دوك 


علىهاف رسام ممت 


ليم رجاه رع نَكمرَإي لَدَاليروَانٍ 
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2 2 ليق 
المستاذ حرا لمم لوتبشخرة 
محمافنل الخرّاتة العامة بسَطوَانٌ صصَابتكًا 


كارالريب الإملاي 


أنيخزج أله ركيد رخو إن بَدآلِوانٍ 
اتيكام 0 


كنوب الفتا ايلو 


الجسلرالاقل 


دارالب الإإملاي 


© ووو ولراثرب لوي 
الطيصمّ الأول 


دار الغرب الإسلامي 

ص. ب . 113-5787 يروت 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
9 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترو نية أو كهروستاتية 4 أو أشرطة ممغنطة 4 أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


بسم الله الرحمن الرحم 
وبه ثقتى 
مقدمة 
١‏ 


كان عام ست وتسعين ومائتين فاصلا فى تاريخ المغرب وأفريقيّة ( تونس ) 
حيث استطاع أبو عبد الله الشيعى , الداعية الفاطمى » أن يحقق نجاحا كبيرا 
لدعوته بالمغرب ٠‏ فدخحل رقادة فى رجب ١.‏ واستقر فى دار الامارة 5 وأزال 
نفوذ ذ الأغالبة » وأبطل اسم الخليفة العباسيّ من الخطبة » ونتج عن هذا إطلاق 
سراح عبيد الله المهدىّ من سجنه » ودخوله القيروان » حيث سلم عليه أهلها 
بالخلافة » وبايعوه على الطاعة » وذكر اسمه فى الخطبة » وتلقب المهدى أمير 
المؤمنين » ثم اختط مدينة المهديّة على بعد مرحلتين جنوبى القيروان » سنة أربع 
وثلاثماثة ؛ وتوف سنة اثنتين وعشرين وثلامائة » فولى بعده ولده أبو القاسم 
القائم إلى سنة أربع وثلاثين وثلامائة » فخلفه ابنه أبو الظاهر إسماعيل المنصور 
إلى سنة إحدى واريعيق وثلاثمائة ع وأنشاً أسطولا كبيرا » وأسس مدينة 
المنصورية سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة » على مقربة من القيروان » واتخذها 
حاضرة لدولته » وتولى بعده ابنه المعز لدين الله » فتم فى عهده إخضاع. كافة 
بلاد المغرب لسلطة الفاطميين » بل إنه وجّه قائده جوهر لفتح مصر ء وبنى 
مدينة القاهرة » ودخلها المعز سنة اثنتين وستين وثلاثمائة » واتخذها عاصمة 
لملكه . وقد أَذّى نقل المعز مقر خخلافته من المنصورية إلى القاهرة » إلى خرو ج أفريقية 
( تونس ) على سلطة الفاطميين » فاستقل بلكين بن زيري بن مناد شيخ صنهاجة » 
وأسس الدولة الزيرية فى سنة اثنتين وستين وثلائمائة » وحذا حذوه الحماديُون فى سنة 


. 


مان وتسعين وثلاثمائة0) 5 

وف عهد القاتم والمنصور قامت ثورات على الفاطميين بأفريقيّة » كان أشدها 
حطرا ورة ألى يزيد مخلد بن كيداد الخارجى » فقد أثار الفاطميون شعور 
الناس بمهاجمة عقيدة أهل السنة » ولعْن الصحابة » ولذلك فقد انضم إلى ألى 

. 0 5 1 5 5 5 5 0 1 

ويشير بيده إلى عسكر أبى يزيد : هؤلاء من أهل القبلة » وهؤلاء ليسوا من 
أهل القبلة . يريد عسكر بنى عدو الله . فعلينا أن نخرج مع هذا الذى من 
أهل القبلة » لقتال من هو على غير القبلة » وهم بنو عدو الله » فإن ظفرنا 
بهم ) لم ندل تحت طاعة ألى يزيد ؛ لأنه خارجىّ » والله عز وجل يسلط 
عليه إماما عادلا » فيخرجه من بين أظهرنا » ويقطع أمره . ودارت مع ركة 
شديدة استشهد فيها جمع كبير من علماء القيروان وعبادها ؛ ذلك أن القرويين 
غلبوا من كان بالمهديّة » وطمعوا فى أخذها, فمكر بهم أبو يزيد الخارجىّ ‏ 
فقال لجيشه : القرويون إذا حكموا على بنى عمنا واستاصلوهم » يرجعون 
علينا فلا نقدر عليهم » فإذا كان من الغد » والتحم الناس فى القتال » انعزلوا 
الهزيمة عليهم . كان ذلك سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . ولكن المنصور العبيدى 
استطاع فى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة أن 22 جيوش ألى يزيد )» وطارده 
إلى الصحراء » ثم قبض عليه ومات متأثرا بجراحه9؟ . 

هكذا جرت المقادير فى أفريقية خلال القرن الرابع الهمجرى » سيطرة للفاطميين 
)١(‏ تاريخ الإسلام » للدكتور حسن إبراهم 9/ ١6١0 - 1١1414‏ . 


(1)رياض النفوس ؟/ /اام - 4" 10 معا ل الإيمان ١/5‏ -54 . وانظر : تاريخالإسلام »للدكتور 
حسن إبراهم 9/ 1417601145 . 


عليها » وثورات بداخلها » وجهاد مبرور لعلمائها » ثم انسلاخها من الخلافة 
الفاطمية . 
١‏ 

فى السنة العاشرة من هذا القرن ولد أبو محمد عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن 
التفْرئَ0© » بالقيروان » وتفقه على مشايم بلده القيروان » وسمع عليهم » وكانت 
تجمعه بهم مجالس العلم » فقد ورد فى ترجمة أبى إسحاق إبراهم بن أحمد السّبائىٌ » 
أن العلماء كانوا يتذاكرون بحضرته وبمجلسه » كأبى محمد ابن ألى زيد » وهو الملقى 
علمهم'" . كا ورد فى ترجمة خلف بن عمر ء المعروف بابن أخى هشام الخياط » 
من أهل القيروان » أنه كان يجتمع هو وأبو الأزهر بن معتب وأبو محمد ابن ألى زيد 
وابن شبلون وابن التبّان والقابسىّ » فى جامع القيروان للتفقّه » عندما ظهر أبو يزيد 


4 


3 


ثم رحل أبو محمد ابن أبى زيد وحج » وسمع فى رحلته وحجه » كا أجازه بعض 


)١(‏ ترجمته فى : الفهرست . لابن النديم ( إيران ) 557 », طبقات الفقهاء » للشيرازى ١١‏ » وفيات ابن 
الحبال ( مجلة معهد الخطوطات ؟/ 7١5/5‏ ) » الإكال » لابن ماكولا 87/١‏ » 584 » فهرست ما رواه 
ابن خير عن شيوخه 4 4 7 » ترتيب المدارك 4/ 4917 -457 » تبيين كذب المفترى 117١11‏ ء معالم 
الإيمان */ ١٠6١ - ١٠6‏ ء سير أعلام النبلاء ٠١/١17‏ -1 ء تذكرة الجفاظ ٠١71/8‏ ء العبر «/ 48 » 
5 » دول الاسلام /١‏ ه “7 » مرأة الجنان 4١‏ » الديياج المذهب 4717/١‏ .48 ء الوفيات » لابن 
قنفذ 77١‏ »ء النجوم الزاهرة 4/ ٠٠١‏ » كشف الظنون 84١‏ ؛ 88٠0‏ » شذرات الذهب ١1/7‏ » هدية 
العارفين /١‏ 4417 48 4 » تاريخ الأدب العرنى 51:301 » دائرة المعارف الإسلامية 7٠١ /١‏ » الفكر السامى 
؟/ 1١7-116‏ » شجرة النور الزكية 15 » الأعلام 4/ 70 » معجم الموّلفين 5/ 7 , تاريخ التراث 
العربى /١‏ 175-175 » تراجم المؤلفين التونسيين ؟/ 4148-4147 . 

وذكر ابن حزم أن َفْرَاو بن لوَى الكبير من البربر . جمهرة أنساب العرب 441 . وف دائرة المعارف الإسلامية 
٠6 /١‏ أن نفزة من أعمال الأندلس » ولكنه ولد بالقيروان . وفى حاشية معالم الإبمان */ ٠١5‏ على قوله 
« النفزاوى نسبا ) : ق النفزى . ولا سواء بينهما » لآنه يوجد بالقطر التونسى شمالا نفزة » وجنوبا نفزاوة » 
وأكثر التقول النفزى . 
(1) الديباج المذهب . 
(؟) الديياج المذهب 7417/١‏ . 


علماء عصره » ومشيخته التى بلغتنا هى : 
1خ إبراهم بن محمد بن المنذر . 
' 3 1 , 

سمع منه فى رحلته وحجّه(؟ , ونص الدباغ على سماعه على إبراههم 
ابن محمد ابن المنذر » عن أبيه . وأبوه هو محمد بن المنذر التيُسابورىٌ 
الشافعى أبو بكر نزيل مكة 4 وأحد أعلام هذه الأمة وأحبارها 34 
توق سنة تسع أو عشر وثلائمائة" . ش 

ا إاحمد بن إبراهم بن حماد القاضى . 
مع منه فى رحلته وحج" . 
أخذ عنه © , 

6 أحمد بن محمد بن زياد » ابن الأعرالى » أبو سعيد » اشتغل أول أمره 
إحدى وأربعين وثلاتمائة» : 
سمع منه فى رحلته وحجه . وذكر الدباغ أنه أجازه" . 


هم - أحمد بن نزار » أبو ميسرة » من متعبدى شيوخ القيروان » توى سنة سبع 


)١(‏ ترتيب المدارك 4/ 448 » معالم الإيمان “/ ٠١4‏ . الديباج المذهب /١‏ 458 » شجرة النور 
الزكية 95 . 

.37١8- 37١ /* طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١( 

() ترتيب المدارك 5/ «4: » الديباج المذهب /١‏ 5758 2 شجرة النور الزكية "4 . 

(5) ترتيب المدارك 4/ 44 » الديباج المذهب 78/١‏ » وفيه : ٠‏ وأبى أحمد بن ألى سعيد ) » شجرة 
النور الزكية 95 » وفيه : « احمد بن سعيد ) . 

(ه) طبقات الصوفية /ا١غ‏ - .4# » المنتظم 5/ 97١‏ ء تذكرة الحفاظ */ 667 , 69م » العقد 
الثمين */ /ا218 .١"8‏ 

(5) ترتيب المدارك 4/ 4948 , معالم الإيمان «// ٠١9‏ ء سير أغلام النبلاء ٠١ /١17‏ » العبر */ 44 . 
الديياج المذهب /١‏ 458 » دائرة المعارف الإسلامية 7٠5 /١‏ » شجرة النور الزكية 45 . 


وثلاثين وثلاثمائة2"9 . 
سمع منه90؟ . 
5 أب و يكرييق يدون : 
سمع منه0" . 
20-1 بكر بن محمد بن العلاء القشيرى » أبو الفضل » من كبار فقهاء المالكية » 
كتب إلى ابن ألى زيد بروايته ل ١‏ مختصر ابن عبد الحكم ا 
0-4 حبيب بن ألى حبيب الجزولىٌ . 
ممع منه0 . 
حدّثه ب « المجموعة )© . 
٠‏ - الحسن بن بدر . 
سمع منه9؟ . 
كذا جاء فى معالم الإيمان */ ٠١59‏ . ولعله أبو الحسن الكانشيّ » 


. 44-41 /* رياض النفوس ؟١/ 771 -510” , معالم الإيمان‎ )١( 

. 1١9 2 4١ 9 معالم الإهان‎ )١( 

5) معالم الإمان #/ ١١9‏ . 

(5) انظر مقدمة النوادر والزيادات صفحة ١4‏ . 

(5) ترتيب المدارك 5/ 44 » معالح الإيمان */ ٠١59‏ ء وفيه : « الجررى © . 

(1) انظر : مقدمة النوادر والزيادات صفحة ١١‏ ؛ ترتيب المدارك 4/ 43:7 » معالم الإيمان 8/ ٠١9‏ . الد. اج 
المذهب 478/١‏ » شجرة النور الزكية 45 . 

(1) ترتيب المدارك 5/ 45 » معالم الإيمان ؟/ ٠١5‏ ء الديياج المذهب 478/١‏ . 
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1 


وهو حسن بن محمد بن خسن الخولانىّ » كان صا حا فاضلا فقيها » توف 
سنة سبع وأربعين وثلاثمائة » وهو ابن تسع وتسعين سنة » وقيل : ابن تمان 
5 

الحسن بن نصر السّوسىٌ » أبو علىّ » كان شيخا صالحا فاضلا » فقيها 
صليبا » توفى فى صفر »ء سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة » وقد جاوز 
السبعين29 , 

سمع نه 1 

درّاس بن إسماعيل الفاسىّ » أبو ميمونة » المتوى سنة سبع وخمسين 
وثلاثمائة » حدث بالقيروان بكتب ابن الموّاز » ورواها عنه المؤلف2 . 
زياد بن موسى . 

أخذ عنه” . 

سعدون بن أحمد الخولانيّ » المتعبد بالمنستير » كان فاضلا » ذا أوصاف 
جميلة » توى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة » عن مائة سنة وست"" . 


أخحذ عنه 9" , 


. 3058 23317 /١ ترتيب المدارك #/ وم - «الام, الديياج المذهب‎ )١( 

. 3537 - "88 /* رياض النفوس ؟/ 897 - 4.4 » ترتيب المدارك‎ )١( 

(*) ترتيب المدارك 4/ *45 » معالم الإيمان */ 9١٠ء‏ وفيه « التوزرى 6 » سير أعلام النبلاء /١١17‏ 
٠‏ » الديياج المذهب /١‏ 478 » شجرة النور الزكية "1 . 

(4) انظر : مقدمة النوادر والزيادات صفحة ١5‏ » ترتيب المدارك 4/ 44 » معالم الإيمان */ ٠١9‏ » 
وفيه : 9 دارس .... الجراوى » » سير أعلام النبلاء ٠١ /١0‏ » الديياج المذهب 478/١‏ » شجرة النور 
الزكية "9 . 

(5) ترتيب المدارك 4/ 497 » الديباج المذهب /١‏ 478 » شجرة النور الركية 95 . 

(5) رياض النفوس ؟/ 581 -75.0 . 

(00) ترتيب المدارك 4/ 44 » معالم الإيمان ١9 /١‏ » الديياج المذهب /١‏ 458 » شجرة النور 
الزكية 95 . 


- 5 


-11/ 


-14 


العباس بن عيسى الممسى”29 . أبو الفضل » وكان فقيها فاضلا » ديّنا 
عابدا » وكان يتكلم فى علم مالك كلاما عاليا » ويفهم علم الوثائق فهما 
جيدا » استشهد فى رجب سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة » ورثاه ابن ألى 
زيد بقصيدة طويلة » بلغت واحدا وستين بيتا » أولها : 

يا ناصرا للدين قمت مسارعا وبذلت نفسك مخلصا ومؤيدا 
وقال عند قتله : وددت أن القيروان سبيت ول يقتل أبو الفضل . وحداه 
إعجابه به إلى أن يسلك مسلكه فى هيئته وهمته وسمته9© . 
5 2 
عول عليه فى تفقهه وسماعه؟ . 
عبد الله بن إبراهبم الأصيلىّ الأندلسىّ ؛ أبو محمد » المتوفى سنة اثنتين 
وتسعين وثلانمائة . 
كنب عبها ابن أىزيك > عنم شيوكته الآبدلسيية:: 
عبد الله بن أحمد بن إبراهين الإبيانىّ - بكسر الهمزة وتشديد الباء » ويقال 
صوابه تخفيفها -اتيمى . أبو العباس » كان عا لم أفريقية غير مدافع »وكان 
أبو محمد ابن ألى زيد إذا نزلت به نازلة مشكلة كتب بها إليه يبينها له » توف 
سنة اثنتين و< خمسين وثلاممائة »؛ وقيل سنة إحدى وستين » وهو ابن مادة 
سنة غير أربعة أشهر9© . 


(1) فى اللباب 174/7 أنها بضم أُوها وسكون ثانيها » وقال : إنها قرية بالمغرب » وضبطت ف رياض النفوس 
؟/ 547 بتشديد المم » وى حاشيته أنها قرية بين سبيبة والقيروان . 

)١(‏ رياض النفوس  ".٠5- ١95/7‏ ترتيب المدارك #/ 11م - 851 » اللباب 178/8 » الديياج المذهب 
لا 

(؟) طبقات الفقهاء للشيرازى ٠‏ » ترتيب المدارك 4/ 481 ء معالم الإيمان */ ٠١9‏ » الديياج الم.هب 
458/١‏ ء شجرة النور الزكية 95 . 

(5) الديياج المذهب /١‏ 186-498 . 

(5) ترتيب المدارك ؟/ 14107 - 5ه , الديياج المذهب /١‏ 458 -457 . 


١١ 


أخحذ عنه2"0 , 


5-8 عبد الله بن محمد بن سعيد الحداد » أبو محمد » شيخ عالم حصيف عالى 
اللهمة » توق بعد العشرين وثلاتمائة 9" . 
حلاك غيو + 
1 38 عبد الله بن قاسم بن مسرور التجيبى ؛ المعروف بابن الحجّام » أبو محمد » 
سن , 
ذكره ابن ألى زيد ضمن مشيخته . 
١‏ - عفان بن سعيد الغرابلىٌ . 
سمع منه”؟ . 
0 بعد على بن محمد الخولاني » أبو الحسن :. 


أخحنل عنه7"© 


. 95 شجرة النور الزكية‎ » 478 /١ ترتيب المدارك 4/ 43 » الديياج المذاهب‎ )١( 

. 74٠ //“ ترتيب المدارك‎ )١( 

(©) المصدر السابق » معالم الإيمان ٠١9 /١‏ . 

(5) رياض النفوس 9/ 477 - 484 » ترتيب المدارك */ 84٠.‏ , معالم الإيمان #/ لاه - وه, 
الديياج المذهب /١‏ +47 » 475 . وفى رياض النفوس والديياج : « عبد الله بن أنى هاشم » » وى 
ترتيب المدارك : « عبد الله بن ألى القاسم » . 

(ه) فى مقدمة النوادر والزيادات صفحة ١١‏ . وانظر المصادر السابقة » وأيضا : ترتيب المدارك 4/ 
44 »ع معالم الإيمان “/ ٠١9‏ » الديياج المذهب /١‏ 478 » شجرة النور الزكية 45 . 

(5) ترتيب المدارك 4/ +44 » معالم الإيمان */ ٠١9‏ »ء الديياج المذهب /١‏ 478 ء شجرة النور 
الزكية 45 . 

(0) معالم الإيمان / ٠١5‏ » دائرة المعارف الإسلامية /١‏ ه١7‏ ء وفيها : « وأبا الحسن بن محمد 
الخولانى ). 


- + 


1 


/1 يسنت 


مع منه فى رحلته وحج"" . 

محمد بن أحمد بن تمم القيمى » أبو العرب . كان ثقة » عالما بالسنن 
والرجال » حافظا للمذهب . معتنيا به » وغلب عليه الحديث والرجال » 

توفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاتمائة9؟ . 

أخيل عه 9 , 

محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم » ابن الوراق المروزى » أبو بكر » المتوق 

سنة تسع وعشرين وثلاثمائة » وقيل سنة وثلاثين وثلائمائة . ذكره ابن ألى. 
زيد ضمن شيوخه » وقال : وكل ماذكرت فيه عن ابن الجهم فقد أخبرت 
عنه يو©) 5 

محمد بن عيد الله بن محمد الأببرى المالكى » أبو بكر » سكن يغداد ع 

وحدّث بها » وكان إمام أصحابه فى وقته » توفى ببغداد سنة خمس وسبعين 
وثلاثمائة . ذكره ابن ألى زيد ضمن شيوخه » وقال إنه كتب بروايته 
ل ١‏ مختصر ابن عبد الحكم » إليه© . 

محمد بن الفتح المُرَجّى المؤدّب » ابن الصّوّاف » أبو بكر » توفى سنة أربع 
وثلاثين وثلاثمائة » وقيل سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة "© , 

سمع منه9؟ . 


. 45 شجرة النور الزكية‎ » 478 /١ ترتيب المدارك 4/ 441 » الديباج المذهب‎ )١( 

(1) رياض النفوس 7/7١‏ 5.” - ام » ترتيب المدارك 8/ 714 885 , معالى الإيمان / 85 , الديباج 
المذهب 2198/9 .١99‏ 

(") ترتيب المدارك 4/ 497 » معالم الإيمان */ 5" . ٠١9‏ »ء الديياج المذهب 198/7١ 478/١‏ » دائرة 
المعارف الإسلامية ٠١5 /١‏ » شجرة النور الزكية 45 . 

(4) مقدمة النوادر والزيادات صفحة ١5‏ . وانظر أيض ترتيب المدارك 497/4 » الديباج المذهب 479/١‏ » 
شجرة النور الزكية 95 . 

(5) مقدمة النوادر والزيادات صفحة 4 ١‏ . وانظر أيضًا : ترتيب المدارك 4/ 451 ء معالم الإيمان ٠١9/9‏ » 
الديياج المذهب 7٠١5/١ 0 578 /١‏ ء شجرة النور الزكية 95 . 

(5) رياض النفوس 1/١‏ -815, معالم الايمان 8/9" 2 39 . 

(/) ترتيب المدارك 441/4 » معالم الإيمان */ ٠١9‏ » وفيه : 9 أبو عبد الله » » سير أعلام النبلاء ٠١/117‏ » 
الديياج المذهب 278/١‏ . 


١ 


8 -. محمد بن القاسم بن شعبان المصرى » ابن القَرْطِىٌ » أبو إسحاق » انتبت 
إليه رياسة المالكيين بمصر » توف سنة خمس وحمسين وثلائمائة . 
كتب إلى ابن ألى زيد بروايته ل « مختصر ابن عبد الحكم )”© . 
8 - محمد بن محمد بن وشاح اللبّاد القيُروانىَ » أبو بكر » المتوفى سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمائة . 
حدّثه ب ١‏ المستخرجة من السّماعات )0 » وعول عليه فى 
تفقهه”” » ورثاه بقصيدة طويلة » بلغت أبياتها سبعة وأزيعين » مطلعها : 
يا مّن لمُستعذب ف ليله حَرَنَا ‏ مُستوطن من بقايا داه وطقاث» 
ل محمد بن مسرور العَسّال » أبو محمد » المتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة 
روّى عنه بعض كتب ابن سحنون » و (١‏ مختصر ابن عبد الحكم )© . 
١‏ - محمد بن مومى بن عبد الرحمن القطّان » توفى والده موسبى سنة ست 
وثلاتمائة . ش 


مع منه 5 3 ابن 7 الأزنق 1 


)١(‏ مقدمة النوادر والزيادات صفحة ١5 » ١54‏ » وانظر أيضا : ترتيب المدارك 148/4 » الديباج 
المذهب /١‏ 478 ء» شجرة النور الزكية 95 . 

(؟) ذكره ضمن شيوخه فى مقدمة النوادر والزيادات ١7‏ . 

(5) طبقات الفقهاء للشيرازى ٠٠١‏ » رياض النفوس ”/ 3817 » ترتيب المدارك 4/ 497 , معالم 
الإيمان “*/ *7 ع ٠١4‏ ء سير أعلام النبلاء ٠١ /١1‏ » الديباج المذهب /١‏ 458 » دائرة المعارف 
الإسلامية 7٠١8 /١‏ » شجرة النور الزكية "4 . 

(5) رياض النفوس ؟/ 784 - 591غ معالم الإيمان «/ 51 . 

(0) ذكر هذا ابن ألى زيد فى مقدمة النوادر والزيادات ١4 » ١١‏ ء وانظر أيضا : ترتيب المدارك 4/ 
49 ؛ معالم الإيمان “*/ ٠١9‏ » سير أعلام النبلاء ٠١ /١17‏ » الديباج المذهب ٠ 478 /١‏ شجرة 
الور الزكية 45 . 

(5) مقدمة النوادر والزيادات صفحة ١١‏ »ء وانظر أيضا : ترتيب المدارك 4/ 48 » معالم الإيمان «/ 
48 » الديياج المذهب /١‏ ١ه‏ ء دائرة المعارف الاسلامية 7٠٠6 /١‏ ». شجرة النور الزكية 95 . 


1١ 


١ ١ 

وقد أخذ أبو محمد نفسه بالجد فى تحصيل العلم » تدل على هذا مشيخته الحافلة » 
ويدل عليه أيضا ثناء العلماء عليه » الذى جمعه القاضى عياض ف قوله : وكان أبو 
محمد » رحمه الله » إمام المالكية فى وقته » وقدوتهم » وجامع مذهب مالك . وشارح 
أقواله » وكان واسع العلم » كثير الحفظ والرواية » وكتبه تشهد بذلك » فصيح 
القلم » ذا بيان ومعرفة بمايقوله , ذَابّا عن مذهب مالك » قائما بالحجة عليه » بصيرا 
بالرّد على أهل الأهواء » يقول الشعر ويجيد , ويجمع إلى ذلك صلاحا تامًا » وورعا 
وعفة » وحاز رئاسة الدين والدنيا » وإليه كانت الرحلة من الأقطار » ونجب 
أصحابه » وكثر الآخذون عنه » وهو الذى لخص المذهب » وضم كسره » وذبٌ 
عنه » وملأت البلاد تواليفه » عارض كثير من الناس أكثرها فلم يبلغوا مداه . مع 
فضل السبق , وصعوب المبتدأ » وعرف قدره الأكابر . قال الشيرازى : وكان يعرف 
مالك الصغ 29 

وقال محمد بن الحسن الحجوى الثعالبيّ : وعندى أنه أحقٌّ من يصدق عليه 
حديث : ( يبعث الله عل رأس كل .ناثة من يجدد لحذه الأمة أمر دينا ) . هذا فى 
ريقية وما اقرب هنبا( . 

وقال شمس الدين الذهبىّ : وكان , رحمه الله » على طريقة السلف فى الأصول » 
لايدرى الكلام » ولا يتأوّل© . 

وقد نقل ابن عساكر دفاعه عن الأشعرىّ أبى الحسن على بن إسماعيل » وذكر 
ابن فرحون أنه أثنى عليه©؟ . 


. 487 2» 457/5 ترتيب المدارك‎ )١( 

. ١١5/7 الفكر السامى‎ )1١( 

(9) سير أعلام النبلاء ١7/11/‏ . 

(5) تبيين كذب المفترى ١١177‏ » الديباج المذهب 14/5 . 


١6 


ولأبى محمد موقف من الكرامات جعل بعض الناس يشنّع عليه » وقد جلا هذا 
الأمر القاضى عياض بقوله : ولما ألّف كتبه على البكريّة » ونقض كتاب عبد الرحم 
لصَّقَلَنَ » بتأليفه الكشف وكتاب الاستظهار » ورد كثيرا مما تقلّده من خارق 
العادات » على ما قدّره فى كتابه » شنّع المتصوفة وكثير من أصحاب الحديث عليه 
ذلك » وأشاعوا أنه نفى الكرامات » وهو رضى الله عنه ل يفعل » بل من طالع كتابه 
عرف مقصده » فرد عليه جماعة من أهل الأندلس ومن أهل المشرق » وألفوا عليه 
تواليف معروفة ... وكان أرشدهم ف ذلك » وأعرفهم بغرضهومقداره »إماموقته » 
القاضى أبو بكر ابن الطيب الباقلانى » فإنه بِيّن مقصود(" . وساق بعض 
كراماته » كا ساق بعضا منها الدبّاغ » والذهبئ© 

وساق القاضى عياض » فيما ساق من أحوال ابن ألى زيد هذه الأبيات التى كتب 


بها إلى ألى بكر الابهرى : 
ع إلى 5 و 
تابى قلوب لو قوم وماها عندها ذنوب 


وتصطفى نفس قوسا ومالنها عندها نصيبٌ 
ما ذاك إلا لِمُضْمَراتِ ‏ أضْمرها الشاهدٌ الرقيبٌ© 
كا ساق بعض ما جرى بينه وبين إخوانه من أعمال القلوب . 
وكان أبو محمد جوادا . بارا بطلبة العلم » قال الدبّاغ : كان » رحمه الله » من 
الأجواد وأهل الإيثار والصدقة » كثير البذل للفقراء والغرباء وطلبة العلم » كان ينفق 
علهم ويكسوهم ويزودهم » وقد ذكر أنه بعث إلى القاضى أبى محمد عبد الوهّاب 
بألف دينار عينا . ويعقب على هذا ابن ناجر بقوله : وكان شيخنا أبو الفضل 


ا 

)١(‏ ترتيب المدارك 4/ ةع -5937 .. معالم الإيمان 9/ ٠ ٠‏ 0وسير أعلام 
النبلاء 317/١17‏ 

(5) ترتيب المدارك 455/4 . 


القاسه(" بن أحمد البرزلىٌ يزيد : فلما بلغته قال : هذا رجل وجبت على مكافاته . 
فشرح « رسالته 6(" . قال الذهبىّ تعقيبا على كلام الدباغ : وهذا فيه بُعْدٌ » فإن 


عبد الوهّاب لم يشتهر إلا بعد زمان ألى محمد" . 


قال الدبّاغ : ووصل يحبى بن عبد الله المغربئ9» » حين قدم القيروان » بمائة 
وخمسين دينارا ذهبا . وجهّز ابئة الشيخ أبى الحسن القابسىّ بأربعمائة دينار عينا . 
وقال : كنت أعددتها من حين إملاكها » اعلا يشتغل قلب أبيها من قبلها("» . وبعث 
إلى الفقيه ألى القاسم ابن شبلون » فى مرضة مرضها ‏ بخمسين دينارا ذهبا . قال : 
وذكر الفقيه أبو بكر ابن ألى العباس الصقلى يوما أبا محمد فى مجلس فتاويه » وذكر 
فضائله » فبكى وقال : كان أعطانى يوم طلبى عليه بالقيروان جارية » وإن ولدى 
هذا منها . وأشار إلى ولده . ثم ذكر قصة لبعض طلبة الأندلس » وكيف آثره أبو 


محمد بصبية رباها صغيرة9"© , 


وقد تلمذ عليه : 


1 ا ا » شيخ المالكية ع 
مفتى القيروان ١‏ تفقه تفقه بأبى محمد ابن ألى زيد وقرأ عليه » وتوفى سنة اثنتين 


. » أبو القاسم‎ ١ فى معالم الإيمان‎ )١( 

. 111 /# معالم الإيمان‎ )١( 

(”) سير أعلام النبلاء ١7 /١١/‏ . 

(4) فى سير أعلام النبلاء : 9 يحيى بن عبد العزيز العمرى © . 
(ه) معالم الإيمان 9/ 11 ء سير أعلام النبلاء 77/117 . 
(5) معالم الإيمان */ .1١43111‏ 


وثلاثين وأربعمائة() 3 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤّمن » أبو بكر » من الطبقة الخامسة 
من أهل الحجاز » سكن آخر الأمر القيروان ؛ وصحب أبا محمد ابن ألى 
يو : 

ابن أَمَدْ كتُوًا السّججلماسىٌ » أبو على , 

والتقدم فى الفهم , سمع من ابن ألى زيد”*» ؛ ومن أخيه ألى عبد الله » ومن 
غيرهما9 . 


الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن الأجدابيّ » أبو عبد الله المشهور فى 


فقهاء القيروان » من أفحات ألى محمد ابن ألى زيد©) 3 واسع 


الرواية9؟ . 

خلف بن أحمد بن خلف الرّهونىّ » أبو بكر ء طُليُطِلىَ فقيه » أخذ عن 
أن محمد ابن فى ريك » وحدّث عنه بكتبه » وكانت وفاته بعد سنة عشرين. 
وأربعمائة7. 

خلف بن ألى القاسم الأسَدىّ البراوٍعيّ » أبو سعيد » من كبار أصحاب 
ألى محمد ابن ألى زيد » وحفاظ المذهب المؤٌلفين فيه » قال القاضى 


)١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ١7١‏ » ترتيب المدارك 447/4 » معالم الإيمان / 1١1‏ -1594 » سير أعلام 
النبلاء /11/30 0 515 0٠0١‏ ء الديياج المذهب 11782٠ 117/١‏ 4755 » شجرة النور الزكية 95 . 
)١(‏ الديياج المذهب 777/١‏ . 

(7) ترتيب المدارك 4/ 434 » وفيه : ١‏ ابن امدكنو » , الديياج المذهب /١‏ 475 » والضبط منه . 
(5) ترتيب المدارك 4915/4 » الديباج المذهب 475/١‏ » وفيه ٠:‏ وأبناء الأجدابى » , شجرة النور الزكية » 
وفيه ١:‏ وابن الأجدابى 2 ؛ وللحسن والدسين أخ ثالث يقال له : أبو الحسن على » حدث عن هيم بن ألى العرب 
وغيره » انظر : ترتيب المدارك 577/4 . 

(5) ترتيت المدارك 4/ 577 . 

(1) ترتيب المدارك 4/ 551١‏ 577. 

(7) ترتيب المدارك 4/ 77١‏ ء الديياج المذهب 0١ /١‏ 7ه" . 
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عياض : ول يبلغنى وقت وفاته(" . 
خلف بن محمد الخولانىٌ » أبو سعيد » جمع العلم والزهد ‏ وكان حافظا » 
قرأ عليه" . 

ذكر الدبّاغ أنه انصرف يوما من مجلس أبى محمد ابن ألى زيد » وعليه 
أطمار كأتما نبشت من القبور » فنظر إليه أبو محمد وإلى ثيابه وسأل عنه » 
فقيل له : والله ما يلبس هذه إِلّا يتجمل بها فى الميعاد » وأما ما يقطع به 
الأيام ففرو يساوى درهمين » فبعث إليه أبو محمد ابن ألى زيد بصرة فيها 
خمسون دينارا ذهبا » فأبى أن يقبلها على شدة فقره وحاجته » وقال : إنما 
قوق كل يوم خروبة أذ بها خبزا » تصب عليه الوالدة مرق بقل أو ما 
تمر وفيا 
خلف » مولى جعفر الفتى » أبو سعيد » سكن قرطبة » ورحل إلى 
المشرق » وأخذ بالقيروان من أبى محمد ابن أبى زيد » وكان من أهل القران 
والعلم » نبيلا من أهل الفهم ‏ مائلا إلى الزهد والانقباض » توف بطرطوشة 
سنة خمس وعشرين وأربعماثة 9" . 
خلف » مولى جعفر الفتى » أبو القاسم » قرأ على أبى محمد ابن أبى زيد 
ارد ماعن رجات كيك .براقاء ادرف انط عكر اماد 
وحج ثلاث حجج », وكان عابدا متبتلا صائم دهره » وأجاز كتب ابن 
ألى زيد » وكان عنده بخط ابن أبى زيد أشياء يتبرّك بها » ويرفعها فى 
صوان© . 


)١(‏ ترتيب المدارك 4/ :49 7٠١9 » ١٠‏ » معالم الإيمان "/ ١47 ١١9‏ .16 ء سير أعلام النبلاء 
7 78 هء الديياج المذهب /١‏ 479 » شجرة النور الزكية 45 »ء دائرة المعارف الإسلامية 7١8 /١‏ . 
)١(‏ معالم الإيهان // ١65‏ . 

(؟) فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه 514 . 

(5) فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه /51” 2 548" . 
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1١١ 


١ 


1١7 


١ 


1١ 


قال الوزير أ بو بكر محمد بنهشام المصَحَفِىَ : وكلاهما[ أبوسعيدوأبو 
خرجا من الأندلس إلى أن ماتا فيها » رحمهما الله تعالى!© . 
1 خلف بن ناصر » من أهل سَبْئَة"؟" . 

0 5 ِ 

عبد ال رمن بن محمد اللبيدى بابوالعايم -ولبيدة من قرى الساحل -من 
مشاهير علماء أفريقية ومؤّلفيها » تفقه بألى محمد ابن ألى زيد » وتوق 
بالقيروان #ضنة أرابغين وأيخمافة.. 
عبد الررحمن بن هارو ن [ مروان ] بن عبد الرحمن الانصارى القنازعِىَ» 
قرطبئ » فقيه » زاهد ورع » رحل إلى المشرق » فلقى ابن ألى زيد 
بالقيروان » وأخذ عنه وأكثر » توق سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 
بقرطبة9) . 
عبد الرحبم بن أحمد الكتامى العجوز السبتى أبو عبد الرحمن » توق سنة 
تمان عشرة وأربعمائة9© . 
عبد الله بن إبراهيم الأصيلى أبو محمد ؛ أندلسئ رحل إلى المشرق فلقى 
شيوخ أفريقيّة ؛ كألى العباس الإبيانىَ » وعبد الله بن ألى زيد وكتب عنه 
ابن أى ويد عن شيو هالأندلسيين » توفى سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 9 . 


. 3”51/ فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه‎ )١١( 

. 475/١ ترتيب المدارك 454/5 » الديباج المذهب‎ )1١( 

(*) ترتيب المدارك 970/4 /١7 ١‏ عم /١‏ ء معالم الايمان 4/9 ٠١‏ 176 ء سير أعلام النبلاء 5177/11 » 
4 »الديياج المذهب 484/١‏ 4862 . 

(5) قنازع : قرية . وانظر : حاشية سير أعلام النبلاء 87/117" . 

(5) ترتيب المدارك 4977/5 » 494 ١5‏ -18/ ء سير أعلام النبلاء 417/117 416 ء الديباج المذهب 
0 ».» شجرة النور الزكية 45 . 

(5) ترتيب المدارك 4/ 4 59 » سير أعلام النبلاء ٠١/1017‏ » 7/4" » الديباج المذهب 474/١‏ » شجرة النور 


الزكية 95 . 


(7) الديباج المذهب 477/١‏ -4760 . وسبق فى شيوخه . 


"٠ 


١5 


1١ا/‎ 


1١4 


18 


"5١ 


عبد الله بن غالب بن تمّام الهَمُدانىَ المغربىّ السّبْتىّ » دخل إلى القيروان » 
وسمع من ألى محمد ابن ألى زيد كتبه » وكان من أوعية العلم » توى سنة 
أربع وثلاثين وأربعمائة”» ١‏ 

عبد الله بن محدم بن يوسف , ابن الفَرَضِئٌ القرطبىّ » أبو الوليد . الإمام 
الحافظ البارع المؤرخ » رحل وحج » وأخذ عن ألى محمد ابن ألى زيد » 
وتوفى سنة ثلاث وأربعمائة9؟ . 

عبد الله بن الوليد بن سعد الأنصارى الأندلسيّ المالكىّ » أبو محمد » نزيل 
مصر » ارتحل فى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة » فأخذ « السيرة » تبذيب 
ابن هشام » و ١‏ الرسالة » عن أبى محمد ابن أبى زيد » وتوفى سنة تمان 


عبد الله بن يونس بن طلحة بن عمرون الوَهْرانىٌ الطبيب » من أهل 
الجرائر © , 

عتيق بن خلف التُجيبىَ ؛ أبو بكر » الواعظ المؤرخ , سمع من أبى محمد 
ابن آم اريك » توفى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة”" . 

0 2 ل 0 
محمد بن أحمد بن محمد » ابن مجاهد الطائىّ المتكلم » صاحب ألى 
لخي الأشفرئ تمق أهل التصرة»ومسكن يغداة + امعصان آنا عن 
ابن ألى زيد فى كتاب ١‏ المختصر ») » و ١‏ النوادر ) » وتوى سنة سبعين 


(1) ترتيب المدارك 4/ 4514 » سير أعلام النبلاء ٠١ /١١‏ » الديياج المذهب /١‏ 479 , 478 485 » 
شجرة النور الزكية 45 . 

. 7٠١ه‎ /١ والمراجع فى حاشيته » » دائرة المعارف الإسلامية‎ ( 178/١11 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(5) سير أعلام النبلاء 01١031٠١ /١17‏ 50821. 

(5) تراجم المؤلفين التونسيين 7/ 544 . ولح يبين مصدره . 

(ه) معالم الايمان 8م 1692188 . 


لح 


7 


اله 


5 


وثلاتمائة9" . 

محمد بن عباس الأنصاريٌّ » المعروف بالخوّاص » أبو عبد الله » من أهل 
القيروان » ومن فقهاء أفريقية ورواتها » ومقدمى فضلائها وزهادها , 
وأصحاب ألى محمد ابن ألى زيد » توفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 1 
محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد المُعافِرىٌ القرطبىّ » أبو عبد الله 
المحدّث المُسّْيْد » رحل إلى المشرق » سنة إحدى وثمانين وثلائمائة 
ولقى فى طريقه أبا محمد ابن ألى زيد » فسمع منه بعض تا ليفه » وحج » 
ثم رجع إلى أبى محمد ابن ألى زيد » فسمع منه أيضا ١‏ توق سنة تسع وثلاثين 
وأربعمائة9؟ . 

محمد بن مَؤْهب التّجِيبِىَ الحصار » المعروف . بالقبْرىٌ2 » جد القاضى 
أبو الوليد الباجىّ لأمه » قرطبىّ مشهور » له شرح ١‏ رسالة ) شيخه أبى 
محمد ابن ألى زيد » وكان يذهب مذهب شيخه ألى محمد ابن ألى زيد فى 
الكرامات » وإنكار الغلو فيها » توفى سنة ست وأربعمائة" . 

محمد بن يحبى بن محمد الميمىّ » ابن الحذاء » أبو عبد الله » فقيه عالم 
حافظ »متفتى فى الأديت ع ريخل قلق أون أى زيند بالقورواك 1 وتفقه معفم 


وحمل عنه تواليفه ؛ توفى سنة عشر وأربعمائة » وقيل سنة ست عشرة 8 
سن" , 


نه 


.و 


وهو ابن سبعين سنة 


. 95 ء شجرة النور الزكية‎ 71١١205١١ /5 478/١ الديياج المذهب‎ )١( 

)١(‏ ترتيب المدارك 4/ 597 7١١ 2 7١١ ١‏ » معالم الإيمان / ١54‏ » الديباج المذهب 479/١‏ » شجرة 
النور الركية 45 . 

(*) ترتيب المدارك 4437/4 » سير أعلام النبلاء /١1/‏ 4 01 + 515 ء الديياج المذهب 4794/١‏ 2774/92 
شجرة النور الزكية 45 . 

(4) فى بعض المواضع : ١‏ المقبرى © . 

(ه) ترتيب المدارك 4/ 4917 517/4 595 ء الديياج المذهب /١‏ 47384 374/92 . 

(5) ترتيب المدارك 4/ 547 » 77 . 4 , سير أعلام النبلاء /١1/‏ 444 » 440 ء الديياج المذهب - 


ف 


لاه 


مكىّ بن ألى طالب بن محمد القَيْسىّ » أبو محمد » كان فقيها مقرئا أديبا » 
أخذ بالقيروان عن أبى محمد ابن أبى زيد » توق سنة سبع وثلاثين 
وأربعمائة(© . 

نيا لنيز فنا 


نْ 


وهذا ثبت كتبه » التى وصل خبرها إلينا : 
إثبات كرامات الأو لياء . 
ذكره الدباغ » والبغدادى7" . 


الاستظهار فى الرد على البكرية . 
ذكره القاضى عياض » وابن فرحون » و محمد محفوظ ., وقال : فى ترتيب 
المدارك والديباج وغيرهما( الفكرية ) » وهو تحريف لا معنى له » والبكرية 
نسبة إلى ألى القاسم عبد الرحمن بن محمد البكرى الصقلى نزيل القيروان 
الفقيه الصو » وكتاب البكرى الذى رد عليه ابن ألى زيد هو كرامات 
الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان , أنكر عليه 
إعجاز القران > البيان عن إعجاز القران . 
إعطاء القرابة من الزكاة ( رسالة ) . 
ذكرها القاضى عياض » وابن فرحون » والدباغ » والبغدادى , 
وسماها الأخيران « إعطاء الزكاة للقرابة » » م ذكرها محمد محفوظ29 . 


459/١ >‏ » شجرة النور الزكية 45 . 

(١)ترتيب‏ المدارك 497/5 » معالم الإيمان 1171/8 177 » الديياجالمذهب 479/١‏ 741370717052 . 
(؟) معالم الإيمان */ ١١‏ ء باسم 0 جزء فى إثبات كرامات الأولياء » . هدية العارفين 441 . 

(") ترتيب المدارك 5/ 444 » الديباج المذهب 450/١‏ ء تراجم المؤلفين التونسيين ؟/ 4414 . 

(5) ترتيب المدارك 4/ 44 » الديباج المذهب /١‏ 470 , معالم الإيمان “/ ١١١‏ » هدية العارفين - 


ف 


الاقتداء بأأهل السنة . 

ذكره ابن ألى زيد » فى مقدمة هذا الكتاب عند كلامه عن الإجماع 3 
فقال : وقد أوردنا لذلك ولما يشبهه كتابا سميناه كتاب الاقتداء2"© . 

5 ذكره القاضى عياض » وذكره الدباغ باسم « الاقتداء ) فحسب )© 
وذكره محمد محفوظ”9" . 
الاقتداء بأهل المدينة . 

ذكره ابن خير باسم « إيجاب الائّام بأهل المدينة » » وذكره الذهبى 
باسم 2 الاقتداء بمذهب مالك » »؛ وذكره ابن فرحون » ومخلوف”9) 1 

الاقتداء بمذهب مالك > الاقتداء بأهل المدينة . 
الأمر والاقنداء . 

ذكره ابن خير9 , 

إيجاب الائتام بأهل المدينة > الاقتداء بأهل المدينة . 
البيان عن إعجاز القران : 

ذكره القاضى عياض » وذكره الذهبى باسم ( إعجاز القران » » كأ 
ذكرهابن فرحون وذكرهالدباغ والبغدادى باسم« إعجاز القران ») »ما 


ت 448 ء تراجم المؤلفين التونسيين 1145/١‏ . 

. 4 فى صفحة‎ )١( 

. 448 /” ء تراجم المؤلفين التونسيين‎ ١١١ /* ترتيب المدارك 4/ 455 . معالح الإيمان‎ )١( 

(7) فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه 7545 » سير أعلام النبلاء ١١/١17‏ » الديياج المذهب 479/١‏ » 
شجرة النور الزكية 57 . 

(4) فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه 748 + ٠747‏ 717 . وجاء فى الموضع الثانى : 0 وكتاب الأمر 
والاقتداء والنبى عن الشذوذ عن العلماء » . 


535 


ذكره محمد محفوظ(" . 
تبويب المستخرجة > تهذيب العتبية 
م -2 تفسير أوقات الصلوات 
ذكره القاضى عياض » وابن فرحون » ومخلوف”" . 
تفسير مسألة الأعيان > مسألة الحبس على أولاد الأعيان 
4 - التنبيه على القول فى أولاد المرتدين 
ذكره القاضى عياض » وابن فرحون » والدباغ » ومخلوف » ومحمد 
محفوظ”2” , 
 - ٠‏ تهذيب العتبية 
والعتبية هى المستخر جة من الأسمعة » لمحمد بن أحمد العتبى القرطبى » 
المتوفى سنة خمس وخمسين وماثتين . 
ذكره ابن النديم باسم « التبويب المستخرج » وتبعه على هذا 
البغدادى » وهو تحريف « تبويب المستخرجة ) » وذكره الذهبى باسم 
« تصنيف العتبية على الأبواب » . كا ذكره ابن فرحون » ومخلوف » 
وسزكين » ومحمد محفوظ!2" . 


/* معالم الإيمان‎ » 48. /١ »ء الديباج المذهب‎ 1١ /117 ترتيب المدارك / 454 » سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 4148 /” هدية العارفين /ا44 » تراجم المؤٌّلفين التونسيين‎ » ١ 

. 15 شجرة النور الزكية‎ ١ 479 /١ ترتيب المدارك 4/ 454 » الديباج المذهب‎ )١( 

(") ترتيب المدارك 5/ 4 45 » الديباج المذهب /١‏ 474 . معالم الإيمان */ ١١١‏ » شجرة النور الزكية 45 » 
تراجم المؤلفين التونسيين ؟/ 445 . 

(5) الفهرست ( إيران ) *5؟ » هدية العارفين 48 » سير أعلام النبلاء 117/ ١١‏ » الديباج المذهب /١‏ 
٠» 48‏ شجرة النور الزكية 45 » تاريخ التراث العرلى /١‏ */ 17 » تراجم المؤلفين التونسيين 445/١‏ . 


هه" 


-١ 


-4 


الثقة بالله والتوكل على الله سبحانه 


ذكره القاضى عياض » والذهبى » وابن فرحون » ومخلوف » ومحمد 


محفوظ2" . 
الجامع فى السنن والآداب والمغازى والتاريخ > السئن 
حماية عرض المؤمن 
ذكره القاضى عياض »وأبن فرحون »والدباغ » والبغدادى »ومحمد 
محفوظ90) 
الدعاء 


ذكره ابن خير”” 
لذت عن مذهب مالك 

ذكره القاضى عياض » وابن خير » وابن فرحون » والدباغ » 
ومخلوف » وسزكين » ومحمد محفوظ27 . 

رد الخاطر من الوسواس > الوساوس 
رد السائل 

ذكره القاضى عياض » باسم : « رد المسائل » » وابن فرحون » 


(1) ترتيب المدارك 5/ 5 59 » سير أعلام النبلاء ١١ /١1‏ » الديياج المذهب 475/١‏ » شجرة النور الزكية 
5 » تراجم المؤلفين التونسيين ؟/ 458 . 

0 4/ 545 » الديياج المذهب /١‏ .45 » معالم الإيمان / ١١١‏ 1 2 

جم المؤلفين التونسيين 445/7 . 
ده ال ا 577007 . وواضح أنه تحريف . 

(؟) فهزست مارواه ابن خير عن شيوخه /ا7141 . 

(5) ترتيب المدارك 4/ 444 ؛ فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه 741 » الديباج المذهب 479/١‏ » معالم 
الإيمان "/ ١١١‏ ء شجرة النور الزكية 45 » تاريخ التراث العربى ١077 / /١‏ » تراجم المؤلفين التونسيين 


. 4 


"35 


-55 


والدباغ » وذكره البغدادى , باسم ١‏ رسالة فى رد المسائل » » كا ذكره 
محمد محفوظ9" 0 00 
الرّدُ على ابن مَسَرَّة المارق 

ذكره الدباغ » والبغدادى , باسم « الرد على أى ميسرة المارق اك 
وبروكلمان » وسزكين » ومحمد محفوظ”" . 

قال سزكين : وصل إلينا قطعة من هذا الكتاب فى طبقات علماء 
أفريقية » لأبى العرب التميمى » وترجم إلى الفرنسية . 

وقال محمد محفوظ : قال أبو على عمر بن محمد السكوفى : وقد صئنف 
الفقيه أبو محمد ابن أبى زيد » رحمه الله تعالى » كتابا فى الرد عليه [ أى 
ابن مسرة ] » منطويا على التقاسيم الأصولية » والقوانين الحقيقية 
البرهانية » تدل على تبحره » رحمه الله » فى علم أصول الدين » وبهذا شهد 
له القاضى أبو بكر ابن الطيب » رحمه الله تعالى » فى كتابه المصنف فى 
كرامات الأولياء . ( لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام ١١١‏ » تحقيق سعد 
غراب مجلة حوليات الجامعة التونسية ع ١س‏ هلا9١‏ ). 

الرد على القدرية > رسالة فى الرد على القدرية 
الرسالة 

ذكرها ابن ماكولا » والقاضى عياض .» وابن خير » والذهبى » وابن 
فرحون , والدباغ » وحاجى خليفة » والبغدادى » وبروكلمان » وابن 


» 4141 ء هدية العارفين‎ ١١١ /* معالم الإيمان‎ » 47١ /١ ترتيب المدارك 5/ 5 45 » الديباج المذهب‎ )١( 
. 445 تراجم المؤلفين التونسيين ؟/‎ 

/١ هدية العارفين 447 » تاريخ الأدب العربى 51:378 » تاريخ التراث العربى‎ » ١١١ / معالم الإيمان‎ )١( 
. 4148 /* ؟/ 107 ء تراجم المؤلفين التونسيين‎ 


"7 


-١ 


شلب ل ولوف + وس كين و عن عفوظلة 2 . 
وهى أول مؤلفاته » قال الدباغ : وأول تواليفه الرسالة » كان الشيخ 
أبو إسحاق السّبائيٌ(” سأله وهو فى سن الحداثة » أن يؤلفٍ له كتابا 
مختصرا فى اعتقاد أهل السنة » مع فقه واداب » ليتعلم بذلك أولاد 
المسلمين » فألف الرسالة » وذلك سنة سبع وعشرين وثلاثمائة » وسنه 
إذا ذاك سبع عشرة سنة . قال ابن ناجى : وقال أبو عبد الله محمد بن سلامة 
لتونسئي واو عل ار الذين لجان : إنما ا 
عند عطي عرب ال ل لاله لأنى لا أعلم أحدا 
من تعرض إلى مناقب ألى إسحاق السّبائىٌ ذكر أنه كان مؤدبا؟ . 
دي قبولا عظيما » نظمت وشرحت وعورضت » 
ووزنت بالذهب”» 
رسالة إلى أهل سجلماسة فى تلاوة القران . 


ذكرها القاضى عياض » وابن فرحون » ومحمد محفوظ0) : 


)١(‏ الإكال /١‏ 84 »ء ترتيب المدارك 4/ 454 » فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه 7454 751/2 2 سير 
أعلام النبلاء ١١/١17‏ » دول الإسلام /١‏ 3*0 ء الديباج المذهب 479/١‏ » معالح الإيمان ١١١/8‏ 2 كشف 
الظنون 88٠+ 84١‏ » تاريخ الأدب العربى 5]:301 » دائرة المعارف الإسلامية ٠١0 /١‏ » شجرة النور الزكية 
» تاريخ التراث العربى /١‏ */ 177 » تراجم المؤلفين التونسين 455/7 . 

(1) هو إبراهم ب بن أحمد , أحد العلماء العاملين » وكان العلماء يتذاكرون بحضرته وبمجلسه » كأبى محمد ابن 
ألى زيد » وهو الملقى عليهم .“توق سنة ست وحمسين وثلاثمائة . الديياج المذهب 7351-5١‏ .وله 
أخبار نقلها عنه ابن ألى زيد , فى معالم الإيمان */ 57 وما بعدها . 

(©) معالم الإيمان */ 3111١‏ . 

(4) نجد أخبارا كثيرة عنها فى المصادر السابقة . 

(5) ترتيب المدارك 4/ 145 » الديباج المذهب 4٠ /١‏ » تراجم المؤلفين التونسيين 447/79 . 


584 


-05 


ا 2 


7 


رسالة فى أصول التوحيد 

ذكرها القاضى عياض .» والذهبى » وابن فرحون » والبغدادى ‏ 
وسماها « العقائد فى التوحيد ») » ومخلوف , ومحمد محفوظ" . 
رسالة فى الرد على القدرية ومناقضة رسالة البغدادىّ المعتزلىّ . ذكرها 
القاضى عياض . والذهبى وسماهاه الردعلى القدرية » »وابن فرحون. 
ومخلوف » ومحمد محفوظ » باسم ( رسالة فى الرد على القدرية » » ثم ذكر 
« مناقضة رسالة على بن أحمد بن إسماعيل المعتزلىّ البغدادىّ المالكىّ » » 
وقال : نقل منها ابن عساكر » فى « تبيين كذب المفترى ©) فى 
موضيعين () ' 
رسالة فى الفروع المالكية 

ذكرها حاجى خليفة”" . ولعله يعنى « مختصر المدونة » الآقى . 
رسالة فى من تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة 

ذكرها القاضى عياض . والذهبى » وسماها و كتاب من تحرك عند 
القراءة » » وابن فرحون » ومخلوف , ومحمد محفوظ7 . 
رسالة وعظ 


» 41417 هدية العارفين‎ » 48٠ /١ الديياج المذهب‎ » ١1/117 ترتيب المدارك 4/ 4 49 » سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 445/17 شجرة النور الزكية 45 » تراجم المؤلفين التونسيين‎ 

(1) ترتيب المدارك 5/ 445 » سير أعلام النبلاء ١١/101‏ » الديباج المذهب /١‏ 470 » شجرة النور الزكية 
5 » تراجم المؤلفين التونسيين 7/ 4157 2٠‏ 47 . وانظر : تبيين كذب المفترى 2177 77 . 

(7) كشف الظنون 88٠١‏ . 

(4) ترتيب المدارك 4/ 4 48 » سير أعلام النبلاء ١١/117‏ ء الديباج المذهب 474/١‏ » شجرة النور الزكية 
5 » تراجم المؤلفين التونسيين 4145/7 . 
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- 
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ذكرها الدباغ9" . 
زوائد ابن ألى زيد 

ذكره ابن خير » فقال : كتاب زوائد ابن ألى زيد ء تأليفه أيضا» 
حدثتى بها الشيخ أبو الأصبغ عيسى بن محمد بن ألى البخر"© . 
السئن ظ 

أو : الجامع فى السئن والآداب والمغازى والتاريخ » ذكره بر وكلمان 
وسزكين » وذكره بر وكلما أيضا باسم « الجامع فى السنن والأدب فى 
الرق ) » وذكره ابن شنب باسم « مجموعة أحاديث ») » وذكره محمد 
محفوظ باسم ١‏ الجامع ) وباسم ( مجموعة أحاديث )"© . 
طلب العلم ( رسالة ) 

ذكرها القاضى عياض » وابن فرحون » ومحمد محفوظ”” . 

العقائد فى التوحيد > رسالة فى أصول التوحيد 

فضل قيام رمضان 

ذكره القاضى عياض ٠»‏ والدباغ » وسماه «قيام رضمان 
والاعتكاف » », وابن فرحون » والبغدادى , وسماه كالدباغ » ومحمد 
محفوظ9 . 
قصيدة فى البعث 


. 1١1١/9 معالم الإيمان‎ )١( 

. فهرست مارواه ابن خور عن شيوخه 745 . وفى الصفحة نفسها ذكر كتاب النوادر‎ )١( 

(*) تاريخ الأدب العربى 51:302 » تاريخ التراث العرب /١‏ / 177 » دائرة المعارف الإسلامية 7٠8 /١‏ » 
تراجم المؤلفين التونسيين ؟/ ©6414 4556 447٠‏ . 

(4) ترتيب المدرك 4/ 444 » الديباج المذهب 4*٠ /١‏ » تراجم المؤلفين التونسيين 1/ 457 . 

(5) ترتيب المدارك 4/ 434 » معالم الإيمان */ ١١١‏ ء الديياج المذهب 4٠ /١‏ » هدية العارفين 4417 » 
تراجم المؤلفين التونسيين 447/7 . 


7 


- 


-0 


0ب 


ذكرها محمد محفوظ27"© . 

1 5 اب 

ذكرها ابن شنب » وسزكين باسم « شعر فى مدح النبى َيه ) , 
ومحمد محفوظ9" , 
كتاب فيه حكايات عن ابن الحداد 

ذكره الدباغ29 . 

كشف التلبيم فى الرد على البكرية 

ذكره القاضى عياض ؛والدباغ »وابن فرحون » بلفظ « فى الرد على 
الفكرية )20 . وذكره محمد محفوظ©" . 

مجموعة أحاديث > السنن 
مختصر المدونة 

ذكره ابن النديم » وقال : يحتوى على خمسين ألف مسألة . وابن 
ماكولا » والقاضى عياض » وقال عنه وعن النوادر : وعلى كتابيه هذين 
المعوّل بالمغرب فى التفقه . والدباغ » والذهبي » وابن فرحون , 
والبغدادى , ومخلوف » ؤسزكين » ومحمد محفوظ9" . 


. تراجم المؤلفين التونسيين 4417/7 . وقال : مخطوطة فى باريس‎ )١( 

(1) دائرة المعارف الإسلامية 7٠١5/١‏ » تاريخ التراث العربى 177/5/١‏ » تراجم المؤلفين التونسيين 37/7 8 . 
(؟) معالم الإيمان 111/9 . 

(4) انظر : ماسبق فى الكلام على كتاب ١‏ الاستظهار »  .‏ 

(5) ترتيب المدارك 54/4 45 ؛ معالم الإيمان ١١1/7‏ » الديياج المذهب 450/١‏ » تراجم المؤلفين التونسيين 


. 


(5) الفهرست ١‏ إيران ) 7٠1"‏ , الإكال » ترتيب المدارك 4914/4 » فهرست مارواه ابن خير 
عن شيوخه 745 6 747 » معالم الإيمان ١١1/8‏ ء سير أعلام النبلاء 1١/10‏ » الديباج المذهب - 


5١ 


ا 


0 


5 ل 


ا 


مسألة الحبس على أولاد الأعيان 

ذكره القاضى عياض » باسم ٠‏ مسألة الحبس على ولد الأعيان » » وابن 
خير » وسماه ‏ تفسير مسألة الأعيان » » والدباغ » وسماه و شرح مسألة 
المبس » » وابن فرحون » والبغدادى »و سماه كا سماه الدباغ , ومخلوف » 
وسماه « رسالة الحبس على أولاد الأعيان » » ومحمد محفوظ2© . 
نبسالة النكاح بغير بينة 

ذكره ابن خير9" . 
المضمون من الرزق 

ذكره القاضى عياض » والدباغ » وابن فرحون » ومخلوف » ومحمد 
محفوظ0© : 
المعرفة واليقين 

ذكره القاضى عياض » والدباغ » وسماه( المعرفة واليقين والتوكل ») » 
والذهبى » وتحرف ١‏ اليقين » إلى « التفسير ) » وابن فرحون 
ومخلوف”2 . 
مناسك الحج 


له 


453/١ -‏ ء هدية العارفين 444 » شجرة النور الزكية 55 » تاريخ التراث العرلى 2155/9/١‏ 1177 » 
تراجم المؤلفين التونسيين ”/ 45+ . 

)١(‏ ترتيب المدارك 4/4 59 » فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه 741 » معالم الإيمان ١١1/‏ ء الديباج 
المذهب 459/١‏ » هدية العارفين 441 » شجرة النور الزكية 95 » تراجم المؤّلفين التونسيين 217/7 . 

. فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه /ا45؟‎ )7١( 

(1) ترتيب المدارك 4/4 44 » معال الإيمان ١١1/*‏ » الديباج المذهب 55/١‏ » شجرة النور الزكية 95 » 
تراجم المؤلفين التونسيين 81/7 . 

(4) ترتيب المدارك 4/4 45 » معالح الإيمان ١١1/‏ ء سير أعلام النبلاء ١١/117‏ » الديباج المذهب 459/١‏ » 
شجرة النور الركية 45 . 


دنا 


ذكره القاضى عياض » وابن خير » والدباغ ‏ وابن فرحون » 
ومخلوف , ومحمد محفوظ7) : 
مناقضة على بن أحمد المعتزلىّ - رسالة فى الرد على القدريّة 
- الموعظة الحسنة لأهل الصدق ( رسالة ) 
5 ذكره القاضى عياض » وابن فرحون » ومحمد محفوظ9 . 
ذكرها القاضى عياض » وابن فرحون » ومحمد محفوظ292 . 
دكرها: القاضق. غياض © :والذهين > واين فرخوناء ' وعم 
محفوظ© . ش 
١‏ - النهى عن الشذوذ عن العلماء 
ذكرهابن خير » بعد قوله 2١‏ وكتاب الأمر والاقتداء ) قال 2غ واللنهى 
عن الشذوذ عن العلماء 062 » فهل هذا تمام كتاب الأمر والاقتداء أم 
؟ - النوادر والزيادات 
ذكره ابن النديم 3 بأاسم « كتاب النوادر:ى الفقه ) » والقاضى 
عياض » باسم« النوادر والزيادات على المدونة » وقال : مشهور »أزيد من 


)1١(‏ ترتيب المدارك 494/4 » فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه 47؟ ‏ معالم الإمان /111 » الديباج 
المذهب 475/١‏ » شجرة النور الزكية 45 » تراجم المؤُلفين التونسيين 425/5 . 

(7) ترتيب المدارك 454/4 » الديياج المذهب 470/١‏ » تراجم المؤلفين التونسيين 417/7 . 

(*) المصادر السابقة . 

(4) ترتيب المدارك 4914/5 » سير أعلام النبلاء ١1/١17‏ » الديباج المذهب 47٠0/١‏ . تراجم المولفين التونسيين 
. 

(5) فهرست مارواه ابن خير عن شيوخه 5؟؟ . 


" ه النوادر والزيادات ١‏ رضن 


كن 


مائة جزء » ثم ذكر « مختصر المدونة » » وقال : وعلى كتابيه هذين 
المعوّل فى المغرب ف التفْقَه . وابن خير » والدباغ » والذهبى » وابن 
فرحون » والبغدادى , والثعالبى » وقال : أوعب فيه الفروع 
المالكية » فهو فى المذهب المالكى كمسند أحمد عند المحدثين » إذا 
لم توجد فيه المسألة فالغالب أن لا نص فيها . وبروكلمان » 
ومخلوف » وسزكين » ومحمد محفوظ”" . 

ومع طول هذا الكتاب حتى بلغت أجزاؤه المائة بتجزئة السلف » 
فإن بعض العلماء كان يحفظه , كالى عبد الله محمد بن عمر بن 
يوسف بن بشكوال » يعرف بابن الفخار » المتوق سنة تسع عشرة 
وأربعمائة » فقد كان يحفظ النوادر » ويوردها من صدرهء وله 
اختصار للنوادر » ورد على ابن ألى زيد فى بعض ذلك من 
مسائله" . وكذلك كان أبو الربيع سليمان ابن عبد الواحد بن 
عيسى الحمدانى » من أهل غرناطة » المتوق سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة » كان حافظ بلده » عرض كتاب ابن أبى زيد الكبير » 
وكان يحفظه9” . 
الوساوس 


ذكره القاضى عياض »والدباغ » باسم ١‏ رد الخاطر من الوسواس »© » 
وابن فرحون » والبغدادى » وسماه كما سماه الدبااغ و محمد محفوظ و ماه 


(1١)الفهرست(‏ إيران )767 » ترتيب المدارك 4/4 4 4 » فهرست ماروأهابن خير عن شيوخه 518 747٠‏ » 
8” ء معالم الإيمان ١١1/8‏ » سير أعلام النبلاء ١1/11‏ » الديياج المذهب 4375/١‏ » هدية العارفين 54 4 » 
الفكر السامى ١١7/7‏ » تاريخ الأدب العربى 51:302 » شجرة النور الزكية 45 » تاريخ التراث العربى /1/١‏ 
»177 ء تراجم المؤلفين التونسيين 447/7 . 

. 3552 7/5 الديياج المذهب‎ )١( 

(9) الديباج المذهب 3588/١‏ . 


2 كتاب الوسواس ا 


ومن الكتب المنسوبة إليه : 
أحكام المعلمين والمتعلمين 

ذكر الدكتور سكين أن ابن خلدون نسبه ف المقدمة إليه . قال : وليس 
هذا فيما يبدو صحيحا » والحقيقة أن الكتاب الذى استخدمه يحمل نفس 
الاسم 34 ولكنه لأحمد بن محمد القابسئٌ”". 
جملة مختصرة من واجب أمور الديانة 

ذكره بر وكلمان©؟ . وقال الد كتور سزكين : إنه أول باب فى 
« الرسالة )29 , 

# # ا« 


5 
ونعرف من أبناء ألى محمد ابن ألى زيد : 


أبابكر أحمد , وكان فقيها فاضلا » مل عن أى جعفر أحمد بن نصر الداودى. 
الأسدئ: :”من أنبة:المالكية بالمدري. + الحة ق- تلسيات مه الست 


00 اه 9 
وأربعمائة9© . وولاه المع بن باديس قضاء القيروان 0 وكان عدلا فى 


أحكامه » كثير السياسة » محببا إلى الناس » توف بعد الستين وأربعمائة » 


ش )١(‏ ترتيب المدارك 444/4 » معال الإيمان ١١1/7‏ الديباج المذهب 40/١‏ » هدية العارفين 4477 » تراجم 
المؤلفين التونسيين 4597/7 . 

. 1777/9/١ تاريخ التراث العربى‎ )1١( 

(*) تاريخ الأدب العربى 81:302 . 

(4) تاريخ التراث الغرلى 7787/7/١‏ . 

(5) الديياج المذهب ١57/١‏ . وانظر : معالم الإيمان ١78/7‏ . 


ومع 


ودفن داخل القيروان » بدار الدفن المعروفة بهم » حيث دفن والده("©» 
؟ - أبا حفص عمر » كان فقيها صا حا فاضلا : سمع على ألى عبد الله محمد بن 
العباس الأنصارى الحوّاص » المتوى سنة ست وعشرين وأربعمائة» وكانت 
وفاة ألى حفص سنة ستين وأربعمائة2؟ . ش 
وقد امتد نسل ألى محمد » فقد ذكر الدباغ أنه كان لأبى حفص عمر 
ولد اسمه عبد الرحمن » ويكنى أبا القاسم » كان صا حا فقيها » وله مجلس 
تيل ه يقرأ عليه فيه الحديث والفقه: > وكان كتير لنب .+ "كلها غنطه » 
توفى بعد أبيه بنحو خمسة عشر عاما" . 


اع #» 
؟ 
وكانت وفاة ألى محمد ابن أبى زيد سنة ست وثمانين وثلاثمائة . ذكر ذلك 
الشيرازى » والقاضى عياض والدباغ وقال : يوم الاثنين الثلاثين من شعبان عند 
الزوال » وابن فرحون » وابن قنفذ » والبغدادى » ومخلوف » وابن شنب » 
ودفن بداره9) . ولكنٌ ابن الحبال يذكر أنه توق للنصف من شعبان سنة تسع وثمانين 
وثلامائة » وتبعه على ذلك الذهبى » واليافعى » وابن تغرى بردى ؛ وابن العماد©) 


. 185- 1١41/9 ترتيب المدارك 577/5 ء معالم الإيمان‎ )١١ ٠ 

١؟)‏ معالم الإيمان 155/9 19٠0‏ . 

(*) معالم الإيمان */ر١‏ 15 . 

(5) طبقات الفقهاء للشيرازى ١١١‏ “ترتيب المدارك 595/84 4937 عمعالم الإيمان ١١/5‏ » الديياج المذهب 
0 .ء وفيات ابن قنفذ فى هدية العارفين /40؟ » شجرة النور الزكية 45 » دائرة المعارف الإسلامية 
١ه‏ 6 

ش (5) وفيات ابن الحبال ( حلة معهد المخطوطات 5/9/7 "٠.‏ ) » العبر */59 » 545 ء دول الإسلام 778/١‏ » 
مرآة الجنان 41/9 4 » النجوم الزاهرة ٠٠٠١/4‏ » شذارت الذهب ١1/9‏ . 


أضن 


وقد رثاه أبو الخواص الكفيف بأبيات يقول فى أولها : 
كا رثاه أبو على ابن سفيان بقوله : 
غصّت فجاج الأرض حتى ما ترى أرض ولا علّم ولا بطحاء 


لق 


ما زلت تقدم جمعهم هربا لهم فى مركب حفت به النجباء9©» 
ورثاه أبو زكريا يحمى بن على الفقيه الشقراطسى بقصيدة » يقول فى أوها : 
خطب ألم فعم السهل والجبلا وحادث حل أنسى الحادث الجللة2» 
م عام 
4 


وكتاب النوادر والزيادات أكبر موسوعة فى فقه المالكية » استوف فيه ابن ألى زيد 
النقول عن الإمام مالك وفقهاء المذهب من أعلام تلامذة الامام مالك ع من المصادر 
الأصلية للمذهب النى ذهب الزكان بها إلا قليلا »مما لم يرد فى المدونة » على ما بينه 


المؤلف فى مقدمة كتابه . 


وكان قسم الدراسات الإسلامية بجامعة بون » فى ألمانيا الاتحادية » قد عمل . 
مكرطية فحيم مدو اوور 


وصفا لمخطوطات هذا الكتاب تان لضا حي نب راسد وباي 
بجامعة بود 4 بوساطة الدكتور مورانى 4 حيث تم الأتفاق على أن يزودفى القسم 


بالرقائق المصورة للنسخ الخطوطة للنوادر , التى تجمعت مصوراتها لديه 2 


. » ترتيب المدارك 495/4 . وكذا ورد : « لعبد الله » . ولعل صوابه : 9 لعمر الله‎ )١( 
. 4917/4 (؟) ترتيب المدارك‎ 
. معالم الإان 9م11‎ )5( 


ون 


واطلع القسم على أموذج لعملى فى تحقيق الكتاب . والنسخ التى رودت برقائق 
مصوراتها هى 
-١‏ نسخة كتبت بقلم أندلسى » فى القرن السادس تقديرا » وهى محفوظة 
بمكتبة أيا صوفيا بتركيا » بأرقام 41/9 ١ 4917/- ١‏ »فى تسعة عشر جزءا » 
من الحجم المتوسط » ويقع كل جزء فى نحو ٠٠١‏ ورقة إلى 15٠‏ ورقة » 
وبيان ما فى كل جزء من الكتب والأبواب مذكور فى فهرس انخطوطات 
المصورة لمعهد امخطوطات العربية » الجزء الأول » صفحات 587 - 
15 ووالذى وردإ إلى من قسم الدراسات الإسلامية هو الأجزاء من الأول 
إلى الثامن عشر » وصورت الجزء التاسع عشر من معهد الخطوطات 
العربية » وبآ خره ورقات من الجزء العشرين » الذى به تمام الكتاب » ويبداً 
بعدد من يحلف فى القسامة » وينتبى بنهاية الكتاب » وهذا الجزء المفقود 
سنستكمله »إن شاء الله » من نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم 51/1/٠١‏ » 
ويأق ذكرها . ونسخة أيا صوفيا هذه هى « الأصل ») . 
؟ -- أجزاء صغيرة وكثيرة من الكتاب صورت من القيروان » وهى بقلم قيرواى 
قديم . بيانها : 
- الجرء الثانى من النكاح » برقم لاه » فى ١8‏ ورقة . 
- الجزء الثانى من العتق » برقم 8ه » فى ١9‏ ورقة . 
]رع الول سن خيس ؛ برقم 8ع فقى5" ورقة . 
- الجزء الأول من الحج » برقم 5١‏ » فى 7١‏ ورقة . وف أول هذا 
الجزء « مما حبسه الشيخ الفقيه المرحوم أبى [ كذا ] محمد عبد العزيز بن 
ش عبد [ الجليل ‏ على طلبة العلم بمدينة القيروان » . ولعل ناسخه أو متملكه 
إبراهم بن محمد بن حسان 0١ ٠.‏ 
- الجزءالنالث من الصلاة » برقم 5" » فى ١4‏ ورقة » وعليه التحبيبس 
السابق . 
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- كتاب القطع فى السرقة » برقم 7" » فى 788 ورقة » وعليه التحبيس 
السابق » وتملك إبراهم بن محمد بن جسان . 

- كتاب الاستحقاق', برقم 501 » فى ١7‏ ورقة » وفى أوله بالقلم 
القيروانى السابق : « محمد بن الحارث بن مروان نقعه الله به » حبس بمدينة 
القيروان على من يقول بقول مالك بن أنس وأصحابه » . 

- جزء فيه من كتاب النكاح » برقم فا أ جززة ورفة وق 

آخر خبره : ٠‏ ثم المجزء الأول من التكاح من النوادر فى صفر سنة أربعمائة : 
كتبه حارث بن مروان » » . وفى جانب الصفخة الأيسر أنه قوبل » ويليه 
عقد شراء لجميع العلو الذى يحاصر مدينة القيروان2© . 

- الجزء الأول من العتق » برقم ١7‏ » فى 7 ورقة » فرغ منه 
حارث بن مروان بخط يده فى أول جمادى الأولى من سنة أربعمائة » وفى 
صدره : ( محمد بن الحارث بن مروان نفعه الله به . حبّس بمدينة القيروان 
على من يقول بقول مالك بن أنس وأصحابه » ٠.‏ 

- جزء فيه كتاب إحياء الموات وكتاب ... الكلاً ... والأودية ... 
فى ١١"‏ صفحة . 
ا - الجزء الأول من أقضية البيوع » برقم ١7.‏ » فى ٠٠‏ صفحة . 

- الجزء الرابع من العتق » برقم ١*4‏ » فى 7 صفحة . 

- الجزء الأول من النذور » عليه تملك غير واضح » وهو فى ++ 
صفحة . 

- الجرء الثانى من الشفعة » فى 45 صفحة . 

- كتاب الغصب » برقم ١8‏ » فى 49 صفحة . 


(1) ذكر الدكتور مورانى نسخة برقم ./ ن » وأن عليها نفس التحييس السابق » كاذكر النسخ بأرقام لكل 
ف نن يا ؛ وأن عليها اسم حارث بن مروان سنة اه » وليست هذه النسخ بين يدى . 


ع 


. وهذه الأجزاء من نسخ القيرؤان أرمز لها عند ذكر فروقها عن الأصل 
بحرف وق ). 
نسخة كتبت بقلم قيروانى » سنة ثلاث وثمانين وثلاثئمائة » وعليها أيضا تاريخ 
سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة » وسنة ثمانى عشرة و خمسمائة . وهى محفوظة 
بخزانة القرويين بفاس برقم 797 . وصورتها بعثة معهد انخطوطات 
العربية » وتضم النسخة . 

- كتاب الطهارة » فى 5 صفحة » عليه تازيخ سنة ثمانى عشرة | 
وخمسمائة . 

- الجزء اللثانى من كتاب الصلاة » فى "١‏ صفحة . 

- كتاب الإقرار » فى ١‏ صفحة » عليه تاريخ سنة ثلاث وثمانين 
وأربعمائة . 

- الجزء الرابع من كتاب النكاح » فى 5" صفحة . 

- الجزء الرابع من كتاب العتق » فى 7 صفحة . 

- الجزء الأول من كتاب النذور » فى "” صفحة . 

- كتاب الغصب » فى 49 صفحة . 

- الجزء الأول من كتاب أقضية البيوع » فى 7١‏ صفحة . 

- كتاب إحياء الموات » فى ١ه‏ صفحة . 

- الجزء الثانى من كتاب الشفعة » فى 45 صفحة . 

- الجزء الثانى من كتاب الرهون » فى 45 صفحة . 

- الجزء الأول من كتاب الاستحقاق » فى "٠‏ صفحة . 

- الجزء الأول من كتاب الديات والتفليس » فى /١‏ صفحة . 

- كتاب الإكراه » فى /1" صفحة . 
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| - كتاب القسم » فى ١ه‏ صفحة , عليه تاريخ سنة اثنتين وسبعين 
وأربعمائة . وأدل على هذه النسخة ف المقابلة بالحرف و ف ) . 
نسخة كتبت ف ربيع الآخر » سنة اثتتين وسبعين وأربعمائة » وقوبلت 
بالأصل وصحت » وهى بقلم قيروانى ؛ عليها اسم ألى عبد الله محمد بن 
خلف الله الأزدى ؛ وتملك سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة » وهى محفوظة 
بالمكتبة الأهلية بباريس » برقم 0 . ٠‏ » وتقع فى 14 ورقة » وتضم 
الأجزاء من الأول إلى الرابع من النذور . وأدل عليها فى المقابلة بالرمز 
9ب ). 
نسخة كتبت بقلم أندلسى » وهى محفواظة بالمكتبة الأهلية يباريس ( ملحق 
111 ) » وتقع فى 184 ورقة » وهى ملفقة من عدة أجزاء » وقد 
أوضحت دراسة الدكتور مورائى له أنه على النحو التالى : الأوراق الأربعة 
الأولى » وهى من البيوع تقابل الجرء الثامن أوراق ٠‏ 6م -854 من نسخة 
أيا صوفيا , والأوراق من > -4 ف استبراء الأمة تقابل ١١1١ - ١١/5‏ 
من النسخة المذكورة » والأوراق من 4 - 71 من كتاب العتق » تقابل 
181-١7‏ منها » والأوراق /ا/ا - ١80‏ ف المدبر والمكاتب وبيع 
أمهات الاولاد والاستلحاق والإقرار بالنسب والولاء » تقابل م١/1‏ - 
منها » وكتاب الأرحية فى 48 ١‏ » والأوراق من ١٠١‏ ف السنة فى 


الأحباس والحجة فيها » تقابل ١79 - ١١7/1‏ منها ؛ والأوراق من 


م١‏ كتاب المغارسة والمزارعة وكراء الأرضين 5 تقابل ١‏ 3 
55/9194 - ه/ ١‏ . 


نسخة كتبت بقلم مغرنى , وعليها شهادة فى عام تسع وأربعين ومائة 
وألف ؛ وهى محفوظة فى ميو ( بافاريا ) بالمانيا » برقم "4٠‏ » وتقع 


فى ١4"‏ ورقة #ونضم : كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الجنائز 
ا دده ؛ وأدل عليها فى المقابلة بالحرف د1). 
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نسخة كتبت بقلم مغرلى » فى ١79‏ ورقة » وهى محفوظة بالمكتبة 
الأزهرية » برقم 0٠ ١1‏ » وتتضمن : الصوم والاعتكاف » الزكاة » 
الحج » الجزء الأول من كتاب الأيمان والتذور .. 
لمح ف ف رق :ا اا اموز روعي ارط باك 
الأزهرية » برقم ٠ 701٠‏ وتتضمن : الشهادات » الرجوع عن 
الشهادات » الجزء الأول والثانى من الإقرار 
نسخة المكتبة الوطنية بتونس ( الصادقية بجامع الزيتونة ) » وهى مكونة 
من : 

- الجزء الأول » برقم 5119 ويقع ف ورقة » وعليه تاريخ 
ذى الحجة سنة 5 175١ه‏ » ويتضمن : الطهارة » الصلاة » الصوم » 
ل ال ا 

- الجرء الثانى برقم 5/19 » ى /11 ورقة » ويتضمن : الضحايا + 

العقيقة والختان » الصيد والذبائح 00 
الأولاد » الاستلحاق والولاء » جنايات العبيد » النكاح » طلاق السنة » 
الرضاع » الظهار » الإيلاء . 

- الجزء الرابع برقم 1/1١‏ ؛ فى 7١1‏ ورقة » كتبه محمود بن أحمد 
ابن إسماعيل الجزائرى » بقلم مغربى » وقال : « نقل من نسخة مصحفة 
كثيرة التصحيف بعد أن حررنا النظر فيما هو ظاهر » . ويتضمن : 
الدعوى والبينات » الشهادات » الإقرار » الرهون » الإكراه على القول 
أو العمل » الاستخقاق » الوديعة » العارية ‏ اللقطة والضوال والإباق » 
الأراضى والشعارى وإحياء الموات » الكل والآبار والأودية ارهن 
القطا فى البنيان . 


- الجزء السادس من عشرة أجزاء . برقم 1/1١‏ » ويقع فى ١1737‏ 


: 
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ورقة » وأبوابه تقع مع وبعد الجزء الثانى المتقدم » أى أنه يمثل الجزء الثالث » 
ويتضمن : بقية العدد والنفقات والحضانة » الرضاع » الظهار » الايلاء » 
اللعان » الصرف , الاستبراء » مايحل ويحرم من البيوع ... أقضية البيوع . 
- الجزء الخامس » برقم 01/17٠‏ , فى ١7‏ ورقة » وهو الأخير » 
ويتضمن بقية كتبا الديات . القسامة » الحدود » المحاربين والمرتدين 
والخوارج ؛ وبه نهاية الكتاب . وسنستعين » إن شاء الله » بهذا الجرء ) 
فى إتمام ما نقص من نسخة الأصل » وهو الجزء الثم عشرين » ويقع هذا 
الذى به الاتمام فى الورقات من ١# - 5١‏ . 
نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم 810 » فى ١9‏ ورقة » كتبت بقلم 
حرف وباعرها حرس مده 14 رشعل الزكونة» ويتضين كناب 
امن والبيان : 
نسخة المكتبة الوطنية بتونس» برقم 2٠1031 211771١‏ فى جزأين» الأول 
فى ١‏ © "ورقة» غير مؤرخ. وفيه م نأول الككتاب إلى أول كتاب الحج »والثانى 
.774 ورقة» وعليه تاريخ صفر سنة 4١‏ 1ه »وفيه من كتاب الأضحية 
إلى اخر كتاب اللعان » وعليه خاتم المكتبة الأحمدية بالجامع الأعظم . 


وكل ما لم أدل عليه بحرف من هذه النسخ » أذكره عند الحاجة إليه 
مصرّحا باسمه . 


نيع كنز اننا 
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وقد يسر الله هذا الكتاب العظمم « النوادر والزيادات ) أن ينْشْرَ بين يد طلاب 
العلم ١‏ بتوفيقه للا خ الكريم الأديب الأستاذ الحبيب اللمسى » صاحب دار الغرب 
الإسلامى حيث هد أره وإفاعت ين قرا مذ لم حلا ب » يسّر الله لنا 
وله تمامه » وربط على قلوبنا حتى نبلغ به أمره » والله الموفق والهادى سواء السبيل 8 


سلخ ربيع الآخر 1401١ه‏ 


القاهرة فى : عبد الفتاح محمد الحلو 


نف 


أيخرين اهم زحي ن ومني تلان 
لماه 


/ بسم الله الرحمن الرحم 
“كناب الطهارة© 


”قال أبو محمد عبد الله بن ألى زيد الفقيه "٠‏ الحمد ل لله الذى بسط 


_ 


نعمّه » وأقام حُجُتَه » وأظهر حكمته , وتنم إِغْذارَه ونذارته » بمحمد نبّه 
عليه السلام » فأوْصّح به الدليل » وأنهج نهُج به السبيلٌ » وأكمل به ديه » 
وأوؤْضّح به شريعته » فلغ إلى الناس ما أَريسلَ به إليهم » وبيّن ما افتَرَضَ اللدل"» 
علهم » وَسَنَّ لهم وعَلَمَهِم ؛ أيهم وأَرْشدهم , ثم مضى ع9 حَيِيدًا 
ققيدا » فَأبْقَى كتاب الله لأمته ثورًا مُبينا ‏ وسُئَّه حِضْنًا حصينا » وأَصْحابَه 
حَبْلَا متينا » وجعل اللهل© سبحانه سَبِيلَهُم الأقْومَ » ومِنْهاجهم الأَسْلَم, 
وطَريققّهم الى » واشيقباطهم الأَوْلّى » وتواعد. من اتبعَ غير سَبيلهم أن 
« نولم ما تولَى وَنَضْلِه جَهَنُم وَسَامَتَ مَصِيرًا 74 , ووَسّعَ لهم ولِمّن 
بهم بإحسان9” , فى الاسَتدلال مما أجل هم من جوامع اكلم ف 
كتابه » وعلى لسان نيّه » وأذنَ لهم فى الاجتهاد فى أحكايهم , والحوادث0») 


| : والمثيت فى‎ » ٠ كتاب الوضوء‎ ٠ : فى الأصل‎ )١ -١( 

5 -6)من: ف. 

(9) سقط من :21 فا. 

©) من :أ ال 

(0) سقط من : الاآصل . 

(7) من الآية 1١١‏ من سورة النساء » وقبل ما اقتبسه قوله تعالى : فإ وَمَنْ مُسَاقِقٍ آلرّسُولَ مِنْ بعر 
ما بين لَهُ آلهُدَى وَبَْعْ غير سيبل الْمُوْمِنِينَ مِنّ © . 

0 فى الأصل : « بالاحسان » . 

.» دوف الحوادث‎ :١ فى‎ )8١( 


و5/١‎ 


امازل بهم » مما ليس بعص عندهم فى الكتاب واس نضا لا يُخَلَفْ فى 
َأويله » وأؤبجتهم السَبلَ إلى أن يَجدُوا فى الأصول لكل حادثق يفلا » ولكل 
فرع عنلرهم / أصْلاء ووَسع لهم فى النهذلالهم » وعَمّهم'"' بالأجر فى 
اختلافهم » قال الله تعالى : ( فَمَهمْنهَا سلَيمنَ وَكُلا اتينَا حَُكْمًا وَعِلْمّا 294 , 

وجعل ذلك هذه الم رحمة عَمّهِم بها » وتَوْسِعَة وفضيلة حصّهم بمَضْلِها » وجعل 


ما يَخرُجٌ عن باهم » ونع فيه الاخهال فى الهم » وتجمرى به الاجتبا 
فى حوادئهم » يَخرّجٍ إلى حلال بين » أو حرام ين » أو سُبْهَةَ تتَقَى » وجعل 
الرسولٌ عليه السلام تَوْقَىَ الشبُهات أبْرا للمرء فى سلامة دين ؛ وعرضه . 

فالحمدُ اذى من مايه وأْعَم بهدايته » ورَقَبنا فى اكليف فى عبادته » 
وجعل النجاةً للمُتأحرين فى اتباع. سَبيل ) المُتقدّمين »وم يُوَسْعْلِمَنْ بعدّهم 
أذ يغب عن إمايهم » أو يرج عن اخلافهم » أو تيل عن تأولهم 
ومنهاجهم ا 

وقد اخملِفَ فى إجماع, مَن كان بالمدينة م من الصَدْرٍ الأول ». وف الجماعر 
الجمهور مِن كل كَرْن » والذى ذهينا إليه أن ذلك لا يسع يلاق ؛ كالإلجماع ”0 
الذى لا يُخالفَ فيه » وإن كان هذا ممْطُوعً" به » ولا يقل بلول » وقد 
أَوْرَدْنا لذلك ولِمَا يشبهُه كتابًا سَكيْناه « كتابٌ الاقتِدَاء +60 » وقلنا : 


.»امبو:ا١قيملز‎ 

0 فى الأصل : ٠‏ وعدهم » . 

(") سورة الأنبياء 7/8 . 

(4) فى الأصل : ٠‏ طريق » . 

(ه) فى ١‏ : « ومناهجهم » . 

بكي)فى١:‏ «كلاجماع ». 

() فى الأصل » فى : « مقطوع © . 

(4) كذا ورد فى معالم الإيمان 111/1 » وفى ترتيب المدارك 414/7 : و كتاب الاقنداء بأهل السنة ؛ ء 
وفى الديياج المذهب 459/٠١‏ : و كتاب الاقتداء بأهل المدينة » . 


0 


إنه ليس لأحار أن يُحْدتٌ قولًا أو تأويلُا لم يَسْيِقَهُ به سَلَفَ » / وإنه إذا تبت عن /اظ 
صاحب قَوْل0" لا يُحْفَظُ عن غيره من الصحابة لاف له ولا وقَاق ؛ أنه لايسع 
خلافه . وقال ذلك معنا الشافعئ » وأهل العراقر » فكل قولٍ تقوله ' وتأويلر 
بن مُجْمَل كأوله", فقن سَلَفر سابتى قُلنَاء أو ه من أطبل..من' الأصول 
المذكورة اسَتَْبَطِنًا . 
عَصَمنا الله وزيا من من الهَوّى » والعُدولٍ عن الطريقة ةَ المُملَى » وصلى الله على 
عد مت وت الا وب 
أمّا بعد » يسّرنا الله وإِيّام لرعا عاية حُقوقه » وهدانا إلى توفيقه » فقد انتهّى إلى 
أما رغبتَ فيه » ين ججمع. اللو الثُوادر والريادات » على ما فى ١‏ المُدَوّنة » مِن غيرها 
من الأمّهات ين مسائل مالك وأصحابه » وذكرت ما كثرٌ عليك من دواوينهم 2 
مع رَعْبِتِكِ فى نوادرها وفوائدرها » وشّرْحَ مُشْكل فى بعضِها » واختلافم من 
الأقاويل يشتملُ عليه كثيرٌ منها ء ”وهى مع ذلك" فأكئرها بعضّها مِنْ بعض, 
يكور ف بها » ونس على كثرق اين فها » ولعمْرى إن العنية بقليل ذلك 
كله وكثيره محمودة » والخير فى ذلك كله مول ؛ والحمد لُوربٌ العالمين كل 
يتهى إلى ما يْسّرٌ إليه » وأعِين عليه » وذلك من اللسبحائه حكمة يَنْفَعُ بها ورحمة 
وَسَع فيها ؛ وعناية يَأَجُرُ عليها » ودرجة إن شاء الله يَرْقَعُ بها من صَحَتٌ مُقاصِدٌه 
فيها » بارّك الله لنا ولك / فيما يسّرنا إليه . | 0 
والعلم لا يأتى إلا بالعناية والمباحثة والعُلازمةٍ » مع هداية افيه » قال ٠‏ 
أبو الدَّرْدَاءِ : العلمُ بالتُعَلّم ؛ والجِلمُ بالنُحَلم رااان لسو : إنْ كنث 


0 ْ 

(؟ )١-‏ ف الأصل : « عمل بتأوله » . 

-”) سقط من : ف . ١‏ 

(4) أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حزن المخرومى المدلى الفقيه » أحد الأعلام » توى سنة أربع وتسغين . 
طبقات الفقهاء » للشيرازى لاه » 8ه »ء العبر » للذهبى 311١/١‏ . 


َأْسِيرُالليالىَ والأّام فى طَلّب الحديث الواجد . وقد كان يَرْحَلٌ إلى المدينة فى المسألةٍ 
الواحدة . وقد مُنِىَ موسى صلَّى الله عليه فى طُلَّب المزيدٍ من العلم إلى ما عندّه » 
ولخت الت ار ًا عُلَمتَ رُشْدَا 74" » وأؤصى لمان 
ابه بمجالسة العلماء ومُرَّاحَمِيتِهم لكب . قال مالك : أقمتٌ "حمس عشرةً©» 
سنة أَعدُو مِن منزل إلى ابن هُرْ 000 » فأقِيمُ عنده إلى صلاق الظهر . مع مُلازمته 
لغيره » وكثرة عِنَايتِه . وأقام ابن القايسم"' مُتَعْربًا عن وطنه عشرين سئّة فى 
م . وممًا رُوىَ عن لنب َيه أله قال : 


موه امور 


مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانٍ ؛ مَنْهُومٌ فى عِلْم ا يَشبَعُ مِهُ » وَمنْهُومٌ فى دنا لا يَشبَعُ 
سم كه : لا يَسْتَويان ؛ المنهومٌ فى العلم يداد به خحشية 
الرحمن , والمنبوة”" ف المال يُؤّديه إلى طُعيان . وفى بعض الحديث : « اللُّمَ لا 
فقرٌ يُنُسِينِى ولا غِنّى يُطفينى ») . 


. "55 سورة الكهف‎ )١( 
. ف النسخ خطأ : و خمسة عشر»‎ )١ - ١( 
أدرك أبا هريرة‎ ٠ » أبو داود‎ ١ هو عبد الرحمن بن هرمز المدنى الأعرج » كنيته 9 أبو حازم » » وقيل‎ )'( 
وأخذ عنه » وكان حافظا قارئا » عالما بالعربية وأنساب العرب » رابط بثغر الإسكندرية مدة قبل وفاته سنة‎ 
. سبع عشرة ومائة‎ 

وذكر ابن سعد فى ترجمته أنه 9 يقال إن مالك بن أنس كان يختلف إليه يتعلم منه العربية » . تاريخ العلماء 
النحويين ( تحقيقى ) ١11‏ . 

وانظر مصادر ترجمته فى حاشيته . 
(4) أبو عبد الله عبد الر من بن القاسم بن خالد العتقى » فقيه الديار المصرية » وصاحب ١‏ المدونة » ٠‏ أنفق 
فى سيره إلى الإمام مالك رضى الله عنه ألف مثقال ‏ وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين ومائة . 

الانتقاء » لابن عبد البر ٠ه‏ » ١ه‏ » ترتيب المدارك 477/5 -47 4 » وفيات الأعيان ١١0 ١79/9‏ » 
تذكرة الحفاظ "57/١‏ , 7017 » الديياج المذهب 450/١‏ -458 » تهذيب التهذيب 7915/1 ٠‏ 361 » 
حسن المحاضرة 7١7/١‏ . 
(0) أخرجه الدارمى » فى : باب فى فضل العلم والعالم » والرواية فيه : 9 منهوم فى العلم ..... ومنهوم فى 
الدنيا » والحديث بطوله فى سنن الدارمى 95/١‏ . 
(1) قول عبد الله بن مسعود فى الموضع السابق من سنن الدارمى مع تغيير يسير فى. اللفظ . 
(0) فى الأصل زيادة : و فى الدنيا » . 


مس ا م 0 
وشِدّةٍ الجرّص عليه » وإذا كان الحَرِيصٌ لا يملع" » والمهومٌ لا يَشْبَعُ ' 
والحوادثٌ تَحُولٌ دون الأمل , / فصَرْفُ” الجَهْدٍ والهمّة إلى ما يُتَعَجُلْ يَرَكنه » 
من التَّقَه فى دين الله » وتَتَأجُلُ عَِبْطَتُه مِن العمل به » أُوْلَى من الاستكثار مِن 
الأشفار بلا تَمَقَِ ‏ والتحَلّى بغير تحُقيق, . . 

قال الحسن : إِنَّ هذا الدّينَ ليس باتَحَلَى ولا باتَنّى » ولكن ما وَقَرَ ف 
القلوب » وصَدَقنْه الأعمال . قال ابن هُرْمُرَ : ما طَلَبُنا هذا الأَمْرَ حَقٌّ طَلّبه . قال 


يك : وان عي اناس فى كل هايقى قن كه ف طله + وانتداة الف عليه 
وأَوْطُئْه . وممًا تمَثّل به سَحَنُون2© : 

ب و ماع" ره 2 ا وه 2-١‏ م تمر ع6 

أخلق بنزى الصَّبْرٍ أن يَحْظَى بِحَاجَتء ومُدْمِن القَرّْع للابواب أن يلجا 
85 5 مه 34 ءقه 

وتمثّل غيرٌه فى حَمْل الاسفار بلا تفقه » فقال20 : 


.)» فىا: د يقنع‎ )١( 
.)6 فى الأصل» ف : «فاصراف‎ )١( 
» هو أبو سعيد عبد السلام بن سعد بن حبيب التنوخى القاضى » ولقب سحنون باسم طائر حديد‎ )©( 
الحدته فى المسائل . أصله من مص » ومولده بالقيروان » وإليه انتبت رئاسة العلم فى المغرب » وكانت وفاته‎ 
. سنة أربعين ومائتين » عن ثمانين سنة‎ 
- رياض النفوس 749 -740 » ترتيب المدارك 8/7ه‎ » ١87- ١485 طبقات علماء أفريقية وتونس‎ 
وفيات الأعيان / 1831-6 » الديياج المذهب ا عا‎ » ٠١ 4 - ٠1/1 »ء معالم الإيمان‎ 
العقد‎ » 47/١ 4 ء الأغانى‎ ١١/7 والبيت الذى تمثل به فى : الشعر والشعراء 9/7 » عيون الأخبار‎ 
وماورد من التخري فى حاشيته خطأ ) » شرح الحماسة للمرزوق‎ (١ ١87/١ ببجةالمجالس‎ »© 0 
. 94/7 شرح الحماسة للتبريزى‎ » ١11 مره‎ 
وهو لأبى سليمان محمد بن بشير بن عبد الله الخارجى » من شعراء الدولة الأموية » ويقال فى اسم أبيه‎ 
. » يسير » قال للتبريزى : « وبشير هو الوجه‎ « 
. انظر شرحه على الحماسة ,هه‎ 
فى الأصل » ف : 9 أن يظفر بحاجته » » والصواب فى جع ار‎ )4( 
البيتان لمروان بن سليمان بن يحبى بن أَنى حفصة » شاعر عالى الطبقة » من مخضرمى الدولتين الأموية‎ )( 
ها‎ 14٠0 والعباسية » توق سنة‎ 
- وهما فى : شعر مروان بن ألى حجفصة ( جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان ) صفحة 8ه » ويضاف إلى‎ 


7 


إ/عاظ 


زَوَامِلٌ لأسفَارِ لا ِل عند ده بِجَيد دِهَا لا كلم بار" 

البحر ٠‏ لَعَْرُكَ مَابَدْرِى المَطِئٍ 5 57 بأَحْمَالِه أو رَاحَ ما فى رار 0 
وكان يُقال : لا يُوْخدَ الع من كب » ولا القرآن من مُضْحَفى . وَإِنْ كانت 
حرسم الكتبٌ فى آخر الزمان خزائن نزائنٌُ العلوم » فإِنٌ مُفاتيحَ َ مَغالِقه9" الصَّدورٌ » وقد كان 
العم فى الصَّدْرِ الأول انُه الصدورٌ ولم تكن كُنْبّ » وصار فى آخر الزمان 
١و‏ أكثره ه فى الكتب أله فى الصدور » وكرت الكتبٌ بالشرّح والقأليد» و/ 
التفسير لِمَا قال أهلّ المدينة(© وكثر لفصير »؛ وإن كان مُتَقَدّمُو أهل المدينة ذ أقل 
كلما ين غيرهم » وكنوا عل الناس بالأصول ين الأحكام. والسئن ‏ وما تكلم 
فيه الصحابة ومّن بعدهم من التأويل. » وما اخمَلفُوا من الحوادث ‏ وإنما وُلَمَتٍ 
الكتبٌ فى القرن الثالث : قال مالك : لم يكن عند ابن شِهَابِ كناب إلا كتابٌ 
فيه نَسَبٌ قومه . وكان عند ألى قلابة مل بل كئيا0 ورانما رجت لوت 

عن أهل المدينق على قل تكلفِهِم للتأليف والتأليد لحابجة جََ الناس إليهم » ولم يض 

مالك كنا خر 0 ال ٠‏ » نا سأله النصوٌ ف تأيه فائصة فيه » وم 

يض » وأنتَ م ترى تكله قد نقِلَ عنه إلى العراق تَخوٌ من سبعين ألف مسألة. . 
قال شيوخٌ” البغداويين : هذا غير ما زاد علينا هل العراقو ومصر والمغرب , أن 
أهل الآفاقر كانوا يَقَصِدُ يقصِدٌون إليه رخلَة ور بَْكًا فى افقو والحديث ‏ مع قل الأمرَاِ 
وغيرهم من بلاده وسائر لبلدان » فى الُوازلٍ وغيرها » فكثرت الحاجةٌإليه » هذا 
مع كثْرَةٍ توف فى الفَْوَى » والهُروب منها » وكثرة قَْلِهِ : لا أذرى . فتأمُلٌ هذا 


> مصادره فى التخرج : اللسان ( زم ل ) . 

. زوامل للأشعار » » والبيتان فى هجاء قوم من رواة الشعر‎  : فى مصادر التخريج‎ )١( 

(1) كذا فى النسخ : « ما تدرى المطى » » والبعير هو المعنىٌ . وفى مصادر التخر ٠‏ بأوساقه أو راح © . 
5 فى ف لامغايقها . 

(4) كذا ورد وتألّد : تير . وهو يعنى هنا المسائل التى يفترض حدوثها ويتوقع نزوها . ويأى . 
(5) فى الأصل زيادة : ٠‏ أقل تكلفا من غير التقصير فى اتمام ) . وهو اضطراب فى النسخة . 

(5) فى الأصل » ف : واكتب و خطأ . 

(0) فى الأصل : ٠‏ سحئون » خخطاً . 


كله يدلّك علّى جلالة حال الرجل ”فى ذلك" العصر الذى كان فيه نيار الناس 2 
/ وكثْرةٍ الرَغْبةٍ إليه » والجتماع. القَوْلٍ على نَقائه وتّمامه » واختيارهم لإاختياره » 
وذلك لِمّا تأكد عند أهل العصر من جَلالِتِهِ فى الدّين » والنّمَاذِ فى افق والجديث » 
وجَوْدةٍ العقل والسّلامة من اليب » وقد ذكرّنا فى كتاب « الدب » عن7" غير 
شىء من مَذاهِيه » بعض متّافيه وأخواله » ومَحَلّه عند أَبِمةَ الئاس فى عصرو ء 
جملّنا الله وإيام ممُن اتبع سبيل الذين مَضّوًا بإحسانٍ . 

وإن كان من تقدّم أهل المدية ين يكرهون تأليد السوالٍ » قال مالك : لم يكن 
الذين مَضَوًا أكثرٌ الناسٍ مَسائِلَ » وأراهم نما يكرهون التْكلْفَ إلى ما يتقهى إلى 
لطع ولايكرهون ماين ب لمعم مشلا » وما يغرضنُ ين الول »وكاب 
يقال : إذا نزل الشئء أعِينَ عليه صاحبّه » ولَعمْرى إن سوال ب يفتح العلم . قال 
ابن شِهّاب : العِلمُ حزائنٌ ويفتّحُها السؤال . وقال غيرُه : السؤالٌ نصف العلم . 
قال ابن عباس : يُحْتاجُ للعلم لسان سَعولٌ » وقلبٌ عَقَولٌ . وريّما قال زيدُ بن 
أشْلَمَ لبعض من يخْلِط فى سوه : اذهب فَعلُمْ تسل" » ثم تأت . 

“قال أبو محمد» : وذكرتٌ - وفقنا الله وإيّاك إلى مَحَابّه© - ما كر مِن 
الكتب مع ما قَلَّ من الجرص والرّغْبةٍ » وضَعُفَ من الطُلّبِ والعناية » والحاجة 
إلى م فرق فى كثرة الكتب من شرح وتفسير / وزيادة معنّى شديدةٍ » ورَغِبْتَ فى 
أن تسر العزمة وتفقح با إلى شِدَة الرغبةٍ بما"2 رَعِْبْتَ فيه » من اختِصّارٍ ما 
اَرَقَ مِن ذلك ف أُمّهات الدُوَاوين من تاليف المُتعَقبين » وذكرْتٌ أنَّ ما فى 


)١- 1(‏ سقط من : الأصل . 

. فى الأصل : ومن 6وء واسم الكتاب : 9 الذب عن مذهب مالك » انظر ترتيب المدارك‎ )١( 
٠ فى الأصل : 9 لتسل ؛ » والمعنى فتعلم كيف تسأل‎ )5( 

(5 - 4) سقط من : الأصل ١١‏ . 

(5) فى الأصل : « مجابة ». 

(6ي) فىا!ا: «فيما». 


وه/١‎ 


« كتاب ) محمد بن إبراهيم ابن اموا" ٠»‏ و١‏ الكتاب » المُسْمَخرَج. من 
الأخيقة 40 اتشيداد اجر العتْب 9 » و الكتّب 9 الس و ( الْوَاضِحَة )© 
: والسّماع. المضافف إليها المَنْسُوبَة إلى ابن حبيب" » و الكتّب00 المستفاة 
١‏ المَجمُوعة ‏ المَنْسُوبة إلى ابن, عَبْدُوس” . والكُيّب الفقَهيّة"© من تأليف محمد 
ابن سَحْنُون(”" ء أنْ هذه الدواوِينَ تشتملٌ على أككر ما رَغْبْتَ فيه من النُوادر 


» الموازية » . وابن المواز هو أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن رباح بن المواز الإسكندرافى‎ ٠ : ويقال له‎ )١( 
ولد سنة ثمانين ومائة » وانتبت ت إليه رئاسة المذهب امالكى والمعرفة بتفريعه ودقائقه » وكانت وفاته سنة تسع‎ 
. وستين ومائتين » وقيل : سنة إحدى وثمانين‎ 

ترتيب المدارك 71/7 - 74 ء الوافى بالوفيات ١/ه‏ 88 .7785 ء الديياج المذهب 0-015757/9 21537 
النجوم الزاهرة 85/7 » حسن المحاضرة 77١/١‏ . 
(؟) ويسمى « العتبية » أو 9 المستخرجة » . 
(7) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى القرطبى » كان حافظا للمسائل » جامعاها , عالما بالنوازل » 
توف سنة خمس وخمسين ومائتين » وقيل : سنة أربع . 

جذوة المقتبس.85 » ترتيب المدارك 44/8 ١45 ١‏ » بغية الملتمس 48 » الأنساب 88 "و » الوافى 
بالوفيات 0/7” » الديباج المذهب 175/9 :2 19/7 . 
(4) فى١ ١:‏ والكتاب ». 
(0) فى السنن والفقه » كا ورد فى ترتيب المدارك 78/ره” . 
(5) أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمى الأندلسى » كان جماعا للعلم » كثير الكتب » حافظا 
لملفقه على مذهب مالك » نبيها فيه » أدييا » توفى سنة ثمان وثلاثين » وقيل : تسع وثلاثين ومائتين 

طبقات النحويين واللغويين 76١ » 7١١‏ » جذوة المقتبس 787 - 584 »ء ترتيب المدارك */.”# - 
» بغية الملتمس /ا/ا » 1/8” ء الديباج المذهب 2/5 - ١١‏ . 
5) فى ١ : ١‏ والكتاب » . 
(8) محمد بن إبراهم بن عبدوس » من كبار أصحاب سحنون وأئمة وقته » كان ثقة إماما فى الفقه » صالححا 
زاهدا ظاهر الخشوع » حافظا لمذهب مالك والرواة من أصحابه » توى سنة ستين ١‏ وقيل : إحدى وستين 
ومائتين 

رياض النفوس 50/١‏ 751 , ترتيب المدارك *//9 11١‏ -1714 » معالم الإيمان ؟//11 1١44-‏ . 
(9) قال القاضى عياض : ١‏ وألف ابن سحنون كتابه المسند فى الحديث وهو كبير » وكتابه الكبير المشهور 
بالخامم ؛ جمع فيه فنون العلم والفقه » فيه عدة كتب ء » نحو ستين ... »© ترتيب المدارك ٠١5/9‏ . 
)٠١(‏ أبو عبد الله محمد بن سحئون ( عبد السلام ) الذى تقدم ذكره .. كان إماما ثقة » عالما بمذهب أهل 
المدينة » عالما بالآثار » جامعا لفنون العلم » توفى سنة ست وخمسين ومائتين . -- 


٠ 


والرٌيادات » ورَغِيْتَ فى استِخْرَاجر ذلك منها وجَمْعِه » باختِصّار من اللّفظر فى 
طَلَبِ المَعْنّى » وَتَقَصّى ذلك وإن الْبْسَط بعض البسطرء والقناعة بما يُذَكَرُ فى 
أحدرها عن تكراره » والريادةَ إليه ما زاد فى غيره » ليكونَ ذلك كتابًا جامعًا لِمَا 
اقَرَقَ فى هذه الدّواوين من الفوائد » وغرائب”" الْمسائل » وزيّادات» 
الْمَعانى » على ما فى ٠‏ المُدَوٌنَةَ » » ولِيَكُونَ لِمَنْ جمّعه مع ١‏ المَدَوّنة ) أو مع 
١‏ مُخْتَصَّرها مَفتَّهما »وعِنى بالاقِصَارٍعليهما لِتَجتمع بذلك رَغْيَنه »ونَشْمَجمٌ 
همتُه » وتَعْظمَ مع قِلّهَ العناية بالجَمُْع, فائدثّه » وقد رَعْبْتٌ فى العنايق بذلك » لِمَا 
رَجَوْثُإن شاء الم نِرَكَةذلك ‏ والفْعبلِمنرَسَمَهُ #ولكل من تََلّمَه ‏ وأنالفى 
لك ء إن شاء / الله » يتواور هذه الدّواوين المذكورة » وأذكر ما أُمْكتتى وخضرق 
من غيرها » وبالله نَسْتَعِينُ فى ذلك » وإيّاه«" تَسْتَخِيرٌ فيه , وتَسْتَِدّه تَوْفِيقه 
وعِصْمَتَه » وتسأله نفع ذلك وي رَكنّه ؛ وصلَّى الله على نبيّه محمد وعلى آله وسلّم . 

واعْلَمْ أن أسْعَدَ الناس بهذا الكتاب تن تذفت الاعناية + واتسنفت لدرواية ؛ 
أنه يشتملٌ علّى كثير من اخلاف عُلَّماء المالكيّين , ولا يسَعْ “الاخهيّارٌ مِن 
الانخيلافي للمتعلّ ولا للْمقَصْر » ومن لم يكن فيه مَحْمَلُا© ”الاخييار 
ِلْقَوْلٍ لتفُصيره فَلَه؟ فى الختيار المُتعَقبين من أُصحابنا مِنْ نقّاٍهم مَقَنَعٌ » يثل 


رياض النفوس 74/١‏ 85.8 » ترتيب المدارك 4/8 1١88 - ٠١‏ ء معالم الإيمان 1717/1 -15 ء 
الواى بالوفيات ىم 3 الديياج المذهب 1/1 سوا . 

.)») بيرغو(١:ف ىف‎ )١( 

(0) ف الأصل : « وزيادة » . 

(") سقط : ١‏ إياه » من : الأصل . 

(؛ - 4) فى الأصل : « الاخبار من اختلاف » . 

(ه)فنىا: دمحل ». 

(< - 0 ف الأصل ١:‏ لاختبار القول فله تقصيره » . 


ظاه/١‎ 


00 


0 0 ا ل : ابن المَواز» 
0 5007 ا 000 
السبيل . 
وأنا أذكرٌ لك رواياتى فى هذه الدَوَاوِين » فأمًا « المُسْتَخْرّجة مِن السّماعات » 
فد احذكى بها" أبو يكر ين محمد" » عن يخلى بن عيد العزيز”” » عن الي 
محمد بن هد . 


وأما « المَجْمُوعة » فقد حذثنى بها حَبيبٌ بن الرّيبع29 » عن محمد بن 
بسطام”" , عن محمدر بن عَبَدُوس » عن سَحْنُون » عن رجال مالك . 
5.001 


- 


» أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموى المصرى . رحل إلى المدينة ليسمع من الإمام مالك فدخلها يوم مات‎ )١( 
وكان ماهرا فى فقهه » طويل اللسان » حسن القياس » نظارا » توف بمصر سنة خمس وعشرين ومائتين‎ 
ترتيب المدارك 1ه - 550 ء وفيات الأعيان 0 » الوا بالوفيات 581/9 » الديياج المذهب‎ 
حسن امحاضرة ١/ى ا‎ » 747 . 541/١ تهذيب التهذيب‎ » 3801-0 
(؟) أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقئ القرطبى ؛ كانت الفتيا تدور عليه . لا يتقدمه أحد بقرطبة‎ 
فى وقته » وكانت له بها رئاسة » توفى سنة اثنتى: عشرة ومائثتين‎ 
.؟ »“بفية المقدمس » "٠غ » الديياج المذهب‎ - ١ //# جذوة المقتبس 7598 » ترتيب المدارك‎ 
0-1 
٠ » -م ف الأصل : و حدثنا به‎ "( 
» أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح » ابن اللباد القيروافى ؛ من شيوخ المؤلف » كان عنده حفظ كثير‎ )4( 
وجمع للكتب » وله حظ وافر من الفقه والحفظ » شغله إسماع الكتب عن التكلم فى الفقه . وتوف سنة ثلاث‎ 


وثلاثين وثلثمائة . 
ترتيب المدارك 5 81١ - 3٠‏ » معالم الإيمان 5١/#‏ - 37 ء الديياج المذهب 0195/9 1917 . 
(0) ورد ذكره فى ترتيب المدارك #/437” , 2417" 2 405 . 


١‏ ألو القاس برقل : أبز صر »حبيت لح الرياع اموق الجدين أن ليان + انترشن عله أن 
أفريقية » يميل إلى الحجة » وكان عالما بكتبه » توف سة تسع وثلاثين وثلاثمائة . 

ترتيب المدارك #/اغ م ٠‏ 544 »ء الديياج المذهب 3805/١‏ , للا . 
70) ورد ذكره فى ترتيب المدارك 0 


و بن الْمَوَازٍ فرِوَاِتى عن دَرَّاصٍ بنر إسماعيل(؟ » عن على بن عبد 
له بن ألى مَطر 9" عن عبن إبراهم بن 9 الْمَوَازٍ » وبَعْضّها عندَ علظٌ©) 


إجازة . وأمًا « الوَاضِحَةٌ »وه السّماعٌ » فرِوَائتَى عن عبد الله بن مَسْرُورٍ 
عن يوسف بن ”" يحتى الْمُعَابِىَ” , عن عبد المَلِكٍ بن حَبيب . 


وأمّا كيّبٌ ابن سَحْبُون » فْعَنْ محمد بن موسى "© » عن أبيه » عن | 


(01) ف الأصل : « كتاب » . 


5 
و" 


انر 


)1١(‏ أبو ميمونة دراس بن إسماعيل الفابى » كان فقيها » حافظا للرأى على مذهب مالك » وحدث بالقيروان 


بكتاب ابن المواز » بمعه منه المؤلف » وكان نزوله عنده » توفى سبنة سبع وخمسين وثلاثمائة 5 
ترتيب المدارك 9/4" -917” , بغية الملتمس 787 . 


ل وم سد » قاضى الإسكندرية توف مسنة تسع وثلاثين 


تين » عن مائة سنة . 
0 7 الديباج المذهمب 525 » حسن المحاضرة 449/١‏ . 
(5)من : ف. 1 
(5) سقط من : الآصل . 


(5) أبو محمد عبد الله بن قاسم بن مسرور التجيبى » المعروف بابن الحجام » كان عالما » صالحا 2 


عا 


مجانبا لأهل الأهواء والبدع » لم يتزوج ول يَعسَرٌ » حتى مات شهيدا بحرق النار » سنة ست وأربعين وثلاثماثة . 


معالم الإيمان لاه - وه . 
وورد ذكره فى ترتيب المدارك #//751” » 47#” . 


قال القاضى عياض فى ترجمة محمد بن مسرور العسال : إنه كانت بينه وبين عبد الله بن مسرور بن الحجام 


مباعدة بسبب العلم » وكانت وفاتهما فى يوم واحد » سنة ست وأربعين وثلاثماثة : 
ترتيب المدارك 90/9" . 

(7) مكانها فى الأصل واو العطف وهو خطاأ . 

49 أبو عمر يوسف بن يحيى الأزدى المغامى 3 من مغام أو مغامة بالاندلس 8 


اختص بعبد الملك بن حبيب » وروي عنه 9 الواضحة » » ولا يكاد يوجد شىء منبها إلا عنه » مات 


يقال بالقيروان » سنة ثلاث وثمانين ومائتين » وقيل : سنة خمس وثمانين . 
جذوة المقتبس 77 , الأنساب 78دو » بغية الملتمس 445 ٠ 487 ٠‏ معجم البلدان 207/4 
وضبط السمعالى ‏ مغامة » بضم الم » وضبطها ياقوت بالفتح . 

(9) لعله محمد بن مومى ( ألى الأسود ) بن عبد الرحمن بن حبيب . 


٠. 


يعرف أبوه بالقطان ء وكان أبوه من رجال محمد بن سحنون » سمع منه » وكان ثقة » فقيبا » حافظا » 


البيان المغرب لابن عذارى 181/١‏ ء الديياج المذهب "70/١‏ 3352 . 


1١ 


مََحْنُونَ » وبعضّها عن محمد بنه مَسْرُور2" , عن غير واحد مِنْ أصحاب ابن, 


سحئون » عَنْهُ 3 
وكداءع اس 3 مل بودرومع 2 ؟ 
و« مختصرابن عبد الحكم خدنتي به كمد بن مسوور وخ البهدام اي 
عن عبد الله 20 . وما ذكرت فيه لبَكْر ؛ بن العلا(" » وأبى بكر الْأبهَرِئُ” , وألى 


(1) أبو عبد الله محمد بن مسرور العسال » شيخ فاضل » من أهل العلم » مع بأفريقية » وتوى سنة ست 
وأربعين وثلاثمائة . 

ترتيب المدارك 589/8 , .88 ء معالم الايمان «//وه , .5 . 
)7١(‏ أبو عمرو المقدام بن داود بن عي عيسى الرعينى » ثم القبانى » كان من جلة الفقهاء » ومن كبار أصتحاب 
مالك» توفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين 

مروج الذهب ١70/4‏ » ترتيب المدارك ١84/9‏ 2 148 . 
() أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصرى . كان صالحا » ثقة » متحققا بمذهب مالك ٠»‏ وإليه 
أفضت الرياسة بمصر » روى عن الامام مالك » وعن الإمام الشافعى وك صديا له » وعليه نزل الشافعى 
بمصر » توفى سنة أربع عشرة ومائتين » وهو ابن ستين سنة . : 

الانتقاء لابن عبد البر 1ه » 1ه . ١١‏ » ترتيب المدارك ٠/؟ه‏ . 78ه » وفيات الأعيان +/78 » 
ه” ء الديباج المذهب 45١٠ 415/١‏ » تبذيب التهذيب 789/0 .., 79٠.‏ » حسن المحاضرة 7.0/١‏ 
(4) فى ١‏ وردت العبارة بسياق مختلف من هنا إلى نهاية المقدمة هكذا : 9 وأما ما ذكرت فيه عن ابن الجهم 
فقد أخبرت عنه به » وما فيه لبكر بن العلاء » وأبى بكر الأببرى » وأبى إسحاق بن القرطبى » فقد كتبوا 
به إلى » وكل ما فيه من غير ذلك فروايات عندى يكثر ذكرها » . 
(0) أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيرى » أصله من البصرة » ونزل مصر فأدرك فيها رياسة عظيمة » 
وكان من كبار فقهاء المالكية رواية للحديث » توف بمصر سنة أربع وأربعين وثلاثمائة . 

ترتيب المدارك 70/5 551١ ٠‏ ء الوا بالوفيات 517/٠١‏ » الديياج المذهب 719/١‏ -6للا, 
حسن المحاضرة 4600/١‏ . 
(5) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأبهرى » أشهر فقهاء المالكية يبغداد » توق سنة خمس وسبعين 
وثلاثمائة 

وقال ابن عبد البر فى ترجمة عبد الله بن عبد الحكم : ٠‏ روى عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيرا 
من رأى مالك الذى سمعوه منه » وصنف كتابا اختصر فيه تلك الأسمعة بألفاظ مقربة » ثم اختصر من ذلك 
كتابا صغيرا » وعليهما مع غيرهما يعول البغداديون من المالكية فى المدارسة . وإياهما شرح الشيخ أبو بكر 
الأبرى » رحه الله » . 

الانتقاء 5ه » تاريخ بغداد 457/0 ٠‏ 517 » الوافى بالوفيات 04/8” » الديباج المذهب 7١5/9‏ - 
لللا. 
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0 ل‎ 1 ١ 0 5 

إسحاق بن اط فقد كبوا إن به وكلُ ما ذكرتُ فيه عن ابن*" 
فره 1ه 5 و روع 2 و 

الجَهُم ‏ فقد أخبرّت عَنهُ بهو" , و “كل ما ذكرت فيه © من غير ذلك 
فبروَايات عِنْددى يكثر ذكْرُها . 


)١(‏ أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصرى » يعرف بابن القرطى - بقاف مضمومة وراء ساكنة 
وبعدها طاء مكسورة وياء النسب - كان واسع الرواية » كثير الحديث » مليح التأليف ؛ وإليه انتبت رياسة 
المالكيين بمصر ء توفى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة . 

ترتيب المدارك 791/8 ١‏ 394 » الديباج المذهب 061 ءحس المحاضرة "1١142 51/1١‏ . 
)1١(‏ تكملة من : ف . 

وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المروزى » يعرف بابن الوراق » له أنس بالحديث » وألف 
كتبا جليلة على مذهب مالك » وكان صاحب حديث وسماع وفقه » توفى سنة تسع وعشرين » وقيل : ثلاث 
وثلاثين وثلاثماثة . 

تاريخ بغداد 7817/١‏ » الديياج المذهب 188/5 31452 . 
() لم يذكر المصنف طريقه إلى ابن الجهم » وتجد فى ترجمة ابن الجهم عند الخطيب أنه روى عنه أبو بكر 
محمد بن عبد الله الأببرى . وسبق وروده فى سنده إلى مختصر ابن عبد الحكم » كا سبق التعريف به . 
(: -4) سقط من : الاصل . 


1١ه‎ 


لظ 


فى غَسْل اليد قبل دخوها فى الإناء ؛ وتَوَضّىءِ 
النّساء قبل الرجال , أو بَعْدَهم , من إناء 
واحدر » وذكر التّسْمِيّة عند الوؤّضوء”", ومح 
الوجه بالمندويل 


بن ٠‏ الْوَاضحَة  »‏ وغيرها : نهَى رسول الل صلَى اللهعليه وسلّم امسق 
من نَوْمِه أن يُدْخلَدَهُ فى وَضُوءِ حتى يَعْسِلَها ؛ فقيل :إن ذلك لما لله قد مسن 0 
ين نجاسة خرجت منه لا يَعْلمُ بها أو غير ّجاسة من ما يقد م 
وقد يكون ذلك لأنْ أكْثرّهم كان يَسْتَجْوِرُ بالحجارة » وقد يمس مَوْضِعٌ ذلك . 
والله غلم . ئ ظ 
قال ابن حبيب : وقال الحسنٌ : مَعْتَى ذلك فى المجثب من الام . قال ابن 
حبيب : : "أو جْبٍ"/ لا يَدْرى ما أصايت يَدُهُ ِن ذلك » فإ أَدْحَلَ هذا يده 


قبل أن يَعْسِلّها أَفْسَدَ الماءَ . 
وقال مالك : ييى لكل مُمَوَضىءٍ أن لا يدع غَسلَ يدو عند وُضُوئِه » قبل 


أَنْ يُدْيلّها فى الإناءِ على كل حال . 


قال مالك" » فى ١‏ المُختَصّر » و ١‏ المَجُمُوعة » » فى من أَدْحَلَ يدّه فى 
اإناء قبل أن لها » من ُنْب أو حائض, ء ومن مس فرججه » أو وى َم. , 
فلا يفِسّدُ الماع » وإن كان قليلًا ؛ إِلّا أن يُوقِنَ بنجاسة فى يده » ولا ينى له ذلك 
وإن كانت يدّه طاهرة » وكذلك من التقَض وُصُووُه . 

ومن 0 المجموعة » : روى ابن القاسم , وابنْوَهُبِ”؟ » عن مالك » فى الجثئب 


(1) فى ١‏ زيادة : « والسواك » . 

(؟ -1) سقط من : الأصل . 

(7) سقط من : الأصل . 

(4) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى المصرى » لقبه مالك ققيه مصر » وتو سنة سبع وتسعين 
وماثة . الديياج المذهب 140١7- 417/١‏ . 
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يمسن قر جه ولد م ل له ل لإنارون اذ واوا و بل أن تبه 
0 ؛ يبدل ذلك الماء + وما ينض اله(" أن يم فرجة بيمينه 

ومن ١‏ العُثيّة :0" قال ابن القاسم » عن ماللئي ‏ فى من قام م من النوْم..» 
20 : لايس به.ومكله الجَرَة يسْتَيْقِظُ أهلّ البيت » فيعْرفون 

منها » ويدْلُون أي 

قال أَشْهَبُ0» اي مالك تقوطى أذ فرغ على يده اليُمْتى » 

يَعْسِلّها . وذكره ابن نافع ” م ا 

قال عيسى' 9‏ عن ابن, القاسم يد ٠‏ ا جاء الحديث , يفرع علّى 
يديه فيمُسلهما ثلا ٠‏ فإن غسّل يميه » ثم أدْخلّها فى الإناء» أَجْرَةُ . 

قال ابن حييب : يعْسِلُ المت » ثم يفرع بها على المُشْرَى فى الاسيفجاء » ثم 
يغسله”” فقا من الاستنجاء . ثم يعَمَطْمَضُ » ويَشتْشِقُ . 

قال عبدٌ الملك بن/ الحسن , فى ١‏ العتبِيّة "2 , عن ابن وَهْبٍ : ومن 


| (0) فىيف:«شىء». 

(؟) سقط من : الأصل . 
(”7) البيان والتحصيل 517/١‏ . 
(4) أبو عمرو مسكين بن عبد العزيز بن داود القيسى المعافرى الجعدى » وأشهب لقبه » تفقه بمالك والمدنيين 
والمصريين » وانتبت إليه الرياسة بمصر بعد وفاة ابن القاسم » ولد سنة أربعين ومائة » وتو بمصر سنة أربع 
ومائتين 


تريب الدارة 7غ -لاهغ ء وفيات الأعيان 389 ء الديياج المذهب 301//١‏ 7.041 ” 


تهذيب التهذيب 709/١‏ » ”7 2 حسن المحاضرة ا 
(5) أبو محمد عبد الله بن نافع المعروف بابن الصائغ » لزم مالكا 700 
سنة مست وثمانين ومائة . الديياج المذهب 4٠١ ٠ 209/١‏ . 
(0) أى : ابن دينار . وتقدم . 
)7/١(‏ فى ١‏ زيادة : ١‏ بعد و . 
(8) فى الأصل : « عبد الملك والحسن » خطاً . 

وهو : أبو مروان عبد املك بن الحسن بن محمد بن زريق » يعرف بزونان » أندلسى من قرطبة » لم ير 
ل ل و يي 
وتوفى سنة أثنتين وثلاثين وماثتين 

جذوة المقتبس 787 » ترتيب المدارك ٠ 7٠/7‏ ١5اء‏ بغية الوعاة 7/5 3717 » الديياج المذهب 
. 
(9) البيان والتحصيل لحو اول 

١ 


وال/١‎ 


اسْتَنْجَى ثم فَطْرَ منه بول » فحَلَبَ ذَكَرَهُ » فيد غَسْلَ يده قبل أن يُدْلّها فى الإناء 
5 مهو 5 2 ل 35 اه اه بي 0 

وكذلك من اتم وُصُوءَه ‏ ثم خرّج منه رِيحٌ » قاله مالك استِحْبابًا . وقال اشهَبٌ : 
53 ل ل 2 8 ره و الي 7 مكرمع 

ليس ذلك عليه إن تص تصب يذه نجاسة » وعهده بالماء قريب » إلا ان يبِعدَ ذلك . 


5 


عه 


عه 


قال أبو رَيْد » عن ابن القاسم : ولو أَحَُدَتٌ”" بعد غَسْل وجهه ويديه 
ليف رغ على يدره » ثم يأيف الوُضوء . قال عنه عيسى : ذلك أَحَبٌُ إلىّ . 

ومن ١‏ المجموعة » » قال ابن وَهْبٍ » وابنُ نافع. » عن مالك » ف المُتَوَضّىءِ 
يخرْج منه رِيحٌ ويده طاهرة » فيُرِيدُ الوضوءً » قال : يَفْسِلٌ يده حب إلىّ . 

قال عنه ابن نافع : إلا أن يكونّ عَهُدُه بالماء َرِيًا . 

قال ابن وَهْب : وقد قال قبلَ ذلك : لا بَأْسَ أنْ يُدْخِلّها إذا كانت طاهرة . 

قال عنه على : إذا تَوَضّاُ وغسل”" يديه » ثم قَطَرَ منه بَوْلْ » أو خخرّج منه 
رِيحٌ » فلْيَمْسِلُ يده » أفْصَلُ فى الاخبيّاط » وإِنْ لم يفعل فذلك وَاسِعٌ . 

قال عنه ابن نافع » ”'فيها » وف « العْتِيَّ »© » فى مُن وبجد نبرًا سائلا » أو 
َدِيرًا » ولا يَجدُ ما أذ به منه لِيَضّبَّ على يدره » فيُدْجلٌ9 يده فيه » ولا 
يد" بيه » وليس ذلك من عَمَل الناس ”أن يأْحذ يفيه فيِصّبّه على يدَيْوِ© . 

ومن ١‏ العْْبيّة 9" » قال موسى بن مُعاوية” » عن ابن القاسم » فى الرّجل, 


(0 فى الأصل زيادة : و به » . 
0 ف الأصل : ٠‏ يغسل » . 
(" - م) فى ١‏ : و ف المجموعة والعتبية © . 
والضمير فى قوله « فيها ) عائد إلى « المجموعة » . وانظر : البيان والتحصيل ١8/١‏ . 
(:) فى «١ : ١‏ فليدحل ») . 
(0) فى ب زيادة : ١‏ الماء منه ) . 
59 - 5) سقط من : الأصل . 
(0) البيان والتحصيل ١85/١‏ 2 3185. 
(م -8) فى ف : « قال عيسى » » وف الأصل : ٠‏ قال مومى » فحسب », والمثبت فى ١:‏ . 
وهو : أبو جعفر موسى بن معاوية الصماد لا جى » رحل فى طلب العلم من أفريقية إلى القيروان » وأخخذ 
عن ابن القاسم » وكان فقيها فهما حسن البيان » توفى سنة خمس وعشرين ومائتين » وقيل غير ذلك .- 
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يرد احَوْضَ فيه الماءُ » وليس معّه ا نَوْبٌ نَجِسٌ ‏ وليس معه ما يأحدٌ به » ويذه 
قر َم ولا يُدحَلُ يده فيه » أو يُدْحلُ / يده فيه ويوضًاً" ؟ قال : يَحتال 
إِمّا بكؤب وإمّا بفِيو » أو م(" قَدَرَ عليه » فإِنْ لم يَقَدِرْ علّى حِيلََ فلا أَدْرِى ما 
أقولٌ فيها ‏ إِلّا أن يكونّ ماءًا كثيرًا مَعِينًا » فلا بَأْسَ أَنْ يَعْتَسِلَ فيه . 

ومن المجموعة  »‏ قال ابن نافع » عن مالك » ف الحَدَم يُدْحلُون أَيُدِيهم 
فى الماء مِن غير عُسّْل » قال : لا يَصُرَّ ذلك الماءً . 

ا قال ابن عمر : كان النّساءٌ والرّجال يمُوضّأُونَ مِن إناء واحلر 

هد انب عليه السّلام"2 . قال مالكٌ : بِعوَضّ الرّجالَ » ثم يأتى النْساء 

وطن , 

قال عنه ابن وَهْب : كان لزيد ب بن أشل” مر ٍ كر يتَوَضأ مدهو فلمو كان 


> طبقات علماء أفريقية وتونس ١94 - ١9٠.‏ » ترتيب المدارك */ه - 4 ء البيان المغرب ٠١7/١‏ » معالم 
الإيمان ؟/رده - ىه . 
(01) فى١:‏ وفيتوضاً » . 
(؟) فىاء والعتبية : ١‏ بما » , 
5 أبو الحسن على بن زياد التونسى ‏ مع من مالك والثورى والليث وابن هيعة » وكان ثقة مأمونا » متعبدا » 
بارعا فى الفقه » لم يكن فى عصره بأفريقية مثله » توفى سنة ثلاث وثمانين وماثة . 

طبقات علماء أفريقية وتونس 77٠.‏ --777 ء رياض النفوس ١10 - ١68/١‏ » ترتيب المدارك 
/-585. 1 
(4) لفظ الموطاً : عن مالل » عن نافع . أن عبد الله بنَ عمرَ كان يقول  :‏ إن كَانَ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ فى 
زَمَاذِ رَسُولٍ الل صَلَى الله عَلَيْهِ صلم التوساوت جُوِيًا .: 

( باب الطهور للوضوء » من كتاب الطهارة ) . الموطاً 0 . 
(5) كذا ء والمعهود ١‏ فيتوضأن » . 

وقال أبو الوليد الباجى : 9 قوله : يتوضأون جميعا . يعنى مجتمعين فى فور واحد . هذا أظهر ما يحمل 
عليه هذا اللفظ » وقد يحتمل اللفظ الإخبار عن جميعهم أنهم كانوا يتوضاأون » والأول أولى » لأن الفائدة 
فى الإخبار عنه , وأكثر الفقهاء على إباحة أن يتوضا الرجال والنساء فى فور واحد » من إناء واحد » ويغتسل 
الرجل بفضل المرأة » وقال أحمد بن حنبل : لا يغتسل الرجل بفضل المرأة » . 

انظر المنتقى شرح الموطاً 55/١‏ . 
(5) أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوى العمرى المدنى » الفقيه » المفسر » توفى سنة ست وثلاثين ومائة . 
طبقات المفسرين » للداودى 1075/١‏ 317 . 
(7) المركن » بكسر اليم : الإجانة التى يغسل فيها الثياب . النهاية 530/9 . 
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ظالإ١‎ 


ادو 


مله لسعد. بن. ألى وا قال : ورما توضّانا بمَضْلِهِنٌ . 

قال مالك : ولا خَيْرَ فى هذا ”التُمَرّز واشقى ور عاد كرك 
قَدَحّ يَعْرفُون به . 

قال على » قال مالك : ما أعرف النّسمِيّة فى الوضوء . وأنْكَرّها » وَاسْتَحَبٌ 
ذلك على بن ياد ٠‏ وقاله سُفيان . 


قال ابن عيبب : وما رو « أله لا وْصُوء لِمَنْ لم يسم الله +20 +أراة بش 
أذ يكون ته » يقل - حي لقتسا ن انيه راجا أذ اي 
وقد رُوىَ ذلك . 


قال غيره لابق عوطيي قن رفي ود عيض 
ومن « المجموعة » » قال ابن نافع. » عن مالك : ولا بَأُسَ بالسُوالك"" بعد 
الوضوء . 


قال عنه علىٍ 200 بالوضُوء بفضل, السوالك . 


2 


قال فى « المُخْتَصّر » : ومن تَسَوّكَ باضبعه فلا بس أنْ يُعِيدَها/ فى وُضُوئه . 

قال عنه ابن نافع. » فى « المَجمُوعة » : وأحبٌ إلى أن يَغْسِلّها » وأرجو أن 
يكوث وابعًا . 

قال ابن حبيب : وَيُكْرَة9 السُّواكُ بعُود الرّمانٍ وَالرَيحَانِ 

ومترة اشيم كان وو اجرمةة» » قال ارك القاس ب عن مالقف و1111 


. التنجس والتقزز » تقديم وتأخير‎ ٠ : ٠١ فى الأصل‎ )١- ١( 
2.6 وَلَا وُصُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرٍ اشمَ الله عَلَيْهِ‎ ٠ : لفظ الحديث‎ )١( 

رواه أبو داود » فى : باب ف التسمية على الوضوء » من كتاب الطهارة . سنن ألى داود 71/١‏ » 
والترمذى » فى : باب ف التسمية » من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى 47/١‏ » وابن ماجه » فى : باب 
ما جاء فى التسمية فى الوضوء من كتاب الطهارة وسننها 40/١‏ » والدارمى » فى : باب التسمية فى الوضوء » 
من كتابث الصلاة والطهارة . 177/١‏ , والإمام أحمدء فى مسنده 418/5 41/8 170/5 ه/917ء 
0 
(5) من هنا إلى قوله  :‏ بالسواك » لآق سقط من : ف , وهو نقل نظر . 
(4) فى الأصل : ٠‏ ويكون » تحريف . 
(ه) البيان والتجصيل 7174/١‏ . 


00 فَالأصيُعُ بجر ىه من السواك . 

وم" ن ‏ المجموعة » » قال ابن القاسم , » عن مالك ». قال محمد بن يحبى بن 
حَبّان(" : أَدْرَكتٌُ”" رجالا من أهل العلم كود متهع أمثو كه يبو كون با 
لكل صلاة . 

قال ؤ فى ١‏ المي 6" ابن القاسم » عن مالك : لا يأسَ أن يمسح وَجْهَه بحِْفة 
من ماءِ الوضوء ء وإنّى لَأَْعَله ٠‏ قيل : نهَى عنه يلال بن عبد الله بن عُمَرف . 
فأَنْكَرَ ذلك » وقال : ولو قاله بلال يود ذلك منه !! ش 

الل 0 : قلت أَْيَفعلُ ذلك قبل غَسْل رِجْليّه » 
ع براقا نعم » وإِنّى لْأفْعَلُ ذلك . 


فى الإستنجاء والِاسْتِجْمَار , واسنتقبال القبلة 
لبخلاء والوَطء . وذكْر الإرثيّاد للحاجة , 
وذكر الوَسُوسّة والاستنكاح 
م ن ١‏ التختصر » » قال مالك : لا تفيل اليل ولا ستكذير ييل » أو 


اط » ف الفلا والسعكوج الى يفير أن يحرف فها» فأ مر ايض الت 
عملت قلا بان وتاك قينا 


(1) ف الأصل , !| ٠:‏ حيان » وهو تصحيف » وهو حبان » بفتح الحاء امهملة وبلباءالمعجمة يواحدة . 
انظر الال لابن ماكولا ا ا 

وهو أبو عبد الله محمد بن يحبى بن حبان الأنصارى المازفى » محدث ثقة كثير الحديث » كانت له حلقة فى 
مجلس المدينة » وكان يفتى » مات بالمدينة سئة إحدى وعشرين ومائة . 

الإكال ( الموضع السابق ) » تهذيب التبذيب 9//ا1.ه 2 م.ه . 
ع)فى١:«أدرك.‏ 
(؟) البيان والتحصيل 85/١‏ . 
(5) ابن الخطاب . ذكره ابن حبان فى الثقات . وعده يحبى القطان فى فقهاء أهل المدينة . انظر تهذيب 
التهذيب ١/014٠.ه‏ . 


"١ ١ النوادر والزيادات‎ » “ 


الأحاظ 


قال غير : وقد رأى ابن عر لني صلى الله عليه وم على لين ستول 

قال ابن حبيبٍ”" : /قال عَطاء : ويُكرَهُ أنْ يَطَ الرجل امرأئه مُسْتَقبلَ القبلة . 
قال 0 : يعنى إذا أمتكة ا بذلك . ش 

ويُكْرَهُ أن يَتَغو يتَعْوْط فى ظلال الجَدُّرٍ والشجر وقارعة الطريق ٠‏ وضّفةا الماع » 
ون ماع لتر ا 

قال غيره : ويَسْعيرُ0» بما وجد”” من هَدَف أو جدارٍ أو حائط تخْل . 

عسي ل ل اس الو لدم لاط + لاا 
بالبول ف الماء الجارى » ويُكْرهُ فى الراكد وإن كثر » ويْكْره أن يبول فى المَهوَاة » 
يبل وها ؛ جر إلمها » وذلك من ناحية الْججَانَ ومضاكها ولا بَأْسَ أنْ يبُولٌ فى 
وضع موه انض الماك وكاقة اللشورةب واللّذان يذهبان إلى الخَلاء 
ليتباعَدا! 6 كر أن يتقاريا . 


وفى كتاب آخر : وِيُكرَهُ أنْ يتحدّث علّى طَرَفِيْهما » ولا يتكلم الرجل على 


طَرَفِهِ . 
القت نم : 


قال غيره : وبال النينّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قائمًا . ونْهّى: أن بأد فرجه 


. فى الأصل زيادة : « يعنى » ولا مكان ها‎ )١( 

(1) أصحر : برز . يعنى إذا لم يكن فى بناء أو شبهه . 
(7) فى الاصل : ٠‏ صعد » . تحريف 

. © وليستتر‎ «١ : ١ فى‎ )5( 

(ه) فى الأصل : « يجد» . 

(2) فى الأصل : « فيتباعدان » . 


0 


0ه الوط الا لا 

( وَمَن آستَجمرٌ فَلْيُورٌ ٠١)‏ ' » إِنّهِ فى الاستطابة . وقال عنه علٌّ <٠‏ إنه كله فى 
استجمار البَحُور» ال لاق لصتن 

ومن ١‏ العْتبيّة »”" . ابن القاسم » عن مالكِ : ولا يُسْتَنْجَى بعظيم , ولا 
رَوْثْ . 

وقال» ذا ماع أنهت أيضاء فى الغظم واالخئجية 6 

”قال فى « المجموعة » فى الرَّوْتْ /والْحُمَمَةِ : ما سمعثُ فيه بِنَهّْى عَامٌ » وقد ١/وكو‏ 
ممعت ما يُقال'' » وأما فى عِلْمى فما أرَى به بَأسأً . 

لك ا مه اي 


» والبخارى‎ .1١9/١ أخرجه مالك . فى : باب العمل فى الوضوء من كتاب الطهارة . الموطأ‎ )١( 
. 57/١ فى : باب الاستنثار فى الوضوء » وباب الاستجمار وترا » من كتاب الوضوء . صحيح البخارى‎ 
. 3١5: 511/١ ومسلم فى : باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار » من كتاب الطهارة . صحيح مسلم‎ 
وأبو داود » فى : باب الاستتار فى الخلاء » من كتاب الطهارة . او عا ان‎ 
ما جاء فى المضمضة والاستنشاق » من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى١١/44 . والنسانٌ , فى : باب‎ 
لاه‎ 55/١ ا 0 . زهر الزلى‎ 
ات ل باب الارتياد للغائط والبول » وباب المبالغة فى الاستنشاق والاستنثار » مرخ كتاب‎ 
ء والدارمى . فى : باب التستر عند الحاجة » وباب فى‎ ١515 2» ١47٠ ١١/١ سئن ابن ماجه‎ 00 
والامام‎ » 0786٠ ١19/١ الاستنشاق والاستجمار » من كتاب الطهارة والصلاة . سنن الدارمى‎ 
"54 جمد فى مسنده 575/9 2 4ن لالاكء لاع نى اش الت بت امتسن ا ااسر ا‎ 
لالم الح لتقل الع لأر1ة اا لحو وأكه لس لوس وزضرن وسلن وى‎ 
. » إنه تأول ذلك فى استجمار البخور‎ ٠ : ١ إنه تأول فى الاستجمار البخور ؛ , وق‎ ٠: ف الأصل‎ )5 - ١( 
. 58/١ البيان والتحصيل‎ )”( 
. ١١١/١ البيان والتحصيل‎ )4( 
. ) الحممة » وزان رظبة : ما أحرق من نحشب ونحوه , والجمع بحذف ااء » المصباح المخير ( حمم‎ )0( 
. هذا أيضا فى العتبية . انظر البيان والتحصيل‎ )1-- 5( 


و 


ورد عاد العلا يلدي بورع رد ليلا اروس 

اللا ان » ما وى العَظيمٍ و|! لرَّوْتْ . وقد جاء 
ا عن الحمَمَةِ ولد والبعرَةِ » فمن سنج بذلك ١‏ أو حجر واحد , فقد 
أساءَ » ولا شَىَءَ عليه إذا أَنْقَىَ . 


ومن العم 00" » قال ابن القاسم . عن مالك : ومن اسسْعَججمَر بأخجارٍ » 
وصلَى ولم يَسْتَيْج , أَجْرَأةُ . 

قال عيسى » عن ابن القاسم : وكذلك من استنجى بِمَدَرٍ » فوإن ارعي 
بحجر واحد فلا إعادة عليه للصّلاة ؛ إذا ألقَى» . 


ف نن 2 


وقال فى « المختصر ») :يله أن يَستجورَبالأخجار» إلا أن يكو أصات 
ذلك غيرٌ المَخْرَح » وغيرٌ ما لا يُدّ منه » فإنّه يُعِيدُ فى القت . 
ومن ١‏ العبية 060 »قال أبو رّيْدا'' » عن ابن القاسم , فى من لم يسنج » »ول 


م هس هه 


00 اوري التي على لان ارتم 
قال ابن القاسم" : 0 استجتر ل بيذ رلك لو بالغ ب بِحَجَرٍ أو 


س صا ص © 


وقال قومٌ : إن عَدَا المَخْرَجَ . فسألتٌ مالكا » فلم يذكر « عدا المخرج ») 5 


» فى الأصل : « يخورا‎ )١( 
. » فى الأصل : « استخفه‎ )0( 
. ٠4/١ البيان والتحصيل‎ )5( 
. انظر : البيان والتحصيل . الموضع السابق‎ )5 - 4( 
. 7١١/١ البيان والتحصيل‎ )0( 
أَبُو زيد عبد الرحمين بن عمر بن أنى الغمر , رأى مالكا ولم يأخذ عنه شيئا » وأكثر عن ابن القاسم » وله‎ )1( 
سماع منه مؤلف ء وهو شيخ ثقة » توفى سنة أربع وثلاثين ومائتين‎ 
.. 57 2 57/١ شجرة النور الزكية‎ » 477/١ ترتيب المدارك.؟/7ه - 0537 ء الديياج المذهب‎ 
.1: سقط من‎ )7- 0 


حب 


فإن قيل إن من مَضتى كاثوا يرون( لد : فإنَ ابول ينا ومنهم واحدٌ . 
قال بعضٌ أصحابنا : وإذا ألقَى بحجر واحب مَْيَمْسحْ بائتين؛ يخم ثلانًا . 
0000 لابدٌ أن يُخْرج ثلاث قب . وقيل : إذا أنقَى بواحدة فى . 
0 : ولا يَجبٌ لأنذ الماء لل . قال 

مُطَرف 000 : قبل لابن. شاب : ألْشِدك » “هل .غلمت أن من 

مَضَى كن يستجير #4 فتكت + كال عالق رادي بعل سر 

الناس خلاقة” . 
ومن « المجموعة » » قال على » عن مالك » فِيمّن معه ماء قليلٌ : فَليَستَجَيِرٌ 

الحجارة » وبق ووه . 
”قال ابن نافع :' يل لمالتِ : أيسْتنْجى بالْحَاتِم وفيه ذِكرُ الله ؟ فقال : إ 

عندى تُخْفيف ١‏ وتزكه أَحْسَنُ » وفيه سَعَة . 
قال ابن سحيب :وأكرَه أن يَسْتَنْجىَ به. ولَيحَولَه عند الاستنجاء فى يده اليُمَتَى "© 
يي ا 0 سَميه . 
قال ابن ل ص لسر 

يغسلّ بها بان ديه . رو عن النبىّ عليه السّلام النّهَيٌ عنه 1 


. بعر الحيوان : إذا ألقى بعره » وهو من باب نفع . المصباح المثير‎ )١( 

5-50)من:فا. 

1) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف اليسارى الهلالى » ابن أنحت الامام مالك » ضحب جاله سبع 
عشرة سنة » وروى عنه » وكان أصم » توفى بالمدينة سنة عشرين ومائتين . الديياج المذهب 812/7 
(4) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله الزهرى » ابن شهاب . الامام الام » حافظ زمانه » توى سنة أريع 
وعشرين ومائة . سير أعلام النبلاء ه/5؟5 - .هم , 

(5) ف النسخة بعد هذا ٠:‏ يكو » » ولعله أراد أن يكتب « يكون » ثم عدل عنا إلى « وصارع». 
(5-5) سقط من : الأصل . 1 

0) فى ١‏ : : عن ذلك » '. وذلك حديث سلمان » رضى الله عنه : نهانا [ أى رسول الله عله ] أن نستقيل 
القبلة لغائط أو بول » أو أن نستنجيّ بالبمين » » أو أن نستنجى بأقلّ من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجي أو 
بعظم ار اد : باب الاستطابة » من كتاب الطهارة ا نا . وعن غير - 


>”. 


1/١‏ ظ 


وليس الِاسسْتئجاء(”" من سنن الوضوء » ولا من فَرَائْضِه » لكنْ هو من باب”") 
عَسْل النّجاسة » يُجَْزِىءُ بِعَيْرٍ ني » وإِنَّما الوضوءٌ من المَضْمَضَةٍ إلى ما بعد 
ذللك :.. 

قال ابن القانمم تعن عاللك > فى اليه 00 لها أن بستحي ولو شر 
الوضوع . 

ولبغضٍ أصحاينا فى الاستنجاء ‏ أنهيُستَحبُ له أن يبدأ عسل مَخْرج البول 5 
ثم يمسح الأذَى منه بِمَدَرٍِ أو خَرْقَةِ أو غيرها ؛ وإِلَّا فيد ثم يغسل يله ويتقَيَها 2 
م يتيج ويوالنَ صب اماء » ويستتزي قليلا ؛ لِيتَمَكّنَ من الإنقاءِ » ويُجيد 
الك لل حم قي نّ ويزيل! “روي ؛ وذلك ف الإيَار أتحف منه فى الإثايل”» » 


ولا يعره إن يفنت مط رائسة إذا القن 


- سلمان أخرجه النسانى » فى : باب النبى عن الاستنجاء بالمين » من كتاب الطهارة . امجتبى من السئن 
0 . الدارمى » فى : باب النبى عن الاستنجاء بالعين » من كتاب الطهارة سئن الدارمى 7177/١‏ . 
والامام أحمد » فى : المسند ا ا لل 80 

وحديث ألى قتادة» أن رسول الله عه قال : « لايُمسيكنٌ أحدك ذكرّه بيمينه » ولا يتَمَسسّحُ من الخلاء 1 
بيمينه » . أحرجه البخارى ء فى : ياب النبى عن الاستنجاء بالهين » من كتاب الوضوء . صحيح البخارى 
امه . ومسلم . فى : باب النبى عن الاستنجاء بالهين » من'كتاب الطهارة . صحيح مسلم 778/١‏ . 
وأبو داود » فى : باب كراهية مسّ الذكر بالمين » من كتاب الطهارة . سنن أبى داود 8/١‏ . والترمذى » 
فى : باب ف الاستنجاء بالعين » من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى 75/١‏ . والنسانى » فى : باب النبى 
عن مس الذكر بابمين عند الحاجة » وباب النبى عن الاستنجاء بابمين » من كتاب الطهارة . الجتبى 77/١‏ » 
و » ..4 . وابن ماجه » فى : باب كراهية مس الذكر بالبمين والاستنجاء بالمين » من كتاب الطهارة . سنن 
ابن ماجه ١١/١‏ . والدارمى » فى : باب النبى عن الاستنجاء بالنين » من كتاب الطهارة . سئن الدارمى 
07/0١‏ . والامام أجدي فى : المسند /986 5950 .95 33١‏ 6 (33. 
(1) فى الأصل : + الاستجمار » 
)١١(‏ زيادة من : ١‏ 
(9) البيان والتحصيل ١57/١‏ . 
(5) فى الأصل : « ويزول » » وف ! : « وتزول » . 
(5) ثلّط الثور والبعير والصّبىٌ » يلط : سلّح رقيقا . القاموس . 

1 


3 
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رسن المخْتَصَر ) ؛ : وليس على الذى يَستْرىءٌ ال ولُ أن يَنيفضٌ ويتتختح , 
ويقومٌ ويقعُدَ » ولا يَمْشِى » ويسَتبْرىء ذلك”” بِأَيْسَرِهِ » انض والسسّلتٍِ 
ش قال ابن القاسم » عن مالك » ” 'فى ١‏ العْتبيّة »") ف "لق اكد الكلكد 
دقوم وقد » قال لد ذلك سراي 

“قال أبنو ميد" : وفى باب القَصدٍ فى الماءِ , ذكر تَحْفِيف ريع" فى سرْعَة 
الكمتدوق البرل + وإلطاه ان من يدع رول : لا تقتَذُوا بى . 

قال ابن نافج » فى « المَجْمُوعة » . عن مالك اوم سمغ عن اعد ممق 
مَضَّى أنه كان يُقبم بعد فَراغِهِ حتى يَنْعَصِرَ . 

ومن ود بَلَلَا بعد أن خطفا + » فلم يَذرٍ ٠‏ من الماءِ هو أم من الب ؟ فأرْجُو أن 
لا شَىءَ عليه » وما سمعثٌ من أعادً الوضوءً من مثل هذا ؛ وإذا فعَل هذا تمادّى 
به . 
ْ قال عنه ابنْ القاسم : فالذى يُحسنَ شيئاً منه بعد اليل فلا ثيليبُ نفسئه , 
قال : هذا من السَّيْطانِ . وكْرِهَهُ 

“قال ابن حي : ويستحبُ سلس ابل والْمَذي ء أن يد يرقا قا يقى بها 
0 له وللمُستَحاضّة لِكُلُ صلاةٍ » مع عُسْل فرَجه . 


ع هي 


ل سَحْنُون : ليس عليه غَسْلُ قَرّجو© 


(1) ف الأصل : ١‏ بذلك » . 
(5 - 5) سقط من : ف ..وانظر : البيان والتحصيل 57/١‏ . 
(5 - *) سقط من : الأصل . 
85 -4)من:اف. 
(5) يعنى ربيعة الرأى » وهو أبو عثمان ربيعة بن أنى عبد الرحمن فروخ التيمى المدنى » فقيه أهل المدينة ٠»‏ أدرك 
جضاعة من الصحاية »؛ حدث عنه مالك فأكار » وحدث هو عن مالك : وكانت وفانه سن منت وثلثين 
ومائة 

تاريخ بغداد 47٠/4‏ -/477. » وفيات الأعيان 724/5 - .5و١‏ » تذذكرة الحفاظ 500 
هذيب التبذيب ره وه . 

وانظر ترتيب المدارك ا 0 


(6-5)من:ف. : - 
ك1 7" 


و0/١‎ 


قال على » عن مالك » فى « المجموعة » » فى من يَجِدُ بأئّرِ وضوئه بَللّا » أو 
ا ا د من ذَكَرِه : ف كان شيئاً يَستكسُها" عند الوضوء ء ينضح 
إزَارَهُ » ويَلهُو عنه » وإن أصناية المرّة تعد المرة فلشوضاً : 

قال عنه ابن نافع : ومن ود بَلَلّا فى الصّلاةٍ » فلا ينُصَرِفْ حتى يُوقِنَ به » 
فَنْصَرِفٌ . وإِنّما يكمادى المُسَتَنْكَحٌ . 


فى القصد فى الماء فى الوضوء ء والغسّل , 


وه 2 ]نم 
من « العْْبيّة )”© » قال أصْبِعُ : قال سُفيان » وابنُ القاسم : المَرّق ثلا: 
اصء0”© ١‏ 


> 2 صاإاب 0 2 .اده 2 ًَ وى ” 
وكان الى عي يتوضتاً منه » ويتطهّر””؟ . وفى مَوْضع آخر . أنّه كان يمُتسيل 
منه عليه السلام » هو وعائشة© . 


> ونقل سحنون عن على بن زياد » قول مالك ف المذى أن عليه غسل ذكره . 

المدونة17/1 . 
)١١(‏ أى : يخالطه ويغلبه . 
(؟) البيان والتحصيل ١99/١‏ . 
(5) الصاع : مكيال » وصاع النبى ميته بالمدينة أربعة أمداد . وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادى . 
(4) عن عائشة » رضى الله عنها » أن رسول الله مَك كان يغتسل من إناءٍ » هو الفرق » من اللجنابة . أخرجه 
الامام مالك » فى : باب العمل فى غسل الجنابة » من كتاب الطهارة . الموطاً 4ع ه4. 

وانظر الحاشية الآنية . 
(5) عن عائشة » رضى الله عنبا كنثُ أغتسل أنا واليث عه من إناء واحد ء يقال له الفَرَقُ 
البخارى » فى : باب غسل الرجل مع امرأته » من كتاب الغسل . صحيح البخارى 77/١‏ 0 فى : 
باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة ... إن » من كتاب الحيض . صحيح مسلم ١‏ .. وأبو 
داود » فى : باب فن مقدار الماء الذى يجرىء فى الغسل » من كتاب الطهارة .سنن ألى داود ١إأوه.‏ 
والنسائى » فى :.باب ذكر القدر الذى يكتفى به الرجل من الماء للفسل » وباب ذكر الدلالة على أنه لا وقت 
لذلك » من كتاب الغسل » وفى : باب الدليل على أنه لا توقيت ف الماء الذى يغتسل فيه » من كتاب الغسل . 
المجتبى من سنن النسائى ١50 :٠١ 8/١‏ . والدارمى؛ فى: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد » من - 
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قال ابن حَبِيبٍ : ورُوىَ أنه اغَكَسّل بقدرٍ الصّاع » وتوضاً بقدر البو" , 
وروك أله وها مدر تفن اقل , ظ 

ومن ١‏ المججموعة » . قال ابن نافع : قال مالك : سمعتٌ من يقل إِنّه 
يُجْزِىُ فى الطُّهُورٍ صاعٌ بالصّاع الأول . 

ومن « العتْبيّة )7 » قال عيسى . عن ابن القاسم » عن مالك » /ورواه فى لظ 
« المجموعة », عن ابن القاسم . وابن وٌَهْبٍ » عن مالك » قال : رأيتٌ 


> كتاب الطهارة . ستن الدارمى ٠191/١‏ 117 . والإمام أحمد , فى : المسند +ع 99و , 

)١(‏ عن سفيئة » قال : كان رسول الله يه , يله الصّاعٌ من الماء من البجناية ‏ ويُوْضْكة لمك . أخرجه 
مسام » فى : باب القدر المستحب من المأء فى غسل الجنابة .. إثم » من كتاب الحيض . صحيح مسلم 
0١‏ . والترمذى » فى : باب الوضوء بالمد » من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى 70/١‏ . 
والدارمى » فى : باب م يكفى فى الوضوء من الماء » من كتاب الطهارة . سنن الدارمى 10/5/١‏ . والامام 
أحمد ء فى : المسند ه/7؟؟ . كا أخرجه عن عائشة » رضى الله عنها » أبو داود ‏ فى : باب ما يجزىء من الماء 
فى الوضوء » من كتاب الطهارة . سنن أنى داود 71/١‏ . والنسافى ‏ فى : باب القدر الذى يكتفى به الانسان 
من الماء للوضوء والغسل » من كتاب المياه . امجتبى 0 . وابن ماجه في : باب ما جاء فى مقدار الماء 
للوضوء والغسل من الجنابة ؛ من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه 194/١‏ . والامام أحمد ؛ فى : المسئد 
ا 000 

وعن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : كان رسول الله عي يتوت بالمدٌ » ويفتسل بالضاع . 
أخرجه البخارى ٠‏ فى : باب الوضوء با مد . من كتاب الوضوء . صحيح البخارى 8/١‏ . ومسلم ».فى : 
باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة .. إن ؛ من كتاب الحيض . صحيح مسلم 7508/١‏ . وأبو 
داود » فى : باب ما.يجزىء من الماء فى الوضوء ‏ من كتاب الطهارة . سن ألى داود 7/١‏ . وبلفظ : كان 
رسول الله َه يتوضنا بَكُوك ويغتسل بخمس مكاي أو مكاكيك . أخرجه مسلم » فى الموضع السابق 
0١‏ . والنساق » فى : باب القدر الذى يكتفى به الإنسان من الماء للوضوء والغسل » من كتاب المياه . 
اجتبى ١47/١‏ . والدارمى » فى : باب م يكفى فى الوضوء من الماء » من كتاب الطهارة . سنن الدارمى 
. 

وعن جابر » مثل حديث أنس » أخرجه أبو داود . فى : باب ما يجزىء من الماء فى الوضوء » من كتاب 
الطهارة سنن أبى داود 71/١‏ . وابن ماجه ٠‏ فى : باب ما جاء فى مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة » من 
كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه 49/١‏ . : 
)١(‏ عن أم عمارة . أن النبى ع » توضا . فأتىَ بإناء قر الم . أخرجه أبو داود , فى : بار . ما 
يجرىء من الماء فى الوضوء » من كتاب الطهارة . سئن ألى داود 5١/١‏ . 


(5) البيان والتحضيل 05/١‏ . 
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عباس بن عبد الله بن مَعْبّد , تقد" وين فاضاد + يتوطا فلك لد هفاء"" © ويفضل 
له منهُ » وِيْصَلّى بالئّاس , فَأَعْجَبَ ذلك مالكاً . 

قال ابن حبيب : والقصدٌ فى اماءِ مُسْتحبٌ » والمترف فيه مكروة . 

قال مالك . : كان رَبِيعةٌ أسْرع الناس وضوءًا + وأقلّهم لبقا ى الول . 

الس بعد اما 

ا 50 ابن 
يع اننا لظ فد ]نيكم مانا زيف وعم ااطاء فيه فلن باس ارده 


فى صفةٍ الوضوء ء وترتيبه » والعسّل” “فى 
أعضائه , والعددٍ فيه , والتَيِدنَةِ فيه , والتٌفرقَة 


فى العَمْد والسهو, وذِكْرٍ تخليل الأصابع 

واللّخية 

اا 0 ا د سا 
يَأيّها آلذِينَ اموا إذَا قَمْتُمْ إلى الصّلاة # 2 ا 1 

آلعٌائط أ لش لقن 4 1 ف فَاغسيلوا وجَوف 00 


)١(‏ عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب الحاشهى المدنى » ثقة صالح » ترجمة ابن حجر » ونقل 
عن العتبية نحو ما هنا . انظر : تبذيب التبذيب ١١١/8‏ . 

(؟) قال ابن رشد : لأَنّ ثلث مد النبى عله يسير جدا ء لا يمكن إحكام الوضوء به . 

(5) البيان والتحصيل 037/١‏ . 

(4) أى : اضطرابا ووسوسة . 

(5) فى ف : و وحد الغسل » . 

(5) سورة المائدة 5 . 


« وجل م إلى الكغيين # ٠‏ وَآمْسَحُوا برُعُوسِكُمْ 4, ل وَإِنْ كُشْمْ جُُنا 
فَأطُهُرُوا وإذ كشم مُرْضىء أز عَلَى سَمرٍ 4: ٠‏ ط قَلَمْ تجذوأ ماءُ فنيسمُوا 4, 
وقوله ١‏ داق قَمْثُمْ إلى آلصّلاة 4/ فقيل: مُحْدئين . وقال زيد بن أَسلَم : 3 
الوم ٠‏ ويد على فَوْله أله ذكَر آخر الآية المُدئين » فقال :< أوْجَاءَ أحد 
ا يا البح و لاني 

قال مالك » “فى « المُخْتصر »' : ليس فى الوضوء حَد حَد من العَدَّد » ولا 
حب أن يَْصرٌ من مرّئين إذا عقا . 

قال عنه ابن سحيب : ولا أحبُ الواحدة . إلا من العايي بالوضوءٍ » ولا أب 
أن ينص من انين » ولا يُزاُ ى المج على الواججدة ؛ وَأمّا غْسْلٌ القَدميْنَ » فلا 
ذا عسلهها وريد أن. يتعاهد غدكه عَقِبه فى وضوئّه بالماء . 

قال غيره : يجيد عَرك ما لداعل اماُ بسرعة لجسا" ؛ برجْليّه » أو عَبَرَةٍ 
عقوي » أو شقوق » حنَّى يُسْبِعَهُ . يقول ال عليه السلام”” : « وَيْلُ 
لْأعْقَاب مِنَ المَارٍ » . 


)١ - ١(‏ سقط من : ف. 

(؟) جسا » كدعا » جسوا : صلب . 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب من رفع صوته بالعلم » » وباب من أعاد الحديث ثلاثا » من كتاب الغلم » 
وف :: باب غسل الرجلين » وباب غسل الأعقاب . من كتاب الوضوء . صحيح البخارى 77/١‏ , 80 
ام امه ومسلم »فق : باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.ء من كتاب الطهارة . صحيح مسلم 
70-١‏ . وأبو داود , فى : باب فى إسباغ الوضوء ‏ من كتاب الطهارة . سنن أنى داود 30/١‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء ويل للأعقاب من النار » من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ١/8ه‏ . 
والنساى » فى : باب إيجاب غسل الرجلين » من كتاب الطهارة . المجتبى 55/١‏ . وابن ماجه » فى : باب 
غسل العراقيب » من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١54/١‏ . والدارمى » فى : باب ويل للأعقاب: من 
النار » من كتاب الطهارة . سئن الدارمى 174/١‏ . والإمام مالك » فى : باب العمل فى الوضوء » من كداب 
الطهارة . الموطأ ٠ /١‏ . والامام أحمد, فى : المسند 199/5 521١7.67.‏ 
545 14852 05235862 الا 6ش 5ن لكل الرل ل ووو دوس وى 
ل اا ا 0 


١ 


اللو 


1اظ 


قال ابن حبيب : ويبْدأ الوضوءً بِمَيامِنِه » وأَكْمَل الوضوء ثلاثة قله الخد . 

قال ابن عباس : الواحدةٌ تُجْرَِىمٌ » والاثنتان يُسْبغان » والثالفة مرف » والأربعٌ 
سرف . 

ومن « المَجمُوعة ) ؛ قال ابنُ نافع : قيل لمالك : واحدة ؟ قال : لا . وقال فى 

مسح الرأس : َةٌ أو مرين » قد يقل المءُ فيكون مَرين » ويكثر فيكون مَرة. 

وقال(')عنه علىٌ مس وأعودة + 

ومن ١‏ العتبيّة ا 0 ان ل ناك ذا يمينه من 
يد أو ربل » ل 

ومن المَجمُوعة »» قال على » عن مالك : إن غَسَلَ راع » ثم وه » 
فإن ذكر مَكائه” “أعادً /زراعَيّه » وإ نلم يذكز حتى تشقان الوضوءً » وإن 


م يذكر حتى” صَلَّى أعادّ الوضرءً والصلاة . ثم قال : لا يُعِيدُ الصلاة وإنْ كان فى 


لقْتٍِ » ويعيد الوضر لِمَا يَستَقبلُ . 
قال عنه ابن نافع » فى اسيئناف الوضوء : أَرى ذلك واسيعاً . 


و رعو قم 


8 الل لاك 2 
ومن ( الواضحة » : ومن تكس وضوءَه » وصلى »ء أَجْرَانُهُ صلاثه ان لحي 


5 - ع مو 
. ذلك »أو جهل ؛ ابتدا الوضوءً لِمَا يُسْتَقَبل ؛ كان ذلك ف مَسئوئة روط 8 


وإنْ كان سَهْوًا » فلا يُصْلِحْهُ » إِلّا فى تنكيس مَفْروضة » فِيوْتحر ما قدّمَ » ثم يغسل 
ما يليه » كأنْ يحضيره ذلك » أو بعد أن طال ؛ مثل أن يغسل راعيه قبل وجهه » 
فليْعدُ خَسل ؤراعيه » ثم يمسحُ برأميه ادليه » ثم يغسل رِخليْه . 

وقال ابن القاسم : هذا إذا لم يطل » فأمًا إنْ طالّ » فَلْيوْبر ما قدّمَ من عَسْلٍ 


.6 فى ف نيادة : ولى‎ )1١ 


() البيان والتلخصيل 1/9 . 
(”) فى انيادة : « ذلك » . 
(4) أى وهو فى مكانه . 
(ه-ه)من:فه. 0 


ذا 


ذراعَيهِ » ولا يعيدٌ ما بعدّه . 

قال بن حييب : الأول أقول » وهو ول مُطرْف » وابن الماجثون . 

"قال أبو محمد') : والذى ذكر ابن بيب » عن ابن القاسم . رُوَىَ نحوه عن 

ابن القاسم » عن مالك » فى « المجموعة ») . 1 ' ا 

"قال مالك » فى ٠‏ المُوَطًَ » فى من غسَل وَهَهِ قبل أن يكَمَضْمَضَ . قال : 
يُكمضُمض ؛ ولا يعِيدٌ عَسْل وجهه . ولو خَسل ذراعيّه قبل وجهه » أعاد بعد غَسْلٍ 
وجهه" . 

ل 0 الوجه ١‏ 

والنخي 9 الأنه هن 

قال ” ابن حبيب » قال مالك ار عاك الل الك 
اللشية إلى الأذنِ من الوب . 

قال عنه ابن القاسم: : وللّحيةُ من الوجُوء وْيمٌ عليها من قَئل ماء الا 
يُجِدَّدْه لما . قال : /قال سحئون ال ليان عا وم تزه ١و‏ 
صّلائه » وأعابٌ مالكٌ تَخْلِيلَها فى الوضوء”» 

قال عنه ابن نافع » فى « المجمُوعةٍ »: اذ اح عب ا 
وُضويه » وجاء أنه َل أصول شعرو فى الحناية© . 


1 ف٠:‎ نم)١-١(‎ 

)١- 5(‏ من :ف . وانظر : الموطاً 7٠/١‏ . 

(7) البيان والتحصيل 158/١‏ . 

(4) اللحى : عظم الحنك .. 

(0) فىاء ف : «ابن وهب 2 . 

(5) فى ف : « وإن » . وانظر : البيان والتحصيل 159/١‏ . 

(7) انظر : البيان والتتحصيل 00 

(4) أخرج الإمام مالك » عن عائشة نشة أم اين ٠‏ رض الله عنها » أن سول اله كان إذا اسل من 
لا مأ شال ييه توا جا وما الصلاة ٠‏ مل أصايته ى لا ميل با أمثول شعره نم 
يمْبٌ على رأسيه ثلاث عَرَفاتٍ بيدَيْه » ثم يُِيضٌ الما على جلده كله 1 0 


7 


3 5 


قال فى « المُخْمَصر » : ويُحَرَكُها فى الوُضوءٍ إِنْ كانت كبيقً » ولا يُكلَلّها » 
أمّا فى العُسْلٍ » فلَيُحَرَكها وإنْ صَعْرَتْ » وتخليلها أحبٌ إليّنا . 

وقال”'“بعضُ أصْحابنا : معنى تَحُريكها فى الوضوءٍ » تحريكٌ اليد عليُّها عند مر 
الماء » ليُداخلّها الماع ؛ لأ الشعر يَْبُو عنه الما . 

يحمد ابن عبد الحككُم" ير تخليلها فى الوضوءٍ . 
وقال غيوُ : وليتحفظ من غَمسْلٍ مارنه(" يّدو » وما غَار من فاه » وأسارير 
جبْهتِهِ » وليس عليه غَسْلٌ ما غار من جرح بَا على استْوَارٍ كثير » وكان تعلق( 
لق به » ولا عسل ما تحت ذَقِه » وما تحت اللخ الأسْقل منه . ٠‏ 

ومن « المجموعة © » قال ابن نافع » عن مالك : وليس عليه أن يُجاورٌ بالَسْل 
ارقي » والكعْبينِ فى الوضوءٍ . وإنّما عليه أن يلع إليمما . 

قال غيره : هذا قولُ مالك ء بلأن « إلى » غاية””» » وقد قِيل بإذخالهما “فى 
الغُسْل"» وإليه نحا ابن القاسم ف «المُدَوّنةِهء فذكره أبو الفَرّج”" »عن مالك. 


-انظر : باب العمل فى غسل الجنابة » من كتاب الطهارة . الموطأ 44/١‏ . وأخرجه أيضا : البخارى » 
فى : باب الوضوء قبل الغسل » وباب تخليل الشعر » من كتاب الغسل . صحيح البخارق الا كلا. 
ومسلمء فى : باب صفة غسل الجنابة» فق ا تر صحيح مسلم /ه؟ . وأبو دواد» فى: باب فى 
الغسل من الجنابة» من كتاب الطهارة. سنن أبى داود .51/١‏ والنسا» فى: باب ذكر وضوء الجنب قبل 
الغسل» وباب تخليل الجنب رأسهء من كتاب الطهارة» وفى: باب الابتداء بالوضوء فى غسل الجنابة» وباب 
استبراء البشرة فى الغسل من الجنابة» من كتاب الغسل . لمجتبى ١1917420111/1‏ . والدارمى» فى: باب فى 
الغسل من الجناية» من كتاب الطهارة. سنن الدارمى .١91/١‏ والامام أحمدء فى: المسند 287/5 587. 
)١(‏ قبله فى ف زيادة : ١‏ وقال أبو محمد » . 
(؟) أبوغبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » كان أفقه أهل زمانه » وانتبت إليه الرياسة بمضر » وتوق سنة 
ثمان وستين ومائتين . الديياج المذهب 177/9 - ١59‏ . 
(*)لمارن : ما دون قصبة الأنف » وهو ما لان منه . 

2( سقط من : ف . 
و8 313 متتضن القاية» . 

5-5 فى ف : ١‏ ف الوضوء بالغسل © . 

(0) أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليئى البغدادى القاضى..له «الحاوى: فى مذهب مالكءو «اللمع»فى 
أصول الفقه: توق س.. سنة ثلاثين وثلاثمائة . طبقات الفقهاء للشيرازى ١57‏ ءالديباج المذهب 1117/5 . 


>53 


8 روه 


قال غير : وقد تكوث ٠‏ إلى بمعنى ٠‏ مع » » كا قال تعالى : « ولا تا كلوا 
أنلُم إلى أَنولِكُمْ 04 » يقرل : معها" . وله : « من أنصايق / إل 
آلله 4" . يقول: مع الله. وقال أبو الفرّج: اليا ٠‏ لتوظي اعمط فى فى مُبْلْعْ 
الفسل إليهما ٠‏ وتزيل ل زيب الاختراس بإْخالهما فى العَسّل . 

"ومن ١‏ العْثييّة ٠‏ أشهّب . عن مالك : مل عن الكَعْبٍ الذى إليه 
ال 061 : هو المُلْتصِنٌ بالسّاق ؛ الممحاذى العَقَب » وليس بالظاهر ف 
ظهر القدّم؛ ' . ورواة ابن نافع » عن مالك » فى «١‏ المجموعة ) . 

من ه الي 0 قال أْهبُ » عن مالك » فى قول لله تعالى : 
وأ م 4 ء بِالنُصْبٍ أم بالخفض ؟ », قال : إِنّما هو العُسْلٌ » لا يُجْزنه 


ا 

5 2 يوه . 6و 5 عه و درك 

قال عنه ابن نافع » فى « المجموعة ) : «ل وار م 4 » بنصب اللّام ع 
وقال : إنّما هو الكسل . 


0 قال ابن حبيب : ويالِغ فى عَسْل َيه » فول التي عليه السلام‎ ٠ 
. لْأعْقَابٍ مِنَ النَار 2ن‎ 

قال غين : ”'وهذا بمنزلة العمل" . م فكَل ارسول عليه السلام » وسَلّف 
المّةِ » والعقبان عند مالك موا وخر الرجْل . 


ومن ١‏ المجموعة ») . قال ابن وَهْب "واب نافع” » عن مالك : وليس عليه 


59 سورة النساء ؟‎ )١( 

(©) فى ١‏ : و مع أموالكم » . 

(؟) سورة ال عمران ؟5 » وسورة الصف ١4‏ . 

(4 - 5) سقط من : ف . وهو فى : البيان والتحصيل ١714/١‏ . 
(0) فى «١ : ١‏ حد الوضوء » . 

. 97٠6 115/١ البيان والتحصيل‎ )5( 

(1 - 7) فى ٠ : ١‏ وهذا من قوله عليه السلام يدل على أنه الغسل » / 
(-م)من:اءف. 


1١‏ ظ 


ار 


تخي أصابع ابن فى وُضوء » أو صل » لا خير فى لفاو » ولق . 

قال عنه ابن القاسم , فى « العْْييّة »''© و ”ف « المجموعة )" ون يكلل 
أصابعٌ رِجلّيه فى وُضوئه » فلا شىء عليه . 

قال ابن حبيب :تخليلٌ أصابع جلي فى الوضوء مُرعْبٌ فيه» (”ولا بْدّ من ذلك 
فى أصابع يَدَيْهِ © » وأمّا أصابعٌ رجليه» وإ نم يُحللهاء فلا بد من إيصال الماء إليهما. 

قال مالك , فى ١‏ العْتَبيّة )('» » من سّماع / ابن القاسم : “ولا خيرٌ فى أن يجعل 
لماع يديه » ثم ينْفْضُهما منه » ويمسحٌ بهما وَجْهَهُ“ . 

ورُويَ عنه» فى « مَيمُوعةٍ » ابن القاسم . واب وَهْب : وكره ذلك . قال عنه ابن 
وَهُب : هذا يبرق وَجَهُه . 

قال مالك » فى « التثيية 16 » من سّماع ابن القاسم :ولا ينه إن فعل . 


يقال ضيغ »فى أصوله :لا يرنه حتى يقل اما إلى كل عُطنو يشميله تقلا . 


قل عي عن ل ااه عن علش »ف و ايز ل 
رك و ره 


-ٍ 


كر 4 عماعء 


عل ريلف بلقل ب وعد باق لل ريد 1 
قال سَحَنُون » فى المسافر لا يجدٌ الماء » فأصابّه مطر 0200 


مه 


م 
يديه » ويتوضا به . 


قال ابن حبيب : ولا يِمْسَحٌ رأسّه بماءِ أُصِابٌ رأسّه منه . قاله ابن القاسم . 


. /8/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
1 )صقار‎ - 0 
. » فاما أصابع يديه فلابد من ذلك فييما‎ ٠ : ١ فى‎ ) - ( 


. (4) البيان والتحصيل 07/١‏ . 


(ه - ه) سقط من : ف. 
(1) انظر : البيان والتحصيل 07/١‏ . 
(7) البيان والتحضيل ١47/١‏ . 


أضن 


قال ابن القاسم » فى « العتبيّة 20 ؛ عن مالك : وليس عليه تحريكٌ خائمه فى 
قال ابن المواز : ولا فى العُسْل . ش 
ومن '«العْْبيّة "© » روى مَعْن بن عيسبى”” » عن عبد العزيز ابن ألى سَلّمّة», 
0 27 ثم 30 و 4 و 
قال : إن كان ضيّا فاجله , وأمًا الواسيع فلا . وقاله ابنُ حبيب . 
قال محمد بن خخالد”” » عن ابن القاسيم » عن مالك , ف مَنْ توضا على نمر » 
هه و ا 
فحرّك فيه رجليّْه » فلا يُجزئه إلا غسلهما بيّده . 
5 و 5 5 1 5 3 و ع 226 
قال ابن القاسم : وإن قدّر على غسّل إخداهُما بالأخرى أجْرّاه" . 
3 م ه 2-40 د مه 0 
فى مسح الرأس , والأذئيْن» /وفى المَصْمَضَّةِ لظ 
والالنينشاق» وف عَنْ لسبئ بعض عسئون 
الوضوء. أو مَفرُوضه , أو بعض عَسله 


قال " ابن 'خبيب : مَفروضُ الوضوءٍ ما ذكِر منه فى القرانٍ » ومسئُوئه 
:2 هه 2 هوي 5 ه 4 
المضمضة. والاستنشّاق ٠‏ ومح الاذنين » ومن يُسى من مفروضيه شيئا » 


. » بعد هذا زيادة : « والمجموعة‎ ١ وف‎ . 87/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من : ١‏ . وانظر شرخ ابن رشد » على ما سبق فى العتبية » فى البيان والتحصيل 88/١‏ . 

(7) أبو يحببى معن بن عيسى بن يحبى القزاز » من كبار أصحاب الإمام مالك وُؤثقهم وأنبتهم , توف بالمدينة سنة 

ثمان وتسعين ومائة . ترتيب المدارك ٠ . 3759 - ”51//١‏ 

(4) أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن ألى سلمة الماجشون » من فقهاء التابعين بالمدينة عومن أقران الامام 

مالك » توق سنة ستين ومائة ببغداد . طبقات الفقهاء للشيرازى /1" . ْ 
وماجشون ؛ بكسر الجم وبعدها شين معجمة مضمومة : هو |المويّد » ويقال : الأبيض الأحمر . الديياج 

المذهب 7/5 . . 

(5) محمد بن خالد بن مرتنيل الأشج القرطبى . ولى الشرطة والصلاة والسوق بقرطبة » توفى سنة عشرين 

ومائتين . الديباج المذهب ١57/5‏ . 

(5) ف أنيادة : ؤذلك ». 

(7) فى ١‏ قبل هذا زيادة : 9 من الواضحة » . 


عض 


أعاد الصّلاة أبدًا » وِمَنْ نَسِىَ 'من مسنونه » لم يعد" . هذا قول مالك وأصحابه . 
أ الا لتنج رأسه يت »م يله أو تي من بد إلى تيد »م مسح رأته 
يديه من أصل مَنابتٍ شعرٍ جَبْهَتَهِ إلى حَدٌ شَعْرٍ الما 00 يُيدُّهما إلى حيث بدأ . 

قال غيرّه : وشعرٌ الصدْغَيْنِ من الرّأسِ » يدل فى المح . 

قال ابن يب : ثم بأ اماء » الصنج دي مزه ممه » طاهر ديه 
وباطتهما . ويل إصبََيه َيه فى صِمَّاحَيه”" . ولا يَتبّع عْصُوئُهما , والمرأةٌ كذلك , 
ل حا ا ل ام ا 
كان ا ضتفائرٌ مرْسَلة على طَهرها ”أو كان شغرّها" مسد نول نعلنا أن تله 
ناه حجى تأي على اد »لذبل لها من شي , مكدر نه 
ومفائرها إلى مُقَدم يها » فإن أمكتها جمئة فى بها ججمَطه » وإن م ُنكنها يمكنها 
”إلا اما ينل يدها" فَعَلَتٌء وإن شاءث أخذت الماء بانية»وإن شاءت اكتّفتٌ 


بالأولى ١‏ وكذلك تفعل وات القزون .: وقاله مطاف » وابن الماجشون7) 


. وروياه عن مالك . 


و 


ومن 2( العتبيّة ف » روى موسبى بن معاوية » عن ابن القاميم » ف ذى الشعر/ : 


. » من مسنونه شيئا لم يعد الصلاة‎ ١ : 1 فى‎ )١ - ١( 

(؟) صماخ الأذن : الخرق الذى يفضى إلى الرأس 

( - ”) سقط من : الاصل . 

.١١نم)5-‎ © 

(ه - ه) ف ١‏ : و إلا أن ينتقل بيديها » . 

(5) بعد هذا فى ١‏ زيادة : ٠‏ إن بقى فى يديها من بلله شىء ٠»‏ . 

(1) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله » ابن الماجشون » من الطبقة الوسطى من أهل المدينة » من 
أصحاب مالك » توق سنة اثنتى عشرة ومائتين . الديباج المذهب ؟/5/ . 

١ . ١98 2 ١78/١ البيان والتحصيل‎ )8( 


م 


سه موي 


هل يَمْسَحُ أعلاهُ » ولا ير يديه علَى جميعه إلى أطرافه ؟ قال : قال مالك : مُمر 
يدَيْه من مُقَدَّم واسية :]0 قفاة. ثم يُعِيدُ #مامن تحت شعره إلى ا كذلك. 

ومن ( كتاب ؛ اتحر : واخيُّلف فى معنى الحديث : ١‏ ذا بمَعكم زامنة 2 
فقيل : إِنَّهِ من حَدٌ مَنابتِ شعره » وقيل : بناصييته . لقوله : « فاقبَل بهمًا 
أَدبَرَ » » أنّهِ أقبل بهما إلى جَبْهّته » ثم أَدْبَرَ إلى قفاهُ » ثم ردَّهُما إلى حيث بدأ من 
ناصييته » وكل واسمٌ » والأول وى . 

قال ابن القاسم » فى ١‏ العْتْبِيَّة »!© » من رواية مُوسى9" : اق لق باه 17 
واحدةٍ » أو بإصبّع ا بلالا كر با 11 

قال غيرة نيرمتلل 

قال مالك اق ولتم :يسنك ل" أن يجدة الماء لأدقة.: 

قال عمد ين متذلكة "© + إن شاع ند لما الماة + وإن حاء مسكهساعاء مسح 


نيا 5 عر وس و 37 هو مه 5 سرس © 5 ه©6 4 
قال مالك فى « المختصر » : ويدخل إصبعيه فى صماححيه » فى مسح اذليه . 


(1) أخرجه البخارى » فى : باب مسح الرأس كله » من كتاب الوضوء . صحيح البخارى: 2/٠‏ . ومسلم » 
ف : باب فى وضوء النبى عَكْلهِ » من كتاب الطهارة . صحيح مسلم 7١1/١‏ .وأبو داود » فى : باب صفة 
وضوء النبى عَيهِ » من كتاب الطهارة . سنن أبى داود 77/١‏ . والترمذى » فى : باب م! جاء مسح الرأس أن 
يبدأ بمقدم الرأس إلى موّخره » من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ١/.ه‏ . والنسالق »فى : باب حد الغسل » 
وباب صفة مسح الرأس » من كتاب الطهارة . امجتبى ٠ 71/١‏ 55 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى مسح 
الرأس » من كتاب الطهارة . سئن ابن ماجه ١59/١‏ . والامام مالك » فى : باب العمل فى الوضوء » من 
بكتاب الطهارة . الموطأ 18/١‏ . والامام أحمد , فى : المسند 78/4 2 88 . 

(7) البيان والتحصيل ١79/١‏ . 

(") ف ١‏ زيادة : وعنه » . 

(4) سقط من :ال ف . 

(0) من :ا ف. 

() أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد الخزومى » أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك » وكان أفقههم » جمع 
العلم والورع . توق سنة ست ممائتين . طبقات الفقهاء للشيرازى 57 ١‏ » الديباج المذهب ١65/5‏ . 


ابا 


ظ 


قال ابنُ حَبيب : وإن كثّرت الرأة شعرّها بصُوف ٠‏ أو شعر » لم يُجْرِنْها أن 
تَمْسَحَ عليه حتى تترِعَهُ » إذا لم يَصِل إلى شعْرها من أَجْلِه . 

وقال موسى بن معاوية » فى ١‏ العْتْبيّة *''' » عن ابن القاسم » عن مالك : 
لْيَضْعْكَاهُ”" فى الجناية » وإن كان مَصْفُورًا . 16 

قال ابن القاسم » عن مالك » فى سماجه » فى مَنْ مَسحَ مُقَدمَ رأسيه : فلا 
يجزئه » ويعِيدٌ الصلاة . 

وقال البَرْوكٌ 0" "معن يت : لا يعيدٌ . 

وقال : وأمّا مَنْ مسح بعض/ رأميه فَليُعِدُ ... 

قال مومى » عن ان القاسم ف من ين بعضن أيه : أعاد فى الوقت وبعدّه . 
ورَواة عن مالك » ف «١‏ المجموعة » . 

وقال محمد بن مَسسْلّمَة » فى مَوْضع آخر : إن مسح ثليه أجزأه . 

وقال أبو الفرج : ا . قالّه 000 مالك . 

و الخ كال ات العابيم زابل وداج القيز ياك ارات 
بفضل ذْرَاعيه . قال لل ٠‏ 

وقال ابن ححبيب » عن ابن الماجشون امي ل 1 
مُه » وَليمْسَحْ رأسّه فقط » فإن طال فى نسيانه » ويبتدىمُ الوضرءً فى العَنْدِ » 
الل » وإن فرت منة الما وبلحيت امء فلا مسح به رأسّه إلا أن يك منة امام 
د المطر » يَنْصِبٌ له يَدَيْهِ إذا بَعْدَ عنْه الماع » لا 
عا أصات لاسن 


١ ل‎ ١ 
. ١7/4 2 178/١ والتحصيل‎ نايبلا)١(‎ 


'(7) أى الرجل والمرأة . وضغثه » من باب نفع : جمعةه .ل 


0 أو إسحاق اه بن عبد لمن بن عمو اق ؛ م فقهاء اذك مص »أذ انس عن كا توق 
سنة خمس وأربعين ومائتين . الأنساب 617 15١‏ » الديياج المذهب 309/١‏ . 
١: 0‏ رأسه منه و . 


قال ابن القاسم : ولم يقله فى بَلَل اللّحية . 
قال ابن الى : وإن غسل رأسَه أجزأه من المسنج . وقالّه بن حَييب فى 
3 : 

ل لالس نات قا كاوق ع ب ل 1 
يمسحهما . قال مالك : ولا يعيدٌُ الصلاة . 

ومن ١‏ المجموعة » » روى ابن القاسم » وابن وَهْب ٠‏ وابن نافع » وعلىٌ » عن 

5 س ه98 مل ا 06م 0 2 2 ع ِِ 

مالك . فى مَنْ مع المَْمَضَة والامئْشاقٌ فى عَرْفِ واحدة : فلا بأ اج 
من الماء ما يفيه لهما جميًا . قالوا عنه إِلّا علي : وإن تُمَصْْمَضَ بكزقة » وامستثر 


بأرَى » فواميمٌ . ١‏ 


قال ابن القاسم :'قيل له : أفئلاثٌ . فأَبَى أن يَحُدَ فيه حَدًّا . وذكّر نحو هذا فى 
« المختّصر ) / » وف ١‏ العْتبيّة ) » من سماع أشهَبَ 

قال ابن حبيب : وِليُبالِمُ فى الاستنْشاق , مال يكن صائمًا » ما جاء الأَثر”؟ , 
يما بِئَرِ النّوم . ! 

ومن ( المجموعة » » قال ابن وَهُبٍ : قيل لمالك : اسْتثكرٌ من غير أن يضَّعٌ يده 
على أله © تأنكر :ذلك يقال : هكذا يفعل الجمان:. 

قال عنه ابن القاسم. فى «العُْيّة )”© : والاستنثار أنْ يجعل يِدَهُ على أنْفه ويستئر . 


(١)ف ١‏ زيادة : و إذا غسلهما ». ١‏ 
زفق وذلك ما رواه عاضم ب لَقِيطٍ بن صبرّة عن أبيه» قال: : قلتٌّ: ارسول الل أخبرنى عن الوضوء. قال: 
«أسبغ الْوُْضُوع» وتلل ب بين نَ الأصابع» وبَالْعُ ف الاستنشاق» ِل أن كَكونَ صائمًاء. أأخحرجه أبو داود» ف: باب 


٠6/١‏ و 


الاستنثار» من كتاب الطهارة» وى: باب الصائم. تسسا عليه الماء من |العطش ويبالغ فى الاستنشاق» من كتاب 5 


الصوم . سنن أبى داود 721/١‏ 007 . والترمذى» فى : باب فى تخليل الأصابع» من أبواب الطهارة» وى : باب ما 
جاء فى كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم: من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى .١7/ 207/١‏ والنسائى» فى: 
باب المبالغة فى الاستنشاق» وباب الأمر بتخليل الأصابع؛ من كتاب الطهارة . المجتبى ١//1ه»‏ 507 . وأبن ماجهء 
فى : ياب المبالغة فى الاستنشاق والاستنثار» وباب تخليل الأصابع» من كتاب الطهارة. سئن ابن ماجه 2١47/١‏ 
١61‏ . والامام أحمد, فى: المسيد 7/4" 511. 


(*) البيان والتحصيل 17/١‏ . 


4١ 


ظاعإ١‎ 


قال ابن سَحْنُونَ : قال أَعْهَبُ : مَنْ ترك غسل أَذئيّه/ فى الجنابة » ما ظهّر منها 
من باطِن وظاهِرٍ » عَسَلَّهُما » وأعادٌ الصّلاة . 

قال مالك » فى « المُخْتصر » » فى مَنْ ترك المَصْمّضة ء والإمتنُشاق » بأئر 
ل ل ل لي ا 
المُفروض”") 

قال لبن نحبيبٍ : فى اموب عل نط » وقد طال » فل ما كين ء ولي 
ما بعده . وإنْ ذَكَرٌ بعضّ وضُوئه » وهو جالسٌ على وُضوئه » فعلّ ما نسِىَ » وأعاة 
ما يليه » كان مَسْنُونًا » أو مفروضًا , وإِنْ ذكره بعد أن فارَقٌ وُضوءّه » فإن كان من 
مَسنُوه قضّى ما نسي فقط » طال أو لم يَطُل » ولا يعيدٌ صلائة إنْ صَلّى » ”'ولو 
#اوااعن ادرو وروطال ذلك ء فليتدىء الفض "إن كان ذلك مك ل 
منه" » وإن كان مما يُمْسَحٌ منه مَسّحه فقط . قالّه مُطَرْف » وابنٌ الماجشوّن » عن 
مالك . 

قال فى « العتييّة )29 ارط اغالا لبو من قيوسلا يوق لق اج قل 
ذلك ابعثنه + ويفية بنا. سل . 

وى رواية ابن القاسم ‏ أن ذلك سواء » ويقَضى ما سي فقط فى الطُول . 

وقال عبدٌ العزيز بن ألى سَلّمّة » فى غير ١‏ الواضحة » : يبْتَدى:”” الوضوً إن 
طال ذلك » كان مما يُمْسَل أو يُمْسَحٌ . 

قال حَيببٌ بن الربيع مَوْلّى ابن أنى ليما : وما ذكر ابن حَبيب من روايته عن 
مالك » فى تفريقه بين ما يُمْسَلُ وما يُْمْسَحْ :إن هذا علط معن تقله عن نناللفة.. 


+» فىاء ف بعد هذا زيادة : « قال مالك فى الموطاً وكذلك إنذكر ذلك بعد يختتل رتجهه‎ )١1( 
.)2 دوإن كان‎ : ١ىف‎ )5( 

ف - ") فى الأصل » ف : 9 إن كان يغسل منه » . 

(5) البيان والتحصيل ١//ا١١‏ . 


(5) ف انيادة : وفى ». 


3 


/قال : وذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إلى أن تبِيضته فى العَمْد والسهو كدو 
سواءً لا يُنْطِلُ ؛ » على ما رِىَ عن ابن عمر فى تأَخيرٍ مسْج الحفَينِ . 

قال ابن القاسم : لم يأمْحذ مالك بما رُوىَ عن ابن عمر فى هذا ء وروى على » 
عن مالك » ف ١‏ المجموعة ») : إذا أكرَ مسنْحَ حُفيّه حتى حضّرت الصّلاةُ » قال 
عنه حمدٌ بن ملم فى ٠‏ كتايه ) اذا أشرة سهوا سحن وطتوقه قال عن 
مالك : فِإنَّه يمْسسَحُهُما , ويْصَلَى ولا يخْلَعُ . 

وف سما ابن وَهْبٍِ » عن مالك . فى مَنْ عجرٌ ماره فى الوضوءٍ » فقام 
أذ » أو بعت مَنْ يأتِيه به » قال : يننى علّى وُضوئه » للا يسلتأئف . 
ومن ١‏ كتاب » اين سَحْنُون : ومَنْ ذكر مسح رأميه » فتشاغُل© عن مَسْيه 
كف أن لعترقه مقط + 

"فال ابن نيب :دو لكر تيوه" مد عكلةن بخطترة لم6 غمتلها 
وحدها ء وإن لم يكن بححضرة الماء + وركها جَهلا » أو ناسيًا ‏ أعاد الفُسْل » وإن 
كان ناسيًا » غسّل الّمعَةَ ه وأعاد الصلاةً » وهو كمَنْ توضتأ » 1 
يُصِبّها الماع » سَبِيلُّهِما واحدٌ » وقد فسسرتٌ لك ذلك . 

قال أبو محمد : وهذا خلاف أصله الذى حكاه عن مالك » فى مَن ذْكَرٌ بعضّ 
أعضاءٍ الوضوء » وقد قال مالك : إنه يبْنْدِىمُ فى الوضوء ء ولا فرق بين نِسسيانٍ 
لمعه + ُ أو عضو" . 

رما بمو و ان زر ون الختب واو ةويا 


2 0 2 2 
للصبح . فصلاها » ثم توضًا للظَهْرٍ من غير حَدَتْ » فصلى الظهرٌ والعصرّ , ثم 


.1١ من‎ )١( 

(؟) فى ١‏ زيادة : ١‏ بعد ذكره » 

5 - ”*) سقط من ١:‏ . وهو ساقط أيضا وما بعده إلى قوله : 9 لا شىء عليه فيه . يريد فى قوله » الآتى » من : 
فا 

(4) اللمعة : الموضع الذى لا يصيبه الماء فى الغسل أو الوضوء . 


3 


1/١‏ ظ رات » من أحد/ الوؤضوئين , لايَذْريه ا لي 
فقط ء إِلَّا أَنْ يكون الوضوءٌ النّافى عن حَدَتْ ؛ فيَعِيدٌ جميعٌ الصسلوات.. .وهذه الرواية 
أراها غلطًا . لأنّ إنْ كان الوضوءٌ الثانى مُجْرِئًا20 , فلا مَعْنَى (المَسّحه رأسّه » وإن 
م يُجْر" ٠‏ لأنّهِ م يقصيد به الفَرْضَّ » فليُجد الصّلواتِ » وكذلك قال ابن سَحْيُون » 
عن ايده يلد المتلراك كلها "إن ل هونا لدان لصوكد لك فود اه 
الثافلة . 
وأعرف لبعض أصْحاينا » فى من ذكر لُمْعةٌ من الوؤضوء من أحيد؟ بيدَيْه » لا 
يذْرى من أىّ يد الي يا اعد اليدّيْن" , أنه إن كان يحضرة 
انال مكل لك انمع من بها النقتى »مكل قم تئاج زعا ب 
وُضوئه » وإن طال ذلك » غَسلٌ ذلك الموضيعٌ من اليكيْن جميعًا . 


دهمي 


قال ابنُ سَحْمُون : قال أشهّب : ومَنْ تَسِىَ غَسْل ييه فى الجنابة أعادّ » وأعاد 
الصّلاة . 

قال محمد بن مَسسْلّمَة : ومَنْ توضأ فمَسلٌ أعضاءه » وفى بعض أعضائه نجاسة 
ينها » فكأنه ترك موضيعها ؛ فلم يغسله فى وُضوئه. » فيد صلائه أب 01 
يكون فى الرأس » فإِنّما'" يعيدٌ فى الوقتٍ » لأنَّ ترك مسح , بعض ارس م 
عليه فيه . يريد فى قوله . 


0 


أن 


(1) ف الأصل : و جارى » . 

(؟ - ؟) فى ١ : ١‏ لإعادة مسح الرأس وإن كان لا يجزى » . 

(5 - ©) فى ١‏ : ه لأنه إذا لم يتوضاً الثانى عن حدث فإنها قصد به النافلة » . 
(؟) فى١: «١‏ إحدى ». 

(5 - ه) ف ١ : ١‏ موضع اللمعة من إخدى يديه » . 

(5) ف الأصل : « اليسار » . و فى ١‏ زيادة : و كلها » . 

0) فى١:‏ و فإنه ». 


(م -8) ف الأصل : ٠‏ المسح بعضه ٠‏ . 7" 


3 


فى اليّةَ فى الوضوء والغُسْل , ومن توضأ لغير 
الفريضة . أو تطهّر كذلك 

من ١‏ العتبيّة 16" ؛ و ١‏ المجموعة ) » قال" فى ١‏ العتْبيّة » : "أشهَبُُ/عن ار 
مالك" وف ١‏ المجموعة » : وابنُ نافع عنه » فى. قَوْلٍ الله تعالى : 9 يَوْمَّ تبْلَى 
السرائر 0# . قال : الوضوءٌ من السّرائر ؛ ونا الصّوْمُ والصلاة . 

قال عنه ابن بيب : إن شاء قال : فعلتٌ . ولم يفعل . 

ا ا ل 

قال :هذه الككوب© : ومن السرائر ('ومنها الصومٌ والصلاة . 

قال عنه ابن حَبيب”" : ما فى القلوب يجْرَى الله به العبادٌ . 

قا قة المتهي © »زوق تتا دافلة > أو جلغارة لعفتس اذ 
يكرد عل زوم تسل ب ارين ياو ار انين بون ولك ولا على هن 

قال ابن نافع » فى « المجْمُوعة » » قال مالك : ريّما أَرْسَلّ إلىّ الأميرٌ » فأتوضاً 
ايك الطور ثم أملئ بد.: 

كر موسى بن معارية » فى ٠‏ العبيّة ع » عن ابن القاسم » فى مَنْ توضكاً أو 


2 ولع دو 


تيمم ليعلم جد “© » فلا يُجَُزئْه حتى يَنْوَىَ به الصّلاة . 


(1) البيان التتحصيل ٠١15/١‏ . 
(؟) فى ١‏ زيادة : ١‏ ابن القاسم عن مالك © . 
(" - ”) سقط من :1 . 
(5) سورة الطارق 5 . 
. (©) البيان والتحصيل ٠١5/١‏ . 
(5) ف ازيادة : « مالك ». 
0 -/7) سقط من :ا فا . 
(8) البيان والتحصيل 190/١‏ . 


(8) فى١:‏ وغين » 


6 


/لاكاظ 


توضًا لنافلة » قال : 


قال مسَحْيُون » فى « كتاب ابنه » : إِنْ مَعْنَى ما رَوَى مَعْنّ » عن مالك » فى منْ 
حب إل أن.يتوضا لكل طلاة + انمعياة أن يك اله 
طُهْرّ » لا علّى الإيجاب . 

ومن قول أصحابنا أن مَنْ توضّأ ('مُكْرَهًا لم يُجَْزِهِ . 

قال ابن حبيب : ومن توضتًّ' تنظِيفًا , أو تيرّدًا » أو لُعَلُمَ رجلا » أو ليتَعَلّم 
هوء لم يُجْزِهِ » حتى يَنْوِىَ به الصّلاة » أو ليكونَ على طَهْرٍ » ”أو لنوم" » أو 
يدل على الأميرٍ » أو مس مُصحيف , فلمُْصَلٌ بذلك» ولا بأس أَنْ يُوضَىء المريض 
الذى "1 لذ مدر وكدلك الزمن ةي 2 قعل رن عور ,ريك ررلرع:لهوارية 
الوضوء . 

ومن « العْتبيّة 20 » رَوَى عيسى » عن ابن القاسيم » وذكر ابن القاسم/ فى 
٠‏ المجُمُوعة » . ف الجُنبٍ يدخل الحمّام » فلمًا أخدّ فى الظّمْرٍ نَسِىَ جنايّته » 
قال : يُجْرْئُه . وهو كمَنْ “أمر أن يُصَّبٌّ له الما ثم سي جتابّه » وكذلك الذى 
ذَهَبٌ إلى البخر لذلك . ثم نسي عند الطّهْر © . ٠‏ 


يل 2 

.- 
7< 
و 


ومن “غير ( العمْييّة "> : وقال منَحْنُون مثله فى البحر والنَّهرٍ . أنّهِ يُجْرِئهِ . وقال 


فى الحَمّام : لا يجرئه . 


وقال عيسى » عن ابن القاسم , فى مَنْ تَطَهرَ للجنابة » ولم يَنْوِ الجمّْعة » أو 


)١-١( 1‏ سقط من : الأصل . 


. سقط من : ف‎ )5- 5١ 

(5) من :1. 

(5) الزمن : المريض مرضا يطول . 

(0) البيان والتحصيل 1١41/١‏ . 

15-79 ف ١ : ١‏ أمر غيو أن يصب له الماء لطهره © . 
0) ف ١‏ زيادة : ١‏ جنابته » . 

(4 -8) فى ف : والمجموعة ». 


ك1 


للجُمُعَةٍ » ولم يذكر الجنايةَ » فلا يُجْرِئهِ . وكذلك إِنْ تَطَهرَ ينْوى إِنّْ كانث أصابئه 
جََاَةَ تَسيّها فهذا لها . ثُمّ يذكٌ أنه كان جُنبًا » فلا يُجْرئه لذلك . 

وقال عيسى : يُجْرِئه :وقد قال ابن كتانة إذا عقاول لشف مول يدك الكقاية + 
إل يرنه و نكيت هذا ٠‏ 

قال ابن حَبِيتَ + أَجمح مالك وأضحايم + أنمة اقفتتل للجداية: لا وى 
الجُمْعَةَ , أنه لا يُجْرئَهُ عن الجمْعَةٍ ؛ لأنّهِ ِسّة لا لنَجَاسّةٍ » فلا يُجِْئه نيه ى 

ما إن تؤى المع ونس الجََابَةَ » فروئ مُطَرْف » وابنُ الماجثئون . إوان 
كتانة » وابنُ نافع » وأشهَبُ » وابن وَهْبٍ ء عن مالك » وأا به » أنه يُجزُِه . 
وروى عنه ابن القاسم . أنه لا يُجْرئُه . وقاله”"ابنٌ عبد الحَكّم , وأْصْبَعُ . والأول 
أَحَبٌ إلى » كَمَنْ توضناً لنافلة . 


ومن « كتاب ابن سَحْئُون » » وعن المرأة تَتَطَهّرٌ للحَيْضَة » ولا تذكرٌ جَتابة 


كانت قَبْلَ الحَيْضَة » أَنّه يُجْزئها . وقاله ابن القاسم فى « المجمُوعة » وهو عن مالك 
فى « كتاب » ان 

قال سَحْنُون : وإن تَطَهّرتُ/ للجنابة » وم علد الحَيْضْة » إِنه9) لا يُجَزئها 
وقال غيره - ونحوه فى « كتاب ألى الفرّج )أ : ” إِنّه يُجْرئها أن *» فرْضٌ عن 
رضي . وقالّه محمدُ ابن عبد الحكم . 

وقال سَحْنُون » فى مَنْ نَسبِيَ جَنابَة » وصلّى , ثم أجتت”* , فتطهّرٌ » ولا يذكرٌ 


(0 ف الأصل , ف : «قال » . 

(كع)فى١ا:‏ وشو)ع. 

5)فى١:‏ دفلا ». 

(4 - ) فى ١‏ : « إنه يجرئها فى:الوجهين لأن ذلك ٠‏ . 
(5) فى «١ : ١‏ جنابة أخرى » . 


7ع 


الحار 


ظاحل١‎ 


الأُولَى إِنّهِ يُجْرئه هماع 00 

د امار ل و ل ا 
البحرٍ تبردًا » فإنه يُجْرِئُهِ من طهارة أَعْضَائِه التى مَسسّها الما التتجسٌ فى الوضوء ء إلا 
أاليكر اجسا لذ اخدلات لق تجاتيب كلد تداز اولوانت مإناد لجرا 
حتى يُعِيدَ الوضوءً يدية . 

ذِكْرٌ ما يُوجبُ الوضوءَ من الأخداث. ومن 
شك فى الحَدثِ ‏ وذِكْرٌ المَِىّ والوذى 

قال ابن حبيب: يَنْمَِضٌ الوضومٌ لتسعّة أَوْجهِ؛ِ من الغاقط» والبَوْل والمَذى 
لالؤذي » والريج » والصّوتٍ , ومس الذَّكرٍ » والمُلامَسة » والنّوم . يريد البِينَ . 

وقال حي للائق وجو ؛ م يخر من المَْرَجيْنَ من المُعاَاتٍ عدا المي 
وم الحيضٍ والثفاس”' » ولرَوالٍ لعل بنوم أو سَكْرٍ أو إغماءِ أو جُنُونٍ ونحوه » 
والملامسة ِلَذَّةِ » ويَدُْلُ فى ذلك مسن الذّكر . 

قال مالك . فى ١‏ المُحْتَصَر ) » :ومن خرج ين ذإو دم » فلا وضوة علي + ولا 
مِنْ قىءٍ » ولا قلّس”” . ولا رُعَافِ . ' 

ومن « المجمُوعة ». قال عنه ابن نافج » فى مَنْ خرج من ذُبِِ دو : فلا وُضوٌ 
عليه . قال ابن نافع : إلا أنْ يحرج عليها أَذَى . 

قال ابنْ القاسم : وكذلك السحصاةٌ من الاخليل/ إلا أن يخرْجٍ عليها أذّى . قال 
ابن القاسم الائرها بول .+ 


. ) فى ف زيادة : وجيعا‎ )١( 


(') قىانزيادة : و بعده ». 
' (") فى ١زيادة‏ : « إذا غسله فى البحر » . 


(4) ىاء ف زيادة : و ففى ذلك الغسل © . 
(0) القلس : طعام أو شراب يخرج من البطن إلى الفم . 
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وذهب محمدٌ ابن عبد الحَكّم » إلى أن مَنْ خرّجٌ من دُبْرِِ دُودٌ تق » أو دم 
: 2 5 ع : 0 
ومن ١‏ المجَمُوعةٍ »» قال ابن نافع » عن مالكء قال: المَذُْ ”والوَدىُ فييما 
الوضوء . والمَذَىُ هو" الذى يدورٌ فى سَبيل من سيل الشَّهُوَةٍ . 
قال ابن حَبيب : وهو رقيق إلى الصفرَة . 
3 7 5 5 7 :3 ِ ع ع 2 
قال مالك . فى رواية على : ففيه غَسْل الذّكرٍ كله”" والوضوءٌ . وقال البغداديُون 
من أصحابًا : إن معنى عَسْلٍ الذَّكْرٍ منه مَخْرَجٌ الى . وف ١‏ المُدوّئة » » من 
5 1 2 1 2 2 3 وو ره 0 
رواية على » عن مالك » ما يدل على أن الذَّكْر كُلَهُ يُمْسَلُ مِنْهُ » على ما جاءً فى 
ظاهر الحَديث بقؤله”" : « اغسيل ذَكَركَ » . 
قال يحيى ”بن عمر'' » فى مَنْ لم يَعُسيل إلا مَخْرَجَ الأذى منه وصَلَى : لم يعد 
الصّلاة ٠.‏ ' 
م 8 إن .2 9 و - - 0 - 1 9 
“قال ابو محمد" : يريدُ : ويَعْسيلهُ لِمَا يَستقبل . ويتوضا . ويتبغى أنْ يجوز 
عَسْلهُ بغيرٍ نَيّهِ » كالنّجِاسَةِ » والتّحرَّزٍ منها . 


قال مالك » من رواية ابن نافع » فى ١‏ المجموعة »© : والوَدىٌ الذى يكون من 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
سقط من :ال ف.‎ )7١( 
. زيادة : ١و توضا و ع‎ ١ ف‎ )5( 

وأحاديث غسل الذكر من المذى أخرجها البخارى » فى : باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين . من كتاب 
الوضوء . صحيح البخارى ١/هه,‏ 5. ومسلمء فى: باب فى المذى.من كتاب الخيص. صحيح مسلم 
0 '".وأبو داود» فى : باب فى المذى. من كتاب الطهارة. سنن أنى داود 8647/١‏ . والنساق» فى :باب 
الوضوء من المذى.من كتاب الغسل. المجتبى 175-١1/54/١‏ . والامام أحمد , فى: المسند 2٠١4 28١/١‏ 
55١15‏ ه1١‏ . 
(؟ - 4) سقط من : ف . ش 3 

وهو أبو زكريا يحبى بن عمر بن يوسف الكنافى » أندلسى » سكن القيروان » كان فقيها » حافظا للرأى » ثقة 
ضابطا لكتبه » وله مؤلفات كثيرة » توق بسوسة 20 سنئة تسع ومانين ومائتين . الديباج المذهب 
1" اوم 
(5- ه)من: فا. 


5ك 


ل و 


الحمّام بأثر البَولٍ أَبِيضٌ خائر . 

قال آبِنُ خبيب :.وإذا مدت الرأة توضأث + وهو يله تكون منبا عند اللّدَة 
والشّهَوَةِ » وعليها الوضوءٌ من الوَدْي » وهو الماع الحَائِرٌ الذى ينْحَدِرٌ منها ومن 
لجل من مام أو من إِبْردة(" . ١‏ 

ومَنْ أَنْعَظَ فى صلاتِه فليذْكْرٍ الموتٌ . قال الحسنٌ : يتم صّلائه » وينظرٌ » فإنْ 
مُذَّى توضاً وأعادّها. وهو قول/ مالك .قال عنه ابن نافع :لا وضرءً فى الإنْعَاظِ 
إلا أن يُمْذِىَ . وقال بعضٌ أصحابنا فى الإنعاظ البيّن : لا ينْكميرٌ لا عَنْ مَذي . 

قال مالك » فى ٠‏ المُخْمّصر » : مِمَنْ نامٌ سَاجدًا أو مُصمْطجًا توضناً , ولا يتوضتاً 
مَنْ نام جالساء إلا أن يطول تومه وكذلك المُسْتَيدُ » وأخحف ذلك المُسْمبىءإذ لا 
يكاد ينبت » ومَنْ تحفق”" - يُرِيدُ تلمّم - فعليه الوضوءُ . 

ومن « العْبيّة »”" » قال ابن القاسم : قال مالك : مَنْ نام ساجدًا » وطال 
ذلك فعضا حب إلى . قيل : فقاعِدًا؟ قال: لا يتوضتً إِلّا أنْ يَطُولٌ . ومن النّاس 
مَنْ ينام فى المسمْجد حتى يذهب ليل طويل وهو قاعِدٌ » فأمّا فى يَوم الجْمُعَةِ وشيبهه 
فل قو قيةدى قبل :4 ريها ره لازا فال :تلك الخدم ب كاه ابن عسو ريام 

قال على » عن مالك . فى ١‏ المجموعة » : وقد ان شيو كنا ينامون جلريًا بذ 
راون ؛ وأكثرٌ ذلك يوم الجَمُعَةِ . قال عنه ابن نافع : ألا أن يَطُولٌ . قال عنةُ ابن 
القاميم : إلا المُحْتَبى . 

ومن « المجموعة » » قال علىٌ » عن مالك » فى من نام مُضْطّجِعًا » قال : إن 
استثقل توضناً . 


. الابردة : برد فى الجوف‎ )١( 
. أى رأسه . إذا أخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون سائر جسده‎ )١( 
2.3440 7062# 2. 5387/١ (5؟) البيان والتحصيل‎ 


قال عنه ابن نافع » فى من اهْتَمّ حتى ذهب عقلّه : إِنَّ عليه الوضيٌ . 

'وقال عنه أبو القاسم على » وابنُ نافع » فيمن استثْقَل نومًا » وهو قاعدٌ , 
فال : حت إل أن 0 

قال ابن حَبيب :ومن نام مُعْمْطّجِعاء أو سانِدّاء أو ساجدًاء فليتوضًاً » وذلك إذا 
حاط الت لَه » وهل عَفلهُ » ول يَدرٍ ما فل » وليس فى نوم القا ئى والرّاكع 
والراكب والجالس غير مُتَسَانِد وضوءٌ » وهذا خاققٌ غيرٌ مُستقل/ ااه 
عن ابن عمر وابن عباس وابن المُسيّبِ وغيره . ومَنْ نام مُضصْطّجِعًا » فلم يسطقل 
لا ل عليه عه » فلا وضوة عليه » ْول حتى َو يوا . وال + 


أنا أعلم ب بَطنِى 
وين , 5-7 )»قال أبن نافع » عن مالك :وَمَنْ وجدّ َل ف الصّلاة » فلا 
ينصرف حتّى يُوقِنَ به » فينصرف ء وإنّما يادى المُسَتتكجُ . 


قال ابن حَيب : وإذا ميل إليه أن با ححرَجَ منةُ » فلا يَوضّأ » إلا أنْ يُوتنَ 
بهِ » وإن دَحَلَهُ الك بالحسٌ فلا شىء عليه » بخلاف مَنْ شك هل بال أو أخددثٌ 
أو لم يفل » هذا يُعيدُ الوضوة . 
ومَنْ صرَعَه جَانْ فَأَذْمَبَ عَفْلَهُ » ثم أقَاق بجدئَانِ'" ذلك » توضاً , ولا عُسْل 
عليه » إلا أَنْ يَجد بَلَةَ المي . وإنْ بَقَىَ مُحَبَّلا وما أو أيّامًا . فَليتْتسِلُ ؛ لاخهال 
أن يجيب ولا يَعْلَمُ . 
ما يُوجبُ الوضوءً من : المُلامَسةٍء 
والمُباشرةٍ , وَالقبْلَةِ » وس 0 
صَلَّى بعد مس الذَّكَر ٠‏ أو بعد ابل وم يتوأ ِ 


من ١‏ المجموعة » : قال مالك : ليس فى قبْلةِ أحيد الزّجين الآخرٌ لغير 


. سقط من : الأصل . وهو فى :1 ف‎ )١-١( 
. (؟) حدثان الامر : أوله وابتدائه‎ 


اه 


9 ظ 


شهوة وضوءٌ » فى مرض أو غيره » ولا فى فُبْلٍ الصيئةِ َس فّجها وضوء » ألا أن 


اللي 


يكون للذة . 0 

قال عنه ابن القاسم , وابنُ وَهُب » نحوه فى مس فرج/ الصبيّة والصّبئ . 

وقال عَلى”" » عن مالك » فى قبل أحد الرُوبَيْن لصاحجيه على اللَمِ لشهوة ‏ 
فعليهما الوضوء . وكذلك ! إن أكْرمها فى القَم . وإذا قبّلها على عَيرٍ المَم لشهوة فلا 
وشو علا نه + إلا أن تيد . وكذلك روى ابن القاميم فى غير الفم . 

قال عنه على اولك دج عازه ارو ررم 
يُريدُ لغير لَذّةِ . 

ل لوو لف روا ا طن ارا اك ان 
استُغفل أو أكرة فى قَبْلٍ أو مُلامَسةٍ » فلا وضوءً عليه . إلا أن يتراتحى أو يلك . 

قال تبغ : أ الل ميتو وان أغره أو اسشفل » لما جاء أن ى اليل 
الوضوءً مُجْمَلُا بلا تفصيل . ْ 

وقال مالك : لا وضوءً فى قَبّلة الرَجُل صاحبّه لوداع أو نوو إلا أن يلتذ. 
ولا فى مس المرأة ذكرٌ زوجها ء لمُدَاواةٍ » لغير لَذْةٍ . 

ومن تعمد مسن امرأته بيده لمُلاعَةِ » قال عبدُ املك : فليتوضتا . الَْذّ أو ل 
يَلتَذ » وإن ضريّها بثوب لِلَذَّةِ فلا وضوءً عليه . 

ومن « المُخْتَصر » : وإذا دهَنتٍ امرأة رأسَ زوجها أو لِحْيته لغير لَذَّةِ » فلا 
وضوء عليها . ٠‏ 

قال فيه : وفى « العُتْبيّة »(؟» ء من رواية أشهبٌ :عن مالك » ولو مَسنَّ شَعْرها 


.»نعدون:اق)ي١(‎ 


(5-7)من :افا. 


)ىف :١غين).‏ 


(5) البيان والتحصيل ١١5/١‏ 


بدن 


لظ 


ا "مْسّهُ استحسّانًا » أو لِعَيْرِ ذلك » فلا شىءَ عليه . 


قال مالك فى ١‏ المجموعة » , و « العتبيّة )'") :“وما غلصت من | يمس تقد 
امرأته تلذَّذًا . 

ومن ١‏ العمْبيّة »”"" : روّى عيسى » عن ابن القاسم » عن مالك ف المريض 
تَعْمرُ امرأه رِجْليّه » أو رأسّه » فلا وضوءً فيه » إِلّا أن يذ » ولا وضوءً فى مال 
أحدهما الآخرّ شيئا » وإنْ كماما : 

قال : والجَسةُ من فوق القّوبٍ ومن تحته سَواءٌ ‏ إنْ كانت لِلَذّةِ ففيها الوضوءٌ . 

قال على » عن مالك , فى ١‏ المَجمُوعة »عو العيّة و9 ل من فوق 
نْب كنيف لا تصيل يذه بمَجسيه إلى جسدها » فلا شىء عليه » إن كان ثرا 
تحفيفا فعليه الوضوءل” ' »ولا وضوءً عليه فى قبُلَتِه ابئقّه أو أَخمّه : 

قال أَشهّبُ ‏ عن مالك . فى مَنْ باشرٌ رجه بعد المُسْل : يوضاً » ولا يَمْسيلٌ 
جسدهُ من مُباشرته إيّاها . ومَنْ فَبَلَنْهُ امرنه كَارهًا قد عبت » فليتوضّا . ظ 

ورَوى عيسى ؛ عن ابن القاسم » فى المريض لا يحدُ للنّساءِ نشطة » فأَرادَ أن 


يُجَرْبَ نفسة . فَمسّ ؤراع رجه » فلم يجذ لَذَّهَ » فعليه الوضييُ , قد وَجَكَاللَة 


فى قلبه حينَ قَصدَ لذلك . 
قال سَحْئُون , فى « العْتبيّة »”" , وابنُ حَبيب : وإذا قَلَّْثْ0 زوجها أو دَهَيْهُ 


-ٍ 


.» ف انيادة : وكات‎ )١( 

. ١١8/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل 74/١‏ . 

(4) البيان والتحصيل ١/ه/ا‏ . 

(5) فى ١زيادة‏ : و إن جسسّها » . 

.1١ من‎ )5( 

(7) البيان والتحصيل 777/١‏ . 

(8) فى الأصل : وقبلت » .وق١:‏ ؛ . ولعل الصواب ما أثبته » ويعضده ما فى البيان والتحصيل . 
وفلّت رأسه : تفن من القمل . 


» النوادر والزيادات ١‏ عه 


و0/١‎ 


قتع الكذ ميف حرفا عفان إن اكه لور أو غك جلها فلة رقيو عليما : 
ون التذَّ » وقد نقذ بالكَلام . وقاله ابن القاسيم » فى « المجمُوعة » . 

واتّلفٌ” عن مالك فى مس الذّكَرِ بغيرٍ تعمد » فروى عنه ابن القاسم فى 
(الشجرعة 6 أحب/ إلى أن بتوضا ‏ وروى: .نه ابن كفي + فق 
القن )هن روارة مشرننن آله لازيية لوطتو إلا قالمكد مسلة + 

قيلٌ لمالك : فإن مَسَّهُ على غِلالّة تحفيفة ؟ قال : لا وضوءً عليه . 

وقال عيسى » عن ابن وهب : وإذا تحطرث يَدُهُ على الذّكّر من غير تعمد فلا 
وو عليه :قال : وقاللف ور عليه الوضيرة + 

قال ابن حبيب : وقال ابن هُرمْز : لا وضوءً فى مسن الذّكّرٍ على غير تعمد لَمْسيه. 

ورويناه عن علىٌ بن ألى طالب كقَول ابن مُرْمُز » والوضوءُ أَولّى » تَعطرث يدَهُ 
عليه أو تعمِّد مَسنّه » وأتحذ غيرٌ واحيد من البَعْدادِيين برواية ابن وَهْب ورأو" أنه من 
تانطنة الثلامسة ران الأملك عل كن #مكد يد اللدة 4 تلك مدي "اخرأة 
نرجهاا». وكا هد تشثدء أو الغير لذو فقيل أن يكون معنئ زوائة ابن القانت فيه 
على الاستخباب والاحتياط . وأتحلّ مسَحْنُون بقول ابن القاسم أنه يتوضا فى العَمْدِ 
وغيره : 

ومن أَصّل سماع ابن وَهْبٍ . ”قال ابن وَهُبٍ : سمعثٌ مالكا يقول : لست 
أوجب الوضوءً من مسن الفزج » حب إلى أن يتوضاً . 

قال أبو محمد : قال ابن وَهْب -: سألتٌ مالَكًا» عن الوضوء مِنْ مس الذّكَرِ » 


. أى النقل‎ )1١( 

. ١57/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(5) ف الأصل : « ورواه » . وفى ف : « وروى 4 . . 
(5) فى ف زيادة : «١‏ قالوا » . 

(ه - ه) مكانه فى اء ف : « سثل مالك © . 


ا ”ا 


فقال :حَسَنٌ © ولينن يسلة . قال هزه أخترى + أحث إل أن ينوطتا : 

”وم » الع "© » أب » عن مالك ف من تو »ثم جسن ريه ل 
عسل رِجْليْه » قال : ينض وضوءه' وروى عنه هب فى « العتّبية » سهل أَيُعِيدٌ 
الصلاة مَنْ مَسّ الذّكّر . قال :لا أوجبة . فروجعء فقال: يُعيد فى الوقت وإلا فلا . 

ومن « المختصر ») 000 

زو كاك ان ب خره 0 إقالء سي : ولا وضوءً على المرأة مِنْ مَسّ 
'فرجها اكه رواية على عن مالك . أن عليها الوْضوعٌ 000 

عليها الوضوءً إذا قَبِضَتٌْ عليه , أو أَجرَتٌ يدها على تُفريجه مُتعمّدةٌ » وليس فى 
مَسنّها الجوازيه وضوءٌ . 

وقال مالك » فى رواية ابن القاسم : لا وضوءً عليبا فى مَسسّها فَرجَها . 

وفى « المُخْتصّر » » قال : يحب لها الوضوءهُ مِنْ مس َرجها ٠‏ قال فى 
كتاب آاخخر : إذا ألطَّمَث9© . 

0 كا ع نر 

؛ ول يَعوضأء قال :لا يُعيد فى وقتٍ ولا غيره» ويُعِيدُ الوضوء. وقال: يُعِيدُ 

0 . وقالَه مالك . وضِعُف ابن القاسم الإعادّة منه . وقال سَحَنُون ار 
وقتٍ ولا غيره . : 

وروى ابن نافع » فى ١‏ المجمُوعة » . عن مالك , أَنَّه امتحبٌ أن يُعِيد فى 
الوقت ٠‏ ولِيسَ بواجبٍ . وقال ابن نافع : يُعِيدُ أبدًا . وقال ابن حبيب يعيدٌ أبدا") 
ف العم » وإن ل يتعمد مسن أعاة فى الوق ال سي وكات عه 


. © جاء فى ا قبل : 9 ومن المختصر » . وفى ف قبل : « ومن العتبية‎ )١ - ١( 

(1) البيان والتحصيل 407/١‏ . 

(5) ألطفت : أدخلت إصبعها فيه . يقال : ألطف فلان بعيرّه : أدخل قضيبه فى حياء الناقة . 
(5) البيان والتحصيل .39552051565/١‏ 


(©) فى ١‏ زيادة : ١‏ روى أشهب ). 


مه 


5 ء: ودام م‎ ِ 2 2 ٠. 
ليا فى هذا » وفى مَنْ قبل امرأئه لِلذْةِ وصلى ول يتوضيا : يَعيدُ أبدًا/ مالم يَطل . وكذلك‎ 
مُصلّى صلائيْن بِنيَمّمِ واحبد » يُعيدُ الثانية » ما لم يُطُّل » فإذا جاوَرٌ اليوم واليومَينَ‎ 
. وأكثر» فلا يُعيدٌ‎ 


وروى عيسى 2١‏ » عن ابن القاسم ء أنه يُعِيدُ فى المبّلة لِلَذةِ أ بدا : 


ل لك 


ومن ١‏ المُحْتصّر » :للا وضوً مِنْ ما مَسنّتٍ الثَارْءومَنْ أكل دَسّمًا فليغسِل 
يده » إن كان فيها وضوءٌ , ويتَمَضْمَض ء فإن لم يفعل فلا شىء عليه . وفى مَوْض 
آغر :“ذلك خب إل + إن كان قري من أكلهة: 

قال عنه أَشْهّبُ , فى ١‏ العتبيّة ل ال ا 
الا بأ به. قيل له:ي يعنى الوضوعً مما مَسنِّتِ الثّارُ . قال فالدهْنُ من ما مَسسّتٍ الثَار 
وَإنى أدهي بعد الوضوءٍ . ”'وبعد هذا ذَّكَر غَسْلَ اليد من الطّعام" 

ومن « العتْبيّة 4" روى: موسى بن مُعاوية » عن ابن القاسم » وذكره ابن 
الاسم » فى « المَجْمُوعة » . فى من ازبدٌ وهو على وضوء » ثم تاب ؛ فأحبٌ 
إلى أن يائيف الوضوءً . قال يَحْيَى بن عمر : بل ذلك واجبٌ عليه ؛ لأن الكفر 
شل غملة , 

ظ فى وضوء الجنْب والحائض عند الثوم / 
ومن 0 المجمُوعة » » سكل مالك عن قول النبى عليه السلام لعمر » إذ سأله عن 


. ١7١1/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
.1١: (؟ -5) سقط من‎ 


(") البيان والتحصيل ١71/١‏ . 
(8) ف ١‏ نيادة : « عن مالك 86 . 


كه 


نوم الجنُب » فقال : ( وض واغْسيزٌ 20 ذَكَرَكَ ا 0 

ثم قال ابن نافع : قيلّ لمَالِك » الوضوء قَبْلَ عَسّلٍ الذّكرا ؟ قال : ربّما قَدم 
كن ووتحَر. قيل: أيتوضا مَرةَ للنّوم ؟ قال: أخاف أنْ ليس هذا وضوءًاء ولِيكَصُم 
ري يريد : يسلبغ : 8 

قال ابن حبيب : وما ل يُرِدٍ الجُمُبُ النَوْمَ فليس عليه أَنْ يتوضاً » إلا أنْ يشا » 

قال مَالِك . فى « المَجْمُوعِةٍ » » و « الواضيحة » : وإن توضاً الجُنْبُ للنوم » 
ثم بال » أو خرج منه قي من مَنىّ » فلا يجيد الوضوء . 

قال فى «١‏ الواضيحة ») : يُكْمِلُ الجُُبُ الوضوءً للنوم . 

وم يجب مالكا ترك الججْبٍ غَسْل رِجليه عند وُضوءه للنوع » كا جاءً عن ابن 
ا ظ مارم 8 
قال ابن سحيب : ومن أخعذ يفل ابن عمر"©» فى تزكه غَسْل جيه فلا حرج» 
وقد روى عمرو بن شعَيب للتْبىّ عليه السلام » قال : « يُكفيه غرقة لِوْجْهِهِ وغرقة 


و 


ليدّيه ») . 


(1) ف الأصل » ف : ه ثم اغسل » . والثبت فى :1 . 

(؟) أخرجه البخارى» فى : ياب نوم الجنب » من كتاب الغسل. صحيح البخارى ١‏ ومسلمء» فى : باب 
جواز نوم الجنب .الخ » من كتاب ايض . صحيح مسلم ١49/١‏ . وأبو داود » فى : باب ف الجنب ينام » 
من كتاب الطهارة . سنن ألى داود ١/.٠ه‏ . والنساق »ف : باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام » من كتاب 
الطهارة . امجتبى من السئن 1١8/١‏ . والاغام مالك » فى : باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن 
يغنسل . الموطاً 7ع . وأخرجه الامام أحمد . بلفظ : ٠‏ اغسل ذكرك ء ثم توضاً , ثم ارقد » . فى : المسند 
تا ولا. 

(5) ف ١‏ زيادة : وأو بعده 6 . 

. » الشىء‎ ١: ١ ف‎ )5( 

(5) فى ف زيادة : « قال أبو محمد » . 

(1) روف عن ابن عمر ٠‏ أنه كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جدب » غسل وجهه ويديه إلى المرفقين » ومسح 
برأسه . ثم طعم أو نام . أخرجه البهقى » فى : باب الجنب يريد النوم في يبعض وضرثه ثم ينام » من كتاب 
الطهارة . السنن الكبرى ٠٠١/١‏ . : 


لاه 


ار 


وقد رُوَىَ أنه عليه السلام كان ينامٌ جُنبًا » لا يَمَسٌ ماء”" . ومَحْمَله عندنا أنه ل 


6 وار 0 عي 23 
يحضره الماء » وأنه تيمم . 
"وقد يُسْتَحَبٌ الوضوءٌ من غير بجَنَابة" . قال ابن حَبيب : وإذا لم يَجِدِ الجَنْبُ 
الماءَ فلا ينام حتى يتِيمُمَ : 
ومن ١‏ العتبيّة )”” » قال ابن القاسم » عن مالك : ولا ينام الجَنْتٌ 2 نُهارِه 
2 هي 1 و 5 هم بي 0 ع # رو 
حتى يتوضا . قال عنه ابن نافع » فى ا المجموعة ( : وَإِنّما/ الوضوء له شىء الزمه 2 
00 8 1أاء 02 يه (2 0 2 : 2 9-2 5 
لاعلى وَجْْهِ الخَوْف عليه وكذلك الوضوءٌ من العَمْرٍ 2 فإن لم يفعل فليسْتَغْفِرٍ الله. 
وقال فى « المُحْتَصَرٍ » : وليس على الحائض وضوء عند النوم . 


ما يجب من الوضوء على المستحاضة وسَلّس 
الول : والمَذى 
من ١‏ العْتْبيّة )”© » قال أشهّب » عن مَالِك : الوضوء للمستحاضة 
و م 


00 000 ره 0 ده ا 
مُستحَبٌ » ولو صَلْتْ صلائين بوضوءٍ واحد لم تُعد . وقال فيمن استنكحه المذى 
سِينِينَ * قال : لا يَلْتَفِثْ إلى ذلك . 


قال ابنُ سيب : وِيُستَحَبٌ لِسَلّس البول والمَذى أن يُعِدٌ رقا يَقَى بها عن 
9 رءتة 0 > و عه 
نَوْبه » والوضوءٌ له وللمُستحاضة كل صلاة مُسْتحَبٌ » مع غَسْلٍ الفْزج . عن 


يتككرن + أله ليع عليه عسل ديه :: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ فى : باب ف الجنب يؤخر الغسل » من كتاب الطهارة . سنن أبى داود 55/١‏ . وابن 
ماجه » فى : باب الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء » من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١37/١‏ . والترمذى » 
فى : باب الجنب ينام قبل أن يغتسل ؛ من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى 181/١‏ . والامام أحمد , فى : 
المسند ١ .١ا1 631١55 001١١/5‏ 

-؟) سقط من : ف . 

(") البيان والتحصيل 55/١‏ . 

(5) الغمر : الحقد .. - 

(0) البيان والتحصيل 114/١‏ . 


مه 


ومن ( لعي )”'" » ابن القاسم » عن مَالِك » فى سلس البوْل » أَنْ يتوضا لكل 
صلاة . “ولو كان الشّتَاءْ » واشتدٌ عليه الوضوءُ فقرّنَ بين الصّلائيّن » ل أرَ بذك 
6 

قال مَالِكء فى « المُخْتصّرٍ »: وإن اشْتَد عليه البَرْدٌُ فَقَرَنَّء جار له ذلك» 
وأرجو أن يكون من ذلك كُلّه فى سَعَةٍ » والوضويٌ له أحث إِلينَا . 

ون ٠‏ المجْمُوعة »» روى على » عن مالك » فى سلس البو » ”مذي : 
يتوضاً لكل صلاةٍ » إنْ قَقَ » ولا رجوثُ أَنْ يكونَ فى سَعَةٍ وقال فى سلس 
ابول“ : إذا/ اذاه الوضوءً , فاشّتدٌ عليه البرْدُ » فلا وضوءً عليه » ولو قَرنَ بين 
الصّلائيّن جارٌ له ذلك وقال عنه » فى الذى يَعَطرُ الل لا ينطع عنه : إِنّهُ لا 
وضوء عليه إلا أنْ يَعْمَدَ للبّول .قال ابن كِنَانّة: وا إلىَّ لو توضتاً لكل صلاة. 

لساك امار ف ل را 0 
006000 إلينا . 


00 0 
ل جزل ل ةم النضة 
5 
قال ابن حبيب : ميب الشف يُوجِبُ الل 0 ؛ ويوجبٌ 
الاخصان والاخلال” '). ويفسيدٌ الحجّ والصّوم » ويُو جب الحدّ على الزانى 


. 7/١ البيان والتحصيل‎ )١( 


(5) قم من 5 إ 
0 فى الأصل : و الاحلام » ٠‏ ولعله من بلوغ الخلم / الباق 5252111 
لزوجها الأول 3 بعد طلاقها من الثانى . ا 


00 


لظ 


رو 


وإذا أدْحَلتٌُ زوجة الْعنّين كر ف فرّجها » قال فى «. كتاب ابن شعبان ٠:‏ 


فذلك يُوجبُ العُسْلَ عليبا” . وأعرف فيه اختلاقًا فى غير كتاب القَرَطِيٌ9 . 


ومن « كتاب ابن محمد 76" وغيره » فى الشيخ لا ينتشر » فَأُدكَلتٌ ذَكَرَهُ فى 
َرجها , فإِنْ لم يْتعِشضْ فلا يُحِلّها . 

وات حار نان ان لفاح وق تقطن اق ونا رذ قار عق 
العُسْل/ والحد . 

قال سَحْئُون , فى 0 كتاب ابنه » : وأمّا من أمتى لِلدْغَةِ » أو ضزبة بسيف » 
فلا عُسْلَ عليه » وإنّما الفُسْل على مَنْ خرج ذلك منة لذ . 

ومن « كتاب » آخخر ء قال مسَسْيُون : ومن به رب » فنزل الحَوْضء فَلَذ له 
الك حو التي فعله الفسل : ظ 

(“وقال فى حَيّاطيْن تَسَابََّا فى الخِياطة» فسَبق أَحدُهُما الآخرّ » فَأمْتّى » فعليه 
الغُسْلٌ . 

”وقال ابن شَعْبان : اخلق:ق الذى أثرل من لذة الحَكّ » لجَرّبٍ به » وف 
صاحب اللّذْغة والضرية بالسيف" . 

نْ 0 العتبيّة 26 و ١‏ المجموعة »» قال ابن نافع » عل عاللكم فى مَن أأصابٌ 

أن دين لق + نال ,افدسل يا فى تَرجها » ول لذ هى » فقال : وما 
يدها أن ذلك دَحلّها » هى لا تعلمٌ ذلك » ولكن إن الْعَذَّتْ فَلتَْتَسِلُ . 

ومن ٠‏ المجمُوعة » » قال على » عن مالك : ومن نْب فوججد بللا على إخليله 


(0) فى!: «عليهما ». 

(؟) فى ١‏ : و ابن شعبان » ء وهو القرطى . تقدمت ترجمته . 
(©) فى ١‏ : « ابن حبيب » . وتقدمت ترجمة ألى بكر بن محمد . 
(5-5) سقط من : فا . 

(ه - ه) من :1. 

(5)فى١:‏ و نحوه » 


ل يرك غير ذلك » ول يكرأ رأى فى نوم شيا فلا عسل علي »إلا أن ير 
الماءَ الدَافِقَ » أو يجده”" فى توب . ” "قيل عند ابن تافع") : ولعله عَرَقٌ . قيل : قد 
قن أن ليس بعرّق » للا يدرى أُمدّى هو أو أمتى . قال :لا آدى مااهذا قال 
ابن نافع : إن شلك اغْتَسَلٌ . | 
ومن « كتاب ابن سَحْنُون » . وعن النَائم يجدُ المي ولا يحدُ اللَذَهَ » قال : وما 


“ومن ١‏ العثيّة ؛ » روى موسى بن معاوية؛ ' » عن ابن القَايِم » عن مَالِكِ » 
وعن النصْرانىٌ يتوضناً أو يقطهرٌ » ويصيبٌ سن ذلك ثم يُسْلِمُ » فلا يُجْرئه إلا 
عُسْلٌ ينوى به الإسلامٌ » مُيْعًا عليه » ولا يبن الوضوءٌ . قال فى مَؤضيع أحر : 
اجا اتاد نا" وف كتاث الصّلاةِ/ فى باب صلاة الصبَيّان» وكرل كن اسل 711 ظ 


“قال ابن الاسم إيآ كر ه المسلم امرأئه النصرانِيّة على الخيضة عل العْسّل من 


الحيضة © 
ونأ ف الام فى الوق ؛ ليجع » ون طلمْتِ لمن » حتى 
هم سبي 

يتطهر وَيُصلَىَ المتلح . 


قال أَشْهُب ؛ عن مَالِك : لا يُكْرهُ المُسلمٌ امرأئه النصرَاييةَ على العمل" من 
الحيضة لل وار إذ لا نيه لها . وأكثر الرُواة 
عن مالك بخلافه . 


(0) فى١ا:‏ و نحره» 

(؟ -5) سقط من :ال ف. 

)حتف ٠‏ أل د 

(5) من : . والفقل فى البيان والتحصيل 8 . 

اتيم :العف . ومسألة إجبار النصرانية على الغسل من الحيض أو الجنابة فى العتبية ٠‏ انالر : 
البيان والتحصيل ١71/١‏ . 

(7) فى ف زيادة : « من الجنابة © . 

0 -7) من :ف 


5١ 


ك2 و 


ار ل لي ننه 
ملمث مكائها »لم يُجَزِها من عُسْلٍ الإسلام ؛ إذ لم تنو" 

قال ابن نون : إذا وْطَِتِ الصغيرة» ممْن تُوْمرٌ بالصّلاة» فلتَْتمل» ٠‏ فإن 
صَلّتْ بير عسل أعادث “وقاله اَهب > قال ون : يِدُ بعرْبٍ ذلك » مالم 
يطل » مثل اليوم والأيّام » وفى « مُحْصّر الْوقار"» ) ٠‏ :لا تسل . 

وقال أسْهَبٌ : ولا عْسْل على كبيرة من وَطءِ صغير ٠‏ يريد : إلا أن تل هى . 
وقال ابن حبيب »عن أَصبّع؛ فى كتاب ال حدود :إن عليْها العُسْلَ من وَطْءٍ الصَغيرٍ . 

ومن « المجموعة ( ؛ روى ابنُ الاسم » وان وَهْبٍ عن مالك » فى مَنْ وى 
امرأةٌ فى دُيرها » أن عليهما العُسْل ؛ ؛ لآل الك ال سكاة فاحشة .كال أخهت 
وذلك إذا جاورٌ مُوْضيعٌ م الجِتانٍ . قال ابن شعبان : وكذلك مَنْ فعله بذكرٍ , 
بنَهِيمة » أو فعلَئهُ امرأة بذَكرِ يَهِيمة9" . 

ل صف الئل 


ل د ال ل ل 
قن يوك اه عنبات قال ركد الفتك فيل ولاه م يتنظلف مِنّ 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١١ 
قدم أفريقية » واستوطن طرابلس » وكان‎ ٠» أبو يحبى زكريا بن يحسى بن ,با اهيم الوقار » مول قريش » المصرى‎ )1( 
. 559 358/١ فقيبا صاحب عجائب » قتله العجم سنة أريع وخمسين وماثتين . الديباج المذهب‎ 
والوقاز : بتخفيف القاف . كذا ذكر ابن الأثير » فى اللباب 777/5 . وابن فرحون » وقال : كذا سمعته من‎ 
. لقيته من الشيوخ . وانظر : حاشية الديياج‎ 
. سقط من : الأصل‎ )5( 
وتوطنا يُضويه للملا »ثم يحلل‎ ٠ قالت : كان رسو الله مه إذا تسل من الجناية غَسَلَ يدَيْه ثلا‎ )54( 
. شعرّه يده » حتى إذ طَنَ أنه قد أزى بره » أفاضَ عليه الم ثلاتٌ مَرَاتِ » ثم غسلٌ سائر جسيده‎ 
. أخرجه البخاري» فى: باب الوضوء قبل الغسل» وباب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل» وباب هل‎ 
يدخل الجنب يده ف الاناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة » من كتاب الغسل . صحيح‎ 
0 لالاء 4/اء 77. ومسلم فى: باب.صفة غسل الجنابة» من كتاب الحيض.‎ 7/5/١ البخارى‎ 
0 5ه 1.رأبو داود» فى: تت من الجنابة» من كتاب الطهارة . سنن ألى داود‎ - 75/١ 


فد 


الأ م يعوا وضوة الصّلاة ‏ م ملل أصثول تعره باماء .وق النديق :ثم . 
يمس يديه ف اماء فيُحلل بأصابعه أصُول شغْرٍ رأسيه حبّى يَسرءَ البشرة , ثم 
يعرف على رأسيه ثلاث عَرَفَاتِ من ماء بيده » ثم يُفِيضُ الماءَ على ده كله . 

قال على » ٠‏ عن مَالِكِ » فى « المججمُوعة » : والعمل فى العُسْل على هذا . 

قال ابن حَبيب : : يديل أصايمه ى الماء أو يحمل منه يدنه بل أصمُول شر 2 
رأسيه سيت مرازا » حتى يل البَشرَة . 

ل بس 

قال أَشهّبٌ » عن مَللِك » فى « العثيّة 5 , وعليه تخليل ييه فى عُسْلٍ 
لابه . قيل له فى موضيع آخر : أيُكلَلُها فى عُسْلِهِ من الجتَايَة ؟ قال : نعم » 
ويُحَرَكها واحتج فى الؤضيعين أن اين عليه السلام حل أصُول شر رأسيه . 
وكذلك رَوَى عنه ابن القاميم” '»وابن وَهُب فى ١‏ المجموعة ف أله يُخلل ليه فى 
العُسْل » وبحركها . 

وقال فى « العتبيّة ”2 » وفى رواية ابن القَامِيم : "إن ذلكليس عليه تَخْلِيلٌ 

03 اللحية.: 

قال ابن حب : م بحي عل رأيه ثلاث حَقنَاتٍ » يح فى ل مر بذلله 
دن على رأسيه ولِشييه » وإن لم يكفه لكثْرة شعره زد » ولا أب أن يَنقُصَ من 


مربي 


ثلاثة وإن حفن شعره ) ثم 0 الماء عل جنبه الأيْمَن حَفنا وغرفاء يمر بذلك يديه 


>والتساق » فى : باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدحلهما الإناء» وباب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل» من 
كتاب الطهارة » وى : باب الابتداء بالوضوء » فى غسل الجنابة » وباب ترك مسح الرأس فى الوضوء من الجنابة » 
وباب استبراء البشرة فى الغسل من الجنابة » من كتاب الغسل . امجتبى 1 ل ال ا لم 
والإمام مالك » فى : باب العمل فى غسل الجنابة » من كتاب الطهارة . الموطأ 44/١‏ . والانام أحمد ء فى : 
المسند 1١١8/5‏ 529 . 
)١(‏ انظر : البيان والتحصيل ١/9ه‏ ل مدا 
(ك)فاء)ف: دناقع ). 
(5) فى ١‏ : و إنه ».. 
(4) سقط من :1. 


1 


١/هلاظ‏ من غيرٍ طَلّب الإثقاء » ثم على جانيه الأيسَرٍ من أصل عيْقه إلى جلي » من أمايه/ 


كانه نيليا الشركة يغ فيضن اماء على ديو سن كله يدها ل تخد 
يداه » ويُكْرَهُ الإسرَافُ فى صب الماء . وكذلِك المرأة فى عُسْلها » بلا تنمض لها 
ان” 

قال ابن حييب : ومَنْ ترك تخليل لخيته فى ذلك وأصايعَ رجليه » لم يُجز » 
وكذلك تارك الأدئينِ . ولا شىء عليه فى السماخ”” . 

زقال مشترن فى و القكالة م » ف البَادِنٍ لا يَقدِرُ أن يَعُمّ بَدَنَهُ » فلَيَجَعَل من 
تَلى ذَلِكَ له » أو يُعَالِحْ ذلك بخرقة . 

قال على » عن مَالِك » ف ١‏ المبجمُوعة 0 ويم وضوةه قبل عله ويس العمل 
على تأخيرٍ غَسْل الرجلَينٍ » ولا على تَضبْج الماء فى العَيْنيْنِ » » وكانَ ابن عمر يوجر 
عَمَل رِجْليْه بعد العُسْل . وذلك واسعٌ . 

”قال عنه ابن القاسم » وابن نافع : وإن لم يتوضّا قبل القُسْلٍ بلا بعده » أجزأة 
العُسْلُ إذا مر يدَيْه على مَوْضيع الوضوء*» 

قال عنه أبن القاسم : روزن اند اللجنوث عند طلوع الشّمس » فليتوضتاً 
وَعْتَسِل » فإن اغْمَسَل ولمْ يعوا جه . 

ومن ٠‏ كتاب » آتمرء وهو قول مَالِك 6 0 بواجبٍ» 
وإنّما المَرْضُ عليه العُسْل . 

ومن « العْتْيِيّة "2 » قال سَحْمُون + فى الجْبٍ المُسافر ولا ماءَ معه » فآصايَهُ 


. العفاص » فى الأصل : صمام القارورة . وأراد يه ما تشد به شعرها وتجمعه‎ )١( 
أى : ولتجمعه ولتخلطه م شْ‎ )١( 
. هكذا ورد بالسين » وهو بالصاد : خرق الأذن‎ )*( 
. 59/١ البيان والتحصيل‎ )4(' 
. (ه. - ه) سقط من : الأصل‎ 
. ١71/١ البيان والتحصيل‎ )1( 
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0 


مطرٌ » فَليتجَردْ له » وِعْتَسِلُ بما يُصِيبّه منه » إذا أصابَهُ ما يَبْلُ جلْدَهُ » فذلك 
عليه . ورواه موسى "' بن معاوية'» عن ابن الاسم » وقال : إذا عَم جَسَدَهُ بذلك . 
قال ابن الام » » عن مالك : ولا بأسَّ بِالعُسّلٍ فى القضاء اند 
من النَهْى . 
قال فى «١‏ المجموعة ) : (وكان الناسٌ يُسافرون بعر أقبيَة 2 وول من ضرب 
فسسطاطًا عفان" ١‏ وك له كان يجي أذ يل ,ل" 
قال على » عن مَالِك , فى الجُنْبٍ يْتسِلٌ وعليه مِنْطَقَة”” » قال : فإنْ حيكها 
حتى يَصِل/ الاك لكا كتياه ار ار 
قال عنه على : وإذا توضناً الجُتُبُ » وخر غَسْلٌ رِجْليّه حتى جَفٌ وضويُة , 
فلَيُجَدّدٍ الوضوءًٌ عند العْسّل . 
فى من رأى فى ثويه احلامًا » أو امرأة رأث دَمَا لا 
كذرى متى كان. وفى من سطَهّرَ لمَغِيب 
الحَسَفَةِ » أو لإلزال ثم تحرج منه المَنيّ » أو 
لاب ثم صَلّى بوضوءٍ ثم خرج منه المَنىّ 
من « المجموعة قال ابن القاسم» وعلىئ. عن مَالِك » وذكرةٌ ابن حبيب عن 
ابن المَاجُون عن مَالِك» فى من ود فى فيه الختلام لايدْرِى متى كان فلمَْسيل . 
قال فى ٠‏ الواضيحة ؛ : ويشيل ما رأي فى ليه » ويلضّحٌ مالم ير . 
قال فى الكتابين : ويِْيدُ ما صَلّى بعد أُحَدتِ نوع ناه فيه . 
قال سخئون. فى « المجموعة ؛:فإِنْ كان غيره ره نام فيه قبَلّهء فلا شىء على الأول . 
قال مَالِك» فى «الواضيحة:: وإنْ كان لابسّه لاينزِعُةُ أعاد من أُوّل يوم نام فيه. 


(1-)من:اءيف. 
5 -5) سقط من : الأصل . 
(7) المنطقة : ما ينتطق به ء أى يُشّدّ على الوسط . 


ظ 


قال محمد بن مَسْلَمَة » فى من نامَ فى تيه » ثم رَفعَهُ فلم يلس شهًا » م رأى 

فيه احتلامًا ؛ فليْعدُ صَّلاةَ شهر ‏ لأنّ آخر نوع نامَهُ فيه منذّ شَهرٍ » ولو كان يليسة 
ل ل ل ا 
ذلك + لم يُعِدْ إلا من أقْرَبٍ ذلك : 

قال ابن القَاسِم » فى « المججمُوعة » » وذكر مله ابن حبيب » فى امرأة رأث فى 
نوها دم حَيْضَةٍ » وقد لَبِسَنْهُ تيا » ولا تَدْرى متى كان » وهل حاضّتٌ ء أُمّْ لا : 
فإنْ كانث لا تنْزِعُه » ويّلى جَسدها » اعتَسَلّتُ » وأُعادَتِ الصّلاة من يَوْءِ أَبِسَْهُ » 
وِيدُ الصُومَ الواجبٌ . يريد فى الصوم : ما ج/ جاوز أقصى أُيّام الحَيْضٍ قال : إن 
كنت كرغه وله أعادك وى أخدات لبس لبدنة .+ 

وقال ابن حَبيب » فى الصوم : إنّها إِنّما تُعِيدٌ يومًا واجِدًا ؛ لأَنّ دم الحَيْضِ 
القع مكائةُ » فصارث كالجُئِ » يصممٌ وهو جمُبٌ . 

قال ابن حييب : فإن لم ينضح الجدْبُ والحائض تؤبيهما » وصليافيه - يريك" : 


- 


7. 


ولم يَريَا فيه شيا - فلا يُعِيدَا » بخلاف مَنْ شلك هل أصابٌ نويَهُ نجاسة”'2 . هذا 
يُِيدُ فى العَمْدِ والجَهْل الصلاة أَبدًا » وفى السنّهو فى الوقت . وينْضّحٌ هذين ود 
لتيب النَّمْسسُ » وليْنْضّحا لِمَا يَسْتَقبلًا . 

ومن « العْتْبِيّة "2 » وروى أبو ز يه عو نالك لكات ااه الكل 11 
يَنْضّحءما لم ير فى التّوب الذى نام فيه أنه يُِيدُ الصّلاة فى الوقتٍ ,قال عيسى: 
عن ابن القَاسِم » فى من اغْكّسل لمُجَاوَزةِ الحتَانٍ وم ينل » 6م ترج منه الماء 
الذَّافقٌ :ل غيل عليه + وليتوضا . قال يَحَْى بن عُمر ١‏ 0" 
قال ابن المَوارَ : ولأنّه قد اغتسلّ لهذا الماء » فلا عُسْل عليه . 


(0 ف انيادة : وأم لا 2. 

(؟) كذا بالنصب ء ولعل الصواب رفعها على الفاعلية . 

- ) سقط من : الأصل الرا ال 10 0 
0 واد ابصول ١/50ل.‏ 


ك3 


وقاله مسَحْئُون فى « كتاب أبيه » » وقال أيضًا : يُعِيدُ الصُسْلَ . قال : وقاله بع 
أصْحابنا : ''يعيدٌ العُسْل ولا يُعِيدُ الصّلام" . 

قال عبسى » عن ابن القَاسِم » ف مَنْ دك فرجك اَذه » ثم صلَى بعد وقتٍ » 
ثم خرج منه الم الدَافِقُء قال : أحسنٌ ذلك أن يحْتَسِلٌ وليس بالقوىٌ . . ثم رجع , 
فقمال0؟) : يَخْتَسِل . 

قال يَحْيَى بن عمر : العُّسْلُ عليه واجبٌّ . وكذلك رَوَى على بن زبادٍ » عن 
مالك » فى ١‏ المجمُوعةٍ .٠‏ فى مَنْ لاعَب فوجد/ لَذَةَ الجماع ول ينل » ثم اللاو 
مل اتروع ينه لفقم فال : يعْتَسِل ويُعيدُ الصّلاة . وقاله ابن كنائة » وقاله 
َع » لأنّ ام قد زايلٌ مؤضيعه ولا . وقال ابن المواز اوسا اي 
الصّلاة ؛ لأنّه إنّما صار جُبيًا بحرو الماء . 

ومن ١‏ المَحْمصَرٍ » » قال : ومَنْ خرج منه الما بعد عُسْلِه » فليسَ عليه إلا 
الوضوء . 

ومن ١‏ المجموعة » , قال مَالِك » من وائة على وابنٍ 0 وابن وَهُْب وابن 
نافع » فى الخثب ينتسبل , ثم مخرج منة بقية ' “من نوع مَنِىٌ؛ الك 

يبل + 7 فَليْفْسِلٌ ذلك ء وليتوضًاً . قال عنه ابن القاسم : ويُعِيدُ الصلاة» 

ول ان لقم أيضا ء عن ملك فى من رأى ف يه لله اقل » فلم 
استيقظ لم يِذ بللا » فتوضاً وصَلَى , » ثم ترج منه المَنِىٌ بغير لَذّة : ليتسا ولا 
يعِيدُ الصّلاة ؛ لأنّه صَلَى قبل يخرج”"'منه شىء » وإنّما يغتميل لأ مام خخرج 


. » يعيد الغسل والصلاة . وقال آخر : يعيد الغسل ء ولا يعيد الصلاة‎ ١: ١ ف‎ )١ - ١ 
.» فى انيادة : د بل‎ )5( 

الس ال 

(4 - 4) سقط من : ف . وف ١ : ١‏ المنى 6 . 

(5 - ه) سقط من : الأصل . 

(5) فى ١‏ : « أن يغخرج». 


5 


ظالل/١‎ 


من لَذََّ َقَدّمَتْ . وكذلك مَنْ رأى أن جَامََ أهْلّه فإن انه ولم يرج منه المَىٌ » فلا 
شَْءَ عليه » ولو وَجَدَ المَيِىّ وم ير فى متامه سيا » فليَْمَسِل . والمرأة كلجل فى ما 
يرى ف المتام . 
فى الْعُسْل ف الماء الدَّائِم » وفى كتاوله “الماءً فى'» 
عُسله بعد خروجه من حَوْضٍ الحَمَّام 

ومن « المُّخْتصَرٍ » » قال مَالِكَ : ولا يَعْكَسِلُ الجُمْبُ فى اليكرٍ » ولا فى الماء 
الدَّائْم » ولا فى بِرْكَة(" إلّا البرك العِظَامً/ ورواه عنه ابن وَهْبٍ » ف «المجْمُوعة ) . 

ومن ١‏ العمْبيّة »”" » روى ابن القاميم» عن مَالِكء قال: وإن اغْمَسّل نْب فى بكر 
مَعِين » ل يُفْسِيدُه ال ها : هو ماء دائم » وقد ته عن العْسْلٍ فى الماء 
الدَائِمِ . قيلّ له : وإِنْ كَثْرَ مَاوُها ؟ قال : نعم » هو ماءٌ مُقِيمٌ » وإنْ كان مَعِينًا . 

قالءفى رواية ابن وَهْبٍءفى «١‏ المجمُوعةٍ »: فروجعءوقيل: رَبّما كانت 
كني قال :7ك وانشيقتك سك .قال عددهو على إلا أن بضطر 
إليه » ولم يجد ما يَكْترِفُ به ء فَليَْمَسِل فيه , إذا كان َمِل ذلك. وقال عنه على : 
ولا يَمْمَسِلُ فى الجَبٌّ”* » فإنْ فعلّ أَجْرَهُ . قال عنه ابن نافع : إذَا اغْمَسَل فى مل 
البرَكِ العظام ”لم يُفسيذها" . 


ومن ١ه‏ لعمبيّة )27 روى ابن القاسيم, عن مَالك» وعن مَنْ دخل حَوضَ الحمام 


(1- 0 ف الأصل : ٠‏ الواقعة » . 
)١(‏ فى انادة : « من برك 2 . 
(5) البيان والتحصيل 75/١‏ . 
(4) سقط من : الأصل . 

(5) الجب : يعر لم تطو . 

(5 - 5) سقط من : الاصل . 
(7) البيان والتحصيل 21/١‏ . 


54 


وهو مَلى2 أيُجْزِئَهُ من طهر و(') . قال : نعم » إن كان طاهرًا . قال ابن الام : 
يُرِيدٌ الماءَ والرجل . 
قال مَالِك :ولا متسل المت فى الاء اكد + وان ن عَسَل عنه الأَذَى . قال. 
("ابنُ القاسم لا أرَى به ما إنْ غسّل عنه الأذى" . ولو أن الماءَ كثيرٌ يَسَمِل ما 
وق فيه » جارٌ ون ل يَْسِل عنه الأَنَى . / 
قال فى 0 كتاب ابن حَييب » : ومَنْ اغتسلٌ فى يثر » وفى َيه أذ أخرأة » 
وم ينَجّسه » وأحَبٌ إلىّ لو تُرِعَ منها(" شىءٌ” . قال مَالِك فى مَوْضيع آخر : ولا 
يتْرّع منها شىة . 
ومن ( العتبية ل روك أبو اتيك » عن ابن القاميم 5 فى مَنْ دخبل امم 5 
فدخل ارو التجسّ ‏ 6 يتطهرٌ 5 ويغسل/ يديه » را و يرفع. يديه ١/6و‏ 
إلى وجهه » ثم يعِيدٌ هما إلى الطَهُورٍ قبل يَنّهُماء وفى وجهه ذلك اماد لّجس من 
الحوؤض » قال : لا بَأْسَ به » وهذا سَهْلٌ أجاره النّاسُ 
وقال أبو بكر ابن محمد : وله أَنْ شع الجن تال ما الهو نيا 2 
من غير عسل اليد أو المَطْهَرةٍ ٠‏ يرِيدٌ : لأنّه مام جَارٍ . 
فى الوضوء والعُسْلٍ بفضل النُصْرانىٌ والجُنُبٍ » 
بسؤره. أو بما وَلَعْ فيه الكلابُ والسّباعٌ 
والدّو اب والدّجِاجٌ , أو بما قد تُوْضَىءَ بها") 


من 0 العبيّة 00 قال0" ايه بن القايم » » عن مَالك : لا و تل وشو 


0 فى ف‎ )١( 
.1١57/١ (؟ -:؟) من:1. والنص مضطرب. فى: ف.. وما هنا موافق لما فى العتبية. ار البيان والتحصيل‎ 
ف الأسل : «ومتيما؟.‎ 0 
. ومن العتبية » . وموضعه فى رأس الفقرة التالية‎ ٠ : فى الأصل بعد هذا‎ )4( 
. ٠٠١1//١ البيان والتحصيل‎ )5( 
.» ف ١أزيادة : ومرة‎ )5١( 
. 75/١ البيان والتحصيل‎ )7( 
. © إ(8) قبل هذا فى 1 ء ف : و والمجموعة‎ 
ل ا‎ ٠ ايل يد : اع ف ء والعتبية‎ 
3 


/اظ 


التُصرانىٌ ١‏ ولا بَأمسَ فض شرَابه» وقد كَرهَه غير مُرةٍ د رَوَى عنه أَشهَبٌ . 
وابن نافع » فى « المجموعة ) . 

وقال ”'مالك » فى ١‏ الكتابين 6" لايتوضماً من بيوتٍ النصارى. قال عنة 
غَيْتُ : إن كيف | 0 

0 ' : إذا أمنْتَ أن يشرب النَصرانىٌ سحمُرًا » أو يأكل حَمْريرًا » فلا 
بأسّ يفل سُوْرهِ فى ضَرُورةٍ » أو غير ضَرُورةٍ . 

وروى سَحئُون» عن ابن القاسِم 56 « العتبيّة 6" قال: نالا 1 
ارا تيع .وجو © #التجاجة التكلاة تأكل القدّر » أو الكلب 00 
ا 

ورؤى عنه أبو رَيْد » فى حياض بالريف يَخْتَسِلٌ فيها/ النُصْرائقٌ والجُتْبُ » 
أيتُوْضاً منبا ؟ قال : لا يُجزِىِهُ الجدْب القُسل فيها ؛ لأنّه تتجسٌ . فإن لم يُقَريها 
نْجسنٌ”" ولا نُصرانى » فلا يَأ بالوسيوء ماي . وإن كان يُشْربُ فيها "الكلابٌُ 
وإن كان يَشْرَبُ منها الكنازير" » فلا يتوضاً منها . 8 

قال ابن القاسيم » وابن وَهُب2" , عن مالك » فى « المجموعة ) : إذا كات ماوّها 
كثيرًاأ» والنُصارى يدخلونها » فيعْتسلون فيها » فلا يُعُجِيْنى أن يَتَوْضًَ منها . 

قال أبو زيد » عن ابن القاسمءف « العْتْبيّة »"2, ومن « المجموعة » » قال ابن 
نافع لمالك : فالوضوءُ من بيوت التصارَى » وربّما كانوا عَبِيدًا للمسلمين ؟ فقال 


. ١8/١ سقط من :1ء ف . وانظر : البيان والتحصيل‎ )١ - ١( 

(؟) البيان والتحصيل ”*/١‏ . 

(؟) البيان والتحصيل 1١17/7/١‏ 2 110/7 . 

١: من‎ )4( 

(5) فى العتبية زيادة : 9 والنجاسة ©» . 

(5)فاءف: و جنب»). 

(0 -7) فى ١‏ : « الكلاب ولو كان يشرب منها الخنازير » . وفى ف  :‏ الكلاب أو الخنازير » . 
(8) فى الاصل  :‏ روى ابن وهب »© . 

(5) البيان والتحصيل ١78/١‏ . 


أكْرَهُ ذلك ٠‏ هم أنجاس » لا تهون . 

قال ابن حَبيب : لا يتوضًا , بسو النصْرانَى » ولا بما أذْتحل يده فيه » ولا بما فى 
ته ولا فى آنيته .إلا أن يُْطرٌ» وإن فَعَلّه غيرٌ مُضنْطرٌ» لم يِل صّلائه» وليتوضاً لما 
يَسَكَقبل» إلا ما كان مِنْ جياض التصارى» فليم أوَى به لِإنْغْمَاسِهم فيها وهم 
3 ل ل ا 

”قال ابن حبيب" : زلا يعوَضا من ممُؤْرٍ المَخْمُور . ولا من أيه ولا من بَئته » 
إذا كانت الحَمرٌ العَالبة عليه . 

وقال أصبّحُ : ومَنْ لم يذ إِلّا ماءٌ قد تُوضَّىءَ به مره » فليم ؛ لأنّه عُسَالةٌ. وقال 
ابن القَاميم : يتوضاً به » إنْ كان الأول طاهِر الأغضاءِ . 

قال ابن حبيب : وإذا ول اير ف وَصُوئك فلا َس به » وإن وجَذت عنه نَى 
كيه عي إل ماده إل أن ترق بلط ين 217 ويا 

("وروى ابن القاسم , عن مَالِك » فى « العتبية 3 : ولا بس بالوضوء من ماء 
وَلَعْتٌ فيه الهرّة" . 

قال مَالِك9») ولا بأ أن يؤل بين مْضيع”” أكَلْتٍ الفأرة , من الخُبزٍ . 

ومن المُخْصَرٍ » : ولا َأ بالوضوء بمَضْلٍ جميج الدّوابٌ والطُير » إِلّا أن 
تكون بمَؤْضيع يُصِيبٌ فيه الأَذَى 0 سَ بمَصئلٍ اله » إذا م يَكنْ بخطمه أَذَى . 
ولا يعَوضا فل الكَلْب الضارى أو غيره ويْسيلُ منهُ الانء سبع مَرَاتٍ إِلَّاأن لقاو 
يكون كالحَوْض» فلا بَأسَ بذلك . ولا يكوضاٌ بفضل الحِنزِير . ويرك الزفووةا 
شرب منه النّصْرانى أحَبٌ إلّ » فإِن وض به فلا شىءَ عليه . ولا يَأْسَ بمَضطل 


. سقظ من : الأصل . على أن الكلام متصل‎ )١ - ١ 
. الخطم ؛ كفلس » من كل دابة : مقدم الأنف والفم‎ )١( 
.1: سقط من‎ )” - ”( 

(4) البيان والتحصيل 5415/١‏ . 

(0) البيان والتحصيل .:91/١‏ 

(1) من إضافته إلى مصدر الفعل ء أى إلى موضع أكلها . 


اا 


الجَنْبٍ والحائض . 

ومن « المجموعة » » قال أصحابٌ مالك عنه» "ابن القاسيم وغيوٌ » فى الماء 
يلغ فيه الكلب : غ غيرُه' أحبٌ إِلىّ منه . قال عنه ابن وَهْب » وابن نافع : 
الضارِى وغيره سواءٌ . قال عنه ابن نافع : إِلَّا أن يُضْطرٌ إليه فيتوضا به . 

قال سَحْنُونَ : الكلبٌ أَيْسَرٌ من السبْع » وقد قال عمرٌ : إنّا نرِدُ على 
الستباع”" . قال : والهرٌ أَيِسَرهما ؛ لأنّها مما يتّجِدَهُ اناس . 

قال أبو بكر ابن الجَهُم : وذكر توه" ابن سَحْئُون “فى كتاب» 
«الجوابات)” “إِنّه املف قَولُ مَالِكِ فى غَسْل الإناء من وُلُوغ الكلْب »”' فقيل : إِنّه 
جمّل معنى الحديث فى الكل" الذى ل يون فى انّحاذِه وقيل : :إنّهُ جعَلهُ عامًا فى 
كل كلب ٠‏ وَالمول الأول كَل أحمد بن لم90 

وتوك ابن َب » عن ميك » فى موضع آكر »أن اانا ُمْسَلُ من وُلْوغِه 
فى ماء أو لبن . 

وقال ابن حبيبء قال مَالِك :يُعْسَلُ فى الماء واللبن» 2 ابن ومُطرَحُ الماع 
لجَواز طرحهء ونه جد أفضل منه» فإ لم يجذ غير ري هه وذ و وى كي 
دَمٌ أو قَذَّرٌ » فلا يكَوضَا به » فإِنْ فعل وم يعْلَمْ » ثم عَلِم » أعادَ فى الوقتِ » وإِنْ فعل 


. سقط من : ف‎ )١ - ١( 

(1) ف ا نيادة : 9 ورد عليها » . والأثر أخرجه الدار قطنى . فى : باب الماء المتغير » من كتاب الطهارة . سئن 
الدار قطنى 7/١‏ . والبييقى » فى : باب سور سائر الحيوانات سوى الكلب والختزير » من كتاب الطهارة . 
السئن الكبرى 550/١‏ . 

(5) ف ف : دمثله ». 

(4 - 4) سقط من : الأصل . 

(0) لعله يعنى الرسالة السحنوثية » وهى أسئلة وأجوبة فى فروع الفقه . انظر : تاريخ التراث العرلى ١557/5/١‏ . 
(053) سقط من : الأصل . 

(1) أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان البصرى » من الطبقة الأول الذين انتبى إلييم فقه مالك » ممن لم يره ول 
يسمع منه من أهل العراق ؛ وكان ذا فضل وورع » ودين وعبادة . العبر 124/١‏ (ويصحح اسم أبيه) » الديياج 
المذهب .1١15-141/١‏ 


نف 


ذلك جَهْلًاه'' عالمًا به » أعادَ أبدًا . 

وف رواية/ ابن القاميم : يُعْسَل ف الماءِ وَحْدّه » على ظاهر الحَديثِ . وَكَرِةَ ٠/١‏ ظ 
بعضٌ العُلماء سُوْرَ الدّوابٌ التى تأكل أزُوانها . وأجارٌ ابن القَايِم فَضْلّها , إِلّا أن 
يَرَى ذلك فى أفواهها عند شرْبها ؛ لأَنّ أكثرها يَفْعلُ ذلك » وأحبٌ إلى تركه عِنْدَ 
وُجودٍ غيره » إلا أن يَرَى ذلك ف أفواهها إذا سريت . فإنّهُ نجس , فأما الجلّالة 
المُحَلّاةٌ تأكل القَذَّرَ » فلا يَمَوضاً بسؤّرها . وليِيمَْ ٠‏ وإذالم يذ إلا ما شري منه 
دَجَاجَةٌ مُحَلَاة تأكل القَذّرَ أو طيْرٌ يأكل الجيّف ,يم . .ومن توضا يه عام3ا /3 
جاهِلا وصلّى » أعادمًا أبدًا » وإِنْ لم يعلّمْ أعادّ فى الوَقْتِ . 

فرق فى « المُدَويةِ ”فى رواية ابن القَاميم"-بين الماء والطََّامٍ فيباء وساوَّى 
بينبما فى رواية على أَنّهُ لا ينْجْسُ إلا أن يرَى ف مِتْقَارها أَذى عند شربها . 

ومن ١‏ العُثْيّة »» روى أَشَهْبُ عن مَالِكِء فى دَجَاجة سرِبَتْ يمن وَضُوءٍء فإِنْ كان 
مْقَارُها طَاهِرًا فلا يَأ . 

قال عنه ابن وَهُب » فى ١‏ المجمُوعة » : إذا كانت بمّكانٍ تُصِيبٌ فيه الأَذَى 
كرِمْيُه » وإلّا فلا بأ بو . وإن لم يجِد© فى متقارها أَذى ٠‏ والسباغ0© 
كالكلب » "لا يتوضاً بمَضِها" إلا اله فيه اا اندي » إن لم يكن فى 
عليه أُذَى . 

قال عنه ابن نافع : ولا يُمْسَل الإنامُ من فَضْل الهر . 


)١(‏ أى عدم فقه 

. ه١ المدونة‎ )١( 

(7) سقط من :| 

(4) فى اء ف زيادة : ٠‏ وقال عنه على : لا بأس بالوضوء ببيض الدجاج ونحوها » . 
()فاءف: ديكن». 

(5) فىاء ف زيادة : و عندنا » . 

(0 - /9) سقط من :ا ف . 


بف 


.و 


فى البئرء أو الماء الراكد. كموث فيه الدَّابةٌ أو 

وك 2 0 د اا 

تحل فيه النجّاسة . وف الماء تتغير رائحته لَعْيرٍ 
نجاسة 


3 


ير هم ص كه هط 0 عور 0 0 5 
من « المختصر » : ولا يتوضا بماء وقعَتٌ فيه مَيْنَة/ إِلّا أن يكونّ كثيرًا جد » له" 


- بم 


ير منه ريحًا ولا طَعْمّا » فلا بَأسَ به . وإذا مات دجاجَة فى بكر » فَليرَفْ حتّى 
يَصْفْو" ويُفْسَل منه””الثيابٌُء ويُعادُ الصّلاةُ فى الوَقْتِء ولا يُوؤْكَلُ ما عُجنَ به 
ون أرجت عين ماقك ول قير نارف ندا اث يتزدتاً منة + وأنا الام الغالنف 
غليه التحاية كعاء عم الكل ا ظ 

ومن ١‏ العْمْبيّة » قال ابنٌ القاسِم » عن مَالِك : إذا تيّر لوه وطعمّه » أعاد أبدًا . 
قال سَحْمُون : لأنَّه خرجٌ عن حَدٌّ الماء . ش 

"قال على » عن مالك » ف « المجموعة » : إذا تعر لَوْنُ الماء أو طَعْمُه أو 
ِيحُه » من نجاسة وقعَتُ فيه , لم يصلح ريه ولا الوضوءٌ به » كان معنا » أو من 
الجعاء 

ومن ١‏ العتْبيّة » » *'وروى أَشْهّبُء عن مَألِك » فى بعر مائث فيه فرط » 
ففَمَعّطَّثْ » قال : لا يُعُجبى أكُلُ ما عُجِنَ به أو طبخ من اللّحم . قيل : 
فالّيِابُ ؟قال : لو عملت . وقال توه فى الهرٌ تموث فيها . قال :© والآبار 
منها قَدْرٌ ما يُطَيبُها » وتعادُ هنها الصّلاة فى الوقتِ . 


(1) ف الأصل : « يصفا » . 
(7) ف ١‏ زيادة : « ما أصاب » . 
- ”) سقط من : الأصل . 
(5) البيان والتحصيل ٠١5/١‏ . 
(5) تمعطت : تساقط شعرها . 


(5) البيان والتحصيل 1١1/١‏ . 


084 


قال فى مَوْضيج أخير » عن مَالِكُ : إن كان المامُ شديدًا مثينا » عست التّياتُ 4 


3 


لي ل 0 

ومن « المجمُوعة » » قال المُغِيرَة('2 , فى البثر » تَقَعُ فيها المَيْعةُ : فلا يُوْكل ما 
م ا ف ل ات و لج 
لامر فها . 

قال عنه علي : وإذا كانث إلى جانبٍ هذه ابعر بر » فذلك ييل » وب 
بشر/ فى الصا والحَجَرٍ لا يصل إلهها من ماءِ الأرى » ورب رض رْحوةٍ يصل 
إلا" . 


قال ابن حبيب : إذا عَلَبَ على البثر ما وقَعَ فيها ال ل ا 


مولح ؛ هن عجن أو عل » فلا يجوز نمطم لجا أو حماع + ولا تقراف أو 
مبودىٌ » فهو كلمي . 
ومن ١‏ المجموعة )(“قال على » عن مالك » فى البثر ثم تفع فيها اميت » قال : 
ب يشر قَليلةِ الماءِ » وأخرى ماؤها كثيرٌ ٠‏ قيل فيرع منها أربعون دلوا ؟ قال : 
الدُلَامُ ختيفة . قال :.وإذا ترَلَعَثْ2 فيها الفأرة » أو سال من دَمها ولم يتل 
ليتف إلا أن يهم الما . قال » فى التى سال منها : فإنْ عَلَبّهم تر ع.منها حبَّى لا 
ل ل 0 لا با . قال 
: على قَذْرٍ ما يض 1 
ل 


(1) المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى » من الطبقة الأولى من أصحاب مالك من أهل المدينة » كان 
ثقة » ومدار الفتوى فى زمان مالك عليه » توفى سنة ثمان وثمانين ومائة . الديياج المذهب 3145/7 2١‏ 5414 . 
)فا ء ف :ومبنا. 

(5) فى ف : ١‏ العتبية 4 , 

(5) تزلعت : : تشققت وتكسرت : 


(5) أروحت : أنتنت . 


املاظ 


1/1و 


قال الك اكات ونون انوي قل لسيكت ب اريك وف 


و 


رواية ابن القاميم : يعْتَسِل . 

ون3 الراسيجة :1 39 حير ف الوضوة والشّرب من العُدُرِ والِرَكِ العظام يقعٌ 
فيها المَيْعََء إِلّا العِظَامُ جدًا فلا يَأ به. فإن أَرُوحَتُ» مالم يتغيّر الطَعُمُ واللْوْنُ» 
تلك . وقد تتخيرٌ رائحة الما من غير شىع. 

وما مَاتَ فى بكر ؛ من فَأَرةٍ أو دَجَاجَةِ أو شّاةٍ» فم آبارٌ الدُورٍ فيُماء7" منها 
حتى يَطِيبٌ » 1خ رد من التى تعيرتُ/ أكثر ونا ابا اتوت "م 
فلا يُنَجسسُها » وإن كان جَرُورَا » ون أَرْوَحَتْ » ما لم يتثيّرٍ العم واللَونُ ” أوغيرة 
يَرَى الرائحة كاللَوْنٍ والطّغم" . 

قال ابن حبيب : وإنْ ل تير ابارٌ الدورٍ » فليْمْسَل منها الاب » ويُعَادُ الصّلاة 
فى الوقتٍ ٠‏ ويُطعَمْ ما عُجِنَ به لهام والنّصارَى . وقاله لى فى كُلٌ ما ذكرثُ ابن 
الماجشون » وان عبد الحَكم » وأصْبَحُ . وما وقعّ من ذلك فى الحجبٌ والماجل”*) 

أنْجَسَهُ » كالبرَكِ الصغيرة والسَوؤض . 

قال أبو الفرّح : روَى أبو مُصْعَبٍ » عن مالك » أنَ المءَ كله طَهورٌ » إلا ما 
تغير لَوْنُهُ أو طَعْمُهُ أو رِبِحُهُ ء لِتجَس حَلْ فيه , مَعِيئًا كان أَوْ غيرّه . 

قال غيرٌ واحد من البَعْدَاديين : وهّذا الأصْلُ عند مالكِ » وما وَقَعَّ له غيرٌ هذا 
فعلّى الإتحباب والكراهية . 

ومن « الي © » يمن ستماع هب » وعن بعر كن مها , فرَتْ وهو 
بحاله » قال : يرف يومَين وثلاثةٌ » فإِنْ طابَثُ وإلّا لم يُُوضًاً منها . 


. يماح منها : يوذ منها بالدلو‎ )١( 


. السانية : البعير يُسْنَى عليه » أى يُسْتقَى من البعر‎ )١( 


-*) سقط من : الأصل . 
(4) الماجل : كل ماء فى أصل جبل أو واد . 
(5) البيان والتحصيل كمه" ل . 


كل 


قال فى موضع آخر") : وأخاف أن يكون تَسْقيها قَناة مرخاض » فلَيَخْتَبرُه مََ 
يعرف ذلك . فقيل: فإِنْ لم يكّنْ من ذلك . قال: لو أعلمٌ أنه ليس منه ل أَرَ به بأسنا 
بالوضوء منه . 
ا قال عيسى”' يي ل 0 
ففخ وينْشق » والماءُ كثيرٌ لم يت يتغير تمر إِلّا ما رت منها » فأَرِجَت ورك الله » 
فذهبتٍ الرّائحة » قال : ينع منه حتى يذُهبَ/د سم المَيْعَة والرائحة واللونُ إنْ كان 
لون » فيطِيبُ بذلك إن كان كثيرًا . وقال ابنُ الام : لا خيرٌ فيه » ولم أسمَع 
هالا خض فيه قط 


ومن سماع موسى , من ابن القاميم'" 6 وعر ن حَوْض تغير ريحه ؛ ولا يرَى فيه 
رمي والذوابٌ شرب منه » فلا أن به » إذا ليوا جاسة يع ذلك منها . 
ومن ماع ابن القاسِم” “» من مَالِكِ » وعن الماء الكثير يقعٌ فيه القطرة من البولٍ 


. 2 


أو الْكَمْرٍ » قال لاحت وطرع ار كي باركنلك الطعاة والوَدّلك0" ء إِلّا أن 
يكون يَسيرًا . قال سَحْمُون : د يعنى الطّعامٌ والماع والوذلك يمير + 


مغ فى 


قال" : ولا أَرَى أن عل و مح أبل بماء بكر وَقَعَتُ فيه فَأرة 5 
| يسن بالماء© يد دحل .فيه الشراك رهد أذعلة قله + وكذلك امنتقه. وق 
رواية أُشْهّبَ : ولو غْسَلَهُ كان أحَبّ إلى » وذلك واسعٌ . 

ومن 0 المجمُوعةٍ » » ابن القَايِم”" » وعلى » عن مَالِكِ » فى الجْبٍ يُجَعَلِ له 
ءلمل » ييل أنيعه فيه ؛ ليَعْرفٌ يَرْدَهُ من حَرُه » قال , لا يُنَجُسُهُ » إن م 
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. ١140/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. ١59/١ البيان والتحصيل‎ )7١( 

(7) البيان والتحصيل 181/١‏ . 

(4) البيان والتحصيل ١//ا”‏ . 

(5) الودك : دسم اللحم والشحم » وهو ما يتحلب من ذلك . 
(5) البيان والتحصيل 50/١‏ . 

(9) سقط من الأصل » والنقل فى البيان والتحصيل 91/١‏ . 
(8) البيان والتحصيل ١١8/١‏ . 


ف 


01 ظ 


وأ/و 


يكن ف امه اد 

م العتبية » قال موسى » عن ابن القَاميم » فى إناءِ وق فيه قطرة من بول 
صَبِىٌ أو دَايّ أو دم » فإ كان مثل الججرار رلم يُفسدَهُ » وإن كان مث إناء الوْضوءٍ 
فسَدَهُ » ولا عي لحاث كلب أو.سون ذاية © ويفسده روث الدَّايّه » إلا الماع 
الكثيرٌ 10 

قن" مل مالك يا عل أرحا. ال مالك الى . قال ابن 
القاسه2 ' : فأما لزت يُوجَدُ عليه طَافيًا » فلا يفده » ولا يَأ به . 

ومن « العتبيّة )© » من رواية غيرى : وروث الذَّابَة 5 بولا » إذا د الماع 
كثيرًا فوقع فيه القليلٌ أو اكير » أو يقَعُ فى الّيْتِ فإِنْ ذلك لا يُفسيدُ 

قال0) اا م لْيُمْسّلٍ اللّحمُ 
يُؤْكل» لا يُزْكل ايز" 

وقال أَشْهَبٌ » عن مَاللكٍ : لا يؤْكُلُ اللْحمُ . قال مُوسّى : ورَوىٌ عن ابن 
عباس مرح لمر م يُفسل اللّخم”" . 

قال ابن سَحُْمُون عن أبيه : لا يْطْهِمٌ ابر(" رَفِيقَهُ النَصْرانِىٌّ”' وله أن لا يمنَهم 


منة . 


قال ابن حَبيب : نف ابن اوداع امالك » فى الماء اكوك فيه »؛ وهو 


ماءٌ اليعر تموثُ فيه اداه » وما يَْربُ منه الدّجاجٌ المُحَلَاة » فلا يتفي إِنّما 


. 181//١ البيان والتحصيل‎ )١( 

أ(")ف | زيادة : و فإن روث الدابة لا يفسده » . 
(5)فقاءاف : « وقال فى » . 

(5) البيان والتحصيل ١88/١‏ . 

(5) البيان والتحصيل ١810/١‏ . 

(1) البيان والتحصيل ١89/١‏ . 

(*”) فى ١‏ نيادة : « ويؤكل » . 

(8) فى ١‏ : وما خبزته ). 

(9) فى الأصل , لضاف 


اسْشُحِقٌ أنْ لا يُمْسَل منه التُوبُ المرتقعٌ الذى يُفسيدُه القشْل , ون يُصَلَّى به كذلك 
3 » يحب أن مُْسَلَ ما سيواه » ومسل ما أصابٌ من الجسمدِ ؛ ويجْتَنَبَ 
أكْلٌ ما عُجِنَ به وطح يطعم للكافر وداج » ويْعِدُ مَنْ صلَى به فى الوقتٍ : 

قال ابن حَبيت : وما وقح فيه من داش الأرض” '" من ماء أو طعاع لم يُفْسدةُ » 
ومن ذلك العقربٌُ والحُتْفساءٌ والعزس”" والعَقَربان”” والججعْلان وبناث وَرُوَانِ9) 
والجنَانة”” والحرجل” والجندب”"والفئيئضة”" والزمُور واليتسوب9؟ . 

ومن ٠‏ المجمُوعة » قال » ابن نافع » عن مَالِك » قال : سَمِعْتٌ أَنَّ ما لاالحم له 
نات حر وناك ماين انر 

قال فى « اللخمر” : وما وفعت فيه الحُنْفْساءٌ والعَقَربُ والصترار 0 
لَحْم موقلا بام يدولا توطنا جد وققك فيه عي أو ج01 زولا اشية 
الأْض” "'“إذا مانت فيه . 


. خشاش الأرض : دوابها » وهى الحشرة والهامة‎ )١( 

(0) ف الأصل ١: ٠‏ والغرنبا » . وم أجده » وما هنا فى: فء وهو على لحجة العامة» وأصله : ابن عرس . وهى 
دويبة تشبه الفارة . 

(©) العقربان : ذكر العقرب . 

(4) بنات وردان : دويبة نحو الخنفساء » حمراء اللون » وأكثر ما تككون فى الحمامات وف الكنف . 

(0) جنان البيوت » بم مكسورة ونون مفتوحة مشددة . وهى الجيات . جمع جان . وهى الحية الدقيقة » وقيل 
الدقيقة الخفيفة . وقيل الدقيقة البيضاء . حياة الحيوان الكبرى 7٠١5/١‏ . 

(5) الحرجل : الجراد . 

00 الجندب أيضا : جراد . 


: (8) القنبضة : الحية . 
(5) اليعسوب : أمير التحل وذكرها . 


)٠١(‏ صرار. الليل: هو الجدجدء, بالضم. وهو قفازء وفيه شبه بالجراد . وقال الميداني:هو ضرب من الخنافس 
يصوت فى الصحارى من أول الليل إلى الصبح: فإذا طلبه طالب لم يجده.حياة الحيوان الكبرى 7571/١‏ . 
)١١(‏ الوزغة : سام أبرص . 

)١١(‏ شحمة الأرض: دويبة ة إذا مسها الانسان تجمعت وصارت مثل الخرزة . وقال القزوينى : هئ دودة طويلة حضراء 
توجد فى اواضع الندية . حياة الحيوان الكبرى 0548/١‏ . 


9*5 


ظ 


امو 


له 


ومن « المجمُوعةٍ » » قال ابن غَانِمِ0" » عن مَالِكِ , فى غَدِيرٍ تَردُها الماشية 
بُول فها يروث » فيتغيرٌ طععم الماء ووه : فلا يُعُجيئى الوضوءُ به » ولا أحَرمه . 
قال فى « المخْتصر ) » وغيره : مَنْ توضتا بما مج بعسسّل أو بيه من الأريَة 
وعلى + أعاة أبكا, 

ومن ٠‏ المجمُوعةٍ » » قال عنه على ا نّ بالوضوء بالماء يتغير ريه من 
حَمَأ" أو طُحْلبٍ » إذا لم يجدْ غيره . 

قال عنه ابنُ القَاسِم » ف الب يتعيّر بحم أو س9" لا بان بالوضوع يد 
وكذلك ما فى الطّرّق ل ل م 
قال عنه ابنْ نافع » فى ماءٍ قليل * تع فى الفتخخص”* يمن ماءِ السسّماءِ الا 
بالؤضوء منه » وإن لم يجدذ غيره اغتسَل به لجناييه . 

ا قفا مراك إقارة أي ا 
يُسْعَقَى هنها » ”"افتتغيرٌ رائحمّها وطعمُها 'لغير شىء" : فلا يَأ بالوُضوء منها 
وسد ا ماص رك ار سوه 
كثير » قال : لا يتوضنا منه ولا يُْربٌُ » وهم يجدون عنه عِنّى . 


له 


ورأيتٌ لا بن" مَحْمُون ول أزوه ؛ فى الير تق فيه لَه يسْقَى منه فلا تخررج » 
ويُنْرلُ/ فيه فلا تُوجَدُ » وقد أُمِيحَ منها » قال ا نّ بالوضوء منها 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غائم الأفريقى» من أصحاب الامام مالك» وكان ثبتاء فقيباء ثقة » عدلا 
فى قضائه » توق سنة تسعين ومائة . ترتيب المدارك 51/١‏ - 880 . 

. الحَمأة : طين أسود‎ )١( 

(”5) فى ١ : ١‏ لنجم » . وفى ف : و للجب © . 

(5-85)فقاء)ف : ٠‏ من غدير أو بثر أو حوض ينتن لا يدرى لم ذلك ؛ . 


(0) الفحص : كل موضع يُسْكن . 


'(5) فى انيادة : و شىء 2 . 


0 -/) سقط من : ف . 
(8) ىكء ف : وعن ابن ». 


ومن ١‏ العْتْيّة »”'2, روى أَشهَبٌ » عن مَالِك» وهو فى ١‏ المجموعة ”" رواية ابن 
افع » عن مَالِك » فى تحليج الإسْكندَريّة تَمجُرى فيه السّفنُ » وإذا جَرَى اليل صّفًا 
ماو ايض » وإذا ذَهبَ اليل ركد ماه وتغيّر » والمراحيضُ إليه جارية » فقال : لا 
يُعجِينِى إذا جَرَى إليه المَراحِيضُ » وتكيّر لون » قال ابن عمرٌ : الجعل'" بيتك وبين 
الحرام سْْرةَ من الححلالي , ولا تُحَرّمُه . قال مَالِك : فعليِكَ بما لا شَلئٌَ فيه »ودع 
النّاَ » ولعلّهم فى سَعَةِ . 

قال عنه ابن القَاسيِم”2 : ومَنْ وقح عليه ماع من سَقيف » فهو فى سَعَةِ » مالم 
يوقِنْ بِنَجَسٍ . 

قال عيسبى » عن ابن القاسيم”” » ف العَسْكَرٍ يَسِيلٌ عليكَ من مائه » فيُسال 
أهْلّهُ » فيقولون : طاهِرٌ . قال : فلَيُصّدّقَهم ‏ إِلَّا أن يكوثوا تصّارَى . 

قال ابن حبيب : ولا بأسَ بالبَوْلِ فى الماء الجارى » ويكره فى الراكِد وإن كر . 

قال ابن الماجشون : لا بَأسَ بما ينضح فى الإناء من المُغْمَسِل . قيل فإِنْ كان 
يبال فيه ؟ قال : إِنْ كان أَزّل”" فلا بأسَّ بذلك , وإنْ لم يكن أرْلْ ويُستَْقَعُ فيه0"» 


. ١1/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
.» ىانادة : ومن‎ )'( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 

(5) البيان والتحصيل 9407/١‏ . 
(5) البيان والتحصيل ١545/١‏ . 
3( الأزل : الضيق والشدة . 
(0) سقظ من : الأصل . 


لم 


حَُكْم الّجاسة فى التُوبٍ والجَسيد. ومَنْ صَلّى 
بذلك. وذكْرُ الدَّمِ والمَنىٌّء وأَرْوَاثِ الدّوابٌ 
وأبُوالها وألبانها”'" وبول ما يُؤْكَلُ لَحْمّه » وما 

. يخرَجٌ من ما يَمْْرَبُ النّجاسة مناء وذكرٌ لَبْن‎ ٠ 


النسّاء | 
0 /من ١‏ المجموعة ») . قال ابن القاميم » » عن مَالِكَ : لا يُطهْرٌ القوب التجسّ 


الماع . 

.قالع ابن َب ولي : وعَسْل المي واجبٌ » مُْتَمَعٌ عليه عنكنا ء والقَركُ 
باطِلَ ٠»‏ ولا يبالى بالأثّرِ بعد العَسْل . 

قال عنه عَلىُ : فإن لم يجد المُسافِرٌ ما يَعْسيله به » مَسَححه تراب » وصَلَّى به » 
0 

ومن ١‏ العتَبيّة )( "5 من سماع هب » وذكره ابن تَافه”) » فى ١‏ المجموعة » » 


-ٍ 


2 
ىو 
0 2 


قال : ومَنْ جف من العُسل فى توب فيه دَمّ فإِمّا يَسِيرٌ لا يخْرج بالتَجفيف فل" 
شىءً عليه إلّا غَسْل الدّم خا لكيلُ مما بُخاف أذ يلع ل افيف . 
ليل جَسَده »”“أو ما أصابٌ ذلك منه؟ ولا يُِيْكَ الصثلاة لحذاع ولا يتميل يفي 
القُوْبٍ ء إِلَا أن يكونَ خرجٌ منه ما أصاب الوب . 


قال عنه ابن القاسيم” »,ف من وجَد فى قَطِيفْته وَرَعَهَِائَتُ » وباتٌ عليهاء ولم يل 


ا 11 فليغسيل المَوَضيعٌ . 


. سقط من : الأصْل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل ١١5/١‏ . 
5 - ؟) ف ازيادة : هو عن مالك » 
(4) سقط من : الأصل . 

(5) البيان والتحصيل 01١/١‏ . 


47 


قال مَالِك”" : ولا بأسّ بالسّيف ف العَرْو فيه الدّمُ أن لا يُمْسَل . 

قال فى « المُحْمَصَر » : ويُصَلّى به . 

ا ا ات 
يَمْسّحه . قال عيسى : يريد فى الجهادٍ » وفى الصَيّد الذى هو عَيْشُه . 

قال ١‏ قل اي قا :املف قول مَالِكِ فى رَوْثِ النوابٌ ال فى الف » 
فقال: يُعْسَل . ثم قال : يُمْسَحٌ ‏ ويُصلَى به ولو ترّعهُ كان أحبٌ إلى » وليس بضيّق 

إن لم يتفعل . 
ا ورَوى ابن وَهْبٍ » فى « كتُبهِ » لل عليه السّلام » فى التّعْل » أن التّرَابٌ لها 
اي 

/ قال ابنٌ القَاسِم”؟ » قال مَالِك : لا يُجْرَىءٌ مَسمْحُ الف من مُرْو”*» الكلاب 
وشبهها . ولا من العَذْرَةٍ والبُولٍ . 

قال مَالِك” : وإذا وُقِدَ على الحُبزٍ رَوْثْ الحَميرٍ ؛ ل يُوّكلُ » وإن طبحت به 


» فأكلها خفيف » وهو يُكْره . قاله سّحْنُونَ » من سّماع أشهَبَ . 


. 71/١ البيان واتتحصيل‎ )١( 

. 54/١ انظر : البيان والتحصيل‎ )١( 
إِذَاوَطىءَ أحذكم‎ ٠: وذلك ما أخخرجه أبو داود والحآم » » عن ألى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله عه قال‎ )1( 
إذا وطىءَ الأذَى‎ ٠ : وما أخرجاه أيضا عنه.. من أن النبى عَكته قال‎ . ٠ ْله الأَقَى » فإن الع راب له طَهُورٌ‎ 
بحفيه فطَهورهما الترابُ » . وما أخرجه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها بمعناه . انظر : باب ف الأّدى يصيب‎ 
. 155/1١ وكتاب الطهارة . المستدرك‎ . 37/١ النعل » من كتاب الطهارة . سنن ألى داود‎ 

وما أخرجه أبو داود » عن ألى سعيد الخدرى » قال : بيها رسول الله ع يصلّى بأصحابه . إِذْ خلع نليّه » 
فوضعهما عن إيساره » فلما رأى ذلك القرمٌ ألا تعاّهم ‏ فلما قضّى رسولُ الله م صلائه » قال :دما 
ستاك و ول مكحم | نعالكم ؟ » قالوا : رأياك ليت نعليك ٠‏ فاليا نِعالنا . فقال رسول الله عَينُهِ ٠:‏ إن 


جيل عه أنانى ٠»‏ فأخيرنيٍ أن يما َذَرا »أو قال: ٠‏ أَذّى »» وقال:٠‏ إذا جاء أحدّك إلى المسجد فَلينْظرٌ ٠‏ 


إن رأى فى تغْليْه درا أو أذَى » فَلْيمْسَجَهُ , ريص فيهما ». انظر: باب الصلاة فى النعل » من كتاب 
الصلاة . ستن أنى داود 161/١‏ . 

(5) البيان والتحصيل 48/١‏ . 

(0) كذا بالواو هنا » وفى البيان والتحصيل » وهو الخرء » أى العذرة . 


ا 


قلعم و 


8/١‏ ظْ 


قال مالك ' »ىمر ن تو م وَعلىءَ على المؤضيع لمر لياف : فلا يَأ 
ا ا ش 

قال أبو. ب> كز ابر مد : إذا مَشَى بعد ذلك على أَرْضٍ طاهِرَةٍ ؛ لما رو أن 
اليل ل وما 1 

ومن ( المجَمُوْعةٍ » » قال ابن القايم » عن مَالِك . فى مَعْنَى الحديث ف الدّزع 
يطهرة ميغد + "نه نالعشي" اليس 

شرا كور ما اج الا ليو 

قال أبو ب> كر ابنُ محمد : وقال بعض أصحابنا : إن مَعْتَى ما رُوَىَ ف المَرأةٍ » فى 
4 د لها أن لاد عار نا رمه ألا صتخت للها عل اين ديه نَجسَةٍ أو 
إرابعا + وقد ارهن ا آنا عيب له بعد ذلك الأرض على أَرْض 
طاهرة , فذلك ها طهورٌ . 

قال محمد ب: ن مَسْلَمَة :إنّما يَعْنِى تمُرٌ به على أَرْض يابسّةٍ أو نجاسة لاتَغلق0"©. 

يي : ف من نْ اضْطبجَعٌ على فراش جس » »عرق » قال : لو 
غَسَلَ شِقَهُ ذلك . قيل : إِنّهِ يَقَلْبُ . قال : يغسيلٌ ما يِخاف أن يكونّ / ما أصابّه . 


. ١78/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(1) وذلك ما روى أن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . سألت أم سلمة زوج النبى مله . فقالت : إفى 

امرأة أطيل ذيلى » وأمشى فى المكان القذر , فقالت أم سلمة : قال رسول الله عيام ا 
أخرجه أبو داود , فى : باب فى الأذى يصيب الذيل » من كتاب الطهارة . سنن ألى دواد 41/١‏ . 


. والترمذى » ىق : باب ما جاء فى الوضوء من الموطىء . من أبواب الطهارة . عارضة الأأحوذى 75/١‏ . وابن 


ماجه » فى : باب الأرْضِ يطهر بعضها بعضا » من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١71//١‏ . والدارمئ » فى 
الباب نفسه . ستن الدارمى ١85/١‏ . والامام مالك » فى : باب ما لا يجب منه الوضوء » من كتاب الطهارة . 
الموطأ 55/١‏ . والإقام أحمد , فى : المسئد 380/5 . 

(5) فاء ف : وقال هو فى ». 

(8) القشب : الصلب . 

(ه - ه) سقط من : ففن . 

(5) فى ١زيادة‏ : ١‏ بها ». 


1 


84 


وِمَنْ نامَ فى تَوْبٍ فيه الِجنَابة» فرق فأحبٌ إل أن يَعْسِلَ جلْده » أو ما أُصّابٌ 
ذلك منه . 

قال عيسبى » عن ابن القَاسِم » فى مَنْ لَصَّقّ بجدار مِرْحَاضٍ نَدِى » فإِنْ كان 
يُشبهُ البِللّ غَسَلّه » وإِنْ كان يُشْبهُ اعبار فليرشه . 

ومن ١‏ المجمُوعة» » قال على » عن مالك : ومنْ صَلَّى يكب أصابه عَرَقُ 
دي » فلا يَأ به » وعَسلله أحبٌ إل . 

ومن « المُخْتصر » : ولا يُصَلّى بِبَوْلٍ الخيّل والدّوابٌ . 

ومن « العْثْبيّة )"2 » من سّماع ابن القاسيم » قال : وما أصابّه من بول الفرَسِ 
فى العو » فأرْجُو أن يكونّ فيا إن لم يجذ مَنْ يُمْسِكه » وأمّا فى بد الإسلام فَليقه 
هده » ودين الله يِسْر . 

وقال ابن القَاميم فى شرْوٍ الَازى : تُعادُ من الصّلاةٌ فى الوقت » إِلّا أن يُصِيبٌ 
يبون الحماء: بفيينه أززات الدرات + افاعيف إلى أن عند سل 
بخُروها . وقال مالك : هو ححفيف . وغَسَلَهُ حب ِلىّ . وقال أَشْهَبُ » فى مَوْضْيع 
ار : هو طاهرٌ . 

وقالستخئون: «إذا رتت الألقام هما تجسن © فبزلها تس : 

قال غيره » فى 0 كتابٍ » احرٌ : ماما نقَِبُ عيئه يل7" ألبانها , وقذ تعذّتْ 
نَجاسَةٍ » أو تعذّتْ به النَحلُ » فلا بَأْسَ بال ولعَسلٍ » وكذلك قَمْحٌّ نجس ) 
فرُع فتبَتَ » أو ماءٌ جسٌ » سقِىَ به شجرٌ , فأثمَرث » وكذلك ما ذَبَل من 
الأصول «البقل وغيره . 

ومن « العمْييّة »”*» » قال عيسى » عن ابن القَاميم : لا بَأسَ أن تُسْقَى / الأنْعامٌ ١/0و‏ 


. 25 0 85/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) فى العتبية : « إلا أن يكون الذى يصيب ذكياء أى مذبوحا مذكى . 
0) ىف:ومن)». 

(4) انظر : البيان والتحصيل 31١68 2185/١‏ . 

ه » النوادر والزيادات ١‏ عله 


:من ماء تمُوتُ فيه الدَابَةٌ » ويُغلّف النّحْلُ العَسَلٌ الذى مائث فيه الفَأرةٌ . قال 
منَحْئُون: ثم يكون يَوْلُ هذه الأنعام تجسًا. قال يَحْيَى بن عمر : وأليائها طاهرة. 
وكذلك ما يرج من هذه النّحْلٍ من العَسَلٍ يُوكل . 

وفى كتاب الذّبائج من هذا المَعْنَى. قال مَالِكء فى « المُحْتْصرٍ »: وول 
الأنُعام والورخش :من ما يُوّكَلٌ ُمُه ليس بنجس . 

ومن ١‏ المجمُوعة 6 قال عنه ابنُ وَهْبٍ : وليس عليه عسل يول الأئعام من 
تبه . قال عنه على : غَسْلُه أحبٌ إِلىّ » ولم يكونوا يرون به بأسًا ولا بريه . 

قال عنه ابن القَامِيم : وكذلك أَبْوالٌ الظياءء وما أكل مه » إلا ما يُصِيبُ 
الأَنَى منها . وقال عنه ابن نافع » ف أَبّوالٍ الظباء : لا أذرى ما أَبوانُها . وقال ابن 
نافع : لا يَأسَ به . | 

ومن سماع أَخهبَ فم العتبيّة ولككدم ولم يَحُدَّ مالك فى الدّمِ قَدْرَ الدَّرْهَم : 

قال عنه عَلىٌّ فى ١‏ المجمُوعة : إِنَّ قر الدّرْهَمِ منه ليس بواجب أن تُعادَ منه 
الصّلاة » ولكن”" الفاشى المُسْتَهِرٌ الكثيرٌ . 

وقال ابن حبيب : سكل مالكٌ عن قَذْرٍ الدِرْهَم من الدَّم » فراةُ كثيرًا » وسعل 
عن قَدْرٍ الخِنْصَرٍ » فراه قليلا . وقال عَطَاءٌ وغيرُه : قَدْرُ الّرْمَمِ قليل . وقال مالك 
أحبٌ إلى . 

ولغيرز أبن حَييب من أصحاينا , أَنْ قدرٌ الدِرْمَم قليلٌ . 

قال ابن حَبيب : مكل ابن المُسَيِّبِ عن قَذْرٍ العَدَسَةٍ منه » فقال : لو كان فى 


تَوْبى قَدْرٌ عَدَساتٍ ما أَعَدْتُ منه صلاتى . 


. وانظره‎ . ١55/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
.» ه واأكره‎ : ١ فى‎ 50 


كم 


“وروى ابن القَاسِم » عن مَالِك/ » أنه قال : لاُعادُ الصّلاة من قليل الدَّم "5/١‏ ظ 
يكونْ فى الثوب . كان دم حَيْضَةٍ أو غيرها . 
ورؤى ابن وَهْبٍ » عن مالك » أنه يعِيدُ الصّلاة من قلِيل الدّم » دم الحَيْضْةٍ 
خاصّة فى القت » إن الله سبحانه مَتماة اين . وهذا فى م المبسوط )» وق 
و وان لق نعو لازو ا 
ومن ٠‏ العثيّة ""' » قال يَحَى 1 000 فى لبن الحمَارِةِ يُصلّى به فى ثويه : 
فلَيُعدُ فى الوَوَتِ9؛ ' . وقد ذكرنا فى كتاب الصّيد زيادة فى هذا . 


ومن « المجمُوعةٍ » » قال المُغيرة » فى لَب المرأةِ يُصيبُ النّوبَ » فيُصلَّى به : 


م 


نه لا يُعادُ منه الصلاة , ويْسَل مَوْضيعُه » وكذلك كل لبن حل شريه . وأما لبن 
الث نْن” ' تُعادُ منه "فى الوقت؛ إذ لا يكل لبها" . 


"ومن ١‏ الْعمَبيّة )* ماروا عسي عن ابن وَهْبِء فى من صَلَى بكوْبٍ تجس» 
أنّه يُعِيدُ" الصّلاة أبدًا . وقال مالك : يُعيدٌ فى الوَقتَ 


“وقد ذَكَرنا فى كتاب الصّلاةٍ بابًا فى النجاسّة فيما يُصلىببه » وذكر مَنْ صلى 
كوب - , وقول 2 8 إنه. يُعيك ف الوقتٍ ف ع 2( وغير ذلك من هذا 
ل 0 2 : بن عُْمّر » عن أبى الطاه "© » عن ابن 


(١-١)سقطمن‏ :ا )فا. 

(7) وذلك قوله تعالى : «« وَيَسْكلوئَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذ 4 الآية 5 من اسورة البقرة . 

(") البيان والتحصيل ١515/١‏ . 

(54) فى ف : « قال أبو محمد » . 

(5) الأتن : جمع الكثرة للأتان , وهى الأنثى من الجمير . 

(5 -1) مكانه فى ١‏ : و الصلاة » . 

0 -7) سقط من : ف . 

(8) البيان والتحصيل 5١/١‏ . 

(9) فى ف زيادة : و قال أبو محمد » . 

. وتقدم‎ ٠ أى ابن اللباد » محمد بن محمد بن وشاح‎ )٠١( 

)١١(‏ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن السسّرح » وكان سرح جده أندلسيا طباخنا » سكن 
أسيوط » كان أبو الطاهر فقيبا » من أهل مصر » جل روايته عن ابن وهب ٠‏ شرح «موطأه ؛ وتوفى سنةح- 


/ام 


وَهْبٍ ء أنه قال إِنّما يُعيدُ أُبدًا م من على بذع خيضةاء أر اقم ميقة + أو يول + أو 


رَجِيع » أو ايلام . 
وفى كتاب الصّلاةٍ ذكرٌ الصّلاةٍ فى أَعْطَانٍ الإبل . 


فى التّوبٍ يُشَكُ فى فى كجاسته . وذكر النَضح , 
وذكرٌ توب" ال حائض والتّصْرانِى . وى 
ار التنَظْف مما لس بتجس . وهل تُزالٌ النّجاسةٌ/ 
باماء ات 


:ومن ١‏ العْتبيَّة »”"© , من سّماع ابن القاميم » قال مالك : النَضْحُ تَحْفيف . 
8 2 00م ا 5 ل“ 
قال ابن القاسيم : يريد فيما شَّكٌ فيه . وفى الحديث : « اغسيل ذ كرك وَانتَيِيكَ » 
وانْضّحٌ 206 . قال إسماعيل القاضيى2 : ويد اذك فى اديت م ضيح 
الحَصِيرٍ الذى اسْودٌ من طول ما لبسَ”” أن ذلك طَهُورٌ لِمَا شلك فيه . والله أعلم . 


سخمسين ومائتين . ترتيب المدارك *//ا/ا ع :1/8» الديباج المذهب 20-0157/١‏ 37517 . 
(1) سقط من : الأصل . 
(؟) البيان والتحصيل 8١/١‏ . 
(5) بهذا اللفظ ونحوه أخرجه البخارى , فى : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين » من كتاب الوضوء . 
صحيح البخارى 56/١‏ 5ه . ومسلم ء فى : باب المذى » من كتاب الخيض . صحيح مسلم 5117/١‏ . 
وأبو داود » فى : باب المذى » من كتاب الطهارة . سنن ألى داود 41/١‏ 48 . والنساتى ء فى : باب الوضوء 
من المذى » من كتاب الغسل . انجتبى 1174/1 -175 . والاقام أحمد , فى : المسند 3١42 80/١‏ 
(5) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمى القاضى البغدادى » شيخ المالكية فى وقته » شرح 
مذهب مالك , ولخصه ء واحتج له » توق سنة اثنتين وثمانين ومائتين طبقات الفقهاء , للشيرازى ١55‏ » 
8ه الديياج المذهب 587/١‏ -790. 
(5) لبس : أى استعمل وافترش . ولنْس كل شىء محسبه . 0 

وذلك حديث أنس بن مالك , رضى الله عنه , أن جدّته مُليكَة دعت رسول الله عه لطعام صنعئه له » 
فأكل منه » ثم قال : ٠‏ قُومُوا فلا صَلَىَ لَكُمْ ؛ . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد امود من طول ما ليس » 
فنضحُُه بماء » فقام رسول الله عه ٠»‏ وصَفَفتٌ واليتيمَ وراءه » والعجوز من ورائنا ٠‏ فصلل رسول الله مله 
ركعتين ١‏ ثم انصرف . 

أخرجه البخارى فى : باب الصلاة على الحصير . من كتاب الصلاة » وفى : باب وضوءٍ الصبيان .. إِلج » 
من كتاب الأذان. صحيح البخارى ٠١7/١‏ 6 518. ومسلمء فى: باب جواز الجماعة فى النافلة ... إئم- 


84 


''قال أبو محمد : والذى ذكره ٠‏ إسماعيل رؤاه ان نافع؛ عن مالكء أنّه احَتّج به 

ومن سمَاع ابن القَاميم”” ' » قال مالك ون بالث دأ كربا معد ع فما أن اه 
صاب ته عسل » وإن سَلكٌّتضّحَه ‏ وكذلك إن طَنَ أن فى نويه تجاسة فيه ؛ 
وإن أيْقَنَ ولم يعلم المَوْضيعَ» غَسَلَه كُلّهء وإِنْ عَرَفَ النَاحِيةَ غَسَلَ تلك النّاحية 

قال أبو رَيْد » عن ابن القَاسيِم”  '‏ فى الذى يحْمَلِمُ فى ثويه , فيَْسِلُ منه ما 
أك » ول يَنْضّحْ مالم يَهُ» فصلّى فيه ليْْضَسهء ويِيدُ فى الوقت. وقال ابن 
حبيب : لا يُعِيدٌ هذا . 

ومن ١‏ المجمُوعة » » قال ابن القاميم ‏ فى مَنْ شلك فى نجاسَةٍ » هل أصابثُ 
ا ا . وقالّه مسَحَنُون . قال ابن 
نافع » عن مَالِك : وا لحائض تَنْضّحٌ ما لم تر » وقد نضح النّبِّ عليه السلامُ 
الخميزٌ الذى اننيد من طُول ما لي . 

قال على » عن مَالِك » فى مَن بَالَ فى ريج » فظَنٌّ أن الريح رَدِّتْ إليه من يَوْلِهِ » 
ليَفْسِله إِنْ أَيَْنَ بذلك . ولا يِنْضَحْةُ . ' 

قال عنه ابن افج » فى تَوْبٍ الحائض تَلْيسُه ويْتسِلٌ فيه . فلمُصَل فيه يمن غَيْرِ 
عسل ولا نضح 5 5 

قال ابن بيب : ولتنْضّحح الحائض وا الجَمْبٌُ ثُوبة”"؟ » وإن ل يُنْضّحا وصليا فيه » 


ب هن كتاب المساجد . صحيح مسلم 4517/١‏ . وأبو داود » فى: باب إذا كانوا ثلائة كيف يقومون » من 
كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١45 » ١47/١‏ . والنسالى » فى : باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة » من كتاب 
الإغامة . امجتبى 57/١‏ . والدارمى » فى : باب فى صلاة الرجل خلف الصف وحده » من كتاب الصلاة . 
ترد و الدار 10/1 ؟ . والافام مالك » فى : ياب جامع سبحة الضحى » من كتاب قصر الصلاة فى السفر . 
الموطاً . والاخام أحمد , فى : المسند /11 0 003149 154. 

. سقط من : الأصل‎ )١-0( 

(؟) البيان والتحصيل 84/١‏ . 

() البيان والتخصيل 7٠١4/١‏ . 

(4) ف ! : « ثوبهما » » وفى ف : « ثوبها » » والضمير يعود إلى أقرب مذكور . 


48م 


املاظ 


فلا يدا ؛ / لل نضْحَهُما ليب النَفْسٌ » ويْنْضَحًا ِمَا يَستَقبِلَا » بخلاف مَنْ 
شك هل أصاب ثوبّه نجاسة . ثم ترك الح . 

وعن من ابْتَاعَ الرّداءَ من السّوق » فإن قَدَرٌ أن يَسْأَلَ عنه صاحيّه وإلافهه من 
غَسيْله فى سك . 

قال مالك » فى « المَحُتصرٍ © : 00 الوب الجديد يشترى من 
التصرانِىٌ » ون كان يسْقُوه للحَوْك بماء الكَمْرٍ" » وما ما لَبِسّه » فلا يُصَلَى فيه » 
وإن كان جديدًا . ونحوه فى ( العتبيّة )2 من سماع ابن القاسيِم .وزاد :ولا يَلْبَسنُّ 

نيحف التَصرانِىٌ .ايعْنى الذاىق لبسة : 
| قال عنه ابن تافع»فى « المجموعة »:وإذا أُسْلَمَ النَصْرانٌِ فلا يُصَلَّى فى ثيابه 
حتى يَعْسيلّها . يُرِيدُ التى لبس . 

"قال مه ابن علد الحكم : تصلى عا لسن التصترا 1 

ومن ( العمبيّة »4 أشهّب» عن مَالِك : ومَنْ نتف إيطه أو مَسّه فحسّنٌ أن 
َسيل يَديْه . قال فى « المجمُوعة » : وما ذلك عليه . 

قال فى « العتبيّة )0 : وأما البْيْضُ فإِن كان له ريحٌ » ؛ فلَيُمْسَل من الدب وإن م 
يكن لحري مانا ار لد 

قال مَالِكٌ ومن بيد رائحةٌ اللّحم النّىءِ » فأحبٌ إل ألا مُصلَيَ حتى يشميله . 

قال يحسى بن عمر » وأبو الفرّج اباد : الف فى إزالة النّجاسةٍ بالماء 
المضّاف الطَّاهِرٍ » فقيل : يجورٌ ذلك . وقيل: لا يُطْهَرَه ِلّا الما المُطَلَقُ . وهذا 
الصررات: 


(1) ف النسخ : ٠‏ الخبز » , والتصويب من العتبية » وفيها : 9 فإنهم يبلون الخمر ويحركونه بأيديهم ويسقون به 
الثياب قبل أن تنسج وهم أهل نجاسة » . 


. (؟) البيان والتحصيل 50/١‏ . 


-) سقط من : الأصل . 


' (5) البيان والتحصيل ١75/١‏ . 


أخلي 


فى الماء المَشْكُوكِ فيه . وف الماءئين والَربين 
أحدُهُما نجمر” 


من « كتاب سَحْنُون » » عن أبيه » وهو لعبيد المَلِك رقن 1 د الما 
و د معي ا ل ل 


تيمم / ويه . وقال أيضًا مع عبد الملك : يتوضاً به" '"ويْصلّى . قال 
سَحنُون : وأنا أرَى أن ره 0 را به ويُصَلَى" ا 
عله يُنَجْسُ أعضاءه » وهو من أُمْل اينم . 

قالا االو كان سه تع زذلك - نان ؛ أحدّها بحس لا يَذربه ٠‏ فليْصّل 
يم وؤضوءٍ فى كل تَوْبِ » للا يُعيد بيعم » فإنْ صَلّى هكذا الظهرٌ فلأئيف 
لتر الم » ولا يعد الوضرة » ويُصلَى فى كل لَب عضرا عرف الوب الذى 
صَلَى به الظهرٌ أو جهِله 

يما" , 


وذ كان معه مايان » أحذها َجسٌ لا ييه فقال : يتيك » ويدّعهما 
وقال : يُصلَى صلاة بوؤضوءٍ من هذا » م يُِيدُها بوضوءٍ من الآ . وقال محمد : 


يتحَرَّى أحَدَهُما ٠‏ فيتوضا به ويصلى :: ٠‏ يزه » كا لو كان ماءّيه ماك واحد منبما 


طاهرٌ » وكا يتحرّى القبلة إذا طيّث9؟ . 

قال سَحْنُون: ثم إِنّْ جاءت صلاة أخرَى. عل الذي ترما نه لخر إنَّه 
لي" ثم بيوصت بالآحر وييذ » وإذ لم بعلنه ‏ أو أخدتٌ » صلَى كل 
كلذو" 4 كارل مرقا ءا ولو كان لط مع ذلك - توا ؛ أحدُهما تس ع 


(0)فاءف :ثم يتيمم 1 . 
*١(‏ - ؟) سقط من : ف . 
(؟5) سقط من : ف . 

(5) فى ١ازيادة‏ : و عليه » . 


(5) فى ١‏ زيادة : لبه و . 
(كي)فقى١:‏ وماصلى 7.06 


5١ 


بن ١//ااو‏ 


١‏ لالظ 


فليتوضا بحب اماي ٠‏ وُصَلَّى فى كُلٌ ثوب صلاةً » ثم يتوضاً بالماء الآححرٍ » 
يصلَى فى كُلُ نَوْبٍ صَلاةٌ » نم إن حضرّث صلاةً أرى » وعرف ما وض به 
ل مر يي ا ل 
وإن لم يَعْفةُ صلى بؤضوءد "فى كل ثوب صلاتين مع كل وُضوء” '. وهذا 
البابٌ بأَسْره ذكره ابن خبيباءعن عيد املك ابن الماجشونء إِلّا قول محمد منه. 
ول سَحْنُون فى الماءيْن أحدهما تجسٌ أنه ينَيَمّمُ ويَدَعُهماء وفى الماء المَتْكُوكِ 
يه » أّهيَم ده » فليس هذا قو عيدالملك » وقوه مل ما دك فى القول 
الآكحر سّواء . 

وقال محمد بن مَسْلْمٌة » فى الماءيْن أحدهما تجسن أو ماه واحدٌ منها تحمس : إِنَّه 
عرسا وعد + وقدان 32 َسيل ما أصابّه من الماء الأول الماع الثانى » ثم 
6 أَيضًا منه , وبْصَلّى ‏ » ثم إِنْ جاءثٌ صلاة ة ثانية فلُْصَل إن إن لم ينتقض 
وضوءه» ثم أذ الماء الأول إن عرق فيفل منه ما أصايَةُ من الماء الأخرء ثم 
ا وان ٠‏ باذ جاءَت الصّلاة اَن » وقد انتقضٌ وضوئه ١‏ فعضا من 
ام الآتحر » ولا يَْميل أيه ؛ لأنّه هو . ويُصَلّى ٠‏ يكيل من الماء الأول + 2 
رما ننه ويسلن ٠‏ وكذلك لو كانت ثلاث مياو » ينها ماءان جسان » صَلَّى 
ثلاث صَلَواتِ » يتوضتاً من أحيدهم ثم يُصَلَى » ثم يَعسيلٍ من الآتحر مَْضعَ الماع » ثم 
0 ا ثم يغسل من اثالث ثم يتو كا" ويُصَلُّى”» وكذلك”" إن كانت 
وراك رونت 107 بكر للف ئس عليه نامل اتن ٠‏ يريد : أن 


ام بو 


هذا حَرّجٌ . قال'؟ : وكذلك إذا كرت قات ريسن ييا الأ كوت وعد 


. 6 بوضوءين‎ ١: ىا ف‎ )١( 
. © فى ف : و صلاة » وبعده زيادة : 9 ثم توضأً الأول وأعاد فى كل ثوب صلاتين‎ )5( 
. » قال أبو محمد‎ ٠ : بعده فى ف زيادة‎ )5( 
. ٠ بواحد ثم يغسل‎ ١ : زيادة‎ ١ فى‎ )5( 
. ) (ه) ىا2 ف زيادة : و منه‎ 
. سقط من : ب‎ )5-5( 
.. فى الأصل : « رهذا » . والمثبت فى : ف‎ )0 
17و‎ 


طاهِرٌ » فإنّه يصيرٌ كمَنْ معه مائة لَوْبٍ ء منها نجس مَجْهِولٌ . 
فى المَسْح على الحْمَيْنٍ 

من « العْتيّة 0 » وغيرها ٠‏ رَوَى ابنْ وَهْبٍ ء وابنُ القايم » وابنُ عبْدٍ 
ع » وغيره/ » أن للمُّقيم والمُسَافِر أن يَْسَحَ على حُميْهِ » ليس لذلك ١إخكر‏ 
حَدٌ من الأيّام . 

قال عنة ابن نافع » فى « المجْمُوعة » : حَدَّه للحاضر من الجْمُعَةٍ إلى 
الجمعة . قال عنهعلى” وابنٌ القَاسِم : والرجال والنساءٌ فى ذلك سواءٌ . وكذلِكَ 
ا وو ب م 01 
الزسالةٍ المنسوّة إلى مَالكِ » كْنَبَ بها إلى هارون الرَشِيدٍ » من القت ف 
القع 5 شيوعن ذكروا ها م ع عن مالي ونيا أحاديت ل 
نصح عِنْدَه . وقال عبد الرحمن بن مَهْدقٌ لا أَصْل لحديث الدَرْقيتٍ 

ومن العتْبيّة )”© . قال أَصْبَعٌ : ا ار ورأيتٌ 
ابِنَ وَهْبٍ يمسح فى ذَارِهِ بمِصرٌ . 

أوروى ابن القَاسيِم ؛» عن مالك ٠‏ قال : لا أفعله فى الحَضرٍ ٠‏ ول 
يح عن الى" عليه السَلام » ولا عن الخلفَِ بالمدينة» نهم مسيحوا فى 
الحَضرٍ . وَرَوَى تحوه”” ابن وَهْبٍ » وابنُ نافع » فى ١‏ المجمُوعة » . 

وقال عنه أيضا ابن وَهْبٍ : لا أَنْسّحٌ فى حَضَرٍ ولا فى سَفْرٍ . وكاثة 
كْرِهَه . ثم رَوَى ابن وَهْبِ » فى مؤضع آكحرٌ مم(" حَدَّتَنَا به أبو بكرء أن 


. 84 /١ البيان والتحصيل‎ )١( 

ْ ٠.» فى الأصل , ف : « قال‎ )١( 
. 57١٠5 27١١ /١ البيان والتحصيل‎ )"”( 
. 27 /١ البيان والتحصيل‎ )5( 

(0) فى الأصل : (عله). 

١ : من‎ )5( 


انك 


أ .ها قار يكة0© عليه إجارة وق فى الحضر والسّفر . 
وقال ابن حَبيب » قال مُطَرّف » وابنُ الْمَاجِشُون : لم يختلف فيه أَهْل 
السيّة » وما عَبِمّْنا مالكا ولا غيرّه مِن عُلمائنا أنكّر ذلك » فى الحَضّرٍ والسَّفرٍ . 
قال أبن حبيية:؟ لأ يزتات "قد إلا دول : 


«رمعط قال ابن حبيب : أرانى مُطرّف ء وابنُ الماجشون/ صفة المسح, 
الحُفيْنِ » وكلاهما وضعٌ يده اليُسرّى تحت أطراف أصابعه من باطِنٍ قدمه 
اليُمَى » ووضعٌ يَدَمُ اليُمنَى على أَطْرَافٍ أصابعه من ظَاهِرٍ قدمه اليُمْنَى ) 
فَأَمرَّهُما حتى جَمَعَهُما عند(" الكَعْيْيْن » وفعل بالقَدم اليُسْرَى مثل ذلك » 
غير أنه جَعَلَ يدَهُ اليُمتَى تحت القدم اليُسرّى » واليدَ اليِسْرى من فوقِها . 
وذكر أن مالكًا أراهّما المَسمّْحّ هكذا » وأن رن هاب وَسََق' 0 مكذا:: 

قال مَالِك » فى « المخْتَصرٍ » : يأخدٌ الماءَ بيكنه » ثم يُسَرحْه » ثم ينسح 
يد ين فق الخف + ويد بون كشي إل خذ الوطلوواء ولا يني غطلوته. . 

قال9» محمدُ ابن عبدٍ الحَكّم : يجعل يدهُ اليُْنَى على ظاهِرٍ أطراف 
أصابع. رجه اليمْتَى » ويدهُ اليسرَى على موَّجرٍ حفه من عقب » فيذْهَبُ يها 
إلى تخت شمف إلى آخرٍ أصابعه » ويذهبٌ باليُنتى على ظَاهِرٍ رِجّله إلى عَقِبهِ ؛ 
لأنّ الل رُبّما مَشى به على قَعْب”" رَطْبٍ » فلو مسح باليُسرى أسْفَله ين 
الأصابع إلى ظاهِر العَقِب لَمَسّ عَقِبَ حُحفْه برُطويّة يده من آثار القَشْبٍ 


قال ابن حبيب : ييل المءَ مين يله » ثم ب يمسحٌ » ولو عسل ينوى به المسحَّ 


.» فىفا!ا: «فارقه ». وى ف : «فارقناه‎ )١( 

5) ىا زيارة: وأحد». 

(؟7) سقط من : الأصل . 

واعر لان باكر عا دز ازوروي 130101111 
(5) القشب : المستقذر . 
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أَجْرَأه و فخ 117 وسيل + لين بواجب ولو عسل ينا اه 
عليه”"© , ثم نسى المَسمّ » لم يَجَزِه عن المَسْح ء ولْيَمْسَحْ ييه الصلاة : 


قال مومى بن مُعَاوية » عن ابن القاميم » فى « العثبية )”© » فى من مَسَحَ 
ام واحدٍ مي أو رأسته : إن ذلك يجنم إذا عم ذلك . ١‏ فكو 


0 25 و2 
:قال ابن حون القت اكد هرق إن كان فاحشًا لا يُعَنّ به الحُف 


خا اقلا ينسح بعل بوذ ورن: 0 وكن ناجشا شيك .روزن اشكل لاك 
فاخلغ . 

قال فى «المُخْتصر » : ولا يُمْسَحُ على تحف مُتَكرّقٍ” للا أن يكونَ 
بي 

ومن ١‏ العثبيّة 209 . قال سَحْتُون : ولا بس بال ركوب بالمَهامِز”) 
ل ا 

قال مَالِك » فى ١‏ المَخْتَصرٍ » ل عل تعررت رف ا 
ولا يَنْسَحُ مُحْرمٌ على مين . 

قال ابنْ القايم .فى « المججمُوعة » : لأنّهُ دون الكعْيين , فلا يَمْسسَحّ علييها 
مُحْرِمٌ ولا غيره » وإن كنا | لى الكَعْبيْن أو فوقهماء فَلَيِمْسَحْ عليهما غير 
المخرم . 


١ 


١: سقط من‎ )١( 

() من :ا 

. ١79/9 /١ البيان والتحصيل‎ )"( 

() فى ١‏ : «المنخرق ». 

(5) فى ١ا:‏ «ومنخرق ». 

. ١75 ؛‎ ١/8 /١ البيان والتحصيل‎ )5( 

(0) المهمز والمهماز : حديدة فى مؤخر خف الرائض 
«8) فى ف زيادة : و على الجورب إلا أن يجوز » . 


هم 


لظ 


قال ابن عَبَدُوس ل 
0 لعل ابن القاسم. يُريدُ لأن, المُْرمَ مُمعَدُ فى لباس ما يلع الكَيئن » إلا 
أن يكون من ع عِلْق فَليِنْسخ' اعلة لرررص رن مدر جلدٌ : 
َلَيِمْسَحْ رابا فى رواية ابن القايم إن ُرِرٌ عليهما لا 

قال ابن بيب : والجُرْمُوقان الحُفان العليظان لا ساقيْن لهما » ومَنْ مَسّحّ على 
حُفيه لبس عليهها تين فليس عليه مسحُهما ا لوْضمُوءِمُوْئيفٍ » ولو أحدت 
فاه عليه » ثم َس عليهما الحرَيْن ن » فلا يْمْسَحَهُما » ولْيَمْسَحْ على الأُسْفَليْن . 

اومن « العُثيّة 90 » قال عيسى » عن ابن القَايم : ومن لَِسنَ مخفا فوق 
مف , ينسح الأغلى » ثم إن نَع مَسَحَّ ع الأسفل » » فإن ترّع< “© فَرْدًا/م من 
الأغلى » مَسَحّ تلك الرّجْلَ على الأَسْملٍ » ويجزئه" , 

وقال ابن سَحْنُون » عَنْ أبيه : ى تادرو عل اسن 

قال ابن حبيب : فإن أَمَرَ ذلك ابتداً الوضوءً . 


قال ابن القَاسِم فى رواية عيسى : ثم إن لَبِسّ الفَرْد الذى تَرَعَ . ثم أخدتٌ 
و ارد م 0 5 عل نع فرق اه 


ره لور عه سام 


ا ا 00 


)١1-١(‏ سقط من: ال فا. 

(؟) فى ١‏ بعد عقا زيادة > و قال ابن القاسم ء فق لليسوط :قال ء وإن كان يدون الكعيين فلا يمح 
عليبما . ابن القاسم » . 

:31١45 21١47 /١ البيان والتحصيل‎ )5( 

(5) فى الأصل زيادة : والآخر ويمسح على الأسفلين » . 

(5) سقط من : الاصل . 


ف 


طاهِرَئيْنِ بِطْهْرٍ الوْضُوءِ . يريد : لا بِطُْرِ التيثُم . 

.ومن اليه 20 ء قال أصنيمُ : إذا. تيمم ا ا 0 
صَلَّى" 5 َه اسح علمهما إن وَجَدَ الم ؛ لأنّه أْخلهما بطر العيسّم ؛ ولو 
صلَّى بلتيكُم » نم لَِسْهُما لم يَنْسَخ9" ؛ لالتقّاض تَيمّمِهِ بهام صلاته . 
وقال سَحْئُون : لا يَمْسَحٌ » وإن لَبِسّهما قبل الصلاقٍ . 

قال ابن بحيب » قال مُطَرف » وابنالماجُون » واب عبد الحَكُم 0 
ينسح ؛ لأن مُتَهَى طْهْر التيّم فراع تلك الصّلاة . وكقول مَالكِ فى المرأة 
عمل الجا » فَعْمَدُ إلى لياس الخُنٌ » » تمسح : إن ذلك لا يُجِزِئها . 
وكذلِكَ مَنْ لبسَهُ لينامَ أو ليبول , ليَمْسَحَ ء فلا يُجْرِئه إن فَعَلَ . 

قال ابن سَحُئون » قِيل لسَحنون : قا قال بَعْضُ أصحابنا فى الْنى تعمل 
الجنءَ » ثم تس الحفَيْن » » تمسح عليهما : إِنّهِ يكْرَهُ ذلك لا » فإِنْ فعلت 
ذلك أَجْرَأها . قال :لهو أرقف ذلك و للم 

ومن ١‏ العتْبيّة ”© » قال سَِحْئُون : ولو توضاً » فقسل رِجله اليَمِينَ : 
فلس عليه حُفْهُ/ 0 
أحدتٌ ؛ لأنّه أدخل الأولّى قَبْل تمام الوضوء ء إِلّا أَنْ يكونَ ,ءَ 

قال فى ١‏ كتاب ابنه » : أو لع اليَمِينَ فقط 0 
يدث ء ثم لس ما تزع قبل الحدث, ينس . ولو لَبِسّهما بعد تمام 
الوضوء عدله » ثم كر مسح رأسيه فسسحةُ » فلا يَْسَخْ عليهما إن أحدتٌ ‏ 


. ١07/7 /١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. » وفإن أحدث قبل أن يصل‎ :١ فى‎ )5-5( 
. » فى ف زيادة : « إن وجد الماع‎ )5 
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57/ 


0 


لظ 


سي مق لاسي ال د 0 
فأدكلّها » ثم أخدث : إِنّه يمْسّحُ علهما . 

ا ل 
فجهل ) ٠‏ فقسل رِجِلئه » ثم يس تيه » ثم أنمّ وضوعُ » قال مالك : أ 


ِل أنْيعْسِلٌ رِجْليّهِ بعد وضوئه » فإِن لَمْيَفعَل فلاشىء عليه يريد يد 


هس ساس بره 


قال ابن حبيب » قال مُطَرَف : ومَنْ مَسسَحَ ليُدْرِك الصّلاةَ » ونعُهُ أن يَْرِعَ 
فيَمِْلَ إذا صلَى » فذلك يُجْرِئُه . 

ومن توضاً ٠‏ ومسح فيه » يُنْوى إذا حَضّرت الصّلاة نع وغسّل 
رِجْلَيْه » لم يُجْرِهِ »و ليبتدى" الوضوءً » كَمْتَعَمْدِ تأخيرٍ عْلِهما ٠‏ وقاله ابن 
الفالمثرة +" رابن عبد الك »» واطصبَع . 

وقالوا فى مُسافِرٍ مَسَحَ على حُفْيْهِ » فأصابث حفْهُ نجاسة , ولا ماءَ معه : 
إنّهِ ينْزِعْهُ » وييمم . 

من المجمُوعةٍ »» قال ابن القَاسِمِ : ل يأمحذ مَالِكَ يفل ابن عُمَر/ فى 
تأخير المح » وقال عنه على : إذا تر مَسْحَهما فى الوضوءٍ » فحضرّت 
الصّلاةٌ » فَلْيْمْسخهما» ويْصَلَّى » ولا يخْلَمُ . وقال عنه أيضا : فلو سّهًا عن 
مهما حنَّى صلّى » فإله ينسح » ويعيد الصّلاة » ولا يُعيدُ الوضوء . 
ومن « العثبية » ء قال أَشْهَبُ ؛ عن مَالِك » فى مَنْ مَسَحَ على فيه ثم 
” » ثم لبسّه » قال لحن أن يتل 
ل ةرور وله يفا 


(1-) فى الأصل.: و و عبد الملك » . 
)١9(‏ البيان والتحصيل /١‏ 175 ء 317 . 
زسة سقط من : ف. 
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ومن ١‏ المجموعة » . قال عنه ابن القاميم » وابنُ نافع » وعلى” : إن ترَعَ 
أحدهما ؛ لضبيتق وجده » أو لغير ذلك . فأحبٌ إى,أنْ يفرع الآكبر » ثم يغسيل 
قَدَم َيه جميعًا مكائه » فإن أَثَرَ ذلك لاي الوضوع . 

وى أصل سماع, ابن وَهْب » قال مالك : ولو تزع حُفيهِ » وأقام طويلًا 
لم يفسل رِجْليه » فأحبٌُ إل" أن يأنييق الوضوء » وإن غسل رَجَليهِ وصلن 
را 

قال ابن القايِم » وعلى”"» عن مَالِك » فى ١‏ المجمُوعةٍ » : إن آخر غسل 
رِجْلَيْهِ ساعة » أعادٌ الوضوعَ . 

ومن ١‏ العثبيّة )29 , روى أبو زيدٍ » عن ابن القاسيِم » فى مَنْ توضّا , 
507 وو 0 

ب وسة ثم الخرق حُفهُ ترقا لا يْمْسَحْ على مثله » 


2 2 7 ِ .ف0ام»©» ص مم 52 وك م 

قال ابن سّحنون » عن أبيه » فى مَنْ مسح أُعْلى الخُف . وصلى » قال : 

جرئه . ثم رجعٌ فقال : يُعيدُ فى القت . ش 

وقال ابن نافع فيه . وف المْتَيَمُم 7 إلى الكوعَيْن » أو بضربة واجِدَّةٍ : 
يُعِيدٌ أبدًا . 

وقال سَحْنُون وابنُ حَبيب : ولو مَسَحّ أسفله فقط, أعادّ أبدًا . 
(وحكئ محمد ابن عبد الحَكّم ‏ أن أشي قال : يجزئه ذلك . كو 


. 7١8 . 7١5 /١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(5) فى الأصل ١ ١‏ : « وى من مسح » . وانظر العتبية . 
(”) فى الأصل ء' ١‏ : « العتبية » . 

(5) سقط من : ا 

(ه-0) سقط من : ف . 


ى 


فى المَسْح على الجبائرٍ » أو على 
الحنَاءِ » وشِيّه ذلك , وفي مَن علق 


م #2 


رَأسَهُ بعد أن مسَّحَهُ 


ومن قَوْلِ مَالِك إجازة المَسْح على الجبائرٍ لضرورة » فى وضوءٍ » أو 
عسل » إذا لمْ يقد أن يُباشِرٌ العْضْو بِعَسْلٍ , أو بِمَسّحْ » إن لم يقير على 
الما 
ل 0 
الصّلاة » وقد مسحهما ”ىق وضوء لمكن : فَليْقَطَعْ حتى يُعيدّها » 
ويَمسَح 1 ]| 
قال ابن حييب » قال ابن الماجثون » واب عبد كم » وأمنيع » فى 
نا تطهر ٠‏ فمسَحَ على سج أو كر سَْقُور » تم ابره فتسى غطله حتى 
صَلَى » ولم يكن فى مضع يأتحذّه عسل الوضوء بعد ذلك > فُليُشْيله أفقط + 
يعيدٌ ما ل ولق تركة خيهلد أو تهاريا ابتداً الكسْل© .: وقد ذكرئا؛ 
0 5 : ماه و 
الاختلاف فى تاخير مسح الخف . 
ومن « كتاب ) ارا ”البَعْضٍ أصْحاينا"» : وإذا سقطت الجبائر » ولم 
يَعْلّمُ » أو 5 نس عَسْلّها » وقد كان يَنْسَحُ عليها فى عُسْل البجنابة » فإن كان 
فى غير مواضيع. الوضوء » عَسَلَ مَوْضِعَها » وأعاد ما صَلَى بعد سُقويلها » 
ولو تلو للسنالة. بعك ذلك لم “يوك إلاما'صلى »© قبل طهر آقاى 1م وما 


.ا١04‎ / البيان والتحصيل‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-١( 

م فى ف زيادة : « قال أبو محمد » . 
(:-5) سقط من : .١‏ 

(ه-0) سقط من ٠‏ : الأصل » ف. 


إن 
د م 


01 0 2 م - 5 ٠.‏ و . 0 .2 3 
ل ا ا ل اي ل 
لص م 


كته مما كان 0" 

2 2 2 22 و اس ا تر اه لصرة وٌٍّ 

قال ابن حبيب : ومن الْكْسَر ظفره فكساة مصطكا0"/ ) فليتوضا به 
كذلك . 


ومن « المَجموعة » » قال ابن لاقع اف العين فلع بدِمَام9© : فلا بَأسَ 
أن يَمْسَحَ علييا . وعن مَنْ تقرّحَتٌ أسافل رِجْلَيْه من التّلج فيداويه بذَرورٍ 
مْسَحُ عليه » وليس علدبما يرق * فذلك. جايرٌ » وليس عليه أن يَيمَُ بعد 


ذلك ء ك لا يتيمّمُ الماح على الجبائر . 
علد رك وار 2 عرد بو م ل 
هو ما يقدِرٌ عَليهِ . وقال فيه » وى ١‏ العتّبيّة »!© أيضا مالك : يشيل » 
ويُنَكْبُ الماءَ عن جراحَاتِهِ » فإذا ابْرىة غَسَلّها" . يريدٌ يَدَعٌّ عَسْل رأميه 
وجراحَاتِهِ » ويَمْسَحٌ على ذلك أو علّى رق تكونُ عليه . [ 
ومن ١‏ العتْبيّة»© » روى أشهّبٌ » عن مَالِك » فى المرأق تَخْطيبٌ يد 


2 


وهى جُنْبٌ أو حايض » قال : نعم» وك النس بحرن ذلك . 
ومن « المجموعة ) » وقال ابن القاسم : ومن توضاً على مِدَادٍ على يده 


. سقط من : الأضل‎ )١( 
. (؟) المصطكا , بالفتح والضم ء ويمد فى الفتح فقط : علك رومى . القاموس‎ 
.1 1:2 سقط من‎ )7( 
. وتدم : أى تطلى يدمام . والدمام ما يطلل به‎ 
. 27 البيات والتحصيل‎ )4( 
. » بعد هذا فى ف زيادة : و قال أبو محمد‎ )0( 
. 1١7 /١ البيان والتحصيل‎ )5( 
. على لغة أكلوى البراغيث‎ )0( 


غظ 


غر 


ع .وق و 


لم يَضْرّه . قال فى « كتاب »© آخر : فأمّا على عَجينٍ لَصِقٌ بيده » فلا يُجزئه 
حَى يله . ظ 

قال ابن سَّحْنُون » قال سَحْتُون : أخبرنى على”» عن مَالِك » ”فى المرأةٍ 
على وضوءٍ فَحْطْيبُ يَديْها » أَنّها لا تُصَلّى حتّى تنزعه . 

قال على عن مَالِك" , فى « المجمُوعة » ولا يُنْسَحْ على اللي عليها 
الحِنَاءُ حتى يِنْرَعَ » وكذلك ما على الرأْسِ منها . 

قال فى « المُخْتَصر 4 : وأرجُو أنْ تكونَ صلاة الرَّجُلٍ بالخضّاب واسمًا » 
ولا يَمْسسَحُ على الحنّاِ فى الوضوءٍ وليترغه » اشر الشفر” . . 

قال ابنْ افع عنَ مَالِك » فى مَن قصّ/ أظفاره وحَلَقٌ رأسّه » وهو على 
وضوءٍ » فليس عليه مس ذلك بلماء » ولا أَكْرَهُ له قصّ ذلك . 

ومن « العْْبيّة "© من سماع ابن القَاسِم » فى مُنْ تنْكَمرٌ أَظَمَارٌه , 
فيجعل عليها عِلَكا » لأن تنيّتَ » أيتوضا على العِلكِ ؟ قال أَرْجُو أَنْ يكون . 
فى سعَةِ . 


قال*) ابن الاسم عن مالك دنبى 7 المجموعة )“ا ذلا بأعنّ بذلك) : 


.1: سقط من‎ )١-١( 
(؟) بعد هذا فى 1 زيادة : « قال ابن وهب ف المبسوط : سكل مالك عن صلاة المرأة وعلى يديها‎ 
الخضاب » قال : لا أرى به بأسا » والرجل يصلى بالخضاب إذا كانا على طهرهما , مالم يكن فى الخضاب‎ 
نجاسة »؟..‎ 

(5) البيان والتحصيل /١‏ 8ه . 

(:) فى :١‏ عله 

(ه-ه) سقط من : الأصل . 

(5-5) سقط من : 1. 


ف الَيمُمٍ ”على صِفتِه'", وذكر 
ظ ما تيمم عليه , وؤغر الي فيه ؛ 
ْ وف من لم يجذ ماءً ولا ثرابًا 


قال الله سبْحائه : ل قَلَمْ تجدُوا مَاءٌ كَيَمّمُواْ صَعِيدًا طَييًا فَأمْسَّحُوا 
يوجوهكم وَأنِدِيكُم منْهُ 224 . 

قال خَي واج من العلماد وقالة ار خيين. + اقيم القمك: + كقوله + 
ا" 

وَالصعِيدٌ + قال ابن حبيب : الثرابُ الطيّبُ الطَاهرٌ . وقال غيرٌه : الصَعِيدُ 
الأرضُ بعَيْنها9» . ومنه قولّه تعالى : «[ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا رَلَقَا 204 . ١‏ فلا 
تالى: ينا عد مني كرات أو سر ب “1ن 

قال أبو الفَرَج البَعْدادِكَ » وغيره : الواجبٌ عند مَالِكِ التيسُمُ إلى 
الكُوْعَينِ » ويُسْتَحَبٌ بلُوغ المِرْقَمَيْنِ قال : والّذى قال هو ظاهرٌ القرآنٍ » 
بقوله «١‏ وأيِدِيكُمْ > فهذا المَعْقُولُ من" اليدَيْن » ولا يُلْحَقُ بهما ما عداهما 
' 
يتل | 

قال غيرٌه : وقد احْمَلَمَتٍ الأحاديث ق الكُوعَيْن وامرْقمَيْن » قالوا : ولذلك 


9 8 مه 0 


ٍِ- 2 مه ف هاه 2 32 ِه. هم 
نَرى أن مَنْ تَيَمُمَ الى الكوعَيْنٍ يُعيدُ فى الوقت ٠‏ ونرى أن مَنْ تيمم بضرية 


)1-١(‏ ىاء فا: ووصفته »و). 

. 5 سورة المائدة‎ )٠١( 

(5) سورة المائدة ؟ . 

(4) سقط من : ف . 

(0) سورة الكهف 40 . ١‏ 

(35-5) فى اء ف : «فلا نبالى كان ما صعد منها ترابا أو حجرا » . 
0) فى :١‏ دق». 


1١٠١ 


7 مه 027 و و 4 7 
١/عظ‏ واحدّة/ للوَجْهِ واليَدين لا يعيدٌ ؛ لأنّه قد جاءَ الحديث بمثله9" . 


ومن ( العتبيّة 0 قال ابن القاسم 'عن مالك » 0 5-7 بضربة 
واحدةٍ للَوَجْه وَاليدَيْنِ رَجَوْتُ أن يُجْرِئَهُ . قال ابن القاسم” : ولا يُعِيدُ فى 
وقت ولا غيره ٠‏ . 

قال مَلِك ‏ فى « المُخْتصر » : لا إعادة عليه . قال ابن حبيب : وقِيل 
يعيدٌ فى الوقت . قال ابنُ سَّحْنُون » قال ابن نافع : يعيدُ أبدًا . وكذلك قال 
فى « المُخْتصر »© فى ”المُتيَمُم إلى الكُوعيْن" . 

قال ابن القاسيم » عن مَالِكِ » فى « العْثْبيّة «" , فى من أَنتّى بالتَيمُم إلى 
الكوعَين » فعمل به » فلا يُعيدٌ فى الوقتٍ » وكذلكَ فى ١‏ المُخْتّصر ») . 

قال : ويتِيمُمٌ الأقطَّمُ . وكذلك فى « العْتْييّة «. من سماع ابن 


)١(‏ وذلك حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه » قال : بعشى النبى عَيكُه فى حاجة » فأجنبت », فلم 
أجد الماء » فتمرّغت ف الصعيد م تمرغَ الدابة » ثم أتيت النبى ع » فذكرت ذلك له ء فقال : ١‏ إنما 
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا » . ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على 
البمين » وظاهر كفيه ووجهه . أخرجه البخارى » فى : باب التيمم للوجه والكفين , من كتاب التيمم . 
صحيح البخارى /١‏ 97 . ومسلم » فى : باب التيمم » من كتاب الحيض . صحيح مسلم 78١ /١‏ . 
وأبو داود » فى : باب التيمم » من كتاب الطهارة . سنن ألى داود /١‏ 7 . والنسافقٍ » فى : باب 
. التيمم فى الحضر . وباب نوع اخحر من التيمم » وباب تيمم الجنب » من كتاب الطهارة . امجتبى 
50 188 »2 159 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى التيمم بضربة واحدة » من كتاب الطهارة . 
سئن ابن ماجه /١‏ 1848 . وانظر : باب ما جاء فى التيمم » من أبواب الطهارة » من سنن الترمذى . 
عارضة الأحوذى /١‏ 379 . 
)١(‏ البيان والتحصيل /١‏ 145 . 
(-75) سقط من : ١1ء‏ ف . وانظر : البيان والتحصيل . 
. () فى العتبية : « وسكل مالك عن رجل جهل ف السفر » فتيمم ضربة واحدة © . 
(ه5) سقط من : .1١‏ 
(5-7) فى الأصل : « التيمم إلا فى الكوعين » » وفى ف : « التيمم إلى الكوعين » . والمثبت فى : | 
(0) انظر البيان والتحصيل /١‏ 45 . 
(8) البيان والتحصيل /١‏ 44 . 


القائية »غيل 0 كيت ينيك * قال + © ينوع :اقل ١‏ بوطليه غير : 
قال:: كذلك: يقمم00 6 ولقد ميقك: رجلة عطيكًا يفول :شيعم :| 
المَنْكبْيْن . ولَعَجِبًا كيف قاله . قال سَحْنُون : هو ابن شِهّاب ٠.‏ 2 
قال مَالِكِ » فى « المُخْتّصر » » وف « الواضضحة » : يضع المتيمم يديه على 
امد »م رلته قاض بيما ًا وان قل يما ثوة ين اراب 
فلا بأسَ أن يَنْفضّهما تفضًا خفيفا» ”ثم يمْسّح بهما وجهّه مرّةَ واحليةً : 
يُصِيدُهما إلى الأزض” ثم يَمْسَحٌ اليَمْتى باليُسْرَى » ثم الُسرى باليْمتى إلى 
المِرَفْيْنِ » من فوقٍ اليد وباطنها 9 . ! 
“قال ابن حبيب : يذهبٌ باليُسرى على اليُمْنَى إلى المِرَققٍ » ثم يُعِيدُها 
على باطِن اليّدِ إلى أصل الكَف , ثم يُحَوّلُ تلك الك الهِينَ على ظَاهِرٍ أصابعم 
اليْسْرَى ذاهِبًا إلى المِرَفقٍ » ثم يعيدُها على باطِن اليُسْرَى إلى أطراف أصابعها . 
وذكر هذه الصفة عن مُطرّف وابن الماجشون . عن مَالِك/ » عن ابن ١/0؛ر‏ 
شهَاب . 1 
وفى صفةٍ غير ابن حبيب » أنه إذ بَلَعْ بليُسْرى إلى أُصلٍ كف اليُمْتَى » 
تمادى إلى آخرٍ أصابع اليُمنَى ثم يَمْسَحْ الُسلرى بالاقتى .وهو أحسن + 
قال فى «١‏ المحْتصر » وإذا لم يجذ إل" ينا تيم به » وجفقة فى يدنه 
أقليلُا . وقال فى « كتاب آكحر » : يُحَمْف وَضْعَ يديْهاعليه . قال ابن 
حَييب يكذ وَصْعٌ يديه" عل العلّن ‏ ث يُجَقفها قليلا » ويك بعضتهما إلى 


.» فى ف زيادة : « قال‎ )١( 

١: من‎ 0-0 

(5) بعد هذا فى ف زيادة : « وذكر ابن القاسم عن مالك نجوه » 

(4) من هنا إلى آخر قوله : ٠‏ وهو أحسن » الآتى » ورد فى ! بعد كلام ابن القرطى الآتى . 
(©) من ! 

(0-5) سقط من : الاصل . 


/1ظ 


بعض يسيرًا » إن كان فيهما ما يَؤٌذِيهِ » ثم يَمْسَّحَ وجهّه ء ويَصنَع كذلك لِيَذَيهِ . 
قال ابن القَرْطِىٌ : وليس عليه متابعة العُضُونٍ فى التَيِسّم » وعليه تخليل 
أصابعه فيه(© , وما رأيتّه لغيره . 

قال ابن حبيب » عن مَالِك : والتِيمُمُ للحَدَثُ والجَتابة سؤاء . 

قال فى « المُخْتّصر » : ولو تيمِّمَ لا يئوى الجنابة . لم يُجْزِهِ » ويعيدٌُ ما 
2 8 
صلى ابدًا . 

قال ابن حبيب : وليس عليك أنْ تَعلّق يدك اليُمنى بِالصَّعِيدٍ » ما دُمْتَ 
تُجْرِى عليها اليِسْرَى . 

ومن ١‏ العتبيّة »9 , روى أبو زيد » عن ابن القاسم » فى جثب تيمُمَ 

و 75 وى *# 1 2 عور تو 2 و 
للوضوء نامييًا لجنايته » فلا يُجُئه . ولو تيمُمَ إللجناية أَجْرَاهُ عن نيّة الوضوءٍ . 
> ه - ه 5 مهن همه 8 م 2 0 

ومن اصل سماعر ابن وهب : ومن تيمم للوضوء نايا للجتابة. وصلى + 
أنه يعيدٌ النَيمُمَ والصلاة فى الوقتي » وإن خرجٌ الوقثٌ دل يُعِدْ ؛ لآن التيمم 
لما واحدٌ9© . ش 

وقال فى ١‏ المُخْتصر » : يعيدٌ أبدًا حتى ينو به الجَنابّة . وى رواية 
الأرهرق > بعد فى الرفف + 

قال عيسى » عن ابن القاميم : وإذا لم تقر التَمَسَاءُ على العُسْلٍ تِيمّمَت » 
ولا بأسّ أن رفع إلمها ثرابًا/ فى طبت » وكذلك إلى المَحْمَلٍ للمُسافر » يريد 


3 001 


(01) فى ف زيادة : « قال أبو محبد » . 


(7) البيان والتحصيل /١‏ 3708 . 


© فى الأصل» ١‏ : « واجب » . 


قال ابن المَوَازٍ : وكذلك المريضٌ على سَرِيره . 
يع لان ويا 


هارم 0 


نيكا » من ضرورةٍ مثل أن لا يد مَنْ يُوَضيه ولا ييمْمْهُ 
وقال ابن المَوّاز » عن ابن القاسرم : لا يتيمُم عليه وهو"© 207 أو 
حجارة إلّا من ضرورة » فإِنْ كسيى بجير أو حبس ء فلا يتيمُمْ عليه . 
النارن خوبة إن كان عجرا أو الجاع افلا يتم عليه إلا أن لا 
يجد مَنّْ يُنَاوله لتاب ء اقلعِيمُمْ عليه ثم لا يعيدٌ . 


7 


3 7 و 2 4 4 ا ره 

قال ابن حبيب : ولا يجوز التيمم باللبي'2 » فإن فعَل ذلك مضطرا أو 
غير مُضْطرٌ أعادٌ أَبدًا ؛ لأنّه لا يُشاكل الصعِيد . 

ومن ١‏ المجْمُوعة » , قال على » عنّ مالك : ومَنْ لم يَجِدٍ الصعِيد » ووَجَدَ 
القلْجَّ ”أو ماع جامدًا » أو" الجبَارة » فَلييّمُمْ على ذلك . قال المُغِيرَةَ إلا 
أن يقَدِرَ على إزالةٍ الج ٠‏ قال ابن بيب ء قال مَالِكُ : يتم على تلج . 
وقال ابن عبد الحكم : لا يتيمُم عليه وليه اقول . وذكّر الأَبهَرِئٌ أن أَشْهَبَ 
روى عن مالِكُ أَنَّه ل على القُلْحِ 9 . 

قال ابن حبيب : ومن صَلَّى بذلك » فإِنْ وجّد الصّعِيدٌ فى الوقت أعادّ » 
ودر بعد الوقتٍ » ولو فَعَلّه واجدًا للصّعِيدٍ أعادّ أبدًا . 

واد تيمم امار أو الجَبْل واجدًا للتراب أعادٌ ف الوقتٍ » ولو فَعَلَهُ 


.» فى ف : وإن كان‎ ١١ 

. اللبد » بالتحريك : الصوف » واللبد » بالكسر وسكون الباء : كل شعر أو صوف متليد‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 

(4) فى ف زيادة : ١‏ قال الأبمرى ق6. 


و١‎ 


وَعَن تشم عل. لبن أعاد ‏ أبذا إن كان[ مقط 1 

5 ل م وى قم - 2 بج 2 اس لبا ص 

قال أصبّغ : ومَّنْ تيمم بصّعيدٍ تجس. عالمًا أعاد أبدًا . 

” : 00-7 ع ءه 0 - 

قال ابن حبيب : وإن لم يعلم لم يعِدْ إلا فى القت . 

المع ا 
فى الوقتي . ”'فآراهُ يد إذا'' خالطنهًا نجاسة » ثم ل يظهر طُهُورًا بُ: 
يي م له 
فإِن لم يرد هذا فلعَلَهُ مَرّقَ يَيْنَ الأرضٍ والماء » أن للك يتغل لمشت إلى 
كال الطهارةٍ » والَيمُمْ إنّما ينتقل به عن كم الحَدَثْ إلى وجود الماء . 
والذى ذكر أبو الفرج, عن مَالِك » إِنّما هو عنكنا لابن القاميم . 

ومن ١‏ العْثِّة © » روّى موسى بن مُعَاوية » عن ابن القاسيم » قال : 

#راءه شاع 
ا اه 
للتراب » أجزأهُ فى الحجَر» ووقف فى للج . 
مع و م ثر ك0 

"ومن ١‏ المجموعة »2 قال ابن القايم” » عن مَالِك : لا باس بالصلاة 
فى السسباخ » والتَيْمُم بثرايها . قال عنه ابن نافع : وبالوضوء بمائها9» . 

ون لقي 1 وى أبررط ومن ان لقي ان فيضي م يج 
مَنْ يُتاوله ماع ولا رما “فلم ذلك ويعيدٌ أبدًا . 


. فى الأصل : « فأراد إذ » . وفىاء ف : و فأراه يريد » . ولعل الصواب ماأيته‎ )1-١( 
. 3197 /١ (؟) البيان والتحصيل‎ 

(0-0) فى ١‏ : وقال فى العتبية ابن القاسم وعلى » . 

(5) فى ف بعد هذا زيادة : « قال الأبهرى يتيمم على المشمس » . 

(ة) االبيان والتحصيل /١‏ 5705 ,2 لا١٠7.‏ 


قال ابن ٠‏ لماز عن أَصْبَغٍْ عن ابن اس قي و 
أو مَنْ رَبَطَه اللُصُوصٌ : إن صَلَّى. بغير وضوءٍ أعاد أبدًا . قال/ أَصْبَعُ:: ! 
أن يتيَسَم ارالك دور ل هدي تأر مز رلقرلة رلا عله اله 
فإ صَلَّى كذلك أعادّ أبدًا» ولا ييَنّمُ على الفراش 

ل ان جيب » فى الحا لا م أذ شرل عن دأ لوضرء أو تش 
قال مُطَرّف ء وابنٌ م الماجشون » وابن عبد الحكم : يُصلَى كذلك » ويعيد 
أبدا 6 وكذلك: الأسير والريضة لا جد ما + 


فى مَنْ له التيمُمْ لعدم الماء أو 
)203 0 


المريض أو غيرة , ومتى ' يتيمم 


قال مالك » فى( المُوَطَُ لفل ومن تيمم لعدم. الماء ين مسار ديق 
مَنْ ("صَلَّى بالوضوء” أنمّ منه صلاةً ؛ لأن كليّهنما قذ فعل ما أمرّ به . 
قال ابنُ حَبِيبٍ » وغيره : وإنّما ذْكْرْ الله عَرٌّ وجل التيمّمَ لصّحيح. مُسافرٍ 


أو مريض حاضير . 
كَ 
“قال ابن القاسم » عن مالك : إن المريضّ الحاضرٌ؛؟ والمسافرز دخلا فى 
” عه 
أي البمم : 


قال ابن حبيب » عن ابن عبد الحَكم » فى حاضر لم يبد الماءَ » فتيمُمَ 


و » ثم وجَدَ الماع بعد الوقت » فعليه أن يُعيك ؛ لأن الله تبارلك وتعالى إنّما 


(0)ق الأصل » ف : دوماع 

. 00/١ فى : باب التيمم » من كتاب الطهارة . الموطاً‎ )١( 
. ملسم فى ف : « توضاً بالماء » . والرواية فى النسخ بالمعنى‎ 
١ : (5-؟) من‎ 


عظ 


2/١ 


دك اليم :ل اللريضن والمسافر:.. 

قال ابن حبيب : واختلق قولُ مالكِ فى الحاضير الصّحيح. . يخا قَوَاتٌ 
الوقت , ولم يِحدٍ الماءَ » فقال : يتيمُمُ ويُصَلّى ولا يعيدُ . ثم رجَعَ فى البثر 
الطُويلةٍ يخاف إن اسْكَقَّى خروج الوقت ء أَنّه يتيكُمُ » ثم إذا جد الماءَ أعاد 
وإن خرج الوقثٌ . وبهذا أقول . وجعلّه ابن القايم كالمُسافرٍ » وليس بمنزليه 
وكذلك المُسَجيين"© حبس عنهم. الام إلى. آخر© الوقت/ + فليْضَلُوا 
بالتيمُم . ثم يُعِيدُوا إذا وجدُوا المءَ . 

”قال ابن حَبيب : ومَّنْ سارٌ مُسيِيرًا لا تُقَصرٌ :فى مثْله الصلاة » فهو 
كالخاضير » يُوّمَرٌ بالتيمّم . ثم يُعيدُ » كالحاضير" . 

ومن « العُيييّة 6 » روى :عيسى » عن ابن القاسم » فى الحَضِرِئٌُ يخاف 
طلُوع الندّمْس إن اسكقّى الماءً » فليتِيممْ . وقال : لا يتيمُمُ . وقال فى مَوْضيعر 
اخر نقال فالس هتيل و الود 

قال ابن المَوّاز : قال مَالِك » فى الحضرِئٌ ف مله إن ذَهَبَ ليأ بالماء 
طَلعَتٍِ الشّمْسُ ‏ قال : يتيمّمُ . وله قول آخرٌ فى الإعادّةٍ . وقال أيضا : يطلب 
ون طَلَعَتْ » إِلَّا أن يكونّ له عُذْرٌ . وقال لو صلَّى بِالتيَمُم ثم أعاد بلماء . 
وقال : إِنْ بَعْدَ منة تيْمّمَ » وإنْ كَربَ منهُ فلا يُصَلَى حتَّى يأبيه . 

ومن المجمُوعةٍ » » روى ابن القاسم » عن مَالكِ فى المقيم يحرج فى 
بَعْضٍ تواحى القَزية » فتحينٌُ الصّلاة ولا ماءَ معه » قال : يطلب الماءَ وإن 


)١(‏ كذا فى : الأصل . ف . وف ١‏ : «المسجونين » عَلى تقدير حذف مضاف هو ه حال» أو 
دأسرع». 

)١‏ فى ف : وغير»). 

(5-5) سقط من : .1١‏ 

(4) انظر : البيان والتحصيل 1١417 /١‏ . 


فاتٌ ال و وي اه 0 


0 
وف ١‏ المخْتَصرٍ » لوط لاصادر ارو الخوسرير 
يَقدِر على الماء 


ومن ١‏ العْبية 47 » من مسماع أبن القاميم ». فى مَنْ خرج من مَنْْل إلى 
ل م 
ختى يأتى" المنزل فيتوضاً . 

قال يي قال مُطَرّف . وابن/ الماجشون » وابن عبد الحَكم ) 
وأصبَغ » فى المرأٍ لا تخرجٌ وليس فى دارها ماء » ولا تجدُ من يأبها به فلئٌ حر 
إلى آخر الوقت . ثم تخرج فتطلبٌُ الماءَ إِنْ تحاقتُ فوات الوقتٍ 


ومن « العُبيّة 96"© ع من ستماع, ابن القاسيم : وعن المسافر يكون الماءُ 
مُتَنحُيًا عن طريقه » فإن كان ممّن يشقٌ عليه المُضُِ إليه فليتيُمْ . قال 
سَحْيُون : لا يَعْدِلُ إليه فى الميلَين وإِنْ أُمِنَ . وكذلك مَنْ ترَجَ من قَرية 
إلى قرية لا يُقصر فى مكلها . 

قال مَالِك9 : وإن خافوا ترق فى ترولهم فى المناجل َيل » فترُوا د 
بئلانة مَل » وتيمّموا للصبح. ٠‏ فلا يُْجيِى » ولْينُوا مَنْ يأتهم بالماء . وعن 
لجر 1 امول اسرويي اوور تمانو أرباة ار 


ع هه 


اي و 1 4 


. 75 /١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل /١‏ 211/4 8لا١1.‏ 
(5) البيان والتحصيل /١‏ 54 . 

(4) البيان والتحصيل 77/١‏ . 


ظ#عه/١‎ 


و 


ومن «١‏ المجموعة » » قال ابن نافع » عن مَالِك » ومثله فى « المُخْتَصرٍ » 
ونحوهُ فى ١‏ العْتْبيّة ». مِن سّماع ابن القاميم » فى مَنْ معه ماء » ويخاف 
لعش » فليتيمُمْ . قل : أيخاف الموت أو الضّررَ ؟ قال : كل ذلك . 

قال عنه ابن القاميم » فى « العَثِيّة 0 فى مَنْ معه ماءٌ قلي فامنتقاة 
رجل » فإِنْ خاف عليه أُسْقاة" . ويتيمُمُ » وإن إن لم يلغ منه الخوف فلا . 

قال" فى « المُخْتَصرٍ » » وغيره : وليس عل مَنْ لا ماءَ معه أنْ يَشْتَريّه 


بأضْعاف لَمَنِه » إلا أن يجده يكمَيه » أو بما يُشبهُه . قال فى « كتاب » احَمرَ : 


إن كان معه دَراهم تعينُو , 


قال عنه ابن افع » فى « المجموعة » :/ وليسَ عليه شراءً القربة بعشرة 
دراهِم » وإن كان كثير الدراهم » ولكن بِالنّمَنِ المعروف . وقال عنه ابن 
القاميم نحوه . 

ومن ١‏ العثبية 6 , ابن القاميم » عن مَالِك : ولا بأ أن يسَال اللسافر 
أصحابه ام فى مَوْضعر كثير الماء » فأمًا فى موضع يتعذّرٌ فيه قفيه سَعَةٌ أن 
لا يسألهم » !| إن شاع الله . 

قال عنه أَشهّبُ : وإنَّما على المُسَافر أن يَطْلْبَ الما مِمّنْ يليه » أو مِمّنْ 
يرجُو أن يُعْطِيَه » وليس عليه أن يطلبٌ أربعينَ رجلا . 


"قال ابن عبد الحكم وابن. القاسم' ؛ نحوّه. قال : إن عَلِمَ أنّهم يحْتَعُونه 
فلا يسألهم . 


)١(‏ البيان والتحصيل /١‏ 89 2 .4و 

(؟) كذا . والرواية بالمعنى . 

(5) فى ف : «دقال ابن وهب قال » . 

(5) فى ١ : ١‏ قليلة تعينه فى غيره » . وى ف : « ثينة ». 

(5) البيان والتحصيل /١‏ 48 . ّْ 

(5-7) النص فى الأصل مضطرب » فقد ورد : « قال عنه ابن القاسم عن مالك ف المجموعة لا إعادة 
عليه وإن أعاد فحسن . المختصر عن مالك » . ولح يرد « ابن عبد الحكم » فى : ف . 


١1 


قال ابنُ حَبيب : قال مُطَرّف » وابن ع الاحقتون ا رارق عرد اشكو. 
فق :ف 2 نبلم ولس للادال زخلء ومتى + قلط أينا سر رخو 
عنه أو لم يعلمٌ به . قال ابن القاسِم ا اجو و 0 
إعادة عليه . وإن أعاد فحسَنٌ . وذلك ف المُخْتَصرٍ . وف « المدّونة » : 
فى الوقتِ"© 

٠‏ قال ابن يبب » عن مَنْ ذكَر بين أصحاب مَلِك وأصليع » إن وجته فى 

فقةٍ عظيمة لم بِكُنْ عليه طَلبه إلا ممنْ حَوْله وما كرب » فإ لم يََْل ققد 
ا د رُفقة قليلة فلم يطلبه فليْعدْ فى الوقتٍ ء إِلّا أن 
يكون مَنْ معّه مثل الرّجْلٍ لين ٠‏ وثيئة ذلك وهم متقارِبُون , فليْعدذُ/ 
أبدًا » وهذا كرجله . 


9 -ٍ 


ومن « العْْبيّة " » قال أبو زيدٍ » عن ابن القاميم : وإن سأل بعض مَنْ 
معه فلم يج » ثم وجَده عند بعض رُفْمَائْه » فإن كان ممِّنْ لا ينَعُه أعادٌ فى 
الوّقتٍ » وإنْ كان ممَّنْ يمنعٌه فلا يُعِيدُ . وقال مَالِك : إذا تيمّموا ثم وجدُوا 
برا أو غديرًا قريبةً منْهُم أعادوا فى القت . 

ومن ١‏ المججمُوعة .٠‏ ”قال علىء عن مالك : ومّن طلّب المءَ فلم 
يْحِده" فى سََرِ أو مُقَامٍ . فيمُمَ وصلَى » ثم وَجَدَ الماء» لم يكُنْ عليه أن 
يُعِيد » وإن كان فى الوَقتٍ ؛ لأنّه عَمِلَ ما أيربه . 


هَ 7 وو 2 نه 5 5 
وقال على“ بن زياد » فى جب مُسَافرٍ اغَْسَلٌ بما معةُ من الماءِ وصلّى » فبقَى 


عليه قدرٌ الدرْهَم » فلا يُجْرئهِ » وليَيَمُمْ ولْيُعدٍ الصلاة . 


(1-1) ف الأصل : ه وكذلك فى اللختصر إن عاد فحسن : وف المدونة يعيد فى الوقت » . وفى ف : 
و عن مالك لا إعادة عليه وإن أعاد فحسن . قال مالك » . وانظر : المدونة /١‏ 47 . 

. 17١١ /١ البيان والتحصيل‎ )1( 

(-0) سقط من : الأصل 1 


1١17 


/4ظ. 


عو 


5 2 مه ع رك 
قال (:عيسى » عن" ابن القاسيم : ومَنْ به حَقن(" ولا ماء معه » فليُصّل 
كذ ورعو ععرو* ا * 
به » إلا أن يشعله فليبل وليتيمم . 
وإذا مَسسّتْ رجل المُسافِر ئجاسة » ولم يِحدٍ المءَ » مَسَححها بالثّراب 
9 5 04 - 2-6 ع 
وصلى » وإن وجد الاء فى الوقتي غسّلها واعادٌ . 
1 ©ه ا ل عه مدالةا م ه 2 - 1 1 ٠.‏ 8 
ومن ( كتاب ابن سحنون » : ومن تيمم ثم وجد الماء » فتوضا به فصلى 
عى > وواللا م اي وه و و 4 و و 
أو لم يُصَل , ثم عَلمَ أنه تجسّ » فلا يُنقضُ تيمُّمُه ؛ لأنّه ليس بماء تجوز 
2 و و 
له به الطهارة(" . وقد تقدّمٌ بابّ فى الماء المشكوك فيه . 
00 50 د أ عا 1 و ىوس يي 14 
ومن ١‏ المجْمُوعة » » قال:علىٌ» عن مالك » فى من لا يجدُ الماء أيتوضا 


20 


بالتّدذى أم يتيمّمٌ ؟ قال يتيمُمُ » إِلّا أن يقدرٌ أنْ يجمّع من النّدى ما يتوضاً به . 
. و وم ؟.. وان 16 عو > دع م 
قال فى « المُخْتصر » : وإن لم يد إلا تبيذا أو ماءً مَمْرُوجًا بِعَسَلٍ تيمم . ش 
ورَوّى موسى عن ابن القاسم ء/ فى « العتْبِيّة © مِْلَهُ فى النْبِيذ » وقال : ولا 
5 1 د ه 2 ٍ 
يَغْسِل به نجاسة. “قال موسبى » قال الحسن : لا يتوضا بتبيذ ولا غيره” . 
“ومن ١‏ المجموعة » » قال ابن نافع » عن مَالِكِ : ومن” لم يد الماءَ » 
قال : فِليتيَمُمْ فى الوقتي الوسطٍ » وإن رجا الماءَ فحتَّى يخاف فوات الوقته . 
وقال ابن كتائة : إذا ل يد الماءَ فلا يتيمّم حتَّى يخاف فوات الوقت . وقاله 


ل ماه 


7 1 مه 5 ك0 
ابنُ وَمْبِ عن مالِكِ » وقال : ولا أحِبٌّ أن يتأحَرَ جدًا وإن رجا الماءَ . 


. سقط من : ف‎ )١-١( 

(؟) الحقن : دفع البول . 

(5)فى ف زيادة : « قال أبو محمد » . 

. 318٠0 /١ البيان والتحصيلٌُ‎ )4( 

(ه-ه) سقط من : ١ا.‏ 

(5) فىاء ف هنا زيادة فقرة عن الجنب لايقدر أن يمس الماء » تأتى فى صفحة ١١4‏ . 
0) فى! : ١‏ فى مسائر ». 


وقال المُغِيرَة : ومَنْ كان فى حِصارٍ وهو يرَى الماءَ ولا يَصِل إليه » فإِنْ 
دحل الوقتٌ تيمم ء ثم لا يعيدٌ وإن .وجتهُ فى الوقت.. 

قال مَالِك فى « المُخْمَصرٍ » : ويتِيمّمُ الخائف إذا كان يرَى الماء ولا يَقَدِرٌ 
أن يخْرٌحَ » ويُعِيدُ إن أمِنَ فى الوقت . 

قال ابن عَبْدُوس » فى قَولٍ ابن القاسيم إن اولض والخائف والمساقر 
يتيمُمون وسّط الوقت ء ثم إن وجدُوه فى الوقتٍ 0 ُعِدِ المُسافْر وأعاد 
الآتحران . قال ابنٌ عَبْدُوس2(0 : فى وقت الصّلاةٍ المَفْرُوضْةَ . قال "عبد 
الله" : ويعْنى بالمريض هلهنا الذى يد الم ولم يجذ مَنْ يُناوِله إيّاه » والمسافرٌ 
هو الذى لا عِلْمَ عنّه من الماء من المُسافرين » والخائف هو الذى بعلم مَوْضيعَ 
الماء منهم ويخاف أن لا يُذْرِكه فى الوقتتء ومدلة الخائف من يبا عر أو 

قال ابن حبيب : والمسافرٌ االمُؤْيسسٌُ©2 من الماء يقيمّمُ أَوّلَ الوقتٍ » والذى 
يرجوه فى الوقتم فليو خر/ إلى آخره » كلم يمكال َهُ أو لم يَعلم » واخر الوقتٍ 
ف هذا فى الظَهْر أن ينع مثله بعد ظِل الول » وف العَصرٍ أن ينع مثيه » 
والمَغْرب قبل عَيبُويَة ا اللّيْلِ . وقاله مُطَرَفْء وعَيدُ 
الملك » وابن عبد الحكم ء و 

ومن فز منهم بالتِيسُم اخر 5 فتيمّم فى أوّل الوقتِ وصلَى ٠‏ وإنّه 
إن وجد الاءَ فى الوقت فيد » وإلّا لم يعد » فإن وجتهُ فى الوقتٍ فجهل 
أن يُعِيدَ حتى تَرّجٌ الوقتُ فلا شىءَ عليه . 


.» زيادة : ويعنى‎ ١ فى‎ )١( 
. فى 1: وأبو محمد » وهما بمعنى‎ )5-5( 
.» سئايلا١‎ : ١ ف‎ )*( 


إن دلا 


ظعالإ١‎ 


مغو 


مَنْ عَلِم ألَُ ركه فى القت فيمُمَ فى وله وصلَّى » وجهل بأنّه إن 
وجدهُ فى الوقتٍ أعادٌ » فإن ل بعل حَتَى ترج الوقتٌ لق أيك: 


ع 


و اه 0 0 
وقال ابن القاسيم : لا يعيدٌ إلا فى الوقتٍ » ولا يعيدٌ الاوّل . ولا اقول به : 


قال مُطَرَف » عن مَالِك : ومَنْ لا يقْدِرُ من المَرضّى على مسن الماءِ » تيمم 
ق الوقش الذى. يُصلى فيه النَاسُ » وما ميض لا يبد من ثقاولة الماة 6 أو 
الخلا وسله ويعتت هو عن زد ٠»‏ فليتيمُمْ آخرّ الوقت ء ثم إن 
قَدِرَ على الماء فى بقيّة الوقت أعادٌ » والخائف كذلك . 

قال ابن حبيب » قال مَالِك : وإذا خا المُسَافْرٌ الجُنُبُ إِنْ اغْتَسَل الموتٌ 


0 3 9 22 2 َِ 

أو العلة الشّديدة » فَليتَيمُمْ » ويصلى . ولا يعيدٌ فى وقتيٍ ولا غيره . 
قال مُطرّفْ » وابنٌ الماجثون » وأ صبْعُ » فى المريض كروما +:فان 

خيف عليه ضرره تيمّمَ إن قير ء أو يُمُمَ إن ل يَقَدِرٌ . 


قالوًا: وإن أَحَدَهُ العرّق + ويقدر أن يعوضًا/ ويضك قايما: ولكن إن قعل َع 


قَطِعٌ عنةُ العَرّق » وخاف ووم الل فلييراكْ » ويتيمُمْ » وَيُصلَى إلى قبل 


عا » فإن خرج الوقثٌ قَبْل زوال العَرَقٍِ لم يُعِدْ . 
ومن و العثيية 6" » قال عبدُ املك بن الحسن » قال ابن وَهْبٍ : إذا لم 
يَقَدِرِ المبطون على الوضوء تيمم » وكذلك الائدُ"" فى البْحْرٍ . ش 
“قال عيسو » قال ابن القاسم : وإذا لم تَقدِرٍ التْمَساءُ على العُسْلٍ 
لعفت الاح َأ أن رفع إليها الماك فى طَبْق» . 


(0 فى :١‏ وأعاد». 

(؟) البيان والتحصيل ١97 /١‏ . 

(*) المائد : من أصابه 'غثيان ودوار من ركوب البحر . 
(4-4) سقط من : الأصل . 


فى مَن تيمّمَ لصلاةٍ فَصلّى به 
غيرها » من نافِلّة أو فريصّةٍ , 
وكيف(») إن كان ع يَمّمُه لنافلة , 


. ا# ير هس 


وف التيمُم لنافلةٍ أو لِمَسْ مُصحخخف 


قال مَالِكَ » وأصحابة : لا يتِيمُمُ لصلاةٍ قبل وقتها » ولا أ يُصَلى صلا 
تيم واد 

ا 
الظْهرٌ والعصر شيميو واجدء أو ا به صلوات » جَهْلَا أو نِسنيائا” » 
فليُعِدُ ما زادٌ. على .واجدّةٍ فى الوقت » ولو أعاد أَبدّا كان أحبٌ ايل . 

قال عنة ابن المَوَازٍ : يُعِيدٌ أبدًا . وقال هو , وان حَيبٍ » عن أَطْبَعْ : 
إن كانَ وقتٌ الصّلائيْنٍ مُشْتَركًا كالظّهْر والعَصْرٍ أعاد َيه فى الوَقْتِ » وإِنْ 
كائنًا كالْعَصرٍ والمكزب أعادّ الثَنِيَة بدا . وقال هذا معنى قول ابن القاسيم . 

وقال سَحْيُونَ » فى « كتاب ابنه » : يُعِيدُ اَائيَةَ ما لم يَطُّل مثل اليؤميِن 
وأكثر قليلًا فلا يُعِيدُ » وكذلك إنْ صلَّى قبلّها ركعئى الفجْر بعد أنْ كان 
قال فى هذه : يُعيدٌ فى الوقتٍ . وف الفريضة : أبدًا . 

قال ابن افع » فى «االمجمُوعةٍ » » عن مَالِك » فى الذىا يَجْمَعٌُ/ بين روط 
الصلانين : َلييَمُمْ لكل صلا . قال ابن حييب : ومن نيعم لصلاقٍ » ثم ذَكَرٌ 
أصلاة قَبْلهَا » ظليْعِدٍ التَيَمّمَ أماء وييداً بباء وإن صلاها باَيتُم 'الأول 
أعاد أأبدًا . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

. 7٠٠١ 20199 /” انظر : البيان والتحصيل‎ )7١( 
. » ناسيا‎ ١ : (م ف الأصل‎ 

(1-4) سقط من : الأصل . 


5 ه النوادر والزيادات ١‏ فل 


و 


. وذكر أبو الَرّج » عن مالكِ » فى ذاكرٍ صَلَوَاتٍ » أن له قَضَاءَمُنٌ بتيسّر 
واحِدٍ . اورت عن بعض متأرى أصحابنا فى المريضٍ لا يَقدِرُ على مَسٌّ 
لاه أن له أن يُشمع بين صلائن تيمم وآجد: 

('قال أبو زيد » عن ابن القاسم فى « العتبية 2 فى جنب لا يَقَدِرٌ أن 
يمسن ده ام » فليم لكل صلاةٍ » وإ صلّى صلائين يميم واجدٍ أعاة . 
يِرِيدٌ الثَانيَة" . 


وس ١‏ كايا ان تتاون موقل إن القاتيو ل من ببم الركتي 
الَجرِ » وصلَى به المح » أو يهم لنالة» قَصَلَى بو الور : | إنّه يعيدٌ فى 


وروى: أبو إسحاق االبرقى » عن أشهّب ء أنّهُ يُجْزِئْه فى صلاته الصَبِحَ 
تيت ركس _القجو ولا كته إذا "امن لناناة + فصلل ليه الول :+ 
ومن ١‏ الواضيحة » » ومن" ' تيمم لنافلة فصلّى به فريضة أعاد أَبدًا . ولو 
يمّمَ للفريضة تفل فَبْلّها » ثم صلاها , أعادّ فى الوقتٍ . ومَنْ تيمّمَ للنّوْم » 
أو لِمَسٌّ مُصْحَفٍ , فصلَّى بهء أعاد أبدا وك أن لو كم المناء 
ويُصَلَيُهَا من التتفل بما يشاءٌ . 

وقال سَّحْنُون مثلهُ » فى « المجمُوعة » . وقال فى « كاب ابنه » : لا يُوتِرٌ 
. بتيمم العِشاءِ » فإِنْ قعل فلا شىء عليه . 

ومن ١‏ المجمُوعة » » قال ابن القاسم » فى مَنْ تيمم للنُوم » ولا يثوى 
باك المكلاة فل يكل مكيوولا يكين به الممتحفن. 


. 1١54 تقدمت هذه الفقرة فى : اء فاء يعد قوله : لا يتوضاً بنبيذ ولاغيره . ضفحة‎ )١-١( 
. 7١7/١ البيان والتحصيل‎ )7( 


١ : من‎ )-5( 


١14 


قال ابن بيب » قال مالك + إن تِيمّم) مسافِر للنوم . أو لِمَسسَّ ١/و4ر‏ 
مُصْحَفٍ ء فله التتفْل به » وله م تن التمتحق دمر التوم... 

قال احييب”" 0 لزي 4 0 5 وأصتحاه'.: لا بان ب 00 
7 

ل 

قال مالك » فى « المُخْعصرٍ » : وللْمُمَيمّمٍ أن يكتَفلَ به » ما لم يَطُّل ذلك 
ال ين لماجي يشرط« سوقت رلا هلحرم ذل 
أن يرْكع به الفجرٌ” , وإِنْ إن تيمم لنافلة فله أن يُوبَرَ بذلك . 

ومن ١‏ العثيّة 96" » قال مومى » عن ابن القَاميِم : ومَنْ تيمم للتتَلٍ فى 
غير وقت فريضة » ثم تأر تتفل » فلا تقل بذلك ال 
فلا يركعُ للضحى بتيمّم الصبح. . قال فى « كتاب ابن المَوَازٍ » : و! ن لم 
يرل فى المَسْجدٍ . وقال أبو زيدٍ » عن ابن القاسم فى « العثْييّة ”© : ومن 
تيمم لنافلة » ثم خرح من المٌسجدٍ لِحاجَة . ثم عاد فلا يفل به » ولا يمس 
الممحدة . ولو تتفل حِينَ تِيمّمَ ّ » ثم جلس ف المسجدٍ يتَحَدَّتُ » ثم شاءً 
ل ل 

ومن « المججمُوعة » . قال ابن القايم » عن مالك : وللمُسافِرٍ الجئْب لا 
مدا ادي لين التمجية ع وهر قو ولخد إن ب شد 


ومن « العَثِبيّة :0" » قال سحْمُون » عن ابن القاميم : ومَنْ تِيمّمّ » ثم تزع 


. ١١ فى النسخ : « ابن حبيب » خطأً . وتقدم فى صفحة‎ )١( 
.» وللفجر‎ :١ فى‎ )١( 

(5) البيان والتحصيل /١‏ 387. 

. 7١7 /١ البيان والتحصيل‎ )5( 

(5) البيان والتحصيل 717/١‏ . 

(7) البيان والتحصيل /١‏ 156 . 


احلدل 


له 


ل ل ينتة ينتقض ل 
الايد تقر لا كمي 
أخحدَهم/ 

من ( العتبيّة 16 قال ا ف قوم تيعنوا م وجدُوا من الماء 
كفاية أحدهم » فَبدّر إليه رَجُلُ منهم » فتوضاً منه » فلا يَنْمَقِضْ نيْمُمْ الباقِينَ 
إذا يكوه 3 وهو كالصِيْد 3 ولو أغطوة لأحدهه”» باختيار منهم » انتَمَضّ 
2م 8 0-07 5 هااا اس 2 و 50 
تيممُهم أجْمّعِين . وقال سّحنون » فى ١‏ المجموعة ) : لا ينتقض إلا تيمم 
مطل إليه . 


قل ين كرد اناده : وإذا وجت المُيسّمانِ ما يكفى أحدهما : فلا 


2 تقض إلا 0 و من ليله إليه . 


اقل فى ٠‏ الجتوعة و : لا يض تيمُمْ أحدها ء إِلّا أن يُسَلْمَه أحدما 
إلى صاحبه » فَيتْتقِضٍ تم الل إليه . 

إرقل متخثون ‏ ف و اليه : ولو أعطاشا نه َل » قال + قد 
وَهَيْبُه لأحدهها . فمَنْ أسلَمَه إلى صاحبه تقض تيمُمْ الَارِكٍ له . وكذلك فى 
الجاعة يفول هو لوك إِلّا فى العَدَدٍ الكثير » كالجَيْش ‏ فلا يَمَقِضُ 
كيه الباقير” وإِنْ قَلُوا» . 

ولو قال : هذا لكم . فلا يْعَقِضٌ تيمُمْ الباقينَ . 

ومن سماع موسي عاخن" ابن القائيم +1 ع وعن تقر و سر :مات 
أحدهم » وآككرٌ جُنْبّ » والثال على غير وضوء ء ولهم من الماء ما يكُفى 


. ١75 /١ البيان والتحصيل‎ )١( 


07) فى!: دلاحد منبم». 


(*) البيان والتحصيل ١07 /١‏ . 
(4-4) سقط من : ١‏ 


ش (ه) البيان والتخصيل /١‏ 31954 . 


واحدًا للعُسْلٍ » فإن كان للبت" عسل به » وإن كان بينهم فلح أوْلَى به 
من المَيتوء وَييَمُمْ اميت . قال بحيى بن عمر وغل م م افتصل اند مه 
الميضيه إن وله تمن 


“قال مَالِكٌ : لا يَطِّ المسافر أَهْلَهَ التى/ رت الع من الحيضة 2 حل 
0 


ا اراي با ال . بذلك 


قال سحئو ن : لا يَطوُها حتى يكونٌ معهّما ما تتطهّر هى به للحَيْضة » ثم 
ما عراف جنا من الجا » ولا طبارم ؛ لأنْ بأوّل المُلاقاقٍ ينمض 
التيمُم » ولا بُدٌ بن له(" 2 00 


وف « كتاب ابن شَعبّان » ُ لَهُ وَطأها باللبمع.:: : وقد اختلف 


قو مالك فى إكراو التصْرائية 1 مشي بر دام 

قال ابن حَبيب : ولا يُقبلُ المُسافْرٌ هله إذا كان على وضوءٍ فى عدم الماع 
ولا وها إلا أن يضر به طول افر فى الحائحة إلى هيه "وقاله اين 
الماجشون » وقاله أصْبّعُ ‏ ورَوّى فيه حديق0 7 


.. فى الأصل » ف : « للجنب » . والمثبت فى : ١اء والعتبية‎ )١( 

(؟) ف ١‏ زيادة : « ابن عبدوس » . وفى ف : « ابن عمر » . 

(5) فى ف : ومعهماع». : 

(4) فى الأصل : ١‏ يتظهر » . 

(0) فى :١‏ دفماء. 

: 0 : » الاغتسال‎ «١ : فى ف‎ )5١( 

(0) وذلك أن أبا ذر قال للنبى عله : إِنّى عرب عن الماء ومعى أهل اقتصيبنى الجنابةٌ » فأصلّى 
بغير طهور ؟ فقال النبى 2 : « الصّعيد الطيّب طّهورٌ » . أخرجه أبو داود » فى : بابا الجدب يتيمم » 
من كتاب الوضوء . سئن ألى داود 0١م‏ . والنساقٌ » فى. : باب الصلوات بتيمم واحد:»:من كتاب- 


1١1 


و١‎ 


ظوحإ١‎ 


قالّ ابن حبيب : والمَجُدُورٌ » وَالمَخْضُوبٌ , والمَجْروحٌ الذى غيّرت 
الجراحٌ بَسده أو جل يتِيسُمُونَ لجنا وللؤضوء » وليس عليهم أن تتسيلوا 
بالماء » ولا بس أن فل | نساءهم ؛ لأن أمرَهُم يطول » بخلاف المسازر ا 
عد ماح إلا أن .يطول ذللف «التسافر “ذا بعر لوا امرأته'» 
وقال ابن وَهُبٍ » عن مَالِك » فى سماعِه : إِنَّهُ يُكْرَه2 للمُسافْرٍ لا ماءً معة 
أن يُجَامِعَ . وقال عنه ابن القاسيم : ليس له أن يُدْخْلَ على فيه أكثر من 
الحَدّث . 
ومن العُثيّة »29 » ابن القاميم' م لِك فى من تُصِيْةُ الشة أو 
تَنَكَيرُ يده » فيريط عليها عِصابة/ » أُيصِيبٌ أُهِلَّهُ ؟ قال ل يكون 
به بسن » ولعلّ ذلك يطول عليه » ويحتاجُ إلى أهله » وليس كالمُسافِرٍ . 
مَسنّ المُْصْحَفِ وقراءة 00 
0 المَسنْجِدٍ للجُئب والحائض 
أو لغير مُتَوَضٌّى؟ ,وما فيه و اله 


ال لك » ف« المتصر » : أرجو أن يكو سي ليان تماق 
للتعليم على غير وضوء وي ولا من بإمُساكهم الألواح 
قال ابن القاسم ‏ عق مالك :"فى ٠:‏ الثشكة 206 + إله اتحف للرجل 


> الطهارة . المجتبى ١4/١‏ . وكذلك أخرجه الترمذى » فى : باب التيمم للجنب إذا لم يجد ماء » من أبواب 
الطهارة . عارضة الأحوذى ١97 /١‏ . والإمام أحمد ‏ فى : المسند 6318821410١1458‏ 3780. 
)١1-١(‏ سقط من :٠ف‏ . 

)فل ف :دكره). 

(”) البيان والتحصيل 7/١‏ 5ه :لاه . 

(1) ىف : « قال ابن القاسم » . 

(5) سقط من : الاصل . 

(1) البيان والتحصيل /١‏ 537 . 


والصبى يتعلّمُ مسال لوح" فيه القرآن على غَيْرٍ وضوء . قال ابُ 
القاسيم : وكذلك المُعلّمُ يَشْكُل الواح الصبيّان . 

قال ابن سيب : ولا يسن مَنْ ليس على وضوءٍ مُصْحمًا ولا جا » ولا 
وَرَقة » ولا لؤحاء ويُكره ذلك للمُعَلم إلا على وضوءٍ . ويُسْتَحَفٌ للصّبيان 
َس الأَجْراء اليم » كالألواح. والأكتاف » ويْكْرَهُ هم مسن المصحفٍ الجامعر 
إلا على وُضوءٍ . 

ومن ١‏ العتبيّة ”© . قال أبو زيد » قال ابن القاميم : لا بأس أن تنسيك 
الحائضٌ اللّوْحَ قرأ فيه وتَكْيُبُ فيه القرآن » على وج التَعُليم . 

وروى أَشهبُ » عن مَالِك » قال : لا أرَى لغير مُتوضئ من اللوح. فيه 
القرآن “وال بأس ما تُعَلقهُ الحَائْضّ والصبيان. من القران” إذا أخرز عليه؛ 
أو جل فى شىءٍ يكله » ولا بأس أن يُكقب”" للحبلى يُعلّى عليها من القرآن 
وذكر الم وأسمائه » وأا ما لا يُعْرَفُ » والكتاث العِبرانيث» فأكرهُهُ . وكرة/ 
العَقدٌ فى الخيْط . 

قال مَالِكٌ » فى « المُخْتصر » ؛ : ولا باس بن تقر الحائِضصٌ القرآنَ » بخلاف 


- 


وذكر الأبهَرِىٌ » أن فول" مالك اختلف فى قراءتها القران . قال أبن 


5 


حبيب : إلا أنها لا دل المَسمْجد » ولا مَملْجد يها . 


قال ابن حبيب : ولا بأ أذ يقر لجل القن انا وقايكا » وماضي » 
وراكبًا » ومُضْطجعًا » ما لم يكُنْ جُببا . ومن كتب الآيةً والآيتيْنِ على غير 


. » فى الأصل , ف : « الألواح‎ )١( 
. 3١7 /١ (؟) البيان والتحصيل‎ 


(*) ف ١‏ زيادة : وذلك ». 


اإادر 


لظ 


ش 2 ع 8 2 ب 4 7 وو 
وه و 07 #25 والث” و ل #راءعه محا 
يُمْسكُ له المصّححف ». ويصفح له الورق » فلا باس أن يقرا هذا فيه . 
78 ءِِ 1 39 0 و ءِِ 0 

قال2() ل ابو بكر : ولا يصّفح له”) الورق بعود أو عيره . 

7 و وو 0 26 0 7 9 

قال ابن حَبيب : لا يجوز للجُتُب أن يقرأ القران , لا نظرًا ولا ظاهرًا » 

لوم 1 ل 2 ّ #راعه 5 25 ,عدم 
حتى يَعْتَسِل . قال ابن بيب : [ أن مالكا قال : لا باسَ أن يقرا الجنب 
الآياتٍ عند نَوْم أو عند روع, . قال مَالِكٌ : ولقدْ حَرَصْتٌ أن22 أجدّ فى 
قراءة الجتب القران خض :اقم وصدتي: 

- . 2 2 ووو ا 6 

قال مالك » فى ١‏ المخحُتصر ) : لا يقرأ الجنب إلا الايات اليُسيّرة . 
ومن « العْبيّة » قال ابن القاميم : اسْتَحَف مَالِكُ فى الكائم 
الممٌقوش » وهو ف الشّمَالٍ » إن امتَنْبجَى به » قال : لو عه كان أحبٌّ إلى » 
وفيه سَّعَة » ولم يكن مَنْ مضّى يتحفظ من هذا . 

قال ابن القاميم : وأنا أستنجى به » وفيه ذكر اللهم سبحاته . 

وكره ابن حبيب أن يُستَنجَى به . 

5 ش 5 # ايوس إلاهء لاه الى اهن ين ءًٌ و2 
قال موسى ء قال ابن القاسيم '”فى « العْْبِيّة »*© : لا بأس أن يتوضًا الرججل 


ف ص عن/ المَسْجِدٍ وضوءًا ظاهرًا 3 (وتركة لوي لعا . قال لنا ايوق 


:(1) فى ف زيادة : «عبد الملك » . 


)١(‏ فى :1١‏ وهوه. 

أم فى١:‏ ه«على أن». 

(4) البيان والتحصيل /١‏ الاء 4109 . 

ره-ه) من .١‏ وهو ف البيان والتحصيل ١98 /١‏ . 
(-ى فى ف : «قال أبو محمد . 


وير 


بكر”' : وقد فعله مومى ”'بن مُعَاوية© فى صَّحْنِ مسجيه . قال سَحْنُون : 
لا يبَغَى ذلك . وقال ابن حَبيب : كَرهَهُ مالك » وإنْ كان فى طَسْتِ . 

ومن ١‏ المجموعةٍ » , قال ابن القاسيم » قال مَالِكٌ » فى المساجدٍ تكون فى 
البيوت : أكرهُ للحائض أن تَدْلَها . قال ابن حَبيب » قال مَالِكُ : لا يجلسٍ 
الجَنْبٌ والحائضٌ فى مَسنْجِدٍ بيتهما » ولا يدحلا" المسجدّ لا مجْتَارَيْنَ ولا 
رفن 

ومن و المجمُوعة » . قال عه" ابن تلفغ لي اد 
المسجد مرا . ولا بَأْسَ أن يجلس فيه غير مُتوضمة 

ول عض أصحادا »ف تن تف التسجٍ ناشم ال تق أذ يسن 
لخُروجه منه” . وقد ذكرنا فى آخر اختصار: الصّلاةٍ بابًا فى المصّاحِف » 
وبابًا فى المَساجدٍ , ففى ذلك من هذا المَعْنى . 

فى الحيْض والطْهرِء ومبلغ. القَرء 
والخيضّة 

من ١‏ المجمُوعةٍ » » قال عبدٌ المَلِكِ : لا تكون حَيْضة يَبْرأ بها الرّحِمُ أقلّ 

من تحمسة أيّام » ولك تدع فيه الصّلاة » وهو كالريُة”© 2 ولا يَُرْقُ بين 


© ,مره 


حيضتين من الطْهْرٍ أل من خمسة أَيَام » وهذا مأخوذ من عُرْفِ النّسّاءِ » 


(0) ف الأصل : « أبو زيد » . 


١: سقط من‎ )5-1١( 
. فى 1: ويدخل » . والذى فى الأصل . ف » على أن ه لا ) ناهية‎ )( 
سقط من : ا‎ )4( 


(0) فى ف زيادة : و قال أبو محمد » . 


(5) قال أبو عبيد : ووأما الترية فالشىء الخفى اليسير » وهو أقل من الصفرة والكدرة » ولا نكون 
الترية إلا بعد الاغتسال » فأما ما كان بعد أيام الحيض فهو حيض وليس بترية » . غريب الحه بت 
ذللفق 


١" 


وهكإ١‎ 


أو أنه مِمّا جرب وعْرِف من عرف النّساء . 
قال المغِيرة : ومن قل دمها كثر أي طَرها » ومن قل طَهْرُها كثر مها 
قال ابن دِيتَارٍ : لولا ذلك لَحَلْت المُطَلقَةُ فى أقلّ/ من الشهر . قال رَيِيعَة : 
لا تيل ى أكى من خنسة وأزبين ليل وبلا وله عن مالك » وعبد العرفر . 
'وقال سحتو نَ : أقل الطّهْرِ عانيةٌ يام . وقال بي كر يام "© 
ا ا ا المُعْتَدّةٍ أربعون يوما . 
فهذا يدل من قَوْلِهِ : إِنّه جعل أقل الحَيْضِ خمسة » وأقل الطْهْرٍ خمسة عشرّ 
وم 
0 2 ع2 7 2 2 0 ّ 
وقال محمدٌ بن مَسُلمّة : أقل الحيض ف العِدَّةٍ ثلاثة أيّام » وأكثره خمسة 
5 1 2 1 2 برو 000 
عجر يزبا بو ]ذا "كانت امراف خض لوكا وتطور يوا و بلدا نيما لفقت 
من أَيّام الدّمٍ خمسة عشْرّ فى كل شهْر » | تكن مسستحاضةٌ حت لفق من 
يام الدَّمٍ أكثر من خمسةً عشرٌ فى كل شَهْرٍ أو من" الطهْرٍ لطّهْرٍ أل من خمسة 
عشرٌ )2 فتكون حيئيذ مُسْتَخاضَةٌ . 
ومن « كتاب ابن المَوّازْ » : وإذا رأت المرأة دَمّا بعد طهْرها بأيّامِ كثيرة » 
فاتك ما أو يومين + فلْتَدَعٌ له الصّلاةَ » ولا يكون ذلك فى عِدَّةِ ولا 
اسْترَاءِ حَيْضَةٍ » ويْسَل عنه النساءُ » ولا تكونُ حَيْضة يومًا ٠‏ يريد : وتدعٌ 
له الصلاة + وتتتسل طن | 
ومن ١م‏ المجموعة ) » و («2 العتبيّة ا رواية عيسبى 2١‏ قال ابن القاسم » 


. سقط من : ف‎ )١-١( 

(؟-05) سقط من : ١‏ 

5 فى ف : وومن». 

(:) سقط من : ١‏ 

(ه) انظر البيان والتحصيل 1١49 /١‏ . 


ا اليوم الذى ترى فيه الدّم وإقذعاعة ل 
يوم دم . يريد وإن 0 ف باقيه 0 


قال90) فى ف التى لا ترى ادم إلا ف كل يوم ./ مره : فإنْ رأنهُ صلاة الظهرٍ 
قركت الصلاة » ثم رَأتٍ الطهرَ قبل الَطراء فلعخسينة يوم كم ٠‏ وتَطهُر 
وتُصَلّى الظهرٌ والعَصْرٌ . 

ومن ١‏ المجمُوعة » , قال على » عن مالك : وم(" رأث من الصَفرَة يم 
الحيضٍ أو أيام الاتظهار . فهو كالدم 2 فإن رأئه بعدّ ذلك فهى 
مُسْتَحَاضَة . قال عل الخدم م الخبضة امرك فيط + ودَمٌ الاستحاضة أحمر 


2 


رفيق . 


057 س ‏ الع اب قال : 


عى - 


ا : وذا رأث ول اليل اء وانقطع علد المي 00 
يَومّها فلم كر شيعا » فَلتَفْعَسِل » وتعيدُ ما ترك من حين ارقم . يريد" 
تقديرٌ وقت العُسْلٍ . 

ومن ١‏ العتبيّة "2 » قال ابن القاسِم » عن مَالكِ » فى المرأة ترى دما عند 
وضُوئها » فإذا قامّتُ ذَمَبَ عنها » قال : لا تدع الصّلاة » إِلّا أن ترى دما 
تْكِرهُ . يريد(" : وتَعْتَسِل من . وإنْ تَمَادَى عند كل وضوءٍ حتى تجوز أَيَّامَها 


(1) فى الأصل زيادة كو يه لحري اراد ارماك وجل برل لي 
ولا محل له . 

. ١59 /١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(59) فى ف: و٠ومن‏ »). 

. (4) فى !: وانقطع ». ويعد هذا فى ف زيادة : « قال أبو محمد » . 

(6) ف ١‏ زيادة : و بعد ». 

(5) البيان والتحصيل ا. 

(0) سقط من : الأصل . 


ظ 


و 


والامنيظهار , ثم هى مُسْتَحَاضَةٌ . “قال أبو محمد : لعل مالكًا يريد » تراه 
عند كل ٠‏ وضوء أبدًا : فتكون مُسنتحا ضة". 

وقال عيسى » عن لبن القَاسيم” "ء فى هذه المسألةِ » عن مالك : تسد 
ذلك » وتُصلّى » ولا عُسْل عليِها نك نَصْنَعُ المُسْتَحَاضَة أوّلَ ما يُصِبيُها . 
قال يَحْبَى بن عمر : لا أَعْرِف هذه الرُواية . 

قال ابن القاميم7© » عن مَالِكِ “فى هذه المسألة» : وليس على المرأ أن 
تقوم فنظر طيْرَها قبل المَجرِ » ولس من عَمَل اناس ./ قال عنه على فى 
« المجموعة ) را علي قط عر ارم وعند صلاة الصبح . 

قال ابن ححبيب : إذا رأث لطر عَدُوةَ » فلم تدر أكان قبل ”صلاةٍ 
البح“ أو بعده » فلا تَقَضى صلاة اليل حتى ُوقن أنه قبل المَْجْرٍ ء ولكن 
نَصومُ اها" إن ال وتفنان « وتقطي: اخحتياطًا . 

ومن ١‏ المجموعة »), قال على عن مالك : والقصّهٌ البيْضاءٌ ما ابيضّ 
كالمَيى” . قال عنه ابن القاسيم : فإذا كانت ممَّنْ ترى القصّة » فرات 
الجُفُوفَ”" » فلا تُصلّى حتى ثراها ء إلَّا أن يكونَ ذلك بها . 

اقال ابن حَييب : القَصَّهُ ما ابِيَضٌ علَمَ للع » ومنهُنٌ من ترى الجفُوفَ ‏ 
فتلك لا يُطهّرها القصِهٌ » وأا التى علامثها القَةُ كَرَى الجَهُوف فذللك طُهْرٌ 
ها ؛ لأَنْ الحيض أوُلهِ دم » ثم صفرَة » ثم ثري » ثم كُذْرَة » ثم يصير رقِيعًا 


1١)‏ ا 


ش )١5(‏ فى العتبية . : البيانث والتحصيل 5 


(*) البيان اسل 4 /ا. 

(5-4) من : 

00000 

(7) انظر : غريب الحديث » لأبى عبيد /١‏ 778 . ففيه أيضا أن القصة القطئة أو الخرقة التى تحتشى 
بها المرأة م 

(0) الجفوف : أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة » عن ابن القاسم . المدونة /١‏ 1ه . 


كالقصّة » ثم يَنْقَطِعٌ . : 

قال مُطَرّف » وابن الاسم : والتى ؟ بلعَتٌُ فلا تطهّر حبَّى تزى 
الجُفُوفٌ , ثم تجرى بعد ذلك على ما ينْكَشِفُ ها من علامة طُوْرها . 1 

قال ابن الماجشُون : وإذا افحصلث: من, حَيْضة أو يان + » ثم رأث قطرة 
دم أو عا دم » لم تعد الُسْل ‏ ولتتوضا ) وهذا يي يسمى. الثرية : 

ومن « العّيّة 300 , قال أَشْهَبُ » عن مَالِك » ف اليائِسَةٍ تدفعٌ دفعة أو 
دفعتين : فَلْعَسْأَل عنه النّساءَ » فإِنْ كان بِكنُها تحيضٌ الْحَسَلَتْ » وكذلك التى 
تنْقطعٌ حيْضْئُها مينينَ » ثم ترى صَفْرَة . 

قال ابن حبيب :. إذا قَلنَ/ لها ل(" تحيض فل قتع الصّلاة لذلك » 


ولكة © ا إذا الْمَطَءٌ©؟ » فإِنْ أشْكَل فيه الأمرٌّ تركت الصلاةَ 
كالحيضة . 


ا 00 
عليها منه . 

قال ابن المَوَاز » قال مالك : إذا هن مثلها ”تحيضٌ . كانت حَيْضْةٌ . 
فإن تمادى بهاء كانث مُسْتحاضةً » وإن قُلْنَ مثلها لا تحيض . توضاث » 
ولت » ولم ترك الصّلاة لذلك الدّم » ول تَعتسيل له إذا القطع . ونحوه 
فى « المجموعة » عن مالك” . 


. 04١ البيان والتحصيل‎ )١( 

اسان : الأصل . 

ا 0 

(ه-5) مكان هذا فى الأصل : ٠‏ لا تحيض فلا تكون تلك نحيضة تعتد بها ء إلا أنها تترك فيها الصلاة » . 


ع 


١‏ لظ 


ري وهل تترصثاً لعزم 


ا ل من 1 
حائضًا “اليس ق. ذلك" كفارة إلا التوبة » والتّعَرّبُ7” إلى الله سباك 
ال عد على : وكفلك إذ وها بع لطر ول الشئل . 
قال عنه ابن نافعر والتّمَسَاءُ كالخائض © لا , يعربها إلا قينا 'فوق الإران:. 
قال ابن حييب : لا تُقَرَبُ الحائِضُ من حَدّ الإزارٍ للذَرِيعَة » وليِسَ بضيتق 
إذا اجْمُيبَ الفرّجٌ . وقاله أصبَعٌ . 
قال ابن حَبيب : وما رو فى وَطيها من صدّقة دينار ونصف دينار 9ع 
أن ابنَ عبّاس قال ل ادل لدم اا للتفدق تضق 


دنار . قال ايخ سمبيب : وليس فيه حَدٌ » 'ولكن يُرجَى بِالصدكّة تَكُفيرٌ 
لذب 


(1) سقط من : الأصل . 

02 

(9) سقط من : 

ا 00 : « يتصدق بدينار أو 
نصف دينار » قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة . انظر : باب فى إتيان الحائض » من كتاب 
الطهارة . سنن ألى داود /١‏ 56. 

وى و على ل الى مر ا : إن كان دما أحمر فدينار » وإن كان دما أصفر 
فنصف دينار » . رواه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الكفارة » من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى 
78/١‏ . ا أخرجه الدارمى » فى : باب من قال عليه كفارة » من كتاب الطهارة . سنن الدارمى 
. 

(-0) ف ١ : ١‏ ولكنا نرجو بالصدقة تكفير الذنوب © . 


ريل 


قال مَالِكء ”فى « المُخْتَصرٍ »' ': وإذا اْمَسَلَتٍ الحائْض فليس عليها 
عَسْل يها » ولتفسيل ما أصاب منه الدّمُ » وتلضخ ما بَقِّى منه » إن نَحَاقَتْ 
أن يكونً/ أصابهُ ثىءٌ » وليس عليها الوضوعٌ عنك التُومٍ "© . وقد جَرى من هذا 
فى باب احير . 


جامِعٌ القول فى المُسْتَحاضَة”© 


ومن «١‏ الواضيحة ) » وغيرها : واخلف قول مَالِكِ فى الحائض يزيدٌ دمها 
ل 0 0 


ور 


جك ع وى . وبالأكل ال أْصْبّعُ » ١‏ 


ومن « كاب »© ار وقال لمك : لا تستظهرٌ . وقال محمد بن 
مَْلْمَة : تبلغ إلى خمسّة عشرٌ ؛ «الاخبال أن قبل حيستهاء تنا راث عل 


"2 


كر لحَيْضٍ صارث مُستحاضة , ثم إذا» أقبلت الحَيْضَةٌ فجيكذ تنظ 


> سم 


عدّدٌ الليَإلى والأيّام التى كائتٌ خحيضهن من الشهرٍ » ا قال الب ره . ولو 


)١1-١(‏ سقط من : ف. 

(0) فى ف زيادة : « قال أبو محمد » . 

9) فى ١‏ زيادة : « وغيرها ». 

(-4) فى ال ف : وفإذاع 

(5) وذلك ماروت أم سلمة » أن امرأة كانت هرف الدماء على عهد رسول الل يه » فقال : ١‏ لتنظر 


عدَّة الأيام والليالل التى كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذى أصابها » فلتترك الغيلاة كدر ذلك من الشهر. 8 


فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل , ثم لأتسطفر يعوب ء ثم لتصل » . أخرجه أبو داود » فى : باب المرأة 
تستحاض . . . إلم ٠‏ من كتاب الطهارة . سنن ألى داود /١‏ 57 . والنسانٌ » فى : باب ذكر الاغتسال 


من الحيض » من كتاب الطهارة » وى : باب المرأة يكون لا أيام معلومة تحيضها كل شهر » من كتاب . 


ايض ٠.‏ امجتبى ١1١5» 8 /١‏ . والدارمى » فى : باب غسل المستحاضة » من كتاب الطهارة . سئن 
الدارمى .. . والامام مالك » فى : باب المستحاضة . الموطاً /١‏ 3 . والامام أجدء, 
ف ا فض ” 


١7 


1و 


١‏ ظ 


كان الحَيْضُ تجاورٌ خمسة عشرٌ لكائث تجْلِسُ أكثر من عَدَدٍ الليالى والأيّام 
'التى كانث" تحيضهن من الشهْرٍ قَبْل أن تُسْتَحَاضَ : وهذا خلاف الخَبْرٍ . 
ولابن وَهُب زواية عن مالك أيضا : إذا تمادى بها الدّمُ » فَلتَسَظهز بيوم. 


رهةا امه 


أو يَوْميْن . 

"ولابن نافع" عن مَالِك » فى « كتاب ابن سَحْمُون » رواية" مثكرة » 
أنه تستَظهرٌ على خمسة عشْرٌ . فألكرٌ سَحْئُون أن يكونّ هذا من قَوْلٍ مالك . 

وقال أب بكر ابن الحَهُم. - فى .قول مَايِك : تسمظورٌ عل أثايها بثلاشو ؛ 
نم تَفْتميلُ وتُصلَى ونَصُومٌ - : فذلك عِنْدى/ على أن تقض الصُومٌ فيما بعدّ 
الفلا إلى خمسة .عشَر » وتغتسل بعد الخمسة عشْرّ غُمسئْلا© ثايًا » وهو 
الواجبُ » والأوّل الختياط » وأحبٌ لزؤجهًا أن لا يُصييّها9© بعد اثلاث إلى 
به ل 

“قال ابن حبيب : لا تزال المَرْأٌَ بعد استِظْهَارِها » وبعد بُلُوغ, الخمسة 
عشرٌ » توضا وتصلّى وتصومُ© 

ومن « كتاب ابن المَوّاز » : وروّى ابن وَهْبٍ » عن مَالِك » قال : إنا 
تَقُولُ : تستظهرٌ الحائضُ . وما تَدْرى أحقٌ هو أمْ لا . وقال فى مَوْضِع آخر : 
فَادْنْ تُصَلَىَ وليِسَ عليها أحبٌ إلى من أن تثركها وهى عليها . 

قال تيبا واشكة أيَامُها » قال ابن القاميم : تستظهرٌ على 


(1-1) من 

(0-) ىاء ف : « وروى ابن ناقع » . 
6 من :ا فا. 

(:) سقط من ١:‏ 

(ه) فى ف : «يمسهاو». 

(5-5) سقط من : ١‏ 


ضفن 


أكثرهًا . وأنا أقولٌ : على أقلّها . وقول ابن حبيب على أقلّها لا يَصِحْ لأن 
إحدى عادّاتها ف الحيضٍ قد تُجَاورُْ أقلّها مع الاستظهار . 
| قال ابن حييب : وإذا رأث يَوْما دما وما طُهرًا» فل َيّمَ ادم حتّى 
تُجَاوِرَ زّ أَامَها والاستظهَار . ولو رأث فى اليؤم قطرة كان يوم دم » وإنٍ 
اك . فيكون حيضًا 
ًا . ولو ججهلت المأُورة بالاسْتظهَارٍ » وتركت الصّلاة حتى انقطعٌ » فلا 
0 ما زاد على خمسة عشر . 
ومن ١‏ العْتِيّة ”© » روى أبو رَيْدِ عن ابن الاسم قال : "'إذا تركت 


الصلاة بعد أيّام الامنتظهار جَيْلُاء فلا تقضيها » وإنْ قضَئّها فهو أحبٌ 


إلى . قال ابن حبيب : إِلَّا ما زادث على خمسة عشْرٌ يومًا . 

قال اين عيقُوس] : وأكر سَخْيُون ما در فى المستخاضة ميم شهرًا لا 
تُصلَّى جَاهِلة لا قضاءً عليها . وأنْكّر أنْ يُرْوَّى » وقال : لا تُعْذَّرٌ فى الصّلاةٍ 

قال ابن تحييب : وإن القَطّع عن المستحاضية َةِ الدّمُ » استّحِبٌ لها الغُسْل : 
فإِنْ صلَّتْ بغير ْمل لم تُعِذْ . 

وروى أَشهَبُ » عن مَالِك » ف ١‏ العْتْييّة » قال إذا انْقَطّمّ عنٍ المُسْتحاضة 
ادم فى غير أيّام حَيِضَيها » فعس » وتُصلى . قال عنه ابن القاسيم » فى 
المْجمُوعة » : أت لها أن تفتسيل . وقال عنه على : الأمرٌ فييا على حَدِيثٍ 
هِشَامْ بن عُرْوَة؟ » فليس عليها إِلّا غُسْلٌ واحدّ» وأَحْسّبُ حديتٌ 1 


. 7١54 /١ البيان والتحصيل‎ )١( 

)7-١(‏ سقط من : الأصل . ومكان و فلا » فى ف : وقال». 

() وذلك ماروى هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : جاءت فاطمة 
ابنة ألى حبيش إلى النبى مله » فقالت : يارسول الله » إى امرأة أمْتحاض » فلا أطهر » فأدع الصلاة ؟ - 


1١177 


رهد/١‎ 


المُسيّب”" دتحله وَهَمْ" , فى فَوْلِه : تَعْتَسِلٌ من طهْرٍ إلى طْهْرٍ . وأَحْسيّه من 
ظَهْرٍ إلى ظَهْرِ . وقال غير مَالِكِ : إن مذهبٌ لابن المُسيّب ا 
يَوْم » م يُسْتَحَبٌ لها الوضوعٌ لكل ضلاةٍ . 

قال ابن القاسم فى ١‏ المجَمُوعة » . عن مالِك : وإن انتُحِيضَتٌ شَيْرًا 
فخافث أن تكونّ طَرَحَتْ طَرْحًا » قال : إِنْ شت فلم ثُوقِنْ أنه مِنْ حَمْلٍ » 
#ولكراض ل اساي ظ 

قال ابن حَبيب : وإذا تمَادَى بها الدّمُ فى البُلوغ, ؛ جَلَسَتْ خمسة عشرٌ 
يومًا » فى قَوْلِ مَنْ لا ير الاستظْهَارَ » ومن رآهُ يقول : جل قَدرَ لِداتها 


> قال رسول لله له + لاع لها ذلك عرق اولس بطل » فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة » 
وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم , ثم صلى » قال : وقال ألى : ٠‏ ثم توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك 
الوقت » . أخرجه البخارى » فى : باب غسل الدم » من كتاب الوضوء » وف : باب الاستحاضة » 
وباب إقبال امحيض وإدباره » وباب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض » من كتاب الحيض ٠‏ صحيح 
البخارى 055/١‏ 044 لا4 2 5.2494 . ومسلم » فى : باب المستخاضة وغسلها وصلاتها + :من 
كتاب الحيض . صحيح مسلم /١‏ . وأبو داود » فى : باب المرأة بحاس ون ول لاتدع 
الصلاة » وباب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لاتدع الصلاة . من كتاب الطهارة . سئن ألى داود 
#١‏ د هو . والترمذى » فى : باب المستحاضة » من أبواب الطهارة : عارضة الأحوذى 1917/١‏ . 
والنساق » فى : باب ذكر الاغتسال من الحيض » وباب ذكر الأقراء » وباب الفرق بين دم الحجيض 
والاستحاضة » من كتاب الطهارة » وفى : باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره » وباب ذكر 
الأقراء » وباب الفرق بين دم الحيض والاستخاضة » من كتاب الحيض . المجتبى /١‏ 917:95 2381 
٠07 ءلد١.)»ءا١ 480٠05٠١5‏ . وابن ماجه » فى : باب ماجاء فى المستحاضة التى قد عدت 
أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم » من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ٠١4 . 7٠١ /١‏ . والدارمى » 
ف : باب غسنل المستحاضة . من كتاب الطهارة . سنن الدارمى ١44 /١‏ . والإمام مالك » فى : 
باب المستحاضة » من كتاب الطهارة . الموطأ 8١ /١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 5/ 454 . 
(1) وذلك مارواه مالك ؛ عن سم » مولى أ بكر بن عبد الرحمن » أن القعقاع بن حك » وزيد 
ابن أسلم » أرسلاه إلى سعيد بن المسيب » » يسأله كيف تغتسل المستحاضة ؟ فقال : تغتسل من طَهْر 
إلى طهر » وتتوضاً لكل صلاة » فإن غليها الدم استثفرت . انضر : باب المستحاضة » من كتاب 
الطهارة . الموطاً /١‏ 57 . 

(1) الوهم . بالتحريك : الغلط .. وبسكون- الماء : سبق القلب إلى الشىء مع إرادة غيره . 


1١4 


بغير استظَهَارٍ . وقال ابن كتانة وابن عَبِدٍ الحكم » وأَصْبَعُ : تستظهر/ على ١/دهظ‏ 
يام لداتها . وذكرهابنُ المؤاز » عن أَصْبّعٌ . 

ومن ١‏ العْتْبيّة “2 » قال ابن القاسيم عن مَالِك » فى المُستحاضةئرى دَما 
لا شك أنه دم م حيْض 29 قال لك العلا . فإن تُمادّى يها الدّمْ 
استَظهَرَتٌ فيه بثلاث على أيّامِها » وإِنْ عارَّدّها دَمْ الامتحاضة بعدّ أيّام 
حَيِضَيها » صِلَتْ .يكير امنيظهارٍ . يُريدُ : بعد أن تَعْتسل . ورَوَى يغله ابن 
القاني وارعكق عن الك + قيرز للتقوعة وراقان :ان كريب :بهذا فول 
ابن القاسيم . 

قال ابن الماجشُون : سواء عاودها دم الاستحاضة الحفيف , أو دام بها 
لد العَبيعدٌ كم الكيْض » إلها ستظهر بكلا قراف هله أن #تعطير 10 
يَرهُ فى التى يَكَمادى بها الدّمُ بعد أيّام حيْضَيِها » ولم تُسْتَحَضْ”" قبل ذلك » 
مرا اتيت أزل تلرعها أو .نعل 

وقال أَصْبَعُ : تستظهر هذه وتلك ف الدَّمَيْن جَمِيعًا . وقال مُطرّف : 

“وقال ابن الماجشون : تَجلسُ فى أو الاممتحاضة خمسة عشرٌ» وفى 
آخرمًا يقول بالاسيِظَهَارٍ . م ذكرنا . 

وقال ابن المؤاز » قال أُصْبَْ » قال ابن القاميم : إذا تمادّى 0 
دم 1 اليرت يثِلاث . قال أَصْبّعُ : وقال هزه اقيم أعلم + 
كستظهرٌ . ولِيسَ هذا بشىع . 


. 1١54 /١ البيان والتحصيل‎ )١( 


() ىا ف: وحيضة». 
(9؟) فى النسخ : ١‏ تستحاض »© . 
(5-4) سقط من: فا. 


١. 


١ 


َإِلّا فلا . 


فى الحامل تَرَى الدَّمَ على حَمْلِها 


من و المجمُوعة » » روى علي بن زهاد » عن مالك » فى الحايل | كرى الدّمَ؛ 
قال : تَكُفُ عن الصّلاة ا 
و ؛ ليس مما يض للحوايل . قال عنه ابن نافع : إذا رأَهُ أيَّامَا » ثم الْقَطءَ 
عفسِل!" ويُصلَى » ولا تصلّى فى الم . 

اقال عنه ابن وَهْبٍ #“وكذلك فى الصفرة والسمرة “قال ق الت 
والكُدْرةٍ . 


قال أَسهَبٌ : وإذا كانت من أوَّلِ الحَمْل تَحِيضُ ثم تستريبٌُ" ء فَلََسْكَظْهرٌ » 
قال سَحْنُون : لم توم بالاسْتِظهَارٍ ؛ إذْ لا بد إلى أيَامِها » لكِنْ إلى أكثر ما 
َجْيِسُ الحَوامل من الدّم . 

قال ابن حبيب :مدعت ابن القايم إن أنه ف أو الئل جلت خمسة 
عشرٌ يومًا » وفى آْخرهِ ثلاثين يومًا وقوله فى « امكو »”' ' : إن رأتهُ بعد مِييّة أشهّر 
ونبوها جلسَتْ ما ينها وين ارين ؛ لأ مالا ” فرق بين أوله وآخعره* ' »ول يُحَددْ 

معتى أُوَلِ الحَمْلٍ ف فى ثلاث ث شهُورٍ ونحوها . 

لاد يت" ؛ وقال ابن امون : تجلسٌ خمسة عشرٌ , كان فى أُوّل الحَمْل 

أو آخره ؛ للامتّلاف فيه , وأنّ بعضّ السللف لا يراك حَيْضًا . 


.)2 ىف :«تفعل‎ )١( 
. ٠» ه فلتغتسل‎ : ١ فى‎ )59( 


' 6-5 ف الأصل » ف : « ثم تسترب » . وى ١‏ : 9 لم تستريب © . 


(؟) المدونة ١‏ / مه . 
()ه -ه) فى الأصل اد من آخره 6 . 


١ك‎ 


قال ابن الماجثُون » فى « المجمُوعة » » عن مَالِك » وقال به : إِنّها قف على 
يام حَيْضَتِها , ولا تختاطٌ كا:يختاط غيرها . 

قال ابن حَبِيبٍ » وقال أَشهَبُ » وابنُ عبد الحَكم » وأْصبَعُ : تسنتظهرٌ على 
' أيّامها فى وله واخره . وروّاه أشْهَبُ » عن مَالِكِ . ْ 

وقال أَشْهَبُ » فى « كتاب ابن المَواز » : إن مَالِكًا أفتَى به امرأة وهى فى 
حمسة أو سنّة أُشْهْرٍ . ورواهُ ابن وَمْبٍ » عن مَالِك . / 

”قال أشهّبُ : أو اليل وأيخخره سواءٌ » ويَسنْتظهرٌ فى ذلك 00 
وأعاب قَوْلٌ من قال : ليس أُوَلُ الحمل كاخره ؛ أن الدَّمَ يَحْمَبسُ . وقال : 


8 الاين لب سي ا 5 


امنتظهارها إن تمادّي بها الدَّمُ على ثلاثة أيّام ؛ لأن دمّها احْتْبّسَ » فليس هذا 
0 ش 

قال ابن حييب » وقال ابنُ وَهْبٍ : ُضَعْف أيام حَيْضَيها خَيْضَتها » تسيل ؛ لأنها 
أكثرٌ دما من الحَامل . 

وقال مُطَرّفَاء "عن مَالِك" : تس فى أُوَّل شهُورٍ الحَمْلٍ أيّامَها 
والامتتيظهات © » وف الثَانى تُكنّى ليام حَيضيها('ولا تستظهرٌ » وف الَّالثِ تَجِلِسُ 
لين 

“ل شيب اعت إل ارق حيبت + 

و 0000 ”هذا الذى ذكر ابن 

حَبِيبٍ » وقال : ليس بِقَوْلٍ مالك . وهذا خطأ » ولا تكوث تُقسَاءَ إلا عنك ولادة » 


1١ من‎ )0-1( 

. 1: سقط من‎ )5-١( 

(05) فى ف : «١‏ وف الاستظهار » . 
(4) سقط من : ف . 

(ه- ه) سقط من .1١:‏ 


1١ /ا‎ 


وظ 


وهال/١‎ 


والاستحاضة لمَالِكِ بها » وطرح مَالِكٌ فيها أَيّامَ الحَيْضَّة ؛ للاختلاف فيها . 
ومن ١‏ العتبيّة »27 » قال ابن القاميم , وأَشهّبٌ , عن مَالِكِ » فى الحَامِل 

َرَى ماءً أبيضّ . قال عنه ابن القاسم : فى آيخر الحَمْل أو أُوَّلِهِ أو وَسّطه » 

٠.‏ 0 و 

فليس عليها إلا الوضوء . 


القَْلُ فى النفَساء 


من « العْبْبيّة »"2, قال أشم ب » عن مَالِكِ » فى التى تلد فلا ترى دَما » 
قال : 0 قال مَالِكُ » فى مَوْضع اععر©.: كنا أنه إن تمادّى الدَّمْ » 
جَلَْسّتْ شَهْرَين » ول ينْيْتْ عندنا هذا التؤقيثٌ بات تؤْقيتٍ الحَيْض » وأرَى 
أن تُسأَل عنها السام . 

قال محمد بن مَسْلّمَة : أقصى التّمْاسِ شَهْرانٍ . 

ومن ١‏ المجموعة ؛ . قال ابن الماجشون :. إِنّها» يُرجَع فيها إلى الغالب 
من حال النّساءِ » كالحَيْضٍ والاسستتحاضة , والغالبٌُ فى تَرَيْصِها شهْران » فإِنْ 
تَمادّى اغْتَسَلَتْ وتوا لكلل صلاةٍ » كالمستحاضة , إل أن ترَى 'دمًا 
جدِيدًا/ » فترجعٌ إلى مَعْنَى الاستحاضة . 

”أبو محمد : يعنى أَنَّها تتريْصٌ ما دام ذلك الدّمُ “يها خمسةٌ عشْرٌ 
يومًا"© » ثم تصيرمُّستحاضة” . قال : والذى قِيلٌ من تربص التمَساء أربعينَ 


.1١57 00315١ /١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل /١‏ 3917 . 

(1) فى ١‏ زيادة : « فى النفساء ». 

(؟) فى :١‏ دلمماع. 

(ه-ه) سقط من : ف . و وأبو محمد » أى : ١‏ قال أبو محمد » . 
(5-5) فى الأصل : ١‏ ما بينها وبين خمسة عشر يوما » . 


١74 


يْلهَ أمرٌ لم يقَوَ ولا عَمَلَ به عندنا . 

قال ابن خبيب : وإذا رأت الُفَساءُ الجُُوفٌ , فلا تنَظر » ولتفتسل , 
إن كَرَبَ ذلك من ولادتها » وإن تمادى بها الدّمُ » فإ زادٌ على منّينَ ليله » 
فلتفْعَسِل ولا تستظهز . ٠‏ 

قال ابنٌ الماجشون : .ما بيْنَ السسّنين إلى الستبعين » والوقوف على السيّين 
أ + 

ومن ١‏ المُخْمَصرٍ » , لابن عَبْدٍ الحَكّم : وإذا طال بِالتّمسَاء الدّمُ فلتنظر 
أب التدح د فيه وله تخي الله لسرن : اورقا وقول كلما براك 
فإذا اجتَمَعَ ها من أيَام الدّمِ أكثر ما تُخْيرٌ النّساءُ الدّمَ فى نان » اْمَسَلَتْ 
الل كر كل مدر رد دري . قال أبو بكر الأبهرق : يريذ 


سة عشر 0 4 فالدمُ الذى0©) بعدّه حيض مو 50 


فى الوضوء فى الصّفره” . وبالماء السّاخن , 
وعَسْلٍ اليد من الفمر" , وها من 
الطُعَام وقبلّه 


ومن ( العتْبيّة )9 قال اسه عدن مَالِكُ "وذكرهاء 
« المجموعة » ابن نافع » عن مالك » قال :" لا يَأسَ بالؤضوء فى الصفر 


(1) ما بعد هذا إلى نباية الفصل سقط من : | 

(؟5) فى ف : «الثانى ». 

(5) الصفر : التحاس . 

(5) الغمر » بالتحريك : زئخ اللحم » وما يعلق باليد من دسمه . 
(ه) البيان والتحصيل /١‏ 49 . 

(5-5) سقط من : الأصل . 


8 


ظوال/١‎ 


7 ع قعل عككاد #50 .ايه في 09 قد و ا ل را 
والحديدٍ » وقد ابى ابن عمر أن يتوضا فى تور تحاس » واراه نحاه ناحية 
الفضّة . 


ومن كتاب آخحرَ أن عُمرَ بن عَبِدٍ العزيز/ "كان يُسَخَّنُ له فيه الماءُ 
للوضوء والعُسُلٍ" . 

وى ١‏ كتاب البُخارٌ » ء أن الى عله .توضاً فى تور تُحامر © 

قال أشهّبٌ . عن مَالِكِ » فى ١‏ العْتيّة «*؟ » وذكر ف « المجمُوعة » ابن 
نافع » عن مَالِكِ » قال : ولا بَأْسَ بالوضوء بالماء السسّحْن » فأمًا المُسْل من 
ماء الحَمّام السَّحْن فيِنَ البثر أحبٌ إل ».وما دخول الحَمّام بصّواب . 

يس لان ا 

وقال عنه أَشهَبٌ : إنّه كرِه ع عَسْل الرّأس بالبيّض وَغْسْل اليَدِ بالأررٌ أعف 


من هذاء مثل الأشنان© , 


قال عنْهُ ابن القَايم : إِنّه كرِه غَسُْلَ رأميه ادن نالع ال يز 
أحبٌ إلى . 
قال عنه أَشْهَبٌ : إِنّه كره عسل اليد قبل الطّعام . 


. التور : إناء يشرب فيه‎ )١( 

. سقط من : فا‎ )١( 

(5) وذلك ما ُو عن عبد الله بن زيد قال : أتانا رسول الله مه فأخرجنا له ماء فى تور من صفر » 
فتوضاً . أخرجه البخارى , فى : باب الغسل والوضوء فى الخضب والقدح والخشب والحجارة » من 
كتاب الوضوء . صحيح البخارى 51/١‏ . وابن ماجه . فى : باب الوضوء بالصفر » من كتاب 
الطهارة . سنن ابن ماجه ١54 /١‏ . وأبو داود » فى : باب الوضوء فى أنية الصفر » من كتاب 
الطهارة . سنن أنى داود 77/١‏ . وأخرجه مسلم » فى باب صفة وضوء النبى مُه » من كتاب 


' الطهارة » عن عبد الله بن زيد » ولح يذكر فيه تورا من صفر . صحيح مسلم .105١١ 671١/١‏ 


(5) البيان والتحصيل .17١ 211١17 /١‏ 
(0) بعد هذا فى ١‏ زيادة : و وهو أخف من هذا ». 


قال 


5 ف اود اردقم رز نظ 2 7 2 . 
قال فى «١‏ المخْتّصر ) : وإن اكل دَسَما غسل يده » وتمضمض . 
عر ل 7 ٠.‏ ال 0 32 

قال عنهُ ابن افع . فى ١‏ المجموعة ) : وليس بواجب . وكذلك احب 
لمَن أكل رُطَبًا أو فاكهة أن يتمَظْمَضَّ » وذلك يختلف فى قيامه إلى الصّلاةٍ 
بإثْر ذلك أو بعد وقتوء بقذرٍ ما يَذْهَبُ عن”" فيه . 

ومن ١‏ العتْبيَّة »© » قال عنه أَشهَبٌ : كان عُمر يتمَندّل”" بباطِن قدميه » 
فقيل أيتوهمًا يدفيق أو فول أن لخالة 9 قال + :له علم ل إن أغياة أشيء 
فبالئّراب » وقد تهَى عمرٌ عن النَعُم » فإنّه من فعْل العَجَم . 

وأجارٌ ابن تافعم ذلك بِالنْحَالَةِ » وكرهّةُ سَحْمُون » أو ,بشىء مما يوك 
أو بالملح9 . وتقدّم فى باب آخر» غسل اليْدِ من العْمَرٍ . 


فى زيْت الفأرّةٍ , وف ألبانٍ تُطَبَخحُ/ بمائها , 5 
وما يُنتَفعٌ به من المَيتَةِ 


ومن ( العبية ,9 قال ابن القايم » عن مَالِكُ : يستصبح يزيت 
0 8 - 2 ام 9 
الفارَة" على تحفظ . قال فى مُوضع اححرَ : إلا فى المساجدٍ . وتحفف دهان 
الخلوة: يمدو نيفق للك 


01) ىق١:‏ ومن». 

.1١"١ 231٠ /١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. أى يصنع بها ما يصنع بالمنديل‎ )*( 
. » فى ف زيادة : « قال أبو محمد‎ )4( 
.1: سقط من‎ )5( 

. 3717١ /١ البيان والتحصيل‎ )5( 


7( أى الزيت الذى وقعت فيه الفأرة : 


55-7 4 ابن القاسيه "© أن يُطْبِحَ به تابون : قال ('ابن القاسم'© ” يعملة 
ليف يشل ودام يُطْهرٌ الثوبٌ بماء طاهر . 

قال عنه أشهَبُ0) : إِّه تحقَفٌ الوضوءً من ميقَاء المَيتّة إذا دبع . وقال9» 
وليس عليه خَسْلُ صُوفها » إلا أن َل أله أصابه شىء . قال فى مَوَضيع احَحرَ : 
بخِلاف اليش ؛ لأن فى أصُوله من رطويتها . 

قال أَصْبَعُ » عن ابن القاميم» » عن مَالكِ » فى بَانِ© طبخ فَوٌجِدَ فيه 
فأرة تفسّخث أو لم تفسّْ » وهى بن ماء ابر الذى مب به » قال مَك : 
0 الدّهْنَّ الأول فيَطْبَخُه بماء طَاهِرٍ مرئين أو ثلاثة ثة : قَاله9) 
م صْبَّعُ إن كان 0 00 0 الا 
ا ار م 

وقال”2 لنا أبو بكر بن محمد : ورَوى ابن رَشييد عن ابن افع » ”اع 
مالك" , ف الَزْيْتَ إذا أصابئّه الات أنه 0 . وكان ب بكر د يُفتَى 
ذلك ويحْمّج ”'بقؤل مالكِ'© فى البَانِء وما رُوِتى عن مالك مِن 
الاستصباح. بالزيتٍ أؤلى 


.1١: سقط من‎ )١-١١ 

٠٠١ /١ البيان والتحصيل‎ )59( 

.31١5 /١ البيان والتحصيل‎ )*( 

(5) البيان والتحصيل /١‏ 194 . 

(5) البان : شجر لحب مره دهن طيب . 

(5) فى ف : دوقاله ». 

0) فى «١ :١‏ كبير». 

(8) قبل هذا فى ف زيادة : ٠‏ قال أبو محمد بن ألى زيد » . 
. (5-9) سقط من ١:‏ 

. » فى الأصل : « بذلك‎ )٠١-0( 


1١ 


وقال ابن الماجشون : لا يُنْتَفْعُ بداىق شىءٍ . ولابن/ شِهَاب فى بيعه ١/مهدظ‏ 
بالبراق'2 قَوْل ليس بِأحَُوذٍ به » ولم يُْبَعْ عليه . 
وال شوق ل نارة وعدت اي ردنك إن ذللن ميت 
ويْْسُها يدل أنّهِم إما صبُوا عليها الرّْتَ وهى يابسة لي , 
ومن « العُتييّة © » قال مَحْنُون » عن ابن القاميم : لا بأسَ أن بكر 
بلَحْم السبّاع إذا ذُكْيتْ » وأما إن كائث مَيْتَهَ فإن لم يَعْلق بالتّيَاب دُحَانُها , 
يعْلكٌ دُكَانُ عِظَام المَيَة » فدَرْجُو أنْ لا بَأْسَ به » وإنْ عَلِقَ بالثّياب فلا 


ره ور 


00000 


3 2 
ومُعانى2©29 هذا الباب مُسْتَوْعِيّة فى الختصار كتاب الصيّد والذبائح. . 
.2 0 رهم انا 0 0 7 اك 
”نم الكتابٌ » والحَمَدٌ لله رب العلمين على عَونِه وإحسانه » وصلى الله 
- ك2 7 
على محمد واله وسلم أ 


. كذا . ولعلها البزاة » جمع البازى‎ )١( 

(7) فى ١‏ جاء هنا قوله : ١‏ ومعانى هذا الباب » الالى . 
(5) البيان والتحصيل ؟/ 48 . 

(4) قبل هذا فى ف زيادة : ١‏ قال أبو محمد » . 

(ه-ه) سقط من : .١‏ وفى ف زيادة : ١‏ تسليما . .. ). 


بسم الله الرحمن الرحم 


فى فَرْضٍ الصلاة , وذكر أسمائها » والحُكم فى 
مَن تركها , أو ترك شيئا من أَخْوَالها » وذكر 
التوافل وَالمَسْمِونِ منها 


وفيبا من ١‏ كتاب ابن حَبيبٍ ») » وغيره . | 

قال: وفْضتٍ الصلوات | لحني ف الشثراء بال عله وذلك بمَكة قبل 
المجرة بسنة”" ٠‏ وكان المَرْض قبل ذلك رَكْعميِْ بالعداةٍ وركعتين بالِشَاءِ . وول ما 
صِلَّى جيل بالِىّ عليبما السلام صلاةٌ الظهر » فسُمّيت الأُولّى0"© لذلك9 . 

قال ابن حَبيب : إن فَرضّ الوضوءٍ يماع نزِلٌ بالمدينة فى سورة المائدة » وكان 
الطيوة 70 سْنّة . قالّه ابن مَسُعود . وذكره ابن الجَهُم . ش 

ومن ١‏ العْتْبيّةَ »''؟ , قال ابن القاسم قال مالك فَرَضَّ الله الصّلوات فى كتابه » 


)١(‏ وذلك ما روى ابن شهاب » عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله َلك » ٠‏ فرضن الله على أمبى خمسين 
صلاة .» الحديث . وأخرج حديث الإسراء بطوله البخارى » فى : باب كيف فرضت الصلوات فى الاسراء » 
من كتاب الصلاة . وفى : باب ذكر إدريس عليه السلام » من كتاب الأنبياء . صحيح البخاري ١‏ / 17 » 
154/438 . بمسلم . فى : باب الإسراء برسول الله عَكتهِ إلى السموات وفرض الصلوات . من كتاب 
الايمان . صحيح مسلم ١ 548 / ١‏ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها » 
من كتاب إقامة الصلاة . ن ابن ماجه ١‏ / 4548 . والامام أحمد , فى : المسند © / 22318415 7 

(0 ف الأصل ف 000 ْ 

(؟) روك ابن عباس . عن النبى ميته » قال : « أُمّنى جبيل عند البيت مرتين » فصلَّى لى الظهر فى الأول 
منهما ... ٠‏ الحديث » أخرجه أبو داود »فى :.باب ف المواقيت » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١‏ / 97 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى مواقيت الصلاة , من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى ١‏ / 542 5494 . 
والاقام أحمد., فى : المسند ١‏ / +78 .هم ا ال : أبواب مواقيت 
الصلاة » من كتاب الصلاة ..ستن ابِنْ ماجه ٠ / ١‏ 

ال 


١ه‏ و 


فال يعاق" + و مشبحات الله نين لسرن » المقريت, : قال غيرُه : والعشاء قال 
مالك : ا وَحِينَ تُصْيحُونَ 4 الصبح ( ونيا 4 العصر ل وَحِينَتُظهرُونَ 4 
الظهر . وقال سبحانه'" : فإ أقِم الصّلاة ِدُلُوكِ آلشّمْسِ » وهى الظهر «١‏ إِلَى 
عَسَقٍ اليل 6 العشّاء ١‏ وَقَْْانَ لفَجْر 4 الصبح . 

قال فى «١‏ الوَاضحَة » : لط لِدلُوكِ امس 4 يقول الظّمر لقص ذا عق 
اليل 4 قال ا .وى قوله تعالى'”" : « أت الصّلاة طرفي انها نْهَارٍ # 
فالصبّح طَرَف ١‏ وَرُلَا مَنَ اليل 4 المغرب والعشّاء . وفى قو : 9# وَسَبْح 
حم ِحَنِد رَبك قبْلَ طلوع ور عرُوبهَا 4 الظهر والعصر 


«( وَمِنْ آثاء اليل فَسَبْحْ © المغرب والمظاء.. 


وف 0 العتبية لين 4 ابن القاسم 4 عن مالك 3 قال : الأعرابُ ين ا مغرب 
الشاهد ؛ لأنّها لا جْمْصَر 2 » وأَحَبُ إلىّ أن يُقال فى العَتَمَة صلاة العضاء ؛ لقول الله 


ا تعالى”"؟ : فإ ومِنْ بَعْدِ صَلَاةٍ العشّاء 4 : إلا أن تُخاطبٌ مَنْ لا يفهم عنك فذلك 


0/١‏ ظ 


.واسيع / 


5 ار الت 526 2 م اع 2 ١‏ 

قال ابن المسيبي7؟ : لآن أنامَ عن العشاء أحب إلى من الحديث بعدّها . ”قال 
مالكٌ * :أ صاب *) 8 

وقالّ مالك فى م ل 0 : : الْعمَّلاةٌ لوسْطَى صلاة الصبي” 2 9 واحتجّ لذلك 


. ١١/ سورة الروم‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء 08 . 

(؟) سورة هود 1١١5‏ . 

(5) سورة طه ١5١‏ . 

(0) البيان والتتحصيل ل 2 1 

() سورة النور 8ه 

. 5١١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(8-4) سقط من :1. 

(9) انظر: باب الصلاة الوسطى» من كتاب صلاة الجماعة. الموطأا ١‏ / م7 .2 ٠ ١١94‏ وذكرفيه حديث ع 


ذا 


بحديث عائشةً » وحفصة » فيما كينا . والصّلاةٌ الوْسْطّى لاه العَصْرٍ . وروا 
عن على وابنٍ عباس(" . واحتجّ أصحابنا لذلك بأنّها مُفَرِدَة بوقتٍ » واللَّانِ قبْلَها 
واللتان بعدّها مُسْتَركمًا الوقتِ . 

وذهب ابن حَبيبٍ أَنّها صلاة الفصر ودود كن أله قول سين م :ورواة خيرة رق 
علىٌ ابن يي 

ورَوّى مالكٌ فى المُوَط”* » أن زيد بن ثابت قال هى الظُهِرٌ . قال غيرٌ واحيد من 


> عائشة وحفصة . وفيه : ؛ والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . 

وحديث عائشة , عن النبى عه أنه قرأ : «( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر * . 
أخرجه أبو داود . فى : باب فى وقت صلاة العصر . من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١‏ / 48 . والترمذى » 
فى : باب فى تفسير سورة البقرة » من أيواب التفسير . عارضة الأحوذى 1١٠ / 1١‏ . 
)١(‏ الذى ف الموطاً أنه بلغه أن على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان : الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح . قال مالك : وقول على وابن عباس أحب ما سمعت إلىّ فى ذلك . انظر : :باب الصلاة الوسطى ‏ من 
كتاب صلاة الجماعة . الموطأ ١‏ / 139 . 
(؟) فى!: والحسن ». 
(*) روى على بن أنى طالب أن رسول الله عَيْيُه قال يوم الأحزاب : ٠‏ شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر » 
ملا الله ييوتهم وقبورهم نارا » . أخرجه البخارى , فى : باب الدعاء على المشركين بالمزيمة والزلزلة » من كتاب 
الجهاد » وفى : باب غزوة الخندق » من كتاب المغازى » وفى : باب حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 4# فى تفسير سورة البقرة » من كتاب التفسير » وفى : باب الدعاء على المشركين » من كتاب 
الدعوات . صحيح البخارى 4 / كمهعهة]/ءو كن 5 /با ا لاموه6.٠١‏ . ومسلم » فى : باب التغليظ 
فى تفويت صلاة العصر . وباب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر . من كتاب المساجد . 
صحيح مسلم 477٠ 457 / ١‏ . وأبو داود » فى : باب فى وقت صلاة العصر » من كتاب الصلاة . سنن 
ألى داوذ ١‏ / 47 . والترمذى . فى : باب حدثنا هناد حبدثنا عبدة عن سعيد » فى تفسير سورة البقرة » من 
أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ٠١5 / ١١‏ . والنسائى . فى : باب المحافظة على صلاة العصر . من كتاب 
الصلاة . امجتبى ١5٠١ / ١‏ . وابن ماجه . فى : باب امحافظة على صلاة العصر . من كتاب الصلاة . سئن ابن 
ماجه ١‏ / 774 . والدارمى ؛ فى : باب ف الصلاة الوسطى » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى 58٠0 / ١‏ . 
والقام أجدء فى : المسند ١‏ / ولا الى "11 551575 01441900 5ك 
0١ ه1:-١ 6٠‏ 1 
(4) فى : باب الصلاة الوسطى . من كتاب صلاة الجماعة . الموطأ ١79 / ١‏ . ا أخرجه أبو داود مرفوعا » 
فى : باب فى.وقت صلاة العصر ء من كتاب الصلاة . سئن أبى داود ١‏ / 98 . 


١ /ا‎ 


تو 


العُلماء : ومعله لمالك » فى ٠‏ كتاب ابن المَوَّاز » . 
وأجمل الله سبحائه فَرْضَ الصّلاةِ فى كتابه ؛ من كوج سود وقيام وقعُودٍ 

وقراءة » وبيّنَ ذلك التبى 0 بفغله!" . 

قال ابن سَحْنُون ,ع وغيره من أصحابئًا : والقيامُ فى الصّلاة. والركوع » 
والسّجوة 2 والجلسَة الآخرة 2 وَالسَّلام 2 وكير عام 2 كَُ ذلك فريضة » 
ورا 1 القن 6 الصّلاة فريضة » وما زادٌَ عليها فسنّة . 

ومن « كتاب ابن المَوّاز » » قال : مالك فى من قال الرُكوعٌ والسجودٌ سنّة . 
قال : قد كَمْر .قال له سبحاله"» : ف( كوا 4 . وقال فى القراة؟ + 
© وَإِذَا قري لقان َآستمغوا لهُ وأنصيئواً 4 

وقال أصحاينا : قراءة َم القران فى الصّلاة فريضة . واممُلفَ هل هى فى كل ركغة 
فريضة ؟ 

ومن ٠‏ كتاب ابن الموَّاز » » قال : وسّنَّ رسول الله عه حمسن صلواتٍ : الور » 
وصلاة / الحؤف ء والاْتسقاء » والفطر ء والأضحى . وقال ابن عبد الحكم » 
أْصْبَعٌ » فى رَكعَتَّى الفَجْرٍ : ليستا بسْنّةِ » وهما من الرَغَائِبٍ . وقال أَشْهَبُ » فى 
ا المجموعة » : إنهما مننة » ليستا كتأكيد الويرٍ » كا ليس عسل 

يدي كفْسئْل الججمُعة!" , ولا عُسْل دخول مَكَةَ وؤقوف عَرَفَة كمسل الالخرام فى 


٠ روى محمد بن عمرو بن عطاء » قال : معت أبا حميد الساعدى » فى عشرة من أصحاب رسول الله عي‎ )١( 
منهم أبو قتادة » فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عَيْهُ قالوا : فاغرضْ . قال : كان رسول الله عله‎ 
إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه » حتى يحاذى بهما منكبيه , ثم يكبّر ... الحديث بطوله أخرجه البخارى . فى : باب‎ 
وأبو داود » فى : باب افتتاح‎ . 5١١ / ١ سنة الجلوس ف التشهد ... إلم » من كتاب الأذان . صحيح البخارى‎ 
» والترمذى‎ . 58٠١ ٠ ١78 / ١ الصلاة » وباب من ذكر التورك فى الرابعة » من كناب الصلاة . سنن أبى داود‎ 
. فى : باب ما جاء أنه يجاق يديه عن جنبيه فى الركوع » وباب ما جاء فى وصف الصلاة » من أبواب الصلاة‎ 
. وابن ماجه . فى : باب إتمام الصلاة.» من كتاب إقامة الصلاة‎ . ٠١١7٠٠٠١ > / ١ عارضة الأحوذى‎ 
ل ارم‎ 71/ / ١ سنن .ابن ماجه‎ 

(؟) سورة الحج /الا . 

(5*) سورة الاعراف ٠١5‏ . 

(8) فى ١‏ : د يوم الجمعة م . 


ومن « كتاب » أخرء قال بعضيُ أصحاينا : وفى جنع الصّلواتٍ سل رفن 
. الجمع بعرقة ومُزْدَلة منّة » وجَمْعٌ المُسافِرٍ والمريض تَوْسِعَةٌ ورُحصّةٌ » وكذلك 
الجَمُْعٌ ليلة المطر » وقد فَعَلّهِ الخُلَفاء . 

ومن 8 كتاب ابن المَواز » » قال : والجمُعةُ فريضة » وين الى عه يفغله 
أنه ركعمَانٍ : والخطية فريضية 4 لمَول الله تعالى(') : ١‏ وَِرَكُوك فَائِمًا 4 وقيل : 


ولس إقامةُ صلاةٍ الخؤرف بطائفينٍ فريضةً » لكن تَؤْميعة . ولا نُجَزِيُ مخ غير 
رك ٠‏ ولو صلا فى التحرب”” بإمام واحد » أو بعضتهم أقذدًا» جزم . ولا 
حب لهم ذلك ل . وَالجَمْع فى السفر 
يع » ليس بلازم . والتشهد سنن . والمثلاهٌ عل ال كه ريضة . ثري ؛ 
ريضية مطلفة + ؛ ليست من فرائض الصّلاةٍ قال محمد ابن عبد الحَككّم » وغيره . 

قال فى « كتاب ابن المّواز » : وقيامُ رمضان نافلة » وللحَوَاصّ كعاتن 
والجمع فيه بذْعة حسئة . 

والركوعٌ بعد الظَهْرٍ وقبّلها » / وقبل العَصْرٍ » وبعد المغرب » وبعد العشَاء 
نافلة . 

ركانت صلاة اليل فريضة فتسيِحَتْ » فهى نافلة » لا سعة ولا فريضةً . 

لفل فى محسُوف القَمَرِ ليس بسن » وهو ترغيبٌ وترهيبٌ . 

قال محمد بن مَسَلمّة أولُ ما فرِضَتْ صلاة اليل فى سورة المُرَّمل » م عدبا 
فقال9©» : «فَافروُواً ما تيس من اران 4 ثم تسح ذلك بالصّلواتٍ ‏ الحَمْس » ثم 


. ١١ سورة الجمعة‎ )١( 
والخوف )و.‎ :١ىف‎ )5( 
. 6 واحتساب‎ : ١ فى‎ )59( 
. 5١ سورة المزمل‎ )5( 


1 ١ ه النوادر والزيادات‎ ١ 


ظ 


ادر 


قال( : # وَمِنَ آللّيل فَتْمَجََدْ به تافِلهَ لْكَ » . 


قال ابر ن المَواز » قال عبكٌ الله بن عبد الحَكم : السّلاة على اميّتِ فريضةٌ » بقل 
0 : « وَلَائْصل عَلَىْ أحبد مَِنْهُم مّاتَ أَبَدَا #4 . وقال أُصْبَعُ : هى ممنّة . 
من ١‏ العتْبيّة )7 ' +:قال ابن القاسم ».عن مالك ا 


صل 000 + ون قال امعان 2 اي تان مان ا 
قل . وكذلك مَنّْ قال : لا أنوضاً ل : إن قال لا أَْجَحَدّها 
لا أصلّى . قدا 


قال ابن شهاب : إذا خرج الوَقتُ » وم يُصل ١‏ قل . 

قال محمد : وقالّه حمّاد بن زيد » وقال تركها كفرٌ يختلفون فيه . قال ذلك 
أبرك “قفال عبد انيرك صلا وانجدة 0 دَمُه . 

ا يم با ردي 0 
كار ؛ لقَوْلٍ الى عله له ٠:‏ ليس بين اميد لكف اك اللا »* ' . فِن رُفِعَ 
إلى الامام فعاو ما ركه فإن عاد إلى تَزكها فأركفَه . فقال : أنا أَصَلّى . فَيامُ فى 


اسم م 


عر حتّى يُظهرٌ ر إنابته . 


5 رظ# ام 00007 َ« 2 85 

فإن قال : هى فرضّ » ولكن لا أصلى . قتِل » ولا يستتاب ثلاثا » كذب بهاأو 
راذا فل 1ل الي رد بو يعن يونت الاك القساووام 

وكذلك مَنْ قال عند الإمام : لا أتوضا » ولا اغتسيل من جنابة » ولا أصوم 


. 75 سورة الإسراء‎ )١( 
. 86 (؟) سورة التوبة‎ 


(©) البيان والتحصيل ١‏ / 40/5 . 


(54) أخرجه مسلم » فى : باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » من كتاب الإيمان . صحيح مسلم 
286/١‏ .. وأبو داود » فى : باب فى رد الإرجاء » من كتاب السنة . سئن ألى داود 7 / 7ه . والترمذى » فى : 
بان ما جاء فى ترك الصلاة » من أبواب الايمان . عارضة الأحوذى ١ / ٠‏ . 


١6 


رمضان . 


وَنْ توما وصلَى وافخسل وصامٌ » وقال فى ذلك كله إِله غير فرض علي . 
وَكذْبَ به فهى رده » فلِستتَبْ ثلانًا » فإن لم يَْبْ قل . وإن كَذّبَ بالج 
فكذلك وات 0 . قيل له : أَبَعَدَكُ أله إذ ليس لضيق”" 


الوقتِ . ون كَذّبَ بالركاةٍ اسمِيت ب كالردّة . ٠‏ وه ان ما وه دوه 
كرما » فإنٍ امتنعٌ قَوتِلٌ 
وذح إن حيية أن تارك الصّلاةٍ مُتَعَمّدَاا'2 أو مُفرّطًا كار .وائه إن ترك 


أَححواتَها متعمّدًا ؛ من زكاةٍ » وِصّوم ١‏ وحَجٌّ ‏ فقد كَفْرَ . قال : وقاله الحَكُم 
ره (0) 1 


وقال غير ابن حَبيب إل لا يكف إلا بجح هذه الفرايض ٠‏ ولا فهو ناقص 


2-2 


الِإيمانٍ لاله يارت وى عليه » واحتجبحدديثٍ مالك » عن عُبادة أنَ الي 
عله قال : ( خملا صَلْوَاتٍ امام لله عَلَى الْعَبْد ذ في اليم وليل ( . وى آخرٍ 


الحديث : ( من لم يت بهن لَِ 2 إن كا هد وان 2 


2 0 ذاء 


ومن العاشر من « السيّر » لا بن سَحُئون و » عن مالك 


.0 بشين‎ ١: فى1‎ )١( 

. سقط من : الأصل » ف‎ )١( 

(*) الحكم بن عتيبة ؛ مول كندة » من فققهاء التابعين بالككوفة , توفى سنة خمس عشرة ومائة . طبقات الفقهاء » 
للشيرازى 2١‏ .2 5م . 

(؟) أخرجه الإمام مالك فى : باب الأمر بالوتر . من كتاب صلاة الليل . الموطأ ١5 / ١‏ . م أخرجه أبو 
داود » فى : باب فى المحافظة عا لى وقت الصلوات » من كتاب الصلاة » وفى : باب فى من لم يوتر » من كتاب 
الور . سنن ألى داود "86٠ ٠ / ١‏ . وابن ماجه . فى : باب ما جاء فى فرض الصلوات الخمس وامحافظة 
عليها » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ١‏ / 44/4 » 443 . والنسائى , فى : باب امحافظة على 
الصلوات الخمس . من كتاب الصلاة : امجتبى من السئن ١‏ / 185 . والدارمى » فى : باب ف الوتر » من 
.. كتاب الضلاة . ستئن الدارمى ١‏ / 70 . والامام أحمد » فى : المسئد ه مسد يلض نض”' 


١ه١‎ 


/5ظ 


2-0 


فالأ شاي كنيد" + الفدر ناما ل يصاون قتقال للد لورلا م ال 
أدْركوا وقتها0” . 

وعلى رواية ابن القاسم فى الذين”' تحت الهَدْم : يُعيدون7 . وقال ابن نافع : لا 
يُعِيدٌ اذى تحت الهنه(» . وقال الأورَايى” لاير مُق قال : يصَلَى بان 
قالّه سَحنُون / *قال : وإن أَطْلِقَ فى الوفتٍ ل ينمه أن يُعيد » وإِنْ عاد فحسَنٌ . قال 
سَحُنُونَ” : وإذا حاف الققل إنصلى ونع رك الصّلاةٍ » وكذلك فى ترك الوضوء 

5 الأورّاعىٌ : لا يَدَعٌ التَيسّمَ والصّلاة إهاءً » وإن ميل . وخالفة سَحْنُون » 
وقال : يسَعَهُ التَّرْكُ بذلك . 


قال مسَحْيُونَ » فى كتاب الصّلاةٍ : وعلى تارك الور وجميع الأدب9) 
ذِكْرٌ أوقاتٍ الصّلواتِ 


ووو اخبر أكتابي لابن حيبي + ويه وما فْضتٍ الصّلواتُ صَلى جبيل بالنبئ 
علييما السام يَوْمَيّن » فجَعل لكل صَّلاةٍ ونين » ! المَعْبَ 'فصلى به''؟ ف 


. يكمعهم » . ولعله بمعنى يقيدهم فلا يصلون‎ ١ : ١ فى‎ )١( 

(؟) فىف1: 0 وقتها » 5 

(©) ف الأصل ء ف : ٠‏ الذى »2 . 

(4) سقط من : الأصل » ف .. 

(ه) فى ١‏ زيادة  :‏ ورواه أشهب وابن نافع عن مالك © . 

(1) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعى » إمام الشاميين وفقيبهم » وأحد الزهاد والكتاب المترسلين » 
توق سنة سبع وخمسين ومائة . وفيات الأعيان * / 01117 158 ء العبر ١‏ / 7517 . 

(70) فى ف : ١‏ إلييا ٠‏ . 

(-8) سقط من : الأصل » ف . 

(9) ككذا فى النسخ. . 


(١9-١٠)ففىا:‏ و فصلاها ع . 


١ 
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اليومين ل أنه وان : هذه صلاة النبِيِينَ مِنْ قَبْلِكَ 4 الرفث 31 

هدّ* : يْنِ اوقد 00 

لما صلق ب سه لطر 9 : ووقتٌ 
السّماء » وذلكَ إذ ذا زالفَيّ بعد نقُصَانه فقد حلت الملا ا نتساج 
الجماعات أن وروا حت يصيرٌ الفىءُ ذرا اعاء كا قال عَمَرَ واخر وقت الظهرٍ أن 
عزية الكل لام بط لكل لدي زات غليه العمييث ؛ وهو أولّ وقت القصر أيضا.: 

يستحب لمساجد الجماعة 3 يوخروها بعد ذلك قليلا . 

. وار وها أذ بصيز يل كل شزء ل بعد ل ازول‎ ٠ 

ووقتٌ المَعْرب و اسمس 3 وقتّ 0 

ووقتٌ العشاء مَْيِبٌ ادق 4 وأخرة ثُلشٌُ 0 4 00 ب لمسّاجد الجماعة 
تأخيرها قليلًا مالم يضر بالنّاس . 

ووقتٌ ع عام الفْجْرٍ إلى لإنقر الأعلى بوي ال 160 
كا فعَلَ التَبىّ عه . 

قال ابن حَبِيبٍ : وما رُوِىَ أن ال عه قال لمعاذ ١‏ إذا كان الشكَاءُ جل 
الصلح ف أو الجر » وأطلى ما ار على قر ما ما يُطِيقٌ النّاُ » ولا يُمِلّهُمْ » 
وعَجل الظهْر حينَ تيل النمْسُ ول العم والْمَغِْب فى الشكاء والصييف على 
مِيقَاتِ واجيد ؟ الْعَصرٌ والشّمْسيَِضَاء تيه 4 والمَغرت إِذا عَرْبّتِ العين 4 وصَلْ 
الْعشَاءً وعم يها فَإِنَ َيِل طَم طويل : » وإذًا كان لين قَأُسْفْرٌ بالصّبح ؛ إن اليل 


: أخرجه أبو داود »ف : باب فى المواقيت » من كتاب الصلاة . سنن أبى داود ١/8و . والترمذى » فى‎ )١( 
: وابن ماجه , فى‎ . 555» 748 / ١ باب ما جاء فى مواقيت الصلاة . من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى‎ 
والإمام أحمد . فى : المسند‎ . 58١ / ١ أبواب مواقيت الصلاة » من كتاب الصلاة ة. سنن ابن ماجه‎ 
0020 سس‎ 

(كي)فىازيادة : وبا . 


١م‎ 


الكدر 


ظا//١‎ 


ا ل 
١‏ لشّفق 2 

قال ابن حَبيب : فَلِكُلٌ صلاةٍ ثلاثة أْقاتٍ إلا المَْرتَ خرقة واج فاول 
وقت الصبج اداع الفجر 3 واخرة الإسفارٌ الّدى إذا نعمت الصّلاةٌ بَدَا حاجبٌ 
السمين ؛ ووسَط الوَتٍ بين هذين 0 وٌقتِ الظهْرٍ رَوالُ الكمين عن وسط 
السّماء 5 لفن قي مُواجه القبلة 4 كن عل حاجبه لين 4 ا والفىء 
ذِراغٌ » ؛ واخره قي لك فذاق" الصّلاة قبل تمام القامة. 5 

وقول ابن خبيب هذا خلاف فول مالك الذى ذ كر ناه » من م المخْتَصر » 


إذا" صا رَ الظلّ ا كان وقثٌ الظهْر أ وقته » ووقتٌ العقصر آرل وقته 0 


يدل على أنَّ جبيل صَلَّى الظّهرَ فى اليوع الثانى فى الوفْتِ الى صلّى فيه المصر فى 
اليوم الأوّلٍ » وكذلكَ قال أَشْهَبُ ؛ فى « المجَمُوعةٍ  »‏ فى باب جَمْع*) الصّلائين » 
إِنْ القَامةَ وقتٌّ لهما يشتَركانٍ فيه . 

قال ابن حبيب : ول وقتٍِ العصر تمامُ / القامةٍ » واخحره تمامُ لقامتين ١‏ وأوسَطَه 
بين ذلك + والمغرب أن يَعْرْبَ آخر ور التشّمس ف العين الحم ؛ ويل سوَاد ليل 
من المَشْرِق . وذكرٌ فى العشاء مثل ما فى ٠‏ المخْتَصر ) قال : والوسّط بِيْنَ ذلك 5 

قال حمدٌ بن مَسْلَمَةَ : الأؤقاثُ ثَلانَة ؛ وَقَتّ واجبٌ » ووقثٌ ضرورة » ووقتُ 
تيان . م يكز + قال : ولكل صلاة وتان . فتكر مو ما تقدّم .. وقال : أوّل 
وقتٍ المَغْرِبٍ غُرُوبُ الشّمْس ‏ فإنْ لِمَنْ شاءً تأخيرّها إلى مغيب الشّمّى فذلك له » 


(1) حديث النبى مُه لمعاذ رواه أبو أيوب يحبى بن سعيد بن أبان الأموى » فى كتابه 0 المغازى » » ونقله عنه ابن 
قدامة , فى المغنى ؟ / 7 2 34 . 

5)فى١:‏ 1نم ). 

(5) فى ! : ١‏ أنه إذا 2.6 

(4) فى ١!‏ : « جامع ». 

(ه) سقط من : فا . 


وهو منها فى وقتٍ غَيْره أحسن منه ء فإذا ذهب السمَقُ خرج وَقنُها . 

ومن ١‏ المجموعة » . قال على » » عن مالك : الفَجْرٌ البّياض المُْتَرضُ ف 
المَْرق » وليس بالبياض السساطع قبل . قال ابن نافع : واخرّهُ الإمْمَاز 

قال مالك : التَعْلِيِسُ بالصبح لِلحَاضِرٍ والمُسافرٍ أحبٌ إلىَّ » ويُستحبٌ أن 
صل الظهر ليم راع فى السناء اليف . 

قال مسَسْئُون : والظل فى الٌداةٍ مار » فلا يزال ينقُْصُ حبّى يق على ظِل نميف 
التهار يقل فى الصتيف » ثم يخثر فى الشكاء »م يريك . فن َم تقاس ؛ ذِراعٌ فهو 
الوقتٌ المُسْتَحَبٌ » وقد دحل الوقت بار ل الزياقة والذراع ربّع00) الْقَامَهَ » فكلّما 
قِسنْتٌ به فَزِد ربعه . 

وقال أَشَهّبٌ هذا فى خ غيرٍ الحَرٌّ » وأمّا فى الجر فلا يُرَادُ بها أحثٌ |2 90 , إلا 
يوْثرُ إلى آخر وقيها . 

قال ابن القاسم » عن مالك » ف المُسافِرٍ إذا الل لحني أب 1" ال ا» 
قال ع 0 2 َرَ قليلا . 

قال ابن القاسم : وول وقتٍ العصر القامةٌ “قال أشي تاشت انبا أن 
ا ل" 

قال بن يب : وب إلينا للمرء فى نفسيه أو وقتٍ العسّلاة ؛ لأ لأنّه يضوان 


الله''» . وما للمساجد فما هو أَرْفقُ بالنّاس تش يق الم مج ف النقتاء أول 
)١(‏ من ا 
00 


(0) فى الأصسل 2 ف زيادة ١:‏ إلى 

(؟:) حديث : ١‏ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ؛ والوقت الآخر عفو لله ) أخرجه الترمذى 0 : باساما 
جاء فى الوقت الأول من الفضل . من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى ١‏ / 8؟ . والدارقطنى » فى : باب 
الى عن" المتتالاة :بعد ثلا القحدد وبعد صلاة العصر . من 'كتاب الصلاة . سنن الدارقطنى 545/1١‏ . 


والبيبقى ا :ا باب الترغيب ف التعجيل بالصلوات ف أوائل الأوقا تا .من كتاب الصلاة . السنن الكبرى . 


. ه١‎ 


دتو 


الَقْتِ » وف الصييف وسطَهُ وف الظَهْرٍ فى الصييف وَسَطْهُ . وبعدهُ قليلًا » وى الشّاء 
انلك لمعه بق لفت رلاسارك اتدل . 1ن فى الناء فيا افر 
والمَعْربُ سواءٌ فى الزَّمْيّن » ورُوىَ نحوه للَِىَ عه » وعن عمر وغيره”"" 

قال مالكٌ : إِلّا الجُمُعة فيُسْتَحبٌُ أنَّ يُعَجُلَ فى الصّيّف والشكاء حين تَرُولُ 
الفكتين ره أو يفك للك قلياة ونه ناوضرو فى “و«القختصي )فى 

قال ابن بيب : ويُسْتَحبٌ 0 كثرٌ من تعجيلهِ فى غيرها ؛ 
فق بالنّاسِ ف الصيرافهم لامع لي رو 1 ررك اللا لت 

قال ابن القاسم » فى ١‏ المجمُوعة » : قلت لمالك ٠‏ أبلغك تَنجيل العَصْرٍ يوم 
انمقو وان يت فط اتن عالى ب نوائف لشعلكة رون ذلك انيه + 

قال ابن حَبيب : ويُسْتَحَبٌ تأخير الهشاءِ فى رمضانَ أكثر من غيره ؛ ليفط 
انام ٠‏ بيخ للمُسافِرٍ تأخيرها إلى ثُلْتِ اليل وشَطْره إذا الحتاج » وما النَّاسُ فى 
أنفسيهم فتأخيرها لهم عن وقتٍ تأخير المساجد أحبٌ إليْنا » مالم يُحَيف النومْ » ولا 


(1) سبق ذكر حديث معاذ : ونقل ابن قدامة له عن الأموى". وكذلك نقل ما روى عن عمر ء فى المغنى 


/ ع« ادا 
0 ا صابله 0 . 8 
(؟) وذلك ما جاء عن سلمة بن الأكو 5 » قال : كنا نُجَمّعْ مع رسول الله َه إذا زالت الشمس » ثم نرجع نتتبع 


الفىء . وما روى أنش أن لب علق عن يصلى الجمعة حين تميل الشمس 

الأول أخرجه البخارى » فى : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس » ف الترجمة , من كتاب الجمعة . صحيح 
.البخارى ” / 8 . ومسلم . فى : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس . من كتاب الجمعة . صحيح مسلم 
؟ / همه . وأو داود , فى : باب فى وقت الجمعة » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١‏ / 543 . والتسالى » 
فى : باب وقت الجمعة » من كتاب الجمعة . المجتبى 8١ / ١‏ . وابن ماجه » فى : باب.ما جاء فى وقت الجمعة » 
من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ١‏ / .5" . والثانى أخرجه البخارى » فى : باب وقت الجمعة إذا زالت 
الشمس » من كتاب الجمعة . صحيح البخارى ” / 8 . وأبو داود » ف الباب السابق . والترمذى »فى : باب ما 
جاء فى وقت الجمعة من كتاب الجمعة . عارضة الأحوذى * / 831 . و«الإمام أحمد . فى : المسند 
ا 02 ا 5 
05 أى يمشون فى الطاجرة ؛ وهو وقت شدة الحر !ا 


ك1 


شر إلى ثلث الل , فذلك تطْفِيفٌ ١‏ ولا إلى نصفه , فذلك يعناقها . 

وقال أشهّبُ فى كتاب عد : لا بأ أن ُوْثرَ إل َل اليل . 

قال ابن حبيب » قال مالك / : ويُكرّه النّوْمُ قبلّها ‏ والحديث بعذها أَمر . 
له ابن السب » وررق لي عله . 

الس فى اليم تأخير الظَهْرٍ + وتغجيل العَصر » وتأخير لمعت 4 0 
يسك ا ل العشاء أو يَمحَرّى رُوال الحُمْرَةٍ » ويؤْْرُ البح حتى لا ينك فى 
الفجر . قالَهُ كله مُطَرَفْ » عن مالك . 


ومن لمجموعق » ».قال أَشْهَبٌ » فى العم : يوثرُ هر حتّى لا يشائٌ » 
وتعجيلٌ العصر , وبر | لصبْحٌ والمغربٌ . ويوْخرٌ الجشاءً ؛ فإن الصّلاة بعد الوقتِ 
لمن بلىَ به هن" منه قبل » وإن كنت أَزجُو لمَنْ صَلَّى العصرّ قبل القامة » 
ملب لشو أن كر قد سلى العم ول كن به رق ود 
يُصَليبا المُسافرٌ كذلك عِنْدَ يحيله من الْمرْحَلةٍ والحَاجُ بتزقة » ولو وَصُوا إلى 
مُرْدَلفَةَ قبل مَغِيبٍ الشفق صيرها حييعة . وخالفه ابن القاسم فى هذا . 

قال ابن وَهْبِ » عن مالك : إِنّهِ كرة تعجيل الصّلاةٍ أو الوقتِ . قال عنه ابن 
القاسم : ولكن ن بعدما يتمكُنُ ويذهبٌ بعضلة . وذكرٌ هذا عنه ابن القاسم » فى 
« المَدُوئة »5 ' » ف الظَهْرٍ والعَصْرٍ وَالعَتَمّةِ . قيل لمالك :اتُضلى المساف الظلير إذ 
زاك الشمسن ؟ كال + اح إلى أن يدها قليلة:. 


قال أُشهّبُ : لا أحبٌ أنْ ُصلّى صلاة فى آخرٍ وقيها ؛ ٠‏ وم يفعله الب عله 


حتى فيض » وم نْ صلى العصرٌ فى تعر الششّمْس » فقد فائه من وقيها أفضل من أهلٍ 
وماله » ولا أقول فانّه وقتّها كله حبّى تغرّْبَ الخم: 


(١)فى١:‏ و حتى)». 
)١(‏ فى ١‏ : « أجوز » 
(؟) انظر المدونة ١‏ /5ه . 


ظادع/١‎ 


١ 


قال ابن وَعك + قلنا كاك :إن البيوت: توارق 0" فق الفتجر :+ ولاس .فى 
المسجد . قال : يتحرٌون الفجرٌ » ويركعون . 

قال ابن حَبيب : ولكل صلاةٍ من المَسْكُوناتِ وق مُسْكَنٌ”" » فوقتٌ الوثْرٍ من 
بعد صلاةٍ العِشَاء إلى أنْ تُصَلَّى الصبْحُ .. ووقتٌ الامْتِسْقاء والفطر الى من 

ضَحُوَةٍ إلى ارول » ووقتٌ الحُْسُوف من وقتِ يرق إل أن تشاع الصّلاةٌ هذا فول 

ابن حيبي وان وهب . وقال ابن القاسم . عن مالك ا 

وذِكرٌ الوقت فى جمْعِ الصّلائين » ووقتٌ الصّلوات ف الضرورات » فى من احتلمم 
أو أُسْلَم » وشِبْهِ ذلك » ف أَبْوابٍ فى اير هذا لجز" من الكتاب . 


فى الأذان ٠‏ والإقامة ٠‏ ومن يلزمه ذلك وى مَنْ 


تركه , ووقت الأذان » وهل فى التوافل أذان » 
وقيام النّاسِ فى الصّلاة يع الإقامة 2 والكلام 


1-7 عل 5 


دواد 


من ( المختصرٍ ») يب لتدادمر لى :الّاس إلا فى مساجد الجماعاتٍ » ومع 
الأئمّة ؛ ومن يعجد يجُعممُ إليه تأده وأا فى غير ذلك فلا أذان عليه » ولا أذان© على 


مُسافر . | | 
الحا عيب ١‏ ( لبي وتسز اه يتاه الإو ام خعناعه ل قروامتصي. انين 


معهم إمامٌ المصر الذى تودّى إليه الطاعة وفك يت ٠‏ الأذان كلممء إلا 


(0 ف الأصل , ف : «نوار » . 

ز5) فى الأصل . ف : « مسن 0 . 

(م ف الأصل , ف : وآخر» . 
(:) سقط من .١:‏ 

(ه) إلى قوله ه فى أذانه » سقط من : ف 


١ مه‎ 


المسافر » أو وَحِيدٌ فى فلاةٍء فيُرَعْبُ فى أذانه ؛ لما جاء فيه" . وقاله ابن 
المُسَيّبِ . ومالك . وإن أقام فقط فواسيعٌ . 
1 قال ابن القاسم ‏ » عن مالك » ف «٠‏ المججموعة » : وإِنْ صلَّى لصب لنفسيه 
قم . 

قال مالك » فى « المُخْتصر » : ولا أذانَ فى نافِلةِ » ولا عِيد ولا حُسوف ء ولا 
اسَتِسّقاء . / ش 

ومن غير كتاب : ومَنْ ذَكْرٌ صَلّواتٍ , فليقَمْ لكل صلاةٍ . 

ومن « المجموعة » » قال اَهب فإ ذكر قوم ظهْرٌ أْس ‏ فلهم قَضَاوها 
بإمام ٠‏ يريك : منهم . قال : وْيقمْ » ولا يدن ؛ لأ الأذان يدها فنا . وكذلك لو 
ذكروها مُفَاوٍتِين لوَقتَها » فخافوا إن أذنُوا فوته ا ل 1 1ه 
خحافوا فونه بالإقامة ؟ قال : الإقامة أخف » وإنْ كان هذا يكونُ فُصلائُهم إِيّاها فى 


ع 


الوقتٍ بغير إقامة أحبٌ إلىّ من فَوْتَها ويُقي' اا 

قال مالك , فى « المُخْتّصر » : ومَنْ دخل بتكبيرة فى آخر جلوس الإمام » فلا 
ف و 00 2 
يقيم » فإن لم يكبر أقامَ . 

ومن ١‏ العْثبيَّة »”" , قال أشهّبُ . عن مالك : ومَنْ أَدْرَكَ السسّجدَة الآخرة من 


)١(‏ وذلك قول النبى مَرُةِ لألى سعيد الخدرى  :‏ إذا كنت فى غنمك أو باديتك , فأدّنت بالصلاة » فارفع 
صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولأ شىء إلا شهد له يوم القيامة » . أخرجه 
البخارى » فى : باب رفع الصوت بالنداء » من كتاب الاذاد » وق : باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم » من 
كناب بدء اقلق . صحيح البخارى ١54 / 4,» ١58 / ١‏ . والنسانى . فى : باب ر فع الصوت بالأذان » من 
كتاب الأذان . انجتبى ؟ / ١١‏ . وابن ماجه » فى : باب فضل الأذان وثواب الموّذنين » من كناب الأان . 
ستن ابن ماجه ١‏ / 788 2 6 . والامام مالك . فى : باب ما جاء ف النداء للصلاة » من كتاب الدناء . 
الموطأ ١‏ / 9ه . والاقام أحمدء فى : المسند « / 5, م 48 . 
(؟) كذا , وهو يعنى : من فوتها مع الإقامة . 


(؟) البيان والتحصيل ١‏ / 400 . 


ها 


كر 


الجُمُعَةِ فلم يسْجُدْها , فليبدئ الصّلاة بإقامة . 

قال سسَسْمُون » فى موضع آحر : ين على إنخرامه ظَهْرًا » ''إن كان أخرم'' 

قال مالك » فى ( المُخْتَصر » : ومن أَذْنَ فى ” غير الوقتِ » فى غير الصبح » 
أعاد الأذان . 

قال غنه ابن نافع » فى « المججموعة » : ومن أَذّنَ'؟ قبل الوقتٍ » وصلَّى فى 
الوقتٍ »ء فلا يعيدٌ . 

أشهّبٌ : وكذلك ف الإقامة . 

قال ابن حَبيب : ويؤؤذن للصّبج وخدها قبل المَجْرٍ » وذلك واسعٌ من بَصيف 
اليل » وذلكَ آخرٌ أوؤقاتٍ العشاء » إلى ما بعد ذلك . 

ومن ( العتبية 0 » قال عبد الملكِ بن الحسن » عن ابن وَهْبٍ : لا يؤذْنُ للصبح. 
قبن الكدين الاحن مق الل ببوقالة حون + 

.1 ار ا الملكُ : ْْ أقٌ ف / الوقت ثم أثمر 


5 5 ا ا العتْبيّة 6 7" ن ولا إقامة » 


فلا يعيد . 
وذكر' ابن تون .أن اب ككاتة :قال عن صلىئ يعبر 'قامة عامدًا + فليفد 
الصّلاة . 


ومن ( المجموعة » » قال ابن القاسم » عن مالك : ومن ترك الإقامة جَهْلا حتى 
َخْرَمَ » فلا يقطعٌ » ولو أَنّهُ بعدمًا أخرمَ أقامّ » فقد أساءً ‏ وِليَسْتَغْفِرٍ الله . 


١: سقط من‎ )١-١( 

(5-1) سقط من : قا. 

(*) البيان والتحصيل ؟ / ١85‏ . 
(5) البيان والتحصيل ؟ / ١١8‏ . 


قال على » قيل لمالكِ :إذا أيمتٍ الصّلاة متى يقوم لام ؟ قال : ما معت 
5 ورا بقذر ما إذا استّوت الصفوف فرَغت الاقامة 3 
. “قال ابن حَبيب ولا بان بطر لماءِ بعد الإقامة » وقبل التَكُبيرٍ . 

قال مالك . فى « المخْتّصر » : وإذا أَخْرَمٌ الامام فلا 00 1 


قال ابن حَبيب : كان ابن عمر لا يقومُ حتى يَسْمَعَ ٠‏ قد قامتٍ الصّلاةٌ » . 


فى هَيْئَةِ الأذانٍ , والتَطرِيب فيه , والدّوَرانٍ . 
والركوع بأثره , واستقبال القِبْلِ فيه , والأذان 
فى داخل المسجيد , وعلى المنار » وذكر اتويب 


من ١‏ المججموعة » » قال ابن نافع وعلىٌ”". عن مالك : التُكبيرٌ فى الأذان 
والإقامة سوَاءٌ » « الله أكيرٌ . الله أكبرٌ » يميه ولا يربع . 

وروؤى غنه أشي فى ١‏ العتبيّة 02 ٠‏ الحوه . 

قال ابن خبيب » قال مالك : التَطْرِيبُ 2 الأذانٍ متك . 

قالابن حَييب : : وكذلك التَّحْزِينُ لغيرٍ تطريب» ولا ينبغى إماتة خروفهء وِالتَعَنى 
وال د أن يحون أ مويل و : يرح به. الصُوثٌ ع ولا >0١‏ ظ 
يُدُمجٌ 5 وتُدْمَجْ الاقامة . 


35 ياق هذا ى 7ع يلد ول أبن يي 
(5) من ١:‏ 

(؟) البيان والتحصيل ١‏ / 455 . 

(5-5) فى!١‏ : ٠‏ منحدرا مستعليا © . 


1١5١ 


قال غيره » قال التَحَدٌ ١‏ 8 : الأذان ج؟ْ: عور 5 والتَكبيرٌ , جرم 

ومن ( المجمُوعة قال أشي 5 إلىَّ فى 00 0 يَصِل الاقامة 
بالأذان ثلا يتفهل ذلك فى غيرها ٠‏ فإن فعل أَجْرَأهم , ا الإقامة فى غيرها 
لاننظار انا 

510 90 » » قال ابن القاسم » عن مالكِ » ف مُوْذَنٍ أقام الصّلاة فَأَخحرهُ 
امام لأمر يريدُه » فإِنْ كان قريبًا كمَئهُم تلك القامة » فإ بَعُدَ أعادٌ الإقامة . 

قال ابن حبيب : ولا مُودْنُ ق المشرب ‏ يريد : على المَثار س إلا مُوَدْنْ واحدٌ » ولا 
بَأَْ أن يتمهل بعد أذانه شيمًا فى تُزوله وميه » ثم يُقِيمُ . 

قال مالك » ف « المُخْتَصر » : وإذا أقامَ , فتأَترَ الإمامُ قليلًا , أَجْرَُهُمْ » فإن 
تباعَدَ أعاد الإقامة » ولا يُقِيمُ أُحَدّ فى المسجدٍ بعد إقامةٍ المُؤذّنِ . 

قال فى ١‏ العتبيّة وارلا فى تس وأفان فل فهو تخالن: 

ومن « لعي ' » قال ابن القاسم : لابأسَ أن يخر جَ المؤَدنُ فى الإقامة خارج 
المسجد , إن كان ذلك ليُسْمِعَ مَن حوله وقريّه » وإن لم يُرِدْ ذلك » فذلك خطا . 

انيع الو لالع 0 
لعل ضع ار ع الحو ماد اح عرزت ان تسر جلا يُسْمِعُه » 
َم داخحل المجد ا ]ل : 

فيل لهب : أيذْدُ على المنار » أو فى صحن المسجد ؟ قال : حب إلى هن 
الأذان” أَسْمَعُه للقوم » وأحبٌ إِلىّ. فى الإقامةٍ أن يكونّ فى صَّحُنِ المسجد » وقُربَ 


. أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعى , فقيه العراق . توف سنة خمس وتسعين أو ست وتسعين‎ )١( 
21251١7 / ١ طبقات.الفقهاء » للشيرازى 25 ؛ العبر‎ 

(0) ف الأصل . ف : « حزم » . 

(؟) البيَانُ والتحصيل ١‏ / 40 

(4) البيان, والتحصيل ١‏ / 5/ا١‏ . 

(ه) فى الأصل زيادة : وأنع. 


١01 


الامام » وكل واسمٌ » وأحب إلى / أن يَرَفعَ صوبَهُ بالأذانٍ والاقامة . 
قال سَحْنُون » فى ١‏ العتبيّة )(") ٠‏ وإذا كان امون على المنار يعَاِينُ مَرنْ(" فى 
الدُورِ مِمّنْ يَرْبُ منه أو يَبعدُ ٠»‏ مُبِعَ من ذلك . وهذا من الضَرَّرٍ . 


تي 


قال ابن حَبيب : وروي أن بلالا كان يبعل إِصْبَعَيْه فى ديه إذا أذّن , ويسَكفْيلُ 
الِبْلهَ » يَسْمَدِيرٌ بوججههِ فى أذانه وبَدَنُهِ قائمٌ إلى القِبْلَة ثم يستتقيل القبلة وَجْهِهِ فى 
اخر ذلك”" . وذلك واسعٌ لمن فعَله د ركه من التَقاته » وغل إِصبَعَيِهِ فى 
ا إلى أن عل [صيعة ف اذه :وق 9 المدونة 206 وانكر مالك 
دَوٌرائَه لغيرٍ الإسماع : 


قال فى « المخْقَصر » 2 اط مكدر عرق تيه وتنا له وكافين» 
والركوعٌ بِإثْرٍ الأذانٍ 0 0 ابن حبيب : أن يركمٌ بإثر الأذان إِلّا فى 
المَعْرب ٠.‏ وقاله ابن شهّاب 3 


ومن ١‏ المجموعة لك قال ابن الاسم 3 وعلى 7 عن مالك . وليس عنايه "5 ستقبال 


. 5١١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
من :ا‎ )5( 
. ررك أبو جئْفة أن بلالا أذ وضع أصيعيه فى تنه : قال : رأيت بلالاايؤذن » وأتتبع فاه ههنا وههنا‎ )©( 
أخرجه البخارى » فى : باب ها ل يتتبع الموذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت ف الأذان » من كتاب الأذان . صجيح‎ 
. 35٠0 / ١ ومسلم » فى : باب سترة المصلى . من كتاب الصلاة . صحيح مسلم‎ . ١57 / ١ البخارى‎ 
من أبواب الصلاة . عارضة الأأخوذى‎ ٠ والترمذى » فى : باب ما جاء فى إدخال الإصبع فى الأذن عند الأذان‎ 
. 355/1١ وابن ماجه ء فى : باب السنة فى الأذان » من كتاب الأذانا . سنن ابن ماجه‎ . 57١ 
والامام‎ , 3٠75 . 707١ / ١ والدارمى » فى : باب الاستدارة فى الأذان » من كتاب الصلاة . ستن الدارمى‎ 
,. أحمدء فى : المستد 4 / 7.4 6 5.م‎ 

وفى لفظ قال أبو جحيفة : أتيت رسول الله مره وهو فى قبة حمراء من أدم » فخرج بلال فأَذَّن ؛ فلما بلغ 
حىّ على الصلاة حىّ على | الفلاح » التفت يمينا وشمالا » ولم يستدر . أخرجه أبو داود » فى : باب فى المؤذن 
يستدير فى أذانه » من كتاب الصلاة . ستن ألى داود ١‏ / 154 . 
(؟) المدونة ١‏ مه . 


1١07 


0 33/١ 


1 ظ 


5-0100 


َلك فى أذانو + وواستع له أن يؤؤن كيف سر غلية: 
قال ابن حبيب » قال مالك : والتنُويبٌ”'"2 مخد 3 3 
وروق شيك ا العتبيّة / “ » قال : ليس ذلك بصّواب) 
قال عنه ابنُ وَهْبٍِ ء فى « المجموعة » : المَتو مُويبُ بعد الأذانٍ فى الفجرٍ فى رمضان 


وَغيْرِهِ مُحَدَث”"' . وكرهَة . 
قال عنه على بن زا د : ومح الوذ فى السّحَرٍ فى رمضات مُحدتْ . وكرقة . 


قال : وم تق اد السّلامٌ على الإمام 06 ف ارح الأول :وبلق أن الموذن 
اع زر دن عدر العلا توكده باننا » فقال اناده د مواتره . / فقال له : 


قال ابنُ حييب : ورُوىٌ بق أن بللا قال ذلك فى ندا المت فأمر الي عله أن 
يَرِيدَها فى الأذان”" . قال : ومعنى حَىَّ على الصّلاةٍ هَلْمُوا إلى الصّلاة . 


ولتي اضر وو الوارطر از 
1د ان 
ف 000 :ا بعد قوله : 9 وكرهه » الأتى . 
(5) البيان والتحصيل ١‏ / ه58 . 
(5) قال ابن رشد : التثويب الذى أنكره مالك » وقال : إنه ليس بصواب ... هو ما أحدثه الناس بعد النبى 
عله . من أن 00 كان إذا أذن فأبطاً الناس » قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة » حى على الصلاة » 
حى على الفلاج ... ل إنهإما عتى يتلل عول لمؤذة ى آذانه : حى على خير العمل . لأنها كلمة زادها فى 
الأذان من خالف اليه مق الشيعة . البيان والتحضيل ١‏ / ه47 475 . 
(1) من 
00 
من النوم . فأقرّت فى تأذين الفجر , فثبت الأمر على ذلك . وروى عنه » قال : أمرنى رسول الله َه أن نوب فى 
الفجر ء ونهانى أن أثوب” فى العشاء . انظر : باب السنة فى الأذان » من كتاب الأذان . سنن ابن ماجه 
١/ا"؟.‏ 
وروى النسائى عن أبى محذورة » قال : قلت يا رسول الله » علّمنى سنة الأذان » فذكره » إلى أن قال بعد قوله 
حي على الفلاح : و فإن كان فى صلاة الصبخ قلت : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » . انظر 
باب الأذان فى السفر » من كتاب الأذان . اجنين 7 / 7 . 
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فى عَددٍ المؤذنين » ومَنْ يؤذن لطائفتين . ومكان 2 
الموذّنِ » والدّعاء حيتئذ 


من « المجموعة ) قال ابن القاسم ا ان أن يتل فى غير الجامع ل 
ارم : 

وقال مالك » فى القَوْم فى السسّفرِ أو الحَرّسِ أو المكب “فلا يأل أن يون م 
دنه أو أربعة . 

ل ل مر 

قال ابن حَبيب : وقد أَذّنَ للدي يه أربعة ؛ بلال » وأبو مَحَدُورة » واب آم 


مَكُتُوم #:وستعك القرظ » ورأيثُ بالمدينة ثلاثةٌ عشرّ مؤذنًا » وكذلك مكة ؛ يدون 
معا فى أركنٍ المَسمْجدٍ , إلا أن كل واحبد لا يقيدى بأذانٍ صاحبه .لا بَأسَ أن 
يُوَذْنَ واحِدٌ بعد واحد » مثل الخمسة والعشرة » فيما وقثه واميعٌ » كالصصبج والظهر 
والعشاءِ » وفى العَصرٍ مثل الا إلى الحَمْسةٍ » ولا يدن فى المَغْرِبٍ إلا واحدٌ . 
ومن « المجموعة » » قال عي رق كن أذن لقو وصَلَى معهم » فلا بوذن 
لآحرين ويقيم » فإِنْ فعَلَ وم يُعِيدُوا حتى صَلُوا » أجزأهم . 

ومن « العْتبيّة “0 . قال موسى . عن ابن القاسم » فى قوع بََوَا مسجدًا ء 
فتنارعُوا فيه فاقسَمُوه بجدارٍ » قال / ابن القاسم . وأشهَبُ : ليس لهم قَسْمهُ 
قال أشهَبٌ : فإن فعلوا لم يُمجَزْهم مدن واحِدٌ ولا مام واحل ا 

"قال فى « المججموعة »* ء قال ابن نافع » وعلىٌّ » عن مالك : للا يَأسَ أن 
يقول كقَولٍ الموذْنٍ مَنْ فى الَافِلَِ » ويدمُو بما أحبٌّ . 


١79 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
. » قال ف المجموعة : وكذلك ... صفين أو مسجد فوق مسجد‎ ٠ : زيادة‎ ١ ف‎ )1( 
. © و ومن المجموعة‎ : ١ فى‎ )0-( 


1١5ه‎ 


وكال/١‎ 


قال سَحْنُون : لا يقولٌ كقوله فى فرضي دلا نافلة . 
قال د 500000 5 يقول ممْلَهُ فى الفرض «التّافلة . 


2 هم 


ا ؛ » وفى رواية ابن القاسم , ؛ قيل : إذا قال مثله أَيَنّى التشهد ؟ 
قال : يكفيه التُشَهُدُ الأول ء وله أن يُعجلَ فيه . قال عنه على : وبعدّه أحبُ إل 
ومن ١‏ العْْبيّة 0" » ابن القاسم , عن مالك : وغن مَنْ فى المسجدٍ إذا أقيمتٍ 
الصّلاة » أَيُقيمُها فى نفسه ؟ قال : لا . 
| قال ابن حيبب : جاء اغب فى اقول كقول الموذنِ » فقيل : إنه إلى حَدٌ 
التُشَهُدِ » وكانَ عمرٌ إذا قال : حىٌّ على الصمّلاة » حىٌّ على القلاح » قال : لاحَؤل 
ولا فَوَة إلا بالله ثم يقول ْله فى بقيّ أذايه » وهو أحبٌ إلى(" . وكانتٌ عائشة 
تقول : ششهذث » ومنت » ويقَنتُ » وصدَّفتُ . وأَجَْتُ داعي الله , وكقَيِتُ من 
أَنّى أن يُجيبَهُ ل . والدّعاء حديتقذ يرج بَرَكيُه غ وعند الرخيف » وثُرُول 
العَيْثِ » وتلاوة القرانٍ . ٠‏ 


فى أذان الجُب . والمُحْدِث . والصبىٌ , 
والعَيّد . وذى الزّمانةِ » والأعمى” , ومن لا 
يُرضّى » وأذان الراكب©) والمؤكترر 


قال مالك » فى « المُخْتّصر » : والأذان على وضوءٍ أفضل . 


. 58٠١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. © زيادة : و ابن وهب‎ ١ (؟) ف‎ 

5" فى ١‏ زيادة : «والراكب 0 . 
(5) فى١‏ : والجالس 6 . 


ومن / « العتبيّة 006 رَوىٌ عن ابن القاسم » أنّه لا 0 الجنب . وقال 7/١‏ ظ 
سَحْتُونَ فى « كتاب » آخر : لا يَأ بذلك فى غير المبلجد ‏ 

ومن ١‏ العتبيّة "“ء قال أَشهَبُ عن مالك ء للا يوْذْن الصبِيٌ ولا يُقِيمُْ » | 
أن يكن دمع رتسا أو بمو طق لذ رحد خيزه فللزذن » ويقه :+ 

قال عنه ابن القاسم » فى ٠‏ المممُوعةٍ » : وإِنْ صلَّى لنفسيه » فليقَمْ : وقال فى 
« المُخْتَصر » : للا يون - يُرِيدُ : للئّاس - إلا مَنْ بَلع . 

ومن « المجمُوعة » » أَشْهّبُ : وإذا كان مُوْذْنُ قوم أو إمامهم لا يُرْضَى » 
ليقَدّموا خيرًا منه » ولا يُغيدوا ما صلا كذلك . 

وينبغى أنْ يكونَ الموَذّنُ من أفْضَل أَهْلٍ الحىّ » وإذاأَذْنَ أو أقامَ لقوم سكرانٌ أو 
مجنونٌ » لم يُجْرِهِم » فإِنْ صلُوا فلا يُعيدوا . 

ومن أَذَنَ لقوع , ثم ايد » فإن أعادوا فحَسَنٌّ » وإن امروا بذلك » أَجْرَاهم . 

قال أشهّب : والأغمى: أجورٌ أذانا عندى وإقامة من العبذ إذا سُدّد للوقت 
والِبلِ » ثم *"العبدُ إذا كان رضّى » ثم" الأعرابييٌّ إذا كان رضّى » ثم ولد الرّنا » كلل 
جائرٌ به مُوُذنا وإمامًا . ش 

ومن « كتاب أبى القَرَح البعُدادِىّ » لمالك : ولا بأس أنْ يُوْذْنَ قاعِدًا » وراكبًا » 
وجنيًا » ومَنْ ل يحتَلِمْ » وأمّا الاقامة فلا . ٠‏ 

قال أبو بكر الأبْهَرىٌ : وإما يُكْرَهُ أن يُقِيمَ مَنْ ليس على طهارَةٍ ؛ لتكون الصّلاة 
مُتصلةٌ بالاقامة » لا عمل بينبما » وكذلك إقامةٌ الراكب ؛ للا يعمل بعدها عملا 
غيرٌ الصّلاةٍ "ومَنْ له عمل'! . 


. ١١5 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
. 485 / ١ (؟) البيان والتحصيل‎ 
.1٠١ (؟-) من‎ 

(8-4) كذا. 


1١7 


وقد روى عنه ابن وَهُباء أنه لا بأسَ أن يُقِيمَ الراكبُ . كشت زول أ 
هذه الرواية . 


١/خمكو‏ وف 7 المَحْتَصرٌ ») : ولا يقيم إل 30 
ومن ١‏ المجموعة 0 » قال : 0 أذنَ ذَ وأا 2 يان 20 من شَعْر 3 أو 


ل 0 من شعْر" ' »أو سَراويلٌ » أعاد 


السّهْو فى الأذَانِ . والكلام فيه 
واليّعَاف 3 والإغماء » ونحو ذلك 


58 4 7 وم 2 0 2 ع 

قال مالك » فى م المحخئّصر ( : ولا يتكلم المؤذن فى أذانه » ولا يرد سّلاما ء ولا 
أ حاجة . قال مالك" فى ٠‏ المَوة © : ولا يسم على الى فى كيه" . 
5 6 00 م 1 
قال فى غير « المدوئة » : وكذلك المؤذن . 

3 ف وعد اع حوره مق وي اق ار اد لقره 7 رغ را »* توج 

006 محختصر الوقارٍ » + ولا يرد المؤذن السلام فى اذانه كلامًا ء ولا باس أن يرد 
إشارة . 


ومن « المجْمَوعةٍ » » قال ابن القاسيم : لا يتكلم فى أذانه » فإن فل بَتَى , 


.)» ىا:وفيمن‎ )١( 

(5) التبان :. شبه السراويل . 

(7-*) سقط من :1 . 

4يف١‏ : وأراد .2 ” 

(5) سقط من ١:‏ 

(5) للدونة ١‏ / وه . 

0)ف المدونة : « قال ا ل 
(8) فى ١زيادة‏ : ١‏ قال ٠‏ . 


ونينى . 

قال ابن بيب وإق عَرضنك الةاجاعة مهمة + فلبتكلم + وتلق .. 

ومن « المُخْتّصر » : وإن راد أنْ يُقيم فأَذّنَ أو يُوْدْنَ فأقام » فليْعِدْ حّى يكون 
على نيه . 

قال ابن حييب » قال أَصبَُ م : إذا راد أنْ يؤْدْنَ فأحطأ فأقام » فيد » ولو أراد 


الإقامة دن ؛ أَجَرَأةُ دوه : 

قال ابن حَبيب : قولٌ مالكِ أحبٌ إلى 

ومن ١‏ المجموعةٍ » , قال أَشْهَبُ : : ومن د فى لاقام » فذكر أَنّه الأذان 
فشفعها بِقَوْلٍ : قد قامتٍ الصّلاة » فيجزئه ؟ قال : بل يبتدئُ فى الاقامة . وإلا 
فهو كمنْ صلَّى بغير إقامة . وكذلك ف الأَذَانٍ ينه الاقامة . وإِنْ بدأ بالتّشَهّدِ / 
الب عله قبل قوله : أشهدٌ أنْ لا إللة إِلّا الله . فيفل بعد ذلك : أشهدٌ أنَّ حمدًا 
رول اله 

قال ابن حَبيب : ومَنْ سا عن يض أَذان » فإِنْ ذ> و مقاية ركنا قداره 
جل أذانه ا ن مَوْضيع نَسِىَ» وإِنْ كان مثل حَىَّ على الصّلاةٍ اك ب 
"شيعا » وإذقاقد فلا يَعيد'" يا قل ولا ما كثُرَ . وقالَهُ ابن القاسم . وأْصْبَعُ . 

ومن ( العتبيّة » رَوَى موسى » عن ابن القاسم . فى مَنْ رَعَف فى الإقامةٍ أو 
أخدّث . فَليَقطْعْ » ويُقم غيره ؛ إن رَعَف فى أذانه تمادى » وإن قطع وغَسَل الم 
ليدم » ولا ِيْنى . وإن أقام غيره الأذانَ حين خرجٌ فَليبيدِئْ . 


ومن ( المجموعة ؛ أَشْهْبٌُ : وإن أذ فى الإقامةٍ » قماتثٌ »أو أصابه لَمَمْ )أو 


)١-1(‏ سقط من : الأصل . ف 
(؟) البيان والتحصيل ؟ / 515 .1١78‏ 


ايل 


ظا/١‎ 


0 


5 


2 52000 2 25 2 0 37 
أغمى عليه » ثم أقام غيره . فأحبٌ إلىَّ أ نَ يد » فإن بَتَى على ما يَلَمْ الأول » 


عم رع 
اجزاه . 

لمن 0-7 عليه فى إقامته » ثم أفاق 5 ا إلىّ أن يَبتدئ» وإِنْ م يدي 
ا : . قال وليس كمن 8 بغر إِقَامَةِ . وأراةُ يريد : : وقَلْ وض 


بعد أن 7 06 0 ذهب إلى أن الإقامة على غير وضوء تُجْرِهُ . 
فى الإخرام . ورَقع اليديْن , والعٌوجْهِ 


من ١‏ المُسسْتخرةٍ »''' , قال سَحْمُون : ومن قال فى إخرامه « الله أجل » الله 
أَعْظمْ 3 الله أعِِ . م يجَرْهِ 3 وأعَاد أبدًا . 

قال مالك » فى « المُخْمَصَرٍ » : وبرفعٌ يديه حَذْوَ كيه . قلت الي 
قال: ليس بواجب ٠‏ والواجبٌ التَكبِيرٌ » ثم القراءة . 

ومن ( المجموعة » » ابن القاسم » قال مالكٌ :لابقع يديه إّا فى الإنخرام شيا 
خفيفًا » والمرأة / كذلك . قال عنهُ على فى المرأة بلقيو للع م ويروا أن تريع 
أذنى من الرَجُلٍ . 

قال عنه ابن وهب : ولا 0 أن يحَرِمٌ ل ويداه فى ستاجه”") 

اومن سّماع ابن وَهْبٍ » قيل مالك : أيرفعٌ يديه إذا رَكمّ » وإذا رفع رأسَهُ من 
الكُوعٍ ؟ قال : نعم . 

قال عنه ابن القاسم . فى ١‏ العْتْبيّة »'" : للا يُعْجِيُنَى رفع اليديّن فى الصّلاةٍ 
للدّعاءِ » فأمّا الَكْبِيرُ فى الركوع ورفعٌ الرأس ٠‏ فقال : رُوىَ . وليس بالأمْر العام . 
يروك المعدول ديه : 


. ٠١ / البيان والتحصيل ؟*‎ )١( 
. 04ا” , هل0ا”‎ / ١ البيان والتحصيل‎ )"( 


1١7 


قألعنه أمهك :وهم الإمام يديه إذارقع رأسة هو.ونن خلقه ) ول ينيظرون أن 
يقزلوا “.متم الله لتن عمد . وليس الف باللازم » وفيه سعة قال وراك 
مالككًا خخلف الإمام رفع فى الإرّام حَذْوَ صذْرهِ » ول يرفَعْ حين رَكَمْ » ولا حين 
رفع . 

وك عرز اعون اق حوب معن 
نافع » عن ابن عمر ء أَنَّ النبى م2 عي رفع يديه فى الإخرام حَذْوَ صّذروا" 

قال ابن القاسم » عن مالك » فى الل بعد الإلخرام : سبحائك اللّهُم ينا ولك 
الحمدُ . قال الح الات روا بارج أحِبٌ أن يفول :قي 
فَالامامُ م يكَبْرُ فقط ثم يقرأ ؟ قال : نعم 


د ١‏ 0 ( : وإذا كير لجل فى صلاايه قرا ولو كان 


ما يذكر من زجيه" حفًا لهم » فقد صلَّى رسول الله عله » والخلفاءُ بعده » 
اا 0 
قال عنه ابنُ وهب : والذى أدر اك عله انمه وسكا ن علمائنا » أن 


يكبّروا » / ثم يقرأوا . 


. وقال ابن حَييب :ولا يقوك بعد الاحرام ما يُذْكُرٌ من التّوجيه ‏ ولا بأ به لِمَنْ 
شاءً أن يفعلّه قبل الاحرام . 


1 . سقط من : الأصل » ف‎ )١( 

(؟) الذى رواه الامام مالك » فى : باب افتتاح الصلاة » من كتاب الصلاة » أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يذيه حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك . الموطا ١‏ / لال . والحديث أخرجه أيضا 
أبو داود » فى : باب افتتاح الصلاة » من كتاب الصلاة » مرفوعا فى "557/١‏ » وموقوفا فى ١ذ/ظكلاكد.‏ 
وروى الامام أحمد »فى : المسند عن ابن عمر قوله : إن رفعكم أيديكم بدعة ؛ ما زاد رسول الله عله على هذا . 
يغنى إلى الصدر .. الفتح الربانى © / ١5317‏ 

() فى ١‏ هنا وفيما يأنى : ٠‏ التوجه » » وهو يعنى دعاء الافتتاج . 

(4)فى١:‏ «أدركنا ». 


١ا/ا‎ 


ظ 


فى قراءةٍ بسم الله الرحن الرحم فى القرائض 
والتوافل 34 وذكر التَعدَّدِ قف القراءة 


قال ابن ال 2 اوتنك وا امخلفاء ا 

يحون فى الفريضة ييسم اله الرحمن الرحم'"' » وهو الفاشيى ولا وعملا » ون كان 
بعض الصّحاية - يريد ابنَ عباس افتتحّ بها » وأسرّها بعض التَّابعِين 0007 

به العمل وى » وأما ف الَاِلة ييح بها إن شاءً » وفى السسُورة أيضا إن شاءً فعل أو 
ترك إلا أذ يوالن. بن السوز أن يَفصيلٌ بها بين السُورٍ , 

ومن ١‏ العتْيّة »'" , أشهّبٌ » عن مالك 0 ةَ إلا مَنْ يَعرضٌ 
القران . 

قال فى( المَخْتَصرٍ ( ل لقان فق تافل أن قرا با يريك 
بين السوَرٍ . 

فالعنه ايزالقاسم» ف ولتي وأقالزٌ"© فيفخ بيد لطر رب 


. روى أنس ء قال : كان النبى مه وأبو بكر وعمر يفحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين‎ )١( 

أخرجه البخارى . فى : باب ما يقول بعد التكبير . من كتاب الأذان . صحيح البخارى ١‏ / 183 . 
ومسلم » فى : باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة » من كتاب الصلاة . صحيح مسلم 559/١‏ . وأبو 
داود » فى : باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحمم » من كتاب الصلاة:. سنن ألى داود ١‏ / . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى افتتاح القراءة بالحمد لله رب العلمين » من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى 
؟ / 0 . والنسائى » فى : باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحم » من كتاب افتتاح الصلاة . امجتبى 
٠١4 / ١‏ . وابن ماجه » فى : باب افتتاح القراءة » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ١‏ / 751 . 
والدارمى » فى : باب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن الرحمم » من كتاب الصلاة . ستن الدارمى ١‏ / 78 . 
والامام مالك » فى : ياب العمل فى القراءة » من كتاب الصلاة . الموطأ 8١ / ٠١‏ . والإمام أحمد ء فى : المسيد 
ع/ لا ا ف الل ف 0ل ل ا لشي ا برا 7 ري ا ل ا رش 0 ري رن 7 ا 
8 . ش 
(؟) البيان والتحصيل ١‏ / 559 . 
() البيان والتحصيل ١‏ / 5158 2 554 2. ه55 . 
(5 -5) ف ١: ١!‏ وإذا تنفل 6 


١ ١7/1 


العالّمين ويقرا بعك ذلك بسم الله امن الرحيم » ف افاج كل ُورةٍ » إذا ولى 
نين السو ا ا" 
قا عه الراك و تسن كن ارزارقيا ونا مكلاق الى الا م 
قامَفلْيفِْحُ بها فى الأثْقَالٍ .قال : وهو قولّ مالك ف التّوافِل وقيام رمضانَ . قال 
أْصْبّعُ : فيما يُوالي فيه بين الشور» ف لتيل أو النبار. قال أَشْهَبٌ : وليس ذلك عليه. 
ا فاسع عاق تن ازثر بالمتودين قال : ترك قراءته بها 
بينهما أَحَبٌ إِلىَّ . ا 
ومن « المجمُوعةٍ » » قال علىٌ بن زياد » فى قَوْلِ الله تعالى'" : « فَِذَا َرَت | ١/0و‏ 
لقرانَ مَآسْتَعِذْ بالل 4 قال : ذلك عِنْدى بعد آم القرَانٍ » لمنْ قرأ القرّآنَ فى غير 
الصّلاة . 
فى القراءة فى الصّلاة , وكرتييها » وصفيها 
للإمام والمأموم , والسسّهْو فى ذلك » والجَهْر فى 
التَوافِل » وتكرير السسُورَةٍ فيها 


رن ل وف مالك : الأمرْ دنا أن يُسْمِعْ الإمامُ مَنْ 
تَلقَهُ قرايئه مَن7" اسستطاع . 

قال عنه ابن القاسم اورف كوو لك فنا يد و حر ل ونون 
عنه ابن نافع : يُسْمِعُ نُفسهُ فى بعضيها ء ولا يُسْمِعُها فى فى البَعْضِ » ا 
لسائه . 


. 48 سورة النحل‎ )١( 
.هامو:١!ق)عك'‎ 
. (5؟) فى اأنيادة : (ربه و‎ 


1١7 


. ومن « العتبة 8“ » قال سَحْمُون ‏ قال ابن القاسم ؛ إذا حَرّكَ لسائه , ” 
الظّهُرٍ والعَضْرٍ » ول" يسع نفسة » جره » ولو أممََ يسيرا ا 

قال" : وكرة مالكٌ النَبْرَ فى القراءة » ولم يُعْحِبْهُ . ظ 

قال ابن بيب : كر مالك ابر ولتُحقيقٌ فى القراءة . فى الصّلاةٍ وغيرها » وليس 
ذلك من شن المُمَهَاءِ والفصّححاء 

ومن 0 الكحرم 2 قال ابن القاسم 8 ا 0 الصّلوات قراءة الصبحٌ 
والح 6 5 العصرٌ َالمَعْرِبَ . 

قال فى « المَحْتَصرٍ ) : والعشاء “طول منهما 

قالأشْهَبٌء فى «المجموعة» قا لم دول ع لطر نحوها . 

واسسّحبٌ يحبى بن عمر فى الصبح أطول من الظَهرٍ . 

قال أَشْهْبُ : وفى العَصْرٍ والمَعْربٍ يقصار المُفَصَّلِء والهشاء فيما بن طُولٍ 
هاتين وقِصرٍ هاتين ش 

قال عل » عن مالك : يقرأ فيها بالحاقّة ونحرها . 

قال عنه ابن 0 » “فيه » وفى ( لعي و(*) » من ستماع ابن القاسمة) 

١/.اظ‏ كان أبو بكر ابن حَرم0) َو ؛ وقرا فى الظَْرِ يخ الكقيف . 
"ال ف ؛ الصوعة ," ' : وقرأ فى الصبج فى السَمر فر بعد أن أُسْفرٌ يبراءة . 

- : ولا يَأسَ أنْ يقرا المُساقرٌ : فيها بق سبح آسْمْ ربك 4 فك 3 

« العمييّة و2220 فى الظَمْرٍ » فأمًا : ( إذا ناض لها 4 فقصار دا: 


. 434٠ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
! ومن العتبية فى الظهر والعصر ومن‎ ٠ : ١١ فى الأصل‎ )1-5( 
. 8د"‎ / ١ البيان والتحصيل‎ )"( 
1 .1: سقط من‎ )4-4( 
. 5314 / ١ النيان والتحصيل‎ )5( 
» أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى الخزرجى » من التابعين . أو تبع التابعين » كان كثير الحديث‎ )5( 
. 40-52 / ١١ وقبل سنة عشر ومائة . تبذيب التهذيب‎ ٠ توفى سنة مائة‎ 
١ .1: سقط من‎ )0-7( 
. 5914 / ١ البيان والتحصيل‎ )8( 


١ 75 


كانه وول لاا 

قال أَشْهّبُ » فى « المجموعة » : والإمامُ أتحف من القَذّ فى القيام » والقراءة » 
والركوع » والمجلوس » لأنهُ يُصَلَى بصّلاة أضعَفِهِم . 

وحن اريم إن تان : والصبح والظهْرٌ َظِيرَاِ فى طُول القراءة » ويُسْتَحبُ 
أن تكون الركعة لأولَى أطوْلٌ » دقرا فييما من البَمَرةٍ » إلى وال المُْفصّل » إلى 
«( عبس وَتوَلَى 4 . والعَصر والمَغْربَ وان يقرأ ما بن ا وَآلضحى 4 إلى 
اسفل ؛ واحب إلى أن يَقَراً الإمامُ بأطْوَلٍ ذلك ف العَصْرٍ . قال : والعشاء أَطْوَلٌ » 
مثل 9 إذا اسمس كَوْرَتْ 4 ونْحُوها . وهذا ما اسْتَحْسَن لس من التَدِيرٍ » 
ش وجاءث به الآثَارُ » ولو قرأ بسسُوَرٍ االعشاء فى المغرب » ما كان ية” 

تحص ماللكٌ لجل يادِرٌ النّجارة » أو مساذا ولائقي ع وروت + 
وهو فى المج والظَهْرٍ » أن يقرأ بالسنُورَةِ القصيرةٍ » وكذلك المُسافِرُ يُمجله 
الكرِئٌُ”" وأصْحايه . ومن اَهب طُلُوع الشسّمْس . فخاف فَواتٌ الوقتٍ » فله أن 
لا يُطَولٌ » وأ يقرا من قِصارٍ سُورها » وإِنْ طَوّلٌ فَحَسنّ » وأمًا إن الب وقد خرج 
وها فلَيتِم قراَتها . 

قال مالك ع ف ١‏ المُخَْصرٍ » ا السَورٍ القِصَارٍ فى الصبج خيرٌ من 
الجَالين بالسُور الطُوال . يقول لمَنْ به ضف . قال : وإن افتَتَحَ الرّجُل فى 
الصبج بسُورَةٍ قصيرة فَليدَعْها » / ويقرأ طويلةً . 

قال ق« اللجترعة 6 إلا أن يطول ذلك ٠‏ مها » ويقرأ طويلة . 

وقال أبو زيد » عن ابن القاسم » فى « العثْيّة )00 : : وَمَئْ راد أن يقرا فى الصبج 
١‏ ترك 4 نافقخ فيا ؛ اوتام . يقرا طويلة » كان 


.1: سقط من‎ )١-١( 
؟)فى!: وبأس».‎ 

() الكرىّ : مُكْرى الدوابٌ . 
(؛) ف : « وإذا » 

() البيان ا : 


١7 


الحلاو 


لظ 


إماما أو هذا وقد كان ابن عمر يقرا بنلاث سور 0000-7" 

قال فى « المُحْمَصر ا نيا سور بوثلانا فى ركف و كيت 
واحدةٍ أحبٌ إلينا » ولا يقرأ سورة فى ركعتَيْنِ » فإِنْ فَعَلَ أجزأه . قال مالك » فى 
«المشموعة 16 لا يأمن يهار 

وما مر من البيّانِ » قال عنه على » وابنُ القاسيم : إذا بدأ بسسُورَة وتحهم يأخرّى » 
فلا شىء عليه » وقد كان بلال يقرأ من غَيْرٍ سُورَةٍ . اة 
للضم مد المسّجدة , ويُعَاودُ الأولَى 

لل بيع عاد لقاسمء اق لي 0 : ون تح بسورة لوقام 


ل 


أدْرَكهُ مَلَلُ فرَكُمَّ ببعْضيها » فلا شىءٌ عليه . 

ومن ( الواضحة ») دوذ كح فى القصر سورع لوي تور فإن د كرَ فى أَوَّلها 
تركها » وإنْ قرأ بعضتهلا" أو جُلها جلها رَكَعّ بذلك , ولو افتتَح بقصيدر: ييرة مكان طويلة » 
فليتركهًا » فإن أنمّها قرأ معها غيرّها » فإنَ ركع معها''» فلا جود عليه وإنَ قرأ فى 
الثَانِية السورة التى قرأ فى الأُولَى ٠‏ مها إذر كان فى أُوَّلِها أو وسطها . قالَهُ 
مالك عاذ ا ندا بالسورة ق, بل آم القرآنٍ » "قرا آم القران" © + واعاة السورة :ولا 
سجودٌ عليه . 
قال مالك : ون كان يعمّربه هذا كثيرا » لم يعد / السُورة . 
ومن يندا سورة , نيّتها » فركمَّ قبل تمامها , فلا شىء عليه . 


(١)ف١ا:«‏ وف سورة»). 

(5) البيان والتحصيل 7 / ١77‏ . 
59) فى١:‏ ونصفها ع . 

كع فىا:نو١ه>ها.‏ 

. © فليتادى‎ ١ : ١ فى‎ )5( 

)5 -5) سقط من : الأصل » ف . 


١ا/لك‎ 


ّ" م ور رع روه "هه #2 مار عه 1 1 24 

ومن « المختصر » : ولا بَاسَ أن يقرا فى الثَانِية باطول من قراءته فى الاأولى ولا 
و#ايعة 5 0 8- 1 ِو 5 0 
بَاسَ أن يقرا فى الثانية سورة قبل التى قرأ فى الأولى » وقراءتُه بالتى بعدّها أَحَبٌ إلينا . 

08 زم 2 و‎ 5 <2 ١ د‎ ١ 

' ومن ١‏ العتْبيّة » من" سماع ابن القاسيم » قال مالكٌ : كله سَوَاةٌ » ولم يرل 
ذلك من عَمَلٍ النّاسِ . وقاله سَحئون 

0 رث راءعه ا 00 

06 العمْيّة "'ء قال أشهَبٌ » عن مالك : ولا باس أن يرفع صونّه بالقراءة 
إذا تَنقًا ل ف بت » ولعلهُ أْشَط له وأقوَى » وكانوا بالمدينة يرفعون أصواتهم بذلك فى 
ا 

فى « المَخْتَصرٍ » الايايث ان فى النَافِلَةِ اليل والْهار . قال ابن 
ال 5 فيبا بالليّل أفضل . 


ومن ١‏ العْمييّة 76" '» قال ابن القاسم . » عن مالك ٠‏ سكل عن تكرير 9 قل هُ 
الله أحَد » ف التَافِلةِ » فَكَرهَه » وقال : هذا مما أَحْكَتُوا . 


فى صلاةٍ مَنْ لا يقرأ ؛ وفى مَنْ قرأ بغير القُرَآنِ , 
وفى الإمام ينحَصرٌ عن القراءةٍ ألا أو يدغها 
فى الآخركين 


من 0 العتبيّة ء قال أَشَهْبٌ » عن مالك دق الأفنكي يعن ؛ ولا يَعْرِفُ 


القَرَانَ » قال : فليتعَلم . 


(1 عقا :دول). 

وانظر : البيان والتحصيل ١‏ / 5141 . 
(؟) البيان والتحصيل 48١ / ١‏ . 
(*) البيان والتحصيل ١‏ / ١/ا”‏ . 
(5) البيان والتحصيل ١‏ / 4448 . 


١ اا‎ 


وال1١‎ 


0 5 راع مس 7 2 وهام د83 

قال ابي١.‏ نْ القاسيم'") : وإذا قَام مأموم لقضاء ما فانّه وهو أمى ل يحسين يقرا 6 
يفطن كبن ل ويل اصح ودر الله » ويركعُ . قال ابي ن القاسم : : وينبغى 
مثل هذا ألَّا يُصلَى إلا مأمُومًا » حتى يَتعلّمَ ما يُصَلّى به . 

قال لبن الشزار» قال أبن القاتي # إن على قار لت عن لا يقير القرانا» 
أعاذ الامامٌ والمأمون.' تريك + لان الم وج قاكا يلم نه م قرف ذللك :+ 

مور 5 5 ع وشد عي ا 2 : 5200 3 

ومن ( المجموعة ») . قال أشهب : ومَنْ قرا فى صّلاته بشىءٍ من التوراة والإنجيل 

والزبور » وهو يُحَسِينُ القَرَانَ ؛ أو لا يحَسنٌ » فتقد أَفْسَدٌ » وهو كالكلام » ومن يعلم 


2 1 5 و . 2 0 5 ور 25 جٌّ 
أن ذلك من هذه الكتب » وكان عليه إن لم يحسين القران”' أن يذكر الله . ولو قرا 


شِعُْوًا فيه تُسْبِيحٌ ونَحْمِيدٌ لم يُجْزِه » وأعاد الصّلاة . 
٠.‏ وسن ع 5 راها عو عتءع 2 
ومن 7 العتبية "٠6‏ », قال أبو زد » عن ابن القاسم : لو عَلِمُتٌ أن أحدًا لا يقرا فى 
ا رَكعَميْر الآخرئين ماصلوت تلفه ...يريد : لان بعط” الّاس ذهبّ إلى أن يُسَبّحَ 
فيها » من غيرٍ قراءة . 


فى القراءة خلفٌ الإمام » وذكر التَلقِين , 
تعَاىٌ الإمام . وذكر التَامِين 


قال ابنٌ حَبيب «الختلت المتلض ق القراءة خلف الاق انها لسر يع عد 
ابن حَبيب » عن يَسَّعةٍ من الصّحَابَةِ » وسِثَّةِ من التَابعِين » وعن أُصْحابٍ ابن 


» فى ازيادة : و فى غين‎ )١( 
. (؟) سقط ان : الأصل 2 ف‎ 
. ١815 / (؟) البيان والتحصيل ؟‎ 


١74 


5 


مسْعُودٍ » كانوا لا يقرأونَ مع الما فيما سر فيه » ولا فيما جَهَرَ . وذكرَ ع 


سده 


مع بي 


من التّابعين أنّهُم كانوا يقرأون معه فيما أَسَرٌ فيه . وقال مالك وأصْحَابُه بالقراءة تلق 
فيماآسٌ : الاين وَطيدْء فقال : لايقراً . وقال اللَيِثْ لليّث وعبدُ العزيز كقول مالك . 
ونم التي عن الترادة نه وما حور :)لاملا جوع زيما )ري لاوج لار» 

وذكر أب المَواز ‏ أن أشهت كان لا يقرا له هم مر » قبل له : أقثرا شلقة 
فى صلاة الحُسُوف ؟ قال : لا . قال أُصْبّعُ : بل يقرأ . 

ومن ١‏ المجموعة ٠‏ » ابن نافع » عن مالك فى الام فى ضّلاق الجر : فإذا كير | 
أَمْسَكٌ عن القراءة » فلا أرَى أن يقرأ مَنْ خخلقه فى مَكْتة أُمّ القرآن » وإِنْ كان قبل 
2 

ومن ١‏ العْثْبيّة ”'' » أبن القاسم » عن مالك : ومن فرغ من السّورةٍ قبل 
الإمام » فليْقراً غيرها . ا 

وقال فى « المُخْتَصرٍ » ؛ : إن شَاءً قرأء وإن شاء دَعَا به وإن شاء ترك » وإذا لم 
حاب اللي در اتيز الس ارا ورد در وور لوجي 
ركع الإمامٌ » فليركعْ معّه , ولا يُيَمّها . 

ومن « العمْيّة »”" , أَشهّبُ . عن مالك : وإذا تَعَايَى فل أن يتفكر تَفَكرًا 
خحفيًا » فإن ذَكَرَ ولا تحطررف”" ذلك » أو ابْتدا سورة أُخرَى . 


53 05 5 اعم 3 2 5 بنجي 5 23 
قال عنه ابن القاسم : إذا أخطا ل ا 
2 06م عه 2 : 7 ع كثّ يي اهمه 


غيرها . 
1 رع راعه 2 75 م0 
ومن ١‏ المحتّصر ( : ولا بَاسَ أن يفتسح على الامام فى المكتوبّة والثافلة 2 أن يفتح 
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(؟) خطرف : أسرع فى قراءته » كأنه أراد تجاوز مالم يعرفه . 


١07 


لالظ 


اللاو 


مَنْ ليس فى ضّلاةٍ على مَنْ هو فى صَّلاةٍ » ولا يفتحُ من فى صلاةٍ على مُن فى صلاقٍ » 
إلا على إمايه . 
5 0 ع وت اب تي 2 
قال ابن حبيب : ولا يلقن المصلى مصليًا ليس معه فى صلاةٍ » فإن فعل فقد 


عقو 


أساءً » ولا يَعُدُ هذا . 
قال اب ن القاسم » فى ا المجموعة 0 : قن صلاتّه » وهو كالكلام 1 


© ورا و 


قال أسهُب : رب فى صلاةٍ » ورجل جالس يتعلمُ القران » فاسستفتحَ ففتح 
عليه المُصَلَى » فِشْسَ ما صنَعٌ » ولا تَفسْدٌُ صلائه » وقد يجوز به الل فيُسبّحُ به » 


مه رم 


ليَدْعُوُه . 
قال ابن حبيب : ولا ينبَغى أ أن يلار ح /يريدٌ : الامَام ت وإن تعانى » أو 
خرجّ من سُورةٍ إلى أخرى » فلا يفت حَّى يقش » ينتظر الملِْينَ . قالّه مالك . 
قال اي* نْ حون » عن أبيه : وإذا فتَحَ على الإمام فلم يَْدِ » فتقدّم الفَاتِحُ إلى 
جيه » فقرأ بهم َيه السورَةٍ والإام منْصِتٌ » حتى رَكَع هم هذا اله الاقيّة » ثم 
مَل ينم الأول قال “لاتيم كلهم فاسيدة:: 
وعن إمام النْحَصرٌ عن القراءة فى الثاني » قال : إِنْ خافً أنْ لا يَقَوَى على تمَام 

ل د مقا رن ل ل 1 
وكذلك لو ضّعف عن القراءة . 

وك © للزاار نافع » عن مالكُ : وليس على مَنْ لم يسمعٌ قراءة 
الامام أن يقول : امين 

نك ا غيب ء عن لاف » وطن ن الماجشون ٠‏ عن مالك » أن الْامامَ 


0 


يقول : . كالمُوم » على حديثٍ أى هنر 


(؟) فى١:‏ ل غصه 0). 
(5) البيان والتحصيل ١‏ / 0 
(4) ع نأبى هريرة أن رسول الله عله قال : ٠‏ إذاأمّن الامام فأمُنوا ؛ فإنه من وافق تأمينه تأمينالملائكة غفر له » . 


ا 


ومن ١‏ كتاب ( آخر » قال ابن القاسم :لا قو الإمام 0 إل فيما أَسَرَّ 
به خامة ٠‏ وقال غيره : يقال : امين 1 كود 3 وأَنْشَدٌ : 


روا وا اب كه معفم 1 2 مسرم 
* ويرحم الله عبدًا قال امينا < » 


: وب اع ا عهمن مهم إوع) 


> أخرجه البخارى . فى : باب جهر المأموم بالتأمين » وباب جهر الإمام بالتأمين . من كتاب الأذان , وفى 
باب نظا غير المغضوب لدي ولا الضالين 4 + يمن كيان التقشير . صحيح البخارىق 0١/5194 / ١‏ . 
ومسلم » فى : باب التسميع والنحميد والتأمين . من كتاب الصلاة . صحيح مسلم "0١07 / ١‏ . وأبو داود ع 
ف : باب التأمين وراء الإمام » من كتاب الصلاة . ستن ألى داود ١‏ / 714 دام . والنسااق »فى : باب فى 
عالت وراب الأر أن لف لاوس كاب اشاح ار . لنحتبى 11١/1‏ ١11١ا.‏ 
وابن ماجه » فى : باب الجهر بآمين » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ١‏ / 504 . والترمذى , فى : 
باب ما جاء فى فضا ل التأمين ء من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى ١‏ / . د . «الامام مالك . فى : باب ما 
جاء فى التأمي ين خلف الإمام . من كتاب النداء . الموطاً ١‏ / لالم . ١‏ 
)١(‏ عجز بيت » صدره : 
يارت لز تس ته ا 

والبيت من الشواهد النحوية . وعجزه فى : أمالى ابن الشجرى ١‏ / 9ه؟ , 5 » وشرح الأشون 
37/5 . وهو فى شرح المفصل » ؛ لبن يعيش ؛ / 75 » واللسان ( أمن ) ١‏ / 50 . وشذور الذهب 
1 » ونسبه صاحب اللسان إلى عمر بن ألى ربيعة ٠‏ وليس فى ديوانه » ونبه على ذلك اله لشيخ محيى الدين عبد 
الحميد فى حاشية شرح شذور الذهب ٠‏ وذكر أن قوما نسبوه إلى لى قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى ٠.‏ وهو فى 
ديوانه 78 . وانظر تخريجه فى حاشية صفحة ؟9./؟ ؛ وفى بعض مصادر التخرج هذه أنه ليزيد بن سلمة بن 
سمرة » المعروف بابن الطارية . 
(؟) سقط من ١:‏ 
(5) عجز بيت » صدره : 

عه 0# .و أه؟ ا * مدهو 
» تباعذ منى فطحل إذ ذَعَونُه + 


من الشواهد النحوية أيضاء وهو فى : شرح المفصل ء » لابن يعيش 4 / 58 , واللسان ( أم ن ) 
7 /7ىء وشذور الذهب 1186110 ود شرح الأشمون على الألفية . + / ١9107‏ , 


4ه التوادر والزيادات ١‏ 5 2 يل 


ظالعإ/١‎ 


جامعٌ العمل فى الصّلاةِ ؛ من قَِامِ » وقُعُودٍ , 
وركوع , وسجُودٍ . والنهوض . والتكبيرٍ , 
وَالاعْتِمَادِ » ووَضع اليد على اليد 


عي تيب غرجهاللق: :آنه لا بان أن يضع يده التمتى 
على كوع اليُسَرَى » فى | لفريضة ِالْتَافِلةِ . 
فآلعدطاة ناقتع بعليل المساة راغت راكنا عقي 


2. 


قال ابن حييب : / رَوَى مُطرّف ‏ واب المجثون . عن مالك » أن مستت . 
قال ابن حبيب وليس لكونِهمًا من البدن د 

سرعلل لحتو تدان اع امن الخ بلا يفط الف 
فإن فعل شيئًا من ذلك أساءً » ولا يُعيد . 

ووو اتشترع بو يقال عل معن عالق اق تن على الثافلة :الا تأثين أن 
يروخ إخدى رِجْلَيّْهِ » وِتَحامَل على الأخرى . ويُقدُمَ هذه ويوْكَرَ هذه . 

ومن « المُخْمَصرٍ » » ولا يضمٌ يَدَيْه على خاصيرئيّه » ولا رجلا على رِجْل » ولا 
يستَيدُ إلى جدارٍ فى المكقويّة (واكتهفة قإكائلة + وللشتفيت أن نوكا عل التعا ف 
المكُويَة والتَافِلّة . ا 

ومن التي » » قال أَشْهَبُ » عن مالك : ولا يََطَاطاً المُصَلَى ف الركوع » 
ااا ا طهر . 


ابن حَبيب : ورُوَىَ أن الى عأ َه كان لوْ صب على طَهْرِهِ ماءٌ فى الركوع 
امه . 


, رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط , وأخرجه الميثمى » فى : باب صفة الركوع . من كتاب الصلاة . مجمع‎ )1١( 
..17* / الزوائد ؟‎ 


١8 


قال ابن نافع » فى ١‏ المجَمُوعة » : وامختارٌ مالكٌ”'' أن يقول إذا رفم رأسّهُ : ربا 
لك الحَمْدُ . واستحبٌ ابن القاسم أنْ يقول : ولك الحمْدُ . 


ومن « العمبيّة )”” :بن أنه ن القاسم , » عن مالك . فى الذى يَرْفعُ من الركوع فلا 


يِل قائِمًا حتى يسمْجدَ » قال : يُجِْةُ » ولا يعو . وقاله ابن القاسم . 


إن َه 


قال عيسى » عن ابن القاسم : وإذ ن تحر من رُكوعهِ ساجدًا » ولم 00 
ا بتلكَ يتلل الركعة - . وأسة ماللكٌ أن يتمادتّى 2( ويعيدٌ الصّلاة , 


سَحْنُونَ : ورَوى على » عن مالك » أنه لا يُعيدُ . 
قال عيسى » » عن ابن القاسم : وإنْ رفع من المحوو اع ؛ فلم يْتدِل جالِسًا حنّى 
يجا جد + افليمسعفر الله متضاته :ولا يعر , ش 
وذكر ابن الموَازٍ » عن ابن القاسم مثلّه . 
قال : ومَنْ ركعٌ » ولمْ يعْمدل اكِعًا حنّى رفع وسجد ء فَليسْتغْفِرٍ الله . 
قال محمد : والذى سج قبل رفع رَأسبه من الَكُوع » إن فعلُ ساديًا . ٠‏ فليرجع 


نا ٠‏ مه 


54 مُنْحَيا إلى ركعته , ولا يرقم قائمًا » فإن فعل أعادٌ صّلائّه ٠‏ ون رج مُحْدَوْدِبًا - 
ري د وأَجْرانُهُ . وإنْ كان مأمومًا حمل عنه إمامُةُ . 

ومن ( المجموعة » » قال ابن القاسم ع » عن مالك : ومن ركم فلم يضَعْ يدَيْه على 
ييه رف شيا » أو نزل شيا » فذلك مُجنُ .وبي هذا الى فى باب جاييع 
السَهْوٍ » وفيه » فى الذى ل يَرْقَْ من الركوع خلا ما ذكرنا غن ابن المَوَازْ . 

ومن « كتاب ابن حَبيب » » قال 01 أبن غم يعت غل الأ 1< 


١: سقط من‎ )١( 
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. © يعيد تلك‎ ١ : ١! ؟) فى‎ -5( 
(؟) فى!ا: ورجمع)..‎ 


١م‎ 


لاو 


ظ. 


1 ال 


ألا » نم ييه » ثم وَجْهَه» ثم بقع وجهّه » ثم يدنه , ثم رُكْبِه » ويضعُ يدي ف 
المسّجُوْدٍ حَذْوَ أذْْيْهِ » يمرن أصابعهُ » وكان لا يقومُ من مَجْلِسِهِ حتى يسمعٌ : قَذْ 
نافيك الصلةة وكا ذلك خض :ومالك يرف أن قعل ون ذلك كلهاهاا قر 
عليه » ليس فيه عندّه حَدّ . 

ولا بَأْسَ لذى العلةِ أن يع فيه على ُكَبِهِ فى سسجووِِ » أو لِمَنْ يُيلُ فى 
التَافلَة السسّجُودَ . قالّه مالك . ٠‏ 

ولت نيك التتخلتن وعاة الاقنية .رمن وا فلحفف 1 : 

كْرَهُ للسّاجد أَنْ يَسْدّ جُمَتَه" فى جود » ويُسْتَحَبٌُ له أن يُحَففَ . 

ورُوَىَ « أن أَْرَبَ ما يكون العَبْدُ مِنّ الله سبحائهُ إذا كان سَاجِدًا »27 » وهو يمن 
ويه تعالى : < وَآسنْجذ ورب 4 . 

قال مالك : والتكبيرٌ فى الصّلاةِ مع العمل . وكذلكَ ف « المُخْمَصرٍ » . 

ابن حييب » قال مالكٌ : والمأمُُ يفعلٌ مع الإمام مما » إِلّا الاحرام » والقيام من 
اثتتين ‏ والسسّلامَ » فيفعلهُ بغذه . | 

ومَنْ رفع أو تحفْض قبل إمامه , فليْرْجِعْ حتى يفعَل بعده . فإ لَحِقٌ الإمامَ 

يقد انشتحك ذلك مالك + للذى يوم به فى اكنفله : 

وإذا مسن المُعْكَمُ الأْضَ ببغضي جَبيَتِه » أَرَهُ » وأما إن جد على كورها , فإن 
كان كَنِيهًا أعاد فى الوَقْتَ » إن مسب أنه الأْضَ » وإِنْ كان قَذْرَ الطَّاقَة والطاقتين » 


. الجمة من الانسان : مجتمع شعر ناصيته‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم . فى : باب ما يقال فى الركوع والسجود , من كتاب الصلاة . صحيح مسلم 55٠ / ١‏ . 
وأبو داود » فى : باب فى الدعاء فى الركوع والسجود , من كتاب الصلاة . سئن ألى داود ١‏ / 7 . والنساى » 
فى : باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل » من كتاب التطبيق . امجتبى لل . والامام أحمد , فى : 
المسند 5 / 45١‏ . 

(9) سورة العلق ١5‏ . 


185 


قَدْرَ ما ما ينّقَى به بد الأْض وحَرّها » لم يُعِدْ . قاله ابن عبد الحَكّم قال 
الأوْرَاغِي + وكذلك كانت مه من اطي ... 
0 2 2007 7 مر 3 

وقال ابن القاسم : ومن سجد عل جبهته دون أنْفه » أجرّاه » وقد أساء . ومن 
سجدّ على أنفه دون جَبْهَته » أعادّ أبدًا . 

قال ابن حبيب : ولا يُجُزئه عِنْدى فى الوَجَهَيْن . 

”قال مالك فى ١‏ المجمُوعةٍ »'' : وفى الحديكِ أن الى عله رُبَىَ على جَبْهته 
أنه أثر ماءٍ وطينٍ من السحجُودٍ » وكانَ المسْجدُ على عريش مُوَكف7" , 

500 


20 مه 3 0 2 م 9 ع هسم غم 
ون تع ف نب »ل م ويك دوع أذ لاتفقر اكير 


عا ير هوه برس 


وب 0 ريّنا ولك الحمد ( . ولو جَمّر بذلك جَهْرًا يُسْمِعُ مَنْ يليه » فلا بَأَىَ بذلك ». 


وك ذلك أحَبَ إلى » وأححبٌ إلى أن لا يَجهرَ معه إلا بالسلام جه دون اهأ 
اعم من ليقن 

ومن ( المجموعة ٠‏ . ابن القاسم » عن مالك لا أَحِبٌ أن يَضَعْ جَبْهَِهُ على 
مكانٍ مرت من الأَْض لا يَمَسٌ أنه . قيل : فالمسجد يُرَصّصُ باللّيِن ‏ وجْعَلُ 
موضع السسّجودٍ بلاط أو صَلابةٌ ؟ قال : ما يُعُجيتى . ولعلّ ذلك برح عَنْ مؤضيع 


» فى : «قال غينه‎ )0-1١( 

» أخرجه البخارى » فى : باب هل يصلى الإمام يمن حضر » وباب السجود على الأنف والسبجود على الطين‎ )١( 
ومسلم » فى : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان‎ . ١7١ / ١ من كتاب الأذان . صحيح البخارى‎ 
محلها وأرجى أرقات طلبها » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 5 / 280514 875 .وأبو داود » فى : باب‎ 
والنساقى » فى : باب السجود على‎ . ٠١5 / ١ السجود على الأنف والجبية » من كتاب الصلاة . سئن أنى داود‎ 
. 1514 / الجبين » من كتاب التطبيق . الجتبى ؟*‎ 

(3-7) فى 1.: « ويسمع » . 


لا 


والدإ١‎ 


ظالوإ١‎ 


لقتل رلك الوا" كله 

ومن ( المختتصر ) ؛ » ويعدل ظهرّه فى الركُوع ال ل 0 »ولا 
وى يتَرو حيث يسمد ء ولا بأ أن يمك بره َه » أو يصافَح فخدهُ » مالم 

00 ف ال 0 : رأيتٌ مالكًا إذا نمض من الأوَى والثالكة تمض ما 
هوء ولا يجلس ثم ينمض نَّ . قال عنه ابن القاسم : وما رأيتٌ من اقتدى به يُرْجِعُ على 
مُدوز تمه 

قال مالك : وول مَنْ أخدتٌ الاعتادّ فى الصّلاةِ » حنّى لا يُحَرّكَ جيه » رَجُلُ 
عدن .وكات سا1 ع فميت للف عليه ا وذلك مدر : 

واستَحَفٌ مالكٌ القِيامَ من السّجُودٍ بغير امْتَادٍ على اليديْن » ثم كَرهَهُ . 

قال فى سماع أَسْهّبَ : كذلك صّلاة النَّاسَ فى الاغتادٍ على اليَيْن » فأمًا الونُوبُ 
فهذا يُريدُ أن يُصارِعَ . | 

قال اك ب حي » عن ابن القاسيٍ , فى من سجد قابضّ أصابعه لثىء ى 
يده » أو لغيرٍ عُذْرِ مُتعَمدَا » فلِسْتشفر الله سسبْحاته » ولا يعودٌ . قال ابن القاسم : 
يُريدُ مربوطًا . ٠‏ 

عن مالك » فى لحري و ور 
َأ به :إن كائث عل وضوء . 

قال على » عن مالك » قال : تجَلِسُ المرأة على وَرْكها الأيْسَرٍ » وتضعٌ فَخِذّها 
الوح و ا روح ار طووااا راع جرع 


.. » كذا . ولعل الصواب :9 يبلطه‎ )١( 

)١(‏ المسألة الأولى فى النبوض لم أجدها فيما بين يدى » من البيان والتحصيل » والثانية فى الاعتّاد » ف البيان 
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(؟) لعل مسمتا » أى موصوفا بحسن السمت » وف البيان والتحصيل : قال سحنون : الرجل المسمت هو عباد بن 
كثير . ويروى مسبا » أى يسباً الثناء عليه . 


اليالا 


ولا سجود ولا جُلُوْسِ » بخلاف الرَجْلٍ . 

لالجلا رقي وليز ليام تت يشر بِيْدهنَ عند الإخرام ‏ 
عند الركووع ؟ قال : ما سمعتٌ » وهو حَسَنٌ إن فعلتُ . قيل : أَققَضَعٌ يدَيْها على 
َحِذَمها , يشير بإصبّعها ؟ قال : نعم . 

ومن « المخْتصر » » قال : لصب قدميُه ف السسّجُود ١‏ ولا يرج بين 
السجْدئين على ظهورقَدَميْه » الجلوي فى التشهد وين السسّجدئين يفُضى بوك 
ال “ إلى الأيْضِ » وينْصِبُ قدَّمّه اليمنّى بان الإبهام إلى لض ي © ويْنى 
لسرى , ويَضَعْ كفي فى الجَْسكينٍ ع لى فَجِذَيْه ‏ يفيض الا » شير بالمسيابة 
يط البسرق 6 وجلسّة أَاة أوشانهة كله 05 الرجْل » وإنّما تلفق 
5 0 والالضماع » وَالسجَهْرٍ فى القراءة والاقامة . 

ا ل ل الرَجْل على 
ييه ناصبًا فَحِذَيْه » كاقعَاء الكنْبِ هذا قول أى غُتَيده'© . :قال + وقال أهل 
الحديث : هو أن يضع أي على عَقْه | بين السنجدئئين ا 
أَهْل الحديث ريت مثله لبعْض أصحابنا من الفقَهاء 


ف التَشْهْد 4 والإشارة بالإصبع 4 والسّلام 4 
وذكر الدّعاء فى تشهيده 


من ( المجموعة ) ؛ قال ابن القاسم . عن مالك : يدأ المُصلَى بالتُشَدِ قبل 
الدّعاءِ 3 والتُشهد ف الجلستين ن سواع 3 والمجلسة الكّانية طول 2 ويدعو فيها 3 وذلك 


ئ 


وأسع 


١: سقط من‎ )١( 
٠٠١ /1١ فى غريب الحديث‎ )١( 


١ /ام‎ 


و00١‎ 


قال عنه علىٌّ : وليس ف التّشْهّدِ الأوّلِ موضعٌ للدّعاء . 

قال عنه ابن نافج : لا بَأسَ أن يَدعُوَ بعده . 

قال فى « المُخْتَصرٍ ) ؛ : لا بس أن يدعو بعدّه ف الجَلْسَة الى والثَانِية . ووسّم 
ابن القاسم » فى « العْتْبِيّةَ )20 , فى الدّعاء بعدّه . 

قال ابن حَبيب : والتّحِيّاتُ جمَاعٌ التّحِيَة ؛ والسسّلامٌ منه . وقال غيره : التّجِيّة 
المُلّك . قال ابن حبيب : والراكياثُ صالحٌ الأعمال . والطَيّباتُ طَيَّبَاتُ القَوْلٍ , 
لا شدخ يسيااك راك بالتسيات لل : 

قال الحَسَنُ » وغيره : ويدسُحل فى الصّلاة على آل محمد أزواجه ديه وكل من تبح 
دين . وقيل : إن آل محمد كل تق 

ولا يَأنَ أَنْ يقول فى الصّلاة : اللّهُمٌّ افْعَل بفلان » ماحم فلانًا . وقال ابنّ 
الفُْطِيّ : ولو قال : يا فُلان » فَعَلَ الله بك . كان مُتكلّما » تفسد صلاه . وم أرَ 
هذا لغيره . 

ومن « العْْبيّة )"© » قال ابن القاسم » قال مالك : ومَنْ لم يتشهد ناميا حنّى 
سلّم الإمامٌ فليتشهّد , ولا يدعُو بعدّه ‏ وِلَيُسَلْمْ . 

«/دسدط 2 قال" : والإشارة / بالإصْبّع فى التّشَهّدِ حَسَنّ » ولا بأس أن يُشير به من تحت 

ماه وهو مأعل يو( :. 

قال أب اريك ج قال ابن القانيب 80 : رأُيتٌ مالكًا يحرّكُ السيّابَةَ فى التَشَهُد مُلِخَّا » 


ورأينّه إذا أرادَ أن يدعو 2 رفع يديه شيعا وظهورهما إلى وجهه . 


. 4١48 / ١ البيان والتحصيل‎ )1١( 
. 55١ / ١ (؟) البيان والتحصيل‎ 
. ©» زيادة : « ابن حبيب‎ ١ ف‎ )( 
. 770 وانظر شرح ابن رشد للمسألة فى صفحة‎ . 507 / ١ البيان والتحصيل‎ )4( 
. ١81 / (ه) البيان والتحصيل ؟‎ 


١84 


١١ وه‎ 


وقال يحبى بن مُريْنة" : يبفى أن ينْصيبّ السسبّابة فى التُسَهدِ » وِحَرْفُها إلى 
وَجهِه » ولا يُحركها . 
من و كناب + آختر + رُوىَ 1 زد 17 ابن خلير كان ركه ٠‏ وقيل : 

3 مفْمعَةٌ للشبطان :لف م لمن ا ها ء أو لاع" ا 
٠‏ وكاذاكنى ابن عم إثما + يُحرَكها عند قوله : أشهَّدُ أن لا إله إلا الله . 
قال ابن بيب : رَوىَ 3 الاشارة جا ممع للشيطان » .وآن ذلك من 

الإأخلاص . وقال مُجاهِدٌ : ويُحَرَكها . ةْ 
ا ل ل 
قال مالكٌ والفلى لكو رورس قار ا ا 


00 
إنّما حَدث يتسِْيمتين منذ كان بنو هاشم . وقال عنه ابن القاسم أمًا الام فما 
أذْرَكْنا الثم إلا على تسْلِيمةٍ تَلْقاءَ وجهه , وتان قليلا . قيل : فَالمُصِلَى 
وَحْدَه ‏ أيُسَلُمْنَسليمتين ؟ قال : لا يَأ إذا فصل بالواحدة أن يسم عن يُساره . 
ومن سَمِعَ تسئليم الام فلم » ؛ ثم سَمِمَهُ يُسَلَمْ أخرى , فليْسَلُم أخرى . 
قال ابن حييب : يسم امام واحدة لقا وه / ٠‏ وقبامُ قلا » وسلم 
لذ تسليمين ؛ واحدةٌ عن ينه » أْحرَى عن يسارو » وامأمم كذلك » وثلقة » 
رذ على الامام » يقول فى ذلك كُلّه : السّلامُ عليكُم . قاله مُطَرَفْ » عن مالك . 


)١(‏ ف الإكال 7 / ١ : ١1‏ يحيى بن إبراهم بن مزين » مولى رملة بنت عهان بن عفان » روى عن ٠‏ طرف 


والقعنبى ؛ وروى عن يحبى بن مضر عن الثورى حكاية لمالك بن أنس » وهو من أهل الأندلس » . 
)١(‏ تكملة لازمة . 


(؟) فى ١ : ١‏ الإخلاص » . 


186 


او 


ظابابإ١‎ 


قال عنه أَشْهَبٌُ فى « العْتبيّة و("2 : سلا . 
قال مالك » فى « المحُتصر » : اع ووكالتة . 
ومن سّماع ابن وَهُب » قال مالك : ولا يَحَذْف ('' سلامه وتكي كبيرَهُ جدًّا حتى لا 


يُفْهُمٌ عنه » ولا يُطيل ذلك جدًا يُخَالِف » ولكرنء كن وسسّطًا من ذلك كرف للجاموة أن 


لا يججهر بالتكبير » و « ربّنا ولك الحمد ٠‏ » ولو هر بذلك جَهرا يُسْمِحُ من يليه » 


فلا يأبر> تبس تراط ذلك اع ع رواحي ل أن لا يجَهّرَ معّه إِلّا بالسّلام جهرًا 


ع 
دهن د ل 0 


من ادم 


م 


فح الرامية 6 0 سَلامَه » 0 يذه قال أبن شرو تللك 

وسلامُ الإمام من سود العام يم الصّلاة » وإن كان ذُوِنه 
قال ابن القَرَطِىٌ : وقال ب بعضٌ الثّاي فى السلا : سَلامٌ عليكم وبالأيفٍ واللّام 
0 . قال : ومنْ بأ فسَلّم عن يسار »نل يُسَلمْ أخرى حتّى 
0 + يطلب سلدية عر ا اعرف نال ات عدو لاله يزلا 
0 . ورأَيْتُ محمد ابن عبد الحكم ٠‏ قال ٠‏ 
مُطَْفٌ : صلائة تام » ولا شىء عله / » كان عَمْدا أو سَهْوًا » كان إماما أو هذا . 

وعداو السترعة» »قال على » عن مالك : رحب إلى للمأموم إذا سَلُم َه » 
أن يفول : السّلامُ على الى ىّ ورحمة لله ويركاثة ‏ السلام عائينا وعلى عبد آله الما لمين» 
السّلامُ عليكم. 00 بأََرٍ سّلام إمامهءيلا ينُبتُ0". قالعنه ابن 


)١(‏ انظر : البيان والتتحصيل ١‏ /؟:. 
)١(‏ فى ١‏ زيادة : « عليكم » . وف العتبية : 9 وعلى الامام سلام واحد » . 


. الحذف : الإسراع‎ )#( ٠ 


(5) سقط من .1١:‏ 
(ه) ى!: نسب 6. 


ركيفى١:‏ ديقت ». 


مل 


القاسم : إلا أن يريد أن يتشهّد ‏ فأيتشهّذ » ثم يُسَلّمْ . 

ومن ١‏ العتَبيّة »”'2 . قال أَسهَبُ : رأيتٌ مالكًا إذا م الإقام سل ممق 
مين » ثم عن يُساره » ثم رد على الامَامٍ . وقاله ابن القاسم'" . قال ابن القاسم :ثم 
رجة”" مالكٌ إلى أن يبدا بالرّدٌ على الإمام قَبْلَ يسار . 

قال عبد املك بن اسن » عن ابن وهب . فى إما يُسَلَم اين فقام الوم 
بعد تسليمة واجدّةٍ : فقد أساءً , ولا يُعيدُ . 

قال غيره » قال الث : له أن يقوم للقضاءِ قبل تمشليم الاي . 

ومن ١‏ المجَمُوعةٍ » » قال على » عن مالكِ : وينبغى للمأمُوم أن يُحْفِيَ 
لتَسْليمَة الثَالَةَ عن يساره » لكلا يُفْمَدَى به فيها . 

قال عنه ابن القاسم » فى الذى يفضى بعد سلام الام : فليْسُمْ » ولا ير على 
الإمام . ثم قال : أححبٌ إلى أن يرد عليه . وبه أخذ ابن القاسج . قال سَحْيُون : 
وإن لم يُذْرِكُ غير التَسْهدِ . فلا يرد عليه . 

ومن ١‏ الواضيحة  »‏ ومن سَلُمَ قبل إمامه سَهْوًا ٠»‏ رجع » فسَلمَ » ولا مجو 
عليه . ٠‏ وإن رد عليه قبل يُسلْم لنفسه » سج بعد السّلام ‏ لو تكلّم بعد أن رد على 
لإنام » وبل يُسلم ليفسيه » بطل على نفسيه ‏ ولو تكلم بعد أن سلُم الأول 
لنفسيه » » قبل تسليم الثاني » لم تَفْسسُدْ / صلائه » وإِنْ اجراً بالأولى ألجراله" . ١أدلاو‏ 


فى القَنُوتِ , وذِكْر الدّعاء فى الصّلاةٍ 


من (١‏ المجموعة ) » قال أبن وهب » عن مالك : القَنُوثُ ف صلاة المّيدا”) 


. 4١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

.٠ «المسيب‎ : ١ فى‎ )5( 

(؟) ف النسخ : دركع». 1 

(5) ف ١‏ زيادة : «-يريد جهلا أو عمدا , وأما لو ظن أنه سلم أُوَلَا » سجد لسهره » وأجزأته » .. 
(5) ف ١‏ زيادة : و حسن ». 


ظ. 


لس ةرانا أفعلة قبل اك 


5 


0 


قال عنه ابن القاسم » وعلى بن زياد : وكان النَّامِنٌ يقَنُُونَ فى الرَّمانٍ الأول قبل 
لكوع » وذلك واس قبل ل بعدّه . 
3 يون بعد الركو 908 , 


قال عنه ابن نافع : اناس ايوم 
قال عنه ابن القاسم 00000 أحدًا يَعِيبُ”" الْقَعُوتَ فى الصْبح » وكانوا يقتون 


وي 


قال عنه ابن نافع : وإِنَّما يُقَنَتْ فى الصبح ؛ وما ى الور فلا » إِلّا فى النُصْيف 
الآخر من رمضان . 

قال ابن القاسم . عنه : ومَنْ صلَّى الصبْحَ وَحْدَهُ فلا يدع القَبُوتَ » "للا 
سُجوة" فى السّهُو عنه . ويُذْكرٌ عن ابن مَحْمُون أنه رأى فيه المتّجودٌ » وقول مالك: 
أصحٌ ؛ لأنّه لم يره سنّةَ . 

قال ابن القاسم : لا يجهِرٌ بالدّعاء فى القَنُوتٍ إمامًا ولا غيره . 

وقال مالك : وليس فية. دعاء موقت ولا وُقوف مرْقت” . 

.قال عنه على : ولِيَدْعٌ فيه إِنْ شاءً لجميع حوائجو . وقد جَعلَ الله لكل شىءٍ 
درا » ون شاءً أمْسَكَ يَسَارَهُ بيَمِنهِ فى القنُوتٍ » وإنْ شاءً ترك » ولا أرىَ ف الور 
تُمًا » إِلّا فى النُضف الآخخر من رمضانٌ . 

قال ابن حبيب : كان عمر وأبو هُرَيرَة يدان بعد الركوع , وكان على بن أى 
يالك رز / اناقل ارج .وى أذ الى قل تب اه 


. » زيادة : « وروى أشهب مثله فى المجموعة‎ ١ ف‎ )١( 

(0) ف الأصل » ف : ١‏ يقنت » , 

(-م فى الأصل » ف : ٠‏ والسجود ٠‏ . 

(4) أخرجه البخارى » فى : باب دعاء النبى يِه اجعلها عليهم .. الباب » من كتاب الاستسقاء . صحيح 
البخارى ١‏ / 7 . ومسلم » فى: با بٍاستحباب القنوتفى جميع الصلاة » من كتاب المساجد. صحيح- 


١5 


حب إلى » وكان الْتّاسبُ نّ يون فى أَيّام عمر فى رمضان » ف النْضف الآخر منه » فى 
ركعَةِ الويْرٍ بعد الركوع . يجهرٌ بدُعائه » ويومَنٌ مَنّ تخلفه إذا أَنْصّتٌ . 

ومن ( المجموعة ) » قال ابن نافع » عن مالك » فى رفع الأيدى فى القنُوتٍ مع 
الإمام فى الوثْرٍ » قال : ما يُعجبى والإمامٌ يفعله » وما أَرى ف الوثر نون ٠»‏ ولا أن 
أن يدعر و فى صلاته بحوائيج ذنياه » وقد كان عنْدنا رَجُلُ يدعو فى صلاته » فلا يقول 

إلا : اللهُمُ اررقيى : وهو كير ال ذرافع وهل اح هذا كةو رقن دعا 
الصّالحون ليدع بجا َعََا ٠»‏ وها فى الة ان : «( ونا لا مُواذكا 4 الآنية0"© تفيل 
َفْيدُعو فى كسوَّته ؟ قال : يريد أن يذكر كر السراويل ! لِيَدْعٌ بما دعا الصّالحون . 

وله أن يدْعُو فى قيابه فى الّلاةٍ » قال عنه ابن القاسم : وف امهرد 
والجلوس » وإِنّما يكْرَهُ فى الركوع . 

قال عنه ابن وهب : وله أن يَدْعُوَ فى الصّلاةٍ على الظَالِم » ويَدْعُوَ لآخر » وقد 
دعا الى عي لقم » ودع على آتحرين 5 

قال" ابن القاسم , فى الإمام ف الآيةَ فيها ذِكرٌ الثار ٠‏ يعو ذ المأموم , قال : 
تركه أَحَبُّ إل » فإنْ فعَل فَسيرًا . 

قال عنه ابن نافج : وإن كان فى نافلَة فمرٌ باية فيها استغْفارٌ » فيستخفٌ ١‏ ويقول 

1 . 

مَاشاء اش ولا ياد بإذلك: : 

5 0 7 200 اك زد هد 2 

قال عنه ابن الاسم : ولا باس فى التَافِلةِ أن” ' يسال الله الجنة » / وِيَستَعِيده من 
الثار . 


> مسلم ١‏ / 557. وأبو داود فى : باب القنوت فى الصلاة » من كتاب القنوت فى الصلاة . سنن ألى داود 
عمسم 

. » وليخلط‎ ١ : ١ فى‎ )1( 

(1) الأخبرة من سورة البقرة . 

(5) الحديث الذى تقدم تخريجه . 

(5) فى ١‏ زيادة : وعنه و . 

(5)فىا:ولن» 


و 


فى سئْرَةٍ المصلى . والمرور بَيْن يَدَيْه » وسثرة 
الإمام , والصّلاة بين يَدَيْهِ بصلاته 


ا 3 ٌِ 2 - 

لس اه 

ومن « العْمْيّة », أَشهَبُ » عن مالك : وأدْنَى السثرة للمُصَلى قدر مُوخْرَةٍ 
الرَحْلٍ فى الطول » فى عَلَظِ الرُمج ‏ يريد عُودَهُ ‏ ولا يسْمَِرٌ بغطاء الحمار 

وقالٌ ابن حبيب : لا بأسَ أن تكون ١‏ لا المع خلا الل ردس 
سول الله عله إلى العترّة! 0 » وهى دوك جَلَةٍ المج 4 وأمّا القضيبٌ والسوط فلا 3 
الذآن عد غياه.. 

وله تيه سر .إن كان لا ارتفاعٌ » وكذلك الوسَادّة . وقاله 
مالك » وقالّه عنه علىٌ » فى « المجَمُوعةٍ » وقال : إذا ل يَجِدْ . 

قال ابن حَبيب : وكذلك المِرققة0" إِنْ كانت طاهرة وتيت 

0 

وى عن بغض امب أن من م نين يدي من صل إل غير قر 3# 

َنم ثم ذلك على المَارٌ . 


7 


قال غيرّه » فى « كتاب » آخر : إنّما تُهىَ إن بن ود عن إن 


4)١(‏ سقط من:ا| 
)١(‏ العنزة : عصا فى أسفلها حديدة . 

والحديث أخرجه البخارى . فى : باب سترة الإمام سترة من خلفه . وباب الصلاة إلى العنزة » من كتاب 
الصلاة . صحيح البخارى ١77 / ١‏ . ومسلم »فى : باب سترة المصلى » من كتاب الصلاة . صحيح مسيلم 
5١650١‏ . وأبو داود ‏ فى : باب ما يستر المصلى » من كتاب الصلاة . ستن ألى داود ١58 / ١‏ . 
والنسالى , فى : باب صلاة الظهر فى السفر . من كتاب الصلاة . امجتبى ١1٠0 / ١‏ . والدارمى » فى : باب 
الصلاة إلى السترة » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى ١‏ / 588 . والامام أحمد ‏ فى : المسند 4 / 5.04 . 
(”) المرفقة : المخدة . 5 
(؛:) سقط من.: اء إلى قوله : 9 بالسكين ٠‏ . 


مر ]ذا كان وه اك بال ” 

وم )0 العمبيّة 2 شيب عق مالك من إل الصّحراء » أو فى 
سَطج غير مُحْظَرٍ » فليِستَِرْ أحبٌ إلىَّ » فإِنْ لم يجد فذلك واسمٌ . 

قال عنه ابن نافع » فى ١‏ المجمُوعةٍ » : وإن مر الوحش بين يديه . 

5 رعدياءع م 0 : - 5 ِِ 2 

قال : ولا بَاسَ أن يصلى إلى ظهر رَجَلِ ٠‏ فأمّا إلى جَنْبه فلا . / وتحفَفَهُ فى رواية 
ال لل يستَيِرٌ أحبٌ إلى . قال عنه ابن القاسم » فى 
« العمْبيّة )”" :ان أذ يسو باهر :9 يست بلكثل ولمر ؛ قجامة 
أرواثها "كال ايت بالسثرة بالبقرة والشّاةٍ بَأمّا© . 

قيل : فؤاجبٌ وَعْظ مَنْ صَلَّى إلى غير سير ؟ قال كر خسن رونا أترعا هما 
واجبٌ » ومن العلماءِ منْ يقدِرٌ أن يَِظ , ومنهم مَنْ لا يقرُ . 

5 بصواب أن يُصَلََ بين يَدَىْ أسْطُوانتين » وبينه وبين سيره 
م ' . قال عنه ابن القاسم » فى « المجموعة » : والدئُوُ من السيرَة حَسسَنٌ . 

0 1 0 ٠. 14 

ومن ١‏ كتاب » آحر . أن الى عه كان يُصَلَى وبينه وبين الِب قدرٌ مَمرّ 
الشّاةا”” , وفى حديتٍ ار : قَدْرٌ اث أَذرْعَ . 

ومن ( المجموعة ( » قال عنه ايه ل القاجيي ترون على قل مكانٍ مشرف فإنْ 
كان يغيبٌ عنه رُعُوسُ النّاسِ , وإلّا جعَلَ سثرة » والسثرهُ أحبُ إلىّ » إلا أن لا 


- 
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. /الا”‎ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(5-") سقط من :1. 

(5-54) سقط من : الأصل . 

(0) أخرجه البخارى » فى : باب قدر م ينبغى أن يكون بين المصل والسترة » من كتاب الصلاة . صحيح 
البخارى ١‏ / 177 . ومسلم » فى : باب دنو المصلى من السترة » من كتاب الصلاة . صحيح مسلم 
"4١‏ . لبأبو داود » فى : باب الدنو من السترة » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١‏ / 5956. 
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قذْر . 


1 ظ 


0 


قال عنه على : إذا اسْكثَر الامامٌ رّمْح » فسقط ء فليقَمْه إذا كان ذلك خفيفًا » وإِنْ 
قال عنه ابن وهب : وعن الليْتْ » الخَط باطل » وز يَتْيْتْ عندنا فيه حديثٌ 
000 العمبيّة » : ولا يجعل بين يَدَيْهِ تحط » وأَرى ذلك واسعًا . 
قال غيرٌه ء فى ٠‏ كناب أتخر : وإنّما يَخْط من جهَة القِبِلّة إلى المُصَلَى + لين 
من يمينِه إلى يُساره ».فى قول مَنْ ذَهَبَ إليه . قال : وليس الحَطّ » ولا المامُ » ولا 
الَارُ » ولا الوادى » بسرَةِ للمُصَلَّى . ظ 
ومن « المُخْمصر » ولا يستِرٌ بالمرأة » وجو أَنْ يكونَ السيْرةٌ بالصبّىٌّ / واسًا . 
ومن « المَجْمُوعةٍ  »‏ قال علىٌ » عن مالكِ : ولا يصلَى وبيْنَ يديه امرأة » وإن 
كانت أمّه أو أْحقه ع إلا أَنْ يكونّ دوئها مسرة » ولا إلى ثائي » إلا أن يكون دونه سترة » 
إلا تضلى إلى المشلفين > لك يلصم قله رارقو أن يكرت رواسا + 
قال ابن بيب : ولا يُصَلّى إلى ليام . 
قال خالك: وله أن تسلى :ورة اللستي يا قال 1 عبن 0 يكلا 
قال عنه ابن القاسي » فى « المجموعة ٠.‏ : إنّه تحقف أن يُصَلَىَ إلى الطّائفينَ . 
ماللكٌ : وإذا صَلَّى فى المسجيد الحرام إلى عَمُودٍ أو سْثْرَةٍ » فلْيَمنعْ مَنْ يمرٌ ييْن 
يه . 
قال هر المسسلى الما علا وى 
قال ابِنُ حبيب : من دايّة » أو إنسانٍ ١‏ أو غيره . 


- 


3 


قال ابن القاسم » عن مالك » فى « المجموعة ) فإذا قضّى ؛ وجاورة فلا رده 0 
ولا ده وهو يتاجن . 


(١)قىانزيادة‏ : وعنه ). 


قال أَشْهَبُ : إذا مَرّ فى بُعْد منه ‏ فليّردٌه بالإشارة , ولا يَمْشى إليه » فإِنْ فَعَلَ » 
إلا ركه » وإن قَرْبَ منه فَدَرأَهُ » فلم يفعل , فلا يُتَازعُد ؛ فنَّ ذلك والمَشْيَ إليه 
أشدٌ من مَمَرٌه » فإن مَشَىَ إليه » أو.نارّعَهُ » لم تَفْسُدُ ضلائه . 

قال ناقعٌ ع عن مالك يمنقه بالمُروف ٠‏ وقد كرا رَجُل رجلا فكسر ألقه + فقال 
له مان : لو تركتّه ير كان أَهْونَ من هذا . - 

قال عنه ابن القاسيم : وأكْرهُ أنْ يُكَلَمَ مَنْ على يَمينه من على يُساره » وحَسَنٌ أن 
يتأَثحَرَ عنهما . 

قال عنه ابن نافع : إذا قضَى ما فاتَهُ به الإمامُ ء وَجَلّسَ . فقام مَنْ كان يستره 
فمَرٌ النّاسُ بين يَدَيْهِ » فلَينبْتْ » ولو كان قائمًا انضمٌ إلى سسثرَةٍ . 

قانع ولا بين |بالعئلاة إلى هذه العتابحن الى : تفل والفتصار: در 
بالججارة . 


ومن « العَتْبيّةَ ؛ » قال عيسى » عن ابن القاسم » قال : وَكْرهَ مالك الصّلاة بين 
يَدَى الامام » ولا يعيدٌ مَنْ فعلّه . وأجارٌ اللَيث أَنْ يتعمّد ذلك . وقال مالك : كانت 

2 2 وار" #2 2 : ْ رس ع 
دار لالي عمر فى قِبَلةِ المسجد . يصلى أهْلها بصّلاة الإمام » فلم ير به يَامًا . 


فى استقبال القبْلةِ » وفى مَنْ صَلَّى إلى غيرها , 
وذكر الدّليل عليها 


م 72 م 2 2 2 مإ نل :. 5 
روى ابو هريرة » ان النبى عل » قال : « ما بين المشرق وَالمَعْررب 
قَبْلَة الل . وذكرّة مالك 3 فى « المُوَطاً "1" » عن عمّر بن الخطاب » وقال فيه : 


<2 


)١(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة » من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى 
؟ / ١48-17‏ . واين ماجه » فى : باب القبلة » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ١‏ / 788 : 
)١(‏ فى : باب ما جاء فى القبلة » من كتاب القبلة . الموطاً ١95 / ١‏ . 


1١1 


مو 


إذا توه وبل الت . قالّ ماللكٌ : وعليه الأَمرٌ عنْدنًا فى من أمخطأ القبْلَةَ » وصلّى إليبا 

يعااوو التظرق والمكريي + 

قال عنه ابن القاسم : إذا كان إِنَّما انْحَرفٌ عنها يَسِيرًا » فلا إعادة عليه . 

قال أَشْهَبٌُ » فى مَرْضى فى بيتٍ , صلَّى بهم أحدهم فى ليل مُظْلم إلى غير 
الئل » وهم طون أنهمم إلى الل » أو كان الإمامُ إلى القِلَةٍ وهم إلى غيْرها » أو هم 
إليها وهو إلى غيرها » وم يتَعَمدُوا ‏ قال : إن أصاب الإمامُ القبلة لم يُجَدْ » وأعادّ مَنْ 
تلقه فى الوَقَتِ إذا أخطاوها » ون أخطاً الإمامٌ القبلّةَ أعادٌ هو وهم , أصَابُوا القَبْلةَ ‏ 
أو الخطادها:: 

من ١‏ المُخَْصر أجكذ المشلة وا قا ا ا 6ن أن 
فى القت » وإن يامَنَ أو تياسر » وم نرف الحرافًا شديدًا » فلا يُعِيدُ . 

ومَنْ صَلَّى على ظطَهْرٍ الكَعْبّةِ » أعاد . 

وف « المدُونة وي رعو لل 1 ال تفيك:ق الرف. زقال 


اا 


أُصْبّعُ : ومَنْ صلّى فيبا عامدًا » أعاة ال 

ِمَنْ صَلّى فوق أى فيئْس27, أخرأة .. . 

وبعدّ هذا بابٌ فيما يُكْرَهُ أن يُصَلَى فيه » فيه”؟» وك الصّلاة فى الكَمْيَة مسترْعَيًا . 

قال أبو الفرّح البغدادئ, : إنّما يُعيدُ فى الوقت من أشخطأ القئلة + لكثه إكما بعِيك 
بالجتهادٍ فى إصابتها » وقد صَلَى والوقتُ قائم باجتهادٍ » وليس على مَنْ مث عليها”» 
الصّلاة إلى كل الجهاتٍ . كا يرم ذكرٌ صلاةٍ جميع الصّلواتٍ ٠‏ وأما مُقَابلُ الكغبَة 


. ل أجده فى المدونة بين يدئ‎ )١( 

)١(‏ فى ١زيادة‏ : 9 قال محمد بن عبد اللحكم , »عن أشهب : من صلى فى الكعبة فلا إعادة عليه » وإن صلى فوقها 
أجزأه » 

ا : الجبل المشرف على مكة . 

(4) من 


فهذا فرضٌ عليه وها" . 

ورايك لضن امتطانان أن الدليل فى التّهار على رَسْم القِبْلَةِ » أنْ ينظُرٌ إذا 
التهى اخ تُمَصَانِ الظل » وهو عل أن ياد فى الرُيادَة » فإ الظل حيغف قبالة 
رَسْع الِبْلةٍ » وذلك قبل أن يمد فى الزيادَةٍ » فتعرّجٌ إلى المشرٍق . ويُسْعَدَلٌ عليها فى 
اليل بِالقْبٍ الذى تدورٌ عليه بناث عضي ”” » فاجعله على كيفك الأيسَر واسكقيل 
جوت م بعك » فهو الل وت نم ني وت الشدكة اله 
تدُور عليه » ويدورٌ عليها بناثُ تَعْش الصّغرى والكبرى . ورأسُ السّمكة أحدُ 
انين وها درن . ش 


ف باس الرَجْل فى الصّلاة 4 والارتداء 5 
وصلاة العرْيِانِ . والمُككَفْتِ” ‏ والمَُشْمرٍ , 
ل كتيوه ة 3 ىم 
والمتززر , والصلاةٍ فى السراويل , والموتزر , 
ومَنْ عليه آلة الحزرب 


من ١‏ العْْبيّة »!1 » قال ابن القاسم : كَرة مالكٌ الصّلاة بغير أَرْدِيّةِ فى 
0 ا" > (ه0) 006 دود سات ١‏ و نر :8 
المساجد . / وقال : يقول الله سبحائه : © خذوا زِبتتَكمُ عِنْدَ كل مَسجيد »# لظ 
5 0 نت 9 2-0 3 
ومن ( الواضيحة ») » قال : ولا بَاسَ أن يصلى فى بيته فى ثوب واحد . وقد فعله 
2ت م صالاين 7 5 كمه الى 3 19 5 2 ف تومو بن 
الى عَم » وخاّف بين طَرَفيُه"2 . وهذا فى مثل الرّداءِ » فإِنْ شاءً رد طرفي بين 


. » فى ه : ه توجهها‎ )١( 

(7) بنات نعش الكبرى : سبعة كواكب أربعة منها نعش ء وثلاث بنات » وكذلك الصغرى . 

(5) المكفت ؛ كمحسن : من يلبس درعين بينبما ثوب . والمكقّت : الذى يضم ثوبه ويقبضه . 

. 381١ / ١ البيان والتحصيل‎ )5( 

(5) سورة الأعراف الا 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به » من كتاب الصلاة . صحيح البخارى 
٠١١ ١‏ . ومسلم » فى : باب الصلاةقثوب واحد وصفته» م نكتاب الصلاة » وى : باب- 


لحل 


لو 


ديه » وأقرهما على كَيَيْهِ » فإن قصر عفدا" فى فاه » فإنْ فصر ”عليه الور 
به" » وإن الْكَشَف بَطَنُهُ » إذا لم يذ غيرّه » ولم يَكُنْ فيه ما يرفحُه إلى فوق ذلك » وقد 
صَلَّى جايرٌ بن عبد الله بقؤع يكب شد إلى تُندُوئيه" أو فوفهِما » ثم:ذكرٌ جاررٌ أن 
الب َيه فعله؛» . وإذا كان القميصُ قصيرًا يكُشفه فى الركوع فَليأَئْرُ يه . وكرة 
مالك فى الجماعة الصّلاة بقميض بغير رداء » إلا المصلَىَ فى يِه ٠‏ إن كان 
يُسْتَحَبٌ له أيضًا الصّلاةٌ فى كَوييْن اللو ته إلى رُكبََيْه » ولا ناح 
عليه أن يدو ست قي لله ل : تجن أن تملك فى العلدلة ةَ والرداء . 

لد » قيل لمالك : قد يُصَلّى فى الغلالةٍ لا تكادٌ 
تَسْثُرٌ ؟ قال : إذا كان ثُوبًا مسَخِيهًا9"؟ يَصِفْ ء فلا يُعُجيُنى . 

ومن « كتاب ابن حبيب » . وِيُكرَهُ أن يُصَلَىَ فى تَوْبٍ رقيق يصف أو خفييف 
ليك #فان فعا فللفك ب قاله للقي لي الصِّيقُ » لا يصف إِلّا عند ريح , 

0 
فلا بَاسَ به . 

قال ولق على ريل مكشرف النهن »1 بي 

قال مالك : وأكرهُ الصّلاةَ فى الستراويل » إلا أنْ يَلمَحفٌ عليه » فلا بأ به فى 
عر ب القباعة + إلا أن وبين / عليه فخيصا, ولا احدنإن دغر + 


> استحباب صلاة الضحى ... الباب » وباب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » من كتاب صلاة المسافرين . 
شح ا ا ا ا ل : باب الصلاة فى الثوب الذى يجامع فيه » من 
كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١8٠١ / ١‏ . والامام أحمد ء فى : المسند 7 / 578 لزه اك زملء 
كب الع ا ا ال 2 0 ل 0 2 

١١1)فى١:‏ «هعقدهع». 

(؟-)فى١‏ : و فلياتزر به » . 

(") الثندوة : لحم الندى أو أصله . 

(5) أخرجه الامام أحمد ء فى : المسند © / «#ع7, 9هم . 

(5) أى رقيقا . 


وقال مالك , فى « المُسْتَخْرَجَةِ 2'”0 ٠.‏ والمجموعة » نحو ما ذكر ابن حبيب ٠»‏ 
فى التُوب ل 0 

قال عنه أَشْهَبٌ » فى ١‏ العْتْبيّة )9") : وامنتقبح أَنْ يَظهَر السسراويل . 

ال با أذيلقة الى ي الوب عليه فى الصّلاة » إن م يكْنْ مُحْرمًا » 
إن وجدّ غيره ا إلى أن ا ؛ ويتردّى . 

قال عنه ابن القاسه”؟» » فى رواية موسى : كَرةَ ماللكٌ الصّلاة فى السسراويل » إلا 
أنْ لا يد غيره » فإن كان معه إزارٌ فلْيتوَشتّحْ به » ولا يرئّدِيه . وكذلك قال عنه ابن 
نافع » ف « المججمُوعةٍ » قال عنّه : وريد على المثرّرٍ . 

ومن ١‏ المجمُوعةٍ » قال أَشْهّبُ » فى باب الأذانٍ : ومَنْ صلَّى فى 
ايل ٠‏ أعاة فق اليفك 

وقال ابن القاسم : ومن صَلَّى بسراويل أو بتر قام على اللَيابٍ » فلا يُعيد . 

وقال أَشهّبُ » فى باب ما يُصَلَّى به : ومن صَلّى فى زر » أو يستراويل » أو 


م 


ى 


تبص تمر وهر إمام ؛ أو غيرٌ إمام + فَصَلامة نامة إن كان صَفِيعًا وافآن كان 
يِف » أعاة فى الوقتٍ » وكذلك العُرانُ » وإن ل يَُْ القميصي ركب » أو 
يلّمُهما إلّا أنه إذا سجد انكشمّث عورثه » أو فَحِذَاُ » فَلْيمدْ فى الوقتِ . 

ومن « العُْيّة »'*» » قال عيسى » قال ابن القاسم » ف العرق يُصَلَّى عُرْيانَا » ثم 
يد ويا فى الوقتِ » فلا إعادّة عليه » وبعد هذا القول فى صلاةٍ المَعْصُوبِين لا يجدون 
ثيابًا . 


00 


ن أو 
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. 408 / ١ البيان والتحضيل‎ )*( 
. 1١141١ / البيان والتحصيل ؟‎ )5( 
. 019 / ١ البيان والتحصيل‎ )5( 


اإكلظ 


اإكاو 


قال ابِنْ القاسمء /عن مالك . فى الرَامِى تحضرّه الصّلاة وعليه الأصابعٌ 
والمصرية”"' » فين ذلك ء إلا أن يكونَ فى حَرْبٍ » ويخاف أنْ يطول ذلك الل 
كذلك . والمُسافْرٌ عليه اليف والقَوْسُ » فأحبٌ إلى أنْ يجعل على عتمي عِمامّة إذا 
صَلَى » وما ذلك بصق » لا يُصلَى بلقو . 

قال موسى . عن ابن القاسم ايان لل فاخي '" دِرْهَمٌ » وأكرَهُه 
فى فيه اللا بان أن فلن وغل رأبيه عرقة أويوقاية :مالم سكل أن يتقتاها يننا 
من عْبَارٍ وغيره » وكذلك المُتَشمّر امن » فذلك جائرٌ مالم يتعمّدْ ذلك » وأمّا مَنْ 
كان'ق عمل > فلا بَأمنَ بذلك + 

قال عنه ابن القاسم » فى « المجمُوعة » : ولا ّم فى الصّلاةٍ » ولا يُعَطَّى فاهُ . 

ومن ١‏ العثبيّة ؛» أشهّبُ عن مالك : ولا يَكْفِتُ ذو الشعر شَعْرَهُ بعِمَمَةٍ 
ِيُصَلَى , إلا أنْ يُريد أن يَسعدْفِيٌ . 

ومن ( كتاب » ابن بيب : ولا ينم نع أن لخن وا ل يان و ليه ل 
الصّلاة . ٠‏ 
قال مالك : ولا يَأ أن يُصلىَ فى اه بالعمامة » لا يجيي" بها 1 
المسجد فلا يل الاأتحاءً بها ولا بأ أن يُصَلْىَ مُطْلقٌ الأزرار فى الكلاء والمّلاء . 

قال مُطَرَفْ : ورأَيْتُ مالكمًا فى المج مُطْلَقَ الأرْرارٍ » فلمًا حضّرتٍ الصلاهٌ 
ترَرْر . 

ويس من الأ تقليدُ السّبوف والقِسيٌ فى الصّلاة فى الحواضير » ولا يدل بالؤداء 
فى الحواضير ؛ فإن اضنطرٌ إلى ذلك » أو كانث عَرعةٌ من اسان لمر ينوب » 
فلْيَطرَح على اليف إعِطَا/فا ؛ رداءٌ » أو سسَاجًاء أو عمامَةٌ » فإنْ لم يفْعَلُ فلا 


(0) كذا, 
(؟) فى ١ : ١‏ يديه © . 


. ٠» يلتخى‎ «١ : ١ فى‎ )5( 


ص مام 


1 00 : 2 7 5 ّ ة ‏ ده ش 
حَرَجّ » فأمًا فى التمُورٍ » ومواضيج الاي والجهادٍ » وفى السَفرٍ» فلا بأ بقلي 
السَييف » وتنكيس القَوْسٍ » والصّلاةٍ بذلك » بغيرٍ رداء ولا عطاف 1 


فى اشتمال الصّمّاء فى الصّلاة , والسّذل فيها » 
وإلقاء الرّداء وهو فيها » وَذْكْرٍ الصّلاةِ فى 
الْبَرانس والخمائص . والصّلاةٍ فى النُعال 


ومن ١‏ العْْبيّة »”" , ابن القاسم » عن مالك : واشْعال الصّمّاء أن 5 
الو على كي » وبرج يده الُسرَى من تخخيه » وليس عله مر ٠‏ وأجَارِ إن 
كان عليه عر » ثم كرقه . 

قال ابن القاسم : تركه أحبٌ إلى » وليس بطي فى الموترر . 

قال مالك”" : والاضْطبًاعٌ أن يريّدىَ » ويُخْرجَ 'ثؤبه من تحت يده اليْمنَى . 
قال ابن القاسم : وهو من ناجيّة الصّمّاء . 

قال ابن القاسيم » عن مالك : 0 من لباس النّاسِ قديمًا » ومن لباس 

قال عنه » فى ١‏ المجمُوعة » : لا يُصَلَّى فى البَرْنّس وَحْدَهُ » إلا أن يكون تمتّه 
قميص أو مِعرْرٌ أو سراويل . 

قال عنه : وإذا كان يشْتَمِرٌ » فطرح الرّداءَ عن مَْكبيْه » وعليه قميصٌ » 
فَكَرِهَهُ » وتحفقه فى التُوافل . وكذلك قال عنْه » فى « العُمْييّة » : إذا صلَّى فى إزار 
ورداءِ » فطرحه للحرٌ » وهو لس وقال عنه : ولا مَأ بالسسّذل / لمن لا قميصّ 


ال#« 


عليه » وعليه معرّرٌ ذا روم منكشيفة . 


. 77/7 / ١ البيان والتحصيل.‎ )١( 
. ”١7 / ١ (؟) البيان والتحصيل‎ 


لظ 


قال عنه ابن زياد » فى ١‏ المجموعة » فى من يجممٌ طرفى رِدَائه ؛ أو ساجه”" على 
بَطْيِه » ويَضَعٌ يديه عليه ِتْبْتَ » ولعلا يَسْدُلّه » فكرة ذلك . 

ومن ( الواضيحة » إلا بأ بالصّلاةٍ فى الرانس ي العريية فى الحلُوة والجماعة » 
إذا كان تَحتّه قميصٌ أو ممزرٌ أو سَراويلٌ وإلّا فلا . وكان رجال كثيرٌ من الصّحابَة 
والتَابعينَ يعْدُون بها إلى المسجد د وتروحون فى اخمايص را الأغلام :ويكرَه الفلاة 
ف الترانس الأعحيلة » وكذلك 0-8 وزِيّهم وشكليم 0 الصّلاة وغيرها ‏ 
لا ييدُ مَنْ صلَّى بذلك وهو طاهِرٌ . 

قال النَحَعِيٌّ : كان المسسّلف 00 برانسهم وسييجانهم . ولا د يخُرجون أيُديَهُم 
إلا اللستجود. 


0 2 


وَامكَكَنبٌٍ .مالك أن يكثيف يِدَيْهِ عند الاخرام . 
ال :أ له ان و عا يع 
يَسار » فإِن كان فى صف جعلَهُما بين يَدَيّْه +:ويليسهما!؟ إن كانتا طاهركين أحَتُ 
إل ؛ لتلا يشقلاه » وكل واسعٌ . 
3 2 2 عه" 
ومن « المجموعة » » قال ل على » عن مالك : لا بَاسَ بالصلاة فى التعلين » 
صَلّى فيهما رسو الله عه(" . قال عنه ابن حبيب : إن كانتا طاهرئين . 


. » ف الأصل : ه ساعديه‎ )١( 

1 ٠ .» وليلبسهما‎ ١ :١ىف‎ )١( 

(؟) انظر : ما أخرجه البخارى . فى : باب الصلاة فى النعال امن كاب العلا + وات التعال السيتية رفيا + 
من كتاب اللباس . صحيح البخارى ١‏ / 8 علا /لموا١‏ . ومسلم . فى : باب جواز الصلاة فى النعال » من 
كتاب المساجد . صحيح مسلم 591١ / ١‏ . وأبؤداود » فى : باب الصلاة فى النعل » من كتاب الصلاة . سئن 
ألى داود ١5١ /1١‏ . والنسانى » فى : باب الصلاة فى النعلين . من كتاب القبلة . امجتبى ؟ / 8ه . واين 
ماجه , فى : باب الصلاة فى النعال » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 76٠ / ١‏ . والدارمى » فى : 
باب الصلاة فى النعلين » من كتاب الصلاة . سنن البارفى 1/ 5٠‏ . والامام أحمد » فى : المسند 
7غ مش كاله 4 /لاء ا 4م 


فى لباس المرأةٍ الحُرّةِ , والأمّةِ » فى الصّلاةٍ / 


من ( الواضيحة »وءقال9" : 07 المرأة ار ف لد الخّصيف”'» يسثر 
هون قَدَمَيْها .فى الكوع والتشجووء: وعسار اشر يهال مفصتكينا) 
وتلاليها"”» » للا يَظْهَر منها غير دَوْرِ الو والكفيْن , وكلّ ما غَطتْ غطتٌ به رأسها فهو 
خمارٌ » ولو كان تحت القميص مِمْرَرٌ فهو بلع » وإِلّا فيجْرئُها » ولا يَبْدُو منها لغيز 
ذَوى مَحْرَعِ غير ما يَبدُو فى الصّلاةٍ » ولا تلبس الجمارٌ الخفيق فى صّلاةٍ » حتى 
يكرن: ته لنافة للك 0 ري كيز القزت افيف الى يعن وله التق 
الصّفِيقٌ الذى يصيف عالق ل لمنلا تارف لروينها لج يا 
عليها » فَأمّا مع رَؤْجها فى سيئّرها فذلك جائرٌ . 

ومن « العْتْييّة 9" , روى أَشْهَبُ عن مالك » قال : ولا تُصَلّى المرأة بادية 
النّْرِ ‏ وَلِباسٌ القميص لا أحبٌ إلى » وأكْرة القَروَل0 . 

قال موسى بن معاوية » عن ابن القاسم : وإذا صَلّت بغير خمارٍ , أو بكُوبٍ 
يَصِفُها » أعادتُ ف الوقتٍ » والوقتُ للظُمْرٍ والعَصْرٍ اصُفرارٌ الشّمْس . وإِنْ صَلَّتُْ 
فى تَوْبٍ واحدٍ مُلتحِفَة به , فإِنْ سَترٌ منها ما يسثّر الدّرعٌ والخمارٌ بلا اشتغال 


١: سقط من‎ )١( 
. كذا » ولعله يريد الثقيل جدا كأنه مخصوف‎ )١( 
.» و عنقها‎ :١ىف‎ )5( 


(4) القصة ؛ بالضم : شعر الناصية . 
(©) كذا ء ولعله يعنى ما يتدلى من شعرها . 


١ع‏ ى١‏ : « الشعر ». 
0) البيان والتحصيل ١‏ / 545 . 
(8) ى١ا:«من).‏ 


(9) القرقل : قميص للنساء أو ثوب لا كمى له ٠.‏ 7 


مر 


م ظ 


وي ل 5 © بره 07 
. بإمساكه . .فلا بَاسَ بذلك . وإن كائتتٌ تمسيكة بيدها . فلا خيرٌ فيه . 


ومن ( المجموعة » ؛ قال ابن القاسم ؛ قال مالكٌ : وإن صَلْتُ فى دِرْع وجلَبَاب 
بلا مار » فإن سر منا الجْيَابُ ما يسيُر المارٌ وب » / والدّزع سايعٌ » فذلك 
جائرٌ » ولا أرى إِنْ يطل منها بنوب تطرحُهة" عليها وهو لا يستقرٌ » وكذلك أم للد . 

قال عنه على بن زياد : وإنْ صلّتْ فى قَوْبٍ مُشكَمَِةٌ به » قد عَطَّتْ به شَغرّها » 
أعادّتٌ فى الوقت . | 

قال عنه ابن وَهْبٍ : 0 . قال عنه ابن القاسم ء ولا تُعِيدُ إن 
فَعَلْتْ . قال ابن حبيب : لا تصلى متتقبَة تبه أو مُسْتَمِلة”" , فإِنْ فَعَلَّتْ ل تُعِنْ . قالّه 
ابن القاسم . 

ون « المجمّوعة » . قال أَشْهْبُ : إذا الكشفٌ بعض رأسيها » وبعض المَخِدْ , 
أو البَطن » أو ذِراعَيُها » أعادث فى الوقتٍ . 

وإذا غلك لمشي لعل برد شاع روعي ةا بالا وال ا 
شِيدُ فى الوقتٍ . وكذلك فى صلاةٍ المي عُرينًا » فإ صل(" بغير وضوء أعاد 
أبدًا . 

قال سَّحْنُونَ » فى « كتاب أبيه » : إها يُعِيدُ بالقرب ء مالم يَطْل ١‏ ولا يُعيدٌ بعد 
ليمي والثّلائة . 

قال ابن حبيب : المأمُورَ بالصّلاةٍ من الصّعْارٍ تسر كالكبيرة . 

ون ١‏ الث » قال ” أشهْبُ ‏ عن مالك" » فى الرأة » تفج من البخر 


. النص مضطرب‎ )١( 
.» متلئمة‎ ١ : ١ فى‎ )١( 
.» وصليا‎ :١ىف‎ )59 


(5) البيان والتحصيل ١‏ / 04غ: . 


(ه- ه) فى ١‏ : و سمعت مالكا » . 


عُرْيَانةٌ » ('فلمّصَلٌ قائمة , إِلَّا أنْ يراها أحَدٌ" . 

قال عنه ابن القاسم : ولا بأسَ بالشَايّةة" العَازية أنْ تَدَعَّ ياس القَلادَةٍ والقرْطَين 

والخضاب لابين ,عليننا أن تسل بغر فلادة ولا وطن » وزثما يلصي نذا 

العجاتة + 

وين ١‏ الخخرعة يه لال إن انون عو مالي : ولا تُصلّى الأمَهُ فى إِرَار 
وعِمَامِةٍ / على عاتتقها . يريدٌ بالإزار : المعررٌ 

قال ابن القاسم : ولَيَكُنْ على جَسدها ثوبٌ يَسْيرُه . 

قال ابن حَبيب » قال أَصْبَحُ : يسئرُ الأمَة فى الصّلاةٍ ما يسثُر الرَجُلٌ » ولو 
لت هى أو اليل مكْشرني البعأن ما رهما ء وؤهما بين المثرة إلى 
الركتتين » ويجورٌ أن تُصلَىَ فى نَوْبٍ واحيد , ويُخَالِف يَيْن طرَيّه » ولو صَلَْتْ 
مكشوقة المَخِد » أعادثُ ف الوقتٍ , ولو صَلَّى الرّجُلُ مكشوف المَخِذ لم يُعِدْ 
والسرٌ موضوع”" عن الأمةِ » مؤضوعٌ عند الرُجَالِ » فلذلك لم يُومْرْ به فى 
الصّلاةٍ » وم الوَلّدِ لها عَقْدٌ قو من الحُريّة » فأمرث بالسثر . 


باب فى الأمة ة تُعْتَقٌ فى الصّلاة ' وصفةٌ خمار 
الخُرَةٍ » أو توب الرّجْلٍ عن عؤرته فى الصلاة 


قال ابن حبيب : وإذا عبقت الأمة فى الصّلاةٍ فلحَمُرُ فى يَقِيهَاء فإ تركثة 
جَهْلُا » أو يُنكنهاء أعادّتٌ فى الوقتٍ . قالّه ابن القاسم » وابنُ الماجشّون . وقال 
أصْبَعُ : لا تُعِيدُ إِلّا أن تُعْتَقَ قبل الصّلاةٍ » فَتَعْلَمُ فى الصّلاةٍ أو بغدهاء لبعد فى 


. » فلا بأس أن تصل عريانة‎ « : ١ ف‎ )١-1 
. » للشابة‎ ١ : ١ فى‎ )١( 
.1: (؟) سقط من‎ 


مو 


ظملعإ/١‎ 


الوقتٍ . 
ومن ١‏ العتبية 00 ؛ رؤى عيسى » عن ابن القاسم » فى أُمَةٍ عَتَمَتْ بعد ركعة(") 
من الفريضتة » ورأسمها مُنْكَشِف ٠‏ فإنْ لم جد من يناولها يمارا » ولا وصّلتٌ 


ا ا ل ري ل ا ا » فلم 


تبح ' ؛ أعادث فى الوقتٍ . وكذلك / العُربانٌ يُصَلّى ‏ يريك" : إذا لم يجذ - ثم 


يقِرُ فى الصّلاةٍ على وب . 

وقال نون : إذا أعِْقَث فى الضّلاةِ » ورأسُها مكشوف. فَلتَمَطعْ ويبْتدئ » 
وكذلك العُريانٌ يجدُ تَوْنَا فى الصّلاةَ . 

وقال أَصْبّعُ : إذا تمادث بعد الب وهى تيد أن "© , افلم تفقل + » فلا تيدُ 
نت ولاغيره» الت بج الك يمد أذ سل تكد , فيتماة ا 
اسْتَحُسينَ لها الاستتارٌ حيتيذ , ولس بواجب . فأما لو عَتَقتُ قبل الصّلاةٍ » فهذه 
ُعِيدُ » ا قال ابن القاسم » وهى كمَنْ تسِىَ الماءَ فى رَحْلِهِ » إِلّا أن من تَسييَهُ فى رحْبله 
يُعيدٌ أبدًا عنده0 ؛ لأنهُ من أَهْل الماء 1000 زخل في جيل 

الو ترون عار فاضي الها إن عات ار باق الملا جين عَعَقَك 2 


ايرث يه رجوْثُ أن يُجْزِنَها » » وأحبٌ إلى أن لو جعَلَتّها نافِلة » إن كائتٌ ركعة 
شفعتها , مك 3 وابتدأث » كمَنْ نوى الإقامَةَ بعد أن ”صَلَى 0 


. /01.ه‎ / ١ البيان والتتحصيل‎ )١( 

(؟) فى١ ١:‏ ركعتين ». 

(3-5) سقط من :1 . 

.٠ «دكذلك‎ :١ىف‎ )5( 

.66 تستتر‎ ١: ١ فى‎ )05( 

(5)ى١:‏ وغندى ). 

) فى الأصل : ٠‏ له » وى ٠ : ١‏ هرى ؛ . ينعل الصواب ما أثبته . 
(0) فى ١:دأوع».‏ 

(9-9) سقط من ١:‏ 


قال مالك : أحبٌ إلى أن تُعِيدَ . 

قال : ولو رح الي يمار ار فى الصّلاق» إن قرب مها فاو » فلا 
بأ بذلك ء وإنْ تباد » سَلّمتُ » وابتدأث . 

ولو أن إمامًا صلّى بكب مُتَوشُحًا » فوقع ثويّه عنه وهو راكع » فالكشف فَرْجُه 
ودُبْرهُ » فإن أحدَّهُ مكائه , ورفِع رأسّه » فذلك يُجْرئههٍ كذلك إِنْ أتحذّه بعد رفع 
: 
ا وام 

قال سَحُْون : ويْجِيدُ كل مَنْ تَطَرَ إلى0" هرجه مِمَّنْ تلق » ولاشىءعلى مَنْ لم 
ا ا زيد فى من سقط كيه ف الصلاقٍ ء أله ينكد ولاشىءَ الخحر 
عليه . ش 

قال سَحْنُونَ فى « كتاب أبيه © إِنّه د مكائه” » فصلامُ وصلاة مَنْ 
جلف فاقيدة ع وكدلك النكتة فق المكلقة كه سكير بعد العِئّْق » فصلاثها فاميدة » 
إن اسككررثُ مكائها . وكذلك قال فى ١‏ المجَمُوعةٍ » فيهما . 


فى ذْكْرٍ النّجَاسَةٍ فيما يُصَلّى به أو عليه » وذِكْر 

الذَّمِ والمَيَْةِ والكيمخت”" . ومَنْ رأى فى ثوبه 

أو ثوب إمامِد نجاسَةٌ . ومَنْ كان بين يليه فى . 
الصّلاةٍ نجاسَةٌ ‏ أو مَنْ لا يتحفّظُ منها 


٠.‏ و - ٠ ٠. 9 5 ٠‏ و 
وهذا البابٌ قد تقدّم كثيرٌ منه فى كتّاب الطهّارة » وفى9 باب مُفردٍ . 


٠ 1: من‎ )1( 

(5) فى السخ : « وإن » . 

راق اده : لورده ). 

(4) فى حاشية المعرب 747 ٠‏ كَمُحْتَ » فارسى بمعنى مختلط » أسود وأحمر . ولمست أدرى المراد به هنا على 
التعيين . 

(م)فىا:دفلى» 


1ظ 


ومن ٠‏ الي 0 » قال ابن القاسمء عن مالك » فى قم الخيضة : لا تعاد 
ادك ير ن قليلهِ » وتُعادٌ من كثيره فى الوقتٍ . 
7 .6 0 
قال سَحْنُونَ : وروى ابن نافع » وعلىٌ بن زياد » وابن أَشرَسَ » عن مالك » أنه 
كانبول » تا من يِه فى الوقتٍ . 
و 04 
قال ابن حَيب : كل دم من إِنْسانٍ أو بَهيمةٍ أو مب أو غيره سواء 3 دم 
الْحَيِضٍ » » فيَخْلِفٌ فى قَليلهِ » فقال ابن القاسم » ومُطَرف » وابنُ عبد الحكم , 
وأَصبّعُ : لا تُعادٌ من قليله . وقال ابن وَهُب » وابنٌ الماجشون : تُعَادُ من قليله ٠‏ وبه 
أقول. 
ومن ١‏ المجموعة » » قال ابن القاسم , عن مالك : والحمرٌ والمُسْكٌ نجس » تُعادُ 
منه الصكلاة ٠‏ جا تعاد من النّجاميّة . 
5 3 11 مه 57 7 عم ف هيزن 5 
وفى / كتاب الطهارة قول لابن وَهْبٍ » فى الإعادّة . أبدًا » فى أربعة أشياء . 
1ه تن كه و 3 7 
ومن ١‏ العتبية »"'' » رَوَى موسى بن مُعاوية » عن ابن القاسم » فى من صَلَى على 


رض لجسَةٍ » أو كم » أو عَذِرَةِ » ول يعلم . أله يميد فى الوقتٍ . 


وقال ابن القاسم » عن مالك : مَنْ صلَى يل الفارة » أعاد فى الوقتٍ . قال 
سَحنُون لا يُعيدُ » وقد أجازث عائشة أكلّها . قال لنا أبو بكر : إن كانت بِمَوْضيع 
لا تصلٌ إلى النّجاسة فلا بَأْسَ يلها . 
يمن :3 الواضيحة 6ب قال اهب بولينا يول الوَطْوَاطِ وبعرّهُما نجس . 
مَنْ صَلَى بِعْليْهِ »ثم وَجَدافهما غجاسةً فى أَسْفلِهما أو أعلاهما . أعاة . ولو كانتا 
ين رجْلَيْه » فإن كانث ف أغْلَاه أعادّ » وإ كات فى أَسْفَلِهِ م يُعِدْ 20 يُجْرِءُ حَكُهُ 
من القَشّب”" الرَطبٍ ؛ لحفةٍ ترْعِهِ » بمخلاف الحُف . وساوَى ابن القاميم بينهما . 


. 4؟5‎ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
ا‎ 


ل لا 


وقد أمر النَبِىَ ع بنزعه إذا كان فيه أَذّى() 

ومن « المجموعة » , قال علىٌ بن زياد » عن مالك : لا بأسّ بالصّلاةٍ على 
أخلاس"" الدّوَابٌ » إذا جَعَل ما بلى طَهْرَ اذاي تلى الأضَ » ويسْجدُ على غيرها . 

قال ابن حييب : ومَنْ لم يعْسل مَوْضيعَ المحاجم حتى صَلّى » فلا يُعِيدُ » وما 
رَوىَ عن سعيد”" بن المُسَيّبٍ وغيره مِنْ قثْل الدّم*"» فى الأصابع أكثر من هذا . 

ومَنْ صَلّى على - حصير تمه" غجاسةٌ » فلا شىء عليه . 

ومن ابتَاعَ ثوًا من ذِمّىّ » أو مِمّنْ لا يتَحَفُظْ من المسلمين من ابل والنّجاسة / 
والخمر , أو أعارهم فَوبّه » أو لامرأةٍ لا تُحْسِينُ التوْقَى من النّجَاسَة » فَليَمْسلْه قبل 
أَنْ يُصَلَىَ فيه . 

وما التَصرَانىٌ والمُشملِم السّوءِ مثل نويه . 

ولا شىة على. من بصق وما فى الصلاة + غالم يتفاخش كثرثه . 

ومن « العْتْبيَّة © . قال ابن القاسم ا مالك أن طن لفن بكم 
الطحال . قال سَحْنُون : ومَنْ صَلَّى به لم يعد 

قال أَشْهْبُ » عن مالك نك اللققاف ذا ع لازن نه 
الإعادة . أبو محمرلا ' : أراُ يُريدُ إذا مَسَحَ , أو كان بِبْعْد . 

قال :مالك : وإذا ألم الصِرَانىٌ » فلا يُصَلَى حتى يَغْسِلَ ثيابه ويمْعَميلٌ . 

قال 'عيفئ + قال أو ين" المكزوي. “سالك مالكا عن" اليفك » 


. 5١4 تقدم تخريج الأحاديث فى الباب صفحة‎ )١( 

(؟) الحلس : كساء على ظهر البعير تحت البرذعة . 

(”) سقط من : ا 

(4) سقط من : الاصل . 

(5) البيان والتحصيل ١‏ / 587 . 

(5) أى : قال أبو محمد ء المؤلف . 

(/) كذا جاءت كنيته هنا » ؤفى مصادر ترجمته ٠‏ أبو هشام ؛ » وتقدمت ترجمته فى صففحة 79 » أما أبو محمد 
انخرومى فهو سعيد بن المسيب . 


"51١ 


رمالا١‎ 


فقال : هذا تُعَمُقّ » قد صَلّى الصحابة بُسْيافهم وفيها الدَمْ . وكَرِهَهُ ابن القاسم ع 
العا » قال : مازل لا يصون بها وها الكبمخت . 
وقال ل موسمى لسر جرير بن د ' » عن إبراهيم » قال : كانوا يرَوْنَ ذبائح 


2 )2 لواش 


الكيمقة جهو عاد له فى أسيافهم . 


قال عبدٌ الملك بن الحسن » قال ابن وَهْبٍ : لا يَآسَ بالصّلاةٍ على جُلودٍ المَيْئّة إذا 
دبعت عل ظاهفر الحديك9؟ ع وكذاك مها . 


(1-1) كذاف الأصل . وف ا : 9 جرير عن عبيدة 0 . وف ترجمة موسى بن معاوية الصمادحى أنه سمع من جرير 
ابن عبد الله . ترتيب المدارك 8# / 5 . 
)59١(‏ فى١‏ ا 
(*) حيث روى عن النبى عَهِ أنه قال : ١‏ إذا ذُبعْ الاهاب فقد طهر » . ووجد رسول الله قله شاة ميتة أُعُطيئه" 
مولاة لميمونة من الصدقة ٠‏ فقال رسول الله عله : ٠‏ هلا انتفعم تجلدها ؟ » قالوا : إنها ميتة . "قال ٠:‏ إنما حرم 
أكلها » . وى لفظ : ٠‏ آلا أخذوا إهابها فدبغره فاتتفموا به ٠‏ 

والحديث الأول » بلفظه هذا , أخرجه مسلم َك : باب طهارة جلود الميتة بالدباغ » من كتاب الخيض . 
صحيح مسلم ١‏ / 777 . وأبو داود » فى : باب فى أهب الميتة » من كتاب اللباس . سئن ألى داود * / 25" . 
والإمام مالك . فى : باب ما جاء فى جلود الميتة » من كتاب الصيد . الموطأ ١‏ / 448 . وبلفظ ٠‏ أيما إهاب دبغ 
فقد طهر ؛ . أخرجه الترمذى . فى : باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت » من أبواب اللباس . عارضة الأحوذى 
2585/0 +38 . والنسانى » فى : باب جلود الميتة » من كتاب الفرع والعتية . لمجتبى 7 / ١8*‏ . 
والدارمى » فى : باب الامنتمتاع بتجلود الميتة » من كتاب الأضاحئ . سنن الدارمى ؟ / ٠م‏ . والإمام أحمد »ىق: 
المسند 519/1١‏ .لاا 17#" . 

والثانى » أخرجه البخارى , فى : باب الصدقة على موالى أزواج النبى عَريُهِ ؛ من كتاب الرّكاة » وفى : باب 
جلود الميتة قبل أن تدبغ » من كتاب الييوع » وى : باب جلود الميتة » من كتاب الذبائح . صحيح البخارى 
ا 0 ا . ومسلم ؛ فى : باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . من كتاب الحيض 
صحيح مسلم 1١‏ / 775 » 30 . وأبو داود » فى : باب فى .أهب الميتة » من كتاب اللياس . سئن أَبى داود 
585/١‏ ع 3807 . والترمذى . فى : باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت » من أبواب اللباس . عارضة 
الأحوذى 7 / 784 . والنسائى » فى : باب جلود الميتة » من كتاب الفرع والعتبية . الجن ادهل 
7 . وابن ماجه ؛ فى : باب لبس جلود الميتة إذا دبغت » من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه * / ١١51‏ . 
والدارمى » فى : باب الاستمتاع بجلود الميتة . من كتاب الأضاحى . ستن الدارمى ؟ / 7 . والإمام مالك » 
فى : باب ما جاء فى جلود الميتة » من كتاب الصيد . الموطأ * / 448 . والإمام أحمد . فى : المسند 
١لا‏ اسم ص05 5 / 9 . وانظره أيضا فى ١ ١‏ / لاع االو بر 
فض ا لض 

وفى طهارة جلود الميتة بالدباغ أحاديث كثية . فيما تقدم من كتب السنة » وفى غير هذه الكتب . وانظر ٠‏ 


515 


قال يحنى بن عمر : وقول مالكِ لا يُصَلّى عليها ولا تُبَاعٌ . 

قال يحبى بن يحبى » عن ابن القاسم فى الجئْبٍ يَحْلِقُ رأسّه . ويبِقَى من شغره 
فى ثوبه ؛ فلا شىءً عليه » إلا أن يُصِبَ الشّعرٌ نجاسة . 

قال يحيى بِنْ يحيى : وإ دسا اهل يتاك كذ رِ الميتّة » فلا شىء عليه . 

ومن « المجموعةٍ » . قال ابن القاسم : اسْتَحْسَنَ مالك غسُل شغْر المَيئَة 
رصونها أر وبَرها » قال عنه ابن 0 إن عَلِم أنه م يُصبْه أذى فلا شىءَ عليه » 

شن ال كن كذلك ريما يكن فى اعوله ذم وو لطا قن غثة الك انززة 

2 

قال عنه عل : إذا صَلْت امرأة بف من شثر غَيْرهَا لل قعة3» وتسشففر انه . 

وقال سَحْمُون » فى من أَلْقِىَ عليه وهو فى الصّلاةٍ ثوبٌ نجس ؛ فسقط عنه 
مَكَائه) ول ينبت : أرى. أن يَْتَدئّ الصّلاة . 

قال ابن المَوَازِ2"؟ » فى ثياب ب تُصْبّعْ بالبول » قال : إن طَهُرَتْ فلا بَأَّ بها . 
وقال عنة ' "ابن نافع" اق لخت :ول المع جزل ملت إلى . 

ل ب لمالا ا لوال ار و 
بأسسّ أن يضعّه بين يَدَيُه » ويُحَمْرَ الدّمَ » وينتدئ الصّلاة : 


قال عنه ابنْ القاسم . فى «٠‏ العتبيّة )0” ' » وإذا صَلَّى بشىة يكْرَهُهُ مثل الماء يلغ . 


ار 
يفسِيدٌ صّلائّه 

قال ابن كيب : من صُلّى على مؤْضيع نجس . ول يعلمْ » أعاد فى الرقتٍ » إن 
كانث ف مَوْضع قيَامِه أو قعوده , أو مَوْضيع سُجوده , أو مَوْضِع كَفْيّه » فا إن 


ح مسند الإقام أحمد ١‏ / 7ا530 ا 7515 ولا لوك ال وال موس ووس م / كيو 
ال ال ا 0 

. ف ١نيادة : « قال مالك.»‎ )١( 

(56-5)فى! : وابن القاسم » . 


(”) البيان والتحصيل ؟ / ٠١7‏ . 


4 » التوادر والزيادات ١‏ اردنا 


ظاال/١‎ 


0 


كانت أمامه » أو عن يُمينه » أو عن يُسَارِه » فلا شىءَ عليه . وِمَنْ صَلّى وأمامه ثوبٌ 
فيه جنابة!) ؛ ول يلم حتى فَرَغْ » فلا يعد تح د اجا ؛ وى 
أمامه » / أعاد صلائهُ » إلا أنْ تكون بعيدةً عنه جد » أو يُوارهها عنه شى 1ن 
كان دوتّها مالم يوارها ؛» فذلك كلا شىء . 


باع 


ومن ١‏ العْتْبيّة »('2 » روّى يحيى » عن ابن القاسم » فى الإمام يرى فى 
تجاس ‏ تلن و رق ار دده لكات الاين 

. قال ابن حبيب : إن(" تَرَعَه وعليه عير يحم » ويدخل مع الإمام . 

قال يحيى بن يحيى » عن ابن القاسم » فى « العتبيّة » : وإذا رأى المأموم النّجاسة 
فى تَوْبٍ إمامه فقدر أن يها للإمام فيفع » إن م يقد وتمادى معه » أعاد أبنا 
ا فى الوقت أَجْرّأه . :. 

قال : إذا كان بيئّه وبين الامام صُفُوفٌ » فلا بَأْسَ أنْ يُخْيرُ متُكَلْما بما فى 
0 المخير الصّلاة . 

قال فى « كتاب أبيه » : وِيَسْتَخْلِف الإمامُ . و29 أخبرةُ بالإشارة فلي 
الْمُحَبر رن تور عا دين عليه اكات : ليفط ١‏ لدان لا ينهم 
عنه إلا بالكلاه”2 . 


ومن العثبية 1" , أَشْهّبٌ , عن مالك ون سج انافة ق القت و لا 
تقد ون الوه تبر نك اران 


٠ ىا: ونخاسةو».‎ )0١( 

(؟) البيان والتحصيل ؟ / 8٠0‏ . 

(5) سقط من : الأصل . 

(4) ستقطت الواو من : الأصل . 

(0) فى الأصل : « فليبداً 6 . 

. » زيادة :2 وقال ابن حبيب : يجزئه البناء‎ ١ ف‎ )١( 


' (7) البيان والتحصيل ١‏ / 485 . 


قال عينى عن ابن. القاندم : إن كان أمامَهُ فى الصف مجنو مُطبقٌ ».لا 
وض بلا يتطهرٌ , أو صب » أو امرأة » أو كانوا حذائه , فيح عنهم » أو 
يحم » أو يَنْعدُ عنهم » فإن مادى فلا إعادة عليه ؛ كان عامدًا أو ساهيًا أو 
جاهلا . وقد كرة أبو سلَمَة بن عبد اد » الذى كان زوج أُمٌ سَلَمة روج اله .. 
عل / 'أن أن يُصلَىَ' وبين يديه فى المسّف مَأْبُونٌ فى ديرو وهو هو”" كمَنْ صَلَى وين ١حاظ‏ 
ِدَيْهِ جدارٌ مرّحاض .. قال مالكٌ : فلا شىء عليه » وكذلك الكافرٌ وَالمَجْتُون . 


قن ل يد إلا فا نجسًا أو حزينا :"وى 

إعادةٍ الصّلاة فى من صِلَّى بذلك , ووقتٍ من ' 

يعيد فى ذلك 2 وذكْر صلاة المُغطوبين لا 
يجدون ثيابًا. 


"وف الوضوءٍ بابٌ كثيرٌ من هذا" . 
ومن ١‏ العْتْيّة 4 » روى أبو زيد » عن ابن القاسم » فى مُسَافِر ليس معه إِلّا 
يال ل ل ا د 


نا أى أذ يصن كل ا ا 0 


. و هك وه 
ع و كتاب ».اتحر » قال ابر الماجشون مه قول ابن القاسم » يصل. ب> 
ومن 9 حر بن اخاحسو مثل فول ابن الماسم 4 


. سقط من : الأصل‎ )١-1١( 
ويهذاع».‎ :١ىف)'(‎ 
1 : 1: (7-؟) سقط من‎ 
.1: سقط من‎ ):( 
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26/١ 


َب صلاةٌ . ال ا اسم رما ا ل 
توب أحدّها طاهرٌ 0 مائة صلاة') 00 ابن 00 مالك ههنا 3 
وهذه فى كتاب الوضوء مُسْتَوعَبة مع ما يُشْبِهُها . 

ومن « المجمْوعةٍ » » قال أَشهَبٌ : : ومن م مجذ إلا را نجس فصلّى عزنا » 
ليد بذلك الوب فى الوقتٍ » إن لم يج غيّه . 

قال تون : ومَنْصلن بثُوب نجس » ثم وَجَدَنُوبَ حَرِيرٍ فى الوقتٍ فلا يَعِيدٌ 

و ل سم ل 00 

لحر الاين العزار قال" امم ع : يُصَلّى بالنّجس . قالا©» : ويُعيدُ فى الوَقْتِ 
إن وَجَدَ غيرّه . قال / أَصْبَحُ فإ صلّى بالحرير فلا إعاة عليه . قال أَعْيَث : إن 
أذ لا سه عد فى الونت » >لثان » وص ريك أححك | إلى من الصّلاةٍ 
بالتّوب الحرير . 

أبو بكر » عن يحيى » عن البَرْيِىّ » عن أَشْهّبَ , فى مَنْ صَلَّى يعوب تجس 
عامدًا » قال : يعيدٌ فى الوقت9؟ , 

ولأَشْهْبَ فى مَنْ صَلَى عُزيانا قولّ ترك ذِكْرهِ » وفى باب الصّلاةٍ بالحَرِيرٍ شىءٌ من 
هذا . 

ومن «الجموعة»» ابن القاسمء عن مالك فى م١‏ نصِلَى بكب تصْرائىٌ» وم يعل ثم 
عَلِم به مادى لَبْسمّه لععلى كلى حال: لفقا فى : وروى نحوه ابن نافع . 

ومن ( الرافيحة 4 قال وَنْ صلّى بثوب لجس عامدًا » أعاة أبذا وإن ل 
ذ قو ستل ار فاة ووز فى الوقتٍ ماءً؟ , غَسّله » أو وجَدَ غيره » أعاد . 


والوقثٌ فيه غروبٌ النشّمْسٍ » وف من صلَّى إلى غير القبلَة » هذا قول عبد الملك وابن 


. سقط من : الأصل‎ )١-1( 

(0) فى الأصل : « يعتد » . 

(؟) سقطت واو العطف من : ١‏ 

(4) فى الأصل : « قال ٠‏ . 

(5) فى ١‏ زيادة : « وكذلك قال فى العتبية . قال فى الواضحة » . 
(7) سقط من : الأصل . 


مدن 


عبد الحكم , وقال ابن القاسم : الاصفرارٌ . والأول حب إلىّ . 
قال ابن المواز : روف ابن القاسم » عن مالك أ وقنّه الاصفرار 4 وف الصبح 


السْفارٌ » وفى صلائي اليل طلوعٌ المَجْرِ» فى الصّلاةٍ بنوب نجس أو إلى غير 
القبلة: 


م 


4 


وقال مالك , فى مُسافرٍ لم يد إلا تور يا تَجسًا » السو ار و 
الشّمْسٍ » وف الصبّح إلى طلوعِها . 

وقال فى الذى يقضى ما ني » وقذ صَلَّى العَصْرٌ » ذليعدُها ما يَقَىَ من انار 

ومن «المجمُرعةٍ»» قال ابن الماجون : ومَنْ صَلَى بثوب نجس » ثم ظَنَّ فى 
الوق أَنّه م يُصل » » ”فصلَّى بكَوْبٍ طاهر / » ثم ذكرّها » فليُعَدُها فى الوقت ؛ لأ ١/ودظ‏ 
وقها الذكر . 

قال ابن حبيب : ومن اع قن زرو تابن 20 ”'فهم بسيلها" , ثم نسِىَ حبّى 
صلَى جب » فيد فى الوقت » ولو رآها فى الصّلاةٍ » فَهمّ بلطم » ؛ثم نسبى ع 
فأتمها » يعد أَبدًا » ولو راها بَعدَ أن سَلّمِ » وهو ف الوفك +2 تمن أن بعد 
خرج لوث » يذ بدا وو كر وقد سم من صلا لها » قصلُاها »ثم تمي 


أن يعيك هذه . فيعذْها أبدًا » وكذلك لو ذَكَرها فيياء فَهَمّ أن ينْصَرِفٌ » ثم 
0 عن تسيا فلمعل0*) أبدا : وقاله 0 34 وان الماجشون ل وروياه عن 
مالك . 


عو 


. © سقط من الأأصل. وسقط من | قوله : 9 فصلى بثوب طاهر » ثم ذكرها » فليعدها فى الوقت‎ )١-١( 
. واستكملته من نسخة الصادقية بالزيتونة‎ 

0-5 ف الأصل : « قال يغسلها » . 

5 فى ١.نيادة‏ : ٠‏ أن يعيد مرة أخرى . وكذلك لو ذكرها فيا » » فهم أن يتصرف ء ثم تسى 1 . 

.» فليعدها‎ ١ : ١ فى‎ )5( 


"؟١/‎ 


و١‎ 


وقال ابن القاميم : لا يُعِيدُ مِنْ ذلك كُلّه إلا ما كان فى وَقْتِه . 
قال تسوت :فى هذه »وق الى ْلَه :“لا يميد ذلك بعد الوقت :.. وكذلك 
ذكرٌ ابنُ المَواز عن ابن القاسم » وذكر قول عبد الملك » واخختار قول ابن القاسم . 


قال ابن سَحْمُون » عن أبيه : ومَنْ صَلَى بوب حرير نجس إذا لم يجِذْ غيره » ثم 


ما سه 


وَجَدَ فى الوَقتِ ثوب حرير طاهرًا » فلا يُعِيدُ » إِلّا أن يجدّ غيرٌ حرير » وكذلك مَنْ 


على كوب كيس غير بحري 6خ وجلا ثوب سخزير طاهرًا . 
وتنا الغديه +01 » قال عبدٌ الملك , بن الحسن » عن ابن وَهْبٍ » فى ” مَن ذكر 
صلاةً منذّ شَهْرٍ ٠‏ فصلاها » فبعد أن سَلّم ذَكْرَ أنّه صّلَاها بكقؤب تجس.ءء قال : 


ومن « المجمُوعةٍ » » قال عبدُ الملك : مَنْ صَلَّى الجَمْعَةَ بوب نجسي » فليعدٌ ما 
دم وقتُ الطُهْرِ ظهَْا» فإنْ دحل وقتُ العَصرٍ ل يِذ » وإنْ ذكر فى الوقتٍ » ثم تسبي 
حتَّى خرج / الوقثُ » فيد بدا يي اال 
فيذكر فى الوقتٍ » ثم يَدْسَى حتى يِخرُج | 

وقال سَحْنُون » فى «كتاب 5500 0 إل أن 
يكونَ وقثُ الجمُعَة الفراغٌ منها . 

فال ابن القاسن »فى و الختوعة ».+ إن حر لدع بعد أن سل افع » 


© الوقتٌ 


3 2 0 ورج ل 8 عد دق 3 
فليصل الصبح .ولا يُعِد الجَمُعَة ؛ لأنّها قد فاتث » إذ لا تُعادُ إلا ظهرًا . ورواه عن”» 


عبد الرحب””) » عن مالك : 


. ١89 / البيان والتحصيل ؟‎ )1١( 

(5) فى الأصل": «(خرج». 

(”) أى : واختلف النقل . 

(؛) سقط من : ب . 

(ه) هو أبو الأشريس عبد الرحبم بن أشرس المغربى التونسى » من الطبقة الأولى » من أصحاب مالك » روى عنه ابن 
القاسم. الديباج المذهب ؟ /” . 


م" 


قال مسَحْئُون : وأكثر الرُواةٍ على أن يُعِيد فى الوَقْتَ ظُهْمًا . 

وقال ابن حبيب : وقثُ مُصلَّى الجمُعَة بكب تجسي أن يُعِيدَ “مالم تغب" 

وكذلك إن نف كر صلاةً بعك أن صلَى المع نظرث إلى مي الوقتِ بعد قَضَاء 
الو كر إن وت الشّمْسِ . هذا َولْهم إلا أُثهّبَ » فقال : وَقكُها” قراغ 
ا 


ما يُكْرَهُ » أن يُصلّى فيه من الأماكن ' أو يُصلَى 


من ١‏ الواضيحة » » قال : وقد تُهِىَ عن الصّلاة فى المَقَبَرةِ » والمجزرة والمَرْيلةِ » ' 
ومحجَة ةَ |! ع 0 الإبل . 

تأويل""ماتذكز :من المقيرة أنه عقي للش كين لأتها حفرة من حُفْ 9 
الثَار ( وما مقبرة 58 قلا عامرة كانت أو دائرة. . قال مالك 00 
المتحاءٌ 0 فييا . قال غيره : وقد صَلَى الي عله على : قبْرِ السسّوداء 0 


هذا دليل . 


. © الوقت ظهرا , مالم تغرب‎ ١ : | فى‎ )١1-١( 
. سقط من : الاصل‎ )75-5( 
. » قال : وتأويل‎ ٠ : ١ ف‎ )5( 
ججمر»ع».‎ ١: (؟)فىا:‎ 
ا سوداء كانت نَم امسجد  ففقدها رسول الله َي : فسأل عنما بعد أيام » فقيل‎ 
فأق قبرهاء » فصلى عليها‎ ٠ » إنها مانت . قال : « فهلا اذنتمون‎ : 
أخرجه البخارى » فى : باب كنس المسجد والتقاط الخرق والعيدان والقذى . من كتاب الصلاة . صحيح‎ 
. 588 / 5؟1 . ومسلم » فى : باب الصلاة على القبر » من كتاب الجنائز . صحيح مسلم ؟‎ / ١ البخارى‎ 
والنسائى» فى : .باب الاذن بالجنازة » وياب عدد التكبير على الجنازة؛ م نكتاب الجنائز. امجتبى 4 / #” عع‎ 


515 


ظوح/١‎ 


قال ارك عيبي فى من عل ف سقيزة اشح ركين وهى عامرة» أعاد أبدًا فى العَمْدِ 
والجهر ؛ وإِنْ كانت دَارِسَة لم يُعِدْ وقد أخطاً . قال ود عن ل ف لخر 
والمَرْبَلةٍ أبدًا فى العَمْدِ والجَهْل » ويُعيدُ فى السّهُو فى الوقتِ . قال : ولا يُصَلى فى 
لول 7 أ 04 ٠ ٠.‏ عي 
الطرّق التى فيا أزواث الدَّوَابٌ » إلا من ضيق المسْجدٍ ”فى الجمّعَة" . قال فى 
« المُدَوّنة )!"© : فى الجمعة وغيرها . 

- .2 َ و ”5 .2 

قال ابن حبيب : وقد يضيق الطريق بالمْسَافرٍ » فلا يجذ عن يمينهِ وعن يُساره ما 
.2 3 و 
يصلى فيه » فيجوز له ذلك . 

ه 0 0ض 8 5 5 0 ّ 7 5 07 مه 

ومَنْ صَلى فى'" الطريق من غير ضرورّة » أعاد أبدّا » فى العَمْدِ والجهل ١‏ 
السَّهْو فى القت 

7 ا د كذا تكون فى خلال الطريق 
قال : وَنْ صَلّى فرق الكعية » أو فى داخلها فريضة©” أعادٌ أَبدّاء فى العَمْد 


والجهل لا على فو هيه نافلة ومو صل إلى غمر ٠:‏ ِبْلةٍ » ويُصَلَى الَافَلةَى 
داخلها جا الوه 


- 4ه . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى الصلاة على القبر » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه ١‏ / 449 . 
والإمام مالك » فى : باب التكبير على الجنائز » من كتتاب الجنائز . الموطا 7١77 / ١‏ . والامام أحمد , فى : المسند 
؟* اطهط ا زلط ؟/4:4ك هيوق :4/هم؟. 
-١(‏ المي فقا: ووالجمعة »). 
(5) المدونة ١‏ / 41 . 
(5) فى الأصل تال . 
(4) الزبى : جمع زبية » وهى الرابية لا يعلوها ماء . 
(5) سقط من ١:‏ 
(7) وذلك ما روى نافع عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله عه دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثهان بن 
طلحة الحجبى » فأغلقها عليه » ومكث فيها » فسألت بلالا حين خرج : ما'صنع النبى يله ؟ قال : جعل 
عمودا عن يساره وعموداعن بمينه وثلائة أعمدة وراءه » وكان البيت يومكذ على ستة أعمدة » ثم صلى . 

أخرجه البخارى » فى : باب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة » من كتاب الصلاة . صحيح البخارف 
.١154 / ١‏ ومسلمء فى : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيه والصلاة بها » من كتاب الحج . صحيحع- 


ارون 


0 اه 00 مه 2 م 7 

قال ابن المواز » قال اصْبّعُ : مَنْ صلى بالكعبة أعادّ أبدًا . 

قال مالك ». فى «١‏ المخْتصم 4 من اصلى غل ظهرها أغاة . 

7 0 1 لد 50 مه 2 د م2 

قال اشهّب » فى ( المجموعة ) : ومن صلى فوق ظهر الكعبّة أعادٌ فى الوقت 
وقال ” ومَنْ صلى فيا" , لم أَرَ عليه إعادة . وهذا قد تقدّمَ فى باب القبلّة . 

قال ابِنُ حَبيب : وَكْرِةَ مالكٌ الصّلاة فى عَطَّنٍ الإبل » وإِنْ بَسَطّ عليه ثَْنا 
طاهِرًا . قال ابن حَبيب » ومَنْ صَلَى فيه أعاد أبدّا » فى العَمْدِ والجَهْل » كتؤضيء 
تجس”" » وإِنّما نُهِىَ عن ذلك”" لا د يسَكْرٌ به للممذاهب؟ . 


> مسلم 151/5 . بأبو داود ؛ فى : باب الصلاة فى الكعبة » من كتاب المنانك . سنن أنى داود 

0 . والنسانى » فى : باب مقدار الدنو من السترة » من كتاب القبلة . الجنبى * / 44 . 

والامام مالك , فى : باب الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة » من كتاب الحج . الموطاً 

.؟ةل/1١‎ 

. » وقال ابن المواز : من صلى فوقها أجزأه . وقال أشهب : من صل فى الكعية‎ ٠: ١ فى‎ )١-1( 

. » النجاسة‎ ١ : ١! ف‎ )١( 

(5) أحاديث النبى عن الصلاة فى معاطن الإبل » أخرجها مسلم » فى : باب الوضوء من لحوم الإبل » من 

اكتاب اللتيض . صحيح مسلم ١‏ / 370 . وأبو داود » فى : باب الوضوء من لحوم الإبل . من كتاب 

الطهارة » وفى : باب النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١١8 + 5١ / ١‏ . 

والترمذى , فى : باب ما جاء فى الصلاة فى مرابض الغنم ومعاطن الإبل » من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى 

؟ ] 140 : والنسافى . فى : باب نهى النبى مُه عن الصلاة فى أعطان الإبل . من كتاب المساجد . الجتبى 

44/١‏ . وابن ماجه ؛ فى : باب ما جاء فى الوضوء من لحوم الابل » من كتاب الطهارة » وفى”: باب المواضع 
التى تكره فيبا الصلاة : وباب الصلاة فى أعطان الال ومراح الغنم » من كتاب المساجد . سئن ابن ماجه 

ش "056460١‏ . والدارمى : فى : باب الصلاة فى مرابض الغنم ومعاطن الإبل » من كتاب 

الصلاة . سنن الداربى.١‏ / 55 . والإمام مالك » فى : باب العمل فى جامع الصلاة » من كتاب قضر 

الصلاة فى السفر . الموطا 191/١‏ . والإقام أجداء فى : المسيد © 4.40/7 , 4.6 1 4 / اج قم ) 

لمعف 5 ده / 4م هه تم وو كل تا ل وو ووو وين 

ال 0 0 0 

5 المَذَهَبِ : المَُْضًا . يعنى استتار الناس بالل لقضاء حوائجهم . 

3 وسقطت الكلمة من ١:‏ . 1 ش 


5١ 


ركذو 


وقال غيرٌ ابن حَبيب : وقد رُوَىَ / أنّها مُثّلتْ فق بال 2 فإن تأويل لني عن 
الصّلاة فى معاطيها يفا ره(" فتَخْلِطُ على المُصَلَى 5 أبوالُها ة قد أجارٌ ال 00 


ات .ىه 7 


شر زفق . وكل محَتَبٍ ل ء والله أعلمُ . 


وروى بحيى بن يحيى » عن ابن القاسم » أن تيل الّْىَ عن ذلك لما يَخَالها 
من مَذَاهِبٍ النّاسِ » قال : ولو سَلِمَ من أن يُخْرجّ النَّاسُ فيه » فلا بأسَ بالصّلاةٍ 


فيه . 


ومن « المجمُوعةٍ » » قال ابن القاسم » قال مالك : لا يُصَلَى فى عَطَنٍ الإيل وإن 
لم يد غيره » وإن بَسَط تُويًا . 


)١(‏ انظر : ما أخرجه أبو داود » فى : باب الوضوء من لحوم الإبل » من كتاب الطهارة » وفى : باب النبى عن 
الصلاة فى مبارك الإبل . من كتاب الصلاة . سنن أبى داود ١١6 ٠ 5١ / ١‏ . ومسند الإمام أحمد 4 / 6 ء 
كمءه/4ه. . 1 

ا من عكل أو عرينة : فاجتووا المدينة » فأمرهم النبى مله بلقاح » وأن يشربوا من أبواها 
وألباتها .. 

ا دياب أبال اليل" الات والغنم ومرابضها » من كتاب الوضوء » وفى : باب استعمال 
إيل الصدقة قة وألبامها لأبناء السبيل » من كتاب الزكاة وفى : باب إذا حرّق المشرك المسلم هل يحرق » من الجهاد » 
وفى : باب قصة عكل وعرينة » من كتاب المغازى » وفى : باب فإ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله © » فى 
تفسير سورة المائدة » من كتاب التفسير » وفى : باب الدواء بأبوال الإبل » وباب من خرج من أرض لا تلائمه » 
من كتاب الطب . وف أول كتاب المحاربين » وفى : باب القسامة » من كتاب الديات . صحيح البخارى 
ا ل ا ا ا ل ا اال ل ل 
5250520 . ممسلمء فى : باب ما جاء فى امخاربة » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 


:--50 /.448 »444 . والترمذى . فى : باب ما جاء فى شرب أبوال الإبل » من أبواب الأطلعمة » وق : باب مااجاء 


فى شرب أبوال الابل » من أبواب الطب . عارضة الأحوذى 2 / 50 »/ا١.‏ والنسالى » فى : باب بول ما يؤكل 


. . الحمه من كتاب الطهارة . وفى : باب تأويل قول الله عز وجل : ف إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 » وذكر 


اختلاف الناقلين لخبر حميد» وذكر اختلاف طلحة بن مصرف إلى . الجتبى 2١81-1594 /1١‏ 
7 / 95-5 . وابن ماجه » فى : باب من حارب وسعى ف الأض فسادا » من كتاب الحدود » وفى : ياب 
أبوال الابل من كات الظلب:: سئن ابن ماجه 1١580 851 / ١‏ :. والاقام أحمدء فى ': المسند © / 3٠١177‏ 
ل ل يفا ا ال ا ال ل ا لض لي الا 

١: من‎ )5( 


حون 


قال ابن المَوازٍ » قال َع : فإنْ صلَى فيه أعاد فى الوقتٍ . 
قال على بن زِيادٍ » عن مالك : لا يْصلَى فى المَجْرْرَةِولمزئلة » وك مؤضي 
غيرٍ طاهِرٍ . 
ل عن ين قاسم » ف مساب الى ف كلاب ولاج وها . 
فلا بأ أنْ يُصَلَىَ فيها . ش 
قال مالك: ولا بأسَ بالصّلاةٍفى السسباخ, وعلى القَليج, وفى”" مرا البَقَرٍ والنم . 
ومن ( العتبيّة ) » قال ابن القاسيم » عن مالك : ولا بأسَ بالصّلاة فى المَوْضِع 
الَاِرِ من الحمًام » أن يقرأ فيه مثل”" اين ولقلاثة . 
قال ابنُ حبيب : ولا مُصَلّى فى الكنائس إلا من اضطُرٌ ليبا ؛ من مُسنَافِرٍ لمطر””) 
روه » فليسسْط فيه َْبا طَاِرًا » ويصَلَى ٠‏ لا بأ أن يُصلىَ فيه إنْ كانث دارتة 
عافية » إذا التجأ إليها . 
ومن ١‏ العتبيّة 26 » قال ابن القاسم َب » عن مالك إن 1ه 
الكنائس افلا حك نعل يا 
قال سَحَئُون : أحب إلى أن يميد مَنْ صَلّى فا ؛ لَضرورَةٍ / أو غير ضرورةٍ » فى 
الَقْتِ » كتؤب التُصرانيٌ 
قال ابن حَبيبٍ لا أت الصثلاة ف بيت من لاجتة عن الخثر الل » ف 
عله أعاد أَبدا » وأكرة هُ الصّلاة على حَصِيرٍ أو يسَاطٍ مُسْدَلٍ , ؛ يمْشِى عليه الصَبى 
ادم ون لا يتحَفظ , ويتّخذ الرّجُلُ فى ته مَْضيعًا يصوه لصّلاته » أو حصيًا 
قا » فإن لم يَفعَل وصَلّى حيثٌ شاءً فى يثتِه ولا يُوقِنٌ فيه بتجامية ب» ل يُعِدْ . 


عي 


١إ من‎ )١( 

(9) فى1:: «من» 1 

(؟) فى١:١‏ مضطر ». 

. 5١8 / ١ البيان أوالتحصيل‎ )5( 


7 ؟ 


ظوح/١‎ 


ثور 


باب فى الصّلاةٍ على البسمْطِ والثيّاب » أو إلى ما 
فيه تماثيل , وفى حَمْلٍ الحطْباء من التمس 
إلى الظلل 


قال ابن حبيب وان أن يتواضع ف المصلي بالسجود وضع الكعبين0) 
على الأض » أو ما يبه لض نالسر » يتاع الشساط والتصليات وغرزها :فق 
للك “ورلا أن ذلك أثربٌ إل لتقوى ما مَضَى لير على تخصيب المسجدين 
ونخصيرٍ غيرهما بالحصْرٍ”" » ولو كان غيرٌ ذلك أحسنّ ع لََرَشها أهل الطُول بِأْضّل 
ا 
ذلك ء فلا بأسَ إنْ سد" عليها » وليس الأمرّ فى ذلك بضيّق » وقد جاءً فيه بعضٌ 
رخص » وأمّا حر أو يرد فلا بس بذلك . 

ومن « العُتبيّة » » قال أَشْهَبُ , عن مالكِ : إِنّهِ كرةَ الصّلاة على البُسسْطٍ » أو على 
كساءِ » أو سا أو ثَوْبٍ مُطْن » أو كناف » ولا شىء على منْ صَلَّى على 
ذلك » والصّلاةٌ على / الثّرابٍ والجمْرٍ والخشيّة أحبٌ إلى . 

قال عنه ابن القاسم : وأكْرَهُ حَمْلَ الحصباء من الظل إلى النشّمْس » وليَسْمْجَدْ على 
فطل نويه من الحرٌ » كا فَعَلَ عُمَر » وأكرَهُ انّخاذَ البْسسْطٍ فيها التّصَاويرٌ » والصّلاة 

علها إلا لضرورة . 

قال أَسْهثُ» ف « المجموعة » : فإِنْ فعل ذلك أو صَلَّى إلى قل فا تماثيل لم 

يُعَلٌ هذ » وهو مكروة » ومن كان فى فلي ير فيه تمائل فلا أكره ذلك + لما جاء » إلا 


(01) فى ١‏ : «الكفين ». 


(5)سقطامن:1. 


(9) ى١ا:‏ «يسجد). 
(5) ف ١‏ زيادة :.« والحصير » . 


ما كان رَقمًا فى َوْبٍ » ولا كر الصّلاةَ عليه للتٌماثيل » لكن لكراهة”'" الصّلاةٍ على 
البسلط . 

قال ابن حبيب : وأرحصّ مالك » فى قيام رمضان » فى فرش الطُنَافس ف 
المسّجيد » للقيام عليها والجلوس » لطول الصّلاة وليل الأضّ والحصيرٌ بوجهه 
ويدّيه نه . وكرة فرشا فى المسجد لغير القِيام » إلا فى المُصَلّى فى الِيين يُتَّى فيها 
أذى الأرض . 


0 


ومن « المجموعة » . قال ابن القاسم : كرة مالك أن يسْجد غل اللسمظط آله 


أن تقل علييا تر أو سمي , 
قيلّ له : فالمروّحة : قال : هى صغية » لا تكفى ء إِلّا أَنْ يُصطة إليها . 
قال عنه على : والخُمْرة إنّما تنُحَذ من الجريد وتُضْفْر بالشّوك . 


5 5 هم مزمز ىو 2 7 ١‏ عراءه 7 
وقال فى من يَشْتَكى ركبتيه » وهو يصلى على الحجَارةٍ » فلا باس أن يجعل 
تحت رَكبْيْه شيئًا » وإنْ لم يَقُمْ عليه . 


باب ما يُكْرَهُ من لئاس الحريرٍ والذَّهَبٍ فى 
الصّلاةٍ » وغيرها 


0007 و ركس به عر 


“ومن الواضيحة »> /.والشرير الم ض مُحَرم لبِسَهُ فى الصلاة وغيرها » فمَنْ 


صَلَى كنا جريز » فإن كان عليه غيره مما يَسيره جز » وقد أَيْمَ فى لبَاسيه وإنم 1 


يك ا م » فلا 


. » لكراهية‎ «١: ١! ف‎ )١( 
. الخمرة : حصير صغير قدر ما يسجد عليه‎ )١( 


53" 


١‏ ظ 


ادو 


صوف » فيكرة » ولا يُطْلَقُ فيه النَحْرِيمُ ؟ لاحتلااف الستّلّف فيه » أجارّه ابن 


عبَّاسنَ كمه ابن عمر من غير تربع ؛ ؛ وكان ابن عمرٌ لا يلبسسُ التَوبَ فيه الشنىء من 


الخرير . ولس مالك ساج إبْريسم” 9ع كساة ياه هارون 5 وَكرِهَهُ فى ا 8 


ما الك فلم يختلفوا فى إجازة لِبَاسيِه » وقد بِلَعنِى اسه عن خمسة عشْرٌ من 
الصّحَاية.؛ منبم عُعِان » ”'وسعيد بن زيد" » وابنُ عباس » وخمسبة عشر تابعيًا » 
وكات ابن عمر يكسو ابئيه 7 الخزٌ" ‏ ولِيسَ عمر بن عبد العزير فى الجمعةٍ كساءً 
مضل . وليس بين الكد 22 وما سَداه99) حَرِيرٌ من القطْن وغيره َرْق إِلّا الاتباع . 

قال مالك : وقد صَلّى الصّحاَةٌ بالكيمخت فى سُوقهم”" . قال ابن تيب : 
رشقل <للق دق رام لفن أو 1ه خلا أخطا لون ملي يقب يريك : عامدًا 
أعاد أَبدًا » ولا فرق فيه غيرٌ الاّباع: . وقد تَقَدّم الَولْ فى الكيمخت فى باب قبل 
هذا . 

قال ابن خبيب وله بأس بالل الحَررٍ ف الوب وَإِدْعَظم ميُخْتلّف فى لصم 
العادة 4 وروك قد لق تله من | تمان إل المع روعي ل ' وغيره . 


. الإبريسم : الحرير‎ )١( 


4 إض -) فيا : 9 وسعيد وزيد 6 . 


(7).ف الأصل : : «ابنسه )6 . 

(4) فى الأصل : « الحرير ٠‏ . 

(ه) فى الأصل : و الجرير © . 

(5) السدئى ٠‏ يكف اللحمةت رفو فاق كا افيه 

(0) ى!: (١‏ سيوفهم » . : 

(4) حديث عمر أخبرجه البخارى » فى : باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه من اللباس » من 

كتاب اللياس . صحيح البخارى 7 / ١97‏ . ومسلم , فى : باب تحريم امبتعمال إناء الذهب والفضة ... إل » 

من كتاب اللباس والزينة . صحيح مسلم 7 / ١548-1714‏ . وأبو داود » ىف للج لالب شري 5 

من كتاب اللباس. سنن ألى داود ٠‏ / 0 . والترمذىء فى: باب ما جاء فى الحرير والذهب للرجال» من أبواب ٠‏ 
اللباس . عارضة الأحوذى 7 / 750 . والنسائي » فى. : باب الرخصة فى لبس الحرير» من كتاب الزينة . امجتبى > 


حرص 


ولا يُجعَلٌ من الحرير لاجيْبٌ فى قرو » ولا زر فى توب ء ولا يه يُفرشه("2 , ولا 
يُصَلَى على لله , ولا تك عليه » لا يُْتحَفُ بلس » أو ما بُطْنَ بحري » أو 
بمشامل اعرف دقرم بالجرير » ولا يتَقَبُِّ خرير ولا بدساج © وهو 
كالتباسي” . بخلاف السك من الحرير » ولا يَركبٌ عليه » ولا بأ أن يلق ميثرًا » 


ال 00 : 


2-2 


000 ل وا ل 
تريب على العَدُوٌ » والمباهاة به ور لاك عر اعائدة والدي او رامن 
ولذى ذكر 5 من لباس الحريرٍ فى الغزوٍ » ليس بمذهب" مالك . 


1 8 8 7 0 :3 >“ 5 ضه. 
قال ابن حبيب : وقد أزتحص التَبى عه فى الحرير لعيد الرحمن بن عَوْف » 
2ه 5 5 

وللزبير » لحكة بهما”' . 


د م/م © 4 . وابن ماجه » فى : باب لبس الحرير والديباج فى الحرب ؛ من كتاب الجهاد » وفى : 
باب الرخصة فى العلم فى الثوب . من كتاب اللباس-. سنن ابن ماجه ؟ / 94141 6 ١144‏ . 

.»شرفي٠:1ىف‎ )١( 

(0) ف الأصل : ٠‏ كالمتاسر » . 

(5) فى الأصل هنا هنا زيادة : ٠‏ واستخف وصفت ذلك . ولا بأس أن يخاط الثوب بحرير قاله مالك » . وهو 
تكرار » وسيأق على الصواب . 

(4) انظر حديث أسماء بنت ألى بكر ؛الذى أخرجه مسلم » فى : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة .. 

إن » من كتاب اللباس . صحيح مسلم ؟ / 0١‏ .لأبو داود ‏ فى :ناث الرتخصةق العلم وخيط الخرير ‏ 
من كتاب اللباس . سئن ألى داود * / «اس . وابن ماجه » فى : باب لبس الحرير والذيباج فى الحرب » من 
كتاب الجهاد » وفى : باب الرخصة ف العلم فى الثوب . من كتاب اللياس . سئن ابن ماجه ؟ / 547 » 
ل ةا 

.» مذهب‎ ١ :١ىف‎ )5( 

(1) أخرجه البخارى, فى : باب الحرير فى الخرب » من كتاب الجهاد. صحيح البخارق 6 / 60 . ومسلم :> _ 


وفنا 


للاوظ 


قال ماللكٌ : يُكْرَهُ لياسّه للصّبيانٍ مع لِبَاسِ الذَّهَبٍ كالكبارٍ . 

ومن « العْتْبيّة »”'2 » قال ابن القاسم م عن مالك فى السّيجانٍ الإبرِيسَمِية 
قيائها"” حريرٌ » والمَلاحفٌ لها عَم حرير » إصْبَعئيْن » قال : ما يُعجبنى ذلك 
لتفسيى. » وما أراةُ حرامًا . وكرة لبا المَلاحيف فيها إصبَعٌ أو إصبعان أو ثلاثة حرير .. 

قال ابن القاسم » فى « المجموعة » : وم يُجِرْ مالك من عَلَّمِ الحرير / فى التّوبٍ !| 
الخَطّ اقيق 

ومن « كتاب ) أخير, أ 9 ربيعة كان يُجِيرٌ لباسَ التَوْب فيه أعلامٌ حريرٍ نحو 
السبعة . 


ومن « العُتْييّةَ ”© » قال عبدُ الملك , بن الحسن » عن ابن وَهْب : ومَنْ صَلَّى 
كوب حرير » وهو واجدٌ لغيره » قال : لا يُعِيدُ فى وقتٍ ولا غيره . قال أَشهَبٌ : إن 
كان عليه غير يُواربه لم يعد » وإن لم يكن عليه غيره أعاد فى الوقتٍ . 

وقال فى مَوْضيج آحرَ ‏ فى المُصَلَى وى إصْبّعه عحائمٌ ذَهبٍ : إنه لا يُعيدُ . 

قال أبو زيد » عن ابن القاسم » فى « العتبية )9 : وإن ان وف و 


ا 0 0 30 كّ 
ولا يصلى بقلنسييّة حرير » ولا بتككة حريرٍ . 


قال سسَحْمُون » فى الرابع من الأقضيّة : مَنْ صَلَى بوب حَرِبر وعليه ما يُواربه غيره» 
عم له 3 5 2 0 0 َ م :م * 


> فى : باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا )كان يه حكة ونحوها » من كتاب اللباس والزينة . صحيح مسلم 


2764/8 . وأبو داود , فى : باب فى لبس الحرير لغذر » من كتاب اللباس . سنن ألى داود 


؟ / 077" . والنسافى , فى : ياب الرخصة فى لبس الحرير » من كتاب الزينة . الى م / 778 - وابن ماجه » 
فى : باب من رخص ف لبس الحرير » من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه 7 / ١١88‏ . 

. 7010 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. فى البيان والتحصيل : « قياسها ؛‎ )١( 

(5) البيان والتحصيل ؟ / ١69‏ . 

. ١85 / ١ البيان والتحضيل‎ )5( 

(ه-0) سقط من : الأصل : 


54 


حَرِيرٌ » فلا إعادّة عليه . إلا أن يَشْعَلّه » فيُعيدُ . يريدٌ سَحئون : أبدًا . 


وفى سسماع أَصبَعْ . قال ابن القاسم : ومَنْ لم يد إلا ثوب حرير ف غيانا 
ع ل 

قال ابن المواز »عن أَصْبَّعٌ : إن لم يذ إلا ثوب حريرٍ وثوب نجس ولاماءَ معه » 
فيصل بالنّجس » ويُعيدُ فى الوقت إِنْ وجد . فَإِنْ صَلَّى بالحرير فلا إعادةً عليه 


0 


قال حت : إل أن لا يستّره فيعيدُ فى الوقت » كالعريان » 0 عرِيَانًا 
حب إلى من الوب الحرير" . 


ومن ( كتاب ) تحر : روّى يحيى ا 5 عن أبى المصعب + #اعيق 
مالك" » قال : لا بس أن يُحْرِمٌ الرّجل فى تَوْبٍ فيه قَذْرُ إصْبّع من حَريرٍ . 


/ فى الإقبال على الصّلاة ‏ والُشوع فيا . 
والبكاء , والمَّثى إليها » وذكر الله فييا جوابًا 
أو اسيترجاعًا أو قعودًا , أو نحو هذا ء والنّظر إلى 


الشىء فيها 


من 0 العتْبيّة »أ » من مّماع ابن القاسم » قال مالك » فى قَوْلٍ الله تعالى : 
ظٍِ ذِينَ هُْ فى صَلَاتِهمْ تحاشيعُونَ 4 . قال : الإقبال عليها » وَالخُشُوعٌ فيها . 


.1: سقط من‎ )١-1١( 

(1) أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير امخزومى المصرى الحافظ سمع مالكا » وخخلقا كثيرا » وتوفى سنة إحدى 
'وثلاثين ومائتين . النأيباج المذهب ؟ / 304 . 

(9-؟) سقط من : الاصل . 

5 . 5١9 / ١ البيان والتحصيل‎ )4( 


(5) سورة المؤمنون ٠”‏ . 


وقد" أر مر الت عيكله أن يتزع من تقل ""شراكان يخديدان ' جملويا 


5 وداه 


أت رد 


فييما”' الكَلّمَان ٠‏ وقال : « إِنّى نرت إِليْهما فى الصّلّاة » . ولقد كر النَّاسُ تَروِيقَ 
المسجد حين جعل بَالذّهبِ والفُسَيْفساء! 0 4 وتأولوا أَنَّه ككل 0 2 0 


قال" : ولا بس بالإسراع إلى الصّلاةٍ عند الإقامة مالم يسع أو : 


ل انار 27 


قال ال فى مؤضيع اكير : وكرة الإسراعَ الذى يبَر فيه . 
ًّ 5 


0 


0 الحرس 8 فحرّك فرسه يُدْرِكَ الصّلاة » فلا ا بذلك . 


وإذلاة اقم الصّلامٌ ( ورجلانٍ ف وخر ادر مُبِلَانٍ يتحدّثان 4 فليئركا 


اكلام بعل إحرامه 3 


0 : وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز فى الصّلاةٍ » فلما 
ا <١‏ كلدو كم ثارا لط 1174 حبقئة عرو » فسكت » ثم قرأفتابَهُ ذلك . ثمّ 


تأ َه ذلك » فتركها ورأ «( وَلسماءِ وَلرق 4 . 


وقال'© مالك : ولا حب أن يفول المأموم : فسبحان الاكرة وأسواةام يقن 


فَعَلَ فلا يُعِيدُ . 


. وانظر حاشيته‎ . 77١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. » ف النسخ : و شراكين جديدين‎ )١1-7( 

(؟) سقط من : ف . 

(5) الفسيفساء : ألوان من الخرز تركب فى حيطان البيوت من داخل الفلدرين. 
(5) البيان والتحصيل ١‏ / ١لا‏ 

(0) تحب : أسرع . 

(7) يبر : ينقطع نفسه من الإعياء . 

. 71١7 / ١ البيان والتحصيل‎ )8( 

. 35٠ / ١ البيان والتتحصيل‎ )3( 

. 299 / ١ البيان والتحصيل‎ )٠١( 

. ١85 سورة الليل‎ )١١( 

54917 / ١ البيان. والتحصيل‎ )١7( 


وا ادج فال لضا ار عا مام اين كاربلا كدر 
وما خف من ذلك / ففى فيه , لا يَرْهُمُ به صَونه . 

ل ا ل ل 

قال عنه أَشْهّبُ » فى « العْتْبيّة ٠»‏ ' : وإن قرأ الإمامُ ١‏ قل هو الله أَحَد 4 فقال 
لمأمُومُ : كذلك الله .. لم تفسد صلاتُهُ . 

قال(" موسى بن معاوية » عن ابن القاسم : : وَنْ أخيرٌ فى الصّلاة بما بسر : 
نحيد اله تعالى , أو بمُصيَة فاستترجع ‏ أو يخي أبالشىء فيقول : الحمدٌ لله على 


كل كال أو قال : الذى بنعمته َتِمْ الصّالحاتٌ . فلا يُعْجِبْنِى » وصلاثه 


ار هم يبع 


مجزنه 

ا 2 0 1 م ( 7 يد 00 1 
الملى ليخد ال فى ليوا وزكه حك إل .ا 

ومن « الواضيحة » : وما جاز للرُجل أن يتكلم به بو© فى صلاته » من معنى 
الذَكْرٍ والقراءة » فرع بذلك07© صَوْبّه لِينبّهَ رَجُلُا » أو يستؤققه » فذلك جائرٌ » 
ل م ا 
َأ 7# . 
عامئين 5 

اسال#م بي اله ع .سام هه يوق »ع 0 0 

قال :وإذا سَمِعَ المأمُمُ دك اليس ع . أو ذِكْرَ الجنّة والثار فى الصّلاة » أو فى 

الحُطيّة » َصَلَى على الى عه » واستعادً من الثّارٍ » وسأل النّةَ » فلا بأ 


3 


. 5/١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. ١٠١ / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 

(م ف الأمل : « الكلام » . 

(4-5) فى!١‏ : ه ومن المجموعة » . وهو فى العتبية . انظر البيان والتحصيل ؟ / 31١٠١‏ . 
(5) سقط من :١ا.‏ 

1٠١ من‎ )0( 

(7).سورة يوسف 594_.. 


تخرص 


ظ 


١‏ عقو 


بذلك , ولَيخْف ذلك » بلا يُكْيرْ منه » قالّه مالك 
لا يجَهرٌ مع الإمام إلا بالتّسْلِيم جَهرًا دون يُسْمِه”" مَنْ يليه » وإنْ جَهَرَ كذلك 


فى التَسْبيج للحاجة , أو للإمام فى الصّلاة , 


وذكر الإشارة , والتتخنج , والتفخ . 


والعطّاس / والتّنارب 


من « المسَتَخْرجَة جَةِ ؛ » قال ابن القاسم » عن , مالك » فى التَصفيق للنّساءِ فى 
الحاجة فى الصلاةٍ » قال : إِنّهُ يُقَالُ ذلك » وقد جاءً التَسْبِيحٌ . ”"وقال بعد ذلك 
التي © اج حب إلى للرّجال والنّساءِ . 

. قال عنه علىٌ » فى ١‏ المجموعة » : الحدي يث1" عاء ف منانائة كن فى متلاانه 


(13:0+ والسميع 8 
(75-5) سقط من : الأصل . 
(5) الحديث فى التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » أأخرجه .البخارى . فى : باب التصفيق للنساء » 507 
العمل فى الصلاة » وفى : باب الإمام يأنى قوما فيصلح بينهم » من كتاب الأحكام . صحيح البخارى ؟ / 6١‏ » 
4/5 . ومسلم . فى : باب تقديم الجماعة من يصلى بهم ... إلم » وباب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما 
شىء فى الصلاة . من كتاب الصلاة . صحيح مسلم 3١5-1715 / ١‏ . وأبو داود , فى : باب التصفيق فى 
الصلاة » من كتاب الصلاة » وفى : باب ما يكره من ذكر الرجا ل ما يكون من إصابته أهله . من كتاب النكاح . 
ستن ألى داود ١‏ / 815 -517 007 . والترمذى., فى : باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنشاء » 
من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى ؟ / ١114‏ . والنسانى » فى : باب استخلاف الإمأم إذا غاب » من كتاب 
الإغامة » وق : باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه » وباب التصفيق فى الصلاة » وباب التسبيح فى الصلاة » من 
كتاب السهو . المجتبى ” / 58" / ه١١‏ . وابن ماجه » فى : بابه التسبيح للرجال فى الصلاة والتصفيق 


للنساء ء من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 77٠0 » 754 / ١‏ . والدارمى , فى : باب التسبيح للرجال 


والتصفيق للنساء ».من كتاب الصلاة . سئن الدارمى 5117/1١‏ . والانام أمدء فى : المسند 5 / ١41اع”‏ 
دس ىو اضر ا 1 5 550 ع الا ص 4ل :14175 و لارهى لاه 7 ل ار 
ين .| لل سس اي 7290 


تضرف 


فَليِسَبْح » » وما ذْكِرَ من الَصفِيقٍ لهُنّ » يعنى أَلَهُنّ يفعلتةُ إذا اهن أمرّ . 

قال موسى » عن ابن القاسم + ف المُصلَّى يدخجل عليه رج داره »أو سارق » 
فلهُ أن يُسَبّحَ » وإن تُعمّد أن يُعْلِمَهُ مَكَائَه بذلك ء والتَنَحْنُحُ شديد" » كرهه 
مالك . 

من كُلّم فى الصّلاةٍ » فأشارٌ برأسيه » أو بيده » فلا بأسَ بذلك”" بما خف » ولا 
يكْبرٌ » وأمّا التَتَحُحٌ فلا ير فيه 

قال عبدٌ الملك بن الحسن » عن ابن وَهْب : ولا بأسَ أنْ يُشير فى الصّلاةٍ بلا 
ونعم . 

قال مالك » ف ١‏ المُحْتَصرٍ » : وإذا تَتَحْنَحَ لرجل يُسْمِعْهُ » أو نفخ فى مؤضيع 
سجوده » فذلك كالكلام . 

قال أبو بكر الأبْهَرىُ : رَوَى ابن القاسم ء عن مالك ء أَنّهِ إذا تتح ليُسْمِعَ 
إنُسانًا » أو أشارٌ إليه . أنه لا شىء عليه . قال الأبْهَرِيٌ : لأ الَحْمْحَ ليس بكلام » 
وليس له روف مجائية" . 

ومن « كتاب ابن سَحْمُون » : وإذا سّها الإمامٌ » فقال له مَنْ تله : 0 


ان 


سبح . قال : إنّما الول سبحان الله » وأرجو أن يكن هذا خميفا 


ومن ( الواضيحة ) : ولا بأسَ أن يُسبح للحاجة فى الصّلاةٍ » فإن جعَل مكانّ 
ذلك : لا حول ولا فو إلا بالله » أو هَلّلَ » أو كبر » فلا حرج وإن “قال 
ره هو عى ات5 ١‏ ّ 
ننشةة 0 فد أنجطا » ولا يبلعٌ به الإعادة . 
قال ابن الماجظون: / ملا بأس بِالمُصافحَةٍ فى الصّلاة» وبالإشارةءوأمًا ىع ١/دوظ‏ 
0 2 0 رةه اع وسو او ل 6 2 كن ء 0 
يعطيه فلا اعم وقد يحصببه » يكور ليفهمه) فيُشْتَغل بردٌ السّلامى المكتوبة : 


.» فى السخ : و شديد‎ )١( 

)١(‏ سقط من : ف. 

1 مقط من 0 

)5 -4) فى الأصل : و كان سبحانه » . 


ريسن 


0 م 


ون أنه أبوةُ ليكلمَه ٠‏ وهو فى نافاقٍ ليقف وبل كل . وروى نحوه للنبى 
ينه" » وكذلك إِنْ نادئة أمّه فليستدِرُهَا بالتُسْبيح , وِيُحَفْفْ ويُسَلْ . 


واه يوار و نو لل 5 ع ١‏ 1 4 2 5 
ومن نفخ فى موضيع سجودو" , أو عند”" الجَشَا , فهو كالكلام . قا 
9 0 5 0 ع و ؟ رسع 0 م فاع 2 
جد 3 قطع وابعداً إن كان إمامّا » وإِنْ كان نموا تَمادّى » وأعادٌ 1 
وكذلك مَنْ تتشتقح لانبا رج » أو أن" لكفّه ٠»‏ فهو كالكلام ‏ ولِيَجْعَلُ مكانَ 
ذلك تسْبِيحًا . وقاله ابن القاسم وأَصْبَعٌ . 


ورك على » » عن مالك . فى ١‏ المجموعة » . قال : كر الح فى الصّلاة 0 


أراه»» يقطعٌ الصّلاة 3 يقطعها0) الكلام . 
قال ابن حبيب ويْبْخى لمَنْ تتاب وهو يقرأ ى صلاةٍ أو فى غيرها » أن يَقْطّع 
قراءكه "أو يسن" فاه بِيّذه . قالَّهُ مالك . 


قال ابن عرب وك العامة الخفيفةٌ”© فى -الصّلاة » وليَخْفِضُها ما 
ستتطا 96 ليل يده على وجهه . 


)١(‏ انظر ما أخرجه مسلم » فى :باب تفلي بر الوالدين غل التطوع بالصلاة وغيها »من كاب البر والصلة 
والآداب » من حديث جريج . صحيح مسلم 4 ١9177:/‏ 

. سقط من : ف‎ )١١( 

(59) فى ف : وعمد». 

(5) من : الأصل . 

(ه-ه) ف الأصل : د وراه ) . ' 

(5) ف الأصل : ٠‏ يقطع » . ش 

.» ويسد‎ ١ :١ىف‎ )27 0 

.» الرفيعة‎ ١ : ١ فى‎ )8( 

(9)ىفاورف:«قدر». 


كقرف 0 


ذكرٌ ما يُستحف من العمل فى الصّلاةٍ » وفى 
المُصا يحل شينًا » أو يفل عَفَرًا ٠‏ أو 


يَخاف على صبِىٌ أو منْشِىءِفْرنًا » وهل يُلْقَى 
رداءه فى الصّلاة 


من ١‏ العبِْيّة :27 , من سّماع أَشْهْبَ » مُكل مالك عن حَمْل الى / عله 
ا و ا 

ليو 7 معاوية » أن لتب عله قال : « إِذًا 0 
فى الصّلاةٍ لياح أَحدَهَا » ويرجع إلى صَلَاتهِ »”" . أن الى عه فتح 
البابٌ ”فى الصّلاة"© ثم عَلَقَا" » وذلك ف التَافلّة . 


. 58١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) حديث صلاة رسول لهي وهو حامل أمامة بنت أفى العاص بن الربيع » أخرجه البخارى »ف : باب إذا 
حمل جارية صغيق على عنقهف الصلاة» من كتاب الصلاة » وى: باب رحمةالولد وتقبيله » مر, كتاب الأدب. 
صحيح البخارى ١7 / ١‏ » 8 / 8 . ومسلم » فى : باب جواز حمل الصبيات فى الصلاة » من كتاب 
المساجد . صحيح مسلم ١‏ / 86” . وأبو داود » فى : باب العمل فى الصلاة » من كتاب الصلاة . سنن ألى 
داود 5١1١6 7١ / ١‏ . والنسانى » فى : باب حمل الصبايا ووضعهن فى الصلاة . من كتاب السهو . المجتبى 
٠١ /‏ . والإمام مالك , فى : باب جامع الصلاة » من كتاب قصر الصلاة فى السفر . الموطأ ١١ / ١‏ 
والاغام أحمد , فى : المسند © / "١84‏ . 

(”) البيان والتحصيل ؟ / ١١5‏ . 

(؟) فى ١‏ : «أفلتت 2 . 

(0) كذا رواه فى العتبية » من حديث الأزرق بن قيس » ورواه الببخارى بلفظ آخر عن الأزرق بن قيس » وفيه أن 
لجام الدابة كان بيد الرجل » وأنه أبو برزة الأسلمى . انظر : ياب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة » من كتاب العمل 
فى الصلاة ؟ / ٠ 8١‏ 87 . و إفلات الدابة حديث آخر ء ذكره السيوطى فى الجامع الكبير ١‏ / 477 . 
(5-5) سقط من : 03 1 

(7) أخرجه أبو داود » فى : باب العمل فى الصلاة » من كتاب الصلاة . مسئن أبى داود ١ / ١‏ .والترمذى» 
فى : باب ما يجوزمنالمشى والعمل فى صلاةالتطوع » من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذى- 


ليق 


اكور 


وقال”" عن ابن القاسم , فى حََمْل المرأةٍ ولدذها تَرَكَمُ به ويَسْجْدُ فى المَْض : لا 
ينْغى ذلك » فإن فَعَلّتْ ولم يَسْكْلْها عن الصّلاة لم تُعِلْ . 

ومن سّماع ابن القاسم , قال : ولا بأسّ أن يُخصِيَ الآىّ بيده فى الصّلاة . 

وعن”" مَنْ لا يجدُ بدا من أَنْ يُمْسِكَ عِنانَ فَرْسِهِ فى الصّلاةِ » فلا يتمكنُ من 
وَضع يَكَيّْهِ بالأرض » قال : أْجو أن يكونّ ححفيقًا » ولا يتَعَمّدّ ذلك . 

لا بأسَّ”" أن يُحول عائمه فى أصابعه لعددٍ الكوع » كا لو حَمِيبَ 
بأصابعه”؟ . وكرة”” التّروِيحَ من الجر فى المكثُوبة » وخشقّه فى التّافلَة . 

ولا بأَ أن يَمَسٌّ حيتةٌ فى الصّلاةٍ » ولكن لا يعيَثُ . 

”وإذا أكلت الشاهُ عجيئًا أو ثوبًا وهو يُصَلَّى » فأكْرْهُ أن يتحرف إلى طردهفى: 
المكتوية" . 

قال مالك » فى « المخْمَصِرٍ » : ومَنْ حشِىّ على دايّتِه الملاك » أو على صب را 
فى الموتٍ » فَلْيَقَطَعْ صلائه لذلك . 
ورَوَى موسى بن معاوية » عن ابن القاسم”" , فى من مُحْطِفٌ رداءُه عنه فى الصّلاةٍ ‏ 
أن له أن فطع » ويطلبه » ويتتدئٌ . وكرة مالك نحوه فى الشّاةٍ تأكُلُ العجينّ والقُوت » 
أن يقطعٌ فى الفريضّة . قيل : فخاف على قُلّة أن يراك ما فيبا ؟ فقال : كر مالكٌ أن 
يفتح المُصحفّ لينْظْرٌ ما تعايى فيه » فهذا مله . 


> 8 / ١م‏ . والإمام أحد ء فى : المسند 5 / 7١‏ . 

. ١44 / * البيان والتحصيل‎ )١( 

. ”74 /1١ الييان والتحصيل‎ )١( 

(*) البيان والتحصيل ١‏ / 781 . 

(4) فى الأصل : ٠‏ بإصبعه » . 

(ه) البيان والتتحصيل ١‏ / 31107" . 

(1-7) سقط من : الأصل . وهو فى العتبية . انظر : البيان والتحخصيل ١‏ / 54 . 
(7) البيان والتحصيل ؟ / 1١1١‏ . 


خرف 


وَكَرِهِ مالكُ”" قَْلَ العَقَرب فى الصّلاة . 
/ قال عبدُ الملك بن الحسن » قال ابن القاسم”" » عن مالك : لا يقثُلهًا إلا أن 
يدّه ٠.‏ وَرَوّى على » عن مالك » فى « المجموعة ( أله قال لا باس بد ولهذا 


قال عنه ابن القاسم : ولا بأسَ أنْ يُسَوىَ الحصاء والترَابَ فى الصّلاةٍ يكون ثرية 
المحفرة . وكْرِهَهُ فى رواية أخرى 

غل لذن قاسم + رودة وى لا ككل امقر + إن ل فال ل » قال 
مالك ال ا ا را 0 
وكذلك كَل الي والطَيرٍ رمي » وقد أساءً فى رن الطَّيرٍ بحَجرٍ يتناؤله من 
الأرْض » فإِنْ لم يطل ذلك ل تَبطّل صلائه . 

وروى موسى » عن ابن القاسم”" » فى من صَلَّى بكيس كبيرٍ تحت إيطه » 
ويخاف إن أ وَضعَهُ بالأْض أَنْ يُحْطْفَ » فلا يقدِرُ على وضع كَفْهِ على رُكبتيه » ولا 
بالأض . قال : إذا خاف عليه أجرأهُ ذلك » وهو كقَوْلٍ مالك فى مُمْسيِكِ عِنَانٍ 
فرسيه . 

قال أبو زيد » عن ابن القاسم : كر أن يل وفى كمه يديد" أو خبر #قإن 
ل يعد . ومن ٠‏ المججمُوعةٍ » رَوَى على » عن مالك » فى المُصَلّى يخاف على 
صب يقرب نارء فَيَذْهِبُ” 
ينْحرِف يَتَى . 


' وينحّيه » فإن انحرف عن القِبْلهِ ابقدأ؛ وإِنْ لم 


. 31١5 / ” البيان والتحصيل‎ )١( 

(1) البيان والتحصيل ؟ / 1١8١‏ . 
(5-”) سقط من : ف . 5 
(4) البيان والتحصيل ” / ١49 2١548‏ 
(ه) لحم قديد : مشرّح طولا .” 
(كثي)فىا: وفيذهب ». 


قرف 


لظ 


ودال/١‎ 


2 2ه ٠‏ 
وخفف قثل العَقَربٍ ف الضّْلاةٍ . 
00 بو حم ولا لل ا با 


امه 


1 وان مسق العا" رده » فأمًا التَفْحُ فلا . 


لع م مو 2 ع5 مور 


قال ابن حبيب : يكرَهُ مسْحُه الثّرابَ من جَبْهِتِه وأفه فى الصّلاةٍ » إلا أن يكثرٌ 
جدًا » فليتعجّل / مَملحَةُ . 

9 ارق قال ابن عي ترك الترويج, فى الصّلاةٍ 
أحبٌ إلى . قال عنه ابن نافع : فإِنْ فعل فلا شىء عليه . 

قال عنه ابن القاسم : وأكرّة”" أن يُصَلَىَ وى فبه دينارٌ أو دِيْهَمٌ أواشىءٌ .' 
كال عنه على + واكرة أن يصلى وق كه صبحيفة .“فا قن + وان طعاة 
فجائرٌ . وكرةَ فى رواية ابن نافع أن يمل فيه دواة أو قِرْطاسا إلا شيعًا خحفيفًا , وكرة قعل 
ا 

قال عنه على : | إن وَجَدَ قَمْلَةَ فى الصّلاةٍ فلا يقدّلها » فإن كان فى المسُجد 
متها . وقاله ابن ناقع .. وقالحمة ار القاس + وإن 31 فى خبرو لها 
ومن ١‏ كتاب ابن سَحْنُون » » وعن إمام مُسافِرٍ صَلَّى ركعَةٌ » ثم انفلت دَابتُه 
وخاف عليها » أو على صَبِيٌ أو أَعْمَى أَنْ يقَعْ فى نَارِ أو بر أو ذَكَرٌ ممَاعَا خاف أَنْ 
يْلَفَ » فذلك عُذْرٌ يُِيحُ له أنْ يَسْتَخْلِفٌ ء للا يُفْسدُ على مَنْ حلقه شيعًا . 
ومن 3 الواضيحة هء قال مالك :+ وإنّما يُكْرهِ أن يُشبك أصابعَةُ فى الصّلاة : 
قال ابن حبيب : ومَنْ خخاف على أَعْمَى أو صب أنْ يقعٌ فى ؛ بعر » فيدر تكلم 
وبببتدئث » وكذلك ف الشّْاةٍ وغيرها تُفَسِدُ طعامًا ؛ إن كان فسادًا كثيًا » وإلّا فلا . 
ولا بأ أن بسح العَرَق . 


)١(‏ فى١:‏ وبالحصياع». 
(؟) فا ءف : ذووكرهع». 


الف 


1 
ويْكرَهُ التَرُويحُ بمرْوّحةٍ ».أو بِككُمّهِ » أو بَيْر ذلك فى فَرْض أو نافلة » أو يُلقَى 
الرداءَ على مَنْكبيهِ للخر . قال فى « المُحْتَصِرٍ » : إذا كان / جَالِسًا فى التَافِلَة » ولا 

5 َفعَلُ ذلك فى قيامه . 


بابٌ فى الكلام » والص” لحك » والَبّسّم فى 
الصّلا 


١4 


ومن « العبية رو ا هب » عن مالك » فى من تكلم ساهِيًا فى جلوميه 
5 7 اهمه 2 3 سم هه ظء(؟) 0 
قبل أن يسلم » فليسسجد بعد السلا . وَمَنْ نببسه” سجدٌ قبل السلام . 

وقال عيسى » قال ابن القاسه”© كلا شىء ف التبَسيّم؛ ' فى سَهُوه ولا فى 
عَمْده . قال ابن حبيب : لااشىء فى اسم فى الصّلاة . قانّه مالك ؛ وَاللّيِثْ ؛ وعبل 
لعزيز » وروا ابن القاسم , ورف » عن مالك » ورَوى عنه' أَهَبُ د 
قبل السّلام . والْأَوّل أحَبٌ إلينا . 

قال عيسى » قال ابنْ القاسم : ومَنْ قَهْقَهَ أفسد صلاه » نامييًا كان أو عامدًا » 
ويقطع ويبتدئٌ ) وإن كان مع الإمام تمادّى » وأعادٌ . وَرَوَى نوه على » عن 
مالك » فى «١‏ المجموعة » . ْ 

قال عيسى » فى « العُتْبِيّة “”*> » قال ابن القاسم : إِنْ فَهْقَهَ الامامُ متعمّدا أعاد 
صلائه » وإن كان مغلوبًا استَخْلف من يتم بهم . ويتِمٌ هو معهم » 0 يعيدون إذا 
فرغوا . ظ 
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خرص 


ظدوا/١‎ 


امور 


قال يحيى بن عمر : قوله : وإن كان مغلوبًا . لا يعجينى . إلى اخرها(” . 
ومن « المجمُوعة » » قال سسَحْنُون : إذا.ضّحِكٌ الإمامُ » فإِنْ كان شيئًا خمّيفًا 
مضّى » وسجدٌ لسهوه بعدّ السنّلام » فإن كان جاهلا أو عامدًا » فسّدّت عليه 


وعليهم . 


ومن « كتاب ابن المّواز » » قال أَصْبَعُ : لا شىء فى اسم إِلّا الماش منه » 
شبيةٌ بالصنّحتِ » فأحبٌ إلى أن يجيد فى عَمْده”" » ويسجد فى سَهْوه . 

قال ابن القاسم : ون تعمُده وسَهْوَ سواء . 

عمد" الأنه َه لا يْحَلكُ لال » إلا أن يصحٌ نسنيائه » مثل أن ينسى أنه فى 
الصّلاةٍ » فيكون كالتاسى بالكلام يسجدٌ فيه بعد السّلام . قله أصْبَعُ . ويحمله عنه 
الإمامٌ » وإنْ شلك فى عَمْدِه أو سَهْوهِ » تمادى مع الإمام » وأعاد . 


ومن « الواضيحة ») » قال : ومَنْ قَهُقَهَ فسدثٌ صلانّه عامدًا كان أو ساهيًا » 


مغلوبًا أو غيرٌ مغلوب . ولْيقطغ » وإنْ كان مع إمام تمادّى » وأعادَ » وإنْ كان هو 


الامام استَخُلّف فى السّهو والعلبة “ادا 1 ف لمكن . وهكذا روى مُطَرّف 4 
وابنْ القاسم » عن مالك ؛ فى ذلك كله » وَالصبّحكُ ساهيًا يُكَالِفُ الكلام ساهيًا . 


1 2 ةي م 0 وارلا 
فى من صلى وبه حَقن أو غتيّان » وهل يصلى 
هي 
عند خُحضور الطعام 


من « المجمُوعة » . قال ابن نافع » ”عن مالك : وينُصرف الإمامُ والمأموم 


. أى إلى آخر قوله فى المسألة‎ )١( 


.)هدمعت١:اق)يا“'(‎ 


(5) أى ابن المواز . 
(©9)فى١:دهمع.‏ 
(ه-ه) سقط من : الأصل . 


لسن 


للحن إذا شغلّه » فإن انُصَرفٌ فلمّا كان فى آخر المسّفوف ذهب عنه . فليبتتدئ 
صلاكة . 
لا بأسَ أَنْ يُصَلْىَ بِالحَفْن والغائط يحبسنُةُ » إذا كان شيمًا خفيفًا »لا يُمُجلُه . 
وإذا عَجله فليجعل يذه على أِِْ كالرايف » وخرج » فيتوضيا وينتدئ . 
قال ابن حبيب : ومعنى ماُهِىَ عنه من الصّلاةٍ بحَئرَة اام أن يكونَ جائمًا 


قد جَهَدٌ واشتباة » كل ذلك فى الصّلاة » وكذلك وهو يدافعه الأخبكان ؛ الغائط 
والبَول . 


فى الرّعاف فى الصّلاةق وما يُبتَى منه. وكيف البناءً 
فيه, وف من لايكُفُ عنهالدَّمُ كيف / يُصلّى 


من « المجمُوعةٍ ) » قال ابن نافع » وعلىٌ » عن مالك : وقد جاءً أن يْنِىَ فى 
الرعَاف » ولو كان إلى لأحيَبْتٌ أنْ يقطعّ » ولكن مضى الأمْرّ على أن يْنِىَ . قيل 
له : إِنّى أَرَعُف » فَأْتَعمَدُ الكَلامَ كراهية أنْ أَبْنِىَ ؟ قال : لا بأسّ بذلك . 


قال ابن ا ااي أن يتكلم ويبتدءئ بعد غَسْلٍ الم » وإن ١‏ ابتدأ ولم 


يتكلّمْ أعاة"" الصّلا 
قال ابن حبيب 5200 » من غير سّلام ولا كلام » كان كالزائد 
فى صلاته عامدًا . 
قال ابنُ حبيب : وإنّما الرْصَة فى البناء فى الرُعَاف خلف الإمام » يدرك 
و 5 ايت 
فضل الجماعَة » فامًا الفذ فلا ينى . 
وف ١‏ العتبية » +ع غالك ها يدل غل أله ين الم . وقالّه محمدٌ بن مَسُلمَة . 


.٠ :وى‎ ةداناىف)١(‎ 


لظ 


ا 


لم ل ل أ 1 حم 


أصا ذلك بن طبرن لات تى ‏ وذ َف معد وفع تأ من لكوع أ 7 
السّجدتين يَنَى ول يعْمَدٌ بتلك الركعة . يُرِيدُ : وقد تقدَّمٌ له عَقَدُ عَقَدُ ركعة . 

قالا حي رز. من ل سنن دريل 0 بز للف ماو ين 
موضيج انْتهَى ‏ وإن رَعَف وقد فرغ القراءة ولم يرك » فإذا جاءً يُرِيدٌ وقد فرغ الإمام » 
.سه 5 م عل "ع ورد الاي 1 2 
فليركع ولا يقرا » وإن رَعَف وهو راكع » فرفع راسّه للرَعَاف . فذلك تمامُ رَكعة » فإذا 
رجع سجدّ » وإن رَعَف ساجدًا » فرفعٌ لرْعَافِهِ » فهو تمامٌّ لسجدته . / فإذا رجعٌ 
فليسجد الثّانية » ويم له ركعة » وإن رَعَفَ بعد تشهده فى اكّانِية فقامً لرُعَافِهِ » فهو 
قيام لصلاته » فإذا رَجعٌ بتى قائمًا » فقرأ ولم يرجغ جَالِسًا , إلا أن يرعف فى مبْتدرٍ 
جلسته قبل تشهده » فليرجع » قيجلسء فيتشهد » ثم يقومُ فيبنى0" . وذهب ابن 
حَبيب إلى أن ين فى بعضٍ ركعة » وأن يقرأ من حيث بَلّعْ . 

ومن « كتاب ابن سَحْنُون  »‏ قال سسْئُون » قال أصْحاينا جميًا : إذا قد 
زكعة يستجلئيها #:وصلى من الثافة الركوع + أو وك ومتجد تحجدة م رعق 10 
فإنّه يبتدءك القّانية » ولا يَِنِى على شىءٍ منها . 

5 0 ف > عا ا 2 ع و وي مي 8 7 
قال ابن وهب » عن مالك » فى من رَعَف بعد أن رفم رأسّه من الركعة الأولى » 
ع ع اس هس لي ع 0 0 8 
أو بعد سَّجْدَةٍ منها » فليائيف أحب إلى ؛ وكان قد قال قبل :ذلك :د لو بتئ على ”ما 
عى # ا 
قَىَ منها لأجزاه » وأمّا فيما يستحسنٌ”" فليائيف أَرْبمَ ركعاتٍ . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

زهة وردت هنا فى ١‏ المسألة ا الآتية . 

(5) ف ١‏ زيادة : و معه )6 . 

(5) من هنا إلى قوله : ٠‏ فى من رعف »© سقط من : الأصل .. 
(ه) ىك ف : و عليا » . 

(5) ىا ف : واستحسن ). 


وقال ابن وَهْيِ » واب القاسم » عن مالك » فى من رَعَفَ قبل أن يركمٌ » إِله 
يرجع هم فيبتدعخ ( 'الاقامة * / يبتدٌ الصّلاة"© . 

0 00 : إذإقبّد م 3 الامام م 0 3 فإله لبت على إحرامع 2 طِ 
كُ واستحب أب أذ سل وبتدئ لطر » وذ تى على |حرليه أخر 0 
سَجِد كد 3 عن ثلاث ركعات أَجْرَاه : 

قال ان للتعشرن : إذا هد ى الشتعةاودة سع ءات رعف أن اقانه 

7 عام م0 7 2 ده 8 0 
بعدّ ركوعه » أو بعد أن سجدّ سجدّة منها » / فليْبْن على ما صَلى من الثانية » ١/9وظ‏ 
وتكون له جُمُعَةٌ » وملم يميد ركعة بسجدئيها مع الإمام فى الجُمُعَةٍ أو فى غيرها من, 
الصّلواتٍ » فلا يبْنى ء وِليَبْتدئْ صلاتئة . 

ومن « العْتبيّة 4(" , قال ابن القاسم » عن مالك: ومَنْ رَعَفَ بعد التّشَهّد قبل 
سلا الإنام”” » الصرف فغسل الدّمَ » ثم رجمٌّ بغير تكُبيرٍ » فيجلسٌ ويتشهدُ , 
3 » وإن رَعَفَ بعد سّلام إمابه سم » وم يضبرٌه . 

قال ابن حييب : ولا جع الا بإشرام » ولكن ينيى > هو » بخلوف 
الراجع لِمَا سّها عنه . قال : ولا يفترق ف إناءِ الاعف فى الجمعة وغيرها إلا فى 
بين » أله ا ا 0 
قاين و بد د الغا فيصل طهر . 

وللإمام الرَاعِيف فى الباء ما لمن خلفه غير أنّه لا يَسْتَخْلِف بالكلام : وِليُقَدّمْ 
رَجُلُا بغير كلام » فإِنْ استخَلّف بالكلا جَهْلًا أو مُتعمّدًا » فقد قَطعٌ الصّلاة عليه 


. » ويسجد‎ ١ : ١ مكاببا فى‎ )١1-1( 
. 541 / ١ (؟) البيان والتحصيل‎ 
.» د إمامه‎ :١ىف‎ 5 


رخن 


ل 


و١‎ 


وعلهم » ولو علمٌ أله لا يستَْلفُ بالكلام » ففعله ساديًا » بطلث صلاته درئهم » 


أنثوا لألشيهم . سل و 


' وقال ابن 0 »٠ف ١‏ الشوعة / ) فإن استخلف 276 متعمّدًا 0 


وقال ابن حبيب : وإذا لمْ يجد الرّاعِف الماءَ قرب المسجدٍ . فَليطْلبَهُ إلى أقرب ما 


يُمْكِنهِ » إذا لم يتفاحش البُعْدُ جدًا . 
وإذا وج الماءَ فى مكانٍ فبجَاوَزه إلى غيْره » فذلك قَطْمٌّ لصّلاته . 


وإذا كلم ناسيًا فى الصيرافه للماء » بطل صلائه » وإنّما أ أرخص له البناء مالم 


شكلم أر يكن ييدث » ولو تكلم بعد رجوعه إلى اليناء م تفسندذ صلاثه . كذلك قال لى 


ابن الماجشون27 

ومن ١‏ كتاب ابن سَحْئُون » » تعَقَبَ مسائل لأشهّب : وإذا رَعَفَ الإمامٌء 
فخرجٌ لعْسْل الدّمِ » فتكلّمَ ساهيًا » فإِنْ كان ذلك قبل فراغ غ المُسْتَخْلّف فلا شىء 
عليه » وهو مله عئه . وكذلك مَنْ رَعَفَ خلف الام بعد أن صلَى ركعةٌ » فخرج 
لغسل الثم" + » فتكلّمَ ساهيًا » فلا شىء عليه “وان رعفت قبل أن ريفيد ركعة + م 
يحمل عنه الإمامٌ السنّهوّ » ولو أَبْطَلَ الامامُ صلائه بَطَلَتْ عليه ؛ لأنّه فى حُكْيمِه . 


وقال سَحْنُون » فى « المجموعة » : إذا خرج لعْسْلٍ الدّم » فضّحِك الما بعدّه 
متعمّدًا » فأفسَد صلائه » لم تفسئد صلاةً الاعف . ولو سمها الإمامٌ لم يكن على هذا 
سهوٌ ‏ إلا أن يرجع فيدر معه ركعَةٌ . 


'(1) فى الأصل : « ابن القاسم » . 


.) فى ف زيادة : و عله‎ )١( 


ومن ( كتاب ابن سحئون ) : ومن ن رجع بعد غسلل الدّم » وقد فرغ الإمامٌ » فلا 
به أحدُ فيما ب عليه , » فإن فعل فقد أفسدّ على نفسيه » وصلاةٌ الاعف 


3 
ع 


00 : من رَعَفَ بعد ركعة من المع فخرج لغسل الثم + فخال /. 


بيته وبين المسجد واد » فليْضف إليها ركعة”"© أخرّى » لهل أرما : 
قال سَحئون : : وَمَنْ حرج من الصّلاةٍ لعاف » ثم شلك فى الوضوءٍ وهو يعمل 
الدّمَ 2 فرفع السك باليقين ٠»‏ وابتداً الوضوع » لما نوفا ؛ذكر أنه على وضوء » 


فقد بَطْلْتٌ صلاّه . ولو ابتدأ صلاة ثانية من غير أَنْ يتكلّم » أو بعد أنْ تكلم 


لأجراتة . 
وإذا رَحَفْ الامام وَل صلاته )» قبل يركع ) أو بعد » فذلك سواءٌ 04 وليبن 


ومن ١‏ كتابٍ ابن المَواز » : ومَنْ خرجٌ ليُعَاف , فقرأ الامامٌ بعده سجدة » 
فسجد لا ؛ ثم رجمٌ الرَاعِف بعد سلام إمامه قله أن يدا بالمتحدة جد ها 
م يكم صلائه . 

قال ابن حَبيب : ومَنْ لم ينْقطِعْ عنه دم العاف » فحضيئّه الصّلاةٌ كذلك » 
لل إهاء » ويس علبه أن ركع ويسجك .ا أن يقن بعك » فط كنا . 

قال محمد بن مَسْلَمَة : إنّما قال سعيدٌ : يومِيئ إهائ”"؟ . إذا(”© كان الدُعَافُ9©) 
يضرّيه إذا مسَجد , مثل ارم ومَنْ لا يقدرٌ على السّجِودٍ ممّن تضثربُ عليه عَيّناه 
”إذا سجد” » أو يضربٌ عليه رأسّه . 


)١(‏ سقط من :اءافا. 
).من : الأصل . 

(5) ف الاصل : « وإن .٠»‏ 
(4) فى الأصل : « الراعف » 
(ه- ه) من : الأصل : 


٠‏ » النوادر والزيادات ١‏ ل 


لظ 


و 


8 


ومن « المجمُوعة » » ابن نافع » عن مالكِ : ومن أَدْتحَل أصابعه الأرْعَ فى أَنْفِهِ فى 
المّلاةٍ » فَاتَضَبتٌ دما » قال » فى « كتاب ابن المَواز » : إلى الأثْمُلّة . قال فى 
الكتابيّن : ولم يقطر » ولو شاء قَتلّه . قال : لا ينُصرف . قيل : فإِن امْتلّت أصابعه 
الأيعة إلى الأنمُلة الوْسْطّى ؟ قال : هذا كثيرٌ » / وليُعد صلائه » فإِنْ كان ذلك عليه 
فقد أعاد » وإلّا لم يض . 

ومن « كتاب. ابن الموَاز 6 قال ابن القاسم : ومَنْ أدرك الايد من الظُهْرٍ مع 
لإغام يسجكئيها. ثم رَعَف » فخرج فكسلٌ الدّمَ » نم رجعٌ بعد سلا الإمام » أله 
ننِى ثم يقضى » يأ بركعة بم القرآنٍ ويجلسُ » لأنّها ثانيثه » ثم يأتى بأخرى بام 
القرآنِ . ويجلسُ” , يا كان يفعل مع إمامه , ثم يأقى بركعة القضاءٍ بام القرآنٍ 
وبسورة » ويتشهَدٌُ لم 

وقال مَحُْون » فى « كتاب أبيه » : إِنّه يقَضِى ثم يِبْنِى . قال : وإِنّما كان يَبنى 
وْلَا قبل القضاء اتبَاعَا لإمامه . 

وقال ابن حبيب : يبدأ بالبناء قبل القضاء » كا قال ابن المَوازٍ » إلا أنه قال + يأق 
بالل بم المُرآنِ ويجلسُ ‏ ثم بالرّابعة بم القرآنٍ ويقومٌ . ثم بركعة القضاء » على ما 
تقدِّمٌ . ونَظييُها مقيمٌ أدرك ركعةٌ من صلاةٍ مُسافِر » فهكذا يفعل عنده . 

وقال ابن المَوّاز : تصيرٌ صلاّه كُلّها جُلوسًا فى المسأَلئيّن .“قال : لأنّهِ لا يقومُ إلى 
قضاء إِلّا من جلوس . 

قال ابن حبيب : وإِنْ أدرك الأُولّى » ورَعَف ف الثّانية » ورجعَ فأدرك الرَابعة » 
فلْيُصَلٌ إذا سَلُمَ الامامُ ركُعتين الثانية ولقلكٌة » يقرأ فى الثّانية م القرانٍ وسورة ٠‏ ويقومُ 
فى القَالئة ام القرآن ويجِلسُ » إذ هى آخرٌ صلاته . 


رمع 5 م6 عي روع 27 8 37 077 
قال مَحْبُونَ » فى « المجُموعة » : ولو فائيهُ الألّى » وصلى الثاني / » ورَعَف فى 


(0 فى اتيادة : راثم 6. 


ا ا 0 7 اك ماءة# - لمعبو لس 
الثالئة» ثم أدرك الرابعة» فيض الثَالثئة بام القران» ثم الأولى بأمٌالقرانِ وسورةء ولو 
لجقها من أو كان ثانيًا('2 فيما بَقِىَ عليه . 


فى من رَعَفٌ فى صلاةٍ الجنازة . أو العيدين » أو 
رأى فى تبه نجاسة 


ومن « كتاب ابن المّواز » : ومَنْ رَعَف فى صلاةٍ الجنازة ١‏ فليَمْضِ فيغْسيل 
الدّم ؛ نم يرج إلى مؤضع صَلَّى علما فيه » فم َيه الُكبير . وكذلك فى صَلاةٍ 
العيدّين . ولو َنم باق صلاة العيدين قد أخراة . وقال أَشْهَبُ : إِنْ خاف إِنْ 
رج لعسئل الدّم أن تفرئّه الجنازة وصلاةٌ العيد » وكان لم يكبّرٌ على الجئازة شيا » 
ولا عَقَدَ ركع من صّلاةٍ العيد » فليَمْضِ كا هو على صّلاةٍ العيد" والجنازة » ولا 

: 1 1 0 
ينْصّرف . وكذلك إن راى فى ثوبه نجاسة » وليس معه غيره » ويخاف الفوات فى 
الصيرافه » وليس مثل مَنْ على غير وضُوءِ فويد أن يتيمُم ليُذْرَكها ؛ لأ تيمم ليس 
فى مقر ولا مرض . 


ذكرٌ ما يعغرض' فى الصّلاةٍ من القَىء, والحَدثِ ‏ 
وسَيّلانِ الدُّم, من ما لايينى فيه ومَنْ كان منه 
ما يقطّعٌ الصّلاة بعد التٌشهْد 


ومن « العْْبيّة »© , روى أَشْهَبُ » عن مالك ف الدَّمّلٍ ينْفجرٌ فى الصّلاةٍ بكم » 


(اك) ىا :«دبانيا ». 
)١(‏ ف الأصل : ٠‏ العيدين » . 
(”) البيان والتحصيل ١‏ / 3854 . 


يحين 


فإن كان كثيرًا قطمّ ‏ » وف اليْسِيرٍ يتمادّى . ومَن”" ذَرَعَهُالقَىُْف الصّلاة فى الجمعَة . 
00 فقاء'" كثيرًا » فلا ينْصَرِف / لذلك » ويبَغي تَرْعُ ذلك من المسجد . 


ومن 0( المجموعة ( » قال ابن القاسم . عن مالك ومن تفي عامدًا أو غير عامد 
فى الصّلاة » فَسدتٌ صلاه . 


قال ابن القاسم"" : وإن تقيا بَْهَمًا أو قَلْسسّا » قال , فى رواية عيسى عن ابن 
القاسم , فى ٠‏ العتبيّة » : فألقاهُ » فلْيتَادٌ . وإن اْتلمَ القلسَ بعد أَنْ أمكتة طَرْحُه » 
وظَهّر على لسانه » أفسدّ صلائه . قال عنه عيسبى : وأحَبُ إلى أنْ يقْضِيَ الصّلاة 
والصيام . 

قال فى « المجمُوعة » : وإِنْ كان سَهْوًا » بَتَى وسجد بعد السّلام . 

ومن رواية عيسى » عن ابن القاسم , فى « الث )7ل 
التُشهد» فليعدمْمَنْ يُسَلسم» فإن تملقىحتى سم هم برهم . قال عيسى : بل 

يِعِيدٌ ويُعيدون . قال : وتأوّل ابن القاسم أنه لما لم يَبْىَ من الصّلاة غير السّلام » 
فكاكهم سلما بع أنْ خرجوا من إماته . وليس با لياس » كم قال إِذَا رَعَفَ المأموم 
بعد سّلام الإمام إنّه يفل السّلامَ راعِفًا . 

ومن « المجمُوعة » » قال على » عن مالك : ومَنْ كان منه ما يقطعٌ الصّلاة ؛ من 
حَدَتْ » أو ضحت » أو كلام » أو غيره بعد التَّشهد وقبل السّلام » بَطَلَتْ صلائه ؛ 
إمامًا كان » أو مأمومًا . 


0 : وإذا أُحَدَتٌ الامام بعد 


. 4/١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. ف الأصل زيادة : و ماع‎ )١( 
. 5.8 / ١ البيان والتحصيل‎ )*( 
. 44 / البيان والتحصيل ؟‎ )4( 


"4 


فى الصّلاةٍ على اللَايّة لمرض أو خوف , والتَفّل 

عليها » وفى الصّلاةٍ على السَّرِيرٍ » وهل يعفل 

الراكبٌ”" أو الماشى , وهل يُصَلَى الخائف / 
وهو جالس أو ماش 


من « المُسْتَخْرَجَة 4(" , من سّماع ابن القاسم » قال مالك : لا يصلَى المريضٌ 
على مَحْمَلِهِ المكتوّة ون اشتدٌ مرضه » وكان يُومئٌ . 

قال فى ١‏ المُخْمَصرٍ » » : أماِنَ كان لا يقدرٌ أن يُصلْىَ بالأض إِلّا يا » فلهُ أن 
يُصَلَىَ فى المَحمَلٍ بعد أن يُوقَفَ له اير إلى الت . ودَكَرَ مثله ابن حييب عن ابن 
عبد الحَكم . وذكر العْثِْىُ مِْلّه من رواية أَشْهّبَ » عن مالك » قال : ولو صَلَّى 
بالأرْضٍ كان أحبٌّ إلىّ . 

وقال يحبى بن يحيى » عن ابن القاسم ' : يُصلَى فى المَحْمّلٍ راكب حبّى لا 
ل ل ل 
ويُحْبْسُ له البعيرٌ » ويُستَقبَل به القبْلهُ . 

وقال سَحْنُون » فى « المجمُوعة » : ومَنْ صَلَّى ف المَحْمَل ؛ لشدّة مرض » 
أعادَ أبدا . 

ومن « الواضيحة » » قال : ولا يُصلّى المكتوبة على دابته رجلّ ولا امرأةٌ » إلا 
مريضٌ لا يقدرٌ أنْ يُصلْى إِلّا على جَنْبه أو ظَهْره ‏ أو هَاربٌ من عدرّه » أو طَالِبٍ له 
فى هزيمة » قال الله سبحائه”؟ : ل فَإنْ حِفْتُمْ فرجَالَا أو رُكْبَانَا 4 . 


» «الراقد‎ : ١ فى‎ )١( 
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لظ 


علو 


قال أبو محمد : وأعرف لبغض أصحابنا أنه فرق بين الطَّالِبٍ والهارب”'' غير منْهَزم 1 

ومن « العْتييّة 9" » قال ابن القاسم » عن مالك » ف المُعتَفْلٍ فى المَحْمَلٍ إذا 
أعْيَى فى تربّعه » فمدٌّ رِجُلّه » فأرجو أنْ يكونَ خفيفا . 

ومَنْ مال مَحْمَله » فحوّل وبجْهّه إلى دُيرٍ البعير » لم أَحِبٌ أن يصلّىَ ووجهه إلى 
دُبرِ البعير » ولكن يُصلَّى على سيْرِ البعيرٍ أحبٌ إِلىّ . 

/ قال أَشْهَّبٌ » عن مالك : وليَجَعَلٍ المُصَلّى على المَحْمَلٍ أو على الدَابّ بّةَ يديه 
على فَجِذَيْه . 

وإنْ استقبلته النتّمسُ على الدَّابّهَ » فأَعْرَضَ بوجهه عنها وهو يُصَلَّى على الدَّابّةَ » 
فلا بأمنَ بذلك .. 

قال عنه ابن نافع , فى « المجَمُوعةٍ » » قيل له : فإذا أَوْمَا© للسجودٍ ء وعليه 
عِمامة » أينِْعُها عن جَبْهتهِ ؟ قال : ذلك حَسَرٌ 

قال ابن حبيب : وإذا تنفْل على الذَّابّة فى سّفْرٍ الاقصار » فلا ينُحرف إلى جهة 

لل » ولْيتوجٌة بوجه دايّته , وله مَسنْكُ عنانها » وضربُها بالسوط , وتحريك رِْليْه » 

إلا أنه لا يتكلم ولا يلف » ولا يسجدٌ الراكبُ على قربُوس”2 سرجه » ولكن 
يومئ . ا 

ومن ١‏ المجمُوعةٍ » » قال على وابنُ وَهْبٍ » عن مالك : ولا يُصلّى المسافرٌ وهو 
يمثى » وإنَّما ذلك للرّاكب . 

قال عنه على : ولو قرأ الراكبٌ سجدة فلَيئِلُ يسْجُدْها , إِلّا فى سفّر الإقصار » 
فلَيسْجُدْها على دَاييهِ إهاءٌ . 


. © زيادة : « والطالب » » وفى ف : « فالطالب‎ ١ ف‎ )١( 
. /الا”‎ / ١ (؟) البيان والتحصيل‎ 

(5) بعده فى ١‏ زيادة : « فى المحمل ٠»‏ . 

(4) القربوس : حِنو السرج . 


ا ؛ وأن يرُ كضّها » وله أن يضْربَ غيرها . 
يدل عن جهته عدرلا يصْرفٌ وهَةُ عن جهته » وفى المَحمّل إذا صَلّى شرك 
ناتف فد لس سل يي 
قال على » عن مالك : وإِنْ خافٌ أن ينْزِلُ عن دابيِه من اللصوص » أو من 
السباع ؛ صَلّى عليها حيثُ توجهَتْ به » ومو . قال أبو محمد : يريدُ الفريضة . 
وقال اي لايُصَلَّى عليها / إِيماء 00 يت إل أَنْ اف إن رقت أن العءدظ 
يدركه مَنْ يطلبه » فيُضْطرٌ إلى المَسِيرٍ » فيكونُ ذلك له . 
وقال أَشهَبُ » فى الذى لا يقدرٌ أن يقف من حَحوْف العدرٌ » قال : يُصَلّى 
فاعذا:» ويُريك إلا أن لاعباق أن يسكة عل الأم + فلتت ء اللا توي 
قال أبو محمد ': ومن قو أصحابنا أنْ للمُسْتَنف أنْ يُصَلَّىَ فى حلي كيه 
ومُسابقيِه » وكذلك الماربٌ من عدوّه . 
قال بعضُ أصحابنا : ولا تتفل المُضْطّجمٌ وإِنْ كان مريضًا . 
ومن «العْتْبِيّة)”"2, قال ابن القاسم. عن مالك: ولا بأسَ بالصّلاةٍ غل السريرة. 
وهو كالدَّكَانِ يكون بِالأْضٍ للمريض . قال أبو محمد : ويريدٌ وذلك جائرٌ للصحيح. . 
فى صلاةٍ أل السَقيبةٍ » وهل”" يُتَقلُ فيها إلى 
غير القِبْلةٍ » وصلاةٍ المائد"” فيبا » وفى صلاةٍ 
المَعْطُبِينَ وهُمْ فى البَحْرٍ , أو خارجينَ منه 
عُرَاةً » وفى مَنْ ربَطّه اللُصوص' . ومَنْ وَقَعَ عليه 
الهم 
من ١‏ المجموعة ٠‏ » قال على » عن مالكِ » فى أَهْل المسّفيتة يُصَلّى بهم إمام ؛ 


. ”07 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. ف الأصل : « وماء‎ )( 
. المائد : من أصابه دوار من ركوب البحر‎ )*( 
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او 


وبعضهُم بِينَ يَدَيّهِ وفوقه وُه » فإن لم يجدُوا بُدّا فذلك جائرٌ » وهو أَحَبٌ إلى من 
صّلاتِهم أفذاذًا . 1 

ومن ١‏ العتْييّة !"2 » قال ابن القاسم » عن مالك : ويُصَلون قِيامًا » فإن لم يَقَدِرُوا 
فَقَعُودًا ٠»‏ ولا ل أن يومّهُم أحدّهم 5 

ومن سسّماج أشهَتَ”" » قيل : فإن لم يقيدز أحذهم أن يركع أو يسحد إلا على 
ظَهْرٍ أخيه ؟ قال وم يركبُوها ؟ قيل :اللحج والغمرة . قال 00 
لعمرة ) الكت كيت 1ل فل اويل كذ عرق الفثلذة فيل له اعد يصلوا 
جُلوسًا إن لم يقدروا إلا كذلك ولا يقدرون على ارول ؟ قال : ذلك لهم . 

قال عبد الملك بِنْ الحسن بغ ائرة وشيب كإن عل أه] ١‏ التتية اونما وادرين 
على القيام » أعادوا أبدًا » فإن لم يِقَدرُوا صلُوا بإمام . قال أبو محمد نروك جاوما 

يعن 9" الرافسيهة )نه قال وللاقد ف المتفينة أن يفاك كادا اب امن ركنت أل 
الوقتٍ ف الظهْرٍ » وهو لا يُصَلّى للمَيْد إِلّا قاعدًا » فجَمْعُه فى البَرّ الصلائين أحبٌ 
إلى . 

قال مالك : ولا يُصَلى فها إلا إلى الِب » ويسنتدير كلّما استدارث » فإ لم يقيد 
فلا حَرَجَ » ولكر. ا ال امول ا اين 
تيت ب لال 

وقال ماللكٌ » فى « المُخْتّصر » : لا يتنَفلُ فى السسّفينة إلّا إلى القِبلّةِ على كل 
حال » بخلاف الذَابَة 

ومن « العِْييّة »© » من سماع أَشهّب » وقال ف المَعْطُوبين وأحدهم متعلُقٌ على 
جل وواحدٌ على لح : فَلْيُصَلُوا كذلك إِياءّ » ولا إعادة عليهم » إِلّا أنّ يخرجوا فى 


. 547 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. 555 / ١ (؟) البيان والتحصيل‎ 
. 788 / ١ البيان والتحصيل‎ )*( 


الوقتِ . قال أبو محمد : وقد قيل : لا إعادة عليهم » وقال نحوّه أُسْهّبُ فى باب 
صلاة المريض . 

قال ابن حَبيب » فى المغطوبين يخرجون من البحرٍ عُراةٌ » مليْصلُوا أمَْاًا 
مُتباعدين قيامًا » وإن أمّهُم أحدُهم فليكونُوا صفًا » وإمامهم فى الصف لا يتقدّمُهم 
لا ى ِل طلماء » أو فى شير يستّر بعضتهم عن بعضي » فلقدْمهم إمامهم , 
ويُصَلُوا صفُوفاإذا لم ير بعضمهم عور بض . ون كان فههم نساءً صلّيّن جايبًا | » 
والرجالٌ جانًا » ويتوارين ويتباعَدنَ عن لجال » ويصلّين عراة قيامًا رُكُماوسُجدَا » 
إلا أن لا يجذن مُتَواريًا عن الرّجال . فيُصِلَّين جُلُوسًا إِيِاءٌ . وهكذا فسرّ لى ابن 
الماجشون . 

ومن « العثْييّة "٠‏ » روى أبو زيد » عن ابن القاسم » فى من ربطة النُصوصٌ يما 
لا يُصَلَى » قال : يقضى » وى لهم أن يصلُوا كذلك إهاءً » ثم إنْ أطْلقوا أعادوا 
ما أركا وق » إن م يفلا فعلهم قضاءً ذلك . 

قال سَّحُيُون(" ‏ فى كتاب السَيْرٍ » فى من ربطَةُ العدو أَيّامًا لا يُصَلَّى » قال : 
وى معن بن عيسى » عن مالك ء أنه قال : لا صَلاةٌ عليهم إذا موا ء إلا ما 
أدركوا وقتّه . 

وقال لاع » فى الأُسيرٍ الموذُوق : يُصَلَّى إماءً . وقالَهُ مسَحْئُون . وإنْ أَطلِق 
فى الوقتٍ لم يلزمةُ أن يُعيدَ » وإنْ أعادٌ فحَسَنٌ . 

وعلى رواية ابن القاسم , فى الذين تحت الْهَدْمْ » قال : يعيدون . وقال ابن نافع : 
لا يُعيكمَنْ تحت الهم . وقد تقدَّمَ هذا فى الباب الأوَّلٍ » مع زادةٍ فيه . 


فى صلاةٍ الرّجُْلٍ فى الماء والطين 
ومن ١‏ الُييّة »5 » قال أَشهبُ » عن مالك » ف المُسافرٍ تحضرٌه الصّلاة » 


. ١9/8 / 7 البيان والتحصيل‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 
. 2717 / ١ البياث والتحصيل‎ )*( 


ظ 


و٠‎ 


لحن كلها اطي + على قأئما إهاء قال + لا يقتا قابتا إفانت واتضتل جخالينا 
ْ فى الطين » ويسجدٌ على الطين بقذرٍ طاقيه . 

وقال ل ف «الجموعة) : يُومَي إيماءً ويعيدُ فى الوفتٍٍ إن خرجَ من الماء. 

وقال ابن بيب » فى الطّين المتّدِيد : فلِيتزل عن دايته وف قيدغائنا ؛ ويركع 
م كا وروي للتجود افون من الركوع » ويضخٌ يديه فى إمائة على 1 
ويكرن جلوسه ناما . وكذلك إِنْ كان فى ماء ء إِلّا أن يد 8 يُضطرٌ إلى الركوب فليْصَل على 
دابّته إيماءٌ » ويومئٌ للسجودٍ أخفضّ من الرُكوع » وأُحَبُ إلى أن يصبر إلى آخخر 
الوفت إن رجا أن يرج منه . وهذا قول مالك وأصحابه » إِلَّا ابن عبد الحَكّم » 
فقال : يسجدٌُ فى الطين » ويجلسُ عليه . وكذلك الحَضْْخاض من ال الذع ل 
يمره » ولا بمنعه من السسّجودٍ فيه والجلوس | إرارٌ ثيابه . وبالأوّل أقول وليس 
ونه بالطّين لله بطاعة . 


فى صلاة المريض » والزّمن , والقادح"" , 
والضتّعِيف . وف الأَعْمّى يسجُد قبل إمامه ولا 
يعلم 
قال ابن حَبيب » قال أْبَحُ » فى قول الله سبحانه”" : «( فَاذكرو ا 
وَقعُودًا وَعَلَى جُنُويَكُمْ # هو ف الخائف والمريض . 
ومن « كتاب غيره ) » فى قول آلله سبحائه” ' : « فيس عَلِكْمْ جُنَاحٌ أن 
تَقَصِرُواً مِنَ الصّلاةٍ إن خفتُم أن يفتكم الْذِينَ 3 كفروا 4 : إن هذا تَقَصِيرٌ فى 


و2 


٠ القادح : أراد به من يضع فى عينيه دواء.يقتضى استلقاءه على قفاه أو شبهه‎ )١( 


(؟) سورة التساء ٠١1"‏ . 


() سورة النساء ٠١١١‏ االو عن دراج كم 


5 


الثرنيف :ف ماعتها اق العدد ب 

وكذللق: للمريض" أن محف حَسسْبَ طاقته . وقال فى العَدُوٌ فى زياد 
2 ف" :ف ون فم فجالاأوركنانا 4 » وقد صلَى ان كالسا ى 
مرطيه ' » ول يعذِر الله سبحانه فى الصّلاةِ غيرٌ مغلوب على عقّله أن يُصَلَىَ حسبٌ 
طاقته . 


- 


كنيف ؛ » قال على » عن مالك : لا يه يتقصرٌ المرَيضُ الصّلاة"” فى 
الحَضرٍ لشْدّة مَرَضٍ » فإن فعل جَاهِلًا أعادّ » ولا يد ينبغى أنْ يَدَعَ الور إِلّا أن يُعْلَبٌ 
عليه » وليس عليه رَكعمًا المَجْرٍ يله حي إل عي . ولايدع 
الور بَعْدَ شفع . 
ومن ٠‏ المجموعةٍ » . قال أَشْهَبُ : وإن صَلَى بعيْرِ قراءةٍ » قادرًا عليها » أعاد 
أبدًا » فإِنْ لمْ يقِدِرٌ » فليفرا فى نفسيه , فإِنْ قَدِرَ على تخْريكِ لِسّانه لم يُجْره إلا 
ذلك . 


ومن ( العتبيّة » قال موسبى بن معاوية » عن ابن القاسم » فى من به الحُمّى 


. 759 سورة البقرة‎ )١( 
. روى أنس » أن رسول الله عله سقط عن فرس فخدش  أو جحِشَ » شق الأيمن , فدخلنا عليه نعوده‎ )١( 
. فحضرت الصلاة » فصلى قاعداً » وصلينا خلفه قعودًا‎ 

أخرجه البخارى . فى : باب الصلاة فى السطوح والمنبر والنشب » من كتاب الصلاة » وفى : باب إنا جعل 
الإمام ليؤتم به » وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة » وباب يبوى بالتكبير حين يسجد » من كتاب الأذان » 
وفى : باب صلاة القاعد » من كتاب التقصير . صحيح البخارى 2٠١5 / ١‏ لال11 2 27080141 
١‏ / 9ه . ومسلم ‏ فى : باب اتام المأموم بالإمام » من كتاب الصلاة . صحيح مسلم ١‏ / 08*. وأبو 
داود » فى : باب الامام يصلى من قعود » من كتاب الصلاة . سئن أبى داود ١4١ / ١‏ . والترمذى . فى : باب 
ما جاء إذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا » من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى + / ١55‏ . والنسالى , فى : 
باب الائتهام بالإمام يصلى قاعدا . من كتاب الامامة . المجتبى ” / 1 . وابن ماجه , فى : باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به » من كتاب إقامة الصلاة . سئن ابن ماجه ١‏ / 547 . والدارمى » فى : باب فى من يصلى “لف 
الإمام والإمام جالس » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى ١‏ / 785 :587 . والامام أحمد » فى : .سند 
ل ل 0 
(5) سقط من : الأصل . 
(5) البيان والتحصيل ؟ / ١14٠©‏ . 


اإهعكحظ 


ولنَافِضٌ””" » يعرف وقنًا يأَدَهُ فيه النَافِضُ » فيريدُ أن يصلَىّ قَبْلّهِ » فلا يُصَلَّى قبل 
الوقتٍ خيفةَ ذلك . فإِنْ زالّتِ الشمْسُ جمع بين الصّلائيْن . قالّه مالك . وإِنْ دَحَلُ 
الوقتُ والحُمّى عليه » فله تأَخيرٌ الصّلاةٍ إلى وفْتٍ يرجُو انقلاعَها إنْ كان قبل يخرجٌ 
الوقتٌ » وإِنْ خاف حُروجَه صَلّدها فى الوقت بِقَدْرٍ طاقته . 
ب وإذا لم يقدِرِ المريض على التَّكْبيرٍ والقراءة بلسانه » فلا يُجْرئه أن ينْوىَ ذلك بغيرٍ 
حَرَكةٍ الأسان » بقذر ما يُطيق . 

ومن « المججمُوعة ».. قال على ؛ عن مالك » ف المريض إن ل يقدر أن يُصَلَىَ 


سانيا تمل لتزيكا 6 رقمل اله عن رَكَببَيّه فى رُكوعه وسجُوده » ويسْجدُ على 


لو 


الأْض » ويثبى َي كالصحيج » فإن شق عليه ارب صلَى بقدْرٍ طاقيه » وإذا 
0 ُدُ الأولى فليكير للقيام ‏ ثم يقرأ » » فإنْ صَلَى متربعا تربع لقيايه . قال ابن 
نافع7” ' : فإن لم يقد أن يسجد ما به فض من الركوع ويديْها*» على رُكَبتيه 
فييما قل ابن القاسم : وليُومِئْ » ولا يرف إلى رأميه ما يسجَدُ عليه » فإِن فعل لم 


ه 


قال أَشْهّبُ : وكذلك إذا أوْمَاً إلى ذلك الشَيْء برأسيه حتَّى سَجَدَ عليه . وأما إنْ 
ََعهُإليه حبّى أمسُ جبته وله من غير إيجاء ‏ لم مُه . وكذلك إذا لم يُومِئ إليه فى 
قال سَحْيُون : فإذا لم يقيدز / أنْ يُصَلَّىَ قاعِدًا » فعلّى جَنْهِ الأيْمَن » ووَجَهُهُ إلى 
لب » كا يُجعلُ فى ليده » فإن لمْ يقر فعلى ظهره . وقال ابن اموا : إذالم ييز 
على جُنبه الأيمَنِ فعلّى جَنْبه الأَيْسَرِ » فإِنْ لم يقدِرٌ فعلى ظَهْرِهِ وجي ف ذلك كله 


. . النافض : حمى الرعدة‎ )١( ٠ 
. سقط من : الأصل‎ )0( 

59) فى الأصل : : و ابن القاسم » . 
(4) أى : وجعل يديه . 


وه 


إلى القبلة . وقاله أصْبَعْ عن ابن القاسم . وقال ابن حَبيب : إنْ ابن القاسم يقول : 
على ظَهْرِهِ أل » فإن لم يقد فعلى جَنْبِه . والمغروف عن ابن القاسم ما ذكر غير”') 
ابن حَبِيب . 

ومن « المجمّوعةٍ » » قال مالك : .! ليو ميئ كان عا لى جنبه أو ظهْرِه . قاله مالك فى 
الذى يُومِىُ إلى الركوع . يُريدُ : قائمًا . فَليمُدٌ يديه إلى َكبَْيْهِ » والمُضطْطجمُ 
ومن برأميه . 
قال انيت : فإن صَلَى بعضّها لهاءً . ثم. صح , أتمّها قائمًا » ولو افتحَها 
قائمًا , ثم عَرَضَ له مانِعٌ , أتمّها جالِسًا , فإنْ لم يقد فمُضطجحًا , ويُجْرئّه . 

ومن ( العتبية 1 قال موسى » عن ابن القاسم : وِمَنْ صلَّى قاعِدًا من 
مَرَضٍ » ثم أفاق ف الوقتاء لم يُعِد . 

وقال أَشْهَبٌ ٠‏ ف كتاب ابن سَحْئُون » ملعا ؛ لرَعَاف به(" » أو 
لخوف » أو مَريضٌ صَلَّى قاعدًا » ثم زال ذلك عنه فى الوقت » فلا إعادّةَ عليه , 
وما من صَلَى عُريانًا أو يكب نجسي », فهذا يُعيدُ فى الوَقْتِ » إِنْ وجد فَْيَا طاهرًا فى 


٠م‏ مراع 2 
ومن « العْتْبيّة 0 أشّهّبٌ » عن مالك : ولا بأسَ أن يتوكا على عَصّا فى 
المكتوبة والتَافِلَةٍ » فلّه”"2 إذا كان من ضَعْيف , وكان صَموان بن سْلّمِ”" يفعَلَهُ فييما : 


كي ير 


| : وسقط من : ف . والمثبت فى‎ . ٠ عنه‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

. 51١9 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(7) سقط من : الأصل . 

(5) فى ف : ١‏ عليهم » 5 

(0) البيان والتحصيل ١‏ / 281 . 

(5) من الأصل . 

(1) أبو عبد الله صفوان بن سلم المدنى » تابعى . فقيه ١‏ عابد » توفى سنة اثنتين وثلائين ومائة . عبذيب التبذيب 
2 


/اه؟ 


لظ 


وللا/١‎ 


يكُ : لِرَمائتِه . وكذلك ف « المُحْمَصرٍ » . قال : ويتوك وا اما خيرٌ / من جالس . 

قال فى ٠‏ الكتابيّن » : وصلامّه بالمسُورٍ القصار قائمًا فى الصبّح والظهْرٍ خيرٌ من 
صلاته جالسًا بالطوال . 

ومن « العْْبِيّةِ ''؟ , من ماع ابن القاسم . وعن المريض » قريبٌ من المسجد 
أيه ماشيًا » أَيصَلّى فيه جالسًا . يُرِيدُ : الفريضة . قال : لا يُعْجِبنِى » ولو حَدَتْ 
عليه شىمٌ بعد أَنْ أناهُ لم أرَ بذلك بأسًا . 

قل ان شهبا + رون عت طوقر :لكل اقل رش قتيل :ف اله إلا ل 


سجُجوده » فلا يكلف إلا وَُْهُ » وأحبٌ إل أن يرع يه من الأ»ضي شيا فى رفجه 
وح اجو 
وف موطيع حر : وصلاة المريض قائمًا متوكما أو مُسْتَنِدًا وى من جَالِسِ » 
وجالسٌ مَمْسُوكٌ أوْلّى من راقد . 
قال موسى » فى « العْتْبيّةِ «!'" » عن ابن القاسم : ولا تُمْسِكُ الحائْضٌ المريضّ فى 
الصّلاة » ولا تُرْقِدُه » فإنْ فعلّ ذلك أعادٌ فى الوَقتِ . 
0 5 :2 لذ الرة وار# د عد هم" 
قال ابنُ القاسه”” : وعن الذى يقدّح عيئيه » يصلى مُسْتَلقِيًا ؟ قال : لا 
يقدحُهما . ووقف عن ذلك مالك فى رواية على بن زياد . 
قال موسى بن معاوبة.: حدّئنى الهيكم بن خالد » عن الربيع » عن رج » عن 
جابر بن زيد » أنّه قال : لا بأسَ أن يقَدَحَ الرَجُل عيئيِه عيئيه » ويصَلى عل قفاه » ويومىٌ . 
مس ماس ا سويه و7 و ١‏ 
قال أبو بكر بن محمد . وقال أَشهّبُ : له أن يَقدّح عَنْييْهِ » ويْصَلى مُستَلقِيًا . 
ورَوؤى ابنُ وَهُبٍ » عن مالك » التَسْهيل فى ذلك . 
2 2 و ؟. يسمه .عي عي # 98 25 ل 
وقال ابن حبيب : كرة مالك لمن يقدح عَينْيهِ » فيقيم اربعين يوما أو اقل على 


0 ا 2 ء و 
ظهره » ولو كان اليوم ونحوّه كان خفيفا » ولو كان يصّلى / جالسًا » ويومئ فى الاربعين 


(1) البيان والتحصيل 1١‏ / 541 . 
(؟) البيان والتحصيل 51١8 / ١‏ . 
(*) البيان والتحصيل 7 / ١54‏ 


يومًا ء لم أرَ به بآسًا . 
وقال مالك » فى الأَعمى مَى يَرَكَعٌ قبل الامَام » ويَسْجد قَبْلّهِ » فيُسبّحُ به ولا 
يشعُر » فإذا أِرَ بذلك بعد السسّلام » فليعِدُ صلائه . 


فى صَلاةٍ الجالس , وتتفله . وفى إمامة الجالس 
فى المكتوبة والثّافِلة 


قال ابن حَبييب : ومعنى ما جاء » من أن صّلاةَ ابلس على انف من صّلاةٍ 
القائم'" » فى من يقر أن يقومّ فى ال تافل » فأم مَْ أقعَدَهُ مرضٌ أو ضف عن أن 
يقَومَ » فهو فى ثوايه كالقائم فى الفرَض ولَاِلة ومن شاء فى تنفله فم فى ركعة وفع 
فى ثانية » أو قام بعد قعُودٍ » أو قعدَ بعد قيام فقرأ مم عاد للقيام » تداولٌ ذلك 
كن شاء وو [ن ساء سحل ع وإن كناد أرما امن شير عل وله أن هذ رغد 
ِجْلَيْهِ إذا عي » وكذلك ف المَحْمَلٍ » وله أن يقعُد(" , بين التَربع والاخعباء . 


ومن « كتاب آخر ؛ »قال أَشهَبٌ : إذا أخرمَ قائمًا فى نافِلّة » فلا يجلسُ لغير 
عذر. 


ص 


86“ ره 0 7 3 الا سه 
ومن ١‏ المجمُوعةٍ » » قال ابنُ القاسم » عن مالك , ف تنفل المتريُع : إنّه يَْنى 


)١(‏ أخرجه البخارىي » فى : باب صلاة القاعد » وباب صلاة القاعد بالايماء » من كتاب التقصير . صحيح 
البخارى ١‏ / 9ه . ومسلم فى : باب جوز النافلة قائما وقاعدا » من كتاب صلاة المسافرين . صحيح مسلم 
/لاءه . وأبو داود » فى :.باب صلاة القاعد '» من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١‏ /8١؟‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء أن صلاة القاعد .... إن » من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى ؟ / 15505158 . 
والنسانى » فى : باب فضل صلاة القائم على صلاة النائم » من كتاب قيام الليل . امجتبى * / ١87‏ . وابن 
ماجه » فى : باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم . سئن ابن ماجه ١‏ / 88" . والامام أحمنا » فى : 
المسند ؟ / 196191 “2 ع« م1 147 41150 

(؟) فى!: ويعقب ). 


مدل و رك وي كبن إذا َع من الْركُوج سود » وإذا تم 

تشهّدُه الأول كبر ينْرى به القيامَ ٠‏ يريد : ويتريع ٠‏ ثم يقرا . وجلوسة فى مُوْضيع 
الجلوس كجلوس القيام”" . 

ومن ٠‏ العتبية » قال موسى ٠‏ قال ابن القاسم : لايُوميكُ الجالسٌ للستُجود | 
من عل واد الما يق غير عِلَهِ فى ال لنُوافل جره . 

قال عيسى : لا يُوِيُ من غَيٍْ عل فى نافلة ولا غيرها . قال ابن حَبيب : له ذلك 
فى التَافلة » ٠‏ كا يدع اليم قاوًا عليه ؛ لأ أخحق عليه . 


ومن « العْمْبيّة 6(" » قال ابن القاسم : والمُصَلَّى فى المَحْمَّل مُتَريعًا » إن لم يَسْقٌّ 
عذه اناي ركتس شجروة. لتقل #للك.. 

ومن سسماع ابن القاسم”" » قال مالك ا الامامُ على القِيام » فليامز 
غيرّه يُصَلّى”" بالئّاسِ » ولعَمَلُ على حديث ربيعة© 

تل ملق ل ل لكو ان ل لالد جلف 

وفى سماع عيسى » قال ابن القاسم , قال مالك : لا يم أحدٌ جالسًا » فإن 
أصابّه فى المكثوبة شىءٌ استَخلف وبرجع إلى الصف سان الاسام 

وقال ابن الماجشون 5006 و إن صَلَى بهم الما ااه لق » وعلميم الاعادة 
د 0 0 مالك ف «المجمُوعٍ» من رواية على 
مثله . قال سَحْنُون : اختلف فيها قوا 


لو 


.» فى ف : «القاتم‎ )١( 

. 5١8 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل ١‏ / 51/1 . 

(5) البيان والتحصيل ١‏ / 554 . 

(0) ف ١‏ : ه ليصل » . وف العتبية : 9 يصل » . 

(7) بعد هذا فى العتبية : 0 أن أبا بكر كان يصل والنبى عَريْلّهُ يصلى بصلاته . وقال مالك عن ربيعة : ما مات نبى 
حتى يمه رجل من أمته » . 


الم 


0 كتاب 0 "260 روك 0 3 أَنَّه إن 0 جالسًا 0 قيام 


أجرَاتُهم 


ل الششتصر » ل ار 
وشبههم . 


وقال له العمِبيّة ”© » عن ابن القاسم ف المَرْضَى والمَقَاعِدٍ : لا 
27 ةعم . 24 و 

9 أن تومه أحدّهم جالسًا . ورَوَى عنه سَحْنُون : / لا يومهم أحذهم 
جالسًا » وإِنْ فعل أعادُوا . وأَجْرَأ الامامّ . 

: 0 32 0 اس ع 3 

وذكر ابن حبيب » عن مُطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم واصبَعٌ » بهم 
© البميلء م 5 لاه 3 > لفت ع 
أجازوا فى المرضى والضعفاء والميد فى السفينة » ان يومهم احذهم . 

قال موسى » قال ابن القاسم : لا بأسَ أن يوم المرضّى أحدُهم فى الفريضة » إذا 
كانوا كلهم جُنُوسًا , فم إن لم يستطع الجلوسَ لا هو ولا هم , فلا إمامة فى هذا . 
5 ل ورثم وض ع 
قال يحيى بن عمر : فإن فعل أَجرَاهُ » وأعادَ القومُ . 

ومن «( المجموعة ) » روى 3 القاسم واب نافع 3 عن مالك ف الامام يصلى 
قائمًا » وخلفه مَرَضَى يُصلون جلوسًا » ومنهم من يُومِئٌ للركوع والسجود » قال : 
صلاثهم تامة . 


باب فى جَمْع المَريض بينَ الصّلائين 


قال ابن حبيب : وللمريض أَنْ يمع , ين الصّلائين ‏ إن لم يف أن يُعلَبَ على 
مله «"لإذا كان اولك" لزت باذع التموض لوو كل لاز « الخ ف 


٠ أبو العباس الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقى . له عن مالك ما لا يحصى كثرة , وهو ثقة فى الحديث‎ )١( 
. 4١546 41 / توق سنة خمس وتسعين ومائة . ترتيب المدارك ؟‎ 

. ١414 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 

0-0 فا :هد كن ؛. 
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اهار 


ظارحح/١‎ 


آخرٍ وقتٍ هذه وول وقتٍ هذه » ومقدان إذا سَلّم من المَعْبٍ أيضا غاب السَفْقٌ » 
كذلك المسافر » فأما إن خاف المريضُ أن يُعْلَبَ على عَفَِهِ بإغماءِ وشِبْهه ' فلَيجَمعْ 
بينهما أوْلٌ الوقتِ » فى صلائى ”اليل وصلائي " التّمارٍ . 

''قال مالك . فى « المُخْتَصر » : وإذا حاف المريضٌ أن يُْلَبَ على عَقهِ » وشقٌ 
عليه الوضو » فلا بأسَ أن يجمعٌ بين الصّلائيْن » يوتْحرُ الظهرٌ إلى العَصْرٍ » والمغربت 
إلى العشاء . 

قال سخئون : لايجمعٌ الذى يخاف أنْ يُْلَبَ على عَفَيِهِإِلّا فى آخر وقت الظّهْرٍ » 
وَل وَقْتِ العَصْر" . 

ومن ١‏ المجموعةٍ » » قال ابن القاسم وابن نافع » عن مالك » فى المريض إذا اشتدٌ 

ومن ١‏ العتبيّة ؛"" » قال موسبى . قال ابن القاسم » فى المريض رف وقنّا يذه 
فيه الى لاض » / فلا يُصلَى قبل لوت حيَةٌ ذلك » فأما إن لت العتلسي ؛ 
فله أن يجْمَعَ حيتيذ بين الظهْرٍ والعَضرٍ . قالّه مالك . 

ومن ن ١‏ المجمُوعةٍ » » قال ابن القاسم » ف المريض تحضتره صَّلاة المَعْْبِ ٠‏ وهو 
يَْرْقُ » فيكرهُ القِيامَ لمكانٍ العَرّق » فلا بِأسَ أن وير ر المغربٌ » ليجمع بين 


د 


55 2 العتبيّة )1 3 » من بك ابن القاسم . : ومن أصابه وَعَلكٍ بعل زوال 


ال لاي بين الظهرٍ والعصر » فإن أفاق من اللَبل 9 المغرب 


)١1-١(‏ سقط من : الأصل 


.1١ سقط من‎ )١-5( 


(5) البيان والتحصيل ؟ / ١48‏ . 
(5) البيان والتحصيل ١‏ / 5417 . 
(ه) ف الأصل زيادة : ٠‏ بينبما » . 


ا" 


والعشاءً » ما بينه وبين طُلوع المَجْرٍ . 
#6 اس 71 2 5 1 - ُ. اه 
ون ا الصمرعة كال على » عن مالك » فى مريض جمعٌ بين الظهرٍ والغصر 
فى وقت الظهْر » من غير ضرورَة جهًْا جَهلا » قال :يعي العم فى الرفث . وقاله ابن, 
كتانة .ولا يُعيدَها بعد الوقت. : 


فى جَمْع المُسافِرٍ ين المّلائين » والجمع 
بعرّفة » وهل يَجْمعُ الحاضير بينهما 


ومن « الممجمُوعةٍ » » قال أَشهَبٌ : أب إل أن لا مجم بين اله ولص فى 
سق ولا حضتر » إلا برف أل الال » وهى الس » ومع ذلك فإن لمُساف فى 
جَمْعهما ماليسَ للمُقيم » وإِن م يجدٌ به السيرُ » وله فى جد السَير من الرْحصة خصة أكثر 
مما له إذا ل يجن » لمم أيضا فى ذلك رخص » وإن كان امل فى غير ذلك » 
والرحصةٌ له ؛ لأنّه يُصلَى فى أحبد الوقتين ين الذى وَقّت جِبْريلٌ عليه السّلامٌ » فإذا ف 
الَىْمُ قامة كان للظَهْرٍ آخرٌ وقتٍ » وهو العَصرٌ / ول وفيها » وول القت فيها 
أ إلينا . وإذاساغ ذلك للحاضير جارٌ للمُسَافِرٍ وإِنْلميجدٌ به السيْرٌء وكذلك له 
فى المَعْرِب والعشاء» ويكون مَغِيبُ المَقٍ وقنًالهما يشتَركانٍ افيه مع مرق من جع 
التسازر وااياكز بذ اجر يها وأقاى جل الستر فيرع عليه وقد " بجمع الى 
َه ى آخر وَقْتِ هذه وأوّلٍ وَقْتِ هذه » وذلك أن يقضى الظهّر والفي قامة » 
أو ينتدئها والفىءُ قامة» ثم يقيم فيصلَى العصر بعدّهاء أو يقعنيى المَغْربَ وقد غاب 
الشفقٌ, أو يتدئها حيقلك» ثم يُقمفيِصَلَى بعدّها العشاء» وهذاف الظَهْرٍ والعصر 
جور منه فى المغرب والعشاء؛ 5 المَغْرْبٌ إِنّمَاذْكِرَ لها وقتّ واحدٌ فى الحديث ءقال : 


.) ينقضى‎ «٠ :فءاى)١(‎ 


نض 


اإقءكو 


لظ 


وج السير مباترة ما يُخاف قاثه , أو يُسْرع إلى ما همه . 
قالع + عن مالك ؛ ل تيك يحب له الجبئعٌ إلا فى جدٌ السيرٍ » فى آخر وقتِ 
الظَهرٍ ول وَقتٍِ العَصْرٍ » والمغْربٍ والعِشاءٍ أو وَقْتِ العشاء حينَ يغيبٌ الشّفقُ , 
إلا أن ينل قبل مَغِيبٍ الشمق فلياوز بالمغرب . قال عنه على وإن مياق وَل 
القت » فإن صلَى الَضر فى أُوَلٍ وَفتِ الظهر » والمشّاء أل وقتٍ المغرب » أعاة 
الآخرة ما كان فى الوَقَتِ » وَإِنْ إن + يكن عكلهما أل القت غلا تعره + 
قال" ابن كثانة : إذالم ممع يبماء وصللى التثر فى ول َف لطر 
'"والعِشاءً فى أُوّلٍ وقتٍ المغرب" » أعادّها فى الوَقَتِ 
من الث 9" » بن القاسم | عن مالك » قال : كان ابن عمر يروح بعد 
الال » فيسيرٌ أميالا قَبْلَ أن يُصَلْىَ الظَهْرٌ » وذلك أحبٌ إِلّى أن يوجر ذلك » وإنّى 
لأكرهُ جَمْعَ الصّلائين فى السّفرٍ » وذلك فى الشْكاء أخفٌ » ومَنْ جَمَعْ ففى وسط 
ذلك بَيْن الصلاتين . 
قال ابن حييب : وتجورٌ أْضًا للمُسافِرِ الجَمُْ لفير جد السير إلا لقَطْع السَمرٍ» 
إن لم يَف شيئا » ول ماد ٠‏ وقاله ابن الماجشون وأصبخ » ورويدا أن الى له 
جَمَعٌ فى ستفره من عير أن يُعْجِلَهُ شىءٌ , أو يطلب عَدُوًا » ؛ وفعله ابن عمر » وأنسٌ بن 
مالك ٠‏ وكثير من التّابعين » فى غير جد السَير لا لشىء خخافوه » ولا لمر يادروه » إلا 
لقطع السَمر ٠‏ ونوك مالك'” » أن ال كه كان إذا أراد أن سير يوه ججمع ين 
لظَهْرِ لمَصْرٍ » وإذا أراة أنْ يسيرٌ ليله جمع بين المغرب والهشاء . 
ومن « المججمُوعة » » قال ابن القاسم : ومَنْ جمع بين الِاءيْنِ فى الحَضر » 


- . » فى التسبخ : و وقاله‎ )١( 

. سقط من : الاصل‎ )١5-5( 

(؟) البيان والتحصيل 7٠1 / ١‏ . ْ 

() فى : باب الجمع بين الصلاتين فى السفر والحضر : من كتاب قصر الصلاة فى السفر . الموطا .١46[ ١‏ 


»”336 


غَيْرِ مرضي » أعاد الَانيةَ أبدًا . يرْيدُ : إِنْ صلاها قَبْلَ مَغِيبٍ الشف . 

قال ابن كنانة : ومَنْ جَدَّ به السيرٌ ('فى سَفْرٍ » فجمّع ء ثم بدا له فأقام بمكانه » 
أو أتاهُ حبر ترك له جدٌّ السّفرٍ' '"فلا إعادة عليه . 

قال ابن القاسم : ولا يَجَمَعُ بينَ الصّلائيْنِ فى الحرب" » ولم أسْمَعْ بهذا » ولو 
عله م أ به يأمًا . 

قال على » عن مالك » فى مَنْ أراد أَنْ ركب الب فى وقتٍ الظَهْرِ » فأرا أن 
ممع بينَ الصّلائينٍ فى الب ؛ لا يلم" كن تدا كوت ينك النيام و للم 
بينبما فى البَرٌّ قائمًا » خيرٌ من أنْ يُصَلّىَ العَصْرٌ فى وقتها قاعِدًا . 

قال أعهت اذا أسْرَعَ الدّافِعُ / من غرفة » فوصل مُرْدَلِفَهَ قبل مَغِيبِ 


الشّفق » جم حينئذ. » وإِنْ قضى الصّلائين قبل م مَغِيبٍ الشفق . وف « المدونة » 


خالفة ابن القاسم . 


فى الجمْع ليل لطر 


من ٠‏ المجْمُوعةٍ » » قال على » عن مالك : وسْنةَ الجَمْع ليله المطر إن تَمَادَى 
للمعُرب . قال عنه ابن حبيب : فى أو الوَقْتِ . قالا : ثم يوجر شيئًا » ثم تَُامُ 
الصلاة . قال عنه علىٌ : ثم يُْذْنُ للعشاء فى داخل المسجد ف مَقَدَمِهِ » ثم يُقم 


7# :ند ا 5 مه .م 7 َه 
وقال ابن خبيب : يؤُذن للعشاء فى سين المسيعد آذانا ليس بالغالى » وَمَنْ شاءَ. 


تتفل حيتئذ . قال عنه ابن نافع : ولا يَتتَفْلٌ بينهما اك ابن غيد الحكم' : يتخ يَجَمء 


. سقط من : الأصل‎ )١-1( 
زف -5؟) سقط من : ف.‎ 


(7) فى ف : و يعلمه ». 


5 


او 


بينهما عند مَغِيبٍ التشّمْس . فلا يوْتحرُ المغرب . وذكر أنه فول ابن وَهْب ء ونه 
املف فيه قَوْلُ مالك ع أشهّبَ مثل قول ابن وَهْبٍ . 

قال مالك فى سماع أَشهّبَ » فى ١‏ العتبيّة » : ولا يتتفْل بعد العشاء فى 
المسجد . 


م 


قال ابن حَبيب » ومثله فى « المُخْتّصر » : ومن أنى وقد صَلى المغرب فوجدّهم فى 


البداء اين ؛ ليور حتّى يغيب الشَمَقُ » فإنْ دحل معهم أساء , ولا 


اإنلاظ 


. قالّه أصنبع؛ وان عبيد الحكم. وقال ابن القاسم فى «المدّوئة)0© : يصليها 


معهمء لايْصَلها بعدَهّم . قال فى «المُخْتَصرٍ» "فإن وبّدهم قد فرغوا منهما جَمعًا 


وتّر حتى يغيبَ الشَّفقٌ , إلٌُاأنيكونٌَ ذلك ى مسجدد "© /مكةوالمدينة ؛ لايْرجَى 
نيعا من الفدار., ريد فعدن أن بصان اه فيه قبل مَغِيبٍ الشتّفْق ؛ لفضله ٠ك‏ 
ذْرَ عذْرَ لِيُدْرِكَ فظل الجماعة ة بالجمع . 
ومن ١‏ العْتبِيّة »210 , من سماع ابن القاسم فى المَطَرِ الدَّائُم لا يرجُون كُسْفه , 
فلهم الجَمْعٌ فيه . وقال مثله ابن القاسم , فى « المجمُوعة » . 
قيل لمالك » فى سماع ابن القاسم : إن الموُدْنِين 50 واحدًا بعد واحبد للعشاء 
الآخرةٍ » إرادة|الإبْطاءِ بها . قال : لا بأسّ بذلك . قيل له : إن يما ينجل المَطَرْ » 


ويْقىَ الطَينُ أيجْمَعون ؟ قال : : نعم 00 وإذا كا لطم فيو أن يكون فى 


مكة ق كلف عن المنحد + 0 
قال مالك : وإذا ذَمَبَ المطرٌ» وبقيتِ و . قال عنه ابنُ نافع » فى 


1 (1) انظر ل ١‏ 0 


راض 00100 : 9 فيعقد بأن 6.. 


(4) البيان والتحصيل ١‏ / 2".8. 
(5) فى التسخ : و قال » . 
(8-5) سقط من :ا )ا ف. 
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٠‏ المجمُوعة » : وبق اللقُ0'' والطّينٌ . فلهم أنْ يجمعُوا » إِلّا أَنْ يكونوا لا ينُصرفون 
حتى يفوا » فأحَبٌ إلّ أن لا يجْمعُوا » وإن جمعُوا فهم من ذلك فى ا" 
بيك + ]ذ لايد أن تعفرف يعصهم . 

قال ابن حبيب : ويَجُورُ الجَمْعٌ فى الول والظُلمَةٍ » وإن نْ لم يكن مر مير 
"ويجْمَعُ أيضا إن كان مط وإن لم يكن ظَلْمة أو كان مطر مضير غير" ونم يكن 
وخل إلا ظلمَة وإنَّما 7 بالناس الرّفْقُ فى ذلك . 

[ 0 5 ب 0 0 ل 2 

وقال مالك » فى سّماع اشهب » ف « العْتبيّة أ : ويجمعون وإن كان فيهم 
قريبٌُ الدَّارٍ إذا رج منها دخل المُسجدّ من ساعته . 

قال يحيى بن عمرٌ وغيره : ويجمع معهم المعْتَكف ف المَسْجِدٍ . 

قيل لمالك : أَيُجْمَعُ فى مساجد المديئةٍ لَيْلةَ المطر ؟ / قال : لا أَدْرى » فم 
مَسْجِدُنا هذا فَيُجْمَعٌ فيه . 4 

نر مه مو 

قال : ولا باس بعَيْرٍ المدينة أن يُحمَعَْ فى غيرٍ الجَامِع من مساجد العَشْائرٍ » وليس 
ذلك كالمدينة . 

وى نيع » عن ابن القاسم » ف القَْم مُصُونَ الب » فهم يَتتُو لها ء 
إذا وَقَمَ المطر » يجمغون ؟ قال : لا فى أنْ يجلا العشاء إذا فرغو من المَعْربِ 


قبل المَطَرِ . ”قال أبو محمد” ' : وأَعْرف فيبا قولّا آتر, لا أَذْكْرٌ قائله . 


. اللثق : البلل‎ )١( 
. » زيادة : « قال أبو محمد‎ ١ ف‎ )5( 
. سقط من : الأصل‎ )"-( 
. 1١# / ١ البيان والتحضيل‎ )4( 
(ه-ه) سقط من :اءفا.‎ 


ا/للككو 


ظآ11/١‎ 


فى صلاة الصبّيان 5 رصيامهم 3 وتفريقهم 6 
الساجع 5 وفادة الأغجَيمئٌ من المَجْوس 3 
وغسمْل مَنْ أَسْلَمَ وصلاته 


ومن ١‏ العْتْبيّة *'" روى ابن وَهْب أن الَّ عله قال" : « يمر الصييّانُ 
بلصلا لسع من » يضراعلا لمر ين ؛ ويقْرَق يْنَهُم فى المَضّاجع » . 


قال عيسى : : وبه ا 
قال أسْع 0000 مالك ا ا 0 الع 


0 

قال ابن حبيب : فإذا بلغ عَشْرَ سنون فلا يتحجردُ أحدٌ منهم مع أحبد من بوه »ولا 
من إِنْحوتِه أو غيرهم . إِلّا وعلى كُلٌ واحبد توب . 

ومن العثبيٌة” , قال عيسى » » عن ابن القاسم : وإذا احملُم الى بعد أن صَلَى 
الظهرٌ والعصرّ ‏ ؛ هليِدهُما إذا بلغ قبل يوج الت . 

قال ابن حَبيب ل من النّهارٍ ححمْسُ رَكَعَاتٍ أعادهما / » وإِنْ إن صَلَّى المع 
أعادّ ظهْرًا » وإِنْ بَقِىّ من" أقلٌ من ذلك إلى رَكْعَةِ أعادٌ العصرّ » + الأنه إئمَا مَل قبل 
جب الفضُ عليه » مخلاف اعد يق بعك أن صلَى الجمعة » فلا يعي فإنَّ الجمعة 


)١(‏ البيان والتحصيل ؟/. 


1 (1) أخرجه أبو داود » فى 0000 ستن أى داود ١‏ / 116 : 


والامام أحمد , فى : المسبد 5 / ١٠618لام١ا.‏ 
(7) البيان والتحصيل ١‏ / 481 . 

(4) أثغر : ألقى غره » أو نبت ثغره . ضد 
(0) البيان والتحصيل ١‏ / 38 .. 


0 :اءعف. 
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له يَوَلدده عن القلو دوهي فد غليةة. 


ومن ( المجموعة ) ©» من رواية ابن العاقيع وعلىٌ ٠‏ قيل مالك : ٠‏ متى وس 
الصَبْيّانُ بالصّلاة"؟ ؟ قال : إذا بِلَعُوا الحُلَمَ » وهو أَشدٌه . 


قال ابن حَبيب » قال ابن الماجشونٍ آنا الصّمُ فيوْمرُ به المبّهئ حين يُطيقه : 
لضب اذ لم يُحتَلِم "© . وكان” 2 عروة هيمر يبه بالصّلاة إذا عَقلوها » وبالصوم 
إذا أطاقوهُ » حتى إذا بَلَعّ الصبى أو الصّبيّةٌ أكْرهًا على الصّيام » فإِنْ تأَكر بهم 
الحَيْضُ والالختلام » فإذا بلا تحنس عشررٌ سند فإن جهل مَولدُهما فحبّى يُنْبتا» 
إِنْ لم يُنْبتَا حملا على التَمَدِيرٍ والتَّحَرَى » إلا أن يُطِيقَاه قبل ذلك . 

قال أبو حمد” : والذى ذكرٌ ابن حييب عن عبد الملك » من حمس عشرة سن 
َل ابن وَهْب » وأما ابن القاسم وغيره » فى ير الاحتلام والحيْض » لا يْحَكَمْ 
0 م 0 اريت ان 
52 اس عر تلوت لله عليه السلا لما نظر لب فتن 21 5ه 
أطاق القَتَالَ أجارّهُ » ولم يكشف عن سنّه » والإثباتٌ أقوَى فى حَدّ البلوغ » وما 


. كذا فى النسخ » بمعنى تكون بدلا‎ )١( 

١؟)ىاء‏ ف : « بالصيام ». 

(-+) سقط من : ف . وجاءت كلمة « الصبى ٠‏ مكررة هكذا فى : الأصل ١١‏ . 

(:) فى ف : وقال وان » . 

(5) من :اء وق ف : « عبد الله » . وهما بمعنى . 

(56) سقط من ١:‏ الأصل . 1 

() أخرجه البخارى » فى : باب غزوة الخندق » من كتاب المغازى . صحيح البخارى ه / 117 . وأبو داود » 
فى : باب متى يفرض للرجال ف المقاتلة » من كتاب الفراج والإمارة » وف : باب فى الغلام يصيب الحد » من 
كتاب الحدود . سئن ألى داود ؟ / 174 + 457 . والنسالى » فى : باب متى يقع طلاق الصبى » من كتاب 
الطلاق . امجتبى 5 / ١77‏ . وابن ماجه ؛ فى : باب من لا يهب عليه الحد » من كتاب الحدود . سنن ابن 
ماجه ؟ / 859 . والامام أحمد , فى : المسند ؟ / ١17‏ . 
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او جاءَ أن يُقعَلَ مَنْ جرت عليه / المّواسس 000 

قال خم ون عنمر : الذئ ارق أن ا لّ ما كان حا عليّه يطُلْبُ به له فيه تحصُمٌ » 
يراع فيه فى يد البلو الإنباث ؛ أنه ينف عن تفسيه الُلوعٌ » وما ما يزه فيما 
ينه وبين الله فيْقلّد فيه فيما يدك من بلوغه الحلمٌ ؛ والصبيّة الحَيضّ ؛ وقد قال بعض 
البغداديّين من أصُحاينا : إن المَرَأة إذا اختلمتٌ وجب طا بذلك حكمٌ كم البلوغ ا 
اص د ا 

ومن « العنيية """ ؛ روى سَحُْونَ » عن ابنٍ القاسم » قال : وِمَنْ أُسُلّم فعليه أن 
يُحْتَسِلَ » فإن توضاً وصلَى 0 م 

قال يحيى بن عمر : إن كان بَلَعُ الحُلُم لَه المُسْل 

قال ابن القاسم اذ | جد لله فك عر »ذل رد لل , لد وق 
للإسلام يدُ به الطهرٌ ٠»‏ فإذا عسل للإسلام 1 ؛وإن” لم ينو الجتابَة . 

قال أَصْبَةُ0 : مَنْ أمْسَك شيئًا من رَقبق العم #اقلياوة عل لجيه 
والصّلاةٍ 0 ؛ والركوع » والسسجُود اا الب دي 
القرَآنَ ؛ مِعْل السَورئين والثلائة » وليحْينٍ العبذ: ويسخفطن الأمَةَ . 


قال أُصبّعُ 00 فى الإسُلام إذا مَلَكّه » إن كان من غير أَهْل الكتّاب » مِنْ 
المجوس والزئيج والسسُودانٍ والصَّقالبة وشبههم . وى كتاب الصّره) 0 صوْم 


)١(‏ وذلك فى سبى بنى قريظة . انظر : ما أخرجه أبو داود » فى : باب فى الغلام يصيب الحد .» من كتاب 
الحدود . سنن أبى داود ؟ / 0غ . والد لترمذى » فى : باب ما جاء فى النزول على الحكم . من أبواب السير . 
عارضة الأحوذى 7 / ٠م‏ . والنسائى » فى : باب.متى يقع. طلاق الصبى . من كتاب الطلاق . المجتبى 
65. وابن ماجه » فى : باب من لا يجب عليه الحد » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 
5 /445. 1 

(') من: فا. 

(5) البيان والتحصيل ؟ / 48 . 

(5) فى ازيادة : و كان ٠‏ . 

(5) البيان والتحصيل ؟ / ١5‏ . 

(5) فى الأصل : ٠‏ الوضوء » . 
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الْعَجمٍ المجوسن 3 وشىء من ذْكرٍ صلاتهم 1 / 
قال يحيى بن عمر » قال ابن القاسم : ومَنْ صَلَى المغرب أَرْبعًا جَاهِلا من 
المسألة » وِمَنْ رب عهدّه من الإسلام / » فليْعِدُ أبدًا : لظ 


بابٌ فى مقادير الوَقْتِء والنّصرانىٌ يُسْلِم , 

والمُعُمَى عليه يُفِيقُ , والمرأة تحيض أو تطْهُرٌ , 

والمُسافِرٍ يطعن أو يِقَدَمُ » وكيف إن ذَكَرَ 
شه . هل هى انلك بالرقت 


من ١‏ العتبيّة 0" » روَى سَحْبُونَ » عن ابن القاسم » عن مالك » ف التصرانى 


مرو مود و و 8 2 9 م 
يُسْلِمُ » والمُعْمَى عليه يُفِيقُ » قال فى « كتاب اتحر » : وامجنون يفيقٌ . والصبى 


ونار ور 


يحْمَلِمُ. . قال فى « العتْبيّة »!© : والحَائض تطهْرٌ وقد بَقِىَ من النَّهارٍ حمس 
عدص د د 702 2 1 اهم ؟. اين لتنا 3 # قب عضي 2 2 و 
ركعات » فليصلوا الظهر والعصر » وإن بَقَىَ من الليل أربع رَكعَاتٍ صلوا المَغْربٌ 
1 22 .2 2 عور 2 مضع هن ِ# 2-107 م 2 3 
ثلاث إلى رَكعَةٍء صلوا العشاءَ . وكذلك رَوَى عَلى » عن مالك » فى 
« المجموعة » . وقاله أَشْهَبٌ . 
7 6ن 2 م 2 32 

وقال عبدُ الملك : إن كان لأزبع من اللَيّل فأقل » صَلوا العشاءً فقط » وإِنّما 
للمغرب من الوَّقتِ ما فوق أربَع . 

5 هه واءع 1 8 2 71 0 

قال سَّحُْونَ : وأكثرٌ أصحابنا على رواية علئ عن مالك . قال أبو زيد » قال ابن 
القاسم » فى « العْتْبيّة »© : وإن طَهُرَتُْ ”فى السَّف رٍ» لثلاث رَكعَاتٍ من اليل » 


ال 


. ١68 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. البيان والتحصيل » الموضع السابق‎ )١( 
. ١81 / البيان والتحصيل ؟‎ )©( 
. سقط من : ف‎ )5-5( 


فصن 


الكلكار 


:'فليس عليها إلا العِشّاءُ , ركعتَيْن . وقاله أَشْهَبٌ . وقال ابن عبد الحَكُم , وسَحْنُون : 


تُصَلَى المَغْرِبٌ والعشاءً . قال سَحَتُون : لأنها لو صَلْتِ العشاءً يَقِيَتْ ركعة - يُريدُ 
للمغرب - الوقثُ لآخرٍ الصّلائيْنِ ٠‏ وكذلك لو حَاضَتٌ هذا التقَدِيرِ متفضهما. 
ورّوى سَحْنُون مثل قوله هذا عن ابن للقاسم » ف ١‏ المجمُوعة » . 

قال سَحْئُون ومَنْ سافر لثلاثِ رَكعَاتٍ / من اليل فلم يُصَل صّلائي الليل 
فصل المغرب ثلانا والعشاء ركعئين + ولو كانت امرأة مشافرة ا 
تقضهما تفضهما » ولو حاضّتٌ بعد أنْ صَلْتْ ركع بسجدئيُها من المَغْرِبٍ » ل تقض إلا 

وقال ابن حبيب » فى التى طَهُرَتُ فى السَمر اثلاث رَكمَاتٍ من الّهارٍ » لقصل 
اظْرَ لمر » وإ كان لعلاث من اليل فلا مصلى إلا المشاء ركعتين وقول 
مُطرّف وابن الماجشون وروايتبماعن مالك . وقال أْصْبّعُ : وا ملف فيه قوٍُُ أبن عبد 
الحكم . 

ومن « الع ؛ » قال سَحْئُون » عن ابن القاسم . فى امرأةٍ حاضتٌ بركمةٍ من 
نهار » نايية للعَصْرٍ » قال : لا تقضييهبا ولو كالنت دناسي للطون ودب ملت 
العَصرّ » فلا تق تَْضى الظَهْرٌ ؛ لأنّه وقثها(" . 

وقال يحبى بن يحبى » ا ا 
النهار - يريد : فأكلَ حال كف ,اناميا للش بوؤد عات التقار أر م نُصَلّها 
قال: فإِنّهاتقضى الظهر. ا 1 0 م 
ولو كائث إنّما صلّتِ الظَهرٌ » فلاءئة تَقَضى العَصْرٌ » فإذا لم يَبْقَ أبدًا إلّا قَدْرُ صّلاةٍ 
فالوَقتٌ لآخرٍ الصّلائين . 

وفى رواية عيسى عنه » فى التى صَلْتِ العَصْرٌ » ونسريّتٍ الظهْرٌ » وحاضث لأرَع 


ىا 


(١)فاءاف:‏ ووقت فاء. 


يفف 


007 تَقْضى الظُهْرَ ؛ لأنّها حاضَت ف وَقتها » كُمسافِرٍ صَلَّى الَضْرٌ 

ور د لأ َعَاتِ ‏ فُليْصَل الظَهْر حَضَريًا » وكذلك لو لم يتم 
الع ةما 

وقال ابن حبيب / فى التى حاضتث لح من تار نامي للف » مُصأي 
للعضرٍ . قال قال ابِنُ القاسم ء ومُطَرّفْ وأصْبَحُ : ذلك وقْتٌ للظَهْرٍ » ولا 
تقْضييها . وقال ابن الماجون » وعبدٌ الله : هو وق للعَصْرٍ » وتقضى الظهْرٌ ‏ 
كصلاةٍ تحرج وَقنُها ولم تُصَلَّهَا حتى حاضث » وكذلك ف التى تَطْهْرُ أو تحِيضُ » 
وساف يَقدمُ أو يَظْعَنُ » ومُعْمىٌ عليه يُِيقُ » وتصرانىٌ يُسْلِمُ لمقدارٍ صلاةٍ من 
النّهارٍ » فهى العَصْرٌ » صَلْتِ الظهْرٌ أو ميت . وأنا أختاطً » فأرَى على المُسَافْرٍ 
يقَدَمُ لرَكْعَةٍ » نامييًا للظَهْرٍ » أَنْ يُتِنّها » وأوجبٌُ على الحائض تُحِيضُ حيتقذ 
قضاءها . 

وو صَلّى الظَهْرٌ بوب تجس ؛ والعَصرٌ بكَوْبٍ طَاهِرٍ » ثم ذكرٌ ذلك لرَكُعَةٍ من 
نهار » ل يَقْضٍ الظُهِرَ » فى قَوْلٍ ابن الماجشون وعيد الله » وفى فول الآمحرين 
فُضِيها . وبه أقول . 

ولو طَهُرَتُ حائض لأربع رَكَعَاتِ من الثّهارٍ » ثم ذَكْرَتْ صلاة تمتها , 
فالوقتُ لِمَا ذْكرَتْ عِنْدَ ابن القاسم , ولا شىءً عليها فى غيرها . 

قال أُصْبَعُ : تُصَلَى الفَائئةَ » وتُصلَّى العَصْرٌ . وبه أُقُولٌ . وكذلك ذكر ابن 
المواز » عن ابن القاسم فيها » وف المُعْمَى عليه يفيقٌ . 

قال : وبُدءان بالمَائئَةِ » ثم يُصَلْيِانِ هذه . ثم رجَمَ ابن القاسم فقال : ليس 
علمهما غيرٌ لفان » ثمٌ إن يَقَىَ من الوَقْتِ شى كان للصّلاةٍ التى هما فى وَقنِها » وإلّا 
فلا يقضييّاها . وقاله أُصْبّعُ . 

0 امثرثة ا وأضا خالل فق * اميس 


. أى : ابن المواز‎ )١( 


يفف 


ال١‎ 


رو 


صحابه' ' وأضحاب أصحابه » فى من سَافَر لرَكعَْنِ ناميا للظهْرِ والعَصْرٍ » أنه 
مُصَلَى / الظَهرَ را » والعَصنر رَكْعقيْن . 

: وعلى قَوْلٍ صب : يبََى أن يكون وقثُ العَصْرٍ بعد فراغه من الظمْرٍ » فمُصَلَى 
الظهْرٌ رَكْعتَيْن » والعَصرٌ رعاو يَطَرِدُ هذا الأصل ف القَادِم . 

ومن « العْبيّة ؛ » قال أَشهَبٌ ا ا 0 
الْعَصْرٌ » ٠‏ فلييْداً بالصبج . 

ومن « المجموعة ».+ وقالوا ‏ يُريدٌ : أصحابَ مالك ف المُفِيق من الإعْمّاء : 
لا يقضى إِلّا ما أفاقٌ فى وقته . ولكن قال عبد الملك : وذلك إذا كان الإعماءُ يتُصِل 
برض قبل أو َه مُتّصِلًا » فأما صحيحٌ يُقْمَى عليه , أمرٌ تحفيفٌ من المَجْرِ إلى 
طُلُوع الشّمْسِ ؛ ثم يفيق صّحيسًا » فلا نضَعٌ عنه الصّلاة . 

قال أبن القاسم » عن مالك : إذا دَخَلَْتٌ مُسَافِرة إلى الحَضَرٍ اربع رَكَعَاتِ ع 
ناسيةً للظَهْرٍ ”صر“ » فحاضّت حيئئذ . فلا تَمَصْ تعضئ :اله العو ولو انك 
خمس ل تقض طُهرًا ولا عصرًا ‏ وكذلك لو عَرَجَث لثلاث ركعات فحاطتك 
فى تقديرٍ الوقْتِ للحائض تطهُرٌ , ولِمَنْ ألم 
أؤ أقَاقَ من الإغُماء , هل هو بعد القراغ من 
الغسْر أو الوضوء للمُفيق . أو قَبَّلُ . أو كان 
َب أحدهم نجسًا , وكيف إن قدْرُوا فأمخطأوا 
التَقْدِيره” , أو ينوا نجّاسة الماء , أو التقض 

وضوءٌ المتوضئ 


من ١‏ المجْمُوعةٍ »» قال على » عن مالك : وإِنّما يلزمٌ الحائضَ تَطْهْرٌ ما 


1) 


ع 
٠.‏ 
و 


(١-١)من‏ :فاء. 
)١5-7(‏ سقط من : 
(5) فى ف : ١‏ ف التقدير ». 


ة3ى53>2 


أَدْرَكُتٌ وَقنَه بعد فراغها من غسلها مُجْمّهِدة لغيرٍ نَوانٍ » لا من وقتِ رأَتٍَالطَهْرٌ. 
/ قاله ابن القاسم , فى ١‏ العْعْبيّة »''" » وغيرها . وقاله مُطَرف » وابن الماجشون » ١/4١١اظ‏ 
وأبر عند الحكم ؛ فى «١‏ الواضحة ) . 


و وسو ل ا الي 
في الس اولي 0 خين رأت الطهْرٌ جتهدة » 
م اس امد ترم 

قال سّحنون فى ١‏ العْتْبيّة »”"' , قال ابن القاسم : وكذلك المُعْمَى عليه يفِيقٌ 
أيضًا”" يُراعى ما يبْقَى له من الوقتِ بعد وضوئه بعيْرٍ تفريط . وأمًا النَصرَانٌَ يُسْلِمُ 
فين وقت أَسْلَمَ اسْتّحُسنَ ذلك”" فيه 

قال ابن حَييب » قال ابن الماجشون . ومُطَرّف » وعبد الله : مُرَاعَاةَ الوقتِ فى 
الذى أَسْلَمْ أو أفاقٌ » من وَقِتٍ أُسْلَمَ هذا , أو أفاقٌ هذا . 
<وقال ازن تختون هد أنه إن المراعَاة فى الحائِض تَطَهرٌ » والذى يلم ؛ 
والمُفيقُ » سواءً . يُنْظَرٌ إلى ما يبْقَى من ليْلٍ أو نهار بعد عُسْل المُعْمَسِل » وؤضوء 
لمُتوَضَع » لا ما قَبّل ذلك . قال أبو محمد”" وينْبغى فى الصَبىّ يحْمَلِمُ أن يكون مثل 
َوْلِهِم فى الحائض تَطْهرٌ » ولم يختلف فيها . 

ومن ١‏ العْتبيّة )”2 » قال سَحْنُون » قال ابن القاسم : فإن أخدئتٍ الحائضٌ بعد 


. ١58 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
2.20 وبدت‎ :فءاف)١١‎ 

(5) ف الأصل زيادة : ٠‏ يكون » . 

. 6 فتغسل‎ ١ : ١ فى‎ )4( 

(5) انظر : البيان والتحصيل ١١58 / ١‏ . 
(ك)افق١:‏ «دإغاو. 

0) فى الأصل : « مالك ٠‏ . 

(8) سقط من : الأصل . 

: ١١6 / ١ البيان والتحصيل‎ )9( 


نففا 


و 


عَسئلها والمُْمَى بعد وضوثه » فوضًا » فرت الس » ٠‏ فليَقضييا ما زمّهما قبل 


الحَدَتك ب وأنا إن عَلِمَا قبل الصّلاةٍ أن الماء الذى كان ل أو الوضوءُ نجس ء 
تقول هدو الفمكل + وهذ! الوضوق > ماو ظاهر: عام ينلد رك ما تق من لق تخد 
هذا العُسْلٍ والوضوءٍ الثاني » فيعْملان عليه » ولو ل يعْلّما حتّى صلا » وغابّتِ . 
الخ ٠‏ ل ايعِيدًا الصّلاة . وكذلك ذكره ابنُ حَبيب » عن ” مَنْ ذكرة من أصحاب 
مالك » وذكر ابن سَّحْئُون » ”عن أبيه" ٠‏ أنه سّاوى بِينَ الحَدَثِ وجاسة الماء » 
لمهم ما مهما بعد الطّهرِ ولو ءِ الأول . قال : لأنَ الم النّجسَّ كا يُجُرئُهما 
به الصّلاة إِنْ تحرج القت . قال أبو محمد : يُرِيدُ نجسًا لم يُكير الماءَ . 

وقال ابن الماجشون , عن ألى زيد » عن ابن القاسم ء إِنَّهِ لم ير عليبما شيئًا فى 
القياس فى نجاسَة لماء والحَدَثِ .وان أعادثُ فهو أحْوّطُ . ثم رَجَعْ ففرّقٌ بينبما » كا 
ذكرعبه"" قو المستكة ب ). 

ومن ؛ المجمُوعةٍ » » قال على ؛ عن مالك » فى مُسَافرةٍ طَهُر ث0" , وليس معها 
ما إلا ثيابٌ نجسة من الدَّم » فإ غَسَلتْها تحرَجَ الوَقْتُ . قال : إنْ سكت نذتة 
يسكت بون القت تلت جا ول تاها . 

ومن « لعي 2076 , قال أشهّبُ » فى الحائض يتم طَهْرُها لثلاث رَكَمَاتِ من 
النّهارٍ » ثم عَلِمَتْ بنجاسة الماء “قال أبنو حيبيك : يريد نجاسة ل عير . قال : فإن 
كانثُ إذا أعادتٍ العُسْلَ عَرْيَتِ الشمسُ ء فَلَتُصلٌ بذلك الماء فى الوَقْتِ أَحَبُ إليّ 
من صّلاتها بماءِ طاهرٍ بعدّ الوَدْتِ 

قال فى « المجموعة » : ثم تتطهّر وتعيدُ الصّلاةَ احتياطًا . 


. سقط من : الأصل‎ )1-١( 
. وعهما»‎ :١ىف)؟(‎ 

. ٠ تطهرت‎ ١ :١ف‎ )5 

(5) البيان والنحصيل ؟ / ١55‏ . 


ك/ا؟ 


قال أَشهبٌ , فى « العْتْبيّة )”0 : وإنقدَرَتْ بعد تُطهرها حمس رَكَعَاتٍ » فلم 
متلك اطي ريت الشمسيٌ ٠‏ لقصل / الَصرٌ ولو درك أريما:» قصلت ا 
العصرٌ » »ثم بَقىَ من الّهارِ َقَّة» فمُصلٌ الظهر فقط إلا أن ْقَى من الها بعدّها 
رَكْعَةَ فأكثر ع فلتعد العصرّ . 

ا ا 
عَرْئّتِ النتّمْسُ » ٠‏ فلُضيف إليها أحرَى » وِيُسلْمٍ » وُصَلّى العصرٌ باوكذلك لي 
صَلْثْثَلاتَ رَكعَاتء ثم غَرَيَتِ الشمسٌ. لأضافَتٌ رابِعِة فتكون تافلةً ل 
العضرّ . ٠‏ 

قال ابن المَواز » قال أَصْبّعُ : ولو قطعتٌ فى الوجَهَيْن كان واسعًا . 

قال ابن المَوَاز » قال مالك : وإن قَدّرَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ » فصلّتِ العصرّ , 
0 » فأمُصلٌ الظهرٌ والعصرٌ » كا كان لَزِمَها . وكذلكٌ ابن حبيب . 
وقال : بن القاسم يقول : لا تُعيدٌ العصرّ . 

لت : إنّما عي العصرّ إذا عَِمَتْ قبلّ أن تُسَلُمَ من العَضر أن لا 
يبْقَى قَدْرٌ رَكعةٍ » فإن ل تعْلّمْ حنّى سَلّمَتْ » فلا يُعيِدُها . 

ومن « المجمُوعةٍ » . ابن القاسم لمات : وإذا تَطَهَرث قبل الكُرُوب » 
فلمّا صلَْتِ الظهرٌ غَريتِ الشمسس . فلمٌصلٌ الَصْرٌ . 

قال أُشْهّبُ : وكذلك النُصرائي , والمُعْمَى عليه يُفيقُ , والحائض تطهُرٌ » ٠‏ لايع 
َكعَاتٍ من اليل فيلزمُهم ”"الصّلاتان» فقبل تام المغرب طلع الفجرء فليقطغ» 
ويضلى العغناء” ' » التى كانت لَرِمَمَهُ . وكذلك فى صلاة”” النّهارٍ . قال أبو محمد : 
وقد ذكزنا قوله : إن قَدَّرَتٌ أَربعًا فكانت أكثرٌ . 


. 5ه‎ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. » ف : « الصلاتين‎ » ١ سقط من : الأصل . وفى‎ )5-5( 
.6 صلاق‎ ١:اىف‎ )5 


١‏ « النوادر والزيادات ١‏ اا 


اإكلكار 


فى من قَدِمٍ أو ظَعَن وعليه صلاتا يومهِ » أو 

إحداثما » وكيف إِنْ ذَكَر صَّلاةً فائتَة » أو صَلَى 

بكؤب / نجس ما فات , أو لم يَفْتْ . والوَقْتُ 

فى ذلك . وفيما يعيدٌ بعد قضاء الفائتة » وكيف 
إن ذَكْرَ مَجْدَةٌ 


من ١‏ العْتْبيّةَ »(" » قال ابن القاسم ؛ عن مالك » فى مَنْ دحل من سَفْره لخمس 
ركعاتٍ من التَّهارٍ » نامييًا للظهرٍ والعصر نا حضرِيين » فإن دخل لأريع 
صَلّى الظهرٌ سقريَة؟ » والعصرٌ سحَضتريّة » و لو كان صَلَى العصرّ ‏ وى الظهرٌ » 
فذلك رقت للظهر ااه ثم إِنْ بْقَى رَكْعَةَ أو أكثر » أعاد العَصْرٌ 


ولو خرج ثلاث نايا هما ء ملام سين » فإ كان ركعة أو كتين » 
صل الظهْرَ حضريًا والعصرٌ سَفْريًا . ولو كان صلّى العصرٌ دون الظهْرٍ » ثم تحرج 
لركعةٍ » صلّى الظُهْرٌ سقَرِيَةٌ » ولا يُعيدُ العصرٌ ء إلا أنْ يَبْقَى من الّهارٍ رَكعة فيُعِيدُها 
سَفَريَةٌ . وكذلك فى صلائي اليل » ف الدَّحُول والخُرُوج » فى نِسْيانٍ الصّلائينِ أو 


5 لي 7 2 2 و لدم م 00 
أحدهما » ولو أن الدَّاجل لركعة نامييًا للظهر » مصليًا للعصر » اشتغل بوضوء أو 


سيل حتى عَرْئتِ الشمْسُ » فأمْصل الظهر حضَرية » كا َمَةُ . وكذلك يمير مل 
هذا فى الخُروج . 

وذكر ابن المَازمثله فى الذى يدخل ليع » أو يخرجٌ لركعتيْنٍ » ناا للظهر » 
ا مُصَليًا العصرٍ » 95 القت للفائئة . وإلى هذا رَجَعَ ابنُ القاسم . وقاله ام 
وجماعهم . إلا ابنَ عبد الحكم . فقال : يُصَلَّى الدَّاحْلٌ الظهرٌ سَفْريًا والعصْرٌ حَضريًا 
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(5-5) .سقط من :| 


7748 


0 


/ ويصل الحَارِجٌ الظهرٌ حَضِريًا والعصرٌ سفريًا . 

قال ابن المَواز: ولو تعمّد الخارجئرِكَ الصلاة حتى ابت الشمسيٌ » أو يشغله 
بوضوءأو بعُسل» فصل الظهرٌ بعدّ غَرُوبٍ المكين» فذَكر قبل يُسَلمُ منها جد 
من العضر »+ :قال :ذلك (صواة دكرها قبل :حلم أو يفك أن اسل + متلذها قبل 
العُرُوبٍ أو بعده » فلا بُدٌ أن يُعِيدَ الظهرٌ حضريّة » والعصرّ سَفَرِية . ولو ناه هذا يوم 
وله وقد دخخل لما ذْكَرِنا ٠‏ ل يعد إِلّاالعصرٌ ؛ لأنّ الظهر التى ثم وقد لزمئه سقرية » 

'قد خرن '» إذا لم بق ها وقثٌ تُعادُ فيه » وهو وإن ذكر ذلك قبل يُسلم”" فَإنّما 

ذكر فيبا صلاة بعدّها » لا صلاةٌ قبلها . ٠‏ 

ومن « المجمُوعةٍ » » قال ابن القاسم » عن مالك . فى من ذكرٌ صلاة فيه 
قد صَلَّى بعدها صَلّواتٍ فليفْضِها , وما كان ف ويه ممّا صَلّى بعدذها , والوَقْتُ فى 
ذلك إلى غروب الشمس وطُّلوج الفجرٍ . بخلاف المُصَلَّى بوب نجس ومخطئ 
لِبََةِ » عل وقتُ هذيْن فى النَّهارٍ صفرة الشمس ٠»‏ وري عن مالك إلى 

العُرُوبٍ » وقال على » عن مالك : إن" صَلَّى الظَهْرٌ بوب نجس » 0 
عد أن صَلَى المَضرٌ » فإن اصْفرتِ الشمسٌ أعاة هر وم يد التعثرٌ و نم 
0 ا 
ل سّحئون : ل الوقث ف التوْبٍ انجس أغروب الشمس . 

وقال عبد الملك : إن يْقَىَ » من النَّهِارٍ ححمْسُ ركعاتٍ , أعادهما . وكذلك فى 
صَّلاةٍ اليل إن م يق من اليل إلا أزيعٌ » ٠‏ ومن الّارٍ / إلا أربعٌ » »لم يُعَلْ شيئًا ؛ 
د وقت الظَهْرِ التى صَلَّى بكؤب. نجس قد خرج , وهذا وقت للآخرة . : 


(1-1) سقط من : الأصل . 
)١(‏ ف الأصل : «التسلم » . 
اناف : ( إذا » 


رن قال 0 نر ل 


احص 


0 ظحلحال/١‎ 


والال/١‎ 


وف رواية علىٌ : يُصَلّى المَعْرِبَ ثلامًا » ويُْقَى رَكْعَةَ للعشاء ء فَيُعيدُها . وقاله 
سحئون . 

قال عبد الملك » وسحْمُون : فإن ساقر لأيع رَكَمَاتٍ » وم صل الظهرَ ولا العَصرَ 
'ذكر طهر" أمس + ققد نرقه لان لي سفرئين » مدا بطر أن . وكذلك لو 
دحل هذه الخمس الاين" ' » وصلى صلائَىٌ يومه حَضريئيْن 0 علق 
صَلَى الظَهْر سَفْريّ”" والعَصرٌ حَضرِيً”'» بعد قضاء الفائتة”؟ . وإِنْ حَرَجَ لأريّع » 
وقد صلَى الطُهر والعمثر بكب تجس » فليُعذهما سكين . ولو ترج لركعتين » لم 
مالا امير ؛ فإنْ ذَكرَ مع أذلك ظهْرٌ أمس ي »وقد حَعرٌ جّ لأربّع» فلِيُصَلٌ ظهْرَ أمس 
فى هذه الأربَع » ولا يعيدُهما إذا لم بق وَقْتّ يعيدُهما أو أحدهما فيه . وكذلك فى 
صلائي اليل اغْمَرَق”" الوقثٌُ الصّلاةَ التى ذْكْرَ قبلّهما . 

وفى الجزء الثالث » فى أبواب صلاة المُسافرٍ”" باب يقرّبُ معناه من مَعانِى هذا 
الباب . 


فى الإمامة , ومَنْ هو أحقٌ بها 


3 ا 1 1 ري 58 شه وتوم 
”من ١‏ الواضيحة عي قال ابن حبيب : ومعنى ما رَوِىَ أن يوم القوم 


(1-1) سقط من : الأصل . 

(5-7) ف ! :0 لبدايتها » . وى ف : « بدا بها » . 
(7) فى النسخ : ٠‏ سفرى ٠‏ . 

(5) فى السخ : وه حضرى » . 

(5) غير واضحة فى : الأصل . 

(") اغترق : استوعب . 

78) فى ١‏ : « السفر » . 

(8-4) سقط من : الأصل » ف . 


الكل 


0 
أقرزهه” ". أن من سلف كانو”" يجممهم صلا الخال والمعرفة “و انكان عد 

القرآنِ مزيد فضل » ثم كثر فى النّاسِ قط رونا وم لصيل اللو لوج 
ليومّ بالإمامة 0 معرفة بدينه . 

“قا الل مهم أعلمُهم / . إذا كانث حاله حَسَنة لسن حم د 5-7 
قل ابن جيب : ل مكو حالما حى بكرن قا فإن ستو م . 
قال غير ابن حَيمب : كان الصحابة أكثيم قرآنًا هو أففَمَهم ؛ لأنّهم كانوا 
لم0" بتفسيره » فأمًا اليم فقد يمن لا يفف . 
| قال علىٌ بن زياد » عن ا ل ل 
وأعلمُهم بسْنّةَ الصلاة . 

| قال عنه ابن القاسم » فى « العتبيّة » : إِنَّ أفْمَههم أحيٌ مِنْ أُقرَئهم ومن 
م 
قال فى « المَخْتصر » : يؤمُهم أَفْمَهُّهم , وَفمَهُهم أولَّى من أقرئهم . 
قال فيه » وفى ٠‏ الث '' » من رواية ابن القاسم : وصاحبٌ المنزل أولَى . 
قال عنه أَشهّبُ : وإن كان عبّدًا . 
اسل ل 0 
قال ابن حبيب : وأحَبٌ إلىَّ لصاحب المَنْزِلِ إِنْ حَضرٌ مَرَ مَنْ هو" أغله” منه 


اسالاسسسس سا سه 


)١(‏ أخرجه مسلم , فى : باب من أحق بالامامة » من كتاب المساجد . صحيح مسلم ١‏ / 459 . وأ 

داوه » فى : باب من أحق بالامامة » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١07 / ١‏ . والترمذى » فى 0 
أحق بالإمامة » من كتاب الصلاة . عارضة الأحوذى ؟ / 4+ . والتسانى » فى : باب من أحق بالإمامةٍ » من 
كتاب الإمامة . امجتبى 7 / 884 . وابن ماجه . فى : باب من أحق بالإمامة » من كتاب إقامة الصلاة . سنن 
ابن ماجه ١‏ / 311 . 14م . والامام أحمد . فى : المسند 4 / 871/80311١31١18‏ . 

. » على لغة 0 أكلوفى البراغيث‎ )١( 

(؟) فى ف : ١‏ يتعلمونه » . 

(5) البيان والتحصيل ١‏ / 3747 . 

(©) سقظ من : ف . 

() فى1: وأحق2. 


لكا 


الحلاو 


0 


ع.مر_ ثم ع* ودورو م ِ ات و ك2 0 
وأَعْدَّل أن يُقَدَّمَهُ . وأهل كل مسجد أحق بإمامته مِمَنْ عشِيْهُم , إلا أن يَحضِرّهم 
لؤلى . غْ | 0 
ويكره للرج ل أن يم وما وهم له كارمُون » للك أوذوالتهى والفضل منهم 
فى ف - 
وإن قلوا . قال مالكٌ : إذا خاف أن يكون ان مٌَْ يكْرَهُهُ 3 فليستاذِلهُم . 
وكذلك ف ١‏ العتْبيّة » » من”” ' رواية أشْهّبٍ » عن مالك . 
.قال ابن حبيب : ويُكرَهُ مام الَحَانٍ إذا كان فههم مَنْ هو أَصُوْبٌ قراءَة منه فإن 
عي ال “الذئ عفة من المران عا تقنيه 
إن ماه ل ءِ 
”قال أبو محمد : قال لا أبو, ل اع على جلف 7 ن يَلحَنْ فى ام 
القرانٍ » فليُعد . يُريدٌ : إلا أن يسْعَوىَ حالّهم ان | 
ومن « المجمُوعة » » عن مالك تف » إذا كان عَذْلّا . 
قال ابن القاسم » فى ٠‏ كتاب ابن العو » : وإذا صَلَى من يُحْسيٌ القرآنَ 
خلف من لا يُحسِئُه ؛ أعادً الام والممُوم ل ند ين" ' : أن امام وَجَدَ قارئًا 
0 1 0" 
١ 3 67‏ 


قال سَحنون ؛ فإذ اكه به امون عله فصلاتهم تَامَة . وقال ابن سحئون » عن 


زثلم)ف١:‏ وأكهم ». 
(كع)ف!ا:دفهم؛. 
)ىف : وؤفق,. 
(4) سقط هن : الأصل . 
(ه- ه) من :1. 

(1-7) سقط من : الأصل + 


(7-7) سقط من : الأصل . 


(8) سقط من ١:‏ 


بذكا 


ةن هذا [ذالم بعلو عن سارف كلقة يدن يقرا مارعافوا ذهات الزن ا 
إن وجدُوا فصلائهم فاميدةٌ . وقال نحوه ابن حبيب 

ومن 0 العنية 6" » قال موسى ‏ عن ابن لد فقدَّم م 

لإ يُحْسِينٌ القران امه ٠‏ فإن اك وم يت بل ولو لعاف 1 
ااصلدة . | 

اقال على ؛ عن مالك فى « المجمُوعةٍ ) لمرو اه ال 
قرا وخ لا يرارق » فليومّهم فى المكانٍ الذى يحتاجون فيه إليه » ولا يوم فى عيد 
0" 

ومن « العثْبية » » قال ابن القاسم ال ا 
إن كان أُصعْرٌ منه ؛ لأنّه كالوايد . قال إبراهيم””© الآ أن التق كان شرن 
وذلك إذا كان مثل ابن أخيه فى العِلّم والمَضل . 


507 واءع؟ كرجه 0 و 
فى من لا يجوز أن يوم » ومن يكرَهُ إمامئه 


9 الى ا عكر . ١‏ ابِمبِكمْ ا انرا بم تسَتسفِمُونَ ,«" 
فينبغى اختتيارٌ أَهْل الَضل فى الإمامة . / قال ابن حبيب : ولا يم بَغَى أن يأتمٌ بمَنْ لا ظ 
يرف » إِلّا إمامٌ رايب فى المسجد ء فلتأئّ به به حتى "تلم منه مالا يُرْضى . ومَنْ 
بمسجده إمامٌ لا يْضَى » فلقِل إلى مسجدٍ آتحرء فَإنْ يعد عنه » فصل 
بمسجده وبعِيدٌ » ولا يدع الجماعة وله : ويعيدل . يعنى على الاستحباب . قال : 
ول كله مُطرّف , وابنُ الماجون , وابنُ عبد الحكم , وأسبغ . قال: ا 


. ١75 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
. » أبو القاسم‎ ١ : ١ ف‎ )1( 
. 5١ 2 ١1/٠١ / ١ (؟) ذكره القرطبى » فى تفسيو‎ 


نف 


م١‎ 


بم لايم كوه ولا نجوه » ولا لف مَنْ عُرف الال بالصلاة والرضوء » ولا 
مس دبي بمنع الزّكَاةٍ » أو شرب الحَمْرٍ ١‏ أو الفِسْقٍ . أو مقيم على شىءٍ من 
ا اله سحا ما ء وا ليأ بك من مله لعلف الخو 
والمَأبُون0') » والفاسقٌ » فكيف بإمام الصلاة . وَمَنْ انم بمَنْ لا 
وسجوهُ فليم هو بَعْدَه » ويتمكن . ولا يعود يأنم به . 

ومن ١‏ العتْبيّة »!'© » من سماع أَشْهْبَ : ومَنْ صَلّى تحلف سَكران » أعاد . 
ومّامَنْ ود منه ربح بيذ » فلا يُعيدُ مَنْ صلّى لَه » ولعَلّهِ نبيذٌ لا بأسَ به . وقالهُ 
ابر" ن ححبيب » عن مالك » وزادَ عنه : فإن ل يُنْكِر من عله وصّلاته شيا » فلا يُعِيدٌ ) 
عله شَرابٌ يَحِل » إذا لم يُعرَف شرب المُسْكر . 

ال مالك , ق ٠‏ كاب نامر : أن ملاوع وشا 
والقراءة » فصّلائُهم باطلةٌ » ولو لم د يكن سكران ‏ ولكن الحَمَرَفى فيه » وى جَوفه » 
تلعِيدُوا أبذا .. وكذلك روع.عية: المللف” ايخ اطبيو" > عن ابن وفيك عاق 
١‏ العتبيّة »29 , قال ١‏ ونا عاطيز بتر افلا مُستلّى تلق عافن فل لم ويد . 
وكذلك ذكرٌ ابن حبيب فى شاريها 2 اث لماز ف بشازيها #رفال : إلا أن 
يكونَ هو الإمامً الذى تؤدَى ليه الطاعة :قل يعيك مداع إلا أن يكون فى حال صلاته 
بهم سَكْرَانَ “فلا مجر 

ومن ١‏ المجمّوعة » » ”قال سَحْنُون/ : ولا يْبَغى للقوم أن موا بشارب 
الخمر » وبائعها . ولا بالعَامِل بالرّبا » أو العامل عَمَل قَوْمِ لوط » وليزيلوه إن قدروا . 

قال ابن القاسم #قال مالك ولا باس بإمائة امشكووا" © إن علخت حالف 


)١(‏ المأبون : المنّهم'. 

51٠١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

9-") سقط من : الأصل . 
(5) البيان والتحصيل ؟ / ١817‏ . 
زه -ه) سقط من : الأصل . 
(1) المحدود : من أقم عليه الحد . 


23ظ5> 


وكذلك ولد الزّنا مالم يكن رايبا . وكذلك قال فى ١‏ المُخْمصر »» فيه وفى 
المَحْدُودٍ : 
02 لاتيم ف ١‏ العتِبيّة »”'' : ولا يوم الأغلّف والمَعْيُوهُ . قال مسَحتُون : 
فإن مهم الأغلن أجْزأُهم 5 ويعيدون ق المعتوف ا 
ومن ( الواضيحة » » قال مالك : من تك لامجا من غير علو »ل كاي 
إمامته ولا شهادثه 2 إن كان ون حدر ؛ فتجوزٌ فى الوَجيَيْن . 
الا و إمامة القَاتل عدا كان وين تاب . بخلاف المَحَْدُودٍإذا صلحَتُ 
جاله » وأجاز ابن الماجشون إمامة الخصئ راتبّاء فى الجمعة ةِ وغيرهاء وهو عِنده 
الفط والأَعْمى وتجورٌ عند إمامة اد اتات ل قن لويذ ارين ص 
وإِنّما كر مَالكٌ إِمامَتهما راتبيْن استحساناء 0 بالخصىٌ ناجيّة التَأَنِيْتْ . قال 
ابن نافع و نرز الو : لا أرى أَنْيَومٌ الحَصٌِ» وليس بالامام الام . 
ومن « كتاب ابن سَحْمُون » : وإذا انعَمُوا بخُنتَى . فإِنْ حَكِعَ له بكم الرجَالٍ 
0 هم » وإ كم له بكم النّسَاءأعاذوا با . قال مالك . فى «١‏ المخْتّصر » / 
وغيره : ولا نوم امرأة رجالا ولا نساءً » فى مكوّة ولا ثافلة . 
د 

قال النّحعِى » فى « المُدَوّنةٍ »”*2 : لا تٌ المأ فى الفريضة . 


1 


رمسضان ىق البيوتٍ للنساء “فين له : فللنساء 6 قِيَام رقضان قال ل : 
0 
| 7 و 


ا 7 1 ل 


. 77٠١ ل‎ ١ البيان والتحصيل‎ 0١ 
. (؟) سقط امن : الأصيل‎ 
. ١: سقط من‎ )5-9( 

(5) المدونة ١‏ / هم . 

. 1١ من‎ )8 + 5( 

(5-7) سقط من : الأصل . 


ناكا 


ظ 
ظ ومن ١‏ لقص ٠٠‏ لا ب صني م يلم فى تكثتة »ولا بأ به فى قاد 


ظ1/5١‎ 


وكذلك روى أشُهَبٌ عنه . 


0ك َالْعبدٌ ” 'روى أَشُهًّب عنه » فى 0 العتبيّة )”” » قال : ولو نا 
المحُتلم والعبدٌ" “يكن أححت: إلى : 

“قال ابن القاسم » عن مالك : ولا بأسسَ أَنْ يَوْمّ الصّيىّ النَّاسَ فى النواِلي' 
نام » وف قيام رمضان ٠‏ وم يجزه فى « المدوّنة )2 . قال اكهي دق 
) العتبيّة 0 : ولا بأ أَنْ يوم الصبيانَ فى المكتَبٍ واحدٌ منهم . 

ومن « العتييّةَ »" » قال أَشْهّبُ » عن مالك : لا بأس أن يوم العبدٌ فى رمضانٌ فى 
أُهْلِهِ » وقد فَعَلَنّه عائشة » رَضيّ الله عنها” . فأما فى المساجد الجايمعة"' فلا . 


اومن ٠‏ المجمُوعةٍ » قال على » عن مالك : لاي اليك الأخرار » | ان يكن 
يقرأ » وهم لا يرون » فليونّهم فى المكانٍ الذى يحتاجون ! ليه » ولا يهم فى عبد ولا 


جْمُعَةٍ. وقال أشهَبٌ : والأَعُمَى أَجْوَرُ عندى أَذَانًا وإقامة وإمامة ” “من العَيّد » إذا 


له للوذى ولول م لذ إذا كان وى :م الأعرَاينٌ إن كان رضّى » ثم ولد 
: 0 م 8 
الى » كل ذلك جائرٌ لا بأسَ به » مؤْدْن وإما 


وس 


(١1)ف!:‏ «قدّمن). 
5-5) سقط من ,١١:‏ 
(") البيان والتحصيل ١‏ / لالا؟ . 
(4+-1) سقط من : الأصل . 
وانظر : البيان والتحصيل ١ذ/له؟و".‏ 
(5) المدونة دل 0 
3( البياث 'والتحصيل ١‏ 300 . 
(7) البيان والتحصيل ١‏ /4810 . : 
(8) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب إمامة العبد » من كتاب الصلاة : المصنف 5 / 39414 . 
(9) فى الأصل : « الجماعات »6 . 
)٠١(‏ سقط من: ف. 


1 


ون الوافيحة دروا بَأَمن بإمامة ةِ الأقطع والأَعْمَى وذى الغبب تل كيف 
مالم يكن العَيّبُ فى دينه . 

ومن 0 المي » قال عبد الملك بن الحسن » عن ابن وَهُْبٍ » قال 1 
أن يوم لطع وإن حَسنَثْ حالةُ » ولا الأشَلُ إذا لم يقر [ أن ]”" / يضّع 


بالأرض . 
ومن ١‏ المُخْقَصرٍ »٠‏ قال : ولا يَوْمٌ الأغرابىٌ حَضرئين » فلا المُتيَمُمُ 
المتوضكين 2 فإ فَعَلوا جرهم 
الال شيك واكم ته الاق رن ناك رار وان ار » لجهله 
لسنّة الصلاة : 


قال أبو المُضْعِبِ : نم المي أو الأغرايك أو العَبْدُ » مَضَتْ صلاة من انم 
هم إلا اعد فى المع والبيكئن » فلا يُخرط .| ' ظ 
وقال سُفيان الورك : ويم الأغرابئ 0 58 أقراهم ؛ ويم ولد الزنى . 


00 


2 م . 


لطم والأشل والأعْمى . 

قال مالك » فى « المُحْتَصرٍ » : ولا بأسّ بإمامة المَجُنونِ فى حين إفاقته » 
وإمامةٍ الألَكَنِ إذا كان عَدْلُا . ولا بأسس أَنْ يتم الامامُ ‏ يعنى الْأِْيرَ - ببَعض 
أمتحابه . ولا بأسسَ أن يوم الرجل نسائٌ , لا رَجُلَ مَعَهُنَّ . قال ابن نافع » عن 
مالك » ف ١‏ المجمُوعة » : إن كان رَجُلُا صَالحا 

قال موسى » عن ابن القاسم » فى ١‏ العتبيّة "2 : ومَنْ صَلَى برَجل عن يَمِينه » 


. 1١51١ / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
. (؟) تكملة من البيان والتحصيل‎ 
9ع)فاءف: «دينهم».‎ 


(4) البيان والتحصيل ؟ / ١١1‏ . 


17م 


قال عيسى بن خار الى ماله :للم وت اث أيه 0 ؛ وكذلكَ : 


يه ١/١٠الاو‏ 


ظ٠5‎ 


ننساء خلفة 2 فاشيدة > لاملا لاه م بِالنْسَاء . وكذلك إن ل 
و 


ٍِ- ع 017 2 
منكزية ٠‏ ” ونوى أن يَومُهم" ام عا دا عن فر اد 
اه مامه » فقد أساءَ ء وصلائهم مجرئة . 


سد وير 


قا ل ابن فون » فى المُستتذكح”" » ومن به قرح سال » ٠‏ يونم ال 
إن على عن أجراف 7 » كان يتوضا المُسْتنْكَحُ لكل صلاةٍ أم 
١‏ ار ا 0 
به . وتخالّق مالا فى ذلك » فقال : إلا أن يكونَ فى بدنه نجاسة » فأحبٌ إلى هامّنا 
بيع غيره » يصيرٌ مل صاجب القّروج والشتكك | 
وقال”7» + سَحْمُون عن أشهّب » فى مَن صلَّى تلق مَنْ لا يرَى الوْضُوء من ' "مس 
الذّكَرٍ » قال لا شىء عليه والإن فل لفت لا وق الوصو فق ل 
نيد 151 “تان سكتون بابسا فييماء: ولد كا كن بلقلا ذلك + 
فى الصلاةٍ لف أهْل البدع . ومَنْ لا يُرْضَى 
حالهُ من الولاةٍ » وفى من نكم بتصرانئ » ”ولم 


عله" 


فو اللققة وال قال اقيق عن مالف اول انك الصلاة خلف 


(1) ف الأصل : ٠‏ فاستخلف » . 9 يستخلق » . 
(5-5) سقط من : الأصل . 


(”) المستنكح : من يليه البول أو المذى . ٠‏ 


(؟:) فاء. ف زيادة : « ابن » . 
(0-5) سقط من : الأصل . 
(5) حذثان الأمر : أوله وابتداؤه . 
(-7) سققط من : الأصل . 
(8) البيان والتخصيل ١‏ / 547 . 


184 


الِإبَاضيِيّة''" والواصلِيّة!" , ولا السّكُتى مَعَهُم فى بَلْدٍ 

قال عنه ابن نافع : وإذا كان المسجة إِمامُهُ قدَرىٌ”" . فلا بأسن أن بت يتقدَّمَهُ إلى 
يِه » فإن غَشْيهُ فى مَجِلهِ » فلا أَحِبٌ أنْ يُصَلَىَ حلقه . 

ومن ١‏ الواضيحة » ؛ : ومن صَلّى خلف أحد من ن أهل الأَهْواء » أعاد أبدًا , إلا أن 
يكون هو الاي - الذى مُه ُدّى إليه الطَاعَةُ » أو قاضبيّه , أو خليفتّه على الصلاة » 
أو صاحبٌ شرْطه » فيجورٌ أن يُصَلْىَ خلقهم الجمُعَةَ وغيرها » ومن أعادٌ فى 
الوقتِ منهم فحَسَن , وننْعُ الصلاة خخلفهم داعِيّة إلى الخُروج من طاعَتتهم ؛ وسَبَب 
إلى الدّماء والفشّبة . قال ا نّجْدة 
الْحَرُورىٌ'' حي وَادعَ ابن الزيرا”' . قال” : وإذا كان الوالى يُضميمُ الصلاة حتّى 
3 القت 0 فى الوَقتِ 2 ون صلائهم معه نافلة / كم جاء فى 
الحديث”” . وا فَعَلَ التَابعُونَ تحلف الوليد"» . ون بلغث بهم المَّحَاقَة فى صلاتهم 


)١(‏ الإباضية : أصحات عبد الله بن إياض + من الخوارج . يقولون : إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير 
مشركين ؛ ؛ ومناكحتهم جائزة .. إلم . انظر : الملل والنحل ١‏ / 544 . 

(1) الواصلية : أصحاب أبى حذيفة واصل بن عطاء . رأس المعتزلة . الملل والنحل ١‏ / 54 . 

(") القدرية : ضد الججبرية . والجبرية ينفون الفعل حقيقة عن العبد » ويضيفونه إلى الرب سبحانه وتعالى . انظر : 
الملل والنحل ١‏ / لض 8 


(4) نجدة بن عامر الحرورى , رئيس فرقة النجدات من الخوارج » قتله أصحابه سنة تسع وستين . العبر 


.الال/١‎ 

و لخر لضن لابن قدامة “8 / ١8‏ ء 5٠‏ ء أثناء المسألة 58١‏ . 

(1) من: 7 
200 0 روى أبو ذر » قال : قال لى 'رسول ال كت ٠:‏ كيف أت إذا كانت عَلَيِكَ مره يرون 


الصّلاة عَنْ وها ؟ » . قال : قلتٌ ل ا ل 
فَإِنهَا لَك كافِلة » . أخرجه مسلم ‏ فى : باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها اختار ... »من كتاب المساجد . 
صحيح مسلم ٠ 445 2 448 / ١‏ وأبو داود » فى : باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت ء من كتاب 
الصلاة . سنن أى داود ٠ * / ١‏ . والترمذى . فى : باب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام » من 
بواب الصلاة . عارضة الأحوذى ١‏ / 5837 . والنسان ؛ فى : باب الصلاة مع أئمة الجور » من كتاب 
لإمامة . الجتبى ؟ / 258 وه . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتبا » من كتاب 
إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ١‏ / 888 . والانام أحمد , فى : المستد 4٠١ / ١‏ 4.09 6 هه4 .وهو 
1 د اوكا دوفن يعو ماه لوعي ب 


(8) كان الوليد بن عقبة قد شرب الخمر » وصلى الصبح أربعا » وقال : أنيدم . انظر : الغنى + | ل 


لحكلا 


ار 


لالظ 


وه عءءةو 


اها فى وَقتها كانوا كخائف من عَدُوْ أظلّهُ » أو سبع جاوَرَهُ » ولا يقَدِرٌ أنْ يرْكَعْ 
5 أو بشجد “ند أن كاه » فأجارٌ له العُلماءُ الصلاة إيعاء » فكذلك هوّلاء. 
يوون برغوسهم مُسْتَخْفِين من الظلّمة وأغوانهم » وكانَ مَكْحُولُ وغيره يَفعله مع 
لويد يُومِعُونَ بصّلاةٍ الظَهْرٍ إيَما 

21100 
اتيب كالمُرْيدٌ » فإنْ تاب وإِلّا قل . قالّه مُطَرَف ء وابنُ الماجظون . وجعِل ذلك , 

ل 1 7 
منه إِسّلامًا . ولا حُجَةَ له إن قال : لم أردْ به الإسلام » وفعلتّهِ عَبَنَا ومجونًا . 
ومن « الع » » فى كتاب المُحاربين : رَوَى يحبى بنْ يحبى » عن ابن القاسم , 

عن مالك ء أنه قال : يُعِيدونَ أبدًا ..قيل له :يتل يما أظهرٌ من اللسلام بصّلايه ؟ 
قال : لا أرَى ذلك عليه . 

قال سَحْيُون : إِنْ كان فى مَوْضيع يخافُ فيه على تفسيه » فَدَارَى("© بذلك عن 
فيه ازقاله »م يُعْرِضْ له » وأعاد القَمُ الصلاة » ون كان فى مضي هو فيه ين » 
رض عليه الإسلامٌ » فن ألم فلا إعادة على الَو » ون لم يُسْلِمْ فيل » وأعادوا. 
الصلاة . وف 0 كتاب ابه حون » » قال الم : إذا صلى بهم » ول يلما » 


1 2 


أعادُوا بدا 34 وعُوقِبَ التَصِرَانَىٌ . 
و ان . 3-5 رعو 
وجة العَمّلٍ ف الإمامة للامام والمَاموم 


ومن «( 5506 ( ال ا اام 


رع م 


ووو وها . وكان عمر بن عبد العزيز مهما » ويحفف الَْوبَ اليا 


قال مالك عفيه » وى« المخْتصر» : ولا يوهلا بردَاء الل رو ةوقال 51 


ركلم)فى!: دفداراًع». 


الل 


بيب ذا اناق اليج وأثاق الشف أواق »ارون وو عقي 6 

ااا ل لسع ا بارا متحي وه يجوب 

عند الصلاة عِمامَة . ش 

+ قنتنا توذى لان ابن قاض أل او اليه .لماع ارين اج 
تحن أن مل بهم بِالسييف بلا رداءِ » وليَجْعَل على عاتقه عِمامة . 

قال عل » قال" مالك » فى « المجمُوعة » : لا بأ أن يوم بغير إزارٍ » إذا 


اكان عليه رداءٌ ٠.‏ 
1 7 7" 0 1 عه ءهَ 3 
وقال عنه ابن القاسم فى ( العتبية )9) : لا باس أن يٍُ فى السّفر بغير رداءولا ٠‏ 


عمَامَة . 

ظ قال ابن حييب : وبغى ار تخضيرُهم الصلاة أن يُصنُوا بإمائة أحيدهم » ولا 
يُصَُونَ أفذَاذًا . وقد جاء النْهَىٌ عن ذلك . وكذلك إن كانا جين يوم أحدّهما. 
ديقف عن ينه مستبا معه » وإن كنا رين وصيئًا من َع أو ينيتُ » كان هو 
والرّجُل لف الإمام » وإِنْ كان لا يث” يت كان الرَجُلُ على يمي الإمام . ولا يُلْتَمَتّ 
إلى لص . ون كان معهم امرأة ال ا ل ل 
والمرأة من ورائهما ٠‏ وفعلة الب عه حين صَلَى وراءَهُ نس والبَتِمْ والعَجُورٌُ من 
اراقية 1 


(1-1) فى ف :و ممن سماع أشهب ٠»‏ . 
)١(‏ البيان والتحصيل 4١8 / ١‏ . 
()فا.ء'/ف:وعن». 

(4) البيان والتحصيل ١‏ / :ه37 . 

(5) أخرجه البخارى . فى : باب الصلاة على الحصير . من كتاب الصلاة . صحيح البخارق 21١5 / ١‏ 
. ومسلم . فى : باب جواز الجماعة فى النافلة ... إنح » من كتاب المساجد 06 
١/لاهع ٠‏ وأبو داود » فى : باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ؟ من كتاب الصلاة . سنن ألى داود 
١‏ الث 5 . والترمذى, فى : باب ما جاء فى الرجل يصل ومعه الرجال والنساء , ف نأبواب الصلاة 3 


دض 


| ”قال أشهّب , ف ٠‏ المجمُوعةٍ » : ومن أمّ رَجُلُا » فقام فى مَوْضيع المأمُوم فقَذ 
اطاا ولا الي" 

قال ابن حَبيب : وى إذا سلَمٌ الإمامُ أن يقوم. ولا يت » وكذلك فَعَل لنب 

ابت ى مُقَامه حتٌى يتنّحى يمينا أو شِمالًا » وذلك فى مساجد العَشائرٍ » فأمًا 


مَنْ صَلّى بأصحابه فى داره » أو فنائه » أو فى سَفْر » فليس ذلك عليه كاله 
مُطَرَف » عن مالك . وكذلك روى عنه ابن القاسم ‏ فى ٠‏ العْبيّة » » أَنّهِ إذا كان فى 


م © سم 


مَحَله » أو فى سَفْرٍ » فله أن يِنْحَرفٌ ولا يقومُ . وقال سك يخويتفله أن 
1 فى مكانه بعد السّلام . 


رو موسبى » عن ابن القاب ( أن الإمام إذا 2 فواسع 1 كنل فى 
مكانه . أو يتَنَحّى شيئًا » ولكن ل ً م ولا يجَلس . قال مالك . فى سماع ابن القاسم : 
وذلك فى مساجد الجماعات : 


قال ابن حَبيب : ولا بأس أن يوم لمر فى النَاَلةٍ » » فى صَّلاةٍ الضحَى وغيرها ف 
الأ الخاصّ » فا أن يكون كثيرًا مُشْتهرًا » فلا . قالَهُ مالك . 

قال مالك : ولا بأسَ أَنْ يَخُصّ الإمامُ تَفْسَهُ بالدّعاء دون مَنْ لَه » وأحبٌ إلينا 
أَنْ يُدُخْلّهِم فى دُعَائه؟ . 

قالابنُ حبيب : ولا بأ سَعلى المَرْضى والضتُعفاءِ والميد'” ف الستّفينة» لا يقدرُون 


> عارضة الأحوذى 7 / +8 . هوالتسانى » فى : باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة » من كتاب الامامة . المجتبى 
١‏ / 7 . والإمام مالك » فى : باب جامع فى سبحة الضحى . الموطأ ١91 / ١‏ . والإمام أحمد . فى : المسند 
ع/ 51215.3١‏ . 

)١-1(‏ جاء ف الأصل بعد قوله : ٠‏ وكذلك فعل النبى عَبلِ 

(؟)فى١:‏ ويقعد ). 

(0-عمم فى ف :ىه « ومن سماع أشهب © . 

(4) من هنا إلى قوله : 9 قاله مالك » الآتى ساقط من : ١‏ 

(ه) الميد : من أصابهم دوار البحر . 


0 القيام ع أن ينهم أحدّهم ؛ أن م اسَتَوتٌ . قاله 5 وان 
ل ؛ وأصْبَحُ . وقد ذكرّنا هذا وزيادة فيه » فى الجزء ١/؟١١ظ‏ 
لول » فى باب صلاة المريخ 

رن الو عن و رس 
فإِنْ جَهلَ » فصلَّى ببم جالسسًا وهم قيامٌ » فصلائه تامّة » ويجِيدُ من خخلقه أبدًا . قالّه 
مالك . 

وو قاف اقيه زان اا نكر على يي ل كيل اسان 
بصّلاتهم » فصلا تنه , وِيُعِيدُ مَنْ تَحلمَه أبدًا . وقاله ابن القاسم » وغيره من 
أصحاب مالك . 

ظ ولا يَنْبَغى للإماع إِذَا أَحَسّ دا د ل المسجد وهو ركع » أن ُطيل فى 
رُكُوعِه . قال النّحْعِيٌ : مَنْ وراءه أغظمٌ حمًا عليه ممنْ يأنى 

فى انصّالٍ الصُقُوف, ومَدٌ الفرَّج ء وذكر 

ْ الصف الأول , وذكْر ضُقُوف النساءِ » وكيف 

ْ إِنْ صَلَيْنَ , بِينَ الرّجال » وى الصلاةٍ بينَ يَدَى 

1 الإمام » وصلاته أزفع من أصْحَابه 


يد د ا 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب إقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف . من كتاب الأذان. .. صحيح 
البخارى ١‏ / 184 . والنسائى . فى : باب.حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة يبنها » وباب الجماعة للفائتت 
من الصلاة » من كتاب الإمامة» المجتبى 7 / 17١‏ 77 . والامام أحمد ء فى : المسند # / ١58 03١3‏ م 
ل اط ام تي لي 

)١(‏ سقط من : ف. 


5 


كار 


3 - 4 اه . 
و 0 . قال وكان أمير الميديئة ة يعاقبٌ فى ذلك م نْ ترج عن الصّف . 
ل : ومعنى قَوْلٍ مالك ١‏ لاياس بالمتقوف 5ن لطن ان 


5 


.ومن « العم 1" ء ابن القاسم » عن مالك : ومَنْ ضَافٌ به الصَّف فى 
عن . فل بس / أن يَخْرْجَ منه أمَامَه قال عنه علي ف 9 اممو » : أو 
حَلْقه . وقد فَعلَه بعض الْعُلِماءِ . قال عنه ابنُ بيب : ولا يفعله لغير عُذّرٍ . قال ابن 
حَبيب : إن فعلهلغير عذْرٍ م أساء » لا شوم عليه . وقد رَوَى عنه ابن وَهُْبٍ ء أنه 
ذعية .قال :ابل توي :رارف للف 

قال على » ا 5000 
فَليِسُدّه إن م يُضَيئى على أحد ‏ أو ييه لشيدّة الحَرٌ » فرْبٌّ حل بين قائمين يسَدَّانه 
إذا جلسًا . 

قال عنّه ابن القاسم . فى « العْْيّة : ولا بأس أن يَخْرِقَ 0 َرْجَةٍ يراها 
ضف ا 

قال عنه ابن نافع » فى « المجموعة ) : إذا رأى فُرْجةٌ بين صَفَيْن أو ثلاث » فإنْ 
كائث جاه فليمْض إليها . قال ابن حَبيب : وإن كانت غن يميه أو يسار فى30) 
مامه فليد ها .. 

قال عله ابن القاسم : ومَنْ رفع رأسَهُ من الرَكُوع »فرأى فُرْجَةٌ فى الصّنّ » فإِن 
“كان قربا" منه » تقدَّمَ إليها . قال ابنُ حَبيب وإنْ بِعُدَتْ » صَبَرَ حتى يسججد 
ويقوم . 


(0 فى١‏ :هيقن 2. , 


(ك)فىا:ديرو. 


(5) البيان والتتحصيل ١‏ / 518 . 
(5) ف الأصل زيادة : ٠‏ يسجد » . 
(5) البيان والتحصيل ١‏ / 54 . 
(ك)عىيف:ودوق». 

0-<لا) ىاءف : وقريت .٠‏ 


553 


0 6 3 لح اام ا 
مالك يه فطع المتُوف . 

قيل لمالك. : فمنْ ل يَجدْ مَْتَلًا فى الصّف » أيجيذبُ إلى نفسيه رجلا ؟ قال : 
لاء وليقف وَحْدّه . ثم قال ؛ ايطليكه ذلك التخل ء إذااهى امير : 

ون و عق برقال اين الفاجدر عن عالت : وِمَنْ رأى / رجلا خاربجا 
عن الصف » فلا بأسَ أَنْ يُشِيّر إليه أَنْ يسوي » إن كان ببئبه » وأمّا اجاج 
المّف فلا يَشْتَغْل به عن صلاته . 


ولا با أَ”" على ُهل الكل أن يُصلُوا بإماع مُتباعيدين » لصن لهم . قال 


عن هل .ل :9 الخبرعة 0 ومو اعت إلى امن ختلضهم اننادا: 

قال عنه ابن القاسم : ولا بأسَ أنْ يُصلَّىَ(" فى السسّقائف بمكة » وبينه وبيْنَ النّاسِ 
ُرَجٌّ » والمَضْل لمَنْ قَوَىَ أَنْ يتقَدّمَ » وقد سجد عمرٌ على تبه ؛ لشِدّةٍ الجر » 
وكذلك فى صلاةٍ النّاسِ بالمدينة » فى الشّقٌ الأَيِمَنِ من الشّمْسٍ . 

قال ابن حبيب : وَرْتحصَ مالك للعالم » د 
وه » أن صل بمزضيعه مع أصنْحابه » وإن بََْتِ المتوف عنهم » مالم يكن 
فيها تُحروج أو تقرّق » فَليْنْضَمُوا إلمها يسُدّوتها . 

#8 اس ا 0 8 رءه ه 
ومن 0 0007 ( 0 0 عن مالك: 0 5 بين الْنّاسٍِ 
وساي 7 5 8 . 


. 2.5 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. 754 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
.» صلوا‎ «١: فى ف‎ «( 
0 (5)من: ف.‎ 


5 


ظال#/١‎ 


و 


002 مر فى الطريق قومٌ 
يُصَلونَ بصّلاةٍ الامام صفوفًا مُتَصِلَةٌ ٠‏ فصّلاه ' 

لح ل ل دده 
بصلاتهم فى فساطِيطهنٌ . 

ومن ١‏ الواضيحة » , وغيرها » ٠‏ قيل لمالك . فى الصّفْ الأوّل : هل "هو خارج 

من المقصُورَةٍ ؟ قال : إن كانث تُفتح أخيانا وجيئًا ُلك ٠‏ / وقال ” أفى غيرٍ 


« الواضيحة » : إِنْ إن لم دحل إلا بإِذْنٍ . قال فى الكتايين : فالصّف الأول من 
خارجها 2 ون كانتٌ ا فهو دالهنا + 05 لإماة . وذْكَرَ 0 “فى 


)0 المجموعة )> 


قال عنه ابن وَهُب : : ولا 0 بالصلاةٍ فى المَقَصُورَةٍ 5 

قال ابن حَبي©) : رق ١‏ أن أل صنقُوف الرجَلِ وها » وأفضل مويف 
النْسّاءِ اخرمًا 7 م( ٠‏ وينبَغى أن تكون صفوف النساء شيل فر الجا . 

ومن « العميّقم50 ٠“‏ أ ررك موسى» عنٍ اين القاسمء قال قال مالك : وإ صلى جل 
لف النّساءء أو امرأة خلق الرجال كرِهْتُه ولا 2 دُ صلام 7 احد بد منهم" . 


عن داعا 

(5-5) سقط من : الأصل . 

(0-م فى الأصل ١:‏ فى غير المجموعة » . 

(5) فى ف زيادة:: و وسحنون © . 

(6) أخرجه مسلم » فى : باب تسوية الصفوف . ... إل » من كتاب الصلاة . صحيح مسلم ١‏ / 566 . وأبو 
داود» فى : باب صف النساء وكراهية الأخر عن الصف الأول » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١‏ / 165 . 
والترمذى . فى : باب ما جاء فى فضل الصف الأول » من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى ؟ / 77 762 . 
والنسالى , فى” : باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال » من كتاب الإمامة . المجتبى * / 77 . وابن 
ماجه » فى : باب صفوف النسماء » من كتاب إقامة الصلاة . سنن أبن ماجه ١9 / ١‏ . والدارمى » فى : باب 
أى صفوف النساء أفضل ‏ من كتاب الصلاة . سئن الدارمى 739١ / ١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 
ال ل ا ١‏ 

(5) انظر : البيان والتحصيل ؟ / ١77‏ . 

(7-9) فى ١‏ : و أحدهم » . 


ش ومن « المجموعة » » ابن القاسم » عن مالك : ومن أي لمسججة » وقد ال 
المسجة بالرجال + ورحايه بالإنساء. فصلى خلف النْسَاءِ ». فصّلائه كامة 


قال أشهّبٌ : وإذا ل الامامُ بمكة » فقامتٍ مرا بحذائه حول الكغبة ققد 


أساءثٌ أساء من تركها 6 وصلاتهم كام ٠‏ وإن 57 نساء وراء الامام 3 ومن 
ورائهم صّف رجالٌ » فقد أساءوا ٠‏ وصلائهم ثَامَة .ولو قم صف َّال صف 
لاما حول الكغبة من الجانب الآتعر » فلا بأسَ به » إن لم يك كنْ ورامَهُنٌ صف » 


2 


أوانا اكير تن تي وان لايك نا أن الايكرن لل مده لاد ن وراء 
الرَجَالٍ . 

ومن « العثييّة ؛ كك ررى أشي نعو عالفاد فى فى أن لنت قافا قن 
امتلاً » فله أنْ يُصَلَىَ أُسْمَلَ فى الفضاء خلفٌ الإمام » ولا يُصَلّى أمامه » وليس 9" 
كالسفِيئَةِ تَضِيقٌ بِأَهْلِها » فلا بأمن أن يكونَ بعْضُهم فيها » وبغضهم فوقها . 

لي ل 1 ا م 
كأن قوق متقفيها ققد اتطاواء. ويعيك: الأمتقلوة ل الوقت .ول يعي الأنمام ومن معه . 

ومن والمدووةة » عن مالك: : لا يعُجبنى أن يكون الامام فوق» إلا أن بعلا 
بإماع والأسْمَُون بإمام . وِذَكَرَ إذا صَلَّى الإمامُ أَرْقَعَ مما عليه أصْحابهُ أنّهم 

عِيدُون إلا فى الاتفاع اليتسير, » مث ما فى جامج مصطر وقال بعضُ أصحاينا : ى 

مكل الشبر وعَظم الذْرَاعِ تحفيف . والله أعلمُ . 

ا كر بن محمد :نما كَرة مالك هذا لأ بتى َم لوه على وه الك 
والجَبروتٍ » فرأى هذا من العَبَثِ » وممًا يُفسِيدُ الصلاة . 


٠2.» فى ف : و كن أحب إلى‎ 0-1١١ 
. 487 / ١ البيآن والتحصيل‎ )١( 

(5 فى ف : ه ولكن ». 

. م١‎ / 1١ المدونة‎ )4( 


يحنا 


1/0ظ 


راكه/١‎ 


ورُوِفَ عن عبد الله بن عبد الحَكّم » فى السُفن » يُصَلَّى بهم إِمَامٌ فى أحيد 
السفن » ففرقت الريح بينهم وبين إمامهم » فليَسْتَخْلِفوا مَنْ يتم بهم . 

ومن « المجموعة » . قال مالكٌ : كان عمر بن عبد العزيز إذا اشتدٌ الحم صَلَى 
خارججا عن المُقصورةٍ فى بعض سقائيف المَسْجدٍ . والنَّاسُّ يومعذ مُتَوافِرُونَ . فلا بأسّ 
: 5 2 0 . : لاه م 9 
بذلك فى شذة الحر » إذا كان فى المسجد سَعة لمن يصلى فيه . 


ف ابا اام , والقمل كله 


من ١‏ المجموعة » , قال ابن القاسم » عن مالك , ومثله فى « المُخْمَصرٍ » » 


قال : وِليُحْرِم المأمُومٌ بعد أَنْ يسكت الإمَامُّ . وقال ابن القاسم : فإِنْ أَخْرَمَ معه» 


و 2 000 رم ع و لتر 
فليعد الاحرامم » فإن لم يفعل أجرّاه . 
50 ل لد 7 95 0 ء. #2 ِو 
ومن ( العتبية 6" » سَحْنُون » عن ابن القاسم : فإن أَحَرَمَ معه أجزاه » وبعدّةُ 
أصْوْبٌ . قال مَحْنُونَ » فى « المجمُوعة » : هذا قول / عبد العزيز » وقول مالك أَنّه 
و و 9 2 7 ل 3 
يعيد الصلاة . قال ابن حبيب قال مالك : وله أن يَفعَل معه إلا فى الاخرام » والقيام 
من اتتَتَيْن » والسسّلام » فلا يفعله إِلّا بعدّه . 
-- 0 0 و2 ع 0 ب ا 
ومن « كتاب » آاخر : والعمل بعدّهُ فى كل شىءٍ أحسنٌ ؛ لَوْلِ الى عله : 
ل علس مسد ا ل م2 
اتإذا كير فكترا ب ووزذا ركع فاركغوا عر وإذا قال :سيم الله نتن يده ) شرا را 
وَلَكَ الحَمْدُ )29 . 


| . 43 البيان والتحصيل ؟//‎ )١( 
أخرجه البخارى » فى : باب الصلاة فى السطوح والمنبر والخشب » من كتاب الصلاة » وفى : ياب إنما جعل‎ )١( 


. الإمام ليؤتم به » وباب إقامة الصف من تمام الصلاة » وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة » وناب يبوى بالتك 
#مام ليوم من خام و و 6 و 2 


حين يسجد » من كتاب الأذان » وفى : باب صلاة القاعد » من كتاب تقصير الصلاة » وى : باب الإشارة فى 
الصلاة » من كتاب السهو » وق : باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة » من كتاب المرضى . صحيح البخارى 
/١‏ شي ا 0 ار 01 8 م7 / . ومسلم, فى: باب اهام المأموم - 


5514 


ومن « المججموعة » > قال مالك : وإذا أ حرم قبل فلي الإحرام بغيرٍ سّلام 
إن لم يفل حتى فرح » أعادّ صلاته . وقال عبد الملك ذا ود ركف 
تمادّى » وأعادٌ . 

قال ابن القاسم » ٠‏ عن مالك 0 ايك ن أنّهِ َف ا 
أو راكعًا ولا قف يمره » فإن عجُلَ الام فرَفعَ » اذ مع + :1 'ويجزئه . 


زقة ساس 


: إِنْ جد قبل 2 ثم سَحجَد الإمام "© وهو 


له 


قال عنه أَشهّبٌ ‏ فى « العثييّةِ » 
7 2 ا عدا حتى يَرْفْعَ ع الامام 1 

قال عنه ابن القاسم , فى « المجَمُوعة » : وكذلك إِنْ رَكَمْ قَبْلَ إمامه . 

قال ابن سَحْنُون : رأَيْتُ سَحْئُون رَقَعَ رأسّه0" قبلَ الامام » “مم رع الامام*» » 
فرجع سَحَنُونَ » فسجدٌ هقد ما كان الإمام سَاجدًا بعلّه . 


ومن ( العنييّة )7 27 » قال عيسى )2 » قال ابن | القاسم : وإذا رَفَعَ مامز كت من 


> بالإمام » وياب النبى عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيه » من كتاب. الصلاة . صحيح مسلم 
00١-0١‏ . بأبو داود » فى : باب الإمام يصلى من قعود » من كتاب الصلاة . سئن ألى داود 
14١١‏ »145 . والترمذى , فى : باب ما جاء إذا صلى الامام:قاعدا فصلوا قعودا » من أبواب الصلاة . 
عارضة الأحوذى ؟ / دد١. ١55‏ . والنساتى , فى : باب الاثتيام بالإمام » وباب الاثهام بالامام يصلى 
قاعدا » من كتاب الإمامة » وفى : باب ل وإذا قرئ؟ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون # من كتاب 
الافتتاح » وق : باب ما يقول الإمام : من "كتاب التطبيق . الجتبى ؟ / مكعلالا 5154418931094 .١‏ 
وابن ماجه » فى : باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا » وباب ما جاء فى إنما جعل الامام ليؤتم به » من كتاب إقامة 
الصلاة . سنن ابن ماجه ١‏ / 775 + 747 . والدارمى » فى : باب القول بعد رفع الرأس من الركوع » من 
كتاب الصلاة . سئن الدارمى 0.٠. / ١‏ . والامام مالك » فى : باب صلاة الإمام وهو جالس » من ككتاب 
الجماعة . الموطأ ١2 / ١‏ . والإمام أحمدء فى : المسند ؟ / .59 2 2914 541 ع تلاك لامرء 
للك ل ل ا ل ال ال الل ال ا ل ل 0 
م ءة/اه رمع متا كك 194. 

. سقط من : الأصل‎ )١-١( 

. 48٠١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) سقط من : الأصل . 

(4-49) سقط من : الأصل . 

(ه) البيان والتحصيل ١‏ / 0714 . 


ظلاكدإ/١‎ 


السَّجْدَةٍ الى ٠»‏ فرأى التَّامنَ سجودًا فى الثانية » فظن أنها الأولَى » فعاد مّاجدًا 
معهم مرا » فعرف أنه الاي أت بِسَجدة أحرى”" ما ينه ون أن يكم 
الام الاي » فإن لم يَفعل حتى سَلُمَ الإمامُ » وطال ذلك » أعادٌ الصلاة » فإِنْ لم 
َطْل أن برَكعَةٍ وسَجَدَ بعد السّلام . 

قال أمنيَغ" ' : وإذا كان على الإمام / سجودٌ سه" بعد السّلام , فظَنٌ امم 
أله سم ؛ فسلمَ وسَجد معه”" بعد السّلام , ثم منمعٌ سَلامه » فسَلُم جد معه , 
ليد الصلاة . قال أبو. محمد : لعل أبَغْ يُريك أنه َم ألا على شيماله9» . 

ومن ١‏ المجمُوعةٍ » , قال أَسْهَبُ فى الْأرْمَدِ لا يقدرٌ أن يسجُدّ فى أو سَّجْدةٍ 
الإمام.> ينار إلى اخرهاء يسجل» وَدْفم + أحث إل من الايهاء .: 

قال ابن القاسي » عن مالك . ف الإمام يَعْجَلْ فى السّفْرٍ » فلا أرى لمَنْ لَه أنْ 
نط ويتمكنَ » ويْبعْهُ . 

ومن 9 اكات ابن متحلون ا : إن أَخْرَمَ قوْمٌ قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن 
ُخرِم » فقدمَ أحدهم فَصلَى بأمْحَابه » فصلائهم فَاميدةٌ . وكذلك إن صل 
فراذئ + تم يجِدَّدُوا الاخراء . 


فى من أقإوالإمامُ اكع وهل”" يُحْم قبلأن 
يَصِلَ إلى الصف » وكيف إذْركَمَ تعد رَفْع الإمام 


من ١‏ العتْبِيّة »”"' , من ممماع ابن القاسم » قال : ولا ينْعَظرٌ الامامُ مَنْ راهُ » أو 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. 75 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
(؟) سقطاهن :ا فا,‎ 
(؟)فىا: وشك».‎ 


(60)ىاء)ف : و إحراما » , 


(5) ف الأصل : ه وما» . 
(7) البيان والتحصيل ١‏ / 14" , 
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00 4 


حَسّهُ مُقبلا . قال ابن حَبيب : إذا كان رَاكِعًا » فلا يمُدّ فى رُكُوعِه لذلك7" . 
قال الك : لاون وراد أخطر عليه بجنا امو ارود 

قال اب” القاسم » عن مالك » فى « العْتْبيّة : وَمَنْ خماف وت الرَكعة إلى 
نيصل إلى الصف » فَلْيرَكَمُ إن كان قريبًا. قال : ويدُبُ راكِعامثلٌ صَفَيْنِ ونلا 
ونا قعل قلة احف : 

قال عنه أَشهّبُ : وإذا جاء . والإمَامُ راكمٌ » وعند باب المسجد فَومٌ » فلَيرَكعْ 
معهم ؛ بُِدْرِكَ الرَكعة ‏ إِلّا أن يكوئُوا لَه » فليتقَدَمْ إلى الفرّج أحبٌ إل . 

/ ومن « المجمُوعةٍ » » قال عنه ابن نافع : وإِنْ خاف إلى أنْ يَدْلَ المسجد أن 1050و 
حديئهما , إذا أَحْرّمّ الإمامُ فى يرما إلى الصفوف ؛ لِيُحْرِمَا . 

ن ١‏ العْتبِيّة 7" » قال عنه أشْهّبُ :لامي نابل حون فير إل الضت 
كذلك أحب َي" نك اما وإذا” ركع » وهو منه فى بعد يجوز له , فلا 
َ ع لالش يهاه ين الركوع والسنّجُودٍ » ولكن حتى يَف و الو 
00 أرَكَعَ قبل رفع الإمام سه فى الأولَى» أم بعد فلا يَعْتدُ بها وك 
لكوع مداق هذا "الخال أبحت إلى + إذا: ناك أن يُعْجِلَهُ » أو أن يَشْكّ فى 
ذلك . 

ومن « المججمُوعة » » قال ابن الماجثكون : وإذا شلك أنْ يكونَ أَذرَك الرَكْعَةَ 
تعد ا فلكمناك. متها وتفنك الاكة : 


)١(‏ سقط من: فا. 

. ”5٠9 / 1١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. 48١ / ١ البيان والتحصيل‎ )*( 

(5) سقط من : الاصل . 

(5) انظر : البيان والتحصيل ١‏ / 4475 . 


ظ٠+0/١‎ 


ومن (, ادي ( ٠‏ قال على كانت : ومَنْ دَكَل والامام راكع , أ 
1 المت حتى ف الإمام ا 0 
القاسم أنه يركعٌ ويدُبٌ راكِعًا إن كان بالقرب . 

ابن القاسّم » عن مالك : وَحَدٌ إِذْراكِ الَكعَة مع الإمام » أن يُمَكُنَ يَدَيْه من 
رَكبَبَيْه قبل رفع الإمام رأسَهُ : 


فى من لط أو ئس أو عَفَلَ عن الركُوع حنّى 

رَفْعَ الإِمَامُ أو سَّجَد , أو عَمَلَ عن السَّجُودِ , 

أو ذكر سَجْدَةَ بعد سَّلام إمامهِ فى الجُمُعةٍ 
وغيرها 


من ١‏ كتاب / ابن المواز 0 : مَنّْ أَحْرَمَ 2 والامام راكعٌ » أو قائمٌ 4 فتعسً 2 
1# ع 5 - 20 32 م 47 ل ملا 2 
ضغط » أو غفل حتى رفع الإمام رأسّه من الركعةٍ الى » فلا يَعْعَذٌ بها » ولو ناي 
ل مالم يَف َه من آخر مَجْدَةٍ 

5 ؛ أنه إن أَخْرْمَ قبل ركو ع الإمام » 
فالأول”" والثّانِية سَواء » فيتْبَعْه » مالم يَرْفَعْ رأسّه من سُجُودِها . وجعلوه بخلااف 


إخرامه بعد رُكوع الإمام . وهذا خلاف مالك » وابن القاسم » وعبد الملك . قال 


. - 14 6ه 5 0 دوروو رهكه 2 رو 
عبد الملك : وإذا عقدّ الاولى » ونابّه ذلك فى الثَانية » فليتبعه » مالم يرفع رأسه من 


٠‏ ركوع الثَالَة . وقال ابن القاسم . وابنُ عبد الحَكم : مالم يرع رأسّه من سجودٍ 


التى تعن فيبااء إلا فى الجمعة . 


. سقط من : الأصل‎ )0١( 
. » ف الأصل : دف الأول‎ )0( 


0 2 2 2 7 0 
وإن ضغط عر ن السجود فى الاولى » فإن لحقٌ ان يَسجِدّهما قبل رفع الإمام راسّه 
لين ا ا 
سي عبارو اق ا 510 
حَلّ إزاره » أو رَيّها » حتى رَفَمَ الامامُ رأسَهُ من الأولَى فلا فلا يرَكَعْها , وِليَتبَعهُ فى 

٠. َ 0 َ‏ 00-7 ده قي 0 44 
مه نين ع إنتيه 0 2 مع عوبس ال لع اه ارد دام ء؟ 
ونايهُ هذا فى الث فته بالركوع والسّجُودٍ » أذركه قبل أن يُسلمّ , أو بعد أن 
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2 0 2 00 :1 92 ره به 
سَلّمَ . ولو يُوجِمَ عن سْجُودٍ الى وقد ركمها , ليه » ملم يَفَعْ من ركوج 
الثّانّة ٠.‏ ولو زوجم عن سجودٍ الثَانِيَةَ حتّى سي الامام 52 بعدّه » 
ويمجزئه . هذا قول.مُطرف » واين الماجون . / وقاله ابي القاسم وأصنبع » إلا ف 
الّحام » فلم يرا أن يتمَُ فيه » لا فى الى ولا في الَّانيَة » كذلك عبد الملك إلا 
فى سُجودٍ بعد سلام الإمام » فليس يقوله . 

ومن « كتاب ابن المَواز ) : ومن وال ن سود الأوّى من الجمُعَة » فلم 
يسك السجدة عي الِإمَامُ من ركوج الثَانِيَة » قال. مالك : فهذا لم 
يُدْرِكُ شيعا . وإِنْ ضبغطً عن الأولّى فلَحِقَهُ فى سجودها » فركع معة فى" الكازية 
وضغغط عن سسُجودها , ثم سَجَدَ قبل أنْ يُسَلَم » فقد درك رَكعَة 0 
عي مع تاعاق اذ نخدم ووأى بوتنو روتكد اكير نا 

وقال ابن القاسم : : يها ْنَا على ركعَته هذه . وقاله سحو . وقال. ابن 
المَواز :وقال ايك :: ضيف اليا نكو ل قا . ل أ : عي 
وكذلك لو لم يدرك غير القّانيَة لأَتَمّها بعد سلا إمامه 5 . وان القاسم 


)١(‏ فىيف: وسلم,. 
)١(‏ سقط من : الأصل . 


واكال/١‎ 


ظاكال/١‎ 


لا ترى أن شخزقه الممعة + وقال أمني : ئها » ينها طُْااحياطً» فى 
الوق وغيره . واخملّق7© عن ابن القاسم مَرُوَىَ عنه فى من أَذْرَكَ ركعةٌ هن الجشقة » 
فبِعَدٌ السيَّلاه ا ل ل ل ٠‏ ورْوِىٌ 
عنه أنه يَسْجدُ وى عليما أربعة . قال أَصْبَعُ : يِمّها رَكعَيَيْنِ ا وا 
تدا را كان سنا وو تى علما يرا أخرة . 

قال ابن الموَازِ : ومَنْ ضلطٌ عن سسجُودٍ الأوَى » فسجَدهما والإمامٌ رَاكمٌّ / فى 
اَي » فقد صَحْث له رَكْعَة » ثم إن م يدك أن رُم معه الاي حتى وق مها » 
فإن أدركهُ فى سنُجُودِها , تمَّتْ له كع » ولو لم يَسْجُذ سَجدئي الأولى حتى وَقَمَ 
امام من رُكُوع لاي »لم يصحّ له من الجمعة شىء . وليْسلمْ مع الامام » وييتدعط 
ا . وقال عبد الملك : لا يُسلُمُ وين عليما ثمام بع ركَعَاتِ » وكأ صَلَى 
وَحَدَه بغير إمام » ولا يَضْرّه ني الجمعة أُوَلُا . وهذا أب إلينا » كقَوْلٍ مالك فى من 
يَحْرِم يوم الخميس يظنهُ يوم الجمعة . 

وقال ابن القاسم » فى من أذرَك رَكمةٌ من الجمعة ‏ ثم ذَكرَ بعد سلام الإمام 


دع دم وري 


سّجدّة : له يَسْجدُها » وتنى عليها لات رَكَعاتِ , ويُجرئه . 
21100 * » رك ابن القاسم , وأشْهَبٌ » عن مالك : فى من أَحرم مع 
الإغام ثم تعس أو مها ء حتى سد الام » فإنْ أذْرَكه قبل رفع رأميه من 
لسجُود » فقد أدْرَك , وإّا فلا يعد بها ء وليفض ركه . قال » فى رواية أَظْهَبَ : 
حت إلى أن يفف زكقة . 
قال عنه ابن القاسم”” : وإِنْ بعس فى الجَلْسَةٍ الأولّى » فاتبَة والامَامُ قَائم » 


2 
فليقم 3 ولا 0 5 


. أى التقل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل 57٠ / ١‏ . 
(*) البيان والتحصيل ١‏ / ؟8؟ . 
(5) فى١ ١:‏ تيتشهد». 


اي ' عن ابن 0 ؛ قال قال ري ا ؛ 

تأ من ركوج النى ها . قال 32 ل ا 

ع1 م . 

وهب . قال ابن القاسم , لسن الكَالِتْ رق فيه بين الاولى والثانية » فقال: إن 
4 0 عه لع - 0 2 وو 7 راع”5 وو لدم 

كانت الاولى فلايتبعه راسًا » وإن كانث / غيرها » فليتبعةماطيعٌ أن يُذركه فى 

سجُودِها . وهذا أَبينُها . قال : والرّحَامُ والعٌفلة والتُعاسٌ فى ذلك سّواء”” . وقالة 


1 2 07 3( 
اشهب 4 وابن وهب 


وقال يحيى بن عمر : وروؤف أُصْبَعُ » عن أَشْهّبَ وابنٍ وَهْب » أن الأولَى وغيرها 
سوا » يتبعُه » مالم رفع رأسّه يمن سسُجودها . ما حكى عنه ابن المّواز . وفى رواية 
العمْبِىٌ » أنّهما فرّقا , بن الأول ولي » مل قول ابن القاسم » وقرّق ابن القاسم 

ين الوّحامٍ ودين تابن أو عَفَلَة » فقال : لا يتَبِعَهُ فى الرّحام » كانت الأُولى أو 
أي » ينا ٠‏ وأمّا إن غَفلَ أو تعس حتى رَقَعَ لإمامُ رأطةا © هن الر كوخ 
فتفترق عِنْدَهِ الى لَه » فيلْفى الأولَى ولا يتّبعُه » وإنْ كانث غيرها فَلْيتعْهُ ما 
كان يُنْرِكَهُ فى السّجُودٍ . 

وذكر ابن حبيب مِثْلّه عن ابن القاسم وأُصْبَغ » الترقَة بين الرّحام وغيره » وقال 
عن عبد الملك وَمُطرّف : نموم أَعذَيُهم ومَنْ لم يذ كِنْهُ السّجودُ إلا على 
ظَهْرٍ أخيه خيه لم يُجزِه منجُوده » فإن أنه أن يَسْجد بعد رفع اناس رُعُوسّهم فعَلّ » 
به الجمعة » والا بتى على ايه طُهْرا » وكذلك فى غير الجمعة » إلا أن إن 


قي الأُولى » وضلغط عن ركُوع الثَانيّة » ليتع مالم يرفع 0 من ركوع الثّائَة » 


. 459 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. (؟-5) سقط من : الأصل‎ 
سقط من : الأصل..‎ )( 

(5) سقط من : الأصل . 


واكخ/ا١‎ 


ملاظ 


000 32 لان نفعرة ٠‏ 7 7 2 وو ١‏ 
ولو تابه فى الرابعة أئمها ولو بعد سلامه » وأجزاته . 


ف اختلاف ز ني نية الإمام والمَأمُوم ف صلاتين 
مُحْتَلِفتِيّن , أو حَضرِيّة وسَفريّة 


من « المجمُوعة » » /.قال على » عن مالك : من خالفث ييه ني الامام » لم 
جز صّلائُه » كييّة الظهْرِ والعَصْرٍ والامامُ فى خلافهما من ظَهْرٍ أو عَصْرٍ » فالإمام 
ولا 8 حلي 

'"ومنه فى ٠"‏ العتْبيّة » » من سَمَاعَ ابن القاسم ء إن ذَكَرَ ذلك المَأمُمُ فيها » 
لتهى » وسَلُمَ » وأعاد ما عليه . وإِنْ أدْرَكَ رَكُعَتَين » » سَلّمَ » فإن أدْرَكَ رَكْعَةَ أو 
لان سَفَعهُما وسَلم وابذا . 

وقال أشهَّبُ » فى ١‏ المسْتَحخْرجَة 6" : مَنْ دخل يوم الكميس » يظنُهُ الجمعة » 
أو الجمعة » يظنهُ الخميسَ » قال : يُعِيدُ فى الوَجَهَيْن . وخالّف ابن القاسم . 

كل اثيت امعان دعل مع إماع يظقُُ مُسَاؤرًا وهو حَضرٌ » أو طن 
0 خصر ا وهر ميدق +١‏ افملحةة برل ف اليا عي 

لا دم وه الي :ع لك .ف سقو ع وغ 

ميم ليم معه ء فإذا هو مُسارٌ » فلم الام من رَكْعَين » قال : 

0 . قال سَحتون : بيد فى القت » وهذه خخطأ . وقال ابن الْمَواز »قال 3 


(١-ل)‏ ىك ف : وميا ومن 6 . 
(؟) البيان والتحصيل ؟ / 8107 . 
(5') فى١‏ ا تسفرى 6 

(5) سقط من : الأصل . 

(5) سفط من :1 . 

. 55١ / ١ البيان والتحصيل‎ )5( 


القاسم : لا تُجْرْئُه . وخالف روايته عن مالك :. قال محمد(" : وقول ابن القاسم 
صوابٌ . وقال ابن حبيب : تُجْرئَهُ ؛ لأَنَهُ توى ينيّة لم يقصيذها بِعَمَلٍ . 

قال عيسى احواب عدي و الخ ارو تر اقلم جاتر امن 
' فليْدمّها على صّلاة مقي ود يُعِيدُها سَفرِيّة . قال ابن المواز ا 
عن ن مالك . وقال عبد العزيز : يَقَطَعُ » ونيد . 

ومن « العتْبيّة »”© » قال ابن القاسم ٠‏ »عملت وإ ن. ظَنّهم مُسَافِرِينَ 
فتبيّن'" أنّهم مُقِبمُونَ » سبقوه يركعقين*؟ , فأحب إلى أن يد . قال سَحْتُون : 
ولذاعل سفرك ان يلم مهو ويه يدها سَفْريّةٌ . 

قال ا .ولو قال فال : يتم أربَعة وَيُعِيدُ . ل أَعِبْه” ؛ للاختلاف » 
لي ا ن وها ؛ 
ثم عَلِمَ بعد رَكعََيْن » فهذا يِمٌّ مغه . ويُعِيدُ رَكمَتَين . وقالّه ابن القاسم . 

”ومن ١‏ العْمْبيّة »”"" » قال سَحْنُونَ » عن ابن القاسم :'2 وإذا تَعَمّدَ المسافر 
الإثُمامٌ وخلقه أهل سَفَرٍ وحضر » فَلَيحِدُ هو فى الوقتٍ . ويُعِيدُ مسافرٌ أه* . بأن 
دسلا على الإثمام ‏ وإ تلو على سر فلا ماقى تماد معه سه يو 
أبَدّا . وعلى المُقِيمينَ الإعادة أبَدَا ؛ لأنّهِ إن تعمد لا تُجْرْئُه فى لوقت » وإِنْ سّهًا 
فقبد اتَمُوا به فى نافلَةٍ له وزيادّة يسجدٌ لا بعد السّلام . 


. أى : ابن المواز‎ )1١( 

(؟) البيان والتحصيل ١‏ / 571 . 
© فى ف زيادة : وله 6. 

(5) فى ف : و بركعة ». 
(ع)فاءف:ة وأحبه » 
(5-5) سقط من : ف . 

(7) البيان والتحصيل ؟ / /41 . 
(8) فى التسخ : تم 2. 


و 


ظ1٠/١‎ 


ومن «المجمُوعة): قال المُغْيقٌ فى مُسافر أذرك مع الإماع ركعة قم قعل عله 
وك + ين اله ألدامقيع ه أله يصلى كبا أَرَيع!" عَلى ما مَضى » وِيُسَلمُ , 
ويَسْجَدُ بعد السّلام » ثم يُعِيدُها سَفْريّة . 

قال سّحئون : وإن تل مُسافرٌ أو مُقِيم مع إمام لا يَذْرى أمُقِيمٌ هو أم مُسَافرٌ » 
ونَوَى صلاته جره ما صَىي ممه فإنْ نحالفة ؛ فإِن كان الدّاخل مقيمًا أنمّ بده » 
وإن كان مُسافرًا م مَعَه » وجرن . 

قال ل : وكذلك مَنْ دَكَلٌ الجامع مع الإمام فى صلاته / » لا يَذْرى أهى 
الجمعة » أم ظْهْرٌ يوم الخميس ٠‏ وى صّلاة إمَابه » فهذا يُجزنه ما صادف . وذ 
دحا ل على أنّها أحدّهما فصادّف الأخرَى : فلا تُجْرِئُهِ عند أُشْهّب » فى الوجهين , 
ويُِْنه فى الذى تؤى صلاةً إمامه ؛ أن يَهُ غير خا له وقد قَصّد ما عليه » كَمَن 


عْتَقَ نَسَمَةَ عن واجب عليه » ٠‏ لا يَذرى ظهارا أو قل نفس . أنه يزه . 


قال اشهب : ومن ذَكرَ ظَهرَ مس ؛ فصّلاها ب نا لا عاففين 


أمسس » فلا جك اممو وإن ذَكرَ هذا عضر أئْس والآتمر عر يوم تحر , فلا 


سخ أحرهها 0 جر ا الامام “ار كان التصراك من فرع رجاه 


1 اليل م 


أَجْرَأّها ٠‏ وقال مسرن : إلا حدّهما لزمته سَفرِية » كرهْتُ أَنْ 44 أحَدهما 
الآخحر» فإنْ فَعَلا أجزأهما . فإنإتَقَدمَ ماسر اتدم م الحَضَرِئٌ بعدّه . وإِنْ تَقَدَّمَ 
الحضَرِئٌ » فإذا صَلَّى ر 6 نبت السفرقُ حتى د َم احضترط » ثم يسلّم لسلايه ؛ 
المكرد نما يقعبى أمرًا لَرِمَهُ فلا يُكَيرُه . وقد قال : إِنّه 2 مع الْحَضَرِىٌ 0" 

وكذلك ذكر ابن سَحُْونَ » عن أبيه المَوليّن » قال : يتم . وقد قيل يمن 
إلا رَكعَيَيْن ٠‏ كا كان لَزِمَه ا : أن يَوْمّ حدما صَّاببّه . 


. ٠ ف الأه »ف : وارربعة و. وق1: وا ركعات‎ ١١ 
2 و_ لخ‎ 
. (؟) كذا فى التسخ‎ 


(؟) سقط من :' الأصل 


قال سَحْمُون , فى رَجُليْنِ شك أحدحما فى ظَهْرٍ أنس , كر الآ سياه : 
5 المُوقِنَ إن الع بالشّاكٌ أعادً ا خاصة ون تفده المرقة اخراتيمةة. 
ورَوؤى عيسى » / عن ابن القاسم . فى « العتبية 21 » قال : إن ذَكْرَ وم ل ار 
من يو واجد » فلا بأسَ أن يَومّهم فيه أحَدُهم » فإِنْ كانث من ليم قتف بهم 
فلا يأَئَمُوا بأحدهم . قال عيسى الات ونويع انلعل قواه, 
قال ابن سَحَنُون » عن أبيه : وم؟ مَنْ صَلَّى فى ته » ثم أعاد بالئّاس ء فَلْيعِيدُوا » 
وا حر ارقش ماربطل ذلك ا لم ل قال عو 


فى الإمام كفسُك صلائه , أو يَذْكْرُ جناب أو 
صلا , أو يفعل ما يطلا » أو يستخلف ثم 
رع فيَحْرَجٌ المُتخلف . أو يَنتظرُونه ولا 
.من « العتّبية 74" » قال أَشْهَبٌ شهَبُ عن مالك . فى إما سر قراءة الصبيج ؛ فسبحح 
4 فلم يقرا تين أكمّ الصضلاة ع فقيل له + فق أله قرا فى كيه + فال :هذا 
جاهل , وما أراهُ قرا » ولْيِْدْ مَنْ صِلَّى حلقه فى الوَقْتِ . 
وفى « كتاب ابن المَوَازٍ » » قال مالك : لا يُصَدَّقُوه » وليُعيدُوا . ولم يَذْكرٍ 
لوقت . وقال أُصْبَعُ : ولا يُعِيدُ هو إِنْ صَدَق . 
ورَوَى موسى » عن ابن القاسم , ف الإمام يتكلم عامدًا » قال : فقد أَفْسَدَ 


(كالجات لصيل 0/0 : 
(5) أى : ابن المواز . 


لان دل 1 1 


» النوادر والزيادات 79 8 


املاظ 


عليه وعليهم . 

ولو ُعَسَ قائمًا فى صلا النّهارٍ » فاسمعقلٌ ؛ فسليحَ به » فائتبه » فهذا تحفيف » 
ولاشى عليه وَإن طال . ولو تَمادّى به النَّوُمُ حتى اخْتَلَمَ الل القت 
ُِجْرِنُهِم' . وإن الضحَ عليه البَوْلُ » فليِسْكَخْلِف ”'أحَبٌ إلى '' . ولو ثَعَهُ » وكان 
عله عي ا 

وقال سَحْئُون » فى « المججموعة » : ولو سَقَطَ على المُصَلَى توب نجس /. ثم 
سقط عنه مكائه ولم يَْبِثُ » لَرأيْتُ أنْ يبد الصلاة : 

عن مقا ع عبن فلار القافن 4 ]ذا اقرف الا بد اق بار 
تتككذا » قارى أن لجرتهم ."رزيد الامركين < قالاغينئ #جل لعي يحلون : 


عو 


وإذا أَحدَتٌ الإمامٌ » فاسْتخْلّف رجلا » فقال لهم : أَيْنى ؟ فقالوا له . ابن 
قال ابن حبيب : إذا قال يا فلانْ تَمَدَّمُ . فقال : تَعَمْ .. باهيا » فليَسْجُلْ بعل 


ومن« المجموعة ) . قال سَّحنُون : ومَنْ أَدْرَكَ التََشَهّدَ الآخرّ » فضَّحِك الامام ع 
فأفيَد , فَأحَبٌ إلىّ لِمُذْرِكِ التُسَهدِ أن د20 احتياطًا » ألا تراه هقد فد ول 
صّلاته اتباعَا له . وكذلك مَنْ فائثة رَكعة اَلَف الام » فأكمٌ بهم ء نم قام ي 
لِنفسِه فضّحِكَ» فأحبٌ إلىّ أن يَعيدٌ القَومُ اختِياطًا . وكأنّه يجبّه قّ لمأن 

قال أَشْهَبٌ : ومَنْ أَخْرَمَ بعد أن سَلّم ااام » ولم يعلم » ثم عَم ”فلييم 
صّلائه » ولا يدها » ثم إِنْ ذَكْرٌ الإمامُ سحجُودَ السسّهُو قبل السّلام” , بعد أَنْ طال أو 


ساسم 


حرج من المسجد للك عل الام 6و1 قل عل هلا 


(1-1) سقط من : الأصل . 


.) (يعيد‎ :١ فى‎ )١( 


ش (-5) سقط من .9 الأسل : 


"٠ 


قال على عن مالك : ومَنْ رأى نْجَاسَةٌ فى تَوْبٍ إمامه » فَلْيْشِير إلية حتى يراها . 
قال سَحْنُون : ممشكلك م د هو فإ ل يدانه حي و 2 لعاف لاه لذن 
رأى ذلك وحده.. 

قال ابن القاسم » عن مالك » فى من ظَنّ أنَّهِ أحدتٌ أو رَعَفَ » فانصرّفٌ ء ثم 
تبيّن له أنه لم يُصبُه ذلك » فلينتدئئ » ولا يينى 

قال مشو : وو كان ماما فت لق فى لياف » فلا رج فين لهأل 
رْعَف » فلا تَنِطل على مَنْ ححلقه ؛ لأ حرج بما يجوز له ٠‏ لبد هو صّلائه 
خلن ال و ش 

ومِنَ « العبية » » قال عي عيسى » عن ابن / القَا سمء فى إماع استتخلف » ثم 
تصن توا »ثم جاء شرج المتقلف » مهم » فلا تتيفى ذلك »إن فل 
تن إن نح عله أذ ان اليم حي يصو لقني بان نام لمر 
وقد رُوَىَ أن الى عه جاءً فَقَدَّمَ » وأَثَرَ أبو بك () . قال يحيى بن عمر : لا 
جوز هذا لأخد يعار لاا لل 

ع1 القاديم : ولو عَلِمٌ قبي" ما صَع بعْدَ أن صَلَى الَكمَة فلَيَخْرج , 

عي الرجُل , فإنْ لم يُنْ فغيره . ولو أنه حينَ أخحرجَه ابد الصّلاة لفسيه » كان 
م أو ل يُتَبِعُوه . 

ومن ١‏ المجْمُوعةٍ » » قال على » » عن مالك : لا يَتْبَغَى للإمام . إذا ذَكْرَ جَنَابَة 
وكرَّجٍ . أن يَنْعَظرُوه , لي م بم » والذى فل الى عَْيدّهِ من ذلك هو له تحاص 29 


. انظر : ما أخرجه الترمذى » فى : باب من قوله إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا » من أبواب الصلاة‎ )١( 
. 1١69 / 5 والامام أحمد ء» فى : المسند‎ . ١66 190./ عارضة الأحوذئ ؟‎ 

(١؟)‏ سقط من : الأصل . 

(7) عن على بن أنى طالب » رضى الله عنه » أن رسول الله عه كان قائما يصلى ‏ هم » فانصرف » ثم جاء ورأسه 
يقطر , فقال : « إلى قْنتُ بِكُمْ , »م دكت أت كُنث جما + ولم ايل » فالصترفث فَاغْحسَلتُ ‏ َم 
أصَابَهُ نكم مثل الى أصَاتتى » أز أصَابة فى بَطيه ررّ » صرف لتيل » أز تتا ضأ ٠»‏ وليستقيل 
صَلَائَهُ » . رواه الأثرم . انظر : المغنى » لابن قدامة ؟ / 8.ه . 


لدلضن 


لاو 


عاو 


وذلك أنه م يَفْعَلهُأحَدٌ من الأيِمة بعده, . وكذلك إن ذَكْرَ أنه على غير وُضُوءِ » أو أن 
عليه نا جما » فليسْتَخليف”" وإن م يَذْكْر حتى سم » أعاد , ول يُعينُوا . 

قال عنه ابن القاسم: فإن كفتك + أغعاة مَنْعَلِم مِمّنْ خلقه د “وذ غلم 
النَامنُ( أعادوا . قال ابن القاسم : وكذلك كل كن أفستة قدا فلدميتوا 
اختياطا . 

2 +5 اهم 7 هل 8ك بو 

ل ل ل الي 

2 ورا عات يلاله مع م 

وقال بعضُ أصْحابنا » فى 0 كتاب » آتحر”" : إن ما ري أنَ الى عله تحرج 
وانتتظروه حتى اغْنَسَل م عافو ال ادلم نكر قال9"): وهذا التَّابثٌ أنه لم يَكْنْ 
خنع . 

ومن )0 العتبيّة 237 '» قال موسبى » قال ابن القاسم : : ون عم نك أو 
كني" و ويك خلفه نه أن :وظاء "قن تقازيت ذلك فلا بام يه.: 

ومن «( كتاب أبن المَوازِ ( » قال ابن القاسع ٠‏ قال مالك : إذا ذكر لإمام. بعد 
كمي أله يقرأ فيهما ؛ فإنَّ صلائه ومَنْ حَلْقَه مُنتِقِضة . وكذلك إِنْ كر بعد أن 
سََ ل لت 0 
وقالّه أمنبغ باعا ولأَيّ القيام » ديه قال خرن طرق . قال 0 
الححم :ل ب أحدٌ بِمَسادٍ صّلاةٍ إمامه » إِلّا ف الحَدَثْ 


ومن ١‏ المججمُوعة / » » قال أَسْهَبٌ : وإذاأَصابَالإمامٌ غْشْىٌّ » أو لمم أو ما 


. 2 فى ف زيادة : « حتى‎ )١( 

(5) ىاء ف : ه الباقون 6 . 

(6) من هنا اضطرب الإيراد فى نسخة الأصل , وتلحظ هذا فى اضطراب الترقيم الذى تهده على أطراف 
الصفحات . إلّ ورقة ١54‏ ظ . 

(5) من ١آا.‏ 

(5) البيان والتحصيل ؟ / 37٠١‏ . 

(5)فقاءف: وصل)2. 


(7) الكدية : الأض الغليظة أو الصلبة . 


دلضن 


ع هاس 


ذهب عقلهغ » فليم مَنْ لف صّلائهم 0 هو ويَبتّدئُ إن نام '' قائمًا 
تَمادتّى 0 أنه لو 2 قعل : 
ومن « كتاب أبن سَحَنُون ) : وإذا أَحْرَمٌ قو قبل إِمَامهم ثم أخدث هو قبل 


أن يح » ققدم أحذنهم فصلى بهم » أو صلوا اذى 6 فصلائهم َامياةٌ » حتى 


وا ين تر ب ا 
لصلاةَفيتبَعٌ» وف المُسْتَحْلف يبتدئُ الصلاة 


من ١‏ العثبية )"' . قال ابن القاسم : إذا سلُم مام من ركعي من المَغْرٍ » 
فسبحُوا به » فايداً الصلاة بْعُوهُ » فصّلائه تبره ويد مَنْ تله بدا إن م 
لما . قال أبو محمد : إنُما يصِحٌ هذا إِنْ سَلْمّ عايدًا أو تعمّد القَطْمّ بعد 
سلامةه ساهيًا . 

ومن ١‏ المممُوعة 0 » قال أَشْهَبٌ , فى إمام سَلُمَ من اين » فطَنّ أنه 
فَسَدَتُ » فابتداها , وصِلُوا معه , فليعِيدُوا كلهم ؛ لأنّه زاد فى صلاته جَهْلا . 


قال ابن مور : إذا سَلُمَ هو وبعض مَنْ تلق » فظنا أنها نمت وسلُم 

بعضهم عالمون © ول يُسْلمْ يغضهم ثم عَلِمَ الام مَكَائْه » فابتداً بهم الصلاة » 

الى ف .وق »لاإ : فصّلائه وصّلاة مَنْ سَلَمَ معة 

سَهُوًا أو عامدًا تُجِْئُهِ » ولا تُجْرَطْمَنْ لم يُسَلمْ ول مدنا هذاا عرولا رايت عن الحذ 

به » وأرى صلائه وصّلاة من انب حتى تم ًا بإطلا ؛ لل سَلامه سَهْوٌ » لاعلى 
القَطع » وإنّما كان عليه أَنْ يَبنِنَ » إِلّا أن ث9 بتلامًا يفط / به ون كان لظ 


. ٠ فإن تم‎ ٠ : ف الأصل‎ )١٠-١( 
. 8؟ه‎ / ١ (؟) البيان والتحصيل‎ 


(5) من هنا إلى قوله : « ومن لم يسلم »؛ الآى سقط من : ف . 
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و١‎ 


ذلك مَكْرُوِهًا له . قال محمد" : ولو ابه مَنْ سل ومن لم يُسَلُْ فى رَكعَتين ار 
َه فى الخَامِسسَةٍ حينَ كتها» ترات حلم بم وتخترز للشو كنسترانا 
فم نْ كان منهم سَلُّمَ ولا عامدًا للقَطّم » ؛ فليدمٌ ركْعَتين بعد سّلام الذى امتَخْلفوه » 
وكذلك. لو م يُقَدَمُوا مَنْ يُسَلّمْ بهم » ولكن ن سلما مهم » وأكم الصلاة”" 
المتعمدون أزبعة أجراً هم » ولا يفْعَلوا هذا حتى يَرََْ َه من الخامِسة » لا يحينَ 
يركَعُ ؛ لأنّها لا يطل "عليه إلا بعد رفع رأميه منها ء ثم لو استّفاق بعد ذلك لم 
ْمَعهُ » ولا بطل" ١‏ ملم وعاليع خرجوا من إمامته . 

قال أبو محمد : أراهُ جَعله كمَنْ تحرّجٌ من صّلاةٍ إلى صّلاةٍ غيرها ‏ ولو كان كمّنْ 
زد سَهْوا م ينها إلا فده السَاسَةٌ » على قَولِ ابن القاسم رسي أيضا أن الاقة 
م يُسَلَمْ على القَطّع » ولو سَلَمَ على الفط وجب على مَنْ سلُمَ على القع ودتحل مه 


دمو 


أن يَبِعَهُ . 

قال سَحْمُونَ » فى « المْجمُوعة ». فى من صلَى بقَوْم!'» , ثم أحدتٌ , فقدَم 
أحدهم ء فابدا . بهم الصلاة بإخرام قَطَعٌ به ما قله » فإن تعمد ذلك واتبعو » بَطلَتْ 
صلاتهم لسع ٠»‏ وإن كان سَهوًا وكرت الزادة » فكذلك ون كتياه 3 
سججَد لها ء وسجَدُوا إن سَهوًا بسهوه ء وأخرأئهم . 

قال ابن حبيب: ولو سّهًا | 2< ل ؛ فأَخْرَمَ بهم وبتى » ١‏ فصلائهم مجزئة 
ويسجدٌ بعد السّلام . وما إن دا الصلاة بهم جاهلا اديت بوط . 

/ قال غيرٌ ابن حبيب : ولو قَطَّعَ بسلام أو كلام , ثم الْعَدَأُ » أَرَانْه » وبَطَلثْ 


علهم . 


. أى : ابن المواز‎ )١( 

(؟) سقط من :اء فاء وجاء فيهما « السلام ؛ بعد و المتعمدون » . 
(5-9) سقط من : ف . 

(14) ىفاء ف زيادة : و ركعة » . 


1 


فى استخلاف الإمام. وكيف يعمل 
الستخلق , كيف إذ م يستخيق فصل 
وُخْدَانًا » أو بإمامَيْن . أو ل يَكُنْ تلق إلا واحلٌ 
من ١‏ المجمُوعة » » قال علىٌ » عن مالك : إذا أُحْدَتٌ الإمامُ » أو رَعَنَ » 
لِستَخلِفُ من الم الذى يليه . قال ابن القاسم : ون قال : يا لان قََمْ . م 
يضرّهم . وقد أَفْسَدَ فى العاف على َفْسيه خاصّةٌ . قال عنه علي : فإن استَخْلَفْ 
وهو رَاكعٌّ أو سَاجِدٌ . فَلَرْقَْ هو بهم » وإِنْ استَخْلَمَه بعد تمام القراَة » فلا 
ُعِيدُها , وليَرَكُمْ . 
ومن « العدْيَةِ "' » قال أبو زيد » عن ابن القاسم : وإن قدَّمَه فى بعض 
القراة » فليقراً المَُنَمُ من مؤْضيع التهى الأول . 
قال عنه عيسى » قال ابن القاسه" : وإِنْ أَحدَتٌ رَاكِعًا فرقم 50 
يُستَخلِف مَنْ يَدبٌ رَاكِما فرقم بهم ويَسسْجُدُ . قال يحبى بن عمر : يرف رأسه 
ير تكبير » فيس ؛ فيسشخليف من رفع بهم . ”"وقيل : يَسْتَخْلِف مَنْ يرفعٌ بهم" قبل أن 
يرقم راسه بلقلا يتقرو فيه 
قال موسى عن ابن القاوك :وال كبام فى الجلوس يكقَدمُ جَالِسًا » وفى 


القَيام يتَقَدَّمُ قَائِمًا . 


وين« المجموعة » ».قال أشهب : وإن خرج وم يسْعَخْلِف فصلوا وُحْدَائا » 
أَجْرَهُم » إِلّا فى الجمعة . وإن قَدَّمَتْ طائفَةٌ منهم إمامًا » وطائمَةٌ إمامًا » فى غير 


. 3١85 / 5 البيان والتحصيل‎ )١( 
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. سقط من : الأصل‎ )”-( 
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1 


ظال*ع/١‎ 


ى قدو رقع 1 00-07 
ا جمعة 0 . وقاله' ' سّحئون 5 
٠ "‏ العثيّة ؛ » قال أَسْهّبُ : وقد أخطأتٍ الطَائفَة 3 لني » وصاروا كمَنْ 
تفلن ملك هر بجر اح ب هد ادي ترس ٠‏ / ولو قدّمُوا 


لا ؛ فصَلّى بهم . إلا واحدًا منهم صَلَّى وَحْدَه فقد أنخط . ويُجِْئه وتقديمُهم 
رجلا قبل مُحرُوج الأول من المسجد أو يعدا ذللك سَواء وان #اعادة واحدٌ فُصلى 


لنفسيه يَنُوي أن يَوُمّ ئَفْسَهُ قبْلَ أن يَخْرّجَ الأول من المسجد » أو لم يَنْو » فذلك 


0 


0 8 0 ع ل 2 
ومن « كتاب ابن المّوازٍ » » قال ابن القاسم : إن صلوا أفذاذا اأجزاهم . قال 


0 عر كٌ ص ع* 0 عد رمه 0 7 
اصبَعٌ : وأحب إلى أن يُعِيدُوا » ولا اوجبه إلا أن يُبَقَى مثل السّلام » فلا يُعِيدُوا . 


قال ابِنُ سَحْئُون » عن أبيه : وإِنْ قَدّمَ رَجُْلُا » فلم يَتقدَّمْ حّى يتقدّمَ غيره ) 
وصلى. التحتشلف: وزائة + افضتلاكهنم كام . 

قال اين المواز ء قال ابن عيد المحكم : مَنْ ابتدأ الصلاة ة بإماع , نانيها هذا أو 
تتدأها ذا » فئمُها بإماع . فليم وكذلك من لرَْمَهُ أن يقعرى هذا : فقَضى بإمام... 
يُرِيدُ : مثل قوم فائثهم رَكْعَةَ » فلا يَقَضُوها بإمام . 

وقال ابن سَحْئُون ء عن أييه : ومَنْ صَلَى برجل » فَأُخْدَتٌ » فَاسِتَخْلَمَه , فليين » 
على مَا مَضَى . وما ذَكرْتُ من قَوْلٍ مَنْ قال لا يَنى ون اسْتَخْلَفَهُ واحدٌ . قال : لا 


و عم 


وم ه ع ا 
يَيْيِى » اسْتَخْلَقَهُ أؤ لم يَسْتَخْلِفَهُ ؛ فكلاهما تخطا . 
قال ابن المَواز : وإذا استَخْلَف الإمامُ مَنْ حم تحلقه فى الثاني من الصبح » 


و ما 


فَيْصَلْها » ويَجْلِسْ » ثم يقومٌ لقَضاءٍ الأوَى . وكذلك لو لم يكن تلق غيره . 


(1) ف الأصل : « وقال » . 
)١(‏ سقطت الواو من : الأصل » ف . 


مضا 


فى الإمام يُقَدُمُ مَنْ فاتثة رَكْعَةَ أو بَقَىَ منبا 
السَجُودُ , أو لم يدر ما فاته , أو أَْرمَ بعد أنْ 
قدّمَه » والمُقِيم يُقَدْمُهُ المسافرٌ وقد فالثه ركعةٌ , 
والقَْم تفوئهم الرَكْعَةٌ » هل يُصَلُوئها بإمام ؟ 


0 0 لي د 


ل عي ١‏ ف كا لهم فلهم لق ف لا يقول : يقوم 
الستَخلّف وَحُده للقضاءِ , ثم يُسَلَمْ » ثم يَقُضُونَ بعذه . ومنهم مَنْ يقول : إذا قم 
َفضى قام كل واد منهم مُصلَى لتفسيه ء م مون يديه إن انْعمُوا به نطو 
على أيهم ؛ وصلاةً المستَخلّف تام . قال ابن سَحَنُونَ » عن أبيه : الجرليه: 


20 


ثم رَجَعٌ فقال : ب يُعيدون حب إلى . 
رس شر ل 
بَاطِل . ' وقال ابن عبد الحَكّم : مَنْ لَِمَهُ أن يَمَضْبِىَ هَذَا » فَقَضَى بإمام » بَطَلَتْ 
١‏ 


8 0 # 2 ءْ 
صلائه ' . وهذا مُوجبٌ فى باب قضاء المَامُوم : 


٠“‏ كاله لق لكان :ل قن على وده ركذا ون تينع الخزة ننعة بعل و 
لتَيَةِ » فأخدتٌ ء فَاسْتَخْلفَه ٠‏ فيصل رَكْعَةَ » ويَجْلِنْ بهد » ثم يَفْضِى 
الأولَى . ولو كان دَحل مَعَه أَحَدٌ فلا يَتْبَعْه فيما يَقَضى وِيَقَضُوا بعد سّلامه ٠:‏ ومن 
دحل فها منهم أو مِنْ غبوهم » فصّلائه بال » ولا يوم به فيه إِلّا فى البناء ٠.‏ وم 
المّقِيمْ يدرك رَكعة ِنْ صلا المُسافِرٍ » فيستَسْلِقُهِفى آخرها » فهذا لايع فى بناء 
ولا قضاءٍ » ولكن لِيَيْنِ » ثم يَقَضى ثم يُسَلُمُ » وَقْضى مَنْ ححلّقَه مِنْ مُقِيم . 


. سقط من : الأصل‎ )١1-١( 


517 


1 
اهار 


ظاعد/١‎ 


ومن( لعتبيّة *" » رَوَى عيسى » عن ابن القاسم » فى إمام أخدّث بعد تفع 
أيه من الرَكْعَة » فقَدَّمَ مَنْ لم يُدْرِكْ مَعَه تلك الرَكَعَةَ ‏ فلْيْقَدُمْ هذا مَنْ قد أَذْرَكها » 
د وََأخرْ » فإِنْ ل يَفْعَلُ » وسسَجَد بهم » فلا يَتَبعْوه فى سُجوده ؛ / لأنّها له نَافِلَةَ » فلا 
يَعْتَدُونَ بتلك الرَكعَةِ » وإن اتَعُوهِ فيها فَسَدَتْ صلاهم . وكذلك رَوَى عنه 


ع اكور 


سحنول . 

وروى را ا ٠‏ فى من لم يُذرك مَعه إلا الشكرة الأخروع 
اتا 0 ها بهم ؛ ثم أكم له 0 نهم بَاطل ؛ اتبَاعِهِم إِيّاهُ فى سَجْدَة 
د جا . 


وى « كتاب ابن المّوّاز » قَوْل مثْل هذا . قال : وقد قيل إِنّها ُجئهم إن 
سَجَدُوا مَعَه . وقد ذكرّناهُ فى أبُواب الإمامَةِ » فى مُسافِر قَدّمَ حَضريًا بعد رَكعَةٍ . 
روك ابن سحئون » عن أبية ء فى من 2 وحدَّه ك2 فسجَدٌ منبا 


02 


ا وقام ساهيًا ع دل وم اه ا 5 فَمَدَّمَ أَحَدّهم ع وأغلمّه 


بالسّجدَة 3 كلها 3 ويَسجِدُون مَعَه ) وتبقق مام ضصّلاة:الأوَى ثلاث رَكَعَاتِ 3 
ير ليهم بِالجُلُوسِ حتى يَفْضِْيَ رَكُعَةٌ » ويْسَلُمْ » ويقضُون بعد سلامه . 


ومن ٠‏ العُثبية 06" » روى موسى » عن ابن القاسم » عر وأقانك انل عن اع 


اس © سم 


وده ركْعَة » ثم دمل معه قَهْمٌ » فحت , ققدم أحدهم يكل ما تُقدّمَ » أنه تم 


بهم ؛ م يمِْسُون حتى يفضي ويُسلمَ » ويفُضُونَ عه أفردًا » فإ كان على الأول 
سجودٌ قبل السثلام سبجَدَهُ مهم إذا قضَى ركعت » ثم يُسَلُمُ » وإن كان بعد السنلام 
كك إذا سل ولا جد لقي تضق ينضتوا ويسلهوا: 


. 5١ / البيان والتتحصيل ؟‎ )١( 
. (؟) البيان والتحصيل ؟ / 7م‎ 
. ١7:5 / البيان والتحصيل ؟‎ )*( 


"١8 


ورَوى عنه سَحُْون » أن المُسمَخْلفَ إِنّما يَسمْجُدُ السسجُودَ الذى قبل السّلام قبل 
أذ عي تي 

وروى موسى » عن ابن القاسه”"' , عر ن مالك » فى من صَلَى برَجُل رَكْعَة كع 
ا ل ل اند مور إن ال وراد ل الع 
مه" . فليم َه الصلاة » | ويم وده فيَْضى ما عليه » فإذا سلَّمَ. 0 

مَنْ أَدْرَكَ أُوَل الصلاة ١‏ وقامً مَنْ بَقىَ عليه شىءٌ ليَقِْىَ . ش 

قال : وإذا استخلف الإهامُ مَنْ أخرم مَكَاَه » ول يدر > كا على لا 
دم ووه شا » فإذ َم وى ى ملت » فلمْسّحوا به حت يهم . 
فإن لم يَجِدْ بدا إلا أن يَكَلّمَ » فلا بأمّ . 

وقال ٠‏ سَّحْئون » فى « المجموعة ) : يش بنِى أن يُقَدُمَ غيره ممَنْ يَعلَمُ ما صَلَى 
ابدام » فإنْ تمادى فإله إذا صلَى ْم فوح ا ا 
ونشمّد , ثم توح ليام » فإن م يُسبّحوا به » قام'" وم أنه َه » ون 
ل هم بِالجلُوس يعي م يحل بيوإن 

كان كل مَنْ لق يَجهَلونَ ما صتلَى » ؛ فصل بهم على أَنهم م يهم من الصلاة 

شىء . ولو أعاة مَنْ تَلَُ كان أحوط ؛ إذ لعلّهم ُو به فى القضاءٍ. . وكذلك فى 
«كتاب ابن سحئون )2 ِل أن فى سوال كن حدم 3 دَحَلُ معه و خعارا ئنة 
كع » ثم أخدث هقد أخدهم ‏ للا يمون ما صلَى » فلات يحم يأم 
القرانٍ » وِيَجْلِسنْ , م برَكعتين بم القرآن . وذكر ما استحبٌ أن إعادة مَنْ تحلفه . 

ومن ١‏ الواضحة » » ومن نْ أَخْرَمَ خلف إماع » وقد متبقَهُ يرَكمَةٍ أو أكقر , 
فَأحَدتٌ» يقد غيره» إن قَدَّمّه َليْقَدُمُ هذا غيره» عَلِمَ ماسَبقه به أو جهل. فإن 


. ١٠ / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
. سقط من - الأصل‎ )5-1( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 


حلصن 


و 


الإحعاظ 


جَهِلَ أنْ يَخْرّجَ » وجَهل ما صلى قَبْله » فلركَعْ ويَسْجُدْ » فإذا رَفَعَ تَريَصَ » فإن 


اتا و عام كلقن ررايل الكرن احي اسع با باواار م 


وى أواكلقتقوقة بن فال يتستين كان إن لدت سدم رخا عر لم 
ول يُحْرمْ / إِلّا بعد أنْ قَدّمَه » فأئم . بهم الصلاةً » فصلائهم فَاميدةٌ ؛ لد إخراه 
لِنَفسِهِ » فكأئهه" أخر رمُوا قبلّ إمامهم » وما هو ء فإن اسسَْخْلَقَه على رَكَعَةٍ أو 
اث » فصلائه بالل ؛ لأنّه جَلَسَ فى غير مَوْضِيع جُلُوسِ » وهو مُصَل لِنَفسيه » وإن 
اسْتَخْلّقه على رَكُعَمَيّْن » فصلاثه تامّة . قال ابن عَبْدُوس : هذا على قَوْلِ ابن 
القاسم » فى مُتَعَمد تْركِ السُورة مع أُمٌ القرآنٍ » وعلى فول على بن زياد يُيدُ . قال 
ابن حبيب : إِنْ فَدَّمَهُ فى أوَّل رَكْعَةِ » فصلاثه تَامةُ » بطل عليهم » وإن كان بعد 
رَكْحَةِ أو أككر » فعمل على بناء صَلاةٍ الأوَّل » فلا صلاة له » ولا لمَنْ تحلقه . 


. 0-6 و م ٠.‏ و 

8 قضاء الماموم , والعمل فيما يُذرِكُ 

ويَقضى , وهل يأكمٌ به فيما يَُضِى مَنْ فائه ذلك 
أو غيره 


من « المجمُوعة »» قال ابن نافع » قال مالك : ما أَدْرَكَ المامُومُ فهو أوّل 
لوه 20 0 الل و 0ك 2 ه 2 
صلاته » ولكن لا يقرا فيها إلا كا يقرا الامام » ويقضيى ما فاته على نحو ما فائّه , 
0 0 صلاته . وقال 00 : الي » وما فاته فهو أولها . 


(1) ف الأصل ارا 
0)فاءف: نكاما . 


امرض 


« العمْبيّة 2 وقالّه ابِنُ حَبيب » عن ابن الماجشون . وقال سَحْنُون كقول 
مالك . وقال أبو محمد : ولا خلاف بَيْن 1 وأصحابه أ القَاضىّ إِنَّما يَفتَرِقَ من 
البانى فى القِراءةٍ فقط » لا فى قياح أو جُنُوسٍ ‏ وأنّ كل مامه ع فَقَاضٍ , وَل فَذ أو 
إمام فَبَانٍ . 

ومن ( المجموعة » » قال ٠‏ ابن القاسم ' وان افع ' يعلى 58 زياد » قال / الاو 
مالك ومَنْ أذرَكَ مع الإما كتين من اله املكو يقد أن و فنا 1 الفران 
وسُورَةٍ فى كل رَكَْةٍ » قال :لا يفرا الا بام القران ؛«ويفظى بى كا فاته . قال عند ابن 
نافج : وإذا أَذْرَكُ رَكعَة فليَتَشَهّد . قال عنه على : فنْ أدرَك التَصَمّد » فلا يَجْلِسٌ 
إلا بتَكْبِير م :4 لا يفوم َكب . وقال ابن القاسم : أَحَبٌ إِلىَّ 
أن يَقَومَ بك كبير » فإن ل يفْعل أجزاة . 

ومن ( القصره ) : ومَنْ وَجَدَ الإمامَ فى آخر صلاته جالِسًا » فأحَبٌ إلينا أن 
يُكبْرَ ويَجلِسَ » وإن وجَده راكعًا أو سَاجدًا فليُكب بر للإخرام ان 
ركع بها ويد » فإن لم يبر إِّا واد للإحرام!” , أجْرَه . 

ومن ( العتبيّة لق ” روى يسن 5 عن" ابن | القاسم » عن مالك » قال : 
وإذا رك تسد المج فليْحْرمْ 0 لشم ركع للفجرٍ . 
وإذا" أَذْرَكَ الرَكعَةَ القَانِية يول من الصبعح" فم فقَنَتَ في(' » فلا يَقَْتّ فيما يَمَضِى ‏ 


. 9ه"‎ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟5-5) سقط من :أ )فا.‎ 
. سقط من : الأصل‎ )5( 

١: من‎ )5( 

(5) سقط من : الأصل . ” 
(5) البيان والتحصيل ١‏ / 51448 . 
(0-0) سقط من :1. 

(8) البيان والتحصيل ١‏ / 574 . 
(56-5) من 2.1٠١‏ 

)٠١(‏ سقط من : ف 


املاظ 


ولو درك فى القَنُوتِ بعد الركوع , فقت » فهذا لم يُذرك سَيعاء وليقلث إذا 
قضى . الوا وراك لي رن ارم جل لايم 
الام قامَ هو فقَضتى رَكْعَةَيَقنْتُ فيا" 

6 كل ام 5 بيرَة» ويبتدعئ بباصلائه» .ولا يَقَطّمٌ. 

وقال أيضل(" : إن صلَى بإخرامه » از » وأحبٌ إل أن يكير . 

يقالعنه انيت + تسل باخزانه ريا . قال عنّه أشْهّبٌ : وإذا وَجَدَهُ ساجدًا 

ليكب ويسْجُدْ » ولا يَرفقُ فى مثيه حتى يَرْهمَ “الإمامٌ من المسجود“ . 

وقال ابن حبيب : إذا أَذْرَكَ تَشَهُدَ الصببج ؛ فلمْحْرِمْ ويَجْلِسنْ » إلا أنْ يكونّ لمْ 
لخر »فم ولام » ذا سل ركع لجر" » ثم أخ لمي" . 

وقال ابن الماجشون : إذا جَلْسَ ف التّشَهِدِ وكبر » فليقمْ للمضاء بتَكْبيرٍ . وكذلك 
لاقي ع احا بل كحي . وعابّ قولٌ ابن القاسم 

ومن « التي »2 ء قال ابن القاسم » عن مالك : وإذا كان الما م 
سيقن » فلا يق الم لقَضاءٍ ما عليه حتى يُسلمَهما. ظ 

قال عنه أَشْهّبُ : وإذا قَضى المأمُوهُ”" رَكْعَةٌ بِقِيّثْ عليه , والإمامُ جالِسٌ قبِ[0) 
00 ل دلت ١‏ لامها مسد باق الإقاى مشخ يعد الشلط قال "انر 

محمد" : انظرٌ قَوْلّه جَهِل . والجَهْل عِنْدَمُ كالعَمْدٍ .”" وقال يحبى بن عمر : عليه 


)١-1(‏ من 

. ”77 / ١ البيان والتتحصيل‎ )١( 

(") البيان والتحصيل ١‏ / 597 . 
(5-5)همن ١١‏ 

(5) من : 1.. 

(5)'أنظر : البيان والتحصيل ؟ / 31١51١‏ . 
(0) من.: ا 

(8) ف الأصل : « فيما 6 

(4-5) سقط من : الأصل . 

. » من : !إلى قوله : ه فى الجهل‎ )٠١-0( 


رخرصض 


الإعادة فى اهل . وإن كان سَهْوًا حَمَلّها'' الإمامُ عند" , إِنْ جَلْسَ قبل أن يُسَلّم 
لهام 2 . وقد أَنْكْرَها يحيى بن عمر . 

قال موي + عن , أبن القاسم : إذا فاتٌ 0 5-5 ' » فَقضّوها بإمام منبم » 
تعن إلى أن بدن أبذا . وقال فى رواية ”ابن المَواز"» : قد بَطَلَتْ عليهم . وقاله 
سَحنُون » فى « المجموعة ) . 

قال ابن سَحْئُون ؛ عن أبيه يه فاه رَكعة ؛ فأَتَمٌ صّلاة 
إِمَامه : 0 يَقَِى 1 فَاتَبِعَهُ هُ فيها" مَنْ فا 38 و01 
أحبٌ إلىّ أنْ يُعِيدُوا . 

قال » فى ١‏ المجمُرعةٍ » : وصلاة المُسْتَخْلف تَامّة . وقد تَقَدّمَ هذا فى باب 
الامام يُقَدِّمُ مَنْ فائئه ركعة . 


0-3 


. قال : تُجْرئهم . ثم رَجَمَّ فقال : 


فى الرَجُلَين يوم أَحَنهما الآخرّ . ثم يَسْكَّانٍ فى 
الإمام فى التَشَهْدِ الآخر أو قبل » وكيف إن 
كان أَحَهما مُسافرًا » وف الإمام يَرجعٌ مَأَمُومًا 


من « المجموعةٍ ) » قال سَحْنُون : إذا صَلّى رجلان » أَحَدُهما إِمَامُ صّاحبه به 
فلمّا صارا فى التَشَهدٍ » لم يَعْلما مَنْ كان الإمامٌ » فليتذكرا مِنْ غير طُولٍ , 0 


0 وهعمله‎ :١ فق‎ )١( 

. » فى ف زيادة : « ويسجد بعد السلام . قال أبو محمد‎ )١( 
١١ من‎ )9 

(5-) ف السخ : ١‏ قوم ركعة ٠‏ . 

. (ه-ه) ق الأصل : « ابن القاسم » . وهو خط‎ ٠ 

(5) ف ١ : ١‏ فيما يقضى لنفسه »© . 

(0) ف ١‏ زيادة : ١‏ تلك الركعة » . 


7 


المعاو يدك(" سَلُمَ أحَذهما 2 سل الآحرُ / بعده فتصحٌ صّلائه 0 الْمسَلي 
ولا ؛ لأنه سَلَمَ على شَلّ . وان ظلحا خا فلن نون كن إنقول ذا أخرما متا 
َجرامُما ٠‏ فكذلك يُجْئْهما فى السلام ٠‏ ولو كان أحدهما مُسَافِرًا » فشكا بعد 
كمي » فلئْسَلَم المُسَاورٌ » ويُعيدُ صلائه » ثم د تم المُقِيم » ولا يُعِيدُ ؛ لأنَّه لا يَضْرٌه 

كا عاونا أو إمانا:+فلذلك: امت الممافر بالساه - . 
قال سَحُْون ولد ضلى رجلان > فم الحذها الاغر مدعل الث بعد ركعة + 
َقَدّمَ الأَمُومَ منهما كَقَدّمَ » فم الاين » فصلائهم فائيدة + لآن لمم لما صارٌ 
إمامًا لإمَامه » فَحَرَجَ عن إمَامته » وأفسّد على 1 ن ابَعَهُ وعلى لفسيه . ولو أن الإمام 
الأول(" أقامَ على صَّلاةٍ تفسيه , ولم يأتمٌ بالمتَقدّم » كانث صّلاة الإمام الأوّللى وده 


2 


كَامة . 


فى إعادةٍ الصلاة فى جماعة , وكيف إِنْ بَطَلَتْ 
إحداهُما أو ذَكَرَ أله م يكن صّلاها أو ذكر 
و اما كي ارال لماعل عر صر 


له 


ا 
فليس يَحْتَاجٌ إلى عِلّم النَافِلَةِ منهما » وذلك جَرَاوه بيد الله سُبْحَائه . 

ون 3 الواضيحة 6 » قالنابن الماججشون : ومَعْنَى قل ابن عمر إنّما ذلك إلى الله 
سبحانه . يعنى فى التَمَيّل :آنا فى الأخفدا ونيا" وإذا قرسها وى اللي قفن جما 
الويف 

مَنْ صَلَّى لم يَْمهُ أنْ يُعِيد » وإنّْ جاءً المسجد قبل ”"أنْ يُصَلّوا" , إلا أنْ مَُامَ. 


(0) ف الأصل : ويدرك 2 . 
(5) مقطامق : الأصل . 
5 مم فى الأضل : ويصللى». 


نين 


الصلاة وهو فيه , أو يجدهم / فيها » أو يكونَ فى مجلس قوم فصّلُوا َمَاعَةٌ » فيومرٌ 
أن تشغ سني السو ولا" 

وإن وَجَدَ الإمامّ فى ”"السجُودٍ أو المجَلُوسِ" ؛ فليَجلِسْ بغيرٍ إخرام ‏ فإن سَلّم 
ذَهَبَ هذا ء:وإن. كان أَخْرَمٌ وهو فى وَقت كافلة » » صَلَّى ركعتين » وإلَّا قطّع . 

قال مالك » فى سماع أَشهْبَ , فى « العْيّةِ ”© : إن أصَابَهم فى آخرها 
لوا + فللا يلجل مهم .. 

ومن ( لخر ) » قال ابه ن القاسم : ومن َلّى فى بيته » ثم دحل مع الامام 
فى التسَهد ‏ يظله التَّهد الأول ؛ فسن" سل هذا للك عليد وأحت 
لو فل بركعتين إن كانث يُتنفل بعدها » وإِنْ شاء تَرَكَ ولا شىءٌ عليه . وقالَهُ 


المعاظ 


الم » وان الماجشون . وقال على » عن مالك لا 


بكرم + كإن كاتث ثائنة اشر » وإلة الصرف . 

ومن ( ا ) » ( ام )2# . قال 3 00 ومن ص وحدّه 
ات ل 0 
برابعة . وقال ابن وَهُب 0 ٠‏ ويعيدّها ثالكة 


)١(‏ وذلك ما روت زيد ب ام عن بسر بن محجن » عن أبيه » أنه كان جالسا مع رسول الله َيه . فأذن 
للصلاة » فقام رسول الله عه فصلى . ثم رجع وتحجن فى مجلسه » فقال رسول الله عله ٠:‏ ما منَعك أن تُصلَيَ 
مَعٌ اناس ء أَلْسْتٌ يرَجْلٍ مُسسْلِم ؟ » فقال : بلى يا رسول الله » ولكن قد صليت فى أهلى . فقال له رسول الله 
0" ّم : ٠‏ إذا جفت فصل مع اناس » ون كلت قدصي » . أخرجه الام مالك » فى : باب إعادة الصلاة 
مع الإمام » من كتاب الجماعة » الموطأ ١87 / ١‏ . والنساق» فى : باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة 
الرجل لنفسه . من كتاب الإمامة . المجتبى ” / 87 . والامام أحمد , فى : المستد ؟ / 4" . 

(-5) ف الأصل : « آخر الجلوس » . 

(؟) البيان والتحصيل 5١005 / ١‏ . 

(5) سقط من : الأصل . 

(5) انظر : البيان والتحصيل ؟ / 18 . 


ن رقا 


الاظ 


ومن « الواضيحة ور اعد ارك امف لاا ركع اقرف ك8 
فإذا صلى الثَانِيَةَ سَلْمَ ء فإن أمّها شمّعها بِرَكْعَةٍ . وكذلك ف لود كيال لمَعْربٍ » وإن 
طال فلا شىء عليه . 


('وإن صلى مع واحِدٍ فأكثر ‏ فلا يُعيدُ فى جماعة » ! أن يدحا فى المسجد 


- 


اك ١‏ ا تسعد ارتو اج لتو ل سبي انال ا 
الجماعة » لفضل الصلاة فيها . قَالَهُ مالك" . 

ومن ١‏ المجمُوعة  »‏ و « العُمْيّة 7" » قال ابن القاسم : ومن صَلَى العشاءً فى 
َيِه » وأوثرَ / » فلا يُعِيدُها فى جماعة . 

قال سَحْنُونَ » فى « المجموعة » : فإن فَعَلّ فيد الوثْر . قال يحيى بن عمر : لا 
يعد الور . 

قال ابن القاسم : ومن ذَكْرَ المَغْربَ بعك أَنْ صَلَّى العشاءً والويّرٌ » فليُصَلٌ المغربَ 
ويَعِيدُ العِشَاءَ والوثر . 

ومن « العْْبيّة »2 » قال أَسْهَبُ : وَنْ صَلّى مع الإمام صلاة ظَنَّ أ لاما فى 
ته » ثم عَم أنه م يُصَلّها , ليها . ولو كان قد صلاها , ودَحل معه عن يَقِنِ 
بذلك ‏ ثم أَخدَتٌ بعد رَكعَةٍ » فلا يُعيدُها » إِنْ أراد بها فَضْلَ الجماعةٍ » أو تقض 
التى كان صلَى . قال ابن القاسم » ف ١‏ المجموعة ) مثله . وقال ابن الماجشون : 
عليه القضاءٌ » إلّا أَنْ يُحْدِتٌ قبل عَفّد رَحْعَةٍ . وقال”2 سَحْنُون فى « كتاب ايْنه »» 
إذا أحدث يعد ركعة إنه يميد هذه . قال : وأمخيرنى علىٌ"2 » عن مالك ء أنه قال : 


(0-1) من :ا 
(1) أى بيت المقدس . 


(*) البيان والتحصيل 580/١‏ . 


: (5) البيان والتحصيل ؟ / 82١‏ . 


(5) فى التسخ : و وقاله » . 
(7) سقط من : الأصل . 


المرونا 


- 
مه 


إذا دحل فى هذه ين أن تكون هى فرِيضحَه ؛ أو يُنْوى أن ذلك إلى الله عر بل 


م انيما عاء ات © تكون كوك فريضكه + افليعل هله + 
قال أشهّبُ » ف ١‏ العتْبيّة »''2 : وكذلك لو وَل فى هذه عا لى غير وَضوءٍ ثم 


ذكر » فلا يعِيدُ إذا ذ د مر . وله مالك «'قا! ل الى مر كيو : ون صَلى هذه مُتوضتكا » 
وذكرَ أن الى عتى ف يِه على غير وُضُوءِ + إن هذه ُجَِئُه . ورقاة عيسى »2 


وسَّحَنُون , عد ابت القاسم . 

وقال عبدُ الملك » فى « المججمُوعة » : لا مُجَئه الاي ؛ لأنّه لم يَقَصيد بها 
“"الفَرْضَ . وكذلك لو ذَكَرٌ أن الأُولّى صَلّاها كوب نجس ء فَلْيُعِدُها" فى القت . 
و صلى ابوب نجس . لأعاتها ف لوت . ولو صلاها على غير وُضُوءِ » لم 
ها لاله “دعا لعا هي يي 

وقال سَحُئُون . فى ) كتاب أبنِه ) : إذا صَلَّى الأوَى على غير وُضوءٍ » أو بكَوْبٍ 
نجس » إن ليه / لا تنه . قال يحيى : وقالهُ أشهّبُ ء وبه أقول . 

قال سَحْنُون : ولو تقَدّمَ فى الث قوم م كر أن الأولى على غير دوع أو 


بوب نجس » فعليه وعلييم الاعادة . 


ومن ( كتاب اب ن مححئون » أيضًا : ومَنْ صَلّى المَغْربَ فى يِه » ثم تَقَكُمَ فيبا 
عم فى المسجد فصلاها ثم ذَكَر مده لا يَْرى من أىْ الصّلائن » يذ 


ل 75 


بهم سبد »ثم بهد » وبأ بركتة » ويسْجدُ قبل السلا , وإعيد م يعيدون. ولو 
القن إن هذه نالف يه ”إعاذها » ذم أت يا فتاه . الك . وقال ابن 
القاسم : إذا أيْقَّمَنْحلقَه بسّلامة» هذهء أَجرَائهم وأجْرائه» وليُسبّحوا به حََّى لا 


. 88 / البيان والتحصيل ؟‎ )1١( 
. (؟-5) سقط من : الأصل‎ 
. سقط من : الأصل‎ )0-( 
. فقا :هلم يدخل منبا فى شىء ؛‎ )5-4( 
. (ه - ه) سقط من : الاأصل‎ 
. كذا‎ )5( 


وضلا 


و 


لظ 


هوم 2 ٠.‏ 9 ار عرفا ك2 وار 3 
يسحد ‏ » ويْبنى له أن يتمهم . وكذلك قال إِنْ عَلِمَ أن الأُوَى على غير يُضُوء , إن لا 
وو 1 ' 


قال سَّحنُون 0 م ذَكرٌ بعد لام الإمام 0 
من إحدى اعون 2 فصلانه مجر 03 لأنّه قد صخت له إحدّى الصّلائين 
"قال أبو محمد : هذا على أُحَدٍ 01 

ومن ١‏ العتَبيّة +" ». قال محمد بن خالد , عن ابن القاسم : ومَنْ وَل المسجد 
لعي العصرٌ فى جماعة فلا يكف قبلها » ون شا الصف » ولد هل 7 


3 


"وإن صلَّى مع واحدٍ فأكثر ؛ فلا يُعِيدٌُ فى جماعة » إلا أن يدخل فى المسجد 
الحرام أو مسجد الرسول عليه السلامٌ » أو مسجد إيليا : ؛ فِليُعدُ فيها مع الجماعة ؛ 
لفضل الصلاة وِبَلَها . قالّه مالك" . 


قال أشهّبٌ » عن مالك », ف « العْتْبيّة ,0" ون أى البقيل فى مسجد النَبِىّ 
1 ء فيه ص 
2 سا ل ادا ا لاه 
ا ل كله هَذا ؛ لما جاء فيه ؟ قال 0 
ذا 


ومثله مَنْ تَوضَأُ وصَلّى الصبح 7 م جَدَ وُضُوءًا عند الظهْر ؛ لخي حَدَبْ» فصلى 


الظَهرٌ والعصرّ , ثم كر مسح ره من أحد الوضوءين لو ف كتاب 
الوْضُوءِ » وباب المُصلَّى على شلك . فيه ما يُشبهُ بعضّ معانى هذا الباب . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. سقط من : الاصل‎ )١1-5( 
١٠١ / البيان والتحصيل ؟‎ )"( 
. ١: سقط| من‎ )4- 4( 

(5) البيان والتحصيل ١‏ / 4014 . 


رقنا 


رن ك2 ف اا 
فى من اقِيمَت عليه الصلاة » وهو فى صلاة 


فق 9 المشطوغة 6 وت تيقلت عليه الككرث »وقد صلى هنا ركغة + فقال 
1 القاسم مره : يَقطعُ ونال ارقا هو واحيت 2 شين تان 4 وام 
وكذلك إن صلى الْتتين قال اتيت : وكذلك لو قامً إلى ثالّة » ورَكمٌ فلير جغ , 
مالم يرف را رأتدامنها #اخإذا رفع انها "كرح م وقال ابن الفاتم + إذا امكن يدنه 
من كبن » ألها ورج . 

قال ابنُ حبيب : ومَنْ أَخْرّمَ فى المَغْرب فى غير المسجدٍ » ثم أقامَّ قَْمّ صّلاة 
الجماعة » فليّعَمادَ » ولا يطغ" , بخلاف مَنْ أَخْرَمَ فى المسجدٍ , فَأَقِمَتْ عليه 
الصّلاة . 

ومن « المجمُوعةٍ » / , قال علىٌ » عن مالك , فى من صلَّى رَكُمَْيْن من 
الظهْرٍ » فأَقِيِمَتُ عليه العَصرٌ , قال : يَقَطَمُ » ويَدْلٍ مع الإمام . وقال عنه ابن 
القاسم : إِنْ طَّمِعَّ بتَمامها , وإِذْرَاكِ الصّلاةٍ مع الامام » وإلّا قَطَعّ » وَل معه » 
وأعادَ الصّلائين جميعا . 

ومن ( العمبيّة :)200 »؛ من سّماع ابن القاسم : وَمَنّ دخل فى صلاةٍ ) فأقِيِمَتٌ 
عليه لاه أخرى » فإنْ طَمِعٌ بتمابها , وبذثحل مع الماع » فل ٠‏ وإِلّا قَطَعْ 
ودَكَل معهء فإذا سَلّمَ ابتداً الصلاتين . 

قال ابن القاسم : إن صَلَى رَكَْةٌ شفعَها َك » وسلُمَ » وإن خحاف قَوْتَ 
ركم الإهام » قَطَعَ من ركم يسَلام » ون كان فى تَافلٍأنمّها » إلا أن يخاف فَوتَ 
اكع » فيفط ٠‏ فإن ل يَفْطمْ بسلاع » ودحل معهء فليعذ . 


(1) ف الأصل : « وليقطع » . 
)١(‏ البيان والتحصيل 5١7 / ١‏ . 


خضل 


رو 


لظ 


ل يا 


ع 


عيسى : وأَحَبٌ إلى أن يُصَلْىَ رَكْميْنِ » إلا أنْ يخاف قَوات الَكْعَةٍ » فلْمْسَلُمْ على 


01 ف 000 2 
ومن « كتاب ابن المُوازٍ ؛ » قال ماللكٌ : إذا أقِيمَتٌ الصلاة قبل أن يَرَكُمَ فى 
َال » فأمًا فى مسجدنا ليدم » يدم أيضا فى غيره ‏ إلا أنْ يخاف فَوْتَ الرَكْعة » 


لطع » فإن كان مِمَّنْ يفف وبذرك ول رَكعَة » أَمّ رَكْعَميْه . قال : ويَقَطَعُ فى 


فى الجَمْع فى المسجد مَرَئيْن 


من ه العُثبيّة '"' » من سسماع أَشْهَب , وهل عن مساج الحَرّسِ ء يُجمعٌ فيها 
فى الصبّح والعِسَاءَدٍ ن » ولا يجْمَعُ فيها الظهرٌ / العف وافلا يا لعن شاءَ أن يجمع 
فيها الظهرٌ والعصرٌ » فَوْمٌّ بعد قَوْعِ . ولا بعاد فهبا الصّلواثٌ”" التى تُصَلَى فيها بإمام 
رَاتِبٍ . ولم نر ذلك فى رواية ابن القاسم . ونهّى أن يجمعَ فيها » لا تلكَ الصّلواثُ ولا 
غيرها . قال : وكرِةَ مالك الجَمْمَ مَرتيْنِ فى مُساجدٍ الحَرّسِ وغيرها . 

وذكراق و الجموعة و أن ابنَ القاسم رَوَى عن مالك القَوْليْن فى المسجيد الذى 
يجْمَعٌ فيه بعضُ الصّلواتِ . ثم قال : تبت مالكٌ على أنه لا نُجْمَعُ فيه لا الصّلاة التى 
قد جْمِعَتٌ فيه » ولا غيرُها . 


. سقط من : الأصل‎ )١-1( 

. 4١9 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. ف الأعل : « الصلاة:»‎ )5( 
. ”٠10/ / ١ البيان والتحصيل‎ )4( 


رقن 


ومِنْ سّماع أَشْهَبَ » من « العتبيّة «'" » وإذا صَلَى مَنْ فى الستّفينة » ثم جاء 

قوم منهم كانوا توا » فلا يُبْمَعُ فيب مين . 
وكا الواح 31 والبسالت.. 50 وأهل مسج" لايأق إمامهم لان د 
مدن » ثم يق الإمامُ » فإن كان المودْنُ ن ينهم إذا غاب الإغام »فهو كالامام .؛ 


ولا تعادُ الصلاة فيه بجَماعَةَ » وإِنّ كان المُودْنُ لا يُصَلَى بهم فى غَيْبته فللإمام أن 


سس © ساس 


000 


ومن « كتاب ابن سسحئون » » وإذا جَمَعَ أهْل المسجدد , ثم جَمَعَ بعدذهم قَومٌ 
ترون » فقد أساءوا , ولا تَفسُدُ صلائهم . 


فى -مَنْ وَل منْ صَلاةٍ إلى صلاةٍ » فى تافلة أو 
ريْصَةٍ » سه , أو ذكَر فى التى وحمل فها شيا 
بَقَىّ عليه من الأخرّى, أو سَجدَئى السنّهُ 


من « اليه »'"؟ » روى عيسى » عن ابن القاسم » فى من صَلَّى من الفَريضّة 
َكعتينِ » ثم سَلّمَ » أو لم يُسلَمْ » ودتحل فى نَافِلَةٍ » فإن أطال / القراءة » بَطَلَتِ 
المَرِيضَةٌ » وكذلك إِنْ رَكُمَّ و إن لم يُطل » وإن قرب ول يَرَكَعْ » بَنَى وسَجَدَ بعد 
السسّلام . 
قال سَحْمُون » عن ابن القاسم » عن مالك : مَنْ نَسىَ السلامٌ من الفريضّة ع 


وأعل ف افافلة 6 فزن 1 17م بارع "ا ستل تا متجد الميو وان وك 


. 448 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 


(؟-05)فقاءف: وق المسجد ». 
(”) البيان والتحصيل ؟ / 78 . 
(4) سقط من : الأصل . 


لكرضن 


لكاو 


ظكلع/١‎ 


بَطلتٍ الفريضة . وقال ابن القاسم : ويقطع من ركعته » وإن شفعها فلا باس ٠‏ وإِد 
ذكرَ وهو و رَاكعٌ » رَجَعَ إلى مكتُوبته واف قال 7 شوق اح إلنَّ أ 


قعل90 | 
0 


م 


لي 
سّجدّة من الفريضّة 2_6 » مما تُعادُ من مله الصّلاة عند 
اعد 


مام 


ومن ( الواضحة ) قال ومنْ تحرج من فَريضةٍ إلى ناف » فإن لم يطل » رَجحعَ إلى 
مَكتُويته فائمّها » سَوَاء ركم أو لم يرك" » وإن أطال القِيامَ جدّا » أو رَكُعَ 


ركم أطال فيا القراءة, بَطَلتٍ المَكيوَةُ . وصارث تافلة مع ما هو فيه » 


م ؛ ويسسْجَدُ قبل السسّلام » كمصلى التَافِلةٍ أَيْيَعَا . هذا قَْلْ مُطرّف ء وابن 


الماجشون ؛ وابن عبد الحكم ؛ وروابتهم عن مالك ٠»‏ وخالفوا ابن القاسم فى قَوِْه : 


وإن رَكَعَ بطَلتِ الريضّة وإن لَمْ يطل ٠‏ الوا : لا قَرْقَ بين طول ذلك ركوج أو 
غيره ٠‏ فطل ٠»‏ وكذلك إذا لم يطل بركُوع أو غيره نما لا بطل فريضتئه ٠‏ بهذا 
قزل . وكذلك القوْلُ فى من تُحَولَتْ ينه فى الفريضة مَةِ إلى / الثافلّة » فَعَمِلٌ على 
ذلك ١‏ أو دَخلٌ من فَرِيضَةٍ يضّةٍ إلى ال » ثم ذَكرَ رَكعَةٌ أو سجَدَة من الفريضّة » فى 


رب ذلك أو يُغيده . وذكر ابنُ المَوّاز » أن ابن وَهْبٍ يقول ؛ فى مَنْ حرج منْ فرَضٍ 


إلى نَافِلَةِ :إنها لا تبطل يركعة حفيقة . ؟ رو ابن حييب عن أغيره . 


ومن ١م‏ الو ( » قال المُغيَ » وعبدُ املك ومَنْ ذكرٌ سجَدَئي الهو من 
فَرِيضّة بعل أن على ار فسجدهماء “فلا ان يَعْدّهرا"؟ وإنْ كان 


١: سقط من‎ )١( 

.»لطيد:١فىف)'(‎ 

0-5 فى ١‏ : ه ركعها أو لم يركعها » . 

(5 -:) ف الاصل : 9 قال يعيد ما صلى ولا يعيدهما ؛ . 


فض 


ش اف وَقته إل أن يكونًا قبل السّلام» ا ما هوق كته . يريد : إذا أعادٌ الصّلاة. 
وقال عبدُ املك ء وأُشهّبُ : إن سَجدَئَي السّهو قبل السّلام لا بُْتَمَضُ الصّلاة 
بهما » وإِنْ طَالَ ذلك . إِلّا أنْ يَمَقِضَ وضوءُه ؛ لأنّهما ترغيمٌ . ليسا من عِمادٍ 
الصلاةٍ.. وهذا خلاف ابن القاسم . 

ومن ( العتبيّة 20 » من ماع عيسبى » عن ابن نالقاسم +اقال مالك : ومن أ َ 
ان ونان اللي بسع عاشي مد 'فليَقَطَْ بسّلام' 0 
. 

قال فى ١‏ كتاب ابن المَوّاز » : يقطمٌ متى ما ذَكرَ : ويُسَلّمُ وهو قائِمٌ » ويَدحل 
معهم . وكذلك فى «١‏ الواضيحة ) . 


قال عيسى ١‏ » عن ابن القاسم » عن مالك : وم هن َافِلَةِ فى فَريضّة بغير . 


سَلام » فطع متى ما ذَكَرٌ : ون سَلّمَ من التَافِلَةِ وم يُتمّها » ودَكَل فى فَرِيضَة ) 
مَضَى ف مَكتُوتته » ولم يعد الثّافلة . 

ومن رواية سحْمدُونَ » قال مالك : وإِنّ لم يُسَلْمْ من الثَافِلّة : عَنْملَ على ما ذَكَرثٌ 
ها إذا ركع أو لم يركغ , وطال أو لم يطل حةّ إذ"” دَححْلٌ فى الفْريضَةٍ مع إماع » / 
فيطع متى ما ذكرٌ » فإن لم يدر حتى أَنمّها ا ار كان ودود كر 
د 0 م 
0 
الستّلام فلا شىءَ عليه وإنْ سَجَدَهمافحسنٌ للامحيللاف فى ذلك ييا 


. 85 / * البيات والتحصيل‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 
. سقط من : الأصل‎ )*( 
. سقط من : الأصل‎ )4-4( 


فض 


لكاو 


من نَل » حتى دَححلّ فى ال إن كانتا بعك السّلام ‏ تمادى , رَكَعَ أولم يَركَعْ » 
فإذا أَنَمّ سَجَدَّها . . وإن كانتا قبل السسّلام » فإن لم يَرَكُعُ » رَجَع فسبجدهما » وإِنْ 
ركع تماد . وم يَقضيهما . إن قضاهُما فحَسَنٌ ؛ للاخيلاف . وهذا كُلَه ذَكَرٌ 
نَحُوَه ابن المواز وق اشر ل اق قدا : فى باب العمل فى سَججدئي الهو . 
ومن « الواضيحة » ». قال : ومَنْ دَحَلَ من نال فى مَكتُويَة بغي سلام سَهوًا ؛ 
امكو مضه » إلا أ يضم ما ملّى منها إلى ما كان ان صَلَى من نافلته » وَنْصَرِفُ 
على شفع ؛ الْتتيْن أو أَربع » إلّا أن يَذْكُرَ قل ب َع » مرجع فيج ريسل 
ويسْجلٌ لسَهْوهٍ . ولو كان مع إمام . الس ل شفع أو على ير . هذا 
كله فَوْلُ مالك أْحَايه جم . 
ون برح أبن نا ِل بغر سلا , كلم » وطال مره »م دحل فى فَريضَةٍ » فهى 
امد ني كان مكه ارد امرك اند لبان لول مره فصلا . كالسّلام . 
لظ ومن « كتاب ابن سَحْنُون » , قال ابن القاسم / : ومَنْ َكَل فى تَافِلّةٍ » بغير 
كير ماع فى أن بسن مها تكن #غل توف ا قاذ الفرطةة تلطةة ؛ 
لاختلاف النّاس فى تكبيرَة الركوع أنّها جز 


فى من ذَكَرَ صَلاةً » أو صلواتٍ , فى وَفْتِ 
صلاةٍ: أو عند طُلُوعَ الششّمْس . أو عند 
غروبها 


52 


من « لبي :1" » من ماع ابن القايتيء قا مالك : مَنْ ذكرٌ صَلَواتٍ فى 
كت متلا ريك : وليس فيه سَعَةَ ‏ فإِنْ كانث صلاة يَوْع فأقلٌ » بدأ بهن » 


. 7305/١ البيان والتحصيل‎ )١( 


رسن 


إن فَات وَْتُ الى حضر وَقّها , وأما إنْ كان أكثر مِنْ تحمس بدأ بالمحاضيرة 
م يقضيى ما ذَكرٌ . وكذلك ذكرٌ ابن تيب » عن مالك :وذ كر ابن اسحتون 0 
عاجوا اد كن كرك اك يجا اعافد ووايس داري 
ا 2 

ومن « العتْبيّة »''2 » قال سَحْنُون » وأبو زيد » عن ابن القاسم : ومَنْ ذكر عَشْرَ 
صّلواتٍ » قبل أنْ يُصَلَىَ الظهرٌ والعصرٌ » فإِنْ لَحِقَ أن يُصَلَيّها مع الظهرٍ والعصر 
قبل العرُوبٍ - يُريدُ : أو مم الظهر ورَكْعَةِ من العصر ب فَعَلَ » وإن ل يُدْرِكُ » يدا 
بالظير والغصر ثم يُصَلّى ما ذَكَرٌ . ورُِىَ هذا عن مالك ف مَوْضع آخحر ء أن 
لوقت فيه عُرُوبُ التشمْس ور عنه افزار الشّمْس . 

قال ابن القاسم » فى المَسْألة الأُولَى : فإِنْ بَقِىَ من النّهارِ َيه » بخطاً ف 
التقَدِير » أعادٌ الظهرٌ والعصرٌ , إِنْ لَحِقّهما قبل العُرُوبٍ . فإِنْ ذَكَرَ ثلاث صّلواتٍ 
بدأ بِهِنّ » وإنْ فاتٌ وَقْتُ ما هو ف وَقتِه » ولو ذَكرَهُنّ فى وَقْتِ صَّلاةٍ / يَحَافُ 
قات وفتيها » فبْدأ بها » ثم قضّى ما ذكر » فلم يَفْرَخْ حتّى تمرح الوَقَتُ فى التى بدأ 
بها ء فلا يعيدها . 

ون ١‏ ترجا ارلاروون ذَكَرَ صّلواتٍ فى وَقْتٍ الظهر » فإن كان إذا أخرَ 
الظهرٌ إلى وَقَتِ يجورٌ لغيره تأخيرها إليه » نَم ما كر من الصّلواتٍ بدا يهن إن 
كثرْنَ » وإِنْ كان إذا بدأ بهن » تحرَج وَقْتُ ما هو فيه » فالظر ان انك سي 
ا و ل ا ل 
كان يِب أن يدا بهن ولو ذكر آخر" ما يَذْكرُ عند عَيبُويةِ افق » وكذ لك لَوْ 
ذَكَرَهُنَّ بعد أن دَحَلّ فى هذه » فإِنْ كان يَجبُ أن 00 فَسَدت 
هذهء ولكن يَنْصَرِفْ منهاعلى شَفْع إِنْ كان وَحْدَهء وإن كان مع إمام تمادىء إلا 


. 88 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
١: سقط من‎ )58-7( 


كرف 


لكاو 


١‏ اظ 


فى المَغْربٍ ء فإنهِ طم » كان مع إمام أو وَحَدَهْ » يَقْطَمُ فى الأول »وإِنْ كان قد 
صلاها » شَمَعَها الغا: زيةا'' وإن كان فى الَالئَة : » شَفَها برابعَةٍ » فإن كان ما ذَكَرٌ من 
الصرراك د تحب أن دا بين ا كا ون بس #ااهه » وتَمادّى 


5 عار لت عوس 
فيهبا 34 وقضاهن بعذها 8 


وق المجمرطة ٠‏ ابن القاسم » وعلى ٠‏ عن مالك : ومنْ نسي الصبح أو قام 
عبااحضي بذا سواجدي التلصين » فليْصَلّها حيتي . ولا يَرْكَمُ للمَجْرٍ » ول يَبُلعْنى أن 
لي صلى الله عليه وسَلّمَ ركم لِلفَْرِ يومَ نام عنها . قال أَشْهَبُ : بَلميِى عنه'”" أنه 
عليه السلا ركع" . قال على : وقالُ / غَيْرُ مالك » وهو أحَبٌ إلى أن ركم . 

قال عنه ابن القاسم : ومَنْ دََلَ المسجك ولنَّاُ فى العصر ‏ وم يُصَل الظهرٌ » 


إن 
إن هِ - 


فإن لم يَخْش شدّة حر وَجَدَ » ليج ٠»‏ فيُصَلَّى الظهرٌ ثم يُدْرِكُ العصر» وإ 
حَشِىٌ شِدَّة ذلك » صَلَى معهم , ثم صَلَّى الظهرٌ , وأغاد العصرّ . 

قال عنه على : وإِنْ ذَكْرٌ الظهرٌ والعصرٌ من يوْمِهِ » ف وَقْتِ العصر » فَبدَأ 
الم لك إن ررك يلعا وور رن ل بد ست دق بن لا و1 نا 
قال : ولو ذَكَرَ ”“الظهرٌ والعصرٌ © بعد عُرُوبٍ الشّمْسٍ » فبَدَأ بالعصر » ثُم الظهر » 
فإِنْ عَلِمَ مكائه أعادهما , وإِنْ طَلَ » فلاشىةعليه . ”قال أبو محمد” : أراهُ يَعْنِى 
يُعِيدُهما , يُرِيدُ العصرّ ؛ لأنَّه صَلاها ذَاكِرًا لصلاةٍ عليه . قال ابن المَراز : فذكه 


5 


لذلك فيبا كأنّهِ فى وقتها » ولو لم يذْكرٍ الظهرٌ حتى سَلّمّ من العصر » ل يعد شيا . 


١: سقط من‎ )١( 
| (؟) سقط من :ا‎ 
. انظر': ما أخرجه مسلم ؛ فى : باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها » من كتاب المساجد‎ )*( 


' صحيح مسلم 417١ / ١‏ 4770 . والتسانى » فى : باب كيف يقضبى الفائت الصلاة » من كتاب المواقيت . 


المجتبى 71١. 559 / ١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ؟ / 478 4593 441١/1846‏ 
(4 -4) سقط من :. الأصل . 
(-0) سقط من : الأصل 1 


حرش 


قال سَحْنُونَ » فى « المجَمُوعةٍ » : ومَنْ ذكرٌ صلاةً » بعد أن رَكَمْ للفجر » 
م ا 
بن المؤاز : ولو ذكرٌ إِحُدى صلائى العشاء , 3 أمس » وشَلكٌ فى 
ال والعصرّ ٠‏ وبَقَىَ من النّهِارٍ بتي ٠‏ فيصل المغرت 
والعشاء » وإن غابت الشمسيٌ » ولا يد من لاق ابوع شيك » وإن كر سَتجدة 
من إخدى صلائى أنسي , أو أمَّ القرْآنِ , فَليْْضيهِما جميعا ٠‏ فإِنْ قَضَاهما » ثم 
ذَكَرَهما » قَضَى مسَجدةٌ من أحبدهما قبل يُسَلَمُ مِنَ الهشاء » أو بَعْدُ » فهو سواءٌ » لا 
يَفسُدُ العشاءٌ بذلك ؛ لأنّه إِنّما يطلبُ صّلاةً واجدّةً , وليُصْلِح العشاءً إن كانت 
بالقزب » ”"ويْعِيدُ المَغربَ وَحْدَها'" 


/فى من ذَكَرَ صلاةٌ فى صلاة , أو بعد أنْ سَلّمّ منبا 


من العثبيّة )"1 من سماع أشهْب : ومَنْ أخْرمٌ فى العصر » ثم ذكرٌ الظهرٌ ع 
ليدم رَكعَتين 2# فلن الظهر ؛ ثم العصرٌ هذا غتلاف رواية اين القاتنه. . 

قال عيسى : ولو ذَكْرها بعد أن سَلُمَ من العصر ٠‏ فصلَّى الظهرٌ ثم هل أو 
نس » أعاد العصرٌ حتى كحرج الوَقثُ » فلا شىءَ عليه . 

قال ابن حَبيب : ومَنْ ذكرٌ ظهرٌ يوم » وهو فى العصرٍ مع الإمام » أو ذكرٌ 
مغرب » وهو فى العشاءِ » فهذا يَقَطَمُ ٠‏ كان على شفع أو وير » ولا يكمادى إلا 
ذَاكرًا صّلاة تحرج وَقنُها » فأما وهو فى ينَاقٍ من وَقيها فاستذراكه فيا لبقي القت 
وى به من صَّلاةٍ صارَث اله لا تُجَزنه . ولو ذَكرٌ فيا صّلاةٌ فاتث » فليكَمادَ » 


فإذا سَلَمَ صَلّى التى ذَكَرَ » أعاد هذه فإنْ نس أن يُعِيكها حتى تحرَجَ وها 
فلُعدها أيذاء لأنها ضارت كأفلة.. 


. بياض فى الأصل‎ )١-1( 
. 45١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 


ينرننا 


و١/١‎ 


اظ 


قال سّحخئون » فى من ذَكْرٌ صّلاة فى صّلاةٍ » فَمادَى فيها » وصلّى بعدها اما » 
ذَاكرًا لتلك الصّلاة : فإنّما يعِيدُ التى ذَكَرَ وما كان فى وَقْتِه من الصّلواتٍ . ولا يُعيدُ 
التى ذكرها فيها , ”'إذا خرجٌ وقثُها" . 

قال :اين حَبيتك + وإن د كز القائقة بعك تله هده م فمدا اللي 2ن 
وسججدا ' ء وى إعادة هذه حتى حرج وها . ققال ابن القاسم : لا يعيدها . 
وقال مطرفة 6 وعد الملك : يعيدُها أَبَدًَا . وذكراة عن مالك .. وكذلك قالا : من 
ذَكْرَ ف الوَقْتِ / أنه صَلَّى بتُوب نجس » م نسي أن يُعِيدَ حتى حرج الوقتء إِنَّه يعيدٌ 
أبَدَا . وقد تقدَّمَ نحو هذا فى باب آححر . 

قال ابن المواز : لا يُعيدُها بعد القت » ترَكّها يَسيانًا أوإتعمّدًا , ِل فى فول عيد 
املك , لا فى الوب الل لنجسٍ » ولا فى التى كان عليه إعادئها بعد قضاء التى ذَكْرٌ . 

اومن ١‏ لعي 7" يبن ستماج هب :دن 55 غلا تيه بعد أن 
صَلَى الظهرٌ أو العصرٌ » ؛ فصلاها » فيد الظهرٌ والعصر ء إِنْ أذْرَكَهما » أو واجدة 
وَكْعَةٌ من الأخرى قبل الرُوبٍ » فإن لم يُذرك إلا صلا أو رَكْعَة مها م جَعَلّها 
العصرٌ » فإن در أنه بْقَى رَكْعَةٌ » فصلّى العصرّ » ثم بَقىَ من النّهارِ رَكْعَةٌ » فيد 


الظهرٌ والعصر . 


وقال سَحْنُونَ » فى « كتاب اينِه » : لا يُعِيدُ إلا الظهرٌ وكذلك الحائضٌ فى تحط 
التَقدِير . وكذلك قال ابن المَواز . وهذا مُسَْوْعَبٌ فى باب مُقادِير لوقت .. 

ومن سماع أَشْهَبَ » قال مالك : وإن ذَكرٌ الام صسلواتٍ ت تسرِيها , فطع ويَطمُوا 
وانتدأ وهم » ون كر ذلك بعك أن لم » على عاد كر + وأعاة هده فى اركاب 
وكذلك مَنْ صلاها تله » يُعِيدُها فى الوَقْتَ . 


. سقط من : الأصل‎ )1-١( 
١: سقط من‎ )؟١(‎ 

(؟) البيان والتحصيل ؟ / *8” . 
(4) سقط من : الأصل . 


لف 


قال عيسى: شلك قن ذَكرّها عانم فلا إعادة عليهم 5 وتضل شواها 
كع وتات مان :إن كاذ فى وسهانع ذه كان اق وق كن المكلراك ترفالة 
أيضا ابن القاسم » وابنُ كتائة » وابرة نّ دينار » وروا عبد الك بن الحسن » غن ابن 
القاسم . قا ل ابن حييب امَلمَتْ فيبا روا ابن القاسم » رَوَى أن الام يَقطَُ 
نون إلا بحرت وروى أنّهِيسُتَخْلف / على ما كان صَلّى بهم قبل أن يَذَكرَ » 
وجَعَلّهُ كالحَدّث . وبذا قال مُطَرْف ‏ وا بن الماجشون » وابنٌ كتّانة » وابنْ دينار » 
وغير واحد من المَدَنين » وبه أقول » وإنّما يَفطَعُ الام بهم ولا يَسْمَخْلِف » إذا 
ذَكَرَ أنه قد صَلَى تلك الصلاة فى َيِه » أو إذا دحل من نَافِلَةِ فى مككُويَة بغي 
سلام » وإذا, نسي الاخرامٌ وشينه”" ذلك » فإنُ قط فى هذا كله » وَْطمُونٍ 1 
َتِدئُونَ صّلائهم بإمام » وسو دَكْرَ ذلك فى خلال صّلاته » أو بعد أن سم 
منها(”" ء فإِنّهم يبعَدنُونَها بإمام ؛ إلا لتى كان صلاها ف بَيتِه » فإنّه إذا م يدك إل 
بعد قراغه منها » فَإنّما يُعيدُونَها أفذَاذًا . 

قال ابن القاسم : وإِنْ ذَكْرَ الإمامُ فى الجمعة صّلاةً يها » قَطَعَ وَكلمَهم حتى 
وال احتى يقضى ماد كراع وأحت إل أن يدع الخطبة .وت ذكها بعد أن 
سَلّم أجزأئهم . وإنْ ذَكَرَ بعد رَكْمَِ » قَدّم مَنْ يّنِم بهم . وكذلك فى كُل صّلاةٍ » 
وقد قال : بطل صَلائهم . ثم رَجَعَ إلى هذا , وبه يمد عيب" 

قال .عيبى + ونتككرن + عن "ابن القاسع > ق .من على الشمعة م كر 
المبح , فإنّهِ يُصَلَيها » ويُعِيدٌ ظهرًا . وكذلك ذَكْر ابن المواز 0 
5 هار كله كل . وقال سَحْئُون : وَقُها الا حدم . قال أَصْبَعُ 
وقال اللَّيْثُْ أَشْهّبِ وغيرهما : إن السلامٌ من الجمعة مُروجٌ وَقْتها . وقد تَقَدّمَ هذا 


» وسائر‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 
ا (كيفقى!:2هبجهم)2.‎ 
. فى الأصل زيادة : و كتب ها هنا مسألة المجموعة » . ولعل الناسخ أدخله من الحاشية‎ )*( 


كرس 


و١‎ 


1 ظ 


فى باب ابر . 

ومن « المججموعة » . قال أَشْهْبٌ : ومن / ذْكَرَ الصّبّحَ فى صَلاةٍ الجمعة » فإِنْ 
أيَْنَ أن إذا تَرَجَ صَلَّى ل 0 ٠‏ فليمَطعْ » وإن أيقَنَ أنه 
لا يدرِكُ ذلك » تَمَادَى » فإذا سَلّمّ صَلّى صَلَى المح » وم يعد ظهرًا » كصلاةٍ تحرج 
قتا » فإِنْ أعادها ظهرًا فحسّنٌ . وفى الباب الذى قبل هذا شىمٌ من ذِكر صلاةٍ فى 
صلاة . 


فى المُصلّى يتمادى على شلك من وضوء أو 

لجان + أو ملم عل تك ,من التمام. 

فيذكرٌ , أو حالث ننه نيه إلى افلّة0 أو صلاةٍ 

أخرى , ثم كر أو زاد ركع سوا » ثم ذكَرَ 

سَّجْدة أ أو أَمٌ القَرْآنِ » أو زادها عَمْدَا , ثم ذَكَرَ 
أنّها عليه 


من « العْتْيّة »!© » رَوَى عيسى » عن ابن القاسم » فى من صَلى رَكعَتَيْن » ثم 
شك فى الوضوء ء فائمٌ الصلاة "على ذَلِك"», ثم ذَكرَ أنه على وضوءء أنّها9) 
نجه » إلا أن يكون وى بها تافل حين شلك . 
قال سَحْنُوَ , فى « المجمُوعةٍ » : إن ذكرٌ بعد بعد رَكْعَة أنه غير مُنَوَضة فصلى 
انيّة » ثم ذكرّ أنه مُتَوَضُوءٌ » فصلائه فاميدة ..وكذلك ف القَوْبٍ النّجس » وفى 
010 لهامء يمه ِو ان ءٍ الى كص الى سر مص * امه 0 0" 
الناؤلة يدخلها بِينَ ظهرائى صلاته » أو إمام شك أنه فى رَابعَةٍ أو ثالئة » فيسّلم على ' 


. © / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 
.) فهى‎ «١ فىا:‎ 9 


لخن 


شكّه » ثم يُعْلمُوه أنّها رَابعَةَ » فقذ أُفسيدث عليه وعليهم . 

من اليئة 16 » قال ستشئون . عن شه » فى يمن َك فى الصلاق تسح 
أيه » فم » ثم ذَكَر بعل السلا أن ووه تَمء فصلاثه َيِل ولف طن أنه 
فى َاؤلةٍ فصلى ركعتين » م سَلّم) ثم ذَكْرُ مكائه ء فلن » وُجزه . قال : وذكرٌ 
لح لوسغ عن ادرو " »عن أَشْهْبَ » فى من |ظنَ أنه فى عصر » فأنمٌ صّلائه »ثم المؤار 
ذَكْرَ أنّها الظهرٌ » فهى تُجِْئُه . وقال يحبى بن عمر : لا تُجْرِئه فى المسألتين . 

وقال ابن وَهْبٍ » رأشْهّبُ » فى التّمادِى على الشّكُ فى الوْضُوءِ : لا يُجْرئُه . 

قال ابن المَوّاز + قال مالك وأمتخناينا :إذا شك فى الوْضُوء ا ركه 
قَمَادَى » ثم ذَكرٌ فى تُشْهُده أنه متُوضىة » إن صلائه تامّةَ . قال محمد©» : 
ل »ثم تفل كتين » »م ذَكرَ أله نما لم من 


تت ل لون للها لخرانين لزني سَلّمَ أولم يُسَلْمْ » ويسجدٌ بعد الستّلام . 


ومن « الواضيحة » و ه كتاب ابن سحْنُون » » ومَنْ لم يَدْرِ أهو فى ثالئٍ أم فى 
يي ل 0 ' » ون تماى 


ع 


بشك"" » أعادٌ الصلاة . ورَوى ابن عَبْدُوس » ''عن سَحْنُونَ" » أنه إنْ سَلّمَ على 
شلك , فقذّ أَبْطَل , ولا تُجرئه . 


. 87 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 

. ١١ كذا فى النسخ . ولم أجده , ولعله يوسف بن يحبى , أبو عمر , وتقدم فى صفحة‎ )١( 

(؟) ف الاصل : « بقدر » . 

(4) أى ابن المواز . 

(5) سقط من ١:‏ 

(ك)اىا: ه«على شك ». 

(7-10) سقط من : الأضل . 60 


١‏ » النوادر والزيادات ١‏ إلعء 


ظاعه/١‎ 


قال ابن حييب : ولو سم على تقين » ثم شلك » لَبنَى فى القزب . 

وقال ابن سَحُْنُون » عن أبيه إذا كان إمائما » فسلَمَ على يقي » ثم شلك » فسّأل 
مَنْ تخلقه » فأبيروه ألم ينم » فإنْ سَلَمَ من انين » أجْرأُ لبناك بلقب » وإن سَلْم 
0 غير اين فسأهم . ؛ بَطَلَتْ صلائه وصلاة مَنْ تحلقَه . وقال أيضا سَحْنُونَ » فى 
الإمام فى الجلوس يشلك أنه فى لين ين أو فى أريْع فلم غل شلك + ؛ ثم سألّهم : 
ذأخبروه أنه أ : إنها بطل عليه وعلممم . 

وقال ابن حيبب ١‏ فق المُسَلُم على شلك أنه فى نلا أز ربع » » ثم تَبينَ له أنّه 
سَلَمَ منْ ريع :إلها جربا كل رذج إفراة بها روج عوجء لا تلرى أحى هو 
أم مَيّتّ » ثم َبيّنَ أنّه مات للمثل ما تَنْمَمْ تنْقَضى فيه عِدَّنُها قبل نكاحه , فنكاحٌه مَاضٍ . 

قال ابن عبْدُوس » قال ابن القاسم » فى من ظَنَّ أله ف كاؤلة » فصل رَكعَةٌ ثم 
عَلِمَ » فقد فَسَداتٌ ء ليضف إليها" أمحرى » وتكوث تافلَة . 

وقال عليٌ”' بن زياد : فإنْ صلَّى رَكْعَةَ » ثم طَنّ أنه فى سَفَْرٍ » فصلَى َانيَةَ على 
0 ل لاه 1 ولترن071 إلا شخرة بعل . وقالّه ابن كتّانة . قال 
سحئون : أنه رض وَابحَدٌ » بخلاف مَنْ صلّى على أنه فى ال . وقال ابن 
القاسم : إِنّها تُْرِئه » ولو أعاد كان أحبٌ إلى . 

ومن « كتاب ابن المَوَاز » , ومَنْ صَلّى نَحَامِسَةٌ سَاهِيًا » ثم ذَكَرَ سجدة » من 


ول صلاته » وشلكٌّ لقن » فَلِسْجُذَ بهم قبل السلام ء يجن وك ع ابن 


القاسيم أنه يأتى برَكْعةٍ ٠‏ ولا يَعتَكٌ بالرَكعَة التى جاءً بها سَاهِيًا . قال عنه ابن المُوّاز : 

والصّوابٌ أنْ تُجْرنّه ؛ لأنّه قَصد بها فَرْضّه فصَادَقَه . وقاله أَثْهَبُ » وعبدٌ املك » 
0 م ٠.‏ 5 قير 5 و#عع ا اس 59 و 

وابن عبد الحكم . وكذلك قال سَحْئون » فى « المجموعة » » فى المصلى وَحْدّه . 


(1) سقط من : الأصل . 
(؟) سقط من ١:‏ . 
(؟) سقط من : الأصل . 


خبنا 


وقال سَحُْون : وإنْ ذَكْرَ آم الَرَانِ من ركمو أَجرّأه جود السَهْرٍ قبل 
السنّلام » وإِنْ ذكَرَها من رَكْعَمَيْن لا يَدْرما » أعاد الصلاة . 
قال ابن سَحْئُون » عن أبيه'" : ومن صل قوم الصنبح ثلانًا هوا ثم ذَكرَ م 
القرانِ من اتانيه » قال : يعيدون الصلاة . 

قال ابن المّؤاز » قال عبد الملك رمق عاك نام ااام 
ذَكْرَ أنّها رَابِعَةٌ » إن ذلك لا يَضِرُه . وكذلك لو صلى رَكْعَة ؛ فظَنّ أن فى نافلةٍ » 
إذا حرم على الفرضي . وكذلك مَنْ ذكر أنه على غير وُصنُوءِ » فتَمَادَى » فصلّى 
رَكْعَةَ » ثم ذَكرَ أنه مُْتَوضُوءٌ . قال : وإذا صَلَى إمام الجمعة ثلانا» ثم ذَكْرَ 
سَجُدَئيْن لا يَذْرى مِنْ رَكْعَة أم من رَكعَيين فيد سَجْدةٌ » وياتى ركع » 
ويسنْجُدُ بعد السنلام » نجهم الجمعة . ولو ذَكرٌ أنّهما من رَكَعَةِ ما كان عليه غيرٌ 
جود اسه بعد السلام » جرهم . وكذلك مَنْ صلّى الظهر محمْسة » ثم ذكر 
سجن » لا يذْرِى من رَكمَةٍ أو من رَكعتين ؛ فليَجِرٌ بِسَجْدَةٍ » وبأ برَكمَةٍ » 
ويسْجدُ قبل المثلام ٠‏ يريد إذ عله عه 7القراءة أو الجلوسَ . وقد قال أيضا ابن 
القاسم : إِنَّه يأق برَكعيَين ؛ ويسجدٌ قبل السّلام : 

وقال ابن حبيب , فى الذى صَلَى تَامِسّةٌ سَهْوًا : إنْ ذَكْرَ مسْجدَةٌ من الرَابعَة 
قبل أنْ يَسْجدٍ فى الخامسَة , فإنّه يَسمْجُدُ سَجدَةَ للرَابعَة , وتَشَهّدُ » ويسَلَمُ : 
ويَسْجِدٌ بعد السلام . 

وقال مسَحُْون » فى « المجمُوعة » . فى إمام شلك فى الوْضُوءِ بعد ركعتين : 
الك » بخلااف شَكهِ فى الالخرام . ثم وَقف فى الوضوء :وهنا داكو يمك 


هذا . 


(1) ف الأصل : « أشهب » . 
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1و 


ظا/١‎ 


فى السَّهُو عن تكبيرة الإخرام . أو الشنّكُ فيها 

للإمام والأمُوم » وكيف إن كَبَرَ للركوع , 

وذكر ما يُحمله الإمامُ وما لا يَحُمله عن 
المَأَمُومِ » /من السَمْو وغيره 


من , كتاب ابن المّوَاز » » قال ولا يَحلُ الإمامٌ عن الأمُوم تكخيرة الإنخرام » 
ويَحْمِلٌ عنه باق الَكبيرٍ كله غيرها , وَخيمل عنه كل سَفٍْ » إِلّا تخبيرة الاخرام 
والكلاراو كا وار ركعة » ويَحْمِلُ عنه غيرٌ ذلك » ثيه أو ركه عاد" » وقد 
آباء فى تممدذة رن يو اتدل الجلية الآخرة فق هذا 

ومن ٠‏ العثيِّ " » رَوَى عيسى » عن ابن القاسم ء أَنَ مَنْ رك لير كله 
سَاهِيًا(؟ » سوى تَكبِيرَة الاخرام » فَإنه» يَسْيجَدُ قبل السسّلام ‏ فإن لم يَفعَل حتى 
طاول ذلك » أعادّ الصلاة . وكذلك فى السَّهْو “عن الجلسية “الأول . ولو كان 
( ذلك من نِسَيانِ' الجَهْرٍ بالقراءة , لم يُعِل . ظ 

قال ابن حبيب : ومن أَحْرمَ هو والامام معا . أو سلّما كذلك » فقال أسُبَُ 
يِعِيدُ أبدًا . وتحفْقَه ابن عبد الحَكّم . وقول أصبع أقول . 

ومن « كتاب ابن المَواز » » ومن كبر للركوع يَنْوِى به الإخرامَ والركوع » 
فيِجَرُِ المأمومَ » ولا يُجَزِثْ الإمامّ » ولا القَذَّ . 

وإذا ذَكَرٌ المَأمُومُ كيرد الاخرام » وهو رَاكِمٌّ ٠‏ وم يكُنْ كبر رَكُوعِه » يفم 


)١(‏ ف الأصل : وعمدا» 

. أى ابن المواز‎ )١( 

() انظر : البيان والتحصيل ؟ / ١81‏ . 
(4) سقط من : الأصل . 

(ه -ه) فى الأضل : ه على الخامسة بجلسة » . 
(1-5) ف الأصل : « من نسى 2 . 


نض 


ويُحْمْ » فإن كبر رَاكِمًا » فليَقَضٍ رَكْعَةَ بعد سّلام الإمام » ويُجْرئُه . 

زقال. شه ٠ق‏ 9 المجموعة 216 إذذ 5 2 كرّ » وهو رَاكِمٌ : تكبو الإلخرام » 
فكَبرَ للإخرام د رايع ٠‏ ل تُجْزِْه » يرق رأسّه » فيُحْرمُ » ؛ ثم يقر »ثم يَركعٌ ء 
إمامًا كان أو قَذَّال , 

ومن « كتاب ابن المّواز ) ؛ ولو كان قد كبر لركوعه » لتَمَادَى وأعاد . قَالَهُ 
مالك | وى عن أ إن طَمِعٌ إذا رقع أسّه أن يُِم قبل رفع الإمام فَعَلَ ٠‏ در 
شرام وان ذلك ابن القاسم » ونخاف أن تكونَ نَامِسَةٌ » على الامحتلااف 

ولو لم ي5 ير لإخرع ولا ركوج » “ولكن لشو » فإ كر هل تك 
التَّانيةَ » فليْحَرِم » ويقضيى ركعةً » وإن لم يذكر” ' حتى ركع الثَاِيَةَ » وقد كير لها أو 
م يُكبّر » تمادّى”" وأعاد . يُرِيدُ : بعد أن يفضي رَكْعَةَ . وكذلك رَوَئ على » عن 
مالك » فى ١‏ المجموعة ») . 

قال » فى ٠‏ كتابٍ ابنٍ المَواز » : ولا يُحْرِم هذا , لي السجره 
كتكبيره فى ركوج اقَانيَة . 

قال ابن امو : بل لا يج تكبيرٌ السّجُودٍ إن لم يو به إخراما » فإنْ وى ' 
يه أو أخَ فق الثاية » أجراة + وقطى ةا : 

قال : ون أشع قبل إمايه » كان" كمن م مُْرمْ ‏ مط بخير سئلام . وقال 
سَحْتُون : بل يط بسلام . قال ابن اموا : يحرم مالم يكير لكوع » فيَمْضيى 
ويعيْدُ » فإن لم يُكبر لكوع ولا مسجودٍ » فلمُحْرمْ فى النية . قالَهُ مالكٌ وأصحايّه . 


(0) ف الأصل : ٠‏ وحده » . 

(؟-5) سقط من : الأصل . 

(5) سقط من : الأصل . 

(9 -4) ف الأصل : ٠‏ إلا أن تكبيه » . 
(0) سقط من : الأصل . 


> 


ظاعال/١‎ 


1 


00007 ِلّا أن هذا أحبٌ إِلىّ هامُنا أَنْ يَمَطَعْ بسلام » ثم يُحْرمَ . 
0 كبر الاحرام. بعد ركعَة ؛ أو بعد رَكعَتَين ) 
ا ل 
وَحدَّه ف الاحرام 3 قَطَع يسلام 3 وايّدا كالموقِن . وقال عبد لِك : يُتَمادَى 3 
ويتذكر فيتمّها ف ٠‏ ويعيكٌ إِنْ كان وحدّه أو إمامًا . وَمَنْ ذكرّها / من إمام أرقف أن 
َك » وقد قرا » فأَحرَ ورَكَمَ » ول يرا فى لقانية'» » بَطَلَتْ صلائه 4 ترك القراءة 
عامدًا » لَقَطَعْ فى ما ذَكْرٌ بسلام , ويَبتَدِئْ . ولو كان مأموًا أله . وإن ذَكرّها 
ُو بعد رَكْعَةِ » فأَخرمَ » وم يَطَعْ بسلام , فإن م يَكْنْ كبر كته ؛ أَجِرَانه 


ار ا نر عراس" ٠م‏ جره » | أن يقَطْعٌ 
بسلام ثم يخم رْ ولق الف نرتقت أو إفاقات عوك لذ خرن تالاه 


ومن ١‏ المجموعة ) » وهو مَطْرُوحٌّ » قال أَشْهّبُ » فى من شلك فى تكبيرة 
الإخرام » بعد أن رَكعْ » أو رَكعْ وسَجَدَ » فأعاد اكير » »ثم عَلِمَ أن قد كان كبر » 
لْيَمْضٍ على صسّلاته من حبن كير اكير رّ الّانى . اه يُريدُ : تُجْرئُه الصلاة . وهو 
قَوْلُ عبد الملك . 

ومن ١‏ المجمُوعة » » قال ابن الماجشون : إذا شلك فى الإخرام مأمُومٌ , أو 
وَحُدَه » فهو سوا » فإن كان قبل رَكْعَةٍ أخرَمَ » وأجزأه » وإن كان بعد رَكعَةٍ , 
تمَادَى وأعاد » وإن أَِقَنَ بعك رَكْعَةٍ أنه م يُحْمْ » وهو وَحْده » فلْيُخْرم » ولْتدئ 
صلائه يخلاف المَأمُوه 

ورَوى ابن القاسم » فى هذا المُصَلَى وحده يَذَكرُ أنه لم يُحْرمْ » فلَيَقَطَعْ بسلام . 
وقال سَحُْون فيه" : بل يَقَطَمٌ بغير سّلام . 


(01) سقط من : الأصل . 
(5) سقط من : الأصل . 


الدانا 


قال ابن القاسم : ون شلك فى الإخرام وقد رَكَمَ » قَطَعّ بسلام » وإن ابد وم 
يُسَلَمْ » أعاد الصّلاة . 

وإن كان مع إمام فّلك وهو رَاكِعٌّ » فرَقَعَ سه ليُحْمَ » فَرقمَ الامامٌ “قبل أن 
ا ا 

قال سَحْئُون : إذا شَلكُ اهام بعد / رَكمَةٍ فى الإخرام تماى وتذكر ‏ فإن لم 
لك حتى سَلم أعاقها بهم . وقال فى « كتاب ابنِه .) : فإذا نبل لاشرام 
سأنهم» فإ لا براه »فلا ية حلي وذ شك أصد وأا لت 
شلك فى الوْضُوءِ » استَخلّف وم يقماد . القرْقُ أنه لو صَلَّى ثم ذَكَر أنه لم يُحْرمْ » 
لأعاد وأعادوا » ولو ذَكَرَ أنه غير مُمَوَضة » أعاد هو ء وم يدوا . 

وقال » فى « المجموعة ) : إذا صَلَى إمام كين ؛ ثم شلك فى الوَضُوء , 


كفل . بخلااف شك فى الاحرام 2 وق 6 الوضوء 4 وقال : إن كان 1 


مُتَوضدًا كيف يجوز له القَطْمُ ؟ 


ومن ١‏ الي "9 قال أَشهَبُ » عن مالك » فى الإمام يدك كير : 


الاخرام » بعد أن قرَأ ‏ دلب من له ثم يُْمْومُْرِمُوا بعده , ولا مُجئهم أن 
يحْرِمُوا قبل . 

ومن « الواضيحة » » قال : وإذا تمي 0 
خو رادم ٠‏ فيرف رَأسَه » وَقْطَْ بسلام . ويُحْمْ ويركَمْ » فإنْ رَقعَ الامام رأسَة 
ل يعن ذه من جتن مص رق » وذ كر بعذ أن رق أله + عات 
وأعاد . قال : وإن دََلَ معه بعدّ رَكَعَةٍ فأكترٌ , فتَسِىَ الاخرامَ » فلْيحْرمْ متى ما 
ذَكْرَ » كَبْرَ للركوع أو لم يبَر » وليس على هذا أنْ يَقْطَمْ بسلام ولا كلام . 

ورَوَى على بن زياد » عن مالك , فى ١‏ المجمُوعة » . أَنّه إِنْ فائثهُ الأولى » 


. سقط من : الأصّل . نقلة نظر‎ )١1-1( 
. 158 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 


دنا 


او 


١‏ أاظ 


نسي الإخرامٌ حتى ركم الثّانية وكبرَ لا , أنه يتَمادّى ويُعِيدُ . قال ابن الما : بعد 
أن يَقَطِىّ / ركعّة . 
5 2 د و 0 

ومن «١‏ الواضيحة » ء قال : وإذا شلك المَامُومُ فى الافتتاح » فهو كالموقِن 
بتركه , إلا فى وجو واحد , أن هذا إن لم يُكَبر للركوع فليهاد » ويُعيدُ . وقاله 
هلم 
00 ار هاه رهم ل 00 5 > () 00 2 .سه 

ومَنْ لم يحرم » وكبر للركوع » ورَفع رأسّه' ' » فامرٌ بالتمادى مع إمامه » فجدد 
إخرامًا » فذلك ليس يَقَطَعٌ , ولا يُعيْرٌ حَالّه , ولا يُجَزئه قضاءً رَكعَةٍ » ويْسَلمْ مع 
الإمام » ويُعِيدُ . وكذلك لو ذَكَرَ أن عليه تَوْنَا تجسًا بعد رَكعَة , فترَعَه » ثم أَحْرْمٌ » 
فليس ذلك يقطعٌ » وقد أَبَطَّل صّلائه » وكأنّه زادَ فيها . وقالَهُ ابن الماجشون » 
6م 

ومَن شَّكٌ فى الاحرام » وهو وَحدّه » فليَقطع بسلام » وإن ركم بتكبيرٍ » وكذلك 
الامَام ”"إذا أَيَْنَ أَنَّهُ نسي الاخرام" إلا أنه يُخْبرد" مِنْ تحلفه » فإن كان بعد طول » 
مثْل رَكعَةٍ أو رَكعَتيْن » أُمَرَ بإقامَة الصّلاة . وأحبٌ إلى فى المسجد الواميع الذى لعله 
لا يَعْمّهِم كَلامُه فيه(» , أن يُقِيمَ الصلاة » وإن لم يُطل . 

ومن ١‏ العْتَبيّة »29 » قال يحيى بن يحيى » قال ابنٌ القاسم : وإذا نُسيى الْمَامُومُ 
تكبيرة الاخرام فى الجمعة , فإنّه يُجُزئه أن يُكبر فى الثاني . يُرِيدٌُ : بعد أن يَقطعٌ . 
ويَجْعَلّها أوّلّ صّلاتِه . هذا فى الجمعةٍ حخاصّةٌ ؛ لكلا تفوئه » ولا يجوز له فى غيرها . 

وقال فى « المجمُوعة » : أَرَى أن لا يَقَطْعٌ » وليكمادّ » ثم يُعيدُها ظهرًا . وذكرٌ ابن 
حَبيبٍ » عن مالك » نَحْوَ روايّة يحبى بن يحيى » أنه يقطع . وإن كان بعد رَكعَةٍ ‏ ثم 


.ا١١: سقط من‎ )١( 

(5-0) سقط من : الأصل . 
5 ف الأصل : « كبر » . 
(4) سقط من : الأصل . 
(5) البيان والتحصيل ؟ / 59 . 


514 


رد ها يي 


يُحْرِمُ » ويَقضيى رَكْعَةٌ » بخلاف غير الجمعة , ؛ للا تُفُوئه . وكذلك إن ذَكَرٌ / أنه ار 
حرم قبل » فالجوابُ سوا . 

ومن ١‏ المجموعة »٠‏ ابن القاسم : ومَنْ تسسئ تَكَبيرة الإخرام من تاؤلة » 
يمت الصلاةٌ » فدكحلٌ معهم , فيسل" , متى ما ذَكرٌ , فإ مها أعاقها . 


فى السنّهْو عن القراءة 

من ١‏ كتاب ابن المَوَازٍ » » قال : ومَنْ نَسِيَ القراءة من رَكعة ‏ يريك : 7" م 
يه" أكثر من كتين من الملواتٍ - فلمالك فها ثلاث يل ؛ قال : : مُجْزئه 
سَجدتا السّهُو . وقال : إِنَّهِ يسَجدُ للسَهر ء ثم يعر يُعِيدٌ - وقال : يأل يرْكْعَةٍ , 
وتُجرئه0” . وهذا أبَعَدُها عند ابن القاسم وأسهت 5 وذكرٌ فى ( المدّونة )2 أن 
هذا الْحتِيار ابن القاسم . قال محمد : وم يَخْتَلِف عنه فى رَكْعَمَيْن » أن صلائه تَبُطُلَ 
٠ ٠‏ و 5 ل عي ال م 2 
' بترك القراءة فيهما” . قال عبدٌ الملك : فان ذكر ف القَالَةِ أنه م يقرا فى الأوليين 
تَمادٌّى وأعاد . محمد9) : بعد أن يسجد قبل السّلام 5 وقالّه سحئون : 

قال ابن المواز : املف قول مالك لاخحتلاف مَنْ قله » يروى عن عمر وعليّ 
ابن أنى طالب إجازة صّلاةٍ مَنْ صَلّى بغي قراءة قال على : ولو لم تُجَزِئهِ ما أجْرَأتِ , 
الأميّ . وهب إليه عبد العزيزٍ ابن أَلى سَلْمَة . وروي أَنَ النّبّ عليه السلام » قال : 


.» فى!: د فإنه يسلم‎ )١( 
. » ف الأصل : د إن فاته‎ )0-( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 

(5) انظر : المدونة 1١‏ / 58 . 
(-0) سقط من : الأصل . 

(7) أى قال محمد » يعنى نى ابن المواز . 


اين 


اظ 


« كل صَلاةٍ لَمْ يُقرأ فيا بأ ا فَهىَ يدَاجٌ 2 دك جَابر : « كل 
ركم 216 .“قال غير اين المواز : والدَاج لقص . 

املف فى ذلك اله » هل ينها ؟ قال مالك » فى المجمُوعةٍ » : وإلّى 
للك أن بوك عمرٌ القراءة فى المَغْربٍ » / فلا يُذَكرُه الصّحاَة ل 1 
زياد» عن مالك» فى من صلَى ول يقرأ فى صّلاتِهء قال: أَحَبٌ إليناأنيُعِيدَ الصلاة. 

ومن « كتاب » آحتر » رو عن المغيرة » فى من ل يقرأ فى الظهر إلّا ى رَكمَة 
منها » قال : تُجْزئه سَمْجدّتا السسّهُو قبل السلام . 

ومن ١‏ كتاب ابن المَوَازٍ ؛ » قال ابن القاسم , وأَشْهَبٌ » وابنُ عبد الحكم 
أُصْبَغُ » فى تاركها من رَكْعَةٍ : يسجدٌُ للسّهْو » «يُجْئُه . واسْتحبٌ له ابن 
القاسم , وأشْهَبُ”" أنْ يعد » وجا عليه فى تَرْكها من الرَكعَتيْن إعادة الصلاةٍ . 
كر عن أَشْهَبَ قَوْلُ آر » أن تاها من ركعي لا يعد إلا كين » وأا من 
َكٍَْ فيقاتى » ويسجدٌ قبل السلام » ويُسْتحبٌ لهُ إعادة ة الصلاة قال أبن عبد 
الحَكّم » وأصبَعُ : إن تاركها'"» من رَكْعَميْن أتى برَكعتيْنِ » فأمًا إن سَلّمَ منها » 
وها يرب أو ببد» هلدع الصلاة » وإ مَْتى فول مالك : مطل . أله ى تمن 


» 515 / ١ أخرجه مسلم » فى : ياب وجوب القراءة فى كل ركعة » من كتاب الصلاة . صحيح مسلم‎ )١( 
وأبو داود » فى : باب من ترك القراءة فى صلانه بفاتحة الكتاب » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود‎ . 7 
» والترمذى » فى : باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الامام إذا جهر بالقراءة » من أبواب الصلاة‎ . 188/١ 
والنسالى ع‎ . 7١/1١١ +7١4 / وفى : باب تفسير سورة الفاتحة » من أبواب التفسير . عارضة الأأحوذى ؟‎ 
وابن‎ . ٠١ / * فى : باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحم فى فاتحة الكتاب » من كتاب الافتتاح . المجتبى‎ 
077؟ + 714 . والإمام‎ / ١ ماجه ؛ فى : باب القراءة خلف الإمام » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه‎ 
والإمام‎ . 84 / ١ مالك » فى : باب القراءة جلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءة » من كتاب الصلاةٍ . الموطأ‎ 
: , هم 90ا ,لاه 0 50ئ الاك ءلاى:‎ 76.6746 ١4 / أجد, فى : المسند ؟‎ 
1 

. 84 / ١ أخرجه الإمام مالك » فى : باب ما جاء فى أم القرآن » من كتاب الصلاة . الموطأ‎ )١( 
. ف الأصل زيادة : « قول آخخر أن تاركها ؛‎ )5( 

(4) فى ١‏ : « ذكرها » . والمثبت فى : الأصل . ولعل صوابه : ٠‏ تركها » . 


ه٠‎ 


00 . وقال أُصْبَعُ : إن ذَكَرٌ قرب سّلامه . أتّى برَكْعينِ » ويجْرئهُ » وأما بن 
ذكغة »فلي + ويس خة اقل الاق + وبسد من أن رق ادق . 

ومن ١‏ الواضيحة » . ومَنْ سّهًا عن القراءة فى رَكْعَةٍ من الصبْح ٠‏ أو من 
الجمعة , أو يما يَقَصرٌ فى فى المثفر »هيحد قبل الستدم + ويعيد .. وكدللة فى 
َكعمينِ يمن مُسافِرٍ الصّلَواتِ » وأمّا مِنْ رَكْعَةٍ ين سلاواهى © / أكثر من 
رَكْعَتَيْن : ٠‏ مجه دنا السو . م يَخْتَلِفْ فى ذلك أممْحابٌ مالك . 

وقال ابنُ الماجشون : وُجْرئُه سَجدَتا السو فى تركها من رَكْعَةٍ » من أي صلاةٍ 
كانث ء ولا يد ء ونا مِنْ ركككين فليا .1 

يقال ابن عبد الحَكم اام ل تر كها من عت من لمر أو رَكة' 

من الصببج » أن يل ذلك » وبينى > ويسجك بعك السلا » ولا يعِيدُ . 

ومن « كاب ابن المواز ( : وروى أَصْبّعْ » عن ابن القاسم » قال : إذا ذكرَها 

من رع الى » وهو فها اكع » وقد َقع أ وم يسجذ » فيط يتاي ؛ 
وعد » وإنْ أنْهَى سَجْدئين ٠»‏ شفعَها » وسَجدَ قبل السلام ‏ وإن ذَكَرَها0" , 
وهو فَائِمٌ فى التَئَةِ » أو رَاكِعّ » فل يَرْفْعْ , ؛ فليَجلِمنْ » ويسجد قبل السّلام » وإْن 
َك بع َه من ال ؛ نم صّلائه ؛ وسَجَدَ قبل السّلام » وأحبٌ إِلىّ أن يعد . 
ولو عمد الأوكن + نسي 1 الآ من ماني » فذَكرَ وهو كع َم الاي 
ويسجذ هوه » وبْسَلمْ منهما ٠‏ وقال أُصْبعُ ١‏ رار 
ا 
شاءً لم يِعِدُ . محمد”” : وهذا هو الصّوابٌ . 


قال أشهّبٌء فى «المجموعة»» فى تَاركها فى ركعَةَ: يَتَادّى» ويعيدٌ. ومن 


(1) سقط من : الأصل . 
(0) ف الأصل : « ذكر » . 


زضسة أى قال محمد بن المواز : 


أه؟ 


ار 


ااانا 0 5 2 6 نهار 9 5 78 5 لا ” 
لم يقرا بام القرانِ حتى قرَا السورة أو بَعضَّها , فَليْبتدِىٌ فى القراءة , ولا سجوةٌ عليه . 
و-فاظ قال أشهَبٌ / - سجدٌ استحبايًا . 
2 5 لبون المي ماديا“ ل ا و3 2 
ومن « كتاب ابن المَوّاز » » قال مالك : وإن ذَكرٌ إِمَامُّ فى الثَالِئَة أنه لم يقرا فى 
يه 5 اود يكوا ا م كر عي ال م بي 
الأولَييْن » فصلائه وصلاة مَنْ تحلفه بَاطِل . وإن ذكر أنه عر مَتَو ضر ة » 
استخلف . ون ذَكْرَ بعد السسّلام أعاد » وأعادُوا » فى تَارِك القراءة ٠‏ ولد يعيدٌ فى َارِكِ 
هم ١‏ 
الوْضُوء إِلّا هو وخده!" . 
ومن « العْتْبيّة "2 » قال عيسى » عن ابن القاسم : إذا تركهاا" الإمامُ من 
ا . وإِنْ كان فى صلاة29 , ة َع يدا . 


قال عيسى عيسى : ومَْ رك قراءة ا ال عامدًا ». 
أعاد أبَدّا . وهذا فول علىٌ بن زياد . وتالّقَه ابن القاسم فى هذا" . وألْكْرَ سَحْتُون 
قول ابن القاسم . 


ا ا ' : ومَنْ َعَفَ بعد رَكمَة من الجمعة » فرجَعٌ وقد 

َفَطيت: ‏ فصلي ركف 1 َس فيها م القرْآنِ » فلْيَسْجدْ قبل السلام » ويُعِيدٌُ ظهرًا . 
00 “الو نَابَهُ ذلك فى" الصبح » الَسَجَدَ قبل السلام » وأعادها" ٠‏ 

ا ” 


95 


القرآن. منها ٠‏ فَليَبْتدِئْ قراءة 0 القَرَآنِ وسور » ويسجِد بعلّ .السلام 5 


٠‏ سسَحْئُون - والله أغلمُ ‏ وى على ركع اعل الل الذى لا خوط يا جر 
السنّهْو قبل السّلام ولو 5ك إيقد رفي زاسته الكورة الى معيا'م تتادي «وشجد : 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(5) البيان والتحصيل 057١/١‏ . 
(5) أى القراءة . 

(4) أى وإن ذكر فى صلاة . 

ش (0) البيان والتحصيل ؟ / 378 . 
(1-1) سقط من : الأصل . 
(7) البيان والتحضيل ؟ / ١88‏ . 
(8-4) سقط من : الأصسل . 


قبآ ل السسّلام . ولو ظَنَ أنه جره » فألغاهاء وايكدً القراءة » ورَكَمَ وسجِدء فقد 
اقم ماع ) ]د باذ رحن ديل جَهلا ...فإن: ذ كر السورة قبل ركوعة ء فليقراها :م 
ويبنِى» ولا سود عليه للسسّهُوء إِلَاأَنْيُطِيلٌ القِيامَ / بعد فاتبحة الكتاب. وقبل ذِكره 
0 

وقال ٠‏ سَحْمُون : وإن ذَكْرَ امام » وهو علي ل انام أ الغ ا قا 
يركعة » فليْعد ويدوا ؛ لأنّها خامسةٌ إِذْ كان يُجْرنُه سدةٌ السّفو يريك فق 
اخر”" أقاويل مالك . 

ومن الجموعة' وم وإذا أمكر كه ين ركيتيه »م ذكَر أله لم يقرأ ٠‏ تزرى 
ابن القاسم عن مالك أنه يَهمُ رأسّه قا تيعد البتلام ل يت 
نه يتَمادَى » ويُعِيدُ . وقال ابنْ الماجشون : إذا أُمكن ننه من كته .م كرأ 
القرَان أو ور يتَمادى ويسْجَدٌ قبل السّلام جره . ثم قال: يرجع, را 
ويسجدٌ”" بعد السنّلام . ٠‏ 

مسألة مَنْ صلى حمسا ثم ذَكَرْ م القرآنٍ من ركع أو ركعي » فى باب 
المُصَلَّى يتمادّى على شلك . 

ومن ١‏ العتْيّةِ ؛ » من سّماع أشَهُب تكس و م 
هذا عليه فيل ع ذلك » وإن كان الم بد الرة ‏ ليق وكدذلك سائر نا 


- 


فيه . 
ورَوى عيسى' " » عن ابن القاسم , فى من شلك فى قراءةٍ آم لعن » وقد قر 
اورف لله ها 2 م يجِيدُ |السورة , ولا سجودٌ عليه . 
ورَوى على » عن مالك , فى ١‏ المجمُوعة » » أنه ليس عليه إعادة السّورة . 


(01)فى1١:‏ وأحدة. 

(5) ف الأصل : ٠‏ ويتشهد » . 
(5) البيان والتحصيل ؟ / 6١‏ . 
(4) سقط من : الأصل . 


ان 


او 


ظادل/١‎ 


فى السَّهْوِ عن الإجهار والإسْرارٍ فى القراءة , 
وكيف إِنْ رَجَعَ هل يسجدُ . وكيف إِنْ فعل 
ذلك / عامدًا 


من ١‏ العتَييّة )00 » من سماع أشي “عن مالك د وف رأ فى الجَهِرٍ 
د د ل مد هم د 2 م 
ام ل ل ل ا 
: رك نَ الصبّحء فآسر بباء فلا يُعِيدُ الصلاةلذلك» وتُجُزئه » ولا سجودٌ عليه . 


م هم 


قال عيسى » عن ابن القاسه) : إن قرأها مرا » ثم ذَكَرَ » فأعادها جَهْرًا » 
فليسْبدُ بعد السثلام . قال ابن المَوّاز » عن أَصبّعْ إل لأشضحة اسمخ 
ان 


ومن ١‏ الو () 2 رَوَى ابن القاسم ) » عن مالك » فى الإمام ي «القراعة ++ 
فيُسَبّحُ به » فيقرأ » قال : يَحْعَاط بِسُجُودهِ للسسّهْوٍ » وما هو بالبَيّن . قال عنه ابنُ 
نافع : لا يسجدٌ . 


ورَوَى عيسبى » عن ابن القاسم » فى « العْتْيَّ »”*© , أنه إذا أسَرٌ الامامٌ القراءة 
فنا لخو :فيه » فكل أو اخ لبط شاف فكاو قال كا تاي 
لسْجُذ بهم » وُجْرئهُم . وإِنْ قال : تعمّدتٌ . أعادّ » وأعادُوا . وقال عيسى : يُعِيدُ 
يدا ٠‏ وقد تَقَدّمُ » فى باب الامام تَفْسسُدُ صلاه ذه السالة مرورانة اكت عن 


5 9 - 2 و0 اه 5 5 م وا عب “م .اده 
مالك » أنه إن قال : قراتٌ فى تُفسيى . قال : هذا جاهل » وما اراه قرا » ولْيَعِدٌ مَنْ 


. "89 / ١ انظر : البيان والتحصيل‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-9( 
.»لص«و:١ف)5‎ 

(5) البيان والتحصيل © / 78 . 

(5) البيان والتحصيل ؟ / 4" . 


>36 


تلفَه فى الوَقتِ ٠‏ وم يذكز فى ٠‏ كتاب ابن المَواز ) عبن مالك : فى الوَقتَ . وقال 


أصبّعُ لا عيذ هو إنهند فق 


١ 


قال أصبَعُ » فى ه, العتبية 2" : مَنْ أسرٌ فى الجَمَهْرٍ أو جَهَرَ فى الإسْرار عامدًا ) 


يعدا ع يعد » ولكن 2 يَسَتَعْفر الله . 
وقال على » فى (( الحفوعة م( ا . وكذلك رَوَى أبو زيد وغيره » عن ابن 
القاسم ؛ لأنّ هذا عَابثْ اوتدلك فى « الواضحة ) . ش داو 


فى السَهْو عن تكبير الخفض والرّقع وشيهه , 
والسسّهْو عن مام الكرج والسّجُودٍ » وعن 
التَشْهُْد والسّلام 


نان المجمُوعةٍ  »‏ قال على » » عن مالك » فى السَّهو عن , كبيرَة ”'واحدةٍ غير 
تكبيرة" الاخرام » فهو تحفيق ع ويسجدٌ له . وف رواية ابن القاسم » وفى 
لمر »اع ماك : لا سجودٌ فى هذا . قال عنه ابن القاسم : يسجدٌ فى. 
بين فأكثر . وقاله عبدُ الملك فى ١‏ سسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » . ومثلّ ذلك قال فى 


) المَخْنَصرٍ » . 

0 بذ عساو 

ونْ عل مضي "م سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 4" ١‏ الله أكبرٌ »فلا مسجو 
عليه . 

0 0 ) ولا سجودٌ عَلَيْهِ فى ترك « أمينَ ٠‏ » ولافى اليج 
)١(‏ البيان والتحصيل ١‏ / 4” . 
(5-5) سقط من :1. 


(-©) ف الأصل : ٠‏ موضعها 6 


ظ 


ومن « الواضيحة ) » قال ابن الماجشون : ومن جَعل مضي « سمعَ الله لِمَنْ 
حمدّه ) 2( الله أكبه كبر » أو مَوْضْيعَ ( الله أكيرٌ ) ١‏ سم الله لمن حِدَه جد 
قبل السلام ل ال كين نَسِىَ تَكبيرَة . وإِنْ قال مَوْضيِعٌ « سَمِعٌ 
الله لِمَنْ حَمِدّه » » ١‏ رَيّنَا ولّكَ الحَمّْدُ » فلا سجودٌ عليه . 

ومن « المجمُوعة » » قال على » عن مالك », فى من ركع وسجَد » ولم يرق رس 
من الركوع سَاهِيًا : ليجنا" قبل السّلام » جه للك الركعة . 

وقال ابن القاسم » فى « العتبيّة » : وال ورف ات كقة وال فلك أن 
يَتَمادّى ويُعيدٌ الصّلاة . 

وروّى ابن القاسب” ؟» عن مالك » فى ١‏ العمبيّة »" ' » ورواة ابن َهْب أيضا » 
عالق وو نجاب] بو ناورك كر فاننااف اردع من ك8 
حبَّى تحر / سَاجدًا » قال : ُجرِئُه » ولا يعودٌ . وقال ابن وَهْبٍ : يُعِيدُ الرَكعَة م 
فعَل ذلك . 

ومن 9 كتاب ابن حَبِيبٍ © : ومَنْ حر من ركوعِه للسسّجُودٍ » ول يَفعْ ره » 
يرع إلى | لقِيَّامِ » كالرافع من الركوع . قال فى مَوْضْيِع ار : يقن مُحْلَؤوبًا .ثم 
يَرْفعُ . قال : وسَواءٌ سَجَدَ أو لم يسجد . مالم يَرَكَع الثانية » فإن رَكَعَها تمادى » 
على أنْ يعد لَك التى لم يَرْفعْ نبا كان عايدًا أو اميا أو جَاهِا » ثم يعي 
صلائه » لأَنّ ابن كِتانةَ يرَى أَنْ تُجْرِئَهُ رَكعَمّه التى لم يَرْفَعْ منها “كان عامدًا أو 

َه - وهر اق لانن 3 0 ا . 
جاهلا”' . ولو ألغاها صار فى قوله مصَليًا تحامسّة » فللا ختلاف أمرَ بالاحتياط . ولو 
َع رَأسّه فى الرَكْعَةِ شيعا » ول يَعْمَدِلُ قائِمًا » فقد أساءً » مجه . 


. » ف الأصل : « ويسجد‎ )١( 

.») فإنه يسجد‎ ١ :١ فى‎ )١١ 

(0-”) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
(5) البيان والتحصيل ؟ / 1ه . 


(ه-ه) سقط من .1١:‏ 


كن 


ا لا يَف يََيْه من اتوي 
الأزْض" » قال بعضٌ أصحابنا : لا ” نُجَِئُه ؛ لما جاءَ أن اليَدَيْنِ ا ل 
1 


ا للك 0 


ا 00 ون تي الششد اليل حتى قامَ الام ظليمم: 
ولا يَتَشَهدٌ 1 

وذكر ابن حبيب » عن مالك » ف ناسى التَّشَهدِ الآخر مِثْلَهُ » إذا ذَكْرَ بعد 
سلام الإمام وقبل سّلامه هو 5 قال :ل سجوة عليه . قال : ولو ذَكرُ بعد سلامه 


هوء فلا شىءَ عليه » لا تَشَهُدٌ » ولا ممُجُودٌ . ولو كان وَحْده وذكرٌ ذلك بعد . 


سّلامه » تُشَهدَ وسَلَمّ » ؛ ثم سَجَدَ لسهوه . وإنَ نسي تشَهد الجَلْسَةٍ الأولى » هذَكرَ 
/ فى آخر صَلاتِه + مسَجَدَ قبل السّلام . وإِنْ ذَكَرْه بعد أنْ سَلْمّ » سج متى ما 
ذَكرَء ؛ ولم يعد الصّلاة لهذا . ومَنْ نسي السسّلامَ » وكان قريب .فإن م تترَخ "من 
َكانه" استفيل القبلة بغر تيمر وسلّم » لا يََسَد » ووسجد للستفر »م 

سهد وُسَلم وإن تكلم » أو قامٌ من مجِْسيهٍ در ترا كير م تير 


وََسهةُ ول مه للشو وشمية وك إن تا أو الخدت 0 
صلاته . 


ومن « المجموعة » » قال اد لايك ب إإذا ول ايلام ب فرج ان الرميناة 
ليجل ويُكَبَرُ » ثم يَعَسَهدُ ويْسَلمُ ويسجدٌ بعد السلا وم يدر لكر ىوا 


. سقط من : الأصل‎ )١-1١( 

(1) أخرجه أبو داود » ى : باب أعضاء السجود » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود 7١5 / ١‏ . والنسالى » 
فى : باب وضبع اليدين مع الوجه فى السجود . من كتاب التطبيق ان 1111 ولام بالل باق : 
باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه فى السجود . من كتاب قصر الصلاة فى السفر . الموطأ 
5*١‏ . والامام أحمد ‏ فى : المستد 5 / 5 . 

(-5) سقط من : الاصل . 


لاه ؟ 


داو 


أرى . وقال مالك » فى « المُخْتصر » : يُكُبْرُ » ثم يَجْلِسُ . 


جامع *'القؤل فى '“ السَّهُو . وفى من زاد أكثر 
من ركعةٍ . وفى من رجِعَ لإصلاح ما بَقَىَ عليه 


عن تيجال ارق تاق مدن اانه لانن تبي الا عن ال قر 

عع :إل سحل يعد النشلع يفان تعن ايل الاسم + إذا قارف الأض .+ وإن اد 

يعْتدلُ قائِمًا » فلا يَرْجِعْ » ولْيَسمْجدْ قبل الستّلام . فإنْ رَجَمْ , فليَسْجُدْ بعد السّلام . 

قال سَحْئُون : لا نأمره بالرججوع » فإن رَجَعَ » فليم لوه » ولا يقومٌ مكاته . 

قال أَشْهَبُ » وعلىٌّ : يسجدٌ قبلّ السام إذا رَجَمْ ؛ لأنه مُخْطلوءٌ فى رجُوعِه 

مط بعك أن قام ' فلا يَعتَدٌ 508 وبَلَغَنَى عن ابن حون آنه ذَهَبَ ل" 


5 عم عو 


قال أَشْهُبُ : وإذا قامّ » فلم يَعْمَدِلُ قَائِمًا حتى ذَكَرَ » فجلس ‏ فَليَسْجَدُ بعد 


ومن ١‏ الواضيحة » , وإذا تَرَحْرَحَ للقِيام من انين » ثم ذكرٌ فلس » فلا جود 
عليه . وإن زنع عن الأرْضٍ فَليَرْجْ . مالم يَسْتَو قائِمًا . ”"فإذا اسْتوَىَ قائما » فلا 


7 0 | 
ومن ١‏ العْتّبيّة » » قال ابن القاسم » عن مالك : ومَنْ أطال الجُلوسَ فى الرَكعَة 


. سقط من : الأصل‎ )١1-1( 
. (؟-5) سقط من : الأصل‎ 
. » فى الأصل ل ......... قلا سجود عليه‎ )2-( 


التَانِيّةِ » فلا يسجدٌ لذلك . "وكذلك ذكر'' ابن حَييب + عن مالك » وقال : 
أطال كي الخاري واشفهة + بشني الا اف سغرة علية:: فال شرن :رأ 
أن يُخْرِجَها عن حَدّها , فَليسْجُدْ للسَّهْو . 

قال أُشهّبُ » عن مالك » "فى إما" جَلَسَ فى التق كلما را 2 لف 
قَامُو” قامَ مكائه ‏ فإِنْ كان”" اطْمَأنْ جَالِسًا , وأَجْمَعْ على الجلوسٍ ء فلَيسسْجْدُ » 
دام الى كذكر تكفا هه 35 خلفه وافلا وسح 

قال موسى , عن ابنٍ القاسم » فى الجَالِسِ ف الرَكعَتينِ رط لالت هما 
تَقدَّمَ من و سَاعَة » ثم دك رَ أنه م يَسَهُ » فلا يسجدً" لذلك ٠‏ ولو 
َذَكٌر بعد سَجْدَةٍ تذَكرًا طَويلًا » ثم سجد ايه » أو تذَكرٌ رَاكِعَا » أو بعد رفع 
رأسيه » أُوسّاجدًا أو قاعِدًا , ثم ذَكَرَ » فلا سجُودَ عليه لهذا ؛ لأنّهِ لم يَْمَل زِيادَة ولا 
تقعنانا ١‏ وقالة مالك 


0 


0 


ومن ( المجموعةٍ » » قال ابن القاسم تعن مالل عق من يتك انلانا صل آم 
كا 153 ريل 2 حك اتنا للالاة لله كور عله 1 

قال أَشهَبٌ : إن تمكو فى فا لهأن َوه »أو زوع أو سُجودٍ أو حوس » 
فلا سَهْوَ عليه ؛ لأنّ ذلك يَطُول وب اهم قن ليل 2 
عه من آيرٍ سَجدَئَئْ” رَكْعَةٍ » فأقام جالسًا » أو مُسْمَوْفرا على يَديْه كيه » 
بحن أطال وا ل .رمت النشلض .. 


ومن ( المجموعة ) » قال ابن القاسم » عن مالك » ومَنْ عليه رَكعّة قضاءٍ » 


. » ف الأصل : « وذكر‎ )1-١( 
. » وأما من‎ ٠ : ف الأصل‎ )5-( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 

(4) فى الأصل : ٠‏ سجود » . 
(ه) سقط من : الأصل . 


انان 


ور 5 


ظ 


لقرب ذلك . فليَرجعٌ بإِخْرّام . قالّهُ مالك . قال : وكذلك رجوعه لسجوده للسهو 


فجلسّ شيا بعد سلا الإغام ساهِيًا » *'فليقض رَكْعْتّه'" » ويسسجدُ بعد السّلام 
وتُجزئه . 

ومن ١‏ كتاب ابن سَحْنُون » , ومَنْ أطال الجُلُوسَ 'جدًا » فلَيَجْلِسْ", 
فلَيِسْجَدُ بعدّ السّلام . 

ومن ١‏ الواضيحة » » وإذا قال الإمام :ايا فلانُ تَقَدٌ تَقَدُمْ وافسها )فقا نعم . 
فلَيِسْجْدُ بعد السّلام وتجزئه . وكذلك إن سه فأحْرَمَ بم » فا إن عدا الصلاةً بهم 
جَهْلّا» فسَدتْ عليه وعلميم . قال غيرٌ ابن حبيب : ره 
بدا » أجْرَنهُ » وبَطلَتْ عليهم . وهذا فى باب اعت . 

قال مالك : فى ١‏ المُخقصر » : ومَنْ سَلَمَ من لين ثم ذَكَرَ » رَجَعْ فأئم 
صّلائه ما دَام قريبًا. وم يَنْتَقِضْ وضوءه أو يتَكَلمْ بعد ذكره. ثم يسجدٌ بعد السسّلام. 

من ١‏ المجمُوعة » , قال ابن القاسم : وَكُلُ مَنْ جار له أنْ يَبْنِىَ بعد انصرافه » 


بإخراهم”" . 
ومن 0 كتاب أعتر » لبغض أَمْحَاينا النْدْيِينَ » فى من سَلّمَ من ال لنتين + م 
ْجَعْ بالقزب , فإنه ؛ يكبْرٌ , ثم يَجْلِسُ , 0 . قالَهُ ابن القاسم 0000 


يه ا يي 


فضت الأولى لم َفعَها | لصلاته » ولكن لالصرافه » فلذلك آمره أن َس . وقال 
اب نافع لايس “قال 531[ نم يمل بإخرام أفسّد » ولو لم من رَكْمٍَ » أو 
مِنْ ثلاث » دحل بإخرام ولم يَجِْسَ 

ل ابن يب : ون فرق متلق م ذكز ب َي منها وقد مَشَى أو كَل أو 
شَرِبَ » فلَييْنٍ » ما لم يُطِل . وكذلك يَرَجِعُ لسّجُودِه السنّهْوَ قبل السسّلإم » فإِنْ طال 


(1-1) ف الأصل : ١‏ فليقضها » 
(؟5-1) سقط من : الأصل . 
(؟) سقط من : الأصل . 


8 


فى السسجُودٍ *'قبل السلام' '» فإ كان ذكرٌالقيامَ من التي أو ماران من رك 
أعادٌ الصملاةٌ أبذارء لا يه لغير. هين ين التكبير ٠‏ '"للخفض «الرفع" . 
كير , أو *غيره من سسَهُوِ ا 
ابن عبد الحَكم » وأَصبَُ . يِه الول فى هذا فى باب بعد هذا . 

فل ل ل ا لكو سيا كر( فإِنّ سُجُودَ الهو ؛ يرنه ولا 


هن 


- 9 


قال يحيى بن عمر : وكذلك قال أسْهبُ فيه » وفى من صَلَى المَغِْبَ خسنا 
قال ابن حَبيبٍ : وعاب مُطَرْف قول مَنْ قال تَْطْل إذا زاد فيها مكل نِصفها . واحمج 
بزيادة رَكعَةٍ فى الصبج . وقد رُوىَ مِثل فول مُطَرّف عن ابن القاسم . وقالَُ ابن عبد 
الحَكم » وأَصبَعُ . وقال ابن نافع , وان كنانة : إِنْ عليه أَنْ يُعيدَ . وقال ابن 
الاجتترة :> 1 اول وعلف العتلاة : ولك ركنت سيف طرلد عن اكور 
يُسيدٌُها”' » وليسثْ رَكْعَةٌ بطُولٍ فى الصّبْح » ولا فى غيرها . 

وروَى ابنْ القاسم , » عن مالك » فى «العتبيْة )' انق دن على لفقي عقا 
ماهيا »© انها د نُجَزئه » ويسجدٌ لسَهُوه بعد السّلام' '. قال يحيى بن عمر : و/هذا ١/ههاو‏ 
يرد ما رُوىَ عنه » فى مُن رَادَ ”فى صلاته” مل نِصفِها . 

اقال ابن سَحنُونَ ٠‏ عن أبيه : ومَنْ صَلّى مع الإمام الجمعة » فلَمًا سَلْمَ الامامُ قامَ 
المَأمُومُ رَادَ رَكعميْن » فليُعدُ ظهرًا أبدا . 


.1: سقط من‎ )١-١( 

(5-5) سقط من : الأصل . 

(“ -") فى١‏ : ١‏ غير ذلك ثما يسهو عنه © . 
(4) فى١‏ : :أو أكثر .٠‏ 

٠ يفسد الصلاة‎ ١ : ١ فى‎ )5( 

' . البيان والتحصيل ؟ / 7ه‎ )١( 

(7-0) فى الأصل : ١‏ أنه يجزئه سجود السهو ). 
(-4) سقط من : الأصل . 


55١ 


ظاودإ١‎ 


فى من يَكْثْرٌ شَكهُ وسَهْوُه أو يَسْتنِكِحُه ذلك , 
أو عليه سَّهوان . أو يَلزْمُه سْجُودٌ بعد السَّلام 


ع هرو 


4 ع رارع واس م2 و. شويع ور 
فيسجد قبل . أو يُلرّمه سجود قبل فيسجد بعد 


من و المجمُوعة » » رَوَى علىٌ بن زياد ».عن مالك » فى من امنْتتْكحةُ السَهُوٌ ) 
فيظنٌ أنّهِ لم ييِمّ صّلائه » فلا شىء عليه ؛ ولينْته1'» عن ذلك . قال عنه ابن نافع : ولا 
يسجدٌُ له . قال فى « المُخْتَصر » : ولو سجَدَ بعد الستّلام كان أحَبٌّ إلينا . 

قال عنه ابنُ نافع » فى « المجمُوعة » : فأمّا مَنْ عرض له المَرّةَ بعد المَرّةٍ 
٠. ٠. ٠. 24‏ 4 ع . م :5 417 3 2 ًًّ 
متجلات ذلك وكذلك فى لتكداق الاخزام »إن كان مرو ”+ أغاد له الصلاةب 
وما شكة فى آم القرانٍ » فقد تَقَدَّمَ فى باب اخمر , أنّهِ إن كان ذلك يَعْتريه المَرَةَ بعد 

07 قراح و ات 5 
المَرّةِ » فَليعِدٌ آم القرانٍ » وليس عليه إعادة”2 السورة بعدّها . 
0 ضع 5 7 81 م دوع كر معه 
ومن ١‏ العتبية ) » من سماع ابن القاسم : ومن كثر عليه السهو . فليَسجِد 
2 14 ك ٠‏ 000 3 
بعد السّلام ؛ لأنّهُ لم يُوقِنْ بِالسّهُو . وإِنّما هو يَتَحَوف . فلا يَزِيدُ صّلاته بالشّكٌ . 


دعي ل ّ# 5 
ولو ايْقَنَ أنّه سّهًا لسَجَدَ قبل السّلام . 
قال ابنُ حَبيب : اُتَلّف قَوْلُ مالك , فى مَن يسك أن يكونَ مها » ويسْتنكحه 
دَلِك2” » فقال : تسود الستوئ :قال لآ يمدحك : وأعت إلندا أن سه 
ورَوَى عيسى » عن ابن القاسم » فى ١‏ العْمبيّة »2 » عن مالك : / إذا كثّرَ عليه 


له 


. » وليلهوا‎ ١ : ١ في‎ )١( 

(5) ف ١‏ : ه المرة بعد المرة » . 
(5) ف ١ : ١‏ أن يعيد» . 

(5) البيان والتحصيل ١‏ / 47" . 
(5) سقط من : الأصل . 

(5) البيان والتحصيل 5 / 584 . 


دون 


السَهُو وِلَرِمَه » ولا يَذْرِى أسَهًا أو ل يَسهُ ؛ ليمجل بعد السسلام و0 من سهًا 4 
م يدر أسَهَا قبل السام أو بعد السّلام » فلج قبل المثلام . وذكرٌ ْله ابن 
المُؤاز عن مالك » وزادٌ : وأمّا الذى سَهًَا إلا أَنّهِ قد َزِمَه وكثرٌ عليه ٠‏ فين ٠‏ ولا 
يسجدٌ للسَهُو 133 اريك لأثد هن كص هاما الى يك عله 
الشّكُ » فلا يَدْرى سَهَا أو لم يَسَْهُ وهو يقول : إلى" أخاف أن أكون سَهُوْتٌ ' 
بلطت . فهذا إذا كمْرَ عليه فلا شىءَ عليه ويُجِئه مجُودُ اسه بعد السنّلام . 
وق ل مرف ودر قال لين ابوه وأشيت > وعلى ماعن الاك بل ان 
أمَهُ سَهْوُ نص سه زا » قال عنه أهَبُ : لا يال أيهُما ولا فالسَجُودُ قبل 
السّلام يجزئه . وقاله القيرة . وقال أثْيَثْ : وكذلك ِنْ كان مرَاًا 3 (والنّقَصُ 
أكثرهما أو أَقلّهما . وكذلك من مها زيادةً مِرَارا'» » فسُجودٌ واحِدٌ يُجْزْئُهِ . ورُوى 
عن عبد العزيز بن ألى سَلمّة » فى من عليه سَهْوُ تقص وسَهُو زيادةٍ أنه يسجدٌ قبل 
السّلام وبعلٌ السّلام 5 

وقال مالك » فى « المجموعة ) : ما كان الثَّاسُ يَحْتَاطُونَ فى مسُجُودٍ السَهْم ْو قبل 
ولا بعد 3 وكان ذلك عندّهم د 5 

ومن «كتاب ابن المواز ) : ومن لزْمّه جلث السهو قبل السثّلام » فَسَجَدّهُما بعد 
السّلام» أو لَرِمَاهُ بعد السّلام» فسجَدَهُماقبل السّلاه”©» عامدًا أوسَاهِيًا » فذَلِكَ 
يَجَرئه ) وهذا أفض[ 29 من الآوّل. يَعْنِى سُجُودٌه قبل الستلاه 0 . وقد قالأبو زيد 
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. أى قال محمد بن المواز‎ )١( 

(5) سقط من : الأصل . 

(5-4) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
(5) سقط من : الأصل . 

(1) الكلمة غير واضحة فى النسخ . 


تركس 


١/دهاو‏ عن ابن القاسم : إِنّه يعِيدُ / منه الصلاة . يُرِيدُ : فى عَمّدِه . وكذلك ف رواية عيسى . 
محم0" : ورقك أمغ ؛ عن ابن القاسم ,أنه يُِيدُهما بعد السنّلام . قال أ صبَع : 
هذا اخراق3" ' » وذلك مُببزِءء عنه » وقد كان ابن شهَابٍ ترى السسحجوة كله قبل 
السّلام 2 ف التّقَصٍ والزيادَة . وقاله الث . وقال مالك : ليع المَامَوم | ِمَامَه قَ 
سجَودٍ السَهُو » كان معن" يراه كله قبل الستلام + أو يراه كله بعد السلام.. 


فى العمل فى سئي امهو » وذكر السَهْوِ فيا 


من « المجْمُوعة » » قال على ٠»‏ عن مالك : وليُسْمع الإمام مَنْ تحلقه التكبيرَ فى 
سَجْدَئى السَهْرِ ‏ والسنّلام”') منهما ل شين كبقله . قال عنه ابن القاسم : 
وكير ف سجُوديْهما » وَيَمَهد » ويُسَلُمُ » ولا إخرامَ لهما . 

فال فى و كاب ابن الراز »-: سوا كنا فل اللاي أو بيك امثلا. 

قال عنه ابن غام » وابنُ نافع » فى « المجمُوعةٍ » : ” يَتَشَهّدُ لما كان" قبل 
السّلام . ورَوى أيضا ابنُّ نافع أنه لا يَدَشَهدُ إِلّا فيما كان بعد السّلام . وقالَهُ عبدُ 
الملك . 

قال ابن المَواز : وكان ابن القاسم يُوجبُ التّشَهُدَ فيهما قبل وبعدٌُ . ورواه عن 
مالك . وكان ابن عبد الك يُوجِبّه بعد السنّلام » ويَسْتَحْسيئُه فيما قبل السنّلام . وم 
يَرَ عَبْدُ ملك فيما قبل السّلام تَشَهّدًا . 

قال مالك : لا يَحْرِمٌ فيبما , لا فيما قبل السسّلام » ولا فيما بعد السثّلام . 


. أى قال محمد بن المواز‎ )١( 

. الكلمة غير واضحة فى الأصل‎ )١( 

() سقط من : الأصل . 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه - 8ه ) ف ١ : ١‏ إنه يتشهد فيبما لذا كانتا » . 


لالض 


/ وقال ابن وَهْبِ”" : ليس بعد تُشَهد اللي بعد السّلام دُعَاءٌ » ولا تطويل . ١/+ه1ظ‏ 


قال ابن عَبْدُوس » قال أَشْهَبٌ : وإذا سَجَدَ سَّجْدَةَ من سَجُدَئى السَّهْو بعد 
اللشاض م أخدث.و بقاعت إلى أن توما +:ووأتيف المتتتين +7 'وإن مج 
لاي » جه" » فإنْ شاءً فَعَلَ ذلك فى مَوْضعِه » و إِنْ شاءً فى مَوْضِع صَلّى » وإن 
كائَنًا قبل السسّلام » بَطَلَتْ صلائه . ولو(" كان إمامًا » وهما بعد السّلام » فأخدتٌ 
بعك مجك و 6 افللقدغ عق باسحل عنم الثازية نولو اداه جين كان أخرب إل + 

ومن « كتاب ابن المّواز » » ومن الْصَرف مِنْ صلاتِه » ثم ذكرَ سَجْدَئي 
السسّهْو بِالقَرْب - يُريدُ : قبل السسّلام - فلْيَسْجُدْهما فى مَوْضيع ذَكَرَهما ء إِلّا فى 
الجمعةٍ » فلا يسجدهما ِلّا فى المسجد , وكذلك ف السسّلام وغيره » فإنْ أكمّ ذلك فى 
غير المسجد » ل تُجْرْئُه الجمعة . 

ومَنْ سجد سَجْدَئيْن فى آخر صلاتِه » وعليه سَجْدَئًا السّهْر » فلم يذكد 0 
أسّجدهمالِفَرَضيه » أو لِسَهْوِهِ » فعليه أَزبَمُ سجدات أَُخْرَى . 

قال مالك : ومَنْ صَلّى تحَلَف مَنْ يرى السسّجُود فى النَقْص والريَادٍَ » قبل السسّلام 
أو بعد السسَّلام » فلا يُحَالِفه . 

قال ابن بيب : ومن سجد لسَهْه قبل السثلام » ”ثم سَهَا" » فتَكلُمَ قبل أن 

ومن « العُْيّة » » أَشْهّبُ » عن مالك : وإذا سّهًا الإمامُ أن يسجد لِسَهُوهِ » 


.)6 ابن حبيب‎ : ١ فى‎ )١( 
. (9؟-5) سقط من : الأصل‎ 
وإن»‎ «:١ىف‎ )5( 
: وامستوااي لامي‎ 
ؤزيدر؛ة.‎ :١ىف‎ )5( 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 


ندرا 


ومن ١‏ المجمُوعةٍ » . قال علىٌ» عن مالك » فى إمام سَلَّمَ من انين سَاهِيّا 
١/0و‏ وسجد لِسَهْو عليه , / ثم ذَكرَ » فلكم صّلائه » ويعِيدُ جود السّهُو . 

ال تون : وكذلك لو كانتا قبل السّلام لَأَعادَهُما . وقد رَوَى عيسى7('؟ » عن 
ابن القاسم ‏ فى من ذَكر أنه اد فى صّلاتِه » فسجد سَجْدَة مِنْ سجني السّهوٍ »ثم 
كر أنه يمه » فلا يسجد أُمحرَى ‏ ولا شىء عليه . ولو طَنَّ أنه َقَصَ مِنْ صّلاته » 
فسجد سَجْدَة أو سَجُدَئَيْن » ثم ذَكرٌ أنه لم ينْقَصْ ("من صلاته" 6 فان عه 
واحِدَةٌ » فلا يَسْجدِ الأخرى . ولْيِسْجُدْ لِسسَهُوه بعدّ السّلام » وكذلك لو كان سجد 
السجدئين . 

فى من ذَكر سَجْدئى السهْو بعد الصرافه » أو ى 
صَلاةٍأخرّى 


من ١‏ العمبيّة 74" » قال عيسى ٠‏ قال ابن القاسم : مَنْ نْسِىَ سَجَدَئَي السّهْو بعد 
السّلام حتى طال ذلك ء فيْرْجِعْ فلَيَسْجَذْهماء ولا إِخْرَامَ عليه . ثم رَجَمَ فقال : 
يرم هما . وكذلك رَوىٌَ عن مالك », فى « المجموعة ) أنه يُكبْرٌ هما ولا يُحْرِمُ . وقد 
تَقَدَّمَ فى باب اجر . وقالَهُ ابن الماجثون » فى ٠‏ الواضيحة ) . 

ومن « كتاب ابن المواز » : ومَنْ لم ثم ذَكرَ اللي" قبلّ السللام » فليْرْجمْ 
حراج فشي باه ٠‏ وكذلك كل مَنْ رجعٌ لإلاج ما بَقَىّ من صلاته » فيما 
قرب . وقالَّهُ مالك .0 فإنْ رَجَعّ » فسجد إِحُدى السسّجْدئَيْن » ثم أخدتٌ. قبل أن 


(1) سقط بن : الأصل . 
(؟')ق١:‏ ١دشياع».‏ 
(؟) البيان والتحصيل ؟ / /ا” . 
(5) فى! : ١‏ سجدلق السهو و . 
(ه)ق١ا:‏ وف سجودهاع». 
(5) سقط من : الأصل إلى قوله : « وليعد » . 


كم 


7 257 ع ل رم > »* بير وه 
تسبعة الأخرق + أو ينل أذ يكتشا ومل أن يتل + ققد الطل فيلئيه 


وليعذ 


ف "وحمل 2 ل ره 2 عام ا مر َ 
ومن انصرف لم يسلم من اللتينٍ بعدّ السلام » رجع فيما قرب . فسلم فقط.ء 


وإِنْ تباعد أعادهما فقط ء وِلُيُحْمْ قبل أَنْ يَسْجُدَهما » فى الوَجْهَيْنِ . 

ومنه » ومن ( المُخْمصر»» ومن كر الي قبل السنّلام بعد / أن طال أو التَقَضَ 
وضوءه © ان كانتا من القيام من انين » أو منْ رك أ القرآنِ منْ ركع » 
بطَلتْ ؛ صلائه » وإِنْ كانتا مِنْ غير هذين » لم تَبِظل 

قال ابن المواز إلا ى نقص ثلاث تكُبيرَاتٍ » أو انيع أن لمن يده » 
0 ابن القاسم فى إيجاب الإعادة » ولم ير أُصْبَعْ عليه 
إعادة » وبه ل 5 يد د ابن عبد الحَكم لال 
كانتا من القيام » أو ”من اثنتيّن أو قراءة ركعة” » فأمّا من السُورَةٍ التى مع 
القرآنٍ » مِنْ رَكْعَةٍ أو من رَكُعَتَيْنِ ‏ “أو من كيين ' ل 
القراءة » فلا تَبْطّْل الصلاة » ف قَوْلِهما . 

ومَنْ ذْكَرٌ الليْن بعدّ السسّلام فى صلاةٍ ء لم تَفْسدُ » وإذا فرع سجدهما » ومتى 
ما ذْكْرَ » وبعدٌ الصبّح وبعدّ الْعَصْرٍ . 8 

سن كر اين قبل السلام فى فريضة وفنا ماك فريضةٍ » فإن كائتا مما تسد به 
العلا الأو فما كلك » بَطَلَتْ هذه أيضا ء ويد صَلائيْن » فإِنْ كان بع اام 
تَمادى وأعادهما . إلا أنْ يَذْكُرَ السّجَدئَيْن قبل أن يَرفْعَ رَأْسَهُ من الرَكْعَة وقبل طول 


(1) فى  : ١‏ تقول » . وقول ابن الوا هذا جاء مرخرا عن قول محمد بن عبد الحكم فى ١:‏ . وهو الآتى . 
(؟-١)‏ فى ١ : ١‏ وقال محمد بن عبد الحكم » 

(-0) ف ١ : ١‏ اثنتين أو قراءة ركعة » . 

(4-4) سقط من : الأصل . 

(5) فى ٠: ١‏ سجدق السهو » . 


وضلا 


وادال/١‎ 


قيامه » وهو قريبٌ من سلامه » فليرْجِعْ لإمنلاح صلاته , ثم يبتدء هذه » ولو 
نت نافِلة لم يُعدْها إِلّا أن يشاء . 


فى السهْو فى الوثرٍ » وركعتى الَجْرِ , والتُوافل 


من « المجمُوعةٍ ؛ » قال على » عن مالك : ومَنْ لم يَدْرِ أفى الشف هو جالِسٌ أم 
هر ١‏ فى الوثْر » فلَيِسْجُدْ للسَهْوٍ يُسْلَمْ / ثم يور . 

وفى ١‏ المُحْمَصرٍ » » رواية ابن القاسم : يُسَلْمُ “مسجل #الرتر. 

''وقال محمد بن عبد الحَكُم لااسجوة عليةء وليُسلم + 2 يأتى بالوثْرٍ . وقال 
مالك : وف الحديث وَلِيلٌ عليه" . 

قال على » عن مالك : ومن ور فظَنَ أله فى ركعتَيْن » فقام فور » ثم ذَكْرَ » 
حب إلى أن اد لتر ١م‏ الث ارزع اتإذ ل يعمل »يتوت أن مسرن وده 
الأول ٠‏ أراهُ يريك ' أله لم يكن سلّم" من ويه . ولو كان سم منه.. ثم أوثّر » ثم 
ذكرَ »الشف هذا » وأجرأة الأول . 5 

قال ابن القاسم » وعلى مال : ومن تر » ثم ذكرٌ أنه كان أَوئْر ول 
اليل ؛ الح زو يقال الصغية : ويسجدٌ بعد السّلام أراة يُريدُ : لجلسته . 
قال عنه على :وإ ككل بعده إذا كان قينا » ون طال » جاه وُه الأول . وقال 
المُوة : إن خاض ف الحَدِيت » وقامَ مِنْ مكانه ,لم تُعَدّ له رَكْعَةٌ » ويُجَزئه وه 
الأول . 

ومَنْ شل أوثرَ أو لم يُوتر » يفم فلموتز . 

قال ابن القاسم » عن مالك : وإِنْ قرأ فى رَكمَةٍ الور بم الَرْآنِ سَاهِيًا » فلا 


(1-1) سقط من : الأصل . 
(5-7) ف الأصل : د ثم يسلم » . 
(*) سقط من : الأصل . 


تدان 


- 
ن 


قال عنه على : وإن نَسِىَ أن يقرأ فيها » فأحبٌّ إلى أن يَشْمَعَها ''بركعة 


قال سَحنُون : ومَنْ ذَكْرَ فى تَشَهدٍ الويْرٍ سَجَدَة » لا يَذْرى ”'منه أو من" إِحُدّى 
كعَتي الشّفع . فإنْ تَقَدّمَ له إسْفَاعٌ قبل شفعِه هذا , فَليِسْجُدُ مَجِدَةٌ » وَقَسَهَا 
ري ست له . وإِنْ لم يتَمَدّمْ له إِسْمَاعٌ » أصْلحَ هذه 
بِسَجدَةٍ » وشفعها يرَكعَةٍ » وسَجَد لِسسَهُوه بعد السّلام , ثم ورد" . وإن أَيْقَنَ أنّها 
م وال ؛ ول يده شفعٌ ال د ار . وإن كان تَقَدّمَ له 
شفع صحيحٌ ٠‏ سلَمْ وأجزأة ور هذا 
وِمَنْ ذَكرٌ فى الويرٍ أَنّه ؟ ع 2 الفرانةه لا بقع عد الشّفع أم من ويه » 
ليسجد قبل السلام , ويد ُعِيدٌ شفعه ووثره . ولو كان إِنّما ذَكرَ سَجْدَةَ » يسْججدُها » 


سهد » ثم سم وسجد للسَفْوٍ » ثم أعاد اشع والوثر » فإ عدم له ِْفَاعٌ » فله 
أن لا يميد إلا لور ولو سَفَعْ هذا الور بر كدوم القت أخراة و واكنا شرت 
اليل لما عر مالك من شر عل ور أذ نفع . 

قال علي » عن مالك : وإذال مل م الشيع حتى قام فلج » مال يكم ؛ 
فإذا رَكمّ تمادى , وأَجَرَاةُ . 

قال أحهي» ىو ات اين المؤار 8 يرجم عام رقع رأسة من الكو : 
فإذا رَفْعَ أنَمَ النَاقَةَ وسَجَدَ . قال محمدٌ : يُرِيدٌُ سَجَدَ قبل السّلام . 

قال سَحْنُونَ » فى « الممجمُوعةٍ » : وإ شاءً مَضَى على بيه » وإِنْ شاءً أَنَمّها 


. سقط من : الأصل‎ )١1-١( 

(؟5 <-5) ف ١ : ١!‏ من وتره ولا من » . 

(”) ف ١‏ : « أعاد الور » . 

(5 -4) ف ١ : ١‏ فليشفع هذه الركعة بأخرى , ثم يأنى بوتر » . 


1 


ظاهم/١‎ 


و 


2 


ربعا ثم سسَجَدَ للسهو ريد : قبل الستّلام » » على قول ابن القاسم جاور 
ومن « كتاب ابن المُوّاز » » وِمَنْ ور » ثم شلك » هل شفع وثرّه أم لا » فقيل : 
وااو 0 مه 1 1 8 2 عر 2 3 و 
يسلم وحه لسهره "+ وقيل #اراتى يور اخخر.. وهو احبب إلى » ولينين. كم زاذاى 
المَكتُويّة رَكعَة » وهو كَمِنْ زادَ فى النَافِلة تَالِئَهَ : فلييِمّها أَربَعَا » أو' كَمِنْ زادٌ فى 
صلاةٍ السَفرٍ رَكعَةٌ » فليم أربعة » ”'ثم ء يُعيدُ'" فى القت 

و الجر اثالث باب ف الور » فيه يوه الول فيه . 

ومن 9 المجمُوعةٍ » » قال ابنّ القاسم : ومنْ تنفّل » فز َاَِةَ » فأحبٌ إلى 2 
يَرْجِعْ » مالم يَرْفَعْ رَأسّه منها . وامَلَفَ فيه قَوْلُ مَالِك» فإن رَهُمَ رَأسّه ("تمٌ رابعة" » 
وسّجَد قبل السّلام . وقال أَشهّبُ : يسجدٌُ بعدّ السسّلام . وليس ذلك بواجب . 
ماعلل :لعل مالك »لك يسيمل" نهد سدم . 

قال على »عن ماللك ف من ل رذن فى لثافلة > أضلى رمه أو كفني 
على ر اتوت فلحا فا ا أذ أي ْقَنَ أنّها مالك نات و اند ا بده ال 
ييه (4) 

قال على » » عن مالك : ولو قام من انين 20 ء فلم يلس » رجع7 ' » مالم يرك 
الثةَ » فإذا رَكَعْ » زادَ رَابِعَةَ » وسجد قبل السَّلام . 

ومن ١‏ العتبية ») » عن سَحَنون » عن ابن القاسم : ومَنْ سَّهًا عن السّلام فى الثافلة 
حتى طَالَ ذلك » وِتَحدَّتٌ » فأحَبٌ إلىّ أن يُعِيدها يُريدُ السجُود للسهرٍ . قال 
تجرد : لا يلاف النّاسَ » وأرى أَنْ يسجد متى ما ذَكْرَ »ولا يُحدتُ سَلامًا ؛ أن 
طُولٌ حَدِيئه كالسئلاه”", لأنّه لودل ”بعد طول حديقه" 0 بأثّره”* , لم 


. سقط من : الأصل‎ )١1-1( 
.» أتمها أريعا‎ ١ : ١ و -ى ف‎ 
. سقط من : الأصل‎ )8-( 
. ٠ زيادة : و منبا‎ ١ فى‎ )5( 
. » قال يرجع‎ «١ : ١ فى‎ )0( 
» كالتسلم‎ ١ : ١ىف‎ )5( 

(7-0,) سقط من : الاصل . 


ضن 


ود دساو 00 و 


لد كرا يريد طون عن”" التَافِلة . 

قال ابن القاسم » عن مالك : ومَنْ قام إلى ثالئةِ فى رَكْعَتَى الفْجَرِ . فليْرجعْ » 
فإن متَلى رابع » وسجد لِسَهْوِه » فأحبٌ إلىّ أن يُعِيدٌ . 

وق 0 كاك اتن تون 6 تومن على ركنتي الفشر اناا فالعتاهاة أراة 
اسْتحْيَابًا » وم يأَمْرْه يأتى برابعة يجعلها نافِلةً , ويُعيدُ ؛ لأنّه وَقْتّ لا تقل فيه . 


فى من ذَكْرَ سَجْدَةٌ أو رَكْعَةٌ بعد أنْ سَلّمَ » وهو 
وَحْدَهِ » أو خلف إمام وجد ما يبنى فيه إذا 


« 


اصرف 


عن للشو "١‏ » قال ابن القاسم » عن مالك : ومن ذَكَرَ بع أن سم 
سَجَدَة » أو رَكعَة » فلْييْنِ فيما قَربُ . قال عنه على : يرجعٌ » مالم يُطل أو يكير 
من الكل أو ويخرجمن المسجيدء 5 . ولو خرج إلى باب المسجد /» ١/9٠١ظ‏ 
أو قَرِيبٍ من مُصلاه »-فليْرجع ٠‏ ويَينى » للا يرجم إذا بُنَى إِلّا بإخرام . 
قال سيب : وإذا كان لايد من الحد "فى ذلك" افخرُوجه م المسجد حد 
حَسَنٌ فى القطع . وإذا كان في غير مسجد » فَأُسْتحسينٌ أَنْ ل( يكونّ فَطْمًا أن 
جاور الصفرفٌ بِمِقدارٍ أنْ يُصَلَىَ يصّلاتهم . 2 
قال سكتون . فى مق دك سخدة يدد سَلام الإمام : قدا تلك الرَكعَة كعد برنوقالة 
المُغرة » وان القاسم » وعبدٌ املك . قال المُخِيوٌ : ولا يَعْمَلُ رَكْعَةٌ نصفُها مع 


: سقط من : الأصل‎ )١-1( 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 
7 سقط من 9 الأصل‎ )5-9( 


(؟) سقط من :1 . 


حض 


تاو 


الإمام » ونِصّفها وَحْدَهُ . قال عبدُ املك : ولا يَقَضْبى بعده'" أقل من رَكْعَة . وذكَرٌ 
ابنُ حَبيبٍ » عن عبد الملك ء أنَّه يسجدٌ بعد الإمام سَّجْدَهَ » وتُجرئه . 

ومن (١‏ كات ابن سخنون ( : وإذا ذكر الام » أو المُصلَى وَحْدَه » بعذما سَلَّم 

من الصبّح ء هده من الام فلييتدئ رَكعَةٌ » بعد كه ادوم 
وسلامه”" كعَقد ركعةٍ » فإن يقن (“مَن خلف الإمام 00 ؟ع فلا 
كو ل و د السَّهُو فقط . 

ولو ذكر بعد سلامه مع الإماع أبعَ سَجَدَاتِ مُجْتِعاتٍ » لا يَذْر مِنْ أَىّ 
رَكْعَة ) ٠»‏ فلا سد ء وليَتٍ بركعنين بام القرَانٍ وسورة فى ؟ 000 
المكلب .ولو د كزها قل ا 0 ن » ثم فعل ما ذكرّنا » بعد سّلام 
الإمام . وفى باب مَنْ ذَكْرَ سَجدَة وهو مَأَمُومّ مِنْ هذا المَعْنى 


ذلك . وكيف إِنْ كان ذلك مع إمام 


لحر ويك اق وا رت ادير معاي كار 
الثانية » ” 'وسجد الثالثة'" , ولم يرك "ف الثالثة" ء فَليَعْمدٌ بركعة “ف الثانية" » 


. » بعد الامام‎ ١ : ١ فى‎ )١( 

(1) فى 1 : ١‏ بسجدتها ثم يسجد » . 

(؟) فى ازيادة : وها هنا ». 

(5 -5) ف ١ : ١‏ من خلفه إن كان إمام أنه كان سجد ولم يسهو » . 
(5) فى الاصل : « كمل 6 . 

(5-5) سقط من ١١‏ 

7-1 سقط من :,الأصل . 


عض 


ويننى ويسجدٌ بعد السسّلام . ولو سَجَدَ فى الأُولّى وم يرك ورَكعٌ فى الثّانية ولم 
يسجذ ء وأكْمَل التَالنَةَ . 0 . قال ابنُ 
عَبدُوس : بل قبل السّلام ؛ لنقصيه القِراءة فى النى عارك" لاز ينون ناد 
السحجوة د فى الأَى وني » وسجد فى الثالثة وم يركخ » » فلم يَصِحّ له شىءٌ » ولا 
فيه تين السجدتينٍ ! ل القائية » وليأئيق ها سبجدكن + فص للاركع انق 
عليها » ويسجدٌ بعد السّلام . 

ومن « كتاب ابن سّحئون ) » والجالسُ فى الرّاعَة إن ذكر الكواع فا وده 
من الثالثة والجلوسَ من الثانية » يمد سَجدَة يِمٌ بها الثالفة » ويأتى برابعة » 
ويسجدٌ قبل السسّلام ؛ لقص جلوس الثانية . 

ف : ومن كن سج 


دم »اذ اق أذوقع م جوع انان في نهاء وقضى يع . ولو 
شلك فى قيامه فى الثالئة » وهو وَحْدَه فى سجْدَةٍ لا يَذْرى من ادو وي الثانية ) 
يرْجِعْ فيسجذ . ثم يَكَسَهّدْ » ولعلة يَتَذَكَرُ أنّها منها . قال : ثم يبَنى / على 
رَكْعَةٍ » ويسجدٌ بعد السسّلام . ولو شلتَّ » وهو قائمٌ فى الرَكعَة الَالئَةا" فى مسَجدَةٍ لا 
ذرى م أ ركعة » فليسْجذ » سهد وى على ركعئين » ويسجد قبل السام » 
وهو فى القراءة بان ؛ لأنّهوَحدَه 2 السو من الثانية على اليقين » وزادٌ . 
٠‏ وإن دكن 4 جلرين للابعة سَجْدة لا يَذرى مِنْ أ ركعة » سجد سَخْدةٌ ؛ 
ويتشهَدُ » ويننى على ثلاث رَكعَاتٍ" , وسجد قبلّ المثّلام , لأنّها قد تكون من 
الأولى أو الثانية » فتَصِيرٌ الثالثة ثانية » وقد نقص فيها يها الجلوسَ » وقص القراءة . 


. » أولته‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 
. (؟) سقط من : الاصل‎ 


*١+‏ النوادر والزيادات ١‏ ا 


لظ 


وككل/١‎ 


قال ابنٌ حبيب”'' » عن ابن الماجشون فيه : إذا ذكرها فى قيام الثانية » لا يدْرى 
من أي ركع أنه إذا خررج بسجدةٍ فلا يَجْلِسسْ » وَبِنى على ركعته » وأمّا لو كان قائمًا 
فى الرابعة » فيجلسٌ 5000008 . ولو ذكرها فى تشهَدٍ 


الرَابِعةٍ » سجدها وقام فأنّى بر اراك ا 0 
عرس © فاق وامقية ببذه افده والكلك قبا نوا م إذا 1 يذو قن أت كمد 
0 


202 


0 ابن المَوّاز » عن ابن الماجشون ء أنه يرجم إلى .حال ا إذا ذكرمًا فى 

ء الثانية . قال ابنُ اموا : لا يرجعٌ إلى حال التشَهدٍ . وأا إذا ذكرها فى جُلوس 
الايز ا رات زننيا اتن بد لان 

ومن « كتاب ابن ن المؤاز » » ومن ذكر فى لوس الثانية م ل 
وركوع الثانية » فلْيَسْجْدْ / سجدة ييِمْ الأولَى » » ويبنى عليها . ولو ذكرها وهو راكعٌ 
فى الثانية » فْرَوىَ عن ابن القاسم ‏ أنه يرك بها » » مالم يرف رأ من الثانية . وقاله 
مالك . ورُوىَ أن عَمَدَ الركعة ره فم الرأس . وقال أَشّهّبٌ عن مالك إن لكان ده 
من رُكبئَيْه فَوتٌ . وقالّه أَصْبَعُ . قال حمد”" : وتأدّيه أَحَبٌ إلى » وهو إِنّما تصحٌ به 
ركعةٌ بكُلٌ حال » فيتادّى على هذه » ويكون أُولّى » ويسجدٌ بعدّ السنّلام » ولو أعاد 
الصلاة' لكان حسنا » وليس بلازِم . 

وذكر فى ١»‏ المُسْتخْرجة ) رواية أشهّبَ هذه » وقال : فإن لم يطمئنٌ ؛ فلا يرف 
راسة فنا 0 بسجدته ثم يبد قراءة الثانية . وقال ابنُ الماجشون : يجلس ثم 
سكعل . وابن القاسم يرَى عَقَدَ الركعة رفح رأميه منها ل حون اع 
إل فى كل شىء » إلا فى الخُرويج من فريضة إلى نافلة » فإلهإذا كيه من ركبيه 
فى ركوعه الثّافلةَ ٠‏ ؛ بَطَلتِ الفريضة عندى . 


! : ولو ذكر بعد السلام من الرابعة » الآتى » ساقط من‎ ٠ : من قننا إلى آخر قوله‎ )١( 
. أى ابن المواز‎ )0( 


7/5 


.ومن «كتاب ابن المّواز): ولو ذكرفى لوس الثانية» وفى قيام الثالئة» سجدةٌ . 


لا يذرى من أ ركعبة الل عيض ونه بونرا رمد با 
الحلام + وكذلك إن اذك سخد و .ولكن هذا سج متجدة ده كر 
تباغ الرائعة تسود 7لا يدرف م زكنة أو من عن فكالك للتجي 1 , 
وينِى على ركعة » ويسجدٌ قبل السّلام » لأنَّ التى بتى عليما لم يقرأ فها إِلّا آم 
القرانٍ . وكان / أَصْبَعُ وأبو زيد يقولان : لايجرٌ بشىءٍ » ويبنى على رَكعيته , أو لا 
يصحٌ له غير ركع . وقاله أشهّبٌ فى من ذكر سجدة لا يدرى من أَىّ ركعة . إِنّه 
يُلْى ركعةً » ولا جر بِسَجَدةٍ . قال محمدٌ : لا يُُجبيِى » وهو خلافُ مالك 
وأصْحابه أنْ يدعٌ إِصْلاحَ ركعةٍ هو فيها يقَدرٌ على إصّلاجها , ولقد قال عبدُ الملك فى 
الذَاكِر سجدةً فى قبا الثالئة » لا يذرى من أىّ ركعة : إنّه يسجدٌ وعَشّهّدُ . 
"قال : ع أمريه أن يتشهّدٌ . قال : فكذلك أمريّه أن يجلسَ ويتشهّد » ولا يترك 
تمَامّها » على ما أُممكنّ منها . قال محمد : لا آم أن يجلسن اي ا 
يسجد » كمن قال : لا أذرى ء أَصلَيِتُ واحدة أو انين . نهذا لا مجلس » وى 
على ركعة . وذكر ابن حَبِيبٍ » عن ابن الماجشون مثل احتيارٍ ابن المَوّاز 
تقدّم هذا . 

قالوان الموار ف وما من قطي ركعة » فأتمّها مع الامام » ثم شلك قبل التَسَد 
فى سجدة أو مما درك » فهذا يسجدٌ بعد السّلام . وقاله عبد الملك : . وهى نخللااف 
الأ ؛ لذن هذه آخرٌ صلاة الماع » فلا يضبى إلا بعد راغ مما أذ معه » وقد 
درك .التشهد فى الجلوس . ومن « كتاب ابن سَحْنُونَ » : ومن ذكّر فى يَشهدٍ 
الرابعةٍ سجدة منها » سبجَدها , وأعاد التشْهُدَ » ولا يسجدٌ لِسَهْوه » إِلّا أنْ يُطِيلٌ 


. من نسلخة الزيتونة‎ )١-1( 
قال أمرته أن يسجد فكذلك آمره أن يجلس يتشهد أن » . والمنبت من نسخة‎ ٠ : ف الأصل‎ )5-( 
. الزيتونة‎ 


نضا 


ظ 


5 


ظ/١‎ 


الجلوسَ بين السّجدئين . وقاله ابن القاسم . 
ولو ذكر.سجدتين ٠‏ لا يذرى مُجتمعتين أو مُفترقتين , فليسسْجُذْ سجدتين » 
ويتشهِّدُ » ويأقى بركعتين بِأمّ القرآنٍ فى كل ركعة » ويسجدٌ قبل السنّلام . ولو كان مع 


5 53 ء. 75 30 0 5 لود و 
إمام » سجد سجلتين » وألى / بعدّه بركعتين » ويقضيى بام القرانٍ وسورة ى 


كلينا #وسكة .يلد الكل وأحب إلى أن يويك الغيلاة فى المبيا ل 

ولو كر ثلاث سّجّدات » وهو وَحَدّه» لا يَذْرى كيف هى » يسجدٌ 
هيه 0-008 500007 2 ا 2 و 5 َه 
سجدتين + إلا يقضهد وزويقوع فيالى بركعة,بام القرات وسوزة »ولس ؛ » ثم بركعتين 
م القرآنِ فى كلَيهما » ويسجدٌ قبل السلام لجان ب زم مد بان يي 
فإذا سلم إمامّه » اقام فأق بركعة 4 القرانٍ وسورة كلد اخرى ذلك 
"وق ودواشرمنيباء الراك ؛ ويسجدٌ بعدّ السلام . وكذلك' الجوابٌ إن ذكر أَربَعَ 
سَجّداتٍ . 

ولو ذكر أَربعَ سجدات مُجْتمِعاتٍ » لا يَذْرى من أىّ ركعةٍ » وهو وَحْدّه » سَجَد 
م وه ايه 0-08 58 82 ء ا 8 5 3 3 
تحدنين +«وبتشهد وتى عل ركعينبيام القراق كل ركعة + وسكد قبل السادم. + 

3 04 ّ ثِ 3 و 7 5 3 

ولو كان خلف إمام » قرا فى ركعته بام القَرانٍ وسورة فيبما » وسجد بعد السلام . 
ولو ذكر بعدّ السنّلام من الرَابِعَةِ يُرِيدٌ : وهو وَحْدَهَ - فإنّه يسجدٌ سَجْدَئَيْنِ » 
ثم يَنى على ركعةٍ » ويسجدٌ قبل السّلام . 

ولو ذكر فى قيام الثَلِيَةِ سجدئيْنٍ من الثَّانِيةِ » سَجَدَهُما » وَِسْهّدَ وبّتى على 
ركعتين » ويسجدٌ بعد السّلام ظ 

م ها 0 ةه ا م ه ل ”7 اد 2 .0 
ودع لاتخيل الصبع الركو من [خدى ركه » والسجودٌ من الأخرى » 
ولا يَذْرِى أيُهماء فَليسسْجَدُ سجدئين' 2 ويبنى على ركعة) ويسجدٌ سوه '' بعد 
السّلام توكتك لو القن أن "الس رشن الأول "لالكوات ترا » 


. تكملة من نسخة الزيتونة‎ )١١-١( 
., (؟) سققط”من : الأصل‎ 
. سقط هن : الأصل‎ )8-8( 


كام 


ومن « العتبية 0 ء من سّماع أَشْهْبَ : ومَنْ أَهْوَى للسجودٍ » فتكر أنه ل 

3 ار همع ع لمسدو 0 “م 5 3 و 2 
يركع » فليرجع قائما , ثم يركع . ولو قرا لكان أَحَبٌ إلىّ » ويسجدٌ بعدّ السّلام . 

وين سما عيسى ؛ عن اب ن القاسم! "؟ ومن ذكراى تسو الثانية جد من 
الأرك »فلات رركن الرترانييا "بم القرآٍ وسور » ثم يبلس سكوث له ناي » 
ثم يبنِى » ويسجدٌ لِسَهْه بعد السّلام إن ذكرها بعد رفع رأسيه ه من ركوج 
الكّالئة ؛ جَعَلّها ثانية » وسجد لْسَهُوه ٠‏ قبل السّلام ؛+لأنه فصن فيه القزاءة . فإن 
ذكرها فى قيام الرَابعة » بَتى وسجد قبل السّلام ؛ لأنّه زادَ ونقصّ . وروي عن 
مالكِ » أنه يسجدٌ بعد السّلام . 

وإن” 2 ذكرها فى آخر لاع فلأت بركعة بأمّ القرانٍ » ويسجدٌ للسَّهْو قبل 
الحاام : لالم ان وني 0 ل يقرأ ها" ل 


ا 


. 5 . ما 2 0007 5 
فى مَن ذكر سَّجدة , وهو مَأْمُومٌ 
مع 9 الخترهة و كان ابن عدون راذا كان مع الإمام فى قبا الثَانِيَة » 


فذكر سجدة ء, أو شلك فيها » فإن طَمِع أن يسجدها قبل رقع الإمام أسّه » عل » 
ثم لا يسجدٌ لِلسّهُو إن ِيَطْمَعْ بذلك » تمادى» وأنّى برَكعَة بعد ملام الأمام ع 


. 0غ‎ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. ه١١‎ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )©-5( 
. البيان والتحصيل 5”/ 9ه‎ )5( 


(5-5) سقط من : الأصل . 


فض 


لكاو 


الداظ 


يقرا فيها بم القرآنٍ وسُورَةٍ » فإن كان مُوقنًا بالسّجُدَةٍ 5 »فلا يسجدٌ للسَّهُو » وإن كان 
على شلك سجد بعد السّلام » خوف أن تكونّ / الركعة زيادَةٌ . ولو كان فى قِيام 
ال والمسأَلةُ ايها » فإن طَبِعَ أن لا تفرئه الركعة » تحر فسجد » ثم ايع لاما 
فى قيامه » فإذا سَلَم » أى هو بركعة بم القرآن وسْورَةٍ ؛ لأ قاض + ولعلها من 
الأول + وسسجة يننا الكل »: ]3 لعل امات بالمتجكة تزفيقها © والركعة زيادة : 
وإنْ أَبْقَنّ بستلامه للثانية » فيحْتَلِف يَقِينه وشَكّه ‏ فإ أَيقَنَ بالسجدة » قَضّى ركعةً » 
ولا يسجد للستهْو ‏ وإن شلك فيها » سجد بعد السلا (كذلك إن شك أن تكرن 
من الأولّى أو من الثّانية » وم يُدْرِكُ أنْيَخِرٌ يَسمدَةٍ فى الثانية » وماد : فليقَضِ بعد 
لإماع رَكْعة بام القرآن وسُورَةٍ » ثم يسجدٌ بعد السثلام » إذ لله م يب عليه شىءٌ » 
فيصير سَهُوه بعد الإمام وان انق البايافة من إكداكنات. يعد لوو يكل 


د سه 


ما ذكر ابن عَبْدُوس من تفريع هذه المسألة » فقد ذكر نَحَوّه ابر نْ المواز . 

قال ابن المواز : اممو فيما فونه أو يسنْهُو عنه قاض ”وما الإمام'© » والرجل 
وده فبَانِ . هذا قَولُ المَدَنِيّينَ » وإليه رجع ابن عبد الحَكم ء وقالّه ابن الماجثون . 

ومن « المجموعة ) . قال عبدٌ الملك إن شك عمو قائمٌ مع الإمام فى 
اع » فى سجدة لا يَذِْى من أىْ ركع » فير سَجْدوء ثم يَرْجعُ مع الإمام » 
ويأق بركعة بعد سلامه 1 القرانٍ وسور 0 إذ قد تكون اعد من إحدى 
امن الي و1 ف وك يمد اليا 2 د الملة حمل السّجْدّة بوضعها » 
وتصيرٌ الركعة زائّدة / » ولا مسَهْوَ عليه فيما كان مع الإمام . 


را معي 


قال سَحْنُونَ : وكذلك لو ذكر ف تَشْهد الرَابِعَةِ مع الإمام سَّجْدَة » لا يَدْرِى من 
ع 3 0 5 50 فد ١‏ ما + : 
أىْ ركعة » فإنّه يسنجدّها » ويانى بركعة قضاءٌ » ثم يسجد بعله السلام . ولو ذكرها 


. سقط من : الأصل‎ )١1-1( 
. » ف الأصل : « الأولنين‎ 0-9 


لض 


بعد السللام » لأتى بالركعة » ول يسجد السسّجدةً » ولا يمنْجك لسر ؛ لأنّه مما 


يَحْمله الإمام » ول تر بعذه يادة يسجد ها ؛ لأنه موقن أن المسجدة ة باقية » وز 
يسجدها ف الرَابعَةٍ شيل أن يكون صادَقَها » وإنّما يَحْتَمِل أن يكين زان بعك 
الأقاء قراءة السورة > ولس ينيية1؟© هذ : 

ومن 9 كتاب ابن المَواز » » وإذا ذكر المَأمُوحُ سجدةٌ قد جَاوَرُها » يمن الأُولَى 
أو غيرها ؛ فلا يسجدٌ للسَّهُو إذا قضّاها ولو كان فى السسّجدَةٍ شاكا 0 
بعد السّلام بعد قضائها » ولو كان وَحدَه » جد لِلسّهْوٍ بعد السلام » فى 
ويقيِه . وإذا أَيْقَنَ بسلامة الأوئين » وذكر فى الرابعة سجدةٌ من الثالئة ؛ وهو وَحَدَه 
فإ بوه بعد السلام . وإنّ لم يَْرِ من أىّ ركعة » أو ذكرها من إخكى الأولَييْن 
فسجودُه قبل السّلام, . 

ومن ١‏ العتيّة »”" , قال ابن القاسم ٠‏ وابنُ وَهْبٍ : وإذا ذكر المَأَمومُ 00 
وهو قائمٌ فى الثَنِية » فليَهُو” ساجدًا . “وقال عبدُ الملك 0 ا 
يسجدٌ ٠‏ ون ذكرها حين ركع الامامٌ » فأيعة يتْبِعْهُ . وكذلك بعد رفعه م 
الثالثة » ثم يقضيى ركعةً بعد سّلامه . قا| ل أبو محمد : أمّا إذا ذكرها وهو وافض ف 
الثالنة » فقول ابن القاسم أن أن و "إل المتخوو »1 وله علد +١‏ كلد ون و 


م« 


ال او ل ا اها ا ا 
الصلاة . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل ؟ / 47 . 
5) فى١: ١‏ فليخر ». 

5 -4) سقط من : الأصل . 
(5-5) سقط من : الأصل . 
(5) البيان والتحضيل ” / 1٠‏ 


الحض 


3 ©.مه م . 


1 


وقال فى ( المجموعة (( » ابن القاسم » عن مالك » فى مَن شلك مع الامام » فلم 


السّلام » كا يفعل لنفسيه . 


وفى الباب الذى بعدّه هذا البابٌ من مُعانى هذا الباب . 


فى الإمام يذكرٌ سَّجْدَةً » أو رَكْعَةَ » أو يَشْكُ 
فيبا ومَنْ حلْفَهُ “فى يُقين أوشلكٌ وقد سَجَدُوها 
دُوئه. وهل تَتَِعْهمَنْ فائنه ركعةٌ فيما يأ به 


من « كتاب ابن المَوّاز » » وإذا ذكر الإمامُ » وهو قائِمٌ فى الثالئة » سَجَدَةَ من 
لثانية » وقد سَجَدَها القومٌ , فيِسْجدْ » يبع مَنْتحلقَه فيها ولو أمحدَتَ ”'فقدّم من" 
سَجَدَها » فَلَيِسْجُدْها بهم هذا المُسْتَخْلف » فإنْ لم يسجذها بهم, وأتمّ بهم 
الصلاة » فمّد أفسَدٌ عليه وعليهيم . 

الراك رق الرائضة تخد لين الأو متاق سوا 6 وك لوعي قن ا 
الرابعة » حتى يَفْضبِى رَكْعَةٌ بم القرانٍ وسُورَةٍ » ويسجدٌ بعد السسّلام » ولا يَتبَعه فهها 
مَنْ فائته الركعة . وليَقَضُوها بعد سّلامه. ”"الْظرْ كيف يسجدٌ بعد السلام» وقد 
صارثٌ ثالئه ثانيةً » وهو لم يبلس / فيها ‏ ونقَصّ فيها القراءة » وكيف يأ بركعة يقرا 
فها بأمٌ القرآن وسُورةٍ » وهو بَانِ ؛ أنه مام » فإن جعلته كمأموم » فما بال ُقَصانٍ 
الجلوس . ول يكن له إمامٌ يمل ذلك عنه” . وإِنْ كان القومُ لمْ يسْجَدُوها أو لم 


. » على يقين أو على شك أو قد‎ :١1ىف‎ )١-1١( 
. © و الإمام فاستخلف من كان‎ : ١! فى‎ )5-5( 
.1: سقط من‎ )5-5( 


للا 


هف وه 


يَسْحجُِها بعضهم ٠‏ فههنا يَصيرٌ ”ماما بايا'' فى الركعة التى يأ بها » وَبَعُه فيا 


7 نْ فائثه الأوَى ؛ ويقرأ فيها بم القرآنٍ فقط » ويسجدٌ قبل السسّلام » ويصيرٌ كَمِنْ قامَ 
من انين . 

وقال فى باب اخحر إذا ترك السجدة ة بعضهم ء فلا يبع فى الرَكعَة أُحَدّ 
منهم » إلا أنه من سسجَدَها منهم يبه ف سجود السَّهُو . وإن كان الإمامُ على شلك 

من السنّجُدَةٍ » فمَنْ شلك منهم كشكه ء فَليبْه » ومن أَيَْنَ أنّها من الأُوَى » أو من 
لاحت ل بده رضي الإم كتا ل ركية فاقا بها مدعل سعواران جد 
فيها منهم'' , فلا صلاة له » ولكن يُوْمَرُ أن أت بعد سّلام الإمام بثلاث رَكَعَات » 
رّجاءً أن تكونَ صّحيحةٌ » ثم يُعِيدُ الصلاة . 


ون فائثه مع امام ركع » فتكر الإمامٌ فى سهد ارابعة سجدةٌ من الثائية » 
وهذا الدَّايلٌ قد سجدها ولم يسسَجَدّها الآرون » فلتبّع الإمامّ فى الركعة التى يق 
ها مَنْ سَجدَها ومَنْ لم يَسْجذْها ‏ وإن ل يَنْسّها أحدٌ منهم » فلا يبُهأحَدٌ فى هذه 
الركعة . ولو ذكر السجدة من الأولَى » وكلُ مَنْ تحلفه مُوقنٌ بتَمامها » وذكر واجدٌ 
منهم سَجْدَة من الثانية “فلا يَتبع الامام هذا الذَّاكِرٌ للسّجدَةٍ . فى الركعة التى يأ 

بها » وليقضٍ / ركعةً بعد سّلامه . 

وإذا دخل معه قوم فى الثانية من الصبج » » ثم ذكر فى آخخرها سَجْدةَ » لا يَدرى 

من أىّ رَكعة كم » في سج » ويسجدون معه إن شَمُوا ثم يأ بركعة ولا يسَعُوه 
يع إل أَنْ يوقئوا بسلامة الثانية » والامام موقن ببقاء سَّجِدَةٍ من إخداهما » 
فليبَعُو , وإلّا فلا . 

إذا لم يَدرِ الإهامٌ م صلّى ١‏ أثلاًا أم ربعا » ذَليْأتِ بركعة . ريبع مَنْ معه 


. ٠ إمام بان ؛ وف بعضها : « إمام يأنى‎ ١ : فى النسخ‎ )١-1( 
. من نسخة الزيتونة‎ )١( 


لبوا 


متاو 


ظاةه/١‎ 


من من”" أوّلِ صّلاته , إن كائُو('" شَكُوا » فإن لم ُو اتطلراة إل أن بو قرا يع 
ذلك أَنّها زائَدَةَ » ُجْرْئْهِم وقد أساءوا . فإن دل معه أَحَدٌا" فى هذه الركعة » فلا 
يتبْعُه فيها » فإن فعل ء أَبَطَلَ صّلائه » ولك لا امه زه بِالقَطّع حينَ سلُم لهام لمهم 
بشكه » وليدِمّ علها تام أَنَع. ثم يُعينها ».إذ لعل الرَكعَة م تكن مُلزِمَةٌ #كذلك لا 
لتر اند كد د رلك ايه واد را ف إن انك بئان 
تكونَ الركعةٌ عليه!*» ؛ ولم يبوه فيها . 

.ومن «العتْبِيّةح20 » قال عيسى» عن ابن القاسم :وإذا شد الامامُ سَجدَة » ثم 
قامَّ » فَاتَبَعَه قوم عامدُون ١‏ وقوم حَامرْة رسف النافوق"؟ المتشيكة القافية وقاموة حم 
ذكر امام قبل الركوع » فرجع "© فسجدها . فلا يُعيدُها معه مَنْ سجدها . وإن م 


يذَكيها حتى ركع» مَضَّى » وِيُجِصُ الذين سَججدُواء فإذا قامَ غوياق ركع بتلامن 


التى رك منها السنَجدَةَ » فلا يََبعُه فيها مَنْ سجد ء وِليّبِعْهُ فيها السّاهُون » ويسجدٌ 

بعد الْسّلام . ويسجدٌ معه للسَّهُو من كان0"© سجد السّجكة » ومن كان20 لم 

يَسِْْذها » وِطل صلاة / العامدين . وأحبٌ إلى أن يد الذين سَجَدُا الصلاة ؛ 

وذلك حَيْرٌ عندى من إعادتهم المجدة : وخيز من أن عه فى الركعة فتكون 

خامسة . قال أُصْبَعُ : ولا يُعُجِيْنِى » وأرَى إن إرجمٌ الإمامُ قبل الركعة » فسبجد 
ع ع؟ وه > 3 5 1 ا ءِ و 

وسجذلوا معه » أن تجرئهم » وإلا فلا . وهذا فقه هذه :المسالة . قال ابن خبيب : إذا 


. » من أدرك معه‎ « : ١ في‎ 0١ 
. سقط من : الأصل‎ )1( 

(7) سقط من ١:‏ 

(؟) ىا ا 

(5) البيان والتحصيل ؟ / 57 . 
(5) فى الأصل : « القرم » . 
0) سقط من : الأصل . 

(8) سقط من : الأصل . 


حكن 


شعْر قبل يَرْكعُ الَنِة ٠‏ رجع فسجدها , ولا يَسْجُدُ معه مض 


20 ده‎ )١ 


معه لق ساو هي لد لدان ارد الك يلد 


َمل على إسْقاط تلك الركعة » ويتى على ذلك . فصلائه وصّلاةُ مَنْ سا سه 
: وصلاة من تَبَعَه عامدًا كاد وصَلاة السسّاجيدين أيهم ايد + 


ن سحجدها ؛ ويسجدٌ 


لا حلاف بناءِ الصّلاةٍ منهم ومِنْ إمامهم . وكذلك قال مُطَرف صب يريك اب 
حبيب ل ل نايدا الاستها نار تامام 
فترك إصلاح الأُولَى عامدًا 34 وتَمادذّى 34 ا 


ومن « المجموعة ) » قال سَحيُون لاعن الفا 2 وحده 3 ثم .دحل 
معه قوم » فصلَى معهم الثاني » فذكر فى تُشَهدها سَجدَة لا يَدْرِى مِنْ أي ركعة » 


لْيسسْجُدْ سَجْدَةَ ‏ ولَسَهدْ » وى على رَكْعَِه هذه , وتكونٌ أوّلٌ صلاته » فإِن 


يقن مَنْ تحلقه بسلامة ة رُكْقيه هذه #أفلا يدوا مغه . قال فى « كتاب اينه » : 
وليقومُوا » ولا يَقعدا . قالا عن سَحُنُون : وى له أن يَرْجعَ إلى يقينه فى شكه . 
قال عنه أبنه : فإن م بتي » عمل عا لى يقن نفسيه » قالا عنه : فنعو فى كل 
َكعةِ » فى / جُلوسِها وقيامها وقراءتها ١‏ لِيَقينهم يبُطْلان الأول » ولْيسْجدُوا معه 
بعد السنّلام » وعلوهم اتْبَاعُهِ فى جود السسَهْوٍ » وإِنْ لم يُدرِكُوا معه ما سّها فيه . فإِنْ 
شلك القومٌ فى السسّجَدَةٍ أَنْ تكونٌ من الثانية , فلتو فى السسّجْدَةٍ » وفيما يُصَلَى 
بعدها على قيامه وجلوسيه : إلا فى الرابعة على اليقين » وخامسَةٍ على النّكٌ » فلا 
يتحو فيها نما » ليوا قبامًا - وفى « كتاب ابن عَبْدُوس » جُُوسًا د إذ فليو 
تجبُ عليه » فلا يَعْتَدُونَ بها فيما فائهم اع 0 
وا وا فى ا خايسة عندهم م رجحم عن َوه ذا شَكُوا » فقال : بل يسبعوة 

فى المخامسة على الشّكِ» رجاءً أن تكونَ رابعة على اليَقين ينطو بعة كله را 


.1: سقط من‎ )١-1١( 


كنا 


الككار 


ام القُرآنِ وسورّة » إِذْ لعل السَيدَةَ من التى أَدْرَكوا فنكون الآخرّة حامس لا يُعَْدٌ 
بها. قال ابن سَحَئُون : ويسجدُون بعد السَّلام . قال : وإن أبْقنُا أن الستَّجْدَة من 
التى أَدْرَكُوا معه » صارتٌ تَانيةٌ تامّة » فإذا قامَّ إلى الثالنة عندهم » وهى عنده على 
امّلك ثانية”' » صَلّوها معه » وجلس هو فيها , وقاموا هم » كإمام فَعَدَ فى اَل » 
فإذا قم إلى الرَابَةٍ عندذهم » فيُصلُوها معه » وهو يقومٌ فيها ؛ لأنّهُ يعمل على أنّها 
ثَالكَة » فإذا قا إلى رَابِعةٍ على اليَِينِ » هَيَفعُدُوا ‏ ولا ُو ؛ لأنّها تحامسة عندهم , 
فإذا أنها وسلَّمَ وسجد للسَهٍ السبراصة حى 1 يَقُضُوا الركعة التى فائفهم بم 
القران وسورة . قال ابن سَّحْنُون : وقد قال يسجدٌ قبل السّلام : وقوله : بعد 
السّلام ا اناا 

ولو صَلّى بهم الات ركعات تانّاتٍ ‏ ثم ذكر سَجدَة لا يدر منهْنَ أو من 
الأُولَى » فليسْج سَجدَة » شه » ويأق بركعة بأ القرآنٍ » ول يسجدُوا معه » 
وسبحُوا » ويُصلُونا" معه الركعة التى يسْتاطً بها ؛ لأنّها من صلب صلاتِهم فى 
يقينهم » ويسجدُون معه قبل السّلام . ون شَكُوا بشكه مَجَدُوا معه سَّجْدَة 
لتَحرّى » وبا جُلُوسًا ٠‏ ول يتّبعُو فى ا 
التلام ء عإن: مل ملا مين 4 ركقة بباء القراق: يناك + واشر بام القران: 
وسورة » بدأوا بالا قبل القضاء » كيف فى الاق وقد سبقه إمامه برَكمَةٍ » 
فرجع بعد ما سل ثم نجع سَحْنُونَ » فقال :يقرا وا بم القران وسُورة » ثم الرَابعة 


بعد بِأمّ القرآنِ » كَمِنْ فائثْهُ تلات ؟ عَاتٍ » فيقضى أُوَلا بأل : قال ابن عَبدُوسِ 
وعلييم سجودٌ السّهُو بعدّ السّلام لاشجمال أن تكون إخد خدى الرَكعتيْن الليْنِ يأتّى 
بهما زيادة إن كانت السسّحُدَة من الرابعة » وقد سَجَدّها الإمامُ » فصار سَهُوهم بعد » 
فلا يجنم ما سسّجَدُوا لهو معه » والذى ربع إليه فى رَكْمٍَ الاختباط أن يتوه 
1 000 07 م 5 0077# . 

فيبا » يَقضوا الأولى » ويُسَلموا » ثم يَسْجدوا لهو . 


1 فى الأصل : « ثالثة » . 
(؟) فى النسخ : ٠‏ ويصلوا » . ومثل هذا كثير فى الكتاب لم أنبّه إليه . 
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ومِنْ ٠‏ كتاب ابن المَواز » » ومَنْ اله رْمَةٌ مع اهام » فلا / جلس الام لكاو 
فى الرابعة ذكر و من إِحدّى القّلاثْ التى أذْرَكَ هذا معه , والحدك 2 
واسْتَخْلّف على ذلك » والذى فائئُهُ 8 مُوقِنٌ بسَلامَة 0 
المُسَخْلفٌ فى الركعة » ولو املف هو » فلا صلا بهم »ولا يَقْضِى التى 
عليه حتى يَستَخِْفٌ مَنْ يُصَلَّى بهم ما املق علب م بتي هنا يدكه .لو 
صَلَى هذا بهم ركعة » وأشارٌ إليهم حتى قضى ركعة » لأعاد هو » وأعادُوا ؛ لأنّه زا 
لح با ور ره اث بركعته» وسَلّم» وانصرَهُا اذا 
هم » وسجد هو للسَّهْر قبل السثلام . ويْجَئه ؛ لأنّهُ ص أن يجلس بالقوم عند 
ماع صّلاتهم » كذلك يقي لِلمَضاءِ , كاله ين أله ليس عليه . 
قال : وإذا أَذْرَكَ من الظهر رَكعَتَيْن 4م كر إقاة سنذة ولا يلو من أي 
» وذكر المأ سَجْدة من إخدى رَكْعيه ؛ جد مع الماع سَمقة ؛ 
به فى ركعةٍ َأتَى بها بِأمٌ القرآن , ويسجدُ معه قبل السلام ‏ ويقْضى بعده 
رَكعتين ) ؛ ثم رجع محمد , فقال : ينع فى سَجْدَيِه » وفى ركميه » وفى سجَدَئئ 
سوه » ثم يُسَلُمُ بستلابه ‏ ثم ينك الصلاةً ؛ لأَنّ لركعة التى أتى بها الإما”© قد 
تكن لمن علي . وإن كانتٍ السسّجْدَة من الرابعة وهذا هى'" عليه بين » 
الرَكْعتَيْن اللْيّن فائنا لعلّهما عليه قضًاءً فَذَا » فلا يُجْرئه أن يأكمّ به فهم . 
فى الإمام يَدعٌّ سَجْدَةٌ ‏ فيُسَبّحُ به . » فلا يَرَجِعٌ 
ال ١/لاكلظ‏ 
شَكهإلى يَقِينِمَنْ خلفه. وزجوعهم إل يقينِه 
شكهمء وهل يُفبلَْلْمَنْ ليس معهم فى 55 


قا 8 ا 2 32 2 
من ١‏ المجموعة » » قال سّحنون » فى إمام صَلى ركعة » وسجد سَجدَة » وقامّ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » المأموم سهى‎ ١ : ١ ف‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 


هم؟ 


ار 


سَاجِيًا » فمْسبحُوا به » مالم افا أن يََْد الركعة » فيقوئُوا جيذ . فيُصلُوها معه . 
فتكون ولَى صلاتهم ١‏ وتبطل الأُولَى » فإذا جلس فيا قامُوا » فإذا صَلى الثَالِتَة 
عنده » وقام فليقوموا » ٠‏ كإماع قامَ من اين » فإذا صَلّى بهم الرابعة عندّه » وجلس 
فقومو » كإمام قعد فى ثالثة » فإن استفاق الإمام قام فصلى بهم الركعة ب 
القرانٍ » وسجد قبل السنّلام » وسلامُ الامام هاهُّنا على السسَّهُو بَمنْْلَةِ الحَدَثِ . 

ومن ١‏ العثْبيّة »('2 ع مره ن مسّماع ابن القاسم :وإذا حك الامام فت على يقينه » 
لك 1ط ليت نات ناهج » فقالوا : قد تَمَّتّ صلاك . فلا سجودٌ 
عليه . قال ابن بيب : بلا عليهم . قال ابن القاسم : وإن لم يُوقنُوا سجد بهم . 
قال :لا ترج إلا إلى تين مَنْ معه فى الصلاة إذا شلك . 

ومِنْ سماع أشهّبَ”" : وإنْ قامَ من التي نفجبَدُوا بيه ليرجع فأبَى » فلم يزالوا 
به حتى جلس ٠‏ جد بعد السّلام » وإنّ سجد قبل السثلام رأ . 

قل(" : أَبَلَعَكَ أنَّ ربيعة صَلَّى خلف إمام » فأطال التُشَهُدَ » فخاف ربيعة أن 
يُسَلُمَ قبل يَممْجُدُ للسسَهُو فَكّلّمه فقال له إِنّهما قبل السنّلام . / قال : لاء ولو بَلعى 
ما تَحَدَّئْتٌ به أيتكلّمُ فى الصّلاة ! 

وامِنْ متماع عيسى » عن ابن القاسه”؟ : وإذا قام إمامٌّ إلى خامِسَةٍ. » أو جلس فى 
الئَةِ » فسْبّحَ به » فلم يَرْجِعْ إليهم » فَكَلَّمَهِ أحدّهم . أو سأهم الإمامُ » فذلك 
جائرٌ » وليرْجِعْ فيما شلك فيه إلممم ‏ ويُجِْئْهم . 

ومن « الواضيحة » , وإذا سَلّمَ على تقين » ثم شلك » فله أنْ يني على َتبينه . وإن 
كان إماقاك. شال ف سلقفاع واخرى اله 01 واهلة اتويوت نا يفن + 


. 7714 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. 17٠١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

() أى لمالك . انظر : البيان والتحصيل ١‏ / 385 . 
(5) البيان والتحصيل ؟ / ١ه‏ . 


الكنا 


جنم ٠‏ ولو شلك قبل أن يُسلُمَ ؛ ؛ م يج له أن يَسأل أحَدًا » إمامًا كان أو 
موا » فإنْ فعل استتأئف ول يي وام عَْضَ له شلك بعد أنْ سلُم أيهم , 
وإذا شك فى الصلاٍ فين على يقينه » إلا أن يُسبّحُوا به » فيج جغ إلى يُقينهم فى 
شككه » ون" لم بين على تقينه ينه » وسأهم . أو سلُم على شكه وسأهم . فقد نط 
صلاتّه » إمامًا كان أو ينا . وقاله ابن القاسم وغيره . 

قال أصبَعُ : ولو كان وده » فسلّم على يَة فيه وغ شك مسال عن خراية 
فقد أخطأ » بخلاف الإمام الذى رمه الجُوعٌ إلى يقين مَنْ معه . 

ومن المجموعة » , قال ابن نافع » ال اللاندرك 
أصَلّى أم لا ء فتقول له امرأته :قَدسَليت ‏ افده #قال :: لبى التبياء موا 
قيل : هى بق . قال : هو لا يَدْرِى أَصلّى أم لا ا 
ال مجن ذلك " ٠‏ إلا أن يكون هذا لحل تيه خير عرق | » فأرُو أن مخزقه . 
قال المُغِوةِ » فى من لم يَدرِ أثلانًا صلَى أم ربعا » فسأل مَنْ بقرب منه » 
فأحبروه أنه م أربعًا » فإن كان فى مَكْيُويَةِ » فأحتٌ إلى أنْ يُعِيدَ » وأنًا فى الَاِلةَ فهو 
لبي م ا 

| قال ابن القاسم » فى إمام عليه سجودٌ للسّهْرٍ , ؛ فلم يسجل + جد مه 
لق بأقال لعفي ل 0 
كان" قبل المكلخ أو بعد 


ف الإماميُصلَّى خامسةً فِيبَعبعضْمَنْ معه, 
وكيف إِنْقال بعك أَنْسلُمَ : ذكرث سَِجْدَةٌ 


07 1 الم م ١ع‏ ا ته و كُ 
من ا كتاب ابن الموازٍ ( » وعن إمام صلى خامسة » فاتبعه قوم عامدون 2 وقوم 


)0١(‏ فا : اإراء 
)١(‏ سقط من : : الأصل . 
(؟) سقط من : الاصل . 


يكل 


/اظ 


تار 


سَاهُونَ » وجلس البَاقون ٠‏ ( فلم يتَبعُوه . قال© : فصلاة العامدي: ‏ “ناك تم 
صلاة | لسناجين والجالسيين » ولا تبط صلاة الإمام إذا م يَتِعْ كل مَنْ تله على 
خلافه » ولو اجِتَمَعوا | على خلافه » فخالمَهم فى سَكْه لأفْسد صلائة » والسمله أن 


يَرْجَعٌ إلى تقينهم الجمعين فى شكه : وإلا أبِطل عل كفسه وعليهم.. ولو أنه لما سَلَمُ 
0 ماع ع 2 141 1 رق 
من الخامسة قال : إنما كنت تركت سجدّة من الاولى » فها هنا تببطل صلاة” ' مَنْ لم 


يتبِعْه :. يُرِيدُ : إن لم يُوقِنُوا بسلاميها . قال : ويْصِحٌلِمَن اتَبَّعَه فى العَمْد والسَهُو . قال 


سَحْتُونَ فى « المجمُوعة » : صلاة السنّاهِينَ تام » وصلاة العَامِدِين باطل » إِنْ أَيْقَنُوا 


لهل يق عليه شىء » إلا أن يتأولوا أن علمم ابا إمابهم , فاجو أن يُجْرنهم » 


حب إلى / أن يُعيدوا »وضنلذة اللبالسين قامة"» إن اثقثوا أنه ل يق علية شو .:وإن 
قَعَدُوا على شك فصلائهم باطل . 

ومِنْ ٠‏ كتاب ابن المَوّاز ‏ » ولو صلَّى الإمامُ خامسَةٌ سَهوًا » فائبَعَه مَنْ بِقِيّتُْ 
عليه ركعةٌ فيها'» » وهو يعلمُ أنّها خايسّة » فقد أَبُطَلَ صلائه » وَإِنْ ل يعلمْ » فيض 

0 ! ' لي 
ركعة الخرى » ويسجدٌ للسَّهْو كا سجد إمامّه . ولو قال الإمامُ : كنت أسّقطتٌ 
د ان لَأجَزْتُ هذه الخايسة من اببعه فيها » مِمّنْ فائثه ركعة , ويج 
غيرّهم مِمٌنْ خلقه ‏ إلا أن يقول كل مَنْ خلقه نه ل يُسْقِط شيعا . ولا يجرَِئ من اتْبعَه 
ممّن فائثه ركعة وهو لا يعلمُ » ويأتِ ” “بها بعد سلامه» ويُجْزه” '. وِمَنْ اتَبَعَه عالمًا 
بالها اتيت فم قاش رهد أذ مِمَّنْ لم تفن » فقد بَطَلَتْ صلائه . وى لمَن 
علم ممِّنْ فائثه ركعة ألا يع فهبا”'. وتقضى ركعة© بعد سلامه. اجْتَمَمَ الإمامُ 


. سقط من : الأصل‎ )١1-1( 

(؟) فى ٠ : ١‏ الذين اتبعوه على العمد » 

0 ف الأصل : «على ٠٠0‏ , 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه - ه) فى ١ : ١‏ بركعة بعد سلام إمامه وتجرئه » . 
(59) فى ١‏ : فى هذه الخامسة ». 

(0) سقط من : الأصل . 
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وك ل مَنْ لَه على له قد أسقطً سجدة من الأولَى , أعاد هذا صلائه » ولو مها 
الإمامٌ وحدّهدون م" نْ تلق أجرأث هذا صلاثهإذا قضى الرّكعة التى بَقِيَتْ عليه. 
ولو قال 01 فد نه الكّانية 1 العَّالمة لئة . والمَومُ معه وقد اتبَعه هذا فى 
الحانينة ندل جاتر له » ولكن فى الأوَى التى فاته » سواء اتَبَعَه هاهنا عالمًا 
بالوااخايية ار غير عالم . أراهُ يُرِيدُ : وليس بِمُوقِنٍ بِسَّلامَةِ ما أَدْرّكَ معه . قال : 
ولو جلس ف الخامسة معه . ثم ذكر / الإمامُ سجدة لا يَدْرِى من أىّ ركعة » فلا 
يسجد سجدةً » لا هو ولا مَنْ شلك بشكّه » ولا مَنْ فاته ركعةٌ , ويس الماك" 
للسهو قبل السام » إِلّا أن يعلم أن السّجدةٌ من إختى التكضين الأخيزين 
ليسْجد لَه بعد السّلام . وقد قد كر مَنْ صَلّى خايسة ‏ ثم ذكر سَجدةٌ » 
والامحتلاف فيها . 


“2 


فى سَهْو المَأمُومٍ مع الإمام , أو فيما يَقْضِى » 
وكيف إن طَنّ أله لم فقام للقضاء ٠‏ أو 


العّف 


الصرف , وذكر ما يَحْمِلُه الإمامُ 


من « المجمُوعة » » قال على » عن مالك : وإذا قام المَأمُومُ من لتعين ‏ ثم 
جلس » فالإام يل عنه ذلك ؛ وكذلك لو تكلم سَهْا 4 | . قال أَشْهَبُ : كا يَلرَمُه 
سَهُْ إماايه كذلك يِل عنه الام . قال عنه على 4ل يخيل عنه ركعةً ولا 
سجدة . وإذا أنّى بالركعة بعد سّلام الإمام » فلا يسجدٌُ للسَّهُو . قال عنه عَلَىّ : 
ِمَنْ تكلّمَ بعد سّلام إمامه وقبلّ سّلامه هو ساهيًا , فلْيسْجُدْ للسسّهُو » وذلك عِنْدى 


>04 


1 ظ 


اعلالو 


قال ابن القاسم وعلىٌّ » عن مالك : ولو سَلَمَ واْصَرف » وهو بَظنٌ أنَّ الامامَ 
ب نم جع قبل سّلام إمامه » فلا سود عليه إن لم يعلم حتى سَلُمَ اهام فإ 
ترج فيجس » ؛ ثم يُسَلمُ ,قال عق +ع" مالك حلم رسكل فيو اي 
إلنّ » » '"فإن رجع بعد سّلام إمامه » فجلس وسَلّمَ » فليسمْجُدْ للسسهُو أحتٌ إل" . 
قال ابن القاسم : بِلْعَنِى عنه أنَّه قال : يسجدٌ قبل السلا . 

| قال عيسى » عن اين القاسم » فى « العْثبيّة "© : وَمَنْ أَحْرّمَ معه فى آيخرٍ 
ُلوسيه » فسَلّمَ معه هوا » »ثم عَلِمّ فبتى ؛ تسد بعك السثلام . 

ومن « المجموعة /» » وِمَنْ ظَنّ أن إمامه سَلّمَ » فقام فَقَضَى , ركعة بَقَيَتٌ عليه 
يسجدتيها, ثم سَلّمَ الامامُ . قال ابن القاسم “يدبا :قال ابن كثانة ؟ وسعحد 
بعدّ السسّلام . وكذلك ف « المُخْتَصرٍ » عن مالك فال الكقيو زعي المللت إل 
سجود عليه ؛ لأنّه فى كم إمامه . قال عبد الملك : ويقومُ للقضَاء بتَكْبيرٍ » وإن 
سَلَمَ عليه وهو قائمٌ فلا يدت أتكبيرًا» ليد القراءة » ولا سجوة عليه للسّمْوٍ » 
لأنّهِ فى كيم إمَامه”*» . قالّه المُغيقَ وعد الملك . ورَوى ابن القاسم أنه يسجدٌ قبل 
السّلام . قال سَحْنُون وابنُّ المَواز مثله”"© + لتقصه النَهْضَةَ بعد سّلام الإمام . وذكر 
ابن المَواز أَنّهِ فَوْلُ عبد الملك . 

قال ابن القاسم : وكذلك إن سَلّمَ عليه وهو رَاكِمٌ » ؛ ليجع » وليتتدئئ القراءة » 
ويَسْجَدُ قبل السسّلام وقال عيدٌ املك ل ا سر 
عليه لِلسَّهُو 00 . وتَقدّم فى باب السَّهُو عن 
الإاحرام ذكرما يعيله القام ونا لعمله نه وعم 


.» لاقد:١ىف)0١(‎ 

. سقط من : الأصل‎ )١- -1١ 

(7) البيان والتحصيل ؟ / 5ه . 

(5) فى ١‏ زيادة : و سهى » . وفى نسخة الزيتونة : و منها » . 
(5) سقط من : الأصل . 


الك 


فى الذى يَفُونُه بعض“ صلاة إمامه يَذْكْرُ سَجْدَةٌ 

قبل تقضى أو بَغدُ » وفى الإمام أو المُنتخلف 

00 د أو يدر ذلك الإمَام لمن 
امل 


2و الكترغة )قال يتخيوق :بودن سبق لاما برَكعةٍ من صلا الظهرٍ » 
م ذكر سسَجدةٌ هو جالِسٌ فى الرايعة » لا يَذْرِى من أى رَكُعَةٍ هى » اك فده 
يتَسَرى أن تكونَ من هذه » ثم يأى بعد سَلام / الما يكين بم القرآنٍ وسُورةٍ ف 
كميهما ؛ ركعة القضاء » وركعة الاختياط لالختال أن 'تكون السستحدة من ول 
صّلاته . قال ابنٌ عَبُدُوس مععة كن المتاين» إدالحز العا صادّف بها 
مكائها »قاد ركعة بعد الأنام . ولو ذكرها بعد سسّلام الإمام فلا يسجد » ويأتٍ 
بركعتيْن » ولا يسجدٌ للستّهْو » إِذْ لا يَجدُه اد بعد الإمام إِلّاسُورَةٍ مع آم القرآنٍ . 

قال سَحْنُون : ولو ذكر سجدة قبل سّلام الإمام » فتعمّد تَرْكٌ سجودها حتى 
سَلَّم الام » فسَدَتْ صّلائه . وكذلك إن ذكرها فى مَوْضِعْ يُمْكِنّهِ فيه إِضْلاحُها » 
فلم يَفعَل حتى فات ذلك . 

قال عبدٌ الملك وسَحنُون : وإذا قَضَى ركعته الفائتة ثم ذكر سجدة »لايد 
منها أو مما أَذْرَكَ > نط مشعدةة: رع ول اخر بان ركنت باء الفران وشررة؟ 
ويسجدٌ بعد السّلام » إِذْ لعله صادَفٌ بالسجدة مَوْضْيعَها » وزاد هذه الركعة . 

وإنْ دك معه ركعةً » ثم صَلّى بعده ركعةً ‏ ثم ذكر فى تشَهّدها سجدة » لا 
يذرى من أَيّهما فَيِسْجُذْها ويتشهّد » وبأ بركعةٍ بأمّ القرآنٍ وسُورَةٍ » ويجلس 
ويتشهِّدُ ؛ لأنّها ثانية على الْيّقين ء ثم يَبنِى ويسجدٌ بعد السّلام . 

وإِنْ أذْرَكَ رابعةً الماع » فاسخْلفه فيها » فصلاها » ثم قضّى ركعة ‏ ثم ذكر 
سجدة ين إِحُدى الرَكعَتَينٍ » فعلّ ما ذَكَرْنا » ولا ُو » وإِنْ هم شكوا فى تمام 


ظاالء/١‎ 


ولالكإ١‎ 


ظاالكل/١‎ 


اتى سلى ب ؛ ٠‏ ل يتَبعُو ؛ لأنّه حال دُونها بركمة) "ينوا بعد سّلامه بركية 
يسجدُوا بعد السّلام ؛ لاختال أنْ تكونَ السّجدةٌ" 0 بهم » وصارت التى 

ل اسلف عليها ل ا 
تملع صّلاتِهم باع له ؛ أنه سَهَا وهم فى إماميه » وما لا يسجدون فيما يسْهُو فيه 
فى القضاءٍ . وإِنْ سللِمَتِ التى ضلى نون هارت القن ارا له زيادَةً » 
فيسجدون ‏ لاحن هذين الوَجهَين . 

تلان تار : وإنّما يسجدٌ بعد السنّلام ون َمل أن يكونَ قم فى الرَابعة 
له يَرَجِعٌ إلى الى الجلوس فى ا خايسية ‏ فد به » وى ما بين ذلك سف لأ تر 
ل 0 

قال سَحْنُونِ : وإذا اسُشُخْلِفَ على رَكْعَتَيْنِ » فصلاهما » وقَضَى ركعةً » ثم ذكر 
سحدة » اذى بن هذه أو مما صَى بم »لذ ى هذه سجدة » يتشد , 

فتصييرٌ ثانية على اليَقين مما اسُخْلِفٌ عليه ؛ ثم يأى يكين قضناء بام القرآن وسُورة 

ف كلى ركع . وقال ابن حون ذلك ف الى » وأا الثاني فم القرآٍ ويسجدة 
بع السنلام » فإ يقن مَْ له يماع ما صلّى بهم عدوا » وم يُصَلُوا معه شيعا »نم 
يُسلمون بسلام ؛ لا يسجدون معه ؛ لأن سه فى القضاء وإنْ كان هرا هوه » 
ليوا بعده بركعة بأمّ القَرآنٍ ٠‏ لاختال أن تكزن السجدة عق إخقة. التين صَلَى 
بهم » ويسجدون بعد السلام , كاثوا على شلثٌ أو قا أن ترك منها سجدةٌ . 

قال ابن حون » عن أبيه : ومن دخعل مع إماع فى الرابعة » فَأحدتَ الاماة9؟ ع 
فقدّمَه » وقال له : بم ؟ قث علئ أماقرآن من الأولى وسجدةٌ من الثانية ولركوع من 
ال فيج هذا بسجدقء وعشوّذ /: ("فقَصِحٌ ركعتانٍ , ثم يقومٌ فيأق" 


. سقط من : الأصل‎ )١1-١( 
. سقط من : الأصل‎ )( 
» فيصح ركعتان ويأق‎ ٠ : وفى نسخة الزيتونة‎ . ٠ فيصح ركعتين لا يأ‎ ٠ : فى الأصل‎ )5-7( 


للحن 


يكن بام القران ف كل ركعةٍ » ويسجدٌ قبل السلا ويِيدُون الصّلاة”" , لِكَثرَة 
الهو . '"قال أبو محمد" 0 تلن راق أن يرق يعاق السحدة 
التَافِلَة » وأككرٌ أقاويلهم أن يتتخلق هذ" مَنْ يَسْجُدّها بح + من أدزك الضلاة 

من أُوَّلها . 

قال سَحئون : إن درك َع الام ثم قَصى ما فائه , ثم ذكر سَجْدة لا يَذى 

مِنْ أىّ ركعة » فَليسْجْدْها يَتَسَهِّدُ » ثم يأق بركعة بم القرآن » ويسجدُ قبل 
السّلام ؛إذ لعل السجدة من التى أَدْرَكَ » فتصِيرٌ التى قَضَى أُوَلَا وَل صّلاتِه » وقد 
جلسّ فيها » والتى تلا انية وقد قامَ فيا فيها . ولو كان إِنّما قضّى ركعتين فائتاة » لكان 
قرأ فى التى يأ بها أَمَّ القر ران وسُورَة » ويسجد قبل السّلام 4 لاشتمال أن. تكون 
مما أَدْرَكَ » فتصيرٌ التى قَضَى أُوّلَا ثانيةَ وقد قام فيها . 


فى مَنْ فاته بعضٌ الصلاة فقضاةٌ , أو امُتُخلف 
عليه فصلاةُ . ثم ذكر الأُوّلُ سَجْدَةٌ 


من ١‏ المجمُوعة ) » و ١‏ العْتْبيّة »!> » قال سَحْتُون : وإذا أُحْرَمٌ بجل خلف 
الامام ثم استخلفه على ركعتين ييا من الظهرٍ ؛ فصّلاهما ء ثم أتى الأول فذكر 
سَجدَةَ من إخدى الاين فيْقُم المُستَخْلَف بالقوع إن كاثوا على شلك منها” , 


ا ع ا القرانِ فقط ؛ لأنّهِ بان© . 4 عون 0 وبا تيفو 


(1) سقط من : الأصل . 
(؟5-١)‏ سقط من : الأصل . 
(؟) فى ١‏ زيادة : ١‏ المستخلف © . 
(5) البيان والتحصيل ؟ / لا/ا١‏ . 
(5) سقط من : الأصل . 
(ك)فى!: وبنى ). 

(0) ف الأصل : « يجلس » . 


تددن 


عر 


بركعة قضاءً بام القرانٍ وسُورَةٍ » ويسجدٌ قبل السنّلام » ويسجدون معه . وقد قِيل : 
يسجدٌ بهم''' قبل ركعة القضاء . وإنّما يسجدٌ قبل السلا ؛ لأنّه / كأنّه اسشُخْيقَ 
على ثلاث » وله ثانية له » وقد قام فيها وقرأ بم القرآن . 

قال ابنُ عَبْدُوس : وإن كان القوم ''يوقنون بالستّلامة "© ١‏ قعدُوا وم يعو 

0 
فى الركعة التى يَحتاطٌ بها بأ القرانٍ وسُورَةٍ ؛ لاحمال أَنْ يكونَّ الأول لم يبّْق عليه 
شىء فتصيرٌ هذه ركعة قضاءٍ ‏ وكذلك الثانية , ثم يعَسَهدُ فى الأوى منهما لاليمال 
أن تكون ركعة ناءٍ » والرابعة للأولى وُه مع إن كان على شلك »ويسجدون 
قبل السَّلام ٠‏ وإ لم يرْجِعْ إليه الأول » حتى و قضى الركعتين اللتيّن كاي م 


ناه" » فقال له : بَقِيَتْ على سجدة سس 


ل 


اناس ركعمين » وقضى لتفسيه”'' ركعتين » ولك تهْو('' قبل السلام ؛ لأنّه 
قامٌ فى مَوْضيِع جلوس » وترك السُورة 0 
إن كانوا فى شَلكٌ. ” أَنوا بركعة بعد سلامه* ١‏ بام القران فقطاء وسل رمي" جلها 
التو بم ' » خوا أن لا يكو يَقَىَ علمهم شىءٌ » فتصييرٌ هذه الركعةٌ زائدة » ون 
ُو أنّ السجدة باقيةٌ على الأوّل » ؛لم يسجدُوا لَه بعد ركعتهم هذه . وإن َو 
أنه 0 يق علمهم شىءٌ سلَمُوا بسلا الإمام . قال : ولو صَلَى معه ركعميّن . ثم امسْتخلقَه 

على ركعتين , فصلاهما بالقوم ‏ ثم ذكر الأول سجدةٌ » فإن شَلكٌ المُسعَْلَفُ فيا » 
فم بالقومإن شَكُوا » /فصلّى بهم ركعة بأ القرآن» وسبجد بهم قبل السلام» فإن هم 


. » زيادة : و للسهو‎ ١ فى‎ )١( 

(51-5) فى'! : ١‏ موقنين بسلامة ركعتهم » . 

(5-”) سقط من : الاصل . 

(5) سقط من : الأصل . * 

(ه - ه) ف ١‏ : ه من السجدة قاموا بعد سلامه فأتوا » . 
(36-5) فى ١‏ : ثم سجدوا بعد السلام 6 . 
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أْقنُوا نّم م يَيْقَ عليهم شىءٌ » فصلائهم تام » ولا شيءٌ علييم . ولو أن الأول لما 
ذ> كر سجدةً » ذكر الثَائى ما صَلَىَ بعدّه سجدة لآ يدر يمن أىّ ركعة 0 
بسجدة , وَتَسَهَدْ ) م يَأ بركعيين بأمٌ القرآن ى كل ركعة » ويسجدُ لِسَهْوه قبل 
الام ؛ لأنَّ فها تقصًا وزياةة ويُعِيدٌ الِصّلاة » ِكَثْرَةِ السّهُو . وكذلك قال فى من 
9 الظهر » فذكر فى التَشَهّد الآخرٍ سجدئين ) يدر من تعر أو من 
تين بم القرانٍ فى كل 


ركعتير: 3 قال تتحد سجدين + وكشهد م يق ؛ بركعي 

ركعة » ويسجدُ”'' قبل السّلام ؛ ويُعيَدُ الصّلاة الحتِياطً . 
ومن ١‏ كتاب ابن المَوازٍ  »‏ وْمَنْ فائثه ركعةٌ مع الام » فقضاها بعد سَلابه » 

"ثم رجع الامامٌ فقال له : استطك سوه من الأوَى 0 

ورفع منها راسه بمقدار لو رجع إمامه كان له البناُ لقزيه » ولم يكن أيضا من الإمام 

عَعُدٌ بكلام أو سلام » فركعة هذا بال ؛ يدها » إِنْ لم ير جع الإمامُ فيئنِى معه 

ولو كان اسَْخْلفَه » فم بم » » ثم قَضى ركعة » فإنه يعتدٌ بها » وكأنّه اسْتَخْلَقَه 

عليها » رَكَعَها بعد أو بقرْبٍ » ويسجُدُ قبلّ السّلام » ويسجدون معه . ثم يَقضِي 

الإنما الأول" بعك ملم المُسْتَحْفِ ركعة وحده يا قاد أفدَاذًا قبل أن 

يُسَمُوا » وهم فيها كركعة فلو ضنها حتى سم إمائهم » ويصيرٌ اَلَف كانه م 

يفيه يه ىع . ولو عَلِمُوا ذلك قبل أَنْ يَرَكعَها ؛ وصلُوها معه ‏ | لَأَجرَأنْهم .وكذلك ‏ كار 

الامام الأول ٠‏ لو أدْرَكَه فيها لَاتبَعَه » وإذا لم يكن مُسْتَْلفا » وقَضى ركعتة , 

فرَكَعَهَا » ورفع منها بعد طُول قباع لا يننِى الامامٌ فى مثله » «فهى له مُجزئة 2 إلا 

أنه يسجدٌ قبل السَّلام ». وكأنّه نَقَص فيها القراءة » ! ذ لو أنى الول كان له أن ينيَ 

فصارتٌ قراءئه لا يُْقَ بها حين وَفَعَتُ فى مَوْضيِع') للأوّل”” أن يَبْنِىَ .فيه 


1 1 


)١(‏ ف ١‏ زيادة د 

(1-5) سقطامن : الأصن . 

(7) سقط من : الأصل . وف ! : ٠‏ الأول » . 
(4) ف ١‏ نيادة : و كان ». 

(0) فى الأصل : و الأول ). 


كن 


اإعلااظ 


ممعت 


"لوي" » ولو ركع قبل طول ذلك » م مجه » وصار كَمنْ طَنَ أن إماه سم فقام 
فضي 7" فسلُم عليه الامام”"؟ وهو قائم فيلغى ما عَمِلَ 00 
السلام ؛ ؛ لأنّه كان عليه أنْ يقومَ بعد سّلام الإمام » فَتَركَ ذلك » .وقامٌ فى صّلاةٍ 
لل نيك لمن لالت اكد ١‏ طاماه ل ل اي 
قضاها فى وَقَتٍ للإمام فيه البناءٌ ل يعد بها » إن م يفْرَعٌ منها حتى فات”© البناك » 
أعاذ هذا عبلائه :ريد محمد" : ويصيرٌ كمنْ ترك الإقراءة فى ركع من الصبلح . عل 
ينا فى الثى قبلّها . قال : وكذلك لو أحْرَمٌ معه ق تَسَهَد الرَابعةٍ » فلماقَضَى هذا 
ركعة » ركع الأول دة من الأولَى » فإنَ جع بالُربٍ فى مث ما يَجُورُ له 
الا تلك على بلقم كد بم اران : وى ليد الات كما ؛ 
ويسجدٌ بم ن حَلفه قبل السّلام » وإن رجع عن بِعْد لا يُبْنَى فيه' ' » وذلك قبل أن 
يركعٌ هذا » فليبْن هذا على كته / » ويسجدٌ قبل السّلام » لما قوأفى وَفْتٍ يجوز 
للأُوّلٍ فيه البناءُ . فلا يُحَُسمَبُ له تلك القراءة . 
ِمَنْ أَحْرّم فى ثالنة لهام . فاسْتَخْلْقَه ٠‏ فصلَّى الرَكْعَتَين » وجلس: . ثم جاء 
الأول ل ؛ فتكر سسجدة من ان » وأسقطها من كان لق » ميق الخ ؛ 
فيِصَلَى بهم ركعةٌ ؛ ل ل 0 
اه إلا الذرل خط سح ين 
كل ركع من الأرنين» وامتقطها الفرة: لصَلى هذا م, بهم ركعئين بِأَمٌالقرَانِ فى كل 


. سقط من : الأصل‎ )١1-1( 

(؟)فىا: وهو للقضاء ». 

0 سقط من : الأصل ٠‏ , 

(؟) فى ١‏ زيادة : وأ مرضع » . 

() أى ابن المواز . 

(5-ى فى١‏ : ١‏ وإن رجع إليه بعد وقت بعيد لا يينى فى مثله » . 
0 ف الأصسل : 9 الركعة ٠‏ 

(8) سقط من : الأصل . 


للحا 


ركعةٍ » ويسجدٌُ قبلّ السسّلام . ولو ل يَرْجع الأَولْ إليه حتى صَلّى هذا رَكمَت القضّاء 
لتَفْسِه » فذكر”"© سجدةً من الأوَى » فلَيِسْجذها بهم للسَهْو قبلّ السلام » ويُسَلُمْ » 
باتو برا القراف قط . وو علَمَه بذلك بع أن صَلّى هذا" ركعة لتفسيه من 

القضاءٍ , وشَلكَّ القومُ وهو قائمٌ لس ا مر 
قبل السلام:.. يريك + جا كان .يعمل الأول :أقال :م يغير] رن 
بركعةٍ قضاءً » ”ثم بأتون” ' بعد سّلامه بركعة بناءً 0 فت على 
بن ال اناي الوق متعدا + لمر معلاق زر زاك وساي 
كعة يناء بم القران + ويسجد نم قبل السام + ث2 ياثون :يمدة بركعة بناء أيطنا . .ولو 
كان إِنََّما قال له : بَقَِىَ سجدتان, لا أَدْرى مِنْ / ركعةٍ أو من 
مما رديه 
تكونَ السسّجدَتان من ركعة فيصيرٌ فى الرابعة قاضيًا ‏ لا يُوْنَعٌ به فيها . قال : 

يَرْجِعُ هو إلى الجلوس » فإذًا أنمّها سجد ببم قبل السّلام » ثم أَنَوا بركعة بعد 
عليه :تراه © :وما ون الأول هقان تدكر أنّها من ركعة أجَرَأنُهم الصلاة ) 
وإن كائنًا من ركعتيّن » أعادُوا ؛ لتَركهم اتْباعَ المُسْتَخْلف فيما عليهم اتّباعُهِ فيه . 
ولو لم يرج الأول حتى جلس هذا فى الرابعة » فليسجدٌ بهم قبل السلا" » ثم 
بأثون بعذه بركعتّين بأمّ القرآن ى كل ركعة » تم يسلْمُون!" . ويُجْزِهم ٠‏ ولو رَجَعَ 
إليه بعد أن صَلَى الركعتيْن بهم » رشقل أن ينض اللنضة » فذكر سجدئين لا يَدْرى 


. » «فجاءه فذكر له‎ :١ف‎ )١١ 

. سقط من : الأصل‎ )١( 

(5) فى ١‏ زيادة : « يجلسوا » 

(؛) فى ! زيادة : ١‏ هو لنفسه » . 

(4-ه) فى ١‏ : « ثم يسلم هو ثم يقوموا فيأتوا ).2 
(5) فى ١‏ زيادة : « للسهو » . 

90) فى١:‏ «يسلم»). 


وحن 


راالء/١‎ 


ظ 


إِحدَى ركعتَيّه » فقد صارَتُ هذه الثالثةٌ ثانيةً » فقا فيها ولم يلس , فليأتِ 


ور + 2 
من ركعة أو ه من ركعنين , ”'فلْيُصَلٌ بال لقوم ركعة اخرّى . ويجلسون ويتَشَهدُون © ويقوم 
هم َو ءر 85 لع إلات بور 
هذا اللا ا '» ولا يَتَسَهّدُ . حتى ياتِى بالرابعة » ثم يَتَشَهدُ » 
ويسجدٌ بهم للسسّهُو قبل السّلام » ثم يُسَلُّمون » فإن ألْبنُوا أنّهما من ركعة » سَلَّمُوا » 
وأَجْرَهم » وإن شَكُوا ٠‏ صَلُوا ركع فد بم القرانٍ » وأعادُوا الصلاةً » لِبرْ كهم 
اع المُسْتَخْلِف ف الرابعة + وقد يكو علديم اتباعه ٠‏ ولو ال اتبَعُوهُ فيها » 
لتلموا بساعية > وأعاذنا الصلاة لما لعلّهه" اثنهُ نموا به فيما يَلرَمُْهُم أَفذَاذًا » كان 
أحبٌ إلىّ . ولو كان رُجُوعُه بعد أنْ صَلَى بهم ركعةً » وقامٌ فذكر له سجدةٌ من 
بم / 
بركعتين » يناك » ثم يََسَهدُ » ثم يسجدٌ بهم قبل السّلام » ثم يَأق بركعة قضاءً بام 
القرآنٍ وسُورق» ثم يُسَلَمُ بهم :ولو قال لهذا القرل سين كذعه والح بم 
سجدة » ثم بَنَى على ركع » ا ااه بطر كا 
نم ركعقين ”بام القرآنٍ فقط"» . يلس ) يتشهد بهم » م ينون » وتفطبى نيه 
ركع بم القرآنٍ وسُورة اي د . قال : ثم يعيدٌ 
لف ؛ لاخيمال أن يكونَ قد أصابٌ بالسجدة مَوْضِمَها لاي 
اثنتين ٠‏ وتصيرٌ الثاثة مما عليه أن يأ با هذا » فلمًا نوها معه » نوا صلائهم » 
وكذلك لو قعدٌوا عن اتُباعِه فيها » لَأمرْنُهم بالإعادة » لاحتمال أَنْ يكونَ عليهم اَباءُه 
فيا » وأَحَبٌ إلى لو قَدّمَ غيره ه من القوم » ويّدَعٌ هذا الصلاة يهم . 


, . سقط من : الأصل‎ )1-١( 
. سقط من : الأصل‎ )١( 

(5) فى ١‏ : « يخاف أن يكونوا قد » . 
(5) فى ١‏ بعد هذا : و فيه قضاوه » . 
(ه-ه ف الأصل : « بناء » . 
(7) أى ابن المواز . 
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فى من أذْرَكَ ركعة من الجمعة #اماذكر بعد 
القضاء أو قبل سحدة : أو بعد أنْ صلاها 
مُسْتَخْلَهًا , أو ذكرها الإمامُ الأول 


من )0 كتاب ابن الم لمواق 4 4# ومر: نْ أَذْرَكَ ركعة من الجمعة » فذكر بعد سلام 
انام ستجدَة ها املطرات + فالشجار أملم أن ونسينة + م يدوه قيار بركعة » 
0 
ويسجد بعدّ السسّلام » ثم يُعِيدَ ظهرًا . وهذا أَحْسّنٌ . وقال أَشهّبٌ : يسجد ء وياق 
5 22 0 و و و22 اله 2 - 
بركعة”'' » وِتُجُزئه الجمعة » ولا يُعِيدٌ / . والحبّة له قول الَبِىّ صَلى الله عَلَيْهِ 
وسلم : مَنْ أَدْرَكَ الركعة » فَقَدْ أَذْرَكَ السسّجدَة”" . وقال ابن القاسم : مالم تتم له 
ركعة بإمام “لم تُجر .كه الجمعة لجمعة » ولكن سد » وي" عليبا ثلاث ركعاتٍ ) 
َنصيرٌ ظهرًا . وذكر عنه عيسى » ف ١‏ العْْبيّة » . أنه يُلْغِى ما أَْرَكَ » ويُصَلّى على 
.0 عه م إل- 5 00 اه 4 
إخرامه ظهرًا أربعًا”'2 » وإن ذكرها بعدّ أن ركع الركعة الأخرّى . بَنَى عليها ثلاثا , 
فتصيرٌ ظهرًا . وقد قال أيضا : إن ذكر قبل أن يركمٌ » سجد . وِبَنَى على رَكعَته » 
ونجَئه فى الجمعة وغيرها . وقال أيضا ابن القاسم : إن ذكر سجدة بعد أن قَضَّى 
الركعة التى يَقِيّتْ عليه ولا يدْرِى من أىّ ركع هى » فَليَسْجَدُ سجدة سهد 1 
ا بركعة . ويْسلُمُ » ويسجدٌ بعد السثلام . ويعِيدُها ‏ ظهرًا » وقال عيسى : 2 


روه 


بيتجدة» ويعشهد :: روسل © "ولا يأتى كروي يي دار رركم 


(1) سقط من : الأصل . 

(7) فى ١‏ زيادة : « ويسجدٍ لسهوه بعد السلام » . 

() أخرجه الإمام مالك » فى : باب من أدرك ركعة من الصلاة . من كتاب وقوت الصلاة » من حديث عبد الله 
ابن عمر » وزيد بن ثابت » وأبى هريرة . الموطأ .31١ 031٠١ / ١‏ 

(4 -4) ف الأصل : « فتجرئه » . 

(5) فى ! : ١‏ سجدة ثم يبنى 9. 

(5) سقط من : الاصل . 
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الاو 


ظهرًا . وهذا قول عبد الملك ؛ واين عبيد السَكم » وامختياز ابن المَوَازٍ » قال : أنه 
نما سن مد 3 هذه يتَعَرَضُ أن يُصادفها ٠‏ فتَجزئه جمعة » فإذا كانت من 
الأول لم ب> كن له جمعة » فلا ويه للركعة وقاله أطهّتء فى« الجمرغة قال :+ 


ول يقالله : انتَ بركعة ؟؛ ؛ لأ إذا يَطلّتِ التى أَدْرَكَ » خرج من أن تكونَ له جمعة » 


دلااظ 


0 نولي الانياد 3 هذه برَكعته من صّلاج فَرضيه » فخالفتٌ 
. والذى حكى ابن المَواز عن أَشَهْبَ » أنه بركعة » ولا يسجدٌ السجدة » 
ال م 
م نصح له جمعة”" . 
وَمَنْ ْم تحلف الإماع فى الثانية من الجمعة » ثم اسْتَخْلَفَه » فصّلاها بيم, ثم 
قَضّى ما فائه » وسَلَم ثم ذكر سجدة مَكَائهُ من التى”» أحرمَ فيا مع الامام ‏ فلا 
جعة له أسشقطها القَومُ معه أو سَجَدُوها . فإن أسْقَطُوها فليَسْجدُا هم الآن د 
شهدا » وباتي هو بركعة » ولا يتعُوه فيها فا ءاول بيع ثم لمخد ب الور ولي 
ل ره 
ثفر النّاسُ عنه فيه لم ُجِْئْه جمعة » إذلم يَعَْد ركعة مع اناس » وتلق له أن فيلت 
ثلاث رَكعَاتِ أتحرٌ » مجن ظهرا » ويْقدُمُ لقو مَنْ يسجدُ بهم السجدة ء ويَشَهدُ 
وسل »تركو الحمقة + ومنا امنا الذى ل يُقدّمْه الامامٌ سوا . وكذلك لو قال 
الستكلى > لآ اذى «السكينة بن الى سائك بالقوع ار ديق النى " تسشقة 
لتفبيى* > فاللجوابٌ فى لك اسواءٌ + عهى >المسألة المُعقَدمَة » فى الذي ذكر ستجدة 


» بعد هذا زيادة : 9 يعيدها » . وفى نسخة الزيتونة : « ويعيدها ظهرا‎ ١ فى‎ )١( 
. » ف النسخ .: « ركعتين‎ )١( 
وإنما هذا على رواية رواها ابن المواز عن البرق عن أشهب ف من ذكر سجدة لا يدرى من‎ ٠ : -(؟) ف ا بعد هذا زيادة‎ 
. » أي_ركعة أنه لا يسجد وليأت برئعة قال‎ 
.» ف ١زيادة : و كان‎ )5( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 


وم يَسْتخْلِف . وقول عبد الملك فيا أحَبٌ إلى . وأمّا القومُ » فإِنْ لم يَشكوا لم 
يسجوا » وإن شكُوا سجئوا ء وإن فدمُوا من يسجدٌ بهم كان أحبٌ إلى ”'أن 
يسجد' ' بعد السّلام 

وقال سَحْتُون » فى « الممُوعةٍ »» فى الذى دخل فى الاي من الجمعة » 
واشخلف لستاكفا بهم » وقضى ( ركعة » ثم | ذكر سجدة » "لا يَذْرى من أي ركعة 
عن 4 إنه تسل سج ثم يتشهدذ بان بركعة يَجْهَر فما يقرائقه0" , 
ويسجدٌ بعدّ السّلام , وتُجْرِئُه الجمعةٌ » فإنْ كانث من التى صَلَى بهم "بَطَلَتِ » 
وتصيرٌ ركعة القَضاءِ هى التى اسُمُخْلِفَ عليها » إن كانث من القضاءٍ » فالتى 
اختاط بها زيادة » "إن عَلِمَالقوُ سَلامةَالتى صَلّى بهم' ٠ل‏ يبرهم , ويمّتْ هم 
الجمعة » ولا يسجدُون للسهُو ؛ لأنّ سوه فى القضاء وق" 0 
التى صَلَّى بهم » جلسُوا » ول يَتبعُوه ؛ لأنَّه قد حَالَ دُونَها ركعةٌ » فإذا فَرعَ أ 
بركعة جَهْرًا » وسجدُوا بعد السّلام . 

ومن « كتاب ابن المواز » » ولو أَنَّ هذا المُسْتَخْلفٌ ف الثانية صَلاها بهم » 
وقَضَى ما فائه » ثم ذكر سجدةٌ من التى صَلَّى بهم » ثم رجع الأول » فذكر سجدة 

من الأولّى » فإنّه لا يَصح هم ولا مخف جمعةٌ ؛ لأنّ الأرلى بَطلَثْ » والقالتة 
التى صَلّى بهم المُسْتَْلَف حال دُونها بركعة القضاء » فكأئه م يُصَل بهم الركعة 
ولو أدْرَكَ القمّ قبل أَنْ يركمٌ ركعة القَضاء » وقبل أَنْ يرف رأسّه منها ء رَأَيِتُ أن 
يسجة بهم سجدةً ثم يركغ" بهم أخرىء فبتَّلهوهم الجمعةٌ . ولو أنّى الأول بعد 


.»عاودجسيو١:اىف)١1-1١(‎ 

(؟-5) سقط من : الأصل . 

(5) سقط من : الأصل . 

(4-) ف  : ١‏ فإن أيقن القوم بسلامة الركعة التى كان صلى بهم » . 
(5) من .١:‏ 


(5) فىا: ويصل ؛٠.‏ 


راالكإ١‎ 


تلااظ 


قضاءِ هذا » فذكر سجدة م كران باوكا لفون وم يق على هذا شىة فيما 
ل »فيسل هذا ويسجد بعد السام » ويم له جييعة » وبأ القرمُ بعذه بركعة 
هادا » ويسجدون بعد المنلام , ونح هم الجمعة وتقاما الورك كفده عه لتى 
اه من الأول سجدة » لم يُجرِئهِم أن يُقَدَمُوا مَنْ 
بهم مام رَكميهم التى 00 م ؛ أله كان علهم ابه فى ركم 

ل الأُولى أَفذَاذًا . “يكيل العمل إذا كان لا جمعة لهم ولا 
لهذا : إذا" سقط من رَكعتيهم بده © قال يمككدون معدة فى ركعة 
المستخلف . 00 بركعة يق ون » ويسجدون للسَهُو » وكذلك 
الشتقخلف يحم ركعتين ٠‏ يسجدٌ للسهْر » وتكون لهم أَجْمَعَ نال » ويُيدُون 
الجمعة » وتُجَئهم الحُطبّة الأولَى إِلّا أن يبْعُدَ ‏ فيُعِيدُها؟ . 

ومَنْ أَذْرَك.ركعة من الجمعة » ثم قَضَى ”"الركعة التى فَائنْه'" , ثم ذكر سجدةٌ من 
التى أَدْرَكَ » فلَيبْنِ عليها" ثلاث رَكُعاتٍ ظهرًا , ويُجْرْئُه » مخلاف سقْرئُ دك ركعة 
مع حَضَرِىٌ » ثم قَضَى ركعةً , ثم ذكر سجدةً من التى أَذرَكَ » فهذا ب يدم ركعتين ) 
قَطَمُ بسَلام » ثم يدي صلاةً سر ؛ لأَنّه سَقَطَتْ عنه صَلاةُ الحَضرٍ » فلا يني 
على شىء أَخْرَمَ على خلافه » والجمعة والظهرٌ صلاةٌ حَضَرٍ » تَنُوبُ هذه عن هذه » م 
قال مالكٌ فى اداح يوم الخميس يَظَنه الجمعة . إِنّه يُجْزِفُه :“ولو دعل ىم انمع" 
يَظنه ا خميس لم مُجْزِنه ٠‏ ولا يَْنِى ههنا على إخرامه . 

يقال أمنيعٌ » فى الذى ذكر سجدة من التى أَدْرْك بو الجمعة بعد أن فى ر ةع 
قال بات رركن شرف م 0 يَعِيدٌ ظهرًا . ولا يُعْجِبْنَا قول أَصْبَّعْ هذا . 


. » ذلك فيعيدون الخطبة‎ ١ : ١ىف‎ )١( 
. » ف الأصل : و ركعة‎ 0-9 
. » على هذه الركعة القضاء‎ « : ١ىق‎ )95( 


فى الإمام فى ضلاة الخوف يذكرٌ سجدة 


ن ( المجموعة ) » ومن ( كتاب ابن سَحْنُون ) 6 002 العتبيّة )"2 ء قال 
سَحئُون : وإذا 0 الإمامٌ فى صّلاةٍ اللخرت بالطائفة لأوَى وس عوك اقاتننا 
حتى صلا لني مذ كر هو منجدة ء فَلَيّخِرٌ ساجدًا فإن أَيْقَنَ القومٌ بستلامتها 
سَلّمُوا وانصرفُوا » وإنْ شَكُوا سجدُوا معه وأعادُوا فى'" الاي » كمّن'" قَضّى ما 
قاد قبل متام إفاقة رون ان إكما دكها ينه أن د بالطامقة القائة اكع 
لثانية » ولا يذرِى من أىّ ركعةٍ هى ء فليسْجذ ويَتَشَيدُ » ( ويسجدون معهة اق 
شَكُّهم » ويتشهّدُون , ثم يقومُ بهم » فلت قائِمًا » ويَفَْضُون هم الركعة التى بَقِيَثْ 
عليهيم . قال » ى (. الحتبيّة ): وَحَْدَانًا 5 0.0 ويَسجَدون بعل الستّلام 2 
ويصبيرون كالطائفة لأولَى ؛ تيان سكن انفد ع ا 1 
عَبْدُوس :ويَسْتَمِل أن اتكونَ من الاو 7+ 'فيكوة ذلك طائفة ثاية فى حال وقد 
لعو قبل إمايهم ‏ فب له أن يدو ا سَحْمُون عن أبيه إعادة ' ف 
هذا" » ولا ذكرها أيضا الع عن مَحْئُو مَحُونَ . قال : إلا أن يُوقِنُوا أن التى صَلّى بهم 
بالق "نسي لاتق إلى فلن اللقيقة 2 رجدو ععة جيددة النَحَرَى 2 
ويُعَتَلُوا #ذكرا و ويذهيوا إن العكر + فان 016 الأولون عل لك أا فصلَى بهم 
الاماة(") الركعة التى قاط بها ) 1 / بعد سّلامه » وبعد أن يفك هل ١/لالااظ‏ 


. ٠١4 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 

(؟) سقط من ١:‏ 

(؟) فى! ١:‏ التى قضوا بمنزلة من 6 ٠.‏ , 

(4 -4) فى ١ : ١‏ ويسجد معه الطائفة الثانية » . 
(0) سقط من : الأصل . 

(5-5) سقط من : الأصل . 

(0) سقط من : الأصل . 


راالى/١‎ 


بعك السام » نَم يَسْجُون بعك السلاج ”اذا ُو » ولا يجورٌ لغيرهم أن يأك براق 
هذه الركعة ؛ لأنَّها قد لا ي> تكن تجبُ عليه » فأما هو ولأولُونَ » فقد صنّحتْ لهم 
إحدى اماد ' 

ولو صلَى بالأوَى فى المَغْربٍ ركعتين » ثم ذكر فى التَشَدِ سجدة » لا يذرى يمن 
أىّ ركعة ؛ فليسجك بهم سجدة ويتَسَهدْ ثم يقومٌ يق بركعة بام القران وسُورَةٍ » 
ويتشهدٌُ فيها » ؛ ثم يوم » فيأون بر ركعة ُو بم القرآنٍ » ويسجئون بعد الهم »نم 
تأق الطَائَفَةٌ الَانِية 4 ار معه الركعة الباقية 4 ويتقضون ركعتين ا القرانٍ وسور 
فييما , شمر يون » تا أن تكون التى صلَى بهم ليسث عليه إن كانت السجدة 

من الثّانية » ” ولكن يتعرّضون" 'معه فل الجماعة ؛ لما عَسَى أن تكون من الأوَى . 
وقال ابن عَبدُوس :وتُعيك الطائفة الأُولى ؛ لاخهال أن يكونَ صادَفٌ بالسجدة 
مُوضيعَها 2 ا بهم الات رَكَعَاتٍ 5 فَحَرَجوا . 0 صلاة الحَوف 5 وم 
يذَكر ابن سحئون إعادة إلا فى الطّائفة النّانية . 

رايت شلامة ا كعتين لم يَتَبعُوه فى السجدّةٍ » ولا فى الركعة » ويقال لهم : إذ 
قامَ الإمامُ فأتَمُوا صلاتكم واسجدُوا بعد السسّلام . 

وإن شلك فى السجدة بعد ذَهاب |الطَئفةٍ الى عنه » فأيسجذ وه يسجلٌ (“معه 
لأف لاني وعشهّذ , ثم يُصَلَى بهم ر ركعة ويتشهدُ » ثم يفون ركعتين" بأم 
القران وسورَةٍ ةَ فييما ود يسجدُون / للسَهو بعدٌ السسّلام 4 ويعر يعيدون الصلاة 0 لاختالي 
أن يحول طَائفَة ا درا قبلإمابهمثم مَضوا وم بترو ابن سحئون إعادتهم ‏ 
وقال : يَقرأفى الك ين » فى الأولَى بأ القرآنٍ وسُورَةٍ» وفى الأرَى بام العُرآنٍ . قالا 
عنة : ْم َأ الأولون إِنْ ينوا يبََاءِ السّجدَة» أو شَكواء دك معه ركعة 


(1-١)من‏ :ا 
(5-5) ف  : ١‏ ولكنهم تعرضوا ؛ . وفى الأصل : ١‏ يتعرضوا » 
(*) سقط من : الاصل . 


(4-4) سقط من : الأصل . 


الاختياط وى رأبعة على الشّلكُ » ويُعيدُون الصّلاة الختياطًا . وقد تكون الستحدة 
من الثانية ؛ فطل صلائهم الأوى ذرئه 5 وتصير هذه الركعة ناذه له الك نموا به فيها » 
إَّ أن يُوقِنُوا أن السجدّة من الركعة الأُولَى » فتكون هذه الصلاة الثّانية فَرْضَّهم 2 
وُجْرِئُهم ولو أنه لَمّا صَلّى بالتانية بم قي الصلاةٍ » شك فى سجدة من أحبد اثلاث 
كعات كلسل اوسحلر ب كك » وإلا لم يسجدُوا . لام لام 
يأق بركعة الاختِياطِ صَلوا هم ركعتَيْن والإمامُ قائِم . قال عنه ابْنهُ : بم القرآن 
وسُورَةٍ فى كل ركمة ,“قالا نه :ويستحدون قبل السّلام . قال ابن عَبْدُوس : 
ويُعيدُون الصّلاة ؛ لأنّهِم قد فَرَغْوا قبل إمامهم ء» فقد يكريُون طائفة ثَانِيةٌ فى 
الحقيقة . ول يَذْكْر عنه اينّهُ إعادة . قالا : ويأق الْأوَلُون إن شَكوا فلمْصَلُوا معه ركعة 
الاختياط ثم يَقَضُوا ركعتينٍ بم القرانٍ وسُورَةٍ فيما الم متف القام سور قبل 
السّلام ؛ ويسجدُوا معه . ويُسَلم , بهم » وينْصرفوا » على حديث / ابن مان" 
ما على حديث ابنٍ القاسم يسجدٌ بهم قبل السّلام ' كر ثم يفون بعد 
سّلامه . وإنّما يسجدٌ قبل السلاه م إذ قد تكون السجدة من إدى الْأوييْنِ » فتصيرٌ 
لالم ثانية وم يقرا فها إلا م القرآنٍ و سر فهها » ولا تُعيدُ هذه الطَائفة الى 2 
لات المسالة الى : ون كان قد تكو له اله » لأ لا تكون نال إلا وقد 
صّحَّتْ صلائهم الأولَى » وإنْ كانت لازم بَطَلتِ الأوى » وكانث هذه فَِيضمَهم » 
وف المسآلة الأُولى احتّال يُطْلانٍ الصّلاتين : وإن أيْقَنُوا. بسَلامة الرَكْعَتَين 
الاين »لم يُرَجِعُوا إلى الامام » وصلائهم تامّة . 
فىمن فائنتخض الصّلاةٍوعلى الإمام 
وكيف إِنْسَهَا فيمايَقَضبِى, أوفيما اسْمُخْلِفٌ عليه 


من ١‏ العتبيّة )") » روى عيسى » عن ابن | لقاسم : من أَذْرَِكَ بعضّ صلاة 


: كذا 3 ولم أعرفه‎ )١( 
.1: سقط من‎ )5-١؟(‎ 


(؟) البيان والتحصيل ؟ / 77٠١‏ . 


5 النوادر والزيادات ١‏ 5غ 


ع ١ل/للالحظ‏ 


واالث/١‎ 


الامام » وعلى الإماع دنا الهو قبل السسّلام ؛ فيسجُدُ معه ء َم سَهَا فيما يَقْضِى 


ا » كان قبل السّلام » أو بعدّ السسّلام . وَإِنْ ن كان سَهْو الإمام بعد السّلام ع 
فلم يسجدُ معه » ثم سَهَا فيما يَقُضى تُقْصانًا , فليِسْجُذ قبل السلام . ويج عن 
السهوين . ولو كان زيادة أجْرْأةُ عنبما سَجُدّتان بعدّ السّلام . وكذلك رَوَى 
سَحَنُونَ » عن ابن القاسم . وقَالهُ أَْهَّبٌ » فى ١‏ المجمُوعة » . وقال ابن الماجتون » 
فى ( الواضيحة » : بل يسجدٌ بعدّ السّلام » كا كان يسجدٌ الإمامُ » كان سَهوَهُ هذا 
فيما يَقَضى تُقَصَانًا / أو زيادةً » فإنَّه يُجْرئه ذلك عنهما . 

قال عيسى » عن ابن القاسم : ولو جَهِلٌ فسجد معه قبل ”'القضاء سُجودّه' بعد 
الستّلام » ثم قامَ فقضى » فليُعدُهما بعد السلا أُحَبٌإِلىّ » ويُعيدُهما متى ما ذّكر . قال 
غيسى : اهلا كان أو عالمًا . بقاله أكهَث عاق ٠‏ المجتوعة ع إلا آله اوت 
عليه أن يُعِيدهما » وم يَذْكرْ فى سواه ٠‏ فجَهل » 

وقال ابن الماجثون » فى «١‏ الواضحة » : ولا يِقَومُ للقضاء حتى يسجدّ إمامه ما 
كان ”'من سَهْوٍ © بعدّ السّلام » فإِنْ قام » فلْيْرْجِمْ حتى يُتمّ الإمامُ سُجودَةُ . 

ومِنْ سماع ابن مَحْنُون من ابن القاسم : ومَنْ أدركٌ ركعة من صّلاةٍ الإمام » فعليه 
ما على الإمام من ممُجودٍ السسَّهْو , مِمَّا سَها فيه قبلّه أو معه » زيادة أو تُقصائًا » 
ويسجدٌ معه ما كان قبل السملام ‏ قبل القضاء » وبسجدٌ ما كان بعد السّلام بعد 
القضاء ١‏ ويقوم لاد ينه أن يسيخد الها © بايمة الكوم أ حب إلىّ . واملف 
فيه قَوَلُ مالك . 

ولو أحَديث الامام » فقدّمَه» فإِنْ كان 2 عرارمه ال فليسجدٌ بهم بعل 
تمام صلاة الأوّل» ثم يقضى لتفسيه , ويجلسٌمن تخلقه. فإنْ دخل عليه سَهْوٌ 


. يقضى لنفسه سجود الإمام ه‎ ١: ١ فى‎ )١-1١( 
. سقط من : الأصل‎ )1-5( 
.) ص« إمامه‎ :١ فى‎ )5( 


ا كر أو يعد سجدة + ولا يستحدوا معد لآ قبل ولا بعك + لآل 


0 
8 


تمش قبل مهوو 7ارلو كان حتهله؟ ينا اسشكرت علو تاسيف 
ع ا الأول قبل السسلام » فيُجِْئه عن هذا وذلك » كان هذا تُقُصانًا أو 
زيادة . وإن كان مبَهْوُ الأول(" رياد » فلا يسجذ لذلك إِلّا بعد / سّلامِه + فإِن 
سَهَا هو أيضا ؛ فلا يَالَى بها افيماا تلقف عليةء وفيما يفنى ٠»‏ كان سوه زيادة 
أو تقعانا » فَإنّما يسجدٌ بعد السّلام سجودٌ دَ الامام » ويسجدون معه » مجن 
لذلك كله . وذكر هذه المَسْألَة فى 9 الممُوعةٍ ٠‏ » عن ابن القاسم ‏ | أنه لم 
ل إل سجودّه فيما يقطيى ل 

قال فى ٠‏ المجمُوعة » , وقال غَيْرٌ ابن القاسم : إذا كان مسَهْوْ الأَوّل”" زيادةً » 
وسَهًا هذا فيما اسشخلق عليه تُقصانًا ؛ فلْيسجُدْ بهم قبل السّلام ‏ ويُجزئكه عن 
السَهَويْن . وقاله ابن الماجشون . فى « الواضيحة » . قال : ولأ ذلك كُلّهِ من صّلاةٍ 
الأول . 


قال غيرُه » فى ٠‏ المجمُوعة » : ولو سهَا هو فيما يَقْطى نُقْصائًا » لَسَجَد بهم 
قبل السّلام » وكان ذلك للسَهوين . وقال ابن حبيب » عن ابن الماجشون : بل لا 
يسجدٌ إِلّا بعد السسّلام » كا وجب على إمايه » وهو َلك بأخكام الصلاة . 

ومن « المججموعة » » وقال أَشْهَبُ : إذا كان مَهُوُ الأول تُقصانًا » فلا يسجدٌُ له 
هذا » حتى يَقَْبيَ ما عليه » ولولم يُحدتِ الإمامٌ » وم يَستَخْلِفَة ؛ لُسجدّ معه قبل 
السّلام » ٠»‏ قبل قضَاء ما عليه . وقال غيرُه الامج اماد اك يعي 
يض لِنَفسيه » ثم يجعلّهما فى“ مَوْضِعِهِما من صلاة الإمام . 


. سقط من : الأصل‎ )1١-1( 
.» «الإمام‎ : ١فيك(‎ 
. هالإمام و‎ : ١ ف‎ )5( 
.» زيادة : و ماعليه‎ ١ فى‎ )5( 


ظ 


اماو 


وقال ابن حَبيب » قال ابن الماجشون : إذا سجد مَن فائثه ركعة سُجودٍ السَّهْو 
قبل السّلام » ثم مها فيما يَقَضِى لِنّفسيه”' تُقَصانًا أو زيادة 0 
ولا يسجدٌ فى صلاةٍ واحِدَةٍ للسَّهُو مَرَتيّْن . / قال : وكذلك لو اسْتَخْلّفَه على بَقيّة 
صلاته » فأئمّها » وسجد قبل السّلام » م 0 يت غل الال فلا بسكا بعك فيها 
يَسْهُو فيه فى القضاء , 0 

ومن « المجموعة ») » قال أشهّبٌ : وإذا سجد المُسافِرٌ للسّهْو قبل السنّلام” 
وخلفه مُقنُون » فلِسجدُوا معه » إن كان بعد » فلا يسجكُوا إلا" بعد كمابهم . 

قال اتيت : وإذا اسْمَخْلَفٌ الاعف » فسَهًا المُستَخْلْف » فرجع اَاعِف بعد 
أن حل هن وعد سير ؛ فين الاعف » ويسجد بعد السّلامِ » وَإِنْ كان 
المنتخلّف سجد قبل السّلام ؛ لأنّه م يدك معه شيا تدم به فيه » وكذلك إن م 
يَذْرِكُ مِنْ صلاةٍ الإمام إلا “اخلوين قله انمه أن وقد معه لسَّهوه » ولكن 


3 جما بعد المْسّلام احتِياطًا 1 فإنْ كانتا عليه فقد قَضاهُّما ٠‏ وإلالم يدحلا" فى 


صلاتِه حَلّلا قبل سّلامه . وقال ابن القاسم : لا يسجدٌ سُجودّه حتى يُذْرِكَ معةُ 
0 ابن القاسم : وإذا سَّهًا الإمامُ فى صلاة الخَوف ف أوَلٍ ركعةٍ » فإذا تَمَّتِ 
000 الصلاة” '؟» سجدُوا , كم لرِمَه”" » إِمّا قبل السّلام أو بعده . وقال 

ك5 و الصلاة قبله كذلك يسجدّون قبلّه . قاللا : وإذا أ بالطّائفة 


(1) سققط من : الأصل . 

(5-5) سقط من : الأصل . 

(7) فى الاصل : (١‏ معه 6 . 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه) فى الأصل بعد هذا زيادة : و معه لسهره » . 
(5) سقط من : الأصل . 

0 1 : هلزع الإقام » . 


ىعري ار قاض بتار بعاول لسارم 80 ثم 
ل ل ا ا 
رؤمان » ينبت حتى' ' يَقضُوا , كام يشحة برع انا اقل السلا .+ إن كان يعد 
السنّلام » سَلَمَ بهم » ثم سجد بهم . 


فى من ذكر سجدةً أو سجدئيّن من صلَّواتِ 


من ( كتاب ابن الما واز 6 » ومن ذكر سلجككر من اذك سارات ١‏ ضع ؛ 
وظهرٍ » وعصر - يريدٌ : ولا يَذْرِى ها غبل صاجيهاا د باؤمل مس 
صلواتٍ » صبحًا وظهرًا وعصرًا » ثم يُعِيدُ الصبحٌ والظهرٌ ؛ لأنّه إِنّما عليه 
صلاتان» لا يدر أيّهما قبل فإنْ كانث صبسًا وظهرًا فقدجاء بظَهرينِ صبِحَيْنِ» 
وإن ن كانت صبحًا وعصرًا فقد جاءً بعصرّيّن صِبِحَيْنِ » إن كانت ظهرًا وعصرًا 
فقد جاءً بعصرين ظهرين . قإن خاف أن يكون ذلك من سَفرٍ أو حَضر » أو 
بَعَْضّْهما ) فليِجْعَلٌ مع كل صلاة ضر يَقَصْرٌ صلاة سْفَرِ فيُصْلّى الصبح م5 غ 

ال ثم العصرّ كذلك . ثم الصبح . ثم الظهر مرئيين ) 
فذلك ثمان صَلْواتٍ 

د ثم ذكر فى تشهبده سجدئين ورَكعَة لا يَدْرِى كيف 
نيهم » فليسجذ سجدئين , وق بركعة » ويسجد بعد السلام . وكذلك فى 
بتجدة روكيد فلسكل سعد فتَصِحٌ له ركعة يَبْنِى عليها . 

ومَنْ ذكر مبجدئين من ربع صَلَواتِ ؛ صبج وظهرٍ وعصر ومغرب . فَليْصَلٌ 
سبع صَلْواتِ ؛ صبحًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا ‏ ثم يُعيدُ الصبحَ والظهرٌ والعصرّ , وإِنْ 


(1-1) سقط من : الأصل . 
(؟) سقط من : الأصل . 
(؟) فى ١:١‏ مرتين ) 


اللحاظ 


راخلل١ا‎ 


خاف أَنْ يكونَ ذلك أيضًا من سفر ‏ فَلَيعدُ كل صلاة مه تُّقِصرٍ صلاة سفر أيضا » 
قتصيرٌ حينئذ حيئئين0" إِحُدَى عَسْرةَ صلاة . 

فإن شك فى السجدئيْن مِنْ خمس صَلواتٍ ‏ يرِيدُ صبحًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا 
وعشاءً . ويُريدٌُ لا يَذْرِى أيُّها قبل - فَلْيْصَلُ سَبْعَ صَلَواتٍ » صَلاة يوم كامل » ثم 
يعيدها إِلّا الجشاء الآخرَةَ » فيصر بهذا قد جاء بك صلاةٍ ييْنَ / صلائيين من هذهٍ 
الصّلواتٍ . وقيل : إن سيت صَلَواتِ تُجْرنه . وإن خاف أنْ يكوا عليه مِنْ سَفْرٍ» 
إن صبحًا يُجزكُ مِنْ صبج » ومغربًا منْ مغرب ..وليس عليه أكثرٌ مَنْ سيت 
صلَواتٍ » وقد أنّى بظهر وعصر ثانيةً ‏ ويَسْقطٌ الصبح امقر 

إن قال : لا أذرى أَسَفَرٌ ذلك أمْ حضرٌ . فليِصَلٌ كُلْ صلاةٍ بقصر مَرّئيْن حَضَرٍ 
وسَفْرٍ » وذلك زيّادة تحمس صلواتٍ مع النسْع » فذلك أَرْبعَ عشرة صلاة!" . 

إن ذكر سجدة لا يَدْرِى مِنْ أىّ صلاةٍ , لا يذرى أُسَفَرٌ أم حَضرٌ » فليْصّل 


لكت 


ماني صَلَواتٍ » يُعِيدُ ما كان يَقصْرٌ مِنْ صلاةٍ اليوم إذا صَلاها حَضِرًا أعادها سَفْرا 


قبل أَنْ أذ فى غَيْرها » ولو كانث سجدئين فَليُصَل صلاةً يومَيّْنَ هكذا » لكل يوم 
مان صَلوَاتِ . 


لان ذكر لاه لازي نا هيأر مملوات 
لا يدر أَبتَهُنٌ هُنَّ قبل صاحبّتها ؛ وكيف إِنْ لم يَدْرِ 
أسَفْرٌ أم حَضَرٌ 


من ا العتبية ل » قال عيسى » عن ابن القاسم : مَنْ ذكر صلاة يوم ؛ لا يَذْرى 


530 موت ادل ليس يعنى أنه سفر أو حضر لكن يطالب صلاتين 
بقدر واحدة لا يدرى كيف قال » . 


(؟) البيان والتحصيل ؟/ 0م . 


أسَفرٌ أم حضْرٌ , فليُصَلُ صلاة يوع لِلسَمُرٍ وصلاة يوم لِلْحَضْرِ ٠‏ لا يعِيدُ فيه 
الضبتر والمترت؛ 

و وير عقت آنا ابرق اشير للك ولف لخو ار 
العصرّ للسبْتِ والظهرٌ للأحد . فلْمُصَل ظهرًا للسسبّتِ , ثم عَصرًا للأحد , ثم عصرًا 
للسبّتِ » ثم ظهرًا للأّجَد . وقال ابن حبيب كذلك ‏ إِلّا أنه قال : يُصَلّى / ظهرًا 
أو عصرا للسّبتٍ » ثم يُعيدُهما للأحد . قال : ولو كان ظهرًا لا يَذْرى من السبتٍ أم 

من الأَحَد ”فصل الظهرّ للّتِ , ثم يُعِيدُها للأحد" . قال : وإِنْ كان لايَعْرِف 


يونين لذن ئسي فيهما الظهرٌ والعصرٌ» فهذا يُصَلَّى ظهرًا بين عَصْرَيْنَء أو عصرًا 


1 2 سوه ولا ابن المَوازء تفرِيقا بين يوم مَعْرُوف أو غير مَعْرُوف. قال 
ابن اموا : ومَنْ ذكر ظهرًا أو عصرًا من يَومَيْن» لا يَدْرِى أيهما قبل» فَْيْصَلٌ ظهرا 
ين عَصْرَيْن » أو عصرًا بين ظَهريْن . 

ومن « كتاب ابن سَحْمُون » » ومَنْ ذكر ظهرًا لا يَذْرى للسسّبت أو للأحيد» 
فإنّما عليه ظهرٌ واجدٌ » وكذلك إِنْ ذكر ظهرًا وعصرًا لا يدْرِى من أُمْسٍ » أو من 
ول أمس . فإنّما عليه ظهرٌ وعصرٌ فقط . 

وقال عن ابن القاسم » فى من ذكر ظهرًا وعصرًا » لا يَدْرى كل واحدةٍ منبما 
عن سَفَرِ أو حَضرٍ ١‏ فليصلّهما سَفريقين ثم حَصْريينٍ . 

وقال عنه عيسى ٠:‏ في 0 القية 16 » فى من تمي ظهرًا وعصرًا » واحدة من 
سَفْرٍ وأ مِنْ حَضّرٍ » للا يذرى أيّّهما. هى ٠‏ للا يَذْرى أينهما قبل الأْرى 
فيصل سيت صَلَواتٍ ».إن شاء صَلَى ظهرًا وعصرًا للِحَضَرٍ » ثم صلَاهُما"» 


. 837٠١ / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. © فليصله مرتين‎ ١: ! فى‎ )١5-؟(‎ 
. 7 / انظر : البيان والتحصيل ؟‎ )*( 


(:) فا : وأعادهاء ٠.‏ 


1ط 


0 


للسّفر » ”ثم صلاهما للحَضر" . وإنْ شاء بَدأهما للسّفر ثم للحضرء وكَتّم 


وكذلك قال ابن مسَحْنُونَ عن أبيه » قال : وقال بعض أصُحابنا : يُصَلَى ظهرًا 


ربعا 3 ثم عصرًا ر كعَتَين ( 5 عصدًا ربعا 3 ثم ل 3 ْم ظهرًا / ربعا 2 ثم 


عورع 


عضرا ريا + 

الا ع تام ٠‏ ؟ ذكر سَحْمُون واب القاسم ء قال » وقال 
أُصْبَةُ : فإِنْ شلك أن يكونا جميعًا للحضر » أو جميعا أللسّفَرٍ » فَلْيْصَلٌ ظهرًا 
عر :يدها سم عصرًا كذلك مَرَكيْن » ثم ظهرًا كذلك مَرَئَيّن » فذلك 
ميث صَلواتٍ ‏ فهذا إيأتي على جميع شكّه . 

ومن ( كتاب ابن سَحَنون » ومَنْ ذكر حَحَمْسَ صَلَواتِ من خمسة أيّام » لا يَذْرى 


ل 


. 


أَىُّ صلاةٍ هن من كل يوع » فيصل صلاةً خمسة أيَام . 


هام 


ومن نسى صلواتٍ يوم وليلة» وم يدر : : الله مابقة َه ليزم أو بعده » فلبصل سبع 
صَلواتٍ » يندا بصّلائي الليل : ثم بصلاةٍ النّهار » نم بصّلائي الليل ا 
د اتنا لتهار» اناد يصب مصلا قانية : 

رذكر الى لخي رعق ابي الكااخشرة راق كن ذكر مسلاتين من برع .+ 
رين » لا يذ الليلة قبل اليوم أو بعده , أنه يبدا بصلائي النّهار » ثم صلائي 
الليل» ثم صلائي النّهارٍ. وقال أبو محمد : وهذا من قولٍ ابن الماجشون يدُلْ أَنَّهُ جعل 
صلاة الصبح من صلاةٍ الليل » والمَعْرُوف من مذهب مالك أنّها من صلاة الّهارٍ . 

سن ١‏ كتاب أب ن 'المّواز ؛ » ومن ذكر صلاة يوي » لا يَذْرى: سف أم حَضر » 
نمل احا شاراك كذ عا كاد 6< لذ اند بعل فيضا كر وطليرا اه 


.1: سقط من‎ )١-١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 
» بصلاة‎ ٠ : (م) فى الأصل‎ 


غ١‎ 


حَضَرِىٌ وسفرى . أو سّفر وححضّر » والعصرٌ كذلك . والعشاءً كذلك » بعد أن 
ا اله ا لو ذكر سجدة ء / لا يَذْرِى مِنْ أَىّ صلاةٍ » ولا يَذْرِى ١لاظ:‏ 
أسَفَرٌ أو حَضَرٌ . ! إلا 7 َه إن شاءً صَلّى صلاة يوم حَصرٍ » ثم يُعيدُ منها ما كان 
فص و وكذالة لو ذكر سجدئين من صلاةٍ واجدة » فإن شاءً بدأ بما شاء من 
ذلك وكذلك إن قدت التانةان عن عناؤت ع ولي ولد افد لما 
صَلُواتٍ على الولاه » بلا يَبْدَأْ مهنا بما شاءً . 

لا ل 0 

حَضَر , مثل ما ذكر ابن المَواز . قال : وقد قال بعضُ أُصحابنا : يُصَلّى صلاةً 
يَوْمَيْن عشرٌ صَلواتِ . 

ومن « كتاب ابن المَوَاز » » ومن ذكر عصرًا وظهرًا م, من يوميّن » لا يَذْرِى أيهم 
قبل ١‏ فيصل ظهرا بيْنَ عَصرَيْن » أو عصرًا بن ظهْرَئن » فإنْ مع , ثم ذكر" فى 
الظَهْرٍ الآخر قبل يُسلَمُ سجدة من إحدى الصّلواتٍ اللَّلاثِ » فَلْيُصْلِحْ هذه 
يسجدةٍ وركعة بم لقرآن » ويسجدٌ قبل افذ م ايد عضرا رظي د فد 
تكرن الجس ةده العصر ولد كرون ا لي ل 
صّلاة قبلّها » ولو ذكرها بعد سّلايه مها لأْمْلّحها » ؛ نم لا يعِيدٌ إلّا العصر » 0 

علا سام ل دتراد بواسا 3 2 » فليس عليه إعادّة ما 
ل ' . ولو ذكر أن السجدة من الظهر التى صلامًا أوُلا رت عه 
شىءٌ . وإن ذكر ذلك قبل يُسلمُ من الظهر التى هو فيبا يريك لألّه م يَذْكر صلاة 
يت عليه » إذ قد سلِمَتْ له عصير وَظَهْرٌ ‏ وإنّما فاه تَدِيَةٌ ما فات وَقه . 


07 حر قو رصيو السلها ١‏ وله + با اليد دن ل لماو 


تَقَت 


.)» ف الأصل : « إن ذكر‎ )0(١ 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 


52 


شيئا » وإِنْ كان قبل يُسَلّمُّ منبا » ملم » فأعاد. العصرّ فقط سَفْريّة . 
ول ذَكَرَ ظهرًا ؤعصرين مُجْتممَين » لا يْى أىْ ذلك قبل» » فيصل ظهرا 
وعَصرَين » ثم ظهرا » : ثم إن ذكر ف فى الظهر الآخرة سجدة » لا يَدْرى مِنْ أىّ صلاةٍ 
ين فيلح هذه » ثم يأتى بعصر واد , ثم بظهر . وإنْ ذكرها بعد السّلام » 
لمأت بعد إضْلاج هذه إلا بعصر ات القمرية تمي أذ 
مُْترفين » .وظهْر معهما, فَيْصلٌ عصريّن وظهرًا وعَصريْن . وإن ني ظهرين 
وعصرين ١‏ لا يَذْرِى كيف نَسِيّهما ا اي '"ظهرًا وعصرًا » وظهرا 
وعصرًا » وظهرًا وعصرًا » وظهرًا » ولا جه ميثُ صَلُواتٍ ٠‏ ظهري ن وعصرين" 2 إذ 
لا يَأنَى فى ذلك ظهرَين عَصِرَين . وكذلك لو بَدَأْ بعصرين 0 
ظهرين . فإِنَ جاءً بِهِنَّ على ما ذكَزْنا ولا » ثم ذكر سجدة من | حَدَاهُنّ بعد سلامه 
من الظهر الآخرة » أعادّ عصرًا فقط , وإِنْ كان قبل سلامه » أعادٌ عصرًا مع هذه 
الظهر التى ذكر ذلك فيه" . 

إن ذكر ظهرَيْن مِنْ ومين لا يَدْرى مِنْ حَضَرٍ أو سَفَرٍ » أو أحَدهما من سفرٍ 
والآتحرٌ مِنْ حَضْرٍ » فَليْصَلُ أرْبَعَ صلَّواتٍ ظهرًا » فر ثم حَضر » ثم سَفر ثم 
حص ا المي انر ل حا ادر لكوي أو بعدّهما ء 

و بيتهما" . ففْيِصَلٌ سيت صَلواتٍ , يِبَأ بظهر سَفْرٍ نم حَضَرٍ » ثم يعي 
كذلك ء م يده كذلك» ثلاث فذلك خض ين سين ا 


أذرى أهما هما مِنْ سَفْرٍ أو من حَضَرٍ . فإِنْ كان هذا يقد أن سَلم من العضتر لم بعل 


ب 
سل 


حخحضرين ؛ + لاك المشكرك نيا ره كول هذا لذبن خسرر اريت ل 


أ 


4 


.1١ سقط من‎ )١( 


(؟ -5) فى ! : ١‏ ظهران وعصران وظهران » . 
(-0) سقط من : الأصل . 
(5-4) سقط من : الأصل . 


ور من ومين » أحدهما فر والآخحر حضرٌ . يِرِيدُ : لا يَذْرِى 
أيهما قبل . قال : فعليه نَلاتْ صَلواتِ ؛ د" سَفرِيئيُن بينبما حَضَر اد اد ورد 
سجدة من ظهر لا يَذرِى سقْرٌ أو ضر لا يذ متى هى  ٠‏ فيصل حالم 
صَلواتِ ١‏ سَفريي ا 1 حا ارق عاو 
الظهر ٠‏ المُفترقئي. , حضرٍ وسفر 3 مده لا يَذْرى من أىّ صلاةٍ هى » من 
1 إخدى عَسْرَةَ صّلاةً » ثلاثةٌ ظهر" , تعركو نهنا 
حضرء ثم صلاةً يو ضر إِلّا أن الظهرٌ والعَصنرٌ ميتان8 » سَفْر وحضر , 
والعشاءً مَرتان" كذلك . ثم يُعيدُ الظهرّ مَريْن » سَفْر بينهما حَضّر هكذا فى 
. وعلى هذا يصيرٌ أَربعَ عشرة صلاةً 

قال : ولو كانت صلائي الظهر التى ذكرّهما جميعًا ل يَدْرٍ سَفْر أُمْ حضر , أو 
مُتَرقِين ذ> م ري ا ا ل 
وحَضَرٍ وسَفْرٍ ضر ء ثم صلاة يوم حَضَرٍ ء إلا أنه يُعِيدُ الظهرٌ والعصرّ والعشاءً 


- 


->: (6 ")2 
سقر . 


ولو ذكر سجدئين من من يومين 9 ير سفريتي ن أو حضريتين »أو ا 
ل سايفه 20 عه 
حضر والاخرى سفر ع فلِيْصَلٌ مت عشرة ف 3 ل صّلاة يوم وليل و سّفرٍ 3 
ينِى منها بالصبيج والمغرب عن ول اذ كوق: ان تكن الم ور ا ع مين أو 


م هامه 


مَْريين » ثم يُصلّى صلاةً ودح جد مهن دن افاي م ا فور 


.٠ ظهرين‎ ١ : ىا‎ )١( 
. كذا فى النسخ‎ )5( 

(5) فى النسخ : « مرتين » 
(4) كذا فى النسخ 1 
(5) اى صلاة سفر . 


ار 


ظاحع/١‎ 


ا م 6 كيال أن دنا 
رين حَضرا أو سفرًا » أو أحدهما سفَر ‏ وكذلك الَصثر والهضاء , فيكون قد 
502 را 1 واحدّة ربع مَرّاتِ 0 الصبحٌ والمغربُ » فمَرتين رين 
ا من ن يَوْمَْن » سَفرٍ وحَضتر » لا يَذْرى يتما قبل ؛ ولا يَذْرِى 
أىّ صلاةٍ هى ؛ فيصل ثلا عَشْرَةٌ صلاة » تحمس سَفْر لأوَّلِ يوم » ثم صّلاة يوم 
ضر ينوِى بالصبج والمغرب لليَوْمِ الثاني » وبنْوِى بالظهر والعصر والعشاءِ عن اليوم 
ال 
السام » سَفرِيّاتٍ لليوم الثاني . وإنّما أمرئك أنْ بدا بالسمر ليكون أتحفٌ عليك فى 


عَدَدٍ الركوع » فيما نكري من المتلرات + فبضيرٌ ها يقصر مع]|0"؟ ثلث هرات 
فوا و رين . وقد قال محمد : يُعِيدُ المغرب ثلامًا » فتصير أَربَعَ. عشرة 
كارب الوقتاج 


ولو ذكر صّلاةَ ومين ؛ / سَفْرٍ وحَضّرٍ » لا يَذْرِى أيهما قبل صَاجِبتها , فصا 


6 » على التَّرْتِيبٍ المُمَقَدّم ‏ إِلَّا أنه ذكر أن المغرب يُعيدُها فى 2 


رين ؛ لأنّه إن كان يوم الحضر أُوّلَا سَقَطّ اليومُ اذى قَدّمَهُ للسَفَر » وم يَسْقطْ منه 
0 أو" يوم لِحضَرٍ أو سف ١‏ ولا نُحسَبٌ المغربٌ 
الل كاذه قل ماد ده ل ا 
صلاة النّهارٍ . ولو قال فى الْيُوم ن : لا أدرى أسَفرِيين أم أحذهما سَفر 52607 
عَسرَةَ صلاةً » يُصلَى عن سا م 
وعصرًا كذلك » ومغربًا مره » والعشاء مَرييْن » حَضترًا ثم سفرًا » ؛ ثم يُعِيدُ ذلك كله 


مِثْلَ ما فعل + يَنْوى به ايوم الثاني . قلت قار مل عن اذل يوه الحم" 


. أى صلاة حضر‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 
. سقط من : الأصل‎ )( 


كا 


اصَلْواتٍ سَفر , ثم أعادّ الظهرٌ والعصرٌ والعشاءً حضر . ثم كذلك لليوم الثاني 
قال + لين بصّواب ؛ لأنهِ يُصَلّى المغرب عن الحَضَرٍ قبل 0 لحر كار 

ل : ولو ذكر مع هذين اليومَيْنِ سجدة م ن صّلاةٍ أثْحرَى منْ غير اليو مين » لا 
يَذْرِى ما هى ؛ ولا يَذْرِى من سَفْرٍ أو حَضَرٍ » ولا يَدْرى أهذه الصلاةٌ قب] 3 أو 
ا ل ا ل 2 
ربعا وعشرين صلاة » إذا أ ف كل ات" بها » وذلك أن يأب ") بصبج يَنوى بها 
عن ول صبج وَجَبّثْ عليه من اللا اليم » ثم بظهرٍ سسَفرٍ » ثم حَضَرٍ » ثم بعصر 
كذلك » ثم المَغِْب مَرّةَ عن عن أُوّل مَغْرِبٍ لَرِمنْه » ثم الهشاءً تين 0 
سمه لا قن اليو م الَانِى كذلك . ثم عن اليم الثلثِ كذلك ء ولا تُجْرِهُ 


م_. 


ست عش صلاة . إِذْ قد يكو اليومان حضيرا جميمًا » وتكونُ السجدةٌ مِنْ صّلاةٍ 
حَضَرٍ » وهو لم يَأتِ من الحَضَرٍ إلا بصلائين ؛ وكذلك عن السَمَرٍ . 

وقال محمدٌ بعد هذا : فإن كانت السجدة إِنّما ذكرها مع ذكره لليومين اللّذَيْن 
احذغنا سن والاعد حو دقان : هذا يأتى بِحَمْسِ اعشتوين “علاة + امتادة 
خمسة َم على الول » صّلاة يوع سف ثم يوم حَضرٍ » ثم كذلك حتى يتم بيوم 
السَغر . قال : ثم رَجَمَ محمد . فقال : بل أرَْعَ عشرة صلاة تنه » على ما كنت 
نفك الفا الوزن ن إذا انْفرَدًا . يَعهى محمد مسألتّه التى قال ”فى من“ ذكر 
صّلاة يوميْنِ » سَفْرٍ وحَضرٍ » لا يَذْرى أينّهِما قبل . 

وف الجزءِ الثانى فى أَبُوابٍ صلاة السّفْرٍ » باب فى من تحرج لمِقْدَارٍ من الوَْتِ 
َاسِيًا لسجدةٍ من صلاة النَّهارٍ » وبَابّ فى من قَدِمَ أو ظَعَنَ أو امرأة طَهُرَتْ أو 
حاضّتٌ » وعليهم صّلاة أو صَلَواتٌ » وكيف إِنْ لم يَدْرِ المُسافِرٌ أمِن يوم دَتحلَ أو 
حرج » ونحو هذا الباب فى آخر الجزء الأَوّلٍ . 


١: سقط من‎ )0١( 
.1١: (؟5-5؟) سقط من‎ 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 


اماو 


فى إقصارٍ الصلاة للمُسافر . ومتى يقصرٌ فى 
ُخروجه ورجُوعه » وكيف إن رَجََعَ لْحَاجَةٍ 


من (ذ. الواضيححة ا 0 ري | ف الأزض َل املاظ 
عَيكُمْ جُنَاح أن تقصروا من آلصّلاةٍ إِنْ فك أن يفيك َك آلْذِينَ كَفَرُوا 04 فْمَعْنّى 
إقصارها فى الخَوف . يريد فى فب فق لديف الشرء ترد ولاه »؛ وقد 
كانت مَقَصُورَةٌ فى السَمَرٍ فى غير وف من غير هذه الاي يَهَ . وقال غيره من ن أصحاينا 
البَعْدَادين » قال ابن حبيب :وما يفص فى سر يجوز الخرُوجٌ فيه » غير ا ولا 
عادٍ » فأمًا مَنْ تحرَجٍ باغِيًا أو عاديا » » ظالِمًا أو قاطِعًا للرّحِم » أو 0 
يجورٌ له المَصْرٌ , م لا يُبَاحُ له ””الأأكل يمن ن ؟ الميئة غدك الضرورة 

ومن ١‏ المَجموعةٍ » . قال ابن القاسم » عن مالك الإتصارى ادثقر للرجالي 
وآلنّساء . 

قال أنيي لقم الي والعصرٌ والعشاءً , ولا حلاف أنه لا يقصرٌ الصبحٌ 
8 

قال على » عن مالك : ومن قَصِرّ المغربت جاهلا , أعادٌ أبدًا . 

قال ابن حبيب : ومَنْ أراد سَفرًا » فأذرَكه الوقَث فى أَهْلِه » فهو فى سَعَةِ , إن 
شاءَ صَلاها فى أله صّلاةً مُقِيم » وإِذّ شاءً حرَجٌ فقَصرّها فى سَفَره . 

ومِنْ ٠‏ كتاب ابن الموَازٍ » : فإنّما ُقَصرٌ إذا حَلّفٌ قري وَرءَ طَهْرِهِ » لا يكو 
شىء منها عن يمينه ولا عن يُساره ولا أَمَامَه » وكذلك فى البْحْرٍ . 


5٠ سورة النساء‎ )١( 
7 سقط من 5 الأصل‎ )5-5( 


قال ابن حبيب : وإذا جاوَرٌ بِيُوتٌ َرَت » والْمَطّعٌ منها انْقَطاعًا بَينَا قصرّ » كان 
و «وزم عوه 0 وا معو هددع ات 4 5 ع ال 6ه 

مما يجمع هلها أو لا يُجَمعُوا . واسْتَحَبٌ مالك » فى رواية مُطرّف وابن 
الماجشون, أَنَّهِاإِنَ كانث يُجَمُّمُ هلها , فلا يَقصرٌ حتى يُجاورّها بعلن أميال ؛ لأنّه 


#واعىه 


هر كمَرَار واجد » وإذا رَجَعَ / قَصرّ إلى حَدٌ ذلك » وإذا كانت لا يُجَمَّعْ أهلها » قصرٌ 


إذا جاور يساتيتها ويبُيّها المُمٌصِلَةَ ببا عن يَمِين وشمال » وليس ذلك عليه فى 
مَارِعِها . وقَوْلُ ابن القاسم » وابن عبد الحَكَم » أَنْ يَقَصْرٌ بالمُجاوَرَةِ فى القَريتينِ 
سواء . 

قال ابن القاسم » عن مالك . فى « المجمُوعةٍ » » فى مَن سافرٌ في البْحْرٍ » قال : 
إذا جار البيُوتَ ١‏ وفع ٠‏ فليقصر . 

”قال ابن حبيب" » قال أَصْبَعُ : وإذا قلَعُوا" فَجَرَوًا نحو ثلاثة أميا 
حُبسُوا من وزائهم » فإنْ حَبَسْهُم ايح قصرُوا » وإن حُِسُوا لغيرٍ ذلك أكموا . 

قال مالك : ومَنْ ساف بَرِيدَيْن » ثم رَجَعَ لجاجَة » أو لأ طَرِقًا غير هذه أُقِصرٌ » 
ومَمَرّه إليها على مَثْزِِه »ليم من حين أَتحَذّ فى الجُوع ء وإن لم يُرِدِ الترُولٌ فى مَنْزلِه 
حتى يُجاوِرَه فاصلا , فَليْقَصُر الصلاة . 


11 
3 


ومن « المَجْمُوعَة » » قال ابِنُ المَاجشُون : وإذا رَجَعْ لحاجةٍ بعد فَرْسَحَيْنٍ , 
فليفُمئر بحتى يدخل هله +.وقال ابن القاسم :"نيم .قال عبد الملك + ها كمن رَدَنه 
ليح . رق منَحْنُون فى موضيع آتحرّ بينَ رد اليج إيّاه"' إلى وَطَنِه إلى غير وَطَنِه . 

ومِنْ « كتاب ابن سحْنُونَ » » قال سَحُْون » فى من قلد”” فى البَحْرٍ مِنْ وَطَنهِ إلى 


. يجمع أهلها :'أى يصلون جمعة‎ )1١( 
. (؟-5) سقط من : الاصل‎ 
.» قلدوا‎ ١: ١ ري فى‎ 
. سقط من : الأصل‎ )4( 
. استعمل قلد بمعنى ركب البحر‎ )5( . 


5 


ما تأقصرٌ فيه الصلاة ‏ ثم حرم دنه الي إلى بوت قَرِه بعد أن صَلّى يعض 
الصلاة » قال : تَبْطْل ٠‏ كا لو نَوَى فيها الإقامة 

قال محمد ابن عبد الحَكم » فى مر من صَلَى فى الحَضْرٍ ركعةٌ بسسَجْدنيْها » م مَشَتْ 
به الي حتى حرج عن القريّةِ حيتُ تُقْصحُ الصلاة . قال : يَمَطيى عل صلاته 
صلاة حَضَرٍ ؛ لأنَّه دخل فيها على م٠1‏ / يجوز له 

ومن « المَجْمُوعةٍ » » قال عبدٌ الملك » وسَحْنُون : ومَنْ خرج إلى احج مِنْ 
أهل الخُصوص”7" , ثم قد فآلقى أُمْله التقلوا ء فليم من مؤضيج تَرَكهُم به إلى 
طيغ تهازوا اليش إلا أن كوت ينينا ازيعة و10 

ومن ١‏ العتَبيّة »”" » ابن القاسم » عن مالك : وعن الأمير يوج عن المدينة 
ثلاثة أميال » حتى يتكامل أكرَياوهُ وحَشمّه » قال : لا يَقصّرٌ حتى يُجْمِعَ على 


3 03 7 0 5 2 7 فعم 
وعن'' الذين يبرزون مِن مَكّة إلى ذِى طوى ' » قال : لا يُقصروا حتى 


4 فى 4 4 2 


ل مالك * : ومن خرح من من الفُسْطَاط إلى بعر عُمَيْرةَ » وهو يُقيم | يوم واليومين كا 
000000 فليعقض روا . ورَوَى عنه أبن نافع » ف 
( المجموعة ) » قال 0 لك أن حَموا » إذا كان الأكرياء لسرن التَامَ الوم 


واليومين . 
وقال عنه ابن القاسم وعلى » فى ( المجموعة ) : وإذا ححَرجوا اع ن مسر 


2 


عبر رين بمتاعهو تقال عنه على 2: على نحو الميل كا قوق يونا فار 


. !احص : البيت من قصب‎ )١( 

(0): الببيد : فرسخان » أو اثنا عشر ميلا . 

(5) البيان والتحصيل ١‏ / 588 . 

. 58١ / ١ البيان والتحصيل‎ )5( 

(0) ذو طوى : موضع عند مكة 1 معجم البلدان © / مه 5 
(5-5) سقط من : الأصل . 


كماظ 


رامال/١‎ 


00 5 ا 000 !ا 
حبسهم شىء », او شُعَلهم » فليتموا . 


0 عنه على: ولو قَدِمَ برب من مَنْزِلِه» فحضرّت صّلاة» فله أن يَقْصرٌ حتى 


قال عنه ابن القاسم . فى « العتبيّة 16" : وإذا قدِمَ مِنْ سَفرٍ » فنزل من مديئته 
على بميل أو يلين ليُقِيمَ حتى يدخل ليلا , فإنّه يقر إلا أنْ يقرب جدًا . وم 


لا راس 


يحدهة . 


ما م 


رقال مالك » فى سماع أَشهبَ » فى المُسافِرٍ إذا جع إلى هله ؛ فإنّهِ يَقَصرٌ حتى 
2 5 فين البيسق” امكل الميل ونشوه ٠‏ فليم الصلاة 5 
الاي سب : ومن نل قربا مِنْ مؤضيعه » / يُوَِ أله أو ليدخل ليلّا » 
ولو مَاذَى سحل فى وَقتِ الصلاة» فحضرت الصلاة. نام قال مالك والليِثُ. 
ونقلّه ابن القاسم بوالاتماء فيما فيه التْكّك أَحَبٌّ إِلنًا . 
قال ابن حبيب : املف السَلف ف التفْلٍ فى السقر نهارًا » فكان ابن عمر مِمنْ 
لا يْجبهُ » لا يَفَله لا فى الليل » وم يَْتَفُوا فى إباحهه بالليل » وكذلك فعل اله 
صلى الله عَلِيْه وسلَم والحلفاء 5 
ومن 0 كتاب ا غ0 : وكان ابن عمر لا يركع رَكعَتّى الفجر 3 السّفر 
وفى البَاب الذى يُلى هذا البابّ ما يقرّبٌ معناة من هذا البَاب . 
فى ألما يَة يَقِصِرٌ فيه المُسافِرٌُ من السَّفرء وكيف 
إِذُْنَوَى الإقامة بينَ أضعاف سَفَرِه. أوايقيم لأمر 
لايَعْلّم ايت فى "خلال سف ره أو” ' فى التدذائه 


م 


ومن ن ١‏ كِتَّابٍ ابن المَوَازٍ » » ومقدارٌ ما يَقَصرٌ فيه عند مالك مسيرة أربعة بُرّدِ . 


. 740 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-7( 
. سقط من.: الأصل‎ )5-5( 


نك 


وقال ابن عمر : يَقَصرٌ فى اليوم الام . © : ذلك فى الصيف للرجل 
المُْجِدّ » وَبَعُ بُرّدٍ أحَبّ إلى مالك 0 زمَنَ الشّتاء والصّييف » السيع 
البَىء » وهو فَوْل ابن عّاس» قبل : أتصرٌ فى أل من أربَع بر ؟ قال : أ 
ِالمَسِيرٍ فأَرجُو » وأمًا الأميّال فلا تفعل . 

وى أَضْهَبُ » عن مالك » فى « الع 6" » فى من كحرج إلى ضيه » وهى 
على حَحَمْسَةٍ وأربعين ميلا » قال : يَقصرٌ . 

له 

. قال يحيى بن عمر: لا غرف هذ الأممحايناء وميد يُعِيدُ أُبَدًا. قال ابن المُوازء 
ال ان عيد لشكم فى هنا يُعِيدُ فى الوقتِ / إن قَصرٌ فى قل منْ ذلك أعاد 
لسار . قال اين تيب ون ل أربعية يلا . وهذا قرِيبٌ 

من ١‏ الجْمُوعةٍ » » قال عبد الميك » وسَسئُون : مَنْ كترَجَ إلى ثلاثين هيلا » 
قل اد لج دلرو ال بلس تمان لتر ا . قال عبثٌ الملك : 
ومَنْ توج إلى سَفَرٍ فيه بر وبَْرٌ » فإن كان فى أقصاه بانصال ابر مع البَحْرٍ ما 
يُقصرٌ فيه » قصّر إذا يَرَرّ . 

وقال ابن المواز : وإن كن لمن ينه:وبين انرما بُنَطئرٌ + |فالطز ؛ فإن كان 
لمكب لا يبرح إلا بالريج » فلا يَقَصرٌ حتى يركب ونور عَنْ مَوْضيع قد منه » 
وإن كان يَجْرى بالرّيج وبر اليج » » فليقصرٌ حين يَبْرُرُ عن قَريتَه . وقال فى الذى لا 


يَخْرّجٌ إلا بالريج : إِنْ قلد فَرَدْنّهِ ازيح إلى مَوْضيع قَلَّدَ منه » أو غيره أقامّ به , 
ليْقَصرٌ . مالم يَرْدّه إلى وَطَنه . 


ومن « المَْْمُوعةٍ » » قال عبدٌ املك : وإذا خرج إلى "سَفْرٍ الإقصارٍ" . وبين 
كُلّ مَنْهَليّن ثلاثين' ميلا » ونوَى المُقامَ فى كل مَنْهَلٍ أربعة بعة أَيّام 2 ثم لما دخل فى 


. أى قال محمد ابن المواز‎ )١( 
. 479 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
2.) (م-م) ف الأصل 0 قصر الأسفار‎ 


اماق 


واخحلا١‎ 


ى 2 


0 اساسا نتم واي انق ري عل ني سّفره المُمّصِل » وإذا أقامَ 
نم . ورُوىَ عن مَحْمُون(' ' فى من خرج يَنْوِى يَمْسبِى ثلاث ين ميلا أو عشرين » 


١# 


يقيم أربعة يام , ؛ ثم يَسَتبى مِثُّل ذلك . ثم يقيم أَرْبَعَةَ أيّام ١‏ أنه يَقَصرٌ مِنْ جين يخرجج 
00 سيره » لا فى مُقَامِه » حيث يُقِيمُ وذكر اير نْ المواز خلاف هذا ء أنه يُراعَى 
مُسَافتَهُ إلى مَوْضيِع وى فيه المقامَّ , ثم مُسافة غاية سَفرِه . وهو مُسْتَوْءَبٌ فى / باب 
بعد هذا . 


سهة مامه 


0 المجمعة نه والقاسي عن مالك » فى من خوج إل صيي لام 


بِينّه وبين أولٌاهما ثلاثين للخوور رن والثّانية اثلاثون ميلا , وى إقامَة عشرة 
ياه ٠لا‏ يذيى ملقم فى كل سَيعٍ » قال : هذا يَقَصُرٌ حتى يُجيِعَ على مقام ربع 
يام فأككر فى مَوْضْيع . يُريدُ إن نى المُقَام ى الأولى ليع إنباء واللف اق 
إقصاره إلى الّانية » وَإِنْ نوَى المُّقَامَ فى أقصاها . فليْقصرٌ مِنْ يوم يَخْرٌجُ© . 


ذم م 


ومن ١‏ العْتْبيّة )9 '» من مما ابن القاسم » قال مالك : ومن ٠‏ خرج لْمْبِيعٌ 
سمه وأماقه أسُواقٌ ف قرى » بن كُل وين تحفسة عشر ميلا » وكذلك بينه 
وبِينَ أوّلها » ففى أىّ سُوق وجد ال بيِعَ باع . فهذا لا يقر حتى زرح جا عن 
بوعل الإقصار . وذكر نحوه ف فى « كتاب ابن المَوَازِ إلا أنه قال : خر ج يَنْوى 
السسّوق الأقصّى » على أله إن وجد الع هله با . وكذلك مَنْ خرج يَطْلْبُ آبقّا على 
مسبيرة الأيّام » على أنه إن وَجَدَّه دُونَ ذلك رجع . 


قال ابن حَبيب . حبيب : ومَر' نْ أقامَ أربعة يام بمَكانٍ فى سَفَرٍ فأمٌ » ثم رَحِعَتْ ننه نيته عل 
الاقامة ة » نه يُجَِئُه ما صَلَّى : ينف الاقصار بربجوع نيه إلى المُضِىٌ في سَفْرِهِ . 


(1) ف الأصل : «عيسى » . 
(؟6) فىا!ا:«فى». 
و)فى١:«خرج».‏ 


(؟) البيان والتحصيل 3١5 / ١‏ . 
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قال مَحْئُون : ييِمٌّ حتى يَظْمَنَ مِنْ مكانه » ولا يكون مُسَافًِا | إلا با بالظعن . 

ا ا و 
أربعة » فهذا يَقعيرٌ فى مَسييره» ويْيِم فى مُقَامِه . وقال يحيى بن يحيى » عن ابن 
القاسم : ومن خرج إلى مسبيرة أربعةِ يرّدِ فسار دين ٠م‏ ترك الاق أعة م . 
م تماقى » فلا يَفْصرٌ حتى ببق بتي ره أيعة ير . 

قال ابن حَييب : ومَنْ حيّسه فى السَفْرٍ عِلَهُ داييِه » أو يََطرٌ متَاعًا يم عمله »أو 
حاجَةٌ » ولا يَدْرِى متى يهاي ذلك » فليَقَصرْ حتى يُوقِنَ أنه ُّقِيمُ لذلك أربعة أيَّام 
فاكتّر . 

قال : ممُسَافِرُو البَحْرٍ يحبسهم الرِيح » فليقصروا أَيَذَا ما أقاموا . والعَسْكرٌ مع 
الإممام ِنْ أقامَ بهم يلد الإسملام » ولا ا 
ُتيمُونَ أربعة يم . وْبَغى للإمام العَذْلِ أن يُعْلِمَهِم 5 يُقِيمُ بذلك المَوْضْي 
ع أن يُقِيمَ إمامًا لاقامَة الصّلواتِ » هو أو غيرُه » وإذا قم هم يِل ال 
فليقصرٌا » وإن عَرْمَ على إقامة أربعة أَيّام بهم » فَلْيْمَصِرُوا إذْ لا يَمْلِكُ ذلك ملك 
التق حتى جاور دروب , ويَصيرٌ بِمَحَلَّة من . 

فين التكترعة فنو لين "تاف كن جلك فق وان البخر صرف 
بِالجَيْشٍ » حتى يَأتىَ دمياطة”" » فَيقِيمَ بها يَنْعَظرٌ إذْنَ الزالي لهم فى مسيرهم إلى 
هلهم » قال : يون حب إل » وهم لايد منى مإ »وقد لا عل 
المقام لذلك . 


قال ابن القاسم » فى القَوْم يَنْلُون مع الأميرٍ فى الشمَاء فى أرضي الإسلام في 


رمو 


رمع 


م مر » فَأَنْكرَ ذلك » وقال : مَنْ خافٌ منه فليم فى بيه » ثم يُصَلَى معه . 
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قال عنه ابن نافع : وإذا خَرَ ع كل لعجو إلى الطاري" ٠‏ فلَيتِمّوا الصلاة » 
او كالرّعاة يبه بْعُونَ / الكَلاً يِمَاشَِتهِم 


ل سق موضيع » فكانتٌ تمترفه: دل بيع 
مَك » فخر ل كو لطا 
ولا أْجْمَعا مكنا . 


فى صلاةٍ المَكىّ والمَتوى'2 فى مسيرهم إلى 

عَرَفة » وف رُجُوعهم إلى مّى , ””وإلى مَكةَ , 

وصلاةٍ العَرَفِىَ إذا أفاض”" , ومَنْ كان أقامَ 
إبمَكَةَ قبل أن يَحْجّ مِنْ أهل الآقَاق 


من « لعي" » قال ابن القاسم » عن مالك : ومن الْصَرْفٌ من المَكييَ 
هل بن من وى لا ل ل 
قل سظل ٠‏ وليُقِمُا به حتى يُصَلُوا الهشاءَ . ثم رجع » فقال : أَرَى أن 
ِ يُصلوا ركعتئنفى ثرُولهم بالْمُحَصُبء أن يوْتعرُوا بمئى- مُريدُ المَكينَ #لزحام 
ونّحوه . وامَلَفٌ فى ذلك قَوْل ابن القاسم » وإلى آخر قَوليه رجع . وبه قال أصْبَعُ ( 


: سقط من‎ )١( 

(5-5) سقط من :1. 

5) ف١:‏ وبوطن». 

(4) نسبة إلى منى . 

(0-5) سقط من : الاصل . 

(5) فى الأصل : ؛ أقام » . 
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(8) الحصب : موضع فيما بين مكة ومنى » وهو إلى منى أقرب . وحده من الحجون ذاهيا إلى منى . معجم 
البلدان 4 / 255 . 


اسرد 


وسَحَْنُونَء .وكذلك ابن المَوَازِء ىف من َخَلْف من يريد من المَكيّينلزحاء أ 
غيرِةٍ نُخضره الصلاة بمُنّى» أو فى طريقه» فقال مالك ك :يتم . ثم قال : يَقِصْرٌ ثم 
ل . وبالاقصار أخذ ابن القاسمء بعدّ أن ْمَلَف فيه قَوله . وقالَة أُصْبَعُ . 

را ره قم بِّى إِيَخِفٌ النَاْ » هله 
. وكذلك من وى مِنْ أهل الآفاق المقامٌ ؛ بمَكَةَ أربعة أيّام . وكذلك مَنْ خاف 
م ناث لت نسامن بلى ود ل أ . أراه يُرِيدُ : مِمّنْ تَمَدَّمَ لهُ مُقامُ 


7 1 


١ن‏ 0 القاسم » فى أهل مِنَى وأهل عَرَفَة لو 13 نكال 2 ريا 
َْصْرٌ أهل عَرفَة ولا يَصرٌ أهل من ١‏ وكل(” ' مَنْ كان يتم بِِئّى » فإذا أفاضر”) 
أ + وذن كان يتم وى + فإذا أقاذن فس !+ 
ا ابر" ا ون قم إلى مكة يش 
طريقه قبل صل إلى بنّى ؟ قال :لا أذ .قال اه الل مك يريد مُقانا 
بها » فليَقصْرٌ . ولو رجع إليها ينْوى مُقامَ يوم وَاحِب بها » لَأََمّ فيه . 

فى المُسافر يَمُرّ لقربة فيبا أهْلّه » أو يدت فيها 

أهْلُا » أو يَنْوِى الإقامَة بِمَوْضِع . وهو به . أو 

إليه خارِجٌ , أو رجع إليه 


0 


- 7 2 59 ع 
من ٠‏ كتاب ابن المّواز » » وإذا نزل المسافر بقرَية قد”© سكتها باهْله" , 


.1١: سقط من‎ )١-١( 

(؟) البيان والتحصيل ١‏ / 758 . 
(5) ف الأصل : « بمنى » . 

(5) ف الأصل : ١‏ يقيمون » . 
(ه) فىا: «١‏ وكذلك ». 

( ف الأصل : « أقام » . 

() سقط من : الأصل . 


عر 


فيَلَك أَهْلهِ : ؛ فليم » مالم يَْْضْ سسكْتَاها » وإذا لم يك كنْ مَسْكنّه » ولكنّه نكم بها » 
ا يهم حتى بتي ,بأل : وى يَلزْمَه السك تتى: -.وكذلك ذكر ابن القانع» فق 
ل بيب : وكذلك إِنْ كان له با آم وَل أو 0 
إلا » فإنَ لم يكن له بها غير الهمان والأغوان , فيصر ,7 

ومن « كتاب ابن المَوّاز » » وإذا خرج وفى طرِيقِه قرية » له بها أهلّ » ونَوَى 
دُخولها » فإن كان بيه وبيتها أَرََةٌ يرو , فصر إليها » إلا أدمّ ؛ ثم ينظر بَقِيّةَ سّفره 
منها » فإن كان َه بود فصر ء وإلا كم » فإذا رجع ول يو دولا قر » » ولو خرج 
ذلا » وهى على ٠‏ أقل هن رعق برد ونوك شرلا : » فََزِمّه الام » ثم لمّا حاذَاها / 
بَدَا له » فترك دَُولّها ينظ بيه سمه يمن جيتيذ . فإ كان”'أزعَة يرد صر إذا 
ظَعَنَ من مكانه ذلك ٠‏ لا قبل الظعُن منه » ولو كانث مساق قريبة أَربََةَ يرد قَصَرٌ 
ون م يَظعَنْ من مكانه » كان فى باقى سَفَره أربَعة يرد أو كل . ولو حتى شَقها مان 
وم ينل » لَراعئت يَقِيّة فر » فلا يفص إلا أن يق منه ربع يرو . ولو لم يكن له 
بها أل » إلا أنه تؤى بها المُقام أزبعة يم » ثم تحرج مككائه واب سوا » ولو 
َرَحَ إلى ِبر » وعلى ثلائة منها قرية أَهْله » ونؤى دُحُولّها , »لم يقر فى سَفَره 
كله » فى ذهايه » ثم إنْ وى بد أن سار أنْ لا يدها » فإن كان فى يقي سَفَره َع 
برْدِ صر » إذا جاور مكائه . وإلّا فلا ولو توق ول شرو جه أن ينل جذاها » 
يم لاثة يام » فهذا يقر ٠‏ وكذلك لو نو أن يَيْعَتَ فهم ‏ ثم يُقيمُونَ معه » أو 
يدح[ ل بهم . وإن وى أُوْلٌ سَفَره أن لا يَدُلّها » فلمًا سار بَربدَيْن نوَى دُحُولّها » 
قال : فإ كان إليها من أو سَفْرِه أزبعة برد ذلْيقُصرٌ . ويصيرٌ كمَنْ توَى إذابَلَعْها أن 
يرع » وإن لم يكن مشى فها أزبعة برد لم منْ وَقتِ وى دُمحوها ٠‏ ما لو نوى أن 
يَرْجَمَ قبل أن(" ييلعها . ولو وى فى الطريق أن وتوا هلما كاذاهز بكا ل" 


(1) ف الأصل ٠:‏ جاء ). 
(5) سقط من : الأصل . 


ل 2 سر ف 0 0 0 ل م يكن 
1 
بكري تاها ين ول سر ب أربعة برَدٍ 1110 

أن يمَى إلى غاية يه سفره ع رد / فلييقصر . ظ 


ورا 


ومن ن خخراج من الاسكند ندري إلى الفسْطاط ‏ فَسَارَ بدن » ثم وى أن يغيدل إلى 


يت يم با يأ ٠‏ وهى على لال ير من الإسكندرية ؛ ليسم من يحين نَوَى 


ذلك » وإِن كانت على أزبعة برد قَصَرٌ <ه حتى يلها . 
وإذا تل بقزيةِ فى طَربِه » فتَوى المقام بها ما يتم نِم فيه » فأئمّ » ثم حرج » فإن 


00 ]| 


بقى | لى بتي سقره أتعة برد قَصر » فإذا قَصرٌ بعد مين عنها » ثم ربع إلها فى 
حاجةٍ » فيصر » هذا فى رُجُوعِه وفى دُمُحوله فيها » حتى يَنِْيَ المُقامَ بها ما يتم 


كَّ 


فيه إلا أن يكوا هله » وهذا الذى أَنَحَذٌ به من احتلاف قَوَلٍ مالك فى هذا ء» 
وبه أنحدَ ابن القاسم ل قول مالك فى الذى أَقَاءَ | بمكة أرئعة يام ثم 
عاد إلبنا #واتكار :ابد المزار أن (جرعه لما بخلاف رُجُوعِه إلى وَطَنِه . وِذَهَبَ فى 
الذى يَخْرجٌ إلى 0 ٠‏ وَينُوى أن ُقِيم فى طرِيقه أربَعة ام » وليس بوطنه 3 
فجَعَلٌ ذلك كوطيه » فى مُرَاعاته لمساقته من أَوَّلِ حرو جه ؛ ومرَاعَاته َي سفره 
بعد الطمن من ذلك ' الموضيع . وقال عبدٌ المَلِك » وسّحئون :نه نعل كل 
5 خا لح تعايه حي نام . وجعلاه يَعُودُ على أو سّفره » ولا يتَعيرٌ خاله إلا فى 
مضع أقامَ فيه فقط . فإذا زايّلّه عاد على أُصْل سَفره(" . وقد تَقَدَّمَ هذا فى باب قد 
ومن ( المجموعة )ع2 فول ابن نافع عن مالك » فى حَاحٌ أقام بمكة يتم » ثم 
حرج إلى مِنّى وعَرَفة فقصرٌ . ثم عاد إليها يُريدُ / بها إقامة يَوعِ أو يَوْمَيّْن » ثم يَسبِيرٌ إلى ١/111و‏ 
بلدةء قال: يتم بباء ولو كان لما صدر ل يردن يقي بناء فيض الضلةة إن م ما 
- 1 7 ر م در يهيم رِ ع مر 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
١١ (؟-5) سقط من‎ 
. ) ف الأسل : « قوله‎ 5 


اح 


ظ١‎ 


قال ابن حَبيب : ومَنْ أقامٌ من المُسَافِرين بِمَوْضيع يزيّة أربعةِ أَّامِ » ثم حرج عنه 
مُسَافرَا » ثم رجع إليه » فإِنْ كان ترج منه إلى مساقَة الإفّصار فَْيْقَُصٌرْ فيه ؛ لأ تلك 
الإقامَة زالَثْ يسَفرٍ القَصْرٍ » وإن تحرج منه إلى ما لا يُقْصّرٌ فيه فليم إذا رَجَعٌ إليه » 
ولو فى صلاة واحِدَّةٍ . وقالّه مالك فيهما . 

ومن ( المَجَموعَة » » ابن نافع » عن مالك » فى من دَتَحل م كه قبل التَرويَة 
بيوْميْن » فأجْمَعَ على المُقام بها بها » ولككن لا بد أن يَخْرّجَ إلى منّى » قال : أحبٌ إلى 


واه 2 


أن يتم يمَكة . 


6 


١ 


2 
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فى المُسافْر يَنوِى الإقامَة » وكيف إِنْ تَى ذلك 
ااه وهر إمَامٌ أو كذ » وكيف إِنْ عاد إلى 
نية نِيّةَ السّفْرٍ » وكيف إن عاد إلى وَطَنه 


من ( العتبيّة 7 » قال عيسبى » قال | القاسم : إذا نَوَى المسافر إقامة 0 
7 ل 


يام بليالء لِيهنٌ أَنَمْ ؛ ولا يَحَسِيِبٌ يوم دحُوله إلا أن يدحا ل أو النّهارِ فيَحْسِبَه أحبٌ 


إلى . وقال سَحَنُون » فى ١‏ المجموعة ( » وف «( كتّاب ابنه ( » وقاله ابن الماجشون : 


إذا وى إقامَة عشرينَ صلاة » من وَقِتٍ دحل إلى وَفْتِ يَخْرجٌ » أئمّ 

قال عيسى » عن ابن القاسم : وإذا نَوَى إقامة / أَربعَة أيّام » ثم' 2000 
بدا . وكذلك ف «١‏ كِتَاب ابن سَحْتُون » , وأنكر سحْمُون أَنْ يكونَ قال : يُعِيدُ فى 
الوَقْتِ . للاختلاف فى ذلك . 


. 5١ / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )( 


حرق 


ومن « كتاب ابن المَوَاز » » وإذا بَرَرَ على أميال » » ثم نَوَى الرّجْعَةَ » ثم نَوَى 
التق مكائه » دي حنى بطم ولو كان معهم سبح فقو يذوى السرَ قبل 
كع + فلا على إلا ماده تقيم.. 

قال. ابن بيب : وإذا يدا 5000 إلى وَطَنِه ٠»‏ ولم يُجَاورْه بارع 
د » وى ذلك بعد أذ أخرم » فاستحبٌ مالك أذ ن يجَعَلّها تافلةٌ رَكْعتيْن , ثم 
يُصَلّى صلاة مقي مقي . قال مالك : وإذا تمادّى على إحرامه ذلك" نسل يا 


أْجْرَأه » وإ 0 ذلك بعد ركعة 2 يا بكرن تَافِلَةَ » وإن كان إمامًا 


هر ه 0 


اسُشُخْلق ٠‏ كان كا أخرع » أو بعد رح . هذا قَوْلْ مالك » وهو حسمن » حب 
إلى إن كان”" كا أخْرَمَ فليْصَلٌ على إِخْرّامه ربعا » وإنْ كان صَلَّى رَكْعَةَ جره أن 
ضيف أرق + وتكون ضلاة سَفرٍ تُجْزئُه حَن أذرك نبا ركع عفان كاذ إمانا + 
إن فيد ركقة + قطن عل ال ا . وهذا 
الذى قال اين المحشون إن نبب » إن قزل :مالك اتتحسان ٠.‏ 

ومن « العتبيّة 6 » قال عيسى » عن لقا : وإذا نَوَى مُسافِرٌ الإقامة فى 
الصلاة » بعد رَكْعَةِ » وخلقه مُسافرُون ومُقِيمُون » ظلَيِسْتَخْلِف » فإِنْ قَدّمَ 
مُسَافًا سَلَمَ من كتين ٠‏ ”سل المُسَاؤرُون يستلابه” ' م المُقيمُون » وإن 
قَدّمّ حَضْريًا » صَلَى بهم رَكعَةٌ » وأشارٌ إلهم » ثم كم وَحْدَه ؛ وسَلْمَ هو 
والْسَفَريُونَ م نم المُقَيمُون . قال عيسى ا أن م نّ علهم أَجْمَع . 

قال ابن القاسم : وإذا اَلَف هذا الخارجٌ » فلا مُضيف هو رَكمَةُ » ليذ حل 


ل الى 


معهم فَيْتِمٌ يقِيّةَ الصّلاةٍ » ويُجْئه . قال عيسى : بل يبْتَدِئُ هو » وهو أَحَبٌ إلىّ . 


(1) سقط من : الأصل . 


(9) فى الأصل : ويكون و. 

(0 ف الأصل : ٠‏ (اعهم). 

(4) البيان والتحصيل ؟ / ١5‏ . 
(ه- ه) من :ا 


تفرة 


لكلو 


.ظ١‎ 


قال سَحنُون : الختلف قل ابن القاسم فيه » فقال : يَسْتَخْلِف . وقال: ::تبطل :عليه 


وعليهم . قال سحنون : ثم لا يَقصرٌ حتى يَظْعَنَ عن مكانه 
من و كتات اين المؤاز +ع ومن سَافر ع كد لم يدا 


3 إن 


وَْمَ أن لا يبْرَحَ حتى يبه , فصر ؛ إلا أن 
ذلك > فليعم حتى يطعن + 

' وبعد هذا بابٌ فى المُسافِرٍ يَنْوِى الإقامة بعد رَكْعَةٍ » وقد ححرّجَ وقثُ تلك 
الصلاة . 


ل و أ ره ) د 0 5 
ان يوقن أنه يقيم ارق يام و يَنوىَ 


فى المُسافِرٍ يد نِم الصلاةً . وفى التمامه بمُفِ » 
وائتهام المُقيم به . وفى إمام مُسافِرٍ يُتِمْ الصلاةً 


ن « الوَاضحَة » » قال مالك : لا جوز أن يم المُساْرٌ » لا وده ولا علق 
0 جوَامِع المُدّنِ » وأمّهاتِ الحوَاضير » لا 
الاح عجار ها , ولا فى القرَى الصّغار ل 0 


٠ ّّ 


إن جَمّعَ معهم فى هذه » أعاة فى الوَقَتِ ٠‏ ول ير ابن القاسم أن ن يُعِيك حتى يدم 
وحدّه ٠»‏ وائتمام المقِيع بِالمُسافِرٍ 86 غيرٍ الجوامع العظام وموضع صلاة الأمراء 0 


فى الكرَاهَةٍ » من ائتمام المُسافِرٍ بالمُقيم إلا أن يُجَمّعْ جماعة فيسم / أَهْلُ قر وأل 


إقامة 3 وفى: المسّافرين مَنَ يرجَى 1ك صلاته 3 فليقدموة 3 ولا يعدم م المسَافرون 


مُقِيمًا » وإن رَجَوَا فَضْلّه » وأمّا صلاة الصبح والمغرب فلا تُكْرَه فيها إِمامةُ مُق أو 
مُسافِرٍ . 


قال ابن اموز : وولا أن ملكا وأصحاته م يَخْتَُوا أن مَنْ م فى السّرٍإِنمايُعيدٌ 


لوقت + للختيتت أن ن يعيد أبدًا . قال غيرّه : ولم يَرَ ماللكٌ الاعادّة أَبَدّا ؛ لقَوّةٍ 


ورت 


5 


يلاف الصّحَابَة ى ذلك . وقال ابنٌ سَحْنُون : القياسئ أن يُعيد أَيَدَا . وَذْكَرٌ أن 
قول مالك » ومَنْ قال بِقَوْلِه : إن فَرْضّ الصلاة فى السَّفرٍ رَكعَتَيْن . وقال أبو 
الفْرّحٍ : اتلف أصحابٌ مالك فى صلاة السَّفَرٍ » فقال بَعْضُّهم هى فَرْضُ 
المُسافِرٍ . وقال بعضهم : هى سُنّة السَّمْرٍ . وفى رواية ألى المُصّعَبٍ عن مالك » 
ع ود" 1 1 
#وهى () 2 5 ١‏ 2 كك 0 

ومن ١‏ العتبية ) » من سماع ابن القاسم قال : وكرة مالك للمسافرين أن 
َقدّمُو" مُقِيمًا » فإن فعَلوا » وانتَمُوا به » لم يُعيدُوا . قال مالك : ولو قَدَّمُوه لسيئه أو 
لفضله . أو لأنّه صاحِبٌ المَنْزِلٍ » فليتمُوا معه . ولواشيّعهنه”" ذو السمنٌّ والفضل » 
الا ْ : 1 1 
افقدّمُوه , لم أَرَ به بآسّا . 


قال مالِكٌ) : وسَّمِعَ سالم بن عبد الله بن عمر الإقامة فى المسجد ببعض؛ 


كت 
المتاهل 2 فضلكن ل مرضعه 3 وم اث المسجد فيْتِمَ مع الإمام ١‏ 

قال عنه أَسَهَبٌ : وكذلك فعل سالمٌ فى الجمعة وغيرها . 

:إقا:" غيد اشيت وق عافن ترا نري فاته رخل هت فل اعت أن 
يقَدّمُوه » وليُقَدُمُوا مُسافرًا . وأمّا صاحبٌ المَنْزِل فلا بأ أن / يَتقَدّمَهُم ؛ لأنّه 


وهر 


عر 2 5 .مهم 3 4 0 ورك 2 7 
أخقهم وإن كان عَبِدّا . :قال : وكان ابن عمر يصّلى بمنى مع الإمام أربعا 1 
9 ل اي 


ومن « كتاب ابنٍ المّواز » , قال : وإذا افَتَحَ المُسافِر على أَرْبَع مُتَعَمّدَا » ثم , 


بَدَا له فِسَلمَ من رَكعَتَيْن » فالذى ثبت عليه ابن القاسم أَنَّها لا تُجْرْئْه . وكذلك 


حضرى يحرم عل الإقصار »يَظن أَنَّه مسافرٌ 3 افلِيعدٌ 5 وقاله9) ُصبَعُ : 


. 57١5 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 

0 ف الأصل : « يقيموا » . 

(*) البيان والتحصيل ١‏ / 585 . 

(4) انظر : البيان والتحصيل ١‏ / 555 . 
(ه) البيان والتحصيل ١‏ / 487 . 


0 


(7) ف الاصل زيادة : « ابن القاسم » . 


إرفرة 


قار 


ظاو/١‎ 


قال محمد : وإذا أخْرمَ المُسافرٌ على أريع اهيا » على السَفرِ أو على صر » 
أعادّ فى الوَقتِ ساد . وأمّا إن 
نَع عَامِدًا بعد أن أُخْرَمَ ('على رَكْعَقَيْن'2 ع 

ل ايند يعد انتم ثم رجع إلى ما 
ذ كناك وهو المياي 

قال محمدٌ » فى باب تمر » فى من زادّ فى صلاةٍ السَّمَرِ رَكعَة سَهْوًا » قال : يُيَمّها 
رَابِعَةَ » ويُعِيدُ فى الوَقتٍ . 

ومن ١‏ العتْبيّة »© » من سّماع ابن القاسم » فى السسمرى يتم فى الحَضر 
بمُسافرين تامييًا » فليعِدْ ويعِيدُوا فى القت . 

قال سّحئون : إذا نم المُسافْرٌ » ناما لِسََرِهِ » أو مُتأوُلا » أو جاهلا » أعادّ فى 
الرقت : وأمًا إن افتتّح على على رَكعَتيْن » فَئمُهماربعَاسَاهِيًا » فليْعِدْ أبَدَا . كول ابن 
القاسم فى كثْرَةٍ السّهْوِ . قال ابن المَوَاز : ”"تُجْرِئه مَجُدَتا السّهُو"» لأْنَّ هذا 
ليس كسَهْوٍ مُجْتَمَع عليه 

ومن « المَجْمُوعَةِ » » ابن القاشم » عن مالك » فى مسافر صَلَّى بمُسافرين » 
فجاكى بعل ركعتين » سبحا به » فتجهل » فتماقى , فلْسبُوا » لا مه . قال 
ابن القاسم : | يجنا حتى يم » ويْسلُم ويُسَلُمُا بسلامه . قال : ويعيدٌ هو فى 
الزقتِ . وقال مالك » فى « المُخْتصر » : يُسَلْموا ويْصرقُوا . وفى مؤضيع آخحر : 
يتَمادّى ‏ وِيُعيدُوا . قال ابن حييب : يُسَلْمُا ويَدَعُوهُ حب إلىّ . وهى رواية ابن 
وَهْب » وابن كِتَائةَ ؛ لأنّهم إن الْتَظَرُوه » وهو جَاهِل أو عَادٌ » فَسَدَتْ عليه 
وعليهم » وإِنْ كان سَاهِيًا » لَِمَهم سُجُودُ السسّهْو معه . 


. سقط من : الأصل‎ )١1-1( 
. 557 / ١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. » لا يعيد إلا فى الوقت‎ ٠ : ف الأصل‎ )0-5( 


1*1 


وقال سَحْمُونَ , فى « المَجَمُوعَةٍ » : إن افتَمَحَ على أَربَع » جهْلًا أو تويلا » أعاد . 


ف الوقت » وعَادُوا + إذ لو رجحم إلييم حين سَبحُوا به لم يكن له وهم يد من 
الاعادة ؛ لأن صّلائه على أُوَّلِ ني 

”قال سَحْمُونَ : ولو افتتَسَ على رَكُعَئَيْن » فتَمادّى سَهوًا , أعاد أَيَذّا ؛ لكثْرةٍ 
افو وى لمن" تحلقه إذا التهى إلى مَْضيع لو ليه لم نُجرِهِ » فينى أن 
يَسْتَخْلِفَ السَفريُون مَنْ يُسَلَم بهم ١‏ وتم المُقيمُون » ويُسَلّمُوا » ويَصِيرٌ كإمام 
أخدثٌ بغلبةٍ . وقال ابن المَوّاز : إِنّما أمَرَهم مالِكٌ بانتظاره لاحيلاف النّاس فى 
المُسافْرٍ » فأمّا لو تمادى الحَضَرِىٌ , فَمَعْدوا و ينونه حتى زادَ رَكعْمَيْنِ ‏ لَبَطَلَتْ 
صلاتُهم » وف زيادة المُسافِرٍ رَكَعَتِينِ م اك ؛ بخلاف الحَضرِىٌ » وليس 
بزِيادَةٍ مُجْتَمَع عليها . 

سن المجمرعة الى 0 ار 0 
ل 
ملك » إن كان مايا فليس عليه إلا سسبو السو » وى عَنْ خلفه من مُق 2 
ولا يَعْتَدُا ركعت / سسَهْوه , ويَسْجَدُون للسسَهْوٍ كا'يَسْجُدة" . وقال ابن حَبيب 
مثله . “قال أبو محمد ابه الا ٠‏ واشت ف رتت زوب قل ايل 
خبيب : : إن جَهلوا 3 فاعْيَدُوا يكن سهوه 3 أَعَادُوا أَبَدا ٠‏ ولو نَم ((”عامدًا 3 
أعاة”) هو ف الوذت ؛ والمقيمون أبدًا . 


. سقط من : الأصل‎ )١1-1( 

(0) ف الأصل : « قرة » . 

(9) ى!: :و سجد). 

(5-5) سقط من ١:‏ . 

(0-ه) فى الأصل : « على هذا المعنى و » 


حاوف 


و١‎ 


/ظ 


.ام 0 3 56 عو ونه 5 هم مس 
وف باب اختللاف نية الامام والغاموع » بقية هذا 0 مَوَعيًا . 


00 


ومن 0 كتاب أبن اموا 0 ك4 ف اشير 078 بمعيمين ار 1 4 شنكم بهم 4 


فَلِيُعَدٌ هر و والسُفريون فى الوَقَتِ : واختلف”'" فى المقيمين » فَرَوَى ابن عبيد عبد الحكمىء 
عر. ق مالك + يعيك المقيمون "فى الوقتِ' ' . وقال ابر فاه اللا بِذَا . وو 


أصْبَغ . قال محمدٌ : صَوَابٌ ؛ لأنّهُم صلا بإماع ما لمهم أن ينوا به أفذاذًا 0 
إِنْ أَخْرَمَ على أَرَبَع أعادُوا لهم فى الوَقتِ ٠‏ وإن أخْرّمَ على رَكعَمَيْنِ , أعادُوا وا كله 0 
أبدًا . وقال محمد : سواءً أَنمّ بهم سَهْوًا أو معدا » فالإعادة فى الوقْتٍ . وإليه رجع 
ابن القاسم . بخلاف كثْرَة السّهْرِ للحَضَرِىٌ » إذ ا الاختلاف أن ذلك زياد ؛ وهذا 
قد قيل إِنَّهِ الذى عليه » وم يَخْتَلِفْ أن الحَضَرِىٌّ إن رَادَ فى صّلاته مُتَعَمّدًا أبَطَلّها , 
وليس كذلك لحار إذا أَنَمْ . 

قال ابن حَبيب : إذا لم يُدْرِكِ المُسافِرٌ من صلاة المُقِيم رَكْعَةَ » فيصل على 
إحرامه ذلك صلاةً سَفْرِ . قلله مالك . 

قال سَحْنُونَ » فى ٠‏ المَجْمُوعَةٍ » » فى مُسافِرٍ صلّى خلف مُقِيمِ » فضّحِكٌ فى 
الصلاة : إل جع ُصلَى صلاة مقر . 

ومن « كتاب ابن المَوّاز ٠‏ » وإذا ثم المُساهرٌ الظهر ريما عَامهًا أو اجا / 
ثم نَوَى فيها الإقامة , فَليُعَدُها ربعا ء وإن خرج الوَقْتُّ . 


فى 0 رين كيف ينون ب بعده. وى 
حَضَِ سرىٌ يرك من صلاة المسافرٍ رز كع كيف 
يَقَضِى ويبنى » وكيف إِنْاسْتَحْلَفَهُ الْسّفَرِىٌ 


من ( العقبيّة )©) ٠»‏ رَوى عيسى غز اين القامم ا مبقاد ستلى ولقدم بمقيمين » 


. أى النقل‎ 0١ 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 
١: سقط من‎ )9( 


(؟) البيان والتحصيل ” / 5٠‏ . 


حر 


فسَلمَ من رَكعَتَين » فليتم المقِيمُونَ 1 نوات انمو اما اانا وا وأَجْرأنهم , 


37 أعادُوا فَحَسَنٌ . وقال عنه موسى 20 يعيدون أَبَدا ا إلى . وكذلك ل وعان 
بَعْضْهِم بإمام » وبعضهم بإمام 


وقال عد يترد : إذا كان خلفه أل إقامَة وسَفَر » فأئمٌ ممم كليم مُقِيمٌ ٠»‏ 


قفصلاثة و المقيمون والسَفرِيُونَ أبْذا ؟ لأله لا يكون فى عبلاة إمامان . 
كذالك لو أحدث ء فقدمَ مُقِيمًا » فأئمٌ بالبجميع » قال ابن المواز : لاتُجرئهم إذا 
ججمعوا فيما عليهم أَنْ يُصلوه قاذ . وقال عنه عيسى فى هذه المَسالةِ : كيك 
لشن وناب وتُجَرِتُ المُقيمين » فإن أَعَادُوا فَحَسَنٌ 

قال ابن المواز : وإذا أدْرَكَ الحَضَرِئٌ من صلاةٍ المُسافِرِ رَكعَةٌ » فإِنَّه ين م 
يقَضى » وتُصِيرٌ صلائه جُُوسًا كلها . وكذلك المُسافرٌ صلَى حصنن صلاة 
الحَوْف . فإذا صَلَى بالطَّائمَة الثّانية رَجْحةٌ ل الا ل بم القرانٍ 1 
القران ‏ يَجلِسُونَ هما » ثم بِركمَةٍالقَضاء بام لزان وسُورَةٍ . يكذلك الرَاعِفُ 
ل كه ل ير لد عد وير نا 
ركعَة » فَليْنِ » ثم يُقضبى . وقد قيل : يبد بالقَضاءِ ثم بالبناء . 


2, 


واضسة رار » فى مُسافِرٍ صلى بمقيع 
فقدّمه “فال : يدم التَسَهُد ) ؛ ثم يشير | بم بِالجُلُوسِ , ثم يع ميدأ بالقضاء 
ا ا لس 


ل ل 0 


. 45 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
. ١74 / البيان والتحصيل ؟‎ )١( 


(5) ف الأصل : « يأ » . وق :1١‏ ؛ . ولعل الصواب ما أثبته » وتحرف ما فى الأصل . 


5 » البوادر والزيادات ١‏ فق 


١‏ دقار 


رهاظ 


القزافة + وضلن + لأنها ثانية له يريد #إفلا يفترق الباق .من القاطين إلا 0 
القراءة . قال :م يني بأختى أ انرا »لسن و لأثها أحط صلاةٍ الحَضَرٍ » ولا 
يقومُ إلى القَضاء إِلّا م: ن لوس +“ يقطين ركع آم القن وسورة » ويتشهدٌ 
سل » فقصيرٌ صلاثه كلها جُلوا » ثم يم مَنْ خلقه من قوف وكذلك: كال 
له : يَقِيَتُْ على سجدة . فإنَّهِ يَخرٌ بسجدة . وُه ا 
0 ذَكَرئا 

وقال ابن حر حبيب عبيب وض » وله شين :هنيد بابد فى هذا وه لأ إلا أنّهم 
قالوا : ياتي ار ثم بركعة ويَقَمُ ) ثم ركع ويجلس ء وهى ركع 


2 


القضاء . يعْتُون لأَنّه إِنّما يَفتَرقُ القَضاءُ من البناء فى القراءة خاصّة . 


- 
كل 


فى إمام مُسافر صَلَّى رَكْعَةَ , ثم أخدتٌّ . فَقَدَّمَ 
خضريًا . وهل يونم به فيما يَبْنِى » وكيف إن 
جَهلوا / بالآول أحضرى أم,سَفرئٌ 
من ٠‏ كتاب ابن سسَسْنُون » » وإذا صَلّى مُساهر تيب كد الشتلن 
أخدهى + فلتصل ركعة لخرى م يرع د ام ؛ ويقيٌ فينم » فإذا سم 
قاموا فأتَمُوا . وقاله عببٌ العزيز . وقال ابن كِتَانَة : إذا قامَ يتم لتفسيه قَامُوا اموا 
قال ابن المّواز : قال ابن القاسم . وأشْهَبٌ » وعيدٌ العزيز » وعيدٌ المِك » 
أضّحاينا المصريُون : إذا صَلّى : بع الخطرق المسشخلق القانية» أشاز اليم بحن 
اا ل حا عضي رك يسور مودي 
أفذاذ1 + (أوهو ف ان » فى م المجموعة ). 


. 6 فى ازيادة : و موضع‎ )١( 
.» وقول أشهب هو‎ ١: ! فى‎ )١-؟(‎ 


ليت 


قال ابن المَواز : وقال ابن كنائة : إذا قامَ ين لتفسيه سَلْمَ | السمريُون وأ 
المُقَيمُون أفذَاذًا . قال أْصْبَعُ : وقاله ابن القاسم ثم رَجَعَ إلى أن يضم السستريون 
إل بسلامه . قال ابن القاسم : فإن 2 تم المَقِيمُون به فسََدَتث عليهم دُونّه . وقا| ل ابن 


حَبيب : يَبفَى أن يَُدّمَ مُسافرًا » فإِنْ قَدّمَ مُقِيمًا يْقَدُمْ هذا مُسَافِرًا : فِنْ جهل , 


فصلى بهم حذا المُِيمْ يقي صّلاةٍ اسم » فقال 00" مالك يس سرون . 
يتم هو والمُقِيمُون أَفْذَاذًا . وقال ابن المَاجشُون : بعد أن يُقَدّمَ 00 
بالسَفريين . وقال ابن أى سَلْمَةَ » وان القاسم » وان عيد الحَكم » وأْصْبعُ 
وغيزهم : لا يسم لسرن إلا بسلامه » ثم لد انون اذا .هذا اسان + 
فإن جَهِلُوا فأت م بالجميع , فيد السفريُون فى الوَقتِ » وأَحبٌ إلىَّ يقد 
المويموداج وقد تَقَدّ م اَل فى إعادة المُقيمين أَبَدٌ بدا / لابن المواز وغيره . 

قال اب كلو تلم جم ساييا + ارا يذلك المتريوك: + سلما + 
كا مذ اام يوي : ولس المُقِيمُونَ حتى َم هذا لنفسيه 
ويَسلُجُد » ثم 3 بعد افا ويسجدُون للسسّهُو بعد السّلام 2011118 
اوكا »فتكت عله وغليم الجمعين + 

ومن « المَجموعة » » قال ؛ سَحُْونَ : وإذا اسْتَخْلَف الإمامٌ مُقِيمًا » فجهل هو 
ومَنْ خلفه فى الخارج ‏ أمُسافِرٌ هو أو مُقِيمْ » فصل بهم صلاة مقي . نم يِيدُ مَنْ 
خلفه من مُسافِرٍ أو متب » فتك عل السرئين » إذ لعل الأول مُسافرٌ » وعلى 
المقيمين أرقا إن كان مُسافرًا » إذا + جَمعُوا فيما يَلرَمْهُم أن 0 أَفذَادًا . 

قال ابن المواز : وشُجَزِفُ المسَتَخْلف الحَضَرِىٌ ى وحده . قا قال : ولو كان 
المُستَخْلَفُ سَفْرًا » قال غيو » فى « المَجْمُوعةٍ » 8 
قال ابن لز : ثم ليُعذ هو وكل مَنْ خلقه أبذاء يميد الستفرئون سسقربة ؛ 
والحَضَرِيُون حَضَرِيّة » فإنْ أمّهم أْحَدٌ فمنهم لا من غيرهم :قال" ابو يد يزيد 


.1: سقط من‎ )١( 
. (؟) من هنا إلى قوله : « ثم يتمون بعده أفذاذا » سقط من : الأصل‎ 
2.1: سقط من‎ )5-5( 


لخر 


ار 


مام أهى فَرْضه' 
ومن « المَجَمُوعَةٍ » » قال غيره » فذكر نحو كلام ابن المواز » وقال ا ن شاءوا 


فى الإعادة جَمعُوا بإمامة أحيدهم . المُسْتَخْلْفِ أو غيره من مُسافرٍ أو مُقِيم » مِمّنْ 


كان خلف الفا » فإن صَلَى بهم مسار م امون بده . ون صَلّى بهم نسم 


ظ/١‎ 


نّم معه السفريُون ؟ لذن الأُولَى إن صحت فهذه َافلة 6 وإن فَسََدَتٌ فعلى جميعهم 


2 
“عل ه 
_- 


ت. 
7 0" ؟ مويو وه 2 وس ”> كسيد سمس ع و رس 
قال سّحنون : وإن أدركَ مسافر ركعة مع إمام » ثم جهل أمقيم هو أم مسافر ؟ 


فى الإمام الحَضرِئٌ يُقَذهُ يدم مُسافرًا ٠‏ وكيف إن 
قال له : ذكرثُ سجدةً مما صَلَّيْتُ » وكيف إن 
قال ذلك بعد قضاء السّفربين 


من ١‏ العتْبيّةِ »!'2 . قال عيسى ».عن ابن القاسم : وإذا ا مُسافْرٌ خحلف 
قبع , ثم أدَثٌ , ققدم قبل أن يُصلَىَ شيعا » فيصل بهم زا . وكذلك لولم 
يكن معه غيره ؛ لأنَّه دخل فى كيه لما بَقَىَ على الامام من صلاته » ولو دخل معه فى 
الْجُلوسِ الآخر ء لم يُصّل هذا إلا ركَعتيْن . 
ومن “كانت ابن ن المَواز ؛ » وإذا دخل مُساهِرٌ مع حَضرىٌ فى تشهدٍ الرَابمَةِء 
دم » فَليُومِئ يه بات , ويُصَلّى صلاة سَفَرِ إنْ دمحل على ذلك يُسَلْم 


موك وساحيعي راحب إلى كين مده أن ردم الخررفاة 
وى قال الها سوق قَدمْه :عل منسندة لآ ادرف هن أ ركقة . ققد غيل :إن 


(1-1) سقط من:1. 


(5) البيان والتحصيل ؟ / 1١‏ . 
(*) سقط من : الأصل . 


قاف 


هفرق ٠.‏ ها مايه 


يسْجُدْها هذا بهم , وأ برَكعةٍ , أجْرَأهم . فكذلك فى سَجْدَئَيْنِ يأتي ببما 
وف ١‏ العتْبيّة )7' ' » عن ابن القاسم ‏ وأْهَبَ . أنّهم إن انتما ابه فى.السجدة 

أبُطَلُوا , لأنّها له ناِلَةٌ . وقد ذكرناه فى أبواب الإمامة . ْ 
.طخي ف تعن ضلى هذا متكت تلك سل 
وم . وآن صلّى بهم رَكتقين ‏ وَدَمَ مَنْ يُصلَى بهم القلقة » وسَهدُ بهم , 


> م* 


ول ما هم ويسلم السفرِيُ اَلَف قبله بسلامه » ثم يدها سف سعرية ؛ 


أنه أ* يم عل سفرية :و ل يا اك الصلاة )7 
خْرَمٌ على سَفرِيّة » وهو مع مَن و خضرية » بإذراكه بض 


لا أنه لايم ضر مَنْ أحرَمٌ على سفَيُة . ” يريك : ثم توى أن يده" ٠‏ فلمًا صَلّى رَكُعََين 
0 فَسَلْمَ » فإنّها تُجِئُه » مالم يَزذْ على رَكُعَتيْن » فتَبْطَلَ صلاه » وهذا ما ل 

ْو الإقامة عن سَفَرِه » "فهذا ل" يتفقه لي رجفت قبل أن يعمل شيا انه 
لسر » ونطل صلدثك » خلاف أذ لو وى نم صلاته وه عل ب اس . 

قال محمد”' : لا يجنا الجوابٌُ فى ف السَقَى دحل مع حصترئ ' بر 
الَابعةٍ » فقدَّمَه » وذكر له سجدة أو سَجُدَئيْن ؛ لأنّهِ إنّما حرم على سَفْرٍ » فلمًا 
ذكر الأول ما يُوجبٌ على هذا الإثمام من ذكر سجدة لَِمَه التَمَامُ » وقد أَحْرّمَ 
عا لى خلافه » فلا يم به فى شىء مما إلا فس وَليقدُمْ غيه » فيسجة ورك 
ويتبعه تدان للدت لقاو مرنز! ام كين ألم مدايدا تزى طه جام" 


عور 


أربع رَكعَاتَ 5 ثم أَعَادٌ سفرية . 


. 410 / انظر : البيان والتحصيل ؟‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 

(5دي ى١:وفلا‏ ). 

(؟) أى ابن المواز . 

(ه -ه) ف الأصل : ٠‏ ويشهد ) . 
(1) ف الأصل : « من » . 


ظاوال١‎ 


ظاوال/١‎ 


وإذا أدْرَكَ السَمرِقُ ركعة يمن صلاةٍ الحَضَرِىٌ » ثم قَضَى بعده د 
الأول فذكر سجدةٌ من الرّابعةٍ » فإِنْ رجع من قَرَبٍ يجوز له فيه البنامُ سَجَدَها » 
وأعادُوا سْجُودها معه , ويْطل ما عل هذا عه + ويأكي ف اكلاك ركقات قضاء: . 
وَإِنْ عَقَدَ هذا ركعةٌ فى وَقِتَ لا يجوز للأوّل”" فيه البنَاءُ ؛ إِمّا لبعد أو لكلام » أو 
حَدَثِ » بَطَلَثْ صلاةٌ هذا » ولا ييِمُها حَصريةٌ ؛ لألّكعة الحضتر بَطلَتْ » ولا يها 
سََربةٌ ؛ لأنّه حرم على حَصَريّة . ولو كان اسعخْلفَهُ » ل يَْظر متى صلى الرَكعَة فى 
قرب أو بُعْدِ » ويصيرٌ كإمام صَلَّى ركعةً » ثم ذكر سجدة من ركعة فَبْلّها » وقد 
سَجَدَها مَنْ خلقه , فعليه قضاءها , ولا شىء على مَنْ خلفه فيها ٠‏ فإذا لَزمَُ قضاءً 
لرَكعةٍ / التى أَدْرَّك » خرج من أن تلم صلاة حَصَرٍ ١‏ ويد صلاة سَفَرِ » 
ويَجْعَل هذه نافلة ولو ذكر السجدة قبل برق َه من الك التى صلى بغده » 


2 0 


أسجد » وأعاد مَنْ خلقه السنّجدَةَ معه ‏ ويِم صلاة حضّر . 

قال : ولو أَدْرَكَ سَفْرِىٌ ركعة من آخرٍ صلاةٍ الحَضَرِقٌ » فصلاها معه ‏ ثم 
ْلَه وذكر سجدةٌ - يُريكُ من هذه - فَيسْجذْهَا بهم » ثم يقومٌ وده فيأتي 
بركعة بم القراد وسُورَةٍ » وَجِسُ »ثم يأنِى بمثلها ويقومٌ ثم بم القرآنٍ فقط . وهذا 
كله قَضاءٌ الأول بَانٍ قاض . 

لو نلك اليد ب أذ عش لشن كلقا قن لق عد كو ا 
الحَضَرٍ 0 حل بينّه وبينَ إصْلَاح الركعة التى أَدْرَكَ » ويُضِيف إلى ”'هذه 
الركعة"» » نم يُسَلَمُ » ويد صلاة سَمَرٍ » ويسجد الوم » وإن قَدّمُا مَنْ يد 
بهم فَحَسَنّ . وعلى أصل سَحْيُونَ » تُصييرٌ الركعةٌ التى صَلّى لنفسيه كأنّه اسلف 
عليها . وقال مره اين المَرّز قبل هذا . 

ولو أدْرَكَ حَضرِيٌ ركعةً من صلاةٍ المُسَافِرٍ لكان بَانِّا قَاضييًا » ويبداً بالبناء » 


ساس اس 


وِنَصِيرٌ صلائه كلها جُلوسًا فى قَوْلِ ابن الموَازٍ . وقد تَعَدّمَ ذِكْرُ الاحيلاف فيها . 


ل 


)١(‏ من 
(؟-5) ف الاصل : ١‏ بقية ») . 


فى المُسافِرٍ يُصَلّى ركعةً » فيذهبُ الوَقْتُ ء ثم 
يَنْوِى الإقامة , أو يُعْمَى عليه , أو تحيض' المرأة 
جينئِذ , وقد خرجٍ وَفتُ تلك الصلاة بعد 


ل 
الرَكعةٍ 


من 3 كتاب ابن المّؤاز » » وعن مُسَافرٍ نسِىَ العَصْرٌ حتى بَقِىَ عليه من 
النّهارٍ ركعة ا ا فا القبيس ؛ ثم تَوَى الاقامة » فإِنّ صلامه ١لخقاو‏ 
بطل ١‏ ويد صلاة حَضرٍ . وقال أَصْبَّعُ : يَبَندِيُ صلاة سَفَرٍ ؛ لأنّه نَوَى الاقامة 


بَعْدَ حَرُوح الوّقتِ ٠‏ فكأئّه يَقَضيى ما لَرِمَه . 

قال محمد : ولو ادها بعد غرُوبٍ الشمس ي » لم ضر نِم الإقامة » وليكَمادَ د في 
سَفْرِية ٠‏ ولو اعم عليه فيا قات يمن قضائها . ولو أَحْرّمَ لها قبل العُروب . ثم 
الي وظلة انو يفك لوي تطخ طق 

قال أَصْبّعُ + ذلك امراة ملت ييه من العمن ثم خابيك العسسن 26 
حاضتُ . فإنها تَسْمَطُ عنها إعادثها بعال عية: ترلدان سوه قت #الأتاننا 


برس اوه 


أنه ف الوذك» م نط زوج الزذت يعي نها ؛ كالما ها عمق 
ما قَْلْه فى المُسافِرٍ » فلا يُعْجِيُنى . ثم رجع محمد إلى قَوْلٍ أَصِبّمْ . 

وقال سَحْنُون : وأمّا المُسافِرٌ فيَتَمادَى . ولا يَضِرهُ ما نوَى بعد مَُرُوج الوَقْتِ » 
ما الحائْضُ فلتقضيها ؛ لأنّها حاضث بعد مرو الوَقْتِ . 

قال ابنْ المَّواز : وِمَنْ خرج لثلاث رَكَعَاتِ » تَاسييًا للظهرٍ والعصر ء فََِمََاه 
سين » فََغِْيَ عليه فى تشهد الظهر حتى عَرْيتِ الشمسنُ , فلا قَضاءً عليه 
هما » إن يَقىّ من الشمس شوءٌ قبل إِغْمائه . ولو خرج ليِقَدَارِ رَكْعَيْن » هزم 


(1) فى الأصل : « ركعتين » 


ظهرٌ حَضْرِئٌ » وعصرٌ سَفْرِىٌ » فأَعْميَ عليه ف الرابعة من الظهر . فلا تَسْمَطُ عنه 

ظهرٌ ولا عصرٌ . وِليقَضيِهما . ولو أَنّهِ لم يُفقْ إِلّا لأبع رَكَعَاتِ قبل الفجر . فليَقَضٍ 
١/1ظ‏ ظهرًا خضري » وعصرًا سَفَرِيا ٠‏ ا لَرِمَه / وأمّا المغربٌ والعشاء قا دلت قوُْ ابن 

القاسم فيهما ؛ فقال : لا شىْء عليه فيهما حتى يَبْقَى هما وَقتٌ بعد قضاء ما لَِمَه . 
"زقال :بل يُصَليها بعد ذلك + 

ومن « كتاب ابن سَحْنُونَ » » عن أبيه » قال : وإذا نَوَى المُسافْرٌ الإقامة فى 
الصبج وفى المغرب » ل تقذ » لأنهُما لا يُفصَران . ولو سافرٌ لثلاث رَكعَاتٍ » 
نَامِيًا للظهرٍ والعصير”") ؛ فلمًا صَلّى ركع » وى الاقامة » فليْصَلٌ ظهرًا سَفربًا. 
وعصرًا حَضريًا . ولو كانتٍ امرأة » فحاضّتٌ "عن كم ل تنص له الطهز . 

قال : وإذا 3 مسافر بمقيمِين ومُسَافِرِين » ثم نَوَى الاقامة بعد ركعة؟ 2 
ليستَخِْف » فإنْ استَخْلَفٌ مُسافرًا صَلَّى بهم ركعة ثانيةً ‏ وسَلَم سل وان المقيمونة 
إن املف مُقِيمًا صلَى بهم ل ادر ليسي وجل برجت امب 
السَفَرِيُون » ويم المُقِيمُون لألفسيههم7" 


فى من أخرم بصلاةٍ حَضّر » فذكر فيا أَنّها عليه 
سَقَريّةٌ ‏ أو ذكر أنَّ عليه تَوْنَا تجسًا . أو حالّث 
نِيثُهِ بعد أن أَحْرَمَ على ما لَزِمَه 
من ٠‏ كتاب ابن المَواز » » ومَنْ أحرمَ فى صلايٍ على أنه لِمْهُ حَضرة » ثم ذكر 
فيها أنّها لَمَنْه سَمَرِيةَ » فإن كان ف وَقْتِها قَطَّعَ فى ركعة وركعتيّن » وإن صلَّى ثلانًا 


١: سقط من‎ )١( 
. (؟5-5) سقط من : الاصل‎ 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 


مها أَرْبَعًاا'" » وأعادٌ فى القت ٠‏ وإنْ كان فى غير وَقتِها , ؛ فطع فى ركعتَيْن » فإن 


كان قد صلَى ثلث » تماى ولم يِذ » وليس كم أخرم : فى صلاة بعد الوَقِتِ 
بوب لبن ثم ذكر فيها نجاسّة » أو أحرم به مُتَمّدَا ؛ لأنّ هذا لو تَعَْمَّدَ وتَمادّى 
بعد الذّكر مُمَعَمدَا » لأعاد بدا » الأول لو تعمد إنُمامها »لم يُعِدْ إل ف الوفت:: 
8 0 ل 


09 1 
6 ما ضيه 


2 


وقال سَحْنُون » فى ( د 
مُقِيمٌ » ثم ذكر فى آخرها . قال : 


<2 


0( 
3 
8 
انا 


فى من تحرج ليقدارٍ من الوَقْتِ ؛ ناميا لسجدة 

أو سجدئيّن من اخير راعم .لح اد 

صَلّى الصلائين سَفْرِيتين ثم ذكر سجدة من 
أحلثما بعد ما سَلَم أو قبل 


من ١‏ كتاب ابن المََّازٍ » وِمَنْ سار لركعتيْنٍ من النّارِ » ناميا للظهر 
والعصر » فأنّى بالظهر حَصََريَة » والعصرٍ سَْريةٌ » فذكر سججدة لا يدر من أيُتهما 
هى . فإن د العصٍ ر» أمْلحَها بسجدة وركعة وسَجدَئينٍ لسو بعد 
الا ب عاداك رس وق اذ > كر بعد أن سَلَم من العصر » فإنْ قَرْبَ 
أصلحها با ذَكَرْئَا » وأعادَ الظهرٌ حَضَريا فقط » وإن ححرَجٌ لمقدارٍ ركعتين ‏ ناميا 
للسجدة من الظهرٍ أو من العصر ‏ فَلْيصَلْهِما سَفرِيكين » يبدا بأيّهما شاءً » ثم إِنْ 
ذكر سمجدةٌ من أحيدهما قبل أن يُسَلّمَ من الآخرة » أو بَعْدُ » فذلك فى هذو سَوَاءٌ » 
أنه لايُطَالْبُ غير صلا(" واجدّةٍ» فيُصِلِحٌ هذهبمثل ما ذَكَرْئَا » ثم يُعِيدُ الظهرٌ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » زيادة : و لأمها ظهر كلها‎ ١ ف‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 
: سقط من : الأصل‎ )4( 


قف 


و 


9 ظ 


- م2 


فقط سَفرِية . ولو تحرج هذا المقدارٍ » ناميا لسجكئين ؛ لا يَدْرى من الصلائينٍ أو 

نْ أحلهما » ذَنْدأ بظهر حَضَريٌ . وبعيدذه قربا » إن شاء قل العصر “أو بده ؛ 
والعص ') سَفَريا» فإنْ صَلاهْنَّ والعصرٌ حزن » نم ذكر سجدةً بعد أن سَلَم من 
العصر ؛ فليُصْلِحُها بِالقرْب بسجدةٍ وركعةٍ وسجدتين لسر » ثم إِنْ كان بَدَأْ فى 
الظهُرين بالسقَرئ”" , / لم يُعِدْ غير ظهرٍ حَضرِىٌ » وإن بد بِالحَضَرِىٌ”" . أعادٌ 
الشرا نود ا لفاس جام لاسرم لياع ا ل 
اتات صلَواتٍ ء إن كان بذ بالظهر الحضرىٌ » وإن بدا به سيا » أعاةه حضترئ » 
: م العصرٌ والأنّه كمن ذكر فيها 0 صلذة مِلها . وإنّما قلت فى الوجهَيْن : يعيدٌ 
الظَهريْن نيك ية خسم م لان إن كافك السححدة ينا »ل جف السَفرية عا 
وإن كانت من السَّمريّة لم ُجْرئه الحضريّة ع عنها ؛ لأنّه صلّاها أولّا على أن يُعِيدّها 
سَفْرية» وإذا بدأ لسري ٠‏ فكانث : متها » فالحَضْرِية كرتاعنا » كمَنْ صَلَى 
حَصْرِيَةٌ يَظنُها يرم كذلك » فآدّاها سَمْرِيّةَ » وقد حرج ج الوقْتُ » ولم يُصلّها 
يدها » شُجْرِئُهِ . وكذلك مَنْ راو در ار او اح لام 
سَفْقٌّ » فصلاها حَصريَةٌ وسفَرِية » ثم ذكر بعد السّلام من الآخِرَةِ سجدة » » وكات 
بالقزب ء فا مصلسُها("؟ بسجدة وركعة وسْجُودٍ الهو فإن > نّْ هذه التى صلاها 
ا الحضرية » ل يعد غيرّها ».وإن :25> كن السفريّة أعادّها حَضرِيّةٌ . 

ووه قحي فا اللطيرة اك ف امبرو الع يا شرا 
المَسْألة الأولّى » فمَنْ ذكر عند شرو جه سجدئيّن » لا يَدْرى من الظهر أو من العصر 
أو منهما » فإِنْ أ بالصّلواتٍ » ثم.ذكر سجدة » فكما ذَكَرْنَا فى المَسألتين . وإن 


)ىا ام 


0) فى الأصل : « بالسفر 
(5) ف ١ : ١‏ بالحضر ). 
(؟)فىفا:«فييهما ». 


(ه) فى الأصل : « فليصليها » . والمثبت فى نسخة الزيتونة . 
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كر ا ن قبل أنْ يُسَلم من العصر ٠‏ لا يَدْرِى من أىّ صلاقٍء فَلَيُصلِج 

العصر . ويُعيدُ اثلاث ملُواتٍ » بَدَأها هنا بالظهرٍ الحَضَرِىٌ أو السَفرِىٌ / فهر لحار 
سَوَءٌ فى ذكره السجدئين بعد أن صَلَى الصَلوَاتٍ وان 3 كر بك وله متا رفو 
بالقزربته أصلححها'2 » وأعادٌ الظهْرَين وان تباعَدٌ أعادَ الات صَلَواتٍ . 


فى من سافَرٌ , أو قَدمَ لَقْتِ , أو امرأة تبحيض” 

أو تطْهُرٌ » وعلييم صلاةٌ أو صَلَّواتٌ , وكيف إِنْ 

م يَدْرٍ المُسافِرٌ أَمنْ يوم قُدُومه أو من يوم 
حرو جه 


ل و ور ا ار 
وعليه الظهرٌ والعصر فليَقصرّهما » ولو كانت امرأةَ » فحاضّتٌ جيذ حِيئِذ فى سَفرها » 
م تقضيهما » ولو خرج لركعة أو ر كعتينٍ » صلَى الظهرٌ حضتربًا » "يك به والص 


دًّ 


سَفريا :+:فإن كانت امرأة فحاضّتٌ جيئهذ» فلا تَقَضيى إِلّا الظهرٌ حَضْرِيًا"؟ . 

وإنْ خرج لثلاث رَكَعَاتٍ » ذاكرًا للظهر ١‏ مُصلَيًا للعصر ء فَيِصَلٌ الظهر 
سَفرِيًا » ويُعِيدٌ العصرّ . ظ 

ولو خرج.لركعتين » لم يعد العصرّ . 

ولو خرج لثلاثِ رَكَعاتٍ , ناسيًا للظهرٍ والعصر » فلم يَذْكْر حتى عَريتِ 
الشسنُ , فيُصلّهما ها لما سفرِين . 

ولو كان خرج لركعييْن » صَلّى ظهرًا حَصْرًا وعصرا سَفريًا » يَفْضِهما . 


(1) ف الأصل : « يصليها » . 
(5-5) سقط من ١:‏ . فى هذا الموضع . وجاء بعد قوله : « مصليا للعصر » الأآتى . 


لا 


ولو دخل لحْمْس رَكعَاتِ لما دكين حَصْرِيئَيْن » ولو كانت 
اقراة +افاه ةك دن جيتيذ ذ » لم تقضيهما . 

راو ذخل ربع ل ل 
امرأة حاضّتٌ جيذ عند الظَهْرٍ سَفَريًا . ش 

.ولو دتعل حمس , مصلا / للعصر دُونَ الظهر على انطو + وغ النفار/: 
وإذا دحل لأرْبَع لم يُعَدْهِ » فالوَقتُ لآخر الصلائين » فإن كان مكنا القت 

ومَنْ ذكر ما فاتٌ , فليْقضيه » وليعدْ ما أدْرَكَ ونه » فالوَقتُ فى هذا إلى غُرُوبٍ 
الشمس » فإن بَقِىَ حمس رَكعَاتٍ بعد القَضاءِ , أعادّ الظهرٌ والعصرّ . وإِنْ بَقِىَ 
أرْبَعّ » أعاد العصر ‏ ول صلاهاء ثم بَقِىَ قَذْرٌ ركعة ع لأعاد الظهرٌ فقط: 

ولو ذكر » بعد سّلامه من صلاةٍ القضاء . أَنّهِ صَلاها ؤب تجس »ء ل يُعِدْ 
كالذى زال وَقنّه . 

ولو كانت صلائه الظهرٌ والعصرّ ‏ اين أعادَ » بكَوْبٍ تجس ء فْيُعِدُهما » إن 
يقىَ سحمْسُ رَكعاتٍ . و إن بَقىَ أريَعٌ ل يُعِد إِلّا العصرّ . وعلى مذهب ابن القاسم , 
إنّما يُراعى صَفْرَةَ الشمس ف الوب النّجس . ٠‏ 

ولو خرج للاثِ رَكَعَاتٍ!'", مُصليًا للعصرٍ » تامييًا للظهْرٍ » فذكر بعد 
الغُروبٍ ء فلا يُصَلَى إلا الظهرٌ فقط 

1 من النّهارٍ » وم نُصَلّ العصرّ » فلمّا صَلَّتْ ركعةٌ منها 

ملعي #الأثي ام بعك ارقت 

0 :هذا الباب مُكَرَرٌ فى بانِيْنِ تَقَدّما فى مُقادِيرٍ الوقتِ للمُسافِرٍ » ومَنْ أَسَلمَ 

ومن ْ اكلم » فى الجر الأول . 


ومَنْ خراج لركعمَيْن » ناسييًا للظهر » مُصَلَيًا للعصر . فَلَزِمّه ظهْرٌ سَفَرِىٌ » فلما 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


لت 


3 


صَلّى منه ركعةٌ » شك فى العصر ؛ فليِتمّ الظهرٌ مَفَريًا » ولا ('يُعِيدُهُ" حَضَريًا 
ويْصَلّى العصرّ سَفَرِنا . ولو شلك فى العصر قبل أَنْ يُحْرمَ فى الظهر ء فيأتِ بظهر 
حَضِرِىٌ » ويُعيدُه سَفَرِيًا » ثم بعصرٍ سَفَرِىٌ . ولو تَابَهُ هذا لدُخوله » وقد دخل 
لأربَع رَكَعَاتِ » فشك فى العصر بعد أن صَلَّى بعض الظهر ء فَلْيتمّهاء ثم يُعِيدُها 
ركعتين » ثم العصر أريَعًا . 

قال ابن حبيب : إِنَّما يَنْظرٌ المُسافْرٌ إلى وَقَتِ دُححولِهِ ومُحرُو جه(" »ليس بععد/ ١١.٠و‏ 
وضُوئه إن كان مُحْدنًا » ولا بعد عُسْله إن كان جُثيًا . 

ومن 9 كتاب ابنٍ المواز ؛ » ومَنْ ساف » ثم قم » فذكر أنه "ناس للظهر” » 
شالك فى العصر » ٠‏ لا يدر أمِنْ ْم ُرُوجه أو قدُومه » وخرج لركعقين » وكذلك 
إن”” قم م » فليْصلٌ ظهرًا سَفَريًا وظهرًا حَضريًا » وعصرًا كذلك ؛ لأنهُ عن يوم 
واحبد يَقَضِيى » ويَنُوى ما لَرِمَهِ . 

ولو ذكر صّلاة » أو سجدةً منها » لا يَذْرِى أظهرٌ أم عصرٌ » لا يَدْرى من يوم 
دخل » أو من يوم كحرج » وقد خرج لركعة فأكثرٌ » ودخل لأربع فأكثرٌ » أو 
لركعة » فلَيِصَلُ ظهرًا وعصرًا متفرًا ليوم شُرُوجه . ويُعيدُهما حضيرا ليوم دخوله 
لمُطَاليته بصلاةٍ واحِدّةٍ . 

ولو ذكر الصّلائيّن من أحد اليوميين » فإن خرج لكلاثِ فأكثر » ودخل لحَمْس 
فأكثر » فليْصَلْ أرْبَعَ صّلُواتِ » م ذَكَرنَا . وكذلك لو خخرج لركعتين فأقلٌ » ودخل 


2 


لأريع فأقلٌ » أمّا لو اسع القت فى أُحَد اليوميْنٍ » وضاقٌ فى الآحرٍ . لَصَلَّى ثلاث 


. » ف الأصل : « ويعيده‎ )١-1١( 
. سقط من : الأصل‎ )١( 

0-5 ف الأصل : « نسى الظهر » . 
(4) سقط من : الأصل . 


صَلَواتِ يُيكُ حمق : إن يرج لرَكعتيْن » ويذتحل لخد ٠‏ صلَى هرا حر 2 

وعَصرًا حَضِرِيًا وسَفَريًا » وإن كحرج لقلاث . ودَكَل لأريّع » #ختلى ‏ الظهر فر 
١‏ - 3 

('والعصرٌ سَفريًا'" و خض : 


0 


. سقط من : الأصل‎ )١-1( 
فى اخخر الجزء الأول من الأأصل ؛ تم الجزء الأول من التوادر والزيادات على المدونة 34 بحمد الله وعونه » وصلواته‎ )1١؟١‎ 


على سيدنا محمد واله وسلم ») . 


6ه 


/ فى إِلْرَامِ الجمعة . ومَنْ يَلزمُه السّعىٌ . وصفة 
القرى التى يُحَمُعُ أفلها , وهل يُجَمْعٌ فى 


إن ات 


المصرٍ فى مَوْضِعَين ؟ 


قال ]ين عي طهر امففة ا وريد كز اكه مانا لع الال تيز 
00 . قال مالك . فى «١‏ المَحْتَصَرٍ » ' :ومن كان على ثلاثة أميال » أو زاد يسيرًا 
0 ا الع 0 لما صاد ان بازل انين 
1000 ا 5 3 00 : 
ع ا سكو ل لس ار 
رده امه و 010 5 3 00000 ره 0 006 
ترح ايا ضع وي ارو وزللقد ال ادا ال باون انأو 
فهو فى سَعَةٍ » إلا أن يَرْعْبَ فى شُهودها , فذلك حَسَنٌ . قال عنه ابن القاسم : 
تَجبُ الجمعة على أَهْلٍ القرية”2 التى انْصَاتْ دُويها وأسواقها » وبها جماعة من 
الناس . وريّما لم يَذْكْرٍ الأسُواق » ويَذْكُرٌُ انُصال اليا . وقال فى « المُحْمَصّر » 
إذا كانث بُيوئها منْصِلة وطرقها فى وَسَطها » وها سوق ومسجدٌ يمع فيه 
للصلاة”") َليُجَمعُوا » كان لهم وال أو لم يكُنْ لهم . قال عنه ابن القاسم » فى 
١‏ الجموعة » : وإن ل يكن علهم وال ملْقَدمُوامَن مجم بهم ويَخطْبُ . قال عنه 
على : وبأمْر الامام أَحَبٌ إلىّ . قال" أَشْهَبُ : إِنْ عَطّْلّها الامامُ » أو سافَر عنها » 


. 4792 475/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. » والعيد‎ ١ : ١ تكملة من العتبية . وفى‎ )1١( 
سقط من :1 ب‎ )” - 5 

(؟) فى انادة : « من ). 

(0) فى ب : ١‏ القرى ) . 

(5) فى أء ب : ٠الصلوات‏ » . 

(7) فى ١‏ زيادة : و عنه 6 ., 


؟/لظ 


او 


أو يَضرٌ بهم » فنَهاهم أَنْ يُصَلُوها » فإِنْ أمنُوا منه إذا / أقَامُوها فَلمقِمُوها , وإِنْ كان 
لسر حك اط ل رول ليها عر الى اللرجل شرف يمرا ,الا 
بيب : ومَنْ كان من أُمْلٍ القرَى غير الحاضيرَةٍ أو من القَْية التى يمع فيها على 
قل من بَرِيد » فلا يُجَمُعُوا حَبّى يكونوا على بريد فأككرٌ . وبذلك كُتَبَ عمرٌ بن عبد 
العريز . 

ومن ١‏ العثبيّة »”" : أَشْهَبُ عن مالك : وليس على أَهْل العَمُودٍ جمعة . وهى 
على أهل”" القرَى وإنْ لم يِكّنْ عليهم وإلى . قال عيسى » قال ابن القاسم : ولا يُصَلُوا 
العِيدَيْن إِلّا بحُطْيَة » والخُصوصٌ والْمَحالٌ إذا كانث مَسْاكنُهم كالقرية فى الجتماعها 
وهم عَدَدٌ » فعليهم الجمعة والخُطْبَة*' » وإنْ لم يكْنْ لهم ولي . 

قال ابن القاسم» عن مالك» ف أَهْل أُذَنَ"© ونحوها من المسالِحء قال: إِنْ كاثُوا 
فى قرّى جَمّعُوا » إِنّما هى على أَهْلٍ القرية إن كان لهم عَدَدٌ . وقال » فى قَرْيَةِأو لَعْرِ 
يُرابط فيه قوم مينّةَ هر : فإنْ كان فيها بيُوتٌ مُمْصِلَةَ وسُوقٌ ء فَليُجَمُْ أهْلّها , ولا 
قلا . 

ومن ١‏ كتاب » ابن حبيب » قال مُطَرَف » وابنُ المَاجشُون » عن مالك : إن 
ثلاثين بَيْنَا وما قارتهم جماعة . قال ابن حَبيبٍ : وإذا كاثوا أقلْ من ثلائين من قرية 
واحدةٍ » فلا يُجَمُعُوا » وإذا كانث قرية ليسث من قُرَى التجْمِيع » وحَوْلّها فَرَى 
صيعَارٌ » فِاجْتَمَعَ مَنْ حَوْلّها إلييا » فلا يُجَمُعُوا حتى تكون القريةٌ ضَّحْمَةٌ » فيها نحو 
من القّلائين بَيكّا » وإلّا فلا . 


. وبلا يعيدوا » . وكذا تأ الأفعال الخمسة فى هذا الكتاب‎ : ١ فى‎ )١( 
. 450/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟7) سقط من : الأصل . 

(5) فى ب : «١‏ بالخطية » . 

(0) أذنة : بلدة قرب طرسوس . 


ومن سّماع ابن وَهْبٍ » قيل : فحصُونْ على المسّاجل ؟ قال : إِنّما هى على أهل 
القرية » إِنْ كانوا أهل قرية جَمّعُوا » وما غيرٌ أَهْلٍ قرية » فلا أَدْرى . 

ومن / ٠‏ كتاب » آكحر » قال ابنُوَهْبٍ » فى قوم على الستاحل مُقِيمِين للرباط » 
وليس فيه حِصُرٌ”' ولا قريةٌ » وهم فيه جماعة . قال : إن كانوا بِمَوْضيع إِقامَةٍ » فلهم 
أن يُجَمُعُوا . وذكر عن سَحُْون ‏ أنه م َرَ الجمعة على أل حصن المنستور”'" . وقال 
ْيدُ بن بشر : إنْ كان الحِصْنُ على فَرِسَخْ من مَوْضِع الجمعة » فليا الجمعة 
ويُخْلِفُوا فى الحصن مَنْ يَحْرْسُه » ”فأما إن" كان على أكثر من فَرْس » فإن كان 

مح مر رو اك مكاي بوي برك اميم ومع 

وذكِرٌ لابن سَحْيُون القرَى التى أحَدِئَتْ فيها المَنابرٌ » فأئكَرَ ذلك » وقال : و 
جَمَعَ فيها فلا يعِيدٌ يُعِيدٌ ؛ للاختلاف فى ذلك لدر لتبام سه 
دوك ؛ كا أَقَامَ قلشانة”'» وسفاقس”” وسُوسّة9© . 

ومن « لعي "© » من سسمّاع ابن القاسم » وعن الأميرٍ يَستَخْلِف مَنْ يُصَلَى 
بِالقَصبةِ الجمعة » ويُجَمُعُ هو بطائقة فى طَرّف المِصرٍ الجمعة ؟ قال : فالجمعة 
لأهل القصبةٍ . قال يحيى بن عمر : وقالّه محمد بن عبد الحكم . أمّا الأمصار 
العظامٌ » ؛ مثل مصرٌ ويغداد » فلا بس أنْ يعوا فى مسجدين للضَرُورَةٍ » وقد فل 
ذلك والناس متوافرون » فلم ينكروه . 


. » ف الأصل هنا وفيما يأتى : و حضر » و : « الحضر‎ )١( 

. ) النستيد ) . وق ب : « المسير‎ ١: ١ فى‎ )١( 

م-م) فى ب :«فإن). 

(4) قلشانة : مدينة بأفريقية ( تونس ) . معجم البلدان ١11/5‏ . 

(0) سفاقس : مدينة من نواحى أفريقية ( تونس ) » على ضفة الساحل » بينها وبين المهدية ثلاثة أيام . معجم 
البلدان 95/8 . ْ 

(1) سوسة : مدينة صغية بنواحى أفريقية » بينها وبين سفاقس يومان . معجم البلدان ١9/8‏ . 

(7) البيان والتحصيل ”80/١‏ . 


إذندة 


اللو 


فى تحَلّف الإمام عن الجمعة , أو هُرُوبٍ الناس . 
ْ 3 


من 0 كتاب ابن سمو » » قال بعضُ أصحابنا : إذا لف الام عن الناس 
بم الجمعقة ‏ وم / يَجَدُوا من يُجَمعُ بهم ؛ صلوا الظهر أفْدَدًا » إذا افوا قات 
لوقت » والوَقثٌ فيه ما ل تَصفرٌ الشمس . فَأنْكْرَ هذا مَحْنُون » وقال ان 
حتى لا يَْقَى من الوقتٍ إِلّا ما يصلون فيه بعض العَصْرٍ بعد العُروب » ورُّما ين لى 
وبِمِقَدَارٍ أن يُصِلُوا ويبْقَى َرْبَعَ رَكْعَاتٍ للعَصْرٍ ! يُرِيدُ سَحْنُون : وهم على رَجاءِ من 
إقَامتها . فأمًا إِنْ أَيْمَُوا أنه لا يَأتَى » أو لا تُقَامُ » فلا يُرّترُوا الظهرٌ . 


هه 2 


قال سَحْئُونِ : وإذا عَرَبَ النا عن الامام هرا أِسَ منهم فيه » صل الظهرٌ 
مكائه » ولو كان قد أَحْرَمَ » أو عَقَدَ ركعة » بَتى على | إخْرَامِه ظهرّاء ولو ل يسن 
منهم لوك ادس اث مدي سيت 
5 : وَخْطِبُ - بْقَى رَكعَةَ للعصر . وقال 
سّخئون » فى (المجموعة » الس 0 
0 طقف ركو الك نيا نال 
قد صلّى” ركعة أو ركعتين وهو ف التَشهدِ » فإنّها تبطُلُ أن تكونَ 


5-6 ع يم 2 وينتظرهم | إلى مِقَدَارِ أن يُذْرِكَ الجمعة - يَعْنِى بعبدل 
الشيلة تبوننس: المطئر ركع قبل الغروق ومن ( كتاب حر ) » رَوىٌ أن الى 


نماي معه يطعَةٌ عش رجلا » حين حرجو عنه » وهو يَخطّْبُ ؛ » إلى العير 
التى أقبَلَتْ » فَنرَلَتْ 8# وإ َإِذَا روا تتجلرَة أو لَهْا آنمَضُوا إلَيِهَا > الآية؟ . 


.) فى ب : وصلاها‎ )١( 
. (؟) الحادية عشرة من سورة الجمعة‎ 
- والحديث أخرجه البخارى» فى: باب إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة... » من كتاب الجمعة‎ 
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ومن الرّابع من « الأمالى » لبن سَحْنُون » قال أشهَب : إذا تَقرّقَوا عنه بعدّما / 
صَلَّى بهم ركعةً من الجمعة » وبَقىَ وحده ء فإنه يُصَلّى ثانية »وْصِحٌ له جمعة . قال 
ابن سَحُنُونَ : وهو القِياسٌ 0 : لقَوْلِ الى عه : « مَنْ أذرا ك مِنَ الصّلاة 
رَكْعَةَ » فَقَدْ أدْرَكهًا )"© . قال سَحْتُون : لا تميحٌ له جمعة » ولو مزه أن يُضِي 
إلى الركعة أخرى فتْصِحٌ له الجمعة » ثم رجع الناسٌ إليه مَكائه » فَأمَرتَهم بإعادة 
الجمعة » استحال إقامةٌ الجمعة فى المصر مَرَئيْن » وإن أمركهم بتَرْكِ الجَمْعَةِ » 
كنت قد أَمَرْتَهه9) بال الجمعة والوَقْتٌ قائمٌ والجماعة حَضِرُواوالامَامَُائمْ. 


وسار 07 روجع ل م > 0 
قال أَسْهَبٌ : وإنّْ هَرَبَ عنه الرّجَالٌالأخرارٌ » فلم ببق معه إلا عبِيدٌ أو نِساءٌ » 


- وف : باب : ا وإذا رأوا تجارة» ء وباب : ا وإذا رأوا تجارة © وقوله جل ذكره : ط رجال لا تلهمهم 
تجارة 4 » من كتاب البيوع » وفى : باب سورة الجمعة » من كتاب التفسير . صحيح البخارى ١١0/5‏ » 
لا ء 7 ء 1894/5 . ومسلم » فى : باب قوله تعالى : ([ وإذا رأوا تجارة أو هوا #'*من كتاب الجمعة . 
صحيح مسلم ١/7‏ . والترمذى » فى : باب سورة الجمعة » من أبواب التفسير . عارضة الأأحوذى 
5 . والإمام أحمد » فى : المسند 07٠١/8‏ . والدارقطنى » فى : باب ذكر العدد فى الجمعة » من كتاب 
الجمعة . سنن الدارقطنى 4/7 » ه . وابن ألى شيبة » فى : باب من كان يخطب قائما » من كتاب الصلوات .. 
المصئف 1117/9 3١6‏ . والطبرى » ف التفسير ٠١4:6 ٠١/94‏ : والبييقى » فى : باب الانفضاض » 
من كتاب الجمعة . السنن الكبرى 2181/9 31817 . والنساق » فى الكبرى .. انظر : تحفة الأُشراف 
. وانظر : الدر المنشور 7177/5 . 

(01)فاء)ب:(م «وقال أشهب »© . 

(؟) أخرجه البخارى » فى : باب من أدرك ركعة من الصلاة » من كتاب المواقيت . صحيخ البخارى ١91/١‏ . 
ومسلم » ف : باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » من كتاب المساجد . صحيح مسلم 
7/١‏ . وأبو داود » فى : باب من أدرك من الجمعة ركعة . من كتاب الصلاة . سنن ألى داود 381/١‏ . 
1 والترمذى » فى : باب ما جاء فى من أدرك من الجمعة ركعة » من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذى ..*”1١ 4/٠‏ 
والنسافى » فى : باب من أدرك ركعة من الصلاة » من كتاب المواقيت » وفى : باب من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة » من كتاب الجمعة . المجتبى 7١0/1١‏ 2 317/5 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى من أدرك من الجمعة 
ركعة » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 9" . والدارمى » فى : باب من أدرك ركعة من صلاة فقد 
أدرك . من كتاب الصلاة . ستن الدارمى 31/١‏ . والإقام أحمد , فى : المسند 541/1 + 758 6 371 ع 
مايا2 كلا” . 

(5©) فى ب : «أمرت ). 


؟غعاظ 


و 


لارجل معهنّ : فلْيِصَلْ بهم الجمعة ركعتيّن . قال ُو الع الم بدي 
اتويت علي 

وقال ابن المّواز : قال سبع » عن ابن القاسم : وإذا لم صل الجمعةٌ حتى 
اصفرّتِ الشمسُ » ؛ إنها تُصَلَى تلك السّاعة جمعة . قال أَصْبَعُ : لا يُعجبنى أن 
تعتلى شيم إذا ذا الشرور 01 


فى من يُعْذْر بالتَخَلف عن الجمعة , ون له ' 


ُْْرُ » وهل لمَنْ حضر اليد فى يومها أن 
يتَحَلّفٌ عنها 


من ١‏ العمْبيّة » روى ابن القاسم » عن مالك » أنه أجاز أن يتَحلّفٌ الرجل 
عن الجمعة لجناة أ من إنخوانه ‏ لير فى أمْره . قال عنه ابن حَبيبٍ : وإذا ماتٌ 
عنده مَيْتّ » فله التَخَلْفْ عنها . والشغْل بجنارته . قال مالك : وكذلك إِنّْ كان له 
مَرِيض / يَخْشَى عليه الموثُ . قال ابن حبيب : قال بعض التَابعِين : ولو بَلَمَه وهو 
فى الجامج أن أباه وَجِعَ يَخْشَى عليه الموتٌ » فله أن يخرج إليه ليه والإمامٌ يَخْطُبُ . وقد 
التقد .| عبس عل صية وريد وناك الس ير ابه 
إلى العقيق'" . 


كًّ و 22 م2 و و 
ومن ( العمْيَة 0 » ابن القاسم » عن مالك : ولا يتَحَلف العَرُوسُ عن ضور 


. © الغرب‎ « : ١ ف الأصل ء‎ )١( 
. 7197/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. ١67/9 أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب من رخص فى ترك الجمعة » من كتاب الصلوات . المصنف‎ )*( 
والببقي » فى : باب ترك الجمعة الخوف أو مرض أو ما فى معناهما من الأعذار » من كتاب الجمعة . السئن‎ 
. 185/7 الكبرى‎ 

والعقيق بناحية المدينة » وفيه عيون ونخل . معجم البلدان «/700 . 


(5) البيان والتحصيل 705/١‏ . 


الجمعة » ولا عن الصّلَواتِ الكَمْس فى جماعة . قال فى موضيع آكرٌ : وإنّما لها أن 
و مابعادد رصاق . قال سَّحْمُون : وقال بعضٌ النّاس : لا يَخْرجَ عنها » وذلك 
حَقٌ ها بالسّة . 

قال ابِنْ القاسم عن مالك : ولا أحبُ الل عنما لين عليه يَخافُ فيه من 
غَرِيمه يمه . قال ابن سَحْنُون عن أبيه : :إذا خحافٌ من عُرّمائه الحبسَ فلا عذرٌ له ف التُخلْف 
لذلك » وإن كان عَدِيا » وأمّا | إن خخاف على نفسيه القتلّ إن خرج فَليُصَلُ فى بيته 
ظهرا . 

معي ننه 

ومن « المَجمُوعة » » قال ابن نافع : قيل مالك : أيتَخَلف عنها فى اليوم 
المطير ؟ قال : ما مسَمِحْتٌ قبلُ بالححديث : ٠‏ ألا صَلُا فى الرَحَالٍ » ؟0© قال : ٠‏ 
ذلك فى السفر .. : 

ومن ( الواضيحة » » قال مالك : وليس على المريض والشيخ الفانى جمعة . قال 

.0 ل 01 ) تن - ف 7 - 

ابن حبيب : وليس على الاعْمّى جمعة إلا أن يكون له قائدٌ فيلزمه » ولا جمعة على 

قال : والجمعة على الجُذَّماء ممّن يَمْشِى منبم » وليس للسلطانٍ مَنْعَهم من 
دُخولٍ المسجدٍ ف الجمعة خاصّةٌ » وليس هم مُخالّطة الناس فيه فى غيرها من 
الصلّواتٍ . وقالّه مُطَرْف . 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب الأذان للمسافر » وباب الرخصة ف المطر والعلة أن يصلى فى رحله » من كتاب 
الأذان . صحيح البخارى 17١» 155/١‏ . ومسلم » فى : باب الصلاة فى الرحال فى المطر » من كتاب 
صلاة المسافرين . صحيح مسلم 484/١‏ ؛ وأبو داود » فى : باب التخلف عن الجماعة ف الليلة الباردة » من 
كتاب الصلاة . سنن أنى داود 0 . والنساق , فى : باب الأذان فى التخلف عن شهود الجماعة فى الليلة 
المطية » من كتاب الأذان » وفى : باب العذر فى ترك الجماعة » من كتاب الإمامة . المجتبى ١/7‏ 852 . 
وابن ماجه » فى : باب الجماعة فى الليلة المطيرة » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 3١7/١‏ . 
والدارمى » فى : باب الرخصة فى ترك الجماعة إذا كان مطر فى السفر » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى 
0 . والامام مالك » فى : باب النداء فى السفر وعلى غير وضوء » من كتاب النداء . الموطأ 77/١‏ . 
والاقام أجمدء فى : المسند 4/5 1٠٠١ ١‏ “اه 5# "379. 


/ا-: 


ظ 


ومن م كتاب ابن سحئون ) » وعن ن أَهْل البلاء يكونون الإلك المِصْرٍ / على 
ميل أو أكلّ أو أككر ؟ قال : لا جمعة علهم ون كثروا » ولا أرى أن يُصَنُوا الججمعة 
مع الناس فى مِصرهم » وهم أن يُجَمُعُوا ظهرًا بإقامة بخير أذانٍ فى مَوْضيعهم . قال 
ابن حَيبب : وقد جاء أن الى ع أزتعص ف لليف عن الججمعة لمن يَشْهَةُ 
صّلاة ابطر أو الأنيى صبيحَة ذلك اليوع من أَهْل القْرَى الخارجة بحةِ عن المدينة نق0© ؛ 
ا فى يُجوعهم من المَشَفَة » #عل ماعيع ين شكل العيد 1 1 
لأَهْل العوالى أن لا يَرْجِعُوا إليبا”© ٠‏ ورَوى مُطَرْف » واب الماجثئون غم عن 
مالك ؛ انفد ابن الاسم بروانه عنه » أنه ميحد بن عثيان أل العَوَالى . وقد 
قالّه ابن شِهَابٍ » وزيدٌ , بن أَسْلَمَ . وقعله عمر بن عبد العزير © . 
فى الرجل أيُسافر يوم الجمعة قبل أنْ يُصلَيَها : 
والمسافر هل يأتييا ؟ وكيف إِنْ صَلَّى الظهرٌ ثم 
دخل المِصرٌ , هل يُصَلَيها ؟ 


من « المَجْمُوعةٍ » » قال علىٌ » عن مالك » ف المسافر يَمُرٌّ بقرية مُجَْارًا . 


(١)ىب:«من»).‏ 
(5) بروى فى هذا حديث أنى هربرة » عن رسول الله كله : « اجْتَمَعَ فى يَوْمَكُمْ هلذًا عِيدَانِ » فَمَنْ شَاءَ أجْرَهُ 
ع فز » وإنا مُجَمُعُونَ » . أخرجه أبو داود ‏ فى : باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد » من كتاب الصلاة . 
سنن ألى داود 741/١‏ . وابن ماجه » فى باج ما جاو انيما إن الجتمن المبدانة فوننوم + من كنات اه 
الصلاة . سنن ابن ماجه 415/١‏ . وحديث زيد , بن أرقم » أن رسول الله َيه قال عن ناء أن بس 
ليُصَلُ » . أخرجه أبو داود » فى : الباب السابق . سئن ألى داود 0 .وابن ماجه , فى : الباب السابق 
0 . والدارمى » فى : باب إذا اجتمع عيدان فى يوم » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى الا . 
والامام أحمد . فى : المسند 777/4 ء» بلفظ : مَنْ شاء أن يُجَمْعَ َليْجَمُعْ » . 
(؟) أخرجه البخارى » في : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها » من كتاب الأضاحى . صحيح 
البخارى ١54/7‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب فى العيدين يجتمعان » من كتاب الصلوات . المصنف 
اما . وعبد الرزاق » فى : باب اجتاع العيدين » من كتاب صلاة العيدين . المصنف #/8.” . 
والبمبقى » فى : باب اجتاع العيدين » من كتاب صلاة العيدين . السنئن الكبرى *//11” 718 . 
(54) انظر مواضع التخري السابق . 


قال: ليس عليه شُهودُ الجمعة. قال عنه ابن نافع: وصلائه مع أصحابه أحَبٌ إلىّ» 
وإن شهدها فواسعٌ . | 

قال : وقال له رجلٌ من أهل المدينة : إِنّى أَغدُو من المدينة أَحْتَطِبٌ على جَمَلِى » 
فلا أنْجمُ حتى الليل . فقال له : إِنْ كنت حين الصلاة بمكانٍ لا تجبٌ على ْله 
الجمعةٌ » فلا جمعةً عليك . قال عنه ابن وَهْبٍ : ومَنْ أراد السّفرٌ يوم الجمعةٍ » 
حب أن لا خوج حتى يشهد الجمعة »فإ م يفعلى » فهو فى سَة . قال 
عنه على : لا بأسَ بذلك . قال عنه على » وابنُ وَهُْبٍ : مالم تربع الشمسُ » فإذا 
َاعَتْ » فلا يَخْرّجٌّ حتى يَسشْهَدَها . قال عنه ابن القاسم » فى ١‏ العْبِيّة »!© : لا 
يُعُجِينى أَنْ يُسافرٌ يوم الجمعة إِلّا من عُذْرِ ا 
المُسَيُب : السَفرٌ يوم الجمعة بعد الصلاة . قال مالك » فى ١‏ المخْتَصَرٍ » 
أعِث أذ ظرة جح يهاه » فأمًا م 
و 
يصليها . ومن ( كتاب ابن حَبِيبٍ » » قال أَصْبَحُ : وإذا صَلَّى المُسافرٌ الظهرٌ يوم 
الجمعة , ثم دخل أمْلّه » فإن كان ادنك | إلى الجمعةٍ أذرَك رَكعَةَ » فعليه أن 
افكها . وقاله ابن الماجشون ؛ لأنّه صارٌ من أُْلها . فائْمقَضَ ما كان صَلَّى . وقاله 
عيسى » عن ابن القّاسم » فى « العْتْييّةَ » . وذكرٌ ابن المَوَازٍ مثْلّه عن مالك . 
قال : وكذلك المريض يُفيقُ فى وَْتٍ يُذرِكُ منها ركعةٌ بغير تفريط » وإن لم يُقرّط » 
ولكن الْتَمَضَ وَضضُوءُهما فى صلاة الل ا ويُعِيدًا الظهْرٌ . وقاله أشهَبٌ . 
ون لخر مها بعد رقع الامام رامن الثانية عزوم يُقرْط ».صل غل إخرامه 
ركعتين نافلة » ولم بعل . 

ومن « كتاب ابن سسَسْمُون » » وإذا صَلّى مُسافِرٌ الظهرٌ عن وَطَنه لمينّة نه أميال » 
الاو لعا اك ره 
أن مُصَلَيُها مع الناس . وقالّه سَحُْون . وروى عيسى » عن ابن القاسم » فى 
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؟/دو 


؟إدظ 


العتبية و أن عليه أن أن الجمعة إذا أَدْرَكَها » وإن كان فذ صَلَّى قبل 
دول . وم / يَذْكْر عيسى متى صَلَّى . وكذلك ذَكْرَ ابن حَبيبٍ » عن ابن 
الماجشون . وهذا فى باب ار . قال عيسى » » عن ابن القاسم “كلو أحدث الإمام 
فقدَّمَه فصلّى بهم ١‏ لأَجرأهم . 

ومن ( المَجَموعَةِ ») » قال أَشهَبٌ شهَبُ : وإذا صل مُسافِرٌ الظهرٌ فى جماعة » ثم قَدِمَ 
فصلاها جمعة » فالأرلى فَرْضّه » وكان يَنبِى أنْ لا يأ الجمعة » وكذلك فى غير 
الجمعة » ىذا دل اضر ينها فى جما ذا مها لى جاع » ور 
صلًاها دا كان له أن يُعيدها جمعة أو ظهرا فى جماعة » ثم اله أعلم بصّلاته 00 
درل من الجمعة رَكْعَةَ . أضاف إليها أخرى : وإن بغت" أتمّهَا + وَإِنْ أَحُدت 


0 4 


توضناً وأنمها أربكا . 
فى من فالئه الجمعةٌ . هل يُصَلَّى فى جماعة ؟ 


ومن « المجموعة » » قال أشهّبٌ » وان نافع » فى القوم تفويُهم الجمعة : فلا 


بان أن تعلو جياعة لور ٠‏ هم بر ذلك مالك » فى رواية ابن القاسم . قيل 


لسسَحْمُون » فى من فائثهُم الصلاة بعرَفَة : أيُصَنُونَ جماعة ؟ قال : ما عَلِمْتٌ » ولو 
فعا لأجزأئهم . وقاله سَّحْنُون » فى « كتاب ابنه » . قال : وكذلك يجَمعُون 
بِمرْدَلِقَة إذا فاتهم الإمامُ . ومن ١‏ العتّبيّة »”" » قال ابن القاسم : كنت مع ابن 
وَهُبٍ فى بيت بالِإسْكَنْدريُة » فلم يِأْتِ الجمعة لأمر خفناه » ومعنا قوم ) 


. 750/١ انظر : البيان والتحصيل‎ )١( 
ىق ب:وعف».‎ )؟١(‎ 

(7") البيان والتحصيل 50/9 . 

(4) فى الأصل. : دباب ). 


فكَرفْتُ أنْ أجَمُعَ بهم , ومع بهم ابن وَهْبٍ » فسألا ملكا » فقال : لا يُجَمُعُ 
ِلّا المَرْضَى والمُسافرون والمسجوثون . قال يحيى بن يحيى » عن ابنٍ القاسم / فى من 
كلهم" المَطرٌ عن الجمعة : فَليجَمُُا ظهرا ».| إن كان أمرٌ غالب يُعْدَرُون به 
كالمَرضَّى » وإنْ كان مَطَرٌ ليس بِمَانِع 1" فجتفرا فليعيتوا . و ١‏ المَجْموعةٍ » ) 
عن ابن الفاسم : لا يعيدٌون . ومن 7 الواضيحة » . ومن ف الجمعة » أو لف 
عنها مِمُنْ تلرمُه » فلا يُصَلّى الظهرٌ فى جماعةٍ إِلّا المَرضَى والممسافرون 
والمسجونون , ومَنْ كلق عنها لعُذْرِ » مث أن يخاف أَنْ يُوْتحلٌ عليه البيعة ونَحْوّه » 
فلهم أنْ يُجَمُعُوا » بخلاف مَنْ لا عُذْرَ له ومَنْ عَفَلَ أو سَهَا . ورْوىَ عن ابن 
القاسم ء أنه لا يجوزٌ للمَرْضَى والمسجونين الجََمْعُ فى جماعةٍ إذا ائنهم الجمعة . 
الحم م . قال أَصْبَحُ فإن جَمّعَالمُتَحلّمون بغير عُذْرِ فقد أسَائا » 
("ولا يُعيدُون" . ومن ( العتبيّة 1 » قال أَصبَعُ » فى قرية : يُجَمُمُ أهلها » وحَولّها 
ا عل المبن » وال لهم الجسم كيف يصن ؟ قال : يصلون 
أفذادًا » ولا يُجَمعُون الظهر » فإن + جَمّعُوا الظهرٌ أسَاءُوا » ولا يُعيدُون » وكذلك لو 
فعلّ ذلك مَنْ فائتهُ الجمعةٌ من أَهْل الفُسمْطاط . 


فى من صِلَّى الظهرٌ قبلّ الإمام يوم الجمعة » أو 
صَلّاها من لا تجبُ عليه 0 
وفى الإمام يُصلّى بالناس ظهرًا فى وقتٍ 
اجمعة 4 ومن ير أَجَمّعَ إمامّه أَمْ ل 


من « المَجَمُوعَةٍ » » قال المُغِيرِ » وابنُ القاسم 0 » وعبدٌ الملك : ومن 


.) فى ب : «غلبهم‎ )١( 
. ) فى ب زيادة : « يسيرا‎ )١١ 


م0 -”) سقط من :1 . 
(5) البيان والتحصيل 5041/١‏ 


ار 


حدة 


"ألو 


صَلَّى الظهرٌ قبل الإمام يومّ الجمعة . فليمْدُها وإن فَائيهِ الجمعةٌ : قال أَشهَتُ » 
وعبد الملك : صلاها هوا » أو مما على تْكهها , ؛ إذا كان فى وقت لو مَضَى / 
درك ركعة منها » من غير تفربط ولا فصر فى شىءٍ » فإ كان لامرك ركعة فلا 

يُعِيدُها . قال أنتهَب : صَلدها والامام فهها » أو قبل أن أجرَ قال المقية : فإن 
سَلاها يي أن لا يذيكها » »ثم أَدْرَكَها فصّلاها , ثم ذَكر أن التى صُلّى مع الامام 
على غير وُضوءٍ » فلا ُمُه الى . قال أَشهّبُ : ولو دخل مع الإمام فيها » 
فأدت » فتوضا وقد فرغ الام , فيد الصلاة ظهرا من أُوْلِها » ولو كان رَعَفَ 


بع َف ركعة مع الام ينَى عليماء مالم يتكلم ف فَيبِتَدئُ ظهرًا . ومن ( كتاب ابن , 
سَحئون ا قال ابن نافع: : وإذا صلَى فى به قبل الإغلمء ولا ريك لرواح» فلا يُميدء 


ها ام » وكذلك صَلَى ! وقال سَحُْون : يُعِيدٌ . ومن « العتبيّة )20 , 
قال عبدٌ الملك بن الحسن » » عن ابن وَهْبٍ » فى من صلّى فى بيه ظهرا ولام 
يخطب بوم الجمعةٍ فلْمْضِ فصلا معه » فإنْ جاء وقد فرغ اهام را التى 
صَلّى فى بيته » إلا أن يكونَ لها قبل الزُوال » وإن أنحدتَ مع الامام توضً 
وأعادّها ظهرًا . 

ومن « المَجْمُوعةٍ » , قال أَشهَبُ : ولو صلَّى عَبْدَ أو امرأةٌ الظهرٌ » ثم صَلَى 
الجممعة » فذلك حَسَنْ » وله أعلم هما صلائهما » ولو صأياها فى جماعة »لم 
اح أن يَشْهَدا الجمعة . ولو أت المرأة الجمعة » وقد صُلْتِ الظهرٌ » فوججدتٍ 
الإمام قد سَلّمَ » فلا يُعِيدُ . قال أشهُب » فى إماع ترك الجمعة » وصلَى بلاس 
ظهرًا فى وقت الجمعة : فلا تجزئه ‏ ولْيُعِذْهَا ظهرًا » ولو كان | إنّما صّلّاها بعد َواتِ 
| الجمعة » فصلائه ُجِْئه » وقد أساءً فى يه الجمعة 2 
ظهرًا » ثم م أَيقٌ » م أدْرَك من الجمعة ركعةولواها ‏ فلي » ومُجْزِئه » وهى ره 

إن لم يُذْركها , » فلا يُعيدٌ الظهرَ . 
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كه 


قال سَحْنُونَ » فى ١‏ العتبية » و" » فى من أذْرَكَ ركعة يوم الجمعة » ثم لم يَذْرٍ 
أتحطبٌ بهم الإمامٌ أم لا وقد القَضّ النامئ لما سَلُمَ » وم يَجذ مَنْ يُخيره 0 


ركعةٌ أخرى » وُسَلُمْ » فإنْ كانث جمعة أخرائه » فإن لم جد مَنْ يَخْبره بعد سلامه 
أئها جمعة » فيُعِدها ظهرًا احْتِيَاطًا . 


قال أبو محمد : انْظرُ أراه أنّها أذرَكّه راكعًا ولم يسمع له قراءة . 


فى الغسْل للجمعة , والتَهُجِيرٍ إليها » 
والتُطيّب والزيبةٍ ها 

من ل الراقي تقال : لل للجمعة سنن مُرعُبٌ فيا » لا بم تاركه . 
ومن راح عسيلا ثم أخدتٌ » فالوؤضرء يُجِْنه . ومعنى ما رَوَىَ فى ذلك : ١‏ مَنْ 
عسل واغتسّل )”© . فقَوْله : « غَسُل » يَمْنى ألم بأَهْله مها العُسْلَ . وهو 
فْضَلٌ مِمنْ لَِمَه الغُسْلُ للجمعة فقط . 

وفى كتاب الوضوءٍ ١‏ ذكْرٌ من طهر للجمعة أو للجناية لا يْى إلا أحدهما » 
قال : ومَنْ شهدها من مُسافِرٍ أو عَبْدِ أو امرأةٍ ؛ مَرْغْيةَ فيها » فيسل ٠‏ وإن 
شهدها المُساورٌ به بغير المَضْلٍ ؛ لكن للصلاةٍ أو لغير ذلك » فلا عُسْلَ عليه ٠‏ وام 
مر ولعب فلا يأتيانهافى المحواضير ير إلا للمَضْل . وف « المُحْتَصَرٍ » عن مالك نحو 
ما ذَكْرَ ابِنُ حَبيبٍ من هذا . 


)١(‏ البيان والتجصيل لإلله. 

68 أخرجه أبو داود » فى : باب ف الغسل يوم الجمعة » من كتاب الطهارة . سنن أبن- داود. 4 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى فضل الغسل يوم الجمعة » من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذزى 781/7 . 
والنساقٌ » فى : باب فضل الغسل يوم الجمعة » وباب فضل المثى إلى الجمعة » وباب الفضل فى الدنو من 

الإمام » من كتاب الجمعة . امجتبى 7/1/8 » 78 » 18م . وابن ماجه , فى : باب ما جاء فى الغسل يوم - 
الجمعة » من كتاب إقامة الصلاة » سئن ابن ماجه 7145/١‏ . والدارمى » فى.: باب الاستهاع يوم الجمعة عند 
الخطبة والانصات من كتاب الصلاة . سنن الدارمى 757/١‏ . والإقام أحمد , فى : المستد 5١5/5‏ » 


عا اال كل 


إن 


*إلاظ 


قال ابن حَبِيِن :و / يسكب اللي لون وحن اله يوم الجمعة » 
مع يا ل قد وروقَ ذلك ف اللباس والطيب عن الب له" . 

ويستَحَبُ أَنْ يتفَفّدَ فهها قبل رواجه جد يِطرَةَ جَسسده ؛ من قَصّ شاريه » وأَظمَارِ » 
وتيف الإبِط . والسسوّاك . وإِنٍ احتاجٌ إلى الاستخدادٍ فعل . 

ومن ١‏ المَجمُوة » » قال ابنُ نافع » عن مالك » فى من يأنى الجمعة عن ثمانية 
أميال : يِل . قال : رَبٌ ذَابّْة سريعة السِيّر » وأخرى المَشْىٌ خيرٌ من 
رُكويها » فإعادةٌ الئل لجثل هذا أحَبٌ إلى ؛ » وما هو بابي ورجُو فيه سَعَة » 
قيل : يمن على خمسة عشرٌ ميلا فيسل قبل المَجْرٍ ؟ قال : لا يُجْزئُه » ومَنْ 
اغَْسَلٌ عا للعيد ينْوى به الجمعة ٠»‏ فلا يُزئه . قال عنه ابن القاسم : وإن بَعْدَ أو نام » 
أعادٌ العْسْلٌ . قال ابن القاسم : وذلك إذا أرادَ النوْمَ » فأمّا مَنْ يُعْلَبُ عليه كتوم 
المَحْمبِى فلا . قال عبدٌ الملك (” بن الحسن" » فى « العثريّة 7" , عن ابن وَهْبٍ : 
ون عسل بعد الفجر للجمّة أجأ أن يرُوحَ بذلك . فصل له أن يكون عسل 
لاد راج . ومن سّماع ابن القاسم : ولا يُعُجبُنى أنْ يَمْتِسلٌ للجمعة صلاةً 
الصبج » ويقيمَ بعد صلاةٍ الصبّج فى المسجد للجمعق . وذكزه الواح تلك 
السّاعة . قال عنه ابن القاسم » فى «١‏ المَجْمُوعة ) . ومثله فى « المُخْمَصَرٍ ) 

كاوق لشذر سن ادن امسق نر جل لدي وف ا 


. حديث اللباس رواه عبد الله بن ملام وأخرجه أبو داود » فى : باب اللبس للجمعة » من كتاب الصلاة‎ )١( 
وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى الزينة يوم الجمعة » من كتاب إقامة الصلاة . سئن‎ . ١ 48/١ سئن ألى داود‎ 
. 744/١ ابن ماجه‎ 
٠ وحديث الطيب رواه سلمان الفاربى . وأخرجه البخارى » فى : باب الدهن للجمعة » وباب لا يفرق بين‎ 
اثنين يوم الجمعة » من كتاب الجمعة . صحيح البخارى 6/79 »4 . والدارمى » فى : باب فى فضل الجمعة‎ 
» والاقام أحمد , فى : المسند 0/.م+4‎ . 8517/١ والغسل والطيب فيها » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى‎ 
70 
. (؟ - 5) سقط من : ب‎ 


(؟) البيان والتتحصيل ١١4/9‏ . 


فليخرج لذلك 4 إلا صَلَّى ولا.شىء عليه لالب انتج : وإذا اغتسّل ثم م 
بالسّوق / » فاشتر: ل يفن حاتعيه "قاذ بان يه إن 6ن نتفيفا.. 


ومن « العَدّرية )” "» من سسماع أَشْهْبَ , وتهْجِيرٌ للجمعة ليس هو العُدوْ 
ولكن بقدر » دإيكن الصّحا ب يَدُون هكذا أكرة ه أن يُفعَلٌ » وأخاف على فاعله 
أن يدْحُلّه شَىء ويصير يعرف بذلك » ولا 0 أن يَرُوحَ قبل الزُوَالٍ : ويهَجَرَ 
بالرُواح . قيل : فمَن يُجبٌ بِقَلْبِه أن يُرَى فى طريق المسجيد ؟ قال : هذا مما يَمَعُ فى 
نفس » ولا يُمْلّكُ . 

قال مالك » ف « المُّخْمَصَرٍ » : والمَشْىٌ إلى الجمعة أَفْضَلُ » إِلَّا أن تعب 
ذلك » من مَاءِ أو طِين أو بُعدٍ مَكان . 


ومن «( كتاب » ار ١‏ قال مالك فى معنى الحديث فى الرواج 0 وَمَنْ راح فى 


2# د 2 ع 000 أ 
السسّاعَةٍ الألى َكَأنْمَا فَرَثْ بَدَئةَ ». ثم ذَكَرَ إلى الخامسة « فَكَأْنْمَا قرب 
ْيْضَةَ »© . قال : والذى يَقَعُ فى تَفْسى » أنه أرَادَ ساعةً واحدة » ففيها هذا 
تسر ؛ لأنْه م يكن ُراحُ فى أَوّلِ ساعة الها . ورؤى ابن حبيب ء أنّه قيل لعيد 
الله بن عمر: : ومتى وخ فقال : إذا صَلَيتَ العداةء فرح إن شيف تّ. وممًا رَوىٌ: 
« إن فِيهًا ساعَة لا يُوَافِقَهًا فِقَهَا عَبْدٌ مُسْلمٌ يَسَالُ الله شيعا | لا أَعْطَاهُ 2 . فقال عبد الله 


ص 
.8 
شكت 


/ . 785/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
: (؟) أخرجه البخارى » فى : باب فضل الجمعة » من كتاب الجمعة . صحيح البخارى 7/7 . ومسلم » فى‎ 
وأبو داود » فى : باب فى‎ . 587/١ ياب الطيب والسواك يوم الجمعة » من كتاب الجمعة . صحيح مسلم‎ 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى التبكير إلى‎ . 5/١ الغسل يوم الجمعة » من كتاب الطهارة .. سنن ألى داود‎ 
الجمعة » من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذى 785/1 . والنسالى » فى : باب وقت الجمعة » من كتاب‎ 
وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى التبجير إلى الجمعة » من كتاب إقامة‎ . ١ » 8٠١/9 الجمعة . المجتبى‎ 
والدارمى ؛ فى : باب فضل التبجير إلى الجمعة » من كتاب الصلاة . سئن‎ . ٠417/١ الصلاة . سئن ابن ماجه‎ 
والإمام مالك » فى : باب العمل فى غسل يوم الجمعة » من كتاب الجمعة . الموطأ‎ . 857/١ الدارمى‎ 
.5(10 65286 150 4 180: 71/5, 569 2 79/5 والامام أحمد, فى : المسند‎ . 0 
-.15/7 أخرجه البخارى , فى : باب الساعة التى فى يوم الجمعة؛ من كتاب الجمعة . صحيح البخارى‎ )8( 
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"دو 


لظ 


ابن سَلام : هى آخرٌ ساعة منها(” . وروى عن على بن ألى طالب » قال : إذا زالتِ 
الشمس -. ورو نحو ٠‏ عن التي عه . 


فى وقتٍ الجمعة والثداء إليها 


قال ابن حبيب : السةٌ فى وقتٍ الجمعة فى الشّتاء والصّيف أولُ-الوقتِ » حين 


0 الالقدلة ل سب 


ح ومسلم » فى : باب الساعة التى فى يوم الجمعة » من كتاب الجمعة . صحيح مسلم 081/5 2 584 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى الساعة التى ترجى ف يوم الجمعة » من أبواب الجمعة » وفى : باب تفسير سورة 
البروج » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى 0/5/١‏ , /ا/ا؟ . 7//١7‏ + 358 . وأبو داود » فى : 
باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود ١١‏ .. والتسالى » فى : 
باب ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة » من كتاب الجمعة . المجتبى /97 - 40 . وابن 
ماجه » فى : باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى الجمعة » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 
0 . والدارمى » فى : باب الساعة التى تذكر فى الجمعة » من كتاب الضلاة . سنن الدارمى 754/١‏ . 
والإمام مالك ؛ فى : باب ما جاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة » من كتاب الجمعة . الموطاً 
١ل ١١١‏ . والقام أحد, فى : المسند 7.1/9 ه27 لزها الاك نكا كرك 
الا 6 ل تش ةك كءه ل تزه "و ه/١اه:‏ ,157 . 
)١(‏ سقط من : ١‏ . وأخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة » من أبواب 
الصلاة . عارضة الأحوذى تذلقف . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى الجمعة » من 
كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه "51/١‏ » والامام أحمد ‏ فى : المسند 401/0 . والبييقى » فى : باب 
الساعة التى فى يوم الجمعة » من كتاب الجمعة . السئن الكبرى 7350/7 . 

)1١(‏ عن ألى بردة بن ألى موسى الأشعرى » قال : قال لى عبد الله بن عمر : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله 
عه فى شأن ساعة الجمعة ؟ قال : قلت : نعم » سمعته يقول : سمعت رسول الله عه يقول : « هِىّ ما بَيْنَ أن 
يجلِسَ الْامَامُ إلى أن تُقَضَى الصّلاة » . أخرجه مسلم » فى : باب فى الساعة التى ف يوم الجمعة » من كتاب 
الجمعة . صحيح مسلم 584/7 . وأبو داود » فى : باب الإجابة أى ساعة هى » من كتاب الصلاة . سئن أنى 
داود 541/١‏ . وفى حديث عمرو بن عوف المزنى » أن رسول الله عَتيهِ سكل عنها فقال : ٠‏ جين تُقَامُ الصّلَاةٌ 
ِلَى الانصيرّاف مِنْهَا » . أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة » من أيواب 
الصلاة . عارضة الأحوذى ٠ ١1/١‏ وابن نماجة »في : باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى الجمعة » من 
كتاب إقامة الصلاة 350/١‏ . 


255 


بالمدينة » وصَلّى العصر بمَكَل . قال وبيتهما ثمانية عشرٌ يل(" ؛ لسرعَةِ الجمعةٍ 
وَل القت . ومن « المَجَمّوعة » » ابن القاسم » عن مالك :لايد للجمعة 
حتى تزُولُ الشممنٍ . وقال : قال ابن شيهابٍ » عن السائِبٍ بن يزيد إِذَأوَلَ مَنْ 
زَادَ الأذانَ الذى يُوُذّن به قبل مُرويج امام عمانُ بن عفان » وم يكن يود لعهد 
الى مه حتى يخرجَ ويجلس على المنبر » فيوذْنَمُوذْنَ واحدٌ على المنارة"» . قال 
ابن خييب : وان النبى عله إذا دخل المسجدّ رَقى المنبرَ فجلس ثم أذ 
مكدر 1 ُوا ثلاثةً » يُوُدنُونَ على المَنارٍ » واحدًا بعد وَاحدٍ » فإذا فرغ اثالث 
قاءَ م الب عه يَْطْبُ ٠‏ وكذلك فى عهد أبى بكر وعمَرَ » ثم أمرَ عهان لما كثرَ 
0 يون بالرّوراء عند الزُوالٍ » وهو مَوْضيعُ السّوق يريع منه الناسٌ » فإذا 
خرج وجلس على الثبر » د المُوُنَ على لمنار ‏ ثم إن عشامً بنَ عد املك" 
فى إمارته نقل الأذانَ الذى كان بالزوراء إلى المسجد » فجَعَله مُوذنا راعذ يُوذنَ عنك 
الزلِ على المَنارٍ » فإذا خرج هشامٌ وجلس على انبر » أَذْنَّ المُوذُون كلهم بين 
يَدَيْه » فإذا فَرَعوا خطب . قال ابن حبيب : والذى مَضَى من فل الى عله أل 
أن يتَبَعَ . ومن ( المَجْمُوعة ) /ء قال مالك : وهشام الذى أُخدثٌُ الأذانَ بينَ 
ييْه ونم الأذان على المَنارٍ واحدٌ بعد واحد | إذا جلس الثم على امنيرء فإذا روا 


قام 520 3 وهو النّداءِ الذى يَحرْمْ به البيع 4 ولا اح اننا م نوا من الأذالٍ 


على الشرّفات حذاء الامام 4 ولا من الاقامة كذلك » والقيموا بالأأض 4 وبعضهم 
على المّنارٍ لماع الئاس . 


)١(‏ فى معجم البلدان 70/4 أن بينهما ثمانية وعشرين ميلا . قال ياقوت : وهو منزل على طريق المدينة إلى 
مكة . 

. أخرجه البخارى » فى : باب الموذن الواحد يوم الجمعة » وباب التأذين عند الجمعة » من كتاب الجمعة‎ )١( 

صحيح البخارى ١١ ٠ ٠١/1١‏ . وأبو داود » فى : باب النداء يوم الجمعة » من كتاب الصلاة . سئن ألى داود 
9 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى أذان الجمعة » من أبواب الجمعة . عارضة الأأحوذى 304/7 » 
ه .” . والنساق » فى : ياب الأذان للجمعة » من كتاب الجمعة . المجتبى 81/7 + 87 . وابن ماجه ‏ فى : 

باب ما جاء فى الأذان يوم الجمعة » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 789/١‏ . 

(*) أى ابن مروان » الخليفة الأُمُوى » المتوفى سنة خمس وعشرين ومائة . فوات الوفيات 5748/4 2 759 . 


6 


و 


د 


قال عنه على » فيما رُوِىَ أَنّهم يَنْصَرِفُونَ يوم الجمعة , ٠‏ وما للجدرِ ظِلْ - يرِيدٌ 
ظِل مَمْدُود - وقد زاعَتَ الشمسٌ”" . قال عنه ابن نافج : ومَنْ صَلاها قبلّ الزُوالٍ 2 
أعاد الخطيّةَ والصلاة . 


فى الببع وغيره بعدّ النداء يوم الجمعة 


م مرو 


من (العتبيّة)”؟ ٠»‏ روى ابن القاسم » عن مالك . أنه قال : النّداءٌ الذى يَحْرُمُ 

0 7 5 000 زضة موه مهم اس 
به التبايع يوم الجمعة . النداء والإمام على المنبر . وألكر مَنْعٌ الناس البَيْعّ قبل 
ذلك وكأ يك امل بن الجمعة » كان بع الصحاية ة يَكْرَهُه . قال ابن 
حبيبٍ : قال أصْبَحُ : ومن نرَكَ من النْسّاء العمل يوم ال جمعة استِراحة » فلا يَأ 
به » ومَنْ تركه منهنٌّ امنتنانًا » فلا كير فيه . 

535 ام مه ع ورع- يك سا ه روم 0 2 

قال ابن حب : وينبْى أن يوكل وقث النّداءِ مَْ ينه النام عن البّيع والشراء 
حينيذ ‏ أن يهم من الأمنواق حيتيذ ؛ مَنْ تزه الجمعةٌ » ومن لا تله ؛ 
لذي ورد لبي إذا وق حيتيذ » فإن فانت نك المسلعة فيا القيحة زنك ضيه : 
قالّه ابن القاسم . وقال أ:* شْهْبٌ : بل قَِمتُها / بعد صلاقٍ الجمعة . 
« المَجَمُوعة » » قال ابن القاسم 7 : يفسَحٌ البيع “قال المقرة + له أن كد تفوت بتَعيرٌ 
أو قلاف موق » فيمْضَى للا يد . وقال سَحْئُون : يمْضَى بالثّمَن . قال ابن 
عَبدُوس : لأنّ فَساده فى عَفَدهِ لا فى كَمَيه » كالتكاج يَفْسْدُ بعفيده ٠‏ وروى ابن 


. هذا حديث سلمة بن الأكوع . الذى أخرجه البخارى ؛ فى : باب غزوة الحديبية » من كتاب المغازى‎ )١( 
. ومسلم » فى : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ». من كتاب الجمعة‎ . ١55/5 صحيح البخارى‎ 
. 745/١ وأبو داود »فى : باب فى وقت الجمعة » من كتاب الصلاة . سين ألى داود‎ ٠. 016/5 صحيح مسلم‎ 
وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى‎ . 81/١ والنسانى » فى ا . امجتبى‎ 
. ”ه.0/١ وقت الجمعة » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه‎ 

. 775/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل 755/١‏ . 


حك 


وَهْبٍ وعلىٌ عن مالك , فى من باع بعد الندَاءِ يوم الجمعة » قال : بعس ما صَنَّعٌ » 
وليَستَغْفر الله . قال عنه على : ولا أرى الرْبْحَ فيه عليه بحرام . ومن « العتبية كع 
8 مره 5 2 0 وم ىاه . رعرء 7 2 95 
قال اصبغ » عن ابن القاسم: فإن باعها المبتاع بريئج» فلا يأكل البح واحبٌ إلى 


أن يتصدّقٌ به . وقالّه ص : 
5 20( 1 1 عا 1 ا 1 
قال عيسى » عن ابن القاسم : وما عُقَدَ حينئذ من نكاح فلا يفْسّحح . دحل 
الوقثُ أو لم يدخل » ولا ما عُقَدَ من هِبَةِ أو صدقة » وإنّما يُفْسَح البيعغ . وقال 
> ملم فى ل ل 0 
أصبّعٌ : يفسّخ النكاح . 
ومن « المَجَمُوعَةِ » » قال ابن القاسم : وكرهَ مالك للنّساءٍ والعَبِيد والصبيانٍ 
- 0 - 00 :زر و ٠. ٠.‏ و 
البيع حينئذ فيما بيتهم . قال المغيرّة : لا اجيز لحم ذلك فى سوق المسلمين » وهم 
ذلك فى غير الأُسُواق سائعٌ . وهذا ف العَِيد » وأمّا المرأة » فإِنْ ألْرَمَتْ كفسّها. 
الجمعة » فأَحَبٌ إلىّ أن تُلزِمَ نفسها ما يَرَمُ النجلّ من ذلك . 


فى الخطبَة يومَ الجمعة , والعَمّلٍ فيا , والتَفْل 
قبلّها , والتَحطى 


5 َس 9 رك عه موص موه 2 

قال الله تعالى : 2ف وَإِذَا رَأوَا تَجرَة أو لَهْوَا اْفضوا إِلَيهَا وتركوك فَائِمَا 9# 
5 و 7 عه 7 ار اروس 1ت و 
فقيل : إِنّه كان عليه الصّلاة والسسّلامُ فى الحُطبَّة("» » وإن هذا يَدُلْ أنّها فريضة يقوم 


. 5١5/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. 51١5/١ البيان والتحصيل‎ )7١( 

(؟) سورة الجمعة 1١١‏ . 

(4) انظر : ما أخترجه البخارى » فى : باب إذا نفر الناس عن الامام فى صلاة الجمعة ... » من كتاب الجمعة » 
وف : باب قول الله تعالى : 9 وإذا رأوا تجارة أو هوا ... 4 » وباب : 9 وإذا رأوا تجارة أو هوا ... # » من 
كتاب البيوع » وفى : تفسير سورة الجمعة » من كتاب التفسير . صحيح البخارى 2157/5 71/9 »2 07/7 » 
5 . ومسلم , فى : باب قوله تعالى : ف[ وإذا رأوا تجارة أو لوا ... © . من كتاب الجمعة . صحيح 
مسلم 510/7 . والترمذى » فى : تفسير سورة الجمعة » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى 119/17 . 


58 ١ النوادر والزيادات‎ ه٠‎ ٠7 


و 


اه 


بها / الإمام للناس . وقال محمد بن الجَهُم'"' : هى سن واجية . قال ابن حَبيبٍ : 
كان الب عه إذا دخل المسجد , قَى المنبرَ » ولا يتتَفْلُ . قال سَحْتُون » فى 
« العتبية » : وكذلك بَنى للإمام أن يفعل » ولا ركع قبل أن يَزْقَى ار . من 
دشي » من سّماع ابن القاسم » عن مالك : ولا جمعة إلا خطية . . وكذلك 
ار ٠‏ فليَخْطْبٌ مَنْ يُجَمُعُ بهم . 

قال أُشْهّبُ » عن مالك : ولينْصَرِفِ الإمامُ إذا سَلّمّ » ولا يتنفل فى امسج يومَ 
الجمعة . وكذلك فَعَل الى عه والأَيِمة» وأمّا اناس فلا يَأ بذلك لهم .قال - 
مالك . ف ١‏ المُخْتَصّرٍ ) : لل الجمعة ار للناس حتى يَِْسَ الام على 
المنبر » فإذا جَلس فلا صلاة » ولا يَأ بالكلام » فإذا تَكَلّمَ فلا كلام لفن أن 
يستقبل » وِيَنْحَرِف إليه » ويْنْصِتٌ له , وذلك على مَنْ سسمعه ومَنْ لا يَسْمعْه 
وكذلك ذكرٌ ابنُ حَبِيبٍ . وقال : فى من فى المسجيد أو خارج عنه . قالّه مالك . 
ورَواُ عن عهان . قال : ويتتحدَّتُ الناسٌ ويتحلّقونَ والامامُ جَالِسنٌ للأذانٍ » فإذا أتحلّ 
فى الخُطْيّة » وجب اسِيِقبَاله والاصاتٌ . م ذَكَرْنا . 

ومن ١‏ العْْبيّة »'" » ابن القاسم » عن مالك : وإذا خرج الِإمامُ وقد أَحْرَمَ جل 
ناف فليْدِمها ركعتيْنٍ » ومَنْ لم يُحْمْ حتى جلس الامامٌ فلا يُحْرمْ . قال مسَحْئُون : 
ومَن دخل وقد جلس الإمامُ والمُودْنُون فى الأذانٍ » فلا يُحْرم » فإِنْ أَحْرَمَ جَهْلُا أو 
سَهْوًا » فلا يَقَطَعْ / وإنْ قام الإمامُ للخطبة . وقالّه ابن وَهْبٍ » عن مالك . 

ومن « المَجموعَةِ » ابن نافع » عن مالك : ولو دخل الإمامٌ وقد بَقَىَ على رجل 


آياتٌ فى آخر الركعة , فواسمٌ أَنْ يُيِمّها أو يركمٌ . قال عنه ابن القاسم » فى 


١2‏ له حسد بن الهم السمرى » ثقة »من أمة ادية الا جا توق سنة سبع ومين وين . سير 
أعلام النبلاء ١51/18‏ 3546 . 
(؟) البيان والتتحصيل 747/١‏ . 
() البيان والتحصيل "517/١‏ . 


ع 


' 4 'و‎ 5 7 ٠. 
العْتبيّة »!© : وإنْ دخل رجل ف تَشَهد النَافلَةِ فلهْسَلَمْ » ولا يَعَرَبُصْ يدعو ؛ لقيام‎ ٠ 
0 ران ع وت و‎ 00 
. الإمام . وقال ابن حبيب : لا بَاسَ أن يُطِيل فى ذُعَائْه ما أحبٌ‎ 


ومن « المَحجْمْوعَةٍ » ابن القاسم » عن مالك : وإما يُنْهى عن الى إذا 
خخرج الإمامٌ وجلسّ على الْمِنْبرِ » ما قبل ذلك . فلا بأسَ إذا كان بين يََيْهِ فَرَجٌّ . 


كر َفْعَ الئاس أُيْدِيّهم وقِيامهم عند أذانٍ الجمعة . 
ومن « المي » » ابن القاسم » عن مالك » أنه ألكرٌ سّلامَ الماع على الناس | إذا 
لتر » أ إذاقام ليطت يقال ابن يبب : ! ايان الخ 0 


0072 . 5 . 


اجر أو يب | ا ل ا 0 
قال : ومن الس أن يَحْطُّبَ قائِمًا » ويجلسَ شيعا فى أوْلِها ووسّطِه(" . وكان 


عله اس 


و 2 00 م و ىه ١‏ .و 0 ا 
معاوية لما أُسَّنّ جَلّسَ فى الخطبة الأولى كلها واستاذن الثاسَ فى ذلك » وقامً فى 
الثاني . ولا يَنْبَعَى ذلك ء وليقَمْ فيبما كا فَعَلّ اَن عه والخُلمَاءُ الرَاشِدُون . 


. 7١/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
انظر حديث ابن عمر » الذى أخرجه البخارى » فى : باب الخطبة قائما » وباب القعدة بين الخطبتين يوم‎ )١( 
ومسلم » فى : باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة‎ . ١4 ؛‎ ١7/7 الجمعة » من كتاب الجمعة . صحيح البخارى‎ ' 
وما فيهما من الجلسة » من كتاب الجمعة . صحيح مسلم ؟/084 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الجلوس‎ 
بين الخطيتين » من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذى 754/75 . والنسائى , فى : باب الفصل بين الخطبتين‎ 
لوي مساك السلا للش ووو روي ناجيه اق + جاتن ها الاق للشالة ريم الطعة من‎ 
كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 09 . والدارمى » فى : باب القعود بين الخطبتين » من كتاب‎ 
والإمام أحمد . فى : المسند 48/7 . وحديث جابر بن سمرة » الذى أخرجه‎ . 875/١ الصلاة . سنن الدارمى‎ 
. 391/١ مسلم » ف الباب السابق . وأبو داود » فى : باب الخطبة قائما » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود‎ 
والنساقى » فى : باب السكوت ف القعدة بين الخطبتين » من كتاب الجمعة . امجتبى 40/7 . وابن ماجه » فى‎ 
.1١ 84361963805 الباب السابق . والإقام أحمد , فى : المسند «/لام - 91/0386 ...5ت‎ 


ع 


ومن « المي ”© » قال ابن القاسم : قال مالك : ولْيََوَكَاً على عضا . قال 
ر ابن حبيب : وكذلك فَعَلَ / الى َيه" . وكذلك ينبَغى على عَصاةٍ أو فَوْسِ غير 

عُودٍ المِثبْرٍ » طب عليه » أو إلى جانبه . 

ومن «العببيّة)7" » ابن القاسم » قال مالك : ومن لا يَرْقَى المنبرَ عندنا فجلّهم 
يقوم عن يسار المنبرٍ » ومنهم من يقومٌ عن يَمِينهِ . وكان عبدٌ الله بن عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد وغيره يقومون عن يَمِينهِ » وكلّ واميعٌ » وما أدْرَكْتُ مَنْ يعِيبُ 
مساك العَصا فى الخطبة» ويُقال : فهها شكل عن مس اللسْيّة اعبت باليّد .قال عن بي 
وَهْبِ فى « المُجْموعَةٍ » : والقَوْسُ مثل العصا فى ذلك . قال عنه على : لا يعوكا 
على قَوْس إِلّا فى السَمَرٍ . 

قال فى ١‏ المُحْتَصَرِ ادا عل ب ارلا امورل 
وأستغفرٌ الله لى ولكم . وإِنْ قال : اذ كروا الله يَذَكركُمْ . فحَسنّ 

ل بن يب :وفص اخيش ء واد اها وك اليل 4 بير 
بإصْبّعه إذا دَعَا أو وَعَظ2: وكان لا يَدَحٌ أن يقول فى مُحطييه : « يبا نَمو 
فوأ الله وَقُونُوا فلا دِيدًا 4 إلى قوله : 8 فَو وا عَظِيمًا 74 وى أن يقرأ فى 
الخطية الأوأى بور تائة”” من قصارالمُفمل . وكان عمر بن عبد العزيز يقرا تارة 


. 510/١ البيان والتحصيل‎ )١١( 
روى الحكم بن حزن الكلفى , قال : وفدثٌ إلى رسول الله َه » فأقمنا أياما شهدنا فيبا الجمعة مع رسول‎ )1( 
اله َيه » فقام متوكما على عصا أو سيف .. . أخرجه أبو داود » فى : باب الرجل يخطب على قوس » من كتاب‎ 
. 3١7/4 والإمام أحمد , فى : المسند‎ . 501/١ الصلاة . سنن أنى داود‎ 

. 741١ 2 "50/١ البيان والتحصيل‎ )*( 

(5) انظر حديث جابر » الذى أخرجه مسلم » فى : باب تخفيف الصلاة والخطية » من كتاب الجمعة . 
صحيح مسلم 041/7 . والنسافى » فى : باب كيفية الخطبة » من كتاب العيدين . امجتبى ١61/7‏ . والامام 
أحمد . فى : المسند 7/1/8 . 1 
(5) سورة الأحزاب 7١ ٠ 7١‏ . وانظر : الدر المنثور 744/5 فيما روى عن عروة وعائشة وسهل بن سعد 
الساعدى رضى الله عنهم . ش ش ش 

(0) ف الأصل ١٠١‏ : و بأم القرآن » . 


فت 


أله كم اتكائْر4 يَارَة: وَالْعَصْر». قال أشهب فى (المَجُمُوعَة) وه . 
وقال : فإ م يفعل أساء ولا شم عليه . قال مالك : ولا يقرا بسورَة فها سَجدَةٌ . 
عار ع لك : فإِنَ فَعَل فلا يَنِْلْ لسَجْكةٍ » العمل على فل عمرٌ 
الآخر”" . قال أَشهَبٌُ لا : ولا بأسَ أن يأمرٌ فى خطيته 
بالأمْر الحفيف وَنْمَى / عنه . قال ابن حَبيب : ولا يلقن فيما تعَاَى فيه من 
اللفغلية آنا وا ينا فيا من القرآن فلا بأسَ أن يُلَقّنَ فيه : قال ويرك كلجلْجَه 

والحصاره فى الخطبة ‏ ويخْرّج عنه إلى ما تير عليه من الأناء على الله سببحائه 
وتعالى » وعلى نبي عليه الصلاة ولاه نجهم . ولو تَرَكَ الخطبة الثانية ؛ 


لالبعضار 0 نسيان نأو حَدَبْ 3 على غيره أجزأُهم . وكذلك لو لم د يتم ارت 3 


كلم با تح من التّاءِ على لله تعالى » والصلاة على نبيّه » ووعظ أو قال حيرا إن 5 


تف » فهو يُجَرَُ ٠‏ وإن صر عن الّناءِ على آله تعالى والصّلاةٍ على نبيّه حتى 
وَل » فهى خطبةً » ويج إذا كان قد قام بها وَل بها أصابّه ذلك ف الأوَى 
أم ف الثّانية . وقال : قال ابن القاسم : إن لم يخطب من الكّانيَة نيّة مالّه ل لم 


/ 
وعدمم 4 


تُجزهم 4 وأعادٌ 5 وم أجل و0 نبجاء معه . وَاجْمَمَعٌ ابن المّاجشون تارف مخ 
على ما تَقَدَّم . وقد واه مُطَرَف عن مالك . وقال ابن القاسم » فى,« المُدوئة )9» 
ِنْ طب باله بال أجْرأهم . ولم يذكر الأوَى لا الثنيةَ . وقال مالك » فى 


« المُخْمَصَرٍ » : إذا سبح وهَلّلَ ولم يخطبُ » فليُِدُ ما لم يُصّل » فإذا صَلَّى » فلا 


إعادة عليه . 


)١(‏ قرأعمر بن المخطاب رضى الله عنه السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة » فنزل فسجد » فسجدوا معه » ثم قرأ 
يوم الجمعة الأخرى » فتبيثوا للسجود » فقال عمر : على رسلكم » إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء . فقرأها وم 
يسجد » ومنعهم أن يسجدوا. أخرجه البخارى » فى : باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود » من 
أبواب سجود القران وسنتها . صحيح البخارى 57/7 . والبهقى » فى : باب الإمام يقرأ على المنبر آية 
السجدة » من كتاب الجمعة . السنن الكبرى 7١7/8‏ . 

(؟) البيان والتحصيل 5814/١‏ . 

0) فى ب:«من»). 

. 165/١ المدونة‎ )5( 


رف 


؟/ظ 


رو 


فى الإإئصاتٍ للخطبة , وما للناس فِعْلّه 
حينئ والإمام 
ومن « كتاب ابن حَبيب ») » ونحوه فى ١‏ المحْتَصرٍ » : ويجبٌ على الناس 
الإصاتٌ للإمام » والتَحَوُلٌ إليه إذا أخذ فى الخطبة » على من سمعه وعلى من لم 
يسمعه 1 . قال ابن حبيب : ولا بأسَ أَنْ يتحدّتٌَ النامُ ويتحلقون والِامَام جالسٌ على 


زر للكذان ته خإذا أسة ١‏ .الس لمتكا وأمتعرا واستيلوة + وك عل من لا 
يسمعه ولا يراه ممّن فى المسجد » وممّن فى خارجه ورحابه » من الإنْصاتٍ » 


والنَحَولِ إليه » ما يَجبُ على من يَسْمَعُه 


قال فى « المُحْمَصَرٍ » : ولا يقرأ » ولا يُسبْحُ » ولا يقول من لَكى : أنصث . ولا 
يُشَمْتُ عَاطْسًا . قال عنه ابن نافع » فى « المَجَموعَة ) : هو أَشَدٌ من فَوْلِهِ للاغى 
أَنْصِتٌ وله أن يَحمىَ والامامٌ يخطبٌ . قال ابن حبيب ومُعاتف : ولت يمينا 
وشمالا » ويد رجْليْه . ومن ١‏ المَجْمُوعَةِ »» على عن مالك مله » له أن 
يفت » ولو حَوَلٌ طَهْرَه إلى القبلةٍ . قال ابنُ حَبيب : وإِنْ عَطّس فليَحْمَد آله » ولا 
يَجْهَرْ كثيرًا » ولا يُشْمْتْ عاطِسًا ميرًا ولا جَهْرَا » وينْصمُوا فى الجَلسَةٍ بين 

ومن « لم٠‏ » ابن القاملم » عن مالك 6و عطن عي الاق سه 
ون سّمة”" مَنْ تَكَلّم فلا يَحْصبُه » ولا يَشرّب”" الماءَ والإمامُ يَخْطْبُ » ولا يقومُ 


حينئذ أحدٌ بالماء : 


ومن « المجموعة » . ابن نافع » عن مالك : وإذا ذَكَرَ امام الجَنَةَ والثَارَ » 


فليِسْتَجِيرُو”" فى أنفسهم . وكذلك ف الصّلاةٍ على الى عله » والسسلام عليه 


١85/١ البيان والتتحصيل‎ )١( 
. 577/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. » فى ب زيادة : 9 وليسألوا‎ )"( 


قو 


ىر 5 واءعر َ 3# 2 0 4 8 
قال اشْهّب : والِإِنْصاتُ أحَبٌ إلى » فإن فَعَلوا فسا فى أَنفسيهم . ولا يقرا الرجل 


والامامُ يَخْطُْبُ . 

قال ابن حبيب : ولا بأسَ أنْ يَدْعوَالامامٌ فى خطبته المَرْة بعد الْمَرَةٍ » ويُوْمُنَ 
النامسُ » ويَجُهَرَ بذلك جَهرًا ليس بالعالى » ولا يُكثرُوا منه . وإذا خرج الإمامُ فى 
خطيته إلى لو أ إلى مالا يمبى ؛ ؛ من لَْنِ أحد » فليس على الناس الاْصاتٌ إليه » 
وبال عليه » وهم لحل عنه والحيد يث . وقد فَعَلّه ابن المُسَيّب . / وقال 
عل » عن مالك . فى « المَجمُوَةٍ » : وإذا كم اهم لنامن ولعْى » فعلى النامس 
الإنْصاتٌ ولا يَتَكَلّمُونَ . قال أشْهّب : للا يَقْطَمُ ذلك طبع . 

ومن ١‏ العثرِيّة »20 , أَشهَبُ » عن مالك : ولا بأن أن مر فى خعطيته بالأمر 
الحفيف » أو يَنْهَى عنه » وليس على النّاسٍ الانْصاتٌ تُ له إذا تحطبّ فى أُمْرٍ ليس من 
الخطبة ولا الصلاة ؛ من أمْرِ كتاب يقرأ » ونحو ذلك . وإذا أمَرَ فى خطيته بالصلاةٍ 
على الى عَيلل , فليَفعلُ ذلك الرجلٌ فى نفسيه » وكذلك تأمينهم على دُعائه . وقال 
عنه على يله » فى « المَجْمُوعةٍ » : إذا قرا لاما : « إن الله وَمَلَيِكتَهُ يُصَلُونَ 
غى أن 764 . فصا عليه أيهم . 

قال عنه : ولا يُوَحرُ المُودْنُون الإقامة حتى يِنْزِل الامامُ » وقِيامُ الناس حين ينِْلُ 
الإمام حَسَنٌ . 

قال ابن حييب : وليس وَفْعُ الأدى بالدّعاء عم قرا اتفظلية امن الدكة + إلذ ان 
يخذات مر ؛ من عَدّوْ يْشى ١‏ أو قح يُحْسى » أو أَْرِ يوب » فلا بأم أن 

7 


يَأمْرَهم الامامٌ فيه بالدّعاء أو َف الأتدى لابين أن مُنوا على ذدُعاء الإمام ولا 
يعْلِنُوا به جدًا » ولا يُكيْرُوا منه . 


. 7814/١ تقدم . وهو فى البيان والتحصيل‎ )١( 
. 05 سورة الأحزاب‎ )1( 


عا 


ظ 


“لاو 


فى من خطب على غير وضوءٍ , أو أخدتٌ . أو 
خطب قبل الزّوال , أو تحطّب ثم أتحرَ الصلاة » 
أو عرض له أمرٌ ثم ضعُف . وهل يختبى فى 
الخطبة , وغير ذلك من مسائل الخطبة 
قال مالك , ف ١‏ المُخْتَصَرٍ » : ومن خطب غير مُتَوْضىة , عم ذكر فتوضا ‏ 
أَجْرّأه » ويس ما صنّع . قال ابن / المَوّاز : يُعيدُ الخطبة . وقال سَحْنُون فى 
« كتاب ابنه ) : إذا تحطب جُْيا » أعادُوا الصلاة أبدا . يُرِيدُ : وهو ذَاكِرٌ . قال : 
وإِنْ ذكّر فى الخطبة أنه جُنْبٌ » َزْلّ » والَْظرُوه إن قَرَبَ » ويّتّى . قال : وقال بعضٌ 
أصحابنا : فإِنْ ل يَفْعَلُ » وِيَمَادَى فى خطيته » وامْتَخُلّقَ للصلاة » أَجْرأهم . 
وقال المُغِيةُ : إِنْ ذكّر فى الخطبة أنه غير مُمَوَضُىةء همهم أن يمكثواء 
وض » فإِنْ كان اعْتَسَلَ لرَواجه , وإلّا اغْمَسَلَ , ثم بدأ الحُطبةَ . وكذلك إن 
انتقضّ وُضُوُه » فإِنْ ذكّر صلاةً تسيا » صَلاها » وى على خطيته . 
ومن « المجموعة  »‏ قال أشهُب : وإذا خطّب ف وقتٍ الظهرٍ » وصَلَى وقتٌ 
لعصر ف العَيْم » فأَحَبٌ إل أن يُعِيدُوا » ! إلا أنتيكرن عابي الفظاة والصلاة فرمااء 
0 
نل عزية قال لتق نطو نات رار مال ب قطان بر ا 
لي إماههم , أو خطب , بهم الإمامٌ قبل الرُوال » وصلَى بعدّه » فلا يُجزئهم , 
ويُعِيدُوا الجمعة بخطبة » ما لم تَغْرّبٍ الشمسٌ 0 
العُروب . وقال ابن المَاجِشُون : يحِيدُوا ما بينهم وبين وقتٍ العصر » فإن لم يدها 
حت صلوا العصر + أعادوها ظهنا ري . وقالّه ابن عبيد الحَكّم . وأصْبّحُ . وقال 


. ب‎ » 1١ سقط من : الأصل‎ )١( 


كلا 


ابن القاسم وأشهَب كقول رع كران . وبه أقولُ . وقال ابن سنو » عن 
أبيه : يُعِيدُون الجمعة فى الوقتٍ » ويُعِيدُون أفذاذًا أبدًا ظهرًا . قال ابن حبيب : قال 
مالك : وإذا عَرْضَ للإمام فى الخطية ما مُخْرجُه » وكان وضنوه قريما » فلْمَوه » 
وإِنْ بَعْدَ / ٠‏ فَيستَخْلف مَنْ يما أو يبتِدئها » فإن رَجَعّ قبل قَراغها » 
املف أُوْلَى بكمام الخطبة وبالصلاة » و! ن ل يَستخلِف , قَدمُوا رجلا » وإن 
م يَحْفَظ الَانِى خطبة الأول » فَليَخْطبْ بم يَعْرفٌ ويعيسرٌ . 


ولا بأسَ أنْ يَسْتبَِ الامامُ على المنبر إذا جلس للخطية . 
فى الإفامة فى الجمعة , والقراءة فيبا 2 
والقَنُوتِ , وإمامة العيد فيا والمُسافِرٍ والإمام 
الجائر » وهل تُصلّى في الأفبيّة 


من ٠‏ المجموعة » » ابن نافع , عن مالك قيل : أقراءة سورة الجمعة فى صلاةٍ 
2 ع 11 5 إئ 4 2 

الجمعة سن ؟ قال : ما أَذْرى ما سنّة » ولكن من أذْركتا كان يقرأ بها فى الأولى » 
2 عله 0 

وف الثانية ب «( سبج املم رَبك الأغلَى » . وى رواية اشهَبَ ب هَل انك 

حريت التو 4 ل ابر ا 1 

يأف ابم »و ط غلك عدبت التامية 14" . أبس الأبئة 


«( سيج 4 . 


 وبأو‎ ٠ 0 أخرجه مسلم »فى : باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة » من كتاب الجمعة . صحيح مسلم‎ )١( 


داود » فى : باب ما يقرأ به فى الجمعة » من كتاب الصلاة . سنن أبى داود 551/١‏ . والنسافى ‏ فى : باب ذكر 
الاحتلاف على النعمان بن بشير فى القراءة فى صلاة الجمعة » من كتاب الجمعة . امجتبى 47/8 . وابن م'جه » 
فى : باب ما جاء فى القراءة فى الصلاة يوم الجمعة » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ذأه”. 
والدارمى » فى : باب القراءة فى صلاة الجمعة . من كتاب الصلاة . سنن الدارمى 874/١‏ . والإمام مالك » 
فى : باب القراءة فى صلاة الجمعة » من كتاب الجمعة . الموطأ 1١1/١‏ . 


يفت 


؟إلاظ 


او 


ولا يجورٌ أنْ يوم فهها عبدٌ ولا مُسافرٌ ولا من ل يَبْلْْ الحُلّمَ ٠‏ فإن فَعَلَ لمْ تُجْزَهم » 
ويُعِيدُوا جمعة » فإن عَرَيَتِ الشمسُ أعادُوا ظهرًا ‏ ويُعِيدُ العبّدُ أبدا ؛ لأنّه إذا لم يكن 
مَمُومًا فإنّما َرْضه بع » ويحيدٌ المُسافِرٌ أبدا ؛ لأنّه جَهَرَ فيها » وم يَدْلُ مع غيره 
فيَصِيرَ من أَهْلِهَا . ولو قَدّمَه الامامٌ بعد أن رع تخلقة جرهم ؛ لأنّه صارٌ بالاخرام 
تَلقَه من أمْلهاء وإنّما تَفسسُدُ عليهم لو التَدَأها مُسْتَخْلَمَا /. وما العبد فلا تُجَرِئُهم؛ 
بها مُسْتَخْلَمًا أو بع أنْ أحْرّمَ. هذا قَوْلْ مُطرْف وابن المَاجشون . وقال أَْهَبُ : 
نُجْرِئهم فى المُسافِر وإنْ ايْتََأها بهم. وقال ابن القاسم : لا تُجْزئهم وإنْ اسصُخْلِفَ 
بعد رَكْعَةٍ. والأولُ أحبٌ إلىّ . وذَكر ابن المَوازء عن أَهب » مثلّ ما ذكر عنه ابن 
عيب تخكين "١‏ نوإذ ابتداهاة لأله :لكا حصزها صا من اهلها وقال اذهب 
وسَحْنُون: وإذا أخدتٌ فى الخطبة» فَقَدَّمَ مُسافِرًاء فصلّى بهم» ”أن ذلك 
تجرنهن اكز ومن «العْيْبِيّةح”2. رَوَى عيسبى عن ابن القاسم, أنه إنْ صلّاها ب 
عبدٌ . فليُِيدُوا فى الوَقتِ جمعةً بخطبة » وبعد الوقتِ ‏ ظهرًا » ولوقت فى ذلك أن 
يُْركُوا الجمعة .. يُريدٌ : بخطبة وركعة من العصر قبل العُرُوبٍ . قال ابن القاسم » 
عن مالك9؟ » فى مسافر حضّر الجمعة , فأَحْدَتٌ الإمامُ » فَقَدّمَه » فلا يُصَلَى 
بهم » فإِنْ فعَل » أعادُوا”© الخطبة والصلاة فى الوَقتِ » فإِنْ زالَ الوَقتٌ » أعادُوا 
ظهرًا . وقال مسَحْتُون : تُجْرَئُهم ؛ لأنّه لما حَضَرّها صارٌ من أُهْلِها . قال عيسى » 
عن ابن القاسم , ف المُسافِرٍ يُصَلَّى الظهرٌ فى ره يومَ الجمعة , ثم قَدِمَ » فدخل 
مع الإمام » فاسْتَخْلقَه لَحَدَثِ » فصلَّى بهم . فإنّها تُجْزئُهِم ؛ لأنّه إذا قم قبل 
يُصَلّى الامام » فعليه أَنْ يأتِيّها » فإن لم يفعلى حتى فاتتٌ . أعادّها ظهرًا حتى تكونَ 


. » سقط من : الأل ب وى ب : « تجزئه وتهرئهم‎ )١( 
. » يجرئهم‎ ١ : وفى ب‎ . ٠» (؟ - 5) سقط من : الاصل‎ 
. 3321715 215/9 البيان والتحصيل‎ )"( 

(5) البيان والتحصيل 7٠/9‏ , 


(0) فى ب : و فأحب إلى أن يعيدوا » . 


ع 


صلائه بعد الإمام. . قال ابن المواز : وقال أَصبَحُ 0 بطل المتمهة القن 
صَلَى لوْضُوءِ أو غيره » فعليه أن ب يعيد الظهر . 
الا ادوع و افا اس إدة افمتع يرو لالجن علي : 
نما جره وهم ل ا ا 0 
لحري علا كين ا يكن هم وه مك ل المت ». 
وى عنه ابن نفع أنه يف دوكهم 0 
المَواز » : إن انث تَمُوا بعد سّلامه أَجَرَأهم . 
ذال آرث عدت :ونان اليج علق لماه تافز الفاسق . بَلَعْ فسقه وحرمُه 
ما بَلْعّ . 
ومن « العتْبيّةِ )!'2 » قال ابن القاسم , ؛ عن مالك : لا بأسّ بالصلاة لضِية 
امسجد يوم الجمعة فى مُجالس حَوَانيتِ عمرو ؛ بك الغاضن > وأراهاا كالافرية هَ . ومن 
و الجمرعة ا وقالاعنه ابن نافع : ل حك أن صل فى الطريق الأئئّة الججمعة إل 
مكل المرأة » والضعَفاء » ومن لا يَقدِرٌ على دُخول المسجد » والرّجل يُصِيبّه ذلك 
الم بعد المرة» ما من يقعدُ في نه عَم وذ فإذا خاف القَوات جاء 
َصلّى حيتٌ أَدْرَكَ » فلا أحبٌ أَنْ يَْرَمَ مل هذا أَحَدٌّ . 
فى الامتخلاف فى صلاة الجمعة. أو فى 
الخطبة ٠‏ وهل يُصَار ل يَشْهَد اللخ لخطبة , 
وكيف إن ذكر صلاة تسيها .» وفى الإمام 
ُهَل 0 ويأق غيره بعد الخطبة 


م 


- 2 ا وا ع 
من « كتاب ابن حبيب ») : ولا باس أن يصلى الجمعة بالناس غير ااذى 


. 7/0/١ البيان, والتحصيل‎ )١( 
. ديقرأ»‎ : ١ , ف الأصل‎ 0 
قوع‎ 


كه 


اداو 


؟إواظ 


خطب »ء مثل أن يُقَدّمَه الإمامُ لعاف أو حَدَبِْ أو مَرَضٍٍ » أو يقَدَمٌ وال بعَزْلِ الذى 
قد قَدِمَ أبو عبْيدةَ على خالدٍ / بن الوليد . بعزله » فألفاه يَخْطذّبُ » فلم 
فرغ تقدّم أبو عبد للصلاة . وقال أَشْهّبُ » عن مالك . ف « العْتبيّةَ )20 : لا 
بس أنْ يَسْتَخْلِفَ مَن لم يَحْضْرُ معه الخطبة لِحَدَتِ أصايّه أو مَرضٍ . قال ابن 
المواز : وكذلك إن لم ْم الخطبة . فإن صَلى بهم الثانى ولم يُتِمّها » فإن خطّب 
الأول مالا بال له » فلا جمعة لهم بذلك , وإنْ خطب مالهبال , أجَرَأهم » وإن 
3 ا انه ءاه هم © مى مس ع2 8 ع 4 00 
خطب ثم قدِم" وقد ثمْثْ , أو بَقَىَ أقلها , فليأئيف الخطبة » ولا يُجِئهم أن 
وارثئىر ع عر هه 2 عه ارت عرءع 
يُصَلىَ بهم بمخطة الأول » ولو أن له الأول لم نجهم :لو قرع يعد ان صلئ الأول 
ركع » فليم الثانية ‏ ويُسَلمْ » ود وبع يُعِيدُوا الخطبة والصلاةً , ولا تُجرئهم . 
ومن العثبية "٠‏ , رَوَى عيسى » » عن ابن القاسم » قال : إذا قدمَ وَل بعل 
الأول » ضَمادى الول » ٠‏ فصلّى بهم عالمًا » فليِْيدُوا وإن ذهب الوقتُ » ولو صَلَّى 
إذنٍ القادم أَجْرَنُهم إذا أعادُوا الخطبةً » ولا ينف إذنُه بعد الصلاةٍ ‏ ليع دُوا » ولا 
يُصَلى بهم القادمٌ بمخطة الأوّلِ ‏ يدها » ولو قدّمَه القادِم لمر بإعادّتها . قال 
سَحْنُون » « فى كتاب ابنه » : فإن صَلى بهم القادمٌُ بخطبة الأول ؛ أعَادوا أبدا , 
1 ؟ عه 04 0 2 ًَ 
وكذلك إن أَذِن الأول فصلى بهم » فلم يُعد الخطبة . 
قال يحيى بن يحيى » عن ابن القاسم : وإذا ضَعْف الإمامُ عن الخطبة » فلا 
يَصَلى هو ويَحْطبٌ غيره . وليُصَّل الذى أُمَرَهُ بالخطبة » ويُصَلى الأمِرٌ تحلفه » 
وكذلك الاغياد . 
9 30 ع 4 ع 

ومن « المجموعة » , قال أشهّب : فإذا أُخدّثٌ / فى الخطبة » فتَوضا وربحع , 
فلا يُعِيدُ الخطبة إِنْ كان ذلك قريبا » وإِنْ أعادّها . فلا بأسّ , وإِنْ تَباعَدَ » فأحبٌ 


. 578/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
» وإلى آخر‎ ١ : فى ب زيادة‎ )١( 


٠١ . 1١9/7 البيان والتحصيل‎ )*( 


م 


إل أن يُعِيك الخطبة . وكذلك الإمامُ يُحدتُ بعد أَنْ تُقامَ الصلاة » فيتوضاً 
ويرْجعٌ » ولا يُعِيدُ الاقامة إن كان قريبا » فإِنْ تباعَدَ أعادها . 

وإذا خطب ء ثم أَحدثٌ , فقَدَّمَ جنبًا أو غير مُتَوَضَة » فقدّمَ المُقَذّمُ غيره ممّنْ 
ا ا ل 
اعت إلى فإن ل موتغاب أجزامم . ولو قَدّمَ صَبيًا » فَقَدّمَ الصبىٌ غيره » 
جرهم . ون صَلّى بهم اصن » »لم يُجَزِهم . قال أشهب . وابنُ القاسم : وإن 
قَدّمَ سكرانًا أو مجنونًا » فقَدَّمَ غيره , أَجْرَأّهم » 5 لو تَقَدَّمَ أَحَدُهم من غير 

ولو رفع رأسّه من الركعة الثانية » فقَدّم ” مَن أَحْرّمَ حيدذ ولم يُدْرِكِ الركعة » فَلَيقَدُمْ 
هو من أدْرَكّها ؛ فإن لم يفعل وألمّها بهم » فسدثٌ عليه وعلمهم . قال أُسْهَبُ : 
وكذلك لو دتحل بغد رَفْع رأسيه من الثانية فقدّمَه » فإنْ أَكمّ بهم لم تُجْزْهم ؛ لأ 
السّجْدَئَيْن ليس من فرضيه . 

قال سَحْنُون : وإذا قدّمَه وهو قَائِمٌ فى الثانية » فأئمٌ مهم » وقَضَى ركعةً . ثم شلك 
فى الاخرام » فليْعيدُوا كلهم الجمعة . قال ابن المَواز : ومن أُحْرَمَ والاماُ راكع فى 
الجمعة فى الثنية» فاسكلقَه قل يركع الاي ٠‏ ليك والقومُ رُكوعٌ م توفع 

بهم » ويكونوا ممّن أَذْرَكَ الركعة » ونصِحٌ له وهم جمعة . ولو رقعو(© / قبل يَرْقَع 
التطاي نكن وال إنايةه دسر جين صن ركز ربد طإة زاكر 
جرهم . 

ولو خرّج ول يَسْتَخْلِف ء فَمَدَّمُوا هذا أو قَدَّمُوا غير » فالأمرٌ كذلك , إلا أنه إن 
قَدّمُوا غيرّه أو قَدّمَ امام غيره » فرق المُسْتَخْلف رأسّه قبل يَرَكُمُ الآتحرٌ , فلا يُعْعَدُ 
بتلك الركعة . 


() ف الأصل 2 اء ب : « ركعوا » 


م١‎ 


و 


ومن « كتاب ابن سَّحْنُونَ » : وإذا ذكر الإمام يومّ الجمعة » وقد أَحْرّمٌ صلاة 
مها كتهو شم عل يُعِيدُ الخطبة والصلاة » وإن ل يُعِد الخطبة 
فلن ؛ أعاد ظهر أربعا" ون ذكَر ذلك بعد ركعة اسكَخْلَقٌ وإن ذكر ذلك بعد 
ركعة بعد أَنْ سَلْمَ » أُجْزاتهم . وقد ْمَلَف فيه عن مالك . 

ارج 0 
تُجُزهم » ويعِيدُوا الجمعة . 


ا 
لصُوص أو ميبا 


0 
لقاع مننة حمس من الهجْرّة© . .والتقاع بل فى طريقهافيه السو والبياض » 


(01)ىفب: وأبدا. 

(1) فى صلاة الخوف أحاديث عن ابن عمر وابن عباس وجابر وابن مسعود وأنى موسى وأنى هريرة وأنى بكرة وسهل 
ابنأبى حثمة وأنى بكرة وأنى عياش الزرق وعائشة . انظر : ما أخرجه البخارى » فى : باب صلاة الخوف , وياب 
صلاة الخوف رجالا وركبانا » وباب يحرس بعضهم بعضا فى صلاة الخوف , من أبواب صلاة الخوف » وى : 
باب غزوة ذات الرقاع » من كتاب المغازى . وفى تفسير سورة البقرة » من كتاب التفسير . صحيح البخارى 
١كء‏ ه/44١1407-1‏ 0 8/5* ع 84 . ومسلم , فى : باب صلاة الخوف . من كتاب 
المسافرين . صحيح مسلم ١/4لاه‏ - ثلاه . وأبو داود » فى : باب صلاة الخوف » وباب من قال : يقوم 
صف مع الإمام » وباب من قال : إذا صلى ركعة مرتين قائما ... وباب من قال : يكبرون جميعا » وباب من 
قال : يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف ... » وباب من قال : يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم 
فيقوم الذين خلفه ... » وبانب من قال : يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون » وياب من قال : يصلى بكل طائفة 
ركعتين » من أبواب السفر » من كتاب الصلاة . سنن أَبى داود 781/١‏ - 7817 . والترمذى » فى : باب ما 
جاء فى صلاة الخوف » من أبواب السفر . عارضة الأأحوذى 47/8 - 45 . والنسائى » فى : باب اختلاف نية 
الإمام والمأموم » من كتاب الإمامة » وفى : كتاب صلاة الخوف . امجتبى 7/9/7 , 158/9 - ١48‏ . وابن 
ماجه , فى : باب ما جاء فى صلاة الخوف . من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 50٠١ 2 99/١‏ . 
والإمام مالك , فى : كتاب صلاة الخوف . الموطا 187/١‏ ء 186 . والإمام أحمد , فى : المسند 7351/١‏ ء 
لي لف ل ل ل ا ا ل ل اشن بشن لشي 
لك لحن يك ان مضا را الل ا ل لم ل اكيظة 


حك 


يقال له : الرّقاعُ© . قال : وإذا صَلى الإمامُ بطائفة ركعة فأَتمّتُ وذهَبتٌ والإمامُ 
011 1 0 0 عي ةه شن هه .2 . . 
قائم 4 فإن شاء دعا 4 وإذ شاء اخذ من القراءة ما تان فيه الطائفة الأخرى 4 وإن 


و 


شَاء سكت حتى حو الاي . وبح مالك إلى أن يسم الام" قبل قطتاو؟. 


3 


دوق 


الثانية » على حَدِيثِ القاسم”” . ورَوَى أَشهَبٌ حديث ابن عمرٌ”” . وفيه أ 
ب ره م مر 2 أذ 7 و ع وارلا 
طائفة صَلتْ ركعة » ثم تأخَرَتُ إلى جهّة / العَدُوٌ من غير أن يُسَلم » ثم أَنَتِ 


| فك 5 0 5 5 500 006 ل 
الاخرى فصلى بهم الركعة الثانية وسّلمَ » ثم قامتّ كل طائفة فائمَتٌ . وبهذا أتحذ 


هع عي .2 11 دام 0 
أشهَب . قال ابن حبيب : فإذا اشْتَعْلتٍِ الطائفتان بالقضاء”" صار الإمامُ وَحْدَه 


فَيُدْهَما . وحَديث القاسم أَسْبَهُ بظاهِر القَرانِ من اشْتِعَالٍ طَائِمَةِ بالعَدُوٌ . قال 


. 


م #9 الى ث0 ٠‏ رعو ء طٍِ > م . بي لاه 
سحنون فى ( كتاب ابنه » : وِلم يَاخذ بحديث ابن عمرّ من أصحابنا غير أَشهبَ 


وأتحد به الأورَاعِىٌ ثم رجَعَ فأخذ بحديث غزوةٍ ذات الرُقاع . 


0 2 ل از و2 8 و 2 
قال مَكحول : وإن صلى ركعة , ثم دَهَمَهِمِ العدُو » وقد بَقِيَتْ على كل طائفة 
ا ل 2 : ه قم و 0000 0 

ركعة ,» فليصلوا إيماء . حيث ما كانت وجوههم . قال سحئون : سعيًا ور كضًا كيف 


ا 
0 


ما قدروا . 


قال ابنُ حبيب : وإن الم الذين يقَضُون بأحَدهم » فصلاة من أَمّهم تامةٌ ‏ 
وصلاثهم فاميدة . 


00 انظر : معجم البلدان‎ )١( 

(؟) سقط من : الاصل 1١١‏ . 

(؟) فى ب زيادة : و الطائفة » . 

(5) أى القاسم بن محمد » عن صالح بن خوات » عن سهل بن أنى حثمة » انظر فى التخر أول الباب : 
صحيح البخارى 47/0 ١‏ ؛ وصحيح مسلم 0 » وسنن ألى داود 787/١‏ » 78 » وعارضة الأأحوذى 
/5 54 » وامجتبى من سنن النسالى ١4 ١8/8‏ » وسنن ابن ماجه 4.٠٠ , 389/١‏ . والموطاً 185/١‏ 2 
والمسند «/م2 ع . ه/.لا” . 

(5) انظر فى التخري السابق أول الباب . صحيح البخارى 11//5 2 2.18 78/15001145/8 2 ول 
وصحيح مسلم 511/١‏ ء وسئن ألى داود 785/١‏ ء وعارضة الأأحوذى */47 » ولمجتبى من سنن النسا 
14٠. 359/9‏ ء وستن ابن ماجه 849/١‏ . وستن الدارمى 7617/١‏ 6 8ه" ء والموطاً 185/١‏ ء والمسند 
الا لا ا اهملوههل. 

(5) فى ب زيادة : « عن العدو » . 


الك 


الكلظ ا 


ارو 


قال : وسواعٌ كان العَدُوٌ فى قبْآتِهِ » أو عن يَمِينه » أو عن شماله » أو تحلفه » ولا 
0 روك ع لس ل عمسم ره 
أحِبٌ له إن كان العَدُوٌ أمامهم أن يُصِلَىَ بالجيش أَجْمَعَ » ولكن بطائفئيْنِ . ومن 


98 5 ا 5 وى 7 55 عو سر 59. بير 94 

« المجموعة » قال أشْهَبُ : إذا كان العَدُوٌ فى القبلةٍ » وأمكته أن يُصَلىَ بالناس 

2 5 8 ع 2 واعه 0 8 ع 3 9 جه 
جميعًا » فلا يَفْعل ؛ لأنّه يتَعرَضُ أن يَفتِه العَدُوْ ويَشْعْلوه » وليُصّل”" بطائفتين شبْة 
صلاة الكوف . 

قالّ ابن حبيب : قال ابن عبد الحَكّم : وإذا كانوا طالبين » وعَدُوُهم مُنْهَرِمُوا 
07 3 عه امير ا 0 و : كه 00 
مغْلوبون ؛ إلا أن طلبّهم أَنحَنُ فى قتلهم » فصلاتهم بالارض صلاة الامن أولى من 

سَّ و 34 11 0 و 3 4 2 رم م 
(”صلاة الدّوابٌ" . وقالّه الأؤزاعِىٌ » أمّا الطَالِبُ فينْزلُ » وأما المَطلوبٌ فيْصَلَى على 
003 7 7 ا واءع* وسّس ع 
دابته 6 أن يخاف الطالبُ أن يكز عليه2”© . / قال ابن حَبيب : وهو فى سَعة 
5 00 رو 2 وه رمز 2 4م 9 0 ل 2 

وإن كان طالب أن لا يَنْزِلٌ ويُصَلَىَ إماء”"؟ » لأنّه مع عَدُوْهِ بعدُ لم يصل إلى حَقِيقة 
ع 7 0 05110 0 و 
من . وقاله مالك » وما صَلَى الى عله يوم الكندق الظهرٌ والعصرٌ إلا بعد غروب 
الشمس”” » وذلك قبل تُرُولِ صلاةٍ الخوف . وإذا كانوا فى القتال وروا إلى 
3 5 و0 1 ِ او مد 07 ع2 
اخر الوقت » ثم يصلون حينئذ على خيولهم » ويومئون وهم فى قتالهم مقبلين 
ومُذْبرين » وإن احُتاجُوا إلى الكلام فى ذلك لم يَقطّع ذلك صلائهم . 


. » فى ب : « ولكن يصل‎ )١( 
. © الصلاة على الدواب‎ ١ : فى ب‎ )5 - ٠١ 
. ©» فى ب زيادة : « إذا أخذ فى الصلاة بالأرض‎ )( 
. » على دابته‎ ١ : فى ب زيادة‎ )5( 
انظر فى الباب : حديث عمر ء الذى أخرجه البخارى » فى : باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب‎ )5( 
الوقت » وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى » من كتاب المواقيت . وفى : باب قول الرجل ما صلينا » من كتاب‎ 
الأذان » وفى : باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء الحدو » من كتاب صلاة الخوف » وفى : باب غزوة‎ 
» ومسلم‎ . 141/0 2 19/7-:6158 001858 154/١ الخندق » من كتاب المغازى . صحيح البخارى‎ 
فى : باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر . من كتاب المساجد .. صحيح مسلم‎ 
والترمذى ء فى : باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ » من أبواب الصلاة . عارضة‎ . 9 
وحديث عبد الله بن مسعود » الذى أخرجه الترمذى , فى : الباب السابق . عارضة‎ . 747/١ الأحوذى‎ 
» 579/١ والنسالى , فى : باب كيف يقضى الفائت من الصلاة » من كتاب الصلاة‎ . 751/١ الأحوذى‎ 
. 0 
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قال ابنُ المواز : وإذا فتلا فى البَحْرٍ » صَُوا صلاة الف » فإن ل يقرا ا 
وهم فى القتال » ؛ صَلُوا فى القتال إذا افوا قوئئها » و ن لم يقاتلوهم حتى دخلُوا فى 
الصلاة » فأتاهُم العَدُو فرّماهم المسلمون بِالتَبْلٍ م يقل ذلك صلائهم » » وكذلك 
ادر عنتما بلك . قال ابن حبيب : ولا بأ أن يُصَلُوا صلاة الكُوفٍ فى 
البَْحرٍ فى س سَفيّنةٍ وسفن . 

500 : وإذا خاف المسلمون أن يخرج علدهم العَدُوٌ وم 
و فلو عام . قال ابن حَبيب : وتكونٌ طائفة بزاءِالمْضيع الذى خحافوا 
مَجيئهم منه . قال ابن المواز : فإن تمّث ول يأتهم أذ أجزأئهم . قال عن 
5 : وكذلك لو رَأا شيا َو الَو فصلُوها فلم يكن عدو » فلا شىء 


عليهم . قال ابنُ اموا : أ حَبٌ إلى أن يُِيدُوا | . قال ابن الموَازٍ : قال أَشْهَبٌ 0 


َع بهم سكوف / ما وى إلى أن بسكو بطاين عل الوب ”الجا ولكن بعت 
نهم إن قَدَرُوا أن تكون الطائفة كافية للأخْرَى كذلك أنَّهم را 
كذلك . 

قال أثثهّب : إذا تحاف الداكبُ من العَدُرٌ » صَلَّى على ذَايِه قَائِمَة إلى القِبْلَء إن 
عازن ميا عر حا 2 . يريد أَشْهَبُ : والاول يصَلى 
ان تَوَْجهَتٌ به . 

ومن «كتاب السيّر )» لابن سَحْنونء قال أَشْهْبٌ : إلا أن يكون مَطْلويًا فلن 
مقر ااعلينا خرث وجيف . إن خاف الرجل أنْ يقف على عالدنا . ويس .جد 


بالأْض . 


يوه 


يُصَلَّى المُسايف والمُقاتل بِقَدْرٍ طاقته لشم ليان ا لا به قٌُ 


.) فى ب زادة : « فهى‎ )١( 
. » فى ب :« لجاز ذلك ولكنى أظن‎ )١- ٠ 


هخ 


ظ 


؟/خاو 


العقَربٍ والخائف من السئي له أن مص على ونه إماءٌ حيث توبث تَ » إلا أن 
بام رذ و لي . » فليْصّل كذلك . 

ومن « العتبيّة )!" »قال عيسى » ؛ عن ابن القاسم ولا يَجْمَعُ بين الصلاتيْنٍ فى 
الحؤف, وم أسْمَعْ بمن فَعَله إن فعا لم أرَ به بأسنا . قال ابن حبيب : وِمَنْ تحاف 
من سيباع أو لُصوص صَلَّى عل دَايَّه راكيًا وماشيّاء والجالسُ إذا تا إذاقام 
لْيْصِلٌ جالسًا » ويسجدٌ ولا يُومى ُ » إلا أن يَُاينَناجيةً عدو » فياف إن يحل 


أن يُعُجله , فلِيُوم : . والخائف من السّباع باللمترض ررس إلى آخِرٍ الوقتِ , ثم 
يُصَلّى » إن أمَِ فى الرقت أعاد » ولا بهي يعِيدُ فى وف العَدة9» . قال ابن الماز : 
والرَاكبُ يخاف من السباع , «فزمل عل يدانه ! اا حييك رجهت 4 إلا أن يقي 


/ أن يقفّ بها , فَلْتَوَحَةُ إلى القبلة . 
ومن ١‏ العثبية 76" :2 رَوَى ابن القاسم » عن مالك » فى رجل فى أرض توف 


وس ياي 


من 'اللصوص . أَيُحْقُفُ فى صلاته ؟ قال رت الخلق لا جنم هلشلا 
فذللة لقع رواكا أن يتممك هلك . 


فى رتيب صلاةٍ الخوف ف الممغرب , ومن فاته 

منها ركعةٌ . وكيف إِنْ صلَّى بكلّ طائفة ركعة 

فيها » أو فى غيرها فى الحَضَرٍ . وفى الحخوف 

ينْكَشِفُ فى بعض الصلاةٍ , وفى الامتيخلاف فى 
صلاةٍ الخوف 


من « كتاب ابن حبيب » » قال مالك فى صلاة الخوف ”ف المغرب» 


. ١5/97 البيان والتحصيل‎ )١( 

5 » وإن أمن فى الوقت‎  : فى ب زيادة‎ )١( 
. 585/١ البيان والتحصيل‎ )( 

(5 -4) سقط من : الأصل 1١‏ . 


1م 


يُصَلّى بالطائفة الأوَى ركعتين » ويثيْتُ جالسًا . ثم ربع" فقال : يُقَومُ ("حتى 
قطن هن تلك © »وان شاء سكّت”" أو دعا . وقالّه ابن القاسم » ومُطَرف » 
وابنُ المَاجشُون ١‏ وأَصْبَعُ د الأول ابن زغه وابن كنانة » ون عبد 
الحكم .قال -4" وهذه لابه را ار 2 55 بغير أُمّ القرآنِ » فخالفتٌ 
غيرّها . وقال ابن المواز إنّما أخذ ابن َه بلقل الذى رجع إليه مالك , ٠‏ 


قال ابن حييب : ولو جهل فصلّى بكل طائفة ركعة » فصلاةٌ اثانية وشائنة جائرة » ١‏ 


لل الأول . وقاله عرف ؛وابن الم جنشون وبع . ومن ( المَجَموعة ( 


قال سّحئون : إذا صِلّى المغرت بِكُل طائفة ركعة جهلًا أو عمدًا » فصلائه 
وصلائهم فاميدةٌ ؛ أنه ترك ينها . وكذلك إِنْ صَلّى بالأولَى ركعة » وبالثانية 
زتنين ٠‏ لوقوفه فى غير / مَوْضع قبام . ومن « كتاب ابن سَحْنُونَ » » قال : 

قلت : وزتم بعضٌ أصحابنا فى من صلَّى صلاةً ا وف ف المضر برع طوائيف » 
َكل طائفة ركعةً » أن صلائه وصّلاةَ الثانية والرابعة تامة وتفْسدُ على الباقين . فقال 


سير 


سحنون : بل تَفسُدُ عليه وعليهم أجمعين . 
ومن « العْمْبيّة "2 , قال حون » عن ابن القاسم : ومن أُدْرَكَ الركعة الثانية 
من المغرب من الطائفة الأُولّى » فإذا وقف ا 
هذا أَنْ يَفْضِيَ الركعة إلا بعد سّلام الإمام ؛ لأنّ الطائفة الى نما ينى ولا تقضبى 
وإلى هذا ربجع سَحْمُون فى « امجموعة » بعد أن قال ا د ل سلا 
الإمام . وقال فى «كتاب ابنه » : يُصَلَى ركعتين قبل سّلام الإمام . وذكر عن ابن 


(1) فى الأصل ١١‏ : « يرجع » . 

9ك-5)فىب : 9 قائما حتى تتم هذه الطائفة وتتصرف ثم تأقى الأحرى . قال © . 
(”) فى ب زيادة : « فى قيامه ) . 

(4 - 4) فى ب : ٠‏ وهذه الركعة الآخرة لا يقرأ فيها فى قيامه » . 

(ه) فى ب زيادة : « وهو أن يثبت قائما » . 


(5) البيان والتحصيل 90/7 . 


ام 


؟/حاظ 


لو 


206 0 4 
0 م 500 
كَ 4م 
ومن ١‏ العتبيّة 6" » قال سسَحْنُونَ . عن ابن القاسم : وإذا صلى بالطائفة الأولى 
كلع لكين لعن فليم الصلاة من معهء ويْصلَى الطائفةٌ الأخرى 
بإماع غيره » ولا يَدْلُون معه . ثم رجعٌ فقال : لا بأ أَنْ يَدْحَلوا معه . ورَوَى عنه 
ال سَحئُون 2 ركعة هن صلاة الخوف فى 
السّمرٍ » ؛ ثم أخدث قبل قبايه إلى الثانية» َْقَدُمْ من يقممٌ بهم اا 
املف » ويم من خلقه , ثم تأتى الطائفةٌ الأخرى . فيصلَّى بهم ركعةٌ , 
ع . ولو / أَحْدتٌ بعد قيامه إلى الثانية » فلا يَستَخْلف ؛ لأنّ من تحلقه خخرجوا 
إنائر» حي او دسجي الكت أ الإعلااك ل بتية علريم . وكذلك 
ذكر عنه ابه . فإذا نَم هؤلاء » وذهبوا كم الطائفة الأخرى . فصَلُوا يامام 
يُقَّمُونَه » وإذا أحَدتٌ بعد ركعةٍ من المغرب , فَيَستَخْلِفُ . 
وفى كتابٍ الجهادٍ يَقِيّةَ من مَسائل صلاةٍ الحَؤف . 
فى جَمْع الصلائين بمُرةلفَة وعرقة 
قال ابن حَبيب » فى الججمْع بعرقة يدا بالط ذا زالتِ الشمسُ » أو قبل 
لوال يمر » قَْرَ ما يُفرِعْ الخطبة وقد زالتِ الشمسٌ » وإذا جلس فى الخطبة 


الى » وذ امون م يطب الثائية م يم » فإذا جمّع بهم َكب فرئنف 
إلى عَرَفات . قال أبو محمد مانن حينه يد إن بدا ق الخطة بعك لوال + 


.:( فى ب زيادة : ( الأ‎ )١( 


. 49/7” البيان والتحصيل‎ )١( 


84 


فيُمَكِنُه أَنْ يدن بعك فراغ الخطبة”؟ » فأمّا إن بدأ يخطبٌ قبل الزّوالٍ بمقدارٍ أَنْ 
تفرع الحُطبّة وقد زالق الشهين ؛ فكيف يُوذنُ بينَ خطيته » فيصيير يون قبل 
الوَقتِ . والذى قال مالك وابنُ ُ القاسم » أن يَحْطْبَ بعك الزول . 


قال ابن حَبيب . ورَوىٌ ف المع بيتهما بأذائين وإقامتين 4 وروىٌ بأذانٍ 
وإقامئي 0» يمنا أتحذ ابن الماجشون ا ف ابن القاسم » وسالم . ومن 
) العتبية 1 95 4 ابن القاسم 2 ع كلت 50 س عَرَفَة ة والامام 0 2 وذلك 
واسِعٌ . قال عيسى : قال / ابن وَهُب : هى اليل . 

وَنْ جمّع بين العشائئن من الماح قل تأتى المقلة» من غير ُذْرء 
أعاد9» . قال أشهَب » فى ١‏ المجموعة ») : وإذا شرع الدّافْعُ من عَرَفة » فوصل 
مُردَلقَة قبل مَغِيب الشّفْق » ٠‏ جمّع حيتيذ » وإن فرغ منهما قبل ميب الشفق . 
وتحالفه) ابن القاسم » فى م المدوئة 0 . 


ومن ( العثْيّة ؛ » من سّماع ابن القاسم » قال مالك : وقد صَلَّى البَى عله 


04 و املعو 


بمِنّى إلى غيرٍ سّترةٍ » وقد كرِهْتُ ' مَا يي بمسجد عَرَقةَ » وبنّى أيضا ؛ لاله يُضَيقٌ 
على الناس » لأ الرجل يُمْسِِكُ بغيره ولي 
القَوْلْ فى صلاةٍ الوثر 0 
من «العْبيّة) 29 قال أَشْهّب: قال مالك: الوثرٌ سنَةَء وما ركعتا الفجر 


. 2 الأول‎ ٠ : فى ب نيادة‎ )١( 
(؟) انظر : حديث جابر الطوبل . أخرجه مسلم » فى : باب حجة النبى مُه » من كتاب الحج . صحيح‎ 
0 مسلم 885/5 - 845 . وأبو داود » فى : باب صفة حجة النبى عه » من كتاب المناسلك‎ 
والنسائى » فى : باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين تين ... » من كتاب الأذان » وى : باب‎ . 44# - 59 
وابن ماجه » فى : باب‎ . ١١1١/8 » ١5 » ١/9 الكراهية فى الثياب المصبغة » من كتاب المناسك . امجتبى‎ 
والدارمى » فى : باب فى‎ . ٠١55 - ٠١74/7 حجة رسول الله يله . من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه‎ 
. 55 - 48/5 سنة الحاج » من كتاب المناسك . سنن الدارمى‎ 
. البيان والتحصيل ؟//اه‎ )"( 
. » فى ب زيادة : « بالمزدلفة‎ )4( 
. 5١5/5 وقاله » . وانظر تفصيل ذلك ف المدونة‎ « : ١ » (ه) فى الأصل‎ 
. فى ب زيادة : 9 وذكر القراءة فيها » . وفى النسخة ب اختلاف فى بعض فقرات الباب‎ )( 
. "89/١ انظر : البيان والتحصيل‎ )7( 
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؟ظ 


يمك 


يع العمل جنا . قال عنه ابن القاسم : والوثرٌ أَوْحَبُ منهما بككثير » وكان ابن 
عمرٌ لا يرَكعهما فى السَّفر 9" . 

ون و المجموكةءة ء قال ابن نافع + عر مالك : إن الناس لِيلْمرمُونَ فى الوثر 
ع يي 0 00 0 
سحب ارا به فيه دون ره :ونه الي 220 ابن القاسم :عن مال" 
ومن قرأ قن الوثر بأ القزءان فقط سهوا اقللا جيه عليه وف 

ومن « المجموة » , قال أشهَبٌ : ومّن ذكر بعد الفعجر أنه صل العشاءً على غيرٍ 
| وضوء , ور مُتَوضمًا » فلْيْصَلُ الجشاءً » ويُعِيدُ0” الويْرٌ » فإن خا طَلوعَ 
م و سو ا ا 0 

مد الث » بل العشاء ا 0 0 والعشاء ل 
ويجهرون بالدعاء : ا ف نميف من شهرٍ ا ٠»‏ وقاله ملك : 
٠‏ المجموعة » . قال على » عن مالك :ما أركث الا إلا عل اوت ف المج 
ورك القبوتٍ ف الور . وفى باب ب قيام اللّيّل تمامُ هذا . 

قال أَشهَبٌ » فى « المجموعة ) : ووقتُ الوثٍْ من حين تُصَلّى الهشاءً إلى طُلوع 


الجر . قال ابن حبيب : وقول مالك : لابدٌ أن يتَقَدّمَ الور شفع »كَل أو كر 
وأقله ركمنان .. 


58 2 9 ع #امى قرم أيه 00 2 38 4 
قال ابن جَبيب : وكان أبو هريرة يُوبَر بحَمْس ثم ينَامُ » وكان على وابنُ عبّاس 


)١(‏ انظر : ما أخرجه البييقى » فى : باب التخفيف فى ترك التطوع فى السفر . من كتاب الصلاة . السئن 
الكبرى ١68/9‏ . 

(؟) البيان والتحصيل ١/ه١٠”‏ . 

(59) فى ب : ١‏ وليعد ٠‏ . 


الى 


وابنُ عمرٌ يُوترون بسبّع ثم ينامون » فإِنْ قامُوا صَلُوا مََْىمَثْتَى , وكان سعدٌ بن ألى 
وقّاص يُويْرُ بواحدةٍ ليس قبلّها شىءٌ . قال مالك : وعَمَلٌ النَّاس على لاف ذلك . 
قال فى « الختصّر » : والوثرٌ آخرٌ اليل أل لمن قَوِىَ عليه . ومن « كتاب ابن 
سَّحْنُون » » قال أشهُبٌ : من أَئر بواجدةٍ فيد وه بإذْرٍ شفع » ما لم يُصَل 
الصبحح قال متحئون : إن كان بحَضرةٍ ذلك شنكها كن م ارت رون 
تَبِاعَدَ » أجَرّأه . وقد أمحبرنا على » عن مالك » قال «الاباس أن يوون المسافر 
بواحدةٍ . ومن « كتاب آكحرٌ ) أن سَحْنُونَ مرض » فأؤر بواحدة فى مَرَضِه . ومن 
١‏ امجموعة » » قال ابن القاسم » عن مالك : وإذاتتفْل بعد الهشاء » ثم اْصرّف » 
. فلا َب أَنْ يُوتِرَ بركعة ليس قبلها سَفْعٌّ . وقال عنه ابنُ نافع : لا بأسَ أن يُويرَ فى 
بيته بواحدة . وكذلك من ركع ثم جآّس ثم بدا له أن يُورَ بواحدة””, . قال عنه ابن 
نوترك ف التسجد أو تق من أشقاضه إن اغا ما يور بائرو: 

ومن ١‏ العثِيّة »2 روى سَحْمُونَ » عن ابن القاميم , فى من صلّى مع الاماع 
أشفاعًا » ثم انصرف » ثم ربع فوجّده ف الوثْرٍ » فدحل معه ؛ فأَحَبٌ إلى لو شفعها 
ثم أَوْثرَ » فإن لم يَفعَل أَجْرَهُ . قال عنه عيسى : يَشفعها بركعة » ثم يُسلَم» 2 
يُوبْرُ » ون كان إماقه لا يُسَلْمْ من لشفي » ٠‏ فلأت هذا يركعتين » ا 
ونه وه » ون كان يُسَلم من الشتفع » فلا يُحَايفه قال أشي عن مالك * 
تسل العتناء تفل علس كينا مأ أراد أن يُوق بواحدة + فارجو أن يكوث 
واسيعًا . 

قال أَشْهَبٌ : ومن صَلَى فى بنته ركعئين » م أق المسجك » فويجد لهام فى ركعة 
الوثْرِ فدتحل معه فإنْ كان إمامًا(؟ يَفْصِلُ بين شفعة ووثره» سلّم معه. وأَجْرَانُه؛ 


. ) فى ب زيادة : « فذلك له‎ )١( 
. 85 ٠» 88/7 (؟) البيان والتحصيل‎ 
. » م ف الأصل » ب : « إمام‎ 


5١ 


لظ 


نذلقة 


وإن كان لا يَفْصِلٌ بينهما » أضَافٌ هذ(" إلى هذه الركعة ركعتيّن لمم 
ا . 9 ومن كتاب أبن حَبيب ؛ » ومن فائقه ركعة من الشّفع مع الإمام » فلا 
يُسَلَّمٌ معه » وَليصَلٌ معه الور » فإذا سلّم منهاء ٠‏ سَلّم معه ء ثم أُويْرَغ كان الإمامُ 
من يُسَلمٌ من الشتفع أو لا يس قله مُطََف » وابنُ المَاجُون . وقال ابن 
القامتم : إن كان مِمّن يُسلم من الشفع ميلم عه من العالقة متو[ كان :له 
ميل خلا مَل هذا"» + ولتعيل ذلك بيكعة الور كفقل إمابه . .ومن 
١‏ العثبية )”" » ابن القاسم » » عن مالك : ومن أَوْثْرَ مع الامام » فأرادَ أن يَصيِل وثره 
برَكعَةٍ » لِيُوتِرَ بعد ذلك » فلا يَفْعَلُ » وليُسَلُمْ معه » ثم يفعلٌ ما شاءً . وقال قبل 
ذلك : يتأنّى ا عجَبٌ إلى . ومن ١‏ العْتْبِيّة » » قال عيسى» عن ابن 
الفاسم » فى من أخرَ يكحن » فلا يجعلهما ورا . قال ابن المَوازٍ . وكذلك رَوَى 
ابن القاسم » عن مالك . قال أيضا : وإن أَخْرَمَ للوثر “فلا يَجُعَلها شَفعًا . وقال 
أُصبّعُ : فإن فمل فى الوَجهيْن » أخرا َأه . قال ابن الموَازٍ : إذا أحْرَمَ لير » فله أن 
يَسْمَعَه » وإن أَحْرَمَ للشفع فلا يُجْرِئُه أن يُوترَ به . 


فى الوتر بعد الفَجْرٍ . ومَنْ ذكّرها فى الصبح 
قال ابن المّواز » وعيسى بن دينار : قال ابن القاسم ومَنْ أصبح ول يور » وقل 


ف ؛ فليُوترٍ الآنَّ بواحدة . قال عنه عيسى : وإلا شفع بركعتيّن . قال 
ابن المََازٍ : قال أَصْبَعُ ل ال ل لاله 


. ) فى ب زيادة : « الداحل‎ )١( 
. 590/١ (؟) البيان والتحصيل‎ 
. © يتربص‎ (١ : فى ب‎ )"9( 
. سقط من : الأصل‎ )4( 


عي ره ا ب لام مرا كم 0 
ركعاتٍ » فليُوتر بثلاثِ » ثم يُصَلَى الصبح . قال ابنٌ المواز : / أب إلى أن يُويَرَ 7/١؟ظ‏ 


بواحدة » وُِصلَىَ الصبح كلها فى الوقتٍ . وقال أَشْهَبُ شهَبٌ : « فى كتاب ابن 
سَحئون » : إذا طلّع الفجرٌ وم يوي » وقد تقد له شفع ) 1 إلا أنْ يكون 
ممّن يَرَى التتَفلَ بعدّ الفجر » فليشْمَعْ وإن كان يُكرَهُ . ومن ( امجموعة » قإل ابن 
وَهْبٍ » عن مالك : ريما أُوبْرتُ بعد الفجرٍ ؛ وإنّما ذلك لمن لم يَستئقط من 
الليل . قال عنه ابن نافع : نع يوي بعذ الفجر » ولكن إن كان ذلك بكر عليه » 
يوت رَ قبل أن”" ينام . قال عنه على » وابنُ القاسم : ولا يَنْبَغى أَنْ يَتَعَمّدَ ذلك . 
ومن « المجموعة »» قال على » عن مالك : وإذا ذكر ال وقد فريك 
الصبح » ٠‏ يحرج فيِصَليها , ٠‏ ولا يَخْرّجُ لركعمّي الفجرٍ . وقال الم : إن ذكرها 
فى الصبج » فلا يَعَطَعْ . قال ابن يب : وروَى مرف » عن مالك : إن ذكرها 
فى الصبح ٠‏ فلَيَقَطَعْ ) » كان إماما أى ماموا أو كه + إلا أن نهر جد ٠‏ وروى 
مثله ابن القاسم وابنُ وَهْب . ورَوَى أيضا د : إن 0 
تمادّى مع الإمام » ثم أوْترَ وأعادً الصبح . وقاله ابن عبد الححكم . و 
2 
حتى سَلَّمَ » فلا يقول أحدّ : إِنّهِ يَقضى الوثر . 
وفى الجزء الثانى فى باب السو فى الوثٍ والتوالٍ » تيه من مُسائل الور » وى 
باب إعادةٍ الصلاةٍ فى جماعة ذِكرٌ إعادة الويْرٍ » وفى بَابٍ قِيام الليل فى هذا الكتاب 
ذكرٌ القنوتٍ ف الوثْرٍ » وغير ذلك من مسائلٍ الوثرٍ . 
ما جاءً فى رَكْعَتَى الفجر 


من 0 العتبية )"© أشهّبَ » عن مالك » قال : ركعتا الفجر يُسْتَحَبٌ اعون 
بهما . قيل : فهل بَلَعَكَ أن الى عه رَكَعَهما حين قامَ عن الصبج ؟ قال : ما 


. من : اب‎ )١( 
. 501١/١ البيان والتحصيل‎ )١( 


نذتقة 


ود هم في 
5 


سَمِعْتٌ . قال عنه ابن القاسم : الور أوْجَبُ منهما”" , وكان ابن عُمر لا يَرَكَمُهما 
| ف السّفرِ”" . قال أشهُبُ » فى « المجموعة » . فى كتاب الحج : هما سنّةٌ » ليْستا 
كالوثرٍ » كا ليس عُسْلُ الجيديْن كمسل الجمعة ودُخول مكة . وقال مالك » فى 
( الختصر ») : ليستا بسنةٍ » وقد عيمل بهما المسلمُون ولا يتبقى تركهها .قال اين 
المَواز : قال ابن عبد الحَككم وأَصْبَعُ : ليستا بسن » وهما من اليعائبٍ . ومن 
١‏ المجموعة » » قال على » عن مالك : وأما القِراءة فيهما » فما سَمِعْتُ فيها بشىء 
معلوم » إلا الشحْفِيفٌ فى القراءة”" , وأحبٌ إلى بم القرآتٍ مرا . قال عنه ابن 
القاسم : يقرأ هما بأمٌّ القرآنٍ وسُورَةٍ من قصار المُمَصّل » وما أنا فما أزيد على أمٌ 
القرانٍ فى كل رَكْعَةٍ . قال عنه على : ولتم كوعهما وسُجُودهما ولا يُطَول جدًا . 
درك ابن وَْبٍ ف « مُرَطَِ » » عن ابن عر . أن ل عه رهما ب قل 
يها اْكَفِرُونَ 4 , و ط قل مو آله أَحَدٌ 4" . وف بض ١‏ الكُتب » أله 


. » فى ب زيادة : ( بكثير‎ )١( 
. تقدم هذا فى أول باب صلاة الوتر‎ )١( 
: وذلك ما قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله عَريهِ يصلى ركعتى الفجر فيخفف » حتى إفى لأقول‎ )( 
هل قرأ فيهما بأم الكتاب . أخرجه البخارى »فى : باب ما يقرأ فى ركعتى الفجر » من كتاب التبجد . صحيح‎ 
. ومسلم » فى : باب استحباب ركعتى سنة الفجر ... إن » من كتاب صلاة المسافرين‎ . 7٠/١ البخارى‎ 
وأبو داود » فى : باب فى تخفيفهما » من كتاب التطوع . سئن أبى داود‎ . 501 ١ 500/١ صحيح مسلم‎ 
والنسافى » فى : باب تخفيف ركعتى الفجر ؛ من كتتاب افتتاح الصلاة » وفى باب الاضطجاع بعد‎ . 0 
. ركعتى الفجر على الشق الأيمن . وباب وقت ركعتى الفجر وذكر الاختلاف على نافع » من كتاب قيام الليل‎ 
والإمام مالك , فى : باب ما جاء فى ركعتى الفجر » من كتاب صلاة‎ . 3١5 » 71/8 217/79 المتبى‎ 
. والقام أحمد فى : المسند 15/5 19 تا اك مس من‎ . 1507/١ الليل . الموطأ‎ 
وما ذكرت حفصة رضى الله عنها , أن رسول الله م كان إذا سكت الموذن عن الأذان لصلاة الصبح » صلى‎ 
» ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة . أخرجه البخارى » فى : باب الأذان بعد الفجر » من كتاب الأذان‎ : 
: ومسلم , فى‎ ..٠ ١0/١ وفى : باب التطوع بعد المكتوبة » من كتاب التبجد . صحيح البخارى‎ 
: باب استحباب ركعتى سنة الفجر . من كتاب صلاة المسافرين . صحيح مسلم ١/0.ه . والامام مالك فى‎ 
والإمام أحمد / فى : المسند‎ . ١١7/١ باب ما جاء فى ركعتى الفجر .» من كتاب صلاة الليل . الموطأ‎ 
. 8 
روى ذلك أبو هريرة. أخرجه البخارى» فى: الباب السابق , ومسلم » فى : الباب السابق . صحيح-‎ )5( 
14 


دكا الحديثت لمالك فأَعْجَبّه . قال ابن يي : : ورُوفَ ىَ أن الى له قرأ ف 
الأُولَى بام اران و <إ عَامَنَ آلرء سول 04" . وف الاي ام القرَآنٍ و 3 يلأَمُل 
الُكقلب تعَالوا إل كَلِمَةٍ سوَاءِ با وبينَكُمْ 74" . الآيتيْن . قال : ومن اْقَصّر على 
#فل يايهًا الْكُفِرُونَ 4 . و طقل هُو الله أحد» / فهو أحك إل من آم القرآن 
وحدها . قال : وأنا أُسْتَحِبٌ الضّجْعَةَ التى بين ركعتّى الفجر وصلاة ل 

وصلاه إيَاهما ف بيته 0 بُ إلىّ29 . ومن أصْل سّماع ابن وَهْبٍ قِيل : فمَن ركع 
أيضْطجعٌ على شق 0 .يي لا فعله اسائا »لأ ل قله | 


يَجْعَله امنينانًا » كي سرد 


ح مسلم 6.17/١‏ . وأبو داود » فى : الباب السابق . والنسائى , فى : باب القراءة فى ركعتى الفجر » من كتاب 
كل افده لخي <١‏ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فيما يقرأ فى الركعتين قبل الفجر » من كتاب 
إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 3537/1١‏ . 

كا روى ذلك أيضا ابن عمر . أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى تخفيف ركعتى الفجر وما كان النبى 
َيه يقرأ فييما » من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى 7١١/7‏ . والنسانى » فى : باب القراءة فى الركعتين بعد 
المغرب » من كتاب افتتاح الصلاة . امجتبى 7 . وابن ماجه » فى الباب السابق . والإمام أحمد » فى : 
المسند 295/9 98298. 
)١(‏ فى ب زيادة : و هذا ) . 
(؟) سورة البقرة 588 . 
(*) سورة آل عمران 54 . 
(4) فى ب زيادة : « يعنى ركعتى الفجر ) . 
(ه) على ما حكته عائشة رضى الله عنها » أخرجه البخارى » ى : باب من انتظر الإقامة » من كتاب الأذان » 
وى : باب ما جاء فى الوتر » من كتاب الوتر » وفى : باب طول السجود فى قيام الليل , وباب الضجعة على الشق 
أب رف كس فصر سين كاب البوذا. زلر زاب لحي ع لدي ابن مين كات 11ت 
صحيح البخارى 171/١‏ 731/5 516 77 .44/867079 . ومسلم ء فى : باب صلاة الليل .. 
إل » من كتاب صلاة المسافرين . صحيح مسلم 511/١‏ . وأبو دأود » فى باب فى صلاة ليل » من كتاب 
التطوع ٠‏ سئن أنى داود 7/١‏ * . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الاصضطجاع بعد ركعتى الفجر ؛ من أبواب 
الصلاة . عارضة الأحوذى 5١/١‏ . والنسائى » فى : إيذان الموذن الأئمة بالصلاة » من كتاب الأذان . 
امجتبى 4/5 ” » 5” . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتى الفجر » من كتاب إقامة 
الصلاة . سنن ابن ماجه 378/١‏ . والامام أحمد ء فى : المسند 4/5" , 49 , 4لا ء 7ل ع 88 4486 » 
لا ل ا 1 4 51 . 
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ومن « العتْبيّة 00" » من متماع ابن القاسم , ؛ قِيلَ لمالك : فمَّن وجّد الناسَ قد 
صلوا فى المسجد , أَيرَكُمُ للفجر ؟ قال : نعم لا أَنْ يُسْفِرَ جدًا . قيل : فإذا 
أصاتّهم فى النَشَهدِ » فجلّس معهم فَشَهّد وسلّم معهم . أيرْكُمُ ؟ قال : يبدأ 
بالمَكتُوية . قيل : فمسجدٌ الجاع أَيُصَلَى فى رحابه . يُرِيدٌ والإمام 0" 
قال : غير ذلك أحَب إل » وإن سبع الإقامة ارج المسجدٍ ‏ إن خاف أن في 
الصلاة فلا فلا يَرَكعهما » ويدخل مع الإمام » وإ نلم يَف ذلك ٠‏ فلْيرَكَعْهما ) 
أرَاه فى سَعَةِ . إن دتحل ونم يَرَكَعْ . قال : وإِنْ صلّى”” ركعةٌ » واف قَوتَ 
الصلاق » دحل معهم . قبل فمن ركعهما فى يِه » ثم أَى المسجدّ ؟ قال : كل 
ذلك قد فعّله الناسٌ » وفى ذلك مبعة . فأمّا إِنْ كان مُصبحا » فأحبٌ إلى أن 
“يَجلِسَ . ومن « العُتْبيّة » » رَوى عنه ابن القاسم : كل وَاميعٌ » وقد رَأْيثُ من 
فعله » وأَحَبٌُ إلى أن لا يَرَكَعَ . وقال قبل ذلك : أَحَبُ إلى أن يَرَكَمَّ . وروَاه 
عنه ابن وَهْبٍ » وابنُ نافع . وقال سَحْنُون : لا يُعِيدُهما فى المسجيد . قال ابن 
حبيب : وبه أُتحذّ ابن وَهْبٍ وأَصْبَع ؛ لأ لا يُعِيدهما . 


اره ىن :و وز : 2 7 9 8 

ومن ١‏ العتْبيّة » » قال عنه اشهَبٌ : ومن سيمع الإقامة بالطريق » / يرَكَمْ 
7 عر. وعلساى 7 

للفجر بطريقهِ . قال عنه ابن القاسم : وإذا اتحذ المُؤذن فى الإقامة ,» ولم يَركع 
1 ام وعدي ذاه و وسور 2 هه وا 

الإمام للفجرٍ » فلا يَخْرَجٌ لذلك أل" ولا يُسْكِنه » وليصل » وأكرهُ أن يُصَليها 

0 و ا و وارلا و 

الرجل ف أَفْنيَةِ المسجد المُتّصِلَة به والامامُ يُصَلّى . ومن « المجموعة » » قال ابن 


- 


. 748/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 


. ) ؟") فى ب : و صلوا‎ ٠ 


(5 - 54) سقط من : ب . نقل نظر 


(0) سقط من : ب . 


نافع » عن مالك : ومَنْ سيمع الإقامة قبل يَدْحلُ المسجد . ول يَرَكَعْهما , فإن قرب 
من ا مسجيد » دحل ويركمُهما(" » وإن كان مُنتحِيًا شيقا ركم ودتحل . قال عنه 
ابن القاسم : ما لم يَف فَوْتٌ الركعة :وم يُذكر القرب . 
قال ابنُ حَبيب : وإن ركع للفجر فظن أنه طلّع , مين ل آله يطلخا ف 
يُعِدُهما ؛ لأنّه كالمُتَكَوّى . قاله ابن الماجشون » وذَكَرٌ أن ربيعة والقاس”» 
وسالما”" كان” © ينوبهم ذلك فلا يُعِيدُون . قال أُشْهّب ف «المجموعة): إذا رَكَعَهُما 
ولا يُوقِنُ بالفجر ل تَجْزِيَاه . ومن مماع ابن وَهْبٍ » قال : ولا يُركعٌ للفجرٍ قبل 
الفجر . وقال فى من ركع ركعةً قبل الفجر » وركعة بعدّه » قال : غيرٌ هذا أَحَبّ 
إلى . قال فى « المُخْمِصرٍ » : فلا تججزيانه . قيل فى من أنى المسجد ف العَيِم » 
وى طّلوع الفجر””؟ » فركعهما فيه : لا بس بذلك . ومن « المُخْقِصَرٍ » » من 
0 موه ٍ 1 - 
ار للق على لإ ياتا إذا ئرق الاي و سن 501 
لازم » لا أحبٌ للمُسافر أن بكع رَكْتي الفجر » أب له أن ير بعد المغرب 
ركعتين » وليس ذلك بلازم . 
58 8 . ِ 0 
فى صلاةٍ العيديْن , وعلى مَن هى ٠‏ وأين تُصلى 
/ » والخروج إليها والغسل لها ؛ والتكبير فى له 
ذلك 


قال مالك » فى امصّرٍ » : وصلاةٌ العيدين سه لأخل الآفاق ‏ وُستَحَبُ 


العْسْل الي والطّيبُ فى كُلٌ عد » والصسْلٌ قبل الفجرٍ فههما واسيعٌ . ويل يها مَن 


(1) ف ب : ووتركهما ). 

(5) أبو محمد القاسم بن محمد بن ( أنى بكر الصديق ) عبد الله القرشى التيمى » أحد الفقهاء السبعة ‏ وكان ثقة 
عالما ورعا » كثير الحديث » توفى سنة ست ومائة . سير أعلام النبلاء ه/5ه - 5٠١‏ . 

(؟) أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » من فقهاء التابعين فى المدينة » توق سنة ست وماثة . 
طبقات الفقهاء للشيرازى 7" . 

(4) سقط من : الأصل . 


5 17/ 


ذقية 


على ثلاثة أُميال . ويُسْتَحَبٌ المَشىٌ إليهما . ولا أَذَان فيهما ولا إِقَامَة . ووَقْتُهما أَنْ 
يَخْرّجَ الإمامٌ من مَْزِلِهِ قَْرَ ما يبل" وقد حَلّتِ الصلاة . ويَعْدُوا الغاِى حين تطلمُ 
الشمسٌ . ويخرجٌ الخارجٌ من طريق ويرجعٌ من طربقٍ . ولا يُنْصَرف أحَدٌ حتى يفرح 
الاهام من خطيته . 

هن لزنن ان جل بالك قال : ونّما يُجَمُمُ فى صلاةٍ 
العيدين من مُه" الجمعة . قال عيسى » عن ابن القاسم : وإن شاءً مَن لا 
لهم الجمعةٌ أن يُصَلُوهما بإمام َو فَعَلُوا » ولكن لا خخطبة عليهم » وإن خطّب 
فحَسّن . ولو ترَكوا الجمعة وهى عليهم » فعليهم أن يُصلُوا العيكين بخطبة وجماعة . 

ومن « الجموعة » » ابن القاسم » عن مالك » ف القَريفهها عشرون رجلا : 
أرَى أن يُصَلُوا العيكيْن . قال عنه ابن نافع : ليس ذلك إِلّا على من عليه الجمعةٌ . 
قال أَشْهَبٌ : أمتحبٌُ ل" ذلك هم » وإن لم تَرَمهم الجمعة©؟ . والجمعة لا 
حك ؛ لأتها فض لا محر مَنْ لا تجبٌ عليه . قال أشهّبُ » عن مالك : 
يرل ها من ثلاثة أميال . 

واس مع أن يعْعَسَلَ لها قبل الفجر » للا يجورٌ أنْ ينو به الجمعة . قال ابن 
حَبِيبٍ : وأفضلٌ أُوقَاتِ العُسْلٍ لها بعد صلاةٍ الصبّح . 

ون + الموغة 6+ أَحْهَت + عن مالك :ولا أبك / أن يسا الى حت 
ُصَلَيها » إلا من عُذْرٍ . 

قال عنه على : ومَنْ عدا إليها قبل طّلوع الشمسء فلا بَأسَ به» ولكن لا يكير 


يس» 2 


. 6 فى ب زيادة : و إلى المصلى‎ )١( 
.» تلزمهم‎ ١ : فى ب‎ )0( 

(5) سقط من : الأصل . 

(4) فى ب : ١‏ جمعة يعنى مالك © . 


4 


حتى تَطْلَعٌ الشمسٌ . ولا ينْبَغْى للإمام أن يَأبِىَ المْصَلّى حتى تحِينَ الصلاة . قال 
عنه نهب : ويكَبرٌ الرجل من جين يَعدُو إلى المُصَلَى » إلى أن يَرْقَى الام ادر » 
ثم إذا كبر فى خطبته كَبْرَ معه . 

قال عنه على :وه او في" إلى المصلى » إلا لأخل تك فد 
صلاثهم إيَاها فى المسجيد”"© . قال عنه ابن وَفْبٍ : ومن اسنتطاع فليْمْشٍ إلى 
العيديْن . قال عنه علىٌ : ون َعدَ فلا َس أن ؛ يركب » ونحن تَمْشِى ومكاثنا 
قَرِيبٌ . وذكّر ابن حَبيبٍ » أن مالكًا يَسْتَحِب ب المَشىّ إلى العيديّن والجمعة لمَنْ 
قَىَ » وقد رُوَىَ عن الى عَيه”" , وعن السّلف . 

ومن « المجموعة » » قال أَشهَبُ :وخروخ امبر هاواتيح فل أو ترك . قال 
ابن حَبيبٍ » عن مالك : لايُخْرَجٌ المنبرٌ لها ء من شأنه أن يطب إلى جازبه . قال 
عنه على » فى المجموعة ) : ومن لم يَخْرخ لا من ضْعَفة الناس » فلا يَنْبَْى للإماع 
أن يَأمُرَ مَن يُصَلْى بهم ويَخْطُّب . ومّن انْصَرَفٌ منها » وكانت طَرِيقه على مسجد 
الى عله » فيسْتَحَبٌ له أن يركعٌ فيه . 


قال عنه ابن نافع : ولا بس أن تخرجٌ اليك إلى الجمعة والعيدّين » وليس, 


بواجب . قال أشهَبٌ : وللرجل مَنْعٌْ عَبيد هِ من الخُرُوجٍ إليهما » ولا يَمْتَعهم ”من 
صلاة الجماعة" "إلا أن يضر به فيما يَحمَاجُهم فيه . قال أَشهَبُ : ولا أرى لأهل 
المُقيمين / بها ممّن لم يج أن يُصلا اليك فى جماعة ؛ لبْعة ذلك بمنّى » ولو أ 
اوابلا 00 

صَلاها مُصَلُ لتفسيه لم أر بذلك يَأممًا . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(؟) فى ب زيادة : و الحرام » . 

(*) انظر تخريح نحديث : 9 مَنْ غَسلَ واغْكَسَلٌ » . الذى تقدم ف صفحة 471 .وما أخرجه ابن ماجه , فى : 
باب ما جاء فى الخروج إلى العيد ماشيا » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 84/7 . 

(5) المتجالة : المسنة . 

(ه - ه) ف الأصل : « صلاة بالجماعة » . 


لعل 


ارو 


ا 


قال ابن حبيب : ومن فائته صلاةٌ العيد فل" بأ أن يُجَمّعَها مع تَفْرٍ من أَهْلِه < 
وه كتحبٌ عل النُساء + والمريد » والمُسافِرين » ومَنْ يُومَرٌ بالصلاةٍ من الصبيانٍ 


رو 


يومر بها . 


ان امت مطل ماك : ومن غَدَا إلى العيد » فلا يُكبر 
ل عند طلوع الشمس » وعنة الامنفا لين فى أريقه » وى المُصلى حتى يوج 
الا تكبيرًا وَسَطَا لاحفض لا رَفْعَ . والخُروجٌ | إلا , بعد طلوع الشمس 
عَمَل الفقهاء عندنا . قال مالك » فى « المُختصرٍ ) : ويأق الإمامٌ إلى العيدَين 
ماشيًا ١‏ شا لخر » حى نشل فل مله :رع للصادق, 9 45 1 
لا يقامٌ . قال ابن حَيبٍ : من الس أن يَجهَرَ فى طريقه إلييا بالتَكُبيرِ ولمُيل 
والتحميد جَهْرًا » ؛ يُسِعٌ مَنْ َليه وفوف ذلك شيا » حتى يَأ الام فيكير» 
كبوا لتكبيره كيرا ظادرا د« دونَ الأول . ويخرجون إليها عند طلو - ع الشمس أو 
به » وأما الإمام فلا يخْرّجٌ حتي تَريفِعَ الشمسُ وجل المسّجْدة 06 وفوق 
ذلك قليلا » إن كان فى ذلك يفقٌ بالناس . ومن اْمَدَى فلا يبَر حتى يُسفْرَ » 


أب إلىّ من التَكْبيرٍ : الله أكبرٌ » الله أكيرٌ » لا إله إِلّا الله والله أكبر » الله 


ا ؛ لقولٍ الله تعالى : 
و ة وَلتُكبروا آله على مَا هَدَدكُمْ وله كُمْ تَشْكرُونَ 3 ٠‏ وكان 
ماقي / ا سحاد اله كر وأضيلة 6 :ولا حول :ولا هزه لذ 
بالله . وما زِدْتَ أو كتَعتَ أو قلت غيره فلا 0-0 , 

ومن ١‏ المجموعة » » على وميك : وإذا لم د يَنْبْثْ عندهم أنه يوم عِيد إلا بعد 
الزوال » فلا يَخْرَجُوا لها , ولا يُصَلُوها » ولا فى العد"© . وإن كان قبل الرُوَالِ فذلك 
عليهيم 5 وكذلك رَوَى ابن وهب 4 وشت ش 


. 497/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. "58/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(1) السبحة : صلاة تطوع . 

(5) سورة البقرة ١86‏ . 

(5) فى ب زيادة : « ولله الحمد كثيا » . 
(3) فى الأصل : « الغدو » . 


صِفّة صلاة العِيَين , وذكر السّهْوٍ فيياء 
والحدث والرّعاف » ومن أذْرَكَ بعضها , 
قال مالِكُ » فى الخقصر ) وغيره : : وكير فى صلا العيدين ن سئع فى الى 
بتكبيرة الإحرام » وتحمس فى الأخرى سوى التكبيرة التى يقومٌ بها من السّجودٍ » 
وليس بين التكبيرٍ صَمْتٌ » إلا قد قدْرَ ما يُكَبْرُ لنامُ » والتٌكبيرٌ قبل القراءة » فإن قر 
قبل التُكبيرٍ » أعاد القراءة وسبّد بعد السلام . قال ابن حَبيبِ ل 
ين هُنيةَ قدرٌ ما يُكبرٌ الناسُ » وليس بين التكبيرٍ دُعاءٌ . وإ وإن سسها عن شىءٍ من 
الوا مر ار 0 0 
قال أَشهْبٌ » فى « المجموعة » : وإن بدأ بالخطبة قبل الصلاةٍ أعادها بعد 
الصلاوء بول ن لم يفعل فذلك مُجرِىُ» وقد أساءَ . ومن ( الواضحة » » قال : 
والخطبةٌ فى الجمعة قبل الصلاة » وأما اثلاث ث المَسنُوناتٌ » فبعد الصلاة ؛ العيدين 
والا سبْتِسّقاء وادث مان كدقة ئة الخطية فى العيكين . وأخدذث هشامٌ الأذان / 
والاقامة هما . ولْيَجَعَل الامامُ بينَ يَدَيْهِ حَرْبَةَ سيره إن لم يككنْ جدارٌ . وكذلك فعل 
لتنٌ عنلغ0 . 
ورَوى ابن كنانة . ومُطَرَف ء أنْ مالكا استحبٌ رَفْعَ لدي فيهما مع كل 
تكبيرةٍ . وهو أُحَبٌ إلى من رواية ابن القاسم . وَكُلُ واميعٌ . ومن ١‏ المجموعة » » 


: . أى : يكبر سبعًا‎ )١( 
. أخرجه البخارى ؛ فى : باب سترة الإمام سترة من خلفه » وباب الصلاة إلى العنزة » من كتاب الصلاة‎ )1( 
» 389/١ ومسلم » فى : باب سترة المصلى » من كتاب الصلاة . صحيح مسلم‎ . 0/9١ صحيح البخارى‎ 
: والترمذى » فى‎ . ١58/١ وأبو داود » فى : باب ما يستر الإمام » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود‎ . 5 
. 317/١ باب ما جاء فى إدخال الاصبع فى الأذن عند الأذان » من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى‎ 
والنسائى » فى : باب الانتفاع بفضل الوضوء » من كتاب الطهارة » وفى : باب الصلاة فى الثياب الحمر » من‎ 
والدارمى » فى : باب الصلاة إلى سثرة » من كتاب الصلاة . سنن‎ . 517/7 » 75/١ كتاب القبلة . المجتبى‎ 
. 3585/١ والإمام أحمد , فى : المسند‎ . 558/١ الدارمى‎ 


» النوادر والزيادات ١‏ امه 


ظ 


8 8 ا 01-7 0 50 5 و م 5 
على » عن مالك » وليس رَفعٌ اليَدَيْن فيهما مع كل تكبيرةٍ سئة » ولا بأ على من 
ع 1 - 
فعّله » وأحبٌ إلى فى الأولّى فقط . 
07 0 2 2 2 وبر 7 ع8 بن 
ويقرأ <[ والليل إذا يَخْشَى 4# ونحوها وقال ابن حبيب : وررى أن الى عه 
قرأ فى العيديْن ب فإ قى > و ١‏ آقْترَيَتِ 224 . وهو أَحَبٌ إلى”" . وذكر غير ابن 


حَيببٍ ء أن التُمانَ ابن بتشير رَوى أن ال عه را ها ب « سبح #» و هَل 
كلك حَبديٍ يثْ الكلنيية 74" . 

قال ابن حَبيبٍ : ولْيِجْهَرْ من حَلمَه باُكبيرٍ جَهْا يُسْمع من ليه » ولا بأم أن 
يد فى جَهرِه يسح من يقرّبُ منه ممّن لا يسمعٌ الإمامَ ويجهل التكبير . ومن أنّى 
والإمامُ فى قراءة الثازية » لكر للإحرام , ثم يُكَبْر خمسة » فإذا قَضَّى”" كبر مينة 
والسابعَةَ قد كبّرها للإحرام . قال : ولو كان التكبيرٌ لا يُقَضّى » كا قال ابن 
المّاجشُون , ما كان على من لا يسمعٌ تكبيرٌ الإمام أن يَعَحَدٌّى التكبير » فيكبْر . 
ومن ١‏ المجموعة » » على » عن مالك : ومن فائه بعض التكبير قضاه . قال عبدُ 
الملك : إن كان بينَ تكبير الإمام فُرَجّ يُكبرُ فيه ما فائه منه قبل القراءة » فليس ذلك 


. أى سورة القمر‎ )١( 
. © فى ب زيادة : 9 وقد روى ذلك مالك ف الموطأ عن النبى عله » وما ذكر ابن حبيب‎ )0( 

والحديث أخرجه مسلم ‏ فى : باب ما يقرأ به فى صلاة العيدين » من كتاب العيدين . صحيح مسلم 
. وأبو داود » فى : باب ما يقرأ فى الأضحى والفطر » من كتاب الصلاة . سنن أبى داود 777/1١‏ . 
والامام مالك » فى : باب ما جاء فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين » من كتاب العيدين . الموطاً ١80/١‏ . 
() أخرجه مسلم » فى : باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة . من كتاب الجمعة . صحيح مسلم 094/7 . وأبو 
داود » فى : باب ما يقرأفى الجمعة , من كتاب الصلاة . سنن أبى داود 761/١‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء 
فى القراءة فى العيدين » من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذى 5/7 . والنسائثى » فى :: باب القراءة فى العيدين .. 
إل » من كتاب العيدين”» وفى : باب ذكر الاختلاف على النعمان ... إلم » من كتاب الجمعة . امجتبى 
م«/7., ١6١‏ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى القراءة فى.صلاة العيدين » من كتاب إقامة الصلاة . سنن 
ابن ماجه 10١8/١‏ . والدارمى » فى : باب القراءة فى العيدين » وباب القراءة فى صلاة الجمعة » من كتاب 
الصلاة . ستن الدارمى 752/١‏ 6 7/5 , لالاس . والإقام أحمد ء فى : المسند 7071/5 33775 0373 
(5) فى ب زيادة : «١‏ الركعة الفائتة » . 


عليه» كا لو جاءً فى القراءة فإنّما عليه أن يُحْر. قال عبدٌ الملك: ومن أَدْرَكَ الركعة 
الأعرة مرا ٠‏ فلم يقل / أحدّ إِنّه يُكَبْر إذا قَضَى سَبْعًا » فيَصِيرٌ مُفتَتحًا مَرَئين » 
والافتتاح لا يُقَضَى . قال عبدٌ الملك : وقال بعضُ أصحابنا : يُكَبْرُ سينّة . ولا 
أقوله » وما عَيلِمْتٌ تكبيرًا يَُقضّى » ولا يكون فيما يُقضى قبل قراءته تكبيرٌ » وإِنَّما 
يُضى تَكبِيرٌ الجنارةٍ ؛ لأنّه بَدَلْ من عَدَدٍ الركوع . وذَكَرَ ابن حبيبٍ قَوْلَ ابن 
3 7 - ع 2 ف روه 
المَاجشّون » وذكر عن ميثّةِ من أصحاب مالك » أن التكبير يُقضّى . قال : وبه 
0 7 0 
أذ اصبَعٌ ' وهو أححبٌ إلينآ . ومن « العْتْبيّة ”© » رَوَى عيسبى » عن ابن 
القاسم : ومَنْ سَبَقَهُ الإمام بالتَكْبير » فَلْيَدْحْلُ معه , ويُكَبّر سَبْعًا » وإنْ وده 
َاكعًا دحل معه ‏ وكبّر تكبيرة واحدة » وركع » ولا شىء عليه . وإ وده قد رقع 
رأسّه ء أو قام فى الثانية » فيض ركعة يُكَبْرُ فها سبْمًا » وإن وجده فى التُشهد » 
رم وجلّس » فإذا سلّم الامامُ » قام فصلّى ركعتيينَ » يكَبْر فى الأولى عا » وفى 
الثانية تَحَمْسمًا . قال عيسبى : وقد قال أيضا : يُكَيرٌ فى الأولّى ما بَقَىَ عليه سينا ابن 
٠‏ 5 5007 ءًّ 2 م 
القاسم » وإن وبجده قائِمًا فى الثانية » خمسًا . وقال ابن وَهْبٍ : لا يكبر إلا 
واحدة قال ابن القاسعه عن نالك »فى :3 التجمرعة 6+: إن وده فى 
التُشَهْد 0 إلى أن يُحْرِمَ معه “ثم يَأتِنَ بالصلاةٍ على ميته إذا سَلّمَ الامامٌ ‏ 
كفوعا . وقال ابن القاسم : يحُسُبٌُ تكبيرة إحرامه » فإذا قام كير يقية 
السّبع الأولَّى وال ايت : : يَحْسّْبٌ إِحْرَامَه » وما ذلك عليه بواجب / » 
ولكتّه حك إل أن لا يقطعٌ » ويد صلاته . قال ابن القاسي وعليٌ » عن مالك : 
4# و 0 ا . و ب وو ع 
عدا هلى يقة الغور افنا لاقام فتن فك فليكة يبعا وكنسا ء قال دق 
“نيه مقراي ف ل امي كن ا 6 1 2 
« امختصر ») : ومن فائته » فلا باس أن بي يصليّها فى المصلى أو فى غيره » فإن صلى 
1 و رع 0 7 
فى المصلى فليصبر إلى فراغ الخطبة . 


)١(‏ البيان والتحصيل ؟/3181. 


ذنفكة 


2/1 


ذيقة 


قال عبد اميك : ومّن نسي فيها تكببرة الاحرام » أو شلتٌ فيها وقد كبر غيرها ‏ 
فذكّر بعك الف من الركعة . فليْعَماد رّجاء أن تُجْزِه » فإذا سلّم » إن شاء أعاد أو 
رك . قال ابن المَواز : وقال أَشْهُبُ : وإذا كبر الإمامُ فى الأولى أكثْرَ من سبع » 
وفى الثانية أكثرٌ من حمس » فلا يثبَمُ » وكذلك إن كبّر فى الجنازة خامسة , 
لَيَسْكُُوا حتى يُسَلمَ فيُسَلَمُا . وقال ابن القاسم : يقطقوة"© ف الخامسة . قال 
أشْهَبٌ : وإن فائنّه تكبيرتان » فلا يُكبّرِ الخامسة » وليقض”" بعد سّلامه : 

ومن « المجموعة » » قال أَْهَبُ : ومن أحدَتٌ فى صلا العيكين , فليْْصّرف » 
وكذلك فى الجنازةٍ ولا بيعم إن لم يَحيره الماءُ . ويَنْصَرِفُ للرعاف ؛ ويعودٌ إلى 
موضيع الجنازة فيْتِمْ تكبيره » وإلى المُصَلّى فييِمٌ صلاة العيد فَإِنْ كان الِإمَام 
يَخْطْبُ » فإنْ مها فى بيته » فلا حَرَجّ . وإن رَعَف قبل يُحْرم للجنازة » وقبل 
ركع فى صلاة العيد » ويخاف إن الْصَرّفقَ”” أن يَفوتاه ؛ فَلَيتَمادَ » فصلاه؟ إِيّاهما 
النْجّاسة / أُوْلَى من فواتها . وإن كر ذلك » فلينْصَرِف ء ويد دُ صلاة العيد إن 
شاء . ومن 3 كتاب ابن حَِيبٍ » » إذا صلُوا فى المسجبٍ لمطَرٍ » فروى أَشْهَبُ واب 
وَهْبٍ » عن مالك ء أنه لا بأ بلفْلٍ فيه بعذها » ولا يتل قبلّها . وقاله أُصْبّعُ . 
وبه أقول . وروى عنه ابن القاسم ‏ أن له أن تتفل فى المسجد قبلّها وبعدها . قال : 
وله أن يعتَفل فى يَيْته قبلّها وبعدها اك : هى مبْحَةٌ ذلك اليوم ‏ فليَققَصز 
عليها إلى الرُوالِ . قال ابن حَبِيبٍ : وهو أَحَبٌ إِلىّ . واستحبٌ فى مَوْضيع أتحر نحو 
رواية ابن وَهُبٍ عن مالك . 


ذكْرٌ الخطيّة فى العيديين وسُئيها 


أ 73 0000 7 7 5 0 و 0 2م ا »# 
من « المجموعة » , قال أَشْهْبٌ : وتُحروجٌ المنبرٍ فى العيكين واميعٌ ؛ أحرجَ أو 


. أى : فليقطعوا‎ )١( 

. © فى ب زيادة : « ما بقى‎ )١( 
©» فى ب زيادة : 9 لغسل الدم‎ )5( 
. » فى ب : هلأك صلاته‎ )4( 


يُرِكَ . قال مالك » من « كتاب ابن حبيب ©.: ”الا يُخْرِجُه » من شأنِه أن 
يَخْطبَ إلى جازيو" . 

ومن ١‏ المجموعة » , أَشْهبٌُ » عن مالك : ليكب الإمام إذا رَقَى المنبر فى خطيته 
الثانية » وليس لذلك حَدٌ ‏ ويُنْصَّتْ له فيها » وفى الاسْتِسْقاءِ . قال ابن حَبِيْبٍ : 
ليج أُوْلَ خطبته , ثم يَتبحها بسع تكْبواتٍ تباءًا .م إذا مَصمَتْ كلماتٌ » 
كبر ثلانا » وكذلك ف الثانية » إلا أنه يَفتحُها بسَبْع تكبيراتٍ » ويجلسُ بين 
الخطبتين » ويكبر الناسُ كلّما كبّر . وكان مالك يقول : يَفتَِحُ بالدَكبِيرٍ » ويكبر 
بينَ أُضْعافِها . وم يَحَدَّه . وما ذكرناه مَرْوىٌ عن عُبيّد الله بن عبد الله بن عُتْة / بن 
مسعود. وقال به مُطَرْفء وابن المَاجشُونء وابن عبد الحَكمء وأَصبَعُ. ورُوىَ عن 
أن قزرا اله ين الأ يللين عقر كين نئل لحك إن بارت 
إِنْ كان الفط أن يذكُر فى خطيته الفطرَة وسسيتها ‏ ويَحضٌ الناسَ على الصّدقةٍ » وإن 
كان أَضْحَى ذكر الأَضْْحِيّةَ وستّتَها » ور بالرّكاقٍ » وعلّمهم َرضَّها وحَذّرهم 

قال مالك : وإذا أَحَدَتٌ فى الخطبة فيها أو فى الاستِسْقاء تمادى » لأنّها بعد 
الصلاةٍ » ولا يُنُصَّرف أيضا غيره بِحَدَثِ وهو يخطبٌ . 

ومن ١‏ المجموعة » » ابن نافع » عن مالك : ويُكَبْرٌ مع الإمام كلّما كبّر فى 
خطيته » ويْنصِتْ له وستفيل » وليس من تَكُم فى ذلك كن تكلم فى خطية 
الجمعة . وكذلك فى رواية علىٌ وابن وَهْبٍ وأَشهّبَ . قال عنه ابن القاسم : ولا 
يَنْصَرِفُ قبل الخطيّة أُحَدٌ إلا من ضَرورةٍ وعُذْرٍ » وكذلك من شَهِدَها ممّن ليست 
عليه؛ من عبد وصبىٌ وامرأة. قال أَشْهَبُ : وإن بدأ بالخطبةء أعادها بعد الصلاة» 
فإن لم يَفْعَلُ » فقد أساءً وِيُجِئٌه . وقد تقدّم هذا . 


. © ومن كان شأنه أن يخطب إلى جانب المنبر فلا يخرجه‎ ٠ : فى ب‎ )١ - ١( 


الات 


5ه 


ار 


فى التَكْبير أيَامَ التَشْرِقٍ ذُبْرَ الصّلواتِ » وهل 
يحبر د دير بْرَ الصّلوات فى غيرها بأرض الْعَذُوَ أو 
غيرها 


- 


من ١‏ الواضيبحة » » وينْبى لأهل مِّى ؛ الإمام وغيْره » أن يُكبّروا ول التّهارٍ » ثم 
إذا از ثم إذا زالتِ الشمسُ » ثم بالعَشيى . وكذلك فعّل عمرٌ . وما أَهْل الآفاق 


ا إلى المُصَلّى ثم فى ذُيرِ الصلواتٍ , ويُكبرون فى خلال 


ذلك ولا يَجهَرون » والحاج يَجهَرُون به فى سَُُ السسّاعاتٍ إلى الوا من اليوع الرابع » 


ساف اه ره شا اي سي 06 و رك 2001 2 42 ١‏ 
فيَْمُون » ثم يَنُصّرفون بالتكبير والتّهْلِيل حتى يُصَّلُوا الظهرٌ والعصرٌ بالمخصٌب' ” » 


م يَنْقَعُ لدبي . ومن ١‏ المجموعة » » رَوَى على » عن مالك » ف انكر در 
الصّلواتٍ : الله أكبر الله أكبر الله أكبرٌ . وفى مَوْضيع آحعرٌ من روايته » ونحن 
ِ وه م 3 58 1 © جم سم 1 عن ع !نح كه لوقام 0 و عي 
نُستَحسين ثلاثا » فمّن زاد أو نَقصّ » فلا حرج . ورَوَى ابن القاسم واشهب » أنه 
ل 2 : برهو انظ تثرو لاله 
م يَحْذّ فيه ثلاثًا . وفى « امختصر » » عن مالك : الله أكبر الله أكبر لا إلهَ إلا الله 
بذععء إل * عشه 0 لظا اس وء ثيمس يي :امه 5 
واللّه | كب الله أكبْرٌ ولله الحَمْدُ . وقالّه أُشْهَبُ . وفى مَوْضيع ابر , أنه رواه عن 
مالك . 

ويكبر با” افيض المساء ولي لمان . قال عبدُ الملك » فأمًا بأثر التُوافل 


ظ فق را ف لأسيق لاسي فى لى إلا ار . قال أَشهَبُ : ولا يُكبما تمن 


يسْجدُ للسسهُو بعد السّلام الحبعة متجووة وتلقية وكذللك كن يقطق ما قائة:» 
فبعد قَضائِه . ومن « كتاب ابن سَحْنُون » : ومن قَضَّى صلاة من أَيَّام التّشْرِيقَ بعد 
رُوإلها » فلا تَكبيرَ عليه . 

ومن « العتِْيِّةِ )9 , قال ابن القاسم , عن مالك : ولَكْبِيرٌ خلف 


. 5/5 المحصب : موضع فيما بين مكة إلى منى » وهو إلى منى أقرب . معجم البلدان‎ )١( 
. ”:05/١ البيان والتحصيل‎ )١( 


الصّلواتٍ - يُرِيدُ الخْمْسَ - فى أرْضٍ العَدُوٌ . مُحُدَتٌ أَحْدَنّه المُسَوْدة » وكذلك 
ذُبْرَ المغرب والصبح فى بعض البلدانٍ . 
000 لس اك 0 موي ل عرز ع 2 
قال عنه أَشّهَبُ : والتكبيرٌ فى الفطر من حين يَعُدُو إلى أن يَرقى الامامُ / المنبرّ . 
قال عنه ابن عبد الحكم : ويكبر تكبيرة فى الخطبة . وقد تقدّم هذا . 
ومن « المختصر ) » ومن 5 سبي الكبيز بعد الصلاة أَيَامَ التُشْريق » فليُكيّر مادام 
فى مجلسيه » فإذا قام منه » فلا شىءَ عليه ويُكَبْرٌ الناسٌُ ذُبْرَ الصّلوَاتِ”" . 


و هو 


قال محمد بن سَحْنُون : املف ف التَكْبيرٍ أيّام التّشريق » فرُوِىَ عن ابن عمر 
أله كان يبر فى سسلاة الظهر من يوم الببحر إلى صلاة الصبج من اليوم الرايع 0 
وبه قال الحسنٌ”" » وأبو بكر بن عبد الرحمن” 0 
رباح'  "‏ ويحبى بن سعيد”" » ورَيِبعة » ومالك » وعبد العزير ٠‏ ورَوِىٌ عن زيد 
ثابت » أن يَْدَاُ من الظهرٍ من يوم النحرٍ » 3ك إل سلدة المع سن لبو 
لاع . وامحقلّف عن ابن عباس » فقيل : آله يُكبر من صلاة الظهرٍ من ندم 
الْنْحْرٍ . وقيل.: من الصبج من يوم النَْحْرٍ إلى صلاة الظهر من اليوم الرَابع . ورَوِىٌ 
عنه » وعن عمر بن الخطَّاب » وعلىّ بن أبى طالب » أَنّهم كانوا يُكبّونَ من صلاةٍ 
الصبج من يوم عَرَفَةَ إلى صلاةٍ العصر من اليوم الرَابع . وعن ابن مسعود : من 
صلاةٍ الصبح من يوم عَرَقَةَ » إلى صلاةٍ العصر من يوم النّحْرٍ . قال محمد بن 


(1) من هنا إلى آخر الباب سقط من : الأصل . 
(1) أخرجه البيبقى » فى : باب من قال : يكبر فى الأضحى ... إل » من كتاب العيدين . السنن الكبرى 
لام . 
(") ابن يسار البصرى » العالم العابد الناسك » توق سنة عشر ومائة . سير أعلام النبلاء 555/4 -88ه . 
(4) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومى , من فقهاء التابعين بالمدينة » وأحد الفقهاء السبعة » 
"توفى سنة أربع وتسعين . طبقات الفقهاء » للشيرازى 8 ء تبذيب التهذيب ؟50/1 -89 . 
(5) من فقهاء التابعين بمكة » توفى سنة أريع عشرة أو خمس عشرة ومائة . طبقات الفقهاء » للشيرازى 4 » العبر 
1520/9 . 
(5) يحبى بن سعيد بن قيس الأنصارى المدنى الفقيه » روى عن أنس بن مالك وخلق » وولى قضاء المنصور » 
توفى سنة ثلاث وأربعين ومائة.. طبقات الفقهاء » للشيرازى 55 » العبر 98/١‏ 2 95 . 

6.00 


/اظ 


الجَهُم: ليس فى ذلك حَدِيتٌ للئىّ عله يُعْقَمَدُ عليه» ووَجَذْئًا الله سبحائه يقول: 
« فَإِذَا فَصِيْكُم مُتسيككُم فَأذْكرُواً الله كَذِكرِكمْ عَابَاءَكُمْ 274 . فكان قضاءٌ 
لُك الذى يخْرّجٌ به من الحجٌ طَوافٌ الافاضة يوم النّحْرِ » فول صلاة تَردُ بعد 
ذلك صلاة الظهر . وكذلك رُوىَ عن ابن عمر . ورُوى عن ابن عباس » أنّه كان 
يبْدَأْ من صلاةٍ الظهر من يوم النّحْرٍ . وقاله سعيد بن جبَيْر » والحسن » وعمر بن 
عبد العزيز . وما مَنْ بدأ من صلاةٍ الفجرٍ يوم عَرَقَةَ » فلا دَلِيلَ له من كتاب ولا من 
ولا قياس . وأجُمَعُوا أنْ التَكبيرَ فى صلاةٍ الظهرٍ من يوم النّحْرٍ واجبٌ» فلا ترُول عن 
اله تعاللى : :9 وَآذْكْرُوا آلله فى أيّام مُعْدُودَاتٍ 04" . فإن قال : فلم قَطَْتٌ فى اليؤم 
الرّابع » فَكَبَرتَ فى الضبج وقَطَعْتٌ » ولم تَقَطَّعْ فى العصر ؟ قُلْتُ : لأنْ النّاسَ بمى 
آخرٌ صلاتهم بها صلاة الصبج » فإذا زالتِ الشمسنٌ رَمَوا وتَرُوا » ودلِيل ار 
أيضا . أَنّه عَمَلُ أَهْل المدينة » الذى هو أَنْبْثُ الرواياتِ . وقال مالك : إِنّه الأمرُ 
المُجْمَهُ(" عليه عندنا . وهذا أهَوَى شىء . وقال بُكَيْر(”» : سَألْثُ أبا بكر ابن حَرْم : 
وغيره » فَكُلّهُم قال ذلك .. وقالّه يحبى بن سعيد » وابنُ ألى سسَلّمة . وأمّا من قال 
يَقَطَعٌ يو انحر“ . فمْتَّمَقٌ فى كل التّواحى على أن لا يُعْمَلٌ به . فإن قيل : رُوىَ 
عن ابن مسعود . قيل له : فهلًا قلْتَ بما روىَ عن على » فهو ألم » وقد رونا" عن 
ابن مسعود بخلاف”" ما ذَكْرتَ عنه : حَدِينًا موسى بن هارون » قال : حَدّئنا أبو 


. 5٠٠١ سورة البقرة‎ )١( 

. 3١51 سورة البقرة‎ )١( 

(5) فى ب : «المجتمع ) . 

(5) بكير بن عبد الله بن الأشج المدني » نزيل مصر » ثقة صالح » توفى سنة سبع عشرة ومائة . طبقات الفقهاء , 
للشيرازنى 78 . تبذيب العهذيب 4941/١‏ - 498 . 

(5) فى ب زيادة : و العصر ) . 

(0) فى ب نزيادة : « أيضا » . 

(70) فى ب : «١‏ خلاف )2< 


صم ..ى 


مكردك يعون ابن أل رس - قال حَدَّئْنا وَكيع » عن حسن”" » عن ألى إسحاق » 
0 207 ا عي ل 0 بذ عسكرء 
عن [ ألى ](" الأخوص » عن عبد الله , أنّه كان يكبر أَيّامَ التَشرِيق : الله أكبر » 
ربهعد عرو هه 0200 9 
الله أكبرٌ . إلى اخرو(” . فهذا َوْلَى من الشّاذ من الرُوَايَاتِ7؟ . ش 
فى التحِيّة بالدّعاء فى العيدين 
قال ابن حَبيب : رَوَى مُطَرّف . وابنُ كنانة » عن مالك . أنه سل عن قَوْل 
3000-6 5 006 الى 2 8 0 
الرجل لاخيه فى العيدين : قبل الله من ومِنْكَ » وِعَمْرَ لنا ولك . فقال : ما أغرفه ولا 
رو - 7 ره © وبمك و سر و دوه ل 2ه ع و 
أذكره . قال ابن حبيب : لم يغرفه سئة » ولم يذكره ؛ لأنّه قول حَسَنٌ . ورأيثٌُ من 
ور في 0 0 وه سر م 0 0 
أذركتُ من أصحابه لا يبدأون به » ولا يُْكِرُوئٌه على مَن قالّه لهم . ويردُون عليه 
1 عم و2 004 .3 - 2 - 20 
مِثْله » ولا بَاسَ عندى أن يَبْتَدىٌ به . ورَوَى غير ابن حبيب » أن واثلة بن الاسقع . 
4 2 3 ع رسةو كى سك عا له 20 > مه ل 
رَدّ ممْله على من قالّه له » وأن مَكحولا كرهّه”” . ورُوىَ عن عُبادة » عن الى 
َيه , أنه فغل المبود”" . 
ما جاء فى صلاة الحُسّوف 


.من ١‏ المُخْتَصَّرٍ » » قال مالك : صلاة الحُسُوف سنة » فإذا حَسَّفتٍ 
6م ع ال ِ . 0 0 5 
الشمس » خرج الإمام إلى المسجد » وخرج الناس معه » فيدخل المسجدّ بغيرٍ 
ب الس 1 ِ 0 فلن ا ل 4 : 
أذانٍ ولا إقامة » ثم يُكَبر تكبيرة واجدة » ثم يقرأ ميرا بم القرانٍ . ثم يقرأ بعدها قراءة 
ٌ 9 5 5-0 ظ 7 100 530000 ةق 0 2 2 3 
طويلة بنحُو سورة البقرة , ثم يركع”" طويلا نحو قراءته » ثم يرفع فيقول : ممع الله 


. أى ابن صالح‎ )١( 

. تكملة من مصئف ابن ألى شيبة‎ )١( 

(*) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب كيف يكبر يوم عرفة » من كتاب الصلوات . المصنف 1717//7. 
(4) آخخر الساقط من : الأصل . 

(0) انظر ما أخرجه البيبقى » فى : باب ما روى فى قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنا ك . 
من كتاب صلاة العيدين . السئن الكبروى 7١9/7‏ . وما ذكره ابن التروانى فى حاشية الصفحة نفسها . 
(7) أخرجه البييقى » فى الباب السابق . السنن الكبرى ”١١/«‏ . 

0) فى ب زيادة : ١‏ ركوعا » . 


نر الم شيل ثم يقرا بم القرآن » ثم يقرا َرَامةَ / طويلة نحو سورة آل عَمْرَان » ثم 
يرك نحو قراوته » ثم يرفعٌ فيقول, مع الله لمَنْ حَحِدَهٍ . ثم يسجدٌ سَجْدئين تَامئين 
لا تَطْويلَ فيهما ء ثم يقوم فيقراً » وتفْعَلُ كفغله فى الأولّى » إِلّا أن القراءة دُونَ ما 
قبلّها » يقرا ألا بحو سورة النْساءِ » وبعد َف رأسيه نحو سورة المَائِدَةٍ » مع آم 
لقرآنٍ قبل كل سورة ء ثم يسجد , وَتَسَهدُ » وُسَلْمْ ٠‏ وتنلتقيل النان » 
يرهم ويحوْفهم » وهم إذا را ذلك أن يذعوا اله يبروا ويصرفُوا » ولا 
يصَلّى فى غير حين صلاقٍ » فإنْ تحسَفُتْ حيتيذ » فإنما فيه الدُعاءُ » ولا قِيَام 
غلم ؛ ولا استقبال الِب » ولو صّنعه أحَدّ لم أر به بأ . ويُصَلمبا أهل البَدُو 
والحضر ١‏ ومَنْ فى لسر يُصَلّى بمم جل منهم . ويُصَلمها الرجل وحدّه . ومن فاته 
عع اماو » فليس عليه أنْ يُصَلَيّها » فإنْ فعل ما دامت الشمسٌ مُنْكَسِفَةَ » فلا 
ا 
ومن « العتْييّة )”© » أَشْهَبُ » عن مالك ء وإذا رََعَ رأسّه من الركعة الأُولَى فى 
مُحسوف الشمسي » افْتتْح بام القرآنٍ . 
ومن « كتاب » ابن حَبيب » وهى سن على الرّجالٍ » والنّساءِ » ومن عَفَلَ 
الصلاة من الصَبّيان » والمُسافرين » والعبيد . 
وللإمام إن شاء أن يُصَلَيْها فى المسجدٍ تحت سسقفِه » أو فى صَحِْه » وإن شاءً 
حرجا(" فى البراز(” . قاله عه 


ل أبن ع؟ واف 7 0 
أب للإمام إذا سَلْمّ منها ء أن يخول وجهّه إلى الناس » فيذكرهم , 
ويُحَوْفَهِم » ويَامُرَهم بالعِئّق والصدقة وذكر الله ولتَقَرَبِ إليه 


. 558/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل : « جاز‎ 
. 2» البرارى‎  : فى ب‎ )5 


ه٠‎ 


ووقتُها من حين 2 العتمين: إل أن تَحَرْمٌ / الصلاة بعد العصر . قالّه ؟/واظ 
مُطَرْف واب المَاجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ٠‏ ول روا | فول ابن القاسم إلى 
الزوالٍ . للا يُصَلّى فى طُلوع الشمس قبل أن انبر يحل الصلاة ٠‏ ولكن يَقَفْ 
الناسُ يَذْعُونَ » 8 الله » فإن تمادثٌ صِلُوها » وإن الْجَلَتُ حَمَدُوا الله وم 
للها 

ومن « العُبيّة »27 » أَشْهَبُ » عن مالك » وإذا صلاها أهل البادية فلا بأسَ أن 
0 عل . ش 

”ومن ١‏ المجَمُوعةٍ »" » رَوَى ابن وَهْب » عن مالك » أَنّها نُصَلَّى فى وقتٍ 

صَّلاةٍ » وإن كان بعد الؤوال . ورَوَى ابن القاسم » لا تُصَلّى بعد الوا . ورَوى 

عنه على » لا تُصَلّى بعد العصر ولكن يُجَمَعٌ الناس ٠‏ فَُعُون ويُكبُرون ويرغبون . 

وبَنْ هى عليه فلم يُصَلّها ٠‏ فلا يَقَضما ٠‏ قال أَشْهَبُ : وبَنْ لم يقر أن 
2 3 الأمام من النّساء والضّعفاء » فلهم أن ليها تراد وبإمام » ومع 
الناس أحَبٌ إلى لمَنْ قَدَرَ . 

قال عنه عل : وفرع الناُ فى محسوف القَمَرٍ إلى الجابيع » فيصَلُون 
أفدَادا” » ويُكبرُونَ » ويَدْعُون . قال أَشْهّب : يُفْرَعٌ إلى الصلاةٍ » ما قال التبى 
َيه . والنَافِلَة ركعتان . قال ابن حبيب : قال ابن عباس : خسف القمرٌ بعَهْد 


. 781/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

0 -5) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : «أفرادا » . 

(4) لفظ : « فافزعوا » . أخرجه البخارى », فى : باب خطبة الإمام فى الكسوف » وباب هل يقول : كسفت 

الشمس أو خسفت ؟ وباب لا تنكسف الشمس لوت أحد ولا الحياته » من كتاب الكسوف » وف : باب سفة 

الشمس والقمر بحسبان » من كتاب بدء الخلق . صحيح البخارى 55/7 + 44 48٠0‏ 1517/4 . ومسذ. . / 

فى : باب صلاة الكسوف ».وياب ذكر النداء بصلاة الكسوف «١‏ الصلاة جامعة 4 » من كتاب الكسوف 

صحيح مسلم 719/7 57 5756 . وأبو داود , فى : باب صلاة الكسوف » من كتاب الصلاة . سنن 

أبى داود 1 والنسائى» فى : باب نوع آخخر من صلاة الكسوف » وباب نوع آخر منه » وباب التشهد- 
آله 


يه 


الى وله » » فلم يَجمَعْنا إلى الصلاةٍ معه » ؟! فعل فى حُْسُوف الشمس » فرايه 
صل رَكعَتَيْن فأطالهما ء وما رَائثه صَلَىئ تافل فطولها » ثم الْصَرَف ٠‏ ومن أطل'" 
« كاب عبد العزيز الع ولوك يا لون افر 1 
َيه جمّع الناسن فيها فبها » ول يمنا أن جمّعهم / لخُسُوف القمرٍ . قال : فنحن إذا 
كنًا فْادَى فى حُسُوفِ القمرٍ صلَينَا هذه الصلاة ؛ لقَوْلِ اللِنّ عله : « مَافرَُوا 
إلى الصّلاة » . 
0 2 0000 +ع إلى 
شديد » أو ظَلمَةٍ» فى أو بجماعة » إذا م يتمهم الإمَام ؛ لهم عليه » 
ولكن يجْتَمِعٌ اَمْرَ يومّهم أُحَدُهم . وِيَدْعُون » وِيُوْمَرٌ فى مثل هذه الأفرَاع 
الصلاة , وررق هر ذلك لي علق , 


ما جاء فى صلاة الاستسُقاء 


قال مالك , فى « المُّحْعَصَّرٍ » : وصلاة الامْتِسْقاء سن » فإذا خرج الإمامُ 
ليها » خرج من مَنِْله ماثيًا » مُتواضيعًا غير مُظَهرٍ لمَحْرٍ ولا زيةِ » راجيا لما عنك الله 
عزّ وجل » ولا يُكَبر فى مَمْشاه حتّى يَأتِىَ مُصَلاه » فيقَدُم بالناس بلا أذانٍ ولا 
إقامة , فيَكبرُ َكبيرةٌ واجدةً ‏ ثم يقرا بم القرآنٍ وسُورة جَهْرًا » ثم يرك ويسجدٌ » 
ثم يُصَلَّى ركعة أخرَى كذلك ء وِيَتَشَهدُ ويُسَلْمُ » ويَسْتَقيلُ الئاس للحُطبَة للحُطْبَة » يبدأ 
فيجلسٌ » فإذا اطْمَأَنْ الناسٌ قامَ مُتَوَكْتًا على عَصًا أو فَوْس , فإذا فَرَغّ من حُحطبَتِه 


- والتسلم فى صلاة الكسوف » وباب الأمر بالاستغفار فى الكسوف » من كتاب الكسوف . امجتبى 
7407786148٠‏ .وابن ماجه ء فى : باب ما جاء فى صلاة الكسوف »من . 
كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 4١٠1/١‏ . والدارمى » فى : باب الصلاة عند الكسوف » من كتاب 
الصلاة . سنن الدارمى 550/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ٠ 489/١‏ 159/5 2 548/4 , 158/5 2 
كلكا ومكك لاود 4ه . 

. سقط من : ب‎ )١( 


اه 


الأرك جلت نم قا فخطب . فإذا قرع من مُحطبيه استَفبَلَ القبلةً فحول رداءه ما 
عَلى طَهِْه منه َلى السماءَ » وما كان يَلِى السماءً يمجعله يلى طَهْرّه ‏ ثم يَسسْقَى الله 
لح م ا 0 1 
0 2 
تَيْرْ لَهُ 204 . قال حمدُ بن عبد الحَكّم : وقال اللَييثْ 0 
00007 

ومن ( كِتَاب ابن حبيب » : ومن سّتها أن يخرجَ الناسٌ مُشاةً فى بذهم" » ولا 
يلبسون تياب الجمعة » بسكي ووقارٍ » مُتواضعين مُتَحْشْعِينَ » مُتَضْرْعِينَ 
وجل إل مله + نوزذا اتقعت الححين + رج اإهاء .مايا لتزاضيا ق 
َجهَُ هما بأ اقرآن ومسورة من قصار لفل فى كل ركعة ثم يق فيجلي فى 
خطيتين ينجل ينهما » فار بطاعة له مبحاله » ومُحَذرٌ عن ميته ومن تأيه 
ونقَمَتِه » ويَحضُ على الصَّدَقَة والالتهادٍ فى الدعاء أن يََْمَ عنهم المَحْلَ » حتى 
ده اا ا و د ل ل 
داءَم مكائه قَائِمًا ما على الأَيْمَنِ ن على الأيْسَرٍ » وما على الأيْسَرٍ على الأيْمَنِ 
يحول الناسس جلوسًا , ثم يرفعٌ يديه » ظهُورها إلى السماء تلقاء وجهه يدْعْو 
ويفعلٌ الناسٌ مثلّه لوس تهون بالدّعاء » وأكرٌ ذلك الاستغفار ال 
ذلك » ويرْتَفِعَ التهارٌ » ثم إن شاء الإمامٌ انُصَرَفٌ على ذلك » وإن شاءً تَحَولٌ إليهم 
فَكَلّمَهِم بكلماتٍ , وَعْبّهم فى الصَدَفقَة ولتََرّبٍ إلى الله سبحانه » ثم يَنكفئ 
مُنْصَرِفًا . وهذا الذى امْتَحَبٌ أصْبّعُ » وهو أحَبٌ / إلىّ . وكان مالك يَرَى رَفعَ 
اليَدَيْن فى الاستسقاء للناس وللإمام ويُطُونُهِما إلى الأيْضِ . وذلك العَمَلُ عند 


. ١865 سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) أى : ثياب مهنتهم‎ 
عازه‎ 


رةه 


فنضة 


الامنتكانة والكَوْف والتضرع »وهو الرهَبُ » فأما عند الرَغْيِوالمَسْأَلِ » فبَسئط 
الأندى » وهو الرَعَبُّ ء وهو مَعْتى قَولِه تعالى ا وَبَدْعُوَا يا ورا 014 
و ظ ونا وَطَمَعَا 94" . 

ورُوىَ أنه عليه الصّلاة والسلام رَقَعَ يََيْه فى دُعاء الاسسْتِسْقاء”” . وفَعله عمرٌ . 
ومن ١‏ المَجْمُوعَةٍ » رَوَى على » عن مالك , أنه استَحْسَنَ رفع الأأيدى فى 
الاسنتِسْقاء . قال عنه ابن القاسم : إذا قرغ الخطبة ) استقبلٌ الل » فحَولٌ رداءَه 
ما على الآَيْمَنِ على الايْسَّرٍ » وما على الآيِسَرٍ على الآيْمَن » ولا يَقلِبه فيجعل الأغلى 
الأسْقَل والأسْقَل الأَعْلّى . وقال عنه على : يُحوْل داه بين طَهْرَانِى محطيته . 
وقال ابن المَاجون : بعد صَدرْ منها » ثم يُحَولُ رَاءّ » من ورَائه » يمد ما على 


ان 4 .ى © 6 وق 2 07 20 ان 2 2 
عَاتِقِه الايسر فيخلعه” 2 » ويَمر به من ورائّه » فيَضّعه على مَنْكِبه الآيْمَنِ » ويجعل ما 


غل: الأنكن عل الأتسر ع .وئذا .مي رق العقل بن اوفك د كزيا” قزله أن 
, المَخْتَصّرٍ » :5 

قال ابنُ الماجتُون : ويرفعٌ يديه وَذْعُو » وليس على النمياء تخوبل أَرْدِيَتِهنٌ » ولا 
َتَكَسفْنَ »نم يُحَوْلْ إلدهم وجهّه ‏ فيد خطبئّه » وَيَحُضٌ على الخير » ويُكُيْرُ الاستِْفَارٌ. 


.5٠ سورة الأنبياء‎ )١١( 

(1) سورة الأعراف 1ه . وغييها من السور . 

(7) أخرجه البخارى » فى : باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء » وباب رفع الناس أيديهم مع الإمام فى 
الاستسقاء » من كتاب الاستسقاء . صحيح البخارى 59/5 » 1١٠‏ . ومسلم . فى : باب رفع اليدين بالدعاء 
فى الاستسقاء » من كتاب الاستسقاء . صحيح مسلم 5١17/١‏ . وأبو داود » فى : باب رفع اليدين فى 
الاستسقاء » من كتاب الاستسقاء . سنن أبى داود 755/١‏ . والنسانى » فى : باب كيف يرفع » من كتاب 
الاستسقاء . المجتبى ٠ ١78/7‏ وابن ماجه » فى : باب من كان لا يرفع يديه فى القنوت » من كتاب إقامة 
الصلاة . سنن ابن ماجه 777/١‏ . والدارمى : باب رفع الأيدى فى الاستسقاء » من كتاب الصلاة . سنن 
الدارمى 351/١‏ . 

(: - 5) سقط من : ب . نقل نظر . 

(5) فى م : ١‏ فيجعله على الأيمن » . 


يل به الإجابة » وكذلك ذِكْرٌ الله سبحائه » عن مَنْ يض من أَنِيائْه » وليومرُوا 


قبل ذلك بما يرقهم » ويُدْخلُ عليهم سببٌّ مُحشوع » وأنْ يصوموا اليومّ واليومين 

والقّلائةَ . وهذا قولُ مالك » وأبى / المغية2 » ومن حَضرنا امْتِسْقاءَه من ولاتنا . 
2 موه واع؟ داه 2 2" كه 0 

قال ابن حَبيب : وليامرهم الإمام أن يُصبحوا صِيامًا » وقد فعله عمر » ولو 

بإفريقية افر بلاس مسن ركان شل مله ورتير جدو يوازل 

لبر على حدةٍ » وهل الذّمّةَ على يلو » وصلَّى وخطب , ول يَدْعٌ فى محطييه 


لأمير المؤمنين 2 فقيل له "فى ذلك » فقال : ليس هو يوم ذلك . ودعا » 0 


الناسٌ إلى نصف النهارٍ . واستّحسَنَ : ذلك بعضٌ عُلَماءِ المدينة 4 وقال : 
اسْتجُلابَ رِقَةَ القلوب بما فعل 0م 


انَعَسْقَى نظَر إلى السّماءِ » ورفع يََيْهِ حَذْوَ وَجْهِه » وحَوّلٌ رداّه » واسْتَغفرٌ الله 
واستسطقاء2) . وفى حديث مالك”” , أنه عليه الصلاة والسلامُ كان يقول : « الهم 
اسق عِبَادَكَ وبَهِيمتَك , وانْشْرٌ رَحْمْتَكَ » وأخي بَلَدَكَ المَيّتَ ) . كان يَرَدُدْ هؤلاء 
الكَلِمَاتِ فى دُعائه . 

قال ابن وهب ' : ولا بأس إن امْسْقَى يام مَواية .ولا يس أن يُستَسْقَى 
فى إبطاء انيل . قال أْصبَعُ صبع ببَع: قد فعِلّ ذلك عندنا بيمصر خمسة وعشرين يوم مُتَواليَة 


)١(‏ هو عئان بن المغيرة الثقفى مولاهم الكو . روى عن زيد بن وهب »ء ومجاهد بن جبر » وغيرهما . انظر 
ترجمته فى : تهذيب التبذيب ١60/19‏ . 

)١(‏ موسى بن نصير بن عبد الرمن اللخمى مولاهم » فاتح الأندلس » المتوق سنة سبع وتسعين . وفيات الأعيان 
هوم وى . 

(5 - *) سقط من : الأصل . 

(4) لم أجده فيما نشر من جامع ابن وهب . 

(ه) فى : باب ما جاء فى الاستسقاء » من كتاب الاستسقاء . الموطأ 191/١‏ . 


(5) فى ب : ١‏ ابن حبيب )6 . 


وله 


لظ 


فضة 


هي 6م 


يَسْتَسْقَون على سنّةَ صلا الاممْتِسْقاء » وحَضرٌ ذلك ابن القاسم » وابنُ وَهْبٍ » 
ونال صالحون » ينكروه . 

ومن ( العتبيّة )"2 » قال أَشْهَثُ » عن مالك : ولا ا بالاستسقاء بعد 
المغرب والصبج وقد فُعلٌ عندئا » وما هو بالأمْر القديم . قيل : إِنَ أَهْلَ بَزْقَة إذا كان 
| مَطيُهم ورَرَعُوا وسال أَوْدِيَتّهِم بما يَسْرَبُون , فأتاهم مَطْرٌ » فرَرَعُوا عليه وم يَسِل 
واديهم بما يَشرَبُون , أيَسْعَسنْقَون ؟ قال : نعم . ”قيل له : إن قبل تزتنا لقا 
إذا لم يكُنْ مَطَرْ » ونم قد مُعكُم ما وَرَعْكُم عليه رَيْعَا كثيًا . فقال : ما قالوا 
شيعا » ولا بأسّ بذلك” . 

قال للا يُكَبّرَ فى الامستِسْقاء إِلّا فى الإخرام . ومن « المَجْموعَة ) » قال 
أشْهْبُ : وواميعٌ أن يَخْرّجَ فيها بالمنبر أو لا يَخْرّج . ومن « المَجْمُوعَةِ » قال ابنُ 
الماجثون : وليس ف العُدُرٌ إليبا جَهْرٌ بتَكْبِير ولا اسْتَعْمَارٌ إِلّا فى الخُطيَة » فإنّه 
يَسْتَْفِرٌُ فيها » ويَصِلُ به كلامه » ويأميُهم به . 

قال ابن حبيب : ولا مُمْتَعُ المبودٌ والنّصّارَى من الاسْتِسْقَاءِ » والتطُوف 
بصابهم 0000 يَرَزُوا بذلك يتسا به عن الجماعة ؛ ويُمْتعُوا من إِظْهارٍ 
ذلك فى أسنواق المسلمين وجماعيهم فى الاسمتِسْقء وغييه » ك يدوا من إظهَار 
الزنَى وشرب الحَمْرٍ . 

وَكرهَ ابن وَهْبٍ الل قبل صلاةٍ الاستسقاء وبعدّها . وبه فول . وأجازه أبن 
القاسم .ومن « المَجمُوحَةٍ » . رَوَى على ٠‏ عن مالك » أنه لا بأس بالتفْلٍ قبلّها 


- 


قال ابن بيت + قال مالك :ومن قاقد فإن كا ضادهااء وإن شاء كرك , 


. 477/١ البيان والتتحصيل‎ )١( 
. سقط من : الأصل . وانظره فى البيان والتحصيل » الموضع السابق‎ )١ - ٠( 


15ضاه 


فى سُجُودِ القُرآَنِ » وسجودٍ الشكر 

قال مالك7'» مع الناُ على أنَعَزائِم جود القرآن إخدى عظرة سَجدة ؛ 
ليس ف المُفصمل منها شىءٌ. يقول : : أَجْمَعُوا عليه”". قال غيرٌه : قال أكثٌ:أهْل 
العلم : إِنَهاعَرَائمُ . وقال بعضهم : العام أكثر منها وأا فى المُمُصّلٍ فلا يسجد 
نه ! َال له تك الجوة فها بعد أن كان مسج » فو أبو سعيد 
الخذرئُ» وريد ب نابت أنَ الى كه يَسْجذ مج يسْجد ف( والنّجم 6 بعد ماقم المدينة . 
وقال ابن عباس :-السخوذ فى القران إحدّى عشرة نا » وليس فى المُفصّل 
سجودٌ . وقاله ابنُ عمرّ . وهو قَوْلُ ابن المُسيّبٍ » والحسن » وعِكيمّة » 
ومُجاهد » وسعيد بن جُبْيْر » وطاؤوس » وعَطاء . 

ومن « كتاب ابن حييب » » قال : وقيل العَرَائمُ إنخدذى عشة . وقيل : أَربَعٌ 
عشرة . وى أن يسجد فى حَحمْسَ عش سجدةً ؛ سّجدَتان منها فى الج ؛ 
وسجدة فى «إ والنّجُمٍ ع الت وا 
آم رَبك 4 كا جَاءَ فى الحَدِيثِ”” 


قال محمد بن غبد الحَكم اح اولي اع ع 


2 


سحجدة . 


(1) انظر : الموطأ ©1//١‏ . 
)١(‏ فى ب زيادة : « وفى غير رواية . عن مالك قال : الأمر المجمع عليه عندنا ) . 

وإما ورد ذكر أبى سعيد الخدرى فى سجدة ص . انظر : القهيد 179/19 . وانظر الحديث زيد بن ثابت ما 
أخرجه البخارى » فى : باب من قرأ السجدة ولم يسجد » من أبواب سجود القران وسننها . صحيح البخارى 
؟ . ومسلم » ف : باب سجود التلاوة » من كتاب المساجدٍ . صحيح مسلم 45/١‏ . وأبو داود » فى : 
باب من لم ير السجود فى المفصل » من كتاب السجود . سنن سنن أبى داود و/علع. ه90" . والترمذى » فى : 
باب ما جاء من لم يسبق فيه » من أبواب الجمعة . عارضة الأحوذى ؟//0 » .له . والتساق » فى : باب ترك 
السجود فى النجم » من كتاب افتتاح الصلاة . المجتبى 74/9 . والإمام أحمد , فى : المسند 185/8 > 
كملا.ء 
() الذى رواه عمرو بن العاص . أخرجه أبو داود » فى : باب تفريع أبواب السجود و5 سجدة ف القران » من 
كتاب السجود . سئن ألى داود 874/١‏ » وابن ماجه » فى : باب عدد السجود » من كتاب إقامة الصلاة . 
ستن ابن ماجه 7596/١‏ . 

/اله 


الشركة 


او 


قال ابن بيب : ويسجدٌ فى الأعْرَاف فى آخرها » وفى اليعد 00 
ِآلَعُدُوٌ وَالْهَْالٍ 24" . وف النَّحْل  :‏ وَيَفعَلُونَ ما يوْمَرُونَ 90# . و 
سَبحَان تدمتعا 04 .وف مريم : 9 سْجدا وكيا 14 . و 
الحَجّ » السجدة الأولى # إن آلله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ 4 والثانية ا 
نكم فسن 4" . وفى الفرقان : ورَادهُمْ ًا 204 . وفى التَمْلٍ : 
« آنه لا إله إِلَّا هْوَ رب العزش آل ظيم 4" . وفى الم تنزيل 0 
يَستَكير ون ©* . وفى ص : ف وَعرٌ رَاكِعًا وات . عفنا لَهُ ذْلِكَ وإ 

لَه عدا ولف وَحْسْنَ ماب 3#" . وقال غيره :الشتحدة فى وله 00 
رَاكِعًا وَأنَابَ كي*) . وكذلك فى « مختصر الوقار ). 

قال ابن تيبب : فى حم تثزيل : ط( إن كنم إِاهُ تغبدونَ 0904 . قالّه علئ » 
ابن مسعود » وفى قَوْلٍ ابن عباس : 9 وَهُمْ لا يَسْعمُونَ 74" . وكلّ واسيعٌ / » 
والأوّل أ ليا » وبه قال مالك » واللمث » ونافع القاريُ . وفى النْحْم » فى 
حَاتِمَتِها » وكذلك : فق إِذا آلسّمَاءُ آنشقث #4 . و « أذ بآسنم ربك 4 . 

ومَنْ قرأسورة فى آخرها سجدة ؛ فسجد ء ثم قام فِن شاء ركع » ون شاء قرا 

من الأخرَى شيعا ثم ركع . 


. ٠6 الآية‎ 01( 

1-7 الآية‎ (١١ 

(؟) سورة الإسراء ٠٠‏ . 
() الآية مه . 

(ه) الآيتان مد لال . 
(0) الآية .5 . 

0 الآية 5م , 7 

(8) سورة السجدة ٠١‏ . 
(9 - 5) سقط من : ب . 
)0١(‏ الايتان 76 2 3٠6‏ . 
)1١١‏ سورة فصلت 397 . 
(؟1) سورة فصلت 83/6 . 


هه و 


وإذاف لفك والمتعلم المحتلم بسجدة » فال ابنٌ القاسم : يَسْبدان أول 
مَرّةِ » ثم لا يسجدان . وقال ابن عبد الحكم وأصبّعُ : ليس ذلك عليهما أوَلّا ولا 
اخرًا ١‏ . وقال ابن نافع » عن مالك فى ٠‏ المجْمُوعَةٍ » مثل قوْلٍ ان القاسم . ورك 
ابن القاسم » وابنُ وَهْبِ عن مالك » فى العُلام لياع يعْرضُه أبوه » فيَمر 
بالسجدةٍ » فليس عليه أن يسجدها إذا كان على وه التَلِيم » كذلك التعلم > 


وهذا يَكْثّر عليه ١‏ 
قال ابن حبيب : وإذا جاورّها القارئُ بشىء يَسِيرٍ فلمسْجذْها 4 1 من حيث 
انتهى . : وإ كان كيرا رجع إلى السجدة ف قَأها وسجَدّها 4 3 رجع إلى حيث 


انتهى فى القَراءةٍ »وإذا م يسْجُدُها قارئها ؛ فلا يسجدٌ من جلّس إليه وقالّه مُطرَف 5 


وابنُ الماجشون » وابنُ عبد الحَكم » وأصْيعُ » وأعاب قول ابن القاسم. فى ذلك . 
قال مطاف » وابنٌ الماجشون : ولا يُرمصُ فى سُجودها بعد العصر و إن م تر 
الشسين اي 0 فر 00 
3 ان المَاشى إذا قرأها وَل ا اركب ِلّا فى سَمَرٍ الإقصارٍ 
بلإتتشل عل ذائجه إفاء + 


5 


قال ابن المواز :قال اكيت :ولا يقرا الام فى الخطرة يوم الججمعة سجدة » 
ش فِنْ فعل فلَيئزل . فيسجدها ويسجة الناسٌ معه فإنْ لم تفعل فَليَسْجُدُوا » وهم فى 
ترك سعة ؛ أنه إماهم » ويتبغى أنْ يُعِيدَ فَراتها إذا صلى ويسجةر . ومن 
و المَجَجُوعَةٍ » » رَوَى عل » عن مالك . أنه لا ينزلُ ولا يسجدُها ؛ فإن العمل 
عل آخر ففل عي فيا 


قال ابن حبيب اجا لزنام السمده فيها ب قن . ومن ( العتبيّة )"© 


)١(‏ انظر : ما أخرجه البخارى : باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود , من أبواب سجود القران 
وسننها . صحيح البخارى 01/1 . 

. 47/7 » 575/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

1 م واه : 


+ لظ 


ذنضة 


وى أشهُب » عن مالك . أنه كر لماع قراءة سورة فيا سَْدةٌ » إلا أن يكون 
مَنْ خلقه قليل لا يخاف أن خط علمهم . ررك عنه ابن وَغْبٍ » فى موضيع 
ار : ولا بأسّ أن يقرا الما بالسجدة فى الفريضة 

قال حنه ابن الاسم : يأر أن هلمن الرجل للع ور م + فإذ قز سيد 
وسَجَدُوا » ولا يجَلْسُ إليه 

قال عيسى » عن ابن القاسم" ' : ون قرأأسجدةٌ » فرع بها فإ تعمد ذلك 
أَجْرَانُه الرَكْعَةَ فى الفريضة والنافلة مع كرامتى لذلك ء وِليقَرَأها فى الثانية ويسجدٌ » 
وإن كان ذلك سَهوًا » فذكر وهو راكمٌ » فَلَيَخِرٌ ساجدًا . وقومُ ويبتيدئُ ُ القراءة : 
قال ابن بيب : ويسجدُ بعك السلام إذا كان أطال لكوع . يُرِيدُ : اطْمَأنْ فى 
كوه ٠‏ والله أعلمُ . قال ابن القاسم : وإن م يَذكْرٌ حتى أكم م الرَكْعَة » ألغاها . 
ورَوَى أَشْهَبٌ » عن مالك , أَنّها تَجَزئهِ ر ركعة ون رَكَمها ساهيًا عن السجدة . 
وكذلك روى عق عن مالك فل والتشفوعة ة) ء قال : وير /الستججدة قيمنا 
يَقَى من صلاتِه » ويسجدٌ بعد السلام . وقال مله الم إلا فى ممُجودٍ السَهْو ‏ 


فلم بره . وقال : إن ذكر وهو راكع + مضى لرُكفيه: +: ورك السيجذة » وله مود 
عليه . 


"قال أبو محمد : يبغى أن يكون معنى قوله : 0 ركع ساهيًا ) . أى يمهو عن 
السّجذةٍ » وقصد إلى الركعة قِيامًا ية؛ 8 حر للسجود . فلمًا الحَتّى صلب على ذلك 
سِىَ السجدة ء فَيبْقَى راكعًا ؛ فلهذا لا تُجْرْئه ئه الركعة .لأنه توي بالخطاطة 
السجوة الذى ليس بفريضية » ولا يُجَِئه غير فَرْضيه - والله أعلمُ - إِلّا على قَوْل من 
يرَى أنه إذا ظَنَ أنه فى نافلة ‏ فصلّى ركعة » ثم يذكرٌ أنه فى فريضة » فإنّها مُجْئه © 


5 ”7 د تر 5 واع 7 000 0 
قال ابن حبيب : وروى جمِيع اصحاب مالك أَنّها تُجَرئه ؛ إلا ابن القاسم :. 


. 9/7 انظر : البيان والتحصيل‎ )١( 
. -5)من :ب‎ ؟١(‎ 
ه٠‎ 


قال : وإذا قرأها فى الأولّى فلم يسجذ » يها فى الثانية ون كانت فيض » 
ويسجدٌ . املف قَوْلُ ابن القاسم فى الفَريضة . وإذا كانت اخرّ الصلاة فهو فى 
ع أن يقرأها بعد فَراغِِ سج » أو لا يقرها . وكذلك لو كان فى تافل فخررج 

إلى أخرَى . 

ومن « المَجْمُوعَةِ ؛» قال على » «ابنُ نافع » عن مالك : وإن سجد 
السجدةً » ثم سجد معها ثانية سَهْوًا » فلَيِسْجَدْ بعد السلام . 

قال عنه على : ولو سجد ف آي قبلا يظي أله السَجدةٌ ‏ فليا السجدة فى 
باقى صلاته » ويسجدٌ بعدّ السلام . 

ومن « المَجْمُوعة » » قال على » عن مالك ٠‏ فى الجالس يسحجدٌ | هاا » بار 
صلاةٍ » أو عند دُعاءِ أو رقه يَجِدّها . قال : ما أَحِيّه » ولم أَرَ أحدًا من العلماء, 
0 ش 


0 
ومن « المي © » روى أَسْهَبُ » عن مالك » فى من يلع شىة يحب » 


فسبد شكرًا لله . قال : لا ليس”" من أُمْرٍ الناس . وأَنْكَرٌ ما رُوِىَ” 0 
بكر فى فيج اليَمامَة م" » وقال :اد تح ال سبحانه عل لين يه »فنا سيف 
أن هذا فعل ' 9إذا كان أن ميث لا يتيك )؟ هم فعلره , فده ال ع2 


امقر زار السيرة الو اس 
/ فى قيام رمضان )2 فى صلاة الليل , وذكر 
الامنتعاذةٍ , وقَنُوتٍ الوثر 


2 
من , كتاب ابن حبيب ( » قال : ورَعْبٌ الى عله فى ة قيام ضاف من خير أن 


. 3915/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
)ىف ب:(ذكر).‎ 
أى أنه سجد حين بشر بفتحها. وأخرجه عبد الرزاق» فى: باب سجود الرجل شكراء من كتاب فضائل‎ )( 
3717/1/5 القرآن. المصئف /08. والبيبقى» فى :عباب سجود الشكرء من كتاب الصلاة . السئن الكبرى‎ 
. » فى ب :ثم قال : إذا كان هذا الأمر أبين المشهور ولم‎ )4- + 

5ه 


بك 


5 


1 


ا بعَيمَةا'' » فقام الناسسُ وحُدانًا » منهم فى بَْتَه » ومنهم فى المسجد . مات 
عليه الصّلاة ولسلامٌ على ذلك ٠‏ وف يم ألى بكر وصدرٍ من يعلافة عمرٌ » ثم رأى 
عسر أن يَجْمََهُم على إماع ‏ فأمرَ ييا » وميمًا الدَارٌ" , أنْ يُصَليا. يم إعدى 
عا رك بل » وان مون بالان” . تقل علمم » فق فى لقنم 
ونيد فى الركوع . وكانوا يقومون يكلائة وعظرين ركع بال » وكان يقر بالبقرَة 
َم نَمَانِ رَكَعَاتٍ ؛ ورَيّمَا قرأها فى الْنَى عشْرّة رَكْعَة . وقيل : كان يقرا من ثَلاثين 
أ إلى عين » إلى َم الرة » عل علهم طول لقي ليام » فصوا من القراءة وزيك 


ف الركوع » جيل يل ولاين ركه والوْرٌ بثلاث » فمضى الأمْرٌ على ذلك . 


(1) هذا حديث أنى هريرة » الذى أخرجه البخارى » فى : باب تطوع قيام رمضان من الابمان » من كتاب 
الإيمان » وفى : باب من صام رمضان ... إن » من كتاب الصوم » وفى : باب فضل من قام رمضان » من 
كتاب التراويج » وفى : باب فضل ليلة القدر » من كتاب ليلة القدر . صحيح البخارى 15/١‏ 78/9 
4 4هء وبأسلم » فى ل ا : صحيح مسلم 
لفليقة . وأبواداود » فى : باب فى قيام شهر رمضان » من كتاب رمضان . سنن ألى داود 701/١‏ . 
والترمذى ٠‏ باب ما جاء فى فضل شهر رمضان . من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ١97/8‏ . والنسالى » 
5 : باب ثواب من قام رمضان إيمانا واحتساباء. من كتاب قيام الليل » وفى : باب ثواب من قام رمضان إيمانا 
واحتسابا » وباب ذكر اختلاف يحبى بن أنى كثير والنضر بن شيبان فيه » من كتاب الصيام » وفى : باب قيام 
.رمضان ؛ وباب قيام ليلة القدر » من كتاب الايمان . المجتبى #/214 . 7359/4 , 3189 ء ٠١8/8‏ . وابن 
ماجه , فى : باب ما جاء فى قيام شهر رمضان » من كتاب إقامة الصلاة » وفى : باب ما جاء فى فضل شهر 
رمضان » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ٠ 470/١‏ 075 . والدارمى » فى : باب فى فضل قيام شهر 
رمضان » من كتاب الصوم . سنن الدارمى 7/7 . والإمام مالك » فى : باب الترغيب ف الصلاة فى رمضان » 
من كتاب رمضان .. الموطا 237/١‏ . انام أمد, فى : المسند 9/ل0ك,. كرك لوا م24 
الم :4851 2 19م . 
)١(‏ انظر فى تكليف عمر لأنى بن كعب ما أخرجه البخارى » فى : باب فضل من قام رمضان » من' كتاب 
صلاة التراويج . صحيح البخارى 58/7 . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى قيام رمضان » من كتاب 
الصلاة فى رمضان . الموظّأ 1١٠١ . 214/١‏ . ولتكليف عمر لأبى بن كعب وتم الدارى . ما أخرجه عبد 
الرزاق » فى : باب قيام رمضان ؛ من كتاب الصيام . المصنف 750/4 70١ ٠‏ . وما أخرجه ابن ألى شيبة » 
فى : باب فى صلاة رمضان » من كتاب الصلوات . المصنف 791/5 » 97 . والبييقى » فى : باب ما روى 
فى عدد ركعات اماقم حور ومسو فحن كياب الصلاة . السئن الكبرى 595/9 . 
) وورد : « بالمين ) . 
(5) فى ب زيادة : « عدد ) . 

فق 


قال مر عمرٌ بن عبد العزيز فى أيّاِه أن يق ف كل ركع بعر آيَاتٍ ور 
مالك أنْ ينص من ذلك » أو يمد القراءة » أو يطب تَطرًا فاحسا . قال : وإذا 
نهم مَنْ لا يَحْفَط | لا المُمصّل ده » فهو أَحَبٌ إل ممنْ ينهم فى لصحيف 
ْم فإمًا نَل يفط إلا ئل سور المغرب ونحوها » فمومهم نظن . قال : ولا 
َأ أن ْ يُحَرّنَ القارئٌ اكه من غير تطريب ولا ترجيج يشب الغناءَ » أو تَحرينا 


بج ثير يبور نه 


فاجشًا يُشْبهُ الوح » أو 
المكوك الس :. 

ولا بَأسَ أن يُصَلََ مَنْ حَوْل المسجد فى مُورهم بصلاةٍ الإمام » إذا سَمِعُوا 
_- ل ان اج لانن رودل كاير لعلو ماهر عاو .ا 
يفعله فى الفرائض 

ومن : المي ؛ » قال ابن القاسم » عن مالك : قد جاءَ فى صلاة اليل إنحدى 
عشرة رَكُعَة لات عشرة رَكْعَة » وأكثرٌ ذلك أحَبٌ إلى وكرة لمَنْ بقى عليه 

0 أن ابراه سيره لماك المح » وقال : يقرا فى السنّوق » بل فى 
الصلاة » وفى المسجد . 


يُمِيثٌ به خرٌوفه » / وأكا المركل فيه نخسن من دن 


وروَى عنه أَشْهّبُ » قال : ولا يَأ بالصلاةٍ خلف مَنْ يُصَلّى القِيامَ بالناس 
بإجارة » إن كان بَأْمنّ فعليه . قال وَكنَ أن يَجْهَرَ القاريقُ فى قبام 00 
بالامنتعاذة » ويسم فى تفسيه إن شاءً » ورك أحبٌ إلى . فقيل ل 
بالستميع العم من الشَيْطانٍ الرّجم » © وَأَعُودْ بك رَبِّ أن يخ ري 


الله هو السسّمِيعٌ اليم . فكَرِهّه . قيل أيسْمعِيدُ من الشيطان ؟ قال : لاء ولكنّه 
كيين . قال ابن حبيب : :اير مالك 7 بالاستعاذة فى رمضان هرا » وذلك 


.) فى ب : ( جرق‎ )١( 
. 948 سورة المؤمنون‎ )١( 
. ) فى ب زيادة : « إن فعل‎ )5( 


؟إهار 


؟ ملظ 


ف أو افتِتاج القارئ». قال ابن حبيب : وأحبٌ إلى أنْ يََْتحَ بالامنتعاذة فى كُل 
رَكعَةٍ » وعنك أَوّل السُورة . 
.قال ابن حَبيب : ومَنْ دخل والناسٌ فى | لقيام » ول يُصَل الجشاء + فإن شاع 
صَلّاها فى المسجد وا والناس فى قبرمهم فإذا رع دخحل معهم . وإن شاءً / دخل معهم 
من أُوُل وأَتَرَها إلى الصرافهم فيما بين ثلْثِ اليل ونضّفه . وقال ابن وَهُْب 0 
نافع ) ؛ "عن مالك , فى ١‏ المَجْمُوعَةٍ ) : فصلا لتفسيه ”'وهم فى قبامهم 
لا يرع » بركوعهم . قال عنه ابن القاسم : وِليْصَلّها وَسَط الناس 0 
مو طبتع أ تحر : يُصَلّى فى مُوترٍ المَسْجيد ا 
بين الأشفاع, , » ثم قام الناسٌ للصلاة : 'فيتم ركعتّه معهم" + قال عنه ابن القاستم » 


فى « العتيية 906؟: ومن درك الَكعة الآحرَة من الرَكْعميْن لين من التّويحَة » 


فلا يُسَلُمِ مع الامَام » وليَصْسَبه فى لقال - بُييدُ : وهو يُصَلَى لتفسيه قال : فإذا 
قام الإمام'» جلس هو فَشَهّدَ وسَلُمَ » » ثم دخل معه , وقضى رَكْعَةٌ ) » ورَوَى 
أَشْهَبٌ مثله عن مالك » وقال : وى أن يُوافق ركوعه ركوعَهم :رشك أبن 
حَبيب » أن ابن القاسم قال :دشل معهم فى النى قائوا إلما ء وهم فا . 


وأَعَابَ الك > قال نما يَكونحى أن يوافقٌ ركوغه » ولا يتُبّعهم اننا 
ا ا ل ال 0 
وكذلك روايته عن مالك . 


ومن ١‏ العْتْبيّة » » روى أبو زيد » عن ابن القاسم » فى من تُسيى السسّلامٌ فى قِيام 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 

(؟ - )١‏ فى ب : 0 فليتم ركعتيه قبل يدخل معهم إن استطاع » . 
(؟) البيان والتحصيل 7/9/١‏ . 

(5) فى ب زيادة : « فى الرابعة ) , 

(5) فى ب زيادة : « قال أبو محمد » . 


نكن 


وأرثو ميرم 


رمضان حتى دخل فى ثالئة مع الإمام » فيَجِس يعَشَهَدُ ويسّلم ويَسجد بعد 
السلام » ثم يدخل معهم ‏ وإن ذكر وهو رَاكعٌ » ؛ تمادّى وسجد لِسَهُوهِ . وقد 
جمهه . 
ومن ١‏ المَجْمُوعَةٍ » » قال ابن القاسم » عن مالك » ف القنُوتِ فى الوثر بر لبف 
من الأمْرِ القديم و / قال نحرّه على عن مالك » ويقَدّم”" بَقِيّ اقول فى القنُوتٍ » 
فى باب الوثْرٍ .. 


قال ابن حبيب : ومَنْ مَنْ قام رمضان مع الناس » وهو د إذا اصرف أن يَركَعٌ ف 


ووو ِ 


ينه » فلا يُوتر معهم ٠‏ وليرحرْهُ حبّى يُصلّى خاتمة صلاته » وإنْ لم يْدْ ذلك » . 


00 
جامعٌ القَوْل فى صلاة التَُافِلٍ 

ا ل 00 : هو 
ا 

قال : ومن شَأنِ الناس فى قيام الليل يُرَفَعُون أُصُوّائهم بالقراءة » وهو أَحَب إل . 
و أغي”" طْل اجو فى الال فى اللسجيد » واكرة التهر : .تفل فى البيوت 
كر :ولط بلي للق أل إل نالفل بالصلاة » وال لفل تك 
أحَبٌ إلى . 
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قال ابن القاسم عن مالك » فى ( العْعْبيّة 2 : ومَنْ دخل المسجد الحرام فليبدًا 


2. 19٠١ تقدم فى :ص‎ )١( 

. ) فى ب زيادة : ( معهم‎ )١( 
. 7531/١ البيان والتحصيل‎ )©( 
. 751/١ البيان والتحصيل‎ )5( 
. 718/١ (ه) البيان والتحصيل‎ ' 


همه 


هه 


42 بالطلواف قبلّ الركورع وأما فى مسجد ال ل يد بالركوع قبل السلام على 


ة 


؟ لاو 


الى عه . وَكلٌ ذلك واسيمٌ م . قال ابن القاسم : والركوعٌ قبل السلام على النَّىّ 
َيه / أحَبُ إل . 

قال : وَكَرةَ ماللكٌ لمَنْ يُحيى اليل كلّه . قال0) ولعله يمل المت تطاريا:: 
وف رول الل ع أسنرةٌ سحن » كان مُصلى أذئى من لي الليبل ونصلفه . قال : 
وإذا أصابه الوم يقد حت يذهب عنه . ثم رَجع فقال : لايَأْسَ به مالم يضر 

بصلاةٍ الصبج ٠‏ قال : لا أحِبُ لمَنْ يِب عليه الو أن نَ يُصلَىَ جل ليل حتى 
يه صلاة الصبج وه ناحِسن » وإ ان | نّم يَركه كَسَل وفُورٌ فلا َأ بذلك . 
قال : والصلاة أحَبٌ إل من مُذَاكَرَةِ لفق . وروى عنه فى مَوضيع آحرَ » أن العناية 
الهم أفضل إذا صخت فيه الي . ذْكَرٌ عن سَحْنُونٍ » أنه قَال : يم أْقلّهما 
عليه . قيل لفل بين الظهر والعصر ؟ قال إنّما كانت صلاة القَْم اليل » 
وبالحاجرَةٍ . وقال : قال ابنُ المُسَيّب » وقد رأى مَنْ تفل بين الظهر والعصر ليست 
هذه العبادة ‏ إنّما اباد فكوا" فى أمْرِ ال والورَعٌ عن محارم ال ٠‏ وى مضي 
كر » أنه إنّما رَأَى عبد الملك بن مروان , حينئذ . وى موضيع آتحر » قال 
مالك : إِنّما كانت عِبادَتُهم الصلاة فى أخر يل وافاخر لوالو والفكر» 
ومن ( المَجموعَة ) » قال عنه ابن القاسم : كأني ره : 2 الصلاة بين الظهرٍ 
والعصرٍ . قال : وقبل مالك » ف من ميد يُطَولُ لفل , فييد ركعتَيْنِ حَفَِينِ ) 
انكر ذلك , وقال : يرك كيف شاءً وما إن كان / هذا أن من يد طول التفْلٍ 
فلا . قيل لأَشْهّب : أَطُولُ القِيّام أحَتُ إليك أم كثيَةُ السسّجُودٍ ؟ قال :اك 
و ونال لت جا ابعر أمتعار ود ساك فى أتر الأين : « أَعِنّى عَلَى 
نفيك بكرو التُشري5 '. وسيل التبىّ عله : أىّ الصلاة أَفْضَلُ ؟ قال : 


)١(‏ من :اب. 
)١(‏ فى ب «١:‏ التفكر » . 
(1) أخرجه مسلم . فى : باب فضل السجود والحث عليه » من كتاب الصلاة . صحيح مسلم ٠ "01/١‏ وأبو 


أداود »ىق : باب وقت قيام لبى مله م الليل » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود 4/١‏ 7 . والنساق »فى : 
: باب فضل السجود » من كتاب التطبيق . المجتبى / 1١4‏ . والإمام أحمد عق * المسيد 5/15 2 


كله 


د طُولُ القيُوتِ 206 . وإنّه لحت إل ثرَةٌ القرائة » على سَعَة ذلك كله . 
قال عنه ابن القاسم » فى الذى يفل بهار » مْمِعُ نفس ؟ قال : إن كان 
خالا لا يمع أحدا فلا يَأ بذلك . قال عنه ابن نافع :لايس بار فى الال 
اهار » وله وى له . قال ابن نافع : ولا يرع صَوْئّه جدًا . قال عنه ابن نافع : 
ولا بَأْسَ أنْ يَتََفْلَ بأمّ القرآنِ فقط . 
ومن « الُديِّ "© » من مماج ابن القاسم » قبل : فقراءَة <( قل هُوَ الله 
أَحَدَ 4 رارًا فى الرَكمةِ ؟ فكرِهه » وقال: : هذا مما أَحدثُوا . وقال يحيى بن يحيى : قال 
ابن القاسم ومن قرا َي الحشْمةٍ فى رَكعَةٍ ةء ثم ارا أرَادَ أن يَبْتدِّ فيها القران » فلا 
يقرأ أمّ القرآن فى رَكْمتِه هذه ثانيّة » ولكن يَبْد يستِدئٌ بالبقرة . 
قال عنه ابنُ القاسم » فى ١‏ المَجْمُوعَةِ » : وكان عُبيْد الله بن عبد الله بن 
ب" وعامرٌ بن عبد الله0© لا يمصَرفان من صّلاتهما لأحي يجلسٌ الهم . قال 
مالك : وهو أَحَبٌ إلى إلا فى حاب تحفيفة » أو مَنْ يأل عن مسرل به » 
ويه ذلك » وإلّا فلا . قال عنه ابن القاسم » / فى « الع 26 » قل : فأى 
مَوْضِع من مسجدٍ النِىّ عَيكله أ حَبٌ إِلِكَ الصلاة فيه ؟ قال : مُصَلَى الت 
ِنَم قال ابن القاسم : هو العَُودُ المُحلُق0 - وأما القريضةٌ فالصف الأول . 


)١(‏ أخرجه مسلم » فى : باب أفضل الصلاة طول القنوت » من كتاب صلاة المسافرين :اضحيع تلم 
0 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة » من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى 
١74 »‏ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى طول القيام ى.الصلوات . من كتاب إقامة الصلاة . 
سنن ابن ماجه 451/١‏ . والدارفى » فى : باب أى الصلاة أفضل » من كتاب الصلاة . سنن الداربى 
سم . والإغام أحمد , فى : المسند /15.” 2 381 437176 . 

(؟) البيان والتتحصيل "11/١‏ . 

(") عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الحذلى المدنى » ثقة فقيه » كثير العلم والحديث » شاعر » توق سنة أربع أو 
خمس وتسعين . تهذيب التبذيب 77/8 2 35 . 

(4) عامر ين عبد الله بن مسعود لفل الكو أبو عبيدة » وقيل : اممه كنيته ‏ تبعئ ثقة » قفد ليلة دجيل » 
سنة إحدى ومانين » وقيل : اثنتين انين تهذيب التهبذيب 9/ه/ا 2 75 . 

(ه) البيان والتحصيل ١79/1١17‏ . 

(3) املق : المطَيّب . 


لظ 


او 


قبل مالك : أيتَقْلُ الرجلّ ويقول : إِنْ كنت ضَيّعتُ فى حَدائتِى فهذه قَضَاءً 
ا 0 

قال : ومَنْ ذكّر العصرٌ ء فلمًا صَلّى منها رَكْعَةَ ذَكَرَ أنه صَلاها , فليْمَمْها 
بأثرَى » وليس كمَن قَصِد لفل بعد العصر . وذكر مثله ابن حب عن مالك » 
وقال : فإن ذَكَرَ قبل أنْ يَرْكَعَ قَطَعَ » ولو كانت غيرٌ العصر تتفل على إخرامه 
رَكعئين . 

ومن ١‏ المَجَمُوعَة » » قال أَشهّبٌ : وللرجل أن يُصَلَىَ لوال فى أ ساعة شاءً 
من ليل أو نمارٍ » إلا ساعتين ؛ إذا صَلّى الصبحٌ إلى أَنْ تزع الشمسُ ‏ وبع 
العطر إلى أن تْرّبَ » وأما الصلاٌ نِصْف انار إلى أنْ رول الشمسسٌ » فلا أرَى 
بذلك بَأسًا » والذى تبت نابعت به الآثرٌ عن الى تيه » النَهْىُ عن الصلاة عند 
طُلُوعَ الشمس » وعند غُرويها , وبعك العصر حتى تقوب الشمسسٌ » وبعد الصْج 
حتى تَطَلعٌ الشمسٌ : وقال ابن القاسم : ('عن مالك : سكل ماللكٌ عن الصلاة 
نصف النهارٍ وقال ل يََلْ من عمل الناس » والَادٍ عندنا ييجُرون فيصلُون بذلك فى 
الجمعَة وغيرها » وما أَدْرَكَتٌ النامن إلا على ذلك وق 9 الوط ايج زوين 
ال م كه . قال ابن القاسم /» عن مالك . أنه 

4 بض الشيوخ كان يَرَكعٌ عند التُدَاءِ للمغرب يرِيدُ ِنْكَارًا لما فعل . 

قال أشْهّتُ ومن اتح ااه عل أن يُصليها أرما أو ميا » فإن اسستفاقٌ وهو 
سا ا , عليه » ولو قَطَمٌ م يض إلا 
سن إلا أن يَقَطعَ بعد عَفْدِ َي فلْعذ أربًَا » ومْسلُم من كل رَكْعميْن » ولو 
قَطَعٌ سا يكن علد قضاة »وو كل أي ةك ارم ف . د 
يقضبى إلا كين » ولو قَطَعْ سنا هيا لم يض شيمًا » ولو ترك القراءة عامدًا فى الثازية 
,مع الرابعة أو مع الثالثة » ٠‏ م يعد إلا رَحْعتين . 


. سقط من :ابا‎ )١-1١( 
. 164/١ فى : باب جامع سبحة الضحى » من كتاب قصر الصلاة فى السفر . الموطأ‎ )١( 


8ه 


ومن افتقخ على أرب » ؛ فصَلّى خلقه رجل ٠‏ فلم المَأمُومُ من ين » فلا 
يَقضى ؛ لأنّه خرج بتَاوِيل ون اتح فى نافلة فى وَقْتِ لا يجورٌ فيه التفلُ » قطعٌ 
الا 
لوم نباك ا تو و تتح ارين اليس فلا َأ أن يقوم 
إن شاء » وقد فَعَلَه الى عه(" , فأمًا إن افتئحها قائمًا » فأراد أن يجلسَ من غير 
عُذْرٍ » فقد لَْمَهِ تَمامُها . بما نَوَى فيبا من | لقيام » ولا يجورٌ أنْ يُحَفْفَ من ذلك » 
ا عليه . ولو تَذّرَ رَكعتَيْن قبامًا » 
فأتحذٌ فييما » ”"فعَابَه عنهما » فليقَضهما" . وابن القاسم ير فى الذى / الها 
قاكات أن له أن تجلبنَ فيا إن شاء + 
فى الالمجتما ع للقراءة بألحانٍ ‏ أو بعيْر ألحانٍ , 
أو للتَغايم 

من « العتبيّةِ 6" » قال ابنْ القاسم : قال مالِكٌ : لا يأسَ بما يُفعل بمصر » 
ين الرجل التْرَيَفمحْ علمهم . قال الات ف التشكد نضلات ون نات ار 
الم بأَْدَى مما كان عليه سَلمُها » والقرآن حَسَنّ . قيل : فالئّمْرٌ فى المسجد » 
وإذا حم أله جََلُوا رجا حَسْنَ الصوتٍ يقرأ م ؟ فكَرمَه . قيل : فقول عمرٌ 
لألى موسى : ذَكَرنا يناك ؟ قال : ما تيت بإذا عط وك القراءة بالألْحانٍ » 
وقال : انَخِدُوا ذلك للأكل عليه كم م الت تا حل ور و واحدة . 


» أخرجه البخارى » فى : باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقى » من كتاب تقصير الصلاة‎ )١( 
) 55 70/71 وفى : باب قيام النبى عَيُهِ بالليل فى رمضان وغيه » من كتاب التبجد . صحيح البخارق‎ 
ومسلم » فى : باب جواز النافلة قائما ... » من كتاب صلاة المسافرين وقصرها . صحيح مسلم‎ . 0 
. 6ه »)مه‎ 
7 ) ؟) فى ب : ( فعرض له غالب منعه فإنه يقضيهما‎ - 
. 788/7 البيان والتحصيل‎ )( 
. أخرجه عبد الرزاق » فى : باب حسن الصوت » من أبواب القراءة فى الصلاة‎ )4( 

المصنف 585/7 . وانظر حاشيته . 


لكين 


لظ 


مر 


ف الدُعاء ورَفْع اليَدَيْن 

دوي اك نوو نارق قاين : قال مالك : قال أبو سَلّمة لرَجُلٍ يَدْعُو 
يرق يَدَيْهِ » فأنْكَرٌ عليه » وقال : لا تُقَلْصُوا تقليصَ” اليَهودٍ . قيل : فيقول فى 
دُعائه : ٠‏ يا آله » يا رحمن » ؟ قال : نعم . و ١‏ اللّهُمّ » أَبْينُ عندى » وبه دَعَتٍ 
الأنْبيامُ عليهم السلام . وَكَرة أنْ يُقومَ بأثّر الصلاقٍ ليَدْعُوَ قائِمًا . 

وعن الدّعاء عند كَمْمَةٍ عَمْمَة القرآنِ » قال اكد صر تياو ا 
يُفعَلٌ ٠‏ وكرة لوم أن يقفا يَدْعُون » ولا عند مُحرُوجهم من المسجدد ‏ أو عند 
دُحُولهم » وكرة أن يَقول فى دَُائه :ديا سيّدى» أو و ياعتان ع ويَدْعْر عمافى 
المَرّآنِ » وبما دَعَتَ الأَْبيامُ علييم السلامٌ . 

ومن ١‏ المَجمُوعَة /.) , ابن القاسم » عن مالك » فى من يَمْسَحٌ وجهّه بِيَدَيْه فى 
أخر أعاقة وق وبلط كته قل ذلك + فالكرة ووقال 12م لخت 

قال : وأكرَهُ أن يَدْعُوَ الرجل على تفْسيه بالموتٍ , ولِعَلّ ذلك لحا . يَرْجُوها » 
أو لكرَاهيّة مُصِيّةِ » فما أَحِبُّ ذلك . ومن ١‏ العتييّ » » ابن القاسم » قال فى 
مَوْضع آخرٌ : وقد كان عمرٌ يحب الحياة » وإنّما دعا على تفسيه بالمَّوْتِ وف 
ال . قال غيره”: وكذلك فل عمرٌ بن عبد العزير 5 


٠. 0 


أن يُقَالٌ 2 اللهم أحينى م كانقا الْحَيّاةٌ يرا لى 4 وى إذا كانت الوقَاةٌ ريما 


| لى الى 


. 749/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. التقليص : الانقباض والانكماش‎ )١( 

(©) هذا فى البيان والتحصيل 217/117 . 

(4) أخرجه البخارى » فى : باب تمنى المريض الموت . من كتاب الطب » وفى : باب الدعاء بالموت والحياة » من 
كتاب الدعوات . صحيح البخارى ١65/17‏ 6 . ومسلم ء فى : باب |كراهة تمنى الموت لضر نزل به 2 
من كتاب الذكر. صحيح مسلم 7074/4. وأبو داود» فى : باب فى كراهية تمنى الموت » من كتاب- 


1 


وه 


ومن ه الي » » ابن القاسم » عن ملك : ور أن َس أخل الأفق 7 
عَرَفَةَ فى المساجد للدّعاء ٠»‏ ومن 0 إليه الناسٌ يوميذ ) فيكبرون يَدْعُونٍ 2 
فلْينْصَرِفْ عنهم » ومُقامُه فى منزله حب إلى ) فإذا حضرت الصلاةٌ » رجع فصلى 
فى المسجد . 


باب فى مس المصحفٍ , وَذْكْرٍ جِلْيّته وشَكلِه , 
وشىء من ذكر القراءة , وَذْكْرٍ ما يُعلُقُ من 


هم ء 


القرآن يُسْتَشْفَى به 

بو في اومن كباع أنه : وكرة مالك تزِينَ المصاحيف بالحكواتج 
أن يقش بالشمرّة يقال يشر بالسواد » ولا بَأسَ أنْ يُجَلّى بالفضمة ولا يَأ أن 
كَل منها مايععَلُّ فيه الِلْمانُ » فأمًا هات المَصاحيف فلا(" وَكريقه . وكرةَ أن 
لكت الفراة ارا + ادام وا اول االتخ مك3 م ابن القانتم + 
كر ملك أن يُكُتَبَ القرآنُ ف المصحف » ول ير َأسا لمعل أن يَكْقْتَ السورئين 
والحمْس ونحوها يتعَلَمْ يها الصبيان . قال عنه ابن وَهْبٍ : إِنه كر أن يُكْنَبَ فى 
المصاحيف تحوتمُ السو » يكب فى خخايمة السورة : فيها كذا وكذا آية . قال : 
عر ذلك فى أَنهاتِ المصاحيف ء وأنْ يُْكَلَ إلا فيما يتلم فيه اولان . قال : 
ولقد تَهَيْتُ عبد الصبهيد أنْ يَكْتْبَ مصحمًا بالذهب . قال عنه ابن القاسم : وقيل 

<3 


- الجنائر . سنن ألى داود 107/7 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى النبى عن اتمنى للموت » من أبواب 
الجنائز . عارضة الأأحوذى ١40/4‏ . والنسائى » فى : باب تمنى الموت . من كتاب الجنائز . امجتبى 3/4 » 
5 . وابن ماجه » فى :باب ذكرالرت والاتتعداد لدع من كبانيه الزه: : سنن ابن ماجه ١ 5١5/7‏ . والامام 
أجدء فى : المسند #روء [ 4ل 5ل الال 515 581. 

. 510/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(0) فى ب زيادة : ١‏ أحب ذلك فيها » . 

(©) البيان والتحصيل 3١١/١‏ . 


كك 


كو 


رمه يي 


02 يراع 2 
للزييْر فى قِرَاءَةٍِ قَرَأها : إِنْ الناسَ يرن على غير هذا ؟ قال وَدَدْثُ أَنّى أرأ 
قرائتهم » ولكن جَرَى لسانى . قيل : ففرا «( مضو إلى ذِكْرِ آله 4 ها رُوِىَ عن 
عمر”" ؟ قال : هذا واميعٌ فى « يَمُْضُون » و « يُقِيمُون ) و « يَعْلَّمُون » . قال عنه 
0 20 5 7 1 5 و وه د و 

ابن وَهْبٍ : إن بلالا كان يقرا من هذه السورة وهذه السورة » ولا أَاه كان يسن 
لا ذلك » والذى يقرا مكذا وهو مسيم فى دينه حب إلى من الآحر + كالاعنة 
ابن العاييم وأبن وَهُبٍ » فى اله فى القراءة » قال : من الاين مَنَ إذا هَل كان 
سف عليه » وإذا َل أخخطأ » ومن النّاس من لا يُحسين َه ولا فى هذا على 
َْرٍ حالاتهم وما يَخِفْ علمم ٠‏ وَكُلٌ واميعٌ . 

ومن ١‏ المي 0" أَشهَبُ ٠»‏ عن مالك : لا بَأسَ بما يُعَلقُ على الحائض 
والصبى فى الع من القآنٍ » إذا أررٌ عليه » أو جل فى شىء ينه » لا بم نَّ أن 
7 يكتبّ ذلك للحُبَلَى » أو شىءِ من ذِكْرٍ الله تعالى وأسممائه نه يُحلَقٌ عليبا » فأمّا ما لا 
يَف » / والكتاب الهبرانى » فأكرَهه . وكرةَ العَقَدَ فى الكيْطِ . وى كتاب 
الطهارات: زاك اق كن المصبوق وقراءة القرات: فيه ينه هذا 


باب جامعٌ فى المساجد . وفيه شىءٌ من ذكر ٠‏ 
الشغر 


من ١‏ المي »© » من ماع ابن القاسم » وعن المساجد يتح فى القرَى 
للضيفانٍ يَيبنُون فيها وأكُلُونَ » فحففٌ ذلك وك الأكلّ فى المسجد » ك يُفْعلُ فى 
رمضان » وقال فى شرْبةِ السويق : لو تحرج إلى بابه فشرِيّه » ولموضيع المَضمَضَةٍ 
أيضاا”؟ عرقال أيضا ء آم الشزية مى المسريق :+ :والطعاء لكوي الوم 2 


. 7١19/5 انظر : الدر المنشور‎ )١( 
. الهذ : سعة القراءة‎ )5( 
. 278/١ البيان والتحصيل‎ )"( 
. 7ا//١ البيان والتحصيل‎ )( 
. 2» (ه) فى ب زيادة : و لكان أحب إل‎ 
حرف‎ 


الألْوانُ فلا يُعُجِبُى » ولا فى رحابه . وأرسحصُ لبَعِيد الذَّارٍ أن يبه فيه طعامُه . ومن 
١‏ المَجْمُوعَةٍ » » ابن نافع عن مالك » وعن القَوْم يُفطِرُون فيه على كَعْكِ وتَمْرٍ 
مَْرُوع التُوَى وبيب . ثم يَخْرْجُون فيَتَمَضْمَضُون » قال : أَرْجُو أنْ يكونّ حفِيفًا'» 
وقد كك وام عن اانه حتى إِنَّ الصلاة لتقام وهو ف أقْوَاِهم » وما هذا عندنا » وان 
الرجل عندنا ليرج بالشيرية يمن السسويق إلى خارِجه » ورب رَجُْلِ يَضْعُْف عن 
القيام » فأَرْجُو له سَعَةٌ فيما تحف . وإنّما كمه لِلْمضْمضة ؛ فلو ترج وأكل 
تَمَضْمَضَ » فَنَعَم . قال عنه على : ميُشْرَبُ فيه المامْ » فأمًا الطّعامٌ فلا » إلا 
المُعْتَكف » أو مُضْطرًا أو مُجْتازا .» ولا أُحِبٌُ أنْ يَتَّخِدَ فيه فراسًا للجلوس أو 
واد 2 لا نان أذ لطي ف لتر 

قال عنه ابن نافع » قيل يُصَلّى / فى مسجل قُصُص”" بزل الَابٌ فها إن 
ُصنْصَ”"بذلك ؟ قال : قد يُضْطرٌ إلى المسجد , فَيُصَلَى فيه ولا يعلمُ هل ذ 


وه مه 2 #اسهم سه" بيه 
ومن ( العتْبيّة »!2 » من سسمّاع ابن القاسم : ولا احب لمَنْ له مَنْزِلَ أن يَبِيتٌ فى 
المستجل .وهل فية للصيّف ح ومن لا ميل لدع وقد أن أضتياف: التي 212 
يبيقُونَ فى المسجد9» . 


. تقصيص المسجد : تجصيصه‎ )١( 

. » يقصص‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 

(5) البيان والتحصيل 757/١‏ . 

(4) انظ رلا حاديث النوم والمبيت فى المسجد ما أخرجه البخارى » فى : باب نوم الرجال فى المساجد » من كتاب 
الصلاة » وباب مناقب عبد الله بن عمر » من كتاب فضائل الصحابة » وباب الأتحذ على المين فى النوم. » من 
كتاب التعبير . صحيح البخارى 1/١‏ » 5/0 ؛ 51/4 » 07 . وأبو داود » فى : باب فى طهور الأَْض إذا 
بيبست » من كتاب الطهارة : سئن أبى داوذ 91/١‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى النوم فى المسجد » من 
أبواب الصلاة . عارضة الأأحوذى 721/7 . والنساى » فى : باب النوم فى المسجد » من كتاب المساجد . 
امجتبى 79/7 . وابن ماجه » فى : باب النوم فى المسجد » من كتاب المساجد والجماعات » وفى : باب تعبير 
الرؤيا . سنن ابن ماجه 548/١‏ » 7184/5 . والدارمى » فى : باب النوم فى المسجد » من كتاب الضلاة . 
سنن الدارمى 850/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 239/5 155 . 

9 « النوادر والزيادات ١‏ ش مه 


/ةاظ 


ار 


00 2 1 راو 2 0 واءه و رةه 
ولا بَاسَ بالمّساجد ف الافنيّة التى يَدْحُلها الكلابٌ والدَّجِاجٌ أن يُصلى فيها . 
وكرية0" المَرَاوِحَ أن تُجْعَلٌ فى المسجيد . 
ان اه 3 0 ع5 ماه 

لا بَأسَ بيت الم فيه من الأْقاف , لأمكل الناس منه » وقد مُهل بعد لين 
. 

راع و 0 2 207 . معدم مه 2 

وكرة أن يُوتّى بالصْبىٌ إلى المسجد . إلا صبِىٌ لا يَعْبّثْ وقد بَلَمْ مَوْضِعٌ الأب . 
ع #ة اع ##ه ًَ سه )2 اعوسد لل بي دقام م 
وكرة أن يتَنَحمَ على خصيره ويَذْلكَ . وأنكرٌ القاسم بن محمد على رجل تُمَضْمَضَ فيه 
من سويق شربّه » فاحْتَجٌ عليه بالتُخامة , فقال له : التُخامة أُمْرْ لاب منه . وكَرة 
مالِكٌ ميم الأظفارٍ » دقل النَمْلةِ ولبرعوثِ فى المسجد ء ودَفتهما فيه . والمَنَحْمْ 
- م ءٍ 9 5 94 هه م مه 1 
تحت الححصير أَحَبٌ إلى من ذلك ف التُعليّن » ”إلا أن لا يصل" إلى حصيره . قال 

لوس ا ال 2 ه و إوخٌ سم 8 ّ» هو 
مالك : وإنّهم لينكرون شيك الأصابع فى المساجد » وما به بَاسّ . وإِنّما يكرَّهُ فى 
الصلاة . وكرة تَقلِيمَ الأظفار » وقَصّ الشتارب فيه » وإِنْ أخذه فى تبه وأخرجه . 
وكَرِةَ دَفنَ الشعَرٍ والأظفارٍ . 
27 ا 0 5 ا ل ع 01 5 

ومن سّمَاعَ اشهْبَ . ومَنْ نَسِى الححصباءً فى يده أو تَعْليْه » فإن رَدّها إلى 
المسجد فحَسَّنْ » وما ذلك / عليه . ورَوى عنه ابن القاسم » ف ١‏ المَجُموعَةِ » : 

ع 0 9 
لا بَاسَ أن يطرحخها . 

وه هن و2 0 ع و 
ومن « العتْبيّة »27 , اشهّب وكرةَ مالك أن يُوبَى بالمّراوج إلى المسجد . وقال 


. 70١/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبو داود 2 : باب ما لا يجوز من الثمرة فى الصدقة » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود ا‎ 


'والترمذى » فى : باب ومن تفسير سورة البقرة » من أبواب التفسير . عارضة الأأحوذى 1٠١9--137/1١‏ . 


والنسائى » فى : باب قوله عز وجل : 92 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 4 . من كتاب الرّكاة . الجتبى 77/0 » 
0 . واين ماجه » فى : باب النبى أن يخرج فى الصدقة شر ماله » من كتاب الركاة . سنن ابن ماجه 087/١‏ . 
- *7) سقط من : الاصل . 

(4) البيان والتحصيل 501/١‏ . 


نار 


ا 0 : م #واء* ب و4 5 
فى التصارى الذين كانوا يَبِيتَون فى المسجد”" : لو أمروا أن لا دلوا إلا من الباب 
: 2 ََ هلاه .امه أله سته. وس 3 ره 0م5206 و مم 
الذى يَلِى عملهم'”" . وبنظر فى قب النبى عه كيف يكشف . وم يَعْجبْه أن يُسْر 
” بالكيش ء وِلينْظر فيه . 


لوم يو 2 2 7 7 2 مه ءَ 

ولا يُبتَى مسجدٌ بقزب مسجد ضررَارًا » فامًا لصلاح وَحَيْرٍ فلا بَاسَ به . قال 
سَحْنُون » فى قَريَةِ فيها مسجدٌ » فأرادَ قومٌ بناءَ اكحرّ : فإن كان فيها مَحْمَل من يَعْمَر 
1 ا هن 2 7 و 
فيهما فْحَسَّنّ » وإن قل أُمْلها » ويُخاف من تَعطيل أحدهما . فلا يبتى . 

قال مالك : وما سَمِعْتٌ فى أكل التُوم كرَاهِيَة فى دُمُحولٍ السسّوق » وإنّما ذلك 
1 © وله هه 2 200 1 ع2 و 
فى المسجيد » وم أسْمَعْ فى الكرّاثِ والبَصّل » وما أحبٌ أن يُوْذِىَ الناسّ . وقال فى 
مَوْضِع ار : هما مثل التُومِ » وقالّه ابن القاسم » فى ١‏ كتاب ابن المَوَازٍ » . وقال فى 
الفجبل : إن كان يُوذى ويَظهَرٌ » فلا يَدْمحل من أكله امسج قال ابن حييب رو 
ىا سانل اه هه 2 ا 0 2 
أن الى عله قال : « مَنْ أكل مِنْ تحضيرَاتكم هذه ذَوَاتٍ ارج » فلا يبنا فى 
عام ظٍِ ملاس ع رك ًّ 1 0 0 
مَسَاجِدئًا 6”" . قال عَطاء : هى النُومُ والبَصل والكرّاث والفجل . وكرة مُجاهِد لمن 
يُريدُ قِيامَ الليل أن يأكل الوم والكرّاتٌ . 


. 4١09/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(0) فى ب زيادة : و لكان أحب إلى قال » . وليس ف العتبية . 

(8) أخرجه بلفظ مقارب الطبانى » فى الصغير 57/١‏ والأوسط والصغير . انظر : الجامع الكبير 04/١‏ » 
كنز العمال 77١/١‏ » وأحاديث النهى عن قرب المسجد لمن أكل الخنضرات ذات الريح أخرجها البخارى » 
فى : باب ما جاء فى الثوم » من كتاب الأذان » وفى : باب الأحكام التى تعرف بالذلائل » من كتاب 
الاعتصام . صحيح البخارى 60 4/ه"1 . ومسلم » فى : باب نهى من أكل ثوما أو بصلا 
ونحوهما من حضور المسجد » من كتاب المساجد . صحيح مسلم 5917/١‏ - 740 . وأبو داود » فى : باب 
فى أكل الثوم » من كتاب الأطعمة . سنن ألى داود 774/5 » 7*0 . والترمذى , فى : باب ما جاء فى كراهية 
أكل الثوم والبصل » من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذى 7١7/7‏ . والنسانى » فى : باب من يمنع من 
المسجد » من كتاب المساجد . المجتبى 74/7 » وابن ماجه ‏ باب من أكل الثوم » من كتاب إقامة الصلاة . 
سنن ابن ماجه 974/١‏ , 56 . والإمام مالك . فى : باب النهى عن دخول المسجد برخ الثوم وتغطية الفم » 
من كتاب وقوت الصلاة . الموطا 17/١‏ . والاقام أحمدء فى : المسند 1/8 019/4 507 ؛ 7١/0‏ . 


ومه 


ومن « العْبيّة »© , أ شهَبٌ عن مالك » ( وكان عور يفك ف اللشيد بعد 
7 ظ الظهرٍ » وقال 0 . قال مومبى عن ابن القاسم : 
كر مالِكٌ أنْ يُكْعَبَ فى وِبْلَةِ المسجد شىءٌ » من القرآنٍ والتراويق » وكَرة كتايه فى 
القراطيس » فكيف ف الجُدُرٍ . 00 
قال عبدٌ الملك بن ا حسن : قال ابن وَهْبِ : ولا يُوقَدُ فى ناحيّة من المسجد نارٌ » 
ولا تُخْسَل فيه الأَرْجُلُ من الطَينٍ » ولا يُنادَى فيه ”"للجنائزٍ » ولكن" على أَبُواب 
المسجد . 


- 


و 7 ص عه ل 

اشهُبٌ » عن مالِكِ : وللمُتجالة!" أن تخرج إلى المسجيد » ولا تُكثر التَردادَ » 
وللشَابّة أن تخرّجَ إليه المرهَ بعك المَرَّةِ » وتخرّجَ فى جنائز أَهْلها . 

ا ا 0 0 حَنِيّة المَسجدٍ . 

ومن « كتاب ابن سَحْنُونَ » » قيل لسَحْيُون » فى من فى جواره مسجدٌ : 
أيُجاونُِ إلى غيره ؟ قال ل 
إلا أن يكرن: إناقة لا صق ش 

57 2 ع سام و3 افا ل ا 

مود اسعتكاى» توس لز لكك وال ادر + 
قال : أمًا الشىء الخفيف فلا بَأسَ به » وأمّا الشىء يطول فلا أحبّه . قال : ولا باس 
ار ا ا 6ه 
أن يَمَضِىَ الرجل الرجل فيه ذهبًا » فامًا بُعْتّى التّجارة والصّرف فلا احبه . وقال فى 
السوّال فى المسجد . وهم يُلِحُون ويبكون » قال : يُنْهُواا"» عن ذلك . قال محمد 
ابن عبد الححكم : لا يُعْطَوْن فى المسجد . 

قال مالك ؛ ولا ينبَغى لمات ل المعوة اذل اك 6ن لاله 


له ره 


ينهون عن ذلك . 

. :494/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟ - ؟١)‏ ف الاصل : « من امجتازين » . 

(*) المتجالة : المسنة . 

(4) كذا ورد فى الأَصل , وفى ب : « أرى أن ينهوا » . وهو تفسير للنص دأبت عليه النسخة ب فى زيادات 


كلاه 


قال 0 ( له فيه 

0-000 0 
سان ا ل و لا 

ينشدان فيه الشَعْرٌ 2( ويَذكران يام الْعَرَرب 4 وقل كان وى 0 والضّحاك بن 
يان 1 نْشِدَانٍ فيه مالِكا » ويُحَدَّثّانهِ بأيّام العَرّب » فيِصغْى فيْصغْى إليهما . 

وكرة مالك أن يدل إليه بلحكيّل والبغال يقل إليه ما ياج من مصالجه . قال 
ولينْقلُ ذلك على الإبل والبَمَرِ لطهارة ما يخرحٌ مها" . 

وَكَرة أن يُجُلسَ مدعل اق + أن فكأ حل وناذة »العم دق الكثر 
المُصَلْياتِ أن فى بها يرد الحصباء . 

قال مالك ون كس فرة اق امسن فلينْصَرِف حيّى يَرُولٌ عنه » وإن كان فى 
غير ا مسجد فصق حتى نفع ولا يَقَطَمْ صلائه , إلا إِنْ كبر جد ٠‏ وى غير 
١‏ الوَاضيحَة » , إن كان حَحَيًا فليرسِلُه من فيه إِرْسالَا فى غيرٍ المسجيد . 

2 اه ع 0 9 5 ه . 

وكرِه مالك أن يتوضا فى المسجد . وإن كان فى طستٍ . ورَوَى موسبى بن 

< 5 0 ا له الع من كل 2 
سس ا ا ل ل . وقال 
سحُنُون : ولا يَبنَى ذلك . وهذا فى كتاب الطهارة . قال ابن حبيب : وجاء النَهَىٌ 
أن تكون الممطاوك ل تحَارجًا منه فى رحابه » وعلى أبوايه 2 . 


وكرة ماللكُ فَْلَ البَرعْوتْ والقَمْلَةِ فى المسجد . وقال : ويُنَسَى من مُوْضيعدَبٌَّ 


. )» فى ب رزيادة : م والخنا‎ )١( 
. (؟) عبد السلام هو سحنون . وسقط ( عبد » من النسخ‎ 
. لم أجدهها‎ )5( 
: . » فى ب زيادة : « أو على ظهور الرجال‎ )5( 
انظر : ما أخرجه ابن ماجه » فى : باب ما يكره فى المساجد » من كتاب المساجد والجماعات. شنن ابن‎ )5( 
. ؟47//١ ماجه‎ 
يرن‎ 


؟كثو 


كه 


من المسجيد » أو يُصيرها فى توه . وأجاز قتلّها وقفل / البْرَعْوثُ فى الصلاةٍ فى غير 
1 و2 57 عر هك 0 0 
المسجد » وقتل البرغوث فى المسجد عندّه أتحف من قتل القملةِ فيه . 


باب جام 


من ١‏ العْتييّة »7 » ابن القاسم » قال مالك : أُوُلُ مَنْ جعل المَصْورة مَرْوان 
عن طكنه تمان 1 ولا بان تعمل خاكيه ف زموه الحاعة بذكزفاء أو عن 
فى إصْبعه حيطا لذلك . وكرة(" النومَ بعد المغرب . قيل : فبعد الصبح ؟ قال : لا 
عْلَمُ خرامًا . ش 

قال : وسّمِعَ ابن رواحة » وهو مُقبل » الى عه يقول وهو على الممبرٍ : 
و انون تجلن حيف نتيقة فى الطور ا 

ومن سماع أَشْهّبَ » قال مالك : فالمَسجدُ الذى أسّسَ عل التَّقَوَى مسجدُ 
الى عله . قال : وعُمر الذى قَدَّمَ وبْلَتَه » وقال : للا أنّى رأيثُ النْبى عتكه يُريدُ 
َقْديمُها ما فَعَلْثُ0 . ثم فَدَّمَها عُهْانَ إلى مَوْضيعها اليوط . 

غال كان ماين اشير تل + فاقتطرتت رةه قناز فلم يز خيعا + 
فَقَعَ رأسّه إلى السماء » فرأى شيا يُظِلّهِ » فذّكْرَ ذلك للنِى عله » فقال : 
د بِلْكَ الملابِكة تَسْمَعُ لقِرَاتِك 206 . قال : وكان تَقيبًا . ٠‏ 

وقال : ويُقال : فَبْلَه ال َيه قبالة الميزاب . 


. 591/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

. 385/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق » فى : باب السعى إلى الصلاة » من كتاب الجمعة . المصنف 711/7 . والطبرانى فى 
الأسط . انظر : مجمع الزوائد 717/9 . 

(4) انظر : وخاء الوفا 441/5 وما بعدها . 

(ه) انظر :: :وفاء الوفا 0.0/7 وما يعدها . 

(5) أخرجه الإقام أحمد , فى : المسند 81/8 , والطبرافى » فى الكبير 3277/١‏ . 


لانن 


لوقتب من ان تقته ريت المقد ين «(ابمك شروب لدييةا نك 
عشر شهراء ثم حُوْلَت القِلة قبل بَذْر بشَهرَين7". قال ابنُعمر : وجاء مَنْ بر النامن 
وهم فى الصلاةٍ / بتَسمّخ القبْلَةِ » فَاسْتَدَارُوا إليها فى الصلاة2" . 

قيل فالرجل يُصَلّى لله سبحائه » ثم يَقَعُ ى تفسيه أنه يْحِبٌُ أنْ يُعْلَمَ فذلك » أو 
يحب أن يُلْقَى فى طريق المسجد ؟ قال إذا كان أُوَلُ ذلك لله لم يَضِرُه ذلك إِنْ شاءً 
ان وإن الماك الكت ان كر ونا لقنا سي لب ان هذ فلن اقطان لني 
ذلك » ونا قال الى عَييلُهِ : « ما شَجَرَة لا يَسْقَطُ وَرَقها فى شِئَاءٌ ولا صيّيف » قال 
ابن عمرٌ : فوَقَعَ فى تفسبى أَنّها النَخْلّة ‏ وأَردثُ أَنْ أقَولّه . فقال له عمرٌ : لأ تكونَ 
قلت ُحَبٌ إِلىٌّ من كذا وكذا» . ومثل هذا يكون ف القَلْبِ لا يُمْلّكُ » قال الله 
تعالى : ا وَلمَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبةُ مُنَى 74" . وقال : ا وَآجْمَل لَى لِسَانَ ميدق 
فى الْأرِينَ 0#© . 

قال : وكان عمرٌ بن عبد العزيز يرج » أراهُ » آخرَ الليل يُصَلَى » وكان حَسَنَ 
الصّوْتٍ ١‏ فيقول ابن المُسَيّب لبرْدٍ : اطْرّدْ هذا القَارُِ عَنّى » فقد أذَانِى . 


ل 


. من ب » والسئن الكبرى‎ )١ - ١١ 


)١(‏ أخرجه البييقى » فى .: باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » من كتاب الصلاة . السنن الكبرى 


1 


(7) أخرجه البخارى . فى : تفسير قوله تعالى : 9 الذين ءاتيناهم الكتاب يعر فونه كا يعر فون أبناءهم © سورة , 


البقرة , من كتاب التفسير » وفى : باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق . صحيح البخارى 717/1 » 
1 » ومسلم » فى : باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » من كتاب المساجد . صحيح مسلم 
هلا . 
(5) أخرجه البخارى , فى : باب قول المحدث حدثنا أو أخينا » وباب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما 
عندهم من العلم » وباب الحياء فى العلم » من كتاب العلم . صجيح البخارى 77/١‏ © 74 » 45 . ومسلم » 
فى : باب مثل المومن مثل النخلة ». من كتاب صفات الناققين وأحكامهم . صحيح مسلم. 7174/4 » 
5 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى مثل الموْمن القارىة للقران وغير القارى؟ » من أبواب الأمثال . 
عارضة الأحوذى 70/٠١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 30/9 2 3١‏ . 
(5) سورة طه 79 . 
(7) سورة الشعراء 46 . 

طن 


و 


فسَكَتٌ , فعاوَدّه » فقال بد : ليس المسجدُ لنا . فسّمعه عمرٌ » فأخدٌ تَعْلَيه 
ونَنحَى . 

راق 'متغد بق أن رَقاض بحلا بين َيه يهان “من + القت ؟ 
فقال : منذ كذا وكذا . فقال سعدٌ م 


2 


ا 
و ل يُجْعَلَ النَوْبُ على الثَارٍ لِعِلّةِ العمل ل 
0 ود لا 


(1) فى ب زيادة : ( تم كتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه » وصلى الله على محمد نبيه وسلم تسليمًا » . 


6+٠ 


كتاب الجتائز 
فى توجيه المَيّتِ , وكلقينه , وإِغْمَاضِه إذا قَضَى 


قال أبو محمد / عبد الله بن أى زب :ومن « الواضيححة و قال مالك + لا اث لظ 
َرِكَ توجيه المَيّتِ إلى القِبْلَةِ إن اسْتُطِيعَ ذلك » ومن ١‏ المَجْمُوعَةِ » » ابن القاسم 
لل : ما عَِمْتُهِ من القيديم . وقال هو وابنْ وَهُب عنه : 
وى أن يوج إلى الل على شيقه شِقّه الأيْمَن » فإنْ لم يقدز فعلى طَهْرِه ورجلاهُ فى 
اكد وتصرة :نو النرم ل توق بل الاتلمل اواك ال رتبلا 
٠‏ العْييّة »”" . قال ابن سحيب : ورُوىَ اليوْجِيهُ عن على بن ألى طالب وجَمّاعةٍ من 
السلّيف , فإِنْ لم يَقبِر على ذلك لِشِْدَةٍ تلت به » أو لغير ذلك » أو ليِسْيَانٍ » أو 
شكُل » فلا حَرَجَ » ولقد غم على ابن اليب فى مرضيه » فوج فأقاق فألكرٌ 


عُلّهم به » وقال : على الاسلام حَبيثُ » وعليه أموتُ ولبيننى مَطلجَصِى ما كنت 
ين طهر . قال :وهنا ره لهم بذلك قبل ثرول عقي »فلا أب أذ 


يوه إلا أن يُعْلبَ ويُعاين » وذلك عن إحدادٍ نظَره ؛ وشُخُوص بْصَرِه فى أن 
يُلقَنَ بلا إله إلا الله ويُهْمَضَ بَصَرُه إذا قَضَى . ورَوَىَ أن الى عله أمَرَ رَ بذلك9 . 
ورُوَىَ أنه قال ١ ١‏ من كنآ قله لا إلة إلا ل ْم على الا »0 


قال مالكء فى «المحّ لمُحْمَصَر ): ولا بَأسَ أنْ م: تُعْمضَّه الحائضٌ والجنبٌ . قال غيره: 
الاعْمَاضُ سنّة» أَعْمَضَ الي عله أبا سَلّمة0*) وأَغْمَضَ أبو بكر رسول الله ميكل . 


. 785/7 البيان والتحصيل‎ )١( 
. 454/١ أخرجه ابن ماجه » فى : باب ما جاء فى تغميض الميت . من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه‎ )1( 
١78/4 والإغام أحمد , فى : المسند‎ 
: (؟) بلفظ : ول يدخل النار ) . ذكره فى مجمع الزوائد 0/9" ء وقال :واه السزق .فق المط .وبلف ل‎ 
والاء ام‎ . ١54/7 و دخل الجنة » . أخرجه أبو داود » فى : باب ف التلقين » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود‎ 
1 . 5417 2 77/6 أحمد , فى : المسند‎ 

(؟) أخرجه مسلم؛ فى : باب إغماض الميت... » من كتاب الجنائز . صحيح مسلم 714/7 . وأبو داود »- 

6١ ١ 


1 


قال ابن حييب وِبْستَحَبٌ أن يقال عنه : ط وسَلّمٌ عَلَى / المْرْسِينَ ٠‏ 
وَلحَمْدُ ل رب الْعَلمِينَ 74" ٠‏ 8 لمث هد هذًا فَليَعْمَلِ الْعَمِلُونَ 294 » ا وعَدّ 

َيرُ مَكْذُوبٍ 0# يقال عند إَايه بس ا ول وق سول ال عله 
ل ا 

حك امن حك ل ال دهم عناوقلا ‏ ا بكية عليه 
ره َب غير طاهر » ولا تخضئره الحَائْضُ ‏ ولا يَحضره الكَافر . وأن يُقَرَبَ منه 
رائحة طَيْبَةَ من بَخُورٍ أو غيره . ولا يَأسَ أن يقر عنده طلا يس وإنّما كر مالك 
ذلك أنْ يكونّ اسينانًا . وقال فى ١‏ المجَموعَة ةِ » ابن نافع عن مالك », وأَشْهَبُ 
عنه » فى ١‏ العتبية 26 : ليس القرَاءة عنده والالجمارٌ” من عَمَلٍ الناس . 


فى غُسْلٍ الميّتِ يْتِ » وسَثْر عوْرِّه » وهل يُحْلقٌ له 
شَعَر شغرٌ أو يْقَصِْ له ظفْرٌ ؟ 
قال الرسول مَِل للسّمُوةٍ فى ابتته : « اغسيِلئها تَلَانا أو حمسا » أو أكئر ‏ بِمَاءِ 
وسدْر واجْعَْنَ فى الْآِرَةٍ كَافُوًا »© قال ابن حبيب : والسمنة أن يكون العُسْل ورا 


ح فى : باب تغميض الميت » من كتاب الجنائز . سئن أبى داود ١59/1‏ ؛ 17٠١‏ . وابن ماجه » فى : باب ما 
جاء فى تغميض الميت » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 571/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 7917/5 . 
)١(‏ سورة الصافات 21١4١‏ 314819 . 

(؟) سورة الصافات "١‏ . 

(9) سورة هود 16 . 

(5) البيان والتحصيل 7714/5 . 

(0) وانظر مادة ( ج م ر ) فى النهاية 791/١‏ . 

(1) أخرجه البخارى فى : باب التيمن فى الوضوء والغسل » من كتاب الوضوء » وى : باب غسل الميت 
ووضوئه بالماء والسدر » وباب ما يستحب أن يغسل وترا » وباب يبدأ بميامن الميت » وباب مواضع الوضوء من 
الميت » وباب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل » وباب يجعل الكافور فى الأخيرة » وباب نقض شعر المرأة » وباب 


' . كيف الإشعار للميت » وباب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون » وباب يلقى شعر المرأة خلفها » من كتاب الجنائز‎ ٠ 


صحيح البخارى 2017/١‏ 97/7 » 44 » 50:. ومسلم , فى : باب فى غسل الميت» من كتاب الجنائز .- 
فك 


5 »م # ىله رم 506 2 00 18 ل الإ ابسن 007 ْ 
قال النخعى : غسله وتر » كفنه وتر » وتجميره ور . وغسل ابن عمرسعيدٌ بنّ زيد بن 
ا ل 0 
عمر. بن تفيل ثلانا فالأولى صب عليه قراححا والثَانيّة غسل رأسَّه ولِحْيّئه وحَسَده 
بالماءِ ودر يذ برامنة ولخيته ثم بشقه الأيمن ثم بالأنستر ثم لك بمَاءِ وشىء من 
كَافُورٍ . وقال مثله لح إلا أنه قال يدأ فيضا . / قال ابن سِيرِينَ : يُعْسل تلحنا 
“إن حرج منه شم » عسل حلا" فإن رج منه ىم سل سيا » لا يرَادُ 
”على ذلك" . قال ابن بيب : ويوضياً كا يََوَضاً الح » ويُدْكعلٌ المامُ فى فيه كلدم 
ويُستر عَورنُه من سرقه | إل ري » وذ اتاج لل عصثر بيه ل رفن لا يصن 
2 اسان . فى كتاب « ابن عَبْدُوسِ ) : وواميعٌ أن يُسرّحَ سه ألا 
يرح . وقال ابن حبيب : وى ما قَصّح7" من مَفَاصِلِه برف » وإن اتاج إلى 
مبَاشْرَة فرّجه جَعَلٌ على يده خرقَة وأذْحلّها من تحت المثرّرٍ » لا يُِيَْهُ عنه . قال فى 
7 ”7 5 2 "5 0 2 2 كه 5 
« المَخْتَصَرٍ » : لا يفضيى”' بيده إلى فرجه إلا وعلى بده خرقة » إلا لآمرٍ لابد 
1 مو 2-7 8 5 وه 5 8 0 
نه ون و كانها ابن خرن ل ريني 111 ٠‏ جره للشكل اندلا بطل عليه إلا 
* َه و مال م 2 
الغاميل ومن َليه » ويسثر عَورئه بمتزر . يْتَحَبَ أن يَجْعَلْ على صَدْره ووجهه 
خرقة أخرى » ويُوضَعٌ على أُحَيد ش شِقيْه للصْئْلٍ » ويُقلَبٌُ كذلك .كر هذا كله 
:و 0 2< ور و 
ونحوه عن أشهَبَ . قال أشهَبٌُ , فى ٠‏ المَجْمُوعَةٍ » : وإِنْ وضع على شِقّه الأَيمَن 


- صحيح مسلم 5141-7 . وأبو داود » فى : باب كيف غسل الميت » من كتاب الجنائز . سئن ألى 
داود ١75/7‏ + 175 . والترمذى » فى : ياب ما جاء فى غسل الميت » من أبواب الجنائز . عارضة الأأحوذى 
7١١ - 84‏ . والنسائى » فى : باب غسل الميت بالماء والسدر » وباب نقض رأسالميت» وباب غسل 
الميت وترا » وباب غسل الميت أكثر من خمس » وباب غسل الميت أكثر من سبع ؛ وباب الكافور فى غشل 
الميت » وباب الاشعار » من كتاب الجنائز . المجتبى 4/5 7 - 78 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى غسل 


اميت » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه ا . والامام مالك » فى : باب غسل الميت » من 


كتاب الجنائز . الموطأ 58/١‏ . والإقام أحمد, فى : المسند 84/0 28 401/5 4١042‏ . 
)١-(‏ سقط من الأصل . 
)١- ٠‏ سقط من الأصل . 
(؟) كذا ورد بالصاد ٠‏ وقسح الشىء : ل 
: (4) ف الأصل : ١‏ يفيض » . 
انحن 


7 ظ 


كو 


01 2004 4 رم © ع وره ره و * بي سن00 3 3 

أو الايسّر» فلا بَاسَ » وإن استذكه إلى صدذْرِكَ أو مسيكَ لك أو لم يسييذه فلا 
8 - 5 . هبي 0 - ابو عا عرص 0 كر وى ه 
بَاسنَ . قال ( فى كتاب ابن سحنون ») » عن اشهبَ : وإذا عَصر بطئه فليامر من 
ماك 


يس عليه الماءَ أنْ لا يَقطّع ما دَامَ ذلك . ويَغْسِل ما قبل منه وما أَدْبَرَ » والجرقة 
على يده ) ثم يع كأ تلك الخرقة و يَعْسِل يده ) بأد خرقة أُخْرى على بده 


4ه عم أ و . لمم مر وك 2 و اوه ع5 
للغُسْل » ويُذْخلها فى فيه ليتظف أستائه » ويُنقى أنفَه . قال : ويعسّله أولا بالماء 


ءار م« 


مهام ررق 2 35 “ا .0 لور 2007 ووه 
وَحَدّه » ويَعُسيل / فيها لحيته وراسه بالسذر » ويوضكه وْضُوءٌ الصلاة » ثم يعسله فى 
3 وه وو 


الثاني بالماء والمتذّر 4-جسيده وليه .وراسه + ويوضعة .. وألكر سَحْئُون تكرير 

ل * ا 5 رةه و د جرع 2 2 
وضُويّه . قال اشْهَبُ : وف ترك وضُوئه(" سّعة . والآخرّة بالكافور » كانت الثَالكَة 
ع 5 3 08 سا هال مه 2 اا 0 © 
أو الخامسّة » فإن لم يَجِدْ فبعيره من الطيب إن وجدّ » وإن احتَاجٍ فيها إلى عَصرٍ 


بَطنِه » لِمَا يكَاف ء فَعَلَ . وإن حرج منه شىءٌ . أَعَادَ وُضْوءه . وقال ابن حَبِيبٍ : 
ع م عاك مهم اه فزن 1 ها يو 0 ب ىم 
يَعُمْ غَْآ جسّده بالماء وحدّه فى | لعَْسَلةٍ الأولى » ثم يعسسله فى الثّانية بِعَاسُولٍ بَلِدِه 


س همه 


إن لم يَجِد السسّدرٌ » وإِنْ لم يَجِدْ فبالمَاء وَحُدَه ومن « المجموعة » : وإِنْ لم يَحْمَجٌ إلى 
عَسْل رأميه بِعَاسُولٍ لقَايِهِ تركه . ثم الثّالكَة بِمَاءِ وَكَافُورٍ وَحْدّه . ومن 
١‏ المَجْمُوعَةِ » » قال أَشْهَبُ : فإن اشعدّت مُوْنَةَ الَكَافُورِ برك . قال : والسذرٌ 
ِعَسْل رأميه وليه أَحَبٌ إِلىّ » فإن لم يكن فَعَاسُول أو غيه مما ينْقّى » ووَاسمٌ 
بالمّاءِ وَحَدّه سُحْنًا أو بادا . وكذلك لمالِكِ » فى « المخْتَصّر ») اك 
بالحرض2") والمطرو 0 إن ل يتيس السدرٌ . قال هيت : فإِنْ وضىّ فحسَن» 
إن لم وض فواميعٌ » وكذلك يُجْزِيُ الجُدْبَ الحَىّ فكيف بالمَيّتِ ويَجْعَلُ على 
يده يرْقَة لمُباشَرَة وجهه”؟ وإِنْ احْمَاجَ إلى مُبَاشْرَته بغيْرٍ يرْقَةٍ فواسيعٌ إن شاءً 
أشنو :ولة: بن أن يق أله شيل قاف و يمصتسن بوت كه حو مل 


(1) فى ب زيادة : وأصلا » . 

(؟) الحرض » بضمة وبضمتين : الأشْنَات . 

(8) البورق الأرمنى . انظر « الجامع لمفردات الأدوية والأغذية » لابن البيطار ١58/١‏ . 
(1) فى ب : (فرجه). 


كن 


قال موسى » عن ابن القاسم ‏ فى ٠‏ العثْيية ) 5 : ويكْمَلُ لِشَعْرٍ المَرٍَ ما أَحَبُوا / من ظ 
لفه . وما الصّفرٌ فلا أَُرفه . قال ابن حَبِيبٍ : لا يَأْسَ بضَفْرِهِ . قالت أُمُّ عطية : 
ضَفَرّنا شغرٌ بنْتِ رول الله َف ثلاث صَْائْرٌ » اصيتها . وقرئِيْها » ولْقِىَ من 
تله" . قال مالك » فى سمَاع ابن وَهْبٍ : ويوضاً الصبِنٌ إذا عُسسل ” ومن 
٠‏ كتاب ابن قري ؛ لا يو عسل المت بعد روج نفسيه » لا يتس با 
مر ميت » ولا نجاسة وإنّما كر غَسْلُ المت يماء الوزدٍ ولَرمْل من تاححيّة 
ال ف وال نيعا ؛ إذلا يُمْسَّل للطْهْرٍ » وهو كرام ِلقاء الملَكّين”” قال أبو 
محمد : وما كر ابن الفط ف ماء رمرم لا وه له عند مالل وأصْحايه » وإ كان 
نى فى وله بماءِ الو لفل أله لا يمل بخيره من الماء لقراجٍ » فليس هذا 
ول أَهْل المَديئة - قال أشهب » ف « المجمُوعة ) #واعث إل أن لا تاق له 
اند ل قطن ف لور ار ااا يد . وكذلك قال ابن حَبيبٍ . “وقال : لا 
كل للغز ب ودانسقط من بده من حثر ار غير خيل مسف اذاف . قال 
ابنْ سريزينَ لا يتح من شغره » لاقم فا إلا أن يكُونَ عند نزول المَوْتٍ 
به فإذا مَاتٌ فلا . وقال مسَحْيُونُ » فى « كتاب ابنه ) : إن كان ذلك لا يتأدّى به 
للمريض اقلا بام جه ...وان كان ليوا ذلك المز مان قاد بلعل لزن 
١‏ المَجْمُوعَةٍ  »‏ قال أَشْهَبُ : وإذا فَرَغْتَ من عله تشَفَْه فى لَوْبٍ وقد أُمَرْتَ 


9 


ثانية قبل ذلك بتَجَمِيرٍ ثيابه . قال غيره : فَليُلِسَئّه ما ينبس مئهما, ثم يُكَفنْهِ . 


. 550/7 البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) هو الحذيث الذى تقدم تخريجه فى صفحة . 

(7) فى ب زيادة : 9 قول ابن شعبان فى ماء زمزم وماء الورد » لا أصل له فى الفقه » وكذلك قوله فى غسل الجمعة 
بماء الورد لا أعلم من قاله غي إلا ابن وهب إلى قول غيرنا فى الماء المضاف فيغسل به الحى والميت والجنب » قال 
عبد الله » . 

(4 - 4) سقط من : الأصل . 


هه 


ذل 2 


/ فى المت ؛ هل يَنْجُْسْ القَوْبُ الذى يُتَّف 

به » وما يُصِبّكَ من مائه » وهل على غَاسِلِه 

غئ 00 0 وَضوءٌ وهل تعسُله 
الحَائْض والجَثْبٌ ؟ 


ا 5 ور ءى 0 بي ره 5 وو #8 1 
من « المُجموعَة » قال اشهب : وي , ينَشّف المَيْتُْ بوب . قال سّحنون : ولا 
4# لد ا ل تلن لفن . وقال : محمد بن عبد الحكم يرى أنه 


تخ بالف مركب :قال لو اتابن اشر 4 ةبص به حتى 
يُعْسَل » ولا بالماء الذى يَصِيبّه من مائه . قال مالك » فى « المُخْتَصَّرٍ » : ويَعْتسيل 
مَنْ غسسّل ميا حب إِلينَا » وليس على مَنْ حَمَلَه وضوءٌ . وروّى عنه ابن القاسم فى 
( العبية و أنه رأ أن ككل غافا التشقى وال عليه أذركت الناسن ٠:‏ 


2 


واستحبه ابن القاسم . وروى مثلّه أَدْهَبٌ فى « المَجْمُوعَة » » واسْتحَبّه . وقال ابن 
حبيب : لا عُسْلَ عليه ولا وض وقالّه جملة» من الصَّحَابَة والتّابعين » وذكر 
حديث أَسْمَاءَ . وقالّه مالك . وقال : فإن اعْمَسَل من غِيرٍ يجاب فَحَسَّنٌ . قال 
غيرُه » فى ( كتاب آكحرٌ ) : نما أسْتحِبٌ له أن مُعَسل للا يتوق ما يصريبه منه » 


اوحجن 


لد كا يال أله لتحفه » وذ ون عل الل تككهأغر » وألما. 
قبل : ١‏ ومَنْ حَمَله فيتوَضا و . يعنى بذلك : لِيِصَلّىَ عليه إذا بَلَعْ المُصَلَى » 
وملا ينُصَرِفَ ولا يُصَلّى عليه .قال ابن افرط : وا قلف فى غَسْل الجشب9"© 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » فى ب : و أو على حامله‎ )0( 
. 7١5/٠9 البيان والتحصيل‎ )©( 
.) جماعة‎ «١ : فى.ب‎ ):( 
هذا ضمن الحدّيث الذى رواه أبو هريرة . قالوا : والصحيح أنه موقوف عليه . انظر ما أخرجه أبو‎ )0( 
: داود » فى : باب الغسل من غسل الميت » من كتاب الطهارة . سنن أبى داود 179/7 . والترمذى » فى‎ 
: وابن ماجه » فى‎ . 7١5/4 باب ما جاء فى الغسل من غسل اميت » من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى‎ 
باب ما جاء فى غسل الميت ». من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه لاع . والامام أحمد » فى : المسند'‎ 
ل ال ا ا ا لفت 0 ةا‎ 
. سقط من : الأصل‎ )5( 

245 


المت » وإِجَايُه حب إلينا باكر لطائال موي الله . وأجَارٌ محمد بن عبد 
الحكم للجُتب أن / يُعْسسُلّه . ومن « المجْمُوعَة » » قال ابن القاسم , عن مالِكِ : ظ 
2 وه 2 ور > 
لا أحِبٌُ للجئُب أن يُعْسُلٌ الميّتَ » وذلك جَائرٌ للحَائْضٍ . قال ابن حَييب : 
0 ل س ‏ # سا2 رو 5 وى 7 
يعس الحَائْض المَيّتَ » ولا يَنْبَفى ذلك للجّبٍ من رَجُلٍ أو امرأةٍ . قالّه مالك 
هه ا 7 ماه يع مس .2 5 ٍ- 
والتورعا +:رؤى "من ف المجموعة :ابن القاسع. عن الاك : ولا .وضرة عل من 
فى يده إلى جد المت » أو حَلْطه » أو حمَله » وإن أصات يذة شوم مما 
ل “قال أحَيَثُ : وأحب إلى أن + يكل عامل 
الميّتِ تيا ؛ لما عسى أن يُمِيبَه من أُذّى من المَيّتِ »فإ لم يَفعَل + ورأى أنه ل 
هوي 6 ىو .ثري مه * 1 

يِصِبه شىءٌ » فذلك واسيعٌ . قال اشّهّبُ : ومَنْ أصابّه من المَاء الذى غسّل به 
ا ا 00 مر بي ع 9 2 م عي اه 
اميت شىء , فقسّل ذلك أَوْجَبٌ من الأَوْلٍ ؛ فإن لم يَفعل وراى أله لم يُصرنْه 
شىة”" » وصلى » ول يَعلّمْ أن ذلك المّاء أصَابَه الاش مو انيل المَيّتِ اه 
بذلك الغْسْل إن مات . ' 

فى غسل مَنْ جُدِرَ أو شدخ وشبهه , وغل 

بغض الجَسد , أو الميْتِ يُنْبش , ومن غسّل 

هل يُوْكرٌ كيه أو حَمْلّه ؟ وفى المَؤئى 

00 


قال مالِكٌ » فى « المُخْمَصّر » : وإذا كان به قُرُوح تسل أو جراخ ليوط 
غيره » ولا يُنْكَاُ ذلك . ومن « التي ؛ » موسى عن ابن القاسم : ومَنْ وُجد 
مُسَدَّحا لا يقيدر أن يُمسَلٌ » مب عليه الماع صا » وكذلك المَجدُورُ » ومن عَمَنه 
القروح » ومَنْ إذا مسن / تَسَلّحَ » فلْيَصُبٌ عليه الماع » وَيَدفق20 به . قال مالك : - «/لاذو 


. سقط من : ب‎ )١( 


ظ 


قال ابن حبيب: ومن مالا يبلغ منه إلى ما يفرط وينفسيحٌ. ومن «المجموعة» قال 
على عن مالك: مِمَنْ وُجد حت الهَنْ وقد تَهَشْمَ رَأسُّه وعِظَامَه, 
والمَجدُورُ والمَُسَلحُ » فيسلا » مالم يَتقَاحَشْ ذلك منهما . ومن ( العثبية 1010 , 
مومى. عن اين القاسم ٠‏ وإذا وُجِد من الميّتِ » مثل يد أو جل أو رأ » فلا 
يُكسسلٌ » ولا يُكَسَل إلا ما يُصَلّى عليه . وقاله مالك فى سّمَاع ابن وَهْبٍ . قال ابن 
حَبيب : وقال عبدٌ العزيز إكسل مذ اليا ملف ونفان, علي ومن 
١‏ لعي » » يحبى بن يحبى » عن ابن القاسم » ف المت ينب بره" » قال : لا 
يعاد عله » وأ كفن دهن : قال ابن حَبيب : لا يَبَى أن يُْسلَ المَيتُ إلا أن 
ا د 
منه عسل ع وما أضَات كم أمنة . قاله أُصْبَعُ » وغيره . وروئ مثلّة علي 29 عن 
مالكِ » فى « المَجَموعَةٍ » » فيما يخْرَجٌ منه بعد العُسّْلٍ ٠‏ ومن ١‏ العتبيّة 07 
روى عيسى عن ابن القاسم » قال ذ وإذا عسل بالقضي + وكفن من الكد أجراه 
ذلك العُسّْل . 

قال ابن حبيب : ولا بَأْسَ عند الوبَاءِ » وما يَشْكَلهُ على الناس من خسم المَوتى' 
لكثْرتهم أن يفيه عسل واحارةٍ » بغير وصُوء , ويْصّبٌ امام علميم قبا ولو 
َل الأمر المَِيعٌ. فكثر فيه المَوْتَى جدًا » وموثُ العرْقَى » فلا ياس أن يُفيْرُوا بغير 
عُسْلِهإذا لم يُوجَدْ من يُكَسَلّهم , ويُجْعَلُ منهم الثَفْرٌ فى القبْر اه أن ارد 
من إمتخان ١‏ ملك دوزو عر النرة ,الال ٠‏ كشرع تا 


فى جُنْبِ وميّتِ ميت معهّما ما يَكْفِى أحَلاما 
من « العْتبيّة “200 » قال عبد الملك بن الحسن » عن ابن وَهْب » فى رَجُلَيْن فى 


. 71/9/١9 البيان والتحصيل‎ )١( 
. زفة سقط من : بك‎ 
. سقط من :ب‎ )"( 
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سَفَرٍ » معهما من الماء ما يَكْفِى أُحَدَهما فمَاتَ أَحَدُهما جنب الآتر » فالحى 
ُوْلَى به من المَيّتِ » وييِمُم المَبْتُ » ورَوى موسى بن معاوية » عن ابن القاسم » 
أنه إن كَان الما ِلْمَيّتِ » عْسلَ به , وإِنْ كان بينهما » كان الحَىّ أوْلَى به . قال 
به أغبرا» وكرن عليه قبمة خصلة العنت لورلية: 
فى عُسْلٍ أحيد الوْجيْنَ ضَاحبّه » السيّدُ يُعَسُلُه 
مَنْ فيه بَقِيّة رق من إِمائّه 


5 1 9 007 بارا وه 
قال مالك » فى « المُخَْصَرٍ » » ومن « كتاب ابن سَحْنُون » : ولا يَأسَ أن 
. يكَسَل أَحَدُ الزْوْجَيْن صَاحبّه ”من غَيْرٍ ضَرُورَةٍ » ولا يَطِعُ أحَدُهما على عَوْرَةٍ 
صَاحبه' “. وكذلك فى سماع, ابن وَهْب » وكذلك قال مالك”" فى المَجْمُوعَةٍ ) 


2 07 عش 22 1 عي لمي 


نستر 'عورته . قال أشهٌب : سه رجه وإن لم يَيْنِ بها . قال ابن سحنون » عن 

أيه : كذللة يليا عق . وقال ابن حبيب : كسمل أَحَدُ الزوْجيْن صَاحبّه » 

والمَيْتَ منهما عُرينَا من غير ضَرُورَةٍ » قال : وها أن ُسئله وإن روحت غير » إذا 

وضع مث حَدْلها قبل دف توج هو أختها وله . قال ابن المَاجشون 6 

أذ لجلنه رلته ١‏ ,لا تله , إذ م خا ء ناد َضّْعَ حَمْلّها قبل ذلك إن 

كانت حَامِلا » 7 و تكون" بِمَوْطع ليس فيه مَنْ يُحَنْطُه ) فلتفعل ؛. ولا يمس 

بالطّيب إِلّا المَيّت . قال ابن حَبيب : وأَحَبٌ إلى إذَا كح أخمّها أن لا يُعَسَلّها ‏ د 
وليس بِحَرَام . وقاله أشْهَّبُ جار / ابن القاسم » فى « المَجْمُوعَةٍ » . وإن كان ١/4؛كو‏ 
جنُبًا ثم كرهّه . ومن « كتاب ابن مَحُئُون 4" وال اكيب ونشكل اعد الوكين 


و عام 


صاحبه مجردا . قال سكحئون : : يعنى ستر عورته . وهو ل أصُحَابنا . 


قال سَحْنُون : وإذا لم يَقدِر الرّوْجُ أنْ يَتْمَردَ بغسسل رَوْجَته » ولم0) يَجِدْ مَن يعينه 


. سقط من : الأصل‎ )١-1( 
. سقط من : الأصل » ب‎ )( 
. » من فى الأصل : « ويجوز‎ - «( 
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/:ظ 


عليّها من نِساءِ » أو من ذَوِى مَحَارِمها من الرْجَالِ » فَلَييَمُمُها إلى المرفقين 
- 0 مات الرجل ومعه َيه 5 أو أَحَدٌ من ذَوَاتِ مَحَارٍمه » فعلوا ذلك به 
يقضى للرْوْح بعْسسْل رجه وإجتائها”" » ولا يقض يقضّى ها عل أُولِيائِه عله . 

ري ا ا 
أَحَقٌ عسل رَؤْجها إذا مَاتَ فى السحضر » وإنْ كان عنده من الرّجَالُ مَنْ يُكْسَُله ‏ 
: 8 5257 3 ا ل 3 1 
ركذلك ارج فى رَوْه . قال محمد : يريد أن كل واد منهما أوْلى بقسئل 
صّاحبه من غير "© 

لمن للمسطلع عسل زوجيه اللشتراكة واولا قله قى الخ اتيف 
والأئة عسل سئلدها وإن ولدثْ منه » ولد غسل َي الأمة » وها أن 
له » من غير أن يه ف يقضى بذلك لواجد منهما لا أنْ تكون رَوْجَيُهِ حرةٌ » ويأدّنْ 
له السيّلٌ ' فىغسْلها ؛ فيْقضَى له بذلك . 

وإذا مَاتٌ أَحَدُ الزُؤْجَيْن » فظَهَرَ أن بينهما مَحَومٌ فلا يُعَنل الح الميت.. 
قال أبو محمد ١‏ ريد [ن كان كم من بلق ندل القت . وقال : وإن وُجِدَ نِكَاحُهما 
فاميدًا » لا يُقرّان عليه ٠‏ كيكاج المُحْرِم » والشَارٍ » ووه فلا يُمسَل الحى 
المت . وكذلك نكاح / الممربض والمَرِيضةٍ » إذ لا يران » لأنّ من أصْحَاينا مَْ 
يَفْسحُ النَكَاحح وَإن مَكا ؛ وقد كان مالك يقوله . وإن كان فَسادٌ فى الصّدّاق » 
فذلك هما بعد البَاءِ » فإنْ م ين » فلا يعسئله . وإن طَهرَبأحدهما نون أو دم 
أو برص » فالقسئل جار هما ء وكذلك إن روجا لولم ذوله وى منه . وأنًا 
عمد أجْتبى » وهى من ذَوَاتٍ القَذْر » ووَلِيّها حَاضيرٌ , فلا . وكذلك التى عَقَدَتْ 


لكر ع هدع و 


٠.‏ 5 0 . 42 م 
على تفسيها » وأما أمة عَرنّه أنّها حرة ("فيها بقية رق" “عات ل لمعت من جود 
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عَفْدُه » فالسْلُ بينهما » وإنْ وليه مَن لا يَجُورُ عَفَدُه فلا غَسْلٌ بينهما » ولو غرّها 
ازغ أله غ + بع شر + الشثل ينهم + 

ومن « العتيّة 9" : قال موسى » قال ابن القاسم ء ولا يَأ أن يُسل لجل 
ل 0 
الحَضَرِ . وأما مُكَائيتَهُ فلا . قال ابن مسح منَحْنُون » عن أبيه مثلم . وقال : وكذلك 
المْتقُ يَعْضلها » والمعقَهُ إلى أجل » ومن له فيها شيزك . كل من لا يحل له 
وَطوها . ومن ٠‏ المَجْمُوعةٍ » ابن القاسم وأشهب اسل المج أمَته » ب 
| وَلّده مره ومسل . قال أَشْهَّبُ : كان يَطأها م لا . قال ابن القاسم : وإذا 
لقره » ثم مات وهى ف الع » ولاق وَاحدة » فلا تكله . قال أشهَبٍ : 
وإ كان الاق با أ أعق أمْ وده »فلا قله »ول كته نكا فاذا »م 
مات ٠‏ م تُقمئله » إذ لا تنه له . ومن « كتاب أنى الفَرّج » ٠‏ رَوَى ابن نافع » عن 
مالك » ف المُطَلقَةِ وَاحدَة كَعُوثُ قبل الرجُعة / أنّها تُعَسُله . وهذا لاف قَوْلٍ 0 
ابن القاسم » قِيّاسّه على قَوْلٍ مالك ى فى التى لا يَرَاها قبل يَرتجعْ . 


فى غُسْل ذَوى المَحَارِمِ بَعْضُهم بَعضًا ؛ والمَرأة 
مُوتُ لا نِساءَ معها , والرّجُلُ يَمِوثُ لا رِجَالَ 
معه » وعُسْل النّساءِ اصن ٠‏ والرجال 
اك 3 
من « العثيّة »© » قال أَشهَبٌ » عن مالك » وفى 0 كتابٍ ابن سَحُْون » » 
نك الك بن لباقت تت بفلاة » ومعها ابئها #يتسلها قال 
ما أحِتُ أنْ يَلِىَ ذلك منها . قيل : أَييَمُمُها ؟ قال : يصب الماءَ عليها من وَرَاءِ 


. 311/75 البيان والتحصيل‎ )١( 
. 7141//7 البيان والتحصيل‎ )1( 


ة 


الوب داعبإ . قال موسى » عن ابن القاسم : قله ذُواتُ مَحارِمِه من فَوْقَ 
التَوْبٍ » إن لم يَكُنْ معه غيرهْن . قال ل * وسترٌ المعو أجا وها ٠‏ ومن 
١‏ المحْقَصرٍ » وإذا مات وليس معه | إلا أمه أو تنه أو أثحقه » فلا يَأ أن كله 
ما ل يَطْنَ على عَورَه . وإنْ مَانَتْ امْرأةٌ ومعها أبُوها أو أُحوها أو انها » ولا نس 


معها , فلا با أن يسلا فى دِرْعِها » ولا يللع على عَورتها . ومن ( كتاب ابن 
مخكون وو قال ايب حب إِليّ ف أمْه أنحيه أن ييسُمما » وكذلك المَزه فى 
ابينها . قال مَحَنُون : لا عَم مَنْ يقوله غيرّه من أمنحابنا ‏ وول مالك أحَبُ إل 
“قال أشهَبٌُ'" ولو فَعَلَ ذلك رَجَوْتٌ أَنْ يكون واسيعًا . قال ابن حييب » ف المَراة 
مُث لا نِسَاءَ معها ومعها من ذَرِى المَحارم » مثل الأب والابْن 1 2 
الخال » فإنّه يلها وعلها تَوبٌ يصب الم با من كته » ولا يَْصيقه جسد 
قصب إنا ال | عه كن مايه ما قد » فإ لج ال متها لل 
5 ؛ وَإنّمايُمْ إلى الكُوعَيْن إن م يضرا إ إلا رجال من غير مَحَارِمها » كان 
معهم ماءٌ أو م يَكْنْ » ؛ ولو كان معهم انر كاي علمها الئل ؛ فَعَسَليُها , 
وكذلك رَجُلْ مات بين نس ليسوا بَحَارِمِه » ومعهنٌ وَل رافق أو يَهُودِفٌ » 
لعل الفل كله . قال ذلك كُلّهِ مالك ء والتُوْرِيُ ان ا بق 
المَجموة » : لاتلى ذلك كَل وا كا إن وُصيفٌ لما لا يمن على ذلك 
كاير . وقال سَحئون : يدعو الكَافْرٌ لكَسله . وكذلك الكَافِرَة فى المُسيُلمّة » ثم 
ينْاطُون”" بِالئيْمم فيهما . ومن « الي «" » قال محمد بن خخالد » عن ابن 
وذعء م 


الفاسم » فى التى ُو فى فر لا يسا معها ولا ُو حرم ء أئها يم . يرِيدٌ بذلك 
إلى لوعي قبل : فدهن فى ثيابها ؟ قال : يُفْعَلُ بها أفضَل ما يُقَدَرٌُ عليه . 


)١- ١١‏ سقط من : ب. 
)١(‏ فى النسخ : «١‏ يحتاطوا » 
(؟) البيان والتحصيل 787/9 . 


قيل مالك : فى سَمَرِها معهم » ”لا نِساءً معها ولا ذو محرم" , للحجٌ » كيف 
00 1 م8 لع وك ل ع موس يفير َ 2 30 
تركب ؟ قال : يَتَطِاطا لها الرّجل فتَستوى عليه » ثم تركب . وهذا إذا لم يقدّر ها 
على أُفضّل من ذلك . ومن « المَجْمُوعَةٍ  »‏ قال ابن القاسم وان وَهْب » عن 


مالك » فى مَنْ مات 5 ذْوَات محَارمه : فإنّهن يُكسله سيره ..قال, 


ابن القاسم ينين عذركه :: ركذلك المراة فوت ليبن معها إلا أبرها أو ابنها أو 
ذو مَحْرَ منها » فيسلا من فوق الوب .كر ذلك مالك فى رواية ابن عَانِم » 
وام بقل الى ع للسَائل عن الا يدان على مه » فقال : « تحب أن رَاها 
عُْيائَة ؟ )”" / قال أَشْهّب وإِنْ غَسَلها من فَوْقِ النَوْبٍ هوَاسِمٌ . قال مالك » 
ولكن أكْرَهُه وض أن تقََ يده على مالا يَصْلّح أن يجد لجَسيّجه"؟ من 0 جَسّدها 
عَوْرتها » ولكن ميمه إلى القن , وكذلك المزة تكون مع ميت ذى مَخْرم 
مها ؛ أنه أو أيه : نيْمَمُه أحبٌ إلى » وإنْ عَسَلنُه رَجَوْتُ سَعَة . ومن « كتاب 
الشرّح » تسيب إلى ابن سَحْنُون » قال : سَأَلْتُ منَحْكُوًا عن قَوْلِ مالك » فى رَجُل 
مَاتَ وليس معه إلا النساء يريد لَْنَ بذَواتِ محارمه » فته إلى المرفقين » 
0 أَهذَاذًا . أَرأيِتَ إن عت الصّلاة » ثم جاءَ رجال قبل أن 

فنّ ومعهم المَاءُ ؟ قال : لا يل » ولا يُصَلّى عليه فَايَةَ» وقد أرا ما فل 


لس ف وت بون خلك » ول ل نبلا ملا ر فلك أن . 
الأول أحبٌ إِلىّ . 
5 رقا فوع 1# عرد ا 0 م انه 
ومن ١‏ المجموعة » » ولا بَاسَ أن تُعَسَل المراة الصبَىٌ ابنَ ميث سنين أو سبع » 
00 م .2 ف 2 - 
ولا بَأسَ أن يُعَسُل الرجل الصّبيّة الصّغية إذا احْتِيجَ إلى ذلك . قال ابن حَبيب 
ويُعَسلٌ النّسامُ الصَبِىّ ابن سبع سينين وما قَاربها ولا يُعسل الول الصبية ؛ عت يع 


. سقط من : الأصل » ب‎ )١- ١9 
. (؟) أخرجه الامام مالك » فى : أول كتاب الاسعذان . الموطأ ؟/371‎ 
. ) فى ب : ( نجسته‎ )9( 


+مه 


؟إدوو 


؟/حودظ 


مينين ونحرها » إلا الصغيرَة جدًا . قال ذلك مالك وامتحانة وخر 
ا . وقال : أَشهَبُ » فى .الصبيّة : إذا كانت 
شع شْتهَى كلها فلا يُكسئلها الرجَالُ » ولك يتقَى منها قبل ااه من الصى . وقال 
ابن القاسم : لائقسل التى لم تبلغ . قال عنه ابن مُريْن7" وإنْ صَعُرتْ جدًّا . وفى 
سما ابن وَهْب ء أن ملكا جا للنّساءِ / غَسْلَ الصبى ابن سبع مينين . 

فى تكفين المَيّتِ , وكخزيطه 


ض 5-2 ١‏ 5 20 هبي 0 
من ١‏ الواضحة » » ونحوه لاشهب من «١‏ المَجَموعة » » قال : فإذا فَرَغتَ من 
عَسْلٍ المَيّتِ » كثة سفت لله فى تَوْبٍ عور مستورة يفك أَجْمَرتَ ثيابه قبلّ ذلك 
ينا » ون أجمرئها شفمًا فلا حرَج » ؛ ثم سمط الوب الأغل ل ات 
اللمَاقةٌ التى, هى أُوْسَعٌ أ أكفانه 3 ثم لؤسم فالأَوْسَعُ من باقيها. قال ابن حبيب: 


شُدرٌ على الأول من الحَدُويلء ثم على الذى يليه هكذا إلى الذى يَلى جَسَدَه فير 


عليه ("أيقا, قال أخهت + وإن جَعَل الحُوط فى إلشيته ورأسه والاُورَ فواميع . 
قال ابنُ حَبيب : ثم يَجعَلٌ" الكَافورٌ على مساجده ء من وَجْهه وكفْيْه وركييه 
مي وَل من ف َيه » فى يه » وأ مقي » وإيطله :و رفكيد0© , 
ل القن الذى مل بين قله لا َسيل مت شى ده بق إلى شخي 
متزره . 


نك عي 


قال سَحئون ويسكد ذَبْرَه بقطئة فيها ذَريرة 8 ويبَالغ فيه برفق 


قال ابن حييب : ود مَسامً وأسيه قطن عليه كافوٌ إلى فيه وتذخرئه » مم 
تخيلف الوب الذى وَلى سه يم الأ له م يرال الأيمن »م الأَيمَنَ عليه لحن 


)١(‏ فى ب :«الغتصر»ع». 
٠‏ -5) سقط من : الأصل . 
(5) الرفغ : الإبط . 


: فى حَيَاتَهِ . وقاله أشْهّب » ف ١‏ المَجْمُوعَةٍ » » وقال : وإن عَطَّفْتَ الأَيِمْنَ ولا قلا 
َأسَ » وبَفْعلُ هكذا فى كَل لَوبٍ , ويَجْعَلُ عليه الحَنُوط إلا الَْب الآ » فلا يَجْعَلٌ 
على ظَاهِرٍ كُفنِه حَنُوطًا 1م يخ اكوب ميد زا ود ري )قينا العلل فى ادر 
حَلَلتَهِ . ومن « المجموعة » » قال أشهّب : وإن ترَكْتٌ 3 عُقَدَةَ فلا بَأسَ » مالم تنتهز 
أكقاله . . 

وفى «'كتاب ابن القَرْطِىٌ » : ويْخَاطٌ الكَفْنُ / على المَيّتِ ولا بتُك بغي 
ا 


ل مه 1 م 
قال أَشْهَبُ » فى « الجموعة » : كفن لعزأ و و ذلك » وإن مرت أو 


كت » فذلك واميئٌ » ولا بأ أن َرأ فى ثوب واحيد » بخلاف الصلاة . 
قال ل : وإن قمْصَ الرجل فراميعٌ » ولا يُقَمْصُ أَحَبٌ إلى . 
ومن « العْْيّة و( » قال يحتى » عن ابن القاشسم أب إلى فى الا أن مو 


م 


ولُكَمّرَ » درج فى فَلانَةِ أثوا ب إن وجد لذلك مّعة . 


ومن ٠‏ الختصر » » وتقاه بن وهب » ف ٠‏ الجموعة » » قال مالك ا 
أن يُكَفْن المتك قوف الفويعن. + ولا ياس أن ن يُحَنّط بالمِسّكِ والعثْبَرِ وما يََطيّبٌ به 
ال 

1 5 ف مع ونح فح ولاقام الها عاو مر ٌو ل 
قال فى « المجموعة » : وليل تخنيط المَحْرَم غير مخرع » وليعغط راسه "ا يعْطى 
بالدّفن . 


ره يي 


قال أَشْهَبُ : ويُسْدَلٌ خمار المرأةٍ فوق ار ال ل 
كان » أو تَحتّه . قال ابن حبيب : وامحبٌ مالك أنْ تع ايت ونُحعُرٌ الميقة .| 
قال مُطَرّف :ول من الجن حت حَلقه لحن » و سما رفع تلط . 


. 759/7 البيان والتحصيل‎ )١١ 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 


كدرو 


به 3 » وكذلك رك حمار | َرأ 3 ) العتبية 0 
و و يثراك من رِ 0-0 
2 انه 


10 يُذْرَج فى تلد د إِذْرَاجًا . 


د صِفَةٍ "كفن الميك" 2 وعَدّدِ أنْوَابه ( وَالقَصدٍ فيه 0 وَالوَّصِيّةٍ 
ده 2 ( وكفنٍ المديان ( وا لمبت ينبش 0 4 وا لكفن يَتْلَفْ 


قال ابن حَبيب : والقَضْدُ فى الكُمنٍ َحَبٌ إِلينا من المَُالاق فيه » ورُوىَ 
ذلك عن ألى بكر وعمرٌ » رَضِىَ الله عنهما . 

قال ا فى (المجموعة ) : والكفنُ فى9) الخلق والجديد سَواءً ‏ 
ولي على أحار عسْله إذا لم يَخَفْ َجاسَة » ولم يكن وسكا ' » ووَاسِعٌ فى 
البُرودٍ » والبَياضٌ أَحَبٌ إليّنا . 

قال ابن سَحْنون » عن أبيه : وليس عليك عَسْلُ الخَلّق ين الكَمَن إن 
ا ل ل 
ذلك فيه , واليقِينُ فى طهارَةٍ الحَلّق أككر ”قال أبو محمار" : يُرِيدُ من جديار 
قد يس ول يُعْسَلُ . 

ومن « كتاب » آخر» قال النبىّ عَيَْه : « الْبَسُوا البَياضَ » وكََتُوا فهها 
وتام , فإنها من خير ثيابكم )9 . 


. 708/9 البيان والتحصيل‎ )١( 

)١ - 5‏ فى ب : «الكفن » 

(؟) سقط من : ١‏ 

(4) فى الأصل » ١‏ : « من » . 

(0) بعده فى ب : «١‏ قال أشهب » . 

(5-5) سقط من : ب . 

(1) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الأمر بالكحل . من كتاب الطب » وفى : باب فى البياض » -؛ 


كمه 


ومن « المُخْتصر » . وليس فى كَمَن المَيْتِ حَدٌّ » والوترٌ أَحَبٌ إلينا » 
ولا بأمن أن يُكَفْنَ المَيّتُ20 فى غير وتر . وكذلك قال عنه ابن وَهْبِ » فى 
( المجموعة ) . 

قال مالك" فى تزجع ا ونُويين" أَححبٌ إلىّ من لوب . 

قال فى « المُختصر » : كُفْنَ لنب عله فى ثلاثة أثوابي » وكَفْنَ التبىّ 
د ال له كع ول أبن اعم . اقدد اق 


> من كتاب اللباس . سنن ألى داود +/ه عم . 785 , “الام . والترمذى » فى : باب ما يستحب 
من الأكفان » من أبواب الجنائر » وفى : باب ما جاء فى لبس البياض » من أبواب الأدب . عارضة 
الأحوذى 705/٠١ + 7١5/4‏ , 558 . والنسائى » فى : باب أى الكفن خير » من كتاب الجنائز » 
وف : باب الأمر بلبس البياض من الثياب ء من كتاب الزينة : امجتبى 79/4 » 181/8 . وابن ماجه » 
فى : باب ما جاء فيما يستحب من الكفن » من كتاب الجنائز » وفى :. باب البياض من الثياب » من 
كتاب اللباس . سنن ابن ماجه 477/١‏ » 1181/79 . والامام أحمد ء فى : المسند ٠ 541//١‏ 7314 » 
ووس موس كسس ورك الك لاا 51١6195‏ 
)١(‏ زيادة من : الأصل . 
(؟١)‏ سقط من : ب . 
5) أى : « وف ثوبين 2 . 
(4) أخرجه البخارى » فى : باب الثياب البيض للكفن » وباب الكفن ولا عمامة » وباب موت يوم 
الاثنين » من كتاب الجنائز . صحيح البخارى 55/5 : 91 ؛ 1١11‏ . ومسلم » فى : باب كفن الميت » 
بن ايه اجر . صحيح مسلم 5149/7 . وأبو داود » فى : باب فى الكفن » من كتاب الجنائز . 
سنن أبى داود 1097/7 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كفن النبى عي » من أبواب الجنائز . 
عارضة الأحوذى 7١07/4‏ . والنسافى » فى : باب كفن النى ع ؛ من كتاب الجتائر 00 
٠‏ . وابن ماجه » فى : باب .ما جاء فى كفن الميت » من كتاب الجنائز . سئن ابن ماجه 5/7/١‏ . 
والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى كفن الميت » من كتاب الجنائز . الموطأً 77/١‏ :54 . والإمام 
أحمد , فى : المسند ١7 1١8/5‏ . كلهم من حديث عائشة . 
(0) أخرجه. البخارى » فى : :باب الصلاة على الشهيد » وباب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر » وباب 
من يقدم فى اللحد » وباب اللحد والشق فى القبر» وى : باب من قتل من المسلمين يوم أحد » من 
كتاب المغازى . صحيح البخارى ١51/9 : 1١1701١8 . 1١5/9‏ . وأبو داود » فى : باب فى 
الشهيد يغسل » من كتاب الجنائز . سنن أبى داود 1١74/7‏ . والترمذى »فى :باب ما جاء فى ترك 
الصلاة على الشهيد » من أبواب الجنائز . عارضة الأحوذى اه ؟ . والنسافى » فى : باب ترك ع 
ْ : /اهه 


١ 
1 


ادر 


تحمسة أثواب”" » وكفنَ أبو بكر فى ثوب فيه مَشْقٌ9 . 

ومن « لمجموعة » » قال ابن القاسم : والوترٌ أَحَبٌ إلى مالك فى الكقّن , 
وإن لم يُوجَذْ للمرأٍ إلا ثوبان » لُقْثْ فهما ء وكذلك من ل يلغ من صَبىّ 
"سي" فلونث حب إلى مالك فيه . 

قال سيت 1 وسَحْئُون : وهذا. فى من رامق + هأمّا لغيه -فالخاقة 
تكيه :.ودكر أَشْهب أن آبا بكر كفن فى نوين .: 

ورَوَى ابن القاسم عن مالك , أنه كُفْنَ فى ثلاث . قال أَشْهَبُ : ولا بأسَ 
بالكمّن فى ثؤب للرجل, وامرأةٍ » ولا أَحِبُّ أن يُقَصّرَ عن ثوبين / للرجل لمن 
وَجد 4 لآن قوت الواجد يصق ما تع 

قال ابن حبيب : أُحَبٌّ إلى مالك فى الكَمْن خمسة أثواب ؛ يعد فيها العمامة 
والمِرّرَ والقَمِيصّ » ويُلف فى ثوبين » وذلك ف المرأق أَلْرَمُ ؛ لأنها تَحاج إلى 
معز يُشَدُ بعصَائُتَ9) من حَقَوَيْها إلى رَكُبتيها » وورع, وججمار » ”وثويين© / 
دوخ فزهاة. 

قال ابن حَبيبٍ : وثوبان أَحَبٌ إليْنا من ثوب » وثّلائةٌ حب إِليْنا من أربعة. 


> الصلاة على الشهداء » من كتاب الجنائز . المجتبى . وابن ماجه , فى : باب ما جاء فى الصلاة 


على الشهداء ودفنهم » من كتاب الجنائر . سنن ابن ماجه 4885/١‏ . 


. 47 5/# أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الكفن » من كتاب الجنائز . المصنف‎ )١( 

)١(‏ المشق : المغرة وهى الطين الأحمر . وانظر لحديث ألى بكر ما أخرجه البخارى فى : باب موت 
يوم الاثنين » من كتاب الجنائز . صحيح البخارى ١77/5‏ . والإمام مالك فى : باب ما جاء فى كفن 
الميتء من كتاب الجنائز . الموطاً 774/١‏ . 

م - "م فى الأصل : « أو صبية » . 

(5) بعده فى «١ : ١‏ تشد » . والعصائب : برود يمنية لونها أبيض . 

(5 - ه) سقط من : ب . 1 


ممه 


ريد الوئرٌ ‏ ولرية ف الأول السير 0 . 

قال ابن القُرْطِيٌ : والمرأة فى عددٍ الوامر الكَمْنٍ أكثر من الرَجل 9؟ ع 
وأكَلّه لها حنْسة0, وأكتره سَبْعة» ولا ي' نْقْصُ الرجل الذى يَجِدُ9؟ من 
ثلاث » ويُكَفْنُ فى مثل هَيعَيِه فى حياته إن تَشاحٌ الورة . 

قال أَشْهَبُ » فى « المجموعة » : ولا يُكَمْنُ رجلان فى ثوب إلا بين 


كاد امي 


ضَرورةٍ . ظ 
قال ابن حبيب : ويُستحبٌ للرّجلٍ أن يُوصى أن يُكَفْنَ" , فى يابه التى 
يَشْهّدُ فيها الججماعات؟ والصلوات » - نْ إخرامه إن حَجّ رجا بركة 
ذلك » فقد أَعْطَى النبىّ عله مِمْرَرَهِ فى انيه » وقال : « أَشْهِرْتها 
إيّاه © . وأعطى َوه الذى يَلى جَلْده إلى وَلَد عبار الم بن أب بن سلول » 


5-0 سقط من‎ 0-١١ 

(0) ف اء ب : « الرجال » . 

(9) بعده فى ب : « أثواب © . 

(؟1) فى ب: ونحروو. 

(ه - ه) قى١‏ : والآخر». 

(5 -5) سقط من ١:‏ 

. )» الجمعات‎ ١ : ١ فى‎ )7 

(8) أخرجه البخارى » فى : باب التيمن فى الوضوء والغسل » من كتاب الوضوء » وفى : باب غسل الميت 
ووضوثه بالماء والسدر » وباب ما يستحب أن يغسل وترا » وباب يبداً بميامن اميت » وباب مواضع الوضوء 
من اميت » وباب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل » وباب يجعل الكافور فى الأخيرة » وباب نقض شعر 
المرأة » وباب كيف الإشعار للميت » وباب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ء وباب يلقى شعر المرأة خلفها » 
من كتاب الجنائز . صحيح البخارى ١/17ه‏ » 9417/5 - 40 . ومسلم » فى : باب فى غسل الميت » من 
كتاب الجنائز . صحيح مسلم 1145/5 -11448 . وأبو داود » فى : باب كيف غسل الميت » من كتاب 
الجنائز . سنن أي داود 117/7 4 1170 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى غسل الميت » من أبواب الجنائز . 
عارضة الأحوذى 500١-4‏ . والنسانٌ » فى : ياب غسل الميت بالماء والسدر » وياب نقض رأس 
الميت » وباب غسل الميت وترا » وباب غسل الميت أكثر من خمس , وباب غسل الميت أكثر من سبع » 
وباب الكافور فى غسل الميت » وباب' الاشعار » من كتاب الجنائز . المجتبى 54/54 -158 .00ت 


م 4 
ص 


8هه 


1ظ 


يكن فيه أبا(!» ٠‏ وأوصّى سعد بن أى وَقاصر فى جبّةَ ضوف , شَهِدَ فيها 
َدْرًا ٠‏ أن يُكْفْنَ فيها”" . 

والعُلماءٌ يُحِبُون7” البياضت 9و 00 ولاك للك عار 
عي ورَوىَ نحوه لشن به ”وروي أنه عليه السّلا م كفن" فى ثلاثة 
أنوَاب » "فقيل : إنها" ' بيضّ » وقيل : إِنْ أحدههما حِبَرَةٌ . 

ومن ١‏ المختصّر » وغيره» قال مالِكٌ / : والكفن والحَيُوطٌ - يُرِيدُ 
جَمِيعَ مون المت فى إقباره إلى أن يُوارَى - من رَأس المال . قال : والرهن 
وى من الكفن ‏ الك وى ين انر » ومن أوْصَى أن يُكَذْنَ ى سرف 
وأَؤْصَى بمثل ذلك فى حَنُوطِهِ وقَبْره » فلا يُجارُ فى رَأسٍ ماله » إِلّا ما يَجُورُ 
لمِثْلِهِ لو لم يوص . وقاله ابن القاسم ١‏ وأَشْهَبُ 0 


2) وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى غسل الميت » من كتاب الجنائز . سئن ابن ماجه‎ < ٠ 


8 . والإمام مالك » فى : باب غسل الميت » من كتاب الجنائز . الموطاً 7357/١‏ . والإمام أحمدء 
فى : المسند 85/8 6م 4.1/5 0 ماع . 

(1) أخرجه البخارى » فى : باب الكفن فى القميص الذى يكن . ... إل » وباب هل يخرج الميت من 
القبر واللحد لعلة » من كتاب الجنائر » وفى : باب الكسوة للأسارى » من كتاب الجهاد » وفى : تفسير 
سورة التوبة » باب « استغفر لهم أو لا تستغفر لحم ... © » وباب 9 ولا تصل على أحد منهم ... © » 
من كتاب التفسير » وفى : باب القميص ... » من كتاب اللياس . صحيح البخارى 55/9 . 115 ع 
إلا كزمم حر ارما ٠.‏ ومسلم » فى : كتاب صفات المنافقين . صحيح مسلم 7١41/4‏ . 
والترمذى . فى : باب تفسير سورة التوبة » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ١١/44؟‏ ؛ 740 . 
والنسافى » فى : باب القميص فى الكفن » ؛ من كتاب الجنائز . امجتبى 0/4" . ”١‏ . وابن ماجهء 
ف : باب فى الصلاة على أهل القبلة » من كتاب الجنائز . سئن ابن ماجه ١//441؟‏ 2 488 . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق » فى: : باب الكفن » من كتاب الجنائز . المصنف 47١ . 47١/8‏ . وابن 
ألى شيبة » فى :. باب ما قالوا فى م يكفن الميت . من كتاب الجنائر . المصنف 8م758 165 . 
5) فى١:‏ «ديجوزر». 

(5 -4) سقط من: ب . 

(5) الحبر : ضرب من برود المن منمّر . 

(؟ - 5) سقط من ١:‏ 

1 - 7) سقط من : الأصل » وف ٠ : ١‏ نقيض أنها والثبت من : ب . 


دكه 


ع 2 ع 5 0 وس مول و 
فى (المجموعة » », أنه لا يُجورُ من ذلك إلا ما يكفن فيه مِثْله . 


5 2 ا 1 و م ا 70 ال 2 

قال سَحنون : و سَكتّى الرّوجة فى دار » قد نقد المَيت كراها » اولى 
من الكفن . قال ابنُ سَحْنُون » عن أبيه » فى من أوصّى أن يُكفنَ فى سرف , 

ل 00 ع ٌ 2 9 واه #27 
قال : يُجْعَل قدْرٌ القصّدٍ فى راس ماله » والرَائِدٌ فى ثلثه . قال ابن القرطى : 
وقِيلَ : الرَائِدُ على السَّدادٍ ميرانًا » وهذا هو المُستعمّل . 

قال ابنُ حبيب : قيل مالك » فى امرأق أوصّت فى ثياب لها كانت 
عرو ع دكار ءِ > 7 ا 0000 2 
تَلبَسُها » أن تكّفنَ فيها » فاراد ابئها أن يشترى ها جدُدًا بَدَلَهَا » ”'فكرة له 
ذلك . ورّواه أشهّبُ » عن مالك فى ١‏ العثْبيّة )29 . 

قال ابن حبيب" : قال ابن سِيرِينَ : إذا وَلِىَ أَحَدُّك أخاه » فلَيْحْسِنْ 


0 


بره وي . 2 2 7 و 
واحد » فزاد9» بَعض الوَرَئة تَوبا آخر, فقام “فى ذلك” الآخرون : فإن 
كان ف الثّركةَ مَحْمَلُ لذلك » فلا صَمانَ على الذى فَعَلّه . قال ابن المَرْطِىٌ : 
م ب 7 2 2 8 1 اا 2 
وإذا أوصى بشىء يسير فى كفنِه وخنوطه » لم يكن لبعض الورثة الزيادة 
فيه بغير مُمَالَاقَ من جميعهم . 


د وميم 


قال ابن سَحْبُون ”عن أبيه» » فى غَريب لا يُعْرَف له أهل » مات عن 


.1: سقط من‎ )١ -١( 
. 5358/7 البيان والتحصيل‎ )١( 
. 7817/7 البيان والتحصيل‎ 
1 فى !: «فأراد».‎ )© 1 
. (ه - ه) سقط من : الاصل.‎ 


و 


دينار أو دِينَارين . قال : لا بِأُسَ فى مثل هذا الِيّسيرٍ أن يُجْعلَ كله فى كَمَنه 
وحَنُوطِهِ / وقبره . 

قال سختون فى 1 : ومّن اشْتَرَى كفنا لمَيّتهِ » لف فى 
يَِهِ » قبل أن" اي يبْلَعٌ يه" وهو وَصِى أو زضول ود بالغين » فلا 


يَضْمَنْ ٠‏ وت" لاله » على أل إذ م مات إلا رده 0 2 


ع ءِ 
اس ع رركن 


راي ال ا اا ل 
و1 لكيه ا كال ان القامر : إذا نبشّ 
الميت وعُرّىَ » لم تَعَدْ عليه الصلاةٌ » وعلى ورَئَيِهِ أن يُكَفَنُوه انيد 0 

تَركتِه » وإن كان عليه دَيْنٌّ مُحِيط » فَالكَمَنٌ الثانى أولَى . 

وقال سَحْنُون : فإن قِسِمَ ماله » فليس ذلك على وَرئتِه » وإنْ كان قد 
ل 2 ود و 2 7 يع - 
اوصّى بِثْلئِهِ » فلا يكفنْ من ثلث ولا مِن غيره . قال عنه ابه : إلا أن يكون 
1 ركع 0 5 0 و # ع 
ذلك يحدثان دَفْه 9ك وَل يقسم ماله فليكفن ثانية من رَاسٍ ماله0) 3 


. 3٠٠١/9 البيان والتحصيل‎ )1١( 

(؟) سقط من : | 

5) فى ب : ولوع. 

(4) سقط من : الأصل . 

(5) البيان والتحصيل 505/١‏ . 

(7) يحبى بن يحسى بن كثير بن وسلاس الليثى الأندلسى , أبو محمد » فقيه حسن الرأى » روى عن 
مالك الموطأ إلا يسيرا منه . توفى سنة أربع وثلاثين ومائتين . عهذيب التبذيب ..0/1١١‏ 2 323. 
(0) فى الأصل : (ديله ٠)‏ 

(م) فى الأصل : والمال ». 


؟ لظ 


ف 2 كُِينٍ فى الحَرير « والخرٌ « وا لمصبغ _ 


الي لان 
تع مُعَصْفَر » إِلّا أن يُضْطَرٌ إليه | 

وين( امموعة ) قال عنه ابنُ وَهْبِ : وكّرة التَكْفِينَ فى الحَرٌ 
وَالمُعَصْفرٍ » ِلَّا أن لا" يُوجَدَ غيرُه . قال عنه القاسم : للرجل 
والمرأق . قال عنه على فى المُعَصْفَرٍ وَالمْرَعْمَرِ : لا بأس به للرجال والنّساءِ » 
قد كُفْنَ أبو بكر فى ثوب مَضْبُوغ » أُمَرَهم بعَسله . فمًا أن يكون أراد بعْسله 
تطهيره » أو ذَهاب لَونِه . ولا يك العم الحريرٌ فى الكفن. . 

قال / أَصْبَغْ فى « العثبية )(© : لا يُكَفْنُ فى الحَرِير » رجلّ ولا امرأة» 
ا أن لا بود غير ولا ين الج ما شتا حَرِيرٌ » وإنْ كان 
لسن اهيا الحايف ع ا" 

وفى سماع ابن وَهْبٍ : قيلَ لالك© ”فى الرّجُل " الميت يُذْفنُ فى 
الُوب فيه الحَريرٌ ؟ قال “ها لشن » فإن فكل:» افأ نكو أن بكرن لمعه 
قال ابن حبيب : ولا بأ أن تَكَمْنَ المرأة فى الحرير » والحَرٌ » والمُعَصْمْر 
المقدم. » وما جاز لا لَبْسّه ”فى الحَياة" » أو لِلرّجل. بيه فى الحَيَّاق» 


لاوا ا والنّمخُ ؛ لأنه ليس © 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. 7907/59 البيان والتحصيل‎ )1( 
فى ب : وسواه).‎ )5 

8 فاتدلا). 

(ه) فى الأصل : « ذلك » . 
( - 0 فى :١‏ هفالرجل». 
0 -7) زيادة من : الأصل . 
(8) سقط من : ١‏ 


٠ عجه‎ 


حورن ل لقع ال خط لك 
من « العْتييَّ ”© . قال عيسى » عن ابن القاسم : لا يَأمسَ أن تُكَفْنَ 
ار ازور وَالرُعْفْرانٍ' ' » وكرة ماللكٌ المُعَصَْفَرَ إن وجد غيره . 


من يلَْمُ الرجل” أن يُكفته ويُقيره 


قال ابن حَيبٍ : قال ابن المماجشون : وِيُقُضَّى على الرجل يَكفين 
رَوْجته » مه كانت أو قر لقف . ورَواه عن مالك : وذكر العتِن 9) 
عن ابن المَاجشون بِعْلّهِ » وأنّ روَايته عن مالك . إِنّما ذلك عليه فى فَفْرها . 


هه 


قال غير”© ابن حَبيب : وكذلك تَكْفِينُ م مَن رمه تَقنُه » ين والديه ووَلّدِه 
وعبيدك ه. وقال أَضْبَعُ : لا يَلرَمُه فى أحَدر ممّن ذَكَرْنا إلا فى عَييدِه . قال ابن 
عيب : ولول أرب » 6 لا ع عله ينزي ين مل | عن”” 
5 ".وكذلك اف كله 00 عن ذكرنا: ارق إذا "انوا 


وقال سَحُْون » فى ١‏ العثيّة 20 مثل قول أَضْبَع 5000000 
أحَد» إلا فى عيبديه » مُسْلِمِين كانوا أو كَُارًا » هذا فى القياس » وأمًا فى 
الاستحسان . فيلْرَمُه قن الولد: الصغار “والبنات» الأبكان » “قاما انرو جد 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 
. 707/١ البيان والتحصيل‎ )1( 
. » فى ب : «الرجال‎ )9( 
. 597/9 البيان والتحصيل‎ )5( 
فى ب : وعنه).‎ )5( 

(5) سقط من : الأصل . 

(0) سقط من : الأصل . 

(8) فى١:‏ «دقطع). 

(9) البيان والتحصيل 707/7 . 


لمن 


ار 


والأيُوان » فلا . ورُوى عنه فى الرُوجة أنه(" امه خسن أن يها لوج ؛ 
إن كانت فقِيرَة . 

وذكر المنبى”" » عن ابن اجون ف كن الرُوجة » أنه على الوج. 
وإن كانت مَِيّةَ ه وأنّ روايته عن مالك » أن ذلك عليه ؛ إِنّما هو فى فَفْرها . 
وإن كانت مَلِيّةَ » ففى مالها . قال : وكذلك خادمٌ رَوجّتِه » والعَبْدُ المُخْدَمُ 
فل" تبطية ع أحدمه إثاه غي 6 فوت العنة ولأ مال لدو كان فق علية + 
7 9 . 
ويركى للفطر عنه . 

قال عيسى » عن ابن القاسم ”© . فى الرَّوْجَةَ » إن كانت بكرًا » فعلى 
أبها » فإن دَحَلَتَ ,. فليس ذلك على الأب . ولا على الزوج. » وإن كان 
لها ولد » فذلك على ولدها . ”قال أبو محمد“ : يُرِيدُ فى عَدَمِها . 

قال ابن سَحْنُون » عن أبيه م" عل على الزوجر تَكْفِينُ رُوجته الفقِيرة . 
م امار تكن أن يكنا . واختلف فَوْله فى ابنته البكر » واينه الصّغِير » فإذا 
دُعِىَ الرّوجٌ إلى البناء » لَزِمّه الكَمنُ فى أحد قوليه” . وكَمَنٌ الأَمَةَ ذات 
الزوج. » على سَيِّدِها » والزوجُ خرٌ أو عَبْدُ 

نعل د لك عم الج لت 
عليه » كالتّفقة فى قول من يِرَى التُفقة . قال غيره : ومّن عليك تكفيئه » 
فعليك جَمِيعٌ / مَصَالِْحِهِ إلى موَارَاتِه . دظ 


اص ص اع 


(0 ف الأصل : « إذا» . 

(؟) البيان والتحصيل 767/7 . 

(*) البيان والتحصيل ؟7/؟761 . 

(*) سقط من : ١‏ 

(ه - ه) سقط من : ب . 

(10) بعده فى الاصل : ١‏ فى ابنته البكر وابنه الصغير ») . 


٠‏ « النوادر والزيادات ١‏ هده 


فى تقبيل المَيّتِ » وتغجيل ذَفيه , 


والإيذان بجنازّته 


قال ابن حَبيبٍ : ولا بَأْسَ يتقبيل الميّت قبل غَسْلِهِ ”وبعة غَمْيِه » قد 
َي" النبنّْ عله عُمانَ بنَ مَطْعُونٍ ميك" , وقبّلَ أبو بكر .الب عله 
ميكا0 , 


شيل 0 لا هل م ل : 0 5 ا 000 
ويستحب أل يحبس لميت » وال يوخد ف 'مروء ويسرح 


بالخراحه وقد قال النبى عله : ١‏ أسْرعُوا بجنائر ك 200 . وقال مُعاذ : 


5 5 2« ع 0-6 95 20 2 0 
نهينا أن نبْطِى بموتانا . قال عُرْوَةٌ : ولا يور مَن لا يُرْجَى خَيْرُه » ولا يو 
0 

شسرة 0. 

: سقط من‎ )١-1( 


69 بعده فى الأصل : «أن). 

(*) أخرجه أبو داود » فى : باب فى تقبيل الميت » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود 1١09/9/9‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى تقبيل الميت » من أبواب الجنائر . عارضة الأحوذى 7١9 2 7١4/54‏ . 
وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى تقبيل الميت » من كتاب الجنائز . سئن ابن ماجه 454/١‏ . والإمام 
أهد, فى : المسند 49/5 , مم2 كه 95205 . 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب الدخول على الميت بعد الموت .. .» من كتاب الجنائز » وفى : ياب 
قول النبى مَل لو كنت متخذا خليلا » من كتاب فضائل الصحابة » وفى : باب مرض النبى عَته 
ووفاته » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 0 ء ه/م . 17/1 . والنسائى » فى : باب تقبيل 
اميت » من كتاب الجنائز . المجتبى ٠١/4‏ . والامام أحمد ء فى : المسند كهه ؛ 31١17‏ . 

(5) فى ب : «ويؤخر ). 

(7) فى الأصل : « بجنازتكم » . والحديث . أخرجه البخارى » فى : باب السرعة بالجنازة » من كتاب 
الجنائز . صحيح البخارى ٠١4/7‏ ..ومسلم » فى : باب الإسراع بالجنازة » من كتاب الجنائز . صحيح 
مسلم 501/79 » 507 . وأبو داود» فى : باب ما جاء فى الإسراع بالجنازة » من كتاب الجنائز . 
سنن ألى داود ١ ١87/9‏ والرملى وق ياف اما جاواق الاسرا بالخبارة كتين أبواب ئرب ارظن 
الأحوذى 76/4 . والنساى » فى : باب السرعة بالجنازة » عن كان الجنائز . المجتبى 4/4” . وابن 
ماجه » فى : باب ما جاء فى شهود الجنائز . من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 474/١‏ . والإمام 
مالك » فى : باب جامع الجنائز » من كتاب الجنائز . الموطأ 74/١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 
ل 00 

0) فى الأصل : ١‏ ستره 6 . 


ككه 


وفال أبن عبين:+ وليشكاتئ. بالقريق 20 وَرْيما0© حمر للا ليه > ثم 
يُفِيقُ » يُرْوَى ذلك عن ”على بن ألى طالب" , أنه تأنى به يوْمًا وليلةً . 

ويكرةُ الإيدَانُ بالجنازة » إذا كان ثُمْ من يقومُ بالحمّل 9) 00 2 
ونَهَى عنه ابن مسعود . قال ابن حبيب : فأمًا خخاصّة إِخْوَان الرجل » 


روء* ه"( 


يحزنه ' أمرُه » ويشركه فى حُزُنْه » فليوذنهم 00 
ومن ١‏ العْبيّة ا ابن القاسم » وكرة أن يُوْدَنَ بالجنازة 
على أبُواب المساجدر » أو يُصاحَ خخلقه "اكير 94 + وامستى أذ يردن 
بها فى الحَلَق » من غير رفع صَوْسٍ . 
وين انوع )»قل على عن اللي ىك أقل. البادية » يَبْعَنُونَ إلى 
أهل الحا حولهم يِنِْرُونَهم بجنازتهه”© , قال : إنه ليُمْعَلُ ذلك فى البادية 
والحَضَرٍ » ما م يكن بعيدًا ء فأمًا ما يُعْرَفْ من | زيذان قراف فق المكال:: 


مر م ات عى 2 2 
ومن لعله يجب أن لا يفوته » فلا بَاسَ به . 


.» بالفرف »2 وفى ب : «الغرق‎ 3:1١ فى‎ )١1( 
. » (؟) فى الأصل : « فزعا‎ 

(" - #) فى :١‏ وعمر بن الخطاب »6 . 

(4) فى الأصل ؛ ١‏ : « بالغحمل » 

(ه - ه) فىا: وير لهعو. 

(5) البيان والتحصيل 7١1/١‏ . 

6 فى :١‏ داله». 

(8) فى ب : وبجنائرهم ). 


/ فى هع هَيْئَةَ النغشٍ وَقَرْشْهِ , 
وتغطيّة مه تغطِيّة الميت بزب(" 5 والتَقَبُب على نغشٍ المرأق 


2« ره 


قال ابن حبيب : وَيُكْرَة0" إِعْظَامُ النّعْشُ » وأن يُفْرَشَ تحت الميت قَطِيفَة 
حريرٌ أو قطيفة حمراءٌ » ولا يُكْرَهُ ذلك فى المرأق » ولا يُفْرَشُ إلا ثوبٌ طاهرٌ , 
ال لض بر رعو ١ح‏ ستل يرن كر ثوب يستره 
غ ا : ؛ كالسَاجر ونحوه » ويْْرَعٌ عند الججادة » ولا بأ أن يُجََلَ على 
نغشٍ 0 البكر واليّب السّاجُ , داك الم شر ار الا 1 
ما. لم يُجْعَلُ مثل الأخيرة المَلَوُنَةَ » فلا أُحِبُ ذلك . 

ومن ١‏ العْتِيّةِ © مومبى ء عن ابن القاسم : ولا يِيْرَكُ سَيْرٌ. المرأ 
بَِبّمَ » فى سَمَر أو حَضّرء إذا وُجِدَ لذلك . وقد استخسئه عمرٌ حينَ 
قفل" برَيْنَب زوج النبىّ عله » ولا حَدّ لطولها . ويُكْرَهُ ما أت من 
المُباهاق والفَخر”" فيه . حتّى صار عندهم يُرَيّنُ به . قال مالك : وول من 
فجل ذلك به رَيْنبُ . قال ابن حَبيب ء وقال الوَاقِدىٌ0 : أُوَلُ مَنْ قُبْبَ 
عليه" لشن فاطِمةٌ بنتُ رسول ا عله . 


١ : سقط من‎ )١( 

.) فى ب : ويكرم‎ )١( 

(") البيان والتحصيل 7/5/7 . 
(#) فى الأصل ء ١‏ : « فعل » . 
(ه) فى الأصل : « الفجور » . 
(5) انظر طبقات ابن سعد 78/4 . 
0 فى الأصل : « على » . 


مده 


وَجْهُ العمل فى حَمْلٍ المت ٠‏ والمسير” به : واتباعه , والعمغى, 

آنا » والتّراحم على نَعْشِه , والتَرَجْل . والتّحَسْر , وهل يُبَُ 

بتار » أو يُرْفَعْ الصَّوْتٌ بالدّعاء له" ' أو يُجلْسُ قبل أن يُوضعٌ ) 
أو يُنْصَرَفَ قَبْلَ أن يُقبر 


ا ا 
أن يَحْمِلَ الجنازة » لِينْصَرفَ إذا بَلَهْتْ » ول ير به فى رواية أَشْهَبَ بأسًا . 
قال بِعْضٌ أُضْحابنا : وما جاء أن يَتَوَضّاً من حَمَلّه » أى ليكون مُتَوَضّكًا » 
حتى إذا بَلَقتْ صَلَّى عليها » لا على أن حَمْلَه يُوجبُ الوضُوءًَ » ولكنْ يُكْرَهُ 
له أن يُنُصَرِفَ + ولا يُصَلََّ عليه 

ومن شما ابن غانم » قال أَشْهَبُ : وحَمْلُ جنازة الصّبِىّ على الأَيدِى 

حَن :إل عق 7 الدائة والشاي 37 قإنا هزر على الدَابّمَ ع أيه اا 
فالدابن عيب + ولا بأمن يعمل. الجنازة على دابّةَ » إذا لم يُوجَدْ من 
تكملها .“قال وتشتضسة أن يسن الرنجل الجنازة من جوانب السرير 
الأربعَة » ثم إن شاءً حَمَلَا“ أو ترك . ويبداً بِمُقَدُم السّرِيرِ الك 
وهو يمينُ اميت » فيَضَعْهِ على مَنْكبه الأَيمّن » ثم يَخْتِمُ مُقَدّمِه الأيمَن » وهو 
يَسارٌ المت » وروىَ ذلك عن غير واجدر من الصّحابة والنَاِعِينَ » وكان مالك 
يوشع ذلك ؟ أن هذا شاف ويقيل 0" كيف شاء + أو لا يشي ويشمل 


1 فى الأصل : ١‏ المشى » . 
(١7؟)‏ سقط من : ب . 

(5) البيان والتحصيل 7١٠١/7‏ . 
(4 - 4) فى الأصل : ١‏ البعير » . 
(0) سقط من : ١‏ 

.» فى ب : «يجعل‎ )5١ 


ه5ه 


؟إدودظ 


ع 


بَعضّ جُوانيه ) ويَدَعَ بَعضًا والففضل0© فيما ذكررت لك . 

! 9 . و 8 

قال ملك لوا لمختصر » و3 باس يخملر سُريره من داخله 
وخارجة > ويندا ين أ نواحيه9”» شا ولا 2 بالعُودٍ قبل أن يُوضَعٌ ) 


ولا يُتبَعٌ بنار » ولا ينادى ليُستغفرٌ لها . 
قال أَشْهَبُ » فى « المَجمُوعَة » : كَرةَ الصّحابةٌ أن يتبَعَ المَيّتَ بِمِجمَر . 


وام 3 لي 07 د و 1 1 ظ ع رض 
| قال ابن حبيب : وإنما كر ذلك تَمَاوْلًا بالثّارٍ فى هذا المَقام ٠‏ أن يَتبعَهِ . 


قال وسَمِعَ سعية" بن جبير » الذى يقول : استغَفِرٌوا له . فقال : لا 
غََرَ الله لك9؟ . قال : ولا يُمْشّى بالجنازة أن امو ناف رولك مشية الريكل 
اشاب فى حاجته . 

قال النّحَعِىٌّ » كانوا تقولون : انصَطوا اول نديوا نابي الووفة: 

قال مُطَرُفٌ » عن مالك : ول يَرَلَ شأنُ النّاسٍ الأزدحام عل ل جنازة 
الرّجلٍ الالح » ولقد انْكَسَرَ تحت سَالم بن عبد الل تَعْشَانٍ » وكير تحت 
عائشة ثلاثة عش » وذلك حَسّرة29 ما لم يكن فيه ا وكان الصديق 
والفاروق لمكوان أمامٌ الجنازة 09 قال ابن شهاب : والمشى خلفها من 
حطَأ السّكّة9). ورْوَىَ عن على بن, ألى طالب » أن المسَىَ حَلْمَها أفصَل" . 
وأراه واسِعًا للاختلافه . 

وَيُكرة أن تُشَتُعها راكنا » تقَدّمَهَا أو تاخز عتبا قال التحي + انوا 


. » فى الأصل : « الفعل‎ 0١ 

(5) فى :١‏ «جوانب 6». 

5) فى | : « شعبة ) . 

(4) أخرجه ابن ألى شيبة » فى اننا فى الرجل يقول خلف الميت : استغفروا له يغفر الله 
لكم » من كتاب الجنائز . المصنف 777/8 . 

(5) فى «١ :١‏ حين»). 

(5) أخرجه الإمام مالك . فى : باب المشى أمام الجنازة » من كتاب الجنائز . الموطاً 775/١‏ . 
0) أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف 445/7 . 

() فى ب : دقد كانوا » . 


عله 


يَكْرَهوته . قال ابن حبيب : ولا باس أن يَرْجِعٌ راكبًا بعد الدّفن .. ومن 
« المَجْمُوعَةَ »» قال ابن القاسم . وابنُ ناف » عن مالك : ومَشئُ' 
الرُجال0" أمامَ الجنازة أَفضَلُ . قال عنه ابن نافعر : وأمّا النّساءُ فخلف 
الجنازة » ولا يكُونو”" بينَ يدها فى أَغقاب الرجال ؛ لأنّ حامليها رجال من 
خلفِهم”" . وفى ١‏ كتاب » ابن المَرْطِىٌ : ويكون الرّجال المُشاة أمامّها , 
والر كبَان من خلفها , والنْساءً من وراء ذلك » ولا يَأْسَ أن يَسْهَدْتها » ما 
م يُكيرْنَ التَرْدادَ . 

ولا توضعٌ على" الرّقاب حتّى يتَكاملٌ عل نقتا رليات أذ يغلت 
الماشى قبل أن توضع » ولا يَنْزل* الراكبُ حتى تَوضمٌ . 

قال ابنُ بيب : وكرة ماللكٌ التَحَسْرَ فى الجنازة . وقاله ابن القاسم » 
عن مالك » فى « العْثْيّةَ © : بس العَمَلُ تَرْعٌ" الأَرْدِيَةَ فى الجَتائر ./ «/ددظ 
قال ابن حَبيب : وقد اسْسُخْفٌ ذلك للقريب© الحَاصٌ”© , وقد يُفْعَل ذلك 
فى العالم والفاضل الخاصٌ””© من أَصْحَابِه . وقد رَْىَ عبد الله بن عَوْنٍ 


(1) فى الأصل : « الرجل » . 

0) فى ب : ديكن). 

(5) فى الأصل : « خلفهن » . 

(:) فى١:‏ وعن). 

(0) فى :١‏ «ديترك »). 

(7) البيان والتحصيل 7١/9‏ . 

(7 - 7) فى الأصل : « ليس العمل على نزع » . والمثبت من : ب . 
(8) فى ب : «للغريب »). 

(9) فى ١‏ : (الحاضر ) . 

.6 من يفعل ذلك فى‎ « : ١ بعده فى‎ )٠١( 


الاه 


ع اس لذن ” 


فى جنازة محمد بن سيرينَ فى قميص . وتَحَسّرَ مُضْعَبٌ0" » وهو أميرٌ » فى 
جنازة الأختفو . 


وعد بي ا 5 


وقال الأَعْمَشُ : أَحْسَنُ مَن يَحْمِلُ الجنازة » الذى يَمْشِى بين عَمُودَي 
النغش » ”والذى يقولٌ : استَغْفِروا له عَمَرَ الله لكم . والذى يقول : ازْقَعُوا 
على نسائكم. والذى يُمْسِكُ النّمْشَ من خلفه . قال مُطَرُفَ » وابنُ 
اللاجشوت + أما الذى يَنشى بين عمُودي للقن " فخلا بأ بو0© للقريت 
والخاصّ » وَيْكْرَمُ للعامّة . وقد رَبِىَ سعدٌ بن أبى وَقاص فى جنازة عبلر 
الرّحْمَن بن عوفو بِينَ العَمُوديْن » قد حَمَل السُريرَ على كاله » وفعَله عمرٌ 
بأَسَيْدٍ بن الحُضْير©© » ومَعله عثانُ بسرير”” آم » وزيدُ بن ثابتٍ مه » 
وابنُ عمر بألى هُرَيْرَةَ . وأا الذى خلف النَعْشُ » فإن كان من أهل الميتٍ » 
وأَحَدٍ الأربعة الرَاتبين تحت النّمْش » فذلك لهء وإلّا فلا . 

٠‏ ومن ١‏ المجُموعة »٠‏ قال أَشْهْبُ : ولا يَأسَ بالجُلوس عند القبر قبل 
أن تُوضَعَ » إذا كان معها مَن يَكْفِى أمْرَها وإِبارَهَا » ولا بأس بانصرافهم 
إذا بَلَعَت القَبْره» » وإن رن إذاا تن 111 بعها امن اليل الك "مولن 
أخسّى ذَرِيعَةَ ذلك أنْ يَنْصَرفُوا عنها » حتى لا ل يْقَى من يُكتفى به ى 
إقبَارها » ويقولّ قائِل لِمَا لا يَكْفِى : هذا يَكْفِى . 


. هو مصعب بن الزبير بن العوام‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5 - ١ 

(؟) سقط من ١:‏ 

(4) فى ب : والحصين ) . 

(5) فى الأصل : ١‏ بسرين » . 

(5) فى الأصل : ١‏ القبور » . 

0 ف الأصل : « كان © . 
(م-6) فى١:‏ «يكفى أمرهاع». 
(9) سقط من : ب . 


هف 


5 0 8 1 نعف عه ع 5 
قال ابن القاسم . عن مالك : لا بآسَ أن يَنْصَّرفوا » فَأمّا قبل الصلاقٍ 
1 5 ِو 0 8 و 7 
لب » فلا أراه إلا لحاجة . أو للم ./ قال ابن القاسم : ذلك واسع ١/اهدو‏ 


2 
جو 
.2 


غيرة . 


؛ أو لغير حاجة » وليست بفريضة - يُرِيدٌ تخصّه - إذا .قام بها 


5 00 #راعء مه ع 0 2 
قال ابن حَبيب : ولا باس أن يَمْسىَ مع الجنازة ما أحَبٌ » ويَنْصَرف 
0 00 0 واو 2 0 
إن شاء قبل أن(" يَصَلىَ عليها . وقاله جابر بنْ عبد الله . وله أن يَجلِسَ عند 
- 26 اه ٍ- 0 ص 2 دده ا 
القبر قبل ان توضّعٌ » ومن وَقف حتى توضّع عن الاعناقر » وحتى توارّى » 
فحَسّن . وهو من عَمَّل الناس » ومن لم يُفعل » فلا حَرّجَ . 
7 ه َ ا 2 "ع ير عل .2 *. 
ورُوىَ عن سَحْنُونٍ » أنه خصّر جنارّة » فجَلسَ ليَدفتها» » فاتى باخرّى 
اند بعر اع وار 5 كوه . 
للصلاة عليها » فابَى أن يصّلىَ عليها » وقال : حتى يفرغ ما نحن فيه . 
فى حَمْل الميتٍ من بَلَّدٍ إلى بَلْدٍ 
قبل أن يُذْقَنَ أو بَعْدُ » وفى تَحَوّله بعد أن ذُفِنَ 
من قبر إلى قبر 
2 أ راع 5 0 7 
قال ابن حبيب : لا باس أن يُحْمَل المَيّت من البادية إلى الحاضرة » ومن 
مُوضِعر إلى مَوْضِعر آخرٌ ذفن فيه . وقد مّات 7 سعيد بن زيد وسعد بن 
ألى وَقاص بالعقِيق » فحُمِلا إلى المدينة » ومات” سعيدٌ بن عبد العزيز 


)١(‏ سقط من : ب. 

(؟) فى ١‏ : و فى الحاجة » . 

(؟) سقط من : أء با . 

(4) فى الأصل : « له فيها ؛» وفى ب : ١‏ لدقتها » » والمثبت من : 1 . 
(ه - ه) سقط من : الأصل . 


؟/اه 


بالجرف ٠‏ فحُمل إلى المدينة . وهذا كله روا" ابن وَهْبٍ» م كا ذكر ابن 
خييب . الا لله يوم الجملٍ فذفِنَ ' فرأى إنسانٌ فى المتام : 
انقلوه » ظُقِلَ » فدِنَ ('فى مَكَانٍ© آخحرّ . 

ومن المجُموعة » , قال على » عن مالك : ولا بأ أن يُحْمَلَ المَيْت 
إلى المِضّر فيدْقَينَ ؛ إن كان مكانا قرا . وف لقو الو جَرَف 
السَيْلُ 5 قبْرِيْهما » فثقِلا إلى مَكانٍ آخرّ . 

ومن ١‏ كتاب البُخارِىٌ »' روك القويفيي أن عار اس اعنية الث 
قل أبوه يوم أحد" » فَدَقْنَه جايرٌ مع رجل, آخرّء ثم لم تَطِبٌ نفسشّه أن 
ركه مع آخر فى قير ٠‏ قآل الالخر ع عدارة ار ناخو 0 
وَضَعْبّْه ) ا" غير أذ قال فى الحديث الآخرء ”وقد عد 
إخرابجه وزادَ : فَأَحْرَجْيُهِ فَجَعَلتُه فى قبر على جِدَةٍ . 


فى البكاء على ابت والنياحة. 3 
وخروج النّساءِ » وى" صَلاتِهِنٌ وق الطّعام. . 
يض يُضْنَعٌ لأفلٍ الث 


٠. 2 316‏ 2 00 7 
“'قال ابن حَبيب"" : وقد أبيح البْكاء "على الميت'"© قبل الموت 


019 فى الأصل : ه من رواية » . 

(0.- 1) بياض فى الاصل . 

م - مم فى١:‏ «ومكانا )». 

(4) انظر رواية الموطاً ففيها خلاف ما هنا . الموطاً 79/١‏ . 
(5) أخرجه البخارى » فى : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة » من كتاب الجنائز . صحيح البخارى 
ا ١١‏ . 

0 # الاصل. 

را ا 00" 

0 00 

ش 2120100 ا 
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وبعده » ما لم يُرْمَعْ به" الصَّوْتَ » ويكون معه كلام يُكْرَه20 , أو اججتماعٌ 
اش وى ا لان وإبراهيم جود ينفسه » فقيل له » فقال : 
و تمع الم » ويَحْرّن القَلْبُ' وَلَا تَُولٌ ما يُشخط الب ,هاي إبراميم لوا 


الى 0 شماه 


أنه أمرُ روه صِدقَ ‏ وقَضاءً مض » وسيل مَاتَئ9 » وَأن 
الآخرّ م نا لاجقّ بالأَوّل ؛ لجنا عَيِكَ » وَوَجدنا يك أَشَدٌّ من وَجْدرنا وحُؤْتنا 
هذا »وإ بك با إراهية لمخزووة 6م انترجة طليد الطلاة ولشلااء 
و كَرَ من حَمَدٍ الله تعالى”*» ون إلى عايشة بعض بَعْضُّ أُمْلها » فْرَقَعَتَ طَرَفَ 
يجمارها ورداءها على وَجْههًا » والتحَبّت 20 ساعَة عم سكنت" وقالت© : 
لا بم بهذه الدَمعَة أن ُراقَ » ما لم مَل معها ما لا يَْلُحُ ولا يَنيفى 

ومَرّ الى عه بجنازة يِبْكَى عليها » من غير نياحة” ' فأورهُنّ عمد؛ 
فقال النبئ عه : « دَعْهُنَّ يا ابنَ الحَطَابِ » فإِنَّ الميْنَ دايعة » والتفْسَ 
مُصابة » والعَهُدَ حَدرِيتٌ 6" . والنُياحَةٌ من بقايا أمر”'" الجاهليّة . ونَهَى 


١: سقط من‎ )١( 

(؟) بعده فى الأصل : « يكره »» وبعده فى ب : ( نكره 64 . 

5) فى :١‏ وحتم). 

(4) فى الأصل : وباق ). 

(5) أخرجه البخارى , فى : باب قول النبى مُه  :‏ إنا بك محزونون » » من كتاب الجنائز .. صحيح 
البخارى ٠١5/5‏ . ومسلم » فى : باب رحمته عَييُه الصبيان والعيال ...» من كتاب الفضائل . صحيح 
مسلم 1808/4 . وأبو داود » فى : باب ف البكاء على الميت » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود 
. والامام أحمدء فى : المسند «/194 . 

(3) فى الأصل : « وافتحمت »؛ . 

0) فى ب : وسكنت »). 

() فى الأصل : وقال و. 

(9) سقط من : ب . 

)٠١(‏ أخرجه النسانى . فى : باب الرخصة ف البكاء على الميت » من كتاب الجنائز . انجتبى 5/4 ؛ 
وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى البكاء على الميت » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه ١/ه0.ه‏ . 
5 . والإمام أجمدء فى : المسند 3137/9 #الاوا, 6# 4048 6 444. ْ 
)1١1(‏ سقط من : الأصل . 


ولاه 


عا ام كه » "ةل" . وتتغى أن ينفى عن ذلك » وأطرت 
عليه9” . وضَّرّبٌ ع ناقحة بِالدَرّة ٠‏ حتى انكَسَفَ انها » وضرب 3 
أصابٌ ممّن جلّسَ إليها من النّساء» . وف الحديث قال : « لُعِنَتِ الَائحَةَ » 
والسَامِعَةٌ » والسَّاقَة جَييَها » واللاطِمَةٌ وَجْهَها © . ويكرَهُ التِماعٌ النّساء 
للبْكاء"© سِرًا أو" عَلَانيَة » وقد نَهَى عمرٌ2© النّسَاءَ فى موت أبى بكر أن 
0 . وكذلك فى موت خالِدٍ بن الوليد » ونْهَى عمرٌ 
أَهْله أن يَيْكُوا عليه . ”'وقيل : إنه قيل : دَعْهُنٌ يَذْرِفْنَ مِن دُمُوعِهِنّ على ألى 
سُلَيُمانَ'© . ونمى النبىّ عله عن لطم الخَدُودٍ » وشَّقٌ الجُيوب » وضَرْب 
الصّدورٍ » والدُعاء بِالوَيْل والمّبُور('" . وقال : « لَيْسَ مِنا مَنْ حَلّقَ » ولا 


)١ -1١(‏ سقط من: ا 
)١(‏ انظر ما أخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب فى النياحة على الميت وما جاء فيه » من كتاب الجنائز . 
المصنف 584/9 . 4.0" . 
() سقط من : ب :* 
(: - 5) سقط من ١:‏ 

وانظر ما أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الصبر » والبكاء » والنياحة » من كتاب الجنائز . المصنف 
عإلاهة . 
زه أخرجه أبو داود ,» فى : باب فى النوح ء من كتاب الجنائر . سنن ألى داود 177/9 . والإمام 
أحمدء فى : المسند «/ه5 . 
(5) سقط من : ١‏ 
0) فى ا) با : «و). 
(8) بعده فى الأصل : «عن). 
(9) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الصبر » والبكاء » والنياحة » من كتاب الجنائز . المصنف 
عإكوةء لاوه . 
0ه )٠‏ سقط من : الأصل . 

وانظر ما أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الصبر ء والبكاء » والنياحة » من كتاب الجنائز . المصنف 
عإلاهة . 
)١١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب ليس منا من شق .الجيوب .: وباب ليس منا من ضرب الخدود » 
وباب ما ينبى عن الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة » من كتاب الجنائز » وفى : باب ما ينهى من 
دعوة الجاهلية . من كتاب الخاقب . صحيح البخارى 21١4 ٠١5/59‏ 957/4 . ' - 


من 


فرّق » ولا دَلَقَ » ولا سَلَّقَ »!© . وذلك حَلق الشْعَرٍ » وتَخريقٌ الثّيِاب » 
وذَلقَّ + حيرب الحلوقع و الوجوو© 2 وسَلَقٌ : الصاح ف 
البكاء » والقبيحٌ من القَوْل . وقوله : (إ لا يَعْصِيئكَ فى مَعْرُوفيٍ 29# . قال 
الحسن : ل" يَنُحْنَ » ولا يَقفْنَ ولا يَخِْشْنَ وَجْهًا » ولا يَْشْرْن شَعْرًا » 
ولا يَدْعِينَ ويلا , 

ويُكْرَهُ خروجٌ النّساءِ فى الجنائر » وإن كُنَّ غير نَوائحَ » ولا باك » فى 
جنات الخاصّ من قرابَتِهنٌ وغير هم ٠‏ بيغي للإمام منعهُنَ من ذلك » وقال 
النبىّ عله لمَن رأى منهنٌ : « ارَجِعنَ مار ورا خير عاسورالت 0 


ومن )0 العتبيّة للف ” ابن القاسم 4 عن مالك » وعن النساء 


> ومسلم » فى : باب تحريم ضرب الخدود .... من كتاب الإيمان . صحيح مسلم 14/١‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى النبى عن ضرب الخدود, من أيواب الجنائر . عارضة الأحوذى 77١/4‏ . 
والنسانى » فى : باب دعوى الجاهلية » وفي : باب ضرب الخدود » وباب شق الجيوب » من كتاب 
الجنائز . امجتبى 17/4 » 18 » وابن ماجه» فى : باب ما جاء فى النبى عن ضرب الخدود ...» من 
كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه ١ه.ه‏ . والامام أحمد , فى : المسند 785/١‏ . 177 ع 214478 
67 . 

)١(‏ أخرجه مسلم » فى : باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب ...» من كتاب الإيمان . صحيح 
مسلم ٠١١٠٠٠١١‏ . وأبو داود » فى : باب النوح » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود 177/7 . 
والنسائ » فى : باب السلق ‏ وباب الحلق » وباب شق الجيوب » من كتاب الجنائز . امجتبى 677/4 . 
8 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى النبى عن ضرب الخدود وشق الجيوب » من كتاب الجنائز . 
سئن ابن ماجه ١/ه.ه‏ . والإمام أحمدء فى المسند 85/4" , 9107" 2 4.4 . 4.8 6 41546433 . 
(9) فى الأصل : ١‏ تمريس © . 

5؟) فى آء2 ب : والوجه ». 

(4) سورة الممتحنة ١1‏ . 

© فى١‏ : دألا. 

(5) ذكره الطبرى فى تفسيره 2 

(1) أخرجه ابن ماجه , فى : باب ما جاء فى اتباع النساء الجنائز » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 
ادهل 


(8) البيان والتحضيل 777/9 . 


ظدهرإ/١‎ 


يَخْدُجْنَ على الجنائر » على الرّحائل ومُشَاةً . قال : .قد كن20 يَحْرْجْنَ 
ممع ع ار لي سا 
لا فى الأمر الممستكن د 

قال أَسْهَبُ : وإذا صَلَّى النساٌ على الجنازة » صَْنَ لف صُفُوف 
الرجال ٠»‏ كالمكتويّة 

ومن «المَججموعة ». قال ابن نافع » “عن مالك وهو فى 
الي 9" ين سماعر أَنْهَبَ » فى بَعْثٍِ الطّعام لأهل اميت : إن كان 
ليس فى ذلك نياحة فَلَييِعَتْ اد ا 1 
الوجوو , وشِبّو ذلك . وقال فى رواية أَشْهَبَ : إل لتفيظوى : ولكن لا يده 
على َع 0 “ذلك 3 السّلطان . 

قال ابن حبيب : أ ول نطف أن ملكا / ير يَأمّا بإرْسال الطّعام. إلى 
أهل 9 الميت» من الجار 2 » عند شُكْلِهم بميتهم » إلا أن يُرْسَلَ 
لاجتماعهم للتياحة » فَيكْرَه”؟ ذلك 

وقال عليه الصّلاة 000 جَعْمَر 29 : « اصْتّعوا لأهله طَعامًا » 


وانكوا به هع + ففذ جاءما يشكلهم +0 


)١١‏ فى ب: (فذكر). 

)١ - 0‏ سقط من : | 

(”) البيان والتحصيل 778/7 . 

(5) سقط من : الأصل . 

(ه) فى ١ :١‏ فيطرد »). 

(5) فى الأصل : « حمر » . 

(0) أخرجه أبو داود » فى : باب صنعة الطعام لأهل الميت » من كتاب الجنائز . سنن أبى داود 
7/7 . والترمذى ؛ فى : باب ما جاء فى الطعام يصنع لأهل الميت . من أبواب الجنائر  .‏ ا 


فى شهُود الجَتائز وفضلها , 
وهل يُقَامُ للجنازة ”إذا أَقبَلَْ" 


قال ابن حيبب : رُوىَ أن أَوّلَ ما يَجَرى الله به وَلِيّ المؤمِنَ » أن يَغهرَ 
لكل من شَيْمَهُ » وصَلَّى عليه . وري أنه م يَجَْمعْ مالة ميت » يَْمَهدُون 
له فى الدعاءِ» إلا عفِرَتْ نوه هه" . وقد رُوىَ نحوٌه » فى أَرْبَعِينَ رَجُلَا 
صلون عقف . ووُوَى أله صلى الله عليه وسلم كان ! إذا دعََِ إلى جنازة » 
سَأل9 عنها » فإن أنبِىَ عليها خيرًا » صَلَّى عليها » وإن أِْنَ عليها شرا » قال 
لأحلها « شأنكُم بها » . ول يُصَلَّ عليها© . 

قال مالِكٌ : وكان مُجاهِدٌ وسُلَيْمِانَ / بن يسار يقولان : شَهُودُ الجنائر 
أَفضَل من صَلاةٍ النّوافِل » والجلوس فى المَسجدو. 

وقال ابن المسَيّب وزيد بن أَسْلَم : : النوافلٌ والجُلُوسُ فى المَسْجِدٍ أَفْصَلٌ . 


- عارضة الأحوذى 7١5/4‏ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى الطعام يبعث إلى أهل الميت » من 
كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 5١4/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ٠١٠/١‏ 

)١ -١١(‏ سقط من: ب. 

(؟) الحديث بلفظ : وما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين » ؛ يبلغون مائة » كلهم يشفعون له , 
إلا شُفْعوا فيه » . أخرجه مسلم » فى : باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه , من كتاب الجنائز .. صحيح 
مسلم 504/9 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت » من أبواب 
الجنائز . عارضة الأحوذى 747/4 . والنساق ؛ فى : باب فضل من صل عليه مائة » من كتاب 
الجنائز . امجتبى 57/4 . والامام أحمد , فى : المسند 95/5 , 691/40 37331. 

(©) الحديث بلفظ : ٠‏ ما من أربعين من موّمن يشفعون لمؤمن » إلا شفعهم الله عز وجل » . أ 
ا اويا ا افرع ف ل 
وأبو داود » فى : باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود 1831/7 . 
وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى من صلى عليه جماعة من المسلمين » من كتاب الجنائز . سنن ابن 
ماجه 477/١‏ . والامام أحمدء فى : المسند ١//7/9؟‏ . 

(5) بياض فى : الأصل . 

(5) أخخرجه الإمام أحمد فى : المسند 599/0 » 7٠٠١‏ » وذكره الحيثمى فى : مجمع الزوائد 5/9 ٠‏ 4 . 


هاه 


و 


5 عه ل - 0 ّ 
حتى أنه لم يخرج سعيد من المسجد إلى جنازة على بن حسين » وراى 
5 20 عه بير 5 أ 5 .2 د 7 
أن”" ما مَل أفضَلٌ » وانْقَلَعَ النّاسُ مِن المسجد لشهوده » إلا سعيد . وكان 

0000 3 0 - 1 7 سف َك 0 5 
مالك يَرَى ذلك » إلا فى جنارّة الرجل الذى يرجى بَركته » فإن شهوده 
افضّل . 

وذَّكر فى ١‏ العْتيّةَ »!© ابن القاسم » عن مالك مِثْلّه » وقال : إلا أن 
يكون حقّ » من جوار » أو قرابة » أو أحذ يرجى برَكة شهوده . 
فَضْلِه . قال ابن القاسم : ذلك”©, فى جميع المساجد . وذَهَب ابن 

القَرْطِىٌ » إلى أنه فى الجامع_ خاصة . 
وقال ابن وَهْبٍ » عن مالِكِ » فى من مات » وكان يُعْرَف بِالفِسْق والشرٌ » 
8# 2000 ورك 
قال : لا تشهذده » ودع غيرّك يصّلى عليه . 
وقال ابنُ المُسَيّب : رُبِّ جنازةٍ مُلعونة » مُلعون من يَسْهدُها . 
هل عانن *” 5 8 28 لي ع أن > ا 
ومن « المَجُمُوعَةَ » » قال على : روّى مالِكٌ » أن النبىّ عَيَْْهِ » كان يقومُ 
5 مه مكااه +(ه 3 ف اع شهلا مس 2 
فى الجنازة » ثم جَلسَ بعد" . وبه ياخذ مالك » أن يَجْلِسَ ولا يُقوم . قال 
7 عر اث 3 8 207 35 0 م 0 
يترون" جِتَارّة : فليس عليهم واجبًا إذا رََوْها أقبلّت أن يُقوموا قرت 


.1: سقط من‎ )١( 

(1) البيان والتحصيل 731714/7.. 

(؟) سقط من : .١‏ 

(4) فى الأصل : « من » . 

(5) سقط من .١:‏ والحديث أخرجه مسلم » فى : باب نسخ القيام للجنازة » من كتاب الجنائز . 
صحيح مسلم ا وأبو داود » فى : باب القيام للجنازة » من كتاب الجنائز 1 سنن ألى داود 
5 . والترمذى » ف : باب الرخصة فى ترك القيام لها » من أبواب الجنائز . عارضة اللأحوذى 
14 . والنسائى » ف : باب الوقوف للجنائز » من كتاب الجنائز . امجتبى 54/4 . وابن ماجه » 
فى.: باب ما جاء فى القيام للجنازة » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 447/١‏ . والإمام مالك » 
فى : باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر » من كتاب الجنائز . الموطأ 357/١‏ . والإمام أحمدء 
فى : المسند ١/5م‏ . 

(5) بعده فى الأصل : « فى © . 


هم٠‎ 


2 


منهم0" أو بَعْدَتَ » ولكنّ القيا لقِيامَ لها من عمل البرٌ » يُوْجَرُ فاعله » ولا شىءً 
على مَن لم يَعْمَل به . 

قال ابن بيب : وإن مَرْتْ به » فلا يُمْرضْ عنها ٠‏ قن ذلك من المَاء 
فى الأدَب والدّين » وقد رَوىَ فيهء أن يَقِفَ حتى / تَلْحَقَه ‏ 
وما روي أن ال عليه السلام » كان يتقو فى الجناز ‏ ثم جل بع نما 
هو تَوْسِعَةٌ على مه » فمّن جَلّس » ففى سَعََ » ومن قام » فَمَأجُورٌ » وكذلك 


2 


إلى أن يُقبَرَ . وقال غيره : القِيامٌ لها مَنْسوحٌ . 
فى الاشتكانة فى الجنازة , 
٠‏ وكراهة الصَّجِكِ فيها9» 
من كتاب ابن حي و الضَّحِكُ » والاشتغال فيها بالحديث 
والخؤض . وكان نرق عل الب اميه نفنيا كا بة روزن أنه لتخلاث تفسنه 
أمْرِ الموت . وما هو صائرٌ إليه0" . 
"الى ابن" مسعود أن لا يكلم رجلا رآه صْحكَ ى جنازة 0 
قلابة فيها صَوْتَ قَاصّ » فقال : كانوا يُعَظْمونَ الموتٌ بالسّكينة . قال مُطَردف 
عبد اللمر ل 0 
يَزيده على التَسْلِيم » ثم يُعْرضُ عنه » حتى0 كأنْ له عليه مَوْجِدَةٌ » اشتغالا بما 
هو فيهء. فاإذا خرّج من الجنازة » صَادلة عن حالة» 


(1) سقط من : الأصل . 

(؟)فيا: دصا). 

(5) ذكره الميئمى فى : مجمع الزوائد 4/5 ؟ » عن ابن عباس » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير . 
( - 4) ف الأصل : « وما لابن » . وتألى : حلف . : 
(ه0) سقط من :١ا.‏ 


امه 


لظ 


5 


ا 00" 

ومن ١‏ العثييق )”"© من(" سَماع الك فال ا بن الحصّير2؟ : لو 
كنت ف حَالتى كُلها بثلى فى "ثلاث مَواطِنَ' ؛ إذا ذَكَرْتُ النبيّ له 
وإذا رأث سُورة البقرر» 'وإذا مَهِدْتَ جنازةً » “ما شَّهِدْتٌ جنازة© , 
فَحَدنْتَ تفيى إِلّا بما : تقرل ويقال نا حتى أنصَرفَ” . 

فى مَن هو أحَقّ بالصلاة على المَيِّتِ ع 
/ من أؤليائه ٠‏ وكيف إن قَدَمَ أفرَتهم أجْتيًا » 
أو أَوْصَى به" المِيْتَ . ومن أؤْلى بإنْزال المرأة فى قَبْرها 


ره عي 


ومن قول مالك وأصُحابه , مما ذكر ابن عَبْدُوسٍ فى كتابه » وابن حبيب 
فى كتابه » وذكرَه عَدَدْ كثيرٌ من أصّحَابٍ مالك » وكتابٌ ابن حَبيب 
َوْعَبُ0, أن الابنَ وابنَ الات ٠»‏ أُوْلَى بالصَّلاةٍ على الجنازة مِن ين الأب 2 
والأَبُ أرلى من لاخر ٠‏ والأخُ أُولى من ابن, الأخر» وابن الخ 4 
رض ري اك راض إرى ع لد العم » وابن م العم - 
الاك إلى فرع تزلى تكوب وكلهم وى من الرُوج » وهو 0 


ا 
5 وم واس م 5 - ٠.‏ هه 5 5 
قال سحنون فى كتاب ابنه : ويعغسلها إن شاء » من غير ضَّرورةٍ . وقد 
تَقَدُمَ هذا . 


. 515/9 البيان والتحصيل‎ )١( 

)١١‏ ىا)ب: وفى). 

59) فىاء ب : والحصين ». 

(4 - 4) فى الأصل : و ثلث اللبل » » وفى ب : « ثلاث » . والمثبت من : | 

(ه - ه) سقط من : الآصل . 

(7) كنز العمال 779/١‏ . حيث نسبه السيوطي إلى أني نعيم والبييقي وابن عساكر . 
(1) سقط من : الأصل . 

(8) بياض بالأصل . 

(9) فى ب : «الزوج ). 


"مه 


2 0 6 ع 034 ع وك 3 ا 
قال ابن حَبيب : وإن أراد الأقعدُ من الأولياء أن يُوَكلَ بالصّلاة أَجْتيًا » 

59 8 5 عِِ 7س و اله 
فذلك له » وليس لمن تمنتّه مِن الأولياء”؟ كلام » كالتكاح. يوكل به . قاله 
ابن الماجشون » وأَصْبَعٌ . 

00 . ا 6 امههة ١‏ 
ومن « العتَبيّة )29 : روى اشهب » عن مالك 2 ق مُولى لامراق 

507 كل ع #82 0 53 6 5 
ماتت”” » فقدّم ابثها ابنَ عَم له » يُصَلى عليها؟ » فقال له ابن أخى المرأق : 
أنا أحقٌ مدّن قَدَّمْتَ » وأنت صَبِئَّ لا أمْرَ لك . قال" : هو كا قال ابن 
أخى المرأوك, وذلك له . 

00 5 وى ا عداس 6 0 2 و 
عبد الحكم : فإن أراد ابنّها أن يَسْتَخْلِفَ غيرّه » كان عَصّبَة المرأق أُوْلَى من 
المُسْتَخْلّف . ومن ١‏ العْتيّةِ 9" : قال عبدُ اللم بِنُ عمرَ بن, غانم » عن 

عه س 7 ان الاي اس 0 2 05501 
مالك : وإذا أُوْصَى المي أن يُصَّلْىَ عليه رجُل , ووَلِيّه حاضِرٌ » فالمُوصَى 
إليه أَحَقٌ » ومازال الناسُ يُختارُون / لجنائزهم أهل الففضْل » من 0ط 

الصّحابّةَ والتابعين » وكان الناسُ يَتَبعُون أبا هُرَيْرَة وابنَ عمرّ لذلك" . 

قال ابنُ حبيب : وِيَنْبَغى لوَلىٌّ الميتٍ إذا حَضّر رجل له فَضْل أن يُقَدّمه » 

در واء م 00 9 
وكلمَ على بِنُ ألى طالب » رَضِىَ الله عنه » فى جنازة » يُصَّلَى عليها » فقال : 


)١(‏ بعده فى ب : (أن). 

(79) البيان والتحصيل 777/٠9‏ . 

0 فى ا ب : ومات ). 

(5) ىا ب : وعليه ». 

(ه) سقط من .١:‏ 

(0) فى ب : «اللمولاة ». 

(7) البيان والتحصيل 786/79 - 7817 . 
(0) فى الأصل : « له » . 

.)٠ «بذلك‎ :١ فى‎ )9( 


إنا لقائمون » وما يُصَلْى على الرجل إِلّا عَمَله . قال على » عن مالك » فى 
« المجُموعة » : ويتبّغى أن يَفعَلَ ذلك من مُكل فيه . 

قال ابن حَبيب : والمُوصّى إليه بالصلاة أولَى من الأولياء » ومن.الولىٌ 
ل . وقد ذُكِرَ هذا عن مالك » فى كناب آحَرَ ال ايلك تاف 
سماعر ابن وَهْبٍ » فى من أوصّى أَنْ يُصَلَىَ عليه مَوْلاه » وله أقاربُ » قال : 
أرَى أن يُطاعَ » ولعلّه رَغِبَ فى صَلاحه© . وين ١‏ المَجُموعة » : قال 
سَحَُئُون : المُوصّى إليه بالصلاق أَحَقَ من الوَِىّ » وقد قال مالك : إذا أوصَى 
على خَيْرٍ » ولم نَكُنْ عَداوَةٌ بيته وبينَ وَلِيّهِ » فذلك نافد » وإنْ كان" لعداوةٍ 
بيتهما » لم يج والوّلى أَحَق . 

قال سَحُْون فى المأ : يُدْيِلّها رَوْجُها فى قَبْرها مع ذى مَحْرّم منهاء 
ويكون زوجُها فى وَسَطِها » فإن لم يكن ها قَرابةً » فالنّساءُ يَلِينَ ذلك » فإن 
لم يكن » فأهلٌ المَضْل من الرجال . قال ابن القاسم : إن لم يكن ها قراب 
فأهلُ الصَّلاح من الرججال . ولم يَذَكْرٍ النّساءَ . والله أعلم . 

فى الجنازة يَحْصّرُها الأُمِيرٌ » والقاضِى . وإمامُ الصلاق » 

أو من له القَضْلُ » مع أؤليائها » وفى الجنازتين تَحْصْرانٍ , 

لكل واجدة وَلِىٌّ من أحقث©» بالصّلَاة فى ذلك كلوه 


من« الواضحة ») : وإذا حَضّر الجنازة الوالى الأأكبرُ الذى تُودّى إليه الطاعة 2 


. » فى الأصل : « موضع‎ )١( 
.) ورصلاته‎ :١ىف‎ )05( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 
. » فى الأصل : « أولى‎ )5( 
.ا١: سقط من‎ )5( 


دين 


فهو أَحَقٌ بالصَّلاةٍ عليها من أوْلِيائْها » وليس ذلك لقاضيه » ولا لصاجب 
شُرْطَتِه » ولا غيره » وإن كانت الصلاة إلمهم . وقال ابن القاسم : إن ذلك 
اي ال ل 0 
الحكم . وأَصْبَعُ : إن ذلك ليس لمن إليه الصلَاةٌ » من صاحجب شُرْطَيه ‏ 
أو قاض » أو حَلِيمَةَ الوالى الأكبر على الصلاة » وإِنْما ذلك للأمير؟ الذى 
توك إلية الطاعة ...كال ولتاامات العتق بن عل + فك عليدا الخشين 
سعيدَ بنّ العاص » أميرٌ المَدينة يومكل؟ . 

ومن ١‏ المجُموعة » قال ابنُ القاسم , وعلىٌ : قال مالك : وَإِمامُ 
المِضْر إذا حَضّر أَحَقّ من الوَالى"؟» وكذلك القاضِى » و””صاجبٌ 
الشْرْطَة » إن كانت الصلاة إلى من كان منهما© . قال:عنه علي : فإذا كان 
القاضِى لا يُصَلَّى بالناس » فليس بِأَحَقّ . قال سَحْمُون : ومن إليه الصلاة » 
من قاض أو صَاحِب شُرْطَةٍ » أُولَى من الوَالِى" إذا حَضّر » وكذلك أميرٌ 
الجُند » إذا كانت له الخطبّة » والقاضِى إذا لم تكن له الصلاة » كغيره من الناس, 
هذا و" و كله أن الس عله العيلق» وليين الى وكله :شر طة 2 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(؟ - 5) زيادة من : 21 ب. 

م فى الأصل : ١‏ إلى الأمر » . 

| (4) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب من أحق بالصلاة على الميت » من كتاب الجنائز . المصنف 
471/8 » 7غ . والبميقى » فى : باب من قال الوالى أحق بالصلاة على الميت من الولى » من كتاب 
الجنائز . السنئن الكبرى 78/4 ,2 59 . 

(0) فى الأصل » ١‏ : « قول © . 

(0) فى الأصل : « الولى » . 

0 ىل ب : دأوو. 

(م)فىا: ومظلها؛. 

() فى الأصل » ب : « الولى » . 


ومه 


لظ 


0 عد » ولا ضَّلاةَ » فلا حُكُمَ لهذا فى الصلاقء وإنما يكون 
صاجبٌ الصلاة والمِتْبر أَحَقّ م الو لياء » إذا كان إليه سَلْطَانُ "الحكم . 
من" قضاء ء أو شُرْطَةٍ » وإلّا فهو كسائر الناس / فى ذلك . 

قال عبدٌ الملكِ”" بِنْ الحسن » عن ابن وَهْب : وإذا حَضّر الٍاضى فهو 
أَحَقُ من الوَلِىُ » وليس» هو كصاحب الشْرَطٍ فى هذا . قال : وإن 
حَصَرٌ القَرَشِيٌ :وله القَضْلُ والصّلاحُ » فأحِبٌ لوَليّه© أن يُقَدْمَه . 

وين « المي "2 » قال ابن القاسم. + فال مالك وقد عن وه 
على عر . وقال فى روايةٍ أشْهبَ9 : أَظنُّ ذلك لأنه قال : يُصَلْى لكم 
لما اك ب لراارز رار وجنازة امرأق حَضّرا كينها 
3 صلا واحدة » وأَحَقٌ بالصلاة . عليهما”© من أوليائهما”" م من له الَضُل 
والسّنُ » كان من أُولِياءِ المرأق أو من أُولياءِ الرجل » وكان الناس يَتَخيّرون 
ججنائز هم أهل الفضْل . 

قال بن بيب : قال ابن الْماجشون : إن وله ا الرجل. أَحَقٌّ بالصلاةٍ 


و 


الا ا ران نْت على » ومات الها رَيْدٌ 


(0) فى١:‏ ولا حدو. 

5 - 5 ف الأصل , ب : وأحكم فى». 
© فى١:«الحكم؛.‏ 

(4) فى ١‏ : «الوالى »). 

() فى :١‏ وليكن ). 

(5) فى ب : ( إلى موليه ) . 

(7) البيان والتحصيل 774/7 . 

(8) البيان . والتحصيل 7457/7 . 

(9) فى الأصل : «عليا » . 

. » أوليائها‎ ١ : فى الأصل » ب‎ ٠١١ 


كمه 


واوا" وو 12 والخمين فنكم: ابن عدر :3 لانسدولى اكه 
00 
ريد 8 


ما يَجبٌ من الصّلاة على الجنازة , 
عَدَدُ عَدَدُ التُكبير عليها , وأين يَقِفْ الإمامٌ منها , 
0 الأيبوى فيها » والسّلامُ منها » وإمامَةٌ المرأة فيباك» 


الف فى الصلاق على الجنازة » فقيل : فَريصة يلها مَن قام با لقول 
الثم تعالى :ل( ولا مصَلَ علَى حدر منَهُم مّاتَ أَبَدَا 2# َدَلَّ ذلك على" أنه 
مَأَمُورٌ بالصلاة على غير هم : ل غيرٌ واجد من البَعْدَادِيين من أُصحابنا : 

وقال شيك بواك عل /"الناسن الصلاة على مَؤتاهم . قال سَحْنُون 
فى كتاب اينه : الصّلاة عليها فَرْضٌ يَحْمِله بعضّهم عن بعض » فمّن حَضّرَ 
قام بهدء فإن لم يَحْضُروا جميعًا » كانوا تارِكِينَ لفرّض ”” . وقال أَصْبَْعُ : 
الصلاةٌ على المَؤْتَى سُنَّةٌ واجبّة . قال عبد العزيز بن ألى سلمة : وكل 
تكبيرة مِن صلاةٍ الجتازة كرَكعَة من الضّلاقٍ » وأكثرٌ الفرائيض أَرَبَعُ 
رَكَعات » وأتارٌ على الجتار أَريَعَ تكبيراته . 


(1) فى الأصل : و جميعاع). 
(؟) بياض فى : الأصل . 
(") أخرجه أبو داود » فى : باب إذا حضر جنائز رجال ونساء » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود 
4 . 

(8) فى :١‏ «منها)». 

(ه) سورة التوبة 85 . 
(5) سقط من: ب. 

) فى :١‏ ولقوم ). 

(4) فى الأصل : « واحدة 6 . 


/عمه 


5/1 


قال ابن حب » وغيره : وقد كبْرَ النبى عَكتّه على النّجَاشِىّ كن 
وكذلك على قَبْرٍ السّوداو؟ , ثم لتر يتاع ازنم. »؛ ومَضََّى به عَمَل 
الصٌّحابَة 

ومن ١‏ التي )”” : قال ابن القاسم , عن مالك : وإن كان الإمامٌ ممّن 
يكير مسا فلقطع: الماشوم “الوق بعد الزايعة ولا كته وى ذلك فى 
سَماع ابن وَهْبٍ ء قال ابن المَوَازٍ : “قال ابن القاسه © : يُقطعٌ ولا 
روم 6 رادار .2 ٍ- - 9 
َتبَعْه . وقال أَشْهَبُ ب : يكن . فإذا كبر الخامسة سَلمّ بسَلامِه . وكذلك 
رَوَى ابن حَبيب » عن ابن المّاجشون » عن مالك » وقال به هو ومُطَرّف » 


كقول أشهّبَ 


(1) فى الأصل : « أربعة » » وف ١‏ : « أربع تكبيرات » » والمثبت من : ب . 

والحديث أخرجه البخارى » فى : باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه » وباب الصلاة على الجنائر 
بالمصلى والمسجد » وباب التكبير على الجنازة أربعا » من كتاب الجنائز » وفى : باب موت النجاشى » 
من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى 901/7 2 1١7 6111١‏ غ» 55/50 . ومسلم » فى : باب 
فى التكبير على الجنازة » من كتاب الجنائز . صحيح مسلم 5055/79 »2 501 . وأبو داود » فى : باب 
فى الصلاة على المسلم يموت فى بلاد الشرك » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود 189/7 . والنساقٌ » 
فى : باب الصفوف على الجنازة » وباب عدد التكبير على الجنازة » من كتاب الجنائز . امجتبى 55/4 » 
. وابن ماجه , فى : باب ما جاء فى الصلاة على النجاشى ». من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 
0١‏ . والإمام مالك , فى : باب التكبير على الجنائز » من كتاب الجنائز . الموطاً 775/1 2 3797 : 
والإمام أجمدء فى : المسند 2781/9 4928 2 4990 . 
' (؟) أخرجه البخارى ؛ فى : باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان » من كتاب الصلاة » 
وفى : باب الإذن بالجنازة » وباب الصلاة على القبر بعدما يدفن » من كتاب الجنائز . صحيح البخارى 
1١5 6 3/50١‏ . ومسلم . فى : باب الصلاة على القبر » من كتاب الجنائز . صحيح مسلم 
1. وأبو داود » فى : باب الصلاة على القبر » من كتاب الجنائر . سئن ألى داود 3189/9 . 
وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى الصلاة على القبر » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 4940/١‏ . 
والإمام أحمد ء فى : المسند 38/9 2 6م" . 
(") البيان والتحصيل 7١١/9‏ . 
(: - 4) سقط من : اء وفى ب : ١‏ بغير »). 
(ه - ه) سقط من : ١‏ 


مه 


8 5 ب عث يرو اسه اعقو وى هه 7 ٠‏ 
ومن « المجموعة ( » قال اشهب : وإذا كبر الماموم الخامسة مع الإمام 43 
ى و 5 كير 537 مرو 
فلا تجزئه مما فاته » وليّقضها. وخالفه اصبغ » وهو فى باب بعد هذا . 
له هى ا(١)‏ 20 07 5 م .| ع« 
ومن ١‏ العتبية ) ؛ اشهَبٌ » عن مالك : والرفع فى كل تكبيرة واسع . 


قال عنه ابن وَهْبٍ فى سماعِه : إنه اسْتَحَبٌ رَفْعَ اليَديْن "على الجنازة" فى 
20 يكس مه . 9 00 
كل تكبيرة » ”"وذكره”» ابن حبيب ©» واختارّه » وذكر / ان كك إل 


ع1 دلوو 


2 7 9 .و 1 4 

مُطَرّفٍ 04 وابنٍ الماجشون 3 الرفع ف الآأولى فقط . قال ابن عبدوس : 
2 ع اولس 4 000 1 2 ِ 

ورَوّى علىٌ”؟» عن مالك » أنه اسْتَحَبٌ أن لا يَرْفَعَ إلا فى الأولى فقط . قال 
و 5 إن 1 . كل 2 5 0 ير و 

ابن القاسم : ” وكذلك"” رَأَيْتُه يَفعَل إذا صَلَى على الجنازة . وذكر”” ابن 

- 2 َه وا امهو 4 

حبيب » أن ابن القاسم » لم يكن يَرْفْعُ فى الأولى . قال "أبو محمار" : 
دواو 20 5 ٍ الساة م 00 والة 0 و 

والمعروف عن ابن القاسم . انه يرع فى الآولى » بخلاف ما ذكر عنه ابن 


- 


«حبيلنا . 


قال أَشهَبٌ » فى ١‏ المجُموعة » : ويّقف الإمَامُ مِن الميت » عند0» 
م مر م 7 ل م هم ساس ف 
وَسْطِه احب إلنَّ » وذلك واسع , وإن تيامنَ إلى صدره » ل 


- 


7 0 0 5 
وفى ١‏ المُدَوٌّنَةَ » » ورُوى عن ابن مسعود ء أنه يقف فى المرأق عند 
نا : 000 - ًَ روعي ع 2 و ٠.‏ 3 2 
مَنْكِبَيُها . وفى كتاب اخيرّ » رُوىَ عن ألى هرِيرَة » أنه يَف فى المرأةٍ عند 


. 745/7 البيان والتحصيل‎ )1١( 

0-0 سقط من : الأصل . 

5 - »0 فىا!: ١(«وقد‏ كبره». 

(4) سقط من : الأصل . 

| (ه - ه) فى الأصل : « لم يكن يرفع فى الأولى » . 
(0) فىاءب: «حكى)؛. 

0 -/) فى ب : وعبد الله ». 

(8) فى الأصل : « منه » . 

(9) فى :١‏ وفذلك حسن »6 . 


48 


له 


وَسَطِها . وقال : ولأنه يَسْترُها على الناس » ورَوَى سَمُرَةٌ » أن النبىّ عله 
فَعَلّهِ على امرأق"© , 29 , 


.2 كن د و 0 
ورَأيِت لابن غانم أنه" رَوَى عن مالك » أنه يَقِف عندَ وسطر المرأقٍ . 
و و 7 . ع 
قال ابن القَرْطِى : وحيث وَقف الإمامٌ مِن الجنازة فى الرجل والمراق » جاز . 


مه 


وه 0 وعرداثاو ّ 
ومن ( العتبيّة ابن القاسم م ل واحدة » يي - 
نقسَه ومن يليه » ويْسَلُمُ من خلقه فى أنْْسهم يريك متكلجين . قال : 


.6 م 


اسمعوا من يلم 34 فلا 9 . ورَوّى عنه ابن غائم 4 أن 7 على 00 
مَن سَمِع سَلامَه . قال ابنُ حَبيبٍ : قال مالك : وليس عليهم رَدُ السّلام على 
الإمام . 


قال مالك فى « المجموعة » : وِبَلَْنِى أن ”ابنَ عمد» ؛ كان0 يُسَلّم فى 


)١(‏ أخرجه البخارى ؛ فى : باب الصلاة على النفساء إذا مانت فى نفاسها » وباب أين يقوم من المرأة 
والرجل » من كتاب الجنائز . صحيح البخارى ١١7 21١1/7‏ . ومسلم , فى : باب أين يقوم الإمام 
من الميت للصلاة غليه » من كتاب الجنائز . صحيح مسلم 574/7 . وأبو داود » فى : باب أين يقوم 
الإمام من الميت إذا صلى عليه » من كتاب الجنائر . سنن ألى داود ١837/7‏ . والترمذى » فى : باب 
ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة » من أبواب الجنائز . عارضة الأحوذى 57/4؟ . والنساقٌ » 
فى : باب الصلاة على النفساء » من كتاب الحيض . وفى : باب الصلاة على الجنازة قائما » وباب اجتهاع 
جنائز الرجال والنساء » من كتاب الجنائز . امجتبى 1٠١/١‏ » 4//اه » 8ه . واين ماجه ء فى : باب 
ما جاء فى أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة » من. كتاب الجنائز وان ابن مايه 0 . والإمام 
أمد, فى : المسند ه/4 2051 319. 

(1) بعده فى ب : « حدثناه عبد الله بن مسرور » قال : حدثنا عيسى بن مسكين , قال : ثنا محمد 
بن عبد الله بن سحّرء قال : ثنا أبو أسامة » عن حسين بن ذكوان » عن عبد العزيز بن يزيد » عن 
سمرة بن جندب ء أن النبى عَيْيلُهِ صلى على امرأة ماتت فى نفاسها ء ققال وسطها » . 

(9) سقط من ١:‏ 

(4) البيان والتحصيل 71١8/7‏ . 


(ه - ه فى :١‏ وعمر). 


ه٠‎ 


و ع 
الجنازة”© . وإنى لأَسْتَحِبٌٍ / ذلك . و 
ومن غير ١‏ العْتبيَمَ » » قال ابن القاسم : وإذا لم يكن فى صّلاةٍ الجنازة 
0 ل م مه 2 م ع2 رو 1 
إلا نساء » صلين عليها أفذاذا9) . ومن كتاب /آخر » واشهب يقول : 
م كه 5 عهم ع ع لع )مه 
تومهن واحدة منهن'" , تقوم وَسَطهن . 
ذِكْرُ الدُعاء لِلمَيِّتِ فى الصلاة عليه , وتَرْكُ القراءة , 
ا 7 2 امه و 4 
وهل يُدْعَى بَعْدَ الرّابعة , وما يُذعى به للطفل. 
قال ابن حبيب » قال مالك : ليست القِراءة على الجنازة ممًا يُعْمَل به 
بيَلّدِنا . وكذلك فى سماع ابن وَهْبء قال ابنُ حَبيب : ورُوىَ تَرْكُ 


ك0 


القِراءَة"» عليها ”عن على" » وعمرّ » وابن عمرّ » وجابر » وأى هُرَيْرَة » 
وكثير من الصَّحابَة » وكثير من التّابعين » وإنما قال النبى مُه : « أُخلِصُوا 
بالدُعَاء ”2 . قال ابن القاسم » فى ١‏ المججموعة » : وإذا وَالَى الإمام بِينَ 
لتَكْبِيرٍ » ولم يَدْعٌ » فلَيُعدٍ الصلاة عليها . قال سَحْنُون : ويَدْعُو بعدَ الرابعة » 
ا يدعو بين كُلّْ تكيرتين » ثم مُسَلْم . 


وف غير مَوضِعر لأضْحابنا : إذا كبر الرابعة سَلَّمّ . وكذلك فى كتاب ابن 


. 491/9 أخرجه عبد الرزاق » فى : باب تسلم الإمام على الجنازة » من كتاب الجنائز . المصنف‎ )١( 
. 44/4 والبيبقى » فى : باب من قال يسلم حتى يسمع من يليه » من كتاب الجنائز . السئن الكبرى‎ 
.» دافرادا‎ : ١ فى‎ )؟١(‎ 

(؟5) بعده فى أ: « واحدة ). 

(4) فى ١‏ : «الصلاة ) . 

(ه - ه) ىا: وبن )»وق ب: (لعن). 

(5) لفظ الحديث : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » . أخرجه أبو داود » فى : باب فى 
الدعاء للميت » من كتاب الجنائر . سنن أبى داود ١88/7‏ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى الدعاء 
فى الصلاة على الجنازة » من كتاب الجنائر . سنن ابن ماجه 480/١‏ . 


ه١‎ 


لظ 


8 35 3 1 1 : 
حبيب » وغيره » قال ابن حَبيب : ورُوى أن ابنَ عمرّ » كان يَذْعُو بعد الرَابعَةَ 
لنفسه وَلِوَالِدَيه . 


5 اه 1 ره 537 م هامر 0 3 1 
قال اشهب فى ١‏ المجموعة » : لا يَجْهَرَ الإمام » ولا مّن خلفه بشىء 
5 0 
من الذّعاء » وإن أسمع ا ننَ ذلك إلى من يليه©, فلا باس به. 


قال ابن حبيب : ورُوَىَ فى الدّعاء على المَيِّتِ روايات » فيها مِن الدّعاء 
ما يثلث كة بوه 


يَقَرٌبُ بَعْضُه من / بُعض » وكُلّ ما دُعِى به مِن ذلك » حَسَنٌّ مجر : 

قال مالك فى « المُحْتَصَرٍ » : يُجْتَهَدة© للميّتٍ بالدّعاء “بها تَيسّرَ» ولا 
قراءَة فى ذلك . قال ابنُ حَبِيبٍ : وأحَبٌ إلى أن يَخْصّ المَيْتَ بالدّعاء" . 
قال" : وى على الل تعالى ويُصَلّى على نبيّه» فى التَكْبيرة الأْلَى , ثم يَذْعُو 
لِلمَيْتٍ » ثم" يَدْمُو له فى التَنيَمَ » وإذا كبّرْتَ القالئة » قُلْتَ : اللّهُم اغْفِرْ 
لحَينًا وميا . إلى آخر ما ذَكَرْناه » ثم أكير الرَابعةَ » ثم أَسَلَّه”" تَسْلِيمَة 
تِلقاءَ وَجهِى* , أَنيامَنُ قليلا» أشسمعٌ بها تَفسى » ومن تلينى » وكان ابن 
مسعود» يك" العا ليت » فى كز" تيوق » وكا بن عدر مذ 
لتفِه وَلوَالِديْه بعد الرابعة . 


. » ذلك بعض من إلى جنبه‎ ١ : قى الأصل‎ )١ - ١ 
. » ف الأصل : « يجهر‎ )( 

(5 - 5) سقط من :١ا.‏ 

(5) زيادة من : ا ب . 

(ه) فى الأصل : دبا » . 

.»ربكت١‎ :١ىف‎ )0( 

) فى ب : ديسلم»). 

(8) فى :١‏ (روجهه). 

(9) بعده فى «١ : ١‏ الرابعة ». 

٠١‏ سقط من : الأصل م 


قال عبد الل : وقد جمَعْتَ مما جاءً عن السَّلَفْر» من الدُّعاء للمَيّتِ » 
مما فى كتاب ابن حَبيب » وغيره » مما جاءَ عن(" ابن مسعود » وألى 
. هُرَيْرة » وعوفه بن مالك » وعن عُثْمَانَ » وعن”" غَيْرِه » وجَعَلْتَ فيه » ما 
استححسَنَ ابن حب » وغيره ‏ يمن الثناء على اللم سبجَانه » والصّلا وَ على نبيّه ‏ 
وذلك أن يقول | إذ كير الأولى : : الْحَمْدُ لله الذى22 أَضْحَكَ وأبكى » 

و“الحمد لله لله اذى" أمات وأخيًا » وَالحَمْدُ لله ثم الذى يُحْيى المَؤْتى . اللَّهُمٌ 


صل على محمثر » وعلى آل محمد  »‏ صَلَيْتَ على إبراهيمَ » وال إبراهيم” » 
2 لي ”7 لىئ وس # إروفر ا 00 00 و 
إنكَ حميدٌ مَجِيد » اللّهُم إنه عَبِدكَ » وابنُ عَبْدِكَ » وابنُ مَك » كان يَسْهَدُ 
33 2 ا و 7 مره 5 
أن لا إله إل أنت © ع وأن عدا عندك.ورسولاك + وأنت خلقكه >..وآنت: 


ل سومار 3 2 ل ع ع 
هديته بيات "م وأنت أَمْتَهُ » وأنت تحبيه » وأنت أغلم عدر وعلانيته » 


جكنا شُفَعَاءَ له90© » فَسَمْعْنا فيه » الله إن تشكبية ./ يخيل خوارة 
7" إِنكَ ذو وَفاءِ وم » الله : قو من فتن ابر » ومن عَذَابِ جَهَنُمَ » 


ني ه ابره 


ايا 4 ولرعته» ون مد مله » فر »وو كافك 
واغسله بماء ءِ وتلجر وبرج قالطلا والدوي! 4ج يتقى لوث 


. © سقط من : ١ا. وبعده فى ب : « السلف من الدعاء للميت‎ )١( 
. زيادة من : ا ب‎ )١( 

(0) سقط من : الأصل . 

(5 - 4) سقط من : الأصل . 
(0) بعده فى ١‏ : « فى العالمين » . 
(0) فى الأصل : «الله » . 

0) سقط من : ١‏ 

(8) سقط من : الأصل . 

.» (ولياك‎ :١ فى‎ )9١( 

١: سقط من‎ )٠١( 

)١١-51١(‏ سقط من : ب 


اوه 


و 


ااة 


الأبِيَضُ من الدّنّس , «وأبْدِله" دارًا خيرًا مِن داره» ”وأهلا خيرًا مِن 
أهله" , ورَوْجًا خَيْرًا مِن رَوْجه . ولا تَقُلْ فى المرأق » ”وأبْدِلُها» روجا خيرا 
مِن رَؤْجها . إذ قد تكون له رَوْجَةَ فى الجَنٍّ » فتكون مَقَصُورَةٌ عليه أي 
له فى قبره » وألجقه بِتيّه » أنْتَ راض عنه » اللّهِمّ | إن كان مُحْسِنًا فَرِذ 
فى إحسانه » وإن كان مُسِيعًا فَجاوَزْ عن سياه ؛ الهم وجافٍ الأَرْضّ عن 


عا" وافتخ أبُوابَ السَماءٍ لرُوجه » ولا تخرمُنا أَجْرّه » ولا تفينًا بعدّه » 


َو 2 2 2 7 ان ا د اي 20 
اللَّهُمّ إنه قد تَرّلَ بك » وأنت خيرٌ منزول به » وَترّك الدنيا وَراءً ظَهْرِه » وَافَمَرَ 
27 04 3 ف و 5 7 
إلى رَحْمَتِك » وأنت عَنِىّ عن عَذابه » اللّهُمّ جازه بإخسانه2 إخسانا » 
حا ا ص سا ركو 

ع مره 92 - 2 | 5 

5 ل هذا الدّعاء" فى كل تكبيرة » فإذا كَبرْتَ الرَابعَة » قلت : 
0 لحيّنا وميتنا وحاجونا وغاننا #توصييرا وبرلا وذكرنا 
وأثناء نك عل متنا ولوف ء لله لاحت ماعل 
اكلام ومن توفيته مناء فتَوّفه على لماز" ؛ واجعّل فى الموت 
راحتنا » وقرة / أغيننا » وأَسْعِدْنا بلقائك ٠‏ واغفِرٌ لنا ولوالِدينا » ولسَلفِنا 
الصالح. ٠‏ وأثمينا » ومن سينا باليمان » وللمؤينين والمُؤينات » الأخياء منوم 
وَالأموابت 5 ا 3 وما الدّعاء للمراقٍ 8 فمثل ذلك ع ويَجَرى ذكرّها 


6-05 فى!: « وأبدل لهع. 
٠‏ - 5) سقط من : الأصل . 
5 -م فىا: «١‏ وأبدل لهاع. 
(4) فى 2 ب : وجنه ). 
(ه) فى اء ب : وبإحسان ». 
(5) سقط من : الأصل . 

. » الإمان‎ ١ : ١ ف‎ 0 

(م) فى ١‏ : «الإسلام »). 


ا( فى١:‏ (تسلم). 
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ع 5 و 1 خخ مه سم دمم 8 تآ 
على التانيث » ولا يقل : وابدلها روجا خيرا من زوجها . على ما ذكرنا . 
55 7 واه 0 ١‏ 
وأمّا الدّعاءُ للطفل » قال ابنُ وَهْبٍ » عن مالك » فى ١‏ المجُموعة » : 
يَسْأَلُ الله له الجَنَةَ » ويُسْتَعَاذْ له مِن الثّار » ونحو ذلك من الكّلام » 5 رُويَ 


خا 00 


عن الى هريرة 
قال ابن حبيب : يُكَبْرُ الأولّى فيقولٌ ما ذَكَرْنا مِن حَمْد اللمرء والصلاق . 
على نيه فقطء ثم يُكَبُرُ الثانية ويقولٌ : اللّهُمّ إنه عَبْدُكَ » وابنُ عَبْوِكَ » أنتَ 
حَلَقتَه » وأنتَ قبَضْتّه إليك » وأنت عالِعٌ بما كان عامِلا به » وصائرًا إليه » 
لَّهُمّ جافب الأَرْضَ عن جَْيُه"" , وأْفْسَحْ له فى قَبْرِه» وافتخ” أَبُوابَ 
السّماء لرُوجه » ”ُوأبْدِلّه؛» دارا خيرًا من داره » وأعِذّه من عَذاب المَبْرٍ » 
وعَذاب النّارٍ » وصَيْرُه إلى جَتيك يَرَحْمَتِك©, والْحِقه بصالح سلف 
المسلمين” » فى كفالة إبراهيمَ » واجْعَله لنا ولأبوَيه سَلَقًا وذخرًا» وقرَطًا 
وأَجرًا . وف مَوْضِعر آحَرَ : وتَقَلُ به موازيئهم وأعْظِمْ به أُجُورَهم ولا تَحْرِمُنا 
وإيّاهم أجره » ولا تَفْينًا اهم بعْده . تقول ذلك بِإثْر كل تَكُبيرة . ويَدْعُو 
بعد الرَابعََ «بما ذْكِر“ , على مَذْهَبٍ من يَدْعُو بعد الرّابعة . 


. 778/١ أخرجه الإمام مالك » فى : باب ما يقول المصلى على الجنازة » من كتاب الجنائز . الموطأ‎ )١( 
. ”01/« وابن ألى شيبة فى : المصنف‎ 

. 0 فى ب : ( جنبه‎ )1١( 

(59) بعده فى ب : وله ). 

#8-4)فقىاءب: «وأبدل لهع. 

(5) فى ب : وورحمتك ). 

(5) فى الأصل : ١‏ المرسلين » . 

0) فى :١‏ «و). 

(8-48) سقط من : ب . 


هوه 


ار 


فى الصلاة على على الصّغير / , والمنفوس و التتتهل ‏ وفتدة وهل 


بصَلّى على من لم يَسْتهلٌ » و'على السَقَطٍ , وفى المرأة الكافرة تموت 
وهى حايل من مُسْلِم 


قال ابن حَبِيبِ » وغيره : قال مالك : ويُصَلّى على المَؤْلود » إذا اَهَل 
صارخا بالصّرْت . قال ابن بيب : وإن كان حَفِيا ٠‏ عُسّلَ وضُلَىَ عليه , 
وصَلَى البى عي على اينه إنراهيمَ » ابن م عغَرَ غ0" . وقد تَقَدُم زكر 
الدُعاء للطفل . 


59 


ومن ١‏ العثْبية )”" , قال أشهّبُ : مُعْلَ مالك عن الصلاةٍ ةِ على المثفوس, 
فى المَنزل قال ها علقت :ذلك . قال ابن حبيب : قال مُطرْفٌ : كره مالك 
ذلك . وروّى مُطَرْفَ عن العمرىٌ 5 » عن نافعر ؛ عن ابن, 0 
على عل صَبِىّ فى جؤفه ذاره:ء ل اه قا 
ب يبب : أرى ذلك بين" در 8 ؛ لأنه كبر وذَهَبٍ 0 
وليس المُطاُ بامْلالٍ » ولا الرّضاعٌ ولا الحَرَكةُ » وإن أقام يوما يتحررلة 


001 همه 2 


نفس » ويفتَحُ عَيْيْهِ حتى يُسْمَعٌ له صوت » وإن كان حَفِيفًا فيجبُ له حُكْمُ 


(0) نىفاءب:«دأوي. 

(1) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الصلاة على الصغير والسقط وميرائه » من كتاب الجنائز . المصنف 
اه . والبعبقى » فى : باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة » من 
كتاب الجنائر . السئن الكبرى 9/4 . 

() البيان والتحصيل 7707/9 . 

(5) سقط من : الأصل . 

(ه) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمرى . المدفى » أبو عبد الرحمن » روى عن ناقع 
وغيره » رجل صالح ولكنه ضعيف الحديث . توق سنة إحدى وسبعين ومائة . بهذيب النهذيب 


- برو 
(5) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الصلاة على الصغير والسقط وميرائه 3 من كتاب الجنائز . الصنف 
«إكرهة . 


0 فى الأصل ١»‏ : «عن » . 
(8) بعده فى :١‏ «أقام يوما » . 
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"المُوارَئَمَ » والصلاة عليه" , وإلّا فهو كالسّقْطر . وين كتاب آخرّء أنَّ 
ابنَ وَهْبٍ يَرَى الرّضاعَ » كالاسْتَهْلالٍ بالصّراخ, 

ومن « المججموعة » . ابن القاسم . عن مالك : لا يرث ولا يُورَتُ 
ولا يسَمى » ولا يُعَسّلَء ولا يُصَلَى عليه حتى يَسَْهلٌ . قال ابن 
الماجشون : بالصّرا خ » وهو ما لابْدّ منه , إن كان حَيِّ(© رعولا 
ل ا ١‏ إلا والصّراخ قبلها » فأمًا / العُطاسنُ » فيكون بين الرّيح » 
”ليس بِفغله . والبَوْلُ يكونُ من استرخاء المواييك© , ويكونٌ ين المَيّتِ 
والصّراخٌ فِعْلُ الى . 

قال غيرُه : وليس الحَركَة ويل الحياق الي » وقد كان يَتَحَرَّكُ فى البَطن . 
قال ابن حبيب : ولا أحِبُّ دفْنَ الستقطر» ومن لم يَنْعَهلَ إِلّا فى المَقيرَة 
ولا يان أن يفسل عنه الثم » :وبلق اق اق ولا يحنّط”” , وإن ذُفِنَ فى 


4 


له 


المنزل فجائرٌ». وكذلك روّى على" بِنُ زياوء عن مالِكٍ» فى. 


« المجموعة » » أن يُْسَلَ عنه الدّمُ » لا كقشل " الميْتِ . 


فال ابن عندوس :قال على ؛ عن مالك » فى أمٌ وَلَدِ اميم تموثُ 
ل ا ا يل يليا أهل دينها , تذفن فى مُقابرهم ؛ لأنه لا 


(1- )فى الأصل + «الصلاة واللوارثة #» وق 1+ و الورالة والصلاة علي . 
؟) فى١:‏ «حتى). 

5 - ”) سقط من': 01 

(4) فى الأصل : ١‏ المواسات » . 

(0) فى الأصل : « يخيط » . 

() فى الأصل : « عن » . 

(7) فى الأصل : ٠‏ يغسل » . 


الم النوادر والزيادات ١‏ /اوه 


تو 


رق مّة لجنينها(") حتى د ول 


5 5 2 - مم رة و 01 م 
فى النفساء تموتٌ وقد اسْتَهَلٌ مَنفُوسُها , أو لم يشتهل , 
هل يُحْمَلُ معها , أو يُجْمَعَانٍ فى صَلاةٍ ؟ 


قال ابن حبيب : ولا بِأسَ إذا مانت الّفَساءٌ أن يُحْمَلَ مَنْفُوسُها معها , 
رن انقير قا شيل كن سارها عنقا بن الأماة إذا وق للصلاة عليها - 
يُرِيدُ إن كان ذَكَرًا - وإن لم يَسْعَهِلٌ ٠‏ جيل عن ميتها » أو نات بن الأْش, ؛ 
لتكون هى تلى الإمامّ » ويْنوى بالصّلاة والدّعاء المرأة وَحُْدَها فى هذاء ولا 
بس أن يُدَْنَ معها , » إن شاعوا فى اللَحدِ أو فى ناجيّ منه » أو" فى لحار 


ا اليل أو لم يُستهل . 
فى» حكم الصّغِير من السَّبِى يُسْلِمْ , أو يُسْلِمْ أحد 
أبَوَيْه » أو ينوى مُبتاغه2 إذخاله فى الإسلام فى الصّلاة عليه 
إن مات . وف المُوَارَئَةَ . والقود , وغيره , وإسلام الكبير 
الأغجَمىٌ عن تغليم 
قال ابن عَبْدُوسٍ : رؤى ابن القاسم » عن مالك » فى الصَّغِير - 
الكتابى') - يُسْبَى » فييْتائُه رجلٌ أو يَقَعُ فى سَهُمِه » فمات عندّه» فلا 


. ) فى جنينها‎ « : ١ فى‎ )١( 

(5) بعده فى الأصل : « صارخا » . 
(5) فى الأصل : «و). 

(5) زيادة من : الأصل . 

(ه) فى الأصل : ١‏ متابعة » . 

0-5 فى ب : «يرتد إلى كتالى ) . 


موه 


قال ابن القاسم : وكذلك إن نَوَىَ سَيّدُه » أن يُدْخِلّهِ فى الإسلّام . وقال 
ابن الماجشون : إذا لم يكن معه أبواه » ول يَنْنَ إلى أن يَتَدَيّنَ بدين 2 أو 
يُذْعَى » وقد ابتاه مسلمٌ قبله2© , فله كم المُسِلم فى الصلاة عليه » 
والدّفن » والموارَئَةَ » والعيّق » والقَوَدِ » والمُعاقلة . 
5 م ه# إلى 5 :20 روعي ع ع5 وات 
قال سَحنون : وروى نحوه » معن بنْ عيسى . عن ماللك » أنه يُصَلى 
عليه . ش 


وقال مَعْنْ بن عيسى , فى ١‏ العثبيّة 6" » عن مالك : إذا كان الصّغِيرُ مع 


00 


أبويه ' م يُكْرَهُ على الإسلام 3 وإن كان وحذه , 9 بالإسلام . يريد من 

قال ابن عَبْدُوسِ : رِواية ابن القاسم أُولى ؛ لأنّ له حُكُْمَ الكُفر» 
وهى الأككرٌ والغالبُ » لأنّه قد وُلِدَ فى دار الكفر مع أَبوَيْهِ » ولا يَنمَقِلُ عنه 
إلا بإشلام أبيه » أو" قد يُجِيبٌ إلى الإشلام » وقد عَقَلٍ الإسْلام . فإن 
قِيِلَ : فأنت لا تَبِيعهُم من أهل_الذَمّةَ » ولا تفادويهم بالمال . قُلْتُ : لا أفعَلُ ؛ 
لأنى أَجْبْرُهم على الإشلام إذا لم يكن معهم أَحَدُ أبونهم . 

وقد قال سَحْنُون : أما مُفاداق مسلم بهم ء قَتَعَم » وأمّا بالمال » فلا . 
وروّى ابن نافع » عن مالك » أن صِغارٌ الكتابيّين » وكبارٌ المجُوس » 


زل ل رةه 


5 ء. ضام ع سه 


قال ابن الماجشون : ومَنْ سُبِىَ من الكتابيّين » “من النساء” ومن 


. سقط من : يبي‎ )١١( 

(5) زيادة من ١١:‏ . 

#) البيان والتحصيل 787/9 . 
'(4) فى الأصل . 1: وله . 
(ه) فى الأصل : « و . 

(< -5) سقط من : الأصل . 


648 


المُراهقِين » فيمَرُوا على دينهم . قال هو والمُغِيرٌة : ويُجْبَرُ كبارٌ المَجُوسٍ 
على الإشلام . 
قال سَحْنُون : وإن كان مع الصَبِىْ الكتابىّ أححَد أَبوَيْه » أم أو 
الع" كأن" تثقاة له ىدنه وله كمه / وكدلك الدمة تون فر لذها عل 
دينها » وكذلك المَسْييةُ مهم معها وَلَد » فهو على دينها » ويْصدَقَ أنه ولا 
فى التّفرِفَةَ » والدّين » ولا يُصَدَ سَدَةِ ق فى الأنساب والمواريث . 
قال مشر راو ايت ومعها بِنْتّ : كان آنا( أن2>0 تفاديها©) 
بالمال » ولو لم تكن الأمّ معها, لم تُفادها بمال ؛ لأنا نُجْيِرُها على الإشلام . 
قال ابن القاسم ٠‏ عن مالا : من مات من صغار الكِتَابيَين من السَبَى » 
م يُصَلْ عليه حتى يُجِيب إلى الإسلام. بأمر يُعْرَف . 
قال ابن القاسم : إذا كان ممّن يَعْقِل ما أجابٌ إليه . وكذلك ذَكرَ فى 
«العثِيّهَ ». عن مالك قال : ولا تَتْفَعُ نيه مالكه أن يَجْعَلّه فى 
الإسلام . 
ا ا وده ايه 
قال عنه على : وإذا صَلّى لص بن السب » ”ثم مات©ء صُلَىَ 
عليه . ورَوّى هو وابن القامعم 027 
(فأسْلَمَ من معه منهما ء أنه يُصَلَى عليه إن مات » وإن |5 شئرَى صَِيا ليس 
معه أحد بريه" » فصَلَّى قبل أن" يَْلْعَ الحلمَ » اجات مان عليه 


(0) فى١:‏ ودفها). 

. ١ ١ سقط من : الأصل‎ )١( 

9) فى ١اء»‏ ب : « يفاديها ». 

(4) البيان والتحصيل اك 01 . 
(ه - ه) سقط من : الأصل . 
0-5 سقط من + 

(0) سقط من : الأصل » 1١‏ . 


وكذلك إن أجاب إلى الإسشلام بِأمْر يُعْرَفْ . قال ابن القاسم : إذا عَرَفَ 
ما أجاب إليه . 

قال ابنُ وَهْبِ » فى كتاب آخرَ : إِسْلامٌ الأمّ إِسْلامٌ لولّدها . 

قال سَحْنُون : إن لم يكن معه أبُوه فهو على دين مه ء وكذلك الذَمية 
َأتَى بولّد من زثئى » فهو عل دلنها . 

قال ابن حَبيبٍ : من كان من صِغارِ الكتاييين /» وكبار المّجوس .» فإذا 
باكد تسا «اوارية الإكلؤم . ل 0 
9 عليه » ولا يُجرى فى تلك الحال عق عن رقي ولحو ات 
بدا ذلك وفوره » وقد شرح الصّغِيرَ شريعة الإشلام ٠‏ ورَّيّاه بريه » 

وان ل يلع مَبَْغ" القَهُم لما ريد نه » فهو فى تلك الحا يج فى البق 
الواجب » ويْصَلَى عليه إن مات » وبُوارَثُ ويقا” ' له ء ويؤخحل من عاقلته 
اديه فى الخطأ ؛ لأنه مك ممن يُجْبَرُة» على الإسلام 2 إن كبر وهو على دين 
مالكه » هذا إن إن لم يكُنْ مع" الكتابى أبوه » ولا يَفَتْ إلى أمّه » فإن كان 
عه أبوة + فحكمة كمه فى الإسلام والكفر » كان" فى ملك واحدٍ 
أو فى مِلكيْن . قاله كُلّهِ مُطَرُفٌ » وابنٌ الماجشّون » وذَّكّراه » عن مالكء 
وغيره» وقاله أصْبَعُ . وقال ابن القاسم .: إِنّما هذا فى صِغارٍ المّجوس » وأمًا فى(*) 


. » فى الأصل : « موجبة‎ )1١( 
(؟) سقط من نا‎ 

(”) فى الآصل : « يفادى » . 
(؟) فى :١‏ (ديجر). 

(©) فى :١‏ ورجع)». 

(5) سقط من ١:‏ 

0) فى :١‏ ويا ماو. 

(8) فى ب: دوو. 

(9) سقط من : الاصل . 


07 


١ لظ‎ 


ص صِعَار(© الكتاييّين » فحتى يَكْبْرَ ود يجيب إلى الإسلام. ' أو يكون بإسلام 
ايد يلها . قال ابن بيب : وهذا فى مَن ولد فى مِلّك المسلمين » ين 
العائوه لايك أعر تيدم > انا شر تبي مب ب» » ليس معه أبوه » 

فهو "'كالصّغيرٍ لتر 150011 النهرية ان فل يصلى 
عن جات دولا تعر قوز كرادم وحن اقلم جزل أن قعل 
يفَهِمُ “عنه به“» قضِدُ الإسشلام. غيرَ أله يُكْرَهُ كبارٌ الممجوسٍ عل انلام 2 
ولا يُكْرَهُ كبار الكتابيّين » ول يَخْتَلُوا ”فى هذا“ » ولااى9 أنه يُمْنَُ الكتاييون 
من شراء سَبِى . المجوسٍ » من صِعَار/ و29 كبار » ومن شراء عار 6 
وقال ماللكٌ : ومن اشْتَرى حاملا من السَّبْى » فوَّلَدَتَ عنده » فمات وَلَّدُها » 
فلا ِصَلّى عليه . قال اب حبيب : لأنّه وُلِدَ عندنا . قال سَحُْون » وغيره : بل 
نما هذا «لأنَا نَجعَلْه” على دين من معه » من أَبوَيّْهِ . 

قال ابن دوس : وروى ابن القاسم. » عن مالك » فى عفق الرضِيع » أن 
من صَلّى وصام ‏ أحَبٌ إل » وإن فَمَل لقِصَر الَفْقَةٍ أَجْرَأه . وكذلك قال9؟ فى 
عنقي الأعجَيى 07 يدتري . يُرِيدُ وهو كبيرٌ - من غير أَهْل الكتاب . ورَواه 
عله أشهك. أنه يجزكه الرضيع فى كَمَارَةَ اليمين » وأمّا 


.)» كبار‎ ١: ١ىف)01(‎ 

)١- 5‏ سقط من :ا 

(" - 2) فى ب : ( صغير المجوس ) . 
(54 -) فى ب : وعنه). 

(ه - هع فىا: دعهدا). 


(0) زيادة من : ب . 
0)فى١:«أوي.‏ 


(م -م)فىا١:‏ «دععله ). 
(9) سقط من :1. 


.)»مجعلا2:١ىف)05١(‎ 


ف" القثل » فهو أيضًا يُجْرئها” . ولكنّ مّن صلّى وصامً فى القثل, ع 
إلى لان لمم تي ا ا 
اوه ولحو نحوّه . وقاله(" سَحْنُون . وقال : لا يُجزئه9؟ الصّغِيرُ 
لعجي » إلَّا أن يُجيبٌ إلى اإصلاة, ٠»‏ وأما الرضِيعٌ » 0 


ل يم عراره 


أاحد ابويه مسلما + ارا اله لم يجزه إن كان وحدّه . 


ونه اقم الث الف اك اعد ا 

قال ابنُ عَبْدُوس : واخْمُلِف فى هذا الأصْل ف فَوْلِهِم » فَمَرَة يَجَعَلُوتَه 
فى حُكم المسلمين » ومَرَةَ يَرْقَعُوَه إلى بُلوغه . 

قال ابن القاسم . وأَسْهَ شهّبٌ : إذا أَُسْلَمَ الصّغيرٌ » وقد عَقَل الإسْلام » فله 
وسو 5 غ2 ورعءع 5 06 م3 7 
خكم المسلمين فى الصلاة عليه » ويُباعٌ على النَصْرانِىٌ » إن مَلَكّه ؛ لأن مالِكًا 
قال : لو أَشْلّمَ وقد عَقَل الإسْلامَ » »ثم بَلَغْ فرَجَمَ » جر عليه . قال أشهّبُ : 
وإن ل يَعْقِل ذلك ء ولا بلع / مله لم أجبر المي على ييه » ولا م 
الى بإشلامه » إن إن بَلَغْ . وقال ابن القاسم » فى صَببَة موسي لم تبحض : 
فلا يَطَأّها من مَلَكَها » حتى يَجْيْرَها على الإشلام » إذا كانت ت تَعْقل ما يُقَال 
ها ؛ فبجمَل إشْلامها حيتعلر ببح وَطْأها وبوانكرة شرن برقال 1 
فى الوَطءٍ إلى أن تَبَلْعْ » وتَيْبْتَ على إسلايها . 

3 7 9 2 2 ع 

وقال ابن العام أء ا قي الصبىٌ 50 الذى زُوجَه بوه ا 1 
0 لعي 2 
فَأَسْلَّم الصبى :إن" لا يعجْلُ فرق ته وين وَوْجَتهِ حتى ينلع ويقيم 


)١(‏ سقط من : الأصل . ش 
؟) ىاءعب: (ويجرئٌ ). 
(5) فى الأصل : ١‏ قال » 
(؟) ىا)ب: «يجرىٌ). 
(5) فى ب: «يؤخرو. | 
(5) سقط من ١:‏ 

(70) زيادة من : ا ب . 


امار 


لظ 


غل إشلاية:+ إذ :لو ارد قبل الكلم 290 لم :0 . فلم ير”" إسْلامّه يوجبٌ 
الفرقَة فينبغى لو مات بعد أن أسْلمَ » أن تله رَوْجَتُه » ولو أشْلَمَتَ رَوْجَنه 
وهى صَفِيرَة » وَقَعَتِ القُرقَةٌ بإلملايها » كا باع عليه لو كانت أُمَه مه + قال 
ابن عَبْدُوسٍ : فكيف تَقَعُ الفرقة َه بإِسُلايها . ولا تَمَعُ بِإِسُلايِه فى صِعَرِهِما ؟ 
وقال سَحْمُون : فى إِسّلام الرَّوْج اختلافٌ من أَصُحابنا . قال المُغيرَة : 
إذا أَسْلّمَ ابن انَىْ عَشْرَ سَنَةَّ » وأبواه كافران كارهان لذلك », ثم مات » قال : 


هو مُسِْمٌ ولا َرئانه » وقد أجارّ عمرٌ وَصِيّةَ مَن فى سه » وهو مَمنُوعٌ يبن 
ماله ان 0 لالد ا ما سمِعّ » وميرائه للمسلمين . 
قال المُغِيرَةٌ : ولو مات الأبُ والوّلّدُ حتى أُوقفَ ميرائه » فإن رَجَع العام 
يا كَبْلَ يلعُ. وَرتَ أباه» وإن لم يلم وإن مَاتَ قَبْلَ البُلوغر , 
فميراثُ الأب لوَرَثَيِه دُونَ / العام 
0 
فإن أَسْلَمَ أحذه, وإلا لم يرئه . ٠‏ 
قال" ابن القاسم :“ولا يتظر إل َوْلِهِ قبل يلغ : إن كد ا 
0 


قال ابن حبيب : قال ابنْ وَهْبِ » عن مالك » فى 


5 عَبَلر أو ل لا 


(1) فى الأصل : ١‏ الحكم » . 

. ) فى الآصل : « يقبل‎ )١( 

6) فى !: وثر2. 

8 - 4) فى الأصل.: « وبلغ ورثه أبواه » . 

() سقط من : الأصل 2 1. 

ا ا 0 000 
0) فى :١‏ ويسلم ). 

() فى١:‏ «دعن). 


تغرف الإشلام » فقيل ها : قولى :لا إلة إلا اه . ففهمَتُها وقالتها بإشارةٍ 
أو بغير إشارةٍ : فإنه يُصَلّى عليها وإن نَ لم تصَلّ . 

ومن « العبيّة 00" . قال ابن القاسم : إذا سهد الأغجهى : لا إله إلا 
٠ 2‏ غن تَعْليم » ثم مات , صُلَىَ عليه و| إن لم يصَل . 


فى الصَّلاق على المُرْتَدُ الصّغِير » ومَنْ أَسْلَمَ فى صِغْره , ٠‏ 
ثم رَجَع بعد بُلُوغِهِ أو قَبِلُ » ”أو أسْلّم الأبُ وتبت الوَلَدُ كافرًا» 


قال ابن عبدوس : قال ابن القاسم : ومن ارْنَدَ قبل أن يَبلعْ ثم مات » 
م يصَلَّ عليه » وح تُوْكلْ يده . قال سَحُنُون : وهو يكرَهُ على الإشلام . 
قبل ييلع . - يرِيدُ بغر فل - قال : وميراته إن مات لوَرَئتِه من 
المسلمين , فكذلك يَبَعى أن يُصَلّى عليه » وكيف يُوَرتُ بالإشلام ولا يُصَلَّى 
عليه ؟ ولو كانت له زوب لوَرِلته . فمن رَأى أن لا يُصَلَّى عليه » يَنبَغى أن 
يَجْعَلَ ردن فرقةَ لرَوْجَيه . 

وقال سَحْنُون » فى مّن من أَسْلَم ين النُصارَى والمجُوس, قبل يُْ ٠‏ “يمن 
عَقل“ الإسْلام ثم ازْنَدَ : إنه يُجْبَرَ على الإسْلام . وقاله ابن القاسم . 

قال سَحئُون0) : إن مات قبل يَبلُغُ فميرائه أله . قال ابن القاسم : ولو 


. 775/١9 البيان والتحصيل‎ )١( 
١: (؟ - 5) سقط من‎ 

(5) فى ب : والعمد ع . 

() فى الأصل : « فمال » 

(© - ه) فى١:‏ دفمن جهل ). 
(3) فى الأصل : « ابن سحنون » . 


520/1 


0 5 ار 6 لأس فى سرعم اله هه أبعم 
بلَغْ على ذلك وهو يَأبَى الإِسْلامَ . قال مالك : يكرّه بالتهديد وبالضرب ابدا . 
ووقف عن القثل . 

قال ابن القاسمٍ : ولو أشْلَمَ وقد عَقل » ؛ ثم تماتى مُسْلِمًا حتى بَلغْ » ثم 
أنه + الأفهذا لفقل 1, وقاله. أشهت © وعيد الملك ؛ لأنه2© يَيْتَ على 
الإسلام. بعد بلوغه : قالا : ولو ارتد قبل يَحْتَلم » ا دي والتشتف) 
فإن أ صرب » فإن د ؛ م لتكز© + وشمادى عليه ما ذكزنا.: 

غ5 اله 0 00 هم 1 

500207 فا قل » ولغ كناك » وم تاج . 

قال ابن عَبِدُوس : ومن ارْتدٌ من أؤلادٍ المَسْلِمِينَ فى هذا الخال 0 
فإن تماكى بعد الغ على ذلك » فلم يخقلن" أسْحابنا ف كلهم . 

قال ابن القاسم : ومن أسلمَ وله أؤلادٌ ضِغارٌ » أبناء .خمس. سننِين 
ونحوها » فلهم حُكمُ الإشلام فى الموارثة وغيرها . 

وقاله أُكرٌُ الدُواةٌ . وأنْكَرَ سَحْنُون قولّه عن مالك » فى مَن' أَسْلَمَ وله 
ولد صغارٌ » فأكرُهم بوهم حتى بَلغوا الى عَشْرَ سه » فأبًا الإشلام » فقال : 
لآ يجبرو|0) . قال سَحتُون : : وقال ب ل يعض 'الرواة :+ إنهم يجبرُون وهم 
تتلفون 6 وهو لق 0 أككر "© المدنيين . 


. » ف الأصل : « فيه القتل‎ ١ - 1١ 
فى ب :«دلا).‎ 5 

0) فى ب : «يقبل ) . 

(4 - ») فى الأصلى»|: «فمن». 
(©) فى ب : ومجيزوا )». 

0-5 فىاء ب :«أكثر قول). 


فى الصلاة على وَلَدِ المُسْلِم . يُولَدُ مَحْبُولّه«" , 
ومن جُنّ بعد البلُوغ , والقول فى مَصِير 
أولاد”" المُسْلِمين" والكافِرين 

| من ١‏ العتيية ظ| “» قال أَصْبَعٌ » عن ابن, القاسم ؛ فى وَلَدِ المُشييم 0 

َحبُولا” » أو يُصِبُه ذلك قبل يلم » قال : ما سَوِعْتَ فههم غَينًا » غير”© 
أن اله سشبحانه يَعُولُ ط وَالذينَ موأ وَآبَهُم درهُم بإيملن, لْحَقنَا بهم 
ركهم 04 . فَآرْجُو أن يُكونوا معهم » وأمّا مّن أُصِيبَ بعد الحُلّم 6/ فققد 
و ف ال وام لفَضْلٍ ‏ أله يُطْبَعُ على عَمَلِهِ كممن”" مات . 

"ومين كتاب آخر » أن امجنون ””'والمخبولَ'" والمممُوة يُصَلّى عليهم" . 
وجاء فى الحَاريث فى المَجَانِين : ١‏ توقدُ هم نار يوم القِيامة » فيُقال هم : 


اقتجمُوها ٠‏ فمن عَلِمَ اله أنْه لو وهب فى اليا عَفَلَا أطاعه » فإنه يدها 


ولا يه » وتذخل الجةَء ومن علم ال ألّه لا يطِيمُه لو عَقَلَ لم يدها ؛ 
دعل انار » ٠‏ والله أعلم . 


(1) فى١:‏ «متولاة». 

0 ف الأصل : « أطفال » . 

5) فى ب : «المؤمنين ). 

(4) البيان والتحصيل 797/٠‏ , 7844 . 
(5) فى :١‏ ومتولا». 

(3) سقط من : الأصل . 

(0) سورة الطور 3١‏ . 

() فى الأصل : « إن 

(9 - 9) سقط من : الأصل . 
)٠١-5١(‏ سقط من ١١:‏ 


1 ظ. 


ولم يَخْتَلِف العُلَماءُ فى أطفال المؤمنين أنهم فى الجَنّة . وأمًا أطفال الكفار 


3م 


دن فهم» توي عي » "لذ ا لك ا" :افلم ين 


كانوا عَالِينَ "© . ورُوىَ أنهم حدم لأفل الجَئة . وف يعض 
الأحادي يث20 أنهم مع آبائهه©) 000 أعلم بذلك » ولا يُقَطمُ فى هذا إلا 
بالأحباز المُسْتَفِيضَةَ المُجْتَمَع. على مَعْناها . والله أَغلم . 


فى الصّلاة على الصّغير امبو , 


رومع ع ب دل بم اله 


وين «كاب )© اق حوب قال قن المسرد ذ إوجة مثا أو بوجد خب 

تروت صُيرًا : نه يُصَلَى عليه » وإن وُحَدَ فى كَنيسة . وإن كان عليه زِ 
النُصارّى » إذا كان فى نادوى2) المُسْلِمِين وجماعتهم » وأما كبر جد 

يا » أو عَرِيبٌ رأ إلى يلد » ولا لم أله كان مُسِْم, قل تصلى عليه :+ 

فإن كان مَخُونا0© وعليه زى الإشلام حنّى يُْلَمَ أله كان مُسْلمًا » إذا 

يك بمَوضِعر فيه مُسَلِمُون ونَصارّى ؛ لأنّهم قد يُختنُون" ويلِسُون زِىُ / 
المسلمين9 إذا خالَطُرهم ‏ والفَرْقَ بين الصَّغيرِ زالكير أن الصف المتيية 


)١ ١١‏ سقط من :اء ا ببا. 

(؟) أخرجه البخارى » فى : باب ما قيل فى أولاد المشركين » من كتاب الجنائز . صحيح البخارى 
5 . ومسلم » فى : باب معنى كل مولود يولد على الفطرة »...» من كتاب القدر صحيح مسلم 
50٠١44 » 0/5‏ . وأبو داود » فى : باب فى ذرارى المشركين » من كتاب السنة . سنن ألى داود 
. والنسائى » فى : باب أولاد المشركين » من كتاب الجنائز . امجتبى 57/4 » 48 . والإمام 
أحدء فى : المسند 2507/9 2,589 "١6‏ 0 21:54 (54 2 8له. 

5) فىاء ب : «الحديث ). 

(5) ذكره الميثمى فى : مجمع الزوائد ه/5١7‏ . وقال : رواه الطبراق وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبى 
حبيبة » وثقة أحمد » وضعفه الجمهور » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(ه) فى الأصل : « بلدى و2 وفى :١‏ دباد). 

(1) فى الأصل : « مجنونا » . 

)فى الأصل » ١‏ : « يختفون » . 

<2) فى ب : «الإسلام ». 


ةرو 


بسر عل الإسلدم. إذا كير » وإن وجَده0"© كتابى . فلا يُقَرّ بيلوه » والكَبِيرٌ 
المَجَهُولٌ لا يجَْرُ على الإشلام » فلا يُصَلّى عليه 2 بيقين » ولكنْ يوارَى 
فى الأزض, ل أحَدرٍ . 


هكذا!! 4 قال ل مطرف واه لللجشون » قالا لد أن بد 
نَةّ الرسول كله مَخْيُونا .. فى هَيْكة ام 0 
سن 


وقاله”” ابن القاسم . وأَصبَعُ . ”قال أبو محمد : يُرِيد واصار عليه 

وين «الكيد واكام » قال يحبى بِنْ يحبى » عن ابن, را 
يَعُوتَ قبل يَعْرفٌ الصلاةً » وفى ذلك البلَّدِ هل كتابِ» : فليِصَلٌ عليه » , 
ويْلْحَقْ بأخرار المُشْيلمين » فى القل, عن" قاتله » ؛ وترّكُ أخذيه أحَبٌ إلىّ » 
1١‏ أن يني عليه أن تمك إة أرة .ذا وجلا ميك لاو الاجر 

ما'؟ هوء فلَيُوارَ بلا غَسْلٍ ولا صَلاةٍ . وكذلك لو وُجَدَ فى مَدينة فى 
زُقاقر . 


سد مي 


وقال عبد الملك بِنْ الحسن . عن ابن وَهْب ء ف الذى يُوجَدُ بِمَلَاةَ » فلا 


)١(‏ فى الأصل . ب : ووجد». 

(؟) بعده فى الأصل : « قال أبو محمد » . 
5) سقط من : 21 ب. 

(4) فى الأصل : « قال » . 

(5 - 0) سقط من : ب . 

(1) البيان والتحصيل 708/9 . 

) ف «١ : ١‏ الكتاب ». 
80) ىاع ب: «علل»). 

(4-9) فى!: دير للاع». 


لظ 


و وار" صر فيج © اليَدَ على ذكره من فوقر 
0 ن لم يكن مَحْبُونا وُرَىَ9 . 


وقال ابن كنانة"© » فى قوم لفظهم البَحْرٌ : فإن عُرِفَ أَنّهم مُشيلمون 
ليُدْقنُوا . وف كتاب ابن 00 : ير" إلى العلامات يدل بها قن 
عُمّيَتٍ العلاماث نظِرَ 4/ فإن كان الغالِبَ مِمّنء يَخْتْلِفْ فى البْحْرٍ 
المُسلِمون » صُلْىَ عليهم , وينوَى بالدّعاء المسلمون”" , وإن كانت مُراكبٌ 
مّرك الغاليةَ فى ذلك البَخْرٍ » فلا يُصَلَّى عليهم . 

ومن « المّجموعة ؛» قال أَشْهَبُ » فى رجل مات فلا يُدْرَى أُمُشْله90 
هو أم كافِرٌ : فلا يُعَسَّلُ ولا يُصَلَّى عليه . إِلّا أن يكونَ عليه زِىُ الإشلام » 
من حصاب أو غيرهء فَيُصَلَّى عليه ويِنْوَى بذلك إن كان مُسْلِمًا . 

قال ابن القاسم ء فى ميسو فلاو لا مُدْرَى أُمُسلِمَ هو أم كافر : فلا 
واو ولا بعلي اله :قال متكتون .هذا بثلاة من قلوات. الشرك + ٠‏ فآمًا 
َلاق من قَلَواتٍ المُسْلِمِين » فإنّه يُعَسّلُ ويِصَلَى عليه . 


(1) فىا: ومسلم؛. 
5) ىق١:«دأم».‏ 


5) فى ب : « فلتجرى © . 

(4) فى الأصل : ١‏ نوارى » . 

رم عدي عناق بن عن ال عن 2ه لني القرطين + ريرق بق اسان حدره معن 
فقيه » توفى سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء 476/١5‏ . 

(5) فى الأصل : « أن ينظر » . 

(0) فى الأصل : ١‏ المسلمين » » وفى ١‏ : « للمسلمين » » والمثبت من : ب . 

(8) سقط من ١:‏ 


5٠ 


فى المَوْتَى فييم كافِرٌ لا يُعْرَفْ , 
هل يُصَلَى علنِهم ؟ 
مِن ( العتبية 26 قال. مومى » عن ابت القاسم . فى نفر ”'مِن 
المُْلمِين"., فيهم رَجُلُ كفرٌ لا يُعْرَفُء ماثوا تحت هَدْم : فَليُسَنُوا 
ال م بالصّلاةٍ المُسْلمِين منهم . 
قال سَحَيُون : وإن مات رَجُلانٍ تحت هدم ؛ أحَدهما يَهُودِىٌ » ولأحدها 
مال » فلم يعرف المَسْلِم ادر المال » قال : يعْسّلان ويكفان من ذللك 
مالي ويس للزينانه رالا للمسلم ”", ويُذْقنان » ويَبِقَى المال موقو » 
وإذا وَجَدُوا" عَشْرَةَ مَوْتى مُسلمين » إِلّا واجد كافرء لا يُثْرَفُ » قل لهم 
كذلك » وكذلك إن كان فيهم واحِدٌ مُسْلِمٌ مَجَهُولٌ » والباقون يهود » فليْصَلٌ 
علمم بعد القشل » ويْنوَى بالذعاءِ للمشييم ا 
وَاحَدٌ يَهُودٌِ » فسَقَط عليهم جدارٌ » فلم يُعْرَفٍ “الله يعن © 
عليهم وينوى المَسْلِمِين . 
املسم ضار ليله 
٠‏ فِيُصَلَى عليه 


. البيان والتحصيل ؟//ا/ا7”‎ )١( 
.» ومسلمين‎ :١ىف‎ )5 - '( 
. » فى الأصل : « المسلم‎ )( 
«وجد».‎ :١ » فى الأصل‎ )4( 
ه) سقط من : ا ب.‎ - 5( 
.) فى ب : «فليصل‎ )5( 


(0) سقط من : ب 


ذلفة 


لظ 


فى الدَمّى”" يموثُ , وليسّ معه إِلّا المُسَلِمُونَ » هل يُوَارُوه 


وفى المسلم يَمُوتٌ أَبُوه الكافِرُ , هل بل أُمْرَه 
أو يُعَرّى فيه , أو مات الابنُ هل يليه أبوه ؟ 


بن « المجموعة » » قال على بن زياو » عن مالل » فى ذِمّىْ مات ليس 
معه أَحَدٌ من أَهْلٍ دينه » قال :يرارف + فان لةنمة . قال عنه ابن القاسم » 
فى مُسْلِم مات أبرة الكافر : فلا يله » ولا يتنه » ولا ييف » إلا أن يَحْتَى 
أن يَضِيعٌ » فيُوارِيه”» قال شوك ولا ينين كنذا قله أخن. 
قال ابن القاسم اكيت : وان مات الابن امسلمٌ» فلا يكل إى أيه 
لاخ تين اأثرة وديق خل ولا غير قال أشهث : قامعا سيره( امعة 


رودم 


ودعاءه له » فلا يمنع منه . 
قال 7 الا 1 قال ماللكٌّ : 5 0 ى المْسَا 7 بأيية الكاذ اي الك 
بن الفاسو, ا > يمو 
ل . 1 ع١‏ عد 0 
ال ل 0 ٠‏ فْمَنَعَهم 
الميراث وقد أسلموا حتى يُهاجروا . وبعد هذا بابٌ فى الَعْزِيَةَ لِلمُسْلم 
والكافر » وبابٌ فى حُصُورٍ المُسْلِم جنازة قرييه الكافِر . 


فى الصّلاةٍ على قَتلَى الخوارج. , 
/ وأفل البدع. , وأفل المعصِيّةه" 


من ١‏ العبية 00 » من سماعر موسى بنر معاوية 34 قال ابن القاسمٍ » فى 


(1) فى ١‏ : «الذى ». 

() فى الأصل : « فليواريه » . 

(5) فى ب : ومسيره 6 . وجاء بعده فى |: (هو). 
(4) فى ١: ١‏ بقرل » . 

(5) سورة الأنفال الا . 

(0) فى 1ء ب : ١‏ العصبية © . 

(0) البيان والتحصيل 7/١/7‏ . 


> ايد 9 0# 0 4ه م 8 5006 

قوم ثاروا على خارجى. فقتل من(" أَصَحَاب الخارجى » ومن القائمين عليهم 

َه ع 2 م2 5 9 9 9 + وه 

فْرّ » وليس منهم من أراد نضْرّة”© فى دين » وإنما طلبوا الذنيا » أو فين 
وه 5 يده > 0 و2 م2 .2-0 

من المَسْلِمِين” , فتَقَعٌ بيهم قتْلى : فإن هؤلاء يَعْسّلون ويصَلى عليهم . 

الظالِم والمَظلومٌ » وَيُدْقْنُون » وليّفعَل9» ذلك بهم الإمامٌ » ولا يكرَهُ عليه 

أَحَدٌ » وكذلك طائفتان من الخوارج » الحروريّة والقدريّة وغيرهم » يَقَعْ 
2 د 5 و ع 

ِِ م [69 < ا ١‏ 0 0 5 و اع وره# 7 7) ٠‏ 

بينهم فتلى . فعلى من قربوا منهم ان يواروهم » ويعسلوهم . ويصلوا 

5 هاه 8 عو هبي 2 
عليهم ١‏ وذلك استحسان وليس بواجب ”وأغرف لسحتون ان ذلك 


0 


واجب ش 
5 7 0 5 : ل 7 ا َ ع 5 3 1 00711 
قال سحنون » فى موضيع, آخر : إنما 2 الصلاة على الخوارج. ادبا 

5 2 ع 0 2 
لهم . فإذا خيف أن يَضِيعُوا غسّلوا » وصّلىَ”" علهم . وفى باب الشهّداءِ 


7 


فى الصلاة على من قُتَلَ بِقَوَمٍ , أو فى حد”" أو قَاتِل 
نفسه , “'والصلاق'" على أهل الكبائر . وعلى وَلَادٍ الزّنى 


مه 9 وااث8ا الى 7 
مِن ‏ المجُموعة » . قال على : قال" مالك : يُصَلَى على كل مُسْلِم » 


() فى الأصل : و وف .٠‏ 
(؟١)‏ فى :١‏ (وبصيرة ). 

(”) فى الأصل , ب : و مسلمين » . 
(4) فى الأصل : ١‏ ليفعل » . 
(ه) فى ب : دقنلا »). 

(6) فى ب : وننهو. 

؟9) فى ب : « يصللى ). 

(م -8) زيادة من : ب . 
(ة) فى الأصل » ١‏ : و صلوا » . 
0٠١‏ ف الأصل : و حل » . 
(١ر-‏ للميفقا:(أو». 
١0)فىق١:‏ وعن)». 


51 * 


و 


ولا يُخْرِجُه من حَقٌ الإشلام حدّث أحدّثه » ولا جرم اجترَ 


سك عه سج 


6 مها , 


قال عنه” ابن القاسم : يُصَلّى على قَاتِل تفيه » ويُوَرُتُ » ويُصَلّى 
الثامس على من قله الإمامٌ ف قو » أو رَجْمٍ فى زئى » دُون الإمام . قال 
ابن القاسم » فى قوم بعوًا على أهلٍ قري » أرادو”" حَرْيَهم أو لصُوصٍ ء 
فَقتَلّهه9 / أهل القرية : فإنه ل علهم ) إلا الإمام ؛ أنه كان لو 
َفِعُوا0” إليه قتَلّهم » أو قاتلّهم إن امْتَتَعُوا 

5 و 2 0 +8 وراه عمرل. > 7 
بار ا نيك ل ٠‏ صل عل امرأ 0 0 
رق . وفعَله ابن عمرَّ > قال ابن كيب :ونا يَشف المبوء, 

وقال ابن سِيرِينَ : ما حَرُمَ الله الصلاة على أحَدر ين أهل, القَبَلة » إلا على 
تمازية عَشَرَ رجلا ين المُنأققين . قال ابن حَبيب : وإنما ذلك ليعْلَم أن ن الصلاة 
علهم لا تر د لجرمهه” فأمًا الرجل فى خاصّيه » فإئما يَنبنى أن يَرغَبَ 
ف شَهُود من يُرْجَى”" بَرَكَةُ شُهُودِه . وكذلك قال ابن وَهْبٍ » عن مالك 
9 سناع إله لآ يبر اللرجل فق اميه أن اترحت: فى شور بعل 00 
ا 


)١(‏ فى :١‏ (أجرمه». 
(؟) سقط من : الأصل . 
5 فى :١‏ وأعادوا» . 
(5) فى الأصل : « قتلهم » . 
(5) فى ١ا:‏ ورجعوا). 
(5) بعده فى ١‏ : « نفاس © . 


! والحديث أخرجه الطبرانى فى الكبير . مجمع الزوائد 41/7 . 


0) فى :١‏ ولخرمهم). 
(8) فى :١‏ «يرتجى ). 
)5١(‏ فى :١‏ دو). 


. سقط من : الأصل‎ 20١ 
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ومن « المجموعة » . قال ابن وَهُبٍ » وعلىٌ » قال0© ماللككٌ : / أُسْمَعْ 
من أحَد يُنْكِرٌ الصّلاة على وَلَدِ الزّنى » وعلى أمّه . 
لزن 507 2 : 
ومن ) العتبية )لك اشهب » عن مالك 2 ف جارية غاررت عليها 
ش با ريت نورة" فَقَََتَ نفسَها ٠‏ قال : يُصَلَى عليْها عليّها» . وكذ 


لأس امه 


قال فى رَجْلٍ سُجِنَّ فخاف أن يُعَذبَ » فقَلَ نفسَه . 
قال موسى » عن ابن القاسم » فى المحارب يسعى”" الإمامُ اجتِهادّه فى 
صَلْبه » إن شاءً صَلْبّه 0 يا وطََّه » وإن شاءً كله ثم صََه » فإن قله قبل 
الصُلْب » فيِصَلٌ عليه » ولا يُصَلّى عليه الإمامّ» / ثم يُصْلَبُ . وأمّا إن صَاَبَه 
ان تار رز فعَسّلُ » ويُصلّى عليه , ويد . وفيما فكل 
من صَلْبه كفإية . وقال ابن الماجشون : يُصَفْ تَلقاءَ حشيته” » ويُصَلى 
عليه . 


جاع القول فى الشّب. , و الصلاةٍ عليه » وى غير ذلك مِن 
شأنِه » وفى من قُيِلَ مَظْلُومًا » أو قتلّه لُصُوصْ أو حَوارِجٌ 
قال “أبو محمد" : : وهذا البابُ قد كَتْبْتٌ فى كتاب الجهَادٍ بابًا مثلّه » 
فيه زيّادَة على اما ههنا . 
ومن سما ابن وَهْب » قيل مالك : أن النبّ َه » صلى على 


(0 ف الأصل : «:قول »» وفى :١‏ «عن). 
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(") النورة : أخلاطا من أملاح الكالسيوم والباريون » تستعمل لإزالة الشعر . 
(5) بعده فى :١‏ «قال ». 

(ه) فى :١‏ وسمع». 
(5) فى :١‏ «تترك ؟). 
)١‏ فى :١‏ (وجهه 
)8١‏ ف ب: «فىع. ى 
(9 <-4) فى ب : «عبد الله ». 


ؤقفدة 


٠حَمْزة‏ حينَ استُشهد » فكبر عليه سَْينَ تكبيرة”©؟ قال : ما سَمِعْتٌ ذلك » 


ذل 


ولا بَلَمتى أنه صَلَّى على أ- 
سَحْيُون "ين السّيّر © قال مهت : المّهيه البق 7 يكل .ول يصلى 
عليه » من مات فى المَعْرَكَةَ » اشن انا قن شيل إل العله فدات 
فهم» أو مات فى أيْدرى الرجال » أو بت فى المَْرَكة" حتى مات » فإِنه 
0 ويعاى عليه . قال سحئون 4 قولهء يتى: فق المت كه بن وقول اق 
الحَياق البيْنََ » التى” لا يُقتلُ قَاتلها إلّا بالقَسامَةَ . وإذا رامَؤهم بأخجار ©» 
أو نار أو “رماحر لد" الالقة قا ف رونت ادعب اعرد 
فلا يُدْرَى أيفغل, المُشركين أو بغير يمْلهم » فهو على أنه لهم حتى يَظْهرَ 
لاله » إن كان وقعنيتهم لقاءٌأز حَْبٌ أو مراماة » وزلا مُسلَ ول عليه . 

ومن ١‏ العتبِيَّ »9"© قال أَشْهَبُ : وإذا قَيِلَ ف امرك وهو 0 
نه 5" يعدن و9) اسل ,عله . وقاله ابن المّاجشون 00 
وإذا أغارٌ الممرِجُوت ف تغض, الكزر » ُو اميم ف تنارلهم فى غير 


حدٍ من الشهّداء . ومن « كتاب ابن 
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(1) ورد هذا القول عن الشعبى » انظر ما أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الصلاة على الشهيد وغسله » 
من كتاب الجنائز . المصنف #/15ه . 0407 . 
5 -5) سقط من : ا ب 000 

(؟) فى :١‏ وفعصاء. 

(؟) فى :١‏ « الذى »2 . 

(5) فى ١‏ : و بالحجارة ». 

(5 - 5) فى :١‏ وزحام يوجدع». 

؟) البيان والتحصيل ١19/١‏ )2 .76 . 

«8) فى ١‏ : «العترك و . 

(9) فى :١‏ وميت). 

)٠١١(‏ سقط من : ب. 


مُلاقاق ولا مرك » فقال ابن القاسم. : يُسَلُون ويُصَلَى علههم » بخلاضو من 
قل فى امرك والرّحفٍ . قال ابن وَهْب : هم كالشْهَداءِ فى المُْتركٍ » حيثُ 
ما نالّهم القَل"© منهم”" فى مُمْرَكٍ أو مُراحفََ . وبقَوْلٍ ابن وَهْبٍ أقول . 
قال 0 0 0 قصّة(" نيامًا 1 0 ٠‏ فهم 
2 87 عله 7 مل 5 > امم وكر” 
الح ار ا 
2 3 

بالشهّداء الرّجال البالغين . 

من « كتاب ابن سَحْنُونَ ) : ولو قل المُسْلِمون فى المغترَك م مُسْلِمًا ؛ 
ظُُوا الدسدين: القكو 2 و0 اندوز مش الحول مني ال اله قث هؤلاء 
م 9 ا 17 

وين الجمرعة »» قل ين قاسم : لا يُدَنْ مع الشهيدر ما عليه يمن 
السلاح. ؛ من درع, وَسَيْف . مالك : ولا ضُ فرَوٌه » ولا خفه» ولا 
قلنْسُوَتَه . قال ابن القاسم : كَكْلوه ”بحجر » أو" ' بخنق » أو بِعَصّى » ى 
ترك أو فى غير مُفرَ» فإنه كالشهيدو فى المختركو . وقاله أَشهَبُ . قالا : 
ولو أغار العَدُوٌ على قرية مُسْلمين » فذفعوا 00 فقتلوا » فهم 
كالشهّداءِ فى المعترّك . 

قال أشهّتُ : وكذلك مَن " من *“الرجال 3 النُساء وَالولْدَانِ فى 


. » فى الأصل : « القول‎ 1١ 

١ : سقط من‎ )١( 

5 أى على غِرّة . 

(4 - 4) سقط من : 1.. 

(ه - ه) سقط من : الأصل » وى ب : و ما6ء والثبت من : | 
(5) فى الأصل : « أما » . 

0 -7) سقط من : الأصل . 

(-8) سقط من :ا ب. 
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لظ المتركٍ » ممُّن يُقادِل يدق عن فيه » / فأمًا مّن قل من الرجال والنساء 
والولدانٍ » ليس على وَجْهِ القتال » فأرَى أن يُكْسّلوا ويُكفنوا ويُصَلّى عليهم . 
قال سَحَنُون : كُلْ من قَلّه العدوٌ » من صَغير أو كَبير » قائَلَ أو لم يُقايِلٌ » 
أو انرأو أو رَجُلر » فى مُمترٍَ » أو غير مكرك » أو تل علممم فى متهم » 
فلهم َك الشهّداء 4 وَيُدفنُوا بدمائهم . 
و 5 32 ود ى 
ومن « العْْييّةَ »29 , قال أَضْبَعُ : وَالشْهِيدُ إذا غَزاه العَدَوٌ فليْكَمْنْ » وإن 
و 0 6 ع سام ع مدني ع 
كان عليه ثيابه » فاراد”” أُولِيّاءه أن يزيدوه ثيابا » فلا باس بذلك . 
5 اراس 5 أ و : م 
قال ابن القاسم » عن مالل ولا اينزع عن الشهيد قلنسوة » ولا 
منطقة" . قال ابن القاسم : ولا خفيّه . وقال ابن نافع, : ولا فروة » وقال 
واعوانفا م نغ اع 207 2 - 22 ننه مه 
مُطَرّف : ولا خاتمّه » إلا أن يكون نفِيسَ الفصّ » ولا مِنْطّقته9» » إلا أن 
يكون لها خطبٌ”” , وأمّا إن كان ما فيها من الفِضَّةَ يُسيرا » فلا تنْرّعٌ . ولم 
يق قَوْل مُطرف » وابن. نافع » فى رواية" يحيى بن عبد العزيز© . 
ه 5 و ير ودر س0 2 م ةدير 
ومن « المُجموعة » » قال ابن القاسمٍ 1 
: 2 0 5 و 7 م و 
بغيرهم » مِن الحفر واللْحُدٍ . قال ابنُ نافع » وعلىٌّ : قال مالك : ومن قيِل 
ف ع مم1 رع م كوهت 5.2 0# 4 سا فارفه , وريع* 
مُظلوما » أو قتله لصصوصٌ قثل غيلة » أو فى معْرَكة . فإن هؤلاء يُعَسّلون 


)20 البيان والتحضيل 798/١‏ . 

. » فى الأصل : « فأرادوا‎ )١( 

(*) المنطقة : ما يشد به الوسط . 

(5) فى ب : « منطقه ) 

(5) فى ب : وحطب 6). 

(5) فى الأصل : 1 يتبع ). 

0) فى الأصل : 'روايتى ) . 

(8) يحبى بن محمد بن عبد العزيز الأندلسى ‏ يعرف بابن الحواز » من علماء المالكية الفضلاء . توق 
سنة سبع وتسعين ومائتين . الديباج المذهب 350/9 . 0 
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ويُكفنون ويحنُطون يضق عليهم . 0 

ال عنه ابن القاسم : وكذلك كل فقول رايتو يهم" أر 
غَرَقر» والشّهداءُ السّبعَةٌ المَدْكُورون فى الحَديث”" . قال ابن القاسم : 
ومن قُتِل فى قتال البَمُى » من / البَاغِين » أو المَبِغِى عليهم » فإِنْهم يُعسّلون 

قال أَشْهَبُ » فى القَوْم بِأَرْض العَدُوٌ » يَجِدُون واحدًا منهم مَقتولًا , لا 
الؤزوة قن كله اند تسل ويمك كيده بور ع أن أخداين العذر كله 
ف قتَالٍ بعَصّى » لم يُعْسّلْ » ولم يُصَلَّ عليه . وبَقِيّة القوؤل فى هذا الباب فى 
كتاب الجهاد لابن حَبيب » وسَحْئون . 


فى الصلاة على بَعْض الجَسَّدِ "أو على الغائب" 


د 7 ف و2 ٍ ماه 
قال ابن خبيب » قال ماللكٌ : لا يصَّلى على الراس وَحخده , ولا على يل 
ع 3 8 ِ امه 06 053 000 8 
او رجل » ولا على راس مع يَدَين و رجلين » وأن لا يصّلى إلا على 
ل 4 عر ير وم مم 2 00-7 ٠.‏ بير 7 و9 ًِ 
الْبَدَنٍ أو أككره » مجتمعا غير مقطع, . ونحوه ىق «( المختصّر ) » أنه 


.)مهسب(١‎ :أ١ىف‎ )١( 

(1) نص الحديث عن جابر بن عتيك قال رسول الله َيه : « الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل 
لله : المطعون شهيد » والغرق شهيد » وصاحب ذات الجنب شهيد » والمبطون شهيد » وصاحب الحريق 
شهيد » والذى يموت تحت الهدم شهيد » والمرأة تموت بجمع شهيد » . أخرجه أبو داود » فى : باب 
فضل من مات بالطاعون » من كتاب الجنائز . سنن أنى داود 157/7 »6 158 . والنساٌ , فى : باب 
النبى عن البكاء على الميت » من كتاب الجنائز » وفى : باب من خان غازيا فى أهله » من كتاب الجهاد . 
امجتبى 17/4 . 4/5 . والإمام مالك , فى : باب النبى عن البكاء على اميت » لمن كتاب الجنائز . 
الموطأ 7١4/١‏ . والإمام أحمدء فى : المسند 445/0 . 

5 -©) سقط من : الأصل . . 


//ظ 


رامنا أ يَدَا أو رجلا أو عُضْوًا » ويُنْوَى بالصلاة عليه المَيْت© . وقد دفن 


لا يُهَسّل منه رَأمّ يد أو رجل ٠‏ 5 لا يُصَلَّى عليه . 

وف رواية ابن 0 فى ١‏ المَجْمُوعَة ) وفى ١‏ العتْبيّة »27 » مِن 
سماع. مومى عن ابن القاسم . أن مالكًا قال : إذا عن جز اتذن تبكيمًا 
أو مُمَطًا » صُلَنَ عليه » وعُسّْلَ » وإن ل يَكُنْ له » فلا ء ولكن يدقن ذلك 
بلا عسل ولا صلاقٍ . قال: ابن حبيب :. وقاله الشّغيك0© , 

وقال عبد العزيز بِنْ ألى سَلَْمَة : يُعْسَلْ ما وُجد منه » ويُصَلَّى عليه » كان 


4 
وهلا 


عُرْوَة رِجْلّه بعد أن غَسَّلَها » فكفتها ولم يُصَلّ عليها ؛ لأنها من حي . وإنّما 


توق :بلك أن يُصَلَى عل صاحب الأجل المنك له للا 


ا ا لي 0 


يُوجَدْ منه شَىْء» صُلَّىَ عليه » كا فعل النبىّ عله بالنّجاشئ© . 


: . 779/59 البيان والتحصيل‎ )١١( 

(؟) عامر بن شراحيل بن عبد الحميرى الشعبى » أبو عمرو » إمام ثقة فاضل مشهور تابعى . توق 
سنة عشرة وماثة . تهذيب التهذيب ه/ه5 - 59 . 

(9) سقط من : ١‏ 

(4) بعده فى :١‏ د ثم » 

(ه) أخرجه البخارى » فى : باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه » وباب الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجد » وباب التكبير على الجنازة أربعا » من كتاب الجنائز » وفى : باب موت النجاشى » من كتاب 
مناقب الأنصار . صحيح البخارى بذ 60١‏ » ه/ه” 2 ومسلم » فى : باب فى التكبير 
على الجنازة » من كتاب الجنائز . صحيح مسلم 557/5 . 5017 . وأبو داود » فى : باب فى الصلاة 
على المسلم يموت فى بلاد الشرك » من كتاب الجنائز . سئن أنى داود 1434/7 . والنساقٌ » فى : باب 
الصفوف على الجنازة » وباب عدد التكبير على الجنازة » من كتاب الجنائز . المجتبى 55/4 4ه/. 
وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى الطلاة على النجاشى » من كتاب الجنائز . سئن ابن ماجه 550/١‏ . 
والأمام مالك » فى : باب التكبير على الجنائز » من كتاب الجنائز . الموطأ ٠ 577/١‏ 5707 . والإمام 
أححدء فى : المسند 580/9 48 134 , 
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قن بذ و 4 أل ع3 
'وبه قال ابنُ حَبيب . قال غيره : هذا هن حواصٌ النبيّ عَإِيله" ؛ وذلك أن 
لض رُفعَتَ له » وعَلِمَ يوم ماتَ فيه » ونعاه لأضُحابه يوم َوه » وخَحرَجَ 
بهم م0" » فَمّهم فى الصّلاةٍ عليه قبل أن0” يوَارَى . والله أَعْلَمُ . وم يَفْعَلُ هذا 
الخد يقر م اعد حَدٌ على النبئ عَيّْهِ بعد أن وُورِىَ » “وفى الصّلاة»: 
عليه أَعْظَمُ الرَعْبَةَ » فهذه”” أُدِلةٌ الخصُوص 

2 و زنك هر على و 4 ع 

ومن « المجموعة ) » قال اشهب : وإذا وجد البدذن بلا راس ولا 

أطرَافٍ » صُلَىَ عليه » ولا يُصَلَى على الرأص, والأطرافيٍ فقط » ولو وَجب 
هذا وَجب أن يُصَلَى على أصابعه أو أسنانه أو أنه » وإنى" ' مع ذلك لا 
أذرى لَمَلْ صاببّه حَى » ولو عَلِمْتْ بموته لم أَصَلْ على ذلك » ولو وجد 
عرو كى و م ع 
أخد شفيه طول مع راينة + أو نط0 عَرْضًا مع أيه » لم يُصَلَّ عليه . 


فى الصّلاة على الجنازة فى المسجد , 
أو فى المَقبَرَة » أو فى الور 


وان ااا ابن وَهْبٍ » قال مالِكٌ : لا يُصَلَى على الجنازة فى المسجدر » 
ِل أن يَضِيقَ المَكان . 


قال ا حي وال سل عل الجازة ف الفيك »نا 6ن اا 


)١ - ١١‏ سقط من : ب. 
)١(‏ فى الأصل وهم0. 
؟7) سقط من : الأصل . 

(: - 4) .فى :١‏ «فالصلاة ). 
(0) سقط من ١:‏ 

(5) فى :١‏ «إن). 

0) فى :١‏ «بضعة )., 

00 ١ فى‎ )8( 


"دلاو 


لما رُوِىَ من الصلاةٍ على سُهَيْل فيه" , وعلى" عمرّ فيه”© 

قال ابن سَحْنُون : وصلاة النبىّ عله على سُهَيّْل فيه , أُمْرٌ قد ركه( , 
0 “فى النّجاشِىّ" / إلى المُصَلّى » وهذا أَحَفٌ » ومع أن 

يث سَهَيل منْقطِعٌّ . قال غيره : وقد قِيلَ : كَثْرَ الناسُ فى جنازته » فضاق 

هم المَؤْصَعُ ؛ »ثم م يله بعد ذلك , واسْتَدامَ الصلاة فى المُصَلَى » حت ألْكر 
الناسٌ على عائشة َ ما أمَرَتَ به » من إذخال جنازة سعد" فيه » لمُصَلََ هى 
عليها . ومع”© ذلك , فهو” " قري إلى إضرَافية:" المشجد إلى غير ما جل 
له من الصَّلّواتٍ » وقد يَنْمَجِرٌ فيه المَيْتَ » أو يَخْرّجُ منه شَىْءٌ » فتَرْكُ ذلك أَوْلَى من 
غير وجو » ا تركه لبن مه ؛ واشذا0" غيره . وعمرٌ إن" سُلنَ عليه 


(1) أخرجه مسلم » فى : باب الصلاة على الجنازة فى المسجد . من كتاب الجنائر . صحيح مسلم 
ذللف . وأبو داود » فى : باب الصلاة على الجنازة فى المسجد » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود 
. والنساق » فى : باب الصلاة على الجنازة فى المسجد » من كتاب الجنائز . امحتبى 5/هه . 
وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى الصلاة غلى الجنائز فى المسجد . من كتاب الجنائز . سئن ابن ماجه 
4 . 

0) فى الأصل : ولا ع . 

(*) أخرجه الإمام مالك , فى : باب جامع الصلاة على الجنائز » من كتاب الجنائز . الموطاً 78/١‏ . 
وعبد الرزاق » فى : باب الصلاة على الجنازة فى المسجدء. من كتاب الجنائز . المصنف #//75ه . 
(؟) فى ١ا:‏ «دعن). 

(50) فى ب : دترك ). 

(3 - 1) فى الأصل : ١‏ النجاشى فيه » . 

(0) فى ١ : ١‏ سعة » . وانظر الحاشية رقم )١(‏ . 

.)عقو١‎ :١ فى‎ )8( 

(9) فى :١‏ «نيهم)». 

.) فى ب : وانصراف‎ )٠١١( 

. » الصلاة‎ ١ : بعده فى ب‎ )١١١( 

0١‏ فى١:‏ وأيضاع». 
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فيه لأنّه قد ذُفِنَ مع النبىّ عَلل . 

وين 'كتاب ١‏ المَبْسُوطٍ ». لإسماعيلَ القاضِى » قال إسماعيل 
القاضى”" : ولا بأْسَ بالصلاة" على الجنازة فى المَسْجدٍ » إن احْتِيجَ إلى 
فلل :وها اكد لنامُ بين أمْر سعدر » دلي" على أ العَمَل الدَائِمَ الصلاة 
عل الخائر فى مومع لجر ب السجد» ول الصلاة على شقئل, 
كانت قبل يُتّحَدُ ذلك المَوْضِعُ » ولعلّهم نما صَلَوا على على عُمَرَ فى المسجد لأنّه 
أَوْسَعٌ عليهم » لكر مّن صَلَّى عليه » وهذا كل واييعٌ إذا ايج إليه . وأما 
ما حَدنَا به عاصمُ بن على » قال : حَدّئنا ابن ألى ذئب » عن صالح, مُوْلَى 
تمق" » عن أى هُرَيْرَةَ » قال : قال رَسُولُ الل عه : ٠‏ مَن صَلَّى على 
جنارَّةٍ فى المسجد . فلا شىءَ له29 )20 . فهذا إِسْتَادٌ ضَعيف . ولا 0 
بذلك إذا احْتِيجّ إليه 

وين « المجموعة » . ابن وَهْبٍ » عن مالك : ولا بأمسّ أن يُصَلّى على 
الجنازة وَسَط القبُور . ِل لأَمْهَبَ : أُصَلَى علما فى الجَارئَ» أم فى 


5 


الذُور ؟ قال : كل مُجْزِىء » وبعد الخرُوجر ا ا إلى 


)١ - ١١‏ سقط من :ا 

» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حناد بن زيد بن درهم الأزدى القاضى » الإمام العلامة‎ )١( 
الموطأً » » وغيرهما . توى سنة اثنتين‎ ١ الحافظ » الذى فاق أهل عصره ف الفقه » صئف « المسند 6 ء و‎ 
. 741 - «99/1 وثمانين ومائتين . سير أعلام النبلاء‎ 

59 فى ب: «ديدل». 

(4) فى النسخ : ١‏ التومة » . وانظر : تبذيب الكمال 49/١‏ . 

(0) فى الأصل : ولهم). وبعده فى ب : (فيها). 

(7) أخرجه أبو داود » فى : باب الصلاة على الجنازة فى المسجد » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود 
66/9 . وابن ماجه » فى أ: باب ما جاء فى الضلاة على الجنائز: فى المسجد » من كتاب الجنائز 

ابن ماجه 485/١‏ . والإمام أحمدء فى : المسئد 45 6 21408 هده. 

(7) بعده فى ب : و ذلك 6. 0 


؟إدلاظ 


قال ابن حَيبب : كره مالك الصلاةً على المنْفُوسِ ”2 ف المنْزلٍ . وروّى 
مف » أن بن عمرَ صل على سب فى جوف دارهم , م بَعَثَّ به إلى المَقبرَقٍ » 
يا . قال ابن حبيب” ' : وما أرَى ذلك إِلّا من عُذرٍ ؛ لأنّه كير » 
كف يَصَره . وقد تَقدُمَ هذا فى باب آخرٌ . ول ير مالك بصلاقٍ المكتوبة فى 
امبر" بأسًا » فى المواضع. الطَاهِرَةَ » وأن يُصَلّى فيها على الجنازة . وقد 

صَلَى النب مه يها على الجدائر » وصَلَّى فها أبو هُرَيرةَ على عائشة . 


فى الصلاة على الجنازة بعد الصّبْح , 
وبعد العَضْر , أو فى" التَّيْل 


من ١‏ المجموعة » » قال ابن وَهْبٍ » عن مالك : إذا حَصَّرَتَ الجنازة 
قبل المغرب » فأيِصَنُوا عليها بعد المغرب أصْوّبُ » فإِنْ صَلَوا قبل المَغرب » 
فلا بأ بذلك . قال عنه ابنْ وَهْبِ » فى سماعِه : لا يُصَلّى عليها عند عُرُوب 
ا كن رج ل إن ساف ايا 

اي : ولا بأسَ بالصّلاةٍ عليها 

'فى اليل » ولا يُصَلّى عليها” إلّا فى وَفْتٍ صلاق . 

قال أَشْهَبُ : وإذا حَصَرَتَ قبل صلاق المَغْرب فَلْدهُوا بالمَكتوية ؛ لأنها 


ل 7ل 


أَوَجَبٌ )2 وها صَيْقٌ » فأمًا اليد والفقاء لدتو ا لج 


. © فى الأصل : « المنفوسة‎ )١( 
ويعث).‎ :١ فى‎ )١١( 
. والأثر أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الصلاة على الصغير والسقط وميرائه » من كتاب الجنائر‎ 
. 071/7 المصنف‎ 
. سقط من : الأصل‎ )( 
. » (؟) فى اء ب : «القبور‎ 
.07 8/7 أخرجه عبد الرزاق » فى : باب هل يصلى على الجنازة وسط القبور ؟ من كتاب الجنائز . المصنف‎ )0( 
١ : سقط من‎ )6( 
.) (النجبنة‎ : ١ فى‎ ) 
. سقط من : الأصل‎ )8- 8( 


أن يخافوا على الجنازة قَسادًا » أو قَواتَ الصلاق » فَيبدَيُوا بما يُخافْ0© 
عليه » وأمّا العَضْرٌ والصّبْحُ » فأحبٌ / / إلى أن يَبْدَءُوا"© بالجنازة » إِلّا أن داو 
يُخاف على الصلاق » فيَبْدَهُوا0” بها » وإن صَلَُوْا عليها عند طُلوع الشمس, 
اربعة عزريها اناد إعادة علمت:. 

قال ابن القاسم : إن دُفِنَتْ فل" يعيدوا عليها؟) 2( وقد أرخصّ مالكٌ ان 


تعن 


يُصَلَى علا فى هذه الشاعات إن ييف عليها . 

وقال مالك : يُصَلّى عليه بعد العَضْرٍ » ما لت َصْفَرٌ الشمسُ . وبعد الصّبْح, 
ما لم تسفِر » ولا يُصَلَى عليبا فى الإشفار » ولا فى اصْفرار© الشمس, بعد 
العصر 9 إلا أن يُخافَ علما . 

قال" ف ١‏ المُخْمَصَرٍ ) : عنتما نهم الشمسٌ أن تَطْلَعَ » وعدتما نَهُم أن 


#اعم 


تَعرْبَ » ويَصْفَرٌ أّرها بالأزض » فلا يُصَلَّى عليها » إلا أن يُخاف عليها . 

ا 0 
حيتيذ » ولم ينبت النْهْىُ عن الصلاة جيكذ » وتبّت النْهَىُ عند 0 
الشمس. وعيد© غرُويها . 


.» «دخافوا‎ :١ فى‎ )١( 

() فى١:‏ ويدأىى وفى ب : ويتدوا». 
5) فى :١‏ (فيبداً». 

(؟:) سقط من ١:‏ 

(0) فى ١‏ : «الاصفرار ». 

(5) فى الأصل : « الصبح » . 

(0) بعده فى الأصل : « مالك ). 

(4) سقط من : الأصل . 
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فى الصلاة على الجائز » إذا اجْتَمَعَت , 
مِن « الواضِحة » : إذا اجْتَمَعَتِ الجنائر » جمِعَت فى صَلَاقِ واحدة؟ , 
فإِنْ كان" رَجُلَيْن » جُعِلَ أَفْضَلُّهما مما يَلِى الإمامَ وإن كان أَضْعْرَ سنا ؛ 
فإنٍ اسْمَوَيا فى الحال » فليّل الإمامُ أَسَتّهما » فإن كان ذَكَرًا وأنئى ؛ فالذ كر 
يَلِى الإمامَ وإنْ كان صَغيرًا » فإِنْ كان رَجلَ وصَبِىٌ وامرأة ؛ فالرجلٌ كل 
الإمامَ » ثم لصب » ثم المرأة » وإنْ كان حر وعَبْدٌ ؛ فالحرٌ يلى الإِمَامَ » وإن 
قر مك اكداقنة ا بوامراة » قالمتة تلن الما > مكنا قال 0ق لافيت 
من أصْحاب. مالك “عن مالك“ . ورُوِىَ عن كثير من الصّحابّة) 
والتّابِين » وقد تَقَدُمَ ذِكْرٌ المنفوس وأمّه + مَن يَتَقَدُم" منهماء فى باب 
المَنْفُوس . | ا 
وفنق والققكته 7 عن أشوهت + عن مالك توق #افوواة 
ارخلي واتزائ جين التخلان: بنا يلق الإمام ملكي و كلا وابجذا 
خلف واجدرء والمَرْانان َلْمَهما سَطِرًاا9, فإِنْ كقروا"0 


. » فىفاء ب : «الصلاة‎ )١( 
. » فى الأصل : « كان‎ )١ 
.» ف الأصل : « فى‎ 5 

(: - 4) زيادة من : ب . 
(ه0) فى :١‏ و أصحابه » . 

(5) ىا ب «١:‏ تقدم). 
07 البيان والتحصيل 717/١‏ . 
(0) فى :١‏ وكانا »ه. 

(9).فى ١ :١‏ شطرًاع». 

. سقط من : الأصل » ب‎ )٠١( 
.»عارطش١ ر(ال)4افىا:‎ 
وكثاء.‎ :١ىف‎ )َل١‎ 


الال 101 أو اك 
قال ابنُ كِتَانَةَ » فى رَجُليْن : أَحَبٌ إلى أن يكونا وانكما جلف واد 
فإن جعلا سَطْرًا فواسعٌ » وإن كَثْروا جُعِلُوا سَطْرَا" والإمامُ وَسَطَهم . 
قال عيسىٍ : قال ابن القاسم السام عن 2 
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والآخَرٌ أشْرَ 


>ه رو 


ف :“خكل الأمام أخشنوما جحالا... وقاله سحمون . 

ومن « المججموعة »: ذكرَ رواية ابن القاسم . فى الجنائر تَجْتَمِعٌ » أن 
مالكًا قال : يَجْعَلَ واحندًا خلفَ واجارٍ . ثم رَجَع فقال : ذلك واسعٌ كذلك , 
أو" يُجْعلُوا صَفًا , ويَقِفٌ الإمامُ وَسَطَهم . وإن 2 انساء ذلك + قال 
أشْهَّبُ » عن مالك نحوّه . 

قال« أشهت ::وأخث إلى فى القليل » الاثتيْن والقّلائة » واحدًا خلف 
واد » وإن كثْرُوا » جُعِلُوا صَفَيْنٍِ ل 
وابسع .. 

و / قال على ٠‏ عن مال : ون "كنوا رجالا» ونساعً . فالرجالٌ يلون ؟/او 
الإمام » وس ل خلف رجل ء وأغرأة خلف امرأق . 

قال أشهث + أو سطا0 'وايعنا أو اين أ#«ويكرن اتسنا رق الفبل: 


على 

. » فى الأصل , ب : « جعلوه‎ )١( 

.)» شطرين‎ ١ : ١ فى‎ )١( 
وشطرا).‎ :١ فى‎ )5 

(؟) فى ١ا:‏ وواسطهم». 

(©0) فى :١‏ «أثر»ء وى ب: «أسن ). 


(7) سقط من : الأصل . 
0 ف الأصل : « أو » . 
( -8) ف الأصل : « كان رجال » . 
(9) فى :١‏ «شطرا). 


"/ 


3 5 7 0 0 ولثم . و" ” 
ما جَعِلٌ عليه الرجال ولا أحِبٌ أن يُجْعَلنَ على خلاف ما جُعِلَ عليه 
الرّجال" إذا تكَاققوا » فإن جُعِلنَ على خلافهم ؛ رَجَوْتَ أن يكونٌ وَاسِمًا : 
فإن كان معهم صِغارٌ » فالرجال يَلُونَ الإمامَ » ثم ذكورٌ الصَّبْيانٍ » ثم النساع » 
ثم إناث الصَبْيان"" . وذكر ابن حبيب » عن مُطَرُفوٍ» وعبد املك » مثل 
ما تَقَدّم » وقال : وإن كانوا أكثرَ من انين وثلاثة » وكانوا رِجَالًا أو نساءً , 
أو رجالا ونسَاءٌ ؛ عل أفضلهم تلى الإمامّ , ثم مَن يليه حَلقه ”إلى القبلَق" , 
م مَن يليه خلفه إلى القبْلَمَ » إلى آخرهم . وأمّا إن كثّروا » مثل الهشرين 
ص1 ه6. ذه ع؟ وور4ه 1 0 3 ةا م 
والغلختين 0*) ”فلا باسَ”) أن يجعلوا صفين وثلاثة » ممدودة عن يُمِين 
0 ل دن 2 ص 
الإمام ويساره 3 ويعدم الافضّل والاسن إلى الإمام وقربه . 
قال ابن حبيب : وإذا اجْتَمَعَتٌ جنازتان9© و”“ثلاقة ؛ لم يُنْظَرْ إلى ”مولي 
0 م عو هوا عه 2 عر 3 0 : 8 م 
أحدهم” » ولكن قم أفصَّلَهم وأسنهم . قال مالك : وكذلك إن كانتت 
2 +ه عي ال 
.واجدة9© ('رجلاء والأخرّى'" امرأة  .‏ - 
وقال ابنُ الماجشون : أُوْلِياءُ الرجل أَحَقٌ . واحْتّجّ بصَّلاةٍ ابن عمرٌ على 
ك0 1 3 . شاه اي 07 75 2 7 2 
ام كلثوم » وابنها زيدٍ » بمحضّر ١‏ لحسين . وقد تقدم هذا فى باب 
)١ -١(‏ سقط من : الأصل . 
(١؟١)‏ فى ١‏ : «الصغار ). 
(5 - ”) سقط من : ب . 
(8) فى :١‏ دثلاثين ». 
(ه - ه) سقط من .١:‏ 
(7) سقط من : الأصل . 
6 فى :١‏ ودأوه. 
(8 - 8) فى الأصل : « واحد منهم » . 
(9) فى :١‏ «واحدع). 


. » فى ب : «رجل وأخرى‎ ٠١-٠0 
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الجنارّة"" » يَحُصُرّها الوالى مع الأوْلِياء . 


فى الجنازتيْن يَنوى الإمامٌ بالصلاة/ أحَدَ 
ومَنْ خَلفه يُنوبهما جَمِيعَا » وفى الجنازة لا يَدْرِى مَن 
صَلَّى عليها أرجلٌ هى أم امرأَة"» 


مِن « العتْبيّةَ »29 , مِن سَماع عبد الله بن عمرٌ بن غانم ٠‏ روّاية عَوْنٍ 

و و 04727 5 5 6 مع و و 2 1 1 : 
بن يوسف”) » قال مالك : “فى إمام ” يُصَلَى عل جِتَارَتيْن » فجهل فنَوَى 
بالصلاة أحَدَهما » ومن خلقه ينوم جَمِيعًا » فقال عاك الصلاة على على التى 


م يُصَلّ عليها الإمامُ » دُقِقتْ أو لم تُذْنْ » | إِلّا أن تَككيْرَ » فيِصَلُونَ على قبْرها 
بإمام . 


ومن ١‏ المبسوط 02 لإتحاعيل القاني قال ابن ناقور » عن مالل © فى 
الي : اللّهُمّ اغفِرْ 
. أو هى رجل '٠‏ يَظُها امرأة » فيقول : اغفِرُ لها . يُعيدُ9؟ الصلاة» ؟ 
قال اهلا ا .»ولا أزى بذ أن ء وى عل الجر 


0 
اليل » أو" ياتَى وقد وُضِعَتَ» وهو فى آخخر الناس 9 . ولم يأتٍ 


.» داخماره‎ :١ فى‎ )١( 

زفة بعده فى ب : « والإمام بالصلاة ومن خلفه ينويها ) . 

(؟) البيان والتحصيل 717/9 . 

(4) عون بن يوسف الخزاعى , أبو محمد كان رجلا صالحا ثقة مأمونا سمع ابن وهب » وابن غائم ع 
وعنه بكر بن حماد . توفى سنة تسع وثلاثين ومائتين . ترتيب المدارك 89/4 -2؟9 . 
(ه - ه) فى الأصل : و الامام ). 

(5) فى ب : ١‏ الكتاب المبسوط » . 

7) فى الأصل : « أفيعيد » . 

.) ودصلاته‎ :١ فى‎ )١( 

(5) فى الأصل » :١‏ د وع. 

.» «الباب‎ : ١ فى‎ ) 3٠١١ 


5 *« النوادر والزيادات ١‏ الات 


؟إلالاظ 


"دلاو 


ِيَعْرفَ امْرَأة هى أو رَجُلَُ » فذلك واسِمٌ إن شاءً الله . 
فى من ذَفِنَ وم يُصَلّ عليه , أؤ لم يُعَسَلْ ‏ 
أو نسِىَ عليه بَعْضُ التكبير . أو كُبرَ عليه بغير دُعاء , 
أو ذَفِنَ فى مَْبَرَةِ الصارَى 
من « المجُموعة » » قال علىٌّ » عن مالِك » فى مُسْلِم مات ليس معه 
إلا تصارّى ء فَقبَرُوه بغيرٍ غَسْلٍ ٠»‏ وجَعَلُوا وَجْهّه إلى غَيْرِ القبْلَو : فإنه تبش » 
ما م ير » فيكْسّلٌ ‏ ويُكَفْنُ » ويُحَنّطُ » ويُصَلَّى عليه , ويمبَرُ إلى القبْلّة . 
قال / ابنُ القاسم : وكذلك إن نَسوا(" أو جَهِلُوا » فََبّروه بغير صلاق » 
فإنه يُخْرَجّ بحدثان ذلك حتى يُعْسّلَ ويصَلَى عليه . 
قال أَشهّبُ : وإذا وْضِعٌ فى لَحْدِه » وجعِلٌ عليه اللبِنُ » أو عل الثّرّى(© 
مكانَ اَن » ولم يَُلْ عليه لترابُ » ثم ِرَ أنه يشل فرج » 
فيِعَسَّل » ثم يُصَلَى عليه » وإن غسّل ول يُصَل عليه » أخرج فصلىَ عليه » 
فأمًا إن أَمَانُوا عليه الثّرَابَ » فَليْرَكْ » ون لم يُصَلَ" عليه » فلا ينبس . 
وقاله متقئون + اق الصلدة رسا عيةع :تورلا يو يصلى عليه فى 
بْرِه » وَيَدْعُوا له » ولا أَجْعلُ ذَرِيعَةَ إلى الصلاقٍ على الجَائر فى القبُورٍ . وقال 


)١(‏ فىا: وسهواع». 

(0) فى الأصل : ١‏ التراب » . 

(5) فى ب : ويضلوا » . 

(4) فى الأصل : « ينسوها » » وف ١ : ١‏ ينبشوتها » . 


(ه- هي ىا: دقلا ع» وفى ب : دفلا ». 


ل 


ل 


سَحُْون » فى كتاب ابه : إذا دَقْنَ بير صلق" ؛ فلا ُصَلّى على قَبرِه » إلا 
أن يكونَ ليس فى ! إخراجه ضررٌ”" , ولا طول » ولا تَفْيْرٌ » فليْخْرَجْ » و© 
على ليه 

ومن ١‏ العتبيّة ) » وقال عيسى بن دينار » عن ابن وَهْبٍ » فى المَيّتِ 
بر وقد نَسُوا الصلاة عل عليه » فذَكَروا”© عندما أرَادُوا الانصراق + 9 قال 
سَمِعْتَ فى هذا أنه لا ينض » ولْيُصَلُوا على قبره بأرْبع. تكبيرات وإمام © 
قال حى إن يحى : لا بيد ٠‏ قلت ذللف أو يش3 » ويُصَلُوا عل كروت 

وروها غيسى © واتونئ © ين ابن القاسمٍ أنه يُخْرَجُ بِحَطْرَةٍ ذلك )2 
حتى يُصَلُوا" عليه » فنْ حَاهُوا أن يكونَ قد تير » صَلُوَا على َيِه . وقاله 
عيسى . قال" عنه موسبى » وكذلك إن نَسُوا غَسْلّه مع الصلاقٍ عليه 


قال سَحْنُون » فى « المجموعة » : فإِنْ / ذَكَرُوا أله لم يُكسّل» فإن لم 


0.00 مِن القَبْرٍ » ارت و وإن واروه' ان ترك ولا ينْبِشٌ إذا 
ومن « العتِيّة ١0»‏ , رَوَى محمدٌ بن خالدٍ . عن ابن القاسم . فى 


(1) بعده فى الأصل : ٠‏ 

(؟) ى١:‏ «ضرورة). 

(؟) سقط من : ا 

(4) البيان والتحصيل 7514/5 . 
(0) فى الأصل , ب : « فذكر » . 
(5 --5) سقط من : الأصل . 
0) ىاء ب: ديصل ). 
(0) سقط من : الأصل . 

(4) فى الأصل : « يخرج » . 
)٠١(‏ فى ب : دواراه). 


. 787/9 البيان والتحصيل‎ )١١( 


"1١ 


؟ ملاظ 


الغا » يَقَدَمُ » فيَجِدٌُ امرأته النَصْرائيّة قد دُوْنَتْ (ووَلَدُه منها"؟ » فى مَقبَرَةٍ 
النّصارّى .. فإن كان بِحَضْرَةٍ ذلك » ل يَحَفْ أَنْ يكون تَغيّرَ » فليُخْرجْه إلى 
مَقِرَّة المسلمين“فان. حاف تغيرة 6“ فليدّعة:. 

ورَوَى عنه عيسى””2 » فى" نَضْرانِيّةِ عَرَضَ عليها متها الإسْلامَ , 
ا 0 
إله إِلّا اللهء وأْسْهَدُ أن محمدًا عَبْدُه ورَسُولّه » وأنّ عيسى رُوْحُ الل 
وكَلِمَتُه . فقالت ذلك كُلَّه » ”ثم مائّثْ“ , فَدُفِنتْ فى قُبور التّصارّى , 
قال : أرَى أن تبش وُعسّلَ » ويُصَلَى عليها » وتذقنَ قال لم | 
أن تكون تعبرت 

قال ابن حبيب : وإذا ترك بَعْضُ التَكْبيرٍ فى صَلاةٍ الجنازة" » جَهْلَا أو 
نِسيانا » فإن كان ذا ما “ارقت 1 رلك عانق نينا لتكير امع 
ا 0 
نت » تَركَتْ ول تَكْشَّفْء ولا عاد الصلاة عليْها . وذَكرَ فى « العْتييّة » 
نحوه . 

زاد زياد سَبْطُنَ» » عن مالك » قال©© : ولو وَالى بين كبر » 


. » ف الأصل : « وولدها منه‎ ١ - ١ 

. 765 2 انظر : البيان والتحصيل ؟/ه55‎ )١( 

5 فى :١‏ دو)»4. 

(5) فى ب : «عبد الله » . 

(ه - ه) فى ب : وفماتت »). 

(5) فى الأصل : والجبائر » . 

- 7 فى الأصل : ونزلت 6). 

(4) فى الأصل : 9 شطون » وفى ب : « شيطون ) . وهو زياد بن عبد الرحمن بن زهير» يلقب 
بشبطون » أبو عبد الله القرطبى » سمع من مالك الموطأ » وله عنه كتاب سماع معروف » كان يلقب 
بفقيه الأندلس . توق سنة ثلاث وتسعين ومائة. ترتيب المدارك ١١5-1١59‏ . 


(9) انظر : البيان والتحصيل 7717/9 . 


ضر 


لتُعَدًا» عليّها الصلاة . 


قال ابن حبيب : إلا أن أن يكونّ بيتهما دُعاءٌ » وإن قَلَّ جدًا » فلا عاد الصلاة 
عليبا9" . 


00 2 00 . 2000 ع ل ” 01 1 
فى مَن صلى عليه إلى غير القبلة . أو جعل / فى لخده كذلك , ذلكة 
1 00 عع مه 7 ووه 5 00 
أو جيل رَاسه مَوْضِعَ رجليه فى قبره , 
أو فى الصلاق عليه” . أو صَلَُوْا عليه جُلُوسَا أو ركُوبا 


ومن العْتييّةَ »299 , قال" ابن القاسمر : إذا صُلَىَ عليه إلى غير القِبلَوَ » 
ثم ذفِنَ » فلا شىءَ عليه.©© . قال ابن حبيب : وإن ل يمير . 
قال ابن القاسم : إِنْ لم يُوارَ » فَأُسْتَحْسِنُ أن يُصَلَى عليه » وليس 


بواجب . 


- - 


ه6بيمي 


قال سَحْمُونٍ : ولا تعادُ الصلاةٌ عليه » وكذلك لو صَلَّوْا عليه ورَأسُّه مَوْضِعٌ 
رِجليّه . وقاله ات . قال مومى » عن ابن, ار » فى ١‏ العتَبيّة »9 : 
إذا جَعِلٌ امن مُوْضِعٌ الرجلين فى الصلاة ؛ م 2 َعَد 'الصلاة* ' وأْجْرَأهم 
وإ 4" يُذْفْنْ . 


.» (فليقم‎ :١ فى‎ )١( 

(؟) زيادة من : 21 ب . 

(5) فى ب : وعليها »). 

(4) فى الأصل . ب : «المجموعة » . وانظر : البيان والتحصيل 756/7 . 
(05) سقط من : ب . 

(5) فى الأصل : « عليه » . 

(7) البيان والتحصيل 778/59 . 

(م -8) ف الأصل : « يعد » . 

(9 -ق) ىاىء)ب: («إن». 


0 


رضن 


قال أشْهَبُ » فى « المجُموعة » : إِنْ صَلَوْا عليها إلى غير القِبلّة » ثم عَلِموا 
كا سَلَّمّ » فلْيُعيدوا الصلاةً , ما لم يَخافُوا قسادها » فإذا حِيفَ ذلك , ذُقْنَتَ » 
ولا تعادُ عليها الصلاة » تَعَمّدوا ذلك أو ل يَعَعَمّدوا' . وإذا جُجِل فى اللْحْدٍ 
”ل غير" القبلة » أو على شِقَه الأيْسَر » فقال ابن القاسم, 0 
وسَحُنون : فإن م يواوه » د لقَوْا عليه يُسيرًا من الثّراب » يحول إلى 
م(" يَبَنَى » وإن فَرَعُوا من دَفَنِه » ترك . وكذلك رَوى موسبى9 , عن 
ابن القاسم + إذا جوز عل شِقه الأبشر . 

وقال توق + ذا جولو زابة مؤضة :رخليف ر 3 خعلرا وجيه 


0 م 


مُْمَدِيرَ الَو » وقد وَارَؤْه » ولم يَخرجُوا م من القبْرِ » فلينرِعُوا عنه الثرابَ » 


درط ويَجْعَلُونا© على ما يَنبَنى » وإن حَحرَجُوا من القَبْرِ » ووارَوًا القبْرَء/ 


فليشركوه » ولا يِنْبَشنُ . 

وقال ابن حبيب فى هذا ء أنه يُخْرَجٌ بِحَدَئانٍ دَفْنِه » فإن طالَ وخيف عليه 
الَعيّرُ » ترك كذلك© . 

وقال أَكْهَبُ » ف ١‏ المجُموعة » : وإذا صَلُوَا على الجئّازة وهم جُلوسٌ 
أو رُكُوبٌ » فلا يُجرئهم , ولْيُعِيدُوا . 


)١(‏ فى :١‏ «يتعمدوه). 

- 0 ف الأصل «لغير). 

(5) بعده فى الأصل » :١‏ ولا . 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه) فى الأصل : « فعل » . 

(5) فى :١‏ وجعله »). 

6 ف الأصل ١»‏ : و و». 

(0) فى الأصل : « يجعلوا », وفى'!: «١‏ ويحولوه » . 
(9) فى ١ا:‏ «ذلك ). 


23 


51 8 53 5 
ل ا القاسم » وهو عنه ”فى 
« المجموعة )) » فى إمام ذكر أنه صَلَى على جنازةٍ وهو جَشْبٌ » وقد 
قت أو م تن ؛ فالصلاة مُخرئة » ولاتماة قال نانيك © وهو 
كمّن فاتئّه » ولم ''يْصَلٌَ عليها” وتشرئ من عفدن كصلاة الفْريضّة 
المص تيك صوم ادرو درورمه 
إن ل يُدَنْ“ . 
25 5 . 51 ه 5 لأنه اه 
ورَوّى موسى » عن ابن القاسم » فى « العثيَْ 96 » فى إمام. الجنازة إذا 
قَهْقَهَ فى الصّلاةٍ , فلْيْقَطَعُوا - عنينا وكدتوان» :و كذلف: إن ادك متمد وان 
أخدث غير متعم أو" رف" , قم غيرّه, كان وَلِيا هاء أو لم 
مهمه 0ن( 00 8 
يكنْ » وإن انصَرَفَ وم يَسْتَخلِف ؛ فليقدم أحَدُهم فَييِمٌ بهم . ولو 
ع 3 0 0 .| 0١١‏ 
دكن هه صلاة تيهها». لياه عن يم لويش + ويصلى ما 
ذ95» , كان وَلِيّها و00 إمام المِصْرٍ » أو غيره . 


م 
.0 


. 757/9 البيان والتحصيل‎ )١( 

)١ -‏ سقط من : ب . 

5 - م فى الأصل : «يصلها ) . 
(4 - 4) سقط من : الأصل . 
(5) البيان والتحصيل ”7689/7 . 

(5) فى ب : وو). 

0) فى الأصل : ١‏ راعف » . 
(8) فى الأصل : « يستخلفه » . 
(9) فى ب : ( فليتقدم » . 

. زيادة من : ب‎ )٠١( 

((لّم) فى١:‏ «د«صل». 

. 7717/5 انظر : البيان والتحصيل‎ )١١( 
فى الأصل وا‎ 16 


اي 


مو 


الى يس وام 8 1 2 5 و 
وكذلك. ذكر ابن خبيب + عن(" ابن اللكايوف» وَاصبَّعٌ . قال ابن 
سَحُْون : قال أَشْهَبٌ : إذا قَهْقَه إِمَامُ الجنازة , أو تكلم متَعَمُدَا » فلْيقَدموا 


ها وراش 


من يتم بهم بيه" التُكبير . ويَبتَدِىُ هو / خلف المُسْتَخلّفر . 


وقال سَحْبُون : بل يَنْقِضُ عليهم » وييتدئون . وكذلك إن تكلم عايدًا . 
ولا سجود ف سَهْو صلاة الجنازة7” . 


فى من فاته بعض الَكبير على الجنازة » وكيفت إن كان الإمامُ 
يُكبْرُ حَمْسًا , ومّن2 ل يَعْلَمْ ببعضٍ تَكْبير الإمام حتى سَلَّمَ 


من ١‏ المجموعَة » » قال على بن زياد » عن مالك » “فى من" أَنّى وقد 
فاته بعض التّكبير فى الجنازة » قال : يَدْعُو » ولا يُكَبرٌ حتى يُكَبْرَ الإمام فيكبرٌ 
معه , فإذا سَلَّم الأمامُ » قَضَى ما فاته من التّكْبِير مُتتايعًا . قال عنه ابن نافع : 
قيل : فإن فائّه التَكْبِيرُ كله » يُكيّئهة© عليه ؟ قال : لا أَعلَمُه . 

قال فى « المُحْتَصَرٍ » : إذا سَبَمَهِ الإمامُ يض اكير ؛ فذَكرَ مثلّ رواية 
على عنه . وقال أيضًا(" : يُكبْرُ ولا يُنتظره . 

قال ابن عبد الحكم : والأَولُ أَحَبّ إلينا . قال عنه أشهَبٌ » فى 


جثل) فى ا:هو). 

.) (يعيد‎ :١ فى‎ )5١ 

(5) فى الأصل : ١‏ الجنائر » . 
(5) سقط من : الاصل . 
(ه - ه) فىا: «دومن). 
(5) فى ب : «أيكبر ». 
0) فى :١‏ («إنماع). 


أخرل 


( العتبيّة )07 : يُكَبْرُ الآنْ واحِدَةً » ثم يَقِفْ “على ما" سُبِقَ به» 6 يُحْرمُ 
فى المكتوبّة وقد سَبقَ”" بتكبير سِوّى الإخرام », فلا يكَبْرٌ غيرّها, فإذا 
كَل ]مام التمنارة 6 فش هنذا :ما بق عليلة؟ من لتَكبيرٍ يَباعًا . 
ل 0 لا يَدَعْو . قال ابن حَيب : وإن 
دعا » قَبَدُعاء””© تحفيفي ء إِلّا أن0 يا 5ح رشياء تمال ل حسف وان 
قَضَى بالتكبير اجترَاً بالتُكبيرَة القن حرم ييا دولا 
ومن ١‏ العتَيّةِ »© » قال أصْبَعْ : وإذا فاته تَكبيرتان عد ص 
ا قد سي يه بالخامسة »/ فإذا سَلَّمّ الإمامُ ‏ 
كبر واجذة . 
قال شوق + وهال شه له نك ممه اطامية واوزن ها مجنل 
يعمد بها » وليقض ('' كل ما فائّه""© . وقد تَقَدّمَ هذا فى باب آخرّ . 
لوكت و و3 1 جابن القاسم , ''عن مالكٍ'"” , فى إمام الجنازةٍ 
َشرَّعٌ فى التكبيرٍ » فلا يُدرى الناسٌ ما كير "امن كثرتهم"" . فسَلُم 


4 


. 5140/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
فى ب : دعن من).‎ )١-5 
7,» ف الأصل : « سوى‎ )5( 
زيادة من : ا با.‎ )5( 

(5) فى ب : وفيدعى بدعاء ) . 
(5) بعده فى ب : «يكون ). 
(7) البيان والتحصيل 701/7 . 
(8) فى الأصل : « الإحرام » . 
(9) فى :١‏ «فإن كبر». 

.) فىا: دقبل‎ )٠6١ - 3٠١ 

. سقط من : الأصل‎ )١١-51١ 
كبر بهم).‎ 2١: ١ىف -عي‎ 1١١ 


يض" 


لظ 


الإمامٌ » ولم يُكبْرْ هذا إِلَّا تكبيرتين : فلِيكبرُ ما بق » وليَْجَل به حتّى يَفْرعٌ . 


: 7 1 ماطف 5ه 0 
فى الجنازة » هل يِصَلَى عليها مَن خاف فوتها بالتيمم . 
وهل يُصَلَى عليها قبل الدَّفْن مَن”" فاتئه ؟: 


من « المجموعة » » قال ابن القاسم . وعلىٌ » وابنُ وَّهْبٍ » عن مالك » 
فى من تَحْصُره الجنازةٌ » وليس على وُضوءٍ » فَيَحَافٌ إن تَوَضّا”” أن تفوته , 
قال : لا يَتيَمُمُ » ولا يُصَلّى عليّها بالتيمم © ف وُجُود الماء » فى حَضَرٍ ولا 
ار 

ومن « المُوَطَّزْ ”© , روى مالك » عن نافع » عن عبد الم بن عمرّ » 
أنّه كان يقولٌُ : لا يُصَلّى على الجنازة إِلّا طاهرٌ . قال أَشهَبُ : وكذلك لو 
حك ل الميلاة إلا ينال لك داء مع :ذا (نش فا قرط بين عاية 
أن يَرْجِعَ ٠‏ وإن أدرك ؛ إلا أن يَشاءً . 

ومن ١‏ العْتييّةَ )"© » قال موسى » عن ابن القاسم : وإذا جاءً قَوْمٌ وقد 
سَلّمَ إمامُ الجنازة » فلا يَجُلِسنْ ليِصَلَىَ عليها الذين أَنَوَا أفذاذًا . 

قال ابن عيبب" : ولم ير مالك الَيهُمَ للجنازة » يُخاف قَواتها فى 
دمر الحَضّر ء إِلّا فى مَوْضِع, يجُورُ الَيمُمُ فيه للصلاق / . وكان ابن شِهَاب , 


.١: سقط من‎ )١( 

5 فى :١‏ «يتوضاً ». 

(9) سقط من : الأصل . 

(4) زيادة من : 1ع ب. 

(ه) فى : باب جامع الصلاة على الجنائز » من كتاب الجنائز . الموطأ 770/١‏ . 
(5) البيان والتحصيل 778/7 . 

(/) انظر : البيان والتحصيل ؟/ه؟”5 . 
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ويحبى بن سعيار ‏ والنّحَعىُ » والشْعْئُ » بَرُون إذا خاف قَواتها » “أن يَعيمّم 
لها وإن كان فى الحَضَرِ . ”وبذلك أَحَدَ" الث » وابنُ وَهْبٍ . قال ابن 
حَبيب "© : والأمرُ فى ذلك » واسيعٌ. . ورُوَى أن عَلِيّا كان إذا فال نه" الجنازة 
قال : إن لدوانا إليه رابطون » اله لزع رجه فى المهتوين » والن 
عَقِبه فى الغابرين » وتَحْتَسِبُه عندك يَارَبٌ العالّمين » النَّهُمّ لا تَحْرِمُنا 
ا اوقل يتات .انر عر على عار 
إذا لم يُصَلْ على الميّتٍ . 
فى" المَيّتِ يُذفْنْ وقد ع مالا , “أو جَوْهَرَا" , 


© 


أو المرأق تَمُوتُ بجَمْعر 


ا ا 
الدّنانيرٌ ٠‏ إن كان لها قد 5 القاسم ف فيه » إذا"' 
بلع جَوهَرا نيف أو و عِندّه ) لخوف لُصُوصٍ » فقال : نوه 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
أخر».‎ كلذلو«١:اىف‎ ))- 0 
.» وفاته‎ :١ فى‎ )5 

(4) سقط من : ب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب القراءة والدعاء فى الصلاة على الميت . من كتاب الجنائز . المصنف 
؟إلاىة ) 34 . 

(5) سقط من : ١‏ 

0) فى ب : وما جاء فى ). 

(8 -8) سقط من : ١‏ 

(9) فى ب : (١‏ اتضع ) . 

١: سقط من‎ )٠١- 1١١ 

,) (ينشق‎ :١ فى‎ )١١( 


57389 


ل 


جَوْفه ويُخْرَّجٌ ذلك . كان له أو لغيره . وذكر مثلّ ذلك ابن حَبيب » عن 
2 1 2 ج. + رمع 
اصبَعٌ » فيما كان له بال . واختلف فيه قول سَحنون فى كتاب أنه » 

يُشَقُ جَوْفه » ولو كانت" جَوؤهرة تَسُوى ألفَ دينار » وقد قالت عائشة : 
دعل اق اال در مار 

9 * 0 1 ءِ سه 1 1 اوم رم 
وقد قالوا فى المراق » تموت بجمع, ووَّلَدُها يَضْطْربٌ : إنه يستَانى27 به 
2 5 .لاه مه وبما عدي 

حتى يموت . فكيف هذ9” . ومن ١‏ المجموعة ) ». قال سحنون : يبقر 
على وَلَّدِها , إذا عُلِمَتَ / حياته » ورُجىَ خلاصّه » وكذلك مَن ابْتلَعَ دَنائيرَ » 
5 8 : 1ل 4 عمد اله 0 ١‏ ا 
ثم مات » فلا باس أن يِبْقَىَ عليّها [قال]9© أبو محمد :" . والذى ذكرَ ابن 
05 م .2 ّّ و2 ع عرد ع 
حَبيب هو قَوْل ابن القاسم . قال ابن القَرْطِىٌ :: ويَدل على أنه لا يقر عليه 
0100 0 5 5 َب * و2 2< مه ابر ا عن م 7 0 
قَوْل اللم تعالى : 9 وَتضّعٌ كل ذات حَمْل حَمْلهَا 2# . ولو قدَرٌ النساء 
على إخراجه برفق من مخرَّجٍ الوَّلَدٍ كان حَسَئًا . وقال محمد ابن عبد الحكم 
: ا و و ل 2 رم ًَّ 7 
فى كتاب اخرّ : رَايْت بمِصّرٌ رجلا مَبْقورًا » على رَمَكة”" مبْقَورَةٍ . 


.ا١١: سقط من‎ )١ -١ 

. © فى الاصل : « الميت‎ )١١( 

(*) أخرجه أبو داود , فى : باب فى الحفار يجد العظم . هل يتنكب ذلك المكان » من كتاب الجنائز . 
سئن أبى داود ١5٠0/7‏ . وابن ماجه » فى : باب ف النبى عن كسر عظام الميت » من كتاب الجنائز . 
سنن ابن ماجه 515/١‏ . والإمام مالك , فى : باب ما جاء فى الاختفاء » من كتاب الجنائز . الموطاً 
١/ن؟؟‏ . والإمام أجد, فى المسند : 5/هممء هنك 20159 237366 554. 

(4) فى الأصل : 9( يستثنى 6 . 


00 (ه) فى الأصل : « بهذا » . 


(5) زيادة يستلزمها السياق . 


0 -7) سقط من : الأصل . 


:(8) سورة الحج ؟ . 


(9) الرمكة : الفرس البرذونة تتخدذ للنسل . 


554 


فى المَيْتٍ يُوارَّى , وقد نسّوا فى القَبْر مالا , 
أو تَوْبَا أو غيْرَه 

مِن « كتاب ابن سَحْمُون » : وإذا ذكر بعد الدّفن أَنْهُمُ نَسَوا فى القبر 
كيشا » أو نَوَْا لرجل ‏ فإن كان بِحَدَئانٍ ذلك » نيش » وأخْرّجُوا ذلك » 
فإن طال ذلك » وشاءُوا أن يُمْطُوا صاحب القَوْب قِيمَة تبه » فذلك لهم ع 

وال فلهع أن متهوه :و تر كوا رقا نموا 

ومن ١‏ العْتيَّ » » قال سَحْمُون : ولو اذّكَى رجلّ أَنْ اللُوْبَ الذى على 
الكفن له . وقد ذُفِنَ به . أو كان خاتمًا أو دَنانيرَ اذّعاها » فإن كان ذلك 
عاد كي به أَهْلٌ المي ولم يَدعُوه© لى© “أو للمَيّت“, 
جُعِلٌ له سَبيل إل أخرا. تؤبه » وكذلك الخَاتمْ والدّنانيرٌ » وإذا كان التّوْبُ 
الذى سَجّوْه به لمت , وكان تَفيسًا , فليُخْرَجٌْ » وإن ل يكن كَثيرَ اللَمَن 
رك » وإنْ كان لغيرٍ اميت فشَّه© به صاحبّه » كشف عنه » وأنحذ 
تُوبَه » نفيسًا كان أو غيرّه . 


ومن سَماع / عيسى 34 0 ابن القاسمٍ 98 وإذا دفن ف ثوب ليس 1و 
0 8 8 ليبضل حواش ام عت برو ب زوه اين 

له » فلينبش لإخراجه لرَبه » إلا أن يطول أو يَرُوحَ المَيت » فلا أرَى إلى 

ذلك سَبيلا . 


. » ف الأصل : « أتزله‎ 0-1١ 

(؟5) فى :١‏ ديدعوا». 

5 ف الأصل : «له »» وفى :١‏ وأن » 
© - 5) فى ١‏ : ١الميت‏ ». 
(©5) فى١:‏ وفسح)». 

(<) ف الأصل : وعن » . 


لظ 


فى إنزال المَيّتِ فى قَبْره » ومن ينل المرأةَ » 
وف سَعرَةِ0) القَبْر » » وما يد يدع عى للمَيْتِ عند إقباره 


من ١‏ العتبيق )” '"» قال موسى بن معاوية : حدئَى جَريرٌ » عن مِشْعَرٍ » 
قال : كان يُعالُ : إذا ذل © ل ل : ما أَعْدَدْتٌ ليْبْتِ 
الوحدق , ويْيِتِ الوَخشة , و الدُود . “وخذتى'"' جريرٌ » عن وكيع. 
عن مالك بن مِعْوَّلٍ » عن ” أعبيد بن عمير”” نحوه . 

ومن ١‏ المجُموعة » » قال على » عن مالك : ليس فى عَدَدٍ مَن يَْرِلُ القِر 


ةف ا 
قال ابن خب وامم ‏ نبو إنيا 0 اليك الشفمٌ والوتر . قال 0 
المسَيّب : والذين ا رسول الله عله ف قبره أزيعة"© ؛ العبّامٌ 


وعَلِىٌ » والفَضل بِنْ عباس » وصالحٌ مَوْلَاهِ » وهو شَقَرانُ » 7 17 
مللدج :و كقكة م وإشباءو ج واعتلف ف الوايع. 9 .فقا :ب 04) 
المسَِيِب : هو صالحٌ ال 
الشعْبى : عبد الرحمن. بن عَوْفهٍ . ا 

ومن ١‏ المجُموعة » » قال أَشْهَبٍُ : وإذا وُضِعٌ المَيّت فى اللخ » قال : 
يشم الثرء وعلى مِلّوَ رسول اللرء اللّهُمّ » » تقبلُه بحسن قَبُولٍ ./ وإن دُعِىَ 


)١(‏ فى ب : (وستر)ة. 

. 759/7 البيان والتحصيل‎ )١( 

(5) فى الأصل » ب : ٠‏ رمى 6 . 

(8 - 4) ف الأصل : « حدثنا » , وى ب : 9 وحدثنا ) . 

(ه-م) ىب :وماك ب عير . والقيف 6ق الأميل والفيية ورف اق النعية ابول 
عن أبيه ... ) 

. ) ف الأصّل : « بخفه أو نعله », وى ب : « لخفيه أو نعله‎ )5 - 5١ 

م فى الأصل : ١‏ اقباب © . 

(م) ف الأصل : « ولوا »» وف :١‏ «دلوا أن » . 

(9) أخرجه أبو داود , فى :١‏ باب كم يدخل القبر ؟ من كتاب الجنائز . سنن ألى داود 190/7 . 
)٠١(‏ فى ب : «الرافع ». 

)0١(‏ فى١:‏ «نزل). 
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له بغير ذلك فَحَسَنٌ » وإن ترك ذلك فواسعٌ . ”قال : وإن أَدْخلَ مِن 
القبل » أو سل من ناحيق رَأِه من الشّقّ الأيسَرء وأنت فى القبرء 
0 

قال ابن حبيب : وإذخاله من" ناحيّة القبلَمَ أحبُ إلى . قال : وَيُلْجدُ 
الميْتَ على شِقَه الأيمّن إلى القبلة » ويَمُدُ يده البتى على جَسَلره » ويَعدِلُ 
رأْسَه بالرَى”" ؛ إلا يكَصَوّبَ9 , ويَعْدِلُ رِجْليْه » ويَرْفْى فى ذلك . ويل 
عُقَدَ كفيه إن عُقِدَ . قال ابن حَبيب : وَمِمّا يُسْتَحَبّ أنْ يُقَالَ عند ذلك 2" 
وقد بَلعنِى” ذلك مُفئَركًا فجَمَعنُه : بشم الله وبالطرء وإلى اللمرء وعلى مِلٍَّ 
فول ارط وماد إبراهيم حَنيًا مسلمًا9© » وما كان من المُشْرِكين » الهم 
افسَحْ له فى قبره » ونور له فيه*", ولقُنهُ حُجُتَه » ووَسْمْ عليه حُفْرَته , 
والْحقَه َيه » وأنتَ «رَاض عنه© » لله َرَلَ بك صاحِيّنا هذا » وأنتَ 
خيْرُ مَْرُولٍ به" ء اللَهمٌ لعل ما حَحرَج إليْه خيرًا مما حَلْفَ وَراءَ ظَهْرِو ؛ 
لَّهُمّ وقم يْنَدَ القبْرِ وعَذابَ جَهَتُمَ » اللَّهُمّ أَسْلّمَه إليك الأهلُّ والمال 
والعَشِيرَة » ””'وذَنْبُه'" عَظِيمٌ » فاغْفِرْ له . قال: ويلى إنزال”" المرأةٍ فى قَبْرها 


. » وإن أدخل من القبلة أو سل من‎ ٠ : | سقط من : الأصل » وف‎ )١ - ١ 
1 فى».‎ « :١ » ف الأصل‎ )0( 
. » فى الأصل : « بالتراب‎ 5 

(5) فى أ: (١‏ يتصرب .)٠‏ 

. ») بلغنا‎ ١ : ١ فى‎ )0( 

(5) زيادة من : أ ب . 

(90) سقط من :1. 

8 - 8) فى «١ :١‏ عنه راضى » . 

(9 - 4) سقط من .1١:‏ 

.» فى !: «دولاتبه‎ 086١ - 3١ 

. سقط من : الأصل‎ )1١( 
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اللاو 


واس ال يه 
بن أفل, الفَضْل » وليَكُونُوا فى أغلاها » والرّوْجُ فى أَشْمَلها ؛ إن لم يَكُنْ 
روج » فأقرَيُهم إليها مِن ذَّوى مّحاريها » فإن لم يكُونُوا » فأهل الصّلاح © 
مث عطيهك لان ترجه فناء يدن ذلك ونين التواعتنيوذوانهو الأستان + 
ولهُنّ عليه" قوّة » بلا مَصَرةٍ عَلَيهِنَ فيه » ولا عَوْرَةَ منَكَشِفَةَ » فهُن" 
َْلَى من الرجال » إذا لم يَكُنْ ذو رَحِمٍ منها . وقال© أَضْبَعُ » فى ذلك : 
ولْيْسئَره“ قَبْرُها / بقؤب . وكذلك” فل بِرَيْنبَ بنْت جَحُْش » وهى 0 
مَن مات من أَزُواج النبئ عله" . قال أشهّبُ فى ١‏ المجموعة ) : 
أَكْرَهُ أن يُشترًا القَبْرُ فى دفن الرجال » وأمًا ل 
واسِعٌ فى الرجال . 

ومن ١‏ العْثْية 406 » قال مومى » عن ابن, القاسم » قال : وسَْرُ القبر 
للمرأق بكؤب مما يََى يِل » فإن لم يَكُنْ بن محاريها من يقرا » فأهل 
الصّلاحر أولى بذلك . قال :. ورَوْجُها أحق إنزالها فى قبرها من الأب 
والوَلَدٍ . قال سَحُئون » فى « المجموعة » : يلها اوج مع ؤى مَحْرّم "© 

2 منها » ويكون الرّؤْجٌّ فى وَسَطِها » فإن لم يَكُنْ لها ذو" مَحْرّم » يدجلا 


. » «الفضل‎ : ١ فى‎ 0١ 

() فى الأصل : « عليين » . 

(م فى الأصل , ب : ١‏ فهى 2 . 

(4) فاء سب : دقلكه لى ». 

(ه) فى الأصل : « يستر » » وف ١‏ : « لتستر ) . 

(5 فى١:‏ وكذاع. 

(/7) أخرجه ابن سعد ف : الطبقات الكبرى .1١7-1١11/8‏ 
(8) البيان والتحصيل 777/9 . 

(9) فى١:‏ ورحم). 

0١0١‏ فى :١‏ وذواع». 


لظ 


لنساهُ فى قبرهاء فإِن لم يَكُن", فأهل الفضل, . 
و5 0 ل 
وقال ابن القاسم. : إن لم يَكَنْ ”قراب لها" » فاهل المَضْل من الرجال . 
ولم يذكر النّساءَ » وقد نَم هذا فى باب آخرٌ وخ مل انول أعائفة ف 
بر ها » فى باب الدّفن © د ' 


فى الميّتِ فى البخر , كيف يُوارَى. وكيف إِنْ ألقاه 
بحر بعد أن صُلْىَ عليه ولتي فيه" 


مِن ١‏ العتَبيّةَ ) » حدذثنا موسى بن معاوية » عن حفص بن عَتّابِ9© 2 
عن الحجّاجٍ بن أَرْطَاةَ » عن عَطَاءِ بن ألى رَباحْ » قال» فى المَيْتٍ فى 
البحرٍ : يُسلُ ويُكفْنُ » ويُحَنّط , ويُصَلَّى عليه » ويُرْبَطٌ فى رجله شَىء يقل 
به » ويُلقَى فى الماء . 

ومن ١‏ المججموعة » / » قال ابن القاسم : إذا طَوِعوا بالبَرٌ من يومهم ) 
وشِبْهُ ذلك حَبْسُوه20 حتى يَدُْْوهِ فى البرّ » وإن يَعِسُوا"” ين ابر فى مل 
ذلك ؛ عُسْلَ وكْفْنَ وحُئْط » وصُلَّى عليه حينَ يَمُوتَ » والَْوْهِ فى البحر » 


6 2م 


0 يحيسوه أيَاما . وقال ابن حَبيب مِثْله » وقال : ويَشدُوا عليه أكفاله:» 
ويُلّقَوه فى المَاء » مُسْعَقبِلَ القبْلَّ » ماعل شق يمن . وكذلك قال ابن 


)١(‏ بعده فى 1: دهاع. 

)١ - 5‏ فى ب : «ذو حرم). 

(5) فى ١‏ : « الدين ». خط . 

6 بعده فى ب : ٠‏ وذكر من أنزل عائشة فى قبرها فى باب الدفن ليلا » . تكرار . 
(ه) فى الآأصل : « غياث © . 

(5) فى الأصل : « جلسوه » . 

0 فى :١‏ «أيسوا». 


"5. 


0 


الملجشون » وان القاسيمر » وأضْبَحُ » ولا يكَلُوا له" بشِيْءٍ لَعْرَقَ » ا 
يَفعلَ مَن لا يَعْرفْ » وإن ألقاةُ البحرٌ على ضَفَِه » فحَقُ على مَن وده أن 
يَدْفِتَه . وقال تَحْنُون فى كتاب اينه : إن طمِعُوا بالبرٌ صَبَرُوا » ِكل يوم 
نوه » ما لم يَخافوا عليه » فإن خاقُوا عليه غُسّلَ » وصُلَىَ عليه إلى اقل » 
وإن دار المركت أدارُوه » وإن عَلَبَهُم ذلك » صَلَوَا عليه بقَذْرٍ طاقتهم » 
يقل بشىء إن قَدَرُوا . 
. المكين فى قر أو كقن 

من ١‏ التي ؛ وف" سما ابن | غانم 7 '..من”" مالك » روايّة عونٍ ‏ 

قال أَشْهَثُ ُ : لا حب أن يكن رَجُلانِ فى لَب » إلا عن ضَرُورَةٍ » فإ فوا 


شورق أو شرن شور + قشنا فى للد أفضْلّهما ‏ ولا يُجْعَلُ بيتهما 
عع لكب وري لماو قر ررد ا وا 
قال موسى بن معاوية » ”عن ابن, القاسم "" :“وإذا حفن الرجال والنساءٌ 
والصبيان فى قَبْر© من صَرُورَةٍ ؛/ جعِلَ الرجال© (*'مِمّا يلى'" القبلهَ » 
والصبيان من وَرائُهم » والنّساءُ من" وراء الصَّبّيانِ » وأمّا فى" الصلاة » 


(1) ف ١‏ : « برجله ثم » » وفى الأصل : « رجل » . 
(؟) فى ب : وينقل ). 
59) فى :١‏ «ومن). 
(5) فى ١‏ : و القاسم » . 
(5) فى الأصل » ١‏ : و عن ) . 
() فى الأصل : « من غير » . 
0 -7) سقط من : ب . 
وانظر. البيان والتحصيل 787/9 . 
(8) فى :١‏ «قبرهم». 
(8) فى ١‏ : «الرجل » . 
٠١ - ٠١‏ ) فى ب : «ومقابل ). 
)١١(‏ سقط من ١:‏ 


© الأمام الرَجَالُ + كم اسان + ثم النساءً ...وى :باب جمع :© الجتائر 
فى الصلاق . وفى(” باب الصلاة على وي من هذا. 


فى اللّحْدِ والشّقّ » وإكفائه"© باللِّن أو غيرها , والعَطيان©» 
فى القَبْرِ » وإعماقه , وتَسنيمه , ورَشّْهِ والدّفن فى التَابُوت 
“فى القبر” , وهل يُدْفْنْ على المَوتى ‏ ومن ذَفِنَ فى قُبْر 

لغيْره » أو أَرْضِه 


قال ابن حبيب : واللّحْدُ أفْصَلُ من الشّقّ » وقد الْجد النبىّ عله وأبو 
بكر وعُمَر" » ولا أحبُ ترك الخد إلا ريق تهَلُ » أو أثر لا يُشقطاع . 
قال ابن مزين 29 , وغيره : واللّحْدُ أنْ يُحْفْرَ فى الحَرْف فى حائط القَبر» 
ويُدْحَلَ فيه المَيْتُ » ويُسَدُ” باللين . قال مالك فى « العْتييّهَ ؛ » فى سماعر 
ابن غانم : اللْحَدُ والشقٌ » كل واسِعٌ » واللَحْدُ أحَبُ إلى . 


قال ابن عبيب : وَيُسْتَحَبُ ألَّا يُعَمَّ القَبْرُ جدّاء ولكن قَدْرَ عَظمٍ 


)١(‏ فىف!: «قبل». 

0) فى الأصل : « جامع ) . 

(5) زيادة من : الأصل 1 

(5) ىاء ب : (أكفانه ». 

(5) فى ١‏ : «الجتتان ). 

. زيادة من : ب‎ )5- 5١ 

7) انظر : الاستذكار » لابن عبد البر 589/8 ٠‏ 

(8) فى ب : « مروان » . وهو يحبى بن مزين مولى رملة بنت عهان بن عفان ٠‏ أبو زكريا » من أهل 
طليطلة » وكان شيخا وسيما » ذا وقار وسمت حسن » ومعرفة مذاهب أهل المدينة صنف (١‏ تفسير 
الموطأً » » و « تسمية رجال الموطأً » . توق سنة تسع وخمسين ومائتين . ترتيب المدارك 778/4 » 
8 

(9) فى :١‏ «ديشد). 


لظ 


عه مداو 


50 2 و يع 
الذرّاع. . قال عمرٌ بِنْ عبد العزيز : لا تعمّقوا قبُرى . قال : ويُنْصَبُ على 
ل 5و 2 حيس الع 
اللحد اللبِنُ » كذلك فعِلَ”" بالنبىّ عَيه وألى بكر وعمر”© 

ويُكْرَهُ التَايُوتَ" » قال موسى » عن ابن القاسم » ”فى ١‏ العتبيّة )* : 
7 ان فى اتوت » والشه ال » وأا الوح » فلا أراه إلا أذ لا ُوججة 14 


لبن ولا اجر . وذَكَرٌ سَحُْونْ / » فى كتاب « الشّرْح , » المنسوب إلى ايه » 


أو( قال : لم أَرَ أَحَدَا مِن أصحابنا » ولا سَمِعْتَ عنه أنه كْرِة اللو 6 
غير"2 ابن القاسم . ولا أو بيه امنا :وما “التابورت فلا يُدْفنُ فيه" . 


ومن :9 المجمرعق 6+ قال :ابن القاسم + ارأشهت يا أن يقل 
على لد ان » أو القصَبُ أو الَوْحّ » وذلك حَفِيق90 قال ام : ولا 
أَحِبُ من ذلك ما كان على وُه السّرّفمٍ و والفخر . قال ابن حَيب : ولا ينبغى 
اللَوْحٌ » ولا الجر ء والعَرَاميك* 9 6 روالقمت ودولة التعارة » واخر ذلك 
2 ع 20 3و 7 ولاه لم و دوس 2 
التابوت » وافصّله اللبن » فإن ل يوجد » فاللوح خير من القراميدٍ » 


(0)دفى :١‏ « جعل ). 
(؟) أخرجه مسلم » فى : باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت » من كتاب الجنائز . صحيح مسلم 
65 . والنسائى » فى : باب اللحد والشق » من كتاب الجنائز . امجتبى 55/4 . وابن ماجه » فى : 
باب ما جاء فى استحباب اللحد » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 445/١‏ . والإمام أحمدء فى : 
المسند .1١84 2011/9 2179/١‏ 
(5) بعده فى ب : ١‏ والسنة اللبن » . 
(* - 4) سقط من : ب. 
وانظر البيان والتحصيل ؟/ه/ا؟ا 2 57/5 . 
(5) سقط من : ١‏ 
(5) فى :١‏ «لإلا). 
0) سقط من : ١‏ 
(8-8) سقط من : ب . 
(8) فى ب : وضعيف 6). 
)٠١(‏ القراميد : حجارة مصنوعة تُنْضّحٍ بالنار ويينى بها أو يغطى وجه البناء . 


"58 


َالقَرَامِيدٌُ خيرٌ م بن الآجرء والآجر خَيْرٌ ين الججارة » والحجارة حير ين 
القصَّب » والقصَبٌ . ع من 0 الثراب » 00 لتاب ص من , 


أو » ول لي شب" لزاب عن أخدر مل غضى ء غر عفر بن 
العاص ء أمَرَ يه فى تفينه'" '. ويُسْمَحَبٌ سَدُ الخَلل الذى بين اللِّنِ » ولقد 
مر به الى عَهله فى انيه | إبراهيم » وقال : ١‏ إِنْ ذلك لا يُعْنِى©) عنه » ولكنّه 
"قو لمَيّن “ الح »20 . وقا ان لسك را شيل اله ل 1ن 
ام | 

ويُستحبٌ لمَّن كان على شَفيرٍ القبر » أنْ يَحْفْوَ فيه ثلاث حكيات: مِن 
لتاب » وليس بلازم © » وقد قَعَلّه البىّ عله فى قَبْرٍ عُمانَ بن 
مَظعُونِ » وليس على إلزام » وقد وَقف سالِمٌ على شَفِيرٍ قَبْر » فانصّرَفَ 


0 
مه 7 
ولم يحث فيه . 


قال ابن / سحئون » عن أبيه » قال مالك : لا غرف حنيان الثراب اداو 
لاما وكا را ايو نت واد يولي ررم 


(1) فى الأصل : « شن » . 

0) فى الأصل : دشن )2 وى |: وعن سن ). 

() أخرجه ابن ألى شيبة » فى اس نا عب أذ يعي عليه القزابيد يها اطق كعاب اللتاتري 
المصنف 3517/5 . 

(4) فى الأصل : « بلغنى ») » وفى | : ١‏ يعنتى 6 . 

(ه - ه) فى١:‏ وأمر لغير». / ٠‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق » عن مكحول مرسلا , فى :“باب حسن عمل القبر» من كتاب الجنائز . 
المصنف 5048/8 . وأشار إليه البييقى » فى : باب الإذخر للقبور وسد الفرج » من كتاب الجنائز . 
السنن الكبرى 405/9 . 

() نسبه السيوطى إلى البيبقى » عن عائشة . كنز العمال #//501 . 

(م) فى الأصل : « من التراب © . 

(9) أخرجه الببيقى » فى : باب إهالة التراب فى القبر بالمساحى وبالأيدى » من كتاب الجنائز . السئن 
الكبرى ٠١/7‏ . والدارقطنى » فى : باب حثى التراب على الميت » من كتاب الجنائز . سنن الدارقطنى 
اا 


ده(" يَلُونَ رَدّ إلراب عليها . 


ومن «المجبوعة انه قال اشهن #واحت إلى لضت َنم لبر » وإن رَفِعَ 
فلا 0 . قال ابن حَبيب : 7ن إلىَّ أن يسنم ولا رفع درق ىَ أن 
لام 7 ل 5 11 
ري وان ا ٠‏ مُسَثْمَة0 . قال : ومن عَم رش 


المَاءِ" على القَبْر ليَشْتَدَّ . رُوىَ أنه فعَِ ذلك بقَبْر النبئّ لقو . 
0 وإذا صادف الحافرُ للقبْرِ قَبْرَا » فليردٌ ثرا ويَدَعْه » إن حُرْمَةَكَسْرِ 
به يا كشت حي9. ومن كاب آغَرَ »أن شمر بن عد عير 
ى مَوْضِعًا ديْنَ فيه ين ذَمَىّ ين أل الصّلح. . وَذَكَرَ مالك فى 
00 “ أن عُرْوَةَ قال : ما أَحِبُ أن أذقنَ بالقيعر » نما هو أححة 
رَجُلّين » إِمّا الم » فلا أَحِبُّ أنْ أكُونَ معه » وإمّا صَالِحٌ فلا حت أَنْ بض 
ا 


.) فى الا » ب : (فيها‎ 0١ 
. سقط من : الأصل‎ )١( 
5 ١ : (؟) سقط من‎ 
» الحديث رواه البخارى » فى باب ما جاء فى قبر النبى َيه وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما‎ )5( 
. ١78/9 من كتاب الجنائز . صحيح البخارى‎ 
.» البنا‎ (١ : ١ فى‎ )5( 

(6) حديث رش الماء على القير . 
أخرجه البببقى » فى : باب رش الاء على القبور ووضع الحصباء عليه » من كتاب الجنائز . السئن 
الكبرى 57١/9‏ . 
(6©9 الحديث أخرجه أبو داود » فى : باب فى الحفار يحد العظم ... من كتاب الجنائز . سئن ألى داود 
5 . وابن ماجه » فى : باب فى النبى عن كسر عظم الميت , من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 
١‏ ه. والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى الاختفاء » من كتاب الجنائز . الموطاً 788/١‏ . 
(8) فى : باب ما جاء فى دفن الميت , من كتاب الجنائز . الموطاً 789/١‏ . 
(9) فى :ا)ءب: « تنشر لى »ء وف الأصل : « ينبش ف » . والمثبت من الموطأ . 


قال سَحْنُون » ف « التي » : قال بَعْض العُلّماء : مّن حَفَرَ قَبْرًا فى المَقْيْرَةٍ 
“وليه » فجاءً غير فدفنَ فيه » فعلى فاعل ذلك أَنْ يَحْفِرَ للأوّلٍ قبرًا مثله 
فى المَقبْرَةِ" .. قال" أبو بكر : عليْهم قِيمَةَ حَفْرِ القبر . 

ومن ١‏ المجُموعة » ابن القاسم » عن مالك , فى قَوْم كان لمم فِناءً ) 
يَرْمُونَ فيه عَرْضًا لم20 , ثم غابُوا'» فاتجِدَ مَقبَرَةَ» ثم جاءُوا فأرادُوا 
نَسْوِيكها » وأن يَرْمُوا فيها عَرْضَهم , قال : أمّا ما قَدُمَ مِن ذلك . فذلك / "/ددظ 
لو :وما الفىة الحدية :4 هل أحكا لم ذللف “قال أب عمد : أدروذة 
انين الأديقة اليس جولاتاك مرج ريز كان روي ذلك اع 
لكان هم الانتفاعٌ بظاهرها . ورُوىَ ذلك عن على بن ألى طالب » قال : 
وارُونى فى بَطَيها » وانتَفِعُوا بظَهْرها“ . 


فى إقبار المَيّتِ , والصلاة عليه ليلا 


َه 


7 و ك5 0 و2 ىَّ 8 
قال ابن حبيب : قال مُطَرّف : ولا باسَ بالصلاة على الجنازة ليلا 


-. 


. سقط من : ب‎ )١ - ١١ 

. ) بعده فى ب : (ابن‎ )١( 

(5) سقط من : الأصل . 

(5) فى :١‏ «غلبوا ». 

(ه - ه) سقط من .١:‏ 

(5) فى ب : وأرامع. 

0“ -) فى الأصل : « كذلك » . 


"١ 


وبالدّفن ليلا . وقاله ابن شِهَاب » وابنٌ ألى حازم . وقد ذُفْنَ الصَّديقٌ ليلا 
وفاطمة » وعَائْصَةَ » ليلا . ومائتْ فاطِمَةٌ لثلاث حَلَوْنَ م22 رمضانٌ ؛ 
بعد النبىّ عَيه بس أشهْر . ومانّت عائِمَة فى لام مُعاِية » ليلة الثلاثاء 
شيم 1 عشرة بح زمضان سعد قن وحتيين ع وامرت أن دفن فى ليها , 
وصل عليها أبو مُرَيْرَةَ . وتَرّلَ فى قبرها ينا ال ؛ عبد ال وعُرَوَة » ابنا 
أخختها أسماءً » والقاسمٌ وعَبدٌ الل ابا أخيها محمد » وعبدُ الملك0” ابي أخيبا 
عبد الرحمنٍ 


فى البناء على القَبورٍ . وتخْصيصِها , والكتاب عليْها » وبناء 
المساجد عليها » والججلوس والمّشى وزيارّتها 


من ١‏ العتْييّةَ » يمن سماع ابن. القاسم : وكَرِة مالك أن يُرْصّصَ على 
القبوز©» بالججارة والطين » أو يبنَى علمها بطوب أو عمارة” ' 0 
وكرة هذه المساجد المتَّدَةَ على القبورٍ . فأما مَقبْرَةَ دائرَة يُبْتَى فيا" 
م 00 

وكرة ابن القاسم : أَنْ يُجْعَلَ على القَبْرِ بلاط » ويُكْتَبَ فيه" » ولم 


. ) بعده فى. الأصل » ب : « شهر‎ )١( 

(9) فى :١‏ ولتسعة؛. 

(5) كذا بالأصول » وفى أسد الغابة » لابن الأثير ١99/197‏ : 9 عبد الله » . 
() فى الأصل : « القبر » . 

(5) انظر : البيان والتحصيل 5١5/5‏ . 

(5) فى :١‏ «فيه » ., وفى ب : «دعليها »). 

0 فى الأصل : ٠‏ عليها » . 


ير بالحجر والعُود”" » والخشبّقٍ امات شرفت الرهل يد اه ا 
يُكْنَبْ / فيه» ولا أَرَىَ قَوْلَ عمرّ ولا تَجْعَلُوا على قَبْرى حَجَرًا . إلا أله 
راد ممن”" فَوْقِه » على مَعْنَى البناء . 

ومن ١‏ كتاب ابن حبيب 6: ونْهىّ عن البناء عليها » والكتاب » 
والُخْصِيصٍ ' ورَوَى جَابِرٌ أن النبىّ عه : 7 أن تَرْقعَ م القُورٌ» أو" يبْنَى 
علما » أ أو" يكنب فهاء أو" لقص - ورُوى : اتخصص - وأمر 
بهَديها وتسْوِيَتِها بالأرض . وفَعَلّه عمرٌ . قال ابن حَييب : تقصّصَ أو(" 
نَحَصّصَّ ) يننى يض بالج أو بالثّرابِ الأبيض, » والقصّة رو 


ٍِ 2 
2مك) ره 


احص . ويتبغى أن (< ا تسوية لسنيم . ولا 0 أن يوضَعٌ فى 
50 سداقر و م ار كان نر و 5 َو نر 34 

طرف القَبْرِ الحَبجَرٌ الواجد ؛ لكلا يحفر مُوضِعه إذا عفا اثره . ولا باس بالجلوسٍ 
على القبُور » وإنما نهىَ عن الججلوس عليها للمذاهب للغائطر والبّول . 


.)» «العمود‎ :١ فى‎ )١( 
70.21: ؟5) سقط من‎ 
.)و«:١ فى‎ 5 
.) يمصص‎ ١ : تجصص » .ء وفى ب‎ ١ : ١ىف‎ )4( 

والحديث أخرجه مسلم » فى : باب النبى عن تجصيص القبر والبناء عليه » من كتاب الجنائز . صحيح 
مسلم 577/7 . وأبو داود » فى : باب ف البناء على القبر » من كتاب الجنائز . سنن ألى داود ١97/7‏ 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها » من أبواب الجنائن . عازضة 
الأحوذى 77١/4‏ . والنسافى » فى : باب الزيادة على القبر » وباب البناء على القبر » من كتاب الجنائز . 
المجتبى 1١/4‏ » 77 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى النبى عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة 
عليها » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 448/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 5980/8 , #97 
4 1/5ة؟ . 
(0) ف ١‏ : «الحمرة »). وهى دُقاق الآجرّ . 
(5 - 5) فى ١ا:‏ «يسوهما بسوية ) . وسقطت كلمة : ١‏ تسوية ) من ب . 


1 


وكذلك فشر" مالك » وخارجة بن زيدر . وقد رُوَىَ ذلك مفسرً”" للنبىّ 
عله . وكان على بن أن طالب يتَوَسَدُها » ويَجَلِس علييا9 , 

ولا بأ بالمشى, عل القبر م ع 
فلا أَحِتٌّ ذلك ؛ ؛ لأ فى ذلك كشر تشيييه نيمه29 ء وإِباحتّه طَرِيْقًا . 
رُوَىَ للنبئ عه ال . نَهَىُ عن ذلك2© . 

رر 3 و2 3 2 وو 

ولا باس بزيارة. القبور » والججلوس إليّها » والسّلام عليها عند المرور 
بها » وقد فَعَلَ ذلك النبئ َيه" , وقد قَلدِمَ ابن عمرٌ من سَفَر© , وقد 
مات أخوه عاصِمٌ , فَذَهَبَ إلى قبره ودّعا له وَاستَغْمَرَ . وفى غير « كتاب 
ابن حَبيب ») » ورثاة فقال9© : 


. 7/١ وانظره فى : الموطاً‎ . ١: سقط من‎ )١( 

.) (معشر‎ :١ فى‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مالك » فى : باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر » من كتاب الجنائز . الموطاً 
ع . ش 

(5) فى!: «ديكسر). 

(5) فى الأصل : « لسنمه » . 

(5) أخرجه مسلم » فى باب النبى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه » من كتاب الجنائز . صحيح 
مسلم 558/١‏ . وأبو داود » فى باب فى كراهية القعود على القبر » من كتاب الجنائز . سئن أبى داود 
5 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها ,والصلاة عليها » 
من أبواب الجنائز . عارضة الأحوذى 70/4 . والنسائى ؛ فى : باب النبى عن الصلاة إلى القبر » 
من كتاب القبلة . المجتبى 08/7 . والامام أحمدء فى المسند ١0/4‏ . 

(1) أخرجه مسلم » فى : باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها » من كتاب الجنائز ٠‏ صحيح 
مسلم 51/7 . والنساى » ق : باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين » من كتاب الجنائز . امجتبى 717/4 . 
وابن ماجه ؛ فى : باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر » من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 4914/١‏ . 
والإمام أحمد » فى : المسند 68/6" ما مونم . 

(8) فى :١‏ «سفره). 
(9) سقط من : الأصل . 
وانظر ,ترجمته. فى: المعارف » لابن قتيبة /.1ء أسد الغابة» لابن الأثير "ره 1١‏ . 


"56: 


سوم 


فإن تك دان وفائضٌ دمعة 
جَرَيْن دم(" من داخل الجَوْف منْقِعَا 
تَجَرَعْئُها فى عاصِم وامْحَسَبتُها 0 
فَأَعْظَمٌ منها ما ”احْتَسَبْنَا تجَرّعَا" 
فيك" ا 5 وذ عام 
دَفَعما بك الأَيَامَ خحمى إذا دَنَت0© 


ربد ل تَشْطِغ لها عنك” تَذتما 
وقال ابن حبيب : ونه عائِشَة لمّامات أخوها عبد الرحمن » وهى غاِبّة » فلمًا 

لمت أَنْتْ قير دعت ل وسرت 00 :قال :رونا حرج لسئ ع إلى البقع. 

يَسْتَغْفِرُ للى. 00 . وكان عليه الصلاة والسلامٌُ إذا سَلَمَ على أَهْل القَبُور » يقول : 


, السلا عليكم اهل ارم لين شين لعل ل لتويك 


والمُسْتاحرين » وإنّا بكم | إنْ شَاءَ لله لاون » اللهُمٌ ارقا أَجْرَهُم » ولا تَفْنا 
ات و 0 ره قلق ع2 0 
بعدهم ) . وَالقَوْلَ فى ذلك واسعٌ » بِقَدْرٍ ما يَحْصُرٌ منه . ويَدل على التَسْلِيم على 


١١)فىا!:‏ «ددها)ع). 

- ؟) فى الأصل » ١‏ : و احتسبى وتجرعا » . 

(") فى الأصل : « فعشن » » وفى !: ١‏ فعيش 6. 

(؟ - »)) فى :١‏ «اذهبن »). 

(08) فى ب : «أنت ». 

(5) فى الأصل : ٠‏ يسطع » » وف ١ : ١‏ تستطع » . 

(/7) سقط من ١:‏ 

(4) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى زيارة القبور للنساء » من أبواب الجنائز » عارضة الأحوذى 
4 . والببهقى » فى : باب من كره نقل الموق من أرض إلى أرض » من كتاب الجنائز . السئن 
الكبرى 5//ه . وعبد الرزاق » فى : باب لا ينقل الرجل من حيث يموت » من كتاب الجنائز . المصنف 
عإلادة. 

(9) أخرجه الإمام مالك , فى : باب جامع الجنائز » من كتاب الجنائز . الموطأ 743/١‏ . 


ههه" 


أُهْل القَبُورٍ » ما جاءً من السّئّمَ » فى السلام على النبىّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » 

لس 7 0 1 صالله دم ع غم 8 م 
عليهم ودّعا لهم" . 

ا ا ل ل 
قد0"© كان : هَى النبى عله عن ذلك , * ثم أذِنَّ فيه” '. فلو فْعَلُ ذلك إنسان 
وم عل إلا حيرا ٠‏ ل لز به بأشاء ولي من عمل انل . وَرُوِىَ عنه 
أنه كان يُضَعّفَ زيارتها . 


قال ابن الفوطي ':والما أذدا ذلك ال ينا ار لصوف 


ا 8 وه .ل ه6ي و ينو 
؟إلادو مات وليه فى عيبته » 0 له(" ويرححم عليه . / وتوتى قبورٌ الشهداء 


+ ورثتو َو وتو 
بحر » وَيْسَلمُ عليهم » ويُوتى قَبْرُ النبىّ عله » ويْسَلْمُ عليه » وعلى 


2 50:6 
ولككا, 


م 


(1) أخرجه البخارى . فى : باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها » وفى : باب فى الحوض ء 
من كتاب الرقاق . صحيح البخارى 16١ » ١١7 .» ١١7/8‏ . ومسلم ء فى : باب إثبات حوض 
نبينا لَه » من كتاب الفضائل . صحيح مسلم 1780/4 . وأبو داود » فى : باب الميت يصلى على 
قبره بعد حين » من كتاب الجنائر . سنن ألى داود ١/1‏ 5 

(؟) سقط من : الأصل . 

(7) أخرجه مسلم » فى : باب استثذان النبى عَيه ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه » من كتاب الجنائز » 
وف : باب بيان ما كان من النبى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الاسلام وبيان نسخه» 
من كتاب الأضاحى . صحيح مسلم 7091/5 . 507 » */1954 . والترمذى , فى : باب ما جاء 
فى الرخصة فى زيارة القبور » من أبواب الجنائز . عارضة الأحوذى 7074/4 . وأبو داود » فى : باب 
فى زيارة القبورء من كتاب الجنائز » وفى : باب فى الأوعية » من كتاب الأشربة . سنن أبى داود 
7186/5 . والنسائى » فى : باب زيارة القبور » وباب زيارة قبر المشرك » من كتاب الجنائز » 
وفى : باب الإذن فى ذلك » من كتاب الضحايا » وفى : باب الإذن فى شىء منها » من كتاب الأشربة . 
المجتبى 5/*/ ء 7/4 . 7٠١//097‏ . 778/8 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى زيارة قبور المشركين » 
.من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه 501/١‏ . والإمام مالك » فى : باب ادخار لحوم الأضاحى » من 
كتاب الوصايا . الموطاً 48/5 . والإمام أحمد, فى : المسند 441/5 ء #/م" ع 8# قتا لال7ء 
20 اد , مولت لاهلا ونلا 2.975 

(4) فى الأصل : . وما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . 


> 


2 2 6 4 2 
فى بَقاء الروح. . وذكر النفس. والروح. . 
وذكر ف فدئة فت القَبْر 
قال 3 محملر : ومن قَوْلٍ أهلٍ السنة”" , وأئمّة الدّين فى الأزواح. 


الما اق فأَرُواحُ م أهل 9 الستفادة ملقمة إلى يوم الدذين 2 وأرواحٌ أهلٍ 
الشقاء 1 إلى يوم © يعَدُونَ . قال الله تعالى ف الشهّداء : 3# يا عند 


رن ه الإوميى 


رهم يُرْرَقُونَ # إلى قوله : 98 وَيَسَتَبشِرون بالَينَ 9 يَلْحَقَوأُ بهم مُنْ 
َلَفهِمْ 04 الآية . وهذا والذين من 5-35 بعدُ فى الدنيا . وقال فى آل 
فِرَعَوْنَ  :‏ النَارٌ رون عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيا 34 وهذا قبل قِيام 
الساعة : 8 وَيَوْمَ تقوم الساعَة الوا عَالَ فِرْعَوْنَ شه لْعَدَابِ » . وقال : 
١‏ تنك لَتِى لتى كَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرئى 8 أجل 
مُسَعَى 04 , . وم يقل : يميت التى قضى علها اللوت . فوفاة التُفوس 
والأزواح. فى قَبْضٍ لا وى بلا شىءٍ . قال لله عرّ وجل" ا 
رسلا 74 . وذلك وال الروح. عن الجَسّد . وقال ف الكفار 


« وَالْملْكَة اموا يديهم أخرجوا نْفسَكُمْ 04 , وم يقل : 
يُميتو00) أنفْسَهم ٠‏ وقال فى قول من قال من المَؤتى 0 
أزجعون 4" فهذا قَوْلٌ الوح » وإذا كان الشهّداءُ قبل يوم القِيامّمَ أنخياء 


(01 فى الأصل : والعلم ». 

(؟) سقط من : ب 

(59) بعده فى ب : ١‏ الدين » . 

(5) سورة آل عمران 6159 10.٠‏ . 
(5) سورة غافر 46 . 

(1) سورة الزمر 55 . 

(7) سورة الانعام 5١‏ . 

(8) سورة الأنعام 98 . 

(98) فى ب : «ديموتوا ع». 

. 14 سورة المؤمنين‎ )٠١( 


/اه-> 


؟/لامظ 


يرون » فكذلك لا يُدقَعُ أن يكونٌ من سُعِدَ بطاغته » أن تكون روه حي 


مما » ويَْفالُونَ فى الدَرّجاتٍ / » وقد إتَظاهرت الأحاويثُ بتعيم أزواح. 
المومنين. بعد المَوتٍ » قبل الْقِيامَة ‏ وأنها وى إلى قناديل له قت 
لعش ”© » وأنْها ُعَلْقُ فى شْجَرٍ الجن » ل : َكل كا قال فى الشهَداءِ : 

« يُرْرَقُونَ » . وهذا لا يَدقَعهِ إلّا زائعٌ أو مجه “وأا ديت تن وال 
ص ؛ فليس 0 والصّحِيحٌ ما ذَكَرُنَا ع مما ويه 0) القَرانْ ؛ 
ولأن الروحَ لا يَرْجِعْ إلا إلى جسَّدِه الذى كان فيه . ل 5 
الحَدرِيث© فى ف التفخم ف الصُورٍ » يُخْرِجّ به الأَزواحَ » ٠‏ كل رُوح, ! 


. واخيُّلفَ فى النفْسٍ الوح » فقيل ةع 
وال بغ واج من سانا نهم سم بن حمر العمل كر 
يه عن ابن, القاسمٍ » فى ( العبية أنه سَمعٌ عبد الرحيم. بن 
خالد 80 7 ون : بَلعنِي أن الرُوحَ - س2 ويدان» ا 


وَرَاسٌ 6 وعيناق 4 تسل قن العسد امد . وى روأيّة ابن حبيب » عن 


)١(‏ أخرجه مسلم » فى : باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة وأنهم عند رب ناز تمن "صاب 
و ل الا مهل ”.ه٠١ ٠‏ وأبو داود» فى : باب فضل الك دة » من كتاب 
الجهاد . سنن ألى داود ؟/١‏ » ١٠١‏ . والترمذى » فى : باب تفسير سورة ال عمران » من أبواب 
التفسير عارضة الأحوقى ٠٠. 159/1١‏ . وابن ماجه » فى : باب فضل الشهادة فى سبيل الله » 
من كتاب الجهاد.. سنن ابن ماجه 9455/7 , 485 . والدارمى » فى : باب أرواح الشهداء » من 
كتاب الجهاد . سنن الدارمى ٠١5/7‏ . والإمام أحمدء فى : المسند 757/١‏ . 
2١١‏ انظر تخرج الحديث السابق . 

وقد أخر جه الحام فى المستدرك ؟ إلى وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 
والبييقى » فى : السئن الكبرى ١77/9‏ . 
(") بعده فى الأصل , :١‏ «وجه)». 
(5) من هنا سقط من : | 
(©) فى ب : «الخبر). 
(1) سعيد بن محمد بن صبيح الحداد » أبو عهان » مع سحنون واختص به , كان عالما باللغة والفقه » 
ومن أدهى الناس وأعرفهم فيما اختلفوا فيه . توفى سنة ثلاثين وثلاثمائة . ترتيب المدارك ه/8/ا - 4١‏ . 
07 البيان والتحصيل 791/79 . 
(8) عبد الرحم بن خالد بن يزيد المصرى » من أول من قدم مصر بمسائل مالك » تفقه عليه ابن 
القاسم » وروى عن مالك الموطأ . توفى سنة ثلاث وستين ومائة . ترتيب المدارك 5ه » هه . 


"4 


أَصْبَعٌ » عن ابن القاسم . عن عبد الرحيم » أنْ النّفْسَ هى التى لها جَسَدٌ 
مُجَسّدْ "قال ابن حبيب : وهى جَسَدٌ مُحَلقَ مُرَكُبٌ عليه حَلْقٌ » وحَلْقَ فى 
جوفه خلق" ' يُسَلّ بين الجَسَدِ عند الوَفاق» بَحَلْقها وصُورتاء وَيَقَى 
سد خخلة . ودر ابن الل ىه كتايد »ء و رواقة ابن عيب . 
ذَكرّهًا عن ابن القاسم » وقال : والرُوحٌ كالمَاءِ الجَارى فيها . قال ابن 
عبيب' : ”والروخ" هو النْمْسُ الجارى الداجل والخارج , فلا حَياة 
مس لا بو فلئقَسْ هى التى لذ وتفرحء وتم وتقفل" » و تسْمَُ 
صر » كلم اوح لا تَلَذ ولا تألم » ولا مغرف شيئا 5000 
عند الَوْم » كا قال الله تعالى » وتَبْقَى ليوح لا عرف شيا . والنفْسُ هى 

ل اع لاققاء وا رد وا تن لطي الب ري 
نفس فى المُنام » فكان ذلك تَوَفيّه » وهو ين قول اللر تعالى ١:‏ وى 
آلأَنشْسَ حِينَ مَوْتهَا وَالتِى لم تَمْتْ فى منايهًا 04 . فهى التى ترّجعٌ إلى 
جَسَها ما بَقَى من تمام أَجَلِها . ومنه قَوْلْ النبىّ عله » عند المُضْطجَعر : 

له إن نكت تِى » ماهر ا #وازعنها" » وإذ زتها هاشمطها 
بما. تَحْمَظٌ به الصّالِحِين من عبادٍك 006 . ومنه قَوْلُ اللو تعالى : «ث ينْعنْكمْ 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 

)١(‏ فى ب : دووهب). 

( - ”) سقط من : ب . 

(8) فى الأصل : « تعلن » . 

(5) فى ب : («قضى .٠‏ 

)شور الوسن ام 

0 -7) سقط من : الآصل . 

(8) أخرجه البخارى » فى : باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها » من كتاب التوحيد . صحيح 
البخارى ١55/5‏ . وأبو داود , فى : باب ما يقال عند النوم » من كتاب الأدب . سنن ألى داود 
8٠4 » “4‏ . والترمذى ؛ فى : باب منه» من أبواب الدعاء . عارضة الأحوذى 189/١7‏ . 
والإمام أحمد, فى : المسند 7145/9 , 52# موك 2/4109 157 . 


وه 


فيه 06" . يقول : ”ين وفات نويكم » و لا ليُقْضَئ أجل مُسَمى 4 أجل 
ل 
1 َه« 8 

00 ع اد ناشت ل روا 
الع" : إِنْ النْفْسَ غير" الروحر . ولا ذَكرَ الس » وإنُما قال : الروخ 


اس ب#و ‏ بال تخي 


هو الذى له جَسَدُحسْدَ اله أغْلمْ ٠‏ ول فهر ف الحدي 6 مل 


أَرُواحَ ونين تاوق إلى قناويل ) ٠‏ وم يَذَكرٍ النفْسَ » والله غلم . وكيف 
كان ذلك » فلا سك أن الأَرُواحَ الخارججة من الأجْسَاد" باقية 


فى التَعْزِيَةَ بمُصِيبَةَ المَوتِ , 
وهل يُعَرَّى الكافِرٌ ؟ 


قال ابن حبيب : وقد جاءً فى تَعْزِيةٍ لمُصاب تَوابٌ كر » وجاء أن لله 
يُلِْسُ الذى عَرَّاهُ لياس الى" . ورُوى أن النبىّ عله كان إذا عَرّى قال : 
ديا َل للك فى الباقى » وأجرَل فى القَانى » 0 
فقال إن رما أَحَدَء وله ما أيقَى » ولكُل أجل مُسئى » وكل نه 


كتمع 


راجعٌ ‏ فاحتّسبى واصبرى » فإنما الصَبْرٌ عند أُوّل الصَّدْمَةَ )00 . وكان 


(0) سورة الأنعام 5٠0‏ . 

)١ - 5‏ سقط من : ب . 

(*) البيات والتحصيل ؟5937/5 797 . 

(4) فى الأصل : « عند » . 

(©) بعده فى ب : «١‏ فى©). 

(5) فى الأصل , :١‏ و الجسد». 

(0) أخرجه عبد الرزاق » فى.: باب التعزية » من كتاب الجنائز . المصدف 398/8 . 

(8) أخرجه البخارى , فى : باب قول النبى عَُهِ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ...؛ من كتاب 
الجنائز » وفى : باب قول الله تعالى : 3 وأقسموا بالله جهد أبمائهم » » من كتاب الأيمان والنذور » - 


5 


محمد بن سِرِينَ إذا عَرّى قال أغظمَ الله أجرَلة » 'وأَعْمَبَكَ عقابًا"© » نافعًا 
لذنياك وأخراك :او كان مكصول يفول دقف نا شوروه : لسك 
و لات ري ريا د 

قال ابن بيب : وكُلُ وايِعٌ بقَدرٍ ما يَحْصُرُ الرجلّ , ويَغْدِرُ مَنلقه » 
وأنا أقول : أخطع ال أخرك عل تسيبات + وأغْشن غزاك عباء "رفاك 
منبا" » وغَفرَ لِك ورّحمّه » وجَملَ ما حَحرَجَ إليه خيرًا ممًا حرج مند"؟ . 
“وقال غيده“» : وأَحْسَنْ الَعيَةَ ما جاءَ بها الحَديتُ : « أَجَرَكُمْ الله فى 
و 25 .م 0 2 ومو 
ُصِمِكمْ » وأعقيكُم مها حيرا » إنا ل وإنًا إليه راجعُون » . واصيب عَمَرٌ 
بِنْ عبد العزيز ير بامرأٍ من هله » فلم دِثْ ورَجححَ معه القَوْمْ » فأرادُوا تَغزيته 
عند مَنْزِلِه » فدَحَلَ وأَعْلَقَ البابٌُ وقال : إنا لا نعرى فى النّساء . قعل عبة 
الملك20) ؛ فقال : لعنبْسَة ؛ بن معيو وما الى بك ؟ فقال لأشا رِكَكَ فى 
بيتك :و اريك “فى ابتيك" . فقال له : مَهْل الا تمدق 
النُساء . 

ا 0 كر ا 


> وف : باب قول الله تبارك وتعالى : ف قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » . وفى : باب ما جاء ى 
قول الله تعالى  :‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين © ء من كتاب التوحيد . صحيح البخارى 
1 3ع 6 /ة15» 2141/4 154 . والإمام أحمد , فى : المسند ه/ع.؟ - 5.97 . 

نع فق الأمنل : 9 وجبر مصيبتك 6 . 

0-5 شفط من : الأصل . 

”) ف الأصل : « عنه » . 

(5 - 4) سقط من : الأصل . 

(5) هو عبد الملك بن مروان » الخليفة الأموى . 

(5) فى الأصل : و( سعدع). 

0 -7) فى الأصل : « بابنتك » 


56١ ١ النوادر والزيادات‎ ٠ 7 


لولّدِ »”© . ولم يَذْكُرْ ذَكَرَا ولا أنقى . وقال الله تعالى : ل فَصَبئَكُم 
, 38 مقي الجر 4 . وقال النبييٌ عل ١‏ ِيُعَرّى المُسَلمون فى مصائبهم 
المْصِية فى )20 . وجَعَل المُصِِّة بالروْجَةَ الصَّالِحَة » والقرين, ا 

مُصِيبَةَ . وقد أُمَرَ الله بالاسترْجاع. للمصائب فقال , 99 الَذِينَ إذ1 آم صَبَنهُم 
تُصِبةٌ 294 الآية . وهذا من الامْدِسلام شر تعالى والاحساب » وإنما 
المُصِيبَةٌ مَنْ حُرءَ اللُواتَ . يُرِيدَ فلم ِيْقَ له ما أُسِفَ عليه » ولا اسْتََادَ عِوَضًا 


منئة . 


قال ابن حبيب : قال النَّحَعِىّ : كانوا يَكْرَهُون التّعزِيَة عند القبُور 
ابنُ حبيب : وذلك واسِمٌ فى الدّين » وأمّا فى الأب » فأن يُعَرّى الرجل فى 


منزله . 


2 


ومن ١‏ المججموعة » . قال ابن القاسم » عن مالك : ول يُعَوئ المسِلم 
بأبيه”” الكَافِرٍ » يقول الله تعالى : 9 ما كُمُ من وَلَيَتِهم من هَىْءٍ 29# . 


)1١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب فضل من مات له ولد فاحتسب » وفى : باب ما قيل فى أولاد 
المسلمين » من كتاب الجنائز » وفى : باب قول الله تعالى : [ وأقسموا بالله جهد أيمانهم # » من كتاب 
الأمان والنذور . صحيح البخارى 97/5 948 . 01178 101/8 . ومسلم » فى : باب فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه » من كتاب البر والصلة . صحيح مسلم ٠١78/4‏ . والإمام مالك » فى : باب 
الحسبة فى المصيبة » من كتاب الجنائز . الموطاً 770/١‏ . 

(؟) سورة المائدة ٠١5‏ . 

(") أخرجه الإمام مالك » فى : باب جامع الحسبة فى المصيبة » من كتاب الجنائز . الموطاً 75/١‏ . 
والدارمى » فى : باب فى وفاة النبى عله » من المقدمة . سنن الدارمى 0/١‏ . وابن ماجه » فى : 
باب ما جاء فى الصبر على المصيبة » من كتاب الجنائر . سنن ابن ماجه 61١١/١‏ . 

(4) سورة البقرة 185 . 

(0) فى الأصل : د بابنه ع . 

(؟١)‏ سورة الأنفال 77 . 


و9 كناب ابر سحئون » : وير الم فى وَلِيّ » إن كان له جواز 
يفول : أخلّف الله لك المْصِيبة » وجَرَاه أفْصَلَ ما جَرَى به أحدًا ين أَهْل 


قال ابن متحدون : ولا ع المراة السَابَةٌ » وتُعرى المجالرا ع ورك 
أ . وكذللك السلاة(") عليه" ف الطريق 4 وأما إذا حلت الت 
فى خُضصُور المُسْلِمِ جنازة الكافر , 
أو حَمْله » أو القيام على قبره » وحُصُور 


الكافر 4 للمسلم 


قال ابن حَييب : لا يَحِْلُ المُْلِم نَعْشَ الكافر » ولا يَمْشِى معه » ولا 
ُو" على قبره » ولا يَحْلُ الكا َم المُسلم. » ولا بأمن أن يَقُومَ على 
بره » وأن حفر » ويَطرَح عله ارا » ولو مات لمُشيلير كار يَلرَمُه أمْرُه » 
مِثْل الأب لالم والأخ © إوشيّهه , فلا بأسّ أنْ ايَحْضْره ؛ ويلىّ أمْرَه 
وكفئه » حتى يُحْرِجّه , ويَيرَاً به إلى أهل, ينه » فإن كُفِىَ دفنه” , وأمِنَ 
لصّيْعةَ عليه » فلا يَثبَمْه » وإن حَشِىَ ذلك » فلَتَقَدّمْهم إلى قبره ع وإِنْ 1 


يَحْشَ صَْمتَهِ » وأحبٌ أنْ يَحَطْرٌ دنه , هتدم أمام جدازته »معلا منه 


ص 


وممة7") وله 4 وقد رَوىَ أن التبى نه أذن00 ف ذلك ع أن يكَقَلَ يعفدم" 


. أى المسنة الكبيرة‎ )١( 
» التسلم‎ «١ : (؟) فى ب‎ 
فى ب : دوق).‎ )5 

(5) فى الأصل + ديقم 0. 
(5) فى الآصل : والأم . 
3.00 الاصل : « دينه ). 
(0) إلى هنا ين 0 
(8) سقط من : 

0 
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جنازد هي( , 
مام جنا 


ونبو 2 ه 8 هه 4 ع5 وسدلظا 
قال عطَاء + وعن مائث أَمّه التْصّرايُة > هله أن يُكفتها + -ويقوء 9 غليباة: 
م 3 و 8 
ويَمْشِىَ معها مُْتَرِلَا منها . قال ابن تيب : ”والركوبٌ والمَئ فى" ذلك 
و وعرةاء 3 
سَواءٌ . قال مالك : ولا بأس أن يَقُومَ بأمرها كله ء ثم يسلمّها إلى اهل 
دينها » ولا يَضْحَيّها إِلّا أن يَحْشَى “عليها الصَّيْعَة» , فِتَقَدّمُها إلى قَبْرِهَا » 
ولا يُدْخِلُها فيه » إِلّا أَنْ لا يَجدَ مَن يَكْفِيه ذلك" . 0 
الصلاة على الصّغيرٍ » وى" الكافْرٍ توت و المشلمية انها لني 0 
فى هذا الباب . 


"ما جاء" فى مَوْْتِ 5 


ل 0 :ولا وا عل الناين» 


(1) أخرج الدارقطنى فى : باب وضع الجنى على اليسرى ورفع الأيدى عند التكبير » من كتاب الجنائز » 
عن كعب بن مالك قال : جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله عه فقال : إن أمه توفيت 
وهى نصرانية » وهو يحب أن يحضرها , فقال النبى عَييّه : ٠‏ اركب دابتك » وسر أمامها » فإنك إذا 
كنت أمامها لم تكن معها » . وضعفه بأبى معشر . سنن الدارقطنى 178/9 2 75 . 

(5) فى الاصل » ا: « يقدم ». 

5 - "#) فى١:‏ «والرجوع »). 

© ج )) فى١:‏ «عليهيم»). 

(5) سقط من : ١‏ 

(5- في فى١:‏ وو»). 

م - 7) زيادة من : الأصل . 

(8) سقط من : ب . 


535 
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امات حون بارمي عَرَاء('© + غَابت2» عنهه") فيها بواكيةع إلا يكب غليه 
فيا السّماء والأرض » «أوقال : « إذا مات فى غير مَوْلِدِه » قِيسَ له فى الجَنّةَ 
من مُولِدِه إلى منقطعر أَثْره )© . 


فى صرب الفشطاط على الف 


قال ابن / حَبيبِ : صَرْبٌ الفسطاط على ة قبر المرأٍ أَجْوَرُ منه على قَبْرِ 
الل » لما بَْعرُ مها ند إثهارها » وقد ضَرَبّه عمر على فير وت بدت 
جحش » فأمًا على قبر الرجل فأجير » وكُرة » ومن كَرقه » فإِنُما كَرهَه 
من جهّة” التفخة ف والسْمْعَةَ » وكرهّه أبو هريرة » وأبو سعيدر الحُدْرِئٌ , 
دان مسب وقد ره محمد بن الحتفيق على قَْر ابن عباس, . أن عليه 
ثلاثة أَيّام . فأراهٌ واسِعًا » ولا بأسَ أنْ يُقَر عليه نيَرْمَيّن والثلائة 
وات فيه إذا خيف” ين نش أو غيرِه . وان عاقشة ضرَبثه على قبر 
اخيها » فتَرَعَه ابِنْ عمر”" . 


.)» فى ب : وغرية‎ )١( 

.)٠ فى ب : وعايب‎ )١( 

(؟) فى (١ :١‏ غيبه ). 

(8) فى الأصل : « موطنه » . 

(5) أخرجه ابن حبان » فى : باب فى موت الغريب » من كتاب الجنائر . موارد الظمآن ١85‏ . 
(5) فى ب : ووجهع.,. 

0) فى الأصل : « يبقى » . 

(6) بعده فى ب : «١‏ اليوم و ) . 

(9) فى الأصل : ٠‏ خاف » . 

)٠١(‏ بعده فى : ب : ٠‏ أخيّرنا أبو بكر قال : أخبَرنا يحى بن عمر » عن ألى جف الأيليّ » عن 
عبدر الله بن وَهْبٍ » قال : أخْرنًا سَهْلُ بن حاتم ؛ عن عبلر اللمر بن عَوْنٍ » قال ال 
رش » قال : قليمث عائشة أم لؤمنين , رضى الله عنها » وقد رفعوا أيدتهم بين قبر عبد الحم 
ابن أفى بكر » وكان أخوها لأبيها وأمُها . فتلت ففعَلَتْ يومئثر وبكث » فقال ها رجلٌ : 5 


5 


ملاظ 


فى من جُمِعَ له كَمَنْ كُفْن . فَكُفْنَ فى غَيْرهِ ‏ 

وف من ابتاع كَمَنَا لمنازع_ . على أنه إِنْ لم يَمْثتْ رَذهُ 
0 ؛٠‏ قال أَطْبَعُ : قال ابنُ القاسم » عن مال » فى من 
جمِعٌ له ثَمَنُ كفن ثم كمه رجلٌ ين عندره » فأراد عُرَماوهِ أو وَرَنِ أذ 
الذّراهم الى مت له وتقي : فليس هم ذلك وأ إل أف . قال ابن 


القاسم : إِلّا أن يَدَعُوها ورت و أت[ إلى أن يَفعلوا . 


قال َضْبَعُ : ومن ابتاع كفنا لمنازعر ؛ على أنه | نَل يَمْتَ رَدّهء جز 
ليغ » ”فلك فاتَ » فالقِيمةٌ له » كانت أقَلّ" من القن أو أكثر / » ولو 
ل الكّابٌ أخدّث اسراف غم ردت م يَكنْ على رَبّها ها تايا . وهذا 


. . 


ني 


آم 


تم كتاب الجنائز بحمد الله وحسن عونه , وصلى الله على محمار 
نبيه وعلى آله وصحبه وسلَّمَ تسليمًا"» 


- يا أمّ الؤمنين » وأنّت تَفعلِينَ هذا ؟ قالت : وما أرانى فَعَلْتُ » إِنه ليس أكبانا كأكباد الإبل . ثم 

او 

فكأنه أنى » فقال له : انزغه » وقل لهم : ابن عُْمْرَ امرَنى . قال : إِنْ عبد الرحمن إنما يُظِلّهِ عَمَلهِ . 
من قوله : « أخبرنا إلى رجل من قريش » . موجود بالأصل ٠‏ ١ء‏ وساقط من : ب . وما بعده 

سقط من الأصل . ب . والأثر تقدم تخريجه فى صفحة 5008 . 

(1) البيان والتحصيل 794/79 . 

-0) سقط من: ب. 

5 - *) زيادة من : ب . 


الفهرست 


فى غسل اليد قبل دخوها فى الاناء ؛ وتوضوء النساء قبل الرجال » , 


أو بعدهم » من إناء واحد » وذكر التسمية عند الوضوء » ومسح 
الوجه بالمنديل ش 

فى الاستنجاء والاستجمار » واستقبال القبلة للخلاء والوطء » 
وذكر الارتياد للحاجة » وذكر الوسوسة والاستنكاح 

ف القضد فق الماء'ى الوضوء +:والعسل “ومقداره 

فى صفة الوضوء » وترتيبه » والغسل فى أعضائه . والعدد فيه , 
والتبدئة فيه » والتفرقة فى العمد والسهو . وذكر تخليل الاصابع 
اللحية 

فى مسح الرأس » والأذنين » وفى المضمضة ء والاستنشاق » وى 
من نمبى بعض مسنون الوضوء » أو مفروضه , أو بعض غسله 
فى النية فى الوضوء والغسل » ومن توضاً لغير الفريضة » أو تطهر 
كذلك 

ذكر ما يوجب الوضوء من الأحداث » ومن شك فى الحدث » 
وذكر المنى والودى 

ما يوجب الوضوء من : الملامسة » والمباشرة » والقبلة » ومس 
الفرج » وفى من صلى بعد مس الذكر » أو بعد القبلة وم يتوضاً 
فى الوضوء من ما مست النار » ومن ارتد ثم تاب هل يتوضاً ؟ 
فى وضوء الجنب والحائض عند النوم 

ما يجب من الوضوة على المستحاضة » وسلس البول » والمذى 
دك جاايركك اعد 

ضبق الول 
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فى من رأى فى ثوبه احتلاما » أو امرأة رأت دما لا تدرى متى كان » 
وفى من تطهر لمغيب الحشفة » أو الإنزال » ثم خرج منه المنى » أو 
لاعب ثم صلى بوضوء ثم خر ج منه المنى 

فى الغسل من الماء الداتم » وف تناوله:الماء فى غسله بعد خروجه من 
حوض الحمام 

. فى الوضوء والغسل بفضل النصرافى والجنب » بسوره » أو بما ولغ 
فيه الكلاب » والسباع » والدواب » والدجاج » أو بما قد توضو؟ به 
فى اليثر » أو الماء الراكد » تموت فيه الدابة » أو تحل فيه النجاسة ‏ 
وفى الماء تتغير رائحته لغير نجاسة 0 

حكم النجاسة فى الثوب والجسد » ومن صلى بذلك » وذكر الدم 
والمنى » وأرواث الدواب ء وأبوالها , وألبانها » وبول ما يؤكل لحمه » 
وما يخرج من ما يشرب النجاسة منها » وذكر لبن النساء 

فى الثوب يشك فى نجاسته » وذكر النضح » وذكر ثوب اللخائض 
والنصرانى » وف التنظف مما لبس بنجس » وهل تزال النجاسة بالماء 
المضاف 

فى الماء المشكوك فيه » وف الماءين » والثويين أحدهما نجس 

فى المسح على الخفين 

فى المسح على الجبائر » أو على الحناء » وشبه ذلك » وفى من حلق 
رأسه بعد ان مسحه 

في التيمم» على صفته» وذكر ما يتيمم عليه » وذكر النية فيه » وى 
من لم يجد ماء ولا ترابًا 

فى من له التيمم لعدم الماء » أو المريض » أو غير » ومتى يتيمم 
فى من تيمم لصلاة فصل به غيرها » من نافلة » أو فريضة » وكيف 
إن كان تيممه لنافلة » وف التيمم لنافلة » أو لمس مصحف 
فى الماء بين نفر لا يكفى إِلّا أحدهم 
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فى وطء المسافر أهله » والجريج » وشبهه 

فى مس المصحف . وقراءة القران » ودخول المسجد للجنب 
لالض أذ لغ تتوضي ٠»:‏ وس ماف نك إل 

فى الحيض » والطهر » ومبلغ القرء والحيضة 

فى وطء الحائض » والنفساء » وفى غسل ثوبها » وهل تتوضاً للنوم 
جامع القول: فى المستحاضة 

فى الحامل ترى الدم على حملها 

القول فى النفساء 

فى الوضوء فى الصفر . وبالماء الساخن » وغسل اليد من العْمّر 
وغسلها من الطعام وقبله 

فى زيت الفأرة » وفى البان تطبخ بمائها » وما ينتفع به من الميتة 
فى فرض الصلاة » وذكر أسمائها , والحكم فى من تركها » أو ترك 
شيئا من أحوالها » وذكر النوافل والمسنون منها 

ذكر أوقات الصلوات 

فى الأذان » والإقامة » ومن يلزمه ذلك وفى من تركه » ووقت الأذان 
وهل ف النوافل أذان » وقيام الناس فى الصلاة بعد الاقامة والكلام 
فى هيئة الأذان » والتطريب فيه » والدوران » والركوع بأثره » 
واستقبال القبلة فيه » والأذان فى داخل المسجد » وعلى المنار » 


وذكر التثويب 
فى عدد المؤدْنين » ومن يوذن لطائفتين » ومكان المؤذن 2 والدعاء 
5 


وو 


فى أذان الجنب » والمحدث » والصبى » والعبد » وذى الزمانة » 
والاعمى » ومن لا يُرضَى » وأذان الراكب والموّتزر 
فى السهو فى الاذان . والكلام فيه والرعاف , والإغماء » ونحو ذلك 
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فى الإحرام » ورفع اليدين » والتوجه 

فى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى الفرائض «النوافل » وذكر التعدد 
فى القراءة ش 

فى القراءة فى الصلاة » وترتيبها وصفتها للإمام والمأموم » والسهو فى 
ذلك » والجهر فى النوافل » وتكرير السورة فيها 

فى صلاة من لا يقرأ » وفى من قرأ بغير القران » وف الإمام ينحصر 
عن القراءة أصلا أو يدعها فى الآخرتين 

فى القراءة خلف الإمام » وذكر التلقين » وفى تعاي الإمام » وذكر 
التامين 

جامع العمل فى الصلاة ؛ من قيام » وقعود » وركوع » وسجود » 
والنبوض ٠»‏ والتكبير » والاعتهاد » ووضع اليد على اليد 

فى التشهد » والإشارة بالإضبع » والسلام » وذكر الدعاء فى تشهده 
فى القنوت » وذكر الدعاء فى الصلاة 

فى سترة المصلى » والمرور بين يديه » وسترة الإمام » والصلاة بين 
يديه بصلاته 

فى استقبال القبلة » وفى من صلى إلى غيرها » وذكر الدليل عليها 
فى لبا سالرجل ف الصلاة» والارتداء» وصلاة العريان» والمككفت » 
والمتشمر» والمتزرر » والصلاة فى السراويل » والموؤتزر » ومن عليه آلة 
الحرب 

فى اشتال الصماء فى الصلاة » والسدل فيها » وإلقاء الرداء وهو 
فيها . وذكر الصلاة فى البرانس والخمائص , والصلاة فى النعال 
فى لباس المرأة الحرة » والأمة » فى الصلاة 

باب ف الأمة تعتق فى الصلاة » وصفة خمار الحرة » أو ثوب الرجل 
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يسقط عن عورته فى الصلاة 

فى ذكر النجاسة فيما يصلى به أو عليه » وذكر الدم والميتة 
والكيمخت » ومن رأى فى ثوبه أو ثوب إمامه نجاسة » ومن كان بين 
يديه ف الصلاة نجاسة » أو من لا يتحفظ منها 

فى من لم يجد إلا ثوبّا نجسا أو حريرًا » وفى إعادة الصلاة فى من صلى 
بذلك » ووقت من يعيد فى ذلك » وذكر صلاة المعطوبين لا يجدون 
ثيابًا 

ما يكره أن يصلى فيه من الأماكن » أو يصلى عليه ثما يشك فيه 
باب فى الصلاة على البسط والثياب » أو إلى ما فيه تماثيل » وفى 
حمل الحصباء من الشمس إلى الظل 

باب ما يكره من لباس الحرير والذهب فى الصلاة وغيرها 

فى الإقبال على الصلاة » والخشوع فيها » والبكاء » والمشى إليها » 
وذكر الله فيها جوابا أو استرجاعا أو قعودا , أو نحو هذا » والنظر إلى 
الشىء فيها 

فى التسبيح للحاجة » أو للإمام فى الصلاة » وذكر الاشارة » 
والتنحنح » والنفخ » والعطاس والتشاؤقب ِ 
ذكر ما يستخف من العمل فى الصلاة » وف المصلى يحمل شيئًا » 
أو يقتل عقربًا » أو يخاف على صبى أو من شىء فوا » وهل يلقى 
رداءه فى الصلاة 

باب فى الكلام » والضحك » والتبسم فى الصلاة 

فى من صلى وبه حقن أو غثيان » وهل يصلى عند حضور الطعام 
فى الرعاف فى الصلاة » وما يبنى منه » وكيف البناء فيه »وف من لا 
يكف عنه الدم كيف يصللى 

فى من رعف فى صلاة الجنازة » أو العيدين » أو رأى فى ثوبه نجاسة 
ذكر ما يعرض ف الصلاة من القىء » والحدث » وسيلان الدم , 
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من مالا يبنى فيه » ومن كان منه ما يقطع الصلاة بعد التشهد 27 
فى الصلاة على الدابة لمرض أو خوف » والتنفل عليها » وى الصلاة 

على السرير » وهل يتنفل الراكب أو الماثى » وهل يصلى الخائف 

وهو جالس أو ماش | 3 
سه فى صلاة أهل السفينة » وهل يتنفل فيبها إلى غير القبلة » وصلاة 
المئئد فيبا » وفى صلاة المعطويين وهم فى البحر » أو خارجين منه 


عراة » وفى من ربطه اللصوص » ومن وقع عليه الهدم ‏ . 6١‏ 
فى صلاة الرجل فى الماء والطين ل 
- فى صلاة المريض » والزمن , والقادح » والضعيف » وفى الأعمى 

يسجد قبل إمامه ولا يعلم 6" 
فى صلاة الجالس » وتنفله » وفى إمامة الجالس ف المكتوبة والنافلة 0 وه" 
باب فى جمع المريض بين الصلاتين ١‏ 
- فى جمع المسافر بين الصلاتين» والجمع بعرفة » وهل يجمع الحاضر 

عبطا ا ين 
ب فى الجمع ليلة المطر ين 
فى صلاة الصبيان » وصيامهم » وتفريقهم فى المضاجع » وصلاة 

الأعجمى من المجوس » وغسل من أسلم وصلاته نلن 


نيان ل ماد و الرقكو ن لتك أن طلم القع ليه ين 

والمرأة تخيض أو تطهر » والمسافر يظعن أو يقدم » وكيف إن ذكر 

صلاة » هل هى أملك بالوقت "١‏ 
- فى تقدير الوقت للحائض تطهر » ولن أسلم أو أفاق من الإغماء » 

هل هو بعد الفراغ من الغسل أو الوضوء للمفيق » أو قبل » أو كان 0 

ثوب ”حدهم نجسًا » وكيف إن قدّروا فأخطأوا التقديرء أو تبينوا 

نجاسة الماء » أو انتقض وضوء المتوضى؟ كد 
فى من قدم أو ظعن وعليه صلاتا يومه » أو إحداهما » وكيف إن 


يف3 


ذكر صلاة فائتة » أو صلى بثوب نجس ما فات » أو لم يفت » 
والوقت فى ذلك » وفيما يعيد بعد قضاء الفائتة » وكيف إن ذكر 
سجدة 

فى الإمامة » ومن هو أحق بها 

فى من لا يجوز أن يوْم » ومن يكره إمامته 

فى الصلاة خلف أهل البدع » ومن لا يُرضَّى حاله من الولاة » وفى 
من اثتم بتصراق ء وم يعلم 

وجه العمل فى الإمامة للإمام والمأموم 

فى اتصال الصفوف . وسدٌ الفرج ؛ وذكر الصف الأول » وذكر 
صفوف النساء » وكيف إن صلين بين الرجال » وفى الصلاة بين 
يدى الإمام » وصلاته أرفع من أصحابه 

فى اتباع الإمام » والعمل قبله 

ف من أن والإمام راكع » وهل يحرم قبل أن يصل إلى الصف » 
وكيف إن ركع بعد رفع الإمام 

فى من ضغط أو نعس أو غفل عن الركوع حتى رفع الإمام أو 
بود دل عن عن السجود » أو ذكر سجدة بعد سلام إمامه فى 


فى اختلاف نية الإمام والمأموم فى صلاتين مختلفتين » أو حضرية 
وسفرية 


فى الإمام تفسد صلاته » أو يذكر جنابة أو صلاة » أو يفعل ما 


ييطلها » أو يستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ٠‏ أو ينتظرونه 


ولا يستخلف 

فى الإغام يسلم من ركعتين ‏ فيسبّح به » فيبتدىة الصلاة فيتبع : 
وى المستخلف يبتدى؟ الصلاة 

فى استخلاف الإمام » وكيف يعمل | لمستخلف » وكيف إن لم 


انفن 


ادس 


يستخلف فصلوا وحدانا » أو بإمامين » أو لم يكن خلفه إلا واحد 
فى الإمام يقدَّم من فاته ركعة أو بقى منها السجود , أو لم يدر ما 
فاته » أو أحرم بعد أن قدمه » والمقيم يقدِّمه المسافر وقد فاتته ركعة » 
والقوم تعرجم الردعة و بقل يصبارتها بإمام + 1 

فى قضاء الماموم » والعمل فيما يدرك ويقضى » وهل ياتم به فيما 
يقضى من فاته ذلك أو غيره 

فى الرجلين يوم أحدهما الآخر » ثم يشكان ف الإمام فى التشهد 
الآخر » أو قبله » وكيف إن كان أحدهما مسافرا » وفى الإمام يرجع 
اموي 

فى إعادة الصلاة فى جماعة » وكيف إن بطلت إحداهما » أو ذكر أنه 
لم يكن صلاها » أو ذكر من أحدهما سجدة أو أنه صلاها على غير 
وضوء 

وى افد قله ماده الور 


ال مدعل لعا إن مده » فى نافلة أو فريضة » سهوًا “أو 


ذكر فى التى دخل فيها شيكا بقى عليه من الأخرى » أو سجدق 
الهو 
فى من ذكر صلاة أو صلوات » فى وقت صلاة » أو عند طلوع 
الشمسء أوعند غرهها 0000 
فى من ذكر صلاة فى صلاة » أو بعد أن سلم منها 
فى المصلى يتهادى على شك وضوء أو نجاسة » أو يسلم على شك من 
اهام فيذكر » أو حالت نيته إلى نافلة » أو صلاة أخرى » ثم ذكر » 
أو زاد ركعة سهوًا » ثم ذكر سجدة أو أمّ القران » أو زادها عمدّاء 
ثم ذكر أنها عليه 

فى السهو عن تكبيرة الإحرام » أو الشلك فيها للإمام والمأموم » 


04 
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ردن 


إرخين 


57 


ارا 


دن 


ا" 


5 
يصضسن 


54 


وكيف إن كبّر للركوع , وذكر ما يحمله الإمام وما لا يحمله عن 

لمأموم » من السهو وغيره 

فى السهو عن القراءة 

فى السهو عن الإجهار 57 رجع هل 

يسجد » وكيف إن فعل ذلك عامدًا 

فى السهو عن تكبير الخفض و«الرفع وشبهه » والسهو عن تمام 

الركوع والسجود » وعن التشهد والسلام 

جامع القول فى السهو » وفى من زاد أكثر من ركعة » وفى من رجع 

لإصلاح ما بقى عليه بعد أن فارق صلاته 

فى من يكثر شكه وسهوه أو يستدكحه ذلك » أو عليه سهوان , أو 

يلزمه سجود بغد السلام فيسجد قبل أو زلف مكرود قل اسهد 

بعد 

فى العمل فى سجدق السهو , وذكر السهو فيها 0 

فى من ذكر سجدق السهو بعد انصرافه » أو فى صلاة أخرى 

فى السهو فى الوتر » وركعتى الفجر ء والنوافل 

فى من ذكر سجدة أو ركعة بعد أن سلم » وهو وحده ‏ أو خلف 

إمام وجد ما يبنى فيه إذا انصروف 

فى من ذكر سجدة فأكثر » أو الركوع » وهو فى آخخر صلاته » أو 

قبل اخرها » أو شك فى ذلك » وكيف إن كان ذلك مع إمام 

فى من ذكر سجدة » وهو مأموم 

فى الإمام يذكر سجدة ٠‏ أو ر ركعة » أو يشلك فيها ومن خلفه فى يقين 

أو شك وقد سجدوها دونه » وهل يتبعه من فاتته ركعة فيما يأقَ به 

فى الإمام يدع سجدة » فيسبّح به » فلا يرجع أو يترك سجود 

السهو. وفى رجو عالإمام فىشكه إلى يقين من خلفه » ورجوعهم 
يقينه فى شكهم » وهل يقبل قول من ليس معهم فى صلاة 


وا" 


دن 


تهنا 
64 ون 
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نل كنا 


فى الإمام يصلى خامسة » فيتبعه بعض من معه » وكيف إن قال بعد 


فى سهو المأموم مع الإمام » أو فيما يقضى » وكيف إن ظن أنه 


سلم » فقام للقضاء , أو انصرف » وذكر ما يحمله الإمام 
فى الذى يفوته بعض صلاة إمامه ويذكر سجدة قبل يقضى أو بعد 
وف الامام أو المستخلف يذكر سحخدة 6 أو يذكر ذلك الإمام لمن 
استخلفه 
فى من فاته بعض الصلاة فقضاه » أو استخلف عليه فصلاه » ثم 
ذكر الأول سجدة 
فى من أدرك ركعة هن الجمعة ثم ذكر بعد القضاء أو قبله سجدة » 
أو بعد أن صلاها مستخلفا » أو ذكرها الإمام الأول 
ف الإمام فى صلاة الخوف يذكر سجدة 
فى من فاته بعض الصلاة وعلى الإمام سهو , وكيف إن سها فيما 
يقضى » أو فيما استخلف عليه 
فى من ذكر سجدة أو سجدتين من صلوات 
فى من ذكر صلاة لا يدرى ما هى » أو صلوات لا يدرى أيتهن قبل 
صاحبتها » وكيف إن لم يدر أسفر أم حضر 

كناب الصلاة الرابع 
فى إقصار الصلاة للمسافر » ومتى يقصر فى خروجه ورجوعه » 
وكيف إن رجع لحاجة 
فى أقل ما يقصر فيه المسافر من السفر » » وكيف إن نوى الإقامة بين 
أضعاف سفره » أو يقبم لأمر لا يعلم غايته » فى خلال سفره أو فى 
ابتدائه 
فى صلاة المكى والمنوى فى مسيرهم إلى عرفة » وفى رجوعهم إلى 
منىٌّ » وإلى مكة » وصلاة العرفى إذا أفاض » ومن كان أقام بمكة 


7ع 


8ن 


امكل 


قبل أن يحجّ من أهل الآفاق 

فى المسافر ير لقرية فيها أهله , أو يحدث فيها أهلّا » أو ينوى الإقامة 
بموضع . وهو به » أو إليه خخارج أو رجع إليه 

فى المسافر ينوى الإقامة » وكيف إن نوى ذلك فى صلاته وهو إمام 
أواقذ + وكيف إن عاد إل: نية: لتر ع ركنك إن عاد إلى «وملغة 
فى المسافر يتم الصلاة » وفى ائتامه بمقمم . وائتام المقم به » وفى إمام 
مسافر يتم الصلاة بمن خلفه 

فى السفرى يوم الحضريين كيف يبئون بعده » وفى الحضرى يدرك 
من صلاة المسافر ركعة » كيف يقضى ويبنى » وكيف إن استخلفه 
السفرى 

فى إمام مسافر صلى ركعة » ثم أحدث , فقدم حضريا » وهل يوتم 
به فيما يبنى » وكيف إن جهلوا بالل أحضرى أم سفرى 

فى الإمام الحضرى يقدم مسافرًا » وكيف إن قال له : ذكرت 
سجدة مما صليت » وكيف إن قال ذلك بعد قضاء السفريين 
فى المسافر يصلى ركعة » فيذهب الوقت » ثم ينوى الإقامة » أو 
يغمى عليه » أو تحيض المرأة حينئيذ » وقد خرج وقت تلك الصلاة 
بعد الركعة 

فى من أحرم بصلاة حضر » فذكر فيها أنها عليه سفرية » أو ذكر أن 
عليه ثوًا نجسًا » أو حالت نيته بعد أن أحرم على ما لزمه 

فى من خرج لمقدار من الوقت » ناسيًا لسجدة أو سجدتين من 
الظهر والعصر » وكيف إن صلى الصلاتين سفريتين » ثم ذكر 
مجاص اكد يع ما سل اقول 


فى من سافر » أو قدم لوقت » أو امرأة > تحيض » أو تطهر » وعليهم ' 


صلا أو صلوات + ركيسة رن ل يدر المنتائر أل بون نويه اومن 
يوم خروجه 


وفنا 


ال 


ضرف 


موده 
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2 


ارك 


5 


/ا* 


- فى إلزام الجمعة » ومن يلزمه السعى » وصفة القرى التى يجمع 
أهلها » وهل يجمع فى المصر فى موضعين ؟ 

- فى تخلف الإمام عن الجمعة » أو هروب الناس عنه 

- فى من يعذر بالتخلف عن الجمعة » ومن لا يعذر » وهل للن حضر 
العيد فى يومها أن يتخلف عنها 

- فى الرجل أيسافر يوم الجمعة قبل أن يصليها » والمسافر هل يأتيها ؟ 
وكيف إن صلى الظهر ثم دخل العصر . هل يصليها ؟ 

- فى من فاتته الجمعة » هل يصلى فى جماعة ؟ 

- فى من صلى الظهر قبل الإمام يوم الجمعة » أو صلاها من لا تجب 
عليه ثم صلى الجمعة » وفى الإمام يصلى بالناس ظهرًا فى وقت الجمعة » 
ومن لم يدر أجمع إمامه أم صلى ظهرًا 

- فى الغسل للجمعة » والتهجير إليها » والتطيب والزينة ها 

حدق وفك اللتيقة :والنداء ]ليها 

- فى البيع وغيره بعد النداء يوم الجمعة 

- فى الخطبة يوم الجمعة » والعمل فيها » والتنفل قبلها » والتخطى 
- فى الإنصات للخطبة » وما للناس فعله حيتئنٍ والإمام 

- فى من خطب على غير وضوء ء أو أحدث », أو خطب قبل 
الزوال » أو خطب ثم أخر الصلاة » أو عرض له أمر ثم ضعف » 
وهل يحتبى فى الخطبة » وغير ذلك من مسائل الخطبة 

- فى الإمام فى الجمعة » والقراءة فيها » والقنوت » وإمامة العبد فيها 
والمسافر والإمام الجائر » وهل تصلى فى الأفنية 

- فى الاستخلاف فى صلاة الجمعة » أو فى الخطبة » وهل يصلى من 
لم يشهد الخطبة » وكيف إن ذكر صلاة نسيها » وفى الإمام يعزل 
ويأق غيره بعد الخطبة 


اكع 
17 
1غ 
21 
26 
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كلا 


8 


و2 


- جامع القول فى صلاة الخوف من العدو أو من لصوص أو سباع 
- فى ترتيب صلاة الخوف فى المغرب » ومن فاته منها ركعة » وكيف 
إن صلى بكل طائفة ركعة فيها » أو فى غيرها فى الحضر . وفى الخوف 
ينكشف فى بعض الصلاة » وفى الاستخلاف فى صلاة الخوف 
- فى جمع الصلاتين بمردلفة وعرفة 

- القول فى صلاة الوتر 

- فى الوتر بعد الفجر , ومن ذكرها فى الصبح 

- ما جاء فى ركعتى الفجر 

- فى صلاة العيدين » وعلى من هى ٠‏ وأين تصلى » والخروج إليها » 
والغسل لما . والتكبير فى ذلك 

- صفة صلاة العيدين » وذكر السهو فيها » والحدث والرعاف » 
ومن أدرك بعضها . والتنفل قبلها وبعدها 

- ذكر الخطبة فى العيدين وسنتها 


- فى التكبير أيام التشريق دبر الصلوات » وهل يكبر دبر الفلواة: 


فى غيرها بأرض العدو أو غيرها 

- فى التحية بالدعاء فى العيدين . 

- ما جاء فى صلاة الحسوف 

- ما جاء فى صلاة الاستسقاء 

- فى قيام رمضان » فى صلاة الليل » وذكر الاستعاذة » وقنوت الوتر 
- جامع القول فى صلاة النوافل 

- فى الاجتاع للقراءًة بألحان » أو بغير ألحان » أو للتعلم 

- فى الدعاء ورفع اليدين 

- باب فى مس المصحف . وذكر حليته وشكله » وشبىء من ذكر 
القراءة ».وذكر ما يعلق من القران يستشفى به 


224 


ه١‎ 


- باب جامع فى المساجتد . وفيه شىء من ذكر الشعر 

500 جامع . بر 7 

- كتاب الجنائز, 

فى توجيه اميت © وتلقينه » وإغماضة إذا قضى 

- فى غسل الميت » وستر عورته » وهل يحلق له شعر أو يقص له 
ظفر ؟ 

- فى الميت » هل ينجس الثوب الذى ينشف به » وما يصيبك من 
غأنة + .وهل عل غائئلة غسا > أو بهل عامل وظيوة و(وهز قله 
الخائض والجنب ؟ 

- فى غسل من جدر أو شدخ وشهه » وغسل بعض الجسدء أو 
الميت ينبش » ومن غسل هل يؤخر تكفينه أو حمله ؟ وفى الموق 
يكثرون » والعمل فى غسلهم ودفنهم 

- فى جنب وميت معهما ما يكفى أحدهما 

- فى غسل أحد الزوجين صاحبه » والسيد يغسله من فيه بقية رق 
من إمائه 

- فى غسل ذوى المحارم_بعضهم بعضا » والمرأة تموت لا نساء معها . 
والرجل يموت لا رجال معه > وغسل النساء الصبى » والرجال 
الضيية 1 

> فى تكفين الميت » وتحنيطه 

- فى صفة كفن الميت » وعدد أثوابه » والقصد فيه » والوصية به 
وكفن المديان » والميت ينبش » والكفن يتلف 

- فى التكفين فى الحرير » والخز » والمصبّغ 

- فى من يازم الرجل أن يكفنه ويقبره 

- فى تقبيل المت » وتعجيل دفنه » والإيذان بجنازته 
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- فى هيئة النعش وفرشه » وتغطية الميت بثوب » والتقبب على نعش 


المرأة 

- وجه العمل فى حمل الميت . والمسير به » واتباعه » والمشى أمامه , 
والتزاحم على نعشه . والترجل , والتحسر » وهل يتبع بنار » أو يرفع 
الصوت بالدعاء له » أو يجلس قبل أن يوضع أو ينصرف قبل أن يقبر 
- فى حمل الميت من بلد إلى بلد قبل أن يدفن أو بعد» وفى تموّله 
بعد أن دفن من قبر إلى قبر 

- فى البكاء على الميت والنياحة » وخخروج النساء » وفى صلاتهن » 
وفى الطعام يصنع لأهل الميت 

- فى شهود الجنائز وفضلها » وهل يقام للجنازة إذا أقبلت 

- فى الاستكانة فى الجنازة » وكراهة الضحك فيها ' 

- فى من هو أحق بالصلاة على الميت , من أوليائه » وكيف إن قدم 
أقربهم أجنبيًا » أو أوصى به الميت.» ومن أولى بإنزال المرأة فى قبرها 
-“فى الجنازة يحضرها الأمير » والقاضئ » وإمام الصلاة » أو من له 


الفضل » مع أوليائها » وفى الجنازتين تحضران » لكل واحدة ول » . 


من أحق بالضلاة فى ذلك كله 

- ما يجب من الصلاة على الجنازة » وعدد التكبير عليها » وأين يقف 
الامام مات ورفع الأيدى فيبا» والسلام منبا » وإمامة المرأة فيها 
7و كر الدعاء للميت فى الصلاة عليه » وترك القراءة » وهل يدعى 
بعد الرابعة » وما يدعى به للطفل 

عاق السلاة امل السعر» والعرسن لتيل ع وعيلةه وهال بشن 


على من لم يستهل » وعلى السقط . وف المرأة الكافرة تموت وهى 


- فى النفساء تموت وقد استبل منفوسها , أو لم يستهل » هل يحمل 
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معهاء أو يجمعان فى صلاة ؟ 

- فى حكم الصغير من السبى يسلم » أو يسلم أحد أبويه » أو ينوى 
مبتاعه إدخاله فى الإسلام فى الصلاة عليه إن مات » وف الموارثة » 
والقود » وغيره » وإسلام الكبير الأعجمى عن تعلم 

- فى الصلاة على المرتد الصغير » ومن أسلم فى صغره » ثم رجع 
بعد لوه أو قن :1ن لنت الأب وقنه الولك اذا 

- فى الصلاة على ولد المسلم : يولد مخبولًا » ومن جنَّ بعد البلوغ , 
والقول فى مصير أولاد المسلمين والكافرين 

- فى الصلاة على الصغير المنبوذ » والكبير المجهول » وبالبلد مسلمون 
ونصارى ْ 

- فى الموق فيهم كافر لا يعرف . هل يصلى علمهم ؟ 


- فى الذمى يموت » وليس معه إلا المسلمون > هل يواروه » وفى ٠‏ 


المسلم يموت أبوه الكافر » هل يلى أمره أو يعزى فيه » أو مات 0 
هل يليه أبوه ؟ 

- فى الصلاة على قتلى الخوارج » وأهل البدع » وأهل الي 
- فى الصلاة على من قتل بقود » أو فى حد أو قاتل نفسه » والصلاة 
عل أهل الكبقر » وعلى ولد الى 

- جامع القول فى الشهيد » والصلاة عليه » وفى غير ذلك من شأنه » 


وفى من قتل مظلومًا » أو قتله لصوص أو خوارج 


- فى الصلاة على بعض الجسد أو على الغائب 

- فى الصلاة على. الجنازة فى المسجد ء أو ف المقبرة » أو فى الدور 
- ف الصلاة على الجنازة بعد الصبح » وبعد العصر ء أو فى الليل 
فى الصلاة. على الجنائز » إذا اجتمعت » وكيف توضع 

- فى الجنازتين ينوى الامام بالصلاة أحدهما » ومن خلفه. ينويهما 
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جمعيًا » وفى الجنازة لا يدرى من صلى عليها أرجل هى أم امرأة ‏ 88+ 
/ - فى من دفن ولم يصل عليه » أو لم يغسل ». أو نسى عليه بعض 
التكبير » أو. كبر عليه بغير دعاء » أو دفن فى مقبرة التصارى 1 
“- فى من صلى عليه إلى غير القبلة » أو جعل فى لحده كذلك » أو 
جعل رأسه موضع رجليه فى قبره » أو فى الصلاة عليه » أو صلوا 


عليه جلوسًا أو ركويًا نش 
- فى إمام الجنازة يحدث , أو يذكر جنابة » أو صلاة » أو يضحك » 
أو يراععقن 1" 
- فى من فاته بعض التكبير على الجنازة » وكيف إن كان الإمام يكبر 
خمسًا. ومن لم يعلم ببعض تكبير الإمام حتى سلم اران 
- ف الجنازة » هل يصلى عليها من خاف فوتها بالتيمم » وهل يصلى 
عليها قبل الدفن من فاتته ؟ كرد 


مهد- ف الميّت يدفن وقد ابتلع مالاء أو جوهرًا » أو المرأة تموت بجمع 8م 
وق متت يوارى 6 وقد سوا :ق"القير مالا أو ويا أو غيرة ‏ + 
- ف إنزال الميّت فى قبره » ومن ينزل المرأة » وفى سترة القبر » وما 


يدعى للميّت عند إقباره .34> 
- فى اميت فى البحر» كيف يوارى » وكيف إن ألقاه البحر بعد 

أن صل عليه » وألقى فيه ه4- 
- فى جمع الميتين فى قبر أو كفن 5.5 


- فى اللحد والشق » وإكفائه باللبن أو غيرها » والحثيان فى القبرء 
وإعماقه » وتسنيمه » ورشه والدفن ف التابوت فى القبر » وهل يدفن 


على الموى » ومن دفن فى قبر لغيره » أو أرضه ث3 
- فى إقبار الميت » والصلاة عليه ليلا ا 


له فى البناء على القبور » وتجصيصها » والكتاب عليها » وبناء المساجد 


"87 


عليها » والجلوس والمشى وزيارتها 

- فى بقاء الروح » وذكر النفس والروح » وذكر فتنة القبر 

- فى التعزية بمصيبة الموت » وهل يعزى الكافر ؟ 

- فى حضور المسلم جنازة الكافر » أو حمله » أو القيام على قبره » 
وحضور الكافر للمسلم 

- ما جاء فى موت الغريب 

- فى ضرب الفسطاط على القبر 

- فى من جمع له تمن كفن » فكفن فى غيره » وفى من ابتاع كفنا 
لمنازع » على أنه إن لم يمت رده 


م الجزء الأول 
ويليه الجزء الثانى وأوله كتاب الصيام 


والحمد لله حق حمده 
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لأبيخرينات ردابتي كيان 
مرك لأكر .2 


الكنويباافت لياو 


السلدالشإِن 


دارالفيِب الإنتلاي 


© ووو ولراثرك للدي 


دار الغرب الإإسلامي 

ص . ب . 113-5787 بيروت 
جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح, بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية) أو 


الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر 


بسم الله الرحمن الرحم 


” / كتابٌ الصُّوّم , 


والاغكاف" فى الصّوْم , والفطر لرُؤْيَةَ الهلال , 
اس ٠ه‏ 0 8 1 2ع 206 ا 
وذكر صَوْم يَوْم الشكٌ . ومن رَأَى الهلال" وَحْدَه 
7 عه بور 0 2 و" عو اث يع 
قال مالك وأصحابه : لا يصامٌ رمضان ولا يُفطَرُ إلا لرَؤُيَة الهلال . 
كا قال النبئ َيه : « فإِنْ عم عليكم , فاقَدُرُوا له )”” . قال أَسْهَتُ » فى 
ه عير © اسم و : م #4 0 مه 
غير كتاب : فإِنْ عَم أَكْمِلَ شعبانُ ثلاثِينَ يومًا ‏ فإن عُمّ هلال شََّالٍ أُكْلَ 
رمضان ثلائينَ يوم" . 
4# 00 0 0 0 و 00ت لاس 5 
قال مالك , وأصحابه : ولا يصامٌ يومٌ الشلكٌ » تَحَرَيًا لسحاب أو غيرها ؛ 
ل اله 


ع ٠‏ ا + هوم َه 

لأنه إنما يُتَحَرّى عِندَ ارتفاع, الأَدلّةَ . والله تعالى قد جَعَلَ الأَهِلَةَ مَواقِيتَ 
00 على ء 1 مه صابن ك 0 

للناس ء فإن غم شهرٌ لم عَم ما قَبلّه ولنهى النبىّ مُه عن الصّوم إلا 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١١ 

(؟) فى الأصل : و هلال شوال »). 

(1) أخرجه مسلم » فى : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملال » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 
75.١ © 5‏ . والنساق , فى : باب ذكر الاختلاف على الزهرى فى هذا الحديث » من كتاب 
الصيام . امجتبى ٠١8/4‏ . والدارمى » فى : باب الصوم لرؤية الحلال . من كتاب الصوم . منن الدارمى ؟/. 
(4) نص الحديث ٠‏ صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » أخرجه 
البخارى . فى : باب قول النبى مُه إذا رأيتم الحلال فصوموا ... » من كتاب الصوم . صحيح البخارى 
. ومسلم ‏ فى : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملا من كتاب الصيام . صحيح مسلم 
77 . والترمذى . فى : باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم . من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 
٠07‏ . والنسانى , فى : باب [كال شعبان ثلاثين إذا كان غيم » من كتاب الصيام . امجتبى 2 
4 . والدارمى:؛ فى : باب الصوم لرؤية الحلال » من كتاب الصوم . سنن الدارفى 7/5 . والإمام 
أجمدء فى : المسند 509/9 لكل اران لاما ولو الكل .1 154 ومو 
0 ا149. 


؟إحاظ 


53/١‏ و 


رين ؛ ولأ الشْهْرَ يكون يَسْمًا وعِشرين7" 

ومن « المججموعة » قال ابن وهب عن مال : | إنه سَمِعَ أَهْلَّ العلم 
ينْهُوْنَ عن صِيام. يوم للك » ولا يَرَوْنَ بصيامه تَطُوُعًا بأسًا ب.وكذلك قال 
عبد الملك » وقاله مالِكٌ فى « المُخْتصَرٍ » وغيره . قال عنه ابن وَهبي::إنه 
سَمء" أَهْلَ العلم يَقونُون : ولا يُجَرِئع مَنْ صامّه تحريا" وإن واققه . 
قال فى : « الواضِحة » : ولْيفطِرْ متى أفاق لذلك » ولو لمْ يَبْقَ من النهار 
إلا ما لا ذْكرَ له . وكذلك إِنْ صم يوم أحَار وثلاثين » نَحَوْهًا أن يكون أَوَلَ 
يوم من ص مدر كان اارسد ا إذ لا يَجُورٌ له صَومُ يوم 
الفطر . 

ومن ١‏ المجموعة »2 قال ابنُ القاسم . عن مالك : ومَنْ رأى هلال 
رمضانَ أو شّوالٍ وده فلغم الإمام قال أشهث : فإ عَلِمَ من نفسه أنه 
غيرٌ عَدْلٍ » فإِنْ كان مَسْتُورًا وقد يُقبَلُ » فعليْه أن يَسْهَدَ . وإنْ كان مَكْسُوفًا 
فأحَبٌ إلىّ أن يَشْهَدَ » وما هو بالواجب عليه . 

قال ابن القاسم ء وأَشْهَبُ » وابنُ وَهْبِ » عن مالك » قال : ومَنْ رآهُ 
وَحْدَه فلَيْصُمْ هوء وإِنْ كان هلال شوال فلا يُْطِرْ . قال عبدُ املك : 


)١(‏ نص الحديث : « إنما الشهر تسع وعشرون . فلا تصوموا حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى 
تروه » فإن غم عليكم فاقدروا له » . أخرجه البخارى » فى : باب قول النبى مه إذا يو 
فصوموا ... » من كتاب الصوم . صحيح البخارى 54/7 . ومسلم » فى : باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال ... » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 7٠0/١‏ . وأبو داود » فى : باب الشهر يكون 
تسعا وعشرين » من كتاب الصيام . سنن أبى داود 047/١‏ . والنساى ‏ فى : باب [كل شعبان ثلاثين 
إذا كان غم » من كتاب الصيام . المجتبى ٠١8/54‏ . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 0584/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ؟/ه » 
لال "كت 468ئل. 

(0) فى الأصل : « يسمع » . 

(9) سقط من : ب . 


ريع إلى السام . قال أَشْهَبُ : ولْينُو الفِطرّ لبه » ويكف عن الأكل. 
والشرْب » وليس عليه فيما ينه وبيْنَ الوفى الأكُل, شىء » من قبل الصّيام » 
ولكنْ عليه من باب الِّْير بتفسه فى هَدْكِ عَرْضِه . قال أبو زَيْرٍ فى 
العْثْيّةَ »29 » عن ابن القاسم : إلّا مُسافرٌ وده فى مَقَازا" فَإنه يُفْطِدُ . 


ومن ١‏ امجموعة » ه قال أَشْهَبُ : وإذا طهر عليه - يريدٌُ فى الحَضَرٍ - 
فِن لم يكن ذَكَرَ ذلك قَبْلَ يؤحد عُوقِب | ن ل يكن ماموثا :ون كان 51 
وين من أَهْل القناعَة ز والرضا » فلا يُعاقَبٌ » 
يتَقَدُمٌ إليه فى الإمساك عن المُعاوّدَةٍ » فإِن عاد عُوقِبَ إلا أن ايكون ف 
" اين اموق غلا قب » ون وعلط فى عليه : 

قال©) / أشهَبٌ وإذا رَأى هلال زمضان وحخدهء ثم أفطر فلكم" إلا ظ 
أن يفط ميادلا لان خب اذ أله وه بل اال عر اه ا 

ذكْرٌ ما يُصامٌ به أو يُفْطَرُ 
من الشْهادةٍ على الهلال , أو الاشتفاضة فيه 

قال مالك » فى غير كتاب : لا يُصامٌُ أو يُفْطَرُ فى رمضان إِلّا بشاهدين 
عَذْلينِ . وكذلك ف إقامّة الحَجّ وغيره . 

ومن : المجموعة. » » قال ابن القاسم » عن ماللكي : إن شَهَدَ شهُودٌ ليسوا 
بالرضا فى العدالق » ولا يرون بسَقَمِ . قال : لا يُصامٌ بِهَوُلاء ولا يُفَطَر . 
قال أشهّتُ شهبُ : وكذلك إن كانا شاهدين , أَحَدُهما عَدْلّ » ولا بشَهادة صالحى 


. ”١14/؟ البيان والتحصيل‎ )١( 
. » ف : الأصل : « همار‎ )0( 
فى ز: وأوع.‎ )5( 

(4) بعده فى الأصل : « و 


ل و 


الأرقاء » ولا مَنْ فيه عَلَقَةٌ رق » ولا النّسوانٍ والصّبْيان . 

قال محمدٌ بن عبد الحَكّم » فى « كتابه » فى الأخكام ) : ولو شهة 
شاهدان فى الهلال فاخجاج القاضى إلى" أنْ يَكْشِفَ عنهما » وذلك ا 
َليِسَ على الثّاس 0 صِيامٌ ذلك اليوم » وإن نْ يكوا بعد ذلك أُمَرَ الناسّ 
بالقَضاء » وإن كان فى الفطر فلا شىءَ عليهم فيما ضامُوا . 

قال محمد ب بن عَبدٍ الحكم ا يا 
ثلاثين يومّاء ثم لم ير الناسٌ الهلال » والسماءٌ صاحِيّة . قال9© : هذ 
تخال > ويَدل ذللك9 أنهخلل. أو شبة عليه:. 


ومن ١‏ المَجْمُوعَة »» من" روايّة ابن نافع » عن مالي وهو فى 
سماعر أَشْهّب ؛ فى شاهِدين / شهدا على هلال شعبان » فَيُعدُ لذلك ثلاثون 
يومًا » ثم لم ير الناسُ الهلال ليلة أحدر وثلاثين يومًا » والسّماءُ صاجيّة ولا 
يُرَى . قال : هَذانٍ شهيدا سَوءِ . 

وأخبرنا"© أبو بكر قال : رَوَى" ابن وَضّاح» عن سَحْنُونَء فى 
عَدْلَيْن شُهدَ© فى الهلال : والسناء: صاحة + اول "يذهد غيزها: 
فقال : وأ ريبّة أكبَرٌ من هذا ؟ 


. سقط من : ب‎ )١( 

. » فى ب : «القاضى‎ )١١( 

(7) سقط من : ب . 

(4) فى. ب : «بذلك »). 

(0) فى الأصل : « عن » . 

(5) فى ب : «١‏ آخبرت » 

0 فى ب : و أخبرنا » . 

(م) فى الأصل : ١‏ شهيدا » 

(9 -4) فى ب: وشهد غيرهماع). 


أبو بكر : قال لنا يَحبى بن عمر : ويَجُورُ عندى شَّهادَةٌ رَجُلين© , فى 
لصحو » فى الصّْم والفطر . قال غيرُه من أصحابنا : ومَغتى قل سَحُون 
هذا ف ابمضر الكير" اليم . والصْرٌ : ان . أله يي أذ "تفرة 
هنان" بره » يدح بذلك رم ى شهادِهما . قال يب بن عمر : ولو 
شهدَ شاهد على هلال رمضان » وأخخر على هلال شوالء 1 ُقَعلّض|8) 
٠ 00‏ وقيل تون : أَرَيِتَ إِنْ أُخيَرَكَ الرجلٌ الفاضِلٌ “أنه رآم ؟» 

: ولو كان 17 عمرٌ زر عبد العزيز ما “ضعت هاده" 

8 ولا يَجِبُ ذلك إلا بشاهدين 


وذكر ابن حَيبب » عن ابن 5000 سَحمُونٍ عنه » أله 
إذا رَأى هِلالَ رمضانٌ عامّة بَلدِ" ”وعْمُهُم عليه» بالرّؤِيم عد بالشهادة. 
عند حاكم ''" . فذلك يُجْرئ مَنْ لم يَعْلْمْ به منهم . ويُجَرئُه الصومُ ون 
م يبه . وكذلك الغافل » والمريض » والجاهل لا يل ٠‏ وكذلك من قرب 
مِنَ البَلَدٍ على الَيْلة ٠‏ أونخو ما هو كَحَاضِر بها'©/ فى ذلك . 2/7و ظ 


م وبي 


قال رن : لا يجرئا الل ار لسر » وبيّتَ الصومٌ 


.» فى ب : وعدلين‎ )١( 

. سقط من : الأصل » ز‎ )١( 

5 - ") فى ب : وينفر هاذان 6 . 
(؟) فى ب :: ويفطر ». 

(ه - ه) فى الأصل : «المرأة ) . 

(5 -5) فى ب : وصحت شهادته ». 
0) فى ز : «١‏ بلده ». 

(6 -8) فى ب : وعمهم علمه»). 
(8) فى ب : دأوع. 

٠١‏ ف الأصل, ز: و حكم». 
)١١ -1١١(‏ فى ب : وونحوها هم كحاضرتا » . 


8 


قبل الفجر قال حم بن عبتوا لمكا : وقد يأتى مَن رون ما يُشْمهرٌ » 
حتى لا يماج فيه إلى الشهادة والتغديل » مثلّ أن تكون قَْيةَ كبيرة » فير 

فها الرجالُ والنسامُ والعييدُ » ممّنْ لا يُمكِنُ فهم التُواطرُ على باطل. ٠‏ فيلرَمُ 
النامسَ الصومٌ بذلك من باب استفاضة الأخبار » لا من باب الشهادات . قال 
ابنُ عبد الحكم ترات أل مكة يذهبون فى هلال العرت فى الج 
مَذهًا » لا أدرى من أبن أخدُوه !! إن نهم لا يَقيّلون فى الشهادةٍ فى الهلا فى 
المَوسِم إلا أَرْبعِينَ رَجُلّا ؛ وقيل عنم ححَمُسون . والقياس”" أن يجُورٌ فيه 
شْهيدَا عَدلٍ » كا يجورٌ فى الدّماء والفروج. ٠‏ ولا ألم شيا فيه أخْردُ من 
شاهدين » إِلّا الرّنا . 


”قال عبد الله : وأخبرثُ عن أحمد بن, ميسر الإسكندرانى ا قال : 
إذا أخبرك دل أن ن الهلالَ قد ثبت » عند الإمام ؛ وأمّر بالصّيام 29 » أو نقِلَ 
ذلك إليك عن بَلَدِ آخر» لَرمك العمل على بره » من باب قبُول خبر 
الصادقر لا”© من باب الشهادةٍ . قال أبو محمار : م أن الرجلّ يَنقِلى إلى أهله 
وابنته اليكر مث مثل ذلك ٠‏ فبَلرَمُهم بيت الصوم. بقوله اوبعل هذا د كر من 


هه 2_6 


ينبت عندّه ذلك » ممن ب يعنى بالهلال » من قاض أو عالم به . 


)١(‏ بعده فى ز: «من). 

(6 - 5) سقط من : الأصل . 

(") هو أحمد بن خالد بن ميسدر الإسكندرانى » أبو بكر » انتبت إليه رياسة الفقه بمصر بعد ابن المواز » 
وهو راوى كتبه » وعليه تفقه » وألف كتابا فى الإقرار والإنكار . توق سنة تسع وثلاثمائة . ترتيب 
المدارك هزه , "اه . 

(4) فى الأصل : ١‏ بالصلاة » . 

(5) سقط من : الأصل . 


فى الهلال يت رؤيثه / عند أهلٍ يلد هل20) "لوو 
َْرمُ غيرّهم أنْ يَعمَلوا على ذلك ؟ أو يَثيْتَ يبت عند عالم بعيانه , 
ويكونْ القاضِى من لا يُغبَأ به , هل يَلْرمُ مَنْ لَه ؟ 


من ١‏ المجموعة » » رَوَى ابن القاسم » وابن وَهُبٍ » عن مالك : أنه قال 
وإذا صام أهل بَلَد ثم جاءهُم أن أهلّ يلد غيرَهم صاموا قَبلّهم » فإنٍ الْمُوقنَ 
ذلك فلِيقصُوا . 

قال ابن القاسم : وإذا جاءهم أن أهل بَلَدِ أ 5 فإن كان الذين 
روه عُدولا ' لَرم هؤلاءٍ القضاءٌ » قال : وإذا جاءهم صِحةٌ الفطر بَعْدَ 
الزوالٍ » فليفْطَرُوا . قال عنه » فى « المي ”© : ولا يُصَلُوا العيد بعد 
الزّوَالٍ . 

قال ابن يبب : قال ابن لملجشونٍ : إذا رَأى هلال رمضان عامّة بَلَدٍ 
وغْمَّهم علَمّه بالرّؤية رؤية ظاهرة من غير طلب الشهادةٍ » لَرِمَ غيرهم من 
آهل البُلْدَانٍ قضاؤه مِمْنْ لم يَعلمْ . ن كان9 إنما صاموه بطلب شُهادةٍ 

و تين وتعديلٍ ا البْدَانٍ بذلك قَضاءٌ إلا بما نبت » 

عل و عليم من لكام » ولكن يَلرَم أهل البلد الذى تَبْتَ ذلك عند قاضيهم. 
بالشهادق » هُمْ ومَنْ ترب منهم من حاضرتهم ٠‏ وليتقض مَنْ أفْطَرَ منهم ولم 
يَعلمْ ٠‏ إلا أن يكتب أميرٌ المؤمنين إلى بلدر بما عنده من شَهادقٍ أو رؤيق إلى 
من مره » مهم قضاؤه » فالخليفة فى المسلمين كأمير المضْر فى قُراياهاء / 1 ظ 
والعمل على كتاب أهل مِصْرٍ يَلزمُ أعُراضّها . قال : وهذا قولٌ مالك 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. 71١8/١ البيان والتحصيل‎ )١( 


(؟) فى ز : دكانوا » 


وأصحابه!"© . وقال عبدٌ الملك : وإذا كان مَوضِعٌ ليس فيه إمام » ينعقد 
أمرّهم فى الصومٍ والهلال » أو كان مع مَنْ يَصِنعُ ذلك » تش أذ يعوا 


ذلك ويكمَقَدُوه » فَمَنْ تَبَتَ ذلك برؤية نفسه » أو برؤية مَنْ يَثِقْ به صامَّ عليه 
وأفطر » ويل عليه مَنْ اقتَدَى به . 
فى رؤية الهلال قبل الزوال أو بَعدّه 
من 9 امجموعة  »‏ قال أَسهَبُ » وابنُ وَهْبٍ » عن مالك : ومَنْ رَأَى هلال 
شوال. تازاه: فل يقر وهو يله التى تَأقَ . قال أشهّبُ : فإن أفطرٌ 
فليقض 2 ولا يُكَفْرْ ؛ لأنه متأؤل . وى أَشهبُ » عن مالل : أله لا يفترق 
عندى”" أُرِىَ قبلَ الزوال أو نو الله ة التى تاتى . 
قال فى ٠‏ المُخْصَر » : فلا يُفعِرُ فى هلال شوال » وإن كان فى هلال 
شاد كتين لخر . قال ابن متزين » وابنُ وَهُبٍ : مرق بين 
رُؤْيتهِ قبل لوال وبعدّه ٠‏ فيرَى » إن أرئ0 قبل الزّوالِ » فهو يِل 
المأضيّة + فإن أرى بعد الرُوالٍ » فهو لَه التى تَأتَى . كوكذلك قال ين 
عبيب . ودَكَرَ هو وابنُ حبيب » أن ذلك مُفَسّرٌ فيما وى عن عمرام 
قال ابن الجَهم : وهذا لا يَصِحّ وإنما رَواه اناك زمر قير 
وو قال غيرّه : وأمّا فى روايّة مالك » عن عمرّ فليس فيها / للزُوالٍ ذِكرٌ » ولا 


. » فى ز: وأصحابنا‎ )١( 

(1) فى الأصل » ز: وعنده» . 

5 فى ز:«رأى2. 

(4) نصه : ٠‏ عن إبراهيم النخعى قال : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد 0 
تزول الشمس تمام ثلاثين فأفطروا » وإذا رأيتموه بعد أن تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا ) 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 1571/4 » ومن طريقه البيبقى فى السنن الكبرى 3١1/5‏ . 

(5) فى با٠)ز:‏ و سماك » . وهو شباك. الضبى الكوق » كان ثقة ولكنه يدلس . تهذيب التبذيب 
لي 


فرق بين ذلك . وهو قول ابن عباس ٠‏ وابن عمر . 
فى التبْييت فى الصّيام 


قال مالك » وأْصْحابّه : لا صِيامَ إلّا لمَنْ ييكهُ ؛ أن الله سُبْحائَه يَقُولٌ : 
ف« َم أتَمُوأ آلِصيَام 9 ا 4" . فأمّر بِصَوْم جمِيع. النهارٍ » ولا وُصول 
إلى ذلك إلا بَقْدمَة انيت قبل أَوْلٍ شَىءِ منه . وقال النبيّ مله : « مَنْ 
لم يجمع, الصّيامَ قبل المَجْر» فلا صِيامَ له »). وهو حَدرِيتٌ مُعْرُوفٌ : 
”أورده ابن وهب وغيرُه" . 

ومن ١‏ كتاب » ابن حَبيب » ذَكَرَ هذا الحَدرِيث أيضًا . وقال : ومَنْ بات 
لا يُرِيدُ الصومٌ . ثم َرَى الصوم قبل الفَجْرِ فذلك يُجْرئُه . 

ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ », قال أَشْهَبُ : ولا يُجْرِئه أن يَنْوىَ الصّوْمَ بعد 
الفجْرٍ » ولو جار هذا لأجْرَأْ الحائض بِطْهْر بعد المَجْر أَنْ تصومٌ , ولا يُجْزِ ىا 
إلّا ما قَالَ الله سُبحَائَه : « حب يَتينَ كم الحَيِط الأييضُ » إلى فَؤله : 
« ابل 04 . فأَوْجَبَ صَوْمَ جَمِيع النّهار لا بَعْضّه . 

قال : ولس عليه الت فى صَوْم التاُع . فى فَرْضٍ أو*© تذر ء إلا 


. ١81/ سورة البقرة‎ )١( 

١(‏ - ) سقط من : الأصل » ب . والحديث أخرجه أبو داود » فى : باب النية فى الصيام » من 
كتاب الصيام . سنن ألى داود ١/الاه‏ »؛ والترمذى » فى : باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل » 
من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى /71 . والنسانى » فى : باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 
فى النية فى الصيام » من كتاب الصيام . امجتبى 53/4 -لمع"١ا.‏ والدارمى » فى : باب من يجمع 
الصيام من الليل » من كتاب الصوم , سنن الدارمى 7/١‏ . والإمام أحمد ء فى : للسند 7819/5 . 
(5) سورة البقرة ١41/‏ . 

(؟) فى ز: دولا». 


1١ 


ظ 


وأو لزي شا ور تي عات بيد ذلك افك ليأ "© فيه 
مُفطرًا ٠»‏ فلا يبه حتى يعُوة0"" فيه بنية بي الَببيتِ . وعليه » إذا أَصْبَحَ وم 
ينه قضَاؤّه » ويّصِله ولا يد ذلك اليو . 

قال مالك » فى « المُختَصَرِ »» و « كتاب » ابن حَِيب : وليس على 
الناسٍ انيت فى كُلّ ليلة من رمضان » ولو كانت» / “من شَأنِه سَرْدُ 
الصيام © » ولا على من عَأَنهُ صَوْم ؤم بعلبه . 

وقال أبو بكر الأبهَرى : يبه أن يكونّ قَوْل مالل فى قرْك الت لمَنْ 
عو نفسَه صَوْمَ يوم ينه » أو سَرَُّدَ د الصيام. امستِحُسانًا : والقياسٌ أن عليه 
التييتَ كل ليلة ؛ لجواز فطره'. 

ومن « العِْيَة "2 » قال موسى » عن ابنر القاسم : قال مالك 7 
المُسافِرٌ فلا يُجْرتُه إلا ليت فى كل ليل من رمضان . قال غيرّه : لا 
كان له الفِطْرُ؟ فى كل يوم ا ا 
قال محمد بن الهم : والذى يَقْضِى رمضان , عليه الييت" فى كل 
ليل لجواز تفرِقته . قال أبو محمد : وين لى أن مَنْ سار فى رمضان فأفطرٌ 
م قم أن عليه أن يي ايت » وكذلك الرأة نحي م طهر » والرجل 


مهم ار ٠.‏ 


يَمْرَضُ ثم يَفِيق » وقد جَرَت مسألة لمالك فى الاغيكاف نَدُلُ على ذلك . 


وه َ) 
يصيح 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

. » فى الأصل : « يصح‎ )١( 
فى ز: «ريجدد».‎ 5 

(4 - 4) سقط من : الأصل . 
(ه - ه) سقط من : ز. 
(5) البيان والتحصيل 378/79 . 
0) فى ز: «أن يفطر » . 
(4) سقط من : ز.. 

(9) سقط من : الأصل . 
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قال ابن حَيببٍ : قال ابن الماجشون : : ومَنْ أَصْبَحّ فى رمضان بعد أُوَله("» 
يَنْوى الفِطْرَ نايييًا » فلا شَىءَ عليه . قال ابن حبيب : بخلاف أول يَوْم منه . 

قال ابنْ عدو : قال ابن القاسم. ؛ وابن وَهْبٍ » عن مالك : ولو أَصْبَحَ 
وَل يَوْم منه صائمًا مُمَطوُعًا » ول يَعْلَمْ فلا يُجْرئه ولِيفْضو . 

قال ابن حَبِيبٍ : مَنْ يَيْتَ الفِطرّ فى رمضانٌ حتّى أَصْبّحَ جره فليْفْضٍ 


للا 


ويكفرٌ . 

ال 0 اضر : إذا أَصْبَحَ فيه / يَنْوى الفِطْرَ 

فليقضٍ ويُكَفْرُ . قال أَشْهَبُ : يَقَضِى ولا يُكَفْرُ. 

”ومن ١‏ المَجُموعَة »'؟ ؛ قال أَشْهَبُ : ومن شَأنهِ صَوْمُ يَوْم الخَمِيسٍ 
به » ولم يتلم حى أبح فيه أخزأه » إذ كان كاله ألا يفره » ون 
كان رُبُما أَفطرّه » لم يُجْزِه حتّى لين إلا أن يَقُولَ : أصوم: كل ويس : 
لّا ما بَيْتَ إفطاره وذكرَه غَيْرُهِ » عن مالك . 

قال ابن نافع, » عن مالك فى ناؤر صوْم © الخميسٍ يَصُومُ يَْمَ الأريعاء 
٠ 22010100011100‏ وإنْ أَفْطَرٌَ الأرْبعَاءَ ع 
فهو فى سَعْ » وإن أَصْبّحَ يوم الحَمِيسٍ يَظنه ربعا » فَيمْضٍ على صيايه ) 
ولا شىءَ عليه . ويكفِيه من تَبييتِه ما مَضَّى من إيجابه . واخمُّلف عن ابن, 
القاسم » فى إيجاب القضاء عليه 

ومن ٠‏ كتّاب » ابن حَييبٍ : ومَنْ نوى صِيامَ يوم بعَيبه » فأطْبَحَ فَجْرُه » 
ولم يَعلمْ أجرَأه . ولو أكلّ فيه ول يَعْلّمْ » يَكُفَ ولا يَقْضِيه » ولو كان واجبًا 


. فى از: «أول يوم منه»‎ )١( 
سقط من : ز.‎ )١ - 
. سقط من : الأصل‎ )5( 


اواو 


قضاه . وإذا ندر صا صيامَ يوم الحَميس ء فأطْبّحَ فيه ينُوى الفطر» ولا يلم 
له الحَمِيسٌ » فإنّه يُجْرِئُه » إلا أن يَأْكُلَ فيه فيه قبل عِلِمِه » فَليَضِه » ولو كان 
تَطُوْعًا لم يقضه . 


الى به 


ومن ١‏ التي »20 » رَوى ابن القاسم ؛ عن مالك » فى ناؤر صيام. يوم 

الحخَميس يمد به ولا يَْلمُ ٠‏ ويّصومٌ يوم لجع ينه هو , أنه يُجَئه قضاؤه . 
؟/مو ظ قال : وك ماللكٌ أن يَجْعَلَ على تفْسِه يام يبه » ولْيِصُمْ إن شاءً من غير / 

در . 

قال عيسى » عن ابن, القاسير : ولو هدم الطّامُ يكل فيه » ول بعلم ؛ 
+" عَلمَ أله يوم نَذْرِهِ » فكَفْ ؛ فإنه يُجُرِئُه . قال ماللكٌ : وإيجابه الأول 

ابن القاسم : ولو أَضبَحْ فى الأربعاء اما ينه يَظّْه الحَمِيسَ الذى نذر » فعليه 
نمام الأربّعاء » وص صِيامٌ الخويس! . 

ابن القامسو :ولو اشع قن الخميس فافطر يُظنْه نه اليا » فيكف عن, 
الأكل » ويقضه . 

ومن « المُخْصَرٍ » » و ٠‏ الواضحقٍ » قال ماللكٌّ : ومّنْ قال :إن تكرت 
صّنْتٌ وَإلّا تلا فذلك له . 

ومن ٠‏ المُحْمصَرٍ » » قال مالك : ليت أن يَطَْْ المَججرٌ وهو عازِمٌ على 
الصيام. » وله قبل الجر أنْ يَثْركَ » أو" يَعْزِمٌ . فإذا طَلَعّ الفجِرٌ , فهر 9) 
على آخر ما عَرّم عليه من فطر » أو صيام. . قال فى مَوْضِع, آخيرّ : إذا بيت 


. ”٠ 5/9 البيان والتحصيل‎ )١( 
.)2 م ف الأصل : به‎ 

5 فى زد دوي2. 

(4) فى الأصل : « وهو». 
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أوّلَ الليل الصومٌ » فليس عليه أن يكونَ ذاكرًا لذلك إلى الفَجْرٍ . 


قال ابن حَبيب : ومَنْ نوى أن يَُصْبحَ صائمًا فهو بالخيار » إن شاءً 


تمادى » وإن شاءً تَرَك, ما لمْ يَطلع, الفَجِرٌ . 


ٍ: 0 8 0 
فى تغجيل الفطر . وتأخير السْحُور , 
وفى مَنْ شَكٌ فى الفخر » أو فى الغُرُوب . وكيف إن أكل 
بعد شَكّه » وهل يُصَدّقَ المُؤذَنَ . 


مك ل ب م عملم 6 5 0 ره * 
من ١‏ المَجْمُوعَة » » قال أشهَّبٌ : يُسْتَحَبٌ تَخِيرٌ السَّحُورٍ » ما لم يَدذخل 
أ : ٠‏ 000 - وهم 0 ف 
إلى الشكُ فى الفجر . ومن عججله فواسِعٌ , يُرجَى له من الأجر ما يُرْجَى لمن 
ع8 - : 
أخرّه إلى اخر أوقاته . 
قال ابن نافعر عن الاي : وإذا عَتِينهُع0" الظُلْمَةُ فلا يُفطِروا, 1-١‏ 
يوقلوا بالغُرُوب . قال أَشْهَتُ “ وواسعٌ تَعْجِيلُ الفطر الشرواية 4 وتاخيره 
للحاجة يعوب » ويكره أذ يوَحُرُوء0" تنطُما » يتِى ألا يجن . وهو مَنى 
الحَدِيثِ فى أن لا يوَخر© . 
2 ام روم ء و 5 م ع م 2 ع 
قال ابن حَييبٍ : ولا يَبَى تاخير النفطر حتى يَرَى النجومٌ » وما ججاء أنه 
0 2< و رر ه 
فل أل المَشْرِقر - يُرِيدُ التصارى منهم - ويفعله اليهود . ولا باس لمن 
و82 جره ع 
راق ساد اليل, أن يُفَطِرَ قَبْلَ أن يُصَلَى . ويوّْنَ - ”وقد فَعَلهِ أبو بكر ء 
1 ينيم مع بم هه و إن 
وعمر - وهو؛ ' من مَوْضِعر يَطلعٌ منه الفجر » تتْبَعث منه الظلمّة . وإنما 


. » فى الأصل : « غشهم‎ )١( 

. سقط من الأصل » ز‎ )١- ١( 

)ىف ز:١يوؤخره»‏ . والحديث أخرجه الإمام أحمد فى : المسند 46/7 . وابن أنى شيبة فى : المصنف 
3١/*‏ » والبييقى » فى : السئن الكبرى 3/4 . 

(4 - ) فى ز : ه وذلك إذا رأى سواد الليل أن يفطر قبل يصلى ويؤذن » وذلك إذا رأى سواد 
الليل قد طلع » . وانظر : مصنف ابن ألى شيبة 11/8 - ١‏ . 


1١7 


بذك و 


يُكْرَهُ تأخِيرُ الفطر اسْتِنَانَا » وتَديُئًا . فأمًا لغير ذلك فلا . كذلك قاله 
لى أضْحابٌ مالل . "وذَكْرَ ابن حييب حَلرِيتٌ ( المُوَط » » فقال فيه : إن 
عم بنَ الحَطَابِ » وعُعْمانَ بن عفَانَ كانا يُفْطران فى رمضانً حينَ يَنظران 
ال ار الأسْوّدٍ . وَالْذى فى ١‏ المُوَطأ )© : أن عُمَرَ بنَ الخطاب ء وعُان 
ابن عفَانَ كانا يُصليانٍ المَغْربَ حينَ يَنْظْرَانٍ | إلى اللّيل الأشود قَبْلَ أن يُمْطِرًا » 
ويُفطران بَعْدَ الصّلاةَ » وذلك فى رمضانٌ . ولم يأت ابن حبيب بحديث 
« المُوَطأ » على وَجهِه" . 

قال ”ابن حيس" وروا عنه .ابن عباس ء 0 ٠‏ أن 
يَأُكُلَ حتى يُوقِنَ به0© . وهو القِياسسُ ؛ لقَوْلٍ اللو تعالى : «( حَبّى يَتييّنَ 
الحيط الأيِيضٌ » . 

قال ابن الماجشون : فهو العِلْمُ به » وليس الشلتُ عِلْمّا به » ولكنٌ الاختياط 
أحبٌ إِلينا أَنْ لا يَأُكلَ فى السك . قاله مالك : فإِنْ أَكَلَ بعد شَكَهِ , فعلَيّه 
الفضاء :ولا يكف : 

قال ابن حبيب : والقضاءٌ اسْتِحْبابٌ » إِلّا أنْ يَعْلَمْ أنه أكل بعد الجر » 
قَيصِيرٌ وَاجبًا » كمن أُْطَرَ وظَنّ أله قد أَمْسَى » ثم ظَهَرتٍ الشْمْسُ . 

ومن ٠‏ المَجْمُوعَة » » قال ابن وَهْبٍ » عن مالو : ومَنْ قال له رجل : 

ظ نك تَسَحْرْتَ فى القجر » وقال حر : قَبْلَ الجر » فأرَى أن يَقَضِىَ . قال / 

أشهْبُ : ومَنْ أكّل وهو شالدٌ فى الفَجْر فإْما عليه القضاءُء وكذلك لو 
جامَعَ » وكذلك لو قَعَل ذلك وهو لا يَشْلكُ فى الفَجْرِ - يريد أله لم يتطلغ 
ثم سك - أنه يَقَضِى فى كُلّ صيام. وَاجب » ولا قضاءً عليه فى التُطوْع » 


. سقط من الأصل‎ )١- ١( 
. 789/١ فى : باب ما جاء فى تعجيل الفطر » من كتاب الصيام . الموطاً‎ )١( 
. 75 258/7 أخرجه ابن ألى شيبة » فى : مصنفه‎ )*( 
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إلا أن يعاود الفِطر . 

قال ابن حَبيبٍ : ويَجُورُ له تصَدرِيق المَُّذْنِ العارف العَذل » فإِنْ سَمِعٌ 
الأذان » وهو َأكُلُ ولا عِلَمَ له » ”بالخر فَْيَحْفَ وَيَشَلٍ امود عن ذلك 
الوقت فيعَمَلُ على قوله" فإِنْ لم يَكُنْ عنده عَدْلُا » ولا عارقًا فليقض . وإن 
كان فى قَضاءِ رمضان فليقض . ومُباحٌ له فِطْرٌ ذلك اليَوْم » أو التّمادِى . 
وإن كان ف تطوج, أتمّه » ولا قضاءً عليه » قال : ومَنْ طَلَعّ عليه الفَجرٌ وهو 
َأْكُلُ أو يَطَا هلق ما فى فيه » ويل عن َيِه » ويُجْرنُه إلا أن يُخَضخِضَ”" 
الوَاطِئْ بعد ذلك . قال ابن القاسم . وقال ابن الماجشون : أمّا فى الواطِىء 
يض ؛ لأن إزالتّه لمَرْجه جماعٌ بعد المَجْر » ولكن لم يعَدِنْه » ولا تَعَمّدَه » 
ولا شىءً عليه فى الطّعام ؛ لأنْ طَرْحَه ليس بأكل . 


فى الصوم فى السّفَر فى رمضان » وغيره 


ومن قَوْلٍ مالك فى ١‏ المُوَطّأ »”": أن الصومٌ فى السَّمَرٍ فى رمضانً أَحَبٌّ 
إليه» . وقال فى ١‏ المُحْمَصَرٍ » : ذلك له واسِعٌ » صامٌ أو أَفْطَرٌ . 

ومن « المجُموعة » قال أشْهّبُ : الصومٌ له أُحَبٌ إل » إِذ هو فى حُرْمَةٍ 
الشهْر ء والمُفْطِرٌ فيه يُكَفْرُ » ولأ يُكفْرٌ فى قضائه ١‏ فَحُرْمَةٌ قَضائه مون حرميه» / 
فكذلك أَجْرُه فيه يُرْجَى أن يكون أكثرٌ من قضائه » ا الخطبّة فيه أَعظم . 
قنك مالك فيز فال وكل وا وال لول ل لقو ل الل 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١( 

)١(‏ فى الأصل : « يحصحص » . والخضخضة : أن يُوشِىَ الرجل ذكره حتى يمذى . لسان العرب 
رخ ض ض). 5 

(؟) لا يوجد هذا القول فى الموطا . وانظره 5945/١‏ , 7946 . 

(4) فى ز: إلى لمن قوى عليه » . 
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“وهو و 


2 ع*# ا ثرا ره ءآءِ وه وى 
للتقوى" . كا جاء أن فِطرٌ يَوْم عَرَفة للحَاجٌ أفضَّل" . 
وقد اسستَحبٌ كَبِيرٌ من السُلَف الفطرَ فى السَفَرِ » وهو أَشبَهُ بتيْسير اللثين » 
قال الله تعالى : 98 يريد 0 بكم لير 04" كن "اين غم بنط ف 
السَّفَرٍ©© , على تسَدُوه . والفطرٌ فى السّفْر آخِرٌ فِْل النبىّ عه 7 
الفح © . وكان ابن الاعشوة: وأبوه عبد العزيز ان الفطر فيو"©» 
ومن «المُختَصَرِ »» وإنما الفِطَرُ© فى سَمْر الإقصّار . قال فى 
عا هعس من هر ور وه مس 8 3 5 
ميلا » فذلك واسِعٌ فيما قارَبها . قال عنه ابن نافع : وإذا قَدِمْ المُسَافِرُ بَلَدَا 
سه مه مله ام سرس #مس ا ل ته 35 
يقِيم فيه الَو وَاليَوْميْن » فله الفِطرُ حَتّى ينْوىَ إقامّة أربّعة أُيّام . وكذلك 
فى « المُختَصَرٍ » . 


. 791/١ أخرجه الإمام مالك , فى : باب ما جاء فى الصيام فى السفر  من كتاب الصيام . الموطاً‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى » فى : باب الوقوف على الدابة بعرفة » من كتاب الحج . صحيح البخارى‎ 
. ومسلم » فى : باب استحباب الفطر للحاج بعرفات ... » من كتاب الصيام‎ ..199 » ١ و1/١‎ 
صحيح مسلم 791/7 . والإمام مالك . في : باب صيام يوم عرفة » من كتاب الحج . الموطأً‎ 
. هلام‎ 

(5) سورة البقرة ١868‏ . 

(4) أخرجه الإمام مالك » فى : باب 95 شظ5 . الوط 7960/1 . 
(5) أخرجه البخارى ‏ فى : باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر » من كتاب الصوم » وفى : باب 
الخروج فى رمضان » من كتاب الجهاد » وفى : باب غزوة الفتح فى رمضان » من كتاب المغازى . 
صحيح البخارى 17/7 » 70/4 » ١86/0‏ . ومسلم » فى : باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان 
للمسافر ... » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 784/١‏ . والنسائى » فى : باب الرخصة للمسافر 
أن يصوم بعضا ويفطر بعضاء من كتاب الصيام . امجتبى 170/4 . والدارمى » فى : باب الصوم 
فى السفر » من كتاب الصوم . سنن الدارمى 8/5 ء 4 . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى الصيام 
فى السفر » من كتاب الصيام . الموطاً 594/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 1719/١‏ 237537503 
ا 1ل هالا . 

(0) بعده فى ز: «قال مالك ». 

؟) فى ز: ديغفطر». 


ومن ١‏ العتْبيَة »7 ابن القاسم , عن مالك : ومَنْ ساقْرٌَ يومًا واجدًا فله 
أن يُفطِرَ - يُرِيدُ إذا يرَرَ قبل المَجْر . 

قال : وللمُسَافِر فى البَحْرٍ أن يُمْطِرَ . قال عنه ابنُ وَهْبِء فى 
« المجُموعة » : وإذا أَفْطَرَ المُسافْرُ أيامًا لمَرَضْ أضَابَه"© , فله قَضاوها فى 
سَفَرِه وإن شاءً أرّها , والتّمْجيلٌ أَحَبُّ إلى . وإذا أفْطَرَ فى السّمَرٍ / فلا بَأسَ 
عهف راءة ممه 
أن يطا أهله . 


- 
ره 


قال مالك » فى ١‏ العوَط »© : ومَنْ لَرمه صومٌ شَهْريْن مُحابِين فى 
الثل ي” عه ا . 0 0 ع امرعه 
كتاب الم سبحانه » فليس له أن يفطرَ فى ذلك » إلا من مَرَضٍ » أو امرأة 
تجيض . وليس له أن يسافرٌ فيفطرَ . 
وقال فى « المُخِبتَصَر » » “و١‏ كتاب ) ابن حبيب؟ : ومَنْ تطوّعَ 
م هامه ةن ا ماه .ل 
بالصوم فى السفر . ثم تعمد الفِطرَ فليس القضاء عليه بالواجب » كا هو 
الحَضَرٍ . ولو أَصْبَحَ صائمًا مُتَطُوْعًا فى الحَضَر » ثم سافرَ فافطْرَ لم أرَ قضاءه 
واجبًا . وقال محمد بن عبد الحكم : يجب قَضاؤٌة” . 
م هل # عي ًّ و 2 
ومن ١‏ المَجْموعَة » قال ابن القاسم . عن مالك : ولا بَاسَ بالتتفل. 
بالصّوم ف السّفر . قال عنه ابنُ وَهْب » فى مَنْ صَوْمّ الاثثيّن والخميس, 
فَسَافرَ : فإن ل تكن له نيّة فليِصّمْهما فى السّفْر » فإن شق عليه فليْفَطِرْ 
قال فى ١‏ المُحْتَصَرٍ » : ومَنْ سافرٌ فى شَهْرَئْ ظِهاره فأفطرَ , فَليبتَدئا , 


. "١5/7 البيان والتحصيل‎ )١( 

)١(‏ بعده فى ز: وفيه). 

() فى : باب صيام الذى يقتل خطأ أو يتظاهر » من كتاب الصيام . الموطاً "01/١‏ . 
(؛ - 4) سقط من : ز. 1 
(5) فى ز : «القضاء » . 


حا 


نذكل ظّ 


كل 0 


بخلاف المرضٍ 


فى المُسافر يُفَطِرٌ بعد انيت » 
أو قبل أن يَخْرْجَ » أو بعد أنْ يَقَدَمَ » وكيف إِنْ قَدِمَ مُفطِرًاا" , 
أو يُفْطِرٌ بعد أن كَسَرَ , وما تَعَذّرَ له من التّأُويل فى ذلك . 


من ١‏ المجموعة » » قال ابن الماجشون : ومَنْ يُرِيدُ السّفَرَ فى صباح يَومِه 
فواجبٌ عليه أنْ ييَيْتَ الصو . والمُسافِرُ إذا عَلِمَ أنه يَدْحَلُ يينَهُ آخِرَ انار 
فله أنْ ييِيْتَ الفِطرَ » وإنْ عَلِمَ أنه يَدْخَلٌ وله » أَخْيْبْتٌ له تَبِْيتَ الصوم . / 
وقال ابن وَهْبِ » وأَشْهبُ » وابنُ نافع. وكذلكَ فى ١‏ المُحْقَصّر » » عن 
مالك من أُوّلٍ هذا القَضْل » وقال : ومَنْ قم مُفْطِرًا فليس عليه أنْ يَف 
عن ”أكل ولا وَطءِ" مَنْ ألقَى من نسائه » وقد طَهُرَتْ . 

ومن ٠‏ كتاب » آخخر قال بَعْضُ أَصحَايئا : فإن كانت تضرانيّة وهى طاهرٌ 
فى يويها فليس له وَطوُّها ؛ لأنها" مَُعَديةَ فيما تَرَكْثْ من الإشلام 
والصّوم. 3 2 

قال ابن حبيب : وكذلك م أفاق من إغماء"» نَهَارًا » أو" امراة 
طَهُرَتْ من حَيْضٍ فيه أو حاضّث فلا تَؤْمَرُ د بالكّفٌ عن الأكل . 

ومن « المُخْقَصَرِ 6 » مَنْ بيْتَ الصوم فى السّمَرِ فى رمضان ‏ ثم أفطر 
نذا فقلية المشاء حدو ا حلي قز له:ق: الكنار سحا وإن عقر :فهو اك إلينا 
من غَيْرٍ إيجاب . 


(0) فى الأصل : ١‏ مقصرًا » 

0 - 2 ف ز : هالأكل ولا عن وطءع . 
5) بعده فى ز: زهى). 

(54) فى ز : وإغمائه »). 

(0) فى الأصل: «و). 


نض 


ره 2 8 53 
ومن ( العتبية الل روى مومسى ») عنٍ ابن القاسم . أن مالكاء 
0 زا ةدماه َ واي » عه 5 
وَاللييث7» قالاء فى مَنْ يْتَ الصو فى السُفَرٍء ثم أفطر مُتاوٌلا باكل » أو 
جماع ١‏ فإِنْ عليه الكَفارَة . 
قال فى ١‏ المُحْتَصَرٍ ) » : ومَنْ أَضْبَّحَ فى الحَضَرٍ صَائمًا » ثم عَرَّم على السّفر 
ل ا 


وروى عيسى » ف « اميه ) "» عن ابن القاسم. ‏ فى مَنْ أَصْبَحَ فى 
الحضر”؟ ير يد السّفَرَ من يَْمِه » فأَكَلَ قبل يَخْرُجَ » » ثم خرّج لسَفره » فلا 
كَنارَة عليه ؛ لأنه مول . آن 0 


ومن ١‏ المّجموعة » » و« كتاب » ابن سَحْتُون » وقال عبد املك ابن 
الماجشون بِثْلّه » وقال : وقد فعله أَنسُ بن مالك . قال / ابن الماجشون :إلا عوط 
أن كاه لل 8 


5 أَخهث 2 و عم 
0 :نه لا يت "وليه الكارة رج 


عه م اه 


أم ل", ولم ير كالقائلة : اليو أحِيض ٠‏ فأفطَرَت » ثم حاصت . لأن 
المُسافْرٌ يُحْدِتُ السفرٌ + والفافقن ل تشدث الشيسن: 
وقال ابنُ حبيب : إذا حَدَث له سَفَرٌ فأكل فى المِضر ء فإِنْ كان قبل 


)١(‏ البيان والتحصيل ؟/ه146؟ 

(1) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى » المصرى . أبو الحارث » إمام ثقة ثبت فقيه مشهور . 
توق صنة خمس وسبعين وماثة . تبذيب الهذيب 409/8؛ - 458 . 

(5) البيان والتحصيل 7/ه"” . 

(4) فى ز : «المصر». 

(5) أى فتر عن أمر السفر . 

(5) فى ز : «قول عيد الملك ٠»‏ . 

0 -7) سقط من : الأصل . 


ارف 


الاو و 


3 رعع ب 0 شم 2 وى م َ 5 مه 8-0 
أن يدق 17 الكتن ملكي" تقاذى أو كر ؟ لاله ناويل بفية > 


" 5 و و الى 2 5-0 3 9 2 ٠‏ وك 
إن كان بعد أن أخذ فى أَهْبَمَ السفر أكل » فإن خرّج من فوره لم يكفرٌ . 
5 و 3 5 50 5 0 ا وت م علا 
قاله ابن الماجشون » وابنْ القاسم . قال(" : وقد أساءً . وأَجْمَعَ العلماء أنه 
ك اوه 7 0 ع وس # و 2 الى الى 0 سه اءوس لوعت م 
إن لم يا كل حتى فصّل أنه لا يكفرٌ , وأن له أن يُفطِرَ » إلا أن مالكا استحبُ 
له التّمادِى فى يَوْمِه إذا سار نَهارًا . والذى ذَكَرَ ابن حبيب أنه إِجْمَاعٌ قد 
اخيّلف فيه . 

ومن « المججموعة » » قال ابن القاسم » فى مَنْ أراد سَفْرًا فحَبّسَه مَطَرّ » 
2 007 2 وهو 
فأفْطرَ : فليْكَفْرْ مع القضاء . وهذا تأويلٌ لا يُعْذَرُ به . 

93 00 افا عنام 5 7 : وس 5ه ٌ 

قال أشهب : ومَنْ خرّج صَائمًا إلى سَفْرٍ» ثم أفطر لم يُكَفرْ ؛ للتاويل » 
لقَوْل الله تعالى : « وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى عَلىْ سَة فر 74 فكنا لو عرض 
م ال 0 


وإن أَصْبَحَ فى السّفر صائمًا , م أفطرء فقال مالك » فى روا ابن 
ل نافع ”“وأَشْهَبُ : إِنْ أفطرَ من جَهدٍ لّحِقه 
وشِدَةَ / فلا يُكَفْرُ ٠‏ وإن تلد بإصابة أهِْه » فأخافٌ عليه . وقال عبد الملك : 
إن بدأ بإصابَة أغيله » كفرَ ٠‏ وإن التأ بأكل©, أو شُرْب» لم يُكَفْر . 
زادَ عنه ابن حبيب : ون وَطِرءً بعد ذلك . قال : وقال مُطرفْ :“سوا أقطاه 
بمصاب أو غيره لا يُكَفْرُ » وهو مُخَيرٌ فى الإفطار , بَيْتَ الصّيامَ أو ل ييه . 


(0) فى الأصل : دهيئة). 
(١‏ سقط من : الأصل 8 
(؟)سورة البقرة ١88‏ . 


(4 - 4) سقط من : الأصل . 


(0) فى الأصل : دفأكل». 
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قال عبدُ الملش : وقد أَفطَرَ النبيّ ف بالكديد للتّقَرّى27 . وليس الوطم مما 
يُعَرى . وقال المُغيرة : م كمن أفطّر فى قَضاءِ رمضانَ . وقال ابن كنائة 
. وقال أَشْهَبُ إن أفطر تأويلا لم يُكفر » وإن أَفْطرَ ملُوعا"» وفِسَقَا 
قال :“إن أصْبَح فق اسمن ى:رمضناة ضاقمًا “قاصائه ماتلا بحا ود 
على نيه » من شد عش ر» وشَهْوَتِ فى امء » فلا يفِرْ لذلك , فإن قعل 
فلا يُكَفْرٌ ) ؛ إذ ليس بمُسْتَخِف . ومَنْ دحل من سَفَرٍ تَهارًا ثم أَفطرَ فليُكَفرٌ » 
ولا يُعْذَرُ بهذا التاويل . 
ورَوَى ابن أشرسن””" ‏ عن مالك » فى مُسافْرٍ أَصْبَحَ صائمًا فَجَهَدَهُ 07 
فمدٌ يَدَهُ إلى الطّعام يكل : » ثم ذكر أنه لا ماءَ معه » فرك » قال : 
ل أن يَقضى”» ايام . قال أبو محمد اه 
عليه » وهو جُل قَوْله :إن ليلا ُوجبُ شيا حتى يُقارتها عمل . وكذلك 
فى غير الصوم حبّى يَدْحلَ يِه فى عمل أو قَوْلٍ . 
فى صِيام الحَثب واخالي ةو 
وفى المُعْمَ عليه يق » وما يَحْدْتُ من ذلك فى الصّوْم , 
أو يَنْكَشِفَ فيه قبلَ المَجْر » أو بعده 


من ١‏ المجموعة » » قال أشهّبُ : لم يَحْتَلِفِ العلَماءُ أله لا بأسَ أن يُصْبِحَ 


. ١8 حديث إفطاره ع بالكديد تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(؟) فى ز : «قلوعًا ». 

() فى الأصل : « أسوس » وخر عداارم أو العباس بن أشرس الأنصارى التونسى » أبو مسعود » 
جمع من مالك وابن القاسم » وكان أحفظ للرواية » شديد الأمر بالمعروف والنهبى عن المتكر . رياض 
النفوس 3509/١‏ )2 707 . 

(5) فى الأصل : : أقضى » . 


14/1 و 


بيعم 


الصائم جنبا . قال ا : وهو كمَّنْ صام على غير" وَضُوءٍ , ولو أقام 
جُنبا بَقِيةَ تهاره لم يَفْسْدْ صَوْمُه . قال ابن نافع : قال مالك » فى الجُمُّبِ فى 
السَّفْرٍ يََيَمُمُ . قال : يَصومٌ كذلك » وما للصيام والجّنابّة ! 


وإذا رأث الحائئض لطر قبل الفَجرٍ قتَوانتٌ فى الطَهْر حتى الفجر » 
فصومها مجْرِئ . قاله ابن القاسم 4و شين وغيدٌ املك باإفاة أشي 
عن مالك فى ١‏ العتبيّة » . 

الخد الملل :وذ أخلات :فق الطؤز حون زاله بغر وان فلم كم إلا 
بعد الفجر » فهى فيه كال حائضٍ 

وقال ابن القاسمٍ ٠‏ وابن وَهْبِ » عن مالك : وإذا أت فى رمضاا الشفرة 
أو الكُدْرَةَ » فَلْتْفطِرْ . وإذا رَأَتْ دَفْعَةَ من دم فى يوم وا “© فى 
غدرء ثم الْقَطَعَ » فلتفطِرْ فى اليومين » وتَتسل | إذا انْقَطّعَ . قال عنه ابن 
القاسم : وإذا رَأت الطْهْرَ 0 ول النْهِارٍ فلا تَدَعٌ الفِطر بقِيّة يَوْمِها , 
وأنكرَ ما قيل عن الأوْزاعِى : إن لم نَكُنْ أَكَلتَ فليم صِيامَ ذلك اليوم. 
قال ١‏ ولد احتل فين نأك نا ء وذ 6ن ارخف ايا » ولك 


هه 


كلشثرة فكلت: 
قال : ون شَكْت أطَهرَتْ ث قبل الفَخر » أو بعده » فلم صِيامَ ذلك اليوم. / 
وله > قال ابر بين : «وإذا رَأَتْ فى نويه دَمّ حيضَة فى رمضان ء لا 


تَدْرِى متى 5-0 ول 01 + وقفط :وتفطن نوكا ولئعةا من 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

)١(‏ فى ز: «دونها؟». 

1 سعط من .0 

(5) بعده فى الأصل : « كذلك © . 
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الصّوْم » وتجد الصّلاةَ ين أحْدَثٍ َْسَةَ لَبِسَه . هذا إن كانت قنعو 
وإنْ كانت لا تتْرغه0" شيدُ الصلاة من أو ما لسك . وهذه ل" 
مَذْكُورَةٌ فى كتاب الطُهارّة مع ما يُشبهها9 . 

لاله وق و التجسرء اللا ا 
ولا تَفْطِرٌ إذا رَأْتٍِ الماع الأبِيضَ ' 

ومن ١‏ المَجموعَة »). قال ابن القاسمٍ فر َعْمىَ على الصائم بعد 
الجر أكثرٌ تهاره لم يُجْزِه » وليقض, . قال أَشْهَبُ : إنما يَقَضِى اسْتحْبابًا 
ولو أخير” أنه ما عرف ولا ير بق تهاره . 

ولو أَععِىَ عليه آي التهار فأقامَ أياًا»: فيو [شمايه فتط مسبرئه... قال 
أن الإتعر » عن مالك : إذا أعمِىَ عليه فى ازتفاعه الصّحَى » فأفاق حين 
أنَْى » فَأَحَبٌ إلى أن يَقَضِى . وقال ابن نافع : يَجَزئه . قال ابن حبيب » 
عن مُطَرفِوٍ » وابن. لماجشون : إذا أَعْمَِ عليه بعد المَجْرِ فى أول النهار فأفاق 

حين أُمسى أنه يُجْرِئه . وحَكى ابن حَبيب » عن ابن, القاسم : إذا أَعْهىَ 
عليه بعد المَجُر فأفاق نِضْفَ النّهارٍ » أو أَغْمِىَ عليه نِضْفَ النّهار فأفاق آخرَ 
اهار » فعليه القَضامٌ . هذا لاف ما رَوَّى عنه سَحْيُونَ » فى و المُدَرنةَ » . 
وقال : قال" ابن الماجمُون : والإعماء الذى / كسد به لصوم » من يمى 
عليه قبل الفجر ويْفِيقُ بعده . إنما ذلك إذا تَقَدَمَه مَرَضّ » أو كان بأئره متصِلًا 
به . فا ما قل من الإهْماءِ » ولمْ يكن بِمَرّضٍ . فهو كَكشر" , أو نَم . 


(1) فى الأصل : « تبرعه » . 
(؟) سقط من : الأصل . 

5 ف الأصل : وما شيهها » . 
(4) فى ز: وأجترأ» 

زه سعط امن :از 

(5) فى الأصل : ٠‏ كسدر » . 


1 ظ 


0/7و 


فلو طَلَّع عليه الفجرٌ وهو كذلك » ثم تَحَلى عنه , فإنه يُجْرِئه صَوْمُهِ . وقال - 
ابن سَحْنُون » عن أبيه : لا يُنْظَرٌ إلى المَرَض . قال : وكذلك قال 7 
القاسم » وأَشْهّبُ . وفى باب صيام الصّغيرٍ تمامٌ القَوْلٍ فى المُغْمَى عليه . 


فى صيام الصّغيرٍ » والمَجْنُونٍ , والسَّفِيهِ , والمَغْمَى عليه . 


قال ابن حَريب : كان عُرْوة يمر تيه بالصلاق إذا عََلُوا» و(" بالصوم. 
إذا طاقوه . قال ابن الماجشون موة إذا طاقوة » و0 يمرا بقضاء ما 
َفْطَرُوا بعد الطَّفَوَ » ”إلّا ما كان عن غابة » أو عجرت عنه طاقكّهم . وإذا 
عَجَرّ الصّبىٌ عن الصّيام بعد طاتيه عليه" , ثم قوى عليه » لقْضٍ ١‏ إلا 
أن يتصِلَ عجره فيكونَ اليوْمُ الذى بَدَُ فيه بالصوم ثم عَبَرَ عنه فأفطَرّه » 
كمُتَقدّم أيامِه . قال : وإذا بلع اللا والجَارٍ يَهُ » جُبرا على الصوم. "أطاقاه 
أو" لم يُطيقاه . فإِن تَأخرَ ايلام والحيْضٌ ‏ فإذا بغ حَمْسَ عشْرَةٌ سه 

من امود » فإِنْ جُهلَ المَوَِّدُ » فإذا ا فإن لم يا » خيلا على التَقدير 
والتّحَرّى » إِلّا أن يُطِيمَا دُونَ ذَلِك . 

ومن « المَجُموعَة » » قال مالك » فى رواب ابن القاسم » فى صِيام 
الصَّبيانٍ قال : يُؤمَرون به إذا بَلْعُوا . / وف روايّة ابن 0 
إذا بَلَكُوَا . وقال أشْهَبُ : لا يَجبُ إلا بالبلُوغ. » ويُسْمَحَبُ هم بالطقَةٍ عليه 
قال أبو محمد : اللي كين حي + عن أن الاجهُون ‏ ف د اللو + 
أله تحمس عَشْرَةَ سَنَةٌ هو قَوْلُ ابن وَهْبٍ » والمَعْرُوفٌ من قَوْلٍ مالك وأككر 
أصحابه » إذا مُقِدَ الحَيْضُ والاخيلامٌ والإنباتُ » رُفِعا إلى سن لا يله أحدٌ 


. سقط من : الأصل‎ )١(. 


١‏ -5) سقط من: ز 
(م - مم فى الأصل : « لطاقاه أو » . 
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َه كر 5 0007 يه 2 15 7 وناب 2 مو 
إلا حتلم . وذلك من سَبْعَ عَشْرَة سَنَةَ إلى مان عَشْرَة سََدَاا» أكرُه . وما 
ورامة يانه > - 2 ل 207 م 
رُوَىَ أن النبئ عَيكه أجاز ابنَ عمرَ يومَ الحَنْدَقر» ابن حَحَمْسّ عَشْرَة سَكَذك ع 
عن و عه 2 ٠‏ 8 ره مو 
ليس بحجة"" ؛ لأنه عليه السلامٌ لم يُسأله » ولا غَيْرَه عن مَوْلِارٍ » وإنّما يَنْظ” 
بعينه » فْمَنَ أطاق القتال فى رَأي العَيْن أجارّه » والذى جاء فى الحَدريث : 
و ال ع ا , : كع م .1 
« انظروا إلى مؤتزره فإن جرت عليه الموايى فاضْرِبوا عئقه »9 هو أُوْلَى ‏ 
ل 2 37 يي عه" 3 7 وهر و ع5 
والبلوغ أقصى ذلك . إلا أن ما يكون عليه من حَدٌ » وقيل : يُنّهَمْ أن لا 
يقر بالاخلام . فيعْمَل فيه بالإنبات . وما كان من شىء بينه وبين اللوء قيل 
له : إن بَلَغت لَِمَّك”” هكذا . قال يحبى بن عمرٌ : وهو قولٌ حَسَرٌ . وقال 
بَعْضٌ أصحابنا : إذا احْيَلَ خْتَلمَتِ المرأة فهو بلوغ أيضًا وإن لم تَحِضّ . 
ومن « المجموعَة » . قال ابنْ نافع. “عن مالك" : وإذا أفاق المَجْيُونُ 
قضّى ما أفطر من صِيام رمضان . قال عنه ابن القاسم : وإنْ بَلَْ كذلك . 
0 5ع 2 وسو سث را يوم 1 . 
وقاله اشهب . وإن أقام سِيِينَ فلا يُكَفْرٌ تكفِيرَ المُفَرُط فى القضاء 


1 سقط من : زل.‎ )١( 
أخرجه البخارى » فى : باب بلوغ الصبيان وشهادتهم » من كتاب الشهادات . وفى : باب غزوة‎ )1( 
: الخندق وهى الأحزاب » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 377/7 » 117/0 . ومسلم ؛ فى‎ 
وأبو داود » فى : باب فى الغلام‎ . ١440/9 باب بيان سن البلوغ ؛ من كتاب الإمارة . صحيح مسلم‎ 
يصيب الحد ».من كتاب الحدود . سنن ألى داود 1 . وابن ماجه » فى : باب من لا يجب عليه‎ 
. 27/9 الحد» من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 890/7 . والإمام أحمد , فى : المسند‎ 

5) فى ز: وحجةوع. 

(5) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الغلام يصيب الحد , من كتاب الحدود . سن أنى داود 2408/9 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى النزول على الحكم ء من أبواب السير . عارضة الأحوذى 20/9 . 
وابن ماجه » فى : باب من لا يجب عليه الحد» من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 8149/7 . 
والدارمى » فى : باب حد الصبى متى يقتل » من كتاب السير . سنن الدارمى 1 . والإامام أمد, 
فى : المسند 4١٠لا‏ لام 1/6و ارم 

(0) فى الأصل : و لومك » . 

(5 -5) سقط من : الأصل . 


حل 


7 ظ 0 أن يق ويفرط ف القَضَاء فيكف عن كل يوم " أمكته // قضاؤه . قالوا : 
لا يْقَضِى الصلاة عن إغمائه . 
وقال ابن بيب : وقال لى امون من أضْحاب مالك : وإنما يُقَضّى 
الصّوْمُ فى مكل خمسٍ ينين ونَحُوها » فأمًا عَشْرةٌ » أو حَمْسَ عَشْرَةَ » فلا 
قضاءً عليه . وذْكرُوه عن مالك . وقاله أَصْبَعُ . وما أَفْطرَ السَّفِيهُ فعليه فيه 
القَضاءُ » والكفارة عن كل يوم . 


فى صَوْم النَضْرانُِ يُسْلِمِ وصَوْم من مُلِكَ 
من رَقِيق العَجَم والمَجَوس . 


من 9 المجموعة » قال أَشهَبٌ : ومنْ أسلَم قبل الفجر فيصم ذلك اليو » 
وإذ شم بعد الجر فله أن يأل ذلك اليوم وتغرب » ونطً. أَهْلّه . وقال 
عبدٌ الملكُ ١‏ ف اله أن. لكف عَنْ ما يَفْمَلْ المُفطِرٌ » وقد تَقَُمٌ فى باب 
المُسافْرٍ يُفْطِرُ » قَوْلٌ فى وَطَيِهِ النَضراِيّة إذا قلرم . 

ومن « العنْييّةَ 24 » قال ابن القاسم » عن مالك » وعن الرّقيق .الععجم 
يُشْتَرون فى رمضاد ؛, وهم" بابلّدٍ مُقِيمُون » يُجيِبُون إلى الإسلام » 

ويُعَلمُون الصلاة »يصون » ويريدُون الأكل فيُجْبَرُون » ولا يَفْقَهُون . قال : 
فق بهماء ويُطْعَمُون حتَّى يعلموا » ويعرفوا الإسلام . ورَوى عنه أَشْهْبُ 
نَحْوّه » فى عُلوج الصّقالبَّة » وقال : يُطْعَمون أيامًا حتى يَصُومُوا , 
وينظروا؟) فيه . وذكرَ عنه ابن وَهُب فى « المجموعة » نحوّه. وقال ابن 


مم 


نافع : : أرَى أن يجبروا على الصيام » ويمتعوا الطعامًّ . 


)١ - ١(‏ سقط من : الأصل 
(؟) البيان والتحصيل 791/١‏ . 
(م ف الأصل : دهوع. 
(4) فى الأصل : وينظر»). 


فى صِيام الأيِيرٍ . أو غيره لد الحرْب / تخريقياء 
ااه الي يي ابي 


| من « المجموعة », قال ابن القاسم » وأشْهَبُ » وعب الملك » فى 
الأسير » أو التّاجر يلد الحرْب » يُشْكِلٌ”" عليه رمضادٌ : أنه يتحرى . قال 
عيسى ؛ عن ابن القاسم » فى « العثية 00" : فإن تحَرى ينين » ثم قَدِم 
فلم يَدْرٍ أَصَامَ قبله ٠‏ أو بعده . فَليْعدْ كل ما صامَ حبَّى يُوقِنَ أنه صادّقه أو 
صامٌ بعده . وقال عبد الملك » فى « المَجْموعة ») : لا شىء عليه ؛ لأله 
قدا" قعل ما يقر علي حى يوون أله صام قله فَفْضِيَ . ولو صام ثلاثة 
أعوام. شعبانٌ شَمْبانَ » فليعد الشْهْرَ الأوَلَ » ثم كل سَعْبانَ بعدّه قضاءً عن 
افيه . وقال يفل كله سَحُْون » فى ٠‏ كتاب » انيه . قال أبو محمد يريد 

بقؤله وك : عد الشهر الأول » يريد يُى الماك الأول فلا يُجرئه . وليس 
يَعْنِى يعيدٌ الرمضان الأول ؟. لأن عنه وفع الشَعْبان الثانى » والشَعبان الثاليثُ 

عن الرمضان اَن » وييْقَى عليه الرمضانٌ الثالِتُ فيقْضِيه . وذَكّر ابن القاسم. 
فى ٠‏ الَو » » أله بَلْه » عن ماللك أنه إن صام قبله لم يُجره » وإن صام 
بعده أَجْرَأه . 

قال ابن القاسم , وأَشْهّبُ » وعبدٌ الملك : وإنْ صام شَهُرًا تَطَرعًا فصَادّف 
رمضان لم يِه . قال عبد الملل : بخلاف ما يُجْرئا مَنْ تَطَوّعَ الطّوافَ 
عن واجبه ؛ لأن نوافْل الصوم. إذا قَطِعَت بعلمه م تقض » وتوافلٌ الحَجّ إذا 
فِعَتْ بغلبق » أو فَوْسٍ فإنها تقضى » ويْقْصَى | فايده , ويم فى تدع 
ما يَلرَمُ فى فَرْضِه وهو مفترق . 


. » فى الأصل : « يشتكل‎ )١( 
. 5801/9 (؟) البيان والتحصيل‎ 
سقط من : از‎ )9 


9١ 


./ 


1 


و٠‎ 


ومن « البيةِ © » قال عيسى » عن ابن القاسم : ولو صام رمضان 
لتَذْر عليه ول يَعْلَمْ » ٠‏ لم يُجْرو عن نَذْرِه » ولا عن رمضان . وقال عنْه يحبى 
ابن يحبى » فى مَنْ صام رمضان قَضاءٌ عن رمضان عليه : فلا يُجَرِئُه لواجدر 
منهما . وقاله أَشْهَّبُ فى « المجموعة » . ورواية يحبى هذه عن ابن القاسم, 
لاف فَوْلِهِ فى « المُدَوّتَمَ » . قال ابن حبيب”" إذا صامه قَضاءًٌ عن رمضان 
آحَرَ» أو لتذر عليه » أو لظهار لم يُجره عن شىء من ما صامّه عنه » ولا 
عَنْ رمضان عامةٌ » ولو جَهِلَ وى به عنبما جميعًا عن هذا الداخل » وعن 
رمضانَ قبله أو لتذْر أو ظهار » لأجرَهِ عن هذا الرمضان » ونوية يد كل ما 
كان عليه0© مُتَقَدّمًا . وقاله أصْبعُ 0 اخمُلفَ فى مَعْنَى جواب ابن 
القاسم » فى ١‏ المُدَوٌنَةَ » فى قَولِه : يُجَزئُه لفَريضَته' كوو نم الاحن: 

قال يحيى بن عمرّ : لم أوقف سَحْنُون عن الآخرا ولا على الآخر» 
وأنا أقُولُ بمَوْلٍ أَشهّبَ » ولا يُجرى عن واحلر منهما اي 
ودَكرَ أبو القرَج” أن قوْلَ ابن, القاسم ء يُريدُ الذى فى « مونو »٠‏ أنه 
يُجزئه عن الشهر الذى حَصّر ء وِيَفْضِى الأول . 

وقل علي بن جعفر ان" : إن مت وله : : إنما يُجْزئُه » عن 
الماضى . قال أشهْتٌ فى « مُدَونته » : ولا كفارَة عليه فى هذا يه ايت 
إِلّا كفارة التُفرِيط » فهى عليه . وقيل عن ابن المَوَاز : لا يجئُ عن 


. 3794 2 "31/7 البيان والتحصيل‎ )١( 

)7١(‏ سقط من : زا.” 

)سعط من ؛ ز. 

() فى الأصل : والأجر» . 

(5) أبو الفرج للكى » » مان من أهل العلم » قابله القاضى عياض بمكة . ترتيب المدارك 57/17 » 45 . 
() على بن جعفر بن أحمد التلبافى » أب الحشن » القاضى : أحد مشيخة المالكيين بمصر » وقد أسره 
الروم وجرت بينه وبين ملكهم مناظرات 5 ترتيب المدارك لشف - 5746 . 


يفنا 


عن واحار / منهما ‏ ويُكفرٌ عن الأول بمدُ لكل يوم . ويُكفْرُ عن كُلّ يوم ولد 
من هذا كَفَارَةَ المَُعَمد . قال أبو محمد : يُرِيدُ إن لم يُعْدَرْ بجَهْل ولا 

تيل » وهذا شىءٌ بَلكتى عن ابن, لماز » ول يَقَعْ له عندنا كتابُ الصوم. . 

والشواك "نا قال أشهت: أن ل كقارة عدا 


فى صَومٍ الشيْخ, الزّمِن , والحامل » والمُرْضِع 
وَالمْسْتَعطِش . وما يَجبٌ بإلطاروم 
اخّيف فى تشخ قَوْلِهِ تعالى : 9 وَعَلَى 1 لين يُطِيقُوتَهُ فِذيةٌ طَعَامُ 
مساكين 014 +إوثرلت ف( سكين 4 » وقُركت ا يُطَوقُوتهُ 4 » وقيل : 
أنها بق فى الشيخ, الزن » والخايل » والمُرضعه ؛ والمَسْتَغطِش .رقال ابن 
حبيب رَوِىَ عن ابن عُمرَ » وابن' عباس ا وكثير من التابهينَ أنهم قالوا 


0 ؛ والمرْضِع ؛ والمُستغواش لفظر وق يرن . يُرِيدُ مُذَا مُدَا 
لكل يز . قال ابن حبيب : يَعنُون من غير إيجاب : وقال القاسم كن 
00و يي : : لا إطعامَ علمهم . يَعْنُونَ واجبًا » وكان أنسّ إذ كبرَ 
٠‏ وبي 


ومن ١‏ المجموعة ») » قال خوك وَالحَايْل ؛ والمرع ؛ لشي 
الغالي ؛.والمستغدن ٠‏ كالمَريضٍ لا إطعم علهم واجبًا » وأسَُّهم المرْضِعْ .0 


م ه بره 


لأنها تفطِرُ من أجل غيْرها , فأحِبٌ لها أن تُطْهمَ 0 


.١47- 97/9 وانظر : تفسير الطبرى‎ . ١854 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودى . أبو عبد الرحمن , إمام فقيه ثقة عابد . 
توى سنة عشرين ومائة . تقريب التهذيب 88٠‏ . 

(5) سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى » أبو عمر . أحد ققهاء المدينة السبعة » 
ا ذل عن ابن امدق »الروك ريق راد أ لاف نا ون 
توفى سنة ست وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب ٠“‏ لك 


" « النوادر والزيادات ” رضنا 


ظ 


ها فلا تُفْطِرٌ » وأستجبٌ للشيخ. الزن » وللحايل أَنْ يُطْعِما ؛ لأله وإن 
كان الشّيْخُ كالممريض فلا يَرْجُو قَضاءً . قال ابن الماجشون : إذا أقْطَرَت الحامل 
لصَعْفَيٍ بها » وصَرّرٍ » / فلا إطْعامَ عليها . ولْتْقَض وكل من أُمِرَ من غيرها 
بإطعام مُدّ والقَضاءِ فلَيُخْرِبجه حين يَقَضِى . وقال ابن وَهْبٍ » عن مالك ولا 
طعا على المُسْتفطِش . 

قال ابن حبيب فى الحامل : إذا خاقثْ على نَفسِها , فَلمفْطِرْ ولا تَطْعِمْ » 
إن حافت على وَلَدِها أطْعَمَتْ مُدَا لكل يوم ٠‏ وإن أمِبَتِ الوّجْهَين فلا تفط . 
ل ا » ولا تَجدُ ما تَسترضِعٌ به الود فلثفطز » 
وتَطْعِمْ » وتقض . يُستحبُ للمُستعطش أن يُطْعِمَ مُدا لكل يوم ؛ لأنه غيث 
مَرِيض » وهو 97 كالمُرْضِع_ » والكبير . 

ومن « لعي »97 , ابن القاسم » عن مالك » فى مُرْضِعر نَذَرَتَ أن 
تصوع بَقِيّةَ شَهْر » فاشْعَدُ عليها الح » قال : تُفْطِرُ ونْطِْمْ وتَقَضِى بعد ذلك . 

ومن ١‏ المَجْمُوعَة ؛ » قال ابن القاسم : ومَنْ نذَرَ صِيامَ الدّهْر فكبرَ حتى 
ضَعْفَ عن الصومٍ . قال : فلا شىءَ عليه » كمنْ نذَرَ صومٌ يوم الجمعَة 
فمَرضّه ”وف ١‏ المُدَوّنَةَ » قول » عن مالك فى المُرْضِع والحامل" . 


فيما يُعْدَرُ به الصائِمُ فى الفطر . من المَرَضٍ ء 
أو من رَمَددٍ » أو عطش . أو شَرَقرٍ , أو غيره ومن أفطرّ لعُذْر 
ثم زَالَ عنه , هل يكتمادى مُفطِرًا فى يَوْمِه ؟ 
3 5 مك رام 1 9 سردت سمس 2 وه 
من'< المجُموعة » قال أشهّبُ » فى مُريض : لو تكلف الصومٌ لعذر » 
ِ 0 0 2 5 عه ا َِ و 
أو الصلاة قائمًا لِعُذْرِ » إلا أله بِمَسَفَةَ وتعب : فلَيُفْطِرْ » ويْصَل جالِسًا » ودين 
)١(‏ البيان والتحصيل 5/5 . 


-5) سقط من : الأصل . 


35 


الو ير . ومنه / ومن ١‏ العَبيّةِ » قال ابنُ نافع » عن مالك » قال : رأيت 

ل هه 
ربيعة أفطَرَ فى مَرَض, له » لو كان غيرٌه ! قلت : يَقْوَى على الصوم » فإنّما 
ذلك بِقَدْر طاقة الناس . 


مه و * 


قال بَعْضَ أصحاينا » فى « كتاب » آخرٌ : وهو مَعْرُوف من قَوْنا : إن 
المرريضّ إذا خاف إن صام يومًا أخدث عليه زيادَةٌ فى عِلْتِه » أو صُرًا فى 
يضر » أو عير من أغضائة». فله أن يفطة + 

قال عنه ابن نافع. » فى « المُجموعة » » فى مَنْ به حُمّى ريع" تصِيئّه 
يَوْمًا تعب يَزْمين , فله الفِطرٌ فى يوم َصِييّه » وليِصّم اليومَين ما دام 
رمضان . فإذا جازٌ فَليُوْخر |القضاءً حنّى يَتقَرّى . وقال فى الذى يَلقَى الوم 
بأزض العَدوٌ صايمًا فياف على فيه ؛ أَيْفْطِءُ ؟ قال :- نعه7” إِنْ ضَعْفَ » 
والصوم بأَرْضِهم”" يَسْهُلُ لبَرْدها . قيل له : عليه الحَديدٌ والسلاح » قال : 
ليْظرُ إن خاف على نَفْسِه شيف اللي ان سر وض ليج 
عَطَشٌ شَدِيد »يمر ؟ فقال ل : الله غلم بحَلِْ » وما أن لهم فيه ثم قال : 
قالت عائشة : لو تهى النامنُ عن ححاجم, موسر : لو ذاقه ! . 

قال عنه ابن نافع, » فى مَنْ أصابّه بعد العَضِرٍ 5 0 
فشرب له الءَ : فعليه القَضاءٌ . وقال عنه ابنُ تافر » فى المُسْتَعْطِشٍ : | 
أفطر ليس عليه إِلَّا المَضاءٌ . 


ومن ( العتبية 6 عيسى » عن ابن القاسمٍ » فى الأرْعَن © يم / 


نضيئة 


)١(‏ الربع فى الحمى : إتيانها فى اليوم الرابع » وذلك أن يُحَمْ يوما ويترك يومين لا يحم » ويحم فى 
اليوم الرابع . 

.» فى الآصل : « بعض‎ )١( 

(5) فى ز : ١‏ باوطاهم 

(5) البيان والتحصيل : 776/9 . 

(5) فى النسخ : ٠‏ الأرمد » » والمثبت من البيان والتحصيل . والضربان : التحرك بقوة » وهو الصداع . 


و 


او 


ال ده الصّرّبان : : إنْ جاه ين ذلك ما يَحْمَاجّ / معه إلى الفطر فر » وهو مَرَضٌّ 


ار 


من الأمْراض » وقد أَرْحَصّ مالِكٌ لصاجب الحَقن «2 الشديد إذا ألجئه أن 
يُفْطِرَ ويقداوّى . ش 


قال عنْه أضْبَعُ » فى الصاقم فى رمضان ء يِتْعِبّه الحَرّ وَالعَطَشٌ : فهو فى 
َع أن يُفطرَ إذا بل منه » ولم يو . قال أَضْبَعُ : فى سَمَرِ أو حضر إذا 
خاف على تفيه مَوْنَا أو مَرَضًا . قال ابن القاسم .: والذى يُصِيبه الضربان 
لحرت ف ماف ,فى قة + لإا بلك عله اما لوده الي 

قال ابن سَحُْونٍ » عن أبيه » فى الذى يُطِرٌ من المَطَض : أن له بعد ذلك 
آذ يتمادى قينا + وبطاء وأكل . وأَعَابٌ قَوْلَ مَنْ قال : لا يفل . وقال 
ابن حبيب : لا يُطِرُ بعد أن ”ا شرب » و" زالّ عَطْسْه . وكذلك ذَمَبَ فى 
الم » أنه لا يَأَكلْ منها المُضْطر” إلا ما يُقِيمْ لمق . وقول مالك : إنه 
يَشْبَعٌ منها » ويَعَرَوَدُ ؛ فإنٍ احْتاجَ إلمها » ٠‏ وإلّا طَرَحَها . قال ابن حَييب أيِضًا : 
وكذلك لو اسْتسعط© لصَرُورَةِ فَوَصَلَ المامُ بذلك إلى عَلْقِه » أو داوَى 
حَفرًا به لصَرَورٍَ أو شرِبَ الماءً لعش ء أو حر » فهولاء يُوْمرُون بالف 
بعد ذلك » فإِنَ أ جَهلاء أو تأريلا » أو مُتعمّدين » ل يُكََرُوا ؛ لأنّهم 
بِمَحَلّ يُشْبهُ المَرَضَ . قال : ولو اسْتَسْعَط تدارا لغير صَرُورَة جَهَلُا » فهذا 
إن فط بعد ذلك مُمعَمدَا عفر وذ أفطر متأولا م يكف . وكذلك المَحتَقِن 
لصَرُوْرة أو لغير صَرُورَةَِ »/ على تَصَرّفٍ ذلك فى المُسْتَسْعِطر . 


. فى البيان : « الخوى » . وهو خلو الجوف من الطعام » ويقال للرعاف‎ )١( 
. © ؟) فى الأصل.: « يشرب‎ - ( 

م فى الأصل : ١‏ المفطر » . 

(4) الاستسعاط : هو صب الدواء فى الأنف . 
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فى الصّائم يُفْطِر معدا ٠‏ وما 
يُعْذَرُ به من ذلك فى رَفْع الكَفارَةٍ , وما لا يُعَذَرُ به 

قال ابن حَييب : كل مول فى الفطر فلا يكف لاف اويل البَعيدٍ ع 
مثلّ أن يَعْنابَ » أو يَحتَجِمَ ) فيتَاَدٌ ل أنه أفطرٌ بذلك » أو ل اليُومٌ 
تانين() الشمى + أو تقول لمرأة : اليَوْمَ أجيض . هْفْطِرَ أَوّلَ النهار . 
ومن « العتْيَ © قال عيسى » عن ابن القاسم . فى من احْتَجَم فى 
رمضان » فأوٌلَ أن له الِطر فأكَلَ : فليس عليه إِلّا القَضاءُ . قال أَصْبَعُ : 
هذا ويل بعِيد . قال عنه عيسى » فى الوم يَصومُون رمضان فيوم 
ثلاثين0" منه أَرىَ الهلال نِضْف النّهارٍ » فافطرٌ قوم : فلا يَلرَمُهُم المَضاءٌ ؛ 
لأنه على التأويل . 

ومن ١‏ المجموعة » , قال ابن القاسم , وأشهُبُ : ومَنْ أكل فى نهار 
رمضانّ نايا » فَطَنَ أن صومَة قَسَدَ فعاوة الأكْلَ متعَما لله » فعليه القَضاء 
فقَط . قال أَشْهَبُ : لأنه مَُأَوٌلُ . وكذلك إِنْ أَصْبَحَ جُببًا فَظَنّ أن صومّه 


م6 م 


فَسَدَ فَأفطَرَ . 

قال عبد الملك » فى مَنْ أفْطرَ نايا ثم أكَلَ فى يوه عايدا : فيكم . وقاله 
المُغيوة فى مَنْ ظَنَّ أن الشمْس عَرَيَتْ فأكَلَ » ثم ظَهَرَتَ فأصاب أمْله : 
فليُكَفْرٌ . وكذلك , فى « كتاب » ابن حَبيب » قال : إذا أفطر ناسيًا ثم تأوّلَ 
فوطي | فلايدُ من الكَفارَةَ فى هذا ء وإنْ أكَلَ بعد ذلك جاهِلًا , أو مولا 
فلا كَفَارَةَ عليه . 


ومن / ٠‏ المُجموعة » ٠‏ قال المُغيرة » وابنُ الملجشون , فى امرأق أَقْطَرَثْ » /١.اظط‏ 


» فى الأصل : «تأق‎ )١( 
. 7385/79 البيان والتحصيل‎ )١( 
بعده فى الأصل : «ديوما».‎ )5( 


يض 


ثم حاث آخِرَ نهار » أو مَرِصَتْ » فقد لَرمها الكفارةُ . وقاله أَشهَبُ . 
قال ابن القاسم : م يَعْذْرُها مالكٌ بأَنْ تقول : اليومٌ أَحِيضُ . قال أَشْهْبُ ) 
فى « كتاب »© ابن عبدوسٍ : ولو أضْبَحَ يُوى الفِطرَ فى رمضان فظن أن 
صَوْمَهُ قد كَسَدَ فأكل ظيكَمْرء فإِنْ لم يأكُل وم يَشْرَبْء لم يُكفر . 
ولِيَقضٍ ' أقامَ على يِه أو انصَرفَ “'وفى باب الَبْييتِ فى الصوم قو ابن, 
القاسمٍ وغيره فى هذا أنه يُكَفْرُ" » وقد تَقَدمَ فى باب المُسافر يُمطِرٌ وفى 


غيره شَّىءٌ من مَسائل اويل فى الفطر . 

فى مَنْ أَفْطَرَ مُكْرَهًا » أو أذخلّ عَلْقَه 

يعَعَمُدْه » أو أمْرٌ غالبٌ , من ذُباب , أو غُومٍ , 
أو ماء , أو دقِيق » أو غبار , أو غيره . 


م 


شىء م يَتَعَمِذْ 


وق َف لنب عله المَأنّمَ فى الخَطَأ » والنْسْيانٍ » والإكراو"؟, فلا 
يكف المُكْرَّه على الفِطرء وليْقض 5 أُمَرَ الله المَريضّ بِعِدَّ من أيامم 
أخرّ . 

قال ابن القاسم. ' وأَشهبُ » فى « المجموعة » . فى مَنْ صب الام فى 

علقة. تكرها أى تالمان: أو جعت امرَأة نائمَة©» فى تهار رمضانٌ : 
لْيقْصُوا » ولا يُكَفْرُوا . وكذلك فى كُلَّ صوم. واجب ء ويَصِلُوا القضاءً بما 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 

. 599/١ أخرجه ابن ماجه , فى : باب طلاق المكره والناسى » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان » فى : باب ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة » من كتاب المناقب . الإحسان‎ 
: وانظر لزيد تفصيل فى هذا الحديث‎ . ١18/5 والحاكم , فى : كتاب الطلاق . المستدرك‎ . 6 
. 55 - 54/9 نصب الراية‎ 

م ف الأصل : « للكره » . 

(5) سقط من : الأصل . 


كو 


كان متَعَمْد("2 متتابعًا » ولا يُقَصُوا فى التطوع, . 


وس سس ون 
امرأيقه مَكْرَهَة فى نهار رمضان وليكفوا : عن الأكل, ويَقصُوا . 
ومن « كتاب » ابن, لس 
فى واطِئ رَوْجتِه مُكْرَهَةَ » أنه يُكَفْرٌ عنها . قال سَحْيُون : لا شَّىءَ عليه ؛ لأنّها 
رمه فهو من أن رمه ألم . وقاله محمد بِنْ عبد الحكم . قال سَحْيُون : 
بخلافه الحَجٌ ؛ لأن حَطأه » وعَمْدَه » واكراهة سَواء . قال بَعْضٌّ أصحاينا » 
فى « كتاب ») آخرٌ : وإن وَطِوء أمتَه كَفْرَ عنها وإنْ طَاوَعَْهِ - يريد : لأنه 
ف الأمَمَ » وإنْ طاوتث , كالإكُراو للرقر ؛ وكذلك لا تُحَدُ المُسْمَحَقةٌ بوطء 
السَيّدر وإن طاوَعَئُه . ا 
ومن الممجموعة » » قال المُغيرة » وعد الملك . وأَشْهَبُ , فى الصّائِم 
مس رَأسَهُ فى الماء» فيعُِهِ فَدْحلَ إلى حَلْقهِ » من أنفوء أو كم - قال 
فى ( الواضحة » : أو أذنٍ - فليْمُض فى الواجب . 
| قال أَشْهَبُّ : ولا يَقَضِي فى لطع إلا أن يفك يعد :ذلك ٠‏ قال ابن 
عيب : وإذ أشكلَ عليه يض قل اسه : ومَنْ كال دَقِيقَا فذحل غباره 
ل عله » وذ لقن أله َل لف لض فى رمضان والواجب ٠‏ ولا يَقَضِى 
ف الطوع . قال أبو مما : و اليس ف العبار يدل حَلقَ الصّائِم قضاءً ؛ 
لأنه مر غالِبٌ . ول يَعْذْرْه أشهّبٌ بِعْبارٍ الدّقيق . قال عبد الملك ابنُ 
اللجشون » وسَحْنُون : الارُ ير غالب فلا يُفْطرُ به . قال ابن القاسم. , 
عن مالك » فى الذباب يَدْحلُ حَلْقَه » أو فَلْقَةِ حَيَّ بيْن أسنانه » فلا قَضاءً 


)١(‏ سقط من: ز 
- 0 ف الأصل : « ابن » . 


ين 


او 


7 ظ 


ار 


عليه . قال أَشهّبُ : حب إلى أن يَقَضِى » / وليس بالبَيّن, . قال ابن عبار 
الحكم . عن أَشْهْبَ : وأمًا إِنْ تَعَمّدَ ذلك فليقضٍ . قال أبو محمدر : : يريد 
إن أنكته طَرْحُها . 

ومن ١‏ المجموعة ) : قال عب املك فى الذباب » والحصاقٍ و » والعود يِبِدَرٌ 
ل ل ل 
وذلك أنه مر غالبٌ . وقاله سحنو 7 

ومن ١‏ العتبية 06" ء أَصْبَعُ 00 القاسم وق الدناك يتخل خلقة: 
لا يَقَدِرُ على رده لا فى فريضة ولا نافلة » فلا قضاء عليه . 


فى ذَؤْق الطّعام للصّائم ومَضْفِهِ , ومُداواةٍ 
الحَفَر » وانتلاع. ما بين أشنانه , وائتلاع الحصاة والتُواةٍ 
وتخوها , وازدرَادٍ التخامة ولخس المدام . 


من ١‏ المجموعة » قال ابن نافعر » عَنْ مالك : وأكْرَهُ للصائم مَضْعْ 
العام لصب » ولَحْسَ الجداد ‏ فإن دَحَلَ جَوْقَه منه شىءٌ فليقض . ومَنْ 
صام من الصبيان فيْجميثْ ذلك » ولا َذُوقَ الصائم الِلّحَ » والعسَلَ » وإن 
م يحل جَوْقَه . قال عبد الملك : : وإ وَصَل إلى جَوْفَه من غير َعَم 
يْضُ » وإذ تعد فك وما يكون فى فيه من حوره ينه » لذ 
سَمِعَه" فلا شىءَ عليه . قال أَشْهّبُ : وأكْرَهُ له لَحْسَ المداد » ومَضْمْ 
العلّكٍ » وذَوْقَ القِدْر » والعَسَل » فى المَرْضٍ والتَافِلَة . 


ومن ( كتاب.) ابن حبيب ويكره له وق الحَلّ والسَل, ؛ ومطنغ اللا 
وَالعَلّكِ » / ولَمْسُ العقب » ولَحْسسُ المداد » والمَضْعْ للصبى , للصَّبيّ » فإنْ فَعَل شيئا 


. "45/59 البيان والتحصيل‎ )١( 
فى الأصل : (يسمعه).‎ )0( 


اطلدم د سن لما با ليه إن جاه نو نام 
فليقضٍ ٠‏ وإن تَعَمدَ فلْكَفرْ ويَفْضٍ . وكلّ ما تَلْرَمُه فيه الكَفَارَه فى رمضادً 
بع هذا أو غزرة.ة نفية. 3 اقملد ع القضاء ‏ زكر نا ليس فيه رلا الضاء 
فى رمضانّ » فليس فيه فى التطَرّع. قضاءٌ وأا فى قَضاءِ رمضانَ » وكُلٌ صوم. 
واجب ففيه القضاءً فى هذا » فى الوَجْهَيْن . فإذا ابتَلّع ما يْيْن أشنانه من حَبَّةٍ 
تين » وفلقَةَ الحَريرة” قال فى ١‏ المُحْقصَرٍ » : جاهِلًا » فقد أساءً » ولا 
شىءٌ عليه . قال ابن حبيب : وإن تَعَمّدَ ذلك على عِلْم به » فذلك سَواعءٌ 
ما لم يأخذه من الأْض | إلى فيه , فونه الكنارة فى عمد ؛ لاسْتِحْفَافه 
بِصَؤٌمه ("لا لأنه غذاء يُكذيه» . وقال محمد بن عبد الحكم : قال أشهّبُ : 
ا 0 يد 

يُمْكِنه طَرْحُها ٠‏ وإلّا فهو كلأمر الغاإلب من الذباب » ونخوه . قال ابن 

يبب : ومن كان فى فيه حصاة ‏ أو لَوْرَة » أو لؤلؤة » أو نّواة , أو مدرة , 
أو عوة » فسيق إلى حل » يه لقم فى الو والفية . وإنْ تَعَمّدَ ذلك 
عي فليكَفْرٌ . قاله ابن الملجشون » وقاله سَحُْونَ فى « كتاب » انيه » فى ذلك 
وم يَذْكر الوا » وإلى هذا رجح فيما لا عد له . وكذلك فى اتلاع 
الحَيُطر » وكان يقولٌ فيما لا غِذَاءَ له : / لا يُكَفَرُ ويَقضى . وقال مالك 
فى ١‏ المُحقَصَرٍ »9 : ومَنْ تلع حصاة عايدًا فعليه القَضاءُ . قال ابن 


اد» وو 
أ 2 


سحُثون أخبرق :معن بن عيضى + أن مالك قال : إن الحصاةً ححفيفَةٌ خحفيفة يدخل 
حَلقَ الصَّائِم . قال سَحْيُون 3 مشلاصدئ قم كرد ون لاخلاو مدر 


)١(‏ ف الأصل : ٠‏ الجريدة » . والحريرة : البحساء من الدّسَم والدقيق » وقيل : هو الدقيق الذى يطبخ 
بلبن . ( لسان العرب ) . 

)١ - 0‏ فى الأصل : ١‏ لا لأنه يعينه ". 

(5) سقط من : الأصل . 

(؟) سقط من : ز 


5:١ 


املاظ 


او 


َولِه "فى فَلْقة الحَيّةَ ؛ لأنّها صَرُورَة » وأمًا لو تّدأ أخذها من الأرض 
حصاة أو" قَلْقَةَ حَيَّ فتلعَها عامِدًا لَرِمُه القَضاءٌ والكفارّة . قال ُ 
حبيب : وقالّه أُصْبَغُ » عن ابن القاسم : ما كان من ذلك له غذاءٌ مثل الُواق 
والمترَة » فعليه القضاءُ » فى السّهُْو والغلبة » وى عَمْدِه الكمارَة » وما كان 
لا غذاءَ له كالحصاق » واللَْرَ » فلا يَقضِى فى سَهُوِه » ويْقضِى فى العَمْار؛ 
الكل عه إليقاه. 

ومن « العبييّةَ 0" أَصْبَعُ » عن ابن القاسم : ومَنْ فى فيو خصاة أو 
نواة يَعْبَتْ بها » فَتَرَلَت فى حَلقِه . فلا قضاءً عليه فى النافلة » ولا قضاءَ عليه 
فى الذباب يدل حَلَقَه » لا يَقددرُعل رَدّه » لا فى فَرِيصَةٍ ولا نافلٍ . وأمًا 
فى ابتلاعر لنّواةَ يَعْبتُ بها ففيها الكَفارَةَ مع القَضاءِ فى الفَرِيضَةٍ . والذى ذكر 
ابن حبيب هاهُنا فى الحخصاة والنْوَاق » عن ابن القاسم » فهو فى 
المي 20 , عن طبع ٠‏ , 

ومن ١‏ الممجموعة » قال أَشهَبُ : وأحَبُ إلى لصاجب الحَمّر أن لا يُداوِيه 
لا اليل » فإنْ فعله نَهارًا فلا شىءَ عليه » وإن خاف صَرّرًا فى صَبِْهِ به 
إلى للبّل . فلا بأسّ به فى نهاره . قال ابن حييب : 0 له مَدَاوَة 
7"الحَفر بويد 4 إلا أن يك فصر مرشاء ذاويه ويْضِي + لآن الذواء 
يَصِلْ إلى حلقِه . 


قال ابن سَحْمُون » عن أيه » ف الم يَخْرّج من / صَدْرٍ الصائم ؛ ومن رَأينه » 
فِيَصِيرٌ إلى طرف لسانه » ويمكته طَرْحُه فيَبتَلءُه0؟» ساهيًا : فعليه القضاءً . 
1 


رايت ار 


فيتصير 


ع الا 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 
. "45/9 البيان والتحصيل‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ 7 -6 
. » فى الأصل ( فلييتلعه‎ )5( 
.» فى الأصل : وورأيت‎ )6( 
1: 


أخذها من الأرْض, متَعَمّدَا آل" يُكَفْدُ !! . قال ابن حييب : ومن تََحُمَ ثم 


2 


قلع نخامقه من بين. لْهُواته » أو بعد فصالها | إلى طرف سانه فقد أساءً » 
ولا شىءً عليه . ولو كان قَلْس9© فرَّدُهِ بعد لد » وَإِمْكَان 0 
فليقض . ويُكَفْرْ فى عَمْدِه وجَهْلِه » وعليه فى سَهُوه القضاءًُ بخلاف 
التُحَامَةٍ » وهذا طعاءٌ 57 

من ١‏ المجموعة » » قال ابن القاسم » عن مالك : لا بأسَ أَنْ يُمَضْمِضَ 
الصَائِمُ من العطأش ٠‏ وأن يَغْتَسِلَ » ولا بأ أَنْ تلع ريقّه . 


ف الكل . والسُوطٍ للصّائم ‏ وما يع 
فى الأذنٍ 3 وما يُسْتَنشْق ٠‏ من دهن ٠‏ “أو بُخُورٍ أو غيره"© 


سن « كتاب © ابن حَبيب ”قال ابن الماجشون» : ولا ادق بالكخل. 
بالإنْمِدٍ للصائمر وليس ذلك مما يُصامٌ منه » ولو كره لذَكَرُوه كا كا ذكرُوه فى 
المحَرم م ا 0 
الجَؤفي ء فأكرَهَهُ » والإئيند لا بُوجَدُ طنه وإنّ ان كي ٠‏ وإنما 
فى المشك طعْمْ ريحه لا طَمم ذَْقِه . وكذلك اشْتِمائه للدّهن, 0" 
وشاريه » وأنما يَجدُ طم ريجه إلا أن ير فصي كالسموطر بير ل 
كلبب ردلت مَكْرُوة وأكرُ أن يمس سَفَتَيِْ الدهْنُ . قال ابن الماجشون : 
وإنما يُفطِرُ بم يَصِلُ / إلى حَلْقِه من طم ذَؤْقر الشىء لا من طَُم ريجه . 
قال أبو محمد أب بض أْحانا » عن محماد بن, لَبابَة"© أنه قال : : من 
اسْتنْسَقَ يُخورًا لم يُفْطِر » ويُكْرَهُ له ذلك . 


)١(‏ بعده فى الأصل : دأنت). 

. القلس : ما خرج من الحلق ملءَ الفم أو دونه وليس بِقَىْءِ » فإن عاد فهو فَىْءٌ‎ )١( 

5 - ") فى الأصل + ٠‏ ونحوه 2 

(4 - 4) سقط من : الأصل . 

(0) محمد بن عمر بن لبابة القرطبى ٠‏ أبو عبد الله » كان إماما فى الفقه » مقدما على أهل زمانه فى 
حفظ الرأى والبصر بالفتيا . توق سنة أربع عشرة وثلاثمائة . ترتيب المدارك ه/+ه١‏ - ١‏ . 


رف 


0 ظ 


قال ابن حييب : قال مف » وابن عبدالحكم» وأضع : لا بأسنَ 
بالكخل. وَالدّهْن للصائم, ؛ وكرة له ابن القاسم. الكل . وقال ابن حَيب : 
أح” يجوز للصائم أن يَصبَّ ف أَذْيْ ْنَا » ونهى عنْه مالك . ومن اكتَحَل 
بل 00 العقاقِير الذى يُوجَدُ طَعْمُهِ فى الحَلْقٍ سل إن الجَوفب » فعليه 
المَضاءُ فى رمضان » وف قَضائه فى التّذْرِ الواجب » ولا شَىءَ عليه فى 
التطوع, . 

ومن « المجموعة » قال ابن نافع » عن مالك : ولا أَحِبّ له اسْتنشاق 
الدّمْن ليس فى خياشيمه جِيَة أن يَذَهَبَ فى رَأسه قال أشيث + وإذائضيت 
فى أيه حُمْنّا» فإِنْ وَصّل إلى حَلْقِه » فليقضٍ فى الواجب والتٌطوع . 

قال ابن وَهْبِ » عن مالك » فى المُششِطر» وصَبٌ الذهن, فى الأذن : 
إن لم بَصِلَ إلى حَلقِه » فلا شَىءَ عليه » وإن إن وَصَل فليقضٍ . قال ابن 
القاسمٍ اكه كنال ايت : ويدُلٌ على كَراهِيّة الانشعاط قولٌ النبى 
عله : ٠‏ وبال فى الاستئشاقر ما لم تَكُنْ صائمًا »© . وأرى على المُسْتَسْعِطٍ 
القَضاءَ ؛ إذ لا يكادُ يَسْلَّمُ أَنْ يَصِلَّ إلى حَلَقِه . وأا المُحْمَقِنُ فلا شلك فيه 


(0) فى ز: ١بدهن).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب الاستنثار » من كتاب الطهارة » وفى : باب الصائم يصب عليه الماء 
من العطش ... ء» من كتاب الصوم . سنن أبى داود 81/١‏ 00176 . والترمذى » فى : باب فى تخليل 

الأصابع » من أبواب الطهارة » وى : باب ما جاء فى كراهية الاستنشاق للصائم 0 من أبواب الصوم . 

عارضة الأحوذى ١/5ه‏ » 7١7/8‏ . والنسالى » فى : باب المبالغة فى الاستنشاق » وباب الأمر بتخليل 

الأصابع » من كتاب الطهارة . المجتبى ١/لاهء‏ لاى ال ماجه » فى : باب البالغة فى الاستنشاق 

| والاستنثار » وباب تخليل الأصابع » من كتاب الطهارة . سنن ابن ماجه ١417/١‏ ء ١9‏ . والإمام 
أحمدء فى : المسند 9/4" 2 ١١7ا.‏ 

5 فى ز: «وبقيت 2 . 


نق 


يقبي ليقضيا فى الواجب والمُطوعر ؛ لأنهما مَتَعَمّدانِ ع ولا يفطرا ولا ا 
ل . قال ابن سَحُْنُون : لا نَجبُ الكفَارَُ فيما / مُسْتدْحَلُ من 


غير القم . من عَيْن » أو أَذْنء أو نحوهاء وإنْ تَعَمّدَ ذلك “لوعو يفيل 
ا" ؛٠‏ وإنْما الكَفارَةٌ فيما يتعمد إدخاله من القَم إلى إلى الخلق . 


فى القئء 2( والقلس وَالحُقَنَةٍ 4 والسّواك 4 والحجامّة ”للصّائم © 


ومن « الممجموعة » قال ابنْ وَهْبِ » عن مالك : ومَنْ ذَرَعَهُ القَىءُ فى 
يمايا » فزنت نه بن وَجَد مها عا فانقاةه لضن . قال أَشْهَبُ : 
وإن استقاءً فى التَطَوع فَليْفْطِر” ويفض . ولو م يُفطِر فليفقضٍ . وقاله ابن 
القاسمٍ » وقال أبو زيد©" » فى « 0 » عن ابن القاسم : أحبٌ إلىّ 
أن يَقَضِىّ . 

وقال ابن حَيببٍ : من اشتقاءً هَقَاءَ فى التُطوّع فلا يَفُْض . قاله مالك 
بخلاف الفرض . والقَىْءٌ الغالبُ ! إذا عرف صاحيّه أنه ريع إلى حَلْقِو نه , 
بعد وصُوله إل فيه » فلقْض فى الواجب » ولا يُقض, ف التُطَوٌع . 

وقال أبو الفرجر البَعغدادى : : ومن استقاء مُتَعَمُدًا غابثًا لغير مَرَضٍِ ولا 
عدر » فهذا لو سُعِلَ عنه مالك : لأَلرَمَه الكَقَارَةَ إن شاء الله . وذكرَ أبو بكر 
الأبهرئٌ : أن ابنَ الماجشون أَلرّمَ الكفَارَةَ فى تَعَمّدٍ القَىءِ عابنا . قال غيرّه : 
ونا أَْرَمَ المُستَقَءَ القَضاءَ » وإِنْ كان شيعًا خارججا 114 يام أن يكون 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١( 

() ف الأصل : « فليكفر » . 

() هو عبد الرحمن بن عمر بن ى الغمر ؛ أبو زيد » روى عن ابن القاسم وابن وهب » وعنه البخارى 
وابو زرعة » وهو راوية « الأسدية »2 وكان فقيها مفتيا . توق سنة أربع وثلاثين وماثتين . ترتيب 
المدارك 7١ 7١/4‏ . 


(5) البيان والتحصيل ؟7/.ه” . 


او 


لظ 


جاز إلى حَلقِه منه فى تَرَدُدِهِ » وهو الذى استدعى ذلك . 

ومن « المجموعة » ٠‏ قال ابن نافعر » عن مالك » وإذا قلّس فَظهّر على 
لشبانة: القلسن » فنَسِىَ » فَابْتَلّعَ منه » فلا قضاءً عليه . / قال ابن نافعر : إذا 
كان يَقَدِرٌ أنْ يُْقِيّه فليْمَضِ . وقاله ابن القاسم . وقال ابن ويب : وإذا رَدٌ 
الَْسَ بعد مُصُولِه » وإذكان رجه فعليه القَضاُ كار فى عمد وجَهْله » 


:وعليه فى سَهُوه القَضاءُ » وليس كالتخامة » وهذا طعامٌ وشرابٌ . وذكر ابن 


سَحُْون » عن أبيه » فى مَنْ تق َي بَلْعَمَا » أو طَعامًا » ثم رَدَّ شَيًْا منه إلى جَوْفه 
معدا "أن عله الكفاتة . 

ومن والمجموعة » قال أُشْهَبُ : وعلى المُحْتَقِن القضاءً فى الواجب 
والتُطوع. لله متمد » وذلك بعل إلى ججوفه » ولكن لا يَف إذْ كا 


فى رمضان . 
0 1 2 الو لومي ف 0 2 0 
قال مالك » فى ١‏ المُخْمَصَر » : ولا يَحْحَقِنُ الصَّئِمُ » ولا يَاسَ بالسَثُور 
إذا اتاج إليها . 


ومن « المَجْموعَةَ » ء قال ابن وَهْبٍ عن مالك : لا يُستاكُ الصّائم بالعود 
الأخضر ؛ أن له ْم وحَرَارةً يف لذلك القم . قال عنْه ابن القاسم : 


2 


وليستاك بما يبل منّ اليابس . قال ابن حَبيب : يكْرَهُ السُوالكُ بالأخضر ؛ لأن 


طَعْمّه يَسْقَِى الرّيقَ . ولو مج ما يَجْكمِعُ فى فيو » فلا شىءً فيه » وهو فى الام 
أحف. . ويُكْرَةُ للجاهل. الذى لا يح َه » ومَنْ جل أن يَمُعٌ ما يج 
فيو منه حبَّى وَصَل إلى عَلْقِه فيض ف الوّاجبي”" , ولا يُكَفْر . 

ومن « المجموعة » » قال ابن وَهْبٍ : قال مالك : لا أرَى أن يَحَْجِمَ 


قو ولا صَعِيفٌ فى صومه خِيفَة أن يَضْعْفَ . قال ابن حبيب ::وإنمًا كرقت 


. » فى ز : والواجبة‎ )١( 


0 5 وعم م 2 سانل و 
للتغرير . وقد احْتَجَمَ النبى / عَيَلَه وهو صائة" . 0 
فى المُبلَد ٠‏ والمُبِاشَرَةٍ » والنظر للصَّائِم . والتذكر 


من « المَجموعة » . قال ابن القاسم : سَّدّدَ مالك فى القبْلََ للصّائِم » 
فى الفرض والتُطَوٌع . قال أشْهَبُ : ولَمْسسُ اليد أَيْسرٌ منباء والقبلةُ أَيِسَرُ 
من المُباشْرَةٍ » والمُبَاشَرَة أَيْسَرُ من العَبّثٍ بالفرْج, على شىء من الجَسَد, 
وترّكُ ذلك كله أحَبٌ إلينا . 

قال أشهَبُ : وكذلك ف النَظَر » وعليه إذا أندَى القَضامٌ » و يتم ضْومَ 
يومه » إِنْ كان تَطُوعًا . "ومن" « المُختَصَر » : ولأ أحِ للصائم ف 
ضر ء أو تطَوْع, » أن اشر » أو يقب » فنْ فل ول يُمٍْ فلا شىء عليه » 

ومن ١‏ المجموعة » ابن نافع. عن مالك : وإذا قَبّل فى صوم التُطَوعر 
فأمُذَى فلييقض . 

ومن ٠‏ العْييّةٍ ء ابن القاسم عن مالك : وإذا نَظر نَظَرَّةٌ من غير 


0 0 مع كوه 2 م8 5 تيم 
قال عيسى » عن ابن القاسم : لا يَقَضِى إلا أن يُمْذِىَ » إِلّا فى المُباشَرَّة » 
2 2 5 ه. عأسر ار مو “اعم 1 
فإنه يَقضِى إذا أنَظ وإن م يمن . وأنكرَ سَحْنُون أيضًا قول ابن القاسم هذا. 


. 45/8 من كتاب الصوم صحيح البخارى‎ ٠ أخرجه البخارى , فى : باب الحجامة والقىء للصائم‎ )١( 
, وأبو داود » فى : باب فى الرخصة فى ذلك . من كتاب الصوم . سنن ألى داود ١ه . والترمذى‎ 
» فى : باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك , من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 7.0/7 . وابن ماجه‎ 
. 581/١ فى : باب ما جاء فى الحجامة للصائم » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه‎ 

)١ - ©‏ فى ز : «قال مالك ى». 

() البيان والتحصيل ؟/؟١1”‏ , ”م , 
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اإحعلظ 


وروى ابن القاسمر » عن مال ف المُبائَرَة : أله إذا اذ وأنعظ وم يُمْد؛ 
نحت إل أن يُقْضِىَ . وقال ابن الماجشون » ومُطرفٌ : لا يَقَضِى إِلَّا أن 
يُمْذِىَ » وإن أنعَظ فى مُباشَرَةٍ أو غيرها . 

قال ابن حَييبٍ : والقةُ من التُواى » فمَنْ كان يُحايرُه ب الله ولا 
َئْلِكُ نفْسَه بعدهاء / فلا عل . قال اه 
وَالمُباشَرَةٌ » والمّحادَنّة » وإدامّة النْظَرٍ » يُنْقِصُّ أجرَ الصّائه © وإ 
يفره . ومالك يعد فى اليه فى الفريضَة » وحص فها فى التطؤع. . 
وتَركها أَحَبٌّ إليه من غير ضِيق . ويُشَدّدُ فها على الشابٌ فى الفَرِيضَةٍ ما 
لا يُسَدُّدُ على الخ » ولا يْقْضِى فى مب وجَسّةَ ونّحوها » وإن أنعظ حنى 
يُمْذِىَ : قله مُطرت :وين الماجشون ا ولاين, القاسمٍ فيه استحسان . وإذا 
ل . إن أنتى فلْيقض ء ولا يُكَفْرٌ حتّى 
0 يم التظَره© . 

0 : ومَنْ قبل امرأتة فى 
رمضائً , أو نََر إلها مود » فلم يضرف صر عنها حتى أَنرَلَ » ٠‏ فعليه 
الكَقَارَةٌ . وكذلك المرأةٌ يُصِيبُها ذلك إذا تَعَمّدا . وقاله ابن القاسم » 
وأشهَبٌُ9"© فى مُتابَعَة لنَظَر ٠‏ قال أشهَبٌ هَبُ : ولا كََارَةَ فى هذا فى غير 
رمضان فى واجب » أو تطوع, وليتمّه ويْقضِه . قالا : ولو لم يتابع. لظ 
م يكف . قال أَشْهَبُ : ولو كان فى تَطَوع, أو ندر أفطر وقضاه ء ولا يكف 
فيهما . قال : وكذلك ف القبْلَهَ » والمُباهَرَِ » واللّمْس » إذا رَدده » وإذا 

ا 


ل ل . وى رواية ابن القاسم : إن ذلك 


. . » يقضى آخر الصيام‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


: (؟”) سقط من : الآصل . 


14 


قال20 ابن القاسم . عن مالك : إذا أَمُدَى فى تَذَكْرِ 0 فإن م 
ياغ" ذكرّها فهو حَفِيفٌ . قال ابن القاسم. : فإن تابّع ذِكْرَها حبّى أنمظ 
َلْيْقَضٍ فإن أنزل كف . قال : / قال عنه ابن وَهْبٍ كيزن امنيا اقم 
المُطَوع. فأمْدَى فليقضٍ ٠‏ ورّواه أبن القاسم فى المُلاعَبَةَ . وقاله المُغيرةَ فى 
المُغْارّلةَ بالكلام ؛ وإن أمْتى كفرّ . وكذلك: المستمى : 
فى الصا ثم يُفْطِرٌ ناييًا بِوَطءِ , أو طعام , 
00 
اواك ار انل عله اق هر بلع دك رلا مطللاء 
وكيف بالمُظاهِر” , والمُعتَكف فى ذلك . 


من « الواضِحّة » . قال ابنُ الماجشون ء وابن نافعر »عن مالي : إن 
وُطِىء فى نهار رفضان ناسيًا فعليه الكفارة ٠‏ وقاله ابن الماجشون - 
أن الذى قال للب عله : وَطِفْتْ أْلى . ول يَذْكرْ عَمَْا ولا سَهو9 . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(0) ف الأصيل : ١‏ يالغ » . 

(5) فى الأصل : ١‏ بالمتظاهر » . 

(4) أخرجه البخارى » فى : باب إذا جامع فى رمضان ... » وفى : باب المجامع فى رمضان هل 
يطعم .. » من كتاب الصوم » وفى : باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ول يقل : قبلت » من كتاب 
الحبة . وفى :. باب نفقة المعسر على أهله » من كتاب النفقات . وفى : باب التبسم والضحك » وباب 
ما جاء فى قول الرجل : ويحك . من كتاب الأدب . وى : باب قوله تعالى : هو قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم ... © . من كتاب التفسير . وى : باب من أعان المعسر فى الكفارة » وباب معطى فى 
الكفارة عشرة ... » من كتاب الكفارات » وف :. باب من أصاب ذنبا ... » من كتاب امحاريين . 
صحيح البخارى 4١/9‏ 49 2 ١الاا‏ لاإكم كم/و7, لاق 05044 ومسلمء 
فى : باب تحريم الجماع فى نهار رمضان ... » من كتاب الصيام اصحق بعلم" الام للد 
وأبو داود » فى : باب فى كفارة من أ أهله فى رمضان » من كتاب الصوم . سنن ألى داود ١إلاده‏ . 
والترمذى » فى :. باب ما جاء فى كفارة الفطر فى رمضان » من أبواب الصيام . عارضة الأحوذى 
5./'6؟ . والإمام مالك » فى : باب كفارة من أفطر فى رمضان » من كتاب الصيام . للوطاً 595/١‏ . 
والإمام أجدء فى : المسند 7.2/79 2 كك الاك دزره. 


5:8 


ادلو 


ظ 


قال ابن حبيب : وهو أحَبٌ إلىَّ من قول ابن القاسم . وقال ابن 
الماجشون : وأا مَْ طَلّعَ عليه الفَجرُ » ول يَعْلَمْ وهو يَطَأ» ' ثم تَينَ له أله 
وَطِىءَ بعد طُلُوعِه » فلا كَفارَةَ عليه » بخلاف التَّابِى . وقال : لأنه كان على 
أضل, الإباحة فى الليل حتى يَتبيْنَ له الفتجرٌ . قال : وكذلك مَنْ ظَنّ أن 
الشْمْسَ قد عَرَبَتْ فوَطِىٌ ٠‏ ثم ظهَرَثْ» واحْمَجٌ فى إشقاط الكَمارَةَ عنه ؛ 
أنه مأمُورٌ يتغجيل الفطر » وتَقَدمَ فى باب تغجيل, الفطر ذكرٌ مَنْ طَلَعَ عليه 


2 


الفَجْرُ وهو يَطَأُ أو يَأْكُلُ . 
قال ابن الملجشون ف ٠‏ المّجموعة » فى مَنْ أفطَرَ ناييًا » ثم أكلَ أو وَطِىءَ 


مع 2 0 دك 
..١ 2‏ قال فى ٠‏ كتاب ؛ ابن حييب : أو وَعِىءَ خاصّة مولا فيكف . 


و دوه 


قال ابن عَبْدُوسٍ ؛ :ؤقاله المغيرة > ولم يْرَ ابن القاسم . / وأشهَبٌ عليه 
كَفَارَةَ » قال0" أَشْهبُ : لأنله مُأَوْلُ . وقد تَقدُمَ هذا فى باب فطر الصّائِم 
0 

مولا . 


0 


ره ته 


ومن ١‏ العْتبِيّة »!© ”ابن القام "© عن مالك : ومَنْ أكل ناسيًا 

التُطوع, فأَحِبٌ له أن يَقَضِىَ » وليس بواجب عليه مر 
سَحْتُون » قال عبدٌ الملك » وسَحْثون : إن المصاب سَهوًا يَقَطَمْ تاب المظار 
لقول الله تعالى : © من قبل أن يَتَمَآسَا #) . وكذلك القبْلهُ والمُباشرَة » 
ويَقَطَمُ الايكاف ثم رَجَع سَحْتُونَ فى المُظاهِر ف القبْلّة » فقال : أما القبلّة 
فلا تقطع صِيّامّه . قيل : فى للم أو تهار» ولا يكونٌ أعَدٌ من ييه ف 
رمضان » وليس' كالمُتتكفي ؛ لأن. هذا وَطِىء غيرَ التى يُظاهِرٌ منها . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل 7١17/9‏ . 
(م - *) سقط من : الأصل . 
(5) سورة النجادلة 4 . 


ومن ١‏ العتبية )"© قال مُطَرئفٌء فى المظاهر » و" المُعْتَكفٍ 0 
امْرَأنَه ليلا أو تهارًا : إنهما"" أقْسَدَا ما هُما فيه . وكذلك في جَسّهما 
ِيَاهُما . وأمّا الصَائِمُ فلا يُقَضِى إل أن يُمذى. وأمًا الحَاجّ فحَججه تام 
ويَمُلرى . قال : وإذا نْسِىَ أن يَصِلَّ قَضَاءَ ما أَفْطَرَ لعُذْر©» . أو ظَنّ أن 
مرق ل بالل بنينا يتس اك بحلاف الفطر ناسِيًا . 

فى الكَقَارَةٍ فى الفطر فى رمضانً , وما يُوجبُها . 


من ١‏ المجموعة » » قال أشْهّبُ : نما الكَمارَةُ فى الفِطر فى رمضان فِدْقًا 
خبر تَأوبل » فأمًا فى واجب من ظهار » أو ككل تفْسر أو غيْرِه , أو قَضاءِ 
رمضانٌ » فلا ء إلا التوبة 

قال ابن القاسمٍ : قال مالك » فى مَنْ يُفطِرّق رمضان » بعد أن يَحْقَلِمَ » 
اما : فعليه عن كل يوم كَمَارَةٌ . 

قال ابن القاسم » فى مَنْ / نَوى الفِطرٌ بعد المَجْرٍ » ثم لم يُفطِر : فا 
إلى أن يََضِىَ » ولس يواجب . قال ابن حَبِيبِ ا 
تهاره م يُفطِرْ بال . وإذا ييّتَ الفِطرَ فى رمضان”" حتّى أضبح فيفر » ويتفض . 

ومن « المَجمُوعة » قال ابن القاسم, : إذا أَضبحَ يُوى الفطر فى رمضان. 
فيض » ويكَفْرْ . وقال أَشْهَبُ : يَقْضى ولا يُكَُْ ركم عذا لق ياد 
التبييت . 


قال ابن سَحْيُون » عن أبيه » قال : قال ابن القاسم » فى مَنْ نَوَى الإفْطارٌ 


. 757/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
ىا ز: هدهو أروي.‎ )0 

() سقط من : الأصل . 

(8) فى الأصل : ٠‏ لقدر » . 

(5) بعده فى الأصل : « جره » » وى ز: و جراه » . 


اه 


الاو 


1 ظ 


وب 


لي 3 ولك #و ع اعم عد دهةاره 
ا ل . وأنا أرَى ألا كفارة عليه 
يت الفِطرَ » وأمًا إن نواه فى تهاره فإنما يَقَضِى اسْتِحْبابًا . 

وح ا 0 ' القاسم » وأشهّبُ » فى 
ف المجمؤعة :6 قال : وحة ما يقل به الصَائ من الطعام والشُرّاب ما جاوَّرٌ 
م دبي 2 5 ١‏ و 8 0 
اللْهَاةَ . ومن الجماع. مَغِيبٌ الحشفة . قال مالك » فى « المختّصّر » : أو 
َال الماء الدَافق مُمَلَذّذًا "من غير ايلام © 

قال المقور 5ق قن أكرف ام أنه عل على الوَطءِ : فيكَفْرٌ عنها ؛ بعتق » أو 
طعامٍ » والوّلامُ لها . وإذا أكرّه أُمَتَه ته » فأحبُ إلى أن يقر علا بالطّعام. » 
وعن نفسه بالعِئّق . فإِنْ أَغتقها قَبْلَ أن نْ يكَفْر عنْها » فالإطعامٌ عما لازمٌ له . 
وفى باب مَنْأكْرِه على الطر من هذا » والاخلافٌ فى الكَارََ عن المُكْرَهقّ . 
وَقَوْلُ سَحْمُون » وغيره : لا كَمَارَةَ عليه عنها » ولا علها . 

قال أشهّبُ : ود د ند لفط وات ا - يُرِيدُ مُؤْمِئَةٍ - 
أو صِيام شَهْرَيْن مُتَتابعَين » أو إطعام سِمّينَ سكي بخخطة . قال مالك » 
لالش اك رس لل . وقالَ أشهبُ : وغداءً 
وعَشاءً ' والإطعامُ حب إِلْينا » ثم العداء والعشاء . 

ومن « المي » » قال ابن الماجشون : اسْتَحَبٌ ماللكٌ » وغيرٌه من أصحابنا 
الإطعام ؛ لأنه كان المفعُولٌ فى الحَدِيثِ© . ش 


قال. ”ابن وَهْبِ” : وما فَعَلَ من ذلك أَجْرَأه » وأحبٌ إلينا العيّق » 


.» فى الأصل : وأشهب‎ 0١ 

(؟ )١-‏ سقط من : الأصل . 

م فى الأصل : وهذا). 

(5) الحديث تقدم تخريجه فى صفحة 55 , 
(ه - ه) فى ز : (ابن حبيب ). 


ىه 


الصومٌ . ثم الإطعامُ . 

ومن « كتاب » آخرّ لبَغضٍ أصحابنا : ويُكَفْرُ اليد » والأمَةٌ بالصيام : 
لّا أن يَصُرٌ ذلك بلسي » فى دَيْنَا عليهما »له أن يأذن لها الكقة فى 
الإطعام. وإذ فل اعد ذلك لمن يلزن أن يُكفرَ عنه فهى جات » إما أذ 
يُسلمّه السَيّدُ فيها » أو يَفدٍ يه بالكل من ذلك » أو من قَبمَته قِيِمتِه ٠‏ ولو طَلْبتٍ 
المَمْعُولٌ ذلك بها » أَُدَ ذلك ٠‏ ونصُومٌ عن نفيها لم يُجرنها وإن رَضِىَ 
السَيّدُ ؛ لأنه نه لم يجب ها فيَصِيرٌ ثمنًا للصّيام . والصّيامُ لا نَمَن له . وقد تَقَدمَ 
قَوْلَ سَحُْون فى المُكْرَهَةٍ 

ا 0 
من الصّيام الواجب سِوّى رمضان . 


كفَارَةٍ التفريط فى قضاء رَمَضَانَ 


من ١‏ المَجُموعة » , قال أشهّبُ وي 

عليه رمضان آخرٌ » وقد أُمْكنه الَضاءُ قبلّه » فقد لَِمَه© كَفَارَةُ التفريطر مه 
لكل يوم - يُرِيدُ / من مَنْطَق - فإ شاء عله قبل قراغ. ل 
الثانى » وإ شاء أحرَه حبّى يَرُولَ وبَأ فى قَضاءِ رمضادٌ الأول . وتغجيله 
حب إلينا » ولو عَحجلَ كََارََ التفريط. قبل دُخول الرمضان الثانى » ثم لم يَصم 
حتّى دحل الثانى لم يُجْره ما كَفرَ قبل وُجويه . فإ كان عليه عِشْرِونَ يومًا 
فلم َى للرمضانٍ الثانى عَشَرة أيام. كفرَ عن عِشرينَ لم يه من إلا عَشَرةٌ » 
وكذلك لا يُجرئا المَُمنُعَ أن يُصومٌ عن التّمتُع. قَبْلَ أن يهل بالحَج . وفى 
الباب الذى يلى هذا من هذا المَعْنى . 


. » يعذبه‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
.» هتمرل١ فى ز:‎ )١( 


ون 


لو 


ظ 


مُرضر قات قل ين موره امل رجه علا ايه 
وإن فرط" بعد ُدُوه » أو إفاقيه أيَاما ”حنى دَخَلٌ رَمَضِانَ 21" وم 
يَضُمْ ثم مات فيعدمٍ تلك الأمٍ ْمُه مد لكل يوم . وقاله ابن القاسم » 
عن مالل . قال أشهَبُ : يُجْرئُه مُدٌ لكُلّْ يوم. بالمَد َو ومكة ‏ وليُخر 
بغير هما مدا ونا » يُرِيدُ الوسط من شَبَع. كُلَ يلد رانك القاسم ولا كفارة 
عله ا بين نين الرمضاد الأول » وقاله أَشْهَبُ » فى المُريض” "© ولم 
يَذْكْرٍ المَسَافِرَ 

قال ابن حَيب : والمرْضِعْ إذا أفطرت » وأنكتها الَضاء فرطت حنَّى 
دحل رمضان اخرّء يُطْعِمْ عن كُلّ يوم مدين ء م للرضاعر 0 
للتفرقة . 

ومن ٠‏ كتاب » أنى القَرج » أنه رُوى عن مالل » فى مَنْ فرط فى قضاء 
رمضان » / حتّى لَرِميّه ُْ الكفَارَة فلم يُوصٍ بها » فلا يرم ونه شىاة, . ورُوى 
عنه» أنه يكونُ فى ثيِ » وإن لم يوص" بها مبداه» والرّكةٌ بيدأ علها . 
والذى ذكر أبو الفرج. ١‏ من هذه الرُوَايَةَ غير ما عندنا من أُصْلٍ ماللكي . 


وقال سَحْيُون » فى « كتاب » نيه » فى متمد لطر فى رمضاتً يرط 
فى القضاء أَيِضًا إلى رمضان آخرٌ : فإنّه يَقْضِى ويُكَفْرُ للتَعمّدٍ » ويُكَفْرُ للتفريطر 


وو 


م 
بد لكل يوم . 


)0١(‏ ىزء: «دقام). 

(؟) سقط من : الأصل . 

(م فى الأصل : و الرمضان » . 
(4) فى الأصل : « يرض » . 


65 


عليه غيرّه أو يقَرقُه » ومن مد الفِطر"© فيه , 0 يَععَمُْ 
قال ابن حبيب : ومَنْ عليه قَضاءُ رمضان » فلا ينبني له(" أن 3 


بالصوم كله وقلَ نر عليه وَرْجُو أن يُكونّ واسِمًا إن بدا بتطوعر مما 
د نكل عاشوواء » أو يام العَشْرٍ » ونحو ذلك . 
قال فى : ١‏ العتبيّة يك ابن القاسم : ”قال ماللكٌ" : ومَنْ 


عليه قضاءٌ رشان فلا أُحِبٌ أن يَصومٌ يوم م عاشوراءً قبلّه 2 وأَرْجُو أن 0 


وان .ول اياي أن لمترمة تنا من رشان . 

ومن ١‏ العْتِيّمَ »© , ابن القاسم . عن مالك : ومَنْ رهَقه رمضانُ » 
وعليه صَوْمُ تَمَتْع. » وقضاءُ رمضان » فإِنْ كان فى الأيام ما يَكْفِى لذلك بَدَا 
المع . وإن لم يَكْنْ بدأ بقَضاء رمضانَ . 

ومن ١‏ المّجموعة » » قال أشهّبُ : ومَنْ فَرّط فى قَضاءِ رمضان فهو فى 
تدا ما ل يدخل برممان از 4 أو يت لاق أن يفمنه ...وله 
َأَجِيرُه / ”وإن أَنْكنه القَضاء" إلى ما يكون بينّه وبين الرمضان الآحر ما 
يَصُومٌ فيه ما لَزِمّه قبْلَ يَدْحلَ الثانى ما لمْ يمْتْ قبلَ ذلك » وإِنْ بَقِىَ ”إلى 
الثافى يام" قل مما بَتَى عليه » فصامها" فليس فى سَعَةَ مما َقَصّ من 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(5) البيان والتحصيل 0 : 
( -”) سقط من : : الأصل 5 
5( البيان والتحصيل لك 
() فى الأصل » ١‏ : « تمتعه » . 
( -5) سقط من : الأصل  ١‏ . 
(0) سقط من : الأصل » 1 


6» 


1و 


ذلك » ورُوى نحوٌه عن عائِسّة" . وإذا لم يرل مَرِيضًا من الأول إلى 
٠.‏ 5 مره 5 ع . 5 
القضاء”" الثانى فيبْداً "إذا أفاق” بالأول » فإِنْ بدأ بالثانى أَجْرَأه . 
هو مه 
وإذا كان عليه قضاءً رمضان » و اس ا د 
وه مر 
يُذْرِكهما قبل رمضان انب َلئِداً بقضاء رمضان . قال : َبِدَا بقضاء 
وماد ول ندر تيك . قال ابن القاسم » عن مالك : ولاينا باتع 
5 ا .0 ف ع6 9 3 
قال عنه ابن نافع : وإن صام تطَوْعًا فذَكرَ أن عليه قضاءًٌ من رمضان 
فليم يوم التُطوع. 00 ما عليه » وقد أخطأً فى تطرّعِه قبله . 
قال أشهّبُ : م لا يه ينْى أن يرع بالج قبل الفريصّة » وهو فى الصلاق 
عد ا 
ا ل م 
لياو بها . 
قال ابن القاسم , وأْشْهَبُ : ومَنْ عليه نَذْرُ شَهْرٍ بعينه فأَفطَرَه » فأحبٌ 
إلينا قَضارٌه مُتتابعًا » ويُجزِيه إن فَرقه . وكذلك قَضاءٌ رمضان . قال ابن 
حَبيبٍ : التتابعُ فى قضاء رمضانٌ أب إلى مالك . وقال ابنْ عمرّ : إن 


و 


أفطر*؟ مُتابعًا فليْتابمه » وإِنْ أَفْطَرّه مَُمرقَا» فله أن يموق , 


ومن « المجموعة )0 قال مالك » وم لسك ف قضاء رمضان ف 


)0 أخرجه الدارقطنى » فى : باب القبلة للصائم » من كتاب الصيام . سنن الدارقطنى ١917/9‏ . 
وانظر : تفسير القرطبى . 

. سقط من : الأصل‎ )١( 

(5 - 5) سقط من : الأصل . 

(4) فى ز: وأفطره ». 

(ه) أخرجه الإمام مالك ؛ فى : باب ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات » من كتاب الصيام . الموطأً 
70 . 

(5) بعده فى ز : ١‏ ابن القاسم » . 


كه 


. القَجْر ولا يَعْلَمُ - قال فى ١‏ المُختّصر » : تَسَحرَ فيه ولا يَعلَمْ . قال فى 
« الكتَائين » : - / أو ناسيًا فله أن كل فيه » 57 وَالمُسْتَحَبٌ 1١١/١‏ ظ 
له أَنْ يَمادى » ويَفْضِىَ . وكذلك ذَكَرَ ابن بيب . قال فى ١‏ المُخْتَصَر ) : 
وإن كان مُتَطْوْعًَا مَضَّى فى صومه » ولا قضاءً عليه . 
ومن ١‏ المجموعة » » قال أَشْهْبُ : كُلّ ما لم يَذْكْرٍ الله سُبْحائه فيه 
التتابع » فإِنْ قَرَقَه أجرَأه » ويفس ما صَّع . قال ابن نافع. » فى امْرَأةٍ طال 
مَرَضُّها وعليها رمضانٌ » فصامَتٌ فصَّعُبَ » عليها الصومٌ يومًا وتفْطِرٌ يومًا . 
قال : نعم بقذر طاقتها . 


فى مُتَعَمّدِ الفطر , فى قَضاء التطوع . 
أو فى قَضاء رمضانَ . وفى مُفسِدٍ قَضاء الحَجّ 
قال يحيى بن يحبى » ف ١‏ العْتْييّةَ »27 » عن ابن القاسم : وإذا أَفطرَ فى 
2 0 ا ا ل و . 0 
التطوع. من غير عذر فليّقضِه » ثم إن أفطر فى القضاء من غير عذر فليقضٍ 
يومين ٠‏ وإذا أفطّر فى قَضاءِ رمضان » فليقض يومًا مكانه » ثم إن أفطرٌ فى 
مَضَاء القضاء قعليه يوميرن وأمًا من فشك حَكّه فلرمّه القَضَاءٌ + فَأفسَد القضاء 
0# 5 له ره م وه 07 2 ه 3 
أيضًا . فعليه حجتين وَهَدَيَين . وروى سحئون » عن ابن وهب أنه ليس عليه 
5" 0 00 . 
إلا حجة وَاجِدَة » وهديين . ورَوّى الاول » عن عيسى » عن ابن القاسم . 
206 5 78 د واه 02 كن ِ. 5 
وذكرٌ عن مالك » فى إفطاره فى قضاءِ القضّاءِ » أنه يَقَضِى يومّين . وقال 
ع« 0 لىئ لى هي 

أَيِضًا ليس عليه إلا يومٌ واحِدٌ . وروى سَحْنُون » عن ابن القاسم » فى 
مه 2 5 
مَوْضِعر اخخر , أن عليه يومين وليس بواجب عليه . 


. 3740 2 779/9 البيان والتحصيل‎ )١( 


/اه 


داو 


ره 6#دع 5 0 .2 - 
/ فى من أفطر رمضان كلة فقضى شَهْرًا 
قن عَدَدًا من أيّامِه أو أجْمّ 


(أقال أبق محملر" : أخبّرنا أَبُو بكر ابن محمد » قال : رَوَى ابن وَهْبِ » 
عن مالش» فى مَنْ أفطر رمضانَ كله فى سَفَرِ أو مَرَضٍ ء فكان يِسْعًا 
وعِشرين » فَأَحَدَ فى قَضائه شهرًا , فكان ثلاثين : أنه يصومُه كُلّه . وإِنْ كان 
شَهْرُ القَضاءِ تسعة وعشرينَ » ورمضانُ ثلاثين أَجْرَأه . 

قال أبو بكر ابن محمد » وقال محمدٌ بن محبد الحَكم " : إِنّما عليه أن 
يُصومَ عِدَةَ أيام التى أَفْطْرٌَ . 


فى شَهْرَي الظهَار » هل بدأ فهما من 
ذؤى القَعْدةٍِ , أو من شَوَالِ 

من ١‏ المجُموعة » » قال ابن القاسم : يُرَجْحُ مالك فى مُبدئ صَوْمٍ 
كا الظّهارٍ » أو القَثْل » من ذى القَعْدََ . وقال : عسى أنْ يُجْرِهِ إن 
جَهل . ويبْتَدئ أحبٌ إلىّ . 

قال فى ١‏ المُخْتَصَرٍ » : ومَنْ عليه صومُ شَهْرَيْن مُتابعين , فبداً بذى 
المَعْدَةِ . فإن قعل ذلك مُتَعَمْدَا يَعْلَمُ أنه يَمرُ بأيام التخر فليتَدرئ الشّهْرَيْن » 
وإن نَسِىَ أو عَمَلَ » فإن ادها فهو أب إلينا وأخحوَطٌ له . فإِنْ أَفْطَرَ يوم 
النْحْر » و" صام أيامَ التشرِيق » فإِنْ9© وَصّل اليوء© الذى أَفْطَرَه 


)١ - ١١‏ سقط من : زاء. 
)١(‏ فى الأصل : « الملك » . 
(9) سقط من : ازل. 

(؟) فى ز:دثم). 

(0) فى ز : « باليوم » . 


مه 


زَعَوف أن تخزتة وو يكوعة أعث ناد 
قال فى « المَدُونة يي الت ل 
فلا يَصومُها وليْصم الرابع من أيام بِنّى 
ومن والمجتوعر وب قال أَشهَّتُ ل يتَدئً عن ذئ القَعْدَةٍ ف / ؟ لظ 
شور :ترا الماح افإن افتل العط جياقة منى نا تقاف ٠.‏ ويئداً فى 
وَقسوٍ لا يُعارصٌه فى صويه ما يَجِبٌ فطْرُه . فإِن كرت شُهورٌ ادر » حنّى 
000 3 اوم كن و و 
لا يَسلمْ من ذلك » فليبَتَدِئٌ فيما يكون أقل عليه فيما يعارضّه من هذه 
الأيام » ولْيَخصّ يومَ الِطر والَّْر بالاجتهاد فى السلامّة منه . وإن ل يقل 
فى رو مُتابعات » ولا تواها فلا يفطم صيامه إلا أن يكونَ لم يَمض, منه 
إلا يوم أو وام 0 ذلك بلازم له وليقمادى » أو يُفِرْ من الأيام. م 
نهىَ عن صِيامه » يَقَضِي َضِيه وغيره ما أفطَر بعد ذلك ؛ لأنه ليس عليه كَابمُها » 
ول ميل تلك الم فى ره » ولو توما لع فيه + لذ مني ؛ 
ولا يَجُورُ أن يَصومَ بعد ذلك بظهاره شعبانَ » ثم يَصُومَ رمضان لفَرْضِهِ » 
3 م 5 ا وي 0 ع.ر و و 
ثم شوالٍ لظِهاره » ولو قرن إلى شوال شْهْرًا آخرّ لظهاره أَجْرَاه . يريد 
أشهَبٌ : ”إذا قَضَى يومٌ الفطر ووَصّله بأخر صَوْمِه » قال ابن الفاسم 
أشي : ومَنْ صام لظهاره رمضان والشهرٌ الذى قبله جاهلة2" , يريد 
أن يَقَضِىَ رمضانَ بغير ذلك » فلا يُجَئُه عن ظهاره “ولا عن رَمضانَأ 
قال أشهَبُ : وكذلك لو جَهِل فنوَى به لرمضان ولظهاره لم يُجزه لواجار 
منهما . قال أَشْهّبُ : لو صام فى آخر كَفَارته يومًا من قضاء رمضان » 'فإنه 
يْطْل ما صام قبل لظهاره » وكذلك لو نْوَى برمضان عن رمضانٌ وظِهاره . / 1و 
03 َه 
قال ابن حَييب : لا يَنبَفَى أن تيعد صوم ظِهار » أو ققل ء أو كفارَةٍ 
زمطبان .؛ فى ذى القَعْدَو » فإن ع شرا فيل قَضاءً أيام انحر 
الفّلانّة » وكذلك يُجْرئُه إنْ يَدَأُ فى شعبانَ فصام رمضان لفَْرْضِه . وشؤَالًا 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١( 
فى ز: وجهلا2).‎ )١١ 
68 


ظ 


إن 


لكفارته » يُرِيدُ و" يَقْضِى يومَ الفطر ويْصِلّه . ولو نَوَى برمضان ”'فْرْضّه 
وكَمَارته لم يُجْرِه لواحدر منهما وهذا فى باب تَقَدمَ" . 
فى من صامَ لظِهارَيْن فَوَّصَلَهُما , ثم ذكرَ يَوْمَا أو يَوْمَين 

من ١‏ العْثْييّةِ ©. قال سَحْيُونَ » عن ابن القاسم . فى مَنْ صامَ 
لظهارينٍ فوصل أرْبعة أشهر ثم ذكر يومين , لا يَدْرِى من أى ظِهار : فليِصُمْ 
يومين ويأتى بشَهْرَيْن . 

ومن « كتاب »© ابن عَبدُوس » وابن سَحُنون» قال عبد الملك : إن 
وَصَلَّهما » ثم ذكر يومين أفطرَهُما نيان - قال فى « كتاب 6)ء ابن 
سحنون : أو خط » فأقل ما يُجْرنه يوم : يَصِله بالشهرين الآحَرَيْن » ثم يأتى 
رين ؛ أن أخكرَ ما عليه أن يكود يومًا من آخر الكمَرَةَ الأولى » وبوما 

من أولٍ الثانية . ولو أفطر ثلاثة أيام متتابعة عَم فليصِل الآخرّة ومين »ام 
ييتَدئؤ كفارَة .ولو وَصَل ثلائة كفارانطة + ثم ذكر. يومئن امبدلين + فليأت 
بيوم وكفارتين . قال أبو محمدر » وعلّى صل ابن القاسم يات بيوميْن يَصِلّهِما 
آحَرٌ كفارَةٌ » | ويَقْضِى كَفارَتَيّن » وكذلك لو كانتا كَفَارََين صام يومين 
فى آخرهما , ثم صام كفارَة . وقَوْلّه أوْلَا ؛ لأنه لا ينَْنى أن يزولٌ عن كَفارَةٍ 
حتى يُضْلِبَها على أَبْعدٍ الاحتال فيها » ك أن مَنْ ذَكّر سَجَدَةَ لا يَدْرِى من 
أ رَكْعَةَ » أنّه لا يَدَعُ الرّكْعَةَ التى هو فيبا حبَّى يُضْلِحَها على إِمْكانٍ ذلك 
فيبا . وإِنْ كان لابّدَّ له من أن يأَبَىَ بركعة » وكان يَنْبََى على قَوْلٍ عبد الملك 
أَنْ لا يَسجُدَ ويأتى بِرَكْعَة وهذا نما هو قَوْلْ لأشهْبَ ذكّره عنه البَرِْىْ ى 
الصلاة » وليس بالقوىّ . 
(1) سقط من : الأصل . 


(' - 7) فى ز: وأحد شهرى كفارته مع شعبان لم تجزه لواحد منهما » وهذا فى باب تقدم » 


(©) البيان والتحصيل ١97/8‏ . 


فى مَنْ لَزْمّه شَهْران متتابعان فساقرٌ , هل يُفَطِرُ , 
وكيف إن مَرض فى سَفَره فافطرَ :ركف إن. ار ل امار 
لمرض », أو نِسْيانٍ , أو لَعُذْر , أو ته تَعَمّدَ الفطر 


عن السرم لون ذو سيت عر د اليد 
َرِمّه صومٌ شهرين مُتتابعيْن » فى كتاب الل جَلٌ وعَرٌ » فليس له أَنْ يُفْطِرَ فى 
السَّمَرٍ . قال أَشْهّبُ : فإِنْ فَعَل انتنَفَ كل ما صام . قال المُغِيرة : بخلاف 
المَرَضٍ ؛ لأن السّفَرَ هو أَدْحَلّه على تفيِه . قال مالك » فى ١‏ المُحْتَصَرِ » » 
مثله . وتَقَدّمَ هذا فى باب السَفر . 

قال ابن القاسم ؛ عن مالك » فى « المججموعة » : ولو مَرِضَ فى السَفْر 
فأفطرٌ ٠‏ فِنْ كان مَرَضًا أهابجه السّفر فليكدِئا » وإنْ كان لغير حَرٌ / أو يَرْدِ 
تلذن» :ولكق حاف أن لحر تيك ذلك + ومن الأمور أمرد مشكلة : 
وكأنه أحَبٌّ أن كد :وهر أخب إل . قال ابن ألما صو وان وف 


4 


2 - 


4 


وأَشهّبُ عنه » فى مَنْ صام شهْرَى التتابع » ثم أَفطَرَ لمَرَضٍ » أو امرأقٍ 
ل ا م ال 
مُتُصِلُا » ويُجُرئ ذلك وإنْ أخرا ذلك عن الاْصال يومًا واحدا ا 

عه نجل اقل الال حرا ار 16 لسن رز ؛ أرق 
الفَجْرٍ ولا يَعْلَمُ . قال ابن القاسم : وكذلك إِنْ تَقَيَاً فيه » أو صَبِّ أحَدٌ 
الل ف لبه 0 قااى :دللف . كال أشهت ع وللتفن «حل اياي ىعذلك 
اليوم » فى ذلك كله » فإِن | يفل لْيَدِئخ صِيامّه إِلّا فى المَرَضٍ والحَيْض » 
َالِطر مُنْصِل فهما . قال المُغيوة » وعبد الملك : ون ظَنَّ أله أَكْمَلَ الهدَةَ » فت 
الِطرَ » فأضْبَحَ ونِيمه الفِطرُ فلياتيف الشهْرَيْن , وهذا عَايِدٌ بخلاف المُفْطِرِ 


. 701/١ فى : باب صيام الذى يقتل خطأ أو يتظاهر » من كتاب الصيام .. الموطاً‎ )١( 


5١ 


و١‎ 


اهلظ 


رو 


8 0 اك 2-4 9 
ناسِيًا . قال عبد الملك : ولو نسى أن يَصِل قضَّى ما مُرض فيه بالشهرين ١‏ 
فهو كالعامد ويِبْتَدِىء» وإذا أفطرَ عامدًا أَبَطِل(" ما تَقَدُّمَ من صومه بعد 


وه د و 


ذلك يحْسّبٌ له إن بَتى عليه فاتم شهرَين . 
فى مَنْ تَدَرَ سِيَامَ أيام بأغيانها فَأقْطرَ / نايا , 
أو لعُذْرٍ من مَرَضٍ ء أو لغيره , أو لِسَفَر, وكيف إن أفطرٌ عايدًا 
قال ابنُ القاسم فى « المُدَوّنَمَ » » فى ناذر صِيام عَشَرةٍ أيام بأغيانها , 
أو شْهْر بعَيْنه » فصامً بَعْضّها ‏ ثم تسَحْرَ فى الفجر » ولمُ يَعْلَمْ » أو أكل 
ناسيًا ع فلييمض على صِيامه ) ويقضٍ يوما مَكانه . قال سحئون ) ف 
« كتاب ») ايه : لا قضاءً عليه فى ذلك » وهو كم لو مَرِضَها . 


ومن ١‏ المجموعة » » قال ابن نافع. : ومن نذرٌ صومٌ شهر بعيّنِه فَمَرضّه » 


٠.‏ 2 0 ؟ ره 2 اع م - م اه ووه اه 
فلا يُقضيه » إلا أن يُنوى قضاءً ينوى أن يَجْعَله كرمضان يُقضِيه » فليّفعل . 


قال عبد الملك : إن كان شَهْرًا ويوما يَرْجَى يرَكَنّه فتَذْرَه فأفطر0©) بغلبة ) 
فلا يَقَضِيه . قال المغيرة » وأشهّبٌ : كل ما كان بعيّنه فلا يُقضِيه إن مَرضّه . 


قال أُشهّبُ : ولكن أَسْتَحِبٌ له القَضاءً . وكذلك نَاذْرُ حَج عام بعينه يَمْتَعْه 


3 


- 9 


فيه مَرَضّ » أو سُلْطان » يُرِيدُ قبل أن يُحْرمَ . 
قال ابن القاسم » عن مالك » فى ناذر صِيام رمضان عامّه" بالمّدِيئَةَ » 
فَمَرِضٌه ؛ فلا شّىءَ عليه . فإن شغِلَ عن ذلك » فلَيِصُمْ فيها رمضان قبلا . 
قال ابن القاسم شه » فى مَنْ نذّرٌ صِيام هذه العَشْرةٍ الأيام بأغيانها 
فسَحرَ فى الفجر فى يوم منها » و يَعْلَمْ وأكل ناييًا فليَْضه . قال أشْهبُ: / 


)١(‏ فى ز: وبطل». 
(0) فى ز: و فأفطره ». 
5) فى ز: «عليه». 
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اس لا بال ره ل . ولو تَعَمّد الأكل » فى بَقيٍّ 
ذلك اليوم لم يَاتِف الصيام» وكذلك لو أَفْطَرَ يومًا فإنما عليه قَضاءٌ يوم . 
وض ١‏ المتموعة ااال اقلت +ارثن قال ١‏ للرعلك طم على اسه 
موه له رس 

عامِدًا فليّقضِه » ولا كفارَّة عليه . 

ومن ١‏ العتبيّة »”'" , عيسى » عن ابن, القاسم » فى مَنْ حَلّف باللرء أو 
لكر كرد جنا لاعاايا علد فى ميا . قال المُغِيرة : وإذا 
ا سي و ري عي منه » فليس عليه 
لصوم ماابقن ا ”وإن تَرَكَ عَسَرَةَ أيام افج قزر ثم مَرض 
يه » يقض_ لق ل" . ولو لزلا عفر ألم من أوّله » ثم ندر 
بدا صومَ باقيه فصام يومًا » ثم مض قي فليس عليه إلا قَضاءً"" العَمَرة 
لمشي 0 رك تفرسا 1 لشهْرَ كله ناييًا كان عليه قَضاه » 
قال المُغيرة » فى أضل, « كتابه ) :او" الك عقر أيام من أُوّلِه من 
غير عُذْرِ ؛ صام باقِيّه » أضاف إليه العَشّرَّة التى اين . ولو صام 
أوله » وأفطرَ عَسَرَةَ أيام. من آخره » التفَ شَهْرًا وم يُجْره أن ين . قال : 
لأنه شرَط" شْهْرًا متتابعًا فلا يُجُئه تفريقه”. وعليه أنْ يَبتَدِىءَ ثلاثي؟ 


. 774/9 البيان والتحصيل‎ )١( 

2-70 ؟) سقط عن إن 

(*) فى الأصل : « ندم » . 

() فى الأصل : ١‏ القضاء » . 

(0) بعده فى ز: ولاع. 

(5) فى ز: ووإن». 

آ595) ف الأصل : « فأجزأه » 

(8) بعده فى ز: 9 عشرة أيام من آخره » 
(9) فى ز : ١‏ تفرقته »). 
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ظ 


الاو 


ما مُتتابعة » إِلّا أنْ يكونّ الشْهْرٌ / الذى نَذَرَ كان يِسْعًا وعشرينَ يوم("© 
يومًا متتابعة » إلا أن يكون الشهر / الذى نذرَ كان يِسْعًا وعشرينَ يو 
0 و عم 
فليس عليه إلا عِدّة أيامه . 
ومن ١‏ العتبية )(© رَوَى أبو زَيدٍ عن ابن القاسم فى من نذْرٌ إن شَفَاهُ 
الله أن يصُوعَ شوَّالا » فأفاق فى نِضّفِه ؛ فليس عليه إلا صِيامُ باقِيه . 


فى مَنْ نَدَرَ أن يَصُومَ شَهْرًا » أو عامًا , بغير عَيْبه , 
قبَدَأ فى بض الشْهْر . أو فى أوَّلِه » هَل له أنْ يُقَرّقَه . وهل عليه 
قَضِاؤُها” فى ذلك مما لا يُصام . والعامُ بعَينه » أو بغير عَيْنه 


من ٠‏ المججموعة » » رَوَى ابن وَهْبٍ » عن مالك » فى مَنْ نذر صومٌ شهر 
بغير عَيْنَه » فله أن يَيْدَأْ فى الهلال فِيُجْرتَه » بَلَة9 الهلال ثلاثين يومًاء أو 
تِسْعَةَ وعشرين , فإِنْ بَدَأْ دُونَ الهلال أَكْمَل ثلاثِينَ يومًا . قال أشْهَبٌ : 
وكذلك إذا فرّق . قال ابن حبيب : ”أو أخذ” فيه من أوله ثم قَطَعَه . 

ومن « المجُموعة » قال ابن القاسم » عن مالك : وكذلك ناذِر شَهْرَيْن 
غير معينين » ولا مُنتابعيْن » فإِنْ شاءً للأهِلّة أجزأه » وإنْ فَرَقَهُما فَستُون 
يومًا » وإنْ بَدَأْ فى بَعْض شَهْرٍ » وتمادى فيهما فَيَصِيرٌ للأهلّة شَهْرٌ » ويَنى 
على الأيام التى فَبْلّ نَمامَ ثلاثين يوم . وكذلك ف نَاذِرٍ شَهْرَيْن مُتتابعين يبدا فى 
بَعْض شَّهْر . وكذلك المُعْمَدُةُ » يَمُوتُ رَوْجُها فى بَعْض الشْهْر » هَعْمَدُ تلك 


2 


الأيّمَ » ثم ثلاثة أشهر بالأهلة . ثم كيل على الأيام الأولّى”© تمام ثلاثين / يومّاء 


)١(‏ سقط من : ز. 

. "0.0/١ البيان والتحصيل‎ )7١( 

(م ف الأصل : « قضاء ماع . 
(4) بعده فى الأصل : ١‏ إلى » . 
(ه - م ف الأصل : « لو أخذ » . 
(7) سقط من : الأصل . 
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وعََرَةَ أيام . وقاله هب » وعبةٌ املك » فى الصوم. . قال عبد املك : 
ومن ندر صِيامٌ سِئينَ يومًا » » فليس له فى نص الأَشْهُرٍ تَحْفِيفٌ صِيام. للأهِلة » 


قال ابنُ حَبيب » قال ابن الماجشون » فى ناذر شَّهْر بغير عَيِْه : إن بدأ 
فى يضفي الشهْرء فَلَيَكْيل0" ثلاثينَ يومًا على ما صام:منه كان ناقِصًا + أو 
تامًا . ٠‏ 

قال ابن الماجشون” : وقبل : إن التَضْفَّ الأولَ9© , وإنْ كان أربعة 
عَشْرَ يومًا فَليَعْتَدٌ به نِضْفًاء ويشيغي9 > اخييسة عَشر يومًا الال حك 
إلينا . وذكرَ ذلك ابن سَحْنُون » عنه » وقال : فى القولٍ الذى أعابٌ . 
وكذلك إِنْ حَلَف ليكَلْمَنَ لان قبل أن يَمْضِىَ يضف الشهر فكَلمَ يو حمْسَة 
عَشْرَ » بعد العَضْرٍ ؛ ثم نَقَصَّ الشهرٌ يومًا » أنه لا يَحْنَتْ ؛ لأنْ العمل فى 
لُصفر الأول على َْسَة عع » لا عل ريم عفر ونصفى “فى َي" 
وبَعضه9 '. فكذلك9© لا يُكون الأزبعة عَشَرَ نِضُفًا من الناقص . 

ومن « المُخبتَصَرَ » : وإذا زمه شهران غير مين فبدأ من رأس الهلال » 
ا ل ص ا ايه 
وعِشرِي أو ثلاث 

رك عن ا لد 


. » فى ز : و فليستكمل‎ )١( 
.» فى ز: وحبيب‎ )١( 

5) ف ز : «الذى صام » . 
(5) فى ز: (تبعهع». 

(2 - 5) سقط من : الأصل . 
(0) سقط من : ز. 

(8) فى ز: «وكذلك ». 
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ظ 


؟إخكار 


عآالا يمام سباك .وقال أشهبٌ :+ لق إلى أن يَقْضِىَ » إن كانت بعيْيها , 
أو نواها تباعًا » وما ذلك عليه بواجب ؛ / لأنه لو َذَرَ صِيامٌ يوم الفطر » 
وأام. النخرء فقد تَذَرَ ممصي » فكذلك نار شهُورٍ فيا ذلك » » إلا اليو 
الرابع من أيام التُشْرِيق لَيْفطِرْه » ويقضه أَحَبٌ إلىّ » وليس بواجب » ولا 
ا 6 
: : 5 

الدخرء ويوم الفطر إل أن وى ألا يَفْضِيَها ا ل 
َقَه »قات تر الى هو اقياء فل ينقى ارخضات ‏ لاطا لاه عنام يزان 
وى سَنَةَ سِوَى رمضانً » فهو م أراد . وإن لم ينو(" له زيّة فليِصُم اثنى 
عَشْرَ شَهْرًا ليس فيها رمضان , ولا ما لا يُصامٌ من الأيام . 

قال مالك » فى ١‏ المُحْتَصرٍ » : إن َذَرَ سن بغير غَينهاء فليقض, 
رمضانً » ويُفْطِرْ يوم الفطر » ويوم النّحْر » وأيامَ مِنّى الثلاّة ويْقضِها . 
قال ابن حييب : لأن السنة بغير عَيْيها فكأنه ل يَنذر الرابَ ييه » فلذلك 
مر .أن يفره 4 ويَقضِية . قال : ولو كانت بعينها لم يكنْ عليه قضاءً » لما 
فيه من مَرَضٍ » أو حَيْضِ ف المَرْأَةِ » ولا رمضان » ولا ليوم الفطر وأيام 
النْخر الفُلامّة ع وأما اليوم الرابع فيَصومه ؛ أنه يَْرْمُ مِنْ نَذْرِه » أو در ذا 
الحجّةٍ » أو سئّة بعَيْنها » ولا يَصُومُه مُتَطْوٌعٌ » ولا يَقضِى فيه صَوْمٌ . قال 
20 هه 2 ع اا 04 5 7 س0 2 ,2 

ابن حبيب : ومن نذْرٌ صومٌ سَنََ بغير عينها » او شهر غير معين, أو ايام » 
ابن كنانة يقول ا ا 
فى ذلك كله حى ينوي لايع . وابنُ الملجشُون يُوحِبُ ف الشهْر والسئة لسنة 
أو جُرْءِ من سَهْر أن تَابمَ”"© حتّى يَنْوىَ التْفرقة » وأما أيامًا » فله أن مها 


)١(‏ ف از:ه«تكن». 
)١(‏ فى الأصل : و يلغ ؟). 


ا 


حنَّى يَنْوى الترقَةَ » وأمّا أيامًا » فله أن يُفَرّقها حتّى ينوى المُتابعٌ . وهذا 
قول ابن شهاب ». وبه أُقُولُ . ”قال ابن الماجشون" : وناؤرٌ 'صيام سََةَ 
بغي عله عله أَنيايعَ ٠‏ وبصل صيائه يقَضاِ رمضائً مها ء وتزم. لفو ؛ 
وأيام الأضْحَى الأرْبعة ؛ لتهى النبئ عه عن صيامها” , فإِن أفطّر يومًا 
واحدًا فَبْلَ أن يَصِلَ ذلك بالمِّتَةَ » ابْتدَاُ السَّئهَ » وكذلك قَضَاهُ لما أَفطَرَ 
برض ٠‏ وإنما أَمَرَ بفطر”" اليوم الرابع. ٠»‏ ويَقَضِيه ؛ لأنّها سَنَةٌ بغير 
عَكها ولو كانت ينها" ل ليزه ,ركذلل اق بو «القحمر + 


فى مَنْ نَذَرَ صوم يوم , يَقَدَمُ فيه فلان , أو يوم 
يَقَدَهُ عياة 5 0 ل . 
يَقدَمُ هو . أو نذر صِيامَ يوم بِعيْنه فانسيّه© , أو ندر أن يَصوم 
هذا اليوم شهرًا . أو قال : هذا الشهرٌ يومًا 


من ٠‏ المججموعة » » ومن تَذَرَ حي اليوم. الذى يَقَدم فيه لان » فَقَدم 
فلان ليلا , فليِصُمْ صوِيحَة ة ليلته . قاله ابن القاسم. ء وأشهَبٌ » وعبد الملك . 
م يَقَولٌ : لا شَىءَ عليه . وقال أشهَبٌ » 
وعبدُ الملكِ : يَقَضِيه . قال أَشْهَبُ : ولو كان قد يَيْتَ صَوْمَه تَطُوعًا » أو 
ال ل ل 


-ٍ 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١( 

(؟) أخرجه البخارى » فى : باب الصوم يوم النحر » من كتاب الصوم . صحيح البخارى 8/8 » 

5 . ومسلم » فى : باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . من كتاب الصيام . صحيح 

مسلم 719/١‏ . والإمام مالك . فى : باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر » من كتاب الصيام » 

1 : باب ما جاء فى صيام أيام منى » من كتاب المج . الوط 0ع لاس . والإمام أحمد» 
: المسند 21١1/9‏ 59ه. 

ا ام 

(5) فى ز: ١‏ فنسيه). 

(ه) فى الأصل : د بماء . 
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54 رار ة# ىلم # مات هم > 75 0 
11ظ الماجشون : و / لو عَلِمَ أنه يَدْخَلٌ أُولَ النّهارٍ » فييْتَ الصومٌ لم يُجَره ؛ لأنه 


11و 


صامّه قَبْلَ وُجوبه . قال عنه ابنُ حبيب : وَلْيَصّم اليومَ الذى يليه . وقال 


أشهّبٌ , وأَضْبَعُ . وقال ابن القاسم : إِنْ مَرضّه » أو قَلِمَ تَهارًا » فلا شَىءً 


ومن ١‏ المجُموعة » ء قال أَشْهّبُ : ولو قَدِمَ فلانْ ليلةَ اللفطر ء أو يومّه » 
فلا قضاء عليه :ولا صومٌ كنار صُوم عر » فكان يوم الآضحى , وهو 
عل » أو لا يعم . إن يل صِيامٌ يوم قُدُومِه أبدا رمه » إلا أن يُوافِنَ يومًا 
لا يِل صِيامُه فلا يَصُومُه » ولا يَقْضِه . ولو قَدِمَ ليلة الاين » وهى ليلة 


الِطرء فلا يصومٌ صَبِيحَتَها ولا كُلَّ اننيْن يُوافِقُ ما لا يَحِلّ صِيامُه فيما 


يُسْتَقيَلُ » ولا يَقَضِيه . وكذلك روى ابن القاسم. » وابنُ وه » عن مالك . 
قال : ولا يَقضى ما مَرِضَ فيه من ذلك إلا أن ينْوِىَ قضاءه , وقَضَاءَ ما رمه 
فطره » رمه ذلك . وقال ابنُ وَهْبٍ : قال مالك » حين سَالتّه عن هذا : 
كي الْثّاس مَنْ باع ديته داف افر ' منه مّنْ باع دينه بدنًا 
فود قال بالك :قلا تشيل الأخدر ينه عل طورلة . 


قال ابن حَبِيبٍ : ومَنْ نَذّرَ صومٌ يوم يَقَدَمُ فيه بَلَدَ كذا. فَقَدِمَ تهارًا 
فليقضٍ إن قَدِمَ ليلا فليضِْحْ صائمًا » ولو مَرضَ فيه » أو كان مَريضًا » 


فليْقَضِه ؛ لأنه لم يَقَصِدْ إلى تغيين اليوم » | إنما قضنة أن بضوع :سكا وقد 
نوّى تعجيا فليصة فى أول ما يَصِحّ . 


ومن ( العتبية ل / قال س سحئون : قال ابن القاسم : ومن 7 


(01) فى ز: وأخس». 


(؟) البيان والتحصيل 5547/9 .. 
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صِياة”" يوم يَقَدَمُ فلان أبدًا » فَقَدِمَ فى يوم ء فنَسِيّه » فليْصُمْ آخرٌ يوم من 
اليعة9 :و أذ قا السبت:: 

قال ابنُ سَحُْونَ » عن أبيه : ومَنْ نذَّرَ صومٌ يوم بِعَينِه » فتسِيّه » فقال : 
يَصومُ يومًا أىّ يوم شَاءَ » قال : يَصومٌ آخرٌ يوم من الجُمُعَةَ » كأله قَضَى 
له أنْ يَقَدَمَ » ثم رَجَعَ » فقال : يَصومٌ أيام الجْمُعَةَ كلها . ولو نَذَرَأَنْ يَصُومَه 
أبدًا فنِيّه فيصم الدهْرٌ كله . قال : ومَنْ قال للم على أنْ أصومَ هذا الشهرٌ 
يومًا » فعليه أن يصو يومًا منه واجدًا . وإِنْ نَذَّرَ أن يُصومَ هذا اليو شهرًا » 


جامعٌ بَقِيّهَ مسائل الثذُور فى الصّوْم 


من « المججموعة » » قال ابن القاسم : ومنْ ندر صومٌ غَلرٍ » فكان يوم 
فطرء أو أُصْحَى وهو يَعْلَمُ » أو لا يَعْلَّمُ » فلا شىءَ عليه . قال أَشْهَبٌ : 
وكذلك المرأة تَنذرُ صِيامَ أيام حَيْضَتِها » إِلَّا أن َعنِىَ مثلّها , أو مِثْلَّ عَدَوِها ‏ 
”فلا تَقضَى“ . قال أَشْهّبٌ : ومَنْ نَذَرَ صومّ غَدٍ فأَفْطَرَه عامِدًا » فلِيَقَضِه . 
ولا كفارَة عليه . 

ومن « العبِيّمَ » » من سماع أشْهَب » ومن نَذَرَ إِنْ حَلْصَهُ الله من كَذَا 
أن يُصومٌ الاثْْيْنَ والحَمِيسَ أَبَدَا » فسائَرَ فهماء قال : ذلك إلى نيت » ف 
م ينو شينًا فليصمْهُما فى السفر ء فإن شق عليه أَقطَرَ وقَضاهُما . 


وعن امرأةٍ ندَرَت يومًا تصٌومُه أَبَدَا » ثم ندَرّت / صِيامَ سَنَةَ » فلا قضاءَ ؟/١١١‏ ظ 


(0) فى ز: «أن يصوم». 
)1١(‏ بعده فى ز: ١‏ وهو يوم الجمعة فَأُوها السبت » . 
5 - ) فى 1 : وفلتقض »). 
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0 


عليبا لذلك اليوم » إذا قضَتٍ السَنة . 


قال عيسى » عن ابن القاسم » فى مَنْ ندر فى سَفرِه صِيامٌ خأ حم ابام 
فى أَهْلِهِ إِنْ شَفاه الله فَقَدِمَ فلم يَصُمْ ثم ساقر » فليِضْمْها فى السّفَر ويُجرئه . 
قال بر كال : فرعم هذ التو وعى ست ومين » وقد 
مَضَى نِضْفها » قال : عليه صيامٌ الى عسَرّ شَهْرًا . 

ومن ١‏ الواضِحة » » قال ابن الملجشون : ومَنْ ندر صِيامَ الدّهْر » فَأفْطَرَ 
”يوم ناييًا » فلا شىءَ عليه » وإنْ أَفطَرّه عامِدًا فعليه كَمَارَة من أقطّر" يومًا 
من رمضانٌ أو لا يَجدُ له قضاءً . 

اؤقال سَحْئون فى « كتاب » اينه كاه الم وكيز ل 
وإن لَرِمَته كَفَارَة يمينر لمرو انلف ل أيام < 'عن يَمِينِه 20 
عن كُلَّ يوم مُدَا . 

قال ابن خوت + ومن تدك دياه الذهر :+ أو لذو صا الأنين 
والخميسٍ »ثم لَرمَه صومٌ شَهْريْن لظهاره » فليِصمْهما لظهاره » ولا شىء 
عليه لما نَذَرٌ من صيام. ار » أو من الأيام. المُسَماةَ . قاله مالك . وعلى 
قول سَحْيُون » يُطْعِمْ عِدةَ ما صامَ لكل يوم. مُذّا » وهو أَدُنَى الكَفارَةِ فى الصوم » 
كَمَارَة التُرِيط . ومَسْأَلَة مَنْ نَذَرَ إِنْ رَرَهَهُ الله كذا لِيَصُومَنٌ نّلائة أيام ؛ فرزق 
كَل من ذلك ٠‏ فصامٌ قبل تمام ذلك . فى كتاب الأيُمان والتُدُورٍ . 

ومن سماع ابن القاسم » ومّنْ نَذَرَ صِيامًا بمَكَةَ » أو بالمَدِيئق » أو شَىءٍ 
من التُورِ يُرْجَى بَرَكنُهِ » لَرِمّه ذلك . وإنْ نَذَرَ أن يَصومَ بالعراقر وتخوها » 
صامٌ ]| بمَوضِعه 


)١ - ١١(‏ سقط من : ز. 
(؟ - )١‏ فى ز: (بينه ). 


فى الصّائم مُتَطُوْعًا ٠‏ هل يُفْطِرٌ لقَسَم . أو لرضاء 

لف ل لس ول حر ل الآ اران 

أو لغيّره » وجَامِعٌ الفطر. فى القَطوّع . 

من ١‏ المجموعة » . قال ابن القاسم » وأَشْهّبُ » عن مالك : لا ينبَنى 
لمَنْ دَخل فى صَوم أو غيره من أعمال البر”" » أن يَقَطَعَه حتّى يُيِمّه , إلا 
لصَرُورَةٍ تَلْحَقْه ما يَفْعَلُ فى الَرْضٍ . 

قال عنه أَشْهَبُ » وابنُ نافع : وإِنْ زاره أَهْلّه فعَرّموا عليه أَنْ يُفْطِرَ » فلا 
قال عنه ابن القاسم ء فى « العتييق :0" إن حي بن رَسته© حَضَّرَ 
صنيعًا عند رَجُلٍ له شَرَفَ ء فأرَاده على الفطر ١‏ وألّحّ عليه , وِيَامه َطوعٌ » 
فأبى وقال : أَكْرَهُ هُ أن أخلف الله ما وَعَدْئَهِ . 

ومن «١‏ الواضِحة » قال : وقد قال ابن عمرّ : ذلك الذى يَلَعَبّ بصومه . 
وهو كله فى و كتاب » ابن بيب . 

قال ابنُ حَبيبٍ : قال مُطَرُفٌ : وإنْ حَلَفَ عليه رَجُلَّ بالطّلاقر » أو العيّق » 
والمَشى » وشِبْههُ فليُحيقُه » ولا يُفطِرْ إلا أن يكونَ لذلك وَجْهُ » وليخيله 
فى اليَمِين باللمء وإنْ حَلّفَ هو ليُفطِرَنَ » كفْرَ إِلّا فى أَبوَيْهِ يَعْزْمانٍ عليه 
على طره » فأحبٌ إل أن يُطِِعَهُما » ون لم يَْلِها إذا كان رقةٌ مهما لإدامة 
صَومه هذا . 


0 فى الأصل : و الترم ». 

(1) البيان والتحصيل 5١8/9‏ . 

(5) الحسين بن رسم الأيل » روى عن الزهرى ٠‏ وعنه سعيد بن أنى أيوب » وابن ألى ذئب » ذكره 
ابن حبان فى الثقات . التاريخ الكبير » للبخارى 9581/7/١‏ . الثقات 7١8/5‏ . 


0/١ 


ظ 


قالَ مالك » فى مَنْ يُكْثِرُ الصومَ » أو يَسْرُدُه » فأَمرَتَهُ أمّه بالفطر فلْيْطّها 
وقد فَعَله رجال من أهل الفضل . 

برف لخدو 0 لفاس ا ع قال الود 5ن 3 قو 
التطوع. فأفطرَ » أو تَطَوْعَ به فى السَفَرٍ فأفطر » ٠‏ فيض إلا أن يُنْجمّه إلى 
ذلك حر : أو عَطش + أو مَرض :قلا يقطى :, 

قال مالك » فى « المُخمَصَر » » فى مَنْ تَطَوّعَ فى السَّمَر , ثم أَفْطَرَ مُتَعَمّدًا ‏ 
فليس قَضاوٌه بواجب عليه كا هو فى الحَضّم - يُرِيدُ » وأحبٌ إلىّ أن يَقَضِىَ - 
قال : ولو أَصْبَحَ فى الحَضّر صائمًا » ثم سافرَ فَأفْطَرَ » فليّس قَضاوٌه بالواجب . 
«'وقال محمد بِنْ عبد الحكم : قضاؤٌه واجبٌ" . 

وفى « كتاب » ابن حَبيب » عن مالك » إن تَطَوّعَ فى السّفْر » 
من غير عُذْرٍ » فلا قضاعَ عليه . وأمّا فى الحَضَر » أو يُسافِرٌ بعد أن يُصّبِحَ”© 
فافطرٌ لغْيْرٍ عَذْرٍ فليِقض . 

ل ل ل 
التطوع, بأكل, أو وطع(", فليس لكف عن الطَمامٍ بعد ذلك وَجَةُ » وقد 
أساءً . يريد » ويَقَضِى . 

قال أَشْهْبُ : وإذا ساقرٌ فى التُطَوّع فَأحَدَه حَرٌ » أو عَطْشٌ » ولم يَحَفَ 

0 مه م به 1 ع٠‏ 5 ٠.‏ 
منه على نفسه ع فافطر فليتقض » إلا أن يخاف فيه » فلا يُمَضِى . 


)١ - ١١‏ سقط من : ز. 
0) فى الأصل » ز : « أصبح » . 
(5) فى الاصل : « تطوع » . 


بف 


فى صِيامٍ العبد تطُوَعًا بغ بغير إِذنٍ سَيْده 2 
أو الخرٌ بغير إِذْنٍ أبَوَيْه 3 وصيام ١‏ اماق بد فض غير إذنٍ الرّؤْج 3 
مُسْلِمَة أو نَصْرَانِيّة 
قال ابن حبيب حَيبٍ : وإذا عَلِمَتٍِ الرّْجة » والسَرَيةُ » وأم الود حاجة الرّجُل, 
اما فلا تصُوم إلا بيه فإ أؤن فلا تفرنها حلى تقر » وإن كان غائبًا 


ار . وأمّا الأمَة للجِدْمّة / غيرٌ أمّ الولو 


لكيه فلا إذنَ لبن إلا أن يَْعْفْنَ عن الحم فيستأوِنه حَصرٌ أو غاب . 
وكدنث 7 اليد إِلّا فى قضاء ء رمضانٌ فلا إِذْنَ على جميع. من22 ذَكَرْنا 
فيه وإن أطعف جويثهم :, 

ومن « المججموعة » ذكرٌ غير واحدر بن أصحاب مالك » عن مالك نَحْوَ 
ذلك . 

وقال أشي : لا تصومٌ الروْجَة إلا بدن الزوج” “ا والتملوك بدن 
السّيدِ » وإن صاما فلا يَجُورُ لهما الفِطرُ إلى اليل - يُرِيدُ إلّا أن يُكْرهَهما . 

قال ابن وَهْبِ » عن مالك » فى الرجُل, مره أمّه بالفطر : فإِن كان مِمُنْ 
يَْرْدُ ايام أو يكير منه » مها . وقد فَعَلَ ذلك رجالٌ من أهْل, الفضلٍ 
بأَمهاتَهِم . وقد تَقَدُمَ هذا فى باب ٠‏ الصيام تَطَوّعًا . 

ومن « العتبية )9 قال أْصْبّعٌ » عن ابن القاسمٍ . ولا يُكْره المَسَلِم 
رَوْجَمَهِ النُْرانِيّة على الفطر فى صُومِها الذى هو من دينها وسَريعَتِها » ولا 
على أكل, ما يَجْتَيُونَ فى صوم أو غيره » “قال أَضصْبَعُ© : ولا عليّه منمُها 


)١(‏ فى الأصل .: وماع). 

.» فى الأصل : «الروجة‎ )7١( 
. "49/7 : (؟) البيان والتحصيل‎ 
. سقط من : الأصل‎ )4 > 4( 


رف 


ارو 


ظ 


إياه » ولا له أن ينتقها امن .“ذلك 815" وتلد :6« لا إكرّلة ف 


آلدين 4 ش 


فى صِيَّامٍ يام مِنى » ويوم عَرَقَة , وعاصْوَرَاء 2 
والأيّام البييض . 


من ١‏ المججموعة » رَوَى عَدَدٌ ين أصْحاب مالك ؛ أنه لا يَصومٌ يوم البطر 
وَيومَ النخر”" أَحَدٌ . وأمّا اليومَان بعد يوم النخر” فإنما يَصُو مهما المَتَمتْعُ . 
وقد رُوِىَ عنه فى:( المُحْمَصَر »» فى مُبكَدَئ صَومٍ الطهار امو ذئ 
القَعْدَةٍ - نسِىّ أو عَقل - فَأفْطرَ يوم النّخرٍ » وصام أيام ينى » ووَصَل قضاءً 
يوم الدخر بصيبايه : رَجوْتُ أن يُزنه , وتتقارطط أحَبٌ إلى . قال عنه غير 
واجدر إن ايوم الرايع م يَخْتِ قَوْله في أله يَصُومُه من تَذَرهِ » وأن يصل 
فيه صسيامًا واجبًا » ولا يعد فيه » ولا يُصامٌ تَطَوعًا . قال ابن يب : اليوم 
الرابعٌ من أيام. ِنّى لا يَصُومُه مُمَطوٌعٌ » ولا يُقُضَى فيه نَذْرٌ . ويَصومُه مَنْ 
نَذَرّه» أو نذَّرَ ذا الحجة . 

وقال أَشْهَثُ : وإِنْ صامَ يومًا من أيام مِنّى مُتطوُعًا أو يَقضِى به واجبًا » 
يُفْطرْ متى ما ذَكْرَ من تهاره » وإن أنَمّه لم يُجْزه عن واجب . قال عنه 
ابن تافعر : أحبٌ إلى أن لا يْصامَ أيامَ مِنى فى الفِديّة وما شيعت ذلك 
ِلّا فى المْتَمنّعر 

كم عَرَكةَ للحاجٌ أُحَبُّ إلينا ؛ لأنّه أقَوَى له . قال 


7 


زلا شك أنه يزجي ف نيا جيأمه مه لغير الحاجٌ ما لا يَرْجَى فى صِيام غيره » 


. 585 سورة البقرة‎ )١( 
.» (؟0) فى ز: والأضحى‎ 


ئ 


00 ل م 0000 0 0000 صزالله . 
وفطره للحاج أَحَبٌ إلينا للا يَضْعْفَ عن الدّعاء » وقد أَفْطَرَه النبثُّ كله فى 
الج(" . 

عد 6د م 7 3 عن فود 2 #1 
قال أشهب : وصِيامٌ يوم عاشوراءً مُسْتَحَبٌ » لما 
وليس بواجب . 

و والشير الأو رورواوت روا وا اقلم عقيل لانن 
صيام الأيام العو يوم ثلائّة عَشْرَ ع وأَرْبّعة عَشْرَّ » وخمسة عَشسَرّ » قال : 
2 َ 9 - 0 ع و رمك ١٠‏ َ - 
ما هذا ببللنا » وكره تَعَمّدَ صّويِها » وقال : الأيامٌ كلها رِعَرٌ وجل . وكرة 

ا 9 7 و 2 
ان يجعل على نفسه صومٌَ يوم يوق / أو سَهْرٍ . 
+ مده 8 و ا ا 5 3 .6 

قال عنه ابن وَهْب : وإنه لعَظِيمْ أن يَجْعَل على نفسه شيئا كالفَرْض ولكن 
رمام 5 7 000 9 2 ىر »عت 4 
يِصوم0) إذا شاء » ويفطر إذا شاء . قال ابن حبيب : روى أن صِيامٌ الايام 

0 1 2 5 ٠. 0 0 

لبيض صِيامٌ الذهر”” , وكذلك فى صيام ثلائق أيام من كل شَهْر, 
يوم أول يوم منه » ويوم عَشرَةٍ » ويوم عِشرين . وبلغنى أن هذا صَومُ 
مالك ابن أنس . 


ون ”7 


يرجى من ثواب ذلك 


(1) أخرجه البخارى » فى : باب صوم يوم عرفة » وباب الوقوف على الدابة بعرفة » من كتاب الحج . 
وف : باب صوم يوم عرفة » من كتاب الصوم . وفى : باب شرب اللبن ... » وباب الشرب فى 
الأقداح , من كتاب الأشربة . صحيح البخارى ١92/9‏ لقف لالر8قكء 1417 
ومسلم , فى : باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة » من كتاب الصيام . صحيح مسلم ؟/7/91 . 
وأبو داود » فى : باب فى صوم يوم عرفة بعرفة » من كتاب الصيام . سنن ألى داود اكه فكه . 
والإمام مالك » فى : باب صيام يوم عرفة » من كتاب الحج . الموطاً "05/١‏ . 

(7) البيان والتحصيل 378/9 . 

(5) سقط من : الأصل . 

(5) أخرجه مسلم » فى : باب استحباب صوم ستة أيام من شوال ؛ من كتاب الصيام . صحيح مسلم 
؟/4377 . وأبو داود » فى : باب فى صوم ستة أيام من شوال . من كتاب الصيام . سنن ألى داود 
0١‏ . والترمذى . فى : باب ما جاء فى صيام ستة أيام من شوال . من أبواب الصوم . عارضة 
الأحوذى 140/7 . وابن ماجه » فى : باب صيام ستة أيام من شوال » من كتاب الصيام . سنن ابن 
ماجه 041/١‏ . والدارمى » فى : باب صيام الستة من شوال . من كتاب الصوم . سنن الداره. , 
. والإمام أحمد, فى : المسند  2١1//6‏ 418 . 

(5) أخرجه الترمذى , فى : باب ما جاء فى صوم ثلائة أيام من كل شهر » من أبواب الصوم . - 


07و 


ار 


جامِعٌ فى صيام الأّام , والذّهر , 
والوصال , وسَرْدٍ الصّيام . وهل يَصِومُ أَحَدٌ عن أحلر 
رمن و انوع ةبه #الستعبافا لظن مالع يمل شماه ولااباسن 
أن يُصامَ يوم م السّبْتِ . وأغظمَ أن يُقال يومًا لا يُصامٌ فيه » ولا يحتجه”" . 
نكر ما ذكرَ فيه . وقال :لا بان أن يصامَ يوم مُ الجُمُعَة مُفرَدًا . وقاله فى 
١‏ المُخْتَصَرٍ ) فى اليومين . قال ابن حوس وقد رغبٌ فى صيام يوم 
الجمعَة » وجاءً أنه شاهدٌ . وأن المَشْهُودَ يوم عَرَفَة"© . 
قال مالك : ورأيت بَعْضَّ العلماء يَصومُ يوم الجمُعَةَ » وأراه كان يُتَحَرَاه 
0 سَمِعتٌ مَنْ يدْكِرٌ صِيامه مُتْقَردًا » ورُوى أن النبى د يَصومْ 
٠‏ وَالحَمِيسَ”© » وما اسَْكْمَلَ شهرًا لا رمضان”؟ . ”ورُوى أن 
1 تَعْرَضٌ فى الاين والخميس وبوأآن مَرْيَمّ بت عِمْرانَ كانت 


- عارضة الأحوذئ */599 . والنسافى » فى : باب صوم ثلاثة أيام من الشهر » من كتاب الصيام . 
امجتبى 188/4 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر . من كتاب الصيام . 
سنن ابن ماجه 544/١‏ . ش 

ور عر ل اماف عن لذن بك : ولا تصوموا يوم السبت إلا فى ما.افترض عليكم .. 
أخرجه أبو داود » فى : باب النبى أن يخص يوم السبت بصوم » من كتاب الصوم اه 
١/1ه‏ . وقال : قال مالك : هذا كذب 
(؟) ورد مرفوعا عن أنى هريرة وغيره . انظر : تفسير الطبرى 00 
(6) أخرجه أبو داود » فى : باب فى صوم الاثنين والخميس » من كتاب. الصيام . سئن ألى داود 
../١‏ والنساق » فى : باب صوم النبى يَقُه ... » من كتاب الصيام . المجتبى 1171/4 --31717 . 
وابن ماجه » فى : باب صيام يوم الاثنين والخميس » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 087/١‏ . 
والدارمى » فى : باب فى صيام يوم الاثنين والخميس » من كتاب الصوم . سنن الدارمى 19/7 + ٠٠١‏ 
(4) أخترجه أبو داود » فى : باب كيف كان يصوم النبى م » من كتاب الصيام . سنن أنى ذاود 
اه واساف دل : باب صوم النبى َيه ... » من كتاب الصيام . امجتيى 119/4 . 
(ه - ه) سقط من : 

ريت ريه ار روا : باب فى صوم الاثنين والخميس » من. كتاب الصيام . سئن ألى 
داود ١/54ه‏ . والنسالى » فى : باب صوم النبى مُه ... » من كتاب الصيام . المجتبى 771/5 2 ١75‏ . 
وار ل : باب فى صيام يوم الاثنين والخميس » من كتاب الصوم . سنن الدارمى 218/5 3٠١‏ . 


فى 


تصومُهما . قال ابن القاسم . وأشهّبُ . وابنٌ وَهْبٍ » عن مالكىء / فى /71اظط 


» المجُْموعة » : ولا بأسّ بصيام الدَهْرٍ إذا أفْطَرَ يوم الفطر » ويومٌ النْخْر‎ ١ 
» وأيامٌ منى . قال مالك : وقد سَرَّدَ الصيامَ قوم صالحُون من الصحابة‎ 
© والتابعين » وَسَرَّدَ ابن المُسَيِب » وكان ”عامرٌ بن عبد اللّمر بن الزبيب‎ 
. يُواصِلٌ ليلة سَبْعر » وليلة سَبْعَ عَشْرة وليل سَبْع. وعشرين من رمضان‎ 

قال ابن حيبب : يام ادر حَسَنٌ لمن قَوىَ عليه » وإنّما تهِيَّ عنه إذا 
صامٌ فيه ما نهىَ عنْ صيايه » قالته عائشةٌ رَضِىَ الله عنها . وكان نُوحٌ عليه 
السلام يصومٌ الدّهْر© ؛ وَسَرَدَ الصيامٌ صالحون من السَّلّف منهم عمرٌ ‏ 
وان » وعائشة » وغيْرهم » وكثِيرٌ من التابعين » وهو صومٌ عيسى ابن مَريمٌ 
عليه السلامٌ » وكان داودُ النبىّ عليه السلامُ يَصومُ يومًا ويْفْطِرٌ يومًا » وهو 
حب الصيام إلى الللم سُبْحاته”" . وكان النبئ عله يَصومٌ حبّى يقال : لا 
مف » ويطك حّى يقال : لا بصو . 


. » فى ز : «عامر بن الزبير‎ )١ - ١( 

(1) أخرجه ابن ماجه ؛ فى : باب ما جاء فى صيام نوح عليه السلام » من كتاب الصيام . سنن ابن 

ماجه ١//49ه‏ . 

(؟) أخرجه البخارى , فى : باب صوم الدهر , وباب حق الأهل فى الصوم » وباب صوم داود عليه 

السلام » من كتاب الصوم . صحيح البخارى 01/7 , 07 . ومسلم » فى : باب النبى عن صوم 

الدهر ...© من كتاب الصيام . صحيح مسلم ؟ 1 - مام . وأبو داود» فى : باب فى صوم 

الدهر تطوعا » من كتاب الصيام . سبئن ألى داود ١/مكه ‏ كحه + والنسافق » فى : باب صوم النبى 
... © وباب صوم عشرة أيام من الشهر » من كتاب الصيام : المجتبى ندال ٠‏ وابن ماجه» 


: والإمام أحمدء فى‎ . 6/١ فى : باب ما جاء فى صيام الدهر » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه‎ ١ 


المسند ا ل ع ك2 ١54 019١456‏ - (دلال مااتل ضور وا 


(4) أخرجه البخارى » فى : باب صوم شعبان » وباب ما يذكر من صوم النبى مُه وإفطاره » من 


كتاب الصوم . صحيح البخارى 00/5 . ومسلم » فى : باب صيام النبى مي فى غير رمضان ... » 
من كتاب الصيام . صحيح مسلم ١ » 8١١/9‏ . وأبو داود » فى : باب كيف كان يصوم النبى 

» من كتاب الصيام . سنن ألى داود .07/١‏ والنسافى , فى : باب الاختلاف على محمد بن 
إبراهيم فيه » وباب صوم النبى َه ... » من كتاب الصيام . المجتيى 2377/4 6174 1484 )- 


مف 


ذلرقن 5 


ومن ١‏ المجموعة » قال ماللكٌ : وترّكُ الوصال حب إلىَّ » وقد رع 
انب َيه فى تمجيل الفطر » وتأخير السُحُور”" » ونه عن الوصالٍ" . 
وكّرِه مالك الوصالَ من السَّحَرٍ إلى السَّحَرٍ » وقال فى ١‏ المُخْتَصَرٍ » : ومن 
الليل إلى الليل . وقال فى ١‏ المجموعة » : أَيْصومٌ بليل ؟ وأنْكَرَ حدريتٌ 
ابن الهاد أنَّ الب مُه أرْحص فيه - يُرِيدُ فى الوصال” . قال أشهّبٌُ : 
ومَنْ أُحَدَ ى صيام أيام / عليه فأجْمَعَ على وصالها . فليَدَعُ ذلك ٠‏ ويقطغه 
بأكل أو شُرْبٍ متى ما استفاق لذلك من الليل » فإن أَنَمّها بالوصال أجزأه 
وقد أساعَ . 


حل . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى صيام النبى عه » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 
5/١‏ ء 045 . والدارمى » فى : باب فى صيام النبى َيل » من كتاب الصوم . سنن الدارمى 
5 . والإمام مالك » فى : باب جامع الصيام » من كتاب الصيام 05/١‏ . والإمام أحمد » فى : 
0 الل الفا الك اقش اطض بيلك 0 لكان جخرفاك لفان ال 
(1) عن سهل بن سعد عن رسول الله عه : « لا يزال الناس جخير ما عجلوا الفطر 6 . أخرجه 
البخارى » فى : باب تعجيل الإفطار » من كتاب الصوم . صحيح البخارى */47 . ومسلم » فى : 
باب فضل السحور » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 771/5 . 

وحديث تأخير السحور » ما روى زيد .بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله عه » ثم. قمنا إلى 
الصلاة . قلت : م كان قدر ذلك ؟ قال : خمسين آية . أخرجه البخارى » فى : باب قدر م بين 
السحور وصلاة الفجر » من كتاب الصوم . صحيح البخارى 77/8 . ومسلم » فى : باب فضل 
السحور » من كتاب الصيام . صحيح مسلم ااا 
)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب بركة السحور من غير إيجاب » من كتاب الصوم . صحيح البخازى 
ع//ااء 8" . ومسلم » فى.: باب النهبى عن الوصال فى الصوم . من كتاب الصيام . صحيح مسلم 
. وأبو داود » فى : باب فى الوصال » من كتاب الصيام . سنن ألى داود 081/١‏ . والإمام 
مالك » فى : باب النبى عن الوصال ف الصيام » من كتاب الصيام . الموطاً 5.0/5 . والإمام أحمد » 
فى : المسئد 71/9 "اال ا 2111119 ”هل 
() حديث ابن الهاد الذى. أنكره الإمام مالك عن ألى سعيد الخدرى أنه سمع النبى عه يقول : ٠‏ لا 
تواصلوا » فيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ... » . أخرجه البخارى ؛ فى : باب الوصال 
ومن قال ليس ف الليل صيام » من كتاب الصوم . صحيح البخارى +/8: . وأبو داود » فى : باب 
فى الوصال » من كتاب الصيام . سئن أنى داود 551/١‏ . والدارمى » فى : باب النبى عن الوضال 
فى الصوم ء من كتاب الصوم . سنن الدارمى 8/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 8/9 2 9554437 . 


7,74 


5 6 8 و 8 . +ه مه ده #» 
قال مالك “فى ١‏ المُوّطأ )9 وغيره :"© ول أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ من صاجب 
5 2000 واعرايس 01 ور 0 00 1 
وتابع أنه قال : يصوم أحَد عن أحَدٍ » ويصّلى عنه . قال أشهّبٌ : فى واجب 
5 108 5 2 2 م 58 5 1 م اأصم 
او تطوع . وكذلك عمل البَدَنِ كله بخلاف الأموال . 


ذكرٌ 'بعض " ما رُوى فى فَضْل صَوم رمضان , 
وقيامه , والْفَقَةَ فيه 
من الواضحة » » روي أن النبّ عه قال فى رمضاد  :‏ مَنْ صامه 
وقامه احتسابا وَجَبَثْ له الجَنّةَ »”" . وفى روايّة مالك : « مَنْ قامه إهانا 
واخسابًا غفِرَ له ما تَقدُمْ من ذَنْيهِ «© . وفى حديث آخَرَء أنه عله قال :- 
٠‏ شَهْرٌ خير وبركق يَفْشاكم الله فيه بالرّحْمَةَ » ويَحُطٌ فيه الخطايا ويَسْتَحِتُ 
فيه الدُعَاءَ » ويَنْظَرٌ الله إلى تَنافسِكُمْ » ويياهى بكمُ الملائكة » قاروا الله مِنْ 


صم م 


0 ه» 5 9 037 اح اع ا ل . 0 8 
أنفسِكم خيرًا » فإن الشقئ مَنْ حُرمٌ فيه رَحْمَة للم »20 . وروى أن : النفقة 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 

(1) فى باب النذر فى الصيام والصيام عن الميت » من كتاب الصيام . الموطاً ”.7/١‏ . 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان » من كتاب الإيمان . وفى : باب 
من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية ... » من كتاب الصوم . صحيح البخارى 15/١‏ ) 78/9 . 
ومسلم » فى : باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح » من كتاب صلاة المسافرين . صحيح مسلم 
ااه كلاه. وأبو داود » فى : باب فى قيام شهر رمضان » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود 
"0١‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى فضل شهر رمضان , من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 
. والنساق » فى : باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا ... » وباب ذكر اخختلاف 
حجى بن أنى كثير ... » من كتاب الصيام . الجتبى ١١ - ١١7/4‏ . وابن ماجه ؛ فى : باب ما 
جاء فى قيام شهر رمضان . من كتاب إقامة الصلاة . سئن ابن ماجه 0١‏ . والدارمى » فى : باب 
فى فضل قيام شهر رمضان » من كتاب الصوم . سنن الدارمى ذلضة 

(5) أخرجه الإمام مالك » فى : باب الترغيب ف الصلاة فى رمضان , من كتاب الصلاة فى رمضان . 
الموطا .17١7/١‏ 

(5) الحديث فى مجمع الزوائد ١47/7‏ . ونسبه إلى الطيرانى فى الكبير . 


فى 


لظ 


فيه كالققََ فى سبيل, اله(" » وأنَ هر فيه فى كل ليلق حَمْسَمائق ألفو تق 


2 


من الثَارٍ إلّا مُفطرًا على حرام أو مُشكرٍ أو أذى مُسْيلم © . 


فى التَرْغِيب فى صِيام العَشرٍ ؛ وعاشوراءً » ويوم عَرَكَةَ » 
ويوم هِنى ١‏ ويوم التَرْويَةَ , وأشهر / الحُرّم » وضَعْبانَ » وسْوَّال 
وإتباع رمضان بستّة أيام. مله . 


ومن ١‏ الواضِحَةٍ » وممًا رُوِىَ من التّرْغبِ فى صيام العَشْرٍ » ويوم 
لوي ٠‏ ووم عَرَقَةَ » أن صِيامَ يوم من العَشْرٍ كصِيّام شَهْرَيْن من 
0-7 وأ أصيام يوم الترويَة كصيام 0غ وصِيام عَرَفة كفييام. 
كين * » وأ العمل فى المَغْرِ نَل من سائر الشكة© . وقيلّ : إن فوم 


. 37١١/١ نسبه السيوطى إلى ابن ألى الدنيا عن ضمرة مرسلا . الجامع الصغير‎ )١( 

. 47/4 نسبه السيوطى إلى البيبقى عن ابن مسعود . كنز العمال.‎ )١( 

() عن ثوبان » قال رسول الله مه : « من صام رمضان ٠‏ شهر بعشرة أشهر » وصام ستة أيام 
بعد الفطر » وذلك تمام سنة » . أخرجه ابن ماجه » فى : باب صيام ستة أيام من شوال » من كتاب 
الصوم . سنن ابن ماجه 047/١‏ . والدارمى » فى : باب: صيام الستة من شوال:» من كتاب الصوم . 
سنن الدارمى 75١1/7‏ . 

(4) عن أبى هريرة عن .رسول الله عَيِله قال : « ما من أيام أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها » 
من عشر ذى الحجة » يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة » وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » . 
أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى العمل فى أيام العشر » من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 
78/8 . وابن ماجه ؛ فى : باب صيام العشر » من كتاب الصيام سنن ابن ماجه 081/١‏ . 
(0) أخرجه مسلم » فى : باب استحباب صيام ثلاثة أيام ... » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 
. وأبو داود ب فى : باب فى صوم الدهر تطوعا » من كتاب الصيام . سنن أبى داود 058/١‏ . 
والترمذى » فى :. باب ما جاء فى فضل صوم يوم عرفة » من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 
/789 . وابن ماجه » فى : باب صيام يوم عرفة » من كتاب الصيام . ضنن ابن ماجه 081/١‏ . 
والإمام أحمدء فى : المستد ه59 2 :”2# لا2”*. 

(5) أخرجه البخارى ؛ فى : باب ذ فضل العمل فى أيام التشريق » من كتتاب الصلاة, . صحيح البخارى 
1/7 »30 . وأبو داود » فى : باب فى صوم العشر » من كتاب الصيام . سنن أنى داود 558/١‏ . 


م٠‎ 


رف اليوم المَشهُود .وما وو من جاور الإرفيه عن العياد » زقطره لاح 
أفْصَل ؛ ليَقْوَى على الدّعاء . قاله عُمرُ ؛ لطبي وأفطر؛ الي عه ف 
الح( . وصِيامٌ عاشوراءً مُرَعْبٌ فيه » وليس بلازم. وال زه ايه عون 
على آَم عليه السلامٌ » وفيه اسْعَوَتْ سَفِيئَةٌ فوح عليه السلامُ ار 
وفيه قَلَقَ الل البَخْرَ لِمُوسَى عليه السلامٌ » وأغرَقَ فِرَعَوْنَ وقَومَه » وفيه وَلِدَ 
عيسى ابن ميم عليه السلامٌ » وفيه حرج يُونسنُ عليه السلام من بَطنٍ 
الحُوت » وفيه حَحرَجَّ يُوسُفَ عليه السلامٌ من الب » وفيه تاب الله عر وَجَلُ 
على قوم يُونْسَ » وفيه نُكْسَى الكَبةٌ كل عام" , وقد خصٌ بِقَىءِ أن مَنْ 
يسبت يِيْثْ صومّه حتى أَصْبَحَ أن له أنْ يَصُومّه » أو باقيّه إن أَكَلَ . رُوىَ ذلك 
عن أت لقا رومن وله جر من السَلّفر”» منهم ابن سيرينَ » وسعيدٌ 
ابن جبّير » وكان ابن عباس يُوالى صوعَ اليومين حَوًْا أَنْ يَفوتّه » وكان يَصُومُه 
السفر” . / وقَعَلّه ابنُ شهاب . وجاءً ف التّرَغِيبٍ فيه » فى التفْقةَ فيه على 
لعيال”" ورُوىَ أَنْ النبّ َيه صامَ أشهُرَ الحُرُم » وهى : المْحرم ورَجبٌ » 
وذر ل نفدو : ٠‏ ود الحكة© :كهذا عَدَدُها من سنة واجدة وهو أولى أن 
ع3 عق مين لقَوْلٍ للم تعالىئ : 9 ينها 0 حرم 04 . قفن .ها 


ل م و ساود 


. تقدم تخريجه فى صفحة ه/0‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد ١848/‏ . ونسبه للطبرانى فى الكبير . 

(5) أخرجه أبو داود » فى : باب فى فضل صومه ء من كتاب الصيام . سنن ألى داود 0170/١‏ . 
(4) أخرجه ابن ألى شيبة فى : المنصف #/8ه . 

(0) ذكره الميثمى فى مجمع الزوائد /184 » وقال رواه الطبرانى فى الأوسط عن ألى سعيد الخدرى » 
وفيه محمد بن إسماعيل الجعفرى . منكر الحديث . 

(1) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفًا » فى : باب صيام أشهر الحرم » من كتاب الصيام . المنصف 
14 . وابن أنى شيبة » فى : باب ما ذكر فى صوم انحرم وأشهر الحرام » من كتاب الصيام . المصنف 
+ . 

0) سورة التوبة 5” . 


م١‎ 


و 


لْرْغيبُ أيِضًا فى عييام ثلائق أيام من كُلَّ شهر منهاء فأعظم منها 
بأعظَم مما فى باقيه . فيوم سبع وعشرين من ربب فيه بَعَتَ الله مُحمدا 
َه . ويومٌ خمسة وعشرين من ذى القَعْدَة أنرت الكَعبَةٌ على آدَمَ عليه 
السلامٌ ؛ ومعها الرّحْمَةٌ واليومٌ القَلِتُ من المُحَرُم دعا رَكَرِيا رب فاشستجاب 
له . وفى أولٍ يوم من عشر ذى الحِجةٍ وُلدَ [براهيمٌ عليه السلامٌ . وقد رُعْبَ 
فى صِيام شُعْبانَ » وكان النبى عه يصومٌ فيه أكثرَ من غيره" . وقِيلَ : 
فيه تَرْهمُ الأغمالٌ » ورَعْبَ فى صيام يوم نِضْفِه , وقيام تلك الليلة© , 
ورُوِىَ فى صيام شَوَّالٍ َضائل9 . وجَاءَ فى مَنْ أنبَعَ رمضانٌ بس أيام من 
شْوالٍ كان كصيام الدَّهْر » أو صِيام سَنَةِ© . 


قال مُطَرُفَ : وإنما كره مالك صِيامَها للا يُلْحِقَ أَهْلُ الجَهْل ذلك 


)١- 1١‏ فى ز: هفيها ما عظم». 

. 6٠/79 أخرجه البخارى » فى : باب .صوم شعبان » من كتاب الصيام . صحيح البخارى‎ )١( 
. 211/9 ومسلم » فى : باب صيام النبى عه فى غير رمضان ... » من كتاب الصيام . صحيح مسلم‎ 
. 019/١ وأبو داود » فى : باب كيف كان يصوم النبى عَْيهِ . من كتاب الصيام . سنن ألى داود‎ 
وابن ماجه » فى : باب صيام النبى مه » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 0 015 . والإمام‎ 
. 7.09/١ مالك » فى : باب جامع الصيام » من كتاب الصيام . الموطاً‎ 

(5) ليلة النصف » أتحرجه ابن ماجه . فى : باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان » من كتاب إقامة 
الضلاة . سئن ابن ماجه 4414/١‏ . 

(4) ورد عن رسول الله عه : ه من صام رمضان وشوالا » والأربعاء والخميس دخل الجنة » ذكره 
الميثمى فى مجمع الزوائد ١4٠0/9‏ وقال : رواه أحمد, وفيه من لم يسم » وبقية رجال ثقات . 
(0) نص الحديث : ٠‏ من ضام رمضان ‏ وأتبعه ستا من شوال » فكأتما صام الدهر » أخرجه مسلم » 
في : باب استحباب صوم بستة أيام من شوال . من كتاب الصيام . صحيح مسلم 4737/7 . وأبو 
داود » فى : باب فى صوم ستة أيام من شوال ‏ من كتاب الصيام . سنن أبى داود 071/١‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى صيام ستة أيام من شوال . من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 740/7 . وابن 
ماجه » فى : باب صيام ستة أيام من شوال » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه .. والدارمى » 
فى : باب صيام الستة من شوال . من كتاب الصوم . سنن الدارمى 7١/7‏ . والإمام أحمدء فى : 
المسند ه//ا١4؟‏ )2 .141١9‏ 


م 


برمضانٌ . وأمّا مَنْ رَغْبَ فى ذلك لما جاءَ فيه » فلم يَنْهّه . وقد كرة / ابن 

2 و ا 020 * ع وثاا رس و2 22 
عباس صومٌ رَجَبٍ كله خِيفَة أن يَرَى جاهل أنه مُفتَرَضٌ » ورُوِىَ أن النبى 
عليه السلامٌُ أُمَرَ بفطر نِضف شعبان الآخرة" . 


جامِعٌ فى فضْل الصّيام ؛ وإخفائه , 

: 5 

وما يَنْبَغَى من صَوّْنِ اللسان فيه , ومَنْ فطرٌ صائمًا 

من « الواضِحة » : رُوِىَ أن النبىّ عه قال : « الصيامٌ باب العبادَة » وإنه 
جد من النَارِ » وإنّ فى الجَنةَ بَبَا يقال له الرَيّانُ » يَدْلُ منه الصَائِمُونَ » 
وحَلُوفٌ قم الصّائم أَطَيْبُ عنْد الم من ريح. المِشك 2 . والصّبِرٌ هو 


)١( '‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية الصوم فى النصف الثانى من شعبان لحال رمضان » 
من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 774/8 . وابن ماجه : فى : باب ما جاء فى النهى أن يتقدم 
رمضان بصوم ... » من كتاب الصيام . سئن ابن ماجه 558/١‏ . والدارمى » فى : باب النبى عن 
الصوم بعد اتتصاف شعبان » من كتاب الصوم . سنن الدارمى 17/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 
دلقت ” 

» أخرجه البخارى » فى : باب فضل الصوم » وباب هل يقول إنى صاثم إذا شتم » من كتاب الصوم‎ )١( 
وفى : باب ما يذكر ف المسك . من كتاب اللباس » وف : باب قوله تعالى : 8 يريدون أن يبدلو‎ 
» 71/7 كلام الله 4 . وباب حدثتنى محمد بن عبد الرحم » من كتاب التوحيد . صحيح البخارى‎ 
ومسلم ء فى : باب فضل الصيام » من كتاب الصيام . صحيح‎ . 1975 . ١ه/8‎ 7١1١/9. "4 
وأبو داود » فى : باب فى فضل الصيام » من كتاب الصوم . سنن ألى داود‎ . 807 ٠ 607/7 مسلم‎ 
والترمذى » ف : باب ما جاء فى فضل الصوم » من أبواب. الصوم . عارضة الأحوذى‎ . 5 
/84؟ . والنساق » فى : باب فضل الصيام » وباب الاختلاف على أنى صالح » وباب الاخجتلاف‎ 
» على محمد بن أنى يعقوب » من كتاب الصيام . المجتبى 175/4 615-1175 1584 . وابن ماجه‎ 
: والدارمى » فى‎ . 0/١ فى : باب ما جاء فى فضل الصيام » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه‎ 
باب فى فضل الصيام » من كتاب الصوم . سنن الدارمى ؟/ . والامام مالك » فى : باب جامع‎ 
» 585/5 2 443/١ والإمام أحمد , فى : المسند‎ . 9٠١/١ الصيام » من كتاب الصيام . الموطاًٌ‎ 
ول لإ جا خوك و ال ا لل ا لض ا مولا‎ 
» 18٠١ 2 ه55 لا5: ؛ هلاك2 /الا5‎ 2455١ "1ك لاهة؟ ارهق‎ 241١5 /1.غ ع اع‎ 
ملع لله كله هيه ]زه لاله #رهء 40 6 0:160/4 37637 7410/56 . وباب‎ 
. 71/9 الريان أخرجه البخارى » فى : باب الريان للصائمين » من كتاب الصوم . صحيح البخارى‎ 
. ومسلم » فى : باب فضل الصيام » من كتاب الصيام . صحيح مسلم‎ 


7م 


ظ 


الصومٌ فى قول اللم تعالى : ه وَاستعِئُوأ بابر وَألصّلُوةَ 274 . ورُوىَ أن 
لنب عَْله قال. فى قول الل تعالى : « السيِحُونَ 4 . قال : 
« الصَائمُون )29 . 

قال ابن حبيب 00 ذلك أن الله تعالى إذا ذَكّر السائجين فى القران 
م يَذْكُرٍ 0 وإذا ذكرَ الصائمين ُ يَذكر الصائحين . وقال أبو 
هرَيْرَةَ : مَنْ فر صائمًا كان له مِقْلٌ أخجره» اباي أن يَقولَ الرجلٌ : 


000 


إفى صائم د ولا يقوله مكنا اند به مِتَرَينًا . 

وقال النبيٌ عه للذى قال : ما أفطَ'تٌ مُنذ كُذَا : قال + وأفااصتت: 
ولا فطَرْت )0» . وأمَر النبى عَيَه مَنْ يُفطِرُ أن يُفطِرَ على تَمْرٍ ؛ فإنه بَرَكَةَ » 
أو على الماء فإنه طَهُورُ© . 


. 4© سورة البقرة‎ )١( 

. 1١١ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبرى 77/1١١‏ . 

(4) نسبه السيوطى إلى البييقى فى كنز العمال 804/4 . وقد ورد عن زيد بن خالد الجهنى أخرجه 

الترمذى » فى عارضة. الأحوذى 4/ ٠6‏ . وابن ماجه فى سننه ١إههه‏ . والدارمى فى سننه اا . 

والإمام أحمد , فى : المسند 5/4 3١5-11‏ 197/0 . 1 

(5) أخرجه أبو داود » فى : باب صوم الدهر تطوعا » من كتاب الصيام . سئن ألى داود 558/١‏ . 

والترمذى » فى.: باب ما جاء فى صوم الدهر » من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى . 

0 فى : باب النبى عن صيام الدهر » من كتاب الصيام . المجتبى 177/4 . والإمام أحمدء 
: المسند ه//91؟ . ١9”م.‏ 

(7) أخرجه أبو داود» فى : باب ما يفطر عليه » من كتاب. الصيام . سنن ألى داود ١إدهه‏ . 

والترمذى » فى : باب ما جاء فى الصدقة على ذى القرابة » من أبواب الزكاة . وف : باب ما جاء 

ما يستحب عليه الإفطار » من أبواب الصوم عاق لحر 1110101 . وابن ماجه » فى : 

باب ما جاء على ما يستحب الفطر » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 047/١‏ . والدارمى » فى : 

باب ما يستحب الإفطار عليه » من كتاب الصوم . سنن الدارمى 7/5 . والإمام أُحمد . فى : المسند 

ا - ول 2# 1 ا. 


81م 


ورُوِىَ أنه » قال عليه الصّلاة والسلامُ : « مَنْ لم يَدَعْ - فى صيامه صيابه - قول 
ازور والعَمَلّ به » فليس اثر حابجة أن يَدَعَ طعامّه وشرايّه 20 ٠‏ ويشبغى أن 
يُتَزهَ صومّه عن الرّثٍ ٠‏ والمو » والحَنا » والإفك » / والمُنارّعة » والمراء . 
قال مجحاهِدٌ : مَنْ سَلِمَ صومُّه من الفييَّ » والكذرب ء سَيلِم صومٌه . وقال النبىٌ 
كله : ٠‏ وإن انرو قله أو شائته فليقلٍ : إنى صَايِمٌ »9 . قال غيرٌ ابن 
حبيب : يَقُولُ لتفيه : إنى صائمٌ . يُصَبْرُ َفْسَه بذلك عن الفحشاءٍ والباطل. . 


ومن ٠‏ كاب ) أخيز فى مشت ا ذوى : كل عمل ابن آدَم له إِلّا 
الصومٌ , إن لى وأنا أجرى به 76© نول : كل عمَلر يَظْهَرٌ على الجوارح. 
فمَنْرِلُه مَكُتُوبٌ يَكتْبهِ الحَمَطَهُ إِلّا لصوم » فإنه يَعَْقُِ يعَْقِدُه بِقَليه9) ٠‏ يله الل 
منه فيُجازِيه””؟ عليه بعلمه . 


ومن ١‏ العبِيّةَ ”© » أَشهَبُ » عن مالك : أنه كَرِةَ للرجل أن يَعْمَرَ لأغل, 


. أخرجه البخارى » فى : باب من لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم » من كتاب الصوم‎ )١( 

وفى : باب قول الله تعالى : ل واجتنبوا قول الزور » . من كتاب الأدب . صحيح البخارى 79/8 » 

4 . وأبو داود » فى : باب الغيبة للصائم . من كتاب الصيام . سنن أبى داود 501/١‏ . والترمذى » 

فى : باب ما جاء فى التشديد فى الغيبة للصائم » من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 771/7 . وابن 

ماجه » فى : باب ما جاء فى الغيبة والرفث للصام » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 589/١‏ .. 

والإمام جمد 2 فى : المسند 10 » لامع هعهة. 

. 31/79 أخرجه البخارى » فى : باب فضل الصوم » من كتاب الصوم . صحيح البخارى‎ )١( 

ومسلم » فى : باب حفظ اللسان للصائم » وباب فضل الصيام » من كتاب الصيام . صحيح .مسلم 

» 581/١ وأبو داود » فى : باب الغيبة للصاثم » من كتاب الصيام . سنن أبى داود‎ . ٠67/5 
204 ملت 0 والنسانى » فى : باب ذكر الاختلااف على ألى صالح ... » من كتاب الصيام . المجتبى‎ 

. والإمام مالك فى : باب جامع الصيام » من كتاب الصيام . الموطا ..71١/١‏ والإمام أحمد» 

فى : المسند 746/7 ) لاه للا كال “خا 7 155ل دما 

(") تقدم تخريجه فى صفحة 8256 . 

(4) سقط من : الأصل . 

(5) بعده فى الأصل : ١‏ به » . 

(7) البيان والتحصيل ؟/78” . 


و 


م ه 1 ام و 7 قرهرو 0 
المسجد طعاما يفطرون عليه 05 فاكره إجابتهم له فى ذلك ؛ ولا يجيبوا”" إلى 
مَنْ دعاهُم » وهم يرون(" عليه ويُوِصُون . 

- 0 ولا - 8 ١‏ 7 ام 
تم كناب الصّوم , والحمدٌ لل ربٌ العالّمين » وصلى الله على مُحَمُدر خاتم 
52 9 
النبيين واله وسَلمَْ يَسْلِيمًا . 


ام» 


)١(‏ فى ز: «ديخفواع». 
)١(‏ فى ز: هيزدرون »؟). 


كم 


كتاب الاغيكاف 


فى ء عَدْدِ أَيّام الاغيكاف ( قله 2 وهل 
ونال عر المتسره وان بتكن من الهو 
وهل يُكْرَهُ الاغيكاف لأحَدٍ 
من الواضحَةٍ » قال : وأعلى الاميكافي - يُرِيدُ فى الاشِحباب - عشرة 
أيام. 3 وأذْناه و وليلة . وقد اعْيَكَفَ النبىٌ ع العَشرَ الأَوَلَ من 
رمضان() “اعدف العَشْرّ الوشطى" + وَاعْتَكفَ العَشْرَ الأواخر؟ . 
واغتكافها فصل . وإذا اعْتَكَفَ يومًا وليلَةَ : بَدَأْ بالليلة قبل اليوم . 


(1) أخخرجه البخارى » فى : باب السجود على الأنف والسجود على الطين » من كتاب الأذان . صحيح 
البخارى ٠ 7٠5/١‏ 7017 . ومسلم ء ف : باب فضل ليلة القدر ... » من كتاب الصيام . صحيح 
مسلم ؟/75م ٠‏ والإمام. أحمدء فى : المسند #/7/4 . 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل . والحديث أخرجه البخارى » ى : باب السجود على الأنف. والسجود 
على الطين . من كتاب الأذان . وفى : باب اماس ليلة القدر فى السبع الأواخر » من كتاب ليلة القدر . 
وفى : باب الاعتكاف ف العشر' الأواخر ... » وباب الاعتكاف وخرج النبى مُه صبيحة عشرين » 
وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح » من كتاب الاعتكاف . صحيح البخارى 7١9 2 705/١‏ » 
55-5465569 . ومسلم »ء فى : باب فضل ليلة القدر ... » من كتاب الصيام . صضحيح 
مسلم ؟/854 -477 . وأبو داود » فى : باب فى من قال : ليلة إحدى وعشرين » من كتاب الصيام . 
سنن أبى داود 7١3/١‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى ليلة القدر» من كتاب الاعتكاف 

الموطاً 819/١,‏ . والإمام أحمد ء فى : المستد "لا 6031٠١‏ 6154 56. 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب الاعتكاف ف العشر الأواخر والاعتكاف ف المساجد كلها » وباب 
اعتكاف النساء » من كتاب الاعتكاف . صحيح البخارى */57 . ومسلم » فى : باب اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان ,» من كتاب الاعتكاف. صحيح مسلم 80/5 . وأبو داود » فى : با 

الاعتكاف . من كتاب الصيام . سنن ألى داود 0 . والإمام أحمد , فى : المسند كه وكقء 
لحكل ككل كلا للا . 


/ى4م 


7 ظ 


ومن ١‏ العْبيَة «" , / قال ابن القاسم : قال مالكٌ : ما أغرفٌ 
الاتقكاف يومًا ويوميْن من أُمْرٍ الناس . وقد قال أَيْضًا : إنه لا بأسَ به . 
ولا بأسّ به عِنْدى . وقد رُوِىَ أنْ أقَله يوم وليلة . 

وقال فى ١‏ المُدَوٌنَةَ ”© : لا أرَى أن يَعْتَكفَ أُكَلّ من عَسَرةٍ أيام » فإِنْ 
ندر دوا لَرِمّهِ . 

ومن ١‏ المجُموعة » » قال ابن القاسم . عن مالك : ولْيمْتَكفْ فى عَجرِ 
المَْجِدِ ورحابه . فذلك الشأنُ فيه . قال عنه ابن وَهْبٍ ارول أن أنه 
اطْطَرَبٌ با يات فيه , ولم أرَه إلّا فى مُوَّخرٍ المَسْجد . 

قال عبد الملك : وله أن يَْتَكفَ فى مسج غير الجايع. إذا كان يَدقَضِى 
قبْلَ مَجىءٍ الجُمُعَة » أو يكون مَوْضِعًا لا تَجبُ فيه الجُمُعَةٌ » قال ابن حَبيب : 


وأكرَهُ أن يَمتَكفَ فى الصومَعَة » أو فوق المَسجد » أو خارجّه . 


ومن « المجموعة »2 قال ابن وَهُب : والمرأة ف الاغتكاف مثل 
الزجل . قال ابن القاسم : ولا تَمتَكفٌ فى مجر ينها . قال عبد الملك : 
ل الي ا ل إذ 

لا جمعَة عليهما . قال عبد الملك : وإذا اعتكف”" فى مشج غير الجايع 
انا لا َه فيها الجشعة » ثم مَرضَ فجاءت" الجُمْعَة وهو فى مُعتَكفه » 
يحرج إليبا » ولا يَنمَتِضُ ايكافه ؛ لأنه دحَلَ بما يجو له . قال عبد الملك : 
ولا يَعتَكف فى غير الجامع. ؛ لأنّه إذا تحرج إلى الجُمْعَةَ قَسَدَ قَسَدَ اتكافه . 


. 705/79 البيان والتحصيل‎ )١( 


(") المدونة 374/9 . 


(5) سقط من : الأصل . 


(4) فى الأصل : « فخاف » . 


84 


وقال ابن الجَهُم : قال ماللكٌ : , يَخْرُجٌ / ”إلى المعة" ويم ايكاقة فى 101و 
الجامع_ . قال عنْه ابن نافعر : ما زلْت أفَكْرُ فى ترك الصّحابةٍ الاغتكاف , 
وقد اعْتَكَفَ الى َه حنّى تبص ال سبحاته » وهم أْبِعُ انار لأمُورِه 
واثاره » حنى "أخذ بتفيِى" أنه كالوصال الذى نَهَى عله التبى عله 
فقِيلَ له : إنك تُواصِل . فقال : و إنى لَسْتُ كهَيتكُم » إلى يت يُطْممنى 
َبَى ويَسقِينى 0" . وليس الاغيكافٌ برام » وأراهُم كوه لشلته» وأن 
ليله وتهارة سوا :قال الاك : لأ من أذركْتُ من اْتَكَف إِلَّا أبا بكر 
بن ل قالوا#زواشمة المغيرة وهو ابن أخى أى جَهْلٍ » وهو أحَدٌ 
فقهاء تابعى المَدِيئَة29 . وفى باب الاغتكافي فى الغْورٍ مَسْأَلَةَ من اعتَكفَ 
فى مَسجدٍ قرته َ 


ما يَلْرَمْ من الصّوم فى الاغيكافم , 
والجوار . ومتى يَذْخل مُعْتكّفه , ومَتى يَخْرَجٌ 


ه٠9‏ و سمه 2 ٠.‏ 
من « المجموعة ») قال ابن وهب » عن مالك : ولا باس بالاعتكاف فى 
1 0 عه 007 وسثر 5 8 
غير رمضان » ولا يكون إلا بصوم. . والجوَارٌ له حكم الاغيكاف . إلا جوَارَ 


3 سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 

-() فى زم «أجد فى نفسى » . 

(7) أخرجه البخارى » فى : باب بركة السحور من غير إيجاب ؛ من. كتاب الصوم . صحيح البخارى 
اوؤلض . ومسلم » فى : باب النبى عن الوصال فى الصوم » من كتاب الصيام . صحيح فسلم 1/4/9 . 
وأبو داود » فى : باب فى الوصال , من كتاب الصيام ٠‏ سنن أنى داود 0 . والإمام مالك » فى : 
باب النبى عن الوصال فى الصيام » من كتاب الصيام . .الموطأ 700/١‏ . والإمام أحمد . فى : المسند 
ااا اا اا لم لا 

(4) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , بن المغيرة القرشى المدنى » أحد فقهاء المدينة السبعة » 
كان إماما ثقة فقيها عالما شيخا كثير الحديث . وكان يقال له راهب قريش . لكثرة صلاته » وكان 
مكفوفا . توق سنة ثلاث وتسعين . بهذيب التبذيب 7./١7‏ -9” , 
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1 لظ 


َكَةَ يُقِيمُ النَهارَ ويدْقلِبُ بالليل » فهذا له أنْ يُفْطِرَ فيه ويَطاً أخله . 

قال عي الال : وللرجل أَنْ يَتتَكَفَ فى قَضاءِ رمضانُ وفى كُلْ صوم 
وَجَبَ عليه » وأما مَنْ َذَرَ اتكافا » فلا يَمْتَكَفَ فى صوم واجب عليه من / 
رمضائً » ولا فى قضائه ولا فى كارو » ونح ذلك ؛ لأنه رمه الصومٌ بَذْرِه 
للاغيكاف فلا يُجْزئه منه صومٌ قد لَِمَه بقير ذلك » لو نَذَرَ شيئًا لم يجو 
له أن يَجْعَلّه فى حَجّةَ المَريصّة » وقاله سَحْنُونَ فى » « كتاب » انه . 

قال ابن وَهْبِ » عن مالك : ويَدْلُ مُعْتَكفَ22 العشر الأواخر مُمْتَكَفه 
ذَا غَرَبَتٍ الشمْسٌ من ليلّة أَحَدٍ وعِشرين » وك يهل المَعْربَ فيه9”© 
اا الو ل يي 
المصَلَى يَنقِبُ إلى أله , ولا يَدمْلُ امام لكشل الهيد وليفعيل بمَؤْضعر 
كان يَتَوَضَّاً . قال سَحْنُون : وهذا خَيرٌ من روايّة ابن القاسم » فى قوله : 
إِنْ خَرَجٍ ليل الفطر من المَسْجِدٍ لم يَصُره . قال مالك : نما يَرْجِعٌ إلى أفله 
إذا أمْسَى من آخر الغتكافه من امكف وَسَط الشهرٍ . قال فى المُحمَصَرٍ » : 
العَشَرَةٌ الوُسطَى من الشهر » أو العَشَرةٌ الأولَى . فأما مَنْ يَقّصِلْ اغيكافه بيوم. 
الفطر » فلا يَرْجِعٌ حتَّى يَشْهَدَ العِيد . 

ومن ١‏ العتْبِيّة »© , قال سَحُنُون : إذا حَرَج ليله الفطر من مُعْتكَفِه فسَدَ 
اْتكافه ؛ لأن ذلك سه مَجْتَمُعٌ عليها . يُرِيدُ فى مبيته ليلة الفطر فى مُمْتَكفَه . 
وقاله عبد الملك . 

قال عبد الملك : وإذا فْعَل فى يل الفطر ما يَنْقَضُ الاغيكاف بَطَل اغيكافه ؛ 


)١(‏ بعده فى ز: «ىق). 
(0) فى الأصل : وأو ». 
(0) سقط من : الأصل . 
(5) البيان والتحصيل ؟//1١٠”7‏ . 


لانصالها به كاتصال رَكْمَتَى الطَّواف0© . قال سَحْنُون » فى « كتاب » اينه : 
هذا كلوق فرك ابن لفاك ال غير زلة انول م درلل خرن 
خلافٌ قوله فى ١‏ اليه » . 
قال عبدٌ الملكِ » فى ١‏ المججموعة » : وإذا دَخل فى اعتكافه قبل الفجْر » 
لح ا ربا المي لاسي لو ع ار 
”العف عَشَرَةَ أيام "© بعده بكمال لياليها » إِلّا أنه فى هذا اليوم الذى ترك 
بعْض ليلَيه مُحْتَكف , فإنْ فَعَلَّ فيه ما يَقَطَمُ الايكاف لَرِمّه ما يَلْرَمُ المُْمَكفَ » 
وكذاك ف اللا يب فيا مث ذلك . قال سَحُْتُون : أما العَقِيقَةَ , 


مر مر 


فإذا وُلِدَ قَبْلَ المَجْر » فإنه مَحْسُوبٌ . 
ما يُنَْى عنه المُخْتَكِفَ من الخُروج. ومن الأغمال . 

قال ابن جبيب : وليقبل, المُعْتَكفٌ على الذَّكْر والصلاة فى الليل والّهار 
بِقَدْرِ طاقيه » ولا يَخْرّجْ للصلاق على جنارٌ أَبوَيْه . وقال ابن القاسم » فى 
« لعي ”" , عن مالك قال : إذا مَرض أَحَدُ أَبوَيه فليَخْرُجٌ إليه ويَدىءِ 
اغيكافه . قال ابنْ عَبْدُوسٍ : قال ابن نافعر » عن مالك : ولا يُصَلى على 
الجنارة وإن انصَلَتْ صُفوثُها بداجل المَسْجدٍ . قال ابن حبيب : ولا يحرم 
عليه مما يَحْرمْ على المخرم ل مُلامَسَثُ) الساء .. :وأما ليت + وخلق 


شَغْر » وقص ظَفر » وقثل دَوَابٌ » وعَفَدُ بكاح. له أو لغيره » فلا يَْرُمُ عليه 
إذا كان فى مَجلِسِه » إلا أنه يُكْرّهُ له الاشتغال بشىء من هذا . قال فى 


(1) بعده فى از: ٠‏ لو انَقَض فيها وضوؤه ء بطل الطواف » . 
(١؟‏ -5) سقط من : الآصل . 

(*) البيان والتحصيل 777/79 . 

(4) فى ز: و ملامسة». 


5١ 


ار 


رع 4 . مه .و 
كلظ و المُدَوَنة 20 : ولا يَحْلِقَ شعَرَه » ويقصّ أظفارٌه / إلا خا رج المسجدر . 


ومن « المَجُموعة » » قال ابنُ نافع » عن مالك : وإذا قَربَ مُنْزِله 
كَرهْتٌ له دُخوله لحابَة الإنسان . إِلَّا أن يكون غير مَسْكُونٍ » فإن كان 
أله فى العو محل السَفْلَ » فلا بأمن به . ولا يَأكلَ فى مَنِْلِه وإن رب . 

الى لي 7 580076 2 5 د را ه» ير "و 0 
وله أَنْ يَأْكُلَ فى رَحَبَة المسجد , ولا يَأْكُلُ فوقه . وكرة أنْ يَخْرَجَ فيا كل 
ين يَدَى الممسجد ء وِليَأكُلُ فى المشجد فذلك واسِمٌ له . وأمّا فى داخجل 
21 1 7 2 ل عرم > 2و رد عم 2 
المَنارَةٍ ويعْلِقُ عليه بابها فلا باسَ به . واختلف قوله فى صعود المَنارَةَ فوق 
المَسْجِدٍ للأذان. 

قال ابن القاسم . وابنُ عبد الحكم » فى ١‏ المُحْتَصَرِ » : وأكْرَهُ له أن 
يَدْخلَ بَيْتَ القناويل وشِْبْهِها فى المَسجدٍ يَعْتَرل فيها للصلاق » ومّن اغككف 


86 
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ومن المجموعة » قال عنه ابن نافع. : قيل : فإِنْ كان ليس له مَنْ ياه . 
بطعامه » أَيَذْهَبُ لَِبِنَ به ؟ فقال : ولع يَعْتَكفُ ؟ لو أن النّاسَ لم يَتَكلْمُوا 
إِلّا ما يُطيقون . ثم قال : إِنْ كان قَرِينًا . قيل : فيسيرٌ”؟ به من على باب 
المَسْجدٍ ؟ قال : نعم ما قَرْبَ أَحَبُ إلى . قيل : فالمُمْتَكفْونَ يَنِعَتُون أَحَدَهُم 
ِيَمْتَرِىَ طَعامَهم من عند باب المَسجد ؟ قال : أَرْجُو أن يُكُونَ واسِمًا . 
”قيل : فيرْسِنُونَه إلى بَعْضِهم » يَدْعُوهم إلى العَشاء فى المشجدر ؟ قال : 
أَرْجُو أنْ يَكُونَ واسعًا" . قال عبدٌ الملك : أمّا شراءٌ مَصالحه من طَعَامِه » 
وما لابْدٌ له منه» إذا لم يَكُنْ له كافيء فجائرٌ . 


. 73906 2 579/١ المدونة‎ )١( 
.)» فى ز: «فيشتريه‎ )١( 
سقط من: ز.‎ )- 5 


لك 


قال ابن وَهٍْ » / عن مالك : ولا بأمسَ أن :> يَخْرَجَ «الفسل الجْمْعََ إلى 
المَوْضِعْر الذى يَتَوَضَّاً فيه . ولا بأسّ ا د رج يَكتّسِل'". لحر يُصِبه 5 

قال عنه ابن نافعر : ولا بأ أن يَأَييّه أضحابّه يُسَلّمون عليه » ويَفَعُدُون 
0 ا 
ياد يَأتِيه إذا لم يُكثر :قال عنة ابن وخ : وتَرْكُ كتابَة العلم أحَبٌ إلى . وقال 
عنه ابن نافعر : إن كان فى ناجيه وقُربَه » فلا بأس 0 
وإن ك3 حَكَمًا فلا يَحْكُمْ ل الم الخفيفر . قال : والؤلاة عندنا 

قال مالك : ولا يُعْجينى إذا أصابيُه جَنابَة أولّ الليل . أن يُقِيمَ حبّى 
يُضبحَ » ثم بحسل ا ا ل ل 
ويكْرَه الكبِيرَة9© . 

00 : ولا يُكْرَهُ للمُحَكِمَة أن تََرَينَ وتَلبِسَ الحُلِىّ . قال 

:"ولا يكل عيبا لا يننيه وله أن يلين جد اباب ونا كل ملت 

ا ويَقَطيّبَ » ويَحْعَجمَ . 

ومن ١‏ المجموعة ؛ قال ابنْ القاسم » عن مالش" : قيل الك » فى 
المؤذن” يكف , أَيدُورٌ فوق المَنار ؟ قال : عسى به . وصَعْفه » وقال : 
فاارايت مذ يتك . وقد كرة له الأذان غيرَ مَرّةٍ » وأجارّه . والكراهيّة 
أَحَبٌ إلى » ولا يَخْرّجْ لمُداواة رَمَدرٍ بيه . ولْيَيِهِ مَنْ يُعالِجُها . قال عنه 
ابن نافع : ولا يَخْرّجْ لأداء سَهادَةٍ عند سُلْطانٍ » ولكن يوَّدُيها فى المَسْجِدر . 


)١ - ١(‏ سقط من: ز 

(0) فى ز : ١‏ الكبيرة » . 

(5 - ") سقط من : الأصل . 
(5) فى الأصل : ١‏ المؤمن » . 


1 


الخكاار 


املاظ 


ومن ١‏ اليه ”© » قال أبو زيدر : قال مُطَرُفَ : ولا بِأسّ على المُْتَكفٍ 


أن يكونٌ إمامًا » / وما سَمِعْتٌ أَنْ النبىّ عه أمرَ غيره أن يَوْمٌ حين امكف . 


قال ابن القاسم » عن مالك : وأكْرَهُ له صٌعُودَ المَنار . وقد كرِة له الأذانَ 
وإن كان مُوَّذْنَا » وقال عن مالك إِنه كرة له أن برقع توه » أو يكحب 
المَصاحف ف المَسْجاٍ . قيل : فالرجلُ فى المَسجلر فى رمضائً » ومنِْله بعي 
يِه الطّعامٌُ فيا كُلّه فى المَسْجدٍ . قال أرجُو أن يكونَ يفا . وكره السوالك 
فى المَسْجدٍ » من أجل ما ملقَى من القَم بره . 

قال عنه ابن وَهْبٍ » فى « المججموعة » » فى المُعْتَكف يَحْمَلِمْ فى الشتاءِ 
فيَخافٌ من الماء البارد : فلا يَبَى له أنْ يَدْلَ التحمام لِيَطْهرَ فيه باماء الحارٌ . 
وكذلك ف ١‏ المُحْتَصَّرِ » » قال يحبى بن عمرٌ : وللمُحْتكف أن يجْمَعٌّ بين 
الئاس ف ليلَة المَطر فى المَسْجد . 

ومن ١‏ كتاب » ابن سَحُْيُون » وعن من اعْتَكَف ف أحَدٍ هذه الحخصونٍ 
على البخر ٠‏ ممصَلّى الإمام خاريجا » أو على ظَهْرِ المَْجدر ؟ قال : فلا" 

يَخْرْج المُْتْكِفُ معه لذلك » وَلِصَل وَحْدَه بمرْضِعِه . وى باب ما يُْتَقَضُ 
+ لكات عر نل خينا ينل اله الفشكد از 


ما يَنْتَقِضُ به الاغكافٌ 
من الأخداث , وما له أنْ يَخْرّجَ له وما لَيسَ له 


من ١‏ الممجموعة » » قال ابنُ القاسم : الوَطءُ للمُتكف سَهْوًا » أو عَمْدا 
يُفْسِدُ اغتكاقه . وكذلك المَبْلَةَ » وَالمُباشَرَةٌ » كالظهار » والفطر متَعَمدًَا» 


. "517/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
فى الأصل : دولاع».‎ )١( 


1 


. وأمّا سَهُوًا فيقَضِى ويَبنى . / قال عبدُ الملكٍ : وينم صسياَ يومه إن 
ا ا 0 
اليوم بصيام ولا باغتكاف ؛ لأنه تَطَوّعٌ » إلا أن يَكُونَ ذلك الاغتكافٌ قد 
نَذَرّه » فعليه قَضاءُ يوم وَاصلا باغتكافه » فإِنْ لم يَصِلْه ابْتَدَأُ الاغيكافَ . 

قال العنبى”" : قال أبو زيدر : قال مُطَرْفَ » وقال ابن سَحْكُون : قال عبد 
الملك » وسَحْيُون : إن الوَطءً سَهُوًا » والقبلة » والمُباشَرَةَ » قال مُطَرُفَ 
والجسّة مهدا ل الايكاف , تفط كع هار » م ربع دون عن 
بلع فى المُظاهِر » أن ذلك لا َقطَعُ صياته . قال : بخلافف المغتكف الذى 
لا يَطَأ النساءً . والمُظاهِرٌ له وَطْءُ غير رَوْجَيِهِ فى ليله . 

قال عبدُ الملك : وإذا حرجت المُتْفَكِفَةَ للحيْضة , ثم طْهُرَتْ فى بض 
اهار فلمَرْجِعْ ثم لا تكف عن الأكل فى يويهاء ولو مَسّها روْججهاء أو 
باغرّها وهى حائض نَّ فَسَدَ اغيكافها . وكذلك المَرِيضٌ يَخْرَُج فى مَرَضِهِ : 
ثم يَفْعَلُ هذا . يُرِيدُ : ويْتَدئا الاغتكاف . 
قال ابن حَيبٍ : مَنْ خرّج من مُمْتَكَفه اشتغالا عنه ‏ تيع » أو شراءِ » 


4 5 2 586 و 001 


- 


أو عِادَةَ » أو شهُودٍ جنار » أو لسَفَرء أو فى ححضرء لحاجَة . يُنقضُ 
اغيكافه , ما لم يَخْرُجْ لحاجة الإنسانو , أو لشل, جَنابَة » أو لِعُْسْل جُمْعَةَ » 


أو لشراء طُعامه » إن لم يَجِدْ مَنْ يَكْفِيه ذلك » أو لمَرَضٍ غالب ٠‏ يريد : 
أو تحيضُ امرأة . وقاله كُلّه / مالك » فى غير ١‏ الواضِحّة » 

قال ابن سَحُْون » عن أبيه : ومَنْ دحل فى اغتكافه فى رمضان » ونوّى 
اعيكاقه كله ثم أراد أن يَخْرُجَ فيه لححجٌ نافلَة غير الفَرِيصَةٍ . قال : لا يفل , 
فإن فَعَل » فغليه قَضامٌ ما وَجَب عليه من الاعتكافف ترية : : فى صوم . 


. البيان والتحصيل ؟/7ه”‎ )١( 


ار 


1 ظ 


ار 


يُرِيدُ : ويد الاعتتكاف كله لقطع, التتابع .. يُرِيدُ : وكذلك لو حرج 
لحَجّةَ الفريصّة بعد أن دحل فى الاعيكافه . 


فى المُْكَكةْ يَمْرَضٌ والمختكفَة 


- 


تجيضٌ , أو تَطْلّق2 , وكيف البناءٌ فى ذلك » والعَمَل 


من ١‏ المجّموعة » » قال ابن نافع : قال مالك » ف المُعتَكف إذا مَرضَ 
فلم يَقَدِرُ على الصوم فَأْفْطْرٌَ » وبَقِىَ فى المَسْجِدٍ » قال: لا وْيَخرُجْ حتّى 

قال عنه ابن القاشم : وإذا حاضّت التشكلة درجت فإنها إذا طَهرَتَ 
لَرْجِعْ فى بَقيّة النّهارٍ » ولا توَّخْرْ » وكذلك المَرِيضُ يَصِحٌ فى بَعْضٍ النْهارٍ , 
ولا يَعْتَدّان بذلك اليوم . ورَوّى أبو زيد » عن ابن القاسم . عن مالكو » 
فى « العْثيّةَ © , أنّها إذا حَرَجَتْ للحَيْضَة » فلها أن تَخرّجٌ » فى حَوائجها 
إلى السّوقر » وتَضْتَمَ ما أرادثٌ إِلّا لذةَ الرجال من قَبْلَةِ » أو جَسَّةْ » وتخوها . 
قال سَحْنُون : هذا لا أغرفه » وهى فى بيتِها 20 حُرْمَةَ الاعيكافي » ولكن 

قال ابن القاسم : ولو طُلَقّتْ قَبْلَ أن تَرْجِمَ إلى المَسْجِدٍ » / فَلَترْجِعْ إلى 
المَسجد ء وتَعْتَدٌ فيه . وكذلك لو طُلْمّها زوججها » وهى فيه , أو ماتّ عنها » 
فلا تَخرَّجُ , وكذلك المُحْرِمَةٌ . 


4 من والمجموعة »2 ابن وَهُبء عن ماللئي : وإذا حرجت 


(0 فى الأصل : « بطلاق ». 
(؟) البيان والتحصيل 49/7" . 
(5) ف الأصل : (و). 

(4) سقط من : الأصل . 


1 


للحَيضّة”" » فلا تعد بيوم. "تطَهرُ فى نهار" » ولكن تَرْجِعُ إلى المَشجدر » 
لا أن تَطهرَ قبْلَ الجر » وتَنُوى الصيام فذحل حين تُطْبحٌ فيُجَئُها . وإن 
أخرّث ذلك ء أو فَطَرثْ فيه , التتََثْ . وذلك مِكْلُ الصيام . يُرِيدُ : المُتََابعَ 
”قال أبو محمدر : قَوْلّهِ : وتَنوى الصّيامَ . دَلِيلٌ أن مَنْ مَرِضّ فى رمضانٌ ثم 
أفاق » أو امرأة حاصّث ثم طَهْرَتْ , أو مُسافْرٌ قد سار فيه ثم رَجَمْ » أنهم 
يَأتيفون التَبِِتَ الأول يوم يَبنَدئُونَ بالصوم فيه ؛ لأنْ الاعتكاف يجيه البياث 
فى أُوُّلِه » وإنْ كان تَطَوّعًا فيه كَمَلَ ماللكَ© » تَأتَيفٌ اليه إذا رَجَعَثْ" . 
وقال سَحُْونَ : لا يُجُزئها ذلك اليومٌ » وإنْ طَهرَثْ قَبْلَ الَجْرٍ وتوت 
الصيامٌ » حتى يكونٌ دُولها من أُوَّلٍ اليل , كائتدَاء الاغيكافو . 

قال عبدُ الملك : وإذا طَهُرَثْ فى بَعْض الهار فَرجَعَتْ , فلا تَكُفَ عن 
الأكل » ولو مَسّها رَوْجُها أو باشّرها ”وهى حائضٌ"” فيد اعيكافها . 
وكذلك المَريضٌ يَخْرّجٌ لمَرَضِه , ثم يَفْعَلُ هذا . قال ابن نافع. » عن مالك 
إذا خرّج ”المَرَض ثم صَحٌ" فَرَجَعَ فأَحَذَه العيدُ قَبْلَ نمام كوفه , فليِخْرُجْ 
إلى العيدد ثم بَرْجِعْ إلى المَْجدد » ولا بَرْجُ ذلك اليو إلى يِه . وقال عنه 
أَشْهُبُ : / بل يَرْجِعُ من المُصَلَّى إلى ييه ؛ فى ذلك البيتٍ فإذا انْقَضّى رَجَع 
إلى المُسجدٍ كقول ابن القاسم . 


وقال ابنُ سَحْنُون » عن أبيه : لا يَشْهَدٍ العِيدَ وَليُهِمُ فى المسجد . وإن كان 


. » فى الأصل : « الحيضة‎ )١( 

6 - ؟) فى الأصل : ١‏ تطهرت فى تبارها » . 
5 - 59) سقط من : ز. 

(5) فى ز: «فقد فعلها مالك » . 

(ه - ه) سقط من : الآصل . 

( -5) سقط من : الأصل . 


4 » النوادر والزيادات ؟ 4 


ظ 


ار 


مُفْطِرًا » قال عنه عبدُ الملك : فى مَنْ اْتَكَفَ العَشْرَ الأُوَلَا2 من ذى 
الحجّة » فَمَرضّ ف بَمْضِها . ثم صَحّ فْيِرْجِعْ » ويُفطِرْ يوم العيدد وأيام 
النُشْرِيق ويَخْرّجٌ يوم العيدد » ويَرْجِعْ إلى المسجد . وإن كانت امرأة » أو 
عبدًا » فلا يَخْرّجان . وقال ابن القاسم : أمّا اليومُ الرابعُ فإنه يَصومُّه نَاذرُه » 
ومَنْ كان فى تتابُع. صِيام . وى باب ما يُنْهَى عنه المُمْتكَفَ من الخْرُوج. 
مَسْأَلَُ مَن امْتَكَفَ فى مَسْجِدٍ غير الجاع » مما لا يَأَحَذّه الجُمُعَةٌ » فمَرِضّ 
ثم صَحّ فَرَجَعَ » فَجَاءََهُ الجُمْعَةُ . 
ما يَلْرَمُ من الاغيكاف بِالذْر أو بالدّخول 
فيه , ومَنْ يَلْرَمُه - إذا مَرِضَ - قضاؤه ومَنْ لا يَلْرَمُه 

من ١‏ المججموعة » » قال ابن القاسم : الاعتتكاف باليّمَ والدخول فيه » 
أو بِالنّدْرٍ يلسانه » وإنْ لم يَدْلٌ فيه . ومَنْ نَذَرَ "أن يَمْتَكفَ" ليله لَرمَه يوم 
وليلة . وقال فى كتاب » ابنه : لا شىءَ عليه » إذ لا صيامٌ فى الليل » ولو 
نَذّرَ اعيكاف يوم » لَزمّه يومٌ وليل . ويَدْلُ اعيكاقه عند غُرُوبِ الشمسٍ 
من ليلَته » وإِنْ دل قَبْلَ الفَجْرٍ فاعْتَكَفَ يومّه لم يُجَزه » وإنْ أضاف إليه / 
الليلةَ المُستَقبلَةَ لم يُجَرئه أيضّاء ولكن يَِتَدِءم يومًا ثانيًا مع ليلته المُتَقَدُمَةٍ 


3 


ومن ١‏ المجُموعة » » قال عبد الملك : ومَنْ نوى اعتكافًا فله تركه كَبْلَ 
أنْ يدل فيه . قال عبد الملك » وَسَحْنُون : وإذا امْتَكَفَ فى حمس بَقِينَ 
من رمضان » ونواها من خخمُس من شُوَالٍ » أو دَخْلَ فى غيره يَنُوى كوف 


. فى ز: «الأواخر»‎ ١ 
.» ق ز: واعتكاف‎ ))00- 0 


54 


عَشْرَةَ أيام على أن يُفَطِرَ منها بعد حَمْسة أيام يومّاء هذه (أزيتُه م فإنا» 
5 م - - ل إن - ف اما مه 
ننهاه عن ذلك قَبْلَ الدّخول فيه . فإِذًا دل فيه لم يَلْرَمْهِ إِلّا الخَمْسَة الأولى » 


ف 04 7 5 وو ات مه عه 1 
ولا يَلرّمه الايام التى بعد فطره . قال أبو محمد : يُريدٌ إلا أن يكون نذرّها 


بلسانه . 


ومن كتاب » ابن سَحْنُونٍ » عن أبيه : وإذا اعتّكّفَ فى رمضان فْمَرضٌ 
أو كانت امرأة فحاصّت » ثم حرج رمضان » ثم أفاق » فعليه إذا أفاق قَضاءً 
الصوم . وَيَعْتَكفْ فيه . وأمّا لو كان فى غير رمضان ممْلَ أنْ ينذرَ شَهْرًا 
بعينه » فلا قضاءَ عليه لما مَرِضَ فيه . الأول لما لَزِمَه قَضاءُ صوم ما مَرضَ 
فيه لَرِمَه الفِطرٌ فيه . وفى غير رمضانّ لا يَلْرَمُه قَضاءُ الصوم. فَسَقَط بذلك 


عند الاغتكافي » وفرّق ابن عَبَدُوس فى غير رمضان 2 كن ان كانه المَرَضّ » ش 


قبل أن يَدْلَ ف”" اغيكافه » وبين أَنْ يَمْرَضَ بعد أنْ دَحََلَ فيه فقال : أمًا 
إن مَرِضَ قبل أن يَدْْلَ فيه فى غير رمضان » فلا يَلرَمُه ثىٌ مما مَرضّ فيه : 
"يريد وهى أيامٌ بأعيانها قَدرَها . و" أمّا إن مَرِض بعد أَنْ دَحَلَ فيه فهذا 
يقَضَى ما مَرضَّ فيه / قال :. لأنّه فى مَرَضِه قد يَقِىَ عليه حرمةٌ.الُكوفب 
وسَاوى سَحْنُون بينَ ذلك فى ١‏ كتاب » انه » وقال : لا يَقَضِى ما مَرِضٌ 
فيه فى غير رَمَصَانَ » مَرض قَبْلَ يَدْحلَ فيه أو بعد أَنْ دَحَلَ فيه . 
ومن كتاب ابن القرْطِىٌّ : ومن أَذْنَ لرَوْجَيه أو لعبدره فى الاغتكاف فله 
أن يَمْتَعَهما منه ما لم يدلا فيه » وما نَذَرَ العبدٌُ من الاعتكافب فإنه إن عََقَ 
رمه » ولا يَلْرَمُ الكافر يُسْلِمُ ما نَدَرَ منه فى كفره ء إلا أنا نَسْتَحِبُ له ذلك 


)١- 1(‏ ف الأصل : و بنية» فإنها » . 

. » الشهر الذى نذره لاعتكافه‎ ١ : بعده فى ز‎ )١( 
سقط من: ز.‎ )"- ”“ 

(؛ - 4) سقط من : الآصل . 


516 


املاظ 


حرو وار من الاعتكافي فى الجاهلية0" ”'يريدٌ : أن العبدَ نذر 
اغْتكافًا بكيْر عينه . ولو كانت أيامًا بعينها فَزالّت وقد مَنعَهُ فيها السَيّدُ ثم عت » 
فلا يَلْرَمُه 0 
قال ابن عبد وسور فى .التى نذّرت اعتكاف شعبان فحاضت فى وسطه : 
0 نْقضِيّ ما حاضّت فيه وتصِلّه » فإذا حال بينها وبين ذلك رمضان 
يُبخرئها أن تعتكف فيه ؛ لأن صَومَه واب فلا مُجرئها عن نذرها» ولكن 
يَيْقّى فى حُرمَة الاعتكافي حتى يرج رمضانُ وتفطرٌ يوم الفطر وتصلّى قضاءً 
ما بَقِىَ عليها بعد يوم الفطر متصلًا به» 


فى الاغيكاف فى النغور 
ومن التكف فى مَسْجد قَرَيََ , لا يُجَمُعَ فيها 


« المجموعة » » قال ابن وَهْب » عن مالك : لا بأسَ بالاعتكافي 
ار عر رلا ل د الخؤف ٠‏ قيل : شك 
فيها فى الصيف ؟ قال : ذلك يَخْلِفُ » رب يال مُرْجَى بَرَكنُها » لعل فى 


لتر مَنْ يُكُتفَى بهم لكثرتهم ٠‏ فمثل هذا فيه سَعَةَ . قال » عنه أشهْبُ » فى 
« العتيم » : قلت : أقيْمْتَكَفْ فى التُغور على البَحْر وغيره ؟ قال : ما أذرى 


(1) أخرجه البخارى » فى : باب الاعتكاف ليلا » وباب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف » وباب 
إذا نذر فى الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم » من كتاب الاعتكاف . صحيح البخارى 519/9 2 51 » 
> . ؤمسلم » فى : باب نذر الكافر وما يفعله فيه فيه إذا أسلم » من كتاب الأيمان . صحيح مسلم 
*/1777 . وأبو داود » فى : باب من نذر فى الجاهلية ثم أدرك الإسلام » من كتاب الأيمان . سنن 
أبى داود 7١77/7‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى وفاء النذر » من أبواب النذور . عارضة الأحوذى 
3١/7‏ ».38 . وابن ماجه ء فى : باب الوفاء بالنذر » من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه 141/١‏ . 
والدارمى » فى : باب الوفاء بالنذر » من كتاب النذور . سنن الدارمى 783/7 . 

. 1» سقط من : الأصل‎ )8- ٠ 


ما هذا أَيَذْهَبُ إلى الُورٍ يَتتَكف كأنه كَرهَه . 


ومن ١‏ العثْيَْ 276 » قال عنه ابن القاسم. ال ل لال امن 
الُساط كن فى مشجد رك » وهو لمعه وهو بأق الفسطاط 
لصَّلاةٍ الجُمُعَةَ ؟ قال : اعتكافه فى قريته أحن إل من شلا الحممة 
بالفسطاط . 


. "977/9 البيان والتحصيل‎ )١( 


بابُ ما جاءً فى تَيْلََ القَدْرِ 


قال ابن حبيب : رُوىَ أن ليلة القَدْرٍ هى الليلة مارك ف قول اللمر 
ستعانة:: ١‏ نزلَئْهُ فى ليْلَمَ 1" وفال 2 فخ 0ن 
نْرَلئهُ فى ليْلَهَ القذر 24 . يَعْنِى القْرآنَ جَمْلَة© إلى سماء الدنيا » ثم انزلَ 
بعد ذلك شيمًا شيم" . وجَعلّها الله خيرًا من ألف غَهْرٍ فى تَفْضِيل العَمَل 
فيها ”وأخفاها ليُجْتَهُد» فى إصايتها ليكون أككرَ لأجرهم » والذى كرت 
00004 3 0 ُ 4 ام اهو 3 
الأخبّارٌ به© أنها من رمضان ف العَشر الأواخر” . ورُوى ف السبع. 
ع 1 - ا 1 5 0 1 م 
الأواخر* . وقال النبىّ عَيْيُه : « المسُوها فى كل وتر » . فتَاولَ أبو سعيلٍ 

+ى م ءه م 0 7 3 ّ مقلم 
حرص أنها ليه أحد وعشرين من قول الي عله : ٠‏ لقد رأ أشي 
فى صَبِيِحَتها فى ماء وطن ) . قال الخِدْرِىٌ : فرَأيِتٌ أُثر اين على جَبَْته » 
وأنفه صَبِيحَةَ هذه الليلة"». وقال النيي عله » للذى قال له إنى شَاسِعُ 


.31١١- 11/9٠6 سورة الدخان ” . وانظر تفسير الطبرى‎ )١( 

. ١ سورة القدر‎ )١( 

(5) سقط من : الأصل . 

(:) فى ز: «بعد شىء). 

(ه - ه) فى الأصل : «أجعلها نمجتهد » . 

(1) سقط من : الأصل . 

(0) أخرجه البخارى » فى : باب اماس ليلة القدر فى السبع الأواخر » من كتاب ليلة القدر » وفى : 
باب الاعتكاف وخرج النبى َه صبيحة عشرين » من كتاب الاعتكاف . صحيح البخارى 50/7 » 
4" . ومسلم » فى : باب فضل ليلة القدر » من كتاب الصيام ‏ صحيح مسلم 474/7 . وابن ماجه » 
فى : باب فى ليلة القدر » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 551/١‏ . 

() أخرجه مسلم » فى : باب فضل ليلة القدر ... » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 277/١‏ . 
وأبو داود » فى : باب من روى فى السبع الأواخر » من كتاب الصيام . سنن أنى داود 0 
والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى ليلة القدر » من كتاب الاعتكاف . الموطاً 770/١‏ . والإمام 
أحمد, فى : المسند ؟//اا, 311. 

(9) أخرجه البخارى » فى : باب الاعتكاف فى العشر الأواخر ... » وباب الاعتكاف وخرج النبى 
َه صبيحة عشرين » وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح » من كتاب الاعتكاف » وفى : باب - 


ل 


الدارٍ هموق بليلة الزل: فنا . فَأمَره أن ينزل لَيْلَةَ اث وعِشْرِينَ”" . قال 
أنسٌ بن مالل : وكان النبىّ عله فيها أَسَدُ اجتِهادًا من سائر الشْهْر© . 

وكان يَقُومٌ فى غيرها وينامُ » وكان يُحْيى ليلة لاش وعشْرِينَ » وليلة أرئعر 
وعشرين . 


م 


قال ابن حَويبٍ : يَتحَرًاها أن يدم الشهْرٌ أو يَنقُصَ » فيعَحراها فى أول ليل 
من السبع. البولقى فإذا كان الشهر تامًا كان أَوّلْ السبع ليلة أربع, | وعشرين 7 ظ 
وإن تقص فأول السيْع. لَه ثلاث و وعشرين . وكان ابن عباس يقول : إنها 
لسرجر تين من الشْهْرٍ » تَمامًا » فكان يَراها ليله أزَْع. وعشرين وهى أُوْل 
ليل من السبع الأو اخر على الفام © . وقاله بلال» . وكان ابن عباس 
يُحى ليله ثلاثو وعشرين ء وليل أزيع, علي فد . وقال غير ابن حَيسب + 
عن ابن عباس إنه تَأولَ أنها ليله سبعر وعشرين , وعَدٌ من سُورَتها كَلِمَة 
كَلِمَة فكانّت الكَلِمَةُ السايعَةُ والعشرون قوله 0 
« حَنّى مطلّع. الجر 4" ورُوىَ عن عمرَّ بن الحَطّاب أنما لَيلَهُ سَبْع 


> الفاس ليلة القدر فى السبع الأواخر» وباب تحرى ليلة القدر فى الوتر فى العشر الأواخر فيه » من 

كتاب ليلة القدر . صحيح البخارى وه , 0556 55-54 . ومسلم ء فى : باب فضل 

ليلة القدر ... » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 8514/6 ؛ ٠ 81٠6‏ وأبو داود » فى : باب فى من 

قال : ليلة إحدى وعشرين » من كتاب .الصيام . سنن ألى داود 0 . والنسانى » فى : باب ترك 
مسح الجبهة بعد التسليم » من كتاب السهو . انجتبى 57/6 . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى 

ليلة القدر » من كتاب الاعتكاف . الموطأ 519/١‏ . والإمام أحمد ء فى : المسند #//ء 74 40 . 

)١(‏ أخرجه مسلم فى : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 

ذلفة' . والإمام مالك , فى : باب ما جاء فى ليلة القدر » من كتاب الاعتكاف . الموطاً / لا 

(؟) ذكره الحيشمى فى مجمع الزوائد ١74/7‏ . وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط . 

(5) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب ليلة القدر » من كتاب الصيام . المصنف 518/4 . 

(54) الحديث فى : المسند ١1/5‏ . ومجمع الزوائد ١75/9‏ . 

(5) سورة القدر ه . وانظر تفسير القرطبى ١75/٠١‏ . وابن حجر ء فى : فتح البارى ١56/4‏ 


١٠١ 


ذف 27 


0 الى 1 27 -42 5 52 0 

وعشرين2" . ورُوى أن ابنَ عباس تاول هذا حين سَاله عمر » وفى رواية 
ابن حبيب » تَأوْلَ أنها لسبعر قي 

7 رام 35 ل سمعي 0 :0 7 0 

قال ابن حبيب : وكالة ابن مَسْعُودٍ فيما روِىَ عنه يُقول0" : إنها فى 
. سم" صل 2 8 2 ا 
الشهر كله . وقال تححروها ليلة سبع عشرة » وليلة إحدّى وعشرين » وليلة 
1 5 َ - ع - 01 : -.- 9 م مي 
ثلاث وعِشرينَ”” , ورَوىَ عن ابن مسعود أنها فى السئة كلها » فَمَن قامَ 
السنة أصاببا» . فقال أن بن َنْب : قد عَلِمَأنها فى رمضان ولكن أراد : 
ليلد يتَكل الناسٌ . قال أن : وهى ليل سبع وعشرين » بالآاية التى أنبَنا 
النبيّ َيه أن الشمسّ فى صَبِيحَتها تَطْلُعُ لا شعاع لا . ”قال عبد الل : 
والأحاديتُ الصّحيحةٌ على أنها فى العَشْر الأواخر» 

57 . ع مه ك 2 علو 

قال ابن حبيب : وأخوّط ذلك أن در الأواخر كلها » وقد 
جاء أنَّ لبي ملل كان يُوقَظٌ أَهْلّه فييد© . ورُوىَ أنه عليه السلامُ كان 
يَعْتَسِلُ كل لِلَةَ فين » ويُحْيمِنٌ . / وما رُوِى من قوله عليه السلامٌُ : 
« التمسوها فى تايعَة » أو سابعَة , أو خامِسّة ء. أو ثالكة . أو اير 


. 3547 ٠ 545/59 أخرجه عبد الرزاق » فى : باب ليلة القدر » من كتاب الصيام . المصنف‎ )1١( 
. 711/4 والبهقى » فى : باب الترغيب فى طلبها ليلة سبع وعشرين . من كتاب الصيام . السنن.الكبرى‎ 
.؛)ىريد١:ز فى‎ )58- 0 

(*) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب ليلة القدر » من كتاب الصيام . المصنف 507/4 . والبيبقى » 
فى : باب الترغيب فى طلبها ليلة ثلاث وعشرين » من كتاب الصيام . السنن الكبرق "1١/4‏ . 
(4) أخرجه مسلم » فى : باب فضل ليلة القدر ... » من كتاب الصيام . صحيح مسلم 878/7 . 
وأبو داود » فى : باب فى ليلة القدر » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود 718/١‏ . والترمذى » فى : 
باب ما جاء فى ليلة القدر » من أبواب الصوم . وفى : باب من سورة القدرء من أبواب التفسير . 
عارضة الأحوذى 4/4 504/١7 ٠‏ . والإمام أحمد, فى : المسند 1./8 - 318 . 

(ه - ه) سقط من : الاآصل . 


(0) أخرجه الترمذى , فى : باب منه [ ما جاء فى ليلة القدر ] » من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى 


0/4 . والإمام أحمدء فى : المسند 94/١‏ ع 158لء 77دء 21# /1. 


١5 


ليلّة )”© لتاسعة » ليله أحدٍ وعشرين » والسابعة ليلة ثلاث وعشرين » 
والخامسةٌ . والثالكةٌ . على هذا يُؤْحَدُ العَدَدُ من أُوّلِ العَشْرِ الأواخر على تّمام 
ى ار 58 5 
الشهر ونقصانه . وكذلك قال مالك . 
ومن حر كاي لابن حريي اده يض العلماء دك انه ليله القادر 
قد يحتف كونها فى ليالى العَشر الأواخر إلا أنها تكون فى وتر منهاء إلا 
أن العَدَدَ ميّدوءٌ من أول العَسَرَةَ . 


. #89 , "0/8 أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند‎ )١( 


١١ه‎ 


كتاب ال 


٠ 


ذِكْرٌ ما يَجبُ فيه الزَّكَاةٌ من العيْن . وغيره من 


١6 


من المجموعة » قال ابن نافع, » وعلى بن زياد » وغيرهما » عن مالك » 
قال : أُمَر الله سُبحاتّه بالرّكاق جَمْلَة فى كتابه » فَمَسّرَ النبئ عه ما أَجْمَلَ 
لله منها . قال : ولم يَخْتَلِفْ عندنا أنه لا رّكة إِلّا فى العيّْن » والحَرْثٍ» 
والماشِيّة . وقال بَعْضٌ أصُحابه : قَبَضَ الى ميته حمسّة أواقر فأككرٌ » من 
ه20 . وأَجَمَعٌ التلماء غل أن عدوا ذلك رن دينارًا . 

ورَوّى الناسنُ فى العشرين الدّينار حَديئًا ليس بنرى إِسّنادٍ قَوِىٌ إِلّا أنْ الناس 
َوه العمل ”" . ونَصّ عليه الصّلاةٌ والسلامٌ على الأَحَذِ من حَمْسَةٍ وسقي 
فأككرٌ , فأحدَ سُعاته من الكّمْرٍ , والرٌ » والشْعَيرٍ . ونَصّ على ما يُرَكى من 


(1) أخرجه البخارى , فى : باب ما أَدىَ زكاته فليس بكنز » وباب زكاة الورق » وباب ليس فيما 
دون خمس ذود صدقة » وباب ليس فيما دون خمسبة أوسق صدقة » من كتاب الزكاة . صحيح البخارى 
ا 14# 0144 2114 5ه(. ومسلم » فى: أول كتاب الركاة . صحيح مسلم 
5 »: 7/5 . وأبو داود ‏ فى : باب ما تجب فيه الزكاة » من كتاب الزكاة . سئن ألى داو 
. والترمذى . فى : باب ما جاء فى صدقة الزرع واتفر والحبوب » من أبواب الزكاة . عارضة 
الأحوذى 15١ + 17١/8‏ . والنسائى » فى : باب زكة الإبل » وباب زكاة الورق » وباب زكاة 
الحبوب » وباب القدر الذى تجب فيه الصدقة » من كتاب الزكاة . المجتبى 17/8 2 55 06 116”#. 
وابن ماجه , فى : باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال » من كتاب الزكاة . سئن ابن ماجه 077/١‏ . 
والدارمى » فى : باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب », من كتاب الزكاة . سنن 
الدارمى 584/١‏ . والإمام مالك . فى : باب ما تجب فيه الزكاة ؛ من كتاب الزكاة . الموطاً 4/١‏ 4؟ » 
وع”ء والإمام أجمد, فى : المسيد 37/9 4.5 ا 4ل ملك ١ه‏ وما او طلا 
كلا كلا 4 95؟. 

(؟) نصه : و ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب ». ولا فى أقل من مائتى درهم صدقة » . 
أخرجه الدارقطنى » فى : باب وجوب زكة الذهب والورق ...» من كتاب الزكاة . سئن الدارقط , 
ا 


ار 


الإبل » والبَقَر » والعتم . ولم يَجْعَلُ فى الحَيْل صَدَقَةَ . فهذه الأصولٌ التى 
بتى عليها العلمامُ . 

ومن « كتابه ») ابن موعن ان نافع » قال مالك » فى قول الم 
تبارك وتعالى : 8 وَءَانُوا حقه 2 حَقهُ يوم ماده ب فول نا 
الزّكاة . وذلك أحَبٌ ما سَيعْنًا إلى . 

وقال فى قوله تعالى : 8 وَءَانُوأْ آلرَكُوة 94 : هى ركاه الأموال كُلها 
من العينٍ 3 والقْمْرِ 3 والححبٌ 2 والماشية 3 ورّكاو الفطر :. 

وقال فى مَوْضِع, آخخرء عن ابن نافع : مُكِلَ عن الرّكاقٍ المتزوا. 
بالصلاةٍ » قال : رّكاة الأموال ٠‏ قيل : فركاة الفطر منها . قال : هى مما سَنْ 
ارول مله وفْرَض . 

وقال اين كنانة > يع 'وكة العتى, + والكرشة » والماشية .. وأما وكا 
0 ٠م‏ 2 ا 3 ا ع ©« اس م لس 
الفطر فرّضّها النبئّ مَل فهى لَازمّة على ص رحد . وقال ابن دينار : 
2ج 2 0 5 د« 
وسَمِعْتٌ فيه اختلاف الناس » وأحبٌ إلى أنّها رَكَاةٌ العَيْن » والماشيّة » 


واللّمار » والرّرْع . وقال المَغيرة : وهى من العيْن ٠‏ والمَاشِيَمَ . 


وين و المجبوعة ٠:‏ قال ابن نافع ٠‏ وعلى : قال ماللكٌ : وانبئّ عل 
قد كَسَرَ ما أَجْمَلَ اللهمن الرّكاق فى كتايه , فأحذَ الرُكاةَ من ال » والشهير » 
فشبّة العُلَماءُ بذلك ما أشْبَهّه من الشزرسي» فكان الأررٌ بالمزافر كر 0 
بها » والذَرَةٌ بِاليمْن أككرَ / . وكذلك أَلْحَقُوا الريوُونَ بما يُشْبِهُه » فلا رّكاة 
مِنَ امار إلّا فى النخل » والهتب » والرعُونٍ . قيل : فلم يَأتٍ أنه أذ من 
الريقُونٍ بالشام ٠‏ والمَْرب رّكاة . قال : ولعَلّهم تَرَكُوه ؛ لأن عليه الخَراجَ . 


. 1١4١ سورة الأنعام‎ )١( 
. 47 سورة البقرة‎ )١( 


أوقال فى « المُحْتَصَرٍ » : كلّ ما .كان من تَمْر أو ِنْب » أو ريقو » أو حب 
وه ةو 


حر ونا كله اتام - يريد وهو هم قوت وأضل مُعاش, - ففيه الرّكَاةٌ فى تََمْسَةٍ 
0 فيَهَا صقت سَقَتِ السّماءٌ العُشرٌ » وفيما مُسْقَى بالنضْح. نِضْف العُشرٍ 
كا جاءت السّنداء . قال وكيرت التى تزكى ؛ القمْح » والشعية + 
شل" .وار » واللاخرن” ' » والأَرْرُ » والحِمّصُ » والنُويا » والعَدَس » 
والمْجبان0 » والبلَ » الول والملْجلَان” , والترْميٌ . وليس ف الحُلبةٍ 


3 


َكَاة » ويس فى القواكو رَطبها ويابيها ركَاةُ » ولا فى الحَضِرِ ك0" , وَشذ 
ابن حبيب » فى الفواكه فقال : فى النمار كلها الزكاة مُدّخرها وغير مُدَحَرها 
”إذا كانت” ذوات أصُولٍ فخالف أَهْلَ المَدِيَة . قال ماللكٌ : السئّة المُجِتَمَعْ 
ل ا 0 
ركاة(» . قال غيره : ول مَل عن النبّ ع » ولا عن الخُلفَاءِ أن أحدًا منم 
0 . فهو كتقل التوائر . 

ومن « العُثية 6" » ومنه من « المجموعة ؛ . ابن وَهْبٍ ء/ عن مالك 


00 


فى الترمسٍ الرّكاة » لمن فى« الشلتف الركاة زلا فى العُضفْرِ والرُغفرانٍ » 
ولا فى العَسَل » ولا فى الخيّل . 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب العشر فيما يسقى من ماء السماء » من كتاب الزكاة . صحيح البخارى 
١‏ . ومسلم » فى : باب ما فيه العشر أو نصف العشر » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 8179/1 . 
وأبو داود »)فى : باب فى زكاة السائمة » وباب صدقة الزرع » من كتاب الزكاة . سنن أبى داود تن 
”٠‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأهار وغيره » من أبواب الزكاة . عارضة 
الأحوذى ١4/8‏ ء 0م 1 . والنسافى » فى : باب ما يوجب العشر ...؛ من كتاب الزكاة . لمجتبى 71/0 . 
وابن ماجه » فى : باب صدقة الزروع والهار » من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه 08٠0/١‏ . والإمام مالك » 
فى : باب زكاة ما يخرص ...» من كتاب الزكاة . الموطاً ١/./؟‏ . 
(؟) السلت : قيل : ضرب من الشعير ليس له قشر » وقيل ضرب منه رقيق القشر صغار الحب . 
(59) الدخن : : نبات . عشبى » حبه صغير كحب السمسم . 
(4) الجلبان : حب الماش » وهو معروف يتطيب به . 
(5) الجلجلان : السمسم . 
(5) انظر الموطأ » فى : باب زكاة الحبوب والزيتون » من كتاب الزكاة . الموطاً 57/١‏ . 
07-70 سقط من : الأصل . 
(8) فى : باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول » من كتاب الزكاة . للوطا 77/١‏ . 
(9) البيان والتحصيلٌ 5٠00/١‏ . 

6١8 


ظ 


؟/إة او 


ومن « كتاب » آخرء وقد قالَ لنب عل : وليس على المَسْلم ف 
عَبْدِهِ » ولا فى فَرَسِه صَدقة ق 2 . 
قال ابن ا : قال مالك : وليس فى شىء من التّوابل رّكاة » ولا فى 
لوانتأ حب قزم "© » وذر لكا زكة . 
قيل :“إنه يض مبماويت كير .قال : فيه الرّكاة إذا قر . هكذا قال ابن 
القاسم » فى « كتاب ابن الموار ) : لاركاة فى بَذْر الكدّان » ولا ف رَيْتِهِ إذ ليس 
بَعي شر . وقال المَغِيرَة ان » وقال أَصْبَْعُ فية الّكاة وهو عَم نَفعًا من رَيْتٍ 
حب" الِرْطِمٍ» والترْمُسٍ من التطَنيٌ ففى ذلك الرٌكاة» فى حَبٌالقِرْطِم الرّكاة. 
قال : ولا زّكاة فى يابسر القواكه » ولا فى قصَّب الملكر . قال » فى 
مَوْضِعْر آخر : ولا فى ثْمَر البحائر 
قال ابن حبيب : ولا رَكاة ف 5 والمسك » والعتبر » 
لا مَنْ اتَحَذه للتّجَارَة فهو كسائر العرّوضٍ . 
فى هَنْ له مائتا درهم »أو عشرون دينارًا 
َنقْصُ يَسِيرًا أو كَبيرًا » وهى تَجُورُ بجواز الوازنة ' 
وكيف إِنْ لم تجُز , ٠‏ وهى تَبْلْغْ إذا صرفت ما فيه الج 


من « المُخْتَصَّرٍ » » قال مالِكٌ : ومَنْ له عشرون / دينارًا ينص نقصانا 


(1) أخرجة البخارى » فى :ماين لين عل للد فى زرة لمناظة »وياد يمن عمسم لم لا 


صدقة » من كتاب الزكاة . صحيح. البخارى ١1‏ . ومسلم » فى : باب لا زكاة على على المسلم فى 
عبده وفرسه » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ات 5 . وأبو داود » فى : باب صدقة 
الرقيق » من كناب الركاة . سنن ألى داود "3٠ /١‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء ليس فى الخيل 
والرقيق صدقة » من أبواب الزكاة . عارضة الأحرذى 187/8 . والنسائى » فى : باب زكاة الخيل » 


. وباب زكاة الرقيق » من كتاب الركاة . امجتبى ه/ه ١‏ » 76 . وابن ماجه » فى : باب صدقة الخيل 


والرقيق » من كتاب الزكاة . سئن ابن ماجه 0184/١‏ . والدارمى » فى : باب ما لا تجب فيه الصدقة 
من الحيوان » من كتاب الزكاة . سنن الدارمى 584/١‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى صدقة 
الرقيق والخيل والعسل » من كتاب الزكاة . الموطاً 777/١‏ . والإمام أحمد ‏ فى : للسند 547/7 » 
4 عونا لاؤلال20 لاء5 + 5٠١‏ 55غ4 ا ١لا25‏ لالاءٌ . 

(؟) القرطم : حب العصفر . 

(9) سقط من : الأصل . 


يسيرًا » ويَجُورٌ يَجَوَازٍ الوازئة ففيها الرّكاة . وليس ف أُقَلَّ من ذلك رّكاة . 
وكذلك فى نقصانٍ مائتى ثتى درهم ونحُوه فى ١‏ المُوَطاُ 0 

قال فى « كتاب ابن المَوَّازْ »: إذا تَقَصَّتْ نُقْصَانًا ييا فلا رَكاة فيها » |أّ 
أن تَجُورٌ بجواز الوازئَة . وكذلك إذا نَقَصَ كل دينار حَيَيْن » أو ثلاث 
حَبّاس » وهى تجوز بجواز الوازئة . 

ومن ١‏ العْتِيّهَ »9 قال سحنون”” . عن ابن القاسم . فى مَنْ له مائنا 
رمي افداكد ادن » وهى تجوز بججواز الوازنة » فلا رّكاة فيها 


لا أن ينْقصَ عن الكَيْل شيئًا قلِيلًا ال ا لاا 
وف ١‏ المُوَطٌَ و9)' أن عار بنَ عبد العزيز كب : أن إذَا نقصَتٍ 


العشرون دينارًا تُلْتّ ينار فلا تَأحذ منها شيئًا ا و 
عن ابن القاسم . قال : لم يَأ مالِكٌ بهذا ترك : لا زّكاة فيها إذا نقصَّت 
نقصانًا يسيرًا أو كثيرًا » إلا مع الحَبّةٍ لتر ؛ وز طللتاطان نيا ااا 
وكذلك الذراهم 5 

قال ابن حَبِيبٍ : وإذا نقصّتٍ الهشرُون دينارًا فى العَدَمٍ وينارًا » أو تَقَصَتٍ 
المثتا دِرْهَمٍ دِرْهَمًا . فلا رّكاة فيها » فإِنْ لم تَنْقْصْ ف العَدَهِ » وتَقَصَتْ فى 
الَزٍ أقَل مِمّا ذَكرْنا » أو أككرٌ وهى تجورُ بجُواز الوَازنَة بالبَلّدٍ فرَاتَى , 
ففيها الرّكاة . 


. 745/١ فى : باب الزكاة فى العين من الذهب والورق » من كتاب الزكاة . الموطاً‎ )١( 
. 2407 2 5١01/9 (؟) البيان والتحصيل‎ 

(5) سقط من : الأصل . 

(4) فى : باب زكاة العروض » من كتاب الزكاة . الموطاً 708/١‏ . 


1١1١ 


لظ 


ذلهنة 


قال : وكذلك مَنْ له بهذا البَلَدِ فِضَّة » وَرْنها ماثتا دِرْهَمٍ بهذه الدّراهم 
لقُرادَى / تَجُورُ بَجواز الوازتة فيرَكْها رُبْعَ عُشْرها . وكذلك الذّهَبٌُ . 
قال : وما لا يُجورٌ بجُواز الوَازنَة منّ المَسْكوك . فحُكمُه حُكُمُ تبره » وإذا 
كانت دَراهِمُهم تجورُ على دخل عَسَرَةَ ومائق عَدَدًا فى المائّة الكَيِل 
كلأندلس » ففيها الرّكاةٌ . وكذلك لو كان دَخْلّها أكثر » ولو كانت بِيَلَدٍ 
لا يَجورُ فى الفرادى إِلّا كَيْلُا » فلا رّكاةَ فيها . يُرِيدُ على العَدَمِ . 

وإذا تَقَصَّتِ الفِضَّةُ عن وَرْنٍ دراهم ابَلّدِ درهمًا » أو الذهَبُ عن وَرْدٍ 
عشرين «يهارًا تطرّوية لل ار ٠‏ م تَجِبٍ فها الرَكاة بخلاف المَْكُواء 
الذى يجوز زُ بَجَوازٍ الوَازِنة . وكذلك فَسّرَ لى مَنْ لَقِيْت َِيْتَ من أَضْحاب مالل 
قاذلك كله و ودكر ار رق ٠‏ عن عيسى بزو فار : أله لا ينظَرُ إلى 
العَدَدِ فى دراه الأندلس » ولا رّكاة إلا فى عشرين دينارًا كيْلا » أو مائتى 
رهم كَيْلُا » إِلَّا أن تَنْقص يسِيرًا . ويجُورُ بجواز الوازئة عددًا أو كيلا . 

ومن ١‏ العْْبيّة 0" , رَوَى مهب » أنَّ مالِكًا قال: ليس فى أوفيّة 
الذْمَبِ وَرْنْ ُعْلْم ٠‏ وأوقية الفِصّة أربَعُون دِرَهَمًا . يريدٌ : من وَزْنٍ سَبْعةَ 
دنانيرَ عر دراهم . 

قال مالك » فى ١‏ المُوَطُزُ 296 فى مَنْ له مَائةَ وسُون ِرْهَمًا وصَرَفَها 
يبلدرة ثمانيةً بدويئار » فلا رَكاةً عليه . وكذلك أُقَلُ من عشرين دينارًا صرفها 
مانتى دِرْهَم فلا يُرَكَى . يُرِيدُ : إلا أن يَضْرِقَها ./ وذكرَه ابن عَبدُوسٍ » 
وذَكَرَ عن ابن الماجشون » أنه قال : وما جَرَى بينَ النّاس وجارٌ بِينَ النّاسٍ 


. 4514/7١ البيان والتحصيل‎ )1١( 
. 7417/١ فى : باب الزكاة فى العين من الذهب والورق » من كتاب الزكاة . الموطا‎ )١( 


١1 


2 2 7 رقو وسو 
من الفرّادى من الذهّب » والفِضَّةٍ بَجواز المَجُمُوع فله حكمه فى الزكاق . 


فى ما يُجْمَعُ فى الرّكاة من العَيْن . والحَبٌ ء والماشِيّة 
وهل يُخرجُ عن الوّرق ذَهَبًا » أو عن الذهب ورا 


غال شوك اق #التشدوعة + >وعن من نول مالف :إن يشم فى 
الزكاق العين بَعْضّهُ إلى بَعغضٍ ؛ بره ومشكوكه ومصوغه » جَيدُه ورديئه » 
كان فِضَّةَ أو ذَهَيّا أو كليهما . ويُخْرِجُ من كل صِنْفَر رُبْعَ عُشْرِه . وكذلك 
مِنَّ الجيّدٍ والرّدِىء . قال فيه » وفى « كتاب ابن المَوَازٍ » » وهو أيضًا من 
قول مالك : فإِنْ كان له ذَهَبّ وفِضَّةٌ » فليَحْسِب الفِضّة وَرْنَ عَشَرَةَ دَراهِمَ 
بدينار » ولا يَحْسِبٌ ذَهَبّه بالدّراهم. صَرْهَا » ولكنْ وَرْنْه كان دَنازِيرَ أو غيرَ 
مَسْكُوكٍ . كانت الفِضّة مَسْكُوكَةٌ أو غير مَسْكُوكة . وكذلك فى جَيدها 
ورديئها . 

قال ابن سَحْمُونٍ » عن أبيه » عن ابن نافع. » عن مالك » فى من له يَسْعَة 
عَشَّرَ ديارًا » أو يَسْعَةُ دَراهِمَ » فلا رّكةَ عليه حتّى نيم عَشَرَةَ دَراهِمَ أو 
يَضْرِفَها بدينار . 

قال ابن عَبْدُوسٍ : قال سَحْمُونُ : وله أَنْ يُخْرِجَ عن الذّهَب وَرِقًا » وذلك 
أجورٌ له من أنْ يُخْرجَ عن0"/ الدّراهم ذَهَبًا ؛ لأنه قد يَرَى فى الدينار 
أَنْ يُقرّقه على جَمَاعَتِهم فَيَضْرِفه لذلك . 


(01 فى الأصل : « بحق بحق » . 


١1١17 


فلضتتة 


او 


وتال طللل ف التحسري و عرو كاب زان الموازر : وله أن يُخْرِجَ 

مَةَ ما يرنه عن الذَّهَب وَركًا » قل أو كثر » ؛ وقيمة مَةَ ما يلرَمُه عن الورِقر 
عا إن شاء» إلا أنه لا بخْرِجٌ القيمة إلا جا . ولا يُجْرِئُه أن يُخْرجَ قِيمَة 
الفِضّة الرّدِيئة دَرَاهِمْ جيادًا . 


قال ابن سَحْنُونٍ » عن أبيه : ومن لزمّه(" دينارٌ زكاقٍ » وبحَضرتِه 

مَساكِينْ كثيرٌ » فصَرّف دينارًا لِيُفرّقه بينهم » فوّجَد فى الدّراهم درهم(» 
رديئا » ولم يَجدٍ الذى صَرفه منه . قال : على المرّكى أن يِبّدِله للمساكين . 
وعن ١‏ لواو »: ومن له ذَهَبّ » وفصّة » فلرمه عن لهب قل من 

دنار » فله أن يُخرجَ منه ربع عُشْرِه قِطْعة دَمَب » أو صَرْفَ ذلك من 
الدراهم » بِصَرْفهٍ يويه ما ل يَنْقْصْ صرف يَوْمَه عن عَشَرَةٍ درام فى 
التيعار» فليُخرج عن صَرْف عَشَروَ . وكذلك من لَرِمَه وار فأرادَ أن 
يُخْرِجّه دَراهِمَ . وقال ابن المَوَّاز : يُخْرِجُ القِيمَةَء قل ذلك أم© كَمْرَ . 
وقول ابن, المُوّازٍ القِياسٌ . ش 
ا ا ا 

حييب : ومن له نقرَة ذهب ء ودنايرٌ » فليُخْرِج رُيعَ عُشْرٍ كُلَّ صلفر ٠‏ ومّن 

را وحَلَىٌ , ٠‏ يحرج رُبْعَ عُشر ذلك منهء أو من غيره . قال 

ل 


عمًا لَرِمّه . ولا يَقَطَعْ ذلك من الدينار . 


( فى الأصل : وله . 

(7) سقط من : الأصل . 7 

(© ف الأصل : «أو» 

(5) البيان والتحصيل 7560/9 . 

(5) فى الأصل : « نقر » . والنقرة : القطعة المذابة من الذهب أو الفضة . 


11 


رو *#ر و و داو 
ومن «١‏ المجموعة » » قال اشهّبٌ : مَضَى صَرْف الركاة عَشرة دَرَاهِمَ 
بينار » لما جَمَلَ النبئ عه عِشْرِينَ دينًا َل مالي درهم ا 
فى ضَمْ بَعْضِها إلى بَعْضٍ . قال0) : ومَصّى صَرْف الذي » وصرف القَطع. 
ثنا عفر رهما » فلا يَف الآند لذلك كُلّه صرف غيره . 
هو و 
قال : : وتَجمَعُ م القطيية ف التكاق + قال عبدٌ الملكِ : والترمس معها . 
قال ابن نافع » عن مالك : والكِرْسِئة"© معها؟. ومن غير 
3 92 ركد م قةدق و 
«كتاب ). وهو من قول مالك : إن السُلتَ والعَلّسَ يُجْمَعْ مع البرٌ 
م 2 ٠.‏ 5 5 رده 2-6 00 وم هرو 
والشعير » وبقية القول فى جميع. الحبوب :فى ابوات زكة الكرب ‏ مم 
الضأن » والمَعْرُ » والبَمَرٌ » والجَوامِيسُ , والإبل . مع البخت , وتمامٌ هذا 
فى أبواب ركاق الماشِيّق . 


فى زكاق الحَلى . وما يُرَضْعٌُ منه بجَؤهر | 
وما يُحَلّى به السّيْفْ وغيْرُه » وذكر آنيَةِ الذهب والفِضّةٍ , 
و 
وما يُقتتَى أو يُنْجَرُ به مِن ذلك كله 
قال مالك » فى « المُخْتَصَّر » : لا رَّكاةً فى الحَلَى من ذَهَبٍ ء أو فِضَّمَ ؛ 
'عُحَدُ لئاس » وكذلك ما الْكّسَر منه مما يُرِيدُ أهلّه إصلاحه . 
وين وات ابن الْمَوَازٍ » قال مالك : إن حبس ليلح للباس. فلا 
ترك + فزن توئ أن مشتلصه لد نه امراته فلك كرا اوفال شوك الا 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. الكرسنة : عشب حولى يزرع لخحبه الذى يجعل علفا للبقر‎ )١( 
. » فى الأصل : « منبا‎ )” 


١1ه‎ 


ذلضنةة 


كيف الوا كرون عبت قال رك اي 


سه يي 2 ره 


َرصد به امراة يتَرَوّجُها » أو جارية يناعا . فقال خوك اهام 
كي ٠‏ وقال ابن القاسم: له 
مالك ا وه اتوك له لم ون لياية» بولا عبار لزيا أل من 


ميْطَفَةَ 


قال :ولو جلى لنفيتة سَيْمَا أو هد منطقة » وليس ذلك من لباسه » ولكنه 
غك للعارية ع أو الود بف لق فق و علهاة ا ليد . 


و 


ومن ٠‏ كتاب » ابن اموا قال ابن وَهْبٍ » عن مال » فى | لمَرَأةٍ تَتَجِذْ 
حَلَىَ اذهب » وفيه الجَوْمَدُ 2 ِيَهُ . قال : ما أَظنّ فيه رّكاةً . وقال فى روايةٍ 
ابن القاسمٍ ٠‏ 20 رَكاة فيه 4 وإن كانت 0 ممن لا تَلبّسّه وهى 


:"0 ره 


98 # ام 5 28 5 ايوب 5 
تكريه . قال : وما أحِبٌ كراءه وليس بحرام . وقال ابن القاسم : لا بس 
به 


قال مالك ا م ال 

فليثكه9» , 95 وكذلك من عنده حَلِيّ مَكُسورٌ لا يريد إعارته . ك0 

فى © كل عام . 

ومن ١‏ المجموعة » » قال عنه أَشْهّبُ » فى امرأةٍ لها حَلَىّ تَلبَسُه » ثم يَبْدُو 
للا 

لحا فى بَيِعْه . قال : لا تركيه . 


(0 ف الأصل : « أنكر ؟؛ . 
(0) فى الأصل : « معيشة » . 
5 فى الأصل : ١‏ فليتركه » . 
(؟ -5) سقط من : وز». 


مدل 


قال ابن حبيب : لا رّكاة فى حَلَى النساءء وإنٍ انَحَذَنْه للكراء فقطء 
أو لِلعاريّة . وكذلك ما أُعَدُنهِ المرأة لا للْباس ”© » ولكن لابتتر عسى أن 
يكونّ لها , فلا ركاه فيه . وإن اتخدّه الرجلّ للكراء فليرَكه » إِذْ ليس مِن 
لبايه . وإِنْ اتَحَذَ ماله اتخادّه من حِلْيَةَ / السّيّفٍِ» والمِئْطَقَةَ فلا رّكاةَ عليه 
فيه . ولو انَخَذتٍ امرأة حَلَْيَا لا للباس . ولا للكراء » ولا للعاريّة » ولكنْ 
عُدةَ للدّهْر إذا اختاجثُ إلى شَيْءِ بِاعَنّه فيه » فعليها ركائه » ولو اتَحَذَنّ9) 
ولا للْْاس , فلما كَبرَتُ نَوْتْ فيه إذا اْتاجئه أْمَقَتْه . فقد قيل : لا تُرَكْيه 
إلا أن تكيره ..وأنا أرئ علبها ركته اشبياطا: قال مُطوف + عن مالك 
فى مَن عنده حَلَىّ لا يََفِعُ به للباس : إن عليه ركاه . 

ومن « كتاب » ابن المَوّاز » قال أَشْهَبُ » عن مالك » فى الحَلّى 
المَرْبُوطٍ بالججارّة : هو كلعَرّض لا يُرَكْيه حتّى يَِيعَه » كان ما فيه من 
الذّهَب جُلَّهِ » أو أقلّه . يُرِيدُ : وهو لغير الِئْيّهِ . قال أَشْهَبُ: إِلّا المَلدِينَ 


اي 


ار 5 
فيقومه بما فيه . 


وقالّه ملِلكٌ » فى السيْف المُحَلَى : وإن كان تَضُلّهِ تبعًا لفِضّتِه واشتئّراه 
لتّجارَة » فلا يُرَكيه غيرٌ المدين حنَّى بيع . 

ورَوَى عنه ابن القاسم » وابنُ وَهْبٍ » أنه يُرَكُى وَرْنَ ما فيه ين ذَهَبٍ » 
أو فِضّةَ . يُرِيدُ : تَحَرَيًا » وإن كان تَبْعًا للنضْل » ولا يُرَكَى الجَوْهَرَ حنّى 
بيع . وكذلك المُضْحَف . يُرِيدُ : فى غير المّلوين . 


أ و 5 3 . 
ورَوّى ابن عبد الحكم. عَن ابن القاسم . عن مالك » أنه إن كان 


(1) ف الأصل : « لإلباس » . 
0 ف الأصل ؛ « اتخذه » . 


١١7 


انار 


لظ 


ها فى السيّف والمُصْحَف مِن الجليّة تَبْعَا له فلا ركاةَ فيه 

01 وك ور هاي ِِ اه 0 
ومن « كتاب » ابن القرطِى : ويرّكى ما حلى به سَرْجٍ » أو لِجَامٌ » أو 
218 > سام ع ردس اع داه" اع وارس اع عو اس م عه # 
منطقة » أو سكين , أو سَرِيرٌ » أو مِرّاة» أو زُجاجٌ » أو أَزْرِارٌ » أو أقفال 


ِثّْاب للرجال خَاصّةَ » وقَضيبٌ"© للأطفالٍ والكبار» وأَعْشِيَةَ لغيِر 


لقان / وما يَجْرى مجْرَى الأخراز خلا مُضصْحَفْوء وسَيْفْرء وخاتم , 
وحَلّى للنساء » وأحراز من الف ان 2 ون رةه النساء لشعورٍهِنٌّ ٠‏ وأزْرَار 
جُيُوبهِنَّ » وأقمَالٍ اهن » وما يَجْرى مجْرَى لِباسِهنٌ » فلا رَكَاةَ فيه » ولس 
تخذته اللمراياء وأقفال الصناديق ؛ وتحْليّة المِخَدَاتِ9 2 » والأسرةٍ 
وَالمُقَدُمَاتَ » وشبه ذلك . 

وأمًا جلَيَةٌ ارق" » وجميعٌُ الحراب فبخلاف السّيوف ء وما انْحِذَ من 
حَلى ذكور الأطفال , فَيَرَكّى . 


وما كان فى جدار ين ذَمَبٍ » أو فط » لو تَكُلْفَ إخراجه » حرج منه - 
بعد جر من 5 ا ركه + وإ لم يَخْرّجْ منه إلا قَدْرٌ جر 
1 


عَمَلِه» فلا شىءَ فيه . ومن اتخذ أنفا مِن ذهَب » أو رَيَط به أَسنانه » فلا 


(0 ف الأصل : « قطيبا » . 
(*) فى الأصل : «والمذاب .٠‏ 
الدرق : الصلب من كل شىء . 
(4 -54) سقط من : وز)». 


فى الحلى . أو العُرّوض تورّث أو تقتتى 
أو يُشترى وما تنقلّه النية إلى لقني » أو إلى التجارّة من ذلك » 
وما لا تنقلّه , وما بيع" بعد ذلك 


مِن « كتاب » ابن المَوَّاز » قال ابن القاسم : وشراءٌ الحَلى وفائدته 
بميراث أو غيره سَواءٌ » بخلافي السّلّع » فَلْيْعْمَلُ فى الحَلَى على نيت ؛ إن 
نَوَى به التجارّة » رَكَاُ » وإِنْ نوى به القثيةَ » لم يُرَكّه . وأما السُلّمُ فإنما 
يُحْمَلُ(" فيها على اليم فى الشراء فَقَط . فأما فائدتها مور أو هِب » فيثه 
فيها التجارّة أو القِنْيّة سَواءٌ لا رّكاة فيها ) إلا أن تكونَ ماشية » ففيها الزكاة 
كانت شراءً ليه » أو للتجارَة , أو “فائدة بمُوَرث©/ أو غيره . فلا يَفترِقَ 


فيها ذلك » ولا فى العَيْن . ولو نَوَى فيما وَرِت من أنيَةٍ الذّعَبٍ والفِضَّةَ ' 


00 . ويرك وَوْها دون القيمَةّ » وإن كثْرَتَ . وما اشيرِيَت بن 
الداع لمي قَنِيَةَ ٠‏ قيمَتُها إنْ متها كالفائدَةٍ ولا تَضُرٌ النيّة فيما وَرِتَ منها » وقاله 
كله عالت وامتحانة.. 


)١ -١(‏ سقط من: وز 

. » فى الأصل : « اتبع‎ )١( 

5) فى ز: «ديحسن». 

(* - ) فى ز: «فئدته لمورث » . 


1468 


ار 


ظ 


قال فى باب آخير : وما ابْنَعْتَ من السلّع. للقنْيَهَ لم يضر إخراجها بعد 
ذلك بالنيّ للتجارّة . وما اشتُرَِ منها أو من الحَيوان للتّجارَةَ » ثم صرق إلى 
القِْيَّةَ » ثم باعه » فاخمّلفَ فيه ؛ فقيل : يرْجِعٌ إلى أَضْلِهِ . وقِيل : ياثيف بَكمنه 
0 فقول بتر | القاسم. ورواه عن مالل : أله لا يرك ثمئه ؛ لأنه صار 
يه . وقال أَشْهَبُ شهب : يرجع إلى أضْلِه ويُركى”" نمه . ورواه عن مالك 
00 :لا هيه ال » ولا غير ما تَى إلى الي أذ وى به اتجارة + 
ولا يَلرَمه شَىءٌ إن بائَه . واتفقا فى المُكآتب يودّى شيثًا ثم يَعْجرٌ » أنه يرجم 
إلى أصله إن كان مِن التجارة . 
قال ابن القاسم : لأنْ ما وَدّى كالغلّةَ . وقال أَشْهَبُ : لأنه رَجَمَ إلى 
ضْلِو فلم تغيزه يه لقي فيه . وقال ابن يبب » فى من اشترَى عَرَضًا 
للق » ثم باعه بعد مُدُوْ فلأتي به حَوْلا» ولو انتاعه ولا لقُجارق» ثم 
صَرَفه للفتيق». ثم باعة م ففال ,مايل رك تمه . وقال بَعْضُ أصضحابه : 
لا ييه . وما يتاع ين دار للغلٍ ثم باعها "بعد عام © ””فقال ماللكٌ :© 
يركى © كَمَئها مكاله ./ وقيلٌ : بأيَيفُ به عَوّلا اول أحبٌ إلى . 
ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ , قال ماللكٌ : وما اشترى الرجلٌ مِن دار 
للشكتى . أو حَيوانٍ » أو عُرُوضٍ للاتّخَادٍ » ثم بدا له فباعّه همنّهِ فائِدة » 
وغلة ما اسْترَى للتجارة فايدَةَ . قال : وما اشترى للغلّقَ » ثم بَاعَه لحَوْلِ» , 
قرَوَى ابن القاسم » عن مالك : أنه يُرَكّى كَمَتَه » ثم رَجْع فقال : لا يُرَكى » 


(0 فى الأصل : « ترك » . 
)5١- (‏ سقط من : الأصل . 
5 -*7) سقط من : از. 
(5) فى ز: «ففليركى »). 
(0) مقط من : الأصل . 


وهو كلفائدَةٍ . وبهذا أخذ ابن القاسم . قال ”ابن القاسم © » فى 
١‏ المجُموعة » : ورّواه عنه ابن وَهْبٍ » وبالقول الأول أتحذ ابن نافع » 
ورَوَوا كلهم القولّيّن. وأمّا غلَتُه ففائدة . وكذلك فى ١‏ كتاب » ابن 
سَحُْونٍ » من رواية على » وابن, نافع, ٠‏ عن مالك » فيما اشترى ى”" للغُلةَ 
من دار » أو عبد » ونحُوه . وذكرّ القوليين جَمِيعًا » واختيارٌ ابن نافع. . 

ومن ١‏ 0 » ابن المَوّازٍ » قال مالك » فيما يُشتَرَى لوَجْهَيْن(" كمّنٍ 
ابعا 906 الأ مَةَ للوطء أو للجَدمة + .وإن وَجَد تَمَئَا باع ٠‏ ققال 0 
كالفائدَةٍ . وقال فى رواية أَشْهَبَ : أنه يُركى تمتها . وأما الذى يَشْمَرِيها للقي 
لي ال ار 
إذا اله ب بوبيدا دار المواق 

ومّن وَرِتَ سِلَمًا » أو وُهِبَثْ له » فلا تضره ننه فها للتجارق » وَيَئيف 
إن باعها يمه" حَوْلُا من يوم قَبْضِه » وإِنْ طالَّ مُقامّه عند المُبتاع. . ولو 
قَبَضَّه » ؛ ثم أوجَه فى سلْعََ مكانه , ثم باعها بعد سين » لير متها لعا 
واجدر بعد قَبْضِهِ » ولو باعها قبل حول يمن يوم قَبْضِهِ المال ٠‏ فلينَْرْ تمامه /» 


2. 


ولو اشترى السلعة الثانية للقِئيّةَ «“لَاثيئفَ" بِكَمَنها حولًا من يوم يَقبِضُّه ) 


)١-1١(‏ سقط من: از 

.) ىرتشي١:ز فى‎ )١( 

5) فى ز : وللوجهين » . 

(:) فى ز: ويتاع ». 

(5) فى الآصل : ١‏ قيمتها » . 
( - 6 فى ز : ولا يأتتف». 


١1١ 


او 


4 6 1 0 1 
ويأتتيف با يَقيِضُ من لَمَن غَلَاتٍ اللمار حولًا . 
ومن « المجموعة )عو كتاب »© ابن سَحُْونٍ » روى ابن نافع, » 
ل »فى تن اع طعا لجار م بدا له أن يقد على يله »نم با 
منه ما فيه الرّكاة : فليركه . وكذلك من ب يَشْتَرِى طعامًا فيَدّخِرَه لينفقه على 
عيا! عِياله ثم باعَ منه باقِيّه"2 بما فيه الرّكاة رك 
قال ابن سَحْنُونٍ : قال المُّفوة » فى من يَْى دارًا » ثم باعها بعد حول : 
فإنْ بناها للتجارة وابقاع القاعَة9) لقّجارةٍ » رَكَى امن كله الحلولةةة ون 
بلغ" ما فيه الزكاة » ون كانت القاعة ع5" للقِنْيّةَ » رَكى ما قَابَلٌ البْيان من 
اللَمَن » 1 إِنْ بَلَعْ ما فيه الركاة . 
فى ركاةٍ الفائدَة بسَبَب الميراث 
والهبات والصّلات”©2 , وما يَتَأّخْرُ قَبْصّه مِن ذلك » 
وى قبِضٍ الوّصِىُ والوكيل 


له 


7 : 7 وق 5 0 
من « كتاب » ابن المَوَازٍ » قال مالِكٌ : وكل ما أفادَ الرجل من ميراث 
3 0 ع م ع ه خم إن ع« 
أو هِب » أو دي » أو غلة » أو غير ذلك » فليّاتيف بذلك حولا من يوم 
يَقِبِضّه » هو أو وكيله . 


7 ل 2 2 500 روكهة 72 8 و ع ع 
قال مالِكٌ : وإن وَرث مالا فلم يَعْلمْ به سنينَ » فلا يركه حتّى يَقبِضّه هو أو 


(1) سقط من : الأصل . 
() فى الأصل : ١‏ الفاكهة » . 
5 ف الأصل : « باع » . 
(5) فى الأصل : و الطلاق )6 . 


١1 ؟‎ 


وَكِيلُه . قال عنه ابن وَهْبٍ فى رواتته : فيرَكٌيه لعام واحدر . وكذلك فى روايّة 
ابن نافع » وعلىٌ » فى ١‏ المججموعة » . ورَوَيا أيضًا مِكْلَ روايّة ابن 
القاسم : أنه ينيف حولا “قال ابن المَوّاز وروى عنه ابن وهب أيضًا بمثل , 
ابن القاسم أنه يأتيفٌ حولا" من يوم يَقَيِصّه وكذلك / ما باعه السلطان ؟/١١ظ‏ 
من تركة » وأْؤْقَفَهِ ليَقسِمّه0" فَأْقَامَ سنينَ . قال » عنه ابن0© عبدٌ الحكم : 
وكذلك لو ترَكَه للوارث© بعد عِلِه به سِنِينَ “لبد البو" أو ل يَعلَمْ به . 
قال عنه ابن وَهْبٍ : فإِنْ قبصّه وَكِيله » حُسِبَ من يوم قَبِضّهُ الوَكِيلٌ حولا » 
وقد يُتَاجِرٌ عنه الوَكِيل ذَهْرًا . 

قال عنه ابن القاسم : إِنْ حَبَسَه عنه الوَكِيلٌ سِنِينَ » ثم قَبَضَّهِ » لم يُرَكْه 
ِلّا لعام واحدٍ . قال أَصْبَمُ : بل لكل عام . قال محمدٌ : بل لعام واجدر ؛ 
لأن لأن حَبِسَ الؤكيل. | ِيّاهِ تَعَدَيًا صَّمِئه به . وكذلك لو كان له عُدْرٌ مِن خؤفو 
طريق, » أو مَعْنُوبا » أو غير ذلك مما لا يَقدورُ أن يات » ولا تَصِل أنتَ إليه . 
فَأمّا إن كان معه فى بل يَقَلِرُ على أخذره فتَركه ٠‏ فليركه لكل عام . وكذلك 
إِنْ حَبْسَه بِإِذنِه أو كان مُفوّضًا إليه . 

وقال أَشْهَبُ » فى « المجموعة » مثل قل ابنه القايم فى الميرّاث . 
وكذلك لو كن نيد وَضِي :.-وامكلف قوله فى قَبض الوَصِىّ : فقال ألاا» 
كو لضا عن كير رولال::. بز هوا ند كارا يازا المع اران 
كُلّهُم » أو صِغارًا وكبَارًا . قال : وإن لم يل على الكبار فإِنْ له الاقيضاءً , 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 
.» فى ز : (لنفسه‎ )7١( 

(5) سقط من : الأصل . 
(5) فى ز : ١‏ الوارث » . 
(05) فى ز:«لا. 


“ار 


والنظرٌَ 5 وَالبِيعٌ . وقال اشير : وإذا لم يَعْلْمٍ الوارث بالميراث فوَضّمٌ له 
القاضِى 0 يد(" برخل + مليركه ماضن السكين ٠‏ إن عَعِبْهُ الأعد: 
فلْيْرَكه إذا قَبَضَه قبْصْه لعام”" واجدر . قال ابن القاسم ؛ وأشهَبُ : وأمّا القُمارٌ 
وَآماشيّه + فهى. تو حل متها كل سنئة9" / قال أشي : ولا يُرَكى العَيْنَ عن 


غائب . 


ومن « كتاب »© ابن المَوَّازِ : وإذا قَبَضَّ الوَصِئّ مال التّركة©» » فقال 
أَشْهَتثُ مرة : إن قَبْضَّه للأصاغِر والأكابر 6 بض ب 00 يما يكل فول 
من يوم قَيَضُوا . وروياه عن مالك . قال ابن القاسم : ولا يُركى عن الصغار 
2 - هم 2 - 
قبل القسم 29 . ولياتيف لهم الحول بعد القسم . 

وقال أَشْهْبُ : عه للمبغار” بض 4 . يوجبٌ الركاة عليهم . محل + 
وهذا من قَوْلٍ شت : 3 قَنْضّه للكبارٍ قِبِضٌٍ : وقد ابن القاسمٍ أ 


إلى . 
5 و 7 / 0000 ا 
قال مالك : وإذا لم يرك الوَضِئّ عن الصّغيرٍ ماله حبّى كبر فقَبِضْه » فليزكه 
لما مَضَى 
)١(‏ فى ز: وعل». 


(؟) فى الأصل : « بعام » . 
() فى الأصل : « شىء » . 
(4) فى الأصل : ١‏ التركية » . 
(©) فى ز : «لكبار». 

(5) فى الأصل : ١‏ القاسم » . 
0) فى الاصل : ١‏ الصغار » . 


١ 


قال ابن حبيب : قال مُطَرفُ إن لم يَعْلَمْ بالميراث فليَاتيف به”© بعد 
قَبْضِهِ حولًا » وإنْ عَلِمَ به ولم يَقدِرْ أنْ يَصِلَ إِلْهِ فليْرَكه إذا قبضّه لعام واحدر . 
إن كان يَقَلورٌ على أخذره ”زكاه لكل عام مضى من السنين" . ”ون 
أوْدعَه له سُأْطَانْ بيد عَدْلِ » يرك لاض السّنين" . وإنْ لم يَعْلَمْ به . 

4 و ىرو 
وقاله عبد الملك » واصبَع . 

وفى باب ركاق المَدين © العَرَضُ يورت فيُباعٌ هل يُرَكى ؟ 

ومن ١‏ المجموعة » » قال ابن القأسم » وابنْ وَهْبٍ » عن مالك » فى 
امرأقٍ أَهْدتْ إلى أمير المُوؤْمِنِينَ”© هَدِيةَ فأجارّها بمال : فلا رَكاةً عليها فيه . 
قال ابن حَبيب : ولا ركاةً فى عَطِيّةَ السّلطانٍ » وإنْما كان أَبُو بكر » وعْثْمَانُ » 
يأخذان من الأعْطِية رَكاةَ غير الأَعْطِيّة / ”ومعاويةٌ الذى رَكَّى الأَعْطِيّة 
ا 

فى زكاق فائدَةٍ ما يُوْحَذْ فى صَدَاقر . أو دِيّةٍ أو عَلَّة 


َه 5 2 و89 * 
من « كتاب » ابن المّوّازٍ » قال مالِكٌ : كل ما يُوْحَذَ فى© صَداقرء 
0 0 8 َه 7 
أو دِيم » أو كتابة » أو غَلَّهَ العَبيد » والمساكن . وثَمَن صوفه الكتم » 
وما يُوْحَدُ فى الجراح. والنَفْس ؛ فيلك فَوائِدُ يَأتَيفُ بها من أتحذها 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

5 - 2 ف الأصل : « لكل عام 2 . 
0 - ") سقط من : ز. 

(:) بعده فى ز: وذكر». 

(0) فى الأصل : « قبل » . 

(5) فى ز : «المدينة ٠»‏ . 

0 -7) سقط من : ز. 

(0) فى ز:ومن». 


1آاظ 


ارو 


حولًا من يوم يَقِيِصُها . ولو قَبَضَ عن ذلك عَرَضًا لا رّكاة فيه » فَأَقامَ عنده 
ِنينَ » ثم باه يَأخيرٍ سَْقَ ع فإذا بض كَمََه » فلا يُرَكيه حتى يَأتيفَ به 
حولًا من يوم يَفْيصُه. وصَدَاقَ المرأة فائْدَة فإن نكِحَتْ على تَخل فيها كَمَرَة 
م نَطِبْ » يُرِيدُ فَشَرَطنْها » وقد أَيْرَثْ فرّكائها عليها . وإنْ نُكِحَتْ على عَنَمٍ 
مُه » فعليها ركانها لحول من يوم. العقَدٍ . وإنْ كانت عند الزوج. فإِنْ طَلمَها 
قبْلَ البناء » قال أَشْهَبُ : فَتَصِيبُ الرّوْجٍ كلفائدَةٍ فى الاستِحسان ؛ لأنه لم 
يَكُنْ يَعَفِعُ منها بعلم . والقِيّاسُ أنهما كالحَلِيطيْن » ولا يَاتنفُ الروْجُ حولا . 
ومّن قاله لم أُعِبْه عليه ؛ لأنه كان لها ضامئًا » وهذا قول ابن القاسم . أنه 
كالخليط لا . 

قال محمد : قولٌ أَشْهبَ أَحَبٌُ إلى ؛ لأنّ حولّها قد الْتََضّ بعَقَدٍ النكاح, . 
ولو كان على قولٍ ابن القاسم ببَتِيَتَ على حولها الذى كان عند الزوج. » 
وهذا ليس بقولهما » ولا قولٍ مالك . وقال سَحُْونَ مثلّ قَوْلِ ابن المَوَازْ . 

قال محمدٌ : والعَلَةُ قبل الطلاقر فى هذا / بيئهما . وأمًا النَمَقَةَ فقد قِيلَ على 
الزوجة » وإنما أرى أنْها ين العَلَّ » إِلّا أن يُجاورّها فلا تَرْجَعَ على الزوج. 
بِشَىءِ وهو استحسان . 

ومن ١‏ المجُموعة » » قال أَشْهّبُ : ولو نكححت على دَنازيرَ مُعيّنَقِ » أو 
غير معي » فلا كا حتى تَفِضَهَا » ثم تَأئينَ بها حولًا ؛ لأنها فى ضمان 
الزوج. » وليس المَصدُ فيها النَعيينَ . 


خيل 


قال ابن القاسم » عن ماللك : وإذا وَهَبَنْه مَهْرّها » فلا رّكاة عليه فيه مَلِيا 


كان أو معدمًا ٠‏ وف الجِرْءِ الثانى فى باب د العَرِيْةٍ والهِبَ ذكرٌ من القرّعَ 
من عَبدِه مالّاء ير دَرعا ٠‏ على من ركاثه ؟ 


فى زكاق فوائد الغلات ؛ مِنَ المَسَاكن . والعييد , والعَيّوانٍ , 
.6 5 0 َه ص 
وغيرها » وغلة المشترّى من الممسَاكن 8 والمكترَّى منبا , 
وما يُوَاجِرٌ به المَرْءْ نَفْسَه 


بن قول مالك » وأضحابه : إن عَلّةَ ما اذ شتْرىَ للتجارّة أو للكراء » أو 
للقِئيّةَ » أو ورِتَ » فذلك كله فائِدة . 


وين « كتاب »رابن, لمَوارٍ » قال مالل : أونا :اعدف الا بن الكل 
"لَكْرِيّه فغلَيّه فائدةً وكذلك غلةٌ كل ما يُعْعَرَى للتجارة أو للقنية" ؛ من 
رِبَاع, أو غَيْرها . 

قال : وأا م اكترَى دارا ليكريها”” , فما اغْعَلُ ِن هذه مما فيه الرّكاة 
فليركه الخول ين يوم ردكي عا قدا كرائها 4لا ين يوم اكراها وعدا 
إذا اكتراها للتجارة والعلِّ ؛ أن هذا مجر . وأما إن اكتراها للسَكْتَى فأكراها 
لأمر حَدَتَ له أو لأنه أَرْغِبَ فها» فلا يُرَكَى غلتها©؟ وإِنْ كُمرَتْ إلا 
لحول / من يوم يَقبِضُها . 

قال أَشْهَبُ : لا رّكاةَ عليه فى غَلّيها » ون اكُتراها للعجارّق » ”وءَلة 


(1 فى الأصل لو). 

0 - 0 فى الأصل : وأو لقنية » . 
(6): شقط هن : الأصل . 

(4) فى الأصل : «عليها ». 

,) ه) فى ز: وكغلة‎ - ٠( 


١77 


اظ 


ما المترَى27 للتّجارَة كغلّة ما اشْتَرَى للتجارة كان مُديرًا » أو غيرَ مُلرِير . 

قال مالك : ويَاتَيفٌ المُدِيرٌ بغلّة ما يَشْتَرى للتجارة حولًا من يوم يقبضّه » وَيُقَوْمُ 
الرّقات مع ما يُقَوُمُ لحوله » وما التَرَعْتَ من مال عَبْدِك » فهو فائِدة » ولو الترَعْتَ منه 
هرا أو ززعا بد بطيئه 577136 عليك:: فيه ماو زد كان قبل طريه فرك و و للف ما 
يوذ من المُكائب » ومن المُخدم 29 , 

ومن ١‏ العتبية )”” ' رَوَى عيسى بن دينار » عن ابن القاسم. » فيمن أكرَّى دارّه 
ثلاث سنين بثلاث مائة دينار » ٠‏ فقبَضَها بعد ثلاث سنينَ : ييف بها حولًا من يوم 
قَبْضِها » وكذلك دِيّة قَبضّها بعد ثلاث سَِينَ . وغلةُ دور التجارّة وغيرها يَأتيفُ بما يعض 
فيها حولًا . 

قال ابن القاسم, إلا أن يكرك قبْضَ كراء الثلاث سنينَ هَرََّا من الرّكاٍ . قال أَصْبَع : 
بج علا اشرو ركد لد ما لوم لان رركي ليوا مر 
قاور سواءً© لا شىءَ عليه , وتيف" من يوم قَبَضَ حولًا . 

ولو باع أَبُوابَ دار ابْتاعها للتجارّة بعد الحول » لزكى9 الكْمَنَّ مكائّه بخلافي ما 
اغتل منها . 

قال عيسى » عن ابن القاسم : ومَن أكرَى دارّه حمس سِنِينَ بمائةق دينار فالْتَقَدَها » 
وحال علها الحول. وليس له غيرُها ؛ فإن وَقَع لسَّنَةَ الماضِيَةَ من 


.)» فى ز: (ٌاشترى‎ )١( 

» فى الأصل : « انحرم‎ )١( 
. 4٠١/؟ البيان والتحصيل‎ )*( 
فى ز: (تركيه).‎ ):( 

(5) سقط من : الاصل . 

(5) فى ز: «ليأتشف ». 

0 فى الأصل : ١‏ لزكاة » . 


الكراء عشّرة / بَقََ عليه دين" تسْعونَ دينارًا » فإِنْ سَوِينْها الدارٌُ رَكى وار 
المائّة كلها , ٠‏ ون سَويَتَ ثلاثين”" ركاه مع العَشَرَة » ثم كل ما سَككَنَ شيا 

زَكى حِصّتَه » وذلك أنه قد تَنْهَدِمُ الدارٌ فيرُدُ ما فض . وذكرٌ ابن سَحْنُونٍ , 

عن أبيه مِثْلّه سَواءً . وذكر عنه الى » وابنُ عَبْدُوسٍ » أنه قال : بل يُرَكى 

مائةَ كلها » والهَدْمٌ أمرٌّ طارئئ . وقد تستحقٌ أيضًا السُلْعَةُ التى باع فلا ينظ 
إل :هنا : 

قال فى ١‏ المَجْموعَة » : لا أبالى سَوِيّثْ الدارٌ الكرات”” أو لم تَسْوه©© م 
يرَكُى تمن ما باع ين السّلع. وقد تستحق . ظ 

ومن ٠‏ كتاب ) ابن المَوَازِ » ومّن ن جر َفسَه ثلاتٌ يِينَ بسمينَ ديرا » 
وقبضها ومَصَتْ سَنَة » فيْرَكٌ عِشْرِينَ فَقَط » إلا أن يكون له عَرْضّ يفِى بما 
فيركيه . وكان قد قال محمد : إن م يَكنْ له عرض أن مرك تسعة عشر 
ونصفا أيضًا » ويَجْعَلَ بَدلّها بَقِية بي المشرين التى رَكُى ثم جع عنه » وقال: 
أَسْتَحْسِنٌ أن لا يَعَلَ ما زكّى من العيْنٍ لزعي الا 

قال أبو محمدر : وينبغى على قول سَحْنُونٍ أن يُرَكىَ الجَمِيعَ ما قال فى 
الدار . 

ومن « كتاب » ابن سَحْيُون » قال مالك » فى من آجَرَ نفْسَه سَنَةَ بماتتى 
دِرْهَم وانتقَدَها قبلَ يَعْمَلَ شيا : فلْيَتيِفْ بها حولا من يوم قَبْضها . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » فى الأصل : « بثلاثين‎ )0( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 
» تسواه‎ ١ : فى الأصل‎ )4( 


ه » النوادر والزيادات ؟ 1١‏ 


قال ابن المَوّاز : قال ابن القاسم » فى من اكترَى دارًا سََةّ بمائة("» 


اظ دينار - قال أبو محمدر / : يُرِيدُ للعجارَةٍ - ثم أكراها م سَنَةَ بمائتين فَقَبَضّها نمام 


حول : يرك المائتين . وقاله ابن القاسم » فى ١‏ المَجُموعة » » وقال : إذا 
لم تكن المائة داق لكر هويا علنيا" كك أن #نت علي ارعننة» با 
وقَاءٌ» وإِلّا فَيْرَكٌ المائة . 

4 : قال َصْبَعُ : إذا لم تكن المائة عليه دَيْئَا » أو كانت عليه 
و بها» وفا ٠‏ َل ما قبض مكانه إن قبَضّه لتمام. الحول . قال : 
دك ا اربع أشهُر من بوم ادي ند 

قال أبو محمد : هكذا 0 المَوَازٍ . وأراه 

قد سقط مله ك2 بد وار أن الذى سقط أو معناه : فإنْ كان تمامٌُ الحؤل 
لأربعة”2 أشهر من يوم اكترَاها , يُرِيدُ : حول" المائة » التى تَقَدَ 
ا اي امور الات وس للد له 
ثلْثْ الماثتين » وعنده ما يَسوى ثُلْتٌ المائتين أيضًا » وهو كراءُ الهانيَة أشهر 
الباقيّة على حساب ما اكخرى هو بائة فى السَّمَةَ فله 


خرّج زكأة 


.)» ىز : «مائثتين‎ )١( 

(؟) فى ز: وعليه » . 

(م - م فى الأصل : وعنده » . 
(4) سقط من : ز 

(0) فى ز:«تشهر). 

. » للأربعة‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
ف الأصل : «حق».‎ 0 


هد ذلك على المُكْرى0© يرَكَى لهذا مائة وثُلنا 0 يبْقَى عليه ('ثُلث9©) 
مائق” فإنه لا وفاءَ له" بها . فكُلّما مضى له شهرٌ » رَكّى حِصّئَهُ مِن التُلنى 
مائة الباقية 


مهم 


وقال محمدٌ : ومن اكترى دارًا سَنََ بمائق ليكْريَها فتقّد / لماه وليس له 
غيرُها » وقد مَضَىَ من حول المائة ستةٌ أشهر ‏ ثم أقامَتِ الدارٌ بيدره شهرئن » 
ثم أكراها بمائتى دينار نَقَدًا - يُرِيدُ محمدٌ : بَقِيّةَ السّتَهَ » وهى عَشَرَةٌ أشهر - 
وقبضَ ماين . قال : فإنه إذا مَضَّى من العَقَدٍ 1 
منه - أَرْبعةَ أشهر - يُريدُ : وهو مم حوله - وى ما اق وهو لأا 
مائ ”فثلتُ مائق رأ" ماله وثُلْتُ مائة رِبْحٌ . فقال محمد : يُرَكى تلقى 
ل ا ل ل 
أشهر الباق له ها » فإذا قطئ ةشور م بن العَشْرَةٍ إلا . هرا ات أ قرا 
هو وَقَاءً حَوْلٍ مائيه التى تَقَدَ » فإئما تَقَعُ الأربعة هي حمسا المائتين 
وذلك تَمَانون دِيئارًا . قال ابن المَواز ول آنزه أذ يعي قن الذى هر 
كلدي عليه9» وإن كان عندّه منه عوَضٌ من مَلِهِ فى الذار على مُكتريه" ؛ 
لأله م يَحْلْ عليه » ولا له بيده حي ولا : َم الأجَلَ فشكو جه" ولكن كُلُّما 


مه بيو 


مَضى بن الست شَىءٌ رُكى حِصّته وهو يَقَعُ لكل خمسة عشر بَوْمًا ثمزية 


(1 فى الأصل : «عنده » . 

(0) ف الأصل : « الكرى » . 

” - م ف الأصل : « ثلث ». 

(5) سقط من : الأصل . 

(ه - ه) فى ز: و شلاث مما به رأس » . 
(5) فى الأصل : ١‏ مكريه » . 

00 فى الأصل : « فيستوحشه » . 


١7 


1و 


11 اظ 


م > ال ل د ا 5 00 2 7 
دَنانيرَ وثلًا » فإن صَعْبَ عليه إخصاء ذلك رَكى لكل شهر تسعة عشر إلا 
كا » ولا فبِقَدْرٍ ما يُخصِى وَيُقَدر . 

قال (أبو محمد"© : والذى قال محمد » ين هذا لا يْصِحُ إلا على كِرَاء 
َنم » وهو لم يَكُنْ بها سَنَةَ إذا لم يْقَ له فيها إلا عمَرَة هر / ٠‏ وقَوْله : 
إنْه لا يُرَكى من حِصّته ما لم يسكّنْ » شىءٌ ”لا يَتبيْنُ" ؛ لأنه عنده وفَاءً 
4" بَتىَ عليه ين لحوقد 06 0 كر ره ين 


أ الهم مر طَارِى” ا سَحْنُونٍ » 000 
المَدَِّين » فى من اشْترَى بما على مُكاتبه را للقّجارَة ثم بَاعَه بعد سنين . 0 
1 لمن لحَوْلٍ رخذ ,“قل + إئما “هذا إن" كان لكاتب اشُكَرَ 
صَينّه :أن إن كان عندّه 0 أو دَق فلا يُرَكُى حتّى يَاتيفَ ا 
حَوْلَا . وهذا لاف مالك وابن القاسم » والكتَابَة عنده(» عل 
"رم 
وكذلك ما أَخذدَ ما . 
فى رَكَاقٍ القلات وأئثمانها» 
وذكر ما يُوْحَذْ فيا مِن عِوَضٍ , أو ف الأشيّاء المَوْرُوتَةٍ 
والمُقتنَاةٍ من ثَمَر . وكيف إن بيعت الْمِارٌ مع الرقاب أو بعد 
أن حُرتٌ . أو صُوف الغتم 


من « المَجَمُوعَةَ »» قال ابن القاسم » وعلىٌ » وابنُ نافع » عن مالك » 


. سقط من : الأصل‎ )١-1( 
.» م -0 ف الأصل : و إلا بسنين‎ 
ْ . » فى الأصل : « بال‎ "( 
فى ز: (زمته).‎ )89 
. (ه) فى الأصل : « هذاء‎ 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 
ف الأصل : وعندذه ؟.‎ 
00 

1 شق 


هم كه ه 


ل 3 مَرةَ َخل التَاعَها للّجَارٍَ بعد أنْ رَكَى الْمَرَةَ : فلياِيفْ بكمَن 
قمر ولا ين ؤم يفيض » ولو باع الرَاتٍ بعد ذلك » فحول يها حول 
آخر, من يَوْم 0ه 
> قال عنه على » وابن _ :ولو اقل زيما لاتجارق «بيرية مع أزطنه.ء 
ا 0 يَقبِضّه . 

قال ابن نافعر : وهذا إن كان / حينَ الماع مع الأْض, » لم يبد صَلّاحه . 

قال ابن القايم. 2 : ويُقَوْمُ المُددِيرٌ رقاب تخلَة ولا يُقَوُمُ اللَمَرَهَ . 

قال أَشْهَتُ شهّبٌُ : وكذلك صُوف الككم كانت للقئيق » أو لجار » ولو بَاعَها 
والصّوف عليِها رَكَى بيع لمن ؛ يحول تمن الرقَاب إنْ كانت لجار » 
وإن جره ثم بَاعَه معها ؛ فض(" الّمَنَ » فما وَقَفَ”2 للصّوفب التنَفَ به 
ولا وو باع التخل كتره لزه أو اها عه بم أذ جما 5 
خرص الّمَرَو رك لمر » ويرك ثمَنَ الخل لحَوْلٍ أصلها , ويأتتيف بما يَقَُ 
للّْمَرَةِ حَوْلُا من يَوْم يَقَبِصُّه . قال “فى كتاب" ابن المَوّازِ : بعد فَضيٌ 
لمن . على اللّمَرَهِ » وعلى الرّقَابِ . وكذلك روّى عيسى عن ابن القاسم, 
فى « العثبيّة »9 : إذا بَاعَها بكَمَرها بعد زَهُوها . 

قال : ولو باع الجميعَ عرض لنَظَر إذا يَاعَ لدان سق امول 
فزكاها حخاصّة . قال أَضصْبَعُ : إن باقها مع الأطل. ؛خل طييها» زكى عمية 
لمر ؛ لحَوْلٍ َال » وتصيرٌ كصوف العم ومال العَبّدٍ » فإِنٍ ع 


. » فى الأصل : « قبض‎ )١( 
فى ز: ووقع).‎ )١( 

(“ - ”) سقط من :: الأصل . ' 
(5) البيان والتحصيل 740/١‏ . 


1 


:او 


0 اظ 


مالّه قبل الحؤل » صَّار له فائِدَة . 
د 

قال : ولو اشترى شجَرَ جوز » ويَِهُ ما مما ل ل 
طِييه » لَرَكَى جَمِيعَ اللَمَنِ اقلت ولر هوه هار فلن لآ يوك كته 
وإنْ بَاعَه مع الأصُول فى صَفْقَة » وتيف بحِضّيه حؤْلاء وكذلك بيع 
لصوف العْتّم بعد الجَرٌ مع الرقَاب . قال أَشْهَبُ نولو ل يها كن 
قال ابنُ سَحْنُونٍ » عن أبيه فى العم : و| وإن اشْتُرِيَتَ للتّجَارَةٍ "فقا بيع" 

3 ل الاق 
من صُوفِها فائدة مثلّ غَلّمَ الور للقّجَارَةَ » إلا أنْ يبعَ العتَمَ وصُوفها عليها » 
و 20 و2 07 07 م ا 25 ٠‏ 
ليْرَكٌ النَمْنَ كله للحَلٍ من يَوْم ركى تَمَنَها » ولو بَاعَه معها بعد أن جَرْه 
لم يزلكٌ حِصّة الصّوفب مِنَ اللّمَنِ . 

ومن « كتاب » ابن سَحْنُونٍ » قال مالك : ليس فى رِسلٍ العْنْمٍ مدق 
أن عليها الحَوْلَ » وذلك ما باع من صُوفها ولَبْيها وسَمْيها وجبنها وجرن 
ووبرها , وشبه ذلك ء» وو نت بثمنه 0 نين اكيت ف 
« المَجموعَة » : ولو اكْترّى أرْضًا للتَجَارَةَ » واشترَى خبط فزرَعها 
لقْجارَةَ » فَكّى الحبّ ثم باه لحول أو لأوّال فلا كيه » ولبئييف بكميه 
حَوْلُا مِن يوم يَقبِضّه » كان مُدِيرًا أو غير ملرير . وقال ابن القاييمٍ : يركى 
َمَنَ الحَبٌّ إذا قَبَضه إلا أنْ تكون الأَرْضٌ له » أو رَرَعَه فى أْض الكِرَاءِ 
لفوت ولو كان مُلِيرًا ولم يَبعْه» وله هال صداة كي ؛ فقوم ' 
الب وك لحول من يوم اذ حَبّا » وكذْلِكَ ا نَمَه إِنْ باعه 


4. 


هو 


.» فيما بيع‎ ١ : فى الأصل‎ ١-1١١ 


١5 


و00 يخييك"ازكاله حول بإداقة و واكا الى لذ يويك قاذ ترك إلا ينيد 
0 ان 5 8 
ببعه وفبض اثُمَنِه » فيركيّه لحَولٍ من يَوْم ركاه حَبًا . 

قال ابن نافع, » وعلىٌ : قال مالك : ومن جمَعَ مِلْحَا كثيرًا ثم بَاعَهِ بعد 


000 


406 ه٠‏ 
سِنين » فليّاتيف بِكَمَنِه خولا . 


قالا عن مالك : ومَنْ وَرِتْ عَرَضًاء ثم بَاعَه / عرض للقّجَارَةٍ » أو بَاعَ 
طْعَامًا مِن زَرْعِهِ بعَرَضٍ للتّجَارَةِ » فلا رَكَاةَ عليه فى تَمَن العَرَضٍ » إِنْ بَاعَه 
حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ من يَوْم باعّه - يُرِيدُ : وقَبِضَ كَمَنَه . قالا عنه : 
ولو اشْترَى بما على مُكَاتبه ير0" للتّجارَة ثم باعَه بعد أعْوّام . أنّه يُرَكى 
لَمَنَ حينَ بِيعٌ البرٌ رَكَاَ وَاحِدَةٌ - يُرِيدُ إذا قََضَهُ - وف بَاب المُلرير ذْكْرُ 
من وَرِتّ عَرَضًا ثم بَاعَه بديين أو بنَقَدٍ والاخيلاف فيه . 


٠ 2 5‏ ل 7 5 7 000 
قال سَحْنُونَ فى « كتاب » ابنِه : وقيل إنما هذا على أَنْ المُكاتبٌ أضْله 
للتَجَارَةَ » فأمّا إن كان للقئْيّة 


« م 


؛ فلياتيف بالثممن حولا من يوم يقبصّه . وقد 


2 5 رو طقسم 
تقدمت هذه المسالة . 


م ام 


د ما ةيعر مس و اه مع 1 26 
د 5 وم 8 : ِه 057 7 َو 
فى قِيمَتِها سِلعَة للتَجَارَةٍ » فإنه إن باعها لحَوْلٍ من يوم أخذها فَليْرَكُ نَمَتها . 


() ف الأصل : « إلا » . 
0 فى ز: ويزرا». 


او 


ور 


فى العَبْد يُْتق والنضرانى يُسَْلِم 
هل عليهما رَكَاةَ فى مال أو ثَمَرَةِ أو حَبٌ أو غير ذلك ؟ 

دين و كاب اين المَوَازِ قال مالك : وإذا أَغْتِقَ العَبْدٌ وأَسَلَمَ النُصرَانَيٌ 
فماله كلفَائدَةَ . 

”قال فى « كاب » ابن سَحْنُونٍ : كان عَيْنَا أو عَتَمَا أو َمْرًا . قاله 
مالك فى « كتاب » ابن المَوّاز » ونحوه" فى « كتاب ») ابن سَحْنُونٍ : وما 
كان له من تَمرَةَ مَزْهِية هِيّةَ أو زَرْع, قد طابٌ » فلا رَكَاةَ فيه . قال سَحْيُونٌ 
ولا فى ثمَنه 

قال مَالِكٌ : وما م يَطِبْ ين لَمرق / أو َع ٠‏ فليركياه لطِييه » وكذلك 
المَدَبرٌ وم الوَلَّدِ إذا أَعْتقًا » وعليهم أجمع ركاة الفطر : إن وَقََ قَعّ العنق”» 
والإشْلامُ يوم الفطر » فى أنفيهم » وعييدرهم المُسْلِمِين . قال مالك : وهو 
فى المُعْمّق 031" منه فى مَن أَسْلَّمَ » والأضجيّة فيهما بين . ورُوىَ عن 
ماش » فى رك الفطر » عن من ألم يوم الفِطر » أنه أحبٌ إليه قال 
ُشْهَبُ » فى المُعْمّق يَوْمَ الفطر : يُرَكى عن نَفْسِه » ويُرَكى عنه سَيده . 


فى رَكَاةٍ مَال المَفْقُودٍ والصَّبِىٌ والمَجْنُونِ والأسير 


هبي 00 2 8 عو 
من ١م‏ المجموعة ( قال ابن 6 ( واشهب وتزكى أموال 
المَجَانِين » كالصّبْيَانٍ . وإذا كان وَصِى صن القمر لا 85 ماله ع دك 


)١-1(‏ سقط من: ز 
(0) فى الأصل : ١‏ للعتق » . 
5 فى ز: «أوكد». 


١5 


م عم 


ليم » إذا قَبْضّه لمَاضى السين - يريد » ولو كان الوص مُسَلَْه ِنَم 
يُركه إلا لعام وَاجِدٍ من يَوْم صَمِئَه الوَصِى 

وقد ذكرنا فى بَاب الفائدَةٍ بالميراث زَكاة 0 العين ١‏ 
انما داق 3 مَعْنَى قَوْلهم : إذا م يَحَفْ أن عقب يمر » وكان يُخَلِفَه ذلك » 
فأمًا إن م يَحَف له" , وهو لا يَأمَنُ أن يتعقّبَ يُتَعَقبٌ بأمْر لاخيلافي الئاس فى0» 
زكاقٍ مّالِ الصبى العَيْن فلا يُرَكُى عنه » ا قالوا : إذا وَجَدَ فى التَرِكة 
كر + وحافت لتقف :فلا ايك 1 

قال ابن حييب : ويرك وَِىْ اتيم مَالَه » ويُشْهِدْ » فإِنْ لم يُشْهِدْ وكان 


عريهده 


مأمُون » صُدَقَ » وإن امْتفَقَ مال تتيمو ء وله به فلا » وخاف أن يعر له 


به » فلا بَأسَ بذلك /» وقاله القايسمٌ بن محمد" وكان ابن عمرّ يُسلقه 

ويَسَْلفه » وإذا لم يَكُنْ له فلاءٌ فلا يُسلفُه . 

قال ابن القاسم فى ١‏ المَجْمُوعَةَ » : وتزكئ ماقيَة الأسين والمفقوط 

ورَرْعُهُما » وتَخْلهُما » ولا يُرَكى َاضِحُهما - يريد لتاعبي أذ يكرد 
هما عدر يها » ولا مقط بذلك فى غثر القن وأا غير المي ين 

ماشِيّق "أو حَبٌ* أو ثَمَر » فيركى عن مَنْ ذَكَرْنا من صَبِىَّ وغيْره بكُل 

حال . 


باب فى زَكاةٍ المَالٍ للْقَطَّ أو الوّدِيعَة أو المَدْقُونِ أو المَْصُوب 


من « المَجْمُوعة » » قال ابنُ نافع » وعلىٌ » عن مالك » فى مَنْ ضَاعْ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

( ف الأصل : دو». 

(1) القاسم بن محمد بن أنى بكر الصديق أبو عبد الرحمن » كان عالما ثقة فقيها إماما ورعا كثير الحد.ث . 
توق سنة ست ومائة . تهذيب البذيب «اممم - وعم 

(4 - 4) سقط من : : الأصل . 

(0) سقط من : : الأصل . 


1١ 


او 


اظ 


له مال » قَرَجَعَ إليه بعد أَعْوّام : فلا يُرَكه إلا لعام وحن 

قال عنه ابن نافعر : وكذلك الوَدائمُ واللقطهُ والمَالٌ المَعصُوبٌٍبَرْجِعُ 
و" قال المُغيرة فى اللمَطَدٍ ترْجِع إلى رَبُها بعد سَنِينَ : فرك لكل سَتَو؛ 
كالمال يدنه فى َيِه » ثم يَضِلُ عله مَكَاَهِ . وقال يله ابن سَحْنُونٍ عن أبيه . 
وقاله فى الذى دن مالا ونس اموْضعَه . 

قال ابن القاسمٍ : نم وَجَدَه دوذ كر عن أيرن القاييم فيه إن نبت مو طِبعه . 
ومن « كتاب » ابن, يا و 1 
ف مقط لط يم ده نين لا ريد كلها ولا صَدَقتها : فلا رٌكَاةَ عليه 
فيا #قان ركعت إلى ريه ٠‏ هركا لعا وَاحِدرٍ » وكذلك إن عَيْسَها 
ِيَتَصَدَّقَ بها عن ربّها » فإِنْ حَبْسَها لَاكلَها » فليرَكُها لَحَوْلٍ من يَوْم نَوَى 
ذلك » إِنْ كان له بها وَقَاءَ يبن عَرَض ع ثم إن أحَذّها ريُها بعد / أغوَام » 
زَكاهًا لعَام وَاجِدرٍ . 

قال ابن القاسم فى « المَجْمُوعَةَ » : إذا عَرفَ بها سنة"", ثم نَوَى 


حَبْمَها لفْيِه للحديث” , فإِنْ لم يُحَرُكْها فلا رَكَاةَ عليه فياء فإن 


)١(‏ سقط من:از. 

(9) فى الأصل : « ريها » . 

(7) نص الحديث : ١‏ اعرف وكاءها وعفاصها . ثم عرفها سنة » فإن لم تعرف فاستنفقها » ولتكن 
وديعة عندك » فإن جاء طالبها يوما من الدهر » فادفعها إليه » . وفى لفظ : ٠‏ فشأنك بها ».. أخرجه 
البخارى » فى :باب الغضب ف الموعظة والتعلم ...» من كتاب العلم » وفى : باب شرب الناس 
والدواب من الأنبار » من كتاب المزارعة » وفى : باب ضالة الإبل» وباب ضالة الغنم » وباب إذا 
لم يوجد صاحب اللقطة ...» وباب إذا جاء صاحب اللقطة ...» وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها 03 
من كتاب اللقطة » وفى : باب ما يجوز من الغضب والشدة ...» من كتاب الأدب.. صحيح البخارى 
١/:”ء 1١49/8‏ , 17ء 155356 84/6 . ومسلم » فى : كتاب اللقطة . صحيح مسلم 
"ع١‏ - 1844 . وأبو داود » فى : كتاب اللقطة . سنن ألى داود 89/١‏ 2 845 . والترمذى » 
فى : باب ما -جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 15/1 . 
وابن ماجه » فى : باب .ضالة الإبل والبقر والغنم » من كتاب اللقطة . سنن اين ماجه 2811//6 4146 + 
والإمام مالك » فى : باب القضاء فى اللقطة» من كتاب الأقضية . الموطاً ؟/7617 . والإمام أحمد» 
فى : المسئد .1١١97-51١/4‏ 


١4 


حَرَكها فون يَوْيطا دَحَلَتَ فى صَمَانِه » ويركى إلى حَوْلٍ من يومعار » وذكر 
ْله فى « كتاب » ابن سَحْنُونٍ . وقال : فإِن حَبْسَها للفيه بعد تَعْريف 
سَنَةَ » فَأَقَامَتَ عندّه بعد ذلك ل كي0 ونقان : لا يُركيها ؟ لأنه 
لم يَضْمَنْها لذلك حبّى يُحَرّكها . قال سَحْنُونْ : لا أدرى ما هذا . وقد قال 
لمر » فى مُلتْقِط اللقطَةٍ : يرك" أن يها » وأَحمَاها ؛ أن تخفى لاثم 
تَقَتْ عنذه ‏ أنه يَطْمئُها حين أرَاد كلها » ولا رك على ريا » إذا ظَهَرَتَ 
على ذلك منها » قال : فإذا صَمِئها بهذا لَِمنْهِ الرَكَاةَ » فكذلك الذى أَجْمَمَ 
على حَبْسِها للفسِه بعد (اتَعْرِيفه سنة©؟ بها منه أعذًا منه بالحَدِيثف:: فى 
قر قَوْلِهِ : « ولا فنك بها »". فقد ضيئها وعليْه رَكَانها » إِنْ كان عندّه 
رض ل عقاف وني » وقال ل ل اه 
تحرج من ماله وإن لم بوص بها » حاص بم عُرمَاوِ »ثم يها لمم يد 
يرضاه” "ون ويه أو رهم َقوف ايها »ما ريت له عية . 

قال سَحْيُونْ : هذا يَدُلّكَ أن أن حُكْمها حُكُمْ الدين 

ومن « كتاب » ابن المَوَاز قال مالك ا 0" 
أو سَقَط منه أو ضَاعَ »ثم وَجَدَه بعد أَعْوّام ا عام وَاحِارٍ . وقاله 
ابن الفاسور 3 انيت وغيرهما / من أُصحَاب ماللي وهو ول لالدو 
وأمّا لو دَقنَهِ أو رَقَعَِ فى مَوْضِعَه ثم وَجَدَه بعد سين » فلْيرَكه لكل سَنَمَ » 
قاله ماللكٌ . قال محمد :إلا أن يدنه فى صَحراءَ » أو فى مَوْضِع, لا يُحاط 
به » فهو كلمَعْصُوبٍ والتالف . فَأمّا فى البْيِتِ والمَؤْضِع الذى يُحَاط به ع 
ْم يَجِدُه فى مَوْضِعِه ركه لكُلٌ عام . ١‏ 
وين ٠‏ المي 220 قال سَحُْون فى لط مث َل المير : إل 


(1) فى الأصل : «ديحركها». 
)١(‏ بعده فى الأصل : ١‏ إلى ». 
5 - ”) سقط من : ز 
(4) سقط من : الأصل . 
(5) ف الأصل .: «يرضى »). 
(5) البيان والتحصيل 777/١‏ . 
اخرلا 


/1 او 


اظ 


كالمَال المَدْقُونِ , إِلَّا أنْ يتَسَلَمَه ملْققِطْه فيَصِيرٌ كالدين ٠‏ وكذلك الوَدِيعَة . 
قال أُشْهَبُ : ويقبل كول المووع والمُلمقِط أنه يتسلف”" ذلك » أو تَرَكَ 
ولو أسْلَمّها المُووِعٌ لغيره » صَارَتْ كالديْن . قال سَحْمُون » عن المُغِيرَقَ : 
فإن لم يُعَرُفْ به(" مُلتَقِطُها , وأَحْمَامًا لَبْقَى لهء فهو لا صَامِنٌ » فإن 
أَحَذَهَا رَيّها بعد أَعْوَام » رَكَاها لعَام وَاجِدر » وإنْ لمْ يَفْعَلَ هذا ولا أَرَادَ 
بها هلاكا ولا أنْ يَعَسَلْمَها ‏ فرك رَبُّها عن كُلّ عَام . 

قال ابن المَوّازْ : قال مالك : لا يُرَكَى" المُودعٌ رَكَاةَ ما أُوْدَعٌ . قال 
محمدٌ : ورّكاتها على رَبّها » إِنْ حال الحَوْلُ . 

قال ابن حبيب : وإذا أَنفَقَهُ مَنْ هو بيده » وعَلِمَ رَبها بذلك , فذلك 
كالدين يُرَكيه رَيّه إذا قَبضّه . 


ها 


مَنْ عْصِب منْه ماله”؟ » فكان يَرْجُوه أو يكِسَ منه » فَأَقَامَ سنين » ثم رُدٌ 
له بع" أو بحُكْم , فلا يُرَكْيه ولا عام وَاحدر » وليأتيف به عَولًا . 
قاله مالك » بخلاف الديْن وذَكَرَ ما رُوى فى ١‏ المُوَطْزْ »9 من رَكَاةٍ 
لمال الذى / أَحَدَه بَعْضٌ الوُلَاةَ ظَلْما , ثم ره فلم يَأَذْ بما رُوَىَ فيه . قال 
ابن حبيب : وقَوله فى الحديث ؛ لأنه ”قد كان مال ضمان يَرْتجَى” 


1 فى الأصل : « يسلف » . 

)١(‏ سقط من : زل. 

5) فى ز:ه«يخرج». 

(9) فى ز: «حل)». 

(5) فى ز : «دمال». 

(5) فى الأصل : « تطوع » . 

(7) فى : باب الزكاة فى الدين » من كتاب الزكاة . الموطا 597/١‏ . 
(م - ى) فى ز : «لأنه كان مالا ظاهرا » . 


الال الذى لامرجَى يُيسُ عن صَاجيه ها » وما رجي من الذين, فليس بِصَّمَانٍ . 
وقال. عن عايض ' وإذا دفنَ مالا ونَيىَ مَوْضِعَه » ثم وَجَدَهء فليرَكه 
لمَاضِى السّنِين ؛ لأنه عَرَضّ به التَلَفْ(2 , بجلاف ما يَسْقْطُ منه » قال : 
وما سقط من فإنْ كان رايا له يباب تُقوّى رجاه » حلى اقصَلَ ذلك 
بوجوو ا كد عام وَاحِدرٍ 00 كان عل: يابو اف به حَوْلَا . 
ومن « كتاب ) ابن المَوَاز » مَنْ عْصِبَتْ مَائِيُه فردْتْ ليه بعد أغوّام 2 
فقال ابن القايم. : لا يُركيها إلا لعَامر وَاجِرٍ كالعين . 
قال أَشْهّبُ : إن كانت السعاة ترَكها جره » ولا وَدَى علها لكل عَامِ عل 
ما يُوجَدُ عْده » وكذلك مَن عبت منه نَخلَة »ثم رُدّثْ إليه ود ؟ تَمَرتها كل 
عَام » فإن لم يرك فليزكها9, والعيْنُ ليس له أنْ يَطْلْبَ العَاصِب بربجه . 
ومن له مسن من الإيل. قد منها بعيرٌ » ثم جَاءَ المتصَدْق9" » فلا شَىءَ َ 
عليّه قال ابن القاييم. :فإ عد ذلك ذَكَه مكله » م مكو من ير 
حَوْلّه . قال محمدٌ : وأحبٌ إلى إن كان أي منه أن يَف به حلا" من يوم 
أحدّه » وإن كان على رَجَاءِ منه » رك للعّام. الأول . وكذلك العَبدُ فى رَكاقٍ 


الفطر » أنه يُرَكُى عن الآبق المُرْتَجَى » ولا يُرَكَى عن الآخر . 
فى رَكَاقَ المَالِ يُنْضَعْ أو يُوهَبٌ أو / يُْرَلُ او 
شِرَاء قُوتٍ وكُسْوَةٍ 


7 عله الى 2 ا ل ا 
ومِنَ « العتبية »20 رَوَى أشهّبٌ , عن مالك » فى من بَعَتَّ بِمَالٍ الشرّاء 


.» فى ز : «التلف‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )١( 
.» فى ز : «المصدق‎ )5( 
. » النسخ‎ ١ : سقط من‎ )4( 
بعده فى ز: دلاو.‎ )5( 


(7) البيان والتحصيل ؟/70” . 


١:١ 


طَعَامًا لقُوتِه » فَأَحَدَه الحَوْلُ قبل يَسْتَرىَ7© به » فإنه يُرَكيه . 

قال ابن نافعر فى ١‏ المَجَموعَة » : وإن جَاءَه الطعاة("» وهو كثِيدٌ لا 

ينفمه(" يله فى حَمْس سِنِينَ » وشِبّو ذلك » فإنْه إذا باع بَعدَ الحَوْلٍ ما 
يُجَاوِرُ قوت مِثْله » رَكى لَمَئَه . 

0 00000 القاسم ‏ ومن بَعَثَّ مال إلى 

يقيّة فحَلّ حَوْله » فإِنْ ل يَعْلَمْ اله ولا كَمْ هر أخر حك يقن لكيه 

0 

وين ٠‏ كتاب » ابن الما » كر عن مالل » ف مَل القراض » إذا كان 
العَاِلُ غَيَا عنه يلد بعيدر لا يَدْرى ما حَاله ولا حَالٌ م0 فى يَديْهِ ولا ما 


حَدتَ عليه » فلا”" يُرَكَى حب يَعْلَمَ ذلك » أو بَرْجِعَ إليه . قال : بمَْرأع 
المُدير يُجَهْرُ إلى فض البلْدَانٍ » فيأتى شَهْرُرَكَائِ » ولا يَذْرى ما حَالَ مَل 
فلا يُرَكيه حبّى بَرْجعَ إلِه » أو يأتيه عِلْمُه بالأئن عليه » فيركيه لماضى 
السنين . وقاله أَصْبَعُ . 

وين «١‏ العثيية 6" ين سمَاءٍٍ ابن القاسم 2 ومَنْ بَعَتْ ِعَشَرَةٍ دَنانيرَ 
شرَاءِ نْب لرَوْجَتِه » فل حَوْله قبل الشُرَاءِ» فلْيْرَكُه . قال أَضْعُ : ولو 
أَْهَدَ بذلك حين يله » لم يزكٌ » ولو مَاتَ كانت لمن أشهَدَ له وكذلك 


لو أنفلا "عه بالشافن + .فقرل. طنصايا لأهله + وأقهة عليا + فل يركيا إن 


.) فى ز: ويشتريه‎ )١( 

. » المقام‎ ١ : فى الأصل‎ )0١( 
. 6 فى ز: (ينفقه‎ )59 

(5) البيان والتحصيل 2 . 
(5) سقط من : الأصل . 

() فى الأصل : وولا). 

(7) البيان والتحصيل 5١5/9‏ . 


١5 


جاءً السّاعِى » وإن ل يَكُنْ / أشهّدَ فليْرَكْها . رواه أبو رَيْدر . لظ 
قال سَحْنُونَ » عن ابن القايم : ومن تَصَدَقَ مال على رَجُل ”وعَرَله 
لهك فإن لم يبل ركاه رب لماضى السّنيين » وإن قله امْقْيَلَ حَوْلَا .؛ ولم 
يُسْقِط منه الرّكَاة . يُرِيدُ : فيما مَضَى . 
وى ١‏ كتاب » ابن سَحُْونٍ : إن قبلّها اثتف المغطى يبا حَؤْلا ) 
ويَشقط”" مها ركاه ما مَضَى » وإنْ لم يَمْبَلُها » ركاه رَيّها لماضى السِّين . 


فى رَكَاقٍ الما يَُادُ شَينًا بعد شَىءِ , وَحُكْمُْ القوائد 
9م > فم و ك2 روا موا 
فى اخوالها ونمائها » وما يِضْم منها بَعْضّه إلى بَعْضٍ 


08 20 رماع 4 كك . 

ومن قول مالي 4 وأصحابه9؟ : من أفاد مالا بعد مال 34 فإنه إن كان 
الأول ليس فيه ما يُرَكى" , فهو يُْضَمٌ إلى ما بعده » حتّى يَبُْْ عد مال 
5 5 00 ره #» وم نه“ ك0 و 2 م 
الزّكاقَ » ثم ما أَقَادَ بعد ذلك . كان له حَوْلُ مُوتئف . فإنْ كان المال الأول 
و ونع 1 وى » و28 بي» .8 مر 2 0 8 5 7 

فيه الزكاة » فلكل ما أفيد بعده حول مُوْتئف » وإن كرت الفَوَائْدُ حبّى يَضِيقَ 
©؟ وو ار هسك 41 2-1 7 2 0 
عليه أن يخصِئَ”" أخوالها , فَلِيَضُم الأول إلى ما بعدّه من الفْوَائدٍ مما يَخِف 
به عليه إحْصَاء أَحْوَالِه » حتّى يُصَيْرَهَا إلى حَوْليْن أو تَلَانَمَ » ونحوه مما يَقدرٌ: 
أن يُحْصِيّه » فإِنْ لم يَكُنْ ذلك. صَعُبَ عليه صَمّ جَمِيِها إلى 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
. » فى الأصل : « سقط‎ )0( 
.» بعده فى ز : ( إن‎ )5( 
. » يرجى‎ ٠ : فى الأصل‎ )5( 
.» (ه) فى الاصل : «وعدد‎ 
. » يخص‎ ٠ : فى الأصل‎ )5( 


1١7 


او 


آخرها . وأما فيما يكير عليه(" بن تَقَاضى الدُيُونٍ » فَيِضُمْ آخرَ ذلك إلى 


وله . وكذلك قال سَحْيُونَ » وغيرّه . 

من « كتاب » ابن المَوَازٍ » “قال ابن القاسم " : ومَّنْ أَقَادَ عشرة دَنانِيرَ 
فأقات يبد سه أشهر ؛ م أقاد عشَرة فأككرٌ فيصُمْ الأول إلى الآحِرَقَ / » 
فنْ تَجَرَ فى الأوى فصَارَتْ عِشرين ديارًا قبل حَوْلٍ الي بشَهْرٍ » ظَيرَد 
وى ماه بربجها ؛ ويُرَله الازيّة لحَوْلها » وإنْ قَلْثْ فإن أُنَقّها© قبل 
عَؤْلها » فلا عَىء عليه » ولو أن الأوّى بعد حَويها قبل أن ملع عشرينَ 
ديئارًا » ثم حَالَ حَوْلُ العَشَرَةٍ الي » فقالَ أَشْهْبُ : يُرَكُى عنها وعن التى 
نْمَىَ ؛ لأنا إنما أَجَرْنَا رَكَائَها حَوْفًا آلا بلع الثانِيَة ”إلى حولها . وقال ابن 
القاسم : لا يزكى الثانية» كانت الأولى مزكاة©؟ أو لم تكن ء إلا أنْ تَبْقَى 
الأولى » أو يَبْقَى منها ما لو*© صم إلى لكايه بَلَعْ مال الرّكَاقٍ » فليرَكٌ الَانَيَة 
مع الأولى إلا أذ يكون زم الأولى فليْرَلكٌ الثَانيَةَ مَقَطْ لحَوْلِها » وإذا كان 
يُرَكّى القائدتين » كل وَاحِدَةَ لحَوْلِها » ثم رج" إلى ما لا رَكَاةَ فيه لو 
يناك نان فيه حول آخرها , وههما 0 بطل أن يكن لما 
حَوْلان”" بعد ذلك - يريد وإن نميا - 1 تحر فق الأولى » فصَارٌ فيها 
الركَةُ قبل أنْ يجْمَمهُما حَوْلٌ » َيركها حيتي ويل حَوْلها إلى هذا 
الوَقْتٍ » ثم إذا حَلّ حَوْلُ التَاِيَمَ رَكَاها إذا كان فيهاء وفى الأولّى ما فى 


(1) سقط من :'الأصل . 
(؟ - ؟) سقط من : الأصل . 
م فى الأصل : « نفقها » . 
(5) فى زا: ٠‏ من زكاة» 
(ه) فى الأصل : « لم ؛. 
(5) فى ز: ورجعا». 
0) فى ز: «وحولا » . 


154 


دل الرّكَاةٌ ء وكذلك لو جَمَعَهُما فى تِجارَةٍ فرَبحَ فيهما فصَارٌ فهيما ”ما فى'» 
لكا » قبل حَوْلٍ اليه فيض ” الرْحَ عليهما ء ثم يزكى”" كل مال 
لحوله . 
ومن ١‏ العثيَة ”© , قال عيسى ٠‏ عن ابن القاسم » فى منْ أفاد عِشْرِينَ 
ل : هيرك كل فَائِدَةِ/ للها » فإن نَقَصنًا أو 
نقصّت إخداهمها9” بعد أن رَكاهما للعو لوقه يبُقيان كذلك » يرك كل 
ال لله مام هما إذا يما ما فه اكه . وإن ل حول الأو . 
وليس فيهما ما فيه الرَّكَاُ » فلا يُرَكَى شَيْمَا» ثم إن نَمَا أحَدهما قبل حَوْلٍ 
انيه » فصَارَتْ مع الأخرَى ما فيه الركاة» فيك الأولى يت ».ويل 
حَوْلها إلى اليم » وينقَى حَوْلَ اليم . ولو لم يَريَحْ شَيعَا حنّى حل حَوْل 
الدايَة :ضار عزلهها واجذا . وقاله كله مالك . وكذلك فى «١‏ كتاب » ابن 
حبيب و ١‏ المَجْموعَة ) 
ومن « كتاب » ابن سَحْنُونٍ » ومن أَقَادَ خمْسّة عشرّ ديتارًا » ثم إلى سن 
أشهر أقاد انه دانير مُخَلّط المَالين » لاثم أَحَدَ ين جُمْاها ثلاثة فتجرً فهما فربح 
ثلاثة » فليقسم. الربحَ على المالين'" فينوبٌ الخمسة عشرّ ديناران ونصف » 
ولثلَانَُ ضف دينار , ويقَى المَاللان على حَوْلِهِما يريد : حَوْلَ اخرهما ولو 
رك يله نير وفع اللقالا" الأول حَمْسَةٌ فيِصِيرُ يربْحه ما فيه الرّكَاة » 
1 كوه + والمال النّانى لحؤله - يريد إن: كان هذا ربح قبل أن 


. » باقية‎ ١ : ف الأصل‎ )١- ١١ 

(؟) فى الأصل : ١‏ فلينقص © . 

5 ف الأصل : ١‏ زكى » . 

(4) البيان والتحصيل ؟/5/ا” , /الا” . 
(ه) فى ز : 9 آخرهاء . 

(5 -5) سقط من : الآصل . 

0 فى الأصل : « المال » . 

(8) سقط من : الأصل . 


؟إ.واظ 


1و 


يَصُمُّهما حَوْلُ آخرهها . قال : ولو أحَدَهُما حَوْلَ ين يَوْم حَلَطَهُما - يريد 
أو أذهما حَوْلٌ الآخرةٍ - وإنْ إن لم يَمْضٍ لتاريخ. حَلْطِهما حَوْلُ » قال : فلا 
يزجعان إلى حَوْلين » ويبقَى حَوْلّهما وَاحِدَا . ولو نَجَرَ فى أحَدر المَاين فرَبحَ 
يه َي » ثم لم ذر هما هوء ففسهما على عل آأعرهاء ولا 
يَقَضِهِ السك فقد يُرَكى للأوّل قبل حَوْلِه 

ومِنَ / « المَجمُوعة » » قال سَحْيُونٌ : ولو بَلَمْتٍ الفائدَة الأُولّى ما فيه 
لرَكَاةَ » فرَكاها لَحَوْلِها ثم أقْرَضَها رَجُلُا » أو اشْتَرَى بها سَلْعَةَ لشّجارَة » ثم 
حَلَّ حَوْلُ لدي » ولا رَكَاةَ فيا - أرَاه يُرية : وليس بمُلرير - قال : فلا 
يركى إلا أن يَِيضَ من ذلك الديْن » أو بيبعَ بن تلك السلْعةَ ما إن صم 
إلى الَانِيَة بلع ما فيه الرّكَاةَ » فليرَكٌ الَايَةَ لحَوْلِها ولا يُرَكى ما اقْتضّى أو 
ع إلا لحَوْلِهِ من يَوْم ركاه . 

ك0 : وإ أنققَ الأولَى » ولئيس فى لدي ما فيه لكا » وم 

ئدَة نَالئَة ؟ فيضم الثَانية يه إلى حَوْلٍ التق » فإذا حل ركاها إن بلا ما فيه 
الزّكاة » ولو بَقَىَ سن الأولَى التى رَكَاها حمسة والئيَة عَشَرَة والاقي 
خمسة » فَيُرَكٌ الثائية َه مع الل لحَوْلٍ الكو » وهما خمسة عشرٌ » وتبقية 
الأولّى التى ركاه تَمَامُ ما فيه الرّكَاةٌ » ولا يُرَكَى بقية الأولّى الآن2 ؛ لأله 


7 هه لي 5 
لا يُركى مال فى حول" مَرَتيّن 


0 فى الأصل : « أنمما » 
(؟) سقط من : الأصل . 
(5) فى الأصل : « حولين » . 


١5 


قال غَيّْدُهِ : إِلَّا أن يَدُورَ على بَقِيّةَ الأولى(© حَوْلُ يُوَافِقُ حَوْلَ الَالئَمَ , 
لْيْرَكُ الجَمِيعَ لوقت وَاجدر . 

م ع م 
فرَكى الأولى لحَوْلِها » ثم رَجَعَْتْ إلى خمسة قبل" حَوْل اللي » ثم جاءً 
حَوْلُ لَه فلا يُرَكا حّى يَبْقَى من الأولى0" عَسَرَةَ فأكرٌ » أو تصِيرَ 
ل سر ولا ست 1 ل بيد عن ادر ل ااه 
ثم صَارَتٍ الأُولّى خمسة » فليْرَكُ الثاني » وكذلك ااه ما دام فى جَجِيع. 
القَلَدمَةَ ما فيه الرَّكَاةٌ . 


وقوادا اص 6 ابر المَوَازٍ » قال ابن القاسم ٍ : ومن قاد خمسينَ ثم عشرة 
بعدها » فركى المخمسين لحَولها نم أَنلَمّها قبل حَوْلٍ العَشّرَةِ » ثم جَاءَ حَوْل 
لعمَرََ» فلا يُركها إلا أن ينَْى ين الحَمْسِينَ عَشَرَةٌ فأكثرٌ » بخلّاف أن 
لو كانت العَشَرة فى ين له » أو عَرَضِر له حول فأكئرَ ٠‏ قبل يُرَكيَ 
الكَنسين + فهذا يكن العشرة إذا قَبَضَّها بعد حَوْل الحَمْسِين وإتلافها , إلا 
أن لف الخَنْسُون قبل عَؤْل” العَشَرََّ . 


(0 ف الأصل : « الأول » . 
(0) ف الأصل : « فى». 
”) فى الأصل : « قول » . 


1١ / 


1 اظ 


و 


:فى زَكاةٍ الدين, وما يَتقَاوتَ قَبِصُّه منه ٠‏ أو ين بَْع. 
العَرَضٍ » ورّكاة ما يُقَارِنُ ذلك من القوَّائدٍ باتقاقر حول 
أو اخيلافه , وَرَكَاة الدين قبل قَيِْضِهِ , والعرضٍ قبل ببعه 


مِن « كتاب ) ابن المَوّازٍ » و ١‏ المُحْمَصَّرٍ » قال مالك : وَمَنْ له دَييٌ 
ليس له غيرٌه”, قد مَضَى له حَوْلَ فأكثرٌ » فكان يأخذْ منه ديئَارًا بعد 
ا ا ار 0 
اه 
“"فيُركى عن عشرينَ” '؛ ثم يُركى كل ما يَفِضٌ و| وإنْ كل » وحَوْلُ ما يَفبضُ 
با المشر ين جز لله قن عن عليه فلم عه فأرئة ما كاء امه 
إلى ما قبله . 

قال فى « المُخِتَصَرٍ » #وغيلة بان هو وشو لا باه 
”كر عليه » فليضمٌ ما شاء يمن ذلك إلى ما قبلّه كالدين . 

ومن « كتاب » ابن اموز » قال مالك : وأمّا فى كثرةٍ الفوائد شيعا بعد 
شىء» فيخيّلط”" عليه » فَلْيرُد الأول إلى الآخرء 90 يُرِيدُ ما شَاءَ من 
ذلك ممًا يُنكثه طَبْطُّه ولا يَخْتَلِطٌ عليه . 


قال عبد المَلِك فى « المَجْمُوعَةَ ) : إذا كثْرٌ عليه ما ”ليقتضى من 
ار راع العدرين الى وى منهء فأ لآرَ إل الأ . وقاله بن ناقع. » 


(0 الأصل : وعنده » . 

.» فى ز: ويتلفه‎ )١( 

)سمط من ار 

(5: - 4) فى الأصل : ١‏ فيما يببع من عرضه » . 
( - ه) سقط من : الأصل . 

() فى الآصل : ١‏ فيخلط » . 

0) سقط من : الأصل . 


- 4) فى الأصل : ما قبض مثل » . 


١م‎ 


يا بعد شوي» فِكَرُ ذلك » ف لآير إلى ما قله . 

قال سَحْمُونْ : فأما فى كَثْرَةَ المَوائد فَليَرُدٌ الأول( إلى الآخر . وقال ابن 
حبيب : يَرْدُ الآخِرَ إلى الأول » ف القَوائِد والديُونٍ . قال أبو مُحمدر : وقول 
ين خرن س6 ولد لز رع مل خزيها > والاتن ان عل جز + 


إلا أنا لا تَعلّم أن يض أم20 لاء وقد اخملف فى ركاه قبل قَْضِهِ . 
قال ابن زر : فابن العاسمر َقولٍ : لا يُجْرئه . كوت 000 


يُجْزِئُه . وهو مُحْسِنٌ . وقد اخْتَلّفَ قوْل ابن عُمَرَ فى رَكَاةٍ الدَيْن 7 
وقال ابن ِهَابٍ : يُرَكى قبل قَبِضِه . 

قال ابن القاسم : ك لا يُجْزِئُ عند مالك زكاة العَرَضٍ قبل بيع » فكذلك 
زَكَاةٌ الدين قبل قَبْضْنه . 

قال ابن حبيب : وقال أَشْهَبُ : فى العَرَض لا يُجْرِئُهِ زَكَاته قبل بَنْعه . 

ومن « المجْمُوعَةَ » قال ابن نافع وعلىٌ » عن مالك لو" لَرمَ رَكَاة 
الدَيْن قبلَ قَبْضِهِ » والعَرض قبل بيه » لَِمَ أن يَخْرّجَّ عن الدَيْن ذَيْنّ » وعن 
العرض منه . 

قال ابن المَوّازِ : قال ابن القايم : ومَنْ له دين على مَلِىٌّ مأمُونٍ » يتركه 
عليه أعْوَامًا » ولو شَاءَ / أَحَذَه » وهو يَعْرضّه عَلَيه » فَيتْركُه » أو كان على 
عَديمٍ ثم أقَاد » فَقَضَاه » فذلك سَوَاءٌ عند مالك » لا يُرَكيه إلا لعَام وَاجِدٍ 
بعد قَبْضِه . 

قال مالك : ولو كان ما افْنضَى ين الديين إِنْما نَم عشرين دينارًا بربحم 
. رَبحه فيه » فلْرَكُه » ثم يُرَلهّ ما يَقْمَضى ”ولو قلٌ©: ولو هَلَكَ ذلك بعد أَنْ 


. » فى الأصل : و الأول‎ )١( 

59) فى الأصل : « أو » . 

(07) أخرجه الببيقى » فى : باب الدين مع الصدقة » من كتاب الزكاة . السننن الكبرى ..١58/5‏ 
(4) فى الأصل : دو). 

(ه - ه) سقط :من,: الأصل . 


١58 


اداظ 


5-5 او 


كاه - محمد : بسَبيه أو بغير سيَيه - فير ما يفيض بعد ذلك وإن كَل » 
وكذلك إذا باع م من العرضٍ ديار » ويُنفِقه ثم تَبعُ بعد ذلك بشىء آخرّ » 
فليخصٍ ذلك إلى تَمَامٍ عشرينّ دينارًا » فيُركها » كا ذكرنا “فاما إن 
هَلَّكَ" فى الدين, - محمد » وهذا إذا أَنْمَىَ ما كان يض أو أَتَلّمَه » فأمًا 
ِنْ هَلّك بغير سَبَبِه قبل تَمَامِ العشرينَ » فلَيْس عليه رَكَاةٌ ما تيف9© ذلك 
مِن دَيْن » أو من ثْمَن عَرَضٍ . وقال سَحُْونَ فى « المَجْمُوعة » : هلك9) 
بسَبّبه أو بغير سَيِّه » وهو سَوَاءٌ وعليّه زَكاته . وقاله ابن القاسم 5 
“قال أشهبٌ* ' » واين نافع. » عن مالك » فى مَنْ قْبَضَ من دين له حَوْلُ 
تسعة عشرً دِيئرًا » ثم قبْضَ بعد شَّهْر ديترًا » يرك العشرين بو 6 قَبْض 
الدَيتَارٍ ويكونُ من يَوْمئٍِ حَوْلٌ ها ء فيرَكيها لحَوْلِها » وإنْ 5 0 
إذا كان بيده مما اقتضى بعدهما ما إِنْ صم ليها , وجيت فيها الزّكَاة 
022000 0 0 :ع 5 ٠‏ ماعو تف راف بوريظ 
كالفائدتين - يريد : يصير ما يقبض بعد العشرين منفردًا لحول فيرّكى ذلك 
لحَوْلِهِ والعشرينَ لحَوْلِها » مادّام فى بجمِيعها "ما تجبٌ فيه" الزكاةء 
كالفائدتين /. 

قال ابن القايسم, : ومَنْ له مائة ينار دين ها حَوْلُ ٠‏ م أقَادَ عشرينَ » 
فلم يمْض_ للَائدَة حَوْلُ حتى قَبَضَ عشَّرة من الديْن » فلا يُرَكهها حتّى يحل 
حَوْلَ الفَائِدَةَ أو يقبضَ؟ عسّرة أخْرّى قبلَ ذلك » ولو اسْعَهْلَكَ العَصَرَةَ 


له 


إلى 


)١ - ١(‏ سقط من : ز 
(؟) فى ز: ويقتضى ). 


(©) فى الأصل : ١‏ بلغه » . 


(5) فى الأصل : « ملك » . 

(ه - ه) سقط من : الأصل . 
() فى الأصل : « و . 

“ - 7) فى_الأصل : « باقية » . 
(8) فى ز: ١‏ يقتضى »2 . 


الأولى قبل حَوْل | لمَائْدَة ‏ ثم حَلّ َولُ افد فركٌاها » فلا يرك ما اسك 
حتّى يقيضَ”2 من الدين عشّرة أخرى”" فأكرٌ إلا أنه يُركى ما يَقتَضِى 
ين الذمن. 0 الفائدَ وال كار د وت عن ار التى 
٠.‏ 2 وه 6 
ا ورم مرت ال 8 

قال ابن القاسم : ومّن أفاد عشرينَ ديتارًا » فأشلف منها خمسة » وبْقِيّت 
عسة ندر يديه حلى عل عله . الى ا ثم قَبَضَ 
ال عبد الك : ومن له مال ديار بيده » وله مائة دين" » وحَوْلّهما 
مُختلِف » فاققضى م من الدين عَشَرَةَ قبل حَوْلِها » فإن كان حَوْلَ الذين قبل » 
فل تركن: القشزة حت ينجل حل المالة: القزنر + وإن كانه حول العين. 
كان" قبل فحَل© فرَكاه » ثم أُنْمَقَهُ قبل حَوْلٍ الدَيْن » ثم اقْقَضّى شَيًْا من 
الدين » فلا يُرَكى حبّى يَعَعَضِىَ تَمَامَ عشرين ِالعَشْرَةٍ الولو 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » قال ابن القاسم : ومن أفاد ديئارًا وله دين 
كَبِيرٌ فَمَضَى للدينَارٍ / حَوْلٌ م أنْفَقَه »ثم الْضى تسعة عشر دينارًا » فليزكها 
مع الديَار » إلا أن يكُونَ نما تق قبل حَوْل الّمن, . ومن اقْتَضّى من دينر 
له حَوْلٌ ديئارًا فَجَرَ فيه فصّار عشرين دِيئارًا » ثم اققضئ ديارًا آخرٌ فَجَرَ 
فيه فصار عشرين دِيئَارًا » فليزكٌ أحدًا وعشرينّ ديتارًا فقط ؛ أن الرّكاة 


.) فى از: (ايقتضى‎ )١( 
فى ز: وأجزا»‎ )50 

(" - #) سقط من : الأصل . 
(4) فى الأصل : « دينار » . 
(ه) سقط من : الأصل . 
(5) فى الأصل : « يحل » . 


اظ 


و 


٠‏ 2 م ه هه 
وَجَبَت فى الدَّينَارٍ الثَّانِى يَوْمَ قَبَضّه » كُمَن حَلت عليه رّكاة عشرينَّ ديئادًا 
7 5 كا * موس 8 :2 , 
اي الى 
يَرْتَقِبُ الحَوْلَ لان . وما ذْكِرَ عن مالك أنه دك الرّبْحَ لحَوْلٍ من يوم 
ربحه ليس بقوله وقول أُضْحَابه » وهى رِواية ابن عبد الحكم وأَشْهّبٌ 
عنْه » وقد ذَكَرَها أيْضًا حون » والكر ميا تنا انكر اين المؤار . قال :او 

ع عهسه 00 1 

المَوَازٍ: ولو عُصِبّتِ العشرون منه أو أنْلمَها » لصّمِنَ رَكَائَها بتَعَدّيه تأخِيرها . 

ابن سَحْنُونٍ قال ابن نافع » عن مالك , فى من”2" له دَرَاهِمُ ديئًا فى مثلها 
عي عس ا م - إن هه 00 مم اس 
الزّكاة , فاخذ فيها ذهَبًا بعد حول : فإنما عليه زكاة الماعو » وكذلك لو أخل 
عن الب وَرًا »إن كان ى المأحَو ما يَكى » ولا الى كان أضلٌالمن. 

فيه لكا » أو لا وح فى وفله » ولو أحَد حَوَضًا ل مُه حّى يبه 

قال ابن الما : : ومن أفَادَ عَشْرَة دَنَانِيرَ فَأَسْلّفَ منها حَمْسة , ثم اشْترَى 
مسية "متها سلعَة ؛ قبَاعَها للحول بمخمسة عشرٌ فأتققَها » ثم اقْتَضَىَ الخمسة » 
0 ان لقاب أنه ل م 
الخمسة”" فلا شىء عليه 201110 
الخرية ٠‏ يريد وك عشرين . قاله ابن القايمٍ وَأعقك اولقن الع 


اْمَلمَا فيها ؛ تلك أَلْفَقَ الأولَّى قبل حَوْلٍ الآخِرَةَ » وهذه بعد الول . 


قال محمد : ولو هَلَكّت”(" بغر سَبّبِه لم يرك » كال وَجَبَتْ فيه الزّكاة 
هلَكَ بيلك بغير تفريطر وبَقِىَ منه ما لا رّكَاةَ فيه . قال ابن حَييبٍ : ولو 
أَسْلّفَ الخمسة بعد الحَول » أو أنققها ثم اشْتَرَى بالحَمْسَة الأخرَى سِلْعَةَ » 


(1) فى الأصل : « ومن » . 
)١(‏ بعده فى ز: وعشر)ع». 
5) فى ز: ذهلك ». 


ل 


قبَاءَها بخمسة عشرً » فَلْيْرَكٌ مَكَانَه عن عِشْرِين » وإن لم يفيض الحَمْسَة 
السَلَفَ . قال أبو مُحمدر : وقَوْلُ ابن حبيب هذا على غَيْرٍ قَوْلِ ابن القايم . 
وقال أَشْهَبُ فى غيّر « كتاب » ابن حبيب : إذا أَْمَقَ الحَمْسَة قبل الشرَاء 
أو بعده» فلا رَكَاةَ عليه حتّى َي بعشرين . 
فى رَكَاةٍ من عليه دَيْنْ , وكَيِفَ إن كان عليه 
صَدَاقَ . أو تَقَقَةَ . أو رَكَاةَ قَرّطَ فيها . وذكْر الَقَقَاتَ التى تَلْرَمه 


و6 عه ه 0 

من « المختصّر » . قال مالِكٌ : ومّن خلت”" عليه رّكاة العين وعليه 
دين وله » فلا رَكَاَ عليه :إن كان فيما مع فطل عن تنيه / جب فى 
ْله الركاة ركاه » ولو كان له عَرَضٌ قم من مل ما عليه , رَّكى ما معه » 
وإنْ كانت ت قِيمَةٌ عرض تفى يحض ديه أرَال ٠‏ من العينٍ كام وكيا 
بَقِىّ » إِنْ كان فى مله الرّكَاة . 

ومن « كاب » ابن المَوّاز ؛ قال ماللكٌ : وإنما يُسْقِط الدَينُ رَكَاةَ المين 
فقَط + كان :ذلك ال عرضاء أو طعامًا + أو ماشيّة + أو غيرعا :ولا يشقط 
بالذمن ركاة مَاشِيّمَ » ولا حب » ولا تمر » ولا معدن ء ولا ركائر » ولو 

2 7 200 

كان إنما تسلفه فيما أخْيّا به الرّرْعَ والثّمَرَ » وقوى به على المَعْدرنٍ والركاز » 
م يُْقِط ذلك عنه شَيكًا من ذلك , ويُخْرجٌ أيِضًّا مس" الركاز » و 
فى رَكَاقَ الِطر فى مَنْ عنده عَبْد» وعليه عَبْدْ وثله » فابنُ 0" القاسم 
يُوجبُ فيه زّكاة الِطر . وأَشْهَبُ يوجبها . 


م 
لا 


. » فى الأصل : « وجبت‎ )١( 
. » فى الأصل : و خمسه‎ )9( 
. » ف الأصل : « قال ابن‎ 5 


اظ 


؟رهةاو 


ومن « المَجْمُوعَةَ », قال أَسْهَبُ : ول يَنْيْتْ(" أنْ الأبِمَةَ قالوا ذلك 
عند أخذرهم رَكَاةَ الفطر . والحَبٌّ » وَالقّمَرٍ » والمَاشِيَةَ » أنْ يُسْقِطُوا زَكَاة 
ذلك بالدين . وقد قَانُوه”" فى العيّْن » وكان عُثْمانْ يُنَادى به" عند الحؤل 
فى مَنْ عَلَيه دين . ظ 

قال أَشْهَبُ : والدَينُ أوْلَى من رَكَاةٍ العَيْن » قرط فيها أو لم يُمَرّط » وهو 
أوْلَى مما قرّط فيه » من زَّكَاٍ مَاشِيّمَ » أو حَبٌ ء أو تمر » فليّس مثلّ ما لم 
يُمَرَط فيه من ذلك ء والمَاشِيَةُ والكّمَرُ والحَبٌ قَائِمٌ . قال المُغِيرة : إذا لَرِمنه 
زَكَاةَ فى رَرْع أو تَمَرَةِء فَاسْتَفْرَضَها » فيس للسُلْطَانٍ محاصة عَرَمَائه 
بذلك9©, ولو/ مَاتَ لم يُطْلَبْ بذلك وَرَتْه » وهم إنما يَرِنُونَ بعد 
الديين. - يُرِيدُ فمَارَقَ الدَيُونَ - قالَ ابن المَوّازٍ : وَالهَاربُ عن السّاعى تكون 
الرَكَاةٌ فى ذِميِه » ولو تَخَلْفَ عنه السّاعَى لم يَضْمَنْها . 

ومن « كتاب » ابن المَوّازٍ : ومَنْ لم يُوّدُ زَكَاةَ عشرينَ ديئارًا لَرِميْه » 
وقرّط فيها حتى سُرِقَتْ » فالرّكَاة فى ذْميه . 


١ 


الملا 


قال ابن وَهْبِ » عن مالك : وتبَاعٌ عُرُوضٌه فيما قرط فيه من الرَّكَاقٍ . 
قال محمد ابن المَوَاز : إِنْ تَرَكَ أَدَاءَ الرّكَاةٍ أعْوَامًا عن عشرينَ دينارًا » وله 
عُرُوضٌ تَفِى بذلك » فعليّه رَكَاةٌ كُلْ عَام سَلّفَ عن عشرين دينارً”» 
كَامِلَةَ » وإنْ أحاط ذلك بها كلها أو جلها . 


(0 ف ز:هيأت». 
(؟) ف ز : «قالوا ». 
(6) سقط من : الأصل . 
(4) سقط من : الأصل . 
(5) سقط من : ز. 


١64 


53 27 وده 35 دامه سين 07 
قال : وروى ابن وَهْب » عَن مالك » فى من له عشرون ديتارًا » فلم يرّكها 
1 ف تقر لو لس ا .م * 
ثلاث سِنين » جهل أو فرط ء ثم أنابَ » فليس عليه إلا نِضّف دينار . قال 
أبو محمار : يُرِيدُ : ولا عَرَضَ عنْدَه , نوّى0"© ما لَزمّه من ذلك . وروّى 


يَحبّى بن يَحْيَى » عن ابن القاسم . فى من لَزِمّه إخرَاج عشرين دينارًا رّكاة » 


فلم يُحْرجهَا حتّى ذَمَبَ ماله فلم يَنَ منه إلا َلانُون ويئارًا عند حَوْل آخحرَ » 
ل مم ٠.‏ 
قال : فَليهُ» الهشرين التى عله . ولا يرك المشَرة لباقي ؛ لأن المشرين 

دَيِنٌ عليه . قال : ولو أن عِنْدَه عَرَضًا يَسوى العشرينَ التى عليه فلا يَحْسِبُ 
ذلك فيه » بخلاف دِيُونٍ الناسٍ ولا نغيسة مااعدة ين لزه لاق 


مال الذى معه » فإ بَتَِ منْه بعد ذلك عشرون ديا / زكلهاء ولا لم 


يرك . وقال ابن المَوَازٍ : إنما هذا عند مالك » وابنر القاسم » إذا م يكن 
فور ار لاتق ووالاتروا درو تراط وري 
الجمية" 


وقال ابن القاسم قو أنقه 8 بوقاله مالزة + إن هن الرقكة تشفط 
به الوَكَاةٌ . وهذا القيامت . وقال ابن حبيب : تشفط الوكَاةُ بكل قيزر إلا 
مهور” النساء إذ لس شائية القِيامُ به» إلا فى مَوْتِ أو فراقر » وعنتما 
يعَرَوَجٌ عليِها » فلم يَكُنْ فى القُوَّ كثيره . وذَكَرَ أن القاِمَ بنّ محمد قالّه . 
وما ذَكَرٌ ابنُ بيب من هذا ء يلاف ما رُوىَ عن مالك . 


ة إن 01 2 غ1 عي أو ٠‏ يداي ع ٍ- #60 سمس 
ومن ١‏ العثييَة »””» قال أَصْبَعُ : ومن بَقِىَ لتَمَام حَوْلِه شهرانٍ » فتسلف 


.)ىوسي٠ فى ز:‎ )١( 

(؟) فىاز : « فليخرج ؛ . 

( - ) فى الأصل : ولزكاه الجميع » . 
(4) فى الأصل : (مهر). 

(ه) البيان والتحصيل 41١7/9‏ . 


؟إدوداظ 


مالا فابقاه بينرو!» أو أذخله فى يجارت » فإِنْ كان له به وََاءٌ فهو كال كيه ٠‏ 
معه إذا خط به » وجرت فيه النجَارَ قل الحَولٍ . قال 'أبو محمد) : وهذ 
مسأل مُخَلِفة لأصُولِهم » والذى تَسَلُفَ كالفائِدة له حَوْله :وأا اول ) أنه 

لما َسَلَقَ على ما بده » بعل كأنه منْه » وهذا(” بعد 


قال ابن الموازر : وانققَ ابن القاسم واسيب ع أن فيد ال وجا علت 
تَسْقِط الرّكَاةَ » وإ إن لم يكن يَقَضيهِ©» . وإنَ َققََ الأبرين لا يُسَقِطُهَا ا أن 
ا وه يَقَضِيه » واختلمًا فى الوَلّدٍ ؛ فجَعَلّه ابن القاسم, لاون ون اي 
كالرّوْجَة . وبه أقول ؛. لأن تَمَقَته عليّه لم تشقطء فيوتَئفَ فيها حَُكُمٌ . وف 
« المدَونة » » فى الأبَوَيْن خلاف هذا عن ابن القايم . وف روَايْةَ ابن. 
٠‏ حَييب » عن أَشْهبَ » أن تَقَقَةَ الوَلَدِ كالوَالِدَيْن » لا تسقَط بها الرّكَاة إلا أن يَكُونَ 
وقال أشهْبُ او :. وإذا فَرَضَ عَليهِ القاضِى لرَوْجَتِهِ عَشْرَة 
داهم فى كل شَهْرِ ثم ل يجب َبْ عليه ين العشرة شىءٌ حلّى حل الول فعليه 
الوَكَاةَ ؟ لأنْ البَكَاةَ وَجَبَتْ ولا د نَ عليه . قال ابن امور : وأمًا المَرََةٌ فى 
زَكَاتِها » فلا يَلَرَمُها َف وها ولا رَضَاهُه » إِلّا ى عَدَمٍ الأب فى الرضاع, 
ها لاضع ٠‏ وى لضع ل » وكذلك فى غوت الأ ولالا 
هم . قال ابن القايسم. : وي الأْبُ على البكْرٍ » ويقال له فى حَادِيهاٍ : إمًا أنققتَ 
عليها ورَكْيتَ للفطر ٠‏ وإلّا فبغها . وقال أَشهَبٍ : لا شَىءَ عليه إذ ها ححاومٌ » 
ولو لم يْْقَ من لَمَيها غيرٌ دِرْهَم » والابنة صغيرة أو كبيرة . 
)١(‏ ف الأصل : «مدة» . : 
(؟ )5١-‏ ف الأصل : و عيد الله » . 
() بعده فى ز : « فاسد » . 
4( بعده فى ز: دكانت ». . 
(ه) فى الأصل : ١‏ تقبضه » . 5 


قال ابن المَوَازِ : ير » فإن كان لاد ها بن خَددميها » فعليه عه عها 
وعن خادمها , وكذلك فى بنيه ييه الذ كور . وإلى هذا - ابن -- 
*ر و ٠.‏ 46 وى كه 
واشهَبٌ . وإن كان لوَلد بد من خدمتها » فلا نفقة للولد9© عليه 
وليِكْيُبٍ عليه حتَّى بَيبِعَ » ويَسْتَوْفِىَ . وقال ابن القايم أَيِضًا : إن 
حبسته" لحِدْمَة ولدِك لَرِمَنْكَ النَقَهَ والرّكَاةٌ عنْها , إِلّا أن يُؤَاجِرَها أو 
ليع ٠‏ 5ه 

وقال اشهّبٌ فى ١‏ المَجْمُوعَةَ » : ومن قَدِمٌ مِن سَفرٍ » وقد أنفقت زَوجَتُهُ 
سَلْفَا عليه » فإِنْ كان مَلِيًا فى طول عَيْيِه فما لَرَمّه / من ذلك سقط عنه البَكَاةٌ 
5 م 1 5 8 "يه اق 5 مورة 
فى مثله من ما خل عليه » وإن كان فيها أو فى بَعضِها لا مال له لم يَلرّمْه 
فى ' مدق عذمه 0 

فى المِدْيَانٍ هل يَحْسِبَ ما عليه فى دين له , 

أو فيما يقتسى من عُرُوضِهِ . أو فى نصاب ماشِيّته , أو فيما له© زكاة ؛ 
من المَعْدنٍ , أو الحَبٌّ . أو مال يَنْقَردُ بحول” . أو فى قِيمَةٍ مُكَاتيه . 


قيمة - 


ومُدَبْرهِ » والمُغق إلى أجل , والآبق . وشِبْهِ ذلك 


م هع اد و ا 5 0 
من (المجموعة 6 » قال ابن القايم ١‏ واشهب : ويجعل 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(0) فى الأصل : وحبستهما ) . 

- ”) فى الأصل : « مدة لخدمة نفقتهم © . 
(4) سقط من : الأصل . 

(ه) فى الأصل : ولحول). 


١ /اه‎ 


اظ 


وهاو 


ره الفاتي عض 2 انرا 05 2ه 2 3 
لئ حَلْْثْ عليه رَكَاةَ مَالِهِ من الدّيْن الذى يُرْتَجَى قَضَاوْه فيما عليه مِن 
وملا 05 رهم » ا 6 
الدّين » ويُرّكى ما بيده . و“قال سَحْنُون : بل يَجْعَلِ قِيمّة الدين © الذى 
له فيما عليه . وقال عيسى » عن ابن القايم . فى ١‏ العِْْيّةَ 9#© : إن كان 
زوع 5 2 م6 امم و2 .6 5 5 : 5 
دَيْنُه على غير مَلِىّ » فَلْيَحْسِبٌ فَيْمَتَه . يَدُلْ على قَوْلِهِ هذا » أنه إن كان مَلِيا 
لس ال ع سس م اعم بالعمودع ا 0 : 4 ._-6 
حَسَبٌ عَدَدَه . يريد » والله أغلم : إن كان خالا » وإن كان إلى أجل » فينبغى 
أَنْ يَحْسِبٌ قِيمَتّه ؛ لأنه لو قَلّسَ هذا كان كذلك يفعل بَذَينِهِ . 
2 1 9 8 ل ِ 

ومن « كتاب » ابن المَوّازٍ ؛ ويَجَعَل فى دَيْنِه كل ما يُبَاعٌ فى التّفليس » 

ولا يَجْعَلُ فى ذلك ْيَابَه التى يلبَسُ » ويَجْعل دَابْنَهِ » وسَرْجّه » وسلاحه » 


0 


وخامه: 


قال أَشْهّبُ : لا يَحْسِبُ حَائَمَه . وقال فى تُوْبَى جمُعَتِهِ : إن كان لِبَاسُ 


يثلهما سَرَهًا بيعا فى الديْن . وقال ابن المَوّازْ : لم يَخْتَلِف أصْحَابٌ مالك » 
أله يُحْسِبُ فيه رِقَابَ مُدَبريه . 

وقال سَحْتُونُ فى « المَجُمُوعَةَ » / : ولا يَجْعَلُ ذلك فى رقابهم » ولا فى 
خِدْمَيهم ؛ إذ لا يُباعُوا - يُرِيدُ فى حَيَاتَ - قال ابن المَوَازٍ : قال ابن القايم : 
بَقَدْرِ ما عليِهم . وقال فى « المَجْمُوعَةَ » : قِيمَة المُكَاتَبِ مُكَاتبا بما عليه . 


م ٠.‏ - 
قِيمَةَ كَِابَةٍ مكاتبيه” فى دَينِه . وقال أَشْهَبُ : قَيمَتّهم مكاتيين 


() فى الأصل : «من». 

)١(‏ سقط من : ز. 

(0) سقط من : الأصل . | 
(4) البيان والتحصيل 7984/9 . 
(0) فى ز : «دمكاتبه ». 


١ مه‎ 


مه م 


قال ابنُ اموا : وقال أَضْيعُ : بل قبمنه عدا حب إلى . وقال ابن حبيب : 
عن أَشْهْبَ ء وأَضْبَعْ : قِمَيّ عَبْدَا . وقَالَ أُشْهبُ ف « المَجْمُوعَةَ » : ويُقَومُ 
قدمَةَ دم ممق إلى أجل . قال أَضْبْعُ فى « كتاب » ابن المَوّازٍ : على 
أن يَشْتَرىَ بعرَرهَا . قال أَشْهَبُ فى ١‏ المَجْمُوعَةَ » : ولو حَدَمَ وهو عبده 
ينين أو عُمُرَا » فُوْمَتٍ رقن على أنه يَأحَذْه إلى تلك امد » ولو كان غيرٌه 


و 2 لخدّمة 


أو 4 1 5 حسبت قيمة الخد مم 'تلك المدة"» ف دَينَهِ 5 


لي ل القايمٍ » قال : وإن كانت 

ماشِيّة يُركيها ٠‏ فلَيَجَعَلَها فى ديه » ويرك عَينه . وكذلك فى «١‏ كتاب » ابن 
سَحْنُونٍ » وابن المَوّازٍ . 
000 
ينا عه عِشرون ديئارًا » فحَلّ حَوْلُ ذلك كله , فَأحَدَ السَاعِى سَاةَ : 
فانظً' فإنْ كان قِيمَة التّسَعَةَ وثلاثين شَاةً الباقيّة مثلّ قِيمّة ما عََيّه فأكثرٌ , 
رك الممْرِين دينارًا » ولا فلا ركاه عله فها . وقال سَحْمُون نحرّهء فى 
« كتاب اينه ) . 

وين ١‏ المي © بين روانة عيسّى » عن ابن. الاسم / » وهو عنه فى 
المَجْمُوعَة » , فى مَنْ له مائتا يئار » حَوْلُ كُلّ ماثة ة على حدة » وعليه 
3 ترك ونا عن ول الأرلى. خقل اانا لق بهد ورين الأوان. 2 


وك 77 م8 ا م اف 30 
يريد : ولا يُرَكى الثّانيَّة ؛ لآن الدَّينَ يذهب باحدها لابدٌ - . 


» بعده فى الأصل : « عبدا‎ )١( 

(؟ - 5) سقط من : الأصل . 

(”) البيان والتحصيل 4517/9 . 

(4) سقط من : الأصل . 

(0) فى الأصل : وعبده ). 

(5) فى الأصل : ١‏ المجموعة » . وانظر : الييان والتحصيل ؟//الا” 2 94” . 


١68 


؟/لداظ 


ارو 


وفى « كتاب » ابن حبيب : يُرَكَى كُلّ مائق فى حَوْلِها . ويَجْعَلٌ ديه 
فى الأخرّى . وفى آخر باب رخاو ما رح » فيما ل يكئك09 

ومن « كتاب » ابن المَوَاز » ونحوه لسَحْنُونٍ » وإذا وَجَدَ فى المَعْلدِنٍ مائة 
ديار فركاها » ومعه ماثة أخرى ؛ يُرِيدُ حَلَ حَوْلها » وعليه ماثة , فَليْجْملُ 
فق كيه ميق امن المّائة المشدية: بعد الركاق » 'ولتكى مفل ذلك من لمق 
الأعرى”"- يُرِيدُ إن لم يَكَنْ له عَرَضّ يسوى ما بَقِىَ منها . 

قال ابن المَوَازٍ : قال ابن القاسم : ولا يَحْسِبٌ قيمَة عَبْده الآبق . قال - 
أشْهَثُ : إن كَانَ إباقه قريًا ”يرْجَى » فوم" على غَرّرِه - يُريُ أن لو بيع"» 
وجفله فقن وإن أظال: أنه فل يميه 


فيه من هذا. 


ومِنَ « العتِية »" ؛ رَوَى أبو ريو » عن ابن القايم » فى من ابتَاعَ 
طَعامًا بمائق ديار » فأكرى عليه كاين ديتَرًا » فبَاعَ منه للكراء ؛ يُرِيدُ بعد 
الحَوْلٍ بكلاثين » فإنه يُرَكيا ؛ لأنْ بَاتَىَ القَمْح فى دنه » ثم إن باع باقنه 
م يلد منه قدْرَ اثلاث التى كانت عِوَضًا لدئْنه » وركى ما زاد عليها وإن 
قَلْ ؛ لأنه مُضَافٌ إلى الللاثين . التى باع بها أُوْلّا ورّكاها . وكذلك فى 
« كتاب » أبن 0 وقال : ولو كان عنده عَرَضّ يُسوى ثلاثين غير 
الطُعام. لَرَكى / جَمِيعَ ثَمَنِهِ إذا 001 
من اللاثين . 


قال “أبو محمد" : أرى هذا على أَصْل القائل فى مائيْن حَوْلْهُما 


(0) فى الأصل : « ينقد » . 

. سقط من : الأصل‎ )١( 

5 - م فى الأصل : « ثم رجى قوم » 
(4) فى الأصل : « وسع » . 

(ه) البيان والتحصيل 27١ 247١/9‏ . 
(< -0 ف الأصل : وعبد الله » . 


متلق »وخائه 23" ماق » إنه نما يكى مائةٌ وايحدة » وقد نَم الالاف 
فيها . 
فى مَنْ عليه دَيْنٌ فَأحَالَ به على دين له 
عند الحَول . وف المديّان يُوْهَبٌ له الدين عند الحَؤل , أو يَحْدْثُ 
له ملك عَرَضٍ يَسواه" قبل الحَؤلٍ أو بَعْدَ 


ومن ١‏ التي ”© من روَايَة أَضْبَعْ » قال ابن القاسم © : “ومن له مائة 
ديار دَيْنّ وعليه مِْلّها » وهما حَانتان وقد حَلّ حَوْلُهِما . قال ابن القايم 
فى « كِتَابٍ » محمد“ : ومَنْ كانت عِنْدَه ماثة يئار » وهى عليه دَيْنٌ ‏ 
وليس له من العْرُوض شَّىءٌ » وله على رَجُلٍ مِائَةُ ديئار دَيْنٌ وقد حَلْنا 
جَمِيعَا . قال فى الكِتَابيْن : فأحَالَ بالتى عليه على التى له ٠‏ فعلى قابضِها 
الرّكَاة » وعلى النرى أحال بها رَكَائها - يُرِيدُ ؛ لأن عنده وَفَاءٌ بها » وهى 
المائة ئة التى فى يَدَيْه - قال محمدٌ ؛ لأن قَبْضَ المُحْعَالٍ به© كقيْض مُجِيله 


قال ابن المَوَازٍ : وعلى ذَافِجها ركائها , ؛ إن كان له بها وَفاءٌ . قال : ومّن 
أُوْدَعَلكَ مائة ديار ٠‏ فأشلفتها رَجُلا , ثم أحَلْتَ عليه رَيُها » بعد يننينَ 
فقَبّضَّها , فعلى َا قَابضِها رَكائها لعَام وَاجِدٍ . وقال فى ذَافِهها الآنّ ومُسَلَفِها : 


. » فى الأصل : « سواه‎ )١( 

. 783/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(9؟) بعده فى ز : ١‏ فى كتاب ابن المواز » . 
(5 - 54) سقط من : ز 

(©8) فى ز: وبها. 


, 1 
كم النوادر والزيادات ؟ ١5آ١‏ 


1 اظ 


#ّ 5 0 سم # مهم ع 1 
فَمَن كان له منهما عَرَضَ يُسْوَاها » فليركها وإلا فلا . 
قال أَشهّبُ : فيمن تَسَلْفَ عِشْرِين / » فَأَقَامَتْ بيده سَنَةَ » ثم وَهَبّها له 


رَيّها فليرَكها المَؤْهُوبُ مَكَائَه » ولو وَعَبّها لكيْره لم يَكْنْ على المَؤْهُوبٍ فيها 


زَكَاةّ » ولا على الوَاهِب . قال محمدٌ : أمّا الوَاهِبُ فيُرَكيها ؛ لأ يد القابض, 
لها كيده . وقالّه ابن القاسم . وإنما تكون الرّكَاة فيها من العشرينَ بعَينِها . 

ومِن « كتاب » ابن المَوّازٍ » قال : ومَنْ له مائة ديار و" عليه لها 
فأفاد عَرَضًا قَبْلَ الحَوْل بِشَهْر يفى بها . فقال ابن القاسم : لا" يرَكى 
حبَّى يكونّ العَرَضُ عنده" ين أُوّلٍ الحَوْلٍ . وقال أَشْهَبُ : ولا يُبَالى مَتَى 
أقادَه؟» عند الححَؤل أو قبله » يَجْعَلُ دَينَه فيه » ويُركى ما فيه . وكذلك إن 
أفادته بعد الحؤل رَكَاهُ”© حيتي » وكان مِن يَوْوِكذرٍ حَوْله . قال مُحمدٌ : 
وبهذا تَقُولُ . وبه أَحَدَ أضحابٌ ابن القاييم . 

قال أَشْهَبُ : وكذلك لو تَصَدَّقَ بالدين رَبْهِ على العُريم » أو وَمَبّه له 
عند الحَوْلٍ » أو بَعْده لرَكّى مَكَانَه » وقاله أضْبَعُ . وى ابن القَاسِم » عن 
مالك » أنه لا يُرَكيه حنَّى يَأبَىَ حَوْلُ من يَوْم وُهِبَ له . 

قال فى ١‏ العْتييّهَ "© عيسى » عن ابن القاسم : وكذلك لو أفادَ بعد 
الول مائَةٌ قَضَى بها ديه » فإنه ينيف بما فى يَدَيْه حَوْلُا من يَؤْوكِذر . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(؟) سقط من : الأصل . 

) فى الأصل : و عليه » . 
(4) فى الأصل : دأفاد». 
0) فى ز: ه«زكى). 

(5) البيان والتحصيل 584/9 . 


كيل 


قال ابن اموز : وقد قال ابن القاسم سل ك0 الام وعدن 
عَرَضٌٍ ضّ لا وَفاءَ فيه له" يَوْمَِر » فلم يَأت اح عبان 
١‏ الو" أو" الم نّ عند الحَوْلٍ » قال : فإنما يُنْظَرُ إلى قِيمَِه يَومَ حل 
اَل » فإ كان فيه وك زح ما تق أو مل ما فى ب . قال : وهذه 
جَيّدَة / ترد ما قَالَ فى غيرها » وكذلك إذا أفاد العَرَض عَنْدَ الحَْل » أو وُعَبَ 
له الذينَ . 

وين « المَجْمُوعَةَ » . قال ابن القايسم فى مَنْ له مَانَّهُ يقار يلوه وَعَليِ 
نه وار » فلما حَلّ حَوْلُ ما يله » أفاد ماثة يئار فقَضَاها فى ديه ؛ أله 
لا زكاة عله فى الماتةٍ التى يِه ؛ لأن الحَوْلَ حَلَ عليه » وكيس هو ين 
أل الزكاق » ثم إن تَجَرَ ها فرح فها عِشرين د دينارًا » فإنه يُرَكى العشرينَ 
مَكَانَه ؛ لأن الأهل خال عليه الول وَسَقَطتْ زَكَائه بالدين. ؛ وتكون 
للوقة(© حولي + وحَوْلٌ الرّبح يَوْمَ رَكَاهُ . “قال عبدُ اللهر : ولو قَالَ : قد 
سقط الدينٌ لما قَضَاهُ بالدين الذى له » ويُرَكى اليائة التى مَعَهُ » لكان 


ا 


بين 
فى رَكَاةَ ما رَبِحَّ فيما لم يَنْقَدْ فيه 
أو فيما نقّدَ بَعْضَ لَمَيهِ , ٠‏ وفيما ابقاغه بَدئْن ‏ وفيما 
غْصَبَ نَمَته » أو 7 تسلفه ونقده 


من « كتاب » ابن المّوَاز » قال ابن القايم » عن مالك فى مَن بيده مائة 


.» فى ز: تسلف‎ )١( 

0 ف الأصل : و به . 

(5) بعده فى الأصل : ٠‏ عرض » . 
(9) فى ز:دو). 

(0) فى ز: «الاثة » . 

(5 -5) سقط من : الأصل . 


1 


او 


7 ظ 


ديار » فاشترَى بها سِلْعَةَ » ثم بَاعَها قبل يَنْقَدَ فيا » فرَبحَ تَلاِينَ ديئارًا و2 
قد حَالَ على ماتَتِه الحَوْلُ : أنه يُرَكَى الربْحَ مع ماله الذى كان بِيَلدِهِ . قال 
عله ابن وهب : ولو لم تَكُنْ عنده تلك اماه » كان ريه فد . وقال عنه 
أَشْهَبُ » فى الذى عنده المائة : يَاتَيِفْ بالرّبح حَوْلَا . محمد : وهذا أَحَبٌ 
ْنَا ء ولكن يكون حَوْلُ الربح من يَوْم أحَالَ© واشْترَى . قال ابن 
القايم : وإلى هذا رَجَمَّ مالِكٌ , أن حَوْلَ الرّبح. من يَوْم أحال”" الأضل ؛ 
لأنْ نَمَتها فى ذْميِه » والمائَةٌ التى بيده لم تَصِلَ إلى البَائع. ولا صَمِئّها » ونيثه 
أن ينقَدَها فى غَدِ / أو إلى شَّهْر سَوَاءٌ » ولا يَتبِى أن يَشْتَرط أن يَنْقَدَها ينها 
إلا أنه صَامِنٌ لها . 

محمد : ومَغْتى قَولٍ أَشهَبَ عندى ف روَائته : إن حَوْلَ ارح من يوم 
به » إذا بَاعها قبل أن يأب علا اول عنده » وقَصَى كَمَئها » وق الح 
يْرَكُه لحَوْلٍ من يَوْم به » إن كان فيه عِشْرون دَيئارًا فا كر ؛ وإن أقامَ 
الديْنَ عن إلى قمام. الحَولٍ ولا عَرَضَ عنده » رَكى الرْحَ َكانه » وإن لم 
يَكُنْ فيه عشرون ديئارًا . وإنْ كان له عَرَضٌ يَسوى ديه » رَكُى لَمْتها كله . 
قال محمد : وأحَبٌ إليّنا بأن يكُونَ حول الرّبح من يوم اشر تَرَى السَلعَة . 
وإن باع قَبْلَ الحول إذا بق البح بده إلى مامه » وف مله الرّكَاةَ . وقد 
َال مالك فى مَن اشْتَرَى سَلْعَة بدين, قباعَها » وقضّى النّمَنَ » وبَقى الربئح 


(0 ف الأصل : «أو». 
50) فى ز: «أدان». 


15 


فى يَددِهِ إلى تمّام حَوْلٍ من يوم الشراء على ما ذَكَرْنَا. 

وفى ١‏ العْتيّة )”© ذْكْرُ المَسَألَةَ , ورواية ابن القايمٍ فيها. قال : 
ورَوَى أَشْهْبُ أن يرك الَابينَ البح لحَولٍ من يوم نضصَّتَ ء كمَائْدَةٍ مِن 
غير ربح . 

ومن وكاب 4 ان المَوَازِ » رَوَى أشهَبُ » عن مالك فى من أشئرَى 
سِلْعَة بمائة ويئار » ولا مال له فَرَبِحَ فيها ثَلائين دِيئَارًا بعد(" أن أقامَتٌ بيده 

12 رذ لين مكنا :وار كان عدو عضن ارك قو اما ما بَقَىَ به 
العَرَضّ ٠‏ قال أَشْهَبُ : ولم يراع. مالك متى مَلَكَ العَرَضّ 

قال ابن القايم. اسه ورت قد زا عله نا 
ما تَسَلُْف ٠‏ فليْرَكٌ الربح فقط » ٠‏ إن لم يَكنْ له عَرَض يَفِى بشّىء من ذَثنه . 

ورَوّى ابن القايم ؛ وابنُ وَهْبٍ » عن مالك » فى مَنْ تسلّف مائَة ينا 
فربح فيها عشرين بعد حول فرك البهشرين . وإلى هذا رَجَِع مالك . محمد : 
باد ا ل في اتا ا سو 

قال ”ابن القاسم © فى مَنْ عَصَبٌ مائة يئار » فتَجَرَ فيها فَرَحَ مائة يار : 
يرك مان نينا ر » ويَجعَل مائة فى ينه إن ن ل يَكُنْ له عَرَضٌّ 0 
بيه مائة ئة “دينار يُرَكيها» فَاسْتَرَى مِلْعَةٌ يكنا بكمَانين”" إلى سَنَة ٠‏ فحَلْتْ فرَكى 
ناضّة » ثم باع السلْعَةَ بريح « يرل حك ندل 6ن حل رما 


4 


عم 


. ”ا01١/١؟ البيان والتحصيل‎ )١( 
فى الأصل : « تقدا»‎ )0( 

5 - ") فى ز : دمالك ٠و.‏ 2 
(4 - 4) سقط من : الأصل . 
“(0) فى ز: وباثتين 2 . 

(5) فى الأصل : « بثانين ». 
(7) سقط من : : الأصل . 


ده 


بن ريْح. . ولو(" كان له عَرَضُ يَفِى بذئيه وَكُى لَمتها كله بريْجه . 
وقال ابن القاير 0 
ثم اشر رَى بها سِلْعَة » فباعَها بعد الحَوْلٍ بما تين » فيَجمَلَ مائة فى نيه | ن لم 
يَكُنْ له عَرَضٌ » ويزلكٌ ماثة . قيل له الل ع" : إِنْ الرّبْحَ كالفائدَةٍ ؛ 
ئ 0 - 
ا اس ل . فقال كَدَبَ على مَنْ قال 
. وذكرٌ ابن سَحُْونٍ هذه المَجَالة 6 وأ كس بن" ؛ وعليا رَوََا » عن 
00 رك الربح زان الخقيرة رَوَى عنه أله ينف بالرئح. 0 


قال سَحْمُونّ : رواية على أحْسَنُ أن يُرَكَىَ البح م مكانة 25221018 


0ظ إن قَوْلَ مالك اخْمَلّف فى رَكَاةَ الربح, كال / ملف : ولو كان له فى تُميها 


دار وَاحدَ أو أقَلُ » ولم يَخْتَلِْ قَوْلُ مالل فى هذاء أنه يُركى الربح . 
قال فى « كتاب »© ابن تختوو ابن انم ا 
سلعة ماين فتَقَدَ فيها أَرْبعين » ليس معه غيْرٌّها » ثم بَاعَها بكلاثمائة 
الحَول ار ا 
ومن « العثِيّةَ ”" » رَوَى عيسى ؛ عن أبنر القايم ‏ فى مَنْ له مَالَ 
كيه فل حَولُه » ولم يق منه إلا ععَرة ‏ ثم َسَلْفَ بعد الحَولٍ بشهور 
عشرينّ » فتَجَرٌ فى الاين فَرَبحَ م مالا : فليَغزل العشرينَ الدينَ ويرك الرئحَ 
عُلّه مع العَمَرَةَ » كا قال مالك » فى من له لُمَانُون دِيترًا » فاشترى يلع 
بمائتى ديئار » ونْقَدَ القّمَانين » أو ل يْقَدْها » فاذا حال9©) ل القّمَانين » 
رَكّى معها جمِيعَ ذلك الربْح » وكذلك من له عَشَرَ دَائيرَ حال عليها 


)0غ( فى ز: «وإن؟). 

(؟) فى الآصل :. « عندك » . 
(5) البيان والتحصيل 375/75 . 
(5) فى الأصل : « حل » . 


ال 


حَوْلُ » فاشْتَرَىَ سِلْعَة بمائق ديئار ‏ ولَقَدَ فيها العَسَرَّةَ » فأيْرَكٌ معها المَمْ 
حو ينار » و 


إذا اجْتَمَعٌ ما فيه الوكَاة ٠.‏ 


ومن « كتاب » ابن المَوَاز : ومن مَسَلْفَ مال يتا فتقمها اما » فيج 
العَاِل فيبا مام الحَولٍ خمْسِينَ » فليرَكُ دافِعُها عن خمسَئ 0 ما بِيَلرِه ؛ لانه 


كى على حَمْسَة وعشرين الح ثم يلها عوَضًا ين يفلها بن قله ». 


ويرك الال حمْسَئْ ما بِياده . وقال أيضًا لا يُركى الدَاعُ للماثة ةَ إلا حمس 
ما بيده » وكذلك العَايِل .ول هنا ري ُحمة ‏ أله لا َمل فى لذن 


مار كن | وخ الفدن. . قال محمد مُحمدٌ : ولمْ أجذ هذا معنىّ » والصّوَابُ أنّه إن 
اق ران از ارك ا كر 


و وعو 


تيم 0 » وكذلك إن رَبحا أَربعِين ”زكّى هذا" عن عِشْرِين : 


فى زكاقٍ أهل الإداراتِ0»© 
قال مالك فى « المُحمَصّرٍ » . فى صِقَة المُدِيرٍ : هو الذى بَيبعٌ ويَشْتَرى » 


ل يُحِْى ما يَخْرْجُ منه ولا ما يدل عليه يم بعشَرَة وتفقضى عِشْرِينَ » 
تييع بكبير » ويأخذ قَبيَا مل أل, الحوانيت نمت » لا يقر أحثهم أن مُحْصِي 


حَوْلَ ماله » فلَيكنْ له َه من السئّة يُخصِى” ' فيه عَينَه » ويَحسِبُ ينه إن' 


ان ىا 


كان فى مَلَاءِ وق ويْقَومُ ما عِنْدَه بن عُرُوض » ويركى البميعَ » وأمًا مَنْ 
كان له مَالَّ أو مالان إنّما يَصعُه فى سِلْمََ أو لين » »ثم يِب فيَعْرفَ حَوْلَ 
كُلّ مَل » فهذا إِنْما يرَكَى لعن » ولا يُرَكَى العَرَضَ حتى يُبيعَه في زكيّه”) 
لعام وَاحار » وإن بَاعَ بعد سنِينَ ؛ أن هذا يَحْمَظُ أحوَاله » والمُدِيرُ لا يقد 


.» فى الأصل : وزكاها‎ )١ - ١ 
. » المدارات‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. » فى الأصل : « يحض‎ )5( 

(4) سقط من : الأصل . 


1١6 


دده 


لظ 


أن تشفط اشوالة ولا بط ا 

ومن « كتاب © ابن المَوَاز : وَالمدِير الذى كلم(©) باع اشَرّى لا 
يُخصِى ذلك » ولا رأى له فى نُصُوض, ماله من أهْل, الحوازيت » والمُجَهُزين 
إلى البْدَاذٍ اليقث لقا ران بطو + ويد نيا /ويشتر ترى تحر » فهذا 
قوم وتزكى . 

ورَوّى ابنُ وَهْبٍ » عن مالك » فى « المَجْمُوعَةَ » » ف من بارت / عليه 
سِلْعتّه » قال : فأمًا الذى يُحصى ماله - يريد : أخوَاله - فإنه إذا باع رك » 
وأمّا الذى لا يُخصِى أيِيثه22 ذلك ؟ ومثلٌ المُجهُزينَ إلى البلْدانٍ أن يبي 
ال ويعنَ" بآخر » ويب عنه آحر » فلوو فى شر من الشتوء كل 
عَامْ » ويُرّكُوا ما حَصّرٌ وغاب - يريد إذا عَرَفَ أنه قد وَصَلَ إلى رار - 
وقد ييه فى باب آتحرَ » فقا له رَجُل : إنى كُلُّما جَاءنَى عَىءٌ زكينه لا 
أقد9» على أكثرٌ مِنْ هذا» وما أنظرٌ إلى حَول . قال : ما أعغرفٌ هذا من 
عَمَل الثّاس ‏ وأمّا فى باد الرأي فما صَنَعْتَ إلا حَْرًا » إذا اخلط عليِك 
ذلك ٠‏ فأخرخ من كُلَّ ما َع ليك » ٠‏ إذا طَابَتْ بذلك تفشك . وكذلك 
رَوَى ابن القاسم ٠‏ قال : إلا أن لويم رك ون . قال أشهّبٌ : المُدِيرٌ 
الذى بيع بما لا يُرَكى ٠‏ ثم يشر مه 

ومن ١‏ المَجموعَة » » قال ابن القاسمٍ عن ماللشر : ولا يقوْمُ مالا يرجي 
مِن دين ؛ كان ع عَيْنَا أو عَرَضًا .رقا الجقرة : لا يح الشلريث ولا عي 
امير ديه » حبّى يَفبِضّه فيرَكيّه لعَام واجلر . 

وفى 9 كتاب » ابن حَييب : إنَّ حينَ المُلويرٍ إن كان قَرْضًا أَْرَضَهُ » فلا يرَكيه 


و ومم 


حتّى يَقَبِضَّهُ » وإن كان من تجَارَة حسبه . وكذلك قال يحبى ب بن عمر . 


(0 ف الأصل : « زكى ما » . 
0) فى ز: «لكثرة». 

() فى الأصل : ١‏ ويبعه » . 
(4) فى الأصل : « أكثر » . 
(ه) فى الأصل : ١‏ إليه » . 


١574 


للد اد ترب فال مد اتلك : وما بَارَ عليه ين السَلْعِ. . 
واخئيس< ' عنه يمن الديْن » فلا يُرَكْيه حبَّى يَفْبِضَه عَيْنا . وقال سَحُْونَ فى 
مَوْضِعر آخرٌ : إذا بَارَ عليْه العَرَضُ / عاميّن » حرج من حن الإدَارَةٍ . وقال 
عبد الملك : وما كان له من دَيْن مُوْجُل فليقَوٌْه . وقال ابن مزِين » عن 
ابن نافعر » مِثْلَ قَوْلٍ سَحُْونٍ . فى العَرَض يَمُورُ عَامَيْن . قال : وقال مالك : 


يو 


يقومه . 

قال ابن المَوَازِ : قال أبن الفاسور وك المدِيرٌ ديه المرتجَى 5-3 
ال ٠‏ وان مَطَلَ به » أو لم يَأَحَْه ينين » وكذلك العَرَضُ » وإنْ بار عليه 
ينَ . وبيب عَدَدَ َيِه لا مه » إلا أن يكون عُرُوضًا فقوم وقال 
أبو يدر : وإن كان َيه مجلا فلا يُركي | ااا 
فيه قَوَة . وقول مالكو وابن. القاسمٍ ا انك ركية ونا فنا ف 
مال الإدارة . 
تاج 206111 نا لني ام بن ك3 فلك لعل دم »ول 
ديونه التى ين التُجَارََ » إِلّا ما كان على عَدِيم » فليرَكه ”لكل عام " 


0007 


شمكة . 


ش 2 . 5 5 ووسو »عه 0 000 عله 
ومن ١‏ كتاب » ابن المَوَاز » وغيره » فى الذى يُمْكِنه أخذه فَيّدَعُه » أنه 
لا رٌكاة عليّه فيه حتّى يقب يقبضّه . 


ومن ١‏ المَجْمُوعة » . قال ابن القايم : وإذا أدارٌ التّجارَةَ أحدَ عشرً 


. » فى الأصل : « أحشر‎ )١( 
سقط من : أز#.‎ )١ (؟5-‎ 


186 


ار 


1ظ 


كار 


شَهْرًا » ثم بدا له فَرَكَ ذلك » فهذا لا يُرَكَى ديُونَه حبَّى يَقِضّها » ولا عُرُوضَه 
حَّى تيع . قال ابن القاسم : وإذا حَلَّ الَحَوْلُ - قال فى مَوْضِعر آخرَ - 
ا ا 00 
شَىءٌ » وإنْ كَل فَيْرَكُ جيذ ما نض ما لمْ ينض بِالقِيمَة / , ثم يَحْسِبٌ 


يمك حَوْله . وكذلك فى ١‏ كتاب » ابن العرار . وقال ابن لعزا : 0 


أشْهَبُ : وليسَ هذا مُلِيرًا حنّى يكونّ له شَهْرٌ من السَنَة يِقَوْمُ فيه » وهذا 
لا يرح إنْ باع عَيْهًا » حتّى تييع بعشرين يتا ميرَكيها . 

قال عنه ابن عَبْدُو سر : إن كان له شَهْرٌ يُقَومُ فيه يرك للحولٍ نض له 
دِرْهَمٌ أو أكل أو أكئرٌ ٠‏ وإن لم يَكُنْ له شَهْرٌ وإنمايُرَكُى ما يفيض فلا يرَكَى 
حى تيع م فه الك » يفيه أو يمه إلى ما َرَت فيه لكا ماي 


> مه .م١‏ 
أو يَقبضٌ2" . 


0 ابنُ مّزِين » فى الذى بَيِيعٌ العَرَضّ بالعَرَض ٠»‏ عن ابن القايم 

ه : إن هذا لا رَكَاةَ عَلَيه حتى يَنِضّ له شَىءٌ ولو دِرْهَمًا بعد حَوْلٍ من 
2 أدَارَ . فقال ابن القاييع. :+ ترك 2 جيكز ويكون. يَوْمَمذٍ حَوْلّه .. وقال 
أَشْهَبُ : لا يُقَوُمُ سَيَا حنّى يَمْضِىَ”" له حَوْلٌ ين يَوْم باع بذلك العَيْن ؛ 
لدنهامن يرسك َل فى. حال المُلرير . وقال ابن نافعر : لا يركى الآن » 
ولكن يُحْصى كُلّ ما باع من الين » فإذا مم فين هارا وى عن 
عِشْرِينَ » ثم كَى كل ما يض بها » وإذ كَل ولا قوم ليه . واستّحسئه 
عيسى . قيل لعيسى : فإذا قَوْم ورّكى بما نض له » أَيَصِير ليرا من يمار ؟ 
قال : إن رَجَع يد يلي العَرَضَ بالعَرض » فهو بحَاله الأول . فإن نض له أَيِضًا | . 
ار السَنَة 0 وإنْ كَل ورَكّى لمَام حَوْلٍ ين نَم التُقويم 


) فى ز: ١‏ يقتضى ؛ . 
)١(‏ فى الآصل : « ينض © . 


الأول ب معه ما نض » أو أله » أو يِف بو قال أبن غييت ىق 
الذى يُلدِيرٌ العَرَضّ العَرَضٍ السّئَةَ كلها : لا يض له شَيْء فإنه يعرم وير كى 
كمّن ينض له » ما قَلٌ أو كدر قاله مُطَرْفَ » وابنُ المَاجسُون » عن مائو . 
قال ابن حَبيب : والذى قال ابن القاسم : ”يمن خلاف هذا فى روايته انفَرَّدَ 
3( 
وذكر ابن القايم فى ١‏ المدَوْنَمَ » » عن مالك فى المُلرير : إذا لم ينض 
له شَىءٌ فى السئة أنه لا يُرَكى حبّى ينض له شّىءٌ فقوم ويْركيَ . وقال نحوّه 
يحيى بن سعيد9) :قال اين حوب رومن كان زر يلصن عله ويسلة لا 
يُليرُه فإِنْ كان * مُيَنَاصِفًا زَكى" كُلّ مال على - , حضّته” , وإن كان أُحَدُهما 
أككرٌ بالأمر المتَبّاينٍ الأكلٌ حُكْمْ للأكر . قاله ابن المّاجشُون وغيره . 
ومن ١‏ العتياة “اك ؛ روى أبو رَيْلرٍ » عن ابن القاوسور ؛ أنه إن أو أكثر 
ملله » ذكى ماله كل على لإدَارَة » وإن أدرَ أله رَكَى امار فقط كُلَ عَام . 
وقال أَضْبَعُ : إن أدَار نِضِفَه أو تله وى ف البَاتى مثلّ ذلك أدَارَ ذلك » 
َكى بيه على الإدارة . وإن عَرَمَ فيما أبقى أن لا يله فى الإدارَةَ » فلا 
كيه حتّى ب . وقال سَحَيُونْ : إذا حَلْتْ ركاه المُلرير وليس ؛ بيده من العين 


ما يودّى ٠‏ ليع من عُرُوضِه » ويُخْرِجٌ » فإِنْ أخرٌ ذلك حبّى تَلِقَثْ7" العُروض, 


به 


)١(‏ سقط من : ز 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل . 

(5) يحبى بن سعيد بن قيس الأنصارى المدنى » أبو سعيد قاضى المدينة » الإمام العالم الحافظ المحدث 
الفقيه الحجة الثبت » كانوا يشبهونه بالزهرى . توق سنة ثلاث وأربعين وماثة . تهذيب التهذيب 
اا 
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(5) فى ز: وجهته »). 

(5) البيان والتحصيل 477/9 . 

0) فى الأصل : « بلغت » . 


١ا/ا‎ 


لظ 


صَمِنَ الرّكَاة . 
قال فى ١‏ كتاب » ايه / عن ابن نافع » عن مالك : إم أن يَِيعَ عَرَضًا 
وَيُقسُمّه فى الرْكَاٍ أو يُخْرجَ عَرَضًا بقِمَِه إلى أفلها من أَىّ صنضر”" , شا 
من عُرُوضِه . قال سَحْيُونَ : بل يي من عُرُوضِه » ويُخرجٌ عَيْنَا ويَريدُ فى 
مسأل أنّه كان يَنِضٌ له فى السّنََ » إلا أنه لم يَكُنْ معه فى آخر السَنََ عَين . 


و عمو 


قال ابن عَبدوس, : قال عبد الميك : وإذا كان عند المُليرٍ عَرَضّ » وَره 
أو تاه فإنه إن باه بتقدر فليستفيل بكميه حَوْلا وإن باه بتغنر فقد سَلَكَ 
به مَسْلَكًا من التّجَارَة » ولْيرَكٌ كَمَنَه يَوْمَ يَقِضُه . 


وقال فى « كتاب » ابن حبيب : إذا مَضَى له حَوْلٌ من يَوْم بَاعَه إلى 


يَوْم يَفبضُ ثَمَنَه . وقاله المُغِيرَة . وهذا خلّاف قَوْلٍ ابن القاسم وغيره . 


قال ابن القايسم رم المُدِيرٌ كِتَابة مُكَاتَبِِ كا لا يُقَوْمُ رَقَبَة عَبددِه الذى 
أخدمه : 

ومن « كتاب » ابن المَوَاز ؛ قال مالك : لا يوم المُدِيرُ غنمّه التى 
2 ؛ لأن عليه انتَظَارَ السّاعى . وقال أشْهَبُ : إن كان مجىء م السَاعى 
قريًا ين شَهْر صَح" تقريمُه فلا يُقَوْمها) » وإن كان , يدا يمنا وكيا 
مع ماله » ثم يكون من َوْمِِار حَوْلها لرَكَاةَ رقابها . محمدٌ : والأَوّلُ أحَبٌ 
ينا . قال مالك : وإذا كانث أُقَلٌ م مِن أَرْيَعَين » قَوّمَها إلَّا أن تكون لقني 
وما جوٌ بين صُوفي َه وعد ين غَلَ بيده » وذلك مِن مال الإدَارَة » 
فهو فَائِدَةَ . 

وال سمو فى التي 996 » فى المُدير له نه افتراها ريه ء 


226 فى الأصل : (صلعة‎ )١( 
سقط من : أرء‎ )١( 
. 4١5/؟ البيان والتحصيل‎ )( 


١/1 


قال : لا يُعَوْنها مع ما قوم نظو - - أراه”" يُرِيدُ وقد شترَاها للكراء / ولو ؛/156او 
اشئراها للتّجَارَةَ لَقَرّمَها , وى باب رَكَاةٍ فوائد2" الكلات تمَامُ هذا . 

0 مالك فى « كتاب » ابن المَوَاز » و ١‏ العتبيّة »9 : ومن له مال 

لا يَعْلَمُ بره » فلا يرَكيه حبَّى يَعْلَمَ ما حَالها أو”" يَرْجِمَ م إلِه فيركيّه 
السَيِينَ . وف بّابٍ”' رَكَاةٍ المَالٍ المُبضّع. » وباب رّكاق القُراض من 
هذا . 
فى زَكَاةٍ مال القِراضٍ 

من « كتاب » ابثر المَواز » وفيه من « العتِيّةَ »”». قال مالك 
وأَصْحَابَه : لا يُرَكى َال القراض . حتى يَنِضٌ » ويَرْجعَ إلى رَبّهِ . قال مالك : 
وإن قام بيد العايل ينين قليركو0© َه » إذا فيه عن كل عام مَضّى مخ 
قال ابن القاسم : يُرِيدُ إن كان اليل : يد وإ كن وت الال 
والعال ل" يلير » ؛ فلا يُرَكى العايل ِصّئه حِصّمَه إلا عند المُقَاسَمَةَ » وأا و 
المَالٍ فإنه إذا جاءً سَهْرُ رَكَاته رك ماله بيد العَامِل » إن كان من مال 
الإدَارَةٍ » ويْقَوْمُ سِلّعَ القِراض ٠‏ فيزكى را سَّ مَالِهِ » وحِصّة رِبْحهِ . قال فى 
٠‏ كتاب » ابن المَوَازِ : ولو أخرٌ ذلك انتِظارٌ المُحَاسَبَة ز فضَاعَ ‏ ؛ لَصَمِنَ رَكَاةَ 

سَتَمَ مَضَتَ . قال فيه » وفى ١‏ العْثبيةِ )00 : وإن كان غائبًا عنْه يلد 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل ١١0/9‏ . 

© ف الأصل : «دو». 

(5) فى ز: وكتاب ». 

(5) البيان والتحصيل 4١7 41١١/9‏ . 
(5) فى الأصل : « فيزكيه » . 

0 سقط من :' الأصل . 

(8) البيان والتحصيل 4١7/7‏ . 


1١7 


7ظ 


َئيَةِ'© لا يَدْرى ما عدت عه + اشر ذلك إل أن ياج إليه هرك © عن 
كُلَّ سَنَةَ بقَدْرٍ ما كان المال فيبا . قال ابن حَيب : فِنْ َلك المَالٌ لم يضمن 
الزّكاة . قال ابن المَوَازٍ : وإذا كان العَاملُ يد / ٠‏ فلا يحي وَاحد منهها 
ما َم حتى ين للمُحَاََةٍ» فبك كل وَاحِدٍ ته عنْ كل سق مضت 
قَدرٍ ما كان المَالُ فا على التأخره ”» ون لم يكن العَامِلُ 0 
يرد هو جيتكر إِلّا لسَتَمَ وَاجِدَةٍ . قال ابن سَحْنُونٍ » عن أبيه : إن أقامَ بيد 
ثلاث سِنِينَ ) وهو مُِيرٌ فكان فى أَوَلِ سن سَنَةَ مائة » وفى اليه ماين 
وفى9" الَّلقةَ ثَلَاتَ مائقَ » رَكَى عَمّا كان لكز© سه إِلّا ما حت 
الرَكَاةٌ . ”ولو رَجَعَ فى العام الثالّث" مائَدٌ » ل يرك إِّا عن ماق » ك0 
ماي د م ما هَلَكَ من الربحر . 

« المَحموعَة ) » قال. ابن القاسم . عن مالئو : ولأ ترك 
د بن قر . قال أَشهَبُ ٠١‏ إلا يه أو ع 
بذلك فِيجزِيه » ويَحيب عليه فى رأس مَالِه . ورُوىَ عن سَحُْونٍ » أله 
قال"© : ولو أُقَامَ بِيّدِهِ سَنَة © فإن كان م يَطَْنْ والمَالُ عَيْنَ» يل 
به » وإن .أَشْعْلَ بَْضّه » فليسَ عليه أن يُرَكىَ مَا بَقَىَ منه حبَّى يتَفاصَلا . 


)١(‏ سقط من: ز 

(0) فى ز: «فليزكى » . 
5 فى ز : «التوخى ». 
(4) فى الأصل :+ «يريد ). 


(6) سقط من : : الأصل . 


(5) فى الأصل : وعن). 

(“ - /) فى الأصل : « ولا يضمن » . 
«) فى ز: دكل». 

(8) فى ز : «فليزكى » . 


ل 


وكذلك فى ٠‏ كتاب » ابن, تون :.- قال لِك : وإنما على العايل. إذا 
تفاصّلا من الرَّكَاةٍ بِقَدْرٍ حِصَّيِهِ وإن قَلْثْ ء فلو ربح عشرين راس المَال 
عِشرُون » كان عليه ريع دينار . قال : وأما م المُساقات » فهى كُلّها 
مَقَسُومَةٌ بيتهما » فَيَبْدَأ فيها بالرّكاقَ » وإِنْ م تكن إلا حَمْسَة أؤسي , ثم 
يسان ما بَِىّ » وكان تومه رب الأصُولٍ » وكأنه على للقايل. إِجَارَة » 


لَرَمَيّه . قال / ابن المَوَازِ : وكذلك فى القراض إن كان راس المّال مع جمميع / 


الريج عشرون ديتارًا على روايّة أَشْهّبٍ » فهو مَالُ وَجَبَتْ فيه الرَكَاةُ » وما 
يحل العايل ”'كأنه إجارة©.. 

أبو مُحمدر : وبَقِيةُ القَوْلِ فى هذا فى باب بعد هذا . 

ومن « كتاب » ابن حَيب » ولا يُخْرِجٌ زّكاةً القِرَاض » وإنْ عمل به 
سن إلا بعة الممَصَلَ » غاب رب الملٍ أو حَصرَ » وإذ مل ذلك جه 
أو فَعَلّ لايل » مَصَى ذلك ولم يُيرا0» برد ذلك وضِيعَة » إِنْ كانث 
بخِلافي ما يَأَحَذُ قبل المُفَاصَلَةَ بين رح . قال : وإذا كان رَبّ المال يلير 
ونه » والعايل لا ير » َك رب امال جَِيَ لمَالٍ إن كان عي . وإن 
كان عَرَضًا فقوم مع إدارَتِه سِلَّعَ القِراض كلها بجَميع © ما فيها من 
ربح » ويرك عند المُفاصَلة رأ أ ماله وحصّة رجه » ون كان العايل ايا 
بعيد الع فلا يُركى حبّى َعَم حَاله ؛ أو بَرْجعَ إليِه » فيركى لكل عام بقذْر 
ما كان المال فيه » فإِن َلِفَ امال فلا رَكاةً عليه » وإذا حَلّ حَوْلُ رب امال » 
وهو مُلريرٌ لسن أشهّر من يَوْم أحَذَه العامِلُ » فْرَكّى رَبُّ المالٍ ذلك مع مَالِه » 


. » فى الأصل : « زكاته إجارة‎ )١ - ١١ 
فىز: دصجيروا»‎ )9 
. » فى الأصل : « الجميع‎ )5( 


نقدلا 


لاو 


وانْعَظَرَ رب المَالِ » ثم انقسَمَا لنمام عَوْلِ مِن يَؤْم. عَمِلٌ فيه » زَكى العايل 
ما نايّه » وانتَظرَ رَبّ المَال حَوْله . قال ابن سَحْنُونٍ » عن أبيه » فى من له 
ماله ديار » َم منها شين وراًا وقِيّتْ بيه عغَرةٌ حنّى حال الحو ؛ 
اظ فلا وكا حتى يَفْيضَ / الِرَاضَ » فنَ كان القرَاض تداز : فيه زّكَاةَ مع العَشَرَةٍ 
لكل عَام ٠‏ وإنْ كان لا يُدارُ » رَكَى المع لام واجار اأري أعد وراكنا 
فأقام كلف فلم "يعمل :يه ان بحل بعلي اللتول عنده"© فليركه رَيّه ع 
يعمل العَامِلُ مما بَتِىّ » وإن أَشْعْلَ منه شَيْعًا حتّى لا يكونٌ لرَيّهِ أَحَذّه» 


00 


فلا ا حتى يقبضه . 
فى اشْتِرَاطٍ الرَّكَاةٍ فى القِراض وف المُسَاقَاةٍ على أحدهما 


من ١‏ الوَاضِحَة » : وإذا اسْتَرَطَ أُحَدُهما على الآخر زّكاة الرئحر فهو 
ل ا 
على: صَاجِبه يأخل”" رَبُعَ عُشْرِ الرّبح لتفيه » ثم يقد يَقتَسِمَانٍ ما بَقَىَ 5 لو 
رط لأجتيئ تل لزب » فى من أده ء فهو لمفتريله مهما . 

وَذَكَرَ ابن حبيب ء أنَّ ابنَ القايم يكْرَهُ أن يَشْتَرط العامِل على رَبٌّ المَالٍ 
رَكاةَ المَالِ والرّبح. . قال ابن حبيب : وذلك جَائْرٌ . وما ذَكْرَ ابن حبيب ) 
عن ابن القاسم . فى هذا هو فى ١‏ الأسدية » . وذَكرَ فى ١‏ المُدَوْنَمَ »» ما 
3 
دل على أنه جائرٌ عِنْدَه . 


. سقط من : الأصل‎ )١0-1( 
(؟) سقط من : ز.‎ 


١ا/ك‎ 


وين « المَجْمُوعَةَ »» رَوَى ابن وَهْبِ » عن مالك » أنه إن اشْبْرط فى 
المُسَاقَاةٍ الزّكَاةَ على رب المَالٍ أو”2 على العايل. 5 جائرٌ » وإن لمْ يُصِيَبا 
خمسة أُوْسُق أ وقد شَّرَطا" الرّكَاةَ على العَامِل » فإِنْ عُشْرَ ذلك أو © 
نصف العُشر فى سَقَى النُضح "2 لَرَبٌّ الحائط, حَالِصًا . وقال سَحْيُونْ : 
يكون لرَبٌ المَالٍ ممًا أصَابا 106 أَعْشارٍ والعيق عْشْرِ ؛ وللعاِل بق بذلكدلة 
أُعْشَارٍ ونصفٌ عُشْر ؛ لأنّ َب المَالِ اشَتَرَط9) عليه أن يُؤْدىَ عُشْرَ 
نَصِيبه » فَيَرْجِعَ ذلك إليّه . وقال غيره : ويُقَسُمْ ما أصَابا على يَسْعَة أَجَرَاءِ ؛ 
خنسة رت الال :م ييه للعايل: #وقال ابن العوار فى وتات #القرا + 


ب « 0 هع مساة 27 م 0000 5 
:قال مالكٌ : إن اشترّط على السَاقى9” رّكاة الثّمَرَةِ كلها , فلم يِصِيبًا خمسة 
5 ه 13م ه َّ 00060 6 3 
. أَؤسق » فَلَيَاخذ رَبِّ المال'من حِصّةٍ العامِل » ؟ اشترّط . 


فى الرَّكَاة فى مَالِ القِرّاض عن رٍ قاب الغتم 
وعن العَيِيدٍ فى" رَكَاقٍ الفطر 


7 2 0 5 
' من « كتاب » ابن المّواز » رَوَى ابن القاسم » واشهّبّ » عن مالك » 
8 00 2 3 0 5 0 - 
أن رّكاة الفطر عن عَبِيدٍ القِرّاض على رَبّ المَالٍ فى رأس ماله » بخلافم 


)١(‏ فى الأصل : «و». 
(9) فى الأصل : ١‏ شرط » . 
() فى الأصل : ١‏ النطح » . 
(4) فى الأصل : « شرط ». 
(5) فى ز : «المساقا »). 
(<) ف الأصل : وو »:. 


يفنا 


اداه 


حك 8 رو 20 8 و7 ٠‏ 5 2 
النفقق ٠‏ وفال اشهب: إن يقوا بربحر.جعل .عل الربخ: من ذلك بمقتاره . 
قال ابن القاسم . عن مالك : وكذلك رّكاة العَتم على رَبٌ المَال » فى رأس 
مَالِهِ . قال محمدٌ : وهذا أَحَبٌّ إلينا . 

« المَجْمُوعَْ » روى ابن وَهْبِ » عن مالك ٠‏ يل كول أشهَبَ : 
د عد فيرف 0 بتدارء ».ولا فذلك عل 


هو العَدَُ 0 ٠‏ وأا فى القدم اق جح عليها فى الرواية بحن ماللف ان 


الْمَدَنِيِينَ وامشرئن©؛ لذ قا عل بت »سن عله قر لا مِن 
غزرها » فَطرَحُ قيمة قيمة الشاق / الأو ين أضل, المَال » ”من هذا العم © 
يكون ها بف رام المال . 

قال أبن حَبيب : وهى تفارق رّكاة الفطر ؛ لأن9) هذه مِن رقابها 
تركى » والفطرة شَىء موف مين غير العبيدر » وذلك مُخْتلَفَ فيه ٠‏ فروى 
ابن وَهْبٍ » وابنُ القاسم » عن مالك ؛ أن ذلك على رب المَالٍ فى رَأُس 


ماله . وقالا به . وقال اي وأَصْبَحُ كانيع من مال القراض يكو 


ما بَتَىّ هو رمس المال » مجعلا ذلك كالمَاشِيةٍ ؛ وهي لا يه ذلك » والذى 
أقول : إنها كالتفقة 2 ورَأسُ المال هو الْعَدَدُ الأول . 
فى رَكَاةٍ القِرَاض يِتَفَاصَلانٍ فيه قبل الحَوْل أو يتَفَاصَلان 
مه 00 0 ك2 َه : 
بعد الحَوْلٍ . والمّال بربْحه عشرون دينارًا أو أقل . أو يكون 
أحَدها عبْدَا أو نَصرَانًا أو مديّانا 


1 1 71 11 2 8 مه 
من « كتاب » ابن المَوَازٍ ؛ وإذا عَمِل فى القِرَاض أقل من حَوْلٍ » ثم 


(0 فى الأصل : « مقذاره » . 


((92) ف ز : ١‏ المصريين » . 


5 --5) سقط من : زء. 
(4) فى الأصل : وأن». 


١74 


نَقَاضصَلا فصَادَفَ ذلك حَوْلَ رَبِّ المال » فقال ابن القاسم : لا رّكاة على 
العايل . وقال أَشْهّبُ : على العامل الرَّكَاة و(" إِنْ تابه دِرْهَمٌ وَاحِدّ . وقال 
ابن اموز : وهذا أحَبٌُ إلىّ . وقد رَواه ابنُ القاسم » عن مالك » ولق . 
قال أَشْهَبُ : وإنْ نَقَاصَّلا قَبْلَ حَوْلٍ رَبِّ المَالٍ » فلا رَكَاةَ على العايل فيما 
به » وإنْ كرَ حتّى يَأبَىَ له حَوْلٌ من يَوْم نض يادو . 

وذَكَرَ ابن عَبِدُوسٍ ء عن أَشْهَبَ ‏ مِعْلَ ذلك ف العمل به أقَلَّ مِن حَوْلٍ » 
فصَادَقه© حَوْلُ رَبٌ المَالٍ :/ إِنْ على العايل الرّكاةَ . قال : وقالّه عبد 
الملكِ . قال : وكذلك لو كان العَامِلُ عَبْدَا أو مديانا » أَحَذَ العَبْدُ خلا 
مُسَاقَاة » وقاله ابن نافعر وسَحْيُونَ . 


وقال ابن القاسم . وابنُ وَهْبٍ وأشهبٌ”"© , عن مالك : وإذا كان 
العاملٌُ مِدْيَانًا فلا يُرَكّى مِن ربْحه ء إِلّا ما فضلَ عن دَيْنِه . قال ابن المَوَازْ 
وهذا اسْتِحْسَانٌ . قال مالك : وأمًا إِنْ كان رَبُّ المَالٍ عبدًا وعليّه دَيْنّ مُحِيِطٌ 
فلا شَىءَ على العايل ٠‏ قَلٌ رِبْحُه أو كثْرَ » وكذلك إِنْ كان نَضْرَائيًا » وإن 
كنا نَكْرَهُ أن نقارضّه . وكذلك قال عبّْدُ املك » وسَحْيُونَ فى « كتاب » ابن 

قال ابن المَوَّازٍ : قال أَشْهُبُ : وإن أذ عَسَرَةَ دَنَاِيرَ قرَاضًّا فرَبحَ فيا 
مسة » ولرّبٌ المَال مال حَلَّ عَوْلُه » إن ضَمّه إلى هذا ضار فيه الرّكَاةَ ب 


يرِيدُ : قد حَلَّ على أضل هذا حَوْلٌ . قال : فَلْيْرَكٌ العامِل حِصّه كمُسَاقر 
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. سقط من : الأصل‎ )١( 
.) فى ز: دفصادف‎ )١ 
. سقط من : الأصل‎ )0( 


خيلا 


كار 


لالظ 


أصابٌ أَرَعَة سق » ولربٌ المَالٍ حَائِط آحَرُ أصابٌ فيه أوسمًا ؛ فلَيَضُمّ ذلك 
ويرك ويَفِمَا ما بَقىَ » وبه بأد سَحْتُونٌ . 

ومن « المَجْموعَة » : : ومن بيده ('مائة دينار' ' فدقَعَ منها عَشَرَة ُرَاضًا ‏ 
فعَولٌ به العايل حَوْلَا فيح حَدْسَة » فلا زَكَاةَ على العامل. » وإن لَرِمَتْ رَبّ 
المال الرّكَاة » وقاله ابن القاسم . 

ومن « العنيية "© قال أضْبَعُ : وإذا عمل العايلٌ ؛ فى المَالٍ سََةَ » فأحدَ 
ِبْحَه فرَكَاهُ » وله مَل لا رَكاةً فيه , له عنْدَه حَوْلٌ , فإنّه / لا رسكيه ولا 
يَصْمْه إلى ريْح. القرّاض » وإن كان فيه مع ريْح. القرَاضٍ عشرونَ دينارًا » 
وكذلك العامل فى المُسَاقَاةٍ » إن أصابّه وَسَقَان » وأصابٌ فى حائطر له تَلَامَة 
أؤسقي » فلا رَكَاةَ عليه فى حائِطه , ولْيرَلكٌ ما أصابٌ مِن المُسَاقَاة ؛ إن كان 
ف نْصِبيه ونَصِيبٍ رب الحائطر ما فيه الرّكَاُ . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازِ ؛ رَوَى أَشْهَبُ » عن مالك » فى مَنْ أحَدَ تَسْعَةَ 
عَشْرَّ ديتارًا قرَاضًا فعَمِلَ بها حَوْلًا فرح ديثارًا : فِن على العايل, الَكَاةَ فى 
ما نايّه وعلى رب المَالٍ » ول يرَ ابنُ القايسم, على العَامِل, زَكَاةَ » حتى يكون 
فى نصِيبه ما فيه الرَّكَاة » يُرِيدُ : أو يكونٌ فى حَظ رب المَالِ وحِصّة ربجو 
ما فيه الرّكاة » وإلّا فلا رَكَاةَ عليهما , عند ابن, القاسم . قال محمد بن 
المَوَازِ : وحَالقه فيه أصْحَابْهِ وهو حلاف قَوْلٍ مال . وقال سَححدُون بقول 
مالك » وخخالف ابن القاسم . وقال ابن القاسم ف ١‏ المُدَوّئََ » : لا يُزكى 
لعايل حلى يكونَ فى مال رب المَالٍ مع جيه بين الريْح. ما فيه الركة . 

ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ » قال أَشْهَبُ : وربحة د ديتارٌ فى التشعَة عشر » كا لو 
ربع يرًا فى تسعق وثلاين دينارًا بعد حَوْلٍ » فإذًا وُجدت فى رَأس المال 
مع ججميع_ ربْجهما ما فيه الرّكاة ذ : فعليْهما الرّكَاةُ فى ذلك المّالِ » وقاله ابيب 


)١ 2‏ فى الأصل : « ثمانية دانير » . 
(1) البيان والتحصيل 4١8/9‏ . 


القاسم فى المُساقاق » وأبّاه فى القِرَاض . وأْححدَ سَحُْونْ بِقَوْلٍ أشهْبٌ . 
وكذلك ذَكَرَ ابن المَوّازٍ » عن أشهّبَ من فَوْلِه وروّاتتِه » وقال : قال 
أَشّْهَثُ : وهو فال / ع فيه الرّكَاة » وصَارَ مايا حك العامل ؛ ولو هَلَكَ ؟/هدار 
كإِجَارَةَ أجير » ولم أَجْعَلُ ذلك على رب المَالٍ فى ماله كالإجَارَةٍ ؛ لأنى 
أَصَبْتٌ هذا الربْحَ فى صَمَانِ العايل و”2 لو هَلَكَ » والإجَارَة قد صَمِئَها رَبُّ 
المَال بكُلٌ حَالٍ » وكذلك احْمَّجٌّ سَحْمُون فى هذا الأضْل فى «١‏ كتاب » 
ايند , 

قال ابن المَوّازٍ : وَإِسْقَاطُ الرّكَاةٍَ عن العامل ف القِرَاضٍ لذَيْن عليّه ليس 
بالقَوئُ » وهو مَذْهَبُ ابن القاسم . قال : إِلّا أَنْ يكونّ له عَرَضْ يُكَافئه 
أو يَفْضلُ بعد دَلِه ولو دَرْهَمٌ لْيرَكُه , وأمّا ديْنُ رَبٌ المالٍ » فإن كان يَغْتَرقَ 
مالّه ورِبْحَه » فلا رَكَاةَ عليه » ولا على العامل » وإذا كان يفصّلٌ بعد الدين 
من المال وربْجه وربْح العامل ما فيه الرَّكَاةَ » فلْيْركيا تلك الَضْلَةَ ويَقتسِما . 

قال أَشْهَبُ : وإنّما يَجبُ على العامل بوُجُويها على رَبُّ المَالٍ وتشقط 
بسُقوطها عنه . 

محمد : وذلك إن كان دَيْنُ رَبّ المال يَغْتَرِقٌ رَأْسَ المَالٍ ورِبْحهما ؛ لأن 
له حُكْمَ الأضْل وما يَأَذُ العَامِلُ كإجارق تَوّدّى . 

وقال ابن القاسم ف مَنْ تَسَلْفَ مائةً يئار ولاعرّضّ له » فقارضّ بها رَجُلَا فرح 
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مه ور اس 207 2 1 ؟ِ اام عل 20 8 5 
بعد الحول أَرْبَعِينَ ديئارًا : فليركيًا وإن رَبحَ أقل من أرَبَعِينَ دينار(”» 


مقط امن + الأصل. 
)١(‏ سقط من : از. 
(9) سقط من : الاصل . 


:ام١‎ 


/كاظ 


فلا رَّكَاة عليْهما . قال محمدٌ : وهذا على أَضصْلِه الذى ذَهَبّ إِليّه . قال محمدٌ : 
بل لو رَبحّ عشرينَ ديا لرَكيا » فإذا فضل بعد الدَيْن ما فيه الرّكَاةٌ» 
فير كيا » كان ذلك كله للعامل وَحَْدَهِ أو بَعْضّه لرَبٌ امال وَبَعْضّه 
للعايل ٠‏ ؟ا لو أن عند عَرَضَ يَفى بالدين. / لرَكْيَا الجيعَ وإنما الحَكُم 
للأضْل. » ولو كان الأضْلّ لعَبْدٍ لم يَلرّم العاملَ الرَّكَاةٌ » فإذا لَرِمَ الأضلٌ 
زكاه”2 فما , رج منه للعايل كاِجَارةٍ يَأُحدُها . قال عبد الملك : فإن 
كان العامِلٌ عبدًا ورب المَالِ خُرًا » فليْرَكٌ العَامِلُ حِصّنَه . قال عبدُ املك : 
وهذا آلْصْرَاب + وما قط أنا الرّكَاةَ عن العَامِل بديْن عليه إلّا اسْتِحْسَانًا . 
قال»ماللك :وما أخد المناقاة عن عمصكة من مره بَعَد أن ركاه © فهو 
فائِدَة » تيف بكمَيها إن باه" , إذا قَبَضّه 


فى زكاق القِرّاض يَرْجِعٌ إلى رَبْه بَعْضّه قبِلَ الحَول , 
أو اشْتَرَى به أصُولَا , فباع الَمَرَةَ برأس المَال , ثم بَاع الأصُولَ 


من « المَجْمُوعَة » و « كتاب » ابن سَحُْنُونٍ » قال ابن القاسم : و 
أَحَدَ مائة دينار قِرَاضًا » فعَملَ بها عَشَرَةَ أشْهُرٍ فتَضّتْ مائة ديار » فأَحَدَّها 
رب المَالٍ وبَِيّت سلَعٌ بيعت للحؤل بكلائينٍ ديئارًا » فلا يُرَكى العايلٌ حبّى 
باع بأ ريعي دِيئارًا ؛ لأن المُعاملة إذما رَجَعَتَ فى السُلّعر الباقيّة 0 لعامل 
على اللاثين للعايل ٠‏ فبيعت بكلائِينَ » فلا زكاةَ عليه حتّى ين ينيب منها رَبٌّ 
المَالِ » منها ما فيه الرَّكَاةٌ » وكذلك لو تَعَجُلَ بَعْضَ رَأسٍ المَالِ قبل الححؤل 


.» فى الأصل : والركاة‎ )١( 
. تجر»‎ ١ : فى الأصل‎ )0( 
(؟) بعده فى ز: وحولا».‎ 


كما 


'وذكرها ابن الموؤاز » وقال ال ا قية بأربعين" فلا رَكَاةَ على 
العامل. فى نصييه » ولو قال له رَبٌ امال حين أحد المَالَ : يخنى”' ف 
السّلْعَةَ قرَاضًّا» فلا خَيْرا© فيه ؛ لأنّه شَرِيِكٌ له فيها ب#وقال :تكرت نه فى 
« كتاب » ابه : عليهما الزَّكَاةَ على ما ذَكَرْتَ لك - يُرِيدُ : من قَوْلٍ مالك » 
فى روَاب أَشهْبَ » فى مَنْ أحَدَ تسعة عَسَرَ دينارًا قرَاضّا » فض له للحَوْلٍ 
عِشْرونَ . قال ابن الوا » فى المائق : ولو كان نما رَدّ عليه خمسة وتشجين 
لعشَرَق"؟ أشهْرء ويَقِيّثْ خمسة فى السُلّع» فييعَت للحَوْلٍ بخمسة 


و 5 7 : 8 و ور 
وعِشرِين » فْوَقَعَ فى « كتاب » ابن المواز فى هذا أن ابنّ القاسم يُقول :. 


لا رَكَاةَ على العايل. حلّى بيع بخمسةا" وأزتون تنما ذكو هذا على روا 
ذكرها عن ابن القاسم . يلاف ما يُعْرَف عنه » وذكرَ ابن المَوَازِ أنها 
يلاف قَْلِ مالك » وأضْحَاب ابن القاسم » أنَّ العَاملَ فى القرّاض لا يُرَكَى 
حتّى يُنيبَه"2 فى رِبْحه خاصّة عشرون دينارًا » ولم أرَ هذه الرُوايّة فى 
0 المَوَاز » وهى 0 


قال محمد : وأمًا على ما عَم من قَوْل مَالِكٍ» فعَليهما الرّكاة . وقَالّه 
َصْبَعُ . قال محمد : وإنما رح لعل الذى رد خمسة ونين قبل الل » 


و اروم 


م باع ما بق بعد الول خخمسة وعشرين نطف وار » يُخْرج وي عفر 
ذلك التَصبق + لأنه إنما يَقَعُ للحَمْسَةٍ الباقية من راس المال ديئَارٌ وَاحِدٌ 


. سقط من : الأصل‎ )١ + ١( 
.» أبقى‎ «١ فى ز:‎ )0 

5 فى ز: ودضر». 

(4) فى الأصل : ٠‏ بعشرة » 
(0) فى الأصل : و خمسة » . 
(5) فى ز: «ينوبه ). 


لديا 


0 


ظ 


من الِشرين الرّبح » فله نضفه فيُرَكيه » وذلك إذا كان بَقىَ بيد رب المَالِ ما 
يُوجبٌ عليه الرَكَاة ؛ يُرِيدُ محمة ما ةا طعه إل .جا بتع ارين هذا من1 
َيه راس مَالِه » وحِصّيه / من الرّبح الخمسة والتسعين التى الْمَصَلَ فيها 
لأرٌ ء وهى تسعة ناير ونِضف , وجمِيعُ ما ربح فى الحَمْسَةَ وهو وير ؛ 
يُرِيدُ : فإن كان لرَبٌ المال مع هذا أَرْبَعَة دَنَانِيرَ ونضفٌ , مَضَى له حَوْلُ , 
”إن كان" ذلك مع هذا ورَكّى العايلٌ نِضْفَ الدَنانِيرر 9 » الذى نابّه فى 
الخمسّة » ول يرك النّسعَة ونضف الى ننه ين ربْح. الحَمْسَةٍ وتشمين . 
وهذا على المَذْهَب الذى اخْتَارّه محمد من روَايْةَ أشْهبٌ » عن مالك ف النسْعَةَ 
عشرٌ ديئَارًا لقِرّاض ٠‏ يربح فيها ديئارًا للحول, 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ ؛ ومَنْ أذ مائة ديار قِرَاضّا فاذ شتَرَى بها نخلًا 
مرت » فاع المْمَرَةَ بمائ » والأصُولَ بمائق بعد حَوْل فركَاة الْمَرَق منها » 
م للعازل ريح ما صَحّ بعد ذلك ين لَمَيها » ولا ركاةَ عليه فيه ؛ لأنه قد 
ذكى كَراء ثم مكون له يع من الرقاب أبنا الشركة بالك عسة 
وعشرون ديئَارًا » يُخْرجُ نِضْف ديئار* ' ويُركى رب المَالٍ خمسة وسبعينَ » 
ولو كان 5 من لمرو حمسن » فذلك اللْتُ سقط عن القايل رَكَة ل 
مُصَاَئِه » ويُركى القكيْن . ولو كان اذ شرَى أُصُولَ تين, أو جَوٍْ » فاع القمرة 
بمائق » والأَصُولَ ماق فنصِيبُ العاِل حمسونٌ ديرا » فِضفه من كَمَنٍ 


)١(‏ سقط من : ازا. 

0 - 5)فىز: «زكى». 
(5) فى ز : «الدييار ». 2 

(4) فى الأصل : « يرد » . 

(5) بعده فى ز : «وثمن دينار » . 
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. غَلّةا© لا يُرَكُا » ويُرَكى حَمْسَة وعِشرين » وكذلك يُرَكُى رَبُّ المَال 
يضف ما يَصير يه ٠‏ ولو باع الأسُول ”كمرها فى سَخقّ" واحدق" . وم 
يُجَدّدها وقد طابّث / » لرَكى عن كُلّ شَىءٍ » وأمّا ما يُركى ين اللْمَارٍ َيِه 
مع الأصُولٍ أو مُفترق سَوَاءٌ » وقد تَقَدُمَ فى باب آخحرٌ . 

0 المَالٍ يُخطى للرجل, على أن له رنْحه 

يُحْبَسُ عليه , ورْكَاةٌ المَال يُوقَفَ للسلّفي© 

يي 51 

َْمَلَ بها لنفيه , ويَأكُلَ فَضْلها مس سِنِينَ » فلا رَكاةَ على رَبّها حتّى 
يَفِضَّها » فيرَكيّها لعَام وَاحدر » وهى بد الذى عَمِلَ بها كالسّلَف و© لا 
ع ا ا ا و 
أو يكونَ عنده عَرَضٌ يَجَعَلَ فيه الدَيْنَ أو بَعْضّه' . وإذا نض له منها 
ترد 2ن لز ».لزن كن فنا بين لد بن للم منها أو من غَيْرها 
وَفَاءٌ لدينه » رَكّى العِشْرِينَ وإلّا فلا . وأمًا لو قَالَ له : اعْمَلُ بها قِرَاضًا 
وربْحُها لك » فهذا لا يَصْمْها وركَاتها على بها لعام. واجدر » وإن قَبَضَها 
بعد أَعْوَام ؛ يُرِيدُ : وهو قِرَاضّ . قال : ورَّكَاة ربّجها على ما ذَكَرْنَا فى 


. » فى الأصل : و عليه‎ 0١ 
. » فى ز : 9 بثمرتها فى صفقة‎ )5 - *( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 
.6 ليسلف‎ ٠ : فى الأصل‎ )4( 
سقط من :از‎ )0( 
. » يقضه‎ ٠ : فى الأصل‎ )3( 


0 


ظ. 


القرّاض ”2 » وإنْ ردها قبل الول" فَليايِْ بالرّبحم عَوْلًا , وَذَكَرَها فى 
المَجْمُوعَةَ » ؛ وم يَذْكْر دَفمَها قرّاضًّا» وذكر ابن القاسم » وابنُ وَهْبِ 
روياها عن مالك . 

ومن ١‏ العِْْيّةِ »”" ؛ قال عيسى » عن ابن . القاسم : إِنْ قال له : اجر 
بها ولك رِبْحُها » ولا صَمَانَ عليِك , فلا رّكاة على من / هى بيَّدِهِ » فإذا 
َبْضَها رَبّها رَكاها لعَام واجدر ء إِلّا أَنْ يكونّ مُدِيرًا . وقال سَحْتُونٌ : هى 
كالسَلَفِ » وعليّه صمَانها كالمّالٍ المُحْبّس . وقال ابن حبيب : إذا قَالَ له : 
رِبْحُها لك ..ولا صَمَانَ عليِك . فلا رَّكَاةَ على المُعْطِى فى رَأْس امال » 
وإذا نَم الرّبْحُ عشرين ديتارًا » التفَ به حَوْلَا » وإنْ قَيِضَّها رَبها بعد سِنِين » 
زَكَاهَا لعَام وَاجِدرٍ . ظ 

ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ » ؛ قال ابن القاسم . عن مالك : ومن حُيِسَتٌ9©) 
عليْه دََائِيرُ سََةَ يَعْمَلُ بها » فلا رَكَاةَ عليّه فيها » إِلّا أن يكون عنده عَرَضٌّ 
يَفِى بها . وقاله أَشْهّبُ . قال : إِذَا رَجِعَتْ إلى الوَرَتَمَ ففيها الرّكَاةٌ . 
وقال ابن نَع » عن مالك : ومن أَعطِىَ لف دِرْهم ليَأْكُلَ ها » ”ولا 
صَمانٌ عليه فيبا » فلا ضَمانَ عليه” » والرّبْحُ له » وَالرّكَاة على دَافِهِها إذا قَيِضَّها . 
قال مالك فى المَالِ يُوْمَف لِيُسَلُْفَ : إِنْ فيه الرّكَاة . ورّواه ابن القاسم ء وأَشْهَبُ » . 
ووَقَفَ فيه فى رِوَايَةَ أشْهب . وقال أَشْهْبُ : فيه الرّكَاةٌ . قال ابن القاسم فى 


.» ضرقلا١‎ : فى ز‎ )١( 

(0 فى ز: وحول». 

(*) البيان والتحصيل 774/٠9‏ . 

(4) فى الأصل: و حسبت » . 

(ه - ه) فى الأصل : 9 فلا ضمان عليه فيها ولا ضمان » . 


كما 


ءا كان على مجهولين أو مُعَيتين ففيه0" الرّكاة كلما رَجَبِع » إن أقامَ 
و. 2" بويهي> ِ 0 
أخوالا” . وبعدَ هذا بَابِّ فى 0 ما يُؤقف ليُفرّق , أو للعلةَ . 


فى رَكَاةٍ الأمْوّال توقف رق أغيّانها , 
<< أو عرق عَلها , أو نَسْلُ المَاشِيَةَ أو ربْحُ المال أو التخل 
نَطْعَمْ كَمَرَتّها سِنِينَ » والزُّزْعٌ يُوصى به 


مِن «المَجمُوعَة. » ؛ قال ابن القاسم » عن مالك : فى الحَوَائْطر / /الااو 
المُحْبَسَةَ فى السّبيل '. أو على المَسَاكين » أو على قَوْم مُعينينَ » ففى ذلك 
لكا . وقال عبد املك ا ل ل لي 
وإنْ كان على غَيْرِهِم رُكْيْتْ . 

وين كتاب » ابن, المَوَازٍ ؛ قال : وما يس أله ؛ ليفرقَ ما يول 
ا ا ممًا يُرَكى مِن عَيْن أو 

شي فالرّكَاة فى الأصْل _جَارِ كل عَام كان على مُعَيَنِينَ » أو فى السبيل » 
أو فى المَساكين . وإذا كانث أصُولُ تخل يُقَرّقُ كَمَرُها » والأصول, 
ب » فهذه إن كانت على مُعيِينَ مَعرُوفِنَ ٠‏ فلا زكاة إلا على من ا 
حَظه ما فيه الرّكَاةُ » وإن كانت على يْر ذلك مُعَيِينَ مثلّ فى اليل » 
أو فى المَسَاكِين » أو على قيس » وشسِبّ ذلك » فالرّكَاةَ فى جُمْلَةَ اللْمرَةَ » إن 


)١(‏ فى ز: (دقيه». 

0 فى ز: «حولا». 
(0) سقط من : الأصل . 
(4) فى الأصل : و حيطه » . 


١م‎ 


0ه 


د فيا عحة ر سق فأككرَ . وقال ابن سَحْنُونٍ » عن أبيه : سَوَاةٌ حيست 
ونه ع وه 


عل عل مين أو غير تين , فاتسكة عد مها يقل وأما من أَطَْم 
قَوْمًا ل ؛ على الذى أَطْعَمَهُم . وأنا أَرَى 


ْ أن أحَلْمَةُ .بالله ما أراد حَمْلَ الرّكاٍ عد عنهم » ثم”" تود لكا من كَمَرَتهم 


مُبْدََةٌ » وإن | سيو" إلا سة شق قو » وَسَوَاء أسْلم 0 
بيت يله » فإن كان فهما ةوسق » وقد أعَى لنفيسه من النّخلٍ يقي 
اي لم وم 


ْم تر خلك إلى هناء/ فإ ل مسة أشعوء أذ ين علخ 
بقذرها بعد بمينو9» » وكذلك مُعرى النّخَلَاتٍ » وقد يَرَى بها إلى من أغْراها 
له 0 بَقِيَثْ َه لى ستيه" ويَدلٌ أن فى الأضل الرّكَاةَ » أنْ النصْرَانَىٌ 
قيه المُسْلِمُ » ؛ فيوْحَدُ مِن الأضل, الركَاة . وتمامُ هذا فى باب رّكاةٍ العَرِيْةٍ 
ا 
ومن ٠‏ كتاب » ابن, المََازٍ "وين ٠‏ قاض انر عبدُوس ء من روايق 
ابن القاسم. وأشهّبَ » عن مالكم” » وإذا كانث دََائِيرُ يُمَرقَ أصْلْها , ٠»‏ فلم 
تَُرّقَ حبَّى أناها الحَوْلُ » فلا رَكَاةَ فيها . قال فى « كتاب » ابن المَوَّازٍ : 
كانت عل مُعَيِينَ أو مَجَهُولِينَ » أو فى السّييل, ؛ كانت وَصِيةَ » أو فى 
الصحة . ٠‏ 
قال ابن القاسم : وكذلك الإبلّ والبَقرُ العم فرق رقايّها فى السّبيل » 
أو تباعٌ لتفرق أمانها . فيأتى علما الحول قبل تغرق : فلا زّكاة فيها كالعَينَ » 
قاله مالك . 


قال أَمْهَبُ » فى المَوَائِى إن كك تتا اط لفو من افون 


(1) سقط من:: الأصل . 
0 فى زدووء. 

(5) فى الأصل : ٠‏ يضموا » 
(4) فى الأصل : « ممنه » . 
(0) فى الأصل : « سفيها » . 
(5 -5) سقط من. : الأصل . . 


هما 


كالعين ؛ إن كانت فرق على معينِينَ » فهم كالخْلَطَاء فى(" الرّكاةٍ على مَن 
فى حَظه منهُم ما فيه الرّكَة : منهاء وأمّا فى(" العَين, َُرْقُ على مين فلا 
شىءَ عليِهم , ٠‏ وإنْ كان نصِيبُ كُلَ وَاحدد ما فيه الرُكَاةُ » وإن كانت ترق 
على مَجْهُولين فالعينٌ والمَاشيّة سَوَءٌ» لا كد فى ذلك . ورّواه إبنُ القاسم. 
وأَشْهَبُ فى العَيْن عن مالك . وف البَاب الذى قبْلَ هذا القَوْلُ فى المَال 
الذى9 يُوْمَفُ ليُسَلّفَ .. 

قال ابنُ القاسم : والمَوَاشى إذا حُبِسَتُ9© ففيها الرّكَاةٌ »// كانت على 
مُعَيِينَ » أو مَجَهُولِينَ » ولو لمْ يَقَعْ للمُعيِّين إلّا شاة سَاةَ ؛ لأنها مَوْقُوقَة على 
ملك مُحْبسِها , إذا كان إنما يُفَرْقَ عَلَتَها مِن لبن وصُوفوء وأما إن سَبّلَ 
أؤلادتها ؛ لُمَرّقَ مع عَلَيها . فإن كانت على مُعَيّيِينَ » فإن كان يَقَُ لكل واجلر 
من أؤْلاد0” المُعينِين0" ما فيه الرَّكَاةَ » فعليّه الرّكاةٌ » إِنْ كان للأؤلام حَوْلٌ 
من يَوْم وُلِدُوا وإن لم يَقَبِضْ . وإن كانت تقرف على المَسَاكِين » أو فى 
السّبيل » فَأخْرَتْ حَوْلَا من يَوْم الولادةَ » ففى جُمْلتها الرّكاة » إِنْ كان 
لها ما 16014 رون أؤصى كلت ززعه الأب للمساكن » فزن كان 
فى َيِه خمسة ؤس » وك ولا لفق على المَسَاكين فيه » وإن كان على 


قوم مَْرُوفِنَ فلا زكاة إلا على من فى حَظُو الركاة» وعلئهم لفق ء وهم 


كالوَرَنُةَ . 


)١(‏ فى ز:دو). 

(؟) سقط من : ز 
0)دسقط عن :+ ز + 

(5) فى الأصل : و حسبت ». 
(0) فى ز : «الأولاد» . 
(1) سقط من : ز. 


1846 


ذلفلة 


ظ 


ف مَنْ عَجلَ إخراج زكاته أو أخرّها , 
وفى الرَكَاةَ تلّف . وقد أخرّجَها , أو يَتْلّف المَال 


قال ابن سَحْنُونٍ » عن أبِيه » عن ابن نافع ؛ عن قيس بنر لمات 8 
2 8 بغ امه 

عن ابن, شهَاب » أن الى عه كان يُجْلِسُ عبد الرحمن. بنّ عَوْفٍِ فى كل 
مُحَوم ع فقول لحم عَبْدُ الأخمن : مَنْ كان عَلَيه ديْنَ فليُوَدوِ » ومن أراد 
أن نشدت تفقة فار تكد ها حعتل روا عا بق :+ من أَمْوَالَكُمْ الرّكاة© . 

قال مالك : ومَنْ أعدّثْ" منه رَكَاةُ رَرْعِهِ قبل / حصاده » وهو قَائِمٌ 
فى سيلو فهو يُئه » ولا أَحِبٌ أن يَطَوْعَ بها من قبل فيه . وقال فى 
مَنْ أَدَثْ9© مله منّه زّكَاة مال”" : م يَجِبْ عَلَيه فيه زَّكَاة » فلئِس له أن 
يَحْسِبَ بذلك من زَكَاةٍ مَالٍ آخرَ يَلْرَمُه رّكاته . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازِ ؛ قال ابن القايم » عن مالك : لا يجوز 
أن يُعَجلَ الرّجُلُ إخراجَ ركاقٍ ماله » وحَرَيِه » ومايشيته إلا بقَرْبِ الحَوْلٍ » 
أو به بير » وأَحَبٌ إلى حب يَجل . وقاله أَشْهَبُ . قال محمدٌ : لا يُجْزِئه 
إلا ما كان قبل لحل يبوم أو يَرْميْنَ » والقَطْلُ ألا يَفْعلَ » فأمًا إنْ بَحْدَ فلا 

ومن ١‏ العتبية قال أَشْهَبُ ومن أخرَجٍ ركاه قبل مَحَْها عاد . قال 
عِيسى لات القايم : لا أَحِبُ له أن يَفعَلَ إلا بالأمر القريب » وأرَى 
الشهْرٌ قَرِ يا على تَرْجيفر وكرْوِ . قال ابن حَبيب : قال “من لقت" يمن 
أُصْحَاب د سس وعَشْرَةٍ ة قبل 


لم مه رد 

(؟) فى الآصل : « أحدث ». 

م فى الأصل : و ماله » . 

(4) البيان والتحصيل ؟/١/ا”‏ . 

(ه - ه) فى الأصل : وابن القاسم » . 


وين و كنات )اين السزاوه روود المع ماله وات" 


إذا أخرجها قبل مَحِلّها لم يُجِزْه , واحْجًا بالصلاق ., 

قال عنه ابن وَهُب : وإن أخدّها منه السّاعى قبل مَحِلّها جَبْرَا » لم تُجرقة . 
٠‏ قال ابن القاسم : وإن أحَذَه برَكاقٍ رَرْعِه بعدما يَِسَ » أو برَكَاقٍ غَنَِه » 
أو ماله قبل عله » فإنْ كان بقُرْبٍ علّها أخزأه » والّزع يله ٠‏ ورَوى ابن 
عبلر الحَكُم . عن مالكو ) ؛ سيل إذا أخذها منه قبل إبَانِها . قال : إذما السّبيل 
على / الِْينَ يَظِلِمُونَ النام . 

ومن ١‏ المَحَموعَة » , قال مالِكٌ : وإذا عَجلُ رَكاة ماشيّته » أو حَبَّه » 
أو ماله عن عام أو عَامَين » لم يُجئه . وقال عنه ابن وَهْبِ » فى قَوْلٍ 
الصٌدّيق : لو مَنَعُونِى عِقالا"2 . قال : هو المَرِيضصّة مِن الإبل » لا الخيل, . 
قال ابن وَهْبٍ : وهو البعِير9 . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازِ » قال ماللكٌ : ومن أخعرّج ركان بعد لها 
بأيّام يَسِيرَةٍ فهلَكْتْ فإنه نه يَضْمَئْها . محمد : ما لم يكنْ عند الحَوْلٍ وقزبه . 
قال : وكذلك إن أخرّجَها قَبْلَ الحَلٍ بام يسِيرَة لقث » فإنه يَضْمَنْ . 
محمد : ما لم يكن قبل ييؤم أو يَوْمَيْن » وف الوقتٍ الذى لو" أَخْرّجَهًا 
فيه لأخرأه » فإنه يُرَكى ما بَتىَ لا ما تلف. 


قال محمد : وأمّا إن أخرَجها بعد الحَؤْل يَِوْم وشِبْهه فلِفَتْ » فَأَرْجُو 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى » فى : باب وجوب الزكاة » وباب أخذ العتاق فى. الصدقة » من كتاب الزكاة » 
وفى : باب قتل من أبى قبول الفرائض » من كتاب استتابة المرتدين » وفى : باب الاقتداء بسئن الرمئول 
َه ٠‏ من كتاب الاعتصام . صحيح البخارى 211/9 211417 219/94 .1١56 01١8 207٠١‏ 
ومسلم » فى : باب الأمر بقتال الناس . 6“ من كتاب الإيمان . صحيح مسلم لإلهء إلن ٠‏ وأبو 
داود » فى : أول كتاب الزكاة . ره م . والترمذى » فى : باب ما جاء أمرت أن 
أقاتل الناس ...» من أبواب الإيمان . عارضة الأحوذى 7٠١ » 54/١‏ . والنساق » فى : باب مانع 
الزكاة » من كناب الزكاة » وفى : باب وجوب الجهاد » من كتاب الجهاد » وفى : باب تحريم الدم . 
من كتاب التحريم . المجتبى 5/5١١6 ٠١/8‏ 7/1/7 77 . والإمام أحمد , فى : المستد ١9/١‏ » 
"١‏ كلال2 لا5 2)لىرة . 

(") ف الأصل : ١‏ المغيرة » . 

(4) سقط من : الأصل . 

حل 


الاو 


لظ 


و “ا و 00 و ا 0 9 6 ره 
الا يكون عليه غيرها » ولو أخرّجها حِينَّ وَجَبّت فتلفت » أجرّاته » ثم إن 


ذهب ماله ولحقه قر :ثم وَجَدَها فلت فدي(© لا شَىءَ عليه في 2 
و ينء ثم و و 


وه 9 ا 


الدّيّن » وكذلك رَوَى أبو زَيْرٍ » عن ابن, القاسمٍ فى ( العتبية 


قال ابن المَوَازِ : قال ابن القاسم : قال ماللكٌ: وإنْ حرص ل وَالثّمَرَ 
للرّكاق » ثم ايح » فإنْ بَقََ بعد الجائحة خمسةٌ أَؤْسُق فأكثر رَكَاه » وإلا 
فلا شَّىءَ عليْه » وكذلك ما هَلَكَ فى الأندر والجرين » إلا أَنْ يَهْلِكَ بعد 
أن يَدْخلَ محازت . 

اليف تاوف قال المُغيرّة : وإذا عَزَّل عَشَرَةَ * م الستفرّطه أو / أكله 
أو باه فقد ضيه » فإنْ فس لم يُحاص بها الُلْطَانَ عُرَمَءه ؛ لأنه نه لو مات 
م يَلْرَمْ إخرّاجها إلّا بوَصِيّةَ من" ثليه . 

ومن ٠‏ المَجُمُوعَةَ » » قال ابن وَهْبِ » عن مالكو : ومن أخرّجَ زّكاته حين 
َرِمنْه فلَِتْ » قال : يُجْرِئْه . وإن كان بعد مَجِلّها بأيّام » فهو ضامِنٌ . قال 
ابن القاسم : وكذلك ركاه الفطر . قال علي » عن مالك : وكذلك لو يَعَتّ 
بها عند عحلّها إلى الإمام مع من كدق به » أو ذَهَبِ هو بها فََمَبْتَ » فلا 
يَصْمَنُ ؛ لأن سُئتها أن يَأْتَىَ بها الناسُ إلى الإمام. .قال ابن نافع : ما لم 
0 . قال عنه ابن سَحْنُونٍ :ل مكل قل مله . قال ابن 
نافع : ولو بَعَت بِصَدَقَة حَرْئِهِ أو مَاشِيَتِهِ مع رَسُولٍ  »‏ لَضَمِنَ ؛ إذ الشآن 
فجي الَُدقو لأخارها ء. وتكذلك فى و كاب ؟ ابر المَوّازٍ » ومئْله 
فى « كتاب » ابن سَحْنُونٍ » ورَّادَ عن ابن نافع, » عن مالِلشي: فأمّا لو أخرّج 


سس وم 


(1) فى الأصل : ١‏ فليبعدها » . 
(؟) البيان والتحصيل 477/9 . 
(5) سقط من : الأصل . 


امكل 


كا لمن من صُْدُوقِه فوَضعَها فى نَاحَة ييه هَيْثْ فهو ضاي ؛ له 
م يُحْرجْهَا ما كانت فى َيِه . قال : وليِسَت كالماشيّة تلك لا مرَكى حتّى 
يها المُصَدْقَ فرَكيها على ما يَجدُ فها » وما لمَيْنُ فحين يَحِلَ حَوْله يُخِْجُ 
رَكاته » والماشِيّةٌ والطّعامُ يَرْتَقِبُ يهما السّاعى ‏ إلا أن الطعَاء م ِكل العَين ف 
قال مالك : وإن عَرَلَ زّكاة طعايه قبل يَأبيَهِ المُصَدقَ لف أنه لا يُجْرئه ؛ 
لأْه بس عليه ذلك / ؛ إنْما عليه إذا جا المُصَدّقْ أغطاة» فعلى هذاء أن 
يُخْرِجَ زكاة ما بَقَىَ » إن بَقَىَ خمسة أَؤْسق قي فأكثرٌ» ولا يُخْرج عما تيف . 
وين ١‏ المَجْمُوعَة » و« كتاب » ابن سَحْمُونٍ » قال أَشهَبُ : وإذا 
كان هو يَلِى إخْرَاج زَكَاةٍ رَرْعِهِ » فعَرَلَ عَشَرَة 6 يرق » ثم لم يفرط فى تفريقه 

حبّى ضَاعَ » فلا شَىءَعَلَيه » ولا فيما بَقَىَ » وإن قرط صَحِنَ » وإن ل يَكُنْ 
هو لى ناد ذلك » ؛ وأنما أله المُصَدق » ثم يخجرثه إن تيف ما عَرَل ء 
وعَليه زّكاة ما بَتىَ . وذكرٌ ابن المَوَاز فى ٠‏ كتابه » فول ار القاسم فى 

ذلك ء أنه يُجْرئه مُجْمَلًا , ثم ذَكَرَ قَوْلَ أشهبَ . وقال : و نحن على 
قَوَلٍ أشَهَبٌ:. ولكن إن أدْخلّه ْله بعد انْتِظَار منه للمّساكين فطال ذلك 
وخاف ضصَبّاعَه » فلا صَمَانَ عَلَيه بعد ذلك . 

ومن « كتاب » ابن سَحْنُونٍ » قال مالِكٌ : وإذا دَخل منْزِلَه ما صاب 
مِن حَبٌ أو ثَمَر مما فيه الرّكَاة » فهو ضايِنٌّ لرَكَاتِه » إِنْ يَلِفَ » وقاله 
أَشهَبٌ » إلا ما اع ف امريد والجرين » فلا يُطمَنُ ؛ لأنَ عله رك ما 

بقِىَ منه » إن بَقِىَ خمسة أَوْسْق . وقال مالك" : فى مَن جد ثَمْرته فعْزلها 


)١(‏ سقط من : از 
(؟) سقط من ؛ الاصل . 
(5) سقط من : ز 


» النوادر والزيادات ؟ يكل 


و 


ظ 


فمُسْرَق أو ترق » وقد نخرّصَتْ عَلّيه . قال : يَضْمَنُها'© » ويغرمُ فلاف" 
ما لو أَصِيبَ فى رُوُوس النّخْل . 

ومن « المَجْمُوعَة » , ابن وَهْب » عن مالك » فيمَنْ خرّج لسَفره , وأْمرَ 
“من 4 ُرُوضًا له » ويُخْرِج ين ليها خمسة أؤسق" دنار / زكة 
عليه فبلئه أنه لم َع » َه ما عليه » ولا مور لقُويه إلا أن يقرب قبل 
قدر الشْهْرٍ » قال :لا إلا أن يُقَرّبَ ويقوم م عُرُوضَه » إن كان مديرًا . 
وين و تار لدورة حاب ١‏ ابي المَوَاز : وليُخرج. المُسَافِرٌ زكاته 
بمو ضع هو بهء وكذلك لو كان مَالّهِ ضر وهو بالمَلومَق» إلا أن 
يَخاف أن يَحْتَاجَ فيُقْطَعَ به وِلْيوْحْرْهَا إلى بَلَدِه . وفى باب تَفرقَة الركاقٍ 
بيه القَوْلِ فى هذا . قال ابن سَحُْونٍ » عن أبيه : قال على » عن مالك » 
فى عن حَمَلَ رك اين ”') ليوديها فَوَجَدَ سِلْعَةَ تباعُ فابتاعَها بها وباعَها 
برح » فالريخ له :وليود ها عليه 


فى الرُجُل يُْرَفُ بمنع. زكايه 


اومن « المَجَمْوعَةَ » ؛ قال مالك : ومن عَلِمّ الإمامٌ منه أنه لا يُركي 
فليا ذه بالل كاف قال أشيت 4 ويشين أقبه إن كان الوالى يُنُسمها +:وإن 
كان على غير ذلك فلا يَعْرضٌ له . 

قال فى « كتاب » ابن شعبان7) : وإن عُرفَ مها » ولم يَظَهَرْ له مال 
سجن » وإنْ كانوا أهلّ بَلَدر قُوتَلُوا » ولا يُقاتلُوا على مَنْع. رَكاق الفطر . 


)١(‏ فىاز: ؤويضمهاع». 

(1) سقط من : الأصل . 

م - م ف الأصل : « ببيع » . 
(4) سقط من : زاء 

(5) فى ز : «بموضعه الذى ». 
(0) فى الأصل : ١‏ القرطى » . 


و”"'ين ١‏ العتْبيّةَ »”".؛ قال ابن القاسم : قال مالك : كب عُمَرُ 
عبلد العزير إلى عَابِلر له فى رَجُلر مَك ز مله أن كه » بع ال 
فآدَاها فَقَبلّها مه عءٌ 0 . وهذا فى المُوَطَاً 04 

ومن « كتاب » ابن امزال 0 مالك : إذا كان الإمامُ عَدْلُا (“فعل 
لرجل " دَنُْ كَل إليه . قال أَشْهَتُ : إن كان عَدْلُا يُقَسّْمُّها على العَدْلٍ 
بر تقُريطٍ | ولا صَيْعََ » وما على غَير ذلك فلا بره . قال مالك » وابنُ 
القاسم : وإن طُلَبَه بها فقال : قد أَخرَجْتُها . فإن كان الإمامُ عَدْلاا2 , فيد 


يَقبّل منه إن كان مِثْل عُمَرَ بن عبد العزيز . وقال أَشْهَبٌ : يَقَبَلٌ فَوْلّه إن ' 


كان صالِحًا » وإن كان مُنّهَمًا بَمِْع_ الرٌكاق فلا يَقَبَلُ منه » وإنْ كان إمامٌ غيرُ 
عَدْلٍ فليُصَدُقه » وما أَرَاهُ بفاعل ا أن يُخْرج زكاةً عِشْرِين 
دينارًا سِنِينَ » فى باب ركاق من عَلَيه دين . 
فى مَن مات وعليه رَكاةٌ , ل عَلْثْ ‏ 
أز فرط فيبا وقد أَوْصَى بإخراجها أو لم يوص, 
ين ١‏ المحمُوَة ٠‏ قال أَشْهَبُ : عن ماللشو : ومن مات قبل التحؤل 
يوم » فلا رَكاة ع عَليه ولا على وَرَثْتِه . قال ابن القاسمٍ : وإن عات انعد 


الحَوْلٍ » فما حَلٌ عليه ولم يرط ء أو قم عليه فأمرَ بإنحراجها فى مَرَضه 
أو أَوْصَى به فذلك من راس ماله . قَالّه مالك . قال ابن القاسم : وإن 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل ؟51//9” . 

(5) فى : باب ما جاء فى أخخذ الصدقات والتشديد فيها » من كتاب الزكاة . الموطاً 770/١‏ . 
(5 - 4) ف الأصل : « فقال للرجل » . 


و 


ملاظ 


لم يُوص الم يُجبر وَرَلنُه وأمِرُوا بذلك . وقال أَشْهَبُ : هى من رَأس ماله 
وإن لم يُوص بها ء إن ل يُفَرط كالرّرع. يَظِيبُ يليب الثم يُرْهى قبل مَوْته » قال 
ابن المَوَازٍ : قله مالك فى الوَرْع, وَالثّمَرِ . وقاله أشهْبُ : فى ركاق الفطر 
إن مات يوم الفطر أو ليله ٠‏ وم وص فهى ين رَأسر . ماله وقال ابن 
القاسمٍ : لا يُجْْرُ وُه إلا أن يُوصِى بها , ٠‏ فَكُونُ مِن رَأسٍ .ماله . 
وين ١‏ المَجْمُوعَةَ » ؛ قال أَشْهَبُ : ولو صَمٌ زَرْعَهِ وَجَدَ كَمَرهُ » وقرط / 
فى ركاتّه» م يرم كه ا أن يَشَامُوا » فإن أَوْصَى بها فللإمام. أخذّهم بها . 
قال ابن القاسم, وأَشْهَبُ . : قال مالِلكٌ : وإن حل حَوْلُ المَاشِيقٍ وَالايأت 
اسَاى حبّى مات ريُها » فلا َىءَ على الور » وهى لا تحب إلا لمَجىء 
الساعى . قال عنْه على وابن م نافع ر : بخلاف الكمَرَِ » يَعُوتَ وقد طابت تلك 
يُخرجٌ فل القسم. ؛ لأنها حَرَصَتْ على المي قال أعيث + الع والكت 
بجلاف امائِية ؛ لأن السَاعِي يظِرُ با ولا يَضْمَنُ مَلاكها ‏ فى ذلك وغيْرٍها 
يُخْرِجُ بكُل حال » يد بها أو لم يُوْحَذْ . قا ا كاضر » عن مالك » 
فى الزرع, واكمَرَةَ تَعلِيبُ قبل مَؤته » فإنه ؛ يخر ج ركاته أَوْصَّى بها أو لم 
يبوص . اه 
قال أَشْهَبُ : والقاربٌ برّكاة ما شينه. وى نها فللساعى أخذهاء وتبذا 
فى الث اا ل عد اتاب الخز علاين ‏ ان ول ما 
انمدق وَينْفِذُها وَرَننّه أو ضيه وقاله ابن القاسم . يريد : وقد أَوْصَى 
بها . 
قال : وكذلك المُوصِى برّكاق رَرْعِه الأخضر ء وثَمَرَةٍ الذى لم يَرْهُ ‏ 
يُخْرجُ من التُلْثْ يد امداق ولا تشفط بذلك عن الوَرَيةق د الركاةع ولا 
ركاة على من ل يَيلُْمُ حَظَهُ ما فيه الرّكاةٌ» وإن كان فى ذلك العْشرٌ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
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ع قال أشي : وإن أَوْصّى فى هذا فقال : 
َودى رَكَاله على ' فَوَصِينُه بال فى حِصّةَ مَن تلم حِصَّمُه ما فيه الرُكاة 
و8 > 

من الور 3 ؛ لأنها وَصِية وار ومن لم تبلغ حِضَمُه / ما فيه ارك » لم يح 
منه شىءٌ » ويُوْدّى ذلك من مَالٍ المت - يُرِيدُ من ثليه حرواة 05 يحب 
فى حصّة أحَد منهم الرّكَاةَ » أَدّى ذلك منه » إن إن بَلعٌ خمسة أَوْسق - يريد 

من ثلثه - غيرَ مُبْدَْ » وإن كان نَصِيبٌُ كل واجار منبه9© ما فيه الوكاة ) 
الوَّصِيةُ باط الك ة عَلَيهم . ش 

قال ابن المَوَازٍ : قال ماللكٌ وأصْحابّه : وما قر به المريض من دين الناسٍ 
فون رامن ماله » وما أَوْصَى به من كاق مُمقَدْمَو ففى ليه مبدأة ة على العتق 
بعينه © وَعِنْقَ عن الظْهَارِ والمُدبْرٌ فى امرض وغيْره إلا المَدَدِ بر فى الصِحة . 
ش ومن عَلِم من بوي فيط فى المرئض, ٠‏ قال مالك : فم الصَيَام ؛ فليطعِمْ 
عنهما عَدَدَ كل َو كذان» إن شاء فى كل والعدةه ولزز 5 الا لوا 
وأما الصّلاة فلا شسَّىءَ فى ذلك . 

ومن ١‏ الواضحة ) ؛ ومن حَلْتْ عليه فى مَرَضِه ركاه تمر أو حب » ولم 
وص 21 فإن جم ذلك وحَصّته » ولم يله إل نيه أخرج ذلك من 
9 ماله » وإن لم يُوص. به وإن صَمْها إلى بن فهى كرّكاوٍ اه إذا 
كانت بلدا لا ينها العا فى الب والمّر » فإن لم موص جا م جم ورك 
علا ؛ ؛ وإن أَوْصّى بها فهى من رأ ماله » وإن كانت بَِلَدَا يأتِيها السّعَاةَ فهى 
مَأحودَة بكُلٌ حَالٍ » ويُورَتٌ ما بعدها وأمًا الماشيّةٌ ؛ فهى مَأحودَةٌ من رأس 
امال » أؤصى با أو لم وص ؛ وهى بخلاف ما لم نوص به ين زكاق عير » 
أو زكاق حب /. أو كَمرِ صَمّه إلى بن ؛ لأن ذلك مَضَمُونٌ عليه , والمَاشيُ 
حَيُوانَ لا يَُابُ علئِها » وأمّا كل ما تَقَدمَ تَفْرِيطّه فيه فى صِحِتِِ من مَاشِيَة ‏ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
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او 


لظ 


ذلفطة 


أو حَبٌّ , أو عَيْن » فإِنَ ذلك ف تلد ِنْ أؤصى به » وهى مده عند ابن 
القاسم. » على كل شَىءٍ إِلّا المُدَيّرٌ فى الصّحةٍ ..وقال عيذ للك + لا بيدا 
على ما لا يَقَدورُ أن يَرْجِعٌ عنْه مما يكل فى مَرَضِهِ من عِنْقٍ أو عَطِيَّ » وكذلك 
التَدِبيرُ فى المَرَض والصّحّة . وبهذا أقول . 

ومن « كتاب » ابن, الما دا الرّكَاةَ على الوّصايا كانت و[ ا فر » 
أو حَبٌ » أو مَالٍ فال مهت : ود الرّكَاةٌ على الوّصايا فى الث إلا امير 
الذى ذَيْرَ قبل التفُرِيطٍ د فى الركاق . وفى باب ركاق العَريَّ والهبّةٍ بقيّة من ذكر 
المُوصِى برّكاته » وشِبْهِ ذلك » وفى أبواب ركاق الحُبوب بابٌ فى ركاقٍ ما 
وُهِبَ أو أُوصِىَ به مِن لَمَر أو رَرْع, . 


القَوْلُ فى المَعادنٍ وملكها وإقطاعِها 
وأخلر الزكاق ما يَخرّجُ منها من ذَهَبِ أو وَرِقر 
من « الوَاضِحَة » ؛ قال : والمَعلوُِ على وَجَهَيْن ؛ فَمَعَادِنَ 7 0 
ده وي 

فيَافَى أَرْضٍِ العريعاء وأزض العَنْوَة" » وأرض الصلح ء 
للسُلْطانٍ » يَأدَنُ فيها بالعَمل كد ول عم الشعة» ود أذ ته 
ّ مَن أَحَبٌّ على النْظَر لأهل, الإشلام ٠‏ قَِيعَةٌ وطَّعْمَة ما عَاشنَ أو إلى وَقتٍ 
يوه » وَأحَدُ منهُم الركاة / وللذى أُقطِعتْ له مُعاملة اناس فيها على ما يحل 
من غير يبع » وللإمّام أن يُحَوّلَها من رَجُل | إلى جل » ولا يَجُورُ أن يُعليَها 
عَطِيُةَ تَْلِيك للأبد» ؟ لا يُقطِعْ أَهْلَ" العَنْوَةٍ ملك ؛ ؟ لكنْ قَطِيعَة 
إمْتَاع, » والأصْلٌ للمُسْلِمِين » فهذا وَجْهٌ » والوَجَهُ الآخرٌ, ما ظَهرَ منها فى 
الأزض التى ارت ملكا للثاس ؛ من جبالهم » وأَرْضِهِم المَعتَمَرَة » فلا 
(1) فى الأصل : ١‏ العتوة » . 
(0) فى الأصل » ز: «أرض » . 
© ف ز: دتقمليكا» . 
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كم للإمام. فى هذه » ولا يزيل ملك رَبّها منها ظُهورٌالمَْنٍ ها » كانث أَرْضَّ 
صُلحر » أو عَنْوَةٍ ؛ أو من رض العرب ؛ » وهى لمن ظَهَرَتَ فى أَرْضِه يُعَاِلٌ النام 
فبها على ما يجوز » وفيها الرّكاة » وهذا تَفسِيرٌ من لَقِيتُ مِن أُضْحَاب مالك . 

ومن « العثْبيّة »7" ؛ قال يُحْيَى بن يححى » عن ابن القاسم : وما ظهَرَ 
من مُعْلوِنٍ فى أْضٍ ذم من أهلٍ العنْوَةٍ أو أَرْض مات فأمرُه إلى الإمام . 
وللإمام إقطَاعٌ المَعاونٍ على غير تملِيك » ولكن إذا مات أُقَطَعَه لغيره . قال 
سَحْدُون : إنما يَنُْرُ الإمامُ فى الأزض, التى كالمّوات ». وأمًا مَن ظَهَرَ له فى 
أرْضر يَملِكُها مَعْن ؛ فهو له يَمْتعُهِ » ولا يَجُورُ له مُه ؛ إذ لا يَذْرى ما 
فيه » وم يَدُومُ » وله مَنْعُ ما فى البركة فى أَرْضِهِ من الجيئان . 

ومن « كتاب ». ابن سَحْمُونٍ ؛ قال ابن نافعر : وما ظَهّر من المعادن فى 
قلا فيه الإمَامُ لمن يَعْمَلُ فيه » وما ظَهَر منها فى أَْض, رَجُلر وى 
حَظ"" فهر له , وليس للإمام. عَلَيه سيل » وما ظَهَرَ منها فى أزض ض الصّلحم 
فهو لأهل الصلحر ./ قال : ومعادن القَبيلّة ؛ 4 يكن حظه لأحد ع وانما 
كانت بفلاقَ . 

قال ليخي برعت ل و اليد :1 : قال ابن القايسم. : وما ظَهّر منها 
فى أَرض الصلح ٠‏ فهو لأل, الصَلْح. ويُونَى هم بَعَهْدِهم9 , فمن أشْلَمَ 
00 رغد معدن + فامره إل الإمام . وقال ابن المَواز : بل ذلك لهم 
إذا أَسْلَمُوا . وذَكرّه عن مالك . 

ومن ١‏ كتاب » ابن المُوَاز ؛ قال ابن القاسم : كل ما كان مِن 
لمعن قبل الإشلام بره يلد سدم فى رض أَسْلَم عَلَيها أَهْلّها , 
فَأَمْرها إلى الإمام. وما مَعادن أَرْضٍ الصلحر ما ظهّرَ منها قَدِيمًا وحَدِيًا 


. 588/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
.» (؟) فى ز: وخطته‎ 

(5) البيان والتحصيل 588/١‏ . 
(5) فى الأصل : ١‏ بعدهم ) 

(5) سقط من : الأصل . 
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لظ 


ادلاو 


فلأهُلها مُنْعْها , ومن شاعوا عاملوه فيها بالكُلْثِ أو لرْع. . وأنكَرَ محمة 
مُعاملتهم فيبا باقّْثِ والرّيْع » ووقف عله . قال : وما ظَهَرَ منها فى أزض 
العَنوََ فللإمّام أن يُفْطِمَها » وليس فيها إِلّا الزّكاة . وإذا أَسْلَمَ أهل الصّلْم 
فلابدٌ بن الرٌكاقٍ من معادنهم » ومن عَامَلهم منها ين مُشلم قبل إشلايهم » 
عليه الرّكاة ما لو زَرَع فى أَرْضِهم بكرا . ومن أَسْلَمَ مِن أل العنوة كأهل 
مِصْرَ» فليس له أَرْضُّه ولا دارٌه ولا ماله يُرِيدُ : المَالَ الذى كان له يَوْمَ 
الفنْح . 

ومن « المَجُمُوعَةَ » ؛ قال ابن نافع » وعلىٌّ » عن مالك , قال مالِكٌ : 
وما أضَابة الدَسُ يعمله فى المَعلرنٍء فإن كانث لض من عَمَاءِ الأزْضٍ » 
فلا يرهم فيا الإمامُ على شَىءِ مَعلُوم. يُؤّدُونَه » وإن كانت لبَعْض المُسْلِمِين 
فعلى ما رَاضْاهُم عَلَيهِ بها » ارا كت ازع التي لتر 701 
منْها » لم يركوا فيها . قال سَحْتُون : قله :يَُاِعهم على أثْر مَعلوم. . 
أغرفُه » فإذا كانت من عفر الأزض, في ادلم علا الا هوم ّي 
ولا ينها وقد كانت قط فيها المَعاون » وفيا فيل : ولا يمع فل الماء 
ليِمْنَعَ به به لكلا 90 , وهى التى حَمى عُمَر . وأمًا فى البُلْدَانٍ فهى لمَنْ 
أخياها . قال ماللكٌ : وَأَهْل الصلحر أحَقٌ بمَعادِنٍ أَرْضِهم . 


بَابُ7" بَقِيّمَ القَْل فى ركاق ما يَخْرّجُ من المَعْدِنِ مِن ذَهَب أو فِضَّةٍ 


من « كتاب » ابن المّوَازٍ ؛ قال ابن القاسم : قال مالك » ف الندْرَة9» 
حو ل ير بالمَعنٍ بكير عَمَلٍ أو بعَمل, لصيل : 
ففيها الخمسٌ » وأما مَن أُقَام , يكذ ويفمل ؛ ثم يَجدُ هذا ء ففيه الركاة » وأما 
ما خف من العَمَل © فلا وقد 51 عَمَلُ ف دفن الجاهليّة » 


م م 


)ع( أخرجه أبو داود » فى : باب فى منع الماء ع من كتاب الكارة. 2 سنن أبى داود 7 . 
(؟) سقط من : الأصل . 

(5) الندزة : القطعة من الذهب والفضة توجد فى المعدن . 

( - 4) فى الأصل : ١‏ حفروا فى العمل » . 


وكذلك ف الذَّهَب النَابتِ يَجِدُه فيما ليس فيه كثيرُ عَمَل » ففيه الحُمْسنٌ . 

.ؤثال ابى شكترار» عن أيض» عن ابن نافع. ؛ عن مالك » فى الدرَةٍ 
تَخْرّجٌ من المَعْلِنٍ : إن فها الزّكةً » وإنما الحْمسُ فى الرّكَازٍ » وهو دَفَنُ 
الجاهلية .قال سحتوث : وإذا أُصَابِ فى نيْل, المَْلِنِ مائة ورْهَم » ثم انقَطْمَ 
دأ العمل فأخرج ماثةٌ أخرَى » فلا يضم ذلك يَْضه إلى بغضر ؛ كرمع 
ته بعد حصاد . ولو أن له / بع مَعَانَ » أو أَفطِمَها لم يَضُمّ ما يصيبُ 
فى واجدر منها إلى باقِيها » ولا يُرَكى إِلّا عن مِائنَىْ 00-0000 
دن » دل تنوو كن مؤي ف الأ » ولس كز ى مراع د 
بَعْصّه إلى بَعْضٍ زرَرَعَه فى عام واجلر . 

وقال محمد بن مَسْلّمَةَ : يُضَمْ بَعْضّها إلى بض ومُركى الجمِيعُ كالرّرعر . 

ومن « كتاب » ابن المَوّاز ؛ ولا يُسْقِط رّكاة ما يَجِدٌ فى المَعَاِنٍ 0 
مُحِيط » وكذلك الرُكارٌ . وهو قَوْلْ مالك . ومَنْ أذ ذرَكَ نيلا » فليس له بيع 
ذلك الثار ولا يُوَرْتْ عنه» وهو يُقطَمُ ليْره . وقال أَشْهَبُ لا يمه فى 
حياته » ووَرَه أَحَقُ به بعد مَمَاتِه » ولا يَبِعُوتَه بمنْلَة بعر المَاشِيَةَِ يَسْقُون 
منه بقدر مواريثهم » ومن أَسْلَمَ منهم نصِيبه منه ومن المَعَاوِنِ » فهو لِسَائرٍ 
لناس. يَمْطَمُه الإمام لمَنْ رأ" . قال ابن القاسم : ولا بَأسَ للشريكين. 
فى المَعَدِنِ أن يُقسّما تراه كيلا . 

ونه الراضكهم ) ؛ وإذا انط عق المَعْدنٍ قبل يلوغ, ما فيه الوكَاة ع 
وَظَهَر له عرق آخر فليَيْتادِى' الحَكْمَ فيه . قاله مالك . وقال”" ابنُ الملجشون : 
والشرَكاءُ فى المَعْوِنٍ كالوَاجد » والعَبْدُ كالحُرٌ » والدَمَىُ كالمُسْلم » وذو 
الذين كمَنْ لا دَيْنَ عليْه » كالرّكاز يَجدُه مَنْ ذَكَرْنا » وكذلك ذَكَرَ عنه©» 


. » فى الأصل : و رآه‎ )١( 
فى الأصل : دوقاله ؟..‎ 0 
. سقط من : الأصل‎ )7( 


ملاظ 


الإؤلاار 


عم وم 


ابد 'تتشتوق : قال مون .اله ركة فيه الاعل لخر مش كحكم: 
الرّكاقٍ . وقاله المُغِيرَة . قال سَحْمُونٌ : والشريكان فيه كسَرِيكَيّ الرّرْع, ./ 
قال ابن حَييب : وما وج بساجل. بحر من ثراب فعُِلٌ فاسْشُخْرجَ منْه 
ذه أز أفضّة »فهو مدل ها و عد عن العقلات . وقاله ماللكٌ . 
قال ابن سَحْمُونٍ : قال ابن كتانة : ومن باع ثُراب المَعْدنٍ قبل مركي 
مه ىوه 0 9 - 2ع 20 آذ 
م ينظَرْ إلى الدمن, » وير إلى ما يَخْرّجّ ين ذلك اراب على ما اختيره 
وو ل د 0 
لَه » وان رن نَفْقَتُه فيه » وكذلك ع راقم : 
جَامِعُ القَوْل فى الركاز 

من ١‏ الوَاضِحَةَ » ؛ قال : والرْكَارُ : دفن الجاهلية خاصٌة » والكثر يَمَُ 
على دفن الجاهليّة ودفنر الإشلام. ٠‏ فلن أهل الإسلام فيه التُعغريف » وى 
دفن الجَاهِلِية الخمس ('وباقيه') لمن وَجَدَه كان ف رض العَرّب » أو 
ضر عَنْوَةٍ أو صُلح ؛ قاله 0 وابن المَاجشُون » وابن نافع 62 
وأضْبَُ . ورّواه ابن وهب ء عن على بن, ألى طالب » وعمر بن عبار العزيز. » 
ومَكْحُولٍ » واللَيثْ . وفرّق ابن القاسم فيه ين أضر العَرّب وأَرْضٍ الصلحر 


والعنوة » بلاغ عن مالك » وَاحْمَجٌ بالسّمَطَيْن اللَذَْن رَدُ عر » وذلك شَىءٌ 
2 شافة 


انحو 


م 6ى 35 5 ل 1 - 1 عو 
من ١‏ العثبية »29 ؛ وليس بركاز » وقد قال مالِكٌ : ما اصِيبٌ فى قبور 


0 انظر أمر هذين السغطين 3 فى تاريخ الطبرى 5 0.0 
(”7) البيان والتحصيل ا 
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الجاهلية ففيه الحنْسُ » أقرى بالحجازٍ واليمنٍ كانوا 42 بالذّهَب ؟ وإنما 
أراد قَبُورَ مُلوك فارِسَ /)ء والروم ؛ وَالعَجُم الذين ظَهَرٌ عليِهم الإشلامٌ . 
وقال عبدٌ الملك : وهذا إن كانت الأرْضٌ للذى وَجَدَه أو كانت قلاة » فإن 
كانت مِلْكًا لغيره » فالأرْيَعَةُ حماس لرَبٌ الأرْضٍ ؛ وهو كالأجير يَحْفْرٌ فى 
دار رَجَل فيَجدٌ كنرًا . 

قال سَحْمُون : فى ١‏ العتبية “07 : ومن وجَدَ ركارًا فى أزضر عَنْوَةٍ » ولم 
يْقَ من لها حل ولا ين نَسيِهم » ملْيصَدقَ بها على المساكين, ‏ يريد : 
وخمسّه يرجه أَيِضًا فى مَسْلَك القَئْءِ قال ين : فإن م يعرف أعنْوَة 

أ ملح . » فهو لمن أصابّه" , خرًا أو عبدًا أو امرأة » فهو له وعليه 


ومن « كتاب » ابن المَوَازِ » قال ابن القَاسمر : قال ماللكٌ : ومّن أصابّه 
لد الَو ئيس لمن وَجَدَه » وفيه الحم » وأرْبعَةٌ ماه لمن فح تلك 
البلاد ولوَرَتّهم . وإن عَلَكُوا ؛ أو يَمَصَدقَ به عنْهم » وإن ل يُعْرَهُوا . وقد 
رد عُمرُ اسفن ؛ وما هو كر دل عليه . قال : وإن كانت بَلَدَ صلْحر , 
فهو كله لحم ع ٠‏ لا حمسن فيه إذا عرف أله ين أموالهم ؛ وإنْ عَرَفَ أنه ليس 

من أموال أهل, بد الم » ولم يرن عنهم أهْل هذه الدَمّهَ » فهو لمَن وَجَدَه ., 
وإذا أصابه رَجُلَ فى دار صُلْح فمَنْ صالحَ على تلك البلا . قال ابن القايم : 
فهو لرَبّ الدّارٍ لا حَمْسّ فيه . 

قال سَحْيُونَ » عن ابن نافع : قال مالك :ون ود فى البخر بين 
ثراب / الذهب والفِضّةٍ , والتماثيل من ذهب » أو فِضَّةَ » ففى ثراب الذَّهَبِ 


. 405/١9 البيان والتحصيل‎ )١( 


)١(‏ بعده فى ز : ( يزيد : وخفمسه :دول كات ع اب اسرد ٠‏ #الداين افع : ومن أصاب در ازا 


بأرض صلح أو عنوة » أو أرض أصابه » . 
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"ار 


لظ 


والفِضَّة الرّكَاةَ » وف التّمَاثِيل الحْمْسُ . 
وقال على » عن مالك . فيما يُحْفْرٌ فى مَدَائْنِ لأولين » فيسْتَخرَجُ 
طم الِصَار' ين ذهب يُصِيبُ فى شَهْر منباء أو حَوْلٍ عشرين قلا أو 
بين » ففى كل شَيْءِ من ذلك الحفْسسُ . قال عَنه ابن عر : فيما أُصِيبَ 
مِن الركاز الخمْس هَل أو كَثرَ » وإن كانت عَشْرَةَ دَراهِمَ يام رح » قال : 
إن كان يرا م٠‏ فلا هئ فيه .قال مالك : ولي فيما وَجَدَ ين لول أو 
جَوْهَر شىءٌ » حتى ابيع يبه ويَأييفَ بالدّمن عَوْلَا » إذا قَبْصَه فيرَكيه . 
ا : فى كل ما وَجَدَ من الركاز م من العينٍ 
وغيره الحُمْسُ وَجَدَهُ » حر أو عَبْد » أو ذَمَى » ذَكرٌ أو أنتى » صَغِيرٌ أو 
كبيرٌ . وقالّه ابن نافع. . ولم يُرِدْ ذلك فيما أصيبٌ بأرضٍر الحب .. قال 
ماللكٌ : ما أصيبٌ من دفن الجاهليّة » برض الحَرْب فبَيْنَ أفل الجَيش . 
قال أَشْهَبُ : وكذلك إن فيِحَتْ هم مَطايِرٌ فوٌجدَ فيها مالّء فهو مَعْكُم . 
قال ابن القايم : فى الرَكَازٍ يَجِدُه الفَقِيرُ : فليُخْرِجٌ مُحمْسه وإن قل . 
قال أَشْهَبُ : وما وُجدَ من ركاز فى بَلَد الصلْح » فإن كان ممًا يَجُورٌ 
أن يَكُونَ هم » ففيه فيه المْرِيفَ , ثم هو لِمَن اْترقَه منهم » كا يُعَرُف المْسشلِم 
ما كان من دفن المُيلمين » ولو كانت لُقَطَ » فلاعاها ذم » لقيلَ قله 
مع يميه فى الكنِيسَةٍ » وإن كان / ممّن لا يَجُورُ أن يَكُونَ لهم » وهو لمن 
يكن له ذمة » ولا من وَرنَه أل هذه الدَمّق فهو لمن وَجَدَهِ ويه 
الخِمْسٌُ » وإنْ وجده فى أَرض, العنوَوِ » ويَجُورُ أن يكون لأَهُل هذه العَنْوََ » 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١ 


فهر لمَن اقح البلاد إن عَرَكُوا » ولا فهو لعائة المُشلِمين وُحنشه فَوْء . 
قال سَحْيُونَ : يسللكُ بِأَرْبَعَةَ أَمّايه مَسْلَكَ اللْقَطَدَ ٠‏ فِتَصَدقَ بها على 
مَسَاكِين تلك البلْدةٍ 3 » وإن كان مَساكِيئهم مع بُقايا الذين فتحوها . وإن كانوا 
ابتثوا غيرها » رَأَى فيه الإمامُ ل 

قال أشْهَتُ : وإن كان لمّن ليِسَ من أل هذ لز عزانت الأدياولا 
ال 0 ا 
اك اال ل لما سح : يكون لأمْل تلك 

الَرْيَقَ دُونَ الإقليم :“قال العغيرة د مَن سَكتها من أل 
الإسشلام » فهو. كاللقطة . 

وقال على » عن مالك : من وَجَدَ ركارًا فى مُنْزلٍ اشئراه » أو فى مَنْرِلِ 
ا ا د : بل هو لمن 
وَجَدَه . وكذلك فى «١‏ كتاب » ابن سَحْيُونٍ . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازِ : وما وُجَدَ من دفنهم ين عُمُارٍ » وحَشّبٍ » 
وصَخْرٍ » ٠»‏ فهو كالركاز . قال محمد بن المَوَازٍ : اختلّفَ قَوْلْ مالك فيما وُجدَ 
من دفن سوّى العَين » من جَوْهَر » ولْولُو » وحدريد» ونحاس ء 
ومسلو ء وعَثبر » فقال : ليس بركاز » ثم رَجعَ » فقال : له حُكُمْ / الركائز . 
رَوّى وين ابن القاسم «.واشهت . وأاعيل شه اله ركارٌ ف ذلك 
كله إلا التحاس, والرّصَّاصٍُ . وقاله ابن القاسم. فى ذلك كله أنه ركارٌ . 

م رَجَعَ إلى أنّه ليس بركاز ٠‏ وهذا كين ؛ لله لا سن إلا فيا وجب عليه : 
وإنما أذ بن الذهب والوّرقر ؛ لأنه الركار تَْسّه الذى بَاَ فيه تصن . وقال 
ابن حَبيب : قال مُطَرفٌ » وابنٌ الملجشون » وابنٌ نافعر : إنه 3 

بول ابن العوار : قال ماللكٌّ : وما فى قَيُورهم م من مَالٍ ففيه الخْمْسُ » و 


)١(‏ فى الأصل : ٠‏ هو 


"امار 
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تَىءَ فيما ود فيه من ْم » ونحره مع الكراهِية لحَفْرِ قُبُورهم » فليس 
بِحَرَام . قال أَشهَبُ : لا أكرَهُ َفْرّها وتَِشَهُم منها وسَلبهم ما فيها من مَالٍ 
رن »أو َب » وفيه الح » وليس حُرْمهم مؤق بطم مها أخياة ؛ 
وهو مَأجُورٌ فى فِغْل ذلك بِالأَحْيّاءِ منهم . قال سَحْمُونَ : قال ابن القاسم » 
عن مالك : وليس بِضّيّق إن فَعَله أَحَدٌ ولكِنّى أكْرَهُه . 


فيما يُوْحَلُ من أهل الدّمّةَ إذا تَجَرُوا إلى غير بَلَادهِم 


ين « المَجْمُوعَةَ » » و « كتاب » ابن سَحْنُونٍ » من رواية على + وامنر 
نافع » عن مالك » قال مالِك0© : أَحَدَ عُمَرُ مِن أهل, الدَّمّةَ العُشْرَ إذا 
5000 ين أن إلى أفق » وأحَدَ من التبط يضف العُشر » فى الحنْطةٍ والزيتِ » 
وأمًا فى القطنِيّة©» فد منهم العْشْرَ . قال مالك ؛:وإنما حفف عنيه ف 
حَْلِهم الجنطة والريتَ إلى المَدِيئَةٍ ومَكْةَ / حَاصّة » وكذلك إلى ما كان 
بأَعْرَاض المَّدٍ ينه من القْرّى ؛ ليَكثْرَ حَمْلُهِم ذلك إلهها . وذكِرٌ فى « كتاب ) 
ابن دون » ين روائيه » عن ابن, نافع » عن مالك : يُوْحَذَ من أهل, 
ادم تفخ :الويث وَالطّعَام العُشْرٌ » إذا تَجَرُوا فى بلاد المُسْلِمِين إلى المَدِيئَةٍ 
ومَكْةَ أو غيْرها » وإنْما أَحَذّ منهم عُمَرُ يِضفَ العُشْر فى الحِنْطٍَ الت ؛ 
ليكثرٌ الحَمْل إل المَدِيئَة » وقد أَغْتَى(" الله عَرٌ وجل “المدينة وغيرهَا"» عنهم 
اليم » فَلَيُوْحَلْ م؛ منهم العُشْرٌ من الزَّْتِ والطّمام . وقال ابن نافع. : لا يوخحل 
منهم بهدّين البلَديْن إلا ضف العُشرء » كا فعَل حمر وإن اسْتَعْتَوا اليُومَ عن 
ذلك » وكذلك روايّة أخرى لابن نافع » عن مالكو ٠‏ قال مالك : وإنما 


. 381/١ انظر الموطاً » فى : باب عشور أهل الذمة : من كتاب الزكاة . اللوطأ‎ )١( 
. » القطافى‎ ١ : (؟) فى ز‎ 

(م) فى الأصل : « أغنانا » . 
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يُْحَد من اذم إذا نَجَرَ إلى غير أفقِه » قيل : مالك فى سماعر أَشْهْبَ . 

بن ١‏ العثيَّ 20 » فما حَمَلُوا إلى المَعريئة ينَمَ من تيماءً » قال : فَليوٌدُوا » 
وأمّا من وادى القَرَى فلا ؛ لأنها من المدريئة . 

ومن ١‏ المَجْمُوعة  »‏ قال ابن وَهْبِ : قال مالك : وإن تَجَرَ ذِمّى من 
أفل, العراق0” » من البَصْرَةٍ إلى الكوقة 2 لم يوذ منه شَىءء إلا أن يَخْرُجَ 
من بَلَدِه إلى بَلْدٍ آخرٌ . قال ابن القايم » وأَشْهْبُ , وان نافعر : قال مالك : 
ومن تَجرَ منهم من مِضْرَ إلى الشام. أَخِدّ منه العُشْرٌ » » ثم إن مَضَى منها إلى 
الجراقر أَخدَ منه أًَْا بما معه من اجَارََ » وكذلك إن مَصَى إل تلد آخرّ . 

قال ابن القايم, . فى الذي يكخرى إبله بن ضر / : فلا شىء عَلَّيهِ » 
فإن أكراها ين الشام. راجعًا » فعليه فى ذلك . وقال أَشْهُبُ : لا شَىءَ عليه ؛ 
لأن ذلك عَلَةٌ . 

روىَ عن مالك » فى التُضرانى يُكُرى إِبلَهُ فى بل الإمشلام » قال لا 


يُوْحَذُ منه شَىءٌ . قال ابن نافعر اعد ل لعا كر تيا 
قال ابن نافع عن اللي : وإن تَجَرُوا بالخَمْر وما يَحْرْمٌ علينا كوا حبّى 
َيعُوه » فيوْحَدَ منهم عُشْرُ لمن » فإنْ يف ين جانيم » ُهل عليهم 
أمِينٌ . 

قال ابن نافع : وذلك إذا جَلَبُوه إلى أهل, ذِمّةَ » لا إلى أُمْصَارٍ 
المُسَْلِمِينَ التى لا ذمّة فيها . 

الس اه : ويوْحََذٌ ين عبيارهم© إذا تجَرُوا ٠‏ وقاله 

. وَإِنْ قال على ول محيط . لم يُصَدق . ولو اتبَتَ ذلك 


. 251/9 البيان والتحصيل‎ )١( 
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ار 


لظ 


يم » ل يُرْحَذْ نه شَىءٌ إن كان دَيْنا للمُسْلِمِين » وإن كان دَينا لأهل, 
لدم أَعِدَ مهم . 

ومن ١‏ كتاب » ابن المَوَازٍ » قال ابن القاسم : ومّن كان من أهْلٍ ذم 
مر فَرَحَلَ إلى الشام فأَوْطتها ثم قَدِمَ مِطْرّ بتِجَارَةٍ فبَاعَ د لع 
منه شَىءٌ ؛ لأنها بَلَدُه التى صَالّحَ عليها » 50 رَجَعَ إلى اشام التى أوْطَنَ 
أخدّ منّه العْشْرُ . قال أَضْبَعُ : وذلك ما تُركَتْ جِرْيته لم نحول » ولم يوذ 
منه “شىءٌ فيه" حيث اقل » فإ أُحدّثْ منه حَيْت امْمَوْطَنَ ومَحَى عنه 
الأول » صَارَتَ كيلّده ولم يُوْحَذْ منه شَىءٌ فيها . 

قال ابن الوا : وإذا تَجَرَ لدم إلى عبر لَه فباع ثم اشترَى » فلا شَىءَ 
عليه إلا عُشرٌ ثَمَن / اما باع » ثم إذا قَدِمَ بَلَدَهِ بما اشتَرَى فباعَه » فلا شىء 
عليه . 

قال ابن القاسم : وإذا قَدِمٌ المي بعيْن » فلا شَّىءً عليه إلا أن يشئر 


ع 


ا 0 


منه غير ما أحِذَ أَوّلَ مَرْةِ » ولو أككرَ الاخيلافَ إلى غير بَلَدِهِ فى الست » 
لأّحِدَ مئه كلما أنّى وباع . 

قال ابن سَحْمُونٍ » عن أنيه : .وإذا نَل الم يتنا فاشتر رَى ينا فأَغد 
منه العُشرٌ ل رةه 
وإذا قَدِمٌ المّدِيئَة » فباعَ تجارته » فأخدّ منه العْشْرٌ » ى أخرّى » 
تحرج بها إلى بَلَِهِ » فلا شََىءَ عليه فيا » ون عوج ما ل لوآ أ 
مئه العشرٌ . يُرِيدٌُ إن باع هناك . 

اقال ابن سَحْعُونٍ » عن أبيه : قال, : رو عن ماكو فى فى اليهُودٍ والنْصَارَى 
مِمْنْ بأُعْراض اميه" يدر غون 2 أيه حل اهنا منهم العُشْرٌ ؟ قال : إن كانوا مِمن 


و13- " 
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وى الجزية لم يُوْحَذْ يهم شىء وإن كانوا يمن م 
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الجزية » فعليهُم العُشْرُ إِنْ بَلَعْ ما رَقَعُوا خمسة أَوْسْق . قال سَحْنُونَ : هذه 
روَايّة سوءِ : ولم يُجزها ١‏ 


٠‏ ومن المَجْمُوعَةَ » » قال سَحْمُون كوإن عدم كي فاشترى تناقااء خذ 


رن 
فأ + 
7 0 
منه الْعْشرُ "٠‏ رده بتتباء ويَستَحِق أنه يَرْجِعٌ إلى ما'دَفَعَ فياحذه . 
ومن هذا الباب 1 مَل كورَة فى القالثِ: ؛ من الجهّادٍ 5 


فى ما أذ ين الحَرْييّين / إذا نَزَلُوا عندنا للقّجَارَةٍ او 


ين ١‏ المَجْمُوعةٍ »» قال على » عن مالك : ويوْحَدُ ين جار أل 

ا ل + وفال ابن القامته © واين: افر : إنما 
حَذُ مِنْهم ما صَالَحُوا عليه . قال أَشْهَبُ : إِلّا أن يَنْزِنُوا مِن غَيْرٍ مُقَاطَعَةَ 

على شَيْءِ » فلا يُرَادُ عليهم على العُشْرٍ . وروي ذلك عن أُنّس بن مالك . 

قال أَصْبَعُ فى « كتاب » ابن المَوَازٍ : إذا كانوا مَعْرُوفِين الثزول9© قبل 
ذلك على العُشْرِ » فلم يُقَلُ هم شَىءٌ حتَّى باعُوا » فلا يُزَادُ عليهم . 

ومن ١‏ المَجمُوعَةَ » » قال ابن القاسم : وإذا تَرَلُوا على دَنازيرَ أو دَرَاهِمَ ‏ 
لم يُحَلُ ينهم وبين رَقِيِقِهم . قال ابن القاسم : قال مالك : وإن كان على 
امغر حمل ينهم وين وَطْءالإماء حى تييُواء ولو لم موا ورَجَعُوا , 
فليوّدُوا العُشْرَّ ويَذْهَبُوا » بخلاف مين . وقاله سَحْمُون فى « كتاب » انيه . 
وقال + وتقاشثواة: زوق وا اب + :ابن المواز :قال : وحيث ما نرَلوا 
دن بلاق النتلدين فلا لذ على أشرء + لأند فد اعلا دللا تيمم 
ليِسُوا كاهْل الدَمّةَ فى هذا . 


)١(‏ فى الأصل : «ولم». 
)١(‏ سقط من : الأصل . 
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قال ابن عَبْدُوس : وقال ابن نافع : لا يوحَذُ منهم إن لم يَيُوا شَيْكَا» 
إن باعُوا أذ منهم عُشْرُ امن قال ابن الموار : وقال أَشْهَبُ : إن لهم 
الرجوع بسلههم إلى مَوْضِعر آخرّء إلا أن ؛ يُشرَط عليهم شَرْطٌ . قال ابن 
القاسم. : إذا تَرَلُوا على العُشْرٍ / » ولم يُرِيدُوا الحُرُوجَ حبّى لَِيمُوا فأراد الوالى 
أن يُعَاسِمَهُم رَقِيمَهُم » فليِسَ له ذلك أن يُقَاسِمَهُم الرقِيقَ ولا غَيْرها » حتّى 
يوا » إلا أن ييدُوا هم فى الببع. والخرُوج. إلى بل آحَرَ» أو إلى بَلدهم , 
وأا الدْيُونَ فلهم ذلك » ولا يُوْحَدُ منهم َىءٌ . قال ابن القاسم. : إلا أن 
يل الحَرْسنَ على أن يُقَايسمَهم ما بأيدرههم » فلا يكونُ هم أن يطأوا » ولا 
يعوا حتى يُقَاسِمُوا » فإذا قُوسِمُوا أُحَذُوا ما صَارَ لحم » فلهم فيه الوطم وَالبيعٌ 
والخْرُوجٌ به حيث شاعوا . 

قال ابن سَحْنُونٍ » عن أبِيه » عن ابن القاسمٍ » مثُله . قال عنه : ولو 
ججرُوهم” عشّرةٌ عََرَةَ » على أن يَخَارَ لمم من كل عَشَرقَ احا فلا 
بسن بيذللك . قال ابن المَوَازٍ : قال أَضْبَعُ : وأرى ألا يْرَكُوا يدوروا فى(» 


: سراحل الإسلام. بيع ولا شراءِ » إلا المَْضِعَ الذى تولُوه ؛ إن م يعوا ؛ 


أن ذلك عَوْرَةَ » وتفؤمش توضع ارق » ولا يَبَغى أن ُو إلا بموضع_ 
المَجمّع 3 يك 9 غِرتهم فيه )» غير أن هم الأمانَ فى نيهم 
وأموالهم فى بَلَدِ الإسلام أَجْمَعْ , حتّى يَُارقُوا دار الإسلام. كلها . وقال 
أَشْهَبُ فى الربازئين : لا ُمْتَُوا من وَطءٍ من معهم بين الجوارى » ”'فإن لم 
يُوافقهم وقد تَرَلُوا على العُشْرٍ » وأرَادُوا الخرُوجَ إلى مَوضِعر أخخرٌ من بلدر 
المسلمين» فذلك 0 ولا يو د منهم سَىءٌ إِلّا أن يكون اشْتّر رط عليهم 
شَرْط» قبلء فيَخْرُجُون إلى بعض الرّيف لَشْتَرُوا ؟ قال 2 يرون 


(1) فى الأصل : «جروهم). 
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اللخ 


٠ 7 7‏ قال أسيمٍ 0 وضع م نزُولهم / » 0 وروا أر 


وإذا سل رق ارين بعت أن د يرا ٠»‏ وقَبل يُباعُوا فَلْيمَرُوا ا ظ 


حتى”" يَحْرجُوا بهم إن شامُوا . قالّه مالك . واحتجٌ بِرَدٌ الى عليه السَلامُ 
أبا جَنْدَلِ" . وقال سَحْتُونَ فى « كتاب »© اينه : صُولِحُوا على عُشْرٍ 
لق » وعلى مال بعد أن يُقاسَمُوا إن لو على العُشْرٍ . وقال ابن 
المَاجِشُونٍ » فى « كتاب ) آخرّ : يُمْطّون قَِيمَتَهم أشحط قيمة تكون ولا 
يتُركُون معهم . قال ابن المَوار : قال ابن ا وإن نَرَنُوا على أن لا 
عْهْدَةَ عليْهم فيما باعُوا منّا كاف ل للف وعدا ولزن الفا ة 
ول يَكُنْ يَنْبَنَى له ذلك » وإذا نَرَلَ ذلك فَليُصَحْ بذلك ويُندَرْ به النّاسٌ » فمَن 
ارك مال تلو رم تازه أجة فت كدو عا مون أر يال : 
فلا رد فيه » كبَيع المُفْلِس » وما كان من تَدْلِيس وعَيْبٍ فاجش. , وعَيْبِ 
ظَاهِرٍ , فلهم الرّدُ علئِهم وعلى الإمام . 

وين « كاج )ابن سَحْنُونٍ » عن ابن القايمٍ : وإذا سَرَطُوا ألا ير 
علهم إلا ما كان ين ُو أو دام » أو برص ء فلييُوا" لهم ما 
شَرَطُوا من ذلك . قال سَحْدُونْ : ولا يَجُورُ هذا الشرْط ولا رم . فإن كانت 
الرقيق موسا قَشَرَى المسلمون لهم قَونَا » ويَرْجِعُون ِقِيمَةَ اليب وإن كانوا 
كَابيّن » فَليْرُدُوهم عليّْهم بالميِب"2, وإذا تَرَلُوا برقيق على أن يُوَدُوا 


0 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

- 151/8 أخرجه البخارى » فى :. باب غزوة الحديبية » من كتاب المغازى . صحيح البخارى‎ )1١( 
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(5) فى الأصل : « فليثيثوا » . 


"1١ 


سه 
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ة مائة / دينار ويخلى بينهم وبين الرقيق فاخصى أحدهم عبدا له أو مْ 
رو ير زلردل " 


به » فلا يُخْتَنُ عليه » وإنما يُوّدّبُ الدَّمَىّ إن مَعَلَ مثلّ هذا" . 
قال : وإن كان مع الحَرْبِىٌ دََانِيرُ عَينَا » فابتاعَ بها يِجَارَةَ ؛ ليَتَجَهُرَ بها 
إلى بَلده » أو معه سَبَائِكُ ذَهَبٍِ قَضَرَيَها دَنَانِيرَ » أو حرج بها » أو كَنَانا عَرْلا 
حَاكه » وحَرّجَ به . قال : أمّا فى قَوْلِ ابن القاسم , فإنه يَرَىَ فى ذلك كله 
العْشْرَ » أو ما تَرَّلَ به© عليّه مِكْلّ ما جاء به من يَجَارَتِه ؛ لأنه يَرَى » أنه 
بَدَى له فيما نَرَلُ به من تبَازته » فَأرَادَ رده أنه يُرحََلُ منه عَسَرَة » بخلاف 
المي عنده 1 وأشولك يراه #النشن اله بر عيذ عه شن بفيمة رصقل ال 
أن يَشْمَرىَ يِجَارَةَ ؛ لأله لا يرَى عليه فى يجارت شنا ٠‏ حتّى لبِيعَ . 
قال ابن الموَازٍ : وأما المي فلا شَّىءَ عليه - فى ”قول ابن القاسم » 
وأشهبٌ - فى" الذهب التى صَرَيّها دَنَانيرَ » أو ما حاط من الاب » وإنْ 
جَلْبَ ذلك من أققى إلى أفق, ‏ وإنْ أُخَرَجّ ذلك معه إلى يله . وزاد محمة» 
فى مَوْضِعر آتحرء “أن عليه عُشْرَ الأجرة التى دَقْعَ فى الصّرْب والصيَاغَةٍ 
والجياكة » وهذا فى الذَمىّ يَدْحلٌ غير بَلَدِه » فَأمًا الحَرْبِىُ ففى قَوْلٍ أَشَْهَب : 
إن ذلك عنده فيه مِثْلُ الدمّىّ . وف قَوْلِ ابن القاسم : يُرْحَدُ منه مُهْرُ ذلك 
مَعْمُولُا . قال أبو محمد : انظرٌ قَوْلّه : مَعْمُولَا . 
قال محمد : وإن حاكّه هو بِيَدِه » فلا شََّىءَ عليه . قال : وأَشْهَبُ لا يَرَى 
عليْهم فى لمال سَيْعًا » حتى يَشْتَرُوا به شَيًْا » فيُوْحَدَ منهم - يُرِيدُ عُشْرَ 


. » بعده فى ز: و ومن كتاب ابن المواز‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )7( 

0 -#) سقط من : الأصل . 

(5 حم 4) فى الأصل ::« إلا عشر الأخيرة » . 


"1 


رق 00 


50 اشْتروا ؛/ ”إن ولو على العُشْرٍ - وابنٌ القاسم يَرَى أن يُوْحدَ 
منهم , اشْترَوًا أو لم يَشْترُوا 

وإذا بَاع يَجَارنَه » ثم اذ ْترَى أَخرّى » فلا شَىءَ عليْه فيما اشْتَرَى , كان 
ميا أو مُسَْامنًا» وإذا كان معهم دانير صَرَفُوها » أ منهم عُشرُ ارام , 
وإن صاغوها حُِيًا » فلا شَىءَ عليهم . قال محمد : بل يُوْحَذٌ منهم عُشْرُ أخر 
الصائغ . » وأخر الحائك إذا حاكوا عَزْلا قال واشيت الا تت فى هذا 
كله شَيًا على "حَرْبِىُ ولا ذم" '» إلا ف تجار ييمها, . وابنُ القايم يرى 
ذلك فى ا وأمّا الحربى فيرَى أن ول منه ع كك ا من تَجارَته التى 
م يَبِعْهَا . وهذا البابُ مَذكورٌ فى كتاب الجهادٍ , وفيه ما لم يُذْكَرٌ هَاهُنا . 


فى الجزية 
عد يُرَادُ عَلَيْهم فى الجزية على فريضة عمرٌ بن الخطاب » 
حمه الله . 


ومِنَ كتاب ابن المواز : ولا يُرَادُ فى الجزيّة على ما فرض عُمَرُ أربعة دنانيرٌ 
على أهلٍ الذهب , وَأرْبَعَين دَرْهِمًا على أَهْل الوَرِقر» وإن كثر يرهم . 

“قال فى « المُختَصَرٍ » ولا يراد علممم على فرائض 0 
الحَطَاب'» . قال ابن القاييم. : ولا ينْقَصُ مِن ذلك . قال أَصْبَعُ 1 
َل يُحَففَ عن من لا يَقَلورٌ رد كن عد ب يد زر نا لعلو 
عن جَمَاجمِهِمٍ » فإِنٍ احْتَاجُوا فاطْرَحُوها عنْهم , فإنٍ اْتَاجُوا فألفقوا 
عللهم , أو أسْلِفوهُم من بَيْتِ المَال . 

قال مالك : وتَوْضَعٌ عن أهْل, ادق ”© ضِيّاقةَ ثَلانَّ يام التى جَعَلَ عمرٌ 


عه سه 
و 57 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
. مطموس فى : الأصل‎ )١ - ١( 
الأميل + واظرجه الانلد زلف 13:1 اناناك جاوي اهل اكات ولشرشن دمر‎ ١ تح قا من‎ 
. ؟ا/9/١ كتاب الزكاة . الموطاً‎ 
سقط من : ز.‎ )4 - 5( 
. » الجزية‎ «١ : (ه) فى الأصل‎ 
1*7 


رو 


؟/إخاظ 


إذا لم يُوف لحم - وف. مَوْضِعر آحَرَ - : لألهم لم يُوف لهم با يََهى من 
الدمة :. 

قال مالك : ولا جزيّة على ترا | أختقَه تق مُسْلِمٌ . قال أَشهَبُ .: قُلْتُ له : فإن 
عْتَقَه َصْرَانِىٌ . قال : لا أَذْرى . قال أَشْهَبُ :لوالا أزى أن لا جرية خلية.. 
وين « كتاب ؛ ابنر سَحْنُونٍ » قال مالك : وتو الجزيةٌ من نَصَارَى 
لعب » كا تَوحَحَذ ين أهل, الكتّاب . قال مالك : وإذا قَلَسَ هل ادم 
فلا يَؤْاجَرون فى الجزية ولا يُباعُون » وليتركوا حتَّى يَرْرْقَهم الله . 

قال على » وابنُ نافع » عن مالك » فى من أَسْلَمٌ ين أهل, الدّمّةَ : فمًا 
الصلحيٌ » » فهو أَحَق بِأَرْضِه , وتَوصَعٌ عنه الجزْيٌَ فى نَفْيِه وأَرْضِه » وأمًا 
رض العَنْوَةٍ وَفإذا أسلم » فين للمسُلدين وقد أخرر هو نفسه ؤماله ألو عيذ 
يُرِيدُ » ماله الذى كُسَبَ بعد الفئح. . 

ومن « كتاب »© ابن اقرط" 00 : يحل من رَُهْبَانٍ أل الذَمّةَ 
جرْية » وتشقط عن مُعْسِرِهِم ) ؛ وإ تاجو إلى أن فصوا من قاض مر 
تقَصُوا » وإن مَتَعُوها قُوتلُوا وسُبوا . 
كتابُ زكاقة الماشِيّة والحَحبٌ والفطر ؛ ذكْرٌ من أصُولِ زكاق المَاشِيََ , 
وفى الإبل تَزيدُ على عِشرين ومائة أو يَجبُ فيها أخذ مِنِينَ مُختَلفٍَ 
”قال أبو محمار©: قد جَرَى فى ١‏ المَدَوْنََ ) مِن ترْتيب زكاق الإيل 
وابقر والغتمر ٠»‏ ما فيه كفاية َه على ما فى كتاب أل حزم ”" . ورُوى مثْله 
أَيْضًّا فى صَحِيفَة كتَبّها أبو بكر الصديق , 0 أنها الركَاة التى أُمَرَ بب1©) 


.)» فى ز: «شعبان‎ )١( 
| . سقط من : الآصل‎ )5 - 0 
أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الصدقات » من كتاب الزكاة . المصنف 4/4 , 8 . والحاكم ع‎ )5( 


فى : باب زكاة الذهب » من كتاب الزكاة . المستدرك "960/١‏ -./ا891؟ , وأخرجه مختصرا » الدارمى » 


فى : باب زكاة الغدم » وباب زكاة الآبل ‏ من كتاب الزكاة . سنن الدارمى ك2 725" 
والدارقطنى » فى : باب زكاة 'الإبل والغنم » من كتاب الزكاة . سنن الدارقطنى ١117/59‏ 
هع سقط من : : الأصل . 


"3124 


اي عله . وزكد البقر / على ما رََى متلا حينَ بكه اليم عله إلى 
اليَمَن "© . 

قال ابن حبيب : وف يسْعِن ين ابَقَِ اهبيع » وفى المانة تبيعان ومسي" ع 
وفى مَائَةَ وعشرو( مُسنتان وتبيعٌ » وى عشرين ومائق ثهَ ناث مُسِنَات . قال ابن 
المَوَازٍ : أو أْيعُ توَابعَ » أي ذلك شاءً المُصَدّفَ » يُرِيدُ إن كان فيه السّئان . 

قال ابن المَوَاز : واختلفَ مالِكٌ » وابنْ شِهَاب فى خِيار المُصَدّقر إذا 
0 وعشرين ومائثة إلى تسعر وعشرين ومائ . فابن شهاب 

يَرَىَ له إِلّا نات بئات لَبُونْ » كانت فف”” الإبل أو م تَكُنْ » وكان فيها 
0 . وبه قال ابن القاسم . وقال ماللكٌ إن مُخَيرٌ فى فين » أو ثلاث 
بُنات ٠‏ لبُون» كانت فى الإبل أحد”” السَيِينَ » أو نكن «وفال أشهث:: 

وأَصْبَعُ كقول مالك : إنه مُخَيرّ . وبه قال ابن المَوّازْ : بالتّخيير كانا فى الإبل. 
أو أَحَدهما , أو 0 00 . قال ابن عَبْدُوسٍ 1 وروى شت وابن 
المَاجشون » وابنُ ن نافع » عن مالل : ليس له إِلَّا حِقَئَان . قال عنْه ابن 
الماجشون0© دوائنا يسن ل الحديت وله : ٠‏ فما زّاد على عشرين ومائ ».- 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع » وباب ما كان من 
خليطين ...2 وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض ...2 وباب زكاة الغنم » وباب لا تؤحذ فى 
الصدقة هرمة ...) من كتاب الزكاة . وف : باب فى الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ...2 من كتاب 
الحيل . صحيح البخارى ٠ ١9/9 01847 - ١1414/9‏ وأبو داود » فى : باب فى زكاة السائمة » من 
كتاب الزكاة . سنن ألى داود لاض . والنساثى » فى : باب زكاة الآبل » وباب زكاة الغنم » 
من كتاب الزكاة . امجتبى ٠١ 21١8 61١4 . ١/8‏ . وابن ماجهء فى :باب إذا أعذ المدق نا 
دون سن ...؛ من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١/ه7ه‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ١7 21١/١‏ . 
)1١(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب زكاة السائمة » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود "١‏ . والتعرمذى » 
فى : باب ما جاء فى زكاة البقر » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ١١5/7‏ . والنسافى » فى : باب زكاة 
البقر » من كتاب الزكاة . المجتبى ١17/6‏ ٠م١1‏ . وابن ماجه » فى : باب صدقة البقر » من كتاب الزكاة . 
سنن أبن ماجه 0175/١‏ » 0777 . والامام مالك , فى : باب ما جاء فى صدقة البقر » من كتاب الزكاة . الموطأ 
١/9ه؟‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 58.6 , 3# .7347617840 . 
(0) سقط من : الأصل : 
(4) فى الأصل : « عشرين » . 
(0) فى الأصل : وآخرع». 
(5) بعده فى الأصل : ٠‏ وروى أشهب » 

ن ف 


بذلكالة 


اىاظ 


يُرِيدُ زيادة تحيل الأسنان » ولا يَرُولُ عن الجقتين إلى نَلَائِين ومائة - وذكر 
ابن عَبذو سر » من اختيّار أشهْب » وابن. القاسم مثل ما ذَكرَ ابن المَوَاز . 
وأن ابن نافع اختار مِثْلَ اخييّار ابن القايم . وَذَكَرَ أبن حييب نحو 
ذلك” : إن قَوْلَ المُغيرَهَ » وابن, المَاجِسُون / ليسنَ فيهما إلا حِفَقَان » إن 
عبد العزيز بنّ ألى حازم ”" » وابنَ ديار » ومُطَرَفا » وأَضْبَعْ ' يَرَؤْنَ تَخييرَ 
المُصَدّقر » 275 قال مالك » فى روايّة ابن القاسم . وبه أقول . 

قال ابن المَوَازٍ :انان له يتان من اليل + فقا اين القامسي. أشي 
إن كان فيما الحجقاق وينات اللُونٍ » فالساعى مُخَير فى أخفرا” أزيع. جقاقر أو 
سي نات لَبُونٍ » قالّه مالك ا إلا أن تكون الأْيَُ جقاقر فها وام 

ب الإبل. ومَصْلَحَيُّهِ , تر ( ولحو و ذلك فى رواية أشهت 4 عن 
مالك . وقد قال اين وه » عن مالل : للشّاى الجيئ مالم يت يرك 
الإبل . وقد قالَ عمرٌ : لا تأذوا حَرّرَاتٍ الناس 0» 

قال مالك : ون يَكُنْ فها اسان فهو مُخَيرٌ »وإ كان فيا حدما » فيس 
له غير . وذْكِرَ عن ابن القاسم » أنها إِنْ حََلَثْ0" من السَنينَ » أن ما أتى به 
بها مهما . فليقبله “قال شخ : وليٍس هذا بشىءٍ . والساى مُخير 2 

قال مالك : وأمًا خمْسّة وعِشرُون من الإبل . فإِن9 لم يُْ فيها 
لكان ليق لحاس لشت رلا باد وه إل لا قا أقال: أي 


(0) فى الأصل : « مالك » 

)١(‏ ف الدسخ : ٠‏ عبد العزيز وابن ألى حازم » . خطأ . وهو عبد العزيز بن أبى حازم سلمة بن دينار اتخاربى 
المدنى » أبو تمام . الإمام الفقيه يولم يكن بالمدينق بعد مالك أفقه منه » وكان عليه مدار الفتوى فى اخخر زمان 
مالك وبعده . توق سنة أربع وثمانين ومائة وهو ساجد . تهذيب التبذيب فيضي تفرضية 

(؟9) سقط من : : الأصل 5 

(: - 5) سقط من : : الأصل . 

(ه) أخرجه الإمام مالك » فى : باب النبى عن التضييق على الناس فى الصدقة » من كتاب الزكاة . 
الموطأ 7517/١‏ . 

(2) فى الأصل : و حملت و. 


"3233 


5 كوا عبن ةر وح ويه 20 واو 1 
القاسم : إلا أن يشاءً المُصَدّق فاخذ ابن لَبُونٍ . يُرِيدُ : ويرَى ذلك نظرًا . 
0 5006 والالاى 07 ره عر و 
وقال اشهّبٌ : ليسَ ذلك للمُصَدّقر » بخلاف المائئيّن . وإذا كان أَحَدُ السَّنِين 
فى الخمسٍ والعشرين » وف المَائئيْن » فَلَيْسَ له غيرّه . 
قال مالك : وإذا "لي فى الخمسٍ والعشرين السّنين » وفها بنْتَ 
بُونٍ » فليس للسَاعى أخذها إلا أنْ يشا بها » فلس له أن يأبى أخذّها . / او 
قال ابن المَوَازِ : فى عِشْرِينَ ومَائة من البَقر ثلاث مُسِئاتٍ أو أرب توَابعَ , 
أىّ ذلك شاءً امدق : 


ذكْرٌ أشنان ما يُوْحَذُ فى ركاة الْمَاشِيّةَ , 
وصِفاتِها من غَتَم" أو إبل, أو بَقَر 


من « المَجْمُوعَة  »‏ قال ابن القايم » وأْشْهَبُ : ولا ياد المُصَدق 
من الكتم ما فَوْقَ النَيّ ولا ما دُون الجَدَّع , إِلّا أن يَتَطَرّعَ رَبّ المال 
بالأفصّل » والجَدَّعٌ من الصّأنٍ سَوَاءَ فى الصَّدَقَةَ جَائْرٌ فى الصَّأنٍ والمَغْر . 

قال أشي »؛ وغيرٌه : وكذلك” فيما يُودى منها عن الإبل. . قال أبو 
محمارة» : وذهَبٌ ابن حَبيب » إلى أنه نما يود الجَدَعٌ ِن الصّانٍ » والشّى 
من المَغز كالضْحاًا » وليِسَ بقَول مالل » وأَضْحَايه فيما عَلِمْكا . 

قال على بن زياد » فى المجْمُوعَةَ ) » : والججدَعٌ من الصّأن ابنسَئْ » ويه 
التى طرححت الها . قال ابن بيب الججذَعٌ ف الصأ » والمَغرٌ انس . وقاله 
أشْهَبُ » وابنُ نافع. . وفى مَوْضِع, آحرَ عن ابنُوَهْبٍ ء أنه ابنُ عَسَرَةَ أَشهُر . 
ورُوىَ عن" سَحُْونٍ » عن على بن زياد . أنه ابن سن أشهْر . 


. » كان‎ «١ : ف الأصل‎ 0-١١ 
. » فى الأصل : «علم‎ )0( 

© ف الأصل : « كذا» 

(4 - 4) سقط من :از 

(ه5) بعده فى الأصل : ١‏ ابن » . 


يلما 


/ماظ 


7 2 ا امك ع فه ره ب 
قال ابن حبيب : ويوخذ الجَدَعٌ ذكرًا كان أو أنثى » والتّىّ من مَعْرْ أو 
00 و لله و1 يف كالم دم 

ضَانٍ ابن سين » ولا يوذ الى من المَعْزْ إلا أنقى » والذْكَرُ الثنىّ منها 
5000 5 0# مه - و 3 
تيس » وقد نهىَ عن اخذه إلا أن يكون مُسِنا(© مِن كرائم المَعْز فيُلْحَقَ 
بِالعُجُول » فيُوْحَدَ إن طَاعَ به رَبْه . 

قال ابن المواز : قال مالك : وما / يُوّى فيه الغنم ين الإيل » فإئما 
ينظ إلى ج20 م ذلك البَلَدِ» وإن كان صَأْنًا أَدّى مه » وَإِنْ كان 
المَغْرَ أذَى منه » ولا يُنْظَرٌ إلى ما فى ملكه هو مهما . 

قال ابن المَوَازٍ : يُكَلْفْ أَنْ يَأَتَىَ بما عليه وإِنْ حالف ما عنده . 


ومن « كتاب » ابن سخكونواء قال ابن ناقعر عن ماللر : يَأحذُ فى ذلك 
ما تِيسّرَ عن”" رب الإبل ؛ من ن ضَأنٍ أو مَعْز لا يُكَلْفْ ما لَيْس عِنْدهِ » وما 
أَذّى من صَأنٍ أو مَعْر أَجْرَا عنّه . قال ابن المَوّازِ : قال ماللكٌ : أَهْلُ الججاز 
أهلّ صَأنٍ » وأَهْلُ السّاجِل أُهْلٌ مَعْر . قال ابن حبيب : إن كان من أهل, 
الصّأَنِ فمنها"؟ » وإن كان من أَهْل المَغْز فده ؛ وإن كان من أَهْلٍ 
الصَنْفَيْن أذ المُصَدّقَ© من أيّهِما شاءً » وبنْتُ المَخَاضِ من الإبل » بنثُ 
سَئَتَيْن قد لَحِقَّتَ أُمّها بالمَخَاضٍ فى ذلك فهى فى حَدٌ ذلك , وهى فى 
“”السنة الكل“ بِنْتٌ لَبُونٍ » والذَكرُ ابن لَبُونٍ ؛ لأن أمّها فى حَالٍ أن تَضَعَ » 


)١(‏ سفط من: ز 

0) فى ز:هدعل)». 

(6) فى الأصل : ١‏ قيمتها » . 

(4) فى الأصل : ١‏ المتصدق » . 

(ه - ه) فى الأصل : « السنة الثانية » .. 
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وتَصِيرَ ذَاتَ لبن » وف الرَابِمَةَ حِقَدَ الْتُحِقَتْ أنْ يُحْمَلَ عليهاء 
وتركبَ7" , وطرقة الجَمّل ؛ “أن يطرقها نّها الَخْلُ" , فإذا دَخْلّت فى 
الخَامِسَةَ فهى جُذَّعَة » وف السَّادِسَةٍ َي . قال : والجَذَعٌ م مِن البَقَر . وهو 
ليع ين ستين , يَجُورُ أن يُوْحَدَ ذَكرًا وأنقى فى الصَدَقٍَ ؛ وى منها ما 
وف تلات سنين » ودَّحَلَ فى الرَابعة وهو يسن المُسِنَّ » ولا موحد إلا أثقى .. 
وكذلك ف ١‏ كتاب » ابن المَوَازٍ . 

ومن ١‏ المَجَمُوغة » , قال ابنُ نافع : والجَذَعٌ من البَقَر الذى أوى 
سَتكيّن » ودّخل ف التاق مثل الدَّوّابٌ . / 


تَفْسِير الذوْمِ 2 والشئق 9 , والرّقصٍ 2 والسائمَة 2 
والسّخَالِ , والفْضْلَانٍ , وغير ذلك مما يَجْرى ذكْره فى الركاقٍ 


قال ابن بيب » فى كتاب « شَرْحٍ المُوَطاً ‏ » فى قَوْلٍ الى ٠‏ لله : 
«ليس”© فيما دون مس ذَوْدٍ صَدَقَة "© ٠‏ فكائه قال : ليس فيما دُون 
من من الإيل, مدق ة ؛ لأن الذود لالة وأبعَة وخمسة إلى السبعة » وما 


فوق السَبْعَة شَنَق0" إلى أزبعر وعشرين » فَيْقَطّمُ منها اسم الشئق ٠‏ ويُحَملها 


(1) فى الأصل : «تركت 20. 
(١؟‏ - ( اسقط من : الأصل . 
(5) فى الأصل : ٠‏ السبق » . 
(4) سقط من : الآصل . 
(5) أخرجه البخارى »)فى : باب ما أدى زكاته فليس بكنز » وباب زكاة الورق » وباب ليس فيما دون حمس 
ذُودٍ صدقة » وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ء من كتاب الزكاة . صحيح البخارى 177/1 » 
15568614611 . ومسلم »فى :أول كتاب الزكاة . صحيح مسلم 515/7 » 5170 . وأبو 
داود » فى : باب ما تجب فيه الزكاة » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود 0 .. والترمذى » فى : باب ما 
جاء فى صدقة الزرع واتمر والحبوب » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى 170/7 2 17١‏ . والنسانى » 
فى : باب زكاة الإبل » وباب زكاة الورق » وباب زكاة الخحبوب » وباب القدر الذى تجهب فيه الصدقة » من 
كتاب الزكاة . المجتبى 17/9 7 ؛ ١ ١ "٠١‏ . وابن ماجه ء فى : باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال » 
من كُتاب الزكاة . سنن أبن ماجه ١/7/اه‏ . والدارمى » فى : باب مالا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق 
والذهب ؛ من كتاب الزكاة . سنن الدارمى نكن . والإمام مالك » فى : باب ما تجب فيه الزكاة ». من 
كتاب الزكاة . المؤطاً 4/١‏ 4 » 5646 . والإمام أحمد ء فى : المسئد 915/9 0 4.07 406 #/رة 0 
ه55 ع)ؤهء )نك "للا ةلاء) قلطا كمع 55ة"”". 

"3 


"/لخذار 


؟/إحداظ 


اشم الإبل » ولا يُنْقَصُ الذُودُ » ولا يكون الذَُّودُ وَاحِدًَا» م لا يُنْقَصُ مِن 
عَدَِ القَرء فلا يكونُ البقرٌ وَاحِدًا » والبََرُ ين ثلا إلى سَبْعَمَ » وما قَوْقَ 
السَبْعَمَ إلى العَشَرَوَ رَهْط » وقَوْقَ ذلك إلى الأزبعين عُضْبَة » وفوق ذلك إلى 

المائّة فأ كر مد . وقال ابن مزين » عن عيسى بن ديتار : آخر أقل الذؤدٍ 
وَاحَدٌ . وقاله غيرٌه . 

وقال ابن حبيب : والسّخْلَة . المَوْلُودَة من_الجِرْفان والجذيان . 
والأكولةُ ؛ ما تُعُوهِد بالرغى, وكثرَ أكلها ؛ من ا 
اليف . والأكيلة » التى قد أَكَلْتْ أو 7 يقال 
والعلُوفٌ » الرجُلُ الذى َعْلِفْها مل تر وقول . 20 » ما دنا 
ولادها , والربّى » التى ك وَلَدثْ أو قَرْبَ ما وَلَدتْ » والحافل » الكَبيرَة 
الضَّرْع , حَرَرَاتَ الناس يِيارٌ مَواشيهم , والهَرِمَةُ » الشارفٌ , والعَوَارٌ » 
بالففح. د ل ا ا ا ا 0 
برفع_ العَيْنٍ فمن العَوّر » قال هو وغيره : والوَقصُ » ما ين" الفَرْضين 
والنْصَّابُ ما فيه الرّكَاة . والسَائمَة » الراعِية عِيَةَ » قال الله تَبَارَكَ وتَعَالَى :فيه 
َسِيمُونَ 74" . والفُضْلَانُ » صِغارٌ الإبل مِمًا ل يبل السَنّ المأخود, 
وكذلك العجاجيل ين البقَر . 

فى مَنْ أغطّى أَفْضَل مما عَلَيه » وأَحَدَ عِرَضًا . أو دُونَ ما عَلَيه . 
وأذى عِرَصًا , أو أغطى أَفْضَل بغر عوض , أو مَِيبَةَ وهى أَلْمَنُ . 

وفى من كانت ماشِيئه عِجاهًا كلها أو سِخَالَا أو عجاجيلٌ 

مِن « كتاب » ابن الموّاز » “قال مالك : وإذا كان له حَمْسُون كلها 
تأت تكاطزر أو فضلدة أو 317 + لابشتر نه بجلة - وي له ازبثون متطلة + 
يئر له شاه جَدَعَةَ أو كيه .0 ٠‏ 


0 
8 
اع 


.)» فى الأصل : « مقتول‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 
٠١ سورة النحل‎ )9( 
سقط من : رز‎ (0 - 5( 
رض‎ 


1-1 


قال ابن القاسم. ان نكن سات كف رع 
اي و . قال أَصْبَعُ : 
فإن أَغطَى ؛: شن لون » فليس عليه ارد الّمَنٍ الذى أخذ ء. وأمًا مُعْطِى 
بِنْتّ المّخاض. مع القن , يه الل ول عو 

,وقال ابن القاسم ء وأَشْهَبُ » فى « المَجْمُوعَةَ »٠‏ ف مَنْ يُعْطِى فصل 
وياخذ ثُمَنا أو اذى » ويُودّى نَمَنا : أنه لا يَنْبَغى » فإن نَرَلَ أَجْرَاه . وقال 
نحو" سَحْيُونَ » فى « كتاب » أينه . 

قال ابن المَوَازْ : قال مالك : ومن وَجَبَ عليه مَعْرٌ فأغطى صُأنا فليقيل 
ينه » وأمًا معز عن صَأنٍ فلا . قال أَشْهَبُ : إلا أن | يبلْعْ لقَرَامَها مل ما 
لَرمَّه مِن الصّأنٍ » فلا بَأسَ بذلك . 


وين ١‏ المَجَمُوعَ ) » قال ابن القاسمٍ ٠»‏ عن مالل : اليس مِن ذوات 


العرار كم وهو دون الفخل, 5 فإن رَأَىَّ 1 ا وأخذٌ أذاث: 


العَوارٍ ؛ لأنه خيْرٌ له فَعَلَ . قال أشْهَبُ : ريما كانت العَوْرَاءُ ذَوَاتَ العيب 
والكَسْر سمَنَ وأثمَنَ » فلا يَنَى أن يَرْدَهَا إن أَعْطِيّها ولا يَأخذ الفخل » 
وإذا كان اليس والهَرمَةُ أوضع » فلا يما ء وأما السّحَالُ فَخَارِجَةَ عن 
السَّنّ الذى يُجْرَِى . 

ومن ا« كاب ابن المواز ٠‏ وَل عان”" بن الحكم ملكا » عن 
الرّجُلٍ تكَونُ مايه عِجَانًا كلها » قال : يَأَحْذٌ منها وإن كانت عبان . قال 

عبد + وتكناد عند + أنه نكي لذ بدعهاك ولكى لا باعل عشفاف 
وكذللة. إن حريث كلها» اليه أن ييه ها “فيه وقاء . وإذا كانت ما 
كلها » لم يَأحَذْ منا إِلّا إن يشاءً رَيُها . وقد ذَكَْنَا القَولَ فى السّتدَ 


(1) فى الأصل : ومثله).. 

(1) فى الأصل : « العور» . 

(؟) فى الأصل : 9 عنهم » وهو عؤان بن الحكم الجذامى المصرى من بنى نضرة » روى عن مالك ويحمى 
الأنصارى . وعنه ابن وهب وقال : أول من قدم مصر بمسائل مالك » وكان فقيها » وعُرض عليه القضاء 
بمضر فلم يقبله » وكان متدينا . توى سنة ثلاث وستين ومائة . تهذيب التبذيب .1١1١ 21١١/97‏ 


/ 
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داه 


/1ظ 


الجَدْبَةَ نُعْجَفْ الكَتمُ . الاختلافٌ فى الأخذ منهاء أو تَأخيرها9© فى باب 
تمر الشلين.: 
فى من يُوّدّى فى صَدَقَيهِ ثَمَنَا أو يَشْكَرِيها » أو يُؤّدى 
عن العيْن عَرْضًا أو عن الحَبٌ عَيْنَا » وهل يُشْتَرَى من الإمَامٍ 
شَىءٌ من الصّدقَة , أو يُعْطِى لمذيانه ما عليه 


مِن « كتاب »© ابن المَوَاز » قال ابن القاسم ‏ وأشهت: امن أذ عق 
مَاشِيّة" أو حَبٌّ عَيْنا » رَجَوْتُ أنْ يُجْرْئه » ولا يُجْئه عن الفِطْرَوَ » ولا0© 
فى كَمَارَةٍ الييمين . ْ ْ 

قال ابن القاسم : ولا أحِبٌ له شراءً صَدَقَيهِ فإن قعل أَجرَأهِ » إذا كانوا 

يَضَّعُوتها / مَواضِعَها » فإن ( أكروا كلك | يُجْرِنه ما أعَنُوا طَوْعًا ولا 
كرَهًا بن صَدَقَةٍ أو عوّضِها . قال أَصْبَحُ : ونام على خلافه يُجئُ ما أَحَذُوا 
ل المُشوار ووالشري .لاعت مد ميلك . وبذلك كان يفتى ابن 
وَهْبٍ » وغيره . قال أَصْبَحُ : وإن أدَاها طَوْعًا » فأَحَبٌ إلى أن يُعيدَ 

ومن و العتيّة “0 , عيسى » عن ابن القاسم : إذا أُحَدَ السّعَاةَ فى 
صَدَقة صَدَقة الححبٌ الماش ما طعا أو كرا ء أجزى ذلك . قال أَصْبَع : وقال 
قبل ذلك : يُجْرِئُ الذى أحَدُوا كرما فى السَعَاةٍ وف المُكُوسٍ . وقاله ابن ٠‏ 
وَهْبٍ . قال أبو مُحمدٍ : يَعْنِى بالمُكُوسٍ كن يلم بالطدقر لأخل الوكاو. 

قال ابن سَحْنُونٍ : قال ابن نافعر » عن مالك : إنْه لايُجرئه إذا أحَذَ منه ف 
الحَبٌ ثَمَنَا » وهذا فى أَِمَّ الجَوْر والحَوّارج, . وقال ابن نافعر : يُجْزِئه كل ما 


(1) فى الأصل : ويأحدهاء . 
(0) ف الأصل : و ماشيته ». 

() سقط من : الأصل . 

(5) البيان والتحصيل ؟/408.. 


فض 


أذ منه من شَىء ؛ العام » والمَْنُ » والَرُ فى ذلك سَواءٌ » إذا كان مُكْرها. 

ومن 9 كتاب » ابن سَحُْونٍ : : ومّن أَعْطى فى شاق » لَرِمَنهِ دَراهِمْ وأغطاه 
أفصَلَ ينها , وأحَدَ منه فطلا » أو فى ما لَرمه ين ركاق كَمَرِ أو طعام. َراهم 
عَرْضًا جَهِلَ ذلك , فذلك يُجْئه إنْ كان فيه كَمَافَ القِيمَةَ » ولا مجر 
أن يُفْعَلَ هذا فى كَمارَةٍ اليمين . 

"وين ٠‏ كتاب » ابن المَوَازٍ » قال" ابن القاسمٍ ؛ عن مالك » فى من 
عليه ضَّاة فى حَمْسٍ ذُودٍ فدَفعَ فيها دَرَاهمَ » قال : لَوْلَا خؤفى فى(" أن يَدُخلَ 
ال ا لي ل را لع ام 
أَجْرَأه ٠‏ / ويه أتذ ابن القايم. . وأمّا إن أَغغطى دُونْ السَنٌ دَرَاهِمَ أو أَعْلَى 
منها وأخيل َرَاِمَ » فمَذْكُورٌ فى بَابٍ قبْلَ هذا . 

قال أَشْهَبُ : وقلنَا فى من أَذّى قيمة صَدَقَتِم وأجْبَره ه المُصَدّقْ على ذلك » 
أنه ا ا 
الرجل. صَدَ دَق قنه » وكرة هذا البِعضُ » فإن تَرَلَ عِنْدَنا لم نَفسَحْهُ . وإذا تطَوع 
رَجُلْ بِصَدَقَمَ فَحَرَجَت ين يد المْمصَدُقو(" عَلَيْه عَلِيه يعر أو مب ؛ فلا يَأ 
بشرائها » فأمًا من المُتَصَدُقر عليه نفيِه » فلا يَفعَلُ ولا يَدسّ من , اكتريها. 
وَكرة ابن القاسم فى ١‏ المُدَوٌنَةَ ». أنْ , ال ل ا و 
مر ومن ؛ المَجْمُوعَةَ » » قال على » وابنُ نافع »عن مالك إنه سل أ 
الاثم ما ياتيع تون راونا أو حي لان كن مع تق 
أله » فجايرٌ إلا فلاب يشْتَرٍى منه إزاد قد كاب ابن سحنونٍ : إذا أَعدَتْ 
بحَقٌ » وتباعغٌ وتجعل أفمَانها فى حَقّ » فلا يَأ باشتر عَرَاءِ ذلك . 

ومن ١‏ العنيية »”” » رَوَى أبو َيل ؛ عن ابن القاسم » فى من أخرّج 


عن زَّكَاةٍ الحَبٌّ عَيْنَا له : يُجْرِئُه » وإنْ أحرَجَ عن رّكاق العين حبًا لم يُجْرْئُه . 


)١ -1(‏ سقط من : ز 

(1) سقط من لأس 

(5) فى الأصل : «الصدق ». 

(:) فى الأصل : « بيعه » . 
(ه) البيان والتحصيل : 51١١/9‏ . 


يفف 


اه 


ةاظ 


قال ابن حبيب فى المُّخْرج عن العَيْن حب أو عن الحَبٌ عَيْنَا : فلا يُجْرِئه » 
إلا أن يُجْبرَه الوالى » أو يُخْرجَ عن العين حبًا© يَرَى أن ذلك أَحْسَنُّ 
للمُساكين » ويُخْرِجُه بسعره فيجزه . قاله مُطَرُفٌ » وابنُ المَاجِشُونٍ . وقال 
َصْبَعٌ : فى المُخْرج عن الحَبّ عَيْنَا أو عن العيْن حَبّا : إنه يُجْرِئْه / إن كان 
فيه وَفاءٌ وما أَُحِبٌ ذلك لَه . وقاله ابن أنى حازم » وابنُ دينار » وابنُ وَهْبٍ . 

وقال ابن المَوّازْ » فى المُدِير أو غَيْرِ المي : يُخْرِجُ زَكَاتَه عَرَضًا : فإنه لا 
يُجَئه عند ابن القاسم . وقال أَشْهَبُ إذا لم يحايبٌ نفْسَه » ويقسّ ما صَنَعَّ . 

وقال ابن القاسم ., فى من له على رَجُل دََانِيرٌ فَصَدَّقَ بها عليه عن رَكَاقٍ 
حَلْتْ عليه : فلا يُجْرِئُه . وقاله أَصْبَعُ . وقال أَشْهَبُ : يُجْرِئُه منها ما كان 
بُعِْى مله أو" لم يَكُنْ له عليه شَىءٌ . 

ومن « اميه »”" ابن القاسم » عن مالك : ومن لَرِمْته شَاةَ فى زَكَاتِه » 
ندَبَحَها ومَرَقَها لَحمًا» لم يُجْرِئْه . وليمْطِها حَيّةَ لمَنْ رَأَى مِن المَسَاكِين . 
قال ابن المَوَازِ » وقال أَشْهَبُ : يُجَئُه » وقد أساءَ . وهذه بعد هذا فى باب 
سِيرَةٍ السَعَاقَ . 


ما يُجْمَعُ من أضتاف الماشِيّة بَعْضّه إلى تغض . 
أو من الحَبٌّ ( وف مَنْ له أَمْوَالَ مُفْتَرقَةَ فى البلدان من مَاشية أو حَبٌّ 


0 2 2 ِه را#"” روسمه و ش 2 

من « المّجموعَة » » قال مالِكٌ : ومن له ضَان ومعز يجب فيها شاة » احذها 
من أكتر هما فإن اسْنَوَيًا » فين أَيّهما شاءَ . قال ابن القاسم : فإن كان فيهما 
1 - 3000 و عمد و 2 ع 
شاتان » فلّهما"؟ عَدَدُ الركاق» فمِنْ كل صنفير يأخِذ واجِدةء والا 


. » فى الأصل : « حتى‎ )١( 

(؟) فى ز:دلوو. 

(5) البيان والتحخصيل 5515/9 . 
(4) فى ز: وفإن كان فى أقلهما ». 
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أَحَدَهُما من الأخرّى » فإن كان فيهما ثلاث شِيّاوٍ » وكانت القَلِيلةُ كَوْنَها أوْجَيَتْ 
زيادة الواجدة » وفيها مع ذلك عَدَُ لكاو أذ الاقة منها » » وإن لم يُوجبٌ كوْنها 
زِيَادَة الواحِدَةٍ » فهى رقص وإن كثرث . 

قال أبو محمار : ورَيْت / لسَحْتُونٍ ؛ وم أزوه ف مَنْ له عِسْرُونَ ومائة 


و ع ا رقدم 


ضاي وأربعون مَعْزِية » أنه ياخذ السائيْن من الصَّأنٍ والدبي ذكْرٌ "ابن 


عَبدُوس عن مالك" أَبِيَنُ وهو بخِلافي من له أَرْبَعُون بَقَرَةَ وعشرون من 


الج واميسٍ . قال فى هذه ف ١‏ المُدَونَةَ » : يَأذُ واجدةً مِن كُلّ صِنْفر. 

ومن « المَجْمُوعَةَ » » قال ابن القاسم ؛ وغيره » عن مالك : ويُجْمَعُ على 
الرجُل, ما افترق له من مَالٍ أو ماشيّق ‏ أو رع » لكف ا 
فيه الرّكَاةٌ . قال أَسْهَتُ : ويُوؤدَى ف كل بل" 1 ماله فيها .. قال عبد 
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الملك : ويَعلم الإمَام بالذى له فى كُ ل من ع 0 أو ماشية ؟؛ ؛ لِيجَمعَه اد 


عليه » وياد مه فى كُلَّ بلد” بِقَذْر ما فيه . 

ومن وكات ١‏ ابوه شنو » قال ف من له أريُود شاو أرمة ألم ؛ 
عشَّرة فى كل إقليم فولكلٌ | إقليم, “© أميره ؟ عُشَرَة بالأندلّس ء, وعَسَرَةٌ 
بإفريقيّة » وعَسَرَة بطر 2 وعَشَرَة بالعراقر ل : إن كان الولاة عُدُولَا 
فيُخيرَهمٌ ذلك" فياخة منه20 كل أمير بع شاقٍ يَأَتَى بشاقٍ يكون الإمَامُ 
شَرِيكا له برها » » هكذا يَفعَلُ فى كل يدو » وإن أَحَذَ منه كل أمير قيمة ريع . 
شاق» أَجْرَاه » وإن لم يَكُونوا عدُوًا ؛ فلْمُخْرج هو ما يَلرَمه جا قد أعلَمئُك . 
وكذلك إن كان له خمسة أَؤْسق مُفتَرِقَةٍ كا ذَكَرْنا » فَليقَض لكل أمير رك 
ماله فى بَلَدِهِ » وإن لم يكُونوا عُدُولُا » أخرَجَ هو ما يَلْرَمُه عن ججميع. ذلك . 


. » فى از : دابن القاسم‎ )١ - 1١) 
4 ذلك‎ 0 
. ال ع : الأصل‎ 
فى ز: ومهم).‎ )8( 


8 » النوادر والزيادات 7 ؟” 


5ه وف باب زَكَاةٍ الحُبُوب شَيْءٌ مِن ذكر ما يُجْمَعُ / فى الزّكاق » من الحُبُوب 


آي 
والقّمار . 


فى فَائِدَةٍ المَاشِيَهَ » وكف إن نَمَثْ أو نَقَصَتْ قبل الحَؤلٍ 
أو قبِلَ مجىء السَاعِى 


مِن « اورمد 94 قال ا القاسم. 2 وأَشهَبُ ٠‏ وغيره » عن مار 
والنّصَابُ أقل ما فيه الزّكاة مِن كل ماشيّة من الانعام فاكثرٌ مِن ذلك » فكل 
ما أقَادَ إلى النُصَابِ قبلَ حَوْلِهِ أو بعْدَ حَوْلِهِ قبل مَجِىءٍ الشَاعى”" , فليركه 
مع النّصَّاب إن كان مِن صِنْفِهِ » وإذا أفادَ عَنَما كَثِيرَة إلى غير نِصَاب التنف 
بالجميع_ حَوْلُا » من يَوْم أفاد الآخرّة » ولو أُقَادَ شاة إلى عشرينَ ومائة 
شاق”” عنده لِرَمَه شاتان لَحَوْلٍ الأولّى وإنْ قَربَ » وكذلك فى جَمِيع. 
المَاشِيّةَ . وذَكَرَ أصْبَعُ » فى ١‏ العْتِيّةِ »!© » عن بَعْضٍ المضريين نحُوه . 
وقال : وإنْ أقَادَ عَتَما كَبِيرَة إلى نصاب قَتَقَص النْصَّابُ قَبْلَ حَوْلِهِ عما فيه 
لرَكاةٌ » فلا يُرَكْيهِ إِلّا مع حَوْل *المَائِدةَ الآخرة ‏ إلا أن تزيد الأولى 
بولادة » فيتم عددُ الزكاق كي مع الثاني بحول الأولى » وكذلك لو 
قم الثانِيَةَ إلى غير نِصَابٍ » ثم تَنَاسَلَتِ الأولى قَبْلَ حَوْلها » قَمّتْ نِصَابًا » 
ْيْرَكُها لحَوْلِها مع المَائِدَةَ الآخِرَ . 

ومن ١‏ المَجْمُوعَة » » قال عبدُ الملك : ومن أفاد غنّمًا كثيرّة إلى نصاب غنم 
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َبْلَ الول » فلا يُبالى ما نقَصّ من الفائدَةٍ قبل الحَولٍ فَأمّا إن نقصّ النُصَابُ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(1) سقط من : أز . 

(") البيان والتحصيل 4707/7 . 
(4 - 4) سقط من : الأصل . 
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الأَوّلُ قبل حَوْلِه عن عَدَدٍِ ازَكَاقٍ » فلْيْكقِلُ "حول إلى حول الفائدة الآخرة » وهو 
كنقصه قبل الفائدَةٍ . وقاله ابنْ القاسمر » وأشهبٌ ."إن نقصّ قبل حوله ”ثم أفاد 
إليه غَتَما . وكذلك ذكر فى« كتاب »ابن سَحنون »عن ابن القاسم » وغيريه . 
ش وذكر ابن المُواز قول عبد الملكِ هذا » وقال : قاله أصبعُ" . 

قال أَصْبَعُ : وإن أفاد نِصَايً" إلى غير نِصَابِ ثم نَنَجَتٍِ الأولى فَبْتْ 
نِصَابًا قبل زتها يوم » فليْرَك الجَمِيعَ لَحَوْلٍ الأولَى . 

ومن « كتاب » ابن سَحْنُونٍ : ومن رك غَتمَه للسّايى » ثم مات قَصَمّها 
وات إلى نصاب فر به السَاى » يذ ينها أبسًا زكانها مع ما صَمها 
إليه من النُصَّابِ . وقال فى من لا د عر به السَايى يكون له لاون شل | 

عزل م فد فنع لين : فيرّكها مكانه ؛ لأنّه ليس م ممن يِنْنَظِرٌ 

يا . وكذلك إن وَرثْها فأتى عَلَيه حَوْل من يوم وَرِثَ » ليركُها » ولو 
نت السئةُ بعد مُرورٍ السَاى » قَرَكُ رثها ؛ لانم سباع لفن 

اومن ( كاب » ابن المَوَاز » قال مالك : ومّن مر به السَاعى » وغَتّمَه 
قل بن أَرْبنَ جره » ثم َب فى عابه إليه » وقد صَارَتْ أَزبعين لاد 
فلا يُرَكها » ولا يَمُرّ به فى عام رين » ولو قر به مع المَساء فسَأله عن 
غَنَمِه » فقال : مَائتِين فقال : غَدَا انحذٌ مِنْك شَائَيْن فتَجَتْ تلك الَيلَةَ وَاحِدَةٌ » 
أو كانت مائ تين وشَاة فماتث واحدة فلا يَنْظَرٌ إلى عددتها عند وُقُوفِه لعَدَدِها » 
والأخذ منها » وقالّه أضْبَعُ . 

قال مالِكُ : وله أن يَذْبَحَ وبيبعَ م وإن حَلَ الحوْلُ و0 يَأ السّاعى » فا 
نَقَصَ ذلك رّكاتها إِلّا من فَعَلّه فِرَارًا : لْيْلزَمُه ما هر به . 

قال ابن القاسم : وإن عَرّلَ صَحَايَا اله قبل مَجيه » فإِنْ أَشْهَدَ عليبا - 
قال مُحمدٌ : يُرِيدُ / لفلان كذا - ولفْلَانٍ كذاء فلا رَكاةَ فيها » وإن بجاء /1واظ 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١ 
. » فى الأصل : و ضأنا‎ )0( 


لجمفى 


ار 


وهى حَية إلا أنْ تكون لمَنْ شهد , فَيرَكّها » وإنّما لا يُرَكى ما لو مات صَححْتْ 
لمن أَعْطَامَا له . 

ومن ١‏ المَجَموعَة » » قال ابن وَهْبِ » عن مالك ٠‏ فى الجَلّاب”" باع اده 
لبها أو ليبيعَها من الجَرّارِين فيَحُولَ الحَوْلَ عليها من يَوم. الشراء : فليركها . 

قال مالك فى « كتاب »ابن المَوَازٍ فِنْ كان مُلِيرًا وجا وَقتَ كا الإدارَة 
قبل حَوْلٍ الغكم » وقد ابْتَاعَها - لا ذَكَرْتَ - فلا تَقويمَ عليه فيها . قال محمدٌ : 
إن بيعت قبل يَجبّ فى رقّابها الرّكَاةَ رَجَعَّ حَوْلّها إلى الإدارّة » كان تَمَنها عَيْنا أو 
عَرْضًا أو دَينَا . 

قال ابنُ عَبْدُوس :وروى على » وان نافعر » عن ماللك » فيمّن الَْاعَ عدَمًا 

للتْجَارَةَ ثم رَدّها عَائمة "أو السَائ ِمة ثُمٌّ رَدّها" للنّجَارَةَ فهو سَواءً : فليُركها 
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فى الغتم تبَاع قبل الحَوْلٍ وبعده بمَال أو بجنسها 
أو بخلافها من المَاشِيّهَ » أو يَقيل فيها أو بََْاعٌ بمَالٍ 
قبل حَوْلِه عنما » أو تَيعُ غَنَما بمال ثم يَتَاعٌ به عتما 


ومن وكات ابن الموازٍ : ومن َك غَنَمّه م بها بعد أشهُر »فلم يَخْتَلِف 
مالك وأضحابه » أنه يُركى الم بحَوْلٍ من يوم. رَكى الرّقَابَ » كانت لِقِنيّة © 
أو بميرَاث أو من تجار ؛ وأنما احتف قَوْله ف فمَنْ بها قبل أن كيه قبل الحَولٍ 2 
أو بعده وهى مِيرَاتٌ أو مُشْئَرَاة لِقنيّة©) . فقال : يَاتَيِفْ بالقّمن © حَوْلا » ثم 
قال يرك لحَوْل ين َوه مله إذاباع بجا فيه لَك » ول تيع فراا . وعلى 
هذا 0 أُصِحَابه إلا اخريت:: شبت”" على قَوُلِه الأول . وَلم 


. ٠ فى الأصل : « الجاب‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )١- (؟‎ 
. 6 فى الأصل : ( بعينه‎ )”( 
. سقط من : الأصل‎ )4( 
. © فى الأصل : « فحلت‎ )0( 
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يَخْتُِوا أنها لو كانت للتجَارَة » لرَجَعَتْ إلى حول أضل تَمَيها » ويَرُولُ حَوْلُ 
العم . وهو قَوْلَ ماللش » ما لم ترك الاب قبل قبل البيْع. . وكذلك لو كانت 
زر له أل بن أَزْتِين وبِيعَثْ بعد حَْلٍ » أو بيعت التى رُكْيْثْ بما لا رَكَاة 
افيه ولا رّكاة" فى لَمَيها عند مالك » وأَضْحَابه . قال ابن حَييب : ولم 
ل م 
له بيده رام اذ يتف بالخدم. حَوْلا. ثم إن باع التى اشترَى للتَجَارَةٍ 
بعد أن رَكاها شهُورًا , أنه تركى التمن لَحَول ين توغ ركى_الرقاتٌ : 
قال ابن حَبيب : واختلفَ 1 مالك فى "المُقتتى ينا غج") بعد أن 
رَكاها . فقال : يأبف بلمن, حَوْ لقال : يركية لخول من وم وك 
الرّقاب . وأد الول الأول لات . أنهي ,2 بالآخر ابن كِتانَة » 
وابن القاسم » وابن الماجشونٍ وأضبغ انول . وكذلك اختلّفٌ َوْله 
فى المُقعَاة والمَوْرُوثة يها قَبْلَ الحَوْلٍ » وأما التى للتّجارَةَ فَرْجِعُ إلى 
أَصلِها , ٠‏ م يَخْتِفْ فها قو . قال ابن حبيب : ومن باع مائية بعد الول » 
وم يِه السَاعى » فإن كان يِل لا يأنّى فيه السعَاةٌ » رَكَى رّكاة السَاقمَة » 
ون كان يلد يَأنَى فها الشّعاة » فهو كمّن باع غَتمه قب الحَوْلٍ » فإِنْ كانت 
للنّجَارَةَ رَجَعَتْ إلى أصْلِها . » وإن كان قَنْيَةَ أو ميرَانًا فَقَدْ ذَكَرْنا اياف / قل 
مالك فى ذلك . 
ومن 0 كات 1 ابن سَحَنُونٍ » قال مالك : ومّن باع ماشيّة وَجَبَتَ عليه 
فيها الصَّدَقَةَ قبل أَنْ يها ٠‏ قبَاعَها بما فيه الرّكاة . قال مالك : تلزمُه صَدَقَة 
المَاشِيّمَ . قال ابن نافع. : وإن باعّها فرارًا أَدّى . "ا قال ماللكٌ . وإن باعَها 
لغير ذلك , فلا شَّىءَ عَلَيه فى العُتم ولا فى الكْمَن » ويَائِيفْ به حَوْلَا . 


)١-1١(‏ سقط من: ز 
)١ -‏ فى ز: «المقسات تباع » . 


امرض 


١‏ /واظ 


او 


وقال مالك فى مَن كانت عنّدُه أَصْلَّ مَاشِيّةِ تَتَانَجَتَ » ثم بادَلَ بها غَنَمّا أخرّى 
أو بَقَرًا أو إبلا» أو باعها بالعَئِن : فلا رَكاةَ فيما أحَذَ فيها » حتى يَحُول 
عليه حَوْلُ من تَؤم. باعها أو بَادَلَ بها » إلا أن يكو َاجرا تِيعُ وتشترى » 
فليَحْسِبُ من يوم َك العم اتى باع أو بَاَلَ بهاء فإذا مت سَئَة زكى 
نَمَتَها » أو ما أََذَ فيها من الأنعَام !وقد دكزنا قل اين الموار :أن فول 
مالل » وأسْحايه » فى من ملل خا بم » أنه على حول الأولَى ل 
الروَايَةَ تَحَالِفٌ ذلك » وأراهًا مِن روايّة سَحْنُونٍ ؛ عن على بن زيَّامٍ » عن 
لخر معنا يا عل ادر مالي 
ومِن « كتاب » ابن سَحْنُونٍ : ومن باع أزْيين شاة بعد الحول »هرا 
من الزكاق بأربَعة أبْعِرَةٍ أو وَعَبّها فرارًا » فَعَلَيهِ زكاتها . وذَكَرَ سَحُْتُون » عن 
ل ل 
م كم حَوْلٌ من يوم حصاد الحَبٌّ . قال : فرك الكتم . 
0 : لا شَّىءَ عليه . وكذلك , م 
ها ين العم" » فإنّه يضى هذه لول الأولى . وأا إن أفْرَعَ عينها" / 
ل أو إبل. للقتيق» فلا كما إلا لول اين يوم اقيتَاها . قال 
سحلو : : قوله فى العينٍ صحيحٌ . 
قال ابن المَوّازْ فى امير يْتاعٌ الكتم» » » ليها من الجَرّارِين أو ليَدبحَها 
قبِنَ حَوْلِ الإدارّةٍ » قبل يَتَىَ للكتم حؤْلٌ : فلا تَفُوِيمَ عله » ولو بعت قبل 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » البعير‎ ١ : فى الأصل‎ )0( 
. » (م فى الأصل : و عنبا‎ 
تفط من الأضل.‎ 6-4 


خرص 


تجبّ فى رقابها الوكاة + رقت لحَوْلٍ الإدارَة » بعت بعيْنٍ أو عَرَضٍٍ » 
ولو بِيعَتَ بعد ركقٍ الرّقاب زالَ حَوْلُ الإدارَة » ويْصِيرٌ حَوْلُ كَمَنها حَوْلَ 
الاب » ولو اُتراها لل من مَالٍ الإدارة ء ثم باعها » جع حَوْل َه 
لحَوْلٍ الككم - ”'يرية باعها قبل يُرَكيّها© - وإلى هذا رَجَعّ مالك » إِنْ كان 
فى النّمَن ما يُرَكى . وذَكَرَ ابن عَبْدُوس نحو ذلك كله » عن ابن القاسم . 

ومن « المَجْمُوعَةْ » » قال أَشْهَبُ » واب نافع, عن مالك : وإذا اشْيرَى 
عنما للجَارََ » فأقَامَت بده حم بِنِينَ » لا َيه السَاعى وبَاعَها ٠‏ فليْرَكٌ 
تمتها . قال أَشْهَبُ : لحَوْلٍ وَاجِدرٍ . وقال ابن المَوَاز : إن كانت يَومَ باعَها 
رم وين فار » وماع باكر بن شرين ديتارًا » فليزلك اللْمَنَ عن كل 
سَنَة ربع عُشْرِه ٠‏ إلا ما نه ا تَقَصَتٍ الرّكاة » وإن كانت تََانَة وأرْعِين زَكاه ربع 
سِنِين » وإن كانت اثنين وأزبعين ركاه لكلاث سِنِينَ » إِلّا أن يَنْقْصَ ذلك من 
عشرين ديئارًا . 

ومن « المَجْمُوعَةَ » , قال ابن القاسم : ومن أَقَامَ بيَدِهِ مال أشهر/9؟ , 
م يَاعٌ به عَنَمًا » فأقات عنده حَوْلَا , ؛ فلم يَأتِهِ السّاعِى » ثم باعَها , فليردُها 
إلى حَوْلٍ صل المَال الأول . 

ومن « كتاب » ابن الموازيه فال :ومن بيده ذف لها :شهرة فابتاعَ به 
ناب يَضات مافية لنفيه ‏ فَأئيفَ بها حَولًا . ثم إن باغها / لحَوْلٍ أو 
قبل حَوْلٍ » لياتيف ولا ؛ لأ الي أطت حول" الذّهَبِ » ولو كانت 
لشَجَارَقَ وباعها قبل أنْ يُرَكيّها ؛ رَجَعٌ م حَوْلها حَوْلَ الذهَب » وإن باعَها بعد 
أن رَكَاها صارٌ حَوْلُ نَمَنِها من ؤم ذكى: الرقات :وان ل تلع .نا نيه 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » فى الأصل : « حق‎ )5 


تحرف 


لظ 


ارو 


الزّكاة » فهى كسَائر السُلّع تَرْجعٌ إلى أَضْلِها . 

وين 9 المَجْمُوعَةٍ » » قال أَْهَبُ » عن مال : وإذا حال الحَوْلٌ على مالٍ » 
فلم يرَكُو حتى ابناج به عنما » فعليه رك انر باقيّة . ولو لقاع بالميّن. قبل 
لحل لع قات عنده حَوْا » ثم القاع بها عنما » فلتي بها ولا . 

قال عنه ابن وَهْبٍ فى من وَكَى ماله ثم لقاع به بعد شهْرَين عتما م 
بها بعد أشهر : كَيْرلكُ لحَوْلٍ من يَوْم. رَكى العتمّ . 

قال أَشْهَبُ : ومن باع عَتَمًا بعَرَضٍ أو بِعَيْن » ثم ابتاع بذلك عتما » 
فلِياتيفْ بها حَوْلا 

قال ابن القاسم : ومن باع ماشِيتّه بعد الحَوْلٍ برض أو بين » ثم باع 
الو مين » فإِنْ أَحَذَ العرَضَ للقْجَارَةٍ زَكُى كَمَله مَكائه » فإِنْ كان للقِنْيّةَ » 
فلا ركاة عَلَيهِ فى المَاشِيَّ ولا فى لثمن . واْمَلفَ قَوْلُ مالك فى مَنْ باع 
عَنَمًا ورئّها بعد حَوْلِ ول يُرَكْها ؛ فأمًا إن كانت أَربَعَةَ أَبْعرَةَ » فلا رّكاة فى 
ثَمَنِها . ”أو بَيْعْه بعيرًا منها"» يعيريْن كالتقاج. . 

قال مالك : وإن بادّلَّ عَنَما بإيل » فليَاتيف باقَايَةَ عَوْلًا . 

قال ابن حبيب : "قال ابن الماجشون") : ومن بادلّ مائِيةٌ فيها الرّكَاة » 
أو لا يك ى عتدهابنطين: آخرَ من / الماشيّة فى عَدَّدِه الركاة » لير القّانَيَة 
لحَوْلٍ الأولّى من شِراءِ أو مِيرَاث » وإن حَل الحَوْل و يَأتٍ السَاعِى » 
الحو بَمَجييه » وإن كان ابد لا يَأ فيه العا فالعَمَلُ على حُلُولٍ الحَوْلٍ 
فى إيجاب الرّكاق » وسَواءً بادَلَ ماشيته بِمَاشِيةَ أو باعها بكَمَن راغ ثم أخحذ فيه 
خِلَانّه© مِن اَّم . وهذه روايَةٌ ابن وَهْبِء وتطف ع عن ع 


69 دعاهر 


وقاله أَصْحَابُه . وخالّف ذلك ابنٌ القاسم . قال ابن المَواز : لم يَخْتّلِف 


. » وبيعه بغير سنها‎ ٠ : فى الأصل‎ ١ - ١( 
. ؟) سقط من : الأصل‎ - ٠ 
.» (م) فى الأضل : وخلافهما‎ 


ضف 


مالك » وأْصْحَابْه فى مَن باع صِنْفَا بصِئْفِهِ من الأنعام عَتَمًا بكقتم » أو بَقَرًا 
عر أو بكرائيس + أو عرابيسن قرء. أو ينا يعراية + أنه غل, حَزل 
الأوّى » وكذلك مَعْرًا بِصَأَنٍ أو صَأنا بمَغرء فأمَا إن أَحَدَ دسا بجلانه 
بن ذلك » فاخْمَلّفَ قَوْلَ مالك , وأَصْحَايه » فقال ابن وَهْبٍ » وعبد اميك : 
هى على حَوْلٍ الأُولّى وهى ف روَاتِهما عن مالك مع أَشْهَبَ . وقاله ابن 
نافعر فى « كتاب » ابن سَحْمُونٍ . وقال كبر : وقال ابن القاسم ‏ 
كييك 0 بالثانية ل “رفي رواية ابن اماس . 

وين « الي :9" » ين سَماع, أَشْهْبَ : ومّن رك غَتَمَه ثم باعها بإيل, 
بعد سنو أشهر ٠‏ يرك الإبلَ لحَوْلٍ من يم زَكى اعنم . 

وقال ابن المُوَازٍ : ومن باع عَنَمَه ذهب وَسْط الحَوْلٍ , ٠‏ ثم ا شترّى بها 
مِثْلّها . فقال ابن القايم. » وأشْهَبُ ؛ عن مالك : يَأتََِ حَوْلُا بالثانيَة 
وذَمَبَ عبد الملك إلى أنْ يُرَكىَ الآخرَةَ لحل الأولّى . قال لم0 / : 
ورَوى أبو رَيْرِ» عن ابن القاسمٍ » فى من باع أزْتعِينَ شاة بَعْدَ ِو أشهر 
يعشرينَ ديرا »ثم ابقاع با رين شاةً بعد هر : اتيف » ولو ياعَ الأولى 
بعد د الحول بعشرين ديئارًا عن نصف دينار ) وإن باعها. كَل فلا شىءً 
نان ان قزر : ومن باع عنما بكمن ء ثم لقال منباء هبي با 
ولا » وكذلك ”لو أحَدَ عنما فى قم غَتَم الكت له - والإقَاله يم 
حَاوس - ول بره ماك فى الشفْمَة يما حاون مهما عنده أن يونا أرادا 
فض البيْع. الأول فرارًا من الشفْعَةَ فيه . 
قال ابن القايم ل 
دارا اتيف عا لذ 


. 747/١ البيان: والتحصيل‎ )١( 
. 457/9 (؟) البيان والتحصيل‎ 
. اسقط من : الأصل‎ )7 - 5( 


ضرفا 


لظ 


ار 


ومّن باع من” © غََمِه َل م بن أَرَيّعِين بعشرين ديئارًا » قبل الحَولٍ وبَقِيّت 
منها أَرْبعُون . قال مالك : فإن كانت للقّجَارَة رك العشرِينَ لحَوْلٍ ما ابناعها 
به » وتركى رقَابُ الباقيق لحَوْلٍ من يوم اذ ختزاهاء م /إن نباعها بعد ذلك 
كان حَوْلُ تَمَنٍ هله ين نومار زكى الققم . ومن باع من عَنَمه أل من أَرْبَعِين 
بعشرين ديئارًا » فَليَتِفْ بها حَوْلُا . قال أبو محمد : يُرِيدُ محمدًا : وليس 
أصْلُّها لتّجَارََ . 

وين « المَجمُوعة » ؛ قال أَشْهَبُ » فى من الْمهلكَتَ له عنم فأحذ منا 
غَنَمَا » أنه يَتَِفْ حَوْلُا . وقاله ابن القاسم . وقال أَيْضًّا : يكون للحَوْلٍ 
الأول . ”وقَال أَسْهَبُ : بل ذَلِك" لا لو بَاعَ الأولى بلوينار” , ثم أتحذَ 
بالدّينارين © عََمًا . 


ومن واالقق 61 بون ا أْهْبَ » ومن له حَمْسَة ين الإبل, سئّة 


أُشْهّر » ثم باع تَكاَة منها بكمَن ثم اشْتَرَى / منه بعد شَهْرَيْن ثكاثة » ثم حال 


حَوْلُ الأولى فلا رّكاة عليه 
فى مَنْ باع عتما ثم رُدّت عليه بعَيْب بعد حَوْلٍ , أو أخذها 
فى تَفليس المُبتاع . وف السَاعِى يَأتى وقد قامَت القْرَمَاءُ 
من « كتاب » ابن سَحْمُونٍ : ومن بتاع عنما فأقاتت علده خؤلاء ثم 
رَدُها بعَيْبٍ قبل مَجىءٍ السَاعى » فرّكَاتها على البائع. » ولو رَدّها بعد أن أَذّى 
عنها شا فيردها » ولا شّىمَ عليه فى الضَاةٍ التى أحَذّها المُصَدْقَ » ولو أفلّسَ 
المُشْكَرِى فقامَ العْرَمَاءُ وجَاءَ السَاعِى » فالذكاة . ميذاة وما بَقَىَ للعْرَمَاء 


(1) سقط من : الأصل . 

(” - 5) سقط من : الأصل . 
م فى الأصل : « بدنائير ). 
(4) فى الأصل : د بالدنائير » . 
(ه) البيان والتحصيل 475/79 . 
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وكذلك الحائط يُشْتَرَى - يُرِيدُ يمره - فيأتَى المُصَدُِّقُ وقد طابّت الّمَرَه» 
فَالسَاعى مبْدَأُ » ولو طَلَبَ بائِعٌ الكتم أخذ الغَم فى تَفليس المُبتَاع, » وقد 
أتى المُصَدّق » فليأخلر المُصَدَقَ شاً . ثم للبائع. أَخدُ الكتم ناقِصّة بجميع. 
لمن إن شاءً » ويكون ما أَنحَذَ المُصَدُّقَ منه . وكذلك فى أخذره لركاقٍ 
لمر . ولو عَرَبٌ المُشْتَرى بالكم عن السّاعى » وهى أَرْبعُونَ ثم جاءً السَنَة 
الاي بعد حَوْلٍ وقد فَلْسَ » فليا حل السَاعى منها شَاةً » ويكون من البائع. 
إن اسْتَرْجَعَ الم » ولا شىءَ عَلَيه فى السّئََ الي » ولا على المُبْتَاع. » وإن 
م يَأحَذهَا البائِعُ كان على المُمْكَرِى فيها شاتان - يُرِيدُ على مَذْهَبٍ سَحْنُونٍ ؛ 
أنه ضاينٌ بهرُوبه ‏ مَصَارَتَ الشَاةٌ الأولّى فى وميه - قلت لسَحْمُونٍ : فلو 
جاءً وقد تَمَاوَنَتَ فلم ببق منها إِلّا شاة'. قال : فرَبّها أَحَقٌ بها بما يُصِيبُها / 
من اللّمَن ولا شَْءً للسَّاعى » ولو قامَ عَلّهِ غَرِيمٌ بدئْن من غير مها » كان 
السَاعِى أحَقّ بالشَاق الباِيَة » ولو كان الدَيينُ من ثَمَن هذه السَّاوَء لم يكن 
السَاعى أَحَقّ بها . وقال بَعْضٌ أضحَاينا : إِنْ السَاعِىَ أَحَقٌّ بها . فاكَرَه 
. سَحْنُونْ . قلت له : ولو مانت الأرْبعُون كلها . ثم اشْتَرَى شاةً فجَاءَ السّاعى » 
أله يَأَحذُها . قال : أصابٌ . قلت : وقال : ولو كان عليه دين جيل 
فليتّحاصًا السّاعى والعْرِيمُ . فقال سَحْتُونٌ : بل السَاعِى أحَق به" . وقُلْتُ 
له : ولو كان الَيْنُ من َمَها والريمُ أوْلَى بها من السَاعى » إن ل بَكُنْ من 
لأرْبَعِين التى هَرَبَ به( . فأجارٌ ذلك سَحْيُونٌ . 


. بعده فى الأصل : وله‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )1( 
. » الساعى‎ ١ : بعده فى الأصل‎ )*( 


نارف 


ظ 


3 او 


بها انْتَظَرَه . قال ماللكٌ : وإذا تََلْفَ السَاعى ينين » فلا يَطْمَنْ رب 


| فى مَنْ تَخَلْفَ عنه السَّاعى ينين , ثُم أتاهُ وعَتَمه 
قد زادّثْ أو نَقَصَثْ , وهل يَتَخَلْفَ فى سَنَةَ جَدْبَةَ والغتم 
عِجافٌ , وهل يُوْحََدْ منها ؟ 


فوا و التستوغة 4ج قال اكيت : قال مالك : يِيِعَتُ السّعَاةٌ فى كل سَنَةٍ 
إلا ى سو شدي الججذب » فلا يعوا ؛ أنه يأ ما لا يِب » وإن بي 
فلا ثَمَن له ارح و للك باس 
قل ا شهات ١‏ وفك ك2 انار الى الحسين لقاب 

ومن « كتاب » ابنر المَوَاز » فذَكْرَ رِوَايّة ابن شيو م قال وق سال 
عُكْمَانٌ بن الحَكم عن ذلك مالك » فقال : يُوْحَذُ منها عجافًا » ولو كانت 
ذات وار كلها أو ييُوسًا ء فليَأت بغيْرها : قال محمد : وكذلك العجافٌ / 
يئر له ما يليه . وقال مالك : فإذا تَخَلْفَ عنه السَاعى » فلَِْرْه » ولا 
يُخرِج شيا . وكذلك إن حل الحَوْلَ بعد أن مر به بسر » إن كان الإمام 
عَدْلًا » فإن لم يَكُنْ عَدُ عَدْلُا فيُحْرج للحَوْل إن عَفَى له , فإن خاف أن موحد 
ب الغقم 
ما نَقَصَتَ غَنَمُه ٠‏ بعر أو أو غيره » ولو غابٌ عن مائقّ بعير ثم 
جاءَ ولم ييقَ مها إلا خمسة . هذَه بشاق عن كُلّ سَتََ » ولو لم يَجَد ما 


فيه الرّكاة » م يَلْرَمْهُ شَىءٌ . 


قال ماللكٌ : وإن وَجَدَه قد أضافَ : غَيْرها » لأحَدَهُ بما يجب" عن 
ماضى”” السَنِينَ » إذا كانت فى أُوْلٍ سه سَئَةّ نصاب » عَرَفْ عَدَدَها فى ف كل 
سنّة سَنَمَ أو م يَعْرف . 


(1) فى الأصل : ٠‏ حقى » . 
(؟١)‏ فى الأصل : ١‏ ما مضى »). 


إضض 


قال أَشْهَبُ » عن مالك : ولو غاب أَرْبعَ سِينَ عن أَربعين شاة لم ترذ » 
فلا يَأُحَذُ منه إِلَّا شَاةٌ » أُحَذّها منهاء أو اشْيَرَاها له . وكذلك قال فى 
٠‏ كتاب » ابن. سَحْنُونٍ : فإِنْ غاب عن أَرْبَعِين جفرة . قال سَحْتُونٌ : ولو 
غاب عن أَربَعين عامَين » ولم تزذ ء فَقَبْلَ يأتيهأكَلَ وَاحدَةٌ أو وَعَبها أو باعها , 
م جَاءَه المُصَدُق” , فلا شَّىءَ عليه فى العَاميْن » ولو وَجَدَها أَرَبَعِينَ لم 
كي ؛ إلا لعام وَاجِدٍ » ولو وجَدَها أَحَدًا وأربعين وكانت كذلك فى العامين 
أذ منه شاتين 0 المَوَازٍ : ولو أفاد إليها ثَلانَة بقَرْب 
قذويه غ أحذه بارع شيا 

قال ابن المَوَازٍ : 01 كانت أَلفَ شاقٍء ثم وجَدها أَرْيعِين لم يَأََذْ منه 
غير شاقٍ » وإن نقصّت / عن أرْبعين ل أذ منه طعا » ولو كانت أَوْلا تين 
م صارّت ألما بفائدةٍ قبل مَجيكه بسر » وقد غاب حَحمْسَ سنن لأخَذَه عن 
أوّلٍ سنو بعشرة باو » وعن كل سن تَبَْى يوشع, تَسْعر . وكذلك قال ابن 
حبيب » عن مالل إل يَأحذُ مه عن ما يهده عنده لولس ثم عن 
التى تليها عن باقيها » ثم عن باقيبا » هكذا حّى تَنْمَضِىَ عن عَدَدٍ الرّكَاةَ . 

وذَكرٌ ابن سَحُْونٍ » عن أبيه , أن غير ابن القاسم , يقولُ : إذا غابٌ 
عن أزبْين حمس من » م صَارتْ لقا قل تجبيه يعبر ؛ أله ُذكى عن 
الأرْبع سِنِينَ بشاقٍ وَاحِدَةٍ » “وعن السَّنةٌ الخامسة 6 شياو ولو 
كانت أولا مائة زكى عن الأريع, َِنَ بأربع. شياو" » وى هذه السنَة 
شع شِيَاٍ » وهو مُصَدَّق فى ذلك كله . 


0008 سقط من: ز.‎ )١( 
. سقط من : الآصل‎ )١ - 5( 


خرف 


اظ 


؟إخوار 


ل القاسمٍ : وما مغ قوم : يرك ما وَجَدَ بأيلرمهم عن 

ع 00 الشينين إذا لم يَدْعُوا أنها كانت فيها دُونَ ذلك . وهذا قَوْلّ عبد 
47 . وقال سَحُْونَ بقَول ابن القاسمٍ ؛ وه ء على ما دكَزنا أنه 
يُرَجّى الألف لأَوّل سَنَة » ويْرَكى ذلك عن كُلَّ سَتَمَ بعدها ء إِلّا ما تَقَصَت 
الزّكاةٌ . 

0 : وإذا أ السَاعى بعد ع ينينَ » فقال له رَجُلّ معه ألف 


: إنما أفدتها منذٌ سَئَمّ أو و سَتَتين لو تسق بير لو الاو كيه 
00 


قال ابن المَوَازٍ : قال ماللكٌ : وإن غابٌ عن حمس من الإبل حمس" 
من » أحَذَه عن كُلّ سن باق » ولو أله يي فى ذلك بها مها لم تفص 

من ذلك » ولو نَقَصَّتْ فى بَغضٍ هذه السَنِينَ عن" مس َوه » ثم رَحْعَتَ 
' فى العام / الخايسٍ بغير نتَاجر » » فلئّس عليه إِلّا سَاةَ» إِلّا أن يَرْجعٌ 
ولاتتهة» , ولو تحن عن فل ين أبين شاةً» هتْ ف ال الحايمة 
بولادتها أزيعين » فلا أده إلا بعَاقٍ . وكذلك لو تَنَاسَلْتَ أكثرٌ من ذلك 
يذه ا يكو عَاِه هذا حتى لو خاب عن صاب » ثم َقْصَت عن 
النصاب » ثم تمت نَمْتْ قبْلَ مَجيئِه بولَادتِها » أو بِبَدَلِ قليل. حور يارت لد 
وقد غات حَمْسَ ينين » لرَكاها عن ما يَحَدُها به لكل - َم غاب فها» 
َالقَوْلُ فى ذلك قَوْلَ رَبّ لتم بلا يمين, “فال أشهث : مَدُ لأوّل عام . 
عشّرة شِيَاو » ثم يِسْعًَا يِسْعًا عن بَقِيَّ السَِين . 


ره 


. 6 فى الأصل : وما مضى‎ 0١ 
. سقط من : الأصل‎ )1( 
7.» (م فى الأصل : « لولادما‎ 


"4 


وإن كانت زيادئها بفائدةٍ » فلا يرَكى إِلّا مَن يوم أفاد تَمامها بعد نقصها 
عن النْصَابٍ . وقاله أضبعْ » وأَشْهَبُ . قال مالِلكٌ : وإن غابٌ عنه » وعَتَمُه 
عشرون ثم صارّت ف العام الانى ثلاثين » فاتى فى التَالثِ وهى أَربَعُون » 
فعليه سَاةَ . وقاله مالك » وابنُ القاييم. . قال ابن الموازر : وَرَدُّدَ مالك السَوال 
على السَاِيل فى رواية أَشهّبَ » فقال : أكنت ترَكهها قبل ذلك ؟ فَقَال :9 
َه تثب أنه لو كان أولها يرك » ؛ ثم نقصتاء ثم رَجَعَتَ بولادقٍ أو 
مبَادلََ » أن الزّكاة تَرْجِمُ لما مَضَّى من ما تَخَلُْفَ عنه . 


قال ابن الموَازِ ولسنا ناخد بهذا" بل ياد فها امن :يوم 4+ تاه 
لَك » ويَشقطُ ما قبل ذلك . قال أبو محمار : انظئ”2 لعل محمدًا يَعنِى أنها 
ون كانت تركى قبل قل ذلك إلا أن اساي غاب عنها » وهى أقلُ من أرين / 
فلا تركى » إلا من ؤم تتم الأزبعين بولَادَقَ أو يَبَدَلٍ . 

قال أَشهْبٌ بريه فى مسأل التى غاب عن عِشْرين » ثم صَارَتْ فى عام 
ثانن ثلاثين ‏ ثم أى ف الَلِثِ وهى أَرْبَعُو - مُرِيدُ : فأكثر بوَلَادَة أو مُبَادَلَةَ - 
أنه يُرَكَى لكُلُّ سَنَمَ مَضَتْ حنّى بَْجِعَ إلى ما لازكاة فيه 

قال ابن المُواز : ولا يُعْجِبنا هذا أَيِضًا » ويَلرَمه أن يُقولَ : إذا تمت 
الكنه9) ولاقها» أو نما الال يريْحه » فجَاوَزا ما فيه الرَكَاةَ » أن يس 


لوا لما 


مه 


سَئة مَضَّتْ من يوم أفاد الأضْلّ . 


قال ابن المَوَازٍ : وإذا غاب عن ثلاث وأَرْبَعِين بَقَرَةَ حمس سِنِينَ » فعليه 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
» القسم‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 


خرف 


1اظ 


له 


+ و 


زيم م قوتي » » على نحو هذا يُْرئُ ين الإيل » إلا فى الشّتق فإنها لا 
تم ؛ لأنها رَكَانها مِن غيرها » فيا ذه العم عن كُلّ سَنَةَ سَواءٌ وإن 
كرت . 


200 ه 8م ه 


وإذا وَجَدَ الإبلّ أكثرٌ من سِّمَ وثلاثين, إلى خمسة وأَرْيعين » فلخل عن 


لو ليا 
جُلٌ سمه بنْتَ لبُونٍ » حبَّى تَْقْصَ عن سِمّةَ وثلاثين » فيد بنتَ مَخَاضٍ » 


عن كل سَنَةَ بَِيَتْ » فإِنْ لم يَكُنْ فابنَ لَبُونٍ ذَكَرَا حتّى ينقصّ عن خمس 
وعِشرين , فيَأّخذَ عنها العْنَمّ ما تتاهت . 

ومن ١‏ المَجُمُوعَة »١‏ قال عبدٌ المَلِك : وإذا غابَ عَامْين عن خمس 
وعِشرين من الإبل. ٠‏ ليد لأَوْلٍ عام بنْتَ ممخاض ء فإن لم يَكُنْ فين 
بُونٍ » فإِنْ كان ذلك من عَدَدٍ ما أذ فى العام اثانى أرْبعٌ شياو » وإن لم 
يَكُنْ منها أَحَذَ فيه مثِلَ ما فى العام الأول ٠»‏ وإن كانت سه وعشرين » لم 
يُوْحَذْ يها غَتَمْء كان فها / ما يوذ ين الإل. «أو لم يكن" . قال. 
أَشهْبُ » وابنُ نافع. : وإذا غاب السَاى عن أربي جفرة سنين » أو كانت 
عنما فلم يق ا أربعُون مِن عدادها » فيس عليه إِلّا سَاةَ . وإنْ كانت تشترَّى 
له بخلاف الشئق ين الإبل . 

ومن ٠‏ كتاب » ابن سَحُنُونٍ » قال مالك : وإن غابٌ عن أربّعين جفرة 
أبن نيساء فليس عليه إّا نا واحدةٌ » ولا مح لمساعى ؛ فإنها ركَى 
من غيْرها, بخلاف الشئق من الإبل » وكذلك عشرون دينارًا لعامين ٠‏ 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
. 455/79 البيان والتحصيل‎ )١( 
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السَاعى فَأَوْصَى برّكاةٍ عَنَمِه : فلا تَبَدّى على الوّصايا ء ولْيُحَاصٌ بها . 
القَول فى افارب عن الساعى 


من « كتاب » ابن المَوّازْ » “قال ماللكٌ :© ولماربُ عن السَاعِى إِنْما 
أنه يزكاؤر ما كانت خنقه00 + كل عام بولا وأخذه:بآن لكر خن ما 
أفادَ آخرًا عن مُتَقَدّم السَين . 

وقال أَشْهبٌ : ما إذا زادثْ فى هُرُوبه » فهو كَمَنْ غاب عنه السَاعِى ) 
ولا يكرن اعدان ضالا به قال :دوهر فق لمصانها حارو يده لاق كر 
عام ا 
مَالِكٍ واعيخاية' المَدنِيينَ والمضريين أن يُوْحَدَ به(" الهَارِبُ بزكاق ما 
كانت عَنَمُه كل عام ؛ إِلّا أشهّبَ ء فَذَْكَرَ مِن فَوْلِهِ ما ذَكَرَ ابن المَواز . 

“قال ابن المواز » : قال ابن عبيو عاعن ماللئر: فإذا هَرَبٌ بألفر 
ال الوا م دان 
وكذلك يدا فى الهَارب بالسُئََ التى هو فيها ؛ ثم يُوْحَذُ عن كل سَتٍْ 
الأوْليِن عَشَرَةٌ عَشَرَةَ / » ولو قال : كانت ف الست القَايَة أزبعين ١ك‏ 
إلا َم . ولو هَرَبَ بأَرْبَعين , ثم جاءًَ بألفرء فَِأحَذْ منْه هذه السّنََ عشرٌ 
شياو » ثم إن عَلِمَ أنّها فى السنتين أربعين أَحََدّه بضَائين ؛ لأله 


)١ -1(‏ سقط من : الأصل . 
(0) فى الأصل : وعنده ) 

فى الأصل : « يؤديه » . 
(4* -4) سقط من : ز 


51١ 


لظ 


ار 


صَامِنٌ فلا يُنْقِصّها الأدَاءُ » فإن لم يَكُنْ إلا كول أَحَدَّه بشاق لأَوّلٍ سَتَمٍ 
وللعامين بعدها بعشر عشر رك مس عه لنص ب 0 
منه لأَوّلِ سَنََ عمًا بيَدِهِ الآن» ثم عما بعَدَها إِلّا ما حَطّتٍ الرَكاةٌ . 
ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ » » قال عبدٌ الملك » فى من هَرَب بأرْبَعِين » ثم جاءً 
بعد ثلاث سنينَ بألفرء ”فَقَالَ : فى هذا العام صارَّتٌ ألفا » مثلَ ما ذَكَرَ 
بن ب اله ل صَقُ وبحَدُ من حل سا" با أن إل فى العام 
الأول » فَعَليْه فيه شاة . وَذَكَرَ ابن سَحْنُونٍ لأبيه قَوْلَ عبد الملك هذ9؟ , 
وى أذ أب مه »ولا عم إلا شاش عن النان أن 
وف السّتََ التى صارتث فيها” ألفًا عَشْرٌ شياو . قال : ولو هَرَبٌ بأريعين 
حمس سنين ء ثم جاء بها بحالها فَليْوّدٌ حَمْسَ شِيّاءِ ؛ لأنه كان ضايئًا . 
ومن « كتاب » ابن المّوَاز » قال ابن القاسم : ومن هَرّبَ بكلاث مائق 
شاقء ثلاث سِنِينَ » ثم جاءً فى الرَابِعََ وقد هَلَكَتْ » إلا أربعين » فلياخذ 
مه تسعٌ شِيَّاوٍ للألاث سِنِينَ . 1 
قال عله عيسى » فى ١‏ لعي 06" : وشاة عن الراِعَ . ولو جاءً فى 
الرَابِعَة بألف الات ات عن الرَابعَةَ » ولو جاءً فى الرَابعَةَ بألف 
اي 1 
شاةٍ » فليا حذه» بتع عن الثلاث وتشعر عن هذه . قال أَضْبَعُ : بل 
أده بعشَرَوٍ لهذه ينذا با لآل اين كنا ننثه . قال محمد :بل ياخحق 


ل للثلاثة أَعْوَام الماضِيّة » بضّمانٍ الهَرّب ./ 


. سقط من : الأصل‎ 0-١١ 
. زف4ة سقعطل من : : الأصل‎ 
. 450/1 البيان والتحصيل‎ )*( 


(* - 4) سقط من : ز 


ينحنا 


وقال بَْضُ عُلماء(" المدنئين ل الأولى ى اجها: 
ولا يعجبنا هذا . وبه يَأَْدُ ابن القايم . وإنما بدا عنه أْيَعُ بالآخرّقَ وهو 
الصوابٌ . قال 20000 : أقول | له مركا فى الريادٍ لما مَضَى + لأنه' 
قد صّمِنَ الفائدة إلى نصاب . وذَكرَ أنه قَوْلُ عبد الملك أَيْضًا . وقد ذَكَرْنا 
ا ا ليا 

ومن « العثيّةَ «"© , رَوَى عيسى ء عن ابنر القايم » ف القَارٌ بأريِين 
شَاةَ » فأقام نات سِنينَ وهى بَحَايها : فليس عليه إِلّا شَاةَ أوقالة خرن : 
ل عن أ يك ال عت 6ل ل القابج رو هات وار 
لقا بفائدَةٍ » فعليه شّاة للقلاث سِنِينَ » وتِسْعٌ شاو هذه السَنَةَ . 

وذَكرَ ابن سَحْتُونٍ » عن أنيه » لاف ما ذَكَرَ عنه الي » إذا لم رذ / 
أن عليه لكل سَنََ شَاةَ ؛ لأنه صَارّ© ضَامِئًا » والدَيْنٌ لا يُسْقِطٌ رّكاة الم . 

ومن « المَجْمُوعَة » » قال ابن القايم وأَشهَبُ . عن مالك : والقَارٌ عن 
السّاعِى ضَاِنٌ لصَدَقَةٍ ماشيه » وأمًا مَن يَْبَعُ اكلا » أو يَتَاَخرُ عَنْه السَاعى 
فلا يَأَحَدّه إلا برَكاقٍ ما وجذه . ١‏ 


فى من لا يَأتيه المّعاة لبُغده » وفى الأسير كيف يُرَكَى 


م 28م . 2 ًٌِ و 53 0007 
ومن « كتاب » ابن سَحْمُونٍ » وقال فى من لا يَاتِهمْ السعاة » ولا ينون 
بهم فى مثْل رَماننا » يكون عند أحدهم ثلاثون شسَاة ثم تانج بعد الحَوْلٍ » 
مع ك “مس 9 24 . سام يس 5 لوده 


6 زيادة من :ا زل.ء 
(5) البيان والتحصيل 405/7 . 
5) فى ز: دكان» 


3747 


ء عتت 1 89 ساسم اس 
رين ؛ لانه سَاعى نفيه . وكذلك لو وَرِث عتما » فمَرٌ السَاعى على الناس » وهو 
0407 
لاير به ء ثم قت له بعد مُرُورِه بااس, حَوْلا من يوم وَرِنّها ٠‏ فليْركها جيئئذر 0 
ذلك حَوْلَه وتصِيرٌ كرّكاق العَيْن . 
وعن الأسير بدار الحرْب يكسِبُ مالا وماشيّةٌ » ولا يَحْضُرٌه فقَراءٌ المُسْلِمِين : فَليوخر 
د سي ل ا © 8 اراءع ووسرل لور 034 مم + 
زّكاة العيِن حتّى يُخلص أو يُمْكِتّه بَعْتُها إلى أُرْض الإسلام ؛ وهو فى الغَتم الرساداي 
الساى ‏ لا يَضْمَنْ ‏ إن خلص بها ء أذى عنها لماي السنينَ » إلا ما نقصَتٍ الوَكَاة . 
'وقال أبو محمدر ف لبا يم الكفاة وهو ترك لنقة هل تيك الفهدة يق 
المَاشِيّهَ إلى نصاب الذى سَعَى أن تكون فَوائِدُ هذا كالعيْن » إذ لا صُرُورَةَ تَلْحَقه بانتيظار 
السَاعى"2 . ْ 


فى زكاة الخلّطاء . وما يُوجَبُ الخلطّة 


"قال أو ميل : قال بَعْضُ العُلَماء من أَضْحَابنا : الحَلِيطً فى الع . الذى لا يُشَاركُ 
مار لام 0 لاون » والشريلك الاك ى الاب فل 


ويد جر عن لخلا ل َه عل ب ٍ نض ) ااي" . ول ولا 9 
هذا أعى له يع وَيَسْعُونَ مجه وَلِىَ_نَْجةُ وَاحِدةٌ 94 . وقد جاء 1 مرق 
الخليطينٍ فى الزكاق بالتَردُمِ فى « كتاب آل حزم )ع2 وكبَ به غم 0 


)١- ١١‏ سقط من : ز. 

(١؟)‏ سورة ص 75 . 

9) سورة ض 39 . 

(5) أخرجه أبو داود » فى : باب فى زكاة السائمة » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود 551/١‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى زكاة'الإبل والغنم » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ١١5/7‏ - 
8 وابن ماجه » فى : باب صدقة الإبل » من كتاب الزكاة . سئن ابن ماجه 7/7/١‏ , 4لاه . 
والدارمى » فى : باب فى زكاة الغنم » وباب فى زكاة الإبل » من كتاب الزكاة . سنن الدارمى 
0 - 08# . والإمام مالك , فى : باب صدنقة الماشية » من كتاب الزكاة . الموطاً ١//اه؟‏ - 
8 . والإمام أحمد ء فى : المسند ١6/9‏ . 
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ومن «١‏ المَجُموعَة »)2 و١‏ كتاب » ابن المَوَاز » قال ابن القاسم » 


وجمّاعَة غيره » عن مالك / : الخليط الذى عََمُهِ مَعْرُوفة مِن عنم خيليطه » : ذل 


والذى لا يَعْرِفُ عَتَمَّه هو الشرِيكُ » وله حُكْمْ الخَليطر فى الرُكاق . قالوا عنه : 
وتجبُ الخْلْطّةُ | بجمهما فى الراعى والمراح, والدّلو. وزادَ عنه ابن 
القاسم , وابنُ وَهْبٍ : والمَخل » وإن بانّثْ هذه فى قَرْيَمَ » وهذه فى قَرْيََ . 

قال ابن حبيب : وبَعْضُ هذه الأمُور توجبٌ الخلْطّة » ولو لم يَجْتَمِعا » 
إلا فى الرّاعى والمَرْعَى . وتَقَرَثْ فى الشرْب والمراح » فإِنّه إذا كان ذلك » 
صَار الفَحْلُ وَاحِدَا قَصَرَبَ هذه فَحْلّ هذه , وهذه فَحْلٌ هذه » وإذا كان 
َكل وَاحِدر رَاعر لم يَكُونا حُلَطَاءَ - يُرِيدُ ابن حبيب لا يَتَعاونان - قال ابن 
' حبيب : وإذا كان ها رُعَاةَ يَتَعَاوَنُون عليهاء فهم كالراعِى . وقاله ابن القاسم 
افى غير « الوَاضِحَة » . 


إي 
8 سملم 
3 


قال ابن سَحْنُونٍ » عن أبيه : إذا اجْتَمَعَثْ فى الرَاعى وَالحَوْضٍ والمَخْل » 
فهم خلَطَاءُ . ظ 

ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ », قال أَشْهَبُ : وإذا جَمَعَهُما فى شَىْءِ وَاجِدٍ مما 
يَكُونان به خلطاءً » لم تجب الخلطة إِلّا بالاجيِماع. فى أكثر ذلك » وإذا افْمَرََا 
فى أكرها فلِيّسَا خْلَطَاءَ . وقالّه ابن القايم فى ١‏ العتبية 0 


ومن « كتاب » ابن الموَّاز » قال ماللكٌ : وإذا كان الفخل وَاجِدًا , 
والرّاعى وَاحِدًا » والمَرَاحُ وَاحِدًا فهم حُلَطَاءُ » وإن كان بَعْضٌّ ذلك يُجَْزِى 


. » ف الأصل : « بجمعها والدلو‎ )١-١( 
. 448 2 4148/7 البيان والتخصيل‎ )7١( 


ننض 


بفالسردة 


من بَعْضٍ . قال أَشْهَبُ : ما لم يَفْتَرقا فى الأككر مِمّا “يُوجبُ الخلطة" . 
قال بَعْضُ البَعْدَادِئين من أُصْحَابنا : لا يكونان حَلِيْطَين حتّى يَجْتَمِعَا فى 
همه 2 5 2 8 05 عيبل 01 2 ْ 04 
وَجْهَيْن فأككرٌ . قال مالِكٌ : وإنما يَعْنى بما رَوَى أن كل(" خليطين 
يتَرادٌان » يَعْنِى(" ف المَاشِيَةَ خاصّة , لا فى عَيْن ولا حَرْثْ . 
كك : وإذا ا ين الشهر ؛ 
2 2 017 75 يسني 
م0 
.ل إن - 
ومن ١‏ العثْبيّة »9 » رَوَى عيسى » عن ابن القاسم فى من رّكى غَتَمّه » 
5 0 0 و ى لم 0 . 5 اك 
ثم خالط بها خليطا بعد سِنَةَ أشهر . فل حول خليطه فى ذلك الشهر : 
لْيْرَكُ حَلِيطّه غَمّهِ » ولا شَّىءَ على هذا حتى يَأنََحَوْلٌ مُوْتَتَفٌ لخَلِيطه » 
إِلّا أن يُفارقه قبل ذلك » كَمَنْ مَرّ به السَاعِى لسِنّةَ أشهُر من عَوْلِه . 
ومن كتاب » ابن سَحْنُونٍ » قال مالك » فى مَنْ له عَنَمْ كثيرة » ولآخرٌ 
ا 70 
نَم فيل » ولكلٌ وَاحِدٍ راع » فقال رَبُّ الكَِيرَةٍ رب القليلَةٍ : إن غتمى 
لا يَكْفِيها رَاع, وَاحِدّ » فَمَضّل بِصَمٌ غَنَمِكَ إلى عَتَمِى » ويُعاون غَلَامُكَ 
غلابى فى الرْعَايَةَ » وهى تفترق فى الحَلب والمّبيت . قال : هما خلِيطان ؛. 
لذن الراعن واد والفكل واعة والكاة باتيما 


. » فى الأصل : « وصف مالك‎ )١ - ١١ 
. » كان‎ ١ : ف الأصل‎ 0 
سقط من : ز‎ )5 


(4) البيان والتخصيل 1457/79 .. 


اللي 


فى الهأ لد بجنسَينٍ , مُخْتلِقَيْن “يمن الأنعام © ١‏ 
أو ِسَيِْيْن مُحَلِقَيْن وتَرَادُدٍها 


ومن «كتاب» ابن المّوَّازِ» ”ومئلُهُ لابن الماجشون فى 
« المَجْمُوعَةَ »" : وإذا كان لأحدهما صَأنْ وللاخر مَعْرٌ » فهما خخليطان , 
وإنٍ اتْمَقَ العَدَدُ وفيبما شاة أَحَذَها من أَيّهما شاءً . وإن كان شانّان ؛ فمن 
هلو وَاجِدَة ».ومن هذه :واجدة .“زان اختلق الْعَدَد وفيا نفاة أخذها من 
أكثرهما , ويَترَادانٍ فيها » وكذلك ف البَقَرِ مع البجواييس » وى البْخْتٍ مع 
الجراب . وإذا كان لأحَدِهما غَنَمّ » وللآخر بَقَرٌ أو إبلّ » لم يكُونا حُلطَاءً 
ولا يَنْتَفِعَان بذلك .ولا' يَصُرَُّهُما 

ومن « كتاب » ابن تقرف ولذبات أن تلطا هذا قات ونة 
ف َع » ثم / يأخد المُصَدَقَ منهما © بَأَحَذُ من رَجُلٍ واحدر» وإنْما يمح 

ين الأككر عَدَدا» ثم يرادا فيما أَحَدَ ِن صَأنٍ أو مغر ء ولا يَُالَ : إن 
صاحِبٌ مَثْر زكى بصَأَنٍ , ولا صَاحِبَ ضأنٍ رَكى معز ؛ لأنهما كرجُلر 
واجد . وكذلك لو كان لواحجدر من الإيل حَْمْسَة وعشرون فيها بِنْتَ 
تعاش .+ ولأسر ايل وللانوة يجنثا قا يلت الزن فالخلطة تويب اعلتيما 
جَذَعَةَ يَرَادَانِ فيها » وف إبل. أيهما وُجَدَتْ أَيِدَتٌ » وكذلك خَلِيطٌ بِحَمْسَة مسَة 
فقي من الاإرييت عرمر لغبمد » لفل سام انكر لد ين لك 
مخاض » فإن ل يَكُنْ فانُ لبون » وكذلك لاون ًا ونمسون من ففييها 
مان » فعلى صاحب الدلائين َلَانَ أجرَءِ ين كما من ن مُسئّتين . وقال ابن 


مه 2 


عبدوس مئله » عن ابن القاسمٍ : إن كان لأحدهما اإكرط كيل +وللامر 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
. سقط من : الأصل‎ )8-5( 


يخفق 


ذلقية 


ظ 


2 وه 21 4 أ 00 5 04 8 يل 
ثلاثون تبيعًا » فيَاخذ مُسِئة وتبيعًا . قال : يَتَرادَانِ فيهما » وذكر نحْوّه » عن 


ابن التاإجوده 0 مع 3 اد 0 ٠‏ قال : 1 كان رار 
ا ش 


فى رادم الخَلِيطين فى اخيلاف العَدَدِ 
وكيف إن كانا أو أَحَدُهما لا زكاةً فى غَتَمِه إن الْقَرَدَتَ ؟ 


مِن « كتاب » ابن . المَوَاز » ومن قَوْلٍ مالك : إِنّ م9 ليس فى حظه 
بن تلط ما نه التكاة ».فلا تله عابقه ولا لقث ولا ياخد إلا 
9”يِمنْ فى حَظه" الرَكَاةُ . قال أبو محمد : يُرِيدُ هذا الذى يَنْبَغَى فى 
ذهب » فأمّا إذا أُحَدَ على مَذْهَبٍ غَيْره / فَمَذْكُورٌ بعد هذا . قال مالك : 
وإنما يَتَرَادّ الخّليطان بِقَدْرٍ العَدَمِ » لا بِقَدْرٍ ما يَلْرَمُ الوَاحِدَ فى الانفِرَاو » لو 
كان ذلك ما الْتفَعَا بالحُلْطَةَ . وقد كان من مِالِكٍ ”فى ذلك" بَعْضٌّ القَول 
فى مَنْ له يَسْعَةَ مِن الإبل » ولخَلِيطِه حَمْسَة : إن على كل وَاجِار ضَاةٌ . ثم 
رَجَعْ فقال : يران فى الَائيّن » وكذلك مَن له تمانو شاةً ولحَليطه أْيعُون 
شاةً » فعلى تخليطه ثُلْتُ الشَاةٍ الماخودَة . 


لي آي 


وإن كان لوَاجِاٍ خمسةٌ وعشرون ين الإبل » ولحَِيطِه عَشَرَة » فال ياخذ 


بِنْتَ مَخاضٍ ممّن كانت فى إيله » وإن لم يَكُنْ فائِنُ لَبُونٍ ذَكرٌ » ؛ ثم يرجع 
على صاحبه بحِصّيِه » وهو ما يَلْرَمُه من قِيمََ ذلك يَوْمَ أَنَذّه 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
. سقط من : الأصل‎ )0 
(م - مم فى الأصل : ومن فى حصة».‎ 


الساعى » ل ا كينا 


على الآخر . 

وين ١‏ المَجْمُوعَةَ » » قال أَشْهَبُ : وكذلك فى شَرِكَتِهِما فى أداء الحقَةٍ . 
وليس للآحَرٍ أن يَقُولَ له : لك فى هذه لحف كذا وكذا . ولا بُكَلْنه أن 
اكه يكل 1 إلة إن لشن عند يسفة اكاملة :ومن قال له أن لقفطقة 2 ديق 
حِقَةٍ » لم أَعِبْه » ولا يكونٌ أَدَاهُ القِيمَهَ على هذا القَوْلٍ » إِلّا قِيمَةٌ ذلك يوم 
َعْطِيه القِيمّة . وذكرٌ مَسَالَة عبد الملك فى تَرَادُْدِهِما فى ثلاثين تبيعًا » وخمسينَ 
مُسِنّةَ » وذكرْناها فى الباب الذى قبل هذا . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » قال ابن القايسم : إنْما التٌرَادّدُ فيما فيه قَوْلُ 
قال من العلَمَاءِ . فأمًا ما لم يله" أَحَدٌ فهو مَطْلَمَة مِمْنْ أَحَدَ منه . قال 
مالك : فإذا كان لخْلَطَاءً َنم لا تَبلَُ ربعن وأخدَ السَاعى منها شاة / فهى 
مكن أجذت منه .ولو كانت أَزْتْرن تزادكواتفيا :فزن عن لأعدرى أزيثون 
ولْلطَاِه قل من ذلك » فهى على صَاحِبٍ الأربعين » تَرْجِع بها عليه مَن 


ه 


لحل خم 


تجغ على أعد مزه ” 

ومنه ومن « كتاب » ابن المَوَازِ » عن ابنر قير توإن. عد كناتين 
من غير صاجب الأريفين ("رجَعَ على صَاحجِب الأرْيَعِين " ' بواحِدَةٍ » وإن كان 
له أكثرٌ من عشرين ومائة » رَجَعَّ بالشاتين عليه 

ومن « كتاب » ابن المَوَّاز : وإن كان فى جُمْلَةَ غتّمهم نيف وعشرون 
)١(‏ فى ز : ديفعله »). 
)١ - (‏ سقط من : الأصل . 


("') البيان والتحصيل 4414/9 . 


مقي 


ذلريىض 


لظ 


ومائة وليس منهم من له أَرْبَعُون إلّا وَاحِدٌ » فأتحذَ شائين من رب الأرْعِين » 
فواجدته عليه » واي » يَنَحَاصٌ هو وأْصْحَابُهِ فهها » وأسحبٌ إلى أن يَتَسَاصُوا 
فى الشائيّن » وإن كان جُمْلَةَ عَتَمهم لا يُودّى عنها إِلّا شَاةَ » فلا يَرْجِعُ على 
أحَلر بشىء . 

قال ابنُ عبد الحكم : وإن كان لرَجُل عشرونٌ ومائة شاقَ » ولخَلِيطهِ 
شَاة فأَحَذَ منها شَّائَيْن » فواحِدَة على رَبّ العشرين ومائة » ويَتَحَاصّان فى 

لي 2 00 5 ع« 

واجِدَةٍ » على أن لهذا عشرينّ ومائة كاملة » ولهذا الاخر شاة . 

قال محمدٌ : وأَحَبُ إلى أن يكخَاصًا فى الشَائيْن ؛ لأنْ هكذا رَأَئُ مَن ذَهَبَ 
إلى هذا » وإنما هو كحُكم تَقَذَ فلا ينْقَضُ . 

ومن غيره » قال ابن القاسم وغيْرُه : هو قَوْلَ ربيعة”© 

ومن ١‏ العثّبِية »”" , وه كتاب » ابن سَحْنُونٍ » قال ابن القاسم : وإذا 
كان لواجدٍ عشرون ومائة » وَلآحرَ ثَلانون فَأَحدَ شاتين » فليتخَاصًا فيهما لا 
يُبَالى من عَنَم مَن”" أخذهاء أو أذ مِن عَنَم هذا واجدة وعَنَم هذا 
وَاحِدَةٌ » لترادًا فييما جَمِيعًا » ولا أْجَمَلُ واحِدّةَ على صاحجب اماق والعشرين / 
ويترادان فى الأخرّى ‏ ولو أَححَدَ شاةً مِن غَنَم صاجب القّلائين » لرّجَعَّ بها 
على رَبّ المائق والعشرين . يُرِيدُ لم يَأحَذْ غيْرها . 

قال ابن القاييم. : وإن كان هذا مائة وتَلانُون » ولخَلِيطِ عِشْرُون فأحَدَ 
الاو شاتين م من العشرين » ؛ فيَْجَعْ بهما على رب النّلائين ومائة , وإن أذ 

له مَلاَة ياج غليه إلا بشائيّن » وإِنْ أَحَدَّهُما من صاجب الاين ومائم 


)0١(‏ فى الأصل : وسعة). 
(؟) البيان والتحصيل . 
(6) سقط من : الأصل . 


أو أكثر منهما » لم يَرْجِعْ على صَاحبِه بشىءٍ . 
قال سَحْيُونَ فى « كتاب ) أيننه : إن كان لواجدر مرو كوا و لايل 


لاون » فد شائين من غنم أحدوها ء راجا فى واححدة بقَذْر مهما » 
والأخرى مَظْلَمَة من أُخَّتْ منه » وإن تَفاصَلَتٍ الشاتان , تَحَاصًا فى الي 
وقال : قِيلَ ذلك فى نِضف قِيِمََ كل وَاحِدَةَ . 

وإذا أخذ السَاعِى قِيمَةَ شَائَين - يُرِيدُ منهما - قَقِيمَة شاقٍ يتحاصّان فيها » 
والأخْرَى يتما نضْمَان ؛ إلا أنْ يَقُولَ المصَدّقُ ذلك : على عَدَمٍ غَتَمِكُما 
ادن فيو ا عنمل 


قال فى « كتاب ١‏ ابن سَحْنُونٍ : وكذلك لو أَحَدَ من غَنَم هذا شاة ومن 


غْنّمٍ هذا شاةً ؛ تَرَاجَعَا فى شَاةٍ » وتكون الثانيّة عليُهما نِصْفَيْن 


ومن « كتاب »© ابن المَوَازٍ : وإذا كان حََلِيطّان » لكل وَاحِدٍ أَرْبَعُون 


اه » فأحَدَ السَاتِى شاة» ليجع الذى أَُدَثْ مله على صَاحِيهِ يضف 
اران توكتك ا سمت امن ٠‏ لم يَرْجِعْ إلا ينضف وادة.. 
قال مالك فى خلطَاءً * تك لكل واجد ارنترن هاه + اناعد ون أي" 
أعدرهم لاه » فلا يَزجعُ على صَابهه" إلى شاو . يُريدُ بت قبتيها 
يَوْمَ أخذها السّاعى ٠‏ وإذا كان لواجد اْنَانٍ وثَلانُونَ بَعِيرًا » ولخَلِيطه أَرْيعَة 
م و ع 
أبعِرَةَ » فأحد منها ب نْتَ لَبُونٍ » فعل صاجب الأز بَعَةَ منها حصئه ؛ لأنه أخذه 
بمَوْلٍ كل وذلك تُسَعُ بذت تبُووء وهو حك يمد . 
وين ١‏ المَجْمُوعَةَ » » قال ابِنُ القايم فى خلطاءَ أَرْيَعََ » فى أَرْبعِين 
شَاةٌ لكل واج عَسْرَة فاخذ. شائين لرجلن نينا : لياص لاريم 
فى نصفي قيمّتها, لبي الخد بِيِنَ هذه لذن أُِدَتٌ 


قال الأصل د وعاحيه . 


ديه 


اه 


منبما . وكذلك رَوَى عنه عيسى ويَخبى فى « المي )"9 . 


قآل عله غيسين : وإذا أخذ شاتين. بن غَنم أحَلرِهِم ترادُوا فى شاقٍ . 

قال سَْمُونْ فى ه كتاب » انيه : وإنٍ اخْمَلَمَتَ قيميّها » تَحَاصُوا فى نِصْفْو 
قيمتها . وكان يول فى أُدْناهُما ثم رَجَعَ إلى هذا. ومن « كتاب » ابن 
المَوَاز ؛ وقال فى خلَطَاءَ ثّلانّة ؛ لواحدر ثَّمَانٍ وسَبْعُونَ شاةً » وللآخر يَسْعٌ 
وَلانُون » ولآحَرَ ثَلَانَةَ عَسَرَ » فذلك ثلاُون وماثة فأَحََدَ السَاعى شائين : 
فَوَاحِدَة على رَبٌ الكمازية والسَبْعِينَ . والَانيّة » يَتْرَادُونَ فيها على عَشْرَةٍ 
أَجْرَاءِ ؛ فَجُرْءٌ على .صاحجب التْلَانّةَ عَشَرَ » وثلائّة على صاحب النّسْعَةٍ 
والثلاثين » وسمّةَ أراءِ على الثالث . 

قال ”أبو محمدر” : وهذا على القول الذى ل يَخْتَرْه ابن المَوَازٍ » واختارٌ 
أن يَتَرَادُوا فى الشائيْن على هذا الجسَاب . 

قال محمد : ولو أحَدَ نات شياو من غَدَم كل وَاحادٍ شاةً فقد بَتََ ن على 
رب / المايّة والسبعين ها يلدئه فى الشاقٍ التى فيها يَتَرَادُونَ » وذلك نادم 
أخماس شاة يردا إلى صَاحِبه . قال فى « كتاب “"" الركاق الأول : يكون 
ذلك بيتهُما على أَرْبّعَة أَجْرَاءِ » فالربعغ لصاجب لسع والثلائين » ” وثلالة" 
أزباعر لصَاحب الثلاثة عَشَرَ . قال محمد : بل يَفقسِمَان ذلك على سك 
جزءً”؟ ؛ فتِسْعَة أجراء لصَاجِب الللانّة عَشْرَ . وَسَبْعَة لصَاحجِبِ كك 
وأ ؛ لذ ال عدر موه عل التحاشة ف حاو ا 

بتِسْعَةَ أُعْشَّارِها » وصَاحِبُ التّسْعَةَ واقلاثين كان يَلْرَمُه تََانَُ أعْشَارِ 


1١ 


. 418/7 البيان والتحصيل‎ )١( 
. (؟ - ؟) سقط من : الأصل‎ 
ةق بعده فى الأصل : «آبنه ع..‎ 
. مقط من * : الأصل‎ )4( 


| شاقء فظلِمَ بسَبْعَةَ أَعْشَّارِها . يُرِيدُ فيتحاصّان على قَدْرِ ما ظُلِما به . 

قال : ولو تَاب المُصَدّق فرَدٌ شا على صَاحِبَى القليل . لقَسَّمَاها مع ما 
أخذًا من صَاحِبٍ الكثيرٍ » حتى يَصِيرَ هذا غارمًا لعُشْرِ شاقّء وهذا غَارِمًا 
لقلاثة أَعْشَارٍ شاقٍ . ولو رَدٌ شاتين أخذا بِمَذَهَبنَا كانتا بينَ هذين » ورَذًا على 
صاحب الكثيرٍ ما أُححذَا منه ‏ ولَرِميْهُ الشاةً وَحْدَه . ولرّبٌ الكثير أذ ما 
كانا أخذًا منه من هاتين الشَاتَيْن » ثم يَتَحَاسَبان بهما فيما بَقِىَ0"© بيتهما . 

قال : ولو أَحَدَ شائين من صَاحِبَى القليل ؛ شسَاةَ من كُلّ وَاحِرٍ » لرَجَعًا 
على صاحب الكثير بشاقٍ - يعنى التى لا حَصَّاصَ فيها - على أحدٍ القَولينِ 
ين قَولَيْ أصحايناء وبسعة” أمار مَاق ثم تفكمان” ذلك على ده 
. عَشْرَ جَرْءا » ”يريد - إذا أذ صاحبٌ الكثير من هاتين المائتين ثلاثة 
أخماس, شاقٍ - تَحايًا فى الذى كنا أَحَذَا منه » يحتيبٌ كل واحلر ممّا عنده 
من ذلك » ثم يُضِيف يضِيفَ كل واحدر من هذه الشاقٍ وَالحُمسَ » الشاةً الباقية حتى 
يرجم إلى كل واحدر شاة كاملة», م ذَكَرْنا . 

قال : ولو أحَدَ شاةً بين ربٌ الكَثِر وشاةً من رب الا » عر / لجع 
ات اكلاثة عشرٌ على رَبٌّ الكثير بِسِنَّةَ أغشارها » وبكلائة أعشارها على 
الآحَرِ » ولو كان إنما أَحََدَ القانيّةَ من صَاحِب الّسْعَةَ والكلاثين , رَجَع 
ا سس ل م ا 
إلا من صاجب لاني والسَبْعِينَ شَائَين” أو لات شياو » لم يَرْجِعْ إلا 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » فى الأصل : « بستة‎ )9( 
. » ف الأصل : « بقيت إن‎ 5 
. سقط من : الأصل‎ )4 - 4( 
. فى الأصل : « شاة»‎ )5( 


و 


ل "ظ 


بعْشْر شاة على رَبٌ الَلانَةَ عَشَرَ وبكلائّة أغشارها على رَبْ التَشعَة2) 
والثلاثين 3 


فى الخَلِيطين لأحدهما أو لكل واجدر منهما : 
غَنَمٌ أخرى بخَليطر أو بغير خليطر 


ومن « كتاب » ابن المُوَاز » قال مالك : ومن له قمانون شاةً له فيها 
يط بين ويها أربَعُون يلد آحرَ» بغير تليطر» فهو خَليط لصاحجيه ما 
حَصّرٌ وغابّ » وليس علهما إِلّا شاة » على صاحب الأريعر بَعِينَ تلقها . 

قال أَضْبَعُ : وكذلك لو كانت النّمانون بِبَلدٍ واجدٍ . وقال عبد الل : 
يكون على رّ ب الأزبعين ضف" ضَاوَ وعلى صاحب الْمَان تا شاقٍ . قال 
محمد : وقَولُ مالك أحبٌ إليتاء وعليه ل أصْحَابه . وقال سَحْمُونَ قل 
عبد الملك : وهو أححَبٌ إلىّ من قَوْلٍ ابن القاسم وأَشْهّبٌ . وأنا أشلكٌ أن 
يَكُونَ ابنُ وَهْبٍ روا" عن مالك . 

ومن « المَجْمُوعَةَ » ؛ قال عبدُ الملكِ » وسَحْنُونُ » فى من له فى بَعْضٍ 
غَنمِه خَلِيطٌ : إِنَّ خليطه لا يكونٌُ له حُكْمُ الخُلطة فى التى لم تَخَالِطُه بها . 
وقال ابن القاسم. : يكون خَِيطًا له ى ما .حر وغات / . 

قال سَحْمُونٌ : ولو أن البمْضَ© الذى له فيه الخَِيعدٌ لا تجبُ فيه الرّكاة 
إلا مع غَنَمِه الأخرّى , فله به حَُكْمْ الخُلْطََ مع شَريكه ؛ لأنّ عليه الزّكاة 


0 


قيماا غاب أو خطير . 


(0 فى الأصل : « السبعة » . 
(5) فى الأصل : « بغير» . 
م فى الأصل : ٠‏ رواية » . 
(4) فى الأصل : ١‏ النقص » . 


اومن ١‏ كتاب » ابن المواز ؛ قال ابن عبدد الحكم » وأَْيعْ » فى من له 
لتتون شا وباي له فى كُلّ رين منهما حيط بأريِين : فهم كلهم 
خلَطَاءُ . قال محمدٌ : والذى اذ به أن صاحِبٌ الثّمَانِين خَلِيط لهماء 
وصاحبيه خَليطان له » وليس أَحَدُهُما خَليطًا لصَّاحِيه » فَيقَعْ على صاب 
اللُمَانين شا » وعلى كل وَاحدِ من صَاحبيه ثلاث شيا . 

قال : ومن له عَشَّرَة من الإبل بِيَلَدٍ » وله فيها حَلِيطٌ بخمسة » وله يلد 
آخرٌ عَسَرَةَ أخرّى له فيها حليطً بخمسة , فهو حَلِيطٌ لرَجُلَيْن لا حلْطَة بيتهما » 
فعل ك وأجار مِنَ الرَجلين حطس بست7") مَخاضر ء, وعلىٍ صاجب 
العشرين ثُلْا ِنْتٍ مَخَاضٍ » فَجُمْلَةَ ذلك بِنْتُ مَخَاضٍُ :وخقن النابلت 
ب 0 أخذها . 

فإن أخذاها من إبل. صَاحِب العشرين » أخذا 0 من أيُهما شاء » 
وهو ُلك نس ةبت مخاضر ١‏ تدج الذى أذى بت مَحَاض- 
وهو رب المشرين - ثُلْتَ قِيمتها على صَاحِبَيه حب يغْرَمَ كل واجدر ما عليه » 


فإن أخذها من أحَدٍ صَاحِبّى الحَمْسَةٍ رَجَع على صَاحبِيه بما علييما » على 


ما ذَكَرُنا . 
ولو كان خَليط لرَجُليْن لدفع هذا عَسَرَةَ » ومع هذا خمسةٌ فعليه لاله 
الى :سق تعاض بوعل ال شاعتنا" عاذ حا عل كل رالحد.. 
ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ » » قال غَيرِ : ومن له لاون يرا مُفْترَةَ قد خاقط 
كل عَشَرَةٍ منها حيطا له أيضًّا عشّرةٌ » ففى ال تويع_ حفة جقة » فعلى رَبٌ اللّاثين 
نِضْفُ حِقَةٍ ؛ لأنه حَلِيط لجَمِيعهم » وعلى كُلّ واجدر من حُلَطَائِه رُبْعُ بنْتِ 


)١(‏ سقط من : ز 

.» فى ز: وبات‎ )١( 

5 فى ز: «فإن». 

(4) فى الأصل : و صاحبه » . 


ابتار 


ظ 


بُونٍ . وكذلك من له حَمْسَةَ عشَرَ مُفترة» له فى كل حَحنْسَة خطيط بخَنسَة 2 
3 ليا 
فعليه نضف بنت مُخاض » وعلى كل وَاحِارٍ من أَصْحَابه شاة ) وعذه. فق 
ذل 5121© مآ 0 4 5 ّ 
« العتْبِيَة »© . ذَكْرَها هكذا اصْبَغُ » عن بَعْض المصّريين . 


ف مَنْ خالط عَْده بغتم أو غَيرها ٠‏ 
وفى من وَهَبَ لابه غَنَما فأراد عَرْلَها فى الصَّدَقَةَ أو يُخَالِطه بها 


من « كتاب © ابن المَوَاز » و ١‏ العتْبيّة »!© ؛ من روايّة عيسى » عن 
ابن القاسم ء وقال.فى السَيْدِ يكون خبليط عَبْدِهِ » قال : لا يُوجبٌ ذلك 
خُلْطَة وود كا يو وده » ولو رَرَعَ معه لم يَكُن على لشي شَئْءٌ » إلا 
أن يَكُونَ فى حِصَّيِه خمسة أَوْسْق » وكذلك عبد" غيره . وكا لو كان 
0 2 اس هسك 
خليطه / أو شريكه نصِرَانِيا . 

2 7 ا ا د ره ءِ 07 0 0 9 ٠-28‏ 
٠‏ وذكرَ ابن حبيب » فى مَنْ هو خليط لعَبْدره أو لعَبِدٍ غيره أو الذمئ : فليا خذ 
منْه على حساب الخُلطَةَ فى المَاشِيَة » ويشقِط عن اميد والذمئ . قال : وهو 
قَوْلُ ابن المَاجِشُونٍ » فإن لم يُشقِط عنه وأححَذّها من ع عَتَم المُسلِم فهى كُلّها 
منه . فإِنْ أَحَذَّها ين العبْدِ أو الذمَىّ رَجَمَ بيِضفِها على المُسْلِم الحرٌ . 
ومن ١‏ المَجْمُوعَة » » و ١‏ العْْيّةٍ )« » قال ابن القاييم. » عن مالك » فى 
مَن وَهَبَ لائنه الصَّغِيرٍ غَنَمّا » ووسَمّها وحازها» له » فإن صَمّها إلى غَنِمِه ‏ 
كان فيها شاتان » وإِنْ أَفْرّدَها كان فيها شَاةَ . قال : فلا يَصُّمّها إلى غَنَمِه 


. 499/7 البيان والتحصيل‎ )١( 
. 0017/59 البيان والتحصيل‎ )1( 
فى الأصل : وعندع).‎ )5( 
البيان والتحصيل ذلفقة”‎ )5( 
. سقط من :. الأصل‎ )0( 


20000 وه 0 * ب ع الا 
قال فى « العثبية »27 : ("وإن علم المُصدّق" أنه إنما له منها كذا وكذا : 
فَليُصَدّقه وإن كان على صَدَكَيهِ بَيِنَهَ » هكذا فى روايّة عيسى . قال سَحْيُونٌ : 
هام 5 ٠‏ 7 
إذا كلفه البيئة فلم يصدقه . 


فى سِيرَةٍ السُّعاةٍ فى أخل الصَّدَقَةَ , 
وهل يُوْحَذْ بها أحَدّ فى غير بَلَِهِ » وهل يُنْصَبُ ها فى 
الطُرُقر » وف تَعَدّى المُصَدّق ؟ 


ومن ١‏ المَجْمُوعَة » . قال ابنُ القاسم : وليس على أَحَدٍ جَلبُ صَدََةٍ 
لماشيّة » والحَبٌّ » والثّمَرِ . وكذلك رَوَى هو وأَشْهَبُ » عن مالك » فى 
الحَبٌ والثّمَرٍ . 
ومن ١‏ العْثِْيةِ ”" , قال مالك : ليس على أهل الحوائطر حَمْلُ صَدَفَاتِهم 
إليِهم » وَليُوْحَدَ منهم فى حَوائْطِهم . وكذلك الرّرْعٌ وَالمَاشِيَةٌ . وقاله ابنُ 
القاسم , عن مالك فى ١‏ العْْبيَة » » ونحوه فى ١‏ المَجْمُوعَةَ » . 
وعلى السعاةٍ أَنْ ياوا أصْحابٌ الماشِيّةَ على بياههم , ولا يَفْعُدُونَ فى كَرْيٍَ 
وييعَنُونَ » جْلَبُ إليهمٌ المُواشى . وأمّا مَنْ بعد من الميّاو التى يَرُها السّعَاةٌ ». 
فعلّيهم جَلْبُ ما / يَلْرَمْهم إلى المَدِيئَة » فإِنْ صَعُقَثْ عن ذلك الْتَمّء /0.؟ر 
فلا بد من ذلك ؛ ليتفقوا9؟ على قِيمَيها » ولا يسن بالقِيمّة فى يفل هذاء 


. 471/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(5 - ؟١)‏ فى ز.: وفإن فعل وأعلم التصدق » . 
(*) البيان والتحصيل ؟//ا/ا2 . 

(4) فى ز: «أو يتفقرا » . 


5 » النوادر والزيادات ؟ /اه ؟ 


اظ 


فإذا قرعا ني وفاة :نلا ذه ولة ينتفه ان وزذا. مك :القنم كلها 
عجافا أنحدّ منها . وهذا فى باب تَخَلْقٍ الساعى . 

وين و المجموعة » » قال ابن القاسم ٠‏ فى البضرئ يَقَدمٌ المَدِيَةَ بزيله » 
فلا يُوْحَذُ بِصَدَكَتها , » إكلا يد يَلَدِه بها تائيه » إِلّا أن يَكُونَ بالمَدِيئة أَدَاءٌ . 


عور ور 


قال ابن نافعر » عن مالك : لا يَأَُحَذُ المُصَدّقَ ممُنْ مر به » ولكن يأخذ 


من أهل عَمَلِهِ . 
هر و 8 5 و 5 و م لم 
ولحي عت ل الام ا 0 
عو + 


يوْحَذُ منهم بالمَِيئَةَ » أم يُنِعَْ . يْعَتْ إليْهم ؟ قال : يَفعَلٌ ما قَعَلَ من 
صَالِجى اولاق ثم حَقفَ أن تؤخد القِيمَةُ فى هذا ولا يُرِقَوا عُسْرًا 0 


فمَنْ لَرِمه بحر وك صَدَقَةُ حب أو تمرء أيكلّف أن بَأنََ بذلك بعنيه 


المَدِيئة ؟ قال : إذا جاءً بوثْلِه » فلا حجّة عليه ٠‏ قال 0 : وذلك 
إذا رَضِىَ رَيُها أن يُودّىَ مِثْلها بالمديئة » وإِلّا لم يكلف 
٠‏ ومن ١‏ العنْبيَة "© » رَوَى عيسى » عن ابنر الغا + قال : وإذا حَلْ 
الحَوْلُ » والإيلُ فى سَثَرِ فلا يُصَدِفها للسَايى حتى تَأتىَ » فإنْ مانت تت فلا 
شى ع عليه . وإذا كان لله حطس ذُوْمٍ فشرَة بر منها أو صل فلا تأ 
منه السَاعى شَيْعًا » فإن وَجَدَهِ صَدَقَها حين يَجدُه . قال فى رِوَايْةَ ألى رَيْلرٍ : 
لا ينَظِرٌ بها حَولا آخر . ظ 

ومن قَرَارُه بالَصْرَةَ » فأكْرَى إيلَه إلى المَايئة و ضَالَهم سَاعِى المَلويئة 
عن الصّدّقة ةر فقالوا : / كنا نَؤدّى فلاح منهم”" ؛ لأنهم يُْحَذُون بالصُتَقٍ 
بالعرّاقر » فإنْ سَأَلَ عنهم فَظَهْرَ له أن صَدَككَهِم َوْحلُ بالمَلوينة » فلياخذهم بذلك . 


.) فى ز: (يعيقهم‎ )١( 
” (؟) البيان والتحصيل ذف‎ 
. سقط من : الأصل‎ )( 


مه" 


ومن « كتاب » ابن المَوَّازٍ » قال مالِكٌ : ولا يُتَصّبٌ أَحَدٌّ فى الطرقر 
لحف الركاق » ولا على من دَحَلَ مَدِيئَةَ أن يُقَوَمَ ما مّعه لذلك . 

قال أَشْهَتُ : وليجْلِسُوا فى مَواضِعهم فمّن جَامَهم بشىء قَبَضُوه , ولا 
يْعَتْ فى ذلك إلى أَحَدرٍ . 

قال مالك : وقد أخطا مَن حَلْفَ”" النّاسَ من السّعاوٍ وليصدقُوا بغير يمين. . 
ومن « العتيية 0 عابي لفاس ماعن مالار : وإذا خرّج السَاعى قبل 
إيله" ع فأحدَ من قَوْمر قبل الحؤل الم يُجرئهم . وذكر وقتٍ خروج 
السعاة”» مذ كور فى باب تَحلفِ الساعِى . | 

3 ل : دمن أو شاة فى زكاته » فإن ا ُ 
ا 2-00 ا 0 
وقد تمه هداق يات أن التما اق المشقد نينا وفيه د كد الماكرمن 5 
وبعد هذا بابُ0” دَفع. الرّكاقٍ إلى الإمام العَذْلٍ أو غَيْرِهِ » وتَضدِيق النّاسٍ 
فيها . 


فى أَرْرّاقر السُّعاةٍ , وهل يَتَصَيّفُون بِأَحَد أو يُحْمِلُون على 
إبل الصَّدَقَةَ » وهل يَليها العبْهُ ؟ 


"كين ١‏ العثييَ )”" “ وو كتاب » اين سحنونٍ » عن ابن القاي. 
قال : ررق السَاى على قَدْرٍ شُحُوصِه فى القرب والبثدر » وريُما كان له مثل 
ربع سَهم سَهمٍ فى المسعى القَرَّيب الكثير الأدَاء » وريّما كان له سَهمان وثلاثة 


. » تخلف‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 
. 491/9 البيان والتحصيل‎ )5( 
.» فى ز : و إبانة‎ )59( 

(4) فى الأصل : ١‏ الميعاد ؛ . 
(5) سقط من : الأصل . 

(5) من هنا ساقط من : الأصل . 
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قينا بع منهة. شالك : ولايلها عبدٌ وإن كان كالأجير » فلا يكون امن له الخ 
من الصدقة . ومن أَعِينَ من السّعاقٍ بين بيت المال فى ُحرُوجه فليُحطةٌ من عطاء 
العمالة عبر ولك » وما المُوسِرُ فلا يُعانُ فى خروجه ؛ وليَأخذٌ عَمَالتَهِ وأَجْرّه 3 
وإذا كان العاملٌ عليها مانا » فلا يأ مذ مع الغا مين إلا أن يُعْطِيّه الإمامُ باجتهاده . 


ومن « المَجْموعَةَ »2 و« كتاب ») ابن سحنونٍ » قال ابن نافع 5 
وعلىٌ » عن مالك : وإذا نَل السَاعى بصلدي له فى ضِيافة » أو يَُْ يتفض 
مله روه ودر و مِن البَردِ بمتاعهم ‏ فلترُ عن ذلك أَحْسَنُ » وذلك 
فى غَيْرِ عَمَلِهِ أَحَفْ . قال عنه المُغيرَةٌ فى « المَجْمُوعَةَ » لأنهقيق اق 
عَمَلِه » ولا يَقَبَلَ لهم طعامًا ولا هَدايًا ولا علمًا لدايته . 

ومن لكات ١‏ الور المؤاز » قال مالك : ولا يُعُجبنى أن يَتَضِيّف السَاعى 
بم يُرِيدُ أن يرَكَىَ مَاشِيقه ويَذْبْحَ له ويسْتَعِيرَ منه الدبّةَ » وإن صَحَّ ذلك 
هته 4 وق يراه من يفكلوغ انه , 

ومن « العتبيّة »0 قال ابن الام . عن مالك اا 
الشاعى يرب الماش » أو يَسْتَِيرَ منه اليه » ولا يعصَيْفَ الرجل بعريمه 

واسْتَخَفٌ للسّعاةٍ شرب الماء من أهل الماشيّة يَةَ  »‏ قال : ولَيأكلوا مِن أَززاقهم . 
ومن « كتاب » ابن سحنونٍ » وقال مالك : لا يبَفى للأمير ولا للعاولٍ 
على الصَّدَقََ أن يَنْزِلَ على أحَدرٍ ين أهل. عمله » ولا يَأُكُلَ عنده » ولا يقبل 
له هَدِيّة ولا منفعة » فإن فَعَلَ ل يبغ لمن معه أن يأكُلَ ين ذلك . 
قال مالك : ولا يكل السَاعِى إلا يمن رأس , ماله » ولا يَأ أن يَحْهلَ متائَه 
على بَعِير من الصَدقة َمَ » إن كان مَتاعًا حَفِيًا » ويَحَْمِلٌ ذلك إن كان لابدٌ فايلا 
على أدْنَى الإيل » إن كان شيا فيا لا يَضّر به فيما يَْمَاجٌ إليه المسلمون . 

قال أبو مُحمثر عبد اللو ؛ بن ألى زَيدٍ إذا كانت اليل مُحيْسة فى سبيل, 
ال وكانت يمن ن أَرْبَعَةَ وعِشرين إلى حَمْسٍ ذَوْدٍ » فإنَ فيها الزكاة » ولا يَأمنَ 
أن تُكْرَّى ف رَكلتها ويُشْترَى من كرائها ما يجب فيها من العم » فإن لم 
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يُوجَذ من يَكرى وتيِسن من كرايها » فلا بأسن أن باع منها ما محى به ء 
مثلّ أن يكون نِضفْ ثَمَنٍ لي م 0 
جَمَل » وإن لم يفو بذلك إلا ثَمَنْ تير ٠‏ فَييمْ بير » فإن لم يُوججد جَدُ من 
وك يضف مر » فعا لماع مز كيل رع بن قي ازكةء 
يشترى بالباق منه بَعيرٌ دون السَنْ » أو بَعْضُ عير ' إن أمْكنَ ذلك . وأمًا 
إن كانت ابل نا فيا زكة الول » فلم يُوجَدٍ السَنُّ الواجبّة فيها » ووٌجدَ 
أفضل » فإنه يناع و يُترَى منه السّنُّ الواجبة » ويعمل بالفاضِل من اللّمَنِ 
وال . وأمًا إن وُجدَ فيها دُون السّنٌّ » فإنه يناع منها ما مُشْتَرَى به الس 
الواجيّةٌ . 
ما تجبُ فيه الرّكاةٌ من الخبوب والقمار 
وفى كم تجبٌ بن الكل . أو ما يُجْمَعُ ينها من 
الرّكَاةٍ . وفى الحائط فيه أَضْئَافَ أو صِنْفٌ 


مِن « المُحْتصَّرٍ » » قال مالك : كل ما كان يمن تمراء أو عِنَبٍ » أو 
يعون » أو حَبٌ يُدَحَرُ ويا كله الناس > برية وقوه فوت وأضل ناض 
فيه الركاة فى حَحمْسَةٍ سق فأكثرٌ فيما سَقَتٍ السماء الشَهْرُ - و فيما سَقَِىّ 


2 


بالط نِضف العُشر والوسق سِتُونَ صاعًا بصاع. الى َيه : 9 زَادَ على 
جيية أؤسق فبحساب ذلك . 

قال ابن القاسم فى « المَجْمُوعَةٍ © > :والخمسة وسقي ُلثّمائة صا 
بصاعر الى عله وهى عَشَرَة أَرَادِبٌ . قال سخئون : وهى سه أقَفِرَةٍ 
وربع بإفريقيّة : 

قال مالك ف ٠‏ المُخَصَرٍ » : : والحبوبٍ التى تركى ؛ القَمْحٌ والشعير 
والسلْقٌ والدرَةٌ والدحْنٌ والأررُ والحِمّصُ واللُوبًا والعَدسسُ والجلبَان 7 


نض 


والفولٌ والجَلْجُلان وال ومن ف +الكلية زكاة د 

ومن « المي »© » قال أَشْهَبُ » عن مالك فى الكِرْسئُو" إنها مخ 
القطويّةٍ . وقال ابن حبيب : بل هى صِنْفَ على حَدَتِه . 

قال أصْبعُ فى « المي 6 والإسْفَالِيُة التى بالأندلس, صِنْف مُْمَرد ؛ 
وفيها الزكاة . وقاله ابن وَهْب . قال أَصْبَعُ : وهى حَبةً مُشتيلة مصرقة فى 
طُولٍ اشير » وليس على يلقي » وهى إلى يلق الست وَعِلقٍَ المح 
أرب » وليست ين القَمْح_ ولا ين الشْعَير . وقال ابن كتانة9» : هو صِنْف 
من الحِنْطَة يقال له : العلسٌ ؛ يكون باليْمَنِ يُجْمَعُ مع الجنطة . قال ابن 
حَبيب : وهو قَوْلَ مالل فيه » وججِيع. أَصْحابه » إلا ابن القاسم . 

00 : وليس ف المَواكم كلها ؛ رَطيها ويابييها رّكاة » ولا فى الحضّر 

ة . قال أبو محمد : هذاقَوْلَ مالك » وأصْحَايِ » ومن لبهم إِلّا ابنَ حبيب » 

لامر : الركاة » مدر أو غير مُدُحرقٍ . 

قال مالك : ولا رّكاةً فى الغار » إلا فى اللخل. والعتب والزيتون . 

ومن ١‏ العيِيَة 06», ومنه ومن ٠‏ « المَجْمُوعَة »» رَوَى ابنْ وَهْبٍ » عن 
مالك : فى التَرْمْسٍ لبكَاةٌ » وليس ف الحَُبَمَ رَكةّء ولا فى العْصْفْر 
وَالرُعْفرانٍ » ولا فى العَسَّل . 

قال عنه ابن نافعر : ولا فى شَىء ين الثُوابل » ولا ف لُق وشِبْهه » 
ولا فى القطن . 

قال عنه ابن وَهُب09) : وما عَلِمْتُ أن فى حَبٌّ القَرْطم وبزرٍ الكتانٍ 
زَكاة . قيل : إنه يعْصَرٌ منهما رَيْتَ كَبيرٌ . قال : قيْرَكُ إذا كر هكذا . 

ولا رّكاة فى يابس الفواكه » ولا فى قَصَب السكر . 


. 4917/9 البيان والتحصيل‎ )١( 
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قال“سختون + :وقد 0 لا رك فيه . 0 . 0 

قال عنه ابن القاسم ال ل لي 
بعيش . وقاله المغيرة + وتو . 

قال أْصْبَعُ فى « كتاب » ابن المَوَازٍ : فيه الرّكاة وهو أَعَمُ نَفعًا من رَيْتٍ نت القرطم . 

ابن القاسم . عن مالك قال : وارْمنُ من القطْيهَ » ففيه وفى حَبٌّ 
فرطم لرّكاة » وليس ف الحُلْبة رّكاة » وأضناف اموي تَجَمَعُ فى الرّكاق 
لاله رح بن حل ند يفره »إلا أ ييه با ما تزطى به ولس 
القُرْطُمْ منها ولا الجُلْجُلَانُ والأَررُ » وقد + جُمِعَ الب مع الشعير والعَلس, وجميع 
ضئاف الثّمْرِ وأسْتافي لريب ف « المتوَنمَ "©. وقد نَهُمَ فى باب ما 
يُجْمَعْ على الرّجُل ف الرّكاق . 

لى 4 2 

قال ابن الع عر الت 13 الموسمرعة : وإذا كان حائط رَدِيئا كله 

أو ينا كله ل ل ب لاط وما من اأمر . وقاله عبد الملك . 

. قل ايه فى « كتاب » ابن سَحْنُونٍ : وهو عند مالك بم بمَنْرْلَة الم‎ ١ 
 هنع وأنا أرَى أنه بخلافهما , وْيوْدٌ مما عنده . ومن « المَجْمُوعَةَ » » وقال‎ 
: ابن القاسم : بل يُوّدى مِنْه . ورّواه عنه أَشْهَبُ . وقال به ابن نافع. . وقال‎ 
ليس كالقتم . وقال عنه أشهّبُ : وإن كان ف الحائطر ون وجَيّدٌ » أذ مِن‎ 
كُلّ صِنْفر بقَذْرِه . وكذلك إن كان أحدَهما أكثرٌ » فهو كاجتماع. الشعير‎ 
' . والقمحم . وقاله أَشهَبُ2©2‎ 

ورَوّى ابنْ القاسم فى أصُناف الثّمْرٍ فى الحوائطر » أن تودى من وَسَطِهِ . وبه 
قال ابن القاسم . وهو قد رَوَى القَْلين عن مالك » ورَوَى مِثْله أشهّبُ » وابن 
نافعر . وقال مالك : والعَجوّة مِن وَسَطِه . ونحوه فى « كتاب » ابن سَحْنُونٍ . 


اس 


وقال : قال ابن القاسم : يُوّدّى ما فى حَائْطِه دَنيًا كان أو جَيّدَا » وإنما 


. 487 ٠ 481/7 انظر : البيان والتحصيل‎ )١( 
. "48 2 "44/١ انظر : المدونة‎ )١( 
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لض 


؟/ءاظ 


وج بو 


يُودذى من وَسَطر الثَمْر عند مالع د كناك أقات وعد بن ويه 
وقال : والعَجوَة من وَسَطِه عار اتنثا وليه نافع قَوْله لأوْلَ » أن 
بن عل ولف وان كن من خرن ملفر فين كل ملف 

. وقال ابن سَحْتُونٍ : وقد كان سَحْمُونْ مال إلى القَوْلٍ الأول . وقال 
12 : إن لدمَرةَ كلتم » ويُوْحَذ ين وسطر التّمْر لا ين رديه يِه ولا مِن 
جيه » فإن كان ماله رَدِيًا كله » فعليه أن يَأتيَّ بالطو » وكذلك إن كان 
مَالّه جَيّدَا كله ار 


فى زكاق ها ور يُسْقَى بالنطضح وبماء السماء والعيون , 
وما يُجْمَعٌُ من ثَمَرِ الشعَارى”" أو من أَزْضٍ العدُوٌ » وف الأزض, 


لسّئة 07 


تَزْرَعٌ فى السّنَةٍ مرتين 

ا مودق اق ملاعل 
غيْرٍها , والسّيحُ » ما يَشْرَبُ بالعُيونٍ . والعِدّىٌ والعترىٌ ؛ ما تَسْقِيهِ تسقِيه السِمَاءُ . 
ومن « المَجْموعَة » » قال ابن نَع » وعلى » عن مالك فى مَنْ له انحل 
والِتبُ فَيَسْقِى نِضْفَ الس بالعَيْن ١‏ فيَمَطَمٌ باقيها بِالنُضْح أو السَاقِيةٍ 
يُخْرِجٌ ركاةً ذلك » نِضْفَه على العُْرِ ونه على يضف العُشر ٠‏ وثَاله 
امير » وعبدٌ الملك » وان القاسم . قال مالك : وإن سَقَى أككرها بأحَدٍ 
الصَّنميْن كان القَلِيلٌ / نبا لكر - وقاله عبدٌ الملكِ - تَقَدُمَ الكيير أو تاخرٌ » 
فعليه أن يُخرجٌ الجَمِيعَ . قال ابن القايم. : وجل ذلك ثلا سَفيهِ » أو ما 
قارّبَ ذلك . وأمّا إن زادَ على النُضَفْ اليَسِيرٍ » ٠‏ فيُخْرج نِضَْيْن . 

قال ابن القايم » عن ماش » فى من رَرَجَ رَْعَا من ماء يُسقَى فجاءه 
من مَاء السّماء ما أغناه : فليُخرِخٍ زكاته بالعُشْر ل لو رَرَعَ على البَغل 29 
فكاع إلى الى يج فَلْيُوْدٌ ذلك على السّقَى » وَجَدَ ذلك ما تم به 
وكا كر ذلك عليه طرخ . 


. أى : كثيرة الشجر‎ )١( 
. البعل من النخل : ما شرب بعروقه من غير سقى ولا ماء سماء‎ )١( 
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و 


قال مالك : وإذا كانت الأَرْض تؤرَعٌ فى الست مين » فليودٌ ى كل مرق » 

ولا يَجْمَعُ عليه ما حَصّدَ ف المَرتيّن » وإنما يَنْظرُ إلى كل حصامٍ . وكذلك 
فى « المُخِتَصَرٍ » . 

قال اببنْ سَحُْونٍ » عن أيه : قال مالك : إن كان يَْصّدُ فى كل مَرة 
خمسة أَوْسْق ) :لَك ؛ فإن كان ل يحب فى حل مق لس أؤشور» فل 

ما زَرَعَ فى الصّيف فى أُوْلِه يُضَمْ مع ما زَرَع فى آخر الصّيْفوء ويُجْعَل 
كالبكرى والمُتأخر » وكذلك يُصَمْ ما رُرعَ فى أَوّلٍ الشتاء إلى ما رع فى 
اخره . ولا يضم وَرعو(0) الصِيفر إلى رَرَعَةَ الشتاء . وقال عنه ابن نافعر : 
لا رَكاة عليه حبَّى يَدْقَعَ فى كل مَرُقَ ما فيه البّكَاةُ . 

ومن ه المَجَمُوعَةَ » » وين ٠‏ كتاب » ابن المّوَاز » قال مالك : ولا زكاة 
فيما يوذ من الجبالٍ من كَرْم ورعُونٍ تمر يما لا ماِك له » وأما ما أذ 
من ذلك من أَرْض العَدُوٌ ففيه الحَمْسسٌ » | إن عل فى المَعَانِم . قال مالك 

فى الريعُونٍ العبلى + يلق عاد له بن الشْعْر" , أو يجمه : فإن كان 
أده ثم يلقع عن فلا / ركة فيهء وإذ إن قطعٌ ما حَوْلّه ليكون له فى 0و 
المُسْتقبّل , فعليه الرّكاة . 

ومن « كتاب » ابن المَوّاز » قال ا 
هَبيب”" » فلا رّكاة عليه فيه . قيل : وإن وراهم من أحَدنَهُم الصَْحةُ فزئه 
وَجَدُوَا القَطْعَة9) م من الوَرقر ل 0 
أرَى به بَأسّا . وممًانَقَدم فى صَدْرٍ هذا الباب . عن على » وابن القاسم » وابن. 
نافع » عن مالك » وهو أَيْضًّا فى « كتاب » ابن سَحُْونٍ . 


- 


.2 زريعة‎ ٠١ فى ز:‎ )١( 
.» فى الأصل : «الشغل‎ )1( 
. أى الوادى كثير الشجر الذى تبب فيه الرياح فتسقط الثمر من غير تدخل للإنسان فيه‎ © 
.» فى الأصل : و اللقطة‎ )4( 


حلسن 


1 اظ 


فى خرص العتب والنّخل ٠‏ وكيف إن نقصّ أو زاذ 
أو أجِيحَ » وكيف بما أكَلَ أو تصِدّقَ أو جد قبل طِيبه ؟ 


ومن « المَجُمُوعَة » .و « كتاب »ابن سَحُْنُونٍ » قال على » وابنُ نافعر » 
عن مالك : لا ييْعَتُ فى الحَرْص إِلَا أهْلْ المَعْرِقَة والأمائة . قال عنه ابن نافع, : 
ويُحَرُصُ الحَائْط نَخْلَةَ َخْلّة » حتى يَفْرَغَ الحَائْط ثم يُجْمَعُ ذلك . 

قال ابن حبيب : ولْيُحَفُفِ الخَارِصٌ ويُوَسعْ على أهله ما يَتَفعُون وينالون من 
رُعُوس القّخلٍ . قال أبو محمد : قول ابن حَبيب هذا يلاف ما رُوى عن 
مالك ء أنه لا يَُلى هم شََّىءٌ مِن ذلك . 

ومن كتاب » ابن الموَازٍ » قال مالك : ويُحْسَبُ على الرّجُل كُلْ ما جد 
أو عَلَفَ أو تَصَدقَ به أو وَهَبَه » من رَرْعه بعد ما أَفْرَكَ إِلّا الشّىء النَّافَِ ولا يُحْسَبُ 
ما كان من ذلك قبلَ أَنْ يَفْرّكَ . قال عنه ابن القاسم : وأما ما أَكَلَتٍ الدُوابٌ 
بأَفْوَاهِها عند الدّراس » فلا يُحْسَبُ وَيُحْسَبُ ما عَلَفَهُمِ منه . 

قال أَشْهَبُ : ومن الْكَأَجَرَ / على حَرْط رَيُْونَه على اقل » فعليه رّكَاَ ذلك 
القلث . | 

ومن « المَجمُوعَة » » و « كتاب » ابن سَحْنُونٍ » قال مالك : إذا خرص 
خارص مائةَ وَسَق » وحخرّص آخرٌ فيه تِسْعين » وآخرٌ ثّمَانين ند من قَوْلٍ كل 
واجد ثُلنَه . قال : ولا يَبْعَثُ فى ذلك إلا أهلّ المَعْرفَة والأمائة . قال عنه ابن 
القايم , وغيرُه :وي وى وكاة مَا وده غل ما خرص عليه قله إِصَابَة الثامن 00 
اليو . قال أَشْهَبُ : إن كان فى رمن العَذْلٍ » لم يَكنْ ذلك عَلَيه . 


2 
مه 


قال أشهبٌ : فى « كتاب » ابن سَحْنونٍ : إن خرص عليه أرَبَعٌة َو سق 


فأصّاب خمسة , فإِنْ كان فى رزَّمَانٍ العذل عَمِلَ على ما خرص عليه » 


ش )١(‏ فى الأصل : « الخراص » . 
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زَادَ أو نقصّ » وإن كان فى رَمان الجَوْرٍ » فلْمُخْرجٌ على ما وَجَدَ » رَادَ على 
احرص أو نَقَصّ . 
38 0 5 7 3 5 3 
وروى 'على » و'"“ابن نافع. » عن مالك » قال : إن خرّصه عالِمٌ » فلا ثنىء 
عليه فيما زادّ » وإن خخرّصه غيرٌ عالم ٠‏ فَليرَكٌ الزيادةَ » وعامّة من يُحَرُصُ ايوم 
لا يُعغرفون كمَغرفة من مَضّى . ونحوه فى « المَجْمُوعَة » . وقال ابن نافعر : 
يُوْدّى ركاة الزيادٍَ » خرّصّه عالمٌ أو غير عالم . ورَوَى أَشْهَبُ » وابنُ نافع. » 
”2 2 وخ واد 4 ا #شاع #8 
عن مالك : امكل عندى أن يوَدَىَ على الزيادٍََ » ومِن الخراص من يِنّهُمْ بالتَخفيفر 
7 راع 86 90 5 م 8 و 
على الناس . وأمّا إن وجد أقل » فليس عليه إلا ركاة ما وّجَدَ » إن صَدَّقوه ولو ١‏ 
عو .6 ممم 8 7 070 
أطاعونى لم ياخذوا منه إلا ما وَجَدُوا . ونحوه فى « المحمُوعَة » . | 
53 ا 4 مه وه " #0 2 8 
قال عنه ابن نافع. فى « الكِتَابيْن » : ولا يقبّل قوله فى( الخرص : إنه9» 
نقَصّ عليه . 
/ ومن ١‏ المَجْمُوعَة » » قال عنه أَشْهَبٌ : وإن حرص عليه / كَرْمَةَ خمسة ١/١٠'ر‏ 
اوْسق ففِسَدَ » فلا شىءَ عليه » فإن بِيِعَ ما فَسَدَ أَدّى من ثْمَنِه . قال ابن القاسم : 


فإن بَقِىَ بَعْدَ الجائحة أَرْبَعَةَ أَؤْسُق . فلا شَْءَ عليه . قال ابن القاسم : ولا 


يُحْسَبُ عليه ما أكَلَ من حائطه بَلَحَاء بخِلاف الفريك الأخضّر وَشِيْهه . 

وقال مالك : وما أَكَلَ من المَطْيّة أخضّرٌ » أو بع كذلك » فلْيتحَره » فإن؛ 
بلع خرصّه على انييس حَحَمْسَة أَوْسْقٍ , ركاه » وأخرَجَ عنه حَبّا يابسًا مِن ذلك 
الصئفر . 

قال فى « كتاب » ابن المَوَازٍ : وإن شاءَ أخرّجَ من نَّمَنِه . قال أَشْهَبُ فى 
« المَجْمُوعَةَ » : إن عَلَبَه مَعْرِفَةٌ ذلك ثم يُوّدّى من كَمَنِه . 

قال ابن حَبِيبٍ : فيما يُقادُ من الرّكاقٍ فى الحُضْرٌ والفواكه : يُخْرَصُ منبا 


)١- 12‏ سقط من : الأصل . 
(0) ف الأصل : « إن » . 
(5) سقبط من : الأصل . 


فقض 


بذ ضدة 


مص م 


' م © يران ساس له ه#« الى بعرم 5 هي 5 يي 
ما يْبَسَ على ما يصح فيه إذا يُبْسَ وما لا ييبس » فما بَلعٌ خرصه وهو اخصّر 


5 07 فيه الركاة 3 00 ١‏ 


فيما لا يَتَرَبَبُ من العتب أو بَلح, لا يكُمِرٌ . 
أو رُيُعُونٍ لا رَيْتَ فيه 


من « المَجْمُوعَة » . ابنُ القاسم » عن مالك » وقال فى بلح لا يَزْهِى : 
إنما يُوْكَلُ أخضّرَّ . قال : إن بَلَعْ خمسة أَؤْسْقٍ أَدّى مِن كَّمَيه . قال أَشهَبٌ : 
وإن أكله أَدّى من قَِيِمَتِه . ش ش | 

قال عنه ابنُ نافع. » وعلى » فى 0 كتاب » ابن سَحْمُونٍ ”فى الِب الذى لا 
يعَرئْبُ" : يُخَرْصُ ذلك التّبُ ربا » فإن وَجَدَ للد ريا » فليشره للركاقٍ » 
وإن ل يُبْْ لبد زييبٌ » أخرّج من فَمَِهِ وإذا كله » أخرّج”” عُشْرٌ ما يماع به 
مثله » إن كان فى الخَرْص_حَحمسة أَؤْسّق » وإلّا فلا شّىءَ عليه » وإنْ كثرَ للَمَنُ . 
وقاله ابن القاسم » وأشهَبُ / فيما لا يُثمِرٌ من الجتب والبَلّم . 

قال مالك فى « كتاب » ابن المَواز » فى من لهم أُعْنابٌ لا يُرَيبُونها ؛ 
لأنهم يَعْمَلونَ بها أو بأككرها ربا . قال : فَْيُرَِيُوا منها قَدْرَ الزّكَاقٍ . قال ابن 
المَوّاز : إذا أراد صَاحِبُ عِنَبٍ مِضْرَّ الذى لا يَتَرَبْبُ أنْ يُُخْرجَ زَبِّا » فلئيس 
ذلك له ولْيُخْرِجْ تَمَنَا . قال ابن حبيب ف عِنْب لا يََرَبْبُ : إنْه يُخْرِج مِن 
نَمَنِه وإن أُخرَّجَ منه عِتبَا أَجْرَأَه ولابْدٌ أن يُخَرّصَ » وكذلك الرَينُونَ الذى 
لا رَيْتَ له » ورْطبٌ لا يِْرٌ إذا أخرج من حَبّه أَجْرَأه . 


. فى الأصل : « ذكره»‎ 0١ 
. سقط من : الأصل‎ )7 - 0 
. » فى الأصل : «أخذ‎ 5 
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فى عضر ما يُرَكَى من ونه » وى من باح ؤز 
ا ا 
بأضله أو بغيْر أضله , وكيف إِنْ أجيح المببعُ 

من « كتاب » ابن المَوازٍ » قال مالك : ومن لَزِمّه زكاة زَيتُونٍ أو حَبٌ 

٠ 0‏ :وقاله فى الكلكلان م حفن أن راعة عو حتف قال 
شَهت + إلأ أن لمر قيرح ون ويه 

رعو ابه ناد لازو رن انع الو ار ار 1 
الجُجُلانٍ وحَبٌ الفُجل من رَنْتِه » فإن لم يَعْصِرْهُما أخْرَجَ من حَبّهما . 

ون ١‏ المَجْموعَةَ » . و ١‏ كتاب » ابن المَوّازٍ » قال مالك » فى من باع 
ما يعر وما يَتَرَبْبُ : فليأت بما كان مَلرَمُهِ من لمر أو رييب . وكذلك الزيون 
الذى له الرَيْتٌ . قاله ابن القايم » وأشْهَبٌ . قال أَشْهَبُ : إِلّا فى الريُونِ 
للزيت » فالمُصَدّق مُخَيّرٌ أن يَأخد منه رَيا أو فِيمَة اديت . 

قال / مالك : إن بَاعَ كَرْمَه عِتبَا فلم يَضْبْطْ حَرْصَّه , ولا أَنْ يَتَحَراه أو 
تَحَرَى له قَليوّدٌ من كَّمَيِه . 

قال ابن نافع فى « المَجْمُوعَة » » فى الذى باع زَيُتُونه : ليت من الريت 
بالوسَطر من إخرّاج_ مله 

ل المَوَازِ » قال مالك : ومن باع زَرَعَه بعد يمسم “أو 

"© » فله أن يات من الماع على ما يَجَدُ فيه » ويرَكىَ على قوله" . فإن 

ل ار ل 21 . قال أَضْبَعُ : وإن ل يَعْلَمْ توخاه وزاة 
ِيَسْلَم؛ ومن باع زَرْعَه ف فإن أغِْمَ والطّعامٌ لم يَقْتْ 
عدت الرّكاةٌ ين الميتاع. ورجَعّ بحِصَّة ذلك من اللّمَن . قال أَشْهَبُ : لا 


)١ - 1(‏ سقط من : الأصل . 
١؟)‏ ف الأصل : و فعله » . 


الخض 


ةك 


7 ظ 


سُ امنا وإن كان الطَّعامُ بيده » كعبدٍ الصَّيِىٌ َه أبُوه » فيا كل قم قلا يا 

ومن « العتبية "؛ رَوَى عنه ابنْ القاسم فى من باع رَرْعًا بأَرْضِه قبل 
عييه » أو أصُولَ تخل بكمَرها » قبل طِيبها . قال مالك : ولا يَجُورُ أن يشرط 
الرّكاة على البائع . » وهى على المَبئَاع. » ولو طابٌ ذلك كانت الرّكَاةَ على البائع 2 
إلا أن ي يَشْئَرِ طَّها على المبَاع. . قال ابن حَييب : وله يبْعُ ما طابٌ من ذلك وإخراجٌُ 
زكاته من غَيْرِه . 

قال العِى”" عن يحبى بن يحيى » عن ابن القاسمٍ ف عن باع زعا قد 
أفرَكَ »أو قلا أخضرٌ قد اممَلاً حبّه »أو حِمصًا وعَدَسًا قبل يده »فسَحَ ذلك » 
وقلر اختلفَ ف يَبْعر الع » فقيل : إنْما يُباعٌ بعد أن يُفرَكَ . وقِيلَ : بل حتّى 
َيبَسَ » واسْتَحَبٌ ماللكٌ إذا يبس . 


ومن 9 كتاب »ابن المَوازٍ » قال ابن القاسمٍ ؛وأشهْبُ /عغوعالك : ومن 


باع أَرْضَه برَرْعِها الأخضر أو تخلّة مع تَمَرها ٠»‏ ول يَرْهُ فالركاة على الماع نت 


ولو كان ة قد يّدا صَلاحُ ذلك كانت على البائع. او بالك تور 
قال. ابن المَواز : قال مالك : ومن باع رَرْعَه اليَاِسَ فأَجِيحَ فلا جَائِحَةَ فيه » 


والرّكاة على البائع. فإنْ أجيح يَابسًا قبل بَيِْه » فلا رَكاةً عليه » إلا أن يَبْقَى منه 


خمسة وسقي فرك منه ما بَقَىَ منه . 

ومن ١‏ كتاب » ابن سَحُْونٍ » قال سَحْنُون : قال مالك : مما كرَأنَاه على 
نافع ,7" » فأَجَارٌه فى َنْبا عه قبل أن يُخرَصَ عليه : فلمُخرِج كاته من لَمَنه 
عُْرًا » أو يضف شر » » وإن حرص فيه خمسة أَؤْسق نز ع عن »لخر 


. 007/9 البيان والتحصيل‎ )١( 
. 505/9 البيان والتحصيل‎ )١( 
فى الأصل : « ابن نافع » . وهو نافع مولى عبد الله بن عمر الفقيه المدنى أبو عبد الله » روى عن مولاه‎ 2 
» وعائشة وغيرهما » وعنه مالك والزهرى وغيرهما » كان إماما ثقة كثير الحديث » ومن أصح الأسانيد » مالك‎ 
.41١54- 417/٠١ عن نافع » عن ابن عمر . توفى سنة سبع عشرة ومائة . ت#هذيب التهبذيب‎ 

"7 


منه تمه ولو اشْتَرَىَ بذلك رَبيبًا فوَدَاه على أضْل ما خرص عليه أَجْرَأه . 
وين « المَجْمُوعَةَ » » قال ابن القايم : ومن باع لَمَرَةَ تخلو» وفيها 
خمسة وسقي فأجِيحَت بأل ين القْث فالرّكاة عليه َائِمَةَ » وإن كانت بالْث, 
فكي وَضَعّ ذلك عن المُشْتَرِى وسَقَطتٍ الزّكاة كُلّها عن البائع. 

ومن «١‏ كتاب »© ابن سَحْنُونٍ » قال مالك : : ومن و 
الَصْلَ مع اللّمَرَةِ بعد أن طابّت » ولم يَذكر الركاةً فالرٌكاة على البائع. حتّى 
ترط على المُبتاع. » وإن باع الأصْلَ مع القّمَرَوَ قبل يَجِل يَيْعُ الْمَرَةٍ ا 


عن المبتاع . 
وقال عنه ابن نافعر » فى من “تصُدّقَ عليه" برَرْع قَائِم قد بس » فإ كان 
المُعْطَى من له أذ الصدَقَةٍ فقد أَعْطَاه عُشْرَ الركاق / » والبَاقِى مَ صَدَقتطوع فلا 


شَىءَ على المُعْطى » وإن ل يُعِْهِ ذلك على وّ جْهِ الصَّدَقَمَ » ولكن صِلَة ونحوّه . 
فعلى المُحْطِى العُشْرٌ يَعَصَدَقَ به » وإنْ كان ل بحل ببعُه2"2» فالركاة على المُعْطِى . 
وقال فى من جَعلَ ليده ثلث رع عوَطا من َؤْمَين كان يَفركهما له 
من عَمَلِوِ كُلَّ جُمْعَةَ . قال : رَكاة القُلْثٍ على السَّيِّدٍ مع التليْن . 
فى زكاق العَريّة . والهِبّة » وزكاقٍ ما أَوْصَى به 


واه 


من لَمَرْةَ أو ززع أو وَهَبَهُ » أو تصَدَّقَ به . أو الترّعه من عبد 


و31 كنات ) ابرزر المّوَازٍ » قال ابن القاسم » عن ماللي : إن زكاة العريْة 
على المَعْرِى قلْتْ أو كْرَتْ يحسبُ عليه بخلافه اله . وقال أَشْهَبُ : هما 


صواء وال كاء فيهما © على المُعرِى وَالمَؤْهُوب » وما العَرِيّة إلا مب إلا أن 


يعريّها بعد بُدُوٌ الصّلاح. فرّكاتها على المُعرى » وما رُوى عن مالك غيرٌ هذا 


. » فى الأصل : « تضدق عنه‎ )١ -١١ 
فى الأصل : «ومعه».‎ )( 
. ف الأصل ء ز: و فيها»‎ 5 


تف 


فلقة 


بفلتقةة 


فهى حََطَرَةٌ رَمَى بها . قال محمدٌ : وهذا أَحَبُ إلى » إذا كان فى ذلك خمسة 
َوْسْق » وإلّا فلا شََىءَ عليه ولا على المُعْرِى ول يَخْتَلِهُوا أن السّفَىَ على 
المعرى . 

ومن « المَجْمُوعَةَ » » و « كتاب » ابن سَحْنُونٍ » قال ابن نافعر وعلى » 
عن مالك » وَذَكَرّه ابن وَهْبٍ عنْه فى « كتاب » ابن المَوَازٍ : أنه إِنْ كانت 
إذا مات المُعْرّى رَجَعَتٍ القّمَرَةَ إلى المُعْرى » فالرّكاة على رَبٌّ الحائطر » 
يُخْرَصُ عليه مع كَمَرتِه وإن كانت تَبَْى لوَرنَّةَ المُغْرَى فرّكاتها منها » إن 
بَلَقْتْ / خمسة أؤشق . 

قال سَحْيُون فى « كتاب » انه : إذا كانت الهبَةُ أو العَرية بيد المُعْرى 
يقُومٌ عليها ويَسْقها » فرَكَائَه عليه فى الوَجهَيْن » وإن كانت قد دَقَمَها إلى 
المَؤْهُوب أو المُعْرَى يَقُومُ عليها ويَأكُلُ تَمَرّها » فرّكَاتها. على المُغْرَى 
والمَؤْمُوب . قالَ ابن حبيب : الرّكاة على المُعْرَى ف العَريّة والهبّة » لا على 
المُعْرى أَعْرَاه الحَائِط ”كُلّهِ » أو بعضّه »" أو تَحَلَاس بَعْينِها » وذَكَرٌَ كول 


؟ وذهد 


. 


#-ى 9 0 ع : 0 

ابن القاسم وأشْهْبَ واختّار هذا . وقال : أعرَى أو وَهَبَ قبل أن يوبرَ » 
5 و 20 صا_8 ىا ا و 5 5 3 . 
اوعدت او قد طاببّت » وإنما يكلف ذلك قِ البيع للاصل » وإذا باع 
الأصْلَ أو وَمَبَهِ بعد رَهْو الثّمَرَهِ » فالرّكاة على البائع. والواهب والمَيْتٍ وإن 
كان قبل الزَّهْو » فعلى المبتاع. والمَوهُوب والوّارث . 

ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ » ؛ قال خرن مغو اين القاسم : إذا أغطاة ثَمَرَ 
00 7 و ٠‏ 7 3 5-7 
نخلات مُعيْنَةَ سِنِينَ » فالركاة والسّقَى على المُعْطى ؛ لأنه حار ذلك » وإن 
كان أَطْعَمَه الشمَرَةَ وريها يلها ويَسْقيها » فالرٌكاة على رَيّها . قاله مالك » وفرقا 
ماللكٌ بينَ الهبّةَ والعَريّة » فجَعَلَ الرّكَاةَ والسّقَىَ على المعرى فى لهب 


وَالعْمِيرَ على المَؤهوب . 


: سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 


يفف 


ومن « كتاب ) ابن سحئون ١‏ قال ماللكٌ : ومن أعْرّى أو 0 


مُفْتَرفَةَ بعد طيبها » فالرّكاةٌ عليه يَجْمَعُ ذلك مع ما أبْقَى لنفيِه » وكذلك 
الهبَة وما وَهَبَ قبل الرَّهْو فالرٌكاة والسَّقَىٌ على المَؤْهُوبٍ . 

ومن « كتاب » ابن الموّاز ؛ قال أَشْهبُ : وإذا أَبْرَثْ كَمَرَةَ العَريّقَ » ثم 
مات المعرى » فَالكّمرَةٌ للمعرّى » وهو / كالحوز ؛ لأنه يدْخلٌ ويَخْرُجٌ لا 
يُمْنعُ » وكالأزضٍ فى الصَّحْرَاءِ فحَورُها أن يُحَلَّى ييه وبيتها » وإن ل يبر 
قلا وءَ له افيها + وسَنَى العريّة عل الممرى.. قال - .وإذا كانت عريّة سَلمَ 
جَمِيعها إلى المُْرى فسُلمَتْ إِليْه » ثم مات رَيها قبل خبرُوج. الكُمَرََ » وقبل 
إيّارِها فهى للمعرّى ٠‏ قال أَصْبَعُ : صَوابٌ كله . وأمًا الممَصَدُّقَ بما فى طن 
أمِه على رَجُل فحار”" الأمَدَ وماتٌ رَبُّها قبل أنْ تَضَعٌ » كَمَوله : إن ذلك 
ليس يَحُورُ » فلا يُعْجِبّنى وأراه حَوْرًا . وهو قَوْلَ ابن القاسم . قال محمدٌ 
َوْلُ أشْهَبَ أَصْوَبُ , ألا تَرَىَ أنه لو أَعْتَقّه » ثم اسْتَحْدَتَ دَيْنًا أن الدَيْنَ 


هة ا ور 


قال أَشْهّتُ : ومن أعْرّى حائِطَهُ كله قَبْلَ طِيبه لنَصْرَانَي » فلا رّكاةَ فيه 
على واجد منهما . 

ومن « كتاب » ابن سَحْنُونٍ » قال المُغِيرَة : فى حائطر لرَجُل فيه عَرايا 
لعيْر واجدٍ » فإن كانت نَخْلّا مَعْرُوفَةَ بعَيْها حارّها أَهْلّها » فعلى الذين حَارُومَا 
َكَانُها إن بَلْعْ حَظٌ كُلَّ واجد ما فيه الصَّدَقَةُ » وإلّا فلا شىءَ عليه ولا على 
رك الخاتقر... 


. » يبقى‎ ١ : ف الأصل‎ ١ 
فى ر: ومجاز».‎ 00 


يفنا 


كر 


لظ 


قال : ولو كان رت الحائطر يُجْرى مَكِيلَة من ماله كُلَّ سَنَمَ على قَوْم » 
فإنما رّكاةٌ هذا عليه » وللذينَ أقامَ لهم ذلك المكيلةٌ نَانَهَ . 

ومن « المَجْمُوعَةَ » ؛ قال سَحْمُونَ » عن ابن القاسم » عن من أغطى 
نِضف تَمَرَوٍ حائطِه لرَجُل قبل أن تَطِيب » قال : تزكى منهاء » ثم يَقَتَسِمَان 
ما بَتَىّ » والسّفَىُ علمهما » وإن أعْطَى النُضْفَ للمّساكين فالسّقَىُ عليه . قال 
سَحْنُون ولو أَوْصَى بِأؤسقي نيه المساون م أو لرَجْل بعينه » وَالرْرْعٌ 
أخضرٌ » أو أغرَى ذلك » أو وَحَبّ » فذلك كَل لمن جه له » وكا ين 
بَِيّمَ ثَمَرِه ورَّرْعِه ولا تنقصه الرّكاة . / 

قال أشهّبُ » عن مالك : ومن وَهَبَ َمَرًا قبل رَهُوه » فالرّكاة على 
المَؤْهُوبٍ » ولو كان ذلك بعد الزّهُْو وقد حرص أو لم يَخْرْصْ » فهى على 
الواهب . 

قال ابن نافع. : ومن وَعَبَ حاط ير أو ل يُوير » أو كان كَرْما أو كان 
رَرْعَا» أفرك أو لم يفْرِكْ » فالرّكاة منه مأخوذة بعد تَمْييز”" الواهب ما وَعَبّه 
على حَمْلٍ ركاه من مَالِهِ . 


ومن ١‏ كتاب » ابن المَوّازِ » قال مالك : ومن وَهَبَ مره أو باعَها قبل 


. طِييها لرَجُليْن فلا زكاة فيها فيها » حتّى يلغ حَرصّها عَشَرَةَ ؤس فإن وََبَها 


بعد طيبها فالركاة عليه . قال ماللكٌّ : : ومن أَوْصَى بكُلثِ زَرعِه للمساكينٍ 3 


أ وقدرطاب بدي يزكيه » وكل قلت ما ْقىَ للمُساكين بَوصِيتِ . وإن مات 
0 له أجْمَعُ لمساكين » وعلمم فى ذلك اللنْثِ الرّكَة إن ََْ خمسة 


سق ٠‏ ومن كان اق عط ين لوكو مس وسور زح يق . قال أَصْبَع : 
و قَصَدَ بوصييه بدُلْثِ ما طابّ الرّكَاةَ » كان قَدْرُ الرّكاق من رأس ماله 


ما زا ففى َأ غير مب . 


يق 


ومن ١‏ المَجمُوعَةٍ » ابن نافع. » عن مالش » فى من تَصَدْق بحاِطر له على 
بين حَْسٍَ يضْهُه ين لين » ونِضْفه بين فلاو » وهو نا يليه لهم وَيجْمَعْه فإن 
لم يَكُنْ صالخا" فإِنْما الصّدَقَةَ على من بَلّعْ فى حِصّيِه من لمرو ما فيه 
لبَكاةٌ . قال ابن نافع : ولو كان جِنْسًا كانت الرّكاة مُبَدَاةَ » وإن لم يكن 
فى حَظٌ أحدهم ما فيه الزّكة . 

ومن ١‏ كتاب » ابن سَحْنُونٍ » قال ابن نافع. : وما وهب قبل الإبار » 
أو قبلَ أن يُفرَكَ الرّرْعٌ » فالرّكاة على المَؤْهُوبٍ . 

كَل أشي : : ومُنر المرّع ين عَبْده مالا أو ماينيّة» فليأئيي به عؤلا ء 
به أو م يُقبطة . وما الكَمَارُ ف ارَعَها بعد طييها » فلا شّىءَ عليه وإن 
. كان قبلَ الطّيب فالرّكاة عليه وكذلك الرَرْحٌ . 


. » تالحًا‎ ١ : ف الأصل‎ )0١( 


نيف 


فى ذَفْع. الزكاق إلى الإمام ممّنْ يَعددِلُ 
أو لا يَغدول ء وهل" يُصَدّقَ النّاسَ فيها ؟ . 
وكيف إن أحْقى منها , أو أخرّج جميعها بتفيه ؟ 


من ١‏ المُجموعة ؛ . قال ابن القاسم . وابنُ نافع, » عن مالك : وإذا 
عدّل الإمامٌ » لم يسَعْ أحد تفرقة زكايه دوله , ودف إليه زكة التين, وغيره » 
وأا من لا يمل » فإ قدر أن يُخْىَ عنه زكة اماشية والحبٌ فعّل » إن 
اا الا لف » وليجترئ ما أت ويُخرج ما فضل 
. وكذلك لا مقع" ركةٌ الِطر إلى غير العَذل إن ق قدّر . قيلٌ : فإنها 
فرق عئْدَنا ؟ قال : نعم » ولكنْ تَدخلّها صنعثه”" قا قال : ولا يَقْبَل العَدْلُ 
قول ربٌ الماشيّة : إنى قد رَكَيْنُها . 
ومن « كتاب ابن المَوَازٍ » » قال مالك :م أشمغ أن يَُرْقَ الرجل زكاله 
بنفيه , إِنْ كان الإمامٌ عَدْلُا ٠‏ ولكن يَدْفمّها إليه . قال أشهث : إنْ كان 
بُقسْمُها على الحقّ » من غير تفريطر ولا طيْعَة ولا حيْس . عن أهله » ول يَخفْ 
أن يُحْدتٌ وال غيرّه قبل يُقَسْمَها » فأمًا إنْ كان على غَيْر هذا" فلا يَدْمَمها(© 
إليه . قيل : فإن دفعها إلى غير العذ'' » وقد كان يَخْقَى" ذلك » قال : لا 


)١(‏ فى زذ وهو). 

() فى الأصل : و يفطر يدفع » . 

(5 فى الأصل : : ( صنفه 6ى.2 وفى ز: (صلعة ). 
(5) سقط من : ازا. 

(5) فى ز: «ديدفع). 

6-5 

0) فى الأصل : « يخفى له », وفى ز: و يحتاله » . 


حفن 


م فى مه وره م 0 0 مم6 

ُجْرَئُه » إلا أن يُكْرِهَه “فلعله يجرئه مع أنى لا أب أن يجترىُ بها » ولئيس 
عليك”" إذا حَلّ الحَوْلُ انيظارٌ غير العَدِل ء/ إلا أن ذلك فيه سَعَة ؛ لخوفك 
أن "يأخذّك بها" . وكان ابن عمرّ يَدقَمُ ركاه إلى مّن غلب على الملوينة9 . 


ومن « كتاب » ابن سَحْنُونٍ » ذكر رواية ابن نافع » عن مالك » مثل 
ما فى أُوْلِ البَاب » وقال : فإن أخلفه فلا يحلف , وليّدقعْ إلمهم . 
0 7 و وم 1ه 
قال ابن نافع : ويُجزئه كل ما دفع إليهم » إذا أكرة فى العين والحَبٌ 
والمَاشية . 


قال مالكٌ : فإِنْ أتحذ منه فى الحَبٌّ عيئًا » لم يُجزئه . وقد تقدّمٌ باب 
فى من تؤّدّى فى صدقته ثمنَا » وذّكرنا فيه الاختلاف فى ذلك » وبقية القول 
فى هذا المَعْنّى . 

قال ابن عَبْدُوسٍ : قال أَشهَبُ : ومن أَدّى زكاته إلى الخوارج.ر طَوْعًا أو 
كَرْهَاء أَجْرَأه . وقال ابن المَوّازٍ : ومن قَرقَ زكائتّه » والإمامُ عَدْل فقد 
أخطا + واجراكة إن حفن ذلك نه ..وأما إن طليّه با فاخيره أنه اندها 
فقال ابن القاسم : لا يُقبلُ منه . وقاله مالك » إنْ كان مثلّ عمرٌ بن عبد 
العزيز . وقال أَشْهّبُ : أرَى للإمّام أَنْ يَقبلَ قوله » إن كان من أهل, 
الصلّاح » وإِنْ كان منّهمًا بمَنْع, الرّكاق فلا يَقبل منه » ولو كان الإمامُ 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١ 

.» فى ز: «دعليه‎ )١( 

م - م ف الأصل : و يأعذ بها» . 

(5) أخرج نحوه ابن أبى شيبة » فى : باب من قال تدفع الزكاة إلى السلطان » من كتاب الزكاة . المصيف 
ع/ده ١‏ - مه١.‏ 


يففا 


عاو 


7 خ» 
.ا سعامه تج م م* و - 5 ضٍِ ٠.‏ 
غيرَ عَذْلٍ » رايت أن يُصدّقه وما أراه بفاعل . قال : وكذلكَ فى زكاق الفطر 


وغيرها . 

قال : ولا يبعت العَدْلُ مَنْ يأحد زكاة أموالهم العَينَ » وإنما. يسالهم عن 
ذلكَ مسألة اسْتِحْبَاب”2 , كا فعَل الصٌدّيقُ بغير نداء ولا بَعْث" ولا يمين ‏ 
وإنْما يبعت إِليهم فى زكاق الب والماشية » لا يُكَلُُون جَلْبَ ذلك » ويقبل 
منهم ما يذكرون بغير يمين » إلا ف الثّمْرَةِ والعنب » فإنْه يَخْرُصُ عليهم فقط » 


2 
ا 


1 1 1 . - م 4 5 0 3 5 كلى عو و 
ملاظ ثم لا يضمنونه إن هلك / أو اجيح”" » أو بقى منه أقل من - أوسق 


يابسَا, فلا شىءَ عليه . 
قال مالك : ولا يُنْصَبُ أحدٌ فى الطريق لأخذر الرٌكاقٍ » ولا على من دخل 
مدينة أَنْ يُقَوْمَ ما معه ؛ لذلك . قال أشهبٌ : ولْيَجلِسوا فى مواضعهم » فمَن 
جاءهم بشىء قبّضوه ولا يَيْعَتْ فى ذلك إلى أحَدر . 
قال مالك : وقد أخطأ من يُحَلّفُ الناسَ من السّعَاة؟» » ولْيْصَدُقُوا بغير 
قال مالك : وأرى أن يُفَرَق0 كل قوم فِطرّهم فى مواضعهم من أهلٍ 
القرى والمُدُنِ والعمود . 


. » استخبار‎ (١ فى ز:‎ )١( 

(0) ف الأصل : « تعب 6 . 

() فى الأصل : ٠‏ اجتح » . وأجيح المال : أى هلك . 
(4) ف الأصل : « العفاة ). 

(0) بعده فى الأصل : «١‏ وقد أخر » . 


54 


ومن «المجموعة ». و« كتاب ابن سَحْنُونِ »» قال ابن نافع, : قال 
ماللكٌ : وإذا أظهرٌ لغير العدل مَُيْن » وكم مدا » فأخذٌ منه قيمة قيمة ؟ ثة أمداح » 
فلا يُجْْئه إلا عن مُدَيْن » وليُخْرِج” اقلت . ش 


02 


قال سَحْيُونٌ : وإذا قال له : أَصَبْتَ عَسَرَةَ أقفِرَةِ » فاحذ منه عن عِشرين » 
وقد كتمه عشرة » فإِنْ لم يُصَّدَّقه » وقال له : قد أصبتَ عشرين . فأرجو 
أن يجن » وإن صدقه وزاد عليه ظلمًاء لم يُجْرثْه إلا عن عَشَرَوٍ قال 
”ابن حبيب"© ”فى من وَجَيْتْ" عليه شاتانٍ » فقال له المُصَدق9 : أنا أنرك 
لح ل اه عد قله انز اق شائين » قال : فلا يُجْرَئُه إلا 
عن شاق . 

«”قِيلٌ لسحنون»» فى لمر يل يَقَدَمُ القرّيّة فيقولٌ : اثتونى بكذا: وكذا 
الم ا ل ال 
لا أحبُ ذلك . وقيل : فإِنْ جمعوا عُسُورَهم» فإِذًا هى أقلّ ما جعل علييم 
يدون ذلك على قدر ما دفعوا ؟ قال : بل على عَددٍ الرجال إِلّا أن يقول. 
المُصَدَّقْ : ذلك عليكم على قدر ما دفعتم فيكونَ كذلك . 

قال : وإذا كان بأد / فى عُشُورِهِم فى كلّ زوج دينارًا » وقد اشترك ١‏ ©/؟ر 
رجلان » فأخرج أحدهما الزوجَ » والآخرٌ الأرضّ على أن البذْرَ » والعمل 
بينهما » فالدينارٌ عليْهما . 


ل 0 

(؟ -؟) سقط من : 

(7-5) سقط عن مل 

(4) فى الأصل : «المتصدق .٠‏ 

(ه - ه) فى الأصل : « قال سحنون » . 


لحف 


فى وَجْهِ إخراج الصّدقة فى الأصناف الذين هم أهلّها 


قال الله سبحاته : ط إِنمَا آلصَّدقَلتٌ لِلْفقرَاءِ وَالْمَسَْكِين 4 إلى قوله : 
وَآبْن السبيل. 1# 
من « المَجْمُوعة »» قال المغيرة » وغيرُه » عن مالك : إِنَّ الأصنافٌ 
المذكورين فى الصدقة . ليس هم يسم » بل إِعْلامٌ بأهلها ‏ فإنْ كان المساكينٌ 
أكثرٌ أَعطُوا سهمّهم » وزيدُوا من غيره » وإن كانوا أقلُ أَنقِضصُوا من سهيهم 
بالاجتهام . 
| قال ابن كنانة : وإذا ل يُوجَد© من أحدٍ الأصناف إِلّا الواحدُ وَاَمَرٌ » 
أغطوا بقذر , وأضْرفَ بَاتى سهمهم إلى الصَّئْفرٍ الأكثر » ولو كان 
قَسم"» ' لأغيلىَ لدم لواحي إذا» لم يكن من الصّنفي غيره . قال : وإنْ 
/ يُوجذ إلا صف , قشم كله عليهم . 
وقال أشي #نوفال حَدة من العلماء : ولو وجّد الأصناف كلها فقسّمها 
قامنفن واحي بالعتبادى اذ ولف , 
ومن ١‏ كتاب ابن التؤئز» ء قال أَضْبَعْ : وأحب إلى أن يُرْضِمَ الإمامُ 
لكل متشو هنا مك أن ها ويل رن 
0م 
قال مالك فى ١‏ المَجْمُوعَة » : « العَامِلِينَ عَلَيْهَا # ال ل 
ايوم . 


لق 


. "٠١ سورة التوبة‎ )١( 

(5) فى الأصل : ٠‏ يوخد » . 

. » فى الأصل : « ولو كان سهم قسم‎ )١( 
» فى الأصل : «فإذا‎ (١ 


لمكا 


قال ابن وهب » عن مالك وغيره : ويُعْطى العَاملون عليها على قَدْرٍ 
2 وه * ات 1 عه م 4 
المَسَعَى(" ؛ من بُعْدِه وقرّبه »/ وريما أقامٌ سنة فى المَسْعَى » وربما اعْطِى 
الرئيسٌ مائتى ينار ٠‏ ولعُمّالِه© الخارجين معه شيئا آخرّء ومن غنم 
ممعم ل 
ياكلون منها . ”وربّما أعِينَ فى خروجه من بيت امال" . 
2 0 و0 وى # ع 
“قال ابن القاسم : وقد يُولى الرّججل ليست له قوة » فيعددل فى خروجه 
من بيست المال؟» » فيفرضُ لهذا من الصَّدَقََ دون ما يَفْرِضُ لمَن لا يُعان فإذا 
رما هاشمم عه يي كا عه و 0 
كان مِدَيّانا فلا ياخذ منا ؛ لانه غارمٌ إلا أن يعطيه السلطان بالاجتهام . 
ومن « كتاب ابن المَوَازٍ » » قال ماللكٌ : ولا ينبغى للعامل على الصدقة 
أن ياكل منها » ولا يَسْتَنفِقَ إذا كان الامام غير عَذْلِ » وإذا كان عدلا » فلا 
0 باعكديام ا 0 5 وت 
بْاسَ بذلك » وإنما يفرَض للعامل عليها بَقدْر شخوصه'" وغنائه » ولا يغطى 
مِن صدقة الفطر ”مَنْ يحرسها وليُغط من غيرها" . 
قال ابن القاسم : ولا يُسْتَعْمَلُ على الصدقة عبدٌ » ولا نَصْرَانِقٌ . فإن فات 
0 #شا م 1 0 
ذلك » أخذ منهما ما اخذوا » وأَعْطِيا من غير الصدقة بقدر رعيّائها . وقال 
عية + من احيث يشل العكال, والؤلاة... 


5 مم 0 و 
ومن (المجموعّة ) و « كتاب ) ابن سحنونٍ » روى على بن زياج » عن 


. » بعده فى الأصل » ص : « من السعى‎ )١( 
. » لغلمانه‎ ١ : فى الأصل ,» ص‎ )0( 

2-85 )مقط عن ان 

(4 - 4) سقط من : الأصل . 

(ه) فى الأصل : « شخوصهم » . 
(5--5) سقط من : ز. 


لكلا 


لظ 


“عو 


مالك قال : لسن افق الدكوران فى الصدخق لقان فشكي هو 
الذى لا شىء2"0 له وهو سال الف الذى لا غنى له وِيَتَعَفْفُ عن 
المسألة . ٠‏ 

قال ابنُ بيب : سمعث ابنّ السّلام © يقولٌ : الفقيدُ الذى له عَلَقَةّ من 
مال » والمسكِينٌ الذى لا شىءَ له. قال المّغيرة » عن مالك فى 
لمكو : الفقَرَاءُ الذين يُحَرمونَ الرّرْقَ » والمسكينٌ الذى لا يجِدُ غنّى 
يُِْيه » ولا يُفَطَنُ له فَيمَصَدَقَ عليه » ولا يقومٌ فيسألَ الناسَ . 

قال ابن المَاجِسُونٍ فى « كتاب » ابن حبيب : وأَحَبٌ الأضنافب إلى » 
أن تُجعَلَ سه الركة ‏ أَرْجَى للأخر / فى الفقراء » والمَسَاكين. ؛ إلا أن يكون 
عدوًا قد أَصَلّ به العرْو أنها انسل 

ومن ١‏ الضموعة »؛» قال ماللكٌ : ويُوثَرُ أهل الحاجة » ولا يُرْضَحُ لمَن 
لا يَسْتَحِفها . 

قال أشْهَبُ : ولا يُْطَى لغير مُحتاج., إلا غَارمٌ » واب الشيول :: 
« كتاب ابن لماز » » قال"» وقال اسه ومن اغط الفازق أو ا 
م أَعِبْ عليه » وأهل الحاجة أحَبٌ إلى . 


قال مالك : ولا بأسَ أن يُعْطَى الغازى وابنُ السبيل. كان #انامنينا. 
ما يَكْفِهما : وهما غنيّانٍ بِيَلّدِهما » ولو لم يَقَبَلاء كان أَحَبٌّ إلىّ هما . 


قال َضْبَعُ : قول ابن القاسم فى ابن كبر إذا كان معه ما يكفيه. 


. » فى الأصل » ز: «غنى‎ )١( 

(1). هو صعصعة بن سلام بن عبد الله الدمشقئ . أبو عبد الله » خخطيب قرطبة » وأول من أدخل 
علم الحديث ومذهب الأوزاعى إلى الأندلس » وكانت الفتيا دائرة عليه بقرطبة . توق سنة اثنتين وتسعين 
ومائة . الأعلام » للزركلى /94؟ . 

- *) سقط من : از 


ذا 


غلط ؛ لأنه لا يكونٌ ابنّ السبيل. ومعه ما يفيه . وأمًا الغازى » فيُجره . 
قال ابن القاسم : ولابن السبيل. دما وإن ند من السلفة وكليف ون 
لم يكن فى غزوٍ ولا يِجَارِةٍ . 
قال ابن مين : قال عيسى بن ينار فى الغازى : إن كان معه ما 
نيه" فى غَرُوهِ » وهو عَيِّ يِه » فلا يأخذ منها . وقال أَصْبَعُ : له أن 
يَأحنذ معنا » وإ كان غنيًا . 

ومن « كتاب ابن المَوَاز » » قال مالك : ومن أَعْطِىَ مالا فى مَخْرّجِهِ 
اح المواح تس ري ل وبر ادا 
بالمَغروف . 

ومن المَجُمُوعَةٍ » » قال المَغْوةُ » عن مالك : ويُْطَى من الغاريين من 
دخلت عليه مَْقَََ من دم » فأمًا من صالحَ على جرّاح, أو على ضَرْبٍ » فلا 
يُعْطَى . ويُعْطى من زرع بدين, فيح رَرْعُهِ . 

ومن ١‏ المجْمُوعَة » . و« كتاب » ابن اسَحْنُونٍ » قال ابنْ نافع » عن 
مالك » فى الغريب نالفي لله عيذ من يسلفة ار قال : لا يُعْطَى » فإنْ لم «رعظ 
لكك ون عافد نالشيد + 

قال عنه على » وابنُ نافع. » فى لمر َِيبُ عنما(" رَوْجُها غََةَ يد ٠‏ 
فَختاج ولا تَحِدُ مُسَلْنه : فَلْْعْطَ منها . وعن الغريب يقيم بالبللر سنة 
وسنتين © ثم يذكرٌ أنه إنْما أقامَ إذْ"© لم يَجِدْ ما يتحملٌ به , أَيُمْطَى على أنه 


ون 


)١(‏ فى ز: ديكفيه»). 

.» فى الأصل : ؤ يعرف يعرفه‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )*( 

(4) ف الأصل , ز : و سلفا» . 
(ه) فى الأصل : ٠‏ أو » . 


قذككنا 


؟إدرو 


ابن سبيل. ؟ قال : المُخْمَارُ أنيّن» فإنْ عُرفَ صق هذا أعِْىَ » 'وأخافٌ 
أن يأحذ" ويقيم . 

وكذلك قال فى غريب قَدِمَ لحاجة له فى البلدر» فأقمَ سنن فى ذلك , 
وقد عرف ذلك منه » وهو يقول : ما يمنعُنى من الرجُوع, - يَلادِى إلا 
الفَقَرُ . فالجوابٌ فى هذه وى الأولى سَوَاء . 

ومن ٠‏ المَجْمُوعَةْ » » قال ابن القايم. فى من يأتى » فيقول :أنا ابن تيل . 
ولا يعرف : قال : يُعْطَى لذلك إ كان عليه عي ذلك » وأبنَ قد من مُه ؟! 

0 ؛ وابنُ وَهْبٍ » وغيره : أَحِبٌ إلى الإمام. وغيره شراءً 

70000 
رقبة عن المُسْلِمِين 4 أن غير ذلك أب إليه . 

قال ابن القاسم فى ١‏ كتاب » ابن المَوَازٍ : : ومّن اشترى من زكانه عَبَدَا» 
فأعتقه فى زكاته عن نفسِه » فلا يُجْرئه . وقال أَشْهَبُ : بُْزِئه » وولاوه 
للمسلمين كمّن أمّر مَنْ يُْتِقُ عله عَبْدهِ » أو يَدْبَحُ عنه("© أضجيئه » فَفَعَلَ 
ذلك عن نفسه . 

“ومن « المَجْمُوعَةَ و© , قال الْمَغِيْرةٌ » عن مالك فى قَوْلٍ اللم عر 
وجل : « وَفِى رقاب 4" , قال : المُكَائَبُ لا يَفدِرٌ ميُرّدى عنْه . قال 
عنه ابن القاسم : وابن نافع, : يُوَدّى عنه ما يُعتق ب . 

ومن ١‏ كتاب » ابن المَوّازِ » قال : وكرة ماللكٌ / أن يُعْطَى من الرّكاقٍ 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 
سقط من : ز.‎ )0( 

5 - 5) سقط من : زل. 
(4) سورة التوبة "٠١‏ . 


>24: 


مُكَانَبٌ » وإن كان يَيِم به عتقه , ولا عبد َِعِْقَ"2 . قال أَصْبَعُ : فإِنْ فل 
فليْعِدْ أَحَبُّ إلى » ولا أوجبّه للاخيلافر . 

قال ابن حَِيبِ » وروى مطرف » عن مالك . ”فى الذى يُِْقُّ من زكاته 
رقبةً عن المسلمين » أن غيرٌ ذلك أحبٌٍ إِليه© , وأنّهِ لا يس أن يفك منبا 
المُكاتبين » وأن يفك منها الرَقَابَ » مثلّ أن يُعْطَّى منها مَنْ له عَبْدٌ على أن 
يَْتِقَه » فإِنْ كان ولاه للمعيق , فذلك جَائْرٌ . وكذلك رقبة بَعْضّها د » 
فلا بَأسَ أنْ يَشْتَرىَ ما رَقْ منهاء ضحم خُريه . 

قال مُطَرُفَ : وإنْ جَعَلَ منها فى مُكَاتَبٍ لا يتم عتاقه » أو فى رَقَبَةَ لا يعم 
عتقها » فلا يجزئه . وقالَ بقول مُطَرّفهٍ وابن المَاجشون . وقاله أَضْبَعُ . 
وخالف فيه ابن القاسم . 

”قال أَصْبَعُ” : لا يفلكُ الأسيرٌ من الزكاق » فإِنْ فعل لم يُجْنّه . وقال 
الا سي "لل لجرل + لأنها قا + توعد ا ملكت يواض ار ب قي 
َخْرَّجُ من رق إلى عتق » بل ذلك أحَق أوْلَى من فِكَاكٍ الرّقاب التى بأيلرينا . 

قال أَضصْبَعُ فى « العْتيّة »”"© : وإذا أعتق أحدٌ فى الرّكاق رقبةً لا تجورُ فى 
لقاب ٠‏ لم يُجِئه » وعليه بَدلْها . ولا يُعِيقٌ الإمامُ ينها كافرًا ولا ذِيًا . 


ع باالوس 


ومن ابعَاعَ مُكَابًا أو مُدَيّرًا من الرّكاق , فَأَعْتَقَه » فعلى قول ماللك الأَوّل » فلا 


(1) فى الأصل : «المعتق » . 

(؟ - 5) زيادة من : ز. 

(م - »من فى الأصل : «وقال ابن القاسم » . 
- 4) فى الأصل : « بالحرية » . 

. 47٠١ ٠ 4١9/5 (ه) البيان والتحصيل‎ 


هم" 


عردظ ش 


يُجْرِئُه » ويُرَدُ . وعلى قَوْلِهِ الآحَر ‏ لا يُرَدُ » ويُجْرِئُه . قال أَضْبَعُ : ولو أَبدَلّها 
كان أحبٌ إلى من غير إيجاب . وف باب إِعْطَاءِ القرابة ذِكْرٌ الإعطاءِ لأهل, 
الأهواء , وتارك الصّلاةٍ . وف الباب الذى يَلى هذا , مسألة مَنْ معه ألفٌ » 
وعليّه ألفانٍ » وله دارٌ وخادمٌ يُساويان ألْمَين . 


فى قَدْرِ ما يُعْطِى الرّجُْل من 
/ الزكاة » وذكر الاجتهاد فى قَيمَتها0» 

من ١‏ المجموعة »» قال ابن القاسم : قال مالكٌ : حب للرجل أَنْ يلىَ 
غيره تَفرقَة زكاته ؛ لما عسى أن يدخلٌ عليه » وليستّ عندى كالصلاق » 
لا يُالى أعلن بها » بقول الل سبحانه : « إن تَبْدُوأ آلصّدَقتٍ فَبِعِمًا هِىَ 04 
الآيْة » ونحوُهُ فى « كتاب » ابن المَوَازٍ عنّه . 

ومن ١‏ المجموعة » , قال عنه على » وابنُ نافع, » سَيِلَ كَمْ أككرٌ ما يُعْطَى 
المَفي منها»:وَالضتقة انفد © فال +الااكد فيه ذلك قث إنجعيار متوليها:: 
قِيِلَ : فيُعْطى قاسمُها للقَقِيرٍ قُوتَ سَئَةَ» ثم يُرِيدُه الِكسْوة . قال : ذلك له 
بقدر ما يرّى من كثرة الحاجة وقلتها » وقد تقل المساكينُ » وتكثرٌ الصدقة » 
َتَجْرَلُ لحم . قال عنه المغيرة : ويُؤيْنة" الفقيرٌ له الصلاحٌ » الحسن حاله ) 
ويُعْطّى الآحرٌ ولا يُمْنَعٌُ لسوء حاله . ويُعْطّى القوىٌ البَدَنِ » ولا يُمْتَعُ لقوق 


بدنه . 


000 


يِل لابن القّاسم : أيُعْطَى الرجلٌ منها أربعينَ دِرْهمًا ؟ قال : نعم » إن 


)١(‏ ىف ز: «قسمهاع». 
)١(‏ سورة البقرة الا . 
(5) ف الآصل : «١‏ ولو ترى » . 


11 


كان ذا عيال » ومَنْ له عشّرَة من الهِيّال » فما عسى أنْ يُعِْيَه ذلك . 

ومن « كتاب » ابن المُوَاز2© قِيلٌ لمالك : أَيُعْطَى الرّجُلٌ أربعين درهمًا » 
أو رأسًا أو رأَسَيْن ؟ قال : نعم . إِنْ كان كثيرٌ العيال . 

قال أَضْبَعُ : قيل لابن القَاِم . فمَن ركاه دنانيرٌ أَيُعطبها لأهل بيت 
واحد ؟ فقالَ : نعم , إِنْ كان لهم عددٌ . 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز : ويُعْطى منْها » مَنْ له الدارٌ والخادم والفرسٌ . 
وقالَهُ مالك إن لم يَكّنْ فى داره فضلٌ عن مَسكن يكفيه . 


ومن ١‏ المَجمُوعَة » » قال عنه ابن القاسم » وغيره : ويُعْطَى مَنْ له الدارٌ 


والخادمٌ إن لم / يكنّ فيهما فَضْلُ بِيّنّ . قال عنه المغيرة : إذا كان يَفْصُلُ له 
من الثمن عِشرونٌ دينارًا » م يُغط » ولا أَعْطِيّ على الاجتهاد » ثم لا ييلع 
ما يُعْطى - مع ما يَفضّل له - ما تَجبٌ فيه الزكاة . 

وف ١‏ السَّيرٍ » لابن سَحْنُونٍ » قال المغيرة : لا بأسَ أنْ يُعْطَى من الزكاقٍ 
فل مم تحنت فيه الركاة ٠‏ .ولا يُتلى با تجدك فيه الركاة 6 

م را م*ىى و 

قال ابن حبيب : لا باس أن يعْطِىّ المسكين الواحِدَ - من زكاته - أربعينَ 
درهمًا » وخمسينَ » وأكثرٌ إلى المائة . 

.- و 4 و را مث وم 2 

قال عروة بن الزبير : لا باسَ أن يعطِى الواحد مِن عشرة ذراهم إلى مائة 
3 زد 5 ٠.‏ 8 و 

درهم . "قال ابن حَبيب : وذلك ”"بقذرٍ تعَففِه" , وحاجيه » ويُعْطِى من 
الطعام المدين " , وأكثرٌ 8 وأقل : 


. » ابن القاسم‎ ١ : بعده فى زء ص‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )١ - (؟‎ 
. » لقدر نفقته‎ ١ : م - م فى الأصل‎ 


7م" 


او 


لظ 


ويُعْطِى المُغِيلَ المُحتايجَ أكثرٌ من ذلك . ولا بأُسَ أنْ يُعْطى الواحد 
المتَعَقفَ من الزكاق من دينار إلى خمسة دنائيرٌ . ويُعْطى ذ0" الهيّال 
المَحَاويج أكثرٌ بقَدْرٍ اجتهاده . ولا بأ أن يَجْمَعَ التقْرَ فى الدّينار أو يَصرِقَهَا 
دراهمٌ » إذا كانت الحاجةٌ كثيرة . وإنْ رَكى دَرَاهمَ » فلا يَضْرِفٌ ما يخْرْجُ 
عنها دنانيرٌ » ولا يَصْرِفْها بفلوس لكثرة الحاجة ليعُمّهم2" , ولكنْ يَجْمَعُ 
النفرّ فى الدراهم 2 إن شاء » فإِنْ صرفها فلوسًا وأخرجها ء فقد أساءً : 
م ر# 9 ٠.‏ - ع 
وأجرّاه . ولا باس أن يُعْطِىَ من زكاةٍ غنية للواحدٍ الشاة » ولآهل البيت 
الشاتين والثلاثٌ . وإذا كثرت الحاجة فلا بأسَ أَنْ يَجْمَعْ النفرَّ فى الشاق . 
. ومن « المجموعة » » قال المغيرة » عن مالك فى الذى يعلمٌ من أهل بيت 
حاجة » وهم أَتامٌ صغارٌ » وهو بلى قَسْمّها , أَيُجْرِى “هم ما يَكْفهم ؟ 
قال : لا يَفْعَلُ ذلك مَنْ يلها . 

قال ابن القاسم .+ واشهبُ :6 فى من يده الف +: وعليه / ألفان+..وله 
دَارُ وخادمٌ يُسويان ألفينَ » فلا يُعطَى الزكاةً ؛ لأنه ممّنْ تلزمُهُ الزكاة » 
فإذا قضى الألفَ فى دَيْنِه » أَعْطِىَ » وصارٌ من الغارمين إِنْ لم يكن فى الدار 
والخادم فضلٌ يُمْنِيه . قال أَشْهَبٌ : إِنْ كان فهما فضلٌ قَدْرَ ما عليه » فهو 
0 

قال مالكٌ : ويُؤثَرُ أهل الحاجة , ولا يُرْضَخّ لمَنْ لا يستحقها . قال 
أشْهْبُ : لا يُعْطلَى لغير مُحْتاجٍ إِلّا الغارمَ.» أو ابنّ السبيل . 

قال عنه علىٌ » وابنُ نافع. » فى من له رَبِعّ وعقارٌ » ليس فى ثميه ما يُعِْيو » 


. زيادة من : ص‎ )١( 
. » لبعضهم‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
.» فى زء ص : «الدرهم‎ )5 
. سقط من : الأصل‎ )4 - 4( 
فى ص : وجار؟.‎ )5( 


4م" 


ب 1 . قيل : والمُسَدّدُ له قوت شَهْرِ ُغطى تَمَم 
قوت سنة » وف المّالٍ سَعة ؟ . قال : يُعْطَى بالاجتهاد , قد يكون أفقر مَنْ 
كر ا ح » فور الأخوجُ . قيل : فَمَنْ له خملسون 
درهمًا » أو عَرَضٌ يساويها ٠‏ وله عيال أيَْطَى مثلّ ما يُْطَى مَنْ لا شىءَ له ؟ 
قال : يُمْطى إذا لم يكنْ معه مَنْ هو أَحْوَجٌ ممّن يَسْتوْعِبُ المَالَ » فإنْ كان » 
أعْطِنَ هذا وهذا بالاجتهاد » وقد يكونُ له ما كرت وهو صَعِيفٌ أو ضرير 
أو زّمِنْ أو كثيرٌ الهيّال . وقال فى مَنْ بيدرو مال وعليه دين مُحيط به » قال : 
لا يكونُ كالفقير انختاج. .. قال : ولو كان قوم عليهم ديون مُختلفة » م أنظر 
إلى قل" الديون » ,وننظرٌ إلى شدة الفقر والحاجة, .. 

قال فى « كتاب » ابن سَحَنُونٍ : ويس للذى بيدرو امال وعليه اص أكيد 
منه » فالفقيرُ الموصوفٌ بالققر"» المستحقٌ لهذا » وذلك للفقراء انمحتاجين . 

ومن امجموعة » » قال على » عن مالك » فى مُكَانَبٍ عليه كثيرٌ » وآععرٌ 
عليه / قليل » فليْظَرْ إلى مَنْ هو أضعفُ عن ما عليه » وف رواية ابن, ناف 2 
إنما يُعْطَى ما يتم به عتقه'. 

ومن ١‏ كتاب » ابن سَحْنُونٍ » و«المجموعة »)2 رَوى على ء وابن 
نافع ر ا لي 0 فرلا حادم يخرمه ٠‏ 
هل يَقَبَلُ من الإمام “من الصدقة" ما يكح به» “أو ما" يَسْتَرى به 


. سقط من : ص‎ )١ -١( 
فى زءص: «دتلك)».‎ )١ 
. سقط من : زاء ص‎ )"- 5 
(؟ - 54) سقط من : ز.‎ 

(ه - ه) زيادة من : ص . 
(5 -0) ف الاصل : دوو». 


٠‏ ه النوادر والزيادات * *). ككل 
: : : 


م 


5 


ع/باذل 


خادمًا ؟ قال : لا أُنْكب له" ذلك » وأرى أنه لا يصيبه فى حقه مثلّ ما 
أخذ » وقالا فى امرأةٍ لا خادم لها ء وأخرى ها خادمٌ » لا فضل فيها » قال : 
ما ذاتٌ الخادم كالتى لا خادمٌ لحاء إذا تساوى حالّهما فى الصّعْفَو"؟ , 
ولكنٌّ ذلك على الاجتهاد » ولا تمنعٌ هذه أن تُعْطَى من أجل تحادمها . قِيلَ : 
ماه # مله لف 7 م 9 000 5 0 
فالفقير يغطى منه(" الشىء الكثيرٌ مثل العبدٍ » أو ما يَنْكح به ؟ قال : إن 
كان يس ذلك المساكينَ فيُمْتَؤْنَ بذلك » ل أرَ به بأسَاء ولكن أكرَهُ أن 


أذ هذا حظ مساكينَ كثيرة”© بهذا التفضيل الواسع. . 


ومن د كتاب » ابن تشمو » وافثر عَبْنُوس » قال ابن نافعر » عن 


١‏ مالك : وإذا احتاج - يرِيدُ الساعىّ - إلى قشم شاق بين نفر كثير » ٠‏ ليها 


١ 00 م 7 : ع‎ ١ 
. ويجمع فى الدرهم نفسين وثلاثة ' فإن سالوه قطعه بيتهم » فلا يفعل‎ 
المجموعة »» قال أَشْهَبُ » فى فقير له أب ملم : فإِنْ كان يناله‎ ١ ومن‎ 
. منه ما يُمْنِيه » فلا يُعْطَى من الزكاق أحبٌ إلى » إذا وُجِدَ مَن هو أحوجٌ مِنه‎ 


فى. إخراج. الزكاق من بل إلى له 


من « كتاب » ابن المَوّازِ » قال مالكٌ : تُقْسَمْ الصّدَقَةٌ بحيث جعت » 
وإن كان غيرٌهم أحوج إليها » وإن نقل إلى غيرها لحاجة / نزلت بهم » 


- 4 فى از: و إذا تكاثر له)», وفى ص : وأن كثر له ». 
000 :. و الضعة » » وفى ص : ١‏ الضيعة © . 
(") فى الأصل : «من). 
(4) في الأصل : : ويلع ). 
(ه) فى الأصل : دكيف). 


الى 


فلا يُعَرى منها مَنْ جُِيَتَ فهم . فإِنْ تساوت البلدان لم يدْقَل منها شىءٌ . 

ومن ٠‏ المجموعة » , قال على » وابنُ نافع » عن مالك » قال : وإذا كانت 
الحاجة فى أهل الحَضّر أشدٌ » فلا بأس أن يُْقَلَ بعضّ صدقات البادية إليهم » 
وإذا كانت الحاجة فى البادية أَسَدٌ » نُقِلَثْ بعضٌ صدقات الحَضّر إِليْهم . 
وكذلك فى الفىءٍ . 

. قال ابن حَبِيبٍ : وإذا رأى الإمامٌ أن يضعٌ بَعْضَ ذلك فى فقراء موضعه » 
أو ببللر من سُلطانه بَلَْنْهُ نهم حَاجَةَ » ولم يكنْ فى صدقة أهله ما يَسْدُ 
خَلَلّهم » فله أَنْ يمر السّعاة بحَمْل طائفة. من ذلك إلى مَنْ ذكرنا » ويُعْطَئ 
أرَ حَمْلِها منهاء لا على من أَحِدَتْ منْه . 
ومن ١‏ المجموعة » ء قال على » وابنُ نافع » عن مالك : وإذا فَوَضَ الإمامُ 
إلى الساعئ قسْمْ ما أذ » فلا يَنْقَلُ بعضّها إلى فقراء الحاضرةٍ للذريعة إلى 
نقل الصدقات . وإذا لم يذ فى المَجِلَةَ إلّا فقيرًا أو فقِيرَئْن » للْييَْ صُعفَاء 
من سعى عليه » أُولّى0" ين تَقَلِها إلى بلدٍ يَجْهَلُ ذلك منهم . 

ومن ١‏ العتبية ”© » رَوى عيسى » عن ابن القاسم » قال : كره مالِكٌ 
َقَلَ عُسْر موضع, إلى موضع. » وإن كان أكثرٌ مساكينَ » وأقل عُشْورًا . 
قال ابن القاسم : وإذا نقل زكاته إلى بلا آخرّ » فلا يتكارّى عليها من 
الفىء » ولكنْ يبِيعٌ ذلك » ثم يشترى مثله بالموضع. الذى يريد قَسْمّهِ فيه . 
وقال فى موضع. آخَرّ » عن مالك : إنه يتكارّى عليها من الفىءٍ » أو يبيعٌه - 


. فى الأصل : « ولا‎ )١( 
8 البيان وال لتحصيا 0ه‎ (١ 


يالك 


“مو 


يريد هاما - الإمام . والله أعلم . 


قال سَحُْونَ : ومَنْ ل أخرج 5 إلى غير قريته » وبقريته فقراء » لم 
يُجْئه . قال أبو بكر ابن محمار الّاد : هذا استحسان . وهى | تجزئه . 

قال ابن القاسمٍ : وان رع موضعين أخرّج زكاةً كل زرع, بموضعه ء إلا 
أن يرب ما بين الموضغين 2 فيَجْمَعٌ الزكاة ى موضعه » إذا كان الزرعٌ على بريار 

من المدينة » فإن كال بموضع. يمه ؛ فهم أحقٌ بزكاتم : 

“ومن المجموعة ) 00 ابن المَوَازِ » وابن القاسم » قال 
مالك : وليُخْرج المسافِرٌ زكاته" بموضع هو به. وكذلك لو كان ماله 
مضْرٌ » وهو بالمديدة » إلا أنْ يخاف أَنْ يحتاج فيقطع به » فَيوْحرُها إلى بلاوه . 

وكذلك قال مالك فى رجل من الشام » بعث بيغض صدقيه إلى 
المَّدِيئَةَ » فذلك صوابٌ . وَأرَى”2 مالكًا حص المدينة .بذلك ؛ لأنها بلدة 
رسول ار ركه . 

قال مالك » فى ٠‏ كتاب » ابن الما » فى الذى يَيْعَتْ ”من رّكاة" ماله 
إلى العراقو"”؟ » قال : ذلكَ واسعٌ » وأحبُ إلى أنْ يُويْرَ بها من عندّه من 


أهل الحاجة إن كانت الحاجة عندهم , ارا 1 ك3 كتلك :لد لاس ياه 


فإذا بعّث بها فأصِييَتْ بالطريق » فلا شىءَ عليه . قال محمد : وذلك إذا بععث 


بها قبل مَحِلّها قدرّ ما يكونُ حُلُوُها عند وها . 


قال “عبدُ الله» : إنما يزيد عمد > أن هكذا ينبفى له أن يَفْعَلَ » إذا 
بعَث » لا على أنه لا يضمن إن فعّل هَلَكَتْ قبل مَجِلْها 
ومن «المجموعة », ورّوى ابن وَهْبٍ ؛ وغيره » عن مالك » قال : 


. سقط من : الأصل » ص‎ )١ - 1١) 
فى الأصل وأى2.‎ )0( 
. سقط من : ص‎ )* - 5 
. » الغزو‎ «١ : فى الأصل‎ )5( 
(ه - ه) فى زءص:«أبو محمد».‎ 
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وللرجل. أن بيعت ببعض زكاته إلى لاص 
م يضمن » إذا كانت الحاجة كثيرةٌ بموضه , أَخيِتُ له ألا يعت 

قال على » وابنُ نافع : قال مالك : ومَنْ ورّع من أهل الحضر فى منزل 
على عشرة أميالٍ » فلا بأسَ أن يَجْعَلَ(" / من زكاته إلى ضعيفب عنده 
بالحاضرة . وكذلك فى ١‏ كتاب » ابن سَحْنُونٍ . وقال عن سَحْنُونٍ : وإنما 
الذى لا ينقل زكاءً طعامه من منزله » » إذا كان بها ساكنًا » أو يكون على مسيرةٍ 
ما تَقَصّرٌّ فيه الصلاةٌ » وما قب من ذلك . 

ومن ١‏ المجموعة » » ابن نافع, وأَشهَبَ » عن ماللش ‏ فى مَنْ جع من 
البادية إلى المدينة » من الفقراء : فإنهم يدخلون فى صدقة البادية . إذا الْتَجَمُوا » 
وهم يريدون الرعَة إلى وطيهم » فأ مَنْ لا يريد الج » فلا وإذا كانت أقسامٌ 
لمدينة تَصِيبُهمٍ » ؛ ثم رجعوا إلى وطنهم ليأخذوا من الصدقات , فلا شىء لهم 
معهم , فإن لم يُصِبْهِم » فلهم القَسْم0" مع أهل ناجيتهم . 

قال عنه على » وابنُ نافع. » فى المُكَاَبٍ » وابن نر السبيل. يْبعُ الساى من 
مج إل محل رضح له بكلّ محل مع فقرائها ؟ قال : إذا لم يجذ سبيلا إلى 
إعطائه إلا هكذا ِل ما فى يديه » أو لحاجة أهل تلك لمحل » لي إلى مَحلَةٍ 
لخر 

وعن المُكَاتَبٍ يَفْشَى الساعىّ » + وايش يسا كرو فى عمله » فإِن لم يحصّرْه فى 
عمله من المُكَائبِينَ » مَنْ يفترق ذلك ؛ َيِه وإن كان فى غير عمله . وفى باب 
إعطاءٍ الزكاةٍ للأقارب ذكرٌ حَمْلٍ الرجل من عُسُورِه إلى بلدر آخرٌ لأقاري . 


قال ابن حَبيب ولا يَجُورٌ لأحدر أن يِبْقَِ من زكاته عنده » حتى إذا سأله 


(0) فى الأصل : ١‏ الغزو » . ٠‏ 
)١(‏ ف الأصل , ز : و يحمل »| . 
(5) فى الأصل : « العشر » ./ 


انض 


؟/مظ 


اإور 


« ص > 


أحدٌ أعطاه » ونهى عنه ابن عباس » والنّحَعِىّ وغيرهما . 

فى إعطاء الرجل أقاربّه من الزكاق » وهل تَغطى لأهل الأهواء ؟ 

من ٠‏ كتاب » ابن المَوازٍ » قال مالك : لاأحِبٌ /للرجل. بخص قرابكه » 
إن ل لَه نفقتهم » بزكاق عليه » ولا بكفَارَةَيَمين » وكذلك إِنْ نذر صدقة » 
فإن أعطاهم من ذلك الذر0") ٠‏ فليْقَللٌ هم ومّنْ دفع زكاته إلى 0 
ره" , فهو أَحَبّ إلىّ » ”"فِنْ أعطى هذا المُتَوَلّى مَنْ يلزمٌ مُخْرِجَها 
نفقئه » لم يرنه ؛ لأنها رجعت إليه . 

ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ » » قال أَشْهَبُ : ومَنْ أعطى من زكاته لمَنْ لا تلزمّه نفقته 
على الاججار» جر * وما كه أن ولي ذلك » الا فرج عن الاجيهاة ٠‏ 

“قال : قال ابن القاسم * ' : ولا تعْطى المرأة” رَوْجَها من زكاتها . “قبل : 
َتَحْمَطه عن مالك ؟ قال : : هذا أبِينُ أن أسألَ عنه مالِكا :ارقت اق 
و المُددنة ه009 . قال أَشْهَبُ : ذا أعطَنه من زكاتها » فخيف أن ذلك بر ليها 
فيما يََْمُه ها فإن فعلت وصار ذلك إلى ما ييف منه » م يُجَرئها » وأنا 
أكرمُ » ون لم يرج إليبا حَوهًا من ذفع. موتيه ‏ أن يجعل ذلك وقَايَة لمَلِها » 
فيما يلزمٌ نفسها » من تَأوَو حَفه » ومواسانه » فإ أغطله حب 1 تبان بي 
نظراوه » ثم ل كود شينًا من ذلك عليها » جا . 

قيل لمالكم » ؛ فيمَنْ يُعْطَى مَالَا يُقَسْمْه : أُيُعطِى منْه قرابته ؟ قال : [ِنْ كان على . 
الاجتهاد , فنَعَمْ . 

ومن ١‏ الوَاضِحَة و قال ابنُ حبيب : ولا يُجْرِئُه أن يُعْضِىَ 


لاسر : « البدن » . 
(؟) فى الأصل : « يعرفها »و2 وفى ز: ديعرقها ). 


عل 


“ -2) فى ص : « قال أشهب ومن أعطى لمن لا تلزمه » . 5 


- 4) فى الأصل : « قال مالك » . 
(ه) بعده فى الأصل :ومن). 

(5 -5) سقط من : الأصل . 
(7) انظر : المدونة 594/١‏ . 


4و 0 
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زكاته مَنْ يَلرَمُه نفة نفقثهم , ولا مَنْ يُشهه7" . من لا يَلرَمُه نفقتُهم » مثلّ الأجدام 
والبججددات» وبنى البيين والبنات . وأا المرأة َْطِى رَوْجَهَا من زكاتهاء فلا ينها عند 
مالك . 

وقال ابنُ ألى ذتُبِ”” » وسُفْيانَ » وأهل المشرقو : إنه يُجَرِئُها . وإنى أرى إن 
كان يَسْتَعِينْ به فى النفقة / عليها » فلا يُجُزِئها ؛ وإ كان ؛ بيلره ما ينْفِقُ عليبا » وهو 
فقيرٌ ويصرفٌ هذا فى كِسْوَتهِ ومصالجه , فذلك يُجْرِئها 

أن لأعة والأعوات ؛والأعما لمات »والأحال الات ؛ وس 
القرابات » فلا بأس أن يعطيهم منبا ؛ إذا لم يكونوا فى عياله 
١‏ وِرُوى مُطرف » عن ماللثو » أنه لا بأ أن يُعطىَ قرايقه من زكابه إذا يط من 

1 . قال : ورأيت مالا يُولى قله من زكاقه . 

حدَنّى الحرّايى » عن الوَاِدِئُ”” . عن ابن أنى ذَنْبٍ » قال : قيل 


للقاسم ”© : فى مَنْ أَضعٌ زكاتى ؟ قال : فى أقاربك الذين لا تَعُولُ : فإِنْ لم يكونوا 


فجيرانك الزنم يكوا شتديهك مكاج ٠.‏ 

ورَوَىَ ذلك عن ابن ر عباس » وقاله النْحَعك 0 ؛ وَالحَسَنْ”" . فى إعطاء مَنْ لا 
يعول من قرايته . 

قال الوَاتِدِىُ » عن مالك » وابنُ ألى ِنْب » وَاقْوْرِئُ » وَاتعْمَانُ© ع 


(1) ف الأصل :3 نسبهم ). 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ألى ذئب هشام بن شعبة القرشى » أبو الحارث ء الإمام الثقة 

الصالح ‏ كان يشبه بسعيد بن المسيب » وكان من فقهاء أهل المدينة وعبادهم . توفى سنة تمان وحمسين ومائة . 

تبذيب التبذيب 1/4" 37.17 , 

(؟) هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمى الواقدى أبوعبد الله » القاضى أحد الأغلام » كان عام بالمغازى والسيرة 

والفتوح واختلاف الناس فى الحديث والأحكام » وكان جوادا كريما مشهورا بالسخاء » ولكن ضعفوه فى 

الحديث . توق سنة سبع ومائتين . تهذيب التهذيب لا 

(4) فازء ص: و ابن القاسم » . خطلاً . وهو القاسم بن عباس بن محمد الحاشمى المدنى » أبو العباس » روى عن نافع 

ابن جبير وغوره » وعنه ابن ألى ذئب » ثقة لا بأس به . توفى سنة ثلاثين ومائة . تهذيب التبذيب 9/8 28١‏ رضت 

(5) [براهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى الكو » أبو عمران » الإمام الفقيه الثقة » مفتى أهل الكوفة » 

وكان رجلا صا حا فقيها متوقيا قليل التكلف . توفى سنة ست وتسعين . تهذيب التهذيب 7782٠ ١11717/١‏ . 

(7) الحسن بن ألى الحسن يسار البصرى الأنصارى » الإمام العلامة الثقة اميه الفاضل المشهور . توفى سنة عشر 

وماثة . تقريب التبذيب ١٠١‏ . 

(1) هو الإمام الكبير صاحب مذهب الأحناف أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوف الفقيه المشهور . توق - 
دحل 


؟/وظ 


قو 


واو ' : إن أفضل مَنْوَضَعْتَ فهم زكاتك » أهلرَحمِك الذى لا تعُولٌ . 

قال ابن حبيب : ولهأن يُوَسّعَ عليهم كان فج امَف والصلاح » فإنْ أعطى 
مَنْ فى نفقته وعياله » وهم بين قرايته أو مين غير هم ممُنْ ينف عليهم تَطُوعًا ل يتبغر 
ذلك » ف فعل ذلك جهلا » فقد أساءً » ولا يضمن إذا 0 
نفقه » وقاله مطرف عن مالك . قال ابن حَبيب : وإن قطع بذلك عن نفيه" 
نفقتهم ١‏ لم يُجْزِئُه . وقال : ولا بأس أن يَحْمِلَ من عُشُور قريته إلى فا قرابيه فى 
الخاصيرة ؛ لما يعلم من حاجتهم » وكذلك إلى غير قرايته مم له/ العف والحاجة : 
وإن شح على دَوابّه فلا بَأْسَ أن يُكْرِىَ عليه منه : 

قال ابنْ الموازٍ : قال أَمْ صْبَعُ : ولا يُعُجينى أن يُعْطَى من الرّكاقٍ أَحَدّ من أهل, 
الأهواء إلَّا الهوى الخفيف . 

قال عيسى فى ١‏ العْْبيةٍ 0" ء عن ابن القاسمٍ » فى أهل الأهواءِ : إن 
احتاجوا ؛ فلا بأسس أن يُعْطَّوا منها ؛ وهُمْ من المسلمين يرون ؛ ويُورنُون . 

أو هيُجز ابن حَبيب أَنْيُعْطى تال ٌالصّلاق وقال :إنذلك لايُجْزِىُ ْله .وهذا 
قولٌ انفُرَدَ به» وإن كان غيرّهم أولى » ولا بأس أن يْطَوا ذا كانت فههم الحاجة لبي 

قال ابن بيب : قال مُطَرَفٌ » وابنُالمَاجِسُون : ولا يُحْطِى من زكاته لأهلٍ 
الأهواء » فإِنْ فعَل أساءً ويُجزئه 5 


فى أخذ آل محمد النب عه من الزكاق أو التٌطوع. 
وذكر سهم ذى الْقَُْى من القَيْء 


من « كِتَاب »ابن الموَازٍ » قال ابن القاييمر فى الحديث عن النبىّ عه قال : 
ولا تَجِلّ الدقة لآل ين . إنما ذلك فى الركة لا فى 


> سنة خمسين ومائة . سير أعلام النبلاء ٠/5‏ ”2ق 

(1) هو يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصارى 5200 » الإمام العلامة الفقيه الحنفى خخليفة أنى حنيفة على 

المذهب ؛ والمقدم من أصحابه » تولى القضاء للمهدى » واهادى » والرشيد . توفى سنة اثنتين وثمانين وماثة . 

الجواهر المضية 511/7 -517 . 

(9 )ف الأصل : ( بقيته ) . 

(”) البيان والتحصيل 817/7" . 

(4) أخرجه مسلم » فى : باب ترك استعمال آل النبى م على الصدقة » من كتاب الزكاة . - 
5" 


الَو » وهم بنو هاشم نهم » ولم بَْمُوا إلهم من ذلك . 
0 : ومَنْ أعطى بنى هاشم نفْسَهم ٠‏ لم يُجئه » وإن كانوا محاويج 
يجوز" لموالهم . وكرة شيع هم فيما يتهم وين الل أن يأخذوا مِن 
لع . ونحو ما تقدم فى ١‏ العتبيّة )” 
ال شيع فى ١‏ التي »9 : وآ عمد الذن لا عل لم الصدفةً: 
َشيرته | الأقربون الذين اذام لل ٠‏ « وأنفوز 1 
لْأرينَ 04 . وهم آل عبد المُطلِبِ » وآل هاشم ٠‏ آل عبد منافي » 
وقصَى » ولَيْسَ يحرة0*» على موالهم » » وإنما معنى موالى القوم منهم يقول : 
فى الحرمة » م قيل : ابن أخت القوم منهم » ومثل : « أنت ومالك 
لأيك '" ؛ يعنى : فى البرٌ والطواعية . 
قال أَضبعُ : امليف فى سَهْم” ا 
القربى ؟ فقيل : قرابة النبّ عَيُّهِ خاصة . وقيل : قرَيشيٌ 
وقال ابن عباس 0 ال محمد ا 
قومنا. . ووجدث معنى الآثار أ: عنم ال عمل خافة . 


صحيح مسلم /١‏ هل - 4هل7ا 0006 : باب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى 
القرنى » من كتاب الإمارة . سنن ألى داود 17/5 ء والنسائى » فى : باب استعمال آل النبى َل 
عل الصدقة » من كياب الركة .الى ىم . والإمام مالك » فى : باب ما يكره من الصدقة » 
من كتاب الصدقة ٠‏ الموطاً ٠60605‏ . والإمام أحمد, فى : المسند 155/4 . 

)١١(‏ ىز: (ايجرئٌ». 

(؟) البيان والتحصيل ؟/7583 . 

(") البيان والتحصيل 787/9 . 

(:) سورة الشعراء 5١4‏ . 

(5) فى الأصل : ابحرج). 

(1) أخرجه ابن ماجه » فى : باب ما للرجل من مال ولده » من كتاب التجارات .. سنن ابن ماجه 
؟/59/ . والإمام أحمد, فى : المسند 1/9/9 , 5.4 314 . 


0 فى الأصل : 0 أسهم ) . 


"1/ 


؟/لظ 


0 


لكاو 


فى قَسم زكاق المعدرن . وقَسم الفىءِ والخْمْس " , 
والجزيّة » والمال يُجْعَل فى السيبل ٠‏ أو من وصية أو حبس 


ومن ٠‏ كتاب ابن لماز ٠»‏ ء قال مالك : وسيل قم زكاق امعلرن سبل 
قشم زكاق المال حواة ‏ ويشللة: يختس: الركاز للك خلس الك 
والفيْءِ 0 وليه أخرجه بالاجتجاد ٠‏ وجزية الأرض, والجماجمٍ وعُشُورِ 
أهل الذمة وخمسٍ الرَكَاز » وما فيح بصلح., أو عَنْوَةِ » فَسَبِيلُه واحدٌ . 

قال أبو محمد : يريدُ بقوله : بِصّلْح أْ ذلك امال الذى صُولِحُوا عليه . 
وقوله : أو عَدوَة ؛ يريد الحو المأأخوة فيه خراجٌ الارض . 

قال ابن عبد الحكم. : فهذا كله يَأ منه يسَدُ الغو وحور من العدوٌ » 
نم يُقسَمْ ما بقى بينَ جميع. المسلمين » ؛ فيُجَعَلُ قسمين, ؛ قِسْمٌ للذْريّةَ والعيالٍ » 
وقسم للمجاهدين . قال : ويْجْعَلُ ابن خمسة عَشَرَ سنة مع / الرجال » ابن 
قل نها مع الذرية » ومَنْ أْمَنَ من الرجالٍ دخل مع الذري » فيأخد ما يكفيه 
لسنة . قال : فإِنْ فضل بعد ذلك كله شىءٌ جل بين جميع. المسلمين . 
ويساوّى فيه بينَ الناسٍ ع إلينا . وقد اخمّلف فيه ؛ فابُو بكر الصديق 
رضى الله عنه قد ساوى » وقال :'البلامُ وَالسّابقَةٌ فضائل , أَجرُهَا على للم . 
سبحانه » والناسسنُ فى المعاش سواءٌ . وقَضّلَ عُمَرٌ الرجل بسابقته 
وببلائه . 


. )© فى الأصل , ص : و الحبس‎ ١ 


3 0 


قال ابن عبد الحكم عن مالك : و 
المواريث على قدر الحاجة . 

قال محمدٌ : وأَحَحبٌ إلينا أَنْ يُْثْرَ الأحوجُ فيما فضّل » وهو قولٌ مالك . 
قال ابن عبد الحَككم. : حتى لا يَْقَى منه شىء » لم يختلف فى هذا أبُو بكر 
وعمرٌ . قيل : فإ نزلت بالمسلمين نازلة » ول ييْقَ فى ب بيت المال شىءٌ ؟ قال : 
يتعاونون فى ذلك . قال : ولكل أحدر فى القَىْءِ حقٌ إلا أهل العَمُودٍ » 
. والأعرابَ » فلا شىة لهم فى القَىْءِ » وحمّهم فيما يوْخدُ منهم من صدققٍ , 
إلا أن ينتقل أحدّ منهم من دار أعرابيته إلى 2 الجهاد » أو ينزل بالأغراب 
نازلة وشدة فِيواسَوْنٌَ حتى يَحيون0" ثم يُرَدُونَ إلى دار أعربيتهم » ٠‏ 5 فعل 
بهم عمرٌ عام" الرمادة حتى حَيّوًا : م ردهم إلى دارهم'”” . 


ع إإنا ول تل اعت 


الم 


. قال ويَعَرقَ ذلك ف البللد الذى جُبِىَ فيه بعد سد تُغوره » | أن تنزل 
بغيرهم حاجة » فيُواسَوا . 


قال مالك : وليس بن الذّكر والأثتى ؛ والعربى. والمَوْلَى » والصغير 
والكبير , ؛ فضل فى الفيْء » ويُغطى كل وَاحدر بقدر فقره ما يليه » إن فطل 
شى فهو بون الناس / رفيعهم ووضيعهم » إلا أن يرى الإمام حَبسّه ٠‏ /1اظ 
لنوائت تَنْلٌ به فليفعل . 
قال أشهبٌ : وأرزاق عمال المسلمين » وولاوَ أمرهم وحكايهم من 
الفئء 2 إلا عامل الصدقة فيَأ حل منها . 


.» فى الأصل : «ديحلرد‎ )١( 
. فى الأصل : « أعوام » : وهى ساقطة من : ص‎ )0( 
١١١ - 95/4 (؟) انظر : تاريخ الطبرى‎ 


لكل 


من ٠‏ المجْمُوعَةَ » » قال أَشْهَبُ : ولا بأس أن يُعْطَى من الركاز مَنْ تلزمه 
نفقتُه » ومَنْ لا تلزمّه على الاجتهاد » بلا مُحَاَاقَ . 

ابن القاسم ء عن مالك : ومَنْ أعطى مالا فى السبيل » فلا بأس أن 
باد عه تر اعد العطاء . 

اومن « كتاب » ابن المَوازٍ : ومَنْ أوصى بال فى سبيل. ال قال مالك : 
د فيه بالفقراء » ويأخحدٌ منه الأغنياء » إن وَيسعَ » ومَنْأعْطِىَ مالا فى السويل, 
ففضّل مئّه » فإِنْ شاء رده » وإنْ شاء أعطاه لغيره » ولا يُْطى راجمًا 06 
لّفَ عنده مال فى السبيل » فَلْيقسْمْهِ » فيمَنْ يخرّجٌ ممْنْ ين بهء ولا 


5 مك00 به فيلك 1 

قال مالك فى و المَجْجُوعَة ي» وغيرها : أَغَرْتَ على محمار أنى جَعْفر0” 
1 ْ 
أن يقَسْمَ خَييرَ كلها “مع صدقةٍ الى عل فَقَسّمُوها على الأغنياء 
والفقراءِ . وليس برأي . 


٠‏ قال مالك : : وأكثرٌ الكتيبة منها عَنْو 

قيل لأَشْهَبَ ل : إن ل يُشيلها ؛ » فهى 
كالفيْء » 00 بالاجتهاد 5 وأرى أن 1 رَ فقراؤهم . 
وى كتاب الصّدَقَة وكتاب الجهاد بق م المعنى . 


فى الزام زكاق الفطر ؛ وذكر بك مكيّلها , وماذا يُخرّجٌ من الحبوب » 
وهل يُودّى فيها ثَمَئَا 


© ش م 
من « كتاب © ابن سَحْنُونٍ ) روّى©» ابنُ نافع. » عن مالك : ان 


(0) ف الأصل : « يعطى .٠6‏ 

) فى زا: ويعث). 

() فى النسخ : « محمد بن أنى جعفر » . خخطاً . وهو محمد بن على بن الحسين. بن على بن أنى طالب 
الحاثمى » أبو جعفر الباقر » الإمام الثقة التابعى الفقيه الفاضل . توق ننة ثُمانى عشرة ومائة .. تهذيب 
التهذيب 9/.ه” - 7ه" . 

(؛ - 4) زيادة من : ز. 

(ه) فى الأصل : «و). 


الزكاة / المفروضة بالصلاق » تدخل فها ركاه الِطر ٠‏ ورُوى عنه أيضّاء أنه قال :هى «/ااو 
زكاة الأموال المُرَّكاةٍ . وقيل : فزكاة الفطر . قال : هى ممّاسَ نمف وفرض. 

قال ابن حَبيب : وقد قيل فى قول الثم تعالى 3١‏ هذ افلح من تركئ » 
وَذكرَ سم َيه صل 04" : أنها زكاةٌ الفطر . قال غيرّه فى 
١‏ امجموعة "ا وهى زكاة الأبدان . 

قل َب » عن مالل فى « المَجمُوعة ؛ وغيرها : قبل : أيُؤدى الرجل 
الفِطرَة ة بالمُدٌ الأكبر ؟ قال : لا بل بِمُدُ مد انب لله , ثم إن أراد أن يَفعل© 
خيّرا) فليْفعله على حدته . 

وده ومن « كتاب ) ابن المَوَاز » قال بن القايم. : قال ماللكٌ : 
وتَودّى من القمح. والشعير والسّلْتٍِ والذرة والدّخن, والأرز والزبيب والثَمْر 
والأقطر » صاعٌ من قوت البلدٍ الذى هو به » من ذلك كله م وأكر ,مالك 
ما رْوِىَ من الحديش”» في نصفو صاع , ولم يصحّ عنده . ويدل أن ذلك 
لا يُجْرىُ عن القيمَةِ » أن ما ذُكرَ فى الحديث الصجبح ”© بعضّه أعلى قيمة 
من بعض ء والكَيْلٌ ممق . قال : والجئطة"© أفضل من ذلك . 

زقال ايت الا بر ويل اريم المذكورة ق الحديت + العية 


. 316 , 14 سورة الأعلى‎ )١( 
زيادة من : ز‎ )" - 
.» فى الأصل : «ديفطر‎ )5( 
: وانظر‎ . ١50/7 أخرجه الدارقطنى فى : باب زكاة الفطر » من كتاب الزكاة . سنن الدارقطنى‎ )4( 
. 4١7/9 نصب الراية‎ 
زات ديق أن سهد لخر عر »فى : باب صدقة الفطر صاع من طعام »وباب صاع من‎ 
ومسلم »فى : باب زكاة الفطر على المسلمين‎ . ١57 ٠ 1١11/5 زبييب » من كتاب الز ة . صحيح البخارى‎ 
من اثفر والشعير » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 778/7 5792 . وأبوداود ,فى : باب كك يؤدى فى صدقة‎ 
والترمذى فى : باب ماجاء فى صدقة الفطر » من‎ . 0/4/١ الفطر » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود‎ 
أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى 19/6 . والنسانى » فى : باب افر فى زكاة الفطر » وباب الزبيب » وباب‎ 
الدقيق » وباب الشعير »وباب الأقط » من كتتاب الزكاة . التجتبى 8/8* - . وابنماجه ,فى : باب صدقة‎ 
, والدارمى » فى : باب فى زكاة الفطر » من كتاب الزكاة‎ . 088/١ الفطر » من كتاب الزكاة . سئن ابن ماجه‎ 
والإمام مالك » فى : باب ملكية زكاة الفطر » من كتاب الزكاة . الموطاً‎ . 847 » 5937/١ سئن الدارمى‎ 
. والامام أحمد ء فى : المسند 78# , 7# 6ه‎ . 0١ 
.) الخلطة‎ (١: ف الأصل‎ )( 

8١ 


ع/كاظ 


والتهرٌ » والزبيبُ » والأقِط » ومع الشعير » القَمْحْ وَالسّلْتَ » وهما منه » 
وأفضل منه . 

قال أشْهْتٌ فق « المجموعة ) : وأححبُ إل بالبلدان لبط » وبالمدية 
القرّء ولو كانوا » أو أكثرهمٍ يدون الجنْطّة كانت أب | ”رلك ل 
يؤدونها بها . قال : وأنا السَلْتُ أحبٌ إلىّ من الشعير » والشعيرٌ أَحَبٌّ حب إلى" 
من الزبيب / » والزييبٌُ أُحبٌ إلىّ من الأقطر » ومَنْ كان عيشئُه من شىءٍ 
من هذا فَلْيُوّدُ منه » وإن كان غيرّه أفضل . 

قال ابن حبيب : تُوْدى الفطرة من عَشَرَوَ أشياء » فذكرَ ما قال مالِكٌ » 
أُولَ هذا الباب » ورّادَ العَْسَ » وقال نري سيت لا مو 
والشعيز وار + لطر ما يأكل عنبا»»افإن أكل .من قضلها با واذى من 
ساد اس ”مر واحدة' ' أخرج شعيرًا » 
ونان يأكل اليه والتهر والشعير” : اك أذ لعن اجون انا 
ل لك ب ع اد واه 
يُجْزِئُه » ومَنْ ن أخرَج من غير العَمَرََ أصنافي لم يُجَئه » وإن كان عيشهم . 
وأمّا الدقيق , نما ته عن إخراجه لريعه » فمن أخرج منه قدرٌ ما يَزية 
على كيل القمح, أَجْرَأه » وقاله أضْبَعُ . 

قال ابن حبيب فى كتاب الثذور : والخبرٌُ كذلك . قال : وليس عَرْبلَة 


0 


القمح. بواجب » وهو مُسْتَحَبٌٍ » إِلّا أنْ يكونَ عَلِيًا . قال مالك » فى غير 


: سقط من‎ )١-1( 

5 -) سقط هن : الأصل . 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب صدقة الفطر على الحر والمملوك » من كتاب الزكاة . صحيح البخارى 
ذلةد ” 


كتاب : ليس عليه عَرْيَلةَ القمح. فى الكفارة . 

ومن ٠‏ كتاب » أبن المَؤَاز» ونحؤه فى « المَجْمُوعَة ةّ )2 قال ماللكٌ : لا 
يود أهل يضر" إلا الي ؛ لأله جل عشم ونحن فى المدينة م نؤدّى الثّمرَ . 
قال ابن الماجشُون : تؤذى من الغالب من عيش أهلٍ لدو فال ابن 
لماز : بل ما يأكل هو وعياله ما يُْرَضُ على مفله .قال أَمْهَبُ : يُخرح 
ا'يقوت زه تقسيةد وعياله . وقد مُكل ماللكّ عن الشهير » فقال : : يُخرج 

له إن كان هو أكله ‏ فلا مر أذ ُخرج من / المي » ولا من ليزي ه 
وإن كان عيش قوم . 


ومن ١‏ العتبيّة » » زوق ليسي 9) عن ابن الفامسم 6 قال : إن كان ٠‏ 


العَدَسَ أو الحِمْصُ عيش بللر » فأخرج منه . قال : هذا لا يكون , فإِنْ كان » 
رَجَوْتَ أن يُجْرِئه . 

وقال مالك فى ١‏ المُحْمَصَرٍ » : يؤدَيها مِنْ كل ما تَجبُ فيه الرّكَاةٌ » إذَا 
كان ذلك قوتّه . 


ومن سما ابن القاسم. » وعن قوم. ليس طعائهم إلا اتن » قال : لا 
أرى7" أن يُوّدى منه 


قال مالك : ولا يُجَزئه أن يدقع فى الفِطْرَوٍ ثمنا ٠‏ وقاله ابن القاسم فق 5 
رواية ىريل . قال عنه عيسى فإن فمل ل أردية بام + 


فى الفقير هل يودٌّى زكاةً الفطر . وهل يأحذها ؟ 


من ١‏ المَجَمُوعَة » . قال ابنُ وَهْبٍ » عن مالك : إذا وجَدها الفقيرُ » 


. فى الأصل : « المصر»‎ )١( 

(0) فى ص : ١‏ أبو زيد » . 

7 ف الأصل : « ألى » . 

(4) انظر : البيان والتحصيل 480/١‏ . 


ارو 


فليودها ؛ يعنى زكةً الفطر » وإنْ وبجد مَنْ يُسَلْمُه سكف . قال عنه ابن 
القاسم : وقال : قيل : : ذلك مَنْ له حَقُ أن يأخدّها فلا تجبٌ عليه . 
'وقاله" ابن المَاجشون . وقال عنه ابن وَهْبٍ : إِنْ كان له قوت شهْرٍ أو 
خمسّة عشرٌ يومًا » فهى عليه . وقال عنه أَشهْبُ : مَنْ لم يكن له شىءٌ فلا 
شىءً عليه » وإِنْ كان مِمّنْ يَتَكَلْف تلك الأشياءَ » فعليه ذلك . 

قال ابن القاسم بحن نالك + رو كات 16 ابن الموَازٍ : ولْيودٌ الرجل 
الفِطْرَةَ » وإِنْ كان مِكن يَحِلّ له أن يأخدَهَا . 

قال عنْه فى « اميه »«" : وإذا أَدّى الفقيرٌ زكاةً الفطر ء فلا أرى أن 
يُعْطَى منْها . ثم رججع فَأجَارّه إِنْ كان مُحْتاججا . 

ومن « كتاب © ابن لماز » قال أَشْهَبُ عن مالك » فيمن له عَشَرَة 
دراهمَ » كَأَدّى الفِطرّة» أيأخدذ منها انور مكلك . قيل : فْمَنْ يَمْلِكُ 
عَسَرَةَ دراهمَ أُيْسَعُه أنْ يأخذّ ؟ قيلَ : ليس هذا حَدٌ 

قال مالك رك امد سق علا رقي ٠‏ فإِن 
لم يجذ ء فلا قضاءً عليه إن أَيْسَرَ . قال محمدٌ : ليس عليه أن يعسَلْفَ » وليس 
ممّن هى عليه . 

قال ابن حبيب : وليستْ على الفقير الذى لا يدها ولا يبد تمتها » وليس 
عليه أن سلف إلا أن يتطوع . فإ على منها يوم الفطر ما فيه قوث يومد » 
فليس عليه إخراجها , ٠‏ وإنْ كان فيها فَضْل عن قوت يَوِْهِ ذلك » أخرج منه . 
وكذلك رَوَى مُطرْفٌ » وابنُ المَاجِصُونٍ عن ماللش ‏ أن افقير يو لحا همايا جد 

قال ابن حبيب : وإ ون لم يدخلْ عليه شىءٌ إلّا فى غَدِ يوم الفطر » فلا 
شىءٌ عليه ؛ لأَنَّ يوم الفطر قد رَالَ عه » وليس من أهلها . 


. ) فى ز: «قال»ء وى ص : «قال عنه‎ ١-0١ 
. 447 » 587/9 البيان والتحصيل‎ )١( 


فِمَنْ عليه زكاةٌ الفطر , ومَنْ يلم الرجل 
أن يودَّىَ عنه زكاة الفطر ' 


من « كتاب ) ابن حبيب » وغيره » ومن قول مالك وأصحابه : أن زكاة 
الفطر على كل مسلم حُرُ أو عبدر » ذكر أو أتى » صغير أو كيزر » حاضر . 
أو باد » مسافر أو ل كد بر مم رمضان ن أو. أفطره' العذر أو بغير 


الرجل أن يُوٌديها عن يَنِيمه من مال اليتيم » وعلى الرجل, 
أذ يها من ماله عمّن يازمه أن ينفقّ عليه من اللسلمين.ء فيُوُّدِيها عن 
زوجته 2 ون كانت ل 'وعن بنيه , الفقَرَاء إلى الام الذّكر 4 ودخول 
الأنثى على زوجها » وعن أَرقَائِه المسلمين » وعن أبْوَيِْ الفقيرين . 
ومن « المي 316 روى أشهبٌ / عن مالك » قال : ويؤٌدٌّى المسافرٌ عن 
نفييه زكاة الفطر 2( ا * الأداءً عن أهله » ولعلهم أَدُوًا . 

5 ابن حبيب : وعليه أن يؤْدىٌ عن والده الفقير 3 وعنر زوجة والده 
وخادمها » ٠‏ إن م تَكُنْ هى أمه . قاله ابن المَاجِسُونٍ » ومُطَرفٌ » وابنُ عبار 
الحكم . وأَصْبَعْ . 

قال ابن القَايِم فى « امَو » 0 احدة لأبيه » 
أو ُ ولد له) وعل خادمه » أو خادم زَوجتِه . 

ال لليرة وكيا مر :لا يََْمُه أن ينفِقَ على زوجق أيه » إلا أن تكون 
له ا 

وقال مالك فى ١‏ المُخْتَصَرٍ » ا ا 
| قال ابن حببب : وذ دي" الرجل إلى البناء يجيه » فون يويغذر تلزمه 
النفقةٌ عليها » وزكاة الفطر عنها » ولا يازمٌه ذلك عن خاديها حتى يدخل . 
كذلك قال بات المَاجشون . 


. 2937/7 البيان والتحصيل‎ )١( 
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كار 


+/ اظ 


ومن« كاب و اين 20 المواز ع وترٌه. فى « المجتوغة + “قال 
أشهِي : وإذا ذْعِىَ ن الروْجٌ إلى البناءِ ٠‏ فلم يد ما نفِيْ منه » أو الُواء بذلك » 
فالنفقةٌ والفطرة على الأب . قال عبد الملك : وإنْما تلزمه الفطرّةٌ عن خادم. 
زوجته إذا كان ممّنْ عليه أن يخْدُمّها » فإِن كان ذلك , فإنما ذلك عليه إذا 
بنى بها . 

قال أشهّبٌ : وكذلك إذا امتنع من البناء » وقد دَعَرْه إل ذَلِك . وقال 
ابن القاسم. : ولو منعوه من البناءِ » فأتّى يوم الفطر . ثم طَلّق قبل البناءِ » 
فالزكاةٌ علييا عن نفيها » وعن الخادم » وإنْ نُكِحَتْ عليما . قال أشهبٌ : 
وإن لم يدعوه إلى البناء , ف زكاة لخادم عليها » ولولا الاسْتِحْسَانْ » لكان 


عليه / نصفُ زكتها » وَنْ طلّ يوم الفطر . ولكنّى أكرمُهُ ؛ لِلذَرِيعَة أى 


أن مُخرجّ عن نفس واحدةٍ زكاة ونصمًا » وَإِنْ كان هو القياسّ » وإِنْ طلقها 
دون" يوم الفطر فلا شىء . 
ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » وعليه “أن يوْديّها"» عن عبده الغائب » 
وإن طالت غَيْنهِ » وإنْ لم يعرف موضِعه . إِلّا أن يكون أَبِقَ إباقَ إياس, 
قال ابن وهب » عن مالك ١‏ وق لد عبة جز عجر ا فلركة عند 
على سيده . 


2ه 8ى ىر م 00-2 
ومن ١‏ العْثِيّة 9 , قال أصْبْعُ » عَن ابن القاسم : ومَنْ لزوجته 


: (1) بعده فى الأصل : ١‏ الماجشون » . 


9) فى ز: وبعد). 
5 - ) زيادة من : ص . 


(5) البيان والتحصيل 5.5/5 61٠١:‏ . 
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خادمان » وهى ذاتث شرف 5 يك الفطرة عن الخادمين . 

قال َصْبَعُ : ولو ارتقع قدرها فوق ذلك » كالهَاشمِيّات وبنت للكت 
ليرد فى عدد الخدم مثل الأربعة والخمسة » ويلزم الزوجٌ النفقة عليون 
والفطرة . وى باب زكاقٍ المديان ذكرٌ زكاة الفطرة عن عبد ولو . 


فى ما يلم أو يسقطلٌ من الفطرق , فى عن 
يموت أو يولك أو يُسلمُ أو بياغ أو عق أو يحتلم أو يطلْق أو بينى 
أو يَستفبى7" ليلة الفطر أو يوم الفطر أو قبل دخول يليه 


قال ابن حَييبٍ : املف عن مالك متى حدٌ ووب الفطرق . فروىا 


أَشْهَبُ » عن مالك » أنْها تجبُ بغروب الشمس من ليل الفطر » وبه قال . 
وروى ابن القاسم . ومطرفٌ . وعبدٌ املك » عنه » أن حَدٌ ذلك » طلوعٌ 
الفجر من يوم الفطر . وبه قالوا . وبه أقولٌ . فْمَنْ باع عبدًا قبل الفجر » 
من يوم الفطر , ففطرثه على المشترى ٠‏ وإن باعه بعد المَجر » فهى على 
البائع. ؛ وكذلك يُجْرِئُ / هذا فى الوق والطلاقر والموتو» وموت مَنْ يَلَرَمُه 
أداوّها عنه . 

ولم يختلفوا عن ماللئ » فيمَنْ وُلِدَ قبل الفجر أو بعد الفجر أنها على الأب ٠‏ 
وقال ابن المَاجِشُونٍ : هو فيه بعد الفجر مُستحبٌ.. وقاله أشهبٌ . 

”وأجمعوا عن مالشٍ" , فى من أسلم قبل الفجر » أنها عليه » وأله بعد 
الفجر مُسْحِبٌ . وهذا يدل على قول عبد الملك فى المولود » وقال أشهبٌ : 
إذا ل يسلم قبل الفطر بيوم. وليلة » حتى يلزمه صومٌ يوم منه » فليست عليه 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
.» ؟) فى ص : و رجعوا عن ذلك‎ - 5” 


راو 


مره اظ 


بواجبة . وقال ابن حَبيبٍ : و هذا شاذً » ولو وجبت بالصوم سقطت عن - 
المولوم » وإئما تجبُ بإدراك أو حلول اليوم النرى فُرِضَتْ فيه . 

ومن « كتاب » ابن. المؤازء و المَجْمُوعَةَ ) : ومَنْ أسلم يوم الفطر » 
فروى ابن القاسم » عن مالك أنه يُسْمَحبُ له أن يُؤديها . قال عنه ابن 
وهب : وليس بواجب . وقال أُشهبُ : وكذلك لو أسلم قبل الفجر من يوم 
الفطر ‏ أو بعد الفجر من آخر يوم من رمضان » فلا فطرة علي ومُشتَحِبُ 
له .ولو شرك امنوم :نوق + لرمئه.. 

قال أشهبُ : وَمَنْ مات بعد فَجْرٍ يوم الفطر » ولم يُوص بالفطرة » فإنما 
تلزم ورثتّه من رأس ماله . وقال ابن القايم :.لا تلرّمُهم حتى يوصى بها . 
00 ذ ومَنْ .مات » ممن يؤذى عليه » قبل فر يوم الفطر » فليو 

د ترّكَ ذلك » ولا أدرى هل هو واجبٌ ؟ وأمًا مَنْ مات 
ل 

قال أشهبٌ : ومَنْ أعتق عبده » أو باعه » أو طلق امرأنّه طلاقًا بائا » أو 
احتلم ولد الذكر » أو مَنْ بنىَ به / من بناته » أو بسر أحلدٌ بِنْهم » أو يمن 
بوي بعد طلوع. الفجر من يوم, الفطر » فالفطرةٌ علي عنهم , وإِنْ كان ذلك 
بعد غروب الشمس من ليلة الفطر ؛ فليؤدٌ عنهم » وما أدرى أواجبٌ ذلك 
عب أ 11 وذ ع ذلك عل هل دغل يلط فد فلا شىءَ 
ع عَنْهِم ‏ وذلك عليهم ‏ إلا مَنْ بغْتهُ » فعى مشتر 

ومن ١‏ كِتَابٍ » ابن الموَازٍ : ومَنْ باع م عي ا 
أخر يور بن اسان + الفطرة عند عل الشغرى + وإ باع يع غروب 
افص لتقت ازور (عراجياء ره لارمة للتعري اراد انست 


. » فليؤدى عنهم‎ ١ : بعده فى الأصل‎ )١( 


| أشهب0" فيمَن اث شتراه يوم الفطر » أن يوْدىَ عنه » وما البائع فذلك وَاجِبٌّ 
عليه . وقال عبدُ المَلِكِ : إذا باعه قبل الفجر » فزكاته على المشترى . 


: فى زكاقٍ الفطر عن عبد بين النين أو بعضّه حُرٌ أو عن 
العبدب0») يُردُ بعيب أو لفساد يَبع. ليلة الفطر 
أو يومّه » أو تأخذه الفطرَةٌ ولم يخرج من العهدة 


بن اكاب ان الموازٍ : وإذا كان عبدٌ بين اثنين » أخرج كل واحار 
عنه فى الفطرة نصف صاع_ مما0» يأكل الببيدة. 

وكات الور سْمُونٍ , أن عبد المللك روى عن ماللتو» أن على 
كل واحدٍ عنه زكاة الفطر كاملة : وذهَب عبد الملك إلى أن على كل واحلر 


وم و8 


بقذر ما لَهُ فيه من الرّق؟" . قال : وأرى مالكًا قاسه على الذى بعضّة خر » 
أن الرّقّ يُخْرِجّ عنه جمِيعَ الِطرق ؛ لأنّه يَرنّه وهو “حايسّه عن" ' أحكام 
الحرية . ولم يعرف يعون هذه الرواية ؛, ”عن مالك "فى الشريكين" » 
وقال : قولٌ عبد الملك فى الشريكين » قولُنا . 

ومن 3 كتاب » ابن سَحْنُونٍ : وذَكرَ عبدُ الملكِ » عن مالك فى الذى 
بعضّه حر أن مَنْ له الرق يرج عنه جميمٌ الكفارق . فلم يَعْرفْ سَحنون 
هذه الرواية“/ . وقال : بل عليه بقثر ما لَّهُ فيه من الرّق ولا شىء على ؟/١او'‏ 
العبدر . | 

افيه 
نصفّ زكاته فقط . 


(0) ف الأصل : « مالك » . 
)١(‏ بعده فى ز: « لمخدم ومرجعه إلى رق أو عتق » أو العبد » . 
م فى الأصل : ومن كل ماغ). 
(4 - 4) سقط: من : ص . 
(ه - ه) فى الاصل : و جالسه على ؟. 
١(‏ - 5) سقط من : الأصل . 
0 - ىل زيادة من.: ص . 


ع/كاظ 


قال ابن حَيِبٍ , وابنُ القاسم » وابنُ وَهْبٍ , عن مالك : ”على من" 
له فيه ارق » أن يُوذىَ عنه بقذر ملككه فيه » ولا شىءً على العاد 0 
ل ا . وقال أشهبٌ : على مَنْ له 
الرّق بقدر رق فيه » وعلى العبد أن يُوْدىَ بقذر ما عَتَنَ منه . 

وقال مطرّف » وابنُ الماجشون : على الذى له الرّق الِطرَة اق :ويه 
لل زا بر" إن يات وذكر وو كا 6 الور المؤاز » قول عبد 
الملك فيه » وذكر قول ابن القاسم , وأشهَبَ” . وقال أشهبُ : وهو 
القياسٌ » وأمًا الاستحسانُ هينه عل الج 

قال ابن المؤاز : والعبدُ الموصّى بخدمته لرجل » وبرقبته , *الآآرَ » فقال 

بن“ القاسم : الم وزكاة الفطر على المُحْدَم . وقاله ابن عبد الحكم . 
ا السِيدُ الحَىّ أجلا .» أو عمرًا . وقال أشهبٌ : بل الركاة 
الل ل لزن لز يي لت الا عل لت 

0 
أخذ ابن الموازٍ . قال ابن القاسم ف ١‏ المَجْمُوعَة » مثل قول أشهّبَ . قال 
ابن حَبيبٍ : إلى. هذا رجع ابن القاسمٍ . وقال أشهبٌ فى « المَجْمُوِعَةَ » , 
و« كتاب » ابن المَوّازٍ : هو كعبر مُسَتَأجَر من رجلر ؛ على" أن نفقه 
عليه » والزّكاة2 على سيو , وليس كخادم الزروجة ؛ لأن الزوجٌ ١‏ غير | 
الزوجة » ينفِق على خاددمها . ولو قالت هى : أنا أنفيُ على نفسى » وعلى 
خادمى . وأنى الزوجٌ إلا أنْ يُنَفقَ هُو » فذلك / له . ولو ألى صاحبٌ رقبةٍ 


)١--5١(‏ فى زءدض:«فيمن». 

5 فى الأصل: ١‏ يريد .-٠‏ 

5) فى زء ص : «١‏ وأن أشهب وائقه » . 
(-:4) سقط من : الأصل . 

(0) ف الأصل » ز: ومن 6 . 

(7) فى الأصل : « فالركاة » . 


ال ” 


الخدم إلا أن يُْفقَ هو , بنع المُحدِمَ من النفقة عليه » كان ذلك لسيدره » 
بخلاف الزوج ؛ «الأنه لا يملكُ غَيْرَ حَدْمَتِه ميه"؟ .. 


ومن ٠‏ « المَجْمُوعَة »», و ١‏ كتاب » ابن سَحُنُونٍ » وقال عبد الملك ىق 
المُخْدَم : ومرجعة إلى ريه » أو إلى رخل آخخرّ » فأمّا ما طال من الخدم ٠‏ حتى 
يَصِيرَ لو وَطِىّ الأمة"© فيه » لكانت شُبهَةَ تزيل" الحَد » فاق فيه والفطرة 
. على المُخدمٍ . وما كان مثلّ الوجائب والإجارّة » فهى على مَنْ له الرقبة . 

وقال سَحْنُونٌ فى « كتاب ايبه ) : لا أقولُ بما ذكر فى طول الخدمة فى النفقٍ 
والفطرة » وقول أصحابنا إن ذلك على مَنْ له الرقبةٌ » وإنْ طالت الخدمة . 

وقال مالك فى منْ أعْمَرَ رجلا خخادومًا عُمْرًا أو أجلًا : فزكاةٌ الفطر عنها على 
السيد المُِْرٍ » ون كان مرجمُها إلى حريةٍ فالزكاة على المُْمَر إذْ لم يَيْقَ للسياٍ 
فيها مِلْكّ . 

ومن « كتاب » ابن الموازر ا يل 
ففطرته" على المشترى » قاله ابن القاسم. ٠‏ وقالَ أَشْهبُ. : على كلّ واحدٍ من 
البائُع. » والمبتاع, عنه زكاة كاملة » وكذلك إِنْ رده ليلةَ الفطر . وكذلك الجارية 
تَأنيها الحَيْضّةٌ ليل الفطر أو يُومَهُ . 

قال أُشْهَبُ: وكذلك العبدُ يباعٌ بِمُهْدةَ الثلاث » قَانقضت اثلاث يوم الفط 
أو ليله » فالزكاة كاملةَ على كلّ واحدر منهما . إلا أنْ يبه بيع بَرَامٍْ » فهى على 
المُبّتاع. فقط , ولو مضى يوم الفطر فى بيع. العهدةٍ قبل تمام الثلاث » فهى على 
البائع. فقط 


)١ -‏ زيادة من : ص . 
(؟) سقط من : الأصل : 
(") فى الأصل : ١‏ تريد » . 
(4) فى الأصل , زء ص : و فصدقته » . 


لخلض 


وقال ابن حبيب » عن ابن الماجشون» فى المبيع_ بِيعًا فاسدًا <'إن 
فسِية) ون وإن فات ء فهى على البتاع, إن 
فات. بعد ايوم الفطر ء "وبه أقول . وذكر عن أَشْهَبَ إِنْ أدرّكه يومُ 
لطر" ل تت يحالم ُوقر فالا ء فهى عل البائع. » وإذ قات بعة ذلك 
وإن أدركه الفطرٌ فائتًا فهى على المبتاع. » وقال ابن اللجدروء فى المردود 
بعيب » مثل المبيع_ بيعًا فاسدًا . 


فى زكاة الفطر عن عبيد القراضٍ 


من « الوَاضِحَة » » قال ابن حَبيبٍ : روى ابن القاسم . وابنُ وَهْبٍ » 
عن مالل فى زكاق الفظر » عن عبيلر مال القراض, : على رب المال فى رأس 
ماله . وبه قَالَا د زقال شو وأضْيعُ, : يُرَكّى عنهم ين مال القراض. 

بحسب””2 ذلك على ربٌ المالٍ ؛ ثم يكون رأ ماله ما بَقَىَ بعد إخراجر 
زكاق الفطر منه . 

وذكرَ ابن حَبيب » أن تطرتهم كتفقههم » ٠»‏ من جمْلةٍ القِراض » ورأس, 
المال بعد العددٍ ب الأول . واختار .أبن المؤاز رواية ابن القاسم. وقوه : إن 
فطرتهم على رب المالٍ » قال : لأله ىم ليسَ”” على امال وجب » وقد لزم 
ذلك قبل يجب للعاملٍ شىءٌ » وما يحل العاملٌ كالإجارَة » فإنما رن زكاة 
فى نصُوص » وبعد أن يصير له بعد الحَوْلٍ » ألا را لو كان العام لا مدي 
وربٌ امال 4 انه يفوم ولق ل ما بذ لاز ١‏ ورك كل عكر 
ولا يزكى العايلٌ”" إِلّا على ما يَنُوبُه بعد المفاصلةٍ لعام واحدر ؟ وكذلك فى 


)١ - ١١‏ زيادة من : زء ص ء 
(5-7) سقط من : الاصل. 
5) فى ز: وديحسن». 
(5) فى زءصن: ذهرا. 
(0) سقط. من : ص . 
(5) فى ز : ١للعامل‏ ». 
ْ دض 


3 زكاق رقاب الغنم » على رواية ابن القاسم . وبقية القول من هذا » فى / ملاظ 
باب زكاق القراض . ا ظ 


فى دفع زكاة الفطر إلى الإمام ‏ أو تفريقها دونه » وهل 
تُخْرَجُ من موضهها , وهل تَخْرَجُ”" يوم الفطر وهل يأخذ 
منها من يليها 


من ١‏ المَجُمُوعَة » قال مالك : وإذا كان الإمامُ عَدلّا » ولا مدعل زكاة 
الفطر عنده تضييعٌ » فإِرْسَالّها إليه واجبٌ » وكذلك إن ها لوم ع 
إلمهم » ويفرقونها . قال : وليس من أمر الناس, أن ييعتّ الإمامٌ العدلٌ فى زكاق 
الفطر مَنْ يَفِضْها نما له من موضع. ُجممٌ فيه , وقد كانت تبعت إلى 
المسجد . قال أَشْهّتٌ : فإذا اجتمعت » أمر ثقَاة بتفريقها . 

ومن « كتاب »© ابن المؤاز ؛ قال ا - 6 دَنعها إلهم فى 

2 م #م 3 م ا 

قال أَصْبَعُ : ولا بِأسَ أن يخرجها قبل الفطر بيومين ٠‏ ”وثلاثة . قال 

لىئ 7 5 و عم اق ش 0000 ا 1 
محمد : وتجزئه » ويوم الفطر أَحَبٌ إلينا . ولو أخرّجها قبل الفطر بيومين" 
ثم هَلكت » لَصَّمِئَها . وكذلك زكة المالٍ قبل الحَوْل بمثل ذلك . 

قال مالك : ولا تْقَلّ فِطْرَةَ القرَى إلى المدينة إِلّا أن لا يكونٌ بها مَنْ 
يستوجبّها » فتتْقل إلى أقرب القرى . 


3 .) بعده فى ز: «قبل‎ )١( 
. سقط من : الآصل‎ )١ - ٠ 


7 


النلذنا 


#إخاو 


قال مالكٌ.: ولا يُعْطَى منها مَنْ يليها » ولا مَنْ يخْرّسُها , وِلْيْمْطَوَا من 
غيرها . 


قال ابن حَبيبٍ : وليس لما يُعطّى منها حَدّ . وقد روى مُطْرُفٌ عن مالك : 
قمر شه ومع ور عامم نل فقاو ااه 0 , 
إنما يستحب لمن وَلِى تفرقة فطرته ان يَعْطِى كل مسكين ما أخرجَ عن كل 


إنسانٍ من أهله من غير إيجاب » وله إخخراجُ ذلك على ما يَحْضّره 


بالاجتهاد ./ وكانوا بالمدينة ييعفونها إلى المسجد : ثم تَفَرّق يوم الفطر بعد 
صلاة الغيد . ومّنْ وَلِىَ إخراججها بنفيِه » ولا يعدلٌ مَنْ يليها » فأحسنّ له 
أن يُخرِججها قبل أن يحرج إلى المُصَلَى يوم الفطر » ومَنْ أخرجها قبل بيسير » 
أجزأه عند المصريين من أصحاب مالك . ول يجرئه عند عبد الملك إلا أن. 
بيعت بها إلى مَنْ تَجِتَمَعُ عنده . 

ومن ١‏ كتاب » ابن سَحْنُونٍ » واستحبٌ ماللكٌ أن 7 َقَسَمْ صدقة الفكار 
”يوم الفطر" » وكرة أنْ يَسْأَلَ المساكينُ فى العيدٍ فى المسجد والمُصَلَى . 
قال : وقد جاء : « أَغُْوهُم عَن طَرّافٍ هذا اليوم 90" . 


مسائل من ١‏ كتاب الزكاة ) لابن سَحْمُونٍ من غير معَانى الزكاقٍ 


من ١‏ كتاب » ابن سحنون , قال سَحُْونَ » عن ابن لقادي قيل : 
أيأأخل الإمامُ اناس بحرس. البحر إن خاف على ذَرَارِيهه9 , ٠»‏ ويجعل لكل 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
. 1١95 تقدم تخريجه من حديث ابن عمر صفحة‎ )1( 
. » فى الأصل : « ديارهم‎ )5( 


4م 2 


ليلق قَبيلةً معروفة للحرس » ومَنْ غاب عاقبّه » وليسوا بأهل ديوان مِثلَّ أهل 
الإسكندرية ؟ قال : نعمْ » إذا عاف عليم » فله أن يرهم ذلك . 

اوقالٌ فى أرض. الحرًا جر » باج بايناءِ » فاغتلها المْبَاعُ سنين » والبائع 
يودى خراجها » أو يودم : فاشهثُ يرى الله اللعتا. وعليه الخراجٌ 
ور الأرضّ إذا م تف » وإن فاتت ففيها القِيمَةٌ والعَلّة للمُبْتَاع, » وعليه 
الخراجٌ ا . وغيره لا يُجير بيع أهل إفريقية 
بشرط الخراجر - يريد على المبتاع. 2 

"ومن ١‏ كتاب » ابن سحنونٍ » قال مالك : ومن تصدّق بِصَدَقَمَ فَرُدتٌ 
عليه » فله أن يتصِدق بها إِلّا أن يدها إليه الميراث . 

وقال ماللكٌ » فى رفقاءَ يتخارجون فى سَفَر ويأكلون فى موضع. واحدر » 
وفيهم أحدٌ فقيرٌ فيتصدق عليه أحدُهم ‏ فأخرجَ عنه وعن نفبه ؛ وهم يأكلون 
فى موضع واحلر : فلا بِأسَ لمن يأكُلٌ معهم المتصدّق . قال مالك : وأكرّهُ 
أنْ تبعت مع الوالى ؛ ليبتاع شيعا . ٠‏ 

تم الكتاب الانى من الاق من الُواور ‏ والحمد رربٌ العالمين ك ينف 
الحمدٌ له » وصل الله على سيّدنا محمد خاتم النبيين وآلم الطاهرين وَسَلْم 
تسليمًا . وحَسْينا الله ونِهمَ الوكيل , نعم المولى ونعم النصيرٌ" . 


)١ - ١(‏ زيادة من :از. 


لقا 


كناب احج 
وَفِكر الاستطاعة عذ / والسيل ٠‏ وفى من وجده ؛ 
وَذِكر انِْدَانٍ الأبرين فيه . وَذِكْر وُجوب العُمْرَةٍ 
ويوم الحَجّ الأكبر 
من ١‏ الي »7 , قال ابن القاسم : قال مالك : الحَحجّ كله فى كتاب 
الم تعَالَى » وأمّا الصلاة والزكاة » فذلك مُجْمَلٌّ فيه » ورسولٌ ار مَك كه . 


قال أَشْهَبُ فهه » وفى « كتاب » ابن, الموازٍ : سَكْلَ مالك عن قول اللر 


تعالى : « َه عَلَى آنا حج اشع من آسمطاع ِلَب تيلا 204 أَذَلِكَ 
الزادُ وَالرَاجِلّةَ ؟ قال : لا واو قد يَجِدُ الرجل زادًا وراحِلَة » ولا يقدرُ على 
لمر » وآخمُ يقد أن يشي راجلًا » ورْبُ صغبر أُجلَدُ من كبير » فلا 


صفة فى هذا 3 مما قال ال سبحانه . ١‏ م 


قال ابن عبيب : رُوىَ أن الاستطاعة مركب .وزاذ” . وقاله عددٌ من 
الصحابة , واَابعِينَ© . وقاله ”ابن ألى سَلمة© . - 


م دلهمو 


قال ابن تور : وقاله سَحْبُونَ - يُرِيدُ الزّادَ والرّاحِلَة - فى بَعيدٍ 
لدَارٍ . قال سَحْيُونَ : والطريق المَسْلُوكَةٌ . وقال غيرٌه من البغداديينَ : لم 


. 2١05/7“ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران 91 . 

() أخبرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى إيجاب الحج بالزاد والراحلة » من أبواب الحج . عارضة الأحوذى 
4 . وابن ماجه ء فى : باب ما يوجب الحج » من كتاب المناسك . سنن ابن عاجه 9517/9 . 

(5) انظر : تفسير الطيرى 0518/4 315. - 

(ه - ه) فى ص : ١‏ ابن سلمة » 01 


مدلض 


/ماظ 


لقاو 


يت فى الرَاحلَة حديث » وَطَاهِرُ الآ مُوحبُ احج على مُستطيمه مشي . ا 

قال ابن حَبيب : وقال عَطلاء”"© 20000 . قال ”ابن الزَيير © : 
هو على قدر القو ؛ قال عكُرمة” : | لكيل #الصضسة , 

قال ابن حَبِيبٍ : وذلك تيَرجعٌ إلى 0 إلى مكة » ويدخل فى 000 ؛ 
الصّحَة والرّادُ » ويدخل فيه الحَمُولَةُ » يشرَاءِ أو كرَاءِ لبعيدر الذار الى لا ب 
رَاجِلا© إلا بععب ومشقَةٍ ؟ لقول الل تعالى ف َيل قلع إى بل 
ونوا تلضه إلا. بِشِقٌ الأنفس 4”/ . فإن كان صحيحًا وله زادٌ ولا يج مركبًا 
وعليه هذه المَسَقَةُ فى الرحلةٍ » فلا حَج عليه . ولا حَج على مَنْ ليس بصحيح, 
البدنٍ » وإِنْ وجد رادا وَمَرْكيا . والصحيخ إن لم يجذ رَادا أ مَرْكبا » فلا ححجْ 
عليه » فإ وجد رادا » وهو قريبٌ الذَار » ويس عليه فى المشى, كير مَشَقَة مَشَقَمَ » 
فعليه ألحج .وذ كان فى ذاره وحَاوِِِ ولاج كل ما يَاعٌ فى دينه ما يع 


م م 


احج 'فعليه الج" . 


قال عيسى » وابنٌ المؤاز : قال ابنُ القاسم : إذا قدرٌ على المشى » ول يج ما 
يتَكَارَى به » فعليه احج . 
قال محمد : قال أَصْبَعُ: إذا وجَد رَادًا . وليس النساءًفى المشى رعل ذَلِك» وإنقُوينَ؛ 


“لاهن عَوْرَ 6 مَشيهن إلا لمكا لقَرِيبَ؛ مل أهل مَكةَ وما حولها وما وت مباإذاة 


. » فى الأصل : « شيا‎ )١( 
هو عطاء بن أنى رباح أسلم القرشى المكى » الإمام الثقة الفقيه الفاضل . توق سنة أربع عشرة‎ )1( 
. "8١ وماثة . تقريب التبذيب‎ 
فى ز : « أبو الزبير » . وهو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى » أبو, بكر » صحانى‎ )” - "( 
جليل » وأول مولود فى الإسلام بالمدينة من المهاجرين , وولى الخلافة تسع سنين » إلى أن قتل سنة‎ 
. ”60# تقرهب التبذيب‎ ٠. . ثلاث وسبعين‎ 

وانظر قوله فى : تفسير الطيرى ١7/4‏ . 
اهو مكرئة اللبرووية مول ابن عباس » أبو عبد الله.» الإمام الثقة الثبت العالم بالتفسير . توق سنة 
أربع وماثة . تقريب التبذيب 381 . 

وانظر قوله فى : تفسير الطبرى ١8/4‏ . 


)6 فى الأصل : «أجلا » . 


(5) سورة النحل 7" . 

0 -7) سقط من : 

(8 - 8) سقط من : 0587 
4م 2 


أَطَفْنَ المَشىّ . ظ 
قال العليك20 عن محمد بن, تال » عن ابن, القاسم , فيمَنْ لا لِك | 
كيه 4 وله ولد ال : "ببيعها لحي الفَريضة » وبدَعّ ولته فى الصدقة . 
قال ابن الموازٍ : قال ماللكٌ : وذكرّه ابنُ عَبْدُوسِ » من رواية ابن نافع 5 
فِيمَنْ عليه دين » ليس عنده له قضاءً : فلا يَأْسَ أن يَحجٌ . قال سحئون : 
وأن يَعْرُوا . قال ابن الممواز : قال مالكٌ9© : وإن كان له وفاءً أو كان يرجو 


0-7 إن 


قضاته » فلا بأسَ أن يَحجٌ . قال محمد : معناه : إن لم يكن معه غيرٌ يقدار 


في همه 


بي الى 1 د ين عا عن لانت خرن أرق رعده” 


ل مه 


قال ابن وَهُْبٍ “عن مالك ونحوهة ' فى « المُخْتصَرٍ » » فى من يُوَاجرٌ 
تنكف :وهر عا الدرق موحف * فال دان :قبل له فق من يسال 
ذاهبًا أو”© جائيًا » ولا نفقة عنده » قال : لا بأسّ بذلك . قيل : فإِنْ مات 
فى الطريق . قال : حسابّه على اللم . 

الى وضع آخر من رواية ابن القاسير عنه : ولا أرى الذين لا 
يُجدُون ما ينفقون أن روا إلى الحَج , والغزو ' أو يسألون » وهم لا 
يوون إلا بما يسألون » وإفى لأكرُ ذلك ؛ لقول ال سبحانه : « وَلا عَلَى 
لْذِينَ لا يَجِدُودٍ كا يفون حَرَج حَ 9# , 

قال فى ١‏ المُختَصَرٍ » : ويبدأ بالحَجّ قبل التكاح, إذا لم يَكُنْ لذلك عنده 


2 


سعة . 
ومن ١‏ المَجْمُوعَة » . قال ابن القايم : نهّى ماللكٌ عن حَجٌ النْساءِ فى 
لبر » وكرة أنْ يَحُجٌّ أحدّ فى البحر ء إلّا مث أهل الأندلس_الذى لا يجدُ 


. 77/4 البيان والتحصيل‎ )١( 

0 -0 فى الأصل : عليه حج ») . 
(5) بعده فى ص : ١‏ ابن القاسم » . 
(8 - 4) سقط من : الأصل . 
(©» فا ز:«وا). 

. 9١ سورة التوبة‎ )١( 


علض 


عرواظ 


يه 


والنيِىءٌ قَائْمٌ » وذلك أن النبئ َيه » قال فى حَحجُه فى العام الى 


منه بدا » وذكر فى « كتاب » ابن الموّاز » وغيره » قولَ الل تعالى : «« وَأَذْن 
فى لاس بِالْحَج يَأنُوكَ رجالا وَعَلَىْ كُلَّ صَايِر 274 . ما أُسْمعٌ للبحر 
ذكرًا . قال فيه » وف ١‏ العتْبيَة »29 , من رواية ابن القاسم : وكرة مالك 
حَجّ المرأق فى البحر ؛ لأنها تتكشف ء وَلْمَخْرُجْ فى البر » وإنْ لم يَجِد وليّها . 
قال ابنُ حَبيبٍ : رُوىَ أن عُمَرَ قال : من اتصل وَفْرُهِ ثلاث سنين » ثم 
مات:ول ايح + .م أضل غلية !. 

قال العنبى : قال سَسُْونَ فى الكثير امال القوىّ على الححجّ » وم يح : 
”فهى حُرْمَة" , إذا طال زمانه » واتصل وَفْرُهِ » وليس به سَقَمٌّ . قيل : فهو 
0 
قيل : وإنْ كان بالأندلس ؟ قال : نَعَمْ » ا عُذْرَ له 

قال الع" » وابنُ اموز : قال ابن القاسم : قال مالك : أُوّلْ مَنْ 
ام :الل لقان آبو بكر + سمه وتلعر.. 

قال غيرٌ واجدر من البغداديين » ومنه لإسماعيلٌ القاضى : إِنه لم يَأ صَرِيجًا 
أن ححجٌ أبى بكر حيتوذر كان عن فَرْضر » والظاهرٌ أله ح لين المشركين / » 
بسُورَة « برا » » أن لا يْحُجّ بعد العام ُشرلة » ووقع حم ى دى التشاخ : 


مه 
آلا إن 
ال مان" قد اسَتَدَار كهيعِته » يَومْ لق الله الشموَات والآرضة 20 © فاخبر آله 


. سورة الحج /ا؟‎ )١( 

. 474/9 البيان والتحصيل‎ )١( 

(” - ") فى ص : ١‏ فهو جرمه ٠»‏ . 

(4) البيان والتحصيل 408/7 . 

(ه) فى الأصل : « الزمن » ' 

(1) حديث حج ألى بكر أخرجه البخارى » فى : باب ما يستر من العورة » من كتاب الصلاة » - 


رضن 


م يَكنْ قبل ذَلِكَ مُسكدويرا . ينعد أذ يُفرَضَ عليه احج يح م أبو بكر 
الفرضّ قبله » ولو كان مَفْروضًا » يومَِذٍ فأخره عليه الصلاةٌ والسلامٌ لم 
يُشية"2 غَيرَه » لأن الله سبحانه أخبره أنه يفتحٌ عليه » ويدخلٌ مكةً آيكا 
فكان"" على ثقة » فكيف يبوزٌ لمن كان عليه فرضٌ غير معلوم. يقاوه إليه » 
"أن يُوخره") وليس عل .عِلِم من تأخر ممْرِهِ 0٠.‏ ' 

ومن « كتاب » ابن المواز » قال مالك : ولا يَحُْجٌ بغير إذن أبوَيْه » إلا 
حِجَةَ الفريضة » فَلْيخْرجٌ ويدهما » وإِنْ قدر أَنْ يترضّاهما حتى يَأذّنا له » 
فل » وإن نذر حَجّة فلا يُكابرهما» وَلْينْقَظِرْ إذهما عامًا بعد عام » ولا 
ا » فإن ا ميحج . وَمَنْ توجُه حَاججا بغير إذنٍ أبْوَيُه » إن بف 


وبلّخ مث المدينق » فليَاة ون « التجسوعة + قال ابن ناقعر » عن ماللك : 
لإ يَمْجَلُ عليهما فى الفريضة » وليستأذئهما العام » وعامًا قابلا » فإِنْ أَبيَا » 


3 ؟قه 


يحرج . 
قال ابن الفاسور » وغيره : قال مالك : العمرة سه وَاجبَةٌ كالوثر لا يبغى 
َركُها . 


> وفى:: باب لا يطوف بالبيت عريان ..., من كتاب الحج » وفى : باب كيف ينبذ إلى أفل العهده 
من كتاب الجزية » وى : باب حج أنى بكر بالناس فى سنة تسع » من كتاب المغازى » وفى : باب 
قوله : ه فسيحوا فى الأرض  »‏ وباب قوله : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر » » 
وباب : ا إلا الذين عاهدتم من المشركين » » فى تفسير سورة براءة » من كتاب التفسير ٠‏ صحيح 
البخارى 7/١‏ لك القودء اكاك تو لم . ومسلم » فى : باب لا يحج الببت 
مشرك وعاسن عا المع . صحيح 'مسلم 487/5 . وأبو داود » فى : باب يوم الحج الأكبر» من . 
كتاب المناسك . سنن أبى داود 451/١‏ . والنسافى » فى : باب قوله عز وجل : 8 خذوا زينتكم 
عند كل مسجد # . من كتاب المناسك . امجتبى 181/0 . والامام أحمد , فى : المسند 7/١‏ . 
)١(‏ فى ص : ١‏ يسند » . 

(؟) سقط من : الأصل . 

(5--5) سقط تن : الأصل . 

(4) فى الأصل : « يعدل » . 


١ ١‏ النوادر والزيادات ؟ م 


ع/.اظ 


-- 
ابم 


ومن كتاب » ابن المواز.ء قال ابن القاسم. : ومَنْ أسلم عَشِيِّة عَرَفَة » 
فأحرّم ول يتن » فذلك يُجْرِئْه من حَحجُةَ الفريضة . 

قال أَشهْبُ : وإذا عق الع جَنَِ عرَة, يرم بتي إن شاء / ثم 
يَقطّع التلبيَةَ مكانه » ويُجْئه مِن الفَريصّة . وكذلك النْصَرانِىُ » ”'يُسْلِمُ 
حينئذ" . ولو عَتَقَ العبدٌ بالمُرَدَلَة » وأدرك الوقوف بِعَرَفاتٍ قبل الفجر » 


5 و َ 
جره . ومَنْ أراد عِنْقَ عبدده بعَرَقةَ فتغجيل عِمْقِهِ أُحَبٌُ إلينا . 


قال مالك : ولا بأسَّ » للصّرورة أَنْ يَمُرٌ بيت المَقوس » قبل الحَج . 
قال مالكٌ : ويومٌ الحَجّ الأكبر » يُومُ النخر . 

53 7 ا ل 0 و ا اه 
قال غيره : أمر الله سبحانه نبيّه عليه الصلاة والسَّلامُ أن يُوْذْن للمشركين 


: 52 ا 4 1 و 0 ع8 0 
سورواد وان بوم الحح الاكيوء وهو بيرم الخدر الور لأنه أكثرٌ . 


0 يي يس 


فى الغسل للإخْرّام . ولدخول مَكة . ولوقوف عَرَقَةَ , 
وذكر اغتسال المحرمٍ لجنابة 6 أو لكبَرُدِ 3 أو لتطيب2© , أو لغير ذلك 
ومن « كتاب » ابن المَوّازٍ » قال ماللكٌ : وَلَيغسل مَنْ أراد الإخُرامَ 


بالحَجّ . قال فى موضع. آخرٌ : أو بالعُمْرَةِ . قال ماللكٌ : والعُسْلٌ له بالمدينة 
عند خروجهء أو بندى الخليفة . قال ابن القاسم : فإذا اغتسل بالمدينة.» 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 
.)6 فى الآصل : « مؤلف‎ )١( 
. » فى الأصل : « تنظف‎ ”( 


:. 331 


0 5 ل 
كم خرج من فوره » اجزاه . 
2 02 - الى لا 7 0 و > 

قال مالك : ولا بأسَ لمن اغتسل بالملرينة أن يَلْبْسَ ياه إلى ؤى الحُلَيمَة » 
فينِْعها”" إذا أحرَمٌ . واستَحبٌ عبدُ الملك . أن يَعَْسِلَ بالمدينة » ثم يخرجَ 
مكانه » فَيُحْرمَ بنرى الحُليقة . قال ابنُ حَبيبٍ : ذلك أفضل » وبالمّدينة 
كر 2 2 عا وعياء 
اغْتَسَلَ النبيّ عَييله . تجرد لعن ري ١‏ عر . والذى رُوَىَ من الأحاديث 
الصّحاحر » واه ار ا ا يد “-سلى لطي 
ادنر » وصلّى العصر بذرى اليف » وبات بها وبها أمر النب عله أسماء 


عه بى - 


شيل د م نَفِسَت2 , 

قال سَحْمُون : فإذا أردتت م20 الخروجر من المدينق عر انطلاقر » 
أت القبرَ قسَلُمْ ما صََعْتَ أولّ دخولِكَ , ثم اغتسل ء وَالْبِسسْ نَوْيَيْ إِحْرَامِكَ » 
ظ م تأتى مشجد فى الح » كرحم » وصلى . ومن توك الفسل » وتوطاً؛ 
قَقَدْ أساءَ » ولا شىءً عليه » وكذلك إِنْ ترّك المُسلَ » والؤّضوءً , وَإِنْ أراد 
َرْكَ الفُسل إلى ذى الْحُليْعَةَ » فعل » أو يغتسل ويوْخرٌ تبره » فعل . 

قال مالك » فى « كتاب » ابن المَوّاز : هَأمّا أن يَعْتسلّ بُكْرَةَ ويتأخرٌ 
عرو إلى الظهر » فإنى أكْرَهُ ذلك » وهذا طويل . 

قال : وََعْتَِلُ النساءٌ والصبيانُ ؛ للإخرام. ٠‏ والحائضٌ » وَالتْفسَاءٌ . قال 
مالكٌ : فَإِنْ أحرمت الحائضٌ والتُقَسَاءُ » ولم تغتسل ؛ فلتَعْتسلٌ » إذا عَلِمَتْ . 


. » ف الأصل : « فليدعها‎ )١( 

؟- 5؟) سقط من :ا زاء ص . 

(5) أخرجه مسلم » فى : باب حجة النبى َه » من كتاب الحج . صحيح مسلم 881/9 . 
والنسانى » فى : باب ما تفعل النفساء عند الاحرام » من كتاب الطهارة » وفى : باب اغتسال النفساء 
ل 0 : باب إهلال النفساء » من كتاب الحج . المجتبى 115/١‏ » 


الاح ه/ا ١‏ . بن ماجه » فى : باب حجة رسول الله مه » من كتاب المناسك . سنن :ابن ' 


ماجه 9/؟7١1.‏ 0 : : باب فى سنة الحاج » من كتاب المناسك . سنن الدارمى . 
والإمام مالك , فى : باب الغسل للإهلال » من كتاب الحج . الموطاً 777/١‏ . 
(:) سقط من :ازء ص . 


نض 


ع/1او 


ملاظ 


قال أبو محمد : قال ابن الملجشون ف « كتابء »: ومَنْ ركع 


لألإحرام 2ع وسار ميلا قبل أن يهل : وقد ع نّ العُسل ) قليغتسل » ثلثم 


ل وا ذَكْرّه بعد أَنْ أَهَلَّ » تمادى » ولا غسل”" عليه . 


ومن « كِتّاب » ابن المَوّازٍ » قال مالك : وليس فى تَرْكِ الُْسْل عَمْدَا » 
ولا نِسْيّانًا دَمٌ » ولا فديةٌ :قال سَحْمُونَ: وقد أسَاءَ . 
قال مالك » فى « المُحْتصَر » : وتفِْلٌ الحائضي » وَنحْمُ من نا مشجدد 
ذى الحُلَيْقَةَ » ولا تؤخخرٌ إلى ال وجا اند لي 
قال أشْهَبُ فى 3 المَجَموعَة ) : / وتغتسلٌ الحائض والتُقَسَاءُ ؛ للإحرام 
بِالعَمْرَةَ » كالجج . 
وقال ابن حبيب ه : ومّن ”2 اعتمر من انم » فأحبٌ إلىّ » أن يغتسلّ . 
ومن ات ؛ ابن الموّازِ » قال مالكٌ : ويغتسلٌ المحرمٌ ؛ لإحرامه , 
2 - 6-5 . 5 م 
ولدخوله مَكة » ولرّواجه إلى الصلاة بعَرَقَةَ . وغسل الأحرام أاوْجَبُها , 
ع 2 وف ا عات ١‏ 1 مم2 رح رتم1 
ل ا ل ا ا 
فيه » ولا يفل رأسه إلا بلماء وحده ييه صبًا » ولا هه يعيب رأسّه قى الماء . 
7 عور و3ره 
قال20 اب بن عبدوس ل : قال ا : ولولا أنه يومر الكل لزيارة 
القبر » ولرمى الجمار لخت لل ولكلى *" أخاف ذريعة استنانه » 
وإيجابه » ولو فعل أحدّ فى خاصة لف شرت لذ عدا د 


. » فى زء ص: (الإحرامه‎ )١( 
فى ص: (وشىء).‎ )١( 

(”) فى الأصل » ص : « قد 
(54) سقط من : زاء ص . 
(©) فى ز: ولكن». 


نيس 


قال محمد" : قال عطاءٌ » ومُجَاهِد”2 : والحائض تتوضاً إذا توجهت 
لشىءٍ من أمر الحَج . ٠‏ 

قال أبو محمد : وقال ابن الماجشون فى « كتايه ) : ومَنْ ركع للإحرّام , 
سان يل 

قال محمد : قال ماللكٌ : وَتغتسل النساء » والصبيانُ لدخول مكة . قال : 
والشدنة ابطر لدخول مكة » ومّن اغتسلّ بعد دخوله مكةء 
فواسعٌ . قال فى « المُحْقَصَرٍ » : وأرجو أنْ يكونّ مَنْ ترّك ذلك فى سَعَمَ . 
قبل : فَمَبْلَ ذى طَوَى بِمُرٌ الظَهْرَانٍ . قال : الذى سَمِعْتُ بِقُرْبِ مكة . 
قال مالك : وَليس على””" النْقْسَاءِ وَالحائضٍ غضَل اكول مك . قال 
أَشْهْبٌُ : ١‏ وفك عليم فوشو خزلة ل مالك اق اللمتشرء : وذلك 
حَسَنْ لوقوفف عَرَفة 

قال ابن حبيب :وف تل القخرة اعون »كا يلخن 
دون رأَسَه» فقد كان بن عمرَ لا يغسل رأسَه وهو مُحْرمٌ » إلا من 
جناب 9) . ومَنْ سل رأسَّه » فلا. حرج ما لَمْ يَِْسنْ رأسَه فى الماءِ » وكان 
ابن عمر رُيُمَا اغحسل لدخولٍ مكة ء وربما توضّأ » والْمْسْلُ أفضلٌ » ومَنْ لَمْ 
َيِل له فلا حرج . 

وف ا أن السبى عه كان ا امه وهو 


)١- 1١(‏ سقط من: ز 
(1) مجاهد بن جبر الخزومى المكى , أبو الحجاج , الإمام الثقة الفقيه المفسر ء العالم . توفى سنة اثنتين 
ومائة . تقريب التبذيب كن 8 
(") بعده فى ص : ١‏ قبل أن يصلى وقد : نسى الغسل فليغتسل ثم يركع ثم يصلى فإن ذكره بعد أن 
أهل تمادى ولا غسل عليه » . وقد تقدمت هذه المسألة فى الصفحة السابقة . 
(8) فى ص : دولا غسل » . 
(5) بعده فى ص : ١‏ الجارية » . 
(1) أخرجه الإمام مالك.. فى : باب غسل المحرم » من كتاب الحج . الوط 554/١‏ . 
عض 


رذئقة 


د تطايب » ولعل ابن عمر”© كان لا يغسلٌ رأسَه » إِلّا مين 
جَنابة ب يعنى”" فى غير هذه المواطن. الثلاثة . قال : ولا بأمسَ أن يَْسل الْمُحْرِمُ 
لغير صَرِوِرَةٍ رمن بجفابقر » ولغير حر َه" . قال ابن حبيب : وله أنْ يَعْمْسلٌ 


لِحَه لا لتنظيفر . 

قال مالك : يَدْحْلُ الْحَمامَ » فإن فعل » ليفتدا إن أنقَى وَسَحَهءٍ 
ل :رذ لذ :ره ع . قال أُصْبَعُ : إذا كان إنما تَدَق 
وصب الماء » فلا شىء علية . ابن ا لا بأمن أن دحل احم لدف 
لطر ا سا ار 


عم" :“قال أبن القَايتم: ون لال رق :ليت باخطويٌ0" , انق 
قال "ابن حَبِيبٍ - :كذلكبالسّدْر 09 قله الوحت لعي ألم هئ 
.قال محمد :“قال “مالك + وإِذا اغتسلت الْمحرمَة عن تعقو فإن مك 
رأسها » جلها بالسَّدْرِ أو يغيرو » افندت » ولا تريدُ على اماع . 


اله مال. 0 00 ا جب إلى ؛.فإن أخرّه إلى 


57 ناب غثيل ليزم ,م كاب ال ا .ملو 50 أريجه البخارى يبل : اب الاغتسال 
للمحرم » من كتاب امحصر وجزاء الصيد . صحيح البخارى ٠ ٠/5‏ ومسلم فى : باب جواز غسل احرم 
بدنه ورأسه » من كتاب الحج . صحيح مسلم 8714/17 . وأبو داود » فى : بابب انحرم يففسل لمن كتاب 
المناسك . سنن ألى بداود ؤنضة مقف .. والبتيائي » ف : باب غمنئل حرم » من كتاب المناسك . لمجتبى 
هو وابن مَابيْه »فى با حرم يُعْسّل رأَسّةأمْن كعاب المناسك . سن أبن تائجة 1/8و :1/8و . 
والدارمى » فى : باب الاغتسال فى الاحخرام » من كتاب المناسك . سنن الدارمي ./١‏ 7 . والإمام أحمد ‏ فى : 
المسند 471/8 . 

اح ع 0 مح م ب يد ا ااانا 4 
لفك : 6 : 
(7) سقط من : الأصل . 

(4) فقصضن. + جسندو رهد ب ١‏ 0 

(ه) فى ص : ١‏ فليبتدىٌ لقأ قسنيهة 3 15 3 : الها 
(1) الخطمى بفتح الخاء وكسرها اتن اقصلة اطي مق ورف اس وعمل سلالرأى فقي 0 
(7) السدر 0 ا 500 


ع 


ما يجُورُ أن يفعلّه امحرمُ عند إحرامه / قبل أن يُحْرمَ 1/1 
وعند إخلاله ؛ من دهن أو إلْقَاء تَقَثٍ ”أو تَلييد تلبيد © أ وغيره 


قال مالك » فى « الْمُحْتَصَر ) ٠‏ : ورك ايب عند الإحرام » أَحبُّ إلينا» 
اما الرّازقيُ9 , ك3 وَالَْانُ المح ء فلا بَأمسَ بهء وكذلك 
بأد ام : 

ومن المَجْمُوعَةَ », قال أَشْهبُ : وليس له سَعَة أن يَدهِنَ قبل إخرامو » 
عر لس ا ل 
جاء فيه » وأَكْرهُةُ ؛ لِمَا مبى كثيرٌ من الصحابة عنه© . قال ماللكٌ : 
أحدث الناسٌ طِيبًا يَنقَى ريحه . 

ونه زوين و كاب ابن المَوَازٍ » وابن. القاسمٍ » قال مالك : ولا 
بأ أن شط المَرأةٌ قبل إخرايها » باجنا » وما لا عيب فيه » ثم محم . 
وكذلك لها أن نَختَضِبَ . محمد قال مالكٌ : ولا تَجْمَلُ فى رأسها زواقًاء 
فإِن فعلّتٍ افتدث ع وإن جعلئه قبل الإخرام . 

ا ا ا 
الإحرام. قبلَ أن يُحْرِمَ خلا للأئزية » وأخاف أنْ يقل الْمَمْلَّ » فيل : به 
حرودة أي ؟ كل :ل مه ء وتطيز حى يل ٠‏ أعك إن 

قال مالكٌ : ولا باس أنْ يَقْصّ شاريه ويُقَلّم أظافرّه » ويكئوّر© عددما 


و ع 


0 000 1 0 اوه 
يريدٌ أن يُحْرمَ » وأما سَعَرٌ رأيه » فاحب إلى أن يُعْقَى » ويُوَفرَ للسعَث . 


)١-1(‏ فاز:هوتكبير). 

)١(‏ فى الأصل : « البازق » وهو السوسن الأبيض » ويطلق على الزنبق . نبات طيب الرائحة 
بات كالتخل فق ذاته وصفات , إذا وضع طلعه فى دهن سر النفس من طيب رائحتة ٠‏ 
(4) شجر له ورق شديد النضرة عطرى الرائحة . 

(5) انظر : : باب ما جاء فى الطيب فى الحج . من كتاب الحج . الوط 959/١‏ , .8" . 
0 اهلق عير لمن 


يضضن 


عاو 


قال فى « كتاب » ابن المَوَازٍ ىف ين قبل 3 بحرم 
وف عد الما : تقر وين سق "لخر بشكة : زاتابية + أن ماخذ 
فادرا ومسا.» يمه اشر ا يوه قله فيقعل”© قَمْله » 
وَلَا يَشْعَتَ . ومَنْ لبد » أو عفص » أو ضفر“ . أو ربط شعرّه قبل أن 
ا م ل ل ا 
فليس عليا إلا التقَصِيرٌ » ”عند الإخلال" . 

"ومن المَمُوعةٍ » » قال مالك : وجفى إلمرأق رج من رو بها 
شيا لمفَصِيرٍ » عند الإخلالي" . وليس ف قَدْرِه حَدّ للرجل. »ولا للمرأق . 

قال ابن حييب : ولا يَأ أنْ يقَصَرَ منه الرجل » إذا ترك منه مأو 
المُوسَى » وله أن يتنَوّرَ إذا أراد الإخْرَام . 

ومن « المَجْمُوعَةَ » » قال ماللكٌ : وللرجل أنْ يكْتَحِلَ قبل أن يُحْرِمَ 

ومن « كِتَابْ » ابن لا ا و ل سات ااقه لز 
يُحْرِمَ ؛ فإن اضصْعلءٌ إليه أو خاف فَليتْرُكه » ويفتدى » وإذا انتقض على 
الْمُحْرِمَةٍ رامقا فلا جام دان عزوم 


فى الإخرام وَالتلبيَةٍ وار عند 2 2 وذكر 
اليه وَقطع. التلَبيَة 


بن دكات انر الْمَوَازٍ » قال ابن وَهُْبِ 500 


. ©» فى ص : ويغسله ببلده‎ )١( 

. ١784/9 رواه الامام أحمد , فى : المسند‎ )١( 
. » م - ») ف الأصل » ز: و خرج إلى مكة‎ 
فى ز: وفيقل»).‎ )4( 

(ه) فى الأصل . ص : «ظفر » . 

(58-5) سقط من: زاء ص . 

7 - لا) سقط من : الأصل . 

0) فى زءعص: « تعقذه ). 


4 


بعد الجر : أيركع رَكعقين ثم يُحُْرمٌ ؟ قال : بل يُقِيمُ حتى يصلىّ الصبحٌ » 
فأحبٌ ينا أن يُقِيمَ حتى تَحينَ النافلة » فإ أخرع +: 0 
وكان قال : لا يفعل . ثم بجع » وبرجوعه أذ ابن القاسم. ٠‏ قيل : فبجز 
المكتوبة . قال ل : أ إن أل يصن بمتعا ركعين ؛ فم كات لا قل 
بعدها , فليركعٌ قبلّها ركعتين . قال : وإذا اعْمَسَلَ وَنَجَرَه » دخل المسجد 
ُركع ركعتين أو أكثرٌ إن أحبٌّ » ثم يَخرج فيُحْرِمَ . 

قال فيه » وَفى ١‏ الْعْييّة 6 ابنُ القايم » عن مالك : يَجْبْرُ الكرَاءَ أن 
ييح بالمكترَى يهاب مسجد ذى الْحُليقََ » حتى يصلُوا ثم تركبواء 
"هلوق" » وليس: له أن يفول :* افعيوا» فَصَلوا 4 ثم انون إل + 
اعيلف 0 3 ظ 

قال محمد : قال مالك : وَنُحِْمُ الحائض من رَْلَِا إذا كانت بالْجُحْفَةَ / 
وها وَيْنَ المسجدر مَُيهةَ » وإن كانث بِالشْجَرَة » يريد من ذى الْحُليْفَة , 
فين فِنَاءِ المسجدر , وَلَا تَدْلَهُ » وَلْتغتسِلُ » ولا تُوّخْرْ لانيظار الطَهْر » ولا 
ْم إلا فى ثياب طاهرة . ولا تُحِْمْ حتى تَرْكَبَ » وَإِنْ كانت ماشية فحينَ 
يُحْرِمٌ الْمَاشِى » يِفِنَاء المسجد إذا تَوَجّة . 

قال عبدٌ الملكِ » فى ١‏ المَجْمُوعَةَ » : ومَنْ أَحْرّمَ فى غير حين صلاقاء 

ومن ١‏ الْوَاضِحَةَ » : وإذا رَكَعْتَ بمسجد ذى الحُلَيْعََ » فَأَكَيِز من 


لدعاء » ثم احرج ٠‏ فإذا رَكيْتَ فتاه المسجدرء وأنت مُنْيلٌ لقئلةء 


7 البيان والستيل‎ )١( 
؟) فى الأصل : دفييا»).‎ - 5 


”) فى ص : وفأعلمكم » . 


عضا 


الا لاظء 


و" البعَكْتْ بكَ رَاحِتّكَ » فَأَحْرِمْ » وكذلك إذا أخذ الرجلٌ فى المَسى 
َع . وقال مالك » فى « التو » : لا تتفل صر وليه . 

ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ » » قال أَشْهْبُ : ومن اقْتَصَرٌ على لَه رسول الله عن 
ا ل 0 

" : لِك ذَا النّْمَاءِ والفضل_الْحَسَن ء لََيِكَ » َبيِكَ مَرْهُوبًا ومَرغْوبًا 

إليك . وزاد ابن عمر”” : لَبَيِكَ لبَيِكَ» وَسَعْدَيِكَ » والخيرٌ بيديك , 
وَالرَعْبَاءُ إليك والعملٌ . ورُوى أن من تَلبِيّهَ رسول الل عه : « لَبَيِكَ إل 
الحَقٌ"© لََيِكَ » . ولا نُكْرَهُ التلبية فى كل موطن , وعلى كل حالٍ» ولا 
وهو فى حاجتم . 

ومن ١‏ العَّْبيّة »7 , قال ابْنُ القاسم : وسُيْلٌ مالك » عن قوْلٍ غرْوَة : 
لا له إلا أنتَ وأنت” تُحْيى بَغتما أَمَتّ . قال : ليس عليم العمل وقد 
ترك : 


قال فى ١‏ المُخْتَصَرٍ » : ولا بأسَ بتغليم المحرم التلبية . 


(0) ىف ز: وأوع». 

(؟) زيادة عمرء ذكرها ابن حجر فى فتح البارى 4٠١/8‏ » ونسبها لابن ألى شزبة اردان 

المطبوع منه . 

() زيادة ابن عمر أخرجها مسلم » فى : باب التلبية وصفتها ووقتها » من كتاب الحج . صحيح مسلم 

. 471/١ 4ه. وأبو داود » فى :.باب كيف التلبية » من كتاب المناسك . سن أبى داود‎ ١» 

والترمذى » فى : باب ما جاء فى التلبية » من أبواب الحج . عارضة الأحوذى 6 - "4# . والإمام 

مالك » فى : باب السل.ق الإغلال دمن كناب الج + الموطاً 1/1" "0 . 

(5) فى النسخ : «الخلق » . والمثئبت من مصاذر التخريج . وقد اأخرجه النسناق » فى : باب كيف 

كزية ؟ عن كاب لباك ٠‏ امجتبى هه . وابن*ماجه » فى :| باب التلبية » من كتاب المناسك . 
سنن ابن ماجه 474/7 . والامام أمد . فى : المسند ذلكاك ب يي ات ”7 

(5) البيان والتحصيل 2717/9 . 

(5) زيادة من : ص . 


لف ” 


.ومن « كتاب » أبن المؤاز » قال مالك وَالتَلبيَةٌ لف كل صلاقٍ وخلَ 
النافلة » سَرَفَ » ولا أَحِبٌ تَرْكَها فى منازلهم » ولا فى الطرقر . قيل : ففى / 
اصطلا م(" الرّفاقر قال :نا سَمِدْت ذلك .وف « الوَاضِحَمَ ) » نحو ما ذكرٌ , 
وزاد ؛ وحين يلقى الناسّ عندَ اصُْطِلَام الرفاقر » ويبطن ”كل واد(" » راكبًا 2 
وَمَاشيًا »أو نازلا » أو قاعدًا »أو عند انتباهكَ من نوك ؛وإن صليتٌ بأصحابك » 
فلبٌ ذُبرَ الصلاق مرةً واحدةٌ إلى آخر التلبية ؛ قبل قيايك . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » قال مالك : كانث عائشة تُسَمّى فى الإحرام. 


م راكنا ابن عمر يخرع + وينوي . قال ابن وَهْبٍ » عن . 


مالك : حَبٌ إلى الي » ولا د يسَمّى . وى روايت ابن القاسم : أكرة 
لبود ري اد ا . قال : ويجزئه النيةٌ فى إحرايه عن غيره . 
قال ابن القاسم 7 قال ماللكٌ : ومَنْ أراد أن يهل بالحَجّ مُفرِدًا : 
تأخطأ » فَقَرَنَ » أو تكلم بالعمرق » فليس ذلك بشىءٍ » وهو على ححجو . 
قال فى « العثبيّة )29 : ثم رجع ماللكٌ » فقال : وعليه دم . وقاله ابن 
القاسم قال مالك : وإذا أحرم بالحَجّ بالتلبية قارنا » فليقل : لبيك 
سر وخ ما ونا بالصدرف:: 

ومن ( كتاب ) محمد "© قال : وَمَنْ لبّى يريد الإحرامٌ » ول يُنُو شيئًا » 


1( الاصطلام : الاستفصال . ومعناة حين يزدحم الناس فى الحج . 
(؟) فى الأصل : ريكبر .30" 
5 فى الأصل : و واحر »). 
(5) فى ص : ١‏ مقامك » 
(4) حديث عائشة : أخرجه مسلم » فى : باب بيان وجوه الإحرام ...» من كتاب الحج صحيح 
مسلم ؟/4/ام - 841 . وأبو داود » فى : باب فى إفراد الحج » من كتاب المناسك . سنن ألى داود 
- 411 . والنسافى » فى : باب فى المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج » من كتاب 
المناسك:. لمجتيى ٠178/9‏ 174 . والإمام أحمد , فى : المسند ليه ."8 84" . 
(5) أخرجه البيبقى » فى : باب من قال : لا يسمى فى إهلاله حجا ولا عمرة » من كتاب الحج . 
السنن الكبرى 40/0 . 
إف4 البيان والتحصيل 1 5 
(8-8) سقط من:از. 
(9) البيان والتحصيل 455/7 . 
)٠١(‏ فى الأصل : ١‏ ابن محمد » . 
تإخرض 


1و 


1 0 ل مهد وه ر : ل لل 2 َ - و 
فالاستِحسان أن يُفرد , والقياسٌ أن يُقرن . ولو نوى شيئا فنَسِيّهُ » فهذا قارن 
2 7 1 ا 
. لابدٌ . وقاله. اشهّبٌ » فى ١‏ المَجْمُوعَةَ » 

ومن ١.‏ كتاب » محمد وَإن لَبّى(" بعمرتين » أو حَجْعَيْن » فليس عليه 
إن 4# 2# 8 . 
الأدحكة واجدة ولا ينضئ الأخحرى. 

0000 


وَلْيْسمِعْ نَفْسَهُ التلبية » ومَنْ يليه فى المساجد . غير المسجدٍ الحرام 


ره 


9 2 ودو ِ و 26 
ع/ اظ اي ا ا او عَةَ ) / : لان 


لك يتتِشرٌ فيهماء ولا تشْتَهَرٌ بذلك الْملبَى لأنها مَوْضِعٌ ذلك . 

ومن « المي »© .. أشهبُ » عن ماللشوء قال النييّ عه : « أُمَرنى 
م عه جور قمر 0 م0 
جبريل أن امرَ اصحَابى برفع. الصّوْت فى التلبية )20 . وليس عليه أن يَصِيحَ 
جدًا حتى يعقرَّ حَلْقَه » والوسطٌ من ذلك يُجْرِئه » إِنْ شاء الله تعالى . 
ومنّ « المُخْتَصَرٍ » » قال ماللكٌ : ولا بأسَ بتعلم المحرم التلبية . 
ومنه ومن « كتاب » ابن المواز » قال ماللكٌ : والأغجمي يِلَبّى بلسانه 
الذئ وطن ايه 


وواسعٌ للمُحرم التلبية حول البيتٍ ء وتركها أحبٌ إلى . وأكثرٌ الناس 


(0) ىا ص: «ولى). 

(؟) البيان: والتحصيل 5١/4‏ . 

() أخرجه الإمام مالك » فى : باب رفع الصوت بالإهلال . من كتاب الحج . الموطاً 774/١‏ . 
وأبو داود » فى : باب كيف التلبية » من كتاب الحج . سنن أنى داود 451/١‏ . والترمذى » فى : 
باب ما جاء فى رفع الصوت بالتلبية » من أبواب الحج . عارضة الأحوذى 45/4 + 47 . والنسائى » 
فى : باب رفع الصوت بالإهلال » من كتاب المناسك . المجتبى ١755 : ١١0/8‏ . وابن ماجه ء فى : 
باب رفع الصوت بالتلبية » من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه 978/5 . 


نفرضس 


يفعله » وكات اين عر لا يفعله؟ » ولا اهن شِهَاب0© . وما أرى به بأسًا . 

وإذا طاف المعتمر لم يَعَدْ إلى التلبية » وَليَعُدٍ القارن 

قال العنيى 7" » وابنُ الموّاز : قال ابن القاسم, : قال مالك : لابن أ : 1 
الحاج على الصا والمَرْوةٍ » وأما المعتمرٌ فلا حرم من ميقاته أو من اليم 9 . 

قال أُشْهَبُ »عن مالك : لا يقطعٌ الحاجٌ التلبية » وإِنْ دخل أوائلَ الحرم. »ولكن 
0 ثم يعاودها حتى يرُوحَ إلى عَرَفَة . 

قال ابن الموّاز : قال ماللكٌّ : مَنْ أحرم من الميقاتٍ تٍ لحَج أو عْمْرَةٍ » فليقطعر 
لتلبية"2 » ويسعى حتى يرُوحَ إلى عَرَقَةَ . 

ومن ١‏ المخْتَصّرٍ » : ومّن اعتمر من الْجُعْرَانََ قطع إذا دخل مكة » وإن 
اعتمر من التْعِيم قطع إذا رأى البيتٌ » أو إذا دخل المسجد . وإنٍ اعتمر 
من الميقاتب قطع إذا دحل الحَرمّ » وإِنْ لبّى فى ذلك كله حتى يدخلٌ 
المشجد / » فذلك واسِعٌّ » والإحرامٌ من الميقات أفضلٌ لَهُ من الجغْرَانَة © +/هار 
أفضل من التنعِيم . 

قال محمد : قال ماللكٌ : يقطعٌ اتبية يوم عَرَفَةَ إذا زاغته الشْمْسسُ » وقال 07 
إذا زاحَت وراح إلى مُصلَى عَََة » وبه يأخحدٌ ابن القاسم وابنُ عبد الحكم » 
وأْبَحُ . وقال مالك أيضًا يسع إذا وقف بعرّفة : 

قال ابن وَهْبِ : قلت للك : أيلبئ فى مَمْسَاه إلى الموقفم للدعاء حتى 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب الاغتسال عند دخول مكة » من كتاب الحج . د البخارى 
تذلقىق . ومسلم » فى: باب استحباب المبيت بذى طوى . من كتاب الحج . 

5 . والامام مالك » فى : باب قطع التلبية » من كتاب الحج . الموطأً ا 

. 788/١ أخرجه الإمام مالك » فى : الباب السابق . الموطاً‎ )١( 

(") البيان والتحصيل «/408 . 

(4) انتم : موضع بمكة ف ا حل على فرسخين مها . 

(5 - ه) سقط من: زعا ص.. 

. » بعده فىاززء ص 6 أرائل التزم والعحمر لا يناودها ولاج واخررن يعود إليها بعد أن يطوف‎ )1١( 
. الجعرانة : موضع قريب من مكة‎ )1( 


لس 


ملاظ 


ينتبىّ إليه ؟ قال : لا . وقال عنةٌ أشهبٌ : إذا راح إلى موقف عَرَفَةَ قطّع 
الثلبية » ولا يلبى الناسٌ بِعَرَقَةَ » ولا الإمَامُ فى خطبَيم . 

قال سَحْمُونَ : وإذا اعتسلْتَ بعرَقَة» فإذا زاغت الشمسُء فرح إلى 
المسجد ميا فإذا صَليْتَ الظْهرَ 0 ورّحْتَ إلى الموقف فاقطع. 
التلبية » ونحذ فى التكبير والتهليل عع ني الموقف . 

فلاف أيرة اللي النيلدة #افان :أت الك الاوز سو بر من 
تلبيته » فيردٌ بعد ذلك . ثم قال : وهل يسلّم على الملبى أَحَدٌ - إنكارًا 
لذلك - ؟., قال مالك » وفى « العثييق )”© : وإنْ رجّع لحاجة » فلا يلبى فى 
رجوعه , وإذا حل » فلا يلبى راجمًا . 

ون 8 كات جب : ومَنْ كبر ولم يلْبّ » أو ترك الثابية حتى فرع » 
فعليه دم » ون ذكّر فى إخرايه «قازدهاء أجراة . ولو بدا بالثلبية » ثم كيّر 
وهلّل”" , فلا شىءَ عليه » وقيل : إِنْ لبّى حينَ أحرم ثم ترك » فعليه دم » 
كمَنْ أحرم بغير تلبق . ومَنْ نادى رجلا حَلَالُا » فأجابه : لبيكَ اللّهُمَ بَيِكَ 
َإِنْ كان جهلا وسفهّاء فلا شىءَ عليه . 

وكثيرٌ من مسائل هذا الباب / فى « مُخْتَصَر » ابن عبد الحكم . 


ذِكْرُ المواقيت , َنْ تعداها » وما يفعل مَنْ دخل المدينة » وذ كر 
أشهْر الحَجّ رسام قله قبلَها ”أو من وراء الميقاتب أو من ل فاقه ' 
احج 0 يُحرمُ بِالعُمْرَةَ ؟ 


من « كتاب.» ابن الموَاز » قيل. مالك : فى ميقات الجحْفَةِ؟) أيُحرِمُ مِن 


. 441١/9" البيان والتحصيل‎ )١( 

(5) بعده فى زءاص : ١‏ أو ترك » . 

(5.- ”7) زيادة من : ز. 

(5) الجحفة : قرية كبيرة ذات مب على طريق امدنة بمن مكة عل أريع مراحل . 


نوين 


4 2 ور #5 8 و 3 1 ع 
وسط. الوادى » أو اخره ؟ قال : هو مهل كله . فليُحرمٌ من أُوَّلِه » ا 
إلى » وكذلك ما كان مثل الجخقَة ‏ مِنَ المواقيت . وسيل أيضًا : أيحرمُ مِنَّ 
ع 0 
الخكوتين المع الأول أو الثانى ؟ قال : ذلك واسمٌ » ومن الأول أحَبٌ 
إلينا . ومثله0"© فى « العتييّة )0 من سَمَاع ابن القاسم ٠‏ ولم يُقل : 
عي و 2 
والأؤل. حب يا ٠‏ 
1 8 إل 1 
ل ل 
مثل الْجِعْرَانَةَ » فهو أفضلُ . ولو خرج الطارئٌ إلى ميقاته » كان أفضلٌ وإهلال 
ره * 5 ع 9 
مَنْ أحرم "من مكة » فالحَجٌ© من جَوْفِمٍ المسجد إذا رأوًا هلال ذى 
0 ه 2ت و 1 5 مه - ل و 
الحجّة » وَإن اخروا إلى يوم التَرْويَةِ » فأرجو أن يكونَ فيه سَعَة . ومثله 
فى « العْْيّة 9 . من سماع أشهُبَ . وقال : يحرم من جوف المسجدء لا 
من بابه » ولا من منزله . 
محمد » قال مالك : ومن حج”"فى البحرٍ من أهلٍ مِصْرَ وَشْبههم » فليحرم 
إذا حَادَى الف » ومَنْ كان منزله حذاء اميقاتم » فليُرمْ من منزله » وليس 
عليه أن يأتىَ الميقات . قال ماللكٌ : ” ومن مَنْْلُه دون المواقيت إلى مك يرم 
من دَارِه أو مَسْجلوه ولا يور ذلك" » وقد أحرّم ابن عمرٌ من الدع © » حير 


. » فى الأصل : « ومالك‎ )١( 
. 41457/« البيان والتحصيل‎ )7( 
. » فى زء ص: «بمكة بالحج‎ )” - 
. ١4/4 البيان والتحصيل‎ )5( 
فى الآصل : ا (خرج).‎ )5( 
. سقط من : الأصل‎ 625 
: . القرن » . والفرع : موضع بناحية المدينة‎ ١ : فى الأصل‎ ) 
. 501/١ وأخرجه الإمام مالك فى : باب مواقيت الإهلال » من كتاب الحج . الموطاً‎ 


نارون 


*/ار . أراد الخروج منه إلى مكة ومن أحرم من بلدره » وقبلَ /الميقات فلا بأسَ بذلك »غير 
نا تَكْرَهُ لمن قارب الميقات أنْ يحرم قبله ٠‏ وقد أحرم ابنُ عمرٌ من بيت اماس » 
وأحرم من الفرع, كان خرج لحار »ثم بداله فأحرم منه . ' 
قال مالك » فى من نذر إن شاه الله أنْ يحرم بعمرة من المدينق : فليغتسل 
بالماينة » ويتجرد بها ؛ لقوله : من المدينة . ولا يحرم إِلّا من ذى 
الْحلَيْقَة"© » وفى رشول الل َه أسوة حسنة© . 
قال فى ١‏ المُحْتَصَرٍ » : وَأَحِبُ لأهل المشرقر إِنْ مرُوا بنى الحُلَيْقَةَ أن 
يحرموا منها . وقال فى ١‏ المَدَوْنَةَ »" : ليس لمَنْ مرّ بها من أهل العراقر أن 
يجاورّها ؛ لأنه لا ينعداها إلى ميقات له . ١‏ 


48م لم 


قال ابْنْ حبيب : وإذا أراد أهلّ مِصْرَ وأهلٌ الشامم والمغرب أن رن 
بِالْجْحْفَة » فلا رخصة لهم فى تَرْكِ الإحرام. من ذى الْحُليْقََ . 

ومن « كتاب » ابن المَوَاز » قال مالك : وأحِبٌ لمَنْ دحل المدينة » إذا 
دخل المسجد أن يدأ بركعتين, قبل الوقوفم بالقبر » ومَنْ دل المسجد 
الحرامَ » فليبداً بالطواف قبل الركوع. . قال ابن حبيب : ويقولٌ إذا دخل 
متيحة زيول الى مك + يسم الوء وسلامٌ على رسول الثم علي الصلاة 
والسلامٌ , السلامٌ علينا من ربّنا » وصلى الله وملائكثه على محم » اللهم اغفرٌ 
لى ذنوبى » وافتخ لى أبوابَ رحمتقك » ا وجتيك + واحفظي من الشيطات 


د 2 


الرجيم . ثم تقف بالقير : - يريد : بعد أَنْ تركع - فبَقِفٌ متواضعًا مُتَوقرًا ‏ 


. ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة :أميال أو سبعة‎ )١( 
(؟) حديث إحرام رسول الله يت من ذى الخليفة أخرجه البخارى » فى : باب مهل أهل مكة للحج‎ 
والعمرة » وباب مهل أهل الشام » وباب مهل من كان دون المواقيت » وباب مهل أهل امن » وباب‎ 
. 51/5 2155 2158/9 دخول الحرم ومكة بغير إخرام » من. كتاب الج . صحيح البخارى‎ 

ْ ومسلم » فى : باب مواقيت الحج والعمرة » من كتاب الحج . صحيح مسلم اإحكى وكى . وأبو 
داود » فى : باب ف المواقيت » من كتاب المناسك . ستن ألى داود 508/١‏ . والنساثى » فى : باب 
ميقات أهل امن » وباب من كان أهله دون الميقات » من كتاب المناسك . امجتبى 5-1و 
والإمام مالك » فى : باب مواقيت الإهلال » من كتاب الحج . الموطا 780/١‏ . 
(؟) المدونة ١/5/ا”‏ . 


17 


فصل عل النبىّ » وثينى عليه بما يَحْضُرك » وتسلمٌ على ألى بكر » وعمرٌ » 
وتدعو لما » وأ كير من الصَّلاةٍ بمسجد النبئ عي / بالليل, والنهار ؟ الفرضٍ 
والنافلة ما أقمتت بها ولا تدع أن نات . ممنيخد قبَاء + وقبورٌ الشهداء . 

قال فى «١‏ كتاب » ابن المَوَّاز : ويسلمٌ على النبىّ عله » إذا دخل 
وخرج » وفيما بين ذلك . قال مالك فى موضع., آخرّ : وقد أكثر الناسٌ من 
ذلك . 

قال محمد : وإذا خرج جعل اخرّ عَهْدده الوقوف بالقَبْرٍ » وكذلك مَنْ 
خحرج مسافرًا . 

قال أبن حيبي : وتركعٌ ركعتين عند وَدَاعِكَ لقرء وتشأُ اله فيما 
الفوْرٌ وَالعبل وتام حَبَكَ » وقد اغْتسَلْتَ لإحرامك وتَجَرُدْتَ » فلا تلب 
حتى تأتى ذا الخليفة . 


را ان 


ومن « كتاب » ابن موا » قال مالك » فى رجلر بمكة أراد أن يَححج 
عن رجلر : فَلْيُحْرعْ من ميقات الرجل » أحَبٌ إلىَّ . وَإِنْ أَخْرَمٌ من مكة 
أخراة:. 

قال ابْنْ القاسم : مَنْ حلف بالْمَشى إلى بيت المء وهو بمكة » من 
كنأو طارعة م عَيت ؛ فيح إلى الج » ' كحم بِحَجٌ أز يعمْرَة . 


وكذلك لو وى أنه مُحُومٌ ساعة يَحَْتُ » فلاب أن يَخرج » وأن كان الإحرم ش 


َرِمَهُ . ورُوِىَ عن مالك » فى الحالفر إن حَلَفَ فى غير المسجدرء اقَلَيْمْش, 
إلى البيْتِ من موضع. حَلَْفَ » وإن حَلَفَ فى المسجلر » فهذا تخرج إلى الل . 


2 را و ا قيتع أو قارو ديهم 


1 57 فقد أخطاً وقد رمه » وعليم أن يخرج إلى. 


الجلّ على إحرايد لا يقطعة, هَدحُلَ مُهلُا بو وإذ ل يَذْكُرْ إلا ف 


ضف 


/ظ 


*/0'و طوافه أنه أَهَلّ من الحَرّم » فَليتمّ طَوَافَه / » ويَخرجٌ إلى الجلٌ » فَيَدخلْ منةُ . 
قال مُحمدٌّ : يريدٌ : وَيَْنَدِىُ . قال : وإن ل يَذْكْرْ حتى أَنَمٌ عُمْرتَهُ » ولق 
رأسَه » فليس ذلك يالا » ولاب أذ لخر نإل الجل + تدخ مه 
وَيأنفَ عمل ار ثانية وير المُوسَى على رأسسه » ولا شىء عليه فى جِلَاقِ 
الأول » قال أبو محمد : وهذه المسألة «أرَاهَا ايت وهى" فى 
مات » أَشْهْبَ نضا إلا أن فى « كتابه » : عليم اليه فى لاق الأول » 
وهكذا ريت فى أمّهَاتَ ”© يحْبَى بن ا" وغيْرِمًا) وهذا 
العيوانة 2 وأرَامَا وَقَفت فى « كتاب » ابن الموَازٍ عَلَطًا 

وح (١‏ كام ابن المَوَاز » وهو لأشهّب فى «١‏ كتابه » » قال : فإن 
أصاب أخْلهُ فيما بين أن يَخرجَ إلى إن لحل انيد “افاية قال : مياه 
وعليه عُمْرَةَ أخرى والْهَدئُ . 

قال مالك : فى « كتاب » ابن المَوّاز فى المّريض : لا يَنبعّى؟» أن 
يُجَاوِرٌ الميقات » لما يُرجو من قوقّء وليَحُرمٌ من » وإن احتاج إلى شىء 


ان 


افتدى . 
ورُوىَ عنه . أنه قال ا الل ٠‏ و رواية ابن 


عبد الحَكم :لا يوعة الك ورب مُريضٍ أزالَهُ ذلك حتى يأتى 
الجحفة . 


)١ -1١(‏ سقط من : ز خا ص. 
(؟) ىق ص : وكاب ) . 
وخ بن عمر رين يوسن الاق مزق بع اليد الأندانتي » أبر ونا . تفقه بسحنون » وكان 
فقيبا حافظا للرأى » ثقة ضابطا لكتبه » صنف 8 اختصار المستخرجة » » و ١‏ الميزان » » وغيرهما . توق 7 
سنة تسع وثمانين وماثتين . الديياج المذهب 8014/5 0 

مقا : ص . ١‏ 


١ لمعم‎ 


وقال : لا تُوّحرُ الحائضٌ من ذى الْحَُيَْةَ إلى الْجْحْفَةَ رَجَاءَ أن تَطهْرٌ . 

قال : ومَنْ تعدّى"© اليقات ء فلْيَرجِمْ إذا لم يُحْرِمُ» ما لم يَحْفْرٍ 
الْمَوَاتَ » فيُحْرِمُ . وقيل : وإنْ شَارَفَ مكة » فلا يَرْجِعٌ » وَيُحْرِمُ ويُهْدرى ) 
وإنْ لم يُسَارِفَ رجع إن كان يُدْرِكُ . 

قال ابن حبيب : ومَنْ تعدّى ميقاته ثم أَحْرَمَ بعد أن جاوزه » فعليه دم 
إِلّا أن يُحْرمَ وهو قريبٌ منه » فلا دم عليه . 

ومن( كاب » ابن. ل ب 14 
ويُرِيدٌ حاجَة بمدل آَم © وقدَيدِ ثم بَدَا له أَنْ يَدْعلَ بِعْمْرََ » فَليُحْرمْ » 
ولا يَرْجعٌ» ولا دم عليه .. . 

قال ماللكٌ : “ومن جاورٌ ميقاته يرِيدٌُ دخولٌ مَكَةَ حلالا ثم أحرمٌ بعد أن 
جاورّه » فعليه دَمٌ . قال محمدٌ» : ”لا هَدْىَ عليه » وإنما الْهَدَىُ على مَنْ 
جاوز ميقاته يُرِيدُ الإخْرَامٌ . 

وأخبرنى أبو زيدد » عن ابن, القاسم ء فى من دخل مكة حَالاء ثم أنشاً 
لخ مياه اران شتام ولا سرع إل لجل » عن حك الو 

قال: وعلى متعدّى ميقا ته فى قضاء ما فاته من حَجّ أو حْمْرَةِ » هذى . 


قال ابن القاسم رن عش الليقات ان لق > ولا علق عل والرازز.: 


أَفْسَدَ حَبّه » فذلك عليه . وقال أشهبٌُ : عليه ذلك فى الفُوّات والفسامٍ » 


وبه قال محمد . 


(1) ف الأصل : « بعد » . 

(؟) أمج : بلد من أعراض المدينة . 
() قديد : موضع قرب مكة . 
(؟ -.) زيادة من : زاء ص . 
(ه - ه) سقط من : ص . 


حرس 


لالظ 


امار 


ومَنْ أنشأ احج من مكة من مَك » أو متمق طَارى» أو مَنْ دخل بعُْرةٍ 
ثم أرْدَف إلما الحَجّ بمكة أو بالْحَرّمٍ 5 ف احج ٠»‏ فليَخرجُ”2 كل واحدر 
نهم إلى الج لعملهم عمل ار » وليس مَك ميقانو لمر » ومن دخل . 
مرا أ انا » ثم فاته احج » أفلا يخرج إلى الل ؛ لأنه مبذ دخل مكة . 
بإخرانه اا لتحت ربل مبلاك و انار طبه ودار مره 
ابن القاسم . فى ١‏ اليم » . 

ولا أحبٌّ لأحد أن يُحْرمَ بالج فى غير أشهر الححجْ , ؛ إن فعل لَزِمّه » 
وان أحرم فى الْمُحَرْمٍ إلى ذى الحِجة » لزمّه » ولا يزال ملا مُحرمًا حتى 
يَرمىَ » ويَحلِقَ » وكره أن يَقَرِنَ فى غير" أشهر احج . 

قال أَشْهَبُ : قال مالك : وأشه” احج ؛ عَوَالُ ٠‏ وذو الفُعدق »وذو 
الج كله . وقال ابنُ حَبِيبِ » عن مالك : شَّوَّالُ » وذو الْمَعْدَةِ » وعَشْرُ 
ذى الحِجّة » ورُوىَ ذلك عن عمرّ. وعثانَ » وابن عمرّء 0 

عباس 9؟. وذكر فى «١‏ المَجُمُوعَةَ » رواية أشْهّبَ هذهء وقال : 


نيك »/ ورواه عن عمرٌ بن الطاب . "وال عمد يناكم :| 
انْقَضْتْ عَشْرٌّ ذى الحجّةَ فقد انقضّى أَشْعُ' ا 

(0 فى ز: و فليحرم 2 . 

(7) سقط من : الأصل . 


(؟) خبر عمرء أخرجه سعيد بن منصور ؛ فى سننه ( قسم التفسير ) المجلد الثالث صفحة 7841 . 
وخجر ابن عمرء أخرجه البخارى: تعليقا ؛ فى : باب قول الله تعالى : 8 الحج أشهر معلومات #:» 
من كتاب الحج . صحيح البخارى 51 . والدارقطنى » فى : أول كتاب الحج . سنن الدارقطنى 
ذلشفق :والأمام ملك ل : باب ما جاء فى اتمتع » من كتاب الج . المؤْطاً 544/١‏ . والحاكم , 
فى.: باب تفسير سورة البقرة » من كتاب التفسير . المستدرك 777/7 . وأخرج خبر ابن عباس » 
الدارقطنى ». فى : أول كتاب الحج . سنن الدارقطنى 777/9 . 
(4 -4) سقط من : الأصل . 
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فى لياس الْمُحْرم . وذكر ما فيه من صِبْغْ" أو طِيب 
من الثياب . وممًا يََوَسّدُْ وينامُ عليه » وذكر العقد وَجْبْهمِ 
فى لباه . وما فيه الفِديَةُ من الأباس 


ٍ- م 0 ١‏ 
مِن « كتاب » ابن المَوّازْ » قال ماللكٌ : ولِباسُ البياض ف الإحرام أحَبٌ 
إلينا » ولا يأ بغيره . ْ 
ومن ١‏ المَجْمُوعَةٍ ؛ ء قال ابنُ القاسم : وسع”" ماللكٌ أن يُحُْرِمَ فى ثوب 
9 0 9 5 ل 2 35 5 
غير" جديد ؛ وإن لم يَفْسِلْه “قال اشهب <وإن اف عليها نجابة ؛.فهذا من 
باب الوَّسْوْسَةٍ فْأَحَبٌ إِلىّ غَسْلْهِما » كانا جديدين أو غَسِيلَين . 
ومن « كتات ) ابن المَوَازِ » “قال مالك : وإن نفع ثوبيْن من 
السوق 9 » فخاف أن يكنا مَسْرُوقين افلا يُخُرم فيهما إن شلك ٠‏ قيل : 
فإن باعهما وتصدّق بثمنهما ؟ قال : قد أصاب 
قال مالك : والنْساءٌ والرّجال فيما ينْهَى عنه من الإحرام فى 
المُوَرْس 0© 03 وَالمَعَصَفْرٍ المفدّم 9© 3 والمَرَعْفر 8 8 سواء 3 ولا بان بغير 
0 2 وروم ان ا ' 1م ا 
ذلك من الألوان » وإن احْرَمٌ فى ثوب مُوَرّس ء أو مُرَعْفرٍ » فليفتدر . 
ومن « المَجْمُوعَة » : وكرة”" مالك الإحرامًٌ فى المُعَصْفْرٍ المُفدم 


(1) فى الأصل » ص : ٠‏ صنع » . 

. » منع‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(8) سقط من : الأصل . 

(: -5) سقط من : ز. 

(0) فى زءصُ: وأسودع». 

(0) فى ز : « الورس » » ويقال : ورّس الثوب ؛ أى صبغه بالوَرْس » والورس ؛ نبات ينبت فى بلاد 
العرب والهند والحبشة » وعندما ينضج يغطى بغدد حمراء ويستعمل فى تلوين الملابس خخاصة الحريرية . 
(0) العصفر : نبت بأرض العرب يضبغ به الثياب . والمقدم من' اللياب + اللشيخ خرة + 

(4) الزعفران : طيب معروف يصبغ به الثياب . 

(9) قا ص: «روى). 


حدضن 


عإماظ 


لِلرّجَالِ والنْسَاءِ . قال أشهبٌ : أكرهٌ من الْمُعَضصْمفَرٍ ماله رَدْءْ» فى 
الجسد”" . ولا فدية على مَنْ لَِسَهُ من رجل أو امرأةٍ » وقد أساء . وأكرةُ 
ُبِنَ ما لم يَرْدَعْ منه للرّجُل © المُفَْدِى بهء وَأَفْضَلُ لياس المُحُرم 
البِيَاضٌ , وَلَا يُمْتَعُ مِن سواه » والْحَرٌ من أشهر ذلك . وما كان منه أَبِيضّ 
ومن الألوان مالا شُبِهَةَ به على الناس, فى إيّاس المُصَبّعْ » فلا يمن به . 

قال ابن القاسم : قال ماللكٌ : وللمَرأةٍ أن تُحْرمَ فى الحرير الأصفر/ . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ : وللمُحْرمَة أن ين ثيات حخيضتها ‏ 
ولتغسل ما فها من الدم , ولا يُكْرُ لها من الباس غير الوَرْسٍ والرُعفران 
والمُعَضَفْرٍ المُفدم . قال ابن حبيب : ولَهًا لِبَاسُ المُقَدَمِ ”إلا الذى 


نتَقِضُ ع فقد كرهة ماللكٌ ‏ وَلَهَا لِبَاسُ الخَرٌ فى الإحرام . 


وعن: وكاب واكك قال 2 وتلة 41 كيف اعايث إن لحرن 
لتاب » والبرْقَعَ » والقُفَارين . وإِنْ فعلتُ ذلك الْقَدثْ ؛ إِلّا أن تَنْرِعَهُ 
مكاتها » وكذلك البرْقُمُ » وإنْ خافقه » وها لِيَامنُ الحُفّين . 

قال ابن القاسم . عن مالك فى. ١‏ المَجْمُوعَة » : وَتَلْيَسُ السراويل 
والخفين والحَلىَ والحريرٌ » ولا يَأسَ أن تَلْبِسَ عمامة حرير . قال ابنُ حَبيبٍ : 
كان ماللكٌ يوجبٌ عليها الفدية فى اللثام والنقاب والبُرْقُع والقفَارين » وأنا 
لا أَبنُغُ بها ذلك فى القفازين , لرّخصة عائشة فيهم(© » وأما الخفين 
والسراويل فَمُجْتَمَعَ على الرخصة لها فيهما . 


. أى الثوب الذى فيه أثر طيب وزغفران‎ )١( 
22 فى'ص : «المسجد و.‎ )5( 

(” ف الأصل : « الرجل » . ش 

إ(4 <- 4) سقط من : ز. 


(0) انظر : الاستذكار ء لابن" بيد البر 71/11 . 


م 0 


ومن « كتاب »© ابن المُواز : ولا يحرم المُحْرةُ”" فى ثوب فيه ريح 
مِسْكٍ أو طيب » فإن فعل فلا فدية عليه . قال أشهبٌ فى « المَجْموعَة » : 
ا أن يكون حليا» أ يكو خَاشكب” , فيفتدرى » فال : ولا بأ 
إلا أن يكون كثيراء او يكون لتطيب"' . فيفترى » قال : ولا باس 
بالْمُوَرُوا” ‏ والأصفر بغير وَرْس ولا رُعفرانٍ » وأمًا المُعَضْمَرُ » فإِنْ غُسِلَ 
فذهب لونه ورائحيه فلا بأسَ به » وإنْ بَقِيَثْ رائِحَتُه أو بَقِيَثْ فيه صٌفْرَة فلا » 
م» - ورس” وا "ا 2 2 
إلا أن تكون معَدَّة يفْشيها ثُوْبًا يوارى لونها . 

ومن ١‏ العتبية للك و« كتاب ») ابن المَوَاز » قال مالك : ومن أحرم 
فى ثوب فيه لمْعَةَ من الزعفران » فلا شىءَ عليه , وليَغسله إذا ذَكر . ولا 
بأسَ أن يحرم فى ثوب مُصْبَغْر بدّهْن . قال ابن القاسم : وإن كانت رائحته 
طية ها 4 يكن منكا أو عدة©:. 

ومن « كتاب » ابن المَوّاز » قال مالِكٌ : ولا ينام على شىء مَصبوغ, 
0 7 ء. 8 0 ك مو 
بوَرْس أو زعفران ؛ من فراش أَوْ وسائد » ولا يجلس”" إلا أن يعْشيّه بثوب 
5 3 8 5 5 0 8 ولد هم 
كثيفر » فإن فعل ول يغشه افتدى"©) إن كان صِبَعًا كثيرًا » أو معَص |0 
ل ” 1 .0 7 8 رورية 0 2 
أخف ذلك » ولا أجبٌ أن ينام على ذلك ؛ لثلا يَعْرَق فيصييّه » إلا الخفيف 
لا يُخرج على الجسدٍ . ولا يَعَوَسّدُ مِرْفَقَةَ فها زعفرانء وكرة أن ينام 


. » للمحرم‎ ١ : فى الأصل ؛ ز‎ )١1( 
.» فى زء ص : و كالطيب‎ )١ 
. » فى ص : «الورد‎ )5( 
. ١7/4 البيان والتحصيل‎ )4(' 
. 277/* البيان والتحصيل‎ )5( 
.» فى الأصل : « نجس »ء وف ز: « مجلس‎ )0( 
. » يغسله افتدى‎ (١ : فى ص‎ )7- 90 
. © والمعصفر‎ ١ : فى زء ص‎ )8( 
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ارو 


على حش مُزعفرة قد ذهبت الشمسنُ بعباغها حتى يُعْشْيهَا بثوب أبيضَ . 

قال مالك : وللرجل. أن يحرم فى ثوب فيه حريرٌ , ما ل يُكِْرْه . وأخبرنا أبو 
بكر » عن يحى بن عمرّ » عن ابن ُكير”" , أنه سألَ ملكا : هل يحرمُ فى ثوب 

فيه ”علمٌ حرير” قدرٌ الأضْبّع. ؟ قال : لا بس بذلك . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » قال ماللتٌ, : وله أن يرتلرى بقميصه وبُرئسِه 
ودُوّاجه0" وقبائه ويَطرَحَهُ خه على ظهره . وكرة أن يرتدى بالسراويل . قال : 
وإن ل يجذ م عرّرًا » "فلا بأ بالسراويل. » وإن افندى ٠‏ وفيه جاء النهى" . 
قال" فى « المُحْمَصَرٍ » » إذا لم : يذ" معزرًا » فليبمنْ سراويلٌ » وَيَفقدو . 

ماللكٌ : وإذا اغخسل فجعل ثوبه على رأيسه ‏ يَتَجَفْفُ به فهو يق تك 
أَحَبٌ ليا » وإذا جرب حُهًا فليسه , ثم ترّعه مكالة » فلا شىء عليه . 

“قال مالك : وإن ليس قميصًا ول ينتفغ به من حر أو برهم ؛ حتى ذكر فَترّعَه » 
فلا شىءَ عليه , وإن مككث يومًا » أو انتفع به لحر أو لبر افندى . 


(1) هو يحى بن عبد الله بن بكير اغفزومى المصرى » أبو زكريا ‏ إمام ثقة ممع مالكا والليث » وسمع من مالك 

الموطا سبع عشرة مرة . توق سنة إحدى وثلاثين وماثتين . الذيياج المذهب 505/9 . 

ا 5 

(7) الدوا 

50 1 

(5 - ه) سقط من : ص . 

. (5) نص الحديث عن ابن عباس عن رسول الله عه أنه قال : 9 من لم يجد نعلين فليلبس الخفين » ومن لم 

يجد إزازا فليلبس سراويل للمحرم » . أخرجه البخارى , فى : باب من أجاب السائل , من كتاب العلم » 

وف : باب الصلاة فى القميص والسراويل » من كتاب الصلاة »وق : باب لبس النفين للمحرم إذا لم يجد 

النعلين » وباب إذا. لم يجدٍ الإزار ظيلبس السراويل » من كتاب الحج » »وق : باب السراويل » وباب النعال 

السبتية وغيرها , من كتاب اللباس . صحيح البخارى .1١982 141/761517881٠١. 48/١‏ 

ومسلم » فى :يب ماياح للتعرم م أو حمرة :من كيان البح . صحيح مسلم 416/7 0 

٠‏ فى : باب ما يلبس المحرم » من كتاب أ ج. . سنن أنى داود 4374/١‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى لبس 

السراويل . من أبواب الحج . عارضة ١‏ (أحوذى 4//ه . والنسافى » فى : باب الرخصة فى لبس السراويل 

لمن لم يجد الإزار » وباب الرخصة فى لبس النفين ...من كتاب المج » وف : باب لبس السراويل » من كتاب 

الزينة . المجتبى 1١/٠0‏ لل . وابن ماجه » فى : باب ما يلبس المحرم من الثياب , من كتاب 

المناسك . سنن أبن ماجه ؟8.19/17//7 . والدارمى »فى : باب ما يلبس المحرم من الثياب » من كتاب المناسك . 
ستن الدارمى 77/7 . والإمام أحد , فى : المسغد 718/1 77427151 717/4 35/1746 . 

(1) سقط من : الأضل . 

ْ تان 


ومن « كتاب »© ابن المَوَازٍ : وإذا لم يد الْمُْرمُ النعلين بعمن, يذه 
َمتهما » أو يُقاربُه » فله أن ينبس / الحُفين » ويقطعها أسفل من الكعبين ‏ 
| وإن فمّل ذلك واجدًا لشراء تلن بماد كرنا من النّمن, » فليفتلر . وقال ابن حَيهبٍ ” 
إها أزخص فق قطع. الْخفين فى قل التُعالٍ » فأما””اليوم فقد كرت فلا قم ول 
رُخصة فى ذلك" اليوم. » ومن فْعَلّه افدى . وقاله ابن الماجشولٍ . 

ا المَوَازٍ : وكرة مالك للمُحُرم. الْجَوْرين ٠‏ أو نغلا 

عقب ِب مَعْطُوف » يجاوز كعبيء من وراءِ رجليه . 

00 7 الممجشون : وإن احتاج إلى لياس قميصر ؛ ثم استحدث لَِانَ 
سراويلٌ معه » ففدية واحدة ارو اام ولا إلى السراويل » فلسه ثم ليس 
قميصا ١‏ ففديتين . وأما إن آي قَِْية » م با له فلس عمامة ‏ أو ليس 
عمامة م ترّعها فليس قلي ؛ نفدي واحدةٌ فى هذا" كله . وقال عنه ابن 

حبيب : وكذلك إن احتاج إلى قميص,ٍ فليسه م ينو لَبْسَ غيره » ثم احتاج 
إلى خب َليسَها » ثم احتاج إل كو فأيسه » فليس عليه إلا فديةٌ واحدة » 
'وكذلك لو بس َلَنْسيةَ ثم احتاج إلى عِمَامةَ ثم إلى لتقب والتُظلل 
ففعَله » فيه وَااعية"» فى ذَلِكَ كله . 

ومن « كتاب » أبن المَوازٍ » قال : قال مالك : ولا ينبغى أن يفعلّ ما 
فيه الفدية من غ غير الضرورة » ليَسَارَةٍ الفدية عليه » وأنا أَعِظهُ عن ذلك » 
إن ضل ظيفتدرء “وإ ليبس لغير علو ثم مَرضّ ء فركهء ثم صَح ؛ 
شركة + كادية واحدة 7 نجْزِئه . ولو أبس لمرضر ثم تمادئ فليسه بعد أن صَحّ 
فعليه'2 فديتان 0 ذكر ابن حبيب » من أول المشألة » عن 7 


اماجسُونٍ » وزاد : ولا ييالى من مرضن مَرضة ثانية بعد الأولى » ثم صَمّ منها / 
وهو عليه » أو لم يرَضْ ثانيةً » فليس عليه إلا فديتان . ومن هذا المعنى فى 


باب التظلل , وف باب اليب / فى تكرير ما يفعله مما نهِىَ عنه . 


)١ - 1( |‏ سقط من: ص . 
(” - ؟) سقط من : الآصل . 
دذانا 


ول لاظ 


او 


لالظ 


“فى العقدٍ والاحتزام والتعصيب وشْبْهه للمُخرم . 
وتقليد السيفمى 


من ١‏ كتاب » ابْن المّواز » قال ماللكٌ : وإن عقد الثوب عليه حتى 
8 2 ّ 5 


صلى . افتدى . قال محمدٌ : وليس أن" هذا طويلٌ » ولكنْ لانتفاعه . وف 


موضعر آخر» قال ابن القاسم واكائه. لاير عليه ا ةا : إن صلى 
كذلك لقربه » وقد قال مالك : يفتدى » وما هو بالبيّن . قيل مالل : يحرم 
المَحْرمُ بثوبه على نفسِه ؟ قال : أمًا إن أراد العمل » فلا باس به » وإلّا فلا . 
قيل : يستفر”" بثوبه عند الركوب ؟ قال : أرجو أن يكون واسعًا » وما هو 
من الشأنٍ . قال فى ٠‏ المُحْمَصَرٍ » : واخْمُلفَ فى استثفاره به عند الركوب 


والنزول والعمل . وأرجو أن يكون واسمًا . 


0 


ومن ١‏ كتاب » محمدر : وإن احتزم فوق إزاره بعمامق . أو حبل » أو 
خَيْطر افقدى . وإن انر زر فوق معزّره » افندى إلا أنْ يَيسُطّهِما ثم يأترر 
بهما معا » وكذلك ذكر ابنْ عَبْدُوس , عن عبل الم . قال عنه : وأما رداءً 
َوْقَ رداءِ فلا بأسَ . قال : ولا بأسَ فيما يحملُ من وَفْرَةٍ أن يعقده على 
صدره . 

قال فى « المُخْتَصَرٍ » » : ولا بأ أن يحملَ متاعه على رأينه:» أو يعلَ فيه 
الحَبْل » ويلقيه خلقه » ويجعلّ الحبل فى صدره . 

قال ابن عَبْدُوسِ : قال عنه ابن القاسم : ولا بأسَ أن يجعلٌ إزارَهُ فى 
حِجوته عند نزوله ال عله ابن نافع : ولا يستفِره إذا ركب . قال عنه 
ابْنْ القاسم : ومَنْ قصّر إزاره أيعقدّه / - إذا صلى - لف غفاه ؟ قال : لآ ع 


ول سقط هذ مين : زعص. 


0 فى الأصل : دهناع. 
() الاستثفار :, أن يدل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويًا ثم يخرجه . 


000 


ولياترز به فإِنْ فعل فلا شَىءَ عليه . 
وكذلك ف ١‏ العْثِييَّ »«©» ولا بأس أن يَتوَشّحَ بثوبه » وأنْ يَحْتبَِ » فإن 
عقد ما يََوَحُ به على عن » فنْ نرّعه مكاته » فلا فدية عليه » وكذلك 
إِنْ جثّلّه عليه » فإِنْ طال ذلك افتدى «وذكر زه اب ينع معن باللقو 
وزاد عنه : وكذلك إن رَرْرَ عليه طَيْلَسَانهُ . 
قال مالك » فى ١‏ العتبية »0© : ولا يُحَلَلُ الكساءً يَلْبْسّهِ بعُومٍ . 
ومن « كتاب » أنبيرٍ المُواز » قال مالك : وأمًا أن يَحْمَبِىَ بوبه » وليس 
من ناحية العَفَدِ » ومَنْعَصَبَ بَطْنَه من وججَعر يجدّه » فليفتار . 
قال ماللكٌ : ويتقلدُ امحرمٌ السيفّ , إن احتاج إليه وخخاف » ولا فدية عليه 
إِنْ فغله من غير حاجة » وإن نزعه » ولا يفتدى . ومن كتاب آخر قال ابن 
وَهْب : إذا تقلده من غير جاجة إليه » فعليه الفدية . 
ومن « كتاب » ابن المَوَازْ » ومِنَ « العْبيّةَ »© » قال مالك : ولا بأمنَ 
أن يد ارق » ويمل فها فَرْجَهُ عند نويهء وهو يخلاف لقا عليه 
مَِنٌ0» أو للبول » هذا يفتدى . وإن استنكحه بفلوية واحدق تجرئة إذا 


و 
2 


استدامةٌ » ولو اعتمر بعد حَجتِ » افتدى لذلك فِديةٌ ثانية . 
قال ابن القاسم » عن مال » فى « الي © : وأا الذى يِب على 
ذّكره عصابة للمَنِئٌ9؟ » أو للبَؤل يُقطرٌ منه » قال : عليه الفدية؛. وقال فى 
3 ار ره كل 0 8 2 2 7 2 
موضع. اخيرٌ : يلف على ذكرو يخرقة للمذي أو للبول » والجواب سواء 


. 457/7 البيان والتحصيل‎ )١( 

ز[فة البيان والتحصيل 4514/7 . وفيها : ٠‏ لا يحل للمحرم الكساء ... » 
(*) البيان والتحصيل 457/7 . 

(4) كذا بالأصل . وفى البيان : « للمذى » . 

(0) البيان والتحصيل */445 . 


كن 


رذلضة 


٠. 82‏ 
فى باب التظلل من مسائل العَقد . 


فى العظلل. والتقبب للتغرم . ٠‏ وتغطية / الرأسٍ 
وما يفعله من العفددٍ ولصق الحرق, ورباط. المنطقةٍ 
و خو ذلك 


من « كتاب » ابن المَوَاز » قال مالك : ولا يستر انحرم على رأينه ولا 
على وجهه من الشمس بعصًا فها ثوب فإن فعل افتدىء ولا بأسسَ 
بالفشطاطر والقيَّ وجو نازل » ولا يعجبّى أن يستظِلٌ يوم عَرَقَةَ بشىءٍ . ولا 
يستظل فى البحر 4 إلا أن يكرة مريظا» نعل يدت . قال مالك : ولا 
بأسَ أن يستظل # نحت المخملٍ وهو سائرٌ » أو يبعل يذه على رأيبه أو يستر 
بياره وجهّه من الشمس » وهذا لا يدومٌ . وقال سَحُْونْ : لا يستظلٌ تحت" 
الْمَحْمِلٍ وهو سائرٌ . 

ون« لسغتو و فال اله نون حل وهب انا 

حتى انتفع بذلك , حر أو بر » فلا فدية عليه » لما جاء فيه . قال ابن حبيب : 
قال ابن الماجشون : لا بس أن يتظلّلَ امحرمٌ إذا نزل بالأرض » .ولا بأسَ 
أن يُلَْىَ : ثوبا على شجرة ‏ فيقِيل تحته » وليس كلرٌاكب”" , والماشى . وهو 
للنازل كَجبَاءِ مضروبٍ . وذكر ابنُ المَوَازِ » فى ٠‏ كتاب المناسك » , أنه لا 
يستظل إذا نزل بالأرض ضٍِِ بأغوادر يجعل عليها كساءًٌ أو غيرّه» "ولا 
شيل" 'ء قال : فإنما وْسَعَّ له فى الخباء والفسطاط والبيت البنىٌّ . وقال 


له 


(0 فى الأصل : « كالرابط ». 
١ -‏ ف الأصل : « ولأنه حمله » . 


اانا 


يحبى بن عمرّ : لا بأسّ بذلك كله إذا نزل بالأرض . 
ومن « العْثبية © , قال أشهبٌ » عن مال : ولا بأ أن يجعل يديه 
.فوقَ حاجبيه » يَسْمِرُ بهما وجهّه ‏ وَكُرِ أن يف3 باضه إذا اسل 
بثوب » ولكن يَحُكهُ بيديه” . قال / فى ١‏ المُخْتَصَرٍ » : وهو حََفِيفٌ فى 
القَؤْبٍ » وتزكه أَحَبٌ إلى . 
قال فى « المُحْمَصَرٍ » : وليس على المحرم كُششفٌ ظهره للشمس إرادة 
الفضل فيه . 


0 2 - رام 25 و 
ومن « كتاب » ابن المّوَازٍ » قال ماللكٌ : ولا بآسَّ أن يوارئ امحرمٌ بعضّ 


ا 8 : 0 8 01 م 5 
وجهه بطرفب ثوبه : وإذا جاز أن يتعمُمَ » أو يَتَقَلسَ » جاز له أن 
وج 4 م أن يتعمم ‏ أو 


ومنه » ومن ١‏ الْثِيّةَ © , ابن القاسم . وَكَرِةَ مالك أن يَكُبّ وجهّه 
ال ل ا 
ومن « كتاب » ابن المَوَاز » قال مالك :.وإذا عصبٌ © راسة البذا جر 
بعمامة , ثم ذهب عنه »2 فيعد فبعد أيام عاوَدّه » فعصّب رأسّه » فإن انوك أول 
إن عاد إليه الوجع عاودها » ففدية واحدة وإلّا ففديتان . 
ومن ١‏ العْتْبِيَّ "2 , قال ابن القاسم » عن مالك : وإذا جمّل صُذْغَيُهِ » 
فعليه الفدية ع وهو من تاحية الْعقدٍ-وكذللة إن عضت رآسة . 
ومن « كتاب » محمد , قال : وإذا غطت المحرمة وجهّها » وأسدلت عليه 


. 39 2 71/4 البيان والتحصيل‎ )١( 
.٠ يحفب‎ ١ : (؟) فى الاصل‎ 

(”) البيان والتحصيل 80/4" , 7١‏ . 
(4) البيان والتحصيل 480/7 . 
(5) فى ص : ١‏ خضب ©). 


(5) البيان والتحصيل 440/7 . 


لحن 


«/الاظ 


لضفه 


لحر أو لبرء لا لسَمْر » افتدت إلا أن تَنْزعَه مكاتها . 
قال مالك فى المرأةٍ تعادلُ الرجلّ فى المشول. : لا يعجيُنى أن يَنعَلَ عليهما 
ظلا » وعسى أنْ يكون فى ذلك بَعْضُ الس إن اط إلى ذلك » وفى رواية 
أَشْهّبَ : لا يستظلٌ هو. وتستظلٌ هى . وقاله ابن القاسم . 
75 6 0 .2 03 6 
قال : وف الدّمّل توضعٌ عليها رُقعة , قَدْرَ الدَرْهَم » إن ذلك كير » 
ويفتدرى . 
ومن « المُخْتَصَرٍ » : وإِنْ كان به قروحٌ » فألصقّ عليها رقاعًا صِغارًا » / 
فلا بأسَ به » وإن كانت كبارًا فليفتار . 
ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ : ولا بأسّ أن يربط تَمَقَنَه فى إزاره » ويعقد 
ذلك فيه » وإن لم يكْنْ له مِنْطقةً » وكَرة له ماللكٌ شد المنطقة على العَصّدٍ 
والفخذ والساقر . قالَ ابْنُ الام : ولا فدية عليه إِنْ فعّل » قال أَصبَعُ : 
أما فى العَضّدٍ فليفتد . ش 
| ومن « الي "2" قال ابن القاسم » عن مال : وإذا كان فى إصعه 
قطع بس بسِكين » فإن كان يسيرًا وجعل عليه حِنَاءٌ » وربطه بخَرّقة » فلا شىءَ 
فيه » وإن كان كثيرًا » افتدى إذا فعل ذلك . 
فى اليب للمحرمٍ ٠‏ وإلقاء الققث ٠‏ وقعلٍ الدُوابٌ , 
والدّن والكُحْل والحجامة وحلق الشْعَر 
والرينة » وغيرهًا , ومَنْ فْعلّه بغيره 


| من « كتاب » ابن المَوّازْ » قال رشن الليت لم عن ضعه و زوعايه 


8 
شد من مَسّه » والفدية فى شُرْبو » أو مَسُّه 0 


.:458/* البيان والتحصيل‎ )١( 
فى ص : واشمه ول‎ )1١( 


قال ابنُ وَهْبٍ : قال ماللكٌ : فى المُحْرم يشربٌ شرابًا » فيه طِيبٌ » أو 
ا 2 ا 0 7 وا #ث رام 0 

ٌْ رائحة : فلا يعود9" , ولا شىء عليه » وقاله. اشهب . قال محمد : وهذا 

ا عندّنا » فيما طَبِحَتْهُ الثّارٌ ء أو فيمًا تغير لونه » ولا يوجدٌ طعمُه » كالّرياقر » 

1ْ ع 2 0 ٠‏ ا و 

' وشبّهه . والفلونية . وليس لما فيه من الزعفران قدرٌء ولا يرَى . 

ا 3 ل 7 7 و8 

وكذلك ذكر ف « العْْييّةِ "© , عن مالك » فى الفلونيّة والترياقر : ولا 
باسّ عليه فى شريهما . 

<٠‏ قال ابنُ حبيب : وله أَنْ يأكلّ ما فيه زعفرانْ , مما طبخته النارٌ » حتى 

| أذهبت ريححه, ولا يَعْلّقُ باليد » ولا بالفم منه شئءٌ مثل الخشكّنانِ©») 
8 “ 2 هم رد يور و يمك هده م ٠‏ 

' الأصفر , والخبيص © ء/ فأما الْمَالُوئة© , والدَقَةٌ » فلا ؛ لأن الْمَالُودَ » وإن 

ا 5 7 500 2 00 و 

مسته النارٌ » فربما صبّغ اليد » وَالفم » وأما الدّقة المصبوغة فتصّبعُ اليد والفم . 

ومِن « كتاب © محمد . قال ابن القاسم : ومَّنْ شربٌ زعفرانا َدَاوِيًا ؛ 

افتدى . قال مالك : ولْيَغْسِل ما أصابه من لوقي" الكَعْبَمَ بيده » ولا شئءًَ 

ا _ ٠‏ 8 ل م 82 ِو 8 ٠.‏ 

عليه » وله تركه إِنْ كان يسيرًا » وإِنْ أصاب كفه من خلوقر الركن » فإن 

ا : ظ َءم دى مه م د مه وعوه 3 5 

كان كثيرًا» فَاحَبٌ إِلَىّ أن يغسل يده قبل أن يَُبُلّها » وإن كان يسيرًا فهو 

| منه فى سعة . 


وَكرة للمحرم بَيْعٌ الزْبْقَ وشِبّْهه من الطيب الذى يَعْلَق , فإن فعل , 


1 (1) فى الأصل : يعجبنى ). 

(؟5) البيان والتحصيل «/479 . 

() خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة » وتملاً بالسكر واللوز » أو الفستق . وتقلى . 

(4) الحلواء المخيوصة من افر والسمن . 

(ه) الفالوذ » والفالوذج : حلواء هلامية رجراجة تعمل من الدقيق والماء والعسل ومواد أخرى ٠‏ وتصنع 
الآن من النشاء والماء والسكر ومواد أخرى . 

(:) الخلوق : الخلاق ؛ وهو ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران . 


اه 


مالظ 


الاو 


فالله حسييه(١ ٠‏ وكرة أن يُخْرجَ فى رُفْقِهَا"© أحمال اليب ؛ وإنْ أسحذ بَانا9») 


ا يني 
ولا بِأسَ أن يضع يَدَهِ على أنه إذا مر بيب لات قاض لق 
العِْيّةَ ”© : حب إِلَىّ أن يفعلَ ذلك , ولا بأسَ إِنْ سَدٌ أثقّه من 
الجيمَةَ ».قال فى « القييّة ' : أو العُبار . 


قال ابنُ عبدٍ الحكم » عن مالك : وإِنْ قَطَرَ فى أذْنيه بَانَا غير مُطَيبٍ ؛ 


لوَجَعر به , فلا بِأسَ به . وكذلك لو جعله فى فيه . 


قال ابن وَهْبٍ » وابنٌُ القاسم » عن مالك : وما كان فى باطن الكَفّ » 
والقدم من شقوقر فَدَهنَه بزيتٍ » أو سَمْن لجر بهما » فلا شىءَ عليه » وأما 
على ظاهر الجلدٍ مما يِحَسَنْه » فليفتد . قالا » عن مالك . ف المحرم الماشى يدهن 
باطنَ ساقيه أو ركبتيه أو ظاهرٌ قدميه ؛ لخوفب أَنْ يُصِيبَه شىمٌ : فعليه فدية 
واحدة » وإذا اشتكى / بعضٌّ جسده فدهن ذلك بِدُهْن » أو بزيثٍ » فليفتد, . 
قال ابن حبيب : قال ماللكٌ : وإنْ دهن باطنّ قدمَيّه » وكفيّه لسَكْوى » أو 
شقوقر بزيتٍ » أو شحم ء أو دُهْن لا طِيبَ فِيو” ليَمُرّ بهم" , فلا شىْءً 
عليه » وأما على ظاهر الكفٌ والقدم وسائر الجسدر , فليفتد ؛ لأنه يُحَسُه » 
ويُذحِبٌُ قَشَفَه . وأجاز ذلك غيرٌ مالك » فى كل ما ياكله انحرمُ » وقاله 
ليث » وَرُوىَ عن على » وابن, عباس » وابنٍ مت يا 
وتركه أخوط . 


. 2 فى ص : وحسيه‎ )١( 

.)2 فى ز: و رفقه فيا‎ )١( 

(5) البان : شجر لحب ثمره رس 
(4) سقط من : الأصل . 

(0) البيان والتحصيل 0 . 

(5 --5) سقط من : : الأصل . 


ومنْ « كتاب » محمر : وإنْ داوى جُرْحَهُ بدواء » فيه طيبٌ » فبَرِئا » 
م انض فعاوده به » فعليه فديتان , ون حلق رأسَه » ثم وجد يردا » فتعمّم » 
قفدية واحدةٌ » إن كان فى موضع. واحلر » وكذلك إِنْ حلق رأسَه ثم ليس 
نوا » ثم تطيّب فى وقتي واحدٍ . ففدية واحدة . 

وإذا اكتحل مُحْرمٌ أو مُحُرمة بالإنْمد لا طيبٌ فيه لغير وجعر » فليفتديا . 
قال ابن حبيب : إن اكتحلا به لزينة , فليفتديا » وأما لغير زيئة ؛ لحَرٌ 
وشِبْهه » فلا فدية فيه إن لم يكن فيه طِيبٌ . قال فى ١‏ المُختَصَّرٍ » : ولا 
بأسَ للرجل بالكل قبل أن يحرم . 

محمد . قال مالك : وليس .من شأنٍ المُحرم والمُحرمة النظرٌ فى المراقٍ 
لا من وَجَع. » وذلك خيفة أن يرى شعنًا فيصلحّه » وليس من شأَنِو تسوية 
الشْعَر » ولا الحمامٌ » وإنْ نظّر فى المرآقٍ فلا شىءً عليه » ويستغفرٌ الله 

ومِنَ « العثْبِيّة 0 , أشهبٌ . عن مالك » عن المحرمة تقِيمُ أيامّاء ثم 
تريدٌ نظرٌَ وجههّاء / فى المراقّ» فَكَرةَ لها ذلك" . 

ومن « كتاب » محملر : وإذا أخذ من شاربه » أو نتف من عينه شَعَرًا » 
فليفتد, ولو سقط من شَعَر رأسه شىءٌ بحَمْل متاعه » فلا شىءً عليه » وكذلك 
إن جر بيدده على لحيته » فسقط منها السْعَرَةٌ والشْعَرّتان . قال ابن القاسم : 
ولو اغتسل فتساقط من ذلك شَعَرٌ كثيرٌ » فلا شىءَ عليه » وإنْ كان تَبْرّدَ » 
أو لو قتل لذلك قَمْلُا من رأسه » فلا شَّىءَ عليه فى الجنابة » وعليه الفدية 
فى ابرّدِ . قال أَصْبَعُ : وهذا إن تنائرٌ دوابٌ وشىءٌ له بَالَ » فأما فى مثل, 
الواحدة فَليْطْعِمْ تَمْرَاتٍ » أو قَبضاتٍ سويق أو كشرات . . 


. "1١/4 البيان والتحصيل‎ )١( 


؟اء النوادر والزيادات 3 29 


لالظ 


1 


قال فى « المُحتَصَر » : ومَنْ شأنه قرْضٌ أظفاره » أو لحيته بأسنانه » فعليه ٠‏ 
فديةٌ واحدة . وكذلك ف « الْتْيّةِ ”© . عن ابن القاسم . عن مالك : 
يفترى . قال ابن القاسم : يريدٌُ فى ظَنّى وإن كان مِرارًا . 

ومِنْ « كتاب © محمد : ومَنْ نقف هَعرَا من أنفه » أو مَنْ حلق مَرْشْحة 
لضرورق » أو لموضع. المحاجم. ناسيًا » أو جاهلًا » اقدى » وكلّ ما كان 
لإماطة أَذّى وإنْ قل » ففيه الفدية » وما كان لغير إماطةٍ ولا لمنفعةر » جاهلًا ؛ 


أو نايا ء فعليه ى الشمرة أو"» الشْعَرَات قبضة من طعام . 
قال ماللكٌ : 'وإن قصٌّ" ظفرَيْن من غير كسر ء افتدى . قال ابن 
56 كك مه وام “ااه 0 و وغ و 
القاسم : ولا شىء فى الواحد إلا أن يميط به عنه أذى . وقال اشهب : يطعم 


2 ب و وادره 58 
.فيه شيئا » إن قصّ من كل يدر » افتدى . قال ابن وَهْبٍ » عنْ مالك : 


فى الظَفْر الواحد مِسَكِيئًا . 

ومَنْ فعل ما عليه فيه الفدية » فلم يُفتد, حتى فعله ثانية / » أو غيرّه مما 
فيه الفديةٌ » فإِنْ قرب بعضّ ذلك من بعض . وفى موطن واحارء ففدية 
واحدة » وإنْ لم يكنْ كذلك . ففى كلّ شىء فدية » إلا أن يكون نوى أَوْلَ 
مرّةَ أن يفعلَ ذلك كله » ففدية واحدة لذلك كله تُجْرِئُه » وإنْ كان بين 
ذلك أيامٌ . 

قال ابن وَهْبٍ : قال ماللكٌ : ولا يقصّ حرم شارب حَلال » ولا حرام » 
ولا يأخذٌ من شّعَره » فإن فمّل فلا شىءَ عليه فى الشارب » والأظفار » ويْطْهِمُ 
ف الرأسٍ حي من طعام . وقال ماللكٌّ : يفتدى » ولا فدية فيه عندى . 


. 477/7 البيان والتحصيل‎ )١( 
٠. زيادة من : ززاء ص‎ )١ - (؟‎ 
سقط امن :موا‎ ,)-( 
.» بعده فى زء ص : ولو اطعم‎ )5( 


قالا . عن مالك ودع بوجت علا مارت اه جل ترات 
فلا شىء عليه . 

قال : وليَجُرٌ من شَعَر دَايْته ما شاءً . 

قال ابن بيب : وأكرة الججامة للمُحرم إِلّا لضرورة » ولا فدية فى ذلك 
ما لم يحلق شَعرًا . قال مالك : ورُوِىَ عنْ ابن عُمرَ(؟ » قال : 'فإن احتجم" 
لضرورة ؛ أو لغير ضرورة » فحلق ها شُعَرًا فى الرأس » أو القفا » أو سائر 
الجسد ء فَليْفئَدٍ . قال سحئُون : ولا بأس عليه أن يَحْتججمَ ذا لم يملق الشعرَ» 

ولا يَحْتَجَمْ فى الرأس » وإن لم يحلق منه شَّعَرًا خِيْفَةَ قل الدوابٌ . 


ون( لشي م9كنن-. إل القاسع .+ عن 55 ولأاباس أنه يك 


المُحْرِمُ ما به من القروح. حتى يَخْرّجَّ الدم . 
ومن ١‏ كتاب » "انر المواز» 2 و' العنيية » » عن مالك » قال : 
وللمحرم أن يتسوك » وإنْ أذمى فاه وييْط جراحه » ويقطع عِرْقه » ويقلعٌ 
ضِرْسَة » ولا يحتجمْ إلا من ضرورةٍ » ويلك جسده » ”"وقروحه وإن أدمي 
جلدم بوك اي م 10 . وى موضع, اع وله أن يفقا 
دُمُله . 

ومن ١‏ العْبِيّة "2 , مِنْ سَماعر شه : وإذا أخد القَمْلّة من ثويه » أو 
من جلْده » فيضمُها منه فى مكانٍ آخر » فأرجو آلا بأسسّ به » وأما أن يلها 
بالأرض » قلا. قال فى «المُخْتَصَرِ » : وإذا سقطت من رأسه قملة » 
فليدعْها » ولا'يَرُدّها مكائها . قال فى « المُخْتَصَرِ الصغير » : وله أن يحلكٌ 


(1) فى الأصل وعمر» : أغرجة الإمام مالك + أ : باب حجامة الحرم » من كتاب الج . الموطاً 
(ه” .0 

(' - 5) ف“الأصل » ص : « يحجم » . 

(*) البيان والتحصيل 445/7 . 

(5 -) فى زرءص:«محمدع. 

(5 - ه) سقط من : ص . 0 


(5) البيان والتحصيل 5/4” . 


ومهة*؟ 


لظ 


عإقكار 


ما يراه من جسده » وإ أدماه . قال سَحْمُونَ : وليترقق بحلثٌ رأيه . وف 
باب ما يقل المحم من الدّوابٌ بقية القول » فيما يلزمُه من قتل الدوابٌ » 
والذّرٌ وغير ذلك . 

ومن ١‏ المي 90. ابن القاسم ء قيل الل : شد حرم الشعر؟ 
قال : لا ء إلا الشىعً الخفيف . وقال ابن بيب : لا باس أن يُنْشِدَ الشغرَّ » 
ما لم يكن فيه حَنّى » وذكرٌ النّسَاءِ » وقد فعله أبو بكر وعمرُ”© 
عباس ”" 2 وغيرهم . 

وعن وكات ممبد : ومَنْ طَيْبَ محرمًا » وهو نائم ؛ أو حلق رأسّه ‏ 
فالفدية على فاعل ذلك بسك أو طعام » "ولا بصيام © وليفسل 
المحم عنه الطب فإ كان الفاعلّ عديمًا » فلفتدر ارم » يرع على 
الفاعل. - إن ل - مِنْ ثُمَن الطعام ؛ أو ثم من النْسَكِ » إن افتدى 
بأحدهما » وإن صام فلا يرجعٌ عليه بشىءٍ . 

وكرة مالك لِلْمُحْرم. غَسْلَ نويه إلا لنجاسة » أو وَسَحر ء قَليَيِله باماء 
وَحدَهُ » وإن مات فيه دوابٌ . ولا يَعْسِل تَوْبَ غيره » فإنْ فعل أَطْمَم شيا 
من طعام ؛ خيفة قتل الدّوابٌ إن أمِن ذلك » فَلْيغْسِلُه » ولا شىء عليه . 
قيل مالك : فالعَسَلْ بِالأَشْئانٍ ؟ قال : أمّا اليدين / » فجائرٌ ما لم يكّنْ فيه 
فك ركزقهةان شي 


- ىو - © اس ج82 6 8 03 
وٌمِن ( كتاب ») ابن حبيب : ومن بهل فلى ثوبه أو فلا راسّه حتى انتفع 


. البيان والتحصيل‎ )١( 

.)» فى زء ص: ١ابن عمر‎ )١( 

(5) انظر : تفسير الطبرى 7517/97 - 73568 . 

(* - ؛) فى ص : «٠‏ إلا بصيام » . 

(0) فى ز: ١‏ أيسبر بالأقل » » وفى ص : « أيس بالأقل » . 


كه 


. بذلك . فعليه الفدية . فإِنْ كان إِنْما قتل منه ”قملة » أو قَمَلَاتٍ" , فليطعم 


حَفئَة أو حَفَنَاتٍ » وما أطعم أجزأه , وأما إِنْ فلا ثوّه أجمع , أو نشّرّه » أو 
أكثرَ ما الْقَى منه فليفتد » وكذلك إِنْ أمر بذلك عُلَامَه الحَلَالَ » وَإِنّ كان 
حرامًا أيضًا ء فعليه فديتان ؛ لأنهُ كأنه أُكْرَهَهُ بعزيمة الأمر » وكذلك لو أمره 
. بذبح صيدٍ فذبحه » فعليه جزاءان » أؤ وطيّ أمتّه امحرمة » فعليه هديان9© ع 
افك لا أكرّهها . 
قال ابن القاسم . عن مالك ء فى ١‏ العْتْبيّةَ »© , فى محرم أمر جاريئّه 
. امحرمة أن تَْلَِ إزارّه » فَليْهُ » وألقت الدُوابٌ عنه » فليفتد بشاقٍ أو صيام. 
ثلاثة أيانناء ولو أمر يعلى_التوب جديا عخرمًا فعلق كل واحلر فذية » ولو 
أمر حلالاء لم يكنْ على الحلال شىءٌ » وهو على الآمراء ولو أمره بقتل, 
الصيدٍ , لمْ يكنْ على الآمر شىْء . وامحرمٌ إذا حُلِقَ رأْسُه » وهو نائمٌ » فعليه 
. الفدية » وليرجعْ بها على الحالق » فإِنْ كان الحالق محرمًا » فعليه فديتان . قال 
مطاف ولين الاتخدوق:: 

ومن ١‏ العثْييّةٍ ء ابن القاسم . عن مالك : ولا بِأسَ أن بيع إزارّه 
ِمَا فيه من القمل . قال سَحنونٌ : ليس إذا باعه عرّض”“ دوابّه للقتل . 
وفى باب ما يجورُ أن يفعله عند إحرايه شىءٌ مِنْ معنى هذا الباب.. 


)١ -1١ |‏ فى ص : «قتلة أو قتلات © . 
(5) فى ز)ص:(هدى)». 
(*) البيان والتحصيل 4١7/#‏ . 
(4) البيان والتحصيل 41١8/#‏ . 
(0) ف الأصل . ص : وعن من » . 


1 عإوعظ 


ذكرٌ فدية الإذاء ٠‏ وأين تَذْبَحُ 
مِنْ « كتاب » / ابن المواز » قال : له أن يذبح نُسْكَ الفدية » حيث 
شاءء فى لَيْل » أو تهار , والنسك » ؛ شاةً » وإن شاء أن يَنْسَكَ ببعير أو 
بقرقء فى بلدره» فذلك له» وقذ فعله عَلِىُ بن أبى طالب » وله أن يجئله 


.وم مه سم 


هذا » وَيقلَتَه » ومُشِْرَهُ » كم لا ينه إلا ملى » أو بمكة » إِنْ أدخله من 


. الحلّ‎ ٠ 


قال : وإذا اختار الإطعام فأطعم الذّرة نر مرا من مَرَى القمح. يزيد 
من الذّرةٍ مثلّ ذلك . قال فى ١‏ المُختَصَرٍ » : وكذلك الشعيرُ ٠‏ وقال فى ' 


و المدونة )() : وما عليه مدان » ِكل مشكين, » من عيش ابل من 


شَعِير » أو بر . 
ا ون عَدَّى سه مَسَاكِينَ وَعَشَاهُمْ شيعا لَمْ يُجْرئه . قال 
شهَبُ : إِلّا أنْ يَْلْعْ ذلك مُديْن » فأكثرٌ ؛ لكل مسكين, ؛ وإذا افتدى لشىء 
ل 
قال فى ١‏ المُحْتَصَرٍ » : ولا يب فى الفدية جَدَعًا . 


باب فى ححج الصغير ‏ والعد ؛ وذات الزوج 3 
والمولّى عليه » وما يدخل عليهم من جزاء أو فذية 
وفساد 0( والعملٍ عن الصبىئ 


فنعا انم اموا » قال ابن وَهْبٍ » عن مالل : ولا يُحَجّ 
بالرضِيعر » فأما ابن أربع. سنين وخمس ء فَعَمْ » ٠‏ وإذا حَجّ به أبوه » فما 
أصاب من صيئر» أو ما فيه فدية» ففى مال الأب : إلا أن يخرج به ؛ نظا 
لأنه لو تركه ضاع » » فيكونُ ذلك فى مال الصبئ » ١ن‏ لم يكن له مال » 
أنبَعَه به » وقد قيل : إن ما أصاب من صيدر » قفى ماله : - يريد كالجنايق - 


. 454/١ المدونة‎ )1( 


وإذا أفسد حبّه , فعليه القَضَاءُ / » والْهَذئُ . 

وإذا جرد الصبئٌ » فلا بأسَ أن يُنْرَكَ عليه”2 مثلُ القلادة » والسّوارين . 
قال مالك : وإذا رمى الأبُ عن نفسه , حمل الصبىّ » فرمى عنهء ولا 
يطوف به" مَنْ لم يطّفْ لنفيه » ولا بِأسّ بذلك فى السعى ء أنْ يحمله » 
سمو يه اعليها «سعبًا واخيدا تقال ابن القانتى:#توإن افا عله )(وخن 
. ”الصبىّ طوافا واحدًا أجزا عن الصّبىٌ وأحث إل أن. يُعيد عن نفسه” . قال 
طبع :+ بل ذلك علية ولتت + ولو أعا عن العلية ؛ كان أَحَبٌ إلى » كقول 
مالك » فيمَنْ حجٌ حَجةٌ عن فَرْضِه » وتَذْرِه » أنه يد الفريضة ويُجْرِنُه عن 
النَذْرِ . قال. أَضْبَمُ : وما هو بالقويٌ » والقياسسٌ أَنْ يُعيدَ التذْر . 
قال ماللكٌ : : ويَِْقُ الصبى + وأما اَي » فإن شاء حلقها ء أو قر ء 
والجلاق أحَبٌ إليناء وأما الكبيرةٌ » تقض . قال ابن حيبب : ولا بأسّ 
ا 10 » طوآفًا واحدًا » 
وليرْم عن الصبٌ » أو المريض » بعد رَمْيه عن نفْسِه » فإن جهلَ فرمى عَنْ 
نفييه جمرة يسَيْع 9 بقدر , ثم رماها عن الصبىٌ » أو المريض » ثم فعل 
ذلك فى بقيق الجمار » فقد أخطاً , ولا يُعيدُ عن نفيه » ولا عنهما . 
ومن « كتاب » ابن المَوّازِ » قال ماللكٌ : ولا أُحِبُّ أن يَدْلَ بالعبدٍ 
القَارِو ذى الهيعَةَ إلا مُحْرمًا » وأما الصغيرٌ . والأعجمىٌ » والجَاريةٌ » يصُونُها 
للبيع. » فما ذلك عليه » فإِنْ سألنْه الإحرامٌ , فَحَيْرٌ له آلا يمنمها » وإِنْ تمص 


)١(‏ فى ص: (عنه), 

.) فى ص : (فيه‎ )١( 

5 - »م ف الأصل : ٠‏ نفسه » . 
(؛) فى زءص: «لسيع». 


ايان 


لو 


ملظ 


من ثُمَنِها » وليس عليه بواجب . وكذلك فى ٠‏ المُخْمَصَر » » واد » وله أن 
يج بعبلره الُضرائيٌ » وير من النرائي / . ولا 9 أن يَحَرِمٌ م العبدٌ 
بالحج » وإن ن لم يَحْتَيِنْ - "يريد العُّلام© - إذا أذقة ل السيد 


عم 


ومنه ومن « العنييّمَ “!© » ابن القاسم » قال ماللكٌ » فى رججل مُوَلَى عليه 
أحرم بالححجٌ » أو المرأة عند أي" ؛ أو زوجها : إن ذلك من السّعَةِف» ع 
لا يقضى , ولا على المرأق قضاء"” , وإذا أَمّلها رَوْجْهَا وأبوها إذا حت 
الفريضة ال عمة : حي الى عليه »لز مل له » قال . وإذا 
أحرم عبدٌ بغير إذنٍ سيدره » فحلّله » ثم أَنَ له فى القضاء » فى عام. قابل ١‏ 
فذلك جائرٌ » وعل العبدٍ الهَدْىُ فى حَجَّةَ القضاء » فَإِنْ أَمْدَى عنه السيدٌ » . 
أو أطعم » وإِلّا صام هو ء وأجزأه » وليس له أن يَنْسُكَ » ولا يُهْدِىَ عمًا 
لزمه فى ذلك من ماله » إلّا بإذن سيدره » إن لم يأَذنْ له , ولا أهدى عنه 
َليِصُمْ ٠‏ ولا يَمْغه الصُوْمٌ » » إِنْ كان ما أصاب خطأً » وإنْ تعمّد » فله مَنعْه 
إن كان ذلك يُضِرٌ به . 

قال هب : إذا أحرم » فحلله سيئه ثم عتى » أو حل الصبئ وَل 3 
بلغ » فَلْيُحْرِمَ" الآنَ بالحَج » ويُجزئهما عن حَجة الإسلام . محمدٌ : لآن 
قضاعٌ ما حللا منه لا يلزمُهما » ولو نذّر ذلك العبدٌ نذرًا فلم يَرِدْ ذلك عليه 
حتى عتق» أو نذَّرّه سَفية" بال » ثم رَشَّد» فذلك يلزمُهما» وأما 


» يريد المسلم‎ ١ : سقط من : الأصل » وى ص‎ )١ - ١١ 


5031/7 البئان والتحصيل‎ )١( 


(5) فى ص : «ابنها » . 

(4) فى الأصل » ز:: ١‏ السفه » . 

(5) بعده فى الأصل » ص : « و»ء وفى ز : ٠‏ قضاؤه ». 
(5) فى الاصل : ١‏ فليحرم » . 

(70) فى ص : ١‏ لسفيه © . 


لضن 


الصبئٌ فلا يازمُه إن بلغ . وكلّه قولُ مالك لا اختلافَ فيه . ولو أذن له 
| سيده فى الحَجّ , ففاته الحجّ » قال : فعليه القضاء والهَدْئُ » إذا("© عتق . 
“قال »بات آخر + كيل لأسْهَك + فهل “جننه: سنيثه أن كل من ذلك فق 
و ع ال . فإما 
يبقيّه يبقيه إلى قابل ا 


قال : وإن أفسد حجّه . / قال أَشْهّبُ : فلا يلزمُ سيده أَنْ أن لهُ فى 
القضاء » وذلك عليه إذا عقق » وقال أَضْيمُ : على السيد أن ين له . محمة : 
والضيوات :قزل اشيت 13 : 


قال ابن حبيب حَبِيبٍ : وإذا أذن ليده فى الح » فما لزمّه ما فيه صيمٌ » وإن 
كان عن تعملره » فليس له منعٌه منه , وإن أضرٌ به » وكذلك لو نكح بإذنه » 
٠‏ فلزمه ظِهارٌ » فلا يمنعٌه الصومٌ إن أضرٌ به » وهو قؤلٌ ابن الملجشونٍ » وابن, 

وَهْسبٍ » وقاله ابن هاب » ويّحبى بن سعيار » وفرق بن القاسم بين ما لزمه 
ْ جعمده ويد خخطيه »| فيما يضر بسيلره من الصيام توزاق غيرة أن إذنة 
. فى الأصل » يوجبٌ ألا ينمه مما جر إليه ؛ إلا مما يكون فى مال العبدٍ » ؛ فيجتمع 
علية + أن الدامقه فيه 

قال ابنْ حَبيب : قال مالك : وليس على الزوج نفقة لزوجته » فى خروجبنا 
إلى فريضة الحجّ » وذلك من مالها » وملا" أن تحرج فها بغير إذته » وإذ 
لم تد ذا مَحرَم . ولا تخرجُ فى التطوع إلا مع ذى مَحْرَم» وبإذن الزوج, » 


وكره عمرٌ بن عبدر العزير , أن يخرج بها عبدُهاء قيل ل : إنه أحّ ها من " 


الرضاعة » فلم ير ها يسا . 


)١( 1‏ بعده فى ص : ولا . 
(؟) بعده فى ص : « أبو بكر قد » . 
(”) سقط من : الأصل » ز . 


لضن 


؟/لالاو 


لالظ 


وقال ابن المّوَاز » فى التى حللها زوجها من حجة الفريضة : إن إحلاله باطلّ » | 
وهى على إحرامها . والذى قال محمد يقل حي . قال محمد وعلها من الفدية 
وغيرها , ما على غيرها » وأَنْ وطأها ‏ أفسد”" حجّها » وتقضى » وتَجرئها فى 
حجّة الإسلام. » وتَهُاى فى القضاءٍ . أو يُرْجَعٌ بِالْهَدي على الزوج. 0 
فارقها / وإن تزوّحَتْ غيرّه قبل القضاء » فنكاحها باطلّ ؛ لأنها مُخْر خرمَة بَعْدَ 

ومن ١‏ العتبية ولا قال عيمس » عن ابن القاسم ما 
لزوجها » حتى يت ركها تج الفريضّة يضّة »قال :“يلزمه الصداق” ؛لأنه يلزمه أن يدعها . 

فى العمرة . ووقنها , وإيجابها 

منة كات » اير اموز » قال مالك : العمرة سُئّة واجبة » كالوتر » وليس 
كوجوب 0 "وذهَب ابن حبيب إلى أنبا كوجوب الحَج" , وذهّب إليه 
ابن عبد الحكم ' ' وليس بقول مالك » وأصحابه . 

قال ابن الموَازٍ : وكرِه مالك أن يعتمر عمرتين فى سَنَةا » يريد فِن فعل 
لزمه . وقال محمد #وأريح أن.لا يكن تفيامت . وقد اعتمَرَت عائشة مرتين فى 
عام وفعله ابن عمر”2 » وابنُ المُنْكْدٍ ر ؛ والمسور” . وكرِهَتٌ عائشة 
عمرتين فى شهر”" » وكرهّه القاسم بن محمدر””") . قرطت عائشةٌ فى العمرة 


(١)فىزءعص:وفسد)ع».‏ 
1 اماد لصيل 0 


(؛: -5) سقط من : الأصل . ٍ 

(5) انظر الموطاً » فى باب جامع ما جاء فى العمرة » من كتاب الحج . الموطاً 0000 

(1) انظر : الاستذكار » لابن عبد البر لي كن . والسنن الكبرى » للبيقى 844/4 . 

(/) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى المدنى » إمام ثقة فاضل اول ا وا . تقريب 

التبذيب ١8‏ للن 3 7 

() هو المسور بن مخرمة بن نوفل الزهرى ‏ أبوعبد الرحلن ؛ له ولأبيه صحبة اولاني ايخ وسفن . تقريب 

البذيب 7ه ” 

(9) بل لم تكره ولت بأم الى ع 3 : باب بيان وجوه الإحرام » من كتاب اللحج . 

صحيح مسلم 41/5/7 - 841 . وأبو داود » فى : باب فى إفراد الحج » من كتاب المناسك . سنن أبى داود 

4١5- 5‏ . والنسانى »فى :باب فى المهلة بالعمرة تحيض وتناف فوت الج معن كتانب الناسك. ٠‏ 

المجتبى 1748/0 159.0 . والامام أحمدء فى : المسند 9ه 3١‏ 2 39414 . 

. 787/101 انظر : الاستذكان » لابن عبد البر‎ )٠١( 
كا"‎ 1 


2, 


سبع سين » فَقَضَئْها فى عام واحد”") ٠‏ ورُوىَ عن على : فى كل شهرٌ 
كن لان حوب نولم 1 ا ا ل 0 
| قال غير ابن حَبِيب : وإنما اختار لا ل لات ل 
كه ؛ ؛ ولأله اعمر ثلا مر » فى كل عام عمرة” . وقد كره كثيرٌ من 
“السَلقو العمرة فى السكة “مرتين:, 
.ومن « كتاب » ابن المَوّاز » ومن ١‏ المي 3 ابن القاسم » عِنْ 
مالك : ولا بس لغير الحاجٌ أن يعتيرٌ فى آخر أيام. التشريق » ”لا يفعلٌ بعد 
ذلك ولم يُرَحصْ للحاجٌ فى ذلك قبل أن تَفِيبَ الشْمْسنُ . قال ماللكٌ : والعُمرة 
.ف يام الشريق "© بجائرة لغير لحاج » وأن يُحلّ منها فى أيام التشريق / ٠‏ او 
ام ا اودر شا سي ليك لد من آخر أيام التشريق . 
قال محمد : فِن جهل » فأحرم بها فى آخحر أيام الرمى ؛ قبل غروب الشمسٍ » 
نكن بال ف يرم + أو م متخن + رق رص ل وول كلك قر افد 
يلزمُه » ولكنْ لا يُحِلٌ حتى تَغيبَ الشمسُ: » وإحلاله قبل ذلك باطل » وهو على 
٠‏ إحرامه . فإنَ وطى بعد ذلك الإحلال » أفسد عمرته » وليقضها بعد تمامها » 
ويهادٍ . ولوأنَ المُمعجُلَ أحرم بعمرةٍ فى اليومين بعد أن حل »وخرج » وتم عمله | 
لم يلزمه حرام ؟ لعرم ليا" أوبار ولا تضاء علد 
ظ قال مالك : ولا بأسَ أن يعتمرٌ بعد أيام الرمى » فى آخر ذى الجججق » 
ثم يعتمرٌ فى الْمُحَرُم عمرة أخرّى » فيصيرٌ فى كُلَّ سَتَمَ عمرة . ثم رجع , 


. 7617/١١ الاستذكار‎ : رظنا)١(‎ 

(؟) انظر : الاستذكار 701/١١‏ . 

(7) أخرجه أبو داود , فى : باب العمرة : من كتاب الحج . سئن أبى داود 450/١‏ . والإمام أسمد » 
فى : المسند 70/9 .18٠‏ 

(4) البيان والتحصيل 41/1 : 

(ه - ه) سقط من : الآصل . 


ركض 


؟اناظ 


فقال : أَحَبُ إلى لمَنْ أقام أَلّا يعتمرٌ بعد الحَجّ حتى يدخل الْمُحَرُمُ . 
وقال ماللكٌ : والعمرةٌ فى ذى الحِجَةَ “بعد الحجٌ"© أفضل منها قبل الحَجّ 


فى أشهر الحَجٌّ » ولا بأسَ أنْ يعتمرٌ الصَرُورَة قبْلَ الحَجّ » وقد اعتمر النبئ 


يله" قبلّ أن يخ , ومَنْ أحرم بالحَجٌ مَنْ مكة » فحُصِرٌ بمرضر ففاته 
الحَجّ ؛ فَليَخْرجٌ | ار ل بعمرة فى أيام ا 
ومن « كناب » ابن حَبيب » وأَحِبُّ للمعتمر أنْ يقيمٌ لعمرته ثلاثًا بمكة . 
فى القِرَانٍ والتّمئع وَالْإفْرَا » وَإِرْدَافٍ 
الخ عل العقرة ».ونا لز عن الزن .+ آر 
تَمَتّعَ , ؛ وما يَدخْلٌ فى ذلك من فساد أو فوات 
من « كتاب » ابن المّوَازٍ » قال محمدٌ : المت وتران والإثراة ع 
والإفرادُ أفضلٌ ذلك / . قال مالكٌ » فى « المُحتَصَرٍ » : والإفرادُ أَحَبٌ إلينا . 


قال عبدٌ الملكِ : وقد اخيُّلفَ فى حجّة رسول ا ملت ؛وَاحَق أن يكون 
0 5 0-017 ءَ ع عدار ١‏ اف 
وى ذلك وأصَحْهُ الإفراد ؛ لأنه أسلم ,» ولا هذى فيه » ولا يكون الهذى 


0 00 5 7 0 35 00 5# 
إلا <لِيَجْبْرَ به" شىءٌ , فالإثم لا يُهْدَى فيه » واختار ذلك الآئمة » وامتثله 


001 صزا 6 4 ١‏ 5 , 2 صابن 
اهل الخبرة بالنبئ عه ٠‏ فجاء أن عائشة أفردت » وذكرت أن البىّ فك 
أفرو©) ؛ وهى منه بموضع الخبرةق الأكيدة 3 يلا وغبارًا 0 0 وعلانية 5 
0 - + بير 
وافرد أبو بكر سَنَة تسعر » وأفرد عَتَابُ اد سَنَة ثُمَانٍ » وهو اول 


)1ع )١‏ سقط من :. ص .. 

(؟) أخرجه أبو داود » فى : باب العمرة » من كتاب الحج . سنن ألى داود ١إحةغ‏ . 

5 -”) فى ص : «أن يجيه » . ش 

(4) أخرجه البخارى » فى : باب التمنع والإقران والإفراد بالحج » من كتاب الحج . صحيح البخارى 


كينل » ١/5‏ . ومسلم ء فى : باب بيان وجوه الاإحرام ...» من كتاب الحج : صحيح مسلم 
اللا خلاو ولاى احلا 1 


لسن 


3 حَج تام للمسلمين » وأفرد عبد الر حمنٍ عام الردةٍ 5 وأفرد الصديق السّنة 


. 
.- 


الثانية » وأفرد 0 عَشرَ سنين ؛ وأفرد نان تلات عشرَة سنّة .' 


والممَصْلَ به العَمَلُ ِالْمَغيئَة من الْأَئِمَةٍ وَالوَلاةٍ وَمِنْ عُلَمِائِهم وَعَامْتِهِم 0 
العَدْلُ عَنْ هَذَا . 
“فى « كتاب ») محمد » قال ابن المسَيّب : الحجّ أفضل من العمرّقٍ . 
”قال أبو محمد بن أنى زيد" '. وأراه يعنى أنه إذا جعل عمله للحجٌ الذى 
هو أفضل من يوم يُحْرمٌ كان أفضلَ أن يُْرَكه مع ما هو أفضلٌ منه أو بيدا 
فى إحرامه بالعمرة . ويكون حَجه الذى هو أفضلُ إما يحرم به من مَكة» 
ليدلٌ أن الإفراد أفضل" . 


ومن ١‏ المَجْمُوعَة » , قال أشهَبُ', عن مالك : أما مَنْ قدم مكة |مُرَافِقًا . 


للع » قالوناة لاحت إلى ٠».‏ وأنا نافد ».ويه وين المع اطول زعا 
ا ردي 
إلى » ومَنْ قدمامُقارنا » ولم يشل الإفراد » فالقرانَ له أحَبٌ إلىّ / من العم 
ومن « كتاب » ابن المَوازٍ :وما اه القارك من شوء ؛ لهذت وان 
لذلك » وجزاء واحدٌ + وفدية واحدة . قال مالك , فيمَنْ تن » وله أهل 
بمكة » وأهل بغيرها فاوط لد أن مذاي . وقال أَشْهَبُ 00 


1 


يأق أهله بمكة مُتبًا » فعليه الع » ون كان سكا بمكة . وإغا يا 
0 ا ل ل 
عن مالك . 


وقال فى ١‏ العتبية 0 سمعث مالكًا قر فى من ترك أهله بمكة من 


)١ >‏ هذه الفقرة فى زء ص » تتى فى الترتيب الفقرة التالية ٠.‏ 
(؟ - 5) سقط من : ز 


(") البيان والتحصيل */401 . 


اضر 


او 


لام يي فلا 

بْعةَ عليه . قال محمد معناه عندى أنه دتحل بها للسكتى قبل يُحْرِمَ 

بالفبرق » هريد فى أشهر الج ؛ وكذلك لو سكنها بغير أهل » الا 

قال أَمْهَبُ : ومن انَْجَعَ إلى مكة للسَكْتَى فى غير أشهر الحجٌ 4 لقره 

نع ى أشهر الح » فلا مث عليه ؛ لأّه مح » ون كان لغير سَكُتَى ع 

فهو متمثّمٌ . ومّن اعتمرٌ من أهلٍ الآفاقر فى أشهر الحم » » ثم رجع إلى(" 

مثل مه ثم ححجّ من عايه » فإِنْ كان ذلك إلى أفقي غير الحجاز » كالشام, » 

أو صر والعراقر » أو أفّق من الآفاقر » أفقه أو غير أْقِه » فلا هَدْىَ عليه » 

ولو دم هديا فاعتمر » ثم خيرّج إلى بعض, الآفاقو » ثم حج ل يكن متممًا . 

ولو قدرم مِضْرِىٌ » ثم كان رجوعّه إلى مثل العراقر والشام. ٠‏ فليس 

متمّع 2غ فإِن رجع إلى مثلر الجُحْفَةَ , والْمَدِيئَةَ » والطّائفر » فليس 
2 بقرَانٍ / له وهو متَمَنّعٌ . . وروى ابن عباس مثله . 

قال ابن ويب : ولا" تَمَثَّ تَمَتّعَ لأهلٍ مك ولا لأهل. القرَى المُجاورة 

أما مثل مر ظهرانَ » 0 وتخلتان”؟ » وعَرَقَة » والرججيعر : 

وشيْهها مما لا تُفْصَرُ فى مثله الصلاةٌ » فأما ما بَعُدَ مما تقصَىُ ؛ فيه الصَّلاةَ ؛ 

مل جد » ومُسَفَاكَ» والطائف » وراهطر » فعليهم هدي امع » هكذا ري ْ 

عن”© ابن عباس » وهو مذهبُ قولٍ مالك » وأصحابه . 


ها 


نه 


0 بعده فى الأصل : « فافلوى‎ 0١١ 
. 6 إ() فى ص : :+ ( بتمتع‎ 
- ضجنان : جيل جبامة نه وين مكة مسة وعشرون ميلا‎ )5( 
. (إفى نخلتان : وادى من أودية الحجاز فى الجتمال عن. مكة‎ 
0 ْ . سف أمن : الأضل‎ )6( 


0 


شد" 


”قال أبو محمدر" : والنرى تأوّل ابنُ بيب فى هذا » ليس بقول مالك » 
وأصحابه » فيما عَلِمْتٌ . 

ومن « كتاب » ابن الموّاز : ومن اعتمرٌ فى أشهر الحَج يريد التمنْعَ ‏ 
ففاته احج قبل يُحْرِمُ به » وفرغ من عمرته » فلا تَمَتّمَ عليه . 1 

وف الي »”©, ابن القاسم » عن مالك » فيمَنْ خرج يريد التمتع 
الى النامس قد قَرَعُوا من حَبّهم » فلا شىء عليه . 

ومن .3 كتاب 4 محمار:: .ومن اععضل. أ أشهر الحَجّ » 'فأفسد عمرته 
بالوطء" » ثم حل منها ء اح من جاه ل اقضاء خخرية توق لدت 
وعليه قضاءٌ عمرته بعدَ أن يُحِلا؟ من حجّه . وحَحجهُ تام » ولو أردفه على 
' العمرة الفاسِدَةٍ » لم يلزمه ذلك الححج » ومّن اعتمر عن نفيه » ثم حل » 
م حَحّ من عليه عن خمره » فهو ممع ومن حل من عمرقه فى غير ذى 

“فتعجل إحرايه” - يريد فى غَر0' ذى الحِجّةَ - أَحَبٌ إلىّ من 

تأخيره إلى يوم الَرْويَةَ » فإن أخرّهُ» فلا بأسَ بذلك . 

قل ان التاسوري عن فالا :وين تكح باقر لاك ا بات قر 
إن / مات قبل رمى جَمْرَةَ اعقب » فلا شىء عليه » ون مات بعد رَمْيها » كر 
فقد لزمه هَدْىُ اتمتّع. . قال ابنُ القاسم » وأَشْهَبُ : من رأس ماله ؛ لأنه 
م يفرط . قال ابن القاسم : وكذلك إِنْ مات يوم النحر , وإنْ لمْ يَرْم فيه » 


)١ -١(‏ سقط من: زء ص. 

. 47/7 البيانت والتحصيل‎ )7١( 

5 سقط عن اوسن 1 

شْ (5) بعده فى الاصل » ولعلها حاشية : « فى ١‏ الأم » يمل . وقال الشيخ الصواف يحل » . 
(ه - ه) فى ز: و فتعجيل حجه ع . 

(5) فى ص: «غير». 


وض 


0ه 


أو مات بعده » فقد لزمه. ذلك » وكذلك روى عيسى » عن ابنر القاسم » 
فى « المي ». وقال سَحْمُونَ : لا يَلْرمُ وَرَتتَها إِلّا أن يشامُوا » كمَنْ 
حلت عليه زكاة » فمات » ولم قرط 6 و 1 لو ع . والذى ذكر 
سَحُْونَ » عن قول ابن القاسم فى الزكاق » وخالفه أشهَبُ ْ 
محمد » قال مالك 500 
ال م رمي 0 
ىّ . قال مالك : إذا تمتع العبدٌ فلا يُهدرى إلا بإذنٍ سيّدِو » فإِنْ لم يأَذَنْ 
لهء فلَيِصُمْ ٠‏ قال : والمعتمرٌ رارًا فى أشهر الحجّ "إذا حجّ" من عايه » 
َهَدىٌ واحدٌ يُجْرِئه تمه . ومَنْ أردف الحج .. وهو فى طوافب العمرةٍ » قد 
طاف بعضّه . قال ابن القاسم : يلزمُه ويصيرٌ قارئًا » وقال أَسْهَبُ » وابنُ 
عبد الحكم : إذا طاف ولو َّوْطًا واحدّاء لم يلزمه إِلّا أن يشاءً أن ينه 
00 
قال مالكٌ : لا أَحِبُ لأهل مكة أنْ يَفْرِنُوا » وما سَمِعْتٌ أن مَكْيّا قرن » 
فإِنْ فعل » فلا هَدْىَ عليه لقرانه » كتمتّيه . قال ابن حَيبب : وكان ابن 
المجشُونٍ يرى على الى هَدىَ القِرَاذ . محمد ء قال مالكٌ : ولا يقرن المي 
إلا من الخل . قال : والقارنُ يعجُلُ طواقه وسَمْيه إلا أن يكونّ مُرامََا / , 


ومَنْ تمع , ؛ ثم ذكر" بعد أنْ حَلَّ من حبّه أنه نيِىَ شَوْطًا » لا يدرى من 


عمرته » أو من حجه 2 فإن ل يكن أصاب النساء ». رجع فطاف وسعى 
ع 2 - ل هَّ و 
وَأَهْدَى لقرانه فِدْيَةَ واحدةً ؛ لحلاقه ولباسه ؛ لأنه إن كان. الشؤط من 


. سقط من :.الأصل‎ )١( 
يبظ من : زعدصض.‎ 9 
. سقط من : الأصل‎ )( 


لضن 


حَجّه » فقد أق20 له والهدى تمتعه . ”وإِنْ كان من العمرة » صار قارنًا » 
قاله ابن القاسم » وعبدٌ الملك ؛ وَإِنّْ كان أَشْهَبُُ"» يرى أن مَنْ طاف 
شَوْطًا من العمرة , ثم أَرْدَفَ الحجّ » فلا يلزمُه » فإنهُ إذا نَسِىَ هذا شوطًا 
من العمرةٍ » وتباعد حتى لا يبنىّ فيه » بطل ما طاف » وصارٌ كمَنْ أردف 
قبل أن يطو » واثفق أَشْهْبٌ معهما بهذا عر رار وطىء النسَاءَ» فإنه 
يرجح » فيطوفٌ ١د‏ ؛ ويهادى لقرانه تمت ٠‏ وعليه فدية واحدة, 2 ْ/ 
يعتمرٌ ويهدى لقرانه9» . وبَقِىَ من كلام محمدر فى هذا شىءٌ ذكر فيه أنه إِنْ 
كان الشوطّ من العمرة » صار قارنًا وأفسد قرائه » فعليه بَدَلّهِ مُقَرِئا فى قولهم 
أجمعين » وهذا.من'قول محمد . لا أعلمُ معناه إلا على قول عبد الملك الذى 
يرى أَنْ يُرْدِفَ الحج على العمرة الفاسدة . فأمّ9) فى قول ابن القاسم : 
فلا .- إِلّا أنْ يطلا بعد الإحرام. 1 وقبل رمى جمرة العَقبة©» 
والإفاضة » فى يوم انحر فيسْدُ حجُ قرانا » إذا كان الشوّْط من العمرق ولم 


يطاً فيها » وإِنْ كان الوَطءٌ قبل يحرم بالحجّ والشوطٌ من العمرة » فلا ”يكون 


قرا" إِلّا فى قولٍ عبد الملك » وقذ ييا فى باب مَنْ أفسد حجّه قرَانا . 


وقال مالك : ومَنْ أحرم بعمرةٌ » وساق هَدَيًا ؛/ ثم بدا له » فأردف الحج 
ابل لعو فأَحَبُ إلى أن يُهْدِىَ غيرّه لقرانه » وأرجو إن لم.يفعل أن 


. بياض فى : الأصل‎ )١( 

(17515) سقط من: ص. 

(5) سقط من : : زعص. 

(5) سقط من : الأصل . 

() فى الأصل » ز : « الجمرة » . 

( -1) ف : الأصل » ز : « يطوف قارنا » . 
0 -7) سقط من : الأصل . 


لنها 


/ءو 


ع/اعظ 


يُجزئّه هذا » وكذلك التى أَحْرَمَتُ بعمرة » وساقَثْ معها هَدْيًا » ثم حاضت 
قبل أن تطوف » فإنْ كانت فى غير أشهر الحج » انتظرت , ومَيُها ممها 
لا تتحره حتى تطوف وتجلٌ . وإن كانت فى أشهر الح » وكانث تريدُ الحجٌ 
فلتروف الحجّ جين حاضت ء ونوْحرْ هَدذْيها » حتى تَنحَرّه بن لقرانها'» ولو 
أهدت غيرّه كان ا إلىّ . وكذلك استحبٌ2" ابن القاسم . 

قال : والمتمتعٌ إذا كان معه هدي » فلا يجعله"© متعه ؛ لأنه أوجبه قبل 
ذلك . وكذلك لو نوى به قبل ذلك تمتعه . وقال ابن القاسم : وأرجو أن 
يُجْرئّه » وغيره أَحَبٌّ إلى . وقال عبدُ الملك : لا يجزئه"© تمتعه » وقاله 
أَشْهّبُ » وروا عن مالك , وروى مثلّه ابن القَاسم ف ١‏ المُنَوَْمَ » . 

قال ابن حبيب » ف المُتمتع. » تَفْسْدُ عُمرثه دون حَجّه » أو حَجُه دون 
عمرته » أو تفسّدُ عمرئه ثم يُردفٌ عليها الحَجٌّ » فقال ابن الملجسُونٍ » فى هذا 
الذى أردف : يصيرٌ قارنًا » فيقضى قارنا » والمتمتعٌ يَقَضى ما أفسد وما ضم 
إليه » فيقضى متمتعًا » قاله ابن الماجشونٍ » وقال أيضًا “ابن الماجشون : إن 
مَنْ قَرَنْ من أهل. مكّة , فعليه دم بخلافه المُتَميع. منهم . والذى ذكر ابن 
حبيب عنه من هذا - وفى الذى أفسد عمرئّه دون حَجّه - يِلّافٌ مالك 
وابن القاسم . 1 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشونٍ : ومَنْ صام يومين من الثلاث فى 
الحَجّ » ثم وجد الهَدىَ » فله اتمادى على الصوم ع/ إلا أن يشاءً أن يُهْددىَ » 
ولو صام يومًا واحدًاء فَلَيّهْدِ » ولا يبن على الصوم . 


. » استحسان‎ ١ : فى ص‎ )٠١١٠ 


(؟) فى ص : و يعجله ٠»‏ . 
(؟) سقط من : ص . 


مض 


[ ومن « العْتيّة )”© » قال ابن القاسم ؛ عن مالك » فى المرأق تدخل 
بعُمْرَةٍ » وهى حائضٌ ء ثم تُروِفُ الجَحّ عَليها. : إِنّ أحبٌ إلى إذا دحَلّت”©) 
أن تعتمر عمرة"" » كا فعلت عائشة" . 

قال سَحُْونْ : وللمحرم أن يسافرٌ اليومين والثلاثة » والمتمتعٌ ل 
عمرقه ثم خرج لحاجة إلى جدةَ والطائفي , ثم رجع » فإِن كان إذ خرج نوى 
أن يرجم إلى مكة ا ل ل ره 
كانختلفين بالحطب والفاكهة » وإن خرج لا ينوى الرجوع ثم رججع » فلا 
يدعل لاه اصراءر. القلر ابن الماجشون » هل يعنى أفسدها ثم أنشاً 
الحَجّ , ٠‏ هل يطوف أو ينم طواقه ؟ فأمًا بعد أن حل من العمرة الفاسدة ؛ 
يُحرِمٌ بالحج » فلا يكون . 


فى دخول المُحْرم مكة » وما بيدأ به » وذكر 
الطواف , والركوع. ‏ واستلام. الأركانٍ » والجُنب فى الطوافم , 
والسعى بين الصّفا والمَرْوَةِ » والسعى ف المسيل » 
ومَنْ صل قبل يتم طوافه أو سعيّه فرطا , » أو نافلة , 
وذكر القراءة , والكلام , والجلوس ف الطوافب . 
وجامع. القول فيه 


0 وكتاب » ابن المَوّازِ » قال : وكان ابن عمرّ إذا دخل ”مكة 
“© من عَقَبَةٍ كَدَاءَ » وإذا خرج خرج من عقبة كداءَ . قال محمد : 


. 450/7 البيان والتحصيل‎ )١( 
. 6 فى الأصل » ز: ه حلت‎ )5( 
١ » بعده فى الأصل » ص : «ووهى حائض أجرأ‎ )6( 
باب عن عل الشائس والهساء واف الراك القارة مو عات اطع‎ ١ أخحرجه البخارى » فى‎ )4( 
. 0771/0 219700191 0 11/1/9 وفى : باب حجة الوداع . من كتاب المغازى . صحيح البخارى‎ | 
ومسلم » فى : باب بيان وجوه الاحرام » من كتاب الحج . .. صحيح .مسلم / لم ؛ الام وأبو‎ 
والنساى » : : باب‎ . 1/١ داود » فى : باب فى إفراد الحج » من كتاب المناسك . سنن ألى داود‎ 
فى المهلة بالعمرة » من كتات المناسك . المجتبى ه/١ . والإمام مالك » فى : باب دخول الحائض‎ 
. 7417/56 والإمام أحمد , فى : المسند‎ . 4١١ ١ 5٠١/١ مكة 6 من' كتاب الحج . الموطاً‎ 
سقط من: زو صر.‎ )0( 
. سقط من : الأصل‎ )5 - ١١ 

فض 


مغو 


فالتى دخل منها » ؛ فهى الصغرى التى بأعلى مكة » الت هبط منها على الأبطح. ‏ 
والمقبرة تمتها عن يسارك » وأنت نازل منها » فإذا نزت / » أَحَذْت م أنت إلى 
المسجد . محمد : وعقبة كداءً التى حرج منها » هى الوسطى التى بلأسفل مكة . 
قال ابْنُ حبيب : وكذلك دخل النبئ َه من كداءَ » وخرج مَنْ كدائ" . 

”"وقال فى م كتاب » ابن المَوَازِ : ومَنْ دخل من السَفلَى » ويخرج من العليا 2 
فلا حرّجٌ . قال : وكان ابن عمرٌ يدخلُ المسجد من باب بنى عَيْية . ونحوه فى 
١‏ المَجْمُوعَةَ » . وقال ابن وهب : وكان لا يُتيْخُ راحأّه إلّا يباب المسجار . 

لان حبسا" : ودعل ل هم ما مى عي شرج لالش 
من باب بنى مَحْرُوم » وخرج إلى المدينة من باب بنى سَهُمٍ7© 

ومن ١‏ كتاب ) محمدر » وغيره » قال مالك : فإذا دخلْتَ المسجدّ ء فلا تبداً 
بال ركوعر ل لي" 

قال فى « المَجْمُوعَة » : فإذا استقبل الركنّ » حمد الله وكبر . قيل : أ 
يديه عندّه ؟ قال #مااسيهت .ولا عبد روية الريك 

وقال مكحول ك د انب مه إذا رأى الي رفع يديه » وقال 1 اللَّهُمّ رذ 


وى ال تا 


هذا إِليْيِتَ تَشْرِيفًا ‏ وتَعْظِيمًا » ومهابة » وزِد مَنْ شرّفه وكرّمه مِمّنْ حَجّ إِليْه أو 


)١(‏ أخرجه البخارى »فى : باب من أين يخرج من مكة » وباب من أين يدخل مكة » من كتاب احج . صحيح 
النخارى ١74/7‏ . ومسلم » فى : باب استحياب دخول مكة من الثنية » من كتاب الحج ع 
1/1 . وأبو داود »فى : باب دخول مكة » من كتاب المناسك . سنن ألى داود لؤلضة . والتسانى » 


فى : باب من أين يدل مكة » من كتاب المناسك . امجتبى هه 0 . وابن ماجه » فى : باب دخول مكة » 


من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه 181/7 . والدارمى » فى : باب أى طريق يدخل مكة , من كتاب 
المناسك . سنن الدارمى 7١/5‏ . والامام أحمد, فى : المسند 15/8 3419898217١‏ لا15. 
(5-5) سقط من : ص . : 
(1) أخخرجه البييقى » فى : السئن الكبري 77/0 . وانظر : تلخيص الحبير 749/9 . 
(4) هذا من حديث جابر الطويل ‏ والحديث أخرجه مسلم » فى ؛ باب حجة النبى ع » من كتاب احج . 
صحيح مسلم 885/7 - 443 . وأبواداود » فى : باب صفة حجة النبى م , من كتاب المناسك , سنن 
أبى داود /١‏ عر . والنسافى » فى : باب الأذان من يجمع بين الصلاتين ‏ من كتاب الأذان ».وباب 
الكراهية فى الثياب المصبغة . من كتاب المناسك سك . المجتبى 317/7 » 1١1/5 ١ ١4‏ . وابن ماجه » فى : باب 
حجة رسول الله ييه » من كتاب المناسك . سنن أبن ماجه 4/7 7 ١.551٠‏ . والدارمى » فى : باب 
فى سنة الحاج » من كتاب المناسك . سنن الدارمى 45/7 - 494 . 

فض 


5 تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا )22 . 

وقال ابن حَييب : إذا دخلْتَ مكة» فت المسجد ء ولا تُعَرجْ على شىء 
دونه » فإذا وقفتَ على باب بنى شَيْيَةَ » ونظرْتَ إلى البيت » رفعت يدَلِْك » 
رم لباك ود ارح د ار اا ل 
هذا البيتٌ ....» فذكر مثلّ قول مَكْحُولٍ . قال / : ويقال عند استلام ©/0غظ 
الركق + يسم اشرء ا بكتابك" ع 
وتصديقًا بما جاء به محمد نيك . ويستحبٌ من الدعاء حيجذر : « وكا َل 
فى كنا ةن لْأعِرَةٍ حَسَنَةُ وا عَدَابَ دار 14 اللي إليك 
بَسَطْت يُدَىّ » .وفيما -عبدك: عظطعث رغيش > فاقبل" مَشعق © وأفلنى 
عَثْرتَى . 

ومن « المَجْمُوعَةَ » , و « كتاب » محملر” » قال ابن القاسم ؛ فى قول 
عُرُوَة » فى الرَّمّل : اللهم لا إلة ! ا 
يُحفى بها صوته . قال مالك : ليس بمعمول به . قال : وكذلكَ لا تو 
فيما يقال فى بطن المسيل ”© » ومُحاذاة الركن » ولكنْ ما تيسر 0 
ابن حبيبٍ » أن ابنّ عمرٌّ كان يقؤلٌ فى الرّمَّل فى طوافه : اللهم اغفْرُ وارحمْ » 
واف عمًا تَعْلُمُ » إنك أنت الأعرُ الأكرمٌ . قال : ويقال ذلك فى بطن, 


. أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول » من كتاب الحج‎ )١( 
. 99/5 المصنف‎ 

. زيادة من : ص‎ )7 - ١١ 

(6) سورة البقرة 7١١‏ . 

(*) فى ص : ١‏ معقلتى © . 

(5) فى زء ص : ١‏ ابن المواز» 

(7) أخرجه الإمام مالك , فى : باب الرمل فى الطواف » من كتاب الحج . الموطأ 758/١‏ . 
(7) فى ص : ١المسير‏ » . 


روس 


لوو 


المسيل . وذكر قول غُرْوَة . 

ومن ١‏ المَجْمُوعَةَ » قال عطاءٌ : ولمَنْ طاف أن يركعٌ خلف الإمام , 
أو حيث شاء من المسجد . قال القاسمٌ : أما أَوّلُ دخوله , فخَلْفَ المقام » 
يعنى بعد الطواف . 

ومن ١‏ كتاب »© ابن المَوَازٍ » قال مالك : ولا يَحْسِرٌ عن مُنْكِبَيْه فى 


األذل ب ولا ته ركيفاء .ولا وسية عل الركو + وليفئله إن قن وبوالاالنية 


بيه » ويضعُها على فيه من غير تقييل, . قيل له : كان بعض الصحابة يبه » 
وَيَسجدُ عليه ٠.‏ فانكره :+ وقال العا بيت الاير . قال ابن حييب : 
قد رُوِىَ عن عمرٌ » وابن عباس (© ٠‏ ولعل مالكًا كرهّه خيقة أن يُرَى 
واجبًا . ومَنْ فْعَلّه فى خاصّيه » فذلك .له . 

ومن ١‏ كتاب © / محمد » "قال ماللكٌ" : ولا يرفع يديه عند رؤية 
البيت , ولا آخذُ بفعل عُرْوَةَ فى استلام الأركان كلها . ولا أرَى أن يُقبْلَ 
الجانى » وَلْيْلْمَسْه بيده » ولا يُلْمَسّهِ عند خروجه بخلاف الأَسْوّدِ » وما ذُكِرَ 
عر ا ماله من اليل ليد عند مس الهانىئ » ليس بشىءٍ » ول يْرَ مالك تقبيل 
اليد فيه ولا فى الأسْوّدٍ . قال مالك : ومن شأن الناس, استلامٌ الرّكُن من 
غير طوافي » وما بذلك من بأسر . قال فى ١‏ المُخْتَصَرٍ » ودر 


إل طاهرًا . 
قال أشهَبٌ » عن مالكو فى ١‏ العمييّة 2 : وَمَنْ ترك انعم الركن » 
فلا شىءً عليه . 


(1) أخرجهما عبد الرزاق » فى : باب السجود على الحجر , من كتاب المناسك . المصنف 507/8 . 


والبييقى » فى : السنن الكبرى ه/هلا . 
5- 5) سقط من: ص . 


(5) البيان والتحصيل 3-65 


تقض ” 


ومن ٠‏ كناب » ابن المَوّازٍ » قال مالك : ولْيقَل الكلامَ فى الطوافى , 
وتركه حب إلينا فى الواجب . ومن « المجْمُوعَةَ » قال ابن وَهْبٍ » عن 
مالك : ولا 9 بالكلام. فيه » فأما الحديثُ . فأكرهّه فى الواجب . قال 
أشهّتُ ل ل ل ييا اتنا 
فى الذنا حَسَتَة وف الأخرة خمئة وَقِنَا عَذَابَ آلثّار 24 . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » قال ماللكٌ : وم" القراءة فيه من عمل 
الناس القديم » ولا بِأسَ به إذا أخفاه ولا يُكُثِرٌ منه . 

قال ابن حبيب : والوقوف للحديث ف الطوافي والسعى أشدٌ منه بغير 

وقوفي ء وهو فى الطواف الواجب أشدٌ » ولا يجلسُ فى طوافم أو سعى إلا 
إفن عله يريد أننايه20 .. قال. عحمة + قال أَشهْتٌ »عن ماللك .ولا بام 
أن يُشرع الطائف فى مشي وتأئى » وقد / يُشْرعٌ للحاجة » وكره مالك 
أن يطوق أحد من الفم . أو امرأة مُه » كالصّلاق قال شه 
واو 13 رقن ميل فلك اعرد 

ومن كتاب » محمد , قال ماللكٌ : وَمَنْ فاته الحَجّ » فلا يَدَعٌ الرّمَلّ فى 
طوافه » ويسعى ف المسيل : وكان ابن عمرٌ إذا أنشاً الحححّ من مكة , 1 
رم » والرّملُ حب إلينا . وإ ذَكَرٌ فى طوافه أنه نَىَ الرّمَلَ » ابتدأ وألقى 
ما مضى » ون ترك السعىَ بيطن المسيل ؛ فلا شىمٌ عليه وهو خفيف , 
وقال أيضًا : إِنْ أَمْدَى” , فَحَسَنٌ » وقال أَيِضًا : يُعيدُ إلا أنْ يفوت » فلا 
شىء عليه » وبه قال ابن عبد الحكم . 


. 7١١ سورة البقرة‎ )١( 

فى ص : وأماء. 

(5) فى ز : و فى شأنه » » وفى ص : «فى أثنائه » . 
(*: - 4) سقط من : ز 

(0) فى ص : «أدى ». 3 


م ذرا 


ظ 


و 


وقال أَشْهّبُ فى تارك الْحَبَبِ فى طوافه » والسعى © ف المسيل » أو 
5 7 0 2 مما و 
أحدهما : إنه يعيدُ طوافه ما كان بمكة , ('وإن أهدّى" . وقال عبد الملك : 
له يعيدٌ الرّمَل ) ("وعليه دم ٠‏ وروى ابن القاسم ‏ 4 وابن وَهُب 2 عن 
5 - بن 
مالك » فى مَنْ ترك الرّمَلّ" أو السّعْىَ فى ” العَوادِىٌ ؛ نيىَ“ أو جَهل : أن 
للف عقيف + ولا شىء عليه . 
قال : ولا رَمَلَ على النساءِ ولا يبطن المسيل » ومّنْ طاف عن مريض » 
1 وو ٠‏ . ل 1 و 
ْيرْمُلُ » ولا يُرْمَلُ عن" النساء » ويَرْمُل مَنْ طاف بصبى . وقال ابن 
س ه ع ارو م 0٠‏ 
القاسم, لي سد ل ل ل 
يَرَمُل . 
قال مالك : والسعىٌ فى بطن المسيل وَسَط ؛ وهو الخبّبٌ » ومَنْ تركه 
فى المسيل ». أو الطواف ؛ لضُّعْفٍ بهء فلا شىء عليه . 
قال فى « المُخْتَصَر » : ويَرَمُل المغقمر ؛ من مَك وغيره » ومَنْ أخخر 
الطوافت حتى صدر »ء فلْيَرْمُلَ » ومَنْ ترك الرّمَلَ » فلا شىءَ عليه / وإث 
أهدى فحسنٌ . 
قال أبن خبيب : وينبغى للطائغر الطواف بسكينة ووقار » وواسمٌ إن 
طاف بِنَعْليَهِ » أو حَلَمَهما » ولا يطوفٌ مع النساء » ولتكن, التْساءٌ ‏ لف 
الرجال . 


1 ع ٠‏ 95 .6 » 2 مم .#0 
وقال عن مجَاهد » أنه كره أن يقال : شوط , ودَور » وليقل : طوف 


. » ىر ص : و للسعى‎ )١( 

. » ؟) فى الأصل » ز : و فإن فات أهدى‎ - ١ 
؟) سقط من : ز.‎ - 5 

(: - ) ف الأصل »ء ز : ١‏ الوادى بشىء » . 
(ه) فى الأصل .. ز : « على » 


فنا 


م ه#8 مس 0 7 . 057 ع مالا عه 
ومن ١‏ المجموعة » : وكره اشهب دخول الحجر بيتعل » أو خف ؛ لانه 
8 5 8 31 1ه فك 2 . .0 وى 
فى الحجر . 
”قال ابن القاسم " : ومَنْ طاف فى سقائف المسجد للزحام » أجْرَأهُ : 
وإِنْ كان فرارًا من الشمس ا 
8 
فى السقائف » وهو كالطائفي من خارج. المسجد » ومن وراء الحرم . قال 
سَحْنُونَ : ولا يمكن أن ينتهىّ الزحامٌ إلى السّقائفي ومن « كتاب © محمدر , 
2 7 ع ل 
قال ابن الاسر : ولا باسَ بالطوافه فى سَقائِف المسجد من الزحام . 


وقال أَشْهَبُ » عن مالك : قيل له : رما كثر النام « فى الطوافي حتى 


يكونوا خلف رَمْرّمَ » والنساءٌ من ورائهم إلى البيت » أَيُوّخرُ الطوافٌ حتى 
يخفٌ ذلك ؟ قال : أرجو ألا يكون بالطواف كذلك بأسٌّ . 

قال ابنُ حبيب : وإذا خرجت إلى الصّفا فارتقيت عليه » حيث ترى 
الببت » وأنت قائم فارفغ يديك حَدُوَّ منْكبيِكَ » وبطونهما إلى الأرض » 
تقول : الله أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكبرٌ كبيرًا » ولله الحمدُ كثيرًا » ثم تقول : لا 
ا د ل ل رع عه 
قديرٌ » ثم تدعو با استطعتَ ء ثم ترج » قتكيرٌ ثلاناء هلل مرة 6./ 
ذكرنا » ثم تعيدٌ التكبيرَ والتهليل » ثم تدعو » وتفعل ذلك سبعٌ مرات » فَكون 
إحدى وعشرين تكبيرة » وسبعٌ تمليلات . والدعاءٌ بين ذلك » ولا تدع 
الصلاة على الى عه » وهذا كله مَرْوِنُ » وليس ذلك بلازم » ومَنْ شاءً 
زاد » أو نقص » ودعا بما أمكته » ثم تَفعَلُ على المَرْوَةٍ ما فعلتَ على الصّمَا . 
هكذا تفعل حتى تتم سبعة أشواطرء بن(" الضّمَا وَالْمَرْوَةِ » فيصيرٌ 


. سقط من: ص‎ )١-١( 
.» فى الآأصل : « فإن‎ )١( 


فض 


عظ 


"مكو 


لك بذلك أربعٌ وقفات على الصّفا » وأربعٌ على الْمَرْوَةِ . 

وكذلك قال مالك » فى ١‏ المُخْمَصَر » : يبدأ بالصّمًا » ويختمُ بِالمَرْوَق » 
ويَسْعَى سبعة أشواط بينهما » فذلك من الوقوفي عليهما ؛ أربعة على الصّما » 
وأربعة على الْمَرْوَةِ » ولا سَعْىَ على النساء يبطن المسيل . والفرى ذكر ابن 
حبيب من التكبير والتَهْلِيل والدعاء » على الصَّمًا والمَرْوَةِ » مَرُوِىُ عن ابن, 
عمرٌ وغيره" . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » ماللكٌ : ولا بأسّ يشرب الماء فى الطواف » 
لمَنْ يُصِييُه ظماً . 

قال مالك : ولا يصلّى الطائفٌ على جنازة . قال ابن القاسم : فإِنْ فعل 
فليتدىٌ » وقأل أَشْهَبُ : بل يش ... قال مالك : ويصلى المكنوبة ثم يينى 
قبل أن يتقلَ . قال ابن بيب : يقطعٌ » ثم يصلّى » فإذا صلى بتى » وإن 
أحب ابتدأ طواقّه من الركن الْأَسْوَمٍ . 

ومن « كتاب » محمد » قال مالك : وإِنْ أَقِيمَتِ الصلاةٌ » وقد بَقَِىَ له 
طوافٌ » أو طوافان » فلا بأس أنْ يِيِمّهُ إلى أَنْ تعتدلّ الصفوفٌ » وأما المبتدىٌ » 
فنأخافٌ أَنْ يكثرٌ ويطولَ ذلك من الناس » فلا ينقطعٌ » ورخخص فيه . 

قال عنه / أَشْهَبُ : وليبتد ب ركعت الطوافي ء قبل رَكْعَتَى الفجر » فإذا - 
فَرَعَ طواقه » وصلاةٌ الصبح. ثُقامُ » وهم يطيلون الإقامة ؛ لطرد الناس, » 
يكم ؟ قال : لا ينبغى أَنْ يركعَ أحدٌ بعد الإقامة » وعسى أنْ يكونٌ هذا 
بمكة خفيفًا » وركعتا الفجر مثلهُ » أرجو أَنْ يكونَ خفيفا . 


(1) أخرج بعضه الإمام مالك , فى : باب البدء بالصفا فى السعى من كتاب الحج . الموطأ 777/١‏ » 


والببيقى » فى : باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعى بينهما »:والذكر عليهما » من كتاب الحج » 
السنن الكبرى 44/5 . وانظن الفتح الربانى 817/1١7‏ . 


ريض 


أَشهَبُ "عن مالك : ومن طَلَعَ له الفجرٌ وهو يطُوفٌ » فلا ركع للفجر 
ويسنى ع قال : وإِنْ كان الطواف تطوعًا » فليرَكمْ » ؛ ثم يينى » وما أخاله”» 
بالنشيطر » وما لم يدحل. الطواف » وقد قارب ذلك » فإِنْ فل" » ركع ثم 
بنى فى التطوع. ‏ ”ولا بأسَ لمَنْ دحل المسجد أن يركعٌ ركعتين » قبل ركعتى 
الفجر . 

قال اببنُ خبيب : وَيُسْتَحَبُ فك ان عراف رعس اللوافد د وائل انها 
كرون 4 ,و كل خر عه 3 94 . 

ومن « كتاب ») محمد » وو لغيه »2 قال ماللكٌّ : ومن يمت 
الصلاة عليه فى السعىٍ فليتادى إِلّا أن يَصِلَ لوقت تلك الصلاة » فليّصَلٌ » 
ل وس ب سيوم اا 
| : ولو حقّله يول » أوا غائط فى السعى, ٠‏ فليتقض حاجتّه » ثم يَبْنى 
او 


فى الطواف والسعىٍ على غير طْهْر , ومَنْ أحدتٌ فييما. أو طاف 
أو ركع ينوب نجس ؛ والمرأةٌ تَحِيضُ . وقد طافت أو لمْ تَطفْ 


من كات انان المؤاز » قال مالك : : ومنر انتقض وَضُوءُهُ فى طوافه » 
أو بعد تمامه قبل يركمٌ » ؛ فليتوضاً » وليتأنف الطوافٌ إِنْ كان واجيّا » وليس 
عليه فى التطوع, أن يَدِئّه به » إِلّا أن يشاء إذا م يتعمّد الحدث . 


/ وإ أحدث فى السعىٍ فلا ينقطِعٌ لذلك . 
قال أبن عيبي : وأما الزعاف 6 فلمت. بعد غسلٍ الدّم فى الطواف أو 


. سقط من : الأأصل‎ )١ - ١( 

. » فى الأصل » ص : و أتاله‎ )١( 
. سقط من.: الأصل‎ )( 

(: - 58) سقط من : ص » ز. 

(ه) سورة الكافرون ١‏ . 

. ١ سورة الإخلاص‎ )١( 


(9) البيان والتحصيل 2١/5‏ . 


الحض 


0ه 


اله 


فى السعى » أو ذكر أنه غير متوضىء ء فإِنْ أَتَمّهُ كذلك » أجزأه » وأحَبٌ 
إلينا أن يتوضاً , ثم يبنىّ . قال ماللكٌ : وف الطوافب لابْدٌ أن ييتدّ . 

ومن « كِتَاب » ابن المَوَاز » قال ابن الكامتمي : إن أحدث بعد الطوافب 
الواجب قَبلَ أن يركعّ » فتوضاً وركّع » ولمْ يعار الطواف جَهْلَا حتى فعل » 
فلي ركع بموضعه » وبيعث بَهَذي . قال محمد : ولا تجَزئه الركعتان الأوّلتان » 
ويبعث بهذي . قال ابن القاسم لواحت د الفارات و عرسا . برد 
وركّع » فليرجعٌ » وهو كَمَنْ لم يَطّفْ » ومَنْ ذَكْر بعد تمام حَجهِ » ('وهو 
بمكة . أنه طاف أُوَلَ دُخوله مكة على غير وضوءٍ فليعِدْ طواقه وسَمْيّه ولا 
دمّ عليه" . بخلاف المَتَعَمّدٍ » أو الثّايى . 

ومِنْ طاف بشثوب نجس »ء فلم به بعد طوافه فنزعه » وصلى بثوب 
طاهر » فلا شىءَ عليه » فإن ركع به الركعتين » أعادهما فقط إِنْ كان قربا 
ولَمْ يَنمَقِضْ وَضُوءُه » وإن التَقَضَ أو طال ذلك » فلا شىءً عليه » كزوال 


قال أَضْبَعُ : سلامُه من ال ركعتين كخروج. الوقت » وليس | إعادثهما بواجبٍ ) 
”وهو حَسَنَ" أن يُيدهما بالقرب “قال اخيث : إن عَلِمَ به فى طوافه » ترَعَه إن 
كان كثيرًا » وأعاد طوافه » وإن ن عَلِمَ بعد قراغ » أعاد الطواف والسعىّ فيما قَرُبَ 

إِنْ كان.واجبًا » ون تباعد فلا شىءَ عليه » ويَهْددِى وليس بواجب . 
ومن و الي 06" فال أَشْهَبُ » عن مالك : وأكرءٌ أن يطوف بنوب نجس . 
ومن « كتاب » / ابن المَوَازٍ » و ١‏ العْبيّةَ » » قال مالك : ومَنْ أحدث 
سعيه فتادى » فلا إعادة عليه » وأَحْسَنٌ ذلك أن يتوضأ , ويُتمٌ بقية سعيم . 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 
. ,//4 البيان: والتحصيل‎ )١( 


لكلا 


قال أشْهّبُ » عن مالك : وإِنْ حاضت الرأة فى سعيبا» فلتتاد بخلاف 
الطوافي » ولو حاصّت بعد الركوع. لسعت » وأجزأها . 

وف سماع ابن وَهْبٍ ء سل ماللكٌ عن المرأق » تطوف بالبيصُ » ثم 
تحيضٌ ؟ قيل7" : أن تسعى© وهى حائض . 

ومن « كتاب » ابن الغوار» ومن » التجتوغة ا قال إن وهب : قال 
مالك : واشتحبٌ بعض العلماء لَه للسّعى » ولرمى الجمار » ولوقوفب 
عَرَفةَ وَمُْدَلِفَة . ومَنْ لَمْ يفعل » فلا شىءً عليه . 


ى عير الطّواف , وفى طواف المُرَاق, والمكىّ , 
ومَنْ طاف راكبًا . أو محمولًا . وى تأخير السعىٍ لمرض ١‏ 
أو غيرو , ومَنْ جلس أو وقف فى طوافه أو سعيه 


من « كتاب » ابن لماز » قال ابن القاسم. » عن ماللئي » فم أخر 
طوافه » وليس بمراهقو : : بهد  :‏ وقال. أشهتُ : لا هَذىَ عليه .. قال 
ماللكٌ9 : وللمراهق سَعَةٌ فى تعجيل الطوافم وتأخيره » ومَنْ أَهَل© من 
انه . قال أَشْهَبُ : إن قدمّ المراهق يوم عَرَقة» 

حَبٌ إلىّ تأخيرٌ طوافه » وإن قدم يوم روي » حيبت أن يُعجلَ طوافه 


5 


: 


قال مالك فى « المُخْتَصَرٍ » : إن قدم يوم عَرَقَة » فليوْرْ إن شاء » وإن 
شاء طاف وسعى . وإن قدم / يوم التّْويةٍ ومعه أهله » فليقدم إن شام نون 


لم يكنْ معه” أهله “رطف ويسعق . وكل مَنْ أحرم من منزله.من الحرم » 


: فى زءصض:«قبل»).‎ )١( 
. » بعده فى زاء ص : 9 إذا صلت فلتسع . وروى عنه ابن وهب أيضا أنها إذا طافت وهى طاهر ثم‎ )١( 
(؟9) سقط من : زحاص.‎ 

(4) سقط من : ص + 

(5) سقط من : الأصل . 


+/:عظ 


لكو 


فهو كمَنْ أحرم من مكّةَ فى تأخير الطوافي , وإنْ أحرم هولاءِ من الجلّ » 
ليعجَُو » إلا أن يكونوا مراهقينَ . قال مالك » فى المرأق ذات الجَمالٍ » 
قم مبارًا : فلا بأس أن تؤخرٌ الطواف إلى الليل . 

م ل ل 5 
بأ أن يركب . ثم ربع عن قوله : أو ضعفٌ . قال ماللكٌ : وإنْ طِيفَ 
بالممريض. محمولا ثم أفاق فأحبٌ إلى أن يعي يُعِيدَ » وإنْ طِيفٌ به محمولًا من غير 
عُذْرِ » فلا يُجُرئه » فإن لم يَقَدٍ وِر”© حتى رجّع إلى بلدره » فليبعث بِهَدي . 
قال أَشْهَبُ : إِنْ ذكر قريًا أعاد . 

ومن ١‏ الْوَاضِحَةَ » : والكلامُ فى السعى بغير ما أنتَ فيه أخفٌ منه فى 
الطوافي . والوقوف فيبما ؛ للحديث أسْدُ منهٌ بغير وقوف ‏ فلا يجلسٌ فى 
الطواف والسغى » إلا من عل » وليجلسنْ ما شاء بموقفم عَرَفة . ومَنْ أطال 
الجلوسس لحديث أو انتراخة © ين الصّفًا والْمَرْوَةِ » أو فى بيع. أو شراء » 
ابتدأ السعىّ » ولييْن 29 فيما خف من ذلك . 

ومن ؟ التشتوعد 4 قل اذهك :وك لخدن وين طورانى ينين إن 
طال ذلك جدًا . فليبتدىٌ » “فإن لم يتذكرٌ؟ , فلا شىءَ عليه . 

ومن « كتاب » إن المَوَاز  »‏ قال مالك : ومَنْ طاف فلا ينصرف إلى 
به حتى يسعى . إِلّا من ضرورةٍ ومن حَفْنر أو يخافٌ على أمنزله . 

قال ماللكٌ : ومَنْ بدأ بالسعى قبل الطوافه , فليس ذلك بشىءٍ » وليأتتف/ 


الطواف والسعىّ » فإن جهل حتى خرج من مكة رجع حتى يطوف ويسعى » 


وكره مالك للمريض إذا طاف بالبيت أَنْ يؤخيرٌ السعىّ » وأنْ يفرق بين 
الطواف والسعى ٠»‏ وكذلك مَنْ طاف وركع فمرض » فلم يقدرٌ أن يسعى 


.)ىوقي١:صع)ءز فى‎ )١( 


.» يعِذ‎ ١ : فى الأصل » ز‎ )١( 
.» فى زع ص: «ليس‎ )5 
. فى الأصل » ز : « وإن لم ييتد»‎ )4 - 5( 


بكسن 


حتئ انتصف النهارٌ . قال ابن القاسم : ومَنْ أصابه ذلك » فليبتدى . 
قال مالكٌ : ومّنْ طاف بالبيت سبعًا » فلم يخرجٌ إلى السعى حتى طاف 
تطوعًا اسيوعا أو أسبوغتع: :فاخت إلى © أن يعدي الطواف ويديف عدون 
م يعد الطواف » رجَوث أن يُجْرْئّه . 
قال أَشْهّبُ » عن مالك : ومَنْ أق ليلّا فطاف » ول يَسَمعٌ إِلّا بعد أن 
أصبح » فإن كان بظهر واحد » أجزاه , وإن نام أو انتقض وَصُوءه » فيس 
ما صئّع » فإِن كان بمكة فليُجدٍ الطواف والسعىّ والجلاق » فإِنْ خرجّ من 
مكة » فليُهُدِ هَدْيًا » ولا يرجم . قال أَشْهَبُ : فإِنْ ذَكَر بعد أنْ صلى ركعَة 
الركعتيين أنه طافَ ستدّء فليقطعْء. وليّعَمّ طواقه. 


فى الطواف 5 الصّبح. وبعد العَضْر 
وكيف إن أخر الركعتين والسّعىَ » وفى تأخير الطواف والركوع, 
فى الإفاضة 


من « كناب » ابن المَوَازٍ » قال ماللكٌ : ومَنْ دحل بعد العَضْر » فلا بأسّ 
أَنْ يُوْخرَ الطواف » فإِنْ طاف وأر الركعتين حتى صلى”" المغربٌ » فركّع 
وفص تفن عن بطور واحدر ؛ أجزأه » وإنْ لم يكن بِوْصُوءِ واحدر أعاد 
الطواف والسعىّ » إن كان بمكة » فإن خرّج وتباعة بعّث بهذي / » وقد 
رُم" ركعنى الطوافب حتى طلعت الشسنُ . وأَحِبٌ لمَنْ جاء مكة » 
وعَلِمَ أنه لا يدرك الطواف إِلّا بعد العصرء أَنْ يقيم بنذى طُرَّى حتى 
يُمْسِىَ7" » ولو دخل فطاف وسعّى ول يرَكعٌ إل بعد اغروب. الم ؟ 
٠‏ فَليعدٌ - إِنْ كان بمكة - الطُوافَ » ويركمٌ وَيَسْمَّ . وإنْ خرج منها بعث 


)١(‏ فى ص: وصلواع». 
(؟) أخرجه الإمام مالك , فى : باب الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف , من كتاب الحج . الموطأً 
. 


5) فى ص : ١‏ يحبس ©). 


كنا 


«/لاوظ 


او 


بِهَدْي » وذلك27 لسعيه قبل أن يركعٌ . 

قال ماللكٌ : وإنْ طاف بعدَ الصبح , ثم سعى قبل أن يركمٌ » فليرجعْ , 
فيركغ » ثم يسعى . ومَنْ أفاض من مِنّى » فوجّد الناسَ قد صلوا العصرّ » 
إن خاف فرات الصلاقٍ » بدأ بها وطاف وأخر الركعتين حتى يصليّهُما بعد 
المغرب » وإِن لم يخف فواتَ الصلاق » بدأ بالطوافب وركع وصلَى الَضرَ . 

قال مالك : ومَنْ طاف بعد الصّبْح أو بعد العصر » وأخر الركعتين » 
مسح و ل وام 1 

قال ابن القاسم :قال ماللكٌ : ومَنْ أخر الر كحي بعد العضي + 
اسان تكرت » ولا ركتها لأا سان تكرت مود امروب 
أجزأتاهُ » وبعد صلاق المغرب أَحَب إلينا . 

قال مالك : ومَنْ طاف للإفاشة بعد الصُبْح » فحت إلا أن لا ينصرفَ 
حى برع الركحين قا التشجد » أو مك ٠‏ وإ رَكَمهما فى طريقه » فإ 
كان بِوْضُوءِ واحدء فلا رُجُوعَ عليه » ولا يُعيدُ رَكْمّهما فى الحرم أو فى 
غيره » فإ انض وضوؤه فليرجغ' حكن بيد الطرات 2 ور 1 لال ان 
القاسم : ما لم يَبِعْدْ » فلا يرجعْ » ”"وليّهُدٍ ولي رِكغهما" بموضعه . 

قال مالك : ومَنْ صلى العصرّ بمنزله بمكة , ثم أتى المسجدّ » فطاف قبل 
َنْ يصلىّ الإمامُ » فلا يركعٌ حتى تَغْرْبَ الشمْسُ » وإنْ كان / أبعيدًا عن» 


الإمام . 


قال آية خَنيت + قال مظاف .2 إن الماسكو نه رطاف بعد 
إن حبيب و بن الماجشوب » فيمن 


.» كذلك‎ ١ فى زء ص:‎ )١( 

5 -5) سقط من : الأصل » ز. 

م - م) فى الأصل : ١‏ وييتدئٌ ويركعهما » . 
(5-) فى زا ص: (يعيد معم). 

(0) فى ز: «عن»). 


>32 


الصبح » وهو فى غَلّس : فلا بأ أن يركعٌ لطوافه حيئلر » وقد فعَلّه عُمَرُ 
بن الخطاب7© 

وفى باب آخرّ » من ٠‏ كتاب » ابن المَوّازٍ » قيل مالك : هل يعنفُلُ الل 
بعد الفجر بالركوع. ؟ قال : إن الناميَ يت كونة0؟) وما هو بالضيق جذدًا . 

ومن « كتابه » » قال مالك » فى المرأ ذات الجمال تقدمٌ بارا : فلا بأ 

1 

أن توّحْرَ الطواف إلى اللَّيل . وقد تقدمّ هذا . 

وقال مالك : وإذا دحَلَتٍِ امرأة بِعُمْرَةِ » فطَاقَتْ . ثم حاصّثُ قبل أن 
تركع » فَِمْ حتى تَطهُر » ثم تايف الطواف ء وتركغ وتشْعٌ . وإنْ خرجت 
قبل ذلك » رجعَت حتى تفعلَ ذلك » وتهددرى ؛ يريد الذى0” حرجت . 
قال ابن حَبيب : ولو حاضّتٌ بعد الطّوافي - يريدٌ والكُوع. - فلتَسع . 


فى من ذكر بعضَ طواف السَّمْى أو الإفاصة , 
أو بعضَ السَّى وقد رججع إلى بللره ‏ أو لم يرجغ أو ذكر الركتين » 
أو صلّهما فى الحجر وفى من طاف تطوعًا . وعليه طوؤاف واجبٌ” نسِيّه 


من ١‏ كِتَاب » ابن المَوَازٍ » قال ماللكٌ : ومَنْ ذكر شَّوْطًا من طوافه » 
فليرجغ له من بلدره » وكذلك من السعىٍ . وإلى هذا ربع ابن القاسم بعلا 
أن كان يق الشرط والشوطى . وكذلك إن شلك فى ذلك » فليوجم 
قال مالك : وإن ذكر بعد السّعى شَوْطًا من طوافه » بنى وركّع . ثم سعى . 
قال مالك : ومَنْ / طاف مع أخ له فشلكٌ فى طوافه » فأخيره الذى معه » +//؛ظ 


.. تقدم تخريجه فى صفحة #ثل‎ )١( 
. » هنوركنيل١‎ : فى زء ص‎ )١( 
» التى‎ ١ : فى زء ص‎ )5 

(9) فى ز: «وآخرع». 


ول » النوادر والزيادات ؛ ا ١‏ مزلم 


ار 


أنه قد أتمّه » ”'فأرجو أن يكون ذلك واسعًا . وذكره ابي القاسم » عن 


ا وقال : فأخيره رجلان معه ع أنه قد أتمّه© . 


قال : ومّنْ بدأ بالركن, العانىٌ » فإذا فرغ من سعيه - ”قال أبو محملر : 


1 ع - زه لم 
أراه غَلِط قوله : من سعيه . وأراه من طوافه » أَوْلَى - فإنه يعد الركوع 


3 بعده » وما بعدّه بدل" أن ذلك » فتادى من المانىٌ إلى الأشوّم» 
إن لم يَذْكر ») حتى طال أو انتقض رةه 4 أعاد الطواف والحهى 50 


م4 


0 . قاله أَصْبَعُ . 
إن كان متعمدًا » فليبتدىّ إِلّا فيما لا تراحُ م مثله » مثل أن يعْدِلَ إلى بعض. 
المسجد » ثم يستفيق » فليبن كمَنْ يخرجٌ من صلاته » إلى مثل جوانب 
المسجلد وأبوايه » وإن طال ذلك منه ينسيان أو جهل » وم يتباعذ » فلمن, 
ما لم يَنتقضن وصُووٌهُ أو يطول ٠‏ ومن ابتدأ طواقة من بين الحجر الأشوق » 
ان وو لاني العو و سوه در اقل لخر لد بولا ل واعليهم: 
ه 5 َه 
إن بدأ من باب البيت أَلْعَى ما شاء من باب البيت إلى الركن ٠‏ ولا يَعْقَدُ به . 
قال ماللكٌ : ومَنْ جهل » فلم يَسْعّ بين الصَّفا والمَرّوَةِ » حتى ربع إلى 
ل ان من إحرامه » حتى يطوف ويسعَى . 
قال فى رواية ية ابن وَهُب : وَأحيث إِلَىّ أن يهْدِى » ”'بخلاف رواية ابن 
القاسم . 
قال" أشْهَبُ : وكذلك مَنْ ذكرَ شَوْطا من حَج أو عُمْرَةِ / . قال : 


)١-1(‏ سقط من: زءاص. 
(؟) البيان والتحصيل 0 


عل الهمدى » . 


اين 


فإنا أضنات النساءً © هلجم حتى يطوق + .ويسعى عم يعتدة ويُهْدزى >.ؤفال 
َشْهْبُ : هَذْييْنِ ؛ هَدْيًا فى عمرته للوَطَىءٍ » وَهَذيًا للتفرقق » ولِيسَ هَدَئُ 
التفرقة بواجب . وابنٌ القاسم يرى فى ذلك كله هَذْيّا وَاحدًا . 

ومن « كتاب ») محمدر » و ١‏ العثبيّة )(" , قال ابن القاسم : ومَنْ دقع 
من عَرَفة بعد الغروب » فمضى إلى بللره كا هو » فليرجع أبدا حَرَامًا من النساء 
والصيد » ويتقى الطب » ويرجع لابسًا للقياب حتى يطوف الإفاضة » وعليه 
هَدَىٌ واحِذ(” لسائر ما ترك من الجمار وغيرها » ولو أصاب النساءً اعتمر 
بعد إفاضيه » وعليه هَذَىٌ ار . 0 ظ 

وكذلك مَنْ أَحْصِرٌ بعد وقوف عَرَفَةَ يِعدُوٌ - وفى باب آخرّ بمرض - 
' حتى فاته الحَجّ » فحَججه تام » وعليه لما ترّك من الْمُرْدلمَةَ والرّمى والمبيت 
بنّى وغيره » هَدْىٌ واحدٌّ . وقد قال غيرٌ ابن القاسم : إِنْ عليه لكلّ شىء 
من ذلك هَدْيًا . ”قال أبو محمد" : قوله : بعدوٌ . فابنٌ القاسم لا يرى فى 
المحصَرٍ يعدو هديا : ا يراه أوإن كان بمرض . فيريدٌ » أنه قد 
أفاضّ . 

قال ابن القاسم : وكلّ طوافي نَسِىَ فيه الركعتين ؛ مِنْ طواف السَّغْى 
أو الإفاضة . أو طَاف عُمرتة » فذّكر بعد أن تباعد مَنْ مكة , أو ربع إلى 
بللوه » فليرْكَمُهِما مكاته وببعثٌ بهذي » وَطِيّ النساءً أو لم يطأ . وإن ذكَرَه 
بمكة أو قَرِيًا منها » ولم يطأ النساءًء فإِنْ كانتا من طواف السّعى / 


. 45/4 البيان والتحصيل‎ )١( 
فى الأصل : «وآخرع».‎ )0( 
سقط من : زل.‎ )* - 5 


يكنا 


ع/ووظ 


عإنهو 


وليس برأهق - رجع فطاف » وسعى وأَمْدَى » وإن كانتا من طوافي/ 
الإفاضة » طاف ولا دم عليه » أو كانتا من طوافم السعيٍ الذى أخرّه ؛ لأنه 
مراِقٌ » أو مُحُرمٌ من مكة ء أو كانتا من عمرق » فليَطف ويَسْعَ » ولا دم 
عليه » وإذا وَطِيَّ » وهما من أىّ طواف كان . فذكر بمكة أو قريبًا منها» 
فليَطّفْ ويركعٌ » ويَسْعٌ ما فيه سَعْىّ » وعليه عمرة والهَدْىُ » ولو رجع إلى 
بلده أو يَعْدَ » فلا يرجعٌ » ويَرْكَمْهما ويبعث بِهَدي . ونَحْوٌ هذا فى 
« العْتيّةَ »؟, من سماع ابن القاسم . 

قال مالك : ومنْ نسى الركعتين حتى سعى » فلي ركفهما وليغدد السعى . 
وقيل : يأتتف الطواف » ويركعٌ » ويسعى . 

قال ابن حَبِيبِ ومَْ ل الرَكْمقْن » فإن لم يتتقضن وُضصُووه » ركعهما 
وم يدر الطواف » وإن اتتقض وُووَةُ » ابتدأ الطواف | إن كن فاجيًا »وهو 
لالط 

وحن مين رات الإناقه أ ينقاه راطف عل ير لإطوزة لويس 
له من بلدره » إلا أَنْ يكونَ طاف بعده مُتطوعًا أو مُوَدُعا » فجن من طوافب 
الإفاضة . وقاله كله مالك . 

ومن 9 كتاب » ابن المَوَازٍ » وبعضّه أيضًا فى ٠‏ المُخَْصَر » » قال مالك : 
ولا بأسّ بركعتى طواف النافلة فى الحججر ”© » وقال : لا أحّّه . وأراه عن 
هذا رجع . 

من صلل الكو فى الجخر» أعا فى الوفت + فل ركع فيه ركو 
الطواف الواجب طواف السعىٍ » أو الإفاضة سهرًا. أو جهلا , فليْعِدٍ 
الطواف » ويرك / » ويْسَْعَ ما فيه السعى » ل 
منها رما الم ا سد 
مكاه ؛ وَطِىّ النساءً أو م بَطَأ . قال ماللكٌ :وار وكعهما ى الجخرء 


. 500/7 البيان والتحصيل‎ )1١( 
. 551/7 انظر : البيان والتحصيل‎ )١( 


ذكر فى بعض السّعْى » أو بعدَ تمامِه , أَحْيَبْتٌ له أنْ يُعِيدَ الطواف » ولو 
يُعِذُه وركع ثم سعى » رجَوْت أن يُجْرِئّه » ويأتِيفْ الطواف أب إلى . 
قال مالك » فى.« المُخِتَصَرٍ » : وإذا سعى بِينَ الصا والمروَةٍ » فلا يرج 
من مكة حتى يخرّجَ إلى مِنّى » إلا أن يَاعَى بعيرّه » أو ما أشبّه ذلك . 
ومن « كتاب »© ابن المَوَاز : ومّنْ طاف بالبيت لا ينوى فريضة » داولا 
نافلة" ثم سعى » فلا يُجِْنه » ويعيدُ إن كان قربا » وإ تباعد فعليه دم . 
قال محمدٌ : إن عَرَفَ ما أحرم عليه » ل يُعِدْ . 

قال عبد الملك : ومَنْ طاف متطوْعًا » وظيٌ أنه قد أفاضن© , ثم أصاب 
النساءَ » ثم ذكزء' قال : يُجْرِئه طوافٌ التطوّع عنه . قيلَ : فكيف له 
بالركعتين ؟ قال : حَسْبُ أن ينوي بهما الواجبٌ أُولَا من طواف التطوّع. 

قال : وسائرٌ مر الححجٌ » فإنه يُجرى ارزع عن واي .لا الملا ».ولد 


تكون إلا 2 
فى الخروج. إلى مِنّى » وإلى عَرَفَةَ » والصلاة بها 
قال ابن حبيب وغيرّه : وإذا مالتٍ الشمسٌ يوم التروية » فطّفْ بالبيت 


سبعًا » واركعٌ لاثم ارج ' إلى مِنّى وأنت تلبّى ء وإن حرجت قبل لك فلا 
حرّجَ » فإذا خرجت من مِئى* إلى عَرَفةَ » فلا تجاوز مُحْسِرًا حتى تطلعٌ 


. زيادة من : زء ص‎ )١ - ١( 
. » فى الأصل : « أقام‎ )0( 

( - ”*) سقط من :از 

(5 - 4) فى الأصل : ٠‏ وخرج » . 
(5) سقط من : ص . 


اشكنا 


ع/.وظ 


الشمسٌ تنيرُ / » فإذا جكت عَرَقَةَ » فانزل ثَمِرَةَ » فإذا زالتٍ الشمسٌ » 6ت 
منها إلى مسجد عَرَقَة . 

ومنْ ٠‏ كتاب » ابن المرازٍ » قال مالك : وأكْرَهُ المُقامَ يوم التَرُويَةَ بمكة 
1 م 

قال مالك : مَنْ درك" الجئعة بمكة يوم اتَرويَة ؛ من مَك وغير 


: 2 © ان 0 د 
7 0000 ل لام يا ربعا لم - عير اذ بغار لد 


اه 


قبل أَنْ يخرجوا . قال ابن القاسمٍ : يريد ممنْ بم الصلاة . وقال أَضيَُ : 
فأما المسافرٌ فليس ذلك عليه » وأحبٌ إن أن لو فعل . قال محمد : وكان 
أحبٌ إلى خروجة إلى من » يدرك بها الظهُرَ » والعصرّ » وإما تكلم مالك 
على مَنْ لم يفعل , حتى أَحَذَه الوقث . 

قال ابن القاسم : قال مالك : ويغدو الإمامٌ والناس إلى عَرَقَة بعد طلوع, 
الشمسٍ ٠‏ ولا أرَى بأسا للضعيف ومَنْ بدائيه عله » أن يفو قبل ذلك . 

قال مالك : والحَجّ على الإبل والدوابٌ أَحَبٌ إلى من المشى لمَنْ © 
دما يتحمل به + وكذلك غل اليك 2و0 . 

قال : ومَنْ غدا من مِنّى إلى عَرَفَةَ » فله أن يُكبرَ أو يلبىّ » » كل ذلك واسمٌ 

0-00 : قال مالك ومن فاته أن يجُمَع بين الصلاتين بعرَكةً . قال 

« العتبيّة )9» بوت © قفري هل للك » فليجمع بينَ الصلاتين فى رَحْلِه 

إذا 2 الشمس ٠‏ ويتبع ف ذلك السّنة) . قال فى ( كتاب ) محملر : 


)1ع( بعده فى ص : «١‏ بوقت 4 . 

(؟) سقط من : الأصل » ز . 

(5) من حديث جابو : أخرجه مسلم » فى : باب جواز الطواف على بعير » من كتاب الحج بع 
مسلم 6977/١‏ 01107 . وأبو داود » فى : باب الطواف الواجب » من كتاب المناسك . سن ألى 
داود 4#4/١‏ . والامام أجدء فى : المسند #/إدرس «سس ولاس 

(5) البيان والتحصيل 457/9 . 

(0) فى ز)ءاص: (هو). 

(1) تقدم من حديث جابر فى. صفحة 797 . 


لذن 


2« القاسم ربّما صلَى ف رَحْلِهِ » وربّما ل مع الإمام . وقال ابن 
ش : ولا ينبيغى لأحلر أن يترك جْمُعَ الصلاتين بعَرَفَةَ مع الإمام 0/ . 

وم » ابن المَوَاز » قال أَشْهَبٌ : ومَنْ جاء والإمامُ يصلى بعَرّفة » 
لم يدر أ صلاقٍ هى » فدخل ينوى صلاةً الإمام » فلا يُجِرِئُه . 

00 : ومَنْ صلى فى رَحِْه يوم عَرَقَةكفَْهُ الإقامة لكل صلاق . قل 
مالك : أيتقدة<”© أحدٌ من مسجد غَرَّفة قبل الإمام , فإ الأكرياء”» 
0 و : إن ذلك يَكُونَ ما لم يُسرعُوا . 

ومن ١‏ المَجُمُوعَة » » قال أَسْهَتُ : وإذا قطع امحرمُ التلبية بِعَرَقةَ » فلييلل » 
ويكبر » ويذكر الله . 

قال أَشْهَتُ : ولا أكرهُ تقديمٌ الناس, أثقاّهم إلى منّى وإلى عَرَقَة ٠‏ وإن 
شاء من عَرَقَة فى رجوعه ومن مُرْدَلِفة وفى أيام نى ولا يُسعل عن تقديم 
مَنْ حح » فقد أَرْحِصَ فى تقَديم النساء والصبيان وصَّعَفَة الرجال » من 
مُرْدَلِفَةَ إلى مِئى قد فعله انث" عله . 

قال ابن حبيب : ويجمعٌ بين الصلاتين بِعَرَقَةَ » ويبداً بالخطبّة إذا زالت 
لشم . أو قبل الزوال ير قدرّ ما يفرع من الحُطَيْوع وقد ازالت 
الشعس : ”قال أبن يد ' : فى قول ابن حَبيب هذا نَظَرٌ ؛ لأنه قال أَوّلَا : 
لإذا زاك حكن إل مسج بغرن .زور به جلك لقال 


. © قال ابن حبيب‎ ١ : بعده فى ص‎ )١( 

0) ف ز : «أيقدم ». , 

5) فى ص : ١‏ الأكرية » . 

(5) بعده فى ص : دكان و. 

(5) أخرجه البخارى » فى : : باب من قدم ضعفة أهله بليل » من كتاب الحج . صحيح البخارى 
20 . ومسلم » فى : يات امتحيات يدع دقع الشطة». من كيان" انليج ا 
. وأبو داود » فى : باب التعجيل من جمع » من كاب المناسك . سنن ألى داود 400/١‏ . 
وابن ماجه » فى, : باب من تقدم من جمع » من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١ ٠.10/9‏ . والإمام 
أحمد ء فى : المسند 7571/١‏ 2 77397 , 

(58-5) سقط من : ز 


لمكن 


ع«/إدمو 


«حودظ 


١‏ - : 7 َو - و ع او 
تزول الشمسٌ بعد الخطبة . وقال : يؤذن إذا جلس فى الخطبة . والأذان لا 


و . 
يجب إلا بعد الزوال . 


الحطبَةٌ » إلا أن يكون قد صَلَى الظهْر0© -- يريدٌ بعد الروال - فسجزئه . 

قال ابن حبيب : وإذا جلّس فى الخطبة الأول » أذْن المؤذن »/ ثم يخطبُ 
الثانية ثم يُقيم » فإذا جمع بهم ركب ٠‏ فليرتفغ إلى عَرََاتٍِ » فيقيف عند 
المضاب9؟ راكيًا » والناسُ معه 7 رُوَىَ فى الجمع بيتهما بأذانين 
وإقامتين » ورُوِىَ بأذانٍ وإقامتين 2 . وبهذا أخذ ابن الماجشون » وقاله 
ابن القاسم » وسالمٌ . قال ابن المواز : قال 1 شِهَاب : ويْهَجِرٌ بالصّلاةٍ 


7 1 و وه * و 
وقال اشهّبٌ فى « كتبه » : إذا خطب قبل الزوال » لم يجزئه » وليعد 


فى الوقوف بموقف عَرَقَةَ والدّفع. 
منها ) والمبيت بمرْدَلِفة وَالدّفُع منبا ) والوقوف المَشْعَر 


قال ابن حبيب : فإذا تمت الصلاة بِعَرَقَةَ » فجدّ فى التهليل والتكبير 
يعوو #" +5 رو 95 و 8 
والتحميد . وقالة سَحْئون واشهُبٌ . قل ابِنُ حبيب : ثم اشتَدٌ إلى 


-- 


الهضاب7» من سفحر الجبل » وحيث يقف الإمام 7 كل عرفة 


. سقط من : الأصل‎ )١ 

. ©» فى ص : (الهضبات‎ )١( 

(5) فى ص : ١‏ إقامة ». وتقدم ذلك فى تخريح حديث جابر الطويل صفحة 5ه . 
(4) سقط من : الأصل » از . 

(ه) فى ص : ١‏ افضبات )© . 


كن 


موقف , وعَرَقَةٌ فى الجلّ » وعَرَقَةُ فى الحَرّم ٠‏ فبطنُ عُرَنَة20 الذى أمر النبى 
عله بالارتفاع. منه”"» وهو بطنٌ الوادى الذى فيه مسجدٌ عَرَفَةَ » وما 
قاربه لا يُوقَفَ فى ذلك الوادى ء وهى ثلاث مسايلَ يُسيلُ منها امام أقصاها 
ال النبىّ عه كان يرفعٌ يَدَيْو بالدعاء عَشِيّةَ عَرَقةك© , 
سْتَحَبٌ ماللكٌ أن يقف راكبًا » م فعل النبيث©» عي . ومَنْ وقف قائمًا 
0 كي" 

قال ابن القاسم . عن مالك فى « العْتِْيّةِ © ف الماشى إذا هبط من 
بطن مُحَسْرٍ : أن يسعى على قدمَيّهِ كا يفعلُ الراكبُ » ويدعوّ بعرفات 
قائمًا / » فإذا أغيا 'جلس . 

ومن « كتاب » ابن الموَّاز » قَالَ مالك : ويقف راكبًا أحبٌ إلى . محمد : 
كا فعل النبىّ عه . قال ماللكٌ : وأمّا الماشى . فأحَبٌ إلى أنْ ”يدعو قائمًا 
فإذا أغيا جلّس . وف ١‏ المجُموعَة » نحرُه . قال مالك : ولا أحثُ أن© 
يقف على جبالٍ عَرَقَةَ » ولكنْ مع الناس , “وليس" فى موضعر ولت 
فَضْل إذا وقف مع الناس ء ومَنْ تأخر عنهم فوقف دونهم . أجزأه . محمد 


. بطن عرنة/: واد بإزاء عرفات‎ )١( 

(1) لعلها ٠:‏ عنه » , وهذا الحديث رواه ابن ماجه . فى : باب الموقف بعرفات » من كتاب المناسك . 
سنن أبن ماجه ٠٠١7/7‏ » وفيه : 9 بطن عرفة 4 . كا أخرجه الامام مالك » فى : باب الوقوف بعرفة 
والمزدلفة » من كتاب الحج . الموطأ 988/١‏ . والامام أحمد فى : المسند 29/4 . 

(*) ما جاء من دعاء النبى عشية عرفة . أخرجه البيبقى » فى : باب أفضل الدعاء .... من كتاب 
الحج . السنن الكيرى 1١١17//8‏ . 

(4) من حديث جابر الطويل الذى تقدم صفحة 55 . 

(5) البيان والتحصيل */477 . 

(5 -5) سقط من : الأصل . 


اناق 


دو 


إذا ارتفع عن بطن عُرَئَةَ "قال ماللكٌ : ولم يُصِبْ مَنْ وقف بمسجر عرفة . 
قيل : فإِن فعّل حتى وقّع ؟ قال : لذ ادر قال أَضْبَعُ : لا حَجّ له 
وأراه من بطن عُرَنَة » ووقف ابن عبد الحكم "ا وقف مالك . 

قال ابن حبيب : فإذا رَعْبْتَ وسألتَ فانط يَدَيِْكَ » فإذا رهبت 
واستنفرت وقط رشت + هما ء فلا يال كلك مسقي الكعة بالخشوع. 
والتواضع_ والتذلل وكثرة الذكر ؛ بالتهليل والتكبير والتحميد والتمُجِيدٍ” 
والتسبيح. والتعظيم والصّلاةٍ على النبىّ عه . والدعاء لنفسك ولأبويك » 
والاستغفار . 

قال ابن حبيب : فإذا دَفَعْتَ من عَرَفْةَ » فارفعٌ يَدَيِك إلى اللرء سبحانه » 
وادقَعْ عليك السَّكِيئة وامش. الْهُوَينَا » وإنْ كنت راكبًا » فالعَتَقَ" , فإن 
وَجِدْتَ فُرجَة » فلا بس أنْ تحرّكَ شيئا » وأكثِرُ من ذكر الله وتحميلره وتبليله 
وتمجيده فى مسيرك وف مبيتك بِمُرْدلِقَةَ ومُقَاِك فى مِنى » كا كنت تفعل 
بالتلبية من رفع_ الصوت, . 

ومن ٠‏ كتاب » ابن عَبْدُوسٍ ‏ قال ابن الماجشون : ولا أجبٌ أنْ يُتعمّد 
الوقوفّ بِعَرَكَةَ بغير طَهْر » وكلٌ المناسك تحَضّرُها الحائض » إلا المسجد 
وَالطواف والصلاة . 


)١ -1(‏ سقط من : الأصل . 
(5) زيادة من : ززاء ص . 
(”) فى ص : ١‏ بالعتق » . والعنق : ضرب من السير فسيح سريع . 


الكدا' 


قال ابن وَهْبِ : قال مالك : واستحبٌ بعض العلماء القْسْلَ للسعى, بين 
الصّفا وَالمَرْوَةِ » ولوقوف عَرَفة / » ولرمّى الجمار , وَالمُرْدلِمَةَ » ولا يرَونَ 
باسَا على مَنْ لم يفعل . 


قر م م 2 ا م. 
قال اشهب : واحب موقفهبمى عَرفة إلى ما قرب من عَرَفة » ومن مَرْدَلَِة 


ما قَرْبَ من الإمام . وقال عَطَاءٌ : مَنْ أذرك أن يقفّ على أُوّلَ يمن جبال 
ع طابر لور د لسر وله ادرة اجون 

قال مالك 1 حب أنْ يَنْرِلَ" يوم عَرَفَةَ فى ل الوقفر عن بعيره © :وهو 
أحبٌ إل » ٠‏ وإن وقفّ قائمًا » فله أن يُستريحَ إذا أَغا ٠‏ قال أشهَبُ : وإن 
وقف بنفسِه » ولا عِلَةَ ايع » فلا شىءَ عليم . وكره ماللكٌ أن يستظلٌ يومكفر 

من الشمس بعَضًا ونحوها . 

ومن « كتاب » ابن, لماز » قال ماللكٌ : ومَنْ دَقَمّ قبل الغروب » فإِنْ 
رجع فوقف قبل الفجر . أَْرَهُ ولا مَذىَ علي . وقال أَصْبِعُ : وأحبٌ إلينا 
أن يَُاقَ » وليس بواجب . قال ماللكٌ : وإن لم يرج حتى طلع الفجرٌ » 
فعليه حَجّ قابل والهَدُْ . 

قال ابن قاسرء وأفهبُ : ون تدكة ا الوقوفب حتى ذَقَم"© 
الامام ع 1 وقف بعدَ ذلك . فعليه الهَذَىُ . “قال : و”"مَنْ دَفعَ قبل 
الغروث :إلا أله لم رضن عرقة حبس خريت الع 4 “فعليه اهذخ .: 

قال مالك : ومَنْ دقع قبل الغروب مثلّ الإمام. » أجزأهُ » ومع الإمام أُحَبٌ 
إلينَا ما لم يتأخخز . 

قال فى ١‏ المُحْعَصَرٍ » : ولا بأسَ أن يتراحى الناسنٌ بالدُفع, مالم يُسْرُِوا » 


)١(‏ فا ص: «وقفاع». 
(5-5) سقط من :ازا. 
5) فى ص : «مالك ». 


وم 


#كوظ 


عإلاهو 


- -- ل إئ 
ومَنْ دَفعَ من عَرّفة » فلا ينزل ببعض تلك الياو ؛ يتعشى'" » ويقضى 


حاجته . 


ومن ( كتاب ) محمدر : ومَنْ أقى عَرَقَةَ ليلا ٠‏ ليقف ور يدعٌ / ولا يؤخر 
الصلاة | لى املف . محمد : ومن يعَرَقة ما شَقَها ليألاء وم ينل » فذلك 


يُجْزِئه إذا عَرَفَها نَوَى الوقوف بذلك وإلّا بَطَلّ حجه . 


ومَنْ أقى قرب”" الفجر , وقد نَسِىَ صلاةً » فإِنْ صلاها طلع الفجرٌ , 
ولمْ يقفْ » فإِنْ كان قرينًا من جبال عَرَقَةَ وقف وصل », وإنْ كان بعيدًا بدأ 
بالصلاة » وإن فاته احج . 

وبلغنى ”أن محمد" ؛ بِنّ عبد الحكم قال ا 
حولها » فليبداً بالصلاة » وإِنْ كان من أهل الآفاق مذ مضى إلى عَرَفَةَ » فوقف » 
وصل . 

ومن ١‏ العْنييّة 29# أَشْهَبُ. عن مالك . ومَنْ جاء مكة عَ'شِيْة عَرَقة 

”فخرّج إلى عَرَفة ق5" فتغربٌُ عليه الشمسسٌ » أيصلى مكانّه » أمْ يُْرٌ حتى 
يقفّ بِعَرَقَةَ » ويرجعٌ إلى المُرْدَلِمَمَ ؟ قال : بَلْ يصلى الصلاة لوقيها . 
ومن « كتاب » ابن الموّاز : ومَنْ وقف به مُعْمّى عليه » أجزأه » ولا دمّ 
عليه . قال أَشْهَبُ : وقيل : لا حَجٌ له » كمَنْ فاته الحَج . 
وكن 9 التشموعة و قال اب تافو لا تشرئد» قال أشهب + إلا أن 


قف غير" مُمَى عليه" بها » حتى صَتَرُوا » ينه ؛ ولا دم عليه . قال 


(1) فى الأصل : ١‏ ليبع شيعا » . 

. » فى الأصل : « قبل‎ )١( 

(" -0) سقط من : الأصل . 

(4) البيان والتحصيل 8/4" . 

(ه فى ص : «على»٠.‏ 

. » ثم يغمى عليه‎ (١ : بعده فى ص‎ )١( 


فض 


لسرن ا ل 
بن يب : قال اين القاسم ؛ تين ١‏ خرل واد أن ملد اف 
الزّوَالٍ . وقال ابن الماجشونٍ » ومُطرف : يُجْنُه » إلا أن يُْمَى عليه بعد 
الزوَالِ » أن كان ذلك قبل الوقوفب » فإنهُ يُجْزِئه ) وَرَوياه عن مالل ) 
واحتجًا بإغماء / الصائم. قبل الفجر » وبعدهُ . 

ومن ل « كتاب ) ابن المَوَازٍ قال مالك" : : ومَن صَدر .2 وبه أو بدأيته 
ِل » لا يَقَدرُ يَسيرُ سير الناس, ؛ فيصل الصلاتين قبلَ المُرْدَلِفَةَ » ولا يُصَلٌ 
حتى غيك السفزة ) في ا د 
د إذا بلها 203 ا بيك رما نه - لأ كو مل 
00 عيوب َو الشمّق ٠»‏ فليعدِ0"؟ العشاءً أبدًا 0 : وقول ابن القاسمٍ 

حت إليناة» . قال ابن حَبيبٍ : هو كمَنْ صِلَّى قبلَ© الوقت ؛ لقول النبيّ 

2 « الصلاة أُمامَكَ © , 


)١ - ١(‏ سقط من : الأصل » ص. 

. » الشمس‎ ١ : فى ص‎ )١( 

؟) فى ص : دفعليه » . 

(8 - 4) سقط من : ص . 

(5) سقط من : ص . 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب إسباغ الوضوء .... من كتاب الطهارة » وفى : باب الجمع بين 
الصلاتين بالمزدلفة » من كتاب الحج . صحيح البخارى ٠» 41/١‏ 01/7 . ومسلم » فى : باب الإفاضة 
من عرفات إلى المزدلفة ...» من كتاب الحج . صحيح مسلم 494/9 - 985 . وأبو داود» فى : 


باب الدفعة من عرفة » من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٠ 445/١‏ 447 . والنسائى » فى : باب . 


كيف الجمع » من كتاب المواقيت » وفى : باب الجمع بين الصلاتين. .... من كتاب للناسك . امجتبى 
١/”ء 5٠١/0‏ . والإمام أمدء فى : السند 5.69/5 525 6654 1؟. 


يتنا 


لظ 


ع/إعهو 


قال ابن المَوَازٍ : وهذا لمَنْ وقف مع الإمام 2 وأما مَنْ وقف بعذّه » 
فيْصَلَ كل صلا لوقتها . وقال ابن القاسم : إن طَِعَ هذا أن يلغ المُْدِة 
فى ثلث الليل. » أخر الصلاتين » وإلّا صلَى كل صلاق فى وقيها . وقال أيضًا : 


يصل كل صلاةٍ فى وقتها . إِلّا أن يُعْجِلّه السيْرٌ » فَيَجْمَعَ بيتهما . 


قال أَشْهَبُ » عن مالك فيه ع وفى « العْثيية »20 : ومن وصل إلى 
ملق 0 قلزيداً بالصلاة قبل يح رواحله وزوامله؟ , إِلّا مثلّ الرُجُل 
الخفيف » فليحطه قبل الصلاق . 

وقال أبو أعتيندَ : قال أَشْهّبُ فى ٠‏ كيو » ومنْ أق المُزْلِفة » فل فْلَّهُ خط 
حل قل الصّلاو» وحطه له بعد أذ يصل” لغرب أَحَبٌ حب إلى » ما لم 
يُصْطرٌ إلى ذلك ؛ لما بدائته من النّقل » أو لغير لغير ذلك من العُذّرٍ » فإذا صلى 
المغربٌ » خط وله إن شاء قبل يصُى المشاة » وإن م يكن بدئ يقل ؛ 
لاساو ١‏ قرت اي امات ار يتعَشى قبل أن يصلى 
الغربٍ - وإِنْ خف عَشايه - ولفْصَل مغرب ثم يد يتعشى قبل أن يصلى 
العشاء » إن كان عَشاوه خفيمًا » ون كان عشاوه فيه طُول » ليخي و. تلفق :5 
لعل الفساء + انان إلى 

وذكر عبد الر حمنٍ بن يزيد9) لتحي أن ابن بسعرة: لما نزل 
بِالمُرْدَلِفََ » صلى بهم المغرب . قال : ثم وضغْنا أَرْحالنا » وتعشينا» ثم صلى 
العشاءا© . وفى حديثٍ مالك » ف ١‏ الموطا »: أن النبىّ عي صلى المغربت 


. "١/4 البيان والتحصيل‎ )١( 


(؟) فى ص : ووروى مثله ) . 


9) بعده فى ص : «المردلفة © ٠.‏ 


(4) فى الأصل : « زيد » . 

(ه) سقط من : الأضل . | 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب من أذن وأقام. لكل واحدة منهما » وباب من يصلى الفجر يجمع » 
من كتاب الحج . صحيح البخازئ 707/5 - ٠.64‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 451/١‏ . 


كن 


» مله » ثم أناخ كل إنسان بَعِيرهُ فى منزله  ثم أَقيمَتِ الِشاءُ » فصلاها‎ ٠ 
. ولم يُصَلّ بيتهما شين"‎ 

ومن كتاب » ابن المَوَازٍ » قال محمد : قال أَشْهْبُ » عن ماللش وس 
أدرك بِالمُرْدلِفَة 'منَ المغرب رَكعَة » ٠»‏ فليقض إذا سّ الإمام ولا يقطعٌ . 
قال ابن حبيب : ومَنْ شاء صلَى ليلة المردَلفة" مع الإمام » وإنْ شاء 
فى رَخْلِه » ومع الإمامر أفضلٌ . والشأن أن 0 الإمام بها بها الصبحّ حينّ 
ينصدعٌ الفجرٌ . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ : ومَنْ وقف بِمُرْدلِفَةَ مغمّى عليه أجزأه » وما 
اختلف ابن القاسم وأشْهَبٌ فى عَرَقَة. قال أَشْهَبُ : وإذا لم يزل بِمُرْدَلِمَة 
حتى طلع الفجر , فعليه الهَدُْ » وإن كان ”من ن ضَعَفَة" الرجال والنّساء 
والصبيانٍ . وقال ابن القاسم : إن" نزل بها بعد الفجر » ما لمْ تطلع. 
الشمسٌ » فهو مُذْرِلكٌ » ولا هَذَىَ عليه ٠‏ وليقف بالمَشْمَر الحرام ©© ما الم 
يُسْفِرٌ جدًا » وإن دَقَمَ الإمامُ » وإنما الذى لا يقفٌ بالمَشْعرٍ بعد دَفع. الإمام 5 
مِنْ بات بهاء أو وقف معه» فهذا لا يقف بعد . 

قال : ووقتٌ ذَفْع الإمام من المَشْعَر الإسفارٌ الذى© / يود تأخيه 
الصلاة إليه . "قال فى « المُخِبتَصَرِ ؛ : ويدفع إذا كان الاسفارٌ الذى يجوز 
تأخير الصلاة إليه" . 

ومن عب ابن المَوَاز»ء قال : -ويُستحتُ ليلة المُرْدئِفَة كارة 


7 1 فى : باب صلاة المزدلفة » من كتاب الحج . الموطاً‎ )١( 

0 - 1) سقط من : الأصل . 

5 - ”) فى ص : ( معه ضعفة 6 . 

(*) فى ص: ١من).‏ 

(5) زيادة من : زء ص . 

(1) بعده فى ص : ١‏ تاخير الصلاة إليه قال فى ٠‏ امختصر » : ويدفع إذا كان الإسفار الذى » . 
0 -7) ترتيب هذه الجملة سابق فى : ص . 

(6) فى زي)ءص: ١حمحمدع».‏ 


كن 


«/ودظ 


الوقوف على الجبل الذى عليه الإمامُ . 

وقال سعيدٌ بن جُيير : وما كان0© بين الجبلين موقف27 منها9© ء ('وقال 
ابن أبى يحبى” : وما صَبّ 9“منه فى © مِئى فهو منها؟ . قال ابن حبيب : 
المَشعَرُ ما بين جَبَلَى المُرْدلِقَةَ » ويقالُ لها أيضًا : جَمْعٌ » وكلها موقفٌ , 
ولا" يرتفمٌ عن بطن. مُحَسّر » ويقفُ الإمامٌ حيثُ المنارة التى على قُرَحَ . 

قال مالك" : ولترفع يديك بالدعاء والذّكْرٍ » والرغبة إلى الل سبحاته » 
يُكِْرٌ من التّهايل » ويفعلٌ فى الدع من المَشْعَرَ من الذكر(" والتلبية مثل 
لِك فى الدّفع. من عَرَقَةَ » ويُهرُولٌ فى بطن مُحَسّر . وكان عُرْوَة يقول 
فيه : لذ إلة إلا أنت + وأنت تشيى بعد ما أمت.. 

وقال غيره : ٠‏ 

إنْ تغفر اللهم تَْفرْ جَما وإلى عبد لك ألم" 


ومن « لعي 2 » عيسى » عن ابن القاسم : ومَنْ دقع من عَرَفة بعد 
7 2 0 0 ل 
مُغيب الشمس ٠‏ فتادى إلى بلدره » فإنه يَرجِعٌ لابسًا للثياب حتى يُفِيضَ9"؟ , 


. سقط من : الأصل » ز‎ )١( 

(؟) سقط من : ص . 

5 -") زيادة من : ص . 

(4 -5) سقط من: ص . ١‏ 
(© - ه) فى زء ص : ١‏ من يحسر .فى المزدلفة فهو منها » . 
() سقط من : الأصل . 

0 فى زيءص: دلا ألا». 

(8) البيان والتحصيل 45/4 . 

(5) فى ص : «١‏ يفيضوا » . 


علي لجميع. ما ترك هَدٌّْ واحدٌ ؛ بَدَنةَ أو بقرة . وهذا فى باب الفَوَاتٍ . 
جامع”" القول فى رمى الجمار 


ومن كتاب » ابن المَوَّازْ » قال ماللكٌ : لق حصى الجمار أَحَبٌ إلى 
من كسرها . وليس عليه غَسْلّها ./ قال ابن حَبيب : واستحب القاسة9؟ » «/دهو 
وسالمٌ أخدّها من المُرْدَلِقَمَ » ولا بأسَ بأخذذها من غيرها ء إذا اجتلَبَ9» 
(أما رمى به وكان القاسمٌ؟» يرمى بأكبر”» من حصى الحَذْف قليلًا . 

ومن ١‏ العثييِّ »© » قال عيسى » عن ابن القاسم : ووقتٌ الرمى يومُ 
النّْحرِ من طلوع. الشمس إلى الزوال » فإذا زالت » فات الرمى » إِلّا العليلَ ؛ 
أو لمَنْ نْسِىَ . ولو رمى بعد الزوال.فلا شىءً عليه » ولكنْ فى صدر النهار 
أصوبٌ فى ذلك اليوم » وأما فى أيام مِنّى » فمن حين تزولٌ الشمسٌ إلى 
أن تَصْمَرٌ » فإذا اضْمَرّت » فقد فات الرمي إِلّا لمريض أو ناس, . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » قال مالك : والرمئ فى أيام. مِئى بعد الزوال 
قبل الصلاق » وإن رمى بعد أن 0 الظهرَ أعراء : قال مالك فى 
« الوَاضِحَة » : وقد أساء . قال : ويعيدُ مَنْ رمى قبل الزوال . 

ومن « كتاب »© ابن الموّازٍ » قال ماللكٌ : ومّنْ رمى جمرة العقبقه 


زفف 


رجع وواصيح شاد , انمالك ب ول قانع أسفلها ون ل ل 


.) باب«١ فى ز:‎ )١( 

(؟) فى ص : ١‏ ابن القاسم » . 

(5' فى ز: و اجتنب » » وى ص : ١‏ اجتنبها » . 
(4 - 4) فى ص : ١‏ وما به وقال ابن القاسم » . 
(0) فى الآأصل . ص : ١‏ باكثر » . 

(5) البيان والتحصيل 7”/4ه . 

(07) سقط من : ص . 


«موظ 


لزِحَام . فلا بأسسّ أن يرميّها من فوقها » وقد فعله عمرٌ لزحام . ثم رجع 
مالك فقال : لا يرميها إِلّا من أسفلها فإِنْ فعل , فليستغفر الله . وكذلك فى 
« المُختَصَّرٍ » : وإذا رماها من أسفلها » فليستقبلها » ومِئّى"2 عن يميه » 
والبْتَ عن يساره » وهو ببطن الواوى . وكذلك كان ابن مسعود 
يفعل9 . 

قال : وليرمها م هو راكبًا , إِلّا أَنْ يأتَىّ قبل الفجر , وإنْ رماها ماشيًا » 
فلا حرج ولا" يقف عندها بعد الرّمى . 

قال مالك© :/ وليمش فى رمى, لجار أي فى الوم الآخر . قيل : إن 

لنام ”“تحملوا براحلتين”» . قال : فى ذلكَ سَعَةٌ » ركب أو مِسَى . 

قال : وإذا رمى الأولى ؛ تقدمم أمامّها وأطال الوقوف للدعاء » ويرمى 
الوْسطَى » وينصرفٌ عنها ذاتَ الشمال يبطن المَسيل » فيقفٌ أمامّها مما بل 
يسارّه” , ووَججْهُه إلى البيتٍ » فيفعل كم فعل فى الأول » وليكثر الوقوف 
عنده”" . وكان القاسمٌ » وسالمٌ يقفان عندهما » قدرٌ ما يقرأ الرجلٌ الشريعٌ 
سورّة البقرق© . قال ابنُ عبد الحكم : وهو مَوْضِعٌ ذَلكَ . 


. » ورمى‎ ٠ .: فى الأصل‎ )0١( 

(؟7) أخرجه البخارى » فى : باب رمى الجمار من بطن آلوادى . من كتاب الحج . صحيح البخارى 
. ومسلم » ىق : باب رمى جمرة العقبة » من كتاب الحج . صحيح مسلم 9541/7 2 947 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء كيف ترمى الجمار » من أبواب الحج . عارضة الأحوذىق ١/5‏ 7 
والنسانى » فى : باب المكان الذى ترمى منه جمرة العقبة » من كتاب المناسك . انجتبى 517/0 .دان 
فاجه » فى : باب من أين ترمئ جمرة العقبة » من كتاب المناسك نتن ابن ملجه اله" 

(5) سقط عن ارصن 

(1:) سقط من : الأصل . 


(ه - ه) فى ز : وقد تحملوا مرحلتين » . وفى ص : «١‏ قد تحلو أمر تحليق » . 


(0) قار ل يبارها و وق عن و إشارها'» + 


/) فى زء: وعندها ) . 


. () أخرجه الإمام مالك » فى : باب رمى الجمار » من كتاب اع . الموطاً 5 6 


قال مالك" : ويرفعٌ صوته بالتكبير عند الجمار . قال ابن القاسم , 
وأشهّبُ : ويُطِيلٌ الدعاءً . 

قال ابن حبيب : ورُوىَ أن النبّ عله ٠‏ كان يطيلٌ عند الأولى القيام » 
ويقومٌ عند الوَسْطَى دُونَ ذلك » ولا يقومُ عند العقبة" . وكان ابن مسعود 
يقف فى الأولى للدعاء قدرٌ قراءة البقرة مرتين » وعند الثانية© قدرٌ قراءتها 

مرة . وكان قيامُ ابن عمرٌ فيهما قدرٌ قراءة البقرة؟ . قال ابن حبيب : 
والوقوفٌ فى الثانية دون الأولى 1 

”وكان ابن مسعودٍ كلما» رمى أو عمل شيئًا من أمر الححجّ » قال : 
اللهم اجعله حَجًا مبرورًا وذنبًا مغفورً9© . 
وأيامُ مِّى أيامُ ذكر » قال الله : ل وَآذْكْروأ آلله فى أَيَّام مُعْدُود تٍ من تَعَجُلَ 
فى يَوْمَيْن 274 وهى أيامٌ مِنّى » وا معلوما ماث أيامٌ النحر لقوله : ف عَلَى ما 
رَزَقَهُم من يَهيمَة الأنعلم #4 . 

ا : وليعلنٍ الححاج التكبير أي منى ويذكر الله ؟ لقوله" : ل فإذا 
قَصَيْكُم مُنْسِكَكمْ اكوا / آله 204 الآية » فكان ابن عُْمَرَ يكب01"© 


. سقط من : ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب فى رمى الجمار » من كتاب المناسك 5 سنن ألى داود 1 . والامام 
أحمد , فى : المسند 5/.و 

(”*) فى ص : ١‏ الثالثة » . 

(4) تقدم تخريج أثر أبن مسعود . وأما أثر ابن عمر ققد أخرجه بمعناة الامام مالك ». فى : باب رمى الجمار » 
من كتاب الحج . الموطأ 200//١‏ . 

(ه - ه) سقط من : ص . 

(5) أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 277/١‏ . 

(90) سورة البقرة 7٠١7‏ . 

(8) سورة الحج 38 . 

(9) زيادة من : ص . 

٠٠١ سورة البقرة‎ )٠١١( 

)١١(‏ أخرجه البخارى فى : بابب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى » وباب الدعاء عند 


5 


كدر 


أل الماز ق ييه أو حييث كان من امت رَافعًا: ضوتد 225 تدده 
بتكبيرو » ثم يُكبْرٌ إذا ارتفع نهار كذلك » ثم يكبرٌ إذا زالت الشمسُ كذلك » 
00 حتى تَرْنح ِنَى بالتكبير » حتى يلع ذلك مكة وبيتهما ستة 
م يُكَبْرُ بالجمشاء كذلك ام يتى كلها . فأما أهل الآفاقر» فإنما 

م التكبيرٌ فى عُدُوهِم إلى المُصَلّى » وفى ُيْرٍ الصّلَوَاتَ . 

وَمِنْ « كتاب » ابن المواز » قال مالك : وإذا رمى فى اليوم الثالثٍ , فلا 
يقيمٌ بعد رميه » ولينفَدٌ ويصلٌ فى طريقه » وإذا كان له ثُقْل وعيالٌ » فله أن 
وخر ما لم تَطْمَرٌ الشمسنُ » ولا يصلى ذلك اليوم بِمَسْجِدٍ مِنّى غير صلا 
الصبح . 

وذكر مثله ابن القاسم » عن مالك » فى ١‏ العْْييّةَ »© . وقال : ولا 
يرمى » ويرجعٌ إلى ثقيله » فيقيمُ فيه حتى يتحمل . 

ومن ١‏ كتاب » ابن الموّاز » قال أَضْبَعُ : والسّنةٌ للإمام أَنْ يرم الجمرة 
الآخرّة عند الزوال » ويتوجّة فاصلًا » وقد أعدٌ رواحله قبل ذلك » أو يأمرّ ' 
مَنْ يلى ذلك له ء ولا يرجم إليه . 

قال مالك : أَرْخِصّ لرعاق الإبل, أنْ يرموا يوم النحر العقبة » ثم يخرجوا » 
فإذا كان اليومٌ الثانى من أيام مِنّى - يوم تفر المتعجّل - أَنَوَا يرمون الجمارٌ 
لليوم الماضى”" ولليوم. » ثم لهم أنْ يتعجلوا ء فإِنْ أقامُوا » رَمَوَْا للغد مع 


الجمرتين » من كتاب الحج . صحيح البخارى 5ه والنسانى » فى : باب الدعاء بعد 
رمى الجمار » من كتاب المناننك ا .. والدارمى » فى : باب الرمى من بطن الوادى .. 
من كتاب المناسك . سئن الدارمى 55/9 . 

)١(‏ سقط من : ز 

. 1057/7 البيان والتحصيل‎ )١( 


(9) فى ص : ١‏ الثانى » . 


الناس . محمدٌ : فإِنْ دَعوا التهارٌ ورَمَوًا الليلَ , أجزأهُم » ورُوى أن النبىّ عليه 
السلامُ أرخص فى ذلك2" . 

قال عبد الملك : ومَنْ ترك جمرة العقبة » أُولّ يوم . ثم رماها من الليل. 
أو من الغد بغير نيم / لقضاء ما نَسِىَ© منها ؛ أنه يُجْئُه كُلْ ما فعله من 
أمر الج تطوعًا لا ينوئ به القضاءً , إِلّا الصلاةً فلا تمورٌ إلّا بنيم . 

قال : وخالف عبدٌ الملك أصحابه ؛ فقال : وإن ل يَرْمٍ العقبة فى شىء 
من أيام. الرمى, بَطَلَ حَحجه . وكذلك ذكَره عنه ابن حيببٍ » وزاد عنه » 
قَإِنَ لم يرمها يوم النحر حتى أمسى , فعليه فعليه دم ويرميها فى ليلته . وإِنْ ذكَرَّها 
فى اليوم الثّانى أو قبلَ انقضاء أيام مِئّى . رماها » وعليه بَدَنةَ » فإِنْ لم يذكرها 
حتى زالت أيامُ مِنّى بطل ححجُجه » فإنْ ذكر منها حَصاة إلى مَيْتٍ ثم ذكرَها 
فى أيام مِئى » فَليْرْم منها ما نَسِىَ فقط وعليه دم » وإنما عليه بَدَنَةَ لو ذكر 
رميّهًا كله . 

ومن « كتاب »© ابن المَوَاز » قال مالك : ومن ذكر بعد أيام مِنى 
حصاة » ذبح شاة » فإِن كانت جَمْرَةَ ذبح بقرةً . محمد : وإنْ كانت الجمارٌ 
كلها , فبَدَئَة . قال عبد الملك فِيمَنْ ترك حصاةً إلى بيت » فشاةً » فإنْ كانت 
سَبْعَا فهو كالجميع, . وعليه بَدَنَةَ ما لَمْ يَكْنْ جمرة العَقبّةَ . 


» 405/١ أخخرجه أبو داود » فى : باب فى رمى الجمار » من كتاب المناسك . سنن ألى داود‎ )١( 
. والترمذى » فى : باب ما جاء فى الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما » من أبواب الحج‎ .' 07 
عارضة الأحوذئ 5 » 178 . والنساى » فى : باب رمى الرعاة » من كتاب الحج . المجتبى‎ 
سنن أبن ماجه‎ ٠ وابن ماجه., فى : باب تأخير رمى الجمار من عذر : من كتاب المناسك‎ . 
. 208/١ والإمام مالك . فى مادو ب امي عبرم . لوطا‎ .:0 
نمى).‎ ١ فى ص:‎ )١( 


؟حوظ 


عإلادو 


قال محمة :ومن اذ كن :ق اليو 0 ل يَرْم لأول 
ور من أيام. الرمى إِلّا ست حَصَّياتٍ لكل جَمْرَةَ . قال ابن القاسم. و 
وأشهبٌُ : يرم لأول يوم بحصاةٍ وللاثنين بسبعر سبعر » و كذلك إن كان 
رمى ليومه هذا ء عند ابن القاسم . ثم يعيدٌ رمىَ اليوم . وقال اشهبٌ : 
إذا ذكر بعد الزوال أعاد رمىَ أول يوم كله » ورمى اليوم . 

قال ابن القاسم : ومَنْ صدّر ف اليوم, الرابع . ثم ذكر أنه لم َرْم. ٠‏ فليرجغ 
يرم م" ما لم تخب الشمسيُ / » فإنْ لم يَقدرْ أن يرم إلا جمرة أو جمرتين 
حتى غابت قَْيرْم. ما أدرك » وعليه فى الآخرَة دم . 


ون إن 


وفن كتاب » محملر » و١‏ العتبية »20 , ابن القاسم . قال مالكٌ : 


وإذا شك فى حصاةٍ من الأولى بعد أنْ رمى ء فَلَيَرِها بحصاق ثم د يعيدٌ الجمرتين. 


لاي 5 . وأمًا إن بَِيَثْ بيده حَصاة أو حصاتين , لا يدرى من 
يتما هى » فليبتدىة الرمىّ من أُولِه بسبع. سبعر » وقد قال : إنها9© مثل 
الأولّى . 

قال ابن القاسم : وإِنْ رمى الآخرة . ثم الوسطّى » ثم الأولى » أعاد 
الوشطى » ثم الآخرة . وَلَوْ رمى الأولى ثم الأخرة ثم الوشطّى أعاد الآخرة . 

قال ابنُ الموَازٍ : وإ رمى الجمارٌ بحَصَاةٍ حَصاقَ كل جمرة حتى أنمّها 
بسبع. سبع » رم الثانية اده م الثالية بسبع 0 » ومن نَفَدَت0©» 
حَصَّاه ثم رمى بححصاةٍ من الجمرة » فلا أَحِبٌّ له ذلك » وقد أجزأه » قاله 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


: (7) البيان والتحصيل "//4737 .- 


(5) فى الأصل : « أيضا » . 
(4) فى ص : « لسبع » . 


(5) فى ص : ١‏ تقدمت )2 . 


ابن القاسم . وقال أَشْهَبُ : لا يُجزئه . 

قال مالك : وأحَبٌ إلى للمريض, - إن طَمعْ بصحق - أن ينتظرٌ بالرمى. 
آخرّ أيام الرمى » فإِنْ لم يَرْجُ ذلك » فلا يؤخرٌ » وليرْمَ عنه ويُهُدَ » فإِن 

١ 1‏ 
صح فى أيام. الرّمى » أعادَ ما رُبِىَ عنه وَأهْددىَ » يريد عما مض . وقال 
و ل 
َه 

فقال 0 : لا يقفُّ . وقال أَمْهَتُْ ا 
المريضٌ » حتى غربت الشمسٌ » ثم رَكب فرمى » فعليه دم . 

ومن ١‏ العنييةر 6" ء ابن القاسم » عن مالك ٠‏ ومَنْ أفاض بعد/ رمي 
. الجمرق فأقام : بمكة وكان مريضًا ء فلم يرجم إلى بِنّى ولا رمى حتى ذقبّت 
أيامُ مِى فقال ل ل ا من الهدي ؛ يريد : 
شاةً . قيل إن قومًا9© قالُوا : لو رمى بعد أيام م مِّى ؟ قال هذا حَطَاً ؟ . 


ومن « كتاب » ”ابن ن. المواز' '» قال ابن وَهْب : وليس على منْ رمى 
الجباز عل غير وخيوء إعادة : ولكنْ لا يتعمد ذلك , ولم ير عَطاء » 
والشنيئ بهذا بأساف» . وكان ابن عمر يفتسل لرمى. 0 00 1 
إذا و ذلك 

قال ابنُ حبيب : ومَنْ نسِى رَمْىَ الجمار إلى بعد يوم النحر » رمى ساعة 


. 409/# البيان والتحصيل‎ )١( 

)١(‏ فى ص : دفرضًا». 

0 -#) فى زرءوص: ١محمدع».‏ 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب من كره أن يرمى الجمار غير متوضي » من كتاب الحج . المصنف 
4خ و”. 

اعد الف : باب بن ره ناترم لدان غور ميوضي وام مات اللي ٠‏ المصنف 
لكة 


ملاظ 


عإرهو 


2 1 5 . 5 2 7 5 ع 2 
ذكرء ولا دم عليه » إلا أن يذكرَ ذلك بعد الصّدْرٍ وزوال ايام منى »2 
فليبتد2 , وإن ذكر بعد أن صدر قبل غروب الشمس ١‏ رجع فرّمى » 
وعليه دم ؛ لأنه رمى بعد الصّدْرٍ , وما يَعتدٌ بأن يَرَمِىَ الأولى بسبع © , 
ثم الثانية ثم الثالئة لأَوْل يوم ثم يعوذ”؟ , فيرميهم . هكذا عن اليوم. 
الثانى » ثم عن الثالث » ولا يرمى الآولى » ولا غيرَها عن الثلاثة أيام فى مرةٍ . 

ومن ١‏ العتبية »© . قال يحيى بن يحبى » “عن ابن وَهْبِ؟, عن 
مالك » فيمَنْ نسِىَ الرمئ يومًا » أو يومين » ثم ذكر » قال : يرمى فى اليوم. 
الثالث "لليومين الماضيين” » وَيُهْدِى . 

قال ابن وَهْبٍ : إن كان متعمدًا » فليقض- ء ويُهْدٍ » وإنْ كان ناسيًا » 
فلا هَدْىَ عليوء إِلّا أَنْ يذكرَ بعد أيام الرّمى © , فَلْيُهْدٍ فى العَنْدٍ 
والسهو ‏ وإذا أدرك ف اليوم الثالث » فلا يرمى الأولى ليومين . ثم / الثانية 

5 2 . ع 2 5 . 
كذلك . والثالثة . ولكنْ يرمى عن أول يوم جميعهن . ثم ييتدى كذلك 
للثانى . 

قال : وكان أَحَبٌ إلى مالك فى تارك جمرة”" العقبة شاة » وفى جمرتين 
0 وف الثلاث بَدَنَة » وترق: أن أدنى الهَدْي فى ذلك يُجزىٌ أيضًا . 


.» فليدى‎ ١ : فى ص‎ )١( 

. » لسبع‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(6) سقط من : الأصل . 

(4) فى ص : ١‏ يعيدهم 6 . 

(0) البيان والتحصيل 57/54 . 

(5 --5) سقط من: ص . 

(“ - ”7) فى ص : ١‏ لليوم الماضى © . 
(8) فى ص : «النحر » . 

(5) بعده فى زءا ص : (غير). 


04خ 


ومن سماع, ابن القاسم : ومَّنْ نسِى أن يرمِى نبارًا ورمّى ليلا » فلا هَدَىَ 
عليه » ثم رجع فقال : يُهْدِى , قاله ابن القاسم . 


ت” 4# هن * . 2 -- 1 
.0 0 7 5 و ع رمه ع وور مم 
منى إلا بعد يوم النحر بيوم ٠‏ أو يصيب امرأة بعرفة » أو مزدّلفة » فلم يات 


مِنّى إلا بعد يوم النحر بيوم » فليرموا» وعليهم هَذْىٌ . 


جَامِعٌ القول فى الحلاقر ٠‏ والتقصير للحاجٌ 
والمحمر 3 وما يحل للحاجٌ برهي الجمرة 


من « كتاب » اين الموّاز » قال عُرْوَةَ : ولا يجاورٌ أحدٌ جمرة العقبةّ ) 
حتى يحلقّ . قال عبدٌ العزير بن ألى سَلَّمَةَ : لا ينبغى لأحد أنْ يحلق خلف 
العقيةة: 


قال مالك : ومَنْ رمى جمرة اعقب يو النحرء فقد حل له كل شىء 
إلا النساءَ » والطيبَ ء والصيدَ . وقاله على بِنْ ألى طالب . وقيل : إن عمر 
م يذكر الصيدَ فى خطيته”" ؛ لأنه ليس من شأن أهل مِنى » وإفا شأئهم 
ما بحضرتهم . قال ماللكٌ : وأراهٌ هذا لم يذكره . 
قال ماللكٌ : وإذا أفاض بعد الرمى حل له كل شىء ؛ من النساءء 
والطّيب » والصَّيدٍ » وكل شىءٍ . 
قال مالك : ومن الشأن أنْ يغسلّ رأسه بالغاسول والخطمىٌ » حينَ يريد 
أن يَحْلقَ » ولا بأ أنْ يتور / » ويقصّ أظفاره . ويأخذٌ من شاربه . ولِحْيتَه +/ددظ 
قبل أنْ يحلقّ » وإذا رمى » فله لَبْسُ الثياب فى الإفاضة . 


(1) أخرجه الإمام مالك , فى : باب الإفاضة . من كتاب الحج . الموطا 4٠١/١‏ . 


قال ابن القاسم ف المعتمر يَغْسِلٌ رأسَه قبل أنْ يحلقه » أو يَقَثلُ شيا من 
الدوابٌ » أو يلبِسٌ قميصًا بعد تام السعى » قال : أكرّهُ ذلك له . 

قال مالك : “ولو وَطِى" قبل أن يحلق كان عليه عمرة ثانية » وقال فى 
باب آخرٌ : ليس عليه إِلّا الهَدْىُ . وقال فى ١‏ العتبية » : ييتدىّ . وقال ابن 
عرض ملكي إفانرس: اعد الات رد لالط ار الا 
ون "أن فلو ع ار فصر هلتقو عليه . ظ 

محمد : قال مالك : وليُعَجُل الحاج جلاق رأيه إذا رمى » وكذلك المرأة 
تُعَجُلُ التقصيرٌ . فإِن أفاض قبلَ أن يحلقّ , فإِنْ ذَكّر فى أيام مِنّى » حلّق ولا 
شىءَ عليه » وإنْ ذكر بعدها حلق وأهدى . قال ابن القاسم : إذا تباعد ذلك 
بعد الإفاضة » أهدى , وليس لذلك حدّ . وإن ذكر وهو بمكة قبل أنْ يفيض » 
فليرجع حتى يحلِقَ ثم يُفيضّ .. 

ومن « المُخْتَصَرٍ » : ومَنْ أفاض قبلَ الجلاقر » فقد اختّلف فيه ؛ فقيل : 
يرجح فيحلقٌ » ثم يُفيضٌ » فإن لم يُِضْ » فلا شىء عليه : وقيل : يتحر 
ويحلقٌ » ولا شىء عليه . والأوّلٌ أعجبُ إليتا . 3 

ومن”” ١‏ العْبِيّةَ »”©. ابن القاسم . عن مالك : ولإ يتنفُلٌ أحدٌ 
بطوافع » وقد لزمه الجلاق » حتى يلق » فإنَ وطىء قبل يلق أو يقير 
فعليه هَذْىٌ قَرُبَ أو بَعْدَ د . والمرأة كذلك كان فى عبج أو عمرة . 

ومن ١‏ الكتلين »+ توت بي التجلاق أو للضي + أو امرأه أنامت سنن 
نَسِيّتٍ التقصيرٌ أو جهلته ‏ فَلْيَُياه » وتُقَصُرُ المرأة » ويَحُلقٌ الرجلٌ . 


/  . سقط من : الأصل‎ )١-1( 
. © بعده فى الأصل : « الكتابين ومن‎ )١( 
.-448/" البيان والتحصيل‎ )*( 


5*٠ 


مالك : ولا بأسَ لمَنْ طاف لعمرته ليلا / أن يؤخرٌ جلاقَه حتى يصبحَ » /:دو 
ولكن لا يتنفل بطواف حتى يحلِقَ , قال أَصْبِعُ : إن فعل فلا شىءَ عليه . 

قال ابنُ القاسم . فى ١‏ العْتبيّةَ »!© : قال ماللكٌ : إذا أخر المعتمرٌ بالليل. 
جلاقه إلى الصباح » فلا يتنفل بطوافي حتى يَحْلِقَ » وكذلك فعل ابن عمرّ . 

. 2 5 ل 27 95 . 

وإن عجل حلاقه » فهو خير له وإن آخره » فواسع . وقد فعله(") 
القاسه9" . 

قال ماللكٌ : ولا يَلْبَسُ الثيابَ حتى يحلِقَ » فإن فعل , فلا شىءَ عليه » 
وإن أتم عمرته » ثم أحرم بالححجٌ » ثم ذكر أنه لم يقضّرْ » فعليه هَدْىٌ لذلك 

مع هَذْى الفتع. . 

ش ومن ١‏ الكتابين » » قال ابن القاسم . عن مالك : ولا أرى للمعتمر أن 
يدخل الكعبة حتى يحلقَّ . قال فى 0 كتاب » محمار : فإن فعل » فذلك واسعٌ . 
قال فى ١‏ العْتِيّهَ )© : ولا يطوفٌ ولا يُقَرَبُ البيتَ حتى يحلىّ . “قال فى 
والتخشر :ولا يدعل اليرت حي ملو + فَإِنْ فعل, "فلا شىءً 
عليه" . فذلك واسمٌ . ظ 

قال ماللكٌ : وليس تقصيرٌ الرجل. أن أذ من أطرافم شَعَرِه » ولكنْ يج 
ذلك جَرًا » وليس مثلّ المرأق » فإِنْ لم بجر وأَحَذ منه » فقد أخطأ ويُجزئُه . 


. 458/7 البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) بعده فى ص : ١‏ ابن ©» . 

(5) أخرجه الإمام مالك , فى : باب الحلاق . من كتاب الحج . الموطأً 588/١‏ . 
(15) سقط من : ص . 

(0) البيان والتحصيل 471/7 . 

(5-5) سقط من : ز 

0 -7) سقط من : ص » وفى ز: ١‏ ذلك ». 


للف 


ع/وهدظ 


لنيحسة 


ومن ١‏ الكتابين )© » قال مالكٌ وجلاق المعتمر أعنك إلينا إلينا » 
يقارب أيامَ احج » فيصر" أَحَبٌ إلىّ . قال محمد لموضعر 
الحج : واستحبٌ مالكٌ لمَنْ حلق , أن يأخدَّ من شاربه » ولحيته وأظفاره : 
وليس بواجب . وقد فعله ابنْ عمر" . 

قال محمد بن كعب فى قوله : « ثم ليَقضصُوا تَفََهُمْ 294 . قال : حلقٌ 
الرأس » والأخدٌ من الشارب واللحية والأظفار » ورمىٌ الجمار » والذبخ ٠»‏ 
والطواف - وعن ابن عباس, وعَطَاءِ - نحوُه / وحلقٌ العانة » وتيف 
الابط©» . 

وإذا أرادسه المرأة أن تحر أرجت من قُرُوها شي للتقصير » فإذا أحلت » 
قَصّرتْ . وجاء عن ابن عمرّ » أن نساءٌ يُقَصُرّنَ أنمُلَةَ . وقالت عائشة : 
يُكفيها قدرٌ التطريف . قال ماللكٌ : وليس لذلك عندنا حدٌّ معلومٌ » وما أحذ 
منه الرجلٌ والمرأة"© أجرأه . قال : والمرأة إذا أذاها القملُ فى رأيها » فلها : 
سَعَةَ فى جلاقِه » وتدعٌ التقصيرٌ . قال ماللكٌ : وأمّا الصبيةٌ » فتحلقٌ حب 
إلى » والتقصيرٌ لها جائرٌ . قال عنه ابن القاسم » فى ١‏ الْتْيّةَ 9" : إِنْ 
شاعوا حَلّقوا لحاء أو قَصّرُوا . ٠‏ 


)١ -1(‏ فى زء ص : و ومنه ومن العتبية » . 

() فى ص : « فليصر » . 

(*) أخرجه الإمام مالك ٠‏ ى:: باب وين عاد الحج . الموطاً 595/١‏ . 
(4) سورة الحج 79 . 

(5) :انظر : تفسير الطبرى .1١6٠ ١49/١17‏ 

(5) زيادة من : ص . 


(7) البيان. والتحصيل */5 47 . 


دلق 


قال محمدٌ : ومَنْ لم يقدرٌ على جلاقر رأسه » ولا التقصير ؛ من وجع, ٠‏ 


به » فعليه هَدْئٌ ؛ بَدَنَةَ » فِنْ لم يجِدْ فبقرة » فإِنْ لم يد فشاة, فإن لم يجذ , 
صام ثلائة أيام ”2 وسبعة . 

قال ابنُ حبيب : ومَنْ حلق قبل أن ينحرّ » فلا شىّ عليه عند" ابن, 
القاسم . وقال ابن للجشون : يُهدوى ؛ لقول الث تعالى : « وَلَا تَحْلِقواً 
ا ل لبت لجار ص و لول 


شعو 


السلامُ » إِذْ سكل » فقال : « اخلق وَلَا حَرَجٍ )(» ٠‏ يعنى : أن حَجهُ تام . 


قال : ويلع بالجلاقر إلى عظم الصَّدْغَيْن ‏ مُنْتَهَى طَرفَى اللحية . وكان 


ابن عمرّ يأخذٌ من. لحيته حيكذر ما جاوز القَبْضَةَ » .ويأخد من شاريه : 
وأظفارو » ولا يأخذُ من عارِضَيْه 

قال مالك فى ١‏ المُحْمَصَّرِ » : ومَنْ أخر طواف السعى ؛ من مرامّق 
وشبهه ‏ فإنهُ إذا رمى الجمرة » فليحلق » ويَحلٌ له ما يَحَلّ /.لمّنْ طاف 
وسعى . ا 


8 7 500 ان ٠‏ . 5 0 1 
وذهب ابن الجهم . إلى أنه إن كان قارنا » فلا يحلق بعد الرمى » حتى 


يطوف » ويسعى . 

ومن « العِيَّ ”© » أَشْهَبُ » عن مالك » فى من دخل بعمرّة » فحل » 
وأنشأً الج من مكة » وأخر الطواف ١‏ فإنه [ إذا رهى الجمرة » فله لَبْسُ 
الثياب » قبل أن يطوف . ويسعى 


)١(‏ سقط من : زء وف ص: «أو» 
(2١‏ سقط من : الأصل . 

(5) سورة البقرة 195 . 

(5) سبق تخريجه من حديث جابر الطويل . 


(5) البيان والتحصيل 8/5 . 


١ * 


ارو 


ااظ 


فى الإفاضة . والتعجل فى يومين . وذكر 
المُقام بمى أيام مِنَى . والمبيت بها » وذكر الصَّيْدٍ وذكر الممخصِب 


من ؛ كتاب » ابن الموَازِ » قال مالك : والتعجل بطَوّاف2© الإفاضة 
أفضل » ولا رَمَل فيه » وله أذ يؤخرّه إلى اخر أيام التشريق . قال : وإذا 
أفاض » وقد رمى » حل له كل شىءٍ » ومَنْ أفاض قبل الرمى, | يُجئه, 
ْم » ثم يَحلِق , ؛ ثم يُفيضُ ثانية . ون رمي ولم يحلق ثم أفاض » فأحبٌ 
إلىّ قول ابن عمر”" : أن يلق بِمِنّى ثم يُعِيدَ الإفاضة » فإن لم يعد 
الإفاضة » أجرأه . 

ولو وطِى امرأته قبل أن يَحَلِقَ » وقد أفاض » فعليه دم . 

قال ابن حيس » فى من رمى ثم أفاض قبل يَحاق : ليرج إلى بئى » 
فيَحَْلقُ » أو يُقِصْرٌ » ثم يُفيضُ ٠‏ وإن حلّقَ بمكة » أجزأه » وبمئى أَفْضَلُ . 
ومن ( العتبية »9© , واو كتاب 406 مجمارء قال ابن القاسم » عن 
مالك : ومَنْ طاف للإفاضة ‏ » ثم أراد أن تفل بطوافب أو طوافين » قال : 
ما هو من عمل الناس » وأرجو أن يكونَ خفيفا . ومّنْ فرغ من / طوافب 
الإفاضة , ثم سمِع الآذان , فواسعٌ له أن يخرجَ » أو يقيم حتى يصلى© . 
زادة"© فى « كتاب »© محملر : وإن سَمع الإقامة » فله أن يَعْبْتَ ؛ ليصلى . 
ومن ١‏ العثيَّ 27 قال عنه أَشْهَبُ » فم أفاض يوم النحر » يوم 
جمعة » هل يقيمٌ حتى يصلىّ الجمعة ؟ قال : أحَبٌ إلى أن يرجمَ إلى مِنّى . 


(1) فى الأصل : ولطواف ٠»‏ . 

(1) أخرجه الإمام مالك , فى : باب التقصير » من كتاب الحج . الموطأ 591/١‏ . 
(”) البيان والتحصيل 5007/9 ٠‏ 508 . 

(5) فى ص : « كلام ). ش 

)0( انظر : البيان والتحصيل #/لاقء. 


)فى الأصل : وقال » 
7) البيان والتحصيل ا . 
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قال ابن حَبيب : ولمَنْ طاف لإفاضته أَنْ يتنفْلَ بطواف » أو طوافين قبل 
أن يرجعٌ إلى مِنى . 90 

ومن « كتاب » ابن المّواز » قال مالكٌ : وللرجل. أن بلع أهله بمكة 
أيام مِنى ؛ ليُصِيبَ منهم » وينظرٌ من ظهّر له » ما لم يختلف كل يوم » أو 
يُطِل الإقامة9" . 

قال ماللكٌ : ومَنْ بات من وراء العقبة فى أيام منى » فعليه دم . 

قال ماللكٌ : وإذا أفاض يومٌ الجُمْعَةَ » فأحَبٌ إلى أن يرجم إلى بئى فلا 
يقيم لصلاق الجمعة » » وإذا طلب الحاجة يم بنّى » فلا بعد إلا مث الاستقاء 
وشبهه , ولا أَحِبٌُ أن يَْلَ بطوافي أيامَ بنّى » بعد الإفاضة » وخفف 
الأسبوع وا أسبوعين » وما ذْكِرَ أن العبامن » وابنَ عباسر كانا يبيتان بمكة ع 
. فذلك رخصة من انبىّ عليه السلام لهما لموضع. السقاية9 . 

قال ابن حَبيب : قال ابن الماجشون : ومَنْ أقام بمكة أكثرٌ ليليه » ثم أى 
ال ا ل 
باقيّها حتى أصبحَ » فلا شىءَ عليه حتى يبيت ليلة كاملة » فعليه دم . 
”وكان عطاءٌ يقول : يجزئه صَدَقَةَ وِرْهَم" . 

ومن ١‏ كتاب » / ابن المَوَازِ » قال ابن ألى سَلْمَة : ليس نزول المُحَصّب 
بواجب , والفضلٌ فيه . قال مالك : ولا أعلمُ المُحَصّبَ يكون لمَنْ تعجل 
فى يومين . وقال ابن إلى ذئب 4 وقاله ابن شهاب . 

قال عالك #وية آراة أن سكن فق يوسن فذنك 1ن" ولاك ان ابطر 


. » الإفاضة‎ ١ : فى ص‎ :)١( 

(؟) أخرجه البخارى » فى : باب سقاية الحاج » وباب هل يبيت أصحاب السقاية » من كتاب الحج . 
صحيح البخارى 2191/5 7117 . ومسلم » فى : باب وجوب المبيت بمنى » من كتاب الج . صحيح 
مسلم ؟/946017 . وأبو داود » فى : باب يبيت بمكة ليالى منى » من كتاب المناسك . سنن ألى داود 
0 . وابن ماجه ء فى : باب البيتوتة بمكة ليالى منى » من كتاب المناسك . .سنن ابن ماجه 
٠0‏ . والدارمى » فى : باب فى من يبيت بمكة ليالى منى » من كتاب المناسك . سنن الدارمى 
؟/0” . والإمام أحمد, فى : المسند 19/9 01717 2178 88. 

5 -*) سقط من : : زا٠اص.‏ 


كلكو 


اولظ 


الثانى من أيام مِنّى » وهو ثالتُ أيام النحر بعد أَنْ يرمىّ فيه الجمارٌ » إحدى 


وعشرين حصاة » وذلك له ما لم ترب الشمسٌ بِمئّى » قإن غابت له بمئّى » 
ليِقِمٌُ حتى يرمى فى غدرء فإن جهل » فتعجل فى ليلتِه » فقد أساء وعليه 
لهذ » وإذا جاوز العقبة » ثم عَرَبْتٍ الشمسٌ » فلا شىءَ عليه » وإن اه 
طاف ليلا » وانصرف . وقاله أَضْبَُ . 

ومَنْ أفاض فى يومين وهو بريد التعجل » فلا يضرّه أن يقي بمكة حتى 
يمشى » وكذلك أهل مكة . ومَنْ أفاض وليس شأئه التعجل , فبدَا له بمكة 
أن يَنْرَ » فذلك له ما لم تَغِبْ عليه الشمسنُ بمكة , فإن غابت فَليقمْ حتى 
يرم من الغدد » ولو رجح إلى بن » ثم بدا له قبل الغروب أن يتعجلَ » فذلك 
له » وهى الشّكةا© . ١‏ 


ومنه » ومن العتبية »0© , ابن القاسم » عن ماللكي : ومَنْ تعجّل » 
فأ مكة » فأفاض » وانصرف » فكان مَمَرَهُ على نّى » فلم نفد منها حتى 


غابت الشمسس » فَلينََذَ ولا يَضرّه . قال فى « كتاب محمدر » : وكذلك لو 
| يكن مَمره » إلا أله َي بما شينًا فرجَع له فغابت له بها اشم » 


نفد .ول يَضده . قال : وللمتعجل فى يومين أن يقيم بمكة » ولا يَضره . 
وقال عبدٌ الملك : إن بات المتعجل بمكة » ؛ فعليه دم'" . قال / محمد : يريد : 
ويرمى من الغدر » وليس كالمَكىٌ ؛ لأنه تعجّل إلى بيه . 

ومته» ومن « العثية 2906 , قال ابن القاسم ‏ : قال مالك : أرى أهل 
مكة مثل غيرهم فى التعجل :ثم استعفله" لم إلا من عدر من تارق + أو 


(1) قال رسول الله عله : « أيام منى ثلاثة » فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا 
ثم عليه » . أخرجه أبو داود » فى : باب. من لم يدرك عرفة » من كتاب المناسك . سئن ألى داود 
ل 1ك . وابن ماجه » فى : باب من أتى عرفة » من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه 
؟/١١٠٠‏ . والإمام أحمد, فى : المسند 9/4.". 1.6م, وسمم . 
(؟) البيان.والتحصيل 487/79 . 
5) فى ز)ءص:وذهدى». 
(4) البيان ‏ والتحصيل */458 . 
(0) فى ص : ١‏ استقله ». 
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مرض . قال ماللكٌ : ولا يُعجبنى الإمامٌ الحاج أن يتعجلٌ . 
محمد : قال أشهّبٌ : فإِنْ فل , فلا بأسّ عليه يه . وأخذ ابنُ”" القاسم 
از مال 3 
بقوله : أن لأهل مكة التعجلَ , كغيرهم . وذقب ابن خبيب إلى أن المج 
فى يومين » يرمى جمارَ يومه ذلك » ثم يرمى فى فَوْرِه جمارّه لليوم. الثالث » 
كا كان يرمى لو لم يتعجل مكانه . وليس هذا قول مالك » ولا أعلم مَنْ 
يذهبٌ إليه من أصحابه . 
قال ابن المواز 4 بسر رن الكل كلد نسقا واريين فاه ها 
سبعة يومٌ النحر » ولليومين اثنان وأربعون . 
قال مالك فى « المُختَصَّرٍ » : ولا بأسَ بالصَّدْرٍ قبل دخول البيت . 


فى قَضر الحاج الصلاق بمِّى . وذكر صلاق العيد والجمعة 


عن ذخام از المَوَاز » ومن ١‏ العتبية موتو ا ل 
أيضًا » قال شه » عن ماللث : : ومن أقام ب بِمئى آخيرٌ أيام الرمىٍ بعل أن 
ل ل 
الظهر بمئى » فليّقصرٌ . وكذلك لو رجع إليها بعد الرمى » فاقاة0” حتى 
صلاةٍ الظهر , فَلَيصرٌ . كان مكيًا أو غيرّه » ممن يريدُ9؟ الإقامة بمكة » أو 
لم يُرِدْ » وقد قال قبلَ ذلك : إنه يتم . واختلف فيه قول ابن القاسم » 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(7) البيان والتحصيل ١5/4‏ . 
(5) فى الأصل » ص : «قام » . 
(:) فى زء ص : ولا يريد »). 


577 ١ التوادر والزيادات‎ » ١4 


قار 


وقال أَصْبَعُ : يضر . وإليه رججع ابن القاسم . 

قال مالكٌ : وأهلٌ نى يون بم » ويَفْصُرون بعرَكا '» وأهل عرق 
يمون بها » ويقصرون بِمئّى »/ وليس الحجٌ كغيره » وهو فى الح سفرٌ يضر 
اي 2 
حينَ يخرجُ إلى مِنّى ؟ قال : نَعَمْ . ثم قال السائل : يَقَصُرُ بمئّى » ولا أدرى 


قال. مالك : وعلى أهل مكة صلاة العيد » وليس ذلك ”على أهل, 
0 


قال مالك : وإن كان يومُ التَروِيةٍ يوم الجْمُعَ » فمَنْ زالت له الشمسس 
مكة من أهلها + أر.ممن أقامببها أريعة ةا أيام » فعليهم أن يُصلُوا الجُمْعَة ؛ وإن 
لم يأخذه الوقتٌ » فالخروجٌ إلى مِنّى أَحَبٌ إلىّ » وهذا قد تقدم فى باب آخرّ . 

قال مالك : وإذا كان يومُ التَرُويَة يوم الجمعة ‏ فيصل الإمام بِمِنّى 
زكعتين بغير نحطَبّة ويُسِرٌ القراءة . 

قال مالك : وأحِبٌ للإمام إِنْ صَدَرَ يوم الجمُّعة أنْ يُصَلَىَ بأهل مكة 
الجمعة » ولا يقيمٌ بالمُحَصَّبٍء وقد فعله عمرٌ بن الخطاب"© رضى الله 


عنة . 


. ) وأهل عرفة يتمون. ويقصرؤن بعرفة‎ ٠١: بعده فى ص‎ )١( 

- )) ق الأصل : ١‏ كأهل منى » . 

(5) بعده فى ز : «تم الجزء الأول من الحج من كتاب النوادر والحمد لله رب العالمين كا هو أهله 
ومستحقه وصلٍ الله على النبى محمد وعلٍى آله الطاهرين وسلم تسليما » . ثم : 9 بسم الله الرحمن الرحم » 
الجرء الثانى من الحج من كتاب النوادر  »‏ 
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فى وَطءِ المُحْرم وتلذذه. وما يُفْسِدُ من ذلك حَجّه » أو عمرته , 
وكيف إن أكرة أهله . وفى نكاجه ورَجْعَتِه : وغسله امرأته 
وكيف إن وَطِيّ ثم أحرَم 


قال أبن حَبتِب فى قول اللم تعالى 0 قلا رَفتٌ وَلَا فُسوق وَلَا جدال 


فى الج 004 : : فالرقَتُ هاهنا » ما تَلْدّ به من أمر النساءِ ؛ من تذكر أو 
مراجعة, أو غيره » ونحوه(" . وما ذكِر(© منه فى ليلق الصيام. الجماع . قال 
مالك : والفسوق ؛ الذبحُ لغير لل وروي عن ابن, عمر » وابن نو عباس » 
أنها المعاصى كلها » وأنْ الجدالٌ المراءُ / حتى يُعْاضِبَ صاحبّه©» .. قال 
مالك : هو ما كان من تفاخر أهل الجاهلية غ بابائها . 

ومن « كتاب » ابن المّوَاز » ابن القاسم : قال مالك : ومَنْ نظر إلى 
امرأته فأنزل » فإن أدامَ النظرّ فسَّد حَجُجّه » وإنْ كان ذلك فى نظرة » من 
غير إدامة » فليس عليه إلا الهَدْىٌ 

ومنه » ومن و 6 . قال ابن القاسمٍ : قال مالك : وكذلك 
للع بودة الك يل فيه حتى جزل . مار إلا وقد فتد ححلمه». وان 
إن تذاكن شيكا ‏ كترل + .قل يفشة كه ردقال الحد بن مشر + تقد 

ومن ١‏ الكتابين » » قال عنه أَشْهْبُ : ليس على الذى يتذكرٌ أهله حتى 
يُِلَ حَجّ قابل » ولا عمرة » وعليه هَدْىَ بََنهَ » ويتقرٌبٌُ إلى الث تعالى بئ0© 


. ١9ا/ سورة البقرة‎ )١( 

. انظر : تفسير الطبرى 558/9 --./؟‎ )7١( 
. » ومالك كره‎ ١ : ف الأصل‎ )5( 

(5) انظر تفسير الطبرى ؟/١71/1‏ --77#؟ . 
(5) البيان والتحصيل */ه/27 . 

(5) فى التسخ : « يمن ». 


لحل 


ظ 


مإللاو 


«استطاع من خير . قال محمد : وبرواية عن ابن القامسمر 3 أقولُ فى إدامة 


ذلك وإدامة النَظْرَةٍ » فأمًا القبلةٌ والمباشرة والجَسّةٌ والضمة فينْزِلُ مكاته » فقد 
أفسد حجه . 

('عويد: و “قال مالك : ومَنْ قبل امرآله » فلم يُنْزِلَ شيكا فيه يدنه » 
وإنْ غمزها بيده فأَحَبُ إل أن يذَبحَ فى ذلك » وفى كل ما يَتلدْذْ به منها . 
قال مالك : ”ولا يلم كفها تلذاذا" , ويُكْرَهُ أن يرى ذراعى, امرأته » ولا 
بأسَ أن يرى شعرّها , ويْكْرَهُ أن يُحملّها على المَحْمَلٍ » وإنْ الناسَ ليتخذون 
سلالم ولا بان أن ينع 3 المحرمُ فى أمور النساء . 

وده كاين مان لتر عن الام ا له أل يقلي جارية 
“للانتياع. له أو لغيره”» . وقال عنه أَشهَبُ : ولا يَحْضِْرٌ المحرمُ نكاحًا . قال 
محمدٌ : وقال أَصْبَعُ : فإنْ حضره أساء ولا شىءَ عليه . 

قال أَشْهَبُ » عن ماللئ" : وله - إذا أين - أن يُمْسِكَ بيد امرأه » 
ورب رجل لا يأمنْ . 

قال ماللكٌّ » / فى ١‏ الكتابين » : وللمحرم " أن يَرْتَجِعٌَ امرأته من طلاقر 
ا ا 
محمد : قال ابن القاسم اش : وإن تزوج بعد رَى, العقبة » قبل 
أَنْ يُفِيضَ فسِمَ نكاحٌه . قال مالك : بغير طلاقر . وقاله أشهَبُ . وقال ابن 


ا ٠‏ 
قال ماللكٌ : ولا ينبة ينبغى أن يُكْسَلَ أحد الروْجَين المُخرمين الآخر» يرى 


عورته ) 0 00 فليهدٍ , 'فإن لم يكن مذى » 


. سقط من: زء ص‎ )١( 
فى ص: «وقد'ح»).‎ )١ - 0 
. سقط من : الأصل‎ )* - "( 
. فى ص : « يقى ؛)‎ )4( 
. » (ه - ه) فى الآصل : « لابتياعها‎ 
. » بعده فى زء ص : « ف الكتابين‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )00 
فى : «هدى).‎ )8( 
ارق‎ 


لذ 'عيْء علية + وَيُكْرَة له ذلك . 
7 54 
ومن « الكتابين » » قال ماللكٌ : وإذا أفسِدَ حَج0" الزوجين بالوطء ء 
فَلْيفترقَا فى حَجٌّ القضاء » من يوم. يحُرمان » ولا و د 
فى منزل » ولا فى الجخْفة" ولا فى مكةء ولا فى مّى.. 


الو ل عد ل 
وطىّ » ثم تذكر » فعليه عمرة والهَدىُ 

ا 00 
يدق + فإن ل يبهذ صام ثلالة أام. وسبعة . ومَنْ وَطِىَّ قبل أن يُحْرِمَ ثم 

ِىَ أن يفتسل حتى حل7”" من حَجّه » قَلرجِمْ من بلره لابسًا للثياب » 
ويتجنب النساءً والطّيبَ ؛ فيطوف ويسعى , ويهدى ء» ولو وطِى » لاعْتَمَرَ » 
وأهدى هَذَيًا واحدًا عن ذلك كله . 

وإذا وطِىُ الحرمٌ أهله مُكْرَهَة » ثم طلّقها » فتروجت غيرّه » فعلى الأول 
أن يُحِججها . ويُجبرَ الثانى على الاذنٍ ها . 

ومنه » ومن ١‏ العْبيّة 26 , ابن القاسم عن مالك : ومَنْ وطىُ أميّه - 
وقد أذن لا - فعليه أن يُحجّها » ويُهلدِىَ عنها . قال ابن القاسم : والإكراةُ 
فهها من السيد » وغيرٌ / الإكراو سواءٌ » وطْوْعُها له كالإكراو . قال محمد © 0/6تط 
قال عبد الملكٍِ : ولو باعها » لكان ذلك عليه لها . محمدٌ : وهو كعيب ترد 


0 2 رور زه 
بد» إلا أن يبرا0؟ منه . 


)0 بعده فى ض: وأحدع). 
(؟) فى الأصل : ١‏ الجمعة ». 
(9) فى ص : «ودخل»). 

(5) البيان والتحصيل 457/9 . 
(ه) فى الأصل : « برئ » . 


لحف 


وقال عبدٌ الملك : ويُهْدِى عنهاء ولا يصومٌ . قال الث : روى 
عيسى » عن ابن --_ ٠»‏ فى مُحْرم وطِئّ أهلّه مُكْرَهَةَ » وليس معه ما 
يُهْددِى عنها وهى مَلِيّةَ : فليس عليها'" هى حَجّ ولا صيامٌ . 
ومن «١‏ كتاب » ابن امور قال “ابن القاسم. لكر زو عق 
المُحْرِمَة » فلم يد ما يُحِجُها به ويُهُدى عنها ؛ فأتفعل هى ذلك » ورج 
به عليه . فإن صامت | يُرْجَعْ عليه من قبل الهَدْي بشىءٍ » وكذلك المُدخل 
على امحرم. شيئًا كَرُهًا يُوجبٌ الفدية . 
وإن أفلسّ الزوج فللزروجة مخامة عُرَمائِه » بما وجب لها من ذلك » 
ويُوقَنَ ما يَصيرٌ لها حتى تََُحّ به » وتهارى » فإن مانت نَت2©2 قبل ذلك » 
رجع بحصّة الإحجاج. إلى الغرماء » وأنفذ الهَدَىَ عنها . 
قال ماللكٌ : ومَنْ أصاب أهله يوم النحر بعد الرمى » وقبل الإفاضة ‏ 
فليعتمرٌ ويُهْدٍ . وقاله ابن عباس , وربِيعَة9» . وقال ابن حمر : يح ابلا . 
وقاله الحسنٌ » وابنُ شِهَابٍ . وقيل عن ابن عباس : يجزئه بَدَنةَ . وقال ابن 
مسب » والقاسمٌ » وسالمٌ » وعَطَاءٌ : ليس عليه إلا الَدْىُ » ون أفاض 
قبلَ أن يَرِْيَ » ثم وطِىّ قبل الرمى فى يوم النحز » أو بعده » فليس عليه 
إلا الهَدى- فى قول ابن, 0 » وابن ع كتانة وقال أَشْهَبُ م وابنُ وف : 
4< إن وطِ يوم م الدحر قَسَدَ جه » وإن أفاض ” إذا لم يرم ”© . وقال َضْبَعُ 
مثلّ قول ابن القاسم » وقال : وأححبٌ إلى أنْ يعد الإفاضة » بعد أن يرمىّ . 


. 45/4 البيان والتحصيل‎ )١( 

(0) ف الأصل : وعليها »). 

(5© فى الأصل : وفاتت ). 

(4) قول ابن عباس وربيعة » أخرجه الإمام مالك » فى : باب من أصاب أهله قبل أن يفيض » من 
كتاب الحج . الموطاً 584/١‏ . 

(5) سقط من: ص . 

(7) فى الأصل : ٠‏ يوطي » . 


فق 


قال محمد : لا يعيدٌ الإفاضة . ولو لم يُجزئه لفسد - 0 فال 
َب » واب وهب » وذكر ابن بيب ء أنه إن وي وم الدحر بع 
الإفاضة » وقبل الرمى » فعليه عمرة والهَدىُ » وإِنْ وطىئ بعد يوم النحر » 
وقد أفاض ولم يَرْم قائماء عليه الهَدْىُ » وذكره عن أَصْبَعْ . 

ومن ٠‏ كتاب » محملر » قال مالك » فى الذى وطِي بعد الرمى, وقبل 
الإفاضق : إن طلْقها فانت منه فتزوج كل واحلر منهما قبل أن يعتمرء 
فنكاحٌها فاسدٌ , وإن طلّقها طَلْقَة َراجَعها فى العِدّةٍ » فلا بأ » فإ انقضتْ 
ثم تَرَوْجَها , » قْسِحٌ النكاحُ » فإِنْ أصابها فلا يتزوجها حتى تستبريٌ نفسّها » 
بئلاث حيض » من ذلك الماء الفاسد . وكذلك نحوه فى ١‏ العتبيّة ”© » من 
سماع ابن القاسم » ونْحوه فى « المُخْتَصَرٍ » » فى تزويجها هى حَخاصّة من ' 

قال أبو بكر الأبْهَرِىُ : إغها يسح نكاحها ؛ لأنها ب بن عليها الإفاضةٌ ؛ لأا 

طَاقة"» بعد الوطءٍ » فلم" يم تم إحلالها » هبق مِقِنّ عَلا أن تدا درق عمرة 
فكأمها تروجت ء قبل تمام | إحلايها" . 

قال ابنُ حَبِيبٍ : قال ابن الماجشون عن اكه كم فت أذ 
يكون الهدئ الذى يلزمّه فى فساد الحَجٌ ‏ أنْ يكونّ معه فى حَجَُ القضاءِ ‏ 
إن قدمه اجر ام . 


ومن « المُخِتَصَرٍ » : ومَنْ أصاب أهله بعد رمى, العقبة ٠‏ فليم حجّه ) 


)١(‏ فى زيءيص: وطلا)2. 
(؟) البيان والتحصيل 8/54” . 
5 فى الأصل : « حا 

(4) فى الأصل : ١‏ طائفة » . 
(ة) فى الأصل : « فلو » . 
(5--5) سقط من : ز 


27 


6 ظ 


ثم يعتمر<"© من الميقات أَحَبٌ إلينا » وإن اغتمرٌ من التنعيم © , أجزأه ./ 
فى من أفسّد حَجّه قرانا أو متمتُعًا أو مُفردًا , أو أفسّد حَجّه 
ثم فاته , أو أفسّد عمرته ثم تتم , أو قضى حجًا لفساده فأفسده , 
أو حَجٌّ عن غيره أو لتذر فأفشد 
بن كاب الان المَوّاز » و « العثيِّ 06"©» قال أَشْهَبُ » عن مالك » 
فى قارِنٍ انين سجدع: قال علية لهذ لقرانوة» “الآ ويقطي الحج 
قارنًا » ويُهدى معه هَدْييْن ؛ هَدّىٌ لتِرانٍ القضاء » وهَدَئٌ للفساد , فإِن لم 
يجدٌ صام ستةً أيام » فإِنْ شاء أَفطَرَ بينَ كلّ ثلاث » وإنْ شاء وصّلها ثم 
صن أرعة عر يرنا يعد ذلك . ولو وجّد هَدْيًا واحدًا » صام عن الآخر 
ثلاثة ثم سبعة 
ومن « كتاب »© محمدر » قال أبو زيدر : قال ابن القاسم : فإن أفسد هذا 
لقارنُ حَجُه ‏ ثم فاته احج مع ذلك » فعليه أريعٌ دايا مَذَيّ لقرانه الأول » 
وَهَدَي #اواحية عا يعمل عمل العقرة . محمد : فكأنه وطِي فيها » ثم هَدىّ 
لقِرانٍ القضاءِ » وهدىّ للقضاء فى الفوات . محمد : وروى أَصْبَعُ » عن ابن 
القاسمٍ ٠‏ إا عليه ثلاث هَدَايا والأول 0 إلينا . 


قال مالك : ومَنْ أفسد حججَه » ثم فاته فلا ينبغى أن يُقيم إلى قابل, على 


أمر فاسد وجل بعمرةٍ » ثم ا 


قال ابن القاسم : ومنْ فاته الج ثم وطى ' م نر ؛ ويهدٍ لوطئه 
فيياء وعليه حَجُ قابل وَهَدَىٌ آخرٌ للقضاء ١‏ ولا بدل عليه لهِدَى0”» 


1 


)0١(‏ فى ص: (يقم). 

) التعبير‎ ١ : فى ص‎ )١( 

() البيان: والتحصيل *//57: » 77/4 . 
(4) فى ص : ١‏ لفواته » . 

(ه) فى ز: «فهذه». 


5 


العمرة ؛ لوطيه فيها ٠‏ ؟ ليس عليه قضاءً عمرق إن”" وي فى الح ثم 
فاته الححب0» . وكذلك قال فى سوال آخرّ ء فيِمَنْ فاته الحج » ٠ثم‏ وى فى 
ْ 0 : إنه لا بدلَّ عليه . وقاله عبدٌ الملك » وابن وَهُب . 
وليس عليه إلا حجَ واحدٌ, وَهَذَىٌ للفساد 2 وَهَذَىّ للفوات ؛ ولو أصاب 
ضيذاء أو ا التشرزة كان عليه ارا والفادية : 

قال ابن القاسم : وسواء أَفْسَدَ حَحجّه ثم فاته » أو أَفْسَدَهُ بالوطء بعد 
الَوات » قبل أن يطوف » فليس عليه إلّا حَجّ واحدّ » ©ُوَهَدْىٌ للفساد» , 
وَهَذَىَ للفوات . 

قال مالكٌ ». فى 'رَجُل حَجّ فى وقستي خرج فيه حسينُ بن عبد الله , 
فلما رأى ما رأى » رجع إلى أههله » ورفض إحرامّه » ووطىّ » ثم جاء العام » 


ره شم وه 


قال : يَدل على إحرايه الأول » ؛ فيعمل عمل العمرق » ثم يَحُج ويُهددِى ؛ 
أن حَجُهُ الذى أفسده قد فاته » فصارت عمرة . قال محمد : وعليه فى. هذه 
التى جُعلها عمرة هَذْىّ آخرٌ ,» وكأنه9© وَطِيٌ فيها . قاله ابن القاسم . 
ولو رفض إحرامه من غير عذر » فأصاب النساءً اليب والصيد » فلكل 
0 و ل و 
ما أصاب من لياسر وطيب فدية واحدة » ولكل صيدٍ صيار جَزَاؤه » وللوطء 
َي , مع حي قابر » ومن أنْسد حَجه مُفرد ‏ م يزه أن تقضيّه قار ؛ 
ولو أفسته قار » م يجزله أذ يقضيّه مفردا ؛ ومن نع فأفسد حش » فقضاء 
مُفَردًا » فإنه يجزئه » وعليه هَديان ؛ هَذْىُ المتّع. » وَهَذَىٌ الفساد . وذكره 


)١(‏ فى ص : «أو». 

. سقط من : ص‎ )١( 

5) فى ص : «تطوع). 

(4 - 4) سقط من : زاء ص . 

(0) هو حسين عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الحاشمى » أبو عبد الله » :.مى, 
بالزندقة » وترك العلماء حديثه . توق سنة أربعين ومائة . عبذيب التبذيب 341/9 . 

(5) ف الأصل : « عليه » . ش 


دقف 


«/هكو 


ع/رههظ 


عيسى » ف ١‏ العثبية »© , عن ابن القاسم » وقال : يُعجل هَذَىَ المئع. » 
يور عنم الفساد إل حك النساء.: ٠‏ 
32 *ه 

وفى غير ١‏ العثبية » : ومَنْ ححجّ قارنا » فافسدَ بالوطءء فقضاه 
مُفر و01 ٠‏ مُتستعا» لم يجزنه » وعليه / فى هذا دمَان ؛ ذم للقران» وم 
للمتعة » ويُقضى قابلّا قارئا , ويهُدى أيضًا و . والمتمتع إذا فاته 
احج » فإئما عليه حَجّ واحدّ قابل”؟ » فإنْ فاته وأَفْسَده » فعليه هديان مع 
القضاء مُفردًا . ورأيت لعبد املك » ابنُ المجشون » فى غير و كتاب » ابن, 
المَواز» أن مَنْ أفسد حَجّه مُِردا » فقضاه قارناء أله يُْزنّه . 

ومن «كتاب » ابن المَوَاز : ومن ل عمرته ) وَانْصِرف ثم ذكر 
السعىَّ » فليرجعْ حَرَامًا » فيطوف ويسعى » ويُهَدِىَ للتفرقة » وعليه فدية . 
روطن لاك مره شاه وقطااوا قيوطت رايا مرا عن لفسا 
والتفرقة . قال أشْهَبُ :ومن افشد عفرن م خل وديا ؟ من غايه 
قبل يَقْضِىَ عمرته » فحَججه جائرٌ وهو مُتمتعٌ » وعليه هَذىُ المع. ؛ ثم يَقَضِى 


عمرته » ويهدى هَدَيًا اخ : 


قال محمد" : فإِنْ 2 عمزتّه الفاسدة حتى أنشأ الحَح ؛ إن أرداقه 
باطل لا يرم » ويرجعٌ فيِمُ عمرته الفاسدة » ثم يَفَضِيها ؛ ثم إن أحرم بالحَجٌ 
قبل يَقَضِيها ؛ لزمه وعليه قَضاءٌ عمرته بعد ذلك . ولو تم عمرنّه فى أشهر 


م اك 


الحَجّ ‏ ثم أنشاً الح ا م يَرَلُ عليه دَمْ المتعةّ » ويحج قاب 


)3( البيان والتحصيل 1/4 9 
(59) فى ص : «مقرنا » . 
(5) فى ص ارا 


(4) زيادة من : الأصل . 
(ه - ه) سقط من : : الأصل . 


(5) بعده فى ص : دابن الموازع . 


أ 


مُفرْدًا » ويُهُدِى للفساد . قال محمدٌ : إذا كانت عمرئه صحيحة » وإِنْ كانت 
فاسدة » قَضاهما جميعًا ؛ واحدة بعد ”واحِدَةٍ - يريدٌ وقد تقدُم عليه هدي 
لفساد و المْرو" - وم يُشقط عنه دي اتم. . 

ون خر ركاب انه المَوَازِ » روى أَضْبَعُ » عن ابن, القاسم » فى 
من تت » ثم فاته الححجّ بعد الإحرام ٠‏ أنه يَسْمَطُ عنه دمُ المتعة » بخلاف 
المُفسِدٍ لحَجٌ المتّع. . 

ومن ٠‏ كتاب » ابن, المَوَازِ » قال ابن القاسم : ومَنْ أفسدَ حَجّه فقَضاه 
قبلا ./ فَفْسَدَه » فعليه قضاءٌ الحَجُيْن . ورواه ابن القاسم عن مالك » فى 
من أَفْطَر فى قَضاءِ رمضان » أن يَقْضِىَ يومين. . وكذلك فى رواية عيسى » 
. عن ابن القاسم » فى « العتيية ”"© من أول المسألة . قال محمدٌ : قال 
أَضْبَعُ : هذه الرواية فى الصوم 7" , وليس عليه إلا قضاء يوم بخلافف 
الع :وما ذاك الى التمخ بالقوئ ».وهو أخث إلا أن يمضئ خيخه الآخراء 
ثم يُقضىَ الأول . قال عبد الملك : ليس عليه إِلّا حَجّة 
حَيةَ القضاء التى أَقْسَدَ » وإنْ ثحر فيها الهَدَىَ » فذلك الهَدَئْ يرنه » كم 
عجل هَدْىَ القضاءٍ » وإنْ كان أُحَبٌّ إلينا أنْ يكونَ مع حَبةَ القضاء . وقال 
محمدٌ بقول عبد الملك . 

عد يه نوفيس فق ا 50000 
غيره » فَأفْسَد حَجُه » فليتقض, ونال عردي اع انتمل 101 أو 
بالإجارة » وإنْ أَحْصِرَ بمرضٍ » أو غيره َليِق حب إلىّ » وإن اسْمُوْجِرَ 


خة واحدة 2( ولا يعيد 


59ب ١‏ فى الأصل : «الأخرى ». 
(١؟)‏ البيان والتحصيل 48/4 . 

(5) بعده فى الأصل ع ز: دوهل». 
(4) البيان والتحصيل 77/4 . 

(5) سقط من : ص . 


يفف 


لكاو 


وخ ة 


مُقَاطّمَةَ ٠‏ فعليه القضاءٌ بكلٌ حال . 
قال يحى بن يُحبى : قال. ابن القاسم فى من ححخ فى مشور عليه إلى 
فى كه 3 
مكة ٠‏ فافسَد حَجّه بالوطء بعَرّفة : فليم حَبه وَيَقَضِى » ويعيد يدُ المشىّ من 
لميقات » ويركبٌ ما قبله ؛ أن المشىّ الذى يجورٌ له فيه الوطءٌ يجزئه ولا 
يعيدّه » وعليه هد للفسادٍ , وهَدْىٌ لتبعيض المشى . 


فى من فاته الج » أو أَخَصِرٌ بعَدُرُ أو مرّض 34 
وفى المحرمة تحيضُ قبل الإفاضة , وذكر المشتحاضة 


ماو ا ا ا 
العدد" , أو بمرض ء أو بخفاءِ من الهلالٍ » أو بشغل » أو بأ وَجْمِ غير 
العدرٌ » فلا يُجِلّه إلى" البيتٍ ء ويَحُج قابلا ويُهْدِى . قال مالك » فى 
١‏ المُحْمَصَرِ » : كان إحرامّه بح واجب » أو تطوعر . قال » فى « كتاب ) 
ابن المواز : وأهل مك وغيرُهم فى ذلك سواءً . وقال ابنْ شِهَابِ : لا حَصْرٌ 

على المَكْىّ وإِنْ نْعِشَ نَعْشًا » قال محمد : يريدٌ : وإن حمل على تش إلى 
عَرَفةَ وغيرها ؛ لرضِه . 

قال مالك : ومَنْ فاته الحَجّ » فله أن يَعْبْتَ على إحرامه إلى قابل . قال 
عنه أشهبٌ” : ويُهْدِى احْتياطًا . قال عنه ابنُ القاسم . وابنُ وَهْبٍ : لا 
هَذىَ عليه . وقاله أَضْبَعُ . قال ماللكٌ : وأَحَبٌ إليناء أنْ يُعَجلَ إخلاله » ثم 
يَحُجّ قابلا ويُهُدِىَ . وكذلك ف ١‏ التي »© , وفيها روايةٌ أَشهَبَ عنه فى 
الهَدى . قال مالكٌ : وإنٍ اختار المُقامَ على إحرامه إلى قابل » ثم بدا لهء 


.)» فى ص : «العدو‎ )١( 
(؟) فى زء ص : (إلا).‎ 
. سقط من : الأصل » ز‎ )6( 
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فذلك له أن يُحِلْ متى ما شاء » ما لم ندل أَْهُرُ احج » فليس له حيتذر 
أن يُجل » حتى يتم حَجّه . 

قال : 14 دخل مكة أو الحرمٌ قبل أشهر الحَجّ » وهو على إحراييه » 001 
يكن لها أن يثيت قل إخراية + والبجل بعمرة :ها لم تَدْخلٌ أشهرٌ الحَجٌ . 
ولو دخل مكة قل شهور الح » قبت عل إحرايه حتى ححٌ » ذلك ميزه 
.من فريضيه » ولو دخلت أشهرٌ احج » فل منها بعمرق » فيس ما صنع . 
قال أَشْهَبُ : وقيل : إحلاله باطلّ إذا قم فها ونوى الج من عايه » وإِذّ 
أصاب فى فَسخه هذا صيدا أذاه » وإن حَلَقَ افتدى . وقال ابن القاسم بر 
فسخ باط ٠‏ وهو على إحرامه . وقال : إن جهل وفعل » كان مه 
يريد إذا حل وأنشأاً الحَجّ . وقال أيضًا : لا يكون مُتمتعًا إن حَجّ / بعد تو 
إحلاله ؛ لأنها لم تكن عمرةً » إنما تَحلّلَ بها من حَجٌ . 

قال أَشْهُبُ : ومَنْ فاته الحَجٌّ وأحرم بحجّةَ أخرى قبل" يُحِلّ » فذلك 
لا يَْرَمه » وهو على إحرامه . 

قال أَسْهَتٌ + والغبة إذا أعرة بق بإذنٍ سَيْدِه » ففاته احج ؛ فلا يُمنَعْه 
سيثه أن يُحِل بعمرة , إن كان قريًا » “ون كان بعيدًا فذلك لهء ”إن 
شاء" أن ييه على إحرايه” إلى قابل » وإنْ شاء أَذِنَ له فَحَلّ منه بعمرق ' 


)١(‏ فى ص: ١«إن‏ لم». 

(1) سقط من : الأصل . 

© ف الأصل : « دخل » . 
(5) فى ص : «قيل ». 

(ه - ه) سقط من : الأصل . 
(5 - 5) زيادة من : الأصل . 
(7) بعده فى ز: وإن شاء ». 


اق 


0ه 


ومن ١‏ العتبيّة »© » قال عيسى » عن ابن القاسم. : وإذا أ عَرَفة بعد 
الفجر'"© من يوم النحر ٠‏ فليرجع إلى مكة ؛ فيطوف » ويسعى » وَيُقِصْرٌ 
ويَنْوىَ بها عمرة » ويَحُجٌ قابلا ويُهدرى9 . 

وج كات عد : ومَنْ دخل مُفردا أو قَارئا من الجِلّ من مَكْىّ » 
وغيره » ثم فاته الحَج ٠‏ يشل" يسمروء ولا تخرخ إل الجل” + داو 
دخل بعمرق فح منها ثم أنشأً الخ من مكة أو" أزدّف الحَج بمكة أو 
بالحرم » فهذا يخرج إلى الحِلّ فَيَدْخلُ منه ويْجِلُ بالطواف والسعى » وقد 
تقدم هذا فى باب المواقيت . 

قال ابن حَييبٍ » ف المُحْصَرٍ بمرضٍ قبلّ يلغ مكة : فله" إن صَحَّ فَطعْ 
تبي » إذا دل ال حرم ورأى بيُوتَ مكة » ولو مَرضَ بعد أن طاف وسعى » 
ثم أفاق بعد أن فاته الحَج , ' فليَطفْ ويَسْعٌَ » ولا يَخْرجٌ إلى الل » ل 
أحرم من مكة بالحَج ثم فاته . 

ومن ١‏ العْثبيْة 06 » روى يُحيى بن يَحبى » عن ابن القاسم » قال إذا 
أخطأ أهل «المَوْسِم » فكان”© وقوفهم , بعَرَفَة يوم النحر » مَضَّوَا على 
عملهم » وينحرون الغدا” 0 كله يوما » ويُجزئهم . 
ولو وقفوا بِعرَقَة يوم التَرُويَةِ » لأعادوا الوقوف يوم عَرََةَ بعينه ./ واختلف فيه 


. » فى الأصل : « بعمرة‎ )١( 
.» رحنبلا١‎ : فى ص‎ )١( 
. 45/4 البيان والتحصيل‎ )5( 
. » فليعجل‎ ١ : فى ص‎ )*( 
. 2» فى ص : «الحج‎ )0( 
ىا ص: وو».‎ )0( 

0) فى ز: دفإنه ». 


(8) البيان والتحصيل 04/4 . 


(9 - 84) فى ص : ١‏ المواسع كان 2 . 


)فى زه وللغد؟. ا 
)٠١(‏ البيان والتحصيل 204/4 . 
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و ترووو اف ال عر اه خمار ين “2 عن سحئون » 
وأخبرك عن يحبى بن عُمَرَ » فى أهل المَؤْسِمْ ل بالثّاسٍ 
١‏ 32 وك وداه 2 سًِ 
وهروبهم عن عرفة » ولم يتموا الوقوف » قال يجزئهم . ولا دم عليهم . 
ومن « كتاب » ابن المَوَاز » قال ابنْ القاسم : والمُحْصَرٌ بمرض » بعد 
وقوفه بعَرفة ٠‏ فسحجه تام » وليس عليه لما ترك من المُرْدَلِفَةَ والرمى والمّبيت 
بمئى إلا هَذدَىْ واحدّ . وقال ابن شِهَاب : عليه هَذْىَ للمَشْعَر » وَهَذْىٌ 
للجمار » وهَذَىَ للمَبيتِ . 

وقال ابن القاسم » عن مالك » فى ١‏ العتبيّة 9 : ار اك 
إلى أن تكون بَدَنةَ » فإن لم يجذ صَامَ . . وكذلك فى ١‏ كتاب » ابن حَييِب ١‏ 
وقال : إِلّا أنه إِنْ إن لم يفِض ٠‏ فلا يُجِلَّه | إِلّا الطواف بالبيت . 3 

٠‏ و ام 
وفى باب آخرّ من « كتاب » ابن ا 0 
طِ 157 م 0#" 5 ع هم 
بعد وقوفب عرفة بعدو"2. قال : يهدى هَدْيًا واحدًا . : والمعروف 
عنه » ما قال أُوْلا : إما الهَدْىُ فى حَضصْرٍ المرض, 0 
قال .سَحْنُونَ : يعنى برض . ٠‏ 

200000 9 را مكدع # اعم 

قال ابن القاسمٍ :وين اخمير يدو +بنة أن حزم - فى الجل أو اق 
الحرم » فى قرب أو يد - حتى فاته الج َيِْلُ ويَحَرْ هَديَا » إن كان 
معه . وكذلك يحل من العمرةٍ » وإِنْ كان لا يخشى فيها قَوْنَا » فنَ النبيّ 


)١ -١‏ سقط من : ز 

(1) هو حمد يس بن إبراهيم بن أنى محرز اللخمى , من أهل قفصة . ونزل مصر ء إمام ثقة فقيه » 
جمع من ابن عبدوس » وعنه مؤمل بن يحيى » له كتاب مشهور فى اختصار ١‏ المدونة » . توق سنة 
تسع وتسعين ومائتين . الديياج المذهب 547/١‏ . 

5) لم نعثر له على ترجمة . 

(5) البيان والتحصيل +١05/*‏ . 

(0) فى الأصل : «و». 


أحوف 


ماهو 


ينه من العمرق حل . 

قال :ا ولا ايه يْقضِى الحَج ) » إِلّا أن يكون صَرُورة . "قال : وينحرٌ هذا 
هَذَيّه» 00 وإن كان بقمرا الحرم . وقد 0 النبييٌ علا عام 
الحدييّة بالحرم ”7 , وليس 0 للهذي ؛ لقول لمر تعالى : 9 وَالْهَدَىَ 
مكنا أن | مَجلةُ 04 . 

قال ابنُ القاسم : فإذا أخصر الححَاجٍ عدو © تركضن 4 أفاذا ضان 10© 
ل ار حَلْ » وإن كان قبل يوم النحر . قال ماللكٌ : 
ولا يَقَضِى الحَجٌ إلا أن يكونَ صرورةً' ارام لد ادس 
َه أل المدية بقضايا" , ولا د علي . وقال أَشْهَبُ : لا يُحِلَّ حتى 
يوم بك ا لين ريد 
لقول اللر تعالى : © فإن ا فمَا أستَيسر من آلهَذي 74 . قا 
إسماعيل القاضى : هذا إحصار مَرَضِر » ولو كان عدوًا لقال : 
خصزئه9 2 ومنه يقال : قير وأقيرء ”'وقكَلَ وأقل", 0 


8 مس سم 


ل ل ا ا لي 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب ما يلبس المحرم ...» وباب متى يحل المعتمر » وباب من قال ليس 
على المحصر بدل » من كتاب المحصر وجزاء الصيد . صحيح البخارى ١59/79‏ » ك5 . 
وفسلم » فى : باب بيان جواز التحلل بالإحصار » من كتاب الحج . صحيح مسلم 1017/7 . وأبو 
داود » فى : باب الاحصار . من كتاب المناسك . سنن ألى داود لفلف . والإمام أحمد , فى : المسند 
الففة 

0 -5) سقط من: ز 

0) فى ص : «يحمل »). 

(4:) فى ص : (وبعدع». 

(ه) سورة الفتح 5٠‏ . 

.» فى ص: «إل‎ )١( 

0) سورة البقرة ١95‏ . 

(8) فى زء ص : وأحصرتم ». وبعده فى ص : ١‏ فما استيسر من الهدى © . 

(و-4) فى زءص: دشن وأفن»). 

. » فى ص : « قبل وأقبل‎ ٠١-1 


نضف 


إلى المُسبّبٍ » فهو من أْعَْتَ ؛ فإذا ل ارسر رجلا اير عه 

وإِنْ قَتَلّه » قيل : قَتَلّه لحر و لان » قيل : احتبسَه 

وكذلك إِنْ فعل به ما عرّضه للقتل قيل : أ5 رول 

ابن القاسم . 

0 : وإذا أخر هذا المُحْصَرٌ جلافَ رأسه » حتى رجع كّ 
ه. فقال ابن القاسم : لا دمَّ عليه . وقال أَشْهَبُ : إِنْ لم يَخْلِقْ حتى 


© فو 


0 | 
ار ل اي 
أو عمرق » فهو. سواءً » وف العمرة تَحَللَ النبى”" َل » فَليعَريْص 
0 وى خف ذلك لوقه » ا أنه حل ونا ف 
العمرة » فَليْقِمْ مَا رَجَى إذْرَاكها 'بقؤره . وبرّجَائِه يريد بجذثانه » مما لا 
ضررٌ به فى الصبر عليه » فإن لم يرجه 1 إِلّا فيما يطول / 
قال فى المُحْصَرٍ بالحَج إن وصل إل مكة » وأخعير عن عَرَة وى + 


رطف والشيم 4 ةر الجلاق » فإن م يرج كَشفَ ذلك » ”5 

ولو كان العدق ايفكة + ٠‏ فلم دشل وذهب و عد نيدنجم 
المماسليء وزالت أيامُ يلى » والعنة بمكة 4 دل ويمضٍ ٠‏ قال ابن 
الماجشون فى المُحْصَرِ ف فى الحج : مَيُحِلٌ سَنَة ص سَنَةَ الإخصار » فإنها تجزئه 
من حجة الإسلام . وقال : 81 اتسب غاللك القضاة:؛ وقال :ابن 


.» فى ص : وجلس‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه فى صفحة ١١5‏ . 

(0) سقط من : ص » وى ز: (وفإن». 
(* - ) فى ص : ١‏ بفرره وقرنائه ) . 
(ه) فى ص : « حلق ) . 

(5) فى الآصل . ز: وما». 


ترفرق 


اه 


اه 


القاسم : بل ذلك واجبٌ ء وبه أقولُ. والمعروفٌ عن مالك فى غير 
٠‏ الوَاضِحَةٍ » إِيابٌ القضاء على الضرورة . 

ومن ١‏ المُخَْصَرٍ » : ويب للمُخصّر أن يُحلَ من حَجُ ‏ فإِنْ رجع ولم - 
يفعل » فلا شثوء عليه . قال ابن حييب : وإ أَحْصِرٌ فى عُمْرَة بمرض » حتى 
أ الح القابل , فإِنْ شاء حل منها وانصَرّفَ » وإ شاء أَرْدفَ عليها حَجا » 
وصار قارنا . 

ومن « كتاب » ابن المَوّازٍ » قال ابن الماجشون : وإن الْكَشَفَ الخوفٌ 
عن المُحْصَر بعدوٌ قبلَ يحل ويَخلقَ وبحرا" فى الموضع. الذى فيه إذْراكٌ » 
فله أَنْ يُجلَّ ويحلق مثلّ ما لو كان العدبٌ قائمًا . 

ومن ه كتاب » ابن الموَازٍ » قيل لابن, القاسم : فنْ أخصِرٌ بعدوٌ , قبل 
أن يُحرمَ » ثم أحرم لطول السفر أو لغيره . قال : ما أَحسَبُ هذا يُجِلّه إلا 
البيثٌ ؛ لأنه أحرم بعد أنْ تَبيّنَ له المَنمُ . قال : وإذا كان بطريق الحَاجٌ 2 
ل 0 
ويَمتعُه أن يَسْلّكَ إلى غيرها » حتى يَتَخَلْصَ إليها » فهذا مُحْصَرٌ » وليس عليه 
أ يدك حيث لا يلك / ؛ ولا اغاوف ولا حي لا شلك إلا ماقا , 
فإن وجد سبيلا مسلوكا ) » وإن كان أبعد فى المسافة » فلي بمُحْصَرِ 
ومَنْ حبسه سلطانٌ فى دَيْن » فليس بمُحْصَر يُجِلٌ » ولا يُجِله إلّا ابيب . 
وقال ابن القاسم . عن مالك مثله » إذا حُبسَ فى دين ”" وقد أحرم . 
قال ابن القاسم, : ومَنْ أحرم من بللر بعيد ثم جاء عليه من الوقت مالا 
يُدْرِكُ , ٠‏ فَليِيْتَ على إحرايه إلى قابل.' . فإن حَصَّرَّه عدوٌ » ل يَنْفَغْه » وينِقى 
على إحرامه إلى قاب ؛ لأن العدو ليس الذى مَعُوه ات 


(0 فىاز: «يتجرء. 


-.  مد«‎ : فى الأصل‎ )0( ١ 
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وإذا حاضت امرأة بعد الرمى وقبلَ الإفاضة »جلَسَتٌ “'حتى تطهرٌ أو 
تستحاض ويُحْبّس عليها كريها . قال أشهبٌ : قال .ماللكٌ مرة© : خمسة 
عشرٌ يوم . وقال مرة : شهرًا » ونحوه . وقال مرة : خمسة عشرٌ يوما » 
وتستَظهرٌ بعده بيوم أو يومين أُحَبٌ إلىّ . وقال عنه ابن القاسم : قر ما 
تقيمٌ فى حَيْضَيها والاستظهار . وقال عنه ابن وَهْبٍ : تجلسُ أكثرٌ ما تقيم 
الحائض والنْفَساء” . وعلى هذا أكثرٌ أصحابه . قلت : فَلتَحْبسن كريها 
وحده . قال : إِنْ كان مثلّ يوم أو يومين » فتحبسٌ كريها » ومَنْ معه . 
”وإن كان" أكثرٌ من ذلك » لم تحن إلا كريُها وحده » ولو شرطت عليه 
ُمْرَةَ حرم » فحاضت عند ذلك قبل أن تعتمرّ » قال مالك : لا يَحْبَسُ على 
هذه كريّهًا » ولا يُوضَعٌ لذلك شىءٌ من الكراء » أو لم يره كالححج . 
ومن « كتاب » محمدرء و ١‏ العُييّمَ )”© » قال أَشْهَبُ » عن مالك مثلّه » 
ان لعي الل حر لي ب ا 
وقال + يُمْيَسُ© عل اتْفْسَاء ' - يريد قدرٌ ما تطهدُ فيه -') ولا تبالى 
كانت حايِلًا حينَ الكراء » أو غير حامل » ولا عليها أن تخبرّه بِحَمْلِها . 
قال فى « العُيّهَ » : ولا أدرى / هل تُعيّنه التفَساءُ خاصةً فى العلف ؟ 
قال أبو بكر بن محمد : وقد قيل أيضًا : إنها تَجَبِسٌ كريّها إذا كان الأمنُ » وأما 


. سقط من : الأصل‎ )١-1١( 

(1) بعده فى الأصل : « أكثر ما تقيم النفساء » . وفى زء ص : « أكثر ما تقيم » . 
(7) البيان والتحصيل */470 . 

(4) سقط من : الأصل . 

(5) فى ص : ( عيسى » . 


ناو 


/ا"ظ 


فى هذا الوقت » حيث لا يَأمَنُ فى طريقه » فهى ضرورة » وَيُفْسَحُ الكراء 
قال ابن القاسم فى « العثيّة )”© : قال ماللكٌ فى المرأةٍ تريدٌُ العمرة بعد 
الحَجّ » وتخاف تعجيلَ الحَيْضَةَ : فإنى أكرَهُ أن تشربٌ دواع لتأخير الحَيْضَةَ . 
ومن ١‏ كتاب » ابن المَوّاز » قال ماللكٌ : وللمُسْتَحَاصَةٍ أن تَحُجٌّ وتطوف 
وتركعٌ وتسعى » وتسْتَثْفِرٌ بئوب . وفى باب القرانٍ وباب الطوافم على غير 


و 


طهر . شىءٌ من ذكر حَيْض المحرمة . 
فى وداع البيت . وفى دُخولها 


من « كتاب » ابن الموّاز » قال ماللكٌ : دُخول البيتٍ حَسَن » وقد صلى 
فيه النبىٌ وم أسمغ أنه اعْمَنقَ شيمًا من أُسَاطِينِه » ولا بأسَ بدُعوله 
فى اليوم مرارًا . قيل : ما رأينا أحرصّ من النساء "على دخوله" . قال : 
هن الجهلة الججفاة , 

"قال ابن حَبيب*) : وكان عمرٌ بن عبدو العزيز » يقول إذا دخله : اللهم 
إنك2” وَعَدْتَ الأمانَ مُتحَالَ بيتك » وأنت خيرٌ مَنرُولٍ به فى بيته » اللهمٌ 
اجعل أمانَ ما نُوَْى به أن تَْفِيَى ُو اليا » وكلٌ عَوْلٍ دون الج » حنى 
ليها برحمتيك0© . قال ابن حَبيب : وإنْ قَدَرَتٍ المرأة على دُخوله مع 
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(؟) أخرجه البخارى » فى : باب حدثنا إبراهيم بن المنذر » من كتاب الصلاة . صحيح البخاري 
0١‏ »: 10 . وأبو داؤد » فى : باب الصلاة فى الكعبة » من كتاب المناسك . سنن ألى داود 
45877 . والتساق » فى : باب مقدار ذلك . من كتاب القبلة . المجتبى 48/7 . والإمام 
أحمدء فى : المسند «/11 2 18 1/5: 

(8-5) سقط من : الأصل » ز . 

(5 -4) سقط من : ص . 

(0) فى ص : 9 إلى ». 


اضف 


النساء » فلتفعل ؛ لما فى ذلك 'من الرّعْبَةِ . وقد دَخَلنه عائشة 

مع نسائها . 

ومن ٠‏ كتاب » ابن المَوَازٍ » قال مالك : ولا يدل البيتَ بنعليه ؛ ولا 
ام أن يكون فى جره(" أو فى يده » وإذا / صلى » ("فلا يجملها :بين #/0لاو 
يديه" » وليِصَلٌ وهما فى إزاره - يريد : فى. البيتٍ . وى آخر الكتاب باب 
فيه ذِكْرُ الصلاق فى البيت . ّ' 
قيل لمالكِ » فى من نسِىَ الوداعَ حتى بلع مر ظهران . قال : لا شىءَ عليه . 
قال ابن القاسم ا ل ل ار 
مُه كريّه ”أن يرج" '» وإلّا مَضّى ولا شىء عليه .. 

قال ابن .عيدو الحدكم. » عن مالك : وإنْ وَدُعَ» وأقام بذى لوّئ يوما: 
وليلة » فلا يرجم . قال : وَلْييِمُوا بذى طُرّى صلواتِهم ؛ لأنها من مكة . 
قال ماللكٌ : ومَنْ وَدُعَ » ثم خرج إلى الأبطح , فأقام نهارّه » فواسع 
]يداغ 0 

يرجم . 

قال ابن القاسم , عن مال : فى من وَدْعَ قبل طلوع. الشمس » ثم خرج 
وهو يريد أن يركعّ الركعتين بذى طُوَى » فَاقَضَ وُضُووه » فإن تباعق » 
فلا شىء عليه » بخلاف رَكْعَتّوٍ الطواف الواجب . وكذلك قال فى 

١‏ العتبية 02 وقال : ولو كان قريًا من الوداعر رجع . ل ابن حبيب 
اتيف الطواف . 


)١(‏ فى زءاص: وحجرته). 

. » فليجعلها تحت يريد‎ ١ : فى ز: و يجعلهما بين يديه » » وفى ص‎ )١ - ”١( 
.)» ففليرجم‎ ١ فى ز:‎ )" - 5 

() فى زعو ص: «ولا؟. 

(ه) البيان والتحصيل ؟/49737 ٠2‏ 478 . 


الضف 


؟/ء باظ 


قال ابن حَبيب » فى رَكْمَتَىْ طوافف الوّداع » عن مالك : إذا لم يَركمْهما 
حتى بلع بلده أو تباعد » فَلْيَرْكَمْهما » ولا هدىّ عليه . 

قال : وقال مالك : طواف الوّداع, على النساء » والعَبيدٍ » والصّبيانٍ » إذا 
حَجوا . 


ومن « كتاب » ابن المَوَّازْ » قيل مالك : فإذا 3 أيأق المُلمرَمَ إذا 


كته ؟ قال : ذلك واسعٌ . قيلَ : والذى يَلْترمُ أَيَعَلْقْ بأستار الكعبة ؟ قال : 


لاء ولكنْ يقف , ويدعو - وكذلك عند قبر النبىّ عله - ولا يُوَلى ظهرّه 
لبت ؛ إذا دعا ؛ وَلْيستقيله . قال : وكاذ ابن عباس يقفُ عند / المرَم » 


0 . دو 2 ا »م# 2 و »ع* 
بين الركنٍ والباب27؟ , ولا يُقبّل , ولا يلتصق بها » غير أن ثيابه تكادُ أن 


تمس ثيابٌ الكعبة” . وقال ابن حبيب » عن ابن الماجشون » عن مالك : 


أن الم » ما بين الركن, والباب . قال مُطَرّفَ : يعنى بالمُلرّم , أله يميق 
ويلح الدّاعى عندّه » أنه يُسْمَحَبٌ ذلك » ولد مو وان وَهْبٍ » عن 
مالك » وقاله ابن نافع. » وان الماجشون , وذْكرَ مثله فى حَديثٍ » لعبد الل 
بن عمرّى عن الى لله .000 

قال ابن وَهْب : قال ماللكٌ : ويقال له : المُتَعَوّدْ أيضًا » ولا بأ أن يَعْمَقَ 
ويَعَوّدَ به» ولا يجعلُ ظَهْرّه إلى البيتب حينَ يدعو . وكرة عَطَاءٌ اعتناق 
مقرم » والالتصاق به » ولكنْ يقفٌ للدعاء عنده . ولا يَلْصَّقْ بالبيت بطته » 
ولا ظَهْرّهِ » ولا يَعْتَِقَ شيئًا منه . قال : وكذلك فعلَ ابن عباس © 

ومن « كتاب » ابن الْمَوَازٍ » قال مالك : وإذا ودع بعد العصر » فله أن 


)١(‏ بعده فى الأصل : «الملترم »؟. 
إ(؟) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب التعوذ بالبيت . من كتاب المناسك . المصنف 75/9 . 
(5) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب التعوذ بالبيث » من كتاب المناسك . المصنف 7/0 . 


00 


يركعٌ الركعتين فى الحرم . أو خارِبجًا منه . 

قال أَشهّبُ » عن مالك , فى من حل من حُجه » ثم أراد أن يُخرجَ إلى 
الجَحْفة ليعتمر » هل يُوَدّعُ ؟ قال : إن شاء فعّل أو ترّك » ”'وإنما الذى» 
قال عمرٌ : لا يَصْدُّرُ أحدٌ حتى يكونّ آخرّ عَهْدرِه الطواف بالبيت”2 . فَمَنْ 
أفاض ثم عاد إلى مِنّى للرئى » ثم صَدَرَ » فليوَدُعْ بالطُّواف » فإذ0» طاف 
هذا الطوافَ الذى, هو آخررٌ نشكه ء ثم أقام أيامًا » ثم أراد الخروج اي 
عليه أن يُوَدّعَ » ٠‏ إن شاء فعل أو ترك . وقال عنه ابن عبد الحكم : الوَدَاعٌ 
فى مثلٍ المت أي ب إلينا . كرواية ابن القاسم . 

قال أَشْهَبُ » عن مالك » فى من قلرم معتمرًا » ثم أراد الخروج إلى 
الرباط / » فهو من الوَداع. فى سَعَم . 

وكرة مالك أنْ يُقالَ الوَدَاعٌ » وَلْيْقَل الطُواف . 

وماد لكا ,1 قال ابن القاسسم. : قال مالك » فى المعتمر يطوف » 
وبدكع ٠م‏ يودع ؛ ثم يَخرجُ فيسعى وينصرف » قال : يُجزئه من الداع . 
قال أبو محمدر : قوله يودع - يريد يطوف ويرك" . 


فى تفليد الذي . وإشْعَاره » وتجليله » وإيقافه 
من « كتاب » ابن لوز » قال مالك :.قَلدُ ابن عند الإحرام. لين 
فى رَقبتها » ثم تشْعَرُ فى شِقّها الأيسر عَرْضًا ‏ ووَجْهُها إلى | ف قله » ثم جل 


إنْ حب » وليس الجلالٌ بواجب . قال عنه أَشْهْبُ : ثم ركع ثم يحرم » 
ويقولٌ إذا أشعرّها : : بسم اللرء والله أكبرٌ . 


. سقط من : ص‎ )١ -1١( 
. 559/١ لف أخرجه الإمام مالك » فى : باب وداع البيت » من كتاب الحج . الموطاً‎ 
فى الأصل : دفافاع».‎ )5( 
. 445/* البيان والتحصيل‎ )5( 
. (ه - ©ه) زيادة من : ص‎ 
فيق‎ 


"الاو 


«/الاظ 


ومنه » ومن ١‏ العْبِيَة »2 , قال ابن القاسم : قال ماللكٌ : وكان ابن 
عمر ير ين من الشقيْن جميمًا » إن كانت معان" » وإن كانت © 
أشمرها من لشو الأيسر9». قال فى «١‏ العْثيّةَ »© : ولم يُشْهِرْها من 
#ذن :#0 اوية وإقم# | اسل مقعث . "اه 5 
الشقين ؛ لآنه بينة:»: لكن ليذللها ...وام ا السنة فى الشى الاين .+ فى البعات 
وغيرها . وقال ابن المَوَازِ » فى قوله : يُشْهِرُها من الشقيّن : أىْ من أىٌ 
لى إن 020 
الشقين امكته . 

قال مالك : ويجرئه النّعْلُ الواحدةٌ فى التقليدٍ » والنعلان حب إلينا . قال 

آم 2 5 و ” 5 6 * ًّ 3 < 
مالك : وتفئل القلايْدُ قَنْلا » واحبٌ إِليِنا أن تكون مما تنبت الأرضٌ 

5 75 ولاه وا © 1 5 ع 4# تر انه 
حب إلينا . 

قال ابن حَيِيبٍ وذلك بقذر الس ؛ فمنهم مَنْ يُجِلَلُ بالوشى, » ومنهم 
بالحبر 29 , ومنهم بالمسطب » وَالقَبَاط 20 , وبالأماط » وبالملاحفي / »2 


: والأرْرٍ‎ ٠ 


ومن « كتاب » ابن المَوَازِ » قال مالك اك إلينا شقل0 الجلال عن 
لأَسْيِمَةَ - إن كان قليلَ الثمن, » كالدرهمين - ونحوههما ؛ لأنها تحبسّه عن 
ل 
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(؟) فى الأصل : و صغارًا ». 

(5) فى الأصل : « ذلك » . 

(4) أخرجه الإمام مالك » فى الم ل لمر اتوي ابلك . الموطاً اام . 


(©) فى ز:«المسحة». 


(5) فى ص : و بالحفر » , 
(7) فى الأصل : « قناطى 6'ء وهو ثوب يصنع من الكتان نسبة إلى أقباط مصر . 
(0) فى الأصل » ص: «من6). 


للق 


ا 0 3 ام يعقذ"' 0 0 
ميارك : وكان لت بذى الحليفة » فذا مقى ليلذ َع ». فإذا 
تمن الخرع + لهات » وإذا خرج إلى مِنّى جَلَلَها ؛ فإذا كان حينُ البحر 


نرّعَه" , 
كن 05 مك ©) عن #225 
ومن 1 العنية ؛ 1 كا ابر الموازٍ كال امهب عن 
مالك : شن الأجلةً عن الأشيمَة للا قط » وما عَلِمْتَ مَنْ ترك ذلك » 


اي عر سا لاب ؛ لأ كا تال ابل الو . وح إن د 
المرتفعة » ألا يسْقّها » وكان ابن عمرٌ لا يُجلّلُ حتى يَغْدُوَ من مِنى* 

ومن « كتاب © "أبن لماز أشهَبُ" ٠‏ قال مالك :. وإذا لم يكن 
للإبل. أسدمة + فإنا تَقَلْدُ . ولا م تشعْرٌ ؛ كالبقر . ولا تساق الغنمُ من ع البغدٍ 

إلا من عَرَقَةَ » وما قارب مكة . وبه قال ابن القاسم . 

ومن « كتاب » ابن حَبيب » قال : والإشْعارٌ فى السُكام طُولّا فى شِقَها 
الأيسر . وذْكِرٌ عن ابن, عمر » أنّه كان يَشُفها طُولًا. . قال : فإن كانت صِعَابًا 

وقد قَرَنَتْ » ول يقدز أَنْ يَدْلَ بينّها » فلا بأس أن تشعَرٌ َشْعَرَ فى شِقها الأيمن . 

قال "أبو محمد" : وما ذكر ابنُ حَبيب » عن ابن عمرً » فى الإشعارٍ فه 

شِقَها الأيسر طُولًا إلى آخر الحديث / .:وكللك'ق واموطا اين وهب )2 #/كاو 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

. "1/9/١ أخرجه الإمام مالك » فى : باب العمل فى الهدى حين يساق » من كتاب الحج . الموطاً‎ )١( 
. 71/4 البيان والتحصيل‎ )*( 

(4) فى ز)ءص: ١«محمد).‏ 

(ه) أخرجه الإمام مالك » فى : باب العمل ف الهدى حين يساق » من كتاب الج . الموطاً 380/١‏ . 
(59-) فى زيءص:١«محمد)».‏ 

0 -/7) سقط من: ز 


دك 


عن ابن عمرّ » إلى آخخر الحديث . وقال ابن القاسم » فى ١‏ المُدوْنَمَ ». عن 
مالك_: يُشعِرها فى شِقّها الأيسر ؛ وبلغنى عنه أنه قال : عَرْضًا ٠و‏ أشمغه منه . 

وقال مالك فى البق : إن كانث ها أسيمَة أَشِرَثْ . ” ورُوىَ عن ابن, عمر » 
وابن, شهاب , أنها ده تشعَرٌُ كانت هنا أسْيِمَة سيمَة" » أو لم تكن , وبه أقول . 

قال ابن حَييب : وقد العم » ولا تُشعر . رْوَىَ ذلك عن عائشة”" , 
وعَطَاءٍ » ول ير مالك . أن تَقَلْدَ » قال : ومن لم يَجَد نعالا يدها » أو صن بها 
يدها ما شاء » ويُجْزه . قال ابن عمرَّ : يُقَلْدُها جرابّه . وهى إِذَنْ المُرَّادة . 

قال ابن حبيب : وَاجْعَلُ حبلّ القَلائدٍ مما شعت . 

اومن اومن « كنات م ابر اموا » قال : ويَهذُو بها من وى » ليقف بها 
بعَرّفة . ومن اشتراة بعرَقَة فده » وأشعرَه بها » ” 'وأمر الباعة" أن يَقَفُوه©) له 
مع الناس ؛ أجزأه . وقاله » فى ٠‏ كتاب » ابن, المَوازٍ » عن مالك » وعبا 
العزيز : وليس كَشِرائَه ذلك منهم بعدما وقوه عرق » هذا لا يُجْرقُه . 

قال ابنْ حبيب ومنْأوْقَفَ هيه بعر » فلا يدقع به قبل الُروب » ولا بأسن 
إن م يت الهَذَى بمَزْدَلِفة » وقددمَ إلى مِنّى . 

ومن ١‏ لعي "ء و١‏ كتاب » ابن لماز » وقال ابن القاسمٍ : قال 
مالك » فى الشاميٌ » والمضريٌ : أكْرَهُ أن يُعَلْدَ هَدْيّه يه بذ الخليفة :وح 


)١ 0 1١)‏ سقط من :صضص. 

(1) أخرجه البخارى »فى : باب فتل القلائد للبدن والبقر » وباب إشعار البدن » وباب تقليد الغنم » من كتاب 

الحج . صحيح البخارى 717/9 ١:8‏ . ومسلم » فى : باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم » من كتاب 

اجيج . صحيح مسلم 581/7 4080 ٠.‏ وأبوداود » فى : باب من بعث بهديه وأقام » من كتاب المناسك . 
سنن أبى داود 407/١‏ . والنساف »فى : باب فتل القلائد » وباب هل يوجب تقليد الهدى إحرامًا » من كتاب 

المناسك . الجتبى ١01/0‏ .وابن ماجه ,فى : باب تقليد البدن » من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه 

7٠م‏ والإمام أحمد , فى : المسند 191/5 385 . ش 

(5 -8) فى الأصل : ١‏ أمره أتباعه » » وفى ص : و أمر الباعث » . 

(؟) فى ص : (١‏ يوقفه ». 


(0) البيان والتحصيل 2978/8 : 


حت 


2 0 ا ل ه ا 1 

إحرامّه » إلا مَنْ يُبعث بهذي . ويقيم من أهله ٠.‏ | 
3 عه شداظر ع9 ررم ل هته 0( 

وس ري ل ات او 
0 د سكم - 2 و 
200 أل لنة ال 21 عدد 0 
جاريها" , ملي والإشعار » فذلك ها . 

ونلا كناب غبار » فال مالك #وتن. اشتري كبشا أو شاة » تطوعا + 
امك أن بوققة عرف ٠.‏ قال مالك : لا بأسَ بالعْجَة » والّيس فى 


دق م 


الْهَدْي ١‏ ومَنْ أصاب 7 ضَالَةَ مُمَلْدة + كاز قفها لربها ' فذلك يُجْزِئه . 
قال ابن حبيب : ومَنْ قال : لله عَلَىَّ أن أنْحَرَّ جَرُورًا بمكة » فَليْْحَرْ بها 

3 2 © ودر وه 

جزورًا » وليس عليه أن يقلدّه » ويشعره . 


فى مَجِلٌ الذي , وموضع. النحر والذبح. , وكيف تُنحَرُ البْذن ؟ 


من « كتاب » ابن المَوّازٍ » قال ماللكٌ : ما وَقَفَ به من الهَدْي بِعرّفة » 
محل نّى » فَنْ نَحَرَ بغيرها » فى أيام بت » لم يه » "وكل ما تَحَره 
ما لم يوقفه بِعَرَقَةَ » فلا يجزئه . وإن أَدحَلّه من الحلّ كان تطوعًا أو عن واجب 
أو جزاءً صيل أو غيرّه, وكل ما نَحَرّه بمكة » ممًا لم يُدْيِلْه من الحِلّ » 
فلا يُجْرِئُه . 

كل ما مَحِلّه من الهَذي مكة ٠‏ فلم يور أن يل به داخل يُيُوتٍ مكة » 
جتى تبره فى الحرم » فلا يُجَرِئُه . قال ماللكٌ ا ال نجه ومن 


)١‏ فى زءص:«أن». 
( فى الأصل » ز: وجارتما ». 
(" - *) سقط من : الأصل . 


ارخف 


ملاظ 


لاو 


م ف 0 ب 7 5 ل وى #4 
تلى بيوتها:ء من منازل الناس . رَادَ عنه اشهّبُ » ف ١‏ العتْبِيّة » : ولا يُجزئه 


أن ينْحَرَ عنه ثنية الهديين » وقد تحر النبى ع هَد هَدْيْه » بالحدييَة فى الحَرّم. » 
فأخبرَ الله" سيحانه وتعاق أن «ذللق ١‏ الهَدىَ م يِل 00 

”محمدٌ : قال مالك : ومِئّى كلها مَنْحَرٌ إِلّا ما حَلْفَ العَقبَّهَ » وأفضلٌ 
ذلك عند الجَمْرةٍ الأولى" . 

("قال اشهبٌ” : قال ماللكٌ : وكل ما كان من هَدي » فلا يُنْحَرُ بمكة ‏ 


إلا بعد أيام . - مِنى . قال ماللكٌ : والقارن إذا ساق معه الهَذدَىَ » فدخل به 


مكة » فَعَطِبَ بها ٠‏ قبل يُخْرجُه إلى عَرََةَ» فَلينحَرْه بمكة» إِنْ شاءء ولا 


و 


يُجْرِىُ عنه » وكذلك ما ساقه قه رَجُلْ لعمرته » / فنحرّه بهنّى » فلا يُجْرِنُةُ » 


وإنْ أَزققَه بعرَقَة . 

قال : وجَرَاةُ الصيدر إذا ساقه مه فى عمرق » فلا يَنَْرْه إلا بمكة ؛ لا 
بمِنّى . قال أَشْهَبُ : وإنْ ساقّه فى حَجٌ  ٠‏ 0 ينحزه إلا وى » بعد وُقُوفه 
به بعَرقَة » فإن نَحَرّه بمكة فى أيام مِنّى» لم يُجْرِئْه إلا أنْ يَنْحَرَّه بها » بعد 
أام مِنى . قال : فإن لم تقف به بعرة » َليْحَرْه بمكة . 0 

وقال عبد الملك : إن ساق هَذْيًا واجبًا ؛ فعَطِبَ بمكة » فتَحَرَّه بها » أجرّاه 
وذلك له مَحِلَّ . قل : فإِنْ عَمَدَ لذلك ؟ قال : نعم ؛ لأنه مَل » ولو مب 
به من مكة إلى مِنّى يُريدُ به عَرَفَةَ » فَعَطِبَ بِمِنّى » أو بِمُرْدلقَةَ ٠»‏ ”أو 
بعَرفة) » فته » لم مُه حتى يرجعٌ به حي ا د 
النحر » وذلك أن مِنّى ف البَدأَةٍ كسائر المواضع. . وقال مالك : كل هَدْ 


)١(‏ أخخرجه البخارى ؛ فى : باب ما يلبس المحرم » وباب متى يحل المعتمر » وباب من قال ليس على 
انمحصر بدل . من كتاب المحصر وجزاء الصيد . صحيح البخارى 159/5 ١./ادء‏ #/لاء 37. 
ومسلم » فى : باب بيان جؤاز التحلل بالإحصار . من كتاب الحج . صحيح مسلم 407/7 . وأبو 
داود » فى : باب الإحصار . من كتاب المناسك . سنن ألى داود 481/١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 
الففة 

5 -5) سقط من : ز 

-") فى ز: ١محمدع».‏ 

(5) فى الأصل : «أوء. - 

(5 - 0) سقط من : ص . 


دخل مكة من الجل » فَعَطِبَ بِمِئّى » فُجِرَ بها فيجرئٌ ء إِلّا هَذىَ القتع. ؛ 
لأنّهِ إها يَيَدِئُ الحجّ من مكة . قال ابن حبيب » عن ابن الماجشون : فكأنه 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجسُون : وكلٌ ما وقف ”ابه بعرقة » فَمَجِله 
ِنّى » فإِنْ جَهل » فَنَحَرَه بمكةء أَجْرَأهِ » وقد أساء » ولو أنْ ما لم يَتِفَ" 
به بِعَرَقَةَ » نَحَرّه بِمِئّى فى بَدَائْه » لم يُجْئٌه » وليست مِتّى فى البَدَاةٍ مَنْحَرّه » 
ولو نَحَرّه بن » بعد رُجُوعِه من عَرَقَةَ » أَجْرَأه » وكذلك ما وَجَدَ بها"© 
مما ضَلَّ عنه ول يَقِفْ به بعرَقةَ , فَيُجْرِئُهِ نَحْرُه بمئّى » وكذلك لو وَجَدَه 


0 


ومن « كتاب » محمد » قال رَبيعةٌ ؛ ومالك » فى جزاء الصيار : إِنْ سَاقه 


7 نا * "اق 3 7 2 م 1 ا 
فى حَجٌ , فَمَحِلهِ مِنّى » وإن ساقه / فى عمرة , فمَحِله مكة . قال أشهَبٌ : 
وإِنْ أَوْقَفَ الجَرَاءَ بعَرَقَةَ » ثم نكَرّه بمكة , فى أيام النّحْرٍ » فلا يُجَزئه » وإن 
نَحَرَه بونّى ولم يوقفه بِعَرَقَةَ ‏ م يرنه . قال ابن القاسم .: وإنْ أَوْقََه عرق » 
م تَعَمّدَ ركه » حتى زالَتْ أيامُ ِى » فَنَحَرَه بمكة » أَجْرأه . وقال محمد : 
وقد أساعَ . 

محمد : قال مالك" : ومن بعت هيه » ثم حرج معتمراء فأذْرَكَه » 
ََحَبُ إِلينا ألا يْحِلّ » حتى يَنْحَرَه . 


)١ - ١١‏ سقط من : زعا ص. 

(0) فى زء ص : ١أيام‏ منى » . 

5) فى ز: (فنحره). 

(4 - 4) ف الأصل : « محمد قال محمد » . وف ز : ١‏ قال محمد » . 
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*/لالاظ 


: ؟/ لاو 


قال عنه ابن القاسم : إذا حَلّ من عمرته نَحَرّه » ولا يُوْخرْه إلى مِنّى » 
ولو كان إما يله فى حَحج أخرّه » حتى يِنْحَرَ فى الححج , 

قال مالك » فى امرأقٍ فرت فقيل ها ار رس . ففعلت » 
ولت .أن ذلك برها . إن عليها البَدَلُ » فإن لم تَجِدْ صَامَتْ . قال 
أَشْهْبُ : ومَنْ دخل بعمرةٍ فى أشهر الحَجّ » ومعّه هَذىُ تطوعر ٠‏ فَلينْحَرُه 
مكة ‏ إلا أن يكو ”نَدرَه بمئى » فإنا ' نكَرّه بمكة "قبل عَرَقَةَ » فعليه 


البَدَلْ . قال ابنُ حبيب : قال مالك : ولا يكونٌ النَحْرٌ فى الحَجٌ » إلّا بمئّى » 


و .8 2 

ولا يكون فى العمرة إِلّا بمكة . 
1 . 8 0 نغ ات 0 
فيما صل أو عَطِبَ من الهَدذي قبل مَجِلَه 
من « كتاب » محمدر : وإذا صَلَّ هَذْيّهِ المُقَلْدَ المُشْعَرَ بهء ثم وَجَدَه ' 
بعد(" يوم عَرّفة - 'يريدٌ فى أيام النخر ء ولم يكن وَكَفَ به بِعرَقَة© - فقد 


2 1 2 ة 1 ع* و 2 
ا ينه عن قراذه » وعن ما وَجَبَّ 


عليه وَليْنْحَرْه بمكة . ”إن دحل به من الجلٌ » ولا أخرَجَه إلى الجلّ ثم رده 
. 

وقال ابن القاسم » عن مالك » فى من ساق هَدْيًا عن قرانه » فضَلٌ/ عنه 
قل قف بعرَة » ثم وَجََهِ يوم النحر بوتى : أله لا يُجْرقه » ليزه 
بمكة" , ويُهارى غيره » فإ لم يَجَذْ صام اونالاع انيت : يُجْزِئه » 
وإن لم يُجذه إلا بعد أيم. مِنى ولينْحَرْه بمكة . وقاله ابن القاسم » وابن 


. سقط من : ص‎ )١ - ١( 


(؟) سقط من : ص . 


5 - *) سقط من : زاء ص ء 


45 


عبد الحكم . قال ابن القاسم : ويْنْحَرُه بمكة » فإِنْ عَطِبَ قبلّها » فعليه 
بَدَله » إن كان واجبًا . ! 

قال مالكٌ : ويُسْتَحَبُ لكل مَنْ لَرْمَه هَدْىٌ أو وَجَبَ عليه » ثم له" أن 
لا يَسُوقَه - إلا فى عمرق - فنَْرَهبمكة » وكذلك مَنْ تمن ٠‏ فلم يَجِذْ هيا 
بمِنى » فرجع إلى مكة » فاشتراه فَليسُقهُ فى عمرقٍ من الجل » حب بي ؛ 
إن ساقه من الل ختى نَحَرَه بمكة » فى غير عمرق , أَجْرَه ٠‏ وإذا لم يشر 
َه فصل عنه حر غيره ثم وجَده » فله به » وكذلك لو م يشر ابل ؛ 
حتى وجّد هَذْيًا كان أشعَرّه » فله يَيْعُ البَدَل . 

ومن ١‏ العْييّةَ 29 » أَشْهَبُ » عن مالك : ومَنْ ضَلّ هَدْيّهِ يوم النْْر » 
وهو قارِنٌ » فله أَنْ يحل قبلَ أنْ يبدل » وكذلك لو مات هَذْيُهِ . 

ومن « كتاب » محمد » قال ابن وَهْبٍ » عن مالك » فى من وجَدَ يدنه 
بمئى - يُريدُ مُقلدةَ - قال : يها إلى يوم ا 0 
أيام مِئى » ثم يَنْحَرُها » ويْجْرَىُ عن صاحبهاء ورُوىَ ذلك" عن 
على بن أبى طالب . وكذلك إن وَجَدَها رَبُها . 

قال محمد : فإن لم يَنْحَرُها بمِتى فى ثالث النحرء فلا يَنْحَرُها بمئّى من 
الخد باقر وى »أواكن. بماك فإِن نَحَرها بمئى » فعليه يلها كانت 
واجبة » أو تَطَوعًا . وإذا صَلَّ هَذىُ التطَوُع » أو عَطِبَ » لم يَلرَمه يدل 
فإِنْ دل » ثم وَجَدَ الأول ؛ لَزِمّه نخرّهما جميعًا . وإذا صل له هذى / أوققه 
بعرّفة » فَوَجَدَه فى ليلق اليوم اللعانن اراي بللا تعره ليع 
لرَوالٍ أيام النحر . 


.)» بدله‎ ١ : فى ز: «بدا»ء» وفى ص‎ )١ - ١١ 
. 70/4 البيان والتحصيل‎ )5( 

- ") فى ص : «١‏ وكذلك روى ». 

(4) فى ص : «بمنى ). 
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؟/ولاظ 


؟إهلاو 


2 00 7 مه 8 0 0 
قال ابن حبيب(1) : قال ابن الماجشون : : ومن ص هليه الواجب 2 
لو لام ارد هما عَدَبَاق +«ولا يكل من الأول . 


. قال عنه ابن المَواز : إن الأوّلَ وجب من جَزاء الصيد . وتمام هذا فى ب 


نا يكل سه من الهذى : 


فى صفة النحر والذبح. 

من « كتاب » ابن المّوازٍ » قال مالك : والشأن أن تنْحَرَ البدْنْ قائمة » 
قد صَفّ يديه بلقي » ولا َْقَلها إلا مَنْ خاف أَنْ يَطْعُفَ عنهاء وكان 
ابن عمرَ يَنْحَرُ ييه ويثلو : # فاذكروا آشْمَّ م آله عَلَيْهًا صَوَافَ 6" . 
الاسم ذا ضف يديهنا بالفيواة » وهى قائمة » وأمْسَكَ رَجُل بخطايها , 
ورَجُل بذنبها » طَعَنَها بِالحَرْبَمَ » وقال : باسم اشر والله أكبئء ثم جَبَذَاها 
حتى يَصَرَعَاها . 

قال مالك :ولا عقت مد أذ تحر ,إلا أن ينات أذ فت » وتطاش 
عنها » وَلينْحَرْها بارَكةَ » أحَبٌ إلى من أن عرقت وَلْريطها بجبل , 
ويُنسِكها رَجُلان ؛ رَجُلُ من كل نا جيه 4 وهى .قائمة مصفوفة خب إل 
من أن ينوه بازكة لكر نشوم كلدداين أعرين عن للك 

قال ابن حبيب » فى قول الم تعالى : « فَاذْكرُوا شم الل عَلَيْهَا 
صَوَآفَ 204 : وذلك أَنْ تَصّفْ يديه بالقيود عند تخُرها . وقرأ ابن عباس 
« صَوَافِنَ ؛ ؛ وهى المَعْولةَ من كل بَدَنََ يَدُ د واحدة » فقِفٌ على ثلاث / 
قوائم . وقرأ الحسن : ١‏ صَوَانِىَ » ؛ أىْ : صَافِية ١‏ للم سبحانه9 . 


)3( بعده فى ص : «قال ابن القاسم » . 

(0) سورة الحج :76 . 

() انظر : تفسير الطبرى 177/117 - ١50‏ . وقد ذكر أن قراءة ( صوافن ) عن ابن مسعود وليس 
أبرى عبا 

بن كباس . 
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ومن « كتاب » ابن المّواز » قال مالك : ومن حر هيه يمى قلخ 
الإمام فلا شىء عليه » وليس على الناس الاثهامٌ فى هذا بالإمام. ؛ ولك يانمون 
به فى الدّفع. من مُرْلِفَة » فالناسٌ من بين مشر عر مط » وإها يَاتمُونَ بتحره 
فى الأضْحَى ء فى الآفاقر . 
ما يُتَقَى من العُيُوب ف الهَذي . وما يَرجعٌ به 
من قيمة عَيْبٍ أو رَأس . وما يَحْدْتُ فى الهَذي من 
عيب , أو عَجَف . وف الذي يها 


من د كتاب » محمدر » قال مالك : ولا تجوز ادير" فى الهَدي إن كانت 
كتير . قال ابنْ القاسم : وكذلك الجرّح الكبيرٌ . قال مالك : وتجورُ الشارفٌ 
التى لا أَسَنان لها . 

قال أَشْهَبُ » عن مالك : وما وَجَدَ فيه عَيْيّا بعد أن قلده , فَلْيَرْجِعْ بقيمة 
العيب » فَيَسْتَصِنْ به فى البَدَلِ » إنْ كان واجيّا » وإن كان تَطَوْعًا صَمَعَ به ما شاء . 
وروى عنه ابن الاسم . فى التطوع_. : يجعلُ ما يأخذٌ فيه فى هدي ب ون ل يلم 
تضذد يه وحغله "اليش الوا جب + جد بالعبد عي بعد الوق . قال ماللكٌ : فإن” 
كان ما يُجِئُ به » فَليَجْعَله فى رَقَيقٍ ؛ ف م يلع ضى آخر كتابة مُكاتب » وإن 
كان ”لا يجورٌ به صَمَعَ به ما شاء إلا أن عليه الب" . 

"قوله : إن كان'واجيًا افعليه يَدَلّه - يريك : ووجد العيبّ به قديمًا » ولم 
يدث بعد الإِشْمَارِ . ويريدٌ فى الوّاجب : من لَِمَهُ من مُعْمَة أو قِرَانٍ » أو لقص 

من أمْر احج » أو جزاء » أو يدي أهداها , أو نَذَرَ هَدْيا للمَسَاكِين » وليس 
بعينه ال ار تار ان لود جلا ابعر يعو كلق رادت ل ور ير 


م 6ه ثلا 850 


قديمٌ » فلا يَدَلْ عليه ؛ لأنّْ َذْرّه لم تعد إلى غيره”» : قال محمد : وإنما يَعَصَدَقَ 


(1) وهى قرحة الدابة . 
(5-5) سقط من : ص . 
(5 - ”) سقط من : الآأصل . 
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عه لاظ 


2 5-0 07 مه فنا ريد امه 4 2 7 ه 
ما ياخذ فى عَيْبِ الهَذي » إذ ل ييلع بعد هَذي ؛ لأنه لا يشئرَكُ فى اهدي , 
م 


يُوّمَرَ أن يُشَارِكَ به فى هدي » بخلاف العنق . 

قال ابن القاسمٍ : وإذا كان مُتَطُوْعًا / بالعئق ؛ صََعَ بما أذ اليب 
ما شاء » وإن كان عي"© لا يُجْرَى فى الواجب . وم يقل ذلك فى هذي 
لتُطوع. . وقال ماللكٌ : وذلك أنه لو اسْتَحَقّ هَذْيّا بعدَ التقليد » فأخذه ربّه , 
لأمرت هذا أن يرجم بهميه » فَِجمَلَه فى هَذي .ولا آمرُه بذلك فى يلق 
التطوع. . ورُوى ”'أيضًا عن" ابن, القاسم , أنه يَصنعٌ ما شاء بما يَرجعٌ به 
و عي مي اقرع . قال أَضْيَعٍ : وذلك إذا كان عَيْب الهَدي مما 
يُجْرَئُ به ف الهَدى » والّا فعليه يَدَ بَدُلْه كله . محمد : صَوَاب ؛ لأله يطو 
بق المَعيب » ولا يَتَطَوَعٌ بهَدْي المَعيب . وما جِنَىٍ عل لبذي بعد اد 
ا ل ا ع ا ا وا إلىَّ فى 


ام ام 


الجناية أن يَعَصَدَقَ به فى التُطوع. ؛ ”والواجب لأنه شىء” ' قد وَجَبَ للم . 
وريز مين - إن لم يكن فيه لَمَنْ هَذي » وكلامٌ محمدر هذا لم أو . 

قال مالك : وللرجُل, أن يُبلَ هدي » ما لم يفده ويُِْرْه » وإذا عَطِبَ 
الواجبُ قبلّ محل » فلا بَيعْ من لَحْحيِه فى اَل » وليَكلَ إن شاء . 

قال ابن حبيب : وأجاز له ابن الماجشون البيْعَ منه » كالأكل ؛ لأنْ عليه 
بَدَلّه » وكرة مالك البيعٌ . 

اناد حب رد لد لي لاي تار و الكت العا 
كان العف يدث ث فى مثل مَسافيه » أجزأه ‏ ('وإن كان لا يَعْجَف فى 
مثلها ' ال الت سكم رك 
لا يَسْمَنُ بمثل, مساقته أَجْرَأ" . وإنْ كان يَسْمَنُ فى مثلها, فَأُحَبٌ إلينا 


(1) سقط من : الأصل . 
0-7١‏ سقط من : ص . 
(” - ”*) فى الاصلٍ : ولانه و 
(5:) سقط من : الأصل . 


أن وله لما مختى أن يكو حنف ينمئة :./ وكذللة فال ابن المالحشوت: 
ومّنْ أَهْدَى هديا ميا » مَضَّى فى التُطَوّع » ويُعيدُ فى الوّاجب ؛ ولا بَيِمْ 
لحم المَعيب . 

ومن « كتاب » محمد » قال : ومَنْ باع هَذْيْه بعدَ التقَلِيدٍ » رَدَ عه » فإن 
فات اشترى بكمَيِه يثله » فَأهَْاه » فن لم يَِلّْ زَادَ مِنْ عندره » وإن رَادتٍ 
القيمة » اشترى بالجميع: هَدَيًا .. ولم أسمّقه من مالك .. 


يما يكل نه - من الذي - وما يطعم مند ومن يم . 
وذكر وَلَدِ البَدَنة ولبيها لبها والأكل. نما عَطْبّ 5 من الهَدذي , 
أو مَنْ بَدَّلَ ما صَلَّ منه 


من « كتاب » ابن المَوَّازٍ » قال مالك : ويُوْكَلٌ من اهدي كُلّه » إلا 
ما عُدِلَ منه بالصدقة من جزاء الصيدٍ » وكذلك فدية الأداء » وما نَذَرّه مُهُاِيه 
للمساكين » وما عَطِبَ من هَدْي التطوع, قبل مَحِلّهِ . قال ماللكٌ : وله أَنْ 
يأكلّ من الهّذي النّذْرِ » والبَدنَةِ" النذْرِ إِلّا أنْ يَنذْرَ ذلك للمساكين » قال 
ابن حبيب : بلَفظر » أو بن أنّه للمساكين 'فإنه لا يُؤكلٌ منه وما نَذْرَه 
تقَربًا إلى الله بالهدى به فليأكلٌ منه » إلا أن ينذره للمساكين" . 

قال ابن المَوّازٍ : قال ماللكٌ : لا أحِبُّ له أنْ يَأْكُلَ مما نَذَرَ من الهَدى 
للمساكين » وما أخرجه بمعنى الصدقة . 

قال آخَر" : ومَنْ ترك الأكلَ ممًا نَذَرَهِ للمساكين ٠‏ يقوى كموةٍ 
0 


. » الدية‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
زيادة من : از‎ )١ - 5( 
. ) فى زء ص : «ابن القاسم‎ )”( 


فة 


؟/واظ 


قال محمد : وكان الحَسَنٌ يقولٌ : يُوْكَلُ من كل هدي .. وقال سعيداً بن 
ير : لا يُوْكَلُ من الذْرا؛ » ولا من جزاءِ الصيدوء ولا الفديق . 
اوقال طَاوُوسٌ : لا يأكل من الجحزاء ». والفديق . قال ابن الماجشون : وإذا 
هل خراء السياد فابدله ثم و جد الأول » فليَنْك؟هما , إِنْ كان قَلَدَ الآخر 
أيضًا / » ولا يأكل من الأول » ويأكلٌ من الثّانى إن شاء . قال محمدٌ : ولو 
أكل من القنى بعد أن بلع مله » “قبل يجد الأول » فليو إلا أن يجد 
لأوَلَ ٠‏ كَيُْزِنه ٠‏ وتصير الثانى هذى تطوع, يأكل منهء بعد أن يل 
مَحِلّه" . وذَكَّر ابن حَبيب المشألة من أُوّلها » عن ابن الماجسُونٍ » وقال فى 
سُوَالِهِ : إِنْ صل هَدْيْه الواجبٌ ا 0 
هو أصَح . 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ومَنْ معه هَذَىُ تَطوّعر » وهَذْىٌ 
وَاجبٌ » فاممَلطًا » فلا يأَكُلٌ من واحدر منبما » وإنْ صَلَّ أحدهماء ولم يَدْرِ 
هما هو » فلا يأكلّ من الباق , ولا يُجْرِئُه الباق » إذ لََلُّ التطوعٌ » والبدل 
الواجبٌ » ولا يأكل من البَدَلِ ؛ إذ لا يَدْرى أيّهما التطَوّعٌ . "قال أبو 
قوله : الهَدْىُ واجبٌ . إنما يَصِحّ على أنه جَراءُ صيدر + أو نَذرٌ 
0 

قال فى ١‏ كتابه » : إِنْ صَلَّ منه هَدْىُ تمي » وهو مُفَلّدٌ » بعد أَنْ بلغ , 
َأبْدَله » فْعَطِب البَدَلُ » قبل ييْلُغُ مَحِلّه » فله أَنْ يأكلَ منه» وعليه بَدَلّه 
لمعي >-فإن. جد الأول + تكره عن تعثيد ...ولا يكل من الفاق + لأنة 
صار تطوعًا أكل منه قبل مَجِلّه . 

قال : ويُوْكَلُ من هَدْي القِرَانٍ والمُمْعَةَ والقَوات والفسادٍ . وقيل فى هَذْي 


. » البدن‎ ١ : فى الأصل » ز‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )١- 5 
سقط من : ز.‎ )* - 5 
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لا يُْكَلٌ منه . والقول : أن يوْكَلَ منه حب إلينا . ومن ”'قال : 

إنى أنحر" فى مُقام إبراهيمٌ » فَأَهْدَى هَدْيَهُ فله أن يَأْكُلَ منه . وقاله أَشْهِبُ , 

قال ابن القاسمٍ "اذا أكل عن نذر المساكين بعد يلو ل الى 
يده » وعليه قَدْرٌ ما أكلّ » وليس تَرْكُ / الأكل منه بِالقَوىُ 

قال عبد الملك ‏ فى ٠‏ كتاب » محمد وابنُ حييب : عليه عنم كل طعا 
يَتَصَدّقَ به . وكذلك فى قوله : إن أكلّ من جَاءِ الصيار ولو عَطًِ قبل المَجل » 
فنََرَهُمَا » فله أن يأكلّ منهما ؛ لأن عليه البَدَلَ . قال ابنُالماجشون : وله أن بيع . 
وكرة مالك البيّْع » إن أكل من هَذي التطوع. قبل بلوغر تحلض فكليه بدلدن وله 
الكل منه إذا بَلَعْ مَحِلّه . 

قال محمد لادان عاينء : إذا عَطِبَ الهَدىُ » فانحَره » وَاغْمِسْ تَْيها فى 
هاضرت ب بها صَفْحَمَها , فإن كانت تَطَوعًا فأكلتَ أو أَمَرْتَ مَنْ يأكل 
غرِمُت ه20 . وقاله عَلِىّ » وابنُ مَسْعُودٍ . 
قال سفيانٌ ؛ الرأَىٌ أن يغرمٌ ما أكل » ولكنّ اسن مَضثْ بتضمِينه كله . 
وقال اللِّتْ : إن أكل من فدية الأدَى » فعليه بقَدْرِ ما أكلّ طعام . 
قال ابنْ القاسمٍ : وإن أَطْعمالأعنياَ من جزاء الصيلو » وفدية الأََى » وهو 
لايَعْلمُ » فلا مُزئه . وقال أيضًا : أرجو أن يُجْرَه إذا م يتعمد » وإن ْم منها 
مساكينّ أل لمق » لم يُجْرِنْه » وإنْ أَطْعمَهِم ممًا يجوز له أن يأكلّ منه » أساء 


ولا ندل عليه . ولا يُطْعِمْ من الجزاء والفدية وَلَدَه ؛ ولا وَالِدَه ولا أخاه ولا مَنْ فيه: 


بقِيّهُ رق من أقاريه : 
قال أشْهَثْ : وإنْ أَعْطَّى جَلال بَدَنتَه ع غير الواجبة أبعضٍ ولده » فلا شىء 


عليه . وقال ابن القاسم : : ويَصئَعْ بالجلال والخطام ا يصنع بلحمها . وقاله 


أشه ا 
)١- ١(‏ بياض فى : الأصل . 
(1) أخرجه الإمام مالك بنحوه » عن ابن عباس » فى العو قت امب روصل وان كم 
الحج . الموطاً 581/١‏ . 
(5) فى ص : «فديته ». 
1 


"الاق 


قال مالك : وإن أَنتَجَتٍ البَدَنَهُ بعدَ التّقَلِيدٍ والإشعار » فَلْيئْحَرٌ معها 
ولدها(" إذا نُحِرّثْ . وما أنتجث قبل الإشعار » فأحبٌ إلى أنْ يُنْحَرَ معها , 
ملاظ إن نَوَّى ذَلِكَ . محمد : يري : إن نَوَى بأمّها الهَدىَ قبلَ الإشعار قال 
أَشْهْبُ » فى ياج البَدَنَمَ :إن له » فعليه أن نِنَ عليه حتى يج له مجلا » 
ولا مَحِلَّ له دون البيت » وإنْ باعه فعليه بَدَلّهِ هَديا كبيرًا تامًا . وقاله رَيبعَة 
وقاله ابن القاسم ؛ إنْ نَحَرّه فى الطريق أبدله هي بير » ولا يجرئه بَقرَة . 
اوكذلك من أضة بُولدٍ » فدِيَئُه"© "فى لني" حو انا ليه بولا بين 
يجوز فى الهَذي . 
قال ابن حَييب : قال ابن الماجسُون : ولو سَفْت0 َي التطوع. 
قبل 00 ٠‏ كان مثلَ مه إن أبُدلّدكع ولو م سَقت” الهَدىٍ الواجبٌ قبل 
تَجِله » فمَطِب السَّفْبُ2©0 لم يكن كأمّه | ل شرلا لخر 0 الاين 
وبينه » ويصيرٌ كالتطوع_ » فإِنْ أكل منهء أبْدَلّه » وإنْ تَحَرٌ السّقبٌ قبل 
/ ش ظ 
المَجل » فليبدله . 
ومن « كتاب » ابن المَوازٍ ا ابن القاسم شَرْبَ لبن البَدَنَةَ بعد 
رِىّ فَصِيلها . قال : فإِنْ فمّل » فلا شىءً عليه . قال محمد : إِلّا أن يكونَ 
ها صَرَرٌ فى تَرّكِ الحجلاب » فيَحْلِبُ قَدْرَ ذلك . قال ابن وَهْبِ اشرب 


ىا 


“َي 2 


. سقط من : الأصل » ز‎ )١( 

.) فى زع ص : (بدلته‎ )١( 

(" - ") فى ص : «١‏ ف ابنها » »وهى ساقطة من : ز 
(8) فى ص : ١‏ بدنة 6 . 

() فى ص : « سبق » . والسقب : ولد الناقة . 
(5-5) سقط من : زاص. 

و سمط امن .+ 

(8) فى ص : «أبرع». 

(9) فى ص :. ه المسبق ©6'. 


0 7 5 ل 07 0 7 5 : 
لبنها إلا من صَرورةٍ » ولا تركبٌ إلا من ضّرورة . وقاله مالك . 


فى الشركة فى الهذي والأضجِيّة » ومن أخطأً فنحر 
هَذىَ غيره , وف الهَذى يَخْتَلِط والأضجِيَّةُ 


' من « كتاب » ابن المَوَاز » قال ابنُ وَهْب : قال مالك : لا بأس أن 

باخ ل ملي العمرة التي جوع برا الام ١:‏ وأنا:الرانجيكا نه لا . قال 
محمد : لا يُشتَركُ فى تَطوع, ولا غيره » وقد قال مالك : ومَنْ فعله فى التطوعر 
فهو َيف . قال مالك : ومعنى حديث جابر : نحَرّنا البَدَنَةَ عن سبعة ”© 
أن ذلك فى التُطوع. » وكانوا معتمرين . 

قال ماللكٌ : ومَنْ اشترى أَضْجِيّةَ عن نفيه ء/ ثم يَدَا له أَنْ يُشْرِكَ فيها اللاو 
أهل بَنْتهو "2 , فلا بأسَ بذلك . 

قال ابن القاسم » عن مالل : ومَنْ نحرٌ هَذَىَ غيره » ونح غيرَه هَذَيّهِ » فذلك 
يُجرئهما » ولا يُجُرِىُ فى الصّحايا . وقال أشهبٌُ : لا يُجْزِىُ ”فى الهَدى" 
ويضمنٌ كل واحدد منها لصاحبه . وذكراه عن مالك . وكذلك فى 
« المُسْتَخْرّجَة »29 , وزاد : وكذلك لو ذبح هَذىَ غيره »عن نفيسه » مجه 

ومن « كتاب »© ابن المؤاز» قال أُشهنبٌ..: ونج فى الضحايا عن 
الجيام كر ل الضّحايا» ”كل واحدر قيمة ما ذيّح لصابه » ويُجْرئُة© 


)١(‏ أخرجه مسلم » فى : باب الاشتراك فى الهدى ء من كتاب الحج د اد ٠‏ وأبو 
داود » فى :.باب“ق البقر والجزور عن 5 تَمَرَىُ ؟ » من كتاب الأضاحى . سنن ألى داود 4/5 . 
-والتساق » فى : باب ما تجرىٌ عنه البقرة فى الضحايا » من كتاب الضحايا ٠‏ المجتبى ١50/7‏ . والإمام 
أحمد, فى : المسند م/4 "٠.‏ 2زم . 

.) بدلنه‎ (١ : فى ص‎ )١( 

" - "0 ف الأصل »ء ز : ١‏ ويتهلل » . 

(5) البيان والتحصيل 5/5؟ . 

(5 - ه) سقط من: ص .2 

(5 - "5) سقط من : ز 


١ «إدباظ‎ 


واختّلف قولٌ أَشْهَب فى الصّحَايا . قال محمدٌ : ذلك جائرٌ فى الهَدي , 
إن شاء الله » وإنٍ اختارٌ كل واحدر أذ قيمتها فى الصَّحِيّة » أجزأث ذَابحَها , 
وإنِ اختار أذ اللحم » كان ذلك له . 

قال محمدٌ : والهَدىُ الضّالُ » مَنْ نَحَرّه عن ”نفسِه » 4" يُضَرٌ صَاحِبُه » 
وهو يُجُِىُ عن صاحبه . وتقدّم فى الباب الذى هذا بَعْدَهِ شىءٌ من ذكر 
اختلاط الهَدي . 


ا ار الموّاز » قال مالك » فى من نَذَرٌ يََنَة : فهى من الإبل. 
ومتحلها مك إلا أن يُسَمىَ مَوْضِمًا » فهى على ما سَمّى » فإن لم يجذ فبقرة . 
قاله ابن المسسب +,روسالم ». وخارجة جك" , وعبدُ اللم بن محمد بن على » 
قالوا كلهم , » إل ابن لسكب : فإِنْ لم يد فسبعٌ من الغنم . وقال ابن 
المسيِب + فَعَشة ار . وبالأول أخذ .مالك . 

قال ابن القاسم , “عن مالك » فى ١‏ العثبيّة 06 , فى من نذَرَ بدن :/ 
فإنه يُجْئه ذكرًا أو أنتى » كان فى تطوع, » أو وَصيَّ » أو غير ذلك . 

ومن لكات امار : ومَنْ ادر جَرُورًا » نكر حيث شاء . قال 


سليمان بن يَسَار » ورَبيعة » وغيرها , فى تار البدل ينها حيث الوق 


وقال محمدٌ : إِلّا فى مَوْضِعْر يُتكلف فيه فق شر قها + فادها بز قامه :ولا 


0 
000 
(؟) سقط من : ص . 
(4* -4) سقط من : زء ص . 


(5) البيان والتحصيل 477/7 .. 


كه 


تساق إلى غير مكة . قاله مالك » كانت بِعَيْها » أو بغير عَيْنها . ولو نَذَرّها 
لمساكين_البَصْرة » أو مِصْرَ » فلا يَنْحَرْها إلّا بموضعه . قال أَشْهَبُ : إِنْ نوى 
بها مساكينَ المدينة » نْحَرّها بالمدينة . وقال ابن القاسم : بل بموضعه » وقاله 
مالك » وقال مرة أخرى : يَنْحَرُها حيث نوى . وكذلك ف ١‏ المُخْمَصَرٍ » . 
وقال فى نَازْرٍ البدَئة : إن لم يذ سَبْعَا من الغنم . ل يُجُئه الصيامٌ » ”فإِنْ 
ل ا ل ل 
فلا يُجْئه الصَّيّامُ . فإذا وَجَدَ أُعمَىَ هذا وأَمْدى هذا" . وقال أَسْهَتُ 
إن اعد نبا من الغنم ‏ صام سبعين يومًا . وكذلك قال ابنُ بيب » 
ود جره عن مالل .'وقال أَشْهْبُ فى « كتاب » ابن, المَوَاز : : يصومٌ سبعين 
يومًا » أو يُطْهِمُ سبعين مسكيئًا ؛ لكلّ مسكين مُدَا » فإِنْ وجّد شاةً واحدةً » 
َهْدَاها وصام ستين يومًا . 

ولو قال : لش هدي » أجرَنه شاة إلا أن يو أعلى منها #فإن توق جدَعة 

من المَعْرٍ ' » فعليه َي من الممغزاء أو ذََة من الضّأنٍ . وكذلك إِنْ نوى 
َوْراء أو مي » أهدى سليمة » وهذا فى غير شىء بينه » ومَنْ فَذَرَ شين 
٠‏ كا هو. أَشهّبُ : وقال : لا يجورٌ فى السَّنّ ‏ / #/وبو 
والسّلامة » إِلّا ما يُجورُ من اهدي . وقولّه : أنا أَهدى© أو لطر عَلَىّ 
هَدْىٌ » فذلك سَواءٌ » وذلك عليه . قال ماللكٌ : وقوله : عَلَىّ المَسْىُ أو لل 
عَلَىْ المَشى سَواءٌ . 


ده م هلم 
لهاع الرفل 
ا 2 


. سقط من : ص‎ )١-1١( 

(* - 5) فى ص : و صام عشرة فاهدى هديا » . 
(5) فى زء ص : ١‏ فليخرجه » . 

(5) فى الاصل » ص : ١‏ الهدئ» . 


//ظ 


ومن ١‏ العُييِّ »© » قال سَحْمُونْ » عن ابن القاسم : ومَنْ قال : عَلَى 
هَدْىُ عَبْدٍ » أو توب ء فَلَيْظُرٌ إلى وَسَطر من العَبيدٍ » أو الثياب » فَيَبْعَثَ به » 
"فُشترَى به هَذى لبان لفاس . ومَنْ قال : على هذى رَقبتر من ولار 
إسماعيل » فَليْنْظَرٌ إلى أقرب الناس من ولد إسماعيل » معن يُسْتَرَقَ فيُخرج 
يمه" يُشْترَى به هَدّْ . وقال مثله ماللكٌ » فيمَنْ نذر عِتقّ رَقبة من ول 


إسماعيل . 
فى من لَرِمَه هَذْىَ فلم يجذه . أو تصدّق به أو بكمّيه » وفى صيام 
المُتمبّع_ والقارن وغيرهما , إذا لم يجذ هَديًا , وفى هَذي 
القوات والقساد هل يُعَجْلُ ؟ 

قال مالك فى ١‏ المُخْتَصَرِ » : إِنَّ ما اسْمَْسَرَ من الهَذي » ضَاةَ . 

من ١‏ كتاب » ابن لماز » قال مالك » فى من لم يجذ تمن هدي وقد 
رمه وهو مَل ببللره » فإِنْ وجد مُسَلمًا » فَليتَسِلْفْ » فإن لم يجذ » صام ثلاثة 
أيام فى الححجّ » وسبعة إذا بجع » ولا يُْْمرْ الصيام ليد ببللرو » فإذا صام 
أجْرَه . قال مالك » فِيمَنْ لم يذ هَذَيَا , ؛ فتصادّق يليه » فلا يزه . ومَنْ 
دَفْعَ الهَدْىَ حَيًا العام ا ا ا 
إلى يلاه » فاستحيوه ‏ فعليه يدل ؛ كان واجبًا » أو تَطوعًا . وإنما يجز 
لَه إلهم » بعة أن ره » ولو ره ثم شرق منهء أججزأء / » 0 
واجبًا . ولو سُرِقَ ء وهو حَىّ مَُلُدَ » فإِنْ كان واجبًا » يَدلّه . 


ومَنْ نحَرٌ بمكة جزاءً صَيِ صَيدر » ثم َمل إلى غير مساكينها » أَجْرَاً عنه . 


)20 البيان والتحصيل 1/4" » 548 . 
)١-5(‏ سقط من : ص . 


قال أَشْهَتُ وإن ل يجَدْ مساكين”" , ولاقَدرَ على حَمِه ‏ جره . 

قال مالك » فى المُتمئّع. : إن م يجار الهَدىَ + فَليِصُمْ الدلائة أيام. فى الج 
و ةا" من يوم يحْرِمُ إلى يوم عَرَفة . وقال أيضًا : يُصومُها قبل يوم عَرَقة ‏ أو 
ل ا 0 
صبيار مه بِمِنى . قبل مالل :يضوم السبعة إذا رجع إلى مكة ؟قال : إذاارجع إلى أهله 
أحب إلى إلا أن يقي بمكة ويُئه إن صام فى طريقه . قال ماللكٌ : إن ني الثلاثة 
حتى صام السبعة . فإِنْ ويد هَدْيًا فأحبٌ إلى أن يُهددِىَ » وإلّا صام . قال أَصْبَع : 
يعيدٌ حتى يجعل السبعة » بعد الثلائة . 

قال مالك : ويصومٌ القارن ثلاثةٌى الحَجٌ » الل التتستع ؛ ولامجوز له أن يور 


هبي 


رجاءً أن يجدَ هَدْيًا » وأحبٌ إلى أن يُوحرَ إلى غير( ذى الحِجّةّ » أو بعده إن رجا 
هذا »وذ اج يضم . 
ابن وَهْبٍ : وسَأنّت امرأة مالكًا » فقالت : قَنت عا أوّلَ وم جد هديا » وقد 
قَددِمْتٌ العام . فقال ها : إن لم تجدرى هَدْيًا » فَصُومِى ثلاثةأيام فى إحرامك » وسَبْعَة 
إذا رَجَععتٍ . 
َشْهَبُ + قال ماللك > وَمَنْ عنام يومًا أو يومين من افلاقق هم ود عتما 
فليهْدِ . وروى عنه ابن القاسم . أنه إِنْ شاءً بََى على صيامه » وأَجْرَأه . قال : 
والمعتمرٌ فى الصيام » كالحَاج » يصومُ ثلائة - يريد فى إحرامه - وسبعة بعدّذلك . 
قال ماللكٌ : ومن لَزِمّه هَذيان /, مثلّ ,أن َقَرِنَ ويفوته الحَجّ , فإِن حو 
وججّد» واحدًا صام ثلاثةً فى إحرامه وسبعة بعد ذلك » وإنْ لم يَجذ 


. » مساكينها‎ ١ : ساكنهاع»)ء. وق ص‎ ١ : فى ز‎ )١( 
. يعنى بعد العودة » زيادة من : ص‎ )1( 

5) فى ص : وعشر»). 

(4) سقط من : ز 

(0) بعده فى ص : وآخر» . 

(5) سقط من : الأصل . 
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صام سن أيام “فى إحرامه" » وأربعة عَشْرَ إذا رججع . قال : وصيامٌ مَنْ 
نسِىَ حَلْقَ رأيه ”فى عمرته" , حتى أحرم بالحَجٌّ » ثلاثة وسبعة » بعد 
ذلك . وكلٌ ما يَجبُ فيه الهَدْئُ : فصيامّه فيه صيامٌ لمتمنّع » وكذلك صيامُ 
الفوات وصيامٌ الفساد. يَصِومُ كذلك فى حَحجّةَ القضاء. وقاله أَصْبَحُ 
اسْتِحْبَاب"© . ولا أراه بواجب ء كالقارن . 

قال : ومَنْ عَجَرَ عن مَشْيه » فَلْيِضُمْ عَسَرَةَ كيف شاء وحيثُ شاءء 
وكذلك مَنْ نَقَصَّ من حَجهِ ؛ مثل رَمَى الجمار » أو تَرْكٍ الثزول بِمُرْدَلِفَة » 
إذا لم يجد الْهَدىَ . ولا يصومٌ هذا فى أيام التُشريق » وَلْيَضصُمْ كيف شاء 
وحيتُ شاء . وقاله أَصْبَغُ » وعبدُ الملك . وهكذ” مَنْ قَبّلَ امرأته© فى 
إحرامه » ومَنْ أخرَ رَمْىَ الجمار » أو بَعْضّها إلى الغدٍ » فَلْيِضُمْ ثلائة » وسبعة 
إذا رجع, مثل المُفسِدٍ » والمُتمتّع. . قال فى ١‏ المُخْتَصَرِ »: ويصومُ 
المُحْصَرٌ السبعة فى أهله , حب إِلينا . 

ومن ١‏ العثييّة "© » رَوى عيسى عن ابن القاسم . فِيمَنْ أَقْسَدَ حَجّه » 
ولم يَجِدْ هَدْيًا » قال : يصومٌ ثلاثةً فى الحَجّ » وسبعة إذا رججع . 

ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » ورُوَىَ عن مالك » فى صيام فدية الإذاءِ : 
أله لا يصومُها فى أيام 'مِئّى . قال مالك : ويؤْخر© هدى المَوات والفسام , 
يُخْرِجُه معٌ حَجةَ القضاء . قال فى « المُخْتَصّرٍ » : لا يُقَدّمْ هدى الفوات عن 


. سقط من : صن‎ )١ - ١( 

() فى.زء ص : ١‏ استحسانا » . 
( فى الأصل » ز: وهدى». 
(8) فى زء ص : وأهله ». 
(0) البيان والتحصيل 47/4 . 


(5) فى ص ١:‏ يؤدى 2). 
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٠ 5‏ عل .+ 2 
واجب » أو تطوع, » وإن خاف الموت . قال اصْبَعٌ .”فى ١‏ كتاب » محمدر 6" :// «/.مظ 
2 عهم» 2 ,2 وى # 35 ؟ِ 
وإن قدمَ م يُجَرَئه » وبعده اح بإلَىّ . وقال بعض العلماء : يُجُزِئُه على صَعْفْو » وإِنْ 
ومَنْ قَلّد هَدْىَ تميّعمو » قبل يُحْرِمُ بالحجٌ » “أو نَحَرّه2 » م يُجرئه . قال 
اميك وابن انحرو : وسَهلَ فيه ابن القاسم . أنه يُجْرِئُه » وإن ساقّه فى 
ع لير 1 ح عتلى م2 3 
عمرةق ثم قرن » اجزاه عن قرانه ؛ والثقة له أن يبدله 5 
ما يَقعُلُ المخرمٌ من الدّوَابٌ 

من ١‏ كتاب »ابن المَوَازٍ : وكرة مالك للمحرم قتلّ الوزغ, ؛ لأنها ليست مما 
مف 7 لل ار 0 
مر النبئ عت المخرء بقتله”" , ولا بأسَ بقتلها للحلال فى الحَرّم » ولو ل تَفْتَلْ فيه 
5 01 ماوع 4# ر وه 0 2 , 
لكثرّت وغلبت ؛ وأما المخر م فشا نه يَسِيرٌ . قال مالك : وقد معت أن النبىّ جه 2 
© مان 1 0 0 035 30 ع الم سثء"* 
أمر بقتل. الوزغ.'"؟ » وكانت عائشة تشّخد لها رمححا”» انا لكر انلا يقتري 
فإن قتلها » رأيت أن يتصدّق مثلّ شحمة الأرض . قيل له : لِمَّ وقد أَذْنَ الببيُ عَقانه 


(1-١)سقطمن‏ :زرءص. 

(؟) ىز ءص ١:‏ عبدالملك ». 

(7) أخرجه البخارى ؛ فى : باب ما يقتل انحرم من الدواب » من كتاب جزاء الصيد . صحيح البخارى 17/7 . 
ومسلم . فى : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب , من كتاب الحج . صحيح مسلم ؟/67م ه 
89 .والنساق »فى : باب ما يقتل فى الحرم من الدواب » وباب قتل الحية فى الحرم » وباب قتل الحدأة فى الحرم » 
من كتاب المناسك . امجتبى ١7/5‏ »6 .وابن ماجه »فى : باب مايقتل النحرم »من كتاب المناسك . سئن , 
ابن ماجه ٠١7/7‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ١5420 ١717/5‏ . 

(4) أخرجه البخارى »ىق : باب خير مال المسلم غنم ... من كتاب بدء الخلق »وى : باب قول الله تعالى : 
« واتخذ اللهإبراهيم ليلا » من كتاب أحاديث الأنبياء . صحيح البخارى 55/4 10/١١١‏ . ومسلم فى : / 
باب استحباب قتل الوزغ » من كتاب السلام . صحيح مسلم 7008854 . وأبوداود فى :باب فى 
قتل الأوزاغ » من كتاب الأدب . سنن ألى داود 104/7 : والنسافى » فى : باب قتل الوزغ » من .كتاب 
المناسك . امجتبى ١714/0‏ . وابن ماجه ‏ فى : باب قتل الوزغ » من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ٠١75/9‏ , . 
والدارمى »فى : باب ف قتل الوزغ.. من كتاب الأضاحى . سنن الدارمى 4/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 
كفا ا لل 7/00 : 1 

(0) أخجرجه ابن ماجه »فى : باب قتل الوزغ » من كتاب الصيد . سنن أبن ماجه ذلفه ١]والإمام‏ أحمد 2 
فى : المسند 7م 7171.9 . ش 


اكع 


امو 


فى قتلها ؟ قال : وكثي ممًاأَذنَ فى قله , لا قله المخرمٌ » وقد أَحَلٌ الله الطيبات من 
الرزقر ؛ والصَّيْدُ من الرزقر . قال مالك : ولايقثل المحرمٌ قرَدَا ‏ ولا خمْزيرًا . قال 
ابن القاسم : ولا وحشيًا ولا أهليًا » ولا يمزِيرٌ الماع . وقف محمدٌ عن خنزير الماء . 
قال ابن حبيب : وقال عَطَاءٌ فى القِرّدِ : أن فيه الجا . 

ومن « كتاب » ابن الخوان » قال : ويقتل المخرمٌ الَرَةَ والحيّةٌ والَقربَ ‏ 
صِغارَهُنَ » وكبارَهُنٌ » وإن وذو ولايقعل صِغارَ الذئاب »ولا فِراحَ الغربانٍ . 
قال ابن عبد الحكم : واختلف قولٌ مالك فى الذئب بعينه ؟/ فقال : لا يَصِيده 
المخرمٌ » وقال : يضيذه . وأحثٌ إِلينَا أنْ يقتله إذا عَدَىَ عليه ؛ لأنه داخل فى اسم 
الكلب العقورٍ 

قال ف ١‏ التي 6" أشهبٌ عن مالل : لايصيدٌ المحرمُ الذئبَ » ولا التعلبٌ . 

قال مالك : والحدأةوالُرابٌ لا يقتها المحم » ولا الال فى الَرّم. إلّا أن 
يَضُرَاه ييا 0 : لاأحِبٌ لأحد قَْلّهمافى الحَرّم ؛ خف 
الذريعة. لاصطياح إلا أن يُوذِيا 

ولا تصاة فى الَرّم. الخمة » ولا اثلث ء ولا الع » ولا الوذ ويك 
لني : 

وقال ابن حبيب : ولا الدّبٌ وشِبهُه من السباع. اتى لا تؤذى » فإذ لهم وم 


0 داهم »ون كانواآذَْه ؛ فلا شىء عليه . وكان عَطاءٌ بعل اله لوحي 


من السبااعر العادية ز » ويَأمرُ المخرم بقتله . وقول مالك حب إلى . 

قال ابن حبيب : ولايْقعل الصّيْع بحال . وقد جاءأنَ فيا شاةٌ . قال مالك : إِلَّا أن 
يُوِيَه » ويَغدُوٌ عليه » فله قله" . وقال أَضْيَع : يلها » وإن بدأ بها . وهذا من 
أَصْبَعٌ غَلَم© . وكذلك له قَقْلَ سباع, الطير إذا اذْنَهُ . 

ار لاا 0 ا 


. ١١/4 البيان والتحصيل‎ )١( 
.)» (؟)فزءص: وقتلها‎ 
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قال ابن القاسم ولعت لك أن لا ينكل العْراب » والجدة . حتى 
يؤْذِيَاه ) فإ قتلها قبل يُؤؤيانه » فلا شىء عليه ٠‏ قال أَضْبكه يرك 0 
كبارها ؛ لأنها من الحَمْسٍ القوايق , وأمّا صِغارُها التى لا جراك ها , فيئيها 
إن كلها » ويقتل بقية / الحمْس ء وإذ لم أذ ٠‏ قال أَضْبَعُ : لآن معا هر لظ 
عَدُوُ يضر ويَْقِرُ . وقال البَرْتِى » عن أَشْهَبَ : يقل صِغارٌ السباع. وصغارٌ 
الحَيَّ والعقرب وَالفارة + عَدَتَ أو ل تَعْدُ . 

وقال أَشْهّبُ » فى « كيه » : إن قل غراًا أو جدأَة أو صِغارٌ السباع. 
من غير أَذى » ودَاهُم . وَتقل الكلت يون ن م يَعْقَرء وإن كان" كلب 
ماشِيّة » ولا يُقتل سباع الطَيْر عند مالك . قلت : فما عَدَىَ عليه من الطَّيرٍ ؟ 
قال : لا شَىءَ عليه فيه » إذا آذاه9©© . 

قال أَشْهَبُ : إذا عدي عليه شَىءٌ من لطر فقئله » فعليه نزاوه . “قال + 
ولا بأ أن يُلقِىَ عن نفيه الذَّرةَ والبَرَغوتٌ والقراد والثملة » وإنْ قل شيئًا 
من ذلك » فعليه شىء من طعام » فى قليل ذلك”© وكثيرو . 

#الابالك : وناقى عن انيه راغي والذبات ولاكد: ٠‏ لضان توي 
ذبابٌ صغارٌ » وإن َدَعنْهِ ذَرَةَ فَََلَها ولا يَشْعْرٌ » فَليُطْعِمْ شيئا» وكذلك 
فل . وكذلك ما وطن حليه من ذلك بتييره ‏ 

قال : ولا بأمن أن يقل الَراغيتَ » وما القَمْلُ » فلا وال ايضاق 
التراغيث » والباعوض : إن أَطْعَم لذلك شيئًا » فهو أححبٌ إلى . 

قال محمد : وليس عليه فى كثرة القمل ”وقليله قليله إلا“ قَبْضَةٌ من طعام . 


.» بهشأ«١‎ : فى ص‎ )١( 

15) سقط من: ص . 1 

(5) فى الاصل » ز: وأدى هوع». 

(5) فى الأصل : ١‏ زاد » . 

(© - 08) فى ز : «قتله ». وفى ص : « ليس ©». 


روكت 


عادو 


ورُوَىٌ مالك فى كثيره » الفديةٌ . قال ابن القاسم : وأرجو أن يُجرئّه شىءٌ 
من الطعام . 

قال مالكٌ : ولا يُمَسْنْ نويه » ولا ملا » وإذا وجد عليه البقَه؛ 
َأحَدّها » فتموثُ فى يِه » فلا شىءً عليه » وإذا كر عليه الذر"© » فلا 
يقتلها / فِنْ حَلكَّ فقتلها » أَطْمَم شيكًا . 

قال ماللكٌ : ون وَقَعثْ من رأسه قملةٌ على لَوبه » فإِنْ شاء تركها » وإن 
شاء حَوّلّها من ثُوبه » إلى مَوْضعر ُحْفَى من مكانها . وقال عنه أَشْهَبُ : 
يَدَعُها مكانها . ورّوى هو ء وابن القاسم مثلَ القول الأول . 

ومن .3 المُحقَصَر » : وإذا جعلت المخرمةٌ رَاوُوًا قبل الإخرام » فلتفتدر . 
وتقدَّم هذا. وتقدّم" فى باب غسشل المخرم ذِكرٌ دخوله الحَمَّامَ . 

ومن « كتاب » محمد : ولا شىء ف الصّفْدَع » إِنْ قتلها . قال أَشهَبُ 
وقيل : يطعم شيئًا 1 

قال ابن القاسم : قال ماللكٌ » فى جرادةٍ قَبِضَة من طعام. :يوقا عند + 
بكرم ذْوَىْ عَدْلِ » فإِنْ وَدَى بغير حَُكُومَمَ » أعاد بحُكُومَةٍ . قال ماللكٌ : 
ولا يُصادُ الجَرادُ فى الحَرّم » وما أصابت لبَدنَّهُ فى سياقر أو قباد أو ركوب ء 
فى ليل أو نهار » فهو ضَايِنٌ له9© ؛ لأنه أَوْطأها» وكذلك لَوْ صَرَبَها 
فقكلت. صيئاء وأما ما فعلت: يفينها »من غير هته الأسباب* فلا شىء 
عليه .. 


1 سه ا 
قال ابنُ وَهْبٍ » عن مالك » فى الذباب : يطا”" عليه » لا يَمْتَنِعُ من 


. » يقلبه‎ ١ : فى الأصل » ز‎ )١( 
رك ع ار‎ 

(؟) سقط من : ص . 

(4) سقط من : الأصل » ز . 
(©) فى زء ص : «الأشياء » . 
رك ل لفطل 12 اا لد 
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ذلك لكثرته , فَلْيِطْعِمْ مسكيئًا » أو مسكينين نا 
فى مثل هذا الغالب . قال ابن عبد الحكم : وهذا اح ا: 


قال فى ١‏ المُحْقَصَر » : وإذا كثرَ الجرادُ على الناس فى حَرَّمِهم . فلا 


يقد رُون على التحقّظٍ مت فلا شىءً عليهم فيه » إذا م يدوا قله ولو 
أطعم مسكيئًا" ع 5 بذلك بأسًا . 

قال ابن القاسم. دولا يميد المتترم ملجفاء الب . قال ماللكٌّ : ولا يصيد يَصِيِدٌ / 
('منّ الطَيْرٍ شيعًا مأواه"© البح وجرائرٌه . 


فى المخرم يأكل ما صِيدَ صِيدَ من أجله , أو ما ذبّحه 
الحلال 3 أو صاده المخرم 


من « كتاب » ابن الموَّازٍ » قال أَشْهبٌ » عن مالك : لا بأسَ أن يأكل 
المخرمُ من صيدر ذَبحَ للمخرمين » قبل أن يُحُرموا » أو م صِيدَ من أجلهم ‏ 
قا أ كرام لقرعي أغا هيأر يكير ماهير قن هالت يوار عي 
من أجل مُحُرم » بعد إحرايه» لم يأكله” , فإِنْ أكل منه » وهو بذلك 
عالمٌ » وَدَاهُ » وإن أ منه غيره من أصحايه » وهو يَعلمٌ فلا شىءَ عليه ؛ 
ِمَا جاءً عن عثهان”'» نكن ل مغن أن يأكل تمن ذلك حول ولا رام . 
وقال فى مُحْرم. » فيل" لج الى اح مرضي ل 
منه » وهو يُعلمُ » فعليه جَرْاوَهُ . فإِن لم يعلمٌ » فلا جزاءً عليه » وقد قيلَ : 


. » فى الأصل » ز : « مساكينا‎ )١( 
. » فى الأصل : « مأواه‎ ١ - 0( 
. فى ص : «يأكل معه و‎ 5 
أخرجه الإمام مالك » فى : باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد » من كتاب الحج . الموطا‎ |)4( 
"1 
. (ه), سقط من : ص‎ .. 


عإعلظ 


ارو 


لا جزاء عليه ؛ عَلِمَ » أو لم يَثلم . لأنه أ من(" » إلا أن يعمد قبل 
ال ال 0 
ومن لعي ا9'"اء روى يَحْبَىَ بن يَحْبَىَ » وسَحْمُون » عن ابن 
القاسم » مثلَ هذا كله . وقال : إذا أكله مخُرمٌ » ولم يُصَدْ من أجله » 
وهو”" عالمٌ بذلك » فلا جزاءً عليه » ويئس ما صنع » ولا يِه » ولا أَحِبُ 
له ذلك » وإها يَدِيه مَنْ صِيدَ من أجله » إذا أكله الذى صِيدَ من أجله عالمًا 
بذلك » وكان محُرمًا يوم صِيدَ من أجله » وإذا كان ذلك , فإما أكله بعد 
أَنْ حَلّ » فذلك مَكْرُوةٌ » ولا جزاءً عليه إن فعل “قال عنه ابن القاسم : 
وإن صِيدَ من أجله قبل أن يُحْرِمَ كَرِهْتُ له أكلّه » ولا جزاءً عليه إِنْ فعَل» 
قال : ورّوى ابن القاسم . عن مالك : أنه لم يَرَ به بأسًا / بأكله إذا صِيدَ 
من أجله » قبل إحرامه . قال ابن القاسم : وما صِيدَ للمُحرمين , يََلقَوْنهِم 
به » فأكله مخْرمٌ يعلم أنه صِيد لحم » وقد كان يوم”© يَصيدُ قد قد أحرم ) 
ليده » وإِن لم يعلم ٠‏ فلا شىءَ عليه » وإن كان أحرم » وبعد أن صِيد 
للمخرمين . فلا شىءً عليه » وإن لم “به » فلا خطأً"© . وقد تقدّم ما 
يتُوبُ ذكره عن هذا . 

ومن « كتاب » ابن المّواز » قال ماللكٌ فى المخرم » إذا قتل صيدًا فْوَدَاه : 
ثم أكل منه - قال ابن القاسم : هو أو غيرٌه من المحُرمين فلا شبىءَ عليه 
فى أكله » كمَنْ أكل منه" . وكذلك م صِيدَ فى الحَرّم . وف رواية 


)١(‏ ففىاز: وميتة). 
(1) البيان والتحصيل 08/4 . 
() فى الاصل » ز: «وفهو». 
(4 - 4) سقط من : الأصل . 
(0) سقط من : الآأصل » ز. 1 
(5-5) فى زءصن: «وقد أخطا». 
0) فى زء صن : ١ميته).‏ 
03 فى. الأصل : « فى » . 
005 


أَشْهْبَ29 , عن مالك » فى صيد قتلّه مخرمٌ » فأكله غيرٌه من المخرمين . 
قال : فى ذلك تَظَرٌ » وإِنْ أكله حَلالٌ » فلا شىءً عليه . 

وقال مالك » فى المخرم ٠‏ يصيد يَصِيدٌ الصيدَ فى الجلّ » فَيَدْبَحُهِ الحَلّالُ » أو 
يَدْبَحُه هو بعدَ حِلَّهِ : فلا يُوْكَلُ » وعليه جَرَاوُه » وكذلك ما صادَ وهو 
حَلالُ » وقتله وهو”© مُحْرِمٌ . 

قال مالكٌ : وإذا اضْطْرٌ إلى المَيَْةَ » فَليَا كلها » ولا يَصِيدُ صَيدًا » فيأكلّه » 
ما صيدٌ صِيدَ من أجله » بغير أمره » فله أكلّه » ويدريه أَحَبُ ينا من أكل, 
المِيتَة 


فى المخرم يَدُلُ مخرمًا . أو َلالا على صَيددٍ » وى 
المخرم يَجرَحٌ الصيد . أو يُعينْ فى قبله 

من « كتاب » ابن المَوّازٍ » قال أَشْهَبُ : وإِنْ دَلَّ مخرمٌ مخرمًا على 
صَيلرٍ » فقتله » فعلى كل( واحدر منهما ججزاوه . 

وإذا مَل ”مشْرمٌ علدلا" على صَيدٍ» فقتله » فلا جَراءَ على الدَّال ) 
وَليسْتَْفِرٍ / للم وكذلك إِنْ ناوله سَوْطًا . وابنُ القاسم لا يرى على الدَّال #حدظ. 
المخرم فى الوجهين شيئا ظ 

قال أَشْهبُ : وإذا قَطَمَ رِجُْلَ صَيْدِ » وذبحه الآحرٌ » فعليهما” الجزاءً 
ويم . غحمة : إنْ كان فى قَوْرِ واحارء يلاف الإنسائ"" ‏ لأن هذا لى م 
يَقثُله الأحء لَلْرِمَ القاطة) راو 


(1) سقط من: ص . 

0 - 05)ىز: وحلال». 
(5) فى ص : ١‏ فعليه » . 
(4) فى الأصل : « الآخر» . 


فى 


1و 


ل بط 7 ئ و *ه يوجر بي اه 
1 ووتسن ب سيد يمه 


جز ابيا اي 


أو بعد ذلك » ٠‏ قبل بترا من الأول ٠‏ فجزا واحذاء وإن ا 
فعليه جَرَاوُه » وعليه فى الجُرْح الأول ما نقصّه » ما يَيْنَ”2 قِيمِتِء صحيحًا » 
وجريحًا . وقاله ابن القاسم . 

قال ابنْ حَبِيبِ : ومّنْ رمى صيدًا » وهو محُرمٌ » فأصابه » مَتَحامّل حتى 
غاب عنه » فإن أصابه بما يوت بمثله » فليدرو » وإ وداه ثم وجده ل يَمْطَبْ 
بعد ثم عَطِبَ ) » فليّده ثانية ؛ لأن الجزاءً الأول » كان قبل وجب لمر . قاله 
ابن الماجشون . 


فى الصيد يَموتُ بسبب المخرم مثل أن يَفْرَ ع منه أو يَقَمَ 

فيما نَصَبّه لسَبع. ٠‏ أو يَقغله عليه ٠‏ وقد أرسله عل غير ؛ 

أو يَْبَحَه ناسيًا لإحرايه ‏ ومن نْ أدخل كلبّه الحَرّمَ » وكيف 

إن أَقلَتَ على صيدٍ 

ل ل المَوَازٍ : وإذا رأى الصيدٌ مخرماء هَمَزِعَ فَعَطِبَ 
لذلك » قال أَشْهَبُ : لا شىء على المحرم . وقال ابن القاسم : عليه الجزاءٌ . 
وقول أَشْهَبٌ أحَبٌُ إلى . 

قال ابن حَيبِبٍ : قال أَضْبَعُ : إلّا أن يكونّ كانت من المخرم حركة نَقرَ 
ا ./ ظ 

ومن ١‏ كتاب » ابن الموَازٍ : ولو أرسل كَلْيَه على سَيُعر “فى الحَرّم © , 


)١(‏ فى ص: «من». 
(؟ - 5) سقط من: ص . 
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فأصاب صيدًا . فقال أَشْهَبُ : لا شىءَ عليه . وقول ابن القاسم » إنه 
يدود اكت انا .: 
ولو نَصَبَ شَرَكًا لسَبع, ٠‏ َب فيه صيد » وداه » عند ابن, القابم. . 
وقال أشهَبُ : : إن كان فى(" مُوضعر يتحوف فيه عل الطليلد + وداه وال 
قَلُا . وهذا اب إِلينَا . 
وقال فى مُحْرِم َل بالسيالَة9© , فا شترى عَغَرَة من الطير ‏ فذح منها نايا 
اعد يا “م جاءها - يَعغنى برها على البائع. - فما ذَبْحَ ‏ أو مر 
بدَبْحجِه ء يَلرَمُه » ويجزئهم »وما ِى رده . 2 يلم ع » شاء أو أبى . ويُجَرىُ 
كل طبر بح » يله طعامًا » ولا مُجْزئُه أن يجْرتهم جميًا مشاق . 
قال مالك :ولا أَحِبٌّ أن يَضْحَبَ المحرمٌ كلا » ولا بَارَا . قيل : فإن 
تفل ؟ قال : ما أرى من أمر بين إن لم يكن أفلَت" , أو أَرْيِلَ على شىءٍ . 
قال أَشْهَبٌ : إِنْ أدخل خلال بارا الحَرمَ » ٠‏ فَليُخْرِجْه » ولا شىءَ عليه » 
وإن أَفْلّت* على شىءٍ من حَمَام الحَرّم » فإِنْ صَنَعّ » فعليه الجزاء » وإلّا ‏ 
فلا شىء عليه . 
فى من أحرم وبياره صَيْدَ أو بيد مَنْ جعله عِنده » وكيف إِنْ قله 
غيرهُ بيدره , وفيِمَنْ أخرج صيدًا من الحَرّم . أو أدخله فيه من 
الجلّ , أو قص جاه . وف المخرم تَيتاعٌ الصيد 


من « كتاب » ابن, المَوّازِ » قال مالك : وإذا أحرم » ”فعليه أن يُرْسَلَ© 


.» فى ص : «يريد‎ )١( 

(؟) سقط من: ا ز. 

(*) فى ص : ١‏ المسألة » . والسيالة : أرض يطوها طريق الحاج قيل : هى أول مرحلة لأهل المدينة . 
(4) فى ص : «أمكث »© . 

(©) فى ص : و«رحلت .٠‏ 

(5-5) سقط من : ص . 


456 


؟/عحظ 


كل صيلر معه » ولا شىمَ عليه فيما فى َه » وفيما ليس معه عند إخرايه . 
قال أَشْهَبُ : / قال" مالك لك : ولا يسافر الْمُحْرمُ بالصيد » فإِنْ فعل , 
فلا شىءً عليه يريد ويُرِْله ومَنْ أرسله من يدره » فعليه يمه قيمثّه . قال محمد : 
وقول ابن القاسم, أَحبٌ إلى : أن لا شىءً على مَنْ أرسلم من يدو ؛ لأن 
. عليه هو أن يُرْسِلّه » وكذلك لو حَلٌ ‏ فإِنْ قيل : كيف يُرسلّه فى وقسه يحل 
له صَيدْه ؟ قيل له : وكذلك يَلرَمُه فى الحَلّالٍ » يُخر ج الصيدَ من الحرم .. 
إن ل أن ييه لأ له أ تصيته” هناك » وهذا لا نحو . قالا جميعًا : 
ولو أرسله المخرمٌ » فأخذه رَجُل ؛ لم يكن له أنْ يَطَُه منه » إذا حل . قالا : 
وما حَلْفَ عند أهله » فذبحوه , فله وهم أكلّه , ولا جزاء”" عليه فيه . 

ومن ١‏ العْْبيَّةِ © قال سَحْمُونَ : .قال ابن القاسم » فيمَنْ صاد صيدًا » 
وهو حَلالٌ , أو محرمٌ فأدخل الحلا صيده الحرم » أو أحرم وهو معهء ثم 
حل أو خرج من الحَرّم » أو حل الذى صاده » وهو مُحرمٌ » والصية 


معهمًا + فأكلاه > فعليها جَرَاوة + لأنه وَحَبَ علييما إرساله . قال : وخالفنى 


أَشهّبُ » فقال : لا شىءَ عليهما جميمًا . 


ره هي 


ومن « كتاب » ابن المَوَازِ » قال أَشْهَبُ ااا م نين ١‏ قله 
فى يله حَلَال فى الحَرّم. ؛ فعل كل واحدر منهما جَرَاو ‏ يعم الحلال قم 
للمخرم ؛ كان القاتل حُرًا » أو عَبدًا » أو صَئا» أو نَصْرَايًا » إلا أنْه لا جز 
على النصرانىٌ . قال© : وإن كان فى الجل غم له قيمبّه » وعلى المخرم. 
”وحذه قيمه » وعلى المخرم © وحده بجزاوه . قال محمد : وإفا نرى على 


. سقط من : :ا ص‎ )١ - 1١) 
. » يصيبه‎ (١ : (؟) فى ص‎ 
فى الاصل , ز : « شىء؟.‎ )5 


أ(4) البيان والتحصيل 51/4 . 


(5) سقط من : زاء ص.. 
(58-5) سقط من :ازاء صن . 


حمق 


قاتله لصاجبه القيمة , إِلّا أَنْ تكونّ القيمةٌ أكثرٌ من الجراء » فلا رمهلا الجزا 
لحَجّةَ المحرم . وعليه إنى كنت أقدرٌ »/ على السلامة » بإطلاقه » فعليك ما 
أدخلتَ على بقتله » وإن كان فى الحَرّم غَرِمَ جزاءً ثانا . 

وقال أَشْهّبُ » وابنٌ القاسم : وإذا صاد رم صيدًا » أو أحرم » وهو 
يدرو » فأرسله من يدره حَلالُ » فلا شىءَ عليه » ولو نازعه فيه حتى قَعَلَاه ؛ 
فالجزاءُ على المخرم بخاصّة فيه » ولو كان الْآحَرٌ مخُرمًا وَدَاهِ . وإذا أَوْدَعَ 
رَجُلُ رَجُلُا صيدًا » وهما حَلَالَانٍ فى سَمَرٍ ء ثم أحرمَ رَيْهِ » فإِن كانا رَفيقيْن » 
ِل » وإن لم يكونا فى رَحْلٍ واحدر » فهو كالذى حَلمَه فى ته » ولو 
أحرم الذى هو بَيدو وَدِيعَةَ » رده إلى رَيْهِ » إن حَضّرٌ . قال ابن حَبِيبِ : 
ثم يُطْلِقه الذى هو له إِنْ كان محُرمًا » وإِنْ كان حَلَالُا جاز له له حَبْسه 

قال فى « كتاب »© ابن المَوَازٍ : فإن غابٌ » فلا يُرسِل متاع الناس 2 
ويَضْمَنه إن فعل , ولو كان يومَ اسُْووِعَ مخخرمًا » كان عليه أنْ يُطَلِقَه ‏ 
ويَضْمَنَ قِيمته لربه . 

ومن « العُثيَ "© » قال مالك » فيمَنْ باع صيدًا على أنه بالخيار ثلانا ثم 
أحرم المتبايعان مكاتهما ؛ ليوف مَنْ له الخيارٌ » فإن لم يكز تهواعه 
ويُسَرحُه » وإنْ أُمْضَى ابيع » فهو من المبتاع, يرنه » ولو سَرّحَه المبتاعٌ 
قبل إيقاف الآخر » صُمِنَ قيمتّه . 

ومن « كتاب »© ابن المَواز » ومن ١‏ الوّاضِحة » » قال : وإذا اشترى 
امحرمُ صَيْدَا » فعليه أَنْ يُرسِلّه » وإنْ حل . وقال عَطَاءٌ : إذا حل » فله حَبْسُّهِ . 
قال ابن حبيب”” : وإذا لم يُرِسلْهِ المخرمٌ وججهل"» فرده على بائعه » فعليه 
جَرَاوُه . وفى باب الصيدٍ يَموتٌ بسبب المخرم ذِكْرٌ من شراءٍ المخرم » الصيدَ 
)00( البيان والتحصيل ,00/4 . 
(5) فى ص : 9« يجرته ).. 
(5) فى الأصل : « خلف » . 


فق 


عإهخر 


/دظ وإذا صاده / فى الجلّ » ثم أدخله الحرمَ . فإِنْ كان إرسالهٌ بذلك المكان مصلحة 
لهء أرسله » ولا قليَرده إلى موضع أَنْلرو منه . ولو”© كان إذا(© حَبْسَه 
فى ذلك ل بعش ء فَليرْسِله » وَلَيَدِوٍ . ولا بأ أن تَطْرّدَ طيرَ مكة عن طعامِكَ 
ورَخْلِكَ . قاله عَطاءٌ» ومجاهد . 
قال أَشهَبُ : وإذا أخذ محُرمٌ صيدًا بمكة » فأخرجه إلى الجلّ » قَسَرّحَه » 
فإِنَ كان صيدًا يَنْجُو بنفيه » فلا شىءَ عليه سواءً لاه قريًا » أو بَعِيدًا » 
”ولو كان بالأندلّس © ولو كان صيدًا؟ مما لا ينجو ينفيه . فعليه 
جزاوه . وذكر ف و لعي ”© » يسمي بن يح » عن ابن القاسم مثلّه ‏ 
إذا صاده وهو محُرمٌ , فَيُسَرحُه بعد أن حَلّ » فَْيَوِهِ » إنْ خِيفَ عليه الهلا . 
قال قن دباحة نهد أن عل 213 ؛ 
ومن كتاب » محمدر : وإذا أخرج عَرًا من الظّباءمن الحرم » فكانت 
عنده حتى ولّدت » فعليه الكفارة فيها ». وى أولادها بشاقٍ شاقّء وإنْ كَفْرَ 
ثم ولدت ‏ لم يَحِلٌ له ولدها  ,‏ لم تَحُل له .هى” , وليُحَلّها » وأولادها . 
وإنْ أصابها رَجُلَ بعد ما كَفْر , فعليه كفارة ثانية » وإنْ لم يُكَفْرْ حتى قنلها , 
رجلٌ” لم يكنْ عليه فيها غيرٌ كفَارة واحدة . قال مالك فى المُّْرم إن 
ابتاع صيئًاء فقصّه فليُدْفكه” , ثم يَدَعْهُ فى موضع, يَنْسْلٌ فيه » ثم عليه 
جَزاؤه » وكذلك لو امات بيده . وإذا أصاب المخرمُ صيدًا فتفه0© ثم حيّسه 


)١(‏ فى الأصل : دإفاء. 

(1) سقط من : الأصل . 

(“ - ”7) سقط من : الأصل . 
(4) فى الأصل : « طيرا » . 
(0) البيان والتحصيل 5١/4‏ . 
(57) فى ص: ودهوو. 

)"فى الأصل ء از : « فليبعته » . 


يفف 


.م 7 7 الى يرم 0 ي 
حتى نسل » فطار فلا شىءَ عليه » وإن حل فليرسِله » ولا شىء عليه » إلا 
أن يُخافَ عليه » فَليَدِ . 

قال ابن حبيب : إذا َف المخرم صيدًا » فلِيْحَبِسه ع حتى يَعفوَ) 
ريشه »م ْله » وبُطِْمْ مسكينا » فإنْ غاب عنه بعد أن / قصّه » أو تف 
ويشقع نا تحاف عليه فيه القطت م لياف 

»©20 ع‎ 0 2 5 ٠ 2 

ومن ١‏ كتاب » ابن المَوَاز : ومَنْ صاد فى الحَرّم صيدًا » أو خلاه فى 
الل بموضع, له فيه مَعَاشّ » وحَفِظ مثلَّ ماله فى الحَرّم » فلا شىء عليه » 
وإن م يَكنْ كذلك بيقين » فعليه جَرَاوه . 


فى الغصن فى الجِلّ وأَضْلّْه فى الحَرّم : هل يُضَادُ ما عليه ؟ 
وفى من رمى صيدًا من الجل فى الحَرّم , أو من الحرم فى الجل , 
وف إرْسَال الكلب كذلك 


من « كتاب » ابن المَوّاز : وإذا كانت سَجَرَة أَصْلُّها فى الل » وبعضٌ 
عُصُونها فى الحَرّم » فلا يُصَادُ ما على العُضْنٍ الذى فى الحَرّم » ولا بأ 
أن يُقَطْعٌ ا ل ال ا ا 

بصيدر ما عليه » ولا يطل ذلك الغصنَ . وروى ابن عبد الحكم . ”عن 
مالش » وقله عب الملل" » أن لا يُصاد ما على القصن, الذى فى الجزاء 
وأصله فى الحَرّم. . وقال : وإذا كان الخصن فى الحَرم. » فقتل ما عليه 
”فقد قتل" فى الحَرّم . وإذا كان الغصنٌ فى الجلٌّ » فقد قتل ما كان 


)١(‏ فى ص : (يصفو)». 
(0 - 0 ف الأصل : « غصونا » . 
(5 -*) سقط من : الأصل . 


ارفف 


ركمو 


تلظ 


ا 

وقد قال أصحابنا » فيما قَيِلَ من الصيد » قريًا من الحَرّم : فيه(» 
الجَراءُ . ومثله عن مالك فى كتاب ا 

وقال مالك : ومَنْ كان فى الحَرّم » فرمى صيدًا فى الجلّ » فلا يُوْكَلْ . 
محمدٌ : وعليه جزاوه . 

قال ابن القاسم. : وكذلك إن أرسل كلبّه من الحَرّم إلى الجلّ » فعليه 
جاه ؛ ولا يُوكل . قال ابن القاسم. : وكذلك إن رمى صيدًا » وهو والصيدُ 

فى الجلّ » وقد مَرٌ سَهْمُه فى الحَرّم 2 يدو ولا يأكله . وقال أَشهَبُ فيه » 
وفى الذى رماه فى الحَرم : لا جزاءً عليه » ويأكله . وقال عبد الملك : إذا 
كان ”'بعيدًا من الحرم . قال أصبعُ : فى المسألتين خطاً ولا يأكلّ من ذلك 


شيعا . قال : وإن رمى صيدًا فى الحلّ فماتَ"/ فى فى الحَرّم » فإن نفدت 


َه ف الجلّ أكلّ » ٠‏ وإن ل تنفد ماه فى الجلّ » ومات فى الحَرّم » فلا 
يُؤكل ولا جَزاءَ فيه » وإنْ هَرَبَ . 
ومن ١‏ الوَاضِحَةَ » » قال ابن لماجشون : ومَنْ أرسل كلبَه ”على صيار 
فى الحَرّم » فطرده حتى قله فى الل بعينا من الحرم » وكذلك 
لو عَطِبَ من غير ذلك فى الحل » أو طرده من الحَرّم. إلى الجلّ » »ثم رَدْه 
من الحِلّ حتى ربجع إلى الحَرّم , فعَطِب فيه من غير ذلك'» فإِنَ" عليه 
ا و ا إلى 
مكانه الأول , فعَطِبَ فيه ء فلا جزاء عليه » إلا أن يَمْطَبَ مما 
الكلب » ويسَبّبه سس سا 
على صيارٍ مول الجل سيدا من الكو نولا نشكا تكو ورزنرى أن يذكل , 


. ) وقيمته‎ ١ : فى ص‎ )١( 
. إ(؟ - ؟) سقط من : الآصل‎ 
. ضن - ") سقط من :ا ص‎ 
د : وقال).‎ 


قة” 


ما 0 واانور 5 لدبم 2 
قال : لآن الحَرَمٌ ''لا يَحَرمُ" الصائدَ . إنما يحرم الصيدَ . قال : ورواية© 
ابن القاسم أَحْوَط ؛ أنه يَدِيو . وقد قال ماللكٌ : ”ما فَتَلَّ" من الصيد قريًا 


ا 


من الحَرّم » يَسكنُ يسُكونه » فعليه ججزاوٌه . 


فى ذبح ما دَجَنَ فى الحَرّم للمُحْرم » وغيره » وف بَيْضٍ الطير 
وفراخه . وحمام مكة والحَرّم . وفى قطع شجر الحَرّم . وغيره . وذكر 
حَرّم المدينة , والصيد فيه 


من « كتاب » ابن المَوَاز : وَكرة ماللكٌ للمخرم ذبحّ الحمام الداجن » 
والجمار الوَّحْشِئٌ » إذا دَجَنَ » أو أن يَحُجّ عليه راكيًا . قال ابن القاسم : 
فإِن أصاب الحرمٌ جمارًا وَحْشِيًا بعد أن دَجَنَ , وَدَاهُ . 

ومن « العُثِييّةِ «©» » قال عيسى . عن ابن القاسم ./ عن مالك : وإ 
قتل المحرمٌ صيد(© داجنًا » فعليه جزاوه وقيميه لصاحبه » فإن كُسَرَ 
رجلّه"2 , فإن بَرِئٌ » فلا جَرَاءَ عليه » وعليه ما نَقَصَّه الكَسْرٌ . 

قال ابنُ حبيب : كر ماللكٌ للمُحْرم ذَبْصَ الحمام المُتَخْذٍ فى البيُوت 
للفراخ » ولم يْرَ فيه جَزاءًٌ إن فعل » وكان عَطاءٌ لا يرى بذبحه بأسًا . 

قال : وكرة ماللكٌ ذبحَ الحمام الأحمر”؟ » وقال : جنسه00) يمام وله 
عرق فى الوَحْشْيّةَ . 


)١ >1١‏ سقط من : الأصل » ز. 

() فى ص : «درواهة). 

5 - ") فى ص : «د مما قبل ». 

(4) البيان والتحصيل 49/4 . 

5ه) فى ص : «ظبيا ». 

(7) سقط من:: الأصل . 

”) فى الأصل : « الأخضر» . 

(8) فى الأصل : « حيسه »» وفى ز: و حسبه». 


7 


ع/لاحو 


ع/بامظ 


ومن « كتاب » ابن المَوَازٍ » قال مالك : ولا يَذيَحْ فراح برج له » ولا 
َس با ذَبْحَ أهله منه , ولا يأكل هو ما ذَبْحُوا له منه . قال أَشْهَبُ : ولا 
بأسَ أن يأكلّ ما ذَبْحُوا منه لأنفيهم » وهو مُحْرِمٌ . قال أَضْبَعُ : وما ذَبْحَ 
هو من مام يثتِه » وهو أيسرٌ » فلوو . 

. وقال ('عبدٌ الملكِ©» :نولا عير فق بَيْض الحمام كله للمخرم . 

وقال فى ١‏ العثبيّة »”© : فأ فامًا بَيْضُ الدجاج والإوَرٌ . فجائرٌ له أكله . 
وقال ابن نافع : لا آخذُ بقولٍ مالك فى يْيْضِ النّعام ٠‏ وآنحذٌ فيه بما ذَكَرَ 
عَطاءً بن يَسَارٍ » عن النبى عَقتّه : : فى كَل يَنِضَةَ صِيامٌ يُوم »99 . 

ومن « كتاب » ابن. المَوَّازٍ » قال مالك » فى مَك أَحْرَمَ » وف يَتِه راح 
حمام من حمام مكة , فأغلّق عليهم بابًا : فقَقَ" فليهْددِ من كل فَرْحْر 
شاة » وإذا دحل مكة حمامٌ إنيىّ أو وَحْشِئّ » فللحلال”” أنْ يَذْبحَه » فإِنْ 
ذبحَه بها مُحْرمٌ » فعليه قِيمَتُه طعامًا » وليس عليه شاة فى هذاء إذا لم يكنْ 
من حَمام الحرم . وحمامٌ الحرم كحمام مكة عند ماللش» ول بره ابن 
القاسم مثله » وقال : فيه حُكُومَةَ . وقال أَصْبَعُ : وبقول مالك أقول . 

وقَمَارِىُ مكة كحمايها . قال / أَضْبَعُ : وكذلك يَمَامُها » وقَمَارِئُ الحرم 
ويكائه - وقال عد للك > قدذلك تشكومة » إلا ماخ الكرم .هيه بهاء » 


فإِن لم يَجِدْ صام عَسَرَة أيام . قاله مالك : وليس فى ذلك صَدَفَةَ » ولا 


000 


تور 


.» فى زءص: «عن مالك‎ )١ -١( 

(؟) البيان والتحصيل 459/7 . 

(*) أخرجه البيبقى » فى : باب بيض النعامة يصيبها يصيبها امحرم » من كتاب الحج عن ألى هريرة مرفوعا . 
سنن البييقى 7١7/0‏ . 

(4) سقط من : الأصل » ز . 

(0» فى ص : دفلا بحلال » . 


كلا 


قال مالك » فى بَيْض التعام يَكْيرُها لمر » أو تَكْسَرٌ فى الحَرّم : ففى 
بِيِضَمٍ 5 عُشْر ثم من مها » كان فيها غ01 أر ل يكن » أو كه ما 
أو يا غير مُْتهلٌ » ٠‏ وان امْمَهَلٌ ٠»‏ ففيه الجزاءٌ كاملا . محمدٌ : بحْكُومَةٍ 
عَدْلِينِ . قال أَشْهَبُ : فيه ما فى أَمُو » إذا خبرّج حي وا يذكز : اهل . 
قال مالك » فى ١‏ المُخِتَصَرٍ » : وى يَيِض اللْعَام عُشرٌ ثُمَن البَدَنق . 
وكذلك قال مالك" » فى بعضٍ « الموطات » عُشْهُ 5 من النعَامَة . ”قال 
ابن حبيب : وكذلك فى بيض, عدر مكة عفدن 0و5 : 

ومن ١‏ كتاب » ابن المَوَاز » قال مالك : فى صغير كل صيدر ِل ما 
فى كبيره . 

قال محمد : وإن شك فى حياته » فأحَبٌ إلينا أنْ ييه" » ولعله إما مات 
بكُسرو » ما لم يُوقِنْ أنه كان مَيْنًا تا قبل' ذلك » بالرائحة وغيرها . وقاله كله 
امن القاسم. » رواه لى عنه أبو يدر . وكذلك فى بَيض, حَمام مكة إن كان 
َْخها حَيّاء فشاة» ولا فَمْشْرُ لمن شاقٍ . 

قال مالك :ولا َع شجرٌ ارم ء ولا يكت ومن فل م شك 
عليه بشىءٍ » ويئسَ ما م صََعَ » ول ييا أنْ أحدًا حم فيه بشىء . ولم بيت 
عندنا ما قال أهل مكة : فى النَوْحَةَ بقرة » وى كل غصنٍ شاةء ولا يطخ 
إلا الى والإذْر”© » وله أن يَرعَى » ولا يتن » وله أن يسن فى غين 
الحَرّمِ عند الحاجة » ولق َثْلٌ الدُوابٌ . 

قال ابنُ حَبيب : قال عَطاءٌ : مَنْ قطمّ شجرة من الحَرّم » بفعليه دم . 
ولم يرَهُ ماللكٌ /» وقال : ما بلغنى أَنْ أحدًا حَكم فيه بشىء ٠.‏ 0 


( فى الأصل: وفراخ  .)‏ 

0-) فى زرءص : اه فى الموطأً » .. 

5 -يم زيادة من : ص . 

(5) فى ص : و يذبحه ). : 1 

(ه) فى ص : ١‏ الأدخن » . والسنى : نبت مسهل للصفراء..والسوداء والبلغم . 


لفت 


ومن (كتاب» ابن المَواِ قال مالك : ولا بس أنْيَقطَمْ فى غير الحَرّم. من الشجر مثلّ 
ش العصاق والعصاتين والقضيب لحاجيو . قال مالك : وله أن يُخبط”" فى غير الحَرّم بَعِيرٍو. 

قال مالك : ولا بأ أن يتفى الحلا فى الحرم. . وكَرة قتلّ الجراد فى حَرّم 
المدينق اا ولاعْرْمَ عليه إن فعل فيه » ولافى حَرّم المدينة - 
يريدٌ وقد اخطا 0 

ومن » ومن « الع الح ا م 
جَزاءٌ » وكل شىءٍ وسئتُة”" . ومَنْ مَضَّى “أعلم ممّن يَقِىَ , ولو كان هذا لَسَنوا 
نه وقد كيل السب فداق تق دوتر ل ذلك رتكا ر + رزاة 83 كاين ا عيناد : 
قيلّ : أفيوٌ كز" ما صِيدَ بها » وذْبسَ"2 . قال : ما هو مثلّ ما صِيدَ بِحَرّم مكة » 
وإنى لأَكْرَهُهُ » فَرُوجعَّ , فقال : لا أَدْرِى 

قال فى ١‏ العْتييّةَ »'" , عيسى » عن ابن القاسم : وأخذ مالك بالحديث فى 
تحريم ما بن لَابتَى المدينة*" , ول ير فيه جَزاءً » ونراه ذنبًا من الذنوب . 


ذِكْرُ جزاء الصيدٍ . وذِكْرُ الحَكَمَيْن فيه , وأين يُخْرَّجٌ الجزَاء ؟ 


ره الى 4 ام 4 6 
ومن ١‏ العتية »© , قال اشهب ؛ عن مالك : فى الجمار الوَحشى 


. » فى ص : ويخيط‎ )١( 

. ١9/4 البيان والتحصيل‎ )١( 

(9؟) فى ص : (١‏ سيبه ) . 

(: - 4) فى الأصل : « غير ممن يعنى » . 

(ه) فى الأصل» ز: ٠‏ فهو كل». 

. » قال لا أدرى‎ ١ : بعده فى ص‎ )١( 

(9) البيان والتحصيل 5/4 . 

(8) أخرجه البخارى » فى ننج ديقم من كاي لقف وراد السند . صحيح البخارى 

و . ومسلم » فى : باب فضل المدينة من كتاب الج . صحيح مسلم 2999/9 .31٠٠١‏ 

والترمذى » فى : باب فى فضل المدينة » من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى 7717/١‏ . وابن ماجه » 
فى : باب فضل المدينة » من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١١79/5‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 

. 


(8): البيان والتحصيل 5١/4‏ .. 
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بقرة » ولا يُؤُديها إلا بحُكم ذَوَىْ عَذْلٍ . 

ومن « كتاب » ابن المّواز » قال مالك : ويَسْكُمْ فى كلّ شىء من الصيار 
يُصِيبُه الحرمُ - صغيره أو كبيره » الجراد فما فَوْقَه - حَكَمانٍ » فإِنْ كفر قبل 
الحَكَمَيْن » أعاد بهما 


5 0 7 مه ّ 90 
قال عنه اشهّب » ف ١‏ الكتابين »© : ولا يَكتَفى فى الجراد ولا غيره » أو 


النعامة أو البقرة »/ فما دُونّها(© بالذى جاءً فى ذلك » حتى يَأتتيفَ الحكمّ 
فيه » ولا يَخْرجًا عمّا مَضَى . قيل مالك : فإن أصاب صيدًا » فأفتاه مُفْتٍ 
ما جاء فى ذلك ؟ قال : لا يَجْتَرِىُ بذلك » إلا بحَكَمَين » وقال أيضًا فى 
المُفقى, : لاء حتى 'يكونَ معه غيرّه » ولو كان فى جرادَةٍ وهذا فى كل 
صَيْدِ إلا فى حَمام مكة , ففى ذلك" شاةً» لا يُحْتَاجُ فيه إلى حَكَمَينَ ”؛ 
لأنه لم يؤخذ من باب الاجتها فى المُمائَلَة لكنّه أمْرٌ خارجٌّ عن ذلك 
مخصوص" “فال عيمة + وات إقنا أن يكون الحَكَمان فى مجلس واحدرء 
ف أن يكون واحدًا بعد واحلر . 


قال محمد : وليس فيما دون الى من يعر الأشياء إلا الطعامٌ » أو 


الصيامٌ » إِلّا فى حمام. مكة أو الحَرّم. . وتوقف ابن القاسم فى حمام الحرم . 
ل را ل م ا 
عنه أبن القاسم : عليه قِيمَُه طغامًا أو ضِيامًا » وكذلك الّعْلّبُ9" و 
يجْئه إن دَبَحَ ناا كَشْيَعَ مها عَدَدَ ما مجه من الجنطَة واللخم » 0 
يُجرِىُ فى كفارة يمن ولا فى كقّارة© فطرء ولا غيره» ولا يقوم 


. 2 فى ص: و دونهما‎ )١ 
(؟ - ؟) سقط من : الآصل.‎ 
.)© بياض فى : الأصل » وفى ز : (اليعقوب‎ )( 
. فى الأصل ء» ز : « زكاة ع‎ )#( 


لحف 


عإحدظ 


عردو 


الجزاءُ بالطعام , ولكن الصيدٌ نَفْسّهُ قِيمتُه بالجنْطّة بِمَوْضع. أصابّه » أو بم 
0 الموضع. إليه من المُديْن » إذا لم يكنْ بِمَوْضِعه مَنْ يَُومُه . وكذلك 

فرق على مساكين, أقرب المواضع. ليه » إن م تكن بموضعر إضابم سر ٠‏ 
"ون قوم بِدَرَاهُمٍ ) وأخرّج قيمة الدُرّامم طعامًا » 00 وقيمته 
بالطعام أَحَبٌ إلينا . ون أصابه بالمدينق » فَأطْعَمَ بمضْرَ » لم يه , إلّا أن 
نّقِقَ سغراهما » وإن أصابه بمِضْرَ وهو مُحْرمٌ » فأطْمَم بالمدينةٍ جره ؛ لأن 
السعْرٌ بالمدينق أغلى . قال أَصْبَعُ : إذا أخرج على سِعْرِه بموضعه ذلك ء أَجْرَأهُ » 
إن شاء الله حيث ما كان . 

ومن ١‏ العتبية "ا» قال يَحْبَىَ /» عن ابن وَهُْبٍ : وإذا كان الطعامُ 
ببلدده أغلى من موضع يِل فيه الصيدٌُ » وأَخك”" عليه فيه » أو كان ببلدده 
أرخص » فإفا" يُخرِج قيمة الطعام الذى حُكِمَّ به عليه عيْنَا » حيث 
أصاب الصيد » قيشترى بثل. تلك القيمَة طعامًا » حيث أُحَبٌ أن يُخرجَه » 
تصَدْقَ به غلا بذلك البلا" » أو رخص . قال : والسئة أن الحَكمَيْنٍ 
يُخْيّران الذى أصاب الصيد أنْ يَحَُكُمَا عليه إنْ شاء بِهّدْي » أو بكفارة طعام 
مساكينَ , أو عَدْلٍ ذلك صياً ء م م يل أذ يكم فيه يهني » فشكا 
فيه بطعام ثم هو مُخَيْر أن يُطِمْ ذلك . أو يَصُومْ عن كل مد يومّا » وكذلك 
ان - فله أَنْ يصو 
ِمبْلّْ الأمْدَاد 

اي 00 


فى 


. » وإن فرق الدراهم وأخرج قيمته الدراهم فقد أخذ بقيمته‎ ١ : سقط من : زء وف'الأصل‎ )١ - ١( 
. 55/4 (؟) البيان والتحصيل‎ 

5) فى ص : «علم ». 

(4) فى الأصل : وفاما ع . 

(0) فى ص : «لملك » . 

(5) فى زء ص : «اختار ». 
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ره » حيثٌ يجدُ المساكين » فإِنْ جهِلَ , فأخْرَهُ إلى بلدرو”؟ , فَإِنْ كان 
السّعْرٌ ببلده أرخص ء اشْتَرَى بكمن الطعام . حيتٌ قَكَل الصيد طعامًا ببللده » 
فأخرجه ”بها » وإن كان" ببلدده أغلى , فَلْيُخْرج_ المكيلة التى حُكِمَ بها عليه ' 
حتى يخرجٌ مثلها ببلدده9؟ . 

ومن ١‏ كتاب » ابن المَوّازٍ » قال مالك : وإذا أصاب صغيرًا قوم بالطّعام , ثم 
يُسَوَى الكبير منه » وكا يُهددى عن صغيره مثل ما يُهُلِرى عن كبيره . 

فى الوصية بالحَجّ . وفى من حَجّ عن غَيْره 

من « كتاب » ابنر المَوّازِ » قال ابن وَهْبٍ : قال مالك : لأن0© يُوْجِرٌ 
الرجل نفسّه » فى سَوْقو الإبل, ل لبن » حب / ! وه فرظ 
عملًا ل عرٌ وجل عن غيره بإجارق » وحَسَن أن يعَصَدّقَ عن اميت » ويد 
عنه » ويَعيِقَ ويَقضِى دَينه . وهذه دَارٌ الهجرة لعا ل اد 
الي عد حم عن أخن واولا مر يذلكه ولا ادن قا قبل قات انظ 
به أحدٌّ ؟ قال : فافعل ما أُمَرَكَ به . 

قال ماللكٌّ : لا يَحْجّ أحدٌ عن أحدر » ولا يعتمرُ عنه ؛ لا عن حَيّ » ولا 
عن ميت » إلا أن يُوصىَ » ُيَفَدَ ذلك » ولا يصومٌ أحد عن أحدر » ولا يصلي 
عنه . قيل له : فمَنْ أَوْصَانِى أنْ أحُجٌّ عنه ؟ قال: فافعل ما أُمَرَكَ به قل 
أفأحج عنه أو أتصدق . قال : قد وَعَدَْه أن تَحُجّ عنه » فافعل ما أُمَرَكَ . 
قال محمد # لعل هذا عل الوصية تعد المت ؛ 


وقال ماللكٌ » فى شيخر كبير زَمِنٍ » قد أَيسَّ أن ييْلْعْ مكة وهو صَرورة : 


)١(‏ فى زرعص: ديته). 

١١‏ + 5) سقط من : الأصل » ز. 
(*) البيان والتحصيل 50/5 . 
(5) فى ص: «ولا). 


7 ه النوادر والزيادات ؟ المع 


#/قو 


فلا يجْعل مَنْ يَحْحٌ عنه » ولا حب لاه الل أن يَحخٌ عنه ‏ ولكن يجيه إذ 

قر » وإن مات ولم وص بذلك »فلا يح عنه ويد عه من حب من ور 2 
أو يعد ع يميق » أو يَتَصَدّق “إن ارصن بالحَج , كه 

قال أَْهَبُ ‏ فى الكبير الام من الج : فلا يج عنه أحدٌ تطوعًا ولا 
بإجارة » فإِنْ فعَل » فذلك يُجُر 

ابن القاسم : قال مالك : 000000 
اواك م يَجِذ » فَهَدْىٌ واحدٌ 

٠‏ ومن و الوَاضِسة » » قال مالك : ولا ينيغ نيح أحد عن حي ولا مي 
”ولا واد ولا" غيره ‏ إلا أن يُوصِىَ 3 . وقاله النُخهِى . قال مالك 0 
أُدرى هل يُجْزِنّه عند رَبه ؟ ولو الى قبليموتَ لَأمرُْه أنْيَجعَلَ ذلك ف الهَدي / 

قال ابن حَبيبٍ : وقد جاءت الرّخْصّةٌ فى ذلك فى احج عن الكبير الذى 
لا بنبضُ فيه ول يح » أو عمّن مات ول يَحْحجٌ أن ذلك جائرٌ لاه أن يح 
9 ”أوإن م يبوص 3 ويجزئه إن شاء الله والله واسع بعباده وَأعق 
بالتُجاوزٍ . 

ومن( كتاب »© ابن اموا" » وقال عن مالك » فى امرأٍأُوْصَتْ أن يح عنها : 
إن حَمَلَ ذلك ثلقها؟» » فإن لم يَحَمِلْ أَعْتقَ به رَكَبَةَ » فَحَمَلَ ثلقها 9 الحَجّ » 


عنه( 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١١ 
-05)قصل:ؤو).‎ 5 
أخرجه البخارى » فى : باب وجوب الحج وفضله » من كتاب الحج  وفى : باب الحج عمن لا يستطيع‎ )( 
» الثبوت على الراحلة » وياب حج المرأة عن الرجل » من كتاب المحصر وجزاء الصيد » وى : باب حجة الوداع‎ 
من كتاب المغازى » وف : باب قول الله تعالى : 98 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يبوتا ... # » من كتاب‎ 
» فى : باب الحج عن العاجز‎  ملسمو‎ . 57/8 577/5: 77/9 2 ١١7/7 الاستئذان . صحيح البخارى‎ 
من كتاب الحج . صحيح مسلم 9177/7 » 4174 . وأبو داود » فى : باب الرجل يحج عن غيره » من كتاب‎ 
والترمذى »فى : باب ماجاء فى احج عن الشيخ الكبير والميت » من أبواب‎ . ٠ /١ المناسك : سنن أجى داود‎ 
: والنسانى » فى : باب حج المرأة عن الرجل » من كتاب الحج » وفى‎ . ١617/4 الحج . عارضة الأحوذى‎ 
» وابن ماجه‎ . 35١١ ٠ 7٠٠١/8 ٠ 40/© باب الحكم بالتشبيه واتمثيل » من كتاب آداب القضاة . امجتبى‎ 
: فى : باب الحج عن الحى إذا لم يستطع » من كثاب المناسك . سنن ابن ماجه 9171/7 . والامام مالك » فى‎ 
. 389/١ باب الحج عمن يحج عنه » من كتاب الحج . الموطأاً‎ 
. » بنيها‎ ٠ : فى الأصل‎ )4( 

14 


قال(" أرى أن يعت عنها »ولايْحَجٌ . قيل له : أفكل مَنْأَوْصَى أن يُحَجٌ عنه » انفد 
ذلك » من ثليه" ؟ قال : نَعمْ » ولايْحَجٌ عنه صَرُورَة » إن فعل أجزأه . 

ال أشي :لا بأ أنيستأجرله ضرورة » مم نْلا بد السبيلَإلى الححجٌ »فأما 
مَنْ يجدُ السبيل إليه » فلا ينبخى أن يُعانَ على ذلك » فإن أحَحججوا عنه » أساءوا » 


ويجزئه . 
وقال ابن القاسم : إذا جَهلوا فوجَدُوا"© ضرورة , مِمّنْ لا يد السبيل , 
راف 


قال أب رَيْدرٍ » عن ابن القاسم ل 0 
نفسِه وعن اَيْتِ » أَجرَهُ عن نفسه » وأعاد عن ابت "وروى عنه؟ أضْبَْ : لا 
يجن لواحدر منهما وقالهأضْيَعْ . ولمرجع َانيَة عن اليْت ) وبه أخذ محمل . 

مالك : وإ أححجُوا امرأة » جر وكذلك رجل عن امرأق . 

محمد : فأماالعبدومَنْ فيه يرق ؛ فلا يُجَُىُ عن الضرورةٍ ؛ ويَضْمَنْ الدافع 
يه » إلا أن يكونَ لا يعلمُ » وطن به الحرية . 

ابن القاسم. : وإن أوصى وهو ضنرورة أن يَحُجّ عنه أوصبئٌ » ذُفِمَ ذلك لغيرهما 
مكانه . ولا يَُْظَرُ به عق العبد » وكِبَرٌ الصبئ . 

قال أَشْهَبُ : وأمّا فى التطوع. مُوصى أَنيَحُجٌ عنه عبد أو مُكانبٌ » أوصَىّ » 
فد ذلك ؛إذا لم يكن على الصّبِى مَضَرَة »إن َيَأدنْلهوَصِيه »أو سد العبدر » 

بْصَّ بذلك حتى / يُونِسَ من عِتقى العبار » وبُلوغ, الصبىّ » فإن عتقّ العبدٌ » وبلغ 


0 » فيا » رجع ميرانًا . 

قال : ومن أوْصى أنْ يُححجّ عنه » هنفد ذلك ,ثم الْتُحقُتْ سُتْحِفَتَ رقبة ‏ فإنْ كان 
مبرونة بالدرية ا 0 
ذلك رد . 
(1) ف الأصل دفلا ). 
(5) فى الأصل :لق بئيه 4.. 


5)فز:ه فآجروا ) 
(5 -4)ف الأصل ١:‏ ا 1 
(ه0)فىص :« ثم وفاه » . 
(56)فىص:١ييت‏ 20 
ارت 


ع.وظ 


عركوو 


قال بن قاسم :وإذوصى دمع عن بع رَي بيه » فلا على إلا قر 
النفقة » والكراء » ولو كان أجنبيًا » كان له تنه كلّه » وكان له ما قَضَلَ » وإنْ لم 
سم لان بعينه » فَْنَْ لَه كله فى ححج » ويُوَسٌعْ على أَفلها بقَدْر الث . 

وقاله أُصْبَعُ . قال ابن القاسم : ومَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجّ عنه بهذه الأربعينَ دينارًا » 
فَأَحَجُوا بها رجلا" » على البلاغ_ . قال : فما فَضَلَّ منها » فهو ميراثٌ . وقاله لى 
مالك وكمَنْ قال : أَعْقُوا بها عبد فلان » فَييعَ بثلاثين . قال محمدٌ : إذا سَمّى 
ما يُعْطَى » فذلك كله للمُوصَى له » إلا أن يَرْضَى بدونه » بعد عِلْمِه بالوصية يقّا) 
هذا إذا قال : يَحج بهذه الأربعينَ عنى فلانْ . أو قال : رجلٌ . فم إن قال : حُجُوا 
عنّى بها » أو يُحَج عنّى بها » ”'فلتقَذْ كلها" فى حَجّةَ , أو حَجُتيْنِ » أو لان , 
أو أككرَ » ولو جلت فى حَجَةَ واحدةٍ » فهو أَحْسَنُ » وكذلك إِنْ قال : أعْيقوا 
عنّى بهذو المائم » ول يقل : عبدًا . ولا سَمَّى عددًا ء فَلْيعتَقْ عنه بها كلها" , ون 
أوصى أنْ يَححجّ عنه فلان بهذه الأربعينَ » فأعْطِيَ ثلائينَ ‏ فَرَضِىَ . قال مالك : 
فالبقيةٌ ميراثٌ » وكذلك ف عمق عبد فلانٍ . قال محمد : وهذا إذا عَلِمَ الموصّى 
له بالحج » وميد العبدد بالوصيّة » ”ومَبلمها » فرَضِىَ بأقلّ / منها » وإلّا 
فالوصية له نافذّة . ولوقال : يَحُجٌ بها فلان »و ليْقلٌ : عَنّى . فله الأربعون كلها » 
إِلّا أنْ يرك منها شيًا بعد عِلْمِه بما أْصى له به . ظ 

وقال أَشْهَبٌُ » فى من أَوْصَى أنْ يُحَجّ عنه بعُلِِ » ول يقل : حَجة واحدة . 
ولثلتْ كثير » وهو صَرُْورَة » يدقع الثلثُ كلّه فى حَبَةَ واحدة » وإِنْ كان غيرٌ 
ضرورق َْْمَحْيِنٌأن يق لالت كله فى حَجةٍ أيضًا » وإنْ حَجّ بها عنه حِججًا » 
م آرَ بذلك بأسًا . والأول حب إلى . 


(1) فى الأصل , ز : « رجلان » . 

. » فلينفذ كله‎ ١ : ف الأصل‎ 8 - ٠ 
.» كله‎ ١ : في ص‎ )5( 

(4 - 4) ف الأصل  :‏ ومنهما فرضى © . 


4م21 


وَرَوَى يَحْبِىَ ('بن يحبّىَ 2 » عن ابن القاسم » فى « العَبيّة 94" , قال : 
يُعْطَى الثلثُ ‏ إِنْ كان كثيرًا » فى بجر لرجال”" يَحُجُون عنه به حججًا . 
قال أَشْهّبُ » فى « كتاب » ابن المَوَاز » فى الوَصَايًا : و اردان 
يُحَجّ عنه بمائة درهم » فَانْمُوْجِرَ مَنْ حَجّ عنه بخمسينَ » فإِنّ كان أَوْصَى 
عر سا اعد ايا لإزا ل كن به دحت عي لمعيل 
الأخرى ولا يضمن 00 
لي له 
ل د 
ويكثرٌ » والحَجّ هو حَجٌّ واحدٌ . ولو أَوْصَى بعت نَسَمَةَ بمائة 2 » فَاغيقّ 
كد ضور . قال محمد : قو أَشهّبٌ صَواتٌ » إذا قال : هوا عنّى 
. أو عرف أنه مراده » وأمًا لو قال : يُحَج عنّى بهذه الما ٠‏ َليْحَجٌ 
6 وه . وكذلك الَسَمَة » ما لم يقل" أيضًا : 2 


1 عنه ؟ أولك بحجة واحدةٍ أرق » ولو كان 


و 
رَقَبَة 


أو : 
ومن و كتاب 6 أبن المَوَازٍ ّ : ومَنْ أعطى ماللا لغروا” به 2 فصل منه 


فَضْلَةٌ » دَقَمَ القَطْلَة/ لمَنْ يَغْرُوا بها أيضًّا» أو رَدّها , وَلْينْفِذْها أحبٌ إِلينَا . +/اوط 
ابن القاسم : ومَنَْفمَ إل رجل عَيْنا أوعَرَضًا » أوجارية »على أن يكون علله 
حَجةعن فلانٍ ؛فمات الذىعليه الحَجّةٌ » فذلك ف ماله حجّة لازمة نبلم مابَلعتْ 3 


لايِْرَمُه غيرٌ ذلك بمَْ لَه سِلْعَةٍ من السُلّع . وقالهأَضْبَعُ : 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١1 
. البيان والتحصيل 7/4ه‎ )5( 
+ سقط من :اجن‎ )9( 

(4) ف الأصل : ١‏ ثمانية » . 
(5) ف زءعص:١تكن).‏ 
(5) ف الأصل : ١‏ لنفروا » 


مَممء 


كور 


قال : ومَنْ أخذ حَجَّةَ على البلاغ, » فله أن يُنْفِقَ ما لابْدَّ له منه مما 
ره رو )3( و 5 م مام لس 
يصلحة ؛ من الكعك » والزيت » والخل ‏ واللحم ١‏ مرة بعد مرةٍ )» 

9 
وشِبّهِ ذلك » والوطاء » واللَحَافٍ » والثياب » فإذا رَجَمَّ » رَدَ ما فضّل من 
5 4 8 7 مس 3 ٌ 
ذلك كلهء ورد الثيابَ » وإنا لتَكرّهُ ذلك . وهذه والإجارة فى الكرَاهَة 
- م م اع* و 8 - ره عه 5 62 و2 
سواءٌ » واحبٌ إليْنا أن يوجر نفسّه بشىء مُسَمّى ؛ لأنه إذا مات قبل أن يَبْلعٌ » 
كاة هايا لذلك حا يريد عمد اننا للمال + ويحاييت عا شار”..و ير حد 
2 2 ا 5 ع؟ و 
من تر كته ما بَقَى وكان(2 هذا أحوَط من البلاغ, » "وليس عليه أن يوجر" 
1 ع > > ع* رو كو 01 
من ماله غيره ؛ لأنه شرّط عليه أن يَحُجّ بنفسه » فانفسَحَ ذلك بِمَوْتِه » إلا 
أن تكون الحجّة إنما جعلّت فى ذميه . 
و راع م ه م واه ه 02 0 

قال ابن القاسم : وإذا سَقطت له النفقة أو سرقت » وقد اخذ المال علل 
البلاغ, » فليس على الورثة شىمٌ » وإنْ كان ف الثلث فَضّل . قال اشهَبُ : 

؟ واكم و ك2 100 2 اس ا 
عليهم أن يحجوه هو أو غيره » من بقية ثلثه » مثل الرقبة يوصى بشرائها 
.8 0 008 ا 7 ب سمه ه 4. 4 
للعتق . فيَشْتَريها » فَتَهْلِكُ قبل العتق » فليَعْتِقْ من بقية الثلث اخرى ؛ لانه 
“> # فى اكألو عه 8 002 0 
لم يسَم فى ذلك شيئا » ولو سَمِى_ لم يكن عليهم غيره . 

قال ابن حبيب : إذا»/ سقطت نَقَقَةٌ الذى أَحَدَ المال على البلاغ, قبل 
أنْ يُحْرمٌ » فَلَيرْجِعْ من موضع. سَقَطْتَ ء ولا تَققة له فى رُجوعِه » وأمّا لو 

#٠ 0 2 02‏ 4 8 0 
كان احرمٌ تمادى , وله الثفقة فى مال الميتٍ » ذاهبًا وراجعًا » فإن لم يكن 


- 


له مال فعلى مَنْ دَقَمَّ المالّ إلى هذا لَيَحُجٌّ به . 


. » فى الأصل : « الكفكه‎ )١( 

)١(‏ فى ص : دلأن». 

. » أحسن يعنى أن يؤاجر‎ ١ : فى ز : «اليس يعنى أن يواجر » » وى ص‎ )" - ٠( 
فى الأصل : و إما»ء.‎ ):( 


كم 


ومن « كتاب » محمدر » قال أَشْهَبُ : ويْحَجَ عن اميت من مَوْضع. 
ُوْصَى » كالحالف يحنت إن لم تكن له زب فليْمْش من مؤضع. يَخلفٌ » 
فإن أَحَسجُوا عنه من أمام. ذلك إلى مكة » صَمِبُوا » وَلْيَحجُوا عنه من مَؤْضعر 
مَات . 

ومن اسْمُوْجِرٌ لِيَحُجّ عن ميس » ثم بَدَا لَهُ ؛ لما بَلََّه فى ذلك من الكراهة » 
قال ابن القاسم : الإجارة تَلرَمُه . 

'ومن « كتاب ) ابن سجنوب : : وكتاب سليمان بنر عمران9؟ 2 إلى 
جولو ل من استؤجر ليس على أن يجا عنه » فا شترى منها دابة » ثم 

بَدَا لَهُ » فاستّقال الوْضِي + فَاقَالهُ ‏ واحذ من متلا ارقي اللا الدابة ”'فإنها 
ضاعت من يدَيْه » فدقّع الوصئ بقيةَ الدنانير لغيره يحُج بها ثم وُجَدَتٍِ 

و ا 5 95 
الدّابة© ع وقد كان عليها المُسْتَقِيل » فكتبٌ إليه : إن اخذ المال على 
الإجارة » فاشتقال » فهو ضاين للدابم » ووذى لعها الذي اشتراها به » 
ويج عن اميت بالمال كله . "ون كان" الوَصِى قد دقع اقل من رضي 
الي أن يُحَجّ عنه » فهو ضام للمالٍ , يُحَجّ به ثانية - يرية : يُضَمْ إليه 
من الدَّابّمة - . قال : فإنْ أده على البلاغ, » فالدابة بر جَعَ إلى الورثة » وقد 
مضى احج . 0 ق 

ومن « كتاب »© ابن المَوَازٍ » قال مالك » فى من أوْصى أن يُمْشى عنه 
فى تين ححيث20 بها : فيه عنه هَديان ». وإن إن لم يَجذء فَهَدَىُ واحد, 


ولا يَمشى أحدٌ عن أحد 43 فَإن ا بذلك وَلْدَهُ 03 فَوَعَدَه الابن أن يمشى 
عنه 2 ليم له ما وَعَذَه 5 وذكرها أيضًا العتبىٌ” فى سماعر ابن القاسم 2 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 

إف4 سليمان بن عمران الإفريقى » قاضى إفريقية » يروى عن أسد بن الفرات . توق سنة تسع وستين 
ومائتين . الديياج المذهب ١/5ا”‏ . 

- م فى الأصل : «دوأرى»» وفى ز: ووإذا » 

(8) فى ص: وكتب ». 

(5) البيان والتحصيل */4414 . 


3258 


ل 7 


+ ظ وقال فى التى / فَبلّها : فإذا لم يوضر بشىء » فأحبٌ إلينا أن يُهْدَى عنه 
هَديان . وكذلك إِنْ أَوْصَى أن يُسْمَى عن فليهُدَ عنه ميان أَحَبٌّ إلى » 
لا يَمْشِى أحدّ عن أحدر, فإِن لم يجذء فَهَدْىَ واحدٌ ار :لا 
يَلْرَمْهم الهدئ إلا أن يُوصِىّ به . 

قال سَحْيُونَ : قال ابن القاسم » فى من عليه نَذَرٌ أَنْ يَمشِىَ حاقيًا . 
وأَوْصَى أنْ يُسْأَلَ عن يَمِينه » فُيُتَفْدَ عنه ما يَلْرَمُه . قال : ينْظَرُ إلى كفاف 
ققد كرا ار مكة م بهايغ اهدي 


ره دهم كك 


قال ابن القاسمٍ ون اوضق ى أن يخ عنه بال » ولم يوذ مَنْ يح 
عنه به من مكانه لَه » فَليّدهَمْ من موضع. يُوجَدُ ررقتي 0 
من الأندلس » أو من بلدر كذا”" , فلم يوجَدْ مَنْ يَحُجٌّ بها عنه"© » رجَعت 
ميرانًا . وكذلك وى عيسى عن ابن. القاسم. ٠‏ فى ١‏ اللي 6ك أنه 3 
بيته وبين إذا سَمَى » وإذا لم يسم . قال محمد : وقال أشهَبُ : بل يِتَقَدَهُ 
بها إلى بللر يُوجَة0 مَنْ يخ عن يا من . يْرَمٌ ذلك الورثة لد 
إِنْ كان ضرّورة 2 فقول أَشْهبَ أَحْسَنُ » وإن م يكن رورة ؛ فهو ميراتٌ » 
إذا عرفت عزيمة البْتِ أنه أراد مِنْ مَوْضِعر 80 . قال أَضْبَعُ : ذلك سوا 
َُ سَمٌى الميث بلدا ء أو لم يُسَمٌ » وَليقَدمْ بها من مَوْضِع. يبل إلا أن يَسْتَِْيَ 
لميث آلا يُحَجّ إلا من البلد الذى ذَكَرَ » أو لم يُْلَمْ ذلك من مذهيه . 

قال مالك : وإذا اشترطوا عليه ألا يُقَدْمَ قبل احج َه َنم عمرة ؛ 
وتَمنّعَ » فذلك يُجَْزِىُ عنه » ولا حَجَةَ عليه . وقال ابن القاسم : عليه أن 


)١(‏ بعده فى ص : ٠‏ وكذا)» 
)١(‏ فى ز: ومنهع. 
(") البيان والتحصيل 51/4 . 
(5) فى ز: ويوجه منه و. 
(5) زيادة من : ص . 
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يُوفيهم ما شَرَطُوا » أو بَرُدٌ عليهم ما قَبْضَ منهم . ثم رجحع إلى قول ماللئ : 
إل نُجْرىءٌ عنه . قال أسْبَغ : وفيه / مَغْمَر » ويُجْرِىُ إن شاء الله تعالى . لوو 

وإنْ شَرَطُوا أنْ يُحْرِمَ من الميقات » فأَحْرَمَ من غيره » فعليه أَنْ يلي لهم 
الحَحّة بِتَعَديهِ . وقاله أَصْبَعُ . 

فل الست : إن اعَْمَرَ عن نفسه » وححج عن الميسم د 
ل يُشْتَرّط عليه 0 الام يت 
3 

قال ابن القاسم » فى ١‏ العْتْيَّ ؟: سواءٌ شَرَطُوا عليه من ذى, 
الحُليقََ » أو لم يَشْرْطُوا إِلّا مّنٍ الجر عل الشددعن ث2 + فعليه أن 
يُحْرِمَ من ميقات الميتٍ . 

محمد" : قال ابن القاسم : وإن قَرَنَ فبَدَأ9» العمرة عن نفسه » والحَجّ 
عن اميت » فَليَرَدٌ الملل . ثم ربع فقال : يَضْمَنُ الحَِجّ ثانية . 

وقال ابن حبيب : إذا أخذ المال على البلاغ, » فقرّن ء أو تمتّمّ » فقذ 
أساءَ » ولا يَطْمَنُ » وعليه فى ماله هَدْئّ » ولو اعتمر عن نفيه » ثم حَجٌ 
عن الميتٍ » أو قَرَنَ » فتوى العمرةَ عن نَفْسِهِ فقط لَصّمِنَ المالَ فى الوَجْهَيْن . 

ومن « كتاب » ابن المَوّاز » قال ابن القاسم : ومن اسْتُوجرٌ ليَحُجّ عن 
ميت . فَوَطِىّ فى الحَج , فَليَرّدُ النَقَقَةَ » ويْتِم مال© هو فيه من ماله » ويَحُجّ 
ثانية ؛ للفساد من ماله » ويَهْد , ثم يَحُجّ عن الميتٍ بتلك النفقةٍ » إن شاءً 
الورثئة » وإن شاعوا اجَرُوا غيرَة . وقاله اشهُبٌ . 


. 207/7 البيان والتحصيل‎ )١( 
. )» ميقات‎ ١ : (؟) فى ص‎ 
+ سقط عن : امن‎ )0( 
ف الأصل : « فحوى »ء وفى ز: و« فحول».‎ )5( 
. فى الأصل : ومن ماء‎ )( 
0ظ‎ 


للاوظ 


وروى عيسى » عن ابن القاسم » فى ١‏ العْتيّةِ »© » فى من أوصى أبوه 
أن يُمْشَى عنه لتذر عليه » فَمشى يَنُوى به نذرَ أبيء » وحَجَة الإسلام "عن 
© . قال : قال ماللكٌ : يجزئةُ لفريصّته » ولا شىء عليه لابيه . 


ومن ١‏ العْتييّةَ 7" » قال ابن القاسم ./ عن مالكثو:: ومَنْ أوصى لرجل, 
مسري .ضارا أو :قفري 003 شمو و فإ كن :.ظرورة #ناندات 
احج » وإ كان تَطوعا تَحَاصًا » وكذلك إن أُوْصَى أن يُحَجٌّ بها لرجل © 
أحَبّه بها » فليتحاصًا فإن لم يرد(" الْأَجْتبِىُ الحَجّ » رَدَّ ما نَابّه . قال : وما 
دُفِ*" للحَجةَ عن المُوصِى” فلم يَبْلْعْ » فَلْيْحَجّ به عنه من حيتُ بَلَعْ » فإن 
م يكن إلا مئلُ الدينار وشبْهِه » رد إلى الورثة قي : فالأجنبئ . قال : إن 
أحبٌ الحجّ أَعْطِيه يقوى بهء وإن لم يُرِدْ الحج رَدّها إلى الورثق" . 


00 ( العتبية )( من سماعر أبى زَيدِء قال ابن القاسم ع فى 


. ١95/9 البيان والتحصيل‎ )١( 


- 0) سقط من : الأصل » ز . 

(©) البيان والتحصيل 49/4 . 

(4:) سقط من : ص . 

(ه) فى ص : «الرجل » . 

(5) فى ز:(يود). 

(0) ف عن 2 «اوقع2.: 

(0) فى الاصل : لا المرضى » . 

(ه - 4) سقط من : الأصل . 

)٠١(‏ من هنا إلى آخر الباب سقط من : ز 


. البيان والتحضيل 9/4لا‎ )١١( 
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الذى يَحُجّ عن رجل بأجر . فَيُفْسِدُ حَجّه بإِصَابَة أَهْلِه » قال : عليه القضاءً 
بِحَجَمَ صحيحة من ماله » اسْتؤْجر عليها مُقَاطَّة » أو ذُقِمَ إليه على البلاغ. » 
فذلك واحدٌّ , ون كان إما أصابه أمرٌ من اللم ليس من فعله ؛ مثلّ أن يَمْرَضَ » 
ا : يَقَضِى ذلك الحححّ عن الت ؛ زوك إلى »روزن 
كان استُوجرٌ مُقاطْعَة » فعلية: الْقَضاء أيضنا على كل حال ؛ وكذلك الذى 
000 الحَجّ , وما أشيّه. ذلك + والذى يَحْفَى عليه: الملال 
حتى يفوته الحَجّ .| 

وقال فى « كتاب »© ابن المواز : قلت تي لابن القاسم - : فإن 
صر عن البيت" بعدرٌ ؟ ؟ وقال : إن أخذ المالّ على البلاغ, » فله تنه » 
حتى يُحلّ بموضعه , أو حتى تَرجعَ » وير ما فضل » وإن كان أجيرًا » 
حُوسِبَ » فكان له من الأجر بِقَدْر مسيرو » ورد ما بَقِىَ » وهو رَأَيِى 
لعي باعي م 
له بقَدْرٍ ما سارء وبَرْدُ ما بَقََ . قلت : فإِنْ أُخْصِرَ برض ؟/ قال : | 
م 0 
إلى حَجّ قابل . يجور”؟ ذلك عن الميتٍ » وذلك إذا لم يَقَدِرْ على الذهاب, 
ل اشنا » وذ كر ع أذ نحت إلا »لعب حنى ليل مرق . 
ولابْدَ له من ذلك » وله تَقََمُهِ » وكذلك إِنْ أَغْمِىَ عليه » حتى فَانَه الحَجٌ . 
قلت : فإِنْ كان أَحَدَ ذلك على الإجارّة ؟ قال محمدٌ : فذلك لازم له أبدًا . 


0 ف الأصل : « قاله » . 

. » ف الأصل : « فواجب‎ 0 - ١ 
. ) ينحصر‎ (١ : فى ص‎ )"( 

(4) فى ص : ١‏ الميت ») . 

(5) فى ص : « نحو ». 

(0) فى الأصل : «الثلث ) . 


دو 


و وظ 


فى من أَوْجَبَ على نفيه المشىّ إلى مكة فى يَمِين ١‏ أو غير يجين 
من « كتاب ») ابن المواق :تقال ماللك ومن قال على لمشي إلى بيت 
اشر أي قال 1 آنا امع إل يتك اش #افتلله بولك قال تدرا أ 
م يقل : نَذرًا . فهو نَذْرٌ . وكذلك قَوله : على عِنْقُ رَقبَةِ » أو صَدَقَة دينارٌ . 
ل ل 
عن بحَلون0) بالمشىٍ إل فكة مم كفت بالمدينة » فَليرجِعٌ إلى 
كح سوس لا كر رس يت سل ل لات رد 
م يُحَرلدْ به لسائه . وإن حَلَفَ بالمشى, إلى مكة» وهو بمكة » فَحَيِثْ » 
ل ير » فأخْرَمَ من مكة » 
َلْيَخْرُجْ راكبًا » ثم يُحْرِمْ من الجلّ ماشِيًا 
0 ل منه 
» قَليِمْش من تلك المدينة » من حيثُ شاء منها أَجْرَأه . 
قال : وإِنْ حَنِتٌ بغير البلّدٍ الذى2 حَلَفَ فيه » وهو ممِّنْ لا يَقَدوِرُ على 
المشى ََرْجِعْ إلى تلك البلدد » ثم يَمْشٍ منه ما قَدَرَ» / ويه . قال أَصْبَع : 
إن كان قريبًا » ليس عليه فيه كبيرٌ مَصَرّةَ رجع » » والّا مَمََّى من حيثٌ حَيِثّ » 
وأَهْدَى . 
قال ماللكٌ : ومّنْ عليه مَشىّ فأصاب طريقًا أخصّرٌ من طريق » فَلَيَخْتَصِرْ . 
قال مالك : ولا بأس لمن حت بالأندلس, ا ؛ لأنه 


ره 2 


لابدّ له من ذلك . وكذلك رَوَى أَشْهَبُ عن مالك فى ١‏ العْبيّةَ )” 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 

(0) فى الأصل ,» ص : « حلفه » . 
م - مم ف الأصل : ٠‏ فى». 
(4) زيادة لتقويم المعنى . 

(0) البيان والتحصيل ١51/"‏ .. 


مالك : وك كيك« فقكة قناد كان + فايشعليها إن شاء خلاف الأولى 

من حَحَجٌّ أو عمرةٍ . ”قال مالك" : إِلّا أن يكونّ نَذُرُه" الأول فى مَشى © 
. 8 م إن .8 

بعينه » فلا يَقْضٍ إلا فى مئله » قال : وليس له أن يَقضِئَ مَشيّه فى حَجٌ 
فريضّة . وإذا نَوَى ف الثانية على مَشْىٍ الطريق كل فليين ذلك. عليه . 
قال ابن حَبيب : وله أن يَجعلّ الثانية"» عمرة إن - حَجٌ أولا ؛ إلا أن يكون 
نَذَوّ ألا الحج » ولو وي العمرة أولا - يريد نَذْرًا - قَلَهُ أن يَجعلَ الثانية 
فى حَجّة ؛ لأنه زاد ول ير ذلك ابن القاسم » وأجازه غيرٌه من ن أصحاب 
مالك . 

ومن « كتاب » ابن المَوَاز » “قال فاللك "© : وق كر ركوثه نض ريا 
مت عقية ورك خسري تاقد كله كله ووإنا بيد ما كت :1 كان 
ماشِيًا حتى عَجَرَ ورَكِبٌ . 

قال عبدٌ الملكِ : وإذا مَشى أول مرق مَشْيّا كثيرًا » ثم عَجرٌ » فصار يَمْشى 
“قليلا » ويَرْكَبٌ قليلًا , فَلْيْرْجمْ إلى حَدٌ مَشْيهِ المُنّصِلٍ » فَيَمْش من ذلك 
المَوْضِعر إلى مكة . 

قال مالك : ومَنْ رَكِبٌ يومًا وليلة 00 : يوما ويومين » 
. ومَشَى باقىّ ذلك ؛ لم ترجع » وَليْهادِ » فإن لم يجذ صام عَسَرةَ أيام. أوليسن/ «إموو 
' #الراكب فى المناسك . وقد ذكرها فى «العتبية »29 , فى سماع | 
القاسم » فذكر نحوه » ولم يُذكر يُومين . 

قال محمد : قال مالك » فى الذى رَكِب فى المناسك : إنه يرجع حتى 
يَْشِىَ ما رَكِبَ ء ولا يَلْرَمُه هَدىٌ , إلا أَنْ يَسَاءَ . قال ابن القاسم 5 


. » سقط من : صء وف الأصل : « قال مال‎ )١ - ١ 
.» بذلك‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(59) فى ز)ص: تشىء). 

(4:) سقط من : الأصل . 

(ه - ه) سقط من : :ا ص. 


(5) البيان والتحصيل */5 +١‏ . 
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بعضّ الناس يرى أنه بعام السّعْى ”يعم مَشْيْة© . 

ومن « الوَاضِحَة » » قال : ومَنْ مَشّى فى نَذْرِ لَرِمّه » فرَكبٌ بعضّ الطريق 
من غير ضرورةٍ ولا صَعْفْر ؛ ليَقَضِىَ ذلك » فهذا يََدرىُ المَشىّ » بخلاف 
ذِى العذْر9) . وجَعله كمُفطر فى صَوْمٍ متتابع ”2 » وحكاه عن بعض, 
أصحاب مالك » وقال : قال مالك : وإذا كر رُكُوبُه ول مرق » حتى يُعْلَم 
أنه لا قلدرٌ على قضائه » فلا يَرْجِعْ » ويُجرئه الهَذى . قال ابن حَبيب : 
وكذلك لو ل كر » إلّا أنه عَلِمَ أنه لا يقرَى عليه ؛ لضَعْفِه » أو بعد بلده » 
م ل ل ا 
لم يد » صَامْ عَشرَة أيام . ولو أَهْدَى فى هذا وَاجد البَدنَْ شاةً أجزأه ولا 
يَرْجِعْ فى ركوب اليوم هل من وز فى أكثّ منه» وإذا مَرض » ركب 
فى رَمْى الجمار » أو فى الإفاضّة . فعليه دَمٌ » ولا يَرْجِعْ . ”ومن حَدث فى 
الي "م نعل ررض سكل عراف اولان ١‏ لل تل 
رجُوعه إلى مِنّى » ولا فى رَمّى الجمار . 

”قال أبو محمد" : والذى ذكر ابنُ حَبيب من هذا خلافٌ ابن القاسم 
وروايته عن مالك . 

قال ابنُ حَبيبٍ : ومَنْ سَفِهِ نَفْسَه» فر تُلئْ حِجةٌ » وشِبّة ذلك » 
«قْمَضَى » وعجر“ » فرَكِبَ بعض الطريق » فَلَيجْتَرِىُ بالهذي . وَليكْنْ 
رُجُوعُه لِبَقِيّةَ نذره . 


+ سه ره 


.) فى زوص: : تم سعيه‎ )١-1( 

(0) فى الاصل : والحد). 

0 فى الأصل »از : « مشانع » 

(: - 8) سقط من : الأصل . 

اجو لاسا انس لو يق القن 
)١(‏ فى ص : (ير كيف ). 

0 -/7) سقط من : زا. 

(8 -8) سقط من : ص . 


والمرأة إذا لَرِمَها مَشىّ / ينذر » أو حِنْثٍ » فإِنْ كان بثلها يَقْوَى » وقد #/هوط 
تَقَرْبُ دارها » فهى كالرجل ٠‏ وإن صَعْمَتَ عن ذلك لفل دن » أو تَحَفْر » 
ولين لقي » أو لبد الدار0 ع فهى كلمن 5 والممريض, الذى ع وإن 
ير أن يقر" » أو بعد" أن يَعْجِرٌ عن أكثر المي ٠‏ فهؤلاء يخرجون 
مُشَاةَ أو يوم ٠‏ ولو يضف ميل أو أقلّ» فإذا وَمَفَتْ بهم الطاقة » رَكِبُوا 
بعد ذلك إلى مكة ء وهلا 

ومن « كتاب » ابن المَوَاز : وإذا مَشَى فى حَج » فَفَاتَه » فمل عمل 
العفر 0 ثم حَجّ للفوَات رَاكبًا . قال مالك : فليس عليه أن يمشِىَ فى المناسك ؛ 
لآن مَشْيّه قد صار فى عمرة » فَاجِرَاه . وقال ابن القاسم : يمشى المناسكَ » 
إذا قضى . 

مالك : وإذا م تخ لقانت 3 لله بغ يبلن إل بل » فأقام بها شهرًا » 
ثم خرج ماشِيًا أيضّاء فلا شىءَ عليه . وكذلك فى ١‏ العتبيّة 99 من 
سماعر ابن القاسم . 

قال ف ١‏ كتاب » محمار : وإذاحَِتٌ بالمَشى, » وقد نَوَى ف يميه احج » فأَحْرَمَ 
حججة بحَجُوَ وى تدر وريه فهذالامُجِئه عن واحارا منهما , ولغى”! الذى 
قال مالك نجه لتذره فى الذى ل ينو حينَ يبه ح حَجا ولاعمرة . فيْجِئه عن 
ره ويم بد فيضت » كاقيل » فى من مَشَى فى حَج لنذّرِه . فَفَاتَه الحج إنه جره 

بمَشى النّْرٍ » وإذما يُعِيد للفوات لا لنقصٍ النّذْر » فكذلك لا يَصُرّه ”فى تَذره 

ما" ادل معه من مُشاركةٍ فَريضَتِه التى أَلرّمُناه فيها القضاءً . وقال عبد الملكُ 


ب 


(1) فى ص : «الزمان ». 

.) فى ص : «يعذر‎ )١( 

(؟) فى ص : ١‏ لبعد ). 

(5) البيان والتحصيل 4١7/9‏ . 

(5) فى الأصل » ز : وواحدة ». 

)5١‏ فى ز: «لذاعوء» وق ص : «إنماع. 
0 -ا) فى ص : «ونذره 4 . 
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وحذه » من بين أصحاب مالك » عن مالك : ويعيدٌ هنا . اسْتِحْبابًا . وقاله 
َصْبَعُ . وقال المُغِيرَةٌ : يُجْزئه عن فَرِيضّته » ويُعيدُ نَذْرّهِ . وبه قال./ عبد 
املد واقؤل عاللة أحب إل بوإلما يذه من كنك يك عوكةاء افطل 
لأن هذا لا يُجْرِئُه فى ذلك عمرة » وكذلك لو أَحْرَمَ هذا بِحَجَّةَ عن نَذْره 
فى يمينِه » فاته الحَجٌّ » فَعَمِلَ عملا فلا يُجْرِئْه » ولابْدٌ له أنْ يَأتيفَ الحَجّ 
عن يمينه(© قبلا . 

ولو حلف ول يُنْو حِجَة ولا عمرة , فحَيْثٌ » فخرج من بلده لحِدَئِهِ خاصّة 
ماشيًا(" , فلمًا بلّغ الميقات أخرمَ بالج عن فَرِيضّتِه خاصّة ء فَأتَمّه ماشيًا » 
فإنه يُجِئه لفَرْضِهِ » ويَرجعٌ فيَمْشِى لَذْرِه » من ميقاتِه الذى كان أُخرمٌ منه » 
وكذلك لو بدا لَهُ » فَرَجَعْ من هناك » ولم يَحْرجٌ لَعَادَ ثانية راكبًا » ثم يَمشِى 
من الميقات . 

وقد رَوِىَ عن مالك فى الطائفف عن الصبى يَنْوى عنه وعن الصّبى : 
يُجْزِىُ عن الصَّبِىٌ » ويُعِيدُ عن نفسه . ولو طاف حاملًا لرجل, لَرِمّه الحَجْ 
وى عنه وعن نميه 2 ل يَجْرْ عن واحدر منهما ؛ لأنهما واجبان » وح 
الصبى تَطَوٌعٌ . فهذا أُوْلَى من اختيار ”عبد الملكٍ . يقول"” المُغِيرة » فى 
الذى يَنُوى لتذره وفَرضِه : ”ويُحْمَجٌ بن الطائف© بالصبىّ يُجْرْئه عن 
نفسه » ويعيدُ عن الصَّبى » ولو أَوْجَبَ على نفسه فى حجٌ فريضته أن يَمشِىَ 
فيه » للَرِمَّه » وأجزأه » وهذا تدر مَشْيّا فى فريضته » وذلك طاعة تَلْرّمُه . 


. » فى الأصل ء» ز: و مشيه‎ )١( 

(9) فى ز : «ناسيا» . 

(" - ") فى ز : «١‏ قول عبد الملك لقول » . 
(* -.5) فى ص : ١و‏ يحتاج بالطائف » . 


وكذلك مَنْ نَذَرَ اغيكافا فى فَرْضِ رمضان ء لَزِمّه » وكذلك لو نواه ودخل 
فيه » فأما لو نَذَرَ اغيكافا مُبْهَم(© ٠‏ لم يُجرئه أن يَقْضِيّه فى صيام فَرْضِه 
وظهاره ) قل النفس » ولا فى قضاءِ رمضان . 

قال : ولو أله حينَ أحرمٌ بِحَجّ الفريضة نَوَى مَشْيّها ٠‏ يرنه إلّا أن 
يُوجَبَ ذلك / على نفسه . ينَذرٍ نَذَرّهِ . قال محمد قاد ار ديا 
عجر » فرَكبّ » فعليه أن يرجم حتى يَمْشِىَ ما رَكبَ فى حجٌ أو عُمْرَةَ . 
قاله عبد الملك . 

ولو سَمّى فى تَذّرِه حَجَة أو عمرة مُفرَدَة » فَمَشَىَ ثم تمَتَعَ بالعمرة إلى 
حي ف كشع اسمرةً ره علا عل أحم مع تيه فلك 


يُجْئه » وعليه هَدْئُ ميمه » ثم قال : ولو نوى الت والعمرة ع: عنما » فذلك. 


7 


يجزئه وأراة يريد : إذا لم يذكرٌ فى تَذْره عمرة ولا حَحججًا ؛ لأنه قال : لأن 
العمرة لم تكن وَجَبَتَ عليه فَأجرأَه عن نذْره , وار الخ لفَضِ » ولا 
لذ غلية يها يرية : بخلاف مَنْ سَمّى فى نذره حَججا أو عمرة . 

قال : ولو كانت عليه عمرة مُتقدّمة بتذْر » فاشترك فهما » لم جره عن 
واحد منهما . 

ومنه » ومن ١‏ التي *”", أَشْهَبُ : قال مالك : ومَنْ مَشَّى عن 
واجار » وحجٌ عن تَفيِه » وهو صَرورةٌ » أجزأه رض ؛ لأنّه لا بمشى أحبد 
عن أحدر . قال محمدٌ : وأَحَبٌُ إلى لمَنْ عليه المَشْى » وهو صرورة أن يبد 
بفرضه » إذا كان فى أشهر ل لحو د 
التخفيف » بدأ بالمشى. فى العمرة » فإذا حَلّ منها أحرم بالحَجّ عن فريضته 

ولا بأمسّ فى أشهر الححٌ أن بيدا بتذّره . “قال أبو محمد : انظر 0 
إنما يلزمه مث مشىُ الفريضة » إذا نذره بلفظه ؛ لأن دخوله الحجّ ليس بدخول”» 


يسم 


(0) فى الأصل : « منا » . 
(؟) البيان والتحصيل 275/9 . 
- ”) سقط من : الأصل » زء 


5 
١7‏ * النوادر والريادات ؟ : 


لكوظ 


وو 


فى المشىٍ الذى ينوى اعتكافًا أو صومًا فلزمه, بدخوله فيه ونيّته" ؛ ("لأنه 
دخل فى ما نوى 2 فلزِمّه تَامه » والاعتكاف بيتَابُع كين منقطِعر ) 
وكذلك صومٌ يوم واحدر أو صلاقٍ تلم َم ما دخل فيه من ذلك » بالاتصال 
والمشى, فيفْصِلٌ بعصّه من بعض ء ولا ُمُه بل فى أوائله » كا لا يرم 
مَنْ نَوَى صيامَ عَصَرَة أيام » بدخوله فى أول يوم منها » وهو ل يَنذَرُها بلَفظِه . 
والله أعلم" . 
ومنه » ومن « العْبية »7'» » من سما ابت القاسم ء قال مالك » فى 
امرأةٍ حَلَفَتْ بِالمَشّى سَبْعْ مرات "إن كلْمَتْ أباها . قال : تكلّمُه » وتمشى 
َع مراتة" » فإ م تعلو امش , ققح أو تق َع تراسو راكب ؛ 
وتهد فى كل مرق . 
ومن « كتاب » ابن المّوّاز : ومَنْ قال : إن كَلَّمْتُ فلاثاء فأنا مُحَُرمٌ 
بِحَجُةْ » أو قال : بعمرةٍ ء ونَوّى » من وقت يُكلّمُه » فذلك يَرْمُهِ يا نَوَى » 
ود ل 
مَنْ قال : علىّ الركوبٌ إلى مكةء فعليه أن يأنى فى ححجٌ أو عمرقٍ . 

قل أنهي : ولا يسمه أن نيا مهيا ؛ له يُحَقْفَ عن نفسه مول تفقوا 
أَوْجَبّها الله. ومَنْ قال : عل السيرُ أو الذهابٌ أو الإتيان أو الركوبٌ إلى 
مكة . إن فعل كذا” , فَحَيْتٌ . قال ابن القاسم : لا شىءَ عليه » حتى 
يُنْوىَ فى حَحجّ أو عمرةٍ. قال محمدٌ رسي 


. سقط من : الأصل »از‎ )١ - ١( 
. (؟ - ؟) سقط من : الأصل‎ 
. (؟) سقط من : ص‎ 

(5) البيان والتحصيل 475/9 . 
(ه - ه) سقط من : ص . 

(5) فى ص : ١‏ نفقته 2 . 

0) بعده فى زء ص : ١‏ وكذا » 


للحت 


ميا وابرية موصتمًا ضار يا لمن التمع ا اد كيه 6 قاذ بارمة 
رو 1 5 و 
وقال اشهّبٌ » فى غير « كتاب » محمد . فى من قال : على المشىّ إلى 
- ع 2-5-8 ع : 2 ع ات 31 ف ع9 رو 
الصّما" أو المَرْوَة » أو ذى طوّى » أو عَرَّفة . فذلك عليه » إلا أن يُنوى 
00 َع 5 لى . 0 م 
موضعٌ المّشى بعينه . قال محمد : والذى ذكرٌ لنا عن ابن القاسم » أن ذلك 
لا يَلرّمُه . إذا صَحّ ما رُوىَ عنه وعن غيره فى ذلك . 
قال ابن القاسم . فى من قال : على المَشىٌ إلى الحَرّم : لا شىء عليه . 
1 عه مضي ور 0 0 22 843 ماد 
قال محمد : يَحَمَل9) ذلك على اوائل. الحرم » ولو نوى م0 الحرم 
2 ف 7 5 ءة 
زمه المشى لدخول البيت فى ذلك . ومن اوجبٌ على نفسه المشى إلى مسجد 
6 5 م3 8 له يمه - 
0 2 ره و لمة 0 ور * 20 
المدينة أو يبت لمعنس + فلياتهنها :ماشيًا.. 
2 مه 0 0 : ع -4 5 وى 
قال ابن حبيب : ومَّنْ قال : كل ثوب اببَاعَهُ من فلانٍ » فانا اخذه» 
م سل م 0 رو 20 5 2 خم ل 
إلى مكة ء فابتَاعَ منه اثوابًا . قال | ب : فإِنِ ابتاعها فى صفقة » فمشى واحد 


وه هم 4 4 
يجزئه » وإنٍ ابتاعها ثوبًا بعد ثوب ./ فليمش على عدد الاثواب . 


(0) فى ص: وشياء . 
9 موطعن عد 
(5) فى الآصل : « يجهل ». 
(4) سقط من : الأصل . 
(0) فى ص : وأجله ». 


6.4 


ملاظ 


بابٌ فى ذكر البَبْتِ والصلاة فيه وذكر 'الججر والمٌقام وزمزم", 
وذكر الحَرّم وَمَعَالِمه » ومِنى وعرَقة » وذكر خطب الحَجّ . وذكر 
مِنْبَر النبى ع . وحَرم المدينة 

عن و التي و ': قال ابْنُ القاسم : قال ماللكٌ : بَكْةُ مَوْضِعُ البيت » 


ومكة غيرٌه من المواضع_ء يريدٌ : القرية . 

ومن « كتاب » ابن المّوَاز » قال ماللكٌ : ويناءً الكعبة هذاء هو بناء 
ابن" الزيْرٍ » وكان الحَجّاجُ قد أُحْرَكَه بالنار » وهَدَمَه حتى كان قد سير 
بالثياب » وطاف الناسٌ من وراء الثياب » قَبْنَاهُ بن لير » هو بَنَاهُ كله إلا 
الحائط الذى لى الع عفان ارق 30 كان أخرّجه إلى الججْر » فَهَدَمه 
الحَجَاجُ » ورد الحائط إلى مَوْضِعِه . وكان قد جَعَلَ ابن الَييرٍ للبيت بَابين . 
وكان لاصِمًا بالأرض ٠»‏ فلمًا هَدَمّه الحَجّاجُ » رَدَمَ البَيْتَ بما بَقَِ من 
حِجَارَتَه » فلذلك ارتفع البَيْتٌ » وصار البابُ9) فى مَوْضِعِه . 

قال عه فال :مالل سيقت من أهل: العلم من يقول + إن إبراهية 
عليه السلامُ أقام هذا المَقَامَ » وأنه إُِرُ0© مُقامِه » وقد كان مَلْصُوقًا بالبَيْت 
فى عَهْدِ النبىّ عه » وأنى بكر ء وإنما ألْصِقَ إليه » لموضع. السّيْل » فعمر 
فق الدى: رده :وي عون أن مرفيعة الذى :255 هر ركه الأول الذى 
كان فيه . 


4# از و2 ع وام كه 
قال مالك : ارى عبد المطلب أنه يقال له : احفر زمزم » لا ينزف 


. » فى از : «البيت وزمزم ولمقام‎ )١ - ١١ 
. البيان والتحصيل‎ )١( 

() سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : والبيت ». 

(ه) فى الأصل » ز : «من). 


ولا يدم 3 بِينَ فَرْث دمر يَروى الحجِيجٌ الأَعظَمَ » ف مُوضعر العَُاب 
الأعصم . قال ترام 

اقال ابن حَبيب : وَيُسْتَحَبَ يُسَْحَبٌ أن تير" / من شرب زمزم » والوْصُوءِ به 
ا اقَتَ اللاات عااي : وَليقلُ إذا شَربه : اللهم إفى أسألك علمًا ناا » 
وشِفاءً من كل داء؟" . قال وَهْبُ بن مُنبّمِ : هى شَرابُ الأبْرار » طعامٌ 
طق » وشفاء سُفُم” ' . قال ابن عباس, هو شاك :010 شرت 00غ.وقد 
جعلها الله تَعَالَى لإسماعيلَ ولأمّهِ هَاجَرَ طعامًا وسّرايًا . 

ومن « كناب ابن المَوَازِ 6 » قال ماللكٌ : وقد سَمِعْتٌ أنه يكْرَهُ كراءٌ 
يُوتٍ مكة » وكان عمرٌ فيما بَلَكنى يَقَلَمُ أبوات يُيُوتِ أهل مكة . 

قال مالك : وى أن النبئ ع د مفاتيٌ الكعبة إلى عفان بن طلحة » 
عن بش عبد الدار “© فَيرَوْنَ أنها واي من انب عله » فلا يَنبَى أن 
يُشَاركوا فيها لل 

قال مالك : ويلغنى أن عم جد معام الحم » ووضع أيضًا با بعد 
أن كُشَفَ عن ”ملك من يَعْرفها ' بعرّفة » ممِّنْ له قِدَمْ قال / ابن 
0 : والحَرمُ خلف المُرْدلِفَة بمثل ميلين, . قال مالكٌ : وَعَرَقَة فى الجلٌ . 

- 3 

: وبطنْ عُرَقةَ هو وَادِى عَرَفَةَ » ويُقال : أن حائط مسجد عَرَفة القبلى 

ير 


. هناك فقرة مكررة فى الأصل بمقدار تسعة أسطر‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب سنة الشرب من زمزم والقول إذا شربته » من كتاب المناسك . 
المصنف ١١7/50‏ . والدارقطنى » فى : ستنه 7585/9 . 

(*) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب زمزم وذكرها » من كتاب المناسك . المصنف 2111/8 114 . 
(5) فى الأصل : وشفاء ماو). 

(0) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب ذكر المفتاح » من كتاب الحج . المصنف 47/9 - 20 

(5 - 5) فى رز : وذلك من ». 

0) فى ص : « واسقط » . 


؟إحوظ 


يقال : إن مَنْ وقف فى مسجد عَرَقَةَ فقد خرج من بَطن عُرَنَة » ولكنّ 
المَضْل بِقُرْبِ الإمام . وقال ابن القاسم . عنه : ليس الوقوف فيه بحسن . 
ال 0 
ىمرو 3 
أضْبَعُ : لا حَجّ له 

قال ابن القاسم : ومُرْدَلفَة فى الحَرّم » وسَمِعْت أن الحَرَمٌ يُعرَفَ :بأن 
دلا جيقه" سل من الجل » قيدحلَ حرم » وإنما يَخْرُج السَيْلُ من الحَرّم 
إلى الل » وهو يُجَرَىُ من الحِلّ "فإذا انتهى" إلى0© 00 ٠‏ وَقف ولم 
يَدْملُ فيه » ولا يدل الْحَرَمٌ َِّا 32 الحَرّمِ » ومجراه"' بين يَدَى موقفم 
المْرلقَةَ » وهو فوح » مَرْضِعٌ ناء الخارة بما تلى مِى إلى منّى فى أدق مرق 
الإمام ‏ والأَحْسَبَانِ من مِنّى فيما بيتهما » والأَرّمَيْن الجبلان اللذان ير الناس 
بيتهما مُنْصَرَفَهم من عَرَقَة إلى المُرْدَلِفَة . 

ومن"© وكتاب » ابن المَوّازِ » لغير واحدٍ من أصحابنا : أن بد 
الحرم » مما تل المدينة » نحو من أربعقٍ أميالٍ ٠‏ إلى مُنتهى التنعيم » وممًا 
يَلِى العراق ثمانية أميال » إلى مكان يقال له : المُْطَعُ » وممًا تلى عَرَقَةَ تسعة 
أميالٍ » وممًا يلى طريق اليم سبعةٌ أميال » إلى موضع., يُقَال له : أضَاة » 
وعلى جد عََرَةَ أميال » إلى مُنكهى الحُدَيِييَة . 

”ومن ١‏ العْبيّةَِ © قال مالك : والحُدَيِيَة فى الحَرّم . ومن 


)١-١١‏ فى زءعص: ؤيبجئ»). 

. » انتهاء‎ ١ : بياض فى الأصل » وفى ز‎ )١ - ١( 
. (؟) سقط من : ص‎ 

(4) فى الأصل : « منيل » » وفى ز : « سبيل » . 
(5) غير واضحة فى الأصل » وفى ص : « محصر » . 
(5) فى زء ص : «من غير). 

0 -7) سقط من : زاء ا صء. 

(8) البيان والتحصيل 04/4 . 


« كتاب ابن حَبيب » » قال : وحَرّمٌ النبىّ عه / , ما بينَ لَايْتى المدينة » “هدو 
بَرِيدًا فى بَرِيدٍ » لا يُعْضّدُ”) سْجَرُها» ولا يُخْبَط . 

ومن ١‏ العثْبية »!" , قال ابن القاسم , وابنُ وَهْبٍ » عن مالك » قال : 
ََيْتَ بعضن الؤلاق أن يَطْلَعَ على بثبر النبئ عله ؛ بعلي . قال عنه ابن 
وَهْب : أو بحْفيْن . وقد نْهِىَ عن ذلك فى الكعبة ء وَلْيَجْعَلْ نعلي فى 
حجرته 

قال عنه أَشْهَثُ : وله أن يصلى فى البيتٍ إلى أ جوانيه شاء . ثم سكل 
بعد ذلك » فقال ا إلىّ أن يجعلَ البات خلفَ ظهره » ثم يصلىّ إلى 
أي موضع. شاء بعد أن يَسْتَديِرَ البات » وكللك فعل النبئ عَلنه2 . 
قال ابن المَوّازٍ : وخخطبُ الححجٌ تلات خطب ؛ أَولّهُنَّ قبلَ التَرُويةٍ وم 
قبل صلاقٍ الظهر » فى المسجد الحَرَام » وقيل : قبل الرّوال » والأول 
قولنا . وهى لا يَجِْسُ فى وَسَطِها , يُعَلْمّ الناسَ فيها مََاسِكَّهم » وخروجهم 
إلى منى » وصلاتهم بها الظهرٌ والعصر والمغربٌ والعشاءً » وصلاة الصبح. بها 
يوم عَرََةَ » وهم منها ء وغيرٌ ذلك ٠‏ والثنيةً » بعَرقة . يج بينهما”» ‏ 
وهى تعليم للناس. ما بَقََ من مُنايكهم ؛ من صلاتهم بَرقة » ووُوفهم بها » 
ودفجهم » متهم بمَرْدَلفَة » وصّلَاتهم بها » ووقوفهم المع ٠‏ والذفع. 
منه"" , ورَمْى الجمرة , والحَلّق » والنّحْر » والإفاضّة . والثالثة » بعد يوم 


(1) فى الأصل : ٠‏ يعضك »» وفى ص : ١‏ يعقد » . 

(؟) البيان والتحصيل 558/9 . 

(7) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب دخول البيت والصلاة فيه » من كتاب الحج . المصنف 78/9 . 
(1) فى زءعوص: (بعد)ع). 

(5) فى ص : « فيا ». 

(1) سقط من : ص . 


وظ 


النحر بيوم » وهو ول أيام الرمى ؛ وهى خخطيّة واحدة » لا يَجْلِسُ فيا » 
وهى بعد الظَهْرِ يُعلّمُ الناسَ فيها فها الى » وان » وكيف هو وبوم تفرهم , 
وما لهم من التَعْجِيلٍ 2 فى يومين 2 وتغجيل الإفاضة والسّعَة فى تأخيرها 
والبيُوتة بِمئّى ليالىَ مِنّى . ولا يَجْهَرْ بالقراءة فى صلاتِه فى شىء من هذه 
الخطب / . 

قال ابن حَبيب : قال مُطْرِف » وابنٌُ الماجشون :يتح فى هذه الدلاث 
خطب » بالتكبير ٠‏ كلأعياد » ويُكبْرُ فى خلال كل طق » ويَِْنُ فى 
ها بن كل طن . 


بابٌ جامِعٌ , وفيه ذِكْرٌ القفل والمُعَرّسٍ 


من « كتاب » ابن المَوَازٍ » و « العتْبيّة 06" , ابن القاسم 0 
ولا أ أن يح دمن 1" و1 د الزنا . قال فى « كتاب » ابن المَوَاز : 
بان من أن يَحَجّ ومَعَه النّصْرانىٌ يُحْدمُه » وقد يك ى9) ل 
النصرانى للرّحص » وحُسْن الصَّحْبَةَ . 

ومن #الككانين 6 فال مالك ولس كيد الى يققل ف" السعاية + 
قن الك تع ولو دكات لكلقت أت ال مووي تطييد كك يه لكا 

ومن « كتاب » ابن المَوّازِ » وغيره*© » قال ماللكٌ : والطواف للغرباء 
أفضلٌ من الركوع, » والركوعٌ لأهل مكة أفضلٌ من الطوافم . 

قال مالكٌ : والأيامُ المَعلُومَاتُ ؛ أيامُ النحر الثلاثة » والأيامُ المعدُودات ؛ 


. البيان والتحصيل اا‎ )١( 

)١(‏ ف الأصل » ز: وبمن). 

(© فى ص : «يأمن » . 

(4) فى الأصل : و يكون »ء وفى ز: و يكريه » . 
(5) سقط من : ص . 


ثلاثة أيام بعد يوم النحر » وهى أيامُ مّى 
ا 5 3 
وسَئِل مالك » عن التكبير فى التّفلٍ ردقه وري و 'صوته ؟ 
قال : يُسْمِعٌ مَنْ يليو » وأَحَبٌ إلى لمَنْ مر بالمدينة أَنْ يِل بالمُعرصٍ » فيصلىّ فيه » 
وإن جاء فى غير جين صلاقٍ تَرئُصَ حتى تّحينَ الصلاةٌ . 
لمي شُ رمه 32> 


وفى غير ١‏ كتاب » لأصحابنا : ويُْتَحَبَ لمَنْ قفل من حَجٌ أو عمرقٍ أن يكير 
على كل شرفي(" تهات تكبيراتم ؛ وهو : « لاإله إلا الله وحده لا شريك له »له 


المُلْكُ وله الحَمْدُ ؛ وهو على كل شىء قديرٌ » ايبون / تائبُونَ عابدونَ سَاجِدُونَ 4 ؟/.تكو 


ربا حَايدُونَ »دَق الله وَعدَه » ونضر عبته » وهم الأحزاب وده 00 . 

ومن 1 كاب ) ابن الموَازٍ » وغيره » قيل مال : فالححج والجوارٌ” أَحَبٌ 00 

ليك » أم الْحَجّ والقَفل ؟ قال : ما كان الناس إلا على الج والقفل, . ورأيئه) 
0 . قيل ملعو ؟ فلم" يرَهُ مثله . وقال : قد أقام الصحابة بالشام ؛ 
منهم أبو عبد ومُعَاذْ » ويلال » وأبو أأيوبٌ . 

ع 

وفى م كتاب ) اخخرٌ » قيل : فالغزوٌ أب إليك”" , أم الح ؟ قال : احج ع 

إلأن تكون مله موقي 


وال اسل كاعرو 

(5) ف الأصل :« فى ©». 

(5) فى الأصل » ز دشرفة ). 

(5) أخترجه البخارى » فى : باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو . من كتاب العمرة » وفى : باب 
غزوة الخندق وهى الأحزاب » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 8/7 » 6 ١1/٠‏ اوبل ىه 
باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره » من كناب الحج . صحيح مسلم 980/7 . وأبوداود . فى : باب 
التكبير على كل شرف ف المسير » من كتاب الجهاد . سنن ألى داود 7/9/5 » 4 . والإمام مالك » فى : باب 
جامع الحج » من كتاب الحج . الموطأً .والإمام هدق المسند 5ه 591601 6ه 1. 
(5) فى ص : ١‏ الحواب » . 

راسف ع الأسر يه 

0 ف الأصل : «٠‏ رق فيه » . 

(8-8) فى ص ١:‏ والعدو ول » . 

(9) ف الآصل : « إلينا » . 


ومن ١‏ العْْييّةَ »20 » قال ابن القاسم. » عن مالك » فى قول الم شبحانه : 
اا ود عرق الجمار . وف قولم شبحانه : «٠‏ ومن 


شد جز" اسار ها بسرت . قال ماللكٌ': والمَوْسِم هو 
الح » لا فى الأسواقر . قال : وجعلَ عمرٌ بن الخطاب إبلا من مال الله 
للناس يبون عليبا » ووو نه , 

وقال ابن القاسمٍ ؛ عن مالك » ورَوَاه ابن أفى حسَين 9" ؟ » عن مُعْنٍ بنر 
عيسى » عن مالك » فى نصْرَانِيّةٍ بَعكت بعكْتْ بدينار إلى الكعبة أَيُجَعَلُ فى الكعبة ؟ 
فقال : بل يرد الا 


تم كتابُ الحَجٍ الثاني من النُواوِر » والحمدٌ لله رَبٌّ العالمينَ وحده . 
هو أهله ومشته . وصل ال على ال عمار حاتم النبيين » 
واله الطاهرين وسلى تليق 


. 507/9 البيان والتحصيل‎ )١( 

. 39 سورة الحج‎ )١ 

0) سورة الحج ؟” . 

(8) فى ص : «قيل ). 

(0) انظر : البيان والتحصيل 477/7 . 

(7) انظر : البيان والتحصيل 4١8/«‏ » 558 . 

() هو عمر بن سعيد بن أ حسين انوفل الك » روى عن قاسم بن عمد وعطاء ؛ وعنه التورى 
والقطان . إمام ثقة من أمثل من يكتبون عنه . تهذيب التهذيب 401/7 . 

(8) انظر : البيان والتحصيل 417/5 . 


فهرس الجزء الثانى 
من التوادر والزيادات 
كتاب الصوم 

الاعتكاف فى الصوم »؛ والفطر لرؤية ال هلال » وذكر صوم يوم الشك » 
ومن رأى الهلال وحذدة . 
- ذكر ما يصام به أو يُفطر من الشهادة على الحلال » أو الاستفاضة 
فيه . 
- فى الهلال يثبت رؤيته عند أهل بلد هل يلزم غيرهم أن يعملوا على 
ذلك ؟ أو يثبت عند عالم بعيانه » ويكون القاضى ممن لا يعباً به 


هل يلزم من ببلده ؟ 
- فى رؤية الحلال قبل الزوال أو بعده . 
- فى التبييت فى الصيام . 


' - فى تعجيل الفطر » وتأخير السحور » وفى من شك ف الفجر » أو 
فى الغروب » وكيف إن أكل بعد شكه . وهل يُصدق الود . 
:قا الفتوم فق السقر فى ومشيات + بوعرزة.. 

- فى المسافر يفطر بعد التبييت » أو قبل أن يخرج » أو بعد أن يقدم » 
وكيف إن قدم مفطرًا » أو يفطر بعد أن كسر , وما تعذر له من 
التأويل فى ذلك . 

- فى صيام الجنب » والحائض وف المغمى عليه يفيق » وما يحدث من 
ذلك فى الصوم . أو ينكشف فيه قبل الفجرء أو بعده . 

- فى صيام الصغير » والمجنون » والسفيه » والمغمى عليه . 

- فى صوم النصرانى يسلم وصوم من ملك من رقيق العجم والمجوس . 


3” 


ه.؟" 
1" 
و 


ا 


- فى صيام الأسير » أو غيره ببلد الحرب تحريًا » وفى من صام رمضان 
قضاءٌ عن غيره » من فرض أو واجب . 

- فى صوم الشيخ الزمن » والحامل » والمرضع » والمستعطش » وما 
يجب بإفطارهم . 

- فيما يعذر به الصائم فى الفطر» من المرض » أو من رمد ء أو 
عطش » أو شرّق » أو غيره ومن أفطر لعذر ثم زال عنه » هل يتادى 
مفطرًا فى يومه ؟ ا 

- فى الصائم يفطر متأولًا » وما يعذر به من ذلك فى رفع الكفارة » 
وما لا يعذر به . 

- فى من أفطر مكرمًا , أو أدخل حلقه شىء لم يتعمده 2 أو أمر 
غالب » من ذباب » أو عود » أو ماء » أو دقيق » أو غبار » أو غيره . 
فى ذوق الطعام للصائم ومضغه » ومداواة الحفر » وابتلاع ما بين 
أسنانه » وابتلاع الحصاة والنواة ونحوها » وازدراد النخامة ولحس 
المداد . 

- فى الكحل » والسعوط للصائم » وما يجعل فى الأذن » وما يستنشق » 
من دهن ». أو مخور أو غيره . 

: فى القىء » والقلس ؛ والحقنة » والسواك » والحجامة للصائم‎ -١ 

- فى القبلة » والمباشرة » والنظر للصائم » والتذكر . 

- ف الصائم يفطر ناسيًا بوطء » أو طعام » أو تلذذ » أو يطلع عليه الفجر 
وهو يفعل ذلك ولا يعلم . وكيف بالمظاهر » والمعتكف فى ذلك . 

- فى الكفارة فى الفطر ى رمضان » وما يوجها . 

- فى كفارة التفريط فى قضاء رمضان . 

- فى من عليه قضاء رمضان » هل يؤخره أو يبدىٌ عليه غيره أو يفرقه ) 
ومن تعمد الفطر فيه » ومن ل يتعمد . 
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- فى متعمد الفطر » فى قضاء التطوع , أو فى قضاء رمضان » وفى 
مفسد قضاء الحج . 
- فى من أفطر رمضان كله فقضى شهرًا أقل عددًا من أيامه أو أكثر . 
- فى شهرى الظهار » هل يبدأ فييما من ذى القعدة » أو من شوال . 
- فى من صام لظهارين فوصلهما , ثم ذكر يومًا أو يومين . 

- فى من لزمه شهران متتابعان فسافر » هل يفطر » وكيف إن مرض 
فى سفره فأفطر » وكيف إن أفطر فى الحضر لمرض » أو نسيان » أو 
لعذر » أو تعمد الفطر . 
- فى من نذر صيام أيام بأعيانها فأفطر ناسيًا » أو لعذر من مرض ء 
أو لغيره » أو لسفرء وكيف إن أفطر عامدًا . 
- فى من نذر أن يصوم شهرًا » أو عام » بغير عينه » فبدأ فى بعض 
الشهر , أو فى أوله » وهل له أن يفرقه » وهل عليه قضاؤها فى ذلك 
مما لا يصام » والعام بعينه » أو بغير عينه . 
فى من نذر صوم يوم » يقدم فيه فلان » أو يوم يقدم هوء أو نذر 
صيام يوم بعينه فأنسيه » أو نذر أن يصوم هذا اليوم شهرًا » أو قال : 
هذا الشهر يومًا . 
- جامع بقية مسائل النذور فى الصوم . 
- فى الصاثم متطوعًا » هل يفطر لقسم , أو لرضاء أبويه » أو يختار 
الفطر ليقضيه » هل له ذلك ؟ أو لسفرء أو لغيره » وجامع الفطر 
فى التطوع . 
- فى صيام العبد تطوعًا بغير إذن سيده ‏ أو الحر بغير إذن أبويه » 
وصيام المرأة بغير إذن الزوج » مسلمة أو نصرانية . 
. - فى صيام أيام منى » ويوم عرفة » وعاشوراء » والأيام البيض 
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- جامع فى صيام الأيام » والدهر » والوصال » وسرد الصيام » وهل 
يصوم أحد عن أحد . 
- ذكر بعض ما روى فى فضل صوم رمضان » وقيامه » والنفقة فيه . 
- فى الترغيب فى صيام العشر » وعاشوراء » ويوم عرفة » ويوم منى » 
ويوم التروية » وأشهر الحرم » وشعبان » وشوال وإتباع رمضان بستة 
يام منه . 
- جامع فى فضل الصيام » وإخفائه » وما ينبغى من صون اللسان فيه ) 
ومن فطر صائمًا . 

كتاب الاعتكاف 


- فى عدد أيام الاعتكاف » وأقله » وهل يكون فى غير المسجد » وأين 
يعتكف من المسجد » وهل يكره الاعتكاف لأحد . 

- ما يلزم من الصوم فى الاعتكاف » والجوار » ومتى يدخل معتكفه » 
ومتى مخرج ٠.‏ 


- ما ينتقض به الاعتكاف من الأحداث » وما له أن يخرج له وما 


لين له.: 

- فى المعتكف يمرض والمعتكفة تحيض » أو تطلق » وكيف البناء فى 
ذلك » والعمل . 

- ما يلزم من الاعتكاف بالنذر أو بالدخول فيه » ومن يلزمه - إذا 
مرض قضاؤه ومن لا يلزمه . 

- فى الاعتكاف فى الثغور ومن اعتكف فى مسجد قرية » لا يجمع 
فيها . 

- باب ما جاء فى ليلة القدر . 
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كتاب الزكاة 


- ذكر ما يجب فيه الزكاة من العين » وغيره من الأنعام » والحبوب » 
والغار » وما لا زكاة فيه . 

- فى من له مائئا درهم » أو عشرون دينارًا تنقص يسيرًا أو كثيرًا » 
وهى تجوز يجواز الوازنة » وكيف إن لم تجز.ء وهى تبلغ إذا صرفت 
ما فيه الزكاة . 

- فى ما يجمع فى الزكاة من العين , والحب » والماشية وهل يخرج عن 
الورق ذهبًا » أو عن الذهب ورف 

- فى زكاة الجل » وما يرصع منه بجوهر وما يحلى به السيف وغيره » 
وذكر انية الذهب والفضة » وما يقتنى أو يتجر به من ذلك كله . 
- فى الحلى » أو العروض تورث أو تقتنى أو يشترى وما تنقله النية 
إلى القنية » أو إلى التجارة من ذلك » وما لا تنقله » وما بيع بعد ذلك . 
- فى زكاة الفائدة بسبب الميراث والهبات والصلات » وما يتأخر قبضه 
من ذلك » وفى قبض الوصى والوكيل . 

- فى زكاة فائدة ما يؤخذ فى صداق . أو دية أو غلة . 

- فى زكاة فوائد الغلات ؛ من المساكن . والعبيد » والحيوان » 
وغيرها » وغلة المشترى من المساكن , والمكترى منها » وما يؤاجر به 
روه اسل 

- فى زكاة الغلات وأمانها وذكر ما يؤخحذ فيها من عوض » أو فى 
الأشياء الموروثة “والمقتناة من ثمر تمراء وكيف إن بيعت الهار مع الرقاب 
أو بعد أن حرث », أو صوف الغنم . 

- فى العبد يعتق والنصرانى يُسْلِم هل عليهما زكاة فى مال أو ثمرة أو 
حب أو غير ذلك ؟ 


ااه 


١7 
١6 


١ 
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فى زكاة مال المفقود والصبى والمجنون والأسير . 

- باب فى زكاة المال اللقطة أو الوديعة أو المدفون أو المغصوب . 
- فى زكاة المال ييضع أو يوهب أو يعزل لشراء قوت وكسوة . 
- فى زكاة المال يفاد شيا بعد شىء » وحكم الفوائد فى أحواها 
ونمائها » وما يضم منها بعضه إلى بعض . 

- فى زكاة الدين وما يتفاوت قبضه منه » أو من بيع العرض » وزكاة 
ما يقارن ذلك من الفوائد باتفاق حول أو اختلافه » وزكاة الدين قبل 
قبضه » والعرض قبل بيعه . 

- فى زكاة من عليه دين » وكيف إن كان عليه صداق » أو نفقة » 
أو زكاة فرّط فيها » وذكر النفقات التى تلزمه . 

- فى المديان هل يحسب ما عليه فى دين له » أو فيما يقتنى من 
عروضه » أو فى نصاب ماشيته » أو فيما له زكاة ؛ من من المعدن » أو 
الحب » أو مال ينفرد بحول أو فى قيمة مكاتبه » ومدبره » والمعتق إلى 
أجل » والآبق » وشبه ذلك . 6 

- فى من عليه دين فأحال به على دين له عند الحول » وف المديان 


يوهب له الدين عند الحول أو يحدث له ملك عرض يسواه قبل الحول ‏ 


أو بعده .. 

- فى زكاة ما ربح فيما لم ينقد فيه » أو فيما نقد بعض ثمنه » وفيما 
ابتاعه بدين » وفيما غصب ثمنه » أو تسلفه ونقده . 

- فى ز ة أهل الإدارات . 

- فى زكاة مال القراض . 

- فى اشتراط الزكاة فى القراض وف المساقاة على أحدههما . 

فى الزكاة فى مال القراض عن رقاب الغنم وعن العبيد فى زكاة 
الفطر . 


ها١؟‎ 


1١ه‎ 


- فى زكاة القراض يتفاصلان فيه قبل الحول أو يتفاصلان بعد الحول » 
والمال بربحه عشرون دينارًا أو أقل » أو يكون أحدهما عبدًا أو نصرائيًا 
أو فيان * 1 
- فى زكاة القراض يرجع إلى ربه بعضه قبل الحول » أو اشترى به 
أصولًا » فباع الثمرة برأس امال » ثم باع الأصول . 0 
- فى زكة المال يعطى للرجل على أن له ربحه أو يحبس عليه » وزكاة 
المال يوقف للسلف . ديل 
- فى زكاة الأموال توقف لتفرق أعيانها » أو لتفرق غلتها » أو نسل 
الماشية أو ربح المال أو النخل تطعم ثمرتها سنين » والزرع يوصى به . ١417‏ 
- فى من عل إخراج زكاته أو أخرها » وف الزكاة تتلف » وقد 


أخرجها » أو يتلف المال . ال 
- فى الرجل يُعرف بمنع زكاته ٠‏ ري 1 
- فى من مات وعليه زكاة » كا حلت » أو فرّط فيها وقد أوصى 

بإخراجها أو لم يوص . 5 
- القول فى المعادن وملكها وإقطاعها وأخذ الزكاة مما يخرج منها من 

ذهب أو ورق . ١54‏ 
- باب بقية القول فى زكاة ما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة. ٠٠١‏ 
- جامع القول فى الركاز . "6.١‏ 
- فيما يؤخذ من أهل الذمة إذا تجروا إلى غير بلدهم . 3 
- فيما يؤخذ من الحربيين إذا نزلوا عندنا للتجارة . 1 
- فى الجزية . نل 


كتاب زكاة الممشية والحب والفطر 


- ذكر من أصول زكة الماشية » وف الإبل تزيد على عشرين ومائة 
أو يجب فيها أخذ سنين مختلفة . 11 


؟*آاه 


- ذكر أسنان ما يؤخذ فى زكة الماشية » وصفاتها من غنم أو إبل 
أو بقر . 

- تفسير الذود» والشئق » والوقص » والسائمة » والسخال » 
والفصلان » وغير ذلك ثما يجرى ذكره فى الزكاة . 

- فى من أعطى أفضل مما عليه » وأخذ عوضًا » أو دون ما عليه : 
وأدى عوضًا , أو أعطى أفضل بغير عوض » أو معيبة وهى أْن » وى 
من كانت ماشيته عجافًا كلها أو سخالًا أو عجاجيل . 

- فى من يؤدى فى صدقته منَا أو يشتريها » أو يؤدى عن العين عرضًا 
أو عن الحب عيئًا » وهل يشترى من الإمام شىء من الصدقة » أو 
يعطى لمديانه ما عليه . | 

- ما يجمع من أصناف الماشية بعضه إلى بعض » أو من الحب » وى 
من له أموال مفترقة فى البلدان من ماشية أو حب . 

- فى فائدة الماشية » وكيف إن نمت أو نقصت قبل الحول أو قبل 
مجىء الساعى . 

- فى الغنم تباع قبل الحول وبعده بمال أو بجنسها أو بخلافها من 
الماشية » أو يقيل فيها أو يبتاع بمال قبل حوله غنمًا » أو يبيع غنمًا 
بمال ثم يبتاع به غنمًا . 

- فى من باع غنمًا ثم ردت عليه بعيب يعد حول » أو أخذها فى 
تفليس المبتاع » وفى الساعى يأتى وقد قامت الغرماء . 

- فى من تخلف عنه الساعى سنين » ثم أتاه وغنمه قد زادت أو 
نقصت »2 وهل يتخلف فى سنة جدبة والغنم عجاف »2 وهل يوؤخذ 
9 ظ 

- القول فى الحارب عن الساعى . 

- فى من لا يأتيه السعاة لبعده » وفى الأسير كيف يزكى . 

- فى زكاة الخلطاء » وما يوجب الخلطة . 
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- فى الخلطة بجنسين مختلفين من الأنعام أو بشيئين مختلفين وتراددهما . 
- فى ترادد الخليطين فى اختلاف العدد وكيف إن كانا أو أحدهما لا 
زكاة فى غنمه إن انفردت ؟ 

- فى الخليطين لأحدهما أو لكل واحد منهما غنم أخرى بخليط أو بغير 
- فى من خالط عبده بغنم أو غيرها » وفى من وهب لابنه غنمًا فأراد 
عزها فى الصدقة أو يخالطه بها . 

- فى سيرة السعاة فى أخذ الصدقة » وهل يؤخذ بها أحد فى غير بلده » 
وهل ينصب لها فى الطرق » وفى تعدى المصدق ؟ 

- فى أرزاق السعاة » وهل يتضيفون بأحد أو يحملون على إبل 
الصدقة » وهل يليها العبد ؟ 

- ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والهار وفى كم تجب من الكيل » أو 
ما يجمع منها من الزكاة » وفى الحائط فيه أصناف أو صنف . 

- فى زكاة ما يسقى بالنضح وبماء السماء والعيون » وما يجمع من 
تمر الشعارى أو من أرض العدو » وف الأرض تزرع فى السنة مرتين . 
- فى خرص العنب والنخل » وكيف إن نقص أو زاد أو أجيح » 
وكيف بما أكل أو تصدق أو جد قبل طيبه ؟ 

- فيما لا يتزبب من العنب أو بلح لا يدمر ء أو زيتون لا زيت فيه . 
- فى عصر ما يزكى من زيته » وفى من. باع زرعًا أو حبًا غيره قبل 
أن يزكيه » أو وهب ذلك أو تصدق به بأصله أو بغير أصله » وكيف 
إن أجيح المبيع . ٍ 
- فى زكاة العرية » والهبة » وزكاة ما أوصى به من ثمرة أو زرع أو 
وهبه » أو تصدق بهء» أو انتزعه من عبده . 
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- فى دفع الزكاة إلى الإمام ممن يعدل أو لا يعدل » وهل يصدق الناس 
فيها ؟ وكيف إن أخفى منها . أو أخرج جميعها بنفسه ؟ 

- فى وجه إخراج الصدقة فى الأصناف الذين هم أهلها . 

- فى قدر ما يعطى الرجل من الزكاة » وذكر الاجتهاد فى قيمتها . 
- فى إخراج الزكاة من بلد إلى بلد . 

- فى إعطاء الرجل أقاربه من الزكاة » وهل تعطى لأهل الأهواء ؟ 
ا ا 
القرلى من الفىء . 

- فى قسم زكاة المعدن , وقسم الفىء والخمس . والجزية » والمال يجعل 
فى السبيل » أو من وصية أو حبس . 

- فى إلزام زكاة الفطر » وذكر مكيلها » وماذا يخرج من الحبوب » 
وهل يؤدى فيها تُمنا . 

- فى الفقير هل يؤدى زكاة الفطرء وهل يأخذها ؟ 

- فيمن عليه زكاة الفطر . ومن يلزم الرجل أن يؤدى عنه زكاة 
الفطر . 

- فى ما يلزم أو يسقط من الفطرة » فى من يموت أو يولد أو يسلم 
أو يباع أو يعتى أو يحتلم أو يطلق أو يينى أو يستغنى ليلة الفطر أو 
يوم الفطر أو قبل دخول ليلته . 

- فى زكاة الفطر عن عبد بين اثنين أو بعضه حر ء أو عن العبد يرد 
بعيب أو لفساد بيع ليلة الفطر أو يومه , أو تأخذه الفطرة ول يخرج 
دن ادق 

- فى زكاة الفطر عن عبيد القراض . 

- فى دفع زكاة الفطر إلى الإمام أو تفريقها دونه » وهل تخرج من 
موضعها » وهل تخرج يوم الفطر وهل يأخذ منها من يليها . 

- مسائل من (١‏ كتاب الزكاة » لابن سحنون من غير معافى الزكاة . 


كام 


دلضن 


رحلض 
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كتاب الحج 


- فى فريضة الحج » وذكر الاستطاعة والسبيل » وفى من وجده , 
وذكر استذان الأبوين فيه » وذكر وجوب العمرة » ويوم الحج 
الأكبر . 

- فى الغسل للإحرام » ولدخول مكة. ولوقوف عرفة» وذكر 
اغتسال المحرم لجنابة » أو لتبرد » أو لتطيب » أو لغير ذلك . 

- ما يجوز أن يفعله المحرم عند إحرامه قبل أن يحرم وعند إحلاله ؛ 
من دهن أو إلقاء تفث أو تلبيد وغيره . 

- فى الإحرام والتلبية والركوع عند الإحرام » وذكر النية وقطع 
التلبية . 

- ذكر المواقيت » ومن تعداها » وما يفعل من دخل المدينة » وذكر 
أشهر الحج والإحرام قبلها أو من وراء الميقات » أو من فاته الحج إلى 
أين يحرم بالعمرة ؟ 

- فى لباس امحرم » وذكر ما فيه من صبغ أو طيب من الثياب » ومما 
يتوسد وينام عليه » وذكر العقد وشبهه فى لباسه » وما فيه الفدية من 
اللباس . 

- فى العقد والاحتزام والتعصيب وشببه للمحرم » وتقليد السيف . 
- فى التظلل والتقبب للمحرم » وتغطية الرأس » وما يفعله من العقد 
ولصق الخرق ورباط المنطقة » ونحو ذلك . 

- فى الطيب للمحرم » وإلقاء التفث ,» وقتل الدواب » والدهن 
والكحل والحجامة وحلق الشعر والزينة » وغيرها » ومن فعله بغيره . 
- ذكر فدية الإذاء » وأين تذبح . 

- باب فى حج الصغير » والعبد » وذات الزوج » والمولى عليه » وما 


/ااه 


ينض 


فض 


فض 


8 


رضنا 


5:١ 


حشرا 


4ه 


يدخل عليهم من جزاء أو فدية وفساد , والعمل عن الصبى . 

- فى العمرة » ووقتها » وإيجابها . 

- فى القران وائفتع والإفراد » وإرداف الحج على العمرة » وما يلزم 
''من قرن ء أو تمتع » وما يدخل فى ذلك من فساد أو فوات . 

- فى دخول المحرم مكة » وما يبدأ به » وذكر الطواف » والركوع » 
واستلام الأركان » والجنب ف الطواف » والسعى بين الصفا والمروة » 
والسعى فى المسيل » ومن صلى قبل يتم طوافه أو سعيه فرضاء أو 
نافلة » وذكر القراءة » والكلام » والجلوس فى الطواف . وجامع القول 
فيه . 

- فى الطؤاف والسعى على غير طهر » ومن أحدث فيهما » أو طاف 
أو ركع بثوب نجس » والمرأة تحيض » وقد طافت أو لم تطف . 
- فى تأخير الطواف » وفى طواف المراهق والمكى » ومن طاف راكبا » 
أو محمولا » وفى تأخير السعى لمرض » أو غيره » ومن جلس أو وقف 
فى طوافه أو سعيه . 

- فى الطواف بعد الصبح وبعد العصر ء وكيف إن أخر الركعتين 
والسعى » وفى تأخير الطواف والركوع. فى الإفاضة . 

- فى من ذكر بعض طواف السعى أو الإفاضة » أو بعض السعى وقد 
رجع إلى بلده » أو لم يرجع » أو ذكر الركعتين.» أو صلاهما فى 
الحجر » وفى من طاف تطوعا » وعليه طواف واجب نسيه . 

- فى الخروج إلى منى » وإلى عرفة » والصلاة با . 

- فى الوقوف بموقف عرفة والدفع منها » والمبيت بمزدلفة والدفع منها » 
والوقوف بالمشعر . 

- جامع القول فى رمى الجمار . 
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- جامع القول فى الحلاق » والتقصير للحاج والمعتمر » وما يحل للحاج 


برمى الجمرة . :1 
- فى الإفاضة » والتعجل فى يومين » وذكر المقام بمنى أيام _منى » 
والمبيت بها » وذكر الصيد » وذكر اللحصب . 21 


- فى قصر الحاج الصلاة بمنى » وذكر صلاة العيد والجمعة . ا 
- فى وطء امحرم وتلذذه » وما يفسد من ذلك حجه » أو عمرته » 
وكيف إن أكره أهله » وفى نكاحه ورجعته » وغسله امرأته » وكيف 
إن وطىء ثم أحرم . 35 
- فى من أفسد حجه قرانا أو متمتعا أو مفردا » أو فسد حجه ثم فاته » 
أو أفسد عمرته ثم تمتع » أو قضى حجا لفساده فافسده » أو حج عن 


غيره أو لنذر فأفسد . 1234 
- فى من فاته الحج ؛ أو أحصره بعذر أو مرض » وف االمحرمة تحيض 

قبل الإفاضة » وذكر المستحاضة . 123 
- فى وداع البيت » وق دخوفا . 2 
- فى تقليد الهدى » وإشعاره » وتجليله » وإيقافه . ية 
- فى محل الهدى , وموضع النحر والذبح » وكيف تنحر البدن ؟ 447 
- فيما ضل أو عطب من الهدى قبل محله . 12 
- فى صفة النحر والذبح . 124 


- ما يتقى من العيوب ف الهدى » وما يرجع به من قيمة عيب أو 
رأس » وما يحدث ف الهدى من عيب » أو عجف » وف الحدى يياع . 415 
- فيما يؤكل منه - من الحهدى - وما يطعم منه ومن يطعم » وذكر 
ولد البدنة ولبنها والأكل مما عطب من الحدى » أو من بدل ما ضل 


هئة . : ١ه‏ 


- فى الشركة فى الهدى والأضحية . ومن أخطأً فنحر هدى غيره » 
وف الهدى يختلط والأضحية . 
- فى من نذر هديا أو بدنة أو جزورا . 
- فى من لزمه هدى فلم يجده » أو تصدق به أو بثمنه » وفى صيام 
المدمة والقارن وغيرهما » إذا لم يجد هديا » وى هدى الفوات والفساد 
هل يعجل ؟ 
- ما يقتل المحرم من الدواب . 
- فى المحرم يأكل ما صيد من أجله » أو ما ذبحه الحلال » أو صاده المحرم . 
- فى الغصن فى الحل وأصله فى الحرم » هل يصاد ما عليه ؟ وى من 
رمى صيدا .من الحل فى الحرم » أو من الحرم فى الحل » وفى إرسال 
الكلب كذلك . 
- فى ذبح ما دجن فى الحرم للمحرم ١‏ وغيره » وى بيض الطير 
وفراخه » وحمام مكة والحرم » وفى قطع شجر الحرم » وغيره » وذكر 
حرم المدينة » والصيد فيه . 
- ذكر جزاء الصيد » وذكر الحكمين فيه » وأين يخرج الجزاء ؟ 
- فى الوصية بالحج , وفى من حج عن غيره . 
- فى من أوجب على نفسه المشى إلى مكة فى يمين » أو غير يمين . 
- باب فى ذكر البيت والصلاة فيه » وذكر الحجر والمقام وزمزم » 
وذكر الحرم ومعالمه » ومنى وعرفة » وذكر خطب الحج » وذكر منبر 
النبى عله , وحرم المدينة . 

تم الجزء الثانى من النوادر والزيادات 

بحمد الله تعالى 
ويليه فى الجزرء الثالث كتاب الجهاد 


هم 


هه 


2*6 


18 
لعف 
1*6 


إرفة 


5.مه 


و 


علىافى المرويذ سئسيرتامرلامنَاتٌ 


ليمرب الله رع ن لعزي لان 
مه ْ 


هه 


تحهقليق 
الكتو ر كدق 
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© ووو ولرارب لمي 
الطيصَمَ الأولت 


دار الغرب الإسلامي 
ص. بب. 113-5787 يروت 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح ياعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
9 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكلى كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهرو ستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دوت إذن خطي من الناشر. 


تقديم 


من المعلوم أن كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 
الأمهات لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت. 996/386) يعد من 
أوسع مصادر الفقه المالكي وأوئقها. جمع لب ستة كتب أمهات ألفت بعد 
المدونة في القرن الثالث المهجري (9م) وزادت عليها متضمنة سماعات مختلفة عن 
الإمام مالك برواية تلاميذه وكبار فقهاء المذهب المعاصرين. وهي امختصر الكبير 
في الفقه لعبد الله بن عبد الحكم المصري (ت.214/ 829) والواضحة في 
السئن والفقه لعبد الملك ابن حبيب القرطبي (ت. 238/ 852).؛ والمستخرجة 
من السماعات أو العتبية محمد بن أحمد العتبي القرطبي (ت. 256/ 870)» 
احبر محمد بن إبرا 0 : 00 القيرواني (ت. 260/ 874).؛ وكتب ابن 
المواز أو الموازية محمد بن إبراهم ابن المواز الإسكندري (ت. 269/ 882) 
بالإضافة إلى مؤلفات فقهية 0 لرواة هؤلاء الشيوخ وتلاميذهم. 
ليست ميزة النوادر والزيادات أعها اشتملت على مختلف را الإمام مالك 
وكبار الفقهاء من أميضاه منسوبة موثقة مقارنة فحسب» ولكنها أيضاً حافظت 
على كثير من نصوص هذه المؤلفات الضخمة التي ضاع معظمها إلا نتفاً يسيرة 
وورقات معدودات بقيت مبعغة في بعض المكتبات العتيقة كالقرويين بفاس 
والقيروان بتونس» وباستثناء العتبية التي حافظ عليها كاملة ابن رشد الجد في كتابه 
البيان والتحصيل. 
لن أطيل الحديث و كتاب النوادر» ولن أكرر ترجمة مؤلفه ابن أبي زيد 
القيروا في ولا تراجم مؤلفي الأمهات التي اعتمدهاء اكتفاء بالإحالة على ما كتبه 
الأستاذ ميكلوس موراني في كتابه القم دراسات في مصادر الفقه المالكي, وعلى 


عكرووات 


ما كتبه المرحوم الدكتور عبد الفتاح الحلو في مقدمة الجزء الأول من النوادر 
والزيادات. فقد كان رحمه الله عازماً على نشه كاملا اعتاداً على مخطوطة 
أياصوفيا التركية كأصلء» وهي مقسمة إلى عشرين جزءاء وما حصل عليه من 
مصورات مخطوطات من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة بون في ألمانيا الاتحادية 
كان جمعها من مختلف أنحاء العالم خلال فترة طويلة من الزمن» واستنسخ العشرين 
جزءاً (الأخير منها عن مخطوط الصادقية) بخط أحد النساخ المصريين المعاصرين» 
وبدأ يراجع هذه المستنسخات ويخرٌ ج الاحالات على العتبية من البيان والتحصيل 
ويسجل بال امش مقابل أرقام صفحات مخطوطة أيا صوفيا وبعض التعاليق ثم 
يشطب عليهاء لكن المنية اخترمته بعد أن أمبى تحقيق الجزءين الأول والثاني. 

قبلتٌ متابعة عملية تحقيق كتاب النواد والزيادات بمشاركة بعض 
الأساتذة الزملاء المغاربة نزولا عند رغبة أخينا الفاضل السيد الحاج الحبيب اللمسي 
صاحب دار الغرب الإسلامي الذي حمل إلىّ ما كان عند المرحوم الحلو من 
منتسخات ومصورات مخطوطات قضيت بضعة أشهر في إعادة ترتيب أوراقها 
المتناثرة امختلطة» وتبين بعد التمحيص أن بعض المصورات المخطوطات فقدت» 
وكراريس من أجزاء منتسخة ضاعت. 

احتفظتٌ بمخطوطة أيا صوفيا كأصل باعتبارها الوحيدة التي وصلت إلينا 
كاملة تقريباً وأعدت النظر في تجزئتها العشرينية فأديحت الأجزاء الباقية في اثنى 
عشر ليخرج نص النوادر كاملا بحول الله في أربعة عشر جزءاً مع جزء خامس 
عشر خاص بالفهارس. 

لقد تعرضت مقدمة الجزء الأول من النوادر والزيادات بشيء من التفصيل 
لوصف الخخطوطات الشرقية والغربية المعتمدة في المقابلة والتحقيق» إلا أنها اقتتصرت 
فيما بخص مخطوطات المغرب الأقصى على مخطوط خزانة القرويين بفاس رقم 793 
مكتفيةٌ بذكر عناوين الكراريس وعدد صفحاتباء وهي من مصورات معهد 
المخطوطات العربية لا تكاد تقرأ ! لذلك سأاتحدث هنا بإيجاز عن المخطوطات 
المغربية التي وقفت عليبا لكتاب النوادر والزيادات وصورثٌ ما احتجثُ إليه منها ' 
ضمن مصادر المقابلة والتحقيق : 


- مخطوط القرويين بفاس رقم 338 يشتمل على ستة أجزاء من نسخ 
مختلفة أكثرها خط أندلسي وبعضها بخط مغربي : الثالث من نسختين» والرابع من 
نسختين كذلك. والتاسع؛ والحادي عشر معظمها من القرن الثامن (14م) وعلى 
أحدها خط الفقيه أبي القاسم العبدوسي عام 793) وهو من أوقاف خزانة جامع 
الاندلس بفاس. 


- مخطوط القرويين بفاس رقم 793 المشار إليه آنفاء ويقع في ستة عشر 
جزعاء بعضها تام وأكزها ناقص» كتبت كلها على رق الغزال بالسواك, ويبلغ 
عدد أوراقها 2 رق غزال. وهي من الذخائر محفوظة في صندوقين» يحتوي الأول 
على تسعة أجزاء من نسخ مختلفة لا يعرف تاريخ كتابتها إلا ما جاء في بعضها من 
ذكر تاريخ المقابلة مع الأصل. ويحتوي الصندوق الثاني على سبعة أجزاء بخطوط 
الدلسية مختلفة في القدم, وأهمها الجزء الاول من الإقرار في إحدى وثلاثين ورقة عار 
عن النقط والشكل. وفي آخره بنفس الخط : قابلت كتاب ألي محمد عبد الله بن 
أبي زيد وفرغت من مقابلته في عقب ذي القعدة من سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة. 
وبذلك يكون هذا الجزء وماشابهه في الخط من هذه النسخة كُتب وقوبل في حياة 
المؤلفء وهو أقدم مخطوط معروف في العالم لكتاب النوادر والزيادات 

وقد رمزنا لكل هذه المخطوطات الفاسية بحرف ف. 

- مخطوطات خزانة ابن يوسف براكش, وتتكون من ثلاثة أجزاء من 

- الجزء الثالث (رقم 305/ 1) من نسخة تجزئتها خمسة عشر جزياً 
ناقص من البداية والأثناء» مخط مغرني جميل قديم. يبتدئ مبتوراً بكتاب الجهاد ثم 
ينتقل مبتورا كذلك إلى كتاب الجنايات وينتبي بتام كتاب الحنايات. 

الجزء الرابع (رقم 305/ 2) يبتدئٌّ بكتاب النكاح وبنتبي مبتوراً بعنوان 
كتاب الالستيراء والمواضعة» وهو من تحبيس السلطان العلوي سيدي محمد بن 


عبد الله على ضري جده المولى الشريف بسجلماسة بتاريخ 20 صفر 1198 
بخط مغربي عادي. 1 


جزء آخر لم يذكر عدده (رقم 3/305) يبتدئُ بكتاب الصرف وينتبي 
بالوكالات» من تحبيس السلطان السعدي عبد الله الغالب على جامعه الجديد بحي 
المواسين بمراكش بتاريخ أواسط صفر عام 978» خط مغربي مليح. 

وقد رمزنا لهذه المخطوطات المراكشية بحرف م. 

مخطوط الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط رقم 5050 يبتدى بكتاب 
الجهاد وينتبي بهام كتاب السبق والرمي» وقد عده الكتاب السادس والاخير من 
الجهادء بخط مغربي جميل مبسوطء. عليه طرر كثية. وقد رمزنا له بحرف ح. 

مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 425 ق في جزئين كانا في ملك 
الشيخ أحمد بن محمد ابن ناصر الدرعي التامكروتي (ت. 1717/1129) وهو 
الذي المي 0 توي الل س0 كتاب الأكراه والثاني على الحبس 

مخطوط الفزانة العامة بالرباط رقم 1 173 د الجزء الثاني من تجرئة غير 
مذكور عددهاء يشتمل على كتاب جنايات العبيد. نسخة عتيقة بخط مغربلي 
جميل به تمزق وكشط وقد رمزنا لهما بحرف ع. 

مخطوط الأوقاف بتطوان (كلية أصول الدين) رقم 891 يحتوي على 
جزئين» يبتدئ الأول بما يغبى عنه من بيع العبيد وينتبي بالشركة» بيها يتبدئ الثاني 
من الإقرار. تاريخ النسخ عام 1227. خط مغربي مليح, والناسخ غير مذكور. 

* « «# 

يختلف ترتيب نص النوادر والزيادات في المخطوطات اختلافاً كثياً, بحيث 
إن بعضها عبارة عن أبواب مجموعة من هذا الكتاب حسما اتفق أو حسب رغبة 
الناسخ أو المستنسخ, و تصلنا كاملة تقريبا غير مخطوطة أيا صوفيا التركية (19 
جزءاً من 20)» وترتيب أبوابها جار في الغالب على الترتيب المعتاد في كتب الفقه 
من عبادات ومعاملات» لذلك اعتمدناها كأصلء» ولو أنها كثيرة التصحيف 
والقلب والحذف الذي لا يقتصر على الكلمات والجمل لجمل ولكن يطول أحياناً 
فيذهب بفقرات أو صفحات» بالرغم على خطها الأندلسي الجميل الذي يظهر 


عت جد 


أنه يرجع إلى القرن السادس (12م). ومثلها في وفرة المادة وكغة التصحيف 
والحذف مخطوطات الصادقية والمكتبة الوطنية بتونس» وهي ملفقة من عدة تُسخ, 
معظمها حديث يرجع إلى القرن الثالث عشر (19م) وتتميز بجزئها الخامس رقم 
0 في 133 ورقة الذي ينفرد عن سائر مخطوطات النوادر التي بين أيدينا 
بكتب احاريين والمرتدين والخوارج التي بها نباية الكتاب. وتبقى أصح المخطوطات 
المعتمدة في المقابلة والتحقيق هي العتيقة امحفوظة بالقروبين والقيروان لولا أن قراءتها 
صعبة على غير المتمرس الصبور على فك الرموز لما أضفى عليه القدم من بِلَّى 
وضعف في الكتابة أو طمس أحياناً لا سيما الأجزاء الخالية من الإعجام بالنقطء 
تليها في الصحة الخطوطات المغربية في الخزانة الحسنية والخزانة العامة بالرباط 
وخزانة الجامع الكبير بتطوان لأنها مقروءة من طرف فقهاءء وكذلك مخطوطات 
الأزهر وباريس وميونيخ. 

تتكرر الكتب («الأبُواب) كثيرا في بعض أجزاء الخطوطات فيتسع بذلك 
محال المقابلة والتحقيق حيث تبلغ نسخ المقابلة خمسا أو أكثرء وتقل في أخرى 
فيضيق امجال حتى لا تتوفر للمقابلة غير نسخة أو نسختين» وفي بعض الأحيان 
لا توجد أية نسخة للمقابلة غير الأصلء أثناء الكتاب وفي الأبواب الأخيرة التي 
أشرنا إليها انفا. 

يمقى أن نقول كلمة قصبرة عن أسلوب ابن أبي زيد في النوادر 
والزيادات, فهو غير ما ألفناه في الرسالة : سلس سهل ممتنع» يتأثر هنا بعامل 
غزارة المادة الفقهية اللتخصصة التي يستحضها من أكثر من ستة كتب أمهات 
ويضطر في الغالب إلى تلخيصها في أسلوب أصحابها ومقارنتها وارتكاب ما 
يقتضيه السياق ولو خالف الأسلوب الفصيح؛ فنراه مثلا يحذف الفعل في بعض 
الجمل اكتفاءً بالفاعل» ويحذف أن المصدرية على طريق الندور أو الشذوذ في غير 
مواضع حذفها المقررة غند النحاة. 

وقد حرصنا ألا نثقل الوامش بما لا تدعو الحاجة إليه» مقتصرين على 
ذكر ما في الأصل وامخطوطات الأخرى من اختلاف في النص, وأرقام الآيات , 
وتخرخ الأحاديث التي وقفنا علهاء والتنبيه على ما قد يبدو غربيا أو مطموسا من 
الكلمات. وم تُعرّف في الجزء الثالث وما بعده بالأعلام الواردة فيها اكتفاء بما فعله 

دوت 


محقق الجزء الأول والثاني لأن الأعلام قد سبق ذكرها فيهما وتتكرر تقريباً في كل 
الأجزاء. 
والله نسأل أن يعيننا على إنجاز هذا العمل وينفع به ويثيبنا وصاحب دار 
الغرب الإسلامي ذا الأيادي البيضاء في نشر ذخائر التراث الإسلامي والفقه 
المالكي بخاصة. 
حرر بسلا في ثامن رجب عام 7/1418 نونبر 1997 
محمد حجي 


- رموز الخطوطات في الهوامش 
مخطوط أياصوفيا الأصل 
مخطوط ألمانيا 

مخطوط باريز 

مخطوط المكتبة الوطنية بتونس 

مخطوط الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
مخطوط المكتبة الصادقية بتونس 

مخطوط الأْقاف بتطوان 

مخطوط الخزانة العامة بالرباط 

مخطوط خزانة القرويين بفاس 

مخطوط خخزانة القيروان بتونس 

مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش 
مخطوط المكتبة الأزهرية بمصر 


)ان امم وكاس مننلي ناهج ده دآ 


10 سه 


4 


06 دض راعط 
لام اسكوساه 4 | لاف رعلا جه السكاواار, 
اقعبرأو1صمصّه كفوله سلف ١‏ وفصم ل أوفما نو دم نمائرا ١‏ 
زووعنس عزار إلعسم دمرمااسهراوسم م برعلازماب دسشركات ل 
ا#لتسويكحتا د حواء اليه حيرا ىأ( لد ا فج (تما اسلفها له وما كارل .علس فافى 
لكتولاق عي [:[ سم ومووا زرح مد عمدلما به دسارمر الما نود نوائق ابا ب 
ْ عيوب مالعل بود الا نهاري بعت الي سلهالد وده لعل اف 
مالبعتمووما ووو | لممالةىا نعوز وداه لهت وروئعنه عدم زم[ ركارإطان لي 
٠٠‏ ذمزلنها نقامسع علاحزاء اله حموا نزيو وقرد فثنه | لنه فق ال المقوما نداصته مندفال 
لعوةو سخلا الروبه رع وج [السكروعد لردكرانزجمو !كا برعواب عق , 
- . :لز شيعه هالا وجب رازابزا ناحسوزعصؤوإزلفوم اسلف طارما» امروامته 
٠‏ © اناه للزسمروه لوعالما عند السلفازلم تمر والاندنه والعوؤ سد لد ازماحانهلا»ر 
بي > بخ ره ليتق الاحبا رعلحا ا لسترؤوا لم فلابو حزنه حو ميل ريفو[ لهدا سلؤيلان ) 
:"كأ حسوْفم نك أواسامما يعو جم عمسم فناء الاخردكليه دولك وأتسرد لذّله ولواناكر ؟ 
ودلاام تقتكر لعترائم افا نيو ازى سلفم ودمدم لم صرولا زمر[ [درارغ موضع ياج 
ف العم و حد البهيؤاو فال لمكوف واصدج ووإزا شب 1 [وزيايه الاووارقين ٍْ 
5 أو 5 قوم امسا ؤحرء لم عزوي لمواسلمموعكماء :| مرعريمالوعر 0 
-.<لدطز ةنوؤم فام المعرله فمازلم [دمحرملانلزم هرا لد اجواع هرا الوب ولاس إ .+ 
!للفو ؤإ اسهد وايه فل رج هلوا وتملوةت ده ومساب لم سو للسلفا إن احزميدلذ 2 
؛يت خودالا مرو وجمع اكاسادادى اصع عزابراتب؟ ملذسل فصاها [زناته وان ووه . ٠‏ - 
3 


2 
5 


ا ل 
2<( 


ينا 


“انادرإه نخووازكارا قراس ما ز لما مرنعروكال ماس لاوا زكازفازبوهت 5 .. 
أحد نا جوإنة © وفرومز ا وو امم تلاز ل لعزعيره وسفم هه د لرسواادراره زاولو 6 © - 

٠... «ادس دمع امنهاراات ارهز صدموك لصو طازكزالاةازالك دلاروان شي‎ ٠ 

و تلفعشه اطلظته والح للف حتوندم بالحلقم يسنمج عالار نهم ويعواسه وما فردهازدور 391© ٠, ٠.‏ 
١‏ ع0 هانه درهم بريزفها ليميها المغ وله كار إمراددنفارم و حواعواالشكر © + اله 
36 ل هلال تراروا زكلر| مراع معادم وباخرانوج.! لسكرهان نو حلياذرار. وكولذهوله ا يا 3 
وو دار دنه لعو اعد وا .د 
ملل ل تددو موس عويه مل نا حبري تميق الهو يز الاجم سيرع خريوزهن اج 5 

310 


يشلاه تيك (ازز درغ ر_برمقاشهاور_ودالدعر؟ .. " 
دمامر يمام : 5 ش 9 ْ 


اقدم مخطوط لكتاب النوادر كتب في حياة المؤلف. نقرأ فى أسفله : 
وفرغت من مقابلته في عقب ذي القعدة من سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة". 


جات 


١ 0 7‏ 506 07 ادق 


1 | _0 
1 ا 5 ب 
ادبم ا درم اخ أىم 00 
و 0 - 1 كد هاسنا سب رك : ا انزنا لاد 0 نيا 9 
0 ُ/ 
سا0 20 0 0 
مسوالار 0 0-0 


0 


7 2 ايعاد 38 00 0 © 
2 0 0 ا 0 
١ 0 0 3‏ 0 ل 
1 دامعرج: 0 1 : 


سا ما 1 
1 ل سيب 3ن ا 
00 00 0 اا 


الصفحة الأولى من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 669 ق 
كان في ملك الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الهلالي السجلماسي 


0 


0 6 1 0 
0 00 (العيع . 
3 اه 0 ا 
0 لقره فرص 0 
3 0 ا 


00 0 35 اسم 535 3 : 
5 م جاميهم لسعم صرد د 
01 + 1 3 


الصفحة الأولى من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1731د 


1 


' 3 
0 اي ا 2 
00000 5 ار تقبط إذاويلا 2 0 


5 8 ع 0 0 تردالشا! يأر 8 
ات 5 . 00 


اجدعناا روس 0 


0 0 0 : 


لخاية ا مدنا 0 
8 ارخا ار 0 


3 
ا 2 


1 0 الله و 
حرمو ىرنه بزع وز 


عاراه يع مول نلك 0 


الصفحة الأخيرة من مخطوط الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط رقم 5030 


5-4 #وترية ابعزرين” بوي كناف للم وار: قلاط 
0 هت جما الاخارة 8 دعاجرى قر جز قرم مدا لعا 

2 لبتي ونيم :قار اندم سستعانم ا 0 زمه عيظل أزد' < . 
3 لا اسابل مساعرية واس 2 
47 لألرستو عليه السسلام مزار سنناجراجيرفلبعلهه اجرد .و فوجزيت اخ ولي وإ جره باج 

0 محلوم اليج لحلؤمتالازالسرز ؤاتاجماع خلجوازلا لاحارة قالعبرءوقرينك طايور. 
0 ' :نام وضد رفخ جا جار نايع منامع توا حمسا اهايا 
م ديدي فبؤداعيا زفجانجوازها غرام وها ذاخلا ذا لقنا وَإنِسن وإجماع الامّة 
و فلابعرننخ ررح وا مح ما زلاةمسترع ؤالامول هلا ينيع ازبعرخلافة دفار ٠‏ 

00 7 

لقثي اناج نافع فرجبع ااعيان مز دون عازيلك واباسرها مأعه) 
: لسع 8 مقرياد تساف اود تاريل نياع سلةة مز رمش رع لاز هر 

لمستمزشنة فازسرف والعقد ازيل ف الما ايخلؤ,لءالبايع خنا يم عملم يجاشسنة جا 
8 ذلدق الهج وازيتزط ذل رفماعة الزنانر عللبابعاه 0 نتعالسسنن ذا زاباوتزلو 
جلا هب سلام. كنل إلواستتاجرت زرحلا جم لك ييز الدإنة يا ريسن حازذلر لز 

2 مت عليرا زضاعتٍ اجلفزرا فا اعت كا زلا زكلضهااوتايع ؤفزازمنك/اجة_‎ ١ 
امن تتشترط ذ لل ام[لاجارة لجزفا مدل وكزبرا زو اجره برعا له غنما بسبنماً‎ 
سَنئ فازيشرط علبه والعف زان احلت مهيال وباع اوضاحاخلفم جا زذدر قا لميجز_‎ 
ذانيش رط ذلاتضاع مهنا سيك أللاجيرا وف ااحارة وخير رد الخنرن خف ماصاع,‎ 
هنا اوتتح ا لبرليقاس هوا رعاجرء حاررعاية مارة نا ء خب رجي جازؤازيف‎ 

0 ا لي‎ ١ 
ها ف سراد انزيرههها فالتجنو هوري المعينة مزه لودنابز واي يرط حل‎ . 
0 07 ال :نبلب ذا كالدازايما جشو‎ 


عسي ... 
0 
. 


2 
0 


تل لعضلعاننا وان ا 
ا 
ا :قبسي ذعلوجزاابايقايي فازك بجذء و كسا الاحا رو اهلو و حل 'أه . 


الصفحة الأولى من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 695 ق 


م 


٠١ هخ‎ 
3 5 
0 


3 


الصفحة الأخيرة من مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 305 / 1 


طلافا 


ا مسرن لواكرهوارح لاا ركم رياه فمح بلسان م/م ازفي أن 
بالامات ولرزرجاحره سام ايغالاكرمعلم وارلانلوز تدا 


ناسرقه الهم علج اخ لا فهررة طلا قا إارة ون زبعم ,حالم 
لاسو 0 
دجديا لطلا كاردإلا بلغطا ونس واللرءلائ سملم اماطلومليسائ كل 
انهه عن الكزرالد ىكلم نكرهاء يمقر وج رد والطلاد 
هلو الطلاقازكا رسج عو وليه فلا طرمح نوارب التي كمايا 
بعاد الواركان مرح قور اناس فد اجحناسومعرابطال تله 


ولا بس سداد عددترارئنوب كوه ؤمبا عض ارافيرالسي لا 
اجمنع واوا موك ره علالكمراد إلز وحرلاني ركه 1 : 
إن مر الشراق ول ,سيق ,الاسم سر بيعص و اهو | دما لواوتصرا 
كرماار كوت اسان مجح للمصرائه اجم| الا لام ادح ركوط ولارك 
د هدانا غصفانعا سل افريرد مر والان ريالوا! لامر ) لاكراء كي آنل 
الا لاكراء و اجساع العاساءار فا لقلوصدرول اعزان/ سلا ذل ساس لاموفيا 
لصمرماالشرت يرا ابط لور ,لسع الأكراه وماالزمر بالطلاو والعتووالكاة 
. عؤالاكراءه لوالارالبي عون ف داجيا ١.‏ اختارة ا مكرددع نت يزارها 
مسلررعؤارشطر والكزروراع 


الصفحة الأولى من مخطوط الخزانة العامة هالرباط رقم 425 ق 
وفي أعلاه تملك الشيخ أحمد بن محمد ابن ناصر الدرعي بخطه 


. 
صب /( ده 


بسم الله الرمن الرحم 
كتاب الجهاد 


ذكرٌ بعض ما روي في فضل الجهاد 
وذكر شيء من الرباط وفضله©) 


قال أبو محمّد : قد رُوي من فضل الجهاد ما يكغر ذكره, ونحن نذكر من 
متون الأحاديث فيه بعض ما روي فيه /. 0ظ 


. 5 2 
من كتاب ابن سحنون وكتاب ابن حبيب : روي أنه قيل : يا رسول الله 
َه 57 5 « ١‏ .2 5 - 8 
. اي الأغمالٍ أفضل ؟ قال إيمان بالله وجهادٌ في سبيله(». وفي حديث آخر : وحج 
#« ع 900 1 9 2 سياه 00 
مبرور(4) ورذي أن الصحابة قالوا : يا سول اذ وددثا لو علمنا افضل 
4 2 ار ع حب ار م وشس وى ره رمس ييه 0 ٠‏ 
الأعمال» فتزلت : «َإيا ايها آلْذِينَ اموا هَل اذُْلَكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ تنجيكم من 
عدَابٍ ألبو إلى قوله : وقح رِيب004. 


(1) سرنا على ترتيب مخطوطة أياصوفيا (الأصل) التي أتبعت الحج بالجهاد, بينا فصلت الخطوطات 
المغربية والتونسية بينهما بكتاب الأيمان والنذور. ولا يوجد في الأصل عنوان كناب الجهاد وما يبتدئ 
بالعنوان الفرعي : ذكر بعض ما روي في فضل الجهاد... 

(2) (وفضله) ساقط من الأصل وص. 

(4-3) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان عن ألي هريرة بلفظ : سكل رسول الله عَم أي العمل أفضلء 
فقال إيمان بالله ورسولهء قيل ثم ماذاء قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذاء قال حج مبرور. 

(5) الآيات 12-10 من سورة الصف. 


نع ]حك 


5 3 أل د 1 2 2 2 

وقال النبيّ عَيكنّه لرجل : لو قمت آللئْل وصُمْت النهاز ما بلغت يوم 
المجاهد. وفي حديث آخر : لَمْ تبلغ غبار شيراكه 4. وفي حديث اخر : ما بعد 
لصلاةٍ المكتوبة أفضلٌ عند الله من الجهاد(». وقال : مكل المْجَاهِد كَمَكل 
الصائم لا يُيرٌ وآلقائم لا َْثرٌ حتى يرجعٌ إلى أهله©. 

وقال ان حص : لَأنْ أقف ال 0 ال 
0 لك ليده أن 0 ل َل قال : : لمق ساعةٍ في سبيل آذ 
فصل مِنْ شهود ليلة آلقثر عند الحَجَرٍ الاسود. وقال لَعْذْوَة أو رَوْحَة في سبيل 
آله خيرٌ من آلدنيا وما فيبا(». وقال لرجل له سنّة آلاف ديئار©» : لو أنفقهًا في 
طاعةٍ آلله لم يبلّعْ غبَارَ شيراكِ تغل المُجَاهِدِ. 

[وقال الحسن : عن قَلْتْ حستاثة وكَكْرَث سيكائة فليجعّل الذْرُوبَ وراءً 
ظهره]0). 

وقال الي عله : من اعبَرّتْ قدماهُ في سبيل الل عَرّمَهُ آلله / على 
لثار0». ولف أل عليه السلا يكن كلم من قار ار سبيل آلله وكرة 

ل 
ومن صيامها وقيامها]). 


1 أحاديث فضل الجهاد كثيق بألفاظ مختلفة في كتب السئن ومسند أحمد. 

(2) في كتاب الجهاد من الموطأء وصحيح البخاري, وسنن النسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة» ولفظ 
الموطأ : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القام الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. 

رو في الأصل بزيادة الواو «ولا أضرب بسيف» والتصحيح من ص. 

)4( ل ل ل الا 

رى) كنذا في ص. وفي الأصل : وقال لرجل : لستة آلاف.. 

(6) ما بين معقوتين ساقط من ص. 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح: والترمذي والنسائي في السنن, وأحمد في المسند كلهم عن أني عبس. 

(8) ها بين معقوفتين ساقط كذلك من ص. 


5-0 


01و 


سر او ا ل 
إِنه نما ترك(1» الغزو اوصايا من ولعريية مبيّة وضيعة ضيعة كثيرة لا يصلحها إلا التعاهد, 
وقد كان يُعْزي بنيه ويرى أن الجهاد أفضلٌ 2 بعد الصلاة. وقالت عائشة : 
من خشبي من نفسيه مجبناا2»» فلا يَْر. وقد روي من فضل أعمال البرٌ في-الجهاد 
من صلاة وصوم وصدقة وذكر الله : أن عَمَلَ ذلك في الجهاد أفْضَلُ منه في 
غييه. وكذلك إن مرض فيه أو نكب أو شاب فيه. فقد روي في ذلك فضل 
كثير» وفي من مشى في سبيل الله وفي من شيع غازياً أو حفظه في أهله أو جهّزه 
. س صالله . : و 2 وي 
وروى ابن عمر أن النبيّ عَيُْهِ قال : إذا لم يُوفَ بعهدٍ للا ذِمّةِ ولم يُقَمْ 
بكتاب ولا سق فالرباط أفضّل غزوكم. قال مالك : الغزو على الصواب أحبٌ 
إليّ من الرباط» والرباط أحبٌ إليّ من - على غير الصواب. وروي أن النبيّ 
الله . : كمرَم 1] 0 ل م جم مس و 001 
يقول : أملتوجبت كه ومن 0 / أخخر: قال مالك لرجل سأله قد قد أثليَ 
بِدَم : تقَرْب إلى الله سبحانه بما اسْتَطَعْتٌ وآكرّمْ هذه التُغور. 


ذكر بعض ما روي في فضل الرباط ولزوم الفغور 

وذكرٌ الغارات وذكر الأفضل من الحجٌ والغزو والرباط 
وذكر التكبير في الرباط والحرس في لقاء العدوٌ 

من كتاب ابن حبيب وغيره : روي أن النبيّ عله قال : رباط ألرَجلٍ ليله 


(1) كنذا بالأصل وهو الصواب, وفي ص : إما لزم. 

2( صحفت الجملة في المطبرع فكتيت : من حسّ من نفسه اجَبّناً». 

(3) وردت في كتب السئن أحاديث كثيق في الحَرْس في سبيل الله» ومنها : «درحم الله حارس الحَرّس». 
عن عقبة بن عامر الجهني ؛ واحرسيُ ليلة في سبيل الله أفضلٌ من صيام رجل وقيامه في أهله ألف 
سنة, السنة ثلاثمائة وستون يوماً واليوم كألف سنة» عن أنس بن مالك. 


د 13يت 


01)ظ 


في سبيل لله أفضل من أليف ليل قوم ليلهَا لا يئر وَصُومْ عبازها لا يمُطر. 
وقال : مَنْ رابطً فَوَاقَ ناقق حَرّمَهُ آله على آلنار©». قال ابن حبيب : قوله : 
فَوَاقَ ناقة ٠»‏ : قَدْرَ ما تُحْلْبُ. وقال ابو هريرة : لْحَرْسُ ليلةِ أحبٌ !| 2 
ألف يوم أمنونها أقم يلها في المسجد ل وعند قَبْرِ النبيّ عيله. ورري أن 
النبي عَلهِ قال لكك ستجدون أجئاداً أو يُفْئَحُ لكم لصون ويكون لكُم م 
وخحراج» ويكون لكم على سيف البَحْرٍ مَدَائْنُ وقصورٌء فمن أدرك ذلك د 
أَنْ يَحْبسَ() نفسّه في مدينةٍ من تلك آلمدائنٍ أَوْ قصْرٍ من تلك القصورء فَلَيفْعل 

وروي في الرباط من الرغائب كثيرٌ. 


قال ابن حبيب : وهو شعبة من شُعب© الجهاد, وبقّدْر توف أهل ذلك 
التجر وجورهم(”» من عَدوَهم /يكون كثرة توابكم. وقال ابن عمر : قُرض الجهاد 
لسّفك دماء المشركين والرباطً 'لحقن دماء المسلمين», 0 دماء المسلمين كت 
إلي من سّفك دماء المشركين. وقيل إِنّما هذا حِينَ دَححَلَ في الجهاد ما دَحَل. وقال 

عمر : عا مادم اغزوٌ حلا خضي قبل أن يكرت مرا عسوأ م يكون تامام 
يكون يمامأ ثم يكونَ حُطاما فإذا آنتاطت المَغْازِي وكرت العزائمُ وسُسُحلت 
آلغنائم, فخير جهادم الرباط. والشُمام : الطب من الثياب؛ والرُمام : اليابس» 
والخطام : الذي ينكسر ويتحطم ؛ وقوله : العزائم يريد : حَمْل السلطان شِدّة 
الأمر عليهم والعزم فيما يشقّ يشقٌّ عليهم لبعد المغزى وقِلّة عونه لهم وغير ذلك. 


(1) وردت أحاديث في كتب السنن بهذا المعنى بألفاظ متقاربة. . ففي سئن ابن ماجة : «...ورباط يوم 
في سيل الله من وراء عو السلمين عتسبً من شهر مضا أفضل عد لله وأعظم أجرا من عبد 
ألف سنة صيامها 0 

(2) في كتب الجهاد من سنن أني داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي, وفي مسند أمد بلفظ 
«من قاتل في سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار». 

(3) شكل ‏ خطأ في المطبوع : «يحبس». 

(4) شكل في المطبوع خطأ بكسر الشين. 


4] د 


2و 


وروي أن النبي عله قال : تَمَامُ الرِيَاطٍِ أربعون ليلةَ:9). وروي أنّه إذا نزل 
العدوٌ بِمَوْضع مرّة فهو مرابط أرْبِعِينَ سنةً. وهذا والله أعلم على الترغيب في 
الرباط» وكلّما كر الخوف في ثغْرٍ من المُرابطات كان أُعْظَمَ لثواب أهله. 

وكذلك قال مالك. وسكل عن من جعل شيئاً في السبيل أيجعله في حَدّه؟ 
قال : لاء قيل : قد نزل بها العدوٌ مرّة» فضععف ذلك. 

ومن العتبيّة:2) : من سماع ابن القاسم ومن غير ديوان» قيل لمالك» ما أعضبية 
إليك الرباطً أم الغارات في أرض العدرٌ ؟ قال : أمَا الغارات فلا أدري, كأنّه 
كرههاء فأمًا السَيْر في أرض العدرٌ على /الإصابة» يريد : السسّنّة» فهو أحبٌ 
إلي20). 

قال ابن سحنون عن أبيه : قد مضى عبد الله بن نافع إلى المَصّيصة 47 فأقام 
بها أربعين يوما مرابطا وترك دول أرض العدو. 

قال في الكتابَيْن0*» : قيل لمالك : أيّما أعْجَبٌُ إِلَيِْكَ الرباطً أم المَصّيصة ؟ 
قال : المَصّيصة إِلَّا أن يكون ما عندك أنحوف, فاِؤْئِر الرجل ناحيئّةُ. فإن كان 
فيها غناء فالمصّيصة67») يعني : الغزو ودخول بلد الروم والرباط فيباء فذلك أحبٌ 
إلي. قيل : فعندنا مَدائْن على البحر ضِيّعَتٌ من العدوٌّ» وفيبا حشر2)» من نساء 
وصبيان» فرباطهم أحبٌ إليك أم دخول بلد الروم ؟ قال : ما في هذا حدّ إِلّا على 
ما يرَى وينزل. 


(1) حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير عن أني أمامة بلفظ : «تمام الرباط أربعون يوماً...». 

(2) البيان والتحصيل 2 : 521. 

(3) في المصدر السابق المنقول عنه : «يريد إصابة السنة فهو أحبٌ إليّ». 

(4) من لغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم» وكانت مشهورة كثغر لرباط المجاهدين رابط بها الصالحون 
قديماء معجم البلدان, 8 : 80. 

)5( في الأصل : «قال في كتابين» وفي ص : «الكتابين» يعني العتبية وكتاب ابن سحنون, المذكورين 
انفاً. 

(6) في ص : «فإن كان فيها حتى أل المصيصة». 

(7) لعلها : «حشود». 
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2/ظ 


وقول الله سبحانه : «ثَاتلُوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارٍ94» يقول : مَنْ 
حولكم, فينبغي لكل قوم أن يرابطوا ناحيتهم ويمسكوا سواحلهم, إِلَا أن يكون 
مكاناً محُوفاً يخاف فيه على العامةٌ. قال ابن وهب : قال ابن زيد : فلمًا فرغ 
ل يه ِنْ ال من يليه تزلت» : قا لذن لا ين باذ« 
إلى آخرها. وقال مالك : وليس مَنْ سكن بأهله في مثل الفسْطاط والإملكندريّة 
وطرابلس من أهل سواحل البحر مُرَابِطِينَ» وإِنْما المرابط مَنْ تحرج من منزله 
فرابط ني نحور العدو وعلى السواحل حيث الخوف. 


ومن كتاب ابن حبيب : سيل مالك عن سْكآن التُغور على السواحل» 
يريد : بالأهل والولد, قال : ليسوا بمرابطينء وإنّما الرباط لمن خرج من منزله / 
معتقداً للرباط في موضع الخوف. 

ومن العُتبيّةاة» : من سماع ابن القاسمء قيل مالك : الحج والقفل أحبٌ 
إليك أم الحج والمقام للجوار ؟ قال : ما كان الناس إلا على الحجٌ والقفل. قيل : 
فالجهاد مثله, فإنّه قد قيل ذلك ؟ قال : لاء قد أقام غير واحد من الصحابة 
بالشام حين فْتِحَتُ وهي بحال الحرب» منهم : مُعاذ وأبو هريرة وبلال وأبو أيوب. 

قال أشهب. قيل لالك : أعلينا بأس في إقامتنا عندك وركنا أهلينا؟» 
بالاسكندرية» وما أدركنا قطّ عدوًاً نزل بها وإِنّهم ليخافون ؟ قال : قد قلُم : إن 

ا 0 : دمو فلكم ع م اا 
الموضعٌ مَحُوف ضائعٌ وأهلها قليل ومحارسها خالية» فلحوقكم باهليكم أحب 
إلي وتكونون من وراء المسلمين. 

5 2 5 5 03 5 3 وتم 

قرل:: فانم في قاين حااهيا ؟ قال + 79 أدري بها الوم ونم اعلم مويغ 
خوفكم, وكونكم معهم أحبٌ إلي. قيل : فالمقام بأرض العدوٌ أم الذهاب 
(1) الآية 123 من سورة التوبة. 

(2) شكلت في المطبوع - خطاأً - «ثزلت». 
(3). الآية 29 من سورة التوبة. 

(4) البيان والتحصيلء 2 : 552. 

(5) في ص : «أهلنا». 
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03و 


والرجوع ؟ قال : كل حسن واسع. وفي باب الغزو مع ولاة الجور ذكر الرباط 
هلى هو أفضل أم الغزو معهم ؟ 

ومن الغتبية10) : روى كيت عن مالكء, قال : لا بأس برفع الصوت 
بالتكبير بحضة العدرٌ وذلك حسن. وأمَا على السواحل في الرباط فلا بأس به إلا 
أن يُؤْدَى بذلك الناس ممّن يقرأ ومن يصلّيء يؤذيهم برفع الصوت فلا أرى ذلك. 

قال ابن حبيب : ويكره اللتطريب في التكبير [وفي الحرس ولا بأس بما سهل 
من ذلك؛ وإن كان بتحزين فلا تطريب](©. 

ويكره أن يلي واحد التكبير والتهليل ويجيب الباقون» ويكبّر كل واحد بنفسه 
على نيْته ورغبته وإن رفع به صوته. / ولا بأس أن يكبّر الواحد وينصت الباقون» 
ويُستحبٌ التكبير في العساكر والثغور بإثر صلاة الصبح وصلاة العشاء تكبيرً 
عالياً ثلاث مرّاتء وهو قديم من شأن الناس. 

ومن غير كتاب ابن حبيب : إن مالكاً لا يعرف هذا الترتيب والتحديد. 


ومن كتاب ابن سحنون : روى ابن وهب عن مالك في من له بنات 
وأخوات وضيعة وأراد الجهاد أو الحجّ : أيّهما أفضلء أيجاهد أو يقم في أهله ؟ 
قال : بل أَنْ يُجَاهِدَ أحبٌ إليّ من المقام في أهله وولده وضيعته. ويستخلف0© 
الله عليهم. وأمَا الحجٌء فإن كان صرورة» فليحجٌء ول يبلغني أن أحداً ممّن 
بالمدينة يُقَمَدَى به من صاحب وغيرو خرج منها إلى الرباط إلا واحداً أو اثنين» 
وهي أحبّ المساكن إليٌّ إلّا أن يخرج أحد إلى الرباط ثم يرجع إليها. 


(1) البيان والتحصيل 2 : 572. 

(2) ما بين معقوفتين زيادة من ص ساقط من الأصل. 

(3) كتب في المطبوع خطاً - بالحاء المهملة «ويستحلف». 
(4) في المطبوع : «ضرورة» وهو خطأً. 


7ك 


3)]ظ 


ذكر فرض الجهاد وتطوعه, وذكر الثفير والهجرة 


من كتاب ابن سحنون, قال سحنون : كان الجهاد في وَل الاسلام فرضاً 
على جميع المسلمين» ؛ ثم هو الآن يحمله بعضهم عن بعضء بريد : إلا في 
الضرورات, قال : والآن هو مرغب فيه. قال : إِلَّا أن يرى27 الإمامُ أن يبعث 
بعثاً نظراً للإسلام» فعلى الناس طاعته فيمن رأى أن يبعث منهمء وعليه أن 
يجهزهم من بيت المال. 


قال ابن المسيّب : هو فرض على العامة إِلّا أن يتركوه2» / ليس كالصلاة 
على كل أحد. قالت عائشة : مَنْ حَسّ من كفسيه جُبناء فلا يَعْرُ. وقال 
سحنون : وقد قرنه الله تعالى بالإيمان به فقال جل وعرٌ : : مانو منُونَ بآلله وَرَسُولِهِ 
وَنجَاحِدُونَ في سيل آله0), : ثم خف ذلك فقال جل وعرّ : «إإنْ آلله يحب 
دين يلون في سبيله 0 فدل أن ذلك ليس على كل أ أحد في خاصته. 


وهو على اللجميع فَرْض. قال غيه : ولقوله الله تعالى : فلولا تفْرَ من كل فِرقة 


قال 'منحتون»: هو فرض على الجميع يحمله بعضهم عن بعض, إِلَا أن ينزل 
أمر يحتاج إليهم أجمعين فيكون عليهم فرضاً. ولا ينبغي مع ذلك أن يعطل الإمام 
الجهاد والدعاء إلى الإسلام. قال سحنون : وأمّا قول الله تعالى : «اكفِروا حقافاً 
وَيُقَالا674)» وقوله «إمًا كان لأهْل الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُْ مَن الأغْرَاب أن يلوا 


ع © مير 


عن رسولٍ ألله 274 قال أبن زيد : ايتان مسنوحتان بقوله : فلولا نفرَ ا كل 


419 صحفت هذه الجملة في المطبوع فكتبت : «الآن نوى». 

(2) صحفت كذلك هذه الجملة في المطبوع فكتبت : «أن لا يتركوه». 
(3) الآية 11 من سورة الصف. 

(4). الآية 4 من نفس سورة الصف. 

(5) الآية 122 من سورة التوبة. 

(2)6 الآية 41 من نفس السورة التوبة. 

(7) الآية 120 من نفس السورة. 


جد 8 ]ات 


4و 


فرقَةٍ مِنْهُمْ م طَائفَة» وقوله : «لاثفروا خقافاً الاك كان في أُوَل الإسلام» فلمًا 


0 قال : ظوَمَا كان الْمُؤْمُِونَ ِنْفِرُوا كَاقةو0. قال : والثقيل : مَنْ 
ل والخفيف 00 ضِيِْعَة له. 

قال سحنون : والتفير فَرْضُ يحمله بعض الناس عن بعض. وقال عن الوليد 
عن بَشور بن عبد الله قال : كان الوالي في أام مر وعُمان إذا قام في الناس 
بتفير البَعث» فالمتعجل الرائح من عشيته والغادي من غداة غْدو والرائح من 
عشية / عَدِ مُمَصرٌ والغادي من غداة بعد العد مُعْمَذرٌ. قال : وإذا وقع النفيرء 
ورجل تشكتن: ٠‏ فإن حل بموضعه ما لا قز لِمَنْ حضرٌ على ذَفْعه خرج ثم 
بَتَى(2). 

قال أبو محمّد : وقد قيل يبندئ» وإن كان فيهم قوَةٌ على دفعهم فلا يخرج. 

ل مر ا من 


ا 00 


يعتمر ولا يسافر حتّى يقضيه. قال النبيّ عله : مطل العَنِي ظُلْمُ:ت. وإن كان 
دين لم يحل أو لا وفاء له به فله أن ينفر. ولا أحبّ لمن له والدان أن ينفر إلا 
بإذنهما إلا أن ينزل بمكانه مِنْ العدوٌ ما لا طاقة لمن حضر بدفعه فلينفر بغير 
إذنهما. ولو نزل ذلك بساحل بغير موضعه ولا غوث عندهم أو كان الغوث بعيداً 
منهم فلينفر إليهم بغير إذن الابوين. 

قيل لسحنون : فلو نزل العدوٌ بسسُوسّة أينفر إلييم أهل سَفَافس والمُتستير 
وهم يخافون أن يخالفهم العدرٌ إلى مواضعهم ؟ قال : إن خافوا ذلك حذراً بغير 


(1) من الآية 122 المتقدمة من سورة التوبة. 
(2) صحف في المطبوع فكتب «ثنى». 
)3( حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة. 


4 /ظ 


مُعايّنةٍ مَراكبٌ ولا ححبَرٍ فلهم النفير. وإن اشتدٌ خوفهم مثل أن ينزل0© لهم 
مراكب وشبه ذلك فليقيموا بموضعهم. 

وقال نحوه الأوزاعي وسُفيان إذا نزل عدو ب ببعض التُغور : إِنْ لمن أحبٌ من 
المتطوعة بالمصيصة/ أن ينفروا | إليهم. 

وروى ابن وهب عن ابن شهاب في قول الله تعالى : «إكيب عَلَيكمْ 
لقتال )24 قال : الجهاد على كل أحد غزا أو قعد فالقاعد إن اسّْعِينَ به أعان» 
وإن استئفر افر وإن اسّفِيتٌ به أَغَاتَ وإلا قعد. قال غيره : قال النبي 
ع2 ل" هجرة بعد الفنح» ولكن جِهَادٌ وض وإذا أستتفر ا ثم فاثفروا30». وقد رفع 
الله ذلك عن ذي العُذْرٍ من أعمى ومريض وأعرج وشبهه. 

ومن كتاب ابن سحنئون. قال سحنون : روي أن النبي ع2 قال : 
لا تُقَطَعُ آلهجْرّة مَا قوتل الكفارٌ©»» وإِنّما الهجرة اليوم من دار الكفار إلى دار 
الإسلام» مثل أن يُسسُلِمَ بدار الكفر, عليه أن يهاجر. 

قُلْثُ : قال الحسن : هجرة الأعراب إذا ضمّهم ديوائهم» قال : لا هجرة 
اليوم في الأعراب لأنْهم دخلوا في أحكام المسلمين. وقد أسهم لهم عمر حين دَوّنْ 
الديوان. وهم أهل البدو, وقد حكم في ديّاهم بالإبل. 

قال ابن حبيب : وقال النبي عله : من هار مْضٍ من الذلياء غلا جر 
له وقوله : مَنْ هاجَرٌ إلى ديا يُصيبُها أو آمرَةٌ ترجه فهجره إلى ما هاجرٌ 


(1) في المطبوع : «تترايا» ولا معنى لها. 

,2( الآية 6 من سورة آل عمرات. 

)3( أخرجه البخاري ومسلم في عدة أبواب وأصحاب السدن بألفاظ متقاربة. 

4( أمخرجه النسائي في السنن. 

:(5) الم أقف عليه بهذا اللفظ, ومعناه في أحاديث صحيحة كثيق كحديث إنما الأعمال بالنيات التي 
الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب. 


مك 


5و 


إليه. وفي حديث آخر قل فلان في سبيل الجهادة"». وقال عمر : ليس كل من 
ل في سبيل آله بشهيد ولكنّ الل يُعَذّبُ علو بال ولفاجر © 

قال سحنون : وإذا دخل المشركون أرض الاسلام فسبوا النساء والذرية 
وأخذوا الأموال / فواجبٌ على المسلمين إن كانت بهم قَوَةٌ عليهم استنقادٌ ذلك. 
ف فصلوا إلى بلدهم فواجبٌ عليهم اتباعهم ما دام لهم طَمَعّ باستنقاذ ذلك 
وفيهم له قوة. فإن صاروا إلى عبرم ومدائنهم ومن البَعَهُمْ و على ذلك 
و ف فحت عليم اسعقً ذلك حى داسو و رجو ذلك هم د 
يرجعوا. وإن خخافوا تغريراً وجب عليهم الرجوع عنهم؛ وعليهم أن يذيّوا عن أهل 
ذمهم في أنفسهم وأموالهم مثل ذيّهم عن أنفسهم في ذلك كلّه. ومن بلغه من نال 
العدوٌ من المسلمين من هذا فعليه النفير لعونهم حتّى يستنقذوا ذلك منهم أو 
يعجزوا عنه أو يقتلوا دونه. ومن كان بعيداً عنهم وإن نفر لم ركهم حتى يفوا 
فله المقام. وإن غلب عليه أنه يُْركُهم فعليه النفير لذلك. وهذا إذا لم يكن فيمن 
هو بإزائهم الذين خرجوا إليهم قوَةَ عليهم والغالبُ عليهم الخوف. وهم مستطيعون 
لا يخاف عليهم فهو أخف في إيجاب تصرهم. 


في الغزو والسفر بغير إذن الأبؤين أو غياما أو العبد بغير إذن سيّده 
ومن نذر الغزو ثم تخلف لعُذّر أو لغير عُذْر 
وهل يغزو المذيان أو مَنْ له قرابة 


من كتاب ابن صحنون وغيره : روى ابن عمر أن النبيّ َه َهَى عن 
آلعزو بغير إذنٍ الأوين» ونبى عن ذلك كير من الصحابة والتابعين20). قال 
بحبى / بن سعيد : ولْيْطِعْهُما لقم ما لم يَنْزِله» بالناس ما لا قََامَ لهم به. قال 
(1) في ص : في سبيل الله. 
(2) صحفت العبارة في المطبوع فكتبت «بالبرٌ والفاخر». 
)3( بعض ذلك في باب الرجل يغزو وله أبوان من كتاب الجهاد من سنن سنن ابن ماجه. 
(4) شكل الفعلان ‏ خطاً في المطبوع هكذا : «وليقم. .. يُنزل». 


ركه 


5 إظ 


6و 


٠ 0 9 7‏ 0 2 2 و ع2 4 0 00 5 7 
الحسن : وإن اذب للك امك وَانْتَ تعلم أن من هواها قعودكَ فأقعدٌ. ودر رجل 
الغزو فتجهز فنيّه أمْهُ فأمره أبو هريرة أن يَقَعْدَ ويَدْفْمَ جهارهُ لغييو. قال مالك : 
لا يُكابر في ذلك أَبَويْهِ ولِيصْبر إلى عام آخر. 

ومن المُختَصّر وكتاب ابن الموؤاز قال مالك : لا يَعْرُ أحد إِلَّا بإذن أَبَويْه 
٠.‏ 7 5 - اس ٠.‏ اث ام 3 
فإن أوجبه على نفسه وتجهز فليستاذئهمًا. قال محمد : إن خرج بغير إذن فليرجع 
رع رع 7 - ع 
حتى يَأذنا له. قال مالك : وإن لم يَأذَنَا له فلا يكابرهما وليدفع جهازه ولا يأكله, 
فإن خاف فساده باعه وحبس ثمنه إِلّا أن يكون مَلِيَاً فليصنع به ما شاء حتى 
يمكنه الغزو. فإن مات قبل ذلك فهو ميراث كصدقة نَذَرّها فلم يُنْفذُها. ولو 

لماه جاع ع ع 
جعله على يَدَيُ غيره فمات على ذلك فهو ميراث إلا أن يُشْهد على ذلك اشهادا 
أن يُنْمَذّ بعد موته فيكون من ثُلنه أو ينهد لمن دفعه إليه أن يُنْفذه بكل حال 
فيكون من رأس ماله» مات قبل ذلك أو بعده. قال مالك فيمن تجهز يريد الغزو 
متطوعاً ثم م بدا له : وأحبٌ إلىّ أن يدفع جهازه لغين. 

وذكر ابن المواز مثل ما تقدّم أن أبا هريرة أمر بذلك في الناذره!» تكرَهُ ذلك 
5 وذكر ما تقدّم من قول يحيى بن سعيد. قال : ورد عمر خدّاشا©© من الشام 
5 عه رء 5 ع 2 و 
وقال له : رم /أباك حتّى يموت. وروى ابن وهب أن عبدا قائل يوم احد. فقال 
له 2 ل ب 
نه 
ا ا مسا ا 
لا يُقاتل إِلَّا بإذنه إِلّا أن يدخل العدوٌ العسكرٌ فله أن يدفعه. وروي عن النبي 
َيه : إِنَّ الشهادة تُكَفْرٌُ كُل شيء إلا آلدّينَ» وروي أن الله سبحانه يقضي عنه 
دَّينه. 


(1) في المطبوع : «في المناذر» وهو تصحيف. 

(2) في ص : خراش. 

(3) في المطبوع «الاعراب» وهو تصحيف. 

)4( في باب الجهاد من الموطأ وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي؛ وفي باب الإمارة من صحيح 
مسلم» وفسنك أحمد. 


اك وري كه 


6/ظ 


4 02 5 0 07 6 5 2 

وارسخحصّ مالك للذي عليه الدَيْن ان يغزو إن خلف22 وفاء ذَيْنهِ أو كان 
بإذن غرمائه. وقال له رجل : علي ذَيْن كبير وأَرَدْتُ الغزوّ ولا مال لي. فإن مث 
فا ا موضع إليّ وإن وجِذْثٌ مالا قضيتٌ دَينِي») فأباح له أن يغزو. 

0 5 حم ع عت 2١‏ 1 "د 52 
[وقال له رجل من أهل الأنْدنس أراد أن يلحق بالمصّيصة والتُغور وله وَلَدٌ 

ليا 000 7 0 , 
واهل بالالكلس : أترى له في ذلك سَّعَةٌ ؟ قال : نعم. قال : أُيُحْشَى عليهم 
الضَيعَة ؟ قال : نعمء فكأله لم يُعْجِبْهُ ذلك]©. 
7 ع 

ومن كتاب ابن سحنون : وأجاز مالك لمِنْ عليه دين ولا وفاءً عنده ان 
يغزو. قال سحئون : وإن كان عنده قضاءٌ وم يَحُلٌ قبل رجوعه من غزوه» فله أن 
يغزو ويوكل مَنْ يَقضيه. قال سحنون : ومَنْ له أبوان أو أحدُهما باق فلا يَمْرُو إل 
بإذنه» وإن كانا مشركيّن» وقاله نيان قال سحئنون : وأما الجَدٌ والجَدّة فبرُهها 
واجبٌء ولا يُلْحَقان في هذا بالأبرن» وأحبٌٍ ِليّ أن يرفق بهما حتّى يأذنا له. فإن 

وقال سفيان في الججدّة المسلِمّة : لا يغزو إلا بإذمهما. قال الأوزاعيّ 
وسحنون : إن لم ياذن له أبواه المشركان فَليُطِمْهُمَاء إلا أن يَعْلم أن مَْعَهما له 
لا لحاجتهما إليه» لكن لِيُوهنَ(3) الإسلامٌ ولا يُعين على النصارى فليخرج وإن 
كرها. 

قال سحنون : ولا يسع الأبوان مَنْعَ وَلدهما من الغزو. ولو أتما بذلك لوسعه 
ترك إذنهما. ومَنْعٌ الجدّة ضعيفء فإذا أذن له أبواه ل يُنْظر إليبا. وإن أراد أن 
وأمّا السفر للتجارة» فلا إِلَا بإذنهما. 


)1( في الطبوع : «حلف» بالحاء المهملة» وهو تصحيف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
)3( في ص : «لكن لا يوهن» وهو تصحيف. 


7و 


ُكْرَهُ التجارة إلى بلد العدوٌ وإن كان مأموناً لا يُحْمَرٌ فيه عَهْدّ فكيف إن 
لم يأذن له / أبواه ؟ وقد كت في كتاب الحجّ قول مالك في شيخ زَمِنِ كر 
خروج ابنه إلى السفر» فقال مالك : إن كان رجلا وكان رشيداً فله أن يخرج. 
وقيل لسحننون فيمن ليس له أبوان وله زوجة وإخوة وأخوات وأعمام وعمّات 
وأخوال وخالات : هل يغزو بغير إذنهم ؟ فقال : إن لم يخف صَيعَتَهُمْ أو كان 
غيره القائم بهم أو هم عنه في غِتَى فليخرج وإن كرهوا. . وإن خخاف أن يضيعوا 
وهو القائم بشتأنهم فالمقام علييم أفضل. فإن لم يكن بيده مال يقوم به عليهم ولا 
في مقامه مَتْمَعَةَ ل هم فلا بأس أن يخرج. . وكذلك إن كان له مال وترك لهم كفاية. 
وإن كان 1 نما يعود عليهم بفضل يده فالمقام عليهم أفضل. / قال : والزوجة ومن 
يلزمه الإنفاق عليه مِنْ ولدهء فله أن يخرج إن ترك هم التق وإن كان إِنّما يَعُودُ 
بعمل يدهء فلا يُقضى عليه بلمقام ولكن يؤر بذلك لأنّه ليس على الفقير أن 
يؤاجر نفسه وينفق. وهذا كله في الجهاد. 

وما في النفير وما يَدْهَمُ من العدوٌ فليخرج بغير إذن أَبوَيْهِ ولا يُطِعْهماء وهذا 
زتها يطيمهماا! في النافلة. ويخرج في النفير العبيدُ بغير إذن السادة وإن 

عهواء والنساءً إن قَوينَ ومَنْ أطاق القتال مِنَ الصبيان وإن كره الأبوان. وعن مليء 
في الح حّى ذهب ماله إن له أن يغرو لا يعظر أن يكسب ما يع ه. 
وعن فقير أفاد مالا فيه ما يح به به هل يغزو قبل أن يحج ؟ قال : إن كان يرجع 
قبل إيّانه فعل» وإلا لقم حتّى يحج. وكذلك لو كان ملي فرط في الحج حتى 
افتقر ثم أفاد مالا على ما ذكرنا. ولو طلب تأخيو العام ليغزو فلا يفعل وليبداً 
بالحجٌء تقدّم له تفريط ومَلةُ أو لم يتقدّم. 

قال سحنون : لا يغزو المكائب إِلّا بإذن سيّده. فإن أذن له فشهد القتال 
ثم مات وترك وفاءً وله وَلَدّ في الكتابة فلا يُسنْهم للمكائب في المغنم. 


(1) في المطبوع : «وإما يُطغْها» وهو خطأ. 


حت 94نه 


7]ظ 


في الجهاد مع مَنْ لا يُرْضَّى من الؤلاة 


من كتاب ابن سحنون : روى ابن وهب أن جابر بن عبد الله قال َال 
أهل الضلالة؛ وعلى الإمام ما حمل وعليك ما حُحمْلت. وقيل لابن / عباس" : أغزو 
مع إمام لا يريد إِلّا الدُنيا ؟ قال : قَاتِل نت على حظّكَ من الآخرة. قال نافع : 
وم يكره ابن عمر الغزو معهم وكان يُْزي بنيه. وفي حديث آخر : ويَْعَتُْ بالمال 
ويُعين العراة. قال إوائما علب لضان تيمر ونسينا وضيع 1 ا هته 
ِلّا التعاهد. وقال الحسن : آعْرُّ معهم مالم تّهم عهدُوا ثمّ غدروا. ول ير السلف 
بالغزو مع ولاة الجر بأساً. وقاله أبو أَيَوبٍ وعبد الرحمان بن يزيد والنَحَعيّ 
ومُججاهِد والحسن وابن سييرين وطاوؤس صل عد اه وأبو حذيفة وعُمارة بن 
ْميْ وقاله مالك وقال : في ترك ذلك ضررٌ وجُرَة لأهل الكفر. قال ابن 
حبيب : سمغت أهل العلم يقولون : لا بأس بالغزو معهم وإن لم يضعوا امس 
موضعه وإن لم يُوهُوا بعهدء وإن يلوا ما عملوا. ولو كرك ذلك لامشبيح حجري 
المسلمين ولعاة أهل الشيرّك. وقاله الصحابة حين أدركوا ما أدركوا من الظلمء 
فكلهم قال : آغْرُّ معهم على حَظَّك من الآخرة, ولا تفعل ما يفعلون من فساد 
وخيانة أو غُلول. 

وقال النبيّ َيه : الجهاد مَاضي مندّ بَعث آلله نب إلى آخرٍ عصابة ب ثُقاتل 
آلدّجَالٌ لا ينمه عور وجا ولا عَدْلُ من عدل0). وقال ابن عمر : أعْرٌّ مع 
أيْمّة الجور وليس عليك مما أحدئوا شيء. ٠‏ وغزا أبو أيُوب الأنصاريّ مع يزيد ابن 
معاوية بعد أن كان توقف, / ثم ندم على توقفه 


1( أخرجه أبو داوود في باب الغزو مع أئمة الجور من كتاب الجهاد في السنن, عن أنس بن مالك مع 
اخختلااف قريب في بعض الألفاظ. 


2 » تحفة الاشراف 3 25ل 


8و 


8إظ 


في الغزو بغير إذن الإمام 
وهل يَسئري أحد أو يُقاتِل أو يارز بغير إذنه 
ومَنْ يَصْلح في الإمارة في الحرب وطاعثة 


من كتاب ابن سحنون : ولف في قول الله سبحانه : «إيا أيَّا لين 
آمَنُوا ليوا الله وَألِيعُوا الرَسُول وأولي الأمر ينك14 فقال أبو هريرة : أمراء 
السراياء ورواه ابن وَهُْب. وقال جابر بن عبد الله : هم أهل الفِقه والدين. قال 
بعض العلماء : وطاعة هائيّن الطَبََتين واجبة. وقد : نبى النبيّ عَنُهِ يوماً أصحايّة 
عن القتال وهم مُسنتقيلو آلعَذوٌ فقائل رَجل فقَتل» مر النبي . عليه الطلام ل 
كادي لا نجل آنه لِعَاص(1». وقال عليه السلام : وَإِنْ 0 عليكُمْ عَبْدَ عب 
حَبَشِيٌ فَأمْمَعُوا له وأطليُوا. وفي حديث آخر : إِلّا أن ا د 0 
فيها ولا طَاعَةَهة». 


قال سحئون : ولَيدَمْر الإمام على السرية أميرأ يتقدّمون بأمره ويتأحرون» 
ويكون من ذوي المراس في 9 والجنكة, ويَسعَظْهِرٌ بأهل الرأي ممّن معه. 
ومن كتاب ابن المؤاز قُلْتُ : أَيُمْرَى بغير إذن الإمام ؟ قال : : أمَا الجيوش 
والجمع فلا خروج هم | إِلّا بإذن الإمام وكوليته عليهم والياً. وقد خض لأهل 
التغور ممّن بقرب العدوٌ يجدون الفرصة ويبعد عليهم إذنْ الإمام, فسهّل مالك في 
ذلك. فأما في سريّة تخرجٌ من عسكر فلا يجوز هم ذلك. قال عبد الملك : 
وهم / عاصُون خرجوا ببذعة ورغبوا عن سئّة رسول الله عله والأئمَة ِمّة بعده. ولا 
أرى أن يقلو ولا ينل | إِلّا من أطاعه ويستألفه على حُسْنٍ فِغْله» وليؤدبهم ما يرى. 

قال محمّد : وإِنْما أبيح ذلك ان بَعْدَ عن الإمام مثل اليوم ويجد الفرصة. 


(1) الآية 59 من سورة النساء. 

,2( أخرجه الإمام أحمد في المسنك. 

)3( أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد من السدن عن أم الحصين بلفظ مقارب. 
26 


9و0 


قال أصبغ عن ابن القاسم في ناس في ثَعْرٍ يُخرجون سراياهم لغْرَة يَطْمَعون 


بها وإمامهم على أيام : فإن كانت الغْرّة بيّنةَ من العدوٌ ولم يخافوا أن يُلقوا 
بأنفسهم فيحاط(! بهم فلا بأس به. فإن خافوا أن يُطْلَبوا فيُدْرَكوا ولا قوَةَ بهم في 
من يَطلبهم» فلا أرى ذلك هم. 

قال عنه أبو ريد في قوم سكنوا بقرّب العدوٌ فيخرجون إليهم بغير إذن الإمام 
فيغيرون(2) : فإن. كانوا يطمعون بالفرصة وخحشوا إن طلبوا ذلك من إمامهم مَنَعَهم 
ءٍِ 1 اس 0 +ى ع 04 
أو يبعد إذنه لهم حتّى يفوتهم ما رجواء فذلك واسع وإن كنْتٌ أحِبٌ أن لو كان 
بإذن الإمام. وكذلك في العُعبيّةاة» من رواية أصبغ عن ابن القاسم. 

قال سحنون عن ابن نافع عن مالك» وهو في العٌتْبيّةا» من سماع أشهب في 
العدوٌ ينزل بساحل المسلمين : أيُقاتلون بغير إذن الإمام ؟ قال : إن قَرَبَ منهم 

استأذنوه» وإن بَعُدَ فليقاتلوهم ولا يتركوهم حتى يَنْفر©» إليهم. 

٠‏ قال ابن حبيب : سمغت أهل العلم يقولون : وإذا نبى الإمام عن القتال 
لأمْر فيه مَصلحة فلا يحل لأحد أن يقاتل إلا أن يَعْشاهم العدوٌ ويَدْهَمَهُمْ / منهم 
قوة فلا بأس بقتالهم قبل إذنه. 

ومن العتبية5) 0 ابن القاسم» وعن السرية تخرج مغية في أرض 
العدو وهم إذا مائث دابّة احيدهم لم يقفوا عليه ولم يرجعوا وتركوه وَحْدَهُ في أرض 

الروم فإن ظفر به الروم أسروه. قال : لا يُعْجيْنِي أن يَخْرجَ معهم وهم هكذا. 

وروى عنه أشهب© في الجيش بأرض العدوٌ فاحتاج بعضهم إلى العلف؛ 

فخرج جماعة إلى قرية وجماعة إلى قرية للعلف, فربما قتل بعضهم أو أسيرّء قال : 


(1) كذا في مخطوط اح وهو الأنسب. للسياق. وفي الأصل فيتختلط, وفي ص : فيحتاط. 
(2) في ص بدون نون «فيغيرو» وفي الأصل : «فيغتزو». 

(3) البيان والتحصيل؛ 2 : 590. 

(4) في المطبوع عن ص : «يقعوا». 

(5) البيان والتحصيل؛ 2 : 582. 

(6) البيان والعتحصيلء 2 : 590. 
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لا ينبغي أن يخرجوا إلا في كغرة) ومَنْعَقَ وما جاؤوا به فلا ينبغي أن تيِع. 
قبل : فنا نتعلّف ولا نستأذن الإمام ؟ قال : لو كان بإذنه كان أحبٌٍّ إليّ إن 
استطئْكُمء ولكنّ الناس أككرُ من ذلك. ولكن إن حَرَجْثُمْ ففي كثرَةٍ وعدّةٍ. 

قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهبء قيل : أيبارز أحدٌ العدوٌ بغير إذن 
الإمام ؟ قال : إن كان عدلًا فلا يفعله إِلّا بإذنه كالقتال. 

ومن كتاب ابن سحنون : ذَكْرَ حديث مُعاذ : العَرْو عَرْوَان وذكر فيه : 
ويُجْمَئَبُ فيه الفَسَادُ ويْطاعٌ فيه ذُو الأمرٍ ألا فكل شيء منه أجرٌ تاه©». قال 
سحنون : ويجب أن يطيعوا أميرهم فيما يأمُرهم به ويَنُّهاهم عنه؛ ولا ينازعوه لقول 
لله تعالى : «إوَلا تتارْعُوا هَتَفْسَلُوا©. فإذا أُمَرَهم بأمر لا يَدرون©© عاقبته 
فليطيعوا. وقد أمر عَمْرو بن العاص اليش الذين معه آلا قدا نر / في ل 
باردة. فلما قدم | ى نبي عِينَهِ شكوا ذلك؛ فقال عَمْرو : كان في أصحالبي قل 
فكَرِهْتٌ أن يراهم العدوٌء فأعجب ذلك النبي عَيتُه. وإذا أمَرَهُمْ بأمرٍ يخاف فيه 
الهلكة واجتمعوا على أنه خط فهذا الذي لهم أن يسألوه عنه ويُناظروه فيه. فإمًا 
أن يَظْهَرَ لهم صوابّه فيرجعون أو يتبيّن له الزلل فيرجع؛ ولا يلزمهم طاعته في هذا. 
. وقد رجع الصحابة إلى الصّدّيق في قتال أهل الردّة وإنفاذ جيش أسامة. فإذا 
الهو فرأى بعضهم رأي الأمير فليرجع إليه مَنْ خالمَةُ ينهم رأيه حتى يأني 
المي البين: 

والإمارة في الحرب غير الإمارة في غيوء وإنما يُقَدّمُ فيها العام بها ذو الجنكة 
والتَجربة مع الفضلء وقد يُقَدّمْ فيها الدُوْنُ في الفضل على الفاضل لما عنذه من 
فضل العلم بالحرب. 


(1) كنذا في ص. وفي الأصل : في كنف | 

(2) كذافي الأصل. وفي ص : ألا وكل منه أجر تام. 
(3) الآية 46 من سورة الأنفال. 

(4) كذا في ص. وفي الأصل : لا يقدّرون. 
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قال لبي َل إي لهم كرجل وير 4 حَبٌ إليّ من ولكن عله أيقَطُ 
عِيناً وأمْهرٌ مَهراً ومَكيدَة(». قال ا : وإذا كان في الرجل الفضلٌ والعلم 
بالحرب» لبقم ولا يُنْظرٌ في سبة عربي أو مَوْلىٌ. وإذا نادى منادي الأمير : 
يكون فلان وجنْدُهُ في المَيْمّنة وفلانُ وجنده في المَيْسَرَة ة وفلان في المُقَدّمَةِ وفلان 
في الساقة, فلا يُتَعذّى ل ٠‏ ومن خالف ذلك من غير عُذْر 0 أن وده إذا 
رأى ذلك. وعلى الإمام/ حياطة الناس في خروجهم في المتعلّقة©©. فإن أكرّ م ما 
ا في ذلك, فلا يخرجوا وأن ينادي الإمام بالنبي غ ذلك, وينبغي أن يَبْعَثٌ 
قوما بور رّ عليهم أمراءً يخرجون مع المتعَلَة يكونون ردْءاً لحم ولا ريخو إلا بإذنٍء 
ولا يركبوا الخطرء وأن يك يشتروا العلف تحير من ذلك» والمشترة فيه أَعْذّرٌ من البائع. 
وإذا نادى منادي الإمام : من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلانِء فلا ينبغي أن 
يتعدّوا ذلك ولا يفارقوا اللواء إلا مُفَارقة قريبة لا يغيب بعضهم عن بعض» 
ولِيَحذَّروا عند دخول القرى فلا يدخلها لا الجماعة. وإذا نبى عن قَطْع الشجر 
والحرق والهدم. فإن كان مَذْهَبٌ ذهب إليه فليس عليبم طاعته في ذلك إِلَّا فيما 
يُرْجَى ظهورنا عليه. وإن كان ذلك لكلا يشتغلوا عن مناصبة العدوّ فليطيعوه. 
وإذا نمى عن القتال فَلْمِطَ. وإذا بعت سريّة وقال : لا يخرج إلا ثلاثمائة, فلا 
ينبي أن ُتَجَاوَرَ ذلك, فإن خرج كك من ذلك وعنيوا فللامام مَنْعْ الْذين 
عدوا من مهامهم أدبا هم ٠‏ وله ألا يمنعهم. ولو نفل السريّة الرْبْمَ بعد الخُمْسء 
فهذا النفل عندنا لا يَصلَحُ. كد وير عو ادير كرس سو 
فانقن بقل يعض العلجاء: 

وفي باب السرايا ذِكْرٌ خروج السريّة بغير إذن الإمام» وكيف إن غنمواء 
وللمبارزة بابُ. / 


(1) الم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(2) كنذا في الأصل وص. وفي المطبوع المتعلّفة» وهي صيغة لا توجد في المعاجم العربية. 


حا ووت 


0)ظ 


1و 


في سيرة الإمام في الغزو وما ينبغي في سَفرهِ من القول والعمل 
والسيرة في أرض العدوٌ وأدب الإمام ووصيته في الغزو 
ومسيره ورفقه بالناس وذكر ما وقف من دوابهم 


من كتاب ابن حبيب : روي أن النبيّ عه كَانَ يَخْرَجٌ في سفرِه يوم 
الخميس باكرا جع بوم اين باكرا فمدأ فصني في الصسنجد ركعتئنء ثم 
ل امعاه سَاعة ثم يَدمل. وروي أنه كان يُصلْي ركعتين قبل أن يخرج. 
وان تعلية الستلام بْعثُ السرايا أوّل النهرٍ. قال .ابن مسعود + .ومن خترج إلى 
سفر فليأتٍ إخوائه يُسَلّم عليهم. فإذا قدم فليأتوه. وروي للنبيّ عله نحوه في 

المسير يرجي ِدُعَائهمْ خيراً. .وكان عليه السلام إذا آسوى على بعده يريد مغرأ 
كبر ثلاثا وقال : مبْحَانَ الذي سسَكْر نا هذا وَمَا كنا لَهُ مفْرنِينَ وإنا إلى ريا 
لَمنْمِبُونَ )00 | لي ير لاق يكز هذا وى وفن لصال ما يه ل" 
از آنا الأرْض وَهَوْنْ علينا السفَرٌ وآطرٍ لنا يعدم ال نْتَ آلصّاحبٌ في 
لسَمَرِ وَالخليف في الْأَهْل©». مجهاد 5 


ثم ذكرنا في حديث الموطأ : وإذا رجع؛ قال 020 تائبُونَ» إلى آخخر 
الحديث المعروف. وذكر ما رُوِيّ من القول والدعاء والتعويذ عند دُخول قرب وعند 
ل 6م © 
النزول في ليل أو نمار. 


وذكر ما روي من قول النبيّ عَم إذا بعث جيشاً أو سريّة / فِنْ ما روي 
أنه كان ا 
ولُرُوم آلْحَقٌ وأ فقاتلوا في ستبيل الله ولا تغكذوا إِنْ آله لا يُحِبٌ المُغعدِينءٍ 
ولا كعجمد 0100 211110111110 
ولا آمرأة ولا وَلِيداً ولا تْلّوا عند الغنائم» ونرّهوا الجهاد عن عَرَض الدنياء وأبشروا 
بالرباح في البيع الذي بَايَعْثُم به آلله» وذلك هو الْفَوْرٌ آلعظيه © ). 
)21 الآية 13 من سورة الزخرف. 
2( في كتاب الجهاد من سنن أبي داود عن ابن عمرء وفيه بدلا مما هنا : ... اللّهم إني أسألك في 

سفري هذا البر والتقوى». 
(3) في كتاب الجهاد من الموطأ بأخصر من هذا. 

-ت0ةبب 


1]ظ 


وهكذا في رواية ابن وهب من كتاب ابن سحنون. وروي أن النبي عله 
قال : خير و االصّحابة أربعة وخير رَ الطلائع أربعون وخير ر السرايا أربع وخير ر الجيوش 
أربعةٌ الاف» ولن يُعْلَْبَ اثنا عشر ألفاً من قِلَدَ إلا بآختلاف كلمتهم2). ونهى عليه 


السلام عن الوحدة في السفر وغيره(2). وقال ف الإبل : آخملوها على بلاد؟30) 


من السيْرء فإنما يحمل آلله» يُرِيدُ : شد السير. وكان ابن المُنْكدِرٍ كيت المره 


وسار ابن عمر من المدينة إلى مكة في ثلاث وابن مسعود منا إلى الهراق في سيق . 


وابن الربيْر من إفريقية في شهرء يريد ابن حبيب : وليس هذا في سير الجيوش» 
ولكن على ما هو زفق بالناس وبقدر الخال الحاضر4) 


٠‏ قال : وقال النبيّ عع . : لجا ليا بها َلِكُمْ سير كيل فإنَّ 
لأرْضَ تُطْوَى بالليل ما لا تُطوى بآلنهار 60 وقال : إذا مركم في الخصّب 
فأمكنُوا التوات من أمكانها ُ 0 ١‏ لمنازل؛ ون سك :ف الجذات ب فملئِكُمْ 
بآلدّلْج» / وإذا تغؤلث لكُمْ الغِيلا ن فنادوا لدان وإيآم والتغريس على جواز 
ألطريق وآلصلاةٍ عليها. وإذا 1 حل ُكُمْ أو أحطاأ فَليَِامَنْ وإذا أعْتى فَلمُهرُول. 
وارتووا من الماع اقلا | الْمَحْتَ في المنازل©). 

.قال مالك : وكان من شأن النامن أن يقتادوا بعد الصبح إلى الإسفار وينزلوا 


٠‏ من آخر 0 نومة إلى ثلث الليل وترعى دوابهم ثم يركبوا. 


(1) حديث صحيح أخرجه أبو داوود والترمذي في السئن اام في المستدرك كلهم عن ابن عباس 
بأخصر مما هنا. 

(2) في كتاب الأدب من سنن ابن ماجه عن ابن عمر. 

(3) في المطبوع : تلادم. 

(4) في الأصل شبه نقطتين من تحت لذلك جاء في المطبوع «ويقدر الحال الحاضر». 

(5) في كتاب الجامع من الموطأ عن خالد بن معدان يرفعه. “ولي : الشحم. يريد إذا أبطأتم السير عليها 
-في أرض الجدب ضعفت وهزلت. 

(6) حذيث حسن أخرجه البزار في المسيد بأخصر مما هنا. 

[7) في القاموس : أفِحْ عنك من الظهيق : أبْرد. ولعل الأصل : «وكان يريحون...». 


5-0 


112و 


ومن العْقْبِيّة» من سماع ابن ام : وينبغي لإمام الجيش ألا يعجل على 
أصحابه» وأن يكون في وَسَطهم» يبْعَتَ سراياه, وألّا يقطع الناس. وقال أيضاً 
مالك فيه وفي الواضحة : وينبغي أن يكون الإمام في اخرهم حتى يتقدم الضِعيفٍ 
ويلحق المنقطع به. ركان عمر بن الخطّاب يفعل ذلك وكذلك ينبقي» ويف بم 
ولا يُعجلهم. 

قال في كتاب ابن حبيب : وأَوْصّى عمر بن عبد العزيز صاحب 

الصائفة©» أن يركب أضعفٌ دوابّها©» في الجيش | يضبط سَيرهاء وروي أن أقطف 
القوم*» دابَة أميرهم . ٠‏ وينبغي للناس أن فق يهم م على ضعيفهم ويتفقد ذلك 
الإمام. وكان عوقول : الها آلئّاس أَعْمَلُوا عملا صا حاً قَبْلَ لقتال فإنكم إِنّما 
تقاتلون بأعمالكم. 


ومن كتاب ابن سحنون, قال سحنون : وينبغي للإمام أن يوكل بالساقة 
رجالا في دغوله / دار الحرب وفي خروجه يلحقون بمن تخلّف ويقفون على 
الضعيف. ومَنْ معه دابّةَ لا فضل فيها. أمروه بتركها. واللْحوق بالناس. فإن أي 
فلينزعوها منه ويتركوها ويلحقوه بالناس ولا ضمان عليهم فيباء ولا فرق بين أن يزال 
0 0 
المَغْدَ م فلم يقدر أن يلحق بالنامىء , مل أصحاب السافة قت ذلك كله إل 
خافوا على الرجل. وإن تركوها© ولْحَقُوا ريّها الدين ثم مَرَتْ بها سريّة الحقوا 


العسكر بعد ذلك بساعة أو يَوْمِ أو يومين» فقام ريّهاء فإن كان بقي خلف ببّها 


قيّةَ من المسلمين فليس لأهل الساقة أن يحولوا بينهم وبينباء فإن فعلوا فهم 


(1) البيان والتحصيل» 2 : 552. 

(2) في الأصل «الطائفة». 

(3) كنذافي الأصل و, وفي ص : أضعف دابة. 

(4) قطفت الدابة : ضاق مشيها. قاموس. 

(5) كنا في ص وهو لمناسب للسياق. وفي الأصل «قبل». 
(6) أقحمت هنا في غير الأصل عبارة «أن: ياخذها العدو». 


32ت 
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ضامنون لما قتّلوا أو هلك منها. وإن فعلوا ذلك ولم يعلموا من خلفهم أو خلفهم 
سرية لم يعلموا بها لم يضمنوا ما قَتلوا أو هلك منها. وإن جاء بها هؤلاء فأربابها 
أحقٌ بها ويؤْدّون إلهم ما أنفقوا عليها وإلّا أمنلموها إليهم. ولو أنفقوا عليها وهم 
يظون أنها للعدو غنيمة» فلا جوع هم بالنفقة على أرابياء كا لو غدمرا عييدا 
من أيدي العدوٌ للمسلمين فلأربابها ادها لي بغير كفقة تفقة. ولو فك أخذوها 
بالشمن» فلا نفقة لأنّهم إنّما أنفقوا على أموالهم. . 

وقال أكثر أصحابنا : من وقفَتٌ عليه / دابَثه فتركها فأنفق عليها رجلء 
فاربها أَذّها منه ويغرم له النفقة إِلَّا أن يُسْلِمَها بالنفقة» والقول قولّه فيما أنفق 
مما يُشبه. فإن اختلفا في المّدَة فقال المُنْفْقُ مِنْ وقتٍِ كذا وقال ريّها من وقت 
كذا أو قال لا أدري, فالمُنْفِقُ مُذّع, فإن جاء بالبيّبة وإلا فلا شيء له إلا ما أقَرّ 


3 


به ربها. 

وقال ابن كنانة : إِنّما يغرم النفقة إن كانت يسيرة فإذا عظمَتٌ فلا يلزمه, 
أنه لم يكن له أن يحبسها حتّى يذهب في نفقتها. وقال بعض أصحابنا في المنفق 
على الضالة إن كان ممّن يَطْنْبُ الضوال فله جغل مله لا. نفقة له إِلّا أن يكون 


و وي 


جعْلهُ أكثرٌ من قيمتها فلرتّها إسلامها بذلك المغل أو عُرْمَُ. وإن كان مثله 
لا يَطْلْبُ الإباقا قله النفقة, ولا جَغْل له إلا أن يُسْلِمّها ريّها بالنفقة فذلك له. 


وكذلك الوّديعة يُنْْقُ عليها. 
في الغزو بالمَصاجف والنساء والإاستعانة بالكفار 


من كتاب أبن حييب : هَى النبي عي أن يسائر بالقران إلى أرض 
العَدُوُ(!». وقال مالك : أراه مَحَاقَةَ أن يناله العدو. قال ابن حبيب : لِمّا يُخْشَى 
من تعنتهم واستهزائهم به وتصغير ما عظم الله منه. 


(1) في كتاب الجهاد من الموطأ عن عبد الله بن عمر. وفي كتب الصحاح والسنن. 


3 + 


3و 


ومن كتاب ابن حبيب وكتاب ابن المؤاز فال ابن المواز : قال ابن 
الماجشون : ولو أَنَّ الطاغيّة كتبّ إلى السلطان أن يبعث إليه مُصْحَفاً يديره أو 
يدعو إليه فلا ينبغي أن يفعل» وليس هذا ا 5 وهم الجابن وأهل ظِنَةٍ 
وبُعْض للإسلام / وأَهْلهِ. قال ابن سحنون قلت لسحنون : أجاز بعض العراقيّين 115/ظ 
الغزوٌ بالمّصاجف إلى أرض العدوٌ في الجيش الكبير 00 ونحوها. فم السرن يه 
ونحوها فلا. قال سحنون : لا يجوز ذلك لنبي النبيّ ع عله عن ذلك عامّاًء وم 
يُفْصّلٌء وقد يناله العدّو من ناحية العْفلة عنه. 

قال ابن الماجشون : لا يتعرّض بما يكون سبباً لاستخفافهم2» به. قال : 
وإذا طلبك ذمّيّ أو حربيّ أن تُعَلْمَهِ القرآن فلا تفْعَلٌ لأنّه خبيثٌ؛ وإنّما المشركون 
نَجَسّ. ولا بأس أن يُقرأ القران على الكفار©© ويُحتج عليهم به كا قال الله عر 
وجل. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون عن ابن وهب, قال مالك : ليس 
على النساء جهّادٌ. قال سحنون : ولا تفير. ومن الواضحة نحوه. قال ابن عبّاس : 
وعَرَا النبيّ عه بآلنّساء يُداوِينَ الجرحى وِيْمَرْضْنَ الْمَرْضى. 

قال في الواضحة : ويسقين آلماءً. قال ابن عبّاس وغيره : ول يُسْهِمْ للمرأة. 
قال ابن شهاب : لم يبلغنا أَنّه أسهم لامرأة ولا لعبد» ولا أن النساء قاتلن معه. قال : 
سحنون : وقد قاتل نساء يوم اليَرْمُوكُ لما هجم الروم على على العسكر. قال 
سحنون 0 ثلاثون ألفاً والروم مائة ألف وعشرون ألفاً . قال : وكانت عائشة مع 
النبيّ عََّْهِ يوم الخندق. قال سحنون : وكانت أُمّ سُليْم معه يوم حئين. 

ومن الكتابَيّن : وأجاز مالك أن يَخْرّجْنَ في الصوائف والعساكر العظام 
وأجاز / أن يخرج الرجل بأهله إلى 2 114 


(1) في الأصل والمطبوع : «لاستحقاقهم» وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : «أن يقرأ الرجل على الكفار». 


> هك 


قال سحنون : إلى المواضع المأمونة الكثيرة الأهل كالإسكندرية وتونس» 
وشكٌ في سفاقس وسُوسة. رأنا خر عدي مل سر علنا فد مرج بين إلها. 
7 ابن 0 الغزو ل 00 الأمرن الكبية 0 وأجاز ذلك 
٠.‏ 5 و0 5 ال 1 ع 07 2 7 
يُعُجبني أن يعزو بام وَلْدِو أجار مالك السكنى بالاهل والولد في التغور المأمونة 
ا تغور الشام ومصر. ورٌبٌ نَعْرٍ فيه ألف رجل وليس بمأمونٍ ورب سواجل 
مُوَطَأةٍ مثل الإسكندرية وشببهاء فهذه مأمونة. 

0006 ال امن عله أ سْتَعِينَ بمشرك0). قال انك منت ” 
وهذا في الرّخف والصف وشبهه. فَأمًا في 0 حِصْنٍ أو رمي مجانيق أو صَنْعةٍ أو 
خدمةٍ فلا بأس. ولا بأس أن يُقومَ من سالمهُ من الحربيّين على من لم يسالِمْهُ منهم 
بالسلاح ونحوه ويأمرهم بنكايتهم. ل بأس أن يكون من سَالَمّه منهم بحذاء 
عسكره وقرْيهِ ومسايرين له يقوون بظلّه على من حاربه منهم ما لم يكونوا في داخل 


ك0 


في السرايا والألُوية والرايات والعمائم 
وفي خروج السريّة / بغير إذن الإمام 
من كتاب ابن سحنون: قال ابن شيهاب: قال النبيّ عَيّ: مير الجيوش 
أربعة الاف وير السرايًا أرب مائق» والحديث بتامه في باب سيرة الامام(©. 
ومن العْتْبِيّة:©» : روى أشهب عن مالك قيل له : إِنّه يقال خيرٌ السرايا 
أربغماثة قال 0 ة على سَريّةَ فيها تلاثُمائق وركما 
بَعْث الرْجُل الواجد ولرجْليْن سسر: 


(1) في كتاب الجهاد من سنن ابن ماجه عن عائشة بلفظ : «إنّا لا نستعين بمشرك». 
(2) تقدم في هامش قبل هذا. 


(3) البيان والتحصيل» 2 : 5 
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ومن كتاب ابن سحنون : : قال سحنون : وليس في السرية توقيتٌ 
لا يُتعدّىء وإنّما ذلك على اجتهاد الوالي بقدر ما يَرى من شدة الخوف وكثرة 
العدوٌ وقلة ذلكء فيقابل ذلك بما يراه على حياطة المسلمين. 


ومن العْتبِيّة» : روى أمنيغ, عن ابن القاسم قال : لا بأس بِبَعْث السرايا 
وانتشارها سيراً وعلانيّة وهي من أمر الجهاد قَدِيماً. قال النبيّ عَيْلنهُ : يَردُ د على 
المسلمين أقصَاهُةُ©©. ولا أرى أن يكون إلا كتيبة وذوي27) شجاعة واد ن 0 
ورَبُ رجلين تحير من مائةٍ ما لم 1 يُعنوا القِلّهَ على احصون وشبههاء ولا ينبغي 
تكون السريّة غرراً ولا إلى موضع غرر وغرَةِء فإِنَ وَهَنَها وهَنُّ خم 


5 ون كاب ابن صر لال ستو لاصيا يرود ىمري ة تخرج في 
ل وَوَرٍ بغير إذن الإمام فغنموا اي أدباً هم. قال سحنون : 
ما جماعة لا يخاف عليهم فلا : يَحْرمَهُم العنيمة / و إن لم يسأتذنوه» يريد : وقد 
أخطأوا. قال ابن القاسم عن مالك في القوم يأتون 0 فيجدون الوالي قد 
أخرج سريّةٌ فيدعُون دُخول القرية للا يمنعهم الخروج معهم فيلحقون بهم» فلا 
بأس بذلك إن شاء الله | ن لم يخافوا على أنفسهم ضيعة. .قال سحئون : فلذلك 
قُلْتُ في أولتك لا يُمْتَعوا الغنيمة. 


ور اه 


قال ابن الماجشون في سرية خربحث بغير إذن الإمام : فإن أمنَتْ حصناً 
على مالي أو على غير مالى خوفاً على أنفسهم» » فإن كان عَلَبَ عليهم الشركُ فلم 
لوهم حتّى أعطوهم الأمانَ فذلك باطل. وإن كان على غير ذلك طلباً للمال” 
فلا يَفْجَأُهم الامام بشيء حتى يُنْذْرهم أنه م جز أمان أولئك. 

وروي أن النبيّ عَرُْهِ قال : إنَّ الله أَعَرٌ هذا آلدينَ بالعَمائم والألوية». قال 
تهد بن ألي حبيب أل من عَقد كلو ايض مُعاويةء ركانت كراياث ستؤقاة. 


(1) البيان والتحصيل» 3 : 79-78. 

(2) في كتاب الديات من سنن ابن هاجه. في باب المسلمون تتكافاً دماؤهم. 

(3) في الأصل «وذوو» ولعله تصحيف. 

(4) هناك في كتب السنن أحاديث كثيرة في العماام والألوية وألوان عماهم النبي عليه السلام وألويته في 
غزواته ويوم دل مكة لكن لم أقف على لفظ الحديث المدرج هنا 


6ت 


15و 


5 م1 5 2:5 0 ف سو لله 5 
لواؤه أبيض. وعم النبي َيه يوم الأحزاب بعِمَامةٍ سوداءً قد أسدها بين كتفيه 
قطيفةٍ حمراءً. وروى ابن حبيب أنه عَمُمَ عَلِيَاً وأسدطا بين كتفيه. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : والعماهم من لياس العَرّب. قال 
ربيعة : وهي تزيد في العقلء وكان من أدركتٌ يلبسونهاء وكان الإمام يخطب بها في 
الشتاء والصيف. قال مالك : ولم / أثْركها إلا منذُ وَلِيّ بنو هاشم. فتركمُها خوفاً 
من خلافهم لأنهم لا يلبسونها. 

وكان من أدركتُ لا يُرْحي بين كتفيه منها شيئاً ولكن بين يديه يسدل منهاء 


ولا أكره إسدالها من خلف لأنه غير جائز إِلّا أنّ هذا أجمل. قال غيو : وقد 


أسدلٌ آبنُ عُمَر بين كتفيه بعمامة سوداءً. وكانت عمامة النبيّ عله يوم الفتج 
سوداء(1). 

قال ابن شهاب : أُوْلَ راية عُقَدَتْ على آلحقٌ يوم حييره». وعَقَدَ النييّ عله 
لِعَمْروٍ بن العاص لوا في غزوةٍ ذات السلاميل». قال الحسن : كانت راية النبيّ 
َيه سوداءً تُسمّى العُقَابَ. قال غيو : وكانت رإيةٌ خالدٍ يوم دمشق سؤادء. 

قال ابن القاسم في العتبيّة© : ولا بأس أن يتخِد راية من حرير. 

17 س0 كانت 8 م؟. ص #ن ل 
ومن كتاب ابن حبيب : روي أن النبيّ عَيْلُه قال : إن آلله أكرم هذه الأمةَ 
0 5 0 ل مع ة 859 80 ع عيو 

بالالوية وآلعمائم» وكان عليه آلسلامٌ يعقدُ الألوية يوم الخميس. وإِنَّ جبْرِيلٌ أناهُ في 
بعض آلمَعَازي وعليه عِمَامَةَ سوداءٌ قد أسدها بين كتفيه» وقيل : حمراء. وفي 
الباب الذي بلي هذا شيءٌ من ذكر العمائم. 


(1) في كتاب الجهاد من سنن ابن ماجه. 
(2) عقدت لعلي بن ألي طالب. الذي فتح خيبر. وهي مدينة كبية ذات حصون ومزارع بينها وبين 
المدينة مسيرة ثلاثة أيام. حرج إليبا رسول الله عه في أواخر امحرم عام ستة للهجرة. 
(3) غنزوة ذات السلال كانت في السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة مُوتة» بمزم فيها عمرو بن العاص 
جموع أهل الشام الذين أرادوا محاربته. 
(4) البيان والتحصيل؛ 2 : 526. 


ب37- ل 


5]ظ 


في اتخاذ السلاح والعدة ورباط الخيل والنفقة عليها 
وذكر الفُرُوسيّة والرّماية والعَؤم وزِيّ العرب 


علق من و 0 رايا د :/ فالقرّة : : السلاح كله والعدّة في 
سبيل الله ومن القوة تعلّم الرني . وروي أن النبيّ عَْهِ قال : ألا إن من المَوَةٍ 
لزي 2 قاها مرتين. قال أبو معاوية الضرير : ومن القوّة انَخاذُ الحُخجور. قال 
عكُرِمة مه : القوة الحصون ورباط الخيل الاناث. قال عُمر : ومن البارج توفير 
الأظفار في الغزو. وقال الببي عي : من كُقَلّدَ سيفاً في سبيل الله ألْبَسَهُ لله 
وشاح الكرامة, وكان يِأمرُ بِالقْس العَربيّة ويكره الفاردة ا مر بآلعمَة 
وعَمُمْ عَلِيَا بعمامة سردا أسدل منها بين كتفيه. وقد بم بَعَنَهُ في سَرية ةِ وقال : 


رم موه 


أعَذَ عذّة في سبيل آلله كانت له في زمانه كلل غداق©). 
ومن العْتبيّة©) : قال ابن القاسم : قال مالك : لا بأس أن يحمل الرجل 


رُنْحَهُ وسلاحه في الغزو ومعه مَنْ يحمله له من عُلام وغيه. قيل : أفيحمله 
غلامه ؟ قال : لا بأس به. ولعلّ ذلك يكون خيراً له إن احتاج إلى القتال ألا 
وم سي عوامن 


ادام بد 0 لدقها 
فحَطّت في الأرض» وكان له مغفر ويْرس. 


(1) الآية 60 من سورة الأنفال. 

(2) هذا آخحر حديث أخرجه أبو داود وابن ماجة في كتاب الجهاد من السنن عن عقبة بن عامر الجهني 
وفيه : قالها ثلاث مرات. 

3 ل أقف عليه بهذا اللفظ: 

(4) في كتاب الجهاد من سئن ابن ماجه. عن علي. 

(5) في مسند أحمد : فمن ربطها عُدةَ في سبيل الله. وني الأصل بياض مكان الكلمة الأخية (غداة). 

(6) البيان والتحصيل 2 : 524. 

(7) الكْنْدُوَهِ : المَقَدّم. 
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ومن كتاب آخخر : وكان لِعَلِيّ رضي آلله عنه دِرْعٌ وهو ألْذي أَصدقٌ فاطمة. 
وكان دِرْعٌ عُمَرَ تامة وكان ها ساقان كساقي» السراويل» وما بينهما مرفوعٌ 
مفتوح يبس منهء ثم يريط | ؛ مشراكين فيصبير حتتكة السرويلة 09 له و 
من نحوها. كانت يع سيف الب َه َه فى ويل حَلقةُ من ف وف 
جَفنِه حَلقتانٍ من يبد ونْخلٌ عُمَرُ مثله» وزاد فيه ابن عمر بَعُده بكرات فضة, 
وكان عريضاً فيه قصر طولّه أربعة أشبار من عله إلى قبيعته. 


وروي أن النببي عله كان يعجبه أن يكون الرجل سابحاً رامياً فارساً. 
وكتب عمر إلى أهل حمص : علّموا ادك السباحة والرماية والفروسية 
والاختفاءَ بين الأغراض وقال.: آختفوا وتجردوا وآخشؤشنوا ا الم 
لكت وا على الخيل نوا ورمُوا الأغراض» وإِيّاكُمْ ولباس لعجي الب 
ولق وا أسراويلات ٠‏ وآستقبلوا حَر الشمس بوجوهِكُم فإنها ا 
وآطرحوا الجمَاف وا والبنسول.آلنَالٌ. 

قال ألم مؤل عُمَر : ورأيْتُ عُمَرَ يُمْسِِكُ بأذْنِ فرسه ثم يرو عليه. وقال 
النبيّ عله : كل لفو ُو به المؤمن بال إلا في نلاثٍ : تأديبة فْرَسَهُ ورميُهُ 
عن كيد قوسيه وملاعبته | مرَأئة فَإِنْهُنٌ م حقٌّ©. وقال : من ترك الرمي بعد أن 


تَعَلْمَهُ فقد عصان”7؟. وروي أنه عليه السلام قال : لَهْوَانٍ تحضرهُمًا للائكَة . 


الرمي وآسيباق ألخيل وقال : الخيل معقودٌ قٍ نواصيدما آلكير إلى يوم القيامة» 
قال : اُبظوهاء فإنْ بُطُوئها لكم كثرٌ وظُهُويها لكم عر وأصحائها مُعَائُونَ 

عليباء لوه ولا تُقَلْدُوا الأوئار 5». قال ابن حبيب : يعني : الدماء والفساد, 
ونهى عن جز نواصيها وأعرافها وأذنابها"». وقال : مكل ألّذي يبط قرسا كمكل 


(1) في الأصل سافان... ‏ بالفاء ‏ 

(2) في كتاب الجهاد من سنن الترمذي وابن ماجه والدارمي ومسند أحمد بألفاظ متقاربة. 
(3) في باب الجهاد من سنن ابن ماجه بلفظ : من تعلّم الرمي ثم تركه فقد عصاني. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر. 

5( في كتاب الجهاد من صدن أبي داود, عن أي وهب الجشمي. 

(6) في نفس المصدر السابق عن عتبة بن عبد السلمي. 


سس 39 سيم 
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ألصائي تهارَهُ القائم لِلَهُ الباسيط بالصدقة كفهُ فلا يَقضُها. والفضل في رباط 
الخيل والترغيب فيها في النفقة عليها كثير جدًا. 

وكثير مما ذكر ابن حبيب من هذا ْله في كتاب ابن صحنون. وَكرةْ عليه 
السلام خصاءً لحيل وشَدَّدَ آ راي فيه ونبى عن ذلك. قال في الخيل : 
ُضنرُها صُلْبُهًا. وكُممُها ديباجهاء وشفَرُها جيادُهاء وبارك في الشقَرٍ ثلاثأء وروي 
عنه أنه قال : ير الخيْل الخر. وكان يَكرَهُ منها الشكَال» وهو الذي برجله 
اليُمنى بياض وبيده اليُسْرَى بياض أو في يده العنى ورجله اليسرى؛ ونهَى عليه 
السلامٌ عن إنزاء الحَمِيرٍ على الكَيْل(!) ونبى عنه عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد 
العزيز. 


في الدّغوَةٍ قبل القتال 

من كتاب أبن سحنون وكتاب ابن الوار : روى ابن وهب أن النبي عل 
كان إِذَا غَرَا قَوْماً لم يَعْزْاءَ 
علي رضي الله عنه. 

وقال نافع : إِنّما كان هذا قبل ظهور الإسلام. قال ابن المواز : يقول : قبل 
أن يفشو وينتشر. قالوا : وقد أُغَرَ النبى عله على بني مصنطلؤ» وهم / 
غَارون(3», وبَعث في قتل آبْنِ ألي الحُمَيْق وآبّن الأشرة ف وصاحجب بني لحان 
غِيلَة*2 واحتجٌّ بذلك بحى بن سعيد وقال : لا بأس أن تبَْعَى عَرَبُهم إلا مَن 
ُرْجَى إجابثه من أهل الحصون» لبعز وقاله حمر بن عبد العزيز. وقال ربيعة : 
من لم تبلَمْهُمْ الدعوة» فليْدْعَوًا ويُقرأ عليهم القران ويعرض عليهم الإسلام 
(1) في المصدر السابق كذلك وفي سنن ابن ماجه أحاديث متعددة بألفاظ متقاربة في ألوان الخيل وما 

يُكره منها 


(2) أخرجه البخاري في باب الأذان من صحيحه؛ وأحمد في المسند, بألفاظ متقاربة. 


حتّى يطب وأمَرَ عَلِيَاً بآلدّعْوَةِ ثَلاثآ2» وفعَلَهُ 


)3( أخرجه البخاري في كتاب العتق» ومسلم وفي كتاب الجهاد من صحيحييماء وأبو داود في السين» : 


وأحمد في المسند. 
)4( في كتاب الجهاد من سئن أبي داود. 
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17 ظ2 


2 ,وم مي 


ويُصْربُ لهم الأمثال والعبر. وإن أبوا جاز الإِماس غرّعهم» ثم تصير الدعوة تحذيراً 
لهم. وقال النحعيّ في العدوٌ : قد علموا ما يُدْعَوْنَ إليه» وقاله الحسن. وقال أبو 
عهان ألنهديّ : كثا ندعو أو تدع وقال ابن عبّاس : إذا لقيم العدو اوم 

ومن كتاب ابن الموؤاز : قال أشهب : الدعوة لأهل الكُفر حَسَئَة وقاله 
عبد الملك. قال ابن المواز : وما الدعة في من َك عم عي الإلم. وقد 
قال مالك في أهل الكنيسة!» ومن دنا منهم من المَصّيصة والثغور : إِنْ الدعوة 
فييم ساقطة. قال عبد الملك دعوة عؤلام تدب هم وخريطن لآل يستدلوا. وأمّا 
من لم يكن مِثلّهم فالدعوة أخوط. ولعل الإجابة ستكون, فَايُدْعَوَا بلغت الدعوة 
ما بلعْتٌ. 

قيل لسحنون : أئجبٌ الدعوة اليم في من بَعُدَتْ داه أو قَرْبَتُْ ؟ قال : 
قد قال من ذكرنا : إِنْ الدعوة اليوم قد بلعْت جميمٌ العم 

قيل لأصبغ في العْتْبِيّة© وغيرها : أَرأَيتَ مَنْ ذُعِيٌ إلى الإسلام / أو الجزية» 
فأبًَا فُوتِلوا على هذا مراراً أُيُدْعَوْنَ كلمًا غزوناهُمْ ؟ قال : أما الجيوش الغالبة 
والصوائف» فلا يقاتلوا إلا بدعوة لألهم ظاهرون. وأمّا السرايا فلا دعوة 1 
ودعوثهم إنذار العدو. . وهم مع الاختلاف في الدعوة» وقد قال ل 5 


10 وقال عمر بن عبد العزيز 0000 0 
نهم يُحيّلُ إليهم وإلى كثير منّا أنا نُقاتلهم على الغلبة» فينبغي فينيغى أن يك فإ 
م 


ومن كتاب ابن سحدون, قال : وم يفرق سحنون بين الجيوش والسرايا 
وقال : إن وَجَبَتْ فعلى الجميع؛ وإن لم تجب سقطث في الوَجْهيْن. قال ابن 
سحنون : امُلِفٌ في البعوة على ثلاثة أَوْجه فقيل : لا تلزم في كل أحد لبلوغ 
الدعوة» وقاله الحسن وغيو. وقيل : الدعوة واجبة في كل أحد بِعُدَث دار أو 
قرُبَتُ وقاله عمر بن عبد العزيز وغيرو. وقاله مالك وأكغر العلماء. قال ابن 


(1) في الأصل : دلس. وفي المطبوع «الكنيسة» وهي من الثغور المعروفة في منطقة المضيصة. (ياقوت). 
(2) البيان والتحصيل؛ 3 : 83-82. 


9 


8و 


ال ماجشون عن مالك : لا دعوة فيمن قرب منّا مثل المَصّيصة والكنيسة 
وطْرسُوس . 

قال ابن حبيب : قال المدنيّون من أصحاب مالك : إِنّما الدعوة اليوم في 
من لم يبلغه الإسلام ولا يعلم ما يقائل عليه. وأمّا من بلغه الإسلام وعلم ما يُدْعَى 
إليه وحارب وحورب كالروم والإفرج ومو ردنااقن أرض انيدم وعَرَفَهُ» فالدعوة 
فيهم ساقطة. قال ابن حبيب : فَليْعراا» عليهم ويُلتَمَس منهم الفرصة. وقد بَعَتّ 
النبيّ ع خالد بن الوليد إلى خالد بن يليم فآغْتَاله. وكذلك فعل بابن الأشرّف 
وابن ألي الحقيق. 

ومن العْتبِيّة2», وهو في كتاب ابن المواز / وغيو : قال ابن القاسم عن 118/ظ 
مالك : وإذا أغار أهل المَصّيصة في أرض الروم فأتوا حصنا لهم فأحبٌ إليّ ألا 
يغيروا حتى يدعوهم, قيل : قد بِلعْنّهم الدعوة. قال : وإن. 2 

قال ابن سحنون : وقال أيضاً مالك : الدعوة أُصْوَبُ إِلّا أن يعاجلوم. قال 
ابن القاسم : غزوناهم أو جاءونا. وقد قال أيضاً مالك : لايُدْعَى من قَرْبَ من 
الذُروبء وأما من بَحُْدَ وخيف ألا يكونوا كهؤلاء فليُدْعوا. قال سحنون : ولو أنَّ 
أهل الحرب ممّن يُظنَّ أن الدعوة قد بلغتهم قوتلوا بغير دعوة فعُنموا وقتلواء فذلك 
ماض وليس عليهم رده وقد أساءوا. 


(1) في الأصل وص «فليغار», فتكون اللام والألف إحداهما زائدة. 
(2) البيان والتحصيل» 2 : 546. 
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ذكر ما يعن إليده, وذكر من تُقبَلُ منه الجزية 
وكيف إن بذلوا مالّا على هُلنة أو صلح 
وهل ثقبل الجزية من العرب ؟ 


من كتاب ابن حبيب : روي أن الي عله أمر أن يعوا إلى الإسلدم 

لَوَاتِ الحَمْس وصوم الشهْر وحَجٌ ليت ولزكة : فإن أجابوة©» ولا 
م وأمَرَ آلصدٌّيقٌ خالداً أن يُقَاتَلَ > م واحدة من هذه آلحَمْس منها 
الشهادة. وقٍ حديث رُوِي للنبيّ عَيّه ذَكره ابن د وابن حبيب» ومعنى 
ما فيه : وإِنْ أجابوك إلى الإسلام فَآَدْعُوهُمْ | إلى التحول لي من دارهم م إلى دار 
لْمُهَاجِرِينَ ولّهُمْ مَا لهُمْ عَلَيْهِمْ ما عليهم. فإن أبوا فأخبرهُم / ألّْهُمْ كَعْرَابِ 
ملم تجري علمم أخكائهي. ولا شي له في ل ا في المي إلا أن 
يُجَاهِدُوا مع المسلمين. فإن أبوا الإسلامٌ دارا الْجزيّة فك عنهم وإلا 


قال سحنون : أمَا الدعوة إلى الام فهي قائمة. قال ابن القاسم : 
يُدْعَوْنَ إلى الله وإلى رسوله» فيُسلِمون أو يؤدّونَ الجزية. قال سحنون : كانوا أجل 
كتاب أو غيرهم من :مجوس أو عَبدة أُوْثانٍ. وما ما ذكر في الحديث من التحول 
من دارهم إلى دار الهجرة فقد ذهب هذا بعد الفتحء, » ولكن إن كانوا الذين 
أسلموا في القرب من سلطان الإسلام وحيث ميرخ أن فته الكفار عن دينهم 
فلا انتقال عليبم. وإن بعدوا من سلطاننا9» بحيث لا يدم مَنُّ عليهم منهم وأن 
تجُري عيلهم أحكامّهم فعليهم الانتقال» ولا قبل ريه من هؤلاء إن بذلوها ولم 
يسلمو حتّى ينتقلوا إلى دار الاسلام. وكذلك أمر الصدّيق رضي الله عنه يزيد ابن 
أي فيان وعَمْرو بن العاص وشرّخبيل بن حَسَئَة. قال ابن سحنون : وإنّما 


(1) في الأصل «ما يُدعوا» والعربية تقتضي ما أثبننا. 

(2) 2 كذا في الأصل. وني ص : فإن «أجابوا لذلك». 

(3) في باب الجهاد من سنن أبي داود. 

(4) في الأصل : «من السلطان هنا» وكأن الناسخ رام إصلاحه فلم يم. 
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19و 


كانت الدعوة من النبي ع2 إلى الإسلام وحده حتى أمره الله جل وعز بأأخذ 
الجزية في غزوة تبُوك12» من أهل الكتاب» قاله مُجاهد. 
وقال النبيّ عه في المَجوس : سنُوا بهم من نه أل الكِتَابٍ2, وأخدّها من 
مَجوس هجر ومَجوسٍ البحرين. وأذّها غُمَرٌ من موس ألسوادء وقِِلٌ منْ 
مُجوسِ فارس. / وأخذها عُنْمَانُ من البَريّرة», 9]ظ 


ومن كتاب آخر : وقال ابن شهاب : ومن لم يتعلّق من العرب بدِينٍ فلا 
قبل منه إلا الإسلام. ومن تعلق منهم بدين قُبِلَتْ منه الجزيةٌ لقول الله سبنحانه : 
وقَائلوهُمْ حبّى لا تكن به كن ادن )04 

قال ابن سحئون : قَلْتّ لسحنون : روي عن ابن وهب قال : نما قائل , 
لنب َيه فرشا على الإسلام أر السيف: فمن كان اليوم من العرب من تغلب 
وتنُوخ وغيرهم لم يدخل في مِلَةٍ فلا تُقبلٍ منهم جزية ويقائلون على الإسلام. ومن 
دخل منهم في دين أحد أهل الكتائين قبلت من الجزية. قال سحنون ما أغرف 
هذاء وقد قال النبيّ عَيُْهِ في الممجوس : سنُوا بهم من أل الككتاب. وَكنَبَ إلى 
هَجَر إلى عَظِيعٍ عَطَفَانَ المُئْدِرِ بن سَاوَى و إلى الإمْلام وقال : مَنْ ألى 
ضيه لبه ة. فما فرق بين عَرَبِيّ وغيره» وكان فيهم مجوس وغيرهم. 
وفال أشهب في الأمم كُلَها إذا بذلوا الجزية قبلث منهم فأهل الكتابيين 
بكتاب الله وممجوس بالسنة. وقال ابن القاسم : يُسترقٍ العرب إن سبوا كالعجمم 
وم يرق بينهم» وأى ابن وهب ذهب في هذا إلى مَذْهب أهل العراق. 


ومن كتاب ابن المؤاز ذكر أصبغ أن ابن وهب قال : إن النبيّ مره قائل 
مش كي قريْش / على الإسلام أو السييف» وكذلك سبيل تثوخ وتغلب وشبههم. 120و 
وإن دخلوا في دين أهل الكتايين قوتلوا على أن يسلموا أو يؤْدُوا 0 .1 0 
عباس : ومن دخل في مِلَةِ قوم فهو منهم. وقد أتحدّ النبيّ عَييلَهِ الجزء 


(1) كانت في أول رجب عام 9 من الهجرة ضد الروم بين وادي القرى والشام. اي 
(2) في الموطأء في كتاب الرّكاة عن عبد الرحمان بن عوف. 

(3) في الموطأ أيضا عن ابن شهاب. وفي الأصل «بربر» دون أداة تعريف 

(4) 2 الآية 193 من سورة البقرة. 
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موس هجر . وأتمدّها عُمرٌ من موس السؤاد وعلمَان من التزتر. ومن الم 
يدخل في ملّة قوم لم يُقبل منه غيرٌ الإسلام أو السييفء ؛ ولا ثُقبل م: منهم الجزية. 

قال ابن حبيب : وإذا وجَبّت الدعوة فإنّما يُدُعَوْنَ إلى الإسلام جملة من 
غير ذكر,الشرائع؛ إِلَّا أن يسألوا عنها بين لهم. وكذلك إلى الجزية مُجْمَلا بلا 
توقيتٍ ولا تحديد» إلَّا أن يسألوا عن ذلك فين لهم قاله مُطرف وابن الماجشون. 

قال ابن حبيب : وإذا حاصرنا حصنا للروم فبذلوا لنا الجزية على الانصراف 
عنه» فإن كنا على رجاءِ من فنحه لم يَجرْ قبُولْ ذلك منهم وإن كنا على يأس منه 
ل ادا ا ل 
على الإضرار بهم إن كان في الجيش قوة على ذلك. قال : وإذا بذلوا الجزية قبلت 
منهم إن كانوا بموضع ينالهم سلطانٌُ الإسلام وحكمه: أو يكون المسلمون قد 
حازوا ما حوهم وتلّفهم واحتووا عليه؛ فلْيقبلُها منهم. وإن لم يكونوا بهذه الصفة, 
ا ا ا 0 
الجزية / إِلَّا أن ينتقلوا إلى حيث سلطاننا. ويُسسْتَحَبٌ إذا انتقلوا إلى دار الإسلام أن 
يُحَفْفٌ عنهم في شرطهم وجزيتهم لفراقهم ا فإن أبوا فالسيف. 

ومن الُبيّة:2» روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : إن كانوا بموضع 
لاتقيل عن الينه [ إلا بخوف شديد, فلا تُقبل منهم الجزيةٌ إِلّا أن ينتقلواء فإن أبوا 
قوتلوا. وإن كانوا بموضع يقدر المسلمون على الإختلاف إليهم ولا يخافون على 
أنفسهم فلتُقبل منهم الجزية. 

ومن كتاب ابن سحنون : وقد كان هارون الخليفة صالحَ قوماً من الروم على 
ثلاثين ألفأء فكره ذلك أصحابنا ورأوا أَنْ الجزية صّغار لهم إن كانوا حيث ينالهم 
سلطاننا. قيل : فَقَدْ هَادَنَ النبيّ َيِه أَهْل مكّة. قال : نعمء وذلك جائز إذا لم 
يكن بالإمام قوة على العدوٌ وخاف الوهن فله أن يهَادِن حتّى يكون للمسلمين 
قوّة. وكان الإسلام قليلًا يَوْمَ صالح النبيّ عَيله والأرْضٌ كلها شيزك. 


(1) كذافي ص. وني الأصل : «للمريض». 
(2) البيان والعحصيلء 3 : 64. 
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0إظ 


وسأله أهل الأند كلس فقالوا : أرأيتٌ إن انقطّعَت عنًا الجيوشُ وضيّع أميرنا 
الجهادَ وبَعَدَ منّاء وعدوّنا قريبٌ في قوة» هل لأمير النغر أن يصالحهم ع غير شيء 
يطرأ إذ لا طاقة لنا . بهم ؟ قال : نعم فلا يُيعد في المدّة لما قد يَحُْدتُ من قوّة 
الاسلام: 
في لقاء العدرٌ ووَقت قتالهم والبغتة للقتال والسّكينة والذكر 
وذكر الشعار ولباس / الحرير وغيره في الحرب وكسُويم الخيل ‏ :ار 
وفيمن قاتل للفخر, والنية في فى الجهاد, وطاعة الإغام 


من كتاب أبن حبيب : قال الب يكل : لا تعمنّوا لقاء اكعَدُوٌ وآسألوا آلله 
آلعافيةً» فإِذًا لقُموهم فائبتُوا وآذكروا آلله(©. وفي حديث آخر : فإِنْ صاحوا 
تَعليكُمْ بآلصّمتِ ولسكينة ورلا َتَارَعُوا فوا 04 وإذا أتركم فاقوا 
وأكيروا ذكرٌ آلله وعليكم بالأزض» وقولوا : اللّهُمّ أنت رَبْنَا وريُّهُمْ وتواصينا 
ونواصيهم م بيدك» وإنما تغلبهم أنت فأهزمهم لنا. فإذا غشوع فقوموا | وعْضُوا أبصارم 
وأخملوا على بيكة آذ" 


وكان النبي عليه السلام ينتهز إلى عدوه حين تزول الشممْس, وكان يقول : 
كلهم مُنزِلٌُ الكتاب؛ مُجري السحاب, هازمَ آلأحزاب, آَفْرْمْهم لنا وآنصّرنا علييم 
وَلْزِلُ بهه». قال سحنون في كتاب ابنه : ويُكْرَهُ رفع الصوت عند اللقاء 
بالجدال والمنازعة يعد ذلك فشلاء وما إن كان ريما لقلوب المسلمين ونفعاً 
لهم فلا بأس به. قال قيس بن عبّاد كر الصحاءء رفع الصيوك عند الجدازة وى 
الصلاة وعند القتال. قال الحسن ويكره عند قراءة القران. وروي أن النبيّ عله 
قال: عَلَيكُمْ بالسكيئة!) مولا تتَارَعُوا فَتَفْشْلُوا وَتَذْهَبَ حك 4. 


(1) في كتاب الجهاد من سنن أبي داود. عن سالم أي النضر مولى عمر بن عبيد الله. 
(2) الآية 46 من سورة الأنفال. 
(3) في كتاب الجهاد من سنن ألي داود ومسند أحمد بألفاظ مختلفة. 


(5) في مسند د 


46 لس 


قال ابن نافع عن مالك : لا بأس برفع الصوت بالتكبير في السواحل / 121/ظ 
بحضة العدوٌ وبغير حضتبم إِلّا أن يُؤْدَى به القارئٌ والمصلّي. وقد تقدّم هذا في 
ناب الزباط. 
قال سحنون : وتكره الخفة والطيش عند افرع في العسكر, وينبغي التثببت 
والسكينة وترك العَجلة حتّى تتبيّن الأمور. وروي نحوه لدبي عه : وَإذا مسَمِعْتَ 
لنْدَاءَ في آلعَسْكَرٍ : السّلاح السلاح فالْبسْ سيلاحك ولا تَذَْهَبْ نحو آلصؤْتٍ 
ولكنْ إلى الإمام لتسمع أمرّه أو نبيّهُ إِلّا أن ئخاف العَدُرٌ على الموضيع آلذي ضَربوا 
فيه فأقصد آلموضعَ. فإِن كان النْداءُ ليلا فآمضٍ إلى مضرب الإمام. وإن نادى 
مُناديه آلصّلَاة جامعةٌ فلا يتخلّف أحد إِلّا مَنْ يحفَظ الرّحال, رَجُل أو الْنَانِ في 
كل رَحْلٍ. وإن نادى آلرّموا الساقة لَزِمَ ذلك كل آمرىء إلا مَنْ ضَعُفٌ. 
قال سحنون. والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه عند اللقاء حسنٌ ومن فغل 
الماضين. وكان من دعاء النبي َه يوم ُخئنين ا كات 
برحيتك أسنتفيثُ فاكفني كل شيْءٍ ولا تكلني إلى نسي طَرقةَ عي مْن. وروي 
بلفظ آخر. ومن دعائه عليه السلام يوم الأحزاب : اللّهمٌ مزل كب وصُجْرِي 
؟ السحاب, سَرِيَ الجسابء هازمَ الأخزاب» َنْصرّنا عليهم وزلزل أقدامَهُم. وروي 
أله يقول عند اللقاء : اللّهُمٌ أنت عَضْيّدِي ونصيري» بك أحُولُ وَبِكَ أصُولٌ وبك 
أقائلٌ0). وقال : الهم إنًا نجعلك في نخورهم 0 / بك من شرورهم. وقال : 122/و 
لا إلاه إلّا آله وحده لا شريك له أُعَرٌّ جُنْدَهء ونصرٌ عَبْدَه وغلبٌ الأخزات 
وخدةء فلا شيء يغْلبهه». 
ومن سماع ابن القاسمء قال ابن القاسم : قلت لمالك : هل بلغك أن ابي 
عَييلهِ كان يتحرى قتال العدرٌ بعد آكزوال ؟ قال : ما بلغني ذلك وما كان قتال 
لنب عه أهل تير إلا ول كنهَارٍ 'حينَ حرجا لما أصبّح بمُساحيهم 
ومكاتلهم» وما 0 قتاله يوم أمحد إِلَّا أَوّل النهار. 


(1) في كتاب الجهاد من سنن ألي داود, ومسند أمد. 
2" في كتاب المغازي من صحيح البخاري. 


[#4 ل 


قال ابن حبيب : وم يرل الشعار من أمر الناس. قال ابن عباس : كان 
شعار يوم بَذْر : يا منصور» ويوم خين : كع لا ينصرون» يريد : اللهم. 
وشعارهم حين امهزموا : يا أصحابٌ سورة لَب 3 وكان ذلك تخضيضا ليكرٌوا 
رن 

قال سحنون في كتاب ابنه : والشعار من الأمر القديم, وينبغي أن يتّخذ كل 
لي الع ل راية 
0 يا أصحاب سثورة البرة. 7 هو ! 
امت امث. وقال عليه السلام : [ إِنْ لَقِيكُمْ لعَدُوٌ فشِعار م حم لا ينصّرون7). 

قال ابن حبيب .قالتُ عائشة : كان لبي عي خية من ابييتجان” مُحَففَةٌ 

بدساج» 6 8 ا قالث أمسلماء : تأغلى , عليه ام للزتير 
37 6 8 5 ابن مالك ف قال فارس» ص عن غْرُوة وة وقطاء. وقال 
ابن الماجشون : لا يأمن م عند القتال» وأجازه مالك وغير واحد من صاحب 
وتابع» وذلك لإرهاب العدو ومباهاته. 

ومن كتاب ابن المؤاز قال مالك وهو في سماع أشهب : وا عن 
الحرير والذهب في الغزوء وما سَمِعْتُ أن أحداً من يُقتَدى به لبس شيئاً من 
ذلك في الغزوء وقد كانت المغازي على عهد رسول الله عَيلله. 

ومن العُتبيّة©» من ماع ابن القاسم : وعن رجالي بالإشكندرية يعهيؤون يوم 
العيد بالسلاح ويلبسون عليها ثياباً حريراً يُتبامَْن بها. قال : ما يُعُجبني لبس 
الحرير. قال ابن القاسم : لا بأس أن يُتّحَل منه راية في أرض العدوٌ. جهاد2 1 

ومن كتاب ابن سحنون : ولا بأس بائّخاذ التجافيف2» من جُلود السباع 

04 في كتاب الجهاد من سنن أبي ذاوة. 
(2)2 البيان والتحصيل» 7 : 207. 
(3) في الأصل ما يشبه «امحافيف». والتّجُفاف ‏ بالكسر ‏ آلة للحرب هُلبسه القرّس والإنسان ليقيه في 

الحرب (القاموس). وفي حديث أخرجه الترمذي في كتاب الزهد من سننه : إن كنت تمبني فأعِدٌ 
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ُعَلّق على الخيل لتيب بها. وإن كان فيها أجراس فلا بأس به. قال ابن سحنون : 
ونبى عن ذلك الأوزاعي وخالفه سحنون واحتج بأ أبا دُجائة ئة لمّا عَصّبَ رأسه 
بعضابة ختراء رتت بين لصفيو زوم أشن فانم التين 22 : إنها لمشي 


يُغِضها آلله إِلّا في مثل هذا أَلمَوْطِنء فأجاز عليه السلام فيه ما لا يجوز في غيبو. 


وقال ابن خبيب : واستحبٌ أهل العلم تسلوم الخيل :عند القتال لقول اله 
تعالى يمد 7 بحَمْسة / الاف مِنْ الْمَلائْكَة مُسَوْمِينَ104)) يعني : 
مُعلميق في اذئاتت ا ونواصيهم بالطبوفت؛ قاله مجاهد: وقال غيه : وسيما 
الملائكة العماك م وسيما حَيّلهم الصوف الأبييئض. 


وقال النبيّ عه : مَنْ قل وَهُوَ يُرِيدُ وَجْةَ الله فذلك آلشهيدُ©». قال 
عمر : من الناس من يُقاتلُ للدنيا ومن يُقاتِل رياءً ومن يقاتل إن دهمهم القتال 
لا يستطيعٍ غيو» ومنهم من يقال ابتغاءَ وجه الله فأُولنك الشهداء. وقال النبيّ 
عله : رب قتِيل يو الفنيق الله أعلمُ بنيته3). 


وقال عليه السلام : شر شرٌ ما في الرجل شح هالع وجَبْنٌ خالع©». وارئجَرٌ 
النبيّ عدف وهو يُقايّل : 
آنا لبي لا كذب أنا آلْنُ علد الْمُصْلِبْ 


وكان الصديقُ سالا سَِقَه بين يدي النبي عَيْله يَشرحٌ القثل في آلشركين» 
فقال له النبيّ عَِلَهِ : آغْمِدْ سَيْمَكِ يا أبا بَكْرٍ لا تَفْجَعْمًا بتفسك9) 


)1( الآية 125 من سورة آل عمران. 
,2( كني هي الأحاديث بهذا المعنى في كتاب الصحاح والسئن. منها : دمن قتل في سبيل الله فهو 
شهيد» في باب الإمارة من صحيح مسلم. 
6 أخرجه الإمام أحمد في المسند. 
(4) حديث حسن أخرجه البخاري في التاريخ عن أني هريرة بلفظ : شر ما في رجل... 
(5) حديث صحيح أخزجه الببخاري ومسلم في الصخميحين رأحمد في المسندء والنسائي في السنن؛ كلهم 
عن البراء. 


49د 
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في الفرار من الزخف والإنحياز إلى فئة 
ومن خخصرٌ فخاف الهّلاك 
م ه اس اك 00 ده 6 ا كم 
ومن يلقي بتفسيه من حؤف النار إلى غَرّق أو قثل 
قال ابن حبيب : اخملف في قول الله سبحانه : «الآن تحقفٌ آلله عَنَكُمْ 
وَعَلمْ أن فِكُمْ صغْفاًه, الآية(ة) . فقيل : وهم الأكثر» يعني : ضغْفاً في العَدد 
لا في القوة ولا الجَلّد فلا يَجِل أن يَفِرٌ الرجل من رجلَيْن ولا المائةٌ من مائئين من 
العدوٌ وإن كانوا أشدّ منهم سلاحاً وأَظهَرٌ جَلّداً وقوَة إِلّا أن / يكونوا بأرض العدوٌ 
وموضيع مادّتهم ولا مادّة للمسلمين» فيخافون من استجاشة العدو عليهم فلهم 
حينئذ في الإنحياز عنهم والتؤليّة منهم مَعة. 
وقيل : إِنّما ذلك في القوّة والجلد. فلو أنْ مائة مسلم لقوا ثلاثمائة أو 
خمسمائة ليسوا مْلّهم في القوّة والجلد, لم يَجرْ لهم التوليّة عنهم» فإنّما الضعف في 
القوة والجلد لا في العدد. وهذا أقول ابن الماجشون وروايته عن مالك وبه أقول. وم 
يأخذ مالك بقول عمر : أنا فَةٌ لمن انحاز إلي وهو بالمدينة» وإِنّما ذلك إلى 
رض الجيش وولاته دون والي الطائفة. 
وإذا دخل والي الجيش المستعظم فانحياز السريّة أو الخيل إلى الجيش دون مَنْ 
هو أْعَدُ منه. وانحياز الطوائف والجيوش إلى مَنْ هو أَقْربُ إليها من المسلمين ومَنْ 


2 


إذا دنا منه خيف منه وانتهِيَ عنه. 


وقال اين 00 يكن الفرار من الزحف كبيق إِلَا يوم بَدْر لأنّ تلك 
العصابة لو سي ذَهَبَ الإسلامُ. فلمًا نصره الله صار الجهاد تطوّعاً فلو جاء 
المسلمين عدو لا يُطيقونه تحيّروا إلى البنصرة. فإن جاء ما يغلبهم تمحيّوا إلى الكوفة. 
فإن جاء ما يغلب فإلى الشام. فإن جاء ما يغلب فإلى المدينة ثم إن جاء أمر 
غالب» فلا تَحَيْرٌ لهم وصار قِتالّهم فريضة. 


(1) الآية 66 من سورة الأنفال. 
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قال يزيد بن أني حبيب : أَوْجَبَ الله سبحانه لِمَن فر يوم بدر النار. ثّ 
كانت أحُدء فقال جل وعرّ «إن الذية ونا مك 1 يوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِء إلى 
قوله : وَلَقَدْ / عَمَا آلله عَنْهُم00. ثم كائث حَتَين» نال فيعة تولى : ووم 
تين إذ أغجَبكة م ربكم إلى قوله : ثم يَكُوبُ آلله مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ 
يَشَاء2#: فنزل العفو فيمن تولى بعد يوم بَذْر. 

ومن ككتاب ابن المؤاز قال : لا يجوز الفرار من المي إلا مُتَحَرّفاً لقتال أو 
متحيراً إلى فت ما قال الله سبحانه. وم يَرَ مالك ما جاء عن عمر في الإنحياز 
وقال : لا أحِبٌ أن يتحرفوا إِلّا إلى فتعهم إذا كان على خوف التبلكة والضعف 
عن قتالهم, وقاله عبد الملك عن مالك. 

قال ابن المواز : وإنّما الانحياز إلى والي جيشه الأعظم الذي دخل معه. 
وريّما تكون سريّة دون سريّة» فتنحاز المتقدّمة إلى مَنْ تحلّقها ممّن يليهاء ثم 
تنحاز إذا جاءهما أكثر مِنْ منأيهما إلى من يليبما حتّى بيلغ الانحياز | إلى الجيش 
الأعظم وواليهم الأكبر, وقاله عبد الملك, والله أعلم بما يُُخْرِجٌ من سخطه. 


وقال عن مالك : لا يجوز الانحياز إِلّا عن خوف بين وعن جيش مستطلع 
وضعف من السلطان, فَأمًا عن أمر متناصف في الغلبة لهم طمع فلا. ولا يكون 
لأمير الجيش ما يكون للسرايا من الإنحراف والتولي عنهم. قال : وهم سَعَة أن يثيُنوا 


لقتال أكثر من الضعفين والثلاثة وأكغر من أضعاف كثيقء وهم يجدون مَصرفاً 


عنهم. 

قلت : فإن علموا ألهم مقتولون إن ثبفوا ؟ قال : وأحثُ لي أن ينصرفوا 
عنهم إن : وجدوا إلى ذلك سبلا فإن لم يمجدوا [فلهم أن يقاتلوا حتّى يُقكلا. فمن 
احتسب نفسه على الله فهو شهيد. ومن ثبت حقّى قتل وهو يجد]37© منصيفاً / 
وقد عَلِمَ أنه إن ثبت قتل» فإ إنه يُْجَى له أفضلٌ الشهادة, وإِنّما الشهادة لمن أيْقَنَ 
(1) الآية 155 من سورة آل عمران. 


(2) الآيات 27-25 من سورة التوبة. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


لوقت 


124/و 


4 1 إ|ظ 


لذلك» ثم ذكر الرواية. 

وذكر العُمبيّ() قال : قال أشهب عن مالك في الرجل يحمل وحده على 
الجيشء قال : أخخاف أن يكون ألقى بيده إلى التبلكة وليس ذلك سواءً مَنْ كان 
في الجيش الكثيف» فيحمل وحده على الجيش» وآخر تحلّف خلفه أصحابه بأرض 
الروم أخطأوه2»» فهو يخاف الأسر فيحمل عليهم؛ فهذا خفيف. والأوّل مضطرٌ 
ويختلف إن حمل احتساباً بنفسه. [واكحرُ يريد السّمُعة والشجاعة. قال عمر : 
والشهيد من احتسب نفسه]2) قال عنه أشهب في الجيش بأرض العدرٌ يُصاح 
فيهم : السلاح» فيأخذ الرجل سلاحه. ثم يتوبّه فيَلَقَى جيشهم : فلا بأس أن 
ينحاز راجعا إلى أصحابه. 

ومن كاب ابن سحنون : قال عُقبة بن عامر : الفرار الأعظم من ارخف 
الفرار إذا لتَنَتَ الفئتان. قال عَطاء : من فر من مُراماةٍ من حصن فلا يمن 
عليه ما ُ يفر من الزحف» وللواحد أن يفر من العلاثة, وقاله ابن عباس.. 


قال سحنون : لا يُفرّ من الثليْن وهم أن يفرّوا الواحد من الثلاثة والمائة من 
لاثمائة. وإذا دهمهم من العدرٌ الأمرٌ الذي لا فراق معه فلهم الفرار وهم أن 
يقاتلوهم. وقال في قول الله تعالى «إوَمَنْ يُولْهِمْ يَوْمَعِذ دير الآية<د» إنّه إنّما 
كان ذلك في / يوم بَدْرٍ خاصة. قال محمد : لأنه لم يكن هم ؤىة غير النبيّ عَنلل. 


قال إسماعيل بن موسى : أُوّل ما أمر النبيّ عليه السلام بالقتال» كان مَنْ فرّ عنه 


5 0 وه اعقو ٠.‏ 0 “0 . دن عاك 
فر إلى غير فئة. فأمًا اليوم فحَيْكُما هَرَ فإلى فثة يفر. 


(1) البيان والتحصيلء 2 : 564. 
(2) في الأصل «أحوط». 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(4) 2 في الأصل : «حضر». 

(5) الآية 16 من سورة الأنفال. 
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٠‏ وقال أهل العراق : لا يفرَ إثنا عشر ألفأ من العدوّ وإن كثرواء لقول النبي 
َيه : ولن يُعْلَبَ اننا شر ألفاً مِنْ قِلَةِ. قال سحنون : لا أعيف هذاء ول يقل 
النبيّ عَيَه : لا يفرّوا. وقد كان المسلمون يوم اليرموك ثلاثين ألفاً والعدوٌ مائة 
ألف, فرأى أبو عبيدة وخالد القتال. وقال غيرهم من الصحابة كثيرٌ ننحائه© إلى 
فثةٍ ويُساوَرٌ أميرٌ المؤمنين» ثم عزم أبو عبيدة على القتال. 

قيل مالك : أسمغت أنْ عمر قال : أنا َه لِكُلُ مسل ؟ قال : قد ممعتّه 
ولكن لا أُحِبُّ أن يتحرّفوا إلى فتتهم إِلّا عن هلكة وضعف. قال مالك في السريّة 
القليلة يلقون أضعافهم فلهم الإنحياز إلى عسكرهم. قال عنه علي : إن علموا 
نهم لا يُنكون العدوّ. لقلتهم فلينحازوا ولا يَلْقَوهم فيستأسد العدوٌ إذا قتلوهم 
وذكر قول عبد الملك الّذي ذكره ابن حبيب أُوّل الباب» وحكاه ابن المواز وأجاز 
قول عبد الملك في ذلك كلّه واستحسنه. 


ومن كتاب ابن حبيب : ولا بأس أن يحمل الرجل وحده على الكتيبة وعلى 
الجيش إذا كان لله وكانت فيه فيفر شجاعة وقوّة. وليس / من الإلقاء بيده إلى 
البلكة فلا يفعل ذلك لغير الله ولا يفعله الضعيف وإن كان لله سبحانه» قال 
القاسم بن محمّد والقاسم بن مُحَيْمَرَةِ : لا بأس أن يحمل الرجل وحده على عشرة 
الاف إذا كانت به عليهم قوّة» وليس من الإلقاء إلى العبلكة, وإِنّما ذلك ترك 
الإنفاق والجهاد في سبيل الله. وقال أبو أَيُوبٍ الأصاريٌّ : نرَلَتْ حين أَرَدْنَا أن 
نُقِيمَ في أموالنا تُصْلِحهَا وندعَ الجهادَ بعد ما صر الله نبيّه وظَهّر الإسلامُ. فأنزل 
الله هذا. 

ومن كتاب ابن المؤاز : وقال أشهب في قوم وال طلي عر فادركهم 
واحدٌ من المسلمين أجمل علييم ؟ قال : إن احعّسّبَ وم يُردٍ الفخْرٌ فذلك 
حسنء وإلَّا فلينصرف إلى أصحابه أو يتكعكع إليهم. وقال عن مالك في رجل 
لقي من العدوٌ عشرة أو أكثر أيقاتلهم أو ينصرف إلى عسكره إذا أمكنه ؟ قال : 


(3) في الأصل : «يتحازوا» وهو تصحيف. 
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ذلك واسعٌ» وأْحَبّ إليّ أن ينصرف إن لم تكن به قوَةَ على قتالهم. قال محمّد : 
ومن أجاط به العدوٌ وهو وحده. وهو يُدْعَى إلى الأسرء فله أن يقاتل وله أن 
ا 5 


ومن كتاب ابن حبيب ومن كتاب ابن سحنون, رواه ابن وهب عن 
رَبيعة : وسكل ربيعة عن مدينةٍ حاصها العدوٌ فضعفوا عن قتالهم وليس عندهم ما 
يكفيهم : أَيَخْرجُون فيقاتلوتهم أُمْ يصبرون حتّى يموتوا جوعاً أو يُفتَلُوا ؟ قال : بل 
يَحرجونَ للقتال أحبٌ إلي. قال في كتاب / ابن سحنون : وإن بلغ بهم الجوعٌ 
والعَطَشنُ بلغا لا قوؤة بهم على القتال» فإن طمعوا أنْ في الأسر نجاة ومفاداة وقد 
عرف للك من العددر في غيرهمء فيلخرجوا إلمهم» وإن كانوا يَفدُُونهُمْ فليصبروا 
للموت جوعا وعَطشا. 

قال ابن القاسم : ولا يحل للناس إن فر إمامهم أن يفرّوا من مثلَيّ عددهم. 
قال ابن القاسم : ومن فر من الزحف وقِرَاِ من مثليْن لم ُقبل شهادته إلَّا أن 
يتوب وتظهر تُوبنه. 14 

وذكر مسألة المركب يُرْمَى بالنار فيلْقّي الرجلُ نفسه في الماء : فإن أيقن 
بالرّق إذا فعل ذلك فلا يفعل. وإن طمع بنجاة فذلك له. وكذلك سمغت 
الفقهاء. وقال عن ربيعة : إن أيقن أنه يُلْقي نفسه إلى ما فيه فَثلهُ فلا يجوز له 
وإن رجا النجاة فذلك له. قال ابن المواز : وهذا أحبٌ إلينا. 


في المبارزة وققّل الرجل ذا ممحارمه 
وذكر الحَرْبُ خدعة, والقعال في الشهر الحرام 


من كتاب ابن المؤاز روى أشهب عن مالك : سيل عن الرجل2© بين 
الصفّين يدعو إلى المبارزة وقال : إن صَّحَتْ نيْنّه فلا بأس. وقد فَعِلَ فيما مضى. 


(1) في الأصل : الرجلين. 
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قال ابن حبيب : وسمغثُ أهل العلم يقولون لا بأس بالمُبارَزة» وذلك على 
قدر النيّة ولا يكون ذلك إِلَّا بإذن الإمام» فرْبٌ ضعيف يفل فيبدٌ الناس؛ فلا 
بأس أن يضم إذ عي عليه الغلية. / وقيل : لا يُعْضَدُ لأنّه له لم يُوف بالشرط ولاه 
يُعجبناء لأنْ للج إذا أ يَحِقُ علينا أن نستنقذه إِنْ قدرنا. وقد ضرب شي 
ِجْلٌ عُبيْدة بن الحارث بن عبد المطّلب في المبارزة فقطعهاء [فكرٌ عليه حَمَرَه 
وعلىٌ فاستنقذاه من يده. 

ومن كتتاب ابن سحنون : قال سحنون :00 وكره مالك وغيره من أصحابنا 
أن يبارز الرجل أباه المعرك» وكره أن يُقتلهه ويفتديه أو يَعْتَقَلهُ. قالوا : ولا بأس أن 
يقل ذوي رمه مبارزة وغير مبارزة. قالٍ سحنون : وإن اضطره أبوه الك وخافه 
فلا بأس أن يقتله. وليس الجَدٌ كالاب عندنا في هذاء والحدٌ للم كسائر 
القرابات. وقال غيرزاا©» : إِنَّ الج للأب أو للم كالأب في كراهيّة يله وليس 
كذلك. وقد تنازع الناس في الأب. وقد أئى أبو عُبيدَة النبيّ مله برأس أبيه 
وقد تزلت إلا ئجدٌ فَوْماً يُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر إلى قوله : أبَاءَهُمْ أو 
أبْتَاءَهُمِ#. الآية(ة». قال مالك : ولا بأس بالمبارزة. قال سحنون : وقد مضى 
ذلك من أمر الناس, ولا ينبغي أن يبارز إلا مَنْ يثق بنفسه لا يَُى أن يدخل من 
الوهن على الناس. 

وقد تأرو التن تبن غاللة قر زان االواروب مو لمشي اله عه لطي 
وسواريه فقوم بثلاثين أو أربعين ألفاً. قال لي مَعن عن مالك : إذا دعا العدوٌ إلى 
المبارزة فأكرهُ أن يبارز أحدٌّ إلا بإذن الامام واجتهاده. واختلف قول' سحنون إذا 
بارَرٌ مشركاً فخيف عليه هل يُعان ؟ فقال : لا يُعانء وقال : لا بأس أن يُعان» 
ولا يُقتَلُ الكافر لأنّ. مبارزته / كالعهد آلا يَفْملهُ لا واحدّء وقاله أشهب  :‏ لو 
أسره جاز لهم خلاصه منه. ا إذا خيف عليه 
أيُعْضَدُ ؟ قال : إن خاف الضعف فلا يبارز. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء ثابت في ص. 
(2) كذا في ص. وفي الأصل «وقال عندنا». 
(3) الآية 22 من سورة المجادلة. 
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0 لاعن ا لحر لمات رمرم 
الس مطل سياف قال ال 


قال سحنون : وتأويل ما روي عن النبيّ عَييْلَه : الحَرْبُ خذعَة0), إِنّما هو 


المَكْر لا الكذب للا يجوز الكذب في الحرب ولا في غيوء ولكنّ المكر مثل أن 


يُكني عن الجهة التي يريد الخروج إليها ويُخُبر أنه يريد غيرهاء ويقول القول وليس 
الامر ما قال من غير كذب, ولكن يري أصحابه أنه قد 0 أو أمراً يقَوَي به 
أصحابه. وكان النبيّ عَيْدُه يَخْرّجٌ على طريق وهو يريد غيرها يعني بما يؤمل فيهم , 
لا يتحرجه. أو يقول أريد الخروج | و ا ا 
أن يخرج إلى موضع ماكر ويرجع إلى موضع آخر. وكان بعض أهل الصائفة©) 
يقف في الناس فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول : إني أَرَدْتُ إن شاء الله دَرْباً 
كذاء ثم م يأيذ إلى غيره. 


قال سحنون : وأجمع العلماء أن القتال في الشهر / الحرام جائز. قال 


مالك .: كحرج النبيّ عََْهِ حين صْدّ عَامَ آلحُدَيْبيَة في الشهر آلحَرَام وم أسمغ 


أحداً قال : لا يقائل في الشهر الحرام. قال سحنون : كان الكف» عنه في أُوَّل 
5-3 0 م اودلاس 4 3 ع 

الإسلام حتى قتِل ابن الحَضرّميٌء فأنزل الله سبحانه «إِيَسالوئكَ عَنِ الشهْر 

الْحَرَامِ قِتَالٍ فيه». إلى اخرهات». 


(1) ' حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أني هربرة» وأخرجه كذلك أصحاب 
السنن, وأحمد في المسند من طرق مختلفة. 

(2) سقط من الأصل : «أنه ظفر». 

(3) كذا في 'ص. وفي الأصل : أهل الصحابة. 

(4) كذافي ص. وفي الأصل : كان الصف. 

(5) الآية 217 من سورة البقرة. 
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في قتل النساء والولّدان والقسيف والشيخ الفاني وذي الزّمانة 
وكيف إن قائلوا هُمْ أو الرُهْبان 


من كناب ابن سحنون وابن حبيب وغيه : روي أن النبيّ عه نهَى عن 
قتل النْساءٍ وَآلصِبْيانِ ولي حديث اخر : وَالشيّخ آلْهَرِم لبان وعدي 
آخر : نَقَى عن قَثْل ألذرد يْةَ وآلقسيف. قال ابن حبيب : يعني : الأجير الذي 
لا يقاتل. قال سحنون : لم يثبت كفي النبيّ لَه عن قَتل العَسيف وهو الأجيرء 
وهو عندنا وغيه سواءً. قال ابن حبيب : ورُوِيَ الَهْيّ عن قَثْل الأكارين 
والمَلّاحين. قال ابن حبيب : وهم الحرّاثون الذين لا ينصبون حرباً ولا يُُخْشَى 
منهم غَوْرٌ عَدَاوةٍ أو تدبيرٌ رَأي. قال سحنون : ونحن نرى قتال الوْراع والْحَرّاث 
ببلد الحرب. قال ابن حبيب : إلا أن تُقَاتِل المرأة بالسيف أو الرع وشبه ذلك 
لفل لقول النبيّ َيِه في المرأة المقتولة فألْكرَ ذلك وقآل : ما كانت هذه 
تقاتل©». قال ابن حبيب : / إلا أن يكون قتالها بالرمي من فوق الحصن وشبه 
ذلك فلا تُمَكَلُ إِلّا أن تكون كََلَتْ شُفْتَلُ وإن أُسيرَثء إِلَا أن يرى الإمام 
استحياءها كما يستحبي مَنْ شاء مِنْ الأسسارى. وكذلك الصبيٌّ المُراهِق مثل ذلك 
سواء. ى 

ومن كتاب ابن سحنون : وقال عمر بن عبد العزيز في قول اللّه ا وتعالى 
لوَقَاتنُوا في سَبيل آله الّذِينَ يُفَاتَلُوَكُمْ ولا تعتدُوا4. قال : قَثْلُ :النساء 
والصبيان من ذلك, ومن لم ينصب الحرب منهم. . قال سحنون 9 أن 5 
نه قال فيما أُصِيب في عشم الغارة من الذَريّه فقال هُمْ مِنْ 


ومن العتبية» : ل ا 
مِنَ العدوّ يُعَاتِلَانِء ثم يُوْسَرانٍِ : فإنْ فَْلَهُمَا جائز بعد الأسر كا جاز قبل ذلك 
فقد اسَتوجَبًا القثل. 

)1( أحاديث في كتب الستن والمسند بألفاظ مختلفة. 

(2) في كتاب الجهاد من سئن ابن ماجه عن حنظلة الكاتب. 
(3) الآية 190 من سورة البقرة. 

(4) البيان والتحصيل؛ 3 : 30. 
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ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قاتل الشيخ الكبير والمرأة وا الصبي المطيق 
للقتال فليفكل. وإذا ل يُطِقْ الصبيّي القتال لطفولته فليس قتاله قتالّا وإنّما ذلك 
ول فلا يُقكّل. وإذا قاتل الراهب: والشيخ والمرأة والصبيّ ثم أَمرُواء فأمّا الراهب 
فيُقتل وأمًا امأ والصبي فل لان إلا في حال لقال ل لوي بعد الأسر. قال 
ابن سحنون لأبيه : بلغني ألك قُلْتَ : ثم إن أُسيرٌ الصبيّ أن الامام فيه مُكَيّرٌ في 
قله وتركه. فأنكره وقال : لا يُقتل إِلّا أن ينبت الشعر. قال محمّد : وقاله 
الأوزاعيّ : إلّا في حال القتال» وكذلك / امرأة. وقال سُفيان : تُفتَلُ المرأة ويكره 
قتل الصبيّ. وقال الأوزاعيّ في المرأة والصبىٌّ يَحْرسّان على الحصن : فلا بأس أن 
يقتلا ويُْمّيان. وقال سحنون : لا يُقتلان في الحراسة وليس ذلك كالقتال. 

وأخبرني ابن نافع عن مالك في نساء العدو وصبهانهم يَرمون الحصن فيه 
المسلمون بالحجارة أيُقتلون ؟ قال : هّى النبيّ عله عَنْ فيل آلنساء وَالْصِبْيّانٍ. 
قال سحنون : أرى أن يَرمِيّهم المسلمون 5م يرموتهم وإن قتلوا في ذلك. 

قال سحنون : وإذا دعا الشيخ الكبير إلى المُبارَزة فلا بأس أن يارز. وإذا 
دعا 3 لى ذلك الصبي والمرأة فلا يبارّزان. وقال في الأَجُذّم الذي 0 ويذبر 
فليُقتل, ٠‏ ونا مَنْ أَبْطلهُ الجدَامُ فهو كالشيخ ولا يُفتل. وكذلك المفلوج الذي 
لا خراكَ به إلا أن يكون فيه العقل والتدبير. قيل له : روى عبد الملك عن مالك 
في الرُهبان أن فيهم التدبير والاجتهاد والبغض عل دينه فهو ألكى مِنْ غيوء 
والشيخ الفاني الذي لا يَدَعُ السرايا والجيوش فليُقتل بعد استخباره» وهو من أهل 
التدبير والحميّة في دينه. قال : ما أعرف هذا وما سمعثٌ مَنْ يذكره عن مالك. 
وإِنّما ذكر ابن وهب عن مالك في قتل الأسارى قال : أمَا من يخاف منه فَمَْلَهُ 
أُمكلُ. قال : وكذلك الكبير السنّ إن خيف منه. 

قُلْتُْ : قال ابن أبي زائدة : لا يُقتل العسيف7©. قال سحنون :/ يُقتل 
الُسيف وهو يقوى على القتال. قال ابن أي زائدة والأؤزاعيّ : ولا يُفعل الأَعْمَى 
والمُقَعَد. وقال سحنون : يُقتلان» وقد يُقودانٍ الجيوش وفبهم المكر والتدبير 
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والذّهاب والمّجيء. وأمّا المَجنون فإن كان مُطيقاً لا يُفيق لم يُقتل. وأمَا من من , 


ويفيق فليفمل. وما الزّمانة فيتّلف وقد وصفتٌُ لك 'ذلك. وقيل عن الأوزاعيّ في 
المُفَعَد إن كان عنده معونة على قتال أو دَلّ فليُفَتل. وصوّب ذلك سحنون. قال 
سحنون : ويُقتل المريض الشاب من العدوٌ والدّننف لأنه قد يرا يقل المجزوح 
الملحوق إِلَّا أن يكون مُبْمَلَ المقاتتل فهو كالميّت. وأنكر سحنون قول الأوزاعّ في 
أقطّع اليّد والرّجُل أنه لا يُقتلء وقال سحنون يُقتل. 

قيل : فإن خيف من الشيخ الكبير والمرأة والراهب والصبيّ أن يدلّ على 
العدرٌء قال : لا يُعْرَض للراهب. وما الصبيٌ والمرأة فقد صار فيئاً. فإذا غُدموا لم 
يعْرَضْ لهم بقملٍ ولا وثاق» وِيُجْمهَدُ في الشيخ الكبير. 

قال سحنون : وإذا أُميرَ رَضِْيعٌ مع أَمّه فلم يقدر المسلمون إِلَّا على حمل 
أحدهماء وفي ذلك هلاك الصبيّء قال : يُتْركان إِلَّا أن يُقدرَ على حملهما. 
واختلف أصحابنا في الصبيّ إذا نبت الشعر لم يحتلم فأككرهم يرى أن يُقتل. 
وذهب ابن القاسم وغيره أنه لا يُقَعل حتّى يحتلم. قال : ومَنْ قَتَلَ مَنْ نُهيّ عن 
قتله يمن صبيّ أو امرأة أو شيخ رّمِنء / فإنْ قَتَلَهُ بدار الحرب قبل أن يصبر في 


المَعْتَم فليستغفر الله سبحانه» وإن قتله بعد أن صار مغنماً فعليه قيمته يجعل 


ذلك في المَعْنم. 

ومن كتاب ابن حبيب قال : أمَا الشيخ الكبير فإن كان ممّن.له رأيٌٍّ 
وتدبيرٌ فيل وإن كان حمرفاً فانياً. وكذلك إن كان فيه بي ومثله يخاف فلمفْعل وإن 
كان لا رأي له ولا تدبير. وإما اّذي لا يُقعل الفاني الحخرف الذي لا بغية فيه 
ولا رأي له ولا تدبير يُتَّى فهو الذي جاء أنه لا يُقتل. قال : ولا يُقتل الضمْتى 
ولا الزّئَى» فون الضَّمْنى اموه وامجنون والمُحْتَيّل وشبههم» ومن الرّمْنى المُقَعَد 
والأغمى والأشل والأغرج الذين لا رأي لهم ولا تديير ولا نكاية فيهم. ما المريض 
الشاب فيُفتل ويرك الشيخ. وكذلك من مرض من الى بعد لاسرع فالشانت 
منهم يُقتل إِلَا أن يرى الامام ! إبقاءًه نظراً للمسلمين 

وما الحصن والمركب فيه الذريّة فمذكور في باب بعد هذا. 
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في الزهبان والنبي عن قتلهم وهل يُثرك هم أموالهم ؟ 
والشيخ الكبير وفي قتل الشتمامسة, 
وهل تؤخذ الجزية ثمن ترب عندنا منهم ؟ 


من كتاب ابن حبيب وغيره : روي أن النبيّ عي نقَى عَنْ قَثْل الرهبّان. 
[وفي وصيّة الصدّيق ليزيد بن أبي سفيان أنه هاه عن قتل الذين حبسوا أنفسهم 
شه يعني : الرهبان.]290 وقال في الذين فحصوا عن أوساط رؤوسهم : فَآَضْرِب 
مَا فصوا عنه بالسيف2» يعني الشتّمَامِسّة. 


قال ابن حبيب : ول ينه عن قتل الرهبان لفضل عندهم / مِنْ ترشيهم 
وتبتلهم؛ بل هم أَبْعَدُ من الله من غيرهم من أهل دينهم لشدّة بصووهم في الكفرء 
ولكن لاغتزاهم أل نهم عن حارية المؤنين بيد أو رأني أو مالى. ما إن علِمَ من 
حدمي الال المدو عل عزو برلا نا أر دلي ليم" ونه ولك تقد ل 

َلهُ. وكل من نُهِي عن قتله من أهل الحرب فلم ينه عن سباه وإخراجه من أرض 
الحرب إلا الرهبان فلا يُقتلوا ولا يُخْرَجوا من مواضعهم ما لم يُحْدِئوا ما ذكرنا. 
وهذا في رهبان الصّوامع والديّارات سواء. فم رهبان الكنائس فلاء ويجوز قتلهم 
وسباهم لأنيع : يعتزلوا. قال سحنون : ويُقتل القسيس والشُمامسة بخلااف 
الرهبان.: 


ومن كتاب ابن سحنون : وإذا وُجدَ الراهب من غير صَوْمّعة في دار أو 
غار فهو كأهل الصوامع. قيل: فهاذا يُعْرَف أنه راهبٌّ؟ قال: لهم سيما يُعْرَفُون 
بها. وإذا قائل الراهب قَيَل. 

ق 0 0 . 
ديارات فلا يُهاج. قيل : فالرهبان من النساء ؟ قال : النساء أحَقٌ ألا يُهَجْنَ. 
(1) . ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ص. 
(2). في كتاب الجهاد من الموطأ. عن يحبى بن سعيد. 
(3) في الأصل : دحم علمه. 
(4) البيان والتحصيل؛ 2 : 558. 
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ومن كتاب ابن سحنون : ومن وجد من النساء في الصوامع والديارات 
رَواهِبَ فلا بأس أن يُسْبَيْنَ بخلاف الرجال. وإذا وٌجد العلج ببلد العدوٌ وقد طن 
على نفسه في بيت في غير صومعة وله كوّة يَنْظرٌ منباء فهذا راهبٌ لا يُعْرَض له. 
وإذا مرّوا براهب / فلا يستخبروه عن شيء من أمر عدوّهم. 
للرهبان الذَّين في الصوامع والغيران والديارات قد خرجوا إليها من ديارهم وتخلّوا من 
الدنيا. قال سحنون : هذا كله قول مالك. 

قال : وإذا أصابوا بأرض العدوٌ حَبَتِياً قد ترهّب في صومعة فلا يُعْرض له 
وهو كغيروء فإن علموا أنه كان عبداً لس أليل. فإن كان مسلماً اسيتيب» فإن 
تاب د على مولاة إن عرف وإِلّا صار ” مكنماً. وإن لم يكْبْ قيل. وإذا أدركت 
حَبَشِياً بأرض العدو وقد ترهب فلا تَمَجُلهُ وتحَذةُ إن خفتٌ أن يكون تبدلها: فإن 
قائلّك فاقثلهُ. 

قال سحنون : ونحن نرى قَثْلَ الرْراع والحَرّاث ببلد الحرب. قال : ويُقتل 
السائح في بلد الحرب. وقيل له روى عبد الملك عن مالك في الرهبان : أن فههم 
التدبير والبغض على دينه فهو أُلْكّى من غيره. والشيخ الفاني الّذي لا يدع السرايا 
والجيوش فيقتل بعد استخباره. قال : ما أعرف هذاء ولا سمغت من يذكره عن 
مالك. قال أبو محمّد : وقد تقدّم هذا. 

قال سكتوة : وإنث صح عن راهب أنْ أهمل الحرب يأخذون عنه ادي عن 
حَرْههم فليقتل. 

ومنه ومن العْتْبيّة:0) : من سماع ابن القاسم : وقال في أموال الرهبان : إِنّه 
يرك لهم ما يصلحهم. وَالبَقَرتَانٍ بكفاية©». ولو قبل قوله لادّعَى الشيءَ الكثير. 

قال في كتاب ابن سحنون : ولكن / يثّرك لهم ما يصلحهم مثل المزرعة 
والبقرات لأنّهم إذا تُركوا لابدٌ من مصلحتهم وعيشهم. قال سحنون وما وَجِدَ عند 
(1) البيان والتحصيلء 2 : 5 
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الراهب من المال واحلي والبرّ والخيل والبغال فليؤخذ منه كله ويرك له من الكسوة 
ما يستر عورية ويَرُدٌ عنه البررّء ومن الطعام ما يعيش به. وأمًا ما ميوّى ذلك من 
الأموال فلا يُثْرك له منه شيءٌ. وكذلك يُثْرك للشيخ الكبير مثل ما يُثْرك للراهب 
من العيش والكسوة. 

قال ابن نافع عن مالك في الراهب له الغئيمة والريع في أرض الروم» قال : 
لا يُعْرَضُ له وذلك يسير ولا يُعُرض لبقره ولا لغنمه إذا عُرف أنْها له ولذلك وجه 
يعرف به وما أدرى كيف رف قال سحنون : يعني إذا كان قليلا قَدْرَ 
عيشه. وما ما جاوز ذلك فلا يثك له. | 

قال أشهب عن مالك في العْتْبِيّة(0 في أموال الرهبان وعبيدهم وزُروعِهم : 
إن عَلِمَ الجيش أنْ ذلك للرهبان فلا يمسّوا منه شيئاً. 

ومن كتاب ابن المواز قال : ولا يُعْرَض للراهب ولا لماله. قيل : فإن وجد له 
المال والأعكام والبقر والغنم ؟ قال : أمّا ما لا يشبه أن يكون للرهبان فلا يُثْركَ له 
ولا يصدّق فيه. قال مالك : أمَا مثل البَقَرتِيْن والعْنيّمات وما يكفيه ويقوم بعيشه 
ومثل الْمَبْمَلة والنخيلات فليترك له. ويؤخذ ما بقي أو يخرّب أو يُحْرّق. وإذا لم 
ترك له ما يعيش به فقد قتله. وأهل الديارات كأهل الصوامع. 

قال : قال / ابن القاسم ومن ترهّب منهم في أرض الإسلام فلا تُوْتحَذ منهم 
جزية إذا حبسوا أنفسهم في الصوامع. 

ومن كتاب ابن صحنون : وإذا وجد راهب قد نزل من صومعة وهو منهزم 
مع العدوٌ فأخدٌ فقال : نما نزلتُ وهريْثُ خوفا منكم, قال : لا يُعغرض له. قال 
ابن نافع عن مالك قيل له : وريّما اسْرَى المسلمون سريّة فيَعْلم بهم الراهبٌ 
فيخافون أن يدل عليهم فَلينِْلوِ يكون معهم, فإذا أمنوا أرسلوه. قال : ما سمغت 


(1) البيان والتحصيل؛ 2 : 526 
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قال سحئون :.وإذا وجدوا في صومعته طعاماً واختا حو إليه. فلياخذوا مزه 
ويتتركوا له قَدْرَ عيشه لِأُشهُر. ما إن وجدوا معه مالا ناضاً أو غير ناض َيه 
عندذه الروم فليأخذوه منه ولا يداون بذلك دمه. 


وفي باب قتل الأسارى شيء من معاني هذا الباب. 


في إخراب بلد الحرب وقطع الشجر 
وخراب أموالهم وما يذْبَحُ لمأكله 
وهل يُحَرّق ق ما فضل من الغنيمة ما لا يُطاق حملّه ؟ 


من كتتاب ابن المؤاز : قال ابن القاسم فيما ل نه أبو بَكْرِ يك بن 
أني سنفيان في نبيه إياه عن قَطع شجر العدوٌ وتحريق النخل وتغريقها وعَفَرٍ بهيمة 
إلا لماكل0", وفي كتات ابن حبيب : وخراب العامرء إِنّما ذلك فيما يري 
ظهورٌ الاسلام عليه . وأمَا ما لا يُرْجَى ذلك فيه من داخل / أرض العدوّ فلا 7 12 
بقطع شجرهم 35 حصونهم وإفساد أموالهم وعقر دوابّهم وتحريق الدخل 
وتغريقهاء وقاله مالك واحتج بقول لله تعالى «إمًا قَطَعْكُمْ منْ لِيئة أو 
ترَكحمُوهَا24: وقال «ولا 1 مِنْ عَدُوٌ نيْلّا04. وقال ابن وهب. قال 
أصبغ : وخراب ذلك أفضل مِنْ تركه 

قال مالك : ويحرق زرعهم وحصونهم بالنار» وكره تحريق النخل وتغريقها. 
وما فضل من الغنيمة لا يطاق حمله فليَحَرق بالنار وِيُعَرْقَبُ الدوابٌ» وقاله ابن 
القاسم. قال مالك : وإذا طَلَبَ أل العسل فخاف لل اللخل فله أن يغرّقها 
لأحذ العسل. قال ابن حبيب قال مالك وأصحابه : إِنّما نَهَى الصدّيق عن تحريق 

الشام وخرابه لأنّه له عَلِمّ مصيرّها للمسلمين. فأمًا ما لا يُرْجَى الظهور عليه 

فخرابٌ ذلك الذي ينبقي, مثلما تقدّم من الخراب وعقر الدوابٌ والأنعام وإفسا 


(1) سبق أنه في كتاب الجهاد من الموطأً. 
(2) الآية 59 من سورة المائدة. 
(3) الآية 120 من سورة التوبة. 
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الطعام» وذكر أن تُحَرّق الدخل يُعْرّقَ. قال مغ أهل العلم يقولون : وإذا لم 
يقدروا على أكل أنعامهم إِلَا بِعَقَرها فذلك هم | إذا ذكوها بعد العَقَر وم يَبْلْ العَقرٌ 
مما فتلا ما لم يكن تبه فَقَد نهَى البي عي عَنْ النؤيّة"», وهذا فينما في 
داخل أرض الكفر. فَأمًا في بلد الإسلام أو بموضع يُوْمَنُ أن يأخذه العدو فلا 
يعْقَرٌ هناك خخيلٌ ولا حيوان من الأنعام وغيرها. وكره بعض العلماء أن يُفدوا منهم 
الأسارى بالخيل إذا وجدوا الفداء بغيرهاء فكيف يُتَرَكُ لهم ؟ 


واثفق مالك وأصحابه على عفر دواتهم / إن لم مجدوا النفوة جبا. واختلفوا 
كيف العَقَرى فقال المصريون : تُعَرْقَبُ قب أو ذْبَحُ أو يَجَهَرْ عليبا» وقال المدنيون : 
يُجُهز عليها وكرهوا أن تُذْبح أو تُعَرقَبِء وبه أقول لأنّ الذبح مُكْلَة والعَرْقبة فيه 
تعذيب. 


ومن كتاب ابن سحنون روى ابن وهب عن مالك : عقب الدوابٌ إذا 
خافوا أن يأخذها العدرٌ وعرّق الطعام وقرأ ولا يَطأونَ مَوْطِئاً يَفيظ الْكُفارَع, 
الآية». ومن وقف له فرسٌ بأرض العدوٌ فليعْقَرُه. وقال عنه ابن نافع : تحرق 
بيونُهم» ووقف عن تحريق النخل» ولا بأس بقتل خنازيرهم. 

0 سحتون في كتانت ابنها مثل ما تقدم عن مالك" في التجريق واخرابية. 

: وَقَد أُمْرَ النييّ عله أسَامَةَ أن يَذْهَبَ إلى ابَلقَاءه» فَيُحَرّق فيبا. قال 0 
0 قال الأوزاعيٌ : وإذا ظهرٌ على أهل مدينة أو عم فلتُكَرّبٌ 
وكنائسهم وكره تخريب الكنائس في القرى وتحريقهاء ويُؤْتحدٌ ما فيها من ستور 
وجبال القناديل وصليب من حديد أو تُحاس. قال : ولم يكن مَنْ عندنا 
يكسرون صُلْبان الخشبء فإن كسر فلا بأس. قال سحنون : وقولنا لها دُكْسرٌ 
ولا تشْرَكُ. 


(1) في بابي المظالم والذبائح من صحيح البخاري, وفي باب الجهاد وغييةٍ من سين النسائي وابن ماجة 
(2) جزء من الآية قبلها. 
(3) في الأصل وص ما يشبه «بيتنا» والمثبت من المطبوع. 
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قال سحنون في البقر والغنم : تُذْبَحُ في أرض العدوٌ للحاجة إلى جلودها 
لا للْحم. فإن كانت الجلود تراد لشيء من أمر الحرب من الدَّرّق والديّابات فلا 
بأس به. وأمَا لحاجة الذابح في نفسه فلا إِلّا للحاجة للّحم. قيل : فإن رَرَلْنا 
بيوكهم في ثلج وبرد فنعدو أبوابهم ؟ قال : نعم / ويطبنخون بذلك ويَشُوُونَ. قال 133/ر 
ابن القاسم عن مالك : تُعُقر بقرهم وغنمهم من غير حاجة إن أَرِيد بذلك نكاية 
العدو. وإذا بقي من الغنيمة ما لا يقدرون على النفوذ به ولا بَيْهِ ولا يريدونه» وإن 
ثرك فلا قوّة فيه للعدوٌ في الحرب ولكن ينتفعون به. قال : فليحرّق بالنار. قال : 
هدم كنائس بلدهم أحبٌ إليّ من تزكهاء ويُكْسر صُلبائهم التي في بيوتهم 
وأصنامُهم» وثُهرَاق خمورهم وتكسر خرائبهم وأزقاقهم ويحرّق زرعهم وكلأهم. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وكره الأوزاعيّ وسفيان لمن وقف فرسه أن يَعْقَرَهُ 
وتأولا قول أي بكر : إِلّا لمَأكله وليس هذا من ذلكء هذا مال المسلمين. وقد 
ذكرْتُ لك قول مالك في معنى قول أي بكر. وقال ابن وهب كقول الأوزاعيّ 
وسفيان» وروى هو عن مالك فيمن وقف فرسه قال : إن كان ينتفع بها العدوٌ 
فليُعَرْقبُه. قيل : ولا ينحه لكلا يُعَذْبَهُ. قال : فليبعجه أو يضرب عنقه وكره ذبحه 
وبهذا أخذ سحنون. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولا بأس أن يُعْقر بقرهم وغنمهم وإن 1 
يُحْتَخْ إلى ذلك. 

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك : وما ظفروا به من المَطايير فأخذوا منه 
. حاجتهم للعلف. فإن كان الإمام عازماً على الرجوع إلى دار الإسلام من ذلك 
الموضع فلا بأس أن يحرقوا ما بقي أو يغرّقوه. وإن كان يريد التقدّم ورجوعه على 
هذا ا موضع يفَو / إلا أن يأخذوا على طريق آخر فليحرقوه إن قدروا أو يغرقوه. 133/ظط 


في رفي العدو بالنار والمجانيق 
وهل يغرّقون أو يُقطع عنهم الماء وشبه ذلك؟ 
أو يُسَمْ لهم الحديد أو الطعام وفي طرح الحَسّك 

من كتاب ابن حبيب, قال : وقد جاء النبي عن التعذيب بعذاب الله 
فقيل : إن ذلك فيمن أُميرٌ أو قُيِلَ صراً. فأمَا إن تحصّن العدوٌ في حصن فلم 
توصل اليم إلا بالناز قلا بأس يذلك. وثوي موه عن لي عبئدة.. قال ابن 
حبيب : ما لم يكن فيهم النساء والأطفال أو أسارى من المسلمين من غير نساء 
لا ذريّة فلا يُْمَوا بالنار. قال الله سبحانه : لو رلا لَعذَنا الِّينَ كَمرُوا 
مهم 010. وكذلك لا بأس أن يُلْقَى عليهم في مراكبهم أتوا بها أو لم يأتوا بهاء وإن 
كان فيهم الذريّة والنساء إِلّا أن يكون معهم مسلم أسير. ولا بأس أن يُرْمَوا 
بالمجانيق في حصونهم ويُلقى عليهم الماء ليغرّقوا به ويُقطع عنهم مَجْراه ويُقطع عنهم 
المَيْر وإن كان فيهم النساء والذريّة, ما لم يكن فيهم أسارى للمسلمين. 

ومن العُتْيّة2© : روى سحنون عن ابن القاسم في الحصون, قال : يِرَمَون 
بامجانيق وفيهم النساء والذريّة. وما بالنار فلا أجبٌّ ذلك بخلاف المراكبء إِلَّا أن 
يرمونا به فحائز لنا أن تَرْمِيَهم به إِلّا أن يكون معهم مسلمون فلا ينبغي ذلك. 
وقال أشهب : لا بأس أن يُرْموا بالنار إذا رمونا به. 

ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم عن مالك في مركب للعدوٌ ومعهم 
ذريّة المسلمين» / فلا يُلَْى عليهم النار لقول الله تعالى : هلو يلوا عدبا الّذِينَ 
كَفْرُا مِنْهُمْ4. قال ابن القاسم عن مالك : وكذلك إن كان معهم أسارى 
المسلمين. وإذا كان في الحصن النساء والذريّة فلا يُلََى عليهم النار. وإن لم يكن 
فيهم غيرٌ المَُاتلةٍ فلا بأس بذلك. وقال سحنون : لايْلَقَى عليهم النار وإن كان 
الرجال فقط. وقال عبد العزيز بن أبي سَلّمة : ولا يُلََى على مراكيبم النار إِلّا أن 
يبدأونا بذلك. 
(2) البيان والتحصيل» 3 : 44. 


4إو 


قال سحنون : وإذا كان العدرٌ في مَطمورة» فلا أرى أن يُلْقَى عليهم النار 
وإن لم يكن معهم ذريّة. وأما الدخان يُضطرون به للخروج فلا بأس بذلك. قال 
أشهب : وإن كان معهم في المطمورة© الذريّة أو أسارى المسلمين فلا يدن 
عليهم, وقاله سحنون. وقد روي أن النبيّ َه تهَى أَنْ يُعَذّبَ العَدرٌ بآَار©». 

وقال عمر بن عبد العزيز : وددتٌ أنْ لو عاهّدرنا أن لا يَفعُلوناه© بالنار ولا 
فتلّهم به. وأجاز بعض أصحابنا رمي العدوٌ بالنار وإن كان فيهم الذريّة ها يسبون 
معهم. وقال : إنّما قال الله سبحانه لوللا رجَالُ مُؤْمنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمَِاتٌ )2594 
فلم يرفع إلا الرجال ولم يذكر الذريّة» فأنكر هذا سحنون وقال : لا يُرْموا بالنان 
وححجتُه بالسَبّي2 لا وَجْجه له. لأنَّ قَثْل الوالد دون الولّد. 


قبل له روي عن ابن القاسم : أنه لا بأس أن يُرْسل على حصونهم الماء 
ليغرقوا وإن كان فيهم النساء والذَّريّة ويُرْموا بامجانيق ويُقطع عنهم / الماء والمير. 
قال : لا أعرف إرسال الماء عليهم» ولا بأس أن يُقطع الماء والمير عنهم إِلّا أن 
يكون فيهم أسارى المسلمين يخاف هلاكهم بذلك, وأجازه الأوزاعيّ. ونخالفه 
سحنون وقال : لا بأس أن يُذْبح في مائهم البقر والغنم ليُفْسِدره عليبمء ولا 
يُطرح على الحصن النار كان معهم أسارى المسلمين أو لم يكن وإن كان 
لا يوؤحذن27) إلا بذلك. قيل له : روي عنك أنك قلت إن كان إذا دخلوا بلادذا 
ألقوا علينا النار فلا بأس أن يُلْقَى عليهم إن لم يكن معهم أسارى المسلمين» 
فأنكره وقال : إِنّما قلت هذا في المراكب إذا رمونا به: قال : ولنا أن نحرّق 
طعامهم الذي خارج الحصن لأنه قوّة لهم. 


(1) في الأصل : «مظهورة». 

(2) كرر التصحيف في الأصل : «المظهورة». 

(3) في كتابي الأدب والجهاد من سنن أي داود. وكتاب السير من سنن الدارمي. 
(4) في الأصل : أن لا يقتلوا. 

(5) الآية 25 من سورة الفتح. 

(6) في الأصل.: وحجته بالنساء وفي ص : بالسبا. 

(7) كذا في الأصلء وفي ص : «لا يوجد» وهو تصحيف. 


4 إ|ظ 


قلتُ : قال الأوزاعي إن كانت غارة لا يحرّقوه وإن كنوا إثما يريدون 
حصارهم فقدروا(ة» أن يمنعوهم منه فليفعلوا ولا يحرّقوه. قال : لا أرى ذلك 
وليحرّقوه في الغارة وفي الحصار. وإنما نحل© الأوزاعيّ أنه لا يكره قطع البحر 
لبي 

قلتُ : فإن حصرناهم فقالوا إن لم ترحلوا عنًا قتَلْنا أسارآكم عندنا وسألهم©» 
الأسارى الرحيل ؟ قال : إن كانوا على إياس من قَبْحه فليرتحلوا. وإن كانوا أشرفوا 
عليهم وهم منه على شبه اليقين فلا يرتحلوا وإن قَتَلوا الأسارى» وقاله الأوزاعيّ 
وسفيان. وإذا بذلوا لنا مالا على أن لا تَقَدّل خنازيرهم ولا تُفسيد خمرهم لم يَجُرْ لنا 
أخدٌ شيء على ذلك إن قدرنا عليه. 

ومن كتابت ابن المواز : قال في الغار أو الحصن فيه العدوٌ ومعهم الذريّة / 135/, 
أو المكبء فلا يدر على ذلك إِلَا بحرق الممكب والتدخبين على الغار والحصن أو 
تغريقهم فلا بأس بذلك كله واجتناب النار أحبٌ إلينا في ذلك كله وهذا إن لم 
يكن معهم مسلمون, فإن كانوا فلا يحرّقوا ولا يدنحن عليهم. وقال في المطمورة(» 
فيها النساء والصبيان» فإن كان التدخين يقتلهم ولا خلاص لهم به غير القتل فلا 
يُدتحن عليهم. [وإن كان لهم خلاص فلا بأس بذلك. وذكر عن أشهب مثل ما 
تقدّم من رواية سحنون في المطمورة فيها الذريّة أو أسارى فلا يدتحن عليهم.]9) 
وذكر ما تقدّم ذكره عن مالك وابن القاسم في الحصون فيها الذريّة أو أسارى فلا 
تحرق. وقال : وإِنّما تحرّق أو تغرّق إذا كان فيها الأعلاج فقط. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكره مالك أن يُسَمْ النبل والرماح يرم بها العدوً 
وقال : ما كان هذا فيما مضى. وروى مثله ابن حبيب. 


(1) صحفت العبارة في ص فكتبت : «قد روى». 
(2) كذافي الأصل. وفي ح : نحا. 

(3) في الأصل وص : وسألوهم. 

(4) في الأصل أيضاً : المظهورة. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ومن كناب ابن سحنون قال الاي : بلغني أن النبى عله : توق أن يُلقى 
ألسم في ابارٍ آلعَدُرٌ ومِيَاهِهمْ. قال الأوزاعيٌ :وا يفغل ذلك المسلم في طعام ولا 
سلاح وهو قول مالك. قيل لسحنون : فإن أخذ المسلمون قَلَالّا مملوءة خمراً 
فجعلوا فيها سمّاً ونصبوها للعدوٌ فشربوا منها فماتوا ؟ فكره أن يعمل ببذا. 

قال : لا بأس أن يلقي المسلمون الحَسّك حول عسكرهم إذا نزلوا 
يتحصنون به. وكذلك إذا التَقَا فألقى المسلمون أمامهم / الحَسَكَ يردعونهم به 
فلا بأس بذلك. 


حصنهم المير والماء ويرموا المجانيق, وقال مالك 9 أنى | أن َ بقرهم 
وغتمهم وإن لم يُحْتَجْ إلى ذلك. وكلُ ما قدر أن يبلكهم به 


في قتال الحبّشة وشراء النوبة:» 


من كتاب ابن سحنون : قيل لمالك : أبلغك أن النبيّ عَِله قال : ذَرُوا 
آلَحَبَّشَة مَا ذَرئكُةْ؟ قال : أمَا عن النبيّ عَيْلله فلا». ولكن م أزل أسمع ذلك 
يُقال. قيل : قد كانوا خرجوا بِدَهْلَك. قال يُنْظر في أمرهمء فإن فعلوا وإلَا لم 
جم عليهم إلا بأمر بيّن. وقد خلا له دَهْرْ ما فعلوا مثل هذا. ولكن أخاف أنه 
٠‏ اركب منهم باطل. ولم يزل الناس يغزون الروم وغيرهم وتركوا هؤلاء. فما أَزى ترك 
قتالهم إلا لأس فلا أرى أن يُخْرَج | إلمهم حتّى يسنتبان أمرهم. فإن كان عن ظُلّم 
صْنِعَ بهم لم أرَ أن يقائلوا ألا يعجل في أمرهم. 

ومن العتبية(2) : روى اين عن مالك» وسكل عن أو النولة والبجَة 
وبيننا وبينهم هُذنة : يعطينا النوبة رقيقاً ونعطيهم طعاماً ويُعطونا البجَة إبلّا ونعطيهم 
طعاماًة», فهل نشتري شيئاً من رقيقهم ؟ فقال : دَغْ ما يرِيبِكَ إلى / ما 
(1) في الأصل ما يشبه : وشرائنا للنوبة. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 172-171. 
(3) هنا في البيان والتحصيل إضافة : «وهم يتسابون». 


ا 
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لا يرك قاله ابن عمر. قيل : فى رقيقهم الذين يبعثونهم إلينا للصلح الذي 
بيننا / وبينهم ؟ قال : لا أدري ما هذا التفصيل الذي يفصل بين هذا وهذا. 


في قتل الأسارى واسترقاقهم 
واتثيل بالعدوٌ وحمل الرؤوس وفداء الأسارى واسترقاقهم 
ومن لا يُقل منهم وفي أمان الأسير 

من كتاب ابن سحنون؛ قال : روى ابن وهب أن النبي َه قَقَل سئعِينَ 1 
أسياً بعد الإنْحَانٍ من يَهُود. ول عقب آنّ أي معنا صنترأ عد أن بطا. 5 
يكل يوم بدر من الأسرّى غير وكثر يومثذ الفداء, وأكثر ما فوديّ به الرجل 
أربعةٌ آلاف. وربما فدي الرجل على أن يعلّم عندنا الخط لأنّ أهل المدينة لم يكونوا 
يحسنون الخط. ول أبو بكر أمبرأ بعد أن أغطلِي في فدائه مالا فقال : أفتُلُوه. 
فقَثل رجل منيم ري إلي من كذا. وقد كَل الأمرّى غير واحد من الصحابة. 
وقتل عمر بن عبد العزيز أسارى من الروم وقتل أسيراً من لتك وأمر بفداء من 
أميرَ من المسلمين وإن كان قد هرب إليهم من حرٌ أو عبد. 

قال سحنون : والإمام مخيّر في أسرى العدوٌ في قتلهم أو استرقاقهم قبل أن 
يستحيدهم؛ فإذا استحياهم لم يَجرْ له قتلهم. قيل : فما معنى الحديث : إن عبد 
الرحمان بن عورف ل ا بن حَلّف أراد به الفداى فحرض(1) بلال عل قَثْله 
حتّى قَتَله غيو. قال : ما أدري, ولعل عبد الرحمان ل يِوّمُنهُ. 

وقال مالك : إنّما يُقتل من الأشرى من يُخاف منه؛ / وقد كتب عمر : آلا 
تجْلْبوًا إلينا من عُلوجهم أحدا. قال مجاهد : إذا سس الالسبفر م يُقعل. قال 
كير : ومن قميم لم يُفكل. قال سحنون : لأنه قد اسمُحْبِيَ فلا يُفكل. قال 
الأوزاعي : ولا يُفتل الحَرّاث والرراعَ وشببه وليقسم. قال سحنون : إن ييف منه 


(1) في الأصل : «فحرم» وفي ط : فخرج. 
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وكذلك في كناب ابن المواز مثل ما ذُكِرَ عن الأوزاعي وتككحول وكير 
وغيه. وقال مُجَاهِد : ومن ثُرِكَ لُقسم لم يقتل. قال بُكيْر : ومن قُميمَ لم يُقتل. 
قال محمد : وإن كان من الخسبيء<(1). 


ومن كتاب ابن سحنون وابن المؤاز قال مَكحول : إذا استأسر أسيرٌ ‏ 
قعل إلا أن لا يُبَلَ ذلك منه. قال سحتون وابن المواز : إلمااهذا إن كان في 
مَنعةٍ أو حصي» فإن قبلت منه حرم دمه. وإن ل تُقَبَل منه رُدّ إلى مَأمُنه. فأمًا 
أسيرٌ قَدِرٌ عليه فبخلاف ذلك. 

ومن كتاب ابن حبيب قال : وإذا استأسر وهو نك في منعقه فهو أن 
لا يُقتل ولا يُسكرق. وإن امتاية وقد رهقَئَهُ فلا أمان له. وإذا إذا أسلم الأسير خرم 
دمُه وصار مملوكاً. 


ومن كتاب ابن سحنون : وني عمر بأسرى فضلواة» فقسمهم وم 
لهم . قال ابن شهاب : إن طعْنتَهُ فتشهّد فقد حرّم دمُّهء وقاله سحنون. قال : 
وأخبرني ابن نافع عن مالك أنه لا يُقتل إذا أسلم. قيل : فيُفتل من مرض ؟ 
قال : نعم ومن يشلك في هذا. قال عنه ابن وهبء قيل : مدع الأسير إلى 
الاسلام قبل أن يقل ؟ قال : نعم. قيل : فإن خُمِلَ الأسير فمرض ؟ قال : 
أخاف أن يكون ذلك أماناء ولهذا وجوه. وإذا أخذ المسلمون أسارى فأرادوا 
َتْلهم, فقال أحدهم : أنا مسلمٌ فإن ثبت | إسلامه / قبل الأسرٍ فهو حُرٌ. وإن م 
يكن غير دعواه فهو فيء ويُسل عن الإسلام. فإن عرفه فهو مسلم ولا يل وهو 
فيء. وإن تزِا بزِيّ المسلمين لم يخرج من الرق بذلك حتّى ينبت يثبت إسلامه قبل 
ذلك. قال ابن سحنون : وإن قال أنا مسلم وم يصف الإسلام 2 وصف له. فإن 
قبله فهو مسلم ويسترق. [قال سحنون : وإن طلب الإسلام فلا يعجل عليه 
بقَثْلٍ ويعرض عليه الإسلام: فإن أسلم لم يجُرْ قتله]©. 
"41١‏ 3 الأصل ان جسبد و ساك وق ين بولا التي ا 


(2) سقطت نقطة: الضاد من الأصل وح فكتب : «فصلوا». 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


)وحن 
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ل كتاب ابن الؤازه قال 0 َّ 0 القعل 0 فداء 1 5 
معدا اجا م ما 
ذلك. 


قال سحئون : وللامام قتل الأسارى ممن حضر القتال أو غيروه» 00 
يُعُرض هيرك عنه القتل لما ذكزنا فإئه لا يُفتل. وأما مَنْ رك ليُعاود فيه ََيُْ فله 
له إن رأى ذلك. وكذلك في المُحْقصّر. وكذلك السرية تُببعث ث فتلتقط الأعلاجَّ 

من القرى والجبال وغبيهاء فَمَنْ جيء به إلى الإمام فإِمًا قيِلَ أو رك لفداء أو بيع 
أو لصنعةء أو ليُطْلقَُ لما يرى في ذلك من الصلاح والإستعلاف» ثم ليس له للا. 
لغيه معاودة القعل. في من مرك لِمًا ذكزنا. وليس لمن أُسَرٌ أسرى قتلّهم حتّى يأني 

بهم الإمامّ فيجتهد فيهم رأيه. وقد أَجَر أمير الحيش اهرما زَانَ حنّى قَدِمَ على عُمَرَه 
فكلمه ففجم » فقال : هلم تكلم ولا تخف. فلمًا تكلّمَ أراد فَثْلَهُ فقال له : 

لك لا كخل فركه. وقد عفا لمن عله عن عن سر يثر لاي بن أ 
مُعيْطٍ / أمر بقئله. ولا ينبغي للإمام أن يدع قَثْل مَنْ يخاف منه إن بع أو استئقي 
ضرا على المسلمين ممّن يحامي على دينه. وم يقل عمر بن عبد العزيز في خلافته 
غير أسير من الحرّر. ركان أبو عُيّدة وعِياض بن عُْبَة يمان كل مَنْ أنِيا به من 

سين 


سيد أهل آليّمامةٍ فير بين أن يُعتقَهُ أو 


وأمر النبيّ عه بأبي أمامة» سم 


يُفَادِيّه أو يقتلّه. فقال : إن تقل ككل عظيماًء ون ُقَادٍ ثقَادٍ عظيمآء وإن 


عق عي عظيماء وما أن 0 وله 4 ألم قسثراً أبداً. فقال : فقد أَعْتقبّك» 
فقال : أشهّدُ أنَّ لا إلاة إِلّا الله وأنّك رسول آلله. 

الو 0 
أمْكتكَ. فَأمًا بعد الظفر فلا ينبغي أن تمل به. ولا تعبت عليه ولكن تَضرِبٌ 
(1) كنذا في الأصل وح. وفي ص ؛ غمامة. 


تقر + اك 
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تبحر اعون اح ع اال ير :ضري وله ليت 7 
قال : قال الله سبحانه : فَضرْبَ الرقاب 2274 ولا خير في العبنث. قيل : 
ل 5 


. قال ابن حبيب : وَقَد أى النبيّ عه أن يُتكل بحي بن أمحطب: وإلما 
مكل المُشركون بِالمْسْلِِينَ يوم أحد, متواعَدهُمْ النبي عَنه بأكثر من ذلك» 
فأئزل الله منبحَائه : ظطوَإِنْ عَاَيكُمْ مَعَاقيوا بمئل ما مونم بيه2, الآية. فقال 
ابي عه : لصب مير وقد كيه أبر كر أ حُمِلٌ إليه رَأسُ البطريق من الشام 
قال : هذا فعلُ العَجُم. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون / لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى 

بلد ولا حملها إلى الولاة. وذكر ما أنكر الصّدّيق وقال : اسْتّنان بفارس والروم» 
يكتفى بالكتاب والخبر. 

ومن كتاب ابن حبيب : وإذا أمر الإمام بتوقيف الأسير فيمن يرتدٌ ولم يُعْطِهِ 
أماناً فَصِِحَ به ثمّ رأى قتله فذلك له إِلّا أن يكون الأسير هو سأله البيع فأجابه 
إليه فذلك أمان من القتل. 

ومن كتاب ابن المواز : وعن عليج ا فأمر الإمام بالنّداء عليه فبلغ أحد 
عشر دينارً ثم أراد قتله. قال : ذلك له. قال أصبغ : هذا إن عَرَضَهُ يقير ما 
ل فرى أيه وإِلّا فلا. وينبغي امام إذا أراد قل أسير أن يدعوه إلى الإسلام 
ويسأله هل له عند أحد عَقَدٌ ممن اد قال : : وقتأل البالغين من الأسارى أحبٌ 
إلى العلماء من إحيائهم. وَكَتَبَ ُمرٌ إلى أمراءِ آلجُيوش أَنْ يَفثُلوا كل مَنْ جَرَتْ 
عليه الْمّواسي ولا يُحمَلٌ إليه من عُلوجِهمْ أحدٌ. 

قال ابن حبيب : ومن لا يُحْشَى غَوْروا3» وعداوثةُ من الشباب المراهقين 
فليُباعوا ويُقسَموا 
(2) الاية 6 من سورة النحل. 
(3) في الأصل وح : عورة. 
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ومن كتاب ابن المؤاز قال ابن القاسم : وائقى مالك قتل الشيخ الفاني وِمَنْ 
لا يُخاف منه ومَنْ له صَنْعَة والحرّاث والعامل .بيده. وقال عبد الملك : يقعل 
الشيخ الكبير إن كان ممّن له الكيد. قال محمّد : إذا عرف بذلكء وإلَّا تركة 
أحبُّ إليّ لدبي عن قل بثله. وكذلك الماع من لم يكن من مُفَايِهم ميؤْسر. 
نا ماهم مل إلا أن يسلب وا تحر وض أر غيوا 


ومن العْتبِيّة2 : روى يحبى / بن يحبى عن ابن القاسم : ولا يُقتتل من 
الأسارى إلا من يُخاف منهمء مثل من يعرف بالنجدة والفروسية, فله قتله. 


ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ عن أشهب : إذا أسرث سريّة فغنموا 
أعلاجاً, ثم أدركهم أمرّ فخافوهم ينبم ؟ قال : إن لم يستحيوهم فذلك . 
وإن استحيوهم فليس ذلك هم إلا أن يقاتلوهم. والاستحياءٌ أن يتركوهم على أنّهم 
رقيق للمسلمين أو فيئاً لهم. فأمّا إن تركوهم ليأتوا . بهم الإمام فيرى فيهم رأيه 
فليقتلوهم إن خافوهم. وقاله أصبغ. 

وفي الباب الذي بلي هذا شيء يشبه بعض معاني هذا الباب. 


ومن كتاب ابن سحنون : ومن اشترى علجاً من المغنم فأراد أن يله 
المركب فيأنى وبريد الهرب إلى العدرٌ وهو قريب منه ولا يَقَوَى الرجل على حبسه ولا 
معه عَوِينٌ أيْققّله ؟ قال : لاء لأنّه لم يحارب إنّما أراد الهرب. ولو سار به في البرٌ 
فضعف عن المثي فلا يقتله لأنّه قد اسَيّحْبي. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون في مراكب الإسلام لقوا مراكب 
العدوٌ في البحر فقاتلرهم» ثم طلب الروم الأمان متهم واستأسروا فجاؤوا بهم إلى 
أرض الإسلام : فإن أمّنوهم على أن يكونوا ملكا أو ذِمّة فالشرط لازم. وإن كان 
أمان مُسجَلٌ م يجزر قتلهم ولا رقهم؛ ويدوا إلى مأمنهم إلا أن يرضوا بالمقام على 
الجزية أو يسلموا. 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 69. 
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في الأمان وذكر الإشارة بالأمان / 
08 0 ع مام ك عبس ا بإء 
وما يَجْري من قول أو عمل فيظن أنه أمان 
وما يكون منه على الحديعة 


قال أبو محمّد(): وقد أمر الله سبحانه ورسوله عليه السلام بالوفاء بالعهد 
والذمّة, والأَمَانُ من ذلك. 


كتاب ابن سحنون وابن حبيب : وذكر حديث مالك عن عمر فيمن 
يقول للمشرك : لا تَحفْ ثم يقتله : فَمَنْ فعل ذلك ضربت عنقه. قال سحنون» 
قال مالك : ليس هذا الحديث.بالمجتمّع(©© عليه. وقال ابن حبيب» قال مالك : 
ذلك تشديد من عمر ولا ينبغي أن يُقتل. وينبغي للإمام أن يقدّم للجيوش ألا 
يقتلوا من أشاروا إليه بالأمان فإنّه كالأمان. 

قال ابن حبيب : سمغت بعض أهل العلم يقولون فيمن رهق مشركا بالقتل 
فتاه المشركُ فقال له المسلم لا ئَحف أو لا بأس عليك ثم أسرو فأراد قتله» فإن 
كان أراد بقوله تأميته من الضربة التي أشرف بها عليه لا مِنْ القَثْل فله قتله. وإن 
أراد تأمينه من القتل فلا سبيل إلى قتله. فإن فعل فعليه قيمته يجعلها في المغنم. 
قال سحنون قال ابن وهب عن مالك : والإشارة بالأمان كالكلام؛ وليتقدّم إلى 
الناس في ذلك. وذكر ما روي عن عمر في القائل للعلج : ترس وهو 
بالفارسيّة : لا تخف, قال سحنون : فهو أمان. وكذلك إن ناداهم المسلمون 
بالأمان بأيّ لسان مِنْ قِبْطيّة أو فارسيّة أو بالروميّة أو غيرهاء / فذلك أمان. وإذا 
كان ذلك اللسان لا يعرفه العدوٌ فهو أمان لهم وإن لم يعرفوه. وهو معنى حديث 
عمر في : مُترس. جهاد 21 

قال ابن المواز : وترّل عندنا أن مركباً من المسلمين لقي مركباً للعدوٌء 
فقاتلوهم يَوْمَهم. ثم طلب العدو الامان, فتَشَرٌ المسلمون المصحف وحلفوا بما فيه 
(1) شقط من الأصل وص. عبارة «قال أبو محمد». 
(2) في ص : بالحتج. 
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لتفعُلنَكُمْ فاستسلموا وظنّوا أنه أمان» ثم طلبوا يَيْعَهم تأجمع فقهاؤنا أنه :أمان 
لهم. قال : وإذا طلبوا مركباً للعدرٌ فصاحوا به : أرخ قِلْعَكَء فير خيه» فيأسرونهم» 
فهذا أمان إذا كان قبل الظفر بهم وهم على رجاء من النجاة. 
ومن المَجُموعة0!» : قال مالك في قوم من العدوٌ يأتون فيطلبون الأمان 
فينزلون فيقولون : الأمان الأمانء قال : إِمَا أن يُقبل منهم أو يردّوا إلى مأمنهم. 
قال سحنون : وإذا أشار مسلم إلى مشرك في حصن أن تعال؛ وأشار مع 
ذلك إلى السماءء أو أشار إلى أهل الحصن أن آفتحواء فظَنٌّ مَن ذكزنا أن ذلك 
أمان ففعل» أو كان عُرفَ عندهم أن مثل هذا أمان أو 5 يُعْرفء فهذا أمان 
كالإفصاح به. وكذلك إن أشاروا إلهم أن تعالوا وأشاروا بأصابعهم إلى السماء. 
للك إن 00 قاتِلّك فأق ؟ا روي عن عمر. قال سحنون : إِلَّا أن يكون 
المشرك فَهِمَ فهم قوله : ني قاتِلّك فأق فهذا فيء يرى فيه الإمام رأيه. قال سحنون 
0 20 تفهم هذا. وقد روي عن عمر في من أشار 
إلى مشرك : إِنْي قاتلك إن نزلت فينزل يَظِنّه أماناً فأمَبه عمر. 
قال ابن سحنون عن أبيه في المسلم يأسر المشرك فيقول المشرك : الأمان 
الأمان» فأمّنه فإنّه لايل له ولا لغيره قتله ولكن يتعقبٌ امل ذلك. فإن زه 
نظرً أمضاه وصار فيك وإن كان أصلحٍ للاسلام َدْلَهُ َتَلَهُ لأنه ا بعد أن صار 
أسيراً وفيناً. ولو أسلم حَرمٌ دمه وكان فيعاً. ولو قال أكون ذمَةَ لكم فليس له ذلك 
وللإمام قتله. ولو كتفوه أو ضربوه حتّى يسلم فلا يجوز أن يُفُعل ذلك به هذا. 
وإلما يجوز أن يُفعل ذلك مخافة أن يبرب. فإن خيفٌ أن يَمْنعه ذلك من الإسلام 
4 فليقيد وبداع التعكم(0. وإن رام قَتْلّه فقال له العلج : الأمان الأمانء فأجابه 
المسلم : الأمان الأمان رَدَاُ عليه وتغيّطاً كالقائل : أَنَطْلْتُ الأمان ؟ فليس هذا 
بأمان ويجوز قتله. ولكن إن سمعوا ذلك أصحابه رفعوه إلى الأمام يرى فيه رأيه. ولو 


(1) سقط من الأصل : ومن امجموعة. 
(2) كذافي الأصل. والتكعم : شد فم البعير ليلا يعضّ أو يأكل. 
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أقال لهم : إنما أرَدْتُ تعيجباً ومئعاً فلا يصدّقوه وليفعوا أَمْرّه. ولو زاد من القول ما 
يوضح قوله فقال : الأّمان الأمان تطُلْبُ ؟ أو : لا تغجَل حتّى ترى ما تلَقَّىء 
ونحو ذلك مما يكشف الأمر فله وهم قتله. وقد يأتي أمر ظاهر إِنّما يُراد به 
البديد كالقائل : آفعل كذا إن كنتٌ رجلاء أو : آفعل ما 20 شِئتَ إن كنت 
صادقاً, ونحو هذا مما يدل على القصد. ولو قال علج على الحصن : الأمان 
الأمان» فأجابه مسلم / من الجيش يكل ذلك» أو ابتدلاة» المسلم هذا القول» 


فنزل العلج فقال القائل : إِنْمَا أَرَدْتُ التهديد فلا يُقبل منه فإِمًا ته الإمام وما 


رَدهُ إلى مَأمَنِه. وكذلك لو قال له ذلك الإمام فهو كالخديعة. فإمًا امه أونرده إل 
مأمنه. ولو أبان ذلك فقال : الأمان الأمان آنزل إن مدق ونحو هذا فإنه 
لا يُقعل. وإما أمْنَ أو رُدٌ إلى مأمنه. وكذلك لو قاله لَهُ الإمام. ولو قرن مع ذلك 
كلامه بكَشلف أُسلْمَعَهُ المشرك بلساننا أو بلسان الروم وعَلِمَ أن المشرك فَهِمَهُ فهو 
فيء إلا أن يشاء الإمام قتله. مثل أن يقول له : الأمان ما أَبْعَدَهُ ! أو : آنزل إن 
كنت صادقاً ونحوه» كمن قال لرجل : لي عليك ألف درهو(), فأجابه : لك 
على ألف درهم؟ ما أَبْعَدَك من هذا ! فليس بإقرار. 

وإذا أ المسلمون حصناً للروم فأظهروا أنهم رُسُل الخليفة وجاؤوا بكتاب 
منه وذلك كله كذب فأدخلوهم, فلا يجوز لحم قتل أحد وليفوا بما أظهروا مما 
دخلوا عليه. والإشارةٌ عند مالك بالأمان أمان ولينة الإمام عن قتل من أشباروا إليه 
بالأمان. وكذلك لو صدّقوهم من غير كتاب استظهروه«2 ور عهم) أو قالوا غَ 
جار فأدخلوهم فلا يجوز لم قتل أحد ولا أذ شيء. وددلك لو تملا بحلية 
أهل الروم ولباسهم أو كانوا منهم م أسلموا وقالوا : كنا بأرض الإسلام / بأمان» 
وانتسيوا إلى قوم من الرم مغروقين 'ذ كروقية فتتخلوا عق هذا فد يجوز أن يوذوا 
أحداً. وكذلك لو قالوا لهم نحن أهل ذَمَةِ أرَدْنا نَقَضّ العهد فأدخلوهم. 
1 في الأصل «المبندأ». 
(2) ساقط من صن : فإمًا أمنه. . 
(6)3 سقط من ض كذلك, لفظ درهم. 
(4) ساقط من الأصل وص : استظهروه. 
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قُلتُْ : فإن كب بن الأشرف وسفيان بن عبد الله قبا غيل بأثر ال 
لك واظهَرَ اإلبهما مَنْ جاءهما غَيرَ ما جاء فيه ولم يكن ذلك أماناً لهم(©. 
قال : هذان قبلا بأمر النبيّ َه لأَدَاهُما الله ورسوله فلا أمان هدّين. 

ومن الْعْتبيّة2) : قال سحنون في مراكب الاسلام حاربوا مراكبت لاد 
فجَرَث بينهم جراح» فطلب العدوٌ الأمان' تأعطوهم» فاستأسروا دير بهم ب 
بم هل يجوز قتلهم ؟ قال إن أُمّنوهم على أن يكونوا ملكا أو ذمَةٌ فالشرط 

ثر. وإن م يكن الأمان مسجلا فلا يجوز ملكهم ولا قتلهم, وليُردوا إلى مأمنهم 
5 أن يقيموا على الجزية27). 


في أمان العبد والمرأة والصبي والمُعاهد وامجنون وغيرهم 
وكيف إن أُمَنهم أحد بعد أن نهى الإمام عن التأمين 
ومَنْ حكى الأمان عن غيره 
من كتاب ابن ميحتود لابن حبيب© : روي أن النبيّ عله قال : 
على المسلمين أدْناهُمْ وير عليهم أقصّاه90». قال ابن حبيب : : فأذناهم 0 
الدني بن حر أو عبد أو امرأٍ / أو صب يعقل الأمان يجوز أمانه, ولا ينبغي 


للامام ل غيره أن يغدره, ولكن يوفي له بذلك أو يرده إلى امف وقوله وير 


علهم أَقْصامُم أي : ما غنموا في في أطرافهم. يُجْعل ُحمُسه في بيت ماهم. 


(1)» صحفت العبارة في الأصل فكتبت : «أدان أمان لهما». 

(2) البيان والتحصيلء 3 : 56. 

(3) في ص : «الحرية» وهو تصحيف. 

(4) ««وابن. حبيب» ساقط من ص. 

زفق حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند. والحآم في المستدرك بلفظ «يجير على أمتي»» كلاها عن 
ألي هريرة. 
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قال : ولا ينبغي لأحد من الجيش أن يؤمن أحداً غير العام وحده. ولذلك 
دم وينبغي أن يتقدّم إلى الناس بذلكء, ثم إن أمُن أخلٌ أحداً قبل نبيه أو بعده, 
فالامام مُخيّر ما أمُنه أو رده إلى مأمنه. 


ومن كتاب ابن سحنون. قال : وإذا من المسلم قوماً من أهل الحرب فهم 
أمنون» لكن ينظر الإمام فإِمًا أتمّ ذلك أو بذ إلمهم. فإن تب إليهم ثم أمْنهم 3 
الرجل فلا يحل قتالهم حتّى يَنْبْدٌ إلبيم. وهكذا كلما آمهم إلا أن يُننْذِرهم الإمام 
فيقول : إن عاد هذا الرجل فأمّتكم فلا أمان لكمء فهاهنا إن أمنهم أجاز قنالهم 
بغير َبْذ. وإذا أُمّن رجل حربيّاً فأدخله دار الإسلام فكره ذلك الإغام, العثر 0 
إليه أن برجع إلى بلدم وجل له أجلا يمكنه فيه ذلك ويحتاط لهى فإن تعد َعَذى ذلك 
جعله د ومنعه الرجو ع. وهذا في من د يقدر أن يرجع» وإلا على الأمير إبلاغه 
مأمنه. ولو قال الإمام لحربيّ : لا تَقَبَل أمانَ فلانِ» فإن دخلت إلينا بأمانه فأنت 
فيءء ففعل وتعدّى فإنه فيء ولا أمان له؛ ويؤْدّب المسلم. ولو قال الإمام لأهل 
الحرب : من دخل إلينا بأمان فلان أو بأمان أحد من المسلمين فهو ذمّة لنا 
لا نَدَعْهُ / يخرجء أو : فهو رقيق فهو على ما قال وذلك نافذ. وكذلك لو قال في 
حصار حصن : من خرج منكم بغير أمان الأمير إلى عسكرنا فهو فيء أو مُباح 
الدمّ فهو كذلك. 

ومن الكتابين : وقال النبيّ َيه : ف جنا مَنْ أجَرْتٍ يا أمّ هانيئ©». قال 
ابن الماجشون وسحنودا ‏ 2 جعل ذلك بيد أدناهم ليكون له 0 0 الامام 
بالمصلحةء كا أنه إِْما أَبِمّ أمان أمّ هانئ عَيْلَِم : قل أجَرْئا مَنْ أجرْت. 


ش ومن كتاب محمّد بن سحنون : وروي عن عمر أنه قال : أمان العبد أمان. 
وقال سُفيان : وإذا أَمّن العبد مَنْ في الحصن فهو أمان وليذهبوا حيث شاؤوا. قال 


46 كذا في ح وهو الأنسب» وفي غيها : فليقدّر. 
2( ' في باب صلاة الضحى من الموطأ عن أني مرة مولى عقيل بن أفي طالب عن أم هانق. وهو أيضاً في 
الصحيحين وفي كتب . السنن. 
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سحنون : إذا أشرَفوا على فتحه قاهرين له فلا يُقبل قولُ العبد بعد أن صاروا 
بأيدي المسلمين ولا قولّ لهم. وكذلك لو قال ذلك رجل حرٌ مسلم حتّى يثبت 
ذلك برجلَيْن أن العبد أو الحرّ مهم فيكون الإمام المقدّم في إجازة ذلك أو رَدُهِ. 
وإن ثبت أن العبد مهم فردّه الإمام فأبوا إِلّا أن يقتلهم الإمام أو يَسْبيهم أو يُتمّ 
أمانهم, قال : يُقال لهم تحولوا إلى بلد الإسلام أو ودّوا الجزية. فإن أبوا فهم فيء 
يرى فيهم الإمام رأيه فيمن يقتل أو يُسمتحبي. وإن لم يكن المسلمون مقتدرين 
عليهم» وهم في تحصين فهذه شبهة : فإِمًا أن يردّهم إلى حصنهم أو يوْمّهم. فإن 
أبوا سَالّهم النقلة إلى بلد الاسلام. فإن أبوا فهم فيء. 

وأجاز ابن القاسم أمان العبد والذميّ. قال ابن القاسم : / إن قالوا : طننًا 
الذَمَيٌّ مسلماً رُدّوا إلى مأمنهم. فإن علموا أنه ذمّيّ فهم فيء. قال سحنون : 
لا يجوز أمان الذمّيّ بحال. وأمَا الصبيٌ فليس أمانه بأمان إِلَّا أن يبيزه الإمام 
للقتال فيصير له سهم. فالإمام مخيّر إِمَا أجاز أمانه أو ردّه. فأمًا إن لم يُجِرْهُ للقتال 
فأمانه باطل. .قال : وأخبرني مَعْن بن عيسى عن مالك : مكل عن رجل من 
الجيش يوْمّن الرجلٌ أو الرجليّن بغير أمر الإمام قال ذلك جائز. قيل له : 
فالعبد ؟ قال : لاء وما سمغتٌ فيه شيئاً. قال ابن وهب : قال إسماعيل بن عيّاشُ 
قال أشياخنا : لا أمان للمُعامّد والصبيٌ إِلّا أن يجيزه الإمام, وقاله الليْثْ. قال 
ليث : إذا أمّن العبد رجلًا من العدوٌ فليررّه إلى مأمنه. 


الخوار ج جائز. 
ومن كتاب ابن المؤاز : قال مالك وأصحابه : أمان المرأة جائز على جميع 
الجيش وعلى جميع المسلمين. قال ابن الموّاز : ويجوز أمان العبد. قال ابن 
القاسم : ويجوز أمان الصبىّ إن كان مسلماً كان عبداً أو حراً. قال محمد : إذا 
٠ 6 . 01 30-6 0 1‏ صاائل 
بلغ ميئاً يَعرف به الأمان ما هو. وما من ليس بمسلم فليس بشيء لأنّ لنب عإله 
قال : يُجيرٌ على الْمُسْلِمِينَ ادْنَاهُمْ يقول : من هو منهم. فأما الصبىّ فكارأة 
لا سهم لما وإن قاتلتُ, وهو إن قاتل فله سهمه. قاله مالك. وقال : إن أُمَنهم 
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المي فلا أمان لهم وهم فيء. / قال محمّد : فإن قالوا ظنتاه مسلماء فأحبٌ إلىّ 
أن يردا إلى مأمنهم إن 2 الامام أن يومنهم. واختلف فيه قول ابن القاسمء فقال 
هم فيء وقال يُردون إلى مأمنهم. 

وقال ابن حبيب : إذا قال الحربي الذي أمنه الذّمّي ظننتُ أنه ممنلم فلا 
يُقَتل00). وَإما أمنه الامام أو ردّه إلى مأمنه. ولو علم الحربي أنه ذمّي فلا أمان له. 

قال ابن المؤاز : وإذا قالوا : علمنا أنه مي وظننًا أن أمانه يجوز لذمّته منكم 
كا يجوز أمان عبدكم وصغيرك» قال لا أمان لحم وهم فيء. 

ومن كتاب ابن حبيب وابن سحنون وابن الموؤاز : ذكروا ما روي أنْ عمر 
كتب به إلى سعيد بن عامر في الأمان وفيه : مَنْ أمنه منكم حر أو عبد من 
عدوم فهو امن حتّى يرد إلى مأمنه أو يقبم معكم على الجزية. وإذا نبيتم عن 
الأمان فأمّن أحد منكم أحداً ناسياً أو عاصياً أو لم يعلم أو جاهلا رُدّ إلى مأمنه. 
. وكذلك إن أشار إليه : إِنّي قاتِلْك فأقى ظناً أنه أمان. وكذلك إن جاء مطميئاً 
تعلمون أنه جاء متعمّداً. فإن شككم ولم تتيقّنوا محيئه إليكم فآضربوا عليه الجزية 
ولا تردّوه. ومن وجدتموه في عسكرع لم تعلموا به فلا أمان له ولا ذمّة. جهاد23 

قال سجنون : بهذا كلّه قال أصحابنا إلا قوله : وإن شككم فإنَ هذا 

فا السلنن: 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا أُمَم الرجل اللخالط العقل إِلّا أنه يصف 
الإسلام ويعرفه / فأمانه جائز, والإمام عخيّر في إمضائه أو ينبذ الحرب إليهم. وإذا 
أمر أمير العسكر ذميَاً أن يهم فذلك جائز وهو رسول. وكان ينبغي أن يرسل 
مسلماً إلا أن بيعثه ليكلّمهم بِلُغْتِهم. وإن أمنهم الذمّيّ عن رجل مسلم من 
العسكر فقال قد أَمنكم فلان المسلم أو قال فلان, فإن علموا أنه ذمّيٌ فلا أمان 
لهم لأنّه لا أمانَ له على نفسبه فكيف على غيرو ؟ فإن قالوا : ما علمنا أله ذمَيّ 
فهي شببة» وإن علموا فهم فيء. 


1( في الأصل وص : فلا يقبل. 
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ومن كتاب ابن المؤاز : ورّوى ابن وهب عن فضل بن يزيد قال : كنا 
مصافين للعدوّء فكتب عبد في سهم أماناً للمشركين ورماهم به فأتوا واحتجوا 
بالسهمء فكتب إليهم عمر بإجازة أمانه. قال ابن القاسم : ومن أنى إلى العدوٌ 
واد ميك الل رم ارك يو وا 
ويؤدي الجزية حرج ع كل ذلك فأنكر الوالي فإنّه يقال له : إما أن تم 
ذلك أو فردّه إلى مأمنه بما معه. قال ابن المواز ره 
فقال : جكتٌ لأمان فلان20 ولا يعلم ذلك أحدء فإنّه ل فلان ويصدّق فيما 
يقول» وقاله ابن القاسم رأصبغ؛ كان فيه بيّنة أو لم تكن. قال أصبغ : فإن أنكر 
المخكي عنه فالوالمي مخيّر أن يو مّنه أو يردّه إلى مأمنه. قال ابن المؤاز : لا يعجبني 
هذاء وقد صار في أيدينا بلا عهد له فللإمام أن يقتله أو يرى فيه رأيه. وكذلك 
روي عن عمر. / 


في أمان الأسير من المسلمين بأيدي العدوٌ 
وأمان المُكْرَهِ من الأسارى 
وأمان من خرج من طاعة الإمام من الخوارج 


من كتاب ابن الما : وإذا كان بأيدي العدوٌ أسير مسلم خلّوه في بلادهم 
على أن أعطاهم الأمان» فما أظنٌ أنْ ذلك كان منه لهم إِلّا لخوف غشيهم في وقتهم 
ولذلك2) الجيش وحده فذلك جائز. فآمًا أمانه على أن لا يغزوهم أحد من 
المسلمين فلا يجوز ذلك. وإنّما يجوز ذلك في الجيش الذي نزل بهم ما لم يخوفوه 
بالقتل. 

ومن كتاب ابن المواز والعْتْبيّة”© من رواية أصبغ» ومن كتاب ابن سحنون: 
وقداقال أشهب قيمن شل من سرية:فاسن فليا حجهرا السرية طلبوا من الأسير 
(1) سقط من الأصل لفظ (قلان). 
(2) في الأصل : وكذلك. 
(3) البيان والتحصيلء 3 : 74. 
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الأمان فَأمَنهم فإن كان امناً على نفسه جاز أمانه. وإن كان خائفاً لم يجرء والأسير 
مصدّق. قال ابن الموَاز : فإن اختلف قوله أخذ بقوله الأوّل. وقال سحنون : 
لا أرى أمانه أماناً ولا أصدّقه أنه نهم غير خائف» لأنّ المسلمين قدروا عليهم» 
وهذا ضرر على المسلمين؛ وهل يقدر الأسير إذا طلبوه الأمان إلَّا أن يومّنهم 

قال في كتاب ابن المؤاز وني العْتْبِيّةاا» :من رواية عيسى : قال ابن القاسم 
إذا أَمَنهم عن مبديد بالقتل فلا أمان لهم. وأمّا إن قالوا له تُخليا» وتَوْمنًا فأمُنهم 
فهو أمان جائز. قيل له : إنّه بأيديهم وخحاف إن لم يفعل قتلوه واغتدموا. قال : وما 
يدريه. 

قال في كتاب ابن المواز : / بل أمانه جائز إن كان ذلك منه بعد أن 
أشرف عليهم المسلمون» ولو شاؤوا أن ينقذوا قدروا على ذلك وتخلصوا. قال في 
العبيّة3» : ولو شاؤوا أن يُتفذوا نفذوا. وفي بعضها : بعد ما أشرف عليهم 
المسلمون ليس هذا بأمان إِلّا أن يلوه ولا يشترطوا عليه شيئاً. 

وني كتاب ابن حبيب مثل ذلك : إن هدّدوة بالقتل أو إِنّما قالوا له : أَمْنَا 
ونخايك: ففعل وخلوه فلا أمان لهم إلا أن يخلوه بغير شرط. فإن أُمُنهم وهو على 
نفسه أمن فذلك جائز. ويُقبل فيه قول الأسيرء وقاله لي من أرضى. 


دلا مدينتهم بأمان, فإن سألوهم الأمان فأمّناهم فإن كان على القهرة لهما 
أئهما لا يقدران على غير ذلك فالأمان باطل. وإن الام على غير قهرة لكن 
نظراً للمسلمين امم مقدّم في إجازة ذلك أو رده ويُؤْذِهم بحرب. وكذلك لو 
أسلم منهم أحد ثم أُمَنهم افترق أمانه على القهرة وعلى النظر على ما ذكرنا إذا 
ثبت أنه أسلم في دارهم يبيّنة مسلمَيْنء وقاله الأوزاعيّ. ولا يجيز أهل العراق أمانه 
وبروهم فيثاً. ظ 

(1) البيان والتحصيل 2 : 592. 


(2) البيان والتحصيلء 2 : 593. 
(3) سقط من الأصل لفظ (غير). 
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وقال الأوزاعيّ في حصن أو مطمورة نزل بهم المسلمون وفيه أسير مسلمء 
فلمّا خافوا قالوا للمسلم : أُمْنَا ونخلّيك» فأمّهم فخرجوا وخرج معهم : فالإمام 
مخيّر إن شاء أمنهم أو ردّهم / إلى 'حصنهم أو تركهم حتى يبلغوا مأمنهم , قال 45ؤاو 
سحنون : إن أكرهوا الأسير حتّى أُمْم فذلك باطل وهم فيء. وإن لم يُكرهوه 
وإِنما فعل ذلك نظراً وحياطةً فالإمام مقدّم أن يُمْضيه أو يردّهم إلى مأمنهم. 

ومن العتْبية» : روى بحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن خرج عن طاعة 
الإمام بالأنْدنُس وتغلّب على ناحية من الثغر واستعان بمن أمكنه من العدوٌء فنزل 
عنده ناس منهم فَأمّنهم» قال : ذلك لهم أمان لازم ولكن ينظر فيه الم فإما 
أمضاه أو ردّهم إلى مأمنهم. فإن طلبوا المقام على أداء الجزية» لم أحبٌ أن يأبى لهم 
من ذلك. قال سحنئون في كتاب ابنه مثله. 24 

قال أصبغ في العُتْبيّة© في والي خرج عن جماعة المسلمين في حصن من 
حصونهم» فصالح من يليه من الروم واستمدّ بهم أيُسْتباحون ؟ قال : إن لم يغزوا ولا 
أعانوه فقاتلوا معه فلا يُستحلّوا. فإن فعلوا هذا فهم كمن. نقض العهد وتلصّص» 
قاله سحنون. وقد تقدّم في باب آخر ذكرٌ أمان الخوارج من المسلمين. 


في تأمين الخوارج لأهل الكفر 
أو استعانوا بهم علينا 


من كتاب ابن سحنون قال سحنون : وأمان الخوارج 'لأهل الحرب جائز. 
وكذلك لرجل2) حربيء وكذلك مُوادّعتهم لهم. ولا ينكث لهم ذلك الإمام حتّى 
يَنْبدٌ إلى الحربين إن كانوا في منعة إلا فليتلِفهم مأمنهم / ثم ينبذ إليهم إذا رأى ‏ 5*ناط 
الإمام نقض ذلك وكان عنده على غير نظر. وإن كان خوارج لهم منعة أُمّنوا قوماً 
(3) البيان والتحصيلء 113 . 
(1) البيان والتحصيل؛ 3 . 
(2) سقط من الأصل : (لرجل). 
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حربيّين على أن يخرجوا ١‏ الهم يكونون معهم بدار الإسلام يقاتلوننا. فظهرّنا على 
لمحي بعد القتال أو قبل أن يقاتلونا, فلا يستباح أولنك الحربيُون بسبي ولا محل 
0 لأنه انعقد لهم أمان على الكون بدار الإسلام. ومن قتل منهم قتيلا فليس له 

سلبه وإن كان الإمام قد نفل الأسلاب. وليسوا كالّذين أُمنهم الخوارج على أن 
يخرجوا من دار الحرب ليقاتلونا معهم؛ هؤلاء على أصل الحرب ولم يذكروا أماناً 
فليس خروجهم أماناً. 

ولو دخخل الخوارج أرض الحرب فأمّن بعضهم بعضاً ثم دخلنا عليهم» فإن 
كان الحربيّون في سلطانهم فما أصبنا منهم فيءء ويكون الستّلّب للقاتل إن نفله 
الإمام. وإن دخل إليهم الخوارج بموضع من بلد الحربيّين لا يمتنعون فيه إلا بمنعة 
الخوارج فإنّا لا ئنال منهم سَبْياً ولا غنيمة ولا فيئاً. 

ولو جاء حربييون إلى موضع خوارج بأرضنا يسألونهم قتالنا معهمء فأنعموا 
شلا فلا ل نانم قل و9 مال حتى باو سحل مهم ما تل 

من الخوارج فقط. ولو قالوا لمسلم خارجيّ أو غيو آدخل إلينا إلى بلد الحرب 
وأنت امن قفعل» فلا يحل له أن يستبيح منها شيئاً لا يغدرهم. وإذا كان الخوارج 
يقاتلوننا ثم أُمُنوا قوماً حربيين / فخرجوا إليهم فسألوهم قتالنا فأبوا إِلّا أن يكون 
الأْير منهم والحكم لهم فرضوا الخوارج أن يكون الأمير من الحربيين وقاتلونا فظفرنا 
ممه فإن كان الحربيون ف منعة فهم فيء وما معهم. ولا تمل لأهل البغي شيء» 
وسَلَبُ الحربي لقاتله إن نفل السلبٌ الإمامُ. ولو كان بح خارجي قتيل أخذه 
عارية من حربي كان للقاتل أن الأمير حربي. ولو كان الأمير خارييا وقد أُمُنوا 
الحربيين فلا يجوز سبي ولا غنيمة. ولو كان حربيّاً كان الحكم حكم الشرك. رن 
قاتلونا نقضوا ما خرجوا عليه من دار الحرب فلا ينبغي أن ينال منهم الخوارج سبي 
ولا مالا. . ولو سبوا منّا وغنموا فعلى الخوارج قتالهم حتى يستنقذوا ذلك منهم. ألا 
ترى لو استأمن | إلينا عدة لمم منعة مثل ألف رجل ثم أمروا أمياً منهم وقاتلوناء فلو 
ظفرنا بهم كانوا وأموالهم فيئاً. ولو أَمّهم الخوارج وأمروا علدهم أميرًء فأمروهم بقتالنا 
من ناحية والخوارج من ناحية, فإن كان أمير الحربيّين منهم وهم في منعة بغير منعة 
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الخوارج فهم فيء إن ظفرنا بهم. ولو لم يكن منعة إِلَّا بالخوارج فليحكموا فيهم 
ا ل 

ولو أن عشرة من الخوارج أمَنوا عشرة من الروم على أن يخرجوا من أرض الروم 
فية امي 2 اخ ام ا 0 
فيهم ولا غنيمة ولا ضمان. ولو م يرهم ولكن قاو آخرجوا قياوا معنا فخرجوا 
ا ل ل وا من الحكم في الخوارج خاصة وكان 
الحربيُون فيعاء كان أميرهم حربيّاً أو خارجياً. 


وإذا وادع الخوارج حربيّين فليس لنا نقض ذلك حتّى بد إلى أهل الحرب. 
ولو استعانوا بهم ثم وادعوهم على 1 يأخذوهم من طريق موك من طريق ففعلوا 
فظفرنا بهم» فالحربيُون فيء إِلَّا أن يوْمروا أحد الخوارج فلهم حكم الخوارج في رفع 
السبي ومنع المال. ولو أن الموادّعين أغاروا ببلدنا وحدهم فهو نقض للموادعة 
وهم فيء. 

وقال في الخوارج يستعينون على قتالنا بطائفة من الحربيّين فظفرنا بهم فلنا 
سبي أولفك الحربيّين, ولا يكون استعانتهم بهم أماناً وهم فيء بجميع ما معهم. ولا 
يكون للخوارج قتلهم لأنّهم في أمان منهم. فإن تعدّوا فسبوهم فعليهم ردّ ذلك 
ولا يَشتري منهم أحد ولا مما غنموه لهم من أملاكهم. 

قال ابن سحنون فإن اشترى منهم أحد كرهناه له( ولم نبلغ به الفسخ, وهو 
كمسلم دخل بلادهم فغدرهم وسبى منهم وأخذ المال فإنما تأمره برد ذلك ولا 
يُقَضَى عليه»2 ويُكْرَهُ شراؤه منه ولا يبلغ به الفسخ. ولو قاتلوا مع من ساعدهم 
من الكفار وقد نفل الإمام السلب فقتل رجل منّا مشركاً كان سلبة له / وليس له 
سلب من قتل من الخوارج» ولا يسبون. ولو أخخذ الحربيّون الذي أعانوا الخوارج 
مال مسلم فَأَحْرَزُوه في عسكر الخوارج ثمّ تاب الخوارج وأسلم الحربيون فلييوٌوا 


(1) (له) ساقط من الأصل أيضاً. 
2( سقطت من الأصل وص عبارة : «ولا يقضى عليه». 


86 لدم 
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7و 


٠‏ كل ما أخذوا للمسلم إذا لم يُخرزوه في دارهم. ولو أخذه منهم أهل العقل قبل أن 
يُدُخلوه دار الحرب ردُوه على أهله. ولو أدخلوه دار الحرب ثم أسلموا عليه كان 
طهم. .ولو أذه منهم المسلمون كن لزه مالم يقُسم فيكرن له بالشمئ؛ وما سبى 
هؤلاء الحربيون من المسلمين فعلى أهل الخحرب استنقاذ ذلك ٠‏ منهم وقتالهم عليه. 
وكذلك ما أخذوا من أموالنا. ولو اس | ذلك ثم أسلموا لم يضمنوا. ولو أعان 
الحربتين لصوصٌ كان م ذكرنا في الخوارج. 


في قتال الخوارج والحكم في أموالهم 
قال سحنون في الخوارج : إِنْمَا قوتلوا وقتلوا لبدعتهم» وسّمّاهم النبيّ ملل 


مَاِقِين. قال غيو : وقال : وسمارا في الفرق0©. قال سحنون : فلم يُسَمّهم كُفارا. 
سن علي بن ألي طالب رضي اله عنه تتاهم بما كان عنده بين ال عه من 
العلم فييم» فلم يُكَفْرهم ولا باهم ولا أتحلٌ أموالهم, فمواريثئهم قائمة, وهم 
أحكام أهل الإسلام في ذلك. وإنما قتتلوا بالسئّة وما أحدثوا من البدعة» فكان 
ذلك كحدٌ يقام فيهم» رليس قَلّهم يوجب تكفيرهمء كلم يوجب قتل الحارب 
تكفيو / ولا قل المُخصن تكفيو, وأموالهم لهم وهم حكم المسلمين في 
| أمهات2) الأولاد وعدّد النساء والمدبرين والوصاياء ويردّون ما أخذوا للمسلمين إلى 
أربابه» 5 ختن ها سدكرا ون دم والراامن نري لا قود ولا ديّة ولا صّداق ولا 
حدٌء 0 1 ار من الأموال ا لأهله. ا أسَ 5 عدن به. 4 
ما دامت الحرب قائمة. 


(1) كذا في الأصل والصورة غير واضحة. وني ص : «ومار»» وفي ح : «وتهارى» وكلها غير ظاهرة ‏ 


المعنى. 
(2) (أمهات) ساقطة من ص. 


2 


7إظ 


في رجل من العسكر يون العدوّ على مال أو على غير مال 
وهل يُقبل قوله في ذلك بعد خروجهم ؟ 
وكيف إن اختلف فيه رجلان ؟ 


من كتاب ابن سحنون : وإذا أُمّنِم رجل من العسكر فللإمام أن يُمْضِيَ 
ذلك أو ينبذ إليهم ثم يقاتلهم. ولو كان قد خرجوا على هذاء فإن ثبت بالبينة نهم 
نما خرجوا لأمانه نظر الإمام : فإمًا أمضاه أو ردّهم إلى مأمنهم. فإن لم يكن غير 
ا وقولهم» فهم فيء ويَقتل منهم من شاءء وقاله غيرنا ولكنّهم كرهوا القتل. وإن 

شهد رجل ود الذي أَمَم فقال سحنون : يجوز ذلك, ثم رجع فلم يجزه 
وجعلهم فيئاً. وقال الأوزاعيّ في السبي ير د العسكر فيقول المسلم : كُنْت قد 
أمَنُْهم» قال : ذلك جائز ثز وإن ل نهم بيْنة. وكذلك / لو قاله الإمام. 

قال سحنون : يُقبل قول الإمام إنّي كنت أُمسّهم. وأمًا غيه فلا يصدّق 
وهو يشهد على فعل نفسه وهم فيء. ولو َنِم مسلم على ألف درهم أخذها ثم 
علم الإمام وهم في حصنهم فهو مخير : فامًا أجاز ذلك وأخحذ الألف وكانت فيا 
وإن شاء ردّها إليهم ونابذهم. ولو كان قد خرجوا | إلى العسكر وأخربوا حصنهم» 
فإن ثبت تأمينه لهم على هذا المال فالإمام مخيّر أن يجيز ذلك والمال فيء» أو يرهم 
إلى مأمنهم من بلد الحرب. وإن أرادوا إصلاح حصنهم وَتَرَهم لذلك» وقد 


يضعفون عن التحمّل إلى بلد آخر. ولو ادّعى هذا بعد أن فتح الإمام الحصن . 


وصدّقوه م يُقبل ذلك وهم فيء» إلا أن يكون قبل قبل الفتح وهم ممتنعون(1) فى 
الإمام رأيه في إمضاء ذلك أو رذه. 

قال الأوزاعيّ في مطمورة حاصها المسلمون» فلمًا أشرفوا عليها جعلوا جُعْلًا 
5 على أن 0 : فإن كان 0 أن يدخلها 000 0 أمانه 0 ل 


(1) في الأصل : «إلا أن يكون بعد الفتح وهم يسعون» وهو تصحيف. 
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يجيز ذلك والجْل فيء. قال الأوزاعيّ : وإذا جاء رجلان بعلج فقال أحدههما 
أسرناه؛ وقال الآخر أُمَنَاه قال : يوضع في المقاسم ولا يُقتتل. ومن جاء بعلج 
فقال قد أُمَننُه قال : يصدّق. ولو قال العلج قد أُمَّنني أو لقيني على الطريق أريد 
إليكم فقال الرجل : / لقيتّه على الطريق وما أُمْنتّه فهذه شببة ويُجْعل في المقاسم 
ولا يُفتل. قيل : أيحلف ؟ قال : إن كان مُتّهَمأ حلف. وإن كان من أهل 
الصدق لم يحلف. 


فى مثل هذا المعن (1) بابٌ بعد هذا قد تكرر منه كثير. 
وي ر : 


ل الت يان إن عسل يردم 1ن :جين أنه اقيم لقان 
بكتاب يخبر فيه أو بغير كتاب 
فصدقوه وفتحوا الحصن وقد كذب هم. 
وكيف إن جاء رسول من الطاغية هل يصدّق في نكث أو غيره؟ 


من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا أرسل الأمير رسولًا مسلماً إلى 
٠‏ حصن أو مدينة للروم في حاجة له فأتاهم بكتاب افتعله أو بغير كتاب يزعم أن 

الأمير أرسله إليهم بكذا من أمانهم أو بأمر ذكره لم يؤمر به ففتح الملك المدينة 
ودخل المسلمون فسبواء فذكر الملك ما قال الرسول عن الأمير فأقام عدلَين 
مسلمَيّن أن الرسول قال ذلك فأنكر الأمير ذلك؛ قال : ذلك يلزمه وهم الأمان 
ويردٌ عليهم ما أخذ منهم لأنّه رسول له معروف, فليس عليهم أن يعلموا ما أمره مإ 
لو نادى : إِنَ هذا رسولي وجب قبول قوله لألّه أمينه. وكذلك لو كان ذمُيّاً أو 
مستأمناً. وإن كنا نكره إرسال الكفار في هذا. فأمًا إن لم يُغرف أن الرسول قال 
هم ذلك: قبل الفتح بالبتنة إلا بقول :الرتول ,يعد الفح إتئ َه لم يصدّق على 


8)ظ 


الامام وهم فيء /. فإن وقع للرسول منهم سبي (2) م يَعْتَقْ قَ عليه لذن ذلك القول م 49و 


يعقد لهم أماناً. 


(1) (لمعنى) ساقطة من الأصل وص. 
(2) في كل المخطوطات «شيء» والمعنى على «سبي». 
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وقال أهل العراق : يُحْتقون عليه لله مُقَرَ نهم أحرارء ولكن لا يُتركون 
يرجعون إلى دار الحرب. وأمَا إن جاءهم بهذا رجل ليس برسول للأمير بكتاب 
افتعله أو قولٍ بلسانه بمحضر عدلَيْن مسلمَين بما حكى من الأمان ونحوه ففتحوا 
الباب فسبوا فقاموا بذلك؛ فلا سبيل عليهم لأنّها شببة» ويردٌ ما أخذ لهم من مال 
أو سبي, ولا يعارضوا حتّى ينبذ إليهم كا لو أُمَهِم مسلم عندهم فهو أمان. ولو 
ادّعوا أَنّه قال لهم ذلك أو جاءهم بكتاب ولا بيّنة لهم فهم فيء. ولو قال لهم هذا 
الذي ليضن لوسرل هذا القول ففتحوا لكانوا امنين حتّى(1) ينبذ إلبهم» ولا يصدّقون 
أنّه قال لهم ذلك إِلَّا بشاهديّن من المسلمين عدلَيْن. ولو قال لهم رسول الأمير : 
إن فلانا القائد يوْمّنكم. أو إن المسلمين يوُمَنوم ‏ قال ذلك بمحضر عدليْن ‏ 
ففتحواء فهم في أمن حتّى ينبذ إليهم ومن أخذ لهم شيئاً ردّه. ومن أرسل إليهم من 
مسلم أو ذمي أو حربي بالامان فبلغهم. 9 رجع إليه فأخبقى فليف2) طم وهم 
امنون. ولو أُمُنهم رجل مسلم من العسكر فهي شبهة وهم آمنون حتّى ينظر الإمام 
فيجيز ذلك أو يردّه. فإن ردّه فارسل إليهم رجلا عدلا ليأخذوا حذرهم ورجع إليه 
فأخبره أنّه بلّغ عنه. فليصدّقه ويحاربهم / إن شاءء ورجلانٍ عدلا2© أحبٌ إل في 
هذا. ولو بعث مسلماً غير عدل أو ذمّيّاً فأخبرهم. فلا يُغير عليهم المسلمون 
بهذا. وليس نقض العهد والنبذ مثل الأمان الذي يكف عنهم به لأن في النبذ القتل 
والسبي. ولو أغار عليهم المسلمون بذلك فسبوا فقالوا ما علمنا ذلك ولا تب إليناء 
فليردٌ ما أخذ هم ويوتنف إليهم النبذ ومن كان قتل منهم فلهم دِيَنُه وليبغث في 
النبذ عدلين: وإن بعث أجزاه. 

وقال أهل العراق : يرسل إليهم رجلا في النبذ معه عدلان يشهدان على نبذه 
لأنه لا يشهد على فعل نفسه. فأنكر هذا سحنون وقال : كَانَ النبيّ عله يَنِعَتْ 


(1) «حتّى) ساقطة من الأصل وص. 
(2) صحف في الأصل فكتب : فيلفني. 
(3) في المخطوطات الثلاث : «ورجلين عدلين» وما كتبناه هو ما تقتضيه العربية. 
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إلى ملوك العَجَم فمًا بلغنا أنه أرسل بِيَنةَ على رسله ولا عمل به الخلفاء(©. وإذا 
جاء رجل من عند الطاغية بكتاب إلى الأمير فيه : إِنْي نبذتٌ إليك وناقضيُك 
العهد الذي بيني وبينك فلا يعبجل حتّى يبعث من قِبَله عدرلا إلى الطاغية ويخبره 
بما جاء عنه, ثم يعمل على ما يأتونه به. جهاد26 

وأهل العراق يقبلون ذلك إن جاء به حربيّان ولا يقبلون واحداً لأنهم 
يجيزون2) شهادة الكفار عليهم ولا يجيزون عليهم شهادة ذمَيَيْن ولا مسلمَيْن غير 
عدلَيْن: وهذا تناقض. 


في من أُمْنَ على أن يدل على شيء أو يخبر بخبر فلم يفعل أو خدعهم 
أو أمَنوا حصنا على أن يعرض عليهم الإسلام ليسلموا ثم أبوا ذلك 


من كتاب ابن الموازهة» قال عبد الملك فيمن استأمن / على أن يخبر فلم 
يخبر واستعجم وبان لددٌهء قال يُكْرَهُ أبداً على ما شرطء وهو كسريّة أخذت لساناً 
فاستخبروه فتبيّن أنه أخبرهم بباطل تعمّد التغرير بهمء أو لم يجدوا لما أخبرهم بها 
ثرا فليحمل أمره على أنه عَسٌُ عل الاسلام أراد الغرة بهم أو غرهم بقل عدد 


فجاءهم أكثر منهاء أو صِرَفَهِم عن طريق عدوّهم ولولا ذلك ظفروا بهمء فهذا. 


يُقتل لأنّه عين وجاسوس. وذكرها ابن سحنون في كتابه عن عبد الملك» فقال : 
إذا استأمن إلى العسكر ببلد الحرب على نفسه وأهل بيته على أن. يدل على العورة 
والغرة فاستعجم ِلم يخبر فما تبيّن عليه فيه الظنّة والكثمان, فإنْه يُجِبَرّه على 
الخبر فإِمًا يبيّن للإمام وإلّا ردّه إلى مأمنه حتّى إذا ظهر أنه أخبر الإمام بكذب 


(1) في الأصل : ولا عمل به الذي كان بيني وبينك» وهو خلط من الناسخ إذ أسقط هذه العبارة من 
السطر التالي : وناقضتك العهد... فلا يعجل. هامش 3 جهاد 

(2) في الأصل وص : «يخبرون» وهو تصحيف. 

(3) (عبارة : من كتاب ابن المواز) ساقطة من ح. 

(4) في الأصل «يخبر» وهو تصحيف. 
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قرنَهُ به إلى غرّة:» أو صدفه عن طريق إلى ما يضر بالمسلمين فقد أخفر©» وحل 
دمّه. ا 

ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون في الحصن يحاصّرء فقال' رجل 
منهم : أُمّنونٍ على أن أدلّكم على مائة رأس بقرية كذا أو مطمورة كذاء فَأمْنوه 
على هذاء فنزل فذهب بهم .إلى قرية أو مطمورة فلم يجدوا شيئاً فقال كان ذلك ببا 
وذهب, فإن عُلم كذبه وأنّه ُ يكن لذلك أثر فلا أمان له وهو فيى. وإن شاء 
الإمام قَتلّه. وإن لم يتبيّن كذبه وتبيّن أنه كان ثم شيءٌ فذهب فله الأمان حتّى يرد 
إلى مأمنه. وكذلك لو فتحوا حصنه لررّوه إلى مأمنه / من أرضه. وكذلك لو كان 
في شرطه : فإن لم أدلّكم فلا أمن لي فإِنّما يكون فيئاً إن تبيّن أنه غرّهم. وكذلك. 
لو كان عند المسلمين أسيرٌ شرط أن يُدَمّن على أن يدلّهم على مال فدلّهم عليه 
فلا ينبغي, وهو كفداء الأسير بالمال» فإن نزل ذلك وَفِيَ له. وإن لم يوجد ما قال 
وتبين أنّه غرهم فللامام قتله أو استرقاقه. وإن تبين أنه م يغرهم فهو أسير كان 
للإمام قتله إن شاء إذا ل يِأتِ بما شرط. قال أبو محمّد : يريد© إذا لم يكن بي 


قال الأوزاعيٌ : ولو قال : أدلكم على عشرة فدلّهم على خمسة, قال : يخلونه 
ولعلّه قد جرى فيه حدث. وقال غيرهم لا يُحَلّى حتّى يدل على عشرة». 

قال سحنون : ونحن ننبى عن هذا لأنّه من فداء الرجال9© بالمال. فإن نزل 
وُفي له إن دلّ على عشرة. فإن دل على أقلّ لم يُطْلّق. ولو شرط من حصنه أمانه 
على الدلالة على عشرة فدلٌ على أقلّ منهاء فإن دلّ على أكرها فهو امن. وإن دل 
على خمسة فأقل فلا أمان له ويردَ إلى مأمنه إن تبيّن أنه لم يغْرّهم. وإن نزل فقال 


(1). بالأصل بياض مكان هذه الجملة : (قرّبه به إلى غرة). 
(2) في الأصل «حفر» وفي ص : «خضر» ركلاهما تصحيف. 
(3) (يريد) ساقط من ص. 

(4) في ص : يدل على كثة. 

(5) في ح : فداء الأسير. 
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لا أدلكم على شيء فهو فيء وللإمام أن يقتله أو يسترقه. ولو شرط إن لم أدلكم 
على ما ذكرثُ فأنا فيء فلم تيف فهو فيء وليس للإمام أن يقعل هذا. وإن وفى فله 
دك كاد هر وإن تبن أله لم يغرّهم حين لم يجد شيئاً فإنه فيء لأنه لم 

يشترط إن لم أجذهم وزالوا فلا سبيل عليّ. وكذلك / إن قال إن لم أف فأنا ذمّة 
لكم فهو م قال. 

وإذا قال لهم أهل حصن : نفتح لكم على أن تعرضوا علينا الاسلام فنسلم 
فرضوا وفتحوا فعُرض عليهم الإسلام فأبوا فليْجيروا على الإسلام أبداً بالسجن 
والضرب ونحوه. ولو كان في الشرط : فإن لم تسلموا فلا أمان لكمء كانوا فيعاً إن ل 
يسلمواء وللإمام قئل من شاء من رجالهم. وإن أسلم بعضهم فهم أحرار والباقون 
فيء. ولو قال هذا علج فنزل فعُرض عليه الإسلام فألى فليُجُبر عليه من غير قتل() 
ولا يُردٌ ولا يُسْترق. وإن شرط عليه إن لم تُسلِمْ فأنت فيء فرضي فهذا إن لم يسلم 
فيء وللإمام قتله. ولو أسلم فقد صار فيئاً بامتناعه. ولا ينتظر حكم الإمام أنه فيء 
ولكن ييقى رقيقاً ولا يُقل. وإن قال أمهلوني حتى أنظ لم يُمْهل إلى أجل» وإ 
أسلم أو صار فيئاً ما لا توا تحر المُملّكة. 

وقال غيرنا : يؤْتحر ثلاث كفعل عمر في المرتد» وتأخير المرتدّ لم ير مالك أله 
أمر لازم ونحن نستحسنه. وقال قبل هذا سحنون : يوُتحر المرتدٌ. قال : وإن 
سكت في عرض الإسلام عليه ول يتكلّم فليعرّفه الإمام أنه إن لم يسلم صار. فيكا. 
فإن امتنع جعله فيكا ما قله أو تر ركه. ولو كان شرط أن يؤبل ثلاثا فإن لم أسلم 
فأنا في فله شرطه وبحسب من ساعة قال أسلم إلى مثل تلك الساعة من اليوم 
الرابع م ام ار فيئأ ولا يننظر فيه رأي الإمام. ولو قال على أن أسلم إلى 
ثلاثة يا فهذا إن مَضَتْ ولم يسلم ير أبد بالضب والسجن / حتقى يُسلم. 
ولو قال على أي إن لم أَسْلم إلى ثلاثة أيام فأنا عبد لكم فهذا إن لم يُسلم فهو 

عبد ولا يُقْتلء وإن أسلم كان حرًّ. وكذلك إن قال أكون لكم ذمَةً فهو كذلك 
وكذلك أهل الحصون. 


(1) (من غير قتل) ساقطة من الأصل. 


عونتت 


1و 


1)]ظ 


وإن نزل على أن يدلّهم على مائة رأس في قربة ويؤتّنوه فدلهم على قربة قد 
كان المسلمون يعرفونها أو رأوا ما فيهاء فإن عُرف أنه لم يعلم بذلك وم يغْرهم فهي 
شبهة وبردٌ إلى مأمنه. وإن كان بذلك عالماً فهو فيء إلا أن يدلّهم على قرية أخرى. 
وإذا وسنت لهم مكان العزية وم يدعب مقهم نقد وق . وكذلك لو ذهب معهم 
فعرفها المسلمون قبل أن يصلوا إليها. 


ولو نزل على أن يدلّهم على بطريق بأهله وولده وإن لم يفعل فلا أمان لهء 
فنزل فوجد بطريقاً قد أخذه المسلمون قبل نزوله أو بعد أو عرفوا موضعه ولم 
يأخذوه فقال : هو الذي وَعَدْتُكُمْ فإن عُرف صدته رد إلى مأمنه. [وإن لم 
يُغُرفء فهو فيء إِلَا أن يدلّهم على بطريق آخحر بأهله وولده لم يعلموا به]00. فأمًا 
إن وصف البطريق الذي شرط أن يدل عليه قبل نزوله المدينة أو الحصنء فلمًا نزل 
وجد أنهم قد علموا بذلك قبل نزوله أو بعد. فقد تبيّن أنه لم يغرّهم لأله شيء 
بعينه وليس عليه أن يدلّهم على غيوء وليردّ إلى مأمنه. ولو كان ذلك بغير عينه. 
فإمًا دلّهم على ما قال وإِلّا صار فيئاً لّا أن تنبيّن براءته فير إلى مأمنه. ولو دلّهم 
على قرية كان دخلوها مرّة ثم أشكل عليهم الآن مكائها فهي دلالة تامّة. ولو نزل 
على أنه إن لم يدل حل قتله لزمه ذلك. 

قلثُ : لِمّ ذلك وأصل نزوله على أمان؟ قال : قد ئزْلٌ أَهْل ححِير على النبيّ 
يله على ألهم إن كتموا مالاء حَلَّتْ / دِمَاوْمُم فَظهِر على ما كتموه 
فَآسْتَبَاحَهُمْ بذلك. قال سحنون : وإذا قال الإمام لأسير من العدوٌ دلّني على 
عفد عذا وأخليك فدلّهء قال : يرسل ويوفى له بشرطه. ثمّ رجع فقال : 
لا يخلّيه لهذاء وكأئه فدي الرجل بالء وإِنّما له أن يفادي به أسارى المسلمين. 
ولو ضلّ عن الطريق» فدلّه علج أسير على أن يُطْلِقه جاز هذا وكأنه فادى به 
المسلمين حين خاف على هلاكهم. وكذلك من ضل عن العسكر فأسر علجا 
ثم قال له : دلّني على الطريق ونلّيكء فذلك جائز ولا يشبه الفداء بالمال» وكأنه 
فدى نفسه به حين خاف أن يؤسر. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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أو يؤقن رجلا منهم على أن يدخل العسكر ويرجع 0 
وكيف إن كان أماناً إلى أجل؟ 
وكيف إن كان الإمام قد قدم النبي عن ذلك؟ 


من كتتاب ابن سحنون عن أبيه : ولا ينبغي لرجل من العسكر أن يمن 
أهل الحصن الذي حاصروه ولا رجلا منهم بغير إذن مامه فإن فعل فهي شبهة) 
وللإمام رد ذلك أو إمضاؤه على النظر وله تأديب مَنْ فَعَلَ ذلك إلا أن يوْمّن أحد 
رجلا لصلاح رآه مِنْ وَعْدِه إياه أن يدلّه على عورة أو يفتح لهم الحصن ويخاف 
فوات ذلك إلى إذن امم فأمنه على النظر فيَعْذْر بذلك» ثم م الماع إمضاء ذلك 
أو رده وبرّهم إلى مأمنهم. ومن أُمّن حريا مال أخذ منه على / أن يدخخل العسكر 


فيلقي رجلا ثم يرجع إلى حصنه فأخذ في العسكر فهو آمن حتى يرجع إلى 


حصنه والمال المأخوذ فيء. وإن فتح الحصن قبل أن يرجع فله الأمان حتى يرجع 
إلى مأمنه من بلد ال حرب ولمال فيء. وكذلك لو أمن جل الحصنّ المْحاصّر على 
مال أخذه فللإمام إمضاء ذلك والمال فيء» أو رد الأمان ورد المال إلمهم وينبذ إليهم 
قبل القتال. 


وإذا نودي في الجيش بأمر الامام أن من, أمن أهل الحصن أو رجلا منهم 
فأمانه باطل» ففعل ذلك رجل من الجيش على مغل أو على غير جعل ول بعلم 
أهل الحصن بنبي الامام. فهي شبهة وهم امنون» ويؤدذب من فعل ذلك» لم م للإمام 
رد ذلك أو إجازته. ولو كان الإمام بين ذلك لهم"»» ثم قبلوا أمان المتعدي فأنوا 
فهم فيء. وكذلك ما ردٌ دّ الامام من هذا الأمان فعلموا بردٌه(2) ثم نزلوا بعد ذلك 
فهم فيء. وكذلك لو مهم رجل فرد د الامام أمانه فعلموا بذلك ثم م نزلواء أو تقدّم 
إلبهم الإمام أن لا أمان لكم بأمان > مَن يوْمنكم ثم أَمْنهم رجل فنزلوا فهم فيء. ولو 


(1) سقطت عبارة (بيّن ذلك هم) من الأصل إلا كلمة «ذلك». 
(2) (فعلموا بردة) ساقطة كذلك من الأصل. 
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تم مثل هذا لم يفتح حصن أبدأ بأمان فاسق من الفساقء إذ كلما نقضنا ذلك 
عليه عاد فأَمّنهم» ولكن إذا قال الإمام لا أمان لمن أمَنكم حتّى ؤمتَكُم فهذا 
كالنبذ إليهم. 

[ولو جاءهم رجل فقال : أرسلني الأمير بأمانكم فنزلوا على ذلك وقد كذب 
الرجلء فهؤلاء يُردّونَ إلى . مأمنهم / إن كان الوالي يرسل في مثل هذا. وما لو . 
قال : لا أمان لمن أمنكم برسالة أو غيرها حتّى اتيكم أنا فأؤْمدكم فهؤلاء إن 
نزلوا بتأمين رسول فهم فيء إِلّا أن يصحّ أن الرسول من قبَله» فهذا كرجوعه وهم 
الأمان بذلك. وكذلك لو قال لا أمان لكم إن أُمَشْكُمْ ثم أمنهم. 

ولو أن رجلا وادع قوماً من أهل الحرب سنة على ألف دينار أخذها منهم؛ 
فالإمام مخيّر فإمًا أمضى ذلك وجعل المال في بيت المال وإلَا أبطل ذلك ورد إلمهم 
المال ونبذ إليهم. وإن لم يعلم حتّى مضت السنة أمضى ذلك وجعل المال في بيت 
المال» وله تأديب من فعل ذلك. وإن مضى بعض السنة فطلب الإمام أذ حصة 
ذلك فعلى قياس قول سحنون إن كانت المنفعة قد وصلت إليهم بالموادعة فذلك 
له. وإن لم بمض إِلَّا الأمر اليسير لا منفعة فيه فليو جميع المال إن أبطل الموادعة. 
وإن وادعوهم ثلاث سنين في كل سنة بألف فمضت سنة, فله أن يحبس ألفا لا 
سُمّي. ولو وادعهم الإمامٌ ثلاث سنين فليس له نقض الموادعة. وأعاب قول من 
رأى ذلك وقال : يقول الله سبحانه : لإفأتِمُوا إليهم عَهْدَهُمْ إلى مُدتَهِم00. 

في السرية تؤقن الحصن ثم تأتييم سريّة أخرى 
وهل تدخل سريّة فيما غدمت الأخرى؟ 
وذكر الدعوى في الصلح في ذلك 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وقال في السريّة تحاصر / حصنأء ثم 
يصالحهم أهل الحصن على مال على أن يومّنوهم حتّى تخرج السريّة إلى بلد 
(1) الآية الرابغة من سورة التوبة. 
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الإسلام» ورأوا ذلك نظراً لامتناع الحصن ولما خشوًا في انصرافهم عنهم من غير 
أمان» قال ذلك جائز ئز ولا بأس أن غير السرية على غيرهم, وما هُمْ فلا يغبا لهم 
رحا ولا شيئاً من أموالهم إلّا ما أخخذوا قبل الصلح ثمّ إن دخلت سريّة أخرى 
فلا يعرضوا لأهل الحصن إن شهد عدلان بالصلح فهو أمان لهم من جميع 
المسلمين حتّى تخرج السريّة الأولى إلى بلد الإسلام» وذلك كالأجل. وكذلك لو 
قالوا إلى أربعة أشهر, إِلّا أن ينقض أهل الحصن ذلك ويقولوا نحن ننقض ذلك 
الصلح وننابلم الحرب فلهم أن يقاتلوهم. فإن ظفرولاة» د م مع 
السرّية الأول فلا حق لكل سرية فيما غدمت الأخرى إذا لم بر ج الإمام الثانية 
لتعزيز الأولى ونصراً لها لقلّة عددها وخوفاً عليباء وكانت كل سزية مأمون علا أن 
تقدر على التخلّص من بلد الحرب من غير حاجة إلى صاحبنها. 

فأمَا إن كانت كل سرّية لا يون عليها لو انفردت ولا فيا مقدرة على 
التخلّص من بلد الحرب دون الأخرى, فكلٌ ما غدمت كل سرّية قبل أن تلتقيا أو 
بعدما التقتا بينهماء وإذا لم ينقض أهل الحصن ذلك لم يكن للثانية قتالهم وإن ردّوا 
لهم ما أخذ منهم الأولون إلا أن يرضى أهل امحصن بذلك» فلا ينبغي للمسلمين 
أن يردّوا إليهم شيا ولا يعطوهم / على النقض مالا. فإن جهلوا فأعطوهم ونقض©© 
أهل الحصن ذلك وقاتلوهم فظفر بهم المسلمون. فإن كانت كل سرّية نجاعها 
بالأحرى فللأولى الدخول معهم فيما غنمواء ولا يأخذوا ما ردّوا لهم من الغنيمة. 

وقال غيرنا : يأخذونه ‏ من الغنيمة» وهذا غلط لأنّ ما فعلوا < خطأ وم يؤْدُو 
على أن يرجعوا به على أحد. ولو غرموه من غنيمة أخرى لم يرجعوا به. وإن لم تلع 
السريتان حتّى خرجوا من أرض الحرب سلُمَ لكل سرّية ما أخعذت©, وم يرجع 
الّذين دوا إلى المحصن ما ردّوا بشيء على الأولى. ولو اجتمعتا بأرض الحرب فإن 
كان نجاة بعضهم يبعض"دخل بعضهم فيما غنم بعض. ولو لم تغنم الثانية شيئا 


07 ف الأصل عمو 
22١‏ في الأصل «وهم» بدل «ونقض». 
(3) في الأصل «ما أحدث». 
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لدخلوا فيما غنمت الأولى إن كان بهم نجائهم: ولا يرجعون بما ودّوا من أمواهم. 
ولو غنموا من غير الحصن بعد ردّهم المال على أهل الحصن فلا يأخذونه مما 
غنمواء وودّوه من أموالهم أو مما غنموا. ولو أن الثانية لم تصدّق أهل الحصن في 
الصلح وم يمجدوا ينه فقاتلوهم وظفروا بالحصن ثم صحٌ عندهم الصلح فليدوا 
عليهم ما أخذواء ودياثٌ مَنْ فَّلوا.على عواقلهم. وإن عُرف كل قاتل فعلى عاقلته 
دياثُ مَنْ َكَل في قول أشهب. وفي قول مالك : إِنّما الديّات على جميع أهل 
السرّية عُرف القال أو ُهل لأنه إنّما قوي بمن معه. 

ولو أنّ أهل ا حصن قالوا للسربة الأولى : أَمُنونا أنم على / مال أعطوهم على 
نا آمنون حتّى تخرجوا من بلدنا فهذا والأوّل سواء. ولو قالوا على أن لا عبيجونا 
وتكفوا عا حتّى تخرجوا من بلدناء فهذا لمن جاء بعدهم من السرايا أن يقاتلوهم 
ويغنموهم أن هذا أمان 0 خاصة ومن صا حهم أيضاً أن يسري 
على غيرهمء ولا ين ينبغي لأهل السرايا أن يومّنوا الخحصون على مال إِلّا أن يأمرهم 
بذلك الإمام الكبي ١‏ لما جاء('» في ذلك 017 الجهاد إلا لعذر أو ضرورة. فإن 
فعلوه لغير ضرورة لم ينقض إِلَّا أن ينقضه الإمام الكبير. 

وإذا أَمتئْهم السرّية الأولى حتى يخرجوا إلى بلد الإسلام فلا يبيجهم غيرهم. 
فإن خرج بعضهم فإن كان خخرج الأمير والقوم الذين لهم المنعة حل قتال الحصن 
لغيرهم. ولو أصيبت السرية الأولى فقتلوا ولم يخرجوا فالأمان قائم إلى مقدار ما لو 
هوا لخرجوا في مثله. وإن قُتِل بعضهم فإن لم ينقٌ إلا الرجل والرجلان ومَنْ لا منعة 
هه زال الأمان» يريد إلى تلك المدّة. وإن بقي مَنْ هم المنعة فالأمان قائم. قال 
الأوزاعيٌ في أهل مَلَطية صا حهم الروم على أن يرحل عنهم أهل مَلَطْيّة فرحلوا إِلّا 
نفراً منهم بقوا الحوائجهم» ثم جاء مدد من المسلمين : فللمدد قتالهم دون بقية 
أهل مَلَطيّة لأنّ أمز تلط 1 برعم يويند والروم هم الموّمَنون هم إلا أن 

يشترطوا عايهم أن تؤْمنونا أنم أيضاً من مدد رجالكم. وقاله سحنون. 


(1) . رجاء) ساقط من الأصل وص وح. 
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قال سحنون : ولو لم يقع الصلح إلى خروجهم ولكن / على أن أمَنوهم هذه 55اار 
السنة فذلك هم أمان من جميع المسلمين, والسنة على سني المسلمين. وإنّما لهم 
ما بقي منها إلى آخر ذي الحِبَة بقي منها شهر أو أكثر. ولو قالوا : إنْما 
صالحنآم على ما نجسب نحن عليه فالقول قوهم لأنّهم طلبوا الأمان فذلك لهم على . 
عُرفهم يُحسلب00. وإن قالوا : نمحسب سنة من يوم الصلح لم ينظر إلى قوم 
لأنهم قالوا هذه السنة. 

ولو قالوا : أردنا حتّى ترجعوا من صائفتكم لم يُقبل منهم حتّى يثبفوا ذلك في 
الصلح. 

ولو قالوا : على سنة أوْتِْفَ لهم إثنا عشر شهراً بخلاف قوهم : هذه السنةء 
وهذا أمان مطلق من جميع المسلمين. ولو حاصروهم فأمّنوهم سنة© على ألا 
يقاتلوهم ولا يغيروا عليهم فهو أمان من هذا العسكر خاصّةٌ. وإن صالحوهم على 
مال وم يوقتوا فهذا أمان منهم ومِنْ غيرهم إلى خروج هذه السرية من بلد 
الحرب. 

ولو أرسل إلههم الإمام من بلد الإسلام مَنْ يصالحهم فصالحهم على الأمان 
ولم يوقث فهذا على التأبيد بخلاف عقد السرّية» وليس للإمام أن ينكث علي 
وإن ردّ المال الذي أعطوه إِلّا أن يرضى أهلُ الحصن بأخذه على النقض. 
ولو بعث الخليفة عسكراً من المصّيصة وآخرّ من مَلَطية وآخرّ من ثغر 
الث فبعث أهل الحصن إلى أحد هذه العساكر قبل أن يصل إليهم أحد من 
العساكر مالا على أن يؤْمّنوهم حتّى يرجعوا من هذه العّزاة ففعلواء / فللعسكريّن ووداد 
الآخرَين قتاههم في قولنا. 


(1) (يُحسبُ) ساقط من الأصل وص. 
(2) سقط كذلك من الأصل لفظ (سنة). 
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وال غيرنا : لا يعرضون هم أجمغ حتّى يخرجوا إلى بلد الإسلام لأنّ إماماً 
واحداً ب بعثهم. قال ابن سحنون : بل0!» لكل عسكر حكمه "ا ينفرد بغنيمته عن 
الآخرة وأكل عسكر أبر لا طاعةله عل الآخر. وجامَعُونا على أن ذلك لو كان 
بعد وقوف هذا العسكر إلييم أنْ هذا أمان من هذا العسكر خاصةً. قالوا : فَأمًا 
قبل وقوفه بهم فهو أمان من الجميع حبّى يقولوا : أُمّنونا منكم خاصّة©) فيقصر 

عليهم. قال سحنون : ذلك سواء. 
قال سحنون : ولو دخل الخليفة في أحد هذه العساكر فكان إرسالهم 
بذللك إليه فرضي فذلك أمان من جميع العساكر حبّى ينصفوا لهذا الحصن 
صة. ولو كان الإرسال من الطاغيّة ملك الروع إلى الخليفة يقول : أمنونا حتى 


3 فذلك أمان 0 إلا أن عر يا را 


قال 0 هذه الأمانات من السرايا ومن الأمير الأكبر» 
وكذلك نكرهه أيضاً من الخليفة لما في ذلك من توهين أمر الجهاد إلا لعذر: فإن 
تزل لغير عذرء مضى إلى مدّته. وإذا أَمّنت السرّرية حصناة© أربعة أشهر على مال 
أخذوه فليس لغيرهم قتالهم في الأجل إلا أن يرضّى أهل آلحصن بإسقاط العهد 
والحرب على أن يعطيهم هؤلاء ما ودُوا إلى الأولينء أو على غير شيء يأخذونه / 
منهم فذلك لهم. فإن ظفروا بهم فليس لهم أخذ ما ودوا إليهم من الغنيمة. وإنْ 
عرفوه بعينه. ولو لم يقدروا عليهم بعد أن أعطوهم المال ثمّ مضوا إلى داخل أرض!© 
الروم فأتت سرية ثالثة فلهم قتالهم في الأجل وبعده. 0 
تقدّم من السرايا في الغنيمة إلا ألا يقدروا على الخروج إلا بهم» إلا فلا يدخلون 
ا ل لقان ال 


)1( (بل) ساقطة من الأصل. 1 
2( (خخاصّة) ساقطة من الأصل أيضاً. 
(3) سقط من الأصل : (حصنا). 
(4) (أرض) ساقطة من ص. 


- 100 


6و 


كان ما ردُوا بأمر الإمام أو بغير أمرهء ولكن إن ردّوه بأمره فليوّه عليهم من بيت 
المال. . 

قال : ولو لم يأتتهم أحد غير أن السرّية الأولى رجعت إليهم في الأجل 
فراضّوَهُم على رد المال والحرب ثم ظفروا بهم فلا يأخذوا ما ودّواء وعليهم الخُمُس 
فيما أصابوا. . وإن دخلت عليهم سرّية أخرى فلا يشاركوهم إلا أن يضعفواء بين 

عن التخلص. ا إلّا لأمر يعرض فيجوزء ثم يكون 
ذلك المال10) كالخراج لا حمس فيه. 

[قال أبو محمّد : أعرفه لا مُحمس فيما يصالح به يريد ولو كان صلح بعد 
دخول أهل الحرب» قصاحوا حصنا على مال فينبغي أن يكون فيه الخُمسء قاله 
سحنون في موضع آخر. 

وقال ابن حبيب : لا حمس فيه كالجزية» قال :]20 ولو وادعهمء ثم تبيّن له 
أن ذلك خطأ وضرر بالمسلمين فلا ينبغي أن ينبذ إليهم حتّى يرد عليهم ما أخذ 
ثم ينابذهم. وكذلك إن تبيّن ذلك لمن بعده, ولا يحبس من المال شيئاً بقدر ما 
مضى من الأجل بل يردّه كله ثم ليس له أخذه من الغنيمة تكون منهم. ولو ودت 
السيرية الثانية / إلى الحصن المال» يريد : ما صالحتهم عليه الأولى ودّوو(© بغير أمر 
الإمام ولا بأمر أمير السرايا ولكن بأمر أميرهم, ثمّ حاصروه ثم جاءتهم سرية ثالثة 
تفتحت السريدان الحصن فالغنيمة يتهما بعد الس ولا تأخحذ الثانية ما ودّت 
لأهل الحصن من الغنيمة. 


(1) ساقط من الأصل : (المال). 
(2) هذه الفقرة الطويلة بين معقوفتين ساقطة من الأصل وص. 
)3( (ودوه) ساقط من الأصل. 
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6إظ 


في المُراوّضة على الأْمان والتداعي فيه 
وهل يُقبل فيه قول الرسل والوسائط ؟ 
وهل يكون ما يترجم الترجمان يُغمل عليه ؟ 


قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا حصر المسلمون حصنا فأنزلوا منهم عشرة 
ليوافقونا على الأمان ورضي أهل الحصن والطاغية بما حكم العشرة» فنزل العدرة 
وسألوا المسلمين ترك السبي فأبوا فآئفقوا معهم على أن نوا العشرة خاصة في 
أنفسهم وأموالهم وعيالاتهم وكتبوا بذلك كتاباً أشهدوا فيه ومضواء ففتحوا الحصن 
ودخل المسلمون فسبواء فقال الطاغيّة وأهل الحصن : إِنّما قال لنا العشرة إلكم 
مم السبي فأنكر ذلك العشرة أو أقرواء أو شهد مسلمان أنْهم قالوا هم قد أمَنوا 
السبي» » فهذا كله لا ينفعهم وعقكُ العشرة قد تم لرضى الطاغيّة ولا بما عقدوا 

عليه وعلى أهل مملكته. ورضاهٌ وحده كاف لأنَّ النبيّ عله نما كان يكاتب 
سيد القوم والرؤساء لا العامة ويصير كل من في / الحصن وكل ما فيه فيا غبر 
العشرة وأموالهم وعيالهم, وهم مصدّقون في عياهمٍ وأموالهم إِلّا أن يأتوا بأمر 
مستنكر. وكذلك لو أخذ الطاغيّة وأهل الحصن الأمان حتّى يرجع إليهم العشرة 
فذلك سواء. 

ولو أخذ الطاغيّة وأهل الحصن الأمان حتّى يرجع إليهم العشرة فيخبروهم بم 
عقدوا فيرضى ذلك الطاغيّة أو يردّه فقال العشة قد أخبرناه بما كان ورضي به 
وقال هو لم أَرْضَ فلا يلزمه قول العشرة إِلّا ببيّنة. ولو أرسلهم للمقاضاة فقاضاه 
العشرة على أمر فقال الطاغية أرسلمُهم على غيو وقال العشرة بل على ما عقذنا 
عليه اشنا فالقول قوهم لأنهم رسله إلا أن يشهد للطاغية [ بين مسلمون با 
أمرهم به فيد فعل الرسل. ولو نزلوا على تعريف الطاغيّة]0© لييضى فقالوا أخبناه 
فرضي وأنكر هو الرضى فلا يصدّقون عليه. فإن فات في الحصن كس وهب رَدُوا 
ا ا ل كن 


(1) 2 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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7و 


عليه بالرضى وإن شهدا بعد أن أسلموا. وكذلك لو شهد بعضهم أن بعضهمة» 
أخبو بالصلح فرضي. 

ولو أن العشرة أخبروا الطاغيّة وأهل الحصن بالصلح على خلاف ما راضاهم 
عليه المسلمون وقالوا نهم أمّنوا السي فصدّقوهم, فهذا والأوّل سواء ولا يعرض ما 

في الحصن من سبي ولا غيره. ولو أن الطاغيّة وأهل الحصن رضوا بهذا / الصلح 
الذي هو بخلاف ما عقدوا عليه فقال المسلمون نحن نسلّم لكم السبي ونأخذ ما 
بقي لألكم رضيم به وفتحم عليه وقال الطاغيّة والقوم لا لا نرضى به الآن أو علمنا 
أن الصلح2) 0 يقع عليه. قال يلزمهم ذلك إذا رجع المسلمون إليه» ثم .رجع 
فقال : لا يلزمهم وهم امنون حتّى يُنبذ إليهم | إن كانوا في منعة ويروا إلى مأمنهم 
كالمأمور ببَيْع سلعة بما رآه فباعها بخمسة عشر : م أخير ربّها فرضي ثم ظهر أن 
البيع بثلاثة عشر فلم يرض فقال المبتاع : فإِنًا نؤْدّي خمسة عشر فألى البائع 
فذلك له. 

ولو بعث الإمام مع العشرة رجلا مسلماً يشهد إخبارهم إياهم بالصلح فقالوا 
ما قال لنا العشرة أمَنوم على السبني وصّدّقهم العشرة وقال الرجل كذبوا بل 
أخبروهم كيف كان الصلح أنه على أمان العشرة خخاصّة وأموالهم وأهليهم» فلا يجوز 


قول هذا المسلم لأنه واحد وأهل الحصن على أمانهم. ولو كانا رجلَيْن جازت. 


شهادتهما إن كانا عدليْن وصاروا كلّهم فيا إلا العشرة» وتجوز شهادمبما وإن 
كان لهما في الغنيمة نصيب» ا لو شهدا أن ذميَاً سرق من الغنيمة شيعا إلا أن 
تكون الغنيمة جريدةً خيل مما يصيب كل رجل منه ما لَهُ قدرٌ كثير ومال عظم 
فلا تجوز شهادمهماء ولا تجوز في هذ( شهادة رجل وآمرأئين ولا شهادة أهل 
الذمة. 


41 سقطت من الأصل عبارة (أن بعضهم). 
)2( (أن الصلح) ساقط من ص. 
(3) سقط كذلك من ص عيارة (في هذا). 
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7]ظ 


وإن بعث الإمام بكتابه مسلمَيْن عدكيْن مع العشرة فشهدا أن الطاغيّة قرأ 
الكتاب ورضي / جازت شهادهما وِتُفْدَ الأمر على ذلك: فإن لم يعرفا لغة العلج 
وقالا قرِئٌ عليه مُمَرْجَماً فرضي لم يجز حتّى يعرفا لسإن المُتجم. ولو قالا لم ,تجتمع 
لات لعا رع "بكتاب ختوم لم يقفا على أله ْلَه فلم 
تح الحصن أنكر هو ويملكته© الكتاب وقالوا مُفتعلُ فهم على أمانهم ولا يازمهم 
ذلك صِدّقهم العشرة أو كدّبوهم. 
وكذلك لو كاتب الإمام ملكهم الأعظم على مثل قُسسْطنْطنية أو عَمُورية ة وم 
يُدْخْل إلى نفسه أحداً من المسلمين» وكتب بالصلح إلى ملكهم كتاباً وأمره أن 
يكتب إليه بما يرضى به. وكتب الطاغيّة الجواب وطبعه ولم ينهد على نفسه أحداً 
من المسلمين لا الرسل ولا غيرهم بأَنّه كتابه ولا حضروا طَبْعه فأق(3) الكتاب 
فقرأه الامام وفيه الرضى بالصلح» ف فلمّا دخل المسلمون المدينة أنكر الطاغيّة 
الكتاب وما فيه وقالوا إِنّما رضينا بترك السبي, فلا يجب أن يُستباحوا بهذا وهم 
على أمانهم. ولو حضر الرسولان كتاب الطاغيّة وطبعه إياه لجاز قولّهما عليه. 
٠‏ قال سحنون : ورّمَا تبيّن لي أن تُمْبل شهادة رسول واحد في هذا فيما أئى 
به عن الطاغيّة. قال أبو محمد : ويد على قول سحتون هذا أن النبي عَكه كَانَ 
يبع * بَعَثْ الواح يكتابه :اميه ل ب تأي به. وَقَالٌ : : اعد يا أكيسسّ على أمراةٍ 


8و 


هذا فإن اعدف / فأرجمواف ذف فكأنه شي ولاه إياه. من تقل خبر إليه أو عله 158/ظ 


وإنفاذ مر ونحوه. قال سحنون : ولو بعث الأمير عشرة مسلمين بكتاب النبدذ إلى 


ملكهم فقَرِئُ عليه وترجم له الترجمان وترجم عنه ولا يدرون :هل بلغ عنه الترجمان 


الحقيقة فجازوا بالجواب على هذاء قال لعل انيم حي ب ايب يارت 
الرسل أن ذلك بلغ إليهم بالحقيقة. 


(1) (جاءا) ساقطة من ص. 

(2) لعل الأصّل : هو وأهل مملكته. 

(3) في الأصل : فأحذ. 

1 (4) في باب الحدود من صحيح البخاري. وسئن الترمذدي. 
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ولو أن مسلماً جاء بمشرك إلى الأمير» وهو يحاصر الحصن فقال قد كنثٌ 
كنك هذا فلا يدق سكن يخهد شاعداد مياه ينللكم ثم قال اليتون عد 
ذلك : أو يشهد شاهدٌ معه أنه إِنّما جاء به على أمان متقدّم. 

واستحبٌ بعض العراقيين ألا يُقبله والإمام بخلاف ذلك, والإمام “لا يُسْألُ 
البيّنةَ على فعله. وغيره يُكَلّفْ عدلانٍ بما فعل. وكان سحنون ريبما قال هذا وريّما 
قال غيرة. 


باب في مسائل الأمان بمعان مختلفة 


من كتاب ابن صحنون عن أبيه : وإذا قال المسلمون لأهل حصن للعدوٌ : : 
حرجو إلينا أربعة نفاوضهم على الأمان فخرج إلهم عشرون. فإن حرجو | بإرسال 
من الطاغيّة فالأمان لذينة يختارهم الامام فيردّهمء والباقون فيء ولا يُقتلون. فإن 
خرجوا بغير إرسال منه ولا اختيار من أهل الحصن فهم كلّهم فيء : إن شاء 
الإمام قتّلهم أو أبقاهم» وليس كل مَنْ خرج تجوز / مُقاضاته. ولو جاز أن 
يخرجوا بغير إذن الطاغيّة فتجوز مقاضاتهم لجاز لو خرج عبد أو مجنون قاضيناه. 

وما لو قال : مَنْ قْتَحَ الباب فهو امن ففتحه عشرون معاً فهم امنون لأن 
هذا أمان مقصور على من بادر البابء والأوّل يوجب أمان الجميع فلا يكون إِلَّا 
عن رأي الطاغيّة. ولو قال لهم الإمام اتوك مص أن ل نا 
الباب» ففْتِحَ ودخل الاعوا, فيختا ر الامام منهم عشرة يؤمنهم ليسوا من أراذِهم 
وعبيدهم وصبياهم» وأحبّ إليّ أن يكونوا من خيارهم, ولا شيء هم في أموالهم 
وعبيدهم ونسائهم وذراريهم. ولو كانوا هم القائلين نفتحٌُ الباب على أن عشرة منًا 
امنون كان اختيارٌ العشزة لهم اوختارونيع .برؤوسهع: دون من لهم من عبيك ‏ ونساء 
وذرية ومالء ولا يثرك هم | لا ما عليهم؛ وهم أن يجعلوهم عبيداً وأحراراً تشاع أو 
رجالاء إن اختلفوا فيمن يختارونه أفْرعَ بين جميعهم في ذلك. 

ولو قال الإمام : يخرج إلينا هؤلاء الأربعة وهم امنون نزاوضهم على الصلح 
أو قال نراوضهم وم يذكر أماناً ولا مراوضة. فهو أمان عندنا للأربعة. 
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9و 


وقال أهل العراق وإذا قال : تخرجون فقط فله قتلّهم. قال سحنون : بل 
ذلك يشب الأمان. 0 ار إلا 0 كان أماناً ا خرج 
غييهم. | لون فإن قلوا نغن هم صتقهم الإمام بلامين. وإن قلا نحن 
امنين. وكذلك لو دخل عشة إلينا ثم لحقهم مثلهم قلم يف الأؤلون. 

ولو قال أمير الحصن أفتح لكم الباب على أنّي امن على عشرة من الحصن أو 
على أن لي عشة امنين0 أو على أن توؤمَنوا لي عشرةء كان هو وعشرة يختارهم 
آمنين في أنفسهم وأموالهمء وهو كقوله أمَنوني وعشة أو أُمّنوني على عشرة منهم 
وإذأ قال أفتح لكم على أن لي عشة امنين من أهل هذا الحصن فله عشة : يختارهم 
ميوّى نفسهء فيكونون هم امنين وأموالهم لهم وهو أمن معهم. 

وقال بعض أهل العراق مثله إِلّا في حرف واحد, فإنّه قال إن اختار نفسه 
فييم كان امنأ وإن اختار عشرة غيرو كان فيكاً. 

وروي أن أبا موسى حاصر حصنا فقال له صاحب الحصن أَمّنْ ِي عشرةً من 


أصحابي وأفتح لك فرضي أبو موسى وقال له آعزهم, فعزل عشرة ونسبي نفسه 


0 


قال يخود : ولسنا تأخذ بهذا أن مخرج ذلك أله لم يأعذ ذلك هم ! 
وذلك له أوكد. ومن عُمَرٌ مع الْهرْمُزان بقل مِنْ هذا. 

ولسحنون قول آخر أنّه يكون عاشر تسعة منهم يختارهم أهل الحصن 
فيكونون امنين وقاله بعض العراقيّينء إلا نهم قالوا يختارهم [إمامٌ المسلمين. ولو 
قال : على أنْي امن وعشة فهذا يكون هو وعشة امنون. وقال سحنون : الخيار في 
العدرة لصاب- اللصين. 


(1). في الأصل 8 أمنون» وهو تصحيف. 
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59/ظ 


وقال أهل العراق: الخيار فيهم لأمير الجيش. وكذلك لو قال على أن توْمّنوني 
مع عشرةء كان هو وعشة / يختارهم هو آمنين. وني القول الآخر يختارهم](!) 
. الإمام. 

قال : ولو قال أمّنوني مع عشرة من أهل بيتي فهو آمن مع عشرة من أهل 

بيته يختارهم» وفي قوله الآخر هو وتسعة يختارهم. وكذلك في عشة من بني أني في 
اختلاف قوله. وأما إن ال في عش من إخولي فهو أبن أن يكون هو وعشرة من 
إخوته يختارهم هو لأنّه لا يحسن أن يقال للرجل هذا من إخوته. ويقال هذا من 
بني أبيه . 

ولو قال رأس الحصن أُمّنوا عشرةً من إخوتي أنا فيهم أو أُمَنوا عشرةً من ولدي 
أنا فيهم» أو قال من أهل بيتي أو من حصني أنا فيهم» أو قال في ذلك كله أنا 
أحدهمء فهو سواء وهو حادي عشر 0 قال) وهو عنتارهم :وهو :ومن. اخختار 
امنون» يعني وهم أموا لهم. قال وليس يو جد الأمائخم إِلّااة» بظاهر قرهمى ولا 
يُحُمل عليهم المعاني المنصرفة في اللغة» يريد ولكن بما يُعْرف أنهم قصدوا إليه. وقد 
كان يقول في قوله أنا فيهم أو أنا أحدهم أنه عاشر عشرةء وهذا بخلاف قوله أَمُنوا 
عشرة من إخوتي أنا فيهم» أو قال من ولدي أنا فيهم لأنّه لا يُقال إِنْ البجل من 
إخوته ولا من ولدهء ويجوز أن يُقال إِنّه من أهل حصنه ومن أهل بيته. 

وإذا قال أمّنوني في عشرة من ولدي أو قال من بَنِي فهو امن وعشرة غيه 
يختارهم هو من بنيه كانوا ذكوراً أو إناثاء وله أن يختار من الذكور ومن الإناث أو 
من ولد البنين / إن شاءء ولا يختار من ولد البنات» وله أن يدع الذكور ويختار 
الاناث أو من ولد الولد دون الولد. 


وقال بعض أهل العراق وإذا.قال في عشرة من بني وكلّهم إناث فذلك باطل 
ولا يؤئّن إِلّا هو وحده لأنَّ البنات لا يُقال لهم بنين. 
(1) هذه الفقرة الطويلة بين معقوفتين ساقطة من الأصل. 
(2) «الا» ساقطة من الأصل. 
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قال سحنون هذا لو كان المستأمن من العرب أو ممّن يَعْرف كلام العرب 
ومعانيه [فَأمًا العجم فلا يفرقون بين هذه المعاني وهم يذكرون المؤنث ويونّتون 
المذكر والبنات عندهم ينون]20) وإنّما 4 يوْحَذ في ذلك بمعانيهم. وكذلك في الاحوة 
والأحوات على هذا. ولو قال في عشرة من إخوتي لم يدخل في ذلك بنو الإخوة في 
لسان أحدٍ من الأمم. ولو كان له أخوات لم يدخلْنَ عندي في الإخوة إلا أن 
يكونوا عجماً لا يفرقون بين الإخوة والأخوات» ويجري الأعمام والعمّات وبنوهم 
مجرى ما ذكرنا. وكذلك الأخوال والخالات وبنوهم. 

ولو قال على أن توْمّنوني في عشرة من أصحالبي أو قال موالي أو عبيدي فهو 
مع عشرة منهم مختارهم أمنون. ولو نظر الإمام إلى فارس منهم فقال له أنت آمن في 
ا د ال ل م 
امنون. وفي قوله الآخر :+ فهو وعشرة امنون» والخيار لصاحب الجيش لأنه 
مبتدئ ذكر الأمان. ولو قال في عشرة من الرَجالة لم يكن بدّ من عشرة 0 
فارس والخيار له. ولو قال لراجل أنت امن في عشرة من الرّجالة فمثله في اختلااف 
قوله / في العدد. ولو قال من المُرسان لم يكن بد من عشرة سواه. 

ولو قال في عشرة من بناتي فلا يدخل الذكور ها هنا من بنيه ولا من بني 
بنيه . وإن لم يكن له | إلا بناث بناتٍ فلا أمان هن | إلا أن يسمي شيئاً يُعْرَفنَ به 
مثل أن يقول لي بناثُ بناتٍ ماتت أُمّهِنّ فأمّنوني في بناتي فيكون هؤلا كالبنات» 
أو يكون قوم عجم لا يفصلون بين بنات البنات ولا بين بنات© البنين. ولو قال 
من موالي وله مواللي من فوق وموالي عن أن قدو عل 6 زعا نان بوالقرل فول 
وإن لم تكن له نية فإنّي أجعلهم في مواليه من أسفل. فإن لم يكن له أحدٌ من 
أسفل كان ذلك في مواليه من فوق. 


(1) هذه الفقرة أيضاً ساقطة من “لأصل. 
(2) سقط من الأصل عبارة «البنات ولا بين بنات». 
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ولو قال : أُمّنوني [على قريبي زيد بن عمرء فكان له قريبان بذلك الإسلام 
والنسب ابن خال وابن عممّء قال فالقول قوله]0! فيمن أراد إن شاء ابن عمّه وإن 
شاء ابن خاله. وإن لم يكن نوى أحدهما فله الخيار الآن في أحدهما. 

وقال غيرنا : الأمان لمن نواه الإمام منبماء فإن لم ينو فما نواه المستأمُن» فإن 

اق 5 0 عراا. 3 5 

لم ينو فهما امنان. ولو قال رأس الحصن : أمنوني على عشرة بنين من بني وافتح 
لكم ففعلوا وفعل» وله بنون وبنات» فله أن يختار بنين وإن شاء بنين وبنات» وليس 
له أن يجعلهنّ بنات [كلّهنّ لابد أن يجعل فيبنّ بنين ولو ذكرٌ واحدّ» لقوله عشرة 
بنين من بني» فَأما قوله : على عشرة من بني فله أن يجعلهنٌ بنات]2» م لو قال 
من عبيدي يجعلهن إن شاء إناثا أو إناثا وذكورا. ثم قال سحنون : عاودني في 
قوله : عشرة بنين من بني وثبت على أنه إن قال عشرة من بني أَنْ له أن يجعلهنٌ 
إناثاً. وإن قال أُمّنوني في عشرة من عبيدي وله ذكور وإناث فله أن يخلط أو 
يجعلهنَ إناثاً كلّهِنَ أو ذكوراً. / وكذلك في العتق إذا لم تكن له نيّة في أعيانهم 
وقيل له امتّر. وإذا قال أمّنوني في عشرة من عبيدي وليس له إلا إماء بطل الآمان 
فيِينّ. وكذلك لو قال عبيدي أحرار أو عشرة من عبيدي أحرارٌ وليس له إلا إماء 
فلا عتق عليه لأنّه لا يُقال للإماء إذا الْفَرَدْنَ عبيد. وأمّا لو قال على موالي أو في 
موالي وليس له إلا [مواليات فلهنّ الامان لانه وقع عليبنَ اسم موالي. ولو قال على 
إخوتي أو بني.]7) وليس له إِلَّا أخوات أو بنات فلا أمان لنّ إذ لا يُقال هن 
إخوة حتّى يكون فين ذَكر ولا بنون حتّى يكون فين ذكر. 

قال الأوزاعيٌ : وإذا طلبك العلج الأمان بعد أن استأسر في القتال فلك أن 
(1) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من الأصل. 
(2)2 هذه الفقرة بين معقوفتين ساقطة أيضا من الأضل. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل كذلك. 
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قال سحنون في العدوٌ يريد لقاءنا في أمر يعقده من صلح أو فداء أو رهائن؛ 
فأراد من جاء بذلك لقاءنا فيه من غير استكذان أو إحداث عهد ثقة بأنفسهم أو ٠‏ 
لغير ذلك» فقالوا لنا آخرجوا بحشدم ونخرج بحشدنا ونجتمع لذلكء فلمًا تَرَاأى 
ا ال لك 
خرجوا عليه. 


قال أبو محمّد : وني الجزء الثالث2» باب جامع في وجوه الأمان والخفر 
والخديعة. 


الس _ ببح 


(1) -في- الأصل : وفي آخر الباب. 


ب110- 


باب آخر جامع لمسائل من معاني الأُمان 
وفي أمان الأساري والقول فييم 


من كتاب / ابن سحنون : قال سحنون في قول الله سبحانه : 45 2و 


مَأَمئه)14) [إِنها قائمة معمول بها. وحدٌ]2) مأمنه أن يُبْلعَهُ 1 عه أول تحصو 
ومَعاقلهم وتكون حصون متّصلة. عا عر 
الإسلام منقطعاً من حصونهم لا يأمنون فيه فَأستَمينُ ألا يكون قد بلغ مأمته 
وإذا كانت الحصون متّصلةً فنزل في الحصن الأوّل فبات عندهم فأخذ 8 
ذلك الحصنّ فلا أمان لذي بات عندهم. ولو لقيَتْهُ السريّة قبل بلوغه مأمنه فلا 
يُعرض له. 


قال سفيان والأوزاعيٌ وإذا أسر رجل علجاً ثم قال له لا تحفء قالا فإِنّما 


الأمان قبل الأسر ولكن هذا لا يُقتل ويباع. قال سحنون وإذا كان يعني : 
لا كك من القتل فلي (3» ولا يُقكل. 


قيل له : فعُمّر حين قال للهَرْمُران تكلم لا بأمس عَلَيِك فوقف عن 


قتله هذه الكلمة ولم يسترقه. قال فقد املف فيه وقيل إِنّما تركه لأنّ بعض 
أصحابه راه يصلّيء والصلاة لا توجب له الحريّة وإِنّما صلّى بعد. الأسر. وإن 
جاء علج يطلب الأممان فبدر [إليه رجل فقتله قبل أن يُعطَى الأمانّ فقد أساء ولا 
شيء عليه ولا ديّة. وإن كفن فحسن ولا ذلك عليه بواجب]25 فيما يظهر. 


1( 
2( 
زف 
فك 
)5( 


الآية السادسة من سورة التوبة. 

بياض بالأصل مكان هذه الجملة بين معقوفتين. 
في الأصل : فلا يباع» وهو تصحيف. 

بياض بالأصل كذلك مكان هذه الجملة. 

ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قيل : فإن سأل الأمان وهو في الحصن أَيرْمَى ؟ قال : إن رضي بالجزية فلا 
يُرْمَى. وإن لم يرض بها فلنا أن نرميه. وإذا بذل أهل الحصن الجزية بعد أن بلغوا 
0 م ع" 8 2 
من حصارنا مبلغا ضيقا أشرفنا فيه على أخذهم فلا يجابوا إلى ذلك ورقهم اولى, 
ولو أسلموا في هذا الحال لأنجاهم من الرق. 
وكره / مالك ككغرة 3 هؤلاء السودان وقال : هؤلاء العلوج لا يكاد 
0 الإسلام. وقد كره عمر جَلبهم. 
:وكا قل أى لزلز عمر رحمه الله وقد كانت الملكين التي طعنه بها 
ر 0 ذلك يبوم في يد الهُرْمُزان وهو صاحبه فقام عبيد الله بن عمر 
سو و ا وكان رأي عفان آلا يُقتلء مرك قبل أن يلي 
عؤان. قال عبد الملك بن مروان, فُرَى ألها أل مظلمة وَقَمَتْ في الإسلام. 
وقال سحنون في أسير في وثاق يُسوّر من الليل تحوفاً مما يُتُقَى وضَجَراً من 
الألم فقال له حارسه لا ل أذلك له أمان ؟ قال ليس ذلك بأمان له . وإنّما 
هذا أمان لو قال له ذلك وهو مُطْلَقٌ هاربٌ في المزعمة©». 
قيل لسحنون فلو صاح به في المزيمة لا تف وقد أمكنه وعلم أنه 
للا يفوئه ؟ قال ومن يعلم أنه لا يفوته, فأراه له أمانا. 
قلثُ له : روي عنك© أنْك قلت : ويُسكرق. قال : ما أعرف ذلك 
وقولي الآن إِنّه حر. 
قيل فلو امتنع أربعة أعلاج بجبل فنادى واحد بالأمان فَأَمَئَا فلمًا دحل 
عليهم لم يُعرَف من الصائحٌ منهم قال فالأمان لجميعهم وهم أحرار إِلّا أن يعطوه 
الأمان على استرقاقه فيرقون. قال ولو نادى علج بالأمان خارج العسكر من فهو 


2]ظ 


حرٌ امن, وللامام أن يجيز ذلك أو يردّه إلى مأمنه. وإذا بعث الإمام / مية بأمير 163او 


)1غ( وقع تقديم وتأخير في هذه الفقرة في ا إصل. والنسق الصحيح ما هنا من المخطوطات الأحرى. 
(2) في الأصل : عن مالك. 
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مره عليهم» فغنموا وجاؤوا بأسارى وفيهم من يُغرف بالدكاية للإسلام فهل يُقتل ؟ 
قال : إن أسروهم على شرط الاسترقاق أو أسروهم ثم استحيوهم على الإرقاق فلا 
يُقتل منهم أحد. وإن أُميروا ا وغلبةٌ ثم لم يسحيوهم على الإزقاق فليقتل منهم 
الإمامُ من رأى قَثْلَهُ صلاحاء وليُسترق مَنْ يرى أن ذلك أفضل فيه. 

ولو التستعوهم بأرض الحرب لم يكن للإمام قتلى أحد منهم وإن كان ممّن 
فيه نكاية ولو عزلوا مُخمسهم ببلد الحرب وفي رقيق الحُمس من له نكاية» قال : 
لا يُقتل والقسْمٌ مانِعٌ للقتل. قال : وإذا بحت بأسرى إلى أمير المؤمنين» فإن كانوا 

من الخْمُس فلا يُقتلون لألهم قد قسيموا. وإن ل يكونوز من الخمس وكا ذللت 
لتر الامام فيهم رأيه. فليقتلهم إن كانوا من أهل الحرب(1) وله أن يستحييّهم . 
وأحبٌ إلينا آلا يفعل. 

وإن بُعنوا ليُستخموا فلا يُقتلواء وإن بحت بهم إليه ليقتلهم فأسلموا أو 
عضلهم قَيعْ من أسلم منهم. فإن قدر على الجيش قسيمَ الشمن بينهم وإلا يعوا 
ونْصدّقَ بأنمانهم. 

قلثُ: قال الأوزاعيّ وسفيان : إذا أَبِيّ بالأسير إلى الإمام فأجمع رأيه على 
بيعهم ثم بدا له أن يقتلهم فذلك له. قال سحنون : لا أرى ذلك ولا ينبغي أن 
يقتلهم بعد أن استبقاهم. وعن الأسير يستخبرو الإمام عن خبر فيخيره فيَتّهمه 
أيضربه ليتصدقه ؟ 

قال : ذلك / له [ولا ينبقي أن يقتله إلّا]20© على الإجتباد. وقال الأوزاعيّ : 
لا يضربه. وكره سفيان ضربه. 


(1) في الأصل «الحراب» وني ص : الحرابة. 
(2) سقطت هذه الجملة من الأصل. 
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قال سحنون : ولا بأس أن يُونَقَ الأسير بالحديد إن خيف منه. وإن رأى أن 
يجعل في عنقه الحديد فعل إن خاف منه. قال سحنون : ولا بأس أن يون 
ا حربي على 5 إذا جاوز وضقاً كذا فلا أمان له), 


في الأمان ومن يدخل فيه بالمعنى وإن لم يُسَمْ 
وما يكون فداءً من ذلك وما لا يكون فداءً من الأموال 
ويدخل في الأمان 


من كتاب ابن سحنون : وإذا حاصر المسلمون حصنا فقال رجل من 
الحصن أفتح لكم على أن تؤْتّنوني على فلان رأس الحصن فرضُوا وقح فالرأسٌ 
مع الرجل امنان. وكذلك لو قال : أنا امن على فلان, أو قلنا له : قد جعلناك 
آمناً على فلان» كا لو قلنا له أَمَنَاك على أهلك كان امنا معهم. ولو قال أَعْقِدوا لي 
أو عاقدوني أو أكمُبوا لي الأمان عليه أو آَجْعَلوا لي الأمان عليه كانا آمِيْن. وكذلك 
لو خاطبوه هم بذلك. وإن قال عاقدوني أو أعْقٍدوا لي الأمان على ولدي أو قال 
على قرابتي أو بني أو بنائي» أو قال إخخوتي أو أعمامي أو عمّاتي أو عيالمي فهو ومن 
اشترط آمنون. 

قال سحنون ولو قال عاقدوني الأمان على عيال فلان أو على ولده فهو امن 
وكل من اشترط. وقال أهل / العراق في هذا هو في2(5) والذي شرَط أمانهم امنون. 
وإن نسبهم إلى نفسه فقال عيالي أو بني أو إخوتي استحسنتُ أن يدخل معهم في 
الأمن. وأجمعوا لو قال على أهل بيتي أو أهل مملكتي أو أهل قلعتي أو حصني على 
أن أفتح لكم الباب أنه داخل معهم في الأمن. وما الأموال والسلاح ففيء. 
وأجمعوا لو قال آَعْقِدوا لي الأمانَ على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق فهذا 


(1) هنا في ح إضافة : يتصل ببذا الباب ذكر فرض الجزية وعلى من تجب وأصناف أهل الكفر المقيد في 
صفح عند هذه الورقة وهذه الورقة فاصلة بين أوله وأخخره. 
١ )2(‏ «فيء» ساقط من ص. 
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يكون كل مَنْ في الحصن آمنين على أمواهم وسلاحهم ومتاعهم. ما قوله على أن 
أفئحه لكم دليلٌ على أنه أراد الناس خاصةٌ بخلاف قوله على أن أدلكُم على كذا 
وكذا. ولو قال على أهل حصني على أن أفتحه قَتخلوا فتصَلُوااة» فيه ففعل وفعلوا 
فلا شيء لهم من سبي ولا مال. ولو قال أمُنوني على أهلي على أن تدخلوه فهذا 
أمان على الناس نخاصّة 

قال سحنون وإن قال أفتح لكم على أن توْمنوني في بني أو في أهلي أو في 
أهل حصنيء أو قال مهم أو تومنوني وإياهم, فالامان للرجال, والاموال فيء. 
وإن قال رجل من الحصن أفتحُ لكم على أن توْتّنوني على ألف درهم تأخذها 
ففعل فله الألف وهو آمنٌّ ومالهٌ في وكل ما في الحصن فيءٌ. ولو قال على ألف 
درهم من مالي أخذها من ماله كان عَيْناً أو عرْضاً فإن لم يف بها لم يكن له 
غيره. ولو قال من دراهمي فلم يكن له دراهم فلا شيء له وماله فيءٌ وهو امن / 
بخلاف قوله من مالي وهذا كالوصايا إن اوْصّى له فقال من مالي وله عروض 
فذلك له. وإن قال دراهمي ولا دراهمَ له فلا شيءَ للمُوصى له. 

ولو قال أفتح لكم على أن تؤْمّنوني على عشرة أَرؤْس من الرقيق أو عشرة 
أفراس من الكراع فهذا والأوّل سواء ويعطيه ذلك المسلمون. وكذلك على 3 
درهم 0 في يعطونه 00 له. ولو لم يشتره 
درهم» قال من مالي أو م يقل» ففعلوا فنزل فعليه 0 وكذلك على 
عشرة أرئس من الرقيق أو من رقيقي» وهذا كله فداء وِليُعْطهم ذلك 

قال سحنون وإن قال أمُنونٍ على أهل بيتي أو قال على ولدي أو قال مالي 
حتّى أنزل إليكم فَأمّنوه ف فهو أمن ولا شيء عليه؛ وما نزل به معه من ذلك فهو آمن 
عليه. وإن لم ينزلوا معد قعل وولدُه ومالة له بقي ذلك في الحصن أو نزل به 


(1) في الأصل وص : فيدخلوا فيصلوا. 
(2) كذا في الأصل وص. ولعل الصحيح : ويكون كل ما في الحصن فيكا. 
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والقول قوله في تعيين ذلك؛ وكذلك على رقيقي. ولو قال على نصفهم فنزل فعليه 
نصف رقيقه كالفداء. وكذلك على نصف ماله. 

ولو قال أمّنوني على زوجتي217 أو قال على فلان فهما امنان وليس هذا بفداء. 
ولو قال على عشرة من ولدي فليس هذا فداءٌ وهو آمنّ عليهم ولا فداءً عليه لأنّهم 
ليسوا / بمال. وكذلك لو قال على فلان فهما آمنان. وكل ما نسبه إلى نفسه فعم 
به فقال على مالي أو قال على رقيقي أو على سلاحي فذكر صنففاً وهو ماله كله 
فليس بفداء وهو امن على ذلك. وإن خخصّ© صنفاً من أصناف ماله كله(©» كان 
فداءٌ ووجب ذلك عليه كقوله ونصف رقيقي أو نصف مالي» أو قال على سيفي 
هذا أو دِرْعي أو على عشة من رقيقي أو خيلي, لأنّه ِنْمَا فدى نفسه. فإن نزل 
أل بالقاد. 

فإن نزل معه حين نزل بماله زوجته وبناته وعياله فهم فيء أجمعون, ولا نجيز له 
من ذلك إِلَّا أن ينزل بنفسه وما عليه من لباسه, لأنا لو أُمَنَاه على أن ينزل بلا 
فداء لم يكن امناً إِلّا على نفسه لأنّا محاصرون لهء فلا يدخل شيء من ماله في 
الحصن في الأمن إِلَّا بأماننا. فإذا قال أُمُّنوني على أن أنزل إليكم على عشرة أرفس 
من رقيقي أو على ألف درهم فإن نزل معه بمثل ذلك وقال جثت به لشرطكم فله 
ذلك لأنا سلطناه بالشرط على أن يأتينا به. فإن جاء بزيادة فلنا أذ الزيادة. 
وكذلك إن جاء بعشرين رأساً فقال جكت بها لتختاروا كان لنا أخذ الباتي. وإن 
جاء بعروض فقال جثت بها لأبيعها وأعطيكم الشرط لم يصِدّق لأنّه غير الصنف 
المشترط فيكون ذلك فيئاً ويُطّلب بالفداء. 

وقال غينا إذا شرطنا عليه عشرة أرؤس للم يَقَلْ من رقيقي, فنزل بمال وقال 
جئت لأبتاع به شرطكم / صدّقناه في العين خاصّة مع بمينه [وجعلنا ذلك فداءً. 
وألى ذلك سحنون وقال العين وغين سواء لأنّه خلاف الشرط. 
)1( كذا في ص. وفي الأصل : رقيقي, وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : «حتى إن خص» وما أثبنناه عن المخطوطات الأخرى أنسب. 


)3( «كله» ساقط من ح. 
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وقال سحنون](21 وأهل العراق ولو كان قال عشرة أرؤس من رقيقي فنزل بمال» 
كان فيئاً ويُطّلب بالرقيق. ولو قال لم يَدَعْنِي أهل الحصن أنزل بالرقيق فنزلتٌ بالمال 
لأشتري به لم يصدّق حتّى يُخنا قبل نزوله فنأذن له© ولو لم يذكر في هذه 
المسائل نزولًا ولا فتح الباب وقال أُمّنوني على كذا كان ذلك وذكرّه للنزول سواءً في 
قياس قول سحنون. 

قال سحنون : وإذا قال صاحب القلعة أو الحصن أُمُنوني على قلعتي أو قال 
على حصني على أن أفتحه لكم ففعلوا وفعل» فهو آمن على الحصن أو القلعة وكل 
ما فيها من سبي وغيره من مال وسلاح وكراع وغيره. وكذلك لو جرى في كلام 
أخاف إن فتحتها لكم أن تهدموهاء فقالوا له آفْتّح وأنت آمن على قلعتك ففتح» 
فقد دخل7© في الأمان القلعةٌ وكل ما فيبا من سبي. وكذلك الحصن والمدينة, لأمها 
لا تعتبر بهذا سلامة الحيطان من الهدم. 

وكذلك لو قال المَلِك توْمّنونني على أهل مملكتي كان عامّاً على كل ذلك. 
ولو قال رجل من أهل الحصن أفتح لكم على أن تؤْتنوني على ألف درهم من مالي 
أو قال على أن توْمّنوني من مالي على ألف درهم أو بألف فهو سواء, وله من ماله 
أل درهم فقط إذا فتّح. ولو قال على ألف درهم أو بألف ولم يقل من مالي» 
كانت الألف له على المسلمين, ومالّه وكلّ ما في الحصن في / وقوله وتؤمنونني 
وعلى أن توْمّنوني سواء. وكذلك بألف أو قال على ألف. وكذلك لو لم يذكر فتح 
الحصن فذكر أمان نفسه فقط. 

وإذا قال أفتحخ لكم على أن تمُنوني على ألف درهم من مالي فلم يوجد له 
مال فهو امن ولا شيء عليه لأنّه هو شرط ذلك لنفسه من ماله فقال من مالي 
حتّى لو قال أَمُنوني علي أن أنزل إليكم على ألف درهم من مالي كان لهم طلبُهُ بها 
أنه فداء بخلاف قوله أفتح لكم. 

(1) هذه الفقرة بين معقوفتين ساقطة من الأصل. 
(6)2 سقطت من الأصل جملة «فتأذن له». 
(3) سقطت كلمة «دخل» من الأصل. 
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| ولو قال أفتح لكم على أن تؤتّنوني على أهلي وألف درهم ففعلوا ففتح» فله 

أهلهُ وألف درهم يُعْطاها من ماله أو غير ماله والباتي فيء. وكذلك بأهلي وألف 
صم ٠‏ ولو بدا بالمال فقال أفتيج لكم وت توم منوني على ألف درهم وعلى أهلٍ وولدي 

فهو امن على ألف درهم يُعطوتها له 00 أهله وولده؛ وما سوى ذلك في2. 
وكذلك قوله : بألف درهم ويأهلي وولدي. وكذلك قوله مجميع قرابتي وأهلي وولدي 
وبألف درهم من مالي10). فإنّما هو استثناء وله الألف من ماله. ولو قال أفتحٌ لكم 
على أن تؤمّنوني على أهلى أو بأهلي وألف درهم من مالي ففعلوا فنزل بمال كثير 
وبأهله» فهو وأهله امنون وألف درهم مما نزل به وباقي ذلك فيء. وكذلك لو قال 
على أن تؤسّنوني بأهلي وألف درهم من مالي فهو والأوّل سواء. ولو قال© أَنزلُ 
إليكم على أن توْنّنوني بألف درهم من مالي وأهليٍ كان امنأ هو وأهله وعليه / ألف 
درهم. وكذلك إن قال على أهلي وألف درهم. 


ولو قال أفتحُ لكم وأعطيكم مائة دينار من مالي ففعلواء فعليه أن يعطيهم 
مائة دينار من ماله. ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار من مالي© على أن 
تُغطوني عشرة الاف درهم من أموالكم فهذا رباء والرّيا بيننا وبين أهل الحرب 
لا يجوز. ولو قال أفتحُ لكم الحصن وأعطيكم مائة دينار على أن توْمنوني بألف 
درهم من مالي©) فهذا جائز وهو امن وعليه مائة دينار وله ألف درهم من ماله. 
ولو قال في الألف على أن يأخذها هو من المسلمين لم يجز. 

قال محمّد : فإن أمَنوه على هذا آلذي لا يل فهو امن ويردٌ إلى مأمنه إِلّا أن 
3 الآلف فيتمٌ أمانه. أو يترك إمامٌ الجيش المائة دينار وِيْتَمٌ أماله. 


(1) «من مالي» ساقط من الأصل وص. 
(2) سقط من الأصل : «سواء. ولو قال». 
(3)”. سقط من الأصل وضن:: «من مافي»: 
42( «من مالي» ساقط من ص. 
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في الحصن يصالحهم الجيش على أن لا يسلكوا علييم إذا رجعوا 
أو على ألا يشربوا هم ماءً ولا يفسدوا زرعاً ولا يأكلوه 
ولا يخربوا هم“ قراهم |[ 
أولا نأسرهم ولا نقتل أسراهم 
وشرطوا لنا ذلك وكيف إن خالفوا 


من كتاب ابن سحئون زان مر ااخيل حعين أو مقية 9 بان في 
فتقدّموا عنباء فطلبوا فطلبوا الصلح على آلا يرجعوا على هذه الطريق على ألا يقتلا منا 
أحداً ولا يأسروه» فإن رأى ذلك الإمام نظراً فليغطهم ذلك وإن كانت هذه 
أقرب. / وقد يخاف أن يتبعوا الجيش ولا طاقة للمسلمين بهم ونحو هذاء ثم ليوفٌ 
هم ولا يرجعوا عليهم. وإن قال المسلمون إن لا نرزأهم في شيء من رعي كلا أو 
شرب ماء أو غيو وإنّما نأخذ هذه الطريق لقربها فليس لهم ذلك. وقد يحتججون 
بأئكم قد تطلِعون على عَوْرةٍ لهم وثيّهون من بلدنا على أمر لم تكونوا علمم به 
قذلك جائر. لحم وكذلك صلحهم لهم على ألا بشربوا من خبرم على ألا تتبغونا ولا 


تر زؤنا بأسر أو قتلء فذلك جائز ويوفّى لهم. ثم إن اتاج الناس إلى مائهم 


لأنفسهم / ودوابهم وخافوا على أنفسهم فلهم تناوله وإذ أُضْرّ ذلك بالماء. ولو 
كان على أن لا يأكلوا هم زرعاً ولا ثمرأء فليوفٌ لهم وإن كان لا ضرر على الكفّار 


فيه» فإن اضطر المسلمون إلى ذلك فلهم تناوله. وإن كان على أن لا يحرقوا لهم 


الزرع والكلاً فليوقوا هم. 

قال بعض العراقيّين : وهم الأكل والعلف لأنّ ذلك ليس بحرق. وقال 
سنوت : ليس ذلك هم لأنّ مرادهم تحصين الزرع والكلاً إِلّا أن يرى المتلموت 
أن الز 2 والكلاً غير مراد أن يكون داخلا في الشرط. ويكون ماينال منه تافهاً 
لا تحطبٌ له. فإن كان الأكل والعلف يُذْهِبٌُ أكثر زرعهم فهذا غير وفاء بما 
جل هم 00 
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وإن كان على أُلّا نخرب قراهم. قال محمّد وقال غيرنا : فلنا أن نأخذ ما 
وجدنا في قراهم من متاع أو علف أو طعام / أو غيو مما ليس ببناء» ولا يمس 7 ]ظ 
البناء إلّا الحشب المُلْقَى. فقال ميخنون : أما قولنا فإِنّ الصلح على أن لا بنخرب 
قراهم, فهذا عبارة عن تحصين أموالههم من زرع ومتاع وعلف وخشب مُلْقَىٌّ وغيره 
لّا ما راه المسلمون خارجاً عن ذلك. وقد يُقال أحرق العسكر كذاء يعنون معرّة 
الجيش من نهب وفساد وسيماء خراب الديار وذهاب أموال أهلها. قال غيرنا وإن 
قالوا على أن لا يأكلوا لمهم زرعاً ولا يعلفوه لم يكن هم حرقه. وإن قالوا على ألا 
تحرقوه فلهم أكله. وهذا تناقض. وإن شرطوا على ألا يحرق فليس طم تغريقه. 
وكذلك لا يحرقون ما شرطوا ألا يغرّقوه. وكذلك في السفن لأنّه كله إتلاف العين» 
كا ليس لنا الذهاب بها ولا بأنقاض الديار التي شرطهم فيها. 

قال سحنون : وهذا رجوع إلى قولنا : وإن شرطوا ألا نقتل لهم أسياً إذا 
أصبناهم على ألا يأسروا منّا أحداء فأصبنا أسرى هم فليس لنا أن نسترقهم ولا 
نجعلهم فيئاً. وإن شرطوا ألا نأسرهم ولا يأسرونا فليس لنا أن نقتلهم. وأجاز غيرنا 
في رفع القتل الأسْرّ فلا فرق بين ذلك. 

قال سحنون : فإن قتلوا أسرانا ولم نأسرهم فلنا أن نقتل أساراهم أو نملكهم 
لأنه نقض. فإذا فعل ذلك واحد منهم فليس بنقض حتّى يفعلّه جماعتّهم. [أو 
أميرهمء أو يفعله أحدهم فلا يُعيُرون عليه. وإن شُرَطوا ألا يقتلوا أسرانا ولا نقتتل 
أسراهم]1). فأسروا أسرانا ولم يسترقوهم ولا قتلوهم فليس ذلك بنقض. 


(3) ها بين معقوفتين ساقط سس الأصل. 
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في الصلح على أن لا يكتمونا مالا / أو لا يُححدئوا حدثاً ونحو ذلك 
فيظهر عليبم خلاف ذلك 
الا ا 


عر عل أل ملاعل أذ هل 0 ول فق عل دل كل 
فأخرجوا كنوزاً كثية. وكتب أبو عُبيْدة لأهل دِيَرَةِ من أهل حِمْص : أُنتقكم 
على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تُخرب أو تكسر مالم تُحَدئوا حدثاً أو ثأووا 
مُحْدِثاء فإن فَعَلتُم بَرِئَتْ منكم الذمّة» وعليكم إنزال الضيف ثلاثة يام وبرئت 
من معونة الجيش. 0 0 

قال سحنون وإذا أمّن المسلمون حربياً على أن يدلهم على حصن أو على أمر 
كذا فإن خانهم فهم في حل من دمه ورثّه فخرج معهم على هذا ثمّ ظهرٌ أله 
خائهم فللإمام قتله أو استرقاقه. وعن أمير الجيش يصالح قوماً من الكفار بمال أو 
اما كو وليه د وى عات 
من أرش 0 ح ما بلغ ثلث الديّة. كا درن ذلك فق سنال ار ويردوا 
0 ولكل مُوطَأَةٍ منبنَّ صداق مثلها. وولدّها حر لاحقٌ البسب» ويردوا الاماء 

مين | افنيا. لتنا لو الكاء ونق أ زلذ للقيية , ركير من ملساقل 
0 الباب الذي قبل هذا(». وإذا نكث أحدهم السبي لم يكن 
نكثاً حتّى يفعله جماعتهم أو أميرهم. 

وعن مدينة حاصرها العدوٌ فوثب عليهم أهل ذمّتهم من اليبود فحاربوهم» 
فهذا يوجب رقهم عند ابن القاسم ورق ذراريهم إن قاموا من غير ظلم ظَلِموا به. 


(1) هكذا في الأصل وص. ,أقحم في غيهما عبارة : ... وذكر في الباب... 


5 * تحفة الاشراف 3 2 ' -1212حت 


8و 


8)إظ 


وكذلك مَنْ حفر العهد ممّن بيننا وبينه عهد من الحربتين فهو نقضٌ على من 
وراءهم من النساء والذرّية. وقال أشهب : يُردٌ أهل الذمّة إلى ذمّتهم ولا يُسترقوا. 
0 قال ابن سحنون : وَإنّمَا كان النبيّ عَقْْةِ يُكاتِبُ وِيُعاهِدُ الرؤسائء فيلزم 
ذلك مَنْ وراهم من النساء والذرية, فكذلك نة نقضهم نقضا<1) عليهم. وكذلك فعل 
الأئمّة. وعن حربيّ استأمن إلينا على أن يدلّنا على عورة ثم لقينا العدوٌ فهزمناهم 
فوجدناه معهمء فقال أسروني من الصف فلا يصدّق وهو فيء يُقتل أو يُسترق إلا 
أن يوجد مع أسارى مسلمين فيصدّقوه: أو يأتي بما يتبيّن فيصدّقوه. 
ولو وجدناه مقكذا أو ا فل" يصدّق. وكذلك لو انبزم المسلمون ثم 
كروا فهزموا العدو فوجدوه معهم وقد فقدوه قبل اللقاع, فإن وجدوه بعد المزيمة فلا 
يُذْرَى أكان معهم أم لا وقال هو ما زلتُ من عسكرك» وقد فقدوه قبل اللقاء, 
فإن كانت السريّة قليلة لا يخفى عن مثلهم زواله لم يصدّق إلا أن يقول : ذهبتٌ 
للعلى أو أطلب / الطري يشدف «وإن كن تلدى عظيناً مدق كل جال. 


في النزول بعهد على شرطٍ لا يجوز 
ومَنْ نزل بشبهة أو بأثر عهد ذَهَبَثْ مُذْئه 
أو زاد على شرط أو ل يَف به 


من كتاب ابن سحنون : قال ابن وهب في .العدوٌ يداينون المسلمين على أن 
يَرْجعوا مِنْ قابل فيأتون فيقولون لا تنزِلُ إِلّا على ألا يُعْدَى علينا غرماؤناء فلا يجوز 
أن يُْلَهم الإمام على هذا. فإن فعل فَلْيُعْدَ عليهم غرماؤهم. فإن باعوا أَخدّ منهم 
الغشر. وإن لم يبيعوا فلا يؤخذ منهم شيء وِيَرْجَعوا إن شاؤوا. قال سحنون : بل 
ينظر فإن كان ما يُوْخذ منهم من العُشر أضعاف الدَّيْن فلئْرلُهم على ذلك؛ ثمّ 
يؤخذ منهم العشرٌ فيوْدّى منه الدَّيْنُ لغرمائهم وما بقي انتفع به المسلمون. وإن 


(1) . في ص : «بعضهم بعضأ» وهو تصحيف. 
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كان ذلك كفافاً ورأى الإمام أن يُنزِهم ليأخذ منهم ما يأخذ أهل الدين فعل. 
فإن فعل هذا ثم أتوا من قابل فنزلوا بأمان من غير شرط فطلب أهل الدين القيام 
بررّوا على المسلمين ما أخذوا من العشر في الدين» قال لا شيء على العدوّ ولا 
على الإمام لأنّه أمر جرى27 على المصلحة فيمضي. وإذا كان الدينٌ أكثرٌ مما 
يوؤخذ منهم» وهل الامام فأنزنهم على أن لا يَعْدَى عليهم دين قال : فليف لهم 
بالشرط ولا يطل الدين» ولكن يردّهم إلى مأمنهم ولا يدئمهم يقيمون على منع 
الدّين. 


وعن الجيش بأرض الحرب يستأمن إليه حربي من غير حصن حوصر على أن 
يرجع إلى أهله ثم / يعود بتجارة أو لم يذكر تجارة» فلا يجوز التأمين ليذهب وبجيء 
فيصير عيناً هم. فإن رَلّ هذا فهي شية وير إلى مامزة: وإن قال وعلى أن آاتي 
بتجارة فهو بما جاء معه من تجارةٍ دايل في الأمان. وإن جاء معه بزوجة وأهل2) 
وولد فهم فيء. وقال غيرنا هم امنون ويصدّق فيهم فإن تبيّن كذبه فهم في ثم 


انوا فقالوا | إن جاء معه برجال فقال هم ولدي30) م يصدّق وهم فيء.» 0 


يصدّقُ في الإناث من رحمه صغارهم وكبارهم وفي صغار الذكور من رحمه. 
وقال سحنون لا أمان له( إِلّا في نفسه وماله وما جاء به من تجارة ويصدّقٌ 

في رقيقه للتجارة. وجامَعُونا أن كل مَنْ جاء به من الأجنبيّين فيء. وإذا أمن الأير 

حربيا ليدله على منفعة للمسلمين وقعلَ ثم عاد إلى بلده فليس له أن يرجع إلينا 

بغير أمان مُؤتنف ) وما معه فيء. وإذا إذا أُمّنَ على أن يذهب ل اخ 

بمال أو تجارة فذهب ورجع فهو آمن في نفسهء ولا أمان له فيما جاء به من مال أو 

تجارة وأهل وولد وقرابة وأجنبيين ممّن جاء به جاء بذلك من قرية قريبة من 

العسكر أو بعيدة, أو من حصن حاصرناه؛ فما جاء به من ذلك فهو فيء إلا 

بتفسير أمان عليه. ولو جاز هذا لجاز أن يخرج كل ما في الحصن على هذا. 

(1) «جَرَى» ساقطة من الأصل وص. 

(2) سقط من ص : «وأهل». 

)23( صحف في الأصل فكتب «بلدي». 

(4) في الأصل وص : لهم. 
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قال سحنون : وإذا قال رجل من الحصن أُنْزْلُ على أن توْمّنوني على مائة 
دينار فَرَضُوا فنزل فلم يُعْطِهم وقال / ما عندي فلا أمان له حتّى يعطي الماثة. 
فإن أبى فهو فيء إن شاء الإمام قتله أو استرقه. وكذلك على أن يعطيهم رأسأً وإن 
لم يَصِفَهُ وهم رأسّ وسط أو قيمتُه فإن جاء بذلك فهو امن يذهب حيث شاء 
من أرض الروم. فإذا بلغ مأمنه [منها حل قتاله. وكذلك لو رجع إلى حصنه أو 
رجع إليه بعد أن بلغ مأمنا]» من بلد العدوٌ إلا أن يشترط أنه امن إلى أجل 
يذكره أو حتّى يرجعوا إلى أرض الإسلام فله شرطه. 

قال أبو محمّد : ومن معاني هذا الباب في غيه. 

ومن العُثبيّة©© : ابن القاسم عن مالك» وعن تجار من العدوّ يأتونناء وقد 
تُقدُمَ إليهم آلا ينزلوا إِلّا بموضع كذا فنزلوا دونه فيريدون أخذ الماء فمُنعوا حتّى 
يقاتلوا عليه قال لا يقائلوا عليه وهذا مشكل فلا يُقَتلوا على هذا. وإذا نزلوا على 
أن لا يُردَ عليهم بما باعوا بعيب هو في باب في آخخر الكتاب. 


في من وُجد من العدرٌ ببلد الحرب أو بيلد الإسلام أو في العسكر 
فقال جثثٌ للامان أو للذمة أو للفداء أو للإلسلام 
أو رسول وشبه هذا ممّا م يوجف عليه 
من كتاب ابن الموؤاز : وإذا لقيت السريّة علجاً على الطريق فيقول جىتٌ 
أَطْلْبُ إليكم الأمان أو أنا رسول» فإن كان طَفَرهُمْ به ببلد العدوٌ لم يُقبل منه إلَّا 
بدلالة تُحِقٌ له قوله؛ فأمًا لو خرج في عمل المسلمين وم يدخل بعد, ولعله يقول 
أنعبي إلى موضع سمّاه فينادي, فَأَمْرٌ هذا فيه شلك ورك الشلكٌ أفضل. 


(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
)1( البيان والتحصيل,» 4 : 167. 
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قال عيسى عن ابن القاسم في / العُتبيّة:0» في العلج يوجد ببلدنا أو قبل أن 170/ظ 
يصل إليها فيقول جئت© إلى الإسلام وهم ريّما تلصصوا الواحد والاثنين. قال : 
إن اخ قبل أن يدخل بلد الاسلام فلاشكٌ أن قبل منه أو يرد إلى مأمنه, قاله 
ملك. وكذلك إن قال جىت أطلب الفداء. وأمّا إن أخلٌ ببلد الإسلام فإن أخلٌ 
را فأمّا إن إن م يُظهِر عليه إلا بعد طول إقامة 

بين اورت فبَعْد إن اعد قال هذا فلا يصدَّق ويُسترق» وليس لمن وجحده والامام 
يرى فيه رأيه ولا يُقتل إلا أن 1 أنه جام جاسويا للمدو. 


ال 0 

تسشكن عند على الجزية أو بغير جزية» فقال فلا يُقملوا ولا يُسْترقوا ويروا فإما أن 
يقيموا على أداء الجزية أو يرجعوا. وأمًا إن دُعوا | إلى الجزية حين خرجوا فيلزم الامام 
أن ديا 07 إلا أن 0 0 
نا أذ سه ارصم يل ل 
جكت زائاً لقابتيء قال فإا أو ار 171و 
رده إلى مأمنهى وليس له استرقاقه ولا قتله. قال عنه أصبغ في ثلاثة من العدوٌ أتوا 
على خيل لهم متسلحين حبّى دخلوا قري هي آخر مَل الإسلام فقالوا جَتحُنا إلى 
الام أو قالوا جئنا لنؤدّي الجزية ونقم» فإن قالوا ذلك قبل أن يفو بهم فإنّه 
ُقبل منهم. 

وكذلك في كتاب.ابن حبيب وقال : وللإمام ‏ يريد إن ظهّرٌ عليهم قبل أن 
يقولوا هذا أن يسترقهم أو يقتلهم إِلّا أن يُسلموا فيكونوا رقيقاً للمسلمين» 
لا حمس فيهم ولا قسم, وقاله غير واحد من أصحاب مالك. 


(1) البيان والتحصيل. 2 : 607-606. 
(2) كذا في الأصل وص. وفي العتيبة : جنحت. 
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ومن كتاب ابن سحنون : ذكر رواية عيسى في الحربي يوجد بأرضنا وتفرقته 
بين(1» أخذه بحدّثان قدومه أو بعد طول» فقال سحنون : إذا أذ بأرض 0 
بحدثان قدومه أو بعد طول فهو فيء يرى فيه الإمام رأيه إلا في الجاسوس فيقتل. 
وأمَا إن أخذ في أرض الحرب فروى ابن القاسم عن مالك أنه يُردَ إلى مأمنه. 

وقال عنه ابن نافع : من يعلم أله جاء مستأمناً فلا أرى أن يُقبل منه وما 
للك بالك وق الامو أمور مشكلة: قبل لعبد املك في العلح يَطلّع على السيرية 
ويوجد بقرب من العسكر أو بُعدِ أو كان بقرب عحلة» أو أخذ بموضع لا يُرى أله 
جاء إِلّا لأمان وبحيث يمْنعه البُعْد من النجاة» أو سفن ينزل معهم السلاح أو 
الأمتعة والتجارة : وكيف إن قلَوا حتّى يُرى أن مثلهم في القلة والضعف لا يقدم 
ذلك الساحل؛ أو / كثروا حتّى يخافهم مَن ظهر عليهم فَألقوا بأيديهم وقالوا جثنا 
مستأمنين. قال يصرف هذا كله إلى اجتهاد الإمام؛ ولا يكاد يخفى ذلك فيما 
يستدل به. ومن أذ بحيث لا مقدرة له فيه ولا مَنْهَض فليوْمّنه وما قدح فيه 
الشك فليجتهد فيه. 

وإذا كانت المراكب فيها التجارات ومن يدفعٌ عنها إلى ناحية الضعف 
والاستكمان: يريد فيسعه الاجتهاد فييم عللى حسب ما استدل بهء قال ومنهم أهل 
اكز وعد وسادج والساحل الذي نزلوا به فيه ضعف وغرّة» قال فهؤلاء يحبسهم 
ويجعلهم فيئاً وما معهم ويقتل مُقاتلهم. وإذا كان العلج في موضع ممتنع 
لا يقدرون عليه ولو تكلّم لسمعوه وقد أرادوا قتله أو سبيه أو لم يتعرّضوا له 
فسكت حتّى أتاهم من موضع منعة فوضع يده في أيديهم وقال أردثٌُ الإسلام 
فمقبول منه. وإن قال : جحت لأقم على الذئة فللإمام أن ثيقيه ذم أو بده إلى 
مافتة. ولو نزل من معقله إلى موضع لا يحصنه م: منهم فناداهم بالأمان فهو امن» 
فإمًا قبله أو ردّه إلى مأمنه. وكلّ من جاء وحده من منعة ولا سلاح معه علمنا أنه 
أراد الأمُانء وكذلك لو كان معه سلاح وم يروا فيه هيئة مِنْ يريدُ القتال فهو 


(1). سقط من الأصل وص عبارة : «وتفرقته بين». 


126 د 


1)ظ 


آمن]2). ولو جاء “سالا سيفه مسنداً رَمْحَه فلمًا صار بموضع لا يكون ممتنعاً 
ناداهم بالأمان فهذا فيء 5 هذا يوٌخذ فيه بالعلامات والدلائل. 


قال : ولو أن عسكراً بأرض الحرب للمسلمين هجم علييم عسكر للروم 
فقالوا جثنا مستأمنين / ووقع في قلوب المسلمين خلا ما قالوا م فيء. فإن 172و 
رأى الإمام قتلهم فَعَل. ولو نزل عسكر ليلا" بأرض العدرٌ فجاء روميّ يمشي على 
الطريق لا يَعُدوه ولا سلاح معه حتّى© :لقي أوّل مسالح المسلمين ولم يعلموا به 
فسأهم الأمان وذلك الموضع غير ممتنع من المسلمين فهو امن. وكذلك الرأة. 


ولو وَجَد مسلمٌ رجلا من العدوٌ وعليه سلالحه في موضع من العسكر أو 
عن يمينه أو عن يساره يعارض العسكر فلمًا بَصُروا به دعا إلى الأمان وهو في 
موضع غير ممتنع فهو فيء وبرى فيه الإمام رأيه. وإِنّما هذا على ما يظهر من 
العلامات والدلائل» وما كان مشكلا فَليُردَ إلى مأمنه. 

وقال سحنون في الحرييين يريدون الدخحول إلى دارنا فلا يقدرون أن ينادوا 
بالأمان حتى يصلوا إلى موضع لا يكونون فيه ممتنعين, فأتوا ونادوا بالأمان» قوب 
المسلمون الم فأخذوهم وليس ممم الات الحرب» قال هم آمنون» وهكذا 
يكون الأمان إِلّا أن يشاء الإمام2» أن يرهم إلى مأمنهم. 


ولو جاؤوا بمنعة وسلاح وهم قادرون على بيه فالمسلمون مخيرون في 
تأمينهم أو قتالهم. ولو تقدّم المسلمون إلى تلك الديار أنه لا أمان لكو" عندنا ولا 
يخرج أحد منكم إليناء فعلموا ذلك أو علمنا أن القادمين علموا ذلك؛ وكانت 
ااي رم م إلهم منّا فلا أمان لمن / جاء منهم وهم 2 |ظ 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) «حتّى» ساقطة من الأصل وص. 
(3) «اإليهم» ساقطة من صن. 

(4) «لإامام» ساقط كذلك من ض. 
(5) «لكم» ساقط من الأصل وص. 
(6) «دار» ساقط من الأضل. 
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فيء. وإن كان ما قَدَّمْنا إليهم غير مستفيض أو كان البلد في كع يمكن أن يخفى 
ذلك عن مَنْ قَدِم فليْردَوا إلى مأمنهم إلا أن يوْمّهم الإمام. 

وإذا وجد حربي ببلدنا فقال جعت بأمان م يصدّق. فإن قال رجل أو 
رجلان بأماننا دحل قبل قول العدل في ذلك. وقد قال لا يُقبل وإن كان عدليْن 
لأنهما بيّنا فعْلّهما. إن شد عدل أو عدلان أن فلانا أمنه فهو امن ويردٌ إلى 
مأمنه. والاحتياط فيما أشكل وْلَى. وإن الابيد أن كحك أناترسول المللك.. إلى 
الخليفة, فإن أخرج كتابا أ يشبه وأرى دلالة ذلك فهو امن حتّى يبلغ ويزجع, إلا 
فهو فيء ولا شيء لمن أخذه. 

ولو قال من أخذه أخذئه في دار الاسلام بأمان فلا أمان له بذلك لأنّه أمنه 
بعد أن صار فيكا فيئاً. ولو قال أّنته بأرض الحرب حيث هو متنع وجكت به ولا يعرف 
صدقه. فإمًا قبل منه وإأ لا رد إلى مافية. 

قال الأوزاعيٌ في الحربيّين يوخذون بدار الإسلام فقالوا جثنا للتجارة بلا عهد 
ولا ذمّة, فإن وجدهم ظاهرين في محيثهم أو في بلد الاسلام فامًا أن يؤمنهم أو 
يرهم إلى مأمنهم. وإن وجدهم مستخفين فهم فيء إن شاء الإمام قتل أو باع» 
والبيع أحبٌ إلينا. 

قال سحنون : هم فيء إذا وجدوا ببلدنا من غير عهد ولا ذمّة. وبرواية ابن 
نافع عن مالك أقول لا برواية ابن القاسم. 

قال الأوزاعيٌ وإن وجد في عسكرنا / بدار الحرب فقال جىت للأمان» 
فالإمام مخيّر في بيعه أو قد قله. ولو قال جعت للإسلام فإن أسلم وا إلا رد إلى مأمنه. 
قال سحنون : ولا أقول بهذا وبرواية ابن نافع أقول. وقد تقدّمت 

ومن كتاب ابن حبيب : وإذا خرج الحربيّ إلينا فأخذ قبل أن يستأمن 
فقال جكت لتجارة أو لفداء أو جانحأء فإن كان قد اعتاد انجيء وجاء مطمئئاً 
مُظهرٍ مره غير متريّب» فالوالي مخيّر بين أن يوْمّنه على ذلك أو يردّه إلى مأمنه, 
سواء أل قبل أن يصل إلى بلد الاسلام أو بعد وصوله إذا أخل بحدثان وصوله. 
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َأمًا بعد طول مقامه فلا يصدّق ريرق للمسلمينء ولا يُقتل إلا أن ينهم 
بالعجسس فيُقتل. وإن أخذ وهو مُسْتيف أو متريّب غير مطمكنّ بإقباله فهو 
في أخل قبل يصل أو ب بعد. وإن تعود الاختللاف قبل ذلك فذلك سواءء وإن 
شاء الإمام قتله أو استرقه. وأحبٌ إلّ إن الهمه بالتجسّس أن يقتله. وإن أخذ 
قبل يدخل أرض الاسلام فهو فيء لمن أخذم, وفيه الخُمس. وإذا لم يكن معتاداً 
للمجيء لفداء أو تجارة فهو فيء كيف ما أخذ قبل دخوله إلينا أو بعد أخل 
مستخفياً أو مطمئتّاً بإقباله. ولا يكون هذا يجري<0) إلا بأمر قد ثبت وجرى. 


وهذا قزل ابن الماجيقبون وأصبغ وزواه ابن ومني عن ربيعة وقاله أشهب. إن 
أخذ قبل أن يَظهر ما حاله فلا أمانَ له. ولو قبل من هذا عذرٌ لقبل من المسلم 
يزني وبقول تزوجتُ والسكران يقول أُكْرهْتُ. وإذا أخذ / العلج على نحو ميلين 

عن العسكر فيقول جكت للأمان فلا يُقَبل منه | إن ظهر عليه قبل يدّعي ذلك. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا دخل أرض الإسلام بغير أمان فأسلم وادّعى 
أله أسلم قبل يؤخذ, فإن ثبت ذلك فهو حرٌ. وإن كان عن قوله أو أسلم حين 
أخذ فهو رقيق. 

قال مالك : قال الله تعالى : فَإِمًا مَنَاْ بَعدُه24 فالمنّ العتتق. فإذا أعتيق 
فقد مُلِك. وإذا دخل عندنا فأقام يبيع ود؛ يشتري ول يُعلم به ثم أخذ فللمسلمين 
أخذّه وما معه. وللامام قتلّه أو استرقاقه. 

ومن كناب ابن المؤاز قال مالك ومن وجدناه قد دخل إلينا مستخفياً بغير 
أمان فأمره إلى الإمام وليس لمن وجده. فإن رأى قسمه على من يراه مستوجباً على 
الإجتهاد فعل. وذكر ابن سحنون هذه الرواية ليه فأعجبئُه. 

ومن كتاب ابن حبيب : وإن جاء حربيّ ارا حتّى دخعل عسكرنا أو قري 
من قرانا فيُسُأُل عن شأنه فيقول إِنَّ مسلماً أعطاني عهداً. فإن أخذ قبل أن 


(1) كذافي ص. وني الأصل ها يشبه «بحربي». 
2 .. الآية الرائعة من متورة حمد: 
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يتكلم بهذا فهو فيءٌ إِلّا أن يصتقه ذلك المسلم [على ما قله. وقاله ابن نافع 
وأصبغ.](2)1. 

ومن كتاب ابن سحنون :. وإذا غزوا في البحر فلقيهم العدوٌ في البحر فغلبوا 
على المسلمين وأوثقوهم, ثم وثب عليهم المسلمون من وَنَّاقِهم فغلبوا الروم وأسروهم 
وغنموا ما معهم, فإن كان ذلك قبل يصلوا بهم © إلى أرض الحرب ففي ذلك 
الحُمسُ وهم فيء. فإن كان ذلك بعد أن وصلوا بهم إلى بلادهم ثم فعل بهم 
المسلمون / هذا فلا حمس في ذلكء وما غنموا فلهم. وكذلك روى عيسى عن 
ابن القاسم في العتّبيّة(2» وقاله». 

ومن كتاب ابن المواز : وقال أراه ‏ يعني ابن القاسم ‏ في خيل للعدوٌ 
بخرجون في أرض الإسلام على المسلمين فينبزمون عن غير قتال» ويُشْنّت أمرهم 
فينبزمون, هل هم فيء ؟ قال : هذا لا يكون, ولو كان لكان مما أوجف عليه 
وفيه الخُمس وباقيه بين الّذين أوجفوا عليهم وقاتلوهم. آنظر قول عبد الملك في 
موضع آخر إن كانوا ممّن لا تجارة لهم2) فهم كالأسرى ولا إيجاف فيه ويرى الإمام 
فييم رايه. 


في من يوجد بساحلنا من مراكب العدوٌ قد انكسرت أو لم تتكسر 
فقالوا نحن تجار ونحو هذا وقاتلونا فظفرنا بهم 

من كياب ابن المواز : قال يريد ابن القاسم ده وإذا وجدنا بساحلنا 
مراكب للروم قد تكسّرت فقالوا نحن تبجارء فإن بان صدقهم وإِلَا فهم أسارى 
يرى فيهم الإمام رأيه مِنْ أسثر أو بيع أو فداء برأي أهل الفقه. ولا حُمس فيهم 
(1) ساقط من الأصل وص. 
(2) «بهم» ساقطة كذلك من الأصل وص. 
(3) البيان والتحصيلء 2 : 603. 


(4) سقط من الأصل وص : «وقاله». 
(5) في الأصل ما يشبه : «لا محاد لهم» وني ص : «لا محاد فيهيم». 
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ليسوا لمن وجدهم لألهم صاروا بموضع لا ملجأ لهم. وواالعة لو اقااكرا وإجيم 
العدّة والسلاح حتى قتل مَن قاتل(1) منهم اس الباقون» وهم كأسارى اجتمعوا 
فقاتلوا. ْ 

قال محمد : إلا أن يكون بقي لهم مركب أو غيو مما يتحمّلون في مثله لو 
تركوا أو نجوا نوا أو©© وجدوا إلى النجاة سبيلا فيكونون فيئاً لمن ظفر بهم وفيهم 
الجن 

وفي كتاب آخر : وكذلك / إن كانوا بقرب7© بلدهم يمكنهم الهرب والنجاة 
إليها. 


قال ابن المؤاز : وما وُجد في هذه المراكب التي تكسّرت من عروض وثياب 
وأطعمة وذهب وفضة فإن كان ذلك مع الحربيين الّذين أخذوا فهم وما وجد معهم 
سواءٌ يرى فيهم الإمام رأيه. فإن وُجد ذلك في المراكب ولا رجل فيها فذلك لمن 
وجده ولا حمس فيه لأله لم يوجف عليه, إِلَّا الذهب والفضّة ففيه الخُمس. 
وسواء تكسّرت مراكبهم أو نما طرحوا ذلك تعوف العْرّق فلا حمس فيه إلا أن 
يكون ذلك جنب قرية من قراهم 'قفيه المحمبن إِلّا أن يكون ذلك شيئاً ب يسيرأ فلا 
ُخمس فيه. ورواه أيضاً يب عن مالك. 
ال ل 0 0 
للمقام. قال ابن المواز وزل هذا بعد مكبافيه عد لل بوعل الدكم: 
إن أدنى ما يدخل في هذا الشلكٌ. 


قال عبد الملك في مراكب للعدوٌ توجد بساحلنا فيقولون جتنا نطلب 
الامان» فلا يعجل عليهم الإمام ولا يكاد .يخفى ذلكء, مثل مركب فيه العدة من 


(1) «من قاتل» :ساقطة من الأصل. 
(2) «أو» ساقط من الأصل وص. 
(3) في الأصل : بقربهم. 
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المقاتلة والكثير من السلاح واخخر مملوء من التجارات» وهو مركب كبير ليس من 
الحربيّة وإن وجد فيه السلاح لأنّهم يدفعون عن أنفسهم, فليُقبل في مثل هذا 
هم نهم جاؤوا للتجارة وإن كان نزوهم بغير موضع تجارة. 

ومن ركتاب ابن سحنون قال : ومن جاء من مراكب الروم وقد قَربَ2!0 من 
انين أو يكذ قاد فإن كان ممن غرف بالتجارة إلى المسلمين فلا يحل | إلا أن 
يوجد ببلده أو يوجد2) وهو يريدٌ غير بلد 0 وإن كان ممن لا يغرف 
بالتجارة إلى المسلمين فهو حلال. وإذا أخذنا مركباً في البحر جاء من بلد 
الافرئج أو غيرها فقالوا نحن ذمة لصاحب 4 يأحذ منا اخريةه 5 جاؤوا 
ّنه على ذلك وإلّا فهم فيء. فإن أثبنوا ما قالوا وعوا أنّ من أحدّهم أكحدٌ منهم 
أموالّاء فإن كانوا.مأمونين لم يحلفوا لهم. وإن كانوا من أهل الشرٌ وممّن عُرف به 
حلفوا لهم. 

ومن كتاب ابن حبيب قال لي غير واحد من أصحاب مالك : وإذا وجدوا 
على الساحل قد تكسّرت مراكبهم فقالوا جتنا تبجارء أو نزلوا للماء وادّعوا أَنْهم 
كانوا على أن يستأمنوا للتجارة بعد أن ظهر عليهم فهم وما معهم فيء لا مُخمس 
فيهم ولا يُقبل قوهم. فإن كان معهم ما هو للتجارة مثل اجوز واللوز والششّحخم 
والقَطانيّة ونحو ذلكء وليس على جهة حربء فإنّهم حَرْبٌ أبدا حتّى يومّنوا قبل 
الظفر ببمء إِلّا أن يكونوا تعوّدوا الأمان على الاختلاف بالتجارة قبل هذا فهم على 
الأمان إذا كانت هيثتهم هيئة التجارة. وروى ذلك المدنيُون والمصريّون عن مالك. 

قال عنه مطرّف : وما شرد من بقر العدرٌ عنهم إلى بلد الاسلام فهو لمن 
وجده ولا مُحمس فيه ولا يأخذه / الإمام إن كان يسيراً. وإن كان كثيراً نظر فيه 
الامام وحاطه(ة) لجميع المسلمين. 

وفي الباب الذي قبل هذا في الحربيّ يوجد ببلدناء فيه مسائل مراكب العدوٌ 
توجد بساحلنا. 
(1) في الأصل وص : «قلدت» وهو تصحيف. 


(2) «أو يوجد» ساقط من ص. 
(3) 2 في الأصل : وخلطه. 
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في الحربيّ ينزل عددنا بلا عهد فيتزوّج 
أو مُعاهد يتزوّج ببلد الحرب 


ما مُحكُم ولده ؟ 


من كتاب ابن سحنون : وإذا دحل الحربي لعا بلا عهد اتروع ذمية فإله 
فيء وولده حر 5 لأمّه. وإن تزوج ا فولدٌه منها رقيق لسيدها. ولو دخلت 
حربية فتزوجها ذمي فهي فيء ع وولدها مزه تبع لأيهم2. 

فس ى الألدلميون عن ابن 0 عن مالك 3 يل يرس يدخل - 
فيهم ا ع مُثابة 5 في القهد وقاله ال الليْث قالا : وإلما الولد تبع للم في 
الملك. فأمًا في لأمار من تصاح أو ذمّي أو حربي ع للاباء. 
لع فلا أقول ل أنه حر تبع لأمّه. 


في من دخل إلينا من الحربيين على المقام هل له أن يرجع ؟ 
ومن نزل على مقام مدّة فجاوزها 

وتججار الحربيين يركبون البحر من عندنا فيرقهم الريج أو نحزه 
من كتاب ابن المؤاز قال : ومن دخل إلينا بأمان من الحربتين© فإنّه يكون 
عندنا حراً. فإن أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا. / وإن لم يسلم فهو حر وعليه 
الجزية إذا سكن عندنا. وقاله مالك : إن شاء سكن على الجزية وإن شاء رجع. 
قال محمد : إِنْما يكون بالخيار قبل أن يرضى أن يدخل في.أهل الذمّة وتلزمه 
الجزية. فأمًا إذا رضي بأداء الجزية وألزم نفسه ذم المسلمين فليس له أن يرجع إلى 


)1) كذا ١‏ في الخطوطات» ولعله : : تبع ليه 
(2) سقط من الأصل : «من الحربيين». 
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بلده. وكالعبد النصراني يُعْتقه النصراني أنه تلزمه الجزية لا يخرج من ذلك. ولو 
أعتقه مسلم م تلزمه جزية وليس له الرجوع إلى أرض الحرب17). وقاله مالك وابن 
أبي سلمة وابن القاسم وأشهب وأصحاب مالك أجمع. قال أشهب : قلت 
مالك : فإن أعتقه نصرانيٌ ؟ قال : لا أدري. وقال أشهب وابن وهب : عليه 
الجرية. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا استأمن حربيّ إلى الجيش ثم أراد أن يرجع 
قبل أن يصل إلى أرض الإسلام فله ذلك. ولو وصل إلى بلد الإسلام فله أن يرجع 
لا أن يودي الجزية ويرضى بها فليس له أن يرجع إلى بلده. ولو قال حين جاء إلى 
الإمام في الجيش إِنَي أريد المضيّ معكم إلى بلدم لتجعلوا علي من الجزية مثل ما 
ع تك لا عل لد رعو ا ليرا يرجع إلى بلده, وصل إلى 
أرض الإسلام أو لم يصلء ودّى الجزية أو لم يُودّها. 

قال : والمستأمن الذي لم2 يُشترط عليه شيء إذا وُجد راجعاً إلى بلده بغير 
إذن الإمام ؟ قال : أخطأ إذا لم يستأَدنْ ولكن لا يُعْرض له. ولو جاؤوا به فقالوا 
أخذناه / بعد أن بلغ مأمنه وقال هو قبل أن أبلغ مأمني فإن كان الّذين أخذوه 
مثل اثنين وثلاثة أو أكغر قليلًا فالقول قول العلج. وإن كان جماعة العسكر فقولهم 
.. أولّى. ولو أخذ بعد طول مدة من ما يُرَى أنه قد بلغ به طول ذلك لصّدّق مَنْ 
أتحدّه وإن كان واحداً. أرأيت : لو أخذ بعد سنة أو ستين أيصكّق ؟ وهذا يتبيّن 
عند نزوله» فيتجتهد فيه الإمام. ولو قال جكت لأقهم عند بغير جزية فجهل الوالي 
وأعطاه ذلك فقد أخطأ ولكن يَعُرض عليه أن يقم على الجزية وإلّا ردّه إلى مأمنه. 
وإذا جاء فنزل للمقام على الجزية فائهمه الإمام أن يكون عَيْنأَ قال لا يمنعه من 
ذلك بالتهمة ولكن يحترس مه. وإذا جاء علج لحاجة فأمّن على أن يقيم عشر أيام 
فخرج فعرض له نهر أو مرض فأخذ بعد الأجل قبل بلوغ مأمنه لما عرض له 
قال يُطْلَق ولا يُعْرض له. قال ابن نافع عن مالك : قال في ال حربيّين ينزلون على أن 
(1) صحف في الأصل فكتب : البحر. 
(2) ««لمْ» ساقطة من الأصل. 
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٠‏ الهم الأمان حتّى ينصرفوا بسفنهم راجعين حتّى لا تراهم العين» فيذهبوا حتَّى يراقبوا 
بعضهم جبال أرضهم ثم يردّهم الريع قال هم على أمانهم. 

قال سحنون : لهم الأمان حتّى يصيروا من البحر إلى موضع يأمنون فيه من 
عدرّهم» فعند ذلك يَحِنُونَ لمن. ظفر بهم من المسلمين. قيل له : إِنّهم اليوم 
لا يأمنون حتّى يَردُوا ازعم فيخرجوا من البحر لكغة مراكب المسلمين. قال إذا 
كان هذا فلهم / الأمان حتّى يخرجوا من البحر إلى مأمنهم. 

قال عبد الملك : إن ررّته الريع مغلوباً فهو على أمانه. وإن بلغ موضع 
منجاة أولا غابة الريم فهو على أمانه حتّى يصل إلى مأمن إن شاء أقام أو رجع؛ 
فهذا إن رجع فإنّه حل إِلَا أن يأتنف أماناً. ولو زجع في البرّ فاشتدذت عليه الطريق 
فرجع لكان على أمانه. وحَدُ مأمنه أن يجاوز الدروب إلى سلطانه وحيث يأمن على 
نفسه. [وأْمَا ما كان في القَياني والقفار وحيث يخاف على نفسه]12) فهو على أمانه. 
وقال إِنّه إذا ردّته الرج في البحر إلى سلطانٍ غير الذي أمّنه فلا أمان له. 

وقال سحنون : بقول مالك أقول إِنْ له الأمان حتّى يرجع إلى مأمنه. 

ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون : هو امن إذا قُلّد حتّى يبعد من 
بلد الإسلام ويقرب من حرزهِ ومأمنه فيصير كمن لا عهد له بَْدُ فيمن لقيه من 
أهل ذلك السلطان الذي أمّنه في رجوعه إلبهم بريح غالبة أو رجع غير مغلوب أو 
نزل الماء أو شبهه. وما من لقيه من غير أهل ذلك السلطان في النحر بقرب أو 
بعد من موضع قُلّد منه بأمانه أو سقط بساحل غير ساحل السلطان الذي أمْنه 
فهو كمن لا أمان له. وكذلك المستأمن في ثغور المسلمين في غير بحر إذا رجع 
فاشتذت عليه الطريق بثلج أو غيو فهو على أمانه ما كان في قرب المكان الذي 
هّن فيه. / 


(1) '.ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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من كتاب ابن سحنون : رُوِي عن ابن القاسم في حربيّ نزل بأمان فإذا هو 
مسلم ارد 0 قال ل ره محطيد 
رن له للوفاء بالعهد. 0 سحنون : بل 5 إلى سيّده بعد ٠‏ الاستتابة وبعد 
أن يسلم. فإن ألى قتل. ولو جاز هذا لم يَشأْ عبد إِلّا فعل هذا. 

وقال الأوزاعيّ في علج سر فبيع ثم هرب إلى أرض العدوٌ ثمّ استأمن على أن 
يكون حرّء قال : يكون حرا. وقال ابن ألي ليْلَى وسفيان : يُردَ إلى سيّده ولا 
يكون حرأ وبه قال سحنون. 

قال سحنون© ولو جاءنا رسل لصلح أو هدنة©, فإذا هم مرتدّون» قال : 
يُسمُتتابون فإن تابوا لم يردّوا إلى أرض الكفرء وإن أبوا قُتلوا لأنا نما أعطيناهم العهد 
عل الهم كنار لا على أدبم مرتئوتة» وم ير ما روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم 
أنهم يُردّون ولا يُغرض هم. 


ل 000 فيه بحكم الاسلام ولا يحجزه 
استفماثه عن ذلك. وقاله مطرّف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وأصبغ, ولا 
يجوز للإمام أن يوْتّنهم على أن لا يُحكم / عليهم في هذه الأشياء إن وجدهم 


كذلك. فإن جهل فأمّهم على ذلك فليس جهله يزيل ما أوجب الله سبحانه من 


أحكام دينه في ذلك من استرقاق حر مسلم أو ذمي. 


(1) في الأصل وص : بل يردّه. 
(2) سقط من ص : «قال سحنون». 
(3) في الأصل وص : هدية. 
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قال عبد الله : يريد» م لو أسلم عليه لم يُرقَ له حرٌ مسلم. قال ابن 
حبيب : وكذلك إن وُجد عبد لمسلم قد أبق أو أصيبء وليس هذا مما يمنعه 
العهد ا لا ينفع الإمام الجاهل تأمين المحارب» أو إن أمّن سارقاً أو زانيأء 
وليُسْتكَبْ المرتة ويُرد العبد إلى ربّه. وأمَا إن أمّن السلطان حربيّاً على ألا يُتْع بما 
عليه من ديون المسلمين فلا ينقض عليه ولكن ليتمٌ له ذلك أو يردّه إلى مأمنه» 
وليس كالرتدٌ يُظفر به. قاله ابن الماجشون وغيره. 

وقال ابن القاسم وأشهب في حربيّين نزلوا بأمان فاشتروا السلاح في خفيه من 
المسلمين2» فدخل المسلمون إلى سفينتهم ليفتشوا على السلاح فكتفوهم وتنجوا 
بهم في البحر وأبوا أن ينزلوا إلّا على أن لا يفدوهم منهم ولا ينزعوهم ولا يودّوا دين 
عليبم» فلا ينبغي للإمام أن ينزهم على هذاء وليقاتِلهم إن قوي أو يَدعهم. فإن 
جهل فأمّنهم على ذلك فقد ضل. فإن قوي على قتالهم فليخيّرهم : فإِمًا ردّوا من 
معهم من المسلمين أو يونم بحرب ثم يقاتلهم. وإن لم تكن به قوة عليهم أقرهم 
على ما أعطاهم من العهد, وليف لهم لأنهم قد نصّوا ذلك نضاً. ولو نزلوا على 
أمان حادث بغير اشتراط [فليوٌخذ منهم المسلمون الذين غدروا جم وأموالهم بلا 
تمن ولا قيمة» وقاله أصبغ. وسمعتُ]7© / أهل العلم يستحبّون للإمام إذا استأمنه 
الحربيون أن يشترط عليهم : إِنْي لا أَوْمَكم من حقٌ للمسلمين أو لأهل الذمّة 
بكم غصبم ذلك منهم في عهد وأمان, أو مَنْ تجده منكم مرتداً أو عبداً أبق 
لنا إليكم إِلَّا مَنْ سبيتموه. 


(1) في ص : «مريد» وهو تصحيف. 
(2) «من المسلمين» ساقط من الأصل وص. 
| (3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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في العدرٌ ينزلون من الحصن على حكم الله أو على حكم فلان 


وكيف إن نزلوا على ذلك أو لحكم رين 


(١من‏ كتاب ابن سحنون : روي أن النبي عله نهَى أن يُقبَلَ منهُْ مِنْهُم الول 


عَلَى حُكم الل نك لا تذري أنُصِيبُ حُكُمَ آله نهم واْلهُمْ عَلَى 


حُكمك0. قال سحنون : فإن جهل الأمير فأنرهم على حكم الله إذا طلبوا ذلك 


فنزلواء فهذه شبهة, فَليُردُوا إلى مأمنهم إلا أن بجيبوا إلى الاسلام. قال محمد : 
برض عليهم الإسلامُ قبل رهم. فإن أبوا رضت عليهم الجزية. 


قال سحنون : فإن أسلموا فهم أحرار لا يُُرض لهم في مال ولا غيوء فإن 


ل ل ا لسر 

وإن بَعُدوا لم يُقبل منه إلا( أن ينتقلوا | إلى حيثُ سلطائنا أو يدوا إلى مأمنهم 

يُنْبذ إلمهم. ولا ين ينبغي أن يُنِْلّهم الإمام على حكم غير وإن طلبوه. 0 
ذلك. وان لم يكن عدلا لفسقه فحكمْ عدب تَعَقَبَ الامام حكمه فإن راه نظراً 
للإسلام وإلا ردّه ووَلِيَ هو الحكمّ بما يراه نظراً ولا يردّهم / إلى مأمنهم. 179 


قال ابن القاسم : ولو حككّم خصمان في الحقوق بينهما رجلا فحَكم جاز 


مكمه ولا يه القاضي [وإن خالف مذهيه. وما أنا فرأيتٌ أن لا يُنْفذ حكمه 
حتى يتعقبه القاضي«3) فيئفذه أو يَرده. وكذلك لو حكّما جاهلا أو فاسقاً. وما 
لو حكما ذميا أو عبدأ أو صبيا لَقَضَ حُكْمَه وايندا هو النظر بينيعا. وكذلك إن 
حك الغدر ذميَاً أو حكّموا امرأة أو عبد أو صبيًا وإن عقل وهم عالود ينوم 


يَجِرْ حكمه وليخكم الامام : بما يراه أنهم ل بأقل المسلمين أو بذمي, 


رددناهم إلى حكم عَنْ هو أعى وأفضل فلا حيئة هم. 


4 
2( 
3( 
فى 


في كتاب الجهاد من سنن أني داوود وابن ماجه والدارمي ومسند أحمد. 
جلا ساقطة من ص. 

ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 

«أو عبداً» ساقط من الأصل. 
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وقال بعض أهل العراق : يكونون ذمَةَ إذا حكّموا العبد والصبيّ وليس 
كتحكم المحدود في القذف. وإن لم تُقبل شهادته لتُهْمَته فإِنّا نقبلها في النكاح إذا 
تصادقوا عليه. قال سحنون : وهذا تناقض إن تأوّلوا قول الله تعالى «إولا تقبلُوا 
َهُمْ شَهَادَة أبدأ24) فلا يقبلوها في النكاح؛ وقبولهم شهادة العبد أَوْلَى إِذْ لا نصّ 
فيه. وقد أجازها أئس بن مالك وشْرَيْح وغيره. وقال غيينا : إن نزلوا على حكم 
امرأة جاز حكمها بكل ما حكمت إلا بالقتل فإنّهم يصيرون فيئاً. 

قال سحنون : وإن نزلواا© على حكم الله وحُكُم فلان فْحَكم فلان بقتلهم 
أو بسبي الذريّة وأخذ المال» فلا يُنفذ ذلك وكأنّه أنزنهم على حكم الله وحده. / 
وليوّهم إلى مأمنهم حسب ما ذكرنا. 

وقال غينا : يصيرون ذمَةً إن لم يسلموا ويوضع عنهم الخراج. ولو نزلوا على 
حكم رِجُليّْن فلان وفلان فمات أحدهما قبل الحكم ثم حكم الباقي بالقتل والسبي 
لم يَجْرْ حكمه وليوّوا إلى مأمنهم لأنّ شرطهم حكمٌ رجليْن. ولو حكم أحدهما أن 
يكونوا فيئاً وحكم الآخرٌ بالقتل والسبي لم يلزمهم حكم واحد منهما حتّى يجتمعا 
ويُردّوا إلى مأمنهم. وكذلك إن حكم أن يكونوا ذمَةَ أو أن يردّوا إلى دارهم فيكونوا 
حَرْياً فذلك نافذ. ولو مات قبل أن يحكم لَرُدّوا إلى مأمنهم. ولو قال لا أقبل وقد 
رددثُ ما جعلوا إليّ فذلك له ويردّون حتّى يجتمعوا هم والمسلمون على حكم 
غيرو. ولو أنّه بعد أن ردّ ذلك رجع فقبله وحكم بالقتل والسبي أو بتركهم ذمّة لم 
يَجُرْ لأنّه ردّ ما جعل له. فلابدٌ من ائتناف رضاهم بحكم. 


ولو قالرا فزل عل حكم فلان هما كم فينا بكيم متت :وإن لم يكم 


رددنا(© إلى مأمننا فذلك جائز. فإن مات قبل الحكم رُدّوا إلى مأمنهم. ولو. شرطوا 
أنه إن حكم فينا بالردّ إلى مأمننا فذلك لنا(» فذلك هم. وقال غيرنا : إذا لم 


(1) الآية الرابعة من سورة النور. 

(2) سقط من ص : «وإن نزلوا». 

(3) كنافي الأصل وص. وأقحمت في غيثما كلمة «ودذنا». 
(4) سقط من ح وص : «فدلك لنا». 
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بشترطوا هذا فليس من الحكم أن برذوا لل مأمنبي ويجيزون حكمه بذلك 
ويكونون / ذمَة ة ويكون عليهم الخراج. وكذلك إن ألى أن يحكمى ثمّ نقضوا ذلك 180او 
. بقولهم في التحكمم إذا مات, وقد شرطوا إن لم يحكم رددنا إلى مأمننا أَنْهم: يرون 

إلى مأمنهم إذا مات قبل]20 الحكم. 


باب ذكر©» ما يكون أماناً من غير شرط 
من قدوم زوجة مع زوج مسلم أو ذمَيّ أو مع ذي محرم وغير ذلك 
وكيف إن تداعيا ذلك واختلفا 


من كتاب ابن سحنون : وقال0© في مسلم دخل دار الحرب بأمان أو أسر, 
أو أسلم وهو منهم فتزوّج امرأة منهم وخرج بها إلينا فهي حرة لا سبيل عليها ولا 
يسترقها ويس لما أن ترجع [ إلى أرض الحرب كالذمية. ولو قال الرجل : كُنْثُ 
أخرجتّها قاهراً لها وأنكرّتٌ ذلك فهي مصدّقة, حرة رة كانت أو(4) ذمية لا تُثْرك 
والرجوع إلى بلد الحرب. ولا نكاح بينهما لإقراره أنه مَلَكّهاء ولا يسترقها حتّى 
يقم بين مسلميْن أنه أخرجها قهرأ فيسترقها وييطل النكا » وليس نكاحه إياها 
أماناً ها . ولو قالت لست بزوجة له ولا قهرني ولكن أمْنني.فخرجت واّعى أنها 
أ ة له أنه ل يقهرها فهي حرة) فإن شاء الامام أقرّها على الذمة أو 2 1 
تكون له زوجة. ولو قال هي رُوجتي فقهرثها وأجرجتُها لم يصدّق | 

ولو أخرجها معه مقيدة بيده فهي أمة له لا حمس فيبا. وإن لم يُعلم أنه 
فعل هذا بها إلا بدار الإسلام وأُنكْرتُ الزوجيّة فلا سبيل له إليها وخروجها // 10د 

شبهة» فإمًا قبل منها وإِلَا رُدّت. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) «باب ذكر» ساقط من الأصل وص. 
(3) «وقال» ساقطة من ح. 

(4) سقط من الأصل وص : «كانت أو». 
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وعن ذمّيّ دخل دار الحرب بأمان فتزوّج بها امرأة فلم يخرج بها حتى 
استأمن عليها المسلمين فأمّنوه فهي حرّة ذمّيّة إذا قَبِلَتْ هي ذلك الأمان وخرجت 
معه ثمّ ليس لا الرجوع إلى دار الحرب وإن أذن ها الزوج ولا إن طلّقها. 

ولو استأمن الذَّميّ على أخته الكبية فخرجت راضيةً بذلك فهي. آمنة 
لا سبيل عليباء وليس لها رجوع إلى أرض الحرب. ولو لم يستأمن عليها أحد أو 
مها هو فأخرجها حر مسلم فهي فيء وليست لمن أخذها. ولو قال أخوها 
أجرجتها وقد قهرتها بأرض الحرب لم يصدّق وهي فيء. وإن قامت له بيّنةَ مسلمون 
فهي امّة له لا ُْمّس فيبا. وكذلك إن عُلم أنه أخرجها من أرض العدوٌ مقيّدة 
مغلولة لا يُقبل في ذلك إِلّا مسلمون عدول. فإن لم يُعلم أنه قهرها إِلّا في دار 
الإسلام فلا حقٌ له فيبا وخروجها مع المسلم شبهة إذا قالت خرجتُ بأمانه. فإمّا 
قبل أو تُردَ إلى مأمنها(» وقد كان قال : تكون فيعاً لأنّه لا يصدّق على رقّهاء وهي 
فلم يعلم المسلمون بها إلا وهي في مقدرتهم. وإذا خرج المسلم بامراة من أهل 
الحرب فقال تزوّجتها فصِدَقَنُه وليس إِلّا قولهما فهي له زوجة ذمَيّة حرة. 


في التداعي بين القادمين إلينا 
على عهد في استرقاق بعضهم بعضا 
أو ف رقيق قدموا 7 / 181و 
من كتاب ابن سحنون : وإذا خرج من بلد العدو علجٌ ومسلمء فلمًا 
وصلا إلى عسكرنا قال المسلم أسيري؛ وقال الأسير جكتُ مستأمناًء فالأسير 
مصدّق حتّى يرد إلى مأمنه لأنّه غير مقهور ولا مأسور. وكذلك لو قال أمُنني 
فجئكت27) معه فهو مصدّق. 


(1) سقط كذلك من الأصل وص عبارة «إلى مأمنها». 
(2) «فجكت» ساقط من ص. 
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ولو جاء معه مكتوفاً أو مغللا أو في عنقه حبل يقوده به لم يصدّق أنه 
مستأمن ويصدّق المسلم أنه أسيرو. وأما لو جاء مع عدد: في غير وثاق ولا حديد 
فقال جئت مستأمناً وقال القوم هو أسيرناء فهم مصدقون لأئهم عدد قاهرون له 
لا يقدر أن يتخلص منهم» وهو فيء لأهل الجيش. ولو كانوا مائة فقالوا إِلّا واحداً 
هو أسيرء وقال الواحد بل هو مستأمن» لم يُقبل ذلك إِلّا بشهادة رجلَيْن ويكون 
أسيراً حتى يشهد له رجلان. 

ولو خرج المسلم بحربيّة فقال ترُوجتها فْصِدَقَتْهُ وليس إلا قولهما فهي له©© 
زوجته ذمّيّة حرّة. ولو لم يدع الزوجيّة وقال أُمنشُها وجئت بها فهي شببة» فإِمًا قبل 
ذلك ولا ردت إلى مأمنهاء ولو لم يَقَل ذلك حتّى أخذها المسلمون كانت فيئاً. 

و من العْتْبيّة9 : روى بحيى بن يحبى عن ابن القاسم في حربيْنِ قدما إلينا 
من بلد الحرب معهما رقيق وعروض, ومن ذلك ما سرقاه ببلدهما فتنازعا في. ذلك 
وقد أسلما أو أسلم أحدهماء قال : أسلما أو لم يسلما فالرقيق والعروض بينهما إن 
لم يُعْلم أن ذلك في حوز أحدهما. فأمَا إن أسلم أحدهما فالّذي لم يسلم, / لو أقرٌ 
بالرقيق والمتاع لصاحبه لم ينظر إلى إقراره لأنّه عبدء وأمرٌ ذلك إلى الإمام إذا كان 
يُعرف ذلك في أيديهماء ويُقاسم الإمامُ ذلك للمسلم. قال ولو أنكر الرقيق 
ملكهما وادّعى كل واحد الحرَيّة فهم كلهم سواء» لا يرق واحد للآخر حتّى تقوم 
بيئة بحيازتهما الرقيق والثياب أو حيازة أحدهما فيكون ذلك لمن حازه. قال : ومن 
أسلم :منيع :قمالة لهدة» ومن لم يسلم فأمره إلى الإمام إن لم ينزل على عهد. 

وفي كتاب ابن سحنون هذه المسألة وقال إِنّها عن بعض أصحابنا وقالوا : 
لو قدما بأمان فأسلم أحدهماء فإن كان» في حوزهما فهو له. 


(1) بياض في ص مكان «فهي له». 

(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 196-195. 
(3) سقط من ص : فماله له». 

(4) كنذا بالأصلء وفي ح وص : فإن كانا. 
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قال سحنون عن ابن القاسم2» : وإذا قام مسلم مع علج من أرض العدوٌ 
فقال سرقتّه أو اشتريته وقال العلج بل خرجتٌ معه رغبةٌ في المقام عندك» فالقول 
قول العلج وهو حر إِلّا أن يقمم المسلم بينة. 

وقال سحنون في كتاب ابنه : وهذا إذا لم يكن في وثاقه. وكذلك ذكر ابن 
حبيب عن أصبغ. قال ابن القاسم : ولو قدم علجان بأمان وادّعى كل واحد 
ملك صاحبه فلا يُقبل دعواهما وهما حرّان إن لم تقم بينة. 


قال عنه أصبغ 5 الْعتبِيّة2, وهو في كتاب ابن المؤاز وابن حبيب لأشهب 


إلا أنه قال في عبد مملوك لمسلم» وفي سؤال أصبغ في أسير نصرانيٌ بيد مسلم, . 


فعاهده على أن تركه على أنه يأتيه بآبن نفسه أو بآبنة / أو بزوجته يفدي بذلك 
نفسه فيذهب فيأتيه بهم ويقول سرقتهم أو غنمتهم ويقولون خرجنا معه بعهد, 
قال : فالقول قول20) الجاني بهم. 


وقال ابن المواز : القول قوهم, ولا يُقبل قوله لأنّه مُدّع. قال أحمد بن 
مُيّسر : القول قوله لأنّه سبق له( الأمان قبلهم. ولو كانوا دخلوا أرض الاسلام 
وطلبوا الأمان ثمّ اختلفوا كان القول قوهم. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قدم من بلد الحرب(5) عبدٌ كان أبق لسيّده 
ومعه عبيدٌ استالفهم وأنكر العبيد وقالوا نحن أحرار جثنا إلى©» أرض العرب ودين 
الإسلام» فجئنا معه على الصحبة وما أمّن(. قال : إن لم يكونوا في وثاق العبد 
فالقول قولهم, وعلى الإمام أن يفي لمم بعهد العبد إن أعطاهم عهدا أو يردّهم إلى 
(1) كنذا بالأصل وص. وأقحمت في غيثهما (العتبية» وسط الجملة. 
(2) البيان والتحصيل» 3 : 71. ١‏ 
(3)» «قول» ساقط من الأصل. 
(4)» «له» ساقط كذلك من الأصل. 
(4)5 سقط من الأصل وص لفظ «الحرب». 
(6) كنذا في الأصل وص. وفي غيهما : حُبّب إلينا. 
(7) 2 في غير الأصل وص : ونتأمن. 
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مأمنهم. وإن كانوا في وثاق العبد فهم له عبيد. وإن ادّعوا أنه إِنّما أوثقهم ببلد 
الإسلام حين خافوا على أنفسهم, فإن استدل على ما قالوا أنْه إِنّما قهرهم بعد أن 
تخرجوا معه فهم مصدّقون, إلا كانوا له أرقَاء. 


في المستأمن إلينا يُسُلِم رقيقه أو يقدم بهم مسلمين 
أو بيده رجل حر أو ذقي أو عبد مسلم 
أو يجني جناية أو يُحددثْ عندنا حدثاً 
وكيف إن مات والقول ف ماله وديونه 
وني الحصن يصالحون2 على ما بأيدمهم فيوجد بأيديهم مسلمون 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا نزل عندنا / الحربيُون بأمان 182/ظ 
للتجارة فأسلم رقيقهم أو بعضهم أو قدموا بهم مسلمين فلا يمنعوا من الرجوع إذا 
ودّوا قيمة ما رُوضوا عليه. ولو كن إماءٌ لم يُمنعوا من وطئهنّ. وقال عبد الملك : 
بل يُعطون في كل مسلم أَوفَرَ قيمة تكون ويُْرّعون منهم. 
ومن كتاب ابن حبيب : ومن أسلم من رقيق المستأمنين فَلْيَعْ عليهم م 
يفعل بالذمَي, ثم لا يكون ذلك نقضا للعهد, وقاله مطرّف وابن الماجشون وروياه 
عن مالك, وقاله ابن نافع» وهو قول الأوزاعيّ. 
وقال ابن القاسم : لا يُباع عليهم©) وهذا وَهْم ومن وجدناه بأيديهم من 
سبايا المسلمين فليوؤخذوا منهم ويُعطوا قيمتهم وإن كرهوا. وهذا أشدّ من الأول ولا 
يكون هذا خفراً. وأما ما بأيديهم من أموال المسلمين من ما أخذوه أو اشتروه أو 
بغير ذلك فلا يغرض طم فيه. وكذلك إن كان في ذلك رقيق على غير الاسلام. 
وإن وجدنا في أيديهم أحرارٌ ذمّتنا لم يُغرض طم فيهم بثمن ولا بغير ثمن» وقاله 
مطرف وابن الماجشون وابن نافع وغيرهم ورووه عن مالك. 


(1) في المحطوطات : «تصالحوا» ومقتضى السياق ما أثبتناه. 
(2) «عليهم» ساقط من ص. 
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وانفرد ابن القاسم فقال : لا يُغرض لهم فيما بأيديهم من سبايا اللسلعة 
[وأساراهم: ولا يعجبني. وأمَا إن أسلم المستأمن فيجتمع عليه أن يُطْلق من بيده 
من أحرار المسلمين]7) وأهل الذمّة, وأمَا أموالهم فهي له إِلَّا أن يَتترْهَ عنها ولا 
يُحكم عليه. وقد كره مالك أن يُشترى منه ومن المستأمن ما كان أحرز©» من 
أموال المسلمين» / وإنهلم يُعْرف ربه. قال ابن المواز : إذا أسلم وبيده أحرار ذمّتنا 183/ 
فقال ابن القاسم يكونون رقيقاً له. وقال أشهب© لا يُسترقون وهم أحرار(4). 

ومن كتاب ابن الموؤاز : وإذا أودع المستأمن عندنا مالا ثمّ رجع إلى بلده 
فمات أو مات عندنا فليّردَ ماله إلى ورثته. وكذلك لو قتل عندنا وكانت فيه الدية 
بْعث بالديّة إلى من يرئه ويُْتق قاتله رقبةً. وكذلك لو قتِل في محاربته المسلمين فنا 
نبعث بماله الذي له عندنا إلى من يرثه. وأمَا لو أسر ثم قل لصار ماله فيئاً لمن 
أسرو وقتله لأنّهم ملكوا رقبنه قبل قتله. وقاله ابن القاسم وأصبغ. 

قال ابن حبيب : وإذا مات عن مال وودائع فذلك لورثته إن قدمواء وعرفهم 
نهم ورثته بشهادة مسلميْن إلا بُعث إلى طاغيتهم. قاله مالك والأوزاعيّ وابن 
القاسم وأصبغ» وكذلك دِينّه إن قتل. قال ابن حبيب : وإن ظهرنا على ورته قبل 
. أن يأخذوا ذلك فذلك فيء. ولو رجع إلى بلده ثم سبي أو قتل بعد أن أسرناه 
كان ذلك فيئاً فيه الخُمُس. وإن قُتل في المعركة فهو فيء لا مُحمس فيه لأنّه لم 
يوجّف عليه. وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ. 

ومن كتاب ابن المؤاز : ولو أن المستأمن قَعَل عبداً مسلماً أو ذمياً لقتل به 
في العمد. وإن كان خطأ فعلى عاقلته الديّةٌ متى قدر على ذلك» وهو ما دام في 
عهده كالذمّيّ في جميع أموره عند ابن القاسم وعبد الملك. ولو سرق من مسلم 
لقْطِعَ. ولو قذفه لخد ويُقطع من سرق / منهم. وقال عبد الملك : يجري مجرىف 183/اط 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) مبني للمجهول في الأصل وص. وفي ح : أحرزوا. 
(3) «أشهب» ساقط من الأصل. 

(4) في ح : لا يسترق وهو حرٌ. 
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الذمي في جراحاته وقتله في عمد أو خطأ وجنايته وسرقته(» وغصبة. وكذلك 
الرسل. لا يُردَ الرسول حتّى يُغرف ما جاء به وديّته لورئته بأرضه. وقال 
أشهب : لا يُقطع الحربيٌ المستأمن في مرقنه من مسلم أو ذمّيّ ما قلّ أو كثر من 
حرزه» ولا على مَنْ سرق منه ولا حدّ عليه إن قذف مسلماً ولكن يعاقّب. 

وقال إِنْ مالكاً قال : إن أخصى عبده لا يَمْتَقُ عليه وكأنه أخصاه ببلده. 
قال أشهب : ولو أخصى ذمّيّ عبداً عَتق عليه. وقال ابن القاسم : لا يَعْتّق عليه 
في ذلك ولا في المثلة ما كان في أمانه وهو كالذّميّ. 

وقال ابن المواز : وإن لم يُقَمْ عليه حتّى هرب إلى دار الحرب ثمّ 
بأمان ثان. فليؤخذ بما تقدّم ولا يزيله أمانه الثاني ولا يؤخذ بما صنعه في 0 وفي 
غير عهده من قذف وقتل وغصب ونهبب. 

ومن كتاب ابن صحنون ذكر عن ابن القاسم مثل ما تقدّم في المستأمن 
والذمي وقال : لا يغرض لهم في شرب الخمر وينهون عن إعلانه. وإن زفى رُدّ إلى 
كام دينه إلا أه2» قال في جناية المعاهد لا عاقلة له : لأنَّ الَواقل على ثلاثة 
أوجهء عشيرة الجاني أو أهل جزية النصرانيّ أو مسلم لا عشية له ولا ولاه كمن 
أسلم فَعَقَلهِ على بيت مال المسلمين وميرا نه لهم » والمعاهَدُ ليس0©) من هذه الأوجه. 
فذلك في ماله وإلّا ففي ذتنته وللامام منغه من الرجوع حتّى يؤدّءها أو يبعث / 
إلى بلده في ذلك إِلَا أن الديّة عليه في ثلاث سنين مؤْبجّلة. وقال أشهب : فإن 
أبوا أن ييعثوا إليه شيئاً فإنّما عليه بقدر ما يلزمه معهم© لو أطاعوا على اجتباد 
الامام» وقال سحنون : بل ذلك في ذمته. 


(1) سقط من الأصل : «وسرقته». 

(2) في ١‏ إصل وص : لأنه. 

(3) «ليس» ساقط من الاصل. 

(4) ساقط كذلك من الأصل : «عليه». 
(5) «معهم» ساقطة من ص. 


سب 146 ب 


4إو 


ومن كتاب ابن حبيب : ذكر عن عبد الملك ا ذكر ابن المواز في 
المستأمن أنه يؤؤخذ بحوادثه عندناء يُحدّ في القذف والسرقة ويؤْدّب في الحوادث 
كالذمَيّ. وقاله 7 وغيرو» وهو قول الأوزاعيّ. وإن باع عبداً فظهرنا منه على 
عيب فليْردٌ إليه وإن طال لبنّه إلا أن يكون العبد من المجوس أو الصقالبة أو 
شبههم فطال مقامهم بأيدي المسلمين(1) فليُرجعوا بقيمة العيب 5 ذلك فوتٌ 
كإسلامهم. وكذلك عبد مبجوسي إن أسلم عند مسلم وقد ابتاعه من ذمي أو 
مستأمن فليَرْجع بقيمة العيب. وقال ابن القاسم في هذا كله : يُردَ بالعيب ثم 
6 عليه. والأوّل أحبٌ إليّء وقاله ابن الماجشون وأشهب. 
نبى مالك عن بيع المجوس من أهل الذمّة والكتابيّين» فإن اشتروهم فمُغر 
0 3 بجذّثانه2) بيعوا عليهم. وإن طال ذلك ورجعوا إلى دين الكتابيّين ثركوا 
إِلّا أن يكون الإمام0©» نَهَى الكتابيّين عن 4 فتعدّوا فليعاقبُهم بما رأى من 
سجن وغيو ويبيعهم عليهم من مسلم. وإن لم يَتَقدّم إليهم ُركوا وهو بم في 
تفريطه. أشي الستأم» ف أ ألا عي من من ارق بم فد 
يجيهم إلى هذا. فإن جهل / وفعل مضى لهم بشرطهم على من بلغه ذلك أو لم 
يبلغه» وينبغي للإمام أن يشهر ذلك. وإن اشترى بعضهم من تلك الرقيق ثم 
باعوها من الناس ففي هذه العَهْدَمٌ وإنما هم لمر في بيعهم ولا وقاله لي52) 
مَنَ سألته من أصحاب مالكء وقاله أشهب وأصبغ وغيره. 


ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون في شرطهم أن لا يُردّ عليهم ما باعوا 
بعيب : لا يلزم هذا وِيْردٌ عليهم بالعيب إن كان الرقيق من أهل الكتاب. وإن 


(1) سقطت من الأصل كلمة «المسلمين». 
(2) سقطت من الأصل وص : «بحدثانه». 
(3) «الامام» ساقط كذلك منبهما. 

(4) «لمستأمن» ساقط من ص. 

5(" «لي» ساقطة من ص. 
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4 إظ 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ما كنت أحبٌ أن ينزلوا على هذاء 
فإن نزلوا عليه فَلَيِف لهم بذلك. 


ومن كتاب ابن المؤاز والعُتْبيّة من رواية يحبى بن يحبى عن ابن القاسم ؛ 
وعن قوم من العدوٌ قدموا لطلب صلح ومعهم عبد كان أبق لمسلم فلا يُغرض له. 
ولو صا حناهم على هدنة وأداء الجزية ولم يشترط عليهم 17 فيما بأيديهم للمسلمين 
شيئاً فلا يُعْرض لهم فيما حازوا قبل ذلك منّا من عبد أو حر أو غير إلا أن يفادوا 
فيه برضاهمء كانوا أخذوا ذلك أو أبق إليهم بعضٌ عبيدنا. وأما من أسلم منهم 
قال مالك : فلا يوذ ما بيده إِلَّا الحرٌ المسلم. قال ابن القاسم : وليس بقياس 

وكره مالك أن يُشترى من المستأمن ما بيده2) من مال المسلمين. قال ابن 
المؤاز : أحب إلي / أن يُشترى منه ويُغرض على صاحبه فيفديه إن شاء. 

ومن العْتبِيّة:3» قال سحنون : قال ابن القاسم في رسل ملك الروم إلى 
الخليفة يُسلم بعضهم عندنا : فللباقين ردّهم. وَقَذْ رَدُ ابي عله أبا جَنْدل». 

وقال سحنون : ولو قدم إلينا معاهّد معدا؟) مكائب أو مدبر أبق إليه لمسلمء 
فللمعاهّد كتابة المككائب. فإن ودّاها عَتقّ ولاه لسيّده. وإن عجز رق له©» وله 
خدمة المدبّر. فإن مات سيّده والُلْتْ يحمله. عَتقٌ أو ما حمل منه وباقيه 
للمعاهّد. 


قال أبو ريد عن ابن القاسم : وإن قدموا لصلح أو تجارة ومعهم .عبيد 
مسلمون فليْمْنعوا من ذلك ويُتقدّم إليهم فيهم. فإن عادوا عوقبوا. قال ابن القاسم 


(1) «عليهم» ساقطة من الأصل وص. 
(2) سقط من ص : «ما بيدم». 
(3) البيان والتحصيل» 3 : 45. 
(4) أخرج الببخاري في الصحيح قصة أني جندل في صلح الحديبية. 
(5) «معه» ساقطة من الأصل. . 
(6) «له» ساقطة كذلك من الأصل: 
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5و 


عن مالك : لا يُمْنعون من ردّهمء وكذلك من أسلم منهم عندنا. وقال عبد 
الملك : بل يُعطون فيهم أَؤقَر قيمة ويؤخذون منهم. قال ابن الموّاز قال عبد 
الملك اذا فده بويلة در يدل ارط قا قار ليه قيمة مثله» ولا يمكن أن يُسْرف 
في ثمنه ولا في * عمن الصغير. قال محمد : وقول مالك الذي رواه عنه ابن القاسم 
أحبٌ إليّء وقاله أشهب. 


ومن كتاب ابن سحنون في السير : وإذا أسلم عندنا عبد المستأمن بيع 
عليه. قال عيسى عن ابن القاسم في المعاهّدين ينزلون بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيدا 
لنا أو أحرارء ثم قدموا ثانيةً بأمان ولم يُْرَفواا» وهم معهم, قال : يؤخحذون منهم 
ولا يُتركون يبيعون الأحرار ويطأون المسلمات. قيل : / أليس قد صاروا حَرْباً ثم 
استأمنوا ؟ قال : بل هم كمدايتهم للمسلمين ثم مهربون ثم ينزلون©» ثانيةٌ أن 
الديون تؤخذ منهم. ثم رجع ابن القاسم فقال : لا يوؤخذ منهم حر ولا عبد ولا ما 
داينوا به( المسلمين قبل ذلك. 

وقال أشهب في حربيّ نزل عندنا بأمان فوجد كنزاًء قال هو له(» وعليه 
الخُمس. وإن أقام عندنا ثم استأمن وله عبده فهو له. فإن أسلم العبد بيع عليه 
وأعطي ثمنه. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في المستأمن يصيب عندنا كنا : فإن 
كانت أرض عنوة فذلك من افتتحها بعد الخُمس. وإن كانت صلحاً فذلك 
لأهل الصلح لا يُخمس. وإن كانت من أرض العرب فهو لمن وجده من معامّد 
أو غيه. قاله ابن القاسم وخالفه أشهب. 


(1) في الأصل وح : ول يعرفهم. 
,2( أقحمت هنا في ص عبارة طويلة قلقة : «بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيداً لنا وأحراراً ثم قدموا ثانية بأمان 


ثم ينزلون». 
(3) «به» ساقطة من ص. 
(4) «له» ساقط من الأصل. 
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5إظ 


قال ابن المواز : وإذا كان مع المستأمن عبد مسلم مرتدٌ فلا يُعْرض له في 
قول ابن عانم وليَبِعْهُ إن شاء أو يرده كا لو أسلم أحد عبيده. ولو 4 الحربي 
هذا المرتدٌ لاسئتيبَ فإن تأت الا قعل. قال : ولو اعترف الحربي المستأمن أنه 
عبد لمسلم أو لذي أو ارتَدّء قال : إذاً حُكِمَ عليه وليس كال الحربيّ المستأمن. 
قال أصبغ قال أشهب : وإذا عرفه سيّده فله أخذه وكل ما معه. وبلغني عن 
أشهب خلافه وليس بصواب. وإن دخل إلينا فظهر أنه مرتد فليُحُكم فيه بحكم 
المسلمين. 

قال 00 وأبو نيد عن ابن 5 في200 0" قر راق بأرض 0-7 

: 6 وغيره 2 

قال ابن الموؤاز : وإن داين المستأمن الناس عندنا ببيع أو سلف ثم عاد إلى 
بلده فدخلناها فغنمناه وماله وله عندنا ودائع ودين» قال : لولا غرماوه كان ماله 
الذي ببلد الحرب والّذي عندنا لمن غنمه؛ ولكنّ غرماءه أحقٌّ بماله في بلد الإسلام 
يأخذون منه دَينَهم إن بلغه. وما ما كان له ببلد الحرب فللّذين غنموه. وقاله ابن 
القاسم وأصبغ لأئهم أَرْجَفوا عليه. 

وفي كتاب ابن سحبون مثل ذلك وزاد : فإن وقع في سهمان رجل أو 
ابتاعه فأخرج لسيّده مالا أرط الشرك فذلك فيء للذين أصابوه وليمس لسيّده إلا 
ما أفاد عنده وليس له يا ما كان له2» ببلد الاسلام من وديعة أو دين» وذلك 
للّذين سبوه إلا أن يكون عليه ببلدنا دَيْنَ فغرماؤه أحقٌّ بذلك دون ما كان ببلد 
الحرب. وقاله كلّه ابن القاسم. 

وقال غيرو : المال الذي له ببلدنا عليه فيه©© أمان وهو لا بملكه لأنّه عبد 
ولا يتبعه في البيع ولِيردَ إلى أهله وأهل مملكته. ولو أسلم أو عَتَقَ لم يكن له في ماله 
(1) «في» ساقط أيضا من الأصل. 


(2) «له» ساقطة من الأصل وص. 
(3) «فيه» ساقطة من ص. 
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6و 


الذي بأرض الشرك شيء وإن أدركه بأيدي المسلمين. قال : وأمَا ما له أو عليه 
ببلدنا من دين أو وديعة أو رهن فليُحُكم له وعليه في ذلك بحكم الإسلام. وإن 
مات عندنا أو كان حيّاً ولحق بأرض الحرب فمات أو قتل فتؤخذ منه22) اللة 
ويوؤخذ له. وما فضل رد إلى ورثته. ولو أسر فصار عيداً كان ما فضل / للمسلمين 
فيئأ في قول ابن القاسم. وكذلك لو نة نقض العهد عندنا فقتل كان ما فضل بعد 
قضاء ديونه فيكاً:2» في بيت المال. 0 كان معه م ولده فأسلمت ورج إلى دار 
الحرب فلتُمْق عليه إذا قال إنّها أمّ ولدي وشبعها ولدها. وقيل : لا تق وتُوقّف 
حتّى يسلم أو بوت | 

ومن كتاب آخخر قال ابن عَبْدُوس : ولو أن حربياً أودع وديعةٌ في دار الحرب 
ثم غنمه المسلمون فصار في سُهُمان رجل فإنّ تلك الوديعة تكون للعبد 
لا للجيش الذين سبوه. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قدم حربي عندنا فكائبٌ عَبْدَهُ فله الربجوع 

به إلا أن يسلم المكائب فباع كتايثّه من مسلم فير له | إن عجز. وإن وى 

فولاوه للمسلمين ما دام سيّده كافراً. 


وإذا نزل عندنا الحربيون على الرجوع عدا بعصهم عل خض فعض 
أصحابنا يرى أن لا بحكم بينهم الإمام ويردّهم إلى أهل الذمّة. ومنهم من يرى أن 
له أن) يحكم بينهم إذا رضي الخصمان لا برضاء أحدهما. وإن سرق بعضهم من 
ا ويُقطع سبلم إن سرق منهم. وإذا إذا م يُقَدر على السارق فلا 
شيء للمستأمن. ولو قدم معه باس فاغتيل فَليَطِلبهُ له الامام وليجتهد فإن م يجده 
فلا شيء عليه. 


(1) «منه» ساقط من الأصل وص. 
(2) «فيئاً» ساقط كذلك منبما. 
(3) «أن» ساقط من الأصل. 
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وإن قدم ومعه ذريّة فمات وله ذريّة بأرض الحرب, فإن قدم على أن يرجع أو 
كان على ذلك جرى أمرهم على الرجوع فليّرد ماله وذريته إلى بلده. وإن لم يكن 
كذلك فلا يُردّهة» ماله ولا لولده .الرجوع / وتؤخذ منهم الجزية» يريد : من 

ذكورهم إن بلغوا. 

وإذا مات عندنا ولم يكن يذكر رجوعاً فإن كان أكثر المستأمنين بذلك البلد 
إِنّما هو على المقام» فميرائه للمسلمين ولم يكن لهذا أن يرجع. ولو كان شأنهم 
الرجوع فله الرجوع وميراثه إن مات يُردَ إلى ورته» إِلّا أن تطول إقامته عندنا 
فليس له أن يرجع فلا يُردّ ميرائه. وإذا لم يُعْرف حاله ولا ذكر رجوعا فميرائه 

ولو قدم أخحوة فقال أنا أستأمن إليكم وهو يريد الرجوع لم يُنْظر إلى قول 
أخيه..وإن بعث المستأمن عبده إلى أرض الحرب, فأخدّئُه سريّة للمسلمين؛ فإن 
قدم على المقام رد إليه عبده وإِلّا م يُردٌ إليه إذا أخل بعد2) أن بلغ مأمنه. ولو 
ماعل اديع ترز ريو 00 


المقتول فلا شيء على الوليّ ولييرّ الإمام ديّته لأنّه 0 الدم بما لا يجوز في مثله 
من 2 الخفر. وإذا جاء إلى عسكرنا فاشترى أهله وقال أنا أبعث بالثمن مع عبدي 
فبعثه بالشمن فأبى العبد أن يرجع قال يُردَ إليه لأئه على هذا رجع. 


ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون2» وإذا أعطي أهل حصن أماناً على 
ما بأيديهم فوجدنا بأيديهم مسلمين» قال يعطون قيمتّهم كا لو أسلم عبد الذمي 
فبيعٌ عليه فهذا مثله. وهذا إن كان صلحاً /5) مويّداً. فأمّا إن كان صلحاً إلى 


(1) في ص : فليردُ. 

(2) «أن» ساقط من الأصل وح. 

(3) «من» ساقطة من الأصل وص. 

(4) «قال سحنون» ساقط من الأصل وص. 

(5) وقع هنا في الأصل تكرار بعض الجمل وتقديم وتأخيرء والسياق ما أثبتناه عن الخطوطات الأخرى. 


152 سد 


17 


7/ظ 


وقت أو إلى أن يمر بهم الجيوش فلا يُغرض لهم فيما بأيديهم من المسلمين. وعلى 
قول عبد الملك ذلك سواء وهم القيمة في الوجهَيْن ك يُعطى القادم بأمان قيمة 


المسلم في يدّيه. 


في المعاهد يريد أن يببع ما زوجته وولده 
أو صالخت عبدك على أن يأتيك بذلك 


من كتاب ابن المؤاز : وإذا قدم الحربي إلينا معه(!» أهله وابنه وابنته فنزل 
عندنا مستأمناً فأراد بيعهم فلنا شراؤهم إلا امرأته وابنه الكبير الذي وَلِيَ نفسّه فلا 
يجوز بيعه كا لا ييبيع صاحبه, إلا أن ترضى بذلك امرأته وابنه وابنته الَني وَلِيَثْ 
نفسهاء لأ نزوله معهم بالأمان نزول واحد, وله بيع صغار بنيه ورهتُهم. وكذلك 
من هادن المسلمون مثل السنتين والثلاثة. فأمًا من صا حناه صلحاً لا أمد له فلا 
يجوز لمن قدم منهم بع أولادهم©» لدخوهم معهه© في الصلح. قال ابن القاسم 
إن صا حناهم على مائة رأس كل عام فإن كان عاماً أو عامين» فلا بأس أن 
نأخذ ما أعطونا من ألادهم ونأخذ منهم النساء. 

قال محمّد : إِنّما جاز ها هنا أخذ النساء منهم لأنهم بأرضهم بخلاف من 
دخل بأمان<5)» ولو صولحوا على خراج كل سنة فأسلموا سقط عنهم. 

قال أشهب في عبد لرجل طلب سيّده أن يليه ويأتيه بزوجته أو بولده' يكون 
ذلك فداءه ففعل» وجاء بهم وادّعوا أنهم خرجوا /معه بعهد وقال هُو ب سرهم . 166لر 
أو غنمتّهم, [قال : القول قول الذي جاء بهم لسيّده. 


(1) «معه» ساقط من ص. 

(4)2 سقط من ح : أرلادهم. 

(3) «معهم» ساقط من الأصل وص. 
(4) سقط من الأصل : أو عامين. 
(5) ساقط من الأصل وص : بأمان. 
(6) ساقط منبما كذلك :.هو بل. 


6 » تحفة الاشراف 3 153 - 


وبقية | 


بقيّة القول في الحربيّ والأسير يفدي زوجته بمال يرهن فيه ولده]97» وشبه 
ذلك 1 0 د الفداء في كتاب آخر من كتاب الجهاد. 


في المستأمنة تربد أن تتزوٌ ج عندنا 

من كتاب ابن المواز : قال أشهب في علجة قدمت بأمان فأرادت نكاح 
مسلم وقالت ليس لي زوج أو قالت لي نوج تركثه2» وحطلتُ ثلاث حيض بعد 
خروجي ) قال لما أن : تتزوج. فإن كان ها زوج فاستبراؤها ثلاث حيض وهي 
مصدّقة أنها حاضتها بعد آخر وطء و وطئها0©. ولو قدم زوجها قبل تمام(4) ثلاث 
حيض كان أحقٌ بها إن إن لم تسلم هي. 

ولو أسلمت لم يكن أحقٌ بها إلا أن يسلم قبل تمام عِدّتها. [قال وخروجها 
إلى بلد الإسلام وحدها فراق ما لم يسلم هو قبل خروجهاء وخروجها 6 لو سبيت 
بغير]5» زوجء فهي تل لمن صارت له بعد حيضة. قال أصبغ وذلك كالسبي. 

قال محمّد : فاستبراء السبي حيضة. وإذا جاءت وحدها فاستبراؤها ثلاث 
حيض. وإن قدم زوجها أو سبي قبل الحيضة وقبل أن توطأ فهو أحقٌّ بها يريد في 
المسبية. وإن جاء بعد أن وطئت فلا نكاح بينهما ولا سبيل له6© إليها. ومن اشترى 
علجةً ورَوْجَهَا من المقاسم فلا يفرق بينهما في النكاح, فإن هرب العلج لم يكن 
لسيّدها وطؤها إن كانا قرا على النكاح وعلى ذلك بِيعَتُ. 


ومن كتاب ابن حبيب : قال أصبغ في المستأمنة تريد النكاح فلا ينبغي أن 
يتزكجها مسلم وإن قالت لا زوج لي, لأنّ لها أن ترجع إذا انقضى ما استأمنت 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ساقط من الأصل : تركته. 

(3) ساقط كذلك من الأصل : وطعها. 
(4) ساقط أيضاً من الأصل : مام. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(6) سقط من ص : له. 
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عليه إِلّا أن تريد المحكث ببلد / الإسلام وعلى ذلك أُمّنت فلها النكاح بعد ثلاث 188/ظ 
حيضء كان لها زوج أو لم يكن لألها جانحة, والجانح من الحربيّين ليس له أن 

يرجع إلى بلد الحرب. وتلك التي لا أن ترجع المستأمنة للفداء [أو لتجارة ونحوودة) 

فكرهنا أن ترج للا يبقى ولد المسلم في رحمها إذا رجعت. والقول في 
الرهائن]'2) والرسل في كتاب آخخر من الجهاد 


(1) «نحوه» ساقط من الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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في سهْمان الخيل وسَّهم الفارس والراجل 
وذكر المريض والفرس الرّهيص والصغير ولهَرم وما أشبه ذلك 


من العُثبيّة:©» : روى يحبى بن يحبى قال : قال ابن نافع حدّثنا عبد الله بن ' 
0 50 5ك 00 » صلالله .ل 20س 

عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر أن النبيّ َيه فَرَضَّ للفرّس 
سَهْمَيْن وللرججل©) سهما. ورواه ابن وهب عن نافع عن عبد الله بن عمر©» 
بإسناده. وفعله عمر ابن الخطاب ومضت به السنّة. وذكر ابن حبيب من الرواية 
مثله. 

وقال ابن سحنون : وما علمت أنَّدة) مِنْ علماء الأمّة مَنْ قال : إِنَّ للفرس 
سينا ولفارسه سهم غير أي حنيفة, وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمّد, وما 
أرى مجوزا أن يدخل هذا في الإختلاف. 

ومن الواضحة قال ابن حبيب : اختلفت الرواية في السهم لفرسيّن» فرُوي 


أن ل * ني وه ا ل ١‏ مكان معد كَلحمدٌ أذ ا 3 / 
ن النبي عكة لم يسنهم للزيْرٍ إلا لِفْرَسِ واحد, وكان معَه ثلاث أفراس ورُوي / ودار 


ع لوا يزه . : : 
أنه اسهم لفرسين. وأخذ به عمر بن عبد العزيز وغيره. 


(1) في مخطوطة ح هنا : البنسملة والتصلية وإضافة : الثالث من الجهاد من النوادر. وسيأتي هذا القسم 
الثالث في عنوان : فيما تغتدمه السرية حسب امخطوطات الأخرى. ش 

(2) 0 البيان والتحصيل. 3 : 37. 

(3) في الأصل وص : للفارس... وللزاجل. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه عن العتبية ونص 
الجديك: ش 

4( قُلِبٍ في الأصل فكب : عن عبد الله بن عمر عن نافع. 

)5( «أن» أساقطة من الأصل وص. 
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قال أبو محمد : وكذلك في رواية ابن وهب وبه قال ابن وهب2©) ذكره عنه 
ابن سحنون2). 

قال ابن حبيب وقال مالك [في الموطأ : قال الله تعالى في كتابه «إوأَعِنُوا 
لَهُمْ ما آْتَطَعتُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِنْ ربَاطِ الحيْل04© قال مالك : فأرى' البراذين 
والهُجُن من الخيل إذا أجازها الوالي. قال مالك : ولم أزل أسمع أن للفرس سهمَين 
وللرجل سهم.: وم أسمع بِالقَسْم إلا لفرس واحد. 

ومن كتاب ابن حييب : وقال مالك« وأصحابه : لا يُسْهُمُ إلا لفرس 
واحد وهي روايته في أمر الرييْر. قال مالك : والخيل والبراذين سواء في السهمان. 
قال ابن حبيب : والبراذين الدَّكَ العراض؛ فإذا أشببت الخيل في القتال عليها 
والطلب بها شيع ها رقا ابن الماجشون عن مالك : ويُسلهم للفرس الرّهيص 
وإن كان كذلك منذ أدْرِبَ به وقاله أشهب وأصبغ. قال ابن حبيب : بخلاف 
الكسير أو الحطم يدخل به كذلك هذا لا يُمْهم له. وكأنه مات قبل الإدراب. 
أمَا لو أَوْجقٌ عليه صحيحاً ثم أَصَابَهُ الكسر لكان له سهمّه ما لو مات بعد 
الإيجاف. 


ومن كتاب ابن سحنون قال مالك : يُسْهم للفرس المريض منذ أدربواء 
وكذلك الرجل. وروى عنه أشهب وابن نافع أله لا يُسسْهم له. وبالقول الأول يأخذ 
سحنون. وروي عنه غير هذا في المريض وقال : ما كلل من حضر القعال9) يقال 
وقال : ولا كل فرس يقائل عليه. قال سحنون : وإن دخل دار الحرب بفرس 
لا يقدر أن يُقاتل عليه من كبر أو مُهرصعْب لا يُركب فهو راجل ولم يكن ينبغي 
للإمام أن ييجيزه. 


(1). سقط منبما كذلك : «وبه قال ابن وهب». 

2( وخ مد بن سحتو (وكدلك؟ هله 

(3) الاية 60 من سورة الانفال. 

(4) هذه الفقرة الطويلة بين معقوفتين ساقطة من الأصل. 
(5) سقط «القتال» من الأصل . وص. 


1158م 


قال ابن المواز قال مالك : ومن لم يزل مريضاً منذ خرجوا من أرض الإسلام 


حتى قفلواء فله /) سهمه. وكذلك الفرسٌ لم يزل رهيصاً حتّى قفلوا. قال ابن . 


القاسم : وإن نفق قبل أن يحضر القتال لم يُسنْهم له. ولو نفق بعد القتال وقبل 
الغنيمة أسهم له. وكذلك قي في الرجل يموت على هذا المعنى. 

قال ابن حبيب : وأمَا صغار الخيل لا مركب فيه ولا حمل فلا يُسْهم له. 
وإن كان فيه بعض القوّة على ذلك أسهم له. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا دخل رجل90) بفرس صغير لا0©© يقائل على 
مثله فأقاموا حنّى كبر وصار يقال عليه فله من يومكذ سهمٌ فرس لا فيما قبل 
ذلك. وإن كان. وب لمرض أو رَهصة م ببخلااف 
الأول وهذا يُتوقع بده 


5 


بعد ذلك. والفرس العٌقوق إذا وضعت وطال مقامهم حتّى كبر الولدء فمن يوم . 


يصلح أن يقاتل عليه يُسْهم له. وأجمع أصحابنا أنه لا يُرْضَحْ(ة» لصاحب جمار 
أو بل أو لصاحب يِرْدون لا يجبيزه الوالي. 

وقال ابن وهب عن مالك في من غزا على حمار أو بغل تأعطي فيس في 
السبيل أيأخذه ؟ قال : الحمار ضعيف والبغل افك وما الفرس فلا أرى أن 
يانه إلا أن يعلم من نفسه أنه يقوى على التقدّم ل الأسيئّة. قال سحنون : ومن 
دخل دار» الحرب راكب حِمّارٍ ومعه فرس يقوده» أو راجل وفرسه عليه جل وهو 
يقوده أسهممت له سهمٌ فارس. وقال أصحابنا : وإذا عسكروا/ بأرض الحرب 


ولبعضهم خيل فسروا رَجَالَ فليْسْهِم للفرس. 


1( «أجل» ساقط منهما كذلك. 

(2) «لا» ساقطة من الأصل. 

(3) رضح له: أعطاه عطاء غير كثير (قاموس). 
(4) . سقط من الأصل وص : دار. 
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0و 


وروى أصبغ عن ابن القاسم في العُثبيّة002 : وإذا لقوا العدرٌ رجالةٌ وخيلُهم 

في رحالهم لغناهم عنها فإنه يُنْهم خيلهم لألها عدم. 
' ومن كتاب ابن صحنون قال مالك : والخيل التي ©© يتجاعل فيها أهل 
الديوان, يُسْهم لها إذا حضروا الغزو. وإذا دخل رجلان أرض العدوٌ ومعهما فرس 
وهو بينبماء فسَهْماه للّذي ركبه في القتالء' وعليه للآخر نصف إجارته. وإن 
شهدا عليه القتال جميعاً» فلكل واحد منهما ما حضر عليه من القتال» وعليه 
نصف الإجارة لصاحبه إن كان يُغْرَف ذلكء وإلَّا اقتسما الجميع وتحالا. قال : 
ولو ركبه أحدهما كل الطريق فلمًا حضر القتال ركبه آخرهماء فالسّهُمَان للّذي 
ركبه في القتال» ويغرم نصف الإجارة لصاحبة, وعلى راكبه أوَلَا نصف إجارته. 


فيمن دخل أرض الحرب فارساً أو راجلا 
وف من قائل على فرس بعارية أو تعَدٌ أو شراء أو كراء 
ومن مات بعد الإدراب 
من كتاب ‏ بن سحنون قال سحنون قال مالك وأصحابنا : إذا دخل 
الجيش دار الحرب؛ فمن دخخل منهم فارساً فهو فارس. ومن دخخل منهم0© راجلا 


فهو راجل. وما مات / من فرس أو رجل قبل الغنيمة فلا سهم له. ولو أخذ العدوٌ ‏ 


فرسه قبل الغنيمة ثمّ رجع إليه فإِنّما يُمنْهِم له من كل ما غنموا بعد رجوعه إليه» 
6 


وم 


. الراجل يفيد فرساً فمن يوم©» يفيده يُسْهم له. وإذا قاتل فقتل فرسه ثم أسر ثم 


(1) البيان والتحصيل: 3 : 65. 
(2) «التي» ساقطة من ص. 

(3) سقط من الأصل وص : منهم.. 
(4) سقط منبما كذلك : يوم. 
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غنموا بعده من ذلك القتال غنيمةٌ ثم غنموا أخرى ثم تلص وجاءهم فله سهمه 
في غنيمة قتالهم الذي أسر فيه على أنه فارس, [ولا سهم له فيما غنموا بعد ذلك 
في أسره. وما ما غنموا بعد خلاصه فله فيه سهم]<) راجل» إلا أن يتخلّض وهو 
فارس فله من يومعذ سهم فارس. وكذلك لو قفل أصحابه وجاء آخرون فتخلّص 
إلهم فله مع هؤلاء من يوم تخلص إِمّا فارس أو راجلء وله في الأوّلين سهم فارس. 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن أوجف فارساً ثم نفق فرسه قبل مشاهدة 
القتال لم يُسْهم لفرسه. ولو مات هو حيتهذ 004 يُسْهم له. ومن أوجف راجلا ثم 
أفاد فرساً عند مشاهدة القتال بشراء أو كراء أو عارية أو بتعدٌّ فقاتل عليه فله 


سهم الفرس. وحدٌّ ذلك عند مالك مشاهدة القتال. وأما ابن الماجشون. 


ات يجب عندة وإن ُ يشاهد قتالّاء فيوجب بالايجاف من مات أو قل 
من رجل أو فرس ما توجبه / المشاهدة. ومن أوجف عنده راجلا ع م أفاد فرساً 
حتّى يمكن كونه بيده بملك أو كراء أو تعد فله سُهُمان الفرس. فَأمّا إن ألفى 
فرساً عند زحمة لقتال من خيل العدوٌ أو خيل المسلمين فركبه بأحد هذه الوجوه 
فلا يأخذ سهمَيّه. ,. ه لصاحب الفرس إِلَّا أن يكون من خيل العدرّ فلا 
سهمّان له. وإنْما الفارس الداخل على فرس أو يفيده بحدثان ذلك وقبل شهوده 
القتال بأيّما وجه وإن كان باعتداء إذا تمكن كونه بيده واستفرد دون الموجف 
عليه. قال ابن حبيب : وقول ابن الماجشون قيس وبه أقول. وقول ماللك 
استحسان وقال به أكغر أضحابه. 


قال ابن المواز : ومن دخل أرض العدوٌ راجلا فاشترى فرساً فقاتل عليه فله . 


سهمه؛ ولو دخل بفرس فنفق أو باعه قبل القتال فهذا يُعَكّ راجلا. قال ابن 
القاسم : لا يُنظر إلى الفصول إلى أرض العدوّ ولا النزول عليهم وإنّما يُنظر إلى 
القتال» فبه تجب السنهام. وقال عبد الملك : بالايجاف يجب له سهمه فيما غنموا. 


(1) الجملة بين معقوفتين ساقطة من ص. 
(2) «ل» ساقطة من الأصل. 
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ومن كتاب ابن سحنون ذكر سحنون قول عبد الملك هذا قال : وخالف في 
ذلك أصحابنا وقال ولا يكون فارساً مَنْ أتمدٌ فرساً عائراً أو قَعَلٌ مشركاً وركب 
فرسه أو استعاره من ساعته فلا يُعْطّى سهم فارس وإنّما الفارس من دخل على 
فرس أو اشتراه حتّى تمكن في كَينُوئهِ له وذلك لأنه(0) إِنّما يجب / عنده(©© 
بالادراب. 

قال سحنون : وسهم الفرس المُحَبّس للغازي عليه ولا يُجعَل في علفه 
وسلاحه. ولو كرى فرساً أو استعاره فله سهم فارس. وقال ابن القاسم : ومن 
معه فضل فرس في الغزو فأعطاه لرجل يقاتل عليه على أنّ له سهماً وإربّه سهم 
فلا خير فيه. قال سحنون : فإن نزل ذلك فسَهمان لراكبه وعليه إجارة مثله لربه 
وإن جاوز ذلك سهم الفرس. 

وكذلك في كتاب ابن المؤاز عن ابن القاسم عن مالك أَنْ لربّه أجرّ مثله. 
وقال ابن القاسم بل السسَهْمان لريّه إلا أن يكون دفعه إليه قبل خروجه من بلده. 
. قال ابن القاسم صواب إن كانت عاريته غير بتل ومتى شاء أخذه. 
ومن كتاب ابن سحنون : وكره مالك أن يُكري فرسه ممّن يحرس عليه 

ومثله من لا يقاتل. فإذا قيل : من يرمي موضعا كذا فله مائة درهم فيذهب 

فيمي فهذا قبيح وكرهه. ظ 


وقال ابن القاسم في فرس انفلت من ربّه بأرض العدوٌ فأخذه آخر فقاتل 


عليه حتّى غنموا : إِنْ سهْمَائَهُ للّذي انفلت منه© وكذلك ذكر ابن الموؤاز عن 
أصبغ عن ابن القاسم. وقال سحنون : سَهماه للّذي قاتل عليه وعليه إجارة مثله 
إَِا أن يكون هروبه من ربّه بعد أن شهد عليه أو القتال وباشر عليه القتال فيكون 
السنّهُمان لربٌ الفرس للا أجر للمتعدي. 


هك 


(1) سقط من الأصل وص.: لأنه. 
222( ساقط من ص : عنده. 
(3). «منه» ساقط من ح. 
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قال ابن القاسم : ولو شد القوم على دوابهم للقتال فعدا / رجل على فرس 92لاو 
آخر فقاتل عليه فغنموا مكانهم : إن همان الفرس لريّه. 

وكذلك عنه في كتاب ابن الموازا». قال ابن الموّاز : وكذلك لو تعدّى 
عليه قبل يكون قتال» وليس ذلك مثل موت الفرس. وقال سحنون : بل المسّهُمان 
للمتعدّي وعليه أجر مثل الفرس إلا أن يأخذه بعد إثبات القتال؛ فيكون السُهُمان 
لربه. 

قال ابن القاسم : ولو تعدّى عليه في أرض الإسلام فغزا عليه أو©2 في أرض 
العدوُ قبل حضور القتال فشهد عليه سرايا أو قاتل عليه فسَهُماه في هذا 
للمتعدّي وهو له ضامن. قال سحنون هو كذلك في السهمين, فَأمّا الضمان فإن: 
رده بحاله لم يضمن وعليه الإجارة. وإن رّه وقد تغيّر أو عطب فريّه مير أن 
يضمُنه قيمة الفرس أو يأخذ منه أجره فيما استعمله فيه وقاله أشهب. ومن عقر 
فرسه قبل الغنيمة» يريد بعد القتال» فله سهم فارس في تلك الغنيمة. ولو خرجوا 
من المدينة للقتال ثم أمر رجل غلامه برد فرسه إلى منزله لم يضرب لريّه إِلَّا بسهم 
راجل. ولو ردّه العبد فلم يخرج من معركة القتال حتّى انهزم الكفار فلمولى العبد 
سهم فارس في قول أشهب وسحنون, إذ لو شاء ريّه أتحدُّ فقاتل عليه. 

[قال ابن المواز قال ابن القاسم : ومن تعدّى في أرض العدوٌ على فرس لغير 
فقاتل عليه]"© حتّى غنم فِسْهمان الفرس للمتعدّي وعليه لربّه أجرٌ مثله. قال ابن 
المؤاز عن أشهب : ولو وَجَدَ فرساً للعدوٌ فأخذه قبل القتال فركب عليه فسَهْماه 
له وعليه أجر مثله لأهل الجيش. 


وروي / لنا عن أشن حدق هذا في المركب ينعه الريح أن يلحق 2و1اظ 
بأصحان: : أن لأهله سهامهم. وهذا أصحٌ وهو قول مالك في المريض والفرس 


(1) في ح بدل هذا : وكذلك ذكر عند ابن المواز. 
(2) سقط من الأصل عبارة «عليه أو». ' 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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والرهيص والضال والنفلت والمكب يَعْكَلَ أو بره الري والأسير والدايّة : إن 
مهماهم قائمة لا يرد ذلك إِلّا الموت قبل القتال أو .الرجوع بغير عذر أو البيع. 

وروي لنا عن أشهب قول آخر في من ضلّ فرسّه يوم اللقاء فأخذه رجل 
فقاتل عليه : إِنْ سَهْمَيْهِ للّذي ركبه وعليه لربّه أجر الفرس. وكذلك لو غصبه 
إياه» وهذا قول متروك إذا كان دفعه إليه, يريد عارية بعد أن وقع القتال» وليس هو 
بمثل إذا أفلت منه أو غصبه رجل فقاتل عليه. 


ومن كتاب ابن سحنون : ومن غصب فرسه بدار الحرب أو بدار الإسلام 
أو نزل عنه لحاجة أو غار فرسه(2» فإن رجع إليه قبل القتال فحضر عليه القتال 
فله سهم فارس. ولو قاتل عليه الغاصب كان له في تلك الغنيمة سهم فارسء 
ويغرم لريّها©» أجر مثله في مثل ما استعمله, ثمّ يكون لربّه فيما يستقبل سهم 
فارس» وابن القاسم لا يرى له أجرا. 

قال سحنون : وإن تغيّر الفرس فريّه عخير في تضمينه قيمته ولا أججرَ له [أو 
أذ ناقصاً وإجارته. وكذلك لو غصبه بأرض الحرب على ما ذكرنا]©. وإذا 
أخبر لصاحب المّقاسيم عند دخوله أنَّ فرسه قد غار أو غُصب فليكثيّه راجلا 
ثمّ إن خرج بفرس فقال إنّه الذي كان غار لي أو غصب حين دخلتُ / وقد 
كنثٌ وجدئه فلا يصدّقه على وقتٍ وجده إِلَا ببيّنة. ثم يصير فيما يغنم بعد ذلك 
فارساً. وإذا أحرزت الغنيمة فأخذ رجل منها فرساً فقاتل عليه فقد سهّل مالك 
فيه أن يأخذه يقاتل عليه أو ينقلب عليه إلى أهله؛ وكرهه في رواية أخرى» وأنا أرى 
هذه الإباحة أن سَهْمّي الفرس لراكبه ولا أجر عليه. ولو صرع رجلا من العدو 
عن فرسه فركبه وقاتل عليه فَأمَا ما غنم في قتاله هذا عليه فلا سهم له لذلك 
الفرس. وأمَا ما حضر عليه بعد ذلك من السرايا وغيرها فله سهمه. وقال في الوالي 


(1) كنذافي الأصل وح. وفي ص : «أو عار». 
(2) «لربّه» ساقط من ح. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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يستعير منه رجل(10) فرساً في أرض العدوٌ فيقاتل عليه إِنَّ سهمه لراكبه. وكذلك 
في العْتْبيّة2, رواه أشهب عن مالك. ورواه ابن القاسم عنه في كتاب ابن 


الموازدة». 


قال سحنون : : ومن أعار رجلًا فرسه يقاتل عليه فسّهُماه للمُعا للمُعا 0 
الدرات أو بعده. ولو كانت العارية مله أو ! إلى رجوعه أو 0 يوقت فذلك سواء 

كله وسَّهُمَاه للمستعير. ولو أعاره في حومة القتال فإن. كان في أوّله قبل بيان 
الظفر فهما للمعار. وإن كانت في آخره وبعد بيان الظفر فالسّهُمان لربّه ثم رجع 
فقال : هما للّذي ناشب عليه القتال َمل القتال. 

قال ابن 00 : ومن أعار فرسه أَوَلَ دخوله عليه بلد العدوٌ واشترط / 
إلى" الرجوع أو لم .يشترط فهذا للمستعير, وكان المُعير قد أوجف بغيو. وأمًا إن 
أعاره واشترط السهميّن أو بعضهما فأقام أو أوجف هو نفسه فله كراء مثله 
والسَّهمّان للداخل عليه. وأمَا مَنْ تمكن من الإيجاف عليه) والدخول فأعار 
شط أو بغر شرط أو بين تنحيْن» فأنظِرٌ ما وجب للفرس» فهو لمعيو لأله 
بالايججاف عندي وجب ذلكء ما م يشترط جزءاً من سهم الفرس أو من سهمه 
فهذا فاسد وله كراء مثله مع سهمَيْ الفرس. وما | إن أعاره في سريّة فما انفرد به 


دالت تهورلد فَأمًا | إذا رجع إلى أن يكون في الجيوش والصوائف فهو لريّه الذي 


0 
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قال هيت ومن غزا بأفراس له(6) فإذا كان اللقاء جل عليها من يقاتل ١‏ 


فسهماتها لمن قاتل عليبا. ولو شرط ربّها أن يكون له المسهُمان فليعطوه ٠‏ كراء خيله 


(1) سقط من ح : رجل. 

,2( البيان والتحصيل.» 2 569. 1 

(3) في هامش ح بدل العبارة الأخيرة : وذكره ابن المواز من رواية ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن 
المواز. 

(4) «الى» ساقطة من ص. 

(5) ساقط من الأصل وص : عليه. 

(6) «له» ساقط من الأصل. 
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ومن أعار رجلا فرسه ليدخل به وليقاتل عليه لم يكن له نزعه منه قبل أن يقاتل» 
ثم إذا قاتل فله أخذه منه فيكون فيما يغنم بعد ذلك فارساً. ولو منعه منه أو 
جحده حتّى فرغت المغانم فله حكم الغاصب. 


قال سحنون فيمن حضر القتال على فرس فلم يفتح لهم في يومهم. فباعه 
فقائل غلية:مبناعه اليوم الثاني فلم يكن فنع / خباعه الثاني فقائل عليه القالت يونا 
ثالثاً ففتح لهم : إن سهم الفرس لبائعه الأول لأنه قتال واحد كا لو مات بعد 
ول( يوم وقاتل عليه أحد وريته في اليومين أو لم يقاتل : إن سَهميه لورثته» وكل 
قتا مُبْتٍ بعد موته قاتل فيه وارث له على هذا الفرس فسّهْمَاه فيه للوارث وعليه 
أجر الفرس موروثاً. 

قال الأوزاعيّ : ومن ابتاع فرساً وقد غنموا واشترط سهمه فجائز إن كان 
الشمن أكغر من السهم كل العبد يشترط : قال سحنون : لا يجوز إن كان 
السهم ذهباً والثمن فضَة©» ويصير عرضاً بعرض وذهباً بذهب. ولو كان الثمن 
عرضاً والسهم معروفاً جازء وليس كالعيد لأنَ العبد يَمْلِك والفرس لا يَمْلِك. ولو 
كانت الغنيمة عروضاً والسسّهُمان معروفة جاز شراؤها مع الفرس بالذهب والوَّرِق. 
وروي أن انين يه و عن ب همان حنى يلم ما © . 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن أغطى فرسه لمن يقاتل عليه على أن سهمَي 
الفرس لريّه أو بينهما لم يَجُرْ فإن وقع©» فإن كان قبل القتال بأمد يتمكن كونه 
بيده وحوزه إِيّاه فسهماه له, وإن كان ذلك بجدثان القتال فسهماه لربه وله على 
راكبه أجرٌ مثله في الوجهيْن في مثل ما ركبه له وعرضه | إياىى والحكم في سَهْمان 


(1) سقط لفظ «أوّل» من ص. 

(2) سقط أيضاً من الأصل عبارة : «والئمنُ فضة». 

(3) في ح بدل ما هنا : وروي عن النبي عليه السلام أنه نبى 
 )4(‏ في سنن الدارمي. 

(5) سقط من ص : فإن وقع. 
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الفرس في صحّة الكراء وفساده سواء. وكذلك لو أخذه متعدّياً فالأمر في سُهُمانه 
وكرائه على ما ذكرنا. والأمر في عاريته / في السسّهُمان على ما ذكرنا ولا كراء فيه. 

ومن كتاب ابن سحنون!) : و وإذا نفق فرسه قبل القتال لم يُسّهم لفرسه. 
ولو حضر عليه القتال ثم نفق فله سهمه في تلك الغنيمة. ولو نفق فرسه ثم 
كشيع اد قبل اللقاء فحضر القتال أو تركه في العسكر فله سهم فارس©) 
وكذلك لو أفاده وقد الْتَحَمّ القتال. كذلك لو قكل علجاً مهم فأخذ يس قال 
عليه. وكذلك لو جاءه فرسه حينئكذ. ومن مات أو قتل في المعركة قبل الغنيمة أو 
بعد فله سهمه. وكذلك بعد الطزيمة. ولو أصاب فرساً بعد هزيمتهم فقاتل عليه فله 
سهم راجل إلا اقيمَا يستقيل يعد هذواة) الغيمة: قال وينبغي للإمام أن يكتب 
أهل الجيش للغنائم إذا دنا من أهل الحرب قبل أن يغنموا وقبل أن يسئروا السرايا. 


فيمن مات بعد الإيياف أو بعد القعال 
ومن تخلّف لمرض أو عذر أو ضلّ عن أصحابه أو و بُعث في أمرٍ 
وفي المراكب يردّها الريج أو يغرقها 
من كناب ابن المواز قال مالك : وَمَنْ فَصّلّ من العرَاةٍ فأدْرَب ثم مات 
ولعله قد نزل وتبيقوا للحرب ثم مات وكان القتال بعده وغنموا فلا سهم له. ولو 
وقع القتال ثم مات ولم يكن فتح ولا غنيمة ثمّ غنموا بعد ذلك فللميّت سهمه 
موروثا لورثته. 
ومن العتبيّة 0 : روى يحسى بن يحبى عن ابن القاسم مثله وذكره عن مالك. 
وفي كتاب / ابن سحنون نحوه. وقال : وكذلك لو قتل فله سهمه. 


(1) في ص : كتاب ابن حبيب. 
(2) «فارس» ساقط من الأصل. 
)3( سقط من ص : هذه. 

(4) البيان والتجصيل, 2 596. 
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4 إظ 


5]و 


ا ا ا في 
ا اي 0 


قال ابن وهب عن مالك في من مات بعد الوصول إلى أرض العدوٌ وقبل 
القتال فلا سهم له. وإن مات بعد القتال قبل الغنيمة فله سهمه. ولو كانت 
غنيمة بعد غنيمة فما كان متتابعاً فله فيه سهمه في الجميع؛ مثل أن يفتحوا 
[حصناً ثم يموت ثم يفتحوا]("» آخر على جهة الأمر الأوّل. قال أصبغ : وأمَا لو 
رجعوا قافلين ونحو ا الأمر 0 عد 


ا ع ص اليل الل او رت 
فبْح حصن أو مْنْ ما اوْجَفْثُ عليه حَيْلهُم من سرايا وغير ذلك إذا مات بعد 
القتال. وأمَا إن لم يكن قتال إِلَّا بعد موته فلا شيء له فيه وإن أوجف. 


قال في كتاب ابن المواز : ولو حاصروا حصناً فقتل في أُول يوم ثم أقام 
أصحابه حتّى فتحوه بعد أُيّام فله سهمه فيه. ولو مات قبل حضور / القتال [فلا 
بيخ هرد حضر القتال]97© وهو مريض ثم مات ثم فتحوه© ثم فتحوا حصوناً 
بعده ,حصنا بعد حصنء فله سهمه في الجميع©» وذهب عبد الملك إلى أن من 
مات بعد الإيجاف فله سهمه في كل ما غنموا بعد ذلك, والإيجاف عنده 
الوصول9» إلى أرض العدوٌ ومفارقة أرض الإسلام. 


(41 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

222( البيان والتحصيل» 2 596. 

(3) هذه العبارة بين معقوفتين ساقطة من ص. 
(4) سقط من ص عبارة «ثم فتحوه». 

(5) «في الجميع» ساقط أيضاً من ص. 

(6) كنذا في ص. وفي غيها : الفصول. 
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5 إظ 


قال ابن الموّاز قال ابن القاسم عن مالك في المراكب تفصيل إلى أرض العدوٌ 
ثم يرَدُ بعضها الريحٌ إلى أرض الإسلام ولم يرجع أهلها مِنْ قبل أنفسهم, فإِنّ لهم 
سُْهُمائهم مع أصحابهم الّذين وصلوا إلى أرض العدوٌ وغنموا. قال عبد الملك ؛ 
وكذلك لو كان سلطانهم الذي دنه الريح فسلطانه عليهم قائم والغنيمة له ولن 
معه(!» 5 لو حضروا القتال. 

قال ابن سحنئون : اختلف قول سحنون في الذين ردّمهم الري .فقال : 
لا سهم لهم©© مع الذين غنمواء وهذه الرواية على معنى من يقول بالإدراب» ثم 
رجع فقال : لهم سهمهم لأنّهم مغلوبون كا قال مالك. 

ومن كناب ابن المؤاز : من مات ممّن ررّته الريم أو خلفه بالطريق مَرَضٌ 
فكمنْ مات بعد أن فصل : إن مات بعد القتال فله سهمه وإن مات قبله فلا 
شيء له. قال مالك : وإن خرجَتُ مراكب من مِصْر غزاة فَأغْتَلُ منها مركبُ 
فتخلّفوا لإصلاحه فخافوا إِذْ بقوا وحدهم فرجعوا إلى الشام فلا شيء لهم / فيما 
غنم أصحابهم. وكذلك لو مرضوا فرجعوا أو انكسر مركبهم فرجعوا. 

قلت : فإن أسهموا لهم وأعطوهم ؟ قال : فلا يرجعوا عليهم قد فات ذلك 
وأنفقوه. 

قُلتُ : فلو وَلجوا بلد العدوٌ وجاءوا قبْرس ثمّ عرض لهم ما عرض فرجعوا 
إلى الشام تحوفاً من العدوٌ حتّى رجع الجيش ؟ قال : هذا عذر إذا بان خوفهم 
فهذا مشكل ويُسهم لهم. قال محمّد : الرجوع عند مالك أشد إِلَّا رجوعٌ يتبيّن 
فيه العذر ولا يكون رجوعهم رغبة عن أصحابهم. قال عبد الملك : وإن فرقَتٌُ 
المراكبّ الريحُ وحالتٌ بينهم الظلمة أو عرض طم غير ذلك حتّى غنم بعضهم وم 
يغنم الباقون» أو ردّت الريم أميرهم وأوجف الباقون» فكل رجوع كان بأمر غالب 


(1) في ح: هم ولن معهم. 
(2) «لهم» ساقط من ص. 
(3) سقط كذلك من ص عبارة : «هم ما عرض». 
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6و 


فهو كمن لم يرجع؛ وكالسرايا يغنم بعضها دون بعض فذلك بين الجميع ولواليهم 
معهم وكذلك لمن ضل منهم. ومن تاه عن السرية قبل القتال ولم يرجع حتّى غنموا 
فله سهمه. وقاله أصبغ عن ابن القاسم في من ضل عنهم. وكذلك من تاه بأرض 
العدرٌ أو في أرض الإسلام في الطريق قبل بلوغهم. 

قال سحنون : قد قالوا فيمن مات بعد الإدراب فلا سهمّ له فالذي رده 
المرض ومن ردته الريح أولى أن يُمنع(©. 

مدعي امن ند متو ير عير الا 
عسكرهم فغنم معهم فإن كان / السريّتان تبرّجَتا من أرض الإسلام فكلّهم 
شركاء. 


6 إظ 


قال ابن الموؤاز : وإن كان السريّة من غير أصحاب الثانية» فإن دخل معهم . 


قبل القتال ثم قاتلوا وغنموا فله سهمه. ثم إذا رجع إلى أصحابه صم ما غنم إلى 
ما غنموا وكانوا شركاء. 1 


: أشهب أنه لا شيء للّذي ضل من ما غنم الجيش إذا ضلّ قبل الوقعة» ويصير 
ا ا و 1 ل فال الويسحيوه : 


لل ماس ع لي لليف لور جود سه اكات 


أخرى فقاتل معها فأخحذ م 8 احم مع الأولى» والّذي أقول به أنه(ة) يضم 
هنا أخذ مع السرية الأخرى إلى ما غنم أصحابه ويقسمون ذلك كله. وروى ابن 


نافع عن مالك فيمن ضل عن العسكر حتّى غنموا أنه لا سهم له. وقال ابن نافع. 


له سهمُه. 

ش )01( هذه الفقرة الأحيية ساقطة في غير الأصل وص. وستدرج بعد صفحتين في الخطوطات الأحرى. 
(2) كتبت «عن» في هامش ح. 

(3) «من» ساقطة من الأصل. 

(4) «معهم» ساقطة أيضاً من الأصل. 

(5) «أنه» ساقط كذلك من الأصل. 


--170 ل 


قال ابن المواز : ولو بعث الأمير قوم من الجيش قبل أن يصل إلى بلد العددٌ 
في أمرٍ مِنْ مصلحة الجيشء مِنْ حشد أو إقامة أسواق0!) أو غير ذلك؛ فاشتغلوا 
في ذلك حتى غنم الجيش فلهم معهم سهمهم. وقد قَسَمَ اكثبي َيه لِعكمَاَ 


سوم مه 


يوم بدر وق اه عل ابنته وقسم 0 بن زَيْد وما غَائِبانِ اشام 


قال سحنون : وكذلك روى / ابن وهب وابن نافع عن مالك. وروي عن 
مالك أنه لا شيء له2» إن بعثه الإمام في بعض مصالح المسلمين ثم غنموا بعده. 
وبالأوّل أقول. وقال : وإذا ردّ الإمام قومأ من بعض الطريق لضعف الناس 
وإثقالهم وما وقف من دوابّهم؛ فإن كل من ردّه لمصلحة المسلمين فله سهمه فيما 
غنم الجيش بعده إذا ردّه بعد الإدراب في بلد الحرب. ومن ردّه لذلك قبل 
الادراب فلا سهم له. وقال أيضاً قبل هذا : ما أعرف الإدراب وم يَقَلّه من 
أصحابنا إِلّا عبدُ الملك وأنكر ما ذكر منه عن المُغِيرَة وقال وأرى أن كلّ من ردّه 
| للمصلحة فله سهمه. وقد أَسْهَمَ النبيّ َيه يَوْم بَدْر لعُلمان وقد خلّمَه على ابنته» 

ولا أعرف الإمام يردٌ المرضى والخيل ولكن يرد الرخل للخبر وشيهه. 

وقال : ومن مرض بعد الإدراب وقبل القتال فردّه الإمام لمرضه إلى بلد 

الإسلام فله سهمه على قول ابن القاسم©. 


ومن العْْبيّة0 : روى يحبى بن بحبى عن ابن القاسم في أهل مركب غزوا 
فنزلوا يبعض مواضع الروم فبعثوا رجلا إلى ناحية من الجزيرة ليختبر لحم ما(5) فيها 
من مراكب المسلمين فأبطأ عليهم فأقلعوا إلى موضع أصابوا فيه غناتم فإِنَ للرسول 
. نصييّه معهم إن كان قد رجع فلم يجدهم. فإن كان قد أقام عند مَنْ وجد من 
المسلمين رافضاً لأصحابه فلا شيء له معهم. 


)1( سقط من ص كلمة «أسواق». 
(2) «له» ساقط من الأصل وص. 
(3) ألحق هنا في ح : فقرة سحنون المتقدمة فيمن رده المرض أو ردته الريخ. 
(4) 2 البيان والتحصيل؛ 3 : 39. 
 )5(‏ «ما» مباقط من ص. 
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ومن العْتْبيّة(1» روى يحيى / بن يحيى عن ابن الام 0 في أمير خرج 197/ظ 


بأصحابه فلمًا دنا من العدوٌ عرض لهم نهر فأمرهم بجوازه فألى بعضهم وخافوه 
وجازه الباقون معه فغنمواء فلا يشركهم من تخلّف فيما غنموا. وإن أنكروا أن 
يكونوا تخلفوا عن أمررهم فالقول قوهم إلا أن تشهد عليهم بيّنة ممّن تخلّف أو من 


غير الفريقين. فأمًا من جاز مع الأثير فلا يقبلون برهم إلى أنفسهم, فلا تقبل ' 


شهادة الأمير عليهم. وقال ابن وهب مثله. 


وقال ابن سحنون عن أبيه مثله«ة» إن كان النبر جوازه خطرٌ ومهلكةٌ فقد 
أخطاً الَذِينٍ جازوا ويدخل من تخلّف معهم فيما غنموا. وإن كان النبر على غير 
ذلك فلا سهم للمتخلفين إذ© لا عذر هم في تخلفهم, ثم القول في باقهها كم 
قال ابن القاسم إلا قوله90) إِنْ ام كأحدهم فيما قال» وأرئى أن الامام إن كان 
عدلا فقوله مقبول على من تخلّف, وليس ذلك من طريق الشهادة. 


ومن كتاب ابن سحدون قال : وسأل شجرة!6» سحنونٌ عن أربع مراكب 
حرجت للغزوء فلمًا بلغوا مزدانيّة أو فَرْسِقَة وجدوا مركباً عظيماً للروم فغدموه 
وأجمعوا على الغزو إلى بعض الجزائرء فلم يمكنهم السسّيْر بذلك المركب©6 العظم» 

ثفقوا على أن يدخل فيه ثلاثة من كل مركب منهم'" وبقيم معه مركب منهم 

ريفضي الغلاثة, وقالوا للباقهن تمضون إلى مَرْسَى كذا من بلد الروم نأتيكم | إليه» فإن 
أَكَنثمْ عزون روما وم يكم / فاذهبوا إلى بلد الاسلام» فمضوا على هذا 
فغنمت الثلاثة غنائم» وم تأت الريح المركب الرابع مع المركب الكبير» وجاءت 
(2) | .سقط من الأصل وص عبارة : «عن اين القاسم». 
)3( | | «مثله» ساقط كذلك منهما. 
(4) | سقط من ص كلمة «إذ». 
إفع . «قرله» ساقط ‏ أيضا من ص. 
(6) | شجرة بن عيسى المعافري قاضني تس في أيام سحنون» توفي عام 262ه (الديياج). وهو ساقط من 
٠» )7(‏ 5 5-58 من ص. 
(8) | سقط أيضاً من ص : منهم. 
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الثلاثة إلى موضع المؤعد فأقاموا عشرين يوم للمؤعد فلم يأتواء فذهبوا إلى بلد 
الإسلام ثم طاب الري للمركين فأتوا أيضاً وقد غدموا أو لم يغنمواء فتنازعوا فيما 
غنمت الثلاثة مراكب وفيما غنم هؤلاء» قال : ذلك كله بينهم وقد ثبشتم 
شركتُهم لنصر بعضهم بعضاً مهم واد وللفارس منهم سهمه وللراجل سهمه. 

قال سحنون : وإذا نزل المسلمون بحصن فيه حصون بعضها في بعض7» 
فلمًا مح الحصن الأول مات رجل أو قُتل» م فتح حصنان بعده أو ثلاثة في يهم 
أو يام لم يُسمْهم للرجل إِلّا في غنيمة الحصن الأوّل. 


قيل له روى عيسى عن ابن القاسم : إن كان شيع مابما قبل أن بتقطع 
0 3 ار ا 
0 ال 
شيء له فيه. ولو كان للمدينة أرباض وها أسوار فمات أو قتل بعد أن أخذوا في 
قتال المدينة ثم فتح الربض الأول [وصار الكفار في الربض الثاني فأخذ الناس في 
قتالهم في الثاني وانتعهب الربض الأوّل]© فتادوا حتّى فتحوا الثاني / وانتقل العدوٌ ووداط 
إلى الثالث, وتمادى الناس في قتالهم في غير فور واحد حتّى فتحوا المدينة» قال : 
هذا قتال واحد ولن مات في أُوّل القتال سهمّه في جميعه. وهذا كاههزام المَئُمنة أو ' 
الطلائع ثم يموت أحدهم ثم تنهزم المَيْسّرة. قال : ولو قامت الصفوف منّا ومنهم' 
ثم مات رجل قبل المناشبة فلا سهم له في ذلك القتال. 
قال أبو محمّد : وبعد هذا باب في القسم للغائب والقتيل والأسير وغيره: فيه 
بعض ما في هذا الباب الثاني. / 
تم الجزء الثالث من كتاب الجهاد وبهامه تم الجزء الثالث من كتاب النوادر ٠‏ 
ويتلوه إن شاء الله في الذي يليه فيما تغنمه السرية تتقدم أو تتأخر عن العسكر 3 
(1) سقط كذلك من ص عبارة «في بعض». 
2 ا 


0-0 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على محمد وآله وصحبه© ١د‏ 


الجزء الثالث من كتاب الجهاد ‏ 
فيما تغنمه السريّة تتقذم أو تتأحر عن العسكر أو تضلّ 
وهل تدخل إحدى السريّتين في غنيمة الأخرى ؟ 
وفي الجيش يغنم بعد انصراف طائفة منه 


من كتاب ابن المؤاز ومن قول مالك : إِنهد0» إذا بعث أمير الجيش سريّةٌ من 


بلد الإسلام تتقدّمه ليتبعها(ة» فغنمت قبل خروجه؛ ثم لحقها بموضع غدمت فلا 
شيء له ولا لمن معه فيما غنمت. قال مالك : وكلٌ سرّية خرجت من عسكر قد 
فصل عن بلد الإسلام للغزو فما غدمت بيغهم وبين جميع الجيش. ولو أخرجها من 
ا للعلا ها تقصمرا طلم اتعامطة. قال ابن المواز : ولو أخرجها من بلد 
الإسلام ثم أتبعها ببقيّة عسكره فغدمت وقفلت فلقيها الوالي بعسكره (اجعة 
فا تلق فيه : فقال عبد الملك : الغنيمة بينهم كلهم غدموا قبل خخروج الثانية أو 
بعده» وقال أشهب : إن غنمت قبل فصول أصحابهم من أرض الإسلام©». 
الغنيمة للسرية الأول وإن فصلت الثانية قبل الغنيمة فهم معهم شركاء وإن نم 
يلحقوهم إِلّا قافلين. قال ابن الموّاز : وهذا أحبٌ إلينا. 


(3) 


من هنا يتبدئُ الجزء الرابع من كتاب النوادر والزيادات حسب تقسم مخطوطة أيا صوفياء وبالتالي 
يبتدئُ ترقم الصفحات في الفامش من 1. 
(إنه) ساقط من ص. 
من الأصل :. «لعمنعها» وسقطت من ص. 
سقطت من ص : كلمة «الإسلام». ٠‏ 
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ولو أن العسكر غَتموا مرا م207 فقسموا غنائمهم فأسرعت طائفة2) 0 
فلقمهم العدو في الطريق فقتلوهم وأخذوا ما معهم, ثم م إن المتخلّفة / لقوا سر 
أخرى للروم فقتلوا منهم وغنموا وهم بأَرض الحرب أو بعد خروجهم منها فلا 0 
المسترّعة في هذه الغنيمة مَنْ بقي منهم ولا مَنْ قفل. ولو أن المتخلفة نما لقيت 
سريّة الروم الّذين قتلوا أصحابهم فظفروا بهم واستنقذوهم ما أخذوا لأصحابهم من 
ما كان لهم من غنيمة أو غيرها أفإنّهم يردّون كل ما كان للمتسرّعة من غناتم 
وغيرها على من بقي وعلى ورثة(©© مَنْ مات؛ ويكون ما غنم0» [المتخلفة من سوى 
ذلك بينهم وبين أحياء المتسرّعة؛ كانوا في الأسر والحديد أو مُطلقين. وكذلك 
للمَرّضى منهم والزّمْنىء ولا شيء لمن مات منهم قبل ذلك. 

قال عبد الملك وإذا بعث الوالي سريّة من ' ثغر المسلمين ثم أردفها بأخرى 
دْءاً لها : إِنّها تشارك الأولى فيما غدمت وإن غدمت قبل بَعْتْ الثانية» وكذلك لو 
غنمت الثانية دون الأولى» وقد الْتَقِيا أو لم يَلْتَقيّد فإِنَ الأولى تشارك الثانية فيما 
أصابت,» وهما كسريّة واحدة, ولأنها من50) ماحوز واحدء علمت الأولى بالثانية أو 


م تعلم. 


وهذا في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك. وقال سحنون : هذا قولنا إلا 


قوله : فيما غنمت الأول قبل خروج الثانية فلا تدخل عندي الثانية فيه إذا 
كانت الأولى قويّةَ مستغنيةٌ عن غيرهاء يريد في رجوعها. قال عبد الملك : ولو لم 
تبعث الثانية إلى الأولى لكن لجيش آخر فلا تدخل إحداهما على الأأخرى إِلّا أن 
تجتمعا على حرب واحد. قال : وإن لم تكن بُعنت إليها إلا أن الثانية لم تغنم» 
وغدمت الأول أو غنمت الثانية دون الأولى» ثم إِنّ الروم اجتمعوا عليهم فلقيتهم 


(1)» «غناتم» ساقطة من الأصل. 

(2) «طائفة» ساقطة كذلك من الأصل. 
(3) سقطت من ص كلمة «ورقة». 

(4) هنا ييقدئ بتر الأصل بمقدار صفحتين. 
(5). «من» ساقطة من ص. 
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2أو 


الطائفتان جميعاً حتّىئ كانت النجاة باجتاعهماء قال : فالطائفتان شريكتان فيما 
كانت غنمته إحداهها. 


5 


قَلْتُ : فما تقول في قول عبد الملك؟ قال : أمَا إن بعث الثانية قبل أن 
حر خرن الاو غنائمها فالثانية م لذ كان اد وكذلك إن أصابت 
مع الأخرى. 0 0-8 الطائفتان في حرب 00 فكانت سلامة 5 الشيمة التي 
غنمها الأوّلون قبل اجتاعها بالثانية فالغنيمة للأولين. وكذلك لو م تخلصها الروم 
من الأُوّلين فلمًا اجتمعتا استنقذتا ذلك من أيدي العدوٌ فذلك رُدَّ إلى الأوّلين. 
وكذلك لو استنقذتها الثانية وحدها لردّتُ إلى الْأوّلِين كال مسلم وجد في معنم 

قال ابن سحنون قال سحنون : وقال بعض أصحابناء وأنا أقوله» وإن ص 
الجيش أرض الحرب فمات أميرهم قبل القتال فافترقوا طائفتَيْن وأمّرت كل طائفة 
مدا .وانحازت كل طائفة ثفة على حدة فقاتلت وغنمت» فكل ما مت كل طائفة 
بين لا فين لأنهم عل أصل ما دخلوا عليه وكل طائفة قو للأخرى. قال 

حمّد : إلا أن تتباعد كل طائفة عن الأعرى عدا لا يمكنها المعونة والغياث لها(ة) 
فها هنا لا تدخل واحدة فيما غنمت الأخرى إذا لم يجتمعا إِلّا بدار الإسلام. فأمًا 
إن اجتمعا بدار الحرب فليَرجعا على أمرهما هذا قياس قول سحنون. 

وعن سريّة دخلت أرض العدوٌ فغنمت غنيمة فلم تقسم حيّى غلب على 
ذلك العدوٌ فأخذوه. ثمّ جاءت سريّة أخرى فانتزعوا ذلك من أيدي العدرٌ فهو 
للثانية دون الأولى. وقيل : إن الأولى أحقٌّ به كا لو قسموه لأنهم ملكوه. وهذا 
هو©) أحبٌ | لي وما أو اد اقتسمه الأولون * ثم كان ما ذكرنا فالأولون أحقٌّ به بكل 


(1) «فا» ساقطة كذلك من ص. 
(2) «هو» ساقط أيضا من ض. 
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قال سحنون : وإن بعث الإمام سريّتين فنفل إحداهما ليع قبل الخفس 
وم ينفل الأخرى شيعا فحاصرا حصنا ففتحوه فَليُقسم ذلك على رؤوس الرجال. 
فإن كان عدد الي نفل مائتن ص الأحرى مائةٌ فتأخحذ المنفولة]:21 كفلهطٍ من 
تين وهو الرُبع قبل الخمس» ثم ضُمٌ ما بقي من جميع الغنيمة فخُمّس وقسم ما 
بقي بين أهل العسكر والسريْين على ميهام الغنيمة. وإن لم يكن غير السريكين 
قسم ما بقي على الغنيمة. وإذا دخل جيش أرض العدوٌ ثمّ دخل قوم متطوعون 
بغير إذن الإمام فلهم حكم الجيش فيما غنم كلل فريق. ولو سبق المتطوعون 
الجيش كان ذلك سواءً. وقد أخطاوا في .خروجهم بغير إذن الإمام إذا كان الإمام 
غير مُضيّع. 

رعرع عكر الال رضن الحرب فغدموا فم خرج سك ر آختر بإضام 
إلى جهة أخرى ثم اجتمع العسكران, وقال في موضع آخر في الجيش يغنم ثم 
يلحقهم جيش آخر قبل يخرجوا إلى بلد الإسلام ثم اجتمعا بأرض الحرب» قال في 
الموضعَيّن ثم خرجواء فإن كان الأولون. في خحوف فاجتمع العسكران للمعونة / 
على السلامة والخلاص بأنفسهم وما معهم فما غنم كل جيش [فبينهما. وكذلك 
لو لم يغنم إِلَّا أحدهما فهو بينهما. ولو كان كلل جيش]© في فوّة لا يحتامج إلى 
معونة الآخر لم يدخل كل جيش فيما غنم الآخر. وإذا بعث الإمام من العسكر 
سريّةٌ م غنم العسكر بعدهمء فكل ما غنم وغدمت سراياه بين الجميع» يدخل, 
بعدهم اما عتم بعمرن 

وإذا أسر رجل ثمّ غنموا بعده ثم انفلت فجاءهم فما غنموا في القتال الذي 
أسر فيه أو بسبب ذلك اللقاء فله فيه سهمه رجع أو لم يرجع. وما غنموا في قتال 
متف فلا شيء له فيه إلا أن يأتي فيدخل فيما غنموا بعد مجيئه. وكذلك الأسير 
ببلد العدوٌ يتخلّص فيأتييم فلا سهم له فيما غنموا قبل خلاصه وله سهمه فيما 
غنموا بعد مجحيئه إليهم؛ وقاله مغن عن مالك. 


(1) خاية البثر الطويل في الأصل بمقدار صفحتين 
(2) ها بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل. 
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في سهمان الخيل في بلد الإسلام إذا أق العدوٌ إلى مدائنهم وحصونهم 
وكيف إن قاتلهم بعضهم أو أنبعوهم في بر أو بحر 
ومن تكون الغنيمة منهم 


من كتاب ابن سحنون قال سحئون : إذا أق العدو بلد الإسلام فظفرنا بهم 
فالغنيمة لمن شهد الوقعة حسب ما حضر من فارس أو راجل. ومن جاء مددا بعد 
الغنيمة فلا شيء له. ولو عسكروا على أميال من مدينتنا فخرج الناس من المدينة 
فعسكروا دونهم فُرْساناً ورَجالة ثم خرجوا من العسكر رجالةَ فظفروا بالعدرٌ / 
وغنمواء فلكل مَنْ خلّف فرسه في العسكر سهمُ فارس. 


ولو أتبعهم الخارجون رجّالة حتّى أبعدوا ثم غنمواء فإن كانت خيلهم منبه(!) 
بموضع يمكنهم المعونة ببا(2 لو احتاجوا وأرسلوا فيبا لقرب المكان فللخيل سُّهُمائها 
في قياس قول سحنون. وإن كانوا ببعْد ولا يمكنهم عون أهل العسكر [لو أرادوا 
فليسّهم للخازجين على ألهمٍ رجالة ولا شيء لأهل العسكر]<3) فيها إلا أن يكون 
الإمام حيسهم بالمكان حموفاً لما لا يأمن من رجعة العدوٌ فيَحولوا بينهم وبين 
المدينة» فلأهل العسكر مشاركتهم وإن بعدوا. وكذلك لو طلبهم القوم على الإبل 
والبغال والحمير وتركوا خيلهم فانتهوا مسيرة يوم ويوميْن أو أكثر فلِيُضْرب طم بسهم 
الرجَالة. 


وإذا خرج من المدينة مدد فأدركهم في القتال قبل الغنيمة 5" فيما 
يغنمون, قاتلوا أو لم يقاتلوا. . وكذلك لو أتوهم قبل القتال أو نزلوا قربياً منهم بحيث 
يقدرون على عونهم ويكونون دا هم. فإن أتوهم بعد القتال والغنيمة فلا شيء ع طم 
ِلّا فيما يستقبل. ولو عردم العدو في غد فهزموا المسلمين وألجأوهم إلى خندقهم 
فمَنعَهم هؤلاء المدد جِتّى انهزم الكفا ر لم يدخلوا في الغنيمة الأول وهم من ما 
نم في هذا القتال / دون ما عنم في الل في قول سحنون وضوه. 


)1) سقط من ص : منهم. - 
(2) «بها» ساقطة أيضا من ص. 
(2)3 ها بين معقوفتين ساقطل كذلك من ص. 
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ولو استنقذ العدوٌ منهم الغنيمة الأولى فخلّصها منهم المدد في هذا القتال 
يووا الغنيمة الأول إلى أهلها لأَنّ هذا في دار الإسلام, فتََرقهم يُوجِبّها لهم دون 
من أمدّهم بعد ذلك» وليس كالّذي يكون في دار الخرب من سريّة بعل أخرى 
وقد تقدّم ذلك. 

ومن كتاب ابن المؤاز : وإذا قدم العدوٌ بلد الإسلام فقتلوا وأسروا وغتموا 
[ثمّ خرج المسلمون في اثارهم فلحقوهم في دار الاسلام أو بعد أن فصلوا 
فاستنقذوا](1» منهم ما غنموا وسبواء فما استنقذوه منهم من ما غنموا فهو لاهله 
إن عرف أَنّه لمسلم أو ذمَيّ إن قامت عليه بيّنة. قال ولو غنم المسلمون منهم شيئاً 
في المدينة فهو بين أهلها ممّن قاتل أو لم يقاتل وفيه الخْمُس. وأمّا لو خرجوا فَمَنْ 
خرج في اثارهم خاصة أحقٌ بما غنموا من أهل المدينة وفيه الخُمُس. وكل مَنْ تله 
العدو في المدينة من نيام أو غير نيام أو في الأزقة فليدفنوا بدمائهم» قاله ابن 
القاسم» 5 لو قتلوهم على غفلة في أسواقهم. ولو خرج الناس في أثرهم رعالا 
بعضهم بعد بعضء فقاتلهم أُوّل رَعْلة وغنمت قبل تلحقها الأخرى فذلك كله 
بين كل من نفر أو برز ممّن باشر القتال أو لم يدرك إذا عُلمٍ أن الغنيمة كانت 
بعد خروجهم من المدينة. ومن خرج من المدينة بعد الغنيمة فلا شيء له هذا 
قول اشهب. 

وقال عبد الملك : الغنيمة بين كلّ من خرج يريدهمء وقول أشهب أحبٌ 
إلينا. وقد قال مالك / في الروم يغيرون على ما قرب من المّصّيصة فيقال : يا خيل 
الله آركبواء فيخرج أهل النشاط فيلقون العدوٌ في أدنى أرض© الروم؛ فيُظفرهم الله 
بهم ويغنمون : إِنّه لا يدخل في ذلك مالم يخرج من المصيصة. 

ومن العْتبيّة» : روى بحبى بن يحبى عن ابن القاسم في العدو يغير على 
بعض الثغور فيطلبهم الناس متفاوتين فيدركون أُوْهم فيظفرون بهم وقد خرج إليهم 
(1) ساقط ما بين معقوفتين من الأصل. 
(2) - سقط (أرض) من ص. 
(3) 2 البيان والتحصيل؛ 3 : 17. 
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أهل منازل ٠,‏ شَتّىء قال : إن كانت مسالح منصوبة للرباط أهلها مقيمون بها لذلك» 
فما عنم بين أهل تلك المسالح مَنْ حرج متهم وت لم يخرج ومن قائل ومن لم 
يقاتل. وكذلك إن كانوا من أهل حصن في رأس الثغر. وما إن كانت قُرى فيها 
أهلها بعيالهم فالغنيمة بين كل من خرج ممّن [أدرك القعال أو لم مره إذا بنت 
بالبينة ألهم ممّن خرج, وليس لمن ]20 يخرج من أهل القرية شيء. وذكر هذه 
الرواية ابن سحنون لابيه فأعجبنه. 
ومن كاب ابن حبيب قال الأوزاعيٌ : إذا نزل العدو إلى مدينة للاسلام 
فخرج بعضهم فقاتلواء فإن نزلوا ببعْد منها فالغنيمة لمن خرج دون من بقي في 
المدينة. . وإن نزلوا قبا فخرجوا إلههم يعقب بعضهم بعضاً ومنهم من يحرس ومن 
ينقل إلبهم الماء والطعام ويأتههم منهم المدى فهم شركاء في الغنيمة إذا كان لو 
استعانوا + بهم أعانوهم لقربهم منب(2) وإن كان لا |يذركهم عونهم ف فلا شيم لهم. 
قال ابن حبيب : وقال مثله من لقيتٌ من أصحاب مالك. وإذا شاركوهم أسهم 
للخيل التي بالمدينة. 


قال ابن حبيب وسأَلتُهم فقلتٌ : وإذا أغارت خيل العدوٌ على بعض الثغور 
فتداعى عليهم المسلمون فانهزموا فنالوا منهم مغنماء قالوا : فإنّه يُخَمّس لأه 
كالإيجاف وإن لم يقاتلوا واتهزموا من غير مُلاقاة ل ٠‏ منهم جزعوا وهربواء وباقي 
الغنيمة لأهل المكان الذي كانت ' فهم الغارة. ولو تفرقوا في القُرى فظفر أهل كل 
قرية بمن عندهم فأهل كل قرية أوْلَى ما أصابوا وفيه الحُمُسء إِلّا أن تكون قرى 
متقاربة يتلاحق تناصرهم فهم في ذلك كله شركاءء ويُسنْهِم للخيل ولا بقي في 
القرى منهم إذا ربطوها في سبيل الله© ويصدّق أهلها في ذلك. 
وإن قاتل معهم العبيد والصبيان والنساء وأهل الذمّة فلا ينهم للعبيد 
و الذمّة إلا أن ا من الغنيمة برضى أهلها الأحرار البالغين وإِلّا فمن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) «منهم» ساقط من الأصل. 
(3) أقحمت هنا في ص عبارة : ويصدق أهلها في سبيل الله., 
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الخُْمُس. وأمَا النساء ومن أطاق القتال من الصبيان فإن ناصبوا وقاتلوا كقتال 


الرجال أسهم لهم. وإن كان كقتال النساء أو الصبيان لم يُسلهم هم ولم يُحْدَّوا.. 


ولو نفرت إليهم سرعان الخيل قواقفوهم وللعدوٌ عيون2© على الجبال فرأوا أهل 
القرى قد خرجوا ليلحقوهم فرأى نظارهم ما لا طاقة لهم به فأنذروا أصحابهم / 
فرعبوا وانهزمواء فالغنيمة بين0©© من قاتل وبين من نفر ومن أقام كجيش واحد 
فيممْهم لخيلهم ما نفر وما لم ينفر إذا يُبطت في السبيل. وكذلك كل مدينة أو 
حصن أو قرى في ثغر نزل بهم العدوٌ فقاتل بعضهم وأقام بعضهم في الحصن أو 
المدينة أو القرى فذلك كله بينهم وبعضهم قوّة لبعض. 

ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب : وإذا أغار العدوٌ على قرى من بلد 
الإسلام فدفع أهل0© كلل قرية عن أنفسهم وانبزم العدرّء فلأهل كل قرية ما 
غنموا لا يشركهم الباقون» وفي الجميع الخُمس إلا أن تكون القرى متقاربة» فهم 
شرّعا سواء(» في كل ما غنموا إذا كانت كل قرية تقوى بالباقين» وهي على ثقة 
مِنْ نصرها. قال سحنون : إذا كان مُغار واحد ومضرب واحدء فهم فيه"» شركاءء 
كانوا أهل قرية أو قُرى. وإن كان المُغار ليس في ماحوز واحدء فأغاروا على 
جهتيْن» فلكل جهة ما غنموا. 

قال أشهب : وليس لمن قاتل معهم من أهل الذمّة والعبيد والنساء والصبيان 
سهم إلّا أن يُحْذَّوًا برضى الأحرار المسلمين وإِلّا فمن الخُمس. قال سسحنون : 
لا بأس بذلك على اجعهاد الإمام» ويُسْهم للخيل التي قوتل عليها ولتي لم يقائل 
عليها إن رُبطت في السبيل» ويصدّق أهلها. 


(1) «عيون» ساقطة من الأصل. 

(2) «بين» شاقط من الأصل وص. - 

(3) «أهل» ساقط من صلب اللمخطوطات الثلاث» ويوجد في هامش ح. 
هل من ف 3 

(4) «سواء» ساقط من الأصل وص. 

(5) «فيه» ساقط من الأصل وص. 
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5]و 


قال سحنون : الرجال والخيل سواءً إِنّما يُسْهم لمن خرج وبرز إلى العدوٌء ولا 
حقّ لمن لم بيرز لا للرجال ولا / للخيل إلا أن يكون ممّن أقام في القرى لضبطها 
وللخوف عليها وعدّة لمن خرج فيكون لهم أيضاً ولخيلهم. 


وعن مدينة أغار عليها العدرٌ على عشرة أميال فخرجوا متعاونين فظفروا 
وغنموا فلا يدخعل في ذلك إلا من برز من المدينة وإن ل يرهم العدوّ ولا شيء لمن 
مخرج بعاد الوقعة. ولو كانت المدينة ثغراً أو محرساً مثل محارس المُتَستِيرٍ والحصون 
تي على ساحلنا ومشل بعض مواضع الأنْدَلْ فالغنيمة لمن برز ولن لم يرزء لأ 
هذه المواضع كجيش مجتمع. وذكر يحبى بن يحبى عن ابن القاسم مثله». 

وذكر سحنون عن أشهب مثل هذه المسألة وقال : لاا شيء لمن ل يبرز وم 
. يذكر إن كانت ثغراً أو محرساً. 
٠‏ قال سحنون : ولو أَنْ الإمام لمّا خرج الناس من المدينة حبس فيها طائفةً 
حتّى لا تخلى فيميل إلها العدرّ كان لمن بقي فيها حقّهِم في الغنيمة لأله 
حب ملم اسلو 

قال : ولو أن أهل© طَرسُوس غزوا مراكبهم إلى بعض الجزائر فقال لهم 
لإنام لِمِمْ من كل مركب نفرٌ لضبط المدينة ولما يخاف أن يأتيها العدوّ قال : 
ولا يدخل من بقي 22 في المدينة فيما غنمه الخارجون في المراكب©» لأنّ هؤلاء لم 
ينزل بهم عدو إِنْما هم خرجوا إليه وأوئك إن علبي البدر وهم جتطاعرون غليدء 
وأصحابنا يكرهون الغزو في البحرى ونبى عنه ابن القاسم, وأبَى عمر أن يُعْزي 


فيه. 


(1) سقط من الأصل : مثله. 

2( سقط أيضاً من الأصل كلمة «أهل». 

(3) «بقي» ساقط كذلك من الأصل. 

(4) لا توجد كذلك في الأصل عبارة «في المراكب». 
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ومن كتاب ابن المواز : وإذا أتت مراكب الروم إلى بلد الاسلام فخرجت 
إلييم / مراكب الإسلام فقاتلوهم في البحر في مرمى المدينة فالغنيمة لمن قاتل في 
البحر دون أهل البرّ. ولو نازلوهم في البرّ فقاتلوهم في البر والبحر فالغنيمة بين من 
حضرها للحرب في البرٌ وابنجر. 

ومن العْثبيّة11» : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في حصن للمسلمين 
حاصو العدرٌ فخرج نفر من الحصن فقاتلوا أقواماً وغدموا أسلابهم وخيلهم, فإن 
ذلك يُخرج ممه ثم يُقسمْ ما بقي بين من خرج ممّن قاتل أو لم يقاتل وبين 
جميع من في المدينة من الرجال. قال : ويُقسم لخيل مَنْ لم يخرج ولخيل مَنْ خرج 
راجلا وخلّف فرسه. إن كان الحصن مرابطاً سكنه أهله رصداً أو رباطاً. وإن 
كان على غير ذلك لم يكن لهم شيء. يريد من لم يخرج. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا دخلت سفن الروم إلى بلد الاسلام فخرج 
الناس إلِهم خيلا ورَجْلُا وركبوا في السفن وأدخلوا معهم الخيل رجاءًَ أن يمكنهم 
النزول بها للقتال فاقتتلوا في السفن فانهزم الروم» فمن كان له فرس في السفن فله 
سهم فارس» ‏ لو لقوهم في البرّ في المَضيق لا يقاتلون فيه إلّا رَجَالةً. ولو ركبوا 
في السفن رجالة وتركوا خيلهم فكان الفتح فإن تركوا خيلهم بعسكر مُعَدّ 
للإسلام ضتُرب لأهل الخيل وشاركهم أهل العسكر في الغنيمة» لقُوهم في قرب 
من العسكر أو بُعْد إذا كانوا يقدرون على معونتهم بركوب السفن إليهم بالخيل. 
أمَا / لو بعدوا حتّى لا طاقة لهم بعونهم لو كانوا في البنحر أو في الب لبْغدهم فلا 
يشاركوهم فيما غنموا. ولا يُسْهم للخيل المقيمة معهم إلا أن يكون الإمام أمر 
هؤلاء ألّا يبرحوا خوفاً أن يخالفهم العدرٌ إلى دارهم: فها هنا يشاركونهم.. 

ألا ترى لو كان العدوٌ في جزيرة من بحر الإسلام وبينهم وبين عسكر 
المسلمين يسيرٌ مثل عَرْضِ دجلة, فركب إليهم طائفة فغنهزا على أن بقية أهل 


(1) البيان والتحصيلء 3 : 10-9. 
2( «مُعدٌ» ساقط من الأصل. 
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العسكر يشاركونهم وضرب للخيل بذلك. فإذا كانوا بالقرب هكذا ل يُنْظر إن 
مدا في طلهم للعدرٌ أو طردهم لمم لا أن بيعدوا ب لطاع لا يقدرون فيه على 
نصرهم. وما إن كانوا يقدرون فليشاركوهم [فيما غنموا. وإن كان أصحاب الخيل 
نما ركبوا بأبدانهم وتركوا خيوهم]7© في غير عسكر مق لهم وإنّما تركوها في 
أهليهم ومنازهم أو مستودعة عند قوم مسلمين في مواضعهم ممّن لم ينفر إلى العدوٌ 

ألا ترى لو دخل المسلمون إلى© غَيْضة لم تدخلها الخيل فلقوا العدرّ بموضع 
يقرب من عسكرهم وحيث يسمعون صهيل خيلهم ويقدر: أهل العسكر على 
عونهم فهم شركاء فيما غنموه ويُسْهم لخيلهم. وإن بعدوا حيث لا يمكنهم نصرهم 
م يشاركوهم. وإن نزل العدوٌ بقلعة منيعة بأرض الإسلام أو حصن منيع وخندقوا 
حول ذلك وسرحوا حوها الماء فلا يتوصل إلى القلعة أو الحصن إِلَا في الماء وليس 
للخيل مدخل في القلعة» فركب بعض المسلمين السفن وفتحوا الحصن أو القلعة 
وغنموا فلبقيّة أهل / العسكر الذين لم يركبوا مشاركتهم في الغنيمة ويْسْهِم للخيل 
لا أن يكونوا في بُعْد لا يكونون ءا لهم. وهذا بخلاف دار الحرب : لو دخلت 
سريّة في مثل هذا في بلد العدوٌ وبينهم وبين العسكر شهر) لكان ما غنموا 
لجميع الجيش ولخيوهم سهمائهم. وإذا دخل العدوٌ إلى مدينة من مدائننا فقاتلهم 
أغلها على ببها فسا خدموا فلم "دون تن ل /أمدية حون ل متزجرا. ولو عميأوا 
بالسلاح فركب من ركب فخرج البعض والآخرون خلفهم متأَهَبِين فالغنيمة بين 
من خرج وبين من حضر يريد القتال وإن لم يقاتل. وكذلك لو كان رجل ممّن 
تأهَب للقتال واقفاً على بابه لا يمنعه من التقرّب إلى باب المدينة إلا الزحام فله 
سهمه. وكذلك إن انتهى الزحام إلى بابه وهو واقف متسلّح في داره أو راكِبٌ 
فرسّه وقد فتح بابه أو أغلقه قله سهمه لأنّه يُْلِقه خوفاً من مجم الجمع عليه. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل. 
2( «إلى» ساقطة من ص. 
(3) كذا في المخطوطات «شهر». ولعله : نهر. 


1و 


ومن لم يتأهَب للقتال فلا سهم له. ولكلّ مَنْ على سورها يرمون بنبل أو حجارة أو 
يحرضون أو يرهبون سهمه. 

ولو كان العدوٌ منها على أميال فخرجوا إليهم وأمر الأمير طائفة أن يقفوا على 
بابها لا يبرحون إِلّا أنهم يمنعون العدوٌ من دخوهم فهم شركاء في الغنيمة. وقال 
سحنون في غير المدائن المنصوبة للعدوٌ في الثغور فَأمَا مدائن الثغور والمسالح 
لمنصوبة للذبٌ فالغنيمة لجميعهم من / نخرج ومن لم يخرج ومن قاتل ومن لم 7 
يقاتل. وكذلك الحصن في رأس الثغر. وأما قرى ومدائن يُسسْكّنون بالعيال فليس 
الغنيمة إِلّا لمن خرج وباشر دون الباقين إلا من أمرهم الامام بضبط المدينة شحوقاً 
من دائرة العدوٌ. قال ابن سحنون : وكذلك أُمَرَ النيي عله الما ألا يَبْرَحُوا مِنْ 
مَوْضيع كذا. قال : ؤإن خرج من المدينة رجَالة فقاتلوا وقد أسرجوا خيوهم وهيّوها 
في منازنهم» فليس خيلهم سهم كا ليس لمن تخلّف من الرجال شيء: إلا أن يخرجوا 
عليها ثم ينزلوا عنها وقد أمسكها غلمانهم أو لم يمسكوها فيقاتلوا فليضرب لهم 
بسهام الخيل. ْ 


فيمن يُسْهم له ممّن لا يُسنْهم له 


من عبد وامرأة وصبي وأجير وتاجر وأسير وأمير الجيش وغيره 
ومن ارتل بعد الغنيمة 
من كتاب ابن حبيب, قال : وَلَّمْ يَكُنْ النبيّ عَلتُه يُسْهِمْ لِلنّساءِ وآلصبْيَانٍ 
لبد ولكنْ كان يُحْذِيهِمْ من العنِيمَةٍ شيعانه. ئ 


قال سحنون في كتاب ابنه قال ابن وهب عن مالك؛ مكل أَيُحْذَى النساء 
والصبيان والعبيد من الغنيمة ؟ قال : ما علمتٌء وروى نحو ابن القاسم عنه. 
وقال ابن وهب عن اللّيْثْ : لا يُسمْهم لهم إلا أن يُحَْذَّوا من الغنائم. 


(1) في كناب الجهاد من سنن أبي. داود. 
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ومن كتاب ابن المؤازء ونحوه في كتاب / ابن سحنون وغيو قال مالك : 
0 من لم يبلغ للم من الفيء إذ لاق لقتال وقاتل. قال ابن لا 


اح و أسهم هم وإ م يقالا فلا شيم م وان حر 
القتال. وكذلك الصبي. وما مَنْ ميواهم فليسهم له إن حضر القتال: وإن لم 
يقاتل» قاله مالك. 

قال سحنون في كتاب ابنه : والأجيرٌ قد أخذ مالا باع به خدمته فلا سهم 
له إِلّا أن يثك خدمة من استأجره ويقاتل مع المسلمين فله. سهمه. ويَبطل أجره 
عن من واجره بقدر ما اشتغل عن الخدمة. وكذلك أهل سوق العسكر لا سهم 
هم ولا رضخ إلا أن يقاتلوا فيْهِم لهم. 

ومن العْتْبِيّة» قال مالك : [ما علمتٌ أن النبي ع2 مهم لامرأة في 
مَغازيه. وقال مالك : ويُسّهم للصبيان إذا قاتلوا. وأطاقوا. 

قال مالك في كتاب ابن سحنون]2©2 ولا يُسْهم للمرأة والعبد وإن قاتلا 
وأجزيا. ولو أحذاهما الوالي من الحُمُس لم أرَ به بأساً. 

وقال ابن حبيب : أحسنُ ما سمعت في ذلك أن© مَنْ شهد العسكر من 
الغلمان الذين قد راهقو ونوا أو بلغوا خمس عشرة سنةً فإّهِ يُْهِم لهم قاتلوا أو 
/ يقاتلوا» سبيلهم سيل الرجال؛ لأن ابي عئنهِ أجَارَ بن عُمَرَ م الحَندق 
ويل بْنّ ثابتٍ والبراء بن عَازي وهم أبن حمس عَشْرَة مسكة. وَرَدُ - عُمَرَ 
يوم أجل و آبنُ أرب عَشْرَة سسئةً. وأجاز عَُبةٌ بن عامرٍ وأبو بتصرة الففاري يوم 
فنْح الإسكندرية يه / غلاماً قد أنبت. قال ابن حبيب : وإذا أجيز هذا ألجق 
بالبالغين قاتل أو م يقاتل. وما كان دون ذلك مثل أربع عشرة سنة(4) وما قاربهها 
فإن قاتل أسهم له وإن لم يقاتل فلا شنيء له. 
(1) سقط من الأصلوص عبارة :. «ومن العتبية». 
(2) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من الأصل وص. 


(3) «أنَّ» ساقطة من الأصل. 
)4( سقط. من ص كلمة «سنة», 
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ومن كتاب ابن سحنون : ذكر من رواية ابن وهب مثل ما ذكر ابن حبيب 
ي. إجازة. ابن .عمر وزيد. بن . ثابت يوم الختدق :وثما ابنا خمسة عشرء. قال 
سحنون : ولا يأني عليه خمس عشرة سنة إلا وقد أنبت فإذا أنبنت(0 أجيز وأسهم 
له. وقال مالك : إذا أطاق القتال وقاتل اسهم له وقال سحنون : وإن لم يحتلم» 
ثم قال : لا يُنْهم له حتّى يحتلم أو يبت. 

قال ابن حبيب : ومن قاتل من النساء كقتال الرجال تصباً لقتال فإنّه 
يُسسْهِم لها. ألا ترى أن المرأة من العدوّ إن قاتلت قُتلت ؟ ولا يُسْهم للعبيد©© وإن 
قاتلواء ويستحبٌ للإمام أن يديم من الخُمْسء ويُحُذى النساء والغلمان الذين 
لم يبلغوا. وما الأجير فإن قاتل أسهم له إن كان حرّاء وإن لم يقاتل فلا ولِمَحْدَ 
الخُمس. وإن كان في العسكر نصارى من خدم وأعوان ولصنعة المجانيق فلا 
0 يُحَذَوا وا وقد روي أن ١‏ النبيّ عَكله رضح لّاس من آليَهُودٍ 

وا في العسْكرء وَرَضَح لِعَبِيدٍ وَعِلْمَانٍ لَمْ ْو وقاله ابن عبّاس وابن 
8 وغيرهم . ' 


ومن العثبيّة(3» / من سماع ابن القاسم : وذكر خبر آم ليم يوم تين فقيل 
له : فهل أنْهَمَ لها النبيّ َيه أو لِمَنْ كحرج معَهُ منَ انس في مغازيه يُدَاونَ 
لْجَرْحَى أُوْ لِعَيْرِ ذلك ؟ فقال : ما علمت أنه أسهم لامرأة في مغازيه. قال 
مالك : ويُسهم للصبيان إذا قاتلوا وأطاقوا ذلك. قال : ولا يعطوا من المال الذي 
جُعل في سبيل الله حتّى يحتلموا. 

قال عنه أشهب في الأجراء في المراكب في الغزو للقَذْف ولغير ذلك؛ أو 
يؤاجَروا في البرّ لتسوية الطرق وتوسعتها وإصلاح ما فيه ضرر على المسلمين ثمّ 


يخضروا القتال فيقاتلوا قتالّا عظيماًء قال : لا سهم لهم. قيل قد يخرج الرجل مع 


عمّه أو مولاه يخدمه ويعينه» وكان ابن معيوف يحلّفه أنه ما خرج خدمته فإن لم 
1( ساقط أيضاً من ص : «فإذا أنبت». 

(2) في الأصل : للعبدء وهو ساقط من ص. 

(3) البيان والتحصيل» 2 : 455-554. 
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يكلف حرمه. قال : يكس ما صْئّع ولا يمين في هذا. وقد يمخرج الرجل مع من 
ذكرتٌ يعينه ويكفيه, يريد : فليس هو كلأجير. 


قال ابن المؤاز روى ابن وهب عن مالك في الأجير | إذا قاتل فله سهمه إن 
كان حا وقال اللّيث مثله. 


وقال ابن سحنون عن أبيه : يُسنْهم له | إذا قاتل كل من ذُكرء وقال ليس 
رواية أشهب على أصل مذهبناء وروى ابن القاييم وابن وهب خلافهما. وقال في 
العبد والمرأة يحضران القتال : لا سهم هما إلا أن يُحْذَيَا من الغنيمة. قال يحبى 
ابن سعيد : وقد أطْعَمٌ النبي عليه السلام يوم هر طُّقَمَه10). 

قيل مالك أَيُحْذَّى النساء والعبيد والصبيان من / الغنيمة ؟ قال ما علمثُ 
ذلك©. 

ومن لياه : رؤى نحبى بن بحبى”؟ عن ابن القاسم قال ويُسئْهم للأسير 
غرمة إذا أسر بعد القتالء أصيب معه فرسه أو عُقر أو تركه عند أصحابه إذا 

شهد القتال. قال أصبغ قال أشي ويُسلهم مير الجيش [5 يُسلهم لرجل 
ع 
شى لاه تف ون اف كلك من لد كاا ذلك بمد خووج الدة 


من دار الحرب أو قبل. ولو أن تجاراً من المسلمين أو من أهل الذمة خرجوا مع 


العسكر على خيوظم لا يريدون إلا التجارة ثم بدا لحم بدار الخرب فلحقوا 
بالمسلمين وقاتلوا معهم قال©» فلهم سُهُمان الفر. سان إلا أهل الذْمّة فلا سهم لهم 


(1) الطّعمء مفردُه طُقْمة : شبه الرزق يريد ما كان من الفيء وغين (النهاية) و«طْعمة» ساقطة من 
الأصل. 

(2) سقط من الأصل عبارة «ما علمت ذلك» وكررت بدها جملة سابقة.. 

.26 : 3 البيان والتحصيل,‎  .)3( 

(4) سقط من الأصل : «بن يحبى». 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 

(6) «قال» ساقطة من ص. 
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ولا إرضاخ. وقال أشهب : للإمام أن يرضخ لهم من الحُمس إن رأى ذلك. وإن 
أتوا بعد الغنيمة لم يرضخ هم. وكذلك لو نفقت خيول المسلمين بعد اللقاء. ولو 
نفقت قبل اللقاء فلهم سهم ربجّالة إِلّا أن يفيدوا خيلا قبل الغنيمة. 

ولو أسلم الذميُون قبل الغنيمة فلهم سَهُمانهم فيما يغنم من يومئذ حسب 
ما هم به من فرسان أو رججالة لا فيما قبل ذلك. وكذلك العبد يَعْمَقُء فين ما 
يُْنم بعد العتق. وإن كان له فرس ومن يستثن السيّد مالَهُ فلهُ سهم فارس. 
وكذلك إن [استعار فرساً. وما جُدي به في قول أشهب فيما قاتل قبل أن]0» 
يَغتق فهو له إِلَا أن يستثنيه سيّده أو يستغني / ماله. ولو لم يأذن له السيّد في, 
و ار 
واجر نفسه بغير إذنه لكان له الأجر إلّا أن ينزعه السيّد. والمكائب به يغتق مث 2 ما 
قلنا في العبد إلا أنه لا يُسْتشنى ماله ويُرْضخ للمكائب يقاتل عند أشهبء وذلك 
له دون سيّده. ولو عجز فرقٌ ومجدي فذلك لسيّده. ومن جُنّ بعد الغنيمة فله 
سهمه فيما مضى إِلّا في المستقبل. وقال : أمَا المُطْبّق فلا يُْهم له. وأمَا المصاب 
وبه هوج ومثله يقاتل فليسْهم له. وى أن يُسنْهم للأعمى لأئه يرمي بالتبل وكير 
الجيش» وقد يُديّر. وما المُفْعَد فإنّه يُسْهم له وهو يقاتل فارساء ويُْهم لمقطوع 
اليدين, ويّسْهم للمجذوم. وأمَا المفلوح اليابس الشقٌ فلا يُسْهم له ولا نفع فيه, 

ولو ارد فله سهمه فيما تقدّم من غنيمة يكون ذلك مع ماله في بيت المال 
إن قُتل. فإن أسلم فذلك له. وإذا ارتِدَ بعد الإدراب فلا سهم له فيما غدموا. فإن 
عاود الإسلام فله سهمه [فيما يغنمون بعد إسلامه. وإن ارتَدٌ بعد الغنيمة و لحق 
وض الحرب ثم أسلم فله سهمه]© من ما تقلم من القيمة تيم أو م 


فو بي ه 


10و 


ُفسم. وإذا عت العبد أو من فيه بقية رف بعد القتال فإله يُنْهم له فيما يغدمون 


0 وكذلك الصبيٌ يحتلم أو د ينبتك. 


(1). ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
(4)2 «مثل» ساقط من ص. 
(3) ١ها‏ بين معقوفتين ساقط كذلك من ص. 
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قال الأوزاعيّ : والبيُطار والشعاب<0 والحدّاد لا يُسْهم لهم. / [قال سحنون 5ذإظ 
إلا أن يقاتل فيُسْهم له كالتاجر. وكذلك المكاري وإن باع ظهره]©. 

قال سحنون في الجيش بأرض العدوٌ : إذا خرج إليهم أسارى©) جماعةً يريد 
مسلمين» كد اموي ال ب بر ع 
فنجوا منهم» فإن كان الجيش هم قوّة على على دفع مَنْ لقوا ورجاءً في التخلص دون 
معونة الأسارى فلا سهم هم .معهم إِلَّا فيما حضروه. وإن كان لا فى بهم حنهم 
في دفاع من لقواء فليدخلوا معهم فيما غنموا قبلهم بحسب ما خرجوا من فُرسان 
أو رجالة لأنّ بهم نجوا. ولو خرج إليهم أسير مسلم على فرس للعدوٌ فامتنع 
[بالعسكر فالفرس فم بين جميع العسكر والخارج به فارس في كل ما حضر 
عليه]2". ولا كراء عليه في قول سحنون. وكذلك لو أسلم مشرك أو مرتدٌ بأرض 
الحرب ثم فعلوا مثل ذلك أو أسلم جماعة مرتدّون ثم خرجوا حسب ما تقدّم من 
القول. 

ولو نفقت خيوهم بقرب العسكر أو ببُعد فلا يُضْربٌ لهم إلا بسهم ربحالة 
فيما حضروا بعد مجيئهم. وكذلك لو نفقت في العسكر قبل يلقوا أحداً. وكذلك 
لو لحقهم من أرض الإسلام فارس ثم نفق فرسه قبل لقاء العدوٌ. 

قال أبو محمّد : وفي باب جامع القول في الأنفال ذكر العبيد هل يدخلون 
3 الثقل. / 11أو 


(1) في ص : والسعاف. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) «أسارى» ساقط من الأضل. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط بعضه من الأصل وبعضه من ص.. 


في القسم للغائب والقتيل ومن أسر 
والمريض والضعيف ومن ضل 


ومن كتاب ابن حبيب ونحوه في كتاب ابن سحنون قال ابن الماجشون قال 

ابن شهاب لم يفسيم الب َه غاب في مثتم لمْ شهذه إلا َم كتير 

فَإنّه قَسَّمَ لغائب هل ] آلحَدَيْبيّة لآن الله متكانة وَعَدَهُمْ بهَا رَهُمْ بالَحَدَيْبِيَة 

بِقَوْلهِ سُبْحَائهُ : : «وَعَدَكُمْ ّ مَعْانِع كَبِيرة تامحدُوئهًا 0 كم هَذو0© 

فكانت ف عبر لتر 0 

من غيرهم. م. وس طعا يخ تر وقد لقا على كو وقسم إطلعة حَةَ وسعيد 
بْنِ رَيْدِ يَوْمَ بَذرٍ وَهُمَا غائيّان. 


قال ابن حبيب وقال أهل العلم : هذا خاص للنبيّ عَييلهُ وأجمع المسلمون 
بعده أن لا يُقسم للغائب. وأجمع أصحاب مالك على أنه لا يُسسّْهم لمن مات قبل 
القتال إِلَّا ابن الماجشون فإِنّه قال: يجب له القسم بالايجاف وهو مُجاوّزة 
الذُروب. 


وسمعث أصحاب مالك يقولون : إنّه يُسْهِم لمن أسر في القتال فليْسْهِم له 
فيما غنموا قبل القتال أو بعده كمن مات أو قتل. وإن أسر قبل القتال فلا سهم 
له فيما عُدم بعده | إلّا أن تكون الغنيمة بفور ذلك وعضية. وإن أسر / بعد القتال 
فله سهمه فيما غنم قبله وبعده يُسّهم له ولفرسه أسر معه أو مقر أو خلّفه عند 
أحد. قالوا : ومشاهدة القرية أو المدينة أو الحصن أو العسكر كالقتال وإن لم 
يكن قتال. قالوا : ومن ضل أو أخطأ أو فل قبل المشاهدة أو بعدها وإن رجع في 
فلوله إلى دار الإسلام فله سهمه وسهم فرسه فيما غنم قبله أو بعده, وإن كان 
مغلوباً لا يجد فيه مرجعاً إليبا. واحتيجوا بغزاة البحر ترد الريح بعضّهم. 


(1) في ح: حنين؛ وهو خطأ. 
(2) الاية 20 من سورة الفتح. 
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السهم بالإدراب. 00 ا ل > ارس اندر بلحو 
أن العدو خرجوا على بعض نواحي المسلمين فأرسلوا واحداً ينذرهم فله سهمه 
فيما غنموا بعده. 


وقال مالك في الأسير يخرج إلى العسكر من الحصن : إِنّه إِنّما يُسْهم له 


فيما غنموا بعد خروجه. وكذلك من خرج فأسلم. وذلك إذا كان أمرا» متبايناً 


يُعرف أوّله 5 ما إن اشتبه ولم يُعرف 3 له من الع 
سد ماك سم حول ان ساو في تلت 


وجه كتابة ل من فارس' / وراجل في 2 الغنيمة 

من كتاب ابن سحئون قال سحنون : وينبغي للامام إذا غزا 95 يُعرض 
الناس ويكتبهم إذا جازوا الدروب وصار في أرض العدوٌ قبل بَعْث السرايا رفاك 
يكتب الفارس والراجل ويسمّيهم ويُحَلم. فمن مات قبل القتال مَحَا اسمة ومن 
نفق فرسه محا الفرس. 

قال محمد : وإذا خرجوا من أرض ض الحرب بغنيمة تأت قسمها فليعرضهم 
عند قسمها بار الحرب أو بأرض الإسلام. فمن مات فرسه قبل القعال فلا 
سهم له. . وإن قال ربْه نفق بعد الغنيمة فعليه البيئة لأنّه يريد الأحذ. وإن شهد 


١ 0 «من)‎ (2 


لت 193 سب 


12و 


عدلان من غير أهل المغنم2! أو من أهل المغنم أو من التمجار أن فلانا:2© باع فرسه 
قبل الغنيمة فإِي أقبلهم وأمنعه سهم الفرس ويصير سهمه للمبناع. ولو تقذمت 
قبل البيع غنيمة فللبائع فيها سهم الفرس. 
ومن كتاب ابن المواز قال مالك وأصحابه : فليم الغنيمة ببلدٍ الحو إذا 
بلغ ذلك مَججمع عسكرهم وواليهم ولا يُننظر به القفول وافتراق الجيشء ولِيحخط 
كل واحد ما يصير له. قال الأوزاعيّ : وبه مضت السنّة. قال محمّد : ولا يكون. 
ذلك للسريّة قبل أن تصل إلى عسكرهم وإلى مَنْ أرسلهم يعني قسم الغنيمة©. 


قال محمّد وقاله أصحابناة» إلا عبد الملك وحده فإنّه قال ا أن 


يخشى من ذلك في البسريّة ضيعة من مبادرتهم الانصراف وطرح بعضهم النفل!©) 
عل بعش فعا كيد ذلك وق ماعه لاحب السرق فا جاء من هنا 
وغيو مما له وجه فله أن يبيع27 ويحوط من اشتره ترى©) شيئاً متاعه. ويثبت البيع 
على من غاب من الجيش. نا إن ل يكن هنا فلا حى يلغ بذلك تمع 
الجيش إذا كان ببلد العدوٌ ثمّ لا يتأئى فيه وإلي الجيش أن يقسمه أو يبيعه. 


قال : وله قسمة ذلك بالبيع حسب ما يمكن ويعبيأ له. والقسم أن يُقسم, 


كل صنف على خمسة أسْهُم والرقيق كذلك : يُجعل وصيف وصيفف(9 حتى 

يعتدل ذلك» ثم يجعل كذلك النساء المشتببات 7 الل ان. فإذا اعتدل ذلك 

بالإجعهاد برأي أهل النظر بالقيمة والاقتسام» (ثم) يُسهُم م عليبا ما يكب في سهم 
منها الخمُس أو لله» أو لرسول الله. 


1( سقط من الأصل وص عبارة : «من غير أهل المغدم 5 
)2( «فلاناً» ساقط من ص. 

(3)) «يعني قسم الغنيمة» إضافة من ح. 

(4) عبارة «وقاله أصحابنا» ساقطة من المخطوطات الثلاث. 
(5» «الا» ساقطة من الأصل. 

(6) سقط أيضا من الأصل كلمة «التفل». 

(7) سقط من ص : «فله أن سبع». 

(8) في الأصل : وبجزى ومن اشترى. 

(9) في الأصل : «وصنف وصنف». وساقط في ره 
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وروي ذلك عن ابن حُمَر أن انين 000 اليم بَعدَهُ. ويبيع الإمام 
للناس أربعة أخماسهم ويتويّق لهم. وريّما رأى بيع الجميع أفضل قبل القسم 
ليخرج الحُمُْس من الثمن لثلا يدخل الغنيمة ضيعة أو كلّفْ, فذلك له. 

وإذا نزل الخليفة أو أمير الجيش بماحوز أو ثغر وأرسل الصوائف والجيوش 
والسرايا وأقام فهذا كالمقيم بدارهء فليس عليهم تأخير قسم الغنيمة وبيعها / حتّى 
يأتوهء ولا له ولا لمن بقي معه من الجيش فيما يغدمون حقٌ حين لم يُذْربوا معهم. 


قال ابن سحنون قال سحنون : وينبعي أن يأمر الإمام ببيع الغنيمة من 
الغروض بالعيْن ثم يقسمء فإن لم يجد من د شري العوض قسم اعروض بالفيدة 
على خمسة أجزاء بالقرعة, فيأأخحذ الخمس ثم يقسم الأربعة أخماس بين أهل 
الجيش. 

قال ابن حبيب سمعت» أهل العلم يقولون : ما يستطاع سمه قَسَّمَه 
الإمام إذا شاءء وما لا ينقسم بيع فقّسم مُه مع©© ما عُنم من ذهب أو فضّة وله 

بيع الجميع وقسْم ثمنه على الاجتهاد منه وممّن معه من أهل العلم بالنظر 
لمسلمن» ا بيع ل بالق أن وى في ذلك ضرا كيه حت ميف ث 


يتقاضاه ؤيقسمه قبل تفرّق الناس. وبالنقد اع إلينا إن قدر. وليس يرد فيه 2 


بعيب ولا عهْدة وهو بيع براءة إلا أن يقوع قبل القسم وتفرق الجيش فلا بأس 

على الإمام أن يقبل ذلك ممّن ردّه بعيب ثم ييعه يبيعه على بيان. لذي ذكر ابن 

حبيب من هذا استحسانٌ وليس بلازم للامام أله عند أصحابنا بيع براءة. 
قال ابن حبيب ': والسنّة قسلْمُها ببلد الحرب قبل تفرق الناس ك5 فَعَلَ الننييّ 

ل وكذلك فعل الناس بأمر الخلفاء. وينبغي أن بوذن الناس بذلك ويواعدهم 

بمكان بأمن فيه من كزة العدوّء ولا يُلفهم | وليؤافه غير مل ولا مسر 

فيقسم ويعزل الحُمس ويقسم الأربعة أخماس بين مَنْ حضرء ومن غاب رم له 

سهمه. 

(1) «سمعتٌ» ساقطة من الأصل وص. 

(2) «مع» ساقطة من ص. 
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قال ابن حبيب : وقد امع النبيّ زه أن يُعْطِي من المَغْد عِقَالُا حبّى 
يُخْرجَ الخُمسَ. قال ابن حبيب : فما أعطى الوالي قبل الخُمس أو احتبس فهو 
غلى عل فول خله كذلك سمعتٌ أهل العلم يقولون» يريد إلَّا أن يحسبه من 


الخمس. 
في الغنام والخمس وسهم ذي القرى 
ومصارف الفيء والخمس 


قال ابن حبيب : قال النبي عَيله : أجلت لِي اعنام وَلَمْ جل لأَحَدٍ 
قبْلِي(1). قال ابن حبيب : وكان يَوْم بَدْر استباح الصّحَابَةٌ العْنيمَة قبل أن تنزِلٌ 
000 00 فعائيهمٍ الله بقوله عر وجل : اللا كِتَابٌ أ سبق 
يقول : : لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْثُم إلى قوله : فَكُلُوا مما غَيِمتم© 
الآية2). 00 00 : طائفة غنموا وطائفة ئفة الْبَحَت العدو وطائفة ثفة أحدققتٌ بالنبي 
عه فتنارّعتِ الغنيمة كل طائفة هنهم دون غيرهاء فنزلت 0-7 7 
الأنمَال قل الأنَْالُ ل :سول فكوا الله وأمملسوا ذَانك بتَكُمْ 2204 فسلّموا 
ذلك لرسول الله علله. 


5 0 0000 135 ا رس و زعو 2 55 مل 
وكان هذا يبَذر. ثم نسح ذلك بقوله : «إوَآعْلموا ان ما غدٍ عَنِمتم / من شيء 
6*2 اليا في دارم 0 . 2 
فان لله حُحمسَهُ وِللرَسُولٍ وَلِذِي القربى وَليتَامَى والمَسَاكِينٍ 1 الستبيل 40 
وآلله غنىٌ عن الدنيا وما فيها. وإِنّما يريد لله ولرسوله الحكم فيه فكان حكم النبي 


يله في الخُمُس من حكم الله. وأمَا الأأبعة أخماس, فإِنْ لله تعالى حكم بها لمن ' 


غنمها وردٌ الحكم في الحُمْس إلى الرسول عليه السلام. 


(1) في عدة أبواب من الصحيحين, وسنن الترمذي والدارمي, ومسند أحمد. 
(2) الآيتان 68 و69 من سورة الأنفال. 

(3) 'الآية الأولى من سورة الأنفال. 

(4) 'الآية 41 من سورة الأنفال. 
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افقال النبيّ مَل : مالي مما أنه آذ عَلِكُْ إلا لخمئ, واللحشس مزذرة 
ليك يعني : على الغنيّ والفقير والكبير والصغير والذّكر 79 لتى كالفيء 
الذي أنزل الله تعالى فيه ما أنزل. 


وتأؤل عمر في قول الله سبحانه لوِينَ جاموا بن بَمْدِِمْ04 آله اقَى 
لمن يأتي في ذلك حقاء فأقرٌ الأأض فلم .يقسمها لتكون لتَوائب: المسلمين 
ومرافقهم. 

ومن كتاب ابن سحنون قيل لسحنون : فقول مَنْ قال إن لبي عله 
جني الخق 1 عام ؟ نإل : هذا غير معروف عند أهل المدينة. وقد قال 
ب عه : وحمي زود عَليكُمْ وم يستئن منه شيناً. وقد أغطى جمِيعَ 
آلخْمْس لِهوَازِنٍ منْ ما عَيِمَ مِنْهُمْ وَسَألَ لَهُمْ آلنّاسَ”© فيما عَمُوا مِنْهُمْ. 

قال ابن حبيب : ففوض الله سبتحائة أمر الخُمس إلى رسوله عليه السلام 
يجتهد فيه. قال سحنون : فكانت أفعاله فيه جائ ئزة على ما راه من المصلحة لا على 
هذا التقدير. قال ابن دينار : ولو كان الخُمْس على هذا التقدير / لكان سهم 
ذي4 القَربى يجري فيه المواريث وقد أجمع الخلفاء على حلاف ذلك. 


قال عدون : أجمع الأئمّة من صدر هذه الأمّة على أله ليس لذي القرنى 
في ذلك سهمٌ ثابت. قال غير وقد أعطّى النبيّ عليه السلام بَْضَ ؤي اقرتى 
مِنْ حمس تيبر وَمَنَعَ أحرِينَ؛ [و1 ستخدَمئة فَايِلِمةُ رضي الله عنها من سبي جاء 
فَمَتَعَهَا. قال سحنون وأصبغ : وأمر]80» الحْمُس والفيء واحد ليس فيهما قسلم 
محدود لكل نفس. م ل 0 


(1) في كتاب الجهاد من الموطأً عن عمرو بن شيعيب. وفي سنن ألي داود والتسائي ومسند أحمد. 
(2) الآية العاشرة من سورة الحشر. 

(3) «الناس» ساقط من الأصل. 

(4) «ذي» ساقط من الأصل وص. 

(5) ها بين معقوفتين 'ساقط من الأصل. 
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وفضّل عمر بقدر السابقة والهجرة والحاجة» كل صوابث ب على الاجعباد. وقد قال 
عمر : وَلَئِنْ بْقِيتُ إِلَى عَامٍ قَابلٍ اح أُسفَل الئاس بِأَعْلَاهُم. . 

قال ابن حبيب : فما كان من مُحمْس الغناهم وجزية أهل الذامة وما يؤعخذ من 
أهل الصلح ومن تجار أهل الذمّة وأهل الحرب وتُحمْس الركاز فسبيله سبيل 
الفيء» ويبّدأ فيه بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل غم يُساوَّى بين الناس 
فيما بقي» نيهم وفقيرهم وشريفهم ووقيدهم. ومن الفيء يرئزق والي المسلمين 
وقاضيهم وِيُعْطَى غانيهم ونُسَدٌ ثغورهم «بْتَى مساجدّهم وقناطرهم ويك أسيرهم 
وثُقام صوائفهم ِيْقَضَى دَيْن ذي الدَّيْن منهمء وتُْقل جنايائهم وبزوج 1 
ويُعان حاجهم وشبه ذلك من الأمورء ولا يحل أن يُعْطى من الغشور والصدقات' 
في شيء من هذه الوجوهء ولكن على الفقراء والمساكين ومن سسُمّي معهم في آية 
الزكاة» ولا يحل لغنيّ إلا لغازٍ أو غارم / وهو المديان» أو ابن السبيل يضعف وهو 
غني ببلده. 

قال أبو محمّد : وفي الجزء الثالث©© باب في قسم -الفيء من خخراج الْأرض 


والجزية» وباب فيه السيرة في مال الله من الفيء وغيك وسهم ذي القربى وغير 


ذلك. 


)2( | كذا في الأصل وص. وفي غيثما : السادس. 
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فيما يغنم العبيد وأهل الذمّة من العدوٌ في تلمنّص أو غير تلصّص 
وما يغدمه المرتذون وفي العبد يصيب كيزا 
ومن خرج من الحربيين إلى العسكر بمال 
وكيف إن أسلم أو كان عبداً وكيف إن رجع ؟ 


من العُبيةه:» وي و ع دم 
خرجا يتلصصان في أرض العدوّء قال : يُخمس ما أصابا ثم يُقَسم ما بقي 
بينهما. قلت : أليس العبد لا حظ له في المقاسم ؟ قال : ليس المتلصّص من 
العبيد كالذي يغزو. قال : ولو تلصّص ذمّيّ وحرٌ مسلم قُسم(© بينهما ما أصابا 
فيخُمس حظ المسلم دون حظ الذدّمي. وكذلك لو خرج ذمّي وحده لم يؤخذ منه 
ما أصاب» فليس حال المتلصّص كمن حضر مع المسلمين جهادهم هذا 
لا شيء له. وقال سحنون في العبد والحرَ مثل قول ابن القاسم في الذَّمَّي إِنّه 
لا يخمّس نصيب العبد. 
وقال سحنون في كناب ابد ابنه : ولو أن مسلماً وعبداً وميا غزوا وغدموا فإنه 
سم ذلك يينهم» ل ع 0 جيش المسلمين 


إذا كانوا قليلا فى 0 بإمام ار 


قال يحسى بن بحبى عن ابن القاسم في في أهل ذمّة في ثغر يغزون مَنْ يليم من 
العدو فيغنمون, قال لا ينبقي للإمام أن يأذن لحم في ذلك. وقد قال النييّ ميل : 
نْ أسَْعِينَ يمُش رك فخروجهم من ذلك وإن لم يكن معهم مسلم. قال ولا 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 16-15. 

(2) سقط من الأصل : قسم. 

(3) ما بين معقرفتين ساقط من ص. . ش 
(4) في كتاب الجهاد من صحيح مسلم والسير من سنن الترمدي. 
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يُخمس ما أصابوا وهو لهم. قال وإن حكّموا مسلماً يقسم ذلك يينهم فليقسحمة 

وقال أصبغ عن ابن القاسم في أهل الذمّة يخرجون سريّة» إلى أرض الحرب 
ليس<(2) معهم مسلم أو معهم مسلمون يسيرون واحد أو إثنين يخرجون معهم 
متلصّصين. قال : يُمْنعون من ذلك لوجهين : لقول انبيّ عه لنْ أستعينَ 
بمْشْرِك ولوجه آخر أنّهم يَمعبعلُونَ قل النساء والصبيان والغلول وغين» ولا 
يجَاهَدٌ العدوٌ إِلّا بسنّة وإصابة. فإن فعلوا توا عن العودة(3, شرك لهم ما أصابوا. 
ول 36 يعو وف اعميل التخيسن تعينة. قال : : ويُمْنع أيضاً العبيد من مثل 
غنموا ويثرك لهم. 

ومن كناب ابن حبيب : وإن أراد نفر من أهلٍ الذمة الغرو مع صوائفنا 
وسرايانا فلا ينبغي أن يأذن هم فإن جهل فأذن هم فأصابوا(ك) بن بينهم وبين 
المسلمين» فما صار هم ثُرك ه60 وله يحُكمس» وها مان للسلفين عمس وقسيه 
بينهم . وإن خرج أهل الذمّة وأهل الصلح وحدهم ثُرك هم ما أصابوا ولم يخمس. 
وكذلك سمعتٌ ممّن أرضى. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا دخل عسكر المسلمين دار الحرب» 
52 طائفة 3 0 و 5 بقي 0 ثم من 2 من 
ارتَدّوا في غنام الباقين 3 هم ويكون ما غنم 6 بينهم وبين بقية ة أهل ع 
لأنهم على حكم الإسلام خرجوا أُولّاء وني ذلك وفي جميع الغنيمة الحُمس. 
(1) في الأصل : بسرية. وهي ساقطة من ح. 
)2( «ليس» ساقط من الأصل. 
(3) أقحمت هنا في غير الأصل وص عبارة : عن ذلك. 
6 «من» ساقطة من ص. 
(6) . «فم» ساقط من ص. 
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ولكن لو قتلوا على الردّة فلأهل الجيش نصيبهم من المرتدّين بعد الخُمسء وما 

قال ابن القاسم : وإذا وَجَدَ العبدُ ركازاً بأرض العدوٌ فلا شيء له فيه وهو 

ومن كتاب ابن سحنون أيضاً : وإذا أذن الامام» لنصارى أو لذمّيّين أن 
يغيروا على الروم» أو فعلوا ذلك بغيز أمره فلا ُخمس [فيما أصابوا وهو هم ولا 
ينبغي للإمام أن يستعين بهم. ومن أسلم بدار الحرب وقدم إلى عسكرنا بمال أخذه 
هم قبل أن يسلم أو بعد أن أسلم فهو له ولا مُخمس]© / فيه, ولا مغنم فيه لغيو 
إِلّا أن يكون لم يكن للئله نجاة إِلّا بهذا العسكر فيكون مثل ما غنمواء وله سهمه 
معهم2) فيما غنموا من يوم خروجه. وإن خرج بذلك إلينا على أنه ذمّة فالمال له 
خاصة لا يخمس. ولو رجع هذا الذميّ إلى أرض الحرب مغيرا عليهم فقتل وغنم 
وأق فما جاء به فلأهل العسكر(» دونه كذميّ قاتل مع الجيش. وكذلك لو أذن 


له الإمام أن يغير إِلَّا أن يرى الإمام أن يُحْذيه منه فذلك له في قول أشهب ' 


خاصةٌ. ولو أسلم فكان أُوّل ما أسلم أتحلّ ذلك وجاء به فهو له خاصّة إن كان 
مثله نجاة لو لم يكن العسكر. 

قال أشهب في العبد يوْسَرٌ فيّفلت إلى العسكر بشيء أخذه للعدوٌ فهو وما 
جاء به لسيذه. 


ومن كناب ابن سحنون : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في22 العبد 
يتلصّص في قرى9» أرض العدوٌ فيغنم : أنه يُخمس ما أصاب وله ما بقي, ولا 


)1( «الامام» ساقط أيضا من ص. 

(2)2 هذان السطران بين معقوفتين ساقطان من الأصل. 

(3) «معهم» ساقطة من ص. 

(4) كنذا في الأصل وص. ,أقحمت في ح كلمتان : فما جاء به من غنيمة فلأهل العسكر. 
(5) «في» ساقطة من صء وكتبت في هامش ح. 

(6) «قرى» ساقطة من الأصل. 
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يُخْمس ما غنم في إباقه لأَنّ الخُمُس فيما أوجف عليه وتعمّد به الخروج إليه؛ 
والابقٌ لم يقصد ذلك. وقال سحنون : لا يُخمس ما أصاب العبد متلصّصا أو 
غير متلصص» وقد كان يقول يخمس. 

وسأله الأندنُسيُون عن عدوٌ بيننا وبينهم هُدنة ويؤدّون إلينا الجزية» فدهمهم 
عدوٌ لهم لا عهد لهم مناء فانتصر أهل ذمّتنا بناء فخرج إليهم والي البلدء فلمًا 
قرب منهم توقف خوفا من مكرهم / أن يجتمع الجميع عليه فتسلل منّا رجال 
يسيرون بغير إذن الاميرء فلمًا نظر الراجعون«1» إلى ذمّتنا إلى أعلام المسلمين انهزموا 
فغنم أولئك غنام وأصاب أهل ذمُتنا أيضاًء قال : إن كان أهل ذمّتكم بائنين 


عدكم وعن مقدرتكم في سلطانكم وبقرب أرض الحرب فما كان من هذه الغنيمة . 


فهو بين أهل ذمتكم وبين من تقدّم منكم وبين من توقف مع الأمير بالسوية إن 
كان الأمير ومن معه بالقرب منهم» وقد نظروا أعلام المسلمين . وخافوهم وهؤلاء رد 
هم. وما إن بَعُدَ الأمير منهم© بمن معه فلا يدخل في الغنيمة إلا من تقدّم منكم 
إذ لو احتاجوا إلى(© من تركوا لم يعينوهم, ويعاقب الإمام من نفر بغير إذنه وخاطر 
إن رأى ذلك. 

قال سحنون : ولا ينبي للإمام©» أن يعاهد مثل هؤلا ممّن ييعد عن 
سلطانه إِلّا أن ينتقلوا إلى حيث يأخذهم سلطانه. قيل : فإن استنصر بنا أهل 


ذمّتنا هؤلاء فبعثنا إليهم ألفاً وخمسمائة فارس فغدموا ؟ قال : فلا سهم ها هنا 


معهم لأهل تلك الذمّة لألهم تبَعٌّ لعسكرك, ولا هم لأهل ‏ الذمّة إذا كانوا تبَعاً. 
وإد رأى الإمام أن يرضخ لهم من الحُمُس فَعَلَ. ولا ينبغي أن يستعان بالمشركين 
في الجهاد. 


٠‏ (26)1 كنذا في الأصل وح. وني ص : الزاحفون. 
(2) «منهم» ساقطة من ص. 

(3) «للل» ساقطة من الأصل. 

(4) «الإمام» ساقط أيضا من الأصل. 
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17لو 


في الُلول:» وفيمن غلّ من الغنيمة / 

من كتاب ابن حبيب قال الب َكل : لا تعُلُواك فَإِنَ الول غَارٌ وتارٌ 
وَشتارٌ وأَطلَق لوَعِيدَ بجي شيرَاكِ أو شِراكيْنء وف عقالٍ مِنّ الغلول, ور 
ألصا على زغل عليه جزرات ين زر تؤود عله غَلْهَا وقال : صَلُوا عَلَى 
صَاجبك. قال أهل العلم : فلا تُثْركَ الصلاة عليه لقوله عليه السلام 1 
عَلَى صَاحِبِكُمْ. وإذا جاء ا د ل فر كان ل فإن تفرّق الجيس 
تصدّق به عنهم. وإن ظهر عليه قبل أن ينتصل عاقَبَهُ عقوبةٌ شديدة. وإن انتصل 
منه عند الموت فإن كان أمراً قرياً وم يفترق الجيش فهو من رأس ماله. وإن كان 
أمراً قد طال أخرج من ثُلنه. 


ومن كتاب ابن المؤاز قال مالك : إن ظهر على أنه عل من الغنيمة قبل أن 
يتوبء ودب وَنْصدّق به إن افترق الجيش. وإن لم يفترق رُد0) في المغنم. وأنكر 
مالك أن يُحْرق رحْلُه. وقال اللَيّثْ : إن تفرّق الجيش جُعل©) مُحمسه في بيت 
المال وتُْصٌدّق بما بقي. 


ومن العْتْبيّةة) من سماع ابن القاسم : قيل مالك : أيعاقب مَنْ غل©» ؟ 
قال : ما بعت فيه ينوب ولو عَوقبَ لكان لذلك أهْلُا. قال ابن القاسم : إن 


جاء تائباً م يؤدب. قال سحنون : : كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يعر 
15 1 


-. 


قال ابن سحنون عن أبيه عن مَعْن عن مالك : لا بأس أن يصلّى على منْ 


(1) في ح : في ذكر الغلول. 

(2) في مسند أحمد. 

(3) «ِرْدٌ» ساقط من الأصل. 

(4) «ججُعل» ساقط من الأصل وص. 

(5) البيان والتحصيل» 2 : 527-526. 

(6) سقط «من غل» من الأصل وصء وأنبت في هامش ح. 
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فيما يصاب من الغنيمة من الطعام / والماشية والغلف وغير ذللك ‏ 18, 
وما لا.يكون غلولًه 


من كتاب ابن حبيب : قال : ومن السّئة أن لا يُقَسم مطعم ولا مَشرب» 
ومن أصابه أحقٌ به إلَّا أن يؤابى فيه أو يكون فيه فضل عن حاجته. وله أن يُنفق 
منه إلى منصرفه. فما فضل تصدّق به ولا يُنفقه في أهله إلا التافه مثل يسير من 
قديد وكعك واحتجٌ بحديث الجراب الذي( فيه شحْم من شخ مبودء فقال 
النبيّ عه لصاحب المَعَانِم : تل يَبَهُ وَبِيْنَ جرابه» وليس على الناس اسْتكمَارٌ 
الإمام في كل ما وجدوا من العْتّم والبقَر. ولو نهاهم سلطان عن إصابة ذلك ثم 
اضطروا إليه لكان لل كل ولو أخذ الناس من ذلك حاجتهم وفضلت فضلة 
فضمّها صاحب المغنم كان للناس أكل ذلك إن احتاجوا إليه أو مَنْ احتاج منهم. 

ولا بأس بأكل طعام العدرٌ قبل الدعوة فيمن يُعَى منهم ولا بأس بما لْسّ من 
السنويق من متمنهم وعَسّلهم. ونام تدرا عل أعد القن وتوها ل التق رلوم 
ذلك وبأكلوا ما ذكوا ممًا لم يبْلغ المَقَاتِل ولعَْقبَةٌ وشبهها ألم ذلك إن 
أمكنبمء ولا تجوز النهية في ذلك. ولا بأس بِججبّن الروم» ولا يؤكل جُبْن الممجوس. 
وما أصيب من العلف فهو كالطعام في إباحته. 

ومن جهل فباع شيئاً ممّا ذْكرَ رد ثمنه / إلى المغنم» وروي ذلك عن عمرء 8ط 
والمشتري أُعدّرء للم صاحبٌ المغنم. ومن أقرض من ذلك شيا 140 يلزم 
للمستقرض ردّه على المُقَرِض لأنّ عليه أن يعطي ما استغنى عنه. وإذا كان بيد 
أحدهم صنف من الطعام وبيد الآخر صنف7) فلا بأس أن يتبادلوا ذلك من 


(1) سقطت «الذي» من الأصل. 

(2) «من شحم» ساقط من الأصل رص. 
(3) «اإليه لكان» ساقطة من ص. 

(4) ١لم»‏ ساقطة من الأصل” 

 )5(‏ «صنف» سقطت من الأصل. 
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قمْح بشتعير وسّمنٍ عسل أو لحم وم يروه ببعاً. وكره بعضهم التفاضل بين 
والقَمْح في هذا وخففه آخرون» ا م ومن 
جهل فباع بشمن واشترى جنساً آخر من الطعام فهو مكروه لأله إذا صار ثمناً 
ابْنمِيّ أن يُرْجَعَ مَعْتَماً مخلاف المُناقلة. وما أكِل لَحْمُهُ فله انع بجُلودها في 
غزوهم إن احتاجواء وإلّا جعلت في المغنم إن كان لها هناك ثمن, ولا يحملها معه 
إلا أن لا يجد لها هناك في المغدم ثمناً. 

ومن كناب ابن المواز قال : وإذا خرجت السرايا من العسكر فجلبت 
العلف والأطعمة. فأمَا العلف والطعام فَلِمَنْ جَلْبَهُ خاصة. ما غير ذلك فهو 
غناهم لجميع أهل00 الجيش. ٠‏ وينبغي أن يؤاسي جالبٌ الطعام مَن احتاج إليه ولا 
يبيع منه شيئاً. فإن باع منه شيئاً جعل ثمنه في المغنم» وله بدل الطعام بطعام. وإ 
جلبوا من طعام ما لا يحتاجون إليه لكغرتّه فليُدُحَلوا ذلك في المغائم بعد أن يأخذ 
منه من احتاج إليه في علف وأكُل في / غزوه ممّن جليه ومن غيرهم. 

قال ابن القاسم : وما احتاج إليه وهو في السريّة من ثوب يلبسه أو ركوب 


دابّة أو يحمل عليها علفاً فذلك له. وإذا كان إذا بلغ العسكر استغنى عنه جعله 


في المغانم. وكذلك غرارة حمل فيها طعامه. ووسع ابن القاسم أن يُبقي عليه الثوب 
يحتاج إليه ثم إن استغنى عنه ردّه إن كان له ثمن. وما لم يكن من ذلك كلّه له ثمن 
مثل الخرقة يَرْقَعُ بها أو حيط يُخيط به أو مِسَلَةٍ أو إبرةٍ فله أن ينتفع بذلك. 
وقاله أصبغ ولا اختلاف فيه. ٠‏ 

قال مالك : وإِنّ الذي يُرَدُّ مثل الكبّة وشببها(©» مما ثمنه دائق وشبهه» 
أخاف أن يُراني ببذاء وليس بضيق على الناس. ورواه في العُتبيّة©» أشهب عن 
مالك. 


(1) الأهل» ساقط من ص. ' ْ 
(2) كذا في ح. وأقحمت في الأخريين كلمة الخيط : الكبة الخيط ومثله. 
(3) البيان والتحصيل؛ 2 : 568. 2 
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قال ابن المواز [قال ابن القاسم]0 : ولو أُحْرِرٌ مثل هذا في المغنم ثمّ احتاج 
إليه رجل فله أخذه. وكذلك الثوبٌ يلبسه ودايّة يركبها ويّردٌ ذلك إذا استغنى عنه. 
وما احتاج إليه من غير ذلك فله أخذه بعلم مَنْ يلي المغنم أو بغير علمه ويَردّدة) ما 
استغنى عنه. وإن فات الأمر باع ذلك3).وتصدّق به. وله حَبْسُ ما ليس له تمن أو 
ما ثمنه الدرهم وشبهه ولا يبيعه 

قال ابن القاسم : ولا بأس أن يأخذ مما أحرز التّغْل يَحْتَذيه والجلد لاكافه 
أو يَجْعَله فا والخرارة يحتاج إليها والفلْمْل والدارصيينيّ لطعامه. وقال عبد الملك : 
ا ل 
لهء يريد : وله أن لا يردّه. وأمّا ما له البال فليردّه بعد غنائه 


قال : مكشول ومليمات ين مودق :+ :يأخيد الطعام بغير استعذان» ومن سبق 
قال ابن القاسم قال مالك : وما قدم به من قديد أو طعام فإن كان يسيراً 
أكله مع أهله. وأمَا الكثير فليتصدّق به. قال() محمد : يتصدّق به حتّى يبقي 
اليسير فيكون له أكله مع أهله. قال مالك : ولا أحبٌ أن يبع المتعلّفة ما فضل 
عنهم من علف وطعام. ومن احتاج إليه فاشتراه فهو في سعة. وإن وجد عنه غناءً 
0 له شراءه. ومن استغنى عن شيء منه أعطاه لصاحبة بغير ثمن. وإن أخذ فيه 
ثمنا ردّه في في المغنم. قال مالك : وله أن يبدل عسلًا بلحم أو طعام. 
| قال ابن القاسم : وإن باع الغازي طعاماً من غير غاز بطعام غيو أو بعلف 
فلا بأس به. وذكر أشهب أن مالكاً كرهه. قال محمّد : وليس لكراهيته فيه وجة. 


(1) ساقط من ص. 

(2) «ويردٌ» ساقط أيضا من ص. 
(3) «باع ذلك» ساقط من الأصل. 
(4) «قال» سقطت من الأصل وص. 


206 له 


9]ظ 


| قيل لأشهب : أيدفع منه إلى من يحجمه ؟ قال : : أمنا بشرط فلا أحبّه. قال ابن 
القاسم : رقم أن يُضحوا بغنم العدرٌ وما أحرز في المغائم» وهم إن احتاجوا إلى 
اللحم مده من البقر والغئم من المغنه1) بغير إذن©» وليَطرح الجلود في المغاتم 
إن كان لا ثمن(©. فإن لم / يكن ا ثمن صََعٌ بها ما شاء: وكذلك [ما استغنى 
عنه من الطعام قاله مالك.. وكذلك» قال في العْتْبيّة من سماع ابن القاسم. 

ومن العُِييّةة» : روى سحنون عن ابن القاسم فيمن باع طعاماً ببلد الحرب 
ممّن يأكله. ثم علم بعد أن خرج فليرٌ الشمن في المغنم لا على المبتاع» وقاله 
مالك. قال ابن القاسم : وإذا رأى الإمام بيع الطعاه©» ببلد الحرب2 لغنائهم 
عنه ببلد الحرب وحاجتهم إليه .ببلد الإسلام فلا بأس بذلك. 


قال أصبغ : ولو دخل بلد©» الحرب بسويق فَْتَهُ بإدام أو بكؤب فصبَعْه فإن 


كان ما زاده يسيراً فذلك خفيف. وإن كان كثيراً كان شريكاً بقيمة نْب وسويقه 


في ذلك. . 


قال محمّد بن المواز قال ابن القاسم : وله ذلك في السلاح والبراذين. 
وكذلك في السريّة يأخذ الرجل الدابّة يقاتل عليها وتبقى معه حتّى يقفل عليها إلى 
أهله .إذا انُصلت حاجته إليها ثم يبيعها ويتصدّق بثمنها. وكذلك إن وجَدَ الغنيمة 
قد قسمت» وقاله ابن القاسم كله. وكذلك الثياب يحتاج إليها وإذا بلغ إلى 
العسكر ردّها. فإن انّصلت حاجته إليها حتّى قفل باعها وتصدّق بثمنها. 


(1) «من المغنم» ساقطة منهما أيضاً. 

 )2(‏ كتب بين السطرين في ح : «الإمام». 

)3( كتب في هامش ح عبارة «إن كان لها ثمن» وسقطت من الأصل وص. 
(4) .ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) البيان والتحصيل» 3 : 54. 

(6) سقط «الطعام» من الأصل. 

(7» سقط من ص عبارة «ببلد الحرب». 

25 «بلد» ساقط من الأصل. 
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وروى علي بن زياد وابن وهب في المُدوْنة : أنه لا ينتفع بدابّة ولا سلاح ولا 
ثوب. قال ابن حبيب : وهم أن ينتفعوا قبل القسم بما أصابوا من أموال العدوٌ من 
خيل ودواب ونبل وسلاح إذا احتاجوا إليه» ويعطيه ذلك صاحب المغنم ويستوثق 
إلى أن يردّه إليه92© / وله أن ينتفع بما لم يصل إلى رب المغدم ولا يحبسه إلا لحاجته 
إليه لا2» للاختصاص به. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال بعض أصحابنا : ومن باع من رجل طعاماً 
من المغنم فأكله فإن باعه ليتأتّل منه مالا فالشمن مغدم إن كان شيئاً له بال. وإن 
كان تافهاً ترك له. وقد غمزه بعض الإاختلاف. وإن كان باعه لحاجته أن يصرف 
ثمنه في كسوة أو سلاح ولا شيء عنده فلا بأس به 5 لو أخذه من المغنم. وإن 
بلغ بلد() الإسلام وبي من ذلك ما له بال فليتصدّق به. ومن واجر عبدا بطعام 
من الفيء فليغرع قيمة الطعام يمجعله في «الفيء. 

ومن العْتْبِيّة*» قال أشهب عن مالك قيل له : بأرض العدوٌ أشجار لها ثمن 
كثير ببلد الاسلام وحملها خفيف وثمنها بأرض العدوٌ يسير. قال : لا بأس بأخذ 
هذا وإن أخذه اللبيع. ولو جاء به إلى صاحب المقاسم لم يقبله ولم يقسمه. 

ومن العْتبِيّةد5) من سماع ابن القاسم : وإذا ألفَوًا في الغنيمة مثل المصعة 
وشبهها فيأخذها الرجل. قال : إذا تركوها ورحلواا» فهي له ولا تحمس فيبها. 
قيل : فالإبرة أهي من الغلول ؟ قال : إن كان ينتفع بها فلا بأس بذلك. قال عنه 
أشهب : وله أذ الغرارة يحتاج إليها يحمل فيبا(© متاعه والقرّبة والجلد يحتذيه 


(1) «(اإليه» ساقطة من ص. 

(2) «لا» ساقطة هن الأصل. 

(3) «بلد» ساقط من ص. 

(4) البيان والتحصيل؛ 2 : 563. 
(5) البيان والتحصيل 2 : 515. 
(6) سقط من الأصل : ورحلوا. 
(7) «فيبا» ساقطة من الأصل وص. 
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والشّيح للدواء. وإن وجد عسلًا فلت به جذيذة فله أن ينصرف با إلى بلده. وإذا 
وجدوا قُدوراً لعدرٌ مملوءة فلهم أكلها. 
قال أبو محمّد : وبقيّة القول / فيما يشبه هذا في الباب الذي بلي هذا. 


فيما يجوز أن ينصرف به معه ولا يدخل في المغانم 
وما يدخل فيها ممّا يصنع أو ممًا لا يصنع 
ومن الحيوان وغيره وني الكلب 
وكتُب الفقه هل ُقسم؟ وفي كتب العدوٌ وما يوجد في قبورهم 
قال ابن حبيب22) : سمعثٌ أهل العلم يقولون فيما يجوز للرجل الاختصاصٌ 
به مما أصابه2) بأرض العدوٌ : إِنْ كل ما صنعه بيده من أعوادهم المباحة من 
سرج لححه أو سه أو منجبٍ صئعه أو قح أو قَصْعةٍ وشبه ذلك أو ما عمل 
من أحجارهم ورخامهم المباح لا ثمن له هناك, أو حمله غير مصنوع فله إخراج 
ذلك كله لمنفعة أو بيع'3» وله بيع ذلك في العسكر ولا شيء عليه في ثمنه وإن 
كر نا ما وجده مصنرعا في بيهم فلا يستأئر به وإن دق. 


مر النبي عله بِأداءِ آلحيْط والْمَِيطه» إِلَّا ما يتفع به ثم يردثه إلى 


معنم إن سدق نه نان بقو ممه شي 1 يمن به حتّى رجع تصدّق به وإن 
قلّ. وما صاد بأرضهم من طيْر ووّخش وحوت فهو أحقٌ به وشمنه. وإن شاء 
خرج به إلى أهله. وإن وامى به فهو أحبٌ إلينا وليس بلازم» وهو شيء لم يملكه 
العدو. وما الصقور والبزاة وما يصاد به ممًا يعظم قدره فليررّه في المقاسم, ولا 
يكون لمن صاده أن يخرج به. وإن باعه ردِّ الشمن في المغنم. 

)1( في هامش ح- : ومن كتاب ابن حبيب. 

(2) سقط من ص : : مما أصابه. 

)3( «أو بيع» ساقط أيضاً من ص. 

(4) في باب الإمارة من صحيح مسلم: والأقضية من سنن أي داودء ومسند أحمد. 
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وهذا / قول كثير من التابعين» وقاله مالك وأصحابه إلا ابن القاسمء فقال : 
كلّ ما نض من هذا مما عمله من شجرهم ورُخامهم ورابهم ضار مكنما. قال 
ابن حبيب :وأمًا الهرّ فإن وُجد به ثمن بيع وردّه ي الك وإلا أعلدنمن شاء. 
وما الحمام فله تمن ويجعل وقنها. وخفف بعض العلماء الهر والحمام. وما 
الكَلْب فإن كان صائداً بيع في المقاسم. فإن لم يوجد له ثمن أخذه من شاء. وإن 
لم يؤخذ فليُقتل. وأمَا غير الصائد مما لم يرتحص فيه فليقتل. 

ومن كتاب ابن سحنون قال : ولا يعجبني ما روي عن مالك من بيع 
الكلب في المقاسمء وأخبرني عنه معاوية في العُتْيّةا : روى مَعْن عن مالك في 
كلاب العدرٌ الصائدة وغيرها أَنّها لمن وجدها وليس عليه أن يأتي بها إلى المغانم. 

وقال بحبى بن يحبى عن ابن القاسم : ولا يجوز لمن وجد الكلب بأرض 
العدوٌ أن يحبسه دون الإمام. قال ابن كنانة في كلب الصيد : إنّه يُباع ويُجعل 
منه في المغنم بخلاف الذي تُهي عن©) كسبه لأَنّ هذا يلزم مَنْ قَتَلّه قيمتُ. قاله 
عبد الملك. وقال ابن القاسم وأصبغ لا يباع, وهو داحل في النبي» وليس القضاء 
بقيمته كابتداء بيعه. قيل : فما يُصْنع به ؟ قال : يُقتل. قال ابن القاسم : ولو 
رك لمن وجده فخرج به فلا بأس به. وقال أصبغ : هذا في قليل الثمن. وأما 
قال يدخل في 0 3 فيها. ا عنه عيسى : وكذلك 0 يصاد ا 
العدوٌ. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم . وما قطع من شجر العدو لفس لاك 
أو لقَتّب أو لا كاف فله ذلك ما لم يُرد به البيع. وأمَا الحشب لعمل المراكب 
فهذا من الغناتم ويحمس©». 

(1) الببان والتحصيلء 3 : 27. 
(2) سقط من الأصل : هي عن. 
(3) البيان والتحصيل؛ 2 : 599. 
(4) «ويخمس» ساقطة من ص. 
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ومن كتاب ابن الموؤاز قال : قد ذكرنا تخفيف ما قَطَعّ من خشب أرض 
العدوٌ لفستطاطه من عموده وأعواده» ولا كاف وقتب وسرج. 

وفي اليه نحوه من سماع ابن القاسم, قال : ولنَشّاب يرمي به. وقال : 
وإن فضل شيء من هذا بيده فهو له. ٠‏ 

قال في كتاب ابن الماز : فأمًا إن عمل من ذلك سروجاً كثيرة أو ثوابيت 
أو رماحاً فليجعل ثمنَ ذلك في المغنم» وله قدر عمله وعنائه وليس عليه قيمة 
الخشب ليكون له لأنّ أجر عمله الأقلّ والشمن الأكثر. ولو تطبّب فكسب مالا 
بأرض العدرٌ فذلك له. وإن استعان بشيء من أُدْويتهم جعل قيمته فيئاً. وكذلك 
البيَطار والخيّاط وأصحاب الصنائع؛ ويغرم قيمة ما استعان به من صيباغ ودواء. 

ومنه ومن الْعُتبيّة(2» من سماع عيسى قال ابن القاسم : وما صاد من الجيتان 
والطير فلا شيء عليه إن أكله. وإن باع منه جعل ذلك في المغانم. وما حمل إلى 
أهله من ذلك من حيتان مصنوعة© أو طيور أحياء, فما كان كثيراً / بيع وصار 22/د 
من مغنماً إن استغنى عن أكله. قال ابن القاسم : إِلّا أن يَذْخْرٌ قدرٌ ما يكفيه في 
طريقه: ثم إن بقي يسير لأهله فلا شيء عليه في أكله إلا أن يبيْعه©. وأمَا الكثير 
يرجع به إلى أهله فليبعه ويتصدّق بثمنه. 

ومن العتبيّة5) روى سحنون عن ابن القاسم : أن ما عمل بأرض العدوٌ من 
تُشّاب ومحامل وسّروج أو فخار أو صاد من طير أو حيتان فيبيِع ذلك كله 8 أن 
ثمنه فيءء ولا أجر له في عمله. ولو اصطاد بازا"» أو وجده في منازهم فَليبَعْ إن 
كان له من ويجعل في المغاتم ثمنه. 
(1) البيان والتحصيل» 2 : 544. 
(2) البيان والتحصيل 2 : 608. 
(3) كذا في الأصل وح. وفي ص : مضيوعة. ‏ 
(4) وقع هنا تشويش في الأصل بتكرار جمل وإقحام أخرى. والسياق ما أثبتناه عن الخطوطات الأخرى. 


5( البيان والتحصيل» 3 : 54. 
626 كلمة «باز» ساقطة من الأصل. 
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قال ابن الموّاز : قال ابن وهب عن ابن القاسم وسالم في من صاد في أرض 
العدوٌ حيتاناً أو طيوراً فاع ذلك فله أكل ثمنه, وهو له وإن بلغ ذلك مالا كثيراً. 

ومن كتاب ابن سحنون قال :“وأا كتب الفقه فلا تدخل في المقاسم ولك 
يعطيها الإمَام م مَن استحقٌ النظر فيها ممّن غنمها أو غيره. وكذلك من مات عن 
كب فقه فالوارثُ فيها وغيره سواء» ومن هو ها أل أن ينتفع بها من وارث وغير 
وارث. 

قال أبو محمّد : هذا قول مالك وسحنون, وذهب غير واحد من أصحابنا 
ألها نباع في .دن المُفس وتورث. 


وقال محمّد بن عبد الحكم : بيعثُ كب ابن وهب بعد وفاته بثلاثمائة' 


دينار» وني وأصحابنا / متوافرون فما أنكجروا ذلك. قال سحنون :. ومن غصبها أو 
استبلكها فعليه قيمة الخط والرّق. 

ومن العْتبِيّة» : روى عيسى عن ابن القاسمء ونحوه في كتاب ابن المؤاز 
عنه قال2) : وما وجد من مصاحفهم مح ويبّاع الورق. وما ا الذهب 

قال سحنون في كتاب ابنه : وكذلك صلب الخشب تُكسر. وقال 
الأوزاعيّ : لا كُسرء فهذا مكرّر في الجزء الأول. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وما وجد في بيوسهم من بقر وغنم 
وحمام ودجاج فَلْتُبَعْ وتُجْعل مغنماً إلّا ما يريد أكله: وقاله أصبغ : أو يسمح 
الوالي لأحد أن يخرج بها إلى أهله فذلك له. قال محمّد : فيما تقل قيمته. 


ومن العُثْييّة : قال سحنون في عسكر نزل32» ببعض السواحل» فنبشوا قبرا 


.175 : 4 البيان والتحصيلء‎ )1( ٠ 
«قال» ساقطة من الأصل وص.‎ )2( 
«نزل» ساقطة من الأصل.‎ )3( 
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للعدوٌ فوجدوا فيه حُليَاً وياب قال ذلك فيء لهم, وَجَدَهُ مَنْن1) وَجَدَهُ قبل تمدق 
الجيش أو بعد تفرّقه» كم فعل عمر في السقطين. 

وروى أشهب عن مالك في العْْبِيّة©©» فيممن ابتاع بأرض العدوٌ كبائب 
يوط فلما رجع إلى بلده حلّهااة) م داخلها ذهباً نحو سبعين مكقالاء قال : 
أرجو ألا يكون به بأس قد تفرّق .الجيش: وما أدري ما يصنع به. 

ولي لبا لني قبل م هذا قو 2 في الأحذ من أشجار 0 إِنْ ذلك 
العدد إن ذلك ار و جاء مها 0 لمغائم / يأخذها وم م 

ومن كتاب ابن المواز : ولا بأس بأخذ أشجار الدواء والمِسّنّ والحجر 
والعصا وقصب الدّشّاب والستّرج ينْحته وشبة هذاء وهذا خفيف. وكذلك عيدان 
فلا بأس به. 7 00 


فيا يهف المسلموت. عن: هله :من الغديجة اومن أنوامع 
وكيف إن تركوه فمر به غيرهم 
وهل له ترك ما يقدر على حمله 


قال ابن حبيب(5)ٍ : وما عجز الإمام عن حمله من الأثاث والمتاع ولم يجد به 
ثمناً فلا بأس أن يعطيه لمن شاء أَْحدَّهُ. «فإن لم يأخذه أحد فليحرقه. وإن لم يحرقه 


(1) «وجده من» ساقطة من ص. ‏ 

)2( البيان والتحصيلء. 2 585-584. 

(3) سقط «خلها» من الأصل. 

(4) البيان والتحصيل؛ 2 : 550. وقد سقط لفظ «مالك» من الأصل وص. 
)5( في عاش جح : ومن كتاب ابن حبيب. 
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ثم حمله أحد فلا مُحمُس عليه فيه" ولا قَسْمَ. وكذلك من أعطاه له© الامام. 
ومن اشترى رقيقاً من السبي فعجز عن حملهم فَتركهم ثم أخذهم أحد [من أهل 
هذا اخيش أو ]7 ممّن دخل غييهم» فإن تركهم الأول في حوزة الإسلام فهم له 
ويغرم للجاني بهم أجر مؤنعهم. ومن كان فيهم من عجوز أو شيخ فهم أحرار لأنّ 
ترك مثلهم كالتحرير لهمء قاله مَن أَرضّى. وإن كان تركهم في حوزة العدو فهم 
لمن جاء بهمء ولا عتق للشيوخ منهم لأنّه لم يُحَلّْهِم وهو يملكهم ملكا تاماً وهو 
كالمغلوب. 

ومن كتاب ابن المؤاز قال مالك : وما تر َكَنْه السريّة أو المتعلفة أو ترك من 
المغنم / لكارة ما معهم منه فهو من أخذه وحمله ولا مُحمس عليه فيه. وقال 
أشهب : ليس لمن(©) حمله وهو فيه كرجل منهم. قال محمّد : وقول أشهب فيما 
أظنّ فيما لو تركت السريّة من ما لو رجعت إليه لحملوه ما داموا بأرض العدوٌ. 
فأمًا ما تركوه عند قفوهم مما يوؤيّس من الرجعة فيه فهو لمن أخذه ولا يُخَمسء 
أخرى فهي حرة. 
المغنم 'فليس له حمله في مركب المسلمين إِلّا بإذن الإمام. قال ابن القاسم وليس 
للإمام أن يأذن له إذا خاف أن0©) يعيب به المركب. 
(1) سقطت «فيه» من ح. 
(2) «له» ساقطة من ص. 
(6)3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
| (4) أضيفت بينهما في هامش ح : هو. 
)5( «شيئاً» ساقطة من الأصل. 
)6( «أن» ساقطة من ص. 
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وكذلك في العتبيّةها" عن أصبغ عن ابن القاسم. قال في كتاب ابن المؤاز : 
وما ما خف مثل ثوب وشبهه فلا. وكذلك في مراكب الشركة إلا بإذنٍ إلا 
بالشيء اليسير إذا لم يكن من المغانم التي يتبايعو(2©؛ وقد أمر بمباشرة الشريك في 
الغزو. 

قال فيه وفيه العثبيّة:2) من سماع ابن القاسم قال مالك : إذا وقف عليه 
فرسه وهو قافل فليعِْرهِ أو يعرقبه أو يش بطته أو يُطيْر عنقه, وكره ذبحه / قيل 
قإك وجد خيمة فى يدم أ كه ؟ قال ل يسع ترك ماله بال إل لعلره ا 
لضعفه ص حمله أو الخوفه منه أو ا( أهو أفضل. قال ابن القاسم وله أن يترك 
ذلك للا يُنعب نفسه ودائئه إلا مثل الجوهر ونحوه. وكذلك روى عنه أبو زيد في 
الغثييّةى) وقال إلا النفيس من متاع وجوهر. 


في السريّة يغنمون رقيقاً هل يُثلترى منهم ول يؤدوا الحُمُس ؟ 
من العُفْبيّةه» روى عيسى عن ابن القاسم : شل عن قوم غدموا رقيقاً 
ُشترى منهم قبل أن يؤدّوا الحُمس ؟ قال لا. قيل : فإن كانوا صا حين يُظَنْ بهم 
أن يد يؤُدُوهِ ؟ قال : إن إلا أن يُعْلّم أنهم يؤْدُون الخُمس. 
وروى يحبى بن عمر عن ألي المُصعَبٍ أنه يُشترى منهم وتوطأ الأمَة منهم» 
وإنما الخُمس على من يبيع. قيل : إن الخليفة منعهم© أن يخمسوها في ذلك 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 66. 

(2) كذا في جميع 00 والعربية تقتضي : يتبايعونها. 

(3) البيان والتحصيل» 2 : 521. 

(4) سقطت «لما» من ص. 

(5) البيان والتحصيل؛ 3 : 90-89. 

(6) البيان والتحصيل 2 : 605. 

(7) «سكل» ساقطة من الأصل. 

(8) سقطت كلمة «أن» من ص. - 

(9) كذا في المخطوطات الثلاث. ولعل أصل الجملة : إن منعهم الخليفة. 
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الموضع. قال : لا أعرف هذاء وهم الشراء والوطءة والخُمس على البائع. قال 
غيو : إذا كان البائء» قد عُلم أنه يبيع ويمنع الخُمْس من سريّة أو والي» فلا 
يشترى منه لأنّه قد علم أنه يبيع. ليتعٌّى في الخُمسٍ فكأنّه بيع عداء.. 
وقال سحنون في قوم سروا فقسموا الرقيق قبل أن يخمسوها أيشترى منهم ؟ 
قال لاء ولكن إذا أدّوا الخُمس في موضعه فهو جائز والشراء منهم حسن. 


راي © 

من كتاب ابن سحنون : وك أن النبي َه قبل الهَديّة مِنْ ابي معان 
اهعم سم اه ل . 2 1 2 لاك 5 
وَدِحْيَةَ وَمِنْ المقوقس وَأَكَيدَرء وأهدى إِلَى بَعْضِهِمْ وَلْمْ يَقَبّل هَدِيْة عِيّاضٍ 
الْمجَاشِعِي(2). قال سحنون : وإذا أهدى أمير الروم إلى أمير المؤمنين هدية فلا 
بأس بقبوها وتكون له خاصّة. وقال الأوزاعيٌ : تكون للمسلمين ويكافيه بمثلها من 
بيت المال. قال سحنون : ليس عليه أن يكافيه. 

وقال سحنون : وإن أهدى إلى أمير الصائفة, فإن كان الروم في منعة وقوة 
فله قبوها وهي له خاصّة ولا مكافاة عليه. وقال الأوزاعيّ : هي بين الجيش. 


قال سحنون : وإن كان الروم في ضعف والمسلمون مُشرفُونَ عليهم فقصدؤا 
بها توهين عَزْمهم والتخفيف عنهم فهذه رشوة لا يحل قبوها. قال أشهب لا يقبل 
أمير الجيش هديّةٌ من مسلم أو ذميّ تحت سلطانه» ويقبل ممّن ليس له. عليه 
سلطان من مسلم أو ذمّيّ أو حربيّ وتكون له خاصّةء وقاله سحنون. 

وقال : قال ابن نافع عن مالك في السريّة يبعثها الواللي فيرجعون بالفواكه 


و 


فيُهْدون إليه من ذلك مثل قُقَة نب أو تين والأمر اليسير فلا بأس به وتركه 


(1) في ص : «الإمام» وهو تصحيف. 1ْ 
(2) أحاديث الحدية إلى رسول الله َه كثية في الصحيحين وكتب السنن ومسند أحمد. 
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أمثل1) لأنا نكره له قبول مثل هذا في غير الغزو. وكذلك قال في أمير الثغرء وريّما 
أغار مع الجيش. 

ومن كتاب ابن المؤاز» وهو في العْتْبيّة9© .من رواية عيسى عن ابن القاسم في 
. العلج / من الحصن يُهُدي هديّة إلى رجل من الجيش فهو له دون أهل الجيش. 
فَأمَا إن أهدى لأمير الجيش فإنّه يكون مغنماًء وقاله ابن القاسمء لأنّه على سبيل 
الخوف. قال ابن المواز : لانتهاء الجيش لأمره ونهيه. قال ابن القاسم : إِلّا أن 
يتبيّن أنه لغير سبب الجيش من ذي 'قرابة أو لسبب مكافأة يرجوها أو ما ذل أنّه 
لخاصته فذلك له. 

قال ابن المواز : وقال أيضاً ابن القاسم : وإذا أهدى إليه مسلمٌ يجري عليه 
سلطائه فلييرٌه إليه. وإن لم يَجْر عليه سلطانه فلا يردّه كان لمسلم أو ذمَيّ وهو له 
خاصّة. وكذلك ولي النغر الذي يغير عليهم أحياناً. وإذا دفع: علج عند اللقاء إلى 
مسلم دنانير فهو أحقٌ بها. فأمَا إن دفعها إلى الوالي فلا أدري كأنّه يراه مغنماً. 
وكذلك في العُتْبيّقااة» عن أي زيد عن ابن القاسم. قال ابن المؤاز : قال عبد الملك 
في أسير أعطى لرجل شيئأ طوعأء قال : هو) لجميع الجيش بخلاف عطيّة مَنْ لم 
يؤسر بعد. 

ومن كتاب ابن سحنون قال : وإذا أهدى روميّ إلى مسلم في الجيش فله 
قبول ذلك بغير إذن الامام وهي له نخاصّة كان ذا قرابة أو أجنبيٌء وقاله الأوزاعي. 
وما هديّة المسلم إلى أحد منهم فلا ينبغي كان ذا قرابة أو غير ذي قرابة أذن له 
الإمام أو لم يأذن, وأجازه الأوزاعيٌ بإذن الإمام. 


(1) في ح: وتركه أحبٌ إلي. 
(2) البيان والتحصيل؛ 2 : 594. 
(3) 2 البيات والتحصيل» 2 : 535. 
(4) «هو» ساقط من الأصل. 
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قال سحنون : والرسول إلى الطاغيّة يجاز بجائزة فهي له دون المسلمين ولا 
مُخمس في ذلك. وإذا جاء رسول من / الطاغيّة لم يَتْبَعْ لأمير المؤمنين أن يجيزه 
بشيء إِلّا أن يرى لذلك وجهاً فيه صلاح للمسلمين فيجتهد فيه. 

ومن كتاب ابن حبيب قال : سمعثٌ أهل العلم يقولون : أمير الجيش هو 
وجد كنز ببلد العدوٌ من أهل الجيشء ولا يقبل هديّة ممّن في عمله من مسلم أو 
ذِميْ إلا مِنْ صديق ملاطف مُسْتَعْنِ عنه, وله أن يقبل ممّن ليس في سلطانه 
منهم. وكذلك الأميرُ الأعظم إن غزا فما أهدى إليه الحربيون فهو مغنمٌ لأهل 
الجيش. وما أهدى إليه الطاغيّة أو غيو من أهل الحرب في مقامه فهو لجميع 
المسلمين. 

ولا حججة لأحد في هديّة المُمَوْقِس إلى النبيّ عَيُِهِ ماريّةَ وشيرين وبَغلة 
شهباء مات عنهاء واتّخذ ماريّة أمّ ولد وأعطى شيرين لحَسّان. وهذا من خواصه 
عَتَه. وهذا المعنى مذكور في الجزء السادس©2 في باب أرزاق العٌُمآل والحَكام 
والهدايا إلييم» وهناك زيادة في هذا المعنى. 


ومن العُثبيّةاة» من رواية ألي زيد عن ابن القاسم وذكره» ابن الموّاز عنه» 
وعن روميٌ أهدى ابنته أو غير ابنته إلى رجل أنْ له وطأها. ولو سبى رجل7© جاريّة 
5 0 5 ل 5 مهما 3 0 0 
ممن بيننا وبينهم عهد مثل النوبة وشبههم م يبغ لي أن اشتريها ولا اطاها. 


(1) في هامش ح : فهو. 

(2) في الأصل وص : الثاني. 

(3) البيان والتحصيلء 3 : 90. 
(4) في هامش ح إضافة : في كتاب. 
(5) في هامش ح إضافة : رومي. 
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ومن كتاب ابن الماز : قال ابن القاسم في الدخول إلى أرض الشرك 
2< : 2 شن 5 5 
والحزّرء وهم يبيعون أبناءهم وأمهاءهمء قال : شراؤهم منهم جائزء ولكنا نكره 
دخول أرضهم. / 6]ظ 


آخر الجزء الثالث من كتاب الجهاد 
من النوادر والزيادات والحمد لله وحده 
وصلواته على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وأزواجه وسلم(!) 


(1) اختصت ح بهذه الخاتمة. 
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بسم الله الرحمن الرحم صل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم<) 
الجلجزء الرابع من كتاب الجهاد 


جامع القول في الأنفال وذكر السب 
وفي شرط التّقَل قبل الغنيمة 

قال أبو محمّد قال مالك وأصحابنا : الثقل م © الخُمْس. وقال بعضهم 
لأن الله سبحانه قال : ظَإوَآعْلَمُوا أن مما غَيِمْتم من شيْء فَأنْ لل يه 
وجعل الأربعة الأخماس لمن غيمهاء فلا يجوز أن يؤحذ لهم منها شبيء بالاحتهال. 
قونا إن ما نفل الي عي من المتلب إنما هو من اللخمس وى لأنّ الله 
سبحانه فوْضّ ّ إليه أمر الخُمس يجعبدٌ فيه. وأما الاربعة الأخماس فمملوكة طؤلاء. 
وليس تأويل مَنْ قال إِنّه من جميع الغنيمة وأَى من قولنا إنّه من الخُمس. 

ودليل آخر أبْه لو كان السلب م مْتَخْرَجَةُ من جملة ما أوجب من الغنيمة 
لأهلهاء لم يه تحر النبيّ ع البيَانَ فيه عِنْدَ الحاجة إلى يبان لأَنّ هذه الآيةَ تزلت 
ف شأذ عأ لير فم يكن شر يلإ بعت لي تن ل . 
مَنْ فل قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ يْنَة9) هَلَهُ سلب بعد أن برد القتال. ولو كان أمراً متقدّماً 
عَلِمَهُ أبو قادة الذي قَعَلَ قتيلا يوم حُنَينَ وهو من هران النبيّ عَبَه وأكابر 


(1) البسملة والتصلية في مخطوطة ح وحدها. 
(2) «من» ساقطة من ص. 

(3) الآية 41 من سورة الأنفال. 

(4) جملة : «له عليه بينة» ساقطة من الأصل. 
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أصحابه. فلم يَطْلْبْ ذلك حتّى أمرَ النبيّ عيلكه مَنْ يُنادي : مَنْ قعل قبا فل 
سَلَبَه فلم يطلب أحدٌّ سلباً حتّى نادى بذلك, ولم يكن هذا لِيَحَْى لو كان أمراً 
مرئباً. / 7و 


وشيء آخر أن قوله مَنْ قَتَلَ ظاهِرٌه أنه مَنْ قد فعل. فمن قال إِنّه فيما 
يُسْتقبل فعليه الدليل. وظاهِرٌ هذا أنه شيء فَعَلَهُ فيما قد كان اجتهادأء ومخرجة 
من الحُمُس الذي قد حكّمه الله فيه. 
ودليل آخر أن النبيٌ عَِه أعطاه لأني قتادة بشهادة واخد بلا يمين. فلو كان 
0 سىٌّ حَقٌّ منْ غْنْ | ِلّا بما تقل به الأملاك من البيّنات أو 
شاهِدٍ ويمين. وثييء آخر أنّه لو كان أمراً وجب للقتال فلم يجد بِينةَ لكان يوقف 
000 م 5 3 هق . 
كاللقَطة ولا يُقسم. وهو إذا لم تكن بيّنة يُقسمء فخرج من معنى اتمليك؛ ودِل 
ذلك أنه خارجٌ باجهاد الإمام يُخرجه من الخُمس الذي يُجُعل في غير وجه. 
الس بي سيره مراع ل ل 
ذا بس شل هنا أن اقلل لن قد كترقن. ال ذلرداا 0 قال 
ابن المُسيب : كان الناس يُعْطّوْن النفل من الحُمْس. قال ابن حبيب : وعلى 
:ذلك العلماء. 
المُسَيّب. واحتجٌ ابن المؤاز بحديث ابن عمر. قال مالك : ولا تقل قبل الغنيمة. 
قال ابن الموازدة© ولا يُعْطِي أمير الجيش شيئاً من الغنيمة أحداً منهم دون 
أصحابه إِلَّا الطعام وما / لا يبقى إِلّا الأيام» أو ما يكون على العارية ويردّء فأمًا 27/ط 


(1) رأس : ساقط من ص. 
| (2) بعيراً ونقلنا : ساقط من الأصل. 
(3) هذه الجملة ساقطة من الأصل. 
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تمليك فلا إلا لما له وجه مِنْ قل الرجل الشجاع أو مَنْ قد اختصّ بفعل فيعطيه 
ما يزيده به إقداماً ويخرض بذلك غير من الشجعان, ويكون ذلك من الخُمس. 
لا ينبغي ذلك عند مالك قبل القتال والغنيمة» يقول من جاءني بشيء فله ربعه, 
أو من صعد موضعاً كذا فله كذلا). 

قال سحنون وابن حبيب : والتّفل قبل الغنيمة مما يكرهه العلماء. قال ابن 
حي وقد البتخفه: يضم إدا اتاج إليه الإمام مثل أن يدهمه كغرة من 
العدوٌ أو نحوه. وقد فعله أبو عُبيْدَة يوم اليَرْمُوك لما دهمه كارة العدو وحتّى 7 
يومئذ نساء من قريُش. 

ومن كتاب ابن المؤاز قال مالك : ولا يكون السلب للقاتل حتّى يعطيه 
الإمامٌ على الاجتهاد. وإنّما قاله النبيّ عل يوم حُنَيْن ولم يبلغنا أنه قال ذلك في 
ا لح بك لا رد امار كر وير قال ابن المواز : وَلَمْ يُغط 
عُمَرُ اَن مَالِكِ ملب قَييله وخدمّسة. 
دن كاد رن عبار رد ادر ل ا 1 
الإمام أو لم ينقّله ولا يجعلون لأحد سلباً في هزيمة ولا فتح. والأمر على قول أهل 
المدينة إِنّه من الخُمس إذا قاله الإمام. 

ومن كتاب ابن المؤاز / والعْتبِيّة2» قال أصبغ : قال ابن القاسم في السريّة 
بْعث بأرض العدوّ على أن ها ثُلْتَ ما تغنمُ أو جزءاً معلوما إن ذلك لا يبغي, 
وقاله أصبغ. قال ابن القاسم : وهذا مما تفسّد به النيّات ويصيرٌ عَمَلُهم للدنياء 
ا يخرج معهم على هذاء ولا أرى لمن خرج معهم على هذا أن يأخذ منه شيئاً. 


وبلغني أن بعض أهل العلم خرج معهم, وما بذلك بأ لمن لا يريد أن يأخحذ من 
هذا. 


(1) هنا في هامش ح إضافة : ومن كتاب ابن سحنون. 
(2) البيان والتحصيل. 3 . 
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قال أصبغ :وما أراه حراماً من أخذه وقد عملت به السرايا. ولا ا أن 
تكون السريّة إلا كثيفةٌ ذوو شجاعة ونشاطء ولا يكون غرراً ولا إلى موضع غرر.. 
وقول مالك وأصحابه في هذا الصواب وقول أهل الورع. 

قال ابن القاسم : وللإمام أن ينفل بعض أهل السريّة بعد الغنيمة من 
الخُمس لا يراه من شجاعة رجل وشبه ذلك. امنا وحالهم سواء فلا» لا من 
الخُمس ولا منْ غيو. 

قال عبد املك : ولا يكون النفل لغير مَنْ ولي الأخذ وجاء به. 

ومن كتاب ابن سحنون وَذْكر ما يُكره من قول الإمام قبل القتال : من 
قاتل موضعاً كذا فله كذاء ومن فعل كذا فله كذا. قال مبحنون : وإِنّما ينبغي 
أن يخرج المُجاهد على إعزاز دين الله وإعلاء كَلِمَتِهِ ثم إن عرض له رِرْق قَبلَه. 
فَأمَا أن يكون أصل جهاده على دنيا يصيبها فهذا يدعل ف الحديث في قله : 
وَمَنْ كات م جره هجرتهُ إلى آ آلدّئيًا يصِيبهًا أ مرا يكَرَوجَهَاء / ذف جره فَهِجْرَيُهُ عَلَى ما ق2/ظ 
هَاجر إليهه). مير الجيش أن ينفل في أرض العدو عل الاجتهاد. 

قال : وإن بعث أمير النغر سريةٌ وأمّر عليهم أمبرا وسمّى لهم موضعا أو لم 
يسم» م وم يَنْهَهُ عن النفل ولا أَذِنْ فيه فإ نشل ل جز نفل آله ولي القمالة'وايضن 
إليه النظر في الجيش لأنّ ولي لي السريّة لا يَقِسيم الغنيمة ببلد الحرب؛ وذلك لوالي 
الطائفة ولأمير النغر لو خرج. إِلَا أن ار ار 
أنصبائهم لا من الخُمس فيجوز. وكذلك لو ناه عن النفل فلا ينفل إلا برضاهم 

من انصبائهم دون الخُمس. اع و لي 
فتفْلَنَا بَعِيراً بَعيرً2» يحتمل أن يكون عن أمرٍ النبيّ َه مُتَقَدّما 
ش قال سحنون قال ابن عباس وا لستلّب من الثّفل. قال مالك : ولا يجوز ما 
[نفْل قبل الغنيمة» وإِنّما فعله النبَىّ عليه السلام بعد الغنيمة. قال سحنون : 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحييما. 
22( في كتاب الجهاد من سنن أبي داود. ومسنك أحمد بألفاظ مختلفة. 
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ولو]21 فعل ذلك إمامٌ من أهل جاتر اين شرام القع برضل ان 
يقول لهم : اخرجوا على أنْ لكم الرّبع بعد الخُمسء كقضية كقضية حَككُمَ بها حاكمٌ لما 
فيه من الاحتلاف. وكذلك إن قال : ما غنمم فلكم نصفه. وقال نحو بعضٌ 
أهل العراق. 

قال : ولو نفل الإمام من الغنيمة بعد أن حر بَعْضَ مَنْ له شجاعة فقد 
أخطأ ال اللاي قال : وكذلك من أَسْهَمَ لفرسين 
على قول أهل الشام ل فض 

ل 000000 
السلب7© ولكن يكون كله من الخُمُس. قال سحنون : كان ابن المبَارك 
لا يأخذ لعبده ‏ من النفل شيئاً. قال سبحنون : صواب» وقال الأوزاعيّ وغييه من 
أهل الشام : إن كراءً حَمْل النفل يخرج من النفل خاصة. وروي أيضاً عن 
الأوزاعيٌ أَنْ ذلك من جملة الغنيمة قبل الخُمس. 

قال سحنون : وحَمْلُ ما عجز الجيش عن حمله يُبْدأُ بالكراء فيه قبل 
الخُمس. قال سحنون : ولا حقٌّ في النفل لأهل الذمّة والعبيد إن حضرواء م 
لا يضخ لهم عندنا ولا للمكائب. 


وقال بعض أهل العراق : يدخل الذمّىّ في النفل لأله : يرضخ طم عندهم, 
ولا يدخل في قسم الغنيمة. والأوزاعيٌ يرى أن تعلو مع المسلمين في النفل وفي 
الغنيمة إذا غزوا مع المسلمين ويروي فيه حديثاً. وبعد هذا بابٌ في النفل هل©») 
يأخذه الذمّيّ. قال مكحول : لا نفل فيما أصاب العسكر في طريقه أو في 


كك 


معدمته. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(2) سقطت «ذلك» من الأصل وص. 

)3( أضيفت كلمة «السلب» في هامش ح وكتب عليها رمز التصحيح : صخ 
(4) سقطت «هل» من الأصل وص. 
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قال الأوزاعيّ : ولا نفل فيما وُجد في العسكر ولا فيما وُجد في بيوت قرية0!) 
نزلوا بها. وإذا استقرٌ العسكر فمَنْ خرج يسري من العسكر أو يتعلّق فله النفل 
فيما أصاب. وكذلك من سار عن بمين العسكر ويساره ونادّاً عن طريقه فله نفله 
من ما أصاب. 

قال :سحتون + لا تعرف :اهلا كلف والنفل هن الشمن للا يكون رايا 
وإِنّما هو على الاجتهاد من / الإمام : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل على اجتهاده 
إذا برد القتال. وله أن ينفل الأسلاب يوم فتح ويوم الهزمة أيضاً باجعهاده» وما 
يكون ذلك إذا برد القتال. وإذا قال من قتل قتيلا فله سلبه ولم يستثن في هزيمة فله 
السلب وإن كانت هزيمة» يريد سحنون : وإن قاله قبل القتال على غير مذهبه أنه 
يُمُضيه كقضيّة نفث. 

قال سحنون : وكيف يجوز أن يقول : ما أصبام فهو بينكم بالسواء بعد 
الخُمسء وفي هذا إبطال السّهام الي أوجبها رسول الله َيِه يريد : في تفضيل 
الفا 

رس. 


في تفريع مسائل نفل السلب وما يدخل في السلب 
وذكر نفل الذهب والفضة 


قال سحنون قال أصحابنا وأهل الشام : ولا نفل في العين وإنّما هو في 
العروض السلب والفرس والسلاح ونحوها. وقال أهل العراق إذا نادى الإمام بنفل 
السلب للقاتل فإنّه يكون له ما على المقتول من ميوَارين وَطَوْق ذهب ودنانير 
ودراهمٌ وجلية سيف ومِنْطّقة. وذكر عن مَكُْحول في المُبارز أنه جعل من السلب 
الطّوق والسوارين [بما فيها من جوهر. 


(1) «قرية» ساقطة من ص. 
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قال سحنون : أمَا جلّية السيف فتبع للسيف. ولا شيء له في الطق 
والسواريّن]21 والعين كلّه. وكذلك إن كان عليه تاج أو قَرْطانٍ فلا شيء له في 
ذلك. ويكون له فرسه وسَرجه ولجامه وخائمه ودزعه وتَيْضته / وسيفه ومِنْطّقته 
م في ذلك من حَليه وساعِديه وساقيْه وريته. قال مَكحول : بما في ذلك من 
حِلية وجوهر. قال سحنون والأوزاعيّ : وليس له ما في مِنُطقته من مال ونفقة ولا 
ما في كُمّه وتكته. قال سحنون : وكذلك الصليب يكون في عنقه. قال الوليد 
وقال الأوزاعيّ : يدخل الصليب في السلب. وهو أحبٌ إليّ وقيل : وليس مما 
رْيْنَ به(" لحَرْبه ونّما هو مِنْ دين تديّن به فليس من السلب. 

قال ابن حبيب : يدخل في السلب فرسه وكل ثوب عليه وسلاحه و مِنْطّقته 
التي فيبا نفقته وميواراه وفرسه الذي هو عليه أو كان يُنْسكه لوجه قنال عليه. 
وأمّا إن تحب أو كان() منفلتاً منه» فليس من السلب. 

ومن كتاب ابن سحنون قال الأوزاعيّ : وإذا أسر علجاً فأتى به إلى الإمام 
فقتله الإمام فليس له سلبه. قال سحنون : لأنّه لم يقتله هو وإنّما قال الإمام : 
من قتل قتيلا فله سلبه. . وكذلك لو بارزه فصرعه ثم خرج فذهب به إلى الإمام 
فقتله. 


قال سحنون : إِلَا أن أَلْقَدَّ مَقَاتلهُ بالضربة فله سلبه. 

قال سحنون : ولو أخذ إمام بغير قولنا فقال قبل القتال : من قتل قتيلا فله 
سلبهء فجرح رجل علجاً وأجهز عليه آخرء فإن كان الأوّل أنفذ مَقَائلُ فالسلب 
له وإن لم يُْفِذُها فهو بينهما. قال الأوزاعيّ : وإن عانقه واحد / قد بارزه وقتله 


اخر فسلبه للمُعائق. قال سحنون : هذا إن قهره حبّى لا يتخلّص منه كأسيون. 
وإن كان بمكنه التخلّص فالسلب للقاتل. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) «به» ساقط من الأصل. 
(3) سقط من ص : «أو كان». 
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قال الأوزاعيّ : وإن بارز علجاً فوضع العلج بعض سلاحه بالأْضء ثم 
قائله فمَتلُه المسلم فليس له إِلَا ما عليه دون ما في الأضء وقاله سحنون. قال 
الأوزاعيّ : ولو قاتله على فرسه ثمّ نزل عنه العلج وقاتله ومِقوَدُ فرسه بيده2» 
فليس له فرسّه إِلّا أن يكون المسلم صرّعَه عن فرسه بطعنة أو ضربة. 

وقال سحنون : الفرس له من السلب كان بيده أو مربوطاً في منطقته بخلاف 
ما وضع بالأْض من سلاحه. وإذا صرعه عن فرسه ثم جره إلى العسكر فمات 
بعد ذلك فإن كان الفذ مَقاتِله فله سلبّه2, وإن لم يُنْفِذ مُقاتله فلا شيء له وإن 
مات بعد يوم أو أيَام من ضربته فلا شيء له من سلبه وكذلك لو جره المشركون 
فمات عندهم وأخذ المسلم فرسه فلا شيء له من سّليههة» إِلّا أن تكون الضربة 
ألْعَزَّتْ مَقَاتِلهُ. 

قال الأوزاعّ : ومَنْ حَمَلَ على فارس فقتله فإذا هو امرأة أو صبي أو 
مُراهق : فإذا قاتلت المرأة فله سلبهاء وكذلك الصبيٌ. قال سحنون : إذا كان 
الإمام قد نفل الأسلاب. 

قال سحنون في الإمام يقول : من قتل قتيلا فله ساب فَمَمَله رجلان أو 
أكغر. فسلبة بينهم بالسواء للاختلاف. / ولو قال : إن قتل رجل منكم وحده 
قتيلًا فله سلبه فلا شيء هم إذ لم يختلف في هذا حتّى ينفرد الواحد بقتل قتيل. 

قال ,محمّد. بن سحتون : ولو برز عشة علوج فقال الإمام لعشرة من 
المسلمين تسج ناك لوقنو كل ول تت سنا الو 
أسلابهم لا ينفرد كل قاتل بسلب قتيله في قياس قول سحنون, لأَنّ بعضهم معونة 
لبعضهم. ومن قَتَلَ صاجبّه أن يعين بقيّة مَنْ برز معه ولا يعينهم غير مَنْ بَرَرَ من 
المسلمين. ولو قتل تسعةٌ منهم تسعةً وقتل المشرك الباقي العاشرٌ من المسلمين 
وذهبء فأسلاب التسعة بين التسعة القاتلين» لا شيء للمقتول معهم. ولو بقي 


(1) (بيده) ساقطة من الأصل. 
(2) هذه الجملة الأخيرة ساقطة من الأصل وحده. 
(3) (من سلبه) ساقطة من الأصل. 
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المسلم العاشر حيّاً مُعيناً هم لشاركهم في الأسلاب إلا أن يبيّن الإمام أن سلب 
كل قتيل لقاتله. ولو قال لكم أسلابهم إن قتلتموهم أجمع ولم تغادروا منهم أحداً 
فلا شيء طم حتّى يستوعبوهم. 
وبعد هذا باب في نفل الذهب والفضة والعروض. 


في المقاتل يُجُعل له السلب أو غير السلب فيقتل الإمام قتيلّاد0 


قال سحنون : وإذا قال الأمير في ُو القتال من قتل قتيلًا فله سلبه فحن 
نتبى عن هذاء فإن نزْلُ مَضى. فإذا قال هذا ثم لقي هو علجأ فقتله فإنَ له 

سلبه. وكذلك / إن قتله في مبارزة. ولو قال : من قتل قتيلّا منكم فله سليه» أو 
لاس اوس وكا و رك 
كل قو الاير أواغ غيره. أنه 0 - ولو 0 
ملو لاله لهي الس 7 
وقتيلًا بعد أن قال من قتل قتيلًا فله سابه فإنْمَا له سلب الثاني. 


لد ل ل ا 0 
قبلا فل ساي إن سلب القتيل الأول في الغنيمة, وله سلب الثاني. ولو قال 
الأممير : إن قتلث قتيلا فلي سليه؛ [ومن قتل منكم قتيلًا فله سليه]9» فقعل الأبير 
قتيليّن وقتل رجل من القوم قتيليْن كان للأمير سلب القتيل الأول دون الثاني. وأمًا 


س0 


(1) في ح : فقتل الإمام قتيله. 

(2) (هو) ساقطة من الأصل. 

(3) سقط من ص (مجملا). 

(4) (سلَيّم ساقطة من الأصل وص. 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من ح. 
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القوم فمن قتل منهم قتيليْن كان له سليّهما بخلاف الأمير لأنّ الأمير إِنّمَا حص 
نفسه بقتيل واحد» وهو بخلاف المسألة الأولى لأنّه قال في الأولى : إن قتلثٌ قتيلًا 
فلي سلبه, ثمّ قال بعد ذلك : من قتل منكم قتيلًا فله سلبه» وهذ : إِنْمَا قال 
ذلك كله / في مقام واحدء فخصٌ نفسه معهم بقتيل واحد. 2و 

ولو تل لرجل : إن قتلت قتيلًا فذلك سلب فقتل قتيلَيْن أحدهما بعد 
الآخر» فغيرنا يجيزه ويعطيه سلب الأول خاصّة. ونحن نكره هذا كله فإن كرا 
وقاله الأمير على الإجتهاد مَضَّىء وكان له سلب الأول فقط. فإن جهل سلبُ 
الأول فقيل له نصفهماء وقيل : أقلّهما. وإذا قال : من قتل منكم قتيلًا فله 
سلبة, فمن قتل منهم اثنين أو ثلاثة فله سلبهم. 

محسّد : ونحن وغيرنا مجمعون أنه إن( خص نفسه فلا شيء له. فأمّاا» إن 
قال لعشة هو أحدهم من قتل فتلا فله سلبة» أو قال من قتل منّا قتيلًا فله سلبه» 
فقال غيرنا : إن قتل هو وغيو قتيليّن أو ثلاثة فله سلبهم, فنحن تُمُضيه على 
قولهم. وإن قال يا فلان إن قتلتٌ قتيلُا فلك سلبّه فقتل قتيلَيّن معأ فقيل له 
نصفً سلهماء وقيل له أكثما. وكذلك قوله© : إن أصبت أسياً فهو لك 
فأصاب أسيرّيْن» فله نصف كل واحد منبما. 

جامع القول في النفل بيذله الإمام قبل الغنيمة 
من جزء مسمّى أو مال مسمى 
من قتل قنيلا أو لمن تقدم إلى الحصن 
والقول في نفله للسريّة وفيما غدمت أو يُغنمُ بعدها 


قال ابن سحنون قال سحنون : وكلّ شيء يبذله الإمام قبل القتال من هذه 
الأنفال لا ينبغي / عندناء إلا أنّه إن َل وقاله الإمام أمضيناه وإن أعطاهم ذلك «3/ط 


(1) (إن) ساقطة من ص. 
(2) (فأمام ساقطة أيضاً من ص. 
(3) سقط (قوله) من الأصل وص. 
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من أصل الغنيمة للإاختلاف فيه. فلو أنه قال من تقدّم إلى الحصن فله كذا أو 
إل الات قله أكذا لليشوايت نا قال. اك سرايا على أن 
هم اكلث بعل الكمس: ؛ أو قال قبل الحُمسء فإنّه يَمْضِي ويُعطون ما قال» 
ويدُخلون في السهام فيما يبقى بعد الخُمس منه. 

ولو بعث سريّة على الث وأخرى إلى جهة أخرى على الرُبع؛ وفي كل سريّة 
قوم بأعيانهم» وكلى ذلك على اجتهاده على قدر صعوبة ة أحل ا موضعين» فدخل في 
كل سريّة رجل من الأخرى فغنمواء فَلَيَحَرم الإمام و 
سريته عقوبةً له. وله حقّه من الغنيمة. ولو خرج معهم رجل لم يأمره الإمام 
بالخرو ج, والأثير متفقّد لأمر جيشه. فلا نفل له أيضاً. ولو قال يخرج في كل 
سريّة من شاءء فللّذي دخل في غير سريّته النفل مثل أصحابه. 


قال الأوزاعي : وإن خرج في سريّة فلقي أخرى فانضمٌ معهاء فإن كان من 
أهل الديوان َحْرمَ النفل بتعذّيه. وإن كان متطوعاً فله نفله ويضمّه إلى لى السرية 
تي كان معها فيقسمه معهم وليشركهم في نفل ما غنموا. ولو بعث أمير الجيش 
سريّة على أن لهم الربع بعد الخمس» ٠‏ ثم نفل واليها قوم على فتح حصن أو تقل 
رجلا ففتحوا وغنمواء ٠‏ / فنفل أمير السريّة باطل» إلا أن يجيزه جميعٌ مع أهل السريّة, 
لخزيقة نا لبذ اشر للد يلعاي ل ل 1 
سيهام أهل العسكر. 

ل ور 1 
لف ف لف مم 1 ل مي م 
0 مسا كان 


(1) (غير) ساقطة من ص. 
,2( ش سقط (ابن) من الأصل. 
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أصحابه فالتقواء فلهم النفل20 فيما غنموا وللضال نفله فيما غنمء وما بقي جم 
إلى ما غنم العسكر فقُسم بين الجميع. وكذلك لو افترقت على فرقتَيْن» 
فرجعت كل سريّة غانمةً أو إحداهما غائمة فقطء فالتقوا عن العسكر بأميال 
لا يلحقهم في مثلها في النصرء [فلكل سريّة نفلها مما غنمت دون الأخرىء إلا 
أن يكون لا عِنَى لواحدة عن الأخرى وبها ال ا 


فقدموا غانمين, فلم يأخذوا النفل حتّى مات أو عُزل وولي من يرى قولناء فإنْه 
لا ييفذ ذلك لأنّ ذلك ل يُقبض. ولو فض لم يُنُقض. وكذلك في في النفل على 
الععدم إلى الحصن ونحو ذلك مما / لا نراه. قال ابن©» سحنون : وأنا أرى أنّها 
قضية نافذة لا تردّء قبضوا ذلك أو لم يقبضوه. 

قال سحنون : وإذا بعث الوالي سريّة على أن هم الثّلث بعد الخُمس على 
مذهبة فبَعدوا من العسكر عدأ لا يمكنهم الرجوع إليه» فرجعوا إلى دار الإسلام 
من موضعهم, فما غنموا بينهم خاصّة بعد الخُمس» »؛ ولا شيء لهم في غنيمة 
العسكر. قال محمّد : ولو نفلهم الثلث قبل الخمس؟) فقالوا للامام سّلَمْ لنا نفلنا 
فلا يسلّم لهم لأَنّ الغنيمة صارت9») لهم كلّها. قال سحنون : ويسقط حقّهم فيما 
اال ف 

قال سحنؤن : ولو أصابت السريّة غنام في موضع يكون العسكر دعا هم 
لو استعانوا بهم لم خحرجت السرية إلى دار الاسلام وم ترجع إلى العسكز» فأهل 


(1) «النفل) ساقط من الأصل وص. 

(2) سقطت (بين) من ص. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) سقط (ابن) من الأصل. 

(5) هنا في ح إضافة : «قال أبو محمد : كذا في الأ وأراه بعد الخمسء وقد بيناها بعد هذا أَنْ'قوله قبل 
الخمس هم نفلهم, وأما بعد الخمس فلا وجه له لأنها بينهم خاصة». 

(6") سقطت (صارت) من ص. 
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العسكر شركاؤهم في غنيمتهم, وهم نفلهم فيما غنموا ولو كان خروج السريّة إلى 
دار الإسلام على الإضطرار والغلبة لكثرة العدوٌ فلا يقدرون أن يرجعوا إلى 
العسكر. 

قال ابن القاسم : نرى للسريّة حقَاً فيما غنم أهلّ العسكر بعدهم. لأنهة) 
روي عن مالك في المراكب تفرقهم الريخ فترد بعضهم إلى أرض الإسلام : أن هم 
حقهم [فيما غنموا. وأنا أرى في السريّة احرج بغلبة أن طم حقهم]©) مع 
العسكر فيما غنم قبل خروجهم. [وساقِطٌ فيما غنم بعد خروجهم]0© / 
كالميّت©» لا شيء له بعد موته. ولو خرجوا اختياراً فحقٌ أهل العسكر ثابثٌ فيما 
غنمت السريّة» وحقٌ أهل السريّة ساقِطٌ فيما غنم العسكر بعد دخوهم دار 
الاسلام في قول ابن القاسم وقول غيو. 


وإذا بعث الأمير سريّة من المَصّيصة ليلحقها على أن لهم الألث بعد 
الخُمس أو قَبّْلَ فتقدّموا فغنمواء فإن أدركهم الإمامٌ بأرض الحرب ؟ قال فلهم 
نفلهم ثمّ يشركهم أهل العسكر في بقيّة الغنيمة. وإن بدا للإمام فلم يخرج حتّى 
زجعت السريّة أو خرج فأخذ غير ناحيتهم وخرجت السريّة إلى أرض الإسلام فلا 
حقٌ للعسكر فيما غدمتء وليعزلوا الخمس ويُقسم ما بقي بينهم خاصة. 

قال محمد ع ع ا 
خاصة. اي الاي اليش االما لد 11 شين ما بقي 
ويضم م أخماس إلى القلث فيقسمون ذلك» وكأنه نفلهم بعض الخُمس. قال 
سحنون : وأصحابنا يكرهون أن يبعث سريّة ثم ينقلها جميع الخُمس لأنْه أمر لم 
يَمْضٍ به سَلّف. وأمَا بعضه فله أن ينفلهم بعضه أو ينقل بعضهم. 


(1) عبارة (أهل العسكر بعدهم لأنه) إضافة في ح. 

٠ )2(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) هذه الجملة ساقطة من الأصل. 

(4) أقحم هنا في الأصل صفحة تقدمت تتعلق بما يبذله 5 من ن الأنفال قبل القتال» 50 ثلاث 
صفحات. : 
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قال أهل العراق : ولو بعث الإمام رجلَيْن أو ثلاثةٌ وقال : ما أصبئم فلكم 
لا خمس فيه فهو جائز بخلاف السريّة والجيش. قال محمّد : لا فرق بين ذلك 
ولا ينبغي إبطال الخُمس قلّوا أو كثروا. وقال غيرنا : ولو أن / هؤلاء الثلاثة سروا 
بغير أمر الإمام فما أصابوا فلهم لا حمس فيه. قال محمّد : هذا خطأً وفيه 
الخُخمس» ولا فرق بين هذا وبين الجماعة. 


قال محمد : وإن بعث سريّة على نفل الربع بعد الحُمس وأخرى على نفل 
ا ل ل ل 


سوة الى سار لا بعل لمم وس ايان : بل يأخذ معهم مثل . 


نفلهم يضمّه إلى نفل القي ضل منهاء فيأخذ نفله معهم كا يأخذون. وقال مثله 
الأوزاعيّ : إذا أخطاً طريق سريته فدخل مع الأخرى. 

قال محمّد وإذا نفل سريّة الرُبع بعد الخُمس فإنّه يُساوّى فيه بين الفارس 
والراجل في قسم النفل؛ لأنهم أغطوه لما ينالهم والراجل شد غرراً وتعباً. وأا ما 
بقي بعد الحُمس فيَعْطَى للفارس سهم فارس» وقاله أهل الشام وأهل العراق. قال 
محمّد : ولو بين لهم في النفل أن يُقسم للفارس سَهْمان وسهم للراجل قُسم على 
ما قال. 

في التفل على فعل شيء فيفعل بعضه أو ما يشببه أو خلافه 

وني النفل لمن جاء من المال بكذا أو جاء بكذا فله كذا 

من كتاب ابن سحنون وإذا قال الامام بعد الغنيمة : من قتل قتيلٌا فله 
سلبة» فجاء فارس وراجل / بسلب علج قتلاه فليْقَسمْ بينهما بالسواء. ولو قال 
لسريّة قبل القتال» يريد على مذهب غيرناء من فعل كذا فله كذا فقد تقدّم 
قوله : إِنّا ننبى عنه فإن َرَلٌ أمضيناه. 

قال سحنون : وإذا قال للسريّة : إن قتلم مُقاتلة هذا الحصن وفتحتموه» 
فلكم الرْبع بعد الخُمسء فقتلوا بعضهم وانهزم من بقي وفتحوا فلهم نفلهم. 
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وكذلك لو لم يقتلوا غير أمير الحصن وانبزموا وفتح. وكذلك لو انبزموا لما أقبل 
إلههم المسلمون خلوا عن الحصن فلهم نفلهم. وأما لو خلوا عن الحصن قبل إقبال 
المسلمين إليهم فأتوا فوجدوه خاليا فلا نفل هم. 

ولو قال : إذا قتلم المُقاتلة وسبيعم الذريّة فلكم الرُبع» فقتلوا بعض المقاتلة 
وسبوا فلهم نفلهم. وكذلك لو هجموا عليهم فهزموهم بغير قتال فلهم النفل. وإن 
قال : من قتل بطريقا فله سلبه. فقتل غير بطريق فلا شيء له. وكذلك لو شرط 
قتل المَلك فقتل بطريقا. ولو قال : من قتل قتيلا فله سلبه وقتل مسلم ومشرك 
مشركا أخطأ به المشرك, فللمسلم نصف السلب والنصف يُقسم قسم الغنيمة. 


ولو قال : من قتل رجلا من صعاليك المشركين فله سلبُه فقتل رجل بطريقاً . 


أو مَلِكاً فليس له سلبه لأنّه مع سلب البطارقة لكغة سلبهم. ولو قال : فله مائة 
. درهم» فله ذلك من / الخُمس. ولو قال : من قتل شيخاً فله سلبه فقتل شاب فله 
سلبه إلا أن يعلم أنّه خصّ الشيوخ لكيدهم وتدبيرهم فلا شبيء له. ولو شرط 
شابًاً فقتل شيخاً فلا شيء له. 

ولو قال : من جاء بأسير فهو له أو له كذاء فجاء رجل بوصيف أو وصيفة 
فلا شيء له. ولو قال : [من جاء بوصيف أو وصيفة فجاء بأسيرء فإن أراد الأمير 
أن يُكثر السنّبّي فلا شيء له. وإن لم يُرِدْ ذلك فله نفله. وإن قال : من جاء 
برضيع فجاء بوصيف فلا شيء له. ولو شرط وصيفاً فجاء برضيع فهو له. وإن 
قال:]10» من جاء بوصيف فله مائة درهم من الخُمس فجاء بوصيفة» فإن كانت 
في القيمة مثله فأكثر فله نفله. وإن كانت أقلء فلا شيء له. وكذلك في مجيئه 
بوصيف والشرط وصيفة. وأمَا إن جاء بشيخ والشرط شابٌ فلا شيء له. 

وإن قال : من جاء بشيخ فله مائة درهم فجاء بشابّ, فله نفله في إجماعنا 
لا أن يكون إِنّما حرّض على الشيوخ لكيدهم ورأهم. وغيرنا يرى النفل في المال 
بقول إن قال : من جاءني بألف درهم فله مائة منهاء إن ذلك لازم» وليس بقولنا. 


(1) عا بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وْرعَ في هذا على أصله : إن جاء بأفضل عَيْناً أو دُونٍ عَينَاً على ما قدمنا. وإن 
قال : من جاء بعشرة من الغنم فله شاة منها أو قال .مائة درهم. فجاء رجل بعشر 
ترات فله ما جُعِلَ له. وكذلك من جاء بثياب كذا(!) فله كذا. فإن جاء بثياب 
غيرها مثل / قيمتها فأكثر فله شرطه. وإن كان دون القيمة فلا شبيء له. 

وإن قال من جاء بغفرس أو قال : ببردون فله كذاء فجاء ببغل أو حمار 
فلا شيء له. ولو قال من جاء بفرس ](2) فل" شيء لمن جاء ببرذون. وإن قال من 
جاء رذن فجاء رجل2) بفرس فله نفله. وإن قال من جاء: بفرس فله مائة 
درهم فجاء رجل بفرس ثم لم يغنموا غير فله من حُخمْسه©» مائة درهم إن بلغ 
ذلك خمسة. 

في النغفل في الذهب والفضة والعروض 
وكيف إن استثنى شيئاً أو ذكر أشياء تتتصرّف إلى أصناف 
وفي النفل في الارض 

قال ابن سحنون عن أبيه قال أهل الحجاز وأهل الشام : لا نفل في ذهب 
ولا فضّة وخالفهم آخرون. 

قال59» : فلو قال 2 من أصاب ذهباً أو فضَمّة فله منها الرُبع بعد الخُمس 
أمضيناه على ما قال كقضاء تُفذ بقول قائل» ولمن أصاب ذلك نفلّه منه كان 
مسكوكاً أو غير مسكوك من مرككتنا"» أو من سكم أو حلي أو يثر. وإن قال 
١‏ من أصاب شيك فله رُبعه إلا ذهباً أو فضةٌ فهو كذلك لا شيءَ له" في ذهب أو 
فضة علي أَيّ حال كان. 
)01 (كذا) ساقط من ص. 
. (2) ها بين معقوفتين ساقط من ص؛ 
(3) (رجل) ساقط أيضا من ص. 
(4) . في الأصل (الخحُمسن) وهو ساقط من ص. 
(5) سقطت (قال) من ص. 
(6) (من سكتنا) ساقطة أيضا من ص. 


67 سقطت م من الأصل. 
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وإن قال من أصاب حديداً فهو له أو له(© منه كذاء فإن كان ذلك أمراً 

عرفوه فهو ذلك. فإن عنوا به م دخل فيه الدروع والسيوف والسكاكين 
وغيرها من اسع وإن عنى ثقر الحديد لم يدخل فيه 000 وإن كان ذلك 

قرلا مهما فإن كان بلد©© معادن حديد حمل على أنه عنى / رُبر الحدين 
لا السلاح. وإن لم يكن بلد معادن حمل على كل حديد من سلاح ورّير وانية, 
ولا يدخل أجفان السيوف ونصال السكاكين في ذلك. وإن ذكر البَرٌّ فإِنّ ثياب 
لكان والمَطْن من البرّ. وكذلك يُعْرَف عند الناس من البَرٌ ولا يدخل العزل في 
ذلك. 

ولو قال : من أصاب ثوباً دخل في ذلك ما أصاب من تَوْبٍ ديباج أو 
بَزيُون من لباسهم. أوا كساء بَرّ كانوا يلبسونه في أعيادهم. وإن أصاب كسساءً 
للنوم أو عِمَامة أو قَلنْسُوةَ فلا شيء له. 'وكذلك في الفراش والبنساط أو النسج3) 
وَإِنّْما الثياب ما يلبس. 

ولو قال من أصاب متاعاً دحل هذا فيه. ودخل فيه الفُرش والثياب والبزيون 
امراف ولا يدخل في ذلك الآنية كلّها. 

وإن قال من أصاب ذهباً أو فِضََةَ فهو له فأصاب سيفاً مُحَلّى فإن كانت 


00 5 0 


شيء 0 

ولو وجد حَلْياً مرصّعاً بالجوهر في الغنيمة؛ وكذلك قَصٌّ الخائمء.فله الذهب 
والفضة. وكذلك لو كغرت قيمة المَصَّء وهذا بخلاف ما مضى لأنّ هذا منسوب 
إلى الذهب والفضّة, [يقول : خائم ذهب أو فضّة. وكذلك صَليبُ ذهب 
مرصع. 
(1) سقطت (له) من ص. 
(2) (بلد) ساقطة من الأصل. 
(3) كذا في ح وهو مقتطضى السياق. وفي غيرها : مسح. 
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ولو قال من أصاب ياقوتاً أو رُمُرْداً أو لؤْلاً فهو له فوجد حَلْياً / مرصّعاً 
بذلك؛ فهذا يُنْزع الجوهر ويكون له دون الذهب والفضّة](!». وكذلك من الخاتم. 
ولو قال من أصاب فضا من ياقوت فأصيب في الخاتم فإنّه يُقلّع. ولو قال من 
أصاب حديداً ولا دليل على قصده فجاء بِسَرج فله الركابان. وليس له مُساميره 
ولا ضبّة فيه يتفكّك بنزعهاء 6 لا يُنْرع مساميرٌ السفينة ولا حَشُوٌ الجْبّة 
المَحشوة مما شرطء لأنه لا اسم له منفردٌ إلَا بزوال اسم ما تضمُنه. 


ولو قال من أصاب لو ب قر فأصاب جه بطامها د وَجهُها غير ره فله 
فيها بمَبْلغْ قي قيمة القَرّ منها. ولو: قال جُبةَ حريرٍ فكان وَْهُها حريراً فله الجبّة كلها 
لا يُنْظر إلى بطانتهاء ولا شي له فيها(3». وإن قال : من أصاب ذهباً فجاء بثوب 
فيه ذهب سيج فإن كان ذهبه تافِهاً فلا شيء له. وإن كان كثيراً تزع منه 
وأخذهء ولا يُباع ويُقسم منه إذْ لا يجوز تركه كذلك. وإن وجد قَصْعةٌ مضبَبة 
بذهب فإن كان له بال ججُعل للزينة ولا يضر نزعه فله فصلّه وأنحذه. وإن كان 
شيئاً نافهاً فلا شيء له. وكذلك المائدة. وإن قال من أصاب حريراً فوجد به 
عَلَمُها حريرٌ أو لَبَثُهَا حريرٌ فلا شيء له. 

وإن قال ذهباً فوجد ياقوتةً فييا مِسْمار ذهب فلا شيء له. وإن وجد أسيراً 
قد اخذ أنفاً من ذهب فله الأنف الذهب لأنّه بائن بخلاف ما ضَبّب به أسنالة. 
فإن قال تَوْبَ حرير فوجد ظهارة دتحتها قَروُ سور أو قنك فلا شيء / له لأنه 
فَرْوٌ هو الغالب على اسمه. ولو قال من أصاب حَلْياً فأصاب حَلْياً:» مرصّعاً فهو 
له بجوهره. ا 

وإن قال من أصاب سيفاً فله السيف ببجَفنه وما فيه من حِلية تافهة. وأمًا 
الكمثيرة فتُنْزع إِلَّا أن يعلم الإمام ومن معه أن سيوف ذلك العدوٌ كذلك فهو 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) سقطت من الأصل وص عبارة (غير قرّ). 

(3) عبارة إلا شيء له فيها) قلقة. وقد. سقطت من نص ح ثم ألحقت بالهامش. 
(4) كنا في ح. وفي الأصل : فوجدها حلياً. وسقطت العبارة من ص. 
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له. وكذلك المّناطق والقُؤب النّسيج إذا قال من وجد ثوباً. وإن قال ذهباً فوجد 
دِرْعاً مموهاً أو لجاماً مموهاً بذهبء فإن كان لو تزع كأن تافهاً فلا شيء له فيه 
ولا تباع هذه الأشياء حتى يُنزع ما فيا من الذهب. وإن قال من وجد لي 
فوجد تاجا للنساء أو تاج المَلِك فهو له ولا فرق بينهماء وقد أخطأ من فرق 
بينهما. والخائم من الحَلّي فهو له كان ذهباً أو فضّة. فإن لبس رجاهم الذهب» 
قال والسلك المنظوم والقرّط المنظوم هو من الحَلي وإن لم يكن فيه ذهب. 

ولو قال ومن وجد صوفاً فوجد جلود صوف أو ثياب صوف22 أو غزله فلا 
شيء له فيبا. وكذلك إن قال شعراً فلا شيء له في جلود الماعز ولا في مُسوح 
الشّعّر ونحوها. ولو قال حرا فوجد جلود خرٌ فهي له ها هناء تزع الكرّ عنها أو لم 
يُْرَعَ لأّه الغرض منها. وكذلك له غَزل الخرّ وياب الخرٌء ولا شيء في راية الخرٌ. 

ولو قال من أصاب قَرُواً فله المَرْو بما ظهر به من حرير أو كهرِّاة», فلاف 
قوله جب خز فيوجد / بطانثها قنك أو تسر لأنّ الاسم فَرْو. وإن أصاب جُبّةَ تحر 
بطانتها مرويّة فله الظهارة وحدها لأنّه يقع عليها جُبّة خرٌّ بلا بطانة. ولو قال جُبَة 
مَرَويَة فيوجد ظهارتها مَرَويَةَ وبطانتها جنْسأً آخر فهي له ببطانتها. وكذلك في 
القلانس هي له ببطانتهاء ويُعُمل على ما عُرفَ من الأسماء. ولو قال : هذه الجبّة 
الخرّهة» وهي على علج فأخذها رجل كانت هذه ببطانتها. ولو قال من أصاب قَباءٌ 
مُطْلَقأَ أو قال قَباءَ كحرّ أو مَرَويّ فلا يكون له في هذا كله غير ظهارة القباء دون 
بطانته لأنّه سمي قَباءً. وقد أخطأ من فرق بين قوله قَبِاءٌ وبين قوله قَبَاء© حر أو 
مَرَوِيُ. والستراويل كذلك لا شيء له من بطانته» 

قال أهل العراق : وإذا نفل الإمام سريّة الرْبْعَ بعد الخُمس من الأزض 
فذلك جائز لهم. قال سحنون : لا ينفل الأرض ولا شيءَ لهم لا تُخمس. 
(1) كذا في ح. وفي الأصل : وثباب صوف. وسقطت من ص. 
(2) سقطت كلمة (خر) من ص. 
(3) سقطت (الخر) من الأصل. 


(4) سقطت من الأصل وص عبارة : (وبين قوله قباع). 
(5) سقطت من ح عبارة (لا شيء له من بطانته) واستدركت في الهامش. 
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في النفل امجهول 


من كتاب ابن سحنون قال : وإذا قال الإمام على غير قولنا من جاء بشيء 
فله منه طائفة أو قال بعضه أو جزء منه فَلْيُعْطهِ بقدر اجتباده. وكذلك قوله فله 
منه يسير أو قليل. قال وما أعطاه فمن الحُمْس. 

وقد قال أشهب في الحالف لأقضينك بعض حقك إلى شهر : إِنّه يبر بما 
قضاأه منه. 

ولو قال لأمْضييئٌكَ حفّك إلا أن تؤترني ببعضه, أو أحلفه الطالبُ بذلك 


فليؤتحره بما / شاء وهو بعض. وقال ابن القاسم : يوتحره بقدر ما يرى “من ناحية. 


الحقٌ وناحية الرجل؛ وليس تأخو بدينار من ألف دينار أو مائة وجه مراده. وقال 

قال أشهب : ولو وخره بالجميع لم يحنث. ولو قال من جاء بشيء فله منه 
سهم إن له مهيا منه(1). ولو أعطاه السدين كان ينا . قاله بعض أصحابنا 
في المُوصّى له بسهم من ماله, لأنّ أصل© الفرائض من سنّة. 

وقال أشهب : له سهم ما تستقم عليه فريضتُه. وإن كان وارثه واحداً 
فللمُوصى له الكت إِلّا أن يجيز له("© الورثة ثة الجميع. فإن رك مَنْ لا يجوز له المال 
أو م يتْرك وارثاً فله الشُمن لأنّه 0 8 سو در لأهل الفرائلض» فيأخذه إن كان 
مليئاً وإن كان فقيراء ل أَرَ بأساًا» 8 يُزَاد بالإجعهاد. ولو قال من جاء بشيء فله 
منه نصيب فذلك يرجع إلى الإجتهاد أيضاً كمن وهب لرجل نصيباً من دار 
فإِنّما له ما أعطاه. ولو قال فله شرك فيه فهو كذلك يجعهد فيه ولا بأس أن يبلغ به 
النصف. 

ا ا 0 2 
(1) في المخطوطات : (سهم) ومقتضى العربية ما أثبتناه. 
(2) سقط (أصل) من ص. 


)3( ول جاطة عن ج. 
(4) فيح: :لم أرَ به ياساً. 
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سهم راجل من الجماعة إن كانوا رجالةَ أو سهم فارس إن كانوا فرساناً. وإن كانوا 
مخين» يعت بهم بن كل يلغا ل غيز قول ار ابن الهاسيم: وفي قول ابن 


القاسم تُقسم الغنيمة على الفرسان والرجّالة بالسواءء ويعطى مثل ذلك السهم 


0 و بمثل تصيب أَحَدِ ورثته.وفيهم رجال ونساء. 

ففي هَذَيْن القولّين قال : فإن لم يبلغ الذي جاء به ما ذكر لم يُرَدْ عليه 
وذلك يُحُسب من الحُمُس. وإنّما جعلتُ له جميع ما جاء به إذا كان مثل 
السهم فأقل والأمير نما قال فله منه سهم. لِلأنّ ذلك مثل من أوصى لرجل بعبد 


من عبيده ولم يَدَعْ غَيْرَ عبد واحد فإِنْ له جميعّه. وإنّه لا يُزَاد على ما جاء به كا لو 


قال من جاء بمائة فله ماثتان .فلا يُزاد عليباء وهذا خطاً من الامام إن قاله. 

وم يبلغنا أنّ أحداً من السلف نقّلٍ إِلّا بعض ما جاء به أو ما جاء به(0) 
لا أكغر منهء قال : ولم يختلف الناس أنه لا يعطى أكثر مما جاء به في السلب 
وفي غيه. 

ولو قال من جاء بوصيفة فله ألف فجاء بوصيفة تساوي خمسمائة دينار فلا 
يُزاد على قيمتها. وكذلك سائر العين والعروض. وأمَا إن قال من جاء بأسير فهو له 
وله أيضاً خمسمائة فهذا عندنا خطأ ولكن إذا فعل لم أَرُدهُ ويعطى ما قال : 
وليس كالأولى لأنّ في هذا تحريضاً على الجهاد. وكذلك من جاء ييطريق فله سلبه 
أنكى على الحصن فقال من صعد إليه فأسره أو قتله فله كذاء / ففعل ذلك 
رجل, فله ما قال. 

لو سقط ذلك العلج خارج الحصن بموضع يمْتنع فيه فَمَئَله رجل أو أسره 
فلا شيء له لأله زال من الموضع الذي أنكى فيه. ولو وقع داخل الحصن فصعد 


 )1(‏ سقط من ص : أو ما جاء به. 
2( سقطت (قال) من ص أيضاً. 
(3) (رججل) ساقط من الأصل وص. 


- 241 


39/ظ 


40 


رجل ونزل إليه فقتله أو جاء به فله نفله. ولو طعنه على السور فرمى به إلى 
المسلمين في موضع يُمْتنع فيه فأخذه رجل آخر وقتله فالتفل بينهما. ولو لم يَقّلْ 
مَنْ قتله ولكن قال من قتله أو جاء به. فوقع من غير فْعْل أحد بموضع ممتئع» 

فقتله رجل أو جاء بهء فإن أراد الإمام زواله من موضعه لكُمْلةٍ سَدّها أو لغير ذلك 
فلا شيء له لأنه زال من غير فعله. فإن لم يقصد هذا فالنفل لمن جاء به أو قتله 
إلا أن يقع في موضع لا يمتنع فيه. 

وإن قال من قصد الحصن ونزل عليهم أو من دخل عليهم من ثُلْمة كذا فله 
كذا». فلا ينبغي هذا إذا كان فيه خطر. فإن لم يكن فيه خطر ونزل هذا فله 
نفله إذا كان فيه نكاية وجرى على الإجتهاد. وإن دخخل من كلمة أخرى أو صعد 
من حائط آخر وهو مثل ما دعا إليه أو ألمَُ لحل لاه قد وإن كان أشدٌ 
طاً بيغي أن ته تقله عقوة له فيما غزر بنقسة بنفسه. وإن كان موضعاً أقلّ نفعاً 
وفائدة فلا شيء له. وكذلك من جاء بدون ما شرط له به النفل. 


في الإمام يُنفْل السلب لمن قتل قبلا 
فيقتل / الرجل من يُنبى عن قتله أو يقتل عبد 
من كتاب ابن سحنون : وإذا قال الإمام من قتل قنيلًا فله سلبهء فقتل 
رجل رجلا أجيراً للمشركين أو تاجراً لا يقاتلان أو عبداً لا يقاتل أو مرتداً أو ذئيّا 
لحق بأرض الحرب فله سلب هؤلاء. ولو قَعَلَ منهم امرأةٌ فليس له سلبها إِلّا أن 
تكون تقاتل وقامت بذلك بيّنة. وكذلك الغلام إذا ثبت أنه قد» قاتل وإن لم يبلغ 
وم ينبت وهو يطيق القتال» فله سلبه. وإن قتله وقد أنبت فله سلبه وإن لم يقاتل. 


وإن قتل مريضاً لا يقدر أن يقاتل أو يقدر أو مقطوع اليد فله سلبه. وإن 
قتل شيخأ فانياً فليس له سلبه في قول أكثر العلماء إلا في قول من يرى قتل مثله 


(1)' سقطت جملة (فله كذا) من ص. 
(2) (قد) ساقطة من ح. 
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لم فيه من الرأي والتدبير. وإن قتل راهباً فليس له سلبه. وإن قتل أسيراً مسلماً 
أكرهوه على القتال فلا شيء له وسلبه لورثته مع ماله إِلَّا أن 0 سلب أعاره إياه 
العدوٌ فهو لقاتله. وليس له سلب مَنْ لم يقاتل من امرأة وصبيّ وشيخ فانٍ وإن 
كان سلبهم عارية للعدوٌء لأنّه قصد إلى قَدْل مَنْ لا يجوز له قتله. 

ولو قتل مشركاً وسلبّه أعاره إياه كافر أو رجل أو امرأة أو شيخ أو من يحل 
ماله من الكفار فذلك للقاتل. وإن كان أعاره ذلك مسلم من تاجر عندهم أو 
رسول فلا شيء للقاتل. وإن كان السلب لرجل أسلم / بدار الحرب فالسلب 
للقاتل في قياس قول ابن القاسم, لأنّه يرى ماله فيئاً إن دخلنا إليهم أو خرج هو 
وحده ثم دخلنا إليهم. وأنا أرى أنه أحقٌ به ما لم يُقسم. فإن قُسم فهو أحقٌ به 
بالشمن. ولو أن سلاحه كان غصبه للمسلم لكان للقاتل بخلاف أن لو أعاره إياه. 


في السلب يحوزه المشركون وقد وجب للقاتل 


من كتاب ابن سحنون : وإذا نفل الإمام السلب فرمى رجل علجاً فقتله 
وهو في صف المشركين» فلم يَقرْبهُ المشركون حتّى انبزموا فهو للقاتل. ولو الخد 
م انهزموا ثمّ وجدنا ذلك السلب والدايّة» فإن كان أَححَدَّهُ ورثته أو وصيّه أو 
مَلِكُهم أمرَ بأخذه على ما رأى من النظر لهمء فلا شيء لقاتله لأنّه قد مُلِكَ عنه 
قبل يحوزه. وإن أَحدٌ على غير هذا أو سرقه أو خلسه فالقاتل أحقّ به. وإ أخدّ 
بعد أن أتحذّه مَنْ له أله فهوفيء. وإن امبزموا فلا يُدْرَى أخذوه أم لاء ف فما وجد 
عليه فلقاتله. وكذلك دابته إن أضينك معه. وأمّا ما نر ع عنه ففيء, 5 الغالب 
أنّه ترَعَه مَنْ له نَرْعُه. 

وإن وجدوا دابّته بيد مَنْ أخذها مِنْ وص أو وارث له فهي فيء. وأمَا بيد 
مختلس أو سارق فهي للقاتل. وإن وجَدَتُ بعد سَيْر العسكر مرحلة أو مرحاتين 
فهي للقاتل لقرب ذلك بخلاف لو وُجِدَتْ بعد أُمَدِ طويل. ولو حمل أهله / أو 
وصيّه القتيل على دابته مع سلاحه ثم ساقوها منبزمين فذلك للقاتل. وكذلك لو 
فعله أحد من العسكر على الخلّسة؛ لا أفرق بينهم وبين ورثته إذا كان بحذثان 


243 - 


41و 


41|ظ 


القتل» أن الوارث أيضاً لم يتزع عنه(ا» سليهء ولا فات فيه أمر م لو© لم يبروا 
القتيل إل وليس يملك الوارث السلب عندنا في هذا لجر المشركين القتيل إلهم 


إذا كان لم يفت فيه أمر. 


ف التداعي في السلب 
وجامع القضاء فيه 

من كتاب ابن سحنون : وإذا نفل الإمام السلب للقاتل فضرب رجل علجاً 
ثم احترٌ آخر(”) رأسه؛ فإن كانت الضربة الْقَذَّتْ مَقَاتلَهُ وإن تأتر موته فالسلب 
للضارب دون المُجهر. وإن لم يُنِْذَ مَقاتِلهُ فالسلب للثاني. وكذلك لو قطع 

أَؤْداجه أو نثر حشوته وأجهز آخر عليه(4», 
تحمّد : ولا اختلاف في هذا لأنَّ حياته حياة موت. وقول الله تعالى في أكيلة 
0 وما ذكر معها إلا ما ذَكْيْكُم 250 معناه : إذا كان نخارجاً من معنى ما 


مَتْ عَلَيَكُمْ» ولو كان في معناه لكان تكريراً وكان ذِكر المَيئة 5 قد جَمعٌ ' 


3 ألا ترى أن وكْرهُ للجمع بين الأختين فيه معنى من ترم الجمع بين المأة 


وعَمّعها أو خخالتها لألهما قرابة محْرّم ما الأخقيْن قرابة محْرّم» وليس ابنتا العم قرابة 


مخرم ؛ لأ من فيلث أوداجه أو اعت حشرقه أو قوم نصقين له بحياة للا 
تذكية فيه وٍة يختلف فييم. 

وإذا تداعيا قَبْلَهُ الجارح وامحترٌ / الرأس وقد ذهب الجسد, فالسلب بينهما 
لاحتهال دعواهما. وأهل الشام يرون سلبه للجارح الأول وإن ل يُنْفلُ مَقاتِله. وغيره 
يراه محترٌ رأسه لأنّه متيقّن أنّه عن فعله مات» ونحن نشلكٌ في الجارح هل قتل أو 


(1) سقط (عنه) من ص. 

(2) سقطت (لو) من الأصل. 

(3) سقط (آخر) من الأصل. 

(4) . سقطت عبارة (واجهزا آخر-عليه) من الأصل وصء بأثبنت في هامش ح. 
,5( الاية- الثانية من سورة المائدة. 
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لم يقتل. قال وإذا احتمله من فرسه فأتى به إلى الصف أو إلى عسكر المسلمين لم 
يكن له سلبه لأنّه صار أسيراً تعدى فيه بغير أمر الامام. ولو صرعه بين الصفين 
فله سلبة. 

ور جام ل الإمام فأمر بقتله لم يكن له سلبة. ولو أسلم حين صرعه 
ين الصفْيْن حرم معة وليس له سلبّه ويصير فيئاً إن كان قاهراً له. وكذلك لو 
أسلم بعدما جاء به إلى صف المسلمين أو عسكرهم. ولو جرّه بدايّته بوَمّق إلى 
عسكر المسلمين أو صفهم فقتله2» فليس له سلبه إِذْ صيّره بذلك مستأسراً غير 
ممتنع. ولو كان بعد أن أتى صف المسلمين غير ممتنع فقاتل غيرٌ مستسلم فله 
سلبه إذا قتله. وكذلك في العسكر لأنّ قتاله عند الإاس أشدٌ. وكذلك الذي يحمل 
فيدخل العسكر وهؤ يقاتل حتَّى قتل فلقاتله سلبة. إِلّا أن يقتله بعد أن يُلْتِيَ 
بيده ويطرح سلاحه ويستأسر فلا شيء له. 

ولو جرحه رجل ثم جرحه آخر وليسا بجراح مَقَل فمات فسلبّه بينهما. وإذا 
قال الأمير عند اللقاء من جاء برأس فله كذا فنحن نكره هذا. فإن نَرَّلٌ أمضيناه 
وكان ,من الخمس إذا كان<» / اجعهاداً وتحريضاً وإن جاء رجل برأس وقال أنا 
قتلّهء وقال آخر أنا قتلتّه وهذا احترٌ رأسه. فالذي جاء بالرأس ووْلَى بالنفل مع 
يمينه ولا بيّنة عليه. وإن ثبت ببيّئة أَنْ هذا قتله وهذا احترٌ رأسه فالنفل لقاتله» ما 
0 
يأخذ 010 كذلك إن - جاء 0 قوله في الرأس . 
ولو شك في الرأس أرأس مسلم هو أو مشرك, نُظر إلى علامة وسيماء يستدل بها 
هذا في قوله الأول فيأخذه مع بمينه. فإن نكل فلا شيء له. وإذا أشكل فلا شيء 


(1) (إلى) ساقطة من ح., 
(2) (فقتله) ساقط من الأصل وص. 
(3) سقطت من الأصل عبارة (من الحُمس إذا كان). 
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له في القولين. وإذا عُلِمَ أله مشرك وادّعى اخر أنه قتله فأفر رّ له الجائي به فالسلب 
للد 

ولو جاءا به وقالا قتلناه فالنفل بينهما في قوله الأوّل وإن كان بيد أحدهماء 
ولا شيء هما في قوله الآخر. ولو قال من هو بيده قتلتّه أنا وهذاء وقال الآخر بل 
أنا قتلتّه فالسلب بينهما في قوله الأوّل. وإذا كان بأيديهما كل واحد يقول أنا 
قتلته, ففي قوله الأول يحلفان والسلبٌ بينهما. ومن نكل فهو لمن حَلّف. وإن 
نكلا فلا شيء لهما. ولو رأى قوم رجلا ير رأساً فقال هو أنا قتلتُه وحلف فالنفل 
له في قوله الأوّل. ولو رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله مِنْ مثله فاحترٌ رأسه فلا 
شيء له في القولين. قال : ولو قال الإمام بعد هزيمة العدوٌ من / جاء برأس فله 
كذاء فأخذوا يقتلون ويأتون بالرؤوس» فقال الإمام إِنّما عنيثٌ رؤوس السبي فإنّما 
يحمل هذا على رؤوس الرجال. فإن كان بعد المزيمة حتّى جيء ببيّنة» أو يكون 
شيء قد عرفه أهل الثغور بينهم» أو كان الغالب عندهم فيُعْمل عليى ثم(» 
لا يُقبل قول الامام إِنّه عنى غير ذلك. وكذلك لو ابزموا ولا تؤمن كرعهم. 

ولو تفرّق المشركون وكف المسلمون عن القتال» كان مَحمِلٌ قول الإمام من 
جاء برأس فله كذا إِنّما هو من السبي» ولا شيء لمن جاء برأس رجل. ولو قال في 
هذا من جاء برأس فله نصفه أو رأس من رأْسَيْن فقد أخطأء ولكن أمضيه إن 
جرى على الاجتهاد, ويكون هذا على السبي دون رؤوس الرجال. 

ولو أن بطريقارف بالنكاية فقتل فرأى الإمام أنّ ظهور رأسه ونصبه 
للناس فيه وَهْنّ للعدوٌ و2 للمسلمين فقال : من جاء برأسه فله من 
الكمسن كذاء فإن كان راينة: في موضع لا يوصل | ليه إلا بقتال فقاتل رجل حتَى 
جاء به أو كان بموضع يخاف أن يقاتل عليه؛ فإنا نكرة هذا شديداً أن يغرّر 
بنفسه في هذاء ولكن إذا جاء به فله النفل. ولو كان في موضع مأمون فجاء به 
فله النفل. وكذلك لو عرفه بين القتلى فحرٌ رأسه فجاء به» وهذا كالجعل. 
1( ١م"‏ ساقطة من ص. 
(2) 2 في ح : وعيبيبا. 
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أَنْ 2 خارص ودايته عارية من حربي» 0 / لقائله | إن ثبت 000 ولو 
كان القتيل حربيًا استغار لمق خا ريعي فا حرو ايه لكاناهر ويأخذه الخارجي. 
ل دخل حربيّون بأمان امسر اخرارج فاستعاروا منهم سلاحاً قاتلونا به لم يكن 

فيئا إن ظفرنا بهم. . ولو أخذوه منهم غصبأ بعد أن دخلوا عندهم لم يكن للقاتل 
هذا الغبلي دنه مال مستأمن» ولا يُقسم ويوقف لأهله. وإد حاف عليه الإمام(2) 
طيفة باعذ وأوقف ثمنه. وإن مات الخوارج أو هُزموا فليردٌ هذا السلاح إلى 
الحربيين ويتركوهم يذهبون به إلى دار الحرب إذا لم يكن اشْتَرَوْهُ من بلد الإسلام. 


في الأمير ينفل ثم يُغزل أو يموت 
أو يموت أحد ممّن نفل 
أو يلحق بالعسكر قوم أسلمرا 


من كتاب ابن سحنون : وإذا نفل الإمام قبل الغنيمة على غير قولنا ثمّ 
مات بعد الغنيمة أو عُزل لم ينقض ما فَعَل وإن لم يُُسم وثبت على هذا بعد أن 
قال يُردَ ما لم يقبضوه. وإذا نفل سريّة الرُبع بعد الخُمس ثم قدم عليه والى غيرُه 
فذلك قائم للسريّة حتّى يلحقوا بالعسكر, ثم يبْطّل عنهم تنفيل الأوّل إِلّا أن يجدّد 
لهم الثاني نفلا. 

ولو مات أميرهم واستخلف غير عليهم فالأمر قاكم لأَنّ هذا خليفته إِلّا أن 
ينبى المستخلف عنه. وإن كان باعِث الأولى قال فإن مات فلان ففلان بعده» 
فإنه يزول سبب النفل بموته حتّى يأتنف الثاني نفلا. 


)1( هنا إلحاق في هامش 4 5 (ويأخذه الخارجي). 
(2) (لإمامم ساقط من ص. 
(3) عبارة (أو يموت) كتبت مرة واحدة في ح. 
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ومن مات / من أهل السرية قبل اه ركه 4 
اموي ل وه له موروث. 

وإذا قال أمير العسكر : من قتل قتيلا فله سابُه فلحقٌ بالعسكر قومٌ أسلموا 
من العدرٌء فإِنْ مَنْ قتل منهم قتيلًا فله سلبة. ولو كان قال من قتل منكم قنيلًا 
فله سلب لم يدخل في ذلك هؤلاء ولا مَنْ لحقهم من أهل سوق العسكر ولا جندٌ 
جاء من بلد الإسلام؛ لكن الّذين كانوا يقاتلون ذلك اليوم لأنّه خصّهم بقوله 
منكم, ولا يدخل أهل العهد ومن استأمن فيما ذكرنا من شرط الأسلاب. 

وإذا نفل أمير الجيش من قتل قتيلًا ثم عزل الإمامٌ أميرَ الجيش الأول وولّى 
انياً جعله أمير الجيشيّن0© بطل ما جعل الأول من النفل في المستقبل من يوم 


في الغنيمة فيا سرْطً تقل هل يفل منها الأسارى 
وكيف إن استبلك أحد من تلك الغديمة شيئاً 
قال سحنون : وإذا نفل الإمام سريّة الرْبْع فأراد قتل الرجال» فقال أهل 
السريّة لنا فيهم نفل؛ فلا قول لهم فيهم في نفل ولا مغنم لأنّ الحكم قتل الرجال» 
والغنيمة ما بقي وفيه النفل» ما لم يستحيهم الإمام أو يَمَعْ فيهم قسلم. 
وإذا جاءت سريّة بما غنمت وهم نفل» فاستهلك رجل / من أهل العسكر 44/ظ 
بعضها فهو ضامن لأهل النفل ولأهل الغنيمة. قال© محمّد وقال العراقيُون : 
لا يضمن إلا الفل, إلا مَنْ قتل من الرجال فلا يضمنه. 


(1) عبارة : (وولّى ثانياً جعله أمير الجيشين) ألحقت في هامش ح. 
(2) في ح : (يقبل) وهو تصحيف. 
(3) (قال) ساقطة من الأصل وص. 
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قال سحنون : أمَا بعد أن استحياه الإمام إن يضمنه. وأا الطعام وغيره 
من الأكول والعسل وشبيه بأكله فلا يضمنه لأله مباخ أ أكله ولو حتّى أتى عليه 
في أرض الحرب فلا ضمان فيه. وأمّا إن أحرزه الاغام في المقاسم ونقله إيل دار 
الإسلام إن مَنْ ن أكل منه بعد هذا فإنّه يضمن. قال : وللتجار لجرا في 
العسكر الأكل مما في العسكر من الطعام ولا يضمنون في نفل ولا غيو. 


في السريّة ينفلها أمير الجيش أو أمير السريّة 
وهل ينفل بعض السرية ؟ 
والسريّة تنقطع عن الجيش 
من كتاب ابن سحنون قال سحنون : لا يجوز نفل أمير السريّة. وكذلك لو 
خرج أمير الجيش في سريّة وترك ضعفاء العسكر فأَمّر عليهم أميرا فقاتلوطا بعض 
الروم فنفلهم أميرهم فلا نفل هم. وإذا بعث أمير الجيش سسريّة فنفلهم جزءاً بعد 
الحُمُسء فلماً بعدوا عن الجيش بعث أمير السريّة بعضها سريّةٌ ونفلهم أقل من 
ذلك أو أكغر ثم رجع الجميع إلى العسكر, فإن نفل أميرٍ الجيش جائرٌ ونفل أمير 
السريّة باطل إلا أن يرضى به بقيّة أهل السريّة فيجوز من نفلهم / وسيهامهم من 
تلك الغنيمة. 
وإذا انقطعت عن العسكر أَيَاماُ حتّى لا يكون لها فيه رد ثم سرت سريّة 
منهم فغنمواء ورجع الجميع إلى أرض الإسلام وم يروا العسكرء فإنه تنطل نفل 
السريّة الأول لانقطاعهم عن العسكر. ٠‏ فبطلت إمارته عليهم وحقه فييم» وبطل 


نفل السرية الثانية لأنها بنفل أمير السرية. إلا أن يرضى لهم أهل السرية الأولى 


ينفل مثل هؤلاء من الحُمس. 
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قال سحنون : فإن نقْلهُم من غير الحْمُس أُلْفِرٌ لاختلاف الناس فيه. 
وكذلك إن فضّل الفارس على الراجل أو الراجل على الفارس أو أهل خيل أَفرَةَ من 
خيل على قدر الجزاء. وهذا كله يجيزه غيرنا. 


في الحكم في النفل والغنيمة 
في دخول عسكر على عسكر وسريّة على سرّة 
أو يرجع الآمير على ما نفل 


قال سحنون؟» : وإذا بعث أمير الجيش سريّة ونفلهم الربع بعد الخُمسء 
يريد : على قول غيرناء فأبعدت أيَاماً عن العسكر فغنمت» ثم لقيها عسكر ثانٍ 
أخرجه الخليفة في جهة أخرى, فإن كان انقطاع السريّة عن عسكرها لا يرجو 
منه رِدْءا وكانت ضعيفةٌ عن النفوذ بما غدمت» فالعسكر الثاني شركاقهم في النفل 
والغنيمة. فما صار هم من تقل أخذوه / وما صار لهم من المغنم ضمّوه إلى 45|ظ 
العسكر الأول واقتسموه. 

. وإن كانت السريّة قوية على التخلّصء لم يشركهم العسكر الثاني في نفل ولا 
سهام وهم نفلهم؛ وما بقي © بينهم وبين عسكرهم بعد الخُمس. وكذلك لو 
نفذت مع العسكر الثاني إلى بلد الإسلام لم يرجعوا إلى العسكر الأوّل(3 وهي 
قويّة على التخلّصء هذا إن لم يُحَلْ بينها وبين العسكر بغلبة. وإن كانت تضعف 
عن التخلّص بما غنمت فليشركها العسكر الثاني في النفل» ثمّ يكون ما بقي بعد 
الخُمس بينها وبين العسكرّيّن. وإن كانت مغلوبةٌ عن النفوذ إلى عسكرها فقد 
أعلمتّك بقول ابن القاسم وبقولي. 


)1( في حَ إضافة : (من كتاب ابن سحنون) قال سحنون. 
(2) (وما بقي) ساقط من ص. 
(3) (لاول) ساقط من الأصل. 
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قال ابن القاسم : لا يُقطع حظ عسكرهم مما غنموا كان خروجها 
باضطرار أو اختيار» وهم نفلّهم. ولو شاركهم العسكر الثاني في القتال حتّى 
غنموا ورجعوا إلى عسكرهم قسم ما غنموا بينهم وبين العسكر الثاني بلا نفل. فما 
صار للسريّة أخذوا منه نفلهم وقسم ما بقي يبنهم وبين عسكرهم بعد رفع2) 
الخُمس أوَلَا على سهام الغنيمة. 

وكذلك لو تمادوا مع الثاني إلى بلد الإسلام عن غير ضرورة ولم يرجعوا إلى 
عسكرهم, وللسريّة حقها في غنم عسكرها قبل خروجهم إلى أرض الإسلام» ولا 
شيء لهم فيما بعد ذلك في قول ابن القاسم وقولي. 

وإذا نفل الأمير سريّة الرْبْعَ فغنمواء / ثم غلبهم عليها الكقارء فأى جيش 
آخر فاستنقذوا ذلك من أيديهم وأتوا به بلد الإسلام» فإن كانت السريّة الأولى 
أهل قوّة ومئعة أو كانت أهل صائفة, فلهم أخذ ذلك ممّن غنمه. ما لم يُقسم 
فيكون لحم أخذ ذلك بالثمن» وكذلك في النفل. ولا تدخل السريّة الثانية على 
الأولى إذا كانت قويةٌ ولا على الصائفة والجيش في نفل ولا فيما غنموا قبل هؤلاء. 
وإن لم تكن الأول قويةٌ مأمونة ولا كثيفة فلا شيء لهم فيهء قسم أو لم يُقسمء ولا 
حقٌّ لهم في النفل. وإذا غدمت سريّةٌ غنيمةٌ وليس بكثيفة والخوف عليها أَعْلَبُ» 
ثم أنت سريّة أخرى© فَعَزنهَا حتّى خلّصت من دار الحرب» فإِنّهم يشاركونهم 
في تلك الغنيمة وفي النفل منهاء وليست كالصائفة تبعث سريّةٌ على نفل فتغنم 
وتأتي فيكون لسريّة الصائفة نفلهم وإن كان هم القوّة بالصائفة, لأَنّ الصائفة 
شركاء في غنيمة السريّة من أُوّلء والسريّة بعد السريّة إِنّما حدثت الشركة لهم 
بتعزيزهم إياهم. 

قال سحنون : وإن بعث الأمير سريّة على نفل بعد الخُمس ثم أتبعها 
بأخرى وأشركهم في نفلهم فوجدوا الأولى قد غنمت» فإن كانت تضعف عن 
(1) صححت في هامش ح : (دفع). 


(2) (أخرى) سقطت من الأصل وص. 
(3) (فإن كانت) ساقطة من الاصل. 
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النفوذ لولا الثانية فالنفل بينهما. وإن كانت تقوى لم تدخل معها في ذلك النفل 

ولو كانت السريّة الأولى والثانية خيل ورجل وقال لهم / أنم شركائهم 
بالسويّة» فاجتمعت السريّتان فغنمتا فالنفل بينهم كا قال» ذكروا ذلك للأولى أو 
لأميهم أو لم يذكروه. ولو قال للثانية لكم ثُلَْا النفل أجمع ولم يخبروا بذلك 
الأول©: فلا يُقُسم النفل بين السريّتين إلا بالسواء وهذا لا يَمْضي من فِغل 
الإمام. ولو قال للثانية لكم النفل كلّه فذلك باطل» أعلمهم بذلك أو لم يُعْلِمْهُمْ. 

قال : ولو نفل سريّة الربْع بعد الخُمسء فلمًا فصلَت أَشْهدَ أنه قد أبطل 
ذلك لما رآه من النظرء فإبطاله لذلك نافِذٌ حسسٌ إِلّا أن يكون إبطاله لذلك بعد 
أن غدمت فلا يجوز إبطاله وذلك نافذ لههم. وكذلك لو قال لرجل إن قتلتٌ هذا 
العلج فلك سلبه ثمّ أبطل ذلكء فنِعِمًا فَعَل إِلَّا أن يُبطله بعد ما قتله. فإِنْ له 
سلبّه, لأنّ مثل هذا من النفل نكرهّه. 


في الأمير ينفل جميع الغنيمة 
أو يقول من أصاب شيئاً فهو له 
والمنفول يُعْيَق بَعْض عبد 
وكيف إن كان في النفل مَنْ يُْتق عليه 
من كتاب ابن سحنون وإذا قال أمير الجيش للسريّة : ما غنمم فلكم بلا 
مُحمس فهذا لم يَمْضٍ عليه السلف, فلا يجوز وإن كان فيه اختلافء فإِنّي أبطله 
لأنه كقول شاذً حَُكِمَ به فهو ردٌ. 
قال محمد : إِلَّا أن يكون مضى في هذا من صدر الأمّة من الإختلاف مثل 
ما مَضَى في تفل جُزْءٍ بعد الخُمس فليَمْضء ثمّ يكون سبيله سبيل النفل يساوي 
فيه بين الفارس والراجل. 
(1) 2 في المخطوطات : (للأول) ومقتضى السياق ما أثبتاه. 
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فإن كان فيه ذو رَحِم من أحدهم يَعْتَُ عليه. ففي قول سحنون يَعْكّق عليه 
لا يق / في قول ابن القاسم وأشهب. وكذلك مَنْ أعمق منهم بعض الرجل أو 
2ل 

ا 
وقُسم ذلك بين جميع أهل السريّة بعد الخُمس. وفرق أهل العراق في ذلك بين 
الطليعة مثل الاثنين والثلاثة وبين السريّة في عِتّق القرابة وعتق مَنْ أُعْتَق منهم 
نصيبه, ولا فرق عندنا بين ذلك. 

قال سحنون : وإن أعتّقتٍ الطليعة وهم رجل أو رجلان أو ثلاثة, 
غنموا من الرقيق أو 'بعضهم بدار الحرب ثم ليم جيش خرجوا معه 80 
الإسلام فإن العتق موقوف. فإن كان لا نجاة هم إلا بهذا الجيش شركهم الجيش 
في العنيمة' ووم على المُعْتِقين أنصباءّهم. ألا ترى لو أعتقوا ما غنموا وهم بهذا 
الضعف ثم أخذهم العدرٌ منهم ثم غنموا بعد ذلك أنهم رقيق لأن ذلك العتق فيه 
ضعف إذ لم يَقْوَ ملكُّهم لهم. 

في النفل هل يكون لأهل الذمة أو لهرأة 
وفي الأمير ينفل ولا يعلم بذلك بعض الجيش 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا قال الامام بعد أن برد القتال أو قبل 
القتال : من قتل قتيلا فله سلبُه فلا شيء من السلب للذمّيّ وإن ولي القتالء إلا 
أن يقضي له به الامام / وينفدّه له فلا يُتعقب بردّء لأ أهل الشام يرون. ذلك 
للذمي. وكذلك لو قتلثه امرأة فلا شيء ها إلا أن يحكم بذلك ها فيَمْضي. 
وأشهب يرى أن يُرْضح لأهل الذمّة: ففي قياس قوله له السلبُ من الخحمس لأنّه 
ا ل 
بإجماعهم للشرط. وكذلك لو قال من قتل حراً. وإن قال : من قتل قنيلا فله 
سلبه أو له كذا فسمع ذلك بعض الناس دون بعض» فالسلب للقاتل وإن لم 
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يكن س سَمِعَ وإن كنا ذكره هذه الأنفال» ولكن تُمْضيها إذا وقعت . وكذلك لو 
ع لد ره نك له نوو لللتزورن 1 يلم لك عرقي وإن لم يسم 


ذلك أحدٌّ منهم فلا شيء للقاتل منبم في هذا. ل 


يسمعوا ما جعل للأوّل فلهم مثل ما للأوّل إذا كان أمير العسكرين واحداء م 
50 فيما يغنمون في المستقبّل, ولا يدخلون فيما مضى إلا أن يكون الأول 
يضعف عن النجاة لولا الثاني فإنّهم يشتركون فيما مضى أيضا: 


في الإمام يقول من قتل قتيلًّا فله فرسه 
أو قال فرساً وكان تحت المقتول بِرْذَوْنَ أو حمار أو بعير" أو نحوه 
وكيف©2 إن قال من قاتل على فرس فله كذا فقاتل على رذن 


من كتاب ابن سحنون وإذا قال الإمام / من قتل قتيلًا فله فرسه فقتل رجل 
علجاً راجلا وله فرس مع غلامه, فلا يكون له فرسه حتّى يكون معه يقوده. ولو 
كان معه إِلَا أَنّه فرس أنثى أو برذون ذكر أو أنثى فهو للقاتل. وإن كان بغلا أو 
حماراً فلا شيء له فيه. ولو قال الإمام من [قتل قنيلا فله فرس» فقتل راجلا أو 
فارساً فله فرس من الخحُمس وسط ولا يُعطى برذوناً. وهذا كله نكرهه. 

وإن قال من قاتل موضعاً كذا على فرسه» أو من نزل عن فرسه فقاتل 
فله كذاء فالنفل من فَعَره» ما قالء كان تحت برذون أو فرس. وإن قال : من 
قتل قتيلًا فله برذونه فإنه يكون له كان ذكراً أو أنثى. فإن كان فرساً لم يكن له 
كان ذكراً أو أنثى. وإن قال : من قتل قتيلا فله دابّته فإِنّه يكون له كان فرساً أو 
برذوناً ذكراً أو أنثى. وإن كان على بعير أو بغل أو حمار أو ثور لم يكن له إِلّا أن 
يكون قومٌ لا مراكب لم إِلّا ما ذكرت فذلك له. 


(1) (بعير) ساقط من الأصل. 

2( سقط من الأصل أيضاً : (وكيف). 
(3) . ما بين معقوفتين ساقط من صن. 

(4) سقط من الأصل كذلك :: (لمن فعل). 
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وإن قال : من قتل قتيلا على بغل فهو له فكانت بغلة فهي له. ولو شرط 
على بغلة لم تكن له إن كان بغل. وإن قال على حمار فكان أنان فهي له. ولو قال 
على أتان أو على حمارة فكان على حمار ذكر لم يكن له. وكذلك يفترق في البعير 
والناقة فلِكره للناقة يمنع من أخذ الذكر. وإن قال من قنل فارساً فله دايته فقتل 
مَنْ محته بغل أو حمارٌ أو بعير فلا شيء له. وإن كان تحته فرس أو برذون ذكر أو 
انثى فهو له. / ا 


في الحكم فيما يوجد في الغنيمة من مال مسلم أو ذمَيّ 
الى ع 8ه ًّ 
وكيف إن كان عبدا فبِيعَ أو أسرّ ثانية ثم غيم 
أو كان جنى جنايةٌ أو كان مرهوناً 


من كتاب ابن حبيب وغيره : قال النبيّ عَيَُّْهُ للّذي وَجَدَ بَعِيرّهِ في 
0 ؟ ممويم . عو !و حبك 22 ل وار لاه 0 -- 
المَعَْانِم : إن وجذته في المَعْم فَحُذْهُ وإن قسيم فانتَ احق به بآلقّمن. قال ف 
كاب ابن المواز : زوه ابن عباس. قال ابن حبيب : ولو قسم وبيع وتداولته 
الاملاك بالبيع فلريّه اذه إن شاء بأقل الأثمان كالشفعة يأخذها بِأَيّ ثمن شاء. 
قاله مَنْ أرضى وبه أقول. 
وقال غيره من أصحاب مالك : ليس له أخذه إِلّا بالشمن الأول واختلف 
فيه قول ابن القاسم فقال بهذا وبهذا. واختلف إن كان عبداً في عِيّْق فاديه من 
العدوٌ والموهوب له أو عِدّْقَ مشتريه» فأشهب ينقض العتق ويأخذه ريّهء وابن 
5 ذااء اه 5 5 0 
القاسم يرى ذلك فوتا وفي إيلاد الامّة. ولا شيء لربه عليه إلا أن يكون وهبه له 
العدوٌ فيؤدي القيمة إلى السيد.. وإن كان مشتريا ممن ذكرنا فلا شيء عليه 
ويرجع ربه بالثمن كله عل بائعه. وإن كان بائعه مشتريا من العدو ومفديا قاصه 
به في ذلك كله ورجع عليه بفضل إن بقي له وقال كلّه(© أصبغ. وبه قال ابن 
وذكر ابن سحنون عن أبيه : إذا تَدَاوَلهُ الأملاك أخذه بأيّ ثمن شاى ثمّ 
رجع فقال : / يأخذه بما وقع به في المقاسم بخلاف الشفْعَة : إِذْ لو سلّم الشفعة 
(1) سقط (كله) من الأصل وص. 
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في بيع ثمّ بيع الشقص كان للشفيع فيه الشّفعة. وهذا إذا أسلمه لم يكن له أخذه 
0 وغربقول ابن القاسم: م لع 
واحتج مبهذا. وإذا أراد ريه أده بالشمن حبر مث مشتريه على تسليمه إليه. 

ومن كتاب ابن حبيب : وإذا عرف ربّه فلا يقسم. فإن بيع بعد ذلك في 
المقاسم فقد أخطأء ولريّه أخذه بلا ثمن. قال مالك : وأما إن عُرف أنه للمسلمين 
ولا يُعْرَفُ ربّه فإنّه يسم ثم يكون ربّه إن جاء أَحَقٌّ به بالشمنء وقاله الأوزاعيٌّ 
وسفيان. 


ومن كناب ابن المؤاز : قال مالك : وإذا عرف أنه لمسلم ولم 5 ربه وم 
سم فأكْرَهُ أن يشتريه أحدٌ. قال عنه ابن وهب : إن عُرف ربّه وآسَتْطِيعٌ على 
دفعه إليه وإِلّا قسم. 

قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا غرف ره وله أرقف له ولو كان 
بالصين. قيل لسحنون : وإذا عرف أن العدو أخذوه من بلد معروف من بلدان©© 
المسلمين.» أيوقف ويببعث إلههم يسأل0© لمَنْ هو ؟ قال :بل يسم ولبين يوقف 
حتى يعرف ريه بعينه. 

قال ابن المواز وإذا عرف ريّه وهو غائبء فإن كان خيراً له أن يِبْعَتَ إليه 
ويؤخخة منه الكراء:واللفقة. فول ذلك نه ا 1ك ذلك عن المبراعة ليه 
الإمام وأوقف له الشمن» ولزمه البيع لأله بي بيِعْ على النظر. وإن ]9 / يعرف به 
بعينه بِيعٌ في المقاسم ولم يكن لربّه أخذه 7 بالشمن. وإذا غرف ربّه ويُقدر على 
إيصاله إليه مثل العبد والسيف وما لا مؤّنة كثيرة فيه فباعوه في المقاسم بعد 
المعرفة' بريه فلريّه إن جاء الحذهُ بلا ثمن. وإذا عرف أنه لرجل غصب منه ولا 


يرف بعينه فهذا اع ويسم ممنه. وقال مالك في هذا : ما سمعثٌ فيه بشيء. 


(1) في الأصل:: في الغنيمة 

(2) عبارة (معروف من بلدان) ساقطة من الأصل. 

(3) أقحم هنا في الأصل : «فإن كان خييراً له أن يبعث إليه ويؤخذ منه الكراء والنفقة فعل ذلك به وإن 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن كتاب ابن سحنون : وإذا وقع عبد في المغانم وقد غرف ربّه بعينه» 
فجهل الامام فوضعه() في المقاسم أو تأوّل أو تعمّذ. قيل له : فروي عن ابن 
القاسم أن لسيّده أخذه بلا ثمن» ويْجع المشتري على المغائم إن أدركها: فقال 
سحنون : ليس له فيه شيء إِلَّا أن يؤْدّي ما وقع به» وهي قضيّة من الحآم وافقت 
اختلافاً من الناس» فقد قال الأوزاعيٌ : إنّه يقسم وإن عرف ببّه ولا يأخذه إلا 
بالشمن. 

ومن الْعْمبِيّة«2) رواية سحنون عن ابن القاسم : ولو سبي ثانية بعد أن تدارله 
أملاك, فليس كعد فيه قال إلا للُذي سبي منه ولا وللْذي سبي منه أخرا» لا 
أن المسبي منه آخراً أحقٌ به من الأول إذا دفع إلى مَنْ هو بيده ما وَقع به في 
المقاسم. فإن أنجذه فربّه الأول مخيّر : إن شاء أَححدّهُ بما وقع به في المقسم الثاني 
لا بما وقع به في الأول لأنه جاء مِلْكٌ ثانٍ أُمْلِكَ به. 

ومن كتاب ابن المؤاز : ومن ابتاع عبداً من المغدم بمائة / ولم يُْرَف رنّه ثم 
سبي ثانية فاشتراه رجل بخمسين ثم قام ربّه فإِنّه يقال له : آدفع مائةٌ للدوّل 
وخمسين للثاني وححَذّةُةة». فإن أبى فلا سبيل له إليه» ثم إن شاء الأول فداه من 
الثاني بخمسين وكان له. فإن أسلمه إليه الأوّل فلريّه الأوّل أن يعطيه خمسين 
ويأخذه. ولو أن مشتريه بالمائة فداه بخمسين من الثاني فلا يأخذه ربّه حبّى يعطيه 
خمسين وماثة. 

ولو كان قد جنى قبل الأسر جناية وغصب دابّة م بيع في المقاسم فقم2» 
في ذلك» فإنْه يقال لربه : إن شعدً شعت فَأفدِو بما بيع به في الفيء وما في رقبته من 
جناية ولا فأَسْلمهُ. فإن أسلمه يد بمبفاعه من المغنم فقيل له : أَقْدِهٍ وإلّا 
فأسلِمْهُ إلى الرجلَيْن يكون بينهما بالحصاص. 


(1) (فوضعه) ساقطة من الأصل أيضا. 

(2) البيان والتحصيلء؛ 3 : 48. 

(3) (وخذه) ساقطة. من الأصل وص. 

4 في الأصل (فش) الإصلاح من هامش ح. 


257 سد 


60 


قال ابن المواز : وقيل إذا أسلمه ربّه بُدئُ بوليٌ المقتول ورَبٌ الدابّة فقيل 
هما : آفدياه بما بيع به في المغنم فكان بينهما بالحصّص, وليس لأحدهما فداء قدر 
[مصابته(!» فينتقص على مبتاعه. وإن فداه أحدهما كله بعد إسلام]2» صاحبه 
إياه فذلك له ويكون له وحده. وإن فداه بغير عِلْم صاحبه فلصاحبه أن يشاركه 
فيه إن أعطاه حصته مما فداه به. ا 1 
فإن لرئه أن يفديه من هِذَيْنِ بما فدياه به من مشتريه وبدية المقتول وقيمة الدابة. 
وإن شاء فداءًه ممّن شاء منهما مُصَابَتَهُ بما صارت له تلك المصابة الحقته جميعاًء 
وسواء كان مشرياً / من المغنم أو من العدوٌ. 

ومن كناب ابن سحنون : قال أشهب : ولو ابتاعه الأول من المغنم بمائة» 
ثم ابتاعه الثاني بخمسين في المغنم الثاني ثم سب سبي ثالثة فغنم فابتاعه آخر يعترةا 
ثم قام ريه والآخران» فار به إن شاء فداقه 0 الأثمان وهو مائة 00 منها عشرة 
للثالث وخمسين للثاني وأربعين للأوّل. ولو كان البيع الأول بعشة والثاني بخمسين 
والثالث بمائة» فليأخذ الثالث المائة ولا شيء لمن قبله. ولو أسلمه المستحقٌ 
الأوّل(ة) كان الثالث أحىٌّ به. 

ولو كانت أُمّ ولد لكان عليه الأقلّ من قيمتها أو من أكثر الأثمان المذكورة. 
وفي باب 1 الولد ‏ نقع(#» في المقاسم قول بعض المَدَنيين في الأمَة إذا كان الثالث 
أقلّهم تنأ وهو خمسون إِنّ الثاني مُبَدَأ على ربّها. فإن فداها منه بخمسين فللأوّل 
أن يفديها من الثاني بالمائة التي ودّى, تم9) لربّها أخذها من الأول بما فداها به من 
العدوٌ وهو مائتان. فإن أسلموها أخذها ريّها من الثالث بخمسين. 

قال سحنون في العبد المأذون له6) يركبه الدَّيْنٌ 5-5 جناية ثم ل العدوٌ 
فينم ويقع في سهم رجل : فلريّه إن قام أن يفديه بالأكعر مما وقع به في المقاسم 
(1) في ص : (نصابه). ' 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3): :(الاولع ساقط امن ج: 
(4) في الأصل : (تضع) وسقط من ص. 
(5) (ثم) ساقطة من ص. 
(6) (لهم ساقطة من الأصل. 
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أو من أَرْش الجناية. فإن كان الأرش عشرين وثمنه في المقاسم عشروٌ» أتحدّ من صار 
ا كار اص عت ار را 
ان وغُنم لَفَدَاه ريه بالأكبر سج ع ذكرناء هذا قل سحنون رتقدّم لمن القاسم 
جوابٌ غير هذا. 


قال يحيى بن يحيى : إذا وقع العبد الذي أنخذه العدوٌ لمسلم وقع في سهمان 
رجل ثم سبي ثانيةٌ فشي [فللذي كان وقع في سهمه أَمحذُةُ بغير شيء ما لم 
يسم فيكون لربه الأوّل أخذه ويُعطي لهذا قيمته](1). 


قال سحنون : إن أراد قيمته التي وقع بها في المقاسم فصواب. وإِلَّا فعليه ما 
وقع به في المقاسم. 

قال يحبى : فإن قسم ثانيةً فإِن مولاه الذي وقع في سهمه أحنٌ به بالقيمة إن 
شاءء ثم لولاه الأول أخذه من هذا بالقيمة إن شاء. 

قوال سحنون : ليس كذلك إِنّما يفديه ريّه بالأكثر مما وقع به في المرئين. 
فإن كان وقع في المغنم الثاني بأكثر أخذ الجميع ولا شيء لصاحب السّهُمان 
الأوّل. وإن كان ما في الأول أكعر فداه من الثاني بما وقع عليه. وما بقي فللدٌوّل. 
قال يحبى : ولو تقدّم في رقبته جناية خخطأ ودَْن في ذمّته لم يلحقه شيء من ذلك. 
وإن كانت الجناية عمدا لم تبطل. 

قال سحنون : ليس 6م قال, وقد تقدّم قولي لك© في الجناية» وقد ناقض في 
قوله : إن كانت عمداً أو كانت خطأ. وأمَا الدّيْن فلا يسقط / وهو في ذمته. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ح. 
(2) في ص : وقد تقدم قول مالك. 
(3) سقط ر(تبر) من ص. 
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51/ظ 


فضّة؛ ثم غنم فعُرف قبل القسم, فريّه أحقٌ به ما لم يُقسم. فإن قسم فلا سبيل 
له إليه لأنّه إنّما يُعْطّى مثله. قال سحنون : هذا صواب. 

قال سحنون : وإن وقع العبد الرهنُ في الغنيمة فللمرتهن أخدّه قبل يُقُسم 
وييقى بيده رهناً. فإن قسم فلاراهن فداؤه بما وقع ويأخذه المرعهن رهناً. وإن أسلمه 
فللمرتبن فداؤه بما وقع به ثم يباع في ذلك مكانه حل أجل الدَّيْن أو لم يحل» 
فيأحذ من ثمنه ما فداه به. فإن فضل شيء قبضه في ذدَيْنه. وإن أسلمه المرعمن رجع 
بديْنه على الراهن. وابن القاسم يقول : لا يباع حتّى يحل الدّيْن ولا أقول به وهذه 
المسألة مثل مسألة العبد الرهن يجني. 

قال ابن سحنون : وما غنم من متاع المسلمين مما كان بأيدي العدوٌ فباعه 
الإمام فلم يَقُسم الثمن بين الجيش حتّى استحقٌ, قال يأخذه أهله ويرجع المبفاع 
على الإمام بالشمن؛ وإِنّما يؤخذ بالثمن إذا قسم. 

قال أصبع في الي في العبد يرب من المخدم ثم يُسبى في جيش آخر 
وهو مغدم للجيش الأول لا شيء فيه للثاني» ولا يُحْمْس مرئيْن إِلّا أن ينفلت 
بجدثان أخذه قبل استحكام الغنيمة مثل أن ينفلت عند أخذه من رباطه أو 
يختفي وشبه ذلك فيكون للجيش الثاني. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن نفله الإمام/ فرساً فتداولته بياعات ثم قام 
ره فله أخذه بأيّ تمن شاء. وإن شاء أده بالقيمة من الذي أعطيّه نفلا. وقال 
في عبد غنمه المسلمون ومعه أموال كسبها بأرض الحرب أو وُهِبَتْ له وقد كان 
أقرّوه عندهم على الجزية أو على أنّه عبد لهم, قال فمولاه أحقٌ به وبما معه من مال. 

وقال الأوزاعيّ : إذا كسب مالا منْ عمل يده فربّه أحقٌ به وبماله2». وعن 
عبد أبق لسيّده المسلم فلقيه خيل المسلمين بقرب أرض الحرب في مفاز بيننا 


(2) البيان والتحصيل» 3 : 49. ْ 
0.230 (وبماله) ساقط من المخطوطات», مستدرك في هامش ح. 
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وإذا أبق العيد من الخمس لثم غدناه ثالةٌ فير إلى الكمس» ولا ؤم 


فيه كالمستحقٌ. ولو أبق من المغنم رد إلى المغنم الأول وفيه حمس واحدء إِلّا أن 
يأبق قبل استحكام الغنيمة» فيكون كا لم يؤسر كالّذي ينفلت في الأخذ أو من 
الرباط أو ع وشبهه. 


وإذا قسع الأسارى ابا رجع منهم جماعة فعجز عن بعضهم وتركهم بأرض 
العدو لم غنمهم جيش آخر» فارهم أخذهم إلا أن يقسموا فيأخذهم 00 
ومن اشترى أسيرا من المغتم فأعتقه, يريد : [ثم رجع إلى أرض الحرب» قال : 
دخلت خيل للمسلمين فأسروه فهذا لا يرجع ]0 إل َه ولأنّه أعتقه 0 
قاله يي وه أقول. لنت الذي إذا حارب وم يتبين ل فيه( / قول ابن 
ودابتهى 7 ظفر بذلك المسلمون» فهو م فيء لأنّ الحربيّين قد ملكوا ذلك. وقال 
أبو محمد : كأنّه رأه فداءً. 

وقال الأرزاعي : ولو صالح العدوٌ أهل حصن عل تسليم الحصن 0 
والخراع والسلاح» فأخذوا ذلك ونفذوا به إلى بلدهم ثم غنمه غنمه المسلمون. قال : يرد 
إلى أهل الحصن. 

وقال سحنون : بل ذلك فيء لأنّ العدوٌ ملكوه. قالا : ومن أهدى إلى العدرٌ 
هديّة أو باع منهم عبداً نصرانياً أو دابةٌ أو ابتاع منهم وقبضوا ذلك ثم غدمناه فلا 
يرد إلى ربّه وهو فيء. 

ومن كتاب ابن المواز وغيره : ومن قول مالك : إِنَّ(ة) مَنْ فَدَى أُمَةَ من 
العدرٌ فلا يطأها حتّى يعرضها على ربّها. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) (فيه) ساقط من ح. 
(3) (إنْ) ساقطة من الأصل. 
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فيمن اشترى م من المغنم أو فداها من العدوّ أو وُهبت له 
ثم أخدت فيا عِنْقّها أو أؤلدها أو باعها 
وهل يصدّق فيما فداها به ؟ 


من كتاب ابن سحنون : وما أحرزه العدوٌ من مال مسلم أو ذمّيّ بغنيمة أو 
عند أبق إلمهم فغنمناه فوقع في سهمان رجل فلا يأخذ ذلك ربه إلا بالشمن. فإن 
كانت أمَهٌ فأولَدَهَا مَنْ وَقَعَت في سهمه أو أعتقها فقد فائتٌ ولا سبيل لريّها 
إليها. قاله ابن القاسم وغيره. وقال أشهب : هي كلمستحقة ويأخذها ربّها ملكاً 
ويأخذ قيمة الولد. 1 ابن القاسم, / ثم رجع. قال ابن نافع ا وَهِبَتْ وم 
يِب عليها فربها أحنٌ بها ويُردَ العنّق. وإن أثاب عليبا شيئاً أعطاه ما أثاب. ومن 
اشترى منهم أَمَةَ وعرف أَنْها لمسلم ل ينبغ له وطوّهاء اشتراها منهم في بلدهم أو في 
بلد الاسلام. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإن كان عبدا فأعتقه مشتريه من 
العدوٌ أو ديّره أو كاتبّه أو اتخذ الأمة أمّ ولب فذلك نافذ ولا سبيل لريّه إليه. ولو 
باعه لم يُردّ بيعه. وكان لربّه في البيع ما فضل من ثمنه بيد مبتاعه من العدوٌ أو من 
المغنم على ما ودّى فيه. ولو قال إنّما وهب لي فاريّه أخذ جميع ما بيع به وليس له 


ومن الْعتبيّة«1) من ماع ابن القاسم : وإذا فدى مد من العدو وهو يعلم ' 


أنها لفلان فليروّها إليه. قال ابن القاسم : يريد بالتّمن» وهو فيه مصدّق لا أن 
يأتي بأمر يستنكر لا يشكَ في كذبه فيأخذها بالقيمة. 
ومن كتاب ابن جبيب : وعن أمَةٍ أَبْقَتْ إلى العدوٌ فباعوها ممّن علم أنها 


لمسلمء فلريها أخدّها بالشمن» ومشتربها 'مصدّق فيه ما لم يِأْتِ بمستنكر فيُعطَى 
القيمة. 
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ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون : ولو أخذ العدوٌ عبيداً نصارى 
للمسلمية فصا حهم الإمام منهم على ثمنء قال : يكون ذلك لأْباب العبيد ولا 
يكون مغنما. ولو أن العبيد مسلمون لم ينغ للإمام أن يأخذ فيهم المال / فإن فعل ذو 
١‏ َّ للسادة أخذه ولا عي لأهل الجيش أن يقتسموه. وروى ابن أبي حسّان عن 
ابن القاسم قال : وإن أخذ المشركون رقيقاً للمسلمين فصالحهم امام على من 
أخذه منهم» فليس لأربانهم أخذ المال» وكأنهم وقعوا في المقاسم فلا يأخذهم إِلّا 
بالشمن. 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن وهب له العدوٌ عبداً [فباعه فلربّه أخذه من 
مبتاعه بلا تمن ويرجع المبتاع بالشمن على بائعه إِلّا أن يكون البائع غرياً]2 فلا 
يأخذه ربّه إلا بالكمن ويرجع بما غرم على بائعه. وربّه الرضى باببيع وأخحدّه الشمن. 
قاله ابن الماجشون وغيره : وكذلك إن فات بيد المبتاع بعتق أو غيره. 


في الفرس والسيف يوجد في المغنم وفيه مكتوب : خيس 
وكيف إن باعه ره وذلك فيه 
وفي النبل يوجد في المعركة 


من العْتبيّة2» : قال أصبخغ في الفرس يوجد في المغنم في فَخذْهِ موسوم : 
خبس» قال دلا يسم ويكون: حيناً ف اليل وقاله سحنون في العتبيّة. 

وقال في كتاب ابنه : لا يمنعه(©» ذلك من أن يُقسم لأنّ الرجل قد يوسم في 
فخذ دايّته : حُبْس في سبيل الله لمنعه ممّن يريده منه قال : ولو أن رجلا باع 
فرسه وفي فخذه حبس في سبيل الله فذلك له إذا زعم أنه لم يُرِدْ به الحبس في 
السبيل. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) البيان والتحصيل, 2 : 597. 
(4)8) سقظت (لا) من الأصل, فصار : يمنعه ذلك. 
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قال ابن سحنون : واختلف فيه قول7© الأوزاعيّ» فقال مرّة : أحبٌ إليّ أذ 
يخمل عليه الإمام رجلا2) فيكون بيده حبساً. ورُوي عنه أنه يُقسم. وقاله 
سفيان : ما لم يأتِ صاحبه فله أخذه بالثمن. 
قال الأوزاعيٌ / وسحنون : ولو وجدوا سيفاً فيه مكتوب : حُيْس» لم يمنعه 
ذلك من المقاسم. قال الأوزاعيٌ : وليس7© هو كالفرس. قال سحنون : وكذلك 
لو ل يكن لي افجة الفري. ١‏ ' لله فهو حبس إذا استيقن أنه من خيال 
الإسلام» كالسبي د يستحق قبل القسم. 
ومن ككتاب ابن حبيب : وذكر ابن حبيب أن الأوزاعيّ قال في الفرس الذي 
فيه مكتوب حبس ولا يُعْرف صاحبه : يكون حبساً يوقفه الإمام في سبيل الله. 
قال ابن حبيب : فيكون 5" لو جاء صاحبهة. 
قال الأوزاعيّ : وإذا رموا العدوٌ بالنبل ثم انكشفواء فما أصيب مما العدو 
عليه أَعْلَبُ فَمَنْ عَرَفَ سهمه أو ربحه أَحدّهُ. وما لم يُعرَفْ وضع في المقاسم. 
ومن عرف رمحه أو سهمه فأخذه فلا يجوز له بيعه لأن رميه به يصير به كالحبس 
حين أخرجه من يده. وما وُجد مما المسلمون عليه أغلبٌ فهو كاللْقَطّة يُعرَفْ به. 


ريم 


فإن 0 52 تُصِدٌّق به. 

في َم الولد تقع في المقاسم فتُشترى أو ثفدى من العدوٌ 

من كتاب ابن بحنوة : روى ابن وهب عن ابن شهاب في َم الولد عرف 
في المقاسم. يريد بعد أن ملنسكة فلياًأحذها ربها بالقيمة. ولو عَتَنَتْ لم تؤخل فيبا 
فدية. وقال مالك في الموطأ : إذا وقعت في المقاسم فَلْيَفِدِهَا الإمام لسيّدها. فإن لم 
يفعل فعلى سيّدها فدايها. وروى عنه ابن القاسم أن عليه تمتها الذي أخذها به 
كان / أكثر من القيمة أو أقل. فإن م يكن معه ذلك 2 به. 
1 «(قول) ساقطة من الأصل وص. 


(2) (رجلام ساقط من الأصل. 
(3) «ليس» ساقطة أيضاً من الأصل. 
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وقال المُغيةِ وعبد الملك في كتاب ابن سحدون وكتاب ابن المؤاز 
الأقلّ من الثمن أو القيمة» وقال سحنون وابن المواز بقول مالك. وفي ككتاب ابن 
حبيب : بالأقلّ مثل الجناية» ذكره عن عبد الملك وغيوء وِيتْبْعُ به في عُدْممِ. قال 
ابن خبيب : وإن فداها رجل من العدوٌ فقال مالك : يأخذها سيّدها ويتْبعُه بما 
فداها به قلّ أو كثر. وقال المُغيرةٍ : يَتَّْعُه بالآقل كالجناية. 

ومن كتاب ابن المؤاز قال : يرجع الذي اشتراها على سيّدها بما اشتراها به 
من العدوٌ أو من المغنم. وإن أخذها بسهمه فليرجع بقيمتها. وليس لواحد منهما 
أن يأبى ذلككء وُتْبَع السيّد بذلك في عُدْمه. وهذا كله قول مالك وابن القاسم. 


وقال أشهب «المُغيةِ وعبد املك : على السيّد الأقلّ من قيمتها أو الشمن» اشتراها. 


من العدوٌ أو من المغنم. قال عبد الملك : وسيّدها أحقٌ بما في يدها من غرمائه. 
قال محمّد : وقول مالك أحبٌ إلىّ10) أن عليه الدمن ما بلغ وقاله ابن القاسم وابن 
وهب وأصبخ. ولم يختلفوا في العبد أن يؤخذ فيه الثمن. قال أشهب : وإن كان 
مائة ألف. 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإذا عرف أَنّها أمّ ولد فلا تل في 
المقاسم. 

قال ابن سحنون وقال سفيان : ولو قُسمت / كان لربّها أخذها بلا ثمن. 
وليس هذا قولنا. 

قال سحنون : ولو صارت في سهم رجل بمائتي دينار ثم تُسنبى ثانية كنم 
فتصير في سهم آخر بماثة ثم تسبى فد فتصير في سهم آخر بمخمسين» فسييّدها 
أؤلى بب(2) يأخذها بالأكثر وهو مائتان يَأخذ منها مَنْ هي في يديه خمسين والْذي 
قبله مائة» وما بقي فللأوّل وهو ثالثهم الذي وقعت في سهمه. ولو صارت© في 
سهمه بخمسين والثاني بمائة والثالث بمائتين» أخذها من الثالث بمائتين وسقط 
الاولان. 
(1) (اإلي) ساقط من ص. 
(2) (بها) ساقطة من ص. 
(3) في المخطوطات : ولو كانت. 
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ولو كانت أُمَةَ غير أُمّ ولد فالّذي فداها آخراً أحنٌّ بهاء وللثاني فدائها منه 
بهاء ثم كان للأوّل أن يفديها بمائة دون سيّدهاء ثم لسيّدها فداؤها من هذا(» 
وهو الأول بمائتين فقط. ولو أسلمها الأوّلان إلى الثالث فاربها فداوها منه 
بخمسين» فرجع؛ يعني فيما أظنّ سحنون» عن ما قال في الأَمَةِ وقال حكمها 
حكم 1 الولد. 

قال سحنون : وإذا أعتقها مَنْ صارت في سهمه وهو يعلم أنها أمّ ولد لمسلم 
فكأنه 0 المال عن سيّدهاء وأسيدها أخذها منه بلا عن ويتطل 0 ١‏ 3 
بقيمة ولد 5 ولد. 

قال سحنون : ولو مات سيدها قبل يعلم بها فإنها حرة ولا يربع على أمَ 
الولد بشيء ولا في كركة سيّدها. قيل : قَلِمَ قلْتَ في الجناية إذا مات السيّد وم / 
يفدها إنّها تُتْبَع ؟ قال : لأنّ هذا فِعْلها وليس لا في الأول فِعْلّ. ولو ماتت بيد 
مَنْ صارت بيده م يبع سيدها بشيء» و وكذلك في الخناية. 

قال. : ولو وَطَىٌ أ ّّ ثم أخذها العدو فعٌر فعلئمتت ومعها ولد فقالت صو من وطء 
00 فإن ْ يدع 0 اندرا 3 7 واكم وريما تبين 9 أن ا إذا 
عل افتكاكها. 

قال أشهب : ولا قيمة عليه في الولد لأله حر لا رجع فيه با وقع في 
المقاسم. وإنّما يلزمه إذا فدي به من العدو ما فدي به. 

قال سحنون : وإن ادّعى الاستبراء ل يلصن به ويأخذها السيّدٌ بما صارا2» 
به في المقاسم. ٠‏ 


(1) (من هذا ساقطة من الأصل. 
(2) في النخطوطات الثلاث : (صار) والإصلاح من هامش ح. 
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قلتُ له : قال أشهب الولد فيء, وهو ممخيّر في فدائها هي إن بيعت ويجير 
على( أن باع مع ولدها. قال : القول ما قلت لكء وهو قول ابن القاسم وغيره. 


قال سحنون : ولو وَطئهاء ثم سْيبثُ فوطبها عِلْجٌّ ثمّ قدم بها فأسلم عليها. 
إِنْ وَطِئها العلجٌ بعد زمان فيه استباة لرحمها فالولد ولد العلج. وإن وَطْئها في 
طَهْر فوضعت لا يشبه أن يكون منبهما دُعِيَ له القافة» فإن الْحَقَوه بالمسلم الحق 
٠. 5 - 8 5 85 1‏ 
به وجرى فيبا حكم أمّ الولد. وإن لحق بالحربي لحق به ولا شيء عليه فيباء كمن 
أسلم على عبد بيده لمسلم. وإن قالت القافة اشتركا فيه» فابن القاسم يقول : 
يُوالي22 إذا كبر / أَيَهُما شاء. 

وقال غيو. يعني ابن الماجشون» يُذْعَى إلى قائف غيره أبداً حتى (3) يلحقه 

بواحد. قال : وبه أقول كا لو نفاه عنهما لم يُقيَل منه. وقد أي مَرُوان© بأمةٍ 


أصابها ثلاثة» فقالت القافة : اشتركوا فيه فقال لهم اللحقزة بأفصّحهم به شبها 
فقالوا : هذا فألحقه به. 


ولو غلب أهل الحرب على أُمّ ولد رجل ثم أسلموا عليها فليأخذها سيّدها 
ويؤدّي قيمتها إلمهم. 

ومن العْثْبيّة9» : روى أصبغ عن أشهب» فيمن وَطِىْ علجةً من السبي ثم 
بْقَتْ فوجدها بعد سنين معها أولاد فقالت هم منك» فإن لم يَذّعِ استبراءٌ فهم 
ولده إن كانوا من بطن واحد. وإن كانوا من بطتين لم يُلْحق به غير البطن الأوّل. 


(1) (على) ساقطة من الأصل وص. 

(2) سقطت (يوالي) من ص. 

(3) (أبداً حتى) ساقطة من الأصل. 

(4) سقط (مروان) من الأصل كذلك. 

(5) البيان والتحصيل؛ 3 : 4 

(6) قلبت العبارة في ص فكتبت : روى أشهب عن أصبغ. 
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في المدبّر يقع في المغائم أو يُفْدى من العدوٌ أو يُسلمون عليه 
وكيف إن أَخدتٌ فيه مَنْ فداه تدبيراً أو عِثْقاً 


وما دخل فيه من ذكر المكائب والمُغّق إلى أجل 


/لإمن كتاب ابن سحنون قال سحنون قال ابن القاسم : وإذا وقع في الغنيمة 
مدبّر قد ارتدٌ وهو لمسلم فَاسَتُِيبَ فتاب فليْأخذه سيده. قال سحنون : وإن 
عرف أنه لمسلم لا يُعْرَف فلا يُقسم ولكن تُدْتحل خدمته في المقاسم. 

قال في كتاب آخر : توقف خد مّه لافتراق الجيش. وإنّما تجوز الشهادة فيه 
أن يقولوا : : أشهدنا قوم يستونهم أن سيده دثره ول نسأهم عن اسم السيّد / 
أو : سمُوه ونسيناهء قاله سحنون» وقال نوه ابن حبيب. 

ولسيّد المدبر أخدٌه قبل القسم. فإن قسم فله فداه بما وقع في المقاسم. 
وكذلك إن فدي من العدرٌ فها قدي بهء ثم لا يشبعه بشيء من ذلك هو ولا وثته 
إن عَم في ثلعه. قال سحنون : وإن أنى أن يفديه ام في ثمنه. فإن مات ربّه 
خرج من ثُلئه عتيقاً ويع20 بما بقي. وكذلك إن عَتَقَ بعضه أنْبِعَ حصّة العتيق 
بمقداره ورق ما بقي2. 


وقال عبد الملك في الكتابين : لا يبع بشيء أَعْتِقٌ في ثُلِهِ أو ما خرج منهء 
لل أ لتم فيعلة إل رماله. 02 
الك وقاله.يجنون : يلق في نفسه وفهما ترك سوا 

د ا ل ل 
يكون له مِنْ رقه ما كان لسيّده لا يحاسبه فيه بخدمته حياة سيّده. قال : لا أرى 
ذلك؛ وإِنْما أسلم سيّده خدمته, فيُقاصّ بها كا قال ابن القاسم. وذكر ابن 
حبيب كلام ابن الماجشون هذ) في المدبّر والمُعْئّق إلى أجل سواء. 
(1) (ائيعع سقطت من الأصل. . 


(2) في ح : ورق .له ما بقي. 
(4)3 سقط (هذا) من الأصل. 
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ومن سماع ابن القاسم عن مالك : إن المديّر إذا وقع في المقاسم فإن فداه 
سيّده بما وقع به في المقاسم إن شاء رجع إليه مدبّراً. فإن أبى اختدمه من صار في 
سهمه بالثمن. فإن وفى به في حياة سيّده رجع مديّراً إلى سيّده. 


[قال ابن المواز : وأمَا المدبّر والمكائب والمُعْمّق إلى أجل فقال ابن القاسم : 
إن ذلك]10) / فييم كالجناية ويخيّر السيّد بين أن يوْدّي إلى مشتريهم من المغنم أو 


من العدو ما ودّوا ويبقوا عنده بحاهم. وإِلّا أسلم ما له فييم» فيَحُتدم المشتري ش 


المدبر والمُعْتّق إلى أجل في الثمن. فإن مات سيد المدبّر عت في هه وائبعه المبفاع 
يما بقي له. وكذلك إن حل أجل المُغْتّق إلى أجل عَتَقَ واتبعه بما بقي له. وأمّا إن 
َي بعض المدير في تل سيّده فإله يبع ذلك البعض مما يقع عليه مما بقي 
ويرق باقيه للمبتاع.. .ولا يحاسب فيه بخدمة لأَنّ سيّده أسلم ما كان له فيه. وكذلك 
في المُغْتّق إلى أجل حين أسلمه صارت خدمته وإ وإن كغرت للمبناع حتى يحل 
الأجل وتغئق. فإن بقي ا د فيّقال له : ود ما اشتراك به 
حالا وتبقى مكائباًء وإِلا رفَقَتَ 


وروى أبو زيد عن ابن ل أجل يتم الأجل وم يستؤف 
المشتري في الخدمة ما بقي له أنه2) لا يتبعه بشيء, وهذا الصواب ورجوع منه 
عن قوله الأوّل. وكذلك ينبغي في المدبّر يعتق في له ألا يبع بشيء ممًا بقي 
للمشتريء, وقاله عبد الملك وغيره. وهو أصل قول مالك. وإن رَقَ من هذا المدي' 
شيء بقي للمشتري. 

لان اال التي ل ا 
املك : ل ل بما بقي إن كان من افيه 
اشتراؤو: الل لا يبع فى الفيء, ون كان اشترافه من العديٌ اله باق له بعد 
أن يحسب عليه قيمة خدمته وما استغل» لأنّ الحرّ في هذا يتُبع. 
(1) . ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
,2( (أنه) ساقطة من الأصل. 
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قال محمّد بن المواز : صواب (لأنّه لا يأخذ<!) أكثر مما أعطى فيه فيدخله 
الربا. وكذلك المُعّْق إلى أجل إن بقي له بعد عِنْقه يبلوغ الأجل شيء اتبعَه 
شرائه من العدوٌ لم يتّبعه في شرائه من الفيء. وإن استوى من خدمتهما كل ما 
ود قبل موت السيّد في المدبّر وقبل تمام الأجل في الموج رجعا إلى سيّدهما 
يخد مانه. 

قال عبد الملك : وأمَا المكائب فإن اشتراه من عر فأبى سيّده أن يودّى 
ذلك©, قيل للمكائتب : هذا يلزم ذمتك. فإمًا ودينّه وإلّا عجرْتَ الساعة 
ورققتٌ لمشتريك. وإن ودَيْتَهُ بقيتٌ مكائباً لسيّدك. وإن اشتراه من الفيء فاسلة 
السيد قيل له : هذا في رقبتنك دون ذمّتكء وليس عليك غير الكتابة تؤديها إلى 
مشتريك: قلت أو كارتء ثم تعتق©. وإن عجرْت رققت له. قال ابن المواز : 
صواب كله اشتراه بأمره 07 بغير أمره. وقاله ابن القاسم وعبد الملك. 

قآل ناو وتوت ".وبا عبف الله بين أن يشتري المدبّر في المقاسم أو 
يفديه من العدوٌ فيُسلمه سيّدُه أنه ييقى بيد مبناعه لا يحاسب سيده بخدمته. فإذا 
عَنَقَ في ثُلْثْ سيّده اقرق ها هنا نيما تأيع» فينع المشتري من أرض الحرب / 
بجيمع ما ودّى فيه» ولا يد يتبع المبتاع في المقاسم بشبيء» والولاء لورئة سيّده. يعني : 
الذكور©». وكذلك قال ابن حبيب في المدبّر والمُعْئّق إلى أجل. 


قال سحنون ازوإذا اسل بعص أهل الكربا عل مدير قله يكون هم شيع 
. خدمته ولا يقاصون فيه بشيء©. وإذا مات السيّد عَتَقَ في. نه وم يتبع بشيء 
كحرٌ أسلموا عليه. ركان عل اليد إن تعيط ينيع ماه رك لكر أن أسام 

عليه. ولو ترك ما يعت به بعضئها"» في ذُلكهء رُقى باقيه لمن أسلم عليه وم يبع ما 
عَتَقَ مله بشيء. 
(1) سقطت (لا يأحذ) من الأصل أيضاً. 
(2) . (ذلك) ساقطة من الأصل. 
(3) ثم تعتق) سقطت من الأصل وص. 
رف ١‏ سعط رالدكون من العمل 
(5) (بشيء) ساقط أيضاً من الأصل. . 
(6) ' في الأصل بدل العبارة الأخبية : وإن لم يكن يعتق. 
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وقال في مدبرة اشِْيَتُ من العدوٌ أو من المقاسم أو أسلموا عليها ثم وَطِئها 
مَن صارث له فحملت,. فإنّها تكون له أمّ ولد لا تُردٌ إلى سيّدها. ولو دبّرها الذي 
اشتراها من العدوٌ ولم يعلم سيّدهاء فإِنَ سيدها إن دَقَع إليه ما فداها به بطل 
تدبير [الثاني وعادت إلى ريّها على حاها. وإن أسلمها بقيَتُ بيد مشتريها يختدمها 
ولا يبُطل]10) تدبيو. فإن مات الأول وثلئه محتمل له عَتَمَتْ واتّبعها هذا بجميع ما 
فداها به. ثم إن مات هذا وثلثئه يحتملها لم يُسقط ذلك ما فداها به. وهو حكم 
قد تم قبض أو لم يُقبّض. ولو كان على الأول إذا مات دَيْنٌّ يَرقَها عََقَتْ في ثلث 
الثاني إن مات©. 

قال سحنون0© : ويتّبعها ورئته بما فداها به. وإن لم يحمِل ثُلّه إِلّا بعضها 
ب العراذلك الل الع رك هاي وإن حمل الُلْث / الأول نصفهاء عتق 
[نصفها وأتبع مفديها ذلك النصف بنصف الفداء وبقي نصفها بيده ٠‏ حال 
التدبير. فإن مات عتق في ثلئه وآتُبع ببقيّة الفداء. 


: ولو أسلم على المديّرة ثمّ ديّرها فتديره جائز ولا يأخذها الأول 
8 الثاني. فإن مات الأول وخرجت من ثُلنه. م تتبَغ) بشيء كالحر يسلم 
عليه الحربي. وإن خرج بعضها فباقيها مدبّر على الثاني يعتق في ثلنه ولا يبع 
بشيء. وإن رق باقيها لدّيْن عليه بيع لغرمائه ولا يتْبَعْ ما عتق منها بشيء. 
قال ابن سحنون : ولو مات الذي أسلم عليها أُولٌا]ْ5) فخرجت من ثُلنهى 
عتقت ول تُتبّع بشيء وولاقها لمن خرجت من ثلنه. وإن كان عليه دين محيط 


هم © 


بقِيّثك6670) بيد ورثته إلى موت الأوّل. فإن كان عليه دين محيط رُقَثْ لورثة الذي 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) (إن مات) ساقطة من ص. 

(3) في ح : قال ابن سحنون. 

(4) في ح ص : (يتبعع وسقطت من الأصل. © , 
(5) هذه الفقرة الطويلة بين معقوفتين ساقطة من الأصل. 
(6) (بقيت) سقطت من الأصل. 
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| أسلم عليها. وإن ترك ما يخرج به من تُلئه أو نصفها عَتَقَ ذلكء وما رق منها 
فلوثه الذي أسلم عليها. 

قال سحنون : وأمّا الذي صارت له في السّهُمان ثم دبّرها فتدبيه باطل» 
فداها ربّها أو أسلمهاء لأنّه إنّما يُسُلِم إليه خدمتها يحسب عليه في ثمها فإذا تم 


رجعت إليه. 


قال ابن سحنون : ويلزم عبد الملك أن يجيز تدبير صاحب السّهُمان لأنّه 
يرى أن خدمتها له إذا لم يَفدِها ربّها ما دام حيّاً 

قلتُ : روي عن أشهب في الحربيّ يسلم على أمّ ولد رجلل أنْها ترد على 
سيدها. قال : لا أعرف هذا له ولا لغين من أصحابناء وهذا غلط عليه. 

ومن كتاب ابن المؤاز : وقال في المدبّر يبتاعه من المغنم فأعتقه ولم يعلم : 
قال ابن القاسم : يَنفذ عِتّقَه ولا يُردّ. وأا أمّ الولد والمُعْتّق إلى أجل فلينقض عِتْق 
مبناعهما ويأخذهما السيّد وعليه قيمتهماء فإن لم يكن عنده شيء اتبِعٌ بذلك ذَيناً. 
وقال أصبغ : أمَا المُعْتّق إلى أجل فليس للسيّد نقض عتقه. 


في مدر يجي لم كر لم يق في الاسم 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وعن مدبّر جنَى ثم / أسر فُدم فوقع في 
سهم رجلء فَلْقَل لربّه آْد خدمته بالأكثر مما وقع به في المقاسم أو من الجناية, 
ثم سبيله سبيل ما ذكرنا في العبد. فإن ألى قيل لأهل الجناية ند ا رقع به ف 
المقاسم. فإن فدوه اختدموه بذلك ولا . م بالجناية. فإن وفى عاد هديرا إلى 
سيّده. وإن مات عَنَقَ منه مَحيل الكل ل ما بقي لأولياء الجناية» ولا خيار 
للورئة في فداء ما رُقْ منهء ثم يُقسم ما بقي عليه من الفكاك ومن الجناية» فيتيَع 
العتيق بما يقع عليه من ذلك. 

فإن أسلمه أولياء الجناية اختدمه الذي صار له في السّهُمان وقاصّه. فإن 
استوفى رجع إلى أولياء الجناية فاختدموه وقاصّوه. فإن استوفوا عاد إلى سيّده. وإن 
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مات السيّدة© ولم يستوف مَنْ صار له في السّهُمان حقّه وكان القُلْثْ يحمله عَتَق 
وانبعه بما بقي من صار عليه من السّهُمان, واتبعه أهل الجناية بجنايتهم. وإن م 
يحمله اثلث عَقق منه ما حمل الثلث منه ثم يُقُْسم ما بقي مما بيع به في السهم 
على ما رق منه. وما عَتق فب ما عتق منه بحصته. وينظل ما صار على الرقيق» 
يرق باقيه لمن أخخذه في القسم. وتُقسم الجناية على ما رق منه وما عتق» فيطل ما 
قابل الرقيق» ويتبّع : بما وقع على العتيق منه ويبدأ بالذي وقع به في السهم. 
ولو ودّى / ما وقع به في السهمء والسيّد حيء وأخذه أهل الجناية» ثم مات 
السيّد ولم يود ما فداه به من أرض الحرب, فضَدّتٌ الجناية على ما ذكرنا على ما رق 
منه وما عََقَه ولا خيار للورئة. وإن حمله الُلْتْ فكما قلنا إذا عجز بيد صاحب 
م6 ب4ى. 
السهمان. 


في المُغْتّق إلى أجل 

يُشنترى من المغانم أو من العدوّ أو يُسْلِمُ عليه أحد 
من كتاب ابن سحنون قال سحنون : والمُعّْق إلى أجل إذا سبي ثم غنمناه 
كالمدبّر : إن عرف ربّه أوقف له وإِلَّا وقعت خدمته في المقاسم. ثم سيّده مير 
كالمدبّر. ولو أسلم عليه حربيٌ كان له خدمته إلى الأجل دون سيّده. فإذا عَتَقَ, 
بام الأجل لم يُتبّع بشيء. ولو فداه رجل من العدوٌ بمال فإن شاء سيّده فداه 
بذلك ولا يحاسبة بعد العتق. وإن أسلمه صارت جميع خدمته للّذي فداه إلى 
الأجل. فإذا عتق اتبعه بجميع ما فداه به. وإن وقع في المقاسم في سهم رجل فإن 
فداه ربّه بالشمن عاد إلى حاله. وإن أسلمه اختدمه هذا في الثمن. فإن استوفاه 

قبل الأجل عاد إلى سيّده. وإن تم الأجل ولم يه يف عَمَقَ ولم يتَبَع بشيء. 
قلتُ له قال بعض أصحابنا : ولو أعتقه من صار في سهمه لم يجز عتقه 
ويبقى بحاله. ولو كان مدبّراً مضى عتقه. قال : أصاب في المدبّر. وأمّا المُعْتّق / 


(1) (السيد) ساقط من الأصل أيضاً. 
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إلى أجل فإن أعتقه ول َعْلّم لم يبز عتقه. وإما فداه ربّه أو أسلمه. وإن أعتقه وهو 
يعلم أنه مُعْتّق إلى أجل» فإن كان ما أخذه به(© أكثر من خدمته مضى عتقه. 
وإن كان أقلّ لم يجر عتقه. وكان لربّه أن يفديه وييقى بحاله إلى أجله أو يسلمه فيتمٌ 
عتقه. ولو كان مُعْئّقة إلى أجل فأسلم عليها حربتي وأولدهاء فإِنّ عليه قيمة ولده 
على أَنْهم يعتقون إلى الأجل مع أُمْتهم. 

قلتُ : لم وهو قد ملك منها ما كان يملك السيّد ؟ قال : لأنه لم يملكها 
ملكاً تاماً. ولو قُيِلَتْ كانت قيمتها للّذي أسلم عليها. ولو ولدت من غيه كان 
ولدها معها في الخدمة. ولو فداها من بلد الحرب ؛ ثم أولدهاء فإن ودّى سيدها إلى 
الواطىٌ ما فداها به قاصه بقيمة الولد على أنه ولد ل ولد. وإن أسلمها فعل 
الواطىٌ قيمة ولده. وكذلك لو أخذها في المقاسم ثم أولدها. فإن فداها السيّد 
قاصه بقيمة الولد. روإن أسلمها أخذ منه قيمة الولد]|2). 


وفي باب الحرٌ يُفدى شيء من ذكر المُعْئّق إلى أجل. 


في المكائب يُسنبى ثم يُعْتم فيقع في سهم رجل 
أو يفديه من العدوٌ أو يسلم عليه حربي 
وفي العبد في اللمغنم يدعي أنه مكائب 
أو مدبر أو ه هك مغتق إلى أجل وغو ذلك 
من كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإذا غنم المكائب وعُرف أنه 
مكائب لم يُعْرف ربّه فإن كِتَابئه باع في المقاسم. فإن جاء ربّه ففداها عاد إليه 
مكائباً. / وإن أببلنها وعجز رَقَ لبتاعها. وإذا ودّى فولاوٌه لعاقدهاء ولا خيار 
فيه لريّه بعد العجز ولا يعصمه من بيع رقبته إن شهدت بيئّة أنه مكاتب أو ©) 


(1) سقط ربه) من ص. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. . 
(3) (مكاتب أو) ساقط من الأصل وص. 
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مدبر لا يعرفون سيّده» ولا تجوز في هذا شهادة السماع. وإنّما ينفعه أن يشهدوا 
أن فلاناً وفلاناً أشهداهها أن مولاه كاتبه أو دبره وم يسألاهما عن اسه أو قالا 
ذكراه لنا فنسيناه. 


وكل ما استُئقذ من أيدي العدرٌ من عبد فلا يُخرجه من الرق إلا ينه حريّة 
أصل أو حرّيّة غير أصلء أو أنه مكائب أو مدبّر أو مُعْمّق إلى أجل أو الامّة أمّ 
ولد. وإذا بيع المكائب في المقاسم [ثم قام سيّده قال ابن القاسم : إن قدر 
المكائب على غرم ما وقع به في المقاسم]210 ويعود مكائباً إلى سيّده فَعَل. وإلَّا فقد 
عجز وخيّر سيّده بين أن يسلمه عبداً أو يفديه بما ذكرنا كالجناية. 

وقال سحنون مرّة : يُبَدّأْ بسيده فإن فداه بقي له مكائباً. وإن أسلمه قيل 
للمكائب : إمّا وديت ما صِرّتَ به لهذا أو تمضي على كتابتنك. فإن لم يقدر فهو 
كمكائب عليه دَيْن فأفلس به فإِنّه يعجز. ثم رجع سحنون إلى قول ابن القاسمء 
وعدت له قرلا لخن #.زكه ع سجده: ين أن يقد لسن وويقج: مكاقيا لل 
وإل أسلمه فصار عند مبتاعه مكاتباً : إن عجر رق له( وإن ودّى عَنَقَّ. 
فقرأته عليه فخطّأه وقال بقول ابن القاسم. ٠‏ 

قال ابن حبيب بعد أن ذكر / اختلاف مالك والمغيرة في أمْ الولد باع في 
المقاسم أو تفدى وذكر المُعْتّق إلى أجل والمدبّر ثم قال : وأما المكائب فيجتمع 
عليه من قوشم في الوجهَين أنْ سبيله كا لو جنى جناية. 

قال سحنون : وإذا أسلم حربيٌ على مكائب بيده لمسلم فإِنّه تكون له 
كتابتُه. فإن عجز رق له وإن ودّى فولازه لعاقدها. ولو كان مع مُكائب آخر بيد 
السيّد في عقد واحد فإنّه يقال للذي أسلم على الواحد وللسيّد : إما أن يبيع 
أحدما من الآخر كتابة الذي بيده ليصير المكاتبان في مِلّْك واحد وأداء واحدء 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) (له) ساقط من ص. 
(4)3 سقطت (له) هنا أيضأ من ص. 
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وَإِلّا فبيعا كتابتهما جميعاً واقتسما الثمن بقدر قيمة المكائبيّن وقوهما على الأداء. 

فإن وديا فالولاء للأوّل» وإن عجزا رَقَا لمبفاع كتابتيهما, ولو أن مكائباً فداه رجل 

من العدوٌ أو ابتاعه منهم فهو كا ذكرنا إذا وقع في المقاسم في سهم رجل على قول 
وفي باب الحر يُفدى شيء من ذكر المكائتب يُفدى. 


في المخدم يُشتر: ى من العدوٌ 


من كتاب ابن سحنون : قال سحنون في المُوصّى بخدمته لرجل سنين ثم 
هو لفلان» اده العدرٌ في الخدمة فابتاعه رجلء فإنّهِ يُقال للمُحْدَم آفْدِهٍ 
بالشمن. فإذا تمّت / خدمتك قيل لصاحب الرقبة : آدفع إليه(0» ما فداه به ولا 
ممه إليه رقاً. 


فيمن ابتاع عبداً فغنمه العدوٌ قبل دفع نه 
ثم غنمناه فصار في سهم رجل 


من كتاب ابن سحنون : ومن باع عبداً من رجل فللبائع حَبْسنُه حتّى يأخذ 
المن. فإن أسره العدوٌ قبل ذلك ثم غنم في سهم رجل بمائة دينارء فإن شاء 
البائع فداه بالمائة» ثم للمشتري أده إن دفع إليه الشمن الأول ومصيبة ألمائة التي 
ودّى البائع منه لأنّ ضمانه منه لو مات بيده وإن أبى أن يفديه فللمبناع أن 
يفديه بالأكثر. فإن كان ثمنه في الستّهْمَان مائتين وثمنه القديم مائة فليودٌ ماثتين إلى 
صاحب السّهْمَان ولا شيء للبائع» وإن كان ثمن السّهْمَان مائة والشمن القديم 
مائتين فليؤدٌ إن شاء مائتين يأخنذ منها صاحب السّهْمَان مائةٌء وللبائع مائة وليس 
له غيرهاء وإن أسلمه المبناع م أسلمه البائع فليس للبائع على المبفاع شيء© من 
الشمن» ومصيبته منه كموته. 
(1) سقطت (إليه) من ح. 
(2) (شيء) ساقطة من ص. 
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قال ابن سحنون : وهذا على مذهب سحنون وبعض أصحاب مالك أَنْ ما 
حيسة البائع بالشمن فهو منه. قال ابن سحنون217 : وعلى قول ابن القاسم هو من 
المشتري» فعلى قوله لا خيار للبائع. في العبد. وقد لزم المشتري الشمن ومنه / 
المصيبة» وهو يُحَيّرٌ في فدائه أو إسلامه. ويغرمٌ الدمن للبائع بكل حال. وإن شاء 
افتكّه من السّهْمَان أو أسلمه. 
في الحرٌ المسلم أو الذمّيٌ يُفْدى من العدوٌ 
أو يقع في المقاسم أو يُسلم عليه حربيٌ 
| وكيف بِمَنْ بعضه حر وبعضه رقيق 
أو عبل أسر فأعتقه ربّه ثم غنمناه أو أعتقه ربّه ببلد الحرب 
أو أسلم نصرائي ببلاده ثم غنمناه 


من كتاب ابن المواز قال مالك وابن القاسم في الحرٌ أو الرّة يقع في 
المقاسم : إنّه لا يتبع بشيء مما وقع©© به في المقاسم, وكذلك الذمّيّ. قال عبد 
الملك : ولا زجع مشتريه على أهل المغنم ولا على أحد منهم بششيء. 
يَرجع مَنْ كان في يديه على أهل الجيش بشيء إِلّا أن يكونوا نفراً يمككن ذلك فيهم 
لقلهم؛ مثل عشرة ونحوهم وهم حضور فليّرجع عليهم. وروى بعضٌ أصحابنا عنم 
أشهب أن مبتاعه يتبعه بالثمن» وخالفه رواته عنه وقالوا لا شيء عليه. وقال 
سحنون لا يُتْبع بشيء كان حرا مسلماً أو ذمياً. 

قال وروي عن عيسى عن ابن القاسم : أنه لا يبع بشيء؛ وينبغي للإمام أن 
يغرم لمن وقع في سهمه من الخُمس أو من بيت المال لافتراق الجيش. قال عيسى 
هذا إن كانا ممّن يجهلان ذلك كالصغير. وأمّا مَنْ لا يُعْذَّرُ بجهل ذلك فعليه أن 
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يرجع. / وإن كانت جارية فُوطِئَتُ فلا شيء عليها إذا عُذِرت بجهل أو تأويل. دواد 


٠‏ (1) في الأصل وص : قال سحنون. 
(2) سقطت (ممًا) من الأصل. 
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قال سحنون : لا أعرف أن يُعْطّى من الخحُمس أو من بيت المال» وهي 
مصيبة تزلت به كان ممّن يجهل أو يعلم فلا شيء عليه عندي. وقد سمعثُ من 
يقول إن كانا من لا تجهلان فَيرْجَع عليهما. وكذلك الحرٌ يمكّن من نفسه مَنْ 
يببعه أنه يُتبَع بثمنه لأنّه غار. وقال غيره لا غرم عليه وإن كان عالاً. 

ومن العِييّة0» قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : وهي مصيبة ئزلت به» 

يعني بالمشتري, إِلَا أن يُذْرِك ذلك قبل المقاسم فيسقط عنه الثمن. 

قال ابن المواز : وإن كان نصفه رقيقاً©© لم يَرْجع إِلَّا على مَالِكِ نصفه 
بنصف ثمنه فقط إن شاء ربه. وكلّما اعترفه ربّه من عَرْض أو رقيق أو حيوان أو 
غيو مما قسم في المغنم أو ابتي من المغنم أو من العدو فلا يأخذه ربْه إلا 
بالشمن إلا في الحر والحرة» فاه إن بيع في المغنم» ٠‏ فإنّه يمخرج ولا لتب بشيء. وما 
إن آ؟ ثري من العدوّ فليتبَع لأنّه فداء. وكذلك إن قديء فإن لم يكن له شيء أتبع 


في ذمته. 


ولو كان معه مال وعليه دَيْن فالّذي فداه أو اشتراه من العدوٌ أحقٌ من 
غرمائه إلى مَبْلْغْ ما وى فيه لذن ذلك فداء ا ئ لو فديتٌ ماله من 
اللصوص أو فديْت دابته من مُأتتِطها أو متاعاً له أكْريْتَ عليه» فليس لربّه أده 
ولا لغرمائه حتى يأخذ هذا ما ودّى فيه. وكذلك ما أنفق المرتهنٌ على الرهن. وإن 
قدى أمَهَ / من العدوّى لم يطأها حتّى يعرضها على ربّها. 

ومن العْتْبِيّةه© : قال امب عن عن ابن القاسم في الحرٌ المسلم يشترى من 
العدو بأضغاف الثمن فإنّه يُتبع بذلك وإن كغرى شاء أو أل 

قال ابن المواز وقال عبد املك مثله في مال اير الذي قدي من العدوّ: إن 


مشتريه من العدو أحقٌ ماله من غرمائه. قال محمد : وهذا في ماله الذي أحرزه 


(1) البيان والتحصيلء. 2 612. 
(2) «(رقيقا) شاقطة من الأضل وعن. 
(3) البيان والتحصيل؛ 3 : 77. 
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العدوٌ مع رقبته لأنه قد فدي ذلك كله. وأمًا إن اشتراه من المغنم أو أخذه بسهمه 
فلا شيء له عليه الم يختلف في هذا مالك وأصحابه إلّا شيء بلغني عن أشهب. 

قال عبد الملك : : وخر الذي كالمسلم في هذا لا يبع بجا وقع به في 
لايم ٠‏ وييعه مفذيه من ا ويكون أحقّ بالفداء من غرمائه. سواء صار 


قال وقال ابن القاسم : إذا نودي على الحرٌ من المغنم المَبيع» وهو ساكت 
متعمّدٌ بلا عذر ولم يُنْكِر فليّرجع عليه مشتريه إن تفرّق الجيش بالثمن إذا لم يجد 
على مَنْ يَرجعء وأمَا الحر الصغير أو كبير قليل الفطنة كثير الغفلة أو أعجميّ أو 
من يظنٌّ أنه قد أرقه ذلك فلا يُتْبع هؤلاء بشيء. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الغنبية نوه : لا يبع لحر والحرة بما بيعا به 
في المقاسم إذا سكنا ومِْلّهُمَا يجهل مثل ذلك. وإن كانا ممّن لا يُعُذران في ذلك 
فعليهما غرم أثمانهما. قال في الكتابيّن : / ولو كانت جارية فُوطِئت لم يكن عليها 
شيء إذا عدْرَتُ بما ذكرثُ لك من الجهالة والتأويل. 

ومن كتاب ابن المؤاز قال : ولو قالت الحرّة قد علمتٌ أنّي حرّة مُخصنة 
لم يكن علي في وطنها شيء إلا أن يطأها عام بأئها حرّة. وقد كره مالك لكل 
من اشترى أُمَة) من العدرٌ أو من المغنم أن يطأها حتّى يستبرئ أمرّها. ولو وهبه 
العدوٌ هذا الحرّ المسلم لم يُرْجِعْ عليه بشيء إلا أن يكافى عليه فإئه يُرْجع عليه بما 
كافاً فيه وإن كثرء شاء المُفْدَى أو أبى, كافاً بأمره أو بغير أمره. وكذلك في عبد 
مسلم أو لذميّ | ن لم يكافِيٌ فيه بشيء فاربّه أحَدّهُ بغير شيء. وإن كافاً فيه فلا 
يأخذه إلا بما ودّى فيه من عين وبقيمة العرض. وكذلك ما أخذ من المغنم بببع. 
وإن أخذه مقاسمة بلا ثمن أخذ فيه قيمته. 


(1) (على) ساقطة من ص. 
(2) (أمة) سقطت من الأصل. 
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قال ابن المؤاز : ومن ابتاع أمَةَ ورَوْجَها نصرانيين فأعتقهما ثم لحقها بأرض 
الحرب ثم سسُبياء فإنّهما يكونانٍ حرين لأنْ الولاء نسبٌ لا ينتقل. وأمَا إذا أسلم 
الحربيّ على حرٌ في يديه أو ذمَيّ فهو مذكور في موضع آخر. 

ومن كاب ابن سحنون قال سحئون في العبد يؤسر أو هرب إلهم فيغتقه 
يه قال علق نت لا حرج إلا ودح ون ل ل ا ا 
يُقَسَمْ فيكون حراً. فإن قُسم فهو أيضاً حرٌ حين عُنم كالحرٌ إذا قُسم. ثم قال 
بعد ذلك : إن كان يوم أعتقه سيّده / لم يُحدث فيه أهل الحرب حدثاً يُزيل ملك 
نه عنه مثل أن يسلموا عليه أو يبيعوه من مسلم فيكون أحقٌ به بالشمن. فإن كان 


العتق قبل هذه الحوادث فهو حر ولا يضره. ويكون ما اشتراه به إن اشتراه مسلم ' 


دَيْناً عليه. 

ومن العُبية21 وقال في النصرانيء يريد الذمي يق عبده النصراني ثم يخرج 
العبد إلى أرض العدوٌ فيُسلم هناك ثم يأسره المسلمون. قال و طول كع ل 
المقاسم. وروى أشهب عن مالك في رجل مسلم رهنه أبوه في أيدني العدوٌ ثم 
1 

ومن كتاب ابن سحنون : وروى أصبخ عن أشهب في ذمّيْ ومسلم حرين 
سسُبيا فبيعا في المغنم أنّْهما حرّانٍِ ويتٌبعهما مبتاعهما بالثمن. قال أصبغ : هذا 
وَهْم بل هما حرّانٍ ولا يِتَبَعانِ بشيء. 

وقال ابن المواز : 204© يختلف في هذا مالك وأصحابه إلا بشيء قد بلغني 


4 
٠ 


عن أشهب. 


وقال ابن سحنون قال يحبى بن سعيد : ومن اشترى ذمّيّة من العدوٌ فهي 
حرّة وليَتبعْها بما ودّى فيها. وقاله مكحول: وهو قول مالك. 


(1) البيان والتحصيلء 3 : 88. 
(2) (/) ساقطة من الأصل. 
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ومن كتاب ابن المواز : فإذا أسلم نصرانيّ ببلاده ثم غنمناه فإنّه يكون حرا 
لا يُرقَ. وكذلك لو خرج إلينا وهو على دينه لكان حرا أيضاً. 

قال سحنون : ومن دخل دار الحرب بأمان فابتاع منهم رقيقاً فأعتقهم لم 
خرج وتركهم ثم ظهرنا / على تلك الدارء فإن كان العبيد مسلمين فهم مولي 64/ط 
ساداءهم. وإن كانوا نصارى فهم فيء يباعون. فإن عَتَقَوا فابن القاسم يرى ولاءهم 
لسيّدهم الثاني. وقال غيرو بل للذي أعتقهم أوَلَا. 

وقال أشهب : لا يُسترق هذا العبد أبدا وهو حرّ على عتق سيّده الأوّل. 
وكذلك عنده لا يُسْترقَ أهل الذمّة إذا نقضوا العهد. وابن القاسم يرى أن 
يُسترقوا. وفي الجزع الثالث في أُوّله بابٌ فيمن فدى زوجته فيه شبيء من هذا. 
[وبقيّة أبواب من الفداء هي في أُوّل الثالث]00. 


في الحرّة أو الأمَةِ أو الذميّة ُسْبَى فقُوطأ قتلِد 
ثم ظهرنا عليهم بغنيمة أو خرجوا إلينا 
والحربي يُسلم ويقيدم إلينا أو لا يقدم 
ثم نظهر نحن على بلاده 
ما حكم ماله وأهله وولده ؟ أو مسلم تزوّج عندهم 
من كتتاب ابن سحنون : قال ابن القامير في الحرة المسلمة أو الذميّة يسبيها 
العدوٌ فيولدها ثم تعنم هي وولدها الصغار أحرار. ومن كبر من ولدها وقاتل 


فهو فيء. وأمًا أمَةُ المسلم تُسبى ثم تُغنم وقد وَلَدَتْ فأولادُها الصغار©» والكبار 
لسيّدها. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ح. وكتب في هامشه : وبقية... في الجزء اللامس. 
(2) (الصغار) ساقط من الأصل. 
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وقال أشهب في ولد الأمَة جميعُهم فيءٌ إلا أن تكون الأمّة تزجت فولدت 
فهذا الولد لسيّدها معها. وقال سحنون : ذلك سواء وكلّهم لسيّدها. واختلف 
قول أشهب في ولد الحرّة المسلمة, فقال : ولدها فيء. وقال : هم / أحرار. وقال 
سحنون بقول ابن القاسم. 

وقال ابن حبيب : ولا سبيل على الحرة المسلمة ولا الذمية) ورد إلى ذمعها 
والأمَة إلى سيّدها. واختلف في أولادهنٌ فقال ابن الماجشون وأشهب : أرلادهن 
فيء صغارهم وكبارهم. وروى مطرّف عن مالك : أن أولادهنّ تبعٌ لأمَهامنّ إلا 
أولاد الذمّيّة الكبار البالغين فهم فيء, وولد الأمّة الصغار والكبار لسيّدهاء وولد 
الحرة صغارهم وكبارهم تبع لها في الإسلام والحريّة. فإن أَبَوا الإسلام جبروا عليه. 
وإن تمادواء يريد كبارهمء قتلوا عليه كالمرتدٌ. وقاله ابن وهبء وقاله ابن حبيب. 

وقال النبيّ َك الإسلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى عَلَْهه». وقاله ابن القاسم : إلا في 

قال ابن حبيب : ما يعجبني» أَرأَيْتَ المسلمة يغصبها نصراني ببلد الإسلام 
فتلد منه أيكون الولد إلا مسلم ؟ ولو كان عبداً لكان الولد حراً. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا أسلم الكافر ببلده فدخلنا عليهم فإِنْ ماله 
وولده فيء عند ابن القاسمء ورواه عن مالك. وقال سحنون» وهو قول أشهب : 
إن ولده أحرار وتبع له وماله له(©© وامرأته فيء. وكذلك لو هاجر وحده وترك ذلك 
كله بأرضه» أو رجل مسلم دخل أرضهم فتزوّج وكسب مالا ووْلِدَ له ولد 
فذلك كله سواء وامرأته فيء. 

قال الأوزاعي : وإن تزوّج بأرض الحرب / فَوْلِدَ له ولد فدخل المسلمون 
تلك الدار فولده حر لاحقٌّ به. وله ماله ويسقط نكاحٌه. ويؤدّي قيمة امرأته في 
المقاسم. ثم إن شاء تزوجها. 


(1) أخرجه البخاري في باب الجنائز من الصحيح. 
(2) (له) ساقطة من الأصل وص. 
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قال سحنون : له ماله وولدُه حرّه» م قال. وقوله : يسقط نكاحه فإِنَّ 
زوجته فيء للمسلمين. فإن أسلمت بقيت امرأة له إِذْ لا تحلّ له أمَة كتاييّة 
بنكاح. وذلك إذا كان ممّن لا يد الطول. وأمَا قوله : يوم عليه فليس بقولنا ولا 
أعرفه. وإن كبر ولده وقاتلوا فهم كامرتدّين يُسمْتتابون. فإن لم يتوبوا قتلوا. 

قال الأوزاعيّ : وإن أَكْرَة الأسبيرٌ سيَّدُهُ على تزويج أمته فإِنَّ ولده منها 
أحرار. قال سحنوك : : بل هم رقيق ويد خلون ف المقاسم. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا قدم إلينا حربي بأمان فأسلم ثم غزا معنا بلاده 
فغنم ماله وأهله وولدهء فأمًا ماله ورقيقه ودوايّه وححربْيَ فهو له. وأمَا امرأته وولده 
الكبير ففيء له ولأهل الجيشء ويُفُسخ النكاح لشركته في ملك زوجته. وأما أولاده 
الصغار 0 مسلمون بإسلامه. 
أولادهاء وقال هم مني » اليل به لاحق. و 1 يدَّعه 0 أن ع استبراء قبل 
إباقها فيصدّق. قال محمّد : يريد أشهب أئها ل ولد له. 


فيمن فيمن أسلم هن عبيد أهل الحرب 
ثم قدم أو غنمناه أو قدم ثم أسلم 
من كتاب ابن حبيب / قال : وإذا أسلم عبيد الحريتين ثم خرجوا إلينا فهم 
أحرار لخروجهم ولا ملك عليهم لساداتهم. وإن أسلموا ول يخرج العبيد إلينا وقد 
أسلمواء فَمَلِك ساداءهم قائمٌ عليهم في البيع وغيو. وإن أسلم ساداءهم فهم لهم 
رقيق. وأما لو دخلنا إليهم غالبين, فابن القاسم يرى دخولنا | إلهم كخروجهم إلينا 
وهم أحرار. 
وقال أصبغ : بل هم عبيد, والقولان إذا نُخْصًا كانا كقول واحد. فإن كان 
إذا دخلنا بلده غالبين» فزع إلينا العبيد من دون ساداءهم فهم أحرار. وإن لم 
(1) 2 سقط (حرٌ) من ص. 
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يلجأوا إلييم حتّى غنموهم فهم رقيق كا لو باعوهم ساداتهم. ولو حرج إلينا عبد 
لحربي تاجر بأمان ومعه مال ولاه فأسلم عندنا فهو حر وما في يديه له(ا». 

وقال أصبغ : المال لسيّده إِلّا أن يكون استأمن على الإسلام وعلى ما معه في 
ول نزولهء فهذا يكون له ما لو هرب به مسلماء بخلاف إسلامه بعد أن استقرٌ 
نزوله بالعهد. وقول ابن القاسم أحبٌ إلينا. 

ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب : إذا أسلم العبد عندنا فهو حر في 
حكم الإسلام ولا يُْرض له في المال إلا أنْ عليه أن يفي لسيّده. لأنّه خرج 
على( أن يرجع إليه» فليَرْجء(© لير إليه المال» وهو حر على سيّده م لو بعث 
أسيراً مسلماً لتجارة فهو حرٌ لا يكلّف أن يرجع؛ للا يُمْنع مما في يديه إِلّا أن 
عليه الوفاء لمن / بعثه بما خحرج عليه. وقال ابن القاسم : المال للعبد ولا خمس 
فيه ولم يذكر رجوعه. 

قال ابن حبيب : وقال أشهب في حربيٌ دخل إلينا بأمان فاشترى عبيداً 
مسلمين, ثم مضى بهه0 إلى بلد الحرب» ثم غنمنا بلدهم فغتمنا العبيك إنهم 
أحرار» وقال أصبغ هم غنيمة لأهل الجيش لأن حكم إنما كان يوجب بيعهم 
عليهم وم ينتقل ملكهم عنهم؛ وبه أقول. 


(1) (له) ساقطة من ص. 

2( سقطت (على) من ص كذلك. 

(3)» هكذا في المخطوطات الثلاث, والسياق يقتضي : فلا يرجع. 
(4) (بهم) ساقطة من الأصل. 
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في العلج باع في المغنم فيوجد معه مال 
أو له مال ببلده أو ببلدنا 


50 


من العْتبيّة(1) : روى عيسى بن دينار©» عن ابن القاسم في الأمَة تُشترق من 
لمغنم فيوجد معها مال» قال انأنا اما ليبن من جينها لإباسها ل قناع 
والدراهم فذلك لأهل الجيش لأن المبفاع لم يشترطه. وقال أشهب عن مالك : إذا 
وُجد معها الحَلي وقد ببعت في المقاسم» فأمًا اليسير مثل القَرْطَيْن ونحو ذلك فلا 
بين هد وأما ما له بال فلا. 


قال يحيى عن ابن القادم : وما كان للعلج المَبِيع 3 المقاسم من مال وديعة 
بأرض الإسلام» فهو فيءٌ لأهل ذلك الجيش. وكذلك لو قتل بعد أن 0 فَأمًا لو 
قتل في المعترك» لردٌ ماله المودّعَ إلى ورثته حيث كانوا. 
قال عنه عيسى : ولو كان معه مال أو له ببلد الاسلام مال من وديعة ودين 
وعليه دين للمسلمين» فأمًا / ما أوجف عليه من ماله فأهل الجيش أَوْلَى به. وأما 2/67 
ما لم يوجف عليه من وديعة له أو دَيْن فغرماؤه أَوْلَى به. 
وهذا الباب قد تقدّم مثله في الجزء الأوّل. 


في العنق من لخنم 
وكيف إن كان في المغنم من يَعْتَقُ على بعض أهل المغنم”©) 
وفي الوطء والسرقة من المغنم 
قال ابن سحنون قلت لسحنون : قال سفيان إذا كان في الغنيمة مَنْ يَعْتَقُ 
على بعض أهل المغنم من أقاربه فلا يع عليه شيء منه إذ لا يُعْلمُ قر نصيبه منه 


إلا بعد القسم. 


زفق البيان والتحصيل؛ 4 : 189-188. 
(2) سقط (بن دينار) من ح. 
)3( (أهل المغنم) ساقط من ح. 
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قال : هذا كقول ابن القامتم وأشهب2 إِنّه إذا أَعْمَق م من المغنم فلا عتق 
له. قال مالك : ويُحَدٌ إن وَطِىّ أمةٌ .من المغنم. وإن سق منه قطع. قال 
سحنون : وكذلك لو قل عدد الجيش فكان عشة أو أقلّ أو أكثر في قولهم. وفي 
قول غيرهم لا يُحَدّ في الزنا وُقطع إن سرق. 

وقال سبحنون : إن سرق فوق حقّه من المسروق بثلاثة دراهم قطع. وبه أقول. 
وإله يعم من أَعْمقٌ ويؤدّي نصيبٌ أصحابه. وإن كان فيبا(© من يُعْتق عليه أغيق 
وغرم نصيب أصحابه. وكان سحنون يقول : إن سرق حقه [من المغنم بثلاثة 


دراهم قطع. ثم رجع إلى أنه : إِنّما يُقطع إن سرق فوق حقّه]3© من المسروق 
بثلاثة درا أهم. 


قال مالك : إذا أحرزت الغنيمة قُطع مَنْ سق منها ولي بين رجليْن أَؤْدعاه 
رجلا. فمن سرقه منهما قطع. / 

قال سحنون : وإن وَطِى أمَة من المغنم فأولدها وهو من ذلك الجيش فقد 
املف فيه. وأحبٌ إليّ أن إلرا عه امد القية بالك الذي له فيها. وهو 
يورث عنه بخلاف بيت المال» ويُخْرج قيمة الأمَة يوم أحبلها فيدفعه إلى أمير 
الجيش إن لم يفترقوا. فإن افترقوا تصدّق به. فإن كان عديماً فمصابته منها بحساب 
م الولد» ويباع باقيها فيما لزمه من القيمة ويشبع من قيمة الولد بقدر ذلك. 

قال ابن المواز : ومن زنا مما غدمه أصحابه أو سرق منه» فإن كان ذلك بعد 
أن أَخْرِرٌ عند أصحابه فقال ابن القاسم : يُحَدّ في الزنا ويُقطع في السرقة. 

وقال عبد املك : لا يُحَدّ في الزنا ويُقطع إن مرق فوق حقّه بثلاثة دراهم. 
وما مِنْ بيت المال فيْحدٌ في الزنا ويُقطع في السرقة. 


(1) سقط من الأصل : (وأشهب). 
(2) هكذا في ص. وسقطت (فيها من الأصل. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 
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في تعارف السبي بين الزوبجين والأقارب والتفرقة بينهم 
زما يَحِل به وَطْءُ مَنْ سبي من النساء 


من كتاب ابن المؤاز : فإذا تعارف الزوجان من السبي عند البيع في المغنم 
والمقسمء أو تعارف الأبوان والولد أو الأحوان» فأمّا الزوجان فلا يُقبل ذلك منبما 
إلا أن جات د إن مار اا 11 درو رحد ار ل راع 
فيصدّقان في هذا. وإن ببع كل واحد على جدة جاز ذلك و يُشترط على كلل 
واحد من المالكيْن أنهما زوجان. وأمّا الم فتصدّق في ولدها إن اَعَمْه قبل البيع 
والقسم فيُجْمع معها في البيع» كان ذكراً أو ألكى<1//قليلُا كان الولد أو كثيراً. ونا 
غيرٌ الأم وحدها في الولد فلا يُقبل ولا يُجمعان© أيضاً في 3 وإن عرف 
صدقهماء لا الأتحوان بلا غيهما ولا وَالِدٌ مع وَلَدِ صغار أو كبار» وما علمت 
ممن يجب أنَباعٌهُ قال غير هذا غيرٌ قول بعض أهل العراق فإِنه قال : يباع مع 
الأب ابنه 0 


الإثغار. قال 0 : في عشرين سنةاه 3 0 
ابن زياد عن مالك : إِنْ حل التفرقة قة البلوغ. 
وقال محمد بن عبد الحكم : لا يُفَرّق بينهما بعد البلوغ. 


ومن العتبيّة©) : روى عيسى عن ابن القاسم في الإمام يبيع السبي على أن 
هذا زوج هذه أو يبيعهم الربّانيُون القادمون بهم على هذاء فليس للمشتري أن 
يفرقهم ويُقَرّان على تلك الزوجيّة» وليس في هذا اختلاف. قال أصبغ قال ابن 
القاسم : ويُرق بين الجدّة وبين ولد ابنها أو ابنتها في البيع في السبي وغيه. 


(1) (أو أنثى) ساقط من الأصل. 

(2) كذا في ح. وفي الأصل وص : (ويجمعان) وهو خلاف مقتضى السياق. 
)3( سقطت (سنة) من الأصل. 

(4) البيان والتحصيل؛ 3 : 66. 
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ومن كناب ابن حبيب : وإن اشترى جارئيْنِ من السبي أو وقعتا في سهمه 
فقالتا نحن أختان أو أم وآبتباء فلا يمجممع بينهما في الوط إذ لعل ذلك © قالتا. 
وإن اشترى علجاً وامرأئه من السبي أو وقعا في سهمه, فقال زوجتي وصِدَّقَنْه فله 
أن يطأها. ولو اشتراهما من أهل الحرب ول يُسبيا فادّعيا أنهما زوجان أو قال ذلك 
بائعهماء فلا يطأها / لأ البيع لا يَهْدِم النكاح بخلاف السبي, ولا يُفرق بين 
الوالدة وولدها في البيع والسبي وغيوء وحَدٌ ذلك الإثغال وليس ذلك في غيرها 

من القرابة من أب أو غيو. وما بِيعَ على التفرقة والولدٌُ صغيرٌ فسخ البيع. 

وري أن ن النبيّ مَيَه قال يوم سبي أوْطاس : لاوطأ غايل على تم 
ولا حَائَلُ حَتَى تحيض27). قال ابن حبيب : وهذا في الكتابيّات. وأمًا امجوسيّة 
فحتّى تسم [ونحيض. وإن حلت ل ابيا احا وإسلامُها أن تشهد أن 
لا إلاه إلا الله وأن محمداً عبدٌه ورسوله|©» أو جيب بأمر يُغرف دخولها فيه 
بإشارة أو كلام. والصغيرة التي تعقل ما يقال لها فلا تُوطأ حتى تجيب إلى 
الإسلام. وإن مانت ة قبل ذلك ل يُصّلّ عليبا. فأمَا الصغيرة التي لو مانت تت لَصلَي 
لها ملك ثريا إن الك :ذلك ويُنبى عن وَطْءِ المسبيّة في بلد الحرب لكلا عبرب 
إلى أهلها. وفي حديث السخُذري© ما يدل على إجازته ويجوز وَطْمُ المسبيّة الكتابيّة 
ها زوج ببلدها أو معها في السسبي» والسبي يدم النكاح, ممبيا معاً أو سبي الزووج 
قبلها أو بعدهاء إِلَّا أن يسلما أو يسلم الزوج مكانه. يريد بعد إسلامها لآنها 
أمّة» ويريد ما ل يُقَرَا على نكاحهما بعد السسّبي» فليس للسيّد بعد ذلك وَطُعٌ 
الأمّة» ولو وْطِفَتْ أُولَا بالملك لزالت العصمة. 

ومن كتاب ابن الموؤاز قال ابن القاسم : إن سبيا معأ أو سْبِيَ / أحدههما قبل 
صاحبه فهما على نكاحهما ما لم تُسْتبرا المرأة ويطأها السيّد. فإن وَطَِهَا قبل 
يُدْركها الزوج ويَعْلم بذلك فالتكاح منقطع. 
(1) في مسند أحمد وفي باب البيوع من سنن النسافي» وبابي الصيد والسير من سنن الترمدي بألفاظ 

متقاربة. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) في هامش ح : البخاري. 
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قال ابن بُكْيْر البغداديّ قال مالك : إذا سبيت قبل الزوج الفشج النكاح 
وحلّت لالكها إِذْ لا عهد لزوجها. وإن سيا معأ فاسيقي الزوج قرا على 
نكاحهما إذ صار لزوجها عهد حين اسبحْبِي فصار أحقٌ من المالك., 


قال أبو محمّد : يريد إذا صححث الزوجيّة : 


باب في الشهداء ودفنهم والصلاة علييم 

قال أبو محمّد : وهذا الباب مثلّه في كتاب الجنائز» فيه ما جرى في المجموعة 
وكتاب العغتبي وبعض ما في كتاب ابن سحنون. وها هنا بقيّة كتاب ابن 
سحنون2 وابن حبيب. 

قال ابن حبيب : ويُذْفنٌ الشهداء في المعترك بدمائهم وثيابهم كا فعل النبي 
عله ويُْرَّعٌ عنهم السلاح كله والمّناطق والمّهامز والدّرْع والمِعْمّر والساعِدان 
وغير ذللك من السلاح, ولا تُتْرّع العمامة والقباء والقميص «الدٌّرّاعة والسراويل 
ونحوهء وهذا مجتمّع عليه. واختلف العلماء في القَلَنْسُوَة والخُفٌ والفرُو والجبّة 
المحشوة. وأكثر ما عليه علماونا أن ل ينْرَع ذلك» وهو حي إلي. ولا بأس بترك 
الخائم إن كان لا قدر له. فإن كان له قدر تُزِع. 

ومن كاب ابن مره : روى سحنون عن ابن نافع عن مالكء» قال ': 
يُنْزع السلاح. قيل / فالحُفان ؟ قال : لا أدري ما الحُفان. وقال أيضاً مالك : 

لا يُنزعا. وقال أشهب : يُنْزع الحُفان والقَلَنْسُوَة والمنطقة والفرُو والحَشو وجميع 

وابن القاسم عن مالك في الفرو. وكذلك قال ابن المواز وقال : ولا يُمْسل من دمه 
شيء. 

ومن كاب ابن سحنوت قال 5 م ولا أحن أن يزاد عليه في الكفن ولا 
يفرع منهع إلا أن يقتل فيما لا يواريه أو يُسللب فليكفن. 
(1) سقطت من صلب ح عبارة : (وها هنا بقية كتاب ابن سحنون) والحقت في الهامش. 


289 لب 


9ظ 


5 . | 5 
قال ابن حبيب : وإن كان عليه ثوب عارية أَعْطِي ربْه قيمتّه من تركتِه وثرك 
عليه. 


ومن كتاب ابن صحنون قال أشهب : وإنْما الذي لا يصلَّى عليه مَنْ قتل 
في المعركة قَعْصاً. وأمَا مَنْ حمل من المعركة إلى بيته فمات فيه أو في أيدي الرجال 
أو بقي في المعركة حتّى مات فليمسل ويصلى عليه. قال سحنون وابن حبيب في 
الّذي بقي في المعركة : إِنّما هذا في الحياة البيّنة الذي لا يَقثُل قَاتَل مكله إلا 
بالقسامة. قال ابن حبيب : كذلك سمعثُ أهل العلم يقولون. 


قال سحنون : ومَنْ حمل وهو في غَمْرة الموت فمات مكانه أو بعد ذلك 
بقليل في أيدي الرجال أو أَلْفِذَتْ مقاتله فحمل فمات في بيتهه فلا يُفسل ولا 
يصلّى عليه. وإن أوصى بوصيّة وهو في غَمْرة الموت بكلام يسير ثم مات مكانه 
فأشفذ وصيّته ولا يُمْسل بلا يصلَى / عليه. ولو أَنْفِدَتْ ث مَقَاتِلَهُ لم تجز وصيئه . 
وقال غير سحنون من أصحابنا : تجوز وصيّته وقد أوصى عمر حين طُعِنَ وهذا 
مذكور في كتاب الديّات. 


. ومن ككتاب ابن حبيب : ومن أسره العدو فلم يومّنوه حتّى قتلوه ورموه إلينا 
فلا يصلَّى عليه. ولو أمَنوه ثم قتلوه لمُسل وصُلّي عليه. ومَنْ قتله العدرٌ في غير 
قتال في علاقة أو سريّة أو ساقة أو غَفلة في المسير أو في القفل فإنّه لا يُمُسل ولا 
يصلّى عليه. وكذلك لو حلوا بالمسلمين في مدينة أو حصن فقتلوهم في عُفْر 
دارهم يريد في وسط دارهمء أو في حصن من حصونهم» فقتلوا الرجال والنساء 
والصبيان, فليدْفنوا بغير صلاة ولا غسل. وإذا احتيج إلى دفن اثنين0» في قبر 
واحد© أو جماعة من الشهداء أو بوباء نزل فلا بأس بذلك0©» ويقدّم أخسثهم 
حالًا وإن كان أَصْعْرَ ميئاً وأقلّهم قراناً. فإن استووا فأَْلَمُهم وأكثرهم قراناً. فإن 
استووا فأسنُهم. 

(1) سقطت كلمة (اثنين) من الأصل. 


22( (واحد) ساقط من التخطوطات الثلاث» مستدرك في هامش. ح. 
(3) اختلفت عبارة ح هنا لكنها متفقة في المعنى. 
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قال : وائما كان النبي عله يُقَدْم أكرهم قرناً لأ الحال منهم كلهم 
حسنة. قال : ومَنْ وُجَدَ قنيلًا في قرية من قرى العدرٌ ممّن شد فلا يُمُسل ولا 
يصلّى عليه حتّى يُعْلم أن قاتله من غير العدرٌ أو أله عاش بعد أن جُرح. 

قال أبن حبيب قد قيل : إله يُفسل / ويصلَى عليه حتّى يُعُلمٍ أن العدروٌ قنله 
قغصاًء وبالاوّل أقول. وإن قْدِرَ على دفن الشهداء حيث صرعوا فل ذلك وهي 
السنّة. ومَنْ قتله نصرانيٌ أو مسلم بدار الاسلام فإنّه يُمْسّل ويُصِلَّى عليه. 

ومن كتاب ابن سحنون قيل مالك : روي أنه 8 بالشهداء بأكارهم 
0 عاض الاعازيت المعروفة. قال ابن حبيب : كان هذا ول 


ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم في القوم بأرض العدوٌ يوجد منهم 
رجل في القربة قد قل لا يُذْرى مَنْ قتله بسلاح أو غبوء فليُفسل ويصلَى عليه. 
ولو عرف أله قتله أحدٌ من العدرٌ قَْصاً في قتال بينهما قدلا لم يَحيّ بعده فلا 
يُُسل ولا يُصلَّى عليه. ومن وُجد ميتاً في المعترك ولا أَثرَ فيه فلا يُْسل ولا يصلّى 
عليه 


٠... 


قال ستحبون : إذا وُجد من ساعته أو من يومه من المتعلفة أو نحوهم مقتولًا 
م يُصَل عليه. وإن وُجد بعد أيّام فليمسل وِيُكفْن ويصلَى عليه. ومن وجد ببحضاة 
القتال ميتا في المعترك ولا أثر فيه؛ أو وُجد الدمٌ يخرج بن فيه أو من أنفه أو أَذيّه 
أو عَييِ أو منْ ذُْره أو من ذكرو(20 أو خرج منه مره حمراء أو صفراء فلا يُُسل 
لا يصلَّى عليه. وكذلك من قتل في الصف بنشاب أو حجر, أو سقط فأوطاله 
داه مُشركِ قاصداً أو غير قاصدء أو نفحَمْه أو كدممه / أو ضريله ييدها أو بذنبها 
فمات فلا يُُسل ولا يصلّى عليه. ولو لم يكن عليها راكب وقد غارت لمشرك ولا 
سائق ا ولا قائد فقتأيّه بصِدم أو أوطائه فمات فهذا يُمُسل ويصلّى عليه. وإذا 
انبزموا فقتلهم العدرٌ في المزمة فلا يصلَّى عليهم. وإن عثرّث بِرَجُلٍ دابتّه فريمّه 


(1) (من ذكره) ساقط من الأصل. 
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نسل ويصلى عليه 
نفرت دابّته بتنفير المشركين إياها فرمَْه فقتلتّه أو زجروا دوايّهم وضربوها فرمَتُْ 
جل داه فمات فإنّه يمْسل وِيُْصَلّى عليه. وكذلك لو ضربوا بالدّرّق وجهها 
فنفرت فرمتهم فمات بعضهم. وكذلك من نفرها مِنْ حَمْل خيل المشركين عليها. 
وكذلك لو الجاوهم إلى نبر فغرقوا فيه» أو إلى نار فاحترق بعضهم أو غرقواء 
فليعْسلوا ويصلى عليهم. وكذلك لو طعنوهم برماح فرموهم في الماء أو في نار عن 
دوابّهم أو عن السور فماتوا فكما ذكرنا. 

وإذا قتل الشهيد جُتُباً قال سحنون : يُْسل ولا يصلَى عليه لأ حي عند 
رّه. وقال أشهب لا يُمْسل. وإذا جد في المعركة حريقاً أو غريقاً لا يُعرف سيبه ل 
يُعْسل ولم يصّل عليه. 

ولو طلعوا حصناً فزهقت رِجْل أحدهم فسقط فمات»ء أو سقط عليهم 
حائط السور / فماتواء أو نقبوه فخرٌ عليهم, فليعُسلوا ويصلى عليهم. ولو نقبه 
ع ا و م ا 
ا ا ا 

ولو رمونا بالنار لم يُصّلْ على مَنْ مات من ذلك. وكذلك لو جعلوا النار في 
أطراف الشجر لتَصِل إلينا لقربها منا. ولو لم يجعلوها لذلك إلا لإحراق الخشب 
ونحوه فليُمْسل من ماث بذلك ويُصَلَى عليه. وإن رموا العسكر بالنار فأخذت في 
الفساطيط فأحرقت وقتلت أو ذهب بها الريحٌ فقتلت فلا يصلّى على من مات 
بذلك. وكذلك ما رمونا به في البحرء فتراقت ت الئار إلى حرق مركب وأهله بخلاف 
نار تلحقنا من غير رميهم. 


وإذا وُجد في المعركة أحد قد مات بأحد هذه الوجوه فلا يُدرى بفعل 
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المشركين أو بغير فعلهم» فهو على أنه 00 وهذا إن وقع 
بيهم لقاء أو حرب أو مراماة, وإِلّا فالغسل والصلاة عليه واجبة. 

قال أشهب : إذا أغار الروم على مدينة: للمسلمين: فتعلوا الرجمال والنساء 
والصبيان» فإن كان على وجه قتال فلا يكسلوا ولا يصلّى عليهم» [ومن قل منهم 
على غير قتال صُلّي عليه وغُسل. وقال سحنون ا 9 
عليهم]20). 

قال أشهب : ومَنْ كله سبعٌ أو مات من ترّي من جبل / أو سقوط 
جدار أو غرق أو في بثرء أو قتيل يوجد في القبيلة لا يُذْرى ظَالِمٌ هو أو مظلوم 
بحديد أو غيوء فليمْسل ويقلى. عليه 


بقية مسائل من صلاة الخوف 
زيادة على ما في كتاب الصلاة من ذلك 
في صلاة المُسايفة وصلاة الراكب 


من كتاب ابن سحنون في السير قال مالك : إذا اشتدٌ الحوقم والقتال 
وأتحرَّت السيوفٌ مَأَتحذَّها صلوا بقدر الطاقة إِيماء» وحيث توجّهوا ممشاة وسمّعاة 
وركباناً يُومكون بالرؤوس. وقال أهل العراق + إثما صلاة الخوف والقوم متوافقون: 
فَأمَا في المُسايفة والطّعان والمراماة فلتؤتر الصلاة إلى زوال ذلكء لأنّ هذا عَمَلُ 
في الصلاة. قالوا : وقد صُلْيَت المغرب يوم الخندق بعد هُوِيّ من الليل. قال 
سحنون : كان ذلك قبل نزول الآية : صلاة الخوف. وأمّا قولهم : هذا عَمَلْ 
إن من قوهم : إذا صلّت الطائفة الأولى ركعة» ذهبت وجاه العدو وهي في 
الصلاة؛ فهذا العمل أكثر. وقال ابن عمر في صلاة الخوف ما قال, وقال :. فإن 
كان خوفاً أشدّ من ذلك. صلّوا كا قال الله عرّ وجل : اَن حَفْتُمْ فَرِجَالَا أو 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 
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ُكُبَانأ214, حيث ما توبجهوا ويُومون بالسجود أَُحمَضَ من الركوع. فإن لم 
يقدروا على الإيماء فالتكبير يجزيهم في كل ركعة تكبيرَيْنَ وقاله مجاهد. 


وقال الأوزاعيٌ / ومكحول : إن لم يقدروا على الإيماء وتُحرُوا. قال سحنون : 
قد أعلمتك بقولنا. قال الأوزاعيّ : إن لم يقدروا أن يصِلّوا صلاة الخوف مع الإمام 
ا رُوي وقدروا أن يصلّي كل واحد ركعتين بأربع سجداتء ويقاتل عنه صاحبة 
فليفعلوا. قال الوليد : ولا تجب. عليبم صلاة الحوف إن قدروا على هذا. قال 
سحنون : إقامة صلاة الخوف أوْلَى بهم إن قدروا. 

قال أشهب : وإذا صِلَّى الإمام بالطائفة الأولى ركعةٌ ثمّ حمل عليهم العدوٌ 
فأتمّوا الصلاة بالايماء أجزاهم. وكذلك إن حملوا عليهم في الركعة الثانية. 

قال أشهب وإذا أنوا العدوٌ وخافوا منهم صلّوا [على الدوابٌ. قيل : أيصلّي 
بطائفة وطائفة تكف العدو ؟ قال : نظن أثه]2) إن كان في طائفة كك للعدوٌ 
أنه يَقدر أن يُصِلّيَ بالأخرى بالأرض. وإذا حاف على الطائفة المُواجهة» [فله أن 
يصلّي بالأخرى ركباناً. وإن صلَّى بطائفة ركعة ثم ركبوا أو واجهوا العدرّ]© لم 
تفسد صلاءهم بالركوب والقتال للضرورة» م لم يفسدها عمل الشيء للضرورة. 

قال أشهب : وللإمام أن يستخلف في صلاة الخوف إذا أحدتٌ فيعمل 
المستخلّف ما كان يعمل. وإن كان الإمام مقيماً أتمّ بهم. وإن كان مسافراً 
حَلْقَهُ مسافرون ومقيمون» صلَّى بكل طائفة ركعةٌ وبعمل على أصل أشهب م 


تقدّم, إِلَّا أن المقيمين يتمّون بعد سلامه. وإذا لم يقدر الركبان على التزول من .| 


العدو قدرم أن يصلوا ركباناً بإمام فعلوا. وَإلّا صلوا / أفذاذاً. وإن قدروٍ أن ينزل 
بعضهم فيصلّون بالأرض مُمْسيكين دوايّهم. . ولو رجلا رجلا والباقون وقوف ركباناً 


فعلوا. ولا يجوز حيئئذ أن يصِلّوا على الدوابٌ إِلّا أن يخافوا أن يفوت المتريصين منهم 


فليصلُوا على الدواتث. 

(1) الآية 239 من سورة البقرة. | 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ض, ' 
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قال سحنون : وإن حاصروا حصناً وحضرت الصلاة فخافوا إن نزلوا فائثهم 
غرّة أمكنتهم فليصلُوا على دوابّهم. وقاله الأوزاعيّ. وقال : وإن كانوا راغبين غير 
راهبين. وقاله مكحول في قرية عَدَوًا عليهاء وقد انتشر أهلّها وخافوا الفوت 
وأمكنتهم فرصة. وفعله سُرَحْبيل بن السسّمط. 

ورري أن الب عه أذن في ذلك للسرية | إذا بلغوا المغار عند الصلاة. قال 
سحنون : وإذا اشتدٌ القتال ورجيّ فت فتحّ الحصن جاز أت يصلوا يما وهم يعون 
ويقاتلون. قيل : فإن لم يقدروا على [الايماء ؟ قال : هذا محال أن يأتي بهم حال 
لا يقدرون على الايماء. 

وقال الأوزاعيّ : | إن لم يقدروا على]27 ذلك, وَحُرُوا حتّى يفتحوا أو تُمكتهم 
صلاة الخوف. وقال أنس بن مالك : ما صلينا صلاة الصبح في فتح تُسلئر مع 
أ مويق الأشعري لا بعد طلوع الشمسء وما أغدل بتلك الصلاة ما طلعت 
عليه الفشيين: 


في إقصار الصلاة في الغزو أو في بلد العدوٌ 
قال أبو محمد : وهذا الباب قد جرى منه شيء في كتاب الصلاة الثالث©. 
ومن كتاب ابن سحنون : قال : وإذا قاموا على حصن بأرض العدوٌ وقد 
وطنوا أن يقيموا / عليه شهراً أو يفتحوه قبل ذلك أو على إقامة شهرء فإن فتحوه 
فليصروا لأَنّ دار الحرب ليست بدار إقامة. وإن كان بين الحصن وبين دار 
الإسلام ما لا يُقصر فيه [ونّتهم ألا يجاوزوه فليتموا في طريقهم ومقامهم. ولو 
خرجوا إلى ما يُقصر فيه]©» من بلد الحرب ثمّ رجعوا فحصهم الثلج في آخر بلد 


(1) سقط ما بين معقوفتين من الأصل. 
(2) سقط (لثالث) من ح. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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الحرب فأقاموا باقي سنتهم حيّى انكشفء قال : يُقَصِرُونَ لأَنّ بلد الحرب ليست 
بقرار وقد يرهقهم العدوّء إلا أن يجري بينهم في ذلك هدنة فليتمُوا في إقامتهم. 

ومن دخل7) دار الحرب بأمان فله ع مَنْ بدار الاسلام في مقامه وفي 
نيّته أن يقم أربعة أَيَام بموضع. ومن أسلم منهم وأمِنَ أو كم | إسلامه فهو كَمَنْ في 
وطنه في سفره ومُقامه. وأما أسيرٌ مسلم بأيديهم فهو كالعبد يُعْلب على مراده. فإن 
سافروا به إلى ما يُقْصّر فيه وهو لا يريد السفر أو يريد المقام أربعة يام فليقصيز. 
وإن نوا هم إقامة أربعة أيَام أتمّ هو. و| ن لم يُِدْ هو مقاماً يعمل على مرادهم. 
لالد كي جوتي ار بابل ا داس يتان 


به. 

وإن انفلت منهم الأسير المسلم فيصر أبداً ما دار بدار الحرب. وإن 
نوى / أن يقم شهراً أو غيوء فليْقَصر لأنّه لا يأمن. وكذلك من أسلم منهم 
فطلبوه فهرب» أو مستأمن منّا غدروه فطلبوه» فهو على القصر في هربه في مسافة 
صر فيها. ومن خرج بغير علمهم فيقم كامناً في موضع ينوي فيه إقامة شهر 
ونحوه فليقصير. 

قال ابن سحون : ومن أوطن من هؤلاء مدينةً من مدائن الحربء ثم لمّا 
طُلب اختفى فيباء فليتمٌ ما أقام بها حتّى يَظْعَن. وكذلك إن خرج إلى مسية 

ولو أسلم أهل مدينة فحاصرهم الريم فليَْموا حتّى يخرجوا إلى مسافة يُقصّر 
فيبا فليُقصرواء [عُلبوا على مديتتهم أو لم يُغلبوا. وإن أقاموا ببلد الحرب شهرا 


(1) (دخل) سقطت من ص. 
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فليّقصروا]2؟). وإن رجعوا إلى مدينتهم ولم يكن عرض لا الروم فليتمّوا بها. وإن, 


كان قد غلب عليها©» الروم ثم لمّا رجع أهلها تركوها لهم فإن أراد أهلها إيطانهم 
فليتمّوا. وإن لم يريدوا ذلك ولكن ليقيموا بها شهراً ويذهبزا فليْقَصِروا كمن لا يأمن 
بدار الحرب. وكذلك المسلمون يغلبون على مدينة للروم» فأقاموا بها ليُوطِنوها وهم 
متنعون فليتمّوا. وإن لم يكونوا ممتئعين وإِنّما يقيموا مدّةٌ ويرتحلواء فليُقصروا. 

ولو أتى العدوٌ مدينةٌ للمسلمين فخرجوا فعسكروا على مِيلَيْن منها فحضرت 
صلاة الججمعة فلا جمعة عليهم؛ وليصَلُ بهم ظهراً على سُنّة صلاة الخوف في 
الحضر» / وليس عليهم صلاة العيد لشغلهم بالعدوٌ. ولو حوصروا في المدينة صَلّى 
بهم الإمام بكل. طائفة ركعة. 

قال : واختلف أهل الشام في الصلاة بدّابق إذا نزها الإمام في الإقصار. 
فقال الأوزاعيّ : هي من منازل المسلمين. فإذا لم يُدْرَ متى يرحل منها. فأقصرٌ إلى 
ائتّيْ عشر يومأء ثم أكم. واختلف قول مكحول في الإتمام بها والإقصارء ورجع إلى 
أن يكم. 

قال سحنون : هي من بلد الإسلام؛ والأمر عندنا على حاليّن : فإن نزل 
بأرض الإسلام قصّر ما لم يَنْو إقامة أربعة أَيَام. وإن كان بأرض الحرب فليقصر 
وإن أقام السنين» أقام على حصن أو غيره. وروى الوليد عن مالك أنهم كانوا 
يجمعون الصلاة في الغزو, وما سمعتٌ أحداً يحكي هذا عن مالك, ولا جمعة عند 
ماللف يلد لحرت 

قال الأوزاعيٌ : يصلّون صلاة العيد بإمامهم. قال سحنون : لا صلاة عيد 
ولا جمعة ببلد الحرب» ولا أضحية عليهم. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) (عليها) ساقطة من الأصل. 
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وقال الأوزاعيّ ومكحول : يضححون بغنم الروم. قال سحنون : إِنّما يضحي 
الرجل بملكه وغنم الروم غير مملوكة. 

قال سحنون : وإذا كانت مدينة هي أَقْرَبُ إلى دار الحرب من أخرىء وأمرَ 
الخليفة أهلّها بالغزوء فكتب بذلك أميرٌ الدُّئْيّا إلى القُصوَى فخرجوا إلى الدّنياء 
فإن كان بين المديتمَيْن ما يُقَصّر فيه قَصروا. وإن لم يكن بينهما ذلك وبين 
القصوى وبلد / الحرب ما يُقْصّر فيه» فإن كان أهل القُصوى على عزم في 
الخرورج» خرج أهل القريبة أو قعدواء فليْقصروا من يوم خرجواء ولا قصر على أهل 
الدّنيا إن خرجوا حتّى يكون بينهم وبين أرض الحرب ما يُقْصّر فيه. وإن كان أهل 
القصوى لا ينفذون إلا بخروج أهل الدّنيا فلا يُقُصِر أهل القُصوى حتّى يبرزوا مع 
أهل الدُّنيا منها إِلّا أن لا يكون بسَيْره» منها إلى أرض الحرب ما يُفْصَّر فيه فلا 
قصر على أحد منهم. وإذا جهلوا أقصى سفرهم لم يُقصروا على شكٌ حتّى يُوقنوا 
بما ييقصّر فيه. 

وإن كان بين المدينتين يع برد فأكار فصر أهلها بخررجهم وفي مقامهم في 
الدّنيا وإن طال مقامُهم إن كانوا عازمين على النفوذ ما لم ينوا إقامة أربعة أيّام بها 
ليتوا حتّى بيرزوا منها فيرجعوا إلى أصل سفرهم فيُقصيروا. وإن جهلوا أقصى 
المغزى فلا يقصر مَنْ خرج من المدينة القريبة حتّى يُوقِنَ بمسييو أريعة برد اما 
لخبو أو عِلْمهمٍ بمخارج أسفاره. وإذا خرجوا عازمين والسفرٌ تُقصرٌ فيه الصلاة 
ال لابدٌ أن يخرجواء 
خرج وَالِهم أو لم يخرج. وإن كان لا يخرجون إلا به أنمّوا حتّى يرحل بهم عن 
عسكرهم إلى ما يُقْصّر فيه. وإن خرجوا وبينهم© وبين المدينة الأخرى بريدانِ» 
وبينهم وبين أُوْل دار الحرب أربعٌ برد فليقصيروا. فإن قصّروا فلمًا بلغوا المدينة 


(1) في الأصل وص : «ليس» والإصلاح من هامش اح. 
(2) (وبينهم) ساقطة من الأصل. 
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الأعرى قال الوالي : قد ل 
خروجهم من مدينتهم / على أَلَّا يخرجوا | إلا بخروجه وقصّروا فليعيدوا كل ما قَصَروا :7/ط 
فيه. ولو كتب إليهم وَالِي القرية مَنْ أراد الخروج فليُواف موضع كذا من أُوّل دار 
الحرب» ولم يرهم مدى سفره فأتوه, إن لم تكن مسافة قر فليْتَمُوا في مسيرهم 
وإقامتهم حتّى يُظعنوا. .فإن علموا أن في سفرهم ما تُقصّر فيه قَصَروا من يومعذ. 
وإن قصروا قبل ذلك أعادوا أبداً أربعة(». وإن ظعنوا في الوقت فركعتين. 


آخر الرابع من كتاب النوادر والحمد 1" 
يتلوم الخامس والحمد لل 


(1) 2 في الأصل (أربعا) وسقطت من ص. 
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بسم الله الرجمن الرحيم صل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 
الخامس من الجهاد والنوادر 


في فداء الأسارى المسلمين 
وهل يفدون بالخيل والسلاح 
والرجال والنساء والصبيان والأشياء المحرّمة 
وفي رجوع من يفدي الأسير عليه 


من العْفبِيّة» روى أشهب عن مالك [قال : ويجب على المسلمين فداء 
أساراهم بما قدروا عليه. ”م عليهم أن يقاتلوا حتّى يستنقذوهم. قال أصبغ عن 
أشهب عن مالك]© وإن لم يقدروا على فدائهم إلّا بكل ما بملكون فذلك علههم. 
وذكر ابن سحنون نحوه عن مالك, وذكر ابن حبيب رواية أشهب هذه كلها. 
قال : ورواها ابن الماجشون عنه. 

قال ابن حبيب : وقاله الأوزاعي. وقد سمعثٌ أهل العلم يقولون يجب ذلك 
على الإمام وعلى العامّة. فأمًا على الخاصّة فمستحسّن. وأمر عمر بن عبد العزيز 
أن يُفُدى من هرب إلييم طوعاً من حرٌ أو عبد» وذكر ابن سحنون عنه مثله. 

ومن الععبيّة3 / قال أشهب : فإن طلبوا الخيل والسلاح فلا بأس أن يُفُدى تر 
بها. وأما الخمر فلا ولا يُدتحل في نافلة بمعصية. 
3 البيان والتحصيل؛ 3 : 50 
22 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) البيان والتحصيل؛ 3 : 81. 
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ومن كاب ابن سحنون قال سحنون : يُفدى بالخيل والسلاح» وَالمؤْمن 
أَعْظمُ حُرْمةً. وإن طلبوا الخمر والخنزير والميتة أَمَرَ الإمامُ أهل الذمّة بدفع ذلك 
إلههم وحاسبهم بقيمته في الجزية. فإن أنى من ذلك أهل. الذمّة لم يُجْبزواء نولم ير 
قول أشهب. قال سحنون : لا بأس أن يبناع لهم الخمر للفداء وهذه ضرورة. 

وفي غير كتاب ابن سحنون : أن ابن القاسم لم يْرَ أن يُفُدى بالخيل والخمر 
[قال : والخمر أخف. 
ولخ ]00. 3 0 0 00 وهو بلخم أخف. 0 0 زيد أن 
دم بالفرس وقال : مسلم أحبٌ إلينا من قرة فرس(3), 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن فدى أسيراً مسلماً بخمر أو بخنزير أو ميتة 
أو اشتراه بذلك أو وُهِبٌ له فكافاً عليه بذلك فلا رجوع له عليه بشيء من 
ذلك إلا أن يكون المُغطي ذمياً فليزجع عليه بقيمة الخمر والخنزير. وإن كانت 
الميتة ممًا يملكون. أخذ منه قيمتها. 

قلت : فَلِمَ أَرْجَعْتَهُ بما كافاً فيه والمكافأة تطوّع ؟ قال : لألهم يُرَى 
أنهم9) أرادوا الثواب. 

قال ابن حبيب : قال لي» مطرّف وابن الماجشون وأصبغ لا بأس بفدا 
المسلم بالخيل والسلاح وبالمشرك الذي له 0 القدرٌ عندهم والنجدة إذا لم يرضَوًا إلا 76د 


به. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) صحح لفظ (الخمر) في النص كله بلفظ (الحمير) في هامش ح. وهو غير المنصوص عليه. 
(3) في الأصل (من ألف فرس). 

(4) (له) ساقطة من الأصل وص. 

(5) سقط من الأصل عبارة :مُرى أنهم. 

(6) (لي) ساقطة من الأصل. 
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قال عدر لقا ات أت ايو قنع تان بن سيوم قال ابن 
ل يشا بذ يكن را كه طهر لم بالقوّة القاهرة. وكذلك العدد الكثير. 
ما الرجل والرجلان والشيء بعد الشيء(!» في الفرط فذلك جائز 0 أن يأتي 
مشرك إلينا معه أسير مسلم فلا يفادى بالسلاح. فإن أبى إِلّا ذلك أخحل منه 
صاغراً وأعطي به القيمة. وكذلك إن جاء به ليُفدي به مشركاً فوجده قد مات» 
فلا يُتْرك يرجع به ويُعُطى القيمة. والّذي ذكر ابن حبيب قولٌ ابن الماجشون 
وغيرو(2»: وخالفه إبن القاسم. 

قال أبو محمّد : وفي باب فداء أسارى المشركين من هذا. 

فمن: كتاب ابن سحنون قال : وإذا فدي الأسير بأضعاف ثمنه فإلّه يبجع 
عليه به» على ما أحبٌ 7 كره. 
المسلم. قال سحنون : وإن طليزا علوجاً بأيدينا نكاية في فداء اليك فلا 
بأس أن يعطوا ذلك. وكذلك صَبِيَانَ صغار من أطفالهم لا أن يسلموا ويعقلوا 
الاسلام فلا أرى ذلك. وقد قال مالك : إذا سبوا أطفاهم وليس معهم أب ولا أَمّ 
فلهم حكم المسلمين ويُصلَى عليهم إن ماتوا. وأجاز أن يفادى , بهم المسلم. 
وقال / لي معن عن مالك : لا يُفادى بمن صلَّى من السبي. : 

قال سحنون : ولا بأس أن يُفْدَى مسلم بذمّيّ إن رضي الذمّيّ وكانوا» 

قال ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون عن مالك : وإذا قدم مشرك 
بأسير مسلم فطلب أن يفدي به.قربياً له مشركاً رقيقاً لمسلم» فأبى سيّدُه فليجيره 
(1) في الأصل : والسبني بعد السبي. 
(2) سقط من الأصل : (وغيو). 


(3). (به) ساقط من ح. , 
(4) (كانوا) ساقطة من ص. 


303 ل 


77 


الاما أن يأخذ فيه قيمته ويُفدى به المسلم<). قال : وإن طلب المشرك 
أ 1 من الثمن فإن 5 ريا فخ 0 أغطيّة. 0 0 
طلب الرجوع به جبر على أنخذ القيمة ونّزع منه. قاله ابن نافع. 

وقال ابن القاسم : لا يؤخذ منه إِلّا برضاه ويُثْرك الرجوع به. وخالفه أصبغ 
وغيرو» وليس هذا من الختر©» ولم يعاهدهم على أن يخالف بالعهد أحكام الله 
سبحانه. وذكر ابن سحنون عن عبد الملك نحوه وقال : إن كان في قيمة المشرك 
فضل بيّن على المسلم مُنع القادم به من الرجوع به. 

قال سحنون وقال عبد الملك : ولا يزاد على قيمته إلّا الشيء القريب. وقال 
مالك : يُمْنع من التشحيط في ثمنه. وكذلك إن كان العلج والعلجة تشبة قيمتهم 
قيمة المسلم, ترَّعَها ممّن هما بيده وأعطاه القيمة على الاجتهاد. 

قال ابن سحنون عن أبيه : إذا طلبوا في فداء(©» أسارى مسلمين علوجاً 
استرقهم المبلدود وأبوا إلا هذاء فلا بأس أن يُجبر الإمام / ساداءهم على البيع 
ويعطيهم الثمن ويفدي المسلمين بممة للا لماع منهم بَة مشمك ذات ثمنء ولا 
بأس أن يُفدى بها مسلمء يريد : كأنّها مما يتزيّن به في الحرب. وإذا قدم علج 
اال يطلب به فداء زوجته أو كك فوجدهما قد أسلماء فمالك وابن القاسم 
يريان أن له رده وغيرهما يرى أن يُجْبّر على أخذ القيمة. قال : ولو كان إِنّما فاتا 
بتدبير أو كتابة أو عتق إلى أجل؛ فهو فوت ويُعْطى قيمة الأسير عند من ذكرناء 
ومعنى القيمة في هذه المسائل أي فداء مثله. ليس العربيّ والقُرَشْيّ كالأسود 
والمولى. 

قل : فقد هَدَيْتَ الأسارى الّذين كانوا بسسزدانيّة4» على قيمتهم عبيداً. 
قال : إِنّما ذلك لأنّهم غير معروفين عندي من ذوي القدر. 


(1) (المسلم) ساقط أيضا من ص. 

(2) الكثر : الغدرٌ والخديعة وفي ص : الجبر. 
(3) (فداء) ساقط من ص. 

(4) 2 في الأصل : (سودانية) وهو تصحيف. 
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وقد روى ابن نافع عن مالك في مسلم رهنه أبوه بيد العدوٌ فمات الأب 
فخرج رجل مسلم ففداه على من يرجع قال : لو فداه الإمام. قال سحنون : وأنا 
أرى إن كان تعن أبرةق ملي المسلين ونا ينزل بينهم وبين العدوٌ ثم الات 
الأمر فعلى الإمام فداؤه. وأحبٌ إل أن يَفتَكْهُ ويغرمَ لمن فداه. وإن كان إِنّما رهنه 
في تجارة فغرمُ ذلك على الأب ويؤدّب. وإن مات فذلك في تركته يَرْجِعٌ به الاب 
ويؤْدّي الابِنُ لمن فداه وِيَرْجِعٌ بذلك في تركة الأب. 

وقال ربيعة : وإذا فدى الذمّيّ مسلماً / فليَرجع عليه بما فداه به إن كان من 
ذمُتنا ممّن علينا نصره. وإن كان ممّن ليس علينا نصره فلهم رضاهم. قال : 
يعني من ليس علينا نصره : من ينزل عندنا بأمان وقد فدوا مسلماً فلهم رضاهم. 
قال ابن حبيب : إِلَّا أن يطلب هذا المستأمن ثمناً شحيطاً فَليْعْطٌ القيمة. قاله 
مالك من رواية مطرّف وابن الماجشون, وقاله أصبغ. 

قال سحيؤن ون افدتئ سين انيرا يلها يبلن خرن بألف دينار رجع 
عليهم؛ ومنهم ذو القدر وغيره والمليء والمَعْدِم فإن كان العدوٌ قد عرفوا ذا القدرٍ 
منهم وشحًوا عليهم فليَقَسم عليبم الفداء على تفاوت أقدارهم. وإن كان العدوٌ 
جهلوا ذلك فذلك7) عليبم بالسويّة. وكذلك إن كان فيهم عبيد. فهم سواء 
والسيد مخيّر بين أن يسلمهم أو يفديبم. قال : ومن فدى أسيراً مسلماً فهو أحقٌ 
بماله من غرمائه حتّى يأخذ الفداء. 

قال عبد الملك : وذلك أكَدُ من الدَّيْن لله يُفدى وهو كاه وبأضهاف ثمنه 
وديته» فقد حل ذلك في ذمّته بغير طوعه فلهذا صار أُؤْلى. وقد يبيع الرجل 
العبد© بَيِعاً فاسداً فيُفسخ وقد أتلف البائعٌ الثمنّ وفلّس فالمبفاع أحقٌ به حتّى 
يأخذ الشمن كالرهن. فإن بقي عن قيمتهم شيء: حاصّهم [به فيما سواه من ماله. 


(2) سقطت (فذلك) من ص. وفيها : فبالسوية. 
(3) سقط (العبد) أيضأ من ص. 
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85 7 و «< م > م وول ي.” ِ 5 4ن ٠‏ 
وكذلك من فدى مكاتبا او مدبرا أو مُعْتَقا إلى أجلء وسيّد آم الولد]!2 فيما 
يلزمه فيها. قال سحنون : ومفديها أحق / من غرماء سيّدها بما فداها به(©. 

وقد تقدّم في الجزء الثاني في باب الحرٌ يُفدى أو باع في المغنم ذكرٌ الرجوع 
على الحرٌ بالفداء. 

قال سحنون : ومن فدى ذمَيّة من العدوٌ فلا يطأها وله م'فداها به يريد : 
عليها. ولو أهدى ملك الروم إلى أمير المسلمين أو إلى المسلمين مسلما أو ذمُيًا لم 
يكن عليبما شيء. قال : وروى ابن نافع عن مالك فيمن اشترى عبدا من العدوٌ 
فلما قدم به تكلم بالعربية وأقام البينة أنه حر أسيره العدو فإنّه يغرم مبتاعه الثمن. 
فإن م يكن عنده فليبتَع به دَيناً. 

_ 1 : 

قال عنه ابن نافع فيمن عنده آم ولد, نصرانيّة ابتاعها من السبي فطلب قريب 

00 7 مه ابم - 1 

ها أن يعطيه فيها أسيرا مسلماء قال : إن رضيّث ام الولد. 
قال في كتاب ابن المواز : وكانت على شرٌكها فذلك جائز. وإن كرهت 
فإِئّي أكره ذلك. وما لو أسلمت فلا يجوز أن يُفْدَى الأُسيرٌ بها. وذكره ابن 
حبيب عن مالك وقال : فإن كرهث أو كره ذلك سيَّدُها فلا يفعله. واستثقله 
5 5 ره سم 0 ٠‏ #ن 5 
وقال في العتبية<3) أبو زيد عن ابن القاسم في ام الولد النصرانية لمسلم طلغ 
وليّها أن يفديباء قال : فلا يفعل ذلك سيّدُها. قال : ولو أعتقها فله أن يدفعها 
في الفداء وبعد أن يستبرئهاء وكذلك لو أولدها فله أن يدفعها في الفداء©. 
قال أبو محمّد : إِنْمَا يعني, والله أعلم, في التي / أعتقها أو أولدها : إِنّما 
يدفعها في فداء مسلم برضاهم<© لا بمال يأخذه. وإِنّما يدفعها في فداء مسلم 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) (بهم ساقط أيضاً من ص. | 
(3) البيان والتحصيل: 3 : 92-91. 
(4) جملة (فله أن يدفعها في الفداء) ساقطة من الأصل. وص.' 
(5) سقط منهما أيضاً (برضاهم). 
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على أن لا يسترقوها. وقد قال سحنون في الذميّ أيُفدى به مسلم برضي الذمّّ ؟ 
قال : إن كان لا يسترقونه قتعم وإلّا فلا. 

قال ابن حبيب قال مالك في أسير مسلم قال لرجل : افْدِنِي ولك كذا غير 
ما تفدي به : فلا شيء عليه غير ما فداه به. 

وبعد هذا باب في فداء المشركين فيه من معاني هذا الباب» وباب في بيع 
صغار الكتابيّين والفداء بهم من هذاء وزيادة فيه. 


فيمن فدى زوجته أو أحداً من ذوي محارمه 
وني الفداء على شرط زيادة أو عرض 

من العْتبيّة1» من رواية عيسى عن ابن القاسم, ومثله في ككتاب ابن سحنون 
عن مالك والمُغيةِ فيمن ابتاع زوجته من العدوٌ وقد أسروها2» أو فداها : فإن لم 
يَعْلَم بها حين الشراء فله انباعُها بالفداء. وإن عَلِمْ بها فليس له اتَباعُها بشيء. قال 
عنه يحبى بن يحبى : إِلَّا أن تأمره بذلك. 

قال ابن حبيب : ومن فدى من الزوجين صاحبّه فلا رجوع له عليه إِلَّا أن 
يكون فداؤه بأمره أو يفديه وهو غير عارف به فَلتّبعْهُ بذلك في عُذْمِهِ ومَلّائه. 
وقاله مطرّف وابن الماجشون عن مالك وقاله ابن القاسم. وسبيل فداء القريب 
لقربيهة كالزوجين لا رجوع له على الآباء / والأمّهات والأبناء والبنات والإخحوة 
والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات وبني الأخوة 
وبني(3) الأخوات. فإن فداه وهو لا يَعُرفه رجع عليه إِلّا فيمن يَعْتَقُ عليه فلا يُْجع 
عليه: وأمَا إن فداه بأمره فليرجع عليه كان يَعْمّق عليه أو لا يَعْكّق عليه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 189. 
)2( (وقد أسروها) ساقط من الأصل. 
(3) «(وبني) ساقطة من ص. 
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قال سحنون : من فدى أحدا من ذوي رحمه من العدو أو اشتراه منهم» 
فكل من لا يجع عليه بئواب في المبة فلا يَرْجع عليه في هذا إذا كان عاماً به. 
وكذلك أحد الزوجين يفدي صاحبّه إذ لا ثواب بينهما في الهبات. وإن كان 
لا يعلم به رجع عليه في ذلك كله. وكذلك في الأويْن والولد لأنه لم يملكه 
بالفداء. ولو كان ملكا لكان20 إذا فدى زوجته حَرّمَتُ عليه. فإن كان عالماً به لم 
يَرّجع عليه. 

ومن كتاب ابن حبيب : وإن قالت الأسيرة لزوجها آفيني ولك مَهْري أو 
ولك كذا فليس له إلا ما ودّى. وقال ابن القاسم : إن وَفِيَتٌ له الفذيّة فالمَهْر 
موضوع لأله أمرٌ بِيّنّ لا خطر فيه. قال ابن حبيب : وقول مالك في الأجنبيّ 
يكشف هذا : إذا قال له آفدني ولك كذا إنه(2© ليس له غيرٌ ما ودّى. [وكذلك 
هذا ليس له 0 ما ودّى]7) والمهرٌ ثابت عليه. 
دا وم تم له شيئاً عل أن لسقط عنه مها فلا مز ] إذا ل تسم سم ابض 
الّذي له تركت المَهْرء وييقى لها مهرها وعليها غرم ما فداها به. وما إن سمّت له 
الفديّة, فإن سمّت دراهم والمهرٌ دنانير لم يز | إلّا أن تقبض هي منه الدراهم صَرفاً 
مكانها قبل التفرّق ثم تدفعها إليه للفدائ :فيبجون إن كان الهد سحالا. وكذلك لو 
كانت الفديّة دئانير والمهر دراهم. وإن كان كلاهما دنانير والسكّة سواء والمهرٌ 
حال فلا بأس أن يفديها بأقلّ منه أو بأكثر إذا قبضت ما يفديها به والمهرٌ حال» 
لأمها ما قبضت أقلّ منه وتركت باقيه أو قضاها جميعه وزادها. 

وإن كان المهر إلى أجل لم يجز أخدّها أقل منه لأنّها وَضَعَتُْ ويَعَجلَتْ. وإن 
أخذت أكثرٌ فهو بِيعُ ذهب بذهب إلى أجل متفاضلًا. وإذا كان الذي عليه 


)1( سقط من الأصل : (لكان). 

(2) سقطت (إنه) من الأصل. وفي ص «لأنهم). 
(4)3 2 هابين معقوفتين ساقط من ص. 

)4( البيان والتحصيل» 4 : 197. 
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روا جاز أن يفديها بمثلها صفةً وجنساً(1». وإن كانت عليه دنانير أو دراهم 
جاز الفداء بما شاء حل المهر أو لم يحل إذا قبضت ما يفديها به. وإن كان الذي 
عليه عروضاً جاز فداؤها بعروض وإن خالفتهاء وبدنانير أو دراهم إذا عججل 
الفدذيّة. فإن تأترت لم يجز فيما ذكرنا من ذلك ومن اخختلاف العروض. وإن كان 
المهر طعاماً فيجوز أن يفديها بمثله صفةٌ وجنساً© حل أو لم يحلّ. وإذا لم يحل لم 
بجر / بأكثر منه ولا بأقل. 

ومن كناب ابن سحنون روى ابن ام عن مالك قال : إذا قالت لزوجها 
أفدني وأضعُ م عنك مهري وهو خمسون دينارً» ففداها بعبد قيمته خمسون دينارًاة»» 
قال لا شيء له من مهرها إِلّا أن يفديها وهو لا يعلم أَنْها امرأته. 

وقال ابن نافع غن مالك في الأسير يقول لرجل : آَفْدنِي بكذا وردٌهُ عليك 
وأزيدك كذاء فليس له إِلَّا ما ودّى. وكذلك في كتاب ابن حبيب عن مالك. 


فيمن فدى حرا من العدوٌ ثم اختلفا في مقدار الفداء 
أو اذَّعَى كل واحد أنه فدى صاحبه 
أو اذّعى استرقاق مَنْ قَدمَ معد أو َو ذلك 


من كناب ابن المؤاز عن أصبغ» رواه عن ابن القاسمء ونحوه في الغقبية8» 
عن ابن القاسم : ومن فدى أسيراً من بلد الحرب وقدم به وقال الأسير ما فداني 
بشيء أو قال بشيء يسير وقال الآخر بكثير, فالأسير مصدّق في الوجهّيْن كان 
يبه ما قال الأسير أو لا يُشنبه» يريد مع بمينه. قال لأنّ مالكاً قال لو قال© لم 


(1) (وجنساً) ساقط من الأصل. 

(6)2 كنافي امخطوطات. وصحح في هامش ح : (وكَيْلًا). 
(3) (ديناراً) ساقط من ص. 

(2)4 البيان والتحصيل؛ 2 : 634. 

(5) (لو قال) ساقطة من الأصل. 
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يفني أصلًا لصُدّق مع ينه إلا أن 


0 
١ 


خر ببيّنة. قال ابن القاسم وإن كان 
هو أخرجه من أرض الحرب. 1 

قال : ولو ادّعى كل واحد أنه فدى صاحبه لم يصدّقا ولا يبع كل واجد 
منبما صاحبه بشيء. قال في العْتبِية!) ويَحُلفان. 

ومن كتاب ابن سبختون إذا قال / قد فَدَيْتُك بمائتين وقال الأسير بمائة 
فالقول قو الأصير مع ؟ يمينه» وقاله ابن القاسم من غير رواية سحنون. وقال 
بكار 7 : القول قول الأسير إن اختلفا إن ادّعى ما يشبه) ثم رجع فقال 
القول قو الذي فداه لأنّه هو أخرجه من أرض الحرب فهو كالحيازة. وكذلك لو 
قال لم يَفدِني بشيء. 

قال ابن حبيب : وإذا اختلف المُفدي والمُفدى في مبلغ الفداء فالمُفَدَى 
قلقي يبن ران 15 مار يجي فنا كلف الى فلم تفيل بشيء وقد 
خرجا من بلد الحرب. وكذلك لو قامت بينة أنه فداه وم يوقت فالمفدف مصدّق 
مع بمينه]2». وإذا خرج تاجر من بلد الحرب وخرج معه أسير مسلم أو رجل 
أسلم من الحربيّين وقال فديتهما أو أحدهما فكذّبا فهما مصدّقَان مع أبمانهما. 
. ولو صدّقه المُفَدَى واختلفا في مبلغ الفداء فالمُفْدَى مصدّق مع بمينه في مبلغه. 
وقاله مطرّف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ. 

وقيل : إذا أقرٌ المُفدى أنه فداه واختلفا في قدر الفداء فالفادي مصدّق 
ويصيز كالرهن في يدَيْه وهذا خلاف قول مالك. وإذا خرجت مسلمة كانت 
مأسورةً مع حربيٌ أسلم فادّعى كل واحد أنّه فدى صاحبه فليتحالفا. فمن نكل 
صٌدّق عليه مَنْ حَلّف. 


1و 


ومن كتاب ابن سحنون قال الأوزاعيّ : إذا حلف الأسير والمشترى /.فيما 81/ط 


اشثراه به. صّدّق المشتري. وقاله سحنون32) إن كان الاسير في يدي المشتري. 
(1) البيان والتحصيل» 2 : 614. 
(2)2 ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) 2 ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وقال سفيان(1) : إن أقر أنه أُمَره أن ي* يشتريه ولم يوقت 07 مصدّق. وإن 


1 : قال : أُمرئّك أن تشتريني بكذا وقال المبفاع بل بكذا فالأسير مصدّق. وقال ابن 


.أب لَيْلَى : القول قول المشتري. 

وقال ابن حبيب : قال ابن القاسم, [وذكر مثلّه العُتمِي من رواية يحي عن 
ابن القاسم]«© .قال في أفيز مسلم هرب من العدوٌ أو قدم برقيق فزعم أحدهم 

ين 0 00 0 
أنّه حر مسلم وانتسبء وهو فصيح وذكر قوماً عرفوا ما يقول أن رجلا أميرٌ من 
عندهم عما يصف وينتسب ولا يعرفونه بعينه. قال في العْتْبيْةا© : وفيهم عدول, 
قال بقى بيد الذي خرج بيده رفيقاً حتّى تنيت حرثه. الل الغنية ؛ حي 
يشت أنه الذي سبي بالعدول). وقال في الكتابيّن : أو يثبت أنه كان يُعْرَف 
بالإسلام بأرض العدوٌ فلا يجوز استرقاقه بإخراجه من 5 وقاله أصبخ. 

ومن كتاب ابن سحنون وقال الأوزاعيّ : وإن خرج إلينا أسير مسلم بامرأة 
وصبيّة فزعم أن المرأة زوجته وأنْ الصبيّة ابنته» فإن صَدَّقَتَهُ المرأة فهي زوجته. وإن 


أنكرت فهي مصدّقة, ولا يلحقٌ به ولدّها إلا ببينة وقاله سحنون» وكذلك لودة) 7 


يكن معها ولد لم يُقْبل قوله إلا ببينة أو تقر له بالزوجيّة. 


جامع القول / في الأسير 
وف إكراهه على القول أو عمل 
وذكر صلاته وغير ذلك من شأنه وهل يطأ أهله ؟ 


من كتاب ابن سحنون : روي أن النبيّ َيه قال : من أسكَأسَرٌ ّ وَلَمْ تُفْجِئهُ 
جرّاح فَلَيْسَ مناا». ا ا لس 
(1) في ص (سحنون) بدل سفيان ص. 
(2)2 ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) * 0 .والتحصيل, 3 3. 
(5) سقطت (أو) من الأصل. . 
(6) 2 في الجهاد من صحيح البخاري :. باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر. 
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فاختار القتل. وقد أنزل الله سبحانه. في عَمّار بن يامير : «إإلّا مَنْ أكرة وَقَْبَهُ 
مُطْمَئن آلإيمَانٍ)00). 

ومن كتاب ابن حبيب قال الله تعالى : إلا أنْ تمقو منْهُْ مِنْهُمْ ثقاة 24 وقال 
إلا : مَنْ أكرة4» الآية. وقال النبيّ عله لعَمّار : إن عَادُا فَعُدُ. فمن ترك 
الرخصة وصبر على إظهار الإسلام فذلك له واسع فيما يُعُرض من القتل» وذلك 
اخظى له عند ربّه إن صَدَقٌ. وقد جاءت به الآثار. قال : وإِنَّمَا النخصة في 
القول والقلبُ مطمئنٌ بالايمان. وأمّا على أن يعمل عملا فيسجد© لغير الله أو 
يصليّ إلى غير القبْلة أو يشرب الخمر ويأكل الخنزير أو يزنيّ أو يقت مسلماً أو 
يضرّه أو يأكل ماله وما أشبه ذلك فلا رخصة له وإن خاف القتل. قال ابن 
عبّاس : التقيّةٌ بالقول وليس بالفعل ولا باليد. وقال محمّد بن الحسن : إن0©» كان 
الصئم إذا سجد إليه ل القبلة فله أن يسجد وينوي القبلة» وهو قول حسن. 


ومن كتاب ابن سحنون قال الأوزاعيٌ : أبيح للمُكْرّه القول ولا يَصدّقٌ ذلك 
بعمل. قال : فإن أُكْرة على ذلك مثل السجود للوثن أو صليب أو أكل خنزير 
وشرب خمر فلا يفعل وِليَخْتَرٍ القتلّ» وقاله قتادة. وقال سحنون : يسَّعُه أن يفعل 
ذلك 5 يَسَّعْه في القول. وقال الحسن ومكحول : يُكره على القول والعمل وهو 
يُسيرٌ الإمان. / 


قال سحنون قال مالك والأوزاعيٌ أخبرو عنهما الوليد) : قد أسر عبد الله 
ابن مُذافة صاحب النبي َيه فطق عليه في بيت مع حمر وخنزير ليأكل من 
ذلك ويشبء فَأَحْرِجَ بعد ثلاث للم يفعل وكاد أن يبلك, فقال لصاحب 
قَيساريّة : إِنّ الضرورة تبيح لي ذلك ولكن كرهْتٌ أن أَسمْتَكَ بالإسلام. 


(1) الآية 106 من سورة النحل. 

(2)1)2 الآية 28 من سورة النساء. 

(3) (فيسجة) ساقط من ص. 

)4( في الأصل : (إذّا)» وسقط من ص. 
(5) في الأصل : الوليد بن مسلم. 
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وروى الوليد عنهما في أسير قُدّم للقتل بعد أن صلّى العصرٌ أيركع ركعتين ؟ 
قالا : لِيَركَْ في كل وقت. وقال ابن نافع عن مالك قال210 ما سمعتُ ذلك. قال 
سحنون : لا يركع إِلّا في2©» وقت تصلَّى النافلة. قال الأوزاعيّ وسحنون اشير 
0 منع من الصلاة» قالا : يُصلى إِيماء. قال سحنون : فإن طق في الوقت 

حيبت له أن يُعِيدَ وما ذلك عليه. قالا : فإن جيل بينه وبين الماء فلييشم 
0 قال الأوزاعيّ : فإن جيل بينه وبين التيكُم فلا يده وإن كل» | إلا أن 
بكو ل عنديد: رلا يقدو عه عل اوشبون 71 تيمم. قال سحنون : إذا خاف 
القتل وسيعّه ترك الهيمّم وكذلك ترك الصلاة. 

وروى مَعْن عن مالك فيمن كَهّمه( العدوٌ ثم حلوه أنه لا يعيد ما مضى 
وقته. من الصلاة. وعلى رواية ابن القاسم في الّذين») تحت الهدم : يُعِيدُون أبداً. 
وابن نافع لا يرى على من تحت الهّدم إعادة. 

. قال الأوزاعيّ : ليس على أسارى المسلمين جمعة. قال سحنون : ولو كانوا 
جماعة يكون لمثلهم جمعة ولم يمنعهم من ذلك العدوٌ2©) فليجمعواء كانوا في سجن 
أو في مدينة مسرّحين. قال ابن شهاب ومالك والأوزاعيّ : إن الأسير يتم حتّى / 
يسافر. قال سحنون : ويسأهم عن المسافة ويقبل منهم. 

قال مَعنْ عن مالك : ولا بأس على امجاهد أن يصلّي بالسيف قد قتل به 
المشرك ولا يغسله. 

قال الأوزاعيٌ : وإذا دعا الطاغية م عنده من أسارى المسلمين أن يقاتلوا 
معه مَنْ خالفه من أهل ملته وتخلههم إن فتتح لهء فإن قاتلوا معه لإنجاز ما وعدهم 
لا لِيَحْظوا عنده أو ليُعِرّوا دينه فلا بأس بذلك. فعله فروة بن مجاهد في أصحاب 


(1) (عن مالك قال) ساقط من ص. 

(2) 2 سقطت (في) من ح. 

)3( صححت (كعمه) في هامش ح : (كتفه) وسقطت من ص. 
(4) في الذين) ساقط من ص. 

(5). سقط (العدو) من الأصل. 
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له من التابعين مع طاغيته الروميّ غزوة بُرجان» فمْتح له فأطلقهم, فلم يرَ من كان 
يومكذ من العلماء بذلك باسا. 

قال الأوزاعيّ : ويَسَعُهُم أن يقاتلوهم من غير دعوة إلى الإسلام» وماذ غدموا 
فهو له لأنهم كعبيده. قال سحنون :. بقول مالك أقول : إنّهم لا يقاتلون معه 
وإلى من يدعوهم. 

قال ابن القاسم : وكذلك لو كان عنده تجار فأراد أن يقاتلوا معه فلا يفعلوا 
ولا يجوز لهم ذلك. وقال مالك في الروم يقولون لأسارى مسلمين عندهم : قاتلوا 
معنا أعداءنا من الروم وتُطلِقكم فلا يجوز هذا إلى من يردّونهم. 

ومن العتْبيّة : قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في أهل يَرْشَلُونة حين 
أجل لهم العدوٌ سنةً لرحلتهم» فتخلّف, بعد الأجل من المسلمين من أغار على 
المسلمين وأخاف وسّبى وقتل أو لم يقتلء قال : هو كانحارب إن أصابه الإمام 
رأى فيه رأيه لا يحل ماله لأحد. وإن كان ما فعل قد أُمِرَ به ففعله خحوف القتل 
فليس كانحارب ولا قَثْلَ عليه ولا عقوبة إذا تبيّن أنه يخاف وأنّه مأمور. 

ومن كتاب ابن سحنون©2 : قال قتادة في امرأة سْبِيتُ فخافت / 
الفضيحة : أَنثلُ نفسها ؟ قال : لا وقصيز. قال الأوزاعي : ولا تَْى إلا عن 
ضرب. قال سحنون : إِنّما عليبا أن لا 00 ى طائعة فإن أَكْرِهَتْ وسيعها. وإذا 
خافت القتل أو ضربت وسعها. وكذلك د املق ثلاثاً يطأها زوجُها فليس عليها 
قتلّها ولا قتلّه ولكن لا يأتيها إلا مُكرَهةٌ. 

قال الأوزاعيّ في الأسير يأمره سيّده أن يسقيه الخمر قال : لا يفعل وإن 
قتل. قال سحنون ‏ : بل يسقيه إن خحاف القعل أو قَطْعَ جارحة له. تح نات 
ذلك أفضل ؟ قال : يسقيه إن خخاف القتل أو خاف ضرباً يخشى منه الموت وإلّا 
فلا ثم رجع فقال مل قول الأوزاعيّ. 


(41» اليبان والتحصيل؛ 3 : 42-41. 
(2) سقط من الأصل وص : «ومن كتاب ابن سبحنون». 
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قال الأوزاعي : وإن أمره الطاغيّة بقتل العلج فليفعل. قال سحنون : كل 
من للأسير َه إن جَُِ له َي في قتله ولا يطيعه في من ليس له قله ! إن في 
له مثل أن يُطلق وين فلا يسعه ذلك. وما الذي في وثاق أو سجن فله ذلك 
بأمره أو بغير أمره. ولو كان مطلقاً وأخذ الطاغية ل ا 
بأمره لأنهم م عدو لم يأتمنوه على شي وإن أُمِرَ بقتل أسير ملسم فلا يفعل وإن 
خاف القتل. فإن قتله قتل به إن طْفرَ به. 

قال الأوزاعيّ : وإن أخذّ مال أسارى مسلمين فأعطاه إياه كرهتٌ له 
أَذّه. قال سحنون : حرام عليه أده قال : وإذا راودته أقرأة سيده أن يطأها 
فإن لم يفعل كذبت [عليه أَنّهِ راودها فخاف على نفسه, فلا يسعُهُ وطأها ببذا. 
وإن أكرهه الطاغيّة على أن يزني بمسلمة]27 أو حربيّة ولا قتله أو قطع جارحة له 
فلا يفعل. 

قال سحنون : وللأسير أن يخيط عندهم ويعمل من الصنائع / ما لا يضر 
بالإسلام؛ «لا يصقل سيفاً أو يعمل سلاحاً إِلّا أن يخاف القتل أو. الضب 
فليفعل. وله أن يشتري منهم المضحف ويحتال في إخراجه من بلدهم وأَكْرَهُ أن 
يأخذ منهم قراضأء وإِنّما لم أكره أن يخيط لهم ويعمل لضرورته» ولا يعمل لهم 
سلاحاً قد علم أَنْهم لا يقاتلون به الإسلام. وإِنّما يقاتلون به البُرزجان. 

قال سحنون : وللأسير أن يُحُْرم بالحسّ وإن علم ألهم لا يخلّونه. وَقَدَ أَحْرَمَ 
النبيّ عَيْه وَهْوَ يَعْلْم أنْهُ يُصدٌ. 

قال : فإذا أ إلى الوقت لو أَطَلِقَ علم أَنْه لا يدرك حل مكانه. ون خاف 
العَنَت فله أن يتزوّج وينكح مسلمةً أحبٌ إليناء ولا يعقد هو نكاحها وليل ذلك 
رجلّ مسلم بأمرها. فإن لم يجد لم يجزله النكاح. 

[قال أبو محمّد : لِمّ ذلك ؟ فإن كان لأنّه كعبد فإِنّ العبد يعقد على غير 
وَإنّما أراه لاشعهار النكاح]©. 
)1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأضل وص. 
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اقال ابن حبيب : كره له مالك أن يتزوّج حتّى يخشى العَنّت. فإن خشيه 
فأحبٌ إليه أن يتزوّج مَنْ قعد عن الولد. وحكى مثله سحنون عن الأوزاعي. قال 
سحنون : صواب ولا يتزوّج صغيرةً لا يَلِدُ مِكُلّها إذْ قد يأتي وقت يلد مثلها إلا 
أن يخشى العنت. وكذلك إن إن لم يجد من الكبار من لا تلد وخحاف العنت فليتزوٌج 
لا يعزل إلا بإذنباء وشرائه للأمة أحبٌ إليّ لأنّه يعزل عنها لأه نه إنّما يُكره له لكلا 
ينتشر ولده بأرض الكفرء وكرهه ابن شهاب ومالك والأوزاعيّ. 

وإذا مسي هو وزوجته وكان العلج يطأها فلا يطأها الزوجٌ. وله أن يقبّل 
ويباشر وينال7'© ما فوق الإزار كالحائض وكالمغصوبة حتّى يستبئها. ‏ وكذلك / 
عندي : من اشترى أَمَةَ بيّنة الحمل بالبراءة فهي في ضمانه: وله التلذّذ منها فوق 
الازار بخلاف من فيها مواضعة. قال أبو محمّد : ومالك لا يرى له ذلك. 

قال سحنون : وكذلك من ابتاع أُمَةٌ من وَنْحش الرقيق بيعث على القبض» 
يريد ولم يطأها البائع» فله أن يقبّل ويباشر ولا يطأها حتّى تحيض©. وكذلك لو 
وهبه رجل جاريّة لم يطأها فللموهوب أن يقبّل ويباشر ولا يطأها حتّى تحيض. وقال 
الأوزاعيٌ0© : وإذا أسر مع أمَته فلا يطأها لأنها في ملكهم. قال سحنون : له 
وَطُوُها إن خفى له. ولا يزول ملكه عنها إلّا أن يُسلموا عليها. 

قال أبو محمّد : يريد إن لم يطأها سيّدهاء أو يريد : فوق الإزار إن كانت 
يطَُها سيّدها. 


قال ابن حبيب : إذا كانت معه زوجتّه أو أَمَنُه وهي عند سيّده أو عند 
غيروء فكره له مالك وَطْأَهَا حيفَةَ أن ينتشر ولده بأرض الكفر. وكذلك ذكر ابن 
المؤاز عن مالك : كا يكره للأسير أن يتزو ج هناك. قال ابن حبيب : وهذا إِنّما 
يكره إذا خلوا بينه وبينها. فأما إن لم يفعلوا وصار مَنْ هي له أُمْلَكَ بفرجها فلا 


(4)1 (ينال) ساقطة من الأصل. 
)2( عبارة (ولا يطؤها حتى تحيض) ساقطة من الخطوطات الثلاث» مستدركة في هامش ح. 
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يجوز له وَطُوُها مرا ولا جهرأء بإذن من صارت له ولا بغير إذنه» وقاله الأوزاعيّ. 
وقال نوه ابن القاسم : إن أمره أن يطأ ايرّة أو الأمَةَ مَن سباهما فذلك له وإلا 
فلاء ثمّ كره الأمّة لأنّها بملك الكافر معلقّة, إِذْ لو أسلم عليبا كانت له. قال 
سحنون : ذلك له. 


الا زوق عي رين بحت عن :ابن القاستم أي اديه : أنه إن أيقن أن 
من سباها لا يَطوُهاء فلزوجها وَطْيّها حلال؛ إلا أ ني أكْرَهُهُ لنشر ولده بدار 
الكفر. وذكر في الأمة مثل ما تقذم أله كرة له وطأها لتعلّق ملك مَنْ سباها بها لو 
أسلم عليهاء فتركه أحبٌ إليّ. 

وقال سفيان في كتاب ابن سحنون22 في الأسير يقال له : مُدّ عُنُقَكَ للقتل 
فيفعل خوفاً إن لم يفعل أن يُمكُلَ به فلا يعجبني أن يُعين على نفسه. قال 
الأوزاعيٌ 0 : ذلك له وليس بمُعين على نفسه لخوف المُثلة. ولو كان مع 
ابنه فقال : قَدَّموا ابني قبلي لأحتسبه. فكره ذلك سفيان وأجازه الأوزاعيٌ 
وسحنون. قال الأوزاعيّ : وإن كانوا نفراً فقال لهم أحدهم آبدَنُوا بهذا فبغس ما 
قال. قال سحنون : هذا إن كان العدوٌ يسمعون منه وإلَّا فلا بأس عليه. وم 
يعجب الأوزاعيٌ أن يقول لقاتله مذ سيفي فإنّه عد وأجازه سحنون. 

قال سحنون : وللأسير إن شاء أن يأخذ سيفاً فيقاتلهم ولا يرجو نْجاة يريد 
الشهادة» وني ذلك توهين لهم. وإن خخاف أن يضرٌ بغيو من الأسرى فذلك له 
ون ؟أن: بقسْطنطيية: وقاله الأوزاعيّ. وإن ألقى نفسه وقال لا أتبعُكم. وهو 

لا يَمبَنِع من ذلك إلا إلّا قتل فذلك له. 


)3( (في كتاب سحنون) ساقط من الأصل وص. 
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في الأسير المسلم أو من أسلم بدار الحرب 
هل له أن يفعل ما يُمكُنه من هروب أو جناية أو قل أو سبي / :واد 
وكيف إن سرحوه بشرط أو عاهدهم على أمر 
وكيف إن زنى أو سرق 


من كتاب ابن المؤازء وهو في العْتْبيّة» عن أصبخغ وعن ابن القاسم : وقال 
في الأسير إذا أمكنه الهروب ممّن هو عنده من العدوٌ, فأما المُخْلّى يذهب 
ويجيء فذلك له جائز© إِلّا من ملي على عهد. فإن لم يُخَلْ على عهد فله أن 
يقثّل ويغنم ويأخذ ما أمكنه. وكذلك من كان منهم في وثاق [فاحتال في كسر 
يده بنفسه, فأمّا إن.أطلق من وثاق]0© بشرط ألا يبرب ولا يخونهم فهذا لا يسعه 
ذلك. 

ورَوَى نْحوّه عيسى عن ابن القاسم قال : وقاله مَنْ أَْضى وأشلكٌ أن يكون 
قاله مالك في الذي حلي على أمان فلا يجوز له أن يبرب ولا يأخذ لهم شيئاء وإن 
أرسلوه على غير أمان على ما يُرسلون العبد ولا يخافونه فله أن يبرب ويأخذ ما قدر 
عليه. 

قال ابن الموّاز : رَإِلّا أن يكون الذين أطلقوه من وثاق خلوه في بلد لا يقدر 
أن يبرب منها وخلّوه على أن لا يبرب فهذا له أن يفعل من ذلك ما أمكنه. 

قال ابن المواز]2) قال ابن القاسم : وإذا لم يشترطوا ذلك عليه حين أطلقوه 
من وثاق فله أن يفعل ما أمكنه من ذلك من أَمحذ مال وقَثْل وسّبي النساء 
والذريّة. وإن أطلق بشرط أن لا يبرب .ولا يُحدث حدثاً فلا يجوز له أن يفعل شيئاً 
من ذلك .وذلك كالعهد. 


(2)1 البيان والتحصيل» 2 : 614. 

(2) ( جائز) ساقط من المخطوطات, ملحق بهامش ح. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من ح واستُدرك في الحامش. 
(2024)4 هذه الفقرة بين معقوفتين ساقطة من الأصل. 
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قال أصبغ : وإن لم يكن فيه يمين. 

قال ابن المواز : وإذا خلّوه على أيُمان, فأمًا مثل العهد والوعد فذلك له 
لازم. وأمّا أيمان بطلاق أو عِنّْق أو صدقة فلا يلزمه لأنّه إكراه. وقاله لي أبو زيد 
عن ابن القاسم : إذا خلّوه على أن حلف بطلاق أو عتق أو غين فلا يلزمة وهذا 
مكره. 

قال أشهب : وإن خرج به العلج في الحديد ليفادي به فله إذا أمكنه / قتللى #6او 
العلج والحربٌُ أن يفعل. قال يحيى بن سعيد : إذا ائتمنوه نوه على أمواهم فليردٌ أمانته. 
أمَا إن كان مطلقاً فقدر أن يتخلّص يأخذ من أمواهم ما ل يؤتمن عليه فذلك له. 

قال ابن لماز : ولو هرب يجارية أو غيها فلا تحمس في ذلك لأله لم 
يوجف عليه بعد إن كان إنّما أسروه من بلد الإسلام. فأمّا إن كان هو خرج 
إلى بلد الحرب 0 فعليه الحدن فيما غنم أنه م ا إلا بالايجاف. 
الاسلام 0 يريد وقد ا 

قال ابن القاسم : وله أن يسرقٌ ما بأيديهم ولا يعاملّهم بالربا. وقال أشهب 
في الأسير يدفعون إليه ببلد الحرب الثوب يخيطه فلا يجوز أن يسرق منه. قال محمّد 

0 ال ل ع لم ار 
نا إن رَتى ثم قدم فقال 5 القاسم : يد إن قامت به بيّنةَ وإلّا يستيزه. 
فإن أن الإمامّ فأقرٌ وتمادى على إقراره [فإنّهِ يُحَدّ. قال أصبغ : رَتَى بحربيّة أو أمَة 
اد وقال عبد الملك : لا حدّ في زناه بهم ولا في 


(1) (هو) ساقط من ص. 
(2) كذا في ح وص. وفي الأصل : (فَليَسِتبْرِ) وهو تصحيف. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن كتاب ابن سحنون قال : قال الأوزاعيّ إذا زنى فيهم حُدٌ حَدّ البكر 
وإن كان مُخصناً. قال سحنون : لا أرى ذلكء وابن القاسم يقول : ده حَدٌ 
الزنا. وأشهب يقول : لا يَحَدٌ لأنها. شنهة شبهة لما ما كان له أن يسبيهم ويسترق / 
ويأخذ ما قدر عليه صار بذلك شبهة يه ولو كان زناه فيهم بمسلمة أو ذمَيّة أو سرق 
من مسلم أو ذميْ لزمه الحدّ كا يهب في ذلك كله. وكذلك لو حارب فقطع 
الطريق فلا شيء عليه إلا أن يفعل ذلك بمسلم أو ذمي. وقال سحنون : يقول ابن 
القاسم : كا لو زنى بأمَة من الخُمُس. وما لو حاربهم في بلدهم فََعَل وأتحدٌ المال 
لجاز له لأنّ له قتلهم. وليس له وَطْم نسائهم. 

ومن العُثبيّة2© : قال أصبغ عن ابن القاسم في الأسير يُدْخَلُونه في بلادهم 
على القهرة له : فله إذا أمكنه أن يرب ويسبي النساء والذرية ويأخدٌ ما قدر عليه. 
وإذا خلّوه على أن لا يرب ولا يُحدتَ حدثاً فليس له أن يفعل شيثاً من ذلك»» 
سواء إذا تركوه على هذا كان في وثاق أو مُطلقاً. 


ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : كل أسير حر أو عبد كان عند 
العدوٌ غير ممتئع منهم فأمّنهم وأمنوه [أو أخذوه. ثم أطلقوه واثتمنوه قليف لهم. وإن 
م يؤتنيم من الفسنه ولكتهم أمُنوه]!4» وأدخلوه دارهم فلا يَكدرهم ولا يَخْنْهم ولا 
َأخذُ لهم شيئاً. وقال ابن حبيب في الأسير : إذا اوثمن الأسيرٌ على شيء من 
أموالهم ورقيقهم ونسائهم فليؤدٌ أمانته, لا يجوز له أن برب بيو من ادللكا كان 
مطلقاً أو "غير مظلق» وله فزني نفس عافتة وإن أطلقره غل اللمايكة مالم 
يطلقوه على أن لا يبرب. قال : وله أن يبرب بما لم يأتمنوه عليه. قال : ولو جعلوا 
أموالهم / في ييه على وجه الغلبة والرق فله أن يبرب بهاء وهي لا حمس فيها. 


(1). سقط من ص : (يقول حُد). 
(22)2 البيان والتحصيلء 3 : 7 

)3( (من ذلك) ساقط من ص. 
(2)4 مابين معقوفتين ساقط من ص. 
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86/ظ 


7و 


قال مالك ومطرف وابن الماجشون : ولو كان هروبه إلى جيش دعل بلد 
الحرب, فإن كان لولا الجيش لم يمكنه الحروب فذلك داخل في الغنيمة ويُخَمْسء 
إلّا ما كان له خخاصّةٌ من كسبه أو هبة وُهبت له ونحوه. والقول قوله فيما قال إِنّه 
له من ذلك مع بمينه, وقاله كلّه أصبحٌ. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا أطلقوه من وثاق بعهد على أن لا يبرب ولا 
يخونهم فذلك يلزمه. وإن أخذ شيئاً ردّه. قال محمّد وقال سفيان : له أن مبرب» 
واختلف فيه عن الأوزاعيّء فقال : يكمّر بمينه وبهرب في أحد قَرلَيُه. قال 
سحنون : لا وجه للكفارة في العهد وإنّما فيه الوفاء به أو لا يوقّى إذا لم يلزمه 
الوفاء به. وإن كان على أُلّا يجاهدهم لم يلزمه وله أن0» يجاهدهم. قال : وله أن 
يعاهدهم على ذلك لينجو ولا يلزمه. ثم قال بعد ذلك: : لحب إليّ أن 
لا يغزوهم إلا في ضرورة تنزل بالإسلام. وإذا كفل به مسلم أو ذِمَيّ أو حربيٌ 
على أن يُطَلّق من وثاق على أن لا مهرب» فإن كان شأء مهم قتل الكفيل فلا برب 
م أو غين. وإن كان شأمهم أن يغرموه مالا فلييرب وليبعث إليه بما 
غرموه. وإن كان شأئهم حبسه يسيرا أو ضربه ضرباً خفيفاً فله أن مبرب. وإن 
كان يُضرب الكفيل كثيراً أو يُحْبّس طويلا أو مؤيّداً فلا يبرب الأسير. وإذا 
حلوه من وثاق اموه وهو في / حصن نزل به المسلمون أو سمع بهم لم يسعه أن 
يدل المسلمين على عورة ولا يُنزِل إلههم من سلاحهم ولا ينل إليهم حبالًا يصعدون 
بها ولا يغتالحم في نفس ولا مال. 

قال مالك : وأْمَا المُوبَّقُ فليأُحذْ ما أمكنه وببربٌ ويدلٌ على العورة. وإن 
حلُوه من وثاق ليسقوه ماءٌ أو يأتي لحاجة فليس له أن يحمل عليهم فيقاتلهم. فإن 
رأى يبد | إليهيم على سواء. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا خلّى أهل الحرب أسارى مسلمين 
ببلدهم مسرّحين: فقال غيرنا إن لهم إن قدروا على أن يقتلوا من أمكنهم ويأخحذوا 


(1) سقط من الأصل عبارة «يجاهدهم لم يلزمه: وله أن». 
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ما قدروا عليه ويبربوا. قال سحنون : ليس00 لهم ذلك» وهذا كأمان من الأسرى 
هم. قال سحنون : أمّا المروب فذلك لهم إن أمكنبمء قاله مالك. 

قال سحنون : إذا قالوا للأسرى قد أُمَنَام فآذهبوا حيث شع فلهم أن بهربوا 
ولكن لا يقتلوا أحداً ولا يأخذوا مالًا. 

قال أبو محمّد قال غيو : إن سُرّحوا على عهد فلا يفعلوا شيثاً من ذلك. 
وأمَا لو لم يطلقوهم على عهد لكان لهم ذلك. 

قال سحنون وإذا أسلم قوم بدار الحرب حل طم قتل مَنْ أمكنهم وأخدٌ 
أمواهم. ولو أخذهم المَلِك فأنكروا إسلامهم فتركهم, فلهم أن يفعلوا مثل ذلك. 
وليس كمن دخل إليهم من المسلمين يقولون إِنّا نصارى» فيصدّقونهم وِيَدَعُوتهم 
يدخلوا لأنّ تركهم يدخلون أمان وعهدٌ فلا يتعدّوا علييم. وإن ذكروا / للملك 
إسلامهم فقال أنتم امنون, ولم يوْمّنوه هم ولا قالوا له شيئاً ولا فشا هذا بالبلد حتّى 
يعرف أهل البلد أَنّهم في أمان, فلهؤلاء أن يقتلوا ويأخذوا ما شاعوا. وكذلك لو 
قال هم أتَمُكم فَالْحمّوا بأرض الإسلام فلم يقولوا له شيئا) فلهم أيضاً ما أمكنهم 
من قتل أو غيره ويخرجون من بلد الحرب. وإن فشا أمان الملك لهم فلا احب 
لهم أن ينالوا منهم دماءً ولا مالا. وقال بعض أهل العراق : وإن دخل مسلمٌ أرض 
الحرب بلا أمان فأخذ [فقال أنا منكم أو قال جئتٌ أقاتل معكم فتركوه فله أن 
يأخدٌ من أموالهم](©'ما أمكنه ويقتل مَن أمكنه؛ وليس الذي قال بأمان منه لم١‏ 
فقال سحنون : ما تبيّن لي هذاء وقد كان قال : لا يقتل ولا يأخذٌ شيئاء وتركهم 
له كالأمان. وإذا أَمّنوه أمنوا منه. 


(1) سقطت (ليس) من الأصل. 
)22( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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في الأسير المسلم يؤمنونه على أن 9 مال أو يبعث 2ط ساح 


ا 0 ا عر فإن 


لم يجد الفداءً فعليه أن يرجع. وأمَا إن عوهد على أن يبعث إليهم بالمال فلم يجده 


فهذا يجعهد فيه أبداً وليس عليه أن يرجع؛ وقاله أصبخ. 

ومن كتاب ابن صحنون : قال خطاء ولأوزاعي / فيمن أسركة اليل 
فأطلقوه بعهد على أن يبعث إليهم بكذا فإن لم يقدر فلييجع, فلم يقدر, قالا : 
يرجع إليهم» ولكن على المسلمين أن يفدوه. وقال سفيان : لا يرجع إليهم. قال 
سحنون : من أصحابنا من قال لا يرجع ويسعى في فدائه» ومنهم من يقول يرجع» 
وقاله أشهب. قال سحنون : وإنّه لحسن وربّما تبيّن لي هذا وربّمَا تبيّن لي القول 
الآخر. 

قال : ولو فدى أسير نفسّه بألف دينار يبعثها إلييم ففعل» ثم غدمها 
. المسلمون بعينباء فهي فيء لا حقٌ للأسير فيها. م 
الذي هو في يديه على مال على أن يُطلقه لبأنيه به وأخذ عليه عهد الله إن لم يجد 
ليرجعن» فذهب فلم يجد؛ فأمًا على قول مالك فليرجع إليه.» وقال سحنون . 
لا يرجع إليه وليبعث إليه بما وجدء ويبقى الباتي عليه حتّى بُيسئّر. ولو خخلّوه على أن 
يبعث إليهم بخيل وسلاح فليبعث إلهم بذلك ولا يمن الإمام. فأمَا على أن يبعث 
بالخمر والخنازير فلا يفعل» وليبعث إليهم بفداء مثله 


في الحكم في زوجة الأسير وماله وغير ذلك من أحكامه 
من كتاب ابن حبيب : قال مالك وأصحابه2!» في الأسير يُوقَف ١اله‏ 
وزوجته وينْْقُ عليها منه وعلى من تلزمه نفقتُه حتى يُعَلّمِ صحّةٌ موته بالبيّنة. إن 


1( (وأصحابه) ساقط من الأصل. 
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عُرف موضعه ولم ينقطع خبه. [فَأمَا إن انقطع خبو بعد أن عُرف موضعه أو 
جهل خب من أل ما فقِدّ في المعترك» فليعمر ثم يُخكم](!) بوته. وبرئه ورت يوم 
ذلك الحكم بموته» ومن يومئذ / تعتدٌ امرأته للوفاة. وقال مالك مرّة في التعمير 
أقصاه ثمانون» وقال مره تسعون. وبالئانين حل ابن القاسم ومطرف» وبه قال ابن 
حبيب. قال وأخذ بالتسعين ابن الماجشون. 

وما قضنى الأسير في ماله الذي خلّف عندناء فما كان في أوّل أسره وعند 
الخوف عليه فهو في ثُلْه إن مات أو قتل في فوره» إذا كان خوفه كخوف مَنْ 
حُبس للقتل وصحّ عِلْمُ ذلك. فأمًا من طال لبئه عندهم فذلك في رأس ماله 
قاله مطرف وابن ا ماجشون وأشهب وأصبخغ وغيرهم. 

ومن مات له من موروث وقد عُلمت حيائه أو عُلم أنه مات بعد موروله 
فلْيوْخَذٌ ميراثه منه فيضم إلى ماله. وك هلخن أرقي تراه في ولنيه. أل 
لي بحت عاد او لمات اف يال وإن مجهل ذلك حتى 
مُوْتَ بالتعمير رُدّ ذلك إلى ورثة ولده وبقي مال الأسيرٍ لورثته يوم قي بموته. 

وإن عُلم أنه تنصّر طائعاً أو لا يُدْرى طوعاً أو كرهاء فرق بينه وبين زوجته 
ويوقف ماله» ولا يُنْقْق منه على من كان يُنُفق منه عليه. وإن عُلم أنه مكرّه 
فأحكامه قائمة كمن لم يتنصّر في الزوجة والمال. 

وهذا الباب أكه في المدوّنة ومكرّر في غير موضع. 


فيمن دخل دار الحرب بأمان هل له أن يُحِدتَ حدثاً 


من كتاب ابن سحئون : / ومَنْ دخخل دارٌ الحرب بأمان منهم فهم في أمان 
منه لما أمُنوه. وإن اغتالهم فقال أمّنوني وم يُمطهم هو أماناً لم ينفعه. وإذا موه فلا 
يسفك طم دماءٌ ولا يأخذ لهم© مالا. وإن دخل بغير أمان فله قَثْلُ مَنْ أمكنه 


(2)1 ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
(2) (لهمم ساقط من ح. 


رك 


وو 


89/ظ 


منهم حل ما قدر عليه من مالهم. ولو كان ! نما أممنه رجل واحد من الروم فذلك 
يوجب أن يكون الروم كلّها آمنين منه. ولو أعطاه مَلِكُهمٍ شيئاً من أموال أهل 
ملكته أو أمره أن يقتل رجلا منهم فإن كان دخل | إلههم بأمان فلا يفعل. وإن كان 
يا عندهم ُ يدخحل بأمان فله أن يقتل ‏ مره ويأخذ اما زو ولو أنزله عند 
بعضهم وأمره أن ينفق عليه» فإن كان دخل عندهم بأمان وكان ذلك النزول ظلماً 
من الطاغيّة للمأمور بالنفقة فلا يجوز ذلك. وإن كان أمرأ قد صُبر عليهم كالجزية 
وأمراً جرى عليهم وليس بظلم, فله أن ينزل حيث أمره. وإن كان لم يدخل بأمان 
فله أن ينزل(1» عليه ويأكل ماله كيف أمكنه. 


وعن رجل دخل إلى مَلِك السودان زائراً له فيجعل مالا على بعض مملكته 
فيببه له فلا يصلح أن يأخذ من ذلك شيئاً. 

وعن قوم مسلمين أتوا دار الحرب غير ممتتئعين» فقال هم مشائخ أهل الحرب 
آدخلوا أمنين فدخلواء فلا يحل هم أن يعرضوا لأهل الحرب في شيء. ولو أن أهل 
الحرب لقُوا مسلمين فأخذوهم» / فقالوا نحن تجار [دخلنا إليكم بأمان من 
أصحابكم فصدّقوهم, فلا ينبغي للمسلمين بعد هذا أن يقتلوا منهم أحداً]©. 
فإن عرض هم أهل الحرب وعلموا كذبهم فحبسوهم ثم انفلتوا فلهم قتلّهم وأخدٌ 
أموالهم. ' 

وكذلك لو دخل مسلمون | إلى ملكهم بأمان» فغدر بهم فحيسهمء » فلهم إن 
أمكنهم القتل والسبي فليفعلوا. وأمَا لو فعل هذا عامة ل 0 
فالقومٌ على عهدهم ولا ينبغي لهم أن يستحلُوا منهم دماءً ولا مالّا. وإن يع 
ذلك مَلِكُهم إلا أنكره حلّت طم دماؤهم وأموالهم. 


(2)1 (أن ينزل) ساقط من ص. 
2( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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في مفاداة أسارى المشركين 
ركيف إن رهنوا رهائن أو أعطوا عهداً 
وفي حربيٌ فدى زوجته ورهن ولده في الفداء 


من كتاب ابن حبيب : قال الله سبحانه : طَإدًا ليثم الِّينَ كمرُوا 
فَضَرْب رقاب 010, فنهّى عن الأسر في أُوّل اللقاء : طحَتَّى إذَا الْكَتمُوهُمْ 4 
يقول : بالقتل والغلبة «إقَشُدُوا آلوْنّاق4: فأذن في الأسر ها هنا. وقال سبحانه : 
طمَإِمًا متا بَعْدُ وَِما فِداء4©: فالمنّ العتق» والفدامٌ أخدّ المال منهمء وذلك في 
الضعفاء منهم والنساء والصبيان. فأمّا من يُخْتْى منهم من الشباب والمراهقين فقد 
استحبٌ من مضى من الخلفاء فَثْلَهِمْ. فإن اسمبْقُا فلا يُقبل منهم الفداء بالمال. 
ولا حبّة لقائل إن النبيّ عي قد فَادَى .أسارَى بَذْرِ, لأنّ الله / تعالى لم يأذن له 
في ذلك وقد عائية عليه فقال : هما كان لتبيء أن يكُونَ لَهُ أسرَى حَتّى ين 
في الأرض 4. إلى قوله : لوكا كِتَابٌ مِنَ آلله سبو سبق » الآية(). ولا بأس أن 
يُفْدَى المسلمٌ الأسيرٌ بمشرك وإن كان الكافر قائداً شريفاً. وأمَا أن يُفدى الكافر 
بالمال فلاء قاله مطرّف وابن الماجشون. وأمَا الضعفاء والنساء والصبيان فلا بأس 
أن يفادوا بالمال ما كان الجيش بأرض الحرب أو بفور نخروجه إلى بلد الإسلام. 
فأما بعد تقرّقهم في بلد الإسلام وقرارهم بها طال مكثهم أو لم يطل» فلا يفادوا 
إلّا بأسرى المسلمين, قاله الأوزاعيّ ومطرّف وابن الماجشون وأصبغ. 

قالوا : ولا يفادى الصغار منهم بمال إذا لم يكن معهم اباؤهم وإن كانوا من 
أهل أحد الكتابيّن» ويفادوا بالمسلمين. وإذا رضي مسلم في فداء أسير بيده بمال 
فلمًا أخذه تبيّن له أنه من قُوَادهم أو أشرافهم ولم يكن عرفه فذلك يلزمه ولا 
رجوع له. 


(22)1 الآية الرابعة من سورة محمّد. 
(2) كلها أجزاء من الآية الرابعة السابقة من سورة محمد. 
(3) 2 الأآيتان 67 و68 من سورة عبس. 
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0 بالشجاعة نة والذكرء قفد جثله في الذكر امل 1 
يوجد اجتهد فيه الامام. 

قال أبو محمّد وهذا في باب ما يُكْرُه بيعه من أهل الحرب. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : قال في الأسير / من الروم بيد مسلم 
فيفاديه عل مال وبركن فيه أبنه أو أنحاه صقرا أو ا ري أو ا أو شرط 
أن يكون لهم عبد | إن م يأته المال [قال : لا يصلح فداء الرجال بالمال ولكن 
بالمسلمين, ولكن لا ينبغي أن يأخذ هذا فيه رهناً إِلّا رجلا هو في بأسه د 
أو أشل, 9 م إن شرط أن 0 هذا عبداً إن لم يأتِ بالمال]10) فله شرطه. وإذا رهنه 
بالمال وأبطأوا م أت بالمال فوداه هذا الرجل المرهون. فليخلٌ 27 2 بشرطه. 
وإن شر ط©» أن يكون هذا الرهن عبداً» أو هو ذمّيّ أو معاهد فلا يرق نفسه. 
ولكن عليه قيمةٌ الأسير أو امال الذي شرط في فدائه. 


وقال سحنون عن أشهب في علج بي أهلّه فقال للأمير : أعطني أهلي 
وأدلك على مائة رأس» فرضي وبعث معه خيلا فدلّهم على سبعين» قال : 
لا يُعْطَى أهلّه حتى يتم المائة» وهذا عهد ليس من باب الإجارة. وقال ابن 
القاسم : إن لم بق إلا يسير تافه, فليًحذ أهله :'ؤقال الأوزاعي : كانوا يقولون إن 
جاء بالنصف فأكثر أتحدّ أهله. وإذا أسروا مسلماً أو عبداً فخرج إليهم أخو 
المسلم أو سيّد العبد في بر أو بحر ففداه بمال أو بعبد ورهنهم رهناء ثمّ طلبهم 
المسلمون فظفروا بهم بعد أن بلغوا بلدهم أو قبل : إن ذلك فيء إِلَّا الرهنّ فريُه 
أحقٌ به لأنّهم / لم يملكوا الرهن» وعليه أن يبعث إليهم بالفداء ويفي لهم به. 


(1) 2 مها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(22) 2 سقط من الاصل (وإن شرظ). 
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ومن الغبية0» : روك يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في العلج باع في 
المغنم» فيفدي نفسه بمال فيرهن(22 فيه ابنه أو ابنته» ثم يذهب ليأيي به فيقم 
ببلده ويخيس بهم ؛ فإن كان الولد كبيراً فليسترق وللسيّد بيعه إذا تبيّن قعود العلج 
ونقضُ ما خرج عليه. وإن كان الإبن صغيراً فليُطلق إذا تبن خفر أبيه. والإبنة 
مثل الإبن البالغ بخلاف الصغير م قلنا. وما إن مات أو قُتل في الطريق وتبيّن أن 
له عذراً ولم يمحكث حتّى مضى عليه؛ لزم السيّد إطلاق الولد وردّه إلى مأمنه. 

وقال سحنون في كتاب ابنه : قولنا المعروف أن لا يُفدى علج بمال ولكن 
بالأسارى المسلمين. قال : فإذا ججيء بالولد من أرض الحرب فرهنهم على أن 
يكونوا [رهناً بأبيم» فخاس بهم فإِنّهم يكونون رقيقأء صغاراً كانوا أو كباراً ذكورا 
أو إناثاً ولا]«© يُقتلوا ولا مُحَمْسَ فيهم. وإن كان إِنّما قدموا على أن يكونوا ذمَة 
ويؤدّوا الجزية» فرضي الكبير أن يكون رهناً بأبيه فخاس بهم فهؤلاء لا يُسْترق 
منهم صغير ولا كبير وعلى الإبن الكبير فداءٌ مثل الأب» ولا يُسنترقون لأ الذمّة 
فيهم ثابتة. 

ومن الغتبية"» من رواية عيسى عن ابن لقا وذكره ابن المواز وابن حبيب 
عنه» في العلج يفدي نفسه اع فاعتَرّفت أنها حرة زاد ابن حبيب : : أو حرة 
مسلمة كانت قد سُبيت» [قالوا : فإنئها ُطلق ولا تُتبع هي ولا أبوها بشيء 5 لو 
بيعت في / المغنم ويْتْبَعُ العلجٌ بقيمعها]», زاد ابن حبيب : يوم فادى بباء ولا يرد 
كالمكائب يقاطع بعبد فيستحق. 


وقال في العْعْبِيّْة» عيسبى عن ابن القاسم. وكتاب ابن المؤاز : وليس 
الأسير يُسْبى بمنزلة مَنْ قَدِمَ بأمان فيما في يديْه من مسلم استرقه, هذا لا يُعْرَض 
(2)1 البيان والتحصيل؛ 3 : 77. 
(2) سقط من الأصل عبارة : (فيفدي نفسه بمال فيرهن). 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(4) سقط من الأصل (ومن العتبية). 
(5) 2 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(6) البيان والتحصيلء 2 : 604. 
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له فيه وله بيعه. وإن باعه من مسلم صار حرا وانبَعَهُ مبناعٌه بالثمن مثل ما لو 
فداه» وقاله أصبغ وابن المواز. قال عنه أصبغ : وإن قدم إلينا بأمان ففدى زوجته 
بمال رهن فيه ابنه ثم أبطأء قال : يُستأفى به. فإن جاء وإِلّا بيع عليه الإبنُ 
واستُوني من ثمنه المال» وما بقي رفعه له حتى يأتي. وكذلك ذكر ابن المواز عن 
أشهب مثله سواء. 


قال أشهب اردق إل يس الع تر ين ال يه وذهب 
وتركهاء فلم يجد شيا : إِنّها ثباع عليه. قيل له : إِنّه اشتراها على أنّها حرّة. قال : 

نعم يُباع عليه منها بقدر ما بقي من الثمن. 

قال في كتاب ابن حب حبيب : إذا لم يأتِ بالفداء وقد رَمَنَ ولده فإِنّه يُسنترق 
الكبير والكبية يُطان العتغير المشية وروذلك إذا خا يهم: وإن تبين أله قتل أو 
مات أو مُنع امجيء فلا يُسْرق ولده» ولِيُطْلق وإن كان كبيرا ويُردَ إلى مأمنه. 


وقال مطرف وابن ن الماجشون وأصبغ : إن كان الولد في عهد أو هدنة فإنّه / 
يُسْرق» كان كبيراً أو صغيراء خاس به الأب أو لم يخس» أو مات أو مُنع» أن 
هذا شأن الرهن. 


قال عيسبى عن ابن القاسم : وإذا وافقهم في فداء زوجته على أربعة أسارى 
من المسلمين سمّاهم فأتى بثلاثة وقال لم أقدر على الرابع» قال فإمًا أعطوه امرأته 
أو روا عليه الثلاثة. قال عيسى بل ينبغي أن يعطوه امرأته. 

وذكرها ابن المواز من أُولّها وقال : إذا أتى العلج فوقف قريباً من عسكر 
المسلمين ثمّ ذكر مثله. وقال أضبغ وأبو زيد : ولا يسعهم إِلَا أن يُعطوه امرأته. 

قال أبو زيد : وهذا أحسن في النظر للمسلمين» وكذلك لو لم يأتِهم إلا لا 
بواحد واستقصى أمره في الباقين وأيسسَ له مِنْ وبجدان ذلك. قال ابن المواز : وإن 
ظنّ أن ذلك منه إِرْبَةٌ نُظر فيه. فإن طمع به أنه لا يترك امرأته فلا يُعطاها إِلّا بما 
فارقوه عليه أو . من العَرْض بما هو أفضل للمسلمين. 
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وقال سحنون في كتاب ابنه مثل قول ألي زيد : إذا بقي [عليه واحد فذكر 
مثل ما ها هنا. قال : وقاله مَعْن بن عيسى وابن الماجشون. وذكر ابن حبييب]2) 
مثله. 

ومن كتاب ابن سحنون قال : ومن اشترى علجاً من المغنم فجاء أهله 
يريدون فداءه وفيه نكاية, قال يمنعه الامام من ذلك ولا , لير د إلهم لد دق يمال 
أوغيره إلا أن 3ع به مسلم من الرجال» وقال 7 : : إن هؤلاء آلْذين فيهم 
النكاية ويُتَّقَى منهم إذا استحياهم الإغام وفشينيا فإِنْ ذلك خطأ ولا يمنعهم ذلك 

من القتل» ثم رجع / فقال : لا يُقتلوا وهذه شببة» ولا بأس أن يؤخذ في فداء 
النساء المال وفي صغار إنائهم. فَأمَا في صغار الذكور فلا. وقال بعض الرواة : إن 
كانت صبية مع أمّها.فذلك جائز لأنّها على دين أُمّها. وأمَا إن كانت وحدها فلا 
يصلح لأنها على دين من سباهاء ويصلَّئ عليها في قوله إن ماتت. قال سحنون : 
وأما فداء الحامل بالمال فذلك خفيف. وإن كانت قد تلد ذكراً فذلك بعيد©. 

قيل لسحنون : لِمّ منغت من فداء الأسارى بالمال؛ وَقَدْ أتحدّ النبى كلل 
كمال في أُسارَى بَذرٍ ؟ قال : قد خصّت مَك وأهلها بخاصّة مها ألها لم تُقُسم 
ولا خمست وهي عنوة. وقد منّ عليه العم على بعض الأسارى بلا فداءء وقد 
أبيح له ذلك بقول الله تعالى سا ا م 0 
أورَرها04, وذلك فتح مكة. ثمّ لا يجوز اليوم المنّ على المشركين» ولكن إِتْمًا 

هر الفيل أو الرقٌ أو الفداء بأسارى المسلمين. وقال الأؤزاعي مثل قول سحنون : 
وليس الأمر على ما قال الحسن وتعطاء إِنّ الأسير» يُمَنّ عليه أو يَُادَى» وإِنْمَا 
كان ذلك في حرب النبيّ ع2 خاصة. وسأل الأميد سحنونَ عن أسرى مها من 
صقليّة» فلمًا أراد الوالي فَْلَهُ يريد : قتل رأسهمء قال : دعوني وأعطيكم 


(2)1 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 

(2) هنا في الأصل إضافة : (وهو في الباب الذي يلي هذا الباب) وقريب من هذه العبارة في ص. 
(2)3 الآية الرابعة من سورة محمد. 

(4) شفط من الأصل عبارة : (وعطاء إن الأسير). 
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الحسني» ؛) فتركه واستحبى ‏ / الباقين ليفدي بهم أسارى المسلمين» فأرسل إلى 
الطاغية في ذلكء, وقد غنم المسلمون لهم بطارقة | أكثر 0 هؤلاء. فأرسل الطاغية 
أن لا أفدي بالخبدي / ذكرتٌ إلا بالبطارقة قة الذين أخذتٌ ولا أفدي بالباقين 

حتّى أفدي بالملأخوذين من بعدهم. قال سحنون : أمنا العلج الذي بدل الجسني 
فقد 71 ذلك فليقتل» » وهو ممن يوصّف بالنجدة. وأمًا الباقوت فَوَجُرهم 
وأكتب إلى الوالي بكتاب الطاغية : فإن كان عنده بهم فداء فُودِيّ بهمء وإِلَا 
قتلوا. زوفي الباب الذي بلي هذا من معاني هذا الباب]20). 


جامع القول في الرهائن من العدو 


مه م 


من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون في لمن يَرْهَهِم العدو عندنا 
فيجوز رَهْنْهِم فهو غدر ممّن رَهَنَهم بهم ويصيرون فيعأ جين فيهم ولا 
مغدمء وهم أنزلوا أنفسهم ببذه المنزلة. فإن كانوا صغارا فاباؤهم أنزلوهم بهذاء وقد 
كان لهم ببعُهم ولنا شراؤهمء ولا يقتلهم الإمام وهم رقيق للمسلمين. 

قال ابن حبيب : وإذا رهن حربيّ مستأمن ابنه الصغير أو قريباً له أو أجنبيا 
عند مسلم في مال فإن أسلمه بالمال طوعاً فهو رقيق للمرتهن بذلك. وإن غدر 
وخرج إلى بلد الحرب ولم يسلمه ولا ودّى كان الرّهْن بذلك رقيقاً للمرتهن. 

قال ابن الماجشون : وإذا أسلم الرّمْن فذلك مَخُرج لهم من / الرَهْن. وإن 
أسلم عبيدهم بيعوا ودّفع ثمنهم إلى المرهونين. [وإن كانوا للراهن بُعث بثمنهم إليه» 
والمرهونون]2» فيما لهم وعليهم من ديّة وحدّ وميراث بمنزلة المعاهّد. 

وروى ابن وهب عن مالك أنّه سألوه أهل المصيصة إذا رهنوا منهم ع 
وارتهنوا من الروم سبعةً حتّى يفرغ ما بينهماء فأسلم الّذين بأيدينا وأبوا البجوع إلى 


وهاه 


بلدهم إنهم يرَذون إلهم. قال ابن حبيب : قال من لقيت من أصحاب 


٠ )1(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 
2( ما بين معقوفتين ساقط من الاصل. 
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المانيين : ومعنى ذلك أن الروم حبسوا مَنْ عندهم من المسلمين, فيرَد هؤلام 
تقد بهم أوانك. فإن يحي خلاص أوادك فلا يرد لهم هؤله. ولو شرط أن 
يُردَ إلههم من أسلمء قال ابن الماجشون وغيره : ولا يوفى لهم بذلك, وهذا جهل 
من فاعله. 

ومن كتاب ابن سحدون قال أشهب في الرهن وغدر الراهن : فما دام أمر 
يننظر وله وجه فليتريص له. فإن طال ففيه المراجعة, وهم حكم المستأمنين فيما 
هم وعليهم. فإذا أستبيح الأمر الذي كان له الرهن غلقٌ الرهن وذهب الأمان. 1 
سحنون : إذا تبين غدر الطاغية الراهن فللامام أن يسترقهم أو يقتلهم» وهم 
كالفيء. 

0 سيجون : فإن جنى أحدهم خطاً فإن صم الغدر فالجناية في رقبته إن 

وإن قل بطلت. فإن تم الوفاء فذلك في ماله وذمته. 


ا : وإن أسلم أحدهم خرج من الرهن ولا سبيل عليه ومَنْ بقي 
رَهنٌ. ولو أسلم عبد أحدهم بيع عليه ودُفع إليه ثمنه. وإن كان لغيرهم بعث / 


بثمنه إلى ربه. 


قال سحنون : وليس هذا قول مالك, ومالك يرى أن يُردٌ من أسلم من 
الرسل والرمُنء وقاله سحنون مره وقال أيضاً سحنون لا يُردُون. 
٠‏ وسأله أهل الألدنّس إذا 0 أولادهم وقد اام | إلى خمس سنين 
فأسلمواء فقال ابن 00 إلا كرطوادرة مَنْ أسلم فليُردّوا. وكذلك 
العبيد. وقال غيرة : لا يردوا. سم فإن لم يشترطوا رد 

من أسلم فمن أصحابنا من يرى ردّهم ومنهم من لا يرى ردّهم. و| . وإن نكثوا فالإمام 
ير في الرُمُن في | إبقائهم لما يرى من المصلحة وإمضاء الصلح لضعف المسلمين 
فعل ذلك. وإن فسخه لقوة ة المسلمين وكثرة غدر العدوٌ كان الرهن فيئأًء إن شاء 
0 0 0 قال : والإمام فيهم عخير. 

إن لم يشترطوا أنْهم لنا إن نكثوا فذلك سواء. ولكن إن كانوا صغاراً لم يُقتلوا 
5 فيء. 
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وقال عبد الملك : إن شرطنا للرهون إِنا نقتلكم بنكث أصحابكم فذلك لنا. 
وليس لنا ذلك في الصغار]21 وإن شرطناه. قال سحنون : ولو بلغ الصغار ثم 
نكث الروم لم يَجُرْ قل من بلغ إِذْ كان دمُهم قبل ذلك لا يحلّ. وكذلك لو بلغوا 
محانين. ولو كان في الرّهُ جنون لم يُقتل. وأمَا الراهب والشيخ الزمن فيُقتل لأنّه لما 
رضي أن يكون رهناً فقد أباح دمه. 

ومن كتاب ابن سحنون قال : / إذا رهنونا ورهنّاهم فقتلوا رُهُننا فقد عْلِقَ :وار 
رَهْنْهم ولا أمان لهم ولا للرهن. 

قلثُ : قال بعض أصحابنا إن أمحدٌ الرّهْن منهم حسن على وجه النظر وإنّ 
رْطَنا عليهم إن عَلَرْيُمْ أو خالفم فلنا أن نقتل الرهْن أو نسترقه. قال لا يجوز 
هذا الشرط ولا يلزم» ولا يُقَتل ولا يُرقَ. وإن شاء أبقاه رهناً أو'ردّه. قال سحنون : 
ليس هذا قولنا والشرط لازم. 


7 1 و 0 
جامع القول في اسل من أهل الحرب 
وهل يقاتلهم والرسل عندنا؟ 
من كتاب ابن حبيب وهو لأشهب في كتاب ابن سحنون قال : والسكة 
تأمين الرسل أن لا يُهاجوا ولا يُخرجوا ما دام لِمّا أريلوا وجةٌ واننظار جواب» 
ولهم في هذه الحال فيما لهم وعليهم وما يحدثون ويحدث فيهم وفي دمائهم ومواريثهم 
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا جاء الرسول لفداء أو لحاجة فالإمام مميّر : 
إن شاء ردّه إلى مأمنه ولم يسمع منه شيئء وإن شاء أمّنه وسمع منه حسب ما يراه 
الوط على المسلمين. قال : ويُْرك الرسل في حاجتهم بقدر “قضائهاء فإذا فرغ 
منها ومن بيع تجارته خرج. وإن استبطأه الإمام أمر بإخراجه. فإن كان له دَيْن 


)1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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مؤّجُل فلم يكن له أن يبيع إلى أجل. فإن كان قريباً النُظر. وأما البعيد ومثل 
السنة, فليومّر بالخروج. فإن شاء وَكلء أو يقدِمُ إذا حل. 

قيل : فإن لم يشترط عليه قدر المقام فقال : ما ظننثٌ أنكم تعجلونيء وقد 
بعث إلى أجل» / قال ما علمت أنّه يشترط عليه مقاماً. قال : وليفعل الإمَامُ ما 
ذكرنا. فإذا جاء لحلول الدَّيْن لم يدخل إِلّا بأمان مؤتنف. فإن دخل بغير أمان لم 
يبح لأن لذلك أصلا وشبهة» ولا يمنعه الإمام من الدخول لذَينه إِلّا أن يقبضه 
فيدفعه إليه. 


قال سحنون : وإذا جاء إلى العسكر ببلد الحرب حربيٌ بأمان» أو رسول 


استدلٌ أنه رسول» فرأيا عورة أو خيف أن يرياها فليس للإمام حبسهما بعد, 


فقال إن كان إصلاح العورة إلى قريب فَعَلّه. وما إلى بعيد فلاء ثم قال : عاودني. 

قال ابن سحنون : وأرى ألا يلما حتّى يأمن من ذلك الأمر ولا يقبل منهما 
بميناً أّهما لا يخبرانٍ بما عَلِمَا أو حلفا أنّْهما لم يعلما فلا يخلههما(© لأنّ في ذلك 
هلاك الإسلام» ولكن لا يحبسهما في قيد ولا غل» وليوكل من يحرسهما. فإن 
حضر قتال وخاف الشغل عنهما فليقيّدهما. فإذا زال القتال حلّهما وجعل من 
يحرسهما. فإذا قفل إلى أرض الإسلام مضى ببما حتّى يصل إلى موضع يأمن 
منهما. فإن أطلقهما ببلد الإسلام ثجّ سألاه مالّا يتحمّلان به فَليُعْطهما مالا 
يبلغهما إلى الموضع الذي أكرههما فيه على الرجوع. فإن خاف عليهماء بعث 
معهما من يبلغهما إلى خبرهما إذا كان يأمن فيه على المسلمينء [وإِلّا فليس. عليه 
أن يبلغهما إلا إلى أدنى موضع / يأمن فيه على المسلمين]2» وليخرج ما يعطيهما 
من ذلك المغنم لأنّه لمصلحة ذلك الجيش حبّسهماء إِلَّا أن يَقِسِم فيعطيهما من 
بيت المال. وكذلك في الانفاق عليهما. 


)1( (فلا يخليهما) ساقط من الأصل. 
(2) 2 عا بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ومن كتاب ابن حبيب قال : وإذا وجدنا الرسول مرتداً فَليْستكَبٌ لا يُرد 
إلههم. وإن وُجد عبداً لمسلم أبق إليهم أو غنموه فهو لمُرْسِلهء فإن كان العبد 
مسلماً بحت بشمنه إليهم. وكذلك إن كان مرتداً ويُستتاب. وإن كان نصرانياً فله 
الرجو ع. 

وقال مطرّف وابن عبد الحكم وأصبغ, وقاله ابن القاسم وأشهب إلا أَنْ ابن 
القاسم قال : إن أُمَنوه وهم يعلمون أنه متردٌ تُرك. وخالفه الباقون» وقوهم أقوى. 

وإن وُجد الرسول ذميَاً نزع إليهم أو سبي فإنه يمتيع بالرسالة ولأنّه صار 
حربياً. وإن أُلْفِيّ الرسول عليه ديون وحقوق للمسلمين أو في يدَيْه حرٌ مسلم 
حم عليه في ذلك بحكم الإسلام. وكذلك فيما أحدث من زنا أو شرب خمر 
وفاحشة كالحربيّ المستأمن. وإن أسلم]!2 الرسول لم يُردَ د إلهم» يريد ابن حبيب : 
هذا في غير قول ابن القاسم. [قال : وإن أراد الرسول المقام ورفض ما أرسل إليه 
فيه لم يمكن من ذلك]©. 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : قيل : فإن أرسل إلينا العدوٌ رسلا أنغير 
على العدوٌ والرسول عندنا قبل أن ينعقد الصلح ؟ قال : إن كان ذلك عندهم 
أماناً [قد عرفوه منكم فلا تهاجموا. وإن كانت رُسُلكم عندهم فهو كذلك. فإن 
لم يكن ذلك عندهم كالأمان]©. فلكم أن تغيروا عليهم إن أمنم / على رسلكم. 
فإن خفم عليبم فلا تفعلوا. وإذا قدم حربي بأمان ومعه سلاح» وقد كانت الرسل 
تقدم ومعها السلاح» فلا يتزع منهم. تزع المي عه متيف حمر بن وب إذ 
قدمَ. وما اشتروا من سلاح وخيل© فلا يُتْركوا يخرجون به ولا يناع منهم 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
٠ )2(‏ مها بين معقوفتين ساقط من ص. 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) 2 (وخيل) ساقط من الأصل. 
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فيمن أسلم من حربي أو مستأمن على شيء في في يديه 
من مال لمسلم أو لذي 
أو على استرقاق حرٌ مسلم أو ذمي استأمن على ذلك 


ومن كتاب أبن سحنون وأبن حبيب : [روي أن النبي عليه السلام قال : 

َنْ أمْلَمَ عَلَى بن شيء فَهْوٌ لهد0. قال ابن حبيب]22 : فإذا أسلم الحربي أو كان 
مستأمناً عندنافأسلم فلم مخلف مالك وأصحابه أن ما بيده من أموال المسلمين 
أنه له دون أصحابه لهذا الحديث. وأمّا ما كان بيده](2) من حر أو من أحرار ذمتنا 
فليُطلّق ولا سبيل عليه ولا ثمن. كلكا يدض سلريك أموال السلمرى فهر له 
إلا أن يتئرّه عنه متنره. وقد كره مالك أن د+ يشترى ذلك منه أو من معامّد وإن نَم 
يعرف صاحبه من المسلمين. 

وذكر ابن سحنون عن أبيه أن ما بيده من مال مسلم فهو له؛ وكلّ من بيده 
من حر مسلم فلا سبيل عليه. واختلف في أحرار ذمّتناء فابن القاسم يراه رقَاً له 
وأشهب يراه حراً. 


قال ابن حبيب : وما وجدنا بأيدي المستأمن من حرٌ مسلم بر على أمحذ 
قيمته في قول عبد الملك ومطرف, وروياه عن مالك. / وقاله ابن نافع وخالفهم 
ابن القاسم» وقد ذكرنا هذا في باب اخر. ولا يوؤخذ منهم ما أحرزوا من مال 
المسلمين إلا بثمن 0 وكذلك من ا من 7 ذمتنا. 
المسلمين ومن 5398 3 اد 006 وذميون 000 ومدبرون» يريد : 
وأمّهات أولاد» قال : وله بيع ما شاء من ذلك وأخحذ نه أو الرجوع به 100 
يغرم ما نزل عليه؛ يريد : على قول ابن القاسم وروايته. وعبد الملك يرى أن يعطوا 
. قيمة المسلمين الأحرار وإن كرهوا. 
00 حديث ضعيف رواه. عن عن أبي هريرة ابن عدي في الكامل, والبييقي في السئن. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال ابن المواز : فأمًا إذا أسلم المستأمن والحربيٌ فلا حقّ له في كل من بيده 
من حر مسلم ويخرجون من يده بلا عِوَض» لم يختلف. في ذلك. 

واختلف في الذْمّيّ الحرٌ فراه ابن القاسم رقيقاً له. وقال أشهب : لا يُرقَ 
ويرجع إلى ذمّته بلا ثمن. وأمَا كل مال لِمُسلو(1» فهو له حلال إذا أسلم عليه» 
فلا يؤخذ منه إن عرفه ربهء ولا بالثمن إلا بطوعه. وكذلك فيمن بيده من عبد 
لمسلم أو ذمي» وإلما ينع من يده الحرّ والحرّة من المسلمين. وما م الولد فار 
إلى سيّدها ويتبع بقيمتها. وما الحرٌ الذْمّّ فقد اتُلف فيه م ذكرنا. 

ومن العْمبيّة» روى سحنون عن ابن القاسم في العدوٌ يغلبون على مدينة 
للمسلمين / فاسترقوا الأحرارء ثم راسلونا على أن يسلموا أو يدوا الجزية على أن 
لا يُغرض م فيما ملكوا من الأحرار من مسلم ومسلمة وذريّة» ومال» قال : إن 
قوي عليهم المسلمون فلا يجيبوهم إلى هذا إِلّا أن يرضوا بالأموال فقطء فهو سهل 
إذا كان لاينالونهم إِلّا بقتل من المسلمين. وإن عُلم نهم لا يقوون عليهم فذلك 
شو توفع كلرقم لو طبرا الإسلام عل هذا فإنا عيييم» وكذالك من لا" يطجع جيم : 
فأمًا إذا أجابوا إلى الإسلام وهم بأيديهم فََْقَوا عليهم لإسلامهم. وإن لم يسلموا 
وصاحوا على الجزية» لم تؤؤخذ منهم الأموال» ولكن باع عليهم العبيد المسلمون 
كمن أسلم بيد الذمَيّ. وأمَا الأحرار فليُدُفع إليهم قيمتهم من بيت المال ويخرجوا 
أحرارا. 

وذكر ابن سحنون عن أصبغ في أمير الجيش إذا صالح حصنا أن يخرجوا إلى 
أرض الإسلام على أداء الجزية على أن يسترقوا من بأيديهم من أحرار المسلمين, 
وفعل هذا جهلاء قال قد أخطأ وللإمام أن يعطيهم قيمتهم من بيت المال ويُطلِقهم 
أحراراً. 


(1) هكذا في ح. وفي الأصل : ما كان مالا لمسلم. 
(2) البيان والتحصيل؛ 3 : 46. 
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ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه2"» : وكل من أسلم من أهل الحرب وقد 
غلب قبل !إ إسلامه على شيء من مال مسلم أو معامّد أو محارب فهو له كان 
قائماً أو مسعبلكاً. 

وما الدّيْنُ فمَنْ كان له ربا فلا يأخدٌ إِلّا رأس ماله. وما كان له من خمر أو 
خنزير فلا شيء له / يريد : كان لمن أسلم دينا يُربِي على نصرانيٌ أو كان خمرا. 8 
وإن كان الدَّيْن عليه لم يلزمه م لو كان بيده مال مسلم. 

وقال سحنون في المكائي بين في كتابة يغلبٌُ العدوٌ على أحدهماء ثم يسلمون 

عليه» فَلْيّقضّ الكتابة علينماء ثم يُقال لما اجْمُعَا بينبما في ملك بيع أحدهها 
و 0 
بين السيّدَيْن بقدر ما ثبت من كتابة كلّ واحد. 


في أهل الحرب يسلمون 
ثمّ يطالب بعضهم بعضاً بالحقوق 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه(2) : وإذا أسلم قوم من أهل الحرب وقد نال 
بعضهم من بعض» ثم تخاصموا في ذلك بعد الإسلام, فكل ما تقدّم ينهم من 
غصب أو استهلاك فساقط عنهمء أسلموا طوعاً أو كرهاً. وكل معاوضة بينهم. 
بفساد من نكاح أو بيع بخمر أو خنزير ونحوه وتقايضوا فيه فلا يراجع بينهم بسيبه. 

قال ابن حبيب : وإذا أسلم قوم من الحربيّنء فإن كانوا إِنّما سبواء فإِنَّ ما 
كان لبعضهم على بعض قبل السبي من حقٌ ودَيْن وجناية وغصب وكل تباعة 
فهكرٌء وإن أسلموا بعد ذلك وَعَتَقوا. وأمَا إن دخلوا | إلينا بغير سسبي لككن 
متطوّعين» | ما مسلمين أو ليقيموا على ذمّة, فلهم اتباع بعضهم بعضاً بذلك إذا 
كانوا هم ألزموها / أنفستهم يومكذ» وسواء بقوا على ذمّة أو أسلمواء كان في ذلك 8واظ 
(1) سقط من الأصل : (عن أبيه). 
(2) (عن أب سقطت هنا من ص. 
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من ثمن خمر أو ربا أو بيع أو قرض أو مهر أو غيو. وأمَا ما غَصَّب بعضهم بعضا 
5 - 
بدار الحرب أو جناية لبعضهم على بعض فذلك هدر كله 


في عبد نصراني لمسلم أحرزه العدو 
ثم أسلم العبد وخرج إلينا 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا أخرز العدو عبداً تعبرانا للع 
فأسلم ثم خرج إليناء فإله يرد إلى سيّده كا لو غنمه المسلمون رد إليه وليس م 
أسلموا عليه. فإن لم يُعرف سيّده بعينه وعُرف أنه لمسلم» فقال أصبغ : يصير 
كالفيء في مثل من وجد بساحلنا من العدوٌ. وقال سحنون : لا حقٌّ لأحد فيه 
وهو كعبد يُعرف ببّه لا سبيل لأحد عليه حتّى يأتي سيّده. 

وقال أصبغ في المسألة الأولى : إن كان العبد عندهم بمحلّ الأسر والقهر 
فالأمر على ما قلنا. وإن كان حارب معهم 00 وصارمنهم ومن ادجم 
لا ييالى كان م على املك أو على ارد لحرية 0 ثم أسلم [وخر ج» فهذا حر 
لا بأغدلنة 5 أنه لحق بالحرب وصار من أهله ا كعبيدهم» مراع أبق أو 
1 وقال]<1) سحنون : هذا غلط ولا أراه حرا 


فيمن أسلم وله دَيْن من ربا أو عليه 
أو له دَيْن / من مر من بيع أو نكاح 
من العْتْبيّة©» روى عيسى عن ابن القاسم قال : وإن تسلّف نصرانيٌ من 
نصراني خمرا أو خنازير لم أسلم الذي عليه الذّيْن فليغرم قيمة الخمر والخنازير. 
وإذا أسلمت النصرانيّة وقد قبضت في صداقها خمراً أو خنازير» فإن فات ذلك 
عندها رَدّثْ قيمته. ولو لم يَفْتْ ذلك لرَدّتِ القيمة وكُسر عليها الخمرٌ ويُقتل 
(1) مها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 181. 
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الخنازير. وإذا أسلم نصرانيّ وعليه بخمر وخنازير من سَلّي فيد رأس المال إلى ربّه. 
ولو أسلم الطالب فإِنّه يؤخذ الخمر والخنازير من الآخر ويُهراق الخمر على المسلم 
ويُقتل الخنازير وتغيّب بموضع لا يصل إليها النصرانيّ. ولو رضي المطلوب أن يرد 
عليه رأس ماله عيناً فذلك جائز. وإن أسلم إليه ديناراً في دينارين ثم أسلم فليس 
على المطلوب غير دينار. وإن أسلم الطالب فلا يأخذ إلا ديناراً. ولو أسلم 
المطلوب لودّى ديناريّن. وإذا أسلما وقد أسلفه خمراً أو خنازير فلا شيء له عليه. 
وإن تزجث بخمر وخنازير وقبضتٌ ذلكء ثم أسلما قبل البناء» فأحبٌّ إليّ أن 
يعطيها ما يستحلّها به قبل أن يبتّى بها. 

قال عيسى : وقد اختلف فيه وأُحبٌ إليّ أن يعطيها ربع دينار. وإذا لم تكن 
قبضت شيئاً فليعطها صداقٌ [امثل إن لم يكن يَتَى بها والنكاح لازم. ولو بنى بها 
وقد قبضت ذلك ثم أسلم فلا شيء عليه]20). ولو كان بنى بها ولم يدفع إليبا ذلك 
ثم أسلم فليدفع إليها صداق امثل /. 


في الصلح والههدنة بيننا وبين أهل الحرب 
على الجزية أو على غير الجخزية 

من كتاب ابن المواز : وإذا طلب من أُهل الحرب الهدنة على قطع الحرب 
[بيننا وبينهم على مال يعطوناه في كل .عام ونؤمّهم برا وحراء فإن علماءنا يكرهون 
ذلك]©, 

ولقد طلب الطاغية ذلك إلى عبد الله بن هارون» وبذلوا مائة ألف دينار كل 
عام. فشاور الفقهاء فقالوا له : إن الثغور اليوم عامرة» فيها أهل البصائر وأكثرهم 
نازعون3» من البلدان» فمتى قطع عنهم الجهاد تفرّقوا ولت الثغور للعدوٌء والّذي 
يصيبٌ أهلّ الثغور منهم أكثر من مائة ألف» فصوب ذلك ورجع إلى رأمهم. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل كذلك. 
(3) في الأصل «(نازعين) وفي ص : (فارعين). وما أَنبثناه مقتضى العربية. 
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وقال عبد الملك فيما كان من هدنة الروم وما ضَرّبَ عليهم المَهْدي من 
الجزية» قال : فكره ذلك علماونا وقالوا : لم يكن هذا فيما مضى. 

قال ابن المواز : ولا تُقَبلُ الجزية إِلّا ممّن [يبري عليه حكمُّنا وسلطاننا. 
فأمًا وهم في عِزّهم وسلطانهم. فلا]1) ينبغي ذلك» ولعلّهم إنّما يريدون سدّ ما 
انثلم من حصونهم وعورتهم ونحو هذا. قال عبد الملك واحتجٌ عليه بمهادنة النبي 
تله لأهل مكّة فقال : كان ذلك أصلّح في وقته لقلّة أهل الاسلام ليَكْيْر العدد 
والعغدّة حتّى أعلى الله الاسلام. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وإذا كان الإمام على رجاء من فتح 
حصن لم ينبغ أن يصالحهم على مال. وإن كان على إياس منه لضعفه أو 
لامتناعهم / أو لما يخاف أن يدهمه من العدوٌ فليفعل» وليس يحرم عليه أن يصبر 
عليهم إن كان ذا قوة. وإذا بذلوا الجزية فإن كانوا بحيث ينالهم سلطاننا وإلَا لم 
ُقبل منهم إِلّا أن ينتقلوا إلى بلد الإسلام» أو يكون المسلمون قد حازوا ما خلفهم 
ومأ حوهم واستحوذوا عليهم فلتقبل منهم. وقاله مطرّف وابن عبد الحكم وأصبغ 
وهو قال مالك. وقال نْحوه ربيعةٌ : إِنّهم إن كانوا بموضع لا يُقَدر على أخذها منهم 
إن منعوها فالمسلمون بالخيار : إن شاءوا قبلوها منهم أو قاتلوهم. 

قال ابن حبيب : ولا بأس أن يصالحوا على غير شيء يؤخذ منهم» وق 
مَك اليل لله ين الخدت على عر شن وا قالبارن حرطي + فنا بار ره 
أهل الحصن من مال أعطوه إلى الجيش الذي نزل عليبم فإِنّما هو مثل مال 
الجزية لا حمس فيه لألّه الى قاله لي أهل العلم وقاله ابن 


القاسم©». 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
)2( هنا في هامش ح طرة : (قال أبو محمد في قول ابن حبيب نظر ول قال هذا وهو أوجف عليه وفي كتاب 
ابن سحئون يومن الجيش على مال ثم ثاب بسرية أخخرى دليل على هذا). 


يت 54 


000و 


قال ابن سحنون2 : ولا بأس أن يصالح أهل الحرب على أن يبيعوا في الجزية 
مَن شاءوا من أولادهم ونسائهم وصغارهم ومَنْ قهروه من كبارهم إن كان شرط في 
العهد مع بَطارقتهم: وإن لم يكن شرط في العقد فلأولادهم من العهد مثلُ ما هم 
وكذلك لضعفائهم ولجميعهم, وقاله مطرف وابن الماجشون وغيرتما من أصحاب 
مالك. 


ونساءهم إِلّا أن 8 بيننا ونام هدنة فلا يجوز ذلك كانت الهدنة إلى 5 أو 
إلى عامَيْن أو إلى غير مُدَة إِلّا أن يكون شرطوا ذلك وعقدوا عليه هدنتهم. قال 
ابن حبيب : سواء علم أهل مملكة البطريق بما شرط أو لم يعلموا. / 

وذكر ما ذكر ابن سحنون من صلح ألي موسى لأهل مدينةٍ مَلَكَها على أن 
يؤمّن© مانين رجلا ولم يذكر نفسه. وذكر سحنون الإختلاف في هذاء واختار أن 
حرى القول في هذا أنْه امن مع الغانين. 

وهذا مذكور في الجزء الأوّلء وفيه ذكر بذل الجزية مستوعباً. 

وإذا صا حوا على جزية تؤخذ منهم كل سنة أو كانت سنين مسمّاه 
فأسلموا بعد تمام سنة وقبل أن يوُدّوا ما عليهم فيها فإنّه يسقط عنهم ما مضى وما 
بقي. وكذلك من أسلم من أهل الجزية بعد تمام سنته وقبل أن يوْدّباء قاله مالك 
وأصحابه. 


ذكر ما ب ببيح دم الذي مما يشبه الدكث 


من كتاب ابن حبيب : رُوِي عن عمر في ذمّيّ اغتصب مسلمة أنه يُقتلء 
وهو كنقض العهد. ورُوي عنه في يبوديٌ دهس ناقة عليها امرأة فوقعت 


فانكشة 2 فضربه ابنبا بالسيمة ٠‏ فقتله فأهدر عمر دمه. وروي عنه أن نصرانياً 


(1) لابن سحنون) ساقطة من الأصل, وي ص : قال أصبغ. 
(2) (أن يؤمّن) ساقط من الأصل وص. 


-342- 


0إظ 


نخس بغلًا عليه امرأة يعني : مسلمة» فوقعت فانكشفت [عورتها» فكتب أن 
يُصْلّب في ذلك الموضع. وقال إِنّما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم 
صاغرون. ](1) 

قال ابن حبيب : فإذا غصب ذمّيّ مسلمةً فيل وها الصداق من ماله 
والويد على دين أُمّه والولد محذوذ النسب. ولو أسلم الأب لم يُقتل لأنّه إِنّما كان 
يتل لنقض العهد لا للرّناء ولا يلحق به الولد وعليه الصداق. وقاله كله أصبغ. 


في أهل الذمّة ينكثون العهد وني سبي ذراربهم. / 
من كتاب ابن حبيب قال الأزاعيّ في الذميّ مهرب [ إلى أرض الحرب ويدع 
ذريته : إنه لا سبيل عليهم. ولو خرج بهم وحارب عليهم فهم فيء. 


ومن العتبيّة2) : روى عيسى عن ابن القاسم في أهل الذمة ينزع رجاهم 
فيحاربونا فيظفر بهم؛ هل يُسْبِي نساؤهم وذراريهم ومَنْ زعم من ضعفاء - أنه 
مُكْرَه ومن يُرَى أنّه مغلوب على أمره ؟ قال إن كان م عدلا قوتلوا وقتلوا سبي 
ذراربهم ونساؤهم وأبناؤهم المُرَاقون والأبكار وهم تبّعٌ لهم. وأمَا من يُرَى أنه 
مغلوب على أمره مثل الكبير والضعيف والزَّمِنِ فلا يُرض هم بقتل ولا رق ولا 
غيو. وإذا قاتلونا وظفرنا بالذريّة قبل ظفرنا بهم فلا بأس أن نسبيهم إذا كان 
الإمام عدلا وم ينقموا ظلماً. قال : ولو نقضوا ومضوا إلى بلد الحرب وتركوا الذريّة 
لم يجز سيباؤهم. ولو تحمّلوا معهم ثم ظفرنا , امم جار سازهم.وهذا في الإمام 
العادل. فأمًا إن إن لم يكن عادلا وتقموا شيا غرف فلا يقااو. ولو ظُهرٌ علييم في 
تلك الحال لم يُسسترقوا ولم تُسنْبٍ لهم نساءً ولا ذريّة وروا إلى ذمتهم. وكذلك. لو 
تحملوا بذراريهم إلى أرض العدوٌ ولم يُسْتحل منهم شيء على هذا | ِلّا أن يعينوا علينا 
المشركين بعد دخوهم إليهم ويقاتلوا معهم فيُسلك بهم مسلك الحربيّين فههم وفي 
ذراريهم ونسائهم. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) البيان والتحصيل. 2 : 609. 
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وقال عنه يحبى بن يحسى في ناس من أهل الذمّة هربوا ليلاء فأدركتهم خيل 
المسلمين وقد دخلوا أرض العدوٌ فقسموا ومُحمّسواء / ثم ادّعوا أن ما فعلوا خوفاً 101/ 

من البيع والظلم» وكان بجوارهم قوم من العرب أهلٌ استطالة وظلم وقهرة لأمثالهم, 
ومِنْ منْلهم يرب ويخاف, ولكن لا يعرف ما نخافوا منهم :وهل أَرِيد ذلك 
منهم؛ قال : إن عُرف تصديق دعواهم في ناحية ما شكوا الظلم من جيرائهم 
وقدرتهم على ما يُخاف منهم وسوء حاطهم وما يرتكبون به مَنْ جاورهم . 
أخرجوهم كُرْهاً أو كانوا بأيديهم على قهرة وظلم» فأرى أن يصدّقوا ولا يستحلوا 
ولا يسبواء ويردّهم الإمام إلى ذمّعهم إن كان الذي يلي ذلك .يقوى على دفع ل 
عنهم من هؤلاء ومن غيرهم والوفاء لهم بعهدهم2, وإلّا فليَدَعْهُمْ يذهبوا حيث 
شاءوا من أرض العدوٌ وغيرها. قال أصبغ : وكذلك إن أشكل ابن لا 
حتّى يظهر نكثهم تحت إمام عادل. 

ومن كتاب ابن سحنون : وعن العدوّ يحل بمرسى لنا فيخرج إليهم المسلمون 
فيبرب إليهم علوج عندناء منهم من أسلم ومنهم من لم يسلمء فظفرنا. بهم وقد 
علمنا أَنّهم أرادوا عونهم عليناء قال لا يُقتلوا وليُحبنسوا. 

قيل : فإن لم يصلوا إلى حبسهم إِلَا بأن يُشخنوا بالجراح ؟ قال فلا ينبغي أن 
يُجرّحواء ولا يُنال منهم جرح ولا قتل إلّا في محاربة. وكذلك من هرب من أحرار 
ذمُتنا. ور عفان بطامرا ما عل عور فيا جلاكا ل تيرق أذاقخيم باخراع. 
ولكن نختال في حبسهم [ إن أمكن ذلك. 

قال يحبى بن يحبى© في قوم من أهل الذمّة كانوا في ربض مدينة للمسلمين» 
فلمًا نزل بها العدوٌ / مع رجل من المسلمين قادهم إليها هربوا إلى العدو طائعين ثم 102و 
ظفرنا بهم. قال : إن كان ذلك عن ظلم ركب منهم فلا يباح منهم دم ولا مال 
وإن لم يَُلُ منهم ظلم ولا خافوا ذلك من ناحية مَنْ عرف بالظلمء فإئهم إن 
أصيبوا بعد أن وصلوا إلى أرض الحرب فقد حلوا. 
41 سقطت (بعهدهم) من ص. 
2 هكذا في المخطوطات الثلاث. وأضيف في هامش ح : (ومن القنبية). 
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وقال : ولو وُجدوا عند هذا المسلم الذي ساق العدوٌ إلى المسلمين وقالوا نحن 
: نأو إلى العدوّ ولا إلى أرضهم ولكن صيرنا إلى هذا المسلم وإن أحدث خلاقاً 
وبغياء قال لا يُسُتخلون بهذا وهم بذلك شببة ما كانوا ببلد الإسلام. 

وقال ابن القاسم في أهل ذمّة ببلد المسلمين» فظفر بها العدوٌ وأقام :ها أهل 
الذمّة وتليهم مدينة أخرى للمسلمين يغزونهم ويغيرون عليهم» فذكروا أن أولك 
الذميين يتجسّسون عليهم يطلبوتهم مع العدوٌ فيستنقذوا ويقتلواء فإذا ظفرنا 
بأحدهم قالوا ُوْمَر بهذا وتُقهر عليه ونخاف القتل إن لم نفعل؛ ولا يُعْلم ما ادّعوا 
من القهرة والخوف إِلَا بقوهم» فما ترى فيمن ظفرنا به منهم ؟ قال : أَمَا مَنْ قتل 
منهم مسلماً فليُقئكل. ومن لم يقتل ولكن يطلب مع العدوٌ ويستنقذ الغنيمة ونحو 
هذاء فلا يقتل ويطال سجنه. 

قال وإن وجل لهم أجلًا في الرخيل من عند العدرّ فجاوزوه وأغاروا معهم 
علينا وسُبوا وأسروا وزعموا أَنّهم مُنِعوا من الرحيل وأمروا بما فعلوا ولا يُغرف ذلك إِلّا 
بقوهم, قال : إن تبيّن ما قالوا لم يُستحلوا. 

قال : ولو أَنْ أهل ذمّتنا سرقوا لنا سرقات فأخفوها حتّى نكثوا وحاربوناء ثم 
صالحناهم على أن رجعوا إلى ذمّتهم / من غير الجزية التي كانت عليهم وتلك 
السرقاثُ في أيديهم» قال : فلا يؤؤخذ منهم ما وقع الصلح وهو بأيديهم, إِلّا أن 
للإمام أن12» يرهم في ردّها طوعاً أو نقض الصلح والحربء إِلَّا أن يشترطوها في 
صلحهم فلا كلام له. وما ما أخذوا في حال حربهم فلا خيار للإمام فيه بعد 
الصلح. 

قال ابن القاسم في ناس من أهل الذمّة ركبوا البحر بأموالهم وذرارهم أو 
بأبدائهم فقط مع عبيد استألفوهم أو بغير عبيدء وذلك بغير إذن الإمام» وتساحلوا 
في البحر يرتادوا طيب ري أو لغير ذلك فظفر بهم أَيُسْتباحون بذلك ؟ قال : 
لا هم ولا أموالهم» وقد يقولون أردنا انتجاعاً إلى بلد ير أو لمرفق. قال ولو لجججوا 


(1) سقط من ص : (للإمام أن). 
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في البحر حتّى ينقطع عنهم مثل هذا العذر ما استُّجِلُوا بهذا حبّى يلحقوا بدار 

قال ابن المؤاز عن217 ابن القاسم في قوم من أهل الذمّة : إذا قطعوا الطريق 
وقاتلوا على العَصَبية قظفر بهم فلي" فييم بحكم امحاريين من المسلمين. وأمّا إن 
خرجوا نقضاً للعهد ومنعاً للجزية من غير.ظلم ظلموا بهء فإن كان الإمام عدلًا 
قوتلوا ويكونون فيكاً. 

وقال أشهب : لا يكونون فيئاً ويُردّون إلى ذمعهمء ويُقّتل منهم من قَتلّ 
ويجُرح من جَرَحَ. 

ومن كتاب ابن المؤاز ذكر نحو ما تقدّم وقال : وقف ابن القاسم عن القتل 
فيما كانوا قتلوا أن يستقاد منهم وقال فيه : لا أدري. قال أحمد بن ميسّر : 
لا يؤخذ منهم أحد بما قتل في مصافٌ ولا غينو. 

ومن كتاب / ابن حبيب : روي أن قوماً من المسلمين لجأوا إلى حصن 
لأهل الذمة, وهم شائون فلم يفتحوا طم فباتوا فمات بعضهم من البردى 
فاستباحهم عُمّر وراه نقضاً للعهد. 

قال ابن القاسم : إذا حارب أهل الذمّة م عدل فليسْتَحَلُ بذلك 
نساؤهم وذراريهم. وأمَا من يُرَى أنه مغلوب م: منهم أو مَنْ زعم من ضعفاءا©» رجا رجاهم 
من شيخ كبير وذي زمانة أنه 000ظ بذلك ولا. رو 


وقال أصبغ : كلهم مستباحون لنقض أكابرهم كا ضُلْحُهُمْ صُلْحّ علييم 
وقاله الأوزاعيٌّ وين عير وهو أحبٌ إلي. قال ابن المالجشون : وكذلك فعل 
النبي عله في يظة وغيرها : إِنّمَا يقوم بالأمر رجالّهم وأكابرهم من حرب وعقد 
وصلح» فيجرى 8 على الجميع: قال ابن القاسم ولو ظههر على الذرية قبل أن 
يظهر على الآباء لا يُسستحلوا أيضاً. 


(1) سقط من ص كذلك : («ابن المواز عن). 
(2) سقط من الاصل : (زعم من ضعفاء). 
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قال : وإن كان الإمام غير عدل أو نقموا ظلماً به يُعْرف فلا يقائلوا. وإن 
قوتلوا وظفر بهم لم يُسنتباحوا بسبي ولا أخذ مال ولم يُسْترقوا ويُردوا إلى ذمتهم» 
وصلوا إلى دار الحرب أو لم يصلرا. قال أصبغ : وكذلك إن لم يُغرف أنهم ظلموا 
بشيء إلا أن الإمام جائر والظلم الغالب في البلد» ك أن بيع المضغوط عندي عند 
الإمام الجائر لا يلزمه. وإن كان قبل أن تحل به عقوبته. وقول أشهب لا يُسُترق 
الذمي بنة بنقض العهد ويردٌ إلى ذمّته, وانفرد بهذا أشهب. 

قال ابن القاسم عن مالك : إن خرجوا عن ظلم فلا يقائلوا وإن قتلوا 
المسلمين / في مدافعتهم. قال ابن الماجشون وذلك ما احتجروا في دارهم فلا 
يقائلوا ما لم يخرج ذلك منهم إلى الغيالة. واخروج عل المسلمين والفساد في 
الأرض. فإن فعلوا هذا جوهدوا وصاروا فيئاً. وقال مثله مطرَفٌ وابن عبد الحكم 
وأصبغ وغيره. 

قال مطرّف وابن الماجشون في بلد صولح أهلها على أداء الجزية» فجعل 
الإمام عليهم وُلَاةَ لجباية ذلك؛ فيستحلّون نساءهم ويظلمونهم ويبيعون ألادهم 
فيقومون من اعمال فيقاتلونهم وينقضون العهد ومنعون بلادهم : فلا ينبغي أن 
يقائلوا ولا يجاهّدوا ولا يُسْبوا [إذا لم يخرجوا على المسلمين ولا قتلوهم. وأمَا إن 
خرجوا ودخلوا بلد الإسلام وقتلوا وسبوا فليجاهَدوا ويسنتباحوا ويُسسبوا]00». 

ووقف مالك في قتال الحَبّشة حين خرجوا بِدَهْلَك وقال : إِنّي أخاف أن 
يكونوا ظلموا بشيء» ولم يزل المسلمون يخزون الروم وقد ثرك هؤلاي» فلا أدري أتركوا 
عن شيء كان منهم,» فلا ينبغي أن يقائلوا حين خرجوا حتّى يكشف الأمر. فإن 
كان عن ظلم رَكِبَ منهم ثركوا. وإن لم يكن عن ظلم حل قتالهم. 

قال مطرف وابن الماجشون : وإن دفعوا عن أنفسهم لظلم نيل منهم ثم 
تعدّوا وغزوا المسلمين فليقائلوا ويستباحوا. وقاله ابن وهب وابن نافع وابن عبد 
الحكم وأصبغ وغيره. 


)1( ما بين معقوفتين. ساقط من ض. 
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ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا نقض أهل الذمّة العهد بعد أن 
سرقوا لنادة» أموالا وعبيداً فحاربوناء وذلك في أيديهم / ثمّ صا حونا على أن يعودوا 
ذمَة قال : يوفى هم. فإذا لم يطلعوا على تلك السرقات إِلّا بعد الصلح, فللامام 
أن يخيّرهم : إِمَا ردّوها أو يرجعوا إلى . حالم من الحربء إِلّا أن يشترطوها في 
الصلح. وهذا بخلاف ما أخذوا في حين حربهم : هذا لهم ولا خيار للإمام في 


نقض الصلح بهذا. 


القول في المرتذين 
وهل يُسبون ويُعُدمون في الردّة أو في الدكث ؟ 
وإذا تابوا هل يؤخذون بما جنوا ؟ 
وشيء من ذكر المحاربين 
وشيء من نكث المعاهد ين 22 


من كتاب ابن حبيب قال : وبلغني عن ربيعة أنه قال في قوم أتونا بأولادهم 
ونسائهم فأسلمواء ثم تركوا الإسلام ورجعوا إلى بلدهم فأدركناهم فأسرنا منهم 
0 ال و فإن تابوا وإلا قتلا. 00 
ل لا تسنحاب. 1 من و3 وأبواه ا وم بلغ الآن فاه إذا لكا 
فإن ألى قل. وقاله ابن الماجشون. وقال ابن القاسم . : هم كالمركدّين في المال 
والدم, ويجبر صغارهم على الاسلام<2) إذا بلغوا من غير استتابة. 

وقال أصبغ : ليسوا كالمرئدين» وهم كانحاربين لأنهم جماعة, فهم كأهل 
النكث [لان المرردٌ إِنّما هو كالواحد وشبهه 


(1) (لنا) شاقطة من الأصل. 
(2) هذا العنوان على طوله ساقط من الأصل. 
(3) . سقط من ص : (على الإسلام). 
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قال ابن حبيب : ليس قول أصبغ بحسنء وإِنْما أهل النتكث2227 أهل الذمّة 
ونحن نسترقهم إذا ظفرنا بهم» ولعمري إِنّه أمرّ خالف فيه مَُمَرٌ آبا بَكرٍ في أهل 
ارده من العرب : جعلهم أبو بكر كالناقضين» فقتل الكبار وسبى النساء 
والصغارء وجرت فيهم المقاسم وفي أموالهم. وسار فيهم مُْمّر السيرة في المرئدّين /» 
فردٌ الدساء والصغار من الرق إلى عشائرهم كذريّة من ا فلهم حكم الإسلام 
إلا من تمادى بعد بلوغه. والذين كانوا أيّام ع م يا أحد منهم الاسلام. 

وعلى هذا جماعة العلماء وأكمّةٌ السلف إِلَّا القليلٌ منهم, فإنّهم أخذوا في 
ذلك برأي أبي بكر أنْهم كالناقضين, وبه قال أصبغ. وذهب ربيعة وابن الماجشون 
وابن القاسم إلى فعل عُمَّر في ذلك» وبه نقول وعليه جماعة أهل العلم. 

[ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم وإذا نزل عندنا من تجار الحربيين 
أحتن يما فذهبوا بعبيد لنا أبقوا إليهم أو غليوا عليهم ثم عادوا إلينا بأمان أخذناهم 
منيم .ولو قدم متم غبيهم لم اخدهم]00. 

ومن العْتبيّة:» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن لحق بأرض الحرب» فتنصّر 
وأصاب دماء المسلمين وأموالهم في روّته ثم أسلم : فإن ذلك يزيل عنه القعل وكل 
ما أصاب. ولو أصاب ذلك قبل يرد أقيد منه. ورَوَى مثلّه سحنون. 

وروى بحبى بن بحبى عن ابن القاسم أَنْه يقتله الإمام ولا ينظر إلى أولياء مَنْ 
قتل لأنّه انحارب, ولا عفو فيه لولي الدمٌ. ولا يستتاب استتابة المرئد في دار 
الإسلام» وذكر مثلّه في كتاب ابن المواز. 


وروى سحنون عن ابن القاسم في حصن اريِدَ أهله عن الإسلام : فليقائلوا 
ويُقَتلوا ولا تُسئْبى ذرارهم ولا تكون أمواهم فيئا. 
قال في كتاب ابن المؤاز : وتُجْبَّر ذراربهم على الإسلام» وما وَلِدَ لهم بعد 
الكفر فَليرَدُوا إلى الاسلام ما لم يكبروا على الكفر. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ح وص. 
(3) البيان والتحصيل؛ 2 : 600. 
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قال محمد بن المواز : ولو خلعت قرية من أهل الذمّة ونكئت وقاتلوا وقتلواء 
فإِنّه يُسْتباح نساؤهم وذراريهم وأموالهم بنقض رجاهم وأكابرهم. 

قال عبد املك : إذا ارتدّت قرية من المسلمين فقوتلوا فظفِرٌ بهم فلا سبيل / 
على نسائهم وذراريهم لأنْهم يقولون : لم نرتدٌ نحن. ولو كانوا أهل ذمّة نكثوا وقاتلوا 
فظفر بهمء فنساؤهم وذراريهم وأمواهم لهم تبَعٌ : يُسْتباح ذلك بنقض رجاهم. 
وكذلك فعل النبيّ صلَى الله . عليه وسلّم في بني قَرَيظة وغيرهم فنساؤهم 
وذراريجم وحاشيتهم في العهد معهم. فلو باعوا منّا نساءً منهم لم يجز لنا ذلك إِلَا أن 
يكون عهدهم الستئيّن والثلاثة. 

ومن العْتْبِيّة:» قال أشهب : ومن نقض من أهل الذمّة أو ارتِدٌ من المسلمين 
سواءً في ألا تُستبى ذرارمهم ولا تؤخذ أموالهم ولا يعودوا إلى رق » وترجع عليهم الجزية. 

وروييا تحبى عن أبن القاسم. في رسول جاء من قبل الروم للهدنة فإذا هو 

مردٌ قد نزع إليبم ممّن كان قد أسلمء قال : إن كان قد أمُنَ وفيّ له ورُد. وإن 
جاء بغير عهد ولا أمان اسدُتِيبَ. فإن تاب وإِلَا قتل. وإن كان أبواه مسلمَين 
أصابهما العدوٌ فَوَلِدَ هما بأرض الشرك فتنصّر وترك دين أبيه» فإِنْ هذا بخلاف ما 
ولد لهما في دار الإسلام» وهذا فيءٌ إن استّحْبِيَ. وإن رأى الإمام قَْلَهُ قَتَلهُ. وإن 
كان ولد بدار الإسلام فأصابه العدوٌ مع أَبَْيْهِ أو دونهما فتنصّرء فهذا يُكْرَهِ على 
الإسلام بالضرب للا يُقتل» وهو حرٌ لا يُسسْترق» وليس لمن أصابه فيه شييء لأّه في 
أرض الإسلام فهو من أبناء المسلمين الأحرار. 

ومن كتاب ابن حبيب : والسسئّة في المرئد يَلْحَقُ بدار الحرب فيقثُلُ المسلمين 
ويزني ويسرق ثم يتوب أنه لا يوؤخذ بشيء من ذلك. وإن فعل ذلك في دار 
الإسلام بعد رده فليؤخذ بذلك وإن أسلم. وإذا مَجَنَ مسلمٌ في دار الإسلام 
ولحق بأرض الحرب / على مجونه فحارب معهم فقَعَلٌ ما أو لم يَقْكّل : إنه يُخكم 


(1) البيان والتحصيلء» 3. 
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فيه بحكم انحارب في بلد الإسلام من القتل والصّلْبء ويوؤخذ فيه بأعظم عقوبة الله 
في المُحاربء قتل أو ل يَقعُّل ولا تُقبل توبه ولا عفوّ فيه. وإن ادّعى أنه كان في 
فعله ذلك مرداً لم يصدّق إلا بينةء فحيتهذ يسن به سئئة امرك في قبول التوية 
وهدر ما كان فعل. وليمس تركه الصلاة بدار الخرب وشربه الحمر بردة حتى يُفصِحٌ 
بالردّة. وقاله لي ابن المالجشون وقاله أصبغ عن ابن القاسم. 

قال أبو محمد هذا خلاف ما قال ابن حبيب في موضع آخر إن ترك 
الصلاة واحدة فهو بذلك كافر(0. 


[ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في المركد|2» يلحق بدار, الحرب فيولد له 
بها ألاد وبولدٍ ص أولاد ثم م ظفرنا بجميعهم » قال ميل دل ولده وأبنائهم 
7 لا يُسَلطُ عليهم السب ويستتاب هو ومن بلغ من ذريته. 0 

منهم أجمع قتل» ويُكره الصغارٌ منهم على الإسلام. ومن وقعوا في سهمه تُِعُوا منه 
بغير ثمن» ثم رجع سحنون فقال : من بلغ من ولده وولد ولده فإِنْ السب 
يأخذهم. 

وقيل لسحنون : ربّما أخذنا أسارى فيسلمون فيباعون ثم يهربون إلى العدوٌ 
فينكثون ويقاتلون, فنغنمهم فيسلمون فيباعون» ثم يأبقون فيحاربونا لمهم 
فيُغمل على ربط أفواههم للا يسلموا فنمتنع مِنْ قتلهم» وقد صار لهم هذا غادة. 
قال : لا دايا ال جم للدم ويباعون بشرط ممّن يُخُرجهم من ذلك 
البلد ويبعدهم عنه فإن لم يجد من يشترم بهم على ذلك فليبعث . بهم الامام إلى بلد 
قاص عن موضعهم. فإن جاء الثمن / وقد تفرق الجيش تصدّق به. 

ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم : وإذا نزل عندنا من تجار الحربيّين 
أحد بأمان» فذهبوا بعبيد لنا أبقُوا إلبهم أو عَلبوا علهم» ثم م عادوا إلينا بأمان 
فأصبناهم معهم فلنا أخذَّهم منهم. ولو قدم بهم غيهم لم تأخذهم. 

وبقية القول في الركدٌ في كتاب المركل. 
(1) هذه الفقرة الأخية إضافة في ح. 
(2) ما بين معقوفتين إضافة في هامش ح. 
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فيمن تخلف ببلد الحرب وحارب المسلمين ولم يرتل 


من العتبيّة1 قال يحيى بن يحبى : قُْتُ لابن القاسم فيمن تخلّف من أهل 
برشنُوئَة من المسلمين على الإزتحال عنهم بعد السنة التي أُجُلَثْ هم يه فتحث) 
فأغار على المسلمين وأخحاف وقتل وستبى أو لم يقتل وأخحذ الأمولل وإنّما إقامته 
هناك على الإسلام تعوذاً مما يخاف من القتل إذا ظفر به. قال هو كالنحارب من 
المسلمين في دار البلا فإن أصيب فأمرّه إلى الإمام يحكم فيه بما يحكم في 
المحارب. وأمَا ماله فلا يمل لأحدء قال : وإن كان ما صنع مما يكره عليه ويؤمّر 


فلا مستقلع نيعتي غوناً عل ديد لد ارا 5 تقل إن فر هبيه 
يعاقب إذا تبيّن أنه يوْمّر وبخاف على نفسه©. 


في الجاسوس من مسلم أو حربي أو معاهد 
وشي من معاني الدكث 


من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا وجدنا بأرض الإسلام عيناً لأهل 
الشرك وهو حربي دخل بغير أمان, أو كان ذميّاً أو مسلماً يكاتبهم بعورات 
المسلمين : فأمًا الحربيٌ فللإمام / قَيْلّه وله استحياؤه كمحارب ظفرنا به وللإمام 
أخذٌ ماله ولا مُحمسَ فيه وهو فيء. فإن أسلم قبل أن يُقتل فإنّه لا يُقتل ويبقى 
رقيقاً كأسير أسلم. وأمًا المسلم يكاتبهم فإنه يُقتل ولا يُستتاب وماله لورثتهء وهو 
كا نحارب والساعي في الأأض فساداً. وقال بعض أصحابنا.: يُجُلد جلداً منكلًا 
ويطال حبسه وينفى من موضع كان فيه بقرب المشركين. قال : وإن كان ع 
.قتل ليكون نكالا لغيو. 


1 البيان والتحصيل» 3 : 42-11. 
(2) هنا إضافة في ح : وقد تقدمت هذه المسألة في باب قبل هذا. 
(3) البيان والتحصيلء 2 : 537-536. 
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وقال ابن وهب عن مالك في الجاسوس المسلم على الاسلام12) : ما سمعت فيه 
بشيء وليجعهد فيه الإمام» ورواه ابن القاسم عن مالك في العُتْبيّة. 

قال ابن سحنون قال ابن وهب : إذا ثبت ذلك عليه قُتل إِلّا أن يتوب. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم : إن ظاهر على أمور المسلمين بأمر دل 
على عوراجم تتل. وإن لم يكن فيما كان منه مظاهرة على عوراهم سجن حتّى 

تغرف توبته. وقال ابن الماجشون : ينْظر فيه» فإن ظُ به الجهل وعُرف بالغفلة 

ظ أن مثله لا عور عنده وكان منه امرّة وم يكن عادة وليس من أهل الطعن على 
الاسلام فلينكل لغيو. وإن كان معتاداً وتواطأً عليه فليُقتل. 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإن كان حربي قدم لتجارة فظهر 
لنا أنه عين للعدوٌ ويكتب بأخبارنا فللإمام قتله ود ماله. وإن شاء استحياه ولا 
أمان له في نفس ولا مال, لأنّه لو طلب المقام / لم يكن له إِلّا بأمان جديد. وإن 
قدم للمقام فإنّهِ يُقتل ويرثُ ماله ورتُه. وكذلك إن كان ذميَاً لأنّ الذمّة انعقدت 
هم ولأولادهم, فليس غدرٌ أحدهم يلزم باقيّهم. وكذلك مَنْ حارب من أهل الذمّة 
يرئه وريه إذا قتل. وكذلك إن عَصّبَ مسلمةٌ فوَطِئها قتل. 

وإذا عاهدنا قوماً من أهل الحرب على مال أو على غير مال عهداً إلى وقت 
أو إلى غير وقتء ثم تبيّن لنا ألهم يدلون المشركين على عوراتنا وأخبارنا وبأو 
عينهم وثبت ذلك بالبيّنة فهذا نكث. ولينيلٌ إليهم لقول الله تعالى : هوَِمًا تَحَافنٌ 
مِنْ قَوْم خيّالة ابد بذ إلَيْهُمْ عَلَى سواءاة», فالخيانة دون ما فعلوا. 


هما من صالح من المستأمنين» ثم إن أحدهم قتل مسلماً عن غير ملاء منهم 
فلا دون بفعله. وذلك كمن فعل هذا من أهل الذمة فليُقتل القاتل. قال4) : 
ولو وجدنا قتيلًا منّا في قرية من قرى أهل الصلح لا يدرون من قَدَله فإن لم يكثر 
0 عبارة الأصل : في الجاسوس على الإسلام من المسلمين. 
2( قو ص : لا عون. 
(3) الآية 58 من سورة الأنفال. 
(4) (قال) ساقطة من الأصل. 
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ذلك منهم وم بمتنعوا من الحكم عليهم فيه فيه فليس ذلك ناقضاً للصلح» بود 
.ذلك م يُطْلَب غيرهم من من أهل الذمّة. وَف هذا دب رسول الله َيه آلحارِبِينَ 
ِلَى القَسَامَةٍ فَأيو0 فَوَدّاهُ مِنْ عِنده. 


من الْعتْبيّة2» : وى ابن القاسم عن مالك في قول الله تعالى : لقان كَانَ 
مِنْ قَوْم عَدُوْ لَكُمْ وَهْرَ مُؤْمِنَ فتَخْريرٌ رقب مُؤْة00 لم يذكر / فيه دية. قال: 
هذا في حرب النبي عه 'لأهل مك وفيهم المؤُمن 0 0 فيصيبه المسلمون» 
والله سبحانه يقول: جما لَكُمْ من ولاتتهم من شيْءِ حَّى مج204 وما قوله: 
ظوَإِن كان من قَوْمِ ينك و ينهم بينّهُمْ ميكاق 594), فهذا في الهدنة الت كانت بين 
الي قله وين لكين أل إن أصيب مسلم خط لم اجر فده على المسلمين 
إلى قومه. وَقَدْ رَدّ النبيّ عَيِه أبَا جَنْدَل فكذلك ترد ديتّه لو قبل خطاً. 


وقوله تعالى : وَإِنَ عَاقبثَم قَبْثُمْ فَعَاقبُوا بِمِثل ما عُوفبتم به 9 يقول : إن 
يق كم ناد ارا ل سرس عد مدر اراس اضر الى جنا لس 
ما 0 أنفق عل امرأقه التي هربت إلى الكفرء وذلك قوله سبحانه : رن 
م شَيْءٌ من واكم إلى لْكُفارٍ» الآية©». وكان في تلك الهدنة أن من 
0 من الرجال سلما ردُوه إليهم. وإن جاوت امرأة ترغب في الاسلام م ترد 
إلمم. وكان علينا أن نعطي زوجها الكافر ما كان ساق إليبا. وإن فاتت منا إلمهم 
امرأة كان علييم أن يعطونا مثل ما أنفق عليها زوجهاء وهو قوله سبحانه : 
طوَسْلُوا ما لمَفُمْ94», وحم الإمساك بعصم الكوافر. 
(1) في هامش ح إضافة : أن يقسموا. 
(2) البيان والتحصيل؛ +4 : 161. 
(3) الآية 92 من سورة النساء. 
(4) الآية 72 من سورة الأنفال. 
(5) الآية 92 من سورة النساء. 
(6) الآية 126 من سورة النحل. 
(7) الآية 11 من سورة الممتحنة. 
(8) الآية 11 من سورة الممتحنة. 
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ومن كتاب ابن المؤاز : وإذا أوقف الكفار في صفهم مسلماً في وثاق فقتله 
رجل منا ولم يعلم قال : على عاقلته الدية ويُعْتق رقبة. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه / ومن ضب علجاً 3 القتال فأخطاً 8و 
فأصاب نفسه فهو شهيد, ولكن يصلَّى عليه وروي أن رجلا أخطأ فأصاب 
مرداً فأزال جلدة وجهه. فودّى ذلك عُثْمان من بيت المال. 

وقال سحنون في سريّة لقيت سريةٌ ييلد العدوٌ فاقتتلا وكل سرية نظن أن 
الأعرى من الروم : إن كل سريّة تحمل عواقلهم دية مَنْ أصابوا من قل 
أصحابهم» ومن الجراح الث فأكثر. وما كان دون ذلك ففي أموالهم» والكفارة 
علهم في كل نفس. . وخالفنا في ذلك غيزاء وقد أجمعنا أله إن قتل مسلماً في 
الصف يظنه مشركاً أو رمى مشركاً فرجع إليهم فأصاب مسلماً : أن فيه الدية 
والكفة. 


ذكر فرض الجزية 
وعلى من تجب من أصناف أهل الكفر:» ومقدارها 
وجزية أهل الصلح وأهل العنوة 


[قال مالك رحمه الله في الموطأ : إن السمئة عندنا ألا جزية على نساء أهل 
كتاب ولا على صبيانهم» أن الجزية لا تؤخحذ إِلّا من الرجال الّذين قد بلغوا الحُلُمَ 
منهم صغاراً هم](©. 

قال ابن حبيب: : أوَلْ ما بعث الله عر وجل نبيّه عليه السلام بعثه بالدعوة 
غير قتال ولا جزية, فأقام على ذلك عشر سنين بمكة بعد نوه يؤئر بالك 
عنهمء ثم أنزل عليه : لذن ِلْذينَ يقَائُونَ بأَهُمْ ظُلِمُواي» الآيةذة, وأمره بقتال 


)1( سقط من الأصل وص عبارة : وعلى من تجب من أصناف أهل الكفر. 
(2) سقط أيضا ما بين معقوفتين منهما. 
(3) الاية 9 من سورة الحج. 


355 سس 


مَنْ قائله والكف عن من لم يقاتله» فقال عرّ وجل : ظقَنٍ اغتزلوك كل يفاك 
لقا إليكمُ السلمَ هْمَا جَعَل الله لكمْ عَلَيهِمْ سيلا 004. 

ونسخ الكف فأقام على هذا حتى كرلكت براءة لهان سنين من الهجرة» فأمره 
ل ا 
ٍوافتلُوهُمْ حَيْتُ لخر إلى قوله ٠:‏ ؤقإن ابُوا وَأقَامُوا لصّلاة وآئوا 
0 37 فلم يسن على العرب الّذين لم يتعلّقوا بكتاب إِلَّا الإسلام وم 
يقبل منهم غيه. وأمر بقتال أهل الكتاب حتّى يسلموا أو يوُدّوا الجزية» فقال : 
طِقَاتِلُوا الذي ا يد متُونَ بالله ولا اليم الآخر»» إلى قوله :ادرفم 
صَاغْرُون (3), فدخل في ذلك من تعلّق من العرب بدين أهل الكتاب فَأتحلٌ 
لبي عه الجزيّة من أخل ' جر وأفل أيه وَهُمْ نصّارى من اعَرَبِء وَينْ 
أَهْل أَذْرُ جَ وَأَهْلٍ دكات وَل دُومَةَ آلجَنْدَل وَهُمْ تصَارَى وَأَككرُهُمْ عَرَب. 
ولم يسم أخذ الجزية إِلّا من أهل الكتاب. وأمره بقتال غيرهم من مش ركي العرب 
ومن حوس الأم حتى يدخلوا الإسلام» وم يستن فييم الجزية ثم نسخ الله تعالى 
من ذلك المجوس على لسان نبيّه مه فيما سنّ لهم من سمنّة بغير تنزيل القرآن» 
فأحل له أخذ الجرية من حوس اعد إذا رضوا امب قر مشركي العرب» وهم 
عبدة الأئان» على أن 3 حتى يدخلوا الاسلام بلا جزية» اسجناها فيهم 
[كراماً للعرب وعلماً منه أ نهم يدخلون الاسلام» فدتكوا فيه أجمعون إلا م مَنْ تعلق 
منهم بكتاب» وم يكن في العرب مجوس لكن عبدةٌ الأئان. 

د انب ع من تصارى هجر وَمَجويها الجزية وكَب إلى لمر 
ابن سَاوَى وَهوَ رَبِيسُهَاء أَنْ يَقْبَلَ ذلك مِنْهُمْ. وبجوس هَبجر هم محوس البَخرين» 
وهي حاضة الْبَحْرَيْنَه وبجوس السُواد هم محوس فارس. 

قال ابن حبيب : والسامرة هم صنف من يبود والصابئون صئف. من 
النتصارى في جزيتهم ونكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. / وهم يقرأون الزبور ويعبدون 
(1) الآية 90 من سورة النساء. 
(2) الآية 25 من سورة التوبة. 
4 الآية 29 من سورة التوبة. 
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9 إو 


الملائكة. وكل جزية أخذها النبيّ عه نما هي جزية صالحهم عليها وليست 
جزية عنوة. 

وصالح خالدُ بن الوليد نصارى بني تغلب بالشام على أن يأخذ منهم 
الضنّغف ممًا يأخذ من المسلمين من مواشيهم؛ وكتب به إلى مُْمَر فأجازة. وهم 
عُدمان أن يأخذ منهم الذهب والورقٌ حتّى صمح عنده أن عُمَر فعله» فأمضاه 
بتلك جزيتهم» وليست بصدقة ولكنها جزية صولحوا عليها. 

قال أبو محمّد : وتقدّم في الجزء الأول ذكر هذا المعنى والإختلاف في أخذ 
الجزية من محوس العرب مستوعباً. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب عُمَر في السامرة يستبفون ويقرأون التّوراة ولا 
يؤمنون بالبعث : إِنْهم صنف من أهل الكتاب. قال سحنون وبهذا نقول في 
ذبائحهم وغيرها. وقال في طائفة من السودان يسبقون ويختينون لم يتعلّقوا من 
المبوديّة إِلّا بهذاء قال : إن كان لهم كتاب وإِلَّا فلهم حكم الجوس. 

قال سحنون : حقٌّ على المسلمين أن يجاهدوا مَنْ كفر بالله, أهل الكتاب 
كانوا أو أوثان أو محوس أو عبدة نار أو غيرهم من أنواع الكفر» ولا مبيجوهم حتّى 
يدعوهم إلى عبادة الله والإخلاص له والايمان برسول الله َيل ويشرعون!1» لهم 
شريعة الاسلام» فإن أجابوا فإخوان» وإن أبوا دُعوا | إلى الجزية. فإن قبلوها رضت 
عليهم إن كانوا في قرب مبّا. وإن عدجا عُرضَ عليهم الانتقال إلى حيث ينام 
سلطاننا دالا حوربوا. فإن أجابوا ُِضتْ عليهم / الجزية كا فَرَضَ عُمَر : أربَعَة 
دَنازيرَ عَلَى أخْل اذهب وأ عون دِرصاً على أهْل أكوَرقَ. وإن لم يكونوا إلا أهل 
إبل فما راضاهم عليه الإمام ورآه نظراً. ولا يتقص أهل الذهب والورق مما ذكرنا 
إلّا أن يحضر الإمامَ أمرٌ يزاه بمشورة أهل الرأي لا يرونه صالحاً للمسلمين فيفعله. 

وكان عمّر لا يأخذها إلا معن جرت عليه ؛ المواسي» ولا يأخذ من النساء 
والعبيد شيئاً. وَكانَ قد رض علئِهمْ أززاق لف: ين من آلحِنْطّة مُدّان على كل 


(1) كذا في انخطوطات, ولعله مصحف عن : يشرحون. ' 
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نفس في الشهْرٍ مَعْ ؟ أفساط رَيْتِ مِعُنْ كَانَ من أَهْل الام والجَزيرَة. َم 
هل مص هَإزدبٌ مِنْ جنطة كُل شهْرِء ولا أذري كَمْ مِنَ ألوَدكِ والعسّلء 
وعليهم من الكسوة التي كان عُمَر يكسوها للناس؛ وعلى أن يُضيفوا مَنْ مر بهم 
من المسلمين ثلاثة أيام. وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعاً كل شهر على كل 
. رجل ومع هذا كسوة معروفة لا أعرف قدرها كان عُمَر يكسوها للناس. 

ومن كتاب ابن حبيب قال : ولا حدّ لجزية الصلح, وإنّما هو ما صوححوا 
عليه. وأمَا جزية العنوة» فذكرٌ مثل ما تقدّم ذكره عن عُمَر على أهل الذهب 
وليق. قال : وقال ألم مَل عُمَر : مع أرزاق المسلمين من الطعام يُحْمَل إلى 

عمر وضيافة ثلاثة يام. فمن كان منهم من أهل الخام والجزيرة» فذكر مثل ما 
ذكر سحنون وزاد : وشيء من عسل لا أعرف قدره كل شهر. ومن كان من أهل 
مصْر فإِْدَبَ من حِنْطة كل شهر يعني : كل رجل منهم. ومن كان من أهل 
العراق فخمسة عشر صاعاً كل شهر على كل رجل» ومع هذا / كسوة معروفة 
لا أعرف قدرهاة'» كان عُمر يكسوها للناس, وعلى أن يضيفوا مَنْ مر بهم من 
المسلمين ثلاثة أَيَام. 

قال ابن حبيب : والإرْدبٌ بمصر قَدْرٌ قفيز قرْطْبق وخمسة عشر صاعاً 
أكثر من قفيز فرْطْبة شيئأة» والضيافة هي على قدر ما استيّْسر بالعلج مما ينفق 
على نفسه وعياله» ليس عليه ذبح الغنم أو الدجاجء. ولا يُكلّف إِلّا ما طاع به 


وتِيسّر له. وكذلك أمر عُمَّر ورأى مالك أن: يوضع اليوم عنهم ما جعل عُمَر 


عليهم من الأزراق والضيافة لِمَا أحدث عليهم من الجور» وقاله النحعيّ. 

قال الور : أوفُوا هم يوفوا لكم. ا : ومعنى حديث مالك أن 
عمر كان وى َعَم تود في الجزية : أله ما أتحذّها بالقيمة في الجزية رفقا بهم 
قال ابن حبيب : ولا يزاد في الجزية العنوية أ امثلحيّة على الغ ولا بنقص ما 
الفقير إذا كان فيه قوة عل احتانها. قال ابن الماجشون : : ولا تؤحل من الأصاغر 
(1) سقط من الأصل عبارة : لا أعرف قدرها. 
(2) سقط من الأصل كذلك : شياً. 


3958 


10و 


ولا من النساء ولا الأقَاءه وقاله مالك في المُخصّر وغيره وروي عن عُمَر. قال 
ابن الماجشون : ولا تؤخذ من العديم من الرجال. 

قال ابن حبيب قال مالك : ولا توؤخذ من من الرهبان النبي عن قتلهم ممّن 
اعتزل في الطبرامع والديارات؛ وقاله سفيان. قال مطارفب وابن الماجشون : وهذا في 
مبتدا حملها. فمّا من ترب بعد أن ضرت عليه يدت منه فإئها لا تزول عنه. 
وكذلك قال مالك. وأمًا رهبان الكنائس فلم يْنْهَ عن قتلهم ولا توضع الجزية عنهم» 
رهم التتمايسة وهم الذين قال فيهم الصدّيق : وسكجدُ فَرْماً قد تَحصوا عن 
اوؤساط رؤوسهم, / فأضرب ما فخصوا عنه بالسيف. 


قال ابن القاسم وابن وهب : وإذا عَتَقَ عبيد أهل الذمة أخدَّث منهم من 


0ظ 


يومكذ. قال ابن حبيب : فأمًا العبد النصراني ييقه ليه السلم فاشيق فيه : فروى .+ 


8 شهاب أَنْ -00 أخحل 5 3 ها يأخحذ 3 أمل الرضء فيأخحل 1 
0 - وقال ا م تؤحذ منهم صغارا طهم. 

َل من فرض الجزية على أهل العنوة عمرٌ حين فتح مر إِذْ بعث إليها 
عَمْرو بن العقاص» ؛ ثم أنبعه لير في اثنى عشر ألفاً فافتحها عنوة. وكاو عور 
في قسم الأرض فكتب إليه أن يقسم ما سواها وتبقى الأأض وحُمَاها. وتأوّل قول 
لله تعالى : «وَِينَ جاب من بعدِجِمْ04, فأبقى خراجها نفعاً لمن يأني مى 
بعدهم؛ وجعل عُمّر على كل علج منهم أربعة دنائير من غير خراج أرضهم. 
وجعل عَلي لض ع حدة. وقال غير ابن حبيب : نه رهم في الارض وجعل 
عليهم خراجاً واحداً على الأأض والجَماجم. 1 

ومن العُِبيّة:©» : روى عيبى عن ابن القاسم' قال مالك : لا يزاد على أهل 
الذممة [في جزية جما جمهم وإن أيسروا على ما فورض عُمّر على أهل<3) الذهب : 
(1) الآبة 0 من سورة الحشر. 


(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 180-179. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


حل 359 ل 


أربعة. دنانير» وعلى أهل الورق أربعون درهماً. قال ويُطرح عنهم ضيافة ثلاثة أَيَام إذ. 


ل ا بن الحسن في الرهبان في أرض الإسلام في صوامع أو 

000 
ما ذكر ابن القاسم عنه في العٌثبِيّة إلى آخره» ويُسمْقط / الضيافة عنهم لما قُصر 
عنهم في حقٌ ذمتهم. . قال أبو محمد : وفي الباب الذي بلي هذا شيء من ذكر 
جزية الأأض» وبعد هذا باب فيما ينبغي أن يلزموه أهل الذمة في لباسهم 
وشكلهم. 

جامع القول في ٠‏ أرض العنوة والصلح 
وذكر خراج الأرْض وكيف لُقسم 

والحكم في أهل العنوة ومَنْ أسلم منهم أو من أهل الصلح 

ومن العُتْبيّةاك من سماع ابن القاسمء وفي كتاب ابن المؤاز نحوه.: قال 
مالك : والعمل في أرض العنوة على فعل عُمر أن لا فُسم ور بحاها. وقد أل 
بلال وأصحاب له على عُمَر في قسم الأْض بالشام فقال أللّهُمٌ اكفنيهم» » فما أق 
الحول وبقي منهم أحد. 

"ومن كتاب ابن المواز قال ونا كان: من ارظن منتياءة عن بلدا السام 

لا يُقسم. . وما كان يصل إليه سلطان الاسلام ويقدر على إجيائه, فليْقَرٌ ولا يقسم 
كا تأوّل عُمّر قول الله عر وجل : «وَالذِينَ حّ جَاءوا منْ بَعِدهِم#©. سك من 
بح عنوة ولم ُقسم. وجرى بذلك فعل عُمَر وعُدمان وغيروء فلم يقسم بذلك دار 
لا أرض. 

ومن العتْبِيّةه» من سماع أشهب» قال مالك في حَيْير افدْتَحَتُْ بقتال يسيرء 
)1غ( البيان والتحصيل» 2 538. 


)3( البيان والتحصيل» 2 577-576. 
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قال : وقد مُحمّست إِلّا ما كان منها عنوةً أو صلحاً وهو يسير فإِنّه لم يُحَمُس. 
2 : فالعنوة والقتال أليس واحد ؟ قال : إِنّما أردتٌ الصلح. 


.ف سس © 


وسمعتٌ ابن شهاب يقول : افبتِحَث7!) تير عنوة ومنها بقتال» وما أدري ما 

أراد بذلك /. قال مالك : سمت حََيْبّر ثمانية عشر سهماً على ألف وثمانمائة بجل 
٠. 3‏ 5 ا 3 نل 0 

لكل رجل سهُمء قال : وصدقاتُ النبيّ َيه كلها من أموال بَنِي التُضيرء وم 

ُخَمّس لأنّها كانت صافيةٌ ومُحمُس فَرَيْظة لأنها كانت بقتال. وأجلى عُمَّر أهل 


20 04 


ما فَدَك فصوحوا على النصفء صا حهم النبيّ ع ولم يوجف عليها إلا 
أنها كانت عنوة بغير -قتال» ثم أجلاهم عُمَر وقرّم هم نصفهمء فأعطاهم به 
جمالًا وأقْتَاباً وذهباً وأخبر الناس أَنْه اشتراه من بيت مال المسلمين» فلم يُخمس 
قَدك لأله لم يوجف عليها. وما افتتح من يبَر بغير قتال فلم يكن فيها حُمْسء 
وأقطع منها أزواجه. وما كان منها بقتال ححمّسه وقسم باقيه على من افتتحها وهم 
ألف يمامائة. قال مالك : ومن العنوة مثل الصلح يطيعون لهم بغير قتال ولا 
إيجاف بخيل ولا ركاب. 


ومن كتاب ابن المؤاز عن مالك وذكر أرض العنوة أنْها لا تُقسمء قال : 
ويكون أهلها ذمَةً للمسلمين ويُقُسم غَلَهُ ذلك وخراجه قَسْمْ الفيء, يبدا فيه 


وم »* 


بحا لمجو جد اعرد شر لطر . وما بقي منهم قم : يبدا | 


فيه بالفقراء من الرجال والنساء ويُعطَى الذريّة أيضاً. وما فضل قسم بين الأغنياء. 
وقال أشهب : لا شيء للنساء فيما يُقسم من غنيمة الجيش. وأمَا الخُمس 
فلهم فيه سهم بقدر الحاجة. ْ 
قال : وأراهء يعني مُالكأء قال : وِيْقَرَ أهل الذمّة في دورهم لعمارة البلد 
وخراج جماجمهم. قال : نعم / ويكونون أحراراً ويُكتفى متهم بما يؤخحذ من 
خراج جماجمهم. ومن أسلم منهم سقط الخراج عن جُمْجُمتِهِ وأَخدٌ ما كان بيده 
(1) (اسشٌتبحت) سقطت من الأصل. 
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من ذلك. وكذلك من هلك منهم وم يدع من يخلفه من عَصبنه وورثته فيما ترك 
من أرض ودار. وما كان يملك من ماله فلأهل الاسلام» وتبقى تلك الأض موقوفة 
أبدأ ما بقيت الدنيا. . وما كان من مال يُعْلّم أنه كان بيده يوم الفتح فيكون 
كالفيء. 

قال مالك : : وأرض مطر عنوة. و فمن أسلم منهم فلا يكون له أرضه ولا داره. 
وأمّا الصلح فذلك لهم وإن أسلمواء ويسقط عنهم خراج جَماجمهم وأرضهم. 

ومن كتاب ابن حبيب. قال : : ومّن أسلم من أهل العُنوة أحرز نفسه وماله» 
وما الأرْضٌ فللمسلمين, وما ماله وكلّ ما كسب فَهُوَ لد( أن مَنْ أسلم على 
شيء في يديه كان له. وإن مات العنوي وم يسلم فذلك كله لورثته إلا الأْض 
فهي للمسلمين وتسقط جزية رأسه. يريد : إن أسلم. قال : وإذا مات ولا وارث 
له فكل ما ترك للمسلمين في بيت المال» وتبقى الأْضُ على ما كانت عليه. 

قال والجزية الصلحيّة جزيتان : فجزية مُحمّلة على البلد [وجزية على 
جماجمهم. فإذا كانت محمّلة على البلد] 0 فهي موقوفة لا تباع ولا تورث ولا 
تقسمء ولا يملكها | إن أسلم و| هلها الفماله. وما الأْض فموقوفة أبداً لما عليها من 
الخراج» وذلك بأسره باق على من بقي من النصارى. فأمَا إن تر ول ليه 
على جَماجمهم فلهم بيع الأرض» وهي م مِلّك يصنعون بها ما شاءوا وتورث 
عنهم) وتسقط الجزية بموته عن ذمّته وتبقى الأرض ملكا لورثته. / وإن إن لم يَدَعْ وارثاً 
فأَرضه للمسلمين كميّت لا وارث له. وإن أسلم هذا فَأَرضّه له وماله لاجقٌ به ولا 
جزية عليه ولا على أرضه. وكذلك فسّر لي من كاشفتُه من أصحاب مالك 
وغيرهم» وجاءت به الآثار. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا باع الصلحيّ أرضه من 
مسلم او ني : وإن ثبت ذلك على 
البائع فجا 


(1) كذا في الأصل؛ وسقط (هو) من الخطوطتين: الأخربين. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن المُدوّنة ‏ قال أشهب : يكون الخراج على المبفاع ويزول عنه بإسلام 
البائع. قال ابن الموؤاز : وأهل العنوة كالأحرار لا يُسترقون. 


قال ابن مُرَيْن قال عيسى بن دينار : والفرض الذي يُفرض عليهم فعلى 
جماجمهم, وُثرك . الأرض بأيديهم عونا لهم كا فعل عُمّر. ومن أسلم منهم كان 
حرا وماله للمسلمين. قال ابن المواز : ما كان له قبل الفتح. 


مه 


قال عيسى في كتاب ابن مين( وني العْعْبيّة2) عن ابن القاسم : ونساؤهم 
كا حرائر لا يَنْظر إلى شعورهنٌ ودية المرأة منهنّ كدية حرّة ذمُيّة. 
ومن 00 روى يحبى بن 3 عن ابن القاسم قال : ومن مات من أهل 
خراجه» الوم وإن مات أحد من أهل العدة لا ورت له 
ثه للمسلمين. قيل : وكيف عِلْمُنا من وازله ولا عِلْمَ لنا بمن يرث عندهم مين 
0 : قال : يُردٌ ذلك إلى أهل دينهم وأساقفتهم. فإن قالوا يرئه من يذكرون 
من ذي رحم أو غيو من رجل أو امرأة سم إليه. وإن قائرا. تراك لكام 
للمسلمين. قال سحنون عن ابن القاسم : وإذا / أسلم أهل العنوة أخذ منهم 
أموالهم من عين ورقيق وغيرها. قال ابن المواز : ممًا كان بأيد.هم يوم الفتح. 
قال سختون قال ابن الاسم + وجوز :شراء, رقيقهم منيم» وكأئهم على ذلك 
تركوا كالمأذون له في التجارة. وإِنّما يُمنعون أن يَهبوا أو يتصدّقوا أو يفسدوا 
أموالهم. قيل : فتزويج بناعهم ؟ قال : إنّي لأقيه وما أراه حراماً. قال عنه عيسى : 
هن حكم الحرائر في النظر إلى شعورهنّ وفي دياعهنّ. وإن أسلمن فهنّ أحرار. 


قلت : فأهل الصلح إذا صوحوا على أن عليهم ألف دينار كل عام أو على. 
أن على جماجمهم دينارين على كل رجل منهم أو على أرضهم عل مَبْدّر كذا ' 


)1( (كتاب ابن مزين) ساقط من الحطوطات الثلاث» مستدرك في هامش حَ. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 188-187. 
(3) البيان والتحصيل, 4 : 199. 


--363- 


13و 


شيء سمُّوه وعلى كل زيتونة كذا ؟ قال : ذلك سواء وهم بيعها. فإذا أسلموا 
وضع عنهم ذلك الخراج كلّداة». 


القول في كراء أرض الججزية 
وذكر الحكم في أرض الأنأس التي سمت وم تحمس 


من كتاب ابن حبيب : وقد رُوِي التغليظ في النبي عن أذ المسلمين ‏ 


بجزية» وجاء النبي أيضا© عن كراء أرض الجزية لكلا يوؤخذ بها المسلمون. وكره 
مالك كراءهاء وكرة أن يزرعها أيضاً عارية. ونهَى ابن عبّاس عمّن يتقبّل أرض أهل 
الدّمّة وقال : يَجْعَلُ صَغارٌ الكافر في عنقه. 

وقال ابن عمر : لا يحل أن يكتب على نفسه الذلة والصّغار في أخذه أرض 
الجزية بما عليها من الخراج. وقد كانوا يكرهون الشغل عن الجهاد 1 أصلاء 
فكيف بكراء أرض الذمّة ؟ وكان عمر ينبى عن الحرث وكتب / أن يُمحَى من 
الديوان مَنْ زرع. ظ 

قال ابن حبيب : وسألتٌ مطرّفاً وابن الماجشون عن أرض ادس التي 
اخيُطْتْ وقسسّمَتْ عل وجه المغائم» فقالا : كان ينبغي أن تُقَرٌ أُولّا خراجاً 
للمسلمين» "ا فعل عُمَّر بأرض العنوة. فإذا لم يكن ذلك أو كان لا يُقدر علخ 
ذلك لقربها من العدوٌء فينبغي لإمامكم إن كان عدلًا أن يعزل مُحمسها يكون 
للمسلمين إذا أيقن أنه لم يوخذ عند الفتح من الغنيمة عِوَضاً عن حمس 
الأضء ثم لا يُْرض للناس في باقيها على ما توارثوا عليه من المغنم والخطط. 

قلت 9 يجري ماء الزرع وبيده منها شيء بميراث أن ابتياع وهي لم 
تُحمّس ؟ قال : يخمسها ويجعل سهم الخُمس لجميع المسلمين ؟ لو حبسه؛ ثم 


(1) انفردت مخطوطة الأصل بذكر بداية الكتاب السادس من الجهاد هنا. 
(2) سقط من الأصل (أيضاً). 
(3) (من الغنيمة) ساقط من الأصل وص. 
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شو لعا قي ريت وملحر وإذا لم يفعل ذلك فهو في حَررَج من الإنتفاع بها 
وكرائهاء [ولا ينب ينغي أن يمنع منها أحداً من المواساة بقدر الخُمس فيبا. قالا : وهذا 

كله إذا عُلم ألها قُسمت بوجه التساوي والعدل]2 إِلَا أها لم تُحَمّس 

قلت : فلو كان كل رجل قعد على ما فتتح وغلب عليه ولم يعدل بينهم 
بالقسم, أو لعلّه خرج بعض من حضر الفتح وم يأخذ منها شيئأً حين خرج 
موسبى بن نُصِيْر وطارق مولاه اللّذَانَ قد فتحاهاء أو لعل الرجل قد غلب على قرية 
أو بعض قربة وغلب أقوى منه على أكثر منها ثم تيا على :هذا ؟ قال هذا كله 
غلول ولا يُنتفع بشيء منه. وحقٌ عليهم اجتنابها والشراء من أهل الصلح منهم» 


ذكر قسم ما يؤخذ في الجزية وخراج الازض / 
وشبه ذلك من الفيء 

وهذا الباب مستوعب في كتاب الزكاة وجزءٌ منه في هذا الكتاب في باب 
فرض الجزية. 

من كتاب ابن الموؤاز قال مالك فيما يؤخذ من خراج اج الأْض والجزية : 
يُسْلك بذلك مسلك الفيء» ويبْدَأُ في قسم الفيء وشببه بأهل البلد الذي جبي 
فيه ويؤثر الفقراء» ثم إن فضل شيء ذفع إلى غيرهم. وإن بَلَعْهُ عن أهل بلدٍ 
ا وشدّة بَعَثْ أكثر ذلك إليهم. 

قال ابن القاسم : لا يخمل فيه للحَستب لكن للفقر. 5000 
من عنوة أو صلح مما أوجف عليه. 

قال ابن عبد الحكم عن مالك : وما أفاء الله مما لم يُوجف عليه. فقد كان 
ذلك للنبيّ مه خاصّة من ذلك أموال بني التُضير وغيرها. وأمَا النُضير خاصّة 


(1) ها بين معقوفتين سقط من ح واستدرك بافامش. 
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فقد قسمها النبيّ عَيُهِ بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار : أبو دُبحانة والحارث 
ابن الصمّة وسّهل بن حتيف. 
فَصالَحَت “ان عل على أ ف م عه وف ب 50 
النبي ا بين الهاخرين ا وخروجهم 5007 0 ل مؤنتهم 
عن الأنصارء وم يقسم منها للأنصار شيعا شيعا إلّا لثلاثة كانوا ذوي مَُسكنة وحاجة : 
أبو دّجانة والحارث بن الصّمة وَسَهل بن حتف / 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن عبد الحكم : والنُضير وما سوى النضير مما 
يشبههاء فكان عليه السلام يأخذ منها نفقته على أهله سن وما فضل جعله في 
الكراع والسلاح. وكذلك فعل في ذلك مَنْ وَلِيّ الأيرَ بعده : ينفذه في الخيل 
والسلاخ ومصالح الاين 8 يكن ينفق منه على نفسه وأهله. وَإِنَّمَا كانتِ 
لتَّقَةُ للنبيّ َيِه خاصّة 

قال ابن القاسم : وممًا ب يقسّم الفيء ما جبي من خراج أرض وجزية وعشور 
أهل الذمّة إذا تَجَرُوا من أفق إلى أفق والركاز وما أخذ من الحربيّين إذا انؤلوا. وأمّا 
المعدن فما كان منه فيه الرّكاة قُسيِمَ قَسسْمَ الزكاة. وما كان فيه الخُمس قسم قَسم 
الفيء. قال : ولا يرتزق العمال من الزكاة ولكن من الفيء. وإِنّما يرتزق الزكاة 
ل ب سو اام جك 

قال أشهب : إن كان مَنْ ولاه يضع الأمر في وجهه وإِلَا فإِنّا نكره له أن 
يرتزق منه. 

قال مالك : ولا بأس أن يجيز©» الوالي من الفيء رجلا يراه لذلك أَهْلاء 
ويجوز للرجل أخذها. قال أصبغ : إن كان الإمام عدلا. 


(1) .في هامش ح : ومن كتاب ابن عبدوس. 
22( في هامش ح : يعطى. 
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قال ابن القاسم : ويُعغطي من الفيء القضاةً والعٌمّالَ الّذين يلون أعمال 
المسلمين وما بهم الحاجة إليه» ومستخرجي جبايتهم والقائمين بأمرهم2!) وأسواقهم 
ل لهم فيه وبغخطي منه العُزاة» وذلك على الاجتهاد لا على جزء معلوم. وما 
العامل على الزكاة فيأخذ منها بقدر / عملهء لا يُنْظر إل كاواعياله«رولدى؟ 2115 
وأوافك يعون من الفيء. ولا سهم م للمؤلفة قلوهم اليوم» ولا يُقسم ذلك بين بقيّة 
الأصناف الهانية إلا على الاجتهاد. وأسْعَدُهم به رجهم 0 0 انتقت 
الحاجة في عام آخر إلى الصنف الآخر فيُصْرف إليه. قال أصبغ : وأحبٌ إليّ أن 
يُرضخ المستغني من الأصناف لبلا يندرس اسمه من ذلك. 


وبعد هذا الباب في سيز الإمام العدل في مال الله فيه معاني هذا الباب. 


آخر الخامس من الجهاد من النوادر 
والحمد لله وصلواته على نبيه وعبده 
' وعلى اله وصحبة وسلم2) 


(1) (بأمرهم) ساقطة من ح. 
(2) انفردت ح بهذه الخائمة والبسملة والتصلية بعدها. 
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بسم لله امن الرحم صل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
كاب الجهاد السادس»» 


ذكر ما يؤخذ من أهل الذمّة إذا تجَرُوا من بلد إلى بلد 
وما يؤخذ من الحربيين إذا نزلوا 

وهذا الباب. مسثوعب في كتاب الركاة الأول إِلّا ما كان لابن حبيب» وكتبنا 
ها هنا شكا منه لتغلق ا-حكامه بأحكام الفيء. 

من كتاب ابن حبيب قال ابن شهاب : كَانَ يُرْحَذّ مِنَ التبْط الغشرٌ إذَا 
جروا إلى المَدِيئَة وكان يؤخذ ذلك مي في الجاهليّة» فألزمهم إياه عُمَر وأخذ 
منهم في الجئمة وَالزْيْت نصف العشر لم الطرعاي الاو لدي ديم 
في القطنيّة العشر. 

قال مالك : وذلك إذا تجروا من بلدهم إلى بلد اخخرء فإن تجروا إليها مرا في 
السنة أَخَدٌ منهم كلما رجعواء ولم يؤخذ بما روي عن عمر بن عبد العزيز في 
الكتاب لهم براءة إلى الحول في تحديد ما يتجرون به من المال. 

قال ابن القاسم : ولا يؤخذ منه حتّى يبيع» وله أن يرجع بمناعه ولا يؤخذ منه 
شيء. 

قال ابن حبيب : بل يجب عليه العشر بالنزول» ويصير المسلمون شركاءه 
فيمأ بيده / من رقيق وغيرهم» ويحال بينهم وبين وطَء الاماء. ويسين ذلك أن عْمَر 
(1) . سبق التنبيه على أن الأصل جعل بداية كتاب الجهاد السادس عند عنوان : (القول في كراء أرض 

الجزية. ..). 
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نما كان يأخذ منهم من الجِنْطة والريْت نصف العُشر ومن القَطَّنيّة الُشرء ولم 
يأخذ عُشر الثمن. وكذلك قال مالك والمَدَنِيُونَ من أصحابه : فيؤخذ منه عشر 
ما معه من العين. وني قول ابن القاسم : حتّى يشتري به فيوؤخذ منه عُشر 
المشترى. وأا إن باع واشترى مراراً قبل أن يرجع إلى بلده© فلا يزاد علبه شيء 
عند جميعهم. 

قال ابن حبيب : وإذا أخذ منه عُشر ما قَدِمَ به وكره البيع لبوار سلعته 
فرحل إلى بلد آخر فليوؤخذ أيضاً منه بالبلد الآخر عشرٌ ما معه لحركتهم يتقلبون 
بالتجارة في غير بلدهم آمنين. وإذا أكرى منهه© الشاميّ إبله إلى المدينة أخذ منه 
لأنه إِنّما تم له بالمدينة» وابن القاسم لا يرى عليه شيئاً حتّى يُكريها من المدينة» 
ونحن لا نرى عليه شيئاً كا لو تجر مراراً قبل أن يرجع, وأجمع مالك وأصحابه أله 
.يؤخذ من عبيدهم إذا تجروا إلى غير بلدهم. 

قال : وما الحربيون فإِنّما يؤؤخذ منهم ما صوحوا عليه. وإن كان فيهم يبود 
من بلدهم معهم فإن نزلوا على حمس أو عُشر ثم طلبوا الرجوع قبل البيع فقد 
لزمهم ذلك والمسلمون شركاؤهم بذلك الجزءء ويحال بينهم وبين ذلك وبين وطء 
الإماء حتّى يقاسموا ما ينقسم, وما لا ينقسم بيع وقوسموا الشمن. 
ومن المجموعة قال ابن نافع : لهم الرجوع ولا يوْخدٌ منهم حتّى يبيعوا ونحوه 
لأشهب. وهذا مذكور في كتاب الزكاة. 

قال ابن حبيب : وإن نزل / الحربيُون على أمر مُبْهَم أنزلهم الوالي كذلك 
وجهلء فإن نزلوا قبل ذلك على أمر فهم عليه. وإن كان أُوّل ما نزلوا فعلييم 
العُشر لأنه الأمر الفاثي. 

وما كان معهم من خمر(ة» وخنازير فليرق الوالي الخمرٌ ويقتل الخنازير ويغيب 
جِيّمَها. وإن طلبوا النزول على بقاء خمرهم وخنازيرهم فلا يمكُنهم من ذلك. وإن 
(1) (لى بلده) ساقط من ح. 


(2) (منهم) ساقطة من الأصل وص. 
(3) عبارة الآأصل : وإن كان معهم خمر... 
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الك م يي و عو : إما 
لم على إراقة الخمر وقتل الخنازير وإلّا فآنصرفوا. وإن لم يعغر على ذلك حتّى 
باعوا بعض متاعهم وطال لُبئهم جُبروا على إراقة لي ل 
خالف الكتاب والسنّة. وكذلك إن شرطوا أن مَنْ أسلم من رقيقهم 00 
فلا وى هم ببذاء وبَعْ علييم مَنْ أسلم من عبيدهم. وكذلك لو شرطوا ألا يئر 
نهم أن معهم بن أو مسلم ومسلمة هم يعون مهم بالقيمة: ا يكو 
رِضّى الوالي بما لا يجوز في الكتاب والسسّئة بمانع من إقامة الحقٌّ عليهم فيه. وكذلك 
قال ابن الماجشون ورواه عن مالك. 

ومن الجموعة روى ابن نافع عن مالك في أهل الذة : إذا ترا بالخمر كرك 
حتّى يبيعوه فيؤخذ منهم عُشر الثمن. وإن خيف من خيانتهم جُعِلَ معهم أمينٌ. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ولا بأس أن يُرَاضَ تجار الحربيّين 
على النزول ببلدنا على دينار واحد إذا كان على الإجعهاد. قال ابن المواز : وأحبٌ 
إليّ آلا يَُلوا على أقلّ من العُشرء ولا بأس أن يُنْرلوا على أكثر منه من نصف أو 
ثلث أو أكثر. ١‏ 

ومن العْتْبِيّة«» قال أشهب عن مالك فيما / يوؤخذ من الربانئين إذا نزلوا 
قال : يؤؤخذ منهم ما صوحوا عليه من ربع أو خمُس أو ثلث أو عُشر أو ما 
ضالحهم الإمام عليه 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا نزلوا على العُشر أو غير ثم بدا هم أن يرجعوا 
قبل أن يبيعوا أو قد باعوا البعض فقد اخدّلفٌ فيه : فابن القاسم لا يرى لهم ذلك 
حتى يعطوا ما قد صوحوا عليه؛ ثم إن وقعوا | إلى بلد آخر لم يكن عليهم شيء حتَى 
يرِدُوا بلادهم. فإن بلغوها ونزلوا ثم رجعوا بذلك المتاع بعينه أخذ منهم مرّةٌ أخرى. 
وقال أشهب : لهم الرجوع قبل البيع ولا يوؤخذ منهم شيء حتّى يبيعوا حيث ما 
باعواء إلا أن يكون اشْتُرطً علييم ذلك حين نزلوا لبارنهيع. 


(1) البيان والتحصيل, 4 : 177. 
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وذكر عيسى عن ابن القاسم في العْقْبِيّة"'» مثل ما ذكر عنه ابن المواز. قال 
ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا نزلوا على العشر فإنّما هو شر عْشْرٌ الثمن» وليس 
لال أن 0 ا ل 
ولا البيعغ حتّى 0 ثم لهم الوطء 0 

وقال سحنون في كتاب ابنه : إذا نزلوا على العُشر ومعهم رقيق ثم أرادوا 
الانصراف به فلاب أن يقاسموا الرقيق» ولم يذكر : نزلوا على بيان القسم أو على 
العُشر مُبْهماً. 
ومن كتاب ابن المؤاز قال ابن القاسم : ولو اشتروا من بلدنا عبيداً مسلمين 

قال أبو محمّد عبد الله : وقد ذكرنا قول غير ابن القاسم في إسلام مَنْ 
57 | 

قال ابن الموؤاز قال ابن القاسم : وأمًا أ الذمّة يريدون الرجوع قبل البيع» 
قال لتر هم وذ شويع عيضي وأين ما نزلوا أخذ منهم. [وأمَا إن أسلم من رقيقهم 
شيء فلاب أن يباعوا عليهم ويؤخذ منهم ]220 عشر الثمن. وكذلك فيمن جاعوا به 
مسلماً من عبيدهم. ولو قدم الذميُون بمخمر جاز لنا أخذ .شر ما بيع به للا 
يقال إِنّا ملكنا الغشر فيراق علينا ذلك. قال ابن المواز : وقد ذكرنا اختلاف ابن 
القاسم وأشهب في الحرين ينزلون بتجارة ثم يريدون الرجوع قبل البيع. 

قال أصبغ : ولا ينبغي أن يتركوا يدورون بساحلنا فيطلعون على عوره. قال 
ابن القاسم : فإذا انصفوا 30 الأمان حتّى يفارقوا بلد الاسلام. قال ابن المواز : 
بل حتّى يصلوا إلى مأمنهم من بلدهم. 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 178. 
(2) ما بين معقوفتون ساقط من ص. 
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ومن العِبيّة:» قال مالك : إذا انصرفوا فالأمان لهم حتّى يصلوا إلى موضع 
يأمنون فيه. فإذا صاروا إلى ذلك حلّوا لمن قدر عليهم من المسلمين. قيل إِنّهم اليوم 
لا يأمنون حتّى يبلغوا بلدهم ويخرجوا من البحر لأنّ مراكب المسلمين قد كارت 
عليهم. قال فلا يلون حتّى يخرجوا من. البحر على ما ذكر ثم قال : وإذا نزلوا 
على غير تسمية فلا يُجبروا على أداء أكثر من العُشرء ولكن إن رضوا على شيء 
بعد نزوهم أو قبل فذلك ولا رُدّوا إلى مأمنهم. 

قال أشهب : وإذا باعوا واشتروا فردّتهم / الريخ» فهم على أمنهم حتّى يَرِدُوا 117/ظ 
سلطائهم» ثم إن رجعوا فالإمام عخيّر بين إنزالهم أو ردّهمء ولا يؤسروا ولا يباعوا. 
وإن لم يبلغوا مامنهم فلا يمنعهم النزول إن شاءوا. 

ومن العُتْبيّة2) من سماع أشهب قيللمالك : إِنَّ الروم عندنا إذا قدموا بالرقيق 
جعلوا من كل صنف عش فيختار الروم [من أحد الأصناف رأساً من عشرة ثم 
يختار المسلمون من التسعة الباقية رأسا]2» ثم يُبْدأْ في الصنف الثاني باختيار 
المسلمين ثم في الثالث باختيار الروم» هكذا حتّى يفرغ قد أحكموا ذلك. قال :. 
بعس ما أحكموا. قال : وروى أصبغ وسحنون عن ابن القاسم قال : ويمنعون 
من الوطءِ للشرك الذي للمسلمين معهم باعوا أو لم يبيعواء وفيما مات أو نقص 
إلا أن يكونوا صوبحوا على مال فلا يُمْنعوا من الوطء. وإن رحلوا من ذلك الموضع 
إلى موضع آخر من سواحل الإسلام لم يؤخذ منهم غير عُشر واحد. 

وروى سحنون عن ابن القاسم في الروم ينزلون على العُشِر ومعهم رقيق حوس 
فأرادوا الانصراف» قال : يقاسمون ويذهبؤن بما بقي. ولو أسلم الرقيق لقُوسموا 
وذهبوا بما بقي. واحتجٌ بردّ النبيّ مُه أبا جَنْدَل. 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 61-60. 

(2) البيان والتحصيل, 4 : 174. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(4) سقط من الأصل عبارة : فأرادوا الانصراف. 
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في أهل الذمّة والنبي عن ظلمهم 
وما ينبغي أن يلزموه في لباسهم وشكلهم 
وهل يُستعان بهم في أمور المسلمين 
وما يؤكل من طعامهم ومخالطتهم والسلام علييم 


من كتاب ابن سحنون, قال : وقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعهد. وقال 
النبيّ عَيُْهِ : لا دلوا بُيُوتَ الْمُعَاهَدِينَ إِلّا بإِذنِء وتواترت الأحاديث في الني 
عن ظلم أهل الذمّة أو أخذ / شيء من أمواهم إلا بحقٌ. 

قال سحنون : لا يجوز أن يوؤخحذ شيء من أمواهم إِلَّا عن طيب نفس إِلَا 
الضيافة التي وضعها عمر رضي الله عنه» ولا يدخل كافرٌ المسجد من ذمَيّ أو 
غير ذمّيّء ولا يتشبه أحد منهم بالمسلمين في الزيء ويودّبوا على ترك الزنانير. 


من كتاب ابن حبيب وابن سحئون0!) : وكتب عمر بن عبد العزيز أن يخم 
في رقاب رجال أهل الجزية بالرّصاص ويظهروا مناطِقهم وتُجَرْ نواصيهم ويركبوا على 
الأكف عَرضاً. قال ابن حبيب : وروي عن النبيّ عله : ألا تبْدأُوهُمْ بآلسّلام» 
و ذا َقِيُمُوهُمْ في طَرِقٍ» جومم إل أضيقهَاك. وقال عمر : سَمُوهُمْ وَلَا 
كنُوهُمْ وَذْلُوهُمْ ولا تظَلِمُوهُمْ وَلَا تبْدَُوهُمْ بآلسّلام. وقال النّحْعيّ : إذا كانت 
لك إليه حاجة فلا بأس أن تبدأه بالسلام. وكان النبيّ عله إذا كتب إلى 
المشركين كتب : السلام على من انع الهُدَى. ونهَى عمر أن يُتَخذ أحدٌ منهم 
كاتباً لقول الله تعالى : إلا تمّجِدُا بطَائةٌ مِنْ دُونِكُمْ304» وتهّى عنه عفان. 

وقال عمر بن عبد العزيز : كان المسلمون إذا فتحوا البلاد لم يكن لهم علم 
بأمر الخراج حتّى استعانوا بالعجم ثم إن المسلمين عرفوا من ذلك ما يحتاجون 


(4)1 عبارة الأصل : من كتاب ابن سحنون والواضحة. 
(2) أخرجه أحمد في المسند. 
3,0( الآية 8 من سورة آل عمران. 
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إليه و ا» فلا ينبغي أن يُسْتَعْمَلُوا في شيء من أمور المسلمين. وكتب عُمَر أن 
يقاموا من أسواقناء وقاله مالك. 

ومن العُثْييةا من سماع ابن القاسم عن مالك : سثل عن الحزم للأقباطء 
أيزمون ذلك ؟ قال : إِنّي أحبّ لهم الذلّة والصّغار وقد كانوا ألزموا ذلك فيما 
مضى. [قيل : أفيلزمون ذلك ؟ قال : نعم«© قيل : أف تون ؟ قال / [إنّي 
لأكره أن يرْقَعَ بهم وقد رخص فيه قبل ذلك. قال ابن القاسم]© : وأرجو أن 
يكون: حفيفاً. قال غيو : وقد قال النبيّ عَيْه لصفوان : انز أبَا وَهْبٍ. 

قال سحنون في أهل الكتاب : ولا يؤكل في انيتهم حتّى تُمْسل. قال وقال 
مالك : يكره أكل طعامهم وذبائحهم. أهل ذمَة أو أهل حرب.» هن غير ترم. 


قال سحنون : ولا بأس بأكل ما وجد ببلد الحرب من ذبائحهم وحُيْزهم وجُينهم ' 


لا يؤكل ما وجد بأرض المجوس من اللحمء ويؤكل خبزهم. 

وكره مالك جبنهم مره وأجازه مره ولا بأس به عندي. وأجازه ابن عُمَر 
وعائشة وزيد ابن أسلم. قالت عائشة : إِنْ لَمْ تَأَكلهُ فَأعْطِهِ أكلهُ. وقال ابن 
شهاب : إن لم تعلم أن امجوس صنعوه. فَكُلهُ. وكان ابن كنانة لا يجيز أن يؤكل 
في بلد الجوس شيم من طعامهم مما صنعوه في انيتهم. وأمّا أكل الثمر وشبهه 
فجائز. 

ومن كتاب آخحر : إن بعض أصحاب مالك كره الأشياء المائعة من 
طعامهمء وهو نحو قول ابن كنانة. وكان ابن سيين يكره في نفسه الجبن الروميّ. 

وقال سحنون في قلال أو زقاق كان فيها الخمر فغُسلت فلم تذهب الرائحة» 
فلا يضرٌ ذلك ولينتفع بها. 


يي 6 
(1) البيان والتحصيل. 9 : 322. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وح. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وني مختصر ابن عبد الحكم : أمَا الزقاق فلا ينتفع بها. قال أبو محمد : 
بريد : : زقاق الخمر الّتي قد كثر استعماها. قال : وأمّا القلالء فيُطبنخ فيها الماء 
ِيْن وثلاثة وتُعْسل وينتفع بها. وهذا المعنى في كتاب الذبائح مستوعب . 


ذكر ما يُنبى عنه من إحدائهم الكنائس 
وإظهارهم الصليب والخمر والختازير / 


وب ابن حبيب : روي أن النبي عله قال : لا ترفة َع فيكم يَهُودِية 
ولا نَصرَاية يعني : الي والكنائس مسي 5ه / 
بلد الاسلام. وأمّا إن كانوا أهل ذمة منقطعين عن بلد الاسلام12) ليس بينهم 
مسلمون فذلك هم وهم إدخال الخمر وكسبٌ الخنازير. :ونا نين “المسيليين 
فيمنعون من ذلك وبمنعون من رم “كنائسهم القديمة إذا َنْتْء إِلّا أن يكون ذلك 
شرطأ في عهدهم فيوفى هم, ويُمْنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. 

وإن صولحوا على أن يُحَدِنُوا الكنائس إن شاعءواء قال ابن الماجشون : فلا 
يجوز هذا الشرط ويُمْنعون منه لأّه خلاف ما قال النبيّ عَيه إلا في بلدهم التي 
لا يسكنها المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. 

قال ابن الماجشون : وهذا في أهل الصلح. فأما في أهل العنوة فلا يُثْرك لهم 
عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إِلَّا هُدمَتْ ثم لا يُحَدِنُوا كنيسةً وإن كانوا 
0 عن بلد الإسلام. 


يُمُنع أهل الذمّة الّذين يسكنون مع المسلمين من إظهار الخمر وحملها إلييم 
ا ل ل 
وكذلك لا يدخلون الخنازير [ليهم» ويضرب من فعل ذلك منهم» ومن أل سكرانٌ 
منهم ا وكذلك لا يُظْهرُون صلم في أعيادهم واستسقائهم وتُكْسَر إن فعلوا 
ويأدّبوا. زقال بعئله مملرف راصنيخ اوه وكتب به عمر رضي الله عنه. / 


(1) عبارة الأصل : منقطعين عن بلد الإسلام أهل ذمة. 
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ذكر ما يُمْنع الداخلون إلينا بأمان من حمله إلى بلدهم 
وما يُنْهى عن بيعه منهم والمفاداة به 


من كتاب ابن حبيب : وقال في أهل العهد وتججار الحربيّين إذا انصرفوا من 
عندنا مُنعوا من حمل السلاح والحرير والحديد والصفر والأَدَم معمولة أو غير 
معمولة» ومن اخيل والبغال واحمير والغرائر والأخرجة, ولا يُثْرك لهم حمل كل ثنيء 
فيه قزة في المغازي ولا الزفت ولا قطران والشمع والنججم والسروج والممهامر 
والسياط ولا شيقق الكتّان والصوف ولا الطعام من القمح والشعيرء ولا كل ما لهم 
فيه قوّة في حربهم. وليأخذ الإمام في منع ذلك والتغليظ فيه وينيذر أنَّ مَنْ فعل 
ذلك فهو نقض للعهد, ويتقدّم للمسلمين أن لا يبيعوه منهم وينادي بذلك») 
ويفتش عليهم في انصرافهم» وكذلك جرى عمل أهل العدل. قال الحسن : فمن 
حمل إليهم الطعام فهو فاسق. ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن. 

وكره الأوزاعيٌ بيع الطعام والسلاح منهم. وقال ابن الماجشون ومطرّف 
وأصبغ : أُمّا في الهدنة فيجوز. وأمَا في غير الهدنة فلا يباع منهم طعام ولا شيء مما 
فيه قوّة» فيبيعونه290 في دار حربهم. وأمّا الكراع والسلاح والحديد والتحاس واللّجُم 
والسروح والحرير والجلود وما يُستعان به في الحرب فحرام بيعه منهم في الهدنة 
وغيرها. 

ومن دخل إلينا منهم بأمان فلا يثْرك يبناع ذلك عندنا. وإن دخل بسلاح فله 
الرجوع به وله بَلّه مِنْ عندنا من غير بيع بمثله أو بأدنى منه. / فَإِمًا بأرفع أو 
بنصف غيو من السلاح فلا يثْرك يخرج به. [فْأمَا إن باع سلاحاً بئمن ثم اشترى 
به سلاحاً فلا 0 يمخرج به](2) كان مثلّه أو خلافه. 


إن لم يتّخذوه عُدَةَ للقتال فلا بأس بذلكء وذكره ابن سحنون من رواية ابن وهب 


(1) سقط من ح : فيبيعونه. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) البيان والتحصيل» 4 : 168. 
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عن مالكء؛ وقال عن الأوزاعي : ومن اشترى من المغانم فليا من ذهب فكسثره 
أحبٌ إليّ من بَيْعه من النصارى. قال سحنون : لا يجوز بيعه منهم. 

ومن العُتْبِيّةا» : روى أشهب عن مالك في التجارة في التبْل والسلاح 
والسيوف, قال : لا بأس بذلك ل يزل الناس يجيزونه إِلّا أن يُخاف أن يضل إلى 
العدوّ. قال سحنون : ومن أهدى للمشركين سلاحا فقد شرك في دماء المسلمين. 
وكذلك في بيعه ذلك منهمء وهو كمن أخذ رشثوة في دماء المسلمين» ولا يَْزِعٌ 
ممّن قدم من الرسل سلاحاً ويُمُنعون من شراء السلاح. 

ومن كتاب ابن المؤاز : وعن الحربيّ يبيع عندنا تجارته فله شراء ما شاء إلا 
[ما فيه ضررٌ علينا ممّا يدخل في السلاح والثفط ونحوه. ويُمُنعون من شراء]©» 
الخيل والسلاح, ولا يمكن من شراء علج منهم أو غلام بدمن» ولكن إن كان بمسلم 
قَنَعَمْ ما لم يكن المفدي منهم من أهل الذكر بالشجاعة والإقدام فلا يُفدى إلا 
بمثله من المسلمين المذكورين بمثل ذلك. فإن لم يجد ذلك اجتهد فيه الإمام. 

قال ابن القاسم : وإذا قدموا بأمان في شراء مَنْ قد سبي منهم فلا يمكنوا من 
شراء الذكور بثمن وإن كان / صغير وهم شراء النساء ما لم تكن صغيقء 
ويشترى الرُمْنى وأهل البلاء من الرجال والشيخ إِلّا من يخاف كيده وشدّة رأيه 


فلا يُفدى إِلّا برجل مسلم. وبقيّة هذا في أبواب الفداء. وبعد هذا باب الفداء . 


وسأل حبيب سحنون عن الناقلين : هل يُمُنعون من شراء الخفاف ؟ 
قال : ما أعلم أنّهم يُمُنعون إِلّا من شراء السلاح» وكأنّه رأى الخفاف بمنزلة 
الثياب. 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 172. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) سقط من ص أيضا عبارة : وبعد هذا باب الفداء بصغار الكتاييين 
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في بيع امجوس مِنْ الصّقالية والسودان من أهل الكتائين 
وكيف إن وجدوا في ملكهم 
وفي بيع الكتابينَ بعضهم من بعض 


من العْتبيّة» من سماع ابن القاسم : وعمّن ابتاع رقيقاٌ من السودان 
والصتقالية أيبيعهم من النصارى قبل أن يسلموا؟ يريد الكبارء قال: ما أعلم 
حراماً. وما الصغار فلا. . ويُفسح البيع إن فعل لك صغارهم يجبرون على الاسلام 
ولا يجير كبارهم. 


وروى محبى بن يحيى عن ابن القاسم في الروم يقدمون بعبيد من محوس 
الصقالبة» قال : يمنعهم الامام من بيعهم من اليهود والنصارى والمجوس(2, 
لا صغير منهم ولا كبير» لأنهم يصيرون إلى دين مَنْ مَلْكهمء ولا يبيعوهم إِلَّا من 
المسلمين. فإن وجدوهم في أيدي البود والنصارى قد اشتروا منهم» قال : يباعون 
عليهم إلا أن يوجدوا قد صاروا على دين مَنْ مَلَكَهم من نصارى أو بود أو مجحوس 
فلا يباعوا عليهم لأنهم لم يكونوا يُجُبرون(© على الإسلام إذا ملكهم المسلمون. ولو 
كان قد تُقَدمَ إلههم ألا يشتروهم, ففعلوا / وردّوهم على دينهم» عوقبوا لكلا يعودوا 
إلى مثل ذلك. 

قال عبد الملك بن الحسن قال ابن وهب : ولا يجوز أن يباع النصارى من 
المبود ولا اليبود من النصارى. قال سحنون :. يُكْرهِ ذلك للعداوة التي بينهم 

قال أصبغ قيل لابن القاسم : أيباع العبد من أهل دينه النصارى ؟ قال : 
لاء وأخاف أن يكون عورة على المسلمين. ولولا ذلك لم أكرهه إن ثبت على دينه. 

ومن كتاب ابن سحنون : وأجاز ابن القاسم أن يباع من الروم مَنْ سبينا 
منهم مِنْ النساء والأؤلاد بعد أن صاروا بأيدينا ببلد العدوٌ وبعد أن بلغوا المصيصة. 


)21 البيان والتحصيل, 4 : 01 
22( (انجوس) ساقط من ص. 
(3) عبارة الأصل : (لايجبرون) بدل لم يكونوا يجبرون. 
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قال : وإنْي لأنّقيه في الصغار لأنهم على دين من اشتراهم. وأمَا المجوس فلا 
يباعون منهم لأنّهم يُجبرون على الإسلام» ولا بأس إن اشترى أهل البيتٍ أن يُعْتق 
العجائز منهم ببلد الروم. ْ 


هل يُجبرون على الإسلام إذا مُلكوا ؟ 

وهذا الباب مستوعب في كتاب الجنائز من العْتْبيّة», قال أصبغ في المسلم 
يشتري عبداً مجوسيّاً من المجوس الذين بالعراق قد أُقْرُوا بين المسلمين على 
بجحوسيّتهم» فليس عليه أن يُجُبره على الإسلام. وإنّما ذلك فيما يشترى من السّبي 
من الصقالبة ونحوهم من المجوس. 

ومن كتاب ابن المؤاز قال أشهب : لا يُجبر صغار الكتابئين إذا مُلكوا على 
الإاسلام وإن لم يكن معهم أحدٌ أبوبهم. قال ابن القاسم وأشهب فيمن / سَبى 
صغيراً ونتُه أن يُدْخله في الاسلام مثل ابن سنقيّن أو ثلاثة ثمّ مات» فلا يصلى 
عليه حتّى يبلغ فيعرف الإسلام ويجيب إليه. 

وقال عبد الملك في صبيان من أهل الكتاب سبوا بغير أب ولا 1 فملكهم 
المسلم : إن سبيلهم سبيل المسلم إذا لم يكن معهم أبوهم. وإن اعْتِق فقتل أو 
كان مع أبيه فهو على دين أبيه» كان مملوكاً أو حرّاء ولا ينبغي أن يُفرق بينه وبين 
أبيه في البيع إذا عرف ذلك إذا كانوا صغاراً. فإن آمُْحِْيَ أبوهم فهم على دينه. 
وإن أسلم فهم مسلمون كالمعاهد. 

قال عبد الملك وقال قائل : وروى أن الإسلام َوْلَى بهم إن أَسلمَتٌ أمُهم 


وليس على ذلك الأمُرٌ ببلد الرسول ولا عند أصحابه والتابعين» والأمر الماضي. 


(1) الييان والتحصيل +4 : 210. 
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عندهم أن يكون على دين أبيه. وقال عبد الله بن عبد الحكم ا 
مع أمّه من نصراني. قال ابن المواز : أمَا إذا ملكه مسلم فأُسْتَحْسنٌ ذلك من 
غير أن الِْمَهُ ذلك. وأا مان يباه الخرب فلا نأ بيع مام يكن لاصيفر آل 
قد أسلم وعُرف. ذلك. 


وفي كتاب الجنائز ثيء من هذاء وقول ابن وهب : إن م يكن معه إِلّا الأم. 


في الفداء بصغار الكتابيّين 
وبيعهم منهم أو بالنساء أو برجال أو بيع الرجال منهم 
وذكر ولد الحربي من مسلمة 


من كتاب ابن انراز قال أكنهك : ولا بأس أن يفادى بصغار الروم الْذين 
م يلوا كانوا ذوي آباء وأمّهات أو لم يكن لهم آباء ولا أمهات, ولا يُجْبَروا على 
الإسلام كان هم والدان أو لم يكونا. قال ابن المواز : ويجوز / أن يُفادِي بهم 
مسلمين. وأمّا بغير مسلمين فأكره ذلك. 

قال أشهب : ولو سبوا حرّة فظفرنا بها وهي حامل» فإن حَمْلها وولدها فيءٌ 
َرقَاءٌ للمسلمين وهي حرّة. قال ابن المواز : وإن سي يّ ألادها الصغار معها فبام 
أحرار :ويكونون مسلمين ؟! لو زنث وولدث. وأما الكبار فهم فيء. 

قال ابن القاسم : لا يباع من الروم شيء تعدّوا به على المسلمين, وكان عبد 
الملك يشدّد في ذلك ويقول : لا يباع منهم النساء ولا شيخ ولا غيره إلا من يُعلم 

أن عليه فيه الضرر من الزمنى ومن لا رأي ولا عون» يريد من الزمنى. وإذا جاء 

أ علج بمسلم يفدي به امرأته فوجدها قد ولِدَتُ من سيّدها المسلم, فإن كانت على 
شيركها فذلك جائز. قال ابن المواز : والمسلم أفضل منها. 

قال ابن القاسم : لا يفديها إلا أن يُعْتقها سيّدها فلا بأس أن يدفعها 
حينئذ في الفداء بعد أن يستبرئها. وكان أشهب أسهلّهم في ذلك, وأجاز الفداء 
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بالصبيان ممّن معه أبوه أو لا أبيْن معه إِلّا أن تكون معه أمّه فلا يُفدى إِلَّا 
معهاء يعني من أجل التفرقة. وهذه المسائل مكرّرة في باب تقدّم في الفداء. 
وقال أشهب'في علج أسرناه فأرغبونا الروم في ثمنه أيباع منهم ؟ قال : نعم إن 
كان ذلك نظراً للمسلمين. وسحنون لا يرى أن يُفدى بالمال. 
قال أشهب في الروم المُعْئّق يريد الخروج إلى بلد العدو فإنّهِ يمْتع. قال 
ابن المؤاز : وإن أعتقه نصراني لأنّه قد الحقته ذمّة مولاه. 


في شراء الكنيسة أو بعضها من الأُمْقُف أو شيء مما بعل لمصالحها 
والقول فيما يُخكم فيه بين أهل الذمّة 
من العُتبية» : / روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن اشترى عَرْصةَ 

من الكنيسة أو حائطا نه من أَقّف ذلك البلد لقا عايا إن كانت البلد 
عنوة لم يجر ذلك ورُدٌ. وإن كانت صلحاً فذلك جائز. 

قال أصبغ عن ابن القاسم في نصراني دفع إلى نصراني طائاً ليبيعه وتجعل 
ثمنه في الكنيسة أيشتريه المسلم ؟ فراه خفيفا . وقال أصبغ : لا يفعل» وهو بذلك 
ثم وهذا في إيمانه مرض. 

قال أصبغ في يَبْع الأسْقف© لشيء من الديارات في الخراج أو في شيء من 
مصالح الكنيسة؛ وذلك حبنس عليباء قال لا يشتريها المسيم ولا يجوز من ذلك في 
أحبابهم إلا ما يجوز في أحباس المسلمين, وقاله أصبغ. ولا يحكم حآم المسلمين 
في منع بيع حبس الكنائس ولا رده ولا إنفاذ حبسها ولا إجازته ولا الأمر فيه. 

قال عيسى عن ابن القاسم قيل له : أيحكم حا المسلمين بين أهل الذمة 
فيما تظالموا فيه من أموال في البيوع والرهون والغصب ؟ قال : ذلك الذي يحق 
عليه وإِنّما الذي لا يحكم فيه بينهم في حدودهم وعتقهم وطلاقهم والربا من 
(1) البيان والتحصيل» 4 192-191. 
2( سقط (الأسقف) من الأصل. 
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بيعهم الدرهم بالدرهمّيّن ونحوه ونكاحهم وغير وجه. وأما القتل والجراح والغصب 
9 الأموال فعليه أن ينظر فيه بينهم. 


في دخول بلد الحرب والتجارة فيها 
والإجتاع إلى أعياد أهل الكتاب 


من كتاب ابن حبيب قال : ومن قول مالك وأصحابه أنّه لا يجوز دخول 
دار الخحرب تاجراً ولا غير تاجر إلا أن يدخل لفاداة وينبعي أن يمنع الإمام من 
ذلك ويجعل الرصد فيه ويشدّد في ذلك. قال / الحسن : من تجر إلى بلد الحرب 
فهو فاسق. وقاله الأوزاعيّ. 

قال سحنون : من ركب البحر إلى بلد الرقة في طلب الدنيا فهي جرحة» 
ونبى عن التجارة إلى أرض السودان لجَري أحكام أهل الكفر عليه. قال ابن 

: وكره مالك أن يشتري من أهل الذمة بدراهم وفيها اسم الله تبارك وتعالى. 

0 أن يعطي خربي أو ذمي. . قال مطرف وابن الماجشون كو س من ال حربيين 
الطعام وإن جاؤوا بأمان إلَّا في الهدنة فَلْيبَمْ منهم الطعام فقط 

قال ابن القاسم في قوم دخلوا دار الحرب فشهد عليهم بيّنة بيده مسلمون أَنّهم 
كانوا بأرض الحرب نصارى : فلا يُقتَلون بذلك لأنهم يقولون خفناهم على أنفسنا 
وأموالناء ولكن يُمُنعون من الدخول إليهم. 

ومن العُبيّةاا» من سماع ابن القاسم : سكل مالك عن أعياد الكتابيّين يحمل 
إلمبا المسلمون المتاع والثياب وغيرها للبيع» قال : لا بأس بذلك. وكره الخروج إلى 
أرض الحرب في البرّ والبحر تجري عليه أحكائهم. 


(1) البيان والتحصيل. 4: 169-168. 
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باب سيرة الإمام العدل في مال الله عل وجلل 

وهذا الباب كثير منه في كتاب الرّكاة وفي غير باب من الجهاد. وني الثالث 
من كتاب الجهاد باب في الغناتم والخُمس وسهم ذي القرتى. 

قال ابن حبيب : مال الله سبحانه الذي جعله رزقاً 2 وة لعباده المؤمنين على 
أيدي ولاة الأمر من عباده مالان : فمال جعله للفقراء وحرمه على الأغنياء» ومالّ 
اس فيه بين الأغنياء والفقراء. 

فلمال الذي خص به الفقراء : ما أخذ في الزكاة من عَيْن وحرْث وماشية 
وزكاة معدث وزكاة فطر. فقال الله سببحانه 0 : طإِنْمَا لْصَدَقَاتٌ / ِلْْقَرَاء 
وَلْمَسَاكِينٍ وَألْعَاملِينَ عَلَيْهَاك إلى قوله : وان آلسَبيلٍ» الآيةل فسمعت 
حمّد بن السلام البصري© يقول : الفقير الذي له عُلْقَةَ مال» والمسكين المَدهِمٌ 
الذي لا شيء له. قال ابن حبيب : والعاملون : السّعاة)» هم بقدر العمل شري 
وبعده [ إذا عدلوا في أخذها وصصفها في يا وانقطع سهم المؤلفة. 


وكان الرسول َه يستألفهم بكغة العطاء ليُسْلِم مَنْ وراءهم من قومهم 
بإسلامهم وهو من الاستيلاف لا من الألفة. فكان يعطيهم من الزكاة ومن 
الفيء» فكان ذلك أَيام النبيّ عه وام أني بكر. ثم قطعه عمر وتأوّل أن 
الإسلام قد كثر وعرّ واستغنى عن ذلك. وقال ذلك لأني سفيان وهو منهمء وأبقى 
حقّهم في الفيء كحقٌ سائر الناس. وقوله : ظوَفِي آلرْقَاب4. الرقبة تُغْمّق 
ال ا ل الك ا 1 0 
وكذلك ما يعتق به المكائب والْعَارمِينَ4 مَنْ عليه دَيْن في غير سرف ولا فساد 
لا شيء له أو له مال أحاط به الدَيْنء لبط منهه ويعطى من الفيء أيضاً. 
وكذلك على الإمام أن. يقضي غنه. 


(1) الآبة 60 من سورة التوبة. 
(2) في ص : محمد بن الحسن. 
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وروي أن الي عله قال : مَنْ ترك دَيناً لين وقاله ابن شهاب وعُمَر 
بن عبد العزيز : إن على الأمير قضاءه عنه من مال اللله. وقوله سبحانه #وفي 
سبيل لله : في الجهاد جؤوا آبْنِ آلسبيل» : هو المسافر يحتاج في غربته وهو غنيّ 
ببلده. وإنما هي في الأصناف على الإجتهاد لا على تساوي القسم في هذه 
الأصناف. وكذلك قال علي ب بن ألي طالب وابن عبّاس. 


قال ابن الماجشون : والفقراء والمساكين أؤلاهم إلّا أن يكون عدوٌ قد أ 07 
قال مالك : ولا يُحُمل منها إلى الإمام شيء / ولتُقَسم في مواضعها إِلّا أن ير 
الإمام حمل شيء منها إلى فقراء موضعه أو | ال اع مل من ا اي 7 
فله ذلك ويُكْرى علي نقلها منهاء ورواه مطرّف وابن وهب عن مالك. 

قال مالك : ونصيب من هو أشد فاقة وتعففاً عن المسألة وصلاحاً أجرل 
من نصيب أهل السؤال وفساد المال ولكل فيها نصيب. قال ابن حبيب 
ولا بأس أن يعطى المسكين المتعفف العشر ين درهما والأربعين إلى مائة درهم, ؛ قله 
عُُوة ابن الزْبيْر. 

قال ابن حبيب : ومن الطعام المُدَّيْن(©© ونحوهماء ويعطى من له العيالٌ أكدرٌ 
من ذلك بالإجهاد ويُعطى من له مسكنٌّ وخادم لا فضلٌ فيها عن كفايته. وما 
من له غير ذلك من غنيمة أو مزرعة أو شجر, فإن كان في ثمن ذلك ما يُغنيه 
الصدقة لم يُغْط ولا يُجْزَى مَنْ أعطاه. كك رب رح ار 
الدّريْهمات والدنانير القليلة فَليُمْطً. ولا يُقَوَى منها الحاجٌ الغنىّ بخلاف الغازي, 
ولا يشترى منها مصحف ليسبل. ولا بأس أن يُقَكَ منها أسارى المسلمين» وذلك 
داخل في عموم ذكر أرقَابٍ. 

وذكر حديث مالك : لا ئحل الصدقةُ لبي إلا حمس وآ لا يرق 'منْهًا 
آلِإمَامُ ولا عُمّالَهُ وَقَضَائةُ ثه. وكره مالك للرجل الصالح أذ يعر دن عاد إن 


سم ل ا ل 
)1) عر لكان -- رسام في صحيحيهما بلفظ : : «فمن توفي من المومنين فترك دينا 
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كان الإمام لا يعدل. فإن أَكْرةَ فلا يأكل منها ولا يأخذ شيئاً. وما جاء أن 
١‏ تيل ميات ساس وام وهر امار 
الوالي. قال 0 3 :مج / لمهم 01 ذلك ك للجميع ف - 
فمجتمّع ا 5 حتّى يُسمى مدق 

قال ابن حبيب : وما المال الذي آسى فيه بين الأغنياء والفقراء فهو الفيء 
من حمس وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج أرضهمء وما صولح عليه 
الحرييون من هدنة» وما يؤخذ من تجار الحربيين وتججار أهل الذمّة وتحمس الركاز. 
قال عمر بن عبد العزيز : اية الفيء واية الخُمس سواءء وهو قول مالك 
وأصحابه. 

قال ابن حبيب : وقول الله تبارك وتعالى في الآيتين : طمبلبب04, فهو مفتاح 
كلام فيما مهنا أن نجعله فيه وقوي : : لوَلِلرَسُولٍ04, يقول : يجعله في مواضعه 
لقولٍ عن 0 ا لي مما افَاءَ 0 يكم إلا 0 0 مود 
ري سا 7 190 وليس 
على أن يُقُسم ما ذكر في الآيتين على خمسة أجزاءء بل هو أعلم بوجوهه كا ذكر 
ثُانية أصئناف في الزكاة. وكذلك عمل الخلفاء واكالة العدل في ذلك كله. 


وول قوم أن حمس الحخمس للرسول عه يضعه حيث أراه اللله تعالى وأَنَ 
منه أَعْطِيّ المؤلّفة قلوبهم وما / أككرَ مِنْ العغطاء يوم حُئين. أن ذلك لكل من ولي 
الأّمر بعده : له مُحمس الخُمس يضعه فيما يخصّ به الإسلام وأهله. 


)1) الآية 1 من سورة الأنفال. 
(2) في كتاب الجهاد من الموطأً وسئن أبي داود والنسائي ومسلك أحمد. 
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وتحمس آخر من الخُمس لذي القَرّى غنيّهم وفقيرهم سواء. للذّكّر سَهْمَان 
وللأاثثى سهم. وا والثلاثة الأخماس الباقية لليتامى: والمساكين وابن السبيل. وهذا ما 
قال بنو هاشم فيه : وألى ذلك عليهم قومهم من قريش. قال ابن عباس : وأبى 
ذلك علينا قومّنا. قال ابن حبيب : وائما أكاتوا تروت ذلك في الخحمين الخنام: دون 
مال الفيء وشبهه. وقد أبى ذلك بقيّة ريش والخلفاء أبو بَككْر وحُمَر وعدْمان وقاله 
عمر بن عبد العزيز. 


ا سوا م اي 


قال ابن حبيب7!) قال عمر بن عبد العزيز : آية الخُمس كاية الفيء» أخبر 
الله سبنحانه أن لله ولرسوله الحكم في ذلك» فأجرى ذلك في الخُمس 6 أجراه في 
الفيء» ثم م أخبر بواضعها التي يجري ذلك فيها على الإجتباد لا على قسم معلوم. 
ولو كان كذلك لكان على معنى المواريث وتجريتهاء ويسارى فيه الغنيّ والفقير. ولو 
كان أأ مرا الأول لوت عنه وزنه» ولكان هم حقٌ فبما غدم لني َه من 
صامت وعرض وحيوان وعقارء فلم يعرف أنّه كان منه عليه السلام في ذلك فرضٌ 
ٍ وقد / قسم لهم يوم حُتين مقسعاً لم يعم به عامتهم ولا خص به قربا دون 
احوج منه. . وقد أغطى منه من لا قرابة له منه لما شكوا من الحاجة, وأغطى 
حلفايعم: ولو كان حقّاً ثابتاً لقرابته لكان أخواله وأخوال أبيه وجدّه ذوي قربى منه 
وك من ضربه برحم. ولو كان ذلك لأعطاهم ذلك أبو بكر وحُمّر وعهان. لم 

يفعل ذلك علي حين ولي. . ولو كان هذا وجهه لكان قد أعلمهم من ذلك ما 
يعمل ؛ به فيهم» ولكنّه م قال الله سبحانه : كيلا يكونَ وله بين لأا 
منْكُمْ24. فلو كان ذلك السهم جارياً لم يكن دُولةَ ولكن كان تراثاً يورث» 


(1) سقط من الأصل : قال ابن حبيب. 
(2) 2 الآية 7 من سورة الحشر. 
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ولكن كان يقوم لهم: بحقّهم في ذلك بحقٌ قرابتهم وحاجتهم 6 يقوم بحقٌ المسكين 
واليتم لحاجته. فإذا استغنى زال حقه. ولم يكن الخلفاء الراشدون يصنعون هذا من 
حكم الله سبحانه» وهم القائموا ن بكلّ حقّ الله تعالى. 

وقد قال النبيّ عليه السلام : ما لي مما أََاءَ الله عَلَيكُمْ إلا ألْحْمسٌ» 
والْخُمسُ مَرْدُودٌ عَلَيَكُم فأين ما قال هؤلاء من هذا ؟ 

قال ابن حبيب في قوله في اليتم والمسكين يزول حقّه بغنائه» يريد : لزوال 
م اّذي به أتعدُوا وهو الفقيرى والقرابة لذي القربى لا تزول بالغنّى» ولكن 

حمس الخُمس مررباً هم فرضأء ولكن لهم منه ما راه الإمام باجتهاده» يُعْططي 
فقيرهم وغنيهم» ويوسع على فقيرهم. وإن انّنسع الأمر وسّع عليهم أجمعين10) بحقٌ 
القربى بما لا يوسع به به على غييهم من الفقراء والمساكين. وهذا فعل الخلفاء فييم» 
وإِنما لم يروا لهم سهماً مرثئباً كالمواريث. وما حقّ القرابة فقد كانوا يرعونها منهم 
ويؤثرونهم بها. وكذلك / استحبٌ في الأدنى» فالأدنى من فَرَيْش(2) ممّن هو أقربٌ 
بالنبيّ مُه نسباً ورحماً يوبّر بقدر ذلك. 

قال مطرّف قال مالك : ويُعْطِي الإمام أقرباء رسول الله َه من الخُمس 
كل عام بقدر ما يرى من قلْته وكرته. وبلغني أن عمر بن الخطّاب كان يفعل 
ذلك. ركان عمر بن عبد العزيز يخصّ ولد.فاطمة رضي الله عنباء يعطيهم كلل عام 
اه ي القرلى. 
تر هل هي سس الب موه من عت فسأن غارة ة فقالت 00 
الخمس الّذي خرج للبيّ َيه من كير حين جزأها خمسة أجزاءء وأقرع بين 
ذلك وقسم ما بقي على ثمانية'عشر سهماً. 


)1( (أجمعين) سقطت من الأصل. 
(2) (من قريش) ساقط أيضأ من الأصلٍ. 
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قال ان ضيه : فما أفاء اله على المسلمين بغير إيجاف فَليسّلك به مسلك 
الفيء ولا يستأثر به ولي الأمر. . وممًا أفاء الله على نبيّه مما لم يوبجف عليه أموال 

ني النُضير وفدك وبعض حير فلم يج فيها مغنماً ولا محمساً فكان القضاء فيه 
له خالصاء فلم يصرفها َي لا حازها لنفسه ولا لقرابته ولا خصهم منها بسهم؛ 
ونظر فيها بم أراه الله فكانت لنوائبه ونفقة نسائه وما يعدوه من أموره غير معتقد 
لثيء منها ولا مستأثر لنفسه ولا لمن بعده» فكان يرج من غلها نفقة نفسه 
وعياله سنة, ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح, فكان هذا عَمَلّه في غلة فَرَيْظة 
والُضير. 

وما فدك, ٠‏ فجعلها لأبناء السبيل. وما حير فجزأها على ثلاثة» قلي 
للمهاجرين الّذين .أخرجوا من ديارهم / ولا لرجال من الألصارء ,لا لفقراء 
المسلمين. . أراد نساؤه أن يطلبن بعده 'ميرائهنَ من ذلك, وطَنَنّ أله ِلك له 
فقالت طن عائشة : ألم يقل : لا نورث ما ترَكنا صدقة ؟ ؟ وقاله هن أبو بكر 
فأمسكنَ. ثم لها أبو بكر بمثل ذلك» فكان يخرج منها نفقة عُمَاه ثم نفقة 
أزواج النبيّ عَيُف ثمّ يفرق سائرها في المسلمين. 


ثم لم وها مر بمثل ذلك حتى سأله علي والعئّاس أن يوآها إليهما ففعل على 

أن يفعلا فيها كا فعل النبيّ َيه وأبو بكر وعُمَر ففعلا. فكان أزواج النبيّ عله 
يرتزقنَ منها حتّى شن فمضت صدقة للمسلمون إلى اليوم وم يرث أحد منها من 
ورئة من كان يجري عليه النفقة منهاء ولم يكن لأحد ممّن ولي الأمر بعد النبيّ 
َيه منها ما كان له بل كانوا أسوةٌ للمسلمين. وكذلك ما أفاء الله بعده بغير 
1 إيجاف فهو لجميع المسلمين. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه. 
قال ابن حبيب : والسيرة التي مضى عليها أثمّة ثئمة العدل في قسم الفيء 
وشمهه أن يبدأ فيد ححلل تلك البلد التي جب فها أو في فهه ويد حصونه 
وتزيد في كراعه وسلاحه ويقطع منه رزق عُمّال ذلك البلد وقضاته والمؤدّنين ومَنْ 


بلي شيئاً من مصالح المسلمين, » ثم يحرج غطاء المُقاتلة الذين دوّنهم من أهل ' 


ذلك البلد لجهاد عدوهم, ثم م للعيال والذرية وسائر المسلمين على قدر المال» وينداً 
بالفقراء. 
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فما فضل حمله إلى بيت المال يسمه هسمه على مَنْ عنده من المسلمين» » فيبداً فيه 
ل ما بدأ فيه في البلد الذي أخذ فيه. وإن لم يكن فيه فيه / مان يعم الفقراء والأغنياء 
اثَرَ الفقراء كم بدا الله بم فقال : إكيلا يَكُونَ دُولَةٌ : بين ين الأَغيياء ء منْكُمْ00). إلا 
أن تنزل ببلد مئة وشِدّة وليس عندهم ما يحملهم, فليَغطف عليهم من غيرها 
بقدر ما يراه. وإذا أنسع المال فلييقَ منه في بيست امال لا يعرو من نوائيهم وبناء 
مساجد وقنَاطِر وغزو ولك أسير وقضاء ذَيْن ومعونةفي عَقَلٍ جراج وتزو يح عازب 
وإعانة حاجٌ وإرزاق مَنْ بلي مَصالحهم ويدبر أمورهم. 

قال عبد الله بن عبد الحكم في قسم الفيء الذي يصير في بيت المال : أن 
يبدأ فيعْلَى الرجال المُقاتلة من جميع البلدان» ويْعَدَ فيهم مَنْ بلغ حمس عشلة 
ننه ويخصّى ذرية المسلمين ممن بلغ دون السنّ أو دون امختلم من ذَكَر وأنتى» 
ويخصى التساع» ويعغلم ظ يحتاج الجميع إليه في عامهم ويبداً بالمقاتلة فيسل بم 
النغور والأطراف وعورات المسلمين» ويفاضل بينهم في العطاء على قدر قرب 
المَعْزى ويعده ومونته» ثم م يُعْطى النساء والذرية والمنفوس لقوام عامهم. ولا يُعطى 
المماليك» وليُغط الأعراب وأهل البوادي ممن له قرار أو لا قرار له ا يُعْطى 
النساء والذرية والرُمنى» لا م يُعْطى المقاتلة 5 حشو مو الاسلام» فيُعْطون -حرمة 
الاسلام وبقدر المؤنة. وكذلك الزمُنى من أهل الحاضرة» والغر العطاء للمقاتلة من 
أهل المدائن ممن تُضرب عليهم البعوث» فليس هؤلاء كالأعراب : : أوائك إِنّما 
يُعْطؤْن حرمة الاسلام كالذرية. 

قال عمر بن عبد العزيز : إِلّا من انتقل من دار أعرابيّة إلى دار الهجرة 
وجهاد العدوء فهو امزة اغجاهدين فيما أفاء الله عليهم. 

قال ابن عبد الحكم : / وما فضل عَم به المسلمين فقيرهم وغنيهم» الرجال 
0 لو 0 
فلا ا 0 


(1) الآية 7 من سورة الحشر. 
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ذكر بعض ما روي من السيرة في مال الله عر وجلل 
عن النبي عَهِ وعن الخلفاء بعده 


من الواضحة» قال ابن حبيب قال ابن شهاب : قدم أبو عُبَيْدة على النبيّ 

ا من البحرين©© بجزية مجوس أهل البحرّيّن. قال قتادة وهو ثمانون ألفاً. قال 

ابن حبيب وهو أكثر مال قُدِم به عليه مله قال ابن شهاب : وقدم ليلاً» قعد 

الأنصار فصلُوا مع النينّ عإلك. فلمًا سلّم تبَسنّمٌ فقال : «أطنٌ أنه بَلََكُمْ قد 
: 


أي ميد الال هشوا ما سكم لذ ا ما حاف علكم اقفر ولك 


تاف لم الفنى أن تنس لَكُمْ لديا كما بيطت لِمَنْ كَانَ لَك افا 
فيهَاد كُفْلِكَكمْ كُمَا أَهْلَككُمْ)0. قال قنادة : فصب المال على حصير ففرقه 
وما حَرَمَ منه سائلا. وجاء العيّاس فقال : َُذ فجعل يحثي في بره حبّى عجر 
ش عن حمله وقال : هذا حَميْر مما أتحدَ منّا. ورأيت في غير كتاب ابن حبيب : 
فاستعان بمن يعنيه على القيام به فَهاهم النبيّ مَرََهِ حتّى نقَصّ منه حتّى قوي 
على النبوض به. ْ 

قال ابن حبيب: وسأله حكمم بن جزام أن يعطيه من فيء الفتح فأطا ثم 
سأله فأعطاه» ثمّ سأله فقال: حمر / لأَحَدِكمْ ألا يمد مِنْ أحد شيئاً. قِيلّ: ولا 
مِنْكَ يا رَسُول آلله؟ قال: ولا مِّي. وكان عُمر يُغرض عليه العطاء فلا يأخذه. 

وقدم على أبي بكر حُملان من مال اليّمَامة فما أمبى حتّى فرقه وجمع 
المهاجرين والأنصار ,أبناء السبيل والمساكين» وكان يشي بيديه ويجعل في ثوب 
أحدهم حبّى فرغ. وما ولي أبو بكر.قال: من كان له من رسول الله عله وَغْدٌ 
فليأتني» فأتاه جابر بن عبد الله فقال: سألتُهُ فقال: إن جاءني مال اليَمَن 


(2) (من البحرين) ساقطة أيضأ من ح. 
(3) في باب الجزية وغيو من صحيح البخاري. والزهد من صحيح مسلم. وفي كتب السنن ومسند 
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أعطيتك هكذا وهكذاء فحفن بيديه. قال: فلمًا جاء المال من اليّمَن أعطاه أبو 
بكر فحفن له مِأدُ يديه فقال: عَدّهاء فوجدها خفسمائة فزاده عليها ألفاً. 


وكان أبو بكر قد ساوى بين الناس في القسم. قال غير ابن حبيب [ولم يكن 
يكثر المال في أيامه. 


قال ابن حبيب](): وفضّل عمر بين الناس في العّطاء. قال يحبى بن سعيد: 
بلغت الغنائم يوم جَلولاء ثلاثين ألف ألف, فبعث سعد بن أني وقاص حمسا إلى 
عمرء فاستكئين هو والمسلمون» فصبٌ في المسجد وغطاه بالمشوج والأنطاع 
وبات عليه. جماعة منهم علي بن أبي طالب وعُتْمان وطلْحة والربئْر وعبد الرحمان 
بن عوف وعبد الله بن قم وكان نحازنَ عمر على مال المسلمين. فلمًا أصبح 
عمر دعا بالناس ثم كشف عنه. فإذا فيه حَلْي وجوهر وتيجانء فلمًا أُضْحَى» 
أصابتها الشمس فائتلقثُ, فحمد عمر و«المسلمون لله حداً كثير وشح 


المسلمون وبكى عمر واشتدٌ بكاؤه, فقال له عبد الرحمان بن عوف: يا أمير 


لمؤمنين ليس هذا حين بكاء إلما هذا حين شكر للهء فقال عمر: 0 
هذًا على قَوْءِ إِلّا مَطَمُوا أَرْحَامَهُمْ وسَفكوا دِمَاءَهُمْ وَفَعَت | العَداوّة بَينَهُمْ بِينَهُم. 


وكان في المال تال كسئرى وسيواراه روه فدعا عمر سراقة بن شم 
وكان رجلا طَوَالًا طويل الشعر» فألبسه فَرُو كسْرَى ووضع تاجه على رأسه 
ماري في يديه ثم قال : اللْهُمَ لك الحَمْدٌُ ألك. سَلَبتَ هذا كسرى ولْبَمه 
0 ثم أمره أن ينبذ ذلك في المال ففعل» ثم قال : كلهم 
تت هذا يلك اا لوخت عل يي عثك له بي شل وجني 
أَلْفقَهُ في ع حَقهِ. فما برح حتى لم يَبْق منه شيء. 

قال مالك : كان عمر لا يأتيه مال إِلّا أظهره ولا رسولٌ إِلَّا الله وكان 
يقسم للنساء مع الرجال حتّى كان يعطيينَ المسك والوَرّس. قال حُذّيْفة : لم يزل 
أمرم ينمو صُعُداً ما كان عليكم خيارم. وكان عمر يستجيد الحلل الرفيعة باليمَنء 


1 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 
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من أُلفيْن وألف وخمسمائة يكسوها الصحابة» ويلبس هو الحشنَ والمرقوع يأخذ 
في نفسه بالقصد. قال : فخرج الحسن والحسين إلى المسجد, وعمر جالِس» وم 
يلبساهاء فقال عمر: لِمَا لم تلبنساها؟ فالا : كبرت علينا يا أمير المؤمنين: فاغتم 
وأسرع يكتاب: إلى عامل التمن .وستبحكه في« حلتين على قدراء. فبك ببما 
فكساههما ذلك عمر وجعل عطاءههما مثل عطاء أكينا 


قال ابن حبيب : ولا تكون الحلّة ثوباً واحداً واكن دا ومثرّراً وَردَاءً وجبة. 


ا ا يعتق بها الرقاب» فقال . 


وقد أعتق بشمنها خمسة أرؤس : إن رجلا أثرَ قشرة 0 على عتق هؤلاء إِنّه 
لبي الرأي. / 

قال ابن حبيب : ولمّا كثر المال' أيّامِ عُمَر فرض العَطاء ودوّن لهم ديواناً 
ل د يعم ؤي حبابا قاض :دود فكي مني هانب لز العلاين 
وقومهء ثم عمر وقومه. فلمًا نظرهء قال : آبْدأُوا بقرابة رسول الله لق : ثم الأقرب 


فالأقرب حتّى تضعوا عمر حيث وضعه الله. وابدأوا من الأنصار بسَعْد بن مُعاذ ش 


ثم الأقرب فالأقرب منه. فقال العبّاس : إِنّه وصلتك رحم يا أمير المؤمنين. فقال 
له : يا أبا الفضل للا رسول الله ومكانه الذي وضعه الله به كنا كغيرنا من 
العربء وإِنّما تَقَدّمْنا بمكاننا منه. فإن لم يُعرف لأهل القرابة منه قرابتُهم لم تُعرف 
لنا قرابئنا. 
وقال لأهل مشورته : أشيروا على فإني أريد أن أفاضل بين الناس» فقالوا : 

آذكر ما تريد فإن كان حسناً تابَغناك, وإلّا أَعلَمْناك برأينا. فقال : أريد أن أبداأ 
بإزواج النبي عه فَأفْضٌ لكل 5 إثني عشر ألف درهم إلا صَفيّة وجويرية 
فافض لكل واحدة سنّة الاف. وأفرضٌ لآل لوول لكل رجل اثني عشر ألفأء 
فذكر علي والعبّاس والحسن والحسين. قال : وأفرضُ للمهاجرين صليبهم وحليفهم 
ومولاهم لكل رجل منهم خمسة آلافء [وأنا رجل منهم في الفرض. وأفرضٌ لأهل 
بَذْر من قَرَيْشُ وغيرهم صليباً وحليفاً ومولى شل ذلك. وأفرضٌ للأنصار صليبهم 
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وحليفهم ومولاهم لكل رجل أربعة الاف]0© ثم م أفرض اللناس بقدر منازهم في 
الاسلام» أغلي [أكثر حظأاً مَنْ كان]2» و قراناً وعِلّماً وأحسنهم حالاء فلم 
ينكروا من رأيه شيئاً. 

وفرض لصّهَيِبٍ خمسة الاف ولسَلمان أربعة الاف ولابنه عبد الله ثلاثة آلااف 
ولأسامة بن رَيْد ثلاثة آلاف وخمس مائة. فقال ابنه : / ليس أسامة أَقْدَمَ مني 
إسلاماً ولا شهد ما شهذتٌ. فقال عُمَر : كان أحبٌّ إلى رسول الله كله منك» 
. وأبوه أحبٌ إليه من أبيك. وفرض لأبناء شهداء بد وأمحد لكل واحد ثلاثة آلااف 
ولمهاجرة الفتح أَلفيّن أَلمَيْن وفرض للقبائل بَعْدُ على قدر منازهم في الإسلام حتّى 
فرض لرّبيعة العراق ثلاثمائة لعربهم ومائتين وخمسين لواليهم؛ لأَنّ عرمهم سبقوا إلى 
الاسلام. 

قال : فقال ربيعة : جعلينا َوْضَعٌ م العرب فريس فقال : كنم آخر العرب 
إسلاماً وأسلمم في ديار ولم تهاجروا. وفرض للمنفوس مائة درهم في السنة» وفرض 
الات لكل عل بنْ ذكر وأتى جين من ير في كل شهر وقسين من 
زْيْتَ ويِسْطَيْن من خل ومائة درهم في كل سنة. 

قال ابن حبيب : الججريب قدر قفيز بِالقرْطِيٌ» والقسئط ثُمُّن رُبّع الزنيت 
بالفرطبي. قال : وقال عمر : لَِنْ بَقِيتُ لَأَجْعَلنّ عَطَاءَ الغازي أرْبَعة الاف. وقال 
أيضاً : لين به قث لأَغينٌ لاحن في السسّيةِ [تحمسة أَغطِيَاتٍ وفي جديث 
آخر : لجع عَطَاءٌ كٌُُ مسللي]31) ثلاثة الاف. 


وجغل عمر على ببت مال المسلمين وخزائهم عبد الله بن ارقم ثم جعله 


عَئُمان بن عَفْانَ فأقام عليها سِتٌّ سنين» ثم استعفى. فعفاه وأمر له بعمالته 


ثلاثمائة ألف درهم, فلم يأخذها وقال : إِنّما عملتٌ لله 


' (1) عا بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) سقط ما بين معقوفتين من ص. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 


9إ]ظ 


قال الحسن : وكان عُكُمان لما ولي يقم للناس الأعطية كا فعل عمرء ويعطي 
الحُلّل والسمن والعسلء فكان العَطاء دارا والعدوّ مَنْفيًاً وذات البين حسناً والخير 
كثيرء وما على الأْض مؤْمناً:» يخاف مؤمناً أن يسلّ عليه سَيْفاً حتّى زعموا أنهم 
رأوا ثَرَة. فلو صبروا لوسعهم / ما كانوا فيه من العَطاء والتكمين وفي العدوٌ. 
وقال ابن سيبين : كثر المال يام عهان حتّى بيعت جاربة بَزْنها وفرسٌ بمائة ألف 
درهم ونخلةٌ بألف درهم. قال : ولا ولي علي بن أي طالب عار في قلت اللآن 
بالعراق سيرة عُمَر غير أنّه لم يفاضل فيه بينهم . قال : وأخبيو صاحب بيت ماله 
بما قد اميت فيه وقال : قد امتلاٌ من صفراء. وبيضاءء ففتحه وقال : [هذا جبائي 
وخيارة فيه وَكَلّ خخار يده فيه](2»: ثم قسمه بن الناس كله وأمر بكنسه(© وتضطحه 
وقال فيه قال محمّد بن علي بن حسين : وصنع في الخُمُس ما صنع أبو بكر 
وعمر كان يكره خلافهما. 

قال ابن حبيب : وولي عمر بن عبد العزيز بعد أن حال الأمر عن طريقة 
العدل في دين الله وسيرةٍ الخلفاء في مال الله فغيّر البّع ورد المَظالِم وسار 
بالعدل ورفض الدنيا وسار في المال سيرة جدّه حتّى مات رحمه الله. وقال عمر بن 
عبد العزيز : ما من أحد إِلَا وله في هذا المال حقٌّ من الفيء والخراج وشبهه» من 
المقايلة وغيرهم» من غني وفقير. وقد قسم الصدّيق ما جاءه من الخراج من 
مجوس البحرين ومن عُمان والخُمس الذي بعث به خالد بن الوليد من قرايات 
العراق التي صالم عليباء ولم يكن يومئذ ديوانء وساوى بين الناس؛ وأعطى من 
يغزو ومن لا يغزو والغنيّ ولمحتاج عَطاءً واحداً. 

وقد قال عمر بن الخطّاب بعد أن قسم للمقاتلة وغييهم : ما مِنْ أحَدٍ إلا 
وَلهُ في هذا المالى حقٌ عليه أو مُِعَهُ إلا المَمْلوك /. وكان معاوية ومن دونه يدرٌون 
العطاء لأهل المدينة ولا يضربون عليهم البعثء ويقولون : لا بَْثٌ عليهم. فلو كان 


(1) كذا في الأصول» ومقتضى العربية الرفع : مومن. 
(2) هذه العبارة قلقة في كل الخطوطات غير ظاهرة المعنى. 
(3) في ح: بكنس البيت. 
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لا يصلح هم لم يأخذوه. وكان القاسم بن محمّد وابن المسيّب وشببهما يأخذون 
وهم لا يغزون. 
وكان عمر بن عبد العزيز يفرض لمن يغزو ومن لا يغزو, ويسَوي بين الناس 
في العطاء الرجل والمرأة والصغير والكبير والغنيّ والفقير. وكتب إلى ألي بكر بن 
6 : آفرض للناس إلا للتاجر المُوسر المُوَسسّع عليه وفرض للمنفوس وقال : لو 
بقيتٌ خمسين سنةً لظندتٌ أ ي لا أني على الحق كله. وأمر أن ينفق على أبناء 
لحيل ا لو يع ون كط داك لدت ل ومن ضعف فليقو. ومَنْ 
عليه دَيْنّ في غير سرف إلا فساد قَصِيّ عنه. وكذلك بعد موته ولم يجد قضاءً. 
وكذلك من لم يجد ما يتزوج به فزوجوه. 
قال : وكان يُكثر العطاء» وربّما طلب الرجل من يعطي صدقته فلا يجد 
أحداً إلا وقد أعطاه عمر من مال الله. 
| وفرض عمر بن عبد العزيز لأهل المدينة» ففرض لزيد بن أسلم للأبي حازم 
وصفوان بن سلم وغيرهم ممّن يشببهم؛ لكل رجل منهم في كل شهر سئّين 
صاعاً من بْرَ وثلائين صاعاً من تمر وفَرْق رَيْت ونصف فرق سمن ودرهم لحم كل 
يو 


قال : أرسل إلى القاسم بن مُحَيّمَرَة» وقد ذكر له فَضْْلّةُ فجاءه فوجد له 


فضلًا فقال : سل حاجتك» فقال : قد علمْت ما يقال في المسألة» فقال لبن" 
سؤالي من ذلك» أنا قاسم بينكم حقّاً لكم. قال : تُلْحِقْني في العطاء. قال : قد ' 


ألحقئك في خمسين» سل حاجتك. قال . : وُلْحق بناتي في العيال. قال. قد 
فعلتٌ» 18 قال : : [تحملني على دابة. قال قد فعلتٌ, سل قال]0) وما الذي 
بقي ؟ قال : قد أمرنا لك مخادم. / _ 0 

قال ابن. حبيب : اختلف أثمّة العدل في التسوية والتفضّل في القسم بين 
الناس» ٠‏ فساوى بينم الصدّيق» فقال له عدر : أتجعل الفقراء المهاجرين الذين 
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أخرجوا من ديارهم وأمواهم كمن دخل في الإسلام كرهأ ؟ فقال أبو بكر : تلك 

فضائل عملوها لله ثوابهم فيها على الله وهذا المعاشُ الناسٌ فيه ميو والدنيا يا بلاخ. 
فلمًا ولي عمر فاضّل بين الناس بقدر البلاء والسابقة والفضل في الإسلام 

ونوه. وفعل عُلْمانْ مثله. 


وفعل علي كفعل أبي بكر وأغطى لمول ومُعْتَقَهُ عطاءً واحداً ولاه سابقة 


وكان أنصارياً فتكلم فقال عَليّ : أسابقئُه مثل سابقتي ؟ ما أنا أَحَنٌّ بهذا المال 
من و كيل هذا. وولي 0 : ففضل بقدر السابقة 
والحال» وقسم قسمَين على العامة بغير ديوان العطاء فساوى فيه بين الناس. 

قال ابن حبيب : وذلك سائغ للإمام العدل؛ فضّل أو ساوى. وأحنبٌ إليّ 
أن يفضّل ذريّة رسول الله عه وذريّة أهل السوابق في الإسلام, ويلْحَقوا بابائهم 
وإن ل يُلْحَقوا بهم في ذروة الفضلء كا ألحق الله تعالى ذريّة أهل الدرجات بهم في 
جتته وإن لم يكونوا مثلهم في الفضلء فقال «الْحَمَنًا بهم ذرياتهم02#4). 

قال : ويفضل أهل العم والفضل في القَسْمٍ وإن لم يكن لهم فكّم ولا سايقة 
في ابائهم على من لا فضل فيه ولا علم. ويْفَضل المجاهدون وأهل النكاية» ولعل 
علا م يكن بين الذين لحضرته بالعراق كثيرٌ تُفاضل في الحال» وقد كان عنهم غير 
راض. ولا بأس إذا حضمه مال أراد تعجيل قسمه لكدةفيء أتاه رشي أن يقييته 
على غير ديوان وعلى المساواة. وقد فعل مئله:عمر وقسسحة عزفا / جاليكان :ساو 
فيه» داك شاء فاضل فيه بالاجتهاد. قال : وقول عمر : لين بقيتٌُ إلى' قابل 


لألحقن ذل انان أعلاتهم ل 0 به اي إلما أراد ا | أن 0 


قال ابن حبيب : ومن ل 


العغطاء» م كان عُمَّر يكسو الصحابة الخلّل دون غيرهم» وما خصّ به عمر بن. 


عبد العزيز أهل المدينة في التوسعة» .وما خص به المَهُدذي وهّارون مالكاً من سعة 
(9) . الآية 21 من سورة الطور. 
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المطاء دون غيو لفضله وعِلْمه وعنائه في فقهه وفتياه والنفع بهء وهذا سائغ 
للإمام. 

وإن أراد أن يقسم على غير ديوان فليبداً بالفقراء» ثم ما بقي يساوي فيه بين 
الناس شريفهم ووضيعهم. وإن شاء فضّل. وإن شاء حبس ذلك للنوائب بقدر 
اجتهاده. وقاله مالك. قال : ومعنى قوله : يساوي فيه بين الناس بعد الفقراء» هو 
أن يعطي كل واحد ما يغنيه» الصغير ما يغنيه والمرأة ما يغنيها والرجل ما يغنيه» وما 
فضل اجعهد فيه. 

قال ابن حبيب : وهذا التفضيل بعينه وم يَرَ مالك لمن سبّ السلف في 
الفيء حقاً لقول الله :تعالى : هوَالْذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَْا آغفر لا 
وَلإِخوَاننَا لْذِينَ سبوا بآلإيمَانٍ» الآي». فهذه صفةٌ مَنْ له فيه حقٌ. 


فى نفقة الإغام من مال الله 

قال ابن حبيب قال مالك قال ابن شهاب سعد 
أنه أل عت تققنة ‏ ونققة أغله مك يتلم .ما يوق التسلمين. 

كل مالك : ولا وي أب بكر حضر السو ب قلائصه تالا له : بلناس إلى 
نظرك حاجة. قال : فين يسع عل عيالي ؟: قات : تأخذ من بيت المال» 
فاجتمعوا ففرضوا له درهمين كل يوم فَرضِي» ثم م وضع ماله في بيت المال. فمات 
ولم يَستو عبة. قال ابن حبيب : وفي رواية أمّد : فأنفق من ماله الذي أدخل أربعة 
الاف درهم في عامين وبعض عام وى ينفده» وقال لعائشة :ودعها عني للخليفة 
من بعدي. وفي حديث آخر : إن ماله الّذي جعل في بيت المال سبعة آلاف 
درهم. فقالت. عائشة : فربح المسلمون على أي وم يربحوا على أحد من بعده. 

قال ابن خبيب في رواته : وما ولي عُمر لم يكفه درهمّان فزادوه درهة: 
فكان يرتزق أربعة دراهم. في كل يوم. فلمًا فرض للناس لكل عيّل + 0 0 
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يضلحه من الخل والزيت, فرض لعياله كذلك وترك الأربعة دراهم. وكان يكتسي 
من بيت المال ويأخذ عَطاءه كا يأخذ أصحايّه من المهاجرين؛ ويأكل مع الناس 
من بيت المال؛ ثمّ ترك ذلك وجعل طعامه من خخالص ماله. 

فلمًا احْمضِرَ أمر أن يحسب ما وصل إليه من بيت المال من ذلك كله 
فوجده أربعة وثمانين ألفاً فأمر ابنه عبد الله أن يقضيها عنه من صُلْب ماله» فإن لم 
يف فليسئَعِنْ فيها ببني عَديّ ففعل فباع من ماله بعده بمثل ذلك وأ بها إلى 
عنهان» فقال : قد قبلناها منك ووصلناك بهاء فقال : لا حاجة لي أن تصلني 
با م 

قال : ثم ولي عثهان فكان على منهاج مَنْ فَبْلَهُ في النفقة من ماله قصداً 
وتنرّهاً. قال : وولي علي بن أني طالب بالعراق فتنرّه أن ينفق من مال الله شيئا 
وقال : قال النييّ عل : / لَيِسَ للخليقة منْ مال الله إلا َطعََاٍ : قطعة يَأْكُل 
ِنَْا هو وَأهْلَهُ وقِطعة لِلْمسِْمينَ » فترك علي رضي الله عنه القطعة التي له 
لأهله؛ وكان ينفق من عطائه الذي كان يأخذ من مال الله كرجل من المسلمين» 
واشترى قميصاً بثلاثة دراهمء وهو خليفة» فلبسه وقطع من الَكُمّ ما فضل عن 
أصابعه. وقال الحسن بن علىٌ : لقد مات وما ترك إِلَّا سبعمائة درهم بقيت من 
عطائه أراد أن يبتاع بها خادما. 

قال : وولي عمر بن عبد العزيز وقد استؤثر بالفيء كله فسار فيه بالعدل 
وتنزّه أن ينفق منه لا على نفسه ولا على عياله ولا أخذ منه لنفسه ولا لولده عطاءٌ 
وكان ينفق من غلة نخل له بالسسوْداء حتّى خخلصت الحاجة إليه وإلى عياله وقيل 
له : إن العامل من مُْمّالك يرتزق المائة دينار في الشهر والمائتين وأكغرء فقال : 
تلك اهم يدم إن عارا يكاب لله ودكة به 52 داحتا أن أده فلرييع من 
الهم بمعاشهم رأهلييم. 

فقيل له : فألتَ أُعْظَمُهم عَمَلُاه وقد وصل الضرّ إليك وإلى أهلك فارئزقُ 
مثل ما تراه حلالا لرجل منهم» فوضع يده اليُمنى على ذراعه اليُسر وقال : إنّما 
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بت هذا القظم واللحم من مال اللهء فوالله لين امنتطغث آلا أغيْر فيه شيئا 


في أرزاق الغمال 


قال ابن حبيب : قال ريْد بن أسلم» : وَلَمّا فح النبيّ ميئل مَكة) ولى 
عات بن أد عله فض له كل قزم دقن 7 000 
قال مطرّف عن عبد الله بن عمر العُمَرِيّ : إن عُمَر عر تعن الكو علا 
ابْنّ امير وبَعَث ث مَعَهُ عَبْدَ الله بْنَ مسلعود وَعْثْمَانَ بْنَ ختيفء فَجَعَلٌ عَمَاراً عَلى 
جيوشهم وَصَلَاتِهمْ أن مَسَعُودٍ على قَضَائِهِمْ وَبيِتِ مَالِهم وَعْدْمانَ 7 
حَرَاجهم وَفْرَضٌ لهم كٌُُ يوم شاة2) لِطْعَامِهِمْ وَشَطْرُهَا لِعَمَارَ رَ شطرها ب بين 
أن مَسْعُودٍ وَعشَمَانَ. 
ش قال ابن حبيب : سوى ما كان يرزقهم: من البْرَ والدنانير والدراهمء وذلك 
كله من الفيء وما ضارعه. وكذلك يقول مالك في أرزاق العُمّال والحُكام 
والكتّاب وكلّ من ولي مصلحةً للمسلمين : ولا يرتزق من الصدقات إِلَّا السّعاة 
العاملون عليبها ا أمر الله تعالى. 
قال مالك : وكانت أرزاق العمّال أَيّام بني أميّة من الصدقاتء وكان أبو 
بكر بن محمد ابن عمر بن حزم يرتزق منها. فلمًا. ولي عمر بن عيد العزيز له 
وكتب إليه أن يرتزق ولا من الصدقات ويقول : كانت غقلة. وفرض له من فُدَك 
في كل شهر سبعة وثمانين ديناراً يُلناً. 
قال ابن حبيب : وكان عمر بن عبد العزيز يوسّع في الأزراق. وقال الليَثْ : 
كان يفرض للعامل المائة دينار في الشهر. والماثتين وبقول : ذلك هم قليل إذا عملوا 
(1): سقط من ص عبارة ال تون 
(2) سقطت (شاة) من الأصل. 
(3) (ابن حزم) ساقط من ح. 
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بكتاب الله وسنة رسوله. قال مالك : وإئما ذلك على قدر عمالتهم وما يستحقونه 
من كفايتهم» وليس فيه -حدٌ. قال ابن حبيب : إلا أن التوسعة فيه أححبٌ إلينا إذا 
كانوا أهل عدل. 


في الهدايا إلى الأمراء والعُمّال والحكام وغير ذلك 


قال ابن حبيب : / و يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الإمام 133/ظ 
الأكبر أو إلى اعمال وججباة المال أو لكام أهداها إلييم مسلم أو ذمّيّ من أهل 
عملهم ويكره قبولها للقاضي ممّن كان بهديها إليه قبل أن بلي» أو من قريب أو 
صديق ,أو غيو ولو كافأه بأضعافه إِلّا من الصديق الملاطف ومن الأب والإين 
وشبهه من خخاصّة القرابة التي تجمع من. خاصّة القربي ما هو أخصُ من الهديّة 
قاله مطرف وابن الماجشون, وهو قول مالك ومن قَبْلَهُ مِنْ أهل السلئة. 

وقد رد علي ححروفاً أهدي إليه. وقال ربيعة : الهديّة ذريعة للرشوة وعِلَه 
الظلمة. وأهدى سَّلّمة بن قَيْس من الفيء سقط جوهر بإذن الجيش إلى عُمَر 
فرده وتواعده» وتواعد رسولّه إن افترق المسلمون قبل أن يقسمه بينهم. 

' بأهدى أبو موسى. وهو عايِلُه على العراق» وسادئين إلى أهل مُمَرء فلمًا 
راهما أخرجهما من بيت أهله وتصدّق ببهماء وذلك أنهما ليسا من الفيء. 
قال ابن حبيب : وللإمام أن يأخذ ما أفاد العُمّال ويضمّه إلى ما جَبَوا. وقد 
فعله النبي َه في اعامل له قال : هذا هدي إليّ» » فأخذه منه وقال + هَلَا 
جَلسَ في نت أبيه أو أنه حتّى ينظر أ يُهْدَى إِلْيّهاا» وفعله الصدّيق. وروي أن 
النبي مُه قال : هَدَايَا العُمّال عَلُولٌ©», . 


(1) كنية هي الأحاديث الواردة في النبي عن الإهداء إلى الحكام:سوفي سنن الترمذي : باب ما جاء في 
هدايا الأمراء. 
(2)- أخرجه أحمد في المسند, والبيبقي في السنن, كلاهما عن ألي حميد الساعدي وهو حديث ضعيف. 
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قال ابن حبيب .: فكلّ ما أفاده الوالي في ولايته من مال سوى زرقه أو قاض 
في قضائه أو متولّي أمر للمسلمين فللإمام أَحَدّهُ منه للمسلمين. وكان عمر إذا 
ولّى أحداً أحصى ماله لينظر ما يتزيّد. ولذلك شاطر عمر العمّال حين كرت ولم 
يقدر على تمييز ما ازدادوه بعد الولاية» قال مالك. قال : وشاطر أبا هُرَيْرة/ وأبا 
موسى وغيرا. 

وقال مطرّف عن مالك : إِنْ معاوية لما احْتْضِرَ أمر أن يدخل شطر ماله في 
بيت مال المسلمين تأسّياً بفعل عمر بِعُمّاله ورجا أن يكون ذلك تطهياً له. 

قال سفيان : ولمّا قدم مُعاذ بعد النبيّ عَيَِه على أي بكر وكان والياً على 
المنء فقدم بوصائف .ووصفاء وأشياء قدم بها معه(0, فاجتمع مع عمر بِمَكّة 

: . 

فقال له : ما هذا ؟ فقال : هدايا اهْدِيَتْ إلي. قال : إِنّي أرغب بك عن هذا 
فآدفعها إلى أبي بكر. قال : لِمَ» وإِنّما وُصلتٌ بها على الإخاء في الله فرأى معاذ 
في تلك الليلة وكأئه يُجَرٌ إلى النار وعمرٌ يأخذ بحجزته يَجِرّهِ عنهاء فتأول قول عمر 
ودفع ذلك كله إلى أي بكرء وذكر له قول عمر ورؤياه فقبض ذلك أبو بكر ثم 
قال لمُعاذاة» ما أرى له موضعاً غيكء قال معاذ : اشهدُوا أنْ الوصائف 
والوصفاء أحرار. 

وما هدايا الحربيّ إلى أمير الجيش أو بعض أهله فتقدّم في باب مستوعباً في 
الجزء الثاني وذكرنا منه ها هنا بعض الذكر لابن حبيب. 

قال ابن حبيب : وما أهداه الحربيّ إلى والي الجيش فهو مغنم. وما أهداه 
الطاغية إلى والي تر أو الوالي الأعظم فهو للمسلمين يُضمْ | إلى بيت المال لأله يل 
سلطانهم فهو فيه كرجل منهم. وقد فعله عُمَر في جوهر أَهدئهُ امرأةٌ ملك الروم 
إلى زوجته مكافأة لها في, رَئعة طيب أَهْدَنْهَا إليباء فأخذ عُمَر الجوهر للمسلمين 
وأعطى زوجته تمن الطيب. 


(1) سقط (معهم من الأصل وص. 
(2) هكذا في ح. ووقع تقديم وتأخير في الجملة في الأصل وص. 
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فإن قيل : قد أدى ] مُمَؤْقس جَارِتيٍْ وَحِمَارا فَفَبِلهُ لبي لكك قيل : 
النبى مُه ليس كغيوء لأنّه إنما يُهْدَى إليه قَرْبةَ إلى الله ورسوله لأنه / بمحل 4ط 
نبوة وللكانه من الله تعالى» وكان يأخذ مما أفاء الله عليه قوته وقوت أهله سند 
ويجعل ما بقي للمسلمين. وقد أباحه الله جميعه, وهذا من خصائصه. وكذلك ما 
يهدي إليه أُهل الحرب وأهل الإسلام. 
قال : وما أهدي للوالي» فلم يقصد به إِلّا السلطان الذي وَلِيَهُ وذلك 
السلطان للمسلمين. وما أخدي للسي عكله. قصيد به النبيّ َيه عيه. وقد قال 
عمر فيما أَهْدَى إليه راهبٌ : كانت الهدية يومكئذ هديّةٌ وهي اليوم رشوة» وأخحشى 
أن له عندنا- حاجة: 


ولسطرن يخالفه ف الهدية إلى ميل المؤمنين» وهذا مفرد بباب في الجزء الثاني. 


58 7 ا ٠‏ ور 5 5 
في رد الإمام العدل ما استاثر به مَنْ قَبَّلَهُ من مال الله تعالى 
ا ا 

يد منيّمان0). 0 وقال 

غير أني الزناد : ورد كلى شيء أخذ من أهله إلهيم من جارية أو أرض أو غير 
اد ا ا لازن اتيك اانا رع امد وين 
شكا أن شيئاً ظَلِمَ فيه ردّه إليه 

قال مالك : ورد ما كان بيده من القطائع والأموال» فقيل له :كيف يعيش 
ولدك من بعدك ؟ قال : أكلّهُم إلى الله. 

قال يحبى بن سعيد : وكلّمه رجال من بني أميّة فيما بأيديهم وقال 
بعضهم : دَعْ ما مضى عليه أُوّلوك وآعمل بما يوققك الله له وآترك ما عملواء 


(1) في ح إضافة : بن عبد الملك. 
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فقال : كيف ألْقَى الله وفي يديك ويد أصحابك مظالمُ أَقدرٌ على رردّها ؟ فقال // 35ا/ر 
بعضهم : إِنَا لا نعيب آباءنا ولا نضع شْرَقّنا. فقال ْمْر : وأيّ عيب أَعْيَبُ مما 
عابه القرآن ؟ ولا : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنزل آلله<0. 
قال أبو الزناد : وكتب في رد المظالم» فكتب إلى العراق إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمان بن زيد بن الخطّاب برردٌ المظالم فأنفد ما في بيت مال العراق حتّى 
حمل حمر إليهم المال من الشام, وكان عمر يرد المظالم إلى أهلها بغير البيّنة القاطعة 
ويكتفي بأيسر ذلك. فإذا عرف وجهاً من مظلمة الرجل ردّها عليه ولم يكلّفه 
تحقيق ذلك لا كان يعرف من غشم الولاة. 


في الأخذ من الأمراء بعد ما أحدثوا من الجور | 


رُوِي أن ١‏ ابي عله قال : دوا آلعَطَاءَ مَا كَانَعطاء» فإذا كان رِسِوَة عَنْ 
ديك قلا تَأَحَذُوفُ وَلَسْكُمْ بثَا ركيه» يستفَكُم الفقرٌ والحاجَة2». وف حديث 
آخر ذكر ما يكون من ظلم الأمراء وقال : ددن آلحقٌ عَلْيَكُمْ الا تأدُوا مِنْهُمْ 
العَطَاءً ولا تخضروء سروه هُمْ في الملاء. 


قال ابن حبيب : ونبى النبيّ: عه عن أخذ العطاء منهم وإن كان .مجباهم 
غير خبيث» لاستعانتهم بأهل الدايؤان على معصية الله الله وعد وبعْديتهم أهل الديوان إلى 
المسلمين. قال ابن حبيب : فإذا كانوا هكذا م جز لأحد أن يكنب في ديوانهم 
لأحن(3) أغطياتهم وإن كان مجباهم صحيحاء خيفة ممًا خوف 'منه الرسول 
عله إذ قال : َنْ يَدَعَ آلدّيوَانُ صَِاحِبَهُ حََّى يَقُودَهُ إِلَى آلثَارٍ كُمَا تُقَادُ الرَاحِلَة 
بمَامهًا(»). 


(1) الآيات 47-4544 من سورة المائدة. 

(2) حديث صحيح أخرجه البخاري في التازيم, رأبو داود في السنن, كلاهما عن ذي الزوائد بلفظ 
خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا تجاحفت قريشٌ بينها الملك وصار العطاء رشا عن دينكم فدعوه. 

(3» سقط من ص عبارة : لأحد أن يكتب في ديوائهم لأخذ. 

١ )4(‏ لم أقف عليه. 
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ولا بأس بقبول ما أعطوا من المال على غير الديوان إذا طاب المَجُبى. فاذا 
حَيث تبث المَببى / فلا يؤخذ منهم على كل حال» لما ا 
لق ل ماعن ع دك ل 
والورع. 

والناس في الأحذ من الأمراء على أصناف : فنا الأمراء الّذين اخختصوا بالمال 
ولم يقسموه في الناس والمَجبى صحيحٌ فإِنْ العلماء فيه على فريقين : فريق كرهوا 
الاخذ حتى يواسى فيه بين الناس وذلك منهم احتياطء فمنهم أبو ذَرَ وابن 
المُسيّب والقاسم وِيُسيْر10) ابن ستعيد وربيعة وابن هُرْمُز. 

وفريق آخر أخذ لما لهم فيه من الحقٌ والنصيب. قال ابن حبيب : والأخحذ 
منهم وإن لم واس فيه بين الناس كاقَةَ حلالٌ جائز إذا طاب المَجبى. فأما إذا 
خبث المْجبى فيجتمع على النبي عنه والعيب له وافترقوا في الأخذ له منهم على 
ثلاثة أصناف : 


صنف أخذ حين أعطوا وهم له عائبون والناس عنه ناهون» والله أعلم بما 
كانوا فيه وما تأوْلوا في أخذه©© منهم مالك بن أنس واللَّث بن سعد. 

وقال مطرّف قال مالك : لا تُقبل أموال الظلمة أمراء كانوا أو غير أمراء, إذا 
أخذوا المال بغير حقّ ولا يحل أخذه لقاض ولا عالم ولا غيه. قيل له : فأنت 
تأخذه ؟ قال : إنّي أكره أن أبوءَ بإثمي ورثمك. وأما اللَّيْث فكان كثير الصدقة 
وكان يعطي أكثر ممًا يأخذ. 

وصنفٌ أخذوا وفرّقوا ما أخذواء منهم عائشة وعبد الله بن عُمَر والحسن» 
وبعث معاوية إلى عائشة بمائتي ألف فقسمَئْها من ساعتها. وأخذ ابن عُمّر عشرين 


(1) في الأصل وص : وبشر. 
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ألفاً ففرّقها وتصدّق بألف من عنده. وأجاز عُمَر بن هْبَيرة الحسن / بألف فأمر 136/و 
ابنه فقسمها. 

وصنف لم يأخذوا ما أَعْطُا وكرهوا أن يأخذوه ويفرّقوه» منهم أبو ذَرَ أرسل 
إليه بعض الولاة بجائزة فلم يقبضها. وأرسل عبد الملك إلى ابن المسيّب بخمسمائة 
دينار فلم يقبلها. 

وأرسل الوليد إلى بُسْر بن سعيد [خصياً بمال فوجده يصلّي في المسجدء 
فلمًا سلّم قال له : أتعرفني ؟ قال : نعم أنت بُسسْر بن سعيد]". قال : لعلّه أراد 
غيري» فخذ المال وعاودةء فان قال أنا فارجع إلى هنا. ففعل ذلك الخادم وذهب» 
لمت رقن فلمّا جاء الم ل عدف ع رايد الال ارد 
ا و ري د 
فذكر رجلا صا حاًء فأرسلها إليه فقبلها فَسَرّيَ عن الوليد. 

وبعث عمر بن عبيد الله بن مَعْمَّر بألف دينار إلى القاسم فلم يقبلها. وبعث 
عبد العزيز بن مَروان إلى عبد الله بن عيّاش بن ألي ربيعة بمال فلم يقبله. وبععث 
خالد بن أسييد إلى مَسُرُوق بثلاثة ة الاف فلم يقبلها وهو محتاج. 

وبعث عمر بن مُبْيْرة إلى ابن سيبين بألفي دينار فلم يقبلهاء ودخل عليه 
فلم لاما عام و بعص فأحارة فلم يقيله. فلمًا ألحَ عليه وم يقبل» فقال : 
دوا على أرضي أحبٌ إليّ؛ قال نعم» قال : وأزيلوا عنها الخراج قال نعم قال : 
فما تصنعون فيه ؟ قال : نَفْصَتّهُ على أهل البلد. قال : إن رفعتموه من الأصل 
وإِلّا فلا حاجة لي فيهاء فأبى ابن هُبَيْرة فتركها ابن سيرين فلم يقبلها. 

ودخل ابن مُحَيْرز على يمان بن عبد الملك فقال له سليمان : بلغنا ألك 
أنكحتٌ ابنك / قال عا قال قد أصدقنا عنه. قال ابن محيريز. م العاجل 6إظ 
فقد نقده. وما الآجلٌ فهو عليه. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ودخل طاؤس ووَهُْب بن مُبْهٍ على محمد بن يوسف أخي الحجاجء وهو 
إذ ذاك وال باعن» في يوم بارد وطاؤس يقفقف من البرد» فأمر بطَيُلّسان به من 
الجودة ما الله أعلمء فألقي على كتفيه. فجعل طازس يمرك مَْكبِيّه حتّى سقط 
عد معي تعمد لما 'ختررج قال..له. وهب : ما كان عليك لو أخذئه 
وتصدّفَت به؟ فقال له : ما أحسن ما تقول لرلا أنهم يقولون : أخحذ طاؤس ثم 
يأخذون ولا يتصدّقون. 


وبعث خالد بن أمييد إلى طاوس ثلاثين ألفاً فلم يقبلهاء فقيل له لو 
تصدقت بها ؟ فقال : أرأيت لو أن لصأ نقب بيتاً فنببه ثمّ أهدى إليك هدية 
أكنت تقبلُها ؟ قال ابن حبيب وما رُوِي : إذا جاءك شيء عن غير مسألة فإِنّما 
هو رق ساقه الله إليك؛ إنّما ذلك فيما صحّ أصله لأنّ مَنْ أخذ مِنْ سارق ما 
سترق أو اشتراه منه فقد شاركه في إنمهاء وكذلك في بعض الحديث ما يُوهِن العام 
بأخذه ذلك من الحقٌ ويعين به الظالم على الظُلم. 

ومن العْتبيّة1», وهو في الشهادات مذكور, وسثل سحنون عمّن يقبل جوائز 
السلطان, قال : أمَا من يقبل ذلك من العٌمّال عمّال أمير المؤمنين المضروب على 
أيديهم فهو ساقط الشهادة. وأمّا الأكل عندهم فمن كان منه الزلّة والقلعة ل ترد 
بذلك شهادته. وأمًا المُدُمن على ذلك فساقط الشهادة. 


وأمَا قبول مالك للجائزة وقبول ابن شهابء فإنّما قبلا وقبول / مَنْ ذكرْتُ 

ممن تجري على يدَيْهِ الدواوين» وهو أمير المومنين» فجوائز الخلفاء عندنا جائزة على 

ما شرطتُ لك لاجهاع الناس على قبول العطاء من الخلفاءء من يُرضَى به منهم 

مَنْ لا يُرضَىء وجل ما يدخل في وات الأموال بالأمر المستقم, والّذي يظلمون 

فيه قليل في كثير» ولم نعلم أحداً من أهل العلم أنكر أخذ العطاء من زمان معاوية 

إلى اليوم. وأمّا قولك : إن ابن عمر أخذ جوائز الحججاج فسمعْتُ عَليّ بن زياد 
ينكر ذلك ويدفعه. 


(1) البيان والعحصيلء» 17 : 380. 


407- 


7و 


في الإنفاق في سبيل الله 
وهل يأخل الغازي ما أغطي ؟ 
والمال يُجُْعل في السبيل كيف يُنْقَذ ؟ 
وهل يُنْفِق منه المعطى على أهله ؟ 
وكيف إن مات أو رجع وفضلت منه فضلة ؟ 
أو كان أعطاه فرساً وما يصنع بما فضل ؟ 
قال ابن حبيب : وجاءت الرغائب فيمن أنفق في سبيل الله أو أعان بماله. 
قال : ونفقة الخارج أفضل. قال زد بن ألم في نفقة الخارجين. «كمئل حَبَةٍ 
ال سْع متتايل6 الآية2». وقال في آلذين يُقوون مَنْ خرج ولا يخرجون» 35 
لا يُتبعون ما أنفقوا مَنَاَ بلا أذى هم جرهم عند ربّهم4©. 
ومن العْتْبِيّةة» من سماع ابن القاسم فيمن أغطيٌ قربا أو ملعا ف سد 
الله أيقبله ؟ قال : لا بأس به إن كان محتاجا. 
ومن كتاب ابن المؤاز في المال يعطى في السبيل [قال : لا بأس أن يأخذ 
منه من يأخدُ من العطاء إن كان محتاجاً وكان لذلك أهلاء ولا بأس أن]0©) يعطى 


منه مَنْ لا سلاح له. وما من يُعطَى مالا يَفُسمه من الزكاة فلا يقسيئه إلا في 


الأصئاف التي ذكر الله سبحانه أو في بعضها على الإجتهاد. 

ومن كتاب ابن سحنون : وأجاز / ابن عمر وحكم بن جزام أن يعطى مثل 
ذلك للغني الغازي . وكان أبو عبيْدة بن عُقبة يؤتّى في سبيل الله بالكبة من الشعر 
وبالمسلة وبالثوب قيميّه ثلاثة دنانير فيأخذه. فيقال له قد أغناك الله عن ذلك 


(1) الآية 261 من سورة البقرة. وفي ح زيادة : في كل سنبلة ماثة حبّة». 
(2) الآية التالية 262 من سورة البقرة. 

)3( البيانت والتحصيل» 2: 531. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 
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فيقول : أجل نأخذه منه فَيُؤْجَرَ عليه ونُغطيه نحن فَنْْجَرٌُ عليه. قال سحنون : 
أحبٌ إل ألا يأخذه المستغني. 
قيل لمالك في السلاح أُوصِيّ به في السبيل : أيعطّى لأهل الديوان ؟ 'قال : 
أحبّ إليّ أن يعطّى للمحتاج منهم ولا أحبٌ للغنيّ قبول ذلكء ولا بأس به 
للمحتاج. وكان ابن عمر يقبل ما أَغطِي. قال بَكْر بن سّوادة : ما رَئْتُ مَنْ ينكر 
ذلك وروي عن كثير من السلف في قبول ما يعطى في الغزو وهو غنيّ. 
وأغطى مَكْحُولٌ رجلا شيعا في الغزو فلم يأخذه, ول يَدَعْهُ حتّى أخذه منه 
وقال : نتَفعٌ به مَوِي غيرك. وكان مَكْحُول إذا بُعث إليه شيء في السبيل قسمه 
ولم يأخذ منه شيئاً إلا أن يُسمّى له أن يأخذ منه كذا. ولو سُمّي له كلّه لقبله. 
قال ابن حبيب : ولم يُخُتلف في كراهيّة المسألة للغازي, غنيّاً كان أو فقيرا: 
والفقير يجلس ولا يتكلّف ما لا يطيق. قال جابر بن عبد الله : دخل رجل 
المسجد بسهم في يده يقول : مَنْ يعين في سبيل الله ؟ فقام إليه عُمَرِ فليبه» ثم 
آجره سنةٌ من رجل أنصاريّ فعزل له نفقته. [ثم أعطاه الفضل فقال أخرز هذا. 
قال ابن حبيب : وأمَا ما أغطي الغازني من غير مسألة فأكرع<!» العلماء 
0 بأخذه بأسأ أن يأخذه. فإن احتاج إليه أنفقه ولا فرّقه في السبيل. وقالت 
ثفة : أفضل له أَلّا يأخذه / إن كان له عنه غنىٌ. وقبول الفقير الغازي ما أغطني 
0 ؛ ولا يتأثل منه مالا في غير السبيل ولا يُنفِقه في أهله. ولا بأس أن 
ينفقه في قفله إلى أهله. [وما كان فيه عن ذلك فضل فليفرّقه في أهل سبيل الله 
قبل قفله]© أو يردّه إلى معطيه؛ إِلَّا أن يبقى اليسير فلا بأس أن ينفقه في أهله. 
قال : ومعنى قول ابن عمر لمن كان يعطيه شيئاً في السبيل : إذا لمت 
وَادِي آلقْرَى فشأنك به. إِنّما ذلك فيما كان يعطي هو عن نفسه. ويُيفله 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2): سقط من ص أيضاً ما بين معقوفتين. 
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اطل رناب ران تر 01 اه فأمَا أن يكون ذلك لكل من 
أغطي شيئاً في السبيل على غير هذا الشرط فلا. 

ون يكن الك عله واار ذلك | إذان مرج إل القيض فسن 
فأما عن نذر أو أغطى ذلك تطوّعاً وم يشترط هذا الشرط أو أوصى إليه بإنفاذ 
ذلك؛ أو أمره به أحد أن يفرّقه في السبيل أو يحمل عليه في السبيل» فليس في 
هذا إبتال ولا يتأَلُه المعطّى ولكن يغزو به أو عليه. فما استغنى عنه ردّه على غير 
في السبيل أو يردّه إلى معطيه بِيُنفذه أيضاً في مثل ذلك حتّى لا يبقى منه شيء: 
هذا قول مالك وأصحابه. وللمعطى أن ينفق منه منذ يخرج وفي قفله حتّى يصل 
إلى بيته لأَنّ ذلك كله غزو. والذي يبل له ليس له أن يتعجل يِأنُلَهُ حتّى يستعمله 
استعمالا له اثار ومعتمّد. 

ومن كتاب ابن المواز قيل نحمّد : ومن أنفق في السبيل أو أعطى فيه أو 
تصدّق أو أنفق فيه على نفسه وعياله سواء في الثواب ؟ قال : لا بل / النفقة فيه 
- فيه وعلى الغزاة أفضل. 

: والرباط في أرض العدوٌ متقارب وإن كان قد قال مالك في السير في 

ا مب و كام لاسا ار 
أهليهم أو إذا فصلواء وقاله عؤان. وقال بالمدينة على المنبر : عَلَيِكُمْ بالأَجْتَاد 
لمْجَئْدَةٍ وَالَجُُودٍ العَامِرَة» فإِنْ لَهُم آلتُضْغِيفَ. وذكر عنه سحنون22» أنَّ لهم 


-ٍ 
- 


لسرن اليه أقاموا أو خرجوا. 

ومن كتاب ابن لماز : ولا يجوز أن يُعطي الرجلٌ لرجل شيئاً على أن يرابط 
أو يرابط عنه وإن ضرب أجلا. ولكن إن أعطى خارجاً عن نفسه شيئاً لينفقه في 
رباطه فجائز. وقال ابن عمر : إن أجمع على الغزو فجائرٌ أن يُعطَى. وما إن كان 
إن أغطي غَرَا و وإن مع ثرا َرَكَ فلا خخير فيه. قال ابن المواز : ولا بأس. أن يَقبَلَ ما 


(1) في هامش ح إضافة : في كتاب ابنه. 
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أعطي. وكان ابن عمر يقبَل ما أعطي. قال ابن لِهْيّعَة : يعني : في السبيل وغيره 
وهو مليء. ظ 

ومنه ومن العتْبيّة0» من سماع ابن القاسم : ومن جعل مالا في سبيل الله ثم 
مات؛ قال مالك : فلا يبعث به إلى الثغور ولكن يُعطيه ها هنا لمن يخرج ما 
فذلك خيرٌ إِمَا أن يخرج مرابطاً أو يخرج إلى موضع القتال إن لم يسم موضعاً. 
قال ابن المواز : نما يدفعه إلى من عزم الخروج لا لمن لا يخرج إِلّا لما يُعطَى. 
قال مالك : وإن سمّى فقال إلى المَصّيصة فليعطه من يخرج إليها من المدينة ولا 
يبعث به إليها. فإن لم يجد فليحبسه حتى يَجِدَ وإن كان قريبا لان طريقها سافل. 
قال : وإن كان موضع لا يكاد يجد من يخرج إليه فليبعث به إلى غيرهاء وله 
حبسه2) / مثل الثلاثة شهور والأربعة وشبه ذلك. 

قيل لمالك : فالّذي يأخذه كيف يصنع ؟ قال : إن قال ربّه : مَل هذا 
الفرس في سبيل الله أو : هذا المال ذه في سبيل الله أو : الفقه في سبيل الله 
فليس له من الال إِلّا انتفاعُه به ما كان في سبيل الله وفي مَيْرهء ولا يخلّف منه 
لأهله ولا ينفق منه في رجوعه, وليدفع ما فضل منه إلى غيرو ممّن في السبيل إلا 
لمن يرجع. 

قال ابن المواز : وليس الراجع بغاز فيمن هو من أبناء السبيل. وإن كان 
فرساً رده إلى ربّه. ولو قال : مده في سبيل الله م هو لك فله بيع الفرس إذا بلغ 
ا ماه اللا ١‏ 
لك فآصنع به ما شكتء فله تأثّل ثمنه وينفق منه في أهله وحيث شاء بعد أن يأثر 
منه في السبيل ولو شيء(3), 


(1) البيان والتحصيل؛ 2 : 520. 
(2) (حبسئه) ساقط من الأصل. 
(3) «(ولو شيء) ساقط من ص. 
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قال محمّد : إذا قال هو لك أصنع به ما شكتٌ فقد أبتله له. قال ابن 
القاسم : إذا قال : هو لك في السبيل فله بيعه إذا أثر به في السبيل. وإن قال هو 
لا ل ال ا 
سبيل الله فقال . : أصنع به ما شت هو شه فهذ ليك فلبصع به ف خز إن 
هو بلغه ما يعمل في ماله. فإن كان وص قال له ذلك؛ فليس قول الوصيٌٍ بجا 
فيه أن يصفه في غير سبيل الله. 

ومن كتاب ابن المؤاز .ومن العتبِيّة1» : من سماع ابن القاسم : وإن مات 
المُعْطَى قبل أن يخرج به أخذه ربّه إن قال ل أبتله» وليس / لورثة الميْت أن يقولوا 
نحن نغزو به. وربّه أخذه ويصرفه في الوجه الذي يرى. وكذلك في الدنانير ترجع 
إلى ربها. قال ابن المواز : وأحبٌ إلينا أن ينفذها في مثل ذلك. وقال ابن حبيب : 
يأخذه ربّه فيصرفه في مثل ذلك. 

55 لآ 5 5 1 5 . 2 

قال ابن المواز قال ابن وهبء, قيل لابن شهاب فيمن اغطي شيئا في سبيل 
الله أينفق منه ؟ قال : يجعله تلك السنة في السبيل. فإن بقي منه شيء صنع به ما 
شاء إِلّا أن يستنني في ثيه بثيء. قال ابن المواز. بل يرد ما بقي إلى ربّه أو يعطيه 
لغازء ما لم يَقُلُ : ثم شأنك به تصنع به ما شعت. 

عد شي ا ب 


بذ إل أهلدةة) ؟ قا + ةلت ا 


)1( ش البيان والتحصيل. 2 : 542-541. 
(2) البيان والتحصيل» 2 : 589. 
(3) لإلى أهله) ساقط من الأصل وص. 
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وعن من أغطي شيئاً في السبيل فقضتى رباطه وأراد الإنصراف إلى أهله وقد 
بقي معه منه فضلٌ قال يعطيه لغيرو من أهل السبيل أو يرده إلى من أعطاه إيامى 
[ولا ينفعه في انصرافه. 

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك فذكر مثله 0 
أعطاه إياه]1. فيجعله في مثل ذلك أو يعطيه لرجل من أهل السبيل» كل ذلك 
واسع. وقال في باب آخر : أو يعطيه لأهل سبيل الله. 

قال مالك : وإن أُعطى رجلا فرساً في السبيل» فقال : تكو به فغزا عليه 
ثمّ مات المُعْطَّى» ل ل ل 
فيمن أوصى لفلان بمال في سبيل الله فمات فلان قَبْلَ أن يأخذهء فليضعه ورة 
الموصّى في السبيل؛ وقاله لي مالك والأوزاعيّ. قال سحنون : لا أعرف هذاء وهي 
0 الي ل ا ال 

بينهم الرجال والنساء سواءء يريد : وإن لم يخصّ قسم / على الإجتهاد وير 
الخو وقال فيمن أوصى بمال في سبيل الله أو لأهل سبيل الله» أيعطّى منه من 
هو ساكن بموضع الجهاد من النساء والصبيان والأعمى وسنطوع اليَدَين والشيخ 
الزْمن ؟ قال : نعم إِلَا أن يكون في الوصيّة دليل أنه ريك به الرجال المقاتلة. 

قال الأوزاعيٌّ : ومن أغطي فرساً في السبيل وثره عليه إِنْي إن عَدْتٌ غازياً 
كنت أحقٌ به. قال هو نافذ لا يورث. خا لا نغ أ وإن 
قال : إن شعت فَبِعْهُ وآتيدِل وآجعل ثمنه إن شعت في سكين وعل ونحوه ولا 
كل قله شري لل سين أن لل للا ل ار د 
ثمنه في مثله. قال الوليد عن مالك والأوزاعيٌ في مال مجعل في سبيل الله : فيط 

في السبيل. قيل له : فإن لم يكن في زمانه غزوء أيعطى للحاجٌ ؟ قال : لا 
ويعطى ذلك في سبيل الله» وأجاز ذلك غيرهما. 
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قال مالك : ولا يعطَّى منه حاجٌّ منقطع به بالمدينة وهو حاجٌ من أهل 
الغور حتّى يرجع إلى ثغره. قيل : فهو إلى ثغره راجع ؟ قال : لا حتّى يرجع 
إليه. 


ومن العُتْبيّة0» : قال مالك من رواية ابن القاسم في امال يعطّى في السئيل : . 


فلا بأس أن يعطّى منه المرضى» يريد من أهل السبيل. قيل : إنّها وصيّة ؟ قال : 
الله أعلم وكأئه خمّفه ولم يثّته. قال ابن القاسم : لا بأس به إلا مريضاً قد أيسَ 
منه» ومَنْ تعطّل من القتال من مفلوج وأعمى وشبهه فلا يعطى منه. 

ومن كتاب ابن سحنون: ابن وهب عن مالك لا بأس أن يعطّى منه 
المريض» وإعطاءٌ الصحيح أحبٌ إليّ. 

ومن العُتبِيّة2© : قال ابن القاسم عن مالك : وإذا كان في الثغر غلمان 
مراهقون قد ركبا الخيل ورموا / عن القِسبِيّء قال : يُعطى غيرهم أحبٌ إل ولا 
يُعْطوا. ومن أوصى بسلاح في سبيل الله أيعطاه أهل الديوان ؟ قال : ما أحبٌ أن 
يُعطّى أهل الغنى ولكن أهلُ الحاجة. 

ومن كتاب ابن سحنون : روى ابن وهب أن ابن عير انا إذا مل علج 
البعير أو الدابّة في سبيل الله يقول لصاحبه : لا تَبعْه ولا تلملكه حتّى تبلغ وَادي 
القرى من طريق الشام أو جدَّة من طريق مصر ثم شأنك به. قال سحنون : 
كأنه مُتْعَّها وثوابها إلى ذلك الموضعء ثم للمعطّى عمل الدابّة لا الدابّة بعينهاء 
وإِنّما تجب الدابّة عندنا للمعطى إذا بلغ أقصى مغزاه ثم تصير ملكا له يصنع بها 
ما شاءء وإن لم يلق عليها العدوٌ. قال ابن المسيّب : إذا بلغ بها رأس مغزاه فهي 
له. وقاله القاسم وسالِم في المال فيما فضل منه. 

وكذلك مافضل من متاع وثياب ودوابٌ» وقاله ابن عمر وقاله القاسم : ولا 
يدع منها لاهله شيئا. 


)1) البيان والتحصيل. 2: 533-32. 
(2) البيان والتحصيل؛ 2 : 532. 
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. ومن العُْبية» من ماع ابن القاسم قيل : فالرجل يُعطى الفرس في سبيل 
الله يحمل عليه أو الدنانير ؟ قال : أنا من الوالي فلا بأس به. قال ابن القاسم 
يريد : من الخلفاء. وأما من غيرو» يريد من الولاة, فلا يجوز. وما من الناس 
بعضهم لبعضء فأمًا الغني فتركه أحبٌ إليّ وكذلك السلاح. 

وروى ابن وهب عن مالك فيمن أغطي مالا يقسمه في السبيل فيأتيه جل 
جَلدَ لا سلاح له فلا بأس أن يعطيه ما ييتاع به سلاحاً إذا كان يُومَنُ أن يجعله 
في غير ذلك» ولا بأس أن يُعطى منه المريض» وإعطاء الصحيح أحبٌ إلينا. قال 
سحنون» أراه عن الوليد :وأعطى مَكُحول عشرة آلااف دينار في السبيل» فكان 
يُعْطِي الرجل خمسين ديناراً تمن فرس» فيقول ”عدي ترنن. ليقو : بِعْهُ وألفقه 
على عيالك.© /. 


قال سحنون : يبدأ عندنا بالضعفاء. وإذا دفع | لى المستجقٌ فينفقها في 
السبيل» ولا يأمره ببيع فرس قد أوقفها للجهاد ولكن يستعين بما أغطي. قال : 
وأوصى عبد الرحمان بن عَوْف بخمسين ألفاً فكان يُعطي للرجل ألف دينار. 

قال الأوزاعيّ : ومن أغطي شيئاً في السبيل فلا بأس أن يتجهّز منها بثياب 
وغبرها ولا يلف منها لأهله. قال مالك لا يخلف لهم منها ولا يرسل إليهم منها ولا 
يرد ما فضل إلمهم. قال : وأرخص الأوزاعيّ أن يُكري منها إلى النغر. ولا بأس أن 
يُعقب رب الدابّة عَقبه بلا شرط. قال سحنون : أمَا النغر البعيد فلا يكرى إليه 
أَنّ ذلك يذهب بالمال. قال سحنون : ولا يحدث في الدابة الي يلاها فق 
الغزو حدثاً حتّى يبلغ بها أقصى مغزاه الذي قصد إليه في البرَ والبحر. 

ومن العْتبيّة(3» من سماع ابن القاسم قيل لمالك : من أعطي فرساً في سبيل 
الله أيبيعُه ؟ قال : إن كان ليبتاع بثمنه فرساً غيره أو ب يتكارى به في سبيل الله 

فجائز. وأمَا أن يبيعه ويأكلّ ثمنه في أهله فلا. 
(6)1 البيان والعحصيل» 2 : 535 


(6)2 سقط من الأصل عبارة : (بعْهُ وأنفقه على عيالك) واستدركت بالهامش. 
(3) البيان والتحصيلء 2 : 546. 
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ومن كتاب ابن سحنون : [روى ابن وهب عن ابن عمر كان إذا قيل](0) 


قال في المعطّى فرساً في السبيل أيبيعه ؟ قال عل أي وجه أغلته ؟ قل : يل 


له. قال : إن أقام عنده إقامة يستعمله فيهاء كأنه يقولٍ يبالغ في العمل» فذلك 

.وإن كان شيعا د انس الك لد ومن ملي رسا فاه يوا قبل 1 رع 
اد ل ع ل لل ل د ل 
أن يقول له : شأنك به آفعل به ما شعت 

قال مَرُوان بن الحَكم على بق لاز ري لا ا 
مالًا. قال مالك : وما فضل من / المال الذي يُعْطَّى في السبيل فليفرّقه في السبيل 
أو يردّه إلى مُعطيه. 

قال سحنون : إن أغطي ليفرّق في السبيل فلا يردٌ ما فضل وليفرقه في 
السبيل. وإن كان أَعْطِيهُ لينفقه على نفسه فيد الفاضل إلى مُعطيه فيكون هو 
يعطيها. ولو مات كان ما فضل في تُلنه والعطيّة التي أغطى في السبيل قد قدت 
لا تردٌ. ولو كان أشهد فيها حين أعطاها كان أقوى. وليس إعطاءٌ المال مثلّ إعطاء 
الخيل والسلاح التي تصير ملكا للمُعْطّى لأنّه ينتفع بذلك بغير إتلاف عينه» 
والمال يذهب عينه. 

قيل لمالك فيمن أطي شيئاً في السبيل وهو غنيّ عنه : أيعطيه جيرانه ؟ 
قال : بل يردّه على صاحبه. قال سحنون : هذا إن أعطاه ذلك لينفقه على 
نفسه. فأمّا إن أعطاه ليفرّقه في. السبيل فلا يردّه وليفرّقه على أهل السبيل. 

قال مالك : ومن بعث معه بمال في غزو أو حجّ يعطيه لمن قطع به فاحتاج 
هو فله أن يأخذ منه بالمعروف. ولو تسلف إلى أن يرجع إلى بلده كان أحبٌ إلي. 
وله أن يأخذ وقد يحتاج وهومليغ ببلده فهو ابن السبيل. وله أن يأخذ من الصدقة 
ود داك مسي[ محالت عدف انان عليه هله السفر وني لأكره 
للّذين لا يجدون ما ينفقون إِلَا بالمسألة أن يخرجوا في حجٌ أو غزو. ولا يأخذ الغنيّ 


(1) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل ساقط من غين. 
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مما يجعل في السبيل من العلف والطعام. فإن أخذ منه لم يجب عليه ردّه. وكذلك 
0 

١ 0 1‏ 
عن اخاغنين ١‏ وهو أحدهم :بعد ننه »قال | لي أن بعلم رب المال 
بذلك. قيل "سن أغظلي: له ادفانار سما ل السصل رفن لذ : إن احتّجتٌ 
فَحْل منها / فاحتاج إلى دينار فقضاه في دَينه وإِنْما يعطٍي الناس منها نصفاً 2و 
نصفاً©©» ؟ قال : إن كان اللعقلى أراد هذا فلا بأس. وأخاف أن يكون اخرٌ عليه 


ور 


دين ثلاثين. فإن كان رب ب المال أراد هذا فلا بأس. 


ل ا ل لد 


وذكر ا بعياله إلى الغرء وبه دُورٌ السبيل. 
قال : يسكن بكراء أحبٌ | إلي. ات ا إن استغنى عنه فهو 
أفضل. قال سحنون : لا يجوز أن تكرى دُور السبيل. [ومن ف : ابن القاسم 
عن مالك نحوه. قال : إن كان غنياً عن دار السبيل]©© فأحبٌ إلي أن يسكن 
غيرها. وإن سكنها لم أر بذلك بأساً. 

وكره مالك أن يحمل على الفرس العَقُوق في السبيل ويشترط يا قال 
سحنون : فإن فعل وقضت مضت في السبيل وبطل الشرط. وإن لم تُقبض 
في يد ربها ما كانت. ون مَل رلا عل فرس في السيل قلا عو فيشتره. 6 قال 
سحنون : فإن فعل رد الببع ورجع إلى بائعه. قال مالك : ولو وجده بيد غير 
المعطى فاشتراه فلا بأس بذلك. وفي موضع آخر : أنّه كرهه. 


(1) البيان والعحصيل 2 : 587. 

(2) في ص (نصفغاً) مرة واحدة. 

(3) هنا في ح إضافة : في كتاب ابن سحنون. 
(4) | ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال مالك في التي جَعَلَتْ حَلْحَالَيْن في السبيل : أرى مثل ذلك أن يباعا 
ويسم ثمنهما في السبيل. قال. وفرق ابن القاسم(1) بين عطيّة الخيل والسلاح في 
سبيل الله في حياته أو يوصي به» فيرى في الوصيّة أن ذلك حبس في السبيل» 
تع يامن غير ابعبلاك لاف العليةء وغَيْرهُ يراهما سواءً ولا يكون ذلك عنده 
ع موقوفاً. 

قال ابن القاسم : والوصيّة بالمال في سبيل الله فالوجه فيه أن يفرّق بأجزاء. 
قال سحنون فيمن حبّس / سلاحاً أو فرسأًء يعتي : في المَرضٍ والثُلْثْ يحملّه 
على بعض ورثته» ولم يزه الباقون وفيهم أمّ وزوجةء قال : يؤاجَر ذلك وتُقسم 
بينهم الاجارة على المواريث. وإن شاء أحدهم غزا به بإجارة. 

قال الأوزاعيّ : ومن أوصى بمال في السبيل فلا يجعله الوصي في خيل ولا 
سلاح ولكن ينفق في السبيل. ومن أوصى بخيل في السبيل فلا يجعل حبسا إلا أن 
يوصي بذلكء قاله بعض أصحابنا. وابن القاسم يرى الوصيّة بهذا لا تكون إلا 
حبساً2»» وبه أقول. قال الأوزاعي : ومن أوصى بسيف محلى في السبيل» قال : 
تزع الحلية فيَثْتَرى بها سلاح في السبيل؛ وقال سحنون : لا يغير ولا يتزع منه 
شيء. وكذلك حلية المصحف الحبس. 

قال الأوزاعي : ومن دُفع إليه حبسٌ في سبيل الله في ثغر بعينه ولم يُشترط ألا 
يخرج منه فأراد أن يتحول به به إلى غيه فذلك له. وقاله سحئون : حيث كان 
الجهاد فله أن يمضبي به فيه. قالا : وإن اشْتُرط ألا يخرج منه فلا يُزال به به إلى 

قال الأوزاعيّ : ولو أغطى الرجل لرجلين لكل واحد منهما فرساً في سبيل 
الله حبساً فتبادلا بزيادة 'من عند أحدهما فلا بأس به؛ ولم يُجزه سحنون. 


(1) (ابن القاسم) ساقط من الأصل. 
(2) عبارة الأصل : يرى الوصية بهذا إِلّا أن يكون حبسا 
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ومن العْتبِيَة(1) من سماع (2) ابن القاسم : وكره مالك أن يقول رجل لرجل 
اثثر هذا الفرس وأخملك عليه وا هدري ما يلغ من الدمنء حتى يوت فيه نا 
قال سحئنون : ذلك جائز» وليبس لما معنى 

00000 
فهو رد إليه» فيصاب فيجعل أمير الجيش لمن أصيب فرسه خلفاً. قال : فالخَلّف 
لربٌ الفرس الأوّل. 

ومن 4 ابن القاسم. وعن القوم يتراحلون ف الغزو والرباط, وقد / أغطى 
أحدّهم رجلا ذهباً في سبيل الله فيتخارجون النفقة فيخرج معهم المعطي 
والمعطى» أيكره ذلك للمعطي ؟ قال : لا وليس هذا مما يتَقَى. وقد قال النبيّ 
ع2 في بريرَة هو لَه دَق وَلَنَا هَدِيّة. 

[وهذا الباب أكثر معانيه في كتاب الصدقات واهبة والأحباس]2©. 


في الدواب الحبس هل ثباع لكبر أو ضعف أو تُردٌ بعيب على بائعها ؟ 
وهل يُعمل بها غير ما حُبست له ؟ 
ومن مُبهّز للغزو ثم بدا له 
ومن حبس بعض فرسه 
من كتاب ابن سحنون قال مجاهد ويحبى بن سعيد والأوزاعيّ ومالك فيما 
ل 0 الات ا 0 


(1) البيان والتحصيل. 2 : 530. 

(2) (من سماع) ساقط من ص. 

(3) أخرجه البخاري في كتب الزكاة والهبة والنكاح وغيرهاء من الصحيح: ومسلم في الزكاة كذلك ن 
صحيحه. ,الموطأ. وفي كتب السئن ومسند أحمد بألفاظ متقاربة. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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إن ل تبقّ فيها منفعة بيعت واشثُري بثمنها ما ينتفع به. فإن لم يكن في ثمنها ذلك 
تُصدّق به في السبيل. وقال غيره لا يباع شيء من ذلك لا دوابٌ ولا ثياب. وذلك 
كالرَبُع الخرب. 

قال مكحول : لا تُعيروا الدوابٌ ولا تركبوها إلا في العُوطة من حول دِممشق 
لا الّذي حبّسها نفسه فله أن يركبها ويسافر عليها ويُعيرهاء وقاله الأوزاعيّ. قال 
سحنون : لا يُركب الفرس إِلّا في مصلحة الفرس. وما إن لم يخرج عن يده فهذا 
يورث عنه إن مات. وكره الأوزاعيٌ عارية الفرس. 

ومن أغطي فرساً حبساً في ثغر كذا فأغزاه في ثغر ار ضمنء وقاله 
سحنون. قال الأوزاعيّ : لِْصّنْ دوابٌ السبيل عن السفر عليها في غير ما ججعلت 
له, وللّذي هي في يديه أن يتناول عليها حوائجه من طعام وعلف مما حول الثغر / 
وقربه ولا يسافر عليها. وقال سحنون : إِنّما يركبه في مصلحة الفرس لا في حوائج 

قال الأوزاعيّ : ومن أغطي كيلا في السبيل فلا يزع بها يي الأغراض ويتعلم 

بها الرمي» وقاله سحنود. قال الأوزاعيّ ' في السبي يؤمرون بسوقه يُكْرَى عليه 
فلا بأس أن يُحُمل السبيٌ على الفرس الحبس [ إن لم يُقسم السبي. وإن قسم 
فأكره حمل ما اشتراه لنفسه. 

قال سحنون : لا يُحُمل على الفرس الحبس]71 بكراء قُسمت أو لم تسم 
لأنه غير ما -- 
ع اسار انا ناض الريم قلا تيو بنذ القسلطة أو 
قبلهاء قال : والّذي بيده الفرس يأخذ له في الثغر رزقا فيضعف عن الغزو فيدفعه 
إلى غيوء ويبقى بيده فضل من ذلك الرزق فلا بأس أن ينفقه على نفسه. 


(1) سقط أيضاً من ص ما بين معقوفتين. 
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[ومن كتاب ابن المواز والعقبيّة : من سماع أصبخ. ومن أغطي فرساً في 
اسيل أحرث يه ؟ فاق : وأمّا اليسير وهو في رباطه مما يكون لعلفه ونفقته مما 
لا يضره فلا بأس به. ما أن يكريه لنفسه أو لغيو فلا خير فيه. ولا يعجبني أن 
يسافر به في حوائجه, | إلا إن أَبْتِلَ له ليكون مالا من ماله فليصنع به ما شاءم:©. 


ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون فرك عليه لله له افرش 
0 ولو جاز أن يحرث عليه لقوته جاز أن يكربه ممّن 
يقضي عليه حوائجه ته. قال أشهب : ومَنْ عنده دابّة حبس فلا يحجٌ عليها ولا 
يعتمر ولا يركبها إلا لحاجة من أمر الجهاد, وقاله سحنون. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبيّة2» من سماع أصبخ : قال ابن القاسم في فرس؛ 
حبس أبدله ريه بفزس حبس» فوجد بأحدهما عيب وأصيب الآخر فرق المَعيب 
وَيَأحَدْل قيبطة قرمبة الفائت. وقد أخحطاً حين تبادلاء وليترادا وإن لم يَجدَا عَيباً. قال 
ابن القاسم : ولو حدث / عَضَاض أو حَطِم أو ضعفء فها هنا يجوز بيعه. وما 
لم يجز بيعه لم تجز فيه المبادلة. ولو كان ذلك في أحدهما والآخر سلم فليْردٌ السللم 
إلى صاحبه. قال ل فى كتاب ابن المواز : 1 0 3 بقيمة الغائب. 


به عَيْباً ال الا لعه. وإن 


كان حاضراً بيده ردّه على بائعه وجعل غيرو في مكان ما أنفذه فيه. وزواهة لزن 
وهب عن مالك. 


ٍ كذلك في كتاب ابن سحنون. قال سحنون في فرس بين رجلين» حَبّسَ 
أحدّهما نصيبه منه في السبيل : فإن طلب الآخر البيع قيل للمحبّس 0057 
ذه بما بلغ. فإن باع جعل نصيبة [في فرس في سبيل الله. وإن لم يبلغ أعان به في 
فرس. وإن اشتراه بما بلغ](2 لم يكن منه حبس إِلَّا نصفه ولا يُجبر على تحبيس 
)1( هذه الفقرة بين معقوفتين سقطت بكاملها من الأصل. 


(2) البيان والتحصيل» 3 : 76-75. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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باقيه. لو يده حت يت بطل »للا م الاط ع شوج من 
شريكه الببع بيع وجمل ثمن حصة ليت في فرس. أغإن لم يحمل أغانة به في 


فرس . 


[قال ابن وهب عن مالك فيمن حمل رجلا على فرس]222 في السبيل على أن 


يحبّسه سنين ينفق عليه ثم هُوَ لَهُ فأجازه. ثم كرهه ابن وهب عن مالك. ومن 
أغطي فرساً في السبيلء فحَبّسَ في فخذه حُبْساً أيبعه ؟. قال : لا. قيل : 
أفيمنعه ممّن أراد أن يتنرّه ؟ قال : نعم, لأنّ ذلك يضعفه عمًا حُبّس له. وكذلك 
الإبل. 

ومن كتاب ابن سحنون, مما كتب به سحنون / إلى شجرة في قوم نزلت 
بهم فتنة» وبأيديهم دوابٌ محبّسة في السبيل وقد نُهُوا عن ركوبهاء ولا يقدرون على 
بيعها إلى أن يجدوا إلى الشراء سبيلًاء ولا يجدون من يأخذها ممّن يُرضّى حاله» 
فكتب إليه : تُدْفَعٌ إلى من يخرج إلى الثغر مثل المَصّيصة وغيرها من ثغور الشام 
ولا تباع. 


وني كتاب الأحباس شيء من معاني هذا الباب. 


في المطاواة في البعدث والمجاعلة في أهل الديوان 
في غيبة بعض أهل الديوان لححجٌ أو غيره 
من العُثِيّة2» : روى أشهب أنَّ مالكاً سكل عن البعوث المكروهة تُقطع 
عليهم إلى المغرب ونحوها فيجعِلُ القاعدون للخارجينء وللوالي هوي في بعضهم من 
ذوي عو فيكتبهم ف رفعة ة ليعافوا من الغرم اي غَرَّمه 0 من خرج. 
قال : لا أدبي ما هذا يَخْرِجهم من العُرم يعرم غيرهم ولا يَعْرَمُ عنهم» فكأنه 
كرهه. قيل له : : إن الوالي. يكون له رفع على كل حال» فإن احتاج إليهم استعان 


(1) هابين معقوفتين ساقط من ص. . 
(2) البيان والتحصيل؛ 2 : 567-566.: 
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بهم. فإذا وقع البععثُ المكروه الذي يكون فيه العزم جاء الرجل الذي له الفضل 
يطلب أن يكون في رفع الوالي لِيسْلمَ من الغرم. قال ليس هذا الذي سأل عنه 
الرجل» هذا قد جعلٌ إلى السلطان فهو أخحف. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك في الذي يرتفع من آهل الديوان عن 
الغزو لحاجة من ححّ أو غيوء قال : لا بأس بذلك. قيل : إله نهَى عن ذلك 
قوم وقالوا : إِنّه يأخذ العطاء إذا جاء. قال : ليس 6 قالوا : مَهوَمًا كَانَ آلمُوْمِئُونَ 
لِيَنفروا كَافة0. 


باب جامع معان مختلفة / 15و 


من كتاب ابن سحنون قال مالك : لا بأس بالكراء في الغزو إلى القفل من 
بلد العدو, وفيه للناس توسعة. وكذلك على أزوادهم إلى القفل, «ِلأنّ وجه غزوهم 
معروف. [قيل : وقد تختلف الطرق ويكون المقام نحو الشهر وأقل وأكثر. قال : 
وجه ذلك معروف]2©). 


ومن العُبيّة© : سكل سحنون عن أشجار بينهم وبين أهل الشرك فغلبهم 
عليها العدوء ثم مر بها الجيوش : هل يكل منها؟ فأباح ذلك في الواحد والإثنين 
والنفر ومن لا ثمن لتلك الهار عندهم فجائز. أمّا الجبوش التي تكون لا فيها قيمة 
فلا إلا بقيمة ذلكء. ويتصدّقون بالقيمة #اللقفلة, وكذلك الشاة بالفلاة» فإِنّهِ إن 
وجدها الجيش ولا ثمن لما فلا بأس أن يأكلوها. 


وقيل لسحنون فيما غلب عليه الريم من بلد المسلمين من شجر ثم دخلنا 
بلدهم, أنا أنأكل منها وأهلها معروفون أولا يُعرَفون؟ قال : جائز أن تأكلوا منهاء وهي 
إذا أركت تفسد. “قال : وإذا كانت بموضع يرجو المسلمون الظهور عليه؛ فلا 
يحرقوها ولا يغرقوها. وإن لم يرجوا ذلك فلا بأس بخرابها. 
(1) الآية 122 من سورة التوبة. 


22( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


(3) البيان والتحصيل, 3 : 59. 
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ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون217 : وإذا أق الامام ما سر من فج 
من الكفار أو َل عظم أو سلامة سرية ونخوه فأيشكر الله تعالى وكير من 
حهدم. ولا أ له أن يخر لذلك ساجداء وم بره م مالك: 


قال سحنون :: وللجريح مداواة جرحه بعَظم الأنعام إن كان ذكياً ولا يداويه 
بخمر أو عَم إنسان أو عَظم خنزير أو ميتة أو رَوْث أو ما لا يحل أكله. وإذا 
وجد عظماً باليأ وم يدْرٍ عظم شاة هو أو عظم إنسان أو خنزير» فلا بأس / به 
إلا أن يكون معترك عُرف بكغة عظام الناس أو موضع عُرف بكغة عظام 
الخنازير فلا يصلح حتّى يُرف العظام بعضها من بعض. وأمَا جهله هل هو ذكيّ 
ل وقد قيل : داوى النبيّ عَيل وَجْهَهُ 
يوم م أحد بعظم بالٍ. ولا بأس أن تُضِبِّبٍ الأسنان بالذهب إن اضطربت أو 
حم 

ومن كتاب ابن سحنون : قيل لمالك في هذا التّفط الذي يُلقى على الرجال 
وعليهم الطلاء : فإن كان أمراً قد عرفوه فلا بأس به. قال ابن وهب : هذا خطر 
عظم أن ينتصب لنار تلقى عليه. قال .سحنون : ماللكٌ أعلم بما قال. 

ومن ماع ابن القاسم : وقال في ؛ بقر الروم لا يقدرون على أخذها حتّى عقر 
ومطلعن وهي إلسيّة ثم يُذْبح قال : لا أرى ذلك. أرأيت لدنة إذا م يقدر على 
نحرها أتغقر ثم تُنْحرء هذا باطل ؟ وقال في البقر لا تُعُرقب ثم لبح : ولا أحبٌ 
أكلها. قال أصبغ في قم كانا كمينا في ناحية العدو» فغشهم اعد فادرا إلى 
خيلهم ركب بعضهم خيل بعضهم عمداً أو خطا فعطب تمحتهي قال : يضمن 
في العمد والخطاً.. 

وسئل سحنون عن مفاز كان بين المسلمين والعدوٌ وفيه شجر كان 
للمسلمين فأقفروه» وفيه ثمار تمر بها الجيوش والصوائف والسرايا أياكلونها ؟ قال : 
ما الجيوش الكثيفة فلا يأكلوها لأنّه يصير لذلك فيهم ثمن. وأمَا السريّة والنفر 


(1) (قال سحنون) ساقط من ص. 
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فذلك لهمء ويصير كالشاة الضالة بالفلاة. وفي العسكر الكبير كالشاة توجد 

بقرب العُمْران. / 6و 
وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب فيمن له أمّ نصرانيّة عمياء قتسأله 

المضي بها إلى الكنيسة : فلا بأس أن يسير معها حتّى يبلغها ولا يَدْتلُ معها 

الكنيسة. ولا بأس أن يعطيها لنفقة عيدها في طعامها وشرابهاء ولا يعطيها ما تعطي 

في الكنيسة. 
ومن سماع ابن القاسم» وعن القوم يخرجون إلى الغزو بأموال يشترون من 

المغانم الرقيق والحُرئِيَ» قال لا بأس بذلك. وقال في الأمَةِ تباع ومعها اببنّ صغير 

حرٌ لا يستغني عنهاء قال : يُششترط على مبناعها ألا يفرق بينه وبينها أن مؤنته 

عليه. وإن بيعت بغير أرضها فذلك جائز. 


[آخر السادس من النوادر والزيادات 
والحمد لله وحدو<(1) 


(61 اختصت حَ بهذه الخنائمة. 
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بسم الله الرحمن الرحم صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم<(؟) 


كتاب السبق والرمي 
باب في السبق والرمي©» 


[قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد© لم كات يخيد اين عمد الحكم 


ُو أن البيّ َيه قال في قوله تعالى اعدو لَه ما آستَطمكُمْ من م04 
ألا إِنْ الْقَوَهَ الرميُّ. قال ذلك ثلاثً"»» وكان يُعجبه أَنْ يَكونَ الرجل سابحاً رامياً. 


وكتب َمَرُ أن يُعَلّمَ الصبيانُ السُباحة والرّميَ والفُرُوسييّةَ : وقال عليه 
السلام ا القران والرئيء وخر ساعات المومن حين يذكر الله ](6) وقال 


عي لاس سبق إِلّا في صل أَوْ محف أو حافر©. َدَلْ عَلَى ألا يُجورٌ السَبقُ في 
عن للقي 


(1) اختصت ح وف بالبسملة والتصلية. 

(2) سقط من الأصل : باب في السبق والرمي. 

(3) عبارة : (قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد) إضافة في ح. 

(4) الآية 60 من سورة الأنفال. 

(5) في كتاب الجهاد من سنن ابن ماجة عن عقبة بن عامر الجهني. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء وفي مسند أحمد حديث في تعلّم الرمي بغير هذا اللفظ. 

(7) 2 حديث صحيح أخرججه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة في السنن. وأحمد في المسند كليم 
عن أني هريرة. 
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قال محمد بن عبد عَبدٍ الحكم: وليس على الممُتنَاضِلو أن يَصِمًا السنّهُمَ ولا 
الوكَرَ بدقة قةِ ولا لظ وذلك للرامي يري بما شاء وبيدل من ذلك ما شاء من 
َه طويل بقصيرٍ وتُقيل مخفيف» وكذلك الأوتاُ و بآخر من جنسيه» مالم 
يبدل وب عَربِية بفارسِية أو إبَدوانية بصقَلية ة أو رومية أو حَبَشية(1) إذا تعاقدا 
على جنس غير ذلك / ولا ا بالمُتَاضَلَة بهذه القِسِي كلها وبقوس الرجل 145/ظ 
وغيره. ش 

وإذا عَاقَدَا على فارِسِيّة لهذا وري لهذا فذلك جائر ثم لكل واحد منها 
َل فَوسِه بأَيّ صينف شاءً من الأقواس. 

لا بأ أن مُسابق رجلّ جلي أو أكثر, كان الواحدٌ المُسْبْقَ أو المُسبقٌ» 
فإذا بَدَاُ الواحدُ رَمَى الإثنان تعده, وكذلكٍ أكثرٌ من اثنيْنِء فإذا موا عاد 
الأول فَرَمَى» وكذلك إن يد الاثنان أر الغلائة ثة رَمَى الواحدٌ تعدهم, ولا 9 أن 
يمي اثنانٍ واثنان» وكذلك ثلاثةٌ ثلاثة. 

عار بم* 0 06 2 9 

لا َأ أن ُرامي عَنْ يَجْهلُ ريه كا يجوز في في الخيل مع من لا يغرا 
جياه إلا بام أن : يشترطُوا إن مَرِضَ واحدٌ أن يُكون مكائه رجلّ » من أهل 
ذلك العْرض رحبا إن م يُعرَفْ جر ولا بَأْسَ أنْ يَرميَ رجلان 

مع رجل على أَنْ يَرمِيّ مع كل واحدٍ يمثل ميهامه وكذلك تعمسة مع أربعةٍ على 

أن يُديرة) واحد من الأبعةٍ على الخامس رمي مَكانَ يميه »قوم ما يُديرُ به يبن 
لتيل مَقَامٌ رجل» دا استَرّط الأربعة أنُ من شاء 0 دار 3 يدير كل واحد منهم 
َكْقاً فما 2 ولا فك إن وَقَمَ والذي اح أنْ يعرف الذي يدير بعينه . 


(1) عبارة لف : «مالم يبدل قوساً عربية أو بدورانية أو صقلية أو رومية أو حبشية». 
(2)2 عبارة ح : والمناضلة بهذه القسِي كلها جائرة. 

(3) في ح : فإذا فرغوا. 

(4) كذا في الأصلء وفي ح : وإن لم يعرف جريه. 

(5) في ف : يزيد 
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قال محمد والأغراضُ كلها سواءًة» جائرٌ التنَاضْلٌ فيباء وكان عُمْبَةٌ بن عامر 
يَرمِي في عرض ذَرْعُهُ أربغمائة ذِرَاع. ْ 
لا بأ أن ير طَ أن يُعَلقَ الحلدُ في التَدف أو يُجْملَ على الأرْض 1 
واد ون رميَا على شيءٍ من ذلك ثم طَلَب أحذهما حَحفْضة أو 5 
ذلك هما حتى يَجتمعا. 


وليس لهم لل حِلَد مر كيه أو كير بصغيرء إلا باجتماعهم / 
وكذلك إن لبوا العَوْدَة إلى الول 2, وإذا قال بعضهم ترمي وتَاكُلَ. وقال 
بعضهم لا تأكل السناعة. خا عل عزف اقناي بترن لضا ابا فى 
الحَر ويقيلُون» وفي الشتاء يَأ كلُون ويَوْضأون 3 يُعاودون الرميّ» وليس لأحد ل منبيم 
أن يُطِيلٌ الركوع ليقع و وَقْتَ الرّمي» يُحمَلُوا على عُزْف الناسء مِلأُحَدِهم أن 
يُرْمِي قاعداً أو قائماًء وكذلك لجيعهم» إلا أن يشرط عليه القيامُ. وله إذا رَمَى 
في مَوْضيع أنْ يَتَحَوْلٌ بمنه إلى ار ما وان اد شين بالك عن 2 بي ده 
ع 

وليس لأحدهم أن يرميّ من فوق العْرَضٍ لا برضى من معه) وجو أن 
يشترطوا أن يرموا في جلدٍ صغيرٍ يومء وفي جلدٍ كبيرٍ يومأء وكذلك إِنْ شاقًا 
معلومة في هذاء ومثلها في الأحرى» وخلافها من العدد. وإذا لم يسم يسه(3) ذْرْعٌ 
العَرَضٍ الذي يرميان فيه يلا على عرف الناس في ذلك البلدء وهو و انا ذراع 
بذراع اليد وإن شرطا أقلّ أو أكثر فجائرٌ ولا بأ أن يشترطا أن يرميا في رقعةٍ 
يكون ذَرْعُها ما أرادا من قَلّدَ أو كثرةٍ. 

لا بأس أن يتناضلا على أن يرميّ هذا من العْرَضٍ إلى العْرَض» والاخخر من 
نصف الغرض أو أبعد من الغرض بخمسين ذراعاً أو أقلّ أو أكثر, ولا بأس أن 


(1) أقحم هنا في فف : كل ذلك. 
(2) (إلى الأول) إضافة في ح وعبارة ف : إن شاؤوا العودة إلى الأولى. 
(3) في ف : وإذا لم يسميا. 
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مي أحذهما بعشرة أسهُم في كل وجوء والآخر بخمسة عشر» وتشترط من يرمي 
الفظل إن شاء إذا رمَى ذلك بشهم رمَى هذا سَهْمَيْنِ 0 بعد أن بدي 
الخمسة<1) الفضْلٌ ويفرعَ منها20», أو يرهي هذا تحمسةً وهذا تحمسة ثم يري من 
له القَضْل ولا يَأ أن يرمي واحدٌ متهم وآخرٌ بسهمين. 

ولا بأس أن يتناضلا على إِنْ بلغ الواحدُ عَشْرَةَ ويرمي الآخرٌ خمسة أيُّهما 
بكر تضّل©» إن بَدَرَ صاحِبٌ / الخمسة بالإصابة إلى الخمسة نض صاحبّه 
وإن يَدَرَ صاحبٌ العَشِرَةِ فأصابٌ بها نضل - ولا بَأسَ أن يَرميا إلى 
سهمين» وللاآخر بالسهُم الصائب سَهم سَهم. وإن كان ل فردٌ 
لإ ال إن ا إلى أحد وخمسين وشِبّهِ ذلك ؛ 
لأنه لا يكاد يَحمِيبُ لصاحبه خمسة إِلّا بئلاثة هي له بسمّة فيذْهَبُ له بواحد 
باطلاء ولا بأسَ أن يكون الخصلٌ إلى عشرة ول وأكر. 

وقال الشافهي*» + وم 1 أحداً ممن 4 يُحسِينُ الرميّ يجيز أن يرميا بعشرة 
عشرة على أن يجعلا الفرع من تسعد وهم من لا يُجيز أن يقل الفرع من 
عشرة. ويقول : لا يجوز أن يكون الفرعٌ يُوئى به | ِلَّا في الأكثر من ,: شق .فإذا 
كان هذا جاز فيما قل أو كثر. 


قال محمد : وليس هذا معني ولا فرق بين عشرةٍ وأحد عشرء وما رأيت 
0 من الرّماةٍ مَن يعرف ما حكاه الشافعيٌ. 

قال محمد وقال بعضٌ الرّماة : لا يجوز أن يكون الستّبق إلى واحدٍ مبادرة» 
لأنّه قد يجوز أن يرميّ بسهم فيصيبء فينضل الآخر وم يرم بشيءء ومنهم من 


(1) في ح وف : أو بعد أن يفرغ من الخمسة. 
(2) عبارة (ويفرغ منها) ساقطة من ف. 
(3) في ح وف : تصل. وتكرر فيما يأني. 
(4) في ح : قال محمد بن إدريس الشافعي. 
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يُجيرُهء ومنهم من يقول : إذا كان الححصل إلى واحدٍ بأوّل سه لم يكن باطلًا 
حتى يرميّ ي الآخخر بمثله فإ أصاب كان تباتراء وإن أخطاً كان منضولًا. وكذلك 
لو كان الحصل إلى أربعةٍ أو خمسة) فوالى الأول الاصابة إلى منتهى الحصل» 
والآخر كذلك والى الإصابة من أول رميّة» فلا يكون مَنْضُولُا حتى يرميّ بنثل ما 
رَمَى به الأول من العدد. 

وقالوا : لا يكون من لم يط بشيءٍ مما رمى به مَفْصُولًا0© ولا منضولًا. 

]قال محمد وهذا قول حَسَنٌ إذا أراد التَنَاصّفَ أن لا يَفْضُلَ أحدهما الآخر. 
ولكنٌّ الرماةَ عندنا يقولون : من سبق» وإن كان بول سه فقد بَدَرَ ونضل. 

وأخبرني من 53 به من الرُماق عن أَشهبَ, فيمن يرمي ويحسبٌ تحاميقة 
خاسيفتين» أو يجعل لأحد المُتاضيلين سهماً راتبً يُحسمَبُ له في كل وجو 
فلا بأ مهذا وشبهه ممًا تراضّى به الرماة. 

قال محمد : ولا بأ أن يَرميا على أن ما أُصّابٌ به أحدهما في ار الجلد 
حسيبٌ» وما أصابٌ به في غيرها م يحسّبٌ» ويُحسسَبٌ للاخر ما أصاب في الجلد 
كله أو يحسّبٌ هذا ما أصاب في الجلد. خخاضة وللاخر ما أصاب في الجلد 
والهَدذف. قال : ومن أجاز الحصل على سهم على أن ما بكر بإصايته فقد ئضل» 
يقول : إل إذا سبقه على أنه إن أصاب بهذا المنّهم فله سهمٌ سيق وإن لم يصِبٌ 
به رَمَى الآخرٌ سَهْمّه فإن أصاب أحرّرٌ رَشْقَه2, وإِنْ أخطأ رميا أيضاًء وعلى 
هذا رأيتٌ جماعة من عندنا من الّماة. 


قال محمد لا امن أن ته مسقا إل لى أجل معلوع, ولا يجوز إلى أجل 
يختلف فيه مثل قدوم فلانٍ» ولا جوز السبقٌ إلا معلوم والأُجل معلوم» وجائز أن 
يكون السب عَيْناً أو عَرضاً إن كان موصوفاء ولا يجوز على غرر) وإذا نضّل 
فيجوز به الحوالة» لله دَيْنٌّ ويجورٌ أن يُفَتحرَه يمحل به حميلا أو رهناً. ولا بأسّ أن 


ك4 ها مد ل ل 
(2) في ف : أحرز سبقه 
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يسبِقَهُ على أنّه إن أصابٌ العْرَضّ بالعَشرَةٍ الأسهم فله البق وكذلك أقلّ من 
جر وبجوز على سكنى منزل يوما أو أكثر(1 أو ركوب داب أو عفو عن جرح 
عمداً أو ل 


في سبق الحيّل ورهانهاه 


من كتاب محمد بن عبد الحكم /, قال محمدٌ وليس يعرف العربٌُ الباق 
إلا بين الخيل والإبل» وكذلك في الإسلام؛ وقد ساب رسول الله َه بين الخيل 
والإبل30» وليس يُعَدٌ راكب البَغْل والحمار فارساً. 


وقوله عه : لا سبق إِلّا في حافرٍ أو محف أو نضّل© وَلِيلٌ ألا يكون ذلك 
في البغال والحميرء وهي لا تُتّحَدُ في الحرب. وقد سيل النبي عه عن الحمُرٍ 
فقال ما أَثيل علي فا زلا هذه الآ الجامعةٌ الفا َمَنْ يعمل مال ذَرّةٍ يرا 
ير 90. فدل أنها لا بُتُحَذْ تُتَحْذ للحرب9» ولا أعلم أن أحداً سابقٌ بين بغل ولا 
حمارٍ ولا أجاز ذلك» وروى مالك أن النبيّ عه سابق بين الخيل التي لم تُضَمُرٌ 
من الثّنيّة إلى مسجد بنيرَرْيّق7). 


قال محمدٌ : وفي هذا أدلةٌ منها 9 الحافر ريد به الخيل: ومنها إجازة الإضمار 
إنّما يكون ناشئاً من منع22 بعض العليف واستحلاب عرقها. 


(1) كنذا في ف وفي الأصل : (سكنى منزل أو كراء) وهو تصحيف. 

(2) عبارة ف : باب في سبق... 

(3) في صحيحي البخاري ومسلم وكتب السئن ومسند أحمد. 

(4) 2 تقدم أنه حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن وأحمد في المسند عن ألي هريرة. 

(5) الآية السابعة من سورة الزلزلة. وحديث الحَُمْر في الصحيحين بلفظ : سثل النبي عن الحَُمّر فقال لم 
ينزّل. .. 

(6) في ف : لا تعخذ للحرب إلا للقتال. 

202( في كتاب الجهاد من الموطأ عن عبد الله بن عمرء وفي ف : إضافة (سابق بين الخيل التي قد 
متدرا .. وكان أمدها ثنية ة الوداع). 

(8) سقط (منع) من ص. 
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ومنها إجاره أن يركب عليها من يُجْريها ؛ لأَنّ السّباقٌ من غاية إلى غايق 
ومُنتهاه إن لم يشترط في الراكبينَ شرطأ من صِعْرٍ و كبزٍ وقلَة لحم وكثرته ولا صيفّة. 
كانت القمتؤى نل ال عل لا دق في سباق إلا سيفث فيقث بدا 
فاكتأب الناسيُ لذلك» فقال النيئ مَل : إن حَقَاً على الله أَلّا يرف شيئاً من 
الدّئيا إلا وضعة(1) وسابق يوماً بين الرُواحل فسَبّقتُ ناقته الجدعاء. 

وسابَقٌ عُمَر بين الخيل» ونب به وسابق ابن عُمَرَ. 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيزٍ : لا تحملوا على الخيل إلا من احتلّم. 

وم يرل يُراهَنُ ؛ بين الخيل مُنذ زمن رسول الله عله إلى اليوم» / فلم أسمغ عن 
أحد منهم أله ل يُزْهِ حنى يعرف جَْيَ ابل الى سبق جا إل اق 10 
ويراميه» وإن جَهِلٌ جريّ فرسيه وبل رميهه وإنما السبقٌ في الخيل والرّكاب؛ قال 
الله تعالى : «إقَمَا َوْجَفْتُ جَفْثُمْ عَلَيْهِ مِنْ حيْل ولا ركَابٍ 024 , والرّكابٌ الإبل فهي 
والخيل التي ينتفع جريها يولع في مها وفيها نكاية العدو. وروي أن 5 لمن عي 


قال : تحير الخيل الأَدْهَمُ افرح الأَيْنَمُ المُحَجُلُ ثلاث طَلقُ اليمين» فإِنْ لم 
يكن أَذْهَمَ فَكُمَيْتٌ على هَذْوِ اليّةه©. 


من كتاب ابن المؤاز قيل لابن القاسم : أيجورٌ السسبقُ الي على أن يخرج 
أحد مما سبقه إن نضلوه وإن نضل هو أحرز. سَبّقةُ© ؟ قال عقي لامي 
فيه إلا أن يكون حظ السبق خحازجاً بكل حال تضئل أو لم ينضئل كسبق الإمام. 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري' في الصحيح. رأبو داود والنسائي في السنن, عد في المسندء 
كلهم عن أنس. 


(2) الآية السادسة من سورة الحشر. 


(43) حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه في السئن, والحام في المستدرك, وأحمد في المسئد كلهم : 


عن أبي قتادة. 
(4) سقطت كلمات من الأصصل فصار : إن تصلوه نصل أحرز سيقه. 
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يخرجَ بكل حال. قال : ونحن نقول به وبه نامرء ولا يحرم الآخخر وليس بفسادٍ 
بيْنِ. وسمعتٌ ابن وهب وغيره يجيزة. 0 

ومن كتاب ابن رين وغيره قال ابن المسيّبٍ : لا بأ بِرهَانٍ لحيل إذا 
كان فيها عل ولا 0 أن يتراهّنَ الرجلان» يبجعل هذا سَبقاً وهذا بليقا ويدحل 
بينها سابقٌ لا يُخْرِجٌ شيعا فإن سبق أخدّ, وإن سيق لم يَوُ شيكاً. 0 
به مالكُء وإِنّما يجوز عنده أن يجعل الرجل سَبقّه خارجاً بكل حالى» كستبق 
الإهام. ومن سبق فهو له. ولا بَأَْ أن يجري معهم من أخرجٌ السسّبق, فإِنْ سبق 
هو كان 0ي” إن لم يكن غيرٌ فرسين» فيسب 
واضع السبق» فالسسبقُ طْعُمٌ لمن حَضَره 

أوروى عنه يحبى أَنّه أجازٌ أن يَسْترطٌ واضع 5 إن سبق أحررٌ الآخرّء 
إن ببق أده الآخر». وكذلك 2 نضّل أو نُضل. 


2. 


والمصلى هو الثاني من السابق سمي بذلك لأنّ جسْفَلقهُ على صلى السابق» 
وهو أصل ذنبة» ويقال للعاشير 0 ومن بعد التاسع إلى الثاني لا يُسَمّى إلا 
َع بتسميّة العَدَّد. 


قل عمد بن عد الحكم ل تأ أن راهنا سبي كل وح منبا صاية 
دنانيرٌ وعلى أن يُدْلّا بينها مُحَلُلَا. ولا يكون الل إلا من يخافُ أن يَنصلهَا 
وإن كان ممّن لا يخاف أن ينضلهاء فهو كالرّهان بلا محلل فلا يجوز. 

ملل إن نضل أخد سبق الرّجلين» إن تسل أحدها أخل' فق ماسيف 
وليس على المُحِزْل شيءٌ نضل أو نُضيل» ولا بَأْسَ أن يكون احلل أذثاهُمَا زنياه 
إن 00 العْرَضٍ أمناه» وإِنْ رَمى هو من النُصف وهما من 
العْرَضٍ لم يأمناه ولا بأسّ أن يرمِيّ هو من النصف أو من الثلثين وهما من 
الغرض» وإذا كان أرمى منهما فرموا من الْنّصف على أن يرمِيّ محلل من الغرض 


٠ )1(‏ عبارة ف : وإن سبق هو أخذ سبّقه. 
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فلا بأسَ به إذا كان يخاف من العرّض» ولا بأس أن يرميّ أحدهما مع لمحلل من 
الصف والآخر من الغرض إن شرَطا ذلك. 

وذكر ابن وهب عن مالك ال اد ين لعل القيم فب ,يق 
منهم أخذهء وإن أَجري معهم فرسه فإن سبق أَحْرَرٌ سبقه(». ورَرِي عنه أنه 
استحَبٌ إليه شيم مثل ما يسبق الوالي الناس. 

قال محمد :اق ملك الس إا هو على قز إن بيب | إخراج السبق 
بكل حالٍ. وني قياس قوله الآخر أنه جائز. وبه أخدّء وهو قولٌ ابن المسيب وابن 
شهاب أنه لا بَأسَ / برهانٍ الخيل إذا أذتحل الفارسان بينها مُحَلّلُا. وقال ابن 
شهاب عن رجالٍ من أهل العلم : إذا أدخلا بينهما ملل2) لا يأمنانٍ أن يذهب 
بالسبّق, فإذا لم يُدْخلا إلا ما يأمنان فذلك الرهان. 


لا بأمنَ أن يُسَابَقَ بين الخيل «الإيلء تجري الَرَنُ مع الجَمّل مثل 
الفرَسَيْن. 

ولا بأ أن يمُشترط ملعن ابيع بو اوور ار عفن كل صقار 
.وليس على الآخر إلا راكبّه» ولا يُحمل على الخيل في الجري إلا محتلم يضبط. 

وَكرِهَ مالك حَمْل الصبيَانٍ عليها. ولا بأ أن يَترَاهَنَ رجلانٍ على فَرَسَيْنِء 
على أن يُطراهما شهراً أو أكثرٌ أو أل فإن مَضَى الوقثُ فقال أحدهما : ل يكم 
إضمار فَرَسي. . وقال الآخرٌ : بل تجري معي إذ جاء الوقثُ الذي شُرَطْنا د 
إليه فذلك له. ويجبر أن يجري معه. 


ولو قال : أزيدُكَ ديناراً را على أن تريدني في الإضمار3) أو في الغاية التي. 


يجريان منها أو يجريان إليباء جاز. 


(1) في ص : (أحرز نفسه) وهو تصحيف. 
(2) في ف إذا أدخلا بينهما فرساً.' 
(3) في ف : في أيام الإضمار. 
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وإن تراهنا بلا شرط» وكان لأهل البلد سنةً يُجرون منها ذلك السبق خيلا 
عليها. 


وأهل مِصرٌ قد عرف عندهم من أين يجرون الفإرج والرباع, ومن أين يجرون 
الحولي والْنيّ» وكذلك الغاية عندهم معروفةٌ» عُرْفَ جري لا منج معها إلى 
الشرط» وكذلك الغاية إلى موضع معروف يجلس فيه الوالي أو من أقامه الوالي 
لذلك. وإِنْ كانوا ببلد ليس فيه هذاء لم يججزه» الرّهان إلا بسْرْطٍ من أين يجرون 
وإلى أي غاية. ولا بأس أن يخرجَ واحدٌ خمسة, واخر عشرة إن كان بينهما مُحَلْل 
وفي الخيل مثل ذلك, وأخسيبه أنّه كان يكون مثله في الجاهلية كأن يَثْقّ بِفَرَسِه 
وم أعْلَمْ أَنْ ذلك غُيّر في الإسلام. / 

قال بعضُ الناس هو مُحْدَتٌ في الإسلام, لا أعلمُه كان. قال محمد: 
وإجازه أحبٌ إليٌّ لأنّه يدعو إلى المعاناة في الخيل والقيام عليها. 

لآ يأ أن فل مزاوفا: من وله أولا كان شايفا أو ببخطا خط من 
جازه أُوَلَا فهو السابق. 


وإذا تراهنا على الخيل فسقط فارسٌ أو ألقاهُ فرسهُ في الطريق أو زاغ عنها 
حتى سبق أو سقط الفرس فأنكسرء فإن كانوا خيلا جماعة فالرهان بين من بَقي 
من الخيل قائمة, فإن كانا فارسينء فالذي رأيتٌ أهلّ الخيل عليه أن يُعَدّ الذي 
بلع الغاية سابقاً وما لهذا عندي وجدٌّء وهذه عِلَّهَ لا توجبُ السَبّق عندي» 
ورأيههم ‏ إذا سعط الفارين م جرى فرسه عَرَيا 9 وَنَبَ عليه أتعرٌ فأجراه إلى الغاية 
مم يعدونه سايق وقد يَحْتَجٌ من يرى هذا أن هذا يَلُعوهم | إلى. التحفظ فيما 
يُستَْبلُ والنتبت» ويقولون : لو جاز هذا كان لمن ! ا 
فرسِه وقال سَقَطْتٌ) وفي هذا إفسادٌ الرّهان. وقد يَحْتَجٌ من لا يراه 0007 أن 
هذه أمورٌ لابدٌ أن يَنْزِل مِدلّهاء فلا يُحْسَبُ مستبوقاً ولا يُحْسمَبُ له السّبقُء لأنه 
جرى خفيفاً والآخرٌ عليه راكبّه. 


(1) في ف :ل يلنم. 
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قال محمد : لا ا أ أنْ يُحْسَبَ سابقاً وأحسسَنُ عندي أنَّ كل ما كان من 
قبل الفارس مِنْ تضبيع المتّؤظ حتى يَسقطُ أو جام ينقطمٌ وفرس يحرن» وإن لم 
يكن خرنة سنبك فارسة» فهذا كله ينبقي أن يكون صاحبٌ الفرس الذي هذا 
فيه ألّا يُدْحَلّه السباق. وقد يقول له إِنَّ فرسكٌ حَرُونَ رَواعٌ عن الطريق ويرضى أن 
يراهته, فهذا لا يَمنع الآععرّ من السبق إذا أصابه / بعد ذلك1) ألا ترى لو رأى 
اراق فنفر منه فلم يدل حتى دَححلٌ القَرُ الآخرٌ أنه قد سيق وعلى هذا 
الجماعة في أمر الخيل. 


قال محمد : ولو عَدَا عليه رجل فائير م سوطه أو رب وجهه حتى راعَ في 
الطريق فهو عذرٌ له ولا يكون بهذا مسبوقاء ولا بأس أن يجري فرسان لرجلين» 
يقد أحدهما الآخر عَلَوَةَ أو عَلَوئينِ أو ما تراضيا عليه؛ أو نشرطا أن يقم أحدهها 
فرسه في وسط الطريق أو أقل» فإذا بلغه المرسل فرسه جرى معه إلى الغاية, 
هما سن كان سابقً فذلك جا وكادلك نو قدمه ملا أو ميلين أو أكار أو 
أقل2, وإذا تراهن الثنيّ فأدخل جل فرسا رباعياً أو قارحاء لم يعَذّ سبّقه سبّقأء 
وإن أذخل مكان الرباع جدّعاً أو تي أو حَوْلِيَ كان سَبَّقه ميقأ وإن أد ل 
هجيناً مع عراب فَسبْقه سق وإنْ أذحل عَرَييَاً مع هجين ل يكن سبق سبق 
لا يُعذُ سبق البغل ستبقاء ولا بأ أن يُحعَل في صدُورها حَبلٌ يجمعهاء فإذا 
أرادوا إرساهها طرحوا الحَبْلٌ فدفَعَتٌ. 

و 


ولا بأسَ أن تجري بغير حبل تدْقَمُ دفعةٌ وا واحدة» ومن اعقل فرسئة عل بده م 
الي سن قال إبراهيمٌ النحَجِيٌ : كان لِعَلْقَمَةَ 


بِرذون يراهن عليه 


. (4)1 هنا ينعبي بتر اح الطويل. 1 1 
(2) عبارة ح وف : وكذلك لو قدّمه ميلا أو أقل أو أكثر. 
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بَابٌ آخرٌ في مسائل الرّمي 


من كتاب محمد بن عبد الحكم00 : وم أر صن اليّماةٍ اختلافاً أن إِلمُسْبقٌ 
أوْلَى بأن يبدا بالرني بسهمه الأول ثم زهان يها هما / حتى يَفْدْعَا من 150/ظ 
ار ق20), ثم يندأ المسبقٌ في الرشق ى الثاني هكذلاة» حتى يَفْرُعَ الرمي» ومنهم من 

طمن فرغ أن يبدأ أحثهماء وهو جائزء وإن لم يكن شرط فليبدأ المُسْبقٌ 

ا ل 
شا وإن كانوا جميعاً بدأ المسبق» ثم اتحر من الحرب الآخر ثم آخر من جَزْب 
المُسْبق, ثم آخر من الحزب 7 

وإن اختلفوا عم رجلان ورجلان» فقام أحد الحزبين لا يقوم إلا رجلٌ راحد» 
فإن كان بينهم شرط حُملوا عليه» وإِلّا فذلك إلى المُسُبق» إن شاء أقام رجلا مع 
رجل أو رجلن مع رجليّن» لا يكون له أن يقيم أكثر إلا بشرط أو ترا » أن 
أكثر من أربعة يختلط به الرمي» وإنما له ذلك في الوجه الذي له أن يبدأ فيه» وأما 
الوجه الذي للمُسئتبقين أن يبدأوا فيه فلهم في ذلك ما كان للمُسْبق في الوجه 
الآخر. هذا قولُ عامة الرماة عندناء ورأَيْتُهم إذا رموا إلى صل معلوم فاستوى 
الراميان في بعضه. ام أن يزيت فيه الزيادة التي تُعرف لا زيادة من يريك 
الفرار. ومنهم من يشكَرطٌ مثل المخصل!» أو أقلّ أو مثل نصفه. لا يَِيدُ على ذلك» 
الل و ل 
وليمست الزيادة عند أحد ما حتى يستووا في الخصلء ولا يكون له(5) أن يزيد 
وهو مفضولٌ» ولولا ما عليه الرّماة من ذلك لكان القياس أل يزيد أحدها من 
الخصل إِلّا برضى الآترٍ. 


(1) كذافي الأصل. وفي ح وف : قال محمد. 

(2) كذافي ح وف. وفي الأصل : (سبق) وهو تصحيف. 
(3) (هكذا) إضافة في الأصل وف. 

4( في ح: الحصل. 

(5) (يكون له أن) ساقطة من الأصل. 
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ور أيهم إذا فضل أحدُهما الآخر يشترون / منه الفضل بشيء يعطونه» 
ولا بأس أن يسبق أحدهما الآخر على أسها أو أحدهما المُسّبق أو المُسبَقٌ 
بِالجِمّارٍ يام فإذا مضت أيام الخيار لُزِمَهماء لا بأى أن يشترطوا أن يرموا كل 
يوم أرشاقا معلومة أو يوماً ويدَعُوا يوما أو من عُذْوةٍ إلى الظهر أو إلى العصرء 
لا بأس إن ناضله على أله له إن نضله أعتق عبده عنه أو عن نفسه؛ أو يخيط له 
ثوبه أو يعمل له عملا معروفاء أو على أن يبي يي بالسبق الغزض أو يَتَصّدّق به أو 

يشتري به حُصراً يجلسون عليها. ولا أحبٌ القرْعَة عل من ونقت له سيقه خرن 
الآخر, ومن الرماة من يجيزه» والقياس ألا يجوزء وكذلك على أنَّ من خرج سهمُه 
أجاز من أحبٌ من الرجليْن يكون معه, والآخر مع الحزب الآخرء فإن نزل هذا 
كله لم أفسخه. وما جاز في الرّمي جاز في الخيل. 

ولا بأس أن يتراهن حِزْبٌ أوحزب واحد واحد أو اثنان اثنان أو أكثر ويدخلا 
بينهما محللا واحداً إن نضل محلل أخيل من الحزبين» وإن نضل أحد الحزيين أخذ 

من" ادرب لاخو 

ولا بأس إن شاء الله00) أن يُخْرِجَ هذا ديناراً وهذا دينارين» وهذا بقَرَةَ وهذا 
شاة وبينهما مُحَلْلٌ وقد طْعَنَ فيه طاعنٌ في دينار ودينارين» وهو عندي جائز 
لدخول امحللء ”م بدخوله جاز في دينار ودينارين عم ولا أرى أن يسبقه على أنه 
إن سبق ودّى عنه فلان ديناراً ؛ لأنّه لم يُخْرِج : شيئاً يؤديه إن سبق ويحوزه إن 
سبق فإن قال : على أن أضْمَنَ لغركك عنك دياراً إن نصلتي لم ير إن كان / 
يرجع عليه لأنّه ضمان بججُعْل وإن كان على أن لا يرجعٌ به عليه فذلك جائرٌ. 

لا بأسّ أن يسابقه على أن يرميا في الرجاس؛ ويكون من أخرج منهما في 
الحلقة كمصيب القرطاس, ولا بأس أن يَسَبقٌَ واحدٌ واحداً أو حزبٌ حزباً على أن 
يرموا شيئا ينتصب يسمّى الدوبة يرمونه على الحيل يرميه الراكبٌُ مُقْبلًا ومُذْيراً 


راكضاء وليس لمن رمي هكذا موضع يوقته يرهي فيه ولا عدد من الأذرُع» وهر 0 


(1) (إن شاء اللمم إضافة في ح. 
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يرمي من القرب والبُعد والفَرَسُ يجري. ولا يجوز أن يقول أسبقكم على أن تسيقونا 
أنم سبقاً آخرّ أو حزبٌ رب على أن لا يزال سبقكم حتى تنضلونا. وقال سالم 
ابن عبد الله : لا بأس بالسّبق ما لم يجاره. قال خالد بن نزار» يعني بقوله أعد 
علي 

قال نافع : كنا نتناضل» فلمًا أحرزوا السب قالوا : أعيدوا علينا. فقال 
عَمْرو بن دينار : وقد حضر : مَهُ مَهُ. 

وقال يحيى بن سعيد : لا بأس بالسّبّق في الرمي ما لم يكن جُزءاً واحدة 
بولحدة. 

وقال ابن شهاب يحل من أسباق الخيل2» ما كان عن طيب نفس 
لا يتقاضاه صاحبه ولا يلتمس به ثواباً. قال ابن وهب قال مالك : إذا سبق 
الرجل القوم وم يرم معهم فلا بأسَ بذلك. وإن رمى معهم وم يَلَْمِسْ منهم أن 
يسبقوه كا يسبقهم فلا بأ به. ولا بَأسَ أن يسبق رجل رجلا على أن يرميا 
بسهم سهيء فأيهما كان أبعد سهماً كان الناضلء فإن استويا فلا شيء له. وإن 
جاز أحدهما الآخر فهو الناصل؛ وإن / سمّيا حصلا عُدّ لمن جاز سهمُه سَهُمَ 
الآخر هكذا إلى تمام الحصل. 

وإذا رميا في غرضي فلما مر بعضُ الخصل تراضيًا أن يتما يقي ذلك في 
وض آخر أل من الأول أو أكثرا© مذاء فلا بأن8». 

وإِنْ أبى بعضهم فليس للآخرين ذلك حتى يجتمعوا. وإذا ترامياء فُتَضّل 
أحدُهما الآخرء فقال صاِّه : أقلني ولك كذا لأقلّ من السسّبّق فلا يجوز. 

لا يجوز ذلك قبل أن يرمياء وإن سبق رجل رجلا ديناراًء فقال المُسْيقُ 
للآخر : أنا أزيدُكَ ديناراً على أن يَرْمِيَ معي مكانك فلانُ لم يج أو يقول 
(1) في ح وف : الرمي. 


(2) عبارة ح وف : أقلّ منه مدىّ أو أككر. 
(3) (فلا بأس) ساقطة من ف. 
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المُسبِقُ أنا أحطُ عنك نصف دينار على أن يرمي فلان معي مكانك أو معك 
مكاني فلا يجوز» ولو فعلا ذلك من غير نقصان ولا زيادة جاز. وإن سبق إحدغنا 
الآخردة» على أن يرميا في يوم بعينه, فزاد أحدّهما الآخرّ على أن يوخرٌَ رَ الرمي إلى 
يوم آخرّ فلا بأس. 

ولا بأ أن يسابقّه على أن يرميا وجهاً أو وجهين» على أن من فضل صاحبّه 
بسهْع أو سَهْمين أو أكثر فقد نضله ولا بأس أن يسيق رجل رجلا على أن يَرمي 
المسبقٌ عشرة أوجه» ْم يحسبٌ صوابه وخطأه فإن كان الخطا | أأكر كان منصولاء 
وإن كان الصوابٌ أكثر كان ناضلًا. 

وليس- قول الشافعي في هذا بشيء في قوله لا يجوز أن يناصل المرء نفسه. 
وهو قد أجاز أن يقول له ابد فإن أصبت بسهم فلك كذا. فهذا مثله. 

ولا بأسَ أن يتراميا مخاطة» وذلك أن يرميا ولا يحسيبان شيئاً حتى يفرُغا من 
الوجهء فإذا قرغا فإن كان أحدهها أصابٌ بخمسة والآخر / بأربعة حُسِبٌ 
لصاحب الخمسة واحدٌ ولا يُحْسَبُ للاخر شي ويُطْرَحُ ما تساويا فيه. ولو 
أصاب واحدٌّ بخمسة والآخر بسهم 0 السهم الخامس ولا يزالان كذلك حتى 
0 لأحدهما فضلٌ على صاحب الحْصل الذي جعلاه له© وإنّما يحسبان بعد 

غ الرشق» هكذا رأينا الرّماةَ يَفعَلُون وحكاه الشافعي أيضاً. ولولا اتباع الرماةٍ 
1 القياسسٌ إذا فل أحدهها الآخرّ بمثل الحَصّل الذي جعلاه إليه وإن كان في 

بعض الوجوه فقد نضلء وإن كان فيهما بلا شرط حلا على عرف الناس» فكان 
كالشرط. وإن تشارطا على أنه من سبق صاحبه إلى فضل الخصل الذي جعلاه 
بينبما فقد نضل. فذلك جائزٌ. وهو فيس القولين. فأما الذي عليه الدّماة فلا 
يتعادون ولا يفضل واحدرٍ واحداً حتى يفضله بعد الفراغ من الْرشّق بالخصل الذي 
سميّاهء وأنّه إن بَلْعْ فَضلَه مثل الخصل ولم يتا الرشق فإنهما يهان الرشق» فإن 


(1) أقحم هنا في لف عبارة : (على أن من فضل). 
(2) في ف : الذي جعلا إليه. 
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أصاب المفضولُ بعد ذلك شيئاً حطّ من فضل صاحبه. ولا بأسّ أن يتراميا محاطة 
على أن يكون خاميراً منها بعد خاسِقَيْنء وما جاز في المبادرة جاز في المحاطة, ولا 
يُحْسَبُ ما أصاب الحرّقَ وسقط.ولم يَعْلَقُ ولا ما أصاب الجلد وخرمه حتى 
يكون الجلد مديراً به من جميع نواحيه. 

وإذا أصابه فتعلّق وخيق سقوطه؛ فإن كان هو المبندىٌ في ذلك الوجه قيل 
للآخر ازم. فإن سقط بعد رنيه بالسّهم لم يُحْسسَبْ» وإن قبت حُميبَ» وليس فيه 
قياس يصحٌ إنما هذا اتُباع لما وجد عليه الرماة. 

وإن أصاب / في الجلد خرقاً فدحل فيه؛ وثبث في الهدف فإن كان الجلد 
محيطأ به حُميبَ خاسقاًء وإن تعلق بالجلد ونكس وم يسقط فليْحْسَبُ» وإن 
أصاب الجلد راجعاً على الأَرْض لم يُحْسَبْء وإن تعلق بالجلد» ولا يضرٌ الريخ 
السهامً» وما أصاب ححُسيبَء وإن كانت الري ردُنهُ إلى الجلد. وما لم يُصبٌ 
باصراف الريخ فهو مُْطِي» وإن طرحت الرج الجلد قبل يقع فيه السهم, ثم وَقع 
فإن وقع في موضع لو لم يزل(21 الجلد أخطأة لم يُحْسّبْ وكذلك لو وقع بموضيع 
لوطل از كن اميا بد لخد 0 لذ له لوقت 3 الجلدُ ل يَثْتْ فيه ف 
السّهُمُ. ونال الشافعىٌ : له أن يعود فيرمِيّ به زالت الريح الجلد أو أزالت الجلد. 
وهو قول حسنٌء والذي عليه الرماة ألا يعود. 

وإذا أزالته الريحٌ عن موضعه من الغرض هنياً ثمالا سيب له إذا أصابه 
وقال الشافعي ل تشتف لفان اتات السهم©الجلْد قبَتَ النّصْل وبعض 
السهم وانكسرٌ أعلاه» فإنه يُحْسَبُ خاسقاء ولو أصاب بِمَوْقِهِ فتبَتَ في الجلد أو 
سقط م بخ حتت راصناب القرى بذكا ميقا يايات خو حارج من ادن 
يم لا يحت . وكذلك ما دَتحل في العُروَةٍ من الجلّدء إِلّا أن يه يَشْتَرِط ما 


 )1(‏ في ح: يزلق. 
(2) كذا في حَْ وف. وفي الاصل : لو ' يزل. 
(3) (السهم) إضافة في ف. 
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أصاب الْعرَى ا ذلك, وإذا أصاب الجلد فَحْسَقّه ودَكَلٌ في العْرضٍ فغاب 


وه دو 


فيه» أو مَرَقَ منه حُسيبَ خاسقاء ولا يُحْسّبُ ها أصاب به الوتر. 


وإذا انكسرٌ قوس المُياضل» فهو عُذَرٌ ويَصْبِر عليه ليأني بغيوء وكذلك إن 
انقطع وتره أو انكسر سَهْمُه أَيْدِل) وليس له أن يَطولٌ عليه ولكن على ما 
تغارف / النان. وإذا كان معه وَثْرُ يبعد من وبرهِ في الغلظ والوْقة ل يلزه أن 
يري نّ به إلا أن يُقَاريَه في المعنى» وكذلك أمن التهيء ولو الخزم غشاء اصجع فين 
أصابعه» أو مَصْرَبه فليس عليه لي حتى يُصْلِحَةُ وأهل الرّمّي يقولون إذا 
لطع وتره وهو يرمي فخرَجَ سَهْمُه فإن جاوز نصف العْرَضٍ كان كسهع 
أخطاء وإن لم يجاوزه فله أن يرمي باحر مكائه. ومنهم من يقول إن جاوز الثلثين, 
لا أعلم فيه حُجَةَ غير اتباعهم. وقالوا كا لو انقطّعَ وأصاب العْرَضَّ حُسيبٌ له 
فكذلك إن أخطأً لم يُحْسمَب. وأحسنّه عندي أنه | إن بَلعْ الهم مبلغا يُعْلَمْ أنه 
من قَطْع الوتر لا من التضيب© يُحْسَبْء وير ثانيةٌ» وإن بلغ مبلغاً يلغ مثله 
إذا أخطأ الرامي عُنٌ كسهم أخطأء وكذلك لو حاد© عن الغرض بما يكون مثله 

في المي فهو كسم أخطأء وإن عُلِمَ أنه ليس من سوء الرّمي» ولكن من قَطع 
الوتر لم يُحْسّبٌ مَبْ عليه الخطأً. 


وإذا سَلْمَ أحدُهما للآخرٍ فقال : قد نضأتئي. فإن كان قبل أن يرميا أو بعد 
ما رميا ما لا يتبينْ فيه مثله©» فليس على صاحبه قبولُ ذلك, وكأنّه كره أن يُسَمّى َ 
نضا وي ولو كان هذا بعد أن جاء من قل صاحبه عليه ما لا برجو أن 


ينْضْلَه فهو جائز إن قبله الآخرٌ ورأيثٌ الزّماةَ لا يُسَلُمُ أحدّهم للاخرحتى ييأس 
ولا يجد حيلة. 


(1) في ف : أصابعه الجلود. 


)2( في فف : الصنيع. 
3( في ح : جاز. 
(4) سقط من الأصل (عمثله). 
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قال : ولا يجورٌ أن يشترطا أن من ترك منهما المي من غير عَذْرِء فهو 

عم و ع ل 0 - 03 
منصولٌ أو يُوَدّي مثل السسبّق وعليه أن يرميّ» ولا أحِبٌ أن يشترطا ألا يَرمِي إلا 
بقوس بعينهاء وليس كذلك الفْرَسٌ لأن الفرس20) هو الذي يُجَارِي الفَرَسَ» وفي 
المي الرجل / هو الذي يرامي الرجل. 

وإذا وجب السب كان دَيْناً يُحاصضٌ به الغرماء» وإذا غَرَنَتِ الشمسٌ فليس 
عليهما رَئْيّ وليقطعاء وإنْ كانا في بعض وَجْهِ إن تشاحًحا. 

ولو رَمَيا بعد مغيبهاء فعليهما تمامٌ ذلك الرٌشق. والمطرٌ والريحُ العاصيف عُذْرٌ 
يُقَطَمُ به الرمي. وأما غير العاصفة فلا وعلى الراميين(2) ألا يبس أحنهها الآخر 
على عمد الضرر به أو ليئنسيه ما تقدم من إحسانه إن كان محسناً. وللمسيق أن 
يبدأ من أي وجَهَي الغرض شاء(» استقبل الريح أو اسنتذيرها. 

وإن شرطا أن يرميا مع الرّي أو عليها جاز ذلك. وإن شرط ألا يَرميا إلا من 
وجه واحد جاز ذلكء وإذا سبق حزْبٌ حزبا فععل أهل الرمي أن يخلوا الغرضّ لهم 
حتى يفرغوا من رميهم» وكذلك الميدانُ إذا تراهن رجلان أو جماعة بجماعة, فعلى 
من حَضَرٌ من أهل الرّهان» أن يُخْلِيَ هم الميدان» على هذا أهل الرّئي. 

ولا بَاسَ أن يجعل بين المتناضلين أمينأ. يَحسُبُ ما راه فيا ويَطرح ما 
لا يحب أن يحسبّه ويحفظ العدد لعلا يختلفوا فيه(5)) وليبس جوز للذي يُرامي 
الآخرٌ إذا أخذ رسله في الرّمي أن يتحدث بلا يتكلّمُ وهذا يُودِي رسله 
ولا بأس أن يشترط أل يزجر السّهُم لا الرامي وحد وما شغل الرامي من 
الرسيل أو غيرهم بعليهم أن يجيبوا ذلك الرماة:©». 


(1) 2 سقط من الأصل أيضاً (لأن الفرس). 

(2) في ف:: وعلى الرسلين. 

(3) في ف : من أي وجه الغرضين شاء. 

(4) في ح: فعلى من حَضر ممّن ليس في الرهان. 

(5) في فى : إن اختلفوا فيه. 

(6) بعض كلمات هذه العبارة غير واضحة أو ممحوة في اللخطوطات» لذلك بقي المعنى مشوشا. 
ب ج44 ل 
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ولا بأسَ أن يرميّ الرجل الرجلّ بأن يقول بسم الله واسترزق الله واحذز 
0 00 يه هذا. 
نضْلْئَنى» ل ؛ وإن كان إن أخطاً فد 
نَضْلّه فلا خير فيه. 


وإذا تقدِّمٌ رجلان فَرَمَيا م انقطع وبر أحدهماء فمن الرماة مَن يقول : إن 
بَعَلَ دنه رمَى غيهما. وقال غيرهم إِلّا أن يعرف الفلج. فلهما ألا يَتَقَدّم غيرهها. 

وإذا شرّطا أن يبدأ أحدها بوجه 0 وَجْهَين ثم يرميان ويحْسَبٌ للبادئ ما 
أصاب فذلك جائا ثزء وإن بدأ بالرمي مَن ليس له أن يبدأ طُرِحَ ذلك أصاب أو 
أخطاً. 

ا ل ا 0 قال محمد : 
وأصْل لزي ريد به المعاداة90», وأن يكون ما هم فيه يَحْضُهم على المي وامحاماةٍ 
فيه فيكون أدعَى هم للزومه والاحتيال فيه وتجويد أداته, وإذا نضل المسبقٌ فله 
السبّقٌ يَصْنَعُ به ما شاءء, إِنْ شاء أخذه لنفسه. وإن شاء صَنَعَّ به طعاماً لمن 
حَضْرّء وهذا أحسئُه . 


وسيل عَمْرْو بن دِيَارٍ عن الإسباق فقال كل وأَطْعِمْ معك. وقال ربيعةٌ : 
لا بأ به ؛ يعني ستبق اللي ولك في بيت امال حق. قال نافع مولى ابن عُمَرَ : 
وكان الناس يسألون الوالي فيُسْبقُهم. 

قال محمدٌ: ولا َأمنّ أن تستأجرٌ رجلا يوماً يعَلْمُْكَ رمي والفرُوميية 

لمطاعَتة والضربَ بالسيف ولوب على الخيل» وإدارة القناق» والإثئقاء بالكرقَة 
0 والرمي بالمزاريق والمنجنيقات والعراداتٍ© والمقاليع» وكل ما كان عُدَّةٌ على 
العدوٌ. 


(1) في ح : المغاراة. 
(2) في.للف : والوعادات. 


-ل 445 - 


4 إظ 


في الإافتخار عند الرمي 
والتحريض على تعلّم الحرب<» 


من كتاب ابن عم ر2) : ولا يَأ بالاقتخار عند الرمي والانتماء إلى الل 
والرَجَر. وهكذا إذا رَمى بالسّهُم فظنّه مُصيباً أن يصيحَ عليه: وبالذّكر / لله أحبٌ 
إلى . 

وإن قال أنا الفُلَاننُ© فجائرٌ ذلك كله نستجبّهء وفيه إغراءً لبعضهم 

وروي أن الي ِل رمى, فقال : أنا ابن العواتك». ورمى ابن عُْمَرَ بين 
الهدفين, فقال : أنا بهاء أنا بها. وقال : أنا أبو عبد الرحمن. وقال رل أنا 
العام الهذلي. 

قال محمد : كان مكحولٌ فارسأء وكانت لُعْقّه بالدّالٍ. 

قال : ورأى حذيفة يَسعَى بين الهدفين؛ وعليه قميصٌ حسنةٌ محلول الإزار». 

قال محمد 00 لع ده 
ل بين المسلمين 5 وكلْ ما كان من ٠‏ القدّة عليهم فله أ بالمفاخزة 
فيه» وقد قال النبيّ عَ لأبي دجالة حين تبَخْتّر في مشيته في الحرب : إنما 
مشيةٌ يبغضها الله إِلّا في مثل هذا الموطن7». وأجاز المسلمون تحليّة السّيفب» وما 
ذلك إِلّا لما أجيرٌ من التفامحرٍ فيه» وكرهوا آِيَة الذَّهَبِ والفِضّةء وأجازوا ذلك في 


(1) في ح : والتحريض على أمور الحرب. 

(2) (من كتاب ابن عمر) ساقط من الأصل. وني ف : من كتاب ابن عبد الحكم. 

(3) في لف إضافة : (لقبيلته). 

(4) حديث صحيح أخرجه سعيد بن منصور في السنن والطباني في الكبير» كلاهما عن سبابة بن 
عاصم, وقتمامه : أنا ابن العواتك من سلم. 

(5) تقدم تخريجه. 
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السّلاج. وروي أن النبيّ َيه أجرى اخيل» فجاء فرسهُ الأدهمُ فجكا رسول الله 
َه على ركبتيه وقال : إنهُ لبخر». 
وقال عُمَرٌ كَذَبَ الحُطَيفَةٌ حيث يقول : 
وإِنْ جيادَ الخيل لا تستفِرّنا لا جاعلات العاج فوقٌ المعاضيد 
ولو ترك هذا أحدٌ تركه رسول الله عَيهِ. وكان عُمَرُ يُهَرْولُ بين العرضتيْنٍ من 
الرمي . 


باب في التداعي واليَّاتٍ في الرّنِي وسَبتق الخيل / 


قال محمد بن عبد 0 :لا يجوز في الشهادة على الاسباق لا 
العُدُولُ» ويجوز فيه شاهدٌ وبَمِينّ في التعامد فيهء وفي مبلخ السسبق المجعول فيهء وفي 
أنه تضل. ونجوز فيه شاهدٌ وامرأتان, وإن شهد فيه بناج أحدهما أو أبوه وابثه فإن 
كان طالباً لم تجز شهادتهاء وإن كان مطلوباً جازث لأها عليه. وكذلك يجوزان 
عليه في إنكاره لشراء صفقة: فإن اذعَى شراهَا لم يقبَكَداةي ؛ وإن شهدا أن فلاناً 
سبق فلاناً دينراً فُْكم عليه أن يُراهيه ففعل» فنضل المُسْبِقُ ثم رج جَعَا فلا شيءَ 
عليهما لأنّه م يَعْرَم وإنما ألزماه الرمي. ولو ضّله الآخرٌ غرما 0 أ وإن 
شهدا أنه سبقه وجعل الحَصلٌ إلى مائ وقال هو إلى خمسين. فقُضي عليه فبلغ 
إلى مائق ثم صل المُسْيقُ ثم رجما فيظن » فإن كان النَاضيلٌ هو سبق أيضاً إلى 
0 0 : ولا غُرْمَ على الشاهِديْن. وإن كان 
المشهودٌ عليه سَبْقٌ إلى الخمسين ونضله الآخرٌ إلى تمام المائة عَم الشتّاهدان 
الدّينارَ الذي غرمه المُسْبقٌ. 


(1) في مُسيد أحمد. 
(2) في ح وف : محمد بن عبد الله. 
(3) عبارة ح وف : لم تقبل شهادههما. 
(4) في ح: قوم الغرماء ما ودّاه. 
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وإن قال أحدهما ترامَينا على أن نرمي بقوس عَرَييَةِ. وقال الآخر بفارسية. 
فشهدا على أحدهما ثم رجعا وقد نضَل المشهود عليه فإِنّهما يَعْرمَانء بخلاف ما 
لو شم شهدا على أن يرميا يوم كذاء والآخر يدّعي يوماً غيوء فَقضِيّ عليه فلا 

يمان إن رجعا شياً. وكذلك لو اختلفا في عدد الستهامء فقال هذا : على أن 
يُرْمَى في كل وجه بخمسة. وقال الآخر بعشرة. فشهدا على ذلك؛ فتضَلٌ أحدهما 
لآحرء فلا شي على الاين في هذا إن رجعا. ولو شهدا لاحدهها أنه سبّقه 
على خيار وقال الآخحر على غير خيارٍ. فحكمٌ للاحر» فاحتار | ألا يرمي» ثم 
رجعا / فلا شيءَ عليبما. وكذلك لو شهدا أنه أقاله ثم رجعا. 


وإذا قال المُسَبقٌ سَبقتني ديناراً. وقال المُسْبّقُ : نِصف دينار. تحالفا 
لفسا وعلى قول ابنٍ القاميم : إن ميا وأمعََا في الرئئي حَلّف المُسلبقٌ 
وصدّق. وفي قول أشهّب : يتحالفان ويتفاسخان أبداً. وإذا فرغًا من الرمي 
بحل لفل فالقول قول المُسنيق مع يَمينهه ما لم يَأتِ با ين فيه ديه 

فمن الرمَاةٍ من لا يجري عليهم سبق الُرهم وثييهه ؛ كا لو قال رجِل : سَبّقتُ 
مثل ابن مهدي بالبصرةء وكبيس بمضر لكان كاذبأء وهذان غاية في الرمئي» : 
لو قال : : زوجت فلانة بثلاثة دَراهِم. . وصّداقٌ مثلها مائتان, فَيُحْمَلُ أمرهما على 
ما يعرف "3 بعد الأيمان. 

وإن قال : سَبَمْدُكَ على أن ترمِيّ بِعَشْرَةٍ في كل رَشْق. وقال الآخرٌ بخمسة 
تحالقا وتفاسخاء وإن تراميا على عدد فهو ما ابتدؤوا عليه الميّء وإن تداعيا في 
ارم فالقولُ قولُ المُسنْيقَ مع يمي يمينه إن كان الذّرعٌ واحداًء ولا يُفْسَح في مثل 
هذا لأَنّ الأغراضّ ليس فيها امل 

ولو قال قائلٌ : يتحالفان ويتفاسخان. لكان مذهباء والأوْل أحبٌ إلي. 


ص م 


ولو انهدم الغرض» أو كان جلداً بعينه فرق ء رمَيًا في غْرَضٍ آخر وخغلد 
آخر» على قَذْرِهِ ولم يُفْسَحْ. وإن قال أحدههما : سبَمْكُكَ على أن يكون الحصل 


(1) (وجلد آخر) ساقط من الأصل. 


6]إو 


إلى مائةٍ. وقال الآخبر إلى خمسين. تحالفا وتفاسخا إن لم يرجم واحدّ إلى الآخر. 
وإِنْ قال أحدُها : رَضِينَا بفلان» وقال الآخر بل بفلان. قيل هما : ارْضيا الآن 
بمن شيمّما. وال جَعلٌ الحاكم عدا بينهما من يَعرفُ الزثي. 

ومن كتاب أدب القاضي محسن بن عبد 0 : وإذا سبق أحدها 
الآخرٌ ديناراً أو درهماً وججملًا الخصل إلى شيء مُسَمى» وقبل منه ما ا سيقه إن 
وألى أحدها أن يرمي. فإن القاضي يقضي عليه أن يمي معه حتى فرغ 
وكذلك إن ريانم بدا لأحدها أن يري قضى عليه أن يرمي معد حتى يفرع وإذا 
صل المُسنيق أخذ السسبقء فإن شاء هيا به طعاماً لمن حضر من الرماة أو 
غيرهم. وإن شاء أخذه لنفسه: وكان مالك ع أن يجعل السبق خارجاً على 
كل حال لِسَبقٍ الرماةٍ غيرهمء فيأخذه المُصلّيء ا يفعل الرّكاب في الخيلء 
يرجه الذي متبقه نضل أو نُضيل» وقد أجاز أيضاً ذلك على ما مُلْتُ لك. 


تم كتاب السبق والرمي 
محمد لله وعونه(2) 


بعده كتاب النذور والأيمان 


1( عبارة ح وف : : ومن كناب أدب القاضي نحمد : قال محمد بن عبد الله. 


(2) هكذا في الأصل. وفي آخر ح: : آخر السادس من كتب الجهاد. وهو آخخر كتاب الجهاد من 
النوادر... 
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في الغزو والسفر بغير إذن الأبوين أو غيثماء أو العبد بغير إذن سيدهء ومن نذر 
الغزو ثم تخلف لعذر أو لغير عذرء وهل يغزو المديان أو من له قرابة؟ 1 
في الجهاد مع من لا يرضى من الولاة 0 
في الغزو بغير إذن الإمام» وهل يسري أحد أو يقاتل أو يبارز بغير إذنه» ومن 
يصلح في الإقارة في احخرب وطاعتة ....... ...من ب ل 
في سببة الإمام في الغزوء وما ينبغي في سفره من القول والعمل» والسيبة في أرض 
العدو وأدب الإمام ووصيته في الغزوء ومسيو ورفقه بالناسء وذكر ما وقف من 


دوابهم 1100 
في الغزو بالمصاحف والنساء والإستعانة بالكفار ز [ز ز ز ز ز ز 011 
في السرايا والالوية والرايات والعماثم» وفي خروج السرية بغير إذن الإمام 2700 
في اتخاذ السلاح والعدة» ورباط الخيل والنفقة عليهاء وذكر الفروسية والرماية والعوم 
وزي العرب 006668 9 6060م هوم مو م ممم ووو مو ووو ومو ورهن هو م وو ووو وو و ووه ووو رون 
في الدغوة قبل القتال اا 1212100000000 
. ذكر ما يدعو إليه وذكر من تقبل منه الجزية» وكيف إن. يذلوا مالا على هدنة أو 
صلح. وهل تقبل الجزية من العرب؟ ................ مقو ا و ا 


:في لقاء العدو ووقت قتالهم. والتعبفة للقتال والسكينة» وذكر الشعار ولباس الحرير 
وغيرو في الحرب وتسويم الخيل» وفي من قاتل للفخرء والنية في الجهاد وطاعة الإمام 
في الفرار من الزحف والإنحياز إلى .فئة» وفيمن حصر فخاف الحلاك» ومن يلقي 
بنفسه من خوف النار إلى غرق أو قتل 100( 
في المبارزة وقتل الرجل ذا محارمه وذكر : الحرب خخدعة؛ والقتل في الشهر الحرام . 

في قتل النساء والولدان والعسيف والشيخ الفاني وذي الزمانة» وكيف إن قاتلوا هم 


أو الرهبان 1000[ 1 ا01 01 237707 

في الرهبان والنبي عن قتلهمء وهل يترك لهم أموالهمء ولشيخ ال الكبير» وفي قتل 
الشمامسة؛ وهل تؤحذ الجزية ممن ترهب عندنا منهم؟ 08 0 77 22# 
في إخراب بلد الحرب وقطع الشجر وخراب أموالهم» وما يذبح لمأكله» وهل يحرق 
ما فضل من الغنيمة ما لا يطاق حمله ا 0 
في رمي العدو بالنار ولمجانيق وهل يغرّقون أو يقطع عنهم الماء وشبه ذلك» أو يسم 
لهم الحديد أو الطعام؛ وفي طرح الحسك ل 
في قتال الحبشة وشراء النوبة ل لجا اباو ا لك ا 
في قتل الأسارى واسترقاقهم» واتمثيل بالعدوء وحمل الرؤوس وفداء الأسارى 
واسترقاقهم» ومن لا يقتل منهم» وفي أمان الأسير 1 
في الأمان وذكر الاشارة بالأمان وما يجري من قول أو عمل فيظن أنه أمان» وما 
يكون منه على الخديعة ا ااا 111111 
في أمان العبد والمرأة والصبي والمعاهد وامجنون وغيرهم؛ وكيف إن أمنهم أحد بعد 
أن نبى الإمام عن التأمين» ومن جحي الأمان عن غيره 0 
في أمان الأسير من المسلمين بأيدي العدو » وأمان المكره من الأسارى» وأمان من 
خرج من طاعة الامام من الخوارج ا 0 
في تأمين اخوارج لأهل الكفرء أو استعانوا بهم علينا ب م 0 
في قتال الخوارج والحكم في أموالهم 0 

00 
ذلك بعد ركم وكيف إن اختلف فيه رجلان؟ دبب 1 1 1011111 


في المسلم يأتي إلى حصن يزعم أن الأمير أرسله إلييم بالآمان بكتاب يخترقه أو 
بغير كتاب» فصدقوه وفتحوا الحصن وقد كذب, وكيف إن جاء رسول من 
الطاغية» هل يصدق في نكث أو غين؟ ا 


452 


46 


50 
54 


537 
60 
63 


66 
69 


70 


076 


52 


57 


فيمن أمن على أن يدل على شيء أو يخبر جخبرء فلم يفعل أو خدعهم, أو أمنوا 
حصنا على أن يعرض عليهم الإسلام ليسلمواء ثم أبوا ذلك 0 شظه5ظظ 
في أهل الحصن يؤمنه أحد من أهل الجيش على مال أو على غير مال» أو يوْمن 
رجلا منهم على أن يدخل العسكر ويرجع؛ وكيف إن كان أماناً إلى لى أجل» وكيف 
إن كان الإمام قد قدم النبي عن ذللك 00 ش11 

في السرية تؤمن الحصن,» ؛ ثم 'تأتيهم سرية أخرىء وهل تدخل سرية فيما غدمت 
الأخرىء وذكر الدعوى في الصلح في ذلك 211111110111115 

في المراوضة على الأمان والتداعي فيه» وهل يقبل فيه قول الرسل والوسائطء وهل 
ل ا ا ا ا 0 
باب في مسائل الأمان بمعاني مختلفة لق نامو ووو مو ااه و وا 


اللجزء الغاني من الجهاد 


باب آخر جامع لمسائل من معاني الأمان» وفي أمان الأسارى» والقول فيهم 000 
في الأمان ومن يدخل فيه بالمعنى وإن لم يسمء وما يكون فداء من ذلك وما 
لا يكون فداء من الأموال ويدخل في الأمان 000 2ظ 
في الخصن يصالحهم الجيش على أن لا يسلكوا عليهم إذا رجعواء أو على آلا يشريا 
هم ماء ولا يفسدوا زرعا ولا يأكلوه ولا يخربوا لحم قراهم ولا نأسرهم ولا نقتل 
أسراهم, وشرطوا لنا ذلك» وكيف إن خالفوا مذ[ 1 1[ 31011111 
في الصلح على أن لا يكتموا مالا أو لا يحدثوا حدثا ونحو ذلكء فيظهر عليهم 
خلاف ذلك» أو ينكث أحد منهم أو منا ما وقع به الصلح 7 ش12 
في النزول بعهد على شرط لا يجوزء ومن نزل بشببة أو بأثر عهد ذهبت مدته» أو 
زاد على شرط. أو لم يف به 0 
فيمن وجد من العدو يبلد الحرب أو يبلد الإسلام أو في العسكرء فقال : جىت 
للأمان أو للذمة أو للفداء أو للإسلام» أو رسول وشبه هذا مما لم يوجف عليه . 
فيمن يوجد بساحلنا من مراكب العدو قد انكسرت أو لم تنكسرء فقالوا : نحن 
تجار» ونحو هذا وقاتلونا فظفرنا بهم عقو او وا لك واوا طق 1 
في الحربي ينزل عندنا اي فيتزوج» أو معاهد يتزوج ببلد الحرب ما حكم 
ولده 11[ 1 1 11711 


453 


91 


595 


102 


114 


119 


121 


122 


124 


1130 


فيمن دخل إلينا من الحربيين على المقام هل له أن يرجع؛ ومن نزل على مقام مدة 
فجاوزهاء وتجار الحربيين يركبون البحر من عندنا فييدهم الريح أو نحوه 5200 
في النازل على الأمان يظهر أنه مرتد أو عبد لمسلم أو رسول. أو غير ما أظهر 5-8 
في العدو ينزلون من الحصن على حكم الله أو على حكم فلان» وكيف إن نزلوا على 
ذلك أو حكم رجلين ام ا سطس ام مطاف كا 0 
باب ذكر ما يكون أمانا من غير شرط من قدوم زوجة مع زوج مسلم أو ذمي» أو 
مع ذي محرم وغير ذلك» وكيف إن تداعيا ذلك واختلفا 000 
فغي التداعي بين القادمين إلينا على عهد في استرقاق بعضهم بعضا أو في رقيق 
قدموا مهم مم1 1 ااا ا ا ا ا اا 0 
في المستأمن إلينا يسلم رقيقه أو يقدم بهم مسلمين» أو بيده رجل حر أو ذمى أو 
عبد مسلم» أو يجني جناية أو يحدث عندنا حدثاء وكيف إن مات, والقول في ماله 
وديونه» وفي الحصن يصا حون على ما بأيديهم؛ فيوجد بأيديهم مسلمون 0 
في المعاهد يريد أن يسيع منا زوجته وولده» أو صا حت عبدك على أن يأتيك بذلك 
في المستأمنة تريد أن تتزو ج عندنا ااا 
في سهمان الخيل وسهم الفارس والراجل؛ وذكر المريض والفرس الرهيص» والصغير 
والهرم وما أشبه ذلك ب ماه ا جم واه لجاز اليه ارو لق 
فيمن دخخل أرض الحرب فارسا أو راجلاء ثم انتقل إلى خلاف ذلك من ركوب أو 
رجلة» وفيمن قاتل على فرس بعارية أو تعد أو شراء أو كراء» ومن مات بعد 
الادراب 6 ااا ا 
فيمن مات بعد الإيجاف أو بعد القتال» ومن تخلف لمرض أو عذر أو ضل عن 
أصحابه أو بعث في أمر, وفي المراكب يردها الري أو يغرقها 0070000 


الجزء الثالث من كباب الجهاد 
فيما تغنمه السرية تتقدم أو تتأخر عن العسكر أو تضل» وهل تدخل إحدى 
السريتين في غنيمة الأخرى» وفي الجيش يغنم بعد انصراف طائفة منه 2526 
في سهمان الخيل في بلد الإسلام إذا أتى العدو إلى مدائنهم وحصونهم» وكيف إن 
قاتلهم بعضهم أو اتبعوهم في بر أو بحرء ومن تكون الغنيمة منهم 011 
فيمن يسهم له ممّن لا يسهم من عبد وامرأة وصبي وأجير وتاجر وأسير وأمير 
الجيش وغيرو ومن ارتد بعد الغنيمة ا ا ااا ا ا ا 20110100 
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1537 


160 
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في القسم للغائب والقتيل ومن أسر والمريض والضعيف ومن ضل 0 12111000 
وجه كتابة الناس من فارس وراجل في قسم الغنيمة» وكيف تقسم وأين تقسم 37 
في الغنائم والخمس وسهم ذي القرنى» ومصارف الفيء والخمس و 
فيما يغنم العبيد وأهل الذمة من العدو.في تلصص أو غير تلصص هل يخمس» وما 
يغنمه المرتدون؛ وني العبد يصيب كنزاء ومن حرج من الحربيين إلى العسكر بمال» 
وكيف إن أسلم, أو كان عبداء وكيف إن رجع 1211710111 
في العلول وفيمن غل من الغنيمة 00 
فيما يصاب من الغنيمة من الطعام والماشية والعلف وغير ذلك, وكيف بما فضل له 
من ذلك» أو بيع منه. وما لا يكون غلولا الي 1 
فيما يجوز أن ينصرف به معه ولا يدخل في المغائم» وما يدخحل فيبا مما يصنع أو مما 
لا يصنع؛ ومن الحبوان وغييوء وفي الكلب. وكتب الفقه هل تقس وفي كتب 
العدوء وما يوجد في قبورهم, وفيمن كسب من صنعة يده مالا بأرض العدو . 

فيما يضعف المسلمون عن حمله من الغنيمة ومن أموالهم» وكيف إن تركوه فمر به 
غيرهم, وهل له ترك ما يقدر على حمله 0000 
في السرية يغنمون رقيقا هل يشترى منهم ولم يوْدوا الخمس 7 ص5 
فيما مبديه العدو للخليفة أو لأمير الجيش أو لبعض الغزاة» هل يخمس ؟ 20 


جامع القول في الأنفال» وذكر السلب, وفي شرط النفل قبل الغنيمة 5506 
في تفريع مسائل نفل السلب وما يدل في السلبء وذكر نفل الذهب والفضة .. 
في المقاتل يجعل له السلبء أو غير السلبء فيقتل الامام قنيلا 57 
جامع القول في النفل يبذله الإمام قبل الغنيمة من جزء مسمى أو مال مسمى لمن 
قتل قتيلا أو لمن تقدم إلى الحصن, والقول في نفله للسرية» وفيما غدمت أو تغنم 
في النفل على فعل شيء فيفعل بعضه أو ما يشببه أو خلافه. وفي التمل لمن جاء 
من المال بكذا أو جاء بكذا فله كذا 2100000100 
في النقل في الذهب والفضة والعروضء وكيف إن استئنى شيئاء أو ذكر أشياء 
تنصرف إلى أصناف, وفي النفل في الأرض مدو وا 
في النفل المجهول 11011100000 


1042 
1083 
1536 


159 
203 


204 


ااال الساجداك قل عار يقل عزن ع عن كله رمقل 


عبدا 11 1 ا ا ا 
في السلب يحوزه المشركون وقد وجب للقاتل ا 0 
في التداعي في السلب كع القضاء فيه ول ا ارط ع لاتطا لمرو 
في الأمير ينفل؛ ثم يعزل أو يموت» أو يموت أحد ممن نفل» أو يلحق بالعسكر قوم. 
أسلموا 1ذذ1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ |[ [ [ز[ [ ا 3270 
في الغنيمة فيها شرط نفل هل يقتل منها الأسارى» وكيف إن استبلك أحد من 
تلك الغنيمة شيئا 00111 ا ا 00 
في السرية ينفلها أمير الجيش أو أمير السرية» وهل ينفل بعض السرية» والسرية 
تنقطع عن الجيش 10[ 1[ 1 1 0 

في الحكم في النفل والغنيمة في دخول عسكر على عسكر وسرية على مرية» أو 
يرجع الأمير على ما نفل 1 ا ل 
في الأمير ينفل جميع الغنيمة أو يقول : من أصاب شيئا فهو له. والمنفول يعتق 
بعض عبد» وكيف إن كان في النفل من يعتق عليه 00000 
في النفل هل يكون لأهل الذمة أو لامرأة, وفي الأمير ينفل ولا يعلم بذلك بعض 
الجيش اذ[ 1 


في الإمام يقول : من قتل قتيلا فله فرسه» أو قال : فرساء وكان تحت المقتول 
برذون أو حمار أو بعير أو نحوهء وكيف إن قال : من قاتل على فرس فله كذاء 
ققاتل عل يرقو ممم ممم ممم مويه 0 
ٍْ في الحكم فيما يوجد في الغنيمة من مال مسلم أو ذمي» وكيف إن كان عبدا فبيع 
أو أسر ثانية ثم غنم» أو كان جنى جناية أو كان مرهونا اتا ل لوا ار 
فيمن اشترء ترى أمة من المغنم أو فداها من العدو أو وهبت له» ثم أحدث فيها عتقها 

أو أولدها أو باعهاء وهل يصدق فيما فداها به د وا 11 
في الفرس والسيف يوجد في المغنم وفيه مكتوب : حبسء وكيف إن باعه ربه 
وذلك فيه» وفي النبل يوجد في المعركة ا 
في أم الولد تقع في المقاسم فتشترى أو تفدى من العدو ا ا ل 51 
ي الدب يقع في الغا أو يفدى من العدو أو يسلمون عليه وكيف إن أحدث 
فيه من فداه تدبيرا أو عتقاء وما دخل فيه من ذكر المكاتب والمعتق إلى أجل ا 
في المدبر عر ا جر يت 4 الس 50 ز ز 1 0000 
في المعتق إلى أجل ييشئّر: ى من المغاتم أو من العدو أو يسلم عليه أحد 1 
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252 
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213 


في المكاتب يسبى» ثم يغنم فيقع في سهم رجلء أو يفديه من العدو, أو يسلم 
عليه حربي. وني العبد في المغنم يدّعى أنه مكاتب أو مدبر أو معتق إلى أجل ونحو 


ذلك ام عا و لو عاتم مح لوا قل متيو اطاط ولد عامل لام طم ا 
في الخدم يشتر: ى من العدو واو ا ا لاو و لقن لوعي متم وه رد إو وده بر ب 21 
ل في سهم رجل 0 


حرني؛ وكيف بمن بعضه حر وبعضه رقيق أو عبد أسر فأعتقه ربه ثم غنمناه» أو 
أعتقه ربه ببلد الحرب, أو أسلم نصراني ببلاده ثم غنمناه 291011 
في الحرة أو الأمة أو الذمية تسبي فتوطأ فتلد ثم ظهرنا عليهم بغنيمة أو خرجوا 
إليناء والحربي يسلم ويقدم إلينا أو لا يقدم, ثم نظهر نحن على بلادهء ما حكم ماله 
وأهله وولده. او مسلم تزوج عندهم 57000000 
فيمن أسلم من عبيد أهل الحرب, ثم قدم أو غدمناه» أو قدم ثم أسلم فثةمو مم مق قة 
في العلج يباع في المغنم فيوجد معه مال أو له ببلده أو ببلدنا 01700ظ2ظ2 
في العتق من المغنم» وكيف إن كان في المغنم من يعتق على بعض أهل المعنم» وفي 
الوطء والسرقة من المغنم لأسو وو ما عه موك لظ 6ه مرق وماد لماحم سام 
في تعارف السبي به بين الزوجين والأقارب والتفرقة بينهم» وما حل به وطء سبي 
النساء 00 غ95 
باب في الشهداء ودفنهم والصلاة عليهم ا ا 1 اخ ل ا 1 
بقية مسائل من صلاة الخوف. زيادة على ما في كتاب الصلاة من ذلك في صلاة 
المسايفة وصلاة الراكب و اع اع هيه ماه داف ل لملمر مذي ا 1 0 

في إقصار الصلاة في الغزو أو في بلد العدو 


ا 00 


والأشياء المحرمة, وفي وفي رجوع من يفدي الأسير عليه لعا او لل ا 
فيمن فدى زوجته أو أحدا من ذوي محارمه. وفي الفداء عل شرط زيادة أو عرض 

فيمن فدئى حرا من العدو, ثم اختلفا في مقدار الفداء, أو ادعى كل واحد أنه 
فدى صاحية) أو ادعى ل من قدم معه أو نحو ذلك لظ 
جامع القول في الاسير المسلم وفي إكراهه على القول أو عمل وذكر صلاته وغير 
ذلك من شأنه وهل يطأٌ أهله 


الاب ا ل 00 


214 
216 
216 


2717 


2061 
203 
2055 


205 


237 
59ظ2 


203 
205 


301 
307 


309 


311 


في الأسير المسلم أو من أسلم بدار الحرب : هل له أن يفعل ما يمكنه من هروب 
أو جناية أو قتل أو سبى» وكيف إن سرحوه بشرط» أو عاهدهم على أمرء وكيف 
إن زفى أو سرق 1[1[1[1[1[|[15111|[ز[|ز[|[ |[ 1170 
في الأسير المسلم يؤمنونه على أن يأتيهم بمال أو يبعث إلِهم بسلاح 0 
في الحكم في زوجة الأسير وماله وغير ذلك من أحكامه ع ا 
فيمن دخل دار الحرب بأمان؛ هل له أن يحدث حدثا؟ ل ا 
في مفاداة أسارى المشركين» وكيف إن رهنوا رهائن أو أعطوا عهداء وفي حربي فدى 
زوجته وأرهن ولده في الفداء 0 *هظ*ه15 
جامع القول في الرهائن من العدو ا ا 
جامع القول في الرسل من أهل الحرب» وهل يقاتلهم والرسل عندنا؟ 21011 
فيمن أسلم من حربي أو مستأمن على شيء في يديه من مال لمسلم أو لذمي؛ أو 
على استرقاق جر مسلم أو ذمي استأمن على ذلك 21011 
في أهل الحرب يسلمون؛ ثم يطالب بعضهم بعضا بالحقوق 2111110 
في عبد نصراني لمسلم أحرزه العدو, ثم أسلم العبد ورج إلينا مط وو اط ع اد 
فيمن أسلم وله دين من ربا أو عليه» أو له دين من خمر من بيع أو نكاح ........ 
في الصلح والهدنة بيننا وبين أهل الحرب على الجزية أو على غير الجزية 00 
ذكر ما يبيح دم الذمي ما يشبه النكث مو اد 1 
في أهل الذمة ينكثون العهد وفي سبى ذرارهم الامو دوع او دو لدع ما ماه م9 
القول في المرتدّين وهل يسبون ويغنمون في الردة أو في النكث» وإذا تابوا هل 
يؤخذون بما جنواء وشيء من ذكر المحاربين» وشيء من نكث المعاهدين 2525 
فيمن تخلف ببلد الحرب وحارب المسلمين ولم يرتد 0 0 
في الجاسوس من مسلم أو حرني أو معاهد, وشيء من معاني النكث ... 1 
فيمن قتل مؤْمنا أو معاهد| : خطأ وهو مع أهل الحرب 7 1100000 
ذكر فرض الجزية وعلى من تجهب من أصناف أهل الكفر ومقدارهاء وجزية ة أعل 
الصلح وأهل العنوة ا 
جامع القول في أرض العنوة والصلج وذكر خراج الأرض» وكيف تقسم, والحكم في 
أهل العنوة» ومن أسلم منهم أو من أهل الصلح 1 1100111 
القول في كراء أرض الجزية» وذكر الحكم في أرض الأندلس التي قسمت وم تخمس 
ب 'دكر قسم ما يوؤحذ في الحرية وخراج الارض» وشبه ذلك من الفيء لظ 


458 


318 
323 
323 
324 


326 
331 
3133 


336 
338 
339 
339 
320 
3042 
3013 


348 
2352 
2352 
234 


355 
300 


364 
365 


كتاب الجهاد 


الججزء السادس 
ذكر ما يؤؤخذ من أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد. وما يؤخذ من الحربيين إذا 


في أهل الذمة والنبي عن ظلمهم» وما ينبغي أن يلزموه في لبساهم وشكلهم؛ وهل 
يستعان بهم في أمور المسلمين, وما كل م من طعامهم, وتخالطتهم والسلام عليهم . 
ذكر ما إنهى عنه من إحداثهم الكنائس وإظهارهم الصليب والخمر والخنازير . 

ذكر ما يُمنع الداخلون إلينا بأمان من حمله إلى بلدهم, وما يُنبى عن بيعه منهم 
والمفاداة بء قرام ا و وعم وا عا لماه ام ره وا لوأل وتوا تو و ا ل ا 211 
في بيع المجوس من الصقالبة والسودان من أهل الكتابين» وكيف إن وجدوا في 
ملكهم, وفي بيع أهل الكتابين بعضهم من بعض الو اد 0 
في ا مجوس وصغار الكتأبيين هل يجبرون على الاسلام إذا ملكوا؟ 58 ششغ15212 
في الفداء بصغار الكتاببين وبيعهم منهم. أو بالنساء برجال أو بيع الرجال منهم؛ 
وذكر ولد الحربي من مسلمة 1111111000 
في شراء الكنيسة أو بعضها من الأسقف, أو شيء مما جعل لمصالحهاء والقول 
فيما يحكم فيه بين أهل الذمة متام جه حا وج ب اول و 0 
في دخول بلد الحرب والتجارة فيباء والإجتاع إلى أعياد أهل الكتاب ل 
باب سيق الإمام العدل في مال الله عز وجل دلت روا ا ا 1 
ل 0 عن النبي مُه وعن الخلفاء 


بعده 


8ق يم عزف هع واعدشا هله هه عدم ه08 هه أفرهاه ع وق و ف و جه ليها ويا له عه ملعك 6ع وح ب يذ عا م ع ع وا 2 


في الهدايا إلى الأمراء والعمال والحكام وغير ذلك 0 12070707011 
في رد الإمام العدل ما استأثر به من قبله من مال الله تعالى» وفي رده المظالم 006 
في الأحذ من الأمراء بعد ما أحدثوا من الجور 0000000 
في الإنفاق في سبيل الله وهل يأخذ الغازي ما أعطيء والمال يجعل في السبيل 
كيف ينفذى وغل يق منه المتلى عل أهله, وكيف إن مات أو رجع وفضلت منه 
فضلة, أو كان أعطاه فرساء وما يصنع بما فضل 57789 


459 


في الدواب الحبس هل تباع لكبر أو ضعف أو ترد بعيب على بائعهاء وهل يعمل 


بها غير ما حبست له ومن تجهز للغزو ثم بدا له» ومن حبس بعض فرسه 000 
في المطاواة في البسوث وامجاعلة في أهل الديوان في غيبة بعض أهل الديوان لحج أو 
غيو 011001010131211 0 
باب جامع لمعان مختلفة مح ع ل الم ا 1 الم نه فنا قر و عق مام وملا 207618 051 


باب في السبق والرمي ا 0 
ي سبق الخيل ورهانها ممفم ةم ةم ةم مم ممم ةم ةم ممم ةف ء ةم ة ةم م م ةر م ةرم ةم ةم لم ت ت تن 
باب آخر في مسائل الرمي ذ[ذ[1ذز[1[ز[ز[ز[ [ [ 0 
في الإفتخار عند الرمي والتتحريض على تعلم الحرب ا ا ا 0 
باب في التداعي والبينات في الرمي وسبق الخيل [ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ [ [ [ [ 1 1 21711 


-_--460- 


و 


ىمسيام ات 


لأنيخ الله رح نلممرإي تَذا لمان 
فر ال ” 


) 


انور ريق 


أسماذ بجا معة مدا لخامِس سابقًا 


اسل رالرابع 


دار التيب الإملاي 


© ووو ولر(شرل (للوي 
الطيّصَمَ الأيت 


دار الغرب الإسلامي 
ص . ب . 113-5787 بيروت 
جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
3-9 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


يسم الله الرمهن الرحم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه / 


في البهين بغير الله وما يُكْرَمُ من ص الحلف» 
وذكر المين بالله, وما يَنْبغي منه 


من الواضحة قال ابن حبيب : ل 
بن أمئلّم عن أبيه : جؤولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَة لِأيْمَاكمْ » الآية1), 
نهاهم(2) أن يُككثروا الحَلِفٌ به وإن كانوا بررة مصلحين بين النّاس. وفي كاب 
ابن المواز قال : هو أن يحلف على ما لا يصلح, فينبغي أن يُكَفْرَ ويأتي ما هو 
ومن الواضمعة وروي أن النيي َه قال : «شرٌ الفُجّارٍ مَن كقرث أبائه(©, 
وإن كان صادقاً)4» ٠‏ وقال للشجار: جلا تلفحوؤااة) بيوعكم بأيبمانكه©» فإنها 
ملفحة”) للمال ممحقة للدين»©. 


()2 هنا تتابع أرقام صفحات الجزء الرابع من الأصل : مخطوطة أيا صوفيا. 

(1) الآية 224 من سورة البقرة. 

(2) في الأصل «نبآم أن تكاروا» وما أثبتناه هو المناسب لضمير الغيبة يل (كانوا). 
(4)3 في ص : أيمانهم. 

,4( أخخرجه الترمذي في كتاب البيوع من السنن. وأحمد في المسنك بألفاظ متقاربة. 
(5) في ز ص : يلحفوا. 

(6) في زب ف : بالأيمان. 

(7) في زاص ق : ملحفة. 

(8) انظر : المصنف لعبد الرزاق» 8 : 476. 


هات 


4 /156 إظ 


وقال ابن عمر : البمين مأئمة(!» أو مندمة©». قال ابن حبيب وأنا أقول مأئة 
ومندمة ولا يكاد يسلم مَن حلف [من مواقعة]0© الجنث. 


/ ومن الْعْعبِيّة(4) [من ماع ديب قال مالك قال ابن مسعود ما أخن أن 
أحلف إلا اعتد هذا]© إن البلاء موكلٌ بالقول. 


وروي أن عيسى عليه السلام قال [قال موسى لقومه لا تحلفوا بالله إلا 
صادقين» قال وأنا]©) أنهام أن تحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذيين» قولوا لا0© أو 
نعم 

قال ابن حبيب وروي أن النبي عليه السلام قال : «لا تحلفوا بذمة الله ولا 
بعهود الله وبالكعبة ولا بآبائكم ولا بحدود الله ولا بالطواغيت؛ ومن كان حالفا 
قليحلف بالله» ومن حلف بالله فليصدق, ومن حُلف له بالله فلبيض [ومن لم 
يرض بالله فليس من الله]*». 

قال ابن عباس : لأن أحلف بالله فأثم أحبٌ إلي من أن أضاهي©» فقيل 
معناه الحلف بغير الله» وقيل يعني الإلغاز والخديعة بربه أنه حلف لم يحلفء والأول 
أول» لأنه عظم غير الله في الحلف به لقوله عز وجل طإيُضَاهُونَ وَل اللذِينَ 


(1) في ق.: مألة. 

(2) كنذا في ص ب ز : أو مندمة. وهو الصواب. وفي الأصل : ومندمة. 

(3) ما بين قوسين ثابت في الأصلء ساقط في باقي النسخ. 

4( البيان والتحصيل. 3 159. 

(5) ما بين قوسين ساقط من صء وفي الببان والتحصيلء 3 : 159 إِلّا محمد هذاء لأن. 

(6) ها بين قوسين ثابت في الأصل, ساقط في باقي النسخ. . 

(7) في زاب ص ق : ونعم. 

(8) ما بين قوسين ثابت في الأصلء ساقط في سائر النسخ والحديث بعضه في المصنف. 8 : 466 
470 

(9) في ق : أظاهر 


4 و 


كفروا0) أي ما يشبه قولّهم2 وقد بينه ابن عباس فقال [لأن أحلف بالله مائة 
مرة فأئم]<3) أحسٌ إلي سٍِ أن أخحلق بغيره واحدة ثم أبر فيباء وقال ابن مسعود 
أن اخلت بالل كاذبا أح إلي من أن أحلف بغيره صادقا(4), 


وقال ابن وهب ومطرف وابن الماجشون : وروي أن النبي عَُّْهُ كان يقول 
«لا وَمُقَلْبِ القلُو ب»276 قال ابن حبيب وكان ابن الماجشون يحلف لا والعظم» 
وكان غيره يحلف لا والذي لد شي 6(2) أعظم منة. ١‏ 

ومن كتاب آخخر وكان عمر / لا يكره أن يحلف الرجل إذا كان صادقاً. وكان 
ابن عمر يتوقف أن يحلف وإن كان صادقا. 

قال ابن حبيب وروي أن النبي عليه السلام قال : لا تحلفوًا بالطلاق ولا 
بالعتاق فإمهما من أيمان الفسسّاق6. 

قال مطرف وابن الماجشون فمَنْ لزم ذلك واعتاده فذلك جرحةٌ وإن لم 
يُعرف منه حنث زوائفة) 8 قال ولا يُحَلّف بذلك السلطانٌ أحداً في دم ولا غيره 
وَلَبنَه عنه الناَ ويؤدّبُ عليه. قيل لمالك : إن هشام بن عبد الملك9) كتب أن 

يجلد من حلف بذلك عشرة أسواط» قال مالك قد أحسن هشام | إذ أمر بالضرب 


(1) الآية 30 من سورة التوبة. 

(2) كذا في زب صء وهو الصواب. وفي الأصل وق :: وقوله. 

(3) ما بين قوسين ثابت في الأصل ساقط في سائر النسخ. 

(4) شك عبد الرزاق في المصنف. 8 : 469 هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود. 

(5) الحديث في الموطلء كتاب النذور والأيمان والبخاري في الأيْمَان والترمدي في النذور وابن ماجه في 
الكفارات وأحمد في المسند : 2 : 26. 

(6) في زب ق : ليس. 

(7) أنكره السخاوي وقال لم يرد عن النبئ ع وقال أحمد بن الصديق الغماري : ليست ألفاظه ألفاظ 
الحديث ولا هو معقول المعنى» وروى ابن عساكر عن أنس حديئاً قربياً من هذا.. انظر : كنز 
العمال. 16: 689. 

(8) ثابتة في الأصل ساقطة في باي النسخ. 

(9) في ق : عبد الملك بن هشام. 


4 إظ 


فيه» قال ابن عبدوس قال ابن القاسم عن مالك يُضْربٌ الناسٌ على ذلك إن نُهوا 
ره ١‏ 

وفي كتاب آخر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يجلد في ذلك أربعون؛ سوطا 
وكذلك روى ابن القاسم عن مالك في العْتْبيّة. 

قال ابن حبيب : وكره مالك أن يقول الرجل رغم أنفي لله أو يقول الصائم 
والذي خاتمه على في. قال ابن حبيب إن عمر بن عبد العزيز لما بلغه موت 
الحجاج [ابن يوسف1) خرّ ساجداً لله وقال رغم أنفي لله الحمد لله الذي قطع 
مدة الحجاجء فلا بأس أن يتأسنّاه في مثل هذا. 


في ابمين الغموس ولعْوٍ المين 
ومعاريض الكلام 

من الواضحة قال عمر بن الخطاب : المين العٌموسٌ تدع الديارٌ بلاقع. 

قال ابن حبيب : هي العين الكاذبة متعمدا /» وهي من الكبائر» وهي 
أعظم من أن تُكفرها الكفارة, وليكْبْ إلى الله سبحانه الحالف بها ويتقرّبٌ إليه بما 
قدر من عتق أو صيام أو صدقة. 

قال ابن المواز : وكذلك الحالف على شك أو على الظن فإن صادف ذلك 
كا حلف فلا شبيء عليه إلا أنه كان مخاطراً:» [قال أبو محمد]2© قوله على الظن 
يريد وهو لا يوقنه. وأما قولهم في اللغو أَنْ يحلف على الأمر يظنه كذلك فيعني 
بالظن ها هنا اليقين به. 


(1) «ابن يوسف» ثابتة في الأصل ساقطة في باقي النسخ. 
(2) في زب ص : وقد خاطر. 
(3) ثابتة في الأصل ساقطة"في باقي النسخ. 


لهس 


158/4 إظ 


قال ابن حبيب وروي عن ابن عباس وألي هريرة والنخعي في لغو المين 3 


يحلف على الشيء يظنه كذلك فيكون خلافه ”)ا ل مالك. 


عل ما لأ لاني د لكب كن عل نا ا 


(قال مالك في اليئة ‏ 0 
عتاق. يريد ولا في غيره» إلا في يمين تكفره. 

ومن الواضحة قال مالك والإلغاز في العين فما كان مكراً أو خديعة أو ليَفرَ 
به من حق عليه فهو فيه آثمٌ ولا يكفرء ولا يأثم فيه في غبر ذلك ولا كفارة فيه ولا 
أحب (لأحد) أن يفعله. قال ابن حبيب : ما كان على وجه العذر أو تنحياً» من 
سخط أخيك لِمّا بلغه عنك ونحوه©© / فلا بأس به وقاله ربيعة والنخعي ومالك 
والليث. 

[قال أبو محمد : وقد قال ابن حبيب في أول الكلام عن مالك أنه قال لا إثم 

فيه ولا أحبٌ أن يفعله]©). 

قال النخعي فيمن بلغه عنك شيء قلتّه فيه فلا بأس أن تقول له والله إنَّ الله 
ليعلم ما قلت فيك من شيء. وقال(4) إن في هذه المعاريض لمندوحة عن الكذب 
فكان النخعي إذا كره أن يخرج إلى إلى رجل جلس في مسجد بيته وقال للخادم قولي 
له هو في المسجد. 

قال ابن حبيب فما كان من هذا في مكر أو خديعة ففيه الاثم والنية نيتك» 
وما كان في حق عليك فالنية نية الذي حَلّفكء قاله مالك. 


(1) في ب : ممحيا. 

(2) في ز: شيء قلته فيه. 

(3) مابين قوسين ساقط في باقي النسخ. 
في زاب صح : وقال عمر. 


0/14 أو 


وإذا حلف وهو مظلوم أو تبرع بالبمين فالنية نيته» وكذلك قال النخعي. 


في تأكيد المين وتكريرها أو تكرير النذور 
والعهد والميئاق وشببه أو يحلف على 
أشياء مختلفة أو بأيمان البيعة 
وبأشد ما أخذ أحد على أحد 


قال ابن حبيب قال مالك : تأكيد العين أن يحلف بالله على شيء واحد مرارا 
فعليه كفارة واحدة» وكان ابن عمر يعتق إذا وَكُدَ العين» وكان يستحب ذلك أن 
يعتق أو يكسو في التأكيد. قال ابن حبيب : ويضارعٌ التوكيد إن حلف على 
أشياء مختلفة ألا يفعلها فكفارة واحدة عليه» فعل جميعّها أو أحدّهاء ثم لا شيء 
عليه في باقيها. 

ومن كتاب ابن المواز / ومن حلض لا باع منك سلعته فقال له آخر فأنا ؟ 
فقال والله ولا أنت» فباعها منهما فعليه كفارتان» وفي الطلاق طلقتان. ولو باعها 
من أحدهما ثم ردها إليه فباعها من الثاني فعليه كفارتان» قاله مالك وابن 7 
قال ولو قال لا بعمّها من فلان ولا من فلان فكفارة واحدة باعها منهما أو من 
أحدهما أو ردها عليه فباعها أيضا من الآخر فهو سواء. 

قال ابن القسم عن مالك في العٌتيّة» فيمن حلف لا باع سلعته من فلان 
نم حلف لا باعها من فلان فباعها منهما فليكفر كفارتينء وإن باعها من أحدهما 
فكفارة (ا ذكر ابن المواز)©©» وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال والله 
لا كلمتك غدا ووالله لا كلّمتك بعد غد فإن: كلّمه في اليومين فعليه كفارتان» 
وإن كلّمه في أحدهما فكفارة واحدة. 


(1) في ب : في الععبية عن مالك. 
(2) نادة من ب ق ص. 


حدن لاح 


4 إو 


ا 7 ال 
كالنذور. وكذلك قوله والله ووالله ووالله قال مالك فيه وني العْتْبِيَّة وإن حلف 


بالله فقيل له ستحنث. فقال والله لا أحىث فكفارتان :إن حنث. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالله إن فعلت ثم قال علي نذرٌ إن 
فعلت فكفارتان. ومن قال على النذر إن فعلت ثم قال علي النذر إن فعلت 
فكفارتان, إِلَا أن يريد بالنذر الثاني النذر الأول. وإن قال إن فعلت كذا (وكذا/)2) 
فعليّ عشرة / نذور ففعله لزمه عشر كفارات, وكذلك لو قال علي عشر كفارات 
أو عشرة عهود أو مواثيق أو كفالات فلكل واحدة كفارة» ولو قال علي نذور 
فحنث فثلاث كفارات. 


وقوله علي عهدٌ أو قال عهد الله سواء يلزمه به الكفارة» وكذلك قوله عهود 
أو عهود الله فثلاث كفارات. 

ومن قال لا وَعهد الله فعليه كفارة يمين. ولو قال علىٌ عهد وميثاق 
فكفارتان. وكذلك كفالته وذمته مع كل واحدة كفارة وإن قال كفالاته فثلاث 
كفارات» وقوله والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحم العزيز العلم كفارة واحدة. 

وإن قال علي عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته وأشدٌ ما أخذ أحدٌ على أحد 
فعليه في العهد والميثاق والكفالة ثلاث كفارات» وأما في أشد ما أخذ أحدّ على 
أحد» فإن لم تكن له ني فليو نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق يثلث ماله ودشي إلى 
الكعبة, وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العٌمبِيّةه© وقال إِلّا أن يكون قد 
عَزَلٌ الطلاق والعتاق من ذلك فليكفقر ثلاث كمَاراتٍ ولا شيء عليه. قال وإن لم 


00 
(1) أي في كتاب ابن المواز. 


(2) زيادة من ز. 1 5 
(3) البيان والتحصيل؛ 3 : 179-178 ولملاحظ أن المؤلف ينقل بالمعنى ولا يلتزم اللفظ في غالب 
الأحيان. 


يت ]يا 


159/4 إظ 


تكن له نية فتكر مثل ما ذكر ابن المواز في رفع النية ومن كتاب ابن المواز : ومن 
قال علي أيمان البيعة في / يمين ثم حنث وقال نويت بالله وبالمشي وبالعتق وشبهه وم 
أرد الطلاق فذلك إلى نيته, وهذا المعنى في باب آخر بعد هذا]2). 

ومن العْتْبيّة2» وقال سحنون : ومن حلف بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة 
فعليه كفارة واحدة. 

قال عبد الملك ب بن الحسن عن ابن وهب فيمن قال في ؟ بمينه علي عهد الله 
وأشدٌ ما أخذ أحد على أحد فعليه في العهد كفارة يمين وفي قوله أشدّ ما أخذ أحد 
على أحد كفارة يمين. 

ومن كتاب ابن المواز والعْمييّةة» قال مالك في امرأة حلفت بعشر» نذور 
لزوجها لا تزوجت إلا أن يغلبها أمر فطلقها واحتاجتء فإن لم يكن لنذورها مخرج 
لطم ما مائة مسكين مُذَا مُدَأ فإن لم تقدر صامت ثلاثين يوما ولم تجعل الحاجة 
أمراً عليها9). 


ومن العثيّةه) روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بعشرين نذراً فحنث 
فإن لم يجعل لذلك مخرجا من صيام أو حج أو غيو فليكفر عن بمينه» يريد 
بعشرين / كفارة. ومن قال علي أزبغة أيمان فعليه أربعٌ كفارات. 


قال أبو محمد : وأعرف أن ابن المواز قال كفارة واحدة إلا أن ينوي أربع 
كفارات بقوله أربعة أيمان. 


(1) ها بين قوسين ساقط من ب. 

(2) البيان والتحصيل, 3 : 227. 

(3) البيان والتحصيلء 3 : 106. 

(4) كذا في سائر النسخ والصواب عشرة. 
(5) في ب: أمر غلبها. 

(6) البيان والعحصيلء 3 : 102. 


للك رم لقف 


160/4 أو 


في العهد أو النذر وابجين الذي لا كفارة له إِلّا الوفاء 
وذكر ما فيه الكفارة من ذلك7» 

من كتاب ابن المواز قال : ومن النذور والعهد ما لا كفارة فيه» وذلك ما 
ربد به المعاقدة والمعاهدة على البيعة والحلف, وما مخرجه على هذا ليس على ابمين 
ولا توجيهها. 

ومنه ومن العتْبِيّة:©» قال مالك في الذي أوصى امرأته أن تلي على ولده على أنْ 
أعطته بميناً بصدقة مالا أن لا تتزوج وأنَ عليها عشرة نذور وأراها ذكرت عهد 
الله. قال مالك : يلزمها ذلك ولا أرى فيه كفارة لقول الله تعالى لوَأوقُوط / 6004 إن 
ِالعَهْدِ© وإنما أعطاها الرلاية على أن لا تتزوج بالعهد الذي أعطته. قيل وإذا 
تزوجت انفسخ خلافتها ؟ قال نعم لأمها تركت ما أعطاها الرلاية عليه. 

ومن كتاب ابن حبيب (قال) ومن أعطى مشركا أو خائفاً عهدا أو قوماً 
في أمر من طاعة الله عز وجل ثم حفر فيه فلا كفارة في هذاء وهو أعظم من أن 
تكفره الكفارة وِليَنْب إلى الله وليتقَربُ إلى الله سبحانه بالخير. 

قال ابن شهاب فيمن عاهد امرأته وعاهدته أن لا يتزوج من بقي (منهما)5) 
بعد صاحبه فبقيت بعده فَلئّف له بالعهد حتى تخشى الْعَنَتَ. قال ابن حبيب 
[وهذا ما لا تكفره كفارة» وكأنه رأى باب ضرورة بالعتت]©». 


(1) من ذلك : ساقطة من ب. 

(2) البيان والعتحصيل. 3 : 106. 
(3) جزء من الآية 4 من سورة الإصراء. 
(4) نياده من : ب. 

)5١(‏ زيادة من : ب. 

(6) ما بين قوسين ساقط من ز. 


ل 55 


قال ابن حبيب وقول الرجل للرجل علي عهدٌ الله إن فعلت كذا فهذا 
يُكمّر فأما إن قال (قد)22 أعطيتك عهد الله أو لك علي عهِدٌ الله إن فعلت 
كذا فلا كفارة في هذا ولا رخصة في تركه إلَّا فيما أفتى به (ابن شهاب)2©» من 
حوف العنت. 

ومن قال أعاهد الله أو أبايع الله إِلّا أفعل كذا فكفارته كفارة المين» وكذلك 
عاهدت الله أو بايعت الله. 


ره هبه 


ومن سماع أشهب من العُثِييّةاة» ومن قال أعاهد الله عهنا لا أخيس به ألا 
انيل كذاثم ثملةه قال يكفر باطعام عشرة مساكين» وا إليّ أن يزيد ويتقرب 
إلى الله سببحانه. 
في ابمين بشيء من صفات لله سبحانه 
أو بأسمائه أو بالقران أو بأ بأمانة الله 
وذمته وكفالته َعَم الله وايم ١‏ الله 
ومعادٌ الله وعلِمٍ الله ونحو هذا / 161/4 أو 
ومن أقسم على غيره أو حلفه وجامع الأيمان 
من الواضحة قال مطرف و«ابن الماجشون : ومن حلف بالعزة والعقلمة 
والجلال هكذا فهو كقوله وعزة الله وعظمته وجلاله إنما (هو )4 حالف بالله» أن 
ذلك لله ومن نعت الله وليكفر. 
وكذلك وكتاب الله أو وقران الله» أو قال لا والكتاب ولا والقران 
لا والآيات7؟) فليكفر أضاف ذلك إلى الله سبحانه أو م يضفه. لأ ذلك لله ومن 
ال يدي نان تيد نغ أن تكقارن ولح جمهها مزلة ابن جل :وله عراا. 


(1) نيادة من : ز. 

(2) نيادة من : زاب. 
(3) البيان والتحصيل» 3 
(4) نيادة من : زاب. 
(5) في ب : بإسقاط لا. 


صاوالات 


قال ابن الماجشون : وأمانة الله يمين يحلف بها العرب» فمن قال أمانة الله أن 
أفعل كذا أو قال وأمانة الله فحدث فليكفر بمينه. وقال أشهب في غير الواضحة 
من حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته فهي يمين» وإن حلف بأمانة الله 
التي بين العباد فلا شيء عليه (أو قال في عزة الله التي هي صفة ذاته وأما بالعزة 
التي خلقها في خلقه فلا شيء عليه)00. 

وكذلك تكلم ابن سحنون في معنى قول الله سبحانه وِإسبْحَانَ رَْكَ رَبَ 
الِزّةِ])2) أنها العزة التي هي غير صفته التي خلقها في خلقه. 

ومن كتاب ابن المواز ومن حلف بذمة الله فليكفرء ونحن نكره له العين 
بأمانة الله فإن فعل فحنث فليكفر كالعهد والذمة. 

قال مالك ومن حلف بكتاب الله فعليه إن حنث كفارةٌ يمين© ولم ير عطاء 
عليه الكفارة. وني غير كتاب ابن المواز أن الناقل عن عطاء شك فقال : سكل 
عن المين بالكعبة أو بكتاب / الله» وهذا أشبه أن يحمل الوهم على الناقل عن 
عطاء. وذكر علي بن زياد عن مالك في العتبيّة4» نحو ما ذكر عن عطاع وهي 
رواية منكرة» والمعروف عنه غير هذا. 

[وقال في رواية علي بن زياد فيمن حلف بالمصحف فيحتمل أن يريد إن 
صح ذلك جسم المصحف دون المفهوم فيه والله أعلم]0. 

قال سحنون في العتَبيّة6» فيمن حلف بالتوراة والإنجيل» قال عليه كفارة 
واحدة إن حنث. ومن كتاب ابن المواز [ومن قال عليّ أربعةٌ أيمان فعليه أربع 


(1) ما بين قوسين زيادة من : ز ص. 
(2) الآية 180 من سورة الصافات. 
(3) في ص ز : فعليه كفارة يمين إن حنث. 
(4) البيان والتحصيل, 53. 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من : ز. 
(6) البيان والتحصيل؛ 3 : 227. 


تتدتق وات 


161/4 “ظ 


كفارات. وأعرف أن ابن المواز قال كفارة واحدة إلا أن ينوي أربع كفارات بقوله 
أربعة أيمان]12) قال مالك وقوله لعمري ليس بيمين حتى يقول لعمر الله. 


وقال في موضع آخخر من كتابه : وقوله لعمر الله : وايمُ الله أخاف أن يكون 
يمينا. 


عن 


قال ابن حبيب (قال مالك)©2 في قوله لعمر الله وايم الله يمين يكفرها. 
وفيها كفارة العين. 

قال ابن حبيب قال مالك وأصحابه في الحالف بالمصحف أو بالقران أو 
بسورة منه أو باية فكفارته كفارة المين. قال وقال سفيان من قال شهد لا أفعل 
كذا ولم يقل أشهد أنه كمن قال أشهد, وإن أراد بالله فهو يمين مثل أحلف أو 
أعزم أو أقسم. قال ابن حبيب وذلك حسن. 

ومن قال لرجل أعزم عليك بالله إن لم تفعل©© فهو كقوله أسألك بالله 
فينبغي له أن يجيبه ما لم يكن معصية (وكذلك إن كان تعنتاً أو ضرا أو 
إجحافاً)©) وهو من قول الله سبحانه وائقُوا الله الذي تسّاءَلونَ به 
وَالْأْحَامَ504) وكذلك إن سمل بالرحم, فإن لم يفعل فلا كفارة على واحد منهما. 

وأما قوله أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فهذا يحنث الذي أقسم إن لم 
يجبه, وهو كقوله حلفت / عليك بالله. وأما إن لم يقل فيهما [بالله]©» ولا نواه فلا 162/4 لم 
شيء عليه. 


(1) ما بين قوسين ثابت في ز ص ساقط في الأصل وفي ب. وهو تكرار مع ما سبق. 
(2). زيادة من : زاص. 

(3) في زب ص : أن تفعل» وهو أنسب. 

(4) زيادة من : ب. 

(5) الآية الأولى من سورة النساء. 

(6) ساقطة في الاصل ثابتة في باق النسخ. 


كم اكد 


ومن ككتاب ابن المواز: ومن قال لغيه أعزمٌ عليك بالله أن لا تفعل ففعل فلا 
شيع عليماء 

ومن العُتِيّة» من ماع أشهب : ومن قال لغريمه الله يعلم أني لا أضع لك 
من حقي شيئاً فوضع له قال لو كمّر بإطعام عشرة مساكين. 

قال سحنون في غير العٌتبيّة فيمن قال عِلم الله إن فعلت كذا فإن اراد العلم 
فهي يمين ”الحالف بصفة من صفات الله سبحانه. وإن لم يرد العلم فليس فيه 
شيء. وقال بعض أصحابنا في معاذ الله [ليست بيمين إِلّا أن يريد بها المين» وقيل 
في معاذ الله]©© وحاشى لله ليستا بيمين بحال. 


ومن العْتْبيّةا3) روى عيسبى عن ابن القاسم فيمن قال بايعت الله إن فعلت 
كذا أنه إن حنث فعليه كفارة يمين [قال أصبغ وقوله وحق الله ولا وحق الله سواء 
عليه كفارة يمين](». 


من كات ا لاز نوين الال لايق ال قلت حتاف بين 


في النذر الذي له مخرج من الأعمال 
أو لا مخرج له والحالف بذلك 


[قال أبو محمد]» ومن قول مالك وأصحابه أن مَن نذر شيكا من الطاعات 
في غير يمين أن ذلك يلزمه. وإن كان في بمين لزمه ذلك بالحنث. 


ومن نذر نذراً لا خر ج له بلفظ ولا بنية فلْيُطعم عشرة مساكين, وإن كان 
في يمين فحنث فليكفر كفارة يمين. 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 138. 

2( ا ا 0 من الأصل. 
(3) البيان والتحصيل؛ 3 : 192. 

(4) ها بين قوسين ساقط في الأصل ثابت في باقي النسخ. 
(2)5 ثابتة في الأصل ساقطة من باقي النسخ. 


عد لاحت 


ومن العتْبية00» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال علي نذرٌ لا كفارة له 
إلا الوفاء به فليكفر© كفارة يمين. 
ومن كتاب ابن المواز: وقوله إن فعلت كذا فعلىٌ نذر أو فعليٌ النذر أو لله 
علي نذرٌ سواء» وفيه الكفارة. 
وكذلك قوله | إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية. وأما إن قال / علي نذرٌ 162/4 /ظ 
أن أفعل كذا أو لأفعلن فلا كفارة عليه 5 بالطاعة ويكف عن المعصية. 
وإن قال إن شفاني الله من مرضي فلله علي ألا أقرب امرأقي حتى أحجّ أو 
أغزو أو أصوم فلا شيء عليه من الكف عن امرأته» وليس كفه عنها بطاعة لله 
وعليه ما قال من حج أو غزو وشبهه. 
ومن قال عل نذر لا يكفره صيام ولا صدقة فعليه كفارة يمين» وكذلك في 
قوله نذرٌ لا كفارة له. وقاله الليث. 
في الاستشاء في البمين بالله 
والاستشاء في الفعل في غيرها 
وفيمن حلف يُجمع على أن يكفر 
ومن كتاب ابن المواز قال : ولا استغناء إلا فيما فيه كفا من الايمان إذا 
نوى بقوله إن شاء الله استثناءً©» فأما إن قالها سهوا أو اسعهتارا لم ينفعه. 
قال أشهب عن مالك في العُثبِيّةاة) وكذلك من قالها لّهجاً. وذكر له ما قيل 
عن عمر: من قال إن شاء الله فقد استثنى» فقال إنما ذلك إذا تُوَى به الإستثناء. 


(1) البيان والتحصيلء 3 : 192. 

(2) في ز ص : فعليه. 

(3) في ز : وغيرها. 1 / 

(4) كذافي ززب ص هو الأنسب. وفي الأصل : واستنتى. 
(5) البيان والتحصيلء 3 : 139-138. 


-ة8- 


ومن كتتاب ابن المواز : وإذا م يقصد الاستثناء حتى انقض!) آخر يكينه ثم ٠‏ 


اتبعها بالإستثناء من غير صّمّات ولا فس قال لا ينفعه2») حتى يبدو له فى 
الاستثناء قبل انقضاء أخر حرف من ع يمينه فيكون له ذلك إذا لم يكن بين ذلك 
صمات إلا انس كقوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة, فإذا لم 
يلفظ بالهاء من الشهادة حتى أجمع على الإستثناء نفعه» وإذا ل يُجْمع على ذلك 
حتى لفظ بالهاء لم ينفعه. وكذلك أنت طالق ثلاثاً البتة» فإن بدا له أن يستثني / 
قبل يلفظ بالاء نفعه, ولو بدا له فيه بعد لفظه بالهاء في الوجهين فوصله بها قبل 
الصمات لم ينفعه. وذكر ابن القاسم في المدونة©» عن مالك بخلاف» ما ذكر 
ابن الموازة» من هذاء وقال إن هذا ينفعه. وقال ابن حبيب إذا بدأ في بمينه 
لا ينوي الاستثناء ثم بدا له وعرض له في قلبه فأتبعه يمينه نسقا قبل يقطع كلامه 
فذلك لهء قاله مالك وأصحابه. 


قال ابن المواز قال مالك ©, إذا حلف وم ينو الاستثناء ثم استثنى قبل يقطع 
كلامه فإنه ينفعه إذا لم يصمت, مثل من حلف بالبئّة فبعد أن قال البثة بدا له 
ل ا 


0 أن يحلف الرجل لأهله في الشيء يُجمِعٌ7 أن يكفر ولا يفي 
قال ابن حبيب ولا ينفع الاستثناء بالقلب دون اللسان. وإن حرك به شفتيه 
أجزأه وإن لم يجهر به. وإن كان مستحلفاً لم يُجرئه إلا الجهرٌ به. وإذا ضمن بمينه 
(1) في زب ق : قضى. 
(2) في زب ق :لم ينفعه. 
(3) الماونة, 2 : 109. 
(4) يفي زب اق : خلاف. 
 )5(‏ في زات ق : محمد (وهو ابن المواز). 
(6) الماونة : 2 : 109. 
(7) في زب ق : مجمع. 


19د 


4 أو 


بالطلاق أو بالعتق ففعل20 وقال إن شاء الله فابن القاسم قال لا ينفعه ولم يذكر 
في الفعل ولا في المين» وقال ابن الماجشون إن نوى به الفعل أجزأه وقال وهذا 
لا شك فيه. 


وبعد هذا باب في الاستثناء في جميع الأيمان مستوعبا. 


في كفارة الهين بالله سبحانه 


قال الله عز وجل في كفارة المين بالله وهي التي أذن في العين بها مِإفكَفَارئه 
طْعَامٌ عَسْرَةٍ مسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما تُطْهِمُونَ أَهلِيكمُ إلى قوله فَصِيامُ تلا 
ايام 204 فجاز أن يخرج في الكفارة الوسط من / الشبع» ولم ينكر في الظهار 
وسطا فعملنا فيه على الغاية من الشبع وصفناه إلى ما أبهم الله عز وجل من إطعام 
فدية الأذى, فأخبر النبي عَيِتُهِ أن في ذلك مُدَّين لكل مسكينء فكان الظهار 
ومن كتاب ابن المواز (قال)© ومدّ بالمد الأصغر وسطّ من الشبع بالمدينة 
وإن مدا وثلثا بمصر لوسطء ولو أخرج بها مدأ أجزأه» وإن شاء غذى المساكين 
وغشاهم عنده الخبز والادام. 
وقد أفتى ابن وهب. بمصر بمد ونصف وأشهب بمد وثلث» وإن مدا وثلبا 
إن شاء جمعهم أو فرقهم. قال ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابو هريرة مدا 
وقاله الحسن ومجاهد وليمس بلازم ولو زاد على مل بغير المدينة كان حسناء 
وقال أصبغ يجزئ مد بكل بلد وإن رخص السعر. 
(1) في الأصل : يفعل. 
(2) الآية 89 من سورة المائدة. 
(3) نيادة في زاب ص. 


جومت 


163/4 ف 


قال ابن حبيب : وإن أطعمهم عنده فيُْذَهم ويعشيهم حتى يشبعوا ولا 
مجزئه الخبز قفااً ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو لحم أو بقل. قال ابن 
عباس أعلاه اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت. 

قال ابن حبيب ولا يجزئه أن يغذي ويعشي الصغارء وإن أعطاهم الحنطة 
أعطاهم المكيلة كاملة» وإن كساهم فليّعطٍ كل صغير مثل كسوة الكبير. 

قال أصبغ وله أن يعطي الصغير من الطعام / المصنوع ما يأكل (الكبير)0). 
قال ابن المواز إذا كان فطيما قد أكل الطعام. 

[قال ابن حبيب]2 للا بأس أن يُعْطَى صغارٌ الإناث ما يُعطى الرجال 
قميصا كبيرا بغير خمار إذ لا صلاة عليين» وكذلك ذكر ابن المواز عن أشهب 
إذا لم يبلغن الصلاة» فإذا بلغن وحِضُنَ فدرع وخمّار. 

وقال عيسى عن ابن القاسم في العْتبيّة:3© يُعْطَى الصغار من الطعام والكسوة 
مثل ما يعطى الكبير» وإن أعطى صغار الاناث فليعط درعا وخماراء والكفارة 
واحدة لا ينقص منها لصغير ولا يزاد لكبير. قال ابن المواز ول يعجسب ابن الفاسم 
كسوة الأصاغر بحال» وكان يقول من أمر منهم بالصلاة فله أن يكسوه قميصاً مما 
يجزيه. قال محمد يعطيه كسوة رجل. 

قال ابن حبيب ويُعطى الرجل | إن شاء قميصا وإن شاء إ إزاراً يبلغ أن يلتحف 
به مشتملاً» وللمرأة مالّها أن تصلي به من درع يستر ظهور قدميها وخمارا وصدارا 
وإناراً ولفافة تغطي بذلك شعرها أو رأسها(» وصدرها وعنقها. 


(1) نيادة من : زاب ص ق. 

(2) ساقطة من ب وفي ق : قال ابن المواز. 
(3) البيان والتحصيل؛» 3 : 167-166. 

(4) في باق : شعرها ورأسها. : 
(5) إلا : ساقطة في ز ب. ولعل بالجملة حذفاً. 


تسد 1وانتت 


164/4 إو 


وإذا أعطى من الخبز قدر ما يخرج من كيل الطعام أجزأه في الفطرة وفي 
الكفارات التي يطعم فيها طعاماً مصنوعاء فأما في الظهار وفدية الأُذى فلا يجزئه. 
وإذا كان بلده يأكل أهله القمح وهو الشعير فإن كان لضيق وجده أجزأه أن 
يخرج منه في الظهار / وكفارة المن وفدية الأذى, وأما إن كان له سعة فلا يجزئه إلا 
البرّ وإن كان أهل© البد يأكلون الشعير وهو البر لم يجزئه إلَا ابر قاله أصبغ» 
وذكره أو أكثره عن ابن التقاسم. 


ومن كتاب الركاة قال ابن المواز قال ابن الماجشون : يخرج الفطرة من جل 
عيش البلد. قال ابن المواز يخرج ما يأكل هو يما يفرض على مثله. 

وإذا كان يأكل الشعير فليطعم منه في الكفارة قدر مبلغ شبع القمح, ولا 
تجزئه الذرة إلّا أن يكون هو أكله. ومن أخرج أفضل مما يأكل منه(© فحسن. 
وإن أطعم خمسة وكسا خمسة فاختلف قول ابن القاسم فيه» فقال يجزئه وأظنه قول 
مالك. وقال لا يجزئه. وقاله أشهبء وليضف إلى ما شاء تمام العشرة. 

ومن كتاب ابن المواز: ومَنْ عليه ثلاث كفارات فاعتق وكسا وأطعمء يريد 
كل صنف عن يمين غير فقي اجا ولو كان كل صنف عن جميع الأعمان م 
يجزئه العتق وأجزأه من الإظعام عن ثلاثة مساكين ومن الكسوة عن ثلاثة فليطع 
سبعة ويكسو» سبعة» وليكفر عن المين الثالثة بما شاء غير الصوم من عتق أو 
إطعام أو كسوة. وإن شاء عن العينين أن يكسو سبعة عشر (أجزأه)9© أو يطعم 
(2) أهل : ساقطة من ز ب ق. 
(3) منه : ساقطة من ب. 


(4) في ز : فليكس سبعة وليطعم سبعة. 


(5) زيادة في زاب ق. 


164/4 إط 


وكره مالك من عليه كفارتان أن يطعم اليوم عشرة لمينه ثم يطعمهم في غد أو 
بعد أيام لعينه الأحرى. قال ابن القاسم فإن فعل بعد أيام أجزأه» وكذلك لو 


كساهم بعد أن عرًوا من الكسرة الأولى. ومن اشترى صدقته أو زكاته أو كفارته 


1 جامع القول في العتق عن كفارة البمين 

من كتاب ابن المواز قال أشهب : وأجاز مالك عتق لضن في الكفارة» وقاله 
أشهت إلا'ق كل الفنية نان من سان اع إلية إلا فهو يجرثه. 

قال ابن القاسم : يجزئه ف كل كفارة» وكذلك الأعجمي وإن وجد غيره. 

وقال ابن وهب لا يجزئٌ الأعجمي حتى يجيب إلى الإسلام» ولا ير عند 
مالك الأصم وأجازه أشهب. ولا يجوز السرم وأجاز من به البيص227 الخفيف» 
ويجوز أقطع الأنملة أو الجذع من الأذنء وقيل يجوز أقطع الإبهام ولا يجزئ أقطع 
الإمهامين. واختلف في الخصيء ويجوز المريض ما لم ينازع. 0 4 

ومن كتاب ابن حبيب قال : ولا يجزئُ عتق المريض بمرض مفسد للجسد 
مثل السل والمد والجنون والجذام والبريص و«الفالج وشبههاء. وقاله مطرف وابن 


الماجشون, قالا ولا يجزئ الأجذم ولا الأجدع المصطلم, ويجزئ الجدع الخفيف؛ 


والصّمُمْ الخفيف والعرج الخفيف وقطع الأنملة وذهاب الضرس [ما لم يكن نقصانا 
فاحشا ينقصه .ويعيبه فيما يحتاج إليه من عناية وجزاية]©». قالا وإن أعتق ابقا م 
يجزه إِلّا أن يجده صحيحا وقد علم أنه كان يوم العتق صحيحا وإن كان يومئذ 
عليلا لا يجوز لم يجزه وإن صح. وكذلك لو كان يومئذ صحيحاً ثم اعتل في إباقه 
وقاله ابن القاسم. 


(1) كذافي ررب ص ق وهو الصواب. وفي الأصل : مرض. 
(2) ما بين قوسين ساقط من ب. 


بنك 09د 


4 أو 


ولا بأس بعتق الرضيع من قصر النفقة إن كان أبواه مؤمنين أو كان من سبي 
ا مجوس أو كان من سبي الكتابيين ولم يسب معه أبوه. / وأما مَن ولد في أبناء 
يبلغ ويسلم» قاله مطرف وابن الماجشون. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني أو 
عن ظهاري أجزأه إن اشتراهء يريد لما ذكرء وإن قال إن اتَعْتُهِ فهو حر للم يقل 
عن كفارته لم يجزه إن اشتراه عتقه عن يمين ولا غيره» ولا بأس أن يعتق من قرابته 
ما لم يكن ممن يعتق عليه بالحكم. 

ومن أعتق جميع عبد بينه وبين رجلء يريد في ملائهء عن ظهار أو يمين لزمه 
وأجزاه. قاله ابن القاسم. قال ابن القاسم واشهب ومن اعطى لرجل مالا على أن 
يعتق عنه عبده م يجزه وإن أعطاه أضعاف ثمنه لانه شرط. 


في الصوم عن كفارة ايمين وبقية القول فيها 

في كتاب ابن المواز قال مالك : لا يصوم الحانث حتى لا يجد إِلَّا قوته» أو 
يكون في بلد لا يعطف عليه فيها. قال ابن مزين قال ابن القاسم إن كان له فضل 
عن قوت يومه فليطعم إلا أن يخاف الجوع وهو في بلد لا يعطف عليه فيه. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن صام أيام التشريق لعينه لم يُجزه ووقف فيه 
مالك. قال محمد : يعيدهاء وقد قيل عسى أن يجزيه في اليوم الرابع. قال ابن 
. القاسم : ومن صام لكفارة يمين أو تمتّع ثم أيسر فليتاد في الكفارة]1) وفرق مالك 
بين ذلك وبين صيام الظهار وقتل النفس فاستحب / فيهما إن صام يسيرا أن 
يرجع إلى الغتق» وقال عبد الله بن:عبد الحكم ذلك كله سواءء واستحب له إن لم 
يصم إِلَا يومين من اسمتع أن يرجع إلى الهَدْي. 


(1) في الكفارة : ساقطة من زاب. 
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165/4 إظ 


166/4 أو 


وقد قال عبد الملك مثل قول ابن القاسم (قال ابن القاسم)(1) : وإذا كان 
يقدر أن يعتق فلم يعتق حتى أعدم فصام ثم أيسر فليعتق» ولم أسمعه من مالك. 
وكذلك ذكر في كتاب الظهار. والذي في المدونة© فيمن ظاهر وهو معسر ثم 
أيسر فلم يعتق حتى أعسر فليصمء وإئما يُنظر إلى [حاله](© يوم يُكفر. 

ومن له مال غائب وليس له إلا دين فليتسلف ويعتق. وقال أشهب وقيل فإن 
لم يجد سلفا أو كان الدين قريبا انتظره» ولو كفر بالصيام ول ينتظر الدين أجزأه. 

أشهب : والمتمتع لا يجد الحدي يُوْتر إلى أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة 
ليجد هديا أو يجد من يسلفه. ولو لم يوخر أو ترك السلف وهو يجده وصام 
أجأزه» والأول أحب إلينا. 

ومن كتاب ابن المواز : ويجزيه إن كفر عنه غيرُه بأمره أو بغير أمره كالميت. 

قال© ابن القاسم قال أشهب وقيل لا يجزيه وإن كان بأمره بخلاف الميت. 
قال وليس له أن يُعطي من كفارة العين المكائب وأمّ الولد والعبد وله أن يعطي 
سيدهم إن كان محتاجاء ولا يقضي منها دينا عن ميت ولا في كفنه. ومن عليه دين 
حيط بماله فليكفر بالصيام. قال ابن حبيب وإذا أذن السيد لعبده أن يكقر 
بالإطعام والكسوة فترك ذلك وصام لم يجزه لأنه بالإذن خرج من أهل الصيام. 
وفي المدونة©) أن ذلك يجزيه. وضعف إذن السيد في ذلك. / 


جامع 1 في العذور 
ا وار سي 
(1) ها بين قوسين زيادة من زا ب. 
(2) 2 الماونة 3: 4 
(3) حاله : ساقطة من زاب. 
(4) في ب ز : قاله. 
,05 المدونة, 3 .. 


166/4 إظ 


بمعصية إن كان بها بره فإن فعل أنم ولم تلزمه الكفارة» وإن كان بالطاعة برّهِ ففعل 
بَرّ وإن لم يفعل كفر إِلّا أن يجعل للنذر الذي حلف به مخرجا من طاعة فتلزمه 
بالحنث (فعل)17) تلك الطاعة» وإن كانت معصية فلا حنث عليه ولا كفارة. 

ومن قال علي النذرٌ شربٌ الخمر أو أن أشربها أو لأشربنّها فلا شيء عليه لأنها 
مخرج نذره. [وأما إن قال إن شربت الخمر فعليٌ نذرٌ فإن شربها كفرَ]© وكذلك 
قوله إن لم يشربها فليكفر ولا يشرب. ولو قال علي النذر صوم شهر أو أن أصومه 
أو لأصومَئُّ في نذر أو يمين فمخرجه فعلّه(ة©» ذلك, لأنها طاعة تلزمه في النذر وفي 
الحنث. 

وقوله علي نَذْرٌ أو لله على نذر في ذلك كله سواء. 

ومن العتبية©» روى عيسبى7© عن ابن القاسم قال : النذور على خمسة وجوه, 
فإذا قال لله على نذر شرب الخمر أو أن أشربها أو لأشربنها فلا شيءَ عليه في هذا 
فعله أو تركه» وإن قال علي نذر إن شربتها فليكفر إن فعل» وإن قال إن لم أشربها 
قيل له لا تشربها وكفرء فإن شربها أثم ولا يكفر. 

وقوله على نذرٌ إن كلمت أي أو قال فلاناً فليكفر إذا كلمه. قال عنه أبو 
زيد فيمن قال لله على أن لا أكلم فلانا أو لا أدخل المسجد أو لا أصوم غداً فلا 
شيء عليه فيما فعل من ذلك. / ولو قال على إن فعلت ذلك لزمه بالفعل كفارة 

ومن قال علي نذرٌ عتقٍ رقبة لأصومنٌ غدأًء فإن صام فلا شيء عليه» وإن لم 
يصم أعتق رقبة» هو في ذلك مخير. 


(1» نيادة من : ب ز. 

(2) مابين قوسين ساقط من ب. 

 )3(‏ في ب ز : فعل ذلك. 

(4) البيان والتحصيل؛ 3 : 255» وهي من رواية أصبغ عن ابن القاسم لا عيسى 6 عند المؤلف. 
(5) في ب ز : أصبخ. ٠‏ 


م كك 


4 إو 


ومن كتاب ابن المواز'» : ومن جمع في نذره طاعة ومعصية أو مع شيء ليس 
بطاعة ولا معصية لم يلزمه إِلّا ما هو طاعة فقط. 

ومن العتبية© من سماع ابن القاسم : ومن قال علي نذر أن أكلّم فلانا أو 
لا أكلمه فلا شيء عليه لأنه جعل نذره في الكلام أو في تركه. وكذلك قوله أن 
أحمل هذا الحجر. 

قال ابن حبيب : من قال علي نذر أن أفعل كذا في يمين أو في غير بمين» 
فهذا فعله هو نذره. فإن كان طاعة لزمه. وإن كان معصية فلا يفعل ولا يكفر. 
ولو قال على نذر إن لم أفعل كذا فهذا نذره غيرٌ فعله» فإن لم يجعل لنذره مخرجا ولا 
نواه فيؤمر أن يفعل الطاعة فييرٌ ولا يفعل المعصية ويُكفر كفارة بمين. 2 أ 

ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لامرأته علي نذر أن أطلقك فلا شيء عليه. 
ومن قال علي نذر أن أصوم العام رمضان بالمدينة لزمه» فإن خلّفه مرض فلا شيء 
عليه وإن كان لشغل فليصم في قابل» وكذلك الحج. 

مالك : ومن نذر صوم شهر بعينه فما غلب عليه من الإغماء والحيض في 
المرأة فلا قضاء فيه وأخاف في المرض أن يقضي. قال محمد : والمعروف من قول 
مالك أن لا يقضي ما مرض منه. وأما الشغل عنه فليقضء وإن كبر حتى يكس 
من القضاء أطعم عن كل يوم مداً. 

ومن قال علي يمينٌ أو قال نذرٌ أو قال عهدٌ في يمين ول ينو مخرجاً فعليه 
كفارة يمين إن حنثء وإن نوى مخرجا من طاعة لزمه ما نواه / ولا شيء عليه فيما 4 /167 إظ 


ليس بطاعة. 


(1) نيادة من : ز. 
(2) البيان والتحصيلء. 3 : 129. 
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ومن العتبية0!» روى بحيى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن نذر عتق عبده قال 
ينبغي له الوفاء بذلك ولا ذلك باللازم2» م يلزمه في الحنثء وهذا ناذر فأيوف 
بنذره. 

ومن كتاب آخر قال أشهب : إن قال أنا أفعل تُرك. وإن قال لست أعتقه 
قُضِي عليه بعتقه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن نذر إن رزقه الله ثلاثة 
دنانير أن يصوم ثلاثة أيام فْرَزْقَ دينارين فصام ثلاثة أيام ثم رزق دينارا ثالثا فإنه 
يبتدئ صيام ثلاثة أيام. 

وقال فيمن قال إن قَضَى الله عني المائة دينار التي تحملت بها فعليّ صيام 
ثلاثة أشهر» فقضاها إِلّا دينارا ونصفاً فصام ثلائة أشهر ثم قضى الدينار والنصف 

وقد تقدم باب في النذر الذي لا مخرج له أوله مخرج فيه من معاني هذا 
الباب مَن نذر إن شفاه الله أن لا يقرب امرأته حتى يحج. 


في ناذر المثي إلى مكة وغيرها في نذر أو بيمين 
أو أن يحمل شيئا إلى مكة 
من كتاب ابن المواز : ومن قال علي المشيّ إلى الكعبة نذراً أو لم يقل نذراً 
فذلك سواءء وكذلك على أو لله على في هذا وني غيره من نذور الطاعات فهو 
لازم. 
قال ابن حبيب : من سمّى في نذره أو في بمينه المشي إلى الكعبة أو قال 
مكة أو المسجد أو بيت الله يريد ولا نية لهى لزمه المثبي. ولو قال إلى الحجر أو 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 223. 
(2) زيادة من : ب ز. 
(3) ساقطة من نسخة ق. 


د28 - 


الحطمم أو زمزم أو الصفا أو المروة والابطح والحجون وحيادين7) / وقعيقعان وألي 168/4 لو 


[قال أبو محمد]©» والذي ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الحجر والحطيم 
خلاف قوله في المدونة©». 


قال ابن حبيب : وإن سمّى ما في خارجها من مُرْدَلِفة ومنىٌ وعرفات وشبه 
ذلك ل يلزمه. وأصل ذلك في قول الله تعاللى في المُتمتع «إِذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن 
َهْلَهُ حَاضري الْمَسنْجِد الْحَرَام 44 واستحسن ابن حبيب أن يلزمه في كل ما 
تضمنه الحرم» فإن سمى ما في خارجه لم يلزمه خلا عرفات فإنه يلزمه فيها. 
ذراعاء فَلْيمشُ ولا هديّ عليه ولا حفر. 

ومن كتاب ابن المواز : والذي ينذر المشي إلى الحرم فلا شيء عليه إِلَا أن 
ينوي ما فيه من البيت وغيره فيلزمه» وإن قال إلى مكة وقال نويت بيوتها فلا شيء 
عليه إِلّا أن يكون ذلك على معنى الرتابق© فلا تجزئه النية حتتئ يسمى البيوت ‏ 
يسمي الصفا والمروة وغيرها. 

وقال أشهب وأصبغ : كل ما سَّمّى من الحرم أو من مواضع مكة فهو له 
لازم. 


(1) في الأصل : وحنادين. ١‏ 

(2) في ق : قال محمد وفي ب : قال أبو محمد, وهي ساقطة بأتمها في ز ص. 
(3) المدونة, 2 : 87. 

(4) الآية 196 من سورة البقرة. 

(5) البيان والعحصيل؛ 3 : 224. 

(6) في ق : الونايق وفي ز ب : الوثايق. 

7) في ق ب ز: سمى. 


ومن نذر المثي إلى (مسجد)2 المدينة أو بيت المقدس فإن نوى الصلاة في 
مسجديبما أنى ذلك راكباء وقيل إن كان قريبا مثل الأميال أتاهما ماشياء وهذا 
خفيف, وقيل لا يمثشي وإن كان ميلا. 


وقال ابن وهب في غير كتاب ابن المواز يمشي إلييما وإن بعدا. ومن نذر أن 
يصلى في مسجد غير الثلاثة2» مساجد فليصل بموضعه / ويجزئه» إلا أن يكون 
قريبا جدا فلياته فيصل فيه. قال ابن حبيب قال مالك إن كان معه في البلد مثى 
إليه وصبل فيه؛ وأوجبه ابن عباس في مسجد قباء من المدينة [قال ابن حبيب لأن 
النبي عي كان يأتيه ماشيا وراكبا]:©. 

ومن كتاب ابن المواز ومن قال علي الركوبٌ إلى مكة فلا يجزئه أن يأتيبا 
ماشياء قاله أشهبء لأنه يخفف عن نفسه مؤونةٌ أوجبها في ماله» وليأتيها في حج 
او عمرة. 

ومن العتبية”» من سماع أشهب : وسألتٌ مالكاً سودامُ حلفت بالمشي إلى 
مكة أن ابنها لم يعطها دراهم ولا دفعتها ثم ذكرت أنها فعلت» فقال لها إمشي فإن 
لم تقدري فاركبي وأهدي وليس عليك عجلة حتى تجدين وتقوين». 

قال في كتاب جامع الأحاديث27 فبكت وارتعدت وقالت والله ما أستطيع 
يا أبا عبد الله فصعٌّد ما لك فيها النظر وصربه وما رأيناه فعل ذلك في امرأة 
غيرها ثم قال لهلا» : اذهبي لا شيء عليك, ثم قال : خافت مَُقامَ ربها. قال في 


(1) زيادة من : ق. 

(2) في الأصل : الثلاث وفي ب : الثلاثة. وهو الصواب. 
(3) ما بين قوسين ساقط في نسخة ق. 

(4) في ق ز : على نفسه. 

(5) البيان والتحصيل؛ 3 : 139. 

(6) كذا في سائر النسخ والصواب حتى تجدي وتقوي. 
67 في ق ز ب : الحديث. 

(8) الها : ساقطة من : ق ز. 


نوت 


168/4 /د 


الكتابين لا يضرها(» سوادها إن دخلت الجنة, ونّمّ مَن هي أهياً منها لا تخاف ما 


خافت هذه. 


وقال مالك في التي نذرت السير إلى مسجد الرسول مله فماتت قبل ذلك 
فلا يفعل عنها ذلك أحد. وإن شاؤوا تصدقوا عنها بقدر كرائها وزادها ذاهبة 
وراجعة. ٠‏ 

قال عيسى عن ابن القاسم / في امرأة حلفت بثلاثين نذراً مشياً إلى مكة 
فحنشت (قال)©) فلزوجها أن بمنعها أن تخرج في ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن قال إن فعلت كذا فأنا مُحرمٌ بحجة فحنث في 
غير أشهر الحج فلْيوّخر ذلك إلى أوان الحج إِلّا أن ينوي أنه محرم ساعة حنث» 
فإن وجد صحابه وإلا فلا شيءٍ عليه حتى يجد صحابه. قال ابن حبيب ولو قال 
فأنا حرم بعمرة فإنه محرم بها ساعة حنث لا يُنوَىء إِذْ لا وَقَتَ للعمرة بخلاف 

ومن العتبية©» ابن القاسم عن مالك فيمن حلف أن يحمل شيئا على عنقه 
إلى مكة فعجز عن المشي فركب فإنما عليه هَدْيّ الركوب2» ولا شيء عليه لترك 
الحمل. 


وفي كتاب الحج باب مستوعب في ناذر المشي إلى مكة في نذر أو يمين. 


(1) في ب ز:ما ضهها وني ق : ما يض,ها. 
(2) زيادة من : ب. 

(3) البيان والعحصيل؛ 3 : 132. 

 )4(‏ في ز ب : للركوب. 


ع لل 


169/4 أو 


فيمن نذر هديا أو بدنةً أو أن ينحر ابنه 
أو غيره<!) أو قال مالي في رتاج الكعبة 


من كتاب ابن حبيب : ومن نذر هدياً فلييد بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم 
يجد فشاة. فإن لم يجد صام عشرة أيام. 

قال مالك : ولو نذر بدنة أو حلف بذلك فحنث فليهد بدنة» فإن لم يجد 
فبقرة» فإن لم يجد فسبع من الغنم» فإن لم يجد صام سبعين يوما. وكذلك قال 
أشهب في كتاب ابن المواز. 

قال مالك في المختصر في ناذر البدنة إن لم يجد سبعا من الغنم لم يجزه 
الصوم, فإن صام فعشة أيام, يريد فإذا وجد أهدى ما ذكرنا. وهذا كله مستوعب 
في كتاب الحج. 

. ومن كتاب ابن حبيب : ومن قال لرجل / أنا أهديك إلى بيت الله في بمين 
فحنث أو قاله لابنه أو لأجنبي في غير بمين» قال مالك فعليه الهدي وعليه مع 
ذلك أن يحجه أو يعتمره(2) فإن لم يطعه أجزأه الهدي بدنة فإن لم يجد فبقرة. 
فإن لم يجد فشاة, فإن لم يجد صام عشرة أيام. 

قال مالك : وأحب إلى أن يُهدي عن ابنه بدنتين» فإن اقتصر على واحدة 
أجزأه» ولا يسأل في ذكره الحدى عن نيته. فأما لو قال لابنه أو لأجنبي نحرتك أو 
أنحرك في يمين فحنث فهذا إن قال عند مقام إبراهم أو عند البيت أو في المنحر أو 
بمنى أو بمكة فليهد 5 ذكرناء وإن لم يسم شيئا من ذلك سكل ماذا أراد. فإن نوى 
اهدي فعليه ما ذكرناء وإن لم ينو© الهدي تحلل بكفارة يمين قاله مالك» ثم رجع 


)1) في ب : عبده. 
(2) في ب : يعمره. 
(3) في ب : يذكر. 


توت 


/ 169/4 


إلى أنه لا ثيء عليه وبالأول يقول أصبغ. وكذلك فيمن قال أنخر نفسي قال ربيعة 
ومن جعل جاريته هديا فإنه يبدي مكانها هدياًء وقاله مالك والليث. 

قال أبو محمد : لعله يريد أَمّ ولده؛ وقد قال ابن القاسم في المدونة0!) فيمن 
أهدى عبده أنه يخرج بثمنه هدايا. 

وفي العتبية(2) ابن القاسم عن مالك فيمن نذر عبده أو دابته 000 فإن 
شاء جعل قيمته في هدي, وإن شاء باعه وجعل ثمنه في هدي. قال أبو زيد عن 
ابن القاسم : ولو قال لولده© أنت بدنة فلا شيء عليه إلا أن يريد الهدي. 
محمد (أراه)© يريد إن سمّى موضع المنحر بمكة. قال ومن أهدى ثوبه فليخرج 
ثمنه في هدي وقال مرة أخرى قيمته. 

قال ابن القاسم والشمن أحبٌ إلي؛ وذلك واسع. وما عجز عن هدي/7؟) دفعه 
إلى خزان الكعبة في نفقتهاء وإن خاف أن يضيع تصدق به. وإن جعل شيئا من 
ماله في مقام إبراهم, فإن احتاج البيت إلى شيء ينفقه فيه فعل©» وإِلّا جعله في 
هدي, وما لم يبلغ هديا تصدق به. ومن قال مالي هدي أو قال بدْنْ فليهد ثلثه 
وتكون منه النفقة. ولو قال إبلي(© هدي أو بدن فعليه أن يبلغها ولا يبيع منها 
شيئا. ومن قال فرسي بدنة فليبعه ويجعل ثمنه في بدن. 

وروى عيسبى عن ابن القاسم في العتبية0©» فيمن قال مالي هدي, قال يُهدي 
ثلثه وينفق عليه حتى يبلغه من غير الثلث» وقاله مالك فيمن وجبت عليه صدقة 


(1) المدونة, 2 : 90. 
(2) البيان والتحصيل؛ 3 : 99. 


(3) في ز : لعبده. 
(4) نيادة في : ق زاب. 
(5) في ب : هذا. 


(6) فعل : ساقطة من ق. 

(7) في ز : ثلثي وفي ص : بدني. 

(8) البيان والتحصيل. 3 : 162. 
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170/4 إو 


هدي فعليه أن يبلغها من ماله. 
ومن كتاب ابن المواز : ومن قال أنا أهدي من مالي ولم يسم شيئا فليّهد 


هديا. 


ومَن أهدى ابنه فلم يجد بدنة ولا كبشا فلا يصم. 

قال ابن حبيب : ومن نذر أن ينحر جزورا بمكة فعليه أن ينحر بها وليس 
بدي. ومن كتاب ابن المواز ومن نَذَّرَ هدي بدنة ذات عوار وما لا يجوز فإن 
كانت بعينها أهداهاء وإن لم تكن بعينها فليبد ما يجرئ(!» من غير معيب. وكذلك 
ف لكر حدم اسمن عر اسان مهد 5ز1زم. 

وقال محمد : وكذلك في هديه المعيبة فليّهد بقيمتها ما يجوز. وقال ابن 
حبيب إن أعرابيا سأل مالكا عن ناقة له نفرت ثم انصرفت© فقال لها تقدمي 
وإلا فأنت با.نة» فقال له أَردتَ بذلك زجرها لكي تمضي؟ فقال نعمء فقال 
لا ثيء عليك»: فقال رشِدْت يا بن أنس. 

وذكر ابن المواز هذه المسألة في روايته عنه أنه حانث», وكذلك رواها أبو زيد 
في العتبية (4) عن ابن القاسم / عن مالك وقال في السؤّال مر بها من زقاق 
فجبنت فقال لها)9) أنت بدنة إن لم تَمُرّي فجبنت فلم تمرء قال أرى أن 
يخرجها. 00 

من الوا ضسحة : ومن قال مالي في رتاج الكعبة في نذر أو يمين فكان ابن عمر 
يوجب ذلك عليه. وقال عائشة يكفر كفارة يمين فأخذ بقولها مالك ثم رجع إلى 


(1) .من ساقطة في باقي النسخ. 
(2) في ق : ثلثته. والثني هو : ابن سنتين. 
(3) في ق زب : فانصرفت. 
(4) البيان والتحصيل,» 3: 266. 
(5) زيادة من : ق زاص. 


د84 


4 أإظ 


أن لا شيء عليه وهو قول عمر. وكذلك من قال في الحطيم, والخطم ما بين الركن 
الأسود إلى الباب إلى المقام وعليه تنحطم الناس. 2 ' 

قال ابن حبيب وأرى أن يُسأل, فإن نوى أن يكون ماله للكعبة فليدفع ثلثه 
إلى حَرّنتها يصرف في مصاحهاء فإن استغني عنه با أقام السلطان له تصدق 
بذلك. وإن قال لم.أنو ببذه الكلمة شيئا ولا عرفت لا تأويلا فكفارةٌ بمين أحثٌ 
إلي. 


في الناذر بصدقة ماله أو بعضه في بمين أو غير يمين 
وكيف إن حلف مرارا أو حنث بذلك مرارا 
من الواضحة قال ابن الماجشون رمطرف وأصبغ : اختُّلف في الحالف 
بصدقة ماله أو بماله في السبيل» فقال ربيعة يخرج (قدر)22 زكاة ماله» وكذلك في 
صدقة جزء منه يطهره ما تطهره الركاة. 
ورواه أصبغ عن ابن وهب عن الليث عن ربيعة» واستتحسنه عبد العزيز 
وأكثر المحدثين يرون فيه كفارة يمينء وقاله الثوري ورواه عن عمر بن الخطاب وابن 
وقال مالك يخرج ثلث ماله على حديث أي لبابة. وقال أبو حنيفة يخرج 
. ماله كله وجميعٌ أصحاب مالك على قول مالك إلا ابن وهب فقال في / المَلِىّ 
بقول مالك, وفي القليل المال الذي يجمعه الثلث بقول ربيعة» وفي الفقير بكفارة 
يمين» وببذا كان يُفتي الليث واستبحسنه أصبغ وكان فتياه يقول مالك. 
وقد تقدم في باب قبل هذا ذكر من قال مالي في رتاج الكعبة. 


01 زيادة من : ق ززاب. 


عبن 95 شت 


4 و 


ومن كتاب ابن المواز قال (روى)!! ابن وهب عن ابن عمر وأني هريرة في 
الحالف بصدقة ماله أنه يخرجه كله وقال ابن المسيب يخرج الثلث©) وقال عبد 
العزيز (يخرج)20© زكاة ماله. قال وروي عن عائشة كفارة يمين. 

ومن كتاب ابن المواز : ومّن قال مالي نذرٌ أو صدقة أو في السبيل أو هدي 
فليُخرجٍ ثلثه. وكذلك من قال مالي لوجه الله. 

ومن العتبية*» روى عيسى عن ابن القاسم في القائل مالي لوجه الله فليخرج 
ثلثه. قال أصبغ يخرجه في الصدقة دون غيرها فهو مخرج نذره. ولو قال ذلك في 
عبده كان مخرجه العتق. وإن قال مالي لسبيل الله أو في سبيل الله كان مخرجه 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بصدقة ماله على المساكين أو ثوبه على 
فلان لرجل بعينه فحنث فإنه يمر في ذلك ولا يقضى عليه. 

وقد تقده في باب النذور ذكرٌ مَن نذر عتق عبده أو حنث به في يمين. 

ومن الواضحة : ومن قول مالك فيمن قال مالي كله إلا درهها وصدقة ان 
ذلك يلزمه, كذلك في جرء منه. 

قال ابن حبيب : وإن حلف بصدقة مال مُسَمّى فحنث لزمه إخراجه وإِنْ 
اغترق ماله. وإن قال مائة فلم يَف ماله بها بقي باقيها ديناً عليه قاله مالك 
وأصحابه. 


ومن كتاب آخر قال ابن وهب عن مالك : إذا سمّى أكثر من ثلث ماله 
اقتصر عل الللث في الإإخراج » وقال / ابن نافع من تصدّق بشيء بعينة وهو ماله 
(1) زيادة من : ق زاب. 

(2) في ق ز: ثلثه. 

(3) نيادة من : ق زاب. 

(0)4 البيان والتحصيل. 3 : 183. 
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ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون ومن حلف بصدقة داره فحنث ثم 
حلف بصدقة عبده فحنث ثم بصدقة ماله فحنث فليخرج العبد والدار وثلث ما 
بكي زم عاله ]00 

وإذا حلف بصدقة ماله فحنث فلم يخرج شيئا: حتى حلف فحنث ولمال 
الأول بيده لم يزد فليس عليه إلا ثلث واحد. وكذلك في كتاب ابن المواز. قال ابن 
حبيب قاله مالك وأصحابه. قال ابن حبيب وقالوا لو حلف فحنث وماله مائة ثم 
حلف فحنث وهو مائتان ثم حلف فحنث وماله ثلاثمائة فليس عليه إلا مائة 
وبذلك قال في كتاب ابن المواز إلا أنه قال وقد نما ماله بتجارة. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ومن حلف بصدقة ماله فحنث ثم 
حلف بصدقته ثانية فحنث فليخرج ثلثه الأول ثم ثلث ما بقيء وقال مثله في 
الخالف مرتين بصدقة ماله ثم قال يخرج ثلثه مرة واحدة ويجزيه, وقاله ابن كتانة؛ 

قال أشهب ومن حلف بصدقة ماله فحنث فلم يخرج شيئا حتى أنفقه فلا 
شيء عليه ولا يتبع به دينا. 

قال ابن القاسم يضمن إذا أنفقه أو ذهب منه كزكاة فرط فيها حتى ذهب 
ماله. 
هلك المال إنه يضمن. قال أصبغ وكذلك لو2©» حلف لأفعلن فتلف المال قبل 
يحنث أنه ضامن إِلَا أن يتلف بعد حنثه؛ فهذا إن تلف بغير سببه لم يضمن وقاله 
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قال أبو محمد : أراه يريد ولم يفرط» وإنما ضمّنه أصبغ قبل الحنث لأنه كان 


على حنث. 


قال مالك ومن حلف بصدقة ماله فحنث وقد زاد ماله» قال في العتبية<!) 


بتجارة أو فائدة) فعليه ثلقه يوم حلف» وإن نقص فشلفه يوم حلدث. 

وإذا حنث ثم ئَمَا ماله ثم حنث فيه بيمين ثانية ثم نما ثم حنث فيه بيمين 
الثة فليخرج ثلث المال الأول وثلث الزيادة لليمين الثانية وثلث الزيادة الثالثة 
يمون الثاليةء :ودلك أن جرع تلك بيع ها معة اللازه وام يزد هاله ل ترج إلا 
ثلثا واحدا. ولو حنث أولا وماله مائة ثم حنث ثانية وهو ستونء ثم حنث ثالثة وهو 
أربعون» فليس عليه إلا ثلث المائة التي حنث فيها أولاً» إلا أن يبقى بيده أقلّ من 
ثلثها فلا شيء عليه غير ما بيده إِلّا أن يذهب بإتلافه أو أكله فيلزمه ديناً. ولو 
تلف بعضه بغير سببه لم يضمنه وإن قرط في إخراجه لأنه كالشريكء وقاله مالك 
في التلف وقاله أصبغ كله وما نما بعد الحنث فلا شيء عليه فيه. 

قال ابن المواز إذا حلف إن فعل أو أن لا يفعل لم يضمن ما أكل أو لف ©» 
قبل الحنث. ولو حلف لأفعلنَّ أو إن لم أفعل فهو كتلفه بعد الحنث يلزمه ما 
فذلك دَيْنّ عليه. وإن ذهب بغير سببه فلا يضمن ولا يضره التفريط حتى أصابه 
ولم يختلف في هذا مالك وأصحابه. وإن حلف بصدقة ماله فحنث وقد زاد ماله» 
فإن زاد بَتَجْرٍ فَليْخْرِجُْ ثلث الأصل»/وإن زاد بولادة لزمه الثلث منه ومن الولادة» 
وإن نقص لم يلزمه غير ثلث يوم الحنث. ولم يختلفوا في هذا وكذلك ذكر ابن 
المواز» إلا أنه لم يذكر الولادة. 
(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 219-218. 
(2) في ب ز : أتلف. 


(3) في ق ب ز: ذهب. 
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ومن العتبية(» روى يحيى عن ابن القاسم فيمن حلف بصدقة ماله في أيمان 
مختلفة في وقت أو في أوقات فحنث فيها كلها أو في بعضها في وقت واحد أو 
حنثاً بعد حنث فليس عليه أن يُخرج إلا ثلث ماله مرة واحدة» حنث في جميع 
أيمانه أو لم يحنث إلا في يمين واحدة, إلا أن يحلف فيحنث فيخرج ثلئه ثم يحلف 
فيحنث فليخرج ثلث ما بقي هكذا كلما حنث. فأما ما وَكّد من الأيمان أو 
أكثر من الحنث قبل يُخرج ثلث ماله لحنثه» وإن كان في أشياء مختلفة فليس عليه 
إلا ما على من حلف بميناً واحدة في أمر واحد. ثم إذا حنث في أحد الأيمان ثم 
حنث في باقها قبل يخرج7) ثلث ماله فلا شنيء عليه في باقهباء حنث فيها قبل 
إخراج الثلث أو بعده. وإذا ثما ماله بعد الحلف بتجارة أو فائدة ثم حنث فلا 
يُخرج إلا ثلثه يوم حلفء قاله مالك. ولو نقص بنفقته ثم حنث فلا يُخرجٍ إلا 
ثلث ما معه يوم حنث. قيل فما اتفق بعد الحنث ؟ قال أحب إليٍّ أن يُخرج 
جميع ثلئه يوم حنث بما كان يملكه يوم حلفء وما هو عليه بواجب. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم نحو رواية يحيى في المين بالصدقة في أشياء 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بصدقة ماله 9 حنث)32) دخل في 
ذلك العين وغيه من طعام ورقيق وغيره إلا أن ينوي العين خخاصة. (قال أبو 
محمد)«4). ش 
٠‏ وهذا الباب قد كتبناه(5 / في كتاب الصدقات بابا في مثل معنى (كثير):6» 
منه ولا غنى بالناظر في هذا الباب عنه. 


م 0 
(1) البيان والسحصيل. 3 : 218. 
(2) فياق : إسراج. 

(3) نيادة من : قي زاب. 

)4( زيادة من : لت 

)5( في قَّ 3 كتبناء , وهو الأنسب 
(6) ناقص من فى. 
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فيمن قال في يمين أو في غير بمين : 
كل ما أكسب صدقة, وقد ضرب أجلا أو لم يضرب 

ومن الواضحة : ومن قال في بمين أو في غير يمين كل ما أكسبه صدقة فلا 
شيء عليه» كمن عم في الطلاق والعتق. ولو قال كل مال أكسبه بالمدينة أو ببلد 
سماه صدقة لزمه عند ابن القاسم وابن عبد الحكم, وكذلك في قوله كل ما أكتسبه 
إلى كذا وكذا سنة صدقة فليخرج ثلث ما يكسبه بالبلد أو إلى أجل. وأما إن 
قال كل ما أملك إلى أجل كذا وكذا صدقة فتلزمه صدقة ثلث ما بيده وثلث ما 
يكسب إلى أجل). وقال ابن الماجشون وأصبغ لا شيء عليه فيما يكسب 
سمّى بلداً أو جلاً أو لم يسم بخلاف الطلاق والعتق» والقول الأول أحوط. 

وكذلك قوله كل ما أيحه في هذه السلعة صدقة يلزمه الإختلافء إِلَّا أنه 
يتصدق بجميع الربح في القول الأول. 

وذكر العتبي عن أصبغ وابن عبد الحكم مثل ما ذكر ابن حبيب عنهماء 
وذكر ابن المواز عن أصبغ قال إذا قال كل ما أكسب صدقة أبداً فلا شيء عليه 
وليتصدق ويعمل خيرا. ولو ضرب في ذلك أجلا يعيش إلى مثله لزمهء وهذا 
خلاف ما ذكر عنه ابن حبيب والعتبي [قال إبراهيم النخعي في رجل جعل على 
نفسه مثل سواري المسجد ذهبا صدقة إنه لا يجتمع له مال إلا تصدق به ويحبمن 
منه قوته]2). | 


باب من النذور 


سنة صدقةٌ في السبيل ثم مات قبل السنة فليس هذا بشيء» وليس مثل من يعتق 
(1) في ز ب : الأصل. 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من ز. 
(3) البيان والتحصيلء. 3 : 124. 
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إلى سنة وقد يُدَبّرَ العبد. قال عنه أشهب فيمن قال إن جاءني الله بأبي20 يوم “كذا 
وكذا فعليٌ أن أتصدق أو أعتق أو أصوم أو أصلي فذلك حسن. قال الله تعالى 
«يُوفُون بالنّذْرٍ4© قيل فمن نذَّرَ إطعام مسكين أيطعم كل مسكين خمس 
تمرات ؟ قال ما هذا وجه إطعام المساكين0© إِلّا أن ينوي ذلك فذلك له وإن لم 
ينو فليطعم كل مسكين مدّاً بمد النبي 2 . يقول الله سبحانه ظفَإِطْعَامُ عَشْرَةٍ 
مسا كِينَ (4) فكان مد لكل مسكين. 

قال عيسى عن ابن القاسم في امرأة حلفت بثلاثين نذراً مشياً إلى مكة 
فحنثت» قال : لزوجها أن يمنعها الخروج إلى ذلك. قال ابن حبيب قال الحسن 
فيمن نذر أن يصلي عند كل سارية من سواري المسجد ركعتين قال يَعُدّ السواري 
ويصلي إلى واحدة(؟) ركعتين» وهو قول مالك. 


يسمه أو قال صدقة» فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبالنصف درهم وربع 
درهم وبالكسم 3 قيل فالفلمر وألة لفلسين”2)7 قال ما زاد فهو حسن608. 


(1) في ب ز : بابني. 

(2) جزء من الآية 6 من سورة الإنسان. 

(3) في ق ب : إطعامهم. 

(4) الآية 89 من سورة المائدة. 

(5) كذا في النسختين, ولعله : ويصلّي إلى كل واحدة. 
(6) البيان والتحصيل. 3 : 227. 

(7) في ب : وبالكسر والفلسين. 

(8) في ق ب : أحسن. 


-ةة- 


باب في يمين المرأة 
ذات الزوج وصدقتها وعتقها / 

ومن الواضحة قال ويمين ذات الزوج بصدقة تلزمهاة» لأنه مصروف إلى 
الثلث إِلَّا أن تسمي أكثر من الثلث فيردِ الزوج ما زاد على الثلث في رواية ابن 
ابن القاسم إذا نافت عن الثلث رد الزوج الجميع©» فأنكره عبد املك وقال إنما 
ماكو يس لجر ار وي و وروى ابن 
ا ا كان للزوج رد جميعه (إن شاء]©» وقال 0 
حنشت بصدقة ماها إكله)59) فللزروج رد جميعه إن شاء. 

ومن الواضحة قال : وأما. العتق إذا حلفت بعتق عبيد أكثر من الثلث 
فحنثت فللزوج رد جميعه لثلا يخرج ذلك 1 إلى خلاف السنة من عتق النصيب 
بغير تقويم» هذا قول ابن الماجشون. وقال مطرف وابن ن القاسم يرد كله في العتق 
والصدقة وغيرها حتى يفتصر على الكلث) وبالأول أقول. 
وقع تمام الثلث في بعض عبد لم يعتق من ذلك العبد شيء على ما ذكرنا. ولو قالت 
أثلائهم حر لم يعتق منهم شيء كان ذلك في بيمين أو في غير يمين. وكذلك لو 
أعتقت ثلث عبد / لا تملك غير ذلك العبد لم يعتق منه ثبيء» وكل ما جاوزت 
فيه الثلث من حنث بعتق أو صدقة أو غير يمين فهو مَرْدُودٌ أبَداً حتى يجيزه الزوج 
(1) في زب : صددقة ماطاء وفي ق : صدقتها. 
(2) في ب : فيرد الجميع. 
(3) البيان والتحصيل» 3 : 226. 


(4) . إن شاء : زيادة من : ب. 
(5) نيادة من : ق زاب. 
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في قول مطرف وابن الماجشون. وقال أصبغ هو جائز أبداً حتى يرده الزروج وبالأول 
أقول . 

وإذا قال لها فيما جاوزت فيه الثلث في بمينها بعتق أو صدقة قد رضيت لك 
ام عد ص ا لزمها ا راوع ا 
ا ا ومركم 
بين لها الرضى بالحنث أو يريد ذلك عند الإذن. وسواء حلفت فيما نفذت في 
البمين فيه أو فيما يجوز أن يحلف فيه ويمتنع منهء قاله مطرف وابن الماجشون 
وأصبغ. قالوا وإذا أشهد أنها متى حنثت في هذا المين فقد رضي بحنثها لزمها ولا 
رجوع له ولا لها. ولو أشهد بهذا قبل المين أنها متى ما حلفت بهذا فقد رضي 
بحنثها لم يلزمه» وله رده إن حلفت قبل الحنث وبعده. ولو قال بعد بمينها رددت 
حنثها متى ما حنشت أشهد بذلك أو لم يشهدء أو قاله عند سفر خاف أن تحنث 
في غيبته فذلك مردودٌ أبدأ. وإن سكت عن رده حتى يجيزه إلا في قول أصبغ 
الذي يراه ماضيا حتى يرده أو يشهد بعد يمينها أنه رد ذلك إن حنثت فيكون ردّ. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا حلفت بعتق رقيقها ولا زوج لها ثم تزوجت ثم 
حنثت «الرقيق / أكثر من ثلثها فللزوج رد ذلك؛ وكذلك ذكر ابن حبيب عن من 
لقي©» [من أصحاب مالك]© وهو مذكور في باب بمين البكر بزيادة فيه. 

ومن كتاب ابن المواز : وعن التي حلفت بعتق رقيقها إن تزوجت بعده قال 
لا تتزوج إِلَا أن تبيعهم؛ وإن حلفت بحرية أمتها إن تورف فاع #الررسيت 
فَرَدّتْ عليها بعيب فإنها تحنث وكذلك لو ردت إلى المبتا قيمة العيب» ولو 
حبسها اللمبتاع ورضي بالعيب لم تحدث. 


(1) في ز باق : حنث. 
(2) كذا في ق زبء وهو الصواب. وني الأصل : بقي. 
(3) ها بين معقوفتين ثابت في الأصل ساقط في باقي السخ. 
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في يمين البكر والثيب وأفعالها 
و 
والمُولّى عليه والصبي والعبد 

من الواضحة : وإذا حنشت البكر في ولاء الأ أو ولاية وصيه أو من جعله 
الإمام عليها خليفة فذلك رد كان عتقا أو صدقة, لأَن مالها محجور7» عنها. وإن 
لم تكن في ولاية أحد وهي في ولاية نفسها ومالّها بيدها تنظر فيه باستيجاب (كذا) 
لذلك أو بغفلة السلطان عنهاء فإن بلغت الثلاثين سنة لزمها الحنث بالعتق 
والصدقة» وجاز فعلها في مالا من بيع وغيره» وقاله ابن وهب وابن الماجشونء وابن 
القاسم يرى أن أول التعنيس أربعون . 

وقال سحنون : معروفها وهبتها وأفعالها جائزة إذا لم تول بأب أو وصي وإن لم 
تعنس. قال ابن حبيب وأما الأيّم التي مات عنها زوجها أو فارقها بعد أن بنى بها 
فأفعالها جائزة إذا كانت بالغاً وإن كانت بنتٌ تحمس عَشْرَةَ سنة. 

ومن كتاب ابن المواز : وعن بكر حلفت بالصدقة لا تزوجت رجلا فزوجها 
إياه أبوها / بغير أمرها فالنكاح جائز ولا شيء عليها في بمينها لأمها في ولاية. قال 
مالك في البكر المعنسة بنت أربعين وهي صحيحة العقل محمودة الأمر جاز أمرها 
ولزمها الحنث في أيمانها. وعن مُوَلَى عليه حلف بالعتق أن لا يكلم رجلاء قال 
مالك أحبٌ إليٍّ أن لا يكلمه. فإن فعل فلا شيء عليه وإن زال عنه الولاء فلا 
يلزمه ثيء إلا أن يتبرعء وما أراه مخرج من المأثم. 

قال ابن حبيب : وإذا حلفت بكر معنسة أو ثيب جائزة الأمر أن لا تتروج 
ثم تزوجت زوجا علِم بيمينها أو لم يعلم» فهي كذات الزوج في حنثها فيما جاوز 
النلث» وإنما النظر متى وقع الحنث لا متى كان المين» وكذلك قال لي من 
كاشفت عنه من أصحاب مالك. 


(1) في ص ز : محجوب. 


سس 44 ل 


4 /175 /ظ 


ومن العتبية(!» من مماع ابن القاسمء وعن المرأة المُولّى عليها تحلف بصدقة 
مالها في نذر إن تزوجت ابنّ عمها أن تحمله إلى بيت الله فتزوجته فَلَتَمْشٍ© فإن 
لم تقدر فلتركب وتهتدي. وإن كانت صِرورَة دخلت بعمرة في نذرها ثم تحرم 
بالحج عن فريضتها إذا حلّت وتصير متمتعة» وعليها هدي للمتعة وهدي لركوبهاء 
وتتصدق بثلث ماها لحنثها. قال سحنون هذا خطأ ولا يلزمها ذلك لأمها في ولاء. 

قال مالك ومن قال لغلام أبيه في حياة أبيه يوم أملكك فأنت حرء فمات 
الأب وورثه الإبن فذلك يلزمه, إِلّا أن يكون يوم قال ذلك سفيها فلا يلزمه. 

ومن العتبية30) ابن القاسم عن مالك في عبد جعل على نفسه شيئا في سبيل 
الله ثم ثبت أنه حر الأصل أن ذلك يلزمه. والحدود كذلك. قال وإنما كانت 
يمين / عبد الله بن ألي حبيبة بالحر(» والغثا بعد أن احتلم. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولو حلف (عبد)© بطلاق امرأة إن تزوجها 
فزوجه إياها سيدُه جيرا بغير رضاه أن لا طلاق عليه. 

قال ابن حبيب قال ربيعة ومالك : من حلف في سفهه وهو في ولاء بالعتق 
إن فعل كذا وكذا ففعله بعد زوال الولاء عنه فلا شيء عليه. قال مالك ولا أراه إلا 
وقد أَثُم . 

قال ابن حبيب لا إثم عليه كنصراني حنث بعد إسلامه. فأما حنث العبد 
بعد عتقه وذاتٍ الزوج بعد زوال العصمة عنها فلازم لهما إذا كان ذلك بأيديهما 
بعد الحنث. قاله مطرف وابن الماجشون. 


وفي كتاب التفليس أبواب في أفعال السفيه وأفعال البكر وذات الزو ج موعبة 


بأزيد ثما ها هنا. 
(1) البيان والعحصيلء 3 : 133. 
(2) في ص : فليمش. 


(3) البيان والتحصيلء 3 : 98. 
(4) في ص ب ز : بالجر. 
(5) زيادة من : ق ز. 


داه 


176/4 أو 


في الإستشاء في الأيمان بمشيئة الله 
والإستناء المستخرج به من المذكور 
وذكر امحاشاة ومن خص بنيته الجبس أو المدة 
وما تنفع فيه النية من ذلك كله 

من كتاب ابن المواز قال : وإنما الإستثناء واللغو في امين بالله أو نذر 
لا مخرج له. ومن قال إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فامرأتُه طالق أو عبدُه حر 
أو عليه كذا وكذا لما يذكر من البر إن شاء الله (فإن)» نوى باستثنائه الفعل 
دون العين فقيل ينفعه ذلك وقيل لا ينفعه لا في الفعل ولا في المين. قال ابن 
حبيب قال ابن القاسم : لا ينفعه. وقال ابن الماجشون وأصبغ ينفعه / إن نوى به 
الفعل» وإن نوى به ما ذكر من طلاق وعتق وعمل (بر)©) لم ينفعه. وقال أصبغ 
ولا شك في هذا. وهذا قد تقدم في باب قبله. 

قال ابن حبيب: ولا ينفع الإستثناء بالقلب دون اللسان, فإن كان الحالف 
غير مُستحلّف فحرّك به شفتيه وإن لم يجهر به أجزأه, وإن كان مستحلفا لم 
يُجزه إلا الجهرٌ به وقاله أصبغ وغيره. 

قال ابن المواز: وأوجه الإستثناء التي لا تجزئٌ النية بها دون اللفظ ثلاثة : أن 
يستثني بلا وبلا إن وبإن. فأما (قوله)© إن فكقوله إِنْ شاءَ الله فلان إن فعل 
فلان ونحوهء وكذلك إلا أن مثلّ قوله إلا أن يكون كذاء إِلّا أن يفعل فلانء إِلّا أن 
أر غير ذلك ونحوه. فأما إلا فمثل يمينه إن صحبت اليوم قرشياً ونوى إِلّا فلاناً 
وما أكلت طعاما ونوى إلا لحماً. ولو حرك بإلا فلان لِسَائَهِ ونوى في نفسه وفلان 
أجزأه. لأ الواو بخلاف ما ذكرنا من أحرف الاستثناء. وقد اختلف في إِلّا خاصة 
فقيل تجزنه بها النية كا تجزئه في محاشاة امرأته في الحرام بنيته. وقد قال ابن أي 
سلمة لا تنفعه المحاشاة في الحرام بنيته. 
(2) نيادة من : زاق. 


(3) نيادة من : ق. 


-46- 


4 إظ 


قال وما كان من الإستثناء في يمين بوثيقة حق أو شرط في النكاح أو عقد بيع 
أو فيما يستحلفه أحد عليه فلا تجزئه حركة اللسان به حتى يُظهر ليُسمع منه. 

ومنه ومن العتبية10» قال مالك فيمن استحلف رجلا آلا يخبر أحداً بما أخيه 
به فحلف لا أخبرثُ به أخدا و ستثنى في . نفسه إل/2 فلاناً فلا ينفعه حتى 
00 لان قاس يه ون يسمه افيف لف هذا 

أل سحي ك )لع بو حي حأ كاه عل ال 
ل 

ومن العتبية(ة» ابن القاسم (عن مالك)© فيمن حلف ما فعل واستثنى في 
نفسه إِلّا كذاء فإن حرك به .لسانه نفعه وإلَا لم ينفعه. قال عنه أشهب وإن 
حلف ما أكل عند فلان ونوى في نفسه إِلّا الفر فلا ينفعه إِلّا أن يحرك به لسانه. 


7 المي اولاطتاه كرابي ادوم وتنيب 
و حلف لا لاحل دار 7 ونوك ف عد شهرا 00 قال ابن حم 52 
فلك ينفعه 0 أن 1 على كينه الال بينة وقاله ابن القاسم , وأصبغ ورواه 
أشهب عن مالك. وكذلك بمينه ما لقيت اليوم قرشياً ونوى فلاناً فذلك له في 
الفتياء ولو نوى إلا فلاناً لم. ينفعه في الفتيا ولا في القضاء©). 
(2) نيادة من : ق زاب. 
3( البيان والتحصيل. 1:3 
و2 زيادة من : ق ب ز. 
(5) في ق : فلان. 
)6( انظر : البيان والتحصيل.» 1:3 


47ل 


4 إو 


ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومّن حلف بالطلاق لا أكل لبناً ثم قال 
نويت لبنَ ضأَنٍ أو معز فله ذلك في الفتيااة» ولا يقبل منه في القضاءء وكذلك 
بمينه لا أكل سمناً وقال نويت سمن بقر فله نيته في الفتيا دون القضاء. 

ومن العتبية(2» قال أشهب في الحالف بالحلال عليه حرام وحاشيى امرأته فلا 
شيء عليه» وف رواية أصبغ أنها البتّقَ وذكر في / المجموعة قول أشهب أن له ثنياه 
فيباء وقال قال أشهب ولو قال الحلال كله علي حرام ونوى في نفسه إلا امرأنه 
لم ينفعه وهو مُدَّ ع حتى يستثنيه متكلماً به. 

ومن حلف لا كلم فلانا أبداً ونوى في نفسه إِلَّا يوم الجمعة فلا يُجزيه حتى 
يحرك به لسانه. ومن قال امرأتهاة» طالق ثلاثا ونوى في نفسه إلا واحدة ل ينفعه 
وهي طالق ثلاثا. ومن حلف لا كلم فلانا فسكت عنه ثم كلّمه فذلك له لازم 
لأنه لم يضرب أجلا ولا قال ولا أبدا. 

قال أبو محمد : يريد إغا نوى في نفسه ساعةً أو يوماً فذلك له. 


ومن العتبية» من ماع عيسبى عن ابن القاسم : ومن حلف بالطلاق 
لا كلم فلانا أو لا دخل داره ونوى في نفسه شهراً فذلك ينفعه في الفتيا لا في 
القضاء. وأما الإستثناء فلا ينفعه إلا بالقول مثل قوله إن كلمت قرشيا ونوى (في 
نفسه)0© إلا فلاناً أو لا أكلت طعاماً اليوم ونوى إِلّا اللحم فلا ينفعه حتى يتكلم 


به. 


ومنه ومن امجموعة, أشهب وابن نافع عن مالك في منزل بين رجلين حلف 
أحدهما لا يَتَى فيه مع شريكه لَيَِةَ على لبنة» أيبني جداراً لقسم يقطع به بينهما. 


(1) انظر : البيان والتحصيل؛ 3 : 214. 

(2) البيان والتحصيلء 3 : 233 المسألة في سماع أصبغ لا أشهب. 
(3) في ب : امرأتي. 

(4) البيان والتحصيل» 3 


)5( زيادة من : نب. 


د48 د 


4 أظ 


قال إن نوى إِلَا جدار القسم فذلك له. وإلّا فهذا بنيان. وقال أشهب في 
العتبية1» هذا استثناء لا يجزيه الّا بالكلام به. 
ءِ 8 

قال ابن حبيب قال مطرف في المستحلف يحاثي, فإن حاشى زوجته في 
الحرام فذلك بنفعه لاختلاف الناس في هذه المين وإن كان مستحلفاًء وأما في 
غيره فلا تنائعه امحاشاة ولا النية والمين للذي استحلفه ورواه مالك وقاله ابن 
الماجشون/ ,من كتاب ابن المواز ومن العتبية:2» من سماع عيسبى عن ابن القاسم 
عدن مكي خلا وى سر واشخانه فخلفةه فتدلق أنه ها حال ميل سنس 
وهو يريد في سفره هذا ولم يحرك به لسانه» وقد صحبه قبل ذلك في سفرات خانه 
فيها. قال لخي» عليه ذا كان ذلك سنبيمء كانه خانه ليله السيقرة ل قمع 
أو عين(3) ذ فحلفه وم يكن هو ابتدأه بالعين متطوعا فله نيته) ولو كان40) على يكينه 
بيئة وثبتت حخيانته له قبل ذلك ُ يكن عليه شيء وتقبل نيته إفي هذا( »), وقاله 
كله أصبغ. 

قال ابن حبيب ومن حلف لاثرأته6» بالطلاق لا كان مني إليك الليلة ثيء 
ونوى الإفضاء بوطثها ولم يُفضء قال له نيته» وقاله أصبخغ. 

ومن امجموعة قال ابن كنانة فيمن حلف بالطلاق أن ثوني خير من ثوب 
فلان وزيادة درهم, فإن قال أهل المعرفة إنه ليس كذلك حنث. ولو قال نويت في 
رأبي حَلف ودَيْنَ. وقال ابن القاسم© إن قامت عليه بينة لم يقبل منه. قال 
المغيرة فيمن حلف ألا يطأ مكانا سماه فإنه إن جاءه راكبا أو ماشيا حنث إذا 1 


(1) البيان والتحصيل. 3 :-157. 
(2) البيان والتحصيل. 3 : 8 
(3) في ق زب : غين. 

(4) في ق ب : كانت. 

(5) زيادة من : ق ب ز. 

(6) في ق ب ز : لزوجته. 

(7) يفي ق : ابن الماجشون. 


40 هد 


4 إو 


يستثن. وإن أدعى نية لم تظهر و؟ بمينه بطلاق أو عتق لم يصدقء وله نيته في ابمين 
بالله أو بالمشي وما ليس لأحد فيه حق وذلك لله تعالى وهو يُدَيْنُ فيما نوى من 
ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن قال في امرأة طلقت منه إن تزوجتهاء فتزوجها 
ثم قال نويت طلاق الولادة لم. ينفعه ذلك. 

في الإستنناء بقوله إِلّا أن يبدوَ لي 
أو أرى غير ذلك أو أشاء / أو إلا أن يقضي الله 

٠‏ أو يبدل ما في نفسي أو إلا أنْ أَغْلَبَ ونحوه 

من كتاب ابن الموازء قال مالك فيمن حلف بالمشي أن لا يخرج إلى بلد 
فلان إِلّا أن تصيبه حاجة شديدة أو يقضي الله أمرأ (فيصيبه)0» فلم تصبه 
حاجة؛ فلا ينتفع بقوله إِلّا أن يقضي الله» ولو استثنى مشيئة. نفسه نفعه ذلك. 

وإذا. حلف لا أكلبٌ معه امرأته إِلّا أن أرى غير ذلك فجاءته وهو يأكل 
فأكلت معه فتركها (فإن تركها)» وقد رأى أن يتركها فذلك. ينفعه. وكذلك لو 
قال إِلَا أن أرى رأيا خيراً من رأبي, ثم قال رأيت أن آذن لها خيراً من رأبي الأول 

وكذلك في العتبية©» في سماع ابن القاسم إن حلف لا أنفق عليها إلا إن 
رأى غير ذلك ثم تركها أكلت معه فذلك. ينفعه إن رأى ذلك حين تركها. 

قال في كتاب ابن المواز : وإن حلف بالحرية لا كلّم فلانا إِلّا أن يبدو له 
أو إِلّا أن أرى غير ذلك فذلك ثنيا ينفعه. قال ابن القاسم وكذلك إِلَا أن يُريني 
الله غير ذلك فهو ينفعه» وقال أصبغ ليس بشيء. 
(1) ساقطة في باقي النسخ. 


(2) فإن تركها : مزيدة من ق ب ز. 
)3( البيان والتحصيل» 3 : 104. 


178/4 إظ 


ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في الحالف أن يفعل إِلَّا أن يُقدّر 
فأنت طالق قال إن فعله فهو طالق» وقال أشهب في المجموعة لا شيء عليه. 

ومن حلف في أمر فقال إِلّا أن يقضي الله غير ذلك أو يريد الله غير ذلك 
فليس ثنيا. ينفعه. قال عيسى وهو في العين بالله ثنيا. ينفعهء كقوله إن شاء الله 
وقوله إلا أن ٠‏ يريني الله غير ذلك ثنيا. 


ومن قال / أنت طالق إلى سنة إِلَا أن يبدو لي أن لا أطلقك, أو قاله في 
العتق» فالطلاق والعتق. يلزمه ضرب أجلا أو لم يضرب. 

قال ابن حبيب ومن قال أنت طالق لَأيرجَنٌ عليكِ فلانة إلا أن لا يُقذّرء 
فخطبها غير مرة فأبت فاستثناؤه باطل ما كانت فلانة تحته(!) ولا يقرب امرأته م 
لو لم يستثن, فإن .رافعته ضيب له أجل الإيلاء» فإن ماتت فلانة سقطت المين 
وعاود وَطْعَ. امرأته وعرف أنه لم يُقدّر له نكاحهاء وما كانت حية فهو لا يدري 
لعله من قَدِّرَ له نكاحهاء وقاله أشهب وأصبغ. 

ومن اججموعة ابن نافع عن مالك فيمن قال لامرأقه حرمت علي إن لم تقوبي 
ني فلا ترجعي لي حتى أشاءء » ثم قامت ثم .سألته الرجوع مرة وثانية فأبى ثم 
سألته فقال تعَالَيْ إنْ شكت شكت وهو لا يشاء ذلك بقلبه» قال لا شيء عليه. قبل فإن 
م تأته حين أذن لها ونحاقت آلا يشاء ذلك بقلبه» فقال لا تأي ثم خرج ثم جاء 
وقد اشتهى أن تأتيه فأتته قبل أن يأمرهاء فقال أخاف عليه هي لم تدر ما أراد 
بقلبه. أرأيت أولاً إن قالت له اتيك فقال لا وهو يشاء بقلبه أن تأتيه فأئته بعد 
مينه(2) أمخرج من بمينه» هذا لا ينفعه. ولا يطلق الرجل بقلبه إلا أن ينوي في يمينه 

حتى أشاء يعني بقلبه فلا شيء عليه ثم قال في قوله : تَعَالَيْ إن شعت ثم قال 
لا تأتي إنه ليأخذ بقلبي إنه أذن وما أدرى. 


(1) في ق ب ز : حية. 
(2) في ق ب ز: نيه 


توعان 


4 و 


ومن كتاب ابن المواز عن مالك في الحالفة (بعشرة نذور)20 لزوجها 
لا أتزوج إلا أن يغلبني أمر. فاحتاجت فتزوجت / فَلْتُطْعِمْ مائة مسكين إن لم 
ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك في امرأة حلفت بالحرية لزوجها إن لم 
تستأذني عليه وأجهد نفسي حتى لو وقع سوط © في عينك لاخذته» وقالت إني 


قلت إِلَّا أن يريني الله رأيا غير هذاء قال فاستأذنت عليه فهرب©) فكلمت فيه ' 


فتركته وقالت قد أراني الله رأيا غير الأول وقد استثنيت ذلكء فإن قامت بينة أنها 
استثفنت ذلك وسععوهاأ فذلك طاء وإلا فقد حنثت. 


ومن حلف لا يجاور أباه ولو يستطيع«4) فليس ذلك مخرجا. ولو استأذن عليه 
أبوه أو حلف عليه لم يكن له به مخرج ولا يجبر السلطان أحداً على هذا. 

ومن العتبية 27 من كتاب الشهادات روى أشهب عن مالك في امرأة حلفت 
بالعتق إن كلمت فلانا وكان عندها أربع نسوة فقلن لما قد استثنيت فَقَأْتِ إِلَا أن 
أرى خيراً من. رأبي هذاء قال فلا ينظر إلى شهادتهن بذلك» يريد إِلّا أن تذكر 
هي ذلك. 

ما يُعَلُ من الإستشاء ندماً 
ومن استشنى بعد ثمات, والإستشاء في الطلاق 


من كتاب ابن المواز قال أصبغ : من نازع امرأته فغضب© فقال أنت 
طالق البئّة أن هذا عمود؛ إنها تطلق عليه إذا لم يتنازعا في العمود أنه عمود 


(1) مابين قوسين ساقط من ق. 

(2) في باق : شرط. 

(3) في ق ب ز: وهرب. 

(4) في ب زص : وهو يستطيع وفي ق وهو لا يستطيع. 
(5) البيان والتحصيل؛ 9 : 459. 

(6) في ز: بغضب وفي ص : لغضب. 

(7) في الأصل : عمودا وهو خطأً. 
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فيحمل هذا أنه ندم. وقال نحوه سحنون في قوله2'0 أنت طالق إن شاء هذا 
ا حجر وخالف ابن القاسم وذكر ابن حبيب مسألة العمود ص تقدم عن مالك. 

قال أشهب ف المجموعة : ومن قال والله لا كَلّمْتُ فلانا حتى يشاء هذا 
الحجر / أو هذا الميت فلا يكلمه أبدا لأنه استثنى مشيكة من لا يشاء. 

ومن العتبية2» (من سماع ابن القاسم)) فيمن قال لمن أُودَعَه رددثُ إليك 
وديعتك فأنكره فحلف الرادٌّ بالطلاق ما هي في بيته. ثم قال له رجل في علمك» 
فقال في علمي, فإن قاله نسقاً من غير صْمَاتٍ فله تُنياه. ومن سماع أشهب وعن 
الحالف يستثني فيقول علمي قال ذلك له وما أَجْوَدَ ذلك إن صدق. 

34 عيسى عن ابن 0 في القائل أنت 0 إن الله 4 أ, إلا أن يشاء 


والطلاق. 


نية احالف رعاحانه وقد حلف في حق 
1 أو متبرعاً بالطلاق أو بالحرام ا 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وكل بمين على وثيقة حت أو شرط أو 
لتأخير أجل دينٍ فما كان يقضي فيه السلطان من طلاق أو عتق فلا يقبل منه فيه 
نية؛ وما كان لا يقضي به كيمين بصدقة أو مشي ونحوه فلا يلزمه ويُدَيّن في نيته» 
مثل أن يقول نويت في المشبي مسجدا ونحوه. قال أصبغ وهذا إن لم يُحَكّم عليه به 
فيلزمه بينه وبين الله عز وجل ولا ينفعه النية إذا كان في حق أو استُحلف. وكذلك 
في العتبية©). 


(1) في زب ص : في قول القائل. 
(2) البيان والتحصيلء 6 : 5 
(3) زيادة من : زاص. 


(4) البيان والتحصيلء 3 : 1 
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قال: اق اللزاد قال اهيب [3ااترى ديد قله تيعة وقد لق اتسين نه 
إلى أجل كذ وروىك مثله أصبغ عن ابن القاسم في العتبية تبرغ بالعين أو 
استحلف. 


ومن كتاب ابن المواز ونحوه من رواية عيسى ويحيى عن ابن القاسم / في 
العتبية10» فيمن حلف ليقضين فلانا حقه©) إلى أجل كذا بالطلاق» فحنث فقال 
حنثتٌ بواحدة وقال الطالب بل بالغلاث فهي ثلاث. وفي رواية يحيى بن يحبى 
استحلفه غريمه فحلف ثم قال نويت واحدة أو استثنيت وحركت لساني. قال 
يلزمه الطلاق بما ظهر مما استّحلف عليه, وأما بينه وبين الله فلا شيء عليه. 

وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب أنه إن قال الطالب أحلفته بالبنّة 
وقال الغريم حلفت بواحدة» فالغريم مصدق مع كينه . وقال عيسى عن ابن القاسم 
الطالب مصدق. قال يحبى بن عمر إن صدّقه الطالب أنه إنما قال امرأتي طالق وم 
يقل ثلاثا ولا البنّة فله نيته وله الرجعة إن ارتجع» وإن قال الطالب إنما أحلفته 
بطلاق البثّة فالطالب مصدقء ولا تحل للغريم زوجته إلا بعد زوج وإن صدقته 
المرأة. 

قال ابن سحنون عن أبيه : إذا سأله سلفا فقال حتى يحلف© لي بالطلاق 
فحلف له به ليقضيئّه إلى أجل كذاء ثم أخلفه وقال نويت واحدة فإنها تُطلّق عليه 
البتة» ولو كانت واحدة لم تكن وثيقة من حقه. وأما لو كان له عليه دين فقال 
وَتحَرْني فقال حتى تحلف لي بالطلاق فحلف به ليقضيئّه إلى أجل كذا فلم يفعل 
ثم قال نويت واحدة فله نيته. والفرق أن الأول يُخرج المال فيُتوئق وهذا غير مُخرج 


(1) البيان والتحصيل» 3 4. 
(2) في ص ز ب : ليقضينه حقه. 
(3) في زب : تحلف وهو أنسب. 
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ومن الواضحة ة: وكل مُستحلّف في حق فلا ينتفع بنية تخالف نية مّن 
استحلفه ولا بالاستثناء بلسانه سرا. وإذا استحلفه ليقضيئّه /) حقه إلى شهر 
فحلف ونوى إلا أن أغيب أو أعدم وتكلّم بذلك سرا فلا ينفعه, إِلّا أن يحلف له 
بالحرام متحاشياً1) امرأته فينفعه في هذا لاحتلاف الناس في هذه المين. 


وف كتاب ابن المواز قال مالك : ل ل ير 
تنفعه محاشاة زوجته. قال ابن القاسيم سواء استحلفه الطالب أو ضيّق عليه حتى 
بدر بالعين فلا. تنفعه النية ظهر أمره أو ترك وكذلك إذا خحاف ألا يتخلص إلا 
بالعين. فأما إن ابتدأه بالعن من غير أن يستحلفه أو يخ رجه(2) إلى العين فله نيته 

وإن كانت على يمينه بينة» وقد قيل ذلك سواءء لأعها وثيقة على كل حال فلا 

يتوَىء إنما له.النية وانحاشاة فيما حلف فيه من أمور. نفسه كان على بمينه بينة أو ل 

قال أشهب وقد قيل في بمينه بالحرام ليقضينه حقه إلى أجل كذا فقال 
حاشيت امرأتي إن ذلك له وإن كانت على يمينه بينة» وكذلك روى ابن حبيب. 
قال أشهب وسمعت ابن أبي حازم لا يجيز امحاشاة في الزوجة في الحرام ويقول هذه 

قال ابن سحنون عن أبيه : إذا حاشى. امرأته وقد حلف لطالب. يطلبه بحق» 
فإن قال له الطالب احلف لي بالطلاق فحلف بهذا لم تنفعه امحاشاة [وكذلك لو 
قال له احلف لي وم يقل بالطلاق فحلف له بالحرام فلا تنفعه الحاشاة أيضا](ة) 
لأنه إغا يريد بالطللاق والمين للمستحلف. 
وعليه بينة فيقول حاشيت امرأتي. .قال اختلف فيه. وبلغني أن مالكا حيّنه وقال 
(1) في زب : وبحاشي. 
 )2(‏ في ب : يحوجه. 


(3) ها بين معقوفتين ساقط في زا ب. 
)4( البيان والتحصيل,» 3 33. 


55 د 


4 أو 


لي ابن ألي حازم وغيره / إن ذلك ينفعه وهو رأبي وإن كانت على بمينه بينة. قال 
أصبغ وله فيه قول غير هذا. وفي سماع أشهب فيمن حلف بالحرام وقال نويت من 
المطعم والمشرب فذلك له ويحلف, وإن قال نويت طلقة لم ينفعه ذلك. 

وروى يحبى بن يحبى (1) عن ابن القاسم في العتبية إذا استُحلف بالطلاق 
ليقضينه إلى أجل كذا فحلف وقال نويت واحدة إن ذلك لا ينفعه» ولكن ينفعه 
بينه وبين الله عز وجل. 

ولو حلف بالله أو بالمئي (إلى بيت اللّه)2) أو المدي وما لا يطلبه العباد فله 
نيته وثنياه. وأما إن تطوع له بالعين من غير أن يُحلفه. قيل0© فهذا يلزمه العين 
على ما أظهر ولا ينفعه ما أسره من لغز أو استثناء لا في نذر ولا مشي ولا في غيه 
ما يتطوع بالعين له. 

ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجداً من المساجد, فإن كان في غير 
مَكْرٍ ولا خديعة في حق فلا شيء عليه من إثم ولا غيوء وإن كان في مكر أو 
خديعة فهو أثم ولا شيء عليه. وإن كان مُستجفا بها في حق فعليه المشي ولا نية 
له. والمُستحلّف مظلوماً كالحالف متبرعاً في أن النية نيئه. كذلك قال مالك 
والليث. 


ومن الواضحة : وكل حالف بالطلاق في وثيقة حت مُستحلفاً أو متبرعاء 


إيتخلص من الطالب فلا ينفعه إن نوى واحدة حتى يسمع المحلوف له ذلك في 
لفظ يمينه ولا لم ينفعه ذلك في الحكم وينفعه في الفتيا وقد أثم» وسواء اذَّعى 
صاحبه أنه حلفه بالبنّة أو لم يَذّع استحلفه أو تبرع له بابمين على الوثيقة له. 
وكذلك إن شرط لزوجته في عقد النكاح إن نكح عليها طلاقها أو طلاق المنكوحة 
فلا يُنَوَى في واحدة منهما وهي البتة» أكذبته / هذه أم صدّقته» كانت اليوم حية 
(1) في صح : يحبى بن عمر. 

(2) 2 نيادة من : ب ز. 


,3( في زب ص : قال. 
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أو ميتة. وهذا قول مالك وأصحابه وتفسير مطرف لي وابن الماجشون وأصبغ» 
وذلك ابن عبدوس عن ابن القاسم نحو ذلك في الشرط في النكاح تنازعه في 
البّة2» فيها أو في غيرها فهي مصدقة, وذكره عن مالك. قال وكذلك في كل يمين 
بطلاق يأخذه صاحبه في حق فهو البنَّهَ حتى يلفظ بأقل منها. 

وقال ابن الماجشون : وكذلك الشرط بطلاق المنكوحة أو بالحرام فهو البنّة, 
وكذلك إن أنظره بدين على أن حلف له أو بايعه على ذلك؛ وكذلك لا ينفعه 
إلغاز2» إن حلف مع شاهده في حق أو حلف في قسامة (أو في رد المين يمينا)©» 
أو في غيرها فلا تنفعه النية بغير ما طُّلب منه» لكن على موقع ذلك من المحلوف 
له. وأما إن حلف لغريمه أو لزوجته من غير شرط في عقد ولا أتحذ عليه غريمٌه 
المين فالنية نية الحالف. ومن حلف لزوجته ليفعلن أو إن لم يفعل فكما قلت لك 
إذا أخذ بالعين شيئا. 

ولو حلف لزوجته بطلاقها إن تزوج عليها ففعل قبل البناء فألزمةُ واحدة لأمها 
تبين بهاء ويُلزمه بعد البناء ثلاثا. 

ومن العتبية والمجموعة قال سحنون قال أشهب : ومن وَخْحَرَ غريمه بحقه على 
أن حلف له ليوفينه إلى رمضان فحلف ثم قال نويت رمضان قابل فهو حانث ولا 
تنفعه نيته. قال ابن القاسم وله نيته بينه وبين الله سبحانه. 


(1) كذا ني زء وفي غيها : النية. 
(2) في ص : اللغاز. 
(3) نيادة من : ز. 
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فيمن حلف بالطلاق أو بالعتاق مُستحلفاً 

أو متبرعاً في حق أو شرط نكاح, أو حلف 

لزوجته فنوى في ذلك كله إحدى نسائه 

أو من سمّى من ليس / فيهن أو نوى أجنبية 

توافق اسم مَنْ عنده من وجة أو أمة 

أو قال امرأتي ونوى الميّتة أو المطلقة 

من كتاب ابن المواز : ومن حلف في حق وثيقةٍ بطلاق فلانة أو بعتق فلان 
وم يقل امرأتي ولا غلامي وسمّى الاسم فلا. ينفعه ذلك وهو حانث. قال ابن 
القاسم وهو كا لو قال امرأتي فلانة وعبدي فلان واحتج بمسألة مالك في الذي 
وجد امرأة مع. امرأته.فضربها وحلف لأهلها بطلاق. امرأته ونوى امرأة كان طلقها 
وتبرع بابعين فلم ير ذلك. ينفعه. [ولو كان في غير حق انتفع بما نوى ما لم يقل 
امرأتي فلا. ينفعه]2) وذكر مسألة حَكمَة طالِق وقال نوبت جارية له تسمى 
كم قال فإن حلف في حق أو دَفْعَ عن. نفسه أو كان على بمينه بينة لم ينفعه. 
ومن المجموعة قال ابن الماجشون : وإن حلف بالطلاق في مال ليدفعه وقت 
كذا وعنده نساء فقال نويت فلانة فذلك له وهي البنَّ فيها ويحلف ما أراد إلا 
هذه. ولو حلف بتحريم ما أحل الله له وقد علم من حلّفه ما عنده من الزوجات 
فهن أجمع طوالق البّة3) لأنه م يَخْصّ بعضا دون بعض. وإذا لم يعلم الذي حلفه 
بعدد من عنده وقال©» لم أنو أن أعم وإنما أردت واحدة غير معينة حلف أنه لم يرد 
أن يعم ولا نوى واحدة بعينها بعينها وقيل له طلق من شكت منهن البتة» ولو قال نويت 

واحدة بعينها طّلقت عليه بالبتة بعد يمينه ما نوى غيرها ولا عَ. 


(1) مابين معقوفتين زيادة من : ز ب صض. 
(2) في نسخة ب ضبطها: حَكّمة. 
(3) في زاب : بالبتة» وفي صح : النية. 
(4) في زب : فإن قال. 
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ولو قال حلفت له في حقه بطلاق زينب ونويت واحدة وليس له5» زيدب 

فإنه تطلّق عليه ا 
التي ليست عنده ولو قال حُرم على ما حل لي وصاحبّه لا يعلم أن عنده أكثر 
من واحدة وقال أردت / زينب وتميتها له وم أرد واحدة ممن عندي فإنه تطلق عليه 
نساؤه أجمع بالبتة. ولو علم مستحلفه أن له امرأة تسمى زينب فحلّفه بطلاقها 
وقال امرأتي طالق ونوى عُمَرَة فحنث قال تطلق زينب بنية المُستحلف وتطلق 
فمابية الخألفه وإن نوى في عُمَرَة خاصة طلقة واحدة فذلك له. قال أبو 
محمد لأنه لم يُستحلّف27» بها. 

ا وقال المغيرة فيمن طلّق امرأته واحدة©» وخطب غيرها فقيل له إن لك امرأة 
فحلف باق ما له ار فإن زوجوه حدث في الزيق لأا يمي أحد .بها قا 


ولأخبما يتوارئان» وإن لم يزوجوه فإنه يَُوّى فإن نوى ليس لي زوجة لموضع الطلاق 
حلف على ذلك ولم يحنث. 


قال ابن نافع عن مالك فيمن خطب امرأة فقيل له طلّق زوجتك وهي أم 
ولده افأنى وأبوا فتركهم حتى نكح غيرهاء ثم خطب المرأة فلم ترض حتى يطلق 
زوجته يعني الأول ففعل وأشهد من حضر أن امرأته طالق البتة إذا ملك نكاح 
هذه وهو ينوي الآخرة ولا يظنون أن عنده غير الأولى» قال له نيته ويحلف. وهو 
كخاطب شرَطٌ طلاق امرأته وعنده امرأتان وهم لا يعلمون إلا أولاهماء فهو ما 
نوى. 

ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب : ومن عوتب فيما صنع بامرأته فحلف 
بالطلاق والعتق ما صنع بها شيئأء ينوي بامرأة أخرى, لم ينفعه ذلك في القضاء ولا 
في الفتيا. ولو قال امرأتي وسمى اسمها(ة» وقال أردت سمية لما في عصمته فذلك له 


(1) في ب :لىي. 
(2),' في زب : طلقة. 


(3) “في ب ز : ولو سمى اسمها. 
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في الفتيا لا في القضاء. ولو قال امرأتي ونوى التي طلقها أو ماتت لم ينفعه في 
الفتيا ولا في القضاء. قال ابن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك / ومن حلف للسلطان طائعاً 183/4 
بطلاق امرأته في أمر كذب فيه وجاء مستفتياً وقال نويت امرأة كانت لي مم ينفعه 
ذلك وتطلق عليه امرأته. وكذلك في كتاب ابن المواز. 

قال ابن عبدوس قال أشهب وإن حلف لغريمه فقال غُرَيْل طالق إِلّا وفيتك 
حقك فحنث وأمرأته 07 وجاريته غزيل وقال نويت الجارية فلا ينفعه وقد حنث. 

وكذلك رواها سحنون في العتبية» عن ابن القاسم وأشهب, وكذلك في 
كتاب ابن المواز فيمن ابتاع سلعة على أن يحلف بالطلاق ليوفين ثمنها وسممى جاريته 
وهو2) يوافق اسم زوجته. 

ومن امجموعة وغيرها روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن ضرب 
امرأة انّهمها مع امرأته فطالبه قومها وحلف بالطلاق والمشي ما ضرب فلانة ينوي 
امرأة غيرها فلا ينفعه ما نوى» وقد حنث بالطلاق والمثي. 


فيما ينفع من النية في أيمان الطلاق والعتاق 
في الفتيا ولا ينفع في القضاء. وما ينفع في القضاء والفتيا 
وذكر الشك في الحدث8) 

. من كتاب ابن المواز ومن ادعى نية في يمينه في غير ما تقدم ذكره من المين 
لوثيقة حق أو شرط أو تأجيل دين وشببه فله نيته إلّا أن منه ما إن قامت عليه 
بيئة لم يُتَو كمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا ثم قال نويت شهرا أو حتى يقدم 
أني فيصدّق في الفتيا مع بمينه ولا يصدق في القضاء إن قامت على يمينه بينة. ومن 


(2) “في ص : وهذا. 
(3) في ز: الحلف. 
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ذلك ما يقبل قوله في القضاءء. يريد وإن قامت عليه بينة» مثل أن يحلف لزوجته 
بطلاق من يتزوج في حياتها أو يكون ذلك شرطا في أصل / نكاحها فتَبِينُ منه ثم 
يتزوج ويقول نويت ما كانت تحتي فيصدق. ومثل أن تحلف هي بالحرية لا دخل 
علي من أهله أحد فلما مات قالت نويت ما دام حيا فذلك ها. وأما لو حلف 
بعد أن طلقها فمذكور في باب ثالث من هذا. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن طلق. امرأته واحدة ثم حلف بالبتة إن 
راجعها فأراد نكاحها بعد العدة وقال نويت (أن)02) لا أرتجعها في العدة» قال 
ذلك له ويحلف إِلّا أن تكون عليه بينة» وقيل إنما ينفعه ذلك في الفتياء فأما إذا 
ذُفع لم. ينفعه كانت على بمينه بينة أو لم تكن إذا أقرٌ بيمينه ل21. ينفعه ما نوى. 
قال ابن القاسم وإن لم تكن له نية فهو حانث. وقوله إن ارتجعتها أو (إن)0©) 
أرجعتها سواء. قال أصبخ في العتبية©» عن ابن القاسم ولو راجعها وقال نويت 
(أن)”*) لا أراجعها بنكاح جديد, قال لا يصدق إِلَا أن يتكلم بذلك بيانا. 

قال أصبغ : وكذلك إن حلف إن تزوجها فَمَخْرَجَهُ الإرتجاعٌ من طلاقه 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن حلف ألا يطأ جاريته فإن نوى الفرج 
خاصة فله أن يطأ ما بين الفخذين وعلى الفرج ولا يقرب الدبر إلا أن يحاشيهء 
فإن لم تكن له نية فلا يقرب ما تحت الازار منها. 


)1) زيادة من : ب. 

(2) في ب : للا؛ وفي ز : فليس؛ وفي ص : وليس. 
(3) نيادة من : زاب. 

(4) البيان والتحصيل. 6 : 301. 

(5) زيادة من : 'ب. 

(6) في زب ص : غيه. 
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وعمّن حلف لعبده. بعتقه إن أدخلت بيتي قصباً فأدخل العبد بيته حصير 
قصب اشتراهاء فإن حلف (السيد)22) ما أراد إلا القصب الذي يوقد به وما أراد 
الحصّر فلا شيء عليه. 

ومن العتبية قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن قال لامرأته إني 
كنت حلفت لا فعلت كذا ثم فعلته» ورجلان يسمعان إقراره» إنه يلزمه ولا. ينفعه 
ما نوى. 

قال أبو زيد / عن ابن القاسم فيمن رمى .امرأته بعصا فعوتب فحلف 
بالطلاق ما ضربها بيده فهو حانث إِلَا أن ينوي ما ضربها بيده بلطمة ونحو ذلك 
من ضرب الناس فله ما نوى» ولو كانت عليه بينة ما دَينْنُه قال بيده أو لم يقل. 

ومن سماع ابن القاسم فيمن حلف في والدته بالطلاق أنها فظة غليظة عليه 
قال يدَيْن ويحلف. 

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة والعتبية قال مالك فيمن أعطي بسلعته 
. عشرة فحلف بالطلاق ما قامت. بعشرة وقد قامت بأقل فقد حنث إلا أن ينوي 
الكْرِي والمؤنة فذلك له مخرج وإن لم يسمه. 

ومن كتاب ابن المواز عن مالك : ومن عوتب في إدخال يده في كوة 
فحلف ما أدخل يده فيها يعني©© بسوء وَرِيبَةٍ فله نيته وليس هذا بسوءء وكذلك 
دخول البيت. 1 ١‏ 

وعن عبد يعمل في الحائط فحلف بالطلاق ما جنى20© ثمرة واحدة فشهدت 
بينة أنه وصاحبه جنيا يوما يُطْباً فذهبا به إلى منزهما وبقي في المربد قدر صاع 
وى فاشتريا به لحماء فقال لم أنو ما وُسع لنا فيه» إنما نويت الخيانة» وقد قال 


(1) زيادة من : حص ب ز. 
 )2(‏ في ص : ينوي. 
,32( في ص ب : خانث. 
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وكلاء سيده قد وسّعنا فيه للقَوَمَة» قال يحلف ما أراد إلا ما خان وسرق ولا شيء 
عليه. 


وعن أجير زرع حلف لا خان فيه قدراً يدريه120) ثم عمد إلى التبن فأعاده 
فخرج له منه شيء فأخذه [فإِنَ كان ذلك التبن تركه ربه لا يريد معاودته فلا شيء 
عليه وهو©©» مثل. اليسريت(© يريد السنبل يلقط خلف الحصادين. محمد : 


ومنه ومن امجموعة عن مالك وهو في العتبية©» من رواية عيسى عن ابن 
القاسم / عن مالك قال فيمن سأل رجلا حاجة لعبد الله بن عمر وله أخ اسمه 
سعيد بن عمر فعوتب في طلبه لابن عمر حاجة فحلف بالطلاق ما طلبتٌ لابن 
يمينه» فقال إنما مشيت مع عبد الله وإنما يميني على59) سعيد أخيه فذلك له ويُدَيّن 
ويحلف, كان على بمينه بينة أو لم تكن, وهما كأجنبيين اتفق اسماهما واسم أبيهما. 


قال ابن القاسم في المجموعة وكتاب ابن المواز وما يعجبني, وقد معت من 
مالك فيما يشببه أنه حانث وإن كان قاله فلعله رجع عنه. قال أحمد بن مَيَسّر 
والأول أجود . 


ومن امجموعة وكتاب ابن المواز والعتبية0» روى أشهب وابن نافع عن 
مالك فيمن حلف لامرأته في جارية له تغار عليه فيباء يريد بعتقهاء أنه لا وطيها 
ونوى برجله أولا يطأها ينوي على بطنهاء قال أكره هذا وهذا يُنََىء قال غيرو(© 
قال في كتاب ابن المواز أرجو أن ينفعه إلا أن تقوم عليه بيّنة فيعتق. 
(1) في زب : قدر تدرية. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ز. 
(3) في ب : التوسيبء وفي ز ص : التسريت. 
4( البيان والتحصيل» 3 2. 
(5) في زب : أعني. 
(6) البيان والتحصيل؛ 6 : 66. 
(7) في الأصل وني ب وفي ز : يتراقا إلى غيره وفي ص : ينوى, وفي البيان والتحصيلء 6 : 66 وذلك 
يسوق إلى غير ذلك. 
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وقال سحنون في امجموعة إن له نيته. وكذلك إن نوى غيرها في يمينه 
لا وطئتها. 


ومنه ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية'» روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن 
عاتبته امرأته في جوارٍ له يطؤهن فوضع يده على ثياب طن فقال أثماهن صدقة إن 
وطكت منهن واحدة يريد أثمان الثياب يلغز بذلك فلا شيء عليه فيين» ولكن إن 
فعل تصدق بتلك الثياب فقط إلا أن ينوي كل ثوب طهن. 


ومن كتاب ابن المواز وابن عبدوس روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
فيمن حلف لامرأته بعتق كل جارية يشتريها يتخذها عليهاء ونيئُه ألا يمسكها إلا 
اليسير» فهل يشتري الجارية يمسكها / الشهر قال لا إِلّا أن (لا)20) يطأها. 


قال ابن القاسم فيمن ابتاع جارية فسأله رجل أن يوليها له فحلف بحريتها إن 
كان اشتراها بدينار ولا بدرهم ونيته أكثر 0 قال هي حرة. 

ومن كتاب ابن المواز قال : ومن قال في امرأة طلقت منه إن تزوجتها 
فتزوجهاء وقال نويت طلاق الولادة فلا ينفعه ذلك. 


ومن العتبية» روى أشهب عن مالك في عبد أراد قيم سيده أن يقيده 
فحلف بالطلاق أنه لا أبق إلى أهله, فقيده فكسر القيد ثم أبق إلى أهله فأقام 
موضع كنت به إلا إليكم. قال مالك يحلف وله نيته في ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لامرأته إن دخلتٌ0©» بينك وبين أمك 
فامرك بيدك» وكانتا 5 بيت فخرجت الام عنها فمنع البنت من الخروج إليبا وقال 
(1) البيان والتحصيل. 3 : 265. 
١ )2(‏ زيادة من : زاب. 
(3) في ص زب : إلا بأكثر. 
(4) البيان والتحصيلء 6 : 91. والمسألة من رواية ابن القاسم. 


(5) زيادة من : زاب ص. 
(6) في ب ز ص : خلت. 
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إمما نويت ما كنتا في بيت» فأما إِذْ حرجت فلم أحلف عليه فله نيته ويحلف, وإن 
نكل فلها الخيار, فإن قضت بالبتة فله أن ينكرهاء ولو كان في عقد النكاح فلا 
نكرة له» وإن تبرع به بعد البناء فله نيته ويحلف فإن نكل فالقضاء ما قضت. 

ومن العتبية(!» من سماع ابن القاسم : ومن حلف بالطلاق لمن استأجره أنك 
ما وَاجَرَئنِي على أن أعمل لك بمعول 5 تدعي, فإن كان على يقين من ذلك فلا 
شيء عليه. ومن قالت له امرأته في حمام اشتراه إنما اشتريته لمن خبيتك عنهمء 
فحلف بالطلاق ما اشتريته لمن تظنين» فقال يحلف لما ما اشتراه لمن ظنت إن 
طاوعها في المين. 

ومن سماع أشهب : ومن استعار زوج حمام ففرخ عنده فرد الذكر والأنثى 
الذي استعار ثم وجد عنده / فرخاً ادعى المعير أنه فرخه وحلف فيه بالطلاق 
فأنكره المستعير فأيحلف المُعير بالله إنه لفريحُه بعينه» يريد ويُديّن في العين, ولا 
يأخذ الفرخ إذا حلف المستعير بالله إنه له. 

قال ابن المواز : ومن حلف بيمين ثم شك في بره أو حنثه فهو حانث مالم 
تكن يمينه بالله تبارك وتعالى. 


وفي الجزء الثاني باب في الشك والبر والحنث. 


(1) البيان والتحصيل. 21:6. 
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ذكر ما يرد فيه الحالف إلى 
معنى يمينه وبساطه وإن خالف لفظه 
وما لا يلزمه من اللفظ الذي ليس هو معصية<» 
أو ما يجري له من اللفظ على الغلط 


من الواضحة ابن الماجشون : ينبغي إعرات اللفظ إلى معنى مخارجه 0 
بطلت الأمور» قال الله سبحانه للِقَاغْيُدُوا مَا شِئَكُمْ مِنْ دُونِه24 وقال «إفاسْجِدُوا 
لله واعبدُوا3) وهذا أمر والأول نبي واللفظ سواءء وهذا في القران كثير. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا لم يكن مين الحالف سبب يدل على 
أ“ ل 30000100 يريد 

ومن كتاب ابن حبيب حبيب والعتبية قال مالك في فيمن باع حَمَاما فسكل عن 

هديره فحلف بالطلااق إن كان يسك وقال نوييت أنه يُكثر الهدير و4 أشك أنه 
يسكتء وفي رواية أخرى أنه احتج بقول النبي عَُْهِ في ألي الجهم إنه لا يضع 
عصاه عن أهله(». 

قال ابن حبيب وكذلك قال مالك في الذي ذكر له وطؤه لأهله فحلف 
بالطلاق أنه ما ينزل عن بطنها وقال أردت كغة الوطء فلم / يرد عليه شيئا. قال 
ابن الماجشون وكذلك قال المغيرة وجميع كبرائنا في هذا الأصلء وقاله مطرف 
وأصبغ» وقاله أصبغ عن ابن القاسم. 


(1) في ب : مقصده. 

(2) الآية 15 من سورة الزمر. 

(3) الآية 62 من سورة النجم. 

(4) أخرجه مسلم في باب المطلقة البائئة لا نفقة لهاء وأبو داود في باب نفقة المبتوتة» والترمذي في باب ما 
جاء في المطلقة ثلاثاً والنسائي في باب الرخحصة في خروج المبتوقة من بيتهاء وابن ماجة في باب المطلقة 
ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة» وأحمد في مسند فاطمة بنت قيس. 
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ومن كتاب ابن صحنون روى عيسى عن ابن القاسم فيمن شجر بينه وبين 
أختانه شر فسألوه طلاق أختهم فقال إن انتقلت في اليوم فهي طالق فأتوها فقالوا 
ها طلقك زوجك ونقلوا متاعها إلههم ونقلوها وهي لا تعلم ما كان ثم قالت والله 
ما علمت ولا انتقلت من هواي وإنما قالوا لي طلّقك زوجك. قال إن غرف ذلك 
وشهد على ما قالت فلا طلاق عليباء وقال سحنون هي طالق وإن عُلم ذلك 

قال ابن حبيب في رجل ذَفَنَ مالا فلم يجده وغلط بموضعه فحلف لامرأتة 
بالطلاق ما أخرجه غوك فأنكرت, ثم وجده في موضع آخرء فأفتى مالك والمغبرة 
(وغيثما)1) أن لا حنث عليه لأن مقصده إن كان ذهب فلم يأخذه غيرك فهو 


لم يذهب. 


ومن العتبية2) روى ابن القاسم عن مالك فيمن وضع دراهم ف بيته فلم 
يجدها بين فرشه فاعهم بها زوجته فأنكرت فحلف بالطلاق ما أخذها غيرك ثم 
وجدها تحت مصلاة وضعها تحتها ونسي, فقال يحنث. وقيل له في ذلك فتعجب 
ممن يقول لا يحنث, وكان ابن دينار لا يحنثه. فدخلنا على مالك فقال يحدث 


ومن امجموعة والعتبية وغيرثما روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك يمن 
رفع قرطا عند امرأته فصرّته في خرقة ثم سأها خرقة ليصرٌ فيها دواء فأعطته تلك 
الخرقة ونسيت القرط فرماها(ة» في البيت ثم صر فيها الدواء بعد يومين ورفعها في 
زنفليجته ولم يدر بالقرط» ثم طلب القرط من زوجته فطلبته / فلم تجده فحلف 
بالحرية إن لم يكن ضاع منك أو سُرق» قال لا شيء عليه. وكذلك لو لم يلق 
الخرقة إِلّا على وجه التناول ووضعها في الزنفليجة فأرجو ألا شيء عليه. 


(1) نيادة من : ب ز. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 61 


(3) في ز ب : فرمى بها. 
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قالا عن مالك فيمن يسأل رجلا دينارا فدار له على الطالب دراهم» فقال 
فَاصِصْنِي ) بها وإِلّا فخذها وهات الدينار. فصمت ثم غاب ثم قدم فعوتب 
طالب الدينار في الرفق بغريمه. قال© لي عليه دينار قد تركثه له فقيل له إنه قال 
غير هذا فحلف طالب الدينار بالحرية ما أخذه (منه)0© ثم ذْكْرَ القصة©) فذكر, 
وقال لم أحبس ماله عندي على القصاصء قال يحلف على ذلك ولا شيء عليه. 


ومن الواضحة : وقالوا يعني مالكا والمغيرة وغيرتما في رسول بدنانير إلى رجل 
فنقصت دينارين فحلف بالطلاق ما بعث معي غير هذا ففتشوا في لف الثوب 
فإذا بالدينارين فلم يروا عليه شيئا لأن قصده أني ما احتجت منها شيئا. 


سأل عبده في مُجِرَج' فقال بعته من أخيك فلم يصدقه فحلف العبد بالطلاق لقد 
أرسل إلىّ فيه أخوك فبعته منه. ثم تذكر أنه لقيه فباعه منه ولم يرسل إليه فلم ير 
عليه شيئا لأَنِ معناه أنه لم يخبئه عنه ولقد اعم 
ومن هذه الكتب قال مالك فيمن تسلف من رجل ديناراً فوجده ناقصا 
فسأله بدله فحلف ما معه ألا أنقص منى ثم فتش فإذا معه مثل وزنه فلا شيء 
عليه لك معنأه ما هو أوزن منه. 
كمه / أو تابوته إلا عشرة دنانير ثم نظر فيه فلم يجد إِلّا تسعة فلا شيء عليه. قال 187/4 إل 
ابن القاسم واو وجد أحد عشر لحنث. 


(1) في ب : فاقصصني. 

(2) 2 في ب ز : فقال. 

(3) نيادة من : زاب. 

(4) في زاب : بالقصة. 

(5) في ز : قال. 

(6) أي من الكتب السابق ذكرها. 
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ومن كتاب ابن المواز : وكذلك من سكل سلف خمسة دنائير فحلف ما معه 
ا ام ا 
عليه لأن قصده اق وقال 57 حبيب 1 بن لحان وسواء تعمد طرحها 
دوك البلاعة أو سقط من يده اد 


يوم الأحد 9 بالطلاق لقد أدخلثها يوم 0 يريد قبل الأحد فاذا هو 
أدخلها يوع النيت فل" شِيء عليه. 


وفي موضع آخر من كتاب ابن المواز قال مالك أخاف عليه. قال ابن 
القاسم لو كان إلي لم أر عليه شيئا. قيل مالك فلو حلّفه الوالي قال هو أخف, 
ومسألة جلاب الغنم هذه في العتبية©2 رواية أبي زيد عن ابن القاسم مثل رواية ابن 
المواز. 

ومن الواضحة عن مالك وهي من سماع ابن القاسم في العتبية© ذكرها ابن 
كنانة عن مالك فيمن سأل رجلا سلفا فتوقف فحلف بالطلاق مالك مني بدّء 
فرجع فاسلفه قال لا شيء عليه إذا أعطاه حنث وإذا منعه حنث ليس هذا 
(الذي)«4) أراد. 


فحلف بالطلاق ما 5 تابوته درهم وتابوته 0 دراهم وإنما رذ ديناراء ا 


ال 
(1) البيان والتحصيل. 6 : 279-278. 
(2) البيان والعحصيل, 6 : 332. 

(3) البيان والعحصيل, 6 : 22. 

(4) 2 ثابتة في الأصل ساقطة في باقي النسخ. 
(5) ما بين معقوفتين : زيادة من : ب ز. 


و6 جه 


لا شيء عليه. وذكرها عيبى عنه في العتية / فيمن سكل سلف درهم فحلف ما 188/4 أو 


3 206 0 معي 7 وف تابوته 0 ومعه ديناره وإنما أراد 00 5 
وإغا أراد عبد الله 2 الرحمن فغلط. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن أراد أن يحلف أن لا يبيع سلعته إلا. بعشرة 
فأخطأها فحلف لا باعها إِلَّا باثني ل م 
بثانية وإنما أراد أن يقول إلا. بعشرة فليبعها بغانية ولا شيء عليه يه. 


. قال عيسى عن ابن القاسم وذكرها ابن حبيب في رجل خرج يطلب خلاص 
| رماك حَعّيه من العسكر فقال لمن هي بيده هي لِحَمَنٍ بكير التَزِي فقالوا له هي 

للجند وليست للبربر وإلّا فاحلف, فحلف بالطلاق ما هي إلا لحتنه بكبر 
لزي م أل عن بكر فاذا قر من ممتيرفة كان يظلبدامن تقرف قال لاي 
عليه إذا كان استحلافهم له أَنّها ليست للجند لا على أنها لنفزة. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن أعار لابن أخيه مضمداً ثم امتنع 
عن رده وقال هو لأبي» فحلف عمه ما هو إِلّا مضمدي عملته ييدي ثم ذكر أنه 
لم يعمله رأنه أخذه معاوضة من مضمد عمله بيده» قال هو سغائنك” لأنه: راق 
بذكر عمل يده ليكون شاهداً لتصديقه. وقال أشهب©) لا شيء عليه. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه سكل عن رجل حلف ألا ينادم زيداً ولا 
يواكله ولا يشاربه» فكان الحالف يشرب وزيدٌ قاعد لا يشرب معهء وإذا أكل 
لا يأكل معه على مائدة» وبعطّى زيدٌُ طعاما في صفحة فيَْنبَى في ناحية البيت 
يأكل / فإذا أراد أن يشرب خرج. بالشراب فشرب خارجا ثم يعود فيقعد مع 
الحالف, قال لا © أراه إلا.وقد حنثء والحالف في مثل هذا إنما قصده ترك ما 
كان عليه مع صاحبه وما هذا بترك. 


(1) في ز : بقوله. 
 )2(‏ في ب : أصبخغ. 
(3» في ززما. 


عت 70 تيا 


188/4 /ظ 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : من حلف لا يأكل في المسجد شيئا من 
ماله فكان يأكل فيه من طعام أصحابه فخرج على باب المسجد فأعطاه رجل 


. قرصة فدخل المسجد فأكلها فيه فلا يحنث؛ قيل قد صارت من ماله قبل أكله. .. 


وقال وهو إذا رفع اللقمة في أكله مع صاحبه(!» صارت من ماله وذكرها العتبي(2» 
عن أصبغ عن أشهبء وأنها نازلة سكل عنها أشهب. 
باب آخر 
من ره احالف إلى المقاصد والمعاني 
وما يدخل في ذلك من الغلط والنسيان 


من كتاب ابن حبيب قال مطرف في رجل قال لرجل بلغني أنك رفعت علي 


اناي أن . عندي صدقة؛ امرأتي طالق لأزفعن عليك» فحلف له ما فعل» فترك 
أن يرفع عليه حتى عزل الساعيء قال لا شيء عليه لأن مراده إن كان فعل» فلما 
خبر علم أن ذلك لم يكن فلا شيء عليه. وقال ابن الماجشون قد حنث لأنه 
حلف على تصديق من أخبه ولا ينفعه إن رفع عليه عند ساع آخر. 

قال ابن حبيب إن تحقق عنده أنه لم يرفع فأستحبٌ قول مطرف» وإن شك 
فقول عبد الملك أحبٌ إلي. 

قال ابن الماجشون : ومن ابتاع ثوبا فدفع الثمن إلى أخحي البائع منه يظن أنه 
مبايعه فطلبه البائع فقال له دفعت إليك فأنكر فحلف بالطلاق لقد دفعت 
لاكء فقا لعل إلى أي فاعترف» فقال الالض ما شت أي دفمت إلا إلى / 
الآخرء قال لا شيء عليه لأن مقصده لقد برىٌ منه وما حبسه. 


ومن امجموعة قال ابن القاسم فيمن اشترى ثوباً بدينار ودرهم فأراد ببعه 


مرابحة فاستحلفه مبايعه بكم أخذته فحلف بالطلاق لقد أخذته بدينار ونسي 
الدرهم فلا شيء عليه لأن مقصده لم د يشتره بأقل من دينار ولم يقصد إلى أكثر. 


(1) في ز ب : أصحابه. 
(2) البيان والتحصيل. 3 : 238. 


-7ت- 


4 إو 


وقال ابن نافع عن مالك فيمن ضاع له كتاب بِذُّكر حت فسأل البينة تجديده 
فتوقفوا فحلف بالطلاق ما يعلم أيْنَهُ وما هو في بيتي» ثم وجده في بيتهء قال 
لا شيء عليه إذا كان مراده أنه لا يدري مكانه ولا أنه عنده, يريد (في)20 علمه 
وأنه لم (يكن)2 يكتمه. فيرجو أن لا شيء عليه. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن وَاجَرَ عبداً سنة©©» فحلف له العبد بالطلاق 
لا خرجت من عندك فأراد مستأجرّه أن يخرجه ويعطيه الإجارة كلها فذلك له ولا 
حنث على الأجير إن لم يقبل ذلك منه. ولكن لا يعمل عند غيره لأجل بمينه. 

قال مالك في امرأة كانت تبيت مع عمها في سطح ثم نزل لِيَلّا يُضيّقَ 
(عليها)!» فحلفت بالحرية ليبيتن معها في السطح ففعل, ثم مرض فنزل إلى الكن! 
قال فلتنزل هي فتبيت معه. قال ابن القاسم لا شيء عليها إن لم تنزل» وإنما أرادت 
وجه الضيق لا وجه المَنّ. 

قال مالك في المطلوب يطلب منه المين فحلف بالطلاق لأحلفنٌ لك في 
الجامع» فمضى معه فكلم فيه فحلف© في بعض المساجد فلا شيء عليه. 

ومن العتبية9» روى أشهب عن مالك فيمن سأله النقيب امرك حاضرة 
فحلف بالطلاق إن لم تكن في البيت وقد كان تركها في الحجرة فلا شيء عليه 
الحجرة يكون فيها الإذت ويُقطع من سرق منها. أرأيت لو كانت في الخزانة / أو في 189/4 /ظ 


725 7ت 


ومن كتاب ابن الموازد'» وقال ابن عبدوس فيها عن سحنون : وهذه المسألة 
على البساط. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن دعا صباغا يصبخ(© له شيئا في 
بيته فقال لا اذ منه شيئا فحلف ليعطينه فذهب به إلى داره فوجد صباغا آخر 
يصبغ ذلك وأدخله حين جامعه .فانصرف المحلوف عليه فإن كان هو الذي'رجع 
وألى العمل من غير أن يرده رب الدار لم يحنث؛ وإن رده ولم يتركه يعمل فليعطه 
وإلا حنث. قال وإن كان نوى لأعطينك إن لم يكن عمل فله نيته, وإن لم تكن 
له نية حنث إن لم. يعطه. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه قال فيمن حلف ليقيدن3) غلامه سنة ثم 
مات الغلام فلا شيء عليه, لأ مقصده في بمينه إن عاش. وقد قال مالك في 
الحالف لا وطئها حتى يفطم ولدها فمات الولد قبل ذلك فلا شيء عليه لأَن 
معناه إن عاش ولو كانت نيته حولين كاملين دخل عليه الإيلاء. 

[وقال فيمن له صلكٌّ بدين فتلف فسأل البينة الشهادة فأبوا فحلف بالطلاق 
ما يعلم موضعَّه وما هو في بيته ثم وجده في بيته فلا شيء عليه لأنه إنما أراد في 
علمه وإن لم يكن ذلك لحيث]». 

قال عيسى عن ابن القاسم : ومن حلف لأقضيتتك حقك غداً يوم الجمعة 
وكذلك يظنه وهو يوم الخميس فإن لم يقضه فيه حنث. وكذلك لو قال يوم 
الجمعة غدا لأن أجل بمينه على غد يعني التعجيل. وفرّق أهل العراق بين قوله غداً 
الجمعة والجمعة غداء وهذا باطل. قال أصبغ إِلّا أن يستثني يقول إن كان غدا 
الجمعة استثناءً يتكلم به يسمع نفسه وإِلّا لم ينفعه. وقاله كله سحنون في كتاب 
ابنه. 


(1) في ب : وهي في كتاب ابن المواز. 

(2) في ب ز ص : صناعا يصنع. 

(3) في الأصل : ليقيد. 

(4) ما بين معقوفتين : ساقط في زء وهو مكرر مع ما سبق. 


2 


ومن المجموعة : ابن نافع عن مالك فيمن باع لرجل بعيرأ / وحلف له 190/4 ” 
بالطلاق إن ذهب من دراهمك شيء إلا درهما ونصفا ثم ذكر أنه بقي عند 
. الصراف قيراط حين وازنه ألى أن يعطيه إياه. فإن أراد أنه لم يخنه ولا ذهب2 له 
شيء فلا شيء عليه. 


وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حلف لا يشهد لرجل من 
أهل حُبس في ذلك الحخبس فسأله غيو من أهل ذلك الحُبس أن يشهد له قال 
لا يفعل إِلّا أن يجبه السلطان على ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالطلاق لا أسلف رجلا إِلَّا نصف 
دينار فتسلف الحالف لنفسه ديناراً فأسلفه للرجل قال قد حنث. 


وفي كتاب العتق مِمّا جرى في الأيمان به كثير من معنى هذا الباب ومعنى 
الذي قبله» وني غيره شيء من أبواب مختلفة في وجوه الآيمان. 


وهذا باب أيضا فيما يُردُّ فيه الحالف إلى نيته 
من المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن حلف آلا يُنكح عبده. فنكح بغير 
نه فإن لم تكن له نية جنث» وإن نوى بإذنه لم يحنث. ومن حلف لا يختلي 
بامرأته فاختلاها(2© في بيته وقال نويت في بيتها فذلك إلى نيته. ومن حلف لامرأته 
أنه لا يتبمها بأحد من ولد أبيه ثم ذكر أن رجلا ولدته امرأة من ولد أبيه وإنما نيته 
على فخد من ولد أبيه«3© فذلك إلى نيته ولا شيء عليه. 


ومن العتبية9 روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ابتاع لامرأته ثوبا بدينار 
فسخطته فحلف بالطلاق لين رددئه إن كسوتك ثوباً بدينارء ينوي بأكثر أو 


(1) في ص: ذكر. 

(2) كذا في سائر النسخ ولعل الصواب : فاختلى بها. 
 )3(‏ في ص ب ز : بني ابنه. 

(4)» البيان والتحصيل؛ 6 : 60. 


مهمه 


بأقل» فذهب ليده فلم يقبل20 بائعه أو بدا لهذا في رده فلا شيء عليه حتى يقبله 
بائعه. ولو حلف ليده فلم يقبله بائعه لكان قد حدث. ولو كان البائع حلّفه ألا 
إيرده عليه فرده عليه فلم يقبله لحنث؛ لأنه إنما كره رده وشغبه. فهذه وجوه 
تختلف فتحل على سببها ومساقها. 


قال ابن سحنون عن أبيه إذا رده ول يقبله البائع (فقد)© لزمته البمين. وروى 
مومى عن ابن القاسم في رجل تأتيه نفقته ونفقة امرأته من أبيه فحلف بالطلاق 
إن أنفقت عليك اليوم فأ من عند أبيه في اليوم طعام فأكلته. فإن كان مما(© لو 
شاء منعه فقد حنث,. وإن كان لا يقدر على منعه دُيْن. فإن نوى من عندي 
لا ما(©» يجري أي فلا شيء عليه» وإن أراد تلك النفقة التي يبعث الأب فقد 
حنث وهو لا يقدر على منعه» وإن لم تكن له نية وهو لو علم به لم يقدر على 

وروى أبو زيد فيمن قال لأمته إن لم أنمس الولد منك فأنت حرة» أو لامرأته 
فأنت طالق؛ فقال أشهب لا شيء عليه إذا لم يعزل» وله أن يبيع بعد الوطء. 

قال أصبغ فيمن أنكج ابنته بمائة دينار مهراً فحلف بالطلاق إن نقصه منها 
شيئا ثم ناداه على أن لا يتبعه بنقد ولا كالىٌ وادعى أنه نما أراد أن لا يبتني بها إلا 
بام المائة» قال يُدَيْن إذا خرجت بمينه على ذلك وعلى نيته فيه ولا يحلف» ولو 
استحسن قائل الهين لم أر به بأسا. قال ولو نكحها ثانية بأقل من مهر مائة 
حنث» كمن باع سلعة ثم سثل أن يحط فحلف لا باعها منه يريد لَيُفاسخئّه 
(ففاسخه)9© فلا ينبغي له أن يبيعها منه بشي فإن فعل حنث. 


(1) في زب ص : يقبله. 
(2) نيادة من : زاب . 
.(3) ففي ب : ممن. 

4 في ز: مما 

(5) نادة من : زاب. 


0 


190/4 /ظ 


ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لامرأته بعد أن بانت منه 
إن مسستٌ امرأة ما عِسْْتِ فهي طالق» فتزوجت ثم طلقت أيتزوجها؟ قال نعم / 
إن شاءء وأما غيرها فلا ما عاشت؛ لأنه حلف بعد أن فارقها. ولو كانت بميته 
وهي عنده لوي إن أراد ما عاشت عندي ول أرد أن أفارقها وأقم بلا شيء. 

قيل لابن القاسم فيمن حلف لا يتزوج ثيبا فتزوج بكرا قد طلقت قبل 
البناء» قال إن نوى أن لا ينكح مَن تُكحت قبله فلا يتزوجهاء وإن نوى تزويج 
الأبكار لأمبن أنتق أرحاماً وأعز خلقاً فله أن يتزوجها. 


فيمن حلف على فعل شيء أو تركه 

.هل يرأ ويحنث بفعل بعضه أو تركه؟) 
قال أبو محمد : من قول مالك وأصحابه أن يحنث الحالف أن لا يفعل بأقل 
الفعل» وأن الخالف ليفعلن كذا لا يِب إلا بفعل جميعه» لأن من حلف أن لا أُكَلٌ 
هذا الرغيف فأكل جزءاً منه محلوفاً عليه© آلا يأكله فما أكل منه حنث به. وإذا 
حلف ليأكلنه فلا يبر إِلّا بأكل جميعه. لأ كل جزء منه محلوف عليه ليأكلنه: 

فباقيه لم بير فيه» إِلّا أن ينصرف اللفظ عن ظاهره بمعنى© يقصد إليه وينوبه. 

قال سحنون في العتبية» قال أبو يوسف للمغيرة لم قلتم فيمن حلف 
بالطلاق ألا يأكل هذه البيضة فأكل بعضها إنه يحنث وإن حلف ليأكلنها لم بير 
إلا بأكل جميعها ؟ فقال : ذلك يجري على بساط الكلام ومعاني الإرادة. فلو أن 
رجلا يكره أختا له ويباعدها فحلف بالطلاق لا أكل ها بيضةً فبعئت إليه بيضة 


(1) أو تركه : ساقطة من ب ز. 

(2) في ز: فكل جزء منه محلوف عليه. 
(3) في ص : من معنى. 

40( البيان والتحصيل. 6 : 288. 


جوت 


4 أإو 


لحنث بأكل بعضها إِلَّا ما يعلم00 أنه كره أمرها إِلَّا أن / يدل بساط على 1“4و1'ظ 
مقصده. ولو كان به ضعف فداووه2) من يكرمه من أهله على أكل بيضة تقوّيه(3) 
من ضعفه وقالوا له تصبر لنا على أكلها» ولابد منها فأكل بعضها فلا يحنث لأنه 
قصد كراهيته؟» إيعابها لمشقة الأكل عليه لا لكراهية أكل شيء منها. 

قال مالك في كتاب ابن المواز من حلف لا أكل هذا القرصّ كله فأكل 
بعضه فقد خنث ولا ينفعه قوله كله. 

قال سحنون في كتاب ابنه في الطلاق فيمن حلف ألا يهدم هذه البثر 
بالطلاق فهدم بعضها إنه حانث (قال)9 إلا أن يشترط فيقول إن هدمتها كلها 
طالق فصلّى ركعة ثم قطع أو أحرم ثم قطع فقد حدث؛ وكذلك يمينه لا صام غداً 
فبِيّتَ الصوم حتى طلع الفجر فقد حنث وإن أفطر. 

قال مالك في الحالف بالطلاق ليتزوجنّ على امرأته فلا بير بالعقد دون البناء» 
'فإن قال إلى شهر فتزوج في الشهر ودخل بعده فقد حنث, ولو قال إن تزوجت 
ليف بالعقن. 

قال المغيرة في المجموعة في الحالف ليتزوجنٌ فلا بير بالعقد إِلَّا أن يكون له 
بساط. وني ماع أصبغ قال أصبغ فيمن حلف لا لبس لامرأته ثوب فلما أدخل 
طوقه في عنقه عرفه فنزعه» أو حلف لا ركب دابة فلان فأدخل رجله في الركاب 
(1) في ص ب ز : لأنا نعلم. 
,2( كذا في سائر النسخ والفصيح فداواه. 
(3) في ب ز : لتقوبه. 
(4) في ز : يصبر علينا. 
(5) في ب ز : كراهية. 


(6) . نيادة من : ز. 
(7) البيان والتحصيلء 6 : 210. 


7ت 


واستقل عن الأرض وهم أن يقعد على السرج ثم ذكر فنزل» فروى ابن وهب عن 
مالك أنه حانث» قال ولو ذكر حين استقل من الارض لم يستو عليبا فلا شيء 
عليه إِلّا أن يكون استوى عليها. ظ 

ومن سماع ابن القاسم وعمّن حلف في رجل شتمه ليكتبنٌ بينة» عليه 
ويرفعها / فهل يبر برفعها دوث خصومته ؟ قال لا حتى يخاصمه ويقاعده. ومن 
دعته امرأته إلى الفرقة فقال إذا أخرجت إليٌّ المتاع الذي لي عندك فأنت طالق» 
فرضيت فأخرجت بعضه ثم ندمت فقد لزمه الطلاق ولشُخرج باقيه. 


وروى عيسى عن ابن القاسم قال مالك فيمن حلف بالطلاق ليتزوجنٌ على 
امرأته امرأة يمسكها سنة» فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرا ثم ماتت, قال 
يتزوج أخرى يمسكها سنة مُبْتَدَأة. وقال سحنون يجزيه أن يحبسها بقية السنة 

الأولى. 

قال ابن القاسم : ومن حلف ليتزوجن عليها إلى سنة فتزوج قبل السنة 
فماتت قبل السنة ول يبن بها فليتزوج أخرى قبل السنة ويدخحل بها قبل السنة وإِلّا 
فقد حنث, كانت التي تزوج حية أو ميتة» وإن دخل بها قبل السنة (يرَ)©©. 

وعمّن باع من رجل سلعة ثم سأله رجل أبعتها ؟ فقال لاء فقال إن كنت لم 
تبعها فامرأته طالق» فإذا هو باع أكثرها وبقي اليسير» قال هو حانث. ومن سماع 
أبي زيد عن ابن القاسم : ومن حلف بطلاق .زوجته إن أعطيتني الوديعة التي 
عندك [فأعطته مائة فقال بل هي مائتان» قال يحنث, وهو فيما بقي مدع : ولو 
قال أنت طالق إن أعطيتني المائة التي أودعتك]20) فوعدته ثم أعطته خمسين ثم 
امتنعت» قال تغرم الخمسين الأخرى بإقرارها وقد حنث؛ وإن جحدت فلا شيء 


(1) في ز: سبته» وفي ص : سيئته. 
(2)) ساقطة في : ص. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط في : ب. 


كك 


0/4 إو 


ومن حلف بالطلاق. ليتسرى عليها فاشترى جارية فوطئهاء قال فقد برئ1) 
قال يريد بالوطء مراراً كمن يريد حبس جارية. قال ابن القاسم مرة أو مرارا سواء 
أزاف بعنيسينا أو م يرد. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية2) من سماع ابن القاسم وعمّن أرادت زوجته 
أن تخرج إلى أهلها فحلف لتبيتنٌ معه / هذه الليلة في هذا البيت فباتت (فيه)2) 
فخرجت إلى دكان بباب البيت فباتت عليه وإنما نيه لا تذهب إلى بيت 
أهلهاء قال يحلف بالله ما أراد52» إلا ذلك ولا أراد أن لا تخرج من البيت ولا شيء 

عليه. 


ومن كتاب ابن المواز وعمّن خطف كتاباً من رجل فحلف ربه لا يقرأه 
وحلف الخاطف لامرأته فتجاذباه فبقي في يده بعضه فقرأه فقد حنثا جميعا. 
وكذلك رواها أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية9) وقال ولو قرأه الخاطف كله لم 
يننث. 


قال ابن القاسم : ومن حلف لا باع دابته حتى تأكل الربيع فأكلته يوما أو 
يومين فلا شيء عليه إِلَا أن تكون له نية. قال أصبغ ليس هذا المقصود ولا ير 
حتى تقم مَالَهُ بال ونجع ونفع إِلّا أن ينوي اليوم واليومين. وكذلك الحالف لَمِيدمنٌ 
بثرا فلا ييرٌ بهدم حجرين وثلاثة إلا أن تكون له نية© وإِلّا لم يبر إلا بهدم جميعها 
أو بهدم ما هَدْمُه إبطال وفساد. وهو قول مالك في البئرء وكذلك رواها العتبي © 


(1) في ب زابر. 

(2) البيان والتحصيل. 6 : 290. 
(3) نادة في : اب از. 

(4) في ز: فيه. 

(5) في زب:مانوى. 

(6) البيان والعحصيل؛ 3 : 263. 
7) في ب ز : تلك نيته. 

(8) البيان والتحصيل؛ 4 : 188. 


عد وجمه 


4 إظ 


وذكر أيضا قول ابن القاسم من رواية عيسى. قال عيسبى قلت فإن أراد ناحية 
السمن فلم تسمن أفيه حدّ ؟ قال إلى ما تسمن في مثله. 

ابن المواز : ومن حلف بالطلاق لَيقرأنْ القران اليوم أو سورة كذا فقرأ:ذلك 
ثم ذكر أنه أسقط حرفاء فإن حلف وهو يعلم أنه يسقط مثل ذلك حلف وله ما 
نوى» فإن جاء ما لا يعرف من الخطا الكثير أو ترك سورة فهو حانث. 

ومن امجموعة ابن القاسم : ومن حلف إن كان في كمه دنانير أو قال إن 
كان الذي في. تابوته فسطاطي وهروى وغيره فهو حانث» وسواء قال إن كان الذي 
أو قال إن كان في كمي, وكذلك إن قال إن كان / في بطنك جارية [فولدت 
غلاما وجارية](2) وكذلك روى عنه عيسى 5 العتبية2) قال وقاله أشهية. 


قال العتبي : ورواه0© أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف لا وطىٌ فرجاً 
حراماً أبداً فأخذ جارية امرأتته فضمها إلى صدره وجعل يده على محاسنها أو قبّلها 
حتى أنزل فقد حنث ولا ينوى أنه أراد الوطء . نفسه. 


لام 


ومن كناب ابن المواز ومن حلف لا تسرّرٌ على. امرأته فجرّد جارية له ووضع 
يده على ملاذها فليس ذلك بيمين» وإن حلف لا خرجث إلى بيت أهلها 
فخرجت فردّها قبل أن تصل فقد حنث. وإن حلف لا خرجت إلى الحج 
فخرجت فردّها بعد أن أحرمت فقد حنثء وإن ردها قبل أن تحرم لم يحنث. قال 
ابن المواز يحنث بخروجها إلى الحج وإن لم تحرم بخلاف قوله إن حجت». 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن حلف أن لا يحج أو حلف على غيه وهو من 
: أهل الأمصار فإنه إذا توجه إلى الحج حنث ولا ينتظر به أن يحرم» وإن كان منزله 
قريبا من المواقيت فحتى يحرم. 
)01( زيادة في : ب ز. 
2( البيان والتحصيل» 6 : 329. 


(3) في ب ز : (وروى) وهو المناسب. 
(4) في زب : فحجت. 


80 سم 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بالطلاق ليخرجن اليوم إلى القيروان 
فخرجء فلما كان ببعض الطريق / رجع في حاجة ثم قعد في بيته فلم يخرج حتى 
غربت الشمس من يومه. قال إن كان إنما أراد جهديد من يهمه(!» خروجه يريد 
ليخرجَنٌ إلى الطريق لا يريد مُبيّاً فله نيته إن لم تكن عليه بينة» فإن كانت عليه 
بيئة أحنث» وكذلك إن لم تكن له نية حنث. 

وسئل سحنون عن رجل حلف لا خرج مع أمه إلى موضع كذا حتى 
يخرج معها حََتَنْهَا فخرجت إليه مع ابنها وختنها ثم رجع الختن بعد أن سار يومين 


وهذا باب من نحو ذلك 
فيمن حلف لا دخل فلان إليه فأدخل رجله أو رأسه 
أو لا خرجت امرأته فأخرجت مثل ذلك 

فلان على امرأته فأدخل رجله ثم ذكر ورجع. قال مالك فقد حنث كمن حلف 
لا أكل رغيفين فأكل أحدهما. 

ومن حلف لا خرجت زوجته من عتبة الباب فأخرجت إحدى رجليها ثم 
ردتها قال قد حنث. 

وروى ابن وهب ذلك عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص. قال يحيى بن 
عمر : وقد قيل تعيد رجلها موضع كانت, فإن منعته من غلق الباب حنث وإلا 


(1) في الأصل يعمه وفي ز : بقعة ولعل الصواب : ما. أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 247. 


81 ل 
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ومن الواضحة قال ابن الماجشون في الحالف لا يدخل هذه الدار أو هذا 
البيت فأدخل رجلا واحدة» فإن كان وقوفه عليهما جميعا لم يحنث, وإن كان وقوه 
على الداخلة وقد أقل الخارجة ليذتخل ثم ذكر فخرج فقد حنث, ولو كانت رجلاه 
حار وأدخلٍ يده أو وام أو صدره فلا شيء عليه وليس ذلك بدخول. وإن 
كان يا فأدخل رجله أو رجليه أو رآسه فلا شيء عليه (وليس بدخول)«1) 
لأن اعتهاده في الإضطجاع علي يديه فإن أدخل رأسه وصدره حنث لأن هذا جل 


البدن الذي عليه اعهاده» وكذلك لو أدخل أسفله إلى وسطه مما هو جل بدنه' 


حنث. واستحسن ذلك كله أصبغ وأخبرني عن ابن القاسم وابن وهب أنهما قالا 
إن وضع رجله من وراء الباب إذا غلق أو في موضع من العتبة يمنع الباب أن 
ينغلقٌ فقد حنث. قال أصبغ وقول ابن الماجشون أحب إلي. 

/ وذكر حديث ما ذكرنا من قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاص» وذكر عن 
الحسن قال : إن أدخل رأسه لم يحنث حتى يُدخل الرجلين جميعا. 

ومن المجموعة ذكر مسألة عن© ابن القاسم مَن حلف لا دخخل هذه الدار 
فهُدمت وصارت طريقا فدخلها أنه لا شيء عليه. قال وقال مالك© إِلّا أن 
يكون ' يعينه سبب يعمل 47 عليه. وكذلك الحالف لا أكل القمح فلا يحدث بأكل 
الخبز منه إِلّا على هذا المعنى. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن حلف 
لا دخل على زوجته إلى الحلال فوقف على الباب فكلّمها فلا يحنث بذلك. 


(1) نيادة في : ب ص. 

(2) (عن) ساقطة في ب ص. 
(3) في ب ص : أشهب 
(4) في ص ب : فيعمل. 
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فيمن حلف على فعلين على نفسه أو على غيره 
ففعل أحلهما 
أو قال لأمتيه أو زوجتيه إن دخلتا فدخلت واحدة 
أو لأمته إن دخلت الدارين فدخلت إحداهما 


من الجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك : من حلف ألا يأكل شيئين 
فأكل أحدهما أو لا يفعل فعلين ففعل أحدهما فهو» حانث. قال ابن القاسم 
وإن حلف لا أكل خبزا بزيت أو بجبن فأكل أحدهما حنث إِلَّا أن تكون له نية» 
وإن كره جمعهما لم يحنث إلا بجمعهما. وقال. أشهب لا شيء عليه إن أكل 
احدهها. 

ومن امجموعة ابن القاسم عن مالك في الحالف على امرأته©» إن دخلت 
الدارين فإنه يحنث بدخوطا (في)«3) إحداهما ثم لا شيء عليه إن دخلت الثانية. 
قال عنه ابن وهب ولو قال لا دخلت المسجد بلا كلمت فلانا ولا فعلت كذا 
ففعل شيئا واحداً من ذلك فقد حنث ثم لا شيء عليه إن فعل ما بقي. 

وقال أشهب / يحنث بدخول الزوجة أو الأمة إحدى الدارين» وكذلك في 
أكل الرغيفين يحنث بأكلها أحدهما أو بعضهما. وإن حلف إن لم تدخلي ل يَيرٌ 
إلّا بدخوها الدارين وأكلها الرغيفين. إِلَّا أن ينوي في بمينه أن لا تستوعبهما أكلا 
ولا تدخلهما جميعا لكن أحدهما فله نيته ويحلف. كذلك لا كسوتكِ هذين 
الثوبين وكساها أحدهما يحنث إلا أن تكون له نية أن لا يجمعهما لحاجته إلى 
أحدهما. وفي رواية ابن القاسم أنه وإن أراد أن لا يكسنوها جميعا فهو حانث. 


(1) في ب :انه وني ز : فانه. 
(2) في ب ز : لامرأته. 
(3) ساقطة من ب زاق. 
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ومن العتبية(!) قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لامرأتيه إن دخلتا هذه 
الدار فأنتا طالقتان فدخلتها وإجدة فإنهما تطلقان.» كقول مالك إن لو قال 
لا دخلا دارين فدخلتهما واحدة أنهما تطلقان. وكذلك من أكل القرصين. 
وعاب©2 قول من قال تطلق الداخلة فقط وقال لم يقله مدني ولا أهل المشرق. 

ومن كتاب ابن ا مواز : ومن حلف بطلاق زوجاته أو لأعمائه بعتقهن 
لا دخلن داراً را فدخلتها واحدة فإنه يحنث في الداخلة, وقاله أشهب في الججموعة. 
وروى عيسى في العتبية» عن ابن القاسم قال تطلق نساؤه أجمع وتعتق إماؤه 
بدخول إحداهن. 

وقال في المدونة لا شيء عليه حتى يدخلن كلهزة: 

ومن المجموعة قال أشهب فيمن قال لعبديه إن دخلا هذه الدار فأنها حران 
إن أشريكن عمرين عشر ين افدخلها الددها وزازمة قيمافية: ثم إن لم يضربه 
عشرين عتقا جميعاء ولا يلزمه ضربهما بدخول أحدهها. ثم إذا دخل الثاني لزمه 
بدخوله مثل ذلك. 

وقال أشهب فيمن قال لعبديه أنها حران / إن كلمتا أباما. وكلّمه أحدها 
فلا يعتق إِلّا هو. وعاب قول من قال يعتقان بذلك وقول من قال لا يعتقان حتى 
يكلماه. وقال أرأيت إن قال إن أهديتا | إليّ كلّ واحد منكما فَرَقَ أرز» فأنيا 
حران فأهداه أحدهها فلا يعتق إلا هو. وإن قال إن شئتا العتق فأنتها حران فشاء 
العتقّ أحدّها فهو وحده يعتق. وكذلك في الطلاق واتمليك في مشتبه الزوجتين. 

قال ابن القاسم عن مالك فيمن عليه حقٌّ لرجلين فحلف لأقَضِينُكُمَا رأس 
الشهر إلا أن تؤخراني فأنى في الأجل بنصف الحق فقضاه أحدهما ووتره الآخرء 
قال لا شيء عليه. 


(1) البيان والعحصيل؛ 6 : 237. 
(2)2 كذا في الأصول وتكررت هكذا. والذي في أساس البلاغة عيّه : نسبه إلى العيب. 


(3) البيان والعتحصيل؛ 6 : 237. 
(4) هنا انتهت النسخة الأزهرية التي رمزنا لها بحرف : ز. 


84 لد 


ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالطلاق على رجلين إن لم يأكلا طعامي 
إن أكلت طعامهما أبدأء فأكل أحدهما فله أن يأكل طعام الآكل لطعامه ولا 
يحنث وإن م تكن له نية. 

ومن العتبية10» من ماع ابن القاسم وعن من كسا امرأته ثوبين وأقرهما عند 
الخياط فطرح إليها أحدهما فكرهته فقال إن رددتهما إليٍّ فأنت طالق إن رجعا 
إليك إلا بقضية من السلطان. فردته إليه فرده إليها ثم ردته إليه» فقال قد حنث. 
قال إنما نويهما كليهما0© قال لا ينفعك, أرأيت لو كانت عشرة فردت تسعة ألم 
تحدث ؟ 


فيمن حلف لا أكل شيئا فذاقه أو أكله مخلوطا بغيره 
أو قال لا أكلته حتى يأكله فلان فأكلا» جميعا 
أو حلف إن هذا لفلان فإذا هو له ولغيره 

من كتاب ابن المواز قال : والحالف» على الشيء أن لا يأكله لا يحنث / 
بذوقه ويحنث بما جاوزه. 

ومن حلف لا أكل سمنا فأكل سويقا بسمن فقد حنث, وجد فيه طعمه 
ورائحته أو لم يجد إِلّا أن ينوي السمن خالصا. وقيل إن كان سبب يمينه مضرة 
السمن (له)5) حنثء وإن كان لأنه قيل له إنك تشتهيه لم يحنثء وذكر ابن 
عبدوس هذا عن أشهب و«الأول عن ابن القاسم. 

قال أحمد بن مُيسسّر : إذا لم يجد طعم السمن لم يحنث بحال. 


)1( البيان والتحصيل,» 6: 43. 

(2) في الأصل ثوبيبا كليهماء والتصويب من ص ب. 
 )3(‏ في ب : فأكلاه. 

(4) في الأصول : والحلف. والصواب ما أثبتناه. 

(5) ساقطة في : ب. 


الل :! الل 


إلا أن 0 دخله 0 
قال ابن المواز وأحب إل أن حنث إلا أن تكون]!) له نية) وقاله ابن 


2 3 


ومن كتاب ابن المواز وني العتبية2» من رواية ألي زيد عن ابن القاسم : فإن 
حلف لا يأكل هذا الطعام حتى يأكله فلان فأكلاه جميعا فهو حانثء إِلَّا أن 
يريد حتى0©© يأكل معي. وكذلك إن حلف لا يشتري ميمونا حتى يشتري مباركاً 
فاشتراهما فهو حانث» 0 وكذلك لا نكحت فلانة حتى أنكح 
فلانة فتزوجهما معا. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم في رجلين بأيديهما كتاب فحلف هذا أنه 
لفلان وحلف الآخر أنه لفلان فإذا هو كتابهما جميعا فالحالفان حانثان. 


فيمن حلف لا شرب خمرا فشرب نبيذا مسكرا 
من كتاب ابن الموازء يعني مالكاء ومن حلف لا يشرب خمرا بعينها فما 
شرب مما يسكره كثيره حنث به ما أسكر كثيره وغيره أو مطبوخ وغيره. وكان 
ابن القاسم يَوْيه في الفتيا. 
/ قال غيره في المجموعة ولا يُنَوَى في قيام البينة. 
قال ابن المواز وليس ذلك بشيء ولو نفعته البينة. لنفعه قوله الخمر بعينها مع 
رفع النية أن القول قوله وكذلك قال ابن حبيب وذكره عن مالك. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط في ب. 
(2) البيان والتحصيل؛2 3 : 259. 
(3) حتى : ساقطة من ب. 


واشت 


يُتَوَى) وقاله ابن القاسم ونحن نرى أنه يحنث حتى يقول عصير العنب إفصاحا. 
قال في المجموعة©» عن ابن القاسم مثل ما ذكرنا عنه أولأء قال أشهب هو 
حانث. 


ومن المجموعة روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أُحد وبه رائحة شراب 
فحلف بالطلاق أنه ما شرب خمراً فشهدت بينة أنه رائحة مسكرء فقال أردت 
الخمر بعينهاء قال يُنَوّى والقول قوله. ولو حلف لا شرب مسكراً حنث بكل 
كر 
قال عنه عيسى : إذا حلف .لا شرب الخمر بعينها فشرب الطّلاء فإن كان لم 
يبلغ أن يسكر يريد من الطبخء وكان يسكر كثيرو حنثء إذ لا يخرجه من 
السكر غير طبخ يعود به لا يسكر» فأما إن شرب غيره من ما يسكر فَيتَوَى في 
الفتيا لا في القضاء. 
وقال في الواضحة عن مالك مثل ما ذكر ابن المواز عن مالك وما نقله ابن 
المواز. 
قال ابن حبيب : والخمر اسم جامع, فالتخصيص منه من ناحية الاستثناء 
الذي لا يجوز بالنية دون اللفظ. قال ومن حلف على شيء ول يعيّنه في يمينه وله 
مذهب يذهب إليه بنيته غير الذي حلف عليه فله نيته في الفتيا لا في القضاء. 


ومن حلف أن لا يشرب خمراً فشرب نبيذاً حلواً لط بشيء من دُرْدِيٍّ 
المسكر أو الخمر أو درديه فهو حانث؛ وقاله كله أصبغ /. وذكر ابن سحنون عن 


(1) في ب : فلا ينوي. 
(2) 2 في ق : العتبية. 0 
(3) في ب ص ق : اسم الخمر. 


بك 87انن 


أبيه مما روى عن ابن القاسم في الحالف لا شرب©2) فشرب طلا أو نبيدٌ عسل 
فسكر وقال .نويت الخمر يعينيا انه حانث. 

وقال سحنون لا أرى عليه حنثا. قلت فإن لم تكن له نية ؟ قال لا نحنث 
عليه لأ مقاصد الناس في الأَيْمَانٍِ في هذا إنما هي على الخمر بعينها(©. 


تم الجزء الأول من الأيمان 

والنذور من كتاب النوادر 

حمد الله تعالى وحسن عونه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


في ب :لا أشب خمرا. 
(2) هنا انتعبت نسخة القيروان التي نرمز لها بحرف ق. 


حت 88 است 


/بسم الله الرحمن الرحم 1/5 اظ 


الجزء الثاني 
من كتاب النذور والأيمانه 


فيمن حلف إن فعل أو ليفعلنٌ 
وما يَرَدٌ فيه من ذلك إلى معنى بمينه ونيته 

من العتبية© من سماع ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق أن لا يكلم امرأته 
وقتء هل يطوها ويقبلها ؟ قال فذلك له إِلّا أن يكون نوى اعتزلها فلا يفعل. 
وعمن وجد في المجزرة زحاما فحلف بالطلاق لا اشترى اليوم لحما لأهله فاشترى 
كبشا فنبحه لهم فهو حانثء إلا أن تكون نيته كراهية الزحام في المجزرة» فله إن 
وجد في غيرها كبشا أو لحما أن يشتريه وينوى(3). 

وإن حلف لا ركب حماراً في حج وهو مدني فركبه إلى جدة مرابطاً فلا 
ينبغي له ذلك. قال عيسى إنما نهاه لأن طريقه على مكة, ولو كان طريقه على 
غيرها كان ذلك له إن شاء. 


(1) كذافي ب : الجزء الثاني من كتب النذور والأمان؛ وفي النسخ الأخرى : الجزء الخامس من كتاب 
النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الامهات. إلخ. 
وهنا يبتدئ ترقم صفحات الجزء الخامس من الأصل : مخطوطة أيا صوفيا. 

)1( البيان والتحصيل. 6 : 16. 

(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 19. 
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وعمن دخل بين بين أبني عمه يُصلح قانهماه فحلف بالطلاق لا دخل في 
أمرهما بشيء. فذكر أحدهما أمره لرجل فقال الرجل للحالف : ادع لي فلاناً 
فذهب فلم يجده. فإن أراد الكلام والإصلاح للم يرد المشي فلا شبيء عليه. 

ومن قال أنت طالق إن فوضت إليك شيئاء ثم أمر معلمه أن يدفع إجارته 
إليها وهو حائك وهي لم تقبض بعد. قال قد حنث لأ الأمْر تفويض. 

ومن حلف إن خرج إلى سفر أن لا يرجع إلى سنين» فإن أراد مصرا ثُمٌ 
تركها ورج إلى غبيها فلا شنيء عليهء و( ن لم يرد موضعا فالمين عليه إن خرج 
إلى أي سفر. 


ومن تحمّل لرجل بأجر فقال له الحميل حين أراد الحمالة : أخشى / أن 
تغرمني فحلف لا غرمتك منها شيئاء فحل الأجل فأراد الحميل أن يسلفه ويغرم 
عنه حتى يقبضه. قال لا يفعل وليتسلف من غيهء وكذلك هي في المجموعة عن 
مالك» وزاد قال ابن القاسم وكذلك لو حلف له لأعطيتك إياها عند الأجل 
فتحمل له. فلما حل الأجل قال له الحميل أخشى أنك تحنث ولكن أنا أسلم 
إليك دنانير على قمح أو أشتري منك ثوبك هذا أو أسلفك إياها لتقضيها فهو 
يحنث بذلك كله. 


وروى محبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن جاء ببينة يدخلهم على ابنته 
فيشهدون على وصيتهاء فحلف الزوج لا دخلوا عليها. فخرجت هي إلمهم 
فأشهدتهم خارجاً من الدار» فيُنوَى» فإن نوى ما يكره من أن يروا من حال بيته 
ما يكره فله نيته وحلف» وإن كان إنما كره إشهادهم حنث. ولو خوصم في هذه 
. البمين فأنكرها فلما ثبتت عليه البينة قال نويت كذا فله نيته تلك وليس إنكاره 


اين يزيل ما يدعي من البينة» فإن تبين بالبينة كراهيته لما تشهد فيه والسخط فيه 


وهو ليس برب المنزل» قال له نيته ويُدَيّن ويحلف. 
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ومن العتبية1) .من سماع أشهب وابن نافع مر كلب الدع عل أخنه 
بيتا ما دام 1 زوْجَها فغاب الزوج ومرضت فنقلتبا أمهاء فاع إلَيّ أن 
لا يدخل إليها 

ومن “خلك في قراس الا يمطلتع عليه" يعني" والتبحفه مع امراته: قهز 
حانث2؛ وقال أشهب فيمن حلف على بساط لا يجلس عليه فمشى عليه فإن 
ودار رركت مرطااري الوسم اللريو لو رسي 
رجل سؤاله. فعرفه بيمينه وقال له كلّم أبي يقوم لك بذلك, فلا حنث عليه إِلَا أن 
يأمر هو أباه بذلك. 

ومن حلف لامرأته بالطلاق لا تغييثُ عنك» فخرج في حاجة لم يخرج 
ليغيب عنها فلا يحنث إِلَا أن يريد إن غبت عنك. 

ومن حلف بطلاق نسائه إن حلّف بالطلاق فطلّق واحدة منهن فلا حنث 
عليه. ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلا كفئاً فأعتق جارية ثم تزوجها 
فنسي بمينه وهو في بيت من الموالي فأراد الكُفَعَ في الحب فقد حنث. 

لان فاص الا ا ل يق 

قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف أن يطأ امرأته فوطئها وهي حائض 
أو في مار رمضان فلا يبرّ بذلك زولو كانت يمينه ألّا يطأها حنث بوطئه في 
الحيض وفي نهار رمضان]©. 
)1( البيان والتحصيلء 6 : 74. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 104. 
 )3(‏ في ص : أصبغ. 


(4) البيان والتحصيلء 6 : 189. 
(5) 'ها بين معقوفتين ساقط من : ص. 


ب ووت 


5 /2 إظ 


وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه يزول بذلك الوطء عنه يمينه ويأثم ولا 
حنث عليه. ولو كانت يمينه أن لا يطأها حنث بذلك الوطء. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أيه : ومن عوتب في ضربه عَلَامَ رجل فقال إن 
كنت ضربته فغلامي حرء ثم أقرٌ أنه كان خنقه. قال الخنق كالضربء وإنما ينظر 
إلى بساط بمينه» فأذى الحنق أشدٌّ من أذى الضرب. 

ومن المجموعة قال مالك في عبد حلف لسيده آلا يأبق فأبق عنه ليلة فجعل 
على يد طالب الإباق فلقيه بالبلاط, فقال لم أبق إنما حملت البارحة شيئاً إلى 
العقيق بأجر فلا شيء عليه» / وليس هذا بإباق. 

قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن قال أنت طالق إن بت معك 
اليلة في منزلك فبات معها في حجرتها فهو حانث إلا أن تكون له نيته. 

وقال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق لا دخلت امرأثه الحمامَ 
سنة فذهبت إلى بيت أهلها بإذنه فَأَتِيتُ بماء من الحمام فاستحمبت به عندهم 
تدخل هيء فقال له أحلفت لا تخرج إلى الحمام ولا تدخله ؟ قال بل لا تدخله» 
وإن كان يستر وتخرج إليه المرأة عريانة. قال أصبغ وكأنه يحنث لو حلف لا يخرج 

وقال أصبغ ولو حلف بالطلاق لا.حضرت جنازة فأق نعي رجل .فبكته 
امرأته واجتمع النساء عندها(» فحضر عندها. قال ابن القاسم هو حانث. 

قال أصبغ قال مالك فيمن حلف لا خرجت زوجته من المدينة إِلّا برضاهء 
قاقام عنبا بمصر دهرا لا يبعث إليبا بنفقة فخرجت إليه) قال يحدث لانه هو 
ألجأها إلى الخروج. 


(1) في ص : إليها. 
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قال أصبغ في امرأة تكثر الخرو ج إلى بيت أهلها فحلف الزوج بالطلاق لئن 
خرجت وبعث في ردها وبعث في ولدها الصغير فأخذه منها فرجعت لأخذه منه 
قال هو حانبُث لأنه يسبت بذلك إلى ردّها. وقال ابن سحنون عن أبيه لا يحنث 
بذلكء وكذلك قال في التي أبت أن تخرج» مع زوجها إلى سفره فحلف 
لا أرسلت وراءك» فألى أن يبعث / إليها نفقة فخرجت إليه لذلك قال لا يحنث 
بذلك. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم : وإن حلف إن دخخلت امرأته بيتاً من الدار إلا 
بإذنه» فدخلت حجرة من حجر البيوت قال ينحنث. وكذلك 5 كتاب ابن المواز 
فيمن حلف لا دخل بيتا من الدار فدخل حجرته حنث. 

ومن العتبية2» قال أصبغ : ومن حلف أيغسلنٌ رأس فلان فغسله وهو 
ميت.» قال يحنث. 
إن سألته يجيبئهاء فقدم فسألته ذلك فملكها وم تختر شيئا فلا شيء عليه إلا 
أن ينوي بقوله لاجيبئها أي لاطلقنها. وكذلك في كتاب ابن المواز. 

والمسألة التي فيها لكن سألتْي الطلاق لأطلقئّها فملّكها مذكورة في باب 
جامع الأيمان في آخر كتاب الطلاق. 

ومن كتاب ابن المواز وهو في العتبية©» من سماع أصبغ وعن صانع حلف 
لا عمل في هذه القرية إلا لفلان وفلان, فأراد أحد منها أن يؤاجره لنفسه سنة 
بأجر معلوم ويجعله يعمل في الحانوت وما أصاب فلمن آجرهء فإن كان الذي 
استأجره بلي المعاملة وهذا يعمل ولا يأخذ ولا يعطي لم يحنثء وإن أطلقه في 


(2)1 في ص : أن يخرج معها. 
(2) البيان والتحصيلء 6 : 330. 
(3) البيان والتحصيلء 3 : 234. 
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الحانوت للأخذ والإعطاء حنث لأنه يضمن ما يُدفع إليه. وهذا الذي ذكره في 
مخر ج يمينه. 

قال في كتاب ابن المواز وقيل إلا أن يكون يكره الصنعة وأراد قطعها وقطع 
نفعها فيحنث بكل حال. وعن رجل كان يستعمله أخوه بأجر فحلف لا عمل له 
عملا فجلس في حانوته يعمل فيها فخبز له قمحا فأخذ من الخبز أجر عمل 
الدواب فقد حنث» إلا أن يكون الكراء لرب الطاحونة والحالف أجير عنده بأجر 
معلوم / وليس له جزءً من العمل فلا شيء عليه. 

ومن حلف لا تحمل برجل إلى سنة فتحمّل برجل اليومَّ إلى بعد السنة فهو 
حانث. ومنه ومن امجموعة قال مالك : ومن حلف بالطلاق إن أخخر ج من خراج 
زوجته لسيدها (شيئا)«(!» فاسلفها درهما فرنحت فيه ما يؤدي» فقال له إن كنت لم 
تردها وإنما أردت ألا تخرج خراجها فلا شيء عليك؛ وما أحب أن تسلفها 
وأخاف عليك الحنثء وليأخذ الدرهم فيما يستقبل. 
يفسد اللبن فكان يتفخّذها ويعبث عليها دون الفرج, فْيُسال عن ذلك؛ فإن 
كان هثما يفسد اللبن حيث وإلا فلا شيء عليه. 

ومن حلف أن لا يشهد لي فلان ولا علي فبعث© منه سلعة بثمن إلى أجل 
وكتب به كتابا فكتب به شهادته على 'نفسه في ذلك فقد حنث إن دفع الكتاب 
إلى صاحب الحق. 

ومن اشترى لزوجته حيتاناً فسخطئه فحلف لا أشتري لها عشاء لحماً ولا. 
حيتانا ولا نية له» فلا بأس أن يشتريه في الغداء إذا لم ير به وجه الضيق.والضررء 
ولا يحنث إذا لم يكن في ذلك فضل عن الغداءء فإن كان فيه فضل فأخرجه ولم 


(1) زيادة من : ص. 
(2) كذا في جميع النسخ, ولعل الصواب : فباع. 
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يُبقه للعشاء فلا شيء عليه. ولا بأس أن يشتري عشاء غير اللحم والحيتان | 
يريد ترك العشاء كلّه. 


. ومنه ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم : ومن غدّى رجلاً ثم حلف 
بالطلاق لا غدّاه أبدا فعشاه. فإن لم يكن له نية فلا شيء عليه. وزاد العتبي في 
روايته : وهو كمن خلف في جار أذاه لا ساكنه ولا جاوره في هذه الدارء فله / 
أن يساكنه أو يجاوره في غيرها إن لم تكن له نية. وكذلك لو حلف لا ساكنه 
بمصر فله أن يساكنه بغيرها. وكذلك لو حلف لا كسا امرأته قرقل كتان ولا نِيَة 
له فكساها قرقل تر فلا شيء عليه. 


ومن حلف لا.يحضر عرسا فعرّس بعض إخوانه وانقضى ثم صنع طعاماً 
فدعاه إليه» فإن كان ذلك الطعام لأجل ذلك العرس وشببه<1) فلا يدخله. وإن 
كان لغير ذلك فلا يحنث. وإن صنعه لسببه لأنه لم. يحضر العرس فلا يدخله. 
وكذلك إن صنعه (حرارة)2) العرس فلا يدخله» وكذلك رواها العتبي3» عن أصبغ 
عن ابن القاسم. وقال قال أصبغ وإن صنعه خحرارة العرس فلا يدخله. وإن زعم 
أنه صنعه لغير ذلك لا يخالط (الناس)» الشك واستجازة الناس مثل هذا 
تأويلهم فيه فإن فعل حدث. 0 

ومن المجموعة ورواها أبو زيد ين ابن القاسم في العتبية فيمن حلف 
لا يتعشى فشرب الماء فلا شيء عليه. وكذلك إن شرب نبيذأ» فإن شرب سويقا 
حيث؛ وإن تسح فلا شيء عليه. 


ومن العتبية وامجموعة ابن القاسم عن مالك : ومن خرجت زوجته فعاتبها 
فقالت خرجت في حق لك فحلف لا خرجت في حق لهي الحج. ثم سافر قبل 
2 
)1( في صن : ويسبية. ‏ 
(2) غير واضحة في الأصل المثبت من ص. 


(3) البيان والتحصيل؛ 3 : 236. 
(4) غير واضحة في الأصلء أثبتناها في ص. 
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ذلك فأمرها أن تخرج إلى أهلها فتقم عندهم حتى يرجع فلا شيء عليه. وهذا 
ليس بحق. وروى ابن القاسم عن مالك في الكتابين12). أبمان 24 

قال في امجموعة ابن وهب عن مالك فيمن حلف لا تواكله زوجته في 
صفحة شهراً©» فجاءته بطبق فيه يُطب ليأكله وفيه بضعة لحم جعلتها للخادم() 
وهي لا تأكل معه فهو يأكل الرطب فأخذت المرأة البضعة لتأكلها فأخذها من 
يدها / وقال حلفت لا تأكلين معي ثم وامَرّ نفسه ثم قال إنما حلفت لا تؤاكليني 
في صفحة وهذا طبقء فأعطاها البضعة فأكلتهاء قال هو حانث والطبق والصحفة 


واحد. 


ومن امجموعة قال علي عن مالك : ومن حلف لا يعين بزيت ولا بطعام فلا 
يعين بزيت ولا طعام مفتتء وكذلك في العتبية*» قال غيره في المجموعة إن نوى 
الزيت خاصة لم أبلغ به الحنثء لا أحب بعضه ببعض متفاضلا. 5 أكره 
التفاضل في ( )56 ولم ير مالك ما تغير بأشجار الأبض يتخرجه من 
صنفه وإما يخرج ذلك إذا طيب بصري الطيب كالمسك والعنبر والعود وشبهه. 

ومن العتبية"» قال سحنون فيمن حلف لا أشتري أكثر من عشر شياه 
فاشترى هو ورجلان ثلاثين شاة أثلاثأ. فإن قاسم شريكيه فنابه أكثرٌ من عشر 
شياه حيث»؛ وإن نابه عشرة فأقل لم يحنث. 

قال : ومن حلف لا يحكم بين الناس فأتاه صبيان الكُنّاب فجار بينهم 
فليس هذا بساط ما حلف فيه. قال وإذا لم يكن لليمين بساط فاهرب. 


(1) هما : الموازية واججموعة. 

(2) في الأصول : شهر والصواب ما أثبتناه. 

23 في ص : الخادم. 

240 البيان والتحصيل. 3 : 1. 

(5) بياض في الأصل بقدر كلمتين متا في ص هكذا : الشرب «الربق. 
(6) البيان والتحصيل؛ 3 : 228. 
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لا ركب فرسا فركب برذواً حنث. وإن حلف لا ركب برذوناً فكب فرساً ل 
وبعد هذا باب فيمن حلف لا دخل على فلان مسألة من حلف لا دخل 
دار( فلان فدخل قريته أو حانوته)©. 


فيمن حلف ألا يأكل شيئا فأكل 
ما تولّد منه واختل عن معناه 
أو أكل ما يشببه أو قال لا أكلت كذا 
فشربه أو لا شربئه فأكله / 
قال مالك وأصحابه في الحالف آلا يأكل لحماً إنه يحنث بما أكل من لحم أو 
شحم. والحالف على الشحم لا يحنث بأكله اللحم. والعلة أن القائل لا أكلت 
لحما قد دخل تحت هذه الكلمة الشحم واللحم في اللغة والعرف. 6 لو أسلم في 
لحم ضأن وسط لم يكن للبائع ولا للمبتاع أن يقول هو شحم لا لحم فيه لكن له 
اللحم وإن كان فيه شحم لأن ذلك يقتضيه الاسم م كان ذكر الله سبحانه 
لتحريم لحم الخنزير ينوب عن ذكر الشحم وكان الاسم جامعا لذلك؛ فكان تحريمه 
للشحم على بني إسرائيل لا يدخل معه اللحم ولا يدخل تحت هذا الاسم إلا 
الشحمء فكذلك الحالف على الشحم لا يحنث بأكله اللحم لما ذكرنا. 
ورأيت في كتاب ابن سحنون قال سحنون : واللحم اسم جامع للحم 
ومن كتاب ابن المواز وهو في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب : ومن 
حلف لا شرب ببنا ولا أكله أو قال هذا اللبن» فله أن يأكل ما تولّد عنه من سمن 
' (1) كلمة غير واضحة فى الأصل وفي ص (دار) وهي. واضحة. 


(2) هن بداية الترجمة إلى هنا ساقط في نسخة ب. 
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وزبد وجبن. فأمًا إن قال من هذا اللبن فإنه يحنث بأكل ما تولّد منه من زبد 
وغيد. وكذلك قوله لا أكلت من لبن هذه الشاة بعينباء كان ذلك السمن وغييه 
مستخرجاً منها قبل يمينه أو بعده. ولو قال لا أكلت لبنها لم يحنث بأكل ما تولد 
منه ما لم تكن له نية» فإن كانت نيته على اللبن فهو أخف إذ أخرجت من ملك 
ا 

وإذا حلف لا يأكل من جبن هذه الشاة فله أن يأكل من لبنها وسمنها. وإن 
حلف لا أكل من سمنها فله أن يأكل من لبنها وزبدها وجبنها. وإن حلف لا يأكل 
من بُسْر هذه النخلة فلا يأكل من رطبها تَمْرّهاء يريد وكذلك لو قال من رطبها 
فلا / يأكل من تمرها. قالا ومن حلف لا يأكل رطبا فله أكل اثمر. 

ومن العتببة"» روى عيسى عن ابن القاسم قال : إن حلف لا أكل سمناً لم 
يحنث بأكل الزيد. ولو حلف لا أكل زبدا لم يحنث بأكل السمنء وإن حلف 
بالطلاق لا أكن لبناً فلا يحنث بأكل الزيد والسمن والجبن والحالوم2». ومن حلف 
لا أكل لبنا بإدئلاق وقال نويت لبن أحد الأنعام فذلِك له في الفتيا ما لم تقم عليه 
بينة وكذلك إن حلف في السمن وقال نويت سمن البقر. 

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال ابن القاسم : وإن حلف لا أكل قصباً 
فله أن يأكل عسل القصب والسكرء وإن حلف لا يأكل عسلا فله أكل رب 
العسل إِلّا أذ ينوي ترك ما يخرج من ذلك. وكذلك على عنب فشربْ العصير إلا 
أن يكون له نية في ذلك كله. وأما خل ذلك كله فلا يحنث به لتغييه منه في 
المعنى والصفة وقاله أشهب. وكذلك قال ابن حبيب في الحالف على العسل أو 
التين يخدث بشرب نبيذه إلا أن تكون له نية. ' 

ومن كتاب ابن المواز وهو في المجموعة لابن القاسم وأشهب فيمن حلف 
لا أكل من هذا الطلع فلا يأكل من بُسره وتمره إلا أن ينوي الطلع بعينه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 213. 
(2) الحالوم : هو المتغير. 
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واستحسن أشهب أن لا يحنث في الطلع بأكل بسره ورطبه لبعد ذلك منه في 
النفع والمعنى. 

قال ابن المواز ولم يُختلف فيمن حلف لا أكل رطباً فأكل بسراء واختلف في 
المتولد منه فلم يره ابن القاسم إلا في الشحم من اللحم؛ وفي النبيذ من اتمرء 
والزييب من العنب. والمرق من اللحمء والخبز من القمح<!2 والعصير من العنب 
فأما غير هذه الأشياء فلا شيء عليه / في المتولد إلا أن يقول لا أكلت منه 
فيحنث؛ أو تككون له نية أو سبب. وذهب ابن وهب في المتولد أن من حلف على 
لبر نال ونا أررعل الاب ناكل قرا إن عل اليد تأي يميا ارات مزل 
الشحم من اللحم.. 

قال ابن القاسم ويحنث الحالف على اللحم بشرب مرقه ولا يُنْوَى لأنه 
كبعضة ذَبْلٌ وتهرأ فيه. : قال عنه عيسبى في العتبية2» أخاف أن يحنث ومن كتاب 
ابن المواز وهي لأشهب في المجموعة وأما من حلف لا أكل من هذه الضأن فلا 
يحنث بأكل لبنها وزبدها إِلّا أن ينوي ذلك. . 
ل لي ل لل 
من نسلها. ش 

وقال ابن حبيب : أما إن حلف لا أكل تمراً فله أن يأكل الرطب والزهوء 
والخالف على الرطب والزهو فله أكل اثفر إلا أن ينوي وما يؤول إليه . وكذلك إن 
قال عنياً فله أكل الزبيب. ما إن قال هذا العنب أو عنب هذا الكرم فلا يأكل 
زبيبه» وكذلك إن قال رطب هذه النخلة أو هذا الرطب فإنه يحنث بأكل تمره. 
وسواء عنده قال من رطب هذه النخلة أو قال رطبها وسواء قال من هذا الرطب 
أو قال هذا الرطب ولم يقل من فإنه يحنث .بأكله من تمرهء إِلّا أن يقول لا أكلت 


(1) في الأصل : اللحم. . ْ 
(2) اليبان والتحصيل. 3 : 170. 
(3) ممحوة في الأصل ولمثبت من : ب. ٠‏ 
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من تمر هذه النخلة رطباً فليأكل منها تمرا. وكذلك إن قال عنب هذا الكرم أو قال 
هذا العنب قال يأكل زبيبه. ولو قال من هذا الكرم عنباً لم يحدث بأكل زبيبه وإذا 
حلف لا آكل هذا اللبن بعينه أو قال لبن هذه الشاة فلا يأكل ما تولّد منه. ولو 
قال من هذه الشاة لبناً فله أن يأكل منها معنا وجبنا / وقال هذا أحسن ما سمعت» 
وقد اختلف أصحابنا فيه. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وأما الحالف لا أكل هذه الحنطة أو 
هذا الدقيق أو قال من هذه الحنطة أو من هذا الدقيق فأكل ذلك خبزاً أو كعكا 
أو سويقا فإنه يحنث. 

ومن كتاب ابن المواز ومن حلف لا أكل قمحاً فإنه يحنث بأكل الخبز 
والسويق لأنه كذلك يؤكل في الأغلب إِلّا أن تكون له نية في القمح لأنه ينبت 
التالول ولغير ذلك [فمُنوَى. وقد قيل]12) ليس القمح من ذلكء, من حلف لا أكل 
هذا القمح إنه لا يحنث بأكله خبزا حتى يقول من هذا القمح أو من هذا 
الدقيق. محمد : وهذا (أجود)©). 

ولو قال لا أكلت من هذا القمح فرُع فأكل ما أنبت فلا يحنث, م لو 
اشترى بثمنه فمحا فأكله إِلَا أن يريد التضييق على نفسه. وقد قيل إن كره رد 
أشهب وكذلك إن باعه فأكل غيو بثمنه فلا يحنثء إِلّا أن يريد التضييق على 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب : ومن حلف لا شرب لبنا 
فلا يأكلهء وإن حلف لا أكله فلا يشربه. قال وكذلك السويق في الوجهين. 
(1) ها بين معقوفتين غير واضح في الأصل» أثبتناه من ص. 
(2) ساقطة من الأصل. 


(3) زيادة من : ص ب. 


- 100 


5 /7 أو 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف لا أكل من هذا العجين فعجن له 
دقيق ففضلت منه خميرة فعجن بالخميرة خبزا وبقي أيضا من العجين خميرة ثم 
عجن بها ما أكل منه الحالف فإنه حانثٌ إن كان بمينه على المنّ أو لكراهيته 
الدقيق. وإن كان يمينه لكراهية ملك / من كان ذلك العجين فزال من ملكه فلا 
حنث عليه. 


ومن المجموعة قال ابن القاسم : والحالف على الثوم لا يحنث بأكل البصل» 
وإن حلف لا يأكل البصل فلا يحنث بأكل الثوم. قال ابن المواز إلا أن يكون كرة 


الرائحة فيحنث. 


في الحالف على اللحم أو الرؤوس أو الدجاج 
أو البيض أو صئف من احيوان وما تولد منبا 
ما الذي يحدث به من ذلك ؟ 
من امجموعة قال ابن القاسم في الحالف على الرؤوس أو البيض فأكل رؤوس 
به يمينه» فإن لم يكن له بساط أو كلام يدل على قصده ولا نية له لزمه الحنث بما 
يقع عليه ذلك الإسم. 
قال في كتاب ابن المواز والحالف على اللحم يدخل فيه لحم الطير والحوت 
طريّه ومالحه. إلا أن تكون له نية أو سبب يدل على مراده. 
وقال أشهب ف امجموعة لا يحنث في اللحم والرؤوس إلا بلحم الأنعام الأربع 
وغيه. وأما البيض فيحنث بكل بيض أكله استحسانا وليس بقياس. ويفرّق ما 
بين ذلك بعدُ ما بين رؤوس الضأن والطير وقرب ما بين بيض الدجاج والطير ومنه 
ما يشبهه في الخلق والطعم. 
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وقال ابن حبيب لا يحنث في الرؤوس بأكل رؤوس الحيتان والجراد إلا أن ينوي 
ذلك. وفي ابض يحدث بأكل ب بيض الطير» ولا يحنث ببيض الحوت حتى ينويه» 
وذكر قول ابن القاسم وأشهب /. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا أكل لبنأ أو سمناً فذلك من جميع 
الأنعام يحنث به» وإن حلف على أحد منها ل يحنث بأكل الآخر. قال ابن القاسم 
فيه وني المجموعة : والحالف على الدجاج يحنث بأكل الديكة» والحالف على 
الديكة لا يحنث إن أكل دجاجة. قال عبد الملك ابن الحسن مثله وزاد : فإن قال 
لا أكلت دجاجة لم يحنث بأكل الديكة؛ ولو قال ديكا لم يحنث بأكل دجاجة؛ 
وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون00). 


ومن حلف لا أكل لحوم الوحش فله أكل هوم الأنعام والطير©© الوحشي 
والإنسي» وإن حلف لا أكل لبنا فلا يأكل لبن الأنعام كلهاء إلا أن تكون له نية 

ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف على الكباش فلا يأكل النعاج ولا يأكل 
صغار ذلك كله. ولو حلف لا أكل كبشا ولم يقل كباشا لم يحنث بأكل الصغار 
من ذكر أو أنثى. قال ابن حبيب إلا أن ينوي اجتناب لحوم الكباش فلا يأكل 
متارها: 

قال ابن المواز : وإن حلف لا أكل نعجةً أو قال نعاجاً فلا يحنث بأكل 

قال ابن حبيب إلا أن ينويّ اجتناب إناث الضأن على كل حال فلا يأكل 
صغارها. 


قال ابن المواز : والحالف على أكل لحوم الأنعام لا يحدث© بأكل الوحش. 
ومن حلف على الوحش فلا يأكل كل ما هو عند الناس من الوحش ولا يأكل 
(1) البيان والعحصيل؛ 3 : 229. 

(2) في ب ص : والطير. وهو الأنسب. وفي الأصل : الجمير 
(3) في ب :لم يحنث. 
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الطير كله وحشيّه وإنسيّه. ومن حلف لا أكل خخروفا لم يحدث بأكل الكبير بم 
خرج من الخرفان. / 
ومن حلف لا أكل تيساً أو قال تيوساً فلا يأكل عَيُودلاا ولا صغار الذكور 


من المعز. وإن حلف على العتود أو العِنّدَانَء قال ابن حبيب والجديان فلا يحنث 


بأكل التيوس للا بكبار الإناث. وأما صغار الإناث فيحنث به لأنه داخل في 
العتدان. ش 
قال محمد ومن حلف لا أكل خروفا فلا يأكل عتودا لأنها عند الناس 
خرفان» ووقف عنها محمدء وقال أصبغ أمرهما واحد إِلّا أن تككون له نية أو سبب. 
قال ابن حبيب : وإن حلف لا يأكل معزا فليأكل2) تيوساء وإن حلف 


على التيوس فلا يأكل جديا لأنه وإن صعُر من التيوس عند العربء إلا أن نكون. 
له نية. وإن حلف على العتدان فله أكل الخروف بخلاف الحالف على الخرفان. ٠‏ 


ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف على لحم البقر فذلك جامع لصغارها 
وكبارها وذكورها وإنائها وكذلك الإبل. وإن حلف لا أكل عجاجيل حنث 
بلكورها وإنائهاء ولا يحدث بكبارها من ذكر وأنثى. 

قال ابن حبيب : وإن حلف لا أكل لوم الإبل فلا يأكل فصلاناً لأن 
الاسم يجمعهما. وذكر في لحوم ذكور الأنعام مثل ما ذكر ابن الموازء وذكر في 
الحالف على اللبن وما يتفرع. من مسائله نحو ما ذكر ابن المواز. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف على النوق فذلك يجمع الإناث من 
الصغار والكبار ولا يحنث بالذكور. وإن حلف لا أكل جملاً فلا يحنث بصغار 
الإيل من ذكر وأنثى ولا بكبار الإناث إلا أن تكون له نية أنه أراد الحوم الجمال. 


)1( الْعَنُود :الحولي من أولاد المعز. وجمعه عتدان وعدّان. 
(2) في ب : فلا يأكل. 
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وقد قيل فيمن حلف لا يأكل جزوراً إنه لا يأكل / لحوم الأنعام كلها من 
ضأن ومعز (وإبل وبقر02 إِلَا أن تككون له نية أو سبب يدل على مراده. قال ابن 
حبيب وكذلك إن قال جزوراً. والحالف على جبن لا يحنث بأكل الحالوم والحالف 
على الحالوم لا يحنث بأكل الجبن» إلا أن تكون له نية أو سبب يدل أنه كره ما 
بخرج من اللبن لضرره. 

قال ابن حبيب مثل أن يجرّب© عليه وجعا فيقال .له إنه ضرك فيحلف فيه 
فلا يأكل الاخرء وإن كان لا ججهٌ أحد فلا يمنع من الاسم الاآخر. 

قال ابن حبيب : فإن حلف على اللبن الحليب فله أكل. المضروب» وإن 
حلف على. المضروب فله أكل الحليب. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف لا يأكل لحماً فأكل قِدٌيداً فهو 
حانثء إلا أن تكون له نية. فإن حلف على القِدّيد لم يحنث بأكل اللحم ولا 
أسأله عن نيته. والحالف عن اللحم يحنث بأكل الرأس» وإن حلف على الرأس لم 
ينث بأكل اللحم. 

قال ابن حبيب : يحنث بكل ما أكل من الشاة من كرش وأمعاء ودماغ 
وغيره. 


(1) نيادة من : ب. 
(2) في ب ص : يحرك. 
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في الحالف ألا يأكل القطنية أو القمح 
أو الثقر أو الخبر أو الإإدام أو الفاكهة 
أو العسل أو الزيت أو الخل 
ما الذي بحدث به ما مل ذلك «الإلسم) ؟0 
من كتاب ابن حبيب : ومن حلف لا يأكل القطنية فليتجنب كل ما هو 
عند الناس منهاء إلا أن يخص منها بنيته صنفا يحلف عليه. 
ومن حلف لا أكل قمحا حنث بأكل الخبز والسويق وشبيه» إلا أن تكون له 
نية في أكله صحيحاً. والحالف على / الخبز فله أكل القمح والسويق وشبههى إِلّا 
أن يريد اجتناب ذلك كله. ولا يحنث بأكل خبز الحمص وغيو من القطنية لأنه 
خاص حتى ينويه. 
. ومنه وهو في المجموعة : ابن القاسم©©» ومن حلف لا أكل خبزاً فأكل 
كعكاًء قال ابن حبيب أو خشكنانا فقد حنث. 
وإن حلف على الكعك لم يحنث بأكل الخبز الليّن. قال مالك في الختصر 
وكتاب ابن حبيب : ومن حلف لا يأكل تمراً فلا يأكل منه الكتل ولا كل صنف 
منه» وإن حلف على الكتل فليأكل المنتور إلا أن تكيون له نية. وإن حلف أن 
لا يأكل لبناً حليبا فله أن يأكل. مضروباء وإن حلف على. المضروب فله أكل 
الحليب. 


ومن امجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف على الرطب لم يحنث بأكل المر». 


وقد تقدم هذا. وإن حلف على عنب أسود لم يحنث بأكل الأحمر, ولا يُسأل عن 
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قال ابن حبيب وإن حلف على العسل فلا يأكل عسل القصب إلا أن 
تكون له نية. وكيف ما أكل العسل نياً أو طبيخا أو فالوذاً أو قباطا أو خبيطا(» 
أو طعاما دخله العسل فإنه يحنث. 

وقد تقدم في باب قبل هذا ذكرٌ من حلف على خخل أو سمن فأكله في طعام 
صنع به. 

قال ابن المواز.: ومن حلف لا أكل زيتاء فزيت الشام وزيت الفجل والقرطم 
والكتان يحنث به. وإن حلف على الخل «النبيذٍ فإنه يحنث بما أكل منه وإِن 
اختلفت عناصره. وكذلك في كتاب ابن حبيب. 

ومن حلف لا أكل إداماً فما ثبت في معرفة الناس أنه إدام فلا يأكله؛ فمنه 
السمن والعسل / والخل والزيت والودك والشحم والإهالة وما يصطبغ بهء ولا يأكل 
الزيتون والجبن والحالوم والصير والسلجم وهو اللفت والحلاط والكاسخ والمرى 
والشيراز .وشببه إلا أن تكون له نية في شيء يفرده. ولا أرى الملح الجريش ولا 
المطيب من الإدام. فإن كان قد قاله بعض العلماء فأحنثه 7 

ومن حلف ألا يأكل فاكهة ولا نية له في تخصيص شيء©» منها فلا يأكل 
رَطْباً منها ولا يابسا. ومن الفاكهة بعد النخيل والأعناب والرمان.وشيبه من. عضر 
الفاكهة من قثاء وبطيخ وجزر وقصب وأخضر الفول والحمص «الجلبان» إلا أن 
يكون له نيّة حص بها نوعا أو بساط يدل على ما أراد. 

وذكر ابن المواز نحو ما ذكر ابن حبيب في الفاكهة وقال : إذا حلف على 
يابسها ورطبها فما ضمه أسم الفناكهة ينث به إلا أن تكون له نية أو بساط 
بتخصيص شيء. ومن الفاكهة النخل والعنب والرمان والبطيخ والخربز والقصب 
والفول الاضر «الموز والإترتج. وقاله ابن القاسم وابن وهب في البطيخ. 


010 في ب ص : خبيعا. 
,2( في النسخ : شيئا وهو تصحيف. 
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قال ابن القاسم في المجموعة ومن حلف لا أكل فاكهة فأكل بطيخا أو 
فقوسا أو قثئاء حنث إلا أن تكون له نية. ومن حلف لا أكل جوزاً فلا يحنث 
بأكل اللوز. 
ومن العتبية0!» قال أصبغ عن أشهب في الحالف لا أكل خبزاً وإداما» فأكل 
خبزا وملحا إنه حانث كان محضاً أو مبذرا. 
قال أصبغ ومن حلف لا أكل كل يوم إلا خمس قُرص فعملت له امرأته 
القرص أكثر ما كانت تعمل» فلا يحنث إذا أكل ذلك إذا زادت على القدر ول 
تزد في العدد. 
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف لا أكل ما ثُنبت. الأْض / فأكل ما 
تنبت الجبال فهو حانث. وإن حلف لا أكل مما تُنبت الجبال فلا يحنث بأكل ما 
يُنبت الفجص. لأن هذا قد تعص. وإذا قال الأض فقد عَم. م أن الحالف على 
اللحم يحنث بأكل الشحم لأنّ اللحم اسم لهما. 
فيمن حلف على أكل شيء أو لباسه أو النفع به 
فبيع هل ينتفع بثمنه ؟ أو قال طعام فلان أو عبده 
أو داره فابتاعه هو أو غيره. هل ينتفع بذلك في 
الملك الثاني ؟ أو قال لا أكل فلان طعامي فباعه 
من كتاب ابن المواز قال : وإذا لم يوجد©©» للحالف سبب أو بساط يدل 
على مراده ولا ادعى نية فألزمه ظاهر. لفظه وما لزمه ذلك الإسم. ومن حلف 
لا أكل طعام فلان ولا لبس ثوبه ولا سكن داره فباع ذلك فلان» فإن كان سبب 
أو نية تدل أنه أراد تعيين ذلك الثبيء حنث إذا فعل ذلك فيه في ملك من كان 
وإن لم يكن يريد التعيين لم يحدث إِلَا أن يفول هذه الدار أو هذا الطعام أو هذا 
الثوب فهذا يحنث. إِلَّا أن ينويّ ما كان في ملك فلان. 
0 الببان والتحصيل» 3 : 251. | 
(2) ؛ في الأصول : يجد. ولعل الصواب : يوجد. 
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وكذلك إن حلف لا أكل فلان من طعامي أو قال من هذا الطعام وهو له ثم 
باعه فإنه يفترق فيه الجواب ؟ ذكرنا. وكذلك لو حلف لا أكل طعام فلان ولا 
. لبس ثوبه ولا سكن داره فابتاع الحالف ذلك وفعل فيه ما حلف عليه فلا يحنث. 
| إِلَا أن ينوي تعيين الشيء. ولو وهب له ذلك ففعل فيه ما ذكرنا فقيل لا شيء 
عليه وقال أشهب و«المغيرة وابن / دينار وابن كنانة هو حانث. 

وقال مالك في امرأة حلفت لا تلبس لزوجها ثوباً» قال أكره أن تشتري منه 
ثوبا تلبسه. قال ابن القاسم ولو صمح ذلك لم يحنث. قال ولو كساها ثوبا 
فسخصطته فحلف لا لبسته هي فرٌه يريد على بائعه فاشترته هي فهو حانثء إِلَا 

ومن حلف في ثوبه لا يلبسه فأكرهُ أن يبيعه ويشتري بثمنه ثوبا ِلّا أن يكرهّه 
لشبيء فيه من ضيق أو صنعة فلا شيء عليه. وكذلك قال ابن القاسم في امجموعة 
وقال في السؤال في ثوب عرض عليه وقال وكذلك في الطعام إن كرهه لخبثه أو 
رداءة أو سوء صنعة. وإن كان للمن فلا يأكل مما اشترى. بثمنه. 
وابتاع. بشمنه قمحا فأكله؛ فإن كره رداءة الحب لم يحنث؛ وإن كان للمن حنث. 
وقال أشهب مجملاً لا يحنث إِلَّا أن يريد التضييق على نفسه فيحنث فيما أكلن 

ومن المجموعة روى علي عن مالك فيمن حلف بالطلاق في تمر ألا يأكله 
فباعه واشترى بثمنه دقيقاً فأكله. قال يحنث. قيل له إنه نوى امم بعينه ؟ قال 
لعن النبي عليه السلام اليهود في بيع الشحوم وأكل ثمنها(0© ومن العتبية©» من سماع 
(1) الحديث في سنن ألي داود الجزء 3 ص. 758 حديث رقم 3488 وفي مسند أحمد, 1 : 25 

7؛ 2 : 362 3: 370. 


(2) البيان والتحصيلء 6 : 49. 
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منهماء قال يسلّمهما إلييما فيبيعاتهماء ولا أحب أن يجعل ثمنهما فيما ينتفع هو به 
من دابة أو كسوة مَنْ عليه نفقتُه ولا يعرض لما فيما يجعلان ذلك ولا يجعلانه 
فيما / يدفع به النفقة عنه. 


قال أصبغ د يعني أن الحالف أراد تسلم ذلك إليهماء فأما من حلف لا ينتفع 
بثمنه فله أن يحبسه لا يبيعه ولا يببه ولا يتصدق به. لأنه إذا فعل ذلك به فقد 
انتفع به وهذا إذا حلف لا ينتفع بشيء من ثمنه, فإن لم يرد ذلك فلا بأس أن 

قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق لا يستخدم خادم فلان 
فأعتقت ثم استخدمها فإن نوى ما دامت في ملكه, أو كانت بمينه لِْمَنّ لسيدها 
. عليه لم يحنث, فإن لم تكن له نية حنث. 

4 اه د و ا ل 
فحلف الأخ ألّا دخل تلك الجنان فباعها أخوه فلا يدخلها الحالف لقوله هذه 
الجنان ولو قال جنانك لم يحنث بذلك. وإذا حلف لا دخلها فحرثت فلا يدخلها 
إلا أن تصير طريقا للعامة لا جنان فيها ولا تحمى عن الممر فيها فلا يحنث 
حاكن وإذا حلف لا يركب دابة رجل فإن قال هذه الدابة فلا ركبها وإن 
ملكها غيوء ولو قال دابته("» كان ذلك له. 

ومن سماع ابن القاسم وعن امرأة كست زوجها ثوباً اشترته (بدين)!© فمنّت 
به عليه» فحلف بالطلاق إن لبستهُ حتى تكتبي علي منه» فكتبت عليه به كتابا 
وشهد عليه به امرأتان, ثم. لبسه. وباعه. فال له ما أردت ؟ قال أداء ثمنه من 
عندي, قال فادفعه إلى رب الثوب واكتب له بذلك كتابا ولا تدفغه إلى زوجتك 


(1) في ب : دابتك. 
(2) ساقطة من : ب. 
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ومن المجموعة ابن القاسم / عن مالك فيمن حلف في طعام في ملكه أن 
لا يأكل منه فلان فباعه فاشتراه فلان فأكله فلا يحنث الحالف» وقال فيما يشبهه 
إن لم يكن نوى ما كان في يديه إنه يحنث, وهذا أحب إلي. والحالف لا يدخل 
دار فلان لشيء كان بينه وبينه لا يحنث بدخولها بعد أن باعها. 

قال ابن حبيب فيمن حلف لا انتفع بمال فلان فزال من» ملكه فإن كان 
لوجه المَنّ لم يحنث إن انتفع به. وإن كان لخبث ماله أو لشيء لازم فيه فهو 
حانث حيث ما انتفع به وإن تداولته الملاك. هذا قول مالك وأصحابه. 

[قال ابن المواز قال]21 ابن كنانة فيمن حلف لا لبس من عمل امرأته 
فاشترى ثوباً من عملها ولم يعلم فلبسه فإن حلف للمنٌ لم يحنث. وإن كان 
لشيء يكرهه في الثوب حنثء وقال نحوّه ابن القاسم. 

ومن المجموعة ابن القاسم وأشهب : ومن حلف لا يجاور عبد فلان ولا 
يكلمه وسماهء فباعه وباع الدار التي فيها العبد, فهل يحنث إن أقام على ذلك أو 
كلمه ؟ قال إن لم يرد عتق العبد فلا شيءٍ عليه إن فعل. وكذلك يمينه على طعامه 
وداره. وكذلك لو ملك ذلك الحالف بوجه. 

قال أشهب : وإن كره ذلك لثبيء في عين العبد والدار والطعام فالمين 
قائمة. ابن القاسم : وإن حلف لا أكل لفلان طعاماً فتسلفه منه فأكله. فإن 
ل ل ل ل وروى عيسى في العتبية©» عن 
ابن القاسبم مثله 

وإن حلف لا أكل من مال فلان فأكل من تر ركته قبل أن تقسمء فإن لم يكن 
عليه دين فلا / شيء عليه» فإن كان عليه دين محيط بماله أو غير مميط وإن قلّ 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل. 
(2) 2 البيان والتحصيلء 3 : 163. 


- 110 


12/5 “و 


12/5 /ظ 


قال أشهب سواء عليه دينٌ أو لا دينَ عليه» وذكرها ابن الموازء فذكر القول 


الأول وقال وقد قيل لا يحنث وإن أحاط به الدين لأنه إنما يأكل مال وارث أو ' 


غريم: 
وبعد هذا باب من حلف لا يبيع(!) من فلانء فيه هذه المسألة وزيادة فيها. 


فيمن حلف لا أكل طعام فلان ولا ركب دابته 
ولا دخل عليه ونحو ذلك ففعل ذلك فيما 
هو لعبده أو لمن هو بسببه أو يشاركه فيما أكل 
وما الذي يحنث به من ذلك وفي الدخول عليه ؟ 
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب فيمن حلف لا ركب دابة فلان 
فركب دابة عبده فلا يحنث, ولو حلف في دابة عبده لم يحنث بركوب دابة عبده 
كا لو ركب دابة لولده مما للب اعتصارها©© لم يحنث. وقال ابن القاسم يحنث 
بركوب ذابة عبده, آلا تراه يعتق من يد عبده من يعتق على سيده قبل ينتزعهم 
السيد منه. 
فاستعار من امرأته» فإن كان شيئا هو لها لم يحنث, وإن كان للزوج حنث. 
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا أكل في بيت فلان فأكل في بيت 
غيهء يريد من طعامهء قال فإن كان لأَدَىٌّ أصابه في البيت من أحد فلا شيء 
عليه وإن أراد الرجل فقد حنث. 
ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب فيمن حلف لا دخخل بيت فلان / 
فدخل عليه بيت وهو فيه بكراء إنه يحنث والبيت ينسب إلى ساكنه. قال 


(1) في ب : ينتفع. ش 
(2) الاعتصار هو : ارتجاع المعطي ما أعطاه لولده دون عوض. 
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أشهب : وإن حلف لا دخل منزل فلان فدخل على رجل يسكن بكراء في منزل 
فلان فلا شيء عليه وإثما منزل الرجل حيث هو نازل. قال غيه فيمن حلف 
لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون البيت» فإن كانت الدار لا تُدخل إل بإذل 
ومن سرّق منها قطع حيث. فأما دارٌ جامعة تُدخل بغير إذن فهي كالطريق فلا 
يحنث. وقال غيره لا يحنث إلا أن يكون نوى الدار أو يقول منزله» فالدار تعني 
المنزل» إلا أن تكون دارا مشتركة فيكون فيها هذا التفسير. 

وذكرها العتبي17) وذكر القولين عن ابن القاسم من رواية عيسى» وذكر نحوه 

ومن المجموعة قإل ابن القاسم : ومن حلف لا أكل من طعام أخيه وكانا 
و و ا من طعام هو له 

قال مالك ومن حلف لا أكل طعام فلان فسافر معه فاشتريا طعاما فأكله. 
ويميئه بالطلاق» قال : يحلف ما أراد إِلّا طعاما له خالصا ولا شيء عليه. قال ابن 
القاسم إذا عُلِم أنه لا يأكل أكثر من صاحبه. 

قال في المجموعة وكره ابن القاسم أن يُقرّبا سْفْرئيُهِمًا من غير شراء فيأكلا 
من الطعام وإن كان ذلك كفافاء وذكرها العتبي2» عن عيسى عن ابن القاسمء 
قالا إذا اشتريا طعاما فأكلاه» فإن ا 0 إن نزل 
وما أحب ذلك بدءا. ولو قرّبا سُفْرَئِيهِمَا فأكلا منهما من غير اشتراك وكان كفافا 
لم / يعجبني وخفت فيه الحنث. 

قال أصبغ لا يحنث» وهو كالإشتراء إذا أكل مثل طعامه فدون. قال أصبغ 
عن ابن القاسم فيمن حلف: لا أكل من عمل امرأته وكسب يدها شيكا فدعا 


(1) البيان والتحصيلء؛ 3 : 154. 
(2) البيان والتحصيل؛ 3 : 208. 
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.13/5 /ظ: 


بسّويق من ماله ودعا بعسل في تابوته فأخطأت امرأته بزيت كان لها من +*عمل 
يدها لرأسها فصيته له .فشربه» فإن كان زيتا حنث؛, وإن كان دهنا لم يحنث. 


فيمن حلف لا لبس لافرأته أو لفلان ثوبا 
أو لا غزلت له امرأته أو لا لبمست هي من ثيابه 
ما الذي يحنث به من ذلك كله ؟ 


من كناب ابن حبيب : ومن حلف لا لبس من ثياب زوجته شيئا وذلك 
متها عليه فلا شيء عليه فيما يلتحف بليل ولا في المُسمْط والفُرْش وشبههاء وإنما 
كره المنّ في ثياب الجسد التي تنازعا فيها حتى يريد بيمينه جميع ذلك» وإن لم تجر 
المنازعة فيا بعينها ولا كانت له نية فليجتنب ذلك كله وإلاا حنث. والزوجة 
بخلاف الأجنبي فلو حلف لا لبس من ثياب الأجنبي شيئا لزمه اجتناب ذلك 
كله وإن نوى الثياب بعينهاء. ولزمه الإجتناب للنفع بشيء من ماله من عارية أو 
سلف أو ركوب دابة أو أكل طعام أو غيره وحمل أمره فيه على طرح مَنَِّ عنه 
وقطع نفعه» وليس يحمل في المرأة على قطع منافعه كلها منها لما يخصه منها من 
حقوق النكاح وخواصه منهما. وهو لو حلف لا يعطيها دنانير أو دراهم فكساها 
لم يحنث / ويحنث بذلك في الأجنبي. 

وإن حلف لا يلبس من غزها لزمه ذلك كله في كل ما يلبس ويفرش 
ويلتحف مما عملته قبل يمينه أو بعده. إِلَا أن يريد ما عملته بعد بمينه» ولا ينتفع 
بذلك في شيء من الأشياء ولا بثمن ما حلف ألا يلبسه من ثيابباء فإن فعل 
حنث إذا كان أصل بمينه للمنّ إِلّا أن يكره ثيابها لصنعة أو غلظ أو لغير ذلك 
فله أن ينتفع بثمنها. وهكذا فسر لي ابن الماجشون وأصبغ في ذلك كله. 

وإن حلف لا يلبس لا ثوبا فقام من الليل فأخذ ثوبا لها ولا يعلم فائتزر به 
وجعله على ظهره أو منكبيه أو لف به رأسه حنث. ولو جعله على فرجه لم يحدث» 
قاله مالك وأصحابه وكذلك في العتبية وغيرها عن مالك. 
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14/5 أو 


قال ابن الماجشون وإن سأها أن تغزل له مشملة فأبت فحلف إن غزلت له 
خيطاً أبداً ثم أعطاها قطنا لتغزله لنفسها وتكتببي به فإن فعلت حنث لأنه يخفف 
بذلك مؤنة كسوتها إِلَّا أن تكون كانت قبل يمينه تغزل لنفسها وتكتسبي فلا حدنث 
عليه. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإن حلف لا لبست. امرأته من ثيابه فطرح 
ثوبا منها فوق مشملته ثم دخلت.امرأنه تحت ذلك وهو ناس فقد حنث إِلّا أن 

وقال في كتاب ابن المواز إلا أن ينوي بعض الثياب دون بعض. 

ومن امجموعة قال ابن نافع عن مالك في أعمى حلف لا لبس ثوبا بعينه 
فدعا بثوب .يلبسه فألبسته امرأته الثوب الذي حلف عليه ثم أخبرته. فقال روه 
عني فأروه. قال قد حنث. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : ومن حلف لا قعد على بساط سماه فمشى 
عليه؛ فإن أراد الإجتئاب والنفع حدث حتى تكون له نية أو سبب يخرج به من 
الحنث. 


فيمن حلف لا يكسو امرأته أو رجلا أو لا بيب 
أو لا يفتدي له رهنا أو لا لبمست أو لا أعرت ثوبا. 
ما الذي يحدث به من ذلك ؟ 
من المجموعة : ومن حلف لا كسا فلاناً فأعطاه دنائير أو حلف لا هبه 
دنانير فكساه أو وهبه عرضا أو دابة» قال مالك يحنث, ولم يحدث في الزوجة إن 
كساها وقد حلف لا يهبها دنانير. 
قال ابن حبيب قال مالك : إن قال نويت العين فله نيته في الزوجة ولا يُنَوَى 
في الأجنبي في الوجهين, قاله مالك وأصحابه. 
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ومن المجموعة قال أشهب إن حلف لا كسا فلانة فأعطاها دنانير فاكتست 
بها فإن أعطاها لتكتسي وإن لم يأمرها بذلك حنث: 

قال أشهب عن مالك في العتبية وهو في المجموعة من رواية ابن نافع : إن 
حلف لا خدم أمّ ولده ولا اشترى لما خادما فأعطاها دنانير فاشترت به خادماء 
قال لا يحنث. قيل إنهم يقولون هي لا تشتري إلا. بإذنه» فإذا أذن لها أو علم 
فسكت حنث,. قال لا ولا أن تشتري. قال ابن نافع إذا أعطاها فاشترت حنث. 

من العتبية من سماع عيسى ومن كتاب ابن المواز قال مالك في الحالف 
لا كسا امرأته ولا أطعمها ففدى لما ثوباً أو طعاما رهناً قال يحنث ثم وقف. قال 
في العتبية ثم رجع إلى أن يحنث وإن لم تكن له نية. وإن نوى استحداث شراء لم 
يحنث / وذكر ابن المواز أن هذا قاله ابن القاسم. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : وإن حلف لا تلبس. امرأته ثوبا له بعينه فأعطته 
الجارتها لتلبسه وأخذت منها ثوبا لبسته. فإن أراد أن يحرمها لبسه ومنفعته حنث. كا 


لو باعته وابتاعت,. بثمنه ثوبا لبسته يحنث, لأن مجراه على المَّنّ ما لو حلفت هي 7 


لا لبسته للمنّ فرهنته في ثوب .لبسته تحنث» أبس أو لم يُلببس. وكذلك لو.أعارته 

ولو حلف لسوء لباسها وقلة توقيها أو لأمر في الثوب من صنعة ونحوه لم 
بحنث» ولو أراد صيانته حنث. وإن حلف لا أَعَرْتٍِ لي ثوبا فأعارت إزار سريره أو 
. لحافه» فإن كانت تعير ذلك قبل بمينه فقد حنث. وإن كانت إِنّْما تعير ثياب 
جسده أو جرى الخطاب فيها لم يحدثء وإن لم تكن له نية ولا سبب يدل على 
قصده حنث حتى ينوي ثياب جسده. 

ومن كتاب ابن المواز ل و 
قرقل كتان سنة فكساها قرقل خرٌ فإن لم تكن له نية في تذ تضييق أو غين فلا 
شيء عليه. 
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15/5 أو 


في العتبية!» أصبغ عن ابن القاسم : وإن حلف لا فدى للا ثوبها من 
الخياط ثم رهن عنده درهماً وجاء به ثم ذهب الخياط فلم يوجد. فإن حل الدرهم 
من زوجته لم يحنثء» قاله مالك. قال ابن القاسم : إِلَّا أن يكون أجره نصفك 
درهم فلا يأحذ منها إلا نصف درهم. 

قال عنه عيسى فيمن حلف لا كسا أخاه وابتاع سلعة بخمسة دنانير فقال 
له بعها ولك فضلها فإنه يحنث. قال عنه أبو زيد وإن حلف لا كسا امرأته 
فكست نفسها وكسا هو نفسه فقالت له ثوبك خيرٌ من ثوبي قال / لها : أنا أبعثه 
فإن كان خيرا فخذيه وأعطيني ثوبك فلم يأتها بالثوب, فإن كان ثوبه خيرا فقد 
حنثء وإن كان أسوأ لم يحنث وإن أتاها به(©. 

ومن سماع ابن القاسم وإن كساها ثوباً فسخطته فحلف لا لبسته ورده 
فاشترته هي فلبسته, فإن نوى من مالي ولم يرد إن ملكته هي بعد بيعه لم يحنث 
ويحلف, وإن لم تكن له نية حنث. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن كسا امرأته ثيابا فدفعها إلى الخياط ثم 
حلف لا عَرَمَ في خياطتها شيئاء فهل يفتكها أو يحبسها أو يبيعها أو يفتكها أخوه 
أو بَعْضُ أهله ؟ قال لِيَفتَكّها غيره من عنده ولا يفتكها الزوج لنفسه ولا لبيع إِلّا 
أن ينوي لا افتكّها ها. وذكرها ابن سحنون لأِيه من رواية عيسى فأجازها إِلّا في 
قوله إنه نواه فوقف عنه. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف ألا يكسو أخته قماتت فكفتها جنث» 
إلا أن ينوي في حياتا. وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية» وقال : 
حلف لا كسا أخت امرأته وكانت تشتمه. 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 315. 
(2) البيان والتحصيلء 6 : 341. 
(3) البيان والتحصيل, 6 : 326. 
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5 /15 /إظ 


ون غاص علامه و كبيرة . فحلف إنك لا لبست غير هذين الثوبين إلى 
مدة ذكرهاء فأراد أن يحبسه في البيت أو يبعثه في السفر لثلا يرى عليه ذينك 
الثوبين فلا ينبغي ذلكء, وإنما حلف ليرى. عليه ذينك الثوبين بموضعه. ليبينه 
ويكسره. 

ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك في عبد طلق. امرأته الحرة طلقة ثم حلف 
بالطلاق لا أنفق عليها إلى الحلال» ثم أعطاها درهمين تصنع بهما ما شاءت. قال 
ما أراها إِلّا بات 


قال سحنون ومن حلف لا كسا امرأته إلى أجل فكست نفسهاء فلما حل 
الأجل أعطاها تمن الكسوة. أو حلف لا كسا عبده إلى أجل فكساه / مديان 
للسيد, فقال له لم آمرك, فقال قد علمت أنه لا يلزمك فحبسه له بعد الأجل» 
فإن كساه الغريم بأمر يرجوه من ربه وقصد إلى الحيلة في بمينه ورأه رب الحق فلم 
يغيو وني قلبه أن يكافقه أو كان مثل ذلك في الزوجة مما يتعدى من الحنث في 


الأمرين» وإن لم يعلم الحالفان ولا أضمرا ذلك حتى مضى الأجل ثم علما فكافا 


قال ابن القاسم عن مالك ومن حلف لا أنفق على .امرأته حتى تستأذي 
عليه وحلفت هي بالصدقة لا استأذت عليه فالمينان لهُما لازمة» فإن استأذت 
تصدقت بثلث ماها ثم له أن ينفق عليباء وإن زادها على قوتها فلا شيء عليه إن لم 
تكن له نية. وإن نوى أُلَّا ينفق عليها أكثر من قوتها فهو على ما نوى. 
فيمن حلف ألا ينفع فلانا ولا عيبه 
أو لا يصله أو لا يسلفه أو لا يعيره 
أو لا ينفق عليه ما الذي يحدث من ذلك 
من العتبية70» من ماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز وابن عبدوس 
قال مالك فيمن حلف ألا ينفع أخاه بشيء فبعث لحما إلى بيت. نفسه .فأخَطا 
(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 104.. 
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الرسول فدفعه إلى. أخيه ثم علم بعد ذلك فلا شيء عليه. وله طلب الرسول 
بالشمن ويطلب الرسول بذلك أنخاه. 


قال عيسى بن دينار في العتبية إن تجافى الحالف عن إغرام الرسول بالشمن 
وإغرام الرسول الأخ لم يحنث. وإن أغرم الحالف الرسول وتجانى الرسول عن الأخ لم 
يحدثك. وإن تجافيا عنه جميعا حنثء وقاله أصبغ وغيره. 

قال عيسى عن ابن القاسم في الحالف بالطلاق إن نفع فلانا بأمر من عنده 
فسقاه الماء / فقد حنثء إلا أن تكون له نية من سلف أو غيره. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بعتق عبده لا نفع فلانا يما معه» فأوصى 
له بوصية ثم رجع عنها أو صِحّ فقد حنثء ويعتق من رأس المال» وإن مات فمن 
الثلث. 
فلانا بشيء والحالف وصي رجل على صدقة؛ أيعطيه منها ؟ أو أوصى له الميت هل 
يلي الحالف دفعها إليه ؟ 

قال مالك إن نوى آلا ينفعه من ماله» ولعل له منه عوائد» فلا يحنث إن دفع 
إليه ما صار له في يديه من ميراث أو دين له على الميت أو وصية. 

قال ابن القاسم في العتبية©» وإن لم تكن له نية فلا يُجري عليه شيئا. هذا 
وجه ما سمعت من مالك. 
فأمر غلامه فسقاه(» ماء وليس ذلك نيته إنما أراد لا. ينفعه. قال هو حانث؛ وقال 
سحنون ينظر بساط بمينه وإلى المنافع التي كان. ينفعه بها فعلى مثل ذلك تجري 


كينه . 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 95. 
(2) البيان والعحصيل؛ 3 : 96. 
(3) في الأصول : فأسقاه. 


118 سد 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا يسلّف فلانا أيقارضه ؟ فكره 
ذلك وخاف أن يكون كره نفعه وهذا خير نفع من السلف ؛ وعن امرأتين بينهما 
رقيق فإحداهما تعالج بهم لرجل طعاماً فحلفت بعتقهم لا عملت له؛ فأرادت 
شريكتها فيهم أن .تعمله بهم» فإن كانت عبوى ذلك الأخرى ولعلمها بذلك تَوليه 
بهم فأخاف أن تحنث, وهذا شديد, وأخاف أيضا أن لا تَسْلَمَ أن تدفع صحفة 
أو تطبخ قدراً ونحوه. 

قال ابن القاسم وأشهب : من حلف ألا يبب لفلان فلا يتصدق عليه / 
ويحنث بكل ما نفعه به عند مالك. قال أشهب : والهبة لغير الثواب كالصدقة» 
والصدقة هبةٌ لغير ثواب» ويحنث إن وهبه أله أو أَغْمَرَهُ أو أسكنه أو تصدّق 
عليه أو حبّسء إِلّا أن تكون له نية يعرف لها وجها فيصدق. قالا وإن حلف ألا 
هبه فأعاره حنث. قال أصبغ إلا أن تكون له نية فله نيته. 

قال:ابن القاسم : وأصل المين في هذا على النفع. قال ابن حبيب قال ابن 
الماجشون : من حلف أن لا يصل رجلا فأسلفه حنث؛ وإن حلف ألا يسلفه 
فوصله لم يحنث» وقد يكره السلف للمطل وغيره. قال ابن حبيب فإذا حلف أن 
لا.يصله حنث بالسلف والعارية وإطعام الطعام وبكل منفعة نوى قطع النفع عنه 

ولو قال نويت السلفض27©) بالدنانير لا بالدراهم لم. ينفعه إلا بتحريك .لسانه» 
لآن الصلة اسم جامع فلا يخول منه شيء إلا بحركة اللسان. والمعرروف من قول 
أصحابنا أن الذي لا يجريه إلا حركة اللسان [إنما هو فيما يُنوَى فيه إلا كذا أو 
إلا إن. وأما إن حلف ألا. ينفعه ونوى في. نفسه بالسلف أو بشيء يخص به فلا 
شيء عليه. 

وكذلك إن حلف آلا يكلمه ونوى في. نفسه شهراً. وأما إن نوى إلا شهراً 
فلا يجزئه إِلّا حركة اللسان]©. 
(1) 2 في ب : الصلة. 
(2)2 ما بين معقوفتين ساقط من : ب. 
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بنظره أو نفعه ثما شاعم غير السلف» إلا أن ينوي قطع منافعه عنه) وقاله ابن 
الماجشون وأصبغ. 

قال ابن الماجشون عن مالك فيمن حلف لا نفع فلانا ما عاش فمات 
فكفنه قال يحنث, وكذلك / لو حلف ألا يؤدي إليه حا ما عاش فكفنه. قال 
مالك يحنث. وكذلك إن حلف لا تدخل امرأته بيت فلان أو لا تزوره ما عاش 
فحضرت مأتمه إنه يحنث. قال ابن الماجشون وكأن الكفن من أمور الحياة وهو من 
رأس المال. 

قال ابن :سحنون قال عبد المالك في الحالف لا دخل عليه ما عاش فدخل 
عليه ميتا إنه يحنث. ولو حلف لا نفعه ما عاش فكفنه إنه حانث لأن الكفن مما 


تنه مكرنة مر رأ ماله. والتي تموت ولا شيء لها يكفنها زوجها فكأنه من . 


9 أمرها. 


وقال سحنون حرطي لوده واورع لكين رات 
أنه يحنبث به. 

ا لسرا ع ا و ا ات د 
يشتمه فنهاه عنه فلا : يحنث. وإن وجده متشبثا به فخلّصه منه حَيِث. فإن سئل 
. عنه في نكاح أو هل يُايعُ ب بمن إلى أجل فأثنى عليه خيرا حذث. وإن أراد أن 
يتحمل برجل فأثنى عليه سوءا يعنى فرك فإن تعمّد صَرْف' ال حمالة. ونفعه بذلك 
حنث وإلا لم يحدث. 

وقال فيمن كان يرفق امرأة برعي غنمها فلم.تره له فحلف لا رعى لها غنماً 
فضمتها إلى غنم غيره. فوقع بينه وبين الحالف مباعدة, وفي كتاب ابن عمر 
منازعة, فتراعيا ماشيتهما وهو يعلم بما للمرأة فيها أو لا يعلم» فلا يحنث. ولو رعاها 


ها بأجر ولم يُححابها لم يحنث, وقاله أصبغ. وكالحالف لا لبس لزوجته ثوباً يريد ترك 


منافعها فابتاع منها ولبس فلا يحنث إن لم .تحابه. 
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5 /17 /ظ 


وفي آخر باب من حلف ألا يكسو امرأته مسألة من هذا. / 18/5 أو 


فيمن حلف ألا ينتفع من فلان بشيء أو لا يسأله 
شيئا أو لا يستلف مبه أو لا يأخذ منه ماله عليه 
ما الذي يحدث به ؟ 


من العتبية0» من سماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز وكتاب ابن 
عبدوسء قال مالك فيمن حلف ألا يدخل إليه من أخته هدية ولا منفعة وكان 
بنوه يدخلون إليها ويصيبون اليسير من الطعام. قال أما الكبار ومن خرج من ولايته 
فلا يحنث بذلكء وأما الصغار فما :الهم مما لا يحمل عنه مؤنة لقلته فلا يحبث به 
وما كان من طعام يحمِلُ عنه به منهم مؤونة أو كسوة ثوب فإنه يحدث. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أبت . امرأته أن تسلفه وها مال عين 
فحلف لا أخبذ منه درهماء ثم أقام زماناً حتى أَوْلْجَيْهُ في عروض فبيعت ثم دخل 
في عروض أخرى فأخذ من ثمنها (مثل)20» نصف درهم انتفع به قال : يحنث إِلَّا 
أن يكون نوى ل(2» يقرب من مالا شيئا. 

قال أصبغ : ومن حلف لا أخذ من (مال)4 فلان درهماً فأخبذ منه قميصا 
وفيه درهم و2704 يعلم به ثم علم بالدرهم فرده إليه. قال لا شيء عليه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يرزأ امرأته من مالها شيكاء 
فقرّبتِ إليه طعاما فأكل منه فهو حانث. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 10. 
(2) مثل : ساقطة من ب. 


(3) في ب :ألا 
(4) زيادة من : ب, 
(5) في سا دلا. 
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ومنه ومن امجموعة : ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا انتفع من بيت 
امرأته بشيء» فإن نوى شيئاً خصه فلا ينتفع بم نوى» فإن لم تكن له نية فلا ينتفع 
بشيء مما في البيت. 

(ومن المجموعة)”© قال ابن نافع عن مالك في مطلّقة حلفت بالعتق 
لا قبلت من زوجها منفعة (فقدم)2» فخدمته جاريتها فلما خرج كساها ثوبا 
وأعطاها / دراهم» فلا أَرَى أن تقبلها وُتردها لأن ذلك نفع لها وعون في كسوتها 
وغير ذلك ولتبعث (بذلك)© إليه إن غاب» وإن مات قبل أن تبعث به ولم يقبله 
فلا شيء عليباء وإن فات ذلك وقد قبلته دُيْنَتْء فإن قالت لم أرد هذا ولا أردثُ 
خادمي ولا عبدي حلفت ودُينتُء وإن انتفعت من ذلك بشيء وإن قلّ فقد 
حنثت. ولو كانت الوليدة إنما نال منه طعاماً أكلته فهذا خفيف 


قال ابن نافع وأشهب عن مالك فيمن حلف لا يقربُ من مال أخيه شيئاً 
لا بشمن ولا ينال منه.ديناا ولا درهماء فأهعدى أخوه لابنة الخالف أو لزوجته هدية 

فلا يقربها الحالف إن كانت يمينه غليظة وأخاف أنه أريد بذلك لو كانت بمينه 
تكفر لكفر وتناول. قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لاثرأته عند سفره 
بالطلاق إن أخحذت من فلان قمحا أو زيتا أو عرضا فاحتاجت في غيبته» هل 
تأخبذ منه دنانير ؟ قال لا تأخذ منه شيعا(». 


أصبغ لا يعجبني » وأخياف أن ييحدث. قال ابن - : إذا عاو ا 


إلا أن ينوي لا أخذت منه شيئاء وكذلك روى عنه (عيسى)22 في العتبية. 
(1) نيادة من : ص ا 

(2) ساقطة من: ب. / 

(3) زائدة في دب 0 / 

(4) في ب : دينارا ش 

(5) زيادة من : ب. 
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18/5 “ظ 


قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وفي العتبية©» من رواية أصبغ : ومن 
حلف لا يسأل فلانا حاجة فاحتاج إلى ما في يديه فلزم الجلوس يتعرضه ولا 
.يسأله. قال لو تعرضه بالكلام مثل أن يكلّم غيه وهو يسمع وهو يريده فقد 
حنث» "ا لو حلف لا يكلّمه. قال أصبغ ومثل أن يتعرض بذكر الحاجة عن 
.نفسه لا يكلمه بذلك لا هو ولا غيره فهو تعريض يحبث به. وتعريض بالكلام / 
قيل لابن القاسم : فإن لم يتعرض إِلَا بالجلوس فقط للم يكن ممن يجالسه» قال 
.لا يحنثء بلا أحب له أن يفعله ولا يعود. 


قال أصبغ وإن سلم من فنون ذلك بكل وجه والحركة فيه» كمن حلف 
لا يكلم. امرأته ثم يجلس معها ويطوّها. زاد في العتبية2!0 والتطاول فيه وله والمطاولة 
عليه حتى يستدل المطلوب على إرادته فهو حانث. 

ومن كتاب ابن حبيب قال مالك وأصحابه : ومن حلف ألا يقبل لرجل 
صلة فلا ينتفع له بسلف ولا بعارية ولا: بطعام ولا منفعة. 


قال ابن الماجشون فيمن له قِبَلَ رجل دراهم فتركها له وحلف بالطلاق 
لا أخحذها ولا اتتفع منها بشيء فوهبها المطلوب لابن الحالف بَائْنِ عنه» ثم طلب 
الاب من ابنه سلفا فقال ما عندي غير تلك الدراهم التي حلفت فيباء فقال 
حلفت وهي له وهي الآن لك فأخذها سلفاء قال لا يفعل هذا بدءاً فإن وقع 
وكان على تصنع حنث, وإن لم يكن على تصنع لم يحنث. 

قال أصبغ وإن حلفت امرأة لا تتنفع بعمل خادمتها حتى تبيعها فأسلمتها 
لخدمة زوجها فإن لم تكن نوت ذلك فهي حانثة» وقد انتفعت بها حين كفتها من 
خدمته ما كانت تليه منه. 
فنادى 58 97 الأ ا د 


(1) البيان والتحصيل» 3 : 237. 
(2) البيان والتحصيل, 3 : 237. 
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5 /19 أو 


بالنداء حتى تكون قد سعت فيه ومشت. وقول ابن القاسم أحْوّط. وقال بعض 
أصحابنا يعني ابن القاسم أن الخادم سمع العبد نداءها فجاء ولو لم يسمعها 
ومضت إليه فلم / تجده لم يحنث.. ش 

قال أصبغ ومن مَنّ عليه أخوه بطعام فحلف لا أكل له طعاماء قال فلا 
يركب دابته ولا يلبس له ثوبا ولا ينتفع من ماله بشيء, فإن فعل حنث. 

وقال ابن الماجشون فيمن حلف لا يسلف من أم. امرأته دينارا فتسلفت منها 
.امرأته دينارا فأعطته إياه ولم يعلم ثم علمء فليرده حين علم ولا حنث عليه. إِلَّا أن 
يحبسه بعد علمه. وكذلك قال فيمن حلف لا قبل من أخيه صلة فَدَسنّ عليه شيئا 
مع رجل أن الرجل.وصله به فقبله فلا يحنث بقبوله حتى يعلم فيحبسه بعد؛ 
العلم» وإن رده لم يحنث. 
أخوه طعاما إلى أمهما فدخل الحالف إلى أمه فأكل منه وهو يعلم فلا يحدث لأ 
ملك أخيه زال عنه. 

قال ابن الماجشون فيمن حلف لا أكل من تمر هذا الحائط فاحتطب غلامه 
. منه وانتفع هو بذلك إنه حانث, لأنه أراد قطع منافعه من الخائط. 

ومن سماع أشهب : ومن حلف لا أخخذ لفلان مالا فمات فلان فأخذ من 
تركته فلا يحنث إِلَّا أن يكون عليه دين أو أَوْصى بوصايا. قال سحنون وكذلك 
قوله لا أكلت من طعامه, فإن أكل قبل تقس ماله فإن كان عليه دين أو أوصى 
بوصايا حنث. 
سواء عليه دين أو لا دين عليه. وذكر ابن المواز قول ابن القاسم قال وقد قيل 
لايحنث [وإن أحاط الدين به]2©».وهذا قد تقدم في باب قبله فيمن حلف على 
أكل شيء أو النفع به هل ينتفع. بثمنه. 
(1) ها بين قوسين ساقط من الأصل. 
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5 /19 إظ 


قال ابن سحنون فيمن / حلف لا يأكل من مال فلان ولا ينتفع منه بشيء 5 /20 أو 


فانتفع من ماله بشيء منه بعد موته قبل جَمْع ماله أو بعده قبل أن يدفن أو بعد 
أن دفن» فإن كان عليه دين فهو حانث؛ كان دين محيط أو غير محيط» فاما إن لم 
يكن عليه دين وقد أوصى بوصايا فلا يحنث لأن المال يُردٌ بعد موته لأهل الميراث 
وأهل الوصاياء وما جرى فيه من حادث فمنهم وقال وقد أخطأ من ساوى بين 
الوضيية الدوويي , 


فيمن حلف ألا يكلم رجلا أو ليكلمئّه 
أو ليخبرنه فكاتبه أو أرسل إليه 
أو عناة بالكلام أو أشار إليه 
من كتاب ابن المواز : ومن حلف آلا يكلم رجلاً فكتب إليه أو أرسل إليه» 
قال مالك يحنث في الكتاب ولا يُتَوّىء واختلف قوله في الرسول فقال يحنث إِلّا 
أن ينوي مشافهته. وقال لا شيء عليه. 
ومن المجموعة قال مالك : الكتاب أشدم فمرة نَاهُ فيه مع بمينه» ثم رجع 
فقال لا يُنَوَى. قال وإن رد الكتاب قبل أن يصل إلى الرجل فلا شيء عليه. قال 
عنه ابن نافع ويُدَيْنُ في الرسول ويحلف أنه أراد مشافهته. يريد في أيمانه بالطلاق 
والعتاق . 
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : لا يحنث بالرسول ولا بالكتاب إلا أن 
يسمع الكلام الذي أرسل به الرسول فيحنثء لأنه لو حلف أيكلمئه فكتب إليه 
م ير قال أشهب وإن ارتجع الكتاب بعد أن وصل إلى الرجل فقرأ منه بقلبه وم 
يقرأه بلسانه فلا شيء عليه. قال لأ من حلف لا يقرأ شيعا فقرأ بقلبه لم يحدثْ 
وإذا كتب امحلوف عليه إلى احالف / فقرا كتابه لم يحنث عند أشهب, واختّلف 
عن ابن القاسم, فروى عنه أبو زيد أنه يبحنث. وروى عنه أبو زيد ألا دك 


-ل1258 -- 


5 /20 /إظ 


قال عنه أبو زيد في العتبية0!» إنه. لا يحنث. قال في الكتابين في هذه الرواية : 
وكذلك إن أمر عبده فقرأه عليه إلا أن يقرأه عليه أحد بغير أمره فلا يحنث. قال. 
في العتبية©» وما ذلك بالبيّنء قال فإن كان الكتاب إلى غير الحالف فإذا قرأه على 
الحالف بعد أن أخبيو به فلا شيء عليه. 


قال محمد : والصواب أن لا يحنث الحالف بقراءة كتاب امحلوف عليه وقد 
أنكر هذا غير واحد من أصحاب ابن القاسم. وفي الجموعة عن ابن القاسم أنه 
للا يحنك» ومن من اججموعة قال أشهب لا يحنث الحالف بالكتاب إلى ا لوف عليه 
ولا بالرسول» كا لا يّبر بذلك إن حلف ليكلمئه. 


وقال ابن القاسم : لا ينَوَى في الكتاب وينَوّى في الرسول» فإن م يكن له 
نية حنث» لأ الله تعالى. جعله كلاما فقال «إومًا كان شر أن يُكَْمَهُ اله ! إلا 


وَحْياً إلى قوله أو يَرْسِلٌ رَسُولاً(3). . 
ومن كتاب ابن حبيب : ولا يحنث بالكتاب حتى يقرأه المحلوف عليه 
وحين يقرأ عنوانه يحنث, وإن لم يكن له عنوان فلم يقرأه أو قطعه ولم يقرأه ل 


يحنث. وكذلك إن سقط من الرسول فلا يحنث حتى يعلم أنه وصل إلى إلى المحلوف 
عليه وقرأه. 


ولو قال الحالف للرسول اقطع كتابي ولا تقرأه أو رُدِّه على فغطاه وأعطاه 
للمحلوف عليه فقرأه فلا يحنث. ؟ لو رماه راجعا عنه بعد أن كتبه فقرأه امحلوف 
عليه. ' ١‏ 


وأما الرسول فروى غير واحد عن مالك أنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته فلا 
يحنثء وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ]©. 
(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 212. 
(2) البيان والتحصيل. 3 : 212. 


(3) الآية 51 من سورة الشورى. 
(4) ها بين قوسين ساقط في الاصل. 
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وقال ابي الماجشون : الحنث27) بالرسول بخلاف الكتاب /. قال ولو أمر 
الحالف من يكتب عنه إلى فلان في كذا فكتب ولم يقرأه على الحالف ولا قرأه 
الحالف ووصل الكتاب فلا يحنث. ولو قرأه الكاتب على الحالف أو قرأه الخالف 
أو أملاه لحنث, والقول الأول في الرسول أحبٌ إلىّ. 


ومن المجموعة قال ابن الماجشون : ولو حلف أيكلمنّه قبل الليل لم بير 
بالكتاب ولا بالرسول» وإن سمع المرسل إليه ما قال للرسول والحالف لا يعلم فلا 
يبر بذلك ولا يبرأ إلا بأعلى الأمور مما لا شلك فيه. 

قال عيسى عن ابن القاسم إذا حلف لا كلمه فكتب إليه ثم رد الكتاب 
قبل يصل إليه فحرقه فلا يحنث. قاله مالك وابن وهب. 
شيء عليه. قال ابن القاسم فإن خرج من يده لم. ينفعه قبل أن يصل وقد لزمهء 
وقاله ابن وهب إلا أن .يدفعه غير عازم فله رده ما لم يبلغها. 

قال ابن حبيب في الحالف على الكلام لو كلّم رجلا لا يريد به الرجل لكن 
إسماع امحلوف عليه وأن يُفهمه بخطاب غيره حنث» وإن رَمَرَ له بكلام كلمه به 
فلم يفهمه ولا سمعه لم يحنث وإن كان معه جالسا. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وإن حلف لبن علم كذا ليخن به 
افلاناً أو لِيُعمنه فكتب إليه أو أرسل بذلك إليه فقد بْرٌ كالحالف آلا يخبره فكتب 
إليه مخبر أو أرسل به به إليه أنه يحنث» وكذا في اجموعة عن ابن القاسم وأشهب. 
قال أشهنين وإن كان قد. علمه من غيوه فلا. ينفعه ذلك في البر والحنث» ويحنث 
الحالف أو يبر بفعله. ٠‏ 

ومن كتاب ابن المواز / والعتبية من رواية ابن القاسم عن مالك. ومن 
حلف لئن علم كذا ليخن فلانا فعلِمَاهُ جميعاً فلا. ينفعه حتى يخبره. ولو حلف 
ا ل ل ل 
(1) في ب : لاا يحسث 


هات 


5 أو ش 


5/ إظ 0 


و« ع 


قال ابن المواز قال ابن وهب : ومن حلف لا يكاتب وكيلا له فارسل إليه 
رسولاً يقبض ما في يديه» قال يحنث وليخرج إليه بنفسه إِلّا أن تكون له نية. 

قال أحمد بن مُيَسَّر لا يحنث بالرسول ولكن يخرج إليه بنفسه إِلّا أن يكون 
له نية» ولا يحنث بالرسول لأنه لم يوجهه برسالة إما بعثه لقبض ماله. 33 

ومن المجموعة وإذا حلف أن لا يكلمه فأشار إليه. قال ابن القاسم لا يحنث 
ولا أحب أن يفعل» وقال غيره يحنث لأن الله يقول ملآلا تُكَلْمَ النّاس تَلامّة أَام إلا 
رَمْزَا1» وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية قال ابن حبيب كان 
صم أو سميعاً. وقال عن ابن الماجشون يحنث في الإشارة التي تفهم عنه بها. قال 
إن لم تكن الإشارة في الصلاة كلاماً فهذا النفخ فيها كالكلام فلا يير به الحالف 
على الكلام ولا يحبث به لو نفخ في.وجهه. وهو يحنث بالكتاب إليه ولا يبر بذلك. 


في الحالف على كلام رجل وتركه فكلمه وهو ناهم أو غافل 
أو من حيث لا يسمعه أو وهو لا يعرفه أو ناسيا أو يسلم على 
55 5 ع ءِكُ 03 2 ع 5 
قوم وهو فيهم أو يوْمّه أو يأتم به أو خاطب غيره يريد إسماعه 
من العتبية0©» روى عيسبى عن ابن القاسم فيمن حلف لا كلّم رجلا / فمرٌ 
به وهو نام فقال له الصلاة يا نام فرفع رأسه فعرفه فقد حنث. وكذلك يحنث إن' 
لم يسمعه وهو مستثقل نوما وهو كالأصم. وكذلك إن كلمه وهو مشغول يكلم 
رجلا ولم يسمعه.. ومثله في كتاب ابن المواز» وقال في السوال ركه وقال قم صل 
ولم يسمعه. قال أصبغ وهذا في نوم يشلك فيه لا يوقن باستثقاله أو يوقن بثقله 
أَيْقَطَهُ بحركته. فأما إن أيقن باستقاله وم يوقظه بحركته ولم ينتبه وأيقن أنه لا يسمع 


فلا حنث عليه. كن كلم ميتا وقد جعله الله أحد الميبتين(2)3 أو كمن ناداه من. 


(1) .الآية 41 من سورة آل عمران. 

(2) البيان والتحصيلء. 6 : 183. : 

(3) في قوله تعاللى : «الله يتوقّى الأنفسَ حين موعها والتي لم تمت في منامها فيَمِسيِكُ التي قضّى عليها 
لموت يمل الأخرى إلى أجل مُسمى ». 
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مكان بعيد لا يسمعه وكان ابن القاسم يحنئه في ذلك كله كان أُصمٌ أو مشغولاً 
أو مستثقلا نومأ وقال أيضا لا يحنث في الأصمء وإذا كلمه من بعيد وهو 
لا يسمعه لم يحنث إِلَا أن يكون مَدّ في صوته مدّأً لو يسمع لسمعه فإنه حانث» 
وقاله ابن القاسم في امجموعة. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا كلّم عبد الله فمر بليل فسلم عليه 
ينوي إن كان غير عبد الله فقد حنثء ولا ينفعه إِلّا أن يكونوا جماعة فيحاشيه. 
فإن لم يذكره ولا حاشاه ولا علم به حنث إِلَا أن يرى القوم فيسلم على من رأى 
منهم وعرفء أو يسلم عليهم ولا يرى أن معهم غيرهم. فأما إن لم يعرفهم أو لم 
يعرف إلا بعضهم فسلم عليهم وم يحاشه حنث, وهذا كله في امجموعة عن 
اه 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا كلّم رجلا فجمعهما يحلسُ فقال 
الحالف لرجل بلغني أن زيداً قال لك إنني قلت كذا والله ما قلته وزيدٌ يسمعه 
والحالف لم يرد (إسماعه)10) فلا شيء عليه. ولو كان زيد بدأ فقال أخبو بكذا 
وكذا فقال الحالف لرجل إلى .جانبه هل رأيت مثل هذا ما كان شيء من هذا 
فهذا شديد ويحنث. 

قال : وإذا دق الحالف باب المحلوف عليه فقال له من هذا ؟ فلا يحنث إلا 
أن يجيبه الحالف بشيء فيحنث.وإن كان النحلوف عليه هو الداق فقال له الحالف 
مَن هذا ؟ حنث أجابه الداقٌ أو لم يجبه. وإن قال الحالف لرجل انظر من هذا 
وا محلوف عليه يسمع فلا شيء عليه. 

وإذا أمّ الحالف قوماً والمحلوف عليه فيهم فسلّمء قال محمد إن سلم اثنتين 
فأسمعه الثانية حنث, قال أحمد بن ميسر لا يحنث. 

قال وإن تعايا الحالف فلقنه المحلوف عليه لم يحنث؛, وإن كان الحالف مأموماً 
ورد كله اعسات ل نس 


(1) زيادة من : ب. 
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قيل إن أسمعه ردّه حنثء قاله ابن القاسم وأشهب. وأما إن تعايا فرد عليه 
الحالف فقد حنث. ومن حلف لا يكلّم رجلا فكلمه يظنه هو قاصداً للحنث 
فإذا هو غيو لم يحنث. ولو كلمه وهو يظنه غيرو حنث. 

ومن امجموعة : أشهب عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا كلم فلانا إلَّا 
ناسياء فصاح ببابه ا محلوف عليه فقال الحالف من هذا ؟ أو 004 يجبه وجلس 
وتقَنعَ فخرج إليه الحالف ولم يعرفه ففحرّكه وقال لعلك الذي صحت الآن» فقال 
الرجل الآخر قريباً منه أنا فلان» فعرفه الحالف فولّى عنه. قال أراه حانثاً لأنه ل 
يكلمه ناسياً إنما كلمه جاهلا به. ولكن لِيكَلْمْه كلاماً يحنث به حنثا بيناً ثم 
وهو. يعرفه ناسيا حنث» وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم فيه وفي الذي حلف 
لا كلمه ناسيا» فكلمه وهو لا يعرفه غيرٌ ناس إنه حانث. 

قال ابن نافع عن مالك : وإن حلف لا يكلمه إلا ناسياً فكلمه وزعم أنه 
كلمه ناسياء 'نال ذلك إليه» ورواها أشهب في العتبية. قال ابن القاسم وإن 
حلف لا يكلم رجلا فكلم رجلا يظنه هو وليس هو فلا يحنث, وإن كان هو ولم 
يسمعه فإن كان في موضع يسمع من مثله حيث وإن لم يسمعه, وإن كلمه وهو 
فلان فقال الحالف لرجل إلى جانبه ما أنا ما قال» فإن أراد أن يسمعه فأسمعه فقد 
حنث. وعن أيرأة حلفت لا كلمت مرضعة ابنها فسمعت بكاء الصبي فنادتها 
أرُضعِيه فقد .حنشت» قيل فأنكر زوجهاء قال ليس ذلك عل المعنى أراه يريد 
حلفت بالصدق. 


(1) في ب : فلم يجبه. 
(2) في ب : إلا ناسيا. 
(3) البيان والتحصيل, 6 : 239. 
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فيمن حلف آلا يكلم فلانا عشرة أيام كيف يَحْسْبُ 
أو حلف لا كلمه حتى يرى الهلال فغمٌ 

أو لا كلمنك حتى تبدأني أو حتى تفعل كذا أو أفعل كذا 

من العتبية(». ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بطلاق أو غيو لا كلم 
أخاه عشرة أيام, فأحبٌ إليّ أن يُلغى ذلك اليوم ولا يعتدٌ به, وقاله ابن الغابسم» 
ورواه عنه سحنون في كتاب النذور فيمن حلف ضحي لا كلّم فلانا /'يوماً قال 
يكف عن كلامه إلى مثل تلك الساعة من الغد. وكذلك إن حلف في الليل 
لا يكلمه ليلة. 


قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن حلف إن كلّم فلانا حتى يربى 
الهلال فَعُم قبل ذلك. قال إذا رُني الخلال فهو الذي أراد رآه أو لم يره» وإن حلف 
لا كلّم فلانا حتى مخرج من المدينة فليخرج فتجاوز2) مسيرة اليوم أربعين ميلا 
فأكثر كالإفطار فليجاوزه لأن مسية اليوم من المدينة كعملهاء واسم المدينة 
يجمعه, فإذا جاوز ذلك فقد خرج منها. 


ومن العتبية©» روى عيسى عن ابن القاسم وهي في المجموعة فيمن قال 
لزوجته إن كلمي حتى تقولي إني أحبك فأنت طالق» فقالت غفر الله لك نعم 
إفي أحبك فقد حنث. ومن قال إن كلمتك حتى تفعلي كذا فأنت طالق فاذهبي 
الآن إنه حانث. وقال أصبغ وابن كنانة لا يحنث» قال ابن القاسم : وفصّل لي 
فيها مالك على ابن كنانة» قال ابن سحنون فقيل لسحنون اختار بعض أصحابنا 
قول ابن كنانة؛ قال القول قول ابن القاسم. 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 54. 
(2) في ب : فتحمل. 
(3) البيان والتحصيل, 6 : 137. 
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قال أصبغ وقد قال ابن القاسم في أخوين حلف كل واحد لاكلّم الآخر 
حتى يبدأه» فليس يمين الثاني تبْدِيَةَ بالكلام وهما على أَيْمَانِهماء فمن بدأ الآخر 
بالكلام حنثء وقاله ابن كنانة» وكذلك في كتاب ابن المواز. 

قال ابن سحنون [وكذلك روى محمد بن خالد عن ابن نافع وقال 
سحنون]217 إن امين الثاني تبدية بالكلام فيقال للأول كلّم الثاني ثم يكلمه الثاني 
بالطلاق لا كلمتك حتى تبدأني» فقال له الآخر أنا والله / لا أبالي» فليس ذلك 


تبدية. 


ومن ككتاب ابن المواز : وعن أخوين كانا بالريف فحلف الواحد لا كلم 
أخاه حتى يرجع من مكة: فلما رجع منها لقيه أخوه بالفسطاط فكلمه فلا ثيء 
عليه إِلّا أن يكون نوى بموضعه. وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم في 
العتبية(© لا يكلّمه حتى يرجع إلى الريفء أرأيت لو لقيه بِالجُحْمَةِ أكان 
يكلمه ؟ 


فيمن حلف لا كلم امرأته أو ابنته ولا دخل إليبما فخالطهما 
أو حلف لا كلمتك إلا فيما لابد منه أو إِلّا في شر 
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : مَن حلف لا يكلم. امرأته فيؤاكلها من 
غير كلام فلا ثبيء عليه وأما القبلة والوطمٌ فلا يحنث بذلك إِلّا فيما يخالف عليه 
من الغلط بالكلام عند غلبة الشهوة والإشارة التي تفهم مما يحنبث به. 


(1) ما بين قوسين ساقط في الأصل. 
(2) البيان والتحصيل. 6 : 292. 
(3) البيان والتحصيلء 3 : 161. 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم قيل مالك أيْقَبَلُها ؟ قال إن نوى الإعتزال فلا 
يفعل. وروى عنه أشهب في المجموعة فيمن حلف لا كلّم ابنته ولا شهد ها ميا 
ولا ثماتاً أبدا ولا دخل إليها بيتا فخرجت امرأته | إلييا فصحبها فجلس قرب بيت 
ابنته فخرجت إليه فتلقته(!» فأطعمته بكفها وسقته. قال فلا شيء عليه قيل إن 
منزنها في حائط ومن دونها حائط اخرء فقعد الأب لما انتبى إلى الحائط الأدنى» قال 
لم يقولوا هذا. قيل وفي البمين لا شهدت لها» مَحيا ولا ثماتا وقد أكل طعامهاء قال 
هذا مشكل ولا أدري ما هو. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب فيمن حلف لا كلم فلانا إِلّا فيما / لابد 
له منه. فوقع له عليه حق فكلمه فيه فقد حنث. 

قال ابن حبيب قال أصبغ وإن حلف لا كلّمه إلا في شر أو خصومة 
فمر به وهو يكلم رجلا فكذبه. فإن كان ما كذبه له فيه من سبب شهما الذي 
كانا فيه لم يحنث, وإن لم يكن ذلك أو كدّبه في غير ما كانا فيه فقد حنث. وإن 
مر به فشتمه ابتداءً أو كلمه بما يسوؤه حنث. 


وفي باب الحالف لا دخل على فلان طرف من هذا. 


فيمن حلف أن لا يأتمّ بفلان أو أن لا يُخبر بخبر 
ما الذي يحدث به من ذلك ؟ 
من المجموعة وكتاب ابن سحنون فيمن حلف لا صلَّى خلف فلان فصلّى 
خلف غيه فأحدث فقدّم امحلوف عليه فقد حنث الحالف. قال في المجموعة قيل 
فلو صلى المحلوف عليه بقوم فأحدث فقدم رجلاً فدخل الحالف خلفه قال إن لم 
تكن له نية» فإن كان الأول قد قرأ في في الركعة ثم استخلف الثاني فركع وركع الحالف 
خلفه حنثء وإن كان الأول ركع ثم استخلف هذا فسجد فدخل الحالف خلفه 


(1) في ب : فقبلته. 
(2) في ب : لك. 
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فسجد معه لم يحنث. وقال عنه ابنه إذا صلى احالف خلف المستخلف وقد وجب 
على الأول سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؛ قال لا شيء على الحالف إذا 
صلى خلف المستخلف. 

قال ابن القاسم في صبي سق لمعلمه ثوباً من البزازين فعلم به أبوه فهدده 
ليخبه لمن هوء فحلفه الإبن بالطلاق آلا يخبر فحَلف فأخببو الإبن عند من 
: رهنه, فمضى الأب إلى السوق ليستدل من هو فجاء رجل فأخبو الأب أين هو 
مرهون ففداه فقد حنث لأنه / إِنّْما حلف على الكتان. 

وعمّن أخبر بخبر لعبد الله عن رجل وأخبر به لزيد وحلف زيد ألا يخبر بذلك 
الرجل» فقال الحالف لذلك الرجل اذهب إلى فلان يخبرك فمضى إليه فأخبو» أنه 


فيمن حلف لا دخلت على فلان بيت أو لا يأومهما بيت 
أو لا دخل هو علي أو لا دخل فلان على فلان 
أو حلف لا دخل هذا البيبت فصار مسجداً 
ما الذي يحدث به ؟ 

من العتبية0» أشهب عن مالك فيمن حلف لا دخل على فلان بيتا فدخل 
لا يحنث. 

ومن العتبية©» قال أصبغ فيمن حلف لا دخل بيت فلان ما عاش أو قال 
حتى يموت» فدخل بيته وهو ميت قبل يدفن» قال يحنث. 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 146. 
(2) البيان والتحصيل؛ 3 : 253. ا 
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قال أشهب عن مالك وإن حلف بالطلاق لا دخلت.امرأته على أختها حتى 
تأتيها هي وبناتها فماتت أخحتها وم تدخل إليباء قال إن ١جاءها‏ بناتها فلها أن تذهب 
عيادة في مرضء» فمرض زوجها فنقله إلى جانبه وفتح بينه وبينه بابا فكان يدحل 
عليه إذا خرجثت ابنته فإذا خرج دخلت» فمات الزوج فجعل عل :ذلك الباب 
ستراً فسقط فدخخل فأصلحه وهي في الدار وقال لم أرد هذاء فلما غسلوه دخل به 
(في بيت)21 من الدار ومعها قريب منها وقال لم رد هذا إِنّما أردت زيارة في صحة 
أو عيادة في مرضء فلما دفن قال لامرأته قولي لابنتك أعظم الله أجرك وهي وراء 


ذلك الباب» قال إن معت منه ابنته التعزية فقد حنث. / ولو أرسل بذلك إليها' 


لم يحنث, وأما في دخوله عليها فلا يحنث لأنه إنما حلف على زيارتها وعيادتها. 

قال ابن القاسم عن مالك في التي حلفت لا تشهد لأخيها» محيا ولا مماتاء 
فماتت ابنته فأحبت أن تنتظرها عند باب المسجد وتصلى عليها فكره ذلك؛ وقال 
عنه في التي حلفت لزوجها لا دخل إليها من قرابتها أحد فمات أو طلقهاء فإن 
نوت ما دمت تحتك فلا شيء عليهاء وإن لم تنو شيئا فلتحتط ولا تدخلهم. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يأويه مع فلان سقف بيت , 


فجمعهم المسجد فلا شيء عليه ولا يَنْتَفِعَ من هذا وليس هذا مخرج بمينه. قال 
عنه أبو زيد : وإن جامعه في الحمام حنث لأنه لو شاء أن لا يدخله فعلء 
وكذلك ذكر عنه ابن المواز أنه لو دخل عليه المسجد لم يحنث ويحنث إن دخل 
عليه الحمام» وني سؤاله ألا يجامعه تحت سقف ولا يدخ عليه» فإن جامعه فيه 
أو دخل بيت جارٍ له حنث؛ وإن كان الحلوف عليه هو الداخل عليه لم يحنث في 
مين الدخول إِلّا أن ينوي ألا يجامعه في بيت فيحنثء وقيل لا يحنث إِلَّا أن يقي 


(1). زيادة من : ب. 
(2) في الأصل : لاختها والصواب ما أثبتناه. 
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معه بعد دخوله عليه. ولو حُمل الحالف فأدخل مكرهاً لم يحدث إِلّا أن يتراخى» 
ثم إن قدر أن يخرج فلم يخرج مكانه حنثء وفي سماع عيسى قال ابن نافع في 
الحالف لا دخل مع فلان تحت سقف فتحول عن لك البيت فإن أراد إجتناب 
مغاشرته وسوء خلقه وكراهية مجامعته فهو يحنث دخل معه تحت سقف بيت أو 
في ظل جدار أو شجرة. 

قال عيسى عن ابن القاسم, وهو في كتاب ابن المواز. ومن حلف لا دخل 
على أخته في بيتها فدخل عليها في غير بيتباء فإن نوى القطيعة / حنثء وإن نوى 
بيتها بعينه لم يحنث» وإن لم تكن له نية حنث. 

قال عنه أبو زيد قال مالك : وإن حلف لا يأويه وفلان سقف بيت أبداً 
فمر بسقيفة فيها طريق ولم يعلم أن امحلوف عليه فيها وقال : إنما نويت الجلوس» 
وإنها سلكت طريقاء فإن كانت الطريق نافذة تسلك بلا إذن لم يحنث وإن كان 
بيت يستاذن فيه فقد حنث. 

قال ابن حبيب في الحالف لا يجمعه وفلان سقف فإن أراد اجتئاب الجلوس 
وغيره أو لا نية له فلا يجامعه في بقعة ولا في موقف, لا تحت سقف ولا في 
صحراءء فإن فعل حنثء وإن لم يرد إلا مجامعته في البيوت المسكونة فلا بأس أن 
يجلس معه في الدار والصحراء حيئا شاء عدا السقف ولا شيء عليه في المسجد 
للصلاة والجلوس» وليفترقا فيه ولا يجتمعان فيه في مجلسء ويحنث في الحمام. وأما 
السجن فإن سجن الحالف لم يحنث بدخول المحلوف عليه إليه طوعاً أو بسجنء 
وإن كان الحالف غير مسجون فكيفما دخل عليه المحلوف حيث؛ بطوع'دخل 
أو بسجن, فال حالف حانثء وقاله ابن الماجشون وأصبغ(». 

وإذا حلف لا جامعه تحت سقفء فإن دخل عليه المحلوف عليه حنث ولا 
ينفعه إن خرج إِلَّا في يمينه لا دخل علي فلان, وقاله أصبغ وغييه. 


(1) في ص : ابن القاسم وأصبغ. 
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ومن العتبية» قال أصبغ في الحالف لا يجامع فلانا تحت سقف بيت 
فحبسه الإمام كرهاء قال يحنث إِلَّا أن ينوي طائعا. قال ابن القاسم عن مالك 
فيمن حلف بطلاق.امرأته لا يأيهما سقف حتى تأت فتقيّل رأسي وتعتذر. قال 
إن دخلت عليه فقبّلت رأسه واعتذرت بر وإن خرجت قبل تفعل ذلك حنث. 

وقال.مالك في التي بات زوجها عند ضيتها لياليَ فحلفت بالحرية إن بت 
معه تحت سقف حتى يبيت معي مثل ما بات / معهاء قال مالك يبيت معها في 
غير سقف ويدع الأخرى حتى تفرغ تلك الليالي. وكذلك ذكز في كتاب ابن 
المواز. قال مالك© ولا يعجبنا هذا وأرى(2) مخرج بمينها على أن لا يقربها ولا تقربه 
إلّا أن يكون للحالف نية ومراد. 

قال أصبغ في العتبية» يحنث حيث ما بات معها لأمها قصدت الاجتناب 
ولكن يبيت معها في الحجرة مثل تلك الليالي ولا يمسها فيها. ثم يبيت في البيت 
إلا أن تنوي هي المصاب في الحجرة فلا ينزلانه في تلك الليالي. 


ومن امجموعة والعتبية؟» روى أشهب وابن نافع عن مالك فيمن حلف 
لإ يبت مع أمه في قاعة الدار سنة» قال فليدع ذلك سنة» قيل ففي سطح بيتهاء 
قال يسال عن نيته. 

قال في ا مجموعة والعتبية©» أشهب وابن نافع عن مالك فيمن حلف إن 
أدخلت فلانا بيتك لا دخلت إليك سنة) ثم أراد احالف إدخاله وألى المخلوف 
عليه فإن أدخله حنث إلا أن يستشي إِلَا برضائي. 0 


(1) البيان. والتحصيلء 3 : 246. 

(2) في ب : محمد. 

(3) في ب :لاك. 

(4) البيان والتحصيلء» 14 : 400. 
(5) البيان والتحصيلء 3 : 153. 

(6) البيان والتحصيل» 3 : 154. 
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قال ابن القاسم فيمن حلف لا دخلت بيت ألي يومين حتى أفرغ ما بيني 
وبينك» فلم يدخل اللِث يومين ولم يفرغ ما بَيْنَه وبينه فلا حنث عليه. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا دخلت. امرأته بيت أمها فدحلت 
الإبنة بيتاً فدخلت الأم عليها فكره ذلك. ومن حلف لا دخل لفلان بيتاً فدخل 
سقيفته» فإن كان فلانةأكرى امكيف لقع وعد ققد حت وإن كان أكرى 
مجلسا فيها مع غيو لم.يحنث بدخوله عليه فيها. 

ومن حلف لا دتل بيتا من الدار فدخل ججرته حنث. ومنه ومن امجموعة 
ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا يدخ عم إلى بيته حنى يتزع017 عَم هو 
عليه: فأ البيت والحالف وزوجتُه غائبان فكسر بابه اه فقال له مالك 
فهل نويت بإذنك ؟ قال نويت ألا يدحلء قال قد حنثت 


قال ابن حبيب ومن حلف لا دخل دار فلان فلا يدخل حانوته ولا قريته ولا 
خبّاة ولا موضع له فيها أهل أو متاع وإن م يملكه. إلا أن يكره عين الدار ا©) 
يكره فيها مثل عيال الرجل أو لغير ذلك ما يكره من الدار وهو قول مالك وما 


ومن كتاب ابن المواز ومن حلف لا دخل هذا البيت فول مسجدا فلا 
يحنث بدخوله. 


فيمن حلف لا دخل قرية إلا عابر سبيل 
أو لا دخل على فلان أو لا سافر مع فلان أو لا صحبه فيه 
ما الذي يحدث به من ذلك ؟ 

ومن العتبية0» من سماع عيسى ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن 
كان ساكنا في قرية فحلف لا دخلها سنةً إِلّا عابر سبيل فقدمها مجتازاً فبات بها 
(1) في ص : يفرع. 
(2) في ب :لمن. 
)3( البيان والتحصيل» 3: 239. 
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ليله أو قدمها نهار فأقام بها بعض النهار أو أكثرهء فإن كان لم يقصد الخروج إليها 


والنزول بها لكن لحاجة أجرجته فلا يبالي إذا أقام بها كأ يقيم المسافر الحاجته مما 
لابد منه في المناهل قال في كتاب ابن المواز إذا لم يقصد بإقامته المنزل خاصة ولا 
استحدث ما يؤديه إلى المقام. 

قال في الككتابين وإن أراد الإقامة فليتباعد عنها مثل خمسة أميال أو عشرقء 
قال في كتاب ابن المواز ثم يقم ما شاءء وإن اتخذ ذلك متجراء ومسكنا. 


ومن كتاب ابن المواز ورواها أصبغ عن ابن القاسم في العتبية0'» ومن حجلف 
لا دخل بلدا كذا وعليها فلان والياً فمرّ مختاراً بقرية من عمله بينها وبين المدينة 
اليوم واليومان وهو لا يدخل / المدينة» قال يحنث. 

وقد تقدم شيء من هذا المعنى في باب الحالف لا يأكل طعام فلان. 

وإن حلف لا صحب فلاناً في سفر فاكترى كل واحد منهما يمن جَمّال 
فأدركه في الطريق فسايره وهما مفترقان في النفقة والكراء فقد حنثء وكذلك في 
العتبية من ماع ابن القاسم عن مالك وقال فكانا يسيران ويتحدثان وينزلان إنه 
يحلك وقاله ابن القاسم. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن سافر مع.ختنته فحلف لا صحبها في©© 
سفرها هذا فإن نوى بعد أن يردها من هذا السفر فله ما نوى. وإن لم ينو شيئا 
فلا يرجع معها ولا يصحبها في سفر اخرء وإن عرض ما بعد زمن سفرٌ إلى أرض 
واحدة نهما بها حاجة واحدة فركب الختن في البحر وركبت هي في البر وتواعدا إلى 
الموضعء قال : إن كان نوى لا يخرج معها في سفر يقوم لما فيه بحاجة ومنفعة 
خفتٌ أن يحدثء وإن كان على ألا يكون معها على طعام أو صحبة(3), 


19 البيان والتحصيل. 3 29. 
٠‏ (2) في ب : بعد. 
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فيمن حلف لا عاد مريضا فأرسل إليه 
أو لا يصحب ,رجلا فعاده 

من المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا عاد أحداً فمرض له أحد 
وبينه وبين بعض أهله صداقة فأراد أن ياتيهم إلى منازلهم فيسأهم عنه. فإن وجدهم 
عند المريض أرسل إليهم ليسأهم عنه فنهاه عن ذلكء وكره لمن حلف أن لا يعود 
فلانا أن يجوز ببابه فيرسل إليه بالسلام أو يرسل إلى أهله ليسألهم عنه وإن لم يجر 
ببابه. ٠‏ 

قال ابن القاسم أما الذي يقف ببابه ويرسل إليه وإلى أهله يسأهم عنه فقد 
عاده / وحنثء وأما أن يرسل إليه من منزله ولا يخرج إليه فأخاف عليه الحنث 
وليس بالبين وأَيهء فإن لم يرد الإرسال أو لم تكن له نية فلا حنث عليه. 

ومن العتبية() روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف لا يصحب أخاه 
في حاجة فمرض فأراد أن يعوده أو دعاه إلى طعام في منزله أيحنث ؟ قال لاء إِلَّا 
أن ينوي اعتزاله. 


فيمن حلف لا يشهد لأخيه محيا ولا مماتا 
أو لا تخرج امرأته ليها إلا في فرح أو حزن 

ومن المجموعة قال أشهب فيمن حلف لا شهد لأحيه محيا ولا مماتاء فرأى 
رجلا يريد ظلمه. فنصره قال يحنث. قيل فإن وكله أو وكلّمهء قال يحنث, 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بطلاق. امرأته أن لا تخرج إلى 
بيت أبيها إلا في فرح أو حزن فولد له ولد ذكرٌ أو أنثى.فسربه الأب فخرجت فيه 
ثم مات الولد فحزن عليه فخرجت فيه ومات عبد نفيس عليه قال الولد فرح 
وهو له(2) حزن, وأما العبد الذي هو قوام الرحل ووجهه فليس يقع عليه فيه العين. 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 2.265 
 )2(‏ في ب ص : وحزنه. ش 
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في البين على الهجران وترك الكلام 
وكيف إن سعى أجلاً أو حيناً أو دهراً أو زماناً ؟ 


من العتبية«1) روىفى عيسى عن ابن الفاسم فيمن حلف لامرأته إن 1 تعمل 
كذا لأهجرئّك» فلم تعمل قال مبرجها ثلاثة أيام, وقاله ابن الماجشون وأصبغ ف 
الواضحة, وذكرها ابن سحنون عر أبيه مثله. 

قال وأحبٌ إِليَّ لو زاد على الثلاثة أيام وإن كانت الثلاثة أيام تجزئه. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف ليهجرن زوجته, قال يهجرها شهرا ولو 
قال لأطيلنٌ هجرانك فليهجرها / سنةً. قال وقال ابن أي مطر : الهجرة ثلاثة في 
الحديث, والطول عندي شهر. 

ومن امجموعة ابن القاسم عن مالك في طول الهجران سنة, قال ابن القاسم 
إنما استحب مالك ما هو أبين وأقطع للشك, وإن الشهرين والثلاثة ليس بطول» 
فإن طال هجرانه وإن لم يتم السنة فلا حنث عليه؛ ولم ير الستة أشهر طولاء وكأنه 
رأى الغانية وأكغر طورلا. وكره أن يوقت فيه. وإن قال طهجرتك فليبجره سنة. 

قال ابن حبيب قال مطرف وابن القاسم وابن الماجشون عن مالك الحين 
والزمان سنة في الحالف ليهجرنه حينا أو زماناً قال مطرف في رواية في الدهر أكثر 
من السنة وسنتان قليل وما أوقت فيه وقتاًء قال ابن حبيب والأول أحب إليَّ» و 
ير أصحابنا قول ابن المسيب أن الحين ستة أشهر من طلوع تمر النخل إلى حين 
يرطبء وقد يكون امون والزمان أكثر من سنة وأقل على معنى ما يجري في الحلف 
على المحجران وبره فيه وقد أنم. 

قال ابن الماجشون وهي جرحة [وقال في الحالف لَيُطِيلّنّ هجرانه فالشهر 
ونحوهء فما نقص أو زاد طول]2» وقاله ابن الماجشون وبه أقول. 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 219. 
(2) ما بين قوسين ساقط في الأصل. 
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وقول ابن القاسم سنة قال أصبغ عن ابن القاسم : وإن سلم عليه ولم يكلمه 
في غير ذلك فإن كان خاصا به لم يخرج بذلك من الحجران في الإثم والجرحة» وإن 
لم يكن خاصاً به أجزأه في ذلك كله. وإن حلف لا يكلّم فلانا حتى يرجع فلان 
من.سفر أراد الخروج إليه» قال ابن الماجشون فليدع كلامه من الآن حتى يخرج 
فيرجع, وإن كسر عن السفر فإن كان الحالف قد كان17) كره خروجه فألى أن 
.يكسر© ثم. كسبر فله أن يكلمه ولا يحنثء فإن عاد إلى الخروج أمسك عن 
كلامه. وإن لم يحلف / لكراهية خروجه لكن لغير ذلك فكأنه جعل قدومه من 29“5 ثر 
سفر أجل فلا يكلمه. وإن. كسر حتى يمضي وقت قدر ذهابه ومقامه وإيابه, 
قال ابن الماجشون وإن حلف لأهجرنّك سنةً فليس عليه وصل السنة بيمينه 
ولكن ببجره سنة حتى ما شاء عجّلها أو أخُرها. 
ومن قال .امرأته طالق إن كلمتك سنة فالسنة من يوم يمينه. ولو قال إن 
شربت نبيذا لا كلمتك سنة فالسنة من يوم. يشربه» فإن قال إن. شربته لا كلمتك 
إلى الفطر أو إلى الصدر فإنما بجره إلى ما يأتي من الفطر والصدر بعد يمينه قرّب 
. شربه أو بِعُدِ لأنه وقت معلوم, والسنة مجهولة» وإن شربه بعد الفطر والصدر فلا 
3 9 4 1 2 كول ص 
' شيء عليه وليس عليه هجرانه إلى فطر اخر أو صدر آخر. 
ولو حلف بالحرية إن. شربته إن كلمتك شهرا فله بيع رقيقه قبلٍ شربه» فإن 
. شربه فلا يبيعهم حتى يبجره شهرا وإلا حنث والشهر من يوم شرب, وإنما يحدنث 
فيمن. ملكه يوم حلف لا يوم الشرب ولا يوم الحنث؛ وقال أصبغ في موضع اخر له 
بيع. رقيقه بعد الشرب. 
قال ابن الماجشون : وإن حلف ليهجرنه شهراً فكان الشهر الذي هجره فيه 
)010( هنا تقف نسخة ب لتلتقي مع الآصل في : «في الحالف أن لا يساكن رجلا أو لا يسكن هذه 
الدار...» (بعد حوالي 6 صفحات). 
(2). في ص : يلبس. 
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ومن كاب ابن المواز وعن امرأة حلفت لزوجها إن لم تخبرني بكذا 
لا كلمتك ث شهراً فأمرا©».نفسه ثم أخبرها بعد شهر قال محمد فليقدر في ذلك 
بقدر ما أرادت من استعجال خبرو أو تأخيره ولعلها أرادت في مقامها أو اا 
وقت قد عرف» فإذا فات لم ينفعها إخباره بعد ذلك. 


فيمن حلف آلا يساكن فلانا أو لا يجاوره 

من كتاب ابن المواز / قال مالك فيمن حلف لا يسكن معه أو لا يجاوره 
فذلك كله سواء. فإن انتقل أحدهما في مسكن بقربه والدار تجمعهما وكل مسكن 
بمنافعه ومدخله على خدةء فإن كانا أولاً في منزل كالرفيقين فلا يحنث ببذاء انا 
أجنبيين أو ذوي قرابة» إلا أن ينوي الخروج من الدار. قال وإن كانا متجاورين لم 
يجزه حتى يخرج من جميع الدار. ولو قسمت بجدار وفتح في كل نصيب باب إلى 
الشارع فكرهه مالك ولم يحنثه ابن القاسم بهذا وقال أشهب وإن كانت يمينه وهو 
بهذا الموضع ساكن فهو حانث على ما ذكرناء وإن تباعد ما بينهما حتى انقطع 
ما كانت له ايعين فلا يحنث» وإن كان إنما ساكنا في موضع آخر مما لا. يشبه 
قرب هذا الآن فلا حنث عليه. ولو كان ألاً جاراً له في القبيل فإنه يُتوّىء فإن 
قال نويت لا أساكنه في دار مدق مع الكشف عن سبب يمينه» وإن إن لم تكن له 
نية حنث بالمُقام إن أراد النقلة عنه من القبيل إن لم يكن له فلينتقل. 

قال ابن القاسم : وإن كان معه في دار فانتقل لم يحنث بسنكناه معه في 
قرية» وإن كان ألا في قرية وليسا في دارء فإن ساكنه في قرية حنث إِلّا أن ينوي 
في دار» وإذا كان من أهل العمود فحلف لا يجاوره أو لينتقلنٌ عنه» فينتقلٌ إلى 
3 والمضرب واحد فلا يجزيه إلا نقله جتى ينقطع ما يينبما من خخلطة العيال 
والصبيان حتى لا ينال بعضهم بعضاً في العارية والإجتاع إِلَا بالكلفة والتعب» 
ويكون. رحله كرحلة جماعتهم من مكان إلى كان 
 )1( .‏ في ص : فوامرء وهو الأنسب. 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم في الحالف.لا يجاوره» فإن كان في دار 
فليخرج منهاء وإن كان معه في رحبة(0 فَلَيئتَحّ عنه ويبعذ حتى ينقطع ما كان 
بينهما من تناول العيال وأذاهم» وإن كان كمساكن البادية والخصوص ففأيتنح 
حيث لا يلتقي عبيدهم وأغنامهم في الرعي» وقاله مالك. 

ومن العتبية©» روى عيسى عن ابن القاسم إن حلف ألا يجاوره وهما من أهل 
البادية فليخرج إلى بادية أخرى إِلَّا أن تكون له نية فيعمل عليهاء» وليذهب عنه 
إلى مثل ما لا يكون به جارين من البعد(ة». 


قال عنه يحيى بن يحيى : وإذا انتقل عن أخيه بئية) ثم يأتيه عائدا لمرض أو 
زائرأ فيقم عنده يومين أو ثلاثة قال لا يحنث بذلك. 
قال عنه أضبغ : إذا حلف لا يساكن أخاه وهما(5) في دار لم ينفعه أن يبينا 
جدارا بينهما (ويقيما)©». 
ابن حبيب قال ابن القاسم في الحالف على امجاورة إن كانا في دار فلا يحنث 
إن ساكنه في قرية» ولو كان في قرية فساكنه فيها أو في قرية غيرها حنث. قال ابن 
حبيب وإن كان في حارة فساكنه في حارة غيرها حنث, لأن محول يمينه على رفع 
00 فلا ينفعه إلا الإبعادٌ منه ومن الحضر الذي جمعهما 5 المصلّى 
قال ابن الماجشون إذا حلف لا يساكنه وكانا في دار فقسماها بجدار (من 
جديد)”) وسكن كل واحد في مسكنه وخرج على باب نصيبه فلا يعجبني ذلك 
(1) في ب : رحله. 
(2) البيان والتحصيلء 3 : 200. 
(3) في ص : التبعد. 
(4) في ص : بيمينه. 
(5) في الأصل ,هم والتصويب من ص. 


(6) زيادة من : ص. 
(7) ساقط في : ب. 
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إلا بجدار وثيق بالبناء فلا يحنث إذا أضرباه بينهماء إلا أن ينوي لا يجاوره فليبعد 
منه ولا يجمعهما معاملة(!» ولا طريق / وسواءٌ قال إن ساكنتك فقط أو قال في 
هذه الدار فلا يساكنه فيها ولا في غيرها. 


ومن كتااب ابن المواز : ومن أذاه جاره فحلف لا ساكنتك أو قال 
لا جاورتك في هذه الدار أبداً فلا بأس أن يساكنه في غيرها ولا يحنث إن لم تكن 
له نية. وأما إن كره مجاورته أبدا فإنه يحنث» وكذلك إن قال لا ساكنتك بمصر 
كا كيه بيدا عمقل ذللنا: ستراء: 


ولو حلف لا يجاوره» فأما في أمهات القرى فيتنجّى عن الطريق التي 
تجمعهما في الدخول والخروج. وأما في البادية فإن افترقا في الشرب والمورد والجمع 
فلا شيء عليه. 

ومن المجموعة قال أشهب : وإن حلف لا ساكن رجلاً فسكنا في دار لما 
مقاصير كل واحد في مقصورة فقد حنث إذا كان الباب الأعظم يجمعهم والدار 
شرّعاً بينهما وما بينبما متقارب. وأما إن تباعد ما بينهما كتباعد الجيران وكل واحد 
مستغنٍ ولا شرك بينهما في مرافق القاعة التي جمعتهم فلا يحنثء إلا أن يكونا 
هكذا قبل المين فيحنث؛ وإن كانت دار ذات مقاصير في كل بيت ساكنه أو في 
كل مقصورة ساكنها وكان هذا في بيت أو كانا في مقصورة والحالف في حجرة 
المقصورة وصاحبه في البيت فليخرج حين حلف إلى أي بيوت الدار شاء ولا يقم 
معه في المقصورة, فإن أقام في البيت أو المقصورة يوم وليلة حنث. 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف على جار له أن لا يجاوره فأقام بعد 


5 أو 


العين أكثر من يوم وليلة فإنه حانث / وإن أقام أقل من يوم وليلة وقال أشهب 5 إظ 


لا يحنث إن أقام أقل من يوم وليلة» ويحنث في يوم وليلة لا جاورتك ولا ساكنتك. 


(1) في ص : مقابلة. 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا يساكن رجلاً في دار فبات 
عنده ليله لأمر نزل به من عرس ونحوه أو كان صهرّه فيضيف به ليله فيس هذا 
سكنى» وقاله مالك. أما إن حلف لا يأوي إليهم فألجأه مطر أو خوف أو جنة 
ليل فأوى إليهم ليلة أو بعض ليلة فقد حنث إِلَّا أن يكون نوى السكنى. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وإذا حلف أن لا يساكن رجلا فلا 
يحنث بالسفر معه إن كانت يمينه مستحبة؛ وإن رأى أن بعينه وجهاً أو سبياً حمل 
عليه» ومثله (في العتبية)1). 

من سماع ابن القاسم قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بالطلاق 
لا يببت مع امرأته فأراد أن يطأها ويقيل معها فيسأل عن نيته وبساط يمينه» فإن 
كره المبيت فإن من الناس من تبخل ذلك عليه فله أن يقيل معها ويطأها نهار 
وإن كانت نيته اعتزاله لها وأن يعمها باجتنابه فإنه يحنث إذا قال معها ووطثها 
مهارا. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن حلف لا يساكن أخاه فمرض 
فأتاه مرّضه ليالي» فإن كانت يمينه لما يقع بين العيال والصبيان لم يحنث. وإن 
كانت بعد هذا فقد حنث. قال مالك ولا يحنث بالزيارة وليست سكنى وذلك 
مختلف, ليس زيارة الحاضر كزيارة من اتدل من قريقة عدا يقم: البومين. والدلانة 
وإذا كانت ينه :لا يقع :بين العيال فنحَاهُمْ وأقام يدنه فهو أخف: وقال أشَهْب 
ليست الزيارة مساكنة وإن طالت إن صح أن ليس القصد فيها السكنى. وإذا 
كان الحالف مغلوباً عليه فأقله إليه بعد أن انتقل عنه فلا شبيء عليه. 


ومن العتبية2» من ماع ابن القاسم قال مالك فيمن سكن مع أخخت امرأته 
في بيت فحلف لا يساكنها فخرج وترك امرأته معها فأقامت معها أياما حتى 
وجد مسكنا نقل إليه أهله, ثم سافر فانهدم المسكر. فعادت امرأته مع أختها حتى 


(1) زيادة من : ص. 
02 البيان والتحصيل. 6 : 8. ' 
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قدم» فإن لم يَنْوِ لا يدخل عليها لزيارة أو مرض لم يحنث إن دخلت ومرضتها لأنه 
خرج ولم يسكن بها وإنما كان ذلك منها على غير ما نوى. قال أصبغ يعني أنه 
نوى لا يساكنها هو بنفسه ولو أبهم يمينه حنث في تركه إياها معها حتى وجد 
منزلا: 

وقال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يساكنه بداره فأقام عنده أياماء 
فإن كان في الحضر فلْيرهُ نهاراً ولا يُكثرء ولا أرى أن يبيت إلا لمرض فلْيبتٍ الليلة. 
وما في غير الحضر فركب إليه فله أن يقم اليومين والثلاثة» وقاله مالك. وما يشببه. 

قال أصبغ في الواضحة فإذا أكثر الزيارة نهاراً في الحضر أو أكثر من المبيت 
والمقام في شخوصه إليه / يعني في غير الحضر فهو حانث.. 


في الحالف ألا يساكن رجلا أو لا يسكن هذه الدار 
أو لينتقلنَ منبا وكيف إن أقام بعد بمينه 

من كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا حلف لا يساكنه فإن لم يخرج ساعة 
حلّف حيْث, وإن حلف في جوف الليل خرج حينذٍ وإلا حنث إِلَّا أن ينوي 
الصباح فينتقل إذا أصبح ولا يصبر حتى يجد مسكنا. 

وكذلك قال في العتبية:'", وقال لو حلف لينتقلن فأيطلب منزلا ولا يطأها 
حتى ينتقل. قال أشهب ف المجموعة في الحالف لا يساكنه فيخرج ساعةً حَلَفَء 
ولكن لا يحنث في إقامة أقل من يوم وليلة / قال أشهب في كتاب محمد : 
لا يحنث في إقامة أقل من يوم وليلة إِلَّا أن ينوي تعجيل الخروج قبل ذلك. قال 
أصبغ حدٌ المساكنة عندنا يوم وليلة بعد البمين» فإن زاد أكثر حيْث, وإن انتقل فلا 
يرجع أبدأ بخلاف بمينه لأنتقلنٌ. ولو قال الحالف على السكنى نويت سنة صِدّق 


في. الفتيا ولا ينفعه في القضاء إن قامت عليه بينة. وكذلك لو قعد وقال نويتٌ 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 246. 


سس 147 سس 
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5 أو 


لا أساكنه بعد مُصبِيٌ شهر أو سنة لَصُدَّقَ في الفتيا ولا ينفعه إن قامت عليه بينة» 
وإن لم تحضر بمينه بينة إِلَّا أنه أخبر بيمينه لغير واحد فإن أخبرهم مع ذلك ببينة 
فذلك له وإلا لم ينفعه. 


فيمن حلف لينتقلنٌ أو اأيخرجنٌ من هذه الدار أو هذه المدينة 
أو ليسافرن. أو قال لا سكنت هذه الدار 


من العتبية0!» من سماع أسهمت قال مالك فيمن نازع جاراً له فحلف 
بالطلاق لَينتقلنّ عنهى فإن كان كره جواره فلينتقل ولا ييناكنه أبنأ وإن أراد 
(النقلة)2 ترهيبا ثم يعود فينتقل ثم يقيم شهراً ثم يعود إن شاء وهو وجه النقلة, 
وليس يوم نقلة. 


ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية» من سماع ابن القاسم قال مالك يقم 
شهراً أو نحوه إِلّا أن ينوي أَلَّا يساكنه [قال:ابن القاسم ولو رضجع بعد حينة عش ر 
يوما ُ ينث والشهر أ إلي إلا أن ينوي ألا يساكنه](4). 


ومن كتاب ابن المواز قال ولو انتقل. بعياله وولده وترك . متاعه الحنث» وقال 
أشهب لا يدع شيئاً من متاعه ولا ممن كان يسكن مسكناًء ولكنه لو خلف 
متاعه كله لم أحنثه» وإنما يحدث إن ترك أهله وولدو لأنه مسكن بعد. 


قال / ابن القاسم من قول مالك إنه يحنث إن ترك .متاعه أو .بعضه ولو 
تصدق بذلك على صاحب النزل أو غير فتّركه في المنزل لم يحنث. 


وقال في المنتقل إن ترك مثل الوتد والمسامير والخشبة فلا شيءٍ عليه. وكذلك 
لو تركه امنا وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية«5). 
(1) البيان والتحصيلء 3 : 117. 
(6)2 زيادة من : ص ب. 
(2)3 البيان والتحصيل؛ 3 : 117. 
(4) 2 ما بين قوسين ساقط في ب. 


(5) البيان والعحصيل. 3 : 168. 
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5 أ“'ظ 


قال ابن القاسم في المجموعة : إن ترك مثل سرير وانية أو مثل طعام كثير 
ترك أكغو وبمينُه على وجه النقل فلا يبرٌ بذلك ولا يعجبني لأن له فيه منفعة وإن لم 
يحنج إليه إِلّا أن يترك شيئا يلقيه من شيء لا يريد يرجبع إليه. 

قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في العتبية(1) إن ترك مثل الزير 
والوتد والفخار وهو لا يريد الانصراف فيه لم يحنث, وإن كان إِنّما نسيه(2» حنث. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا حلف في الانتقال بطلاق زوجته فلا يقربها 
حتى ينتقل» فإن رافقته ضُرب له أجل من يوم يرفع» وتعجيل النقلة له أحبٌ إلي. 

قال في العتبية:3) وإن حلف لينتقلء فأ فليطلبٌ لنفسه منزلا ولا يطأها حتى 

قال في كتاب ابن المواز : ومن حلف لينتقلنٌ عن أبيه وكان يَمُنْ عليه فلا 
يدخل بيت أبيه ولا حانوته» فإن دخل حنثء وكذلك الدار. قال محمد وأظن في 


ومن سكن بمنزل لامرأته فَمَنْتُ به عليه فحلف بالطلاق لينتقلنٌ ولم يفجل 
فأقام ثلاثة أيام يطلب منئرلا فلم يجد فأرخو ألا شيء عليه. قيل فإن أقام شهراء 
قال إن تواني( في الطلب خفتٌ أن يحنث«6© وإن حلف لينقلن فلاناً من دار له 
لأذى أذاه(©» فيها فنقله ثم رده بعد أن طال ذلك فلا شيء عليه إن لم يكن له نية. 
ومن الواضحة وقال في الحالف بالطلاق لينتقلنٌ فلا يحنث وإن أخر / 
انتقاله ولكن لا يمس . امرأته حتى ينتقل إلا أن يضرب أجلا فله مساسهاء فإن 
حان ول ينتقل حنثء, وإذا انتقل أقام قدر الشهر. 
(1) البيان والتحصيلء 3 : 230. 
(2) في الأصل : الماشية» والتصويب من ص. 
(3) البيان والتحصيل. 6 : 246. 
(2)4 في الأصل : نوى ماء ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
(5) في ص : عليه الحنث. 
(6) في ص : أراه. 
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3/5 أو 


قال ابن الماجشون : ولكن لا أحبب له أن ينتقل على نية شهر لكن ينتقل 
على غير نية توقيت» فإن بدا له بعد شهر رجع؛ قال أصبغ وإن رجع في أقل منه لم 
أبلغ به الحنث. قال ابن الماجشون وكذلك إن حلف تيُخْرِجنّ فلانا من داره 
فأخرجه فله رده بعد شهر. 


ومن ككتاب ابن المواز : ومن حلف لَيحْرَجِنٌ من المدينة فإن لم ينو إلى بلد 
. بعينه فليخرج إلى ما تُقصر فيه الصلاة فيقيم نحو الشهر قاله مالك2 وهو 
استحسانء والقياس أن يخرج إلى موضع لا يلزمه فيه أن يأتي الجمعة فيقم ما قل 
أو كثر ثم يرجع إن شاى والأول أبرأ من الشك وأحسن في رأبي إن يكن هينه 

وقال في موضع اخخر في الحالف لا يتزوج من الإسكندرية فإن نواها وعملها 
وإلا فالاستحسان أن يبعد إلى موضع لا يجب منه المجيء إلى الجمعة. قال ابن 
القاسم وقال أصبغ يخرج إلى حيث. يقصرٌ عنده الصلاة إذا برز إلى سفر وحيث 
لا يم فيه إذا قدم. هذا القياس والأول استحسان وهو أحبٌ إلي. وإن تزوج في 
الموضع الذي يقصر فيه من قريته لم أفسخ نكاحه. 

قال أشهب فيمن حلف ليخرجنٌ العام إلى مصر فخرج ثم رجع من بعض 
الطريق» فإن لم يدخل مصراً قبل تمام السنة حنث. وفي موضع آخر من كتاب 
ابن المواز عن مالك : ومن حلف ليسافرنَ فأيخرج إلى ما.تقصر فيه الصلاة 
ويقم شهرا أحبٌ إلي. وقيل أما سفر القصر فلابد منه إلا أن ينوي دونه. وأما إقامة 
الشهر أو أكثر فهو أحبّ إليء إلا أن يُرى لعينه وجه يريد به التغرب الطويل» / 
وإِلّا فعل ما ذكرنا كالانتقال» وإن رجع دون الشهر لم يحنث إذا صحت النقلة 
والمقام بعد النقلة إلى الغاية في الحضر والسفر. 

وإن حلف لا يسكن في هذه الدار الواسعة» فإن قصد لسعتها لوحشته فيها 
أو لغير ذلك مما يعلم. سببه فضّيقت لم يحنث إن سكنهاء وكذلك إن كرهها 
لتشييدها فانبدمت فسكنهاء إِلّا أن يريد عين الدار وإنما ذكر الواسعة والمشيدة 
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5 /33 /إظ 


على الاسم لها وأنه يحنث بسكناها على كل حالء وكذلك المزوقة فذهب تزويقها 
ثم سكتها حنث. 

ومن العتبية!» من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن حلف لا فعل كذا 
وكذا حتى ينتقل من منزله وهو صاحب خيمة» فلا أحب له أن ينتقل إلى موضع 
قريب حتى ينتقل نقلة يعرف أنها نقلة. 

ومن امجموعة : ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لزوجته لعن خرج عنها 
إلى سفر وعاد إلى سنتين» فإن أراد بلدا مثل مصر فبدا له فتركها ورجع إلى غيرها 
فلا شيء عليه وإن لم يرد موضعا فالعين عليه. 


فيمن حلف على سكنى دار أو دخوها أو ركوب دابة 
أو لباس ثوب وشبه ذلك وهو حال في ذلك مقم 
من المجموعة : ابن القاسم ومن حلف على نفسه أو على زوجته لا لبست 
ولا سكنت أو لا ركبت فيما هو أو هي فيه حالين» فإن استداما ذلك حنث» 
قال مالك إلا أن يترك ذلك مكانه. 
قال ابن القاسم وإن حلف لها وهي في الدار إن دخلت هذه الدار فلا شيم 
عليه في تماديهاء وإنما ابمين على أمر مستقبل. ولو قال لحامل / إذا حملت ولحائض 
إذا حضت ولنائمة إذا نمت فأنت طالق لم تطلق بتلك الحال ولكن بأمر مستقبل 
إلا الخائض فتطلق مكانها من باب أنه كأجل آتِ في الحيضة المستقبلة. 
وقال أشهب هو مثل الحمل. قال ابن المواز قال أشهب في يمينه إن دخلت 
هذه الدار وهو فيها : إنه إن لم يخرج مكانه حنث. 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 131 
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5 /34 أو 


فيمن حلف ألا يبايع رجلا أو لا بداينه أو لا يعامله 
أو لَيُقاسمنّ شريكه. ما الذي يحدث به ؟ 

من امجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا يبايع رجلا فاجره فقد حنث 
إِلّا أن يكون له نية» وقاله مالك. وكذلك بِينّه لا يُداينُه إلا أن ينوي السلف 
والبيع» فإن حلف أن لا يلابسه في متاع وفلان حميلٌ بذلك المتاع فقد حيث. 

قال أشهب عن مالك فيمن حلف لا يتسلف من رجل لا له ولا لغيرو هل 
يتعاين منه ؟ قال لا. ْ 

قال أشهب فيمن حلف لَيفاصلنٌ شريكه فيما بينه وبين ثلاثة أيام فخاف 
الحنث فحل الأجل وما ديون غائبة وحاضرة وطعام ودواب حاضر وغائب» قال 
إذا تقاسما الدواب اللحاضرة والطعام الحاضر وغيرو من الحاضر ما يقسم وتقاسما ما 
على كل غريم واحتال كل غريم من أهل الدين بحقه الذي يصبر إليه ووفى بذلك 
الغرماء وحضروا وكتبا بذلك كتابا وتصدق المحلوف عليه على الحالف بحصته من 
الدواب الغائبة وكل ما غاب عنهما معرفته مما لم يذكراه عند المفاصلة صدقه لعلا 
(كذا) لم يحنث إن فعلا ذلك قبل غروب الشمس من آخخر يوم. / وإن تصدق 
الحالف بذلك على الآخر لم يبر به وحنثء ولا بأس أن يزيده فيما صار عنده في, 
قيمة(1) العروض دنانير إلا أن يزيد لأجل الصدقة فيحنثء وإن لم يحضر الغرماء 
حتى قسما ما على كل واحد منهم أو تراضوا بالحوالة عليهم(© على ذلك فلا يبر 


قال ابن القاسم عن رجلين كانت بينهما أرض فتقاوماها على أن أربح أحد 


منهما الآخر أربع فدادين» وذلك قبل يبدو صلاح زرعهاء ثم حلف الذي صار له 


(1) 2 في ب : قسمة. 


(2) في ب : عليها. 
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ذلك الزرع بالطلاق لا خالطه شريكه ولا شاركه في شيء أبداء قال فَلَيرفعُةٌ إلى 
السلطان حتى يفسخه ولا شيء عليه؛ لأنه إنما حلف لا خالطه يريد بأمر مُبتدإْ 
إلّا أن يكون نوى غير ذلك. 

ومن “كتانية "ابن الموار وهو لى العنية منءرواية بعرسى عن :ابن القاسم: ومن 
حلف بالحرية أن لا يعامل أخاه أبدا وقد كان جحده ثمن شيء باعه منه. ثم إن 
الحالف أسلفه دنانير أو أودعه مالا فهو حانث إلا أن تكون له نية في البيع خاصة 


ل 
فيدين. 


قال محمد بن عبد الحكم فيمن حلف لا يشتري من رجل شيئا وبينه وبينه 
عبدٌ فأعتق الحالف نصيبه منه فقوّمَ عليه السلطانٌ نصيب صاحيه إنه حانث» 
لأنه لما أعتق نصيبه علم أن نصيب الآخر يُقَوُمُ عليه ثم رجع فقال لا يحنث لأن 
الحكم أوجب القيمة عليه, فإذا حلف أن لا يبيع منه شيعا فأعتق المحلوف عليه 
نصيبه من العبد فقوم عليه الإمام نصيب الحالف فلا شيء عليه. 


في الحالف ليفعلنّ فعلاً 
أو لا يفعله فأمَرَ غيرّه ففعله 
من كتاب ابن المواز / ومن المجموعة قال أشهب فيمن حلف أن لا يشتري 
عبداً فأمر غيره فاشتراه فهو حانث إلا أن تكون له نية أو ليمينه سبب مثل أن 
يكره أن يلين لأنه قد عتق7) غير مرة» َك أن كره شراءه أصلا فقد حنث 
وكذلك في بمينه ألا يبيعه» ولم يُنوّهِ ابن قاسم. قال ابن المواز قال مالك في المأمور 
يبيع السلعة بأمر غيره فيبيعها ثم حلف لربها أني ما بعتها وعليه بينة وقال نويت أني 
لن آل البيع فهو حانث لأنه أمر بالبيع. 


(1) في ب : غير» وفي ص : عين. 
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ومن امجموعة قال ابن القاسم وأشهب في الحالف ليضرينٌ عبده فأمر غيره 
3 5 2 5 31 5 2 01 
فضربه إنه يبر. قال أشهب كانت عليه بينة أو لم تكن, إلا أن ينوي يليه بيديه. 
قال اشهب ينوى. 

قال ابن القاسم وإن حلف لا يضريُه فأمر مَن يضربه إنه حانث إِلّا أن ينوي 
لا يليه بنفسه. 


قال أشهب إن شكاه إليه رجل فقال اضريّه لم يحنث,. وإن كان إذا حلف 
أمر رجلا. بحضرته أن يضربه له فهو حانثء فإن كانت عليه بينة لم ينَوٌّه وإن لم 
تقم عليه بينة فله نيته. 

قالا ومن حلف بطلاق أو عتاق أن لا يطلق امرأته فملّكها فاختارت نفسها 
فقد حنث؛ قال أشهب إلا أن تكون له نية لها وجه. قال ابن القاسم إن نوى أن 
لا يطلقها هو بلسانه فله نيته. 

ابن القاسم عن مالك فيمن أمر وكيله يبيع ثوبه فباعه. فحلف ربه ما بعته 

ومن العتبية:!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بالمثي إلى مكة 


لازوج ابنته فللاناً فعذله فولى له فقال له قد وليتك بعيني فزوجها المولى ودخل 
بها. قال النكا اح تام وعليه المثي إلى مكة. / 


في الحالف ليضرين عبده أو امرأته أو لا يضربهما 
أو على فعل غير الضرب 
من الواضحة : : ومن حلف بالطلاق ليضربين امرأته مثل . العشرة أسواط فد 


أساء ويخلى وذلك» وإ وإن حلف على مثل الثلاثين ونحوهاء فإن رفع إلى الإمام قبل 
أن يفعل طلق عليه إلا أن تستوجب ذلك بعصيان أو نشوز فيُخْلَى وذلك» وإن 


)1( البيان والتحصيل. 3 
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إلا أن يكون بها من اثار الضرب اثار قبيحة أو أمر مشعبر فيطلق عليه للضرر إذا 
طلبت الفراق. 

وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية'» في الحالف ليضربنّ امرأته إلى شهر 
أنه لا يُعجلٍ عليه بالطلاق [قبل الشهر]© [قال ابن القاسم إِلَا أن يحلف على 
ضرب لا يترك والبر فيه فليجعلٍ عليه الطلاق]©). 
ويخلّى وذلك؛ فإن حلف على أكثر من المائة مما فيه التعدي والمثل والشنعة فليعتق 
عليه الإمام ولا يمكنّه منه لأنه لا يقدر أن يبيعه عليه لليمين الذي فيه» فإن ضربه 
ذلك قبل أن يعتق عليه فيباع عليه ولا يعتق إِلّا أن يبلغ به من الضرر©» أمر شنيع 
فظيع يخشى عليه منه الحلاك فليعتق. وهكذا قال لي مطرف وعبد املك وأصبغ في 
ذلك كله. وقاله ربيعة في جواز ضربه المائة وكراهيّة ما فوقها. 


قال ابن الماجشون : وإن حلف ليَضربنٌ أمته مائة جلدة فلم يفعل حتى 
حملت فَلْيُعتقها عليه الإمام» فإن ضربها قبل ذلك بر في بمينه وأثم» ولو لم يضريها 
حتى باعها فأولدها المبتاع فليفسخ البيع وتعتق / على بائعها ويرد جميع الشمن على 
المبتاع» ولا من عليه في ولده وهو حر. ومن حلف ليضرين امرأته5) أو أمته فقال 
قد فعلت وكذبتاه فالقول قولّه بلا بينة, وقاله مالك. ولو ادعى ذلك ورثته بعد موته 
لصدقواء ولو قالوا لا علم لنا وقال العبد ما ضربني فالقول قول العبد ويعتق» ولو 
باعه أو تصدق به قبل موته لم يُضرب العبد ويعتق إذا جهل الورثة الضرب ولم يعلم 
أن السيد ادّعاه وقامت بالمين بينة. 


(1) البيان والتحصيل. 12:6. 
(2) زيادة من : ب. 

(3) ها بين قوسين ساقط من : ب. 
(4) في ب ص : الضرب. 

(5) في ص : عبده. 
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تت أل ناه ولام ماح ال د أسيكما ل اأمل فل ا 
1 ذلك كله. 

قال مالك : وإن حلف بعتق ميمون لَيضرنٌ مرزوقاً فباعه فإنه يعتق ميموناً 
كا لو مات مرزوق أو أعتقه ولو باع ميموناً لَفَسَّحَ بيعه وقال ذلك كله أصبغ. 

ومن حلف. ليَضْربنٌ غلامه أو أمته» فأدن. الضرب يُجزيه إذا كان ضربا 
يوجعه وإن م يكن شديدا. وقال عبيد(!) بن عمير : 07 هن يكينه بأد الضرب», 
قال وما تحلل به أيوب النبي عه يمينه بالضرب بالصَنْطثِ خاصٌ له قاله مجاهد 
ومالك. والضّعْتُ ما جمعه الرجل بيده من شرك أو قصب أو نبات فيجمعه 
فيضرب به. 

وين العتبية واجموعة روى أشهب وابن نافع عن مالك فيمن حلف ليَضْرينٌ 
أمته أنه لا 0 بالضرب 5 قدميباء واحتج بقول الله سبحانه لؤمائة ئَهَ جَلْدَ 2 
زولا يجوز ذلك في القدمين0. 

وقال في الحالف ليضرينَ أمتهء فإن حلف على ضرب لا ينبغي فإنه يمنع / 

يعتق عليه» قال عنه ابن القاسم ومن حلف لأمته في عود ودو اتكرية الك 
عل رأسها كس لقو م تيا حى الوه ادر اد قال ابن المواز قال 
ابن .القاسم إلا أن ينوي فيحلف ويدين. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف ليضرينٌ غلامه» الرأس فضرب 
وجهه فقد حنث» وإن 0 يرد ذلك فقد ب إذا ضرب وجهه وخديه, ولا 7 بضربه 


(1) في ص : عمر. 

(2) الآية الثانية من سورة النور. 

(3) ما بين معقوفتين زيادة من : ص. 
(4) في صن : عبده. 
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في اللّحَى الأسفل ولا الأنف. وإن حلف لا يضربه في الرأس فضربه في جبهته 
حنث إلا أن يريد فوق رأسه. 

قال مالك : وإن حلف. ليضربئه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة إِنهُ 
لاي بذالك. قال أشهب إِلّا أن يكون نوى ذلك ولا بينة عليه. 

قال ابن القاسم : وإن حلف لا يضرب عبده فلكزه أو فَتَلَ أذنه أو قرصه 
قإلها كاه إل أن. يكون توس ببالسوط أو بره ان وهب عن مالل + مق 
حلف إن خرجت.امرأته ليضربنّها. فخرجت فضربها وخنقها فلا شيء عليه إِلَّا 
أن يرى الإمام أن يفرق بينهما لمكان ضربه إياها فيكون طلقة. 

"قال ابن حبيي قال بربيعة ومالك : ومن حلف يحرية عبده أن لا يَحُلَه من 
قيده سنة فحل العبدُ نفسهء فإن رده حين علم به فلا شيء عليه وإن كيزن 
أو بعض يوم حنث. 


فيمن حلف ليفعلن أو إِنْ لم يفعل هو أو غيره وقد ضرب أجلا 
أو لم يضرب, وما حكمه في البر والحدث والوطء 
والولد والبيع ؟ وكيف إن مات الخالف ؟ 
من الواضحة : ومن حلف بالطلاق أو بعتق أمته ليفعلنٌ كذاء فإن أجل 
أجلاً فهو على بر» وإن مات قبل الأجل ورئته امرأة ولم : تعتق الأمة إذا كان بقي من 
الأجل ما يمكن فيه الفعل» فأما إن ضاق باقي الأجل عن فعل / ما حلف ليَفعلنّه 
فقد مات على حنثء فتعتق الأّمة من ثلثه وترثه المرأة» لأن الطلاق بالموت وقع, 
وهذا كله قول مالك وأصحابه. 
ولو حلف على فعل عبده«0 فإن ضرب أجلاً فهو كا لو ضربه في فعل 
نفسه. فإن لم يضرب أجلاً فقد اختلف فيهء فلم يره ابن القاسم كالمولى ولا الأمة 


(1) في ب :غين. 0 
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بابعين المرتهنة» ولكن يكون فيه التلوم بقدر ما يطلب المحلوف عليه. فإن أبرّه وإلا 
طلق عليه الإمامٌ وأعتق عليه. وإن مات في التلوم عتقت في الثلث وورثته الزوجة» 
وإن مات بعد انقضاء التلوم أو بعد مقدار التلوم عتقت الأمَة من راف المال. 
وحكاه عن مالك» وبه أقول. 

قال عبد الملك : وكل من حلف ليفعلنٌ هو شيئا ولم يضرب أجلاً يعتق 
أمته. وقد يحنث في حياته, مثل أن يحلف أن يضرب عبده أو يقضيّ غريمه لأنه 
قد يموت العبد أو الغريم والحالف حي فيحنث بهذا الإبطاء. 


قال : وكل ما لا يحنث فيه إِلّا بموت نفسهء كقوله لأسافرن سفراً أو لأقدمنٌ 


بلدا فهذا له وطء الأمة قبل البر لأنهبا كالمَديّرة وقاله ابن الماجشون وابن كنانة» ' 


وقال مالك وأصحابه المدنيون فإذا حلف بحريتها لَيفعلنٌ كذا فما حدث للا 
بعد المين فلا يدخل في حكم المين» وكان ابن القاسم يلوذ فيها. 

وقال أصبغ فيبا كقول مالك وكذلك في المجموعة عن عبد الملك. وفي 
كتاب ابن المواز / عن غير واحد من أصحاب مالك» وذكر عن ابن القاسم فيه 
اضطراب. 

وذلك مذكور في كتاب العتق مستوعبٌ في باب مفرد. 

ومن كتاب ابن المواز ورواها أبو زيد في العتبية» عن ابن القاسم : ومن 
حلف بحرية أمته لَيبِيعنّها ولو بوضيعة عشرة دنانير فلم يُعطّ إِلّا وضيعة خمسة 
عشر فلا شيء عليه ولّيطأها وليبنغ بها الأسواق أبداً. وإن مات لم تعتق في ثلث 


(1) البيان والتحصيل. 5 : 143. 
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لا في غيه. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم وقال يعرضها أبداً ما عاش 
فإن لم يجد من ياخذها بذلك حتى مات فلا حنث عليه فإن وطئها فحملت منه 
عتقت عليه ساعة حملت. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالطلاق لكن بَانَدا» له قِبَلَ فلان حقٌّ 
ليضربنّه فلا يوقف عن امرأته حتى يدور له قِبلّه حق ويثبت» وإن هرب عنه 
فيستأني عليه ما كان يستأني عليه لو حضرء ولا يقصّر ولا يفرط فإن مضت 
شهور الإيلاء فيضربه وإلا طُلق عليه. وإن ترك أن يُثبت عليه حقه حتى هرب 
فإن مضى من الوقت ما يمكنه فيه التثبيت وُقف عنها وكان الجواب كا ذكرنا. وهذا 
إذا غاب الشهود أو الحاكى. فأما إذا أمكنه أن يُثبت ففرّط فها هنا يوقف عنها 
ويكون الجواب كالأول. 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ليفعلنٌ شيئا بطلاق أو 
عتاق فمات قبل يفعله فالزوجة ترئه والأمة تعتق عليه في ثلئه. ولو كان إنما قال زيد 
أو مبارك حر لأفعلن كذا فيعتق واحد منهما بالسهم في ثلئه, من خرج سهمه 
منهما كان أعلاهما قيمة أو أدناهما / يعتق من الآخر الثنلث. وإن خرج السهم 
وهو أدنى من اثلث عتق وحده للم يعتق من الآخر شيء. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وعمّن قال يوم تسأليني الطلاق فأنت 
طالق فلا يوقف عن الوطء وهو كمن قال يوم أدخل الدار فأنت طالق. وقال في 
الحالف لَيبِيعنٌ داره إذا أمكنه بيعها فأعطي بها إذ عرضها ثمناً خسيسا©) قال 
انين الوفحى امعط افا مكه ذبن بد كع تلن اجقدة اد 
عن الوطء إذا أنى إِبانْ الحج وأمكنه الخروج, فإن فعل وإِلَّا ضتُرب له أجل الإيلاء 


و اواواع 
إن رفعتةه . 


)1( في ب : دار. 
2( في الأصل «لن تيسن والفوانه ما أنشاه: 


-1859- 


5 /38 أو 


ومن المجموعة قال ابن الماجشون فيمن قال إذا جاء الحلال فامرأتي طالق 
وأمتي حرة إن لم أقضك حقكء فإنه لايعلا المة لآنه أجل م يرد أن.يكون حائفا 
إلا إذا جاء الهلال» فبمجيئه ينعقد عليه يمين مجلسه ليس لها أجل بير فيه أو 
حدثء ولا ينيع الأمةء و مصاب الزوجة. لأنه لو كان المهلال أي بحنث أو بر 
حل له وطؤّهاء فكيف وإنما يأتي بإلزام بمين مرسلة, ثم لا يطوّها بعد الأجل. ولو 
وقَت بعد الهلال 5 جاز له أن يطأ قبل الحلال وبعده لأن الوقت الثاني يأتي ببر 
أو حشث: ٠‏ 

ولو قال إن كلمت فلانا لأحمانٌ حملاً فما حلف بعد وله المصاب حتى 
يكلمه؛ فإذا كلّمه صار كمن حلف على ما لا يطيق» فهو كمن حلف إن كلّم 
فلاناء ولو كان مما يقددر على فعله فله المصاب قبل كلامهء وإذا كلمه صَارَ مُولياً 
إن رفعئّه إِلّا أن يضرب.لفعله أجلاً بعد كلامه. فهذا يصيب أيضا بعد الكلام 
ومنع في الأّمة من بيعها ومصابها بعد كلام فلان» وله هبتها وإصابتها قبل يكلم 
فلانا. 

ومن العتبية0» روى أشهب وابن نافع عن مالك فيمن حلف لزوجته 
بالطلاق لثن لم تقومي علي لأتزوجن عليك أرفق لي منك أو أخرج إلى 
اطرابلس© فلم : تقم عليه ثم قال بعد ذلك هي طالق البنّة إن لم أتزوج عليها إلى 
ثلاث سنين أو أُْحرج إلى اطرابلسء قال فلفي (كذا) بذلك قبل مدخل الأجلن 
وم يفعل» قال ليس له ذلك. قال أشهب يضرب له أجل المُولي ولا يقربها فيه» 
لأنه عقد على نفسه في المين الأول إلى غير أجل» فإذا حل أجل الإبلاء قيل له 
تزوج أو اخرّج إلى اطرابلس وإلا طلّقنا عليك طلقة الإيلاء» فإذا انقضت 
الثلاث سنين ولم يفعل شيئا وهي في بقية من عدتها من طلاق الإيلاء حدث 
فطلقت بالبتة» وإن لم تنقض الثلاث سنين بانت منه بتام العدة, ولا يلزمه طلاق 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 69. 
(2) في البيان والتحصيلء. 6 : 69 انطابلس. 
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الحنث. قال ابن نافع ويحنث بهذه المين الآخرة إذا انقضى الأأجل ولم يفعل ما 
حلف عليه. 


قال أبو محمد يريد الثلاث سنين. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال أنت طالق إن لم يِي20 أبي إلى شهر 
أو إن لم يعطني فلان ديناراً إلى شهر أو إن لم يقض غريمه حقه والحق حَالُ أو 
مؤجلء فإن ضرب أجلا في قدوم أبيه فله الوطم إليه» وإن لم يضرب ضرب له أجل 
المُولي من يوم يرفع» فإن جاء وإلا طُلق عليه بالإيلاء. وأما يمينه على أخحذ الحق 
وهو حال فَيِلومُ له ولا يضرب له أجل الإيلاى لأنه حلف على فعل غير فيتلوّم له 
بقدر ما يرى أنه أراد» فإن فعل وإِلّا حنث. وإن كان الدين مؤجلاً لم يحدث حتى 
يحل إلا أن يحلف على تعجيله فيُتلوم له. 

والحالف على غريمه ليقضينّه لا ييرٌّ بالقضاء بإكراه السلطان إِلّا أن يكون / 
نوى طائعا أو كارها. ولو حلف المطلوب لأقضيئّك شيئاً فقضاه بالحكم فهو 
حانثء إِلّا أن ينوي إِلَا أن يقضي علىٌ به السلطان. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن حلف بعتق عبدٍ ابنٍ له لثن ظفر 
به ليعاقبنّه فظفر به فأتحر عقوبته فلا يحنث إِلّا أن يموت الحالف وم يعاقبه فيكون 

ومن كتاب ابن المواز : وعن امرأة حلفت لزوجها إن لم تخدمني أمتك إن 
اكتسيت هن مالك أبداً فغابت الأمة سنة ورهنت المأة رهناً فيما اكتست, ثم 
أخدمها تلك الأمة بعد أن جاءت وافتلكٌ لها الرهن فلا شيء عليها لأنه الآن 
كساها بالإفتكاك بعد الإخدام. قال محمد وذلك إذا غابت الجارية بإثر يمينها 
وقربه ولم يفرط. 


(1) في ص : تحن أمي. 
(2) في ص : مالك. 
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39/5 أو 


ومن تشاجر مع زوجته فققال له أبوها إما أن تمسك بمعروف أو تفارق» فقال 
له احلف بالطلاق إن فارقتها آلا زوجتها فلانا فحلف له. فأقاما وقتا ثم تشاجرا 
فعادته» قال مالك فامين للب لازمة. فإن استأذنت الإبنة الإمام فليزوجها ولا 
يحدث الاب. 


ومن الأيمان ما معنى قوله فيه إن فعلت بمعنى لأفعلن مثل قوله عفوتُ عن 
فلان معناه لا طلبته, وهكذا يكون على حنث حتى يطلبه. وهي مكتوبة في العتق 
من رواية أشهب. 

ومن امجموعة : ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بحرية جاريته ليخرجنٌ بها 
إلى مصرء فخرج ولم يمض بها ثم رجع فخرج بها فلا شيء عليه إِلّا أن ينوي في 
فوري هذا). 

قال ابن انقاسم : فإن قال ذلك وخرج بغيرها ينوي الحنث تاركاً لليمين 
فقد حنث, وإن لم يكن خرج تاركا لعينه فلا يحنث / وليخرجٌ بها. وإن قال 
لا خرجت من المدينة إلا بها فلم يخرج بها فذكر ذلك بعد أن سار يوماً فإنه 
حانث. 

ومن البموعة ابن القاسم عن مالك في امرأة حلفت لزوجها إن لم تأخذ مني 
هذه الجارية وتطأهاء قال فهو م قالت. 

قال أشهب فيمن قال لامرأته إن لم أحبلك فأنت طالق قال يطوها أبدا إلى 
الموت ولا يوقف عنها ولا يؤجل ولا يقع عليه حنث بموته ولا بموتهاء وكأنه حلف على 
أن يطأ إِلَّا أن تبلغ هي من السن ما لا يحمل مثلها فتطلق عليه ويكون 
كالخالف22). ش 


(1) لعله : في سفري هذا. 
(2) هنا محو بقدر أربع كلمات في الأصل وص أما في نسخة ب فقد سقط منها الفصل كله. 
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39/5 'ظ 


قال ابن القاسم يمكّن منها مرة» فإن حملت فهي. امرأته» وإن لم تحمل فهي 
طالق, ثم رجع فقال لا يُمكَنُ من وطثهاء وكأنه قال إن لم يكن بك حمل فأنت 
طالق فتطلق مكانها. 

قال ابن القاسم : ومن حلف لأعطينٌ فلانا عبداً فإن نوى من رقبقي لم بير 
إِلَّا أن يُعطيّه منهم, فإن لم يقل منهم فما أعطاه فهو بير به منهم أو من غيرهم. 

قال ابن عبدوس وقال أشهب فيمن حلف بطلاق أو مشي أو عتق إن فعل 
كذا فليس ينفعه تعجيل الحنث قبل الفعل إلا في ابمين بالله» وإن حلف بطلاق 
أو عتق أو مشي أو صدفة أو صيام أو بغير ذلك لأفعلنٌ فله تعجيل حنثه ضرب 
أجلاً أو لم يضرب. ومن فرق بين ضرب الأجل وغيرو فقد غلطء إنما ذلك في 
الوطع. 

5ك بائن إن فعل كذا. أما 
من حلف إن فعل كذا بطلاق غير بائن أو بعتق عبد بغير عينه أو بصدقة غير 
معينة أو صدقة شيء بعينه» فأعتق العبد وتصدق بالشيء بعينه فقد زالت بمينه / 
وكذلك طلاق بائن فطلق تلك المرأة ثلاثا فهذا نزول يمينه. وكذلك فيما يكفر قبل 


الحنث من المين بالله. وقد اختلف قول مالك في الحالف إن وطي امرأته بعتق عبد 


بغير بمينه فأعتق رقبة قبل الوطءء فقال يجزئه. وبعد الحنث أحبٌ إلي؛ وقال 
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف في جارية له رهن بالطلاق لثن افتكها 
أيتصدقنٌ بها على ولده.فأيسر فلم يفتكهاء قال أخشى أن .يحنث, وقاسها على 
الحالف لثن أخذ عطاءه ليقضينّ دينه. 
وعمن جلف لااترك ابنه يذهب إلى موضع كذا فذهب إليه بغير إذنه» فإن 
كان يستأذنه قبل ذلك ويأذن له فلا شيء عليه. قال محمد هذا إذا نوى أن 
لا يأذن له إلا فهو حانث لأنه قرّط. 
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5 |40 أو 


له فليراً النكاح حين علم, فإن تركه حنث0©. 


)1( م 0 0 0 من كناب 0 0 اران وصلى أنه عل الب عند 


وآله 0 
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بسم الله الرحمن الرحم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


الكتاب الثالث 
من الأيمان والنذور 


فيمن حلف لغريمه ليقضيئه حقه إلى أجل 
فمات أحثاما أو غاب أو جُنّ 
وكيف إن تسلف من عبده ثم قضاه ؟ 


من امجموعة قال ابن القاسم وأشهب فيمن حلف لَيقضينٌ غريمه غداً وقد 
مات ولم يعلم فلا يحنث, وليقض ورت أو وصيّه أو الإمامء لأن القضاء يورث قبره 
(كذا) في وفاء الحق. ولو حلف على ضرب عبده إلى أجل فمات فلا ينوب في 
الضرب أحد عن أحد. قال مالك والحالف في القضاء إلى أجل يبرأ بالدفع عند 
الأجل إلى وكيل الطالب أو إلى / الإمامى واد م1 أو حجب عنه أو 5 /40 أظ 
م يكن بالبلد سلطان فأشهد عدرلاً وأناهم بالحق فإنه يبر بذلك وإن لم يقبله منه 
لخد وكذلك في كتاب ابن المواز والواضحة عن مالك. 
قال ابن المواز : وقد قيل ولو دفع إلى بعض الناس بغير عذر من سلطان 
وأشهد لم يححث. قال مالك في هذه الكتب : وإذا لم يجد وكيلا على الحق ولا 
سلطاناً مأمونا ودفع إلى ثقة من أهل الطالب أو وكيل ضيعته أو إلى أجنبي بر 


4 في ب ص : السلطان. 
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غيرهماء وقد قال أيضا مالك يبر بالدفع إلى وكيل ضيعته. 

قال ابن سحنون عن أبيه : إذا أشهد بينةً عدولاً وأحضرهم الحق إحضاراً 
بين الصحة فذلك يبر به في بمينه وإن لم يرفع إلى السلطان إذا كان لا يقدر على 
أن يصل إليه. وأما إن كان يصل إليه ولا يحجب عنه فتركه فلا يبر بذلك وإن 
أشهد. وإذا كان لا يمكنه فأحضر الحق إلى العدول عند الأجل ثم جاء الطالب 
بعد الأجل يقتضيه منه فمطله به فلا شيء عليه من بمينه. 

وقال (مالك)20 في كتاب ابن المواز وإذا كان السلطان غير عدل فدفع إليه 
ولم يعلم فهو بار إن ثبت أنه دفعه إليه ببينة» وإن علم به(© غير عدل ضمن. 

قال ابن عبدوس قال أشهب : وإذا كان سلطان البلد لا يؤمن أن يأكله 
فدفع ذلك إلى ثقة من من أهل الطالب أو من غيرهم بأمر يصح بر بذلك. 

قال مالك : وإذا دفع إلى وكيل الطالب في37» صنعته©) رَ في يمينه وإن لم 
يكن وكيلاً على الحق. قال أشهب إن أمكنه الدفع إلى الوكيل على الحق أو إلى 
السلطان يبر بالدفع إلى وكيل / ضيعته. فأما إن لم. يمكنه فإنه يجزئه الدفع إلى 
وكيله في غير الحق أو إلى أجنبي ثقة» إِلَّا أنه يضمن الحق في هذين حتى يصل 
إلى ربه. وقاله ابن القاسم في الضمانء وقال وما وصل إلى الإمام فضمانه من 
الطالب. قال ابن القاسم : وأما إن حلف لَأَتِينُه غداً فأتاه فلم يجده فلا شيء 
عليه. 

ومن الواضحة : وإذا حل أجل يمينه على القضاء والمطلوب مريض 
مسجون, فإن وصل إلى قضائه بإشهاد وتوثق فعل» وإن لم يمكنه فهو كالغائب 


)1) زيادة في : ب. 


(2) في ب : أنه. 


(3) في ب : على. 
 4(‏ في ص : ضيعته. 
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0/5 إر 


ثم ذكر في الغائب مثل ف في كتاب ابن المواز وابن عبدوس22) قال وإن كان 
الحالف هو المريض أو المسجون فليرسل الحق إلى الطالب م يرسله إلى الإمام 
لا ييرئْه إلا ذلك؛ وإن كان الحالف هو الغائب وأراد بعض أهله القضاء عنه من 
ماله أو من مال نفسه فذلك يجزئٌ احالف من الحق ولا ينجيه من الحنث» إلّا أن 
يبلغه قبل الأجل فيرضى بذلك» وقاله ابن الماجشون وأصبغ. 

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية©» : وكذلك إن كان له وكيل على 
الشراء والبيع والتقاضي لم يبر بقضائه عنه إلا أن يكون أمره بذلك. وأما وكيل 
الطالب الغائب ب على ما ذكرت فإن الحالف. يبرأ الوم إل . وإذا كان الحالف 
عند الأجل مستجونا فأرسل [ إلى الطالب. ليأتيه فأبى فليدفعٌ إلى السلطان ويسر. 


قال ابن حبيب فيمن حلف ليقضينٌ فلاناً حقه إلى أجل فحلٌ © الحالف " 


عند الأحل إن الإنام يقضي عنه ويرء فإن لم يفعل حتى مضى الأجل فلا حتث 
عليه» :لو حلف حينئذ لم. يلزمه. قال أصبغ هو حانث والأول و إل 


قال سحنون في العتبية4» عن ابن القاسم / إن غاب الحالف فرفعت زوجته 
الأمر إلى الإمام لكلا يحث فقضبى عنه الإمام من ماله لم ير الحالف بذلك من 
الحنث إِلّا أن يكون وَل من يقضبي عنه السلطان أو غيوء ولا. ينفعه قضاء أحد 


عنه بغير وكالة» بخلاف غينة الطالب. قال سحنون في كتاب ابنه عن ابن 


القاسم : وهو خحلاف تغيب المحلوف له ودفع الحالف المال إلى السلطان. 
قال في كتاب ابن المواز وكذلك لو حلف لأرضيئك من حقك إلى أجل 
3200 0 :5 0000 ع ع 1 0 5 2 5 5 
كذا فغاب فقضى عنه بعض أهله أو أجنبي» قال مالك فإن أمرهم بذلك بَر. ولو 
(1) في بت ص : المحمدين؛ وعليهما يطلق مصطلح المحمدين فإن انضاف !| إلهما محمد بن سحئون ومحمد 
بن عبد الحكم قيل هم المحمدون» فالغمدان الإفريقيان محمد بق سحنوكت ا بن عبدوس» 
1 والمحمدان المصريان : محمد بن عبد الحكم ومحمد بن المواز. 
(2) البيان والعتحصيل. 6 : 604. 
(3) كذافي الأصل, ولعله : فرحل. 
(4) البيان والتحصيل. 6: 26. 
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41/5 إظ 


قال له رجل إن غبت قضيتٌ عنك فرضي ذلك فذلك له مَخرجٌء وإن لم يكن 
شيء من ذلك حنث, يريد بجواز الاجل. 

قال ابن القاسم في المجموعة : قيل مالك فإن زعم المقضبيّ عنه أنه أمره 
بذلك؛ قال إن كان يظن أن مثله يُوكُل مثلّه صدِّق مع بمينه. وروى أبو زيد في 
العتبية(1» عن ابن القاسم في الحالف على القضاء يخشى الحنث فيتسلف من عبد 
الطالب الحق ‏ وهو دينار ‏ فقضاه لسيده والعبد وكيل لسيده والقاثم بامره فلا 
ير الحالف بهذا. قيل فإن قال رددت الدينار على العبد قبل الأجل وصَّدَّقَه العبد. 
قال فلا ينفعه ذلك إلا ببينة انه قضى العبد قبل الاجل. قال عيسى عن ابن 
القاسم ولا يبر الحالف بقضاء أجنبي عنه إِلَّا بأمره بالقضاء عنه. 

وإذا باع من رجلين وحلفا له أن .يقضياه إلى أجل فقضاه أحدهما بجميع 
الحق بغير أمر صاحبه فصاحبه حانث وإن كان شريك عقد فهو كأجنبي, إلا 
أن يكون أحدهما2» حميلا لبعض أو يكون أُمَرَهِ أن يقضي عنه. 

ومن امجموعة قال مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب / وغيره إنه إن مات 
الحالف قبل الأجل ولم يقضه مات على بر ولم يلزمه حنث في عتق ولا طلاق» ولا 
ينظر إلى قضاء ورثته. 

قال ابن وهب : ولو حلف بعتق أمته ليتزوجنٌ على . امرأته إلى سنة فماث 
لعشرة شهور فلا يحنث في أمته. 

ومن العتبية من ماع ابن القاسم : ومن حلف ليقضينٌ فلانا حقه فمات 
فلان قبل يقضيه, فإن أراد وجه القضاء فلا شيء عليه. قال ابن القاسم كأنه في 
معنى قوله إن أراد أن يوصله إليه وصله في بريد فقد حنث إذا أقام بعد العين ما 
بمكنه ذلك فيه» وذلك رأبي. 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 157. 
(2) في ب : بعضهما. 
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42/5 أو 


في الخالف لأقضيئّك إِلَّا أن تؤخرني فمات الطالب 
من المجموعة قال ابن قاسم في الحالف لأقضينك إلى أجل كذا إِلَّا أن 

تؤُخرني فمات الطالب فإنه يبر بتأخير ا أو الوصي في الأصاغر ولا دين عليه 
وتأخخير الغرماء في ليان : وقال أشْنهت 0 بتأخير الورئة 1 يجرئه قضاوه للورئة 
وإن كان مدياناً والورثة أصاغر أجزأه تأخير الوصي. ثم إن قدر الغرماء على أخحذه 
به قبل الأجل الذي أخره إليه الوصي بذلك فذلك لهم. 

قال: ابن القاسم:وإذا تحر الوصي علي غير وجه النظر فقد ظلم نفسه وير 
الغريم بتأخيه. وقال غيره لا يجوز تأخير الوصي. . 

قال ابن القاسم وإن كان الدين غير محيط فرضي الغرماء باحق أنه عليه 
وأخروه وأبروًا الورثة فلا يجوز إلا أن يجعل الور ئة بأيديهم من النظرة لما كان يدبي 
لأن المطلوب لو أحال بالحق رجلا فأنظره المختال لم يبر بذلك إلا أن يجعل بيده 
التأخير / كا كان إليه. 

ومن كتاب ابن المواز وهي في العتبية0!» من رواية عيسى عن ابن القاسم في 
امرأة أسلفت رجلاً ديناراً وأمرت من يدفعه إليه وحلف لَوْدِينه إليه وقنا كذا إِلّا أن 
| يؤحره الداقعم, فحل الأجل والدافع غائب» فأخرته المرأق ثم قدم الدافع فذكر أنه 
أشهد قبل الأجل أن كل من أخذت عليه يمينا في حق فقد أخرته حتى ألقاه 
وكانت له أعمان على الناس م هذا الرجل. قال ابن القاسم إن ثبت هذا ببينة نفع 
ذلك الحالف, ولو لقيه فوتّحره فهو له مخرجء ولو فارقه بعد لقياه ولم يُوخره حنث 
ولا ينفعه تأخير المرأة وإن كان الحق طا. وإن ل يُقَمْ شاهدين بما قال حنثء هذا 


قول محمد. وقد قيل ليس هذا بشيء وتأخيرتما جميعاً هو النافع بما جعلت إليه بلا 


يكون إشهاده بتأخير حقوقه نافعاً للحالف حتى يفصح بتأخير هذا وليس(2) له 
فيه إلا التأخير إِلَّا أن يكون لا جق له هو قِبَلَ أحد فذلك ينفعه. 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 157. 
 )2(‏ في ب : إذ ليس. 
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وروى عيسى في .العتبية0'» عن ابن القاسم فيمن حلف لأقضينّه إلى أجل 
كذا إِلَّا أن يؤخرني هو أو.رسوله فأتحره الرسول وأبى ذلك رب الحق فلا يحنث 
بذلك. قال في كتاب ابن المواز لا يخرجه ذلك من بمينه» وتأخير الرسول تعد إِذا 
أبى صاحب الحق» يريد ولا يلزم صاحب الحق تأخير الرسول إِلّا أن يرضى أولاً 
بذلك. 

قال عيسى عن ابن القاسم وإذا حلف لأقضيئّك إلى شهر إِلّا أن تؤخرني» 
قال إذا 0 أن يؤخره فليُشهد ثلا ينزع عن ذلك ولا جد بينة بتأخيره. 


ف الحالف لأقضيئّك إِلّا أن تؤخرني أو يغلبني أمر 
أو يدخل على عرجه. وكيف إن أخره في / غيبته 
أو أخره ولم يعلم ؟ وهل يزول الهين بالتأخير وهو يعلم ؟ 


من العتبية2» من ماع ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز عمّن حلف 
بالطلاق ليقضيئتك حقك إلى أجل كذا إلا أن تحبٌ أن توخرنيء فأنظرّه عند 


الأعل» فلما حل أجل اير قل لا بين علي» ريد لا ره الجبااك : العين : 


عليه؛ إن لم يقض حنث. 


وو حلت القت إلا حيو :إل ]د يك أن لخر أو عل تنه فال 
الشهر بيوم خاف الطالب عليه الحنث فأنظره شهراً آخر وأشهد له ولم يسأله وهو 
ام بالبلد, قال ا بي روا أن ذلك جوز فخففه مالك ولم ير عليه 
حنثاً. وروى عيسى عن ابن القاسم مثله 


قال ابن المواز وقال ابن وهب لا حنث عليه وقاله سحنون. . 


(1). البيان والتحصيل, 3 4. 
(2) البيان والتحصيل, 6 : 27. 


(3) زيادة من : ص ب. 
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وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في الي يعو في المجموعة وإن 
حلف ليُقضيئّه إلى شهر إِلّا أن يُنظره فأراد المطلوب سفراً فسأله الزيادة في الأجل 
فقال الطالب فقد أنظرتك قدر مسيرك إلى البلد الذي أملت ورجوعك وزيادة 
عشرين يوما بعد رجوعك فيخرج ثم يرجع من الطريق لخوف اللصوص ويترك 
السفر» قال مالك© النّظرة تسقط لترك السفر ولا يصح منها العشرون يوما ولا 
غيرهاء فإن جدّد له نظرة وإِلّا حنث بتجاوزه الشهر. 

قال سحنون في العتبية(» وفي المجموعة عن أشهب في الحالف لأقضيئّك إلى 
شهر إِلَا أن تؤخرني أو يأتي أمر غالب من سلطان أو غيوء فلما جاء الأجل 
وخاف الحنث أتحره إلى أيام فعرض في تلك الأيام أمر من السلطان أو غيوء فلما 
جاء الأجل وخاف الحنث أتره إلى أيام فعرض في .تلك الأيام أمر من السلطان 
فلم يقدر أن يقضيه فلا يحنث في / ذلك. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم وذكره في كتاب ابن المواز والمجموعة : قال وإن 
حلف لا قضيتٌ أحداً مثلك» ولأقضيئّك إلى سنة إِلَّا أن تؤخرني فحلّت فأشره 

فأراد أن يقضي غزماً لد مثله» قال أرجو ألا شيء غليه. ش 

ومن المجموعة ذكر المسألة الثانية من هذا الباب فذكر جواب مالك ثم قال : 
وقال غيره عن مالك إذا غاب الحالف وأخره الطالب في. غيبته حين حل الأجلء 
فإن نوى ذلك الحالف في التأخير بغير حنث منه فهو كا نوى إذا كان على ذلك 
مخرج يمينه» وإن نوى أن يوكل من يسأل له التأخير فسأل له ذلك فأخره فالتأخير 
ينفعه» وإن لم ينو وكيله فإن تأخير الطالب تأخير فقد حنث ولا ينفعه تأخير 


الطالب لأنه أخره وهو لا يد إن أخذه بدين سبيلا لغيبته عنه. قال ابن نافع ولأن ْ 


الحالف لم برد تأخواً حون ل يطلبة ألم يقض. 


(1) البيان والتحصيل.» 6-: 266. 
(2) في ب : فإن تلك. ١‏ 
.(2)3 البيان والتحصيل, 6 : 27. 
(4) في ب : قبلك. 1 
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وقال أشهب إن علم المطلوب بتأخير الطالب إياه قبل محل الأجل بأيام يقدر 
أن يقضيه فيها قبل يحل عليه الحنث فلا يحنث, فإن لم يعلم إِلّا بعد ذهاب إمكان 
ذلك وبعد ذهاب الأجل فقد حنث. 

وقال ابن كنانة : إذا غاب الحالف فلا يجزئه تأخير الطالب إِلَّا أن يكون 
وكل من يطلب له التأخير فله ذلك. 

وقال ابن القاسم.: الغائب والحاضر سواءء وذلك يخرجه من الحنث ولو 
كان مفترقا إذ لا يقدر في الغائب على أنجذه له. للزم مثلّه في المعسر الحاضرء وما 
شرط مالك فرقاً بين حاضر وغائب /. 

وقال مالك أيضا : وإن حلف لأقضيئتك إلى أجل كذا إلا أن تَُ ُرني وم 
يوقت فللطالب أن يؤخره بما شاء. ولو قال إِلَّا أن تؤخرني أجلاً أنقصّ من الأجل 
المذكور فلابد أن يسمي الطالب 1 ينظره وإِلّا حنث الخالف» وإن سحى حل](1) 
كانت المين إليه كما هيء ثم له أن يوّخره تأخيراً ثانيا وابعين إليه كا هي لا تسقطء 
ولو أسقط المين عنه ما نفعه لأنه لم يستثن إِلَّا أن تسقط المين عنيء وإنما أزلنا 
عنه العين كا لو وهبه الحقٌّ ولو أخره ولم يضرب بتأخيره أجلا كانت المين بحالها إلى 
قدر ما يَتلَوُمُ له الإمام مما يرى أنه أخره إِليّْهِ للرفق به. م أنه لو أخره في غير يمين 
إلى غير أجل ثم قام عليه فليس ذلك له حتى يمضي لما نوى أنه أراد بتأخيره» ثم 
لا يقرب امرأته في ذلك الأجل, لأ التأخير كان منهما. وإن رافعته ضُرب له أجل 
الإيلاء. ولو أخره إلى أن يموت فلا قيام له ولا يحنث الحالف, وكذلك لو أتحره إلى 
مَيِسَرَةٍ فلا قيام له قبل الميسور ولا حنث 

ومن العتبية©» روى أبو زيد عن ابن القاسم في الحالف لأقضيئك حقك إلى 
أجل كذا إِلَا أن تؤخرني فغاب الطالب فأراد أن يؤخره وكره أن يحنثء قال في 


(1) في ب : أجلا. 
(2) البيان والتحصيلء 6 : 328. 
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كتاب ابن المواز ولم يسأله تأخيراً أو هرب عنه, قال ابن القاسم : إذا أحضر بينة 
حين أتحره فلا يحنث, وأما إن نوى في نفسه أن يوّخره حين لم يجده لم يُخرجه 
ذلك من الحنث. 

ومن امجموعة ومن العتبية من سماع أشهب قال مالك فيمن حلف بحرية أمته 
إن ل يقض فلاناً حقه إلى أجل كذا إلا أن يدخل على عرجه في بيع جاريته هذه 
فباعها /) عند الأجل فطلب منه الاشتراءء فقال له مالك أهذه العرجة التي 
أردت ؟ قال نعم إِلّا أن يدخل علي في ببعها دخلء قال يحلف على ذلك إلا 
شيء. وكذلك عنه في كتاب ابن المواز. 


قال ابن المواز وهذا إذا باعها لوقت يمكنه اسيبْراوُها قبل الأجل فيطول ذلك 
بهاء فهذا يقبل منه ويحلف. ا ما 
بل هو أدخله على نفسه فلا يقبل منه أنه أراد هذاء لأن نيته بلسانه نسقاً مع يمينه 
لأنه استغثناء. 


في الحالف لأقضيئّك حقك إلى أجل كذا 

فيفسخ الدين في غيره أو حلف لغريمه لا خرج حتى يعلمه 

من امجموعة ابن ناقج عن ماللتة ودكرة في العدية من :زواية أشهب فيمن 
حلف بعتق أو طلاق لأقضينك حقك إلى أجل كذا أو لأرضينك منه فأرضاه 
ببعضه إلى ذلك الأجل وأخره بباقيه إلى أجل آخر ولم يأخذ عليه بميناً بعتق ولا 
بطلاق» أترى العمين باقية عليه ؟ قال أخاف ذلك وليس بالبين. 

قال في المجموعة : قبل فإن كلم صاحبه قبل الأجل أتراه له مخرجا ؟ قال 
أرجو وليس بالبين. قال في كتاب ابن المواز : قيل فلم يحل الأجل أترى أن يوّخره 
صاحبه ؟ قال نعم وأرجو أن يكون مخرجاً وما هو بالبين. 
(1) في ب : سلم. 
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قال ابن نافع في الكتابين : ولا يلزمه شيء للتأخير الثاني إِلّا أن يشترط ذلك 
الطالب. 


قال ابن القاسم وإذا قال / إِلَّا أن تؤخرني» فلما حل الأجل فسخ عليه7» 
الدنانير التي عليه في دراهم أو عَرْضٍ فلا شيء على الحالف من بمينه. وكذلك في 
كتاب ابن المواز. 

وبعد هذا باب في الحالف ليقضينٌ صدراً من حق أو ليُرضِينّه منه فيه إيعاب 
هذا المعنى. 

قال سحنون في امجموعة فيمن حلف.لغريمه لا خحرج حتى .يعلمه فأراد 
الخروج فأعلمه فنباه فخرج, فإن كان معناه عنده وعند من حلف حتى يأذن له 
فقد حنثء وإن كان يعني معنى أن .يعلمه ليس بإذنه له فلا شيء عليه وليسأل 
عما أراد من ذلك ورواها2» عنه ابنه في السؤال فأعلمه مرة فقال لا يخرج فقعد 
ثم أعلمه فنهاه ثم أراد أن يخرج فقال له لا تخرج حتى نجتمع معكء فأتاه فسلم 
قال وما أرى من يحلف على مثل هذا يحلف إِلَّا على الإذن. 

في الحالف لأقضيئّك حقك إلى أجل فأعطاه به عروضاً أو رهناً أو ضامناً 
أو أحاله به أو أعطاه أكغر من حقه حتى يوازنه أو اشترى منه سلعة فقضاه من 
ثمنها أو أحال عليه. 

من العتبية:3) من سماع ابن القاسم فيمن حلف في دنانير عليه لغريمه لَيوفينٌ 
إياهاء أيرهنه بها سواريُ ذهب ؟ قال لا خير فيه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ليقضينٌ حقه إلى الهلال أو 
ليرهننٌ داره» فلما حل الأجل أراد أن يرهنه نصف الدار ويقضي نصف الحق» قال 
(1) في ب : عنه الطالب. 

(2) في ب : وذكرها. 
(3) البيان والتحصيلء 6 : 61. 
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إن لم يقضه جميع الحق أو يرهنه جميع الدار حنث. ولو قال لأقضيئّك أو 
أرهنك / بحقك وفائ فقضاه نصفه وأعطاه يباقيه رهناً فيه وفاءً بما بقي لم يحث» 
وكذلك روى أبو زيد وأصبغ عن ابن القاسم. 

ومن المجموعة قال المغيرة : وإن حلف لَيَقَضِيت عشرة دنانير إلى أجل فأعطاه 
عند الأأجل خمسة عشر ديناراً حتى يوازنه وحان الأجل» قال أخاف أن يحنث وهذا 
رهن. ولو قال اتزن منها عشرتك لم يحنث وإنالم يزنها إلا بعد الأجل» لأنه قضاه. 
قال ابن سحنون عن ابن القاسم مثله. وقال قال سحنون : هو حانث في هذا 
كله إلا أن يتزن.العشرة من الخمسة عشر قبل الأجل ببينة. 

قال في امجموعة قال ابن القاسم : إذا قال له استوف حقك منها ورد ما 
يقي نضاعت أو خيسها تحى مط الأجله قال إن كان الذي عليه قائمة وكان 
في التي قبض عششة قائمة قال إذاً لم يحنث. وإن كانت مختلفة الوزن إلا أغها إذا 
جمعت كان فيها أكثر من ثلاثة عشر قائمة فقد حنث. 

قال ابن سحنون لأبْيه قال بعض أصحابنا إذا أعطاه قبل الأجل خمسة عشر 
فقال استوف حقك, فإن جاز الأجل حنث, ولو ضاعت الدنانير كان ضامنا 
- لعشرة بأميناً في خمسة وإن ضاعت.العشرة قبل الأجل بَرُ في بمينه وهو ضامن 
للخمسة. قال سحنون ليس كذلك وهو حانث ضاعت قبل الأجل أو بعده. 

قال أبو محمد هكذا في الأم:'2 وأراه يعني ضاعت عشرة قبل الأجل فصارت 
خمسة باقية هي قضاء من دين» إذ لم يسبق فيها موازنة وضمن من. العشرة خمسة 
فصار بارا بهذا. 

ومن العتبية(2) ابن القاسم عن مالكُ فيمن له عند امرأته ذهب فأسلفت منه 
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أخاها فعلم الزوج فحلف لا خرج إلى سر حتى يأخذ / حمَّه منه أو يقضي 5 /46 أو 


(1) يقصد المدونة. 
(2) البيان والتحصيل؛ 3 : 130. 
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عليه سلطان, فقالت زوجته أنا ضامنة وأنا أسلفته» فلا يقبل ضمانها ولا يخرج 
حتى يأخذها إِلَّا أن يوّخره الإمام إن رأى ذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف .لغريمه بالطلاق إن خرجتٌ من 
الفسطاط وأنت تسألني شيئاء فأحال على رجل فلا شيء عليه إن رضي وكان من 
أهل دينء وإن لم يكن من أهل دين لم. تنفعه ال حوالة وإن كانت من أهل دين 
وعند من حلف إن قضيتك اليوم حقك وإن أعطيتك شيئاً فألح عليه فأحاله به 

على رجل فلم يدفع إليه ذلك اليوم فقد حنث الحالف ولا يُديّن لِن الحول قضاءء 
ولو أنه لما أحاله للرجل (قال) إن علي 3 بمينا لأقضيئّه اليوم وقد نسيت فلا يقضين 

قال عيسى: عن ابن القاسم فيمن حلف لا يوجر غريمه فأراد أن يتحول 
بالحق على مَلَِّ قال إن فعل حنث. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف ليقضين فلانا حقه طعاماً فحل لرجل 
طعام على الطالب مثله فقال له أحبسه قضاءٌ عن فلان بأمره فذلك جائز ولا شيء 
منه حقه فأحاله به فقد حنث. 

قال أشهب فإن فارقه بعد ال حوالة حنث وإن استوفى لأنه قبض بعد المفارقة» 
انم سه اريم مسي 
مز وأحضر لم نات الأل» فإن كانت امالةافلية | رتراك مالا تحملها 
بينة فذلك له مخرج وإن كانت ديناً عليه فقضاها في مرضه من ماله ومن مال 


 )1(‏ في ب : بينه. 
,2( في ب : فلانة. 
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غيه فقد بَرّء وإن ضمن له ذلك أحد وارث أو غيرو فقد حنثء يريد إن مات 
قبل قبض الطالب. 

قال ومن ذلك من حلف بالعتق لّيقضينٌ حقه إلى أجل فأحاله به فرضي» 
فإن مضى الاجل قبل يقبضه من ا محال عليه فقد حنثء ولا يبر بالحق له. وكذلك 
روى ابن نافع عن مالك. ولو باعه بذلك جارية في اليوم الذي هو اخخر الاجل لم 
يبر لأن عليه العهدة حتى يقبض. 

قال ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك في الحالف ليقضينّه حقه إلى 
أجل فيُغطيه في الدنانير عرضاً فيه وفاءٌ لو أخرج إلى السوق إنه يير. 
فلم لد يقضيه(1) دنانير. وبالاول قال ابن القاسم واشهب . قال ابن القاسم إما 
كرهه للذريعة» قالا وسواء قال لأقضيئّه حقه أو قال دنانيو. قال ابن القاسم إذا 
نوى القضاء ولم يقصد تعيين الدنانير فإن قصد ذلك حنث إن لم يقض دنانير. 
قال ابن القاسم وأشهب لا يخرج من بمينه أن يُبْرئَه الطالب من الدّين أو يبب له 
ويتصدّق به عليه. قال أشهب ثم إن مضى الأجل وم يقطضيه حنث. قال ابن 
القاسم وإن أعطاه قبل التخل بعشرة ناير تسوى أحد عشر دينارا م يحنث» فإن 


قال ابن القاسم وإذا قرب الأجل وخاف الحنث فاشترى سلعة من الطالب 


بثمن إلى أبعد من الأجل فباعها وقضاه حقه قبل الأجل فإن تعاملا على ذلك 
حنث / وليس عليه في السلعة الثانية إلا القمن الذي باعها به©. 


(1) في سب قضاه دنانير. 
(2) من هنا تنقطع نسخة ب لنلتقي بها عند قوله: «فمن حلف ليقضين غريمه إلى اجل». 
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قال في كتاب ابن المواز ويلزمه البيع الثاني» يريد محمد بيع المديان لها يلزم 
بائعها من المديان. 

قال ابن القاسم وإذا حلف لأقضيئّك طعامك إلى أجل كذاء فأحضر 
الطعام عند الأجل ولم يجد دوابٌ تحمله إلى الطالب» فأعاره الطالب دوابٌ حملته 
إليه فلا شيء عليه. قال ابن المواز كا لو استرخص فزاده المبتاع في الشمن لجاز ولم 
يحنث الحالف على القضاء. 

قال ابن المواز : لا يعجبني وهو غير بار. 

ومن العتبية ومن كتاب العتق أشهب عن مالك فيمن حلف إن لم أقضك 
حقك إلى أجل كذاء فلما كان اليوم الذي هو آخر الأجل باعه الدين بجارية» قال 
لا يخرج من بمينه لان العهدة عليه باقية حتى تحيضء ولا يجزئه أن يحيله به على 
رجل. 

وفي باب جامع المين على قضاء الحق واقتضائه من هذا مسألة إذا أعطاه 
ضامنا. . 


فيمن حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا 
وهو من بيع فأقاله أو صالحه 
أو رد السلعة بعيب أو استّحقت 
أو فسح البيع لفساده 
ممنه إلى شهر فوجد به عيباً فردّه به فلا يخرجه من بمينه إِلّا أن يوفيه ثمنه ثم 
يخاصمه. وكذلك في جيمع السلع. 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 193. 
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قال أصبغ من كتاب النذور : وإن خاصمه قبل يقضيه حتى يرد عليه بيعه 
قبل القضاء كان حانثاًء ثم إن رجع يقضيه الثمن بعد ذلك قبل الأجل لم ينفعه 
وقد لزمه الحنث. وقال ابن وهب مثله / أحبٌ إليّ أن يقضيه ثم يخاصمه. قال ابن 
حبيب : وإذا ردت السلعة بعيب أو بفساد بيع بقضية أو بتراض فالمين على 
القضاء باقية وليقضه ثم يست رجعه . 


وروى ميسى عن ابن القاسم 1 العتبية وهو في كتاب ابن المواز فيمن عليه 


باه رمن سل أو فرط ا فيل لب ليقضينّه إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله 
فل" حت ذلك» فإن وقع ذلك وكان من الدنانير التي استردٌ وفاء الثمن قال هله 
بول 


قال في كتاب ابن المواز : ولو اشتريت لم يحنثء وإن كان أقل حنث. قال 
عنه عيسى : ولو رد الدنانير وأبقى البيع الحنثء ولو وهبه تلك السلعة عند الأجل 
عطية أو صدقة لحدثء وقاله مالك. قال عيسى عن ابن القاسم ولو كان الحقّ من 
تمن عبد فاستحقه أو وجد البيع حراماً أو رده بعيب فلا تزول يمينه حتى يوفيه ما 
حلف عليه ثم يرده إليه. وكذلك لو أخذ منه درهماً بدرهمين وحلف ليوفيئه لم يبر 
مينه حتى يدفع إليه الدرهمين ثم يرد الزائد. ولو كان عليه طعام من سَلّم وحلف 
ليقضيئّه إلى أجل فخاف لا يجده فطلب أن يقيله أو يصالحه قبل الأجل ففعل 
وقبض وأخبر أن ذلك لا ييرٌ به فقال الطالب أنا أرد ما قبضت منك ويبقى 
الطعام إلى أجله فلا ينفعه ذلك وقد حنث. وهذا بيع حادث» والصلح والاقالة قد 
تا *وقاله: ماللك. 


قال ابن القاسم وأشهب : إذا قاله قبل الأجل» فإن كان ما يقبض منه مثل 
تمن القمح م يحدث. [ يعني مثل. قيمته يوم الإقالة]2©. 


(1) في الأصل : عرضء وهو تصحيف. 
(2) ها بين قوسين مزيد من : ص. 
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فيمن حلف على قضاء الحق ثم تبين أنه لا شيء عليه 
أو إنما قبل بعضه أو وهبه له الطالب / 
أو وهبه عوضا منه أو مات فورثه عنه 


فشهد عدلان أنه قد قضاه لم ينفعه حتى يقضيه ثم يردّه إليه. ومن تحمل برجل في 
ثلث دينار عليه من خراج الأرض فأذّاه فطولب بنصف دينار ولم يؤخره إلى غد 
فحلف بالطلاق ليأتيئهم غداً بالسدس ثم عرف المتقاضي أن ليس له قَبَلّه إلا 
ثلث» فقال لا شيء عليك» فقال إن لم يقضه السدس في غد حنث. 

كذلك لو تقاضى غريمه فقال قد قضيتك فأنكره ولم يدعه حتى حلف 
ليقضينّه إياه في غد ثم ذكر الطالب أنه قبضه منه وأبرأه فلا يبيّ منه من الحنث 
حتى يقضيه ذلك ْم يرذه إليه. وكذلك لو قامت بينة بالقضاء. 

وقد قال مالك فيمن أسلف أخاه دنانير فأحلفه ليؤدينّها إلى شهر فمات 
المتسلف والحالف وارنّه فأحبٌ إِليّ أن يأتي إلى الإمام فيقضيها إياه ثم يردّها إليه 
وأنا أستحسن ذلكء فإن لم يفعل لم أره حانثا. 

قال ابن عبدوس وروى ابن وهب عن ربيعة ومالك أن الوراثة:8» كالقضاء لا 

قال ابن القاسم وأشهب ف المجموعة ولا يُبرئه من الدين© أن يهبه الطالب 
الدين أو يرئه منه أو يتصدق به عليه. قال أشهب ثم إن مضى الأجل ولم يقضه 


م 


1 7 


قال في سماع عيسى : وكذلك إن كان الدين سلعة فوهبه إياها عند الأجل 
عطية أو صدقة يحنث يريد إن لم يقضه. وقاله مالك. 


(1) في ص : الوارث. 
(2) في ص : المين. 
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ومن كتاب ابن حبيب : وإن حلف ليقضينّه إلى أجل كذا فتصدق به 
عليه / الطالب أو وهبه له قبل الأجل» فإن قبله حنث مكانه ولا ينفعه أن يقضيه 
إياه قبل الأجل ليتحلل من بمينه. لأن الحق يسقط بالقبول» فإن لم يقبله ثم قضاه 
ثم لا قيام له فيما رد من الهبة والصدقة, وإن لم يظهر منه رد ولا قبول وقضاه عند 
الأجل أو قبل ذلك بَرٌء ثم له القيام في أخذ ما وهبه له أو تصدق به عليه ويُقَضَى 
.له به وكذلك فسر لي أصبغ. 

وروى عن سحنون في موضع آخر أنه يحنث في الهبة وإن لم يحل الأجل» فأما 
إن ورثه الطالب فلا يحنث إذ لا يقدر على دفعه. 

وروي عن مالك في الحالف الوارث أن يرفع إلى السلطان ويعلمه _بيمينه 
فيقضيه ْم يرده إليه فيبر. 

ومن كتاب ابن عبدوس قال ابن القاسم فيمن قبله طعام من بيع إلى أجل 
فقال للمبتاع قد بعتنك رخيصا وحلف ليوفينّه إياه إلى الأجل» فقال له البائع فأنا 
أهبك عشرة دنانير فلا بأس بذلك إِلَا أن يعلم أنه يريد أن يستعين به في القضاء. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف ليقضيئّه حقه من طعام أو سلعة. فأقاله» 
فإن كان في الثمن وفاء بالسلعة لو اشتريت لم يحنث قبل ذلكء فإن قضاه وتعدى 
المطلوب عند الطالب. 

ومن المجموعة قال أشهب فيمن عليه تسعون ديناراً لرجل بالمغرب فدفع منها 
إلى ابن أخبت له بمصر عشرين ثم قدم المغرب فطالبه وحلفه ليدفعن التسعين إلى 
ابن أختي إذا قدمت مصرء فحلف ونسي .العشرين» قال يدفع إليه تسعين ثم 
يأخبذ منه. العشرين. وكذلك في كتاب ابن المواز وقال يأخذها منه إن أقرّ بها أو 
قامت بها بينة, وقاله الليث /. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف ليققضيئّه حقه بساحل الفسطّاط فلا يبر 
إن وفاه بالموقف. 
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في الحالف لا يفارقه إلا بحقه فقضاه 
ثم موجد فيبا نحاسا أو ناقصة أو قضاه أجود عينا 

أو من خيانة اختانها أو حلف لأقضينه كل يوم قيراطا 

وبذلك باع منه وإنما يجب له فلوس ثم فسدت الفلوس 

من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وإذا حلف لا يفارقه إلا بحقه 
فقضاه ثم فارقه ثم أصاب بعضها نحاساً أو رصاصا أو بِيّنة التقصان أو استّحقت 
فقد حنثء قال أشهب إِلَّا أن تكون نويت في جهدك وقد اجعبدتء فلا تحنث 
في الفيْيا وإن قامت عليك لم يقبل منك. 

قال ابن القاسم ومن اشترى ثوبا على أن يدفع كل يوم قيراطاً وحلف 
ليقضيئه كذلك فأفسدت الفلوس وصارت فلسين بفلس» قال يعطيه ما كانت 
قبراط فلوس لأنه على ذلك حلف. 


ومن العتبية10) والمجموعة قال ابن القاسم عن مالك في عبد حلف ليقضينٌ . 


غريمه إلى أجل كذاء فلما خاف الحنث قبض من غريم لسيده ما قضى بغير أمر 
السيد فاسترجع ذلك السيد, قال يحنث العبد. يريد إن جاز الأجل. قال وكذلك 
لو سرق من مال سيده ما قضاه قبل فإن أجاز ذلك السيد بعد الأجلء قال ما 
قال ابن سحنون عن أبيه في الحالف ليقضينه حقّه إلى أجل كذاء وحمّه 
دينار فأعطاه ديناراً أفضل عيناء فبعد الأجل طلب منه أفضل عينة فضة» فإن / 
كان على هذا أعطاه فقد حنث ويرد الدينار إليه ويقضيه ما عليه» وإن لم يكن 
بينهما(2) ولا إعادة فأعطاه متطوعاً فلا شيء عليه في يمينه» وإن أعطاه الدينار كله 
فيمن عليه طعام» لرجل بيمين وطعام له مع شريكه بغير يمين فقضى الذي حلف 
له فيشاركه فيه الآخر أو كان الدينان لرجل واحد فقضاه يريد عمّا حلف عليه. 
(1) البيان والتحصيل, 3 : 93. 
(2) كلمة غير واضحة. , 
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من العتبية» روى بحبى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن أسلم في طعام 
وحلف له البائ ع ليوفيئه إلى أجل ثم أسلم إليه هو وار في طعام اشتركا فيهء فحل 
أجل الصّفقة الأولى فوفاه إياهاء وشريكّه في الثانية غائب» فلما قدم طلب أن 
يدخل معه فيما قبضء قال ذلك اي ا رن والثانية ويأخذ هذا 
ما وقع له من الثانية ويحنث الحالف إذا لم يحصل للأول حقه من الأولى كلها حتى 
مضى الأجل. وهذه المسألة هكذا وقعت في العتبية والمجموعة فحل أجل الأولى 
فوفاه إياها بأراه غلطا في النقل» ورأيت في بعض النسخ من المجموعة فأعطاه عند 
الأجل عدد الصفقة الأرل» وهذا أصح لأنه لما أعطاه العدد و يفسر عن ماذا 
دفع قُسم على الصفقتين. 
ومن امجموعة قال أشهب فيمن عليه لرجل عشرة دنانيز حلف ليوفينٌه إياها 
إلى أجل كذاء. وعشرة أخرى بلا بمين» فقضاه عشرة وقال هي التي حلفت فيهاء 
وقال القابض حي التي لا عبن ها قال يكون :يعن كل عشرة مها جبية بعد 
بمينهما ويحنث الحالف. 


فيمن حلف لغريمه ليقضيئّه صدراً من حقه 
أو ليُرضيته منه / 
من المجموعة والعتبية : ابن القاسم عن مالك فيمن حلف إن لم يَقْضٍ 
صدراً من حقي يوم كذا قال في العتبية لألزمتك به كله. 
قال في الكتابين إن الصدر الثلثان» ولو قبل النصف كان قريباء ولكن 
الثلثين أحب إل إِلّا أن يكون نوى شيئا فله ما نوى. 
قال عنه ابن وهب في المجموعة فيمن حلف إن لم أرضك من حقك يوما 
كذا فامرأته طالق فِأَحَالّه عند الأجل على غيو أو باعه به بيعا أو سأله فأَجره به 
)01 البيان والتحصيل» 6 : 0257 
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قال ابن القاسم : إن أحاله به أو رهنه رهناً أو قضاه بعضه أو أعطاه به 
حميلا فذلِك له مخرج. وأما إن أنظره فليس ذلك له رضىٌ بل يصير الطالب أرضى 
المطلوب وأراه حانثا. وكذلك في كتاب ابن المواز وني رواية عيسبى عنه في العتبية» 
وذكر ابن حبيب قول ابن القاسم وابن وهب في هذه الوجوه المذكورة في غير 
الأنظار مثل ما ها هناء .ولكنه قال أو قضاه منه صدراً مثل الثلث فما فوقه» ثم 
قال وأما إن أنظره بلا حميل ولا رهن ولا حوالة فروى ابن وهب عن مالك أن ذلك 
ينجيه من الحنث» وأباه ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ» وبقوهم أقول. 

قال ابن الماجشون : فإن قضاه الثلث وأخره بما بقي بر في ؟ يمينه» وإن قضاه 
دون الثلث خفت أن يحنث, وكذلك لو حلف لا أحذت منه إِلَّا حقي كاملا أو 
رضي منه ففي أخذه' الثلث برّهِ إلا أن يكون المال كثيرا مثل ألف وألفين» فإذا 
قضاه منه صدراً صا حا وإن نقص على الثلث فلا يحنث» وقاله أصبغ. 

فيمَن حلف ليقضينٌ غريمه إلى أجل / 
فقضاه قضاء فاسدا 
أو قضاه فأبى أن يأخذه منه 

هن العتبية قال سحنون فيمَنِ عليه لرجل عشرة دنائير فحلف ليوفينه إياها 
إلى شهر فأعطاه بها في الأحل سوارٌ ذهب فيه أحد عشر مثقالاً بيعاً باعها به» 
فلم يعلم بفسخ ذلك حتى مضى الأجل قال هو حانث لأن ذلك منتقض فقد 
.حضر الأجل ولا قضاء فيه. 

قال أصبغ وقال أشهب فيمن عليه طعام من بيع حلف للطالب ليقضيئّه 
إياه إلى أجل فابتاع له طعاما وأحاله به قبل يقبضه ومضى الأجل» فإن .قبضه 
امحتال قبل الأجل بَرٌ الحالف في المين؛ وقاله أصبغ» ويفسخ البيع بينهما. 

قال أصبغ : معت أشهب يقول في الرجل يحلف ليقضينٌ فلاناً حقه فأبى 
أن يقبله أراه في سعة من ذلك ؟ قال يأتي الإمام فيجبه الإمام على أخذه. وهذا 
في موضع اخر لمالك مثله. 
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في ابمين على قضاء الحق إلى الغلال 
أو ف الهللال أو في ذهابه أو في فى استبلاله 
أو انقضائه أو انسلاخه وشبه ذلك 


من كتاب ابن المواز [قال ابن القاسم](1) فيمن حلف ليقضينٌ فلانا حقه 
وجعل أجله الهلال» فإن ذكر إلى أو ذكر الانسلاخ فهو يدث بغروب الشمس 
من اخر شهر هو فيهء كقوله إلى الحلال أو إلى محيئه أو إلى. رأسه أو إلى اسعهلاله 
أو إلى رؤيته كيف ما ذكر إلى» وكذلك الإنسلاخ إن قال في انسلاخ الهلال أو إلى 
انسلاخه فبغروب الشمس يحنث إذا لم يذكر في الانسلاخ إذا أو عند, فيكون له 
يوم وليلة. وقال في أول الباب عند انسلاخه إنه ينث بغروب الن قال وإذا / 
م يذكر 000 3 ذكرٌ 00 فلَهُ بوم م وليلة» كقوه لرؤية الملال 0 00 أو 
إذاء فله في ذلك كله يوم وليلة يبل الهلال ويوما أجمع وكذلك إذا ذهب وإذا 
وإذا انسلخ أو عند انسلاخه أو عند الحلال. قال وأما إلى فكيف ما ذكرها 
فبغروب الشمس يحنثء؛ وكذلك قوله في آخخر رمضان أو في انقضائه أو إلى 
انقضائه أو عند اخر الحلال أو إلى اخخره أو في ذهابه أو إلى ذهابه أو إلى رأسه 
فبالغروب يحنث. وإذا ذكر ني ذلك كله إذا فله يوم وليلة» وهذا كله قول ابن 
واحد. له في ذلك يوم وليلة» وهو خلاف رواية ابن القاسم عن مالك. 

قال وأما إذا قال حين مثل قوله حين ينقضي الملال أو حين يبل أو حين 
يستهل أو حين يُرى أو حين يدخل أو حين يجيء فكيف ما ذكر حين في جميع 


(1) ها بين معقوفتين همزيد من : ص. 
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ما سمينا فليعجل القضاء ما استطاع وليس فيه حدء وله يوم وليلة» والتعجيل فيه 
أحوط» وقاله أشهب. 

ومن العتبية!» من رواية عيسى وسحنون عن ابن القاسم فذكر نحو ما ذكر 
ابن المواز» وقال والانقضاء مثل الانسلاخ» وقال من حين يَنْقَضِي له يوم وليلة 
أرجو ذلك ومثله حين يستهل وحين يذهب. 

وإِن قال في رمضان وهو فيه فبغروب الشمس من آخره يحنث؛ وكذلك إلى 
دخوله وإلى حلوله وإلى دخول رمضان أو قال / الحلوله فبغروب الشمس من آخر 
يوم من شعبان يحنث. وفي كتاب أصبغ في قوله لحلوله يوم وليلة. وإذا قال في 
حلوله أو إذا دخل أو حين يحل أو مجيء أو في مجيء يوم وليلة. وأما إلى مجيء 
فبغروب الشمس يحنث. ٠‏ 

قال وإذا قال إذا جاء رأس الحلال أو إذا ذهب الحلال أو عند ذهابه أو عند 
انسلاخه أو امبتهلاله أو قال في, فْلَهُ يوم وليلة» هذا كله في رواية سحنون عن ابن 
القاسم. 

وني المجموعة ذكر نحو ما ذكرنا عن ابن القاسم عن مالك من ذلك كله 
وقال عبد الملك : وإذا قال قبل الهلال فقد حرّم على نفسه الحلال وما بعده إلا 


ومن الواضحة ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وروايته عن مالك نحو ما 
ذكرنا من العتبية وغيرها وذكر أن ابن الماجشون وابن وهب رَوَيا عن مالك أنه إذا 
قال إلى رمضان أو إلى مجيئه أو إلى رأس اللال أو إلى .حلوله ونحو ذلك فله يوم 
وليلة. 


قال ابن الماجشون وقال بعض علمائنا له ليلة الهلال وصدر يوم الهلال إلى 
قيام الأسواق. وقولي على قول مالك له النهار كله. وأخذ ابن عبد الحكم وأصبغ 
بقول ابن القاسم وروايته» وبه أقول. 
(1) البيان والتحصيل. 3 : 209. 
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وذكر ابن حبيب اجتاعهم فيما عدا إلى ما قدمنا ذكره» ولكن لم يذكر 
الانسلاخ إلا في قوله إذا انسلخ أو عند انسلاخه» فقال له يوم وليلة كما ذكرنا في 
العتبية!» وكتاب ابن المواز في إذا وعند. قال ولم أعلم أصحاب مالك اختلفوا 
فيمّن حلف وهو في شعبان ليقضينّه عند آخر الهلال أو إلى آخره أو إلى .ذهابه أو 
في ذهابه أنه يحنث بغروب الشمس من آخخره. 

وقال ابن الماجشون / وإذا قال قبل الحلال فبغروب الشمس يحنث» بخلااف 
إلى الحلال عنده. وكذلك ذكر عنه فيه ابن عبدوس. 

قال ابن الماجشون : وأما إن قال إذا جاء الهلال فلم أقضك فامرأته طالق 
فهذا لا يشبه ما تقدم من التوقيت» وهذا إنما أراد أن يكون حالفاً إذا جاء الحلال؛ 
فكأنه ابتدأ حيتكذ العين فلا يقرب زوجته؛ كمّن أرسل بينه نغير توقيت حتى لو 
جعل بدل قوله فلم فقال ولم فهذا جعل الحلال وقتاً لقضائه فله يوم وليلة» فإن لم 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف ليقضيئّه إذا رأى الملال فَكُمّ الحلال 
تلك الليلة فقضاه في غد فقد حنث وإن حلف ليقضينّه يوم الفطر فغم الحلا ثم 
ثبت أن الفطر قبل بيوم» قال مالك فقد حنث. 

ومن ماع عيسى من ابن القاسم : فإن حلف ليقضينه حقه الهلال» فإن أراد 
الملال فله يوم وليلة» وإن أراد إلى الحلال فقد حنث بغروب الشمس. 


)1( البيان والتحصيل» 3: 209. 
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في الحالف ليقضيئه في شهر كذا أو في نصفه 
ما الذي يبحدث به ؟ 

من العتبية!» روى عيسى عن ابن القاسم؛ وهو في كتاب ابن المواز وغيره 
فيمن حلف على قضاء الحق ني رمضان فإنه لا يحنث إلا بغروب الشمس من 
اخره: 

ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ إلا أن يحلف بذلك قبل رمضان مما يعني به 
بجيء رمضان فله يوم وليلة من أول رمضان إلى ما قبله وإلّا حنث. 

وقال ابن وهب إذا حلف ليقضينّه في شعبان فبدخول شعبان يحق الحق ولا 
يحنث حتى يبل رمضان / وقاله أصبغ وفي موضع اخر. وإن حلف ليقضينه في 
شهر كذا فقضاه بعد غروب الشمس من آخخره فالذي عندنا أن الليلة من اليوم 
المقبل فإن كان عندهم على أن الليلة من اليوم الماضي فلا شيء. 

ومن كتاب ابن المواز أيضا وإن حلف ليقضيئه خقه في النصف من شهر 
كذا فخاف أن يقضي فليقضه يوم أربعة عشرء فإن قضاه يوم خمسة عشر أول 
النهار أو آخره حنث» وقبل لا شيء عليه وهو النصف المتعارف عند الناس. 

قال أشهب لا يحنث إن قضاه يوم خمسة عشر وإن نقص الشهرء وقاله ابن 

رن ابوط كن أتهبه بسانت 

وعن ابن القاسم من رواية ألي زيد يحنث إذا انقضى. 

وقال عبد الملك إذا حلف ليكلمئّه قبل مضي نصف الشهر فكلّمه يوم 
خمسة عشر بعد العصر ثم نقص الشهر فلا شيء عليه لان النصف الأول إنما 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 210. 
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العمل فيه على خمسة عشر ليس على أربعة عشر ونصف في نقصه, فكذلك يكون 
الأبعة عشر نصفا من الناقص. 


فيمن حلف على قضاء الحق أو على أن يفعل فعلا 
أو ألا يفعله فقال الليلة أو اليوم 
أو قال ليلة أو في غد أو إلى غد 
أو إلى الليل أو إلى يوم أو فيه 
او إلى عشرة أيام أو قال غدوة او بكرة او عشية 
من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : ومن حلف [ليقضيئّه 
اليوم إلى الليل» فإن لم يقضه حتى غربت الشمسُ حنث, وإن حلف](2) ليقضينه 
قَمْحَهُ يوم كذا فكان يكيل فيه حتى غربت الشمس وم يفرغ قال فكأني رأيت 
معنى قول مالك أنه حانث. 
قال ابن القاسم في كتاب / ابن المواز ولو أذ فيه في أول النهار مما يعلم أنه 5305 /و 
يفرغ قبل الليل أو بدأ فيه قبل ذلك بأيام وتمادى ثم لم يفرغ فقد حنث إذا مضى 
اليوم الذي أجل. 
قال ابن القاسم وإن حلف ليقضيئّه غداً يوم الجمعة أو قال يوم الجمعة 
غداء وكذلك يظن, فإذا هو يوم الخميس فإن لم يقض غداً يوم الخميس فقد 
حنث. وقد ذكرناه في الجزء الأول. 
ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف ليقضيئّه إلى عشرة أيام فله اليوم العاشر 
إلى الليل» وإن قال إلى يوم.الجمعة فإن غربت الشمس من يوم الخميس ولم يقضه 
ومن امجموعة قال مالك وإن حلف لا كلّمه عشة أيام وهو في ضحي 
فأحبٌ إليّ أن يلغي ذلك اليوم. 
(1) ها بين معقوفتين مزيد من : لب. 
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قال ابن القاسم أحبٌ إِلىّ أن يُم يوم حادي عشر إلى الليل» فإن كلمه فيه 
بعد الوقت الذي حلف فيه لم يحنث. 

ومن العتبية<1) من كتاب النذور قال سحئنون عن ابن القاسم فيمن حلف 
لا كلمت فلاناً يوماً وهو في ضحى أو في نصف النهار فلا يكلمه بقية نهاره وليله 
وإلى غد إلى مثل تلك الساعة. وكذلك إن كان ليلا وقال لا كلمته ليلة فلا 
يكلمه إلى مثل تلك الساعة من الليلة الثانية. 

قال سحنون في كتاب ابنه : أما قوله ليلة فذلك عندي على بقية ليلته 
ويفارقه ذلك اليوم عندي, فإذا قال يوما فلابد أن يكون الليل مع النهار. 

. ا اه 2 1 5 

ومن كتاب ابن المواز ومن حلف لغريمه لا يمر به خمس ليال حتى يقضين 
حقه. فمرت خمس ليال فأصبح في يوم الليلة الخامسة ولم يقضه. قال عبد 
العزيز / إن بْيّنَ الليالي فقال ليال سود فقد حيث,ء وإن قال لا أدري وإنما حلفت 
على خمس يال تماما لم يحنث وأيامها منها. 

وقال ابن القاسم إن أراد لياليّ بغير أيام حيث بطلوع فجر الخامسة» وإن لم 
ينو شيئاً فالليالي من الأيام؛ وقاله مالك. قال ابن كنانة فيمن حلف لا يكلم فلاناً 
ليلةَ فإن أراد ليلته بعينها أو قال ليلة يريدها بعينبا فعسبى أن له نيته» وإن قال ليلةً 
ولا نية له فأحبٌ إليّ أن يتبعها بيومهاء وقاله مالك. 

وفي باب آخر : وإن حلف لا يكلمه الليلة فلا يكلمه الليلة بطلوع 
الفجر» وإن قال اليوم فحتى تغرب الشمسء وإن قال ليلة فليدعة يوما وليلة 
وكذلك إن قال يوما. 

وفي المجموعة عن ابن القاسم عن مالك : إن قال ليلةَ فليدع كلامه الليلة 
التي نوى ويومهاء وإن قال الليلة ل يحنث بكلامه في يومهاء وإن حلف لا يدخل 
يتأ بليل فدخل بعد الفجر فلا يحنث» ولو قال بارا حدث. 
(1) البيان والتحصيل» 3 : 225. 
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ومن العتبية:'» من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن القاسم وأشهب : 
وإن حلف لأقضيئّك حقك إلى الليل» قال فله الليل كله. 

قال أصبغ : وإن حلف لتدخلنٌ عليه امرأته ليلة الجمعة فَحُمِلَتُ إليه فيها 
فلم تصل إليه حتى طلع الفجر فإن كان شأهم بالبلد إدخال النساء بعد الفجر 
هو الغالب عليهم لم يحنث تحرج بها قبل الفجر أو بعده وإن كان شأنهم 
الدخول ليلاً فأخرجت ليلا ووصلت بعد الفجر لرفق السير ولبعد المكان فقد 


حنث. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ليقضينه غدوة قال فله ما بينه 
وبين انتصاف النبارء وإن قال بكرة / فإلى ارتفاع الضحى الأعلى» وإن قال عشية 
فالعثيي من وسط وقت الظهر إلى الغروت. .وقال ابن سحنون عن أبيه إن غدوة 
وبكرة سواء وذلك ما بينه وبين الضحى الأعلى قبل نصف النهار» والعشي من زوال 
الشمس إلى. غروبها. 

ومن كتاب ابن المواز, وهي في المجموعة, وعمن حلف لا باع عبده اليوم ولا 
غداً فقال لرجل فمن طلبه غداً قد أوجبته لك بأربعة دنانير بعد غد. قال قد 
حنث. وهذا بيع» والبيع إلى بعد غد جائز. 

قال أصبغ في العتبية2) فيمن حلف أن3©) يتروج إلى أ أيام فالأيام ثلاثة 
ينوي أكثر من ذلكء وكذلك من حلف آلا يتزوج أياماً وهو أشد. 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 296. 
(2) البيان والتحصيل. 3 : 249. 
(3) في ب : ألا. 
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فيمن حلف على قضاء الحق أو غير 
فقال إلى الظهر أو إلى العتمة 
أو قال لا أبيت حتى أفعل كذا 

من الواضحة قال ابن الماجشون : ومن حلف لأقضيئّك قبل أن أصلي 
الظهر فأتاه به بعد صلاة الناس لم يصل الحالف فلا ينظر إلى صلاة الحالف» 
ولكن إن كان الموضع مسجد جماعة, فإن صلّوا ولم يقض حنثء وإن لم يكن 
بموضع جماعة يجمعهم إمام فإذا جاوز أن يصير ظلّ كل شيء مثله [ولم يقضه 

قال ابن المواز في قوله غدا إلى الظهر إن مَالَ الفيءٌ ولم يقضيه حنث؛ وإن 
قال عند صلاة الظهر فله إلى أن يصير ظلّ كل شيءٍ مثله» وإذ قال قبل]0) أن 
أصلي, فإذا انصرف الناس من الجامع ولم يقضه حنث, وإن لم يُصّلُ هو وقال 
نويت حتى أصلي أنا لم ينفعه. وإن لم يكن عندهم / مسجد جماعة لم يحنث حتى 
يخرج اخر© الوقت. وروي عن ابن القاسم في العتبية في قوله إلى الظهر أن حده 
إلى أن تصلي الجماعة والعامة. 

وروى عنه سحنون في قوله صلاة الظهر قال : يقضي أول صلاة الناس عند 
الزوال» وهي في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم, فقال أول صلاة الناس أو 
عند الزوال. قال في الككتابين قيل فإن صلَّى قوم وبقي آخرون فلم يذكر جواباً. قال 
في العتبية قال أبو بكر بن محمد لا شيء عليه. 

وفي كتاب ابن سحنون قال سحنون لا حنث عليه إلى آخر وقت الظهرء 
وقال عنه أصبغ : وإن حلف إن بات الليلة وله عنده شيء» فحدٌّه إلى ثلث 
الليل. قال أصبغ بل ذلك على ما يعرف من معاني الناس. فإذا حلف بارا قحدّه 
غروب الشمسء وإن حلف عشاعٌ فحده انقطاع الرّجل وهدوء الناس. 
' (1) ما بين معقوفتين مزيد من : ب. 
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قال ابن حبيب قال ابن الماجشون في الحالف آلا تُقم امرأيّه عنه إلى العتمة 
فأقامت حتى صلَّى الناس وإمام قريتهم فقد حنثء للا ينظر في هذا إلى ثلث 


الليل. 


في الحالف في القضاء وغيره إلى العيد أو إلى الصدر 

من المجموعة قال ابن القاسم : وإن حلف لأقضيئّك حققك إذا ذهب العيد 
فأيام. التشريق من العيد» وإن قال إلى الأضحى فقضاه في اليوم الثاني من النحر 
فقد حنث, وإن قال في الأضحى فلا شيء عليه في اليوم الثاني والثالث. وإن قال 
في العيد فقضاه في أيام التشريق حنث, وإن قال في يوم العيد أو يوم الأضحى أو 
يوم / النحرء فإن لم .يقضه في يوم النحر بعينه وقضاه في أيام. التشريق حنث. 

ومن العتبية قال أصبغ : ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى العيد, فلا يطأها 
حتى العيد وبعد. انصراف الإمام, فإن وطئها قبل ذلك. حنث, والعيد عندي 
انضراف الإمام. 

وإن حلف لا دخل بيته يوم العيد وكان ذلك في الفطر فلا يدخل يوم الفطر 
ويومين بعده, وقال سحنون لا أرى ذلك والفطر يوم واحد. 

قال سحنون في كتاب ابنه وقرأ عليه قول أصبغ فقال : إذا وطىها ليلة العيد 
فلا شيء عليه. وليلة العيد من العيد. وَأَمّا في الفطر فالعيدُ فيه يوم واحد. 
أيام, قال يقضيه بعد يوم الدنحر بخمسة أيام, ولو قال بعد الأضحى بخمسة أيام 
قال فتحسب له الخمسة بعد ثلاثة أيام النحر لأنه يضحي فيها. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون في الحالف أيقضيئّه إلى الحصاد إنه 
لا يحدث إلا بانقضاء آخره ويقضّى عليه بالحق في وسطه ومعظمه» يريد إذا كان 
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أجلاً» وكذلك إلى الجذاذ والقطاف, وإلى الصدر يقضي به في وسطه ولا يحنث 
عن ابن القاسم في الاتبية وامجموعة. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وإن حلف إلى الصدر فهذا له آخر أيام 
التشريق إلى الليل وبقيا الليل إلى الفجر» فإن لم يقضه حتى طلع الفجر حنثكث. 

وإن قال لا كلمته حتى الصدر أو قال إلى الصدر فلا يكلمه إلا في 
الصدر الآخرء فإن كنّمه في الأول لم يحدث. وإن حلف ليكلمنّه في الصدر 
فليكلمه / في الأول» فإن لم يكلمه إلا في الثالث لم يحنث وكذلك روى عيسى عن 
ابن القاسم في العتبية!)». 

ومن كتاب» ابن المواز : وإن حلف لا يجتمع مع. امرأته تحت سقف حتى 
يقدم الحاج فق.م أوائل البربر» قال في المجموعة أصحاب الحمير فلا شيء عليه. 
قال ابن حبيب؛ عن ابن الماجشون فيمن حلف ليقضيئّه في الصيف فهو يوي 


يليه وأغت: فإن انقضى أغشت ولم يقضه حنثء وتتلوه شهور الْقَيْظ وهي 


شتنبر وأكتوبر ونونبر. فإذا قال في القيظ أو في الخريف فلم يقضه حتى خرج 
نوتمبر حنث [والشتاء دجنبر ويناير وفبراير» فإذا قال في الشتاء أو إلى الشتاء فلم 


.يقضه حتى خرج فبراير حنث. ويحنث في قوله في الربيع أو إلى الربيع بانقضاء 


مايو» وكذلك قال في هذا كله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ» وكذلك في 
العتبية وفي اغبموعة عن ابن القاسم. 

وني المجدوعة قال ابن القاسم : وإن قال إن قدم أي ولم أقضك فامرأته طالق 
فقِدِمَ وم يقضه فهي طالق إِلَّا أن ينوي أنه إذا قدم قضاه. وإذا قال إذا قدم أبي 
فلم أقضك فلا يحنث حتى يقدم ثم لا يقضيه. وله في ذلك يوم وليلة]©©. 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 163. 
(2) ما بين معقوفتين أثبتناه من ب ص وهو موجود في الأصل ولكنه مكتوب خط باهت لا يقراً. 
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فيمن حلّف لأقضيئّك إلى حين أو دهر أو زمان 
أو قال لا كلمتك إلا شهراً أو شهوراً 

ومن حلف لا فعل كذا هذه السنة وقد مضى بعضها 

قال ابن المواز قال مالك : اللحين والزمان سنة» قال عنه ابن نافع / في 5 /56 أو 
اجموعة, ولعل الدهر مثله وما أدري. وقال ابن القاسم وأشهب في الدهر سنة. 

قال ابن وهب عن مالك في الحين سنة وأما الزمان فليس عندي مثلهء وهو 
عندنا مثله» وهو أحسن ما سمعنا إِلّا أن تكون له سنة في أكثر من ذلك. 

ومن كتاب لبعض أصحابنا فيمن حلف لا كلمتك الدهرء قال لا يكلمه 
أبدأء وإن قال لا كلمتك دهرا فلايكلمه سنة. 

ومن العتبية(!» قال أشهب عن مالك : إذا حلف وهو في نصف السنة إن 
فعل كذا وكذا هذه السنة, فإن نوى ما فيها فذلك له وإن لم ينو شيئا ائتدف من 
يوم حلف اثني عشر شهرا. 

ومن كتاب ابن سحنون ومن حلف لا كلّم فلانا إِلّا شهراً أو قال أشهراً 
فلا يكلمه ثلائة أشهر, فإن كلّمه قبلها حنث, وإن قال الشهور فلا يكلمه 
سنة» فإن كلمه قبلها حنث ؛ وإن قال شهوراً سكل عن ذلك أهل اللغة» فإن 
قالوا إنه مثل الأشهر فثلائة أشهرء وإن قالوا مثل الشهور فذلك سنة. قال الله 
تعالى «إإن عِدَّةَ الشُهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشْرٌ شهراً4©. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 72. 
(2) الآية 36 من سورة التوبة. 
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فيمن حلف على قضاء الحق 
أو أن يفعل فعلا إلى أجل 
فعجل ذلك قبل الأُجل 
من امجموعة والعتبية» من رواية عيسى عن ابن القاسم في الحالف 
لأقضيئّك حقك في شعبان ورمضان فقضاه جميعه في شعبان فلا حنث عليه 
وكذلك لو قضاه في شعبان بعضه .وباقيه في رمضان, وأحبٌ إليّ أن يقضيه 
النصف في كل شهر, فإن قضاه الربع أو الثلث في شعبان. وباقيه في رمضان لم 
يحنث, وإن لم يقضه في شعبان شيئا وقضاه جميعه في رمضان حنث, ولو قضاه 
جميعه في شعبان لم يحنث. وكذلك / روى ابن وهب وأشهب عن مالك في 
القضاء قبل الأخل. 
ومن كتاب ابن المواز عن ابن القاسم : وإن حلف ليقضينه حقه في شعبان 
ورمضان وشوال, فقضاه بعضه في شعبان. وباقيه في شوال ولم يقضه في رمضان 
شيكاً فلا ثيء عليه؛ ولا يعجبنا قول من قال غير هذاء لأنه لو حلف ليقضيئّه في 
كل شهر منها ديناراً فقضاه دينارين في شعبان وديناراً في شوال وفي رمضان ما كان 
عليه شيء. ولر قضاه ديناراً في شعبان ودينارين في: شوال ولم يقضه في رمضان شيئا 
فهو بارٌء وكذلك لو قضاه أقلّ من دينار في شعبان وبعض الحق في رمضانء وباقيه 
ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك : وإن حلف ليقضينه في كل جمعة 
قال ابن القاسم عن مالك : والحالف على أكل طعام غداً يحنث إن أكله 
اليوم, بخلاف القضاء. لان القصد في قضاء الحق التعجيل» والطعام يراد به اليوم. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 176. 
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٠‏ قال أشهب : إن سكل في أكله الآن فقال دعوني الآن فأنا والله آكله غداً 
فلا حنث عليه إن أكله اليوم لأن قصده الأكل لا تعبين اليوم» وإن كان على غير 
ذلك من عمد الغد حنث. 


في الحالف لأقضيئّك إذا أخذت عطائي 
أو إذا أمكنني 
وكيف إن توانى في أخذ العطاء ؟ 

من كتاب ابن المواز : ومن حلف لغريمه إن خرج عطاني وقبضته ولم أقضك 
فامرأتي طالق» فتهاون في أخذ العطاء وهو قادر على أخذه فهو حانث, وإن لم 
يتوان حتى غلب عليه لم يحنث. وقيل لا يحنث / حتى يرتفع العطاء وينقطع 
الإعطاء؛ فاما ما دام قائما يرجوه فلا ييأس من أخذ ذلك العطاء. 

ومن حلف في دين على امرأته لثن وقع قسمها في يديه ليقضينه عنها فلا 
شيء عليه حتى يمكنه أخذه. فإن تباون فيه وهو يقدر على أخذه حنث. 

قال ابن القاسم في العتبية من رواية عيسبى : فإن عباون في قبضه بتوليج أو 
تثاقلاً أو داهن فيه حتى غُلب عليه فقد حنث. 


فيمن حلف إن ترك غريمه أو خصمه حتى يبلغ به 
من كتاب ابن المواز والعتبية» من سماع ابن القاسم : ومن حلف إن 
فرطت أو توانيت في حقي على فلان حتى اخذه فتوانى رجاءً أن يأتيه حتى مرض 
فحال بينهما المرض فقد حنثء وإن أقام يوماً أو يومين أو نحو ذلك مجتهداً حتى 
أخذه المرض فأشغله والله أعذر بالعذر. 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 13. 
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سلعة ابتاعها منه فحلف لا يتركه حتى يبلغ أقصى ما فيباء فأقام شاهداً ولم يحلف 
معه ورد البمين على بائعه» فلا أحب ذلك وأرى أنه إن فعل لم يبلغ أقصى ما حلف 
عليه. 


وروى عيسى في الذي حلف لا يفارق خخصمه حتى يبلغ أقصى حقه؛ فأقام 
شاهدا ولم يحلف معه, فإن كان حقا يعلمه فنكل فهو حانث, وإن كان لا يعلمه 
أنه حقه إلا بشهادة الشاهد من مورث وقع له أو غيو فهو حانث بنكوله؛ وإن 
علم أنه لا حق له عليه وأراد غيظه وأن لا يأخذ شيئا وترك العين فلا شيء عليه. 
قال عنه أبو زيد / وإن حلف في غربم له ليستقضينّه منه حقه ولا يرخص له فهو 
بخاصم حتى هلك الغريم فليستقضه ورثة الغريم ولا يرخص له 

وروى أشهب عن مالك فيمن بينه وبين رجل خصومة فحلف بالطلاق آلا 
يتركه وليجتهدن عليه. ثم قال له بعد ذلك لا أخاصمك وقد وكلتك إلى الله 
سيحانه. .ثم ذكر يمينه فطالبه فقد حنثء فقال له خصمه إنه حين رجع إلي 
جعلت بيني وبينه رجلاً وحلفت بالعتق لأرضينٌ بحكمه. فحكم علي بدينارين 
فدفعتهما إليه» فقال له فاذهب إلى السلطان فارفع إليه شهادتك ولا تطلب 
الدينارين وإن أعطاكهما فلا تأخحذهها منه. 

ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن أخذ لعمه ألف درهم بعث بها إلى 
.البصرة فحلف أبوه لا أقلع عنها حتى يردّهاء فطلب له ألف درهم فدفعها إليه» ثم 
استوهبه إياها فوهبها له. فإن كان عن غير رأي عدّة(» من العم فلا شيء عليه؛ 
وإن كان عن رأي عدّةد!) أو كان الأمر قريبا لم ينفعه في بمينه. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في رجل له عند زوجته دنانير 


(3ع كذا في-ب وهو الأنسبء وفي الأصل : عادة. 
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السلطان» وقالت .امرأته أنا ضامنة لذلك وقد أراد السفرء قال لا يخرج حتى 


يأُخذّها ولا يقبل ضمانها إلا أن يؤره السلطان. 


جامع الأيمان على قضاء الحق 


200000 
حتى يحكم الله بيننا وهو خخير الحاكمين» ». فلقيه فقضاه حقه / فلا شيء عليه. 


ومن حلف لا ينقصُ غرمه من عشرة قائمة» فلم يقر له إلا بدنانير خروية 
خروبة؛ فخاصمه فلم يقض له إلا بهاء فليأخذها ولا يضع عنه شيئا والله حسيبه. 
وإن كان أراد آلا يأخذ منه إلا قائمةٌ فلا يأخذ منه إلا قائمة. 


قال عبد الملك بن الحسن عن أشهب فيمن حلف ليوفيئه حقه إذا أخذ .. 


عطاءه فأخذ من عطائه ما لا يفي بدينه فقضاه. قال لا يحنث. 


وا يواتن 
بساحل الفسطاط إلى أجل كذاء فإن وفاه إياه بالموقف كان حانئا. 

قال ابن سحنون عن أبيه في رجلين علييما حقٌ لرجل فحلفا لَيَمَِيَائُه حقى 
فقضاه أحدهما الحقّ كله أو بعضه. فإن كانا تحمل بعضهما عن بعض فقضاه 
أحدهما جميع الحق فلا حنث عليبماء وإن قضاه أحدهما نصف الحق أو ما يصيبه 
حَنِكَا جميعا الال ل ا لحر ا يي 
الآخرء وإن قضى - جميع الحق بغير أمر صاحبه لم يحنث القاضي ويحنك الغائب 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 131. 
22 في الاصل : لأوفيتك» والتصويب من ب. 
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قال وإن حلف ليقضينٌ غريمه حقه يوم كذا فوجد لْقَطَةٌ فقضاه منهاء فإن 
قضاه منها قبل السنة حنث مَلِيَّاً كان أو مُعدماً. قلت قال بعض أصحابنا : إن 
كان مليّا لم يحنث, فلم ير ذلك سحنون. 

ومن كتاب ابن المواز ومن تحمل بوجه لأجل وحلف الحميل ليأتِينٌ به في 
الأجل؛ فلما حل الأجل أناه [المطلوب ولم يأت الحميل فقد حنث إِلَّا أن يكون 
نوى إن غاب]212) أتاه به فله نيته. 

قال محمد لا شيء عليه / إذا لم تكن حمالتُه به إِلّا بسبب الحق وحده. 

وإذا حلف ليقضينه طعامه لأُجل كذا فأتاه بقمح قبضه له وقال سأرجع 
أَكْتَالهُ لك فتأخر فلما جاز الأجل وخاف الحالف الحنثٌ اكتاله لنفسه؛ ثم جاز 
الأجل فقد حنث. قيل إنه رفعه إلى السلطانء قال يقضيه السلطان ولا يخرجه 
ذلك من يمينه. 

ومن أعطى حميلا بحق وحلف للطالب ليقضينّه حقه إلى أجل كذاء فلما 
حل الأجل قضاه الحميل والمطلوب غائب فلا حنث عليه. ومن حلف ليقضيئّه 
حقه إلى أجل فلم يجد من يُسلفه إلا بحميل فتحمل به طالب الحق وجاز الآجل 

ومن حلف لأقضيئك إلى أجل كذا إِلَّا أن يقوم غرمائي ويحول السلطان بيني 
وبين مالي فقام غرماؤه وعقل السلطان ماله ثم بدا لهم أن يردّوا ماله إلى يديه» فإن 
رد إليه بعد الاجل لم يحنث وإلا فالعين له لازمة. 

ومن سجن رجلا في دين وحلف لا يخرجه حتى يقضيه أو حتى يقبض 
حقه. قال منه أو لم يقل» فتبرع أجنبي فقضاه عنه أو تبرع من يسأل الطالب 
مالا فقاصّه به وأشهد لنفسه به على المسجون إلى شهر وأخرجه الطالب» فإن 
حلف حتى أنحذ حقي لم يحنثء وإن حلف حتى يعطيني أو حتى أخليه منه 
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0 : ا ره ا 
أن خذ المال منه ووفى العدة أو لفظ بذلك فلا تنفعه 


وإن حلف لأقضيئّك في منزلك فجاء به إلى. منزله فقال اذهب به إلى 
حانوتي في أقصى المدينة» قال هو منزله أيضا. وكذلك لو قال : اذهب به إلى 
منزل فلان / وهو إذا جاء به إلى. منزله. صرفه حيث شاء فلا شيء عليه. 

وإن حلف ليوفيتّهِ حقه يوم كذا بموضع كذا فجاء في اليوم فلم يجده في 
الموضع فلا شيء عليه إذا ظلى يومه ذلك به ولم يأته ولم يكن بينهما وقت من النهار 
ياتنه فيه ولا يُجزئه أن يمسح الموضع مسحاً فلا يجده عند ججيئه. 

قال في موضع اخر من كتاب ابن المواز : وإن حلف ليوفينه بموضع كذا 
فبعث به إليه» فإن نوى القضاء بَرٌ إلا أن يكون بساط يمينه أن يوفيه بنفسه. 
والمسألة من أوها في العتبية2!» من ماع أصبغ من ابن القاسم. وفي السؤال حلف 
ليوفينّه بموضع كذا. ومن قوله إذا ظل يومه إلى آخرها من كلام أصبغ . 

ومن كتاب ابن المواز : من تَعَلّقَ بغريمه فحلف له لأوفيتك غداً في منزلك؛ 
فأتاه في غد فلم يجده فلا حنث عليه. ورواها أبو زيد عن ابن القاسم في 
العتبية2). 


ومن امجموعة والعتبية رواية ابن القاسم عن مالك فيمن مَطَل بحت عليه ثم 
حلف لربه إن أعطيتك حتى أسجن ثم أسجن ثم أسجن يريد أياماء وحلف 
(الآخر)© | إن أنظرّه حتى يُنظره السلطان فرافعه فأنظره السلطان أجلاء فلما حل 
تغيب عنه فأَرادٍ عمه أن يقضي عنه فلا بأس به. قال في العتبية ولا يحنث وإن 
علم بقضاء العم عنه؛ غير أن العين عليه باقية في قضائه لعمه | كانت لصاحب 
ال و ال وعد 


(1) البيان والتحصيلء 3 : 
(2) البيان والعحصيلء 3 : 258. 
(3) نيادة في : ب. 


201 ل 


5 إو 


قال المغيرة في التجموعة : وللعم أن يرجع عليه» فإن قضاه قبل أن يسجن 
حنث ويقف العم موقف الأول» وإن تركه العم لم يحنث. قلت : فما مخرج قوله 
حتى أسجن ثم أسجن ثم أسجن ؟ قال حتى يسجن ثلاثاً يسجن ثم يخرج ثم 
يسجن ثم يخرج ثم يسجنء فأحبٌ إليّ / أن يقم في كل مرة يوماً وليلة. 

قال أشهب : ومن حلف لئن قضيتني حقي لأفعان بك كذا فقضاه بعضّه 
فلا يلزمه شيء إلا بقضاء ابيع ان غرض هذا الاستيعاب. وإن حلف 
المطلوب لثن اقتضيتني حقّك لأضربنك» فاقتضاه بعض حقه فهذا يحنثء إِلّا أن 
يقول لئن اقتضيتني حقنك لأهدين إليك ميسة باقنتضائه لأنه كان يأبى أحذه فلا 
يلزم هذا الهدية حتى يقضيه الجميع. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : ومن حلف لغريمه لأقضيئّك دينك من دين 
لامرأتي وهو. يعرفه. فقضاه من غيه ولم يقبض دين المرأة فقد 2 وكذلك لو 
قبضته المرأة وقضاه الحالف من غيوء وإنما ذكر دين المرأة كأجلضرْيّه فلا 
يبالي1) ما قضاه. 

ومن العتبية©» من رواية عيسى عن ابن القاسم» وهي في امجموعة» فيمن 
تعلق. بغريمه وطلب بحميل حتى. يوافيه دار القاضي» فحلف له بالطلاق إن غبت 
عن دار القاضي سسنة حتى أوفيك حققك أو يقضني بينناء قال فأيختلف كل يوم 
إلى دار القاضي حين تختلف الناس حتى يوفيه. قال وإن وضع عنه حنث. قيل 
فإن غاب الطالب ؟ قال احضر أنت؛ وإن غاب فليس عليك شيء. 

وقال ابن القاسم في عبد حلف. لغريمه أيقضيئّه أول دينار يجدهء فباعه سيدُه 
فقال المبتاع للبائع أكسه فأعطاه ديناراً من نه يكتسبي به فلم يقضه العبد للغريم» 
قال لا يحنث للمبتاع. كأنه استوضعه أو ابتاع به كسوة. 


(1) في ب : تبالي. 
(2) البيان والتحصيل؛ 3 : 199. 
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ومنه ومن امجموعة قال سحنون عن ابن القاسم فيمن عليه لرجل عشرة 
أرابَ فحلف ليوفيئُها له إلى أجلء فجاءه بها في الأجل كا ابتاعها واكتالها / فقال 
له صنبّها على هذا القمح لقمح كان في بيته قال كِلْها فقال أنت صادق فصبّها 
عليه. قال إن كانت عشرة أرادبٌ تامة لم تنقص ؟ ينقص الكيل لم يحنث. قيل : 
ومن أين يعلم أنه لو أعاد كيلها نقصت ؟ قال فلينظر لنفسه, وليس يحدث بترك 
الكبل» ولكن إن كانت لو أعيد كيلها نقصت حنث. 

ومن العتبية(!» من ماع عيسى قال ابن القاسم فيمن له قبل رجل دنانير 
فحلف أن لا يأخبذ منه فيها دراهم [فأحال عليه بالدنانير رجلاً فأخيذ منه الرجل 
فيها دراهم]© قال لا حنث على الحالف. 

ومن مسائل سحنون : وسئل عمّن عليه لرجل عشرة دنانير فحلف لِيوفينه 
إياها إلى شهر فأعطاه قبل الأجل أوقية سوار ذهب باعه إياها بيعا وفيه أحد عشر 
مثقالا فلم يعلم بقبيح ذلك حتى مضى الأجل؛ قال هو حانث؛ ذلك منتقضء 
فقد مضى الأجل ولا قضاء فيه. 

قال أصبغ وقال أشهب ومن عليه طعام من بيع فحلف للطالب ليقضيئه 
إياه للخل فابتاع له طعاما وأحاله به قبل يقبضه ومضى الأجل» فإن قبضه 
ا وقاله أصبغ في المين ويفسمخ البيع بينهما [وقد 
بَر](3). 


(1) البيان والتحصيل. 3 
(2) ها بين معقوفتين زيادة في : ب. 
(3) نيادة من : ب. 
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فيمن حلف لا باع بكذا م يزاد ؟ 
أو حلف 5 ها إلا بكذا 
وكيف إن وضع بعد الببع 

من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا باع سلعته بدينار 
فلا و إلا بزيادة يرى أن مثلها يزاد في ذلك. قال ابن نافع قال مالك أفيزيده كرة 
أو قرصاً ؟ ما هذه زيادة. قال سحنون لإ تبرئه زيادة الخيار في المائة» قال غيره 
إلا أن تكون له نية في شيء معلوم / أو أن لا يماي ما زيد» فإن لم تكن له نية لم 
يبو اليسير في الثمن الكثير ويرى أن درهما يبرئه في الدينارين وفي خمسين درهما 
وهو في المائة' درهم قليل» ويرى الدينار في المائة دينار يبرئه. وهذا الذي ذكر ابن 
عبدوس لغيه وهو قول أصبغ وابن حبيب أيضا. وذكر ابن الماجشون : أستحب 
الغلاثة دنانير في المائة. 

ومن العتبية(!» روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف لا باع بمائة دينار 
فزيك خمسة دنائير قال يُره. قال أصبغ يبر بدينار في المائة وبنصف دينار في 
خمسينء وقاله ابن القاسم إِلَّا أن تككون له نية فيما يزاد. قال أصبغ ولا يبر بحْمْسِ 
دينار في عشرين ولا بحُمُس ونصف حُحمُس في الثلاثين وإذا جُرْىٌ الديئار هكذا 
اجن تعد ل قال ابرح عير قلت لوف لال يجن ادبن د 
ربع دينار يبرئه في المائة دينار لأن القطع يجب فيه قال لا 2 بذلك وأراه حانثاً 
إن فعل. 

ومن كتاب آخر أن محمد بن عبد الحكم يقول : يبر بأقل من ذلكء والذي 
قاله سحنون أولى, لأ الأيمان إنما حمل على مقاصد الناس فيها. 

ومن المجموعة قال سحنون فيمن حلف لا باع بثلاثين فباعها بثلاثين ديناراً 
وييرئه المين وم يُسَمّه شرطاً ثم باعها المبقاع من آخخر بيعاً صحيحاء فالبيع الأول 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 239. 
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ذلك وبر ل كانت 7 فإني افيه الك 


ومنه ومن اججموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن ابتاع عبداً بثمن ثم 
كساه إزرً ثانية دراهم وحلف .بحريته لا باعه بريح / خمسة دراهم حتى تزداد 
ونوى ما قل من الزيادة أو كثْرٌ فباعه بذلك وبزيادة درهم على أن يُسْأل عن يمينه» 
فإن كان علي فيه شيء فإن شكت شكت أن تأخذ على ذلك وإِلّا فدع» وإن لم يكن 
علي شيء فهو لكء قال لا يترك ثّمَنَ الإزارٍ لموضع الحنث للم يوجبه في الشرط 
بشيء. قال له قد طرحته عند الحجام.يعلمه بشرط مبنة وله عنده خمسة أيام قال 
أرضي الحجام من عبدك ولا تحنث بذلك؛ وليس هذا من ناحية ما حلفت عليه. 

قال وقال مالك فيمن حلف بالعتق لا ينقص سلعته من مائتين فباعها 
بمائتين ثم حط منها في مجلسه بسؤال فقد حنث. ولو وضع له بعد يومين وثلاثة لم 
يحنكث. 

قال في العتبية ويحلف ما أراد إلا عقد الببع وما هذا الذي أردت أن لا يضع 
ولا شيء عليه!». 

ومن الكتابين ومن حلف ألا يقاطع مكاتبه إلا على كذا فقاطعه عليه ثم 
حطه فأكرهه بِحِدْتَانِه. . فأما بعد أيام فلا بأس به. 

8 اه سا مس لم 
إن وضع بغير حداثة ل نال تكن .له 

ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن باع بيعاً فسكل الوضعية فحلف 
بالعتق إن فعل فقضاه جميع حقه. ثم سأله أن يبيه منه قال لا يبب له منه. 
(1) في ب : عليك. 
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من المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا باع بمائتين حتى 
يزاد فيزيت ما طلب وقبض / بعض الثمن وقبض البتاع السلعة ثم استوضعه» فأمًا 
بقرب البيع فلا ينبغي, وأما ما تطاول من ذلك فلا بأس به. 

ابن القاسم : وإن حلف لا باع سلعته إلا بمائة دينار فباعها بماثة. وعشرين 
إلى أجل» فإن كان لو بيع الدين بعرض نقداً سوى العرض مائة فأكثر فقد بر 
وإن سَوَى أقل من مائة فقد حنث. 

قال ابن القاسم وابن نافع عن مالك فيمنْ حلف لا باع إِلَّا بكذا فباع 
بذلك إلى أجلء فقال يحنث إِلَّا أن ينوي بدين أو بنقد, قال ابن نافع ويحلف. 


ومن العتبية©» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا أكرى منزله إلا 
بئانية دنانير» فأكرى نصفه بأربعة فلا يحنث» ولو أكرى نصفه بأقل من أربعة 


حنث. 


ابن القاسم عن مالك فيمنْ حلف في طعام له لا يزيد فيه على ثلاثة أَرَادِبَ 
وبين بدينار فبعث إليه أخ له عشرين ديناراً ليعطيه بها فبعث إليه بهانية عشر 
كا حلف وبعث إليه بدينارين (حمص وجلبان) أكثر من سعره يكون بدينار ما 


يسوى دينارين» قال قد حنث. 

ومن المجموعة ابن القاسم : وإن حلف لا باع إلا بغانية عشر حبتين حبتين» 
فباع بتسعة عشر قيراطا قيراطاء فإن كان بمينه على الزيادة لم يحنث» وإن كانت 
بمينه على الدنانير ليأخذن ثمانية عشر حبتين حبتين حنثء وإن لم تكن له نية 
حلنا. ْ 
وروى ابن نافع عن مالك ورواه أشهب في العتبية0» فيمن حلف لا باع 
جاريته بثلاثمائة دينار حتى يزيد فباعها بثلاث مائة ودينار وانتقد 9 ساله ابن عم 


(1) البيان والتحصيلء 3 : 193. 
(2) البيان والتحصيلء 3 : 151. 
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له بعد تمام البيع أن يببه خمسة عشر / ديناراً عن غير شرط ولا موعد ففعل فوهبها 
ابن عمه للمشتري؛ فقال أخاف أن يحنث قد قد علم أنه إنما يعطيه إياها. 

وني الباب الذي يلي هذا من معاني هذا الباب وفي باب من باع شيئا ثم 
أخذه رهنا. 


فيمن حلف ألا يبيع سلعتيه إلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة 
أو كانت سلعة فباع نصفها أو باعها من أخرى معها 
من المجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف لا باع سِعَتِه إلا بعشرة فباع 
إحداهما بخمسة أو بأقل أو بأكثر, ٠»‏ فإن باعها بأقل مما يقع عليها من حصة العشرة 
حنث؛ وإن كان بمثل ما يقع لها من العشرة فأكار لم يحدث. إِلَا أن يبيع الثانية 
بأقل من تمام. العشرة يوماً ما فيحدث. وله أن يبب الثانية أو يصنع بها ما شاء. 
قال ابن حبيب : بُعْضِ الثمن الذي حلف عليه على الأكثر من قيمتها يوم 
باع أو يوم حلف فما وقع لهاء فإن باعها بمثله فأكثر لم يحنثء ثم إن باع الثانية بجا 
يصيبها بما حلف سقطت اين فأكثر أو بعام.العشرةء وإن كان أقل مما يصيبها 
فهو بار وإ وإن باعها بأقل بما كان يصيبها من الشمن ولا تئمام فيه لليمين المحلوف عليه 
فقد حنث. وكذلك لو باعها بما يصيبها من الثمن ولا تمام فيه لليمين الذي حلف 
عليه لأنه باعها بأقل مما حلف عليه. ولو باع الألى بأقل مما يصييها حدث, ثم 
لا ينتفع بما باع به الثانية وإن كثر. / وكذلك قال لي أصبغ في ذلك كله. 
ومن امجموعة قال أشهب : إن باع واحدة بعشرة ثم باع الثانية بخمسة؛ فإن 
كان هو الذي يصيبها من العشرة بالقيمة من السلعة الأخرى لم يحنث» وإذا أصابها 
خمسة فباعها بها فأكار لم يحسثاء وإن باعها بأريعة حنث» وإن باع الأأيل بأقل مما 
يصيبها فقد حنثء باع الثانية بهام. العشرة أو بأكثر. وذكر ابن المواز في. كتابه مثل 
ذلك. وقال : وإنما بُعْضَ الثمن على قيمتها يوم حلف لا يوم حنث. 
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قال سحنون في المجموعة : ومن حلف لا باع سلعته. بعشرين فباع نصفها 
بعشرة أو بأكثر, فإن باعه بثلائة عشر مما يعلم أنه باع النصف الثاني صح له أكثر 
من عشرين فلا شيء عليه وإن كان غير ذلك فقد حنث. 

وكذلك لو أمر رجلاً بببع سلعته بعشرين فباع نصفها بخمسة عشر أو بما لو 

أراد.بيع النصف الباق لم ينقص جميع الدمن من عشرين لم يكن متعدياء وإن كان 
ينقص فهو متعدٌ. 

ومن مسائل محمد بن عبد الحكم فِيمَن حلف بحرية عبديْه إن باعهما إلا 
. بعشرين وقيمتهما سواء فباع واحدا باثني عشر ثم باع الثاني بغانية إنه يعتق الثاني 
لا شيء عليه في الأول لأنه كان منه على بر وقع الحنث بعد أن خرج من ملكه 
بصحة. ولو باع الأول بأقل من عشرة تُقضٍ ببعه وعتق. 

ومن العتبية» روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمنْ حلف لا باع .سلعته إِلَّا 
اس ا حا م ال 0 
عليه» وإن وقع لها أقل حنث. قال أصبغ وإن باع معها غيرها فباعهما بماثتين 
ل ابه من ف لس لت اسان ليا خسا بي يضح ع فى مده 
المضافة الذي هو عند أهل.البصر شيئاً حدث. 

(قال أبو محمد)2© وفي الباب الذي هذا يليه من نظائر هذا الباب مسألة 
الحالف لا أكرى منزله إلا بكذا فأكرى بيه بنصف ذلك. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمّن حلف لا أكرى داره في السنة إلا بعشرة 
فأكراها نصف سنة بخمسة فإن كانت سنة بعينها فإن كانت تتفاضل شهورها 
مثل دور مكة والمدينة تكرى الأشهر في السنة فإن ما أكراها به مثل ما يقع لتلك 
الأشهر من حصتها مما حلف عليه فأكثر لم يحنث؛, وإن كان أقل وباقي الشهور 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 324. 
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أنفق حنثء. وإن كانت من الدور التي لا تتباين أكرية الشهور فيها مثل دور 
القبائل لم يحنث إذا أكرى شهوراً مما يقع عليها من كذا السنة على التساوي 
تفاضلت الشهور في الكراء أو لم تتفاضل. 

وروى أشهب عن مالك فيمن بيده منزلان بكراء فحلف ألا يزيد فيبما على 
أربعة دراهم» فاستغنى عن أحدهها وأكرى الآخر باثنين ونصفء قال لا أدري 
يكون أحدما بدرهم من يقدّر هذا وبحصيه. 

ومن كتاب ابن المواز ومن حلف ألا يكري منزليه إلا بكذا وكذاء فأكرى 
أحدهماء فإن أكراه بما يقع عليه مما سمي فقد بَرّ وإن أكراه بأقل فقد حنث. 


في الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا 
فباعها به أو بحرية العبد إن باعه 
أو له اكل له 5 فباعه / 

من الواضحة والعتبية0» قال أصبغ : ومَنْ حلف بصدقة سالعته لا باعها 
إلا بكذا فباع. بدونه حنث والسلعة قائمة فلا يرد البيع وليتصدق يثمنهاء فإن 
حَابَى فيها فعليه الصدقة بالقيمة» وإن كان الحال بيده قراضاً لم يلزمه من الصدقة 
إلا بقدر ما ينويه من قيمتها إن كان فيه فضل. 

قال في العتبية©© : ومن تصدق بسلعة بينه وين آخر لم تلزمه إِلّا في نصيبة» 
وليس لشريكه أن يلزمه قيمة حصته. 

وفي الباب الذي يليه مسألة الحالف بحرية عبديه إن باعهما إِلّا بكذا. 

ومن المجموعة قال سحنون فيمنْ قال لأمته أنت حرة إن أكلتٌ لك ثمنا أبداً 
ولا نية له فباعها فهي حرة ويرد الثنمن إل المبتاع» فإن كانت على ذلك بينة 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 248. 
(2) البيان والتحصيل. 3 : 248. 


-209 ل 


5 /63 إظ 


يفسخ البيع وعتقت, وإن لم تكن بينة فهي حرة ولا يحل له أكل الثمن ولا يحكم 


في الحالف تيُبِيعَنّه عَبْدةُ أو غيره 
أو أن لا يبيعه فيبيعه بيعا فاسدا ‏ 
أو بَبْعَ خِيَارٍ أو باعه ثم رد بعيب 
أو بدله بغمن معلوم (لِمَنْ شاء)<) 


من اججموعة روى أشهب وابن نافع عن مالك وقال في الذي قال لعبده إن 
لم أبعك فانت حر. فباعه بيعا حراما رَدّ عليه أو بيعا صحيحا فرد بعيب» فإنه 


يؤمر ببيعة ثانية. 


قال أشهب بن عبد العزيز وإن ضرب لبيعه أجلا فرد بعيب فإن لم يعلم به لم 
يحنث إن مضى الأجل / وإن رد عليه ولم يمض الأجل فعليه أن يبيعه ثانية ويبين 
العيب. فإن لم يفعل حتى مطضى الأجل حنث. وإن باع عالما بالعيب فردٌ عليه بعد 
الاجل فقد حنث. وقال عبد الملك لا يحدث لان الضمان على المبتاع» ولو شاء 
تماسبك به. ٠‏ 

وكذلك من باع أمة وعنده أختها ودَلْسَ فبها بعيب ثم وطن الباقية ثم ردت 
المبيعة فليس على وطء أختها التي وطئها بعد دخول المَعِييَةِ في ضمان المبتاع, 
وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون إلا أنه قال : إذا ردّها بعيب بعد 
الأجل وقد فاتت بحوالة سوق أو لم تفت كان عالما بالعيب حين باعه أو غير عالم 

وذكر مسألة الأختين فذكر مثله. وقال إِنْ رُدّتْ بفساد بيع فكأنه لم يبع 
يمسكُ عن وطثها حتى يُحَرّم فرج إحداهماء ولو كان لم يطأ الثانية مضى على وطء 
الأولى ولو ردت بعيب, وم يطأ الثانية وطِىٌ أيعهما شاء. 


(1) زيادة من : ب., 
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قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ومن حلف بحرية عبده ليبيعتّه 
إلى أجل. فباعه بيعا فاسدا وفسخ بعد الأجل فقد حنثء إِلَا أن يكون تغير بيد 
المبتاع قبل الأجل في سوق أو بدن بزيادة أو نقص حتى تلزمه. قيمته قبل الأجل» 
وإن لم يقض, بذلك إلا بعد الأجل فقد سلِم من الحنث. وإن لم يفنت7© إِلّا بعد 
الأجل حنت لأنه يوم لزمه لزم فيه البيع بالقيمة؛ وقاله أصبغ. قال وكان ابن القاسم 
يساوي في ذلك بين البيع الفاسد وبين الرد بالعيب . ويحنثه في الوجهين, وانختار 
أصبغ قول ابن الماجشون ومطرف. 

قال ابن القاسم في المجموعة فيمنْ حلف بعتق عبده إن كلَّم فلانا. فباعه / 
ثم كلمه ثم ردّ عليه العبد بعيب إنه يحنث, وإن أعطى للمبتاع قيمة العبد حنث» 
وإن رضى المشتري. بعيبه لم يحدث. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بحرية عبده إن باعه فباعه بيعاً حراما 
فإنه يعتق ويرد الشمن» وإن حلف لِيبِيعنهِ فباعه بيعا فاسدا فْرٌدِّ عليه فلا يبر والعين 
عليه حتى. يبيعه. ولو حلف لا يبيعه فباعه بالخيار فليس يبيع حتى يُمضيه. 
وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية(©© لا يحنث حتى يم البيع. قال ابن 
أبي مطر : إن كان الخيار للمشتري وحده فقد حنث. 

ومن حلف لا باع .غلامه ثم نسي فقال من جاءني فيه بعشرة فهو له فلا شيء 
عليه إلا أن يأتيه أحد بعشرة.فيلزمه الببع ويحنث. وإنما يلزمه البِيعُ من قال هذا لمن 
جاءه فيما قرب مثل شهر وشهرين. قال محمد وأحبٌ إليّ أَنْ لا يلزمه إلا في مثل 
الشهر فأقل. 

ومن المجموعة قال المغيرة فِيمّن حلف بالطلاق لِيبيعنّه نصف ماله بنصف 
مال صاحيه وحلف الآخر بمثل ذلك فهذا حرام. فإن حلفا على ذلك وهما 


(14):. في ص : يقض بذلك. 
(2)2 البيان والعحصيل؛ 3 : 206. 
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لآ يعلذان أنه دام ولا يريدان :إن كان خراماً أن يجيزاء قل نت عليبسا بعد أن 
يحلفا ما علمناه حراماً ولا أرادا إن كان حراما إجازته. 

وإن حلفا ليفعلانه كان حراماً أو حلالا وعلما بحرامه فحلفا على ذلك فغْلى 
كل وتعد منبا الحفت) فعلاه أو لم يفغلاف اعرد أبداد * 

ومن كتاب العتبي من هذا الباب فيمن حلف ألا يبع عبده أو ثوره فغصبه 
منه غاصب فأخبذ منه. قيمته أو أكرهه على بيعه أو أسر فلم يعده من المغنم أو 
حلف لا وهب فباعه. أو لا يبيعٌه فوهبه أو لا وهبه فتصدّق به. 

من امجموعة قال ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز والعتبية من سماع 

عيسى بن دينارء ومن كتاب ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم ون جلف 
لا يببع عبده فاغتصبه منه غاصب فنقصت.قيمته عنده فأخبذ منه. قيمته» فإن 
تقض /أمر من ع الله تعالى فقد حنث إذا كان يرا في أخذه فاختياره لأحذ القيمة 

قال ابن المواز : وكذلك إن أصابه ذلك بجناية الغاصب أو بجناية أجنبي. 
وقال أبو محمد : وهذا الذي قال ابن المواز على أصل أشهب وسحنون لا على 
أصل ابن القاسم في جناية الغاصب. 

قال ابن القاسم في هذه الكتب ولو أصابه غيره فأخذ له إن شاء أو لم يأنخذ 
فأسلمه كان حانثا إذا رضي بالقيمة من غاصبة. ولو أخذ عبده فأخذ ما أخذ 
الغاصب من جرحه أو اتبع الجارح بما جنى على عبده لم يكن عليه شيء. 

قال في كتاب ابن حبيب : وكذلك لو مات فأخذ قيمتّه من الغاصب. 
قال ابن المواز : ولو كان ثوباً فأخذه مع ما نقص اللباس منه لم يحنثء وقاله 
أصبغ. 

قال ابن حبيب : ومن حلف في ثوبه لا يبيعه فغصيه منه غاصب فأخذ من 
الغاصب قيمةٌ أو عوضاًء فإن كان ذلك والثوب قائم فقد حنث» وإن كان بعد 
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أن فات فوتاً بيناً فلا شيء عليه» قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ» ورواه أصبغ 
عن ابن القاسم. 

ا ل در 
فعصبها منه غاصب ففاتتت عنده, فإن فات بناء أو نقصان© يسير فأخبذ منه 
قيمتها حنث؛» وإن فاتت بنقص فاحش مثل الثلث فأكثر فلا يحدث بأخذ قيمتها 
ولا يأخذ سلعة مثلها. وقال فيمنئ غُصِبَ .له سرج فأخيذ فيه سلعة أخرى فإن لم 
يفت حنثء» وإن فاتٌ لم يحنث. 

ومن امجموعة وقال ابن نافع عن مالك في عبد طلبه من ربه سلطان فحلف 
لا باعه ولا أكل له تمن فلم يزل يُكْرِهُه حتى أخلبه منه كارهاً وصاح به فيمن 
يريد فأخذه منه بأربعمائة دينار» فأحضر بينة وكتب الشراء على | إخوته ودفع المال 
إلهم وربّه يتظلم ويألى. ثم إنه بعد ذلك أخذ المال من إخوته» هل له أن ينتفع 
به ؟ قال أرجو ألا يكون عليه من ذلك شيء. 

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حلف لا باع عبده فوهبه لبعض 
قرابته» فإن نوى لا يفارقه ولا بملكّه غيرّه فقد حنث, وكذلك في الصدقة ؛ وإن 
أراد آلا يأخذ له ثمنا فلا شيء عليه. 

قال ابن القاسم في امرأة حلفت في عنز لها ألا تبيعها ولا تمبباء فتصدقت بها 
على ولدها. قال الصدقة من وجه الهبة ويحنث فيها. وأما إن حلف لا باع عبده 
بعتقه. . فوهبه أَوْ لا وَهَبّه فباعه فإن أراد لا يملكه غيره حنثء, وينقض البيع والهبة 
ويعتق إن قامت بينة أنه كان مقرا بما ذكر من نيته قبل أن يتصدق به أو يبيعه. 

وإن لم تكن على ذلك بينة فلا يصدق بعد البيع والصدقة, ويتهم أن يكون نادماً. 


(1) البيان والتحصيلء 3 : 214. 


 )2(‏ في ص ب : نقص. 


213 د 


5 /65 /إظ 


وإن حلف. بعتقه لا باعه فوهبه فإن نوى لا يأكل له ثمنا فلا شيء عليه 
وإن أراد لا يملكه أحد حنث. / 

قال محمد بن عبد الحكم فيمن حلف آلا يبيع عبده فأميرٌ العبد ثم. غنمه 
حلف لَبيعَنُهِ فلم يُعده ممن ابتاعه من المغنم وسلّمه له قال يحنث. 


في الحالف ليتزوجنٌّ على امرأته فتروج نكاحاً فاسداً 
أو من طلق بعد يمينه أو من لا يُشبه أن يتزوجها 
من المجموعة روى ابن نافع عن مالك فيمن حلف بالظهار في. امرأته إن لم 
يُدخلوها عليه هذا الشهر ليتزوجنٌ عليها قبل أن يبتني بهاء فمضى الشهر وم 
يدخل» فإنه إن بنى بها قبل ينكج لزمه الظهارء وإن نكح قبل أن يبني فقد بر 
وإن بنى وكفْر فهو أَحَبٌ إليّ, إذ لعله يكح من لا ينكج مثله مثلّها فلا ينفعه» 
وقاله المغيرة لا ينفعه حتى يتزوج امرأة.تشبهه وتشبه زوجته, لأن ذلك أغيظ للا 
قال ابن المواز : وقد سَّهّل فيها ابن القاسم. 
ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف ليتزوجنٌ من أهل مصر فتزوج 
نصرانية أو ذمية فلا يبر حتى يتزوج نكاح مثله. قال وإن حلف بطلاق.امرأته 
لينكحنٌ عليها اليوم فنكح نكاحا فاسداً إنه حانث» كالحالف بحرية أمته ليبيعنّها 
فألفاها حاملاً أنها حرة» ورواه ابن وهب. 
قال سحنون وابن المواز : لا شيء عليه في الأمة كمسألة الحَمّامات التي 
حلف لينبحتهاء فإذا هي قد ماتت. 
ومن امجموعة, وهي رواية عيسى من كتاب ابن سحنون, قال ابن القاسم : 
وإن حلف لإحدى إمرأنيه ليتزوجنٌّ / عليها فطلّق ضرّئها ثم تزوجهاء فإن كان 
طلاقاً بائنا أو حُلْعاً فذلك له إِلَا أن يكون إنما صالحها على أن يبرٌ يمينه بتزويجهاء 
وعمِلا على ذلك فلا يبر بذلك. ألا تراه لو قال لواحدة إن تزوجت عليك فأنت 
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طالق فطلق ضيتها ثم تزوجها عليها أنه يحنث. وقال ابن الماجشون وغيره لا يجزئه 
ذلك حتى يتزوج غير التي كانت تحته يوم حلف, لأنه أراد أن يغيظها بترويج 
يُحدثه غير ما عرفتء ولا يشبه الذي حلف ألا يتزوج عليها لأنا تحيثه. 

وقال سحنون في كتاب ابنه : أما إن كان الطلاق ثلاثاً فذلك يبه وأما 
الخلع فلا لأنها تعود إليه على بقية الملك الأول. 

ومن العتبية70» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال أنت طالق لأتزوجنٌ 
عليك» ؛ فتزوج أخته جاهلا بها وبنى بها فلا يخرجه ذلك من بمينه. ولو حلف 
ليشترينٌ عبداً فاشترى أباه لم يبرٌ. 

قال عنه يحبى بن يحبى فيمن له امرأتان فحلف لواحذة بطلاق الأخرى 
أيتزوجنٌ عليباء وحلف للأخرى بطلاق هذه أن لاسشوج عليباء 0-0 
الرضاعة لم يعلم وبنى بها. قال يفسخ نكاحها ولا ير في ؟ بمينه ليتزوجن على 
الاو ونا اس لكر حل اد 
يتزوٌ ج عليها إن تزوج معتدة ولا بنكاح تحليل ولا بعقد غير صحيح ووطء في 
حَيْضٍ ولكن بعقد صحيح ومّسيس صحيح. 


فيمَنْ حلف ليبيعن شيئاً فباعه 
ثم أخذه رهنا بالشمن أو باعه 
ثم أقال منه أو اشتراه 
أو حلف بعد البيع لا ملكه 
فوضع من الثمن لعيب ظهر فيه / 5 أو 
من العتبية:2» من سماع ابن القاسم. : وعن عبد بَيْنَ أخوين حلف أحدههما 
بالطلاق ليبيعنٌ نصيبة منه أو يقاوى فيه أخاه. أو يبيعه منه فابتاعه منه أخوه بدين 
(2) البيان والتحصيلء» 6 : 38. 
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مؤجل على أن يأخذه رهنا يكون بيد رجل؛ فقال لا يفعل كأنه في يديه بعد. قبل 
قد نزل» قال ارتجع العبب فبغه من غيره ولا شيء عليك. وكذلك في كتاب ابن 
المواز. 

وقال ابن القاسم في العتبية2!» إذا صح البيع وسلم من الدلسة فقد برئٌ» 
ارتبنه أو لم. يرعهنه» وغيره من البيوع أحبٌ إلي. وقال ابن القاسم في امجموعة إنما 
أخاف أن يدخله البيع الفاسد كأنه. شبّهه بمن باع عبده على أن لا.يدفعه إلا إلى 
أجل. 

ومنه ومن العتبية©» قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا نقص في 
سلعته من خمسين فباعها بهاء ثم قال له رجل إن أقالَكَ منبها المبتاع أخذّنها منك 
بأحد وخمسين, قال لا يفعل رُبَّ إقالةٍ خيرٌ من نقصان. قال غيره عن مالك هو 
حانث إذا أقاله لأنه وضع عنه. 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل بغني جاريتك بمائة 
دينار» فقال له يمينك في بميني لتأخذها بمائة» فقال نعم, فحلف ربا بالطلاق 
ليبعتّها بمائة قائمة فغاب عنه المبتاع أربعة أيام ثم جاءه فقال خذ مني الماثة ثم 
أقِلنِي:.وسأله في ذلك رجلان وقالا وهو يكسوها بدينارين» فقال إن لم يدخل علي 
وعليه مكروه فعلت, فدفعا إليه الدينارين وذهباء ثم رجعا مع المبتاع فدفع المائة إلى 
البائع. فقبضها بيده ثم سثل الإقالة فردّها إليه مكائه ثم وجد بعد أيام الدينارين 
فاجشي / نص فأعلم أحد الرجلين فقال هما على وزن المال الذي قبضت 
ورددت قال ابن القاسم لا حنث عليه» ولو باعها منه بأقل من المائة أو بتسعين 


لأنه لم يقل لا نقصتك من مائة وإنما يحنث لو لم يبعها منه ويمكنه منها حتى زاده 


على المائة» وإنما الحنث على المشتري. 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 39. 
(2) البيان والتحصيل. 3 : 116. 
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ومن ككتاب ابن المواز ومن باع عبده ثم حلف أن لا يملكه أبدا فق عليه فيه 
بعيب فقال للمبتاع لا تردّه علي وبعه فما نقصت فعليٌ فلا يحنث. 

ومن حلف لعن غلامه وأجُل أجلاً باع ثم بتاعه قبل الأجل فبقي عند 
حتى جاز الأجل فلا شيء عليه. 

فيمن حلف ألا يبع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقة امرأته 
ا 
به انتظرته فإن .افتكه بر وإن علق حنث. 

ومن كتاب ابن المواز قال إذا رهنه فيما يغترق نه حنث, وإن كان عُنه 
أضعاف ما رهنه فيه لم يحنثء افتكه أو لم يفتكه. وهو قول مالك إن شاء الله 
والْحَمَّالَةَ كذلك. 

ومن حلف بحرية أمته ليبيعنّها فلا يمهرها امرأته وليبعها. 
يركبها بعلفها فلا شيء عليه. فإن نحشي أمراً فليرتجع دابته. 

وروى في العتبية(1) عيسى عن أبن القاسم فيمن حلف ألا يبيع عبده. فرهنه 


فباعه السلطان حين لم يكن له مال غيره فلا يحنث. وإن اشتراه بعد / ذلك فلا 
د 


باب مسائل مختلفة من الهين على ببع السلعة : 

من العتبية©» وا مجموعة قال ابن نافع وأشهب عن مالك في رجل مع أخيه 
في منزل فحلف في شاة له لَيبعنّها وليُخرجنّها عن أخيه فباعها فتداولتها أملاك 
(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 206. 
(2) البيان والتحصيل. 3 : 45 
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فأراد البائع الأول أن يشتريها ويردّهاء قال لا يشتريها وأخاف إن فعل أن لا يكون 
أخخوه. خخرج من. كبينه 


ومن امجموعة قال ابن الماجشون فيمنْ حلف في أمة له بعتقها ليبيعنّها إلا 
الا يجد لما ثمنا أو تكون حاملا وقد أصابباء قال فلا يصيبها حتى يبيعهاء لأنه ربما 
منع البيع مصابباء فإن أصابها بعد ما حلف فانظرء فإن أنت به لأقل من ستة 
احير تن وا اد عر لبن 1 امسر وار لكايه اذه جور عار ينات رد 
لعلها قد عتقت فلا تقم على شك. 


ومن كتاب ابن حبيب : وإذا حلف ليبيعنّها بثمن سماه إِلّا آلا يجد من 
يأخبها به فليعرضهاء فإن وجد من يأخذها بذلك فلم يبعها عتقت, وما لم يجد 
فلا يحنث, بلا يمنع من وطئهاء فإن حملت عتقت لامتناع البيع. فإن لم تحمل 
فليعرضها أبدا بذلك الشمن حتى يجد مَن يأخذها به وقاله أصبغ, ورواه عن ابن 
القأسم. 


:قال عيسى عن ابن القاسم فيمنْ حلف في أمة بحريتها إن لم يبعها بعشرين 
ديناراً إن وجد و| إن لم يبعها بوضيعة عشرة من رأس ماله إن وجد من يشتر. 
روا د تعد من حل بذلك» قال لا يحال بينه وبين وطثهاء وأيعرضها أبداً 
ما عاش» فإن لم يجد من يأخذها بذلك حتى مات فلا حنث عليه وإن وطئها 
فحملت عتقت عليه / ساعة حملت. 


وكذلك روى عنه أبو زيد في الحالف ليبيعنّها ولو بوضيعة عشرة فلم يجد إلا 
بوضيعة خمسة عشر قال يتعرض بها البيع ابدا وله الوطء ولا تعتق إن مات قبل 
البيع في ثلث ولا غيره. 

ومن المجموعة قال غير ابن القاسم فيمن حلف لا يبيع من فلان شيئاً أبدأ 
ثم بلغه بعد مدة أنه طلب سلعة عنده فقال قد بعتها منه بعشرة وقد نسي بمينه» ثم 
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ذكر قبل© يعلم الرجل. قال ما أراه إِلّا قد حدث. كمن حلف لا وهب لفلان 
فوهب له وهو غائب فإنه يحنث» قبله الموهوب له أو ردّه. 

وذكر ابن المواز هذه المسألة كا هي مَا هُنا ثم قال ابن المواز : وهذا في الهبة 
لغير ثواب» فأما في البيع أو هبة الثواب فأحبٌ إليّ أن لا يحنث حتى يرضى 
المبتاع. 

قال سحنون فيمنْ حلف لا باع أمته باطرابلس أو في جواضها فركب بها 
البحر فباعها فيه بحيال أعمال اطرابلسء أو كلّم هناك من حلف ألا يكلمه 
ما دام باطرابلس. قال سحنون لا يبيعها في البحر في جوار اطرابلس إذا سافر من 
اطرابلس إلى مصر. وهذا من مشتبهات الأمور» وما أراه بعيداً من الحنث. أرأيت 

مَن أَمّن من الحَْيين فباع باطرابلس ثم ركب وهو قريب من الساحل يحل وقد 
بلغ مأمنه» فعليك بالاحتياط. 

آل عبد للك لمن أمر. متن: ياج لمر وصيفا. 000 
ما ع سلا ود ل مبونات 4 رسفم 
وجد الوصيف الذي كان أمره به فابتاعه, فإنه لا ب يعتق لأنه لما ابتاع 0 
بطل أمره في الوصيفء وهو متعدٌ في شرائه له / فإن قيله فكأنه ولي شراءه 
بنفسه. ثم رجع فقال هو كمن قال اه لي غلاماً بمائة فإذا. ابتعته فعبدي 
حر فابتاعه بمائة ودينار» فأجاز ذلك المتعدّى عليه فهو حانث. 

ومن العتبية20» من ماع ابن القاسم عمّن حلف في رقيق لابنه أن لا يبتاعهم 
يشمن سماه. فهل لأبي الحالف بر بيعهم ؟ قال إن لم يكن الحالف سفيهاً فلا أرى له 
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فيمن حلف ألا َعَم يَضّعَ من الثمن فأقال 
أو أخره أو حلف ألا 59 فوضع وتعجل 
أو ألا ب يعير أو ألا يَحْطّ فوهب 
أو أن لا يسلف فأخر أو أل يصالح خصمه فأعطاه دعواه 


من المجموعة عن ابن القاسم قال مالك : من باع جارية كان حلف ألا 
يضع من ثمنها شيئاً هل يُقيله ؟ قال لا رب إقالةٍ خيرٌ من وضيعة. قال عنه غيره 
ولو حلف بعد البيع ثم أقاله الحنث. قال ابن القاسم. ووجه قوله إذا كانت السلعة 
قيمتها يوممذ أقل من الثمن» فأما مثل الشمن فأكثر فلا يحنث: وهو كعرض أخذه 
في الثمن. 
590 طعاما من ا منة فإن م 0 5 الثمن وفاء به لو اشترى حندث. 
حندثء» وإن لم يرد المنفعة فلا شيء عليه. 

ومن باع _سلعته فَرَدّتُ عليه بعيب فسأل المبتاع أن يصبر عليه بالشمن وقد 
كان حلف أن لا يسلّف أحداً فصبر عليه قال ابن القاسم فهو حانث. 

ومن المجموعة قال أشهب عن مالك في وصي / باع شيئا من التركة وحلفٌ 
بالطلاق أن لا يضع شيئا من الثمن؛ فسأله المبتاع أن يُنظره فسأل فأفتي أن 
لا شيء عليه فأنظرهء فأيحلف ما أراد الانظار وما نوى إِلّا الوضيعة ولا. شيء 
عليه. 


قال عنه ابن نافع في المبتاع يسأل البائع حطاط ثلاثة دنائير فيحلف 
لا حطه إلا أقل من دينارين ونصف. فتبرع أخو الحالف بغرم ما بقيء فإن لم 
(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 41 
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قال مالك فِيمَنْ حلف آلا يضع من دَيْنه فأشحر به قال رب نظِرَةٍ خيرٌ من 
وضيعة» تكون .للعشرة أحد عشر. قيل فما حدّه ؟ قال قدرٌ ما يتقاضاه اليوم 
واليومين. 

قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف آلا يأخذ أقل من مائة دينار في2) 
دين (2) وجب له فأخذ خمسين وأتر الخمسين, فلم ير أن يؤخره بنشيء.» وكذلك 
البيع. 

قال ابن القاسم وابن نافع عن مالك وإن حلف أن لا يضع من ثمن سلعة 
فقضاه0© تاما ثم سأله المبتاع أن ييب له ما شاءء قال إن كانت يمين غليظة فلا 
يفعل» وإن كانت تكفر فأحبٌ إليَّ أن يفعل ويُكفر. 

وكذلك هي في العتبية*» من سماع ابن القاسم قال وإذا حلف البائع أن 
لا يقيل ولا يضع وقد باع ثمراً فوجد فيه المبتاع ما كرهه. فقال نخذ مني دينارا 
وردّه فقال لا يفعل إلا بقضية فيكون ذلك مخرجا. 

قال أشهب وإذا حلف لا أنظره بدينه فأحاله به فقبل فلا يخرجٌه من يمينه. 
وقال غيره من حلف ألا يُنْظرَ غريمّه أو لا يُقيلّه فوضع عنه فلا حنث عليه. قال 
سحنون إن كان كره رجوع السلعة استثقالاً لها ونحوه فلا شيء عليه» وإن حلف 

قال ابن حبيب : من حلف لا أنظر فوضع لم يحنث؛. وإن حلف لا وضع 
فأنظر حنثء قاله مالك. إِلَّا أن يوّخره اليوم واليومين على التقاضي فلا شيء عليه. 
وإن حلف لا أقال فوضع لم يحنث, وإن حلف لا وضع فأقال فإن كانت تسوى 
(1) في صح : مع. 
(2) في باص :دم. 


 )3(‏ في ب : فقبضه. 


(4) البيان والتحصيل؛ 3 : 110. 
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ومن العتبية!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا تسلّف من رجل 
شيعا وكان عليه«2) دين لرجل فسأله أن يوْجَره ففعل فقد حنث» وإن حلف 
ل اسل أحذا فأخره. غريعه بدينه حنث. 

ومن امجموعة قال 00 سأله النَظرّة أو الوضيعة فقال إذا أنظرتك 
علق ل ب سل إل م ا 
عشرين ثا 

قال ابن نافع عن مالك وإذا حلف آلا يضع من الثمن شيئاً وقد سأله في 
وضيعته شيعاً فرضي إن وضع | له دونه فلم يقبل» قال قد حنث. أعمان60 

وقد تقدم من معاني هذا الباب في غيره قبله. 

قال ابن القاسم عن مالك في العتبية© في البائع يحلف آلا يضع من ثمن 
السلعة فقام فيها المبتاع بعيب فوضع له السلطان من الثمن فلا يحنث الحالف 
بذلك. 

وبقية ثمام معاني هذا الباب في الباب الذي يليه. 

ومن كتاب ابن صحنون وغيه روى عيسى عن ابن القاسم فيمنْ تخاصم مع 
رجل في أرض ثم حلف أحدهما أَلّا يصالح خصمه؛ فلما طال ذلك أعطى الخالف 
للاخر / من الأرض كل ما ادّعى فلا حنث عليه. وإن أعطاه بعض ما ادعى فهو 
حانث إِلَا أن يكون نوى آلا يسلم إليه شيئاً من ذلك فهو حانث بكل» حال. 

قال سحنون يحنث وإن أعطاه كل شي لأنه يحنث بالبعض فكيف بالكل. 


' البيان والتحصيل» 3 : 216. 
رج البيان والتحصيلء 3 : 110. 
(4) في ب : عل كل. 
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فيمن حلف لا يقيل أو قال ولا أستقيل من سلعة 
باعها أو ابتاعها ثم اشتراها أو باعها 
أو حلف على الشراء أو البيع فأقال 

قال أبو محمد وهذا الباب كله في الواضحة كله عن أصبغ» وهو في 
المجموعة إِلَا أنه كتّى عن اسمه فقال : وقال غيره فيمن ابتاع سلعة وحلف آلا 
يُقبل بائعهاء فإن باعها منه بأكثر من الثمن لم يحنث إلا أن يريد حرمانها له وإن 
باعها منه بأقل من الثمن فقد حنث بكل حال» لأن ذلك خيرٌ من الإقالة للبائع. 
ولو حلف ألا يستقيل بائعها فباعها منه بأقل من الثمن أو أكثر فهو حانثء إلا 
أن يحلف على الأنَقَةِ من الاستقالة فلا يحنث إن باعها منه بيعاً ظاهراً بزيادة أو 
نقصان. 

وأما إذا حلف البائع ألا يُقيل منها المبناع فابتاعها منه بأقل من الشمن لم 
يحنث إلا أن يريد ألا ترجع إليه. وإن كان باعها بأكثر من الثمن حنث, لأنه 
أعفاه. أكار هاا حلن :عليهء والزيادة والنقصان في المسألتين فيما ييه إنما هو في 
الأمر البيّن الظاهر الذي يكون بيعاً مُفارقاً للإقالة وما قاربهاء فإن حلف البائع أن 
لا يستقيل منها فاشتراها بأكثر أو بأقل حنث.. وقوله لا أقيل بخلاف قوله 
لا أستقيل» » إلا أن يحلف على منفعة المبتاع فتركها في يديه وكان على الأنفة من 
الإستقالة» قال(1) بحنث إن اشتراها / شراء ظاهرا بالزيادة والنقصان على ما يحدث 
فيها من تغير السوق كغيرها. 

وإذا ابتاع سلعة فحلف آلا يبيعها من بائعها فأقاله فيها فقد حنث. ولو أن 
بائعها حلف أن لا يشتريها من مبتاعها فاستقاله فيها فهو حانث. 

وإن حلف لا نقص في سلعته من كذا فباعها به ثم أقال منها فلا يحنث إلا 
أنه إن كان. بحضرة البيع [فالعين عليه بحالهاء وإن إن لم يِل بحضة البيع]22 وكان بيعا 
صحيحا لا مُدَالَّسَةَ فقد خرج من يمينه. ثم يبيعها بعد بما شاء. 
)1( في ب : فلا يحنث. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط في : ب. 
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ومن العتبية(1 قال محمد بن خالد عن ابن القاسم قال : وإذا حلف لا أقاله 
مبتاعه ولا وضع عنه فقضى السلطان عليه بردها فلا حنث عليه. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن باع بعيراً ثم استقال منه فقال المبتاع هبو بدنة 
إن أقَلتْكَء فقال البائع هو لامرأتي2) فأقاله, قال مالك إن كان بقضيه لم يحنث» 
وإن أطال حندث. 


2 
-. 


قال أبو محمد أراه يريد قضي أنه للمرأة) قال مالك فليشتر بدنة ويهديها. قال 
ابن المواز هذا إن فات» وإن لم يفت فليبدو بعينه ألا أن تقوم للمرأة بينة. 


أو حلف لا باع له فباع لمن ذكرناه 

من امجموعة ذكر قول ابن القاسم في الحالف لا باع من فلان فباع من وكيله 
ولم يعلم أنه إن كان من سببه أو ناحيته حنث. وكذلك إن قال لا بعت له فباع 
لمن هو سببه ثوب له ولم يعلم. وقال أشهب إنما يحنث إذا علم أنه من سبب / 
ا محلوف عليه ني الوجهين. قال ابن حبيب قوله من ناحيته هو وكيله يُدير أمره أو 
أب أو أخ ممن بلي أمرهء فأما الصديق والجار والجلساء فلا. وإذا كان ممن ذكرنا 
أنه من ناحيته فلا يبامي علم به الحالف أو لم يعلم فإنَّه يحنث. فإن كان خليطا أو 
جاراً أو صديقاً فلا يحنث علم به أو لم يعلم حتى يعلم أنه إنما يبتاعه له إلا 
الخليط المعامل القاكم ببعض أموره فهو يحنث» وهو كمن هو سببه؛ وقاله مالك في 
ذلك كله. 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 228. 
 )2(‏ في ب : لامرأته. 
(3) في ب : وهو سببه. 
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أحدهما لا باع نصيبه من شريكه؛ فباع من أجنبي فأخذه الشريك بالشفعة» قال 
لا شيء عليه [وإن كانت نيته على الخروج أو لا نية له فقد حنث]©. 


ومن المجموعة قال مالك : ومن حلف لا أشتري من فلان فلا يشتري من 
عنده ولا يشتري الحالف من المشتري منه. قال ابن القاسم إِنْ استشركه بحضرة 
الع حنث لأن عهدته على البائع الأول» وإن كان بعد أن بان عنه وتباعد لم 
يحنث, ولو شرط ها هنا عهدته على البائع لم يجز. 


قال في كتاب ابن المواز : ولو باع منه بحضرة البيع فالعهدة على البائع 
الثاني» إلا أن يشترط على الأول فيلزم» ولو تفاوت البيع لم يلزم. الشرط والعهدة على 
الثاني. 


قال ابن القاسم عن مالك : ومن حلف لا يشتري لامرأته 3 فاشترى 
لنفسه ثم ولّاها فَككرِه ذلك. قال ابن القاسم وإن صح ذلك منها لم يحنثء ولاها أو 
ربح عليهاء وإن عملا على الدلسة في يمينه حنث. 


وقال في العتبية©©» استثقل مالك أن يوليها / قال ابن القاسم فإن فعل لم 
يحنث 0 أن يكون عند مواجبة البيع وحضور البائع الأول لأن عهدتها حينئذ على 
البائع الأول وقاله مالك. 

ومن امجموعة وقال عن مالك في امرأة أنفقت في دار زوجها نفقة فحلف 
بالطلاق لا أسكها بتلك النفقة إلا أن يُقَضّى عليه ثم حلف ثانية لا أسكتبا 
وليخرجتّهاء فأراد رجل أن يكتري منه الدار ويُسكنهاء قال لا أحب ذلك ولو 
أكراها رجل على الصحة من غير قصد لهذا جاز, فأما وهما عالمان حتى يقاربه 
(1) البيان والتحصيل, 3 : 105. 


(2) في ب : لأنّ عهدته على الأجنبي. 
(3) البيان والتحصيل. 3 : 119. 
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ومنه ومن العتبية(2 عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب وعمن حلف لا يبيع 
من فلان أبدا ثوبا لنفسه ينوي قطع نفعه وإن فارقه وينوي أن يبيع منه ما يشتريه 
لغيره» فباع منه ابن الحالف ثوبا وهو في حجره., فإن كان لا ينفذ له بيع ولا شراء 
إلا بأبيه فهو حانث إن أجاز بيعه» وإن كان هو بلي البيع والشراء وربما استشار 
أباه فلا شيء عليه وقاله أشهب. 

قال في المجموعة : وإن ابتاع منه مقارضٌ للحالف لم يحنث» وإن أدرك المبتاع 
لم يفت فليس له ردّه ولا يحنث. ولو باع منه شريكه مفاوضة يحنث» وإن كان 
غير مفاوض فإن أجاز البيع حنث وإن رده لم يحنث. 
قال ابن نافع عن مالك وإن حلف لا أكرى أرضه العام من فلان فوجد وكيلا له 
قد أكراها منه فردٌ ذلك» فهل / يُكريها من أخ له ؟ قال أما من رجل يريد أن 
يدخله فيها أو من أجله أو هو شريك له في المال فلا» ولكن إن خاصموه حتى 
يُقَضَى عليه. 

قال ابن القاسم وأشهب : وإن حلف لا كفل له فكفل لوكيله عن رجل» 
فإن لم يعلم ولم يكن المتكفل له من سبب المحلوف عليه لم يحنث» وإن كان من 
سببه حنث. قال ابن المواز قال أشهب إن لم يعلم أنه من ناحيته أو من وكلائه أو 

قال ابن القاسم : ومن له قِبَلَ رجل دنانير فحلف لا أخذها دراهم فأحال 
بها رجلاً فأخد بها دراهم فلا يحنث الحالف قال أشهب : ومن حلف لا عامل 
رجلاً فعامله مقارض للحالف لم يحنثء إِلَّا أن يعلم فيقره فإن كان المحلوف عليه 
مقارضاً فشاركه الحالف حدث. 

من العتبية أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف الا يبيع من رجل ثوبا فكره 
(1) البيان والمتحصيل. 3 : 204. 
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فيمن حلف ليبيعنَ أمته ثمن يغربها أو يخرج بها 
أو ابتاعها وحلف أله بجيزها البحر 


من كتاب ابن المواز ومن العتبية روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم فيمن 
قال لعبده أنت حر إن بعتك إِلَا ممن يُجيزك البحر فباعه ممن حلف له لَيُجيزنه 
البحر بحريته» ثم باعه المبتاع أو أبق قَبْلَ أن يجيزه» قال يعتق على الأول. قال ابن 
المواز وقاله أصبغ ولو باعه المشتري ممن أجازه البحر لم ينتفع بذلك الأول وعتق 
8 ش 

قال عيسى عن ابن القاسم / ولو حلف لا بعتك إِلَّا ممن يحلف أن يُجيزك 
البحرء وفي رواية أصبغ عنه في كتاب ابن المواز : ولو حلف لا أبيعنك إلا ممن 
يحلف أن يجيزك البحر قالا عنه لم يكن عليه شيء وعليه القيام على المبتاع حتى 

روى عنه محمد بن خالد في العتبية قال إذا حلف لَيبِيعنّها من يجيزها البحر 
فباعها بذلك الشرط فأولدها المبتاع وأعتقها فلا شيء على الحالف, ويسلك بها 
مسلك التي تباع على أن تتخذ أُمَّ ولد. 


من كتاب ابن المواز : وإن باعها بشرط ممن يجيزها البحر فوطتها بع قبل 
يجيزها فحملت» فإنه يحنث البائع وتعتق عليه» ويرد على المشتري الشمن إذا أراد 
بيمينه تغريبباء اقيم دعل امنا . وإن كان إنما أراد أن يشترط ذلك على 
مبتاعه فلا تعتق وتردٌ إلى القيمة يوم باعها | إن كانت أكثر حتى يتم البائع ما وضع 
للشرط. 

قال ابن المواز : لا شيء له في قيمة الولد لأنها عتقت عليه وهي حامل. 
وكذلك من استحق أمة وهي حامل فأعتقها فلا شيء له من قيمة الولد. وكأم 
الولد تعترف بعد موت سيدها أو المكاتبة بعد الأداءء فقد عتق الولد بعتقها. قيل 
فإن أجازها البحر بعد أن حملت منه أيخرج البائع بذلك من بمينه ؟ قال ما أظن 
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من كتاب ابن المواز والعتبية0» قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا حلف 
ليبيعنّه ممن يخرج به إلى الشام فباعه على ذلك فمات مبتاعه قبل يخرجه. فإن 
كانت نيته ليشترط ذلك فلا شيءٍ عليه» وإن كانت نيته على / الخروج أو لا نية 
له فقد حنث. قال أصبغ جيدة©» وحمل نيته الإخراج حتى ينوي غيره. وفي 
المجموعة عن أشهب مثله. قال ابن المواز ل يبر ويفسخ البيع إِلّا أن يفوت فيحنث 
البائع وتكون فيه القيمة. 

قال ابن حبيب فيمن باع أمته واستحلف البتاع ألا يجيزها البحر فباعها 
المبتاع من رجل لا يدري أنه يجيزها البحر فأجازها فهو حانثء علم أنه يجيزها أو 
جهلء حتى يأخذ عليه أن لا يفعل» م أخذ عليه هو. وقاله أصبغ» وكذلك روى 


فيمن حلف ليشترينٌ عبد غيره أو حلف بعتقه 
أو ألزمه نفسه بثمن وذكر ما يقضي به 
من عتق أو صدقة في يمين أو في غير يمين 
ومن الراضحة : ومن حلف بعتق عبد غيره فحنث لم يلزمه شيء, ولا إن 
ملكه يومأء ولو رضي ربه أن يلزمه إياه بقيمته أو بشمن ما يلزمه حتى يقول هو حرٌ 
من مالي بخمسين فيسمي ثمناء فإن رضي ربه بذلك لزمه أخذه وعتق عليه. 
ولو قال له بِعْنِي غلامك بقيمته وهو علي حرٌ فرضي ربه بذلك لازم للقائل 
وكذلك قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وغيره. 
(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 247. 


 )2(‏ في ص : خيره. 
(3) زيادة في : ب. 
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قال وإن قال لرجل إن بعتني سلعتك فلم أشترها فهي صدقة» فرضي ربا 
ببيعها منه بالقيمة أو بأقل فلا يلزمه شيء حتى يقول فهي صدقة من مالي بكذا 
وكذا دينارا فيضى له بما سمى فيلزمه بالقضاءء / ولا يُقضى عليه بصدقتها ويؤمر 74/5ار 
أمرأء بخلاف العتق. وفي العتق يجبر لحُرمته فإنه يجبر عليه» خرج عن يمين' أو 
غبرهاء ولا يُجبر في الصدقة في يمين حتى يكون تطوع بر فيُْقضى بما. 

وقال ابن المواز أما على المساكين فلا يقضى فيه ويؤمر لأخهم مجهولون» وأما 
النفر باعيائهم فيقضى لهم إذا قاموا به. 

وهذا له باب مفرد في كتاب الحبة والصدقة. 

قال ابن حبيب : وإن قال إن بعتني سلعتك ولم أشترها فثمنها(!» صدقة في 
المساكين» فهذا إن رضي أن يبيعها منه بثمنها الذي هو ثمنها فلم يقبلها فعليه أن 
يتصدق بقيمتها بالفتيا لا بالقضاءء وهو بخلاف قوله فهي صدقة: وقاله أصبغ©. 


(1) في ب : فقيمتها. 

(2) هنا في ب : ثم الجزء الثالث من النذور في كتاب النوادر بحمد الله ونعمته. وصلى الله على محمد: 
وإخوانه. المرسلين وجميع النبيين والملائكة وسلم تسليما. وكان الفراغ منه يوم الجمعة بقين من ربيع 
الاخر الذي في سنة أربعين وأربعمائة. 
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بسم الله الرحمن الرحم 


الجزء الرابع 


من الأجان والنذوره, 


فيمن حلف بحرية عبده ثم عاد إليه 
وما تعود فيه ايمين من ملك ثانٍ 
من امجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده لا كلّم رجلاً فباعه ثم 
كلمه. قال في كتاب ابن المواز إن حلف لا أتزوج بحريته فباعه ثم تزوجء قال في 
الكتابين ثم رد عليه بعيب إنه يحنث» وإن أدى إلى المبتاع قيمة العيب حنث؛ وإن 
رضي المشتري بعيبه لم يحنث. 
قال أبو محمد : وقد ذكرنا في باب الحالف ليبيعنّ عبده فيمن حلف ليبيعنّه 
إلى أجل فباعه بعيب دلّس به ثم رد عليه بعد الأجل قول أشهب إنه حانث وقول 
ابن الماجشون إنه لا يحنث لأنه كان في ضمان المبتاع» ورده كبيع ثانِ» وأصل 
أشهت / أن الرد بالعيب نقض بيع في الاشتراء©». 
ومن الواضحة : ومن حلف بحرية عبده على شيء آلَّا يفعله. فباعه ثم رجع 
إليه بميراث» فلا شبيء عليه إن فعله. وكذلك إذا كان بيعه أو ابتياعه لحادث يرتفع 
(1) هنا تنقطع نسخة ب لنلتقي معها عند قوله : «فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع ليزيل العين..» 
وإلى ذلك ستقابل على نسخة ص وهي كثية التصحيف والسقط وسنستعين بها فقط في ملء 


بعض الفراغات. 
(2) في ص : الإاستبراء. 
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فيه الشمن17 مثل أن يباع عليه في تفليس ثم يشتريه أو يوهب له فيقبله أو يبيعه 
طوعا ثم يفلس مبتاعه فيباع عليه فيشتريه الحالف فلا شيء عليه؛ كان قد باعه من 
هذا المفلس أو وهبه له. وكذلك لو باعه من رجل أو وهبه له ثم مات فباعه ورثته 
من الحالف أو وهبوه له فقبله فلا شيء عليه في هذا كله من بمينه إن فعله. ولا 
تعود عليه العين في هذا كله. كذلك فسر لي ابن المجشون, وذكر له قكل مالك 
والمغيرة وابن دينار وابن أبي حازم ولم يكن فيه عند المصريين إلا مثل قول ابن 
القاسم. 

يعني ابن حبيب ومن كي عنه هذا القول أن اممين ارتفع عنه لمثل هذه 
التهمة والمضايقة©) حتى إذا باعه هو ثم ابتاعه فإنه تعود عليه المين» وابن القاسم 
يخالف ذلك. وقال'ابن حبيب وإنما تعود عليه المين فيما يتكرر فعله مثل البمين 
على كلام فلان أو دخول الدار» فأما ما ينقطع من فعل واحد فلا تعود فيه المين» 
مثل بمينه ألا يزوج فلانا ولا يدخحل27) من داره فيبيعه ثم يزوج فلانا ويدخل من 
داره ثم يشتريه فلا شيء عليهء باعه أو اشتراه على أي وجه. وهو قول مالك 
واصحابه. 


وفي الباب الذي بلي هذا شيء من ذكر عودة إلى المين في الملك الثاني. 


في الحنث هل يتكرر في المين الواحدة ؟ / 
وشيء من ذكر تكرير المين ومن عودته 
ومن حلف لا فعل كذا على شرط 
ففعله على غير شرط 
ومن كتاب ابن المواز قال محمد : ليس يبر أحد ولا يحنث إِلّا مرة واحدة» 
فإذا وجدت له برا بفعل فيبرٌ به سقطت عن المين, إِلّا أن ينوي أن ذلك كلما. 


(2) يفي ص : المصانعة. 
(3) في ص : يرحل. 
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وكذلك في بمينه في خروج امرأته لا يحنث إلا مرة واحدة. إِلَّا أن ينوي كنما 
خرجت. وكذلك إذا حنث مرة لم يحنث في المستقبل. 

ومن العتبية(!» من سماع ابن القاسم : ومن حلف بطلاق امرأته البئّة ل21) 
خرجت إلى أهلها إِلَّا بإذنه ليضرينهاء فخرجت فضربهاء فإن خرجت ثانية فلا 
شيء عليه إِلّا أن يكون نوى ذلك. 

ومنه ومن المجموعة ابن القاسم قال مالك وإذا حلف إن نام حتى يُوتِرَ فعليه 
صدقة دينار» فنام ليلة قبل أن يوترء هل عليه إن نام ليلة أخرى شيئا قبل يوئر ؟ 
قال ذلك إلى نيته. وما يريد أحد في مثل هذا مرة واحدة إِلَّا ينوي. 
والاستدامة إلا ينوي مرة واحدة, وقاله ابن القاسم وأصبغ. 

وأما الحالف لا خرجت امرأته إِلّا إلى ميت من أهلهاء فمات منهم ميت 
فخرجت فليس من هذا. وهذا ابمين عليه أبدا أن لا تخرج إِلَا إلى ميت منهم. 

ومن المجموعة قال مالك : وإن قال إن بت عندكِ فأنت طالق واحدة 
فبات عندها فلزمته طلقة؛ ثم بات عندهاء قال لا شيء عليه إِلّا أن ينوي كلما 

وكذلك من حلف لا كلم فلاناً عشرة أيام» فكلمه / فيها ثم كلمه فيها ثانية 
فلا شيء عليه ولا بحسث إلا مرة واحدة. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن حلف لا كلمتك 
ما دمت بمصر فسافر المحلوف عليه إلى الحج ثم رجع إلى مصرء فإن كلمه فلا 
شيء عليه. وكذلك إن قال لا دخحلت عليكُ ما دمت في هذا المنزل فانتقلت منه 


(1) البيان والتحصيلء 6 ١‏ 20. 
(2) في ص : لبن. 
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ثم عادت إليه فلا يحنث إن دخل إليباء لأن تلك الإدامة قد ذهبت بانتقالها وهو 
كأجل ضربه. 

قال في كتاب ابن المواز : وقوله إن دخلت هذا البيت ما كنت فيه هو 
كقوله ما دمت فيه ولكن هذا أثقل» وكأنه وقف وم يعزم . 

وقال ابن سحنون عن أبيه فيمنْ حلف لا يشرب النبيذ اثني عشر شهرا 
ما دام باطرابلس» فأقام بها أشهراً لا يشربه ثم خرج إلى سفر فأقام فيه أشهرأ ثم 
عاد إلى اطرابلس قال يبني على الأشهر التي أقام باطرابلس بعد يمينه تمام سنة 
لا يشربهء وإلا حنث. 

قال ابن المواز : ومن حلف بالطلاق ثلاثا ليقضيئه حقه. أو إن صالحت 
امرأتي أو طلقتها ثم ارتجعتها بعد الأجل ولم أقضه فهي طالق ثلاثاء فحل الأجل وم 
يقضه فلا ينكحها إلا بعد زوج. وإن كان في بمينه قال أنا طَلَممُها البنّة ثم تزوجتها 
عند الأجل ولم أقضه فهي طالق فحنث فلا تحل له إلا بعد زوجين. 

قال محمد ولو صا حها قبل الأجل تزوجها بعد الأجل وحنث لَحَلّت له بعد 

ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بالبئّة لأقضيتك حقك إلى 
سنة ثم حلف لآتحرٌ بالبنّة ليقضينٌ إلى أربع سنينء فحنث في المين الأول ثم 
نكحها بعد زوج قبل الأربع سنين» قال حنثه فيها / بالبتة أزال عنه كل يمين فيها. 

قال مالك في الكتابين وإن حلف بالطلاق ثلاثا ليقضين حقه أول يوم من 
صفر وحلف لآخر لأقضيتك أول يوم من صفر أو في اليوم الثاني» فإن هو لم 
يقضه ثم ارتجعها بنكاح بعد زوج فإنه أيضا يحنث فيها بالبتة» ونها نصف 
الصداق» فإن نكحت زوجا ثانيا حلت بعده للأول وذلك بعد زوجين. 


قال مالك وهو كمن قال لامرأة طلقها يوم أراجعها فهي طالق البنّة. 
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ومن حلف بالطلاق ثلاثا ليقضيئّه حقه إلى ستة أشهر ثم عامل آخر وحلف 
له بالبتة ليوفين إلى سنة» فحدث في الحق الأول ثم تزوجها بعد زوج قبل حلول 
الثاني ثم حل الأجل الثاني وي عنده فهذا لآ يمن عليه قد سقطت أكانه. 


ومن العتبية:'» روى عيسى عن ابن القاسم فيمنْ قال لامرأته إن أمكنتني من 
حلق رأسك فأنت طالق» فأمكنته فلم يَحْلق فإنها تطلق عليه ثم إن أراد أن يحلق 
0 

ومن سماع الو العام : ومن قال لامرأته أن طالق البنّة أنت طالق البتة إن 
أُؤِلتُ لك إلى أهلك, ثم قال أردت إسماعها بتكرير العين وم أقطع كلامي» قال 
مالك أظنها بانت منه وقد ألبس وإن فيه لإشكال©. 

قال ابن القاسم يحلف أنه أراد أن يفهمها ويُسمعها ولا شيء عليه. قال في 
رواية عيسى : فإن لم ينو ذلك ويحلف فهو حانثء وإِنما خاف مالك أن يكون 
نادماً يتدارك ما خرج منه. 


ومن ماع أشهب : ومن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال مثل ذلك 
بعد أيام / ثم قال بعد أيام أخرى ثم كلّمه فَلْيوّ فإن نوى واحدةً يكررها ليُفهمها 
ومبددها فهي واحدة ويحلف. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمنْ حلف بالطلاق في سلعة لا باعها من 
رجلء ثم حلف على آخر لا باعها منه. فباعها منهما فعليه طلقتان» وفي الهين بالله 
كفارتان, بخلاف من كرّر المين بالله في أمر واحد. 


ولو سأله رجل بيعها فحلف بالطلاق لا باعها ثم سأله هو أو رجل آخر 
فحلف لا باعهاء فهذا إن باعها لزمته طلقتان إِلّا أن يريد واحدة بخلاف الأول. 


قال أ محمد عبد الله ب ألى زيد حمه الله لأن تلك كفعلين. 
بو بن الي زيد ر 


2000 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 231 
(2) كذا في النسختين والصواب : لإشكالاً. 
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قال محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمنْ حلف بطلاق امرأته إن بنى بها 
حتى يوفيها صداقها فطلقها قبل البناء واحدة وأخذت نصف الصداق, ثم تزوجها 
بأقل من الصداق الأول فما كان يرجع في تزويجه على بقية طلاق الملك الأوْلٍ 
فالحنث يرجع عليه» وإن كان بها ثم تزوجها بعد زوج فلا شيء عليه. 

ومن سماع أشهب قال مالك فيمن أبق غلامه فحلف إن عاد ليضربئه؛ فعاد 
فلم يضربه ثم عاد فضربه» قال أراه قد وقت وقتاً واحدا ذلك قد أخرجه من يمينه 
إذا ضربه ف لا عذاب ولا دون. 

ومن الواضحة قال ابن الماجشون : وإن حلف ليكسون أمته جْبّةَ صوف 
فكساها إياها ثم ندم على يمينه, فإن نوى وقتاً أبقاها إليه» وإن ل ينو شيئا حُمِلٌ 
على بساط بمينه» فإن كان عندما طلبت قميصا فلا ييرٌ حتى يأتي وقت الكسية 
المؤتنفة ولابد لها من لبس الجبة فيما تسدٌ الجبة مَسَدَّهُ من القميص فإن / بمينه 
على الأدبء فإذا أسمعها بها وقامت عليبا حتى يعلم ذلك فلا شيء عليه في زواها. 

ومن كتاب ابن المواز: وإن حلف لابنته إن استقيت من بير فلان لأضربنّك» 
فاستقت فضربهاء ثم إن استقت بعد ذلك فلا شيء عليه. 

وفي باب مَن عليه بمين فأراد أن يحتال فيها بشيء من ذكر عودة العين. 

وكذلك في باب من حلف بحرية عبده فباعه ثم عاد إلى ملكه. 


وفي باب من حلف لاخرجت زوجته إِلَّا بإذنه شيء من ذكر تكرير الحنث. 
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فيمن عليه يمين فيريد أن يحتال لأنده 

أو ينقل ملكه عن ما حلف بصدقنه 

أو أراد تعجيل الحدث وما دخل فيه 
ن يمينه بعتق عبد أبنه 


من العتبية0©» من ماع أشهب : وعن امرأة قالت لابنها انكح فلانة» فقال 
هي طالق إن تزوجتها إِلَّا أن تعطيني عشرين دينارا هل للأم أن تعطيه ذلك فإذا 
تزوجها ردتها(ة) منه. قال لا بأس بذلك. قال ابن نافع في المجموعة وهذا غلطء ولا 
أرى أن يعمل عليه. 

قال عبد الله بن أبي زيد : إِنما يريد مالك أنها لم تواطمه على ذلكء ثم إنه 
أطاع ها بالرد بعد النكاح والله أعلم. 
ا وعمن باع جارية فساله المبتاع وضيعة ثلاثة دنانير فحلف لا وضع منه إلا 
اقل من دينارين ونصفء فقال أخو الحالف أنا أغرم ما بقي» فلا ثيء عل 
الخالف إذا صالحه الاخ من مال نفسه. 

وعمن اشترى ثوبا بدرهم ورمّن فيه خاتمه فطلب أخذ الخاتم فحلف الصانع 
إن خرج من عنده حتى يأك الدرهم وحلف ربه لا أعطاه إياى فإن أراد الصانع 
ليأخذن الدرهم لا يبالي ممن أخذه / فلو أن أجنبياً أعطاه درهما فذلك هما 
مخرج. 

ومن ماع عيسى قال ابن القاسم : ومن حلف بالطلاق طلقة واحدة وبالمثني 
والصدقة ليتزوجن عل امرأته» فاراد أن يطلق امرأته واحدة ويطأها ويكون 2 سعة 
من المئي والصدقة حتى يتزوج فيزول عنهء قال ذلك له. وعمن حلف لكن رلى 


(1) بياض في الأصل بقدر كلمة وفي ص محو في سائر الترجمة. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 86. 
(3) في ص : نزعتها. 
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هلال رمضان الليلة إن صام غداً فخرج في الليل مسافراً إلى ما يقصر فيه فأفطر 
فهو حانث إلا أن يكون نوى ذلك فَيُدَيّنَ وإن كانت عليه بينة فله نيته في هذا. 

ومن حلف بطلاق امرأته البنّةَ ليطلقنّها رأس الهلال واحدة, فله أن يعجل 
تلك الطلقة ويزول يمينه. ولو قال أنت طالق واحدة إن لم أطلقك في الهلال 
واحدة» فإن عجلها زال عنه ذلك في الهلال؛ وإن لم يفعل فهي تطلق عليه الآن 
بواحدة ولا يؤخر إلى الحلال. 

ولو أوقف في بمينه ثالثة لقيل له طلّقها الآن واحدة وإلا طّلقت عليك بالبنّة. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن رهن أمته عند زوجته فخافت إن افتكها 
أن يطأها فحلف ا لين افتكها ليتصدقنّ بها على ابنهء فأيسر فترك افتكاكها. 
قال أخثى أن يحنث, وقد قال مالك في الحانث لأقضيئّك إذا أخذت عطالي 
فأمكنه أخذه فتركه أنه حانث. 

ومن سماع أصبغ قال ابن القاسم عن مالك : وإن حلف بطلاق كل امرأة 
يتزوجها ما دام خليطا لابنه فترك مخالطته ثم تزوج ثم أراد أن يرجع فيخالطه؛ 
فاستثقله مالك. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن نازع رجلاً في أرض فحلف لا صالحه 
فيها فأعطاه ما ادعىء قال / لا يحنث إن أعطاه كل ما يدعي» فإن أعطاه بعضه 
حنثء» وإن نوى أن لا يسلم إليه شيئا منه حنث. 


ومن كتاب ابن سحنون : وقال في الحالف ليفعلنّ كذا وكذا إلى أجل» أو 
قال إن فعلت كذا وكذا ويمينه بواحدة» فلا ينتفع بتعجيل حنثه. لآنه في الاجل 
على برء والذي قال إن فعلت كذا فعلى بر أيضا. 

وأما لو قال إن لم يفعل كذا ولم يؤجل فله أن يُحنث نفسه ويزول يمينه. 
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ومن امجموعة ابن وهب عن مالك فيمن حلف بعتق رقيقه في شيء أن 
لا يفعله» أيتصدق بهم على ولده وأمه صدقة صحيحة ثم يفعل ؟ قال لاء بل 
يبيعهم في السوق. قال عنه هو وابن القاسم إنه كره لامرأة حلفت بذلك أن 
تببعهم من ولد أو زوج. وقال في الذي حلف بذلك لا يصالح عن أخيه هل 
يسأل رجلاً أن يصالح عنه ؟ قال لا أحبه. قيل فبهبهم لابنه قال لاء وقال أيضا فيه 
وقد حلف بذلك على وطء أمة فوهب الرقيق لابنه ما أراه له مخرجا. قيل فقد فعل 
ووطئ. فوقف وقال ما هو بمحرم. 

قال أشهب إن تصدق بهم على بنيه الكبار صدقةً صحيحة فلا شيء عليه 
وإن تصدق بهم على من يلي من ولده فقد حنث. "ا لو أعتق عبد ابنه الصغير 
عن نفسه لعتق وودّى قيمته. ولا يلزم ذلك في عبد الكبير. ولو حلف بعتق عبد 
الصغير عتق إن كان للأب. قال وليس ذلك في الكبير. 

قال ابن القاسم ومن حلف بعتق أمة له إن باعها فتصدق بها على ابن له في 
حجره فإنه إن باعها / حنث وودّى القيمة لابنه. 

وقال سحنون فيمن أراد أن يحلف بعتق رقيقه فتصدق بهم على بنات له 
أبكار ر صدقة صحيحةً وقبض لنء ثم حلف بعتق كل مملوك له قال لا شيء 
عليه إِلّا أن يسميهم أو ينوبهم في بمينه. 

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حلف بعتق رقيقه لا يكلم 
فلاناء أيهم هبة صحيحة ويكلمه ؟ فكره المبة وقال يبيعهم. قال أشهب إن 
باعهم أو وهبهم أو تصدق بهم بأمر صحيح بغير مُدالسة فلا شيء عليه وإن 
كان بمدالسة أو تاليج فقد حنث. 

قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف لا أقلع عن غريمه حتّى يقضيه حقه. 
فذهب به إلى السلطان فأمره فدفع إليه حقه وقبضه. ثم سأله أن يسلفه فأبى 
فسأل أم الحالف فأسلفته. فإن كان من مالا دون مال الإبن فلا شيء على الإبن. 
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وقال ابن حبيب في الحالف بعتق رقيقه أن لا يفعل شيئا فأراد أن يتصدق 
بهم على أحد أبويه أو على ولده الصغير أو الكبير أو امرأة على زوجهاء فقد كرهه 
مالك. 

قال ابن الماجشون ومطرف وابن القاسم : وإنما كرهه يِيمَةَ الحيلة به وأن 
لا يصح. وأما لو صح وصحت الصدقة وحيزت زال عنه الحنث إِلّا في ولده 
الصغير فقطء فإنه إن فعل حنثء وإن حازها لمم أو جعل من حازها لهم 
وخرجت من يده فإنه خنث. 

وفي باب من حلف ليفعلنّ أو إن لم يفعل في الجزء الأول شِيء من ذكر 


فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع 
ليزيل ابمين© وما الذي يجوز ذلك فيه ؟ 
وما دخل / فيه من عودة ايمين 

من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حلف بطلاق البنّة 
ليقضينٌ حقا إلى أجل كذا وكذاء فدنا الأجل ولم يجدء فخالع امرأته ثم جاز الأجل 
ثم نكحها بعده فلا حنث عليه: وأكرهُ ما صنع. قال عنه ابن نافع : وهو مكروه 

قال ابن كنانة ليس نما يومر بيه الناس ولا يُدلُون عليه. 
وقال ابن سحنون عن أبيه : وإن كانت امرأته غائبة فأراد الخلع ليلّا يحنث» 
قال يخلعها منه أجنبي يعطيه على ذلك درهماً أو شيكاً فيخلعها بما أعطاه وتزول 

مينه» ولا بأس على الحالف أن يسأل في ذلك هذا الأجنبي. 


(1) هنا تعود نسخة ب. 
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ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسمء ونحوه لأصبغ في كتاب ابن 
حبيب» وذكرها ابن عبدوس إِلَا أنه قال وقال غيره فيمن له امرأة فنكح أخرى على 
أن الأولى طالق بدخول الثانية» فخالع الأولى ثم دخل بالثانية ثم نكح الأولى فلا 
شيء عليه بخلاف يمينه لا دخل دار فلان فخالعها ثم دخل فنكحهاء فهذا يعود 
عليه العين. 

ولو حاف بطلاقها إن دخل دار فلان فخالعها ثم تزوجها وهو داخل الدار 
فلا شيء عايه ما دام داخل الدار حتى يخرج ثم يدخل فيحنث؛ وإن حلف 
بطلاقها إن لبِسَ هذا الثوب أو ركب هذه الدابة فتزوجها وهو على تلك الدابة 
ابس للثوب, فإن لم ينزع أو ينزل مكانه حنث بخلاف دخول الدار. 

ومن حلف لا ركب هذه السفينة بطلاق امرأته فصا حها ثم ركبها ثم تزوجها 
وهو في السفينة» فإن ل ينزل مكانه حنث. ولو كانت بمينه لا دخلتٌ فلا / شيء 
عليه وإن بنى بها فيها حتى يخرج من السفينة ثم يدخلها. 

وقال أصبغ في الواضحة إن الدخول في هذا كالركوب, وكذلك في دخول 
الدار إن لم يخرج ساعة,«خلت عليه حنث. قال ابن حبيب وغيره وإنما يعود عليه 
البعين فيما يتكرر فعلّه أمن كلام فلان أو دخول الدارء وأما ما لا يتكرر فبخلاف 
ذلك. وهذا ذكرناه في باب تقدم. 


من العتبية!» من ماع عيسى من ابن القاسم فيمن تحته امرأتان فحلف 
بطلاق إحداهما ليتزوجنّ عليباء فصالح الأخرى ثم تزوجهاء فإذا كان طلقها طلاقا 
بائتاً بالثلاث أو بخلع فذلك يبرم إلا أن يكون إنما خالعها ليحلّل بمينه ثم يتزوجها 
لييرٌّ فهذا لا يبر بذلك ؛ وكذلك لو كانت بمينه آلا يتزوج عليها ففارق الأخرى 
ثم تزوجها أنه يحنث في امرأته. 

ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها على امرأته ثم قال لها إن لم أتزروج 
عليك إلى عشرة أشهر فأنت طالق يعني ثلاثاء قال ابن القاسم فليصا حهاء فإذا 
(1) البيان والتحصيل؛» 6 : 146. 
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جازت العشرة الأشهر تزوجها ثم لا شيء عليه. ولو لم يضرب أجلا عادت المين 
عليه. 


ومن سماع أصبغ عمّن حلف بالطلاق يريد ثلاثا ألا دخلث أخته على 
زوجها. قال يصالح زوجته ثم تدخل أخته ثم يتزوج امرأته التي صالح ولا شيء 
عليه. ولو طلق أخمّه زوبُها قبل البناء ثم تزوجها ودخل بها وامرأة الأح تحته بحاهها 
فهو حانث. إِلَّا أن تكون له نية. قال أصبغ لا تنفعه النية في هذا إِلّا أن يكون لها 
سبب بعمده من ثقل صداق أو شرط كرهه حتى يأتنف / نكاحاً على ما يريد 
يتعمد ذلك بالنية والإزادة» وإِلّا لم ينفعه. 

قال وقال ابن القاسم فيمن حلف لا يتبدىٌ رجلاً يريد حلف بالطلاق ثلاثاً 
فصالح امرأته ثم ابتدأه ثم راجع امرأته فابتدأه قال لا شيء عليه. 

قال أبو محمد : هذه المسألة ليست على أصولنا. وقوله فابتدأه الثانية هي في 
بعض الكتب من رواية العتبية0"» وليست في بعضها وأراه غلطاً في النقل. 

. من ماع ابن القاسم : ومن سأل زوج ابنته أن يمسكها بمعروف أو يفارق 
فقال له فاحلف بالطلاق إن فارقتها أن لا تُرَوْجَها فلانا» فحلف له. ثم أقام معها 
ما شاء الله ثم تنازعا فخالعهاء هل ينكح فلانا امحلوف عليه ؟ قال فالمين عليه 
فإن شاءت نكاحه فليستأذن السلطان حتى يزوجهاء ولا شيء على الأَبٍ. 


في الحدث بغلط أو سهو أو بما لم يعلم 
ويمين الموسوس والسكران وفعل الناكم 
من العتبية2» من سماع عيسبى وأني زيد من ابن القاسم : ومن حلف بطلاق 
أو غيه ليصومنٌ غدأ ثم أفطر ناسياً فلا شيء عليه. 
)1( البيان والتحصيل» 3 : 243. 
,2( البيان والتحصيل» 3 1 . 
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قال عنه عيسى ومن حلف لا كلّم فلانا ِلّا أن يعرفه, فكلمه وهو لا يعرفه 

قال عنه يحيى بن يحيى فيمن حلف ليقضيئه حقه ساعة يبلغ منزله أو 
يدخل منزله» فأقى معه الطالب منزله عند الغروب فدخل ونسبي واشتغل» فذكر 
يمينه بعد اللِل فخرج فقضاه حيكذ فقد حنثء إِلَا أن ينوي بقوله ساعة أبلغ أي 
إذا بلغ ليقضيئه ولم يرد ساعة بلوغه أو نزوله / فيتَوَى ويحلفء ثم لا يحنث إن 
قضاه ليلته أو من الغدء ولا يسعه ترك القضاء اليومين والثلاثة» وإنما له سعة في 
هذا يوم وليلة. 

ومن حلف ليقضيئّه حقه يوم الفطر وهو من بعض القرى فأفطروا يوم 
السبت فقضاه فيه ثم جاء الثبت أن الفطر يوم الجمعة» فقال مالك يحنث. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسيم قبن حلي بلاق امرأته ليخرجنٌ بها في 
مرته هذه ويريد سفراء » فخرج فلما سار ذكرته يمينه فانصرف فحملهاء ؛ قال هو 
حانث. 

قال عنه عبد الملك بن الحسن فيمن قال لرجل وهو يتوضأ قم معي في 
حاجة؛ فقال امرأتي طالق إن قمت معك حتى أتوضأ وأفرغ من وضوثي» فتوضاً 
ثم ذهب معه ثم ذكر مسح رأسه أو أذنيه أو المضمضة فهو حانثء لأ مراده 
الوضوء الذي يتوضاً الناس لا يريد المفروض ولا المسنون. 

ومن كتائب ابن المواز : ومن حلف لا وطى امرأته فوطئها وهو نائم لا يشعر 
فهو حانث» وهو كالثاسي. 

ومن أُسْقِيَ السيّكران فحلف في تلك الحال بطلاق أو عتق وهو لا يعقل 
فلا شيء عليه» وإنما شربه ولم يعلم. وقد قيل ولو شربه عالما على وجه دواء ونحوه فلا 
شيء عليه بخلاف السكران من الخمر(». 
(1) انظر : البيان والتحصيلء 6 : 3 
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ومن طلّق امرأته بوسوسة في قلبه فلا شيء عليه. ومن حلف ألا يحمل لرجل 
دراهم فأدخلها في مَكْتَل فيه جبتان استحمله إياه فقد حنث, ويعاقب من فعل 
ذلك به. 

ومن حلف لا ساكن أخاه ولا أنفق عليه حتى يتوب م شرب "الأسكر 
فغاب الحالف فأسكتته أمه في دار الحالف وأنفقت عليه من ماله ثم أخرجوه 
بقرب قدومه فلا يحنث بذلك. / قيل فلما قدم سأل عنه غير واحد فقيل له قد 
ترك الشرب فآنًا لَهُ وأثال ولدّه وأَهْلَهُ شيئاء ثم تبين له أنه بتلك الحال فكفء, فقال 
قد حنث ولا ينفعه خبر من أخبرهء وقد يترك ظاهرا وبشرب سراء وتغرم الأ ما 
أنفقت عليه من مال الحالف في غيبته» فإن تركها على علم حنث. 
قال إن صام يوم الفطر فلا شيء عليه. وإن أفطره حنثء وإن قال لم أنو صومه لم 
يُصدَّق. 

ابن وهب عن مالك فيمن وهب شاة لامرأته ثم ردعها إليه ثم ردها إليهاء ثم 
دار بينهما شيء فحلف لا كانت له الشاة من ملك أبدأء ثم طلب شراء أضحية 
لأمّه فقالت له أنا أعطيك الشاة تُضحي بها أمك, فأخذها منها فأعطاها لامه 
وأثاب زوجته منها عوضا ونسي يمينه, قال ما أراه إِلّا قد حدث. 
ولا تمنعني أن أنفعك والمال الذي بيده لزوجته» فقالت له قد كنت قلت لك عام 
الأول لا تعطيها شيئا من مالي فذكر ذلك» قال قد حنث. 

فد ا 1 ا 500 

وعن رجل كان يضر بامرأته وكان يقول إن بني عمي يحملوني على ذلك» ثم 
حلف بطلاقها إن كانوا قالوا له شيئاء فذّكرّئه فقال قد وهمت في بمين ولم يشهد 
على قوله وهمتٌ إلا شاهد, وإن كان بائنا قَضِي عليه بالحنث وإلا حلف. 
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فيمن حلف ليفعلنٌ كذا فغاب ما حلف عليه قبل ينه 
أو بعده أو أعوزه فلم يجده أو ظهر له أمر ممع 

من العتبية!» / روى عيسى وأبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده إن لم 
أبعك فامرأتي طالق» فمات العبد أو أبق» فإن مات ولم يفرط في بيعه فلا شيء 
عليه» وإن فرط حتى لو شاء بيعه فعل فقد حنث. وما الإباق فإن رفعته زوجته 
ضترِبٍ له أجل المُولِي من يوم رفعته» وإن ظفر بالعبد فباعه قبل ثمام أجل الإيلاء 
بَرّ وإن تم الأجل قبل ذلك طلق عليه بالإيلاء» فإن وجد العبد فباعه في العدة فله 
الرجعة» وإن لم يكن ذلك حتى انقضت فلا رجعة له. 

قال عنه أبو زيد فيمن أكل مع امرأته فحلف بطلاقها لتأكلنٌ هذه البضعة 
فأكلتها المرة فأخذت المأة الهرة فذبحتها فأحرجت البضعة فأكلتا المرأق» قال 
لا يُخرجه ذلك من بيمينه. ولكن إن لم يكن بين أخذ الهرة إياها وبين يمينه قدر ما 
تأخذها المرأة فلا حنث عليه وإن توانت قدر ما لو أرادت أخذها فعلت فقد 


حنلث. 


ومن المجموعة روى ابن نافع عن مالك فيمن حلف في طعام ليأكلنّه فتركه 
حتى فسد ثم أكله فقد حنث إذا كان قد خرج عن حد الطعام. وقال سحنون 
في العتبية عن ابن القاسم لا يحنث إِلّا أن يكون أراد أن يأكله قبل يفسد. 

ومن المجموعة ابن وهب عن مالك فيمن حلف تيُنْظرَنَ غريمه بحقه سنة 
فمات غريمه قبل السنة, فإن حلف أنه أراد الرفق به فلا شيء عليه. 

قال ابن دينار ومن حلف ليشتريّنّ لزوجته بهذا الدينار ثوباً فخرج به لذلك 
فسقط منه. فإن أراد الدينار بعينه فقد حنثء وإن أراد الشراء به أو بغيره فليشتر 
بغيره ولا يحنث. 


(1) البيان والعتحصيل؛ 6 : 244. 
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قال أشهب : ومن حلف ليبعثنّ إلى امرأته بنفقتها إلى سنة» فبعث إليها قبل 
الأجل فأخذها اللصوص ومضى الأجل فلا شيء عليه. / 

ومن حلف ليضربن عبده غداً أو ليركنّ دابته غدا فمات ذلك قبل غد أو 
سرق فلا شيء عليه. وكذلك على لباس ثوب في غد فذهب أو سرق» وقال 
أشهب لأنه على بِرٌ بضرب الأجل» قال ابن القاسم إِلّا في السرقة فإنه يحنث إِلّا أن 
ينوي إلا أن يسرق فلا احنثه. 

قال أشهب فإن لم يؤجل ومضى وقتٌ يمكنه ذلك فيه فلم يفعل حتى فات 
ذلك فقد حنث. 

قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف لتن لم يبعث إلى ابنتي زوجها إلى الليل 
لا دخلت إليه سنة) فذهب إليه الرسول فلم يجده حتى الليل» قال هو 5م لو 
وجده قد سافر فَيدَيّنَ فإن قال لم أرده إن لم يوجد أو قد سافر أو مات فلا شيء 
عليه. 


وكذلك من حلف إن لم يأت فلان الآن فوجده قد مات أو سُجن فلا شيء 
عليه وكذلك في العتبية من رواية أشهب. 

قال عنه ابن وهب وإن حلف بالطلاق ليبيعنَّ غلامه فوجده حراً من أصله. 
هل يبيعه ليبر من بمينه ؟ قال لاء ولو طلّق كان أبرأ له. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالعتق ليتزوجنٌّ على امرأته إلى سنة 
فماتت قبل تسعة أشهر فلا حنث عليه؛ لأنه على بِرٌّ بضرب الأجلء فرّط أو لم 
يفرط. وكذلك ليبيعنّ عبده إلى شيل أ ليضربنّه فمات العبد قبل الشهر» أو 
ليضربنٌ امرأته إلى أجل فماتت قبل تمامه وقبل يفعل ذلك فلا شيء عليه. وإن لم 
يضرب أجلا في هذا فهو على حنثء فإن أمكنه الفعل وفرّط حنثء وإن لم يمكنه 
ولا فرط لم يحنث. 
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وإن حلف ليأكلنٌ هذا الطعام غداً أو ليلبسنٌّ هذا الثوب غدا / أو ليركبن 82/5 اط 
هذه الدابة فهلك ذلك قبل غد أو سرق الطعام فلا شيء عليه. وإن لم يضرب 
أجلاً حنث إن أمكنه الفعل قبل الفوات. 

قال ابن القاسم : ومسألة الحمامات أصل ذاء وقد أجمع عليها المدنيُون» 
وقد ذكرنا ما روي عن ابن القاسم في السرقة. 

وإن قال ميمون حر لأضرين مباركاً ولم يضرب أجلا فمات مبارك؛ فإن أمكنه 
ضربة وم يفعل حتى مات ولم يضرب أجلا حنثء» وإن مات والسيدٌ مريضٌ عتق 
ميمون في ثلثه إن مات» وإن عاش فمن رأس ماله. 

قال أشهب في ال حالف ليضربنٌ امرأته الليلة فأصبح فإذا هي هربت من الليل 
فلا شيء عليه إذا فرت فيما لا يمكنه فيه الضربء وكذلك في المجموعة إِلّا أنه قال 
في أوها وقال غيروء وقال في السؤال ويدعها تلك الليلة. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف أيخرجنٌ إلى عذق كذا فليقطعته. فبادر 
إليه فوجده قد قطع فلا شيء عليه .إلا أن يتوانى قدر ما يفوت به إمكان قطعه. 
ولو قطع قبل بمينه لم يحنث. فرط أو لم يفرط. 

ومن حلف على ابنته ألا يضع من صداقها شيئاً فإذا هي قد وضعته قبل 
يمينه» فإن عرف ذلك فلا شيء عليه إِلّا أن يريد إن كانت فعلت فيحنث. ورواها 
عيسى عن ابن القاسم في العتبية وفي السؤال : وشهد أربع نسوة على الصدقة 
منذ سنين فلا شيء عليه إذا استيقن أنها فعلت قبل ذلكء إلا أن يريد إن كنت 

ومن كتاب ابن المواز / قال مالك : وإن حلف بطلاق امرأته لا أعتقت 83/5 او 
أمتها فإذا هي قد أعتقتها قبل بمينه فلا شبيء عليه وقد كانت تستأذنه في ذلك 
فيألى» إِلَا أن يريد إن كنت فعلت فيحنث. ومن حلف بطلاق من يتزوج إلى 
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سنة فيتزوج امرأة في السنة وحلف لما بالعتق إن طلقها إلى أجل كذا فلا شيء 
عليه في رقيقه, لأمها مطلقة بالعقد. 

ومن بعث غلامه يأتي بماء فأبطأ(ة) فبعث غيره وقال له : حذد منه الْقكّال 
وذ 0 يبعثك20) فذهب اي فأحذ 
ركه يطب القدر د قد طبخهاء 

قال ابن القاسم في المجموعة فيمن قال لعبده أنت حر إن تركت فلانا يطبخ 
هذا القدر أو يملا هذه القلال فوجده قد طبخها وملا القلال فلا شيء عليه. 

ومن الواضحة قال ابن القاسم فيمن حلف لأقضيئّك حقك من هذه 
الصَبْرَة فأق سيل فأذهبهاء فإن لم يتوان مثل أن يأخذ في الكيل مكانه فيذهب 
فلا شيء عليه) وإن فرط حنث» وإن فرط الطالب في القبض فلا يفرط |الحالف 
وَليَت الإمام حتى يأمرة بالقبض. 

ومن العتبية(3» من سماع ابن القاسم وعمن طلب ضرب عبده سوط سال 
عنه أهله فقالوا لا نعلم مكانه فظن بهم كتانه» فحلف بالطلاق إن لم يأتوا به 
فطلبوه فلم يجدوه وأتوه بغيوء فقال بعض أهله هو فلم يعرفه / وأنكرهء فإنءلم 

قال ابن القاسم كأني رأيت معنى قوله إنه لو ذكر نية كان ذلك له أن يقول 
م أرد» وإن لم تكن له نية وحلف على ظن أنهم غيبوه حنث. 


(1) في ب : فأخطاً. 
(2) في ب : لا بعتك. وهو أنسب. 
(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 28. 
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قال مالك : ومثل أن يقول لأمته أنت حرة إن لم أبعك فإذا هي حامل منه 
ولم يعلم» فإن نوى إِلّا أن تكون حاملا وإلا فقد عتقت. 

قال ابن القاسم وكذلك السوط فيما رأيت من معنى قوله. وقال ابن المواز 
وذكر هذه الرواية ثم قال لا شيء عليه في الأمة كمسألة الحمامات؛ وكذلك قال 
سحنوك. 

قال ابن المواز : وإن أصابها حاملاً من غير فليبعها بالبراءة من الحمل. 

قال ابن حبيب ومن حلف بحرية جاريته ليبيعنّها ِلّا أن تكون حاملا وقد 
كان أصاببها فلا يعود لمصاببهاء فإن جهل فعاد فحملت تُظرء فإن وضعته لأقل 
من سلغة أشهر في وطلفة الفان الت عمد لأا كانه يوفقة امات وإن. وضعنه 
لأكثر من ستة أشهر من الوطء الثاني عتقت عليه بالشكء إذ لعله من الوطء 
الثاني الذي لا شرط فيهء وقاله ابن الماجشون. 


ومن العتبية(!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن بنى بامرأته وحلف بالطلاق 
ليفترعنّها الليلة فوطثئها فلم يجدها عذراء فلا شيء عليه؛ لأنه إنما حلف وهو يظن 
أمبا عذراء. قيل فلو علم بذلك يريد بعد بمينه أمها نَيّبّ واستقر©© ذلك عنده فترك 
وطأها تلك الليلة» قال يحنث. قال أصبغ يحنث إن علم بعد يمينه وقبل الوطء. 

وقال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف لَيطَأَنْ امرأته فقٌطع ذكره من غير 
تفريط في الوطء فلا شيء عليه. 

قال ابن حبيب قال ابن القاسم : وإن حلف إن لم يطأ امرأته / الليلة فقام 
فوجدها حائضاء فإن فرط قدر ما يمكنه الوطم قبل تحيض حنثء وإن لم يفرط 
فلا شيء عليه. 


(1) البيان والتحصيل, 6 : 159. 
(2) في ب : وأيقن ذلك. 
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قال أصبغ : يحنث فرّط أَوْ لم يُفرط بخلاف الحالف ليأكلن هذا الطعام 
فذهب به كلبٌ أو نار أو سُرق لأن المرأة لم تنذهب والذي حلف عليه قائم» ولكن 
لا تحل له. ولو وطئها وهي حائض ل يبرّ. وأخذ ابن حبيب بقول ابن القاسم هذا 
وقال لا يبرٌ بوطئها حائضاً. ولو حلف لا وطئها حنث بوطئها حائضاً. 

ومن. كتاب ابن المواز قال يحنث حاضت مكانها أو كانت حائضا قبل 
العين» ولا امره بالوطء فإن تحرّى فوطِىٌ لم يحنث وقد أنم. 

قال ابن سحنون عن أبيه في الحالف ليأكلنٌ هذا الطعام أو ليبيعن هذا 
الثوب وذلك في نيته» فقام ولم يفرط فوجد ذلك قد ذهب أو سُرق فلا شيء عليه. 
وكذلك إن حلف ليبيعن أمته فوجدها حاملاً منه أو ليطأنّها فقام مكانه فوجدها 
حائضا فلا حنث عليه في هذا وفي كل ما فات قبل بمينه أو فات بعد يمينه من 
غير تفريط. 

قال محمد ثم رجع فقال لا يحنث. وإن أمكنه الوطم قبل أن تحيض, لأنه قد 
ضرب أجلاً بقوله الليلة. قال محمد قوله الأول القياس على أصلنا. قال سحنون وإن 
وطئها حائضا برّ في بمينه وأثم. 

من العتبية(!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لربيب له لئن جىكت 
إلى بيتي خب ووجدته لأطرحتّه في الخربة» فدخل عليه الغلام بخبز فوضعه على 
سريره وهو يراه فسحبت له أمّه فخرج / بالخبزء فإن كان يقدر على أخذه فتوافى 
فقد حنثء وإن فاته هرباً ولو أراده لم يقو عليه فلا شيء عليه. 

وفي باب من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه من معنى هذا الباب. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق ليتزوجنّ هذه المرأة إن 
حلت له. فشهدت امرأة أنها أخته من الرضاعة فليطلق التي تحته ولا يتزوج هذه. 
وإن تجرأ فتزوجها لم يقض عليه بفراقها. وكذلك في العتبية وقد كتبناه في باب 
آخر. 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 164. 
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قال ابن حبيب عن أصبغ : ومن حلف ليصومنٌ الاثنين أبدا فصادف يوم 
عيد فلا شيء عليه في فطره. ولم يقصد أن يصومه على ما لا يجوزء وكذلك لو 
مرضه فأفطر فلا شيء عليه. 


في الحالف لا فعل كذا فيُكرّه على فعله 
أو يُغلب أو يُقضى عليه به 
أو حلف ليفعلنٌ فيمنعه منه مرض 
او مانع او خوف أو لم يقدر 
ْنَا هو واقف على بابها أو بقربه على دابته فنفرت لشيء فاقتحمت به فدتخلتهاء 
فإن كان يقدر أن يمسك رأسها أو يملكها أو يثني رجله فينزل أو يترامى من غير 
عيب يصيبه فلم يفعل حنث, وإن لم يقدر على شيء من ذلك لم يحنث. 
قال ابن عبدوس : وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيمن حلف 
لا دخل دار فلان فحمله رجل قسراً فأدخله فيها فلا شيء عليه. قال أشهب إذا 
جهد أن لا يدخل وم يُقَمْ بعد أن قدر أن يخرج. 
قال سحنون / فإن قال لزوجته أنت طالق إن دخلتٍ أنت هذه الدار 
فأكرهها هو أو غين على الدخول فلا يحنث بإكراه غيوء وأما هو فأخخاف أن 
إكراهه لها رضىٌ بالحنث. ١‏ 
قال ابن وهب عن مالك : ومن حلف بالطلاق إن لم يضرب عبذه كذا 
وكذا ففرٌ منه العبد. أو قال قبل الليل أو ضرب أجلاً بعيداً أو قريباء فإن لم يفرط 
وكان أمر عليه وكانت تلك نيته فلا شيء عليه وإن فرط فقد حنث. 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 158. 
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ال ا 
المطلوب فخلصوه منه قسراً وضربوه فله نيته» فإن نوى لا فارقته طائعاً ولا أرسلته 
وأنا قادر على إمساكه فلا شيء عليه. 

قال أشهب إذا فرّ منه أو أفلت حنثء إِلَا أن تكون له نية فَيُدَيّن ويحلف. 
القاضي بأخذ نصفه [فلم يقبضه حتى عزل» فإن قضى عليه الذي بعده بأخذ 
نصفه]7!» حنث إِلَّا يقبضه. ولا يكون ذلك من الوالي إلا على الإجتهاد. 


ومن العتبية:» روى عيسى عن ابن القاسم ونحوه في كتاب ابن المواز فيمن 
قال لامرأته أنت طالق إن قَبّلتي فاستغفلته فقبلته فقد حنث. ولو كان قال إن 
قبلتك لم يحنث باستغفالها له. 

وكذلك يفترق إن فارقتني أو فارقتك أو تركتني أو تركتك فينزع منه بشدة 
أو يصرعه ويفك يده ويبرب. وكذلك قوله إن ضاجعتني أو ضاجعتك» وكذلك 
إن قال إن دخلت هذه الدار فيوئق حتى أدخلها فلا شيء عليه. ولا يحنث فيما 
يكره فيه أو يستغفل؛ وقاله في كتاب ابن المواز وامجموعة /. 

ابن القاسم عن مالك في الحالف لا قبلتك فاستغفلته فقبلته ولم يكن منه 
استرخاء» فيحلف أن تلك نيته. قال في رواية ولم يوانس. قال ابن المواز : وإذا أراد 
بقوله إن فارقتني معنى فارقتك فله نيتهء أو ينوي إِلّا أن أَعْلَبَ فله نيته. وقوله إن 
افترقنا مثل قوله إن فارقتني» ويحنث إن أفلت منهء بخلاف إن فارقتك إِلّا أن 
يتراخى. وقيل إن نوى ألا يفارقه طائعاً ولم يُرِدْ أن يغلب فله نيته. 

ومن كتاب ابن المواز وامجموعة والعتبية©» من رواية ابن القاسم قال مالك 
في المطلوب بحق يحلف ألا يقضيه شهراًء فرفعه الطالب فأمر له ببيع متاعه حتى 


(1) ها بين معقوفتين زائد من : ب. 
(2) البيان والتحصيل. 6 : 172. 
(3) البيان والعتحصيل؛ 6 : 26. 
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يقضي عنه فإنه يُنَوَىء فإن قال لم أرد إلا أن لا أقضيه أنا ولم أرد السلطان فذلك 
له وأدينُه إذا حاشى السلطان, وإن لم يحاشه حنث. 


وإن حلف لا أنفق على امرأته سنة فغاب سنة ورفعت أمرها فَقَضبي لها فدفع 
إليها نفقتها فهو حانثء إِلَّا أن يكون نوى ألا أنفق عليها طائعا ولم يرد وإن قضي 
على بهاء فلا يحنث. 

قال أشهب عن مالك في الحالف على أمر آلا يفعله ولم يستثن قضاء 
السلطان فضي عليه» قال يحنث إن لم يستئن قضاء السلطان. ورب رجل يحدث 
مغالبة له فإن لم يرد ذلك حلف ودُيّن. قال أبو زيد في العتبية'» وكتاب ابن 
المواز قال ابن كنانة فيمن حلف في أرض نازعه فيها رجل إنك لا حرثتها إِلّا أن 
تغلبني عليهاء فطرقها ليلاً فحرثها إنه يَُيّن ويحلف ما أراد إِلّا أن بمنعه إذا أراد 
الحرث ولا بدعه إلا أن يغلبه, ولا شيء عليه. 


وقال ابن القاسم لا يُتَوّى ويحنث إِلَّا أن يؤخذ فيربط ويحبس وتحرث / فلا 
فى اعليةة 

وفي باب العين لا دخلت أو لا دخل إلى فلان من هذا إذا دخل عليه 
وكسر الباب ولم يعلم. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف في شيقص© له في عبد أن لا يبيعه 
فأعتق شريكه حِصُتَه فقومه عليه الإمام» أو طلب شريكه البيع معه فجبه الإمام 
أن يبيع معه. فإنه يحنثء إِلَّا أن يكون نوى إِلّا بقضاء السلطان فلا يحث. 

وكذلك لو حرث في أرضه رجل متعدّيا فحلف ربها ليحرثتّها فمنعه من 
ذلك السلطان, فإن لم ينو إن لم أغلب حنث. وليس هذا كمسألة الحمامات لأن 
تلك قد فاتت العين. 


(1) البيان والعحصيل. 6 : 336. 
(2) الشتقص : النصيب والجزء. 
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[وني كتاب النكاح الرابع في اخره في باب سكنى المرأة مع أبوي الزوج]1. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية22 فيمن حلف نَيَعْتَمِرَنُ في شوال 
فاحرم ثم منعه خوف من المسير حتى خرج شوال ولم يطفء قال ابن القاسم 
يحنث إلا أن يكون جعل بمينه مخرجا. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لكن كان كذا لحر إلى موضع سوام 
فكان ذلك فمنعه من الخروج خوف فلا ينفعه ذلكء إِلّا أن يكون استثناه. 
فنكح بغير إذنه إنه حانث. 

وقال عنه فيمن عليه دين فتقاضاه عبد الطالب فحلف بالطلاق لا قضاه 
شيكاًء فأتاه السيد فقضاهء وقال إنما أردت العبد بعينه» قال لا يُتَوَى ويحنث إن 
قضاه. وأقرب في هذا إذا استأذى عليه السلطان فقضى عليه أن لا يحنث. 

قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف لا دخلت امرأته على أمهاء فقالت له 
فَسِرُ معي أُسَلُمْ عليها على الباب / ففعل فاقتحمت على أمها فقد حنث. 

ومن العتبية(3) شيب عن مالك فيمن دعا زوجته إلى فراشه فأبت» 
أيضربها ؟ قال لاء فقد يكون لها العذرء قيل فإن حلف بالطلاق ليُصِيبتَها قبل 
الصبح فأبتء فأمكنته فعالج حتى مل فلم يقدرء قال وقد استثنيثٌُ إِلّا أن 
لا أقدر فعالجت فلم أقدر حتى الصبح.؛ قال لا شيء عليك إن لم تنم حتى 
أصبح قال قد نمتء قال لا أدري ما هذا». 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في : ب. 
(2) البيان والتحصيلء 6 : 139. 

(3) البيان والتحصيلء 6 : 75. 

6 انظر : البيان والتحصيل.» 66 
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قال عنه ابن الاسم في حبس لم يبق من يشهد فيه إلا رجل فسأله بعض 
من ححبّس عليه أن يشهد فحلف لا شهد له فيه فسأله غيه من أهل الحبس أن 
يشهد, قال لا امره أن يشهد إِلّا أن يجبره السلطان. قال ابن القاسم وإن أجيه 
حدث إِلّا أن يضربه أو يعاتبه. 

قال ابن سحنون قال بعض أصحابنا يعني أصبغ فيمن حلف ليدخلن 
بامرأته إلى مدة سماها فدفع النقد وعبيأ أمرهاء فلما شارف الأأجل شهد رجلان أنه 
حنث فيها. قال يمنعه الإمام من البناء حتى ينظرء وإن كان في ذلك حنث فينبغي 
للقاضي أن يبدأ ببذين ولا يشتغل عنهما لما رهقهماء فأجازها سحنون إلا قوله 
يتفرغ لما فإِنّهما وغيهما سواءء ولو جاز هذا لم يشأ خصم إلا حلف على 
القاضي أن يبدأ به. 

ومن حلف ليطأن زوجته في هذه الليلة فلم يُنعِظ ولم ينتشر تلك الليلة فقد 


ى : 


في المكره على المين أو يحلف على مخافة 
ومن حلف للسلطان أن لا خرج إلا بإذنه 
أو إن رأى كذا ليرفعنّه إليه 


من المجموعة قال ابن القاسم قال مالك : ليس يمين المكره بيمين. قيل له 
فالعمال يأخذون على الناس/أيماناً بالطلاق في أشياء يخرجونها عليهم إن لم يأتوا بها 
إلى وقت كذاء وربما جعلوا عليهم ما لا يدون 'فيخلفون خوفا منيع ومن طروهم. 
قال لو علم صدق ما قالوا ل أر عليهبم شيئا. قال ابن القاسم إذا كان إماماً جائرا 
قد علم أنه فعل ذلك بغي من ضرب أو عذاب فليحلف ويتخلص منه: قال ابن 
القاسم في أسير بيد العدوٌ مُميّد فيعرضون عليه الكفر ويقولون احلف بالطلاق أن 
لا هرب ونطلقك؛ فيحلف ويطلقونه فيهرب» قال لا شيء عليه لأ أصل بمينه 
إكراه. 
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قال عنه محمد بن خالد في العتبية» عن مالك في اللصوص يستحلفون 
الرجل بالحرية الا يخبر بهم فحلف ثم أخبر بهم قال لا شيء عليه. 

قال سحنون في المجموعة إذا حَلَّفُوهِ أن لا يخبر بهم لِيَّا يحذر الناس طريقهم 
فحلف بالطلاق والعتق وهو خائف إن لم يحلف قتلوه فأخبر بهم فلا شيء عليه. 
ثم رجع فقال ليس هذا من أيمان الكره. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن حلف على خوف من العذاب والمين 
على حق وقد كذب في بمينه فهو حانثء» ولا تنفعه التقية ها هنا. 

قال ابن المواز كأنه غصب شيئاً أو فعل أمراً وحلف ما فعله. 

قال مالك فيمن طُلب ليُقتل ظلماً فخبأه رجلٌ عنده فأحلف بالطلاق ما 
هو عنده فحلف» قاقد جد وطلقت عليه امرأته. وقال أشهب لا شيء عليه 
والمكره على المين لا يلزمه» وكذلك المكره على الحنث؛» يريد أشهب إن خاف إن 

قيل فمن حلف لا حلف بالطلاق إِلّا لسلطان يخافه ما حدٌ ذلك ؟ قال 
هو أعلم بنفسه. ليس / القوى كالضعيفء ولا الشجاع كالجبان» وذلك على 

وعمن صالح امرأته وشرط عليها إن تزوجت بعده فمالها صدقة فإن 3 حلفت 
عن ضرورة فلا شيء عليباء 5 لو افتدت من ضرورة وعلم ذلك. قال مالك : 
ليد ما أذ منها. قال وقيل ليس المين كالفدية, وليس الضرب إكراهاً عليها 
خاصة في امين» وابمين يلزمها. 

قال ابن المواز في يمين المستكره الذي يحّاف إن لم يحلف سجناً أو عذابا : 
فإن كان ذلك عنده كاليقين لا شك فيه فذلك له مخرج وعذرء وإذا أذ الوالي 
على الشرط الهين بالطلاق أن لا يخرج أحد منهم إلا بإذنه فمات الوالي» قال 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 292. 
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مالك فلا يخرج أحد منهم إِلّا بإذن الوالي بعده إذا جرى ذلك على وجه النظر 
لا على الظلم» وما جرى على وجه الظلم لم يلزمه في الأول ولا في الذي بعده. 

ولو حلف لأمير متطوعاً أنه لا يرى كذا وكذا إِلّا رفعه إليه» فعُزلء فإن كان 
ذلك أمر يخصّ الأول في نفسه فليرفعه إلى من بعدهء هكذا وقع في الكتاب, وأراه 
غلطاء وإنما هو فليس عليه أن يرفعه إلى من بعده. وهي في المجموعة بينة وهي 
لاشهب. 

قال أشهب : إن كان ذلك من شأن المعزول في نفسه فعليه رفعه إلى من 
بعده يوم يراه» وإن كان مما يخصّ في نفسه فإذا راه بعد عزله فليعلمه به وإلا 
حنث,ء فإن لم ير ذلك حتى مات فلا شيء عليه وليس عليه رفع ذلك إلى وارثه 
لا وصيّه ولا إلى الأمير بعده. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف للوالي ألا يفعل كذا إِلّا بإذنه فنادى 
منادي الوالي بالإذن ني ذلك للناس / كلهم, فإن كان ذلك نيئه في يمينه فلا 
شيء عليه» وإن لم يرد هذا فليسمع الإذن هو نفسه فيزول يمينه. 

ومن طلب منه السلطان شراء جارية فقال له هي مُدَبّرة أو حرة فلا شيء 
عليه. قال أشهب قامت عليه بينة أو لم تقم إذا كان ذلك للسلطان مخافة من 
شرائها. 

ومن مر بأمته على عاشر فقال هي حرة ولم يرد الحرية فلا شيء عليه. ومن 
قول أصحابنا إن العين تقيه العقوبة في البدن إكراه إذا كان يوقن بذلكء, وقد 
اختلف في الإكراه بمخافة المال. 

وقال ابن سحنون عن أبيه في كتاب الطلاق : سكل عن السلطان يمنع 
الناس أن يجوزوا في البحر إِلّا من مجازه ليتوفر ما يؤدونء أو يقال لهم إذا جازوا من 
مجازه اركبوا في مراكبنا على أن تؤدوا الثلث ولا لم يكرهكم على الركوب فيها وهم 
يمنعون من غيرهاء فيرضون بالركوب في مراكبهم فيحلفونهم أن لا يكتموهم كل 
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ما معهم من مال» فيحلفون وهم قد كتموا بعضاء قال لا حنث عليهم وإراه 


قال أبو محمد وقد أفردنا للإكراه والمضاغيط كتاباً. 


فيمن حلف آلا يبيع ما قد باع أو في زوجة لا يتزوجها 
أو في شيك ألا يشاركه ونحو ذلك 

ومن العتبية0» من سماع ابن القاسم : وعن غلام ناهز الحُلّم وتحته أمة 
فشكته إلى سيدتبهاء فقال لها : أمسكي أمتك هي طالق إن تزوجتها. قال هذا 
مشكل وسكل عمًّا نوى قبل» فإن لم ينو شيئا قال يُفرق بينهماء وشلك في إلزامه 
البنّة أو واحده. قال عيسى / قال ابن القاسم إن لم يدر ما نوى فهي البنّة. 88/5/ط 

قال أبو :مد قوله ناهز إنما يريد وقد أنبت وذكرها في الواضحة فقال غلام 
تزوج أمة ولم يأ“كر ناهز الحلم» وفي كتاب ابن المواز قال مالك : ما أرى من أمر 
ينه فأحبٌ إنيٍّ أن يفرق بينهما. قال أصبغ إذا كان ممن يجري عليه الحدود. 

ومن سماع لبان من ابن القاسم وأشهب: وعمّن باع منزلاً فقيل للمبتاع 
إن لزوجته فيه شركا فاعلمه المبتاع بذلك فحلف بالطلاق لا باع منه شيئاء 
فخاصمه المبتاع وسلمت زوجته. قال لا يحنث لأن البيع قد تم وإنما يمضي ما 
ثبت» وقاله سحنون. 

وقال أصبغ فيمن باع سلعة فسأل البتاع أن يبدل له بعض الدراهم فأبى» 
فحلف لا باءها منه أو حلف البتاع لا اشتراهاء فسكل المبتاع عن نيته فقال : 
ظننت ألا يم بِيمٌ إلا بالافتراق أو لا يدعي نيته وأن يمينه مسجلة» قال إن تسالما 
حنثا إن حلفا جميعا لأن يميتهما على المنع من البائع والترك من المبتاع» وإن حلف 
أحدهما وسالمه الآخر بَرّ وإن لم يسالمه وقام على حقه حنث. وليس في هذا شك 


(1) 2 البيان والتحصيل؛ 6 : 40. 
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إلا في الجاهل الذي يظن أن البيع لم يم ففيه ضعف وهو حانث عنديء ومسألة 
مالك في الأمة هو حانث. وكالذي يُدْعَى إلى نكاح امرأة فيقول هي طالق ولا 
يقول إن تزوجتها فيلزمه إن تزوجهاء وهو كالجوابء وقاله أشهب. 

ومن امجموعة روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيمن غيب أمة لزوجته 
فسألتئه ردها فحلف , بعتق رقيقه لا رجعت إلى ملكهاء ثم سألته فردها إليباء قال 
قد أثم وأعتق رقيقه. 

قال عبد الملك / فيمن باع دابة فماطله المبتاع بالشمن فحلف لا باعها منه 
فلا شيء عليه إذا ثبت البيع الأول لأها في ملكه. 

قال ابن حبيب في الغلام الذي حلف لا تزوج | رهاز علف الا باعرها قد 
باعه إنهما حانثان ولا ينويّان. وقد قال مالك في الحالف الا تُعتق زوجته أمتها وقد 
كانت أعتقتها إنه لا شيء عليه؛ إِلّا أن يريد إن كنت فعلتء فهذا يدل أنه لو 
كان يعلم أنها فعلت أنه حانث ولا ينَوّى. 


ومن كتاب ابن المواز وعمن باع ثوبا ثم تشاجر مع المبتاع فحلف لا أخذ في 
ثمنه ديناراً ولا درهما» فإن كان سمى له في أخذها فألى عليه فله أخذ العروض» وإن 
يكن كدلك قو رأ حسمن لديا لا سجنكه هقان للسائل باانين يك * 
قال سألته الاقالةّ» قال فإذاً لا تأحذ منه شيئاء وإن رد ثوبك بعينه فخذه. وكذلك 
إن رده بعد أن قطعه ولا تأخذ ما نقصه القطع ولا قيمة الثوب إن قطعهء فإن 
أخذت منه ثوبك وبعته منّ آخخر فباعه الآخر منه ولا يبر يبيعه ممن يرى أنه يبيعه منه. 
وبعه من ابعد الناس منه._ 
وقال في فيمن باع جلداً له غائباً ثم جاءه الجلد فبعث به مع أيه إلى ربه, 
فحبسه الأح ورماه في الدباغ لنفسه, ثم طلب أخاه أن يبيعه منه فحلف بالطلاق 
لاباعه من أحد فبجاء لمشتري في طليه فلا حنث على البئع؛ وهو للمشتري 
' بالبيع الأول إِلَّا أن ينوي لا خرج من ملكه إلى المبتاع ولا إلى غيره. 
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ومن كان شريكا لرجل في مقتاة أو زرع ثم حلف ألا يشاركه فإنما يلزمه 
ذلك في غير ما أجلا فيه. ومن له رهن بدينار فحلف ألا يرهن شيئا أبدا ثم أذ 
على ذلك / الرهن دينارا آخرء فإن كان الرهن يسوى أكثر من دينار حنث وإلا 
فلا شيء عليه. 


فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يُخرج امرأته الا بقضية 
وهل له منعها أن تخرج بغير يمين ؟ 

من العتبية(!» روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا جاوره 
أبوه وهو يستطيع فليس ذلك مخرجاً. ولو استأذى عليه أبوه أو حلف عليه لم يكن 
له به مخرجء ولا يُجُبر السلطان على مثل هذا أحداً. 
يقضي عليه ااسلطان أو تخرج بغير إذنه فضربهاء وكانت تسكن مع أمه 
في المنزل الثاني. 

وإذا حلف بطلاق وعتق لا يتركها تخرج أبداً أيُقضّى عليه بالخروج في 
جنازة أبيها وأمها ويحنث ؟ قال لا أرى ذلك عليه إذا حلف. وإذا حلف 
لا خرجت إلا أن يقضى علي به السلطان فأراد أن يقضي عليه بذلك؛ فإن 
نوى2 إذا أختبر الامام غيره فقضى عليه ألا يكون عليه ثبيء؛ وليس على السلطان 
بأس أن يفعل. إذا علم أنه يجب ذلك. ٠‏ 

قال ابن المواز وقيل لابن عبد الحكم فإن جهل فأخبر هو بذلك الإمام. قال 
نا"أشييه أن يف 


(1) البيان والتحصيل»؛ 6 : 44. 
(2) في ب : فأرجو. 
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ومن سماع أشهب قال وإذا لم يحلف فإنه يُقَضَى لا عليه أن تشهد جنازة 
أبهها وأمها وأن تزورهُمّاء والأمر الذي فيه الصلة والصلاح. وأما الجنائز واللعب 
والعبث فليس ذلك عليه. 

وقال في الخالف الا تخرج أبدا إنه لا يُقضى عليه في أبويها وُقضى عليه أن 
تخرج إلى الحج / إن شاءت كانت صرورة» ولكن لا أدري ما تعجيل الحنث في 
هذا يحلف بالأمس ويقول أنا أحج اليوم ولعله يوْتر ذلك سنة بسنة. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف لا خرجت زوجته إِلّا بقضاء 
الإهامء فإنه يُقَضَى عليه فيما يلزم من جنازة أمها وما ينبغي فأرجو ألا شيء عليه. 
[وأما إن قضي عليه بغير الحق فأذن لها بحكم منه فلا شيء عليه]20 وأما إن أخبر 
بذلك لرجل فمضى الرجل إلى الإمام فأخبره فحكم عليه بغير الحق فهو حانث. 

وذكرها في كتاب ابن المواز إلى قوله فأرجو ألا شيء عليه, ثم قال : فإن أذن 
لحا يريد الامام. فيما يلزم فلا ادن طهاء يريد الزوج إلا حندث. وإذا أذن 
السلطان في أمر لا يدريه فهي على ذلك الإذن وليس له مخرج فيما لم يأذن لها في 
غير الواحب, فإن أذن لما حنث. هكذا وقعت في الكتاب مشكلة, ورواية ابن 
أمها, فمرضت الأم مرضا شديدا فقالت لزوجها اتق الله» فقال لها استأذي على 
الإغام حتى يأذن لك؛ فقالت له قد وكلتك على ذلك فذكر هو ذلك للقاضي» 
فقال قد أذنت اء فبلّغها عني 6 بلُغتني عنهاء فأخبرها فخرجت» قال قد 


0 


ىو 5 


وفي باب الحالف لا تخرج امرأته إلا بإذنه بقية القول فيما يلزم الزوج الإذن 
فيه لها ويقضى به عليه. 


(1) ها بين ممقوفتين زيادة من : ب. 
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ولا يصاحه إلّا بقضية أو حلف على رجل 
ليستأذينّ عليه أو ليرافعنه 
أو ليجتهدن عليه ونحو هذا 
أو ليرفعن أمراً إلى السلطان 
مالذي يبرئه في ذلك كله ؟ ويححث به ؟ 


فحلف”لا دَفَمَ إليه شيئا إِلّا بقضية» ثم اختصما فمَضي على الحالف بالعين فأراد 
الفداء منباء» فكره» يريد مالك» أن يدفع إليه شيئا إن كان بارا قال عنه ابن نافع 
فيمن حلف ليصيحنٌّ على الأمير في فلان فصاح فلم يدع به. قال يرجع فيصيحء 
فإن صاح ولم يدن أو لم يستعد عليه لا ينفعه. 

قال ابن نافع إذا صاح من موضع بسمعه الإمام بر في يمينه. 

وقال عنه فيمن ابتاع ثرا فخاف أن يضع فيه فأخبر البائع فقال له : بع ولا 
نقصان عليك, فخلطه بغي وباع فنقص فحلف البائع بالطلاق إن حطه لأنه 
خلطه بغيو» فخاصمه إلى صاحب الشّرط فقضى على البائع بالبعين فلم يحلف» 
فقلت حلفت لا أحطّه إلا بقضية السلطان, قال قد قضيت عليك أن تصالحه. 
فقال مالك ما أرى ذلك مخرجاً أن تصالحه على أمر تتماسكان فيه» ولكن لو قال 
قضيت عليك أن تحطه النصف أو الثلث كان ذلك مخرجا لك. 

قال عنه ابن القاسم فيمن حلف لمن شتمه ليرفعنٌ فيه بينةء أيجزئه أن 
يرفعها ؟ قال بل حتى يخاصمه ويقاعده. 

قال عنه ابن نافع : ومن شتمه رجل فحلف ليجهدن عليه وليستأذى ثم 
تركه» قال أخاف عليه إذا قال له اذهب وتركه. ولو أجهد عليه فلم يُقض له 
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بشيء فلا شيء عليه. قيل فإن اجتهد عليه الآن بعد أن تركه. قال أخاف أن . 


يكون قد حنث إن تركه وقال عفوت عنكء وإن انصرف عنه ولم / يقل له عفوت 
وقال عنه فيمن حلف ليستأذينٌ على امرأته فاستأذى واحداً طائعا وجاء فلم 
يجدها في المنزل» وحضره سفر إلى ينبع؛ قال لا يعجّل وأخاف عليه الحنث. 


وقال عنه فيمن حلف لرجل بالعتق لعن مات أبوك لأجهدن أن لا تلي ما 
كان» فمات الأب وولى الابن سنين وولي ثلاثة أمراء كل ذلك لا يتكلم فيه. قال 
أخاف أن يكون قد حنث, قيل فإن لم يكن حنث أنه يبيع رقيقه قبل أن 
يخاصم ؟ قال لا. اللو امبر عن ارد او تك وقا هذا اناهن 
ما حلفت عليه. 


ومن العتبية(!) ابن القاسم عن مالك : ومن حلف لا فارق خصمه حتى 


يذهب به إلى السلطان أو | إلى صالح فلقي خاطب خليفة صالح فقال له أرسله 
فراه حانئا حين لم يجلس معه حتى يلقى صاحا. 

قال ومن حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان لم يبرّه أن يرفعه إلى صاحب 
الحَرس. قال ابن القاسم يريد الذي يعس فأما صاحب الشرطة فهو سلطان» 
ولد متاح المسليحة سلطانا. 

قال عنه أشهب فيمن حلف بالطلاق إن لم أخاصمك إلى فلان الوالي 
فمات فلان أو عزل فليخاصمه إلى من ولي بعده ولا شيء عليه» لأ قصده 
مشافهته إلا ينوي الل بعينه» وإن لم تكن له نية لم يحث إذا خخاصم إلى الثاني. 
وإن أقام بعد بمينه شهرين لا يرافعه حتى مات الوالي أو حُزل فذلك له إلا أن 
ينوي الأول بعينه» وإن إن لم تكن له نية لم يحنث إلا أن يتطاول ذلك جداً. 


قال سحنون في اججموعة شهرين كثير» وأخاف أن ييف 
(1) البيان والتحصيل. 6 : 24. 
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5 أو 


قال ابن الماجشون / إذا قصد ذلك الواللي لصداقة رجاها أو لعداوة بينه وبين 91/5 ا 


خصمه أو لصلابة فيه» فإن لم يوقت وترك وهو قادر أن يستأذي حتى عزل أو 
مات أو فات امحلوف فيه فقد حنثء, وإن لم يرد ذلك فالذي ولي بعده فيه العين. 
ولو ضرب أجلا في ذلك كله ففات ما فات من ذلك في وقته الذي لو استعدى 
فيه بِرّء ولو استعدى بعده فلا شيء عليه. 


م ٠‏ ا 5 004 1 0 ه 5 
فيمن حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه او خص موضعا 
أو قال لا أعرت شيئا إلا بإذني 
وما الذي يبرئه من الإذن ؟ِ 
وما الذي له منعها من الخروج فيه بغير يمين ؟ 
من الواضحة قال ابن حبيب : وللرجل منع زوجته من الخروج إلى بيت 
أبويباء ولا يحكم به عليه إن امتنع وإن لم يحلف, ولكن يحكم عليه بالإذن لها في 
الدخول عليهما المرة بعد المرة» وليس له منع الوجهين: ويقطع ما أمر الله به أن 
يوصل. فإما أن يتركها تخرج إلمهما أو يدخلان إليهاء ويُّقضى عليه بأحد الأمرين 
فإن حلف بالطلاق لا دخلا إليها ولا خرجت إليهما قَضِيَ بإحنائه بأجد 
الأمرين إن خوصم» وكذلك قال من كاشفت من أصحاب مالك الفط عليه 
أن لا يمنع أخاها وعمها وخخالها وابنَ أخيها وابنَ أختها من دخوطم إليها أو خروجها 
إليهم, فإن حلف في الوجهين فقد ظلم وأساء ولا يبلغ به الحنث. وكذلك سمعت. 
ومن حلف لا خرجت امرأته مبهماً أو سمّى موضعاء فإذا خرجت / بعلمه 
أو بغير علمه حنث. ومن حلف لا أذن لما في الخروج فخرجت بغير إذنه ولا 
عليه فلا يحنث؛ فإن علم فسكت قادراً على منعها فلم يفعل حنثء إِلّا أن 
يحلف على التَائْم لها والتحرج عن الإذن ها وبتركه إياها على سخطة وغير رضئ 
فلا يحنثء وهكذا قال ابن الماجشون ومطرفء وقاله ابن القاسم وأصبغ. 
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ومن حلف لا خرجت امرأته إِلّا بإذنه فأراد سفراً فأذن لها أن تخرج كأّما 
شاءت وحيث شاءتء قال ابن القاسم يقول إِذْنْ واحد يكفيه. إلا أن يقول 
لا خرجت إلى موضع من المواضع أو يقول إلى موضع فقطء فإن قال ذلك لم 
يُجزه حتى يجدد الإذن في كل موضع عن علم منه بالموضع الذي تخرج إليه» 
وحكاه عن مالك وقاله مطرف وأصبغ. وقال ابن الماجشون إِذْنْ واحد يُجزئه في 
الوجهين» وقاله أشهب. وقول ابن القاسم أحبٌ إليَّء فإن نزل ذلك لم أبلغ به 

وذكر ابن المواز عن مالك وابن ن القاسم مثل ما ذكر ابن حبيب» وذكر عن 
أشهب مثل ما ذكر» وكذلك عنهم في امجموعة. 

قال ابن القاسم في امجموعة ومعنى قول مالك في قوله إلى موضع يعني أن 
يأذن لها في كل إذن بعد أن يعلم الموضع» فأما لو قال إن خرجت إلى 7 فلان 
إلا بإذني ثم قال أخرجي حيث شعت كفت أو اخرجي إلى دار فلان هذه متى سكت 
وكلّما شكت فلا شيء عليه. 

فكذلك ذكر ابن المواز في قوله إلى دار فلان وأنه كقوله اخرجي مطلقا فإِذْنٌ 
واحد يكفيه بخلاف قوله إلى موضع, وكذلك / قال أصبغ. 

وذكر ابن الماجشون في الحالف لا خرجت إِلّا بإذني أنه لابد من إحداث 
الإذن في كل مخرج. إِلَا أن يقول نويت هذا الأمر جملة بعينه» أي نويت إذنا 
واحدا فيحلف ويتوؤى. ولو أراد سفرا أو وجها أو وّقت وقتآ له سبب فأذِنّ لما إليه 
لا لا يقدر أن يستأذنه لغيبة فيجيز من هذا ما كان له وقت وللإذن فيه جملة 

ومن امجموعة قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا ذهبثٌ مكانا 
إِلّا بإذنك؛ يعني امرأته» فأذنثٌ له في شهود جنازة ان عمه فاستأخر إلى المساء 
ففزع أن يرجع من من الحرس فبات عندهم» قال لاا شيء عليه. أرأيك: لو أخذة 
الحرس أعليه شيء ؟ 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا خرجتٍ إلّا بإذني» فأذن لها فخرجت 
ثم رجعت إلى الدار ثم خرجت بغير إذن حنثء إِلّا أن يقول لها اخرجي إلى أي 
وإذا أذن لها إلى موضع فخرجت ثم رجعت من الطريق لحاجة ذكرتها مثل ثوب 


.0 ذكرته تتجمّل به ثم خرجت فلا شيء عليه؛ إِلّا أن ترجع إلى الدار تركاً نخرجها 


5 اللي أذن فيه ثم تذكر فتخرج على الإذن الل فهذا حانث. 
.قال الى لان عن لبن العافت إن انيه كن مقال» وكذلك ذكر عنهادى 
حبيب عن أصبغ» وذكر عن ابن نافع ومطرف وابن الماجشون أنها إن رجعت لما 
ذكرت قبل بلوغ الموضع الذي خرجت إليه فلا شيء عليه» فأما لو بلغت ثم 
رجعت ‏ فلابد من تجديد الإذن إلا حنثء وبه قال ابن حبيب. 
ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف لا أعارت امرأته من بيته شيكاً إِلّا بإذنه» 
نم يقول لها قد أذنت لك أن تعيري كل ما شعت فلا ينفعه ذلك حتى يعرف 
كلّ ما تعيرء كمن قال إن خرجت إلى موضع إِلَّا بإذني. قل ليس هذا مقلف 
وليس بشيء حتى يقول إن أعرت شيئا من الأشياء فيكون مثل قوله إن خرجت 
إلى موضع من المواضع. وما بمينُه إن أعرتٍ فَمثِلُ قوله إن خرجت. 

قال ابن المواز وقال أشهب فيمن حلف ألا تخرج إلى عيادة مريض إلا 
بإذنه» فأذن ها في العيادة فذهبت منها إلى غيرها فقد حنث. وإن حلف ألا 
تخرج إلى بيت أمها إِلَّا بإذنه فأذن لها إليها فخرجت إليها ثم مضت منها إلى 
الحمام فلا شيء عليه. قال أحمد بن مُيَسسّر لأنها لا تحتاج فيه إلى إذن. 

قال ابن حبيب وإن حلف لا أذنت لك إلا إلى بيت أهلك أو إلى ب 
كذا فأذن ها إليه فخرجت إلى غيه أو خرجت إليهء فابن القاسم لا يُحنثه 
٠‏ وقال لكتتلاتك مبتدأ خروجها إلى موضع استثناءٍ أو إلى غيره» وبه أقول. 
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ومن كتاب ابن المواز وغيره قال أصبغ : إن حلف لها لا/ خرجت إلا 5 /93 /ظ 
بإذني فمرٌ بأمها فسألته أن يأذن ا إليهاء فقال نعم أنا آذن ها وأبعثها إليك» ‏ | 
فبعئت الأم إليها قد أذن لك زوجك فجاءتها قبل مجيء الزوج وإذنه» فإن أراد بما 
قال للأم إذناً إني قد أذنت ها وتلك نيته فلا شيء عليهء وإن لم يرد ذلك فقد 
حنث. وكذلك ذكرها العتبي» عن ابن القاسم عن مالك. وفي المجموعة عنه 
وعن أشهب وابن وهب عن مالك. 

ومن المجموعة قال أشهب عن مالك في الذي حلف لا خرجت امرأته إلا 
بإذنه فأراد سفراً فأذن نا بإشهاد قوم أن تخرج حيث شاءتء وأشهد بذلك فلم 
يبلغها حتى خرجت بعد ذلك الإذن فقد حنثء لانها خرجت بغير إذنهء وقاله 
ابن القاسم. 

قال ابن القاسم وأشهب : وإن أذن لها فخرجت ثم رجعت فالمين باقية 
َلك قال أشهب 5 لو حلف لا كلّم فلاناً إِلّا ناسيا فكلمه ناسياً إن المين 
عليه» أو حلف لا يتزوج إِلَا بإذن امرأته فأذنت له في امرأةٍ ثم نكحها ثم فارقها 
وبانت منهء فلا يتزوجها إِلّا بإذنها. : 

ومن العتبية قال أصبغ : وإن حلف لا خرجت إلا بإذني» فأذن ها إلى 
موضع فذهبت منه إلى غيره فقد حنث. وكذلك إن قال في موضع من المواضع. 

وقال أشهب عن مالك فيمن حلف في سفر ومعه زوجته فقال : إن قدمنا 
ودخلت الدار فأنت طالق إن خرجت إلى سنة» فقدمت فدخلت داراً أو دارين 
قبل تدخل دار زوجها ثم دخلتهاء فلا شيء عليه حتى تخرج بعد أن دخلتها قبل 
السنة. قيل قدمت نباراً ؟ قال تأتنف السنة من الليلة التي تأتي» وأحبٌ إل ألا 
تنزل في منزل أحد حتى تنزل / في منزله ثم لا تخرج إلى سنة. 94/5 او 


1ك 00-0 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 54. 
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وروى عيسى عن ابن القاسم فيمّن حلف لا حرجت امرأته إِلّا إلى انتقال» 
فأراد إخراجها إلى قريته ثم ترجع فلا يفعل إلا على أن يدع سكنى موضعه. وكذا 
قال عنه ابو زيد» وزاد فقال : وإن كان خروجه يقم الشهر ونحوه فلا شيء عليه. 

قال عنه أبو زيد وإن حلف لا أذن ها إلى أهلها فأذن ها إليهم فلم تذهمب 

وفي باب من حلف على شيء فيفعل.بعضه من معنى هذا الباب. وقد تقدم 
في باب من حلف لا يجاور أباه ولا تخرج.امرأته زيادة في ذكر ما يؤْذن فيه للزوجة 
من الخروج. 


فيمن حلف ألا تخرج امرأته فأكرث على الخروج 
أو خرجت لامر غالب أو خوف هدم 
أو انتقل الزوج أو حلف 
ليخرجنٌ فخاف أمرا 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن حلف لا مرأته لا خرجت أبداء 
فأخرجها رب الدار فيلرفق به» فإن أبى فلا شيء عليه ولكن العين باقية عليها في 
الدار التي ينتقل إليها. وكذلك إن خرجت لحريق أو هدم وشبهه. 

قال مالك وكذلك لو كان الزوج غائبا فكاتبته فأذن لها أو لم تكتب إليه ولا 
أذن فهو سواء إذا أخرجها رب المنزل؛ فابمين باقية في المنزل الآخر. 

قال ولو انتقل الزوج وم يرجه رب الدار فلا ذيء عليه إذا كان على سبيل 
النقلة» والعين باقية حيما انتقل. وكذلك إذا خرج بخوف سقوط البيت أو أراد 
النقلة أو خرج إلى بادية / وما كان مما يخشاه من أمر السماء فيغلبه فلا شيء 
عليه. 


ت 
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ومن العتبية0؟» قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا خرجت 
امرأته من الدارء فأتاها سيل أو هَدْمٌّ أو أمرٌ لا قرار معه أو أخرجها أهل الدار 
وهي بكراء قد انقضى؛ فلا شبيء عليه في خروجها هذا وابمين عليه في الدار التي 
انتقلت إليها. وكذلك إن رجعت إلى الدار التي انتقلت منها. 

قال ابن القاسم فإن ضرب أجلاً فحتى تبلغ إليه. قال ابن سحنون عن 
أبيه : وكذلك لو أخرجها السلطان في يمين يحلفها عند المنبر لم يحنث. 

ومن امجموعة قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف بطلاق امرأته إن خرجت 
مِنْ باب بيتها حتى الصدرء فغاب وكان من شأن المبيضة ما كان فخافت الرأة 
فخرجت من خوفها من دبر البيت إلى أمها ولم تخرج من بابه. قال أراه قد حنث. 

ومن حلف لين كان كذا لأخرجنٌّ إلى موضع كذاء فكان ذلك فمنعه من 
الخروج الخوف. قال لا ينفعه ذلك إِلَّا أن يكون ذلك في أصل بينّاه. 


فيمن حلف آلا فعل كذا إِلّا بإذن فلان أو حتى يقدم 
وكيف إن مات فلان أو لم يمت 
أو قال أنتِ طالق إلا أن يمنعني فلان 
من كتاب ابن المواز : ومن حلف أن لا يقضي فلاناً حقه إِلّا بإذن زيد 
فماتء فلا ينفعه إذن ورثته ولا قضاء السلطان إِلَا أن يكون على يمينه بينة ونوى 
إكراه الوابي. 
ولو حلف لا دخل الدار إِلّا بإذن فلان فمات فلان لم ينفعه إذن ورثته» 
وكذلك قال ابن القاسم وأشهب في امجموعة. / 
وإن أذن له فلان فدخل فلا يدخل ثانية إِلّا بإذنه إِلّا أن يقول له قد أذنت 
لك أن تدخل كلما شكت فذلك له. ولو أذن له أن يدخل فلم يدخل حتى نهاه» 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 202. 
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قال أشهب قد قيل لا يدخلء فإن فعل حنثء وكذلك بمينه لا يخرج إلى بلد 
كذا إِلّا بإذن فلان فلا يخرج إِلّا بإذنه إِلّا أن يحلف بذلك لدين عليه أو يدفعه 
ويقضيه أو يدفعه بعد موته إلى السلطان فليخرج. 

وإذا حلفت امرأة لا زوجت أمتها عبد فلانٍ إِلّا بإذنه فمات فلا تزوجها إياه 
إلا بإذنٍ من ورثته. وكذلك في امجموعة عن ابن القاسم عن مالك. 

ومن امجموعة قال أشهب ومن حلف لا دخخل دار زيد إلا بإذن محمد, فآذن 
له أن يدخل كلما شاء فذلك إذن كافء إِلَا أن يكون إنما قال له أنا أذهب 
أدخل دار فلان فأذن له فدخحل» فهذا لا يدخل إلا بإذن آخر. ولو أذن له ثم غباه 
قبل أن يدخل فلا يدخحلء فإن فعل حنث. 
البثّة إن دخلت دار أبيك حتى يقدم أخوك من سفرهء فمات أخوها قبل يقدم, 
فهذا يتوه فإن أراد مثل قدوم الحاج ونحوه وم يرد الموت وإنما أراد الأجل وأقامت 
لمثل ذلك ثم دخلت فلا يحنث, وإن لم تكن له نية فهو حانث إن دخلت. 

وقال أصبغ : ومن قال أنت طالق ثلاثاً إِلّا أن يمنعني أي فمنعه أبوه فلا 
شيء عليه إذا كره الأب ذلك ومنعه بصحة وإرادة» وكأنّه قال أنت طالق إن شاء 
١‏ فلم يشا 

وإن قال امرأته طالق إن خرج من المسجد إلى الليل إِلّا بإذن فلان» فقال 
فلان لا اذن لك / إلى الليل وأشهد بذلك؛ ثم أذن له بعد ذلك فلا ينفعه ذلك» 
لأنه نهاه أولاً وعزم على ذلك وأشهد, وهو كالتوقيف لو وقف فأبى ثم أذن بعد 


)1( البيان والتحصيل. 6: 124. 
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فيمن حلف ليخرجن إلى فلان فقدم 
أو لا فعلت حتى يقدم فلان فمات 
أو حتى أقدم من سفري أو أيخرجن معي فكسر 

أو قال لأأخرّن فلانا أو لا صحبته أو لأنفقن عليه فمات فلان 

من امجموعة قال ابن القاسم فيمن حلفت لا تخرج إلى موضع كذا حتى 
يقدم رَوْجْها من الحج فمات في غيبته» فإن أرادت لمقدار قدومه كالحاجٌ ونحوهى 
فإذا منى ذلك المقدار فلا شيء علياء وإن لم تكن ها نية فابين علما بد قال 
ابن المواز ‏ إذا أرادت مغيب زوجها. 

وقال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا دخلت امرأنّه موضعا حتى 
يرجع من سفره في حج أو عمرة فكسر فلا تدخله إلى مثل مقدار سفره ورجعته 
إذا لم يكن له نية ولا ما يدل على أكثر من لفظه. 

ومن امجموعة والعتبية قال ابن نافع وأشهب عن مالك فيمن استأذنته زوجته 
ي اخروج عند سفرهاقخلف لا أذن لا حت يرجم فكسبزه فإن. نوى أن لا يان 
لها في غيبته إذ لا واعظ لا ولا معاتب وخاف من ضرر خروجها فهو أخف. 

قال أشهب في المجموعة : ومن قال لعبده إذا قدمت أنا من المدينة فأنت 
حر أو امرأته طالقٌء فكسر / عن الخروج فلا شيء عليه. 

قال أبو محمد وأعرف في موضع آخر أنه إذا أراد أن يجعله أجلا طلقت المرأة 
الآن. وعتق العبد إلى مثل مقدار خروجه ورجوعه. 

من العتبية0» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أراد النقلة بزوجته فأبت» 
فقال أنت طالق إن لم تنتقلي معي, ثم بدا له عن الإنتقال فلا شيء عليه. 


(1) البيان والتحصيل, 6 : 147. 
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وإن قال إن ولدت غلاماً إن لم أحجٌ بك فأنت طالق» فأنت بغلام وأبت 
الحج» فأراد أن يفي لا بما كان يسأله. فإذا عرض عليها ذلك فأبت فلا شيء 
عليه» وإن أغلق على نفسه ليفعلنٌ ذلك ليس على وجه العطية لا فقد لزمه ذلك» 
وله أن يكرهها على الحج10 وذكرها في كتاب ابن المواز فقال : إن كانت هي 
سألته ذلك فلا شيء عليه إذا أبت الخروج؛ وإن كان منه على وجه العطية لله 
لا على العطية لا وليسرها لزمه أن يخرج بها ويكرهها. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية2» من سماع أصبغ من ابن القاسم : ومن 
حلف بالطلاق ليخرجن إلى أخيه إلى العراق فقدم أخوه ولقيه في الطريق وقد 
حرج إليه أو بلغه موثه فإن كان إما أراد لقيه فلا شيء عليه وليقم» وإن كان إنما 
أراد إتيان العراق فليأتها. وقال سحنون في كتاب ابنه : إن فرط حنث وإن لم 
يفرط لم يحدث. 

وقال * عبد الملك , بن الحسن قال ابن القاسم : 0 حلف 0 هذا 
كتاب ابن المواز 0 عليه. 

قد اك سا لام و و ااي ل 
عليه. 

قال ابن المواز قال أشهب : وإن حلف لينتقلنٌ عن فلان إلى شهرء فمات 
فلان قبل الشهر, فلا يحنث, فإن لم يضرب أجلاًء وإن فرط في النقلة حتى مات 
حنث الخالف. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لأمه ليخرجنٌ بها في هذا الموسم إلى 
مكة إذا قدمثٌ من سفر لي فقدم» فهل يسافر سفراً اتحرَ قبل الموسم ؟ قال 


(1) انظر : البيان والتحصيل. 6 : 5 
(2) البيان والعحصيل؛ 6 : 311. 
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مالك ما أحب ذلكء وليخرج بهاء فإن أبت فلا شيء عليه» وإن قالت له حتى 
يرجع من هذا السفر الثاني فخرج فلا شيء عليه في سفره هذا. قيل إنه أفتى إذا 
انكسرت أعليه شيء ؟ قال لا شيء عليه. 


فيمن حلف بطلاق أو عتق ليفعلن كذا 
أو ليعطينَ حقا ثم قال قد فعلت ذلك 
من العتبية10» من ماع ابن القاسم : ومن حلف بطلاق امرأته أو عتق عبده 
ليضربنّ أمته أو عبده كذا وكذاء ثم يقول قد فعلت ذلك» فأكذب العبد أو الممرأة 
فالحالف مصدق. ش 
قال مالك : ولو حلف على قضاء فلان حقه إلى أجل فحل فقال قد 
قضيته, فإن لم تقم بينة بأنه قضاه طلق عليه بالبينة على أصل الحق. قال عيسى 
عن ابن القاسم : وإن قال الطالب بعد الأجل قد قضانيء فإن كان من أهل 
الصدق حلف مع شهادة صاحب الحق ولا شيء عليه» وإن كان من أهل التهم لم 
يقبل منه حتى يأتي بشاهدين أنه قضاه. 
وذكرها ابن سحنون لأبيه من رواية عيسى عن / ابن القاسم مثل ما ها هنا 
فقال سحنون : لا أعرف هذاء كان عدلاً أو غير عدل. وقولنا إذا قال قبضت 
برىٌ الحالف من يينه. 
ومن العتبية روى ابن وهب عن مالك قال : إنما هذا إذا لم يكن على أصل 
بمينه بينة إِلَّا قار أنه حلف فالقول قوله أنه قضاه بلا بينة. وكذلك قوله حلفت 
بالطلاق لأَضرينٌ فلاناً وقد ضربته أو لأعطينه كذا وقد أعطيته فهو مصدق بلا 
بينة حين لم يكن على أصل بمينه بينة ويكون عليه المخرج بالبينة» وقاله أصبغ. 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 14. 
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قال ابن كتائة إذا قال رب الدين قد قضاني عند الأجل لم تُقبل شهادته في 
ذلك ولا في كل ما بينهما فيه مخالطة على يمين في ذلك بالبراء وبالجئُثِ حتى 
يكون ذلك لغين. 

ومن الواضحة : وإذا قال الحالف بالطلاق علي قضاء الحق إلى أجل قد 
قضيئُه قبل الأجل وصدّقه القابض فإنه يبرأ من الحق ولا ييرأ من الحنث إلا 
بشاهدين على ما قالء ولا يقبل فيه شاهد وبين ولا شهادة النساء ولا تصديق 
الطالب. وروي ذلك عن مالك وأصحابه, وأفتوا به إلا ابن عيذ ايحم وأشهب 
فقالا إن كان الم بالقبض مأموناً فلا يحنث» والأول يي إلى 


وأخبرني مطرف وابن الماجشون أن مالكاً أجاز في ذلك شهادة قابض الحق 
مع غو إن كان عدلاً ولا يقبل وحده قال ولو قال قبل الأجل قد قضيته وصدقه 
رب الحق أو أنكره فأقام شاهدا وامرأتين أو شاهداً وحلف فسقط ا حق قبل الأجل 
فذلك يسقط الحنث, وإن لم يقم عليه بالحنث إِلّا بعد الأجل إذا حكم بزوال 
الحق قبل الأجل بما قلنا من شاهد ومين أو غيه. وإذا لم يحكم / بزوال الحق إِلّا 
بعد الأجل لم يسقط الحنث وسقط الدين, وقاله مطرف وعبد الملك. 


وقالا لو أنى بعد الأجل بشاهد وناقلين عن امرأتين أنه قضاه قبل الأجل برئُ 

من الحنث؛ وإن كانت المرأتان حاضرتين إذا قال الناقلان عنهما أشهد أنا على 
شهادتهما قبل الأجل. وأما لو شهدت الرأتان بعد الأجل بأنفسهما مع الرجل أنه 
قضاه قبل الأجل لم بير من الحنث» ونقل الشاهدين عنهما ذلك بعد الأجل كا لو 
شهدتا بن القابض أو عندهما قبل الأجل بالقبض وكانت شهادتهما بذلك بعد 
الأجل لسقط بذلك الحنث. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن له قِبَلَ رجل حق فأتاه فقضاه بعضه فأبى 
وحلف إن فارقه وبينهما عمل فأعطاه ما طلبء ثم طلبه بباقي حقه فادّعى أنه 
قضاه الجميع وجاء بشاهدين أنهما سمعا الطالب يحلف بهذه المين لا يعلمون 
سوى ذلك فلا يبر بذلك في بقية الحق ويحنث الحالفء إِلّا أن يحلف أنه إنما أراد 
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قبل ما تقاضاه فقطء وهو الذي قبض فلا يحنث في الفتيا» ويحنث في القضاء على 
ظاهر يعينه. 


فيمن حلف بالطلاق ما فعلت كذا أو ما كان كذا 
أو ما على كذا ثم قامت بينة بخلاف ما قال 
قبل أن يحلف أو بعدما حلف 


من العتبية(» من ماع ابن القاسم : ومن حلف في بيت فيه ابنة عم له ما 
لها فيه حق, فأتت ببينة أنه لجدهاء وجاء هو ببينة أن أباه حازه دون إخوته 
وبشاهد أن أباه استخلصه من إخوته» فليحلف بالله إِنْ حقه لحق وما الها فيه 
حق / ولا شيء عليه. 

من سماع أشهب وعن ثلاثة نفر اشتروا غنماً وتقاوموها فاشترى أحدهم 
شاتين منها فأقى بالئمن إلى أحد صاحبيه فقال له بقي عليك من الثمن نصف 
درهم وصدّقه الثالث فحلف الذي أخذ الشاتين بالطلاق ما أخذعهما إلا بما بانء 
فقال مالك له قد حنثت,ء وماذا ترد شهادتهما عليك ؟ قال بأنهما شريكان لي» 
قال لا يتهمان في نصف درهم في الجَرٌ إلى أنفسهما هو بين ثلاثة. قيل له 
فالنصف درهم أيطرح عنه أو يقع عليه ؟ قال لا أدري» وقد قلت إذا لم يكن 
عليك فعلى من يكون ؟ قال علينا أجمعين؛ وما أراه إِلّا وقد صدق. 

وروى عيسى عن ابن القاسم : وعمن حلف بالطلاق لرجل إن كان بغاولة» 
عند فلان فشهد عليه شاهد أنه بغاه عنده وشَهِدَ بذلك فلان أيضاء قال يلزمه 
الطلاق. وكذلك لو قال ما بغيتك عند فلان وفلان فشهدا عليه بعد يمينه أنه 
فعلء فلا يتهمان في ذلك ويطلق عليه. 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 42. 
(2) في ص : نهاه. 1 
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وروى عنه يحيى بن يحبى فيمن أقر عند قوم أنه حلف بالطلاق لا كلّم فلانا 
ثم شهد اخرون أنه كلمه بعدما أقر بالعين» فقال امرأقي طالق إن كنت حلفت 
وما كان ذلك إلا كذبة كذبتها. ولقد كلمته وما علي يمينٌ بطلاق ولا غيروء قال 
يحنث, لأنه ثَبَتَ عليه أنه فعل ذلك بعد إقراره بالعين ألّا يفعله. 

قال : ومن قال قد كلمت فلاناً اليوم أو أتيته أو أكلت كذا ثم حلف 
بالطلاق إن كان فعل شيئا من ذلكء فهذا يُدَيّن ويحلف ولا شيء عليه؛ إِلَّا أن 
تقوم عليه بينة بعد بمينه أنه لم يفعل ذلك فتشهد عليه البينة / أنه فعله قبل أن 
يحنث أو يقر بعد بمينه أنه قد كان فعله لزمه الحنث. 


ومّن شهد عليه قومٌ بحق أو أنه فعل شيئا ينكره فحلف بالطلاق لقد شهدوا, 


عليه بزور» فهذا يُدَيْن وبحلف ولا شيء عليه, ثم إن أقر بعد ذلك بتصديق الشهود 
أو شهد آخرون بتصديق شهادة الأولين فقد حنث. وكذلك لو حلف بالطلاق ما 
كلّم فلانا أو ما له عليه شيء, ثم شهدت عليه بينة بالحق أو بكلامه إياه فإنه 


وروى سحنون عن ابن القاسم فيمن قال لقوم فعلت كذا أو فَعَلّ بي فلانٌ 
كذاء ثم سأله رجل عن ذلك فحلف بالطلاق إن كنت فعلت ذلك ولا فَكَل بي 
فلان» فقامت البينة على إقراره الذي كان أقرء فهذا يحلف ما كان إلا كاذبا ولا 
شيء عليه؛ إِلّا أن تقوم بينة أمهم عاينوه فعل أو فُعِلَ به فَيُطَلّق عليه. 

قالوا ولو أنه أقر بعد أن شهد عليه الشهود بيمينه فلم يلزمه حنثء فأقر بعد 
ذلك أنه قد كان فعل وشهد على إقراره لَطُلَقَت عليه. وكذلك هذه المسألة في 
اججموعة عن ابن القاسم عن مالك. وقال غير وكذلك لو قامت بينة بعد يمينه أنه 
لم يفعله شهدوا أنه فعله قبل يمينه فإنه يلزمه الحنث.. 

ومن سماع أصبغ قال ابن القاسم : ومن عليه بينة بدين لرجل فأنكره 
فأخبراه أنهما يشهدان عليه به فحلف بالطلاق إن كان لفلان عليّ شيء فشهدا 
عليه فقضي عليه بالدين فلا يلزمه الطلاق إذا كانت بمينه بعد إخبارهما إياه 
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بشهادتمما عليه وهو كيسينه بعد شهادتهما عليه به عند / الحام» قال أصبغ لأنه 5 /وو أو 
يمكن أن يكون كاذباً في الإقرار الأول» وكذلك في كتاب ابن المواز وني المجموعة 

ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن له على رجل دين فأتاه بذكر 
الحق يتقاضاه. فحلف بالطلاق ما له عليه ما ذكرء فأقام البينة قال يُطَلْقُ عليه. 
قال أشهب إن كانت بمينه إن كان لك على شيء من الأشياء فثبت بالبينة فإنه 
يُسأل إن كان عليه شيم فإن قال قد كان له علي وقضيته. وهذا الذي أردت» لم 
يلزمه الطلاق ولزمه الحق. وإن قال لا ما كان له على شيء قَطُّ لزمه المال 
والطلاق. 

وإن قال المطلوب : كلّ من شهد على في هذا المال فامرأتي طالق إن شهد 
إلا بباطل» أو قال له الطالب يشهد عليك فلان وفلان فقال ذلك؛ وذلك قبل أن 
يشهدا عليه فلا شيء عليه في امرأته إذا شهدا وثبت الحق. وهذا كمن قال 
لرجلين امرأتي طالق إن كنتا دخلتا الدارء فقالا قد دخلناهاء فلا يقبل منهما. 

قال ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق إن لم يكن فلان يشهد عليه بكذاء أو 
إن لم تكن أخذت هي بشهادة فلان, فأنكر فلان الشهادة فلا حنث عليه. 

وقالا عن مالك فيمن اجر رجلاً وادعى أنه اجره بِمِعْوَلِ وعَثْلّة وشهد بذلك 
رجلء؛ فأنكر الآخر وحلف ما اجره على معول ولقد شهد بزور من شهد عليء 
قال لا شيء عليه إن كان على يقين من يمينه. 

وقال عن مالك فيمن شُهد عليه أن به ريح خمر فحلف بالطلاق ما شربتٌ 
خمراً فلَيْحدٌ ودين في امرأته90». 


(1) هنا يوجد نقص في النسخة الأصل بمقدار صفحتين كمُّلناه بما في نسخة ب ونسخة ص على ما 
فييما من بياض في أطراف الصفحتين» واضعين التكملة بين معقوفتين. 
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[ولو حلف ما شربت خمراً فتشهد عليه أن به رائحة مُسكرء فابن القاسم 
نويه إن قال نويت عصيرٌ العنب. وقد تقدم في الأول باب فيه في هذا. وإن حلف 

وفي كتاب ابن المواز : ومن شهد عليه رجلان أن عليه حقاً لرجل أو أنه 
شرب خمرا فحلف بالطلاق ما شربته وما ذلك الحقّ على فلا شيء عليه. لانه 
حلف على تكذيب الشهود. ثم إن جاء شاهدان اخران بعد ذلك فشهدا أنه 
شربها وأن عليه الحق فأعاد المين بالطلاق على تكذيهما فإنه تطلّق عليه بيمينه 
الأول بشهادة الشاهدين الأخيرين بعد بمينه الأولى» وكذلك لو تقدمت يمينه بذلك 
عند أول الدعوى, فقامت عليه البينة بعد ذلك لطُلّقت عليه. 

ولو قال له الخصم إِنْ فلاناً وفلاناً يشهدان عليك فحلف فهو كيمينه بعد 
شهادتهما ولا شيء عليه. 

قال ابن القاسم في امجموعة عن مالك فيمن له امرأتان فحلف بطلاق 
إحداهما إن دخلتٌ دار فلان» فقامت عليه بينة أنه دخلها(» إن كان دخل تلك 
الدار» وما شهدوا عليه©»... فلا طلاق عليه في الثانية» ويطلق في الأولى. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بالطلاق ما لك علي حقٌّ(3: أنه تطلق 
امرأة الحالف. ولو كان قال له أنت زاف إن كات لك علي شيء يُحدٌّ إذا قُضي 
بالحق بشاهد ويمين. 

قال سحنون : ومن حلف بالطلاق ما لفلان عليه حق ثم شهد به عليه 
رجل وامرأتان فذلك يوجب عليه الحق ويلزمه الحنث. 


(1) هنا بياض في النسختين : ب ص بقدر خمس كلمات. 
(2) بياض بقدر كلمة. 
(3) بياض بقدر خمس كلمات. 
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(فيمن قال حلفت بالطلاق أو بغيره لم كذا 
أو قال طلقت امرأتي أو أقر بما يحدث به 
ثم قال إنما كنت كاذبا أو متعذرا 
أو أقرّت الزوجة بالحدث م قالت كذبت)0) 


من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن سئل عن شيء فقال علي فيه 
يمين وهو كاذب وإِنّما اعتذر فلا شيء عليه. إلا في الطلاق والعتاق إن قامت 

قال عنه ابن وهب وإذا جاء مستفيتاً ولا بينة عليه دُيْنَ ولا شيء عليه في 
الفتيا. 

قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك : ولا يصدّق في القضاء إِلّا أن يكون 
قد أشهد قبل أن يقول ما قال إني إنما أقول ذلك معتذراً. ْ 

قال ابن حبيب : ومن وجد امرأته قد خرجت فقال : لِمّ خرجتٍ وقد كنت 
حلفت بطلاقك لا خرجت ؟ ثم قال ما حلفت وما قلت ذلك إلا تعبطا عليهاء 
قال لا شيء عليه في الفتياء وأما في الحكم فيلزمه الطلاق. 

وفي كتاب ابن المواز : ومن مكل في أمر فقال علي فيه يمين بصدقة أو مشي 
وهو لم يحلف وإما أراد أن يعتذر فلا شيء عليه قامت عليه بينة أو لم تقم, إِلّا أن 
يقول حلفت بالطلاق يريد والعتق فلا يلزمه في الفتيا ويلزمه في القضاء. وكذلك 
روى عن ابن القاسم عن مالك في العتبية. 

ومن المجموعة قال ابن وهب© عن مالك فيمن قيل له بأغنا أنك طلقت 
امرأتك, قال قد كان ذلك, ثم قال والله ما طلقت, قال يازمه ما أقرٌ به يريد في 
القضاء]”». قال عنه ابن نافع فيمن قيل له اشتريت فلانة» فقال حلفت بالطلاق 
(1) هذا العنوان ساقط من نسخة ص. 
(2) في صن : ابن حبيب. 


(3) هنا تعود النسخة الأصل . 
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لا اشتريتها وهو لم يحلف, إنما حاف أن يحمل عليه فيها ثم اشتراهاء قال إن لم يكن 
عليه بينة وكان صادقاً فلا شيء عليه. ولو قال هذا بمحضر رجلين ولم يكن حلف 
لزمه الطلاق» يريد 5 القضاء. 

قال ابن القاسم وإن حلف بالطلاق إن دخل دار فلان ثم أقر عند بينة أنه 
قد دخلهاء ثم قال كذبت فيما قلت, قال هو في سعة بينه وبين الله عز وجل» 
ويطلّق عليه الإمام, وكذلك قال مالك في الواضحة. 

قال ابن القاسم في المجموعة وإن لم يسمع منه هذا القولّ إلا امرأه وقال لها 
كنت كاذبا فلا يسعها المقام معه إِلَا أن لا تجد بينة. 

قال ابن القاسم فيمن قال أنت طالق إن دخلت أنت الدار» فقالت قد 
دخلتها فصدقها الزروج ثم قالت كذبت» فإن صدقها لزمه ذلك» وإن كذبها لم 
يْمَضّ عليه رجعت أو تمادت. ويستحب له آلا يقم عليها من الوجهين لما غاب 
عنه من صدقها أو كذبهاء وكذلك في العتق يُوْمر ولا يُقضى عليه. 


فيمن حلف إن فعل كذا إلا برضا زوجته ففعله 
واذّعى رضاها أو فعله وهي ساكتة 

من العتبية'» روى سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف لا فعلت كذا إِلَّا 
برضاك ففعل وقال قد أذنتٍ لي وقامت عليه البينة وأنكرتٍ الإذن» قال يُطلق 
عليه» وهي مثل مسألة الدين. 

وكذلك ما كان مثل هذا وقاله اخخزومي » وإن صدقته فلابد أن أحلفة لقد 
أذنت له. 

قال أصبغ فيمن حلف لزوجته لا وطئت / فلانة إلا برضاك ولا فهي حرة 100/5 أو 
أو قال فأنت طالق» فوطئها وهي ساكتة تراه فزعمت أنها لم ترض؛ فهو حانث. 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 278. 
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وإن ادعى رضاها قبل أن يطأ فعليه البيئة إِلّا أن يكون المحلوف لما زوجته أو أم 
ولده ممن لا يشهد في مثل هذا عليباء فأرجو الا شيء عليه إذا وطىُ وعلم الإذن 
بالرضا والصحة وجاء مستفتيا فَيَّيّنُ في ذلك, [فإن كان مخاصماً أو مشهوداً 
عليه كُلف البينة على الإذن, وإلَّا]00© لزمه الأمر. 

قال عيسى قال ابن القاسم : ومن حلف لا يخرج زوجته إلا برضاها 
ورضىٌ أخيها وأختهاء فرضيت هي أن تخرج وى الأخ والأخحت فلا بير إلا 
باجتاعهم. 


فيمن شك في البر أو الحسث 
أو حلف على شلك أو ما يشبه الشك 

من العتبية2» من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن حلف بالطلاق على 
موت ناقة له لقد ماتت بين الظهر والعصر ثم شك فقد حنث. فإن كانت بمينه 
بواحدة فليرتجع إن لم تنقض العدة. 

وعن بائع لَحْم حلف لا زاد على رطل وربع بدرهم. فباع صدراً وزنأ ثم باع 
ما بقي بالأجزام فلم يدر أقل بما سمى أو أكثر فقد حدثء إِلا أن يوقن أن كل 
جزء أقلّ من رطل وربع. 

وعمن قالت له امرأته يابن الخبيثة ثم قالت له لم أقل إلا يابن الخبث فحلف 
بالطلاق لقد قلت لي يابن الخبيئة ثم سكت قليلاً ثم قال لقد قلتها لي ثلاث 
مرات, ثم شك أن تكون قالها ثلاثاً وهو موقن أنها قالتهاء فإن لم يذكر بعد سكوته 
كلاماً فيه طلاق أو أراد به طلاقا / فلا شيء عليه0©. 


(1) ها بين معقوفتين زيادة من : ص وب. 
)2( البيان والتحصيل. 6: 6. 
(3) انظر البيان والتحصيل» 6 : 41. 


281 


100/5 /ظ 


قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : إذا كان بعد صْماتٍ فلا شيء عليه 
إلا أن يريد إدخال كلامه الآخر في بمينه. 

قال ابن المواز ومن حلف بيمين ثم شك في بره أو حنثه فهو حانث مالم 
تكن بمينه بالله. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لقد قبض مني فلان خمسة وعشرين 
درهما ثم شك وعنده براءة باحد وعشرين» فإن لم يوقن بالخمسة وعشرين فقد 


حنث. 


ومن حلف أن لا يأكل هذه الثمرة ثم اختلطت بثمر فأكل منه ثرة لا يدري 
أهي أم غيرها فهو حانث حتى يوقن أنها غيرها. 

ومن الؤاضحة : ومّن حلف في حمام وقع أنه حمام ثم طار قبل يعلمُ ما هوء 
فإن كان قريبا بحيث يتبينه الناظر حلف ودُيّنَء وإن كان بموضع لا يتبيّنه الناظر 
حنلنها. 

وكذلك لو حلف هذا إنه حمام وحلف الآخر إنه غرابء فيُدينَان في 
القريب» ويحنثان في البعيد, وقاله مطرف وابن الماجشون وأشهب وأصبغ. 

وذكر ابن سحنون أن عيسى روى عن ابن القاسم فيمن حلف في غراب أنه 
ذكرٌ ثم طار الغراب» قال إن زعم أنه عرف أنه ذكر دُيّنَ في ذلك» وإن قال إنما 
قلته هكذا ولا أدري فقد حنث. وقال سحنون لا موضع للنية ها هناء إنما هو 
رجل حلف على ما أيقن فهو مصدق. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف في طائر أنه ذكر وحلف الآخر 
أنه أنثى ثم طارء فإن كان عند الناس تُعْرَفُ أنثاه من ذكره من موضع رأياه ديا 
وحلفا أن ذلك يقيتهُما ولا شيء عليهما. وإن نكلا أو قالا ذلك ظناً طُلق 
عليهما. / وإن حلف واحد وأيقن وشك الآخر طلقت على الشاك. 
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وكذلك العبد بينهما يحلف أحدهما بحريته لقد دخل المسجدء ويحلف الآخر 
ما دخله. فإن قالا على الظن حخفنا فليُعتقاه بغير قضاءء وقال أشهب بل 
بالقضاء. وكذلك كل ما يحلف فيه ثم يرجع إلى يقينه فيعلم أنه على شكء, وهو 
قول ابن عمر وغيره. وكمن قال أنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا. 

وإن قال أحدهما في العبد حلفت على يقينء وقال الآخر حلفت على شك 
وم نصيبٌُ الشالكٌ على الموقن. قال أشهب وإذا حلفا أنهما على يقين بقي بينهما 
قا وإن نكلا عتق عليهماء وإن نكل أحدهما قُوُمَ نصيبُ الحالف عليه. 

وكذلك من قال لعبده إن كنت دخلت الدار فأنت حر ولا يدري أدخلها 
أم لا هو من باب الشك. فأما قوله إذا دخلت ثم يدعي العبد دخوها فبخلاف 
ذلك؛ ولا شيء على السيد بقوله إلا بالبينة. وكذلك في الطلاق. 

قال ابن نافع عن مالك في سكران قال لرجل امرأتي طالقٌ إن لم أحبك 
وأكرمكء قال هو يقدر أن يكرمه يبب له ويعطيه فكيف له بالمحبة ؟ أرى أن لو 
ألزم نفسه طلق وارتجع. 

قال أشهب عن مالك في رجل قال في جاريته هي خُرة إن كنت أحب أن 
أطأها ولي كذا وكذاء قال بمينه منكرة وما يدريه» وإن الناس يحلفون مثل هذا إن 
كنت أحب لباس هذا الثوب ولي مائة دينار وهو كاذبء ولمسك عن وطبها 
ويرجع إلي. 

وكذلك الذي سأل أخته شيئا كانت أعطته إياه فأبت» فحلف بالطلاق / 
إن موتك ودفنك أحبٌ إلى من أن أسألك من مالكء, وهذا من أيمان الناس» 
يحلف أحدهم إن كنت أحب أن أفعل كذا فامرأته طالق. وهو لا يدري كيف 
يكون إذا حل ذلك قال إنما حلفت على يقين» قال أمرك شديد وأنت أعلم 
بنفسك, وما بان لي أمرك. 

قال ابن القاسم فيمن حلف في أترنج وفي كتاب ابن المواز في رابح لا باعه 
إلا مائة بدينار فباع من رجل بدينار فاعتدٌ لنفسه وذهبء ثم قال أصبت نقص 
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اثنين وغلطت وحلف له فزاده اثنتين» قال يحنث البائع لأنه لا يلزمه في الحكم أن 
يعطيه شيئا ولعلها ذهبت في الطريق. 

وقال مالك فيمن حلف لا أكل من بيض هذه الدجاجة واشترى دجاجاً 
فبضُنَ وباضت فاختلط البيض فأكل من جمالته فهو حانث. 

قال عنه ابن نافع في عبد حلف لا خرج من بيته حتى يُوْتَى بمفتاحه» فأتي 

وعن امرأة قالت لزوجها إنك حلفت ألَا تكسو أمك حتى تخرج إلى ينبع 
فحنثت وقد حرمت عليكء, فقال ما علمت» ولكن ذلك إليك إن علمتِه» قالت 
أنت أخبتني بذلك, قال ما أدري. قال أحبٌ إليّ أن يطلقها هي قد قالت قد 
حرمت عليك ثم قالت مرأة أخرى لا أدري» هي متهمة. 
أمي ما كسره غيرك, فإن حلف على علم فلا شبيء عليه وإن ل يعلم لزمه 
الظهار. 

وقال مالك فيمن بيده قدحٌ زجاج فيه شق فرمته زوجته بشيء فأصابته فقال 
أنت أمَّي لقد / كسرته. فنظر فإذا فيه شق» فقالت زدثٌ في شقه. وقال هو ما 
أراكِ زدت فيهء قال مالك إن كانت كسرته فلا شيء عليه وإن لم تكسره لزمه 
الظهار وإن لم ينوه. 

وقال فيمن حلف في قرص ره بيد زوجته إنه لمن الدقيق الذي حَبَنْهُمْ به 
فقال له وما يدريك أنه منه. وما أراك تعرف ذلكء فإن لم يأتوا ببينة فعليك المين. 

ومن العتبية0» أشهب عن مالك فيمن حلف لا كَلْمَ فلاناً بالحرية حتى 
يمنع امراته النفقة ما دخلت إليها فلانة» فكان يسلم عليه فلا يردّ ويجعل من 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 148. 
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يكشف له ما عنده؛ ثم رد عليه السلام قبل يخبرّه الرسول بشيء, ثم أخبرو الرسول 
أنه سأله عن ذلك قبل رد السلام فأخبه أنه كان أسفلها النفقة قبل يمينه وأنه 


في الحالف على الغيب2 أو على شلك أو ظن أو كدب 
فصادفه. أو على يقين فظهر خلافه. أو رجع فشك 
من العتبيةة2» روى عيسى عن ابن القاسم : سكل عمّن حلف على ما 
لا يدري فقال وهو بمصر : امرأتّه طالق لقد أمطر الليلة بالإسكندرية» قال قال 
مالك في الحالف بالطلاق إن لم تُمطر غدا أو إلى الهلال إن الطلاق يلزمه 
فكذلك هذا. ونحوه, قَرَبٍ استخباره أو بعدُ. فإن رفع إلى الإمام طلّق عليه مكانه 


ولم يرتقب استخباره» وإن لم تطلق عليه حتى وجد ذلك الشيء حقاً لم يطلّق ' 


عليه. هذا وجه قول مالك. 

قال ابن القاسم ومن حلف / في غراب طائر أنه ذكرء فإن زعم أنه عرف 
ذلك دَيْن وإن قال قلنّه ولا أدري حنث. 

قال مالك : ومن قال أنت طالق أني من أهل الجنة إنها تطلّق عليه مكانه. 
قال ابن القاسم وكذلك إن لم أدخل الجنة. 
في الحالف في الصّدّيق أو الفاروق أنه من أهل الجنة أنه لا حنث عليه. وقال عنه 
الصلت في عمر بن عبد العزيز مثلّه. 

ومن سماع أشهب : وإن حلف بآخر تطليقة بقيت له فيها إن كان يدخل 
بطون العباد أخبثُ من الشراب المسكرء قال فليفارقهاء وذكر الميتة والدم ولحم 
(1) في ب : الغيت. 


(2) البيان والتحصيل. 6 : 149. 
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3 الله 00 ف الا 1 1 تفْعَلوا 3 بحرب من الله وول 
ا 
الغيب فقد نحدث مكانه. وقاله أصبغ. 


وقال أشهب فيمن حلف في جَدْي يُذْبَحُ إن كان يقبض روحه إلا ملك 
الموت» قال فلا شيء عليه وإنما سعاة الله ملك الموت لأنه يقبض روح كل ميت 
من إنس وجان وبهيمة وغير ذلك0©. 

ا ال م 0 
عليه إذا فاذت تكله كم حك مط ل اي ع 
كا قال فلا شيء عليه. وكذلك قال في الحالف إن في هذا القند كذا وكذا رطلاً 
ولا / يدري ما فيه» فوزن فوجد كذلك أو أكثر فلا شيء عليه وقد غرر فسلم. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالطلاق ما أخذ فلان ثوبك أو لقد 
أخذه وهو لا يدري إلا متعمداً للكذب أو لما لا يعلم به فوجد ذلك 6 قال 
فلا شيء عليه. وقد غرّر فسلم. محمد وقيل لا يعجبني هذا وأراه حانثاً لأنه حلف 
على الغيب. 
بمحضر مالك, فقال إن أبا عبد الله يقول فيمن حلف أن في هذه اللوزة توما ثم 
كسرت فوجد فيها توما إنه حانث لأنه حلف على الغيب. 


)1) انظر البيان والتحصيل.» 67:6 
(2) الآية 279 .من سورة البقرة. 
(3) انظر البيان والتحصيل. 6 : 295. 
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ومن امجموعة روي عن المغيرة فيمن حلف بالطلاق لتُمطرن غداً أو ليكوننٌ 
كذا في شيء من الغيب, فإن ادّعى علم الغيب عُجل عليه الطلاق» وإن لم يدع 
علم الغيب إِلَّا أنه قال قولاً لا يدعي علمه فإن كان ما حلف عليه قبل يرفحُ إلى 
الامام فلا شيء عليه. 
وعلم دُيّن في ذلك؛ وإن قال حلفت لعلمي بعفافها حنث لأنه حلف على شك» 
ولا ينفعه إن نظرها النساء وقلن هي عذراءء لأن شهادعهن لا تجوز في الحرية ولا في 

ومن كتاب ابن المواز : ومن اعهم رجلا بسرقةٍ متاعه فحلف رجل بالطلاق 
أنه ما سرقه. فليقف عن امرأه حتى يستبين ولا يُقضّى عليه. 

ومن حلف لزوجته إن كتمتني ولتصدقني» فتخبره الخبر ولا يدري أصدقيُه 
أم كذبته فهو في شبهة» والشأن أن يفارقها. وقاله الليث, قال ابن القاسم وأصبغ / 


ونحو هذا إنها تطلق عليه بالقضاء على ما روي عن ابن عمر أنه يفرق بالشك. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف لرجل بالطلاق أني أَنْقَى لله منك 
وأشدٌ حْبَاً ارسول الله عه قال هو حانثء قال ولو قال إن لم يكن فلان أتقى 
لله منك وأشدٌ حباً لرسوله» فإن كان قال ذلك في أحد من أصحاب النبي لله 
مثل أبي بكر وعمر فلا شيء عليه وإن قالها في أهل هذا الزمن حنثء إِلَّا أن 
يعلم من المحلوف عليه فسقاً بيئاً قأرجو ألا شيء عليه(©. 


وقال ابن المواز إن قال ذلك فيمن له الصلاح والفضل مع من لا يرعوي عن 
الحرام وقتل النفس فهو بارٌء وإن أشكل ذلك فهو حانث. 


(1) انظر البيان والتحصيل. 6 : 323. 
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وقال أشهب في امجموعة فيمن قال لنصراني إن لم تكن من أهل النار فامرأتي 
طالق» فأسلم النصراني» قال فإن أراد حاله التي كان فيها فلا شبيء عليه» وإن أراد 
القطع أنه من أهل النار فهو حانث؛ وإن لم تكن له نية فهو حانث. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق لحن غداً درهمين؛ فإن 
كان لشيء عنده رجاه من ثوب أو قال اقبض من غلامي درهمين أو يبب لي فلان 
درهمين» فإن أصاب في غده درهمين بشيء من هذه الوجوه فلا شيء عليه. قال 
ابن المواز إذا كان لعينه معنى أو سبب يظبه. 

قال ومن حلف لقد قبض مني فلان خمسة وعشرين ديناراً ثم شك / وعنده 
براءة ياحد وعشرين» فإن لم يوقن بالخمسة وعشرين فقد حنث. 

ومن العتبية:!) من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن حاسب شريكه ثم لقيه 
فقال قد بقي لي كذا وكذاء فحلف الآخر بصدقة دنانير بيده ما بقي لك عندي 
شيء. ثم ذكر أنه بقي له عنده ما قال» فقد لزمه أن يتصدق بالدنانير» ولا ينفعه 
هذا إِلّا في البمين بالله, لا ينفع اللغوٌ في غيه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف أن فلانا يتعرض لجارية فلان» فإن 
أيقن أنه يتعرض لا ومع ذلك منه حتى لا يشلك فلا شيء عليه» وإن كان إنما رآه 
يكلمها لا يدري تعرّضها أم لا فقد حدث. 

وعمن: حلك بالطلاق الرجل أن أي ميعاً خيرٌ من أبيك حي أو ألي. ميث 
خير .منك حي فقد طلقت امرأته. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن أمر غريمه أن يدفع حقه إلى 
وكيله» فكتب إليه الوكيل أنه لم يفعل» فكلمه فحلف بالطلاق لقد دفع إليه 
وحلف الطالب ما فعلت, فالطالب حانث من عاجل أمره. ولا ينبغي للإمام أن 
يقرها تحته لأنه حلف على غيب. وأما المطلوب فيّدَيّن ولا يبرأ من الحق إلا ببينة. 


(1) البيان والتحصيلء 3 : 127. 
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ومن امجموعة قال ابن القاسم : ومن بعث بشيء مع رجل يدفعه إلى آخر 
فقال قد دفعته» فحلف الباعث بالطلاق أنك ما دفعته, إنه حانث» كقول مالك 
في الذي جاءته امرأنّه بمرق وفيه ذباب فحلف بالطلاق لقد كان فيه قبل أن تأني 
به» وهذا من المين على الغيب. 

وقال سحنون عن ابن القاسم وأشهب عن رجل مع قوم في سفر فأخذهم 
الليل فحلف لقد أخطأتم / الطريق الذي تريدون» فلما أصبح تبين لهم أمهم على 
غير الطريق التي خرجوا فيها إِلَّا أنها طريق إلى البلدة التي قصدواء قال لا حدث 
عليه. 


قال سحنون وقال أشهب فيمن وَفى لرجل حقه عند صِيْرَفِي» فقال 
الصيرفي ليس فيها وفاء» وقال الغريم بل فيها وفاء» فحلف الطالب بالطلاق ما فيها 
وفاء» فوزناها عند غيره فوجداها وفاء من حقه. قال له قد حنثتء قال إنما حلفت 

ومن معاني هذا الباب في باب الحالف على الشيء هل يبرأ ويحنث بفعل 
بعضه. وفي باب ما يُِرَدٌ فيه الحالف إلى معنى بمينه؛ وفي باب الحنث بالغلط. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن مرّت به امرأة في ظلمة الليل فظن أغها 
امرأته فحلف لا وطئها الليلة ثم وطئهاء ثم علم أنها غير امرأته فلا شيء عليه. 

قال سحنون قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لرجل سرقت مني ديناراً 
عنده فقد حنثء إلا أن ينوي في علمي. 

وعمن حمل جلود الرجل فلما بلغها غايته وجعلت بيد رجل حتى يوفين 
كراءه فلما وفاه حلفه الكرى ما لغيرك فيها شيء, فنظر إلى غلامه فلم ينكر شيئا 
فحلف له. ثم نظر فإذا الذي رفعت عنده أبدل منها شيئاء قال قد حنث. 
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قال ابن المواز : ومن حلف لقد اشترى فلان الثمر بهانية ونصفء وإنما أخبر 
بذلك» فهو حانث حتى يوقن بذلك. 


فيمن لم يدر بماذا حلف من الأيمان 

ومن شلك في ابمين أو في الحدث 
/ من كتاب ابن المواز قال أصبغ فيمن قال على ثلاثون يمينا فحنث فلم 
يدر شيئاً بعينه إنما كانت بمينه على غضب وحميّة فكان يرى عليه الأيمان كلها 
كمن حلف وحنث ثم لم يدر بأي يمين حلف, فهذا يلزمه كل يمين الطلاق 
والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة ثلث ماله وكفارة يمين إِلَّا ما أيقن أنه لم يحلف به. 
ومنزلة من حلف أن عليه أشد ما أخذ أحدّ على أحد من الأيمان ولم ينو شيئا 


اعتادها ألزم ذلك نفسه قال ابن المواز إِنما جواب أصبغ فيمن حلف يمينا لم يدر 
أي بمين» فأما من ل يرد يمينا بعينها فنسيها فإنما عليه كفارة يمين» وعلى صاحب 
الغلاثين بمينا ثلاثون كفارة. شْ 

وفي كتاب الطلاق لابن حبيب : وقال فيمن قال لا أدري حلفت فحنثشت 
أو لم أحلف أو لم أحنث فلا شيء عليه. فإن أيقن بالمين وشك في الحنث فليلزم 
نفسه الحنث. 

ومذهب ابن حبيب أن يُقضى عليه في الشك في الطلاق والعتاق. وقد ذكرنا 
من قاله في موضع آخر. ْ 79 

قال ابن حبيب : وأما من حلف إن فعلت زوجتُّه كذا فهي طالق» ثم تقول 
له نفسه لعلّها فعلت وأنا لا أدري فلا شيء عليه في هذا حتى يخببو مخبرٌ بذلك. 
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في الرجلين يحلف كل واحد منبما على تكذيب صاحبه 
أو على أن يفعل خلاف ما حلف الآخر أن يفعله 
أو حلف ليفعلنٌ شيئا وحلف ألّا يفعله 

من المجموعة قال ابن وهب عن مالك في امرأة حلفت بالحرية لقد حلف 
زوجها بالطلاق لا يتسرّر عليها فأنكر ذلك؛ قال لا شبيء عليها ولا على زوجها. 

قال ابن القاسم في رجلين بينهما أمر فحلف أحدهما بالطلاق لقد أعطيتك 
في موضع كذا تسعة دنائير وحلف الآخر بالطلاق ما أعطيتني في ذلك الموضع 
إلا ستة دنانير» فذهبا إلى الموضع فوجدا ثلاثة مُلقَاة فقال كل واحد للآخر منك 
سقطت قال : يُديّنان إذ لا يعرف الثلاثة مِمّن سقطت وكذلك ذكر ابن المواز. 

قال ابن نافع عن مالك فيمن وجد عند رجل فرخ حمام فحلف بالطلاق أنه 
فرخه. وحلف الآخر بالله ما هو فرخك, قال يحلف بالله إنه لفرخه يعرفه بعينهه 
يريد بحلف بالله الحالف بالطلاق الذي ليس بيده هو ولا يلزمه طلاق ولا يُقضّى 
له بالفرخ. 

ومن العتبية2'7 روى يحبى بن بحبى عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق إن 
كان فلان يعرف هذا الحق لحن يدعيه وحلف فلان بالطلاق ! إن كان يعلم أنه له 
فيه حق» قال يُديّنان ولا يحنث واحد منهما. 

قال ابن حبيب : ومن حلف بالطلاق ما شرب خمراً وحلفت امرأئه بالعتق 
لقد شربه» قال يُدَيْنَانَء قاله مالك وربيعة. 

ومن العتبية2» روى عيسبى عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبداً بعشرة دنانير وله 
على البائع دينارٌ فأعطاه تسعة ليقاصّه بالدينار» فحلف البائع بالمثي إلى مكة إن 


وصصتت 0:0 

(1) البيان والتبحصيل. 6: 68. 
0 

(2) البيان والتحصيل. 3 : 197. 
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قاصصتك به. وحلف البتاع بعتق العبد إن أخذته إلا مُقَاصّة قال إن تخاصما 
حنث البائع» وإن تتاركا البيع جميعا بتراض لم يتخاصما فلا شيء عليهما. . 

وفي باب الشك في البر والحنث مسائل من الحالفين على أمرين متدافعين / 
ومن العتبية0!» ابن القاسم عن مالك : ومن حلف بال حرام إن أنفق على امرأته 
حتى تستأذي عليه وحلفت هي بالصدقة لا استأذيت عليك» فالبمين عليهماء 
فإن شاءت أن تبقى بلا نفقة» وإن استأذت عليه فلتتصدق بثلث مااء ثم له أن 
ينفق تحليها أكثر من قوتها إِلّا أن يكون نوى ألا ينفق عليها أكثر من. قوتباء وإن لم 
تكن له نية فلا شيء عليه إن فعل. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف بحرية عبده إن باعه من فلان 
وحلف فلان بالطلاق ليشتريئه فباعه منه فليعتق العبد على بائعه ويطلق على الآخر 
امرأته» وقاله سحنون في كتاب ابنه. قال ابن عبدوس قال أشهب : ومن حلف 
بعتق أمته إن باعهاء ثم حلف بالطلاق ليبيعتهاء فإن باعها عتقت عليه ولا طلاق 
عليه. [من هذا المعنى في كتاب الطلاق] قيل : لم لا يحنث والبيع الذي 
حلف فيه لم يتم ؟ قال لأنه إنما حلف ليبيعتها بعد أن حلف بالعتق لا يبيعهاء 
وإما حلف .على هذا البيع نفسه فهو بره. 

ولو -حلف أولاً بالطلاق ليبيعتها ثم حلف بعتقها أن لا يبيعها ثم باعها 
فحنث في الأمة وفي الزوجة. ومن هذا المعنى في كتاب الطلاق. 


فيرن حلف ما له مالّ ثم ظهر له مال لم يعلم به 
من العنبية30» وا مجموعة روى سحنون عن ابن القاسم عن مالك فيمن سثل 
سلفاً فحلف بالطلاق إن كان له شيء بملكه, ثم طلع له ميراث لم يكن علِم به 
(1) البيان والتحصيل» 3 : 104. 


(2) ما بين معقوفتين زيادة في : ب. وستتكرر العبارة في آخر الفقرة 
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فإنه يحنثء إِلَّا آن ينوي علمه. وكذلك في كتاب ابن المواز في ميراث لم يعلم به 
أو له عُمْرَى مرجعها إليه فإن / نوى مالا أعلمه غائباً أو حاضاً لم يحنث. 

وقال أيضا إن استثنى علمه وإِلّا حنث, وقيل لا ينفعه أن يستثني علمه 
حتى يجري به لسانه. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم أما العمرى فإنه حانث وإن م ترجع إليه 
امه . ولو نُصددّق عليه قبل يمينه بصدقة فإن قبلها الآن حنثء وإلا لم 

بحنث. وقيل لا يحنث وإن قبلها الآن إذ بالقبول صارت له. : 

ومن حلف بالطلاق ما له ثوب غير ما عليه, وله ثوبان رهن في أكثر من 
قيمتهماء فإن نوى ما له ثوبان يقدر عليبما حلف ولا شيء: عليه يريد والنية تنفعه 
إن لم يلفظ بهذا. قال يحبى بن عمر إن لم تكن له نية حدث؛ كان فيهما فضل أو 
لم يكن. 

قال ابن عبدوس قال ابن القاسم وأشهب في الحالف بالطلاق ما له مال وله 
ديون وعروض وشوار وخادم فهو حانثء قال أشهب إلا أن تكون له نية ولا بينة 

ل ا ا سرامن 
مثل هذا فإنه حانث 


فيمن قال لرجل احلف وييني في يمنك 
من العتبية من ماع ابن القاسم قال مالك فيمن قال لرجل احلف ويميني 
على ما حلفت عليه فيحلف بالعتق أو بالطلاق فأنكر ذلك فقال إن أنكر ذلك 
مكانه فذلك له وإن صمت نزمته العين. 
وقال عيسى عن ابن القاسم إن قال يميني في بمينك ولم ينو شيئاً فحلف 
بالطلاق أو العتاق وأنكر الآخر وقال لم أظن أنك تحلف بهذاء فإن ظن أنه يحلف 
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بالله ولم يرد هذا فلا / يلزمه, ولو أنه حين قال بميني في يمينك رضي بما حلف 197/5 /ر 
مسلماً لم يحول شيئا عن شيء ول يرده لزمته ولم ينفعه إنكاره. 

قال عنه أبو زيد فيمن قال يمينك في بميني على أن لا تفعل كذا وكذاء فقال 
له الآخر يميني في يمينك فحلف بالطلاق وليس للحالف امرأة فلا شيء على 
الآخرء علم أن هذا لا زوجة له أو لم يعلم0©. 

قال ابن حبيب إِلّا أن يحلف بها الثاني محاكاةً له ويفصح بها فيلزمه» أو يقول 
فعلىّ مثل ما حلفت به. وأما إن قال فعليٌ مثل ما عليك لم يلزمه شيء؛ وقاله 
اصبغ. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم وإن حلف هذا الحالف بالمشي إلى بيت الله 
وقال نويت مسجداً فأحبٌ إلىّ للآخر أن يحتاط بالمشي. 

قال ابن حبيب في القائل يميني في بمينك فحلف الحالف بالطلاق فقال 
الآخر لم أنو إِلّا البمين بالله أو لم أرد الطلاق حلف وكان ذلك له. ولو قال لم يرد 
بالله ولا بطلاق ولا وقعت نيتي على شيء بعينه إذ أني لا أحب أن أحلف بطلاق 
فلا ينفعه ذلك. وكذلك لو قال ذلك ولم يعلم بمينه. فلما علمها أنكرها فمثل 
الأْل. وهذا قول مالك وأصحابه. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في رجلين بينبما كتاب فقال أحدهما 
هذا كتاب فلان؛ وقال الآخر بل كتاب فلان» فقال أحدهماع]©» للاخر اجعل 
يميني في يمينك» قال نعمء فحلف بالطلاق أنه كتاب فلان» فنظر فإذا هو كتاب 
فلان وفلان جميعاً فقد حنثا جميعا. 


(1) انظر البيان والتحصيل» 6: 329. 
(2) مها بين معقوفتين زيادة من : ب ص. 
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فيمن حلف على أمر قد مضى من رجل أن لو أدركه لفقأ عينه 

أو فعل به كذا أو يقول لئن كان كذا لأفعلن كذا 

مثل ضرب أو هوانٍ أو فعل لا يمكن وما يشبه هذا 

/ من الواضحة قال أصبغ : من حلف على أمر قد سلف أن لو أدركه 101/5 ا 
لفعل كذا فهو حانث, كان بما يمكنه فعله أو لا يمكن» مثل أن يحلف لو جكتني 
أمس لقضيتك فهو حانث, لأنه غيب لا يدري ما كان فاعلاً» وإنما يفترق ما 
يمكن وما لا يمكن في في المستقبل» فما كان يمكن فعله من شق ثوب وضرب أو 
قصاص أو عطية مال وشبهه فلا شيء عليه حتى يفعل أو لا يفعل» وما كان 
لا يمككن من شق جوف وكبد أو فقاء عين أو قطع أو قتل وشبهه فهو حانث 
مكانه ولا ينتظر. وقاله ابن القاسم عن مالك. 

ومن الواضحة أيضا وهو في غيرها قال مالك : ومن حلف بالطلاق لو 
كنت حاضراً في شرك أمس مع أخي لفقأت عينك أو لشققت جوفكء قال 
تطلق عليه. 

وقال مالك فيمن حلف في أمر كان بينه وبين إنسان أن لو أدركه لفلق كذا 
وكذا من أمه. وأمه قد ماتت نت» فقال له مَالكُ لو أدركته ما كنت فاعلا به ؟ قال 
لا أزيد على أن أشبى فرلى آلا حدث عليه. 


قال مالك فيمن ذم رجلّ ثوبّه فقال أرسله فامرأته طالق لو شققته شق 
بطّنك, قال يحلف لو فعل لفعل. قال ابن القاسم لا يعجبني وهو حانث» وهي 
مثل ما تقدم وهي في العتبية2'0 من سماع ابن القابم؛ وقال لو شققته لشققت 
جوفك ثم حلف ثانية لو شققته شققته لشققت كبدك إِلَا ألا أقدرء فقال له مالك 
لا شيء عليك واستغفر له. قيل له كأنك لم تر عليه شيعا إلا أن يشقّهء قال نعم 

قال سحنون بجَيّدَة فرد إليها كل رواية عن مالك تشببها فقد اختلف في 
هذا. 
(1). البيان والتحصيل؛ 6 : 33 
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وقال ابن الماجشون في الواضحة سواء حلف في أمر قد/ سلف أو 108/5 /ر 
مستقبل» فإن كان يمكن فعله فلا شيء عليهء وإن كان غير ممكن فهو حانث في 
الوجهين, إِلّا أن تكون له نية في فعل غير ما سمّىء وقاله مالك فيهما. 

وقد قال مالك في الذي قال لو أدركت فلانا في شره البارحة مع فلان 
لقطعت رأس أمه: وأمه ميتة» فقال له ما أردت ؟ قال أردت أني كنت أشحجه إذا 
فعل به كذا فعلا ما وقد علمت وفاة أمه. فديّنه مالك وِلم يحنئه» فهذا فيما قد 
سلف. ولو لم تكن له نية أحنثه م أحنث القائل لو حضرت شرّك مع أختي 
لفقأت عينك حين لم تكن له نية فيما يفعله به. ولو كانت له نية فيما يفعله به 
مما يمكن لم يحنثه. وكذلك القائل ليسلخن لو نوى ضربا أو استعداءً نفعته نيئّه. 
وكذلك القائل لشققت جوفك لو نوى شيئا يفعله ذُيْن. وقول ابن الماجشون 
أحبٌ إلىّ. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف بالطلاق لو لقيتك أمس لقتلتك 
أو لفقأت عينك» قال هو حانثء ولو قال لوهبتك أو لو جئتني لأسلفتّك فلا 
شيء عليه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك حتى 
أشتفي عليك» فضربها حتى اشتفى في نفسه [فلما رفع عنها ضحكت وقالت ما 
اشتفيت» قال إذا اشتفى في نفسه]22 لم ينظر إلى قوطا ولا شيء عليه. 

وعن امرأة قالت لزوجها والله لأسيلن أبحرا على ساقيك» فقال لها أنت طالق 
لتعلمين من يفعل ذلك به. قال أخخاف أن يكون حنث كأنه قال لتعلمين من ذا 
الذي يفعل ذلك لي. 

ومن المجموعة والواضحة قال مالك فيمن آذته أُمَةَ لقوم فحلف بالطلاق 
لأستنبينَ أهلك فإن لم تنتبي لأسلخنكء قال قد حنث / وما يدريه أنها تسلخ وقد 108/5 إظا 
أيضس. 

(1) ها بين معقوفتين زيادة في : ص ب. 
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وعن التي حلفت لزوجها لئن فعلت كذا ليكوننٌ بيني وبينك كل شر ففعل 
فما لها راحة إلا أن تحنث نفسها. 

ومن الواضحة : ومن تقاضاه عبد ديناً فحلف بالطلاق لا قضاه اليوم حتى 
يأتي يمشي على رأس مولاه؛ قال لا يقضيه شيئاً حتى يأق معه مولاه» وعلى هذا 
يبحمل يعينه. 

وعمن حلف في طعام بينه وبين رجل بالطلاق أن لو كان لك وحدك 
لظننت أني أرميه في البحر فلا شيء عليه وهو أعلم بنيته. قال أصبغ فيمن قال 
لامرأته ومعها نسوة أنت طالق لولا مَن معكِ لحلقت شعرك»؛ قال هو حانث. قال 
ابن الماجشون لا شيء عليه» وبه اعد ابن حبيب. 


فيمن حلف لزوجته لأجِيعَتكِ أو لأغيظتك 
أو لأشتفينٌ منك أو لأتركتك آية أو قال لرجل لأكافتبك 
ما الذي يبر به في ذلك ؟ 

من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن حلف بطلاق امرأته 
يُجيعنها جوعاً شديداًء فإن نوى شيئا ووقتاً فهو ما نوى؛ وإلا حمل على بساط 
يمينه وحمل أمرهء وليس محمل هذا عندنا جوعة واحدة» ولكن إذا نقص من قوتها 
حتى يعلم أنه قصر عنه. قال أصبغ وإن حلف تَيُغيظنها فإن نوى شيئا يغيظها به 
من نكاح أو تسرر فهو برّهِ وإن لم ينو أمراً يقصده فهو حانث؛» إذ لا يحاط 
بسبيل ذلك. 

وكذلك إن قال إن لم أتركك ايه فإن نوى شيئاً من حلق رأس أو تسخم 
وجه أو غيره فهو ما نوى وإلا فهو حانث. 

/ ومن كتاب ابن المواز قال أشهب [فيمن منعه رجل عارية ثوب فحلف 
لأكافيتك؛ فليكافئه في ثوب مثله أو حاجة مثلها]2!» ومن حلف لامرأته وهما في 


(1) ما بين معقوفتين زيادة في : ب ص. 
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تقد لأشحقين منك ما بيني وبين إفرية يقية» فضربها في الطريق ثم قالت أين بمينك ؟ 
قال قد فعلت؛ قالت ما كان ذلك إلا لعباء قال إن صدقتٍ فأنت علىٌ حرام. 
قال له ابن القاسم أليس قد اشتفيت وبالغت ؟ قال نعمء قال فلا شيء عليك. 


إذا افيه لروخها لفن ول كد ليكوننٌ بيني وبينك كل شيء ففعل 
فليس لها مصصف إِلّا أن تحدث نفسها لأنها جمعت كل شيء, وهذا لا يحخاط به. 
وذكر عن أشهب في الحالف بالطلاق ليغيظنّ زوجته قال إن نوى التزويج 
ونحوه فذلك يُبْرئُه ويدخل عليه الإيلاء حتى يفعل؛ وإن لم ينو أمرأ يقصده» فهو 
حانثء قال سحنون لا يلزمه حنث والذي يغيظها به أكثر من ذلك وهو قد 
عرف ما يغيظها به ثما جرى مثلّه بينبما فيغيظها فإذا فعله بر 
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لامرأته أنت طالق لأغيظنك أو لأسودنّ 
وجهك فليس معناه أن يسود وجهها بالسواد» ولكن يفعل بها من الأمور التي يعلم 
أنه يغيظها به ويبلغ ذلك منها. 
في الحالف لِحَمَن لئن سألتني حاجة لأقضينها فسأله الطلاق 
أو حلف بذلك لعبده فسأله أن يعتقه 
من العتبية'» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لزوج ابنته احلف 
بطلاقها لَتَقَضِيَئّي حاجة أسألك فيباء فحلف له فقال له طلق ابنتي فطلقها 
واحدة» فقال الأب أردت البثَّة فذلك للب / إن كان كلامه واحداً على المراجعة 
والنسق فأما إن لم يقل ذلك حتى افترقا ثم تداعياء فقال الزوج سألتني في طلقة: 
وقال الأب في ثلاثء فالزوج مصدقء. وعلى الاب البينة. 
وقال سحنون في كتاب ابنه لا يلزم الزوج الطلاق إن قال لم أظن أن 
تسألنيٍ في مثل هذاء قال سحنون لأ هذا ليس من الحوائج التي تعارت الناس 
سوَاها او جرى من الكلام ما يدل أنه أراد لحاجته الطلاق. 
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ومن العتبية وكتاب ابن سحنون قال سحنون في العبد يقول لسيده أسألك 
حاجة فاحلف لي فيها بالطلاق فيفعل» فيقول له أعتقني» قال لا يازمه لأن هذا 
ليس من الحوائج المتعارفة» ولو قال لسيده يقول ما أقول» فحلف السيد له 
بالطلاق ليفعلن» فقال له بل أنت حرء قال هذا يحنث ويلزمه أن يقول كا قال 
العبد ِلّا أن يستثنيه السيد فيقول إِلَّا أن تقول أنت حر فذلك له. ثم رجع سحنون 
في كتاب ابنه وقال هي مثل الألى ولا شيء عليه. 


فيمن حلف إن رجع من سفره حتى يستغني 

من العتبية0'» روى سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف عند خروجه إلى 
سفره إن زجع حتى يستنتية فإن أفاد قدر مائتي درهم وفيها غنىٌ لمثله ولا دينَ 

عليه ويلزم مثله زكاعها فليرجع» ولا شيء عليه. 

ومن كتاب ابن صحنون عن أبيه قال لا يعبجل عليه الحنث وينظر» فإن كان 
خرج فقأ فإنه إذا كسب أقل ما فيه الزكاة من ذهب أُو وَرِقٍ فلا حنث عليه 
لأنه صار ممن عليه الزكاةة يمن ليس له أذ الصدقة, وإن كثر عياله. قال وإن 
قدم بعرض يسوى عشرين ديناراً فليس ينجيه من الحنث إِلَّا أن يكون عرضاً 
كثيراء وقد يأخذ الصدقة من له العرض من حادم ودار إِلّا أن يكون عرضاً كثيراً 

يبيعه بعشرين ديناراً ومائتي درهم. 

مسألة 

ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم فيمن سأل امرأته في ثويين لها 
ليرهنهما فقالت أخاف أن تبيعهماء فحلف بالطلاق إن دفعتهما إليّ أن بعتهماء 
فخالفها إليهما فباعهماء قال لا شيء عليه؛ لأنه قال إن دفعتهما | يم 
تفعل. الحا كل 


(2) هنا في ب زيادة : «باب جامع لمسائل مختلف من الأيمان». 


-299 د 


15 إو 


فيمن حلف بعتق مُكَائبه إن وَضّعَ عنه فقاطعه 
أو بطلاق امرأته إن خالعها ففعل 
من كتاب ابن المواز وغيره ابن القاسم : ومن حلف بعتق مكاتبه لا وضع 
عنه فأخذ صدراً من نجومه ثم قاطعه على شيء فقد عتق بالعين وليردٌ كل ما قاطعه 
عليه فقطء وكمن حلف بحرية عبده إن باعه أو كاتبه أو كلّم فلاناً ثم اقتضى من 
عَلتِه وانتزع من ماله ثم حنث فليس عليه مما أخذ قبل ذلك شيء. 
ومن حلف بطلاق امرأته إن صالحها ففعل بمال أخذه فليدٌ ما أخذ منها وقد 


فقال لها إن انتقلت فاشتميها 

من كتاب ابن المواز وكتاب ابن عبدوس قال ابن القاسم : ومن حلف 
بحرية جاريته إن أمرها أن تشم امرأته» ثم قال / لها إذا انتقلت أنا من هذه الدار 
فاشتميهاء وإن شتمتك فاشتميهاء قال لا يحنث حتى ينتقل هوء قال في كتاب 
ابن المواز وحتى تشتمها الحرة وإن لم ترد عليها. 

وني كتاب ابن عبدوس حتى يرتحل هو وتؤذيها الحرة. قال وليس هذا بإذد؛ 
وعسى أن لا يرتحل. 

قال في الكتابين ولو قال إذا أهلّ الحلال فاشتميها حنث. قال في كتاب ابن 
المواز وكذلك إذا جاء غداً قال في الكتابين ولو قال قائل لا يعتق حتى يبل الهلال 
كان قولاً. قال ابن المواز وقف عنه. 

' وني كتاب ابن عبدوس في موضع ذكر الشمم كله إَِّا ذا وقوه أو تشتمها 

. الحرة أجود من إسقاط الألف على ظاهر السؤال إِلّا أن يريد وإن شتمتك أو 
اذتك يريد بعد انتقالي وشتمها فيصحٌ ما روى ابن عبدوس. 


3800 ل 


110/5 /ظ 


وإن حلفت امرأة بعتق لا يطأها مرة, فله أن يُحنثها ويطأها ولا رد له في 
مقدار الثلث فأقل» فإن كان أكثر منه ردّ الجميع. 

ومن حلف إن لم يكن لي عندك دينار بشهادة فلان أو قال إن لم يكن 
يشهد لي به فقال فلان لا أشهد بشيء فلا حنث عليه. قال ابن أبي مطر : وليس 
يعني أنه يشهد لا محالة هذا يحنث. 


من حلف على التأخير 
من كتاب ابن المواز من حلف لا وتّر غريمه إِلَّا أن يؤخره السلطان, فعلم 
السلطان عُسره فوتره إلى أجل» فحل فأخذ منه بعض ال حق وأترهِ بالبعضء قال 
يحنث إذا أخره بغير أمر السلطان, لأنه لم يستئن مرة ولا مرتين / 


ومن حلف لا ارتبعها من طلاق فطلقها في الحيض 

ومنه وإن قال لامرأته إن طلقتك ثم ارتجعتك فعلىٌ المشيٌ إلى مكة, ثم قال لها 
وهي حائض أو نفساء اعتدّي فَلْيُجْبْرٌ على رجعتها وعليه المثي. فإن جهل فلم 
يرتجع حتى انقضت العدة فقد بانت منه ولا شيء عليه» وإن ارتجعها بنكاح فعليه 
المثبي. 

مسألة 

ومنه قال مالك : ومن حلف بالطلاق في منزل أكراه أنه لا دخل ما دامت 

زوجته تلي كراءه فولي كراءه غيرها من صاحبه. فلا أرى أن يدحل عليها. وقال 


ابن القاسم أَنوّيهه فإن نوى توليها للكراء لا كراهية دخوله عليها فلا شيء عليه 
وإن كان لكراهية الدخول عليها فذلك يلزمه. 
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مسألة 
من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بطلاق كل امرأة 
يتزوجها ما دام خليطاً لابنه» فما نكح قبل يفارقه حنث فيء وإن فارقه ثم نكح 
مسألة 
ومنه قال ابن كنانة فيمن حلف لامرأته لأنكحنٌ عليك غداً أبْعَْضَ خاق الله 
إليك» ينوي أم ولد له كانت اسمها عائشة, فقالت له امرأته : فانكح فلانة, فقال 
وهي أبغض إليك من عائشة فقالت ما أبغض عائشة وهي التي نوى الزواج بها. 
قال فليجتهد في نكاح عائشة» وإن أبت حلف لقد اجتهد وما قصّر ولا شيء 
مسائل 
ومنه سكل ابن القاسم عن رجل قال لرجل هذا الخاتمُ لأختك ف 50 
بالطلاق ما هو لأختي ولا يصلح على أصبعهاء فإذا الخاتم ليس لاخته ولكنه 
يصلح على أصبعها لأن عليه خيطا لف عليه / قد ضيّق به فلما نزع الخيط 
سلس وصار يصلح لها. قال لا حنث عليه. قال ولو كان عليه خيط ورق وهو 
00 انض كاك ابن 


امن أل أل عد عا وهد عل سه ف اكه حب هاه يه ل 
نفسى قال. يحدث. 


قال لين كنانة فيمن كان بينه وبين رجل متاع فخان فيه ثم نازعه في أمر 
فحلف بالطلاق لقد سقتني كذا وكذاء يريد تلك الخيانة» فإن.نواها في بمينه 
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وإياها أراد لم يحنث» وإن لم يذكرها وأراد سرقة يقطع فيها حنث. وكذلك في يمين 
السيد على سرقة عبده إياه من بيت السيد. 

وقال أشهب فيمن سثل هل رأى أحداً من بني فلان فحلف بالطلاق ما 
يعلم أنه رأى منهم أحداً وقد كان رأى رجلا منهم وأَنْسِيّهُ قال لا شيء عليه لأنه 
إنما يعني في علمه ساعة حلف. ولو قال إن كنت علمت وهو ناس يحنث. 

قال أشهب فيمن حلف بالطلاق لزوجته ليذهبنٌّ على وجهه ولا نية له قال 
هو حانث إلا أن يذهب على وجهه لا تراه أبداً. 

مسألة 

ومن الواضحة قال : ومن قال لعبده أنت حر إن قدم أبي؛ قال مالك فله أن 

يبيعه قبل أن يقدم. قال ولو قال إذا قدم فهو أشدّء يريد ويمنع من البيع. قال وإن 
مات قبل أن يقدم فإ أاد شكرً لقدمه فلا عت عليه,وإن أ به داحية اأمل 
فإنه يعتق حين يقدم أبوه لو ل يمت مثل قدوم الحاج وقفل الغزاة إن كان غازياً أو 
يكون في سفر اخرء فإذا قدم أهل ذلك السفر من أهل بلده عتق عليه قاله ابن 
الماجشون. / 


3 


مسالة 


من كتاب ابن سحنون قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ليتزوجن 
على أمرأته قبل أربعة أشهر, فتزوج وم يدخحل إلا بعد الأربعة الأشهر, قال فهو 
حانث» وقاله سحون: 


مسألة 
من الواضحة : : ومن حلف لامرأته قبل البناء بالطلاق إن دخلت عليك إلا 
بهواك, فقالت لا أهوى أن تدخحل علي بئئة؛ ثم قالت بعد ذلك أنا أهوى فادخل 
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علىّ فليدخل ولا شيء عليه ولا يضره قوها الأول» وإذن واحد يُجزئه حتى تمنعه» 

ومن حلف لا ضرب جارية لامرأته فرمى بحجر فأصابها خطأ فشّجّها فقد 
حنثء قاله ربيعة ونحبى بن سعيد. 

ومن العتبية(!» من كتاب الطلاق» ومن مسائل أصبغ وعمن حلف بالطلاق 
ثلاثاً ليدخلنٌ بزوجته إلى أجل سماه فدفع حقها إلى وليباء فلما أشرف على البناء 
وقرب الأجل أن الولي ببينة أن الزوج حنث فيها هل بمنعه الحآكم من البناء حتى 
يُعدّل البينة» وفي ذلك تعجيل الحنث عليه؟ قال بمنعه إن كان ذلك يحنثه؛ وينبغي 
للإمام أن يتفرغ له ولا يتوانى ولا يشتغل بغيوء فلمثل هذا وضعوا لما هو من 
نوازل المسلمين. 

وعن رجلين بينهما أرض ولكل واحد منهما بقرة فحلف أحدهما بالطلاق 
لا حَرَثْ بالبقرتين إلا في الأض التي بينهماء ثم ولى الحالف نصيبه من تلك 
الأْض رجلا ثم حرثها له بتلك البقرتين» قال يحنث إِلّا أن تكون له نية. وكذلك 
ذكرها ابن المواز عن ابن القاسم ولم يقل إِلّا أن تكون له نية. 

وعن رجل لزوجته عليه دين فلزمته فيه» فقال إن مات ولا بياعة لك فأنت 
طالق. قال عيسى قال ابن القاسم / فلا يقضيها دينهاء» فإن صحت© وأحذت 
حقها منه طلقت يومئذ» وإن قضاها بعضه وبقي البعض فلا شيء عليه. 

ومن الواضحة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بطلاق زوجته لئن 
رآها ليطلقتّهاء فإذ راها لزمها الطلاق ولا يُقبل منه أنه لم يَنْوِ أن يطلقها أول ما 
يراها. وإن حلفت هي بالعتق لئن رأت زوجها لتسألنّه الطلاق فرأته فلم تسأله 
فقد حنشت. 

وذكر ابن المواز عن ابن وهب في المرأة مثله. 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 356. 


(2) في ب : شحت. 
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مسألة 

ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن شرط لزوجته آلا يخرجها إلا برضاهاء 
فخرج بها إلى بلد برضاها ثم رجعت ثم استأذنها فأبت حتى حلفته بالطلاق: أن 
لا يحبسها أكار من عشة أيام» قال مالك قد قرئ علي البارحة سؤال لأَدَنها إلا 
أن يغلبني أهر لا أملكه, فإن كان نوى أن لا يحبسها فلا شيء عليه إذا لم يحبسها 
وسرّحها فلم تذهب. قال عنه ابن القاسم فإن كان على ما قرئٌ على البارحة فلا 
ينفعه ذلك إِلَا أن يردها وإِلّا حنثء كأنه لم ير قوله إِلَا أن يغلبه أمر شيئا. 

قال عنه ابن وهب وإن حلف أن يردها إليك فليررّها ثم تُخاصم هي زوجها 
ولا ألزمه الحنث. قيل فإن ردّها فأبت أن ترجع. أينفعه شيء ؟ قال لا هذه 
المسألة مختلطة ها هناء والذي في كتاب ابن المواز أبين, والذي فيه مختصر. 

ومن حلف لزوج ابنته وقد تركها تخرج معه إلى باديته بالطلاق لا حبسها 
عنه أكثر من عشرة أيام فتأخرتء فإن لم يكن هو حبسها فلا شيء عليه. ولو 
كانت بمينه أردّها عليك إِلَّا أن يغلبني أمر لا أملكه كان حانثا. 

ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن / القاسم : ومن حلف من ذوي السلطان 
لا امّنَ فلانا فقدم فلان موضعاً يقدر فيه الحالف على عقوبته فتركه غير مُوَمنِ له 
فهو حانث أيضاء ثم لا تنفعغه عقوبئه بعد ذلك ويصير سكوته عنه بعد علمه 
بمكانه تأميناً لهى إلا أن يكون تركه الأمر اليسير اليوم ونحوه, وهو يتروى في أخذه 
وعقوبته. 

ومن سماع الي زيد من ابن القاسم : وعن رجل طلق امرأته واتخذ عليها يمينا 
إن تزوجت بعد فمالها في المساكين صدقة. قال قد ظلمى فإن تزوجت لزمها 
صدقة ثلثه. قال ابن القاسم إِلّا أن تحلف على ضرر فلا يلزمها. شيء كالتي تعطيه 
مالها على الضرر فليرده. 
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مسألة الإفتداء من البمين 


00 من العقبية'» روى ابن القاسم عن مالك في ابني عم تشاجرا فحلف 
أحدهما إن دفع إلى الآخر شيئاً إلا بقضاء السلطان, فاختصما فقضى بابمين على 
الحالف» فأراد أن يفتدي منبهاء فكره ذلك وقال لا تدفع إليه شيئاًء ويحلف إن 
كان بارا. 

قيل فرجل قَضِيّ عليه بابعين فأراد أن يفتدي منهاء قال لا بأس بذلك» أراه 
إنما خاف أن يحنث فيما يعطيه من فدية المين» فلذلك كره أن يعطيه شيئاً اعلا 
يحنثء ولأن القاضي لم يقض عليه بدفع تمن فير وقد توقف ابن عمر عن العين 
وابن عمر يرى أن ذلك جائز لا حرج فيه ولا نقص. ومن وقف تنزها وتعظيما 
فقد أخذ بنصيبه من الخير. 


فيمن جحده رجل مالا فظفر له بمال 
هل (يأخذ حقه) ويحلف ؟ 

قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن جحد لرجل مالاً ثم ظفر له بمال هل / 
يحبسنّ منه قدر حقّه ويحلف إن حلفوه ؟ قال لا يحلف كذباً إلا أن يقبلوا منه 
مينه: ما لَهُ عندي شيء, فإِنّ من الناس من يقبل0©© مثل هذا في البمين» فإن قبلوا 
ذلك فليحلف ما لك عندي شيء. 

وروي في موضع آخر عن مالك وابن القاسم كراهية حبس ذلك من تحت 
يديه وأجازه ابن كنانة إذا علم أنه لا دين على صاحبه أو عليه دين يصيب في 
الحصاص مثل ما حبس له وإذا أمن أيضا أن يحلف على أصل الشيء. فأما ما 
لك عندي شيءٌ فليس عليه من ذلك شيء» وقاله ابن القاسم وغيه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 125. 
(1) في ب ص : لا يقير. 
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وروي عن محمد بن عبد الحكم أنه إن حلف على أنه ما أودعه أو ما أسلفه 
أو ما وصل إلى يدك من مالي شبيء كذاء أن له أن يحلف وينوي يجب لك علي 
الرجوع به. وأرى ذلك له مخرجا لأنه مُحِقٌّ. وقول محمد هذا مستبعد. لأَنَ النية في 
الحلف على نية امحلوف له. وقد ينسى ويتأول2© أمراً. وما تقدم من القول أصح إن 
شاء الله. 


وفي كتاب العز شيء يسير من الأيمان وكذلك في كتاب الطلاق. 


اتم كتاب الأيمان والنذور 
بحمد الله وعونه وتأييده وتسديده 


(2) هنا انتبت نسخة باريس التي نرمز لا بحرف : ب. 


-307 ل 


| بسم الله الرمن الرحم وبه نستيعن 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم 


كتاب الضحايا 


ذكر وجوب الضحية 
ومن يلزم الرجل أن يضحي عنه 
وهل يشرك في الضحايا 
قال مالك : قال الرسول عليه السلام : أمرتٌ بالنحر وهو لكم سنّةد. 
وقال ابن حبيب تارك الضحية وهو قادرٌ عليها اثم. وقال غير واحد من أصحابنا 
(البغداديين) يدل على أعها غير واجبة قول النبي عليه السلام : «مَن رأى منكم 
هلال ذي الحجة وأراد أن يُضْحّي / فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حني 4/5 أو 
يُضحٌي »2. 
واستدل بعض من أوجبها بقول النبي عَم للذي ذبج قبله فأمره َه أن 
يعيد فقال ليس عندي إِلَّا جدعة من المعزا© فقال اذيحها ولا تجرئ أحداً 
بعدك, وهو أبو بردة بن دينار. 
)1( ش رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحآم. 
(2) روه النسائي» 6 : 111 بشرح السيوطي ؛ والترمذدي» 6 : 319 بشرح ابن العربي ؛ وابن ماجةء 
2 1052 حديث 3150 ؛ والحام, 4 : 220. 


(3) في ص : البقر. 
(4) في صحيح البخاري وسنن أنِي داود والدارمي بألقاظ متقاربة. 
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ومن كناب ابن المواز وغيو قال شالك هي سنة واجية لا ينبغي للقادن علهها 
تركها من أحرار المسلمين إلا الحاج بمنى» وهي على الصغار والكبار من ذكر 
وأنثى حاضر (وباد)17) مقم أو مسافر. 

قال ابن حبيب وللفقير إن وجد ثُمنها أو وجد من يسلفه فيتسلف وحكاه 
عن مالك. قال أشهب وهي أحبٌ إِليٍّ من الصدقة بثمنها. قال ربيعة هي من 
الأمر اللازم» وهي أفضل من صدقة سبعين دينارا. قال ابن حبيب وهي أفضل من 
العتق ومن عظمم الصدقة لأن إحياء السنة أفضل من التطوع. 

قال مالك وليس على الحاج أضحية» فإن أراد جعلّها هدياً على سنة الهّدْي. 
قال ابن حبيب إِلَّا أن اهدي للحاج رغيبة» والضحية لغير الحاج سنة واجبة تاركها 
مؤثم . 

قال في كتاب ابن المواز في تارك ذَبْح أضحيته حتى زالت أيام النحر قد 
أساء في تعمده وفاته خير كثير في نسيانه. وقال ابن القاسم في المدونة© قد أنم 
في تعمده. 

قال مالك في ماع أشهب وابن وهب : والصدقة بثمنها أحبٌ إلى للحاج 
من أن يضحي. قال أشهب والضحية بمنىٌ بالإبل والبقر أحب إلى من الغنم وإن 
كنت لا أرى على من بمنى أضحية. والضحية لسائر الأمصار بالغنم أحبٌ إلي. 

٠. 71‏ 3 32 7ه 

ومن / كتاب ابن المواز وامختصر : ومن لم يحج من أهل منى ومكة فليضح. 
قال ابن المواز قال مالك ولا ينبغي أن يذبح أضحيته عن نفسه وعن أجنبي 
تطوعاء وإنما ذلك في أهل البيت» ولا يدخل يتيمه في أضحيته, ولا يشرك بين 
يتيمين في أضحية وإن كانا أخوين» وإنما يُدخل في أضحيته إن شاء أهلّه وولده 
ووالديه الفقيرين» وإن كنا تحب للواحد في أهل بيت أن يذبح على كل نفس 
شاة. وإن كان أبواه مَليِيّن فإن ضحى عنهما فعن كل واحدة شاة. 
(1) زيادة من : ص. ش 


(2) المدونة الكبرى, 2 : 69. 
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محمد. وأما جده وجدته فكالأجنبيين لا يضحي إِلَّا عن كل واحد بشاة» إلا 
أن يكون زوجها الجد فيدخلهما('" في شاة» م لو بعثها إلى الجد فذبحها الجد عنه 
وعن زوجته. 

وقال ابن مُيَسّر وإنما ذلك بإذن الجد. قال محمد وكذلك إن ذبح عن جده 
وعمومته وعماته الصغار الذين يدخلهم الجد في أضحيته من عياله. وهو كله 
رأي محمد. 

قال مالك فيمن ابتاع أضحيته ثم أراد أن ينيحها عن أمه فذلك له. قال ابن 
القاسم ولو ابتاعها ليكون عن نفسه فله أن يدخل فيها أهله وقاله مالك. 

ولا يضحي عن أم ولد ولا عن من فيه بقية رق ولا عن من في البطن ولا عن 
ميك. ابن حبيب وغيره قال مالك وإنما يضحي عن امرأته إن شاء وإن أدخلها 
في أضحيته أجزأها وإن لم يفعل فذلك عليها بخلاف الفطرة. 

قال ابن حبيب وليس على من فيه رق أضحية ولا على سيده فيهم لا أُمّ ولده 

قال ابن حبيب : وعلى الرجل أن / يضحي عنه وعن أولاده الصغار الفقراء 
الذكور حتى يحتلمواء والإناث حتى تزول عنه نفقتهنٌ. ولو كانوا أملياء لم يلزمه 
ذلك عنهم إلا أن يشاء. 35 

ابن حبيب وليس عليه أن يُدخل في ضحيته من بلغ من ولده وإن كان فقيرا 
إِّا أن يشاء لسقوط نفقته عنه» فإن أدخله في أضحيته أجزاً ذلك الولد فقيراً كان 


أو مليّاً إذا كان في نفقة أبيه. وفي بنيه وكذلك الصغير الموسر. 


(1) في ص : إلا أن تكون زوجة الجد فيدخلها. 
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قال ولو أدخل في أضحيته من قد ضَمّه إلى عياله من أخ أو ابن أخ أو 
قريب فذلك يجزىٌ عنهم ولا يُجزىٌ إدخال الشريك والمرافق له في السفر ونحوه 

قال ابن المواز : فإن ذبح أهل المسافر عنه بأمره بعد ذبح إمام بلدهم وقبل 
ذبح إمام البلد الذي فيه المسافر فذلك يجزئه وكذلك عليهم. 

قال مالك : وإن أمر أهله يضحون عنه أجزأه. وكونها معه أحبٌ إلي. 
التطوع ينبحها عنه وعن أهل بيته عن سبعة وأكثر في الضحاياء والكبش ينبحه 
عن أهل البيت» ولا يشرك في البدن في تطوع إلا غير في الحدي وإن كان أهل 

قال أشهب عن مالك في يتم له ثلاثون ديناراً أيضحي عنه وليه بشاة 
بنصف دينار ؟ قال نعم. قال ابن حبيب يلزم من ماله في يده من وصي أو غير 
وصي أن يضحي عنه منه» ويقبل قوله في ذلك 6 يقبل قوله في النفقة عنه سواء. 

ومن العتبية0!» قال أشهب قلت لالك : أيضحي عن أمهات أولاده ؟ / قال 
إن شاء وهو من ذلك في سعة. قال عيسى عن ابن القاسم في أهل الصّائفة© في 
أرض الروم يضحون من غنمهم قال لا بأس به. 

قال ابن حبيب وإذا ولد يوم النحر أو في أحد أيام النحر وقد ضحى أو لم 
يضح فعليه أن يضحي عنه؛ وكذلك من أسلم حينئذ فذلك عليه عن نفسه. 
بخلاف الفطرة. 

من كتاب ابن المواز : وسئل مالك عن رفقاء في سفر في بيت لهم نفقة 
أخرجوهاء فلا يجوز لهم أن يشتروا منها كبشاً يضحون به عنهمء ولا يُشترك في 
الضحية. 
)1( البيان والتحصيلء 3 : 354. 
2( في ص, وهو الصواب. وني الأصل : الطابقة. 
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5 0 ذبح الضحية وذكر أسناهها وما يجزئ منبا 
يع يتقى فيها من العيوب ومن ذُبَح ذات عيب 


و رذكر الأيام المعلومات ويوم احج الأكبر 


قال محمد بن المواز قال مالك : الأيْام التي يُضْحََى فيها يوم النحر ويومان 
بعده إلى غروب الشمس من اخرها. قال محمد وقاله علي بن ألي طالب وابن 
عباس وابن عمر وأنس وكثير من التابعين. وأمًا ما رُوِي عن عمر بن عبد العزيز 
عن الحسن أن الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر فقد عيب ذلكء وقد قال يونس 
ِنَ الحسن قال والشهر كله. 

قال مالك : ويومٌ الحج الأكبر يوم النحر. قال غير سمي الأكير لأن 
المشركين كان يقف بعضهم بعرفة وبعضهم بالمشعر» ثم يأتي من بعرفة ويقف يوم 
النحر بالمشعر فصار فيه اجتاعهم, فأمر أن ينذرهم بسورة براءة في أكبر 
مجتمعهم: وهي آخر ليلة هذا اليوم / مَن طلّع عليه فجرّها وم يقف بعرفة فاته 
الحج. والليلة من اليوم. 

قال مالك والأيُام المعلومات أيامٌ النحرء والأيامُ المعدودات أيام التشريق وهي 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

قال ابن حبيب وغيره واليومان بعد يوم النحر معدودات معلومات» ويوم 
النحر من المعلومات خاصة, والرابع من المعدودات خاصة ولا ذبح فيه؛ رواها ابن 
وهب. 
ا وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وأفضل الذبح في هذه 
الايام في أوهها بعد ذبح الإمام. 

محمد ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام ولا غيروء ولكن إذا 
ارتفعت الشمس وحلت الصلاة. ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه في هذين 
اليومين. 
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قال مالك والصواب ذبحٌ الإهام كبشّه بالمصلى بعد نزوله عن المنبر» ثم يذبح 
الناس بعده في منازهم. فإن أَُتحره الإمام إلى داره جاز ذلكء ولغير الإمام ذبح 
أضحيته في المصلّى بعد ذبح الإمام» وقد فعله ابن عمر. وأمّا في اهدي فله أن 
يذبح قبل ذبح الإمام بخلاف الأضحية وإذا تحرّى أهل البادية ذبح الإمام فنبحوا 
قبله. فقال ابن القاسم جزيهم» وروى أشهيت عن مالك لا ججزيهم» قال محمد 
وهذا أحبٌٍّ إلينا. 

وذكر ابن حبيب عن ربيعة إن ذيحوا بعد طلوع الشمس أجزأهم وإن كان 
قبل الإمام» وإن كان قبل طلوع الشمس لم يجزهم. 

وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك إذا تحرى أهل البادية صلاة أقرب 
الأئمة ا ار 
كال نت ل لع انمد اسن بد للا مستي ون ا 
يتوان الامام بعد وصوله إلى دارة. . فمن ذبح في وقت لو ذبح الإمام في المُصلى» 
فان هذا إذا ضحى قبله م يجزه | إلا أن يتوانى الامام بعد وصوله إلى داره. فمن 
ذبح في وقت ولو لم يتوان الإمام وذبح في داره كان هذا ذاحاً بعده أجزأه. 

وإذا ذبح عن المسافر أهلّه فإنما يراعى ذبحٌُ إمامهم لا بعد ذبح إمام البلد 
الذي هو فيه. وروي عن أشهب أن الإمام إذا أتّحر الذبح فيذبح الناس ولا 
ينتظرونه. 

وقال أبو المصعب إذا أخطأ الإمام فترك أن يذبح في مصلاه. فمن ذبح بعد 
ذلك فذلك له جائر. 

قال ربيعة : من كان في غير جماعة حيث ليس ؟ّ م إمام يقتدى يليه فذيج 


قبل طلوع الشمس فلا يجزئه» وإن ذبح بعد طلوعها أجزأه وإن كان قبل ذبح 
الامام. 
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ومن الواضحة قال : ووقت ذبح الضحايا في أيام الذبح من الضحى إلى 
زوال الشمسء وِيْكرَهُ بعد ذلك إلى العشاء. فمن جهل فذبح حيتئذ أجزأه» ومن 
ذبح بليل م يجزهء وقاله كله مالك. 
وأمَا مَن لم يضح إلى عشاء اليوم الثالث فهذا يومر أن يضحي حيتعذ. فأمًا 
إذا زالت الشمس في اليوم الأول فهذا يومر بالصبر إلى ضحى اليوم الثاني. وكذلك 
قال مالك في اتن وغيره : : وفحول الضأن في الضحايا أفضل من إناثهاء 
وإناها أفضلٌ من فحول المعزء وفحول ال معز أفضل من إنائهاء وإناثها أفضل من 
الإبل والبقر في الضحايا. وما في الهدايا فالإبل والبقرٌ أفضل. 
ومن كتاب ابن القُرطبي : ثم ذكور الإبل في الضحايا ثم إنائها ثم ذكور / 
البقر ثم إناثها. 
ومن الواضحة روى ابن وهب7» عن عدد كثير من الصحابة والتابعين أنهم 
كانوا ضير اشح يكت غيل مين فخل الزن الح مغر جراد وضع 
بسواد ويشرب بسواد. والففحل أحب إلههم من الخصي. والخصي أحب |[ إلهم من 
النعجة والنعجة أحبٌ | 0 والحليل السمين أحب [ إلهم من غيره. 
وأمر النبي عليه السلام باستشراف العين والأذن وقال : «دّم عَفْرَاءَ 
اليا إلى من دم سَوْدَاوَيْنِ»(2) ويقال إن قربان ابني دم كبشان 0 السبدين 
وى 7 المهزول. 
أفضل من 5 


(1) في ص : ابن حبيب. 
(2) أخرجه أحمد في مسنده, والحآم في المستدرك كلاهما عن ألي هريرة» وأخرجه السيوطي في الجامع 
الصغير' 1 : 651. 
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وقال ربيعة 5 النحل حك أد تل يمن اللي وقال عطاء ن السورة 
القرن التي قد جبرت : لا بأس أن يضحّى بها. وقال مالك مثله في التي يصيب 

قال ابن القاسم عن مالك في العتبية لا بأس بالضحية بمكسورة القرن إذا لم 
يُدْمِ وهي كالجلحاء. ابن المواز لا بأس بمستأصلة القرنين كالجلحاء. 


قال ابن حبيب : لا يضحًى بها وهي العضباء التي تُهي عنهاء كانت تدمي 
أو لا تدمي؛ وإنما يراعى دمُها في. كسر خارج قرنهاء فإن لم يُدم فهي جائزة» 
وذكر نحوه عن النخعي» وي القصباء<1) والذكر أقصب . 

وكذلك تُهي عن عضباء الأذن وهو قطع نصفها أو ثلثهاء قاله ابن 
المسيّب / وأما اليسير من قطع أو شق فلا بأس بهء وكثير الشق هي الشرقاء» وقد 
هي عنبهاء وهي العطوى والخرقاء التي في اذانها ثقب مستدير في مقدم الأذن 
ومؤخرها. وربما ترك معلّقا كأنه زنمة. والجدعاء المقطوعة الأذن» قال ابن المواز 
والنصف عندنا كثير من غير أن يحد فيه حدا. 

ومن كتاب ابن حبيب وفي الواضحة, والح أخلٌ المع يابسة الضرع 
وامصرمة اهاري الإطاء وابثاء ا أن ثلنة. وأما أقل من ذلك 
افر وا وي ال ا ل 
لم يجر أن يضحًى بها. 

من كتاب ابن حبيب قال ابن المواز في الشطر الضرع إن كان يبس كله 
فلا يجوز» وإن كان يُرضع ببعضه فلا بأس به. 


(1) في صح : القصماءء ولعل الصواب العضباء. 
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قال محمد ونْهي عن الجداء وهي المصرمة عن الإطاء وعن الهيماء والجرباء 
والعجفاء. 

وروي عن سحنون في التي أقعدها الشجم أنه لا بأس بالضحية بها. وقال 
أشهب في الكسيرة القرن إن كان يدمي فلا يضححي بباء فإن فعل أجزأه, وفي 
رواية ابن القاسم قال مالك هي كالمريضة. 

قال ابن القاسم عن مالك في العتبية20 لا بأس أن يضحي بالهرمة. قال 
أصبغ في موضع آخرء ما لم تكن بينة الفرع. 

قال في كتاب ابن المواز وإذا سقطت أسنانها من إثغار أو هرم أو خفيت©) 
فلا بأس بهاء وإن كان من غير ذلك فلا يضحّى بها. وكذلك قال / مالك في 
العتبية من سماع ابن القاسمء سواء» قال ابن القاسم في كناب محمد إِلّا أن 
تكون سقطت لا واحدة فلا بأس بها فذلك جائز. قال ابن القاسم في الجرباء إن 
كان مرضاً فلا يجزئ. 


ومن موطأ ابن وهب قال ابن شهاب : لا يجرىٌ مسلولة الأسنان» ويرى - 


الجدع ثلث الأذن ومن أسفل منها. 

وسثل ابن المسيب عن عطباء الأذن فقال النصف فما فوقه. وقال ابن 
حبيب إن طرحت سنا ورباعيتها من غير إثغار لم يجز. 

واستخف مالك العرج الخفيف لا يمنعها أن تسير بسير الغنم. ولا بأس 
بالجلحاء وهي الجماى والسكاء وهي صغيرة الاذنين وهي الصنعاء, ولا بأس 
بالكسيرة التي قد انجبرت» وقاله أشهب عن مالك في العتبية'» قال ابن المواز 
وإذا أخذ أضحية للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها لم تجزه. قال ابن حبيب إلا 


)1( البيان والتحصيل» 3 : 43. 
(2) كذا. ولعله مُحفوت, وهو الزال. 
)3( البيان والتحصيل. 3 : 340. 
4 البيان والتحصيل» 3 : 351. 
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أن يناها ذلك أو تفقأ عينها من اضطرابها بعد الذبح فلا شيء عليه. محمد 
ولا بأس باليسير يقطع من الذنب والثلث عندنا كثير ومن العتبية”'» أشهب عن 
مالك إن قطع من قبضة فليخلها إن وجد غيرها. قال مالك ولا يضحى ولا يعق 
بشيء من الوحش والطيرء وذلك بالانعام©©. 

قال وإذا جد جوف الضحية بعد الذبح فاسدة, فإن لم تكن مريضة فهي 
محزئة. 

قال ابن حبيب : ومن جهل فضحى بما لا يجزئه من ذات عيب فلا يبِيع 
٠‏ لحمها وإن أبدهاء لأنه ذيحها لنْسكِه وإن جهل وم يعلم بالعيب. وكذلك التي 
تضطرب قبل الذبح فتنكسر رجلها أو تفقا عينها فيعادى فينكها فلا يجزيه, 
ولكن / لا يبيع -1 

ومن العتبية20 قال عيسى عن ابن القاسم : ومن ظن أن يوم التروية من أيام 
النحر فنحر فيه أضحيته؛ قال يعيدهاء ولا يبيع ذلك اللحمء كمن نحر قبل الإمام 
يوم النحر. 

قال ابن حبيب : والأملح ما كان بياضه أكثر من سواده» والجنع من الضأن 
والمعز ابن سنة وقاله أشهب وابن نافع. 

وروي عن ابن وهب في غير الواضحة أنه ابن عشرة أشهر. وقال سحنون 
عن علي بن زياد إنه ابن ستة أشهر قاله سحنون. 

قال ابن حبيب : والثئىٌ ابن سنتين والجَذّع من البقر ابن سنتين» والثني 
ابن أربع؛ دم الإبل ابن 0 سنين والثني لاسي سنين. ول يجزئ الجذع في 
شيء من الأنعام في ضحية أو هدي أو عقيقة أو نسك إلا في الضأن خاصة. 

قال محمد قال مالك : والثنيٌ من الضأن أحبٌ إلي وهماء جميعا جائزان. 
(1) البيان والتحصيلء: 3 : 348 ش 


(2) في ص : من الأنعام. 
(3) البيان والتحصيل» 3 : 370. 
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وجه العمل في ذبح الضحية ونحر الهدي والتسمية 
وفي الأكل منها والصدقة وذكر جنينها وصوفها ولبنها 
من العتبية0» قال مالك في سماع ابن القاسم بغر لبد قبانا اح الى 
وراه وجه الأمر. قال والبقر والغنم تُضجع فتذبح؛ ويل نحر بدنته وذبح أضحيته 
بيده أحبٌ إل وليقل بسم الله والله أ برء فإن قال «إرينا تقبل منا إنك أنت 
السميع العلم 2#» فواسع, ولم ير قوله اللهمٌ منك وإليك مستحسناً ولم ير العمل 
به. 
قال عيسى سئل ابن القاسم أُيُضجع أضحيته على أي شقيها شاء ؟ قال 
الصواب على شقّها الأبسر على ما مضى من عمل المسلمين؛ ولو فعل ذلك 
جاهلاً لم يحرم أكلها عليه. 
قال ابن حبيب / وروى ابن وهب أن النبي َيه في الضحية وغيرها أمر 
بحدٌ الشفار قبل أن تصرع وأن يواريها عند أخذها. وتوضع بالأْض عند الذبح 
وضعا لينا رفيقا. 
قال ابن حبيب ومن اكتفى بالتسمية أجزأه» ومن أحب أن يزيد منك ويك 
ولك فتقبل مني ؟ا تقبلت من خخليلك إبراهيم فعل. فقد رُوي أن النبي عليه 
ا ا خب البح عا الى ال لوي ل 
0 أدخل الله معد قي 
ومن كتاب محمد قال مالك : ولا يتولّى ذبح أضحيتك غيرّك؛ ولكن تليه 
بنفسك. قال محمد : إِلّا من ضرورة أو ضعفء قال ابن حبيب أو كبّر أو رعشة 
به أو نحو ذلك فيولي بذلك غيرو مسلماً 
(1) البيان والتحصيل. 3 : 280. 
(2) الآية 127 من سورة البقرة. 


319 


119/5 إو 


قال محمد قال مالك : فإن أمر مسلمٌ غيرّه من غير عذر فيعس ما صنع 
ويجزيه. وروى ابن وهب عن مالك في سماعه وذكر مثلّه ابن حبيب عن مالك 
وحكى عنه ابن حبيب قال : إن وَجَد سعة فَأُحَبٌ إليَّ أن يعيد ويذبحها نفسه 
صاغراً فهو من التواضع لله سبحانه» وا فعل النبي عَيكه. 

قال محمد : وِلْقلٍ المرأة ذبح ضحيتها بيدها أحبٌ إلي. وكان أبو موسى 

محمد قال ابن القاسم : ومن أمر نصرانياً بذبح أضحيته ففعل لم يُجزه» ولا 
ينبغي له بيع الحمها. قال ابن وهب قال مالك : أرى أن يُعيد أضحيته» وقال 
أشهب في غير كتاب ابن المواز إنها تجزئه وقد أساء. 

قال سعيد بن جبير ولا بأس أن يلي سلخها. ال ال 
إوالبذن جَعَلنَاهَا لَكُمْ مِنْ شعَائرٍ الله212 فالشعائر معالمٌ الحج وسننه وعمله 
وقوله طلكُمْ / فيها خيرٌ04) واخير الثواب إفاذكروا اسم الله عليها متاق 04 :11 اط 
يقول تصف أيديها بالقيود عند نحرها. وني قراءة ابن مسعود©© (صوَافِن) وهي 
المعقول منها يد واحدة من بدن وتصير قائمة على ثلاثة قواثم. وقرأ الحسن 
(صوافي) بمعنى أعها صافية لله سبحانه نذا وجَبت جُنُويها 00# صرعت للموت 
(دكلا 1 وأطعمُوا د والقنوع. "في اللغة قنوعان قنوع عفاف وقنوع 
قليسل المال يُصلحه فيُضشفي مفا قم أعف من القعبسوع3) 


| (1) الآية 36 من سورة الحج. 
(2) في الأصل : ابن عباس والصواب ما أثبتناه. 
(3) نسب سعيد بن جبير وابن منظور في لسان العرب البيت للشماخ ولفظه : 0 . 
لمَال المرء يُصلحه فيُضي مفاقرّه اعف هن القسصسوع 
وقد كتب البيت في الأصل هكذا : 
قايل الال يصلحسه فيضي معاقده عف من القلوع 
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يريد السؤال» وهو تفسير ابن عباس في هذه الآية» وقال سعيد بن جبير 
وزيد بن أسلم ومالك في تفسير مجاهد والنخعي والحسن وقتادة والضحاك : إِنَّ 
قنوع العفاف أن يجلس في بيته ولا يسأل ولا يتعرض وأجمعوا أن طالمُغْرٌ4 الزائر 
المتعرض لما ينال من غير سوال ولكل حقٌ» وكلّه من البأساء «إوالبائس الفقير<1) 
«إولكنْ يناله التقوى منكم2'74 يقول ما يُبتعغى به وجهه فذلك يصعد إليه. 

قال جمد قال أشهب إن نتجت الضحية فلا يذبح ولدها ولا يجوزء وقال 
مالك إن ذبح مع أمه فحسنء وقال قبل ذلك إن تركه فليس بواجب ذبحه. قال 
ابن حبيب إِلَا أن يخرج بعد الذبح فعليه ذبحه كولد البدنة بعد إشعارها. 

وما ولدت الضحية قبل الذبح فإن شاء ذبحه معها وإن شاء أبقاه. م له أن 
يبيعه. وكذلك يفترق في لبنها فيشرب لبن الضحية» وإِن تصدق به فحسن. ولا 
يجوز له شرب لبن البدنة ولا ما فضل عن فصيلهاء وكذلك قال مالك. 

قال أبو بكر قال أشهب : له أن يز صوفها قبل الذبح وبعدهء وكذلك 
اللبين: 

ومن العتبية2» قال أبو زيد ضحَّى ابن القاسم بنعجة حامل فركض ولدها 
عند الذبح في بطنها فأمر بتركها حتى ماتت ثم شق عنه فأخرج وَأمرٌ السكين 
على حلقه فسال دمه فأمر أهله فشووا له منه. 

قال ابن حبيب : وينبغي أن يأكل منها ويُطعم, وكذلك البُّدن م قال الله 
سان ولو أراد أن يتصدق بلحم أضحيته كلّه لغنائه عنه. كان كأكله له كله 
ولم يتصدق منه. حتى يفعل الامرين جميعا م ذكر الله سبحانه» قال وكذلك قال 
مالك. 


(1) يظهر أن هنا إسقاطا في تسلسل تفسير الأيتين الككرمتين 28 و29 من سورة الح-. 


(2) البيان والتحصيل. 3 : 381. 
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ويستحب أن يكون أول ما يأكل يوم النحر من أضحيته. قاله عفان وابن 
المُسَيّب وابن شهاب. قال ابن شهاب : يأكل من كبدها قبل أن يتصدق. 

قال ابن المسيب : ويأكل يوم الفطر قبل أن يَعْدُو. قال ابن حبيب وليس لما 
يأكل منها حد ولا لما يطعمء ويجزئ منه ما قل أو كغرء قاله مالك وابن المسيب 
والحسن وقتادة إذا أطعم منها الربع أجزأه. قال ابن حبيب : وهذا وما رُوِي عن 
غيرهم الثلث فمن باب الإستحسان لا ضيق فيه» وليس عليه أن يعم منها القانع 
والمعتر والبائس الفقيرء وهم كاصناف الزكاة المذكورين. 

ومن كتاب ابن المواز : يستحب له أن يتصدق ببعض لحم أضحيته؛ ولو لم 
يتصدق بشيء منها جاز له. وكذلك له أن يتصدق به كله وهو أعظم لأجره. 
ولا بأس أن يطعم منها جاره الغني وصديقه والحرٌ والعبد. قاله مالك. وخفف 
مالك20 أن يطعم منها أهل الذمة, وقال إنما النبي / عن ذلك في المجوس» وقد 
خفف مالك أن يطعم منها جيرانه الكتابيين ثم كرهه وكرهه ابن القاسم. إِلَّا لمن 
في عياله منيم. 

واختلف قول مالك في ظِمرٍ ولدهِ النصرانية والكراهية واستحب ابن القاسم. 

وفي العتبية أن ابن القاسم اختار إجازته. وإذا أطعم من الحدي الواجب 
الذي ليس له أن يأكل منه كتابيّاً أو 'عبداً فليُيد له. واختلف قوله في الغني. وأما 
التطوع فلا بَدَلَ عليه. وكذلك ما له أن يأكل منه من الواجب إن أطعم منه 
نصرانيا فلا با.ءل عليه. 
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قال مالك في العتبية0» في سماع ابن القاسم : لا بأس أن يبب جلد 
أضحيته لظثر ولده النصرانية ويطعمها من اللحم وأن يبدي منه لجاره النصراني. 
ثم كره ذلك كلّه وكذلك قال في العقيقة في سماع أشهب. 

قال ابن حبيب وأرخص ابن كنانة أن يطعم من الضحايا النصراني. قال ابن 
حبيب : وجه الرخصة فيه عندي فيمن في عياله من النصارى من مملوك أو أبويه 
أو أجيره وضيفه ومن غشييّه في منزله. وأمَا تعمدُ البعث إليهم منه فلا يجوز ذلك» 
وكذلك فسره مطرف وابن الماجشون. وقاله اصبغ عن ابن القاسم. 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 342. 


-323 ل 


في بدل الضحية والتغالى فيبا» ومن مات عنبها 
أو عن لحمها. وفي جلدها يُباع, واذا ذهب عند 
الصانع شيء منها وفي جر صرفها وبيعه 
وذكر ما يرجع به من قيمة عيوبها 
من العتبية('» قال أشهب : كره مالك تغالي الناس في الضحية, قال وخير 
بعشرة فيذهب فيشتري بمائة فإني أكرهه ويُدخل على الناس مشقة. 
قال ابن القاسم قال مالك فيمن ابتاع ضحية فسماها له أو لغيو ثم يريد أن 
يبدل أضحيته لغيه (وهو يذبح)2 ما سمى لغيو. قال أرى إن أبدلها بخير منها 
فلا 57 وإن اشترى أضحية فأراد أن يعطيبا مُه فلا 1 بذلك. 
قال عيدبى قال ابن القاسم : من باع أضحيته ليبتاع أفضل منها ثم وجد 
خيراً منها بدين الثمن» قال مالك لا يحبس من الثمن شيكا وليشتر به وأنكر 
الحديث في ذلك. وما إن تركها واشترى أفضل منها فلم يأت يوم النحر حتى 
صارت الأولى أفضل فليذبح الأفضل. 
قال ابن حبيب : وإذا أبدلها بدونها يتصدق بما بين القيمتين أحبٌ إلينا. 
وكذلك إن اعها واشترى بدون الثمن مثلها أو خيرا أوْ اذْوّن فليتصدق بما 


(1) البيان والتحصيل. 3 : 347. 


(2) في ص : ويذهب. 
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استفضلء فإن شح في الوجهين صنع بالفضل ما أحبء وكذلك قال من لقيت 
من أصحاب مالك. 
وفي حديث حككمم بن جزام الذي أعطاه النبي عليه السلام ديناراً ليشتريّ 
ضحية فابتاعها ثم باعها بدينارين فاشترى أخرى بدينار وأتاه بها وبالدينار فتصدّق 
به النبيّ عللة ودعا له بالبركة. قال ابن القاسم أنكر مالك هذا الحديث. 
قال في كتاب ابن المواز : وإن ترك ذبحَ أضحيته حتى مضت أيام النحر 
فلا شيء عليه وقد أساء في تعمده وفاته خير كثير في نسيانه. 
قال ابن القاسم في المدونة(1) وقد َنم في تعمده. مالك ويكره بدل أضحيته 
باشرٌ منها. محمد وإن أبدها بأقل منها في ثمنها وهي مثلها أو خيرٌ منها فجائرء لأنه 
قال مالك وكذلك إن حبسها واشترى غيرها. وأما إن باعها واشترى أخرى 
بدون الثمن فذبحها فإنه يتصدق بالفضل. 
وني المختصر وكتاب ابن المواز قال مالك : ومن مات عن أضحيته قبل أن 
تذبح فإنها تورث. محمد واستحب ابن القاسم أن يذبحها عنه الورة ولا يلزمهم. 
قال وما اشتراه لغيه فإن أقره وأشهد عليه بتعمد الإشهاد فهي لمن أشهد له 
قال مالك في امختصر وغيره : ومن مات عن لحم أضحيته أكله ورثتُه ولم تبع 
في دينه. 
اجتمعوا على أكلها بعد أن يُطعموا منها كا يطعم؛ وإن شاءوا اقتسموها لأنهم 
يرثون منها ما كان له ثم ينبون عن بيع أنصائهم منها. هكذا فسره مطرف وابن 
الماجشون عن مالك. 
(1) المدونة الكبرى, 2 : 73. 
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وقال ابن القاسم عن مالك : إذا قام عليه غريمه وقد اشترى اضحيته فله 

وقال عيسى في العتبية!) عن ابن القاسم : إن مات عن أضحيته قبل الذبح 
فأحبٌ لورثته ذبحُها عنه. وإن أَبَوْا فهي مال من أمواله ويأخذها غرماؤه إن لاحقه 
دين. ولو ذبحها ثم مات ل يأخذها الغرماء واقتسمها الورئة على الميراث» وللغرماء 
أذ البدنة وإن قلدها "ا مر في العتق. 

قال عبد الملك بن الحسن قال أشهب الا دي 
بها عنه وهي ميراث. قال أبو زيد قال ابن القاسم فيمن دفع جلد أضحيته إلى من 
ير ا كرا ول 1ج 
ويتصدق مها أ إلي» وضعفه. 

قال عنه أصبغ إن باع أهلّه جلد أضحيته فليتصدق بثمنه» فإن أفاتوا الثمن 
فليس عليه أن يغرمه من عنده. قال ابن حبيب : وكذلك إن باعوا من لحمهاء 
وذلك إذا لم يأذن لهم في بيع الجلد واللحم ولا رتّحص هم فيه ولا أعطاهم الجلد 
واللحم ليصنعوا به ما شاعوا من بيع أو غيروء فإن فعل هذا فهو البائع وعليه 
إخراج الثمن من عنده والصدقة به وكذلك قال أصبغ . 

قال مالك ولا يبيع جلد أضحيته بجلد غيوء قال ولو جاز ذلك جاز له 
بقلدسوة وشبهها. قال سحنون في موضع آخر : وللرجل أن يؤاجر جلد أضحيته» 
وكذلك جلد الميتة» يريد إذا ذبع. 

قال ابن حبيب : من باع جلد أضحيته جاهلا فلا يجوز ومع باحين, 
وعليه أن يتصدق به. وكذلك إن باعه عبده أو بعضٌ أهله. قال : ومن سرقت 
رؤوس ضحاياه من الفرن فاستحبٌ ابن القاسم أن لا يغرمه -شيئاً وكأنه نه ره ريا : 
: قال ابن حبيب وله أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء من أكل أو هبة أو صدقة أو 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 372. 
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خراء ها تاج إليةة وكذلك جلدّها يضيع عند الرقاق أو يستهلك» وليس كالبيع 
ا ا ا 
ولا يحنث, وله أخذ قيمة جلد مثله من الرقاق ينتفع به كا يأخذ من اللحم 
المستهلك ما شاء من حيوان أو طعامء وقاله لي في ذلك كله ابن الماجشون 

وري عن سحنون فيمن باع جلداً من أضحيته أو شيئاً من لحمها أو 
صوفهاء فإن أدركه فسخ البيع / وإلا فيجعل ثمن الجلد في ماعونه أو في طعام وثمن 
اللحم يشتري به طعاما يأكله. وقال محمد بن عبد الحكم : من باع جلد 
أضحيته فله حبس ثنه وأن يصنع به ما شاء. 


0 في كتاب ابن المواز : 0 اختلطت طسس 0 عند الشواء 0 


برؤوس الخراء فهذا حفيف أنه ا كمن ضمن لحم الأضاحي بتَعَذّ و5 
يضمن زرعاً م 7 صلاحخف وقيمة كلب الغنم بالتعدي, وفطرة الك 


ومن كتاب ابن المواز ولا يتصدق بجلد الضحية على من يعلم أنه يبيعه. ومن . 


قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن تصدق بأضحيته على رجل بعد أن ذيحها 
إن للمعطى بيعها إن شاى ذكرها ابن حبيب في كتاب الحدود. 

قال ابن المواز ولا يدفع جلودها لمن يعملها على النصف» وكذلك العقيقة, 
وكذلك صرفها ووبرها إذا جززته بعد الذبح. 

ومن كتاب محمد ومن العتبية(!» من سماع ابن القاسم قال مالك : لا جز 
صوف الضحية بعد أن سمى وقبل الذبح فإن ذيحها فله أن يجزها إن شاءء فإن 


(1) البيان والتحصيل, 3 : 337. 
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جزها قبل الذبح ثم ثم ذبحها أجزأته وقد أستاع ولينتفع به ولا يبيعه) وقاله ابن القاسم 
إن جزه بقرب الذبح. قال سحنون ولو باعها لم أر به بأسا بأكل ثمنه إلا أن يجزه 
بعل الذبح فلا يبيعه يبيعه 


قال محمد قال أشهب : له أن يِجرّها وينتفع به ويبيعه ويصنع به ما شاء لأنه 
م يجبء وخفف / أصبغ بيعه قبل الذبح. قال عيسى بن دينار قال سعيد بن 
حسان أخبرني هارون قاضي المدينة عن مالك في الحذّاء أيدهنُ بشحم أضحيته 
شرك النعل ؟ فنبى عنه. 

قال أصبخ في العتبية0!) إذا وجد بأضحيته عيباً بعد الذبح فرجع بقيمته, 
فإن كان ما لا تجزي صنع به ما شاءء فإن كان في أيام الذبح أعاد وإن فاتت فلا 
شيء عليه ويصنع به ما شاءء وإن كان عيبا تجزى بمثله تصدق بما أذ وكذلك 
ذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم سواءء وقال ذلك بخلاف ما يرجع به 
من قيمة عيب بعبد قد أعتقه, هذا يصنع به ما شاء كان مما يجوز في الرقاب 
أم لا. 

وف العتبية قال سحنون في الرفيقين بي يشتركان في الشاتين للضحية فيتقاسمامها 
فيقول هذا خذ أنت هذه فضعحٌ بها وأنا هذه أضحّي ببهاء فذلك جائر إن استويا 
في السمانة» فإن لم يستويا كرهت ذلك لأحذ الأدى إلا أنها تجزيه» ولا يأخمذ 
للفضل شيئأء ولا يعود. قال أبو بكر بن محمد, قال غيره : وتجزئه لأنها بالقسم 
وجبت ضحية إذا كان في كل شاة جزء. 


فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو تعدياً أو غلطاً 
وني الأضاحي تهرب أو تختلط هي أو لحومها أو ُسرق 
من العتبية ذكر مالك من سماع أشهب حديث ابن عمر حين اشترى 
أضحيته من راع وأمره بذبحهاء فذبحها الراعي وقال اللهم تقبل مني» فقال ابن 
عفن رلك أغلم عن أرقا من ررآين اليل 
(1) البيان والتحصيل» 3 : 8 
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وذكر ابن حبيب أن أصبغ تأوّل هذا أن ابن عمر ضحًى في سفره وعلى 
حسن النية منه في الضحية ولو تبالغ فيما / فعل الراعي لراها لا تجزئه وضمن 
الراعي وضحى بغيرها. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا أخطأ رجلان فذبح كل واحد 
أضحية صاحبه عن نفسه غلطاً فلا تجزئ عن واحدٍ منهماء ورواه عن مالك وقال 
أشهب يجزى عن الذابح ا لو استحقت بعد الذبح. واختلف فيه قوله. 

وأما نحرٌ الهديين غلطاً بعد أن قلّدا فروى أب شهب عن مالك أنه لا يجزيهماء 
وروى عنه ابن القاسم وابن وهب أنه يجزي عن الذي قلده لا عن من ثحره لوجوبه 
بالتقليد» وبهذا يأخذ محمد. 

قال وأما الضحايا فإن أجاز مستحقها ذلك وطالت القيمة أجزت عن 
ذابحهاء كعبد أعتقه عن ظهاره ْم استحق فأجاز به البيع» وهو معنى قول أشهب 
عندي (وكذا إهداء)!!) ولدها ثم جاء رَبّها فأخذ قيمتها فهي لهذا أمّ ولد. 

وكذلك مستحق البدنة المقلدة, له أخدّها وحلّ قلائدهاء فإن ترك أجزت 
مهديها. وكذلك إن قلّد بدنة صاحبه غلطاً فاختار ربها أخذ القيمة أجزت عن 
مقلدها. 

9 : 1 5 م اق مود لفت اي 0 

وروي عن ابن القاسم في الضحية أنه إن أخذ ربها قيمتها لم يُجزٍ على من 
ذبحها ولا أرى له بيع ذلك اللحم لأنه أراد به النسكء وقاله أصبغ وكذلك روى 
عيسى عن ابن القاسم في العتبية©©. 

قال محمد والصواب ما قلنا أولأ. وهذه من امجالس ل تُتَدبّ. 

وقال ابن حبيب في الضحية إن عرف ذلك بعد فوات اللحم أجزأت عن 
١ : 500 : :‏ 1 1 30 5.: 
ذابحها غلطا وودذى القيمة. وإن 0 يمت اللحم فربها عير فإن شاء احذ اللحم 


(1) هكذا في ص. وهو ظاهر المعنى. وني الأصل : (كذلك أفأ). 
(2) البيان والتحصيل؛ 3 : 341. 
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فله بيعه. وإن أخذ قيمة الشاة لم تُجز عن ذابحها ولا له بيع لحمها نحو ما ذكر 
محمد عن ابن القاسم وأعابه. 


قال قال ابن القاسم في العتبية”'2 / مَن ضحى يوم التروية يظنه يوم النحر لم 
يجزه ولا يبيع لحمها. وهذه من العتبية. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ولو ذبح لك جارك أضحيتك بغير 
أمرك كراماً لك فرضيت لم جك إِلّا أن يكون مثل الولد أو من بعض عيالك هما 
يحمل عنك ذلك. قال عنه أبو زيد والصداقة بينهما أو وق به حتى يصدّقه أنه 
ذيحها عنه. قال أشهب : لا يجزيه وإن كان ممن في عياله وهو ضامن. 

قال محمد : وإذا هربت الضحية فعليه بدلّها لا يبالي دون الأولى أو خيراً 
منهاء فإن كانت خيراً فهو أحسنء ثم إن وجدها صنع بها ما شاءء بخلاف الهدي 
المقلد يَضِلٌ. 

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية2» : ومن ضلّت أحضيئه فوجدها بعد 
أيام النحر وقد ضحى بأخرى أو لم يضم فَلْيَصَْعْ بها ما شاء. وكذلك إن وجدها 
في أيام النحر وقد ضحَّى. وإن اختلطت أضحيته بغنم رجل فهو له شريك بها 
بجزء من مبلغ عددها إن كانت مائة كان له جزء من مائة» فإن شاء أن يتعجل 
أخذ شاة لحاجته فله ذلك ويأخذ شاة من أوسظها وليست من أعلاها ولا من 
أدناها. 

ومن موضع قال ابن القاسم في رؤوس الضحايا يحظى (كذا) بها في الفرن 
فليتحال أصحابهاء وليس لكل واحد طلب قيمة متاعه ولا طلب فضل قيمة متاعه 
من الآخر. ولو سُرقت ضمنها السارق» ولا أحب إن طالب بشيء. قال عيسى بل 
يأخذ منه القيمة ثم يتصدق بها أحبٌ إلي. 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 370. 
(2) البيان والتحصيل. 3 : 363. 
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وروي عن بعض أصحابنا في شاتين في بيت لرجلين لكل واحد شاة بعينها 
فذبحاهما ثم اختلطا بعد السلخ أنهما يجزيائهما ولا يأكلان لحمهما وِلْيَتَصِدّقا به 
جميعا. / 


فها إذا أخذ كل واحد كبشاً يضحي به ويجزيه. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم فيمن اشتر ى أضحية له وأخرى لاثرأنه فنبحهما 
عن القشة ساهياء يي إلي أن يبدل أضحية امرأته فإن أبَى فإنها لا تجرى 
عنها. 

وقد تقدم في باب آخر ذكر صوف الضحية يُجَرْ وذكر جلودها تباع أو 
يتلف عند الصباغ جلدها أو أمنها أو يتبدل» وما يرجع به في عيوبها. 


في التلقي في شراء الضحايا ومن سلف فبها فلم يؤدها 
ِل بعد أيام النحر, وهل يشتري ؟ 
من العتبية(!) واه ابن القاسم في الذي يخرج إلى مثل الإسطبل وهو 
على حو ميل ليشتري اضحيته وبه يجتمع الغنم ويخرج إليه الناس يشترون, قال 
لا يعجبني حتى يَرِدَ السوق وهو قد بان فيحتاط لما. وقد تي عن تلقّي السلع. 
وكذلك كره إذا مرت الغنم في بعض نواحي الفسطاط أن يشتري منها حتى 
ترد السوق. ولو مر بها على قرية عن الفسطاط على ستة أميال فلا بأس أن يشتروا 
لحاجتهم ولضحاياهم, وأما للتجارة فلا0©. 
قال عيسى قال ابن القاسم. عن مالك في الغنم تُجلب فتترك على ميلين أو 
ثلاثة عن المدينة. ثم مخرج الجزارون لشرائهاء قال لا وهذا من التلقي. 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 338. 
(2) البيان والعحصيل. 3 : 342. 
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قال عبد الله بن عبد الحكم : إذا اختلطت الضحايا فلا بأس أن يصطلحا . 


ولو ضححى بما ابتاع في التلقي فعليه البدل في أيام النحرء ولا يبيع الحم 
الأولى. 

ومن سماع أشهب قيل مالك : أيشتري في السفر من الراعي ؟ قال قد 
يرعاها ربهاء فأما العبد الأسود الأعجمي لا يؤتمن مثله فأحبٌ إِليٍّ أن لا يشترى 
منه. وأما الفصيح الذي يبيع لأهله ويقول أمرت بالبيع ووْلَي فيها فأرجو فيه سعة. 

قال : ومن سلف في ضحايا إلى أجل / إلى رجل ليأتي بها في الأضحى فلم 
يأت بها إِلّا بعد فوات ذلك فإنها تقبل منه. وكذلك الطالب22 يأني بها في الشتاء 
افتأخرت فيلزم المبتاع قبوهاء كا لو تأخر بالقمح عن وقت إنفاقه. وهذا خلاف من 
يكرى إلى الحاج فيُخلفه. قال محمد لأنها أيام بأعيانها في الحج. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك في الضحايا يأتيه بها بعد أيام النحر 
بيوم أنها تلزمهء وإن جاء بها بعد ذلك بالأيام والأمر البعيد فهو مخير إن شاء قبلها 


في سُنّة العقيقة والعمل فيبا 
وذكر الذبيح من ولد إبراهم علييم السلام 

من الواضحة قال مالك : والعقيقة سنة وإن لم تكن واجبة فيستحب العمل 
بهاء وكانوا يكرهون تركها. قال ابن المواز : هي مستحسنة وليست بواجبة» لقول 
النبي عليه السلام «مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَحَبّ أَنْ ينسلك عَنْهُ يف24 قال ابن حبيب 
ليست كوجوب الضحية. 

وقد عق النبي عليه السلام عن ولده إبراهم» وعن الحسن والحسين. يوم 
تاقينا 


(1) يفي ص : الكاتب. 
(2) أخرجه النسائي في السئن, أحمد في المسند بألفاظ متقاربة. 
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وقال مالك عن الذكر شاة وعن الأنثى شاة» وكذلك قال ابن عمر. ورُوي 
عن عائشة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة. ٠‏ 

قال مالك : ومن ولد له توءمان فليعقٌ عن كل واحد شاة» وكذلك روى 
عيسى ابن دينار عن ابن القاسم في العتبيةة». 

قال ابن حبيب : وهذا في شاة العقيقة التي تذبح عن المولود» فأما ما ينبغي 
ويحسن من التوسعة والإطعام ودعاء الناس إليه فأكثر من ذلك. 

قال مالك في العتبية<1» من ماع ابن القاسم ليس الشأن عندنا دعاء / 
الناس إلى طعامهاء ولكن يأكل أهل البيت والجيران ويسمى الصبي يوم السابع. 

قال مالك : والضأن والمعز سواء يجزئٌ في العقيقة. قال في سماع أشهب ولا 


يُعّق ولا يضحّى بشيء من الوحش والطيرء ولا يتقرب إلى الله سبحانه في هذا إلا . 


5 إظ 


الأنعام. قال الله تبارك وتعالى لِإثَمَاييَة أاج4 الآية3© وقال في موضع آخر في ” 


سماع سحنون قال مالك : لا يجزئ في العقيقة الإيل والبقرء وإنما سنتها الغنم 
خاصة وبه جاءت السنة. 


قال ابن حبيب : إن العقيقة عند مالك بالبقر وبالغنم والإبل» والضأن أحبٌ 


إلي من المعز ومن البقر على سبيل أمر الضحية في الأنعام الأربعة» والضأن أفضلها. 
الذي يجزئ من سنها الجذع من الضأن, والثنيّ من المعز وغيرها. ابن 
المواز : يعني بالجذع من الضأن والثني من المعز وغيرها. 
قال ابن المواز : يُعق بالجذع من الضأن والثنيّ. قال مالك في سماع ابن 
القاسم في العتبية*) في العقيقة وتذبح العقيقة ضحوةً كالضحية. قال ابن حبيب 


عم يي ب د 
(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 386. 
(2) الآية 143 من سورة الأنعام. 

(3) البيان والعحصيل؛ 3 : 387. 
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من ضُْحى يوم السابع إلى الزوال قاله مالك, وتحسب الأيام بلياليها والليلة سابقة 
ليومها. فإذا طلع الفجر قبل يولد كان يوم لا ليلة ولا يحسبء قاله مالك. 

قال ابن حبيب : ولو عَقّ عنه إلى مثل الحين الذي ولد فيه بعد أن يكون 
حينا يذبح في مثله نهاراً أجزأه ولم يعدء قاله ابن الماجشون وأصبخ, قالا : وذلك 
اليوم أحبٌ إلينا. 

قال ابن الماجشون : ولا يذبح ليلا ولا بسحر ولا بالعشي» ولكن من ضحى 
إلى الزوال. 

قال في العتبية قال عيسى عن ابن القاسم فإن عَقٌ ليلاً لم يجزه وأعاد. قال 
ابن حبيب ومعنى قول مالك تكسر عظامها بما كان الجاهلية يقطعونها من 
المفاصل ويحلقون رأس الصبي ويجعلون على رأسه من دمها / في قطنة» فلذلك 
عبى مالك أن يمس الصبي بشيء من دمها. 

قال ابن حبيب : ويجعل مكان الدم على رأسه خلوق, روي ذلك عن النبي 
عله وبحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة ؛ وروي أن النبي عَينُه فعله بحسن 
وحسين. 

لا بأس أن يتخيّر له الاسم في تلك الأيام ولا يوقف عليه إلا يوم السابع» 
5 0 3 ابل ع 
وكذلك رُوي أن النبي عَبكْهِ سمّى الحسن والحسين وزينب أومٌ كلثوم يوم السابع؛ 
قال ابن وهب : وبه َأعوق مالك. 

قيل له : فإن مات قبل سابعه أيسمى ؟ قال فذكرت له الحديث في السقط 
بقول لأبيه يوم القيامة تركتني بغير اسمء فلم يعرفه. 

قال ابن حبيب وأحبٌ إلى إن مات قبل السابع أن يسمىء و وكذلك السقط 
يسمى لما روى من رجاء شفاعته والله أعلم. 

قال ابن حبيب : ومن ترك أن يعق عن ولده في سابعه فليعقٌ عنه في السابع 
الثاني فإن لم يفعل ففي الثالث فإن فاته فلا يعق بعد ذلك. وروى ذلك ابن وهب 
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عن مالك وروي مثله عن علي وعائشة» وروى ابن عبد الحكم عن مالك القولين 
واختار رواية ابن وهب. 

قال ابن حبيب : ومذهب ابن القاسم وروايته إذا فاته السابع الأول فقد 
فاتته العقيقة» وأهل العراق يعقون عن الكبير» ورُوي عن ابن سحنونء وهذا 
لا يعرف بالمدينة. وكانت عائشة تعق عن بني أخيها من أموالهم. 

ا ل 
0 شأن ا بذلك بأسئ. 

قال مالك : ويقع في قلبي من العقيقة أنه مدخل يقرب به المولود إلى طريقة 
الإسلام وشريعته. قال في سماع أشهب لا يعن بعد اليوم السابع ولا في الأسبوع 
الثاني ولا عن الكبير ولا عن اليتم» وهو لأصحابه الذين ما عقٌّ عنهم وما عقوا عن 

ل ل ا 0 
ذلك» إنما يقطعونه ويأكلون منه. ويطعمون ويبعثون إلى الجيران. ولا بأس أن يطعم 
منه نيكاً وغير نيّءء فإن شاءوا أن يصنعوا طعاماً ما صنعوا من غيرها ودعوا إليه 
الناس. 

ومن مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه فيه ولا يُسَمْيه. 

قال معن قال مالك : إذا كان سابع ولده يوم الأضحى وليس عنده إلا 
شاق قال يعق ماي 1 0 وابن حبيب إِلَّا أن 9 ع« 0-6 2 أيام 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 385 
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منها إخوانه الأغنياء ؟ قال الفقير أحبٌ إليِّ فإن فعل فلا شيء عليه. ولا يعجبني 
أن يجعله صنيعاً يدعو إليه. 

قال ابن حبيب والأحسن أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام ودعاء 
الناس إليه فرُوِي أن ابن عمر ونافع بن جبير كانا يدعوان إلى الولادة. قال النخعي 
كانوا يستحبّون أن يطعموا على الولادة. قال ابن حبيب فجمع الناس لا يكون إلا 
على الكثير. 

قال ويسلك بالعقيقة مسلك الضحايا في اجتناب العيوب وفي أسناتها وفي 
النبي عن بيع شيء منباء فإن ذبح الأب غير شاة العقيقة يريد بها التوسعة في 
إطعام الناس» فإن لم / ينو أن يجعلها عقيقة فله بيع جلودهاء ولا يباللي فيها بعيبا 
ولا يراعي فيها ما ذكرنا. 

ومن كتاب ابن المواز قيل لمالك : أيعقٌ العبد عن ولده الحر ويضحي عنه ؟ 
قال نعم إن أذن له سيدهء وإلا فلا. 
حبيب إن الذبيح إسماعيل» وهذا قول العراقيين والله أعلم. 

في الإختتان والخقاض وإتيان الولاهم 

من سماع ابن وهب قال مالك : الختان من الفطرة» ولا أرى أن يختن المولود 

قال عنه أشهب : ليس لختانه حد ينتهى إليه» وح إليّ إذا أئغر, وإن 
. عجل قبل ذلك فلا بأس» وكلما جعل ختانه قبل الإثغار فهو أحسن إليّ. 

قيل له فختان الجواري ؟ قال إنبن يُخفضن ويفعل ذلك بهن ابن وهب. قيل 
لمالك ورا ولد الصبي وفي راس ذكره بتره فيخاف منها فيعجل إختانه حتى 
يسقط مع الجلدة التي تُقطع. قال إذا كان من ضرورة فلا أرى به بأساء يريد 
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7ن 


قال غعنه اكيت : وإنما 0 يوم السابع يوء يعق غنه) وأنكر أن يون ف 


أذنه(1) حين يولد قال ولا يسمى السقط. 


قال عنه ابن وهب : ولا يسمى المولود إلا يوم السابع» ولا يضره إن مات قبل 
أن يسمى فلا يسمّى» فذكرت له الذي في السقط أنه يقول لأبيه يوم القيامة 
تركتني بلا اسم وأنكره وقال ما سمعنا هذا. 

قال ابن حبيب : لم يكن الاختتان قبل نبي الله [ إبراهم عليه سد وهو من 
ملة الاسلام. قال | اله تبارك وتعالى «إملة أي ِبْرَاهِيم 24 وأمر الله سبحانه 
بذلك إبراهم ونسخ به ما تقدم من ترك الإختتان وكل طاعة لله في وقته» فاختتن 
عه بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. 

قال مالك : الاختتان من الفطرة» فمن تركه من غير عذر ولا علة لم تجر 
إمامته ولا شهادته. 

قال ابن شهاب ولا يم إسلام م من أسلم حتى يمختتن. قال ابن المسيب كان 
إبراهم عليه السلام أول الناس احتتن وقص . شاربه وقلّم أظفاره ونتف إبطه وحلق 
عانته وفرق شعره» وأول من اسْتَاكَ وأضاف الضيفء وأول الناس رأى الشيب 
فقال يا رب ما هذا ؟ قال وقار. قال رب زدني وقاراً. 

قال عطاء بن أني رباح : عشر خصال من الفطرة وقطر عليها إبراهيم عليه 
السلام» خمس في الرأس : المضمضة والاستنشاق والسواك وقصّ الشارب وفرق 
الرأس وفي الجسد خمس : قصّ الأظافر ونتف الإبط والاستحداد والختان 
والاستنجاء. 


)1( قد ورد في ذلك حديث «من ولد له مولود وأَذن في أذنه العنى وأقام ف أده اليسرى رفعت عنه أم 
الصبيان» أخرجه ابن السني في اليوم والليلة والبييقي في شعب الإبمان. وتم سويز لا نر نهر رمو لي ٍ 
(2) 2 الآية 78 من سورة الحج. ال 
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وروي عن الحسن أنه تفسير قوله تعالى / للإوَإِذِ الى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتِ 
َأنمهُنَ004 ورُوِيَ أن إبراهيم شختن إسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة» وختن إسحاق 
ابن سبعة أيام. وروي أنه أطهر للمولود وأعفى من الألم يريد العنة والمرض والعيب. 

وكره مالك الختان يوم يولد الصبي وفي يوم سبعة أيام وقال هو من فعل اليبود 
ولم يكن من عمل الناس إِلَّا حديثاً. وكان لا يرى بأساً أن يفعل لعلة تخاف على 
الصبي. 

قال مالك : وحدّ الختان حين يُوْمرُ الصبي بالصلاة من سبع سنين إلى 
عشرة. 

قال ابن حبيب : روى أن النبي َيه قال: الْجْتَان سنّةَ لِلرّجَالٍ مَكُيْمَة 
لِلنْسّاءِ(2» قال يحيى بن سعيد وربيعة : وذلك كالختان في الرجل في إلزامه لأنه 
لا يقطع من أحد شيء ولا يلزمهى وطق واه رب اجيم 
وقاله كله مالك. 

ويقال إن إبراهم أمر سارة أم إسحاق أن تفعله بهاجر أم إسماعيل وكانت أمةً 

لا وهبتها لإراهم» ثم غارت بها فحلفت لَيغينَ منها ثلاثة أشراف» فأمرها إبراهم 

أن تثقب أذنيباء وتخفضها. وقال النبي عليه السلام لأ عطية ة : أشميُ ولا تنهكي 
فإن ذلك أسرى للوجه وأحظى عند الزوج©© يقول لا بالغ في القطع ولكن 
تخفضف, وقوله أسرى يقول أشرق وأنظر وأكثر لماء الوجه ودمه» وإذا بالغت في القطع 
أذهبّ ماء وجهها وأمات لوئها. وقوله أحظى عند الزوج يقول أحسن في جماعها. 


وروي أن عليا بن بن أي طالب كره أن ُخفض حتى تبلغ سبع سنين» وليس 
من الشأن الاطعام عند ذلك» بل الشأن عند الناس ستره وإخفاء ذكرة. 


(1) 'الآية 124 من سورة البقرة. 
,2( أخخ رجه أبو داود في كتاب الأدب من السنن بلفظ مقارب عن م عطية الأنصارية» وضعفه. 


-338 ل 


15 إظ 


وأما ختان الذّكر فكانوا يدعون إليه فرُوي أن النبي عَيلُهِ أمر / أن يدعى 128/5 / 
إليه. وكان ابن عمر يدعبو إليه وإلى الولادة» ونافع عن حبيب بن مطعم. قال عبد 
الله بن زيد رأيت وائلة ابن الأسقع دعا الناس إلى ختان ابنه وهو مؤترٌ بشملة 
غليظة» وفي كلتا يديه إناء شراب من حلال. الأشربة» يقول اشربوا رحمكم الله. 

وروي أن النبي عَييتهِ قال : لا وَلِيمَةَ إلا في عرس أَوْ عِذَاراة» قال العرس 
البناء بالزوجة. والخرس نفاسها والاعذار ختان المولود. يقال أعذرت الغلام فهو 
عذر إذا اختتنته. وكلّ ما يدعى إليه الناس فهو ويمة» فخصٌ الناس اسم طعام 
العرس بالولمة» واسم طعام الخرس بالعقيقة» وطعام الإعذار عذيرة. 

زاد الحسن بن يحبى الدمشقي إلى هذه الثلاث ولام العتيرة والبقيعة» فالعترة 
الطعام الذي يبعث إلى أهل الميتء قال مالك إلا أنَ يرسل لنياحة فإني أكره 
ذلك. قال ابن حبيب والبقيعة طعام الإصلاح كانت العرب.تفعله في النايرة تقع 
بين القبيلتين فتأتي قبيلة أخرى للصلح بينهما فيجمعهما بأفنيتهما لذلك وينحر 
البقر ويقدم الطعام بعد الصلح. 

ومن العتبية:» روى أشهب عن مالك العَتيرة شاة كانت تذبح في رجب 
يبتدرون وقد كانت في الإسلام ولككن ليس الناس عليها. 


(1) أحاديث الويمة للعرس كثيرة في الموط! والصحيحين والسنن. 
(2) البيان والتحصيل, 3 : 295. 
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ببسم الله الرعضن الرحم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 
كتاب الصيد 


في اللهو بالصيد 
وما يحلل من صيد الجوارح المُعلّمة 
وذكر التسمية 
من الواضحة ومن كتاب ابن المواز قالا : وكره مالك الصيد للّهو به وننى 
عنه وراه سفهأ وم يُجز قصر الصلاة فيه؛ وأجاز ذلك لمن يصطاد لعيشه وعيش 
أهله. قال عنه ابن حبيب أو مَنْ قرم إلى اللحم من غني أو فقير. 
قال وكره الليث الصيد للهو / وقال ما رأيت حقاً أشبه بباطل منه. وروى 
أنس عن النبي عَيكُهُ قال: من بّدا جفاء قال ومن لزم الصيد اء ومن لزم 
السلطان فتن 000 وفي حديث آخر: من لزم الصيد غفل©. 
قال مطرف وابن الماجشون : استخفْ مالك الصيد لأهل البادية وقال هم 
بمكانه ولا غنى لحم عنه وإن خروج أهل الحضر إليه خفة وسفاهة. 
قال عبد الملك في قول الله سبحانه وما عَلْمْتُمْ مه مِنّ الجَوَارج مُكَلْبِينَ(3) 
فتكليبها تعليمها الاضطياد. قال غيره ودخل مدخل الكلاب غيرها من السباع 
المعلّمة» وسباع الطير 0 في اسم الجوارح» والجوارح الكواسب. قال الله 
تعالى ويل ما جَرَحْثمْ بتار يقول ما كسبم. 


)01( أخرجه أحمد في المسند. 2 : 440 ؛ والترمذي والنساني وأبو داود في السئن. 

2( أنخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في السئن وأحمد بن حنبل في المسند, 1 : 2-357 : 1 
,3( الاية 4 من سورة المائدة. 

4( الاية 0 من سورة الأنعام. 
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قال ابن حبيب : فتعلم الكلب أن يذعوه فيجيب» ويشليه فينشبي» ويزجره 
فينزجر. وكذلك الفهود. وأما البزاة والصقور والعقبان فإنما تعليمُها أن تجيب إذا 
دُعيت وتنشلي إذا أرسلتء فأمًا أن تنزجر إذا يُجرت فليس ذلك فيها ولا يمكن 

وقال غير ابن حبيب من أهل اللغة : يقال للزجر أشلا ا تقول زجرت 
التنور إذا أوقدته. 

قال ابن حبيب قال مالك : ولا يؤكل صيد النّمس إذا قتّل وأنفذ المقاتل 
لأنه ليس بمعلّم ولا يفقه التعلم» ولا يؤكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته حيا. 

قال مالك في تارك التسمية في الصيد والذبائح : إن كان عامداً فلا يؤكل» 
وإن كان ناسيا أكلت. وقال أشهب في العامد إن لم يكن مستخفا فليؤكل. 

قال أشهب وابن القاسم : ولا يحتاج إلى التسمية في صيد الحوتء وقاله ابن 
القاسم. قال أشهب ولا في صيد الجراد» إلا أنه / حين يقتلها يعتملها فعليه 

وروي عن ابن المسيب إذا خرجت قانصا فذكرت اسم الله حين تخرج 
كفاك. وروي نجوه عَنَ ابن القاسم. قال ابن حبيب يعني إذا نسي التسمية. 


في الجوارح المُعلّمة وما يكون من فعلها ذكاة وما أكلت 
وذكر ما فات أو توارى عنك وما أدركت ذكاته من الصيد 

أو أعان عليه سبع أو ترذى وغيره 
قال ابن حبيب في قوله تعالى «َفكُلُوا مما أَمْسَكُْنَ عَلَيِكُمْ00) يقول ما 


)01 الاية 4 من سورة المائدة. 
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قال ابن المواز قال مالك : وإذا أكل الكلب المعلّم مما أخذ قبل أن يقتله أو 
بعده فإنه يؤكل ما أخذ. قال محمد ولا يؤكل ما أخذ غيرٌ المعلم إِلّا ما أدركت 
ذكاته. قال ورأى قوم أن الكلب إذا أكل لم يؤكل منه» ويؤكل ما أكل منه البازي 
إذ لا يقدر على طرده. 

والعمل على حديث عمرو بن شعيب عن أي ثعلبة أنه يؤكل وإن أك 
قال ابن حبيب وروى نحوه في حديث عدي بن حاتم. قال غير وقد اختلف عن 
عدي ابن حاتم فيه» فقال ابن حبيب : ومن قال إنه يؤكل وإن أكل علي بن أبي 
طالب وسعدٌ بن أي وقاص وابن عمر وأبو هريرة وسلمان .وابن المسيب سنك 
بن يسار وابن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح. 

قال ابن المواز قال مالك وأصحابه : لا يؤكل ما مات بنطح الكلاب 
وصدمها أو من كدمها من غير تنييب» ولا ما مات من الجريء وكل ما جرحته 
أو نيبته ولو في أذنه. إلا أشهب فإنه قال يؤكل ما مات / بصدمها وبطحها 
وبضرب السيف وإن لم يجرح, والأول أحبٌ إلينا. 

قال مالك : وإذا توارى عنك فصرع الصيد ثم أصبت فيه أثر كلبك أو 
بازك أو سهمكء قال ابن حبيب وقد عرفت الصيد, قال مالك فكله وإن لم يكن 
مقتلاً. وإن لم تجدهُ إِلّا آخر النهار» قال أصبغ إذا كان متادياً في طلبه» فأما إن 
اشتغل بغيره أو انقطع عنه فلا يؤكل» إذ لعله لو طلبه أدرك ذكاته» ويصير كالذي 
يحاول إخراج السكين من خرجه حتى مات بنفسه. إلا أن يكون في ذلك كله قد 

قال ابن القاسم وأما إن مات عنه ثم وجد فيه سهمه قد أنفذ مقاتله 
فليأكله. وأما في أثر الباز والكلب فلا يؤكل وإن كان معلّماً. وكذلك لو رجع إلى 
منزله ثم رجع فوجد أثر بازه أو كلبه فيه وهو معقل لم يؤكل؛ إذ لعله لو حضر 
أدرك ذكاته قبل إنفاذ مقاتله؛ وقاله أصبغ بخلاف السهم. 
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وقال ابن القاسم وأشهب : لا يؤكل إذا بات وإن كان سهماً. ومن قول 
ابن عباس : كَل ما أصبتء يريد ما حضرت موته» أو قرت منه. ولا تأكل ما 
انبتّ» يريد ما بعد عنك وعن موته. 

قال محمد : ولعل ذلك فيما لم ينفذ السهم مقاتله. وهو بين قال أصبغ وقد 
قيل إِلّا ما بات ولم ينفذ فيه السهم المقاتل لما يخاف أنه أعان عليه في الليل من 
السهم والوحش. 

قال أصبغ ولا معنى لرواية ابن القاسم وأراها وهماً. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : يؤكل ما مات إذا وٌجد قد أنفذت 
الجوارح والسهم مقاتله إذا / لم يشكٌ في ذلكء وقاله أشهب وابن عبد الحكم 
وأصبغ. وقال ابن القاسم لا يؤكل» والأول أحبٌ إليناء وذكر ابن أي حبيب عن 
أشهب غير ما ذكر ابن الماجشون. 

قال ابن المواز قال مالك : وإذا أدركه في أفواه الكلاب فتركه حتى مات وهو 
يقدر على تذكيته في أفواههاء أو يقدر على خلاصه. فلا يؤكل. وكذلك لو أدركه 
غير صاحبه وهو يقدر على ذكاته فتركه حتى جاء صاحبه وقد مات بنفسه فلا 
يأكله. 

قال مالك : وإن رميته بسهمك فأصابه منه ما منعه الفرار» ثم رميت أنت 
أو غيرك فقتلته لم يؤكل؛ لأنه أيسر. 

قال ابن القاسم للأول قيمته على الثاني. قال ابن حبيب قال ابن شهاب 
وربيعة ومالك : إذا رميت صيدا أو أرسلت جارحا فلا تتريص في إدراكهء فإن 
توانيت حتى مات وأنت تعلم لولا توانيك لأدركته حياً فلا تأكله. 

قال عبد الملك وإن عالجت خلاصه من الكلب أو الباز حتى مات ولو 
شكت ذكيته تحتهما فلا تأكله. وإن لم تقدر على تذكيته وهو تحتهما لم يضرّك 
شغلك بخلاصه وإن مات بنفسه. 
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ومن العتبية!» قال يحبى بن بحبى عن ابن القاسم في الصيد يتوارى بالكلب 
فيوجد عليه قد قتله إنه إن لم بر قرببا منه صيدأ يشك في أن يكون غير الذي 
أرسله عليه أو غير فأكلّه حلال» وإن خفت أن يكون غير صيدك فلا تأكله 
بالشلك. 

قال سحنون وإن أرسله على صيد بعينه فَالْبَعَتَتْ صيودٌ فرادٌها وتوارى عنه ثم 
وجده قد قتل صيداء قال لا يأكله حتى بعرفه. 

قال أبو زيد / قال ابن القاسم : إذا أنفذ سهمك مقاتل الصيد ثم وقع في 
بثر أو رأيت سبعاً قد أعان عليه أو تردّى من جبل فإنه يؤكل» إلا أن يشك أن 
يكون أنفذ مقاتله أو لم يعلم فلا يأكله إلا أن يدرك ذكاته. 


والعصا والسهم بعرضه والصيد يضرب فيقطع بعضه 

من العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم : قال مالك فيمن رمى صيداً 
ببسهم مسموم ثم أدرك ذكاته فلا يأكله. فلعل السهم أعان على قتله» وأخاف على 
مَن أكله. ولا يؤكل ما قتل السهم والرح بعرضه. ومن رمى بعصا أو عود 
لا حديد فيه فأصاب فإنه يؤكل ما قتل. قال وكذلك المعراض إذا سحق. قال 
مالك : وقيل الحجر والبندق من الموقوذة» وقاله ابن عمر في الجلاهق2, مالك 
وذلك رَضنّ. قال ابن حبيب وإن دخلت في اللحم فهو رض فلا يؤكل إلا ما 
أدركت ذكاته. 

وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم في رامي الصيد بالحجر أو الذي مثلّه يذبح 
به فقطع رأس الصيد وهو ينوي اصطياده فلا يعجبني أكله. إذ لعل الحجر قطع 
رأس الصيد بعرضه. 
)1( الييان والتحصيل» 3 . 


2( الجُلاهق : البندق الذي يُرمى به. فارسي. انظر القاموس. 
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من كتاب ابن المواز قال ربيعة : ومن رمى صيداً فأبان وركيه مع فخذيه فلا 
يأكل ما أبان منه وليأكل باقيه وقاله مالك. 

قال مالك : وكذلك لو قطع يديه أو رجليه؛ وأما لو جزله نصفين أو قطع 
رأسه لأكل جميعه, وكذلك ما أبانت الكلاب منه مثل ذلك. قال محمد بخلاف 
لو جزله نصفين أو أبان راسف 

مالك : ولو أبان يده ثم أعجزه ثم وجده ميتاً أو وجده أولا / قد مات بنفسه 
فليؤكل إِلَّا ما أبان منه. ولو أدركه حياً ففرّط في ذكاته حتى مات لم يؤكل منه 
شيء. 

ومن العتبية(1) قال عيسى عن ابن القاسم : كل ما ضربه من الوركين إل 
الرأس فجزله جزلين فليؤكل جميعه ولو أبان فخذيه ول يبلغ ضربته إلى الجوف فلا 
يؤكل ما أبان منه ويؤكل منه ما بقي. 

قال سحنون في الصيد يعدو في المغار فينفذ مقاتله فيقطع قبل أن يموت» 
قال فلا ينبغي أكله ولا أحرّمه. 
بالرع حتى قتله ولو شاء ذكاهء فإنه يؤكل. 


فيمن أرسل على جماعة أو صيد فأخذ غيره أو أخذه وغيره 
أو أرسل كلياً بعد كلب أو ظنّه سبعا أو حجر 


فإذا هو صيدء أو قتله بغير نية الصيد 
من كتاب ابن المواز : وإذا أرسل كلبه على جماعة ينوي ما أخذ منها فأخذ 
اثنين واحداً بعد واحد فلا يأكل إِلَا الأول إِلّا أن يقتلهما في مرة واحدة» فيصير 
كقول مالك في السهم يؤكل كل ما قَتّل في رميته, إِلّا أن ينوي في السهم وغيه 
(1) البيان والتحصيل,» 3 : 312. 
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واحداً بعينه فلا يأكل غيره. وهذا عندي معنى كلام مالك فيما قتل السهم من 
الجماعة أنه يؤكل. 

ورأى ابن القاسم أن الكلب «الباز إذا قتل تلك الجماعة كلها أكلت» 
وجعله كقول مالك في السهمء وذلك يفترق لأنها رمية واحدة في السهمء والكلب 
إذا قتل واحدا احتاج في قتل الثاني إلى إرسال ثان. 

وروى ابن وهب / عن مالك فيمن أرسل كلبه على صيد فأخذه ثم رأى 
صيداً آخر فذهب إليه فأشلاه صاحبه عليه فقتله. قال محمد ولا أظنه أراد أن 
يأخذ اثنين ولكن إذا لم ينو صيداً معيناً فما أخذ أكل» يريد أول مرة. يدل على 
ذلك قوله : وكذلك الرمي. 

قال محمد : ولو أرسله على طيور وظباء ينوي ما أخحذ منها فما أخذ من طير 
أو ظبي فإنه يؤكل. وكذلك لو أرسلت عليهما كلبين فأخذ هذا ظبيا وهذا أرنباء 
فإنه يؤكل ما أخذا. 

ومن أرسل كلبا على صيد ثم أتبعه بآخر بعد أن فارقه الأول فقتلاه أو قتله 
أحدهما فأكلّه جائز. قال أصبغ ما لم يكن إرساله الثاني بعد أن أنخذ الأول 
فشاركه في قتله أو قتله الثاني وحده فهذا لا يؤكل» يعني ا 
الأول مقاتله فهذا يؤكلء قال أصبغ ولو أرسل الثاني قبل أن يأخذه الأول فهذا من 
قتله منهما فإنه يؤكل. 

قال ابن القاسم وأشهب : ومن رمى 005 خنزيراً أو حجراً 
فإذا هو ظبي فقتله فلا يؤكل. قال أصبغ ولو ظنّه تلتلاه» فإذا هو ظبي فلا 
يؤكل. 

ومن كتاب آخر قال أشهب : ومن رمى طيرا يظنه غراباً فقتله فإذا هو غير 
غراب فإنه يؤكل لأنه نوى صيده؛ ولا ينوي صيد حجر. 


)1( كذا. وني ص : تيتلاً. 
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قال محمد قال ابن المواز قال مالك : وإن رمى فقطع رأسه فإن لم ينو 
اصطياده م يؤكل. قال ابن حبيب وكذلك إن رماه على وجه اللعب لا يريد 


وفي اصل ماع ابن وهب فيمن رهى صيدا بسكين وقطع رأسه وم يرد 
أكله / ولا اصطياده ولكنه أراد قتله» قال لا أرى أن يؤكل ما لم تكن نية 
اصطياده» فترك أكله أحبٌ إلي. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن رمى صيدا لينفره من مكانه لا للإصطياد فقتله 


في إرسال الجارح وكيف إن انشلى ثم أرسله 
أو أرسله على ما ل يره أو في غار أو غيضة 
أو شاهقة جبل أو بحله 
من كتاب ابن المواز : وإذا أشلى الكلب على الصيد ثم أتبعه سيده 
بالإشلاء عليه» قال مالك لا يؤكل حتى يبتدئ ربه إشلاءه. وأجاز أصبغ إذا تلاه 
ربه بالإشلاء والتحريض والتسمية. قال محمد لا يعجبني . 
محمد : ومن رأى كاباً يُحد النظر وكالمتلفت فأرسله على شيء ل يره 
فليأكل ما أخذ, وذلك كإرساله إياه في الغياض والغيران لا يدري ما فيها» عرف 
بالصيد فيها أو م يعرف» قاله مالك. 
على شيء ره ل يره صاحبه فيرسله على غير شيء يراهء فأخذ صيداً فلا أحتٌ 
أكله. ولعله غير الذي اضطرب عليه بعينه أو غيه إِلّا أن يوقن أنه الذي اضطرب 
عليه بعينه» مثل أن يراه غيرو ولم يره هو. 
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ومن كتاب آخخر قال مالك : ومن أرسل كلبه أو بازه على جماعة صيد ونوى 
إن كان خلفها جماعة أخرى فهو عليها مرسل فأصاب صيداً من الجماعة الثانية 
ولم يعلم بها فإنه يؤكل» وقال أشهب : لا يؤكل إِلّا ما أخذ مما يراه / حين 
الإيسال عليه, وإِلّا فلا يأكل مما لم يره إِلّا ما أدرك ذكاته. وكذلك إذا أرسله في 
غيضة ولا يعلم ما فيها فلا يأكل ما صاد. 

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك إنه أجاز ما صاد من الغار يرسله فيه 
للصيد وإن لم يدر ما فيه. وقال عيسى وقاله ابن القاسم. قال ابن حبيب وقاله ابن 
عبد الحكم وأصبغ. وإنما لم يُجوّز أن يرسله أول خروجه من بيته على غير شيء رأه 
أو راه لكن على ما أصاد في إرساله. وليس هذا كإرساله في الغارء والغار 
كإرساله على جماعة لم يقصد واحداً بعينه. وكذلك ما رجاه وأشرف وقاله أصبغ» 
وقال وكان أشهب وابن القاسم لا يُجيزان ذلك في الغيضة. 

قال أصبغ : والغيضة والغار وما وراء الشرف سواءء وذلك جائز إذا أرسل 
على ما رجا في ذلك. 

ومن العتبية قال سحنون فيمن أرسل كلبه في الجُحير ولا يدري أفيه صيد 
أم لاء ينوي أنه مرسل على ما أصاب فقتل فيه إنه لا يؤكل» وكذلك الغيضة 
عنده. 

ومن كتاب ابن المواز : و 0 
شجرة» قال أصبغ فإن كان لا يصل إليه ولا إلى إلقائه بالأرض بطلوع غيو إلا 
بأمر يخاف فيه العطب أو التعب فإنه يؤكل بالصيد. ويصير كالغيضة والغار. ولو 
وصل إلى إلقائه بالأرض برع أو غيره حتى يقع فيذكيه فلا يؤكل بالصيد. وفي 
العتبية عن أصبغ مثل هذا كله. 
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في الكلاب تضطر الصيد إلى مجلس أو غار لا نحا له منه 
أو جزيرة أو انكسر ثم يقتله بعد ذلك 
/ من كتاب ابن المواز : وإذا طردت الكلاب الصيد حتى وقع في حفرة 133/5 /و 
محمد : وهذا إذا كان لو تركته الكلاب قَدَرٌ ربّها على أخذه بيده. ولو لجأ 
إلى غار لا منفذ له أو غيضة فدخلت الكلاب إليه فقتلته لأكل ولو لجأ إلى جزيرة 
أحاط بها البحر فوعر طريقه إليها وأطلق إليه كلابه وتمادت فقتلته فأما الجزيرة 
الصغيرة التي لو اجتهد طالبه لأحذه بيده ولا يكون له في الماء نجاة فلا يؤكل» 
وإن كان له في الماء نجاة أو كانت جزيرة كبيرة يجد الروغان فيها الأمن (كذا) 
لاتساعها حتى يعجز طالبه على رجليه أو على فرس أن يصل إليه بيده إلا بسهم 
أو كلب فإنه يؤكل بالصيد. ومثل ما ذكرنا في هذا الباب في العتبية من كلام 
في المنصب يقع فيه صيد ألجأه إليه أحدٌ. من أحق به ؟ 
ومن صاد بكلب رجل أو فرسه أو سهمه 
من العتبية(!» قال عيسبى قال ابن القاسم فيمن نصب حباله أو فخاً أو حفر 
للصيد فطرد غيرُه صيداً ليقع فيه فأراه شريكاً لصاحب المنصب في الصيد 
بقدر ما يرى له. وقال أصبغ هو للذي طرده إلى المنصب وعليه لرب الحبالة أو 


الفخ أو الحفرة قيمة ما انتفع به من ذلك, كمن رمى بسهم رجل فصاد به كلابه 
أو بازه فعليه كراء ذلك لربه» والصيد للصائد. 


قال عيسى عن ابن القاسم طرد قوم الصيد ولم يقصدوا وقوعه في الحبالة 
والمنتصب و يضطروه إليباء أو انقطع عنهم م وقع فيه فهو / لرب المنصب 133/5 /ظ 


(1) البيان والتحصيلء 3 : 315. 0 
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خاصة. وإن أعيوه فأشفوا على أخذه كالمقتدرين عليه فضغطوه حتى وقع في 
ا مختصب فهو للذين طردوه دون رب المنصب» وقاله أصبغ . 

قال ابن حبيب : وكذلك إن اقتحم داراً. وأما إن قصدوا تعمّد إيقاعه في 
الحبالة أو الفخ أو المنصب فوقع فليه وهم بقرب منهء فها هنا يكونون وربٌ 
المنصب شركاء فيه بقدر ما لهم وله. 

ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم فيمن صاد بكلب 
رجل أو بازه» فالصيدُ لرب الكلب أو البازي» وعليه أجر الصائد إن شاءء وإن 
شاء أسلمه إليه وأخذ منه أجرة كلبه أو بازه. 

قال ابن حبيب وهذا بخلاف الحبالة والحفرة» وأحبٌ إليَّ من قول أصبغ 
الذي جعل ذلك سواءء وجعله للصائد. وكذلك ذكر ابن المواز عن ابن القاسم 
أن الصيد لرب الكلب والبازي كالعبد. 
صاد فلسيده. وضمان ما حدث بالكلب والعبد والبازي من المتعدي عليهيم» وقاله 

ولو صاد على فرس رجلٍ تعدياً فالصيد له. وعليه أجر الفرس لربه. 

وذكر أصبغ عن ابن القاسم في العتبية2'0 مثئل ما ذكر ابن حبيب عنه سواءء 
وخالفه أصبغ في الكلب وقال ليس كالكلب وقال ليس كالعبد هو الفاعل؛ 
والكلب لا يصيد إلا بما يفعل به من الإشلاء والإرسال» وهو كالدابة يحمل 
عليها. وقال سحنون مثله إن الكلب كالفرسء وعلى الصائد أجرّهما والصيد له. 


وفي كتاب ابن المواز في نفي الضرر شيء من هذا. 


(1) البيان والتحصيلء 3 : 321. 
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في صيد السكران والكافر وامجنون 

/ من كتاب ابن المواز قال مالك : ولا يؤكل صيد مرتدٌ ولا مجحوسي ولا 134/5 /ر 
كتابي. قال محمد ولا صيدٌ الصابئٌ ولا ذبيحتّه. وقد كره الحسن مع ذلك نكاح 
نسائهم. قال مجاهد هم قوم بين اليبود والمجوس لا دين لهم. 

وأجاز أشهب صيد الكتابي ولا يعجبناء وقد كرهه مالك في الكتابي. قال 
ابن حبيب وقال ابن وهب إنه جائز كقول أشهب فيه. ونحن نكرهه من غير 
تحريم. والقياس أنه كذبائحهم: وإنما ذكر الله تعالى لِإثثَالَهُ أنْدِيكُمْ وَرِمَاحَكُمْ2) 
في ذكر ما نبى المحرمين عنه من الصيد. 

محمد قال مالك : ولا يؤكل صيد السكران ولا المجنون الذي لا يعقل ولا 
ذبيحة الأعجمي لا يعقل الصلاة. 

ومن العتبية©» قال أشهب عن مالك : لا خير فيما صاد المجوسبي من الجراد 
إذا جاء به مقتولاء فاما إن باعه حيا فلا باس به على مبتاعه. قال أشهب في 
كتابه اعتملها المجوسي أو ماتت في يديه فلا يؤكل. وكذلك إن اشتراها من مسلم 
ثم اعتملها. ولو اشتراها نصراني من المجوسي حية فعملها لأكلت. 

ومن ماع يحبى بن يحبى قال في نصراني خرج مع المسلمين في طلب صيد 
فبدر إليه فذكاه؛ فإن كان خوفا من فوته ونحال الضرورة فأكلّه جائز» وأما إن تمكن 
المسلمون من ذحه ثم قدَّموه لذلك كره أكله. 
أكله, ويؤكل ما صاده مسلم بكلب مجوسي أو بازه أو سهمهة ولا يؤكل ما صاده 
مجوسي بكلب مسلم أو بازه وسهمه. 


(1) الآية 94 من سورة المائدة. 
(2) البيان والتحصيلء 3 : 301. 


- 352- 


قال ابن حبيب : وإني لأكره صيد من لا يتحفظ من المسلمين من 
جاهل / بحدود الصيد غير متحرٌ لصوابه. 

وإذا اجتمع على الصيد كلب أرسله مجوسي وكلب أرسله مسلم فقتلاه لم 
يأكله المسلم ولا يقسم, وكذلك سهماهماء إِلّا أن يوقن أن سهم المسلم قتله دون 
سهم الجوسي. مثل أن يوجد سهم المسلم في مقتله. والآخر في عضر( سواه 
فيحل ويقسم بينهما. ولو أخذاه حياً حُكم للمسلم بذبحه وأخذ نصفه. 

وقال بعض أصحابنا : فإن قال امجوسي أنا لا أكل ذبيحة مسلم فإنهما 


يؤمران ببيعه وقسم ثمنه. إِلّا أن يكون بموضع لا تن له فيه فيمكّن المسلم من ذبحه 
إن شاء. 


وني الحمام والنحل وما دخل في الأجباح والأأرجة 
وبجحر مواضع الخرب 

قال ابن القاسم من صاد بازياً في رجليه شيم قال أو ظبياً في عنقه قلادة أو 
في أذنيه قرطان فإنه يُعرْف به ثم إن كان ليس بهروب انقطاع ويَوَحُش فهو 
لمُعترفه» وإن كان هروب انقطاع وتوحش فهو لمن وجده. فإن قال معترفه منذ 
يومين ذهب ليء وقال واجده., لا أدري فعلى الأول البينة. قال سحنون البينة على 
الذي صاده وهو المدعي» يريد والقلادة وشبهها للأول بكل حال لأنه جعلها. 

قال أشهب إذا علم الذي صاده أنه قد طال زمانه ويراه من الوحش فليس 
عليه أن يُعرف به. ولا يأخذه ربّه إن عرفه. وإن جه أمره عَرّف به ثم سكل عن 
قرب ذلك وبعده. 

وقال محمد بن عبد الحكم : هو لصائده الأول وإن طال زمانه في ندوده عنه 
منذ عشر سنين فلا يزول ملكه عنه. 
(1) كذا في ص رهو الصواب. وفي الأصل : بعض. 
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قال ابن القاسم : من صاد ظبياً فانفلت منه فصاده غيوء فإن كان 
بجذثان ما ذهب منه بمثل يوم أو يومين فهو / للأول» وإن طال أمره واستوحش 
فهو لمن صاده آخراً. 


ومن الواضحة : إذا توحشت الإنسية من الأنعام ل تحل إلا بذكاة» وروي 


فيا يض الرخضة وليس.يقول ماللق. وأماءها أله التوحش من الظباء والأرامين. 


والأيائل وحُمُر الوحش يتأنس ثم يستوحش فإنها تل بالصيد, وقاله مالك في العام 
واليعاقيب وجميع الطير يتأنس ثم يستوحشء فإنه يحل بالصيد, وقاله مالك. 

وحمام البيوت وكذلك البرك والإوز الإنسية تستوحشء ولا أرى هذا في الإبل 
والغنم والدجاج إذ لا أصل لما في الوحشية ترجع إليه» ولا بأس أن تعقر عقراً يبلغ 
مقتلا أو تعرقب ثم تذكى. وأما البقر فهي عندي لها أصل ترجع إليه من بقر 
الوحش» فإذا استوحشت حلت عندي بالصيد. 

قال مالك في سماع ابن وهب في البقر في أرض العدو تستوحش فيريد رجل 
أن يدركه برمبه فيعرقبه ثم يذكيه, فكره ذلك. 

قال أبن حبيب لا يجوز صيد الطائر ولا النصبٌ له برجى أو غيره» وإن 
دخل من برج غيه إلى برجه فليدّه إن عرفه؛ فإن لم يقدر وعرف عشه رد فراخه» 
وإن لم يعرف عشه فلا شيء عليه. وإن عرفه ولم يعرف ربه فلا شيء عليه ولا في 
فراخه. 

وكذلك النحل لأن النحل وحمام الأبرجة أصلّها التوحش والناد» فأمام حمام 
البيوت فكالأنطة إن لم يعرف بيّها في إنشادها تُصدّق بها. 

قال ابن الماجشون وهذا قول مالك وأصحابنا. 

ومن ذلك الحمام الأهلي» وكذلك البازي والصقر والواشق إذا لم يُعَلَّمْ وصاد 
ثم أفلت وندّ فهو كاللقطة, لا يُسرع لأخذه وإن لم يكن بهذه الصفة من دجانته 
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وخرابه(!» / وإجابته, وهو وحش 6 أخذ, لم يقتته الناس» فهو لمن أخذه وإن كان 135/5 |ظ 
ربّه يراه على بعد منه ويكس من إدراكه لأنه عاد إلى وحشته كذلك قال مالك 
إِلّا أن يأخذه متبلا©» بخيطه أو متشيثاً بشجرة أو نحو هذا فهو للدُول. وكذلك 
كل ما كان من وحش الطير من العماري© والدمام©» وغيرهاء وكذلك الظباء 
والإوز وحمر الوحش «الأزانب وشبه ذلك؛ فما ند من ذلك بعد إنسه ودجانته فهو 
للأول» وما ندّ بحدْثئان وحشته فلمن أخذه: إلا أن يأخذه محتبلاً وسعى في ربطه. 
هذا قول مالك وابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ. 
ومن العتبية قال ابن القاسم قال مالك في الجبح يضعه الرجل في الجبل فما 
دخل فيه من النحل وأطعم فهو له دون غيروء كالحبالة ينصبها فما وقع فيها فهو 
له. 


قال عيسى عن ابن القاسم وليس لأحد أن يسدّ سداً في خليج بحر ولا يمنع 
الناس به من الصيد. وهو وهم فيه سواء. 

ورأيت في تأليف ابن الحجام قال غيو في النحل لرجل يخرج منها فينزل 
بموضع ثم ياني فرخ لغيره فيبول عليه فتختلط النحل» إن ذلك كله بينهماء وهو 
خلاف ما قال سحنون ها هناء ولا أدري من هذا الرجل الذي حكى عنه ابن 
الحجام. 


قال سحنون في النحل يفرخ فيخرج الفرخ فيبرب في الشجرة ثم يخرج 
فرخ اخحر لرجل اخر فيضرب عليه قال ذلك للأول. ولو ضرب فرخ في بيت نحل 
لرجل فذلك لصاحب العائل. 


(1) كذا. وفي ص : وضرانته. 

(2) كذا في ص : وهو الأنسب. وني الأصل ممحنتا. 
(3) في ص : النقاري. 

(4) في ص : التباسي. 
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ومن كتاب آخخر ومن أوثٌ إليه جماعة من حمام البيوت عرفهاء فإن لم يعرف 
ربها تصدَّق بها عن ربها. قال سحنون فإن ازدوجت بذكر له فليدّها / مع نصف 
الفراخ إلى ربهاء فإن لم يعرفه تصدّق بذلك معهاء لأن الذكر والأنثى في الحمام 
خاصة متعاونان في زق الفرخ وتربيته. 

قال ابن القاسم وأشهب لا يعيد من حمام الأبرجة شيئاًء فإن فعل فلْيردّه 
وإن لم يعرف ربه أو أيٍّ برج هو تصدق بقيمته. 


قال ابن القاسم عن مالك من نصب جبحاً في الجبل فما دخله فهو له. 
قال أشهب : هذا إن كانت جبلية» وإن كانت لقوم فهو فيه أسوة, ولا يجب أن 
ينصب هناك جبح. وإن كان هناك نحل كثير غير مربين ونحل مربون» فلينصب 
وما دخل فيه فهو له إِلَّا أن يعرف شيء لقوم فيرد إليهم. وكره ابن كنانة أن 
ينصب جبدا بمكان قريب .من أجباح الناس» ولينصبها في بعيد من العمران. 

قال ابن حبيب قال مطرف : ولا ينصب للنحل جباح في القرية إذا كان 
ذلك يضر بهم في نوار ثمارهم وزرعهم, ويجوز في الحمامء وذلك بخلاف المواثي» 
وهذه لا يقدر أهل الحوائط والزروع على الإحتراس منها. 

وقد قال مالك في الدابة الضارية لفساد الزرع إنها تُغرّب وتباع على ربهاء 
وكذلك الإوز والدجاح الطائرة التي لا يقدر على الإحتراس منها. وقال أصبغ ذلك 
وقاله ابن الناسم. 


قال ابن كنانة : لا يمنع من اتخاذ البرج وإن تأذى به جيراته في زرعهم 


وتمارهم وأكرة له أن يؤذي أحداً. 


356 م 
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في صيد الجراد وأكلها وأكل الحَلّزون / 
ودواب البحر وطاني الحوت وصيد طير الماء 


من كتاب محمد وغيو : لم يُجز مالك أكل الجراد بأخذها حتى يفعل بها 
ما تموت به من قطع رؤوسها أو أرجلها وأجنحتما أو إلقائها في ماء حار أو في نار 
وإن ماتت بيده لغير ذلك دل تؤكل» وقاله ابن شهاب وربيعة. 

قال ابن المسيب وعطاء إذا ماتت بعد أن أخذها أكلت وكرها ما وجد منها 
ميتا. قال ابن حبيب وأجازه مطرف وقال ابن عبد الحكم : وعلى اخذها التسمية 
عند قطع رؤوسها أو أجنحتها أو غير ذلك مما يقتل به. قال ابن حبيب أو تُنغز 
بالإبرة أو بالشوك حتى تموت, أو تقلى حية أو تموت شواء. 

ومن كتاب آخر قال أشهب : إذا قطع أجنحتها أو أرجلها ثم تركها ثم ماتت 
من غير ذلك فلا تؤكل» بخلاف الرأس. ولو طرحها في ماء حارٌ قبل موتها أكلت 
ولم يؤكل ما زايلها من أفخاذها. وأما الأجنحة فهي عندي كصوف اليتة وتؤكل» 
ولو سلقت الأفخاذ معها لم تؤكل هي ولا أفخاذهاء وهذا غلط بين. 

قال سحنون : ولو سلقت جراداً موتا لأكلت التي سلقت أحياء بمنزلة 
خشاش الأض تموت في القدر. وأجاز مالك أن تلقى في النار وهي حية. قال عنه 
أشهب وقطع رؤوسها أحبٌ إليّ» وكره سحنون قتلها بالإلقاء في ماء بارد ولم يجر 
ذلك إلا في ماء حار. 

ومن العتبية قال أشهب عن مالك : ولا يجوز صيد المجوسي لما إن قتلها 
بفعله إِلَّا أن تؤخذ منه حيةً فتعمل فذلك جائز. وقال ابن حبيب : وأجاز مالك 
أكل الحلزون وقال يذكى بما يذكّى به الجراد من فعل تموت بهء ولا يؤكل / ما مات 
منه بغير فعل» وتسمّي الله عند فعلك ذلك به من سلق أو بنغز بالإير أو الشوك 
أو غير ذلك. 

ومن الواضحة قال ابن حبيب : ولا بأس بأكل الضفادع بغير ذكاة لأنها من 
دواب الماء ولا تفسد ما ماتت فيه وقال بالكراهية في خنزير الماء. 
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136/5 /إظ 


5 إو 


قال : وكره علي بن ألي طالب رضي الله عنه شقائق له من الحوت من غير 
تحرم. قال ابن حبيب فقال كل ما لا شقائق له فهو دابة من دواب البحر والماء 
ات لد ا 
حبيب وأنا 3 لأنه ال من الموج 


0 لكك كر تؤعف ذكه كا ع ع ا‎ ١ 


. هذا من فعل العجم. وأجاز في رواية أشهب أكلّها ولم ير به بأساً إذا لم تؤذ 


قال ولا بأس بقطع الحوت قبل أن يموت وأن يُلقى في النار حيأء ويؤكل م 
وجد منه ميتاً. وكره في رواية أشهب غمس رؤوسها في الطين ولم يره شديداً. قال 
وفرس البحر الذي يقم فيه أياما حياً حتى يذبح قال هو من صيد البحر لا بأس 
بأكل ميته . 

ويصيد ارم إياه» وإنما يذبح استعجالاً لموته» وما أكره ذبحه إِلّا أن يدخل به 
على الناس شلتٌ إن دار('» عليهم فيه. ومن طير الماء ما يعيش في الماء وهو من البر 
لا يؤكل إِلَا بما يؤكل به صيد البر قال وما أكره.طرح الحوت في النار حياً / كل 
الكراهية» ولو تركه قليلا مات. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك. والليث : طعامٌ البحر ما ألقى. قال ابن 
المسيب ويؤكل التمساح وإن كان دويب© وجميع دواب الماء» واختلف في خنزير 
الماء» فأجاز أكله ربيعة» وكرهه يحبى بن سعيد. وظاهر القران والسنة في صيد 
البحر يبيحه؛ وقد سَمّى من رواية علي وغيره فلا يحرم. ويؤكل السرطان والسلحفاة 


والحوت الحري الذي لا قشر له. قال مالك : ولا يحتاج في صيد البحر تسمية. 
-(1) في ص : ذلك. 
)2( كذا. وفي ص : دق تدبيبه. 
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5 /إظ 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 


كتاب الذبائح 


في صفة الذبح وذكر العسمية والتوجه 
وفي ترك بعض ذلك وفي الغلصمة تجوز إلى البدن 

من كتاب حمد<1) قال : والسنة أخلٌ الشأة برفق تت عل شقها الأييسز 
إلى القبلة راسها مشرف وتأأخذ بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحى الأسفل 
بالصوف وغيره فيمده حتى تتبين. البشرة وموضع السكين 5 المذبح حتى تكون 
الجرزة في الرأس, ثم يسمي الله يمر السكين مرا مجهزاً من غير ترديد» ثم يرفع لاه 
ينحي ولا يرد. وقد حددت شفرتك قبل ذلك ولا تضرب مها لاض 3 ولا عل د 
رجله على عنقهاء ولا يجرها برجلها. ب 

وكره ربيعة ذيحها وأخرى تنظرء وكره مالك ذبح طير وشبهه والدجاجة وهو 
قائم, فإن فعل أكل إذا أصاب الذبح. قال مالك : ويكره ذبحها على شقها لمن 
فإن فعل أكلت» ولو كان أعسر كان ذلك له. 

قال ابن حبيب عن أصبغ 9 ولو فعل / ذلك متعهداً عن غير عذرا أكلت. 1 
قال ابن حبيب ويكره للأيسر أن يذبح» فإن فعل واستمكن أكلت» ولا يكره 
ذلك للأيسر لأن يمينه يذبح. قال محمد ونبى مالك الجزارين أن يدوروا بالحفرة 
بالذبح» ولكن ليستقبلوا القبلة, قاله محمد, فإن لم يتوجه للقبلة ساهياً فلا شيء. . 


(1) في ص : ابن حبيب. 
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عليه» وإن تعمد لم تؤكل» وقاله ابن عمر والشعبي. وأما الجاهل فأرجو ألا شيء 
عليه 


وأما تارك التسمية عامداً قال أشهب إن كان مستخفاً لم تؤكل. قال ابن 
حبيب في تارك التوجه في الذبح عامداً من غير جهل إنها تؤكل. 

قال ويقول في التسمية : بسم الله والله أكبرء ولو قال بسم الله فقط والله 
أكبر فقطء أو لا إلاه إِلَّا الله أو سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله من غير 
تسمية أجزأه. وكل تسمية لله تعالى» ولكن ما مضى عليه الناس أحسن ولا يذكر 
في ذلك النبي عَيله. 

قال أصبغ قال ابن القاسم : إن في بعض الحديث موطنين لا يُذكر فيهما 
إلا الله : الذبيحة والعُطاسء فلا يقل بسم الله والله أكبر محمد رسول الله ولا في 
العطاس الحمد لله محمد رسول الله ولو قال مع ذلك وصلى الله على محمد لم 
تكن تسمية له مع الله سبحانه. وقال أشهب لا ينبغي أن تُجعل الصلاة على 
النبي عَيِْنُه في هذا استناناً. 

ومن نزل عن المذبح أو ارتفع فذلك جائز له إذا كان ذلك في الحلق» وأما إن 
جازت الجرزة إلى البدن فقال ابن القاسم لا تؤكل» وقاله أصبغ وهو أحبٌ إليّ» 
لأن الحلقوم لم يقطع منه شيء وأجاز ذلك أشهب وابن عبد الحكم وذكر العتبي 
عن ابن القاسم وأشهب وسحنون أنها لا تؤكل وأن ابن وهب قال تؤكل. 

ومن كتاب آخر هما روينا عن ابن وضاح قال قال عبد الله بن عبد الحكم : 
لا تؤكل» وقال أشهب وابن وهب وأبو المصعب ومومبى بن معاوية إنها تؤكل. قال 
ابن وضاح : ولم يُحفظ لالك فيها شيء. وذكرت لأبي زيد أنه رُوِي عنه عن ابن 
القاسم عن مالك أنها لا تؤكل فأنكره. وقال أبو زيد تؤكل» وقال سحنون إنها 
تؤكل ثم رجع فقال لا تؤكل» وقال محمد بن عمر قال مالك وابن القاسم إنها 
لا تؤكل. وقال ابن وضاح لم يُتكلم فيها إلا في أيام ابن عبد الحكم فنزلت به. 
قال محمد بن عمر وقال محمد بن عبد الحكم تؤكل. قال : وعلى قياس قول ابن 
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القاسم إنها إذا صارت إلى البدن وبقي في الرأس منها قدر حلقة الخاتم أنها تؤكل 
إلا أن يقى ١ق‏ الرأس ماما لآ يسعدير قلا توكل. 

قال بعض شيوخنا إن ذبح الجزار لرجل فأجاز الغلصمة إلى البدن ضمن 
قيمة الشاة على مذهب مالك وابن القاسمء ولا يضمن في قول غيهما. 

وإن ذبح الصياد في ظلمة الليل ثم تبيّن له أنه ذبح من خلف القفا فلا 
تؤكل» وكره له الذبح قائماء وكذلك في ذبح الدجاجة وشبههاء وأخاف أن 
لا يتمكنء فإن فعل وأصاب أكلت. 

ولابن حبيب في الواضحة : وإذا قطع الأوداج وأكثر الحلقوم النصف فأكار 
أكلت» وإن قطع يسيراً منه لم تؤكل» ولو لم يقطع منه شيئا فقيل له في ذلك 
فرجع وأجهز على الحلقوم» فإن كان في فور الذبح قبل يذهب عنها ويدعها فذلك 
جائزء وإن كان بعد أن تباعد فلا يؤكل /. 

وقال سحنون : وإذا رفع يده قبل تمام الذكاة ثم عَلِمَ فردّها مكانه وأجهز فلا 
تؤكل. وروك ابن وضاح ان سحنون كره أكلهاء وتاول بعض اصحابنا عل 
سحنون أنه إذا رفع يده كانختير أو ليرجع فيتم الذكاة ثم رجع في فوره فأتم أنها 
تؤكل. 

ومن العتبية قال أشهب عن مالك : لا يؤكل ما ذبح من القفاء وأما لو 
ذهب يذبح فاخطا فانحرف فإنها تؤكل. وروى يحبى بن بحيى عن ابن القاسم في 
الدجاجة والعصفور والحمام إذا أجهز أوداجه ونصف حلقه أو ثلثه» قال لا بأس 

وكره مالك تعمد بَجْع0!) الذبيحة, فإن تعمد أكلت. وقال علي بن أبي 
طالب تلك ذكاة واجبة» وقال ابن عباس لا تؤكل في التعمد. 


(1) في ص : نجع. 


881 2ت 


5 إو 


ويكره أن تسلخ بعد الذبح حتى تموت, وكذلك القطع منهاء وتؤكل إن 
فعل. 
قال مالك ويُنهّى الجزارون عن نفخ اللحم ويودبُونَ عليه. 


في الذكاة بحال الضرورة وما يذبح من الأدوات 
ونحر ما يذبح وذبح ما ينحر 

من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن ذبح بحال الضرورة بفلقة قصبة أو 
فلقة عصى أو حجر فأنهر الدم فإنها تؤكل» وكذلك من نخار2» أو حرف عظم أو 
قرن إذا أمرّ مراً. والسطرة©» فل العصى نوق الصرر واللبجة قجر»: الور 
فلقة الحجر, والليط القصبة.» والمروة الحجر والمدية السكين. 

قال الليث : ما مر مرّأ فكل» وما تردد فلا يؤكل. وكذلك روي عن ابن 
عباس. قال حبيب : الترداد أن يرفع يذه ثم يعيدها فلا جوز حتى يجهز أول هرة. 

قال : ولا يؤكل ما ذبح الظفر أو السن. قال في كتاب ابن حبيب : إذا 
كان / مركبا ؛ فأما إن كانا منزوعين ولم يسفرا عن الذبح بهما وعظًما حتى يمكن 
الذبح مهما فلا بص بالذبح بفلقة العظم وإن م يكن ذكياء وإنما ينب ينبغي الذبح 
بمثل هذه الأشياء بفلقة 0 أو العصا والقصبة ونحوهما عند فوات نفسها وم 
تحضر الشفرة. فأما في السّعَةِ فلا إِلَّا بالشفار الحادة» فإن ذبح بذلك من غير 
ضرورة فقد أساء ولا تحرم . 

ولا باش بالذبح بشفرة لا نصاب لما والرمح وعدم والمنجل الأمدين الذي 
يُبردِ به فأما المضرّس الذي يُحصد به فلا خير فيه لأنه بيده ولو قطع كقطع 
الشفرة فلا بأس ولكن ما أراه يفعل ذلك. 7 


(1) في ص : محارة. 
(2) في ص : والشعيرة. 
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139/5 /ظ 


محمد قال أشهب : إن ذبح بعيرا ونحر بقرة من ضرورة فقد صار كالضرورة_ 


يذكل» وأف ذلك مالك وابن القاسم وأصحابهما إلا من ضرورة من وقوع في بشر 7 


ونحوه. 


ومن المستخرجة قال ابن أبي سلمة : ويؤكل ذلك كله إذا ذبح ما ينحر أو 
نُحر ما يذبح من طير أو غيو من غير ضرورة. 
ومن كتاب محمد للا يؤكل ما د من الأنعام بالصيد. 


في ذكاة الجنين وما أزلتدده البقرة 


قال مالك : وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمّ خلقه ونبت شعره؛ لابد من هذا 
وهذاء فإن كان أحدهما لم يؤكل وإن كان حيا. 


ومن المستخرجة وغيرها : أشهب عن مالك : وعن الذبيحة يبخرج جنيئها 


ميتاً قال يؤكل إذا تمّ خلقه ونبت شعره. قال : ويستحب مر السكين على حلقه' 


ليخرج الدم من جوفه. قال ابن حبيب وكذلك إن خرج وبه / حياة ضعيفة وهو 
في رمق الموت فيستحب ذبحه ويؤكل» فإن لم يُذبح أكل» وإن كان به من الحياة ما 


5 /140 أو 


يرى أنه يعيش منها لو ترك أو يشك في ذلكء فإن ل يُذَّكَ حتى مات فلا يؤكل. . 


قال أبو زيد قال ابن القاسم في بقرة أزلت ولدهاء فإن كان مثله يحبى وبعيش 
فلا بأس بأكله إذا ا قال ابن حبيب إذا تم خلقه ونبت شعره. قال ابن 
القاسم فإن كان مثله لا يعيش لم يؤكل» وكذلك إن شك في ذلك فلا يؤكل وإن 


24 


ومن كتاب محمد قال مالك : وإذا خرج جنينٌُ الذبيحة يتحرّك أحببت أن _ 


(1) كذا في الأصل وفي ص : أزلفته. ولعل الصواب : القن 
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وقال يحبى بن سعيد : لا يحل أكله إِلّا أن يموت قبل خروجه بعد ذكاة أمهء 
فآما إن بُقر عليه بأثر ذبحهاء فَإِن خرج يتحرك فلا يؤكل إلا بذكاة. 

قال مالك ولو أبطأ موته في بطنها بعد ذكاة أمه وموتها فإنه يؤكل إذا لم يخرج 
وفيه روح. 

قال ابن القاسم قال مالك في ببيمة طرحت ولدها حَياً يرتكض قد تم خلقه 
فذبح, لم أحب أكله. قال أصبغ إذا كان مثله لا يعيش إن ثُرك لخروجه قبل وقت 
الولادة. 


فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز 

من كتاب محمد قال مالك : تكره ذبيحة الصبيّ والمرأة من غير ضرورة. 
ويؤكل إن فعلا. وتذبح المرأة أضحيتهاء ولا يذبح الصبي أضحيته. ويجوز ذبح 
الأغلف والجنب والحائض. قال ابن القاسم والأخرس. 

مالك ولا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من جنون أو سكر وإن أصاب لعدم 
القصد. 

قال مالك والأعجمي لا يعرف الصلاة. قال مالك : تؤكل ذبيحة السارق 
لأنه إنما حرم عليه السرقة لا عين الذبح / والمُحرِمٌُ حُرّمَ عليه الذبح نفسهفي 140/5 لظ 
الصيد. 


0 


ومن العتبية0!» أشهب عن مالك لا أحب ذبيحة الخصيّ؛ فإن فعل أكلت. 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 289. 
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في ذبائح أهل الكتاب وأكل طعامهم وطعام امجوس وغيرهم 
ومعونتهم على اعيادهم 0 0 

فضل» قال ا الناس يبتغون لذبائ حهم أهل 0 قال ل 
الإصابة والمعرفة. 

ابن المواز قال مالك : ولا أحبٌ أن يذبح النصرانيّ» واختلّف قولّه في كراهية 
أكل ما ذبح وليس بحرام» ولو كانت ملكا للنصراني فهو أخف. والشاة بين مسلم 
ونصراني لاعت أن مكددمن مها 

مالك : ومن ذبح يمن ذميّ أو حربي أكلت ذبيحته إلا من عرف بأكل الميتة 
راكاد يوكل مانعات عله امن دييحت وكره مالك أن يذبح العبد النصراني 
لمواليه إلا أن يحتاجوا إليه في ذلك. 


وما ذبح اليبود فلم يستحلوه لأجل الدية أو لغير ذلك فقد اختلف قول 
مالك في كراهيته» وثبت قوله على الكراهة من غير تحريم. وأشدٌ من ذلك ما حرّمه 
الله علههم من الإبل من النعام إنها من ذوات الظفر فلا تحل لنا. قال ابن حبيب 
والإوز. قال محمد : والشحوم المجملة كالتروب والكلاٌ وأما المبعر وَالحَيّاوَات اللين 

وكره مالك ما ذحوا للكنائس أو لعيسى أو لجبيل لأعيادهم من غير تحرم. 
وأما ما ذبح للأصنام فمحرمٌ لقول الله تعالى «ِوَمًا ذبح عَلَى النُصُب هد1) قال / 
محمد ابن حبيب : وإن ما ذبح للكنائس ولعيسى وللصليب ومن مضى من 
أحبارهم ليضاهي ما مل لغير الله به مما ذبح للأصنام» ولكن لم يبلغ به مالك 
التحريم. لك الله تعالى أحلٌ لنا طعامهم وهو يعلم ما يفعلون» وتركُ ذلك أفضل. 


(1) الآية 3 من سورة المائدة. 
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5 إو 


قال محمد وتؤكل ذبيحة النصراني العرني وذبيحة ة ابجوسي إذا تتصر تَنصّرّء قال وتلا 
ابن عباس : «َإوَمَنْ عولّهُمْ مِنْكُمْ فإِنّهُ مِنْهُمْ004. وؤكل ذبيحةٌ السامرة صنف 

من اليبود لا يؤمنون بالبعث» قاله عمر د ب وغيره» ولا تؤكل ذبيحة 
الصابىٌ وليس بحرام» كتحريم ذبائح المَحجوس. 

وقد حرم الحسن وسعيد ابن جبير ذبائحهم ونكاح نسائهم وقيل إنهم بين 
امجوسية والنصرانية. 

وإذا ولَى المجومىٌ مسلما فذبح له فاختّلف في أكله. فأجازه ابن سيرين 
وعطاءء وكرهه الحسن. وسثل الحسن عن مجوسي قال لمسلم اذبحها لصّدمنا أو 
لنارنا فاستقبل بها المسلم القبلة وسمّى الله فكره أكلها. قال محمد إنما يكره إذا 
أمره بنبحها على هذا الشرطء فأما لو تضيف به مسلم فأمر بنبحها مسلما فذلك 
جائز وإن عدّها لعيده. 

قال مالك أحبٌ إليّ غسل آنية النصارى» وأن تسأهم عمّا قربوا إليه من 
الطعام أطَيّبٌّ هُوَ ؟ وأما القذر الذي يطبخون فيها فأحبٌ إلّ أن يغلي فيها الماء 
حتى يذهب وَدَكها لأكلهم الميتة والخنزير. 

ولا يؤكل جبن امجوس لعملهم فيه أَلفِحَة ْفحَة الميتة إلا ما لم ليسوا عليه. وأما 
اللبن والزبد فإن كانت أنيتهم نظيفة فكل» وإن شككت فدع. 

قال محمد : ما لبس أهل الذمة من خفاف وعملوا من القَرّب فلا خير فيه 
ِلّا من بعد غسله؛ / وما كان جديداً فلا بأس به من أهل الكتاب, ولا خير فيه 

من المجوسء لأ الغالب عليهم أكل الميتة إلا ما أيقنم حلاله. وأما غير المجوس 
فلا بأس به إلا ما أيقنتم حرامه. 

ومن المختصر : ولا بأس بأكل طعام المجوس وكل الذي ليست له ذكاة. قال 
الأمبري وقد أكل الصحابة من طعامهم حين فتح الله بلادهم ما لا ذكاة فيه. 
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ومن الواضحة : ولا بأس بذبائح نساء أهل الكتاب وصبيائهم إذا أصابوا 
الذبح» وتؤكل ذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب. | 

وكره مالك الشراءً من تجار اليهودء ونبى عمر أن يكونوا في أسواقناء ولا بأس 
أن يكون لهم مجزرة على جدة وينهوا عن البيع من المسلمين, ويّنبى عنه المسلمون. 
ومن اشترى منهم لم يفسخ شراؤهم وهو ورجل سواء إلا أن يكون ما اشترى منهم 
مثل الطريف وشيبه مما لا يأكلونه فيفسخ شرائهء قاله مطرف وابن الماجشون. 

وقالا في الشاة بين مسلم وذمي فلا يواليبا للذمي ينيحهاء فإن تشاحًا 
تقاوماها أو باعاها. وكذلك محرم وحلال صادا صيدا قبل إحرام المحرم فليتقاومامى 
فإن وقع للمحرم أطلقه: وإن وقع للحلال صنّع به ما شاء. قالا وليس كالعتق هذا 
مختلف فيهء قيل له احبسه حتى يحل من إحرامه؛ وقال أصبغ كقوظما. 

قال ابن حبيب : وكل ذي ظفر مما حرّم الله على اليبود في الإبل وجمرٌ 
الوحش والنعام والإوز وكل ما ليس بمشقوق الخف ولا منفرج القائمة. ألا ترى 
الدجاجة والعصافير انفرجت قوائمها فاليبود تأكلهاء وقاله كلّه مجاهد. فلو ذبح 
ببودي من هذا امحرم عليهم شيئاً لم يحل أكله لمسلمء » والشحوم المُجَمُّلَةَ محرمة / 
ا ل ل 0 
خض؛ واستقى ما ملت الظهور وهو ما يفشى اللحم من الشحم على الظهر 
وسائر الجسد. واستثنى الحوايا وما اختلط بعظمء فا حوايا المباعر والمرابض التي 
ل أن 
كان من هذه الشحوم امحرمة عليهم فلا تحلّ لنا من ذبائحهم لا أكله ولا ثمنهء وما 
دكن في اللفظ عوماً عليهم وغ حرمه بعضهم مثل الطريف وشبهه فهر مكروة 

أكله وأكل ثمنه لأنه ليس من طعامهم؛ وفي ذلك تخفيف من بعض أصحاب 
مالك. 


وقال مالك في المختصر : لا أحب أكل شحوم اليهود من غير أن أراه حراماً 
وأجاز أشهب أكل ما حرّموه على أنفسهم مما ليس في النص تحرمه عليهم؛ وقال 
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ابن القاسم لا يؤكل هذا ولا هذا. وقال ابن وهب لا بأس أن يؤكل هذا وهذاء 
وقاله محمد بن عبد الحكم. 

قال أبو بكر بن العلاء : لأن الذكاة تذكي الشحوم وغيرهاء ولا تكون التذكية 
لبعض دون بعضء وقد أباح ذلك النبي عَْهِ لما فتح بعض حصون خيير» فأخذ 
رجل مزوداً مملوءاً شحما فنازعه صاحب المغائم, فقال له النبي عله : تح بينه 
وبين جرابه يذهب إلى أصحابه. وليس كأكل ذي ظفر لأن ذلك كله رم 
لا تعمل الذكاة في شيء منه. 

واخلف في تأويل قول الله سبحانه ظوَطََامٌ الذِينَ أنُوا الْكِتَابَ حل 
لَكمْ10) فقيل ذبائحهم, وقيل ما أحل لهم, بلاحتال الآية كره مالك ذلك من 
غير تحريم» يعني / الشحوم ا محملة. 

قال ابن حبيب : وأما ما ذبحوه لأعيادهم ولكنائسهم ولعيسى وللصليب ونحوه 
فيكره من غير تحريم» وإنه ليضاهي ما أُهِل به لغير الله وإِنْ أكله لمِنْ تعظم 
ركه 

وقد سثل مالك عن الطعام يتصدقٌ به النصارى عن موتاهم» فكره للمسلم 
قبوله وقال لأنه يُعمل تعظيما لشركهم. 

قال ابن القاسم وكذلك من أوصى أن يباع من ماله شيء للكنيسة فلا يجوز 
للمسلم أن يشتريه. قال ابن القاسم وإذا باع الأسقف من الكنيسة شيئاً لمدفنها 
ورها حبست تلك الأْض على الكنيسة لمصلحتها فلا يشتريه» م لا يجوز ذلك في 
أحباسناء ولا ينبغي للحآم أن يعرض في ذلك ببيع ولا تنفيذ ولا شيء. 

وكره مالك الركوب معهم في المراكب التي يركبون فيها لأعيادهم لما يُخاف 
من نزول السخط عليهم» وكره ابن القاسم أن يُهْدِي المسلم للنصراني في عيده 
مكافأة له» وقال هذا عون على تعظم عيده وكفره. ولا يباع شيء منهم من مصلحة 
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عيدهم لحم بلا إدام ولا ثوب ولا عارية دابة» قال مالك وغيره : وينبغي للإمام 
الجن عن بذالقة 

ولا يحل ما ذبح المجوس وعبدة الأوئان لأن الله سبحانه قد عم فقال لنبيه 
(عَيه) طوالرجْرٌ فَاهْجر 224 وهو الكفر وما ضارعه وعم تحريم النساء المشركات 
ثم استثنى, نساء أهل الكتاب فأباح ذبائحهم ونكاح نسائهم. 

قال ابن حبيب قال ابن شهاب : ولا ينبغي الذبح للعوامر من الجان» وقد 
نبى النبي عليه السلام عن الذبح للجان. 


/ ذكر المُنْحَبِقَة والمُعردْيَة والْمَْقُودَةٍ والتطيحَة 
وما أكل السّبْعُ والمريضة 

من الواضحة ابن حبيب : المُنْحَيِقَةِ : ما يخنق بحبل أو غيره أو ينوطها 
قبعها ؛ والموقوذة المضروبة في مقاتلها أو حيث لا ترتجى لها حياة مما أصابها من 
ضربة حجر أو عصا أو بندق أو غير ذلك ؛ والمتردية التي تردت من شيء منيف 
أو جبل أو شرف أو سقطت في هوة ؛ والتنُطيحة التي ينطح بعضها بعضا أو 
١‏ ؛ وما أكل السبع : ما يمرط السبع بطنها 
يصيب مقتلها أو يوهنها. وقوله تعالى «إلَا مَا ذَكَيْثُم24 يعني في الحياة 
0 الافى حال الإياس منها يقول إلا ما ذكيتم في حال الحياة فمات 
تذكيتكمء ولو كان تحرمها إنما هو للوما لكان قوله تعالى طحُرّمت عَليِكُمْ 
المَيْعَة24) يُغني عن سائر ما وصفء وكذلك فسَّر ا الماجشون فيما يكس 
لها من الحياة أن ينقطع نخاعها أي ينتشر دماغها أو تنشق أوداجها أو ينخرق 
مُصراتها أو ينغر حشوبباء “بهذه المقاتل لا يرجى بعدها حياة. وأما إن انكسر 
صلبها ولم ينقطع النخاع أو ينشرخ رأسها ولم ينتغر دماغها أو ينشق جوفها وم 
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ينشق قصيها ولا انتثرت حشوتها فلا تحرم بهذا إذا ذكيتء وكذلك ما أصابها من 
كسر غير هذا إذا ذكيت والروح فيباء إِلَّا أن تكون قد انعبت مما أصابهاء وإن لم 
يكن من المقاتل المذكورة إلى حد الموت وشببه مما فيه الإياس أو يُشكل ذلك من 
أمرها ثم ذيحت فلا تؤكل» وإن طرفت بعينها أو استفاض نفسها أو حركت ذنيها 
أو ركضت برجلهاء وهذا قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم, / وأجاز أكل هذه 
ابن القاسم وأصبغ, والأول أحبٌ إلينا. 

وكان ابن القاسم وأصبغ لا يريان دق العنق مقتلاً حتى ينقطع النخاع قالا 
وهو المخ الابيض الذي داخل العنق والظهرء وليس النخاع عندنا إلا دق العنق 
وإن لم ينقطع المخ». كذلك قال ابن الماجشون ومطرف عن مالك. 

قال ابن حبيب فأما في انكسار الصلب ففيه يحتاج إلى انقطاع المخ الذي 
في الفقار» فإن انقطع فهو مقتل» وإن لم ينقطع فليس بمقتل وقد يرأ على حدوثه. 

قال ابن المواز : وتؤكل النطيحة و«المتردية وإن كانت لو ثركت ماتت إذا 
سلمت المقاتل» فمن ذلك انقطاع ع العنق أو الظهرء أو ينقطع بعض الأوداج أو 
ينشق الجوفء وقد قيل لا يضرٌ شقها حتى يخرج شيء من الحشوة أو ينقطع 
بعض المصارين. 

قال مالك : والمريضة التي تضطرب للموت وإن تُركت ماتت إذا ذُكيت 
أكلت. قال محمد إذا ذبحها قبل خروج نفسهاء وذلك إذا سال دمها وتحركت 
بعد الذبح فَإِنَ لم يكن ذلك لم تؤكل إِلّا أن يكون فيها الحياة بينةٌ بالنفس البين أو 
العين تطرف. 

قال ابن القاسم وابن كنانة إذا اضطربت أكلت وإن لم يسل دمها. قال 
مالك فيمن ذبح شاة وجرى دمها ولم تتحرك لها رجل ولا ذنب ولا طرفت بعين» 
فأما النطيحة فتؤكل» وأما المريضة فإن كان فسُها يجري وحركتها تعرف فإنها 
تؤكل. قال محمد ويعرف ذلك بحركة الرّجل والذنب, قاله زيد بن ثابت وابن 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل 
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المسيب قال والعين تطرف قال ابن حبيب أو يستفيض نفسها في جوفها ومنخرها 
فأي هذه الحركات الأربع كان منها عند مر الشفرة في حلقها فإنها تو 


ومن المستخرجة / قال أشهب قال مالك في قول الله سبحانه ظإِلّا مَا 


ذَكَيْكم0104 إلا ما فيه موضع للذكاة وينبغي أن يذبح المنخنقة في خناقها إذا كان 
فيها لذلك موضع مثل أن يتنفس في عينها بطرف. 

قال مالك إذا شق الذئبٌ بطنها وإن لم يشق الأمعاء فلا تؤكل. قال عنه ابن 
القاسم : ولا أرى أن تذكى التي ينثر أمعاؤها ولا يضر في المتردية اندقاق عنقها إلا 
أن ينقطع محّه. 

قال سحنون في شاة أو بقرة غرقت في ماء فذكاها داخخل الماء وهو يعلم أنها 
مجتمعة الحياة حين الذبح إنها تؤكل. 


ما يجوز أكله من الحيوان وذكر لوم الجلالة 
وذكر غير المسفوح من الدم وما يعاف أكله من الشاة 
وذكر لبن امرأة والأتن 

من الواضحة قال مالك وغيره : ومن احتاج إلى شبيء من خشاش الْأَيْض 
لدواء أو غيره فكان مما لا لَحُمَ له ولا دم فذكائه كذكاة الجراد كالعقرب والخنفساء 
وبنات وردان والعُقربان والجندب والحيتان والضبعة والرنبور واليعسوب والزر وائفل 
والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب وشبهه» قال وهذا ما مات منه في طعام 
أو شراب لم يفسده, وما كان منها من هوام الأض ودوابها مما له لحم ودم سائل مثل 
الحية والفأرة وشبه ذلك فإنه يفسد ما مات فيه مما يؤكل ويشرب» ويكره أكله 
لغير ضرورة إذا ذكي ولا يكره ذلك لمداواة وشبه ذلك» وهذا يذكى بالذبح في 
الحلق أو بالصيد بنية الذكاة. 
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قال وأمر عمر بن عبد العزيز أهل أريحا بذكاة حيات الترياق» وقال ربيعة وأبو 
الزناد في الترياق اسْرَبْهُ ولا تسل وعليك بعمل أريحا وإن عملته فذلك / للحيات. 

قال مَالِكٌ لم أدرك أحداً ينبي عن شيء من الطير سباعه وغيرٍ سباعه ولا ما 
يأكل الجيف منه إِلّا أن يتقذَّره متقذر. وأجاز مالك لحم الجَلّالة من غير تحريم» 
وروي النبي عنها عن ابن عمر أنه كره لحومها وألبانها وركوبهاء قال ابن حبيب 
وروثها وبولها وعرقها نجس. 

والجلالة من الطير أخفّء وم يأت فيها كراهية علمت إلا عن ابن عمرء 
كان يربطها ثلاثة أيام تأكل الحب ثم ينبحها. وأما ذرقها فنجس. 

قال ابن حبيب : وكره عروة أكل الغراب والحدأة لما سماهما النبي علي السلام 
فاسقين. قال محمد بن الجهم ليس هذا بحرام أكلهما وإنما سماهما لأذاهما امحرم. 
والفاسق المتعدي في اللغة. 

قال ابن حبيب : وم يختلف المدنيون في ترم لحوم السباع العادية والغور 
والذئاب واللبؤٌ والكلاب» وأما غير العادية مثل الدب والتعلب والضبع وار 
الوحشي والإنسي فيكره أكلها ولا يبلغ بها التحربم لاتلاف فيباء قاله مالك وابن 
الماجشون. 

قال ابن الماجشون كل ما عضّ إذا أخذ فلا يؤكل» ولا يؤكل لحوم الدوابخ 
قد نبى النبي عليه السلام عن لحوم الحُمُر الأهلية» والبغال مثل ذلك ولا يؤّكل 
الفرس ولا يبلغ ذلك في التحريم للإختلاف فيه. 

قال محمد بن الجهم وأبو بكر الأبيري : إنما نبى مالك عن لحوم السباع 
والدواب على الكراهة والاحتياط لا على صريح التحريم» وهو المعنى في نبي النبي 
2 عن لحوم السباع والحمر بدليل اختلاف الصحابة في / ذلك» وما روى 
مالك في حديث عبيدة بن سفيان أكل كل ذي ناب من السباع حرام فشيء 
انفرد به عبيدة بن سفيان فلا يدري محله من الحفظ لقلة روايته وقد رواه الزهري 
فلم يذكر فيه هذه اللفظة, وأما المخلب فلم يصح فيه حديث. 
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من كتاب ابن المواز قال : وأجاز ابن المسيب أكل الفرس. قال ابن شهاب 
ما رأيت أحدا يأخذ به وقد كرهه ابن عباس. قال مالك وقد وصف الله لما 

وإذا تأنس. حمار وحشىٌ وحمل عليه فلا بأس بأكله ا لا يحل الأهلي 
بالتوحش. قال ابن كنانة وكذلك لو رَبي صغيرا. وقد روى ابن القاسم عن مالك 
كراهية أكل الوحشي يتأنس. محمد ولم أجد لهذا أصلا وأراه وسماء والمعروف من 
قوله أنه جائز ولا يذبح في الأعياد» وإذا دجن صيدٌ ملك ثم توحش فليؤكل 
بالاصطياد, وإذا ند شيء من الأنعام م يؤكل بذلك» وهذا في كتاب الصيد 

قال والسبع والفر والفهد محرمة بالسنة. قال مالك والذئب والتعلب وار 
الوحشي والإنسبي هذه مكروهة» وأكره الضبع وإن كان أكلّه غيرٌ واحد من 
الصحابة» منهم سعد بن أي وقاص وجابر بن عبد الله وذكر عن علي بن أبي 
طالب قال ابن القاسم والضبع أيسهاء وهو ذو ناب. 

ومن كتاب ابن حبيب : وأجاز مالك أكل الوبر والورد والخلد واليربوع. 
والور والضرب والقنفذ. وذكاة ذلك كله كذكاة الصيد, فالوبر واليربوع من دواب 
الحجاز والوبرٌ أكبر من << © واليربوع أصغر منبهاء والحرباء الحرطون / وهو 
الورد ويكون بأرض البربر والخلف» فإذا عمر يكون بالصحراء أو بالأجنة..والضرب 
يسمى بالأنذلس الصلوةء والفتقت المشوك: 

وكره مالك أكل الحبة والعقرب والفأرة من غير تحريم» ومن أكل ذلك فليذكه. 
فأما العقرب فيقطع رأسها وهي كالخنفساء والجراد. ولا بأس بأكل الضب 
المضرب وم يحرم النبي عليه السلام الضب وعافه. وكذلك رُوِي عنه في الأرنب. 


(1) الآية 8 من سورة النحل. 
(2) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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ومن المستخرجة :ولا يأكل الخطاطيف» وقاله ابن القاسم وروي عن ض بن 
زياد عن مالك أنه كره | أكلها. 

ل 
ما خالطه أو كان في العروق» واستخف ابن الماجشون سقوط الحلمة في اللبن» 
وإن سال منها فيه ما لم يغلب الدم اللبن. 

قال ابن حبيب : وما روي عن النبي عَيَُِهِ أنه كان يستثقل أكله من الشاة 
من غير تحريم الطحالٌ والعروق والغدّة والمرارة» والأنثيان والكليتان والحما والمثانة 
وأذنا القلب فذلك عشرة. 


وسأل عبد الله بن إبراهم ابن الأّتاني في خصيتي الشاة الخصي ترد إلى 
داخل ويربطان فيبطل فعلهما أو يتغير خلقهما هل يؤكل ذلك ؟ وإذا طبخ ذلك 
في قدر هل يؤكل ؟ فقال لا بأس بذلك. والذي قال الأيتاني من هذا صواب 
وهو بمنزلة الغدّة والغرا يصل إليها ويجدها في لبن الأتن. 

قال محمد بن المواز : ولم أسمع من أصحابنا شيئا في لبن الأتن إِلَا عن ابن 
شهاب أنه كرهه؛ وكره مرارة السبع؛ وقاس لبنها بلحمها ودمهاء وليس يعجبني 
ذلك. ولبن بنات ادم / حرم وقد جعل لبنّهن غذاءٌ للأبناء» وأباح النبي عليه 
السلام لبعض الرجال أن يرضعه. فمن شربه لم أقل شرب حراماً. 

ولا بأس بأكل الجلالة من الطير والأنعام. قال ابن القاسم في جدي رضع 
خنزيرة لا بأس بأكله بحذثان رضاعه أو بغير جِدّثانه» ورواها عيسى عن ابن 


القاسم في العتبية وقال : أحبٌ إليّ أن لو صير حتى يذهب ما في جوفه من 
غذاءء ولو ذبح مكانه لم أر بأكله بأساً. 

قال مالك عن ابن عمر : إن ناقة سّقيت خمرا أو شحمٌ خنزيرة فكره 
ركوبها. قال ابن حبيب قد رُوي إباحة التداوي بلبن الأتن للنبي عيهاة», وأجازه 
ابن المسيب والقاسم وعطاء بن أبي رباح ومالك جدثنيه الحواى عن الواقدي. 
)0( في كتاب الطب من صحيح البخاري عن الأثن : لم يِبلَغْنا عن ألبانها أمرٌّ ولا ني 
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من العتبية أشهب عن مالك لا بأس .بالتداوي بشرب أبوال الإبل» ولا بأس 
بشرب أبوال الأنعام كلهاء وأما أبوال الأتن وأبوال الناس فلا خير في ذلك كله. 
وقال في الشاة تحلب فتبول في اللبن لا بأس به. 

وحدثنا أبو بكر بن محمد عن فرات بن محمد عن سحنون عن ابن القاسم 
قال ِ لا باس أن يتداوى بلبن المرأة ويشربه الناس. وقد قال مالك لد باس أن 
يستعط بلبنها فهذا مثله إذا كان على وجه التداوي. 


باب ما ينتفع به من جلود السباع 
وذكر جلود الميتة وعظامها 
وما ينتفع به منها وربط الأسئان إذا وقعت 

من كتاب ابن المواز قال مالك : لا يباع شييء من الميتة لا جلد ولا غيره 
إلا الشّعر والصوف والوبر إذا جززته فلا بأس به. والقرن والعظم / فهو ميتة» وما 
قطف من طرف القرن والظلف مما لا يولم الحي وممًا لك أخذه وبيعه في حياته 
ل ل 
الشاة الحية فميتة لا يؤكل ولا يستصحٌ به. 

وإذا ذُبغ جلد الميتة طهر للانتفاع به لا للبيع. قال ابن حبيب ولا للباس. 
قال غيره كا لا يطهر للأكل. قال أبو بكر الأمبري في الشعر والصوف ليس مما 
فيه الروحء ولو كان ذلك لا جاز أخذه منها في حال الحياة. ‏ - 

محمد بن المواز قال مالك : ويجوز بيع الريش ينتف من الإوز وله سبح يعني 
موضعا يكون فيه الدم. قال ابن حبيب لا خير في ريش الميتة لأنه له سبح إِلّا ما 
لا سبح له مثل الزغب وشبهه فلا بأس به إذا غسل. 

محمد ونبى مالك عن الانتفاع بعظام الميتة والفيل والادّهان به وم يطلق 
تحريمها لأ ربيعة وابن شهاب وعروة أجازوا الإمتشاط بها. 
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قال ابن حبيب وأجاز الليث وابن الماجشون ومطرف وابن وهب وأصبغ 
الادّهان والإمتشاط بهاء ثم قال ربيعة : كل عظم لا لحم عليه فلا بأس به يريد 
:ناب الفيل قال ابن حبيب وهذا في الإنتفاع بائيات الفيل» فأما في بيعه فمجمع 
على أنه لا يحل» إِلّا أن ابن وهب قال في عظام الفيل إذا غليت جاز بيعها وجعله 
كالدباغ» م قال في جلد الميتة يذبغ إنه ياع. 

قال أصبغ فإن وقع البيع في الجلود والعظام بعد الدباغ وغليان العظم وفاتت 
العين مضى ذلك بالثمن» وإن لم يدبغ ولا غليت فُسخ, فاتت أو لم تفت. 

وقال محمد قال ابن القاسم : لا بأس أن يُخلط بعظام الميتة العُصة. مالك 
ولا يطبخ بها طعام أو شراب أو يسخن الماء للوضوء. قال ابن حبيب كرهه 
مالك / يريد فإذا فعل لم ينجس الماء وحل أكل الطعام. 

قال محمد : إذا ذكيت جلود السباع جاز بيعها والصلاة بها وإن لم تدبغ إذا 
غسلت. ولا يصلى بجلد الميتة وإن دبغ, ولا بجلد جمار وإن ذبح ودبغ» وكذلك 
الفرس والبغل. 

قال مالك وأكره ذكاتها للذريعة إلى أكل لحومهاء وأجاز الليث الصلاة في 
جلود الميتة يعني إذا ديغت أشهب قيل لمالك أنُبَاعٌ ويتصدق بثمنها ؟ قال أيعصي 
الله ويتصدق بثمنها ؟ 

قال يحبى بن سعيد : ما دبغ به جلد الميتة من دقيق أو ملح أو قرظ فهو له 
طهور. 

ومن العنببة قال يحبى بن يحمي عن ابن القاسم ني قدخ من بيض نعامة ميتة 
لا أرى أن يشرب فيه ولا يتداوى بقشر تلك البيضة لأن الميتة قد سقته. قال مالك 

في المرتك7» يصنع من عظام الميتة إن جعل في قدحه أو جرح فلا يصلي به حتى 
يغسل. قال ابن حبيب وإن صلى به لم يكن كمن صلَّى بنجاسة للنار التي 
أحرقته . وقد خحفف ابن الماجشون أن يصلي به. 
(1) كذافي الأصل وفي ص : الشراك. 
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ومن الواضحة قال مطرف وابن بن الماجشون وأصبغ : لا يلبسن الفَرِوٌ فيه ثيء 
من جلود الميتة وإن نزع عند الصلوات» إن تتفم اما فى اخين لبن وغير 
الصلاة والبيع. 

قال عبد الملك : ولا بأس أن يُطْحَنَ عليها ويجعل منها السقاء وقربة اللبن 

قال ابن حبيب في جلود السباع العادية وإن ذكيت فلا تباع ولا يصلّى بهاء 
ولا تلبس ولينتفع بها في غير ذلك. وأما السباع التي لا تعدو فإذا ذكيت جاز 
بيعها ولباسها والصلاة بها. وكذلك إذا ذكي الفرس فجلدّه / مثل ذلك 
للإختلاف فيه. فأما سائر الدوابٌ فلا تعمل الذكاة فيها لجلد أو غيره. 

قال عبد الله : وقول ابن حبيب وتفريقه بين جلود السباع العادية وغير 
العادية ليس بقول مالكء وِلم يفرق مالك بينها في إباحة ذلك بالذكاة. 

ومن المختصر قال مالك : ولا ينتفع بريش الميتة لأن الميتة تسقى أصوله ولا 
تسقى الشعر والصوف, ولا بأس أن يخرز بشعر الخنزير. قال الابهري ولا ينتفع 
بجلده وإن دبغ» ولا يدخل فيما أبيح من الإنتفاع بإهاب الميتة إذا دُبغ إذ لا يحل 
هذا بذكاة ولا غيرها. 

قال مالك في كتاب ابن المواز : ولا ينتفع بشحم الميتة ولا يُستصبح به. 
وقال محمد بن الجهم وأبو بكر الأمبري : ولا بأس أن يوقد به إذا تحفظ منه. قال 
الاببري وينتفع بلحمها بأن يُطعمه كلابه» وكذلك الخمر يصبها على نار يطفئها 
به. والمعروف من قول مالك وأصحابه أنه لا ينتفع بالخمر في شيء. وأما لحم الميتة 
فإذا شاء ذهب بكلابه إليه ولا يأتي بالميتة إليها. 

قد نهى ابن عمر أن يداوي ناقته بالخمر. وذكر الأممري أنه روي للنبي عله 
أنه أذن لقوم ماتت لحم ناقة أن يأخذوا شحمها فيدهنون به سفينة لهم. 

ومن الواضحة : والدجاجة الميتة يخرج منها البيضة فلا يحل أكلّهاء وإن 
مُلقت في قدر لحم لم يحل أكله, أو مع بيض صحيح حرمء لانه يرشح ويسقي 
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بعضه بعضا. وكذلك إن ملق بيض ثم وجد في واحدة فرمٌّ قد انعقد ولو 
حضنت البيضة التي خرجت من الميتة فأفرخت أكل فرخها. 

ومن السير لابن سحنون قال سحنون : ولا بأ أن يداوي جرحه بعظام 
الأنعام الذكية ولا يداوي بعظم ميتة أو عظم إنسان أو خنزير أو بروث» ولا بعظم 
ما لا يحل أكل الحمه من الدواب. . وإن أصاب عظما باليا لا يدري عظمَ ما هو 
الا ل رسكن توي كرحي لحار اك ين 
يعلم عظم ما هو. 

ولا بأس أن تُضِيّبٍ الأسنان بالذهب إذا اضطريَتٌ أو طرحت. 

في زيت الفأرة 
وما تموت فيه الدابة وودك الميتة 

ومن كتاب محمد قال مالك : يوقد بزيت الفأرة والوزغة في غير المساجدء 
وإذا خرجت حيئذ لم يضرٌ ذلك. وخفف مالك أن يُدهن البغال بزيت الفأرق 
قال ابن القاسم ويغسل بعد ذلك. 

قال مالك إذا خرجت الفأرة من الزيت حين ماتت تت أو حلم أنها لم يخرج منها 
شيء فيه ولكني أخاف فلا أحب أكله. وأما ما ماتت فيه من العسل فلا بأس 
أن يعلف للنحل بغير بيع ولا عوض ولا منفعة فيمن يأخذه. 

وليمنع عبده النصراني بما فيه من أكل الميتة وشرب الخمرء ولا يدلّه على 
ذلك» وله أن يُطعم الميتة كلابّه» ولكن لا يأخذه فيحمله | إليها ولا يأمر من يأتيه 
مها وليذهب بالكلاب [ إلببا ويسلطها عليها. 

وكره مالك أن يعمل بزيت الفأرة صابوناً. قال ابن القاسم : ولو أن الغاسل 
به يبلغ إلى أن يغسل نفسه وثيابه التي يغسل فيها لم أر بذلك بأسا. قال ولا 
يستصبح بشحم الميتة ولا ينتفع به. 
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وسكل مالك غن زيت وقعت فيه فأرة قال : أكرهه» قيل يطرح ؟ قال 
0 قال سحنون في الفأرة تموت في عسل جامد أنها تُطرح وما حوها إِلّا أن تقم 
فيه إقامة تسقيه صديدها فليطرح, وكذلك السمن الجامد /. 
حوها. قال ابن حبيب والفأرة تقع في السمن أو العسل الجامد تُطرح وما حوها 
إنما ذلك إذا كان شديد الجمود» وخالف ابن الماجشون مالكاً في زيت الفارة 
فقال : لا يستصبح ؛ به إلا في البيوت» وإن تحفظ منه. ولو صيد في الكرباس 
للإنتفاع به لكرهت ذلك ولا يعجبني قوله. وقد أذن النبي عليه السلام بالإنتفاع 
بإهاب الميتة(!» وهذا منه. وقد رُوِي عن النبي عََهِ أنه يستصبح به وعن كثير من 
الصحابة والتابعين. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك في الواضحة والعتبية©» عن باز 
طبخ ثم ظهرت فيه فارة قد تفسخت وهي من ماء النهر التي طبخ بهاء فآمر مالك 
أن يُلَى وينم طبخه ثم يعاود طبخه بماء طاهر مرتين أو ثلاثاء ثم أجاز له بيعه 
الأحداد ينه رصي أصيخ في الكثير» ورأى في اليسير لا ضرر فيه أن يُطرح 

قال عبد الملك : ولا يجوز مثل هذا في زيت تموت فيه فأرة» لم تمت في الباز 

وقال أصبغ عن ابن القاسم فيمن فرغ عشر جرار سمن في ستين زقاً ثم وجد 
في جرة منها فأرة يابسة ولا يدري في أي الزقاق فرغها أنه يحرم عليه جميع الزقاق في 
أكله وبيعه. قال ابن حبيب كشاة ميتة مختلطة في شياه كثيرة ذكية كلها مساليح 


. (2)1 في الموطأء وصحيح مسلم وكتب السنن : إذا دُبغْ الإهابٌ فقد طهر. 
(2) البيان والتحصيلء. 3 : 328. 
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(كذا). وكان مالك لا يُجيز بيع زيت الفأرة وإن بيّنَ لا من مسلم ولا نصراني» 
وكذلك أصحابه إلا ابن وهب فإنه أجازه إذا بين وذكره عن ابن القاسم وسالم. 

قال ابن حبيب وبلغني ذلك عن أي موسى الأشعري وابن المسيب والنخعي 
وقتادة, إلا أَنْ أبا موسى قال من غير مسلم. ولسنا نقول ذلك لأ ما حرم بيعه ولو 
وقع البيع لردّ الشمن بكل حالء قاله مطرف وابن الماجشون وأصبخ. ولا بأس إن 
عمل به صابونا لنفسه أو يدبغ به جلودا يغسل بعد ذلك. 

ومن المستخرجة أشهب عن مالك : ولا يباع زيت الفأرة لمن يدهن به 
الجلود» ويد إن فعل. 
وقال في اللبن يموت فيه الخنفس أو العقرب لا بأس بأكله. وإذا باعه فلَيبي 
ذلك. : 
للزيت تموت فيه الفأرة إن ذلك لا يضر الزيت» وليس الزيت كلماء في هذا. 
وكذلك سمعت, وقال المغيرة ينجس بذلك ماء الجبٌ الذي يكون في الدور إذا 
كان فيها الماءء فأمًا الجباب الخارجة التي تصبٌ فيها الأودية فإن تلك لا يضيرها 
ما وقع فيها. 

وسئل مالك عن جباب الزيت يكثر فيبا الزيت فتقع فيا الفأرة فكان يكرة 
ذلك وإن كان كثياً. 

قال يحبى بن يحبى قال ابن القاسم في البيض يسلق فيوجد في إحداهن فرح 
فلا يؤكل شيء منباء لان بعضه يسقي بعضاء وقاله ابن وهب. 

ومن الختصر : ولا بأس أن يسقى العسل الذي وقعت فيه الميتة الخيل 
والنحل» ويعلف القمح المبلول الذي تقع فيه هيتة للدجاج. 

وسكل سحنون في قملة وقعت في ثريد أو برغوثء قال لا بأس بذلك أن 
يؤكل. 
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في الماء تموت فيه الذابة 

من كتاب محمد والواضحة قال مالك : وإذا ماتت / الدابة في بئر من ابار 
الدور» قال في الواضحة من فأرة أو وزغة أو دجاجة أو شاة فلم تغيّره. فإن كان 
ماؤها قليلا تُزف. وإن كان كثيرا تزع منه حتى يقل ويطيبء فإن كان كابار 
السواني م ينع منة شيء. قال مالك وهو كالبرك العظام. 

قال في الواضحة : ولو ماتت فيها جزورة لو رحبت هذه البثر لم يضيها 
حتى يتغير اللون أو الطعم فيجتنب, وكذلك فسر لي ابن الماجشون وقاله أصبغ 
وإذا لم يتغير البئر الصغيرة فيُعاد منه الصلاة في الوقت ويُطعم ما عجن به للداجن 
والكافر. 

وروى ابن الماجشون عن مالك أنه إن أصاب 0 يفسده الغسل أنه أرخص 
في الصلاة به وبيعه ولا يغسلء» ولم يكن ابن شهاب وربيعة يريانه نجسا حتى يتغير 
لونه وطعمه وريحه. وإذا تغير فلم يختلف في نجاسته. ويرى مالك أن تعاد منه 
الصلاة أبداً ولا يُطعم ما عجن به ببيمة ولا غيرهاء ويغسل منه الثوب الرفيع 
وغيوء وما ماتت فيه من جب أو ما جل فإنه ينجس. 

وإذا مانت دجاجة في قدر فيُطرح ما فيها من اللحم لأنه قد يشرب. قال 
مالك : ما سمعت أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلبء إلا في الماء وأمَا في الطعام 
0 ءِ 5 2 0 5 #4 3 
فلا ويؤكل الطعام. وقال ابن وهب ويغسل قي الطعام, وقول مالك أحب إلي. 


وهذا الباب مكرر وقد تقدم في كتاب الوضوع. 


في أكل الميتة للمضطرء وهل يشرب الخمر ؟ 
وهل يأكل من الؤار أو من مال أحد بغير إذنه ؟ 


5 /149 /ظ 


/ من كتاب محمد 9 ويحل للمضطر الميتة والخنزير حيه وميته» والدم, وله أن 5 /150 أو 


يمتلىٌ 0 وبتزود» وإذا استغنى عنه ألقاه. وقال ابن حبيب : وذلك من اشتدل به 
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الجوع وخاف الموت ولم يقدر على النبوض فليأكل ما يقم به رمقه ولا يشبع ولكن 
بقدر ما يُقم صلبه وينبضه2؟© وذلك إذا كان في قفر فحسب2», لا قرية ولا بأس 
أن يسأهم. وإذا تغذى منها فلا يتعشّى أو تعشى فلا يتغذى, فإذا كان الغداء وبه 
رمق صبر حتى يصير من الضرورة إلى حاله الاول» وكذلك قال عبد العزيز وابن 
أبي سلمة وابنه عبد الملك. قال ابن حبيب كالصائم يضطر إلى (الماء فيشرب) ما 
يرد به نفسه ثم لا يفطر بعد ذلك. 

وقال سحنون : إذا أفطر لما ذكرنا من العذر فله أن يعادى على الفطر. وقال 
في اتنإ للرال + والضطر إل لله إد مهم قو قطان امهم ببية أو مي 
وبذلوا ثمنا معهم فلم يجدوه منهم فلهم قتالهم بمنزلة الماء. 

قال مالك لا يتضيف قوم على قوم إلا برضاهم» فليأكل الميتة كت أمواهم 
إلا ما لا قطع فيه من ار المعلق وإن خفي له ذلك. وإن وجد زرعا أو تمراً أو غنا 
لقوم فظن أن يُصدّقوه ولا يعد سارقاً فليأكل من ذلك أحبٌ إليّ من الميتة» ولا 


ا ا » فيستبيح أموال المسلمين.. 


الحكم ولو نابني هذا لأكلت الصيد. 

0 جا لاطتوه رح كلك 
حن 3 قيطا رحو ارلا أن يقل ارئاح يد فياك هه 

قال ولا باح الخمر للمضطر من جوع أو عطش» قاله مكحول. 

من المستخرجة قال ابن القاسم قال مالك : ومن اضطرٌ إلى الخمر فلا 
يشربها ولن تزيده إِلّا عطشاًء ولأن الله سبحانه لم يستثن في الخمر المضطرٌ من 
جوع أو عطش» 6 استثنى في الميتة. 
(1) كذا في ص وهو الأنسب. وفي الأصل : ويطلبه. 


 )2(‏ في ص : بحيث. 
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قال أصبغ عن ابن القاسم : يشرب المضطر الدمَ ولا يشرب الخمر» ويأكل 
الميتةَ ولا يقرب ضْوَالٌ الإبل. وقال ابن وهب قال مالك في الختصر : لا يشرب 
المضطر الخمر قال الأهري لأنها لا تُغني من جوع ولا تروي من عطش فيما 
يقال. وما إن كانت تُشبع أو تروي فلا بأس أن يشربه لذلك كلميتة عند 
الضرورة. وذكر عن ابن حبيب أنه أجاز ذلك لمن غصّ بطعام وخاف على نفسه 
أن له أن يُجوّزه بالحمر. 


في عقر الدابة المريضة والتي تقف في السفر 

من المستخرجة قال أصبغ قال ابن القاسم في الدابة لا يؤكل لحمها يطول, 
بها المرض وتعيا بأرض لا علف فيهاء فليدعها ولا ينبحها. ولو كانت لرجل دابة 
مريضة زَّمِنَة أيس من النفع بها ولا يريد علفها فلا بأس أن ينحهاء وذلك أحبٌ 
إي. 

ومن الواضحة : ومن وقف له بعير في سفر لا يحتاج إلى لحمه أو لما به من 
العجف و«المرض فليدعه ولا يعقره إِلّا أن يبلغ مرضه أن لا يبقى فيه ممضة؛ أو 
كسر أو اسققطه الجوع فلينحره إِلّا أن يكون مما يُعاف ويُستقذر ويُخاف على 
أكله فلا ينبحه وليقتلى كان في سفر أو حضرء ولا يعد ذيحه أحدا (كذا). 
وكذلك الشاة والبقرة إِلّا أنه لا يدعها وإن استغنى عن لحمها بخلاف البغير» لأن 
معه حذاءه وسقاءه إلا أن يبلغ من الخوف بالمرض ما لا تحامل معها ويعاف / 
لحمها ويبخاف على من أكله» فليجهز عليهما بالقتل. 
والدابة التي لا يؤكل لحمها إذا بلغت مبلغاً لا يرجى فليقتلها بغير ذبح بيلد 
الإسلام أو الكفرء وأمًا التي تُرجَى فليدغها© ببلد الإسلام وإن كان موضعا 
لا رعي فيه. وإن كانت ببلد الكفار فليقتلها. 


(1) في ص : فلينيحها. 


4/5 إو 


في ثمن الكلب واتخاذه وثمن ار والقرد وكسب الحجّام 


من الواضحة : ونبى النبي عَيْله عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان 
الكاهن07. والحُلوان الرّشوة. يقال حلوت الرجل حلواناً إذا رشوته. والبَغيّ هي 
الزانية» ومهرها ما تأخذ على الزنا. ومن الكلب يعني المنبىّ على اتخاذه لا المتخذ 
في الدور. فأما كلب الحرث والصيد والماشية فلا بأس يبيعه. ويجوز بيع الهرة 
واقتناؤهاء ولا يحل ثمن القرد ولا لحمه ولا اتخاذه وجبة. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولا بأس بثمن الهرة» وكره مالك ثمن 
الكلب صائداً أو غير صائد ويجوز كسبه للصيد والزرع والأجنة والماشية» وأجاز 
ثمنه لهذه الثلاثة الأشياء ربيعة وعطاء ويحبى بن سعيد, ولم يختلف في تحريم ثمنه في 
غير هذه الثلائة الأشياء. 

وكره مالك لأهل الريف اتخاذه في دورهم لدوايّهم. ولا بأس به للذين يرعون 
الدواب؛ وكَرهَه للمسافرين ولدور البادية» ولا عَرْمَ على من قتل هذا ومن قتل 
كلب صيد أو زرع أو ماشية وَدّى قيمته. 

محمد : ولا يجوز كسب القرد ولا ثمنه ولا معت فيه من طريق مالك 
وأصحابه شيئا. وروي أن النبي عَيه نْهَى عن ثمنه. أن عمر أمر الذي جاء به 
من العن / أن يرده. 

ولا يكره مالك وأصحابه كسب الحجام وإنما يعافه من تنرّه عنه من ناحية 
التكرم وقد أعطى النبي عد أبا طيبة على ذلك أجرأ©» وكانت قريش تتنزه عنه. 


)201 حديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحهما. وأبو داود والنسائي والترمذدي وابن ماجة في 
السدن, عن ابن مسعوة. 
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في أكل التهبة. والقوم يجدون شيئا فيسبق إليه أحدهم 

من كتاب ابن حبيب : ولا يحل أكل التّهبة. قال مالك وأصحايّه : وإن 
طابت نفس صاحبها كالقوم يصيدون الصيد في المغازي ثم ينتهبونه بعد عقره» أو 
فيما نالوا من بقر العدو بعد تذكيته» ونهب الفاكهة عند نكاح أو حداق الصبي. 

ومن المستخرجة قال سحنون في المسافرين وجد أحدهم عشاعءً فقال أنا رأيته 
قبلكم فهو لي وبدر غيره فأخذه فهو لاخذه. وليس قوله هو قبضا ولا حيازة. 
وكذلك لو وجدوه كلهم فبدر أحدهم فأخذه فهو له ولو تدافعوه فلم يدع 
بعضهم بعضاً يصل إليه فهو بينهم» وقاله مالك. 


في الذي يُدخل رجله في جوف الشاة 
والصبي يلعب بالطير 
من المستخرجة من سماع أشهب قال مالك في المنبوش يوصف له شقٌ بطن 
شاة حية فيدخل رجله في كرشها فما يعجبني وما هو بالبين» قيل فيذبحها ويشق 
بطنها وهي تركض فقال يقول إنه على وجه الدواء» كأنه كرهه. قال ابن المواز وكره 
النخعي أن يُعْطَّى الصبيٌ الطير يلعب به. 


قال عبد الله : حرم الله الدم المسفوح في كتابه ودل بذكره المسفوح وهو 
الجاري أَنْ ما بقي في اللحم من الدم معفوٌ عنه وروي ذلك عن غير واحد من 
الصحابة وعائشة تكون في برمتها اللحم تعلوه الصفرة من بقايا الدم. فإذا ؤنحت 
٠‏ الشاة أو غيرها فسال دمها وبقي في المذبح ما بقيء فلولا أنّا نخاف أن يكون قد 
تكاثف مما بقي في منحرها من بقايا الدم الجاري ما لا يشبه من بقاياه في اللحم 
لاخترنا أن يطبخ ذلك من غير غسلء» ولكن ليشبه مما أبقينا من هذا فأمر بغسل 
المذبح. وإن طبخ ذلك للم يغسل فالذي به من نزل ذلك به يغسل اللحم 
ويأكله. 
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وأما في سائر اللحم من بقايا الدم يرشح من اللحم فلا جناح أن يطبخ ولا 
يغسل. ولو أن دجاجة لم يغسل منبحها فسمطت في ماء حارٌ ثم عُسِلَتْ بعد 
ذلك جاز ذلك» طبخت بعد ذلك أو شربتء إذا كان الدم في الدجاجة ل يتعدّ 
الا ‏ ا ريق وار بمكائف ركان تارمل 
واستُحب إن لم يُغسل وطبخت من غير غسل أن يغسل يغسل اللحم ويؤكل» وليس 
بحرام» لأ الدم المسفوح في اللغة الجاري. وم يختلفوا فيما في اللحم من الدم 
عندما يُقطع ويرشح منه أنه معفو عنه. وكذلك قال بعض أصحابنا في الحوت 
يقطع وملّح. ابد من الدم يرشح منه فلم يروا بذلك بأسا. 

ولو شوط الرأس ولم يغسل المذبح ثم غسل بعد التشويط فلا بأس بذلكء 
ولو لم يغسل بعد التشويط وقد تناهى فيه النار بالتشويط حتى أذهب الدم الذي 
/ كان في المذبح فلا بأس بأكل جميع الرأس» وإن شك في ذهاب جميعه بالتشويط 

'فليجتنب أكل ما في المذبح من اللحم ويأكل باقيه. 

وقيل عن سحنون إنه قال في دجاجة طبخت وم يغسل منبحها إنها 
لا تؤكلء ولا أدري وجه ذلكء ولا يصح هذا عن سحنون, وقد قال عن | 
عباس في قدر طبخت وفيها بيضة فاسدة فيها دم إن اللحم يغسل ويؤكل؛ فعلى 
هذا لن يكون أ أكر ما في ذلك أن يغسل الدجاجة ويؤكل. 


من النوادر بحمد الله وعونه 


ببسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


ف التحضيض على النكاح 
وذكر من يُرغب فيه من النساء 
وفيمن يمسك امرأة تكزّماً 
من الواضحة وغيرها روي أن النبي عَيْيُّهِ قال : عليكم بالباه فإنّه أغضّ 
للبصر وأحصّنُ للفرج, ومن لم يكن له طول فعليه بالصنوم 0 وحض 
النبي عَيْتُهِ على نكاح الأبكارء وقال إِنّهِنَّ أطيبُ أفواهاً وأنتق أرحاماً وأطيب 
أخلاقاًت». 


قال ابن حبيب أنتق أرحاماً : أقبل للولد. وفي موضع آخر قوله عليه الصلاة 
والسلام تُنكح المرأة للها ولحسبها ولجماها ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب 
يداك©© ورغْب في نكاح الوَلُوى وفي حديث آخر الودود والوَلُود العدد». 
وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا تلد المرأة بعد الخمسين وقال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بنت عشر سنئين تسر الناظزين وبنت عشرين لذة 
(1) في الصحيحين, وكتب السنن, ومسند أحمد بألفاظ متقاربة. ولفظ الحديث في سنن ألي داود عن 
عبد الله بن مسعود : من استطاع منكم الباءة فليترّوّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم 
يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 
(2) في سنن ابن ماجة بلفظ : عليكم بالأبكار فإنينَ أعذب أفواهاً وأنتقٌ أرحاماً وأرضى باليسير. 
(3) في سنن ابن ماجة كذلك بلفظ مقارب. 
(4) في سنن أبي داود عن معقل بن يسارء وتمام الحديث فيه : فإني مكائرٌ بكم الأنم. 


5ت 587 نحت 


2 إظ 


للمعانقين» وبنت ثلاثين ذات شحم ولين» وبنت أربعين ذات بنات وبنين» وبنت 
خمسين عجوز في الغابرين. وأمر النبي عَتُهِ أن يُنكح في الأكفاء('» ويستحبٌ 
أن يستنجب الخال وقد نهى عن رضاع الفاجرة فكيف بهذا. 

ومن العتبية2» قال مالك في سماع ابن القاسم بلغني أن لقمانَ قال لابنه : يا 
بنيّ ليكن أُولّ ما تُفيد في الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة. 

قال أشهب قال مالك : تزوج عمر امرأة فأخبرته ابنته حفصة أنه لا ولد 
فيها فطلقها ولم يَبْنِ بها. 

قال عنه ابن القاسم لقد أدركت من له امرأة ما له بها / من حاجة وكنعه 
الحياء والتكرم أن يفارقها ليلا يطلع غيره منها على ما اطّلع. قال سحنون : أرأه 
عبد الله بن يزيد بن هرمز. وقال ابن عمر : إذا كبر الرجل ذهب حسامه م 
يذهب حسام السيف» وهو تعد 


في نكاح الأكفاء وذكر العضل 
وفي التي ترضي بدونها في الحال والمال 
من الواضحة, نبى الله سبحانه وتعالى الأولياء عن العضل©» ورُوي أن الآية 
عمر : لا يزوج الرجل وليه للقبيح الذمم, ولا الرجل الكبير. 
ومن كتاب ابن المواز قال مالك في المرأة تريد البيت ترضى برجل دونها في 
الحسب وهو كفم في الدين ويردّه الأب والوليّ فرفعت ذلك إلى السلطان 
فليزوجها. قال ابن القاسم : فإن كان كُمْعَاً في الدين وليس بكفء في المال 


فلا بأس به إذا لم يأتِ من ذلك الضرر. قيل مالك : فما جاء عن عمر” 


(2) البيان والتحصيلء 4 : 323. 
(3) كنافي ات وص. وني الاصل : عضل البنات. 
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لا تزوجوهنٌ إلا الأكفاء(0 وأنّهِ فرّق بين امرأة تزوجت غير كفء وبينه2». قال قد 
صاحبه غير هذا قوله : دين الرجل حسبّه وكرمُه وتقواه» ومروءته خلقه. فليس 
الحسب والشف إلا في الإسلام والتقوى. 

قال ابن وهب قال النبي عَهِ إِذَا جَاءكُمْ من تَرْضِوْنَ ديئه ورأيه فأَنكحُوهء 
قيل وإن كان أسود فقال النبي عَيه «إإِلا تفعَلُوهُ تَكنْ فتنة في الأرض وفسادٌ 
كبيزٌ (03. 

قال محمد قال ابن القاسم قال مالك : وإن تزوجت كفئاً بغير ولي فيفسخ 
ذلك؛ فلها أن تتزوجه مكانهاء يريد ولم يدخلء فإن أبى وليّها / زوجها إياه 
السلطان وإن لم يكن مثلها ني الغنى واليسار والحسب إذا كان يرضى دينه وعقله» 
إلا أن يكون سفيباً ومن لا يُرضَى حاله. 

ومن كتاب محمد : ولو فسخ بعد البناء لم تنكحه [حتّى تعتدٌ من مائة]. 


ومن كتاب محمد قال مالك : وللرجل أن يتزوج مولاته التي أعتقها إذا كان 
عدلا ولم يخدعهاء وربٌ مولىٌ أسفل خيرٌ من أعلى. 

ومن كتاب ابن حبيب7© قال : ولا يكون الأب في منعه ابنئّه البكرٌ النتكاخ 
عاضلا وإن طلبت ذلك منه. ولا للسلطان أن يتسوّر في ذلك عليه» وقد فعله 
غير واحد من السلف قبل مالك, وقد فعله مالك في بناته ؛ م له إنكاحها ممّن 
كرهت ؛ كذلك له منعها من النكاح وإن كرهت. وأمّا الثيبُ فليس له ذلك فيها 
ولا يكون فيها بأول خاطب عاضلا حتى يتظاهر ذلك من فعله ويتبين فيه ضرره» 


(1) كذا في الأصل. وفي النسخ' الأأحرى : لغير الأكفاء. 

(2) وبينه ساقطة من غير الأصل. 

(3) الحديث في سنن ابن ماجة ومسند الفردوس للديلمي عن ابن عمر بألفاظ متقاربة» وضعفه 
السيوطي ني الجامع الصغير. والآية 73 من سورة الأنفال. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من غير الأصل. 

(5) كذافي الأصل, وفي النسخ الأحرى كتاب محمد. 


389 لد 


3 |ظ 


فيكون للإمام التسوّرٌ فيها عليه؛ مِمّن لا فيه الحظ وإن كان أل من خخطبها ؛ 
وللسلطان أن يتسوّر عليه في ذلك إذا تبين له الرّشدء وقاله مالك وأصحابه. 

ومن ككتاب ابن المواز قال مالك : لا يعترض على الأب في رد الخطّاب عن 
الك بش نس ا لد لسورجا وتلل لي للك يلما لفاس الله 
فلينظر السلطان في منعهم إياهاء فإن تبيّن صوابه عَذَرهه وإذا رأى الغبطة والحظ 
زوجها برضاها وإن كره وليها. ظ 


ومن كتاب ابن حبيب : إلا يملك الوصىٌّ من عضل البكر ما يملك الأب ٠‏ 


فإذا ردَّ عنها مَن فيه لها الغبطة والحظ المرة بعد المرة وتظاهر ذلك عليه زوّجها 
الإمام» وهو في غير البكر عاضل / برد أول خخاطب مِمّن فيه الغبطة. والوصي في 
عضل البكر كالأب في الثيب» وفي عضل الثيب كالأخ والعم فيها. 

والقول في الأب يزوج ابنته لفقير أو بأقل من صداق المثل في باب نكاح 
الابكار. 


ومن كتاب ابن المواز وغيره قال مالك : لا يتزوج إلى القدريّة ولا يزوجوا. 


في خطبة النكاح وفي عقده 
وذكر خطبة الرجل على خطبة أخيه 
وإباحة النظر للخاطب 

وفي تبنئة النكاح وما يستحب 
على نبيّه ثم يخطب الرأة» ثم يجيبه المخطوب إليه بمثل ذلك من حمد الله والصلاة 
على نبيه ثم يذكر إجابته. 

ومن الواضحة قال مالك : الخُطبة في النكاح همستحبة وهي من الأمر 

القديم وما قل منها فهو افضل. 
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4 إو 


قال محمد : وقد مُحطب إلى ابن عمر مولاثه فلما فرغ الخاطب من كلامه 
لم يزد ابن عمر على أن قال قد أنكحناك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 


ومن الواضحة قال ابن الماجشون : ولا بأس أن يُفوّض الناكح ووليّ المرأة 
للرجل الصالح أو إلى الشريف أن يعقد التكاح؛ وكان يُفعل فيما مضى. وقد فوض 
في ذلك إلى عروة فخطب واختصر فقال : الله حَقٌّد1) ومحمد رسوله. وقد خحطب 
فلان فلانة وقد زوجتّه إياها على بركة الله وشرطه. قال ابن حبيب : هو «إإمسالةٌ 
بمعروف أو تسريحٌ بإحسان 24 وقد أباح النبي عه وسلم لمن خطب امرأة أن 
ينظر إليها إن شاء. قال / مالك وذلك إذا نظر إليها وعليها ثيايها. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : لا بأس أن يدخل الرجل على المرأة يريد 
نكاحها فينظر إليهاء قبل فهل يَْتقلُها من كوّة أو نحوه. قال ما سمعته وكره ذلك. 
قاله ابن /بحبيب. 

وقد روى عن النبي لكك فيمن ابتنى بزوجته أن يأمرها أن تصلي 
ركعتين ثم يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة©. 

ونين النبي عَهِ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه»» وإنّما ذلك إذا ركنث 
إليه وأظهرت الرضى به وإن لم يتفقا على صداق. وقاله مطرف وابن الماجشون وابن 
القامتم وان وهب واين عبد الحكم, وقال ابن نافع له أن يخطب ما لم يُتفق مع 
الل على الصداق, وبالأول أقول لجواز النكاح على غير تسمية. 


ا ل ف ار د د 


(1) كذا في سائر النسخ. وفي الأصل : الله حق. 

(2) الآية 9 من سورة البقرة. ولفظ الآية طإفإمساك...4. 

(3) في باب النكاح من الموطأء وسئن أي داود وابن ماجة. 

(4) في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم, وكتب السئن, ومستد أحمد. 
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4 إظ 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإنما معنى النبي عن خخطبة الرجل على 
خطبة أخيه إذا رضيت به وأركنا إليه ولم يبق إلا الشرطء وأما قبل ذلك فجايز. 
وكذلك السوم في البيع, إذا أركنا واتفقا على الثمن ولم يبق إلا شرط الوزن ونحوه» فإن 
وقع في موضع التبي فسخ التكاح والبيع. ورّوى عنه أشهب أنه لا يفسخ وما 
سمعت أنه يفسخ بلأنه يحجر ذلك. وأما لو ثبت ذلك حتى لا يشك فيه 
لفسختاء. 00 ذكرت فاطمة بنت قيس أن أبا الجهم ومعاوية خطباهاء فخطبها 
النبي عَلودةُ ويك لأسامة. 

ومن العتبية0'» روى. عيسى / بن دينار عن ابن وهب قال إذا عقد فليتبٌ 
ويعرضها على الخاطبء فإن حلّله رجوت له ذلك مخرجاًء وإن أنى فليفارقها. ثم 
إن نكحها الأول وإلّا فلهذا أن يأتنف معها نكاحا ولا يقضى عليه بالفراق» وهذا 
على التنزه والإستحسان. وقال ابن القاسم : إن لم يُحلّله فليسغفر الله ولا شيء 
عليه. 


قال ابن وهب : وأما في البيع فله أخذّها بالشمن» زادت أو نقصتء إلا أن 
يكون أنفق عليه شيئاً حتى زادت فَيُعطِهِ ما أنفق مع الثمن. 
فاعلّه. وقال في الرجل المسخوط الفاسد في حاله كله يخطب امرأةٌ فترضى به 
وسمّيا الصداق وم يبق إلا العقد. فيأتي رجل مرضي حسن الحال فيخطيهاء هل 
يُقال فيه ذلك ؟ قال لو كنت وليّها لأمرتها بنكاح هذا المرضيٌّء ولا أرى على من 
دخل في ذلك شيعاً إن شاء الله ولا أرى الحديث إِلّا في الرجلين المتقاريين. فأمًا 
فاسقٌ وصالح فلا. 

قال ابن حبيب : واستحبّوا #بنقة الناكح والدعاءً له وكان مما يقال له : 
بالرّفاء والبنين» بارك الله لك. ولا بأس بالزيادة على هذا من ذكر السعادة وما 
أحب من خخير. قال والرّفاء : المُلاعمة. يقال رَفَأتٌ الثوب : لا يمت بين خرقه. 
(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 452. 
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5و 


فيما يلزمٌ له النكاح من مراجعة القول 
وما يلزم به الببع من التساوم 
وفي جل النكاح وهزله 
ومن قال لرجل إن فارقت زوجتك أنكحتُّك 


/ من كتاب ابن المواز : مَن قال لألي البكر أو لأبي الثيب وقد أذنت له 
أن يُزوجها : زوّجني فلانة» فقال فعلت أو قال زوجتك» فقال الخاطب لا أرضى 
فقد لزمه, بخلاف السايم في البيع يقول بكم سلعتك ؟ فيقول بكذاء فيقول قد 
أخذعبهاء فقال ربها لا أرضى وقد أوقفها للبيع. قال مالك : يحلف ما ساومَ على 
الإيجاب وإلا لزمه. 

قال مالك : ومن قال لرجل وهو يلعب : زوج ابنتك من ابني وأنا أمهرها 
كذاء فقال الآخر على لعب وضحك أتريد ذلك ؟ قال نعم زوه وهو 
يضحك, فقال : قد زوجتُه فذلك نكاح لازم. وللأبوين أن يفسخاه إذا رضياء 
يريد على وجه الخلع والمباراة. 

قال المسبّب : ثلاث لا لَعِبَ فيبن : النكاح والطلاق والعتاق. وكان في 
الجاهاية يناكح ويقول كنت لاعباء وكذلك يقول في الطلاق والعتاق» فأنزل الله 
سبحانه «ولا تتخِذُوا اياتٍ الله هُرُوا2204 قال مالك فيمن خطب أخت رجل 
فقال ما عندك ؟ فقال خمسون درهماء قيل فإن جاء بها أتزوجه ؟ قال نعم إن 
جاءني بها فقد زوجته. قال لا يعجبني ولا تزويم بينهماء وكذلك في العتبية من 
سماع ابن القاسم. 

وقال سحنون عن علي بن زياد : لا يجوز نكا هزلٍ ولا لعب, ويُفسخ قبل 
البناء وبعده. 


(1) الآية 231 من سورة البقرة. 
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ومن العتبية!» روى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل صر رجلا في شيء 
فقيل انصره فقد بلغنا أنه ختنك, فقال : اشهدوا أَنّي قد زوجته بنتي. قيل بكم ؟ 
قال بما شاء» ثم قام الرجل بحدثانه أو من بعد ذلك بيومين» فقال امرأتي» فقال / 56 /و 
الأب : ما كنت إِلَا لاعب» قال يحلف بالله ما كان ذلك منه على وجه النكاح ولا 
'شيء عليه. قال أبو بكر بن اللباد يلزمه النكاح, وقد قال أبو هريرة [وعبادة بن 
الصامت أن النبي - عَييَهِ ‏ قال في النكاح والطلاق» وقال أبو هريرة والرجعة» 
وقال عبادة والعتق : هِزلّهنّ جد وجِدٌّهنَ جد]2. 
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب فيمن قال لمن خحطب إليه ابنته أو وليته إن 
أنت فارقت امرأئك فقد زوجتكء فهذا يلزمه وقد ثبت ذلك. وأمّا إن قال إن أنت 
فارقت امرأتك زوّجتك فقد خدعه ولا يلزمه نكاح, وأحبٌ إلّ أن يَفِيَ له. 


وبعد هذا باب فيمن يقر أنه أنكح فلانا يريد به اعتذاراً ونحوه. 


في إنكاح الآباء للأبكار والتيّب 

وهل يزوّجن في غيبة الأب ؟ 

وذكر العفو عن نصف الصداق 

وهل يزوّجُها الأبُ بأقل من صداق مثلها ؟ 

من كتاب محمد (ابن المواز)” قال مالك في البكر البالغ إن شاورها الأب 
فحسنٌ» وله أن لا يفعل وأن يُكرهها. وكذلك في العتبية» من سماع أشهب» 
وقال أن أخاف أن يتراق في اسعذان الأ للبكر حتى يجري في الناس. قال في 
ماع ابن القاسم وكتاب ابن المواز قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 135. 
(2) .في باب الطلاق من سنن أي داود والترمذي وابن ماجة. 
(3) ها .بين معقوفتين ساقط من النسخ عدا الأصل. 


4 ' البيان والتحصيل» 4 : 371. 
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عليه السلام «إقآل إِنّي أريدُ أن ألكِحَكَ ِحُْدَى 0 قَائيّْن على أن ريم 
ولم يذكر مشورة. ل الحسن وزوّج النبي عَدُهِ ابنته عهان ولم يستثر 

قال ابن حبيب : يستحبٌ للأب مؤامّرة البكر ويذكر لها الزوج / ويختبر من 
أمها ومن غيرها رضاها أو كراهيتهاء وأحبٌ إلينا أن لا يُكرهها من غير أن يلرّمّه. 
وليس للبكر قولّ مع أبها في عقده عليهاء ولا يتعقبه سلطان ولا غيوء كبيرة 
كانت أو صغيرة» زوّجها بأقلّ من صداق مثلها أو من رجل ضرير أو غائب أو 
على ضرَّةٍ يريد زوجة له أخرى؛ أو ممن هو أدنى منبها حالاً أو مالاً أو من الرجل 
القبيح, فذاك ماض ولا كلام لما في الأحكام, والله أعلم فيما بينه وبين الله إِلّا أن 
يزوجها مجنوناً يُخاف عليها منه أو أبرصّ مستلحاً أو مجذوماً مقطّعا ومن منع من 
الكلام وتغيرت رائحته فلا يلزمها في أحد هؤلاء الثلاثة وتخرج من «لايته» ويكون 
بهذا مسخوط الحال. وقال سحنون : إذا كان ضررا في بدنه فلا يلزمها. 

ومن كناب محمد قال مالك : وللأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها 
على وجه النظر, ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق أو بعد وقوع 
الطلاق وقبل البناء يهبه للزوج فذلك جائز عليها. قال مالك : وللأب أن يكره 
البكر ويزوّجها بغير إذنها وإن عنست عنده ومن غير كتاب ابن المواز روى ابن 
وهب عن مالك أنها إذا عنست عنده لم يزوجها إلا برضاها. قال أصبغ : وإذا 
زْوّجٍ الأب البكر إلى رجل سكير فاسق ل يُومن عليها لم يجز وْيررٌه الإمام وإن 


رضيت هي به. 


كلها الت ونا اننا »ويس ذلك غم الأب ا لمان اا هي أن شقص 


6 إظ 


من صداق المثل / وذلك للثيب» وليس للأب 5 البكر بعد تمام التسمية وونيعة 7 إو 


منها إِلّا في الطلاق وقبل البنا. 


(1) الآية 27 من سورة القصص. 
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ومن كتاب محمد (ابن المواز)210 قال ابن المسيب : لا نكاح لمن في البطن» 
وقال ربيعة فإن وقع لم يجزء وذلك جائز في التي ولدت. وقد تزوج قدامة بن 
مظعون: :عولودة للزبير» وتزوج النبي 2 عائشة بنت ست سنين. 

وقال مالك في البكر إذا غاب أبوها فأطال الغيبة وأبعد فلا يزوججها الأخ إلا 
في مثل من خخرج إلى المغازي فانقطع في مثل إفريقيّة والأندلس قال عنه أشهب : 
و من للح حوده ول قن أب وت فيه لاحل ل عل له كانه 
فروى ابن الفاسم أن للسلطان أن يزوج ابنته إذا بلغت ورضيت» وروى عنه 
أشهب أن الأخ يزوجها برضاها. 

وني مسائل ابن غانم في التي أبوها بطنجة أو بمصر في تجارة طويل الغيبة 
وليس ها ولي قال يُكتب إليه في البكر وأما الثيب فالسلطان يزوجها. 

ومن العتبية2» روى يحبى بن يحبى عن ابن وهب في الأب يطيل الغيبة ببلدٍ 
إِمَا لأنه أوطنه أو لأنه يتردّد بتلك الناحية» قال إذا انقطع عنها نفقتُه وطال غيبته 
فليزوجها الإمام أو وليّها برضاها. وإن كانت نفقة الأب عليها جارية فلا يزوبجها 
أحدٌ إلا بإذنه. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك في التي بَنَى بها فلم يصل إليها وفارق» فإن 
فارق بعد السنة فهو بعيد» وتصير كالثيب لا يزوّجها إِلّا بإذنها. وقال أيضا لها حدٌ 
سنة» ولكن إن طال ذلك وشهدت المشاهد. ولو أقر بالوطء وهي مُنكرة, فإن لم 
تطل إقامته فهن كالبكر في الإذن, وإن افتضّها / وفارقها قبل احخيض فهي كالبكر 
في الإذن والنفقة» وقاله أشهب حتى تبلغ المحيض فتصير كالثيب البالغ» وبجمب 
عليه استكذانها. وروى مثلّه عيسى عن ابن القاسم عن مالك في العتبية. قال ابن 
القاسم : وعليه نفقتها حتى تحيضء فارقها الزوج أو مات عنها. قال سحنون 
يُزوجها بغير رضاها وإن حاضت وينفق عليها. 
(1) ساقط من الأصل. وقد تكرر هذا الإسقاط فيما يأتي لذلك لن نشير إليه مرة أخرى. 
(2) البيان والتحصيلء 5 : 6 


سس 396 سسب 


7 إظ 


قال ابن القاسم في الذي يقيم مع البكر ستة أشهر يعرض عنها فيها فيفارقهاء 
فليُؤامرها الأب إن زوجهاء فإن لن يُؤامرها فالتكاح جائز. وزاد عيسى في روايته 
قال مالك : إذا فارقها بعد شهرين فلا يستأمرها. 

قال سحنون قال ابن القاسم : وللأب أن يزوج ابنته امجنونة. قال ابن 
حبيب من قول مالك في غيبة الولي إن كان قريبا كتب إليه الاب وإن سافر 
انتظره وإن بعدت غيبته» وزوّجها الإمام إلا في أب البكر فلا يزوجها إلا أن تطول 
غيبته جداً فيزوج الثيب» فأما البكر فلا إلا أن ينقطع بالسكنى في بلد منقطع 
بعيد قد أيس من رجعته وطال كالعشرين سنة والثلاثين فليزوجهاء ولا يفعل ذلك 
أحد من الأؤلياء. فإن زوجها ولي لا بإذن السلطان في الغيبة البعيدة مضى 
النكاح» وإن جهل السلطان أو الولي فزوّجها في الغيبة القريبة لم يجر وفسخ إذا 
جاء الأب وإن ولدت الألاد» وإن أجازه الأب لم يجرء وقاله ابن القاسم. 


فيمن وهب ابنته لمن يكفلها فهل يزوجها ؟ 
وني مباراة الأب أو الوصي عن الصيبة 

/ من كتاب ابن المواز قال مالك : وللرجل أن يبب ابنته لمن يكفلها وإن 
كرهت أمها إذا كان على وجه النظرء ثم ليس للب أخذها بعد بلوغها إِلّا بوجه 
إساءة وضررء وإنما هذا في ذوي محارم الصبية» وإلا فليس بحسنء وليس لهذا الذي 
وهبت له إنكاحها بغير رضا أبيها حتى يجعل ذلك له ولا له ذلك بعد موته إِلّا 
بإذنها. 

وللأب أن يباري عن البكر بمالها وإن بلغتء وليس ذلك للوصي وإن 
كانت صغية زوجها الأب» ولا إذا بلغت إلا برضاهاء زوجها الأب أو الوصي. 
وللوصي أن يباري عن يتيمة الصغير» يريد بما يأخذ له. 


8 أو 


باب في إنكاح البكر اليتيمة واستغذانها 
وإنكاح الوصي من بلي عليه من ذكر وأنثى 
وهل يُنكح غير من بلي عليه ؟ 
وإنكاح التي لم تبلغ 
ومن أوصى بتزو ابنته فلانا 

من كتاب ابن المواز قال مالك : لا يزوج البكر قبل البلوغ غيرٌ الأب 
لأحد. ولا وصيٌّ ولا وليّ حتى تبلغ وترضى» وإِذنُها صماتباء ولا تسأها البينة أن 
تتكلم ولا الولي» وقاله ابن القاسم عن مالك في العتبية(!». وأما إنكارها فبالكلام. 
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون قال مالك : يستحب للشهود على البكر 
اليتيمة أن يُعرّفوها أن إذنها صْماتهاء فإن صمتت رُوجتء وإن أنكرت بالقول لم 
رو ج. وقال ابن المواز©» في كتاب ابن القرطبي : ويطيلوا المقام عندها قليلا. 

ومن كتاب ابن المواز وقال ابن القاسم : ولا تزوج البكر اليتيمة حتى تبلغ 
وترضى» فإن تزوجت / صغيرة برضاها لم يجز إلا أن يتقادم بعد البناء فيمضي. 
قال أصبغ إذا تطاول وولدت الأولاد مع ذلك. قال أصبغ عنه وقد سثل عنها وقد 
ولدت وقد بنى بها منذ ثمانية عشر شهراء فقال يُفسخ. قال ابن القاسم وأما قبل 
البناء فيفسخ. وإن طال وتقادم حتى بلغت ورضيت. 

قال مالك في اليتيمة المحتاجة تصلح للوطء فلا تزوج حتى تبلغ المحيض. 
قال ابن القاسم إن أشعرت وشارفت زوّجها الوصي أو الولىٌ يرضاهاء وقاله أصبغ 
مرة» وقال بل حتى تبلغ ويفسخ قبل ذلك. قال محمد لا يفسخ إذا أنبتت. وقد 
رُوِي عن مالك في بنت عشر سنين تطوف تسأل تزوجت برضاها وولّت أمّها 


)1( البيان والتحصيل, 5 : 119. 
(2) في الأصل : ابن الماجشون. 


398 سبد 


8 إظ 


رجلا على ذلك» فأجازه مالك ولم يجزه في الصغيرة. قال سحنون في العبيةة» 7 


وي رواية ضعيفة. 

ومن كتاب ابن سحنون : وسأل ابن حبيب سحنون عن جارية أنثى ولا 
وَلِيّ ها ولم تبلغ امحيض إِلَا أنها شارفت وأنبت, فقال له 0 فزوكجها 0 
بخلااف عا 5 2 إذا 5" وكره 035 وليمس 0 ذلك. قال مالك 
وإذا زوج الوصي اليتيمة قبل أن تبلغ فله يفسخ ما تقادم وجرت فيه المواريث. 
محمد : بعد البناء روالألاد» فأما التقادم قبل البناء فيفسخ, وكذلك فيما قرب بعد 
البناع](2». 

قال مالك في صغية زوجها عمّها ثم كبيت ورضيت إنه يفسخء وذكر في 
العتبية يي عن مالك نجوه قبل له إذا تفاوتت ووقعت المواريث أيفسخ ؟ قال 
لا أدري» وقد جوز هذا بعص الناس فل" أدري /. 


وروى عيسى عن ابن القاسم في التي زوٌجها العم أو الوصي قبل البلوغ م 
مات 0 الزوجين», قال الميراث بينهماء وقد أجازه جل الناس. وإذا 0 يفسخ 


حتى بلغت ورضيت فليفسخ [ إلا أن يفوت بالولد أو يطول بالزمان» وإذا فسخ 


قبل البناء فسخ بطلقة. 
ا ب حم الا العام وان اف بك ةا قد 4 
زوجها الوصي قبل بلوغها فإن ذلك يمضي وإن لم يَبْن بها. قال أصبغ الوصيٌ 


كالأب في الصغيرة ة في كل شيء إلا في إنكاحها قبل تبلغ للحديث الذي جاء أن 
اليتيمة تُستأمر في نفسه©. 


(1) البيان والعحصيل؛ 4 : 282. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
)3( في كتب النكاح من سنن أأبي داود والترمذي والدارمي ومهسنك أحمد. 


399 م 
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ومن كتاب محمد قال مالك : والوصي أولى من الول في البكرء وللوصي 
نقضُ ما عقده الوليّ فيبا. وللوليّ إنكاح اليتم واليتيمة إلا أن يكون لهم وصي 
فالوصيٌ أحق بذلك. ولا يُسْتأَمرٌ العبيد قال مالك : وحسنٌ للوصيّ أن يشاور 
الوليّ» ولا يض إن لم يفعل أو كان كارهاً. ولو زوج البنت لجاز على الأولياء قال 
أشهب : هو فيها كالأب» وإن زوجها غيو من الأولياء مضى ذلك وقاله أصبغ. 
قال أشهب وهو فيها أولى من الأولياء قال يحبى بن سعيد : الوصي العدل كالوالد. 
وقاله أصبغ. 

ومن الواضحة والوليّ”0 أولى بإنكاح مَنْ ولاه الموصى من أوليائه» وبإنكاح من 
له عليها ولاية من البنات والأحوات وغيرهن. وقد كان الزبير وصي أي العاص بن 
الربيع» وهو زوج أمامة بنت زينبٌ بنتٍ النبي عَُهِ من علي بعد موت فاطمة. 
وهذا قول مالك وأصحابه المدنيّين والمصريين. 

وليس للوصي ولا للولي إنكاح / صغيرة حتى تبلغ» فإن فَعَل قُسخ ذلك أبداً 
وإن طال وكان الولد وإن رضيتء وقاله مالك وأصحابه. والبلوغ فيها الحيضء ولا 
ينظر إلى الإنبات, إِلَّا أن يتأخر عنها المحيض وتبلغ ثمانية عشرة سنة فتكون 
كالبالغ» وقاله أصبغ . قال : وإن نكحت قبل ذلك فسخ قبل البناء وبعده وإن 
أنبتت, إِلَّا أن هذه التي قد قاربت إن طال الزمان وكان الولد فاستحسن 
لا يفسخ. قيل وبالولد الواحد ؟ والسنتين طوال ؟ قال لاء ويفسخ. 

ومن كتاب آخر قال أبو زيد بن أبي الغمر وقال مالك في الوصيين يُنكح 
أحدهما الجارية فلا يجوز ذلك إِلّا باجتاعهما. قال ولا يزوّج الصبي الذكر في 
ولايتهما إلا باجتاعهماء فإن زوجه أحدهما فألى الآخر نظر السلطانء فإن رأى 
صواباً أمضاه وإِلّا ردّه. وكذلك في بيع أحدهما لا يجوز إلا أن يكون الآخرٌ قد 
فوض إلى صاحبه. 


)1( في الأصل : والوصيّ أول. 


400 د 
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ومن كتاب محمد والواضحة قال مالك : وإذا قال الأب للوصي زوج ابنتي 

فلاناً أو قال ممن ترضاه, قال في الواضحة أو قال زوّجها فقطء فقال فهذه 
6س 1 و 5 : 

يزوجها الوصي قبل البلوغ وله إكراهها على ذلك بعد البلوغ. 

قال في كثتاب محمد : وقاله ابن القاسم وأصبغ لأنه فوّض إليه أمرّها. قال 
محمد وإنما يلزم أن يستأمرها الوص الذي 0 بأفرة أبوها بتروج. قال في الواضحة 
وإن قال فلان وصبّي على بُضع بناتي أو على تزويجهن» فلا يزوجهن هذا حتى 
يبلغن ويرضين. 
يزوجها / ولو رفعه إلى الإمام كان حسنا. وإذا أوصى أبوها بتعجيل نكاحها وهي 
بنت ماني سنين فليعجل. قيل إن لما حاضنة أينفق عليها من مالا ؟ قال نعم. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل أوصى رجلين أن يزوجا ابنته من رجل 
بشهادتها فزوّجاها منه بعد موت الأب», فأنكرت أن يكون أبوها أوصى بذلك فيما 
علمت, فلا تجوز شهادبهما على ما أوصى به بعد عقد النكاح» وتجوز قبل أن 
يعقداه» فإذا رضيت ما صنعا ونم تنكره فذلك جائز. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية ونحوه في الواضحة قال أصبغ : وإن كان 
الذي أوصى الأب أن يزوجها منه فاسقٌ لا يُوُمن عليها لم يجر ذلك عليباء 5 لو 
فعله الأب مها لكان للإمام رذه وإن رضيت هي به وهذا ضرر. ولو دعثث هي 
إلى مثله لم تُجب. 

قال أصبغ وإذا قال الأب للوصيّ زوج ابنتي من فلان بعد عشر سنين أو 
بعد أن تبلغ» فذلك لفلان إذا بَذَّلَ صداق المثلء وليس لها ولا للوصي أن يابيًا 
ذلك إلا أن يحدث بفلان فسقٌ أو تلصص. قال في الواضحة : أو سقم بين 
فتبطل الوصية» سواء أحبته أو كرهته. وإن لم يحدث منه إِلَّا أن تزوج وكان خلواً 
أو انخذ السراري فلا حجة لها بذلك. 


401 ل 


0 إ/و 


قال مالك : وإذا أوصى الأ بتزوج البكر بعل موته لزمها ما أوصى به وإن 
كرهت وبلغت. وكذلك لو سافر ووكل بذلك رجلاً. قال في العتبية وكذلك إن 
قال للوصي زوجها ممن ترضاه بعد عشر سنين أو بعد بلوغها جاز عليها ولزمها. 
رإذ رضي لازا أ اليتيمة 0 الوصي / فذلك إلى ل ارقي وفي زلية ع لس 
كان , يزوج ويخفف عنه في الصداق بقدر ما يرى أنه رد بذلك. 

ومن الواضحة : ولا يزوج الصغيرٌ أحدٌ من الأؤلياء إلا الوصيء فإن لم يكن 
فالسلطان أو خليفته» والكبير السفيه في عقله ورأيه بمنزلة الصغير في إنكاحه. 
وقال ابن الماجشون : لا يزوجه إلا برضاه. فإن ترزوج برأي نفسه فلِمَنْ ذكرنا 
ا ل ل 
ولا تتبع ذمتهى ا 0 
أخذت وتتّيع هي ذمة العبد. 

وبعد هذا باب في نكاح | لسفيه فيه بقية مسائله. 


وروى عيسى عن ابن القاسم في كتاب الحدود في المُولّى عليه وإن كان 
كبيرا أن تزوج أبيه أو وليّه له جائرٌ عليه كا يجوز على الصغيرء ومباراءهما عنه 
جائزة ولا يستأمرانه. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون فيمن لزم صقلية وأطال 
المكث بها وترك ابنته البكر فتريد النكا ح وشكت الضتيعة وهو يرسل بالنفقة شيئاً 
بعد شيء وإن قل. قال | الا و لك رمك العا كيد 
إلى الأ 5 أمرها فيأمر من يزوج أو يقدّم, فإن تبين لَدَدُه وضرره 3 حَ عليه 
السلطان. 


وساله حبيب عن المرأة / تطلب مني أن أزوجها وها ولي بفارس أو بأربس» 
قال أمَا من قربت غيبته فكاتبه ليحضرء يريد أو يوكل ؛ ومن كان بعيد الغيبة 


ب 402 سس 


0 إظ 


161 أو 


فليزجها الحا ولا ينتظره. إلا الأب في ابنته فإنه يُنتظر إلا في غيبة منقطعة. 
وفارس «الاربس في غيبة الوليّ بعيدٌ فزوجها. 


فيمن أوصى إن كفل فلان ولي فقد وصلته بابنتي 
3 ع 5 ورا 3 5 7 
أو اوصى أن بروج ابنته فلانا 
من كناب ابن المواز قال مالك فيمن أوصى في مرضه لرجل فقال : إن 
كنفتٌ ولدي ووازَرئهُم وقمت معهم إلى أشدّهِم فقد وصلتّك بابنتي» فرفض 
ذلك وتركهمء فلا تكون له بذلك زوجة, إلا أن يبتدئ نكاحا برضاهما. وكذلك 
5 العتبية(!) قاله ابن القاسم عن مالك وهو في سؤاله 1 اله قام ابن أخي مع 
ولدي في تركتي حتى بلغوا فقد وصلته بابنتي. قال إذا ترك ذلك الشرط فلا شيء 
له إِلّا أن تشاء الجارية. قال ابن القاسم ولو قام بما قال الأب لَرُوجت منه 
والصداق عليه. قال عنه ابن القاسم : وكذلك لو أوصى أن تزوج ابنته للزم» كا 
إذا زؤْجء وفرق غيه بين ذلكء ولم ير مالك فرقا بين قوله زوجها أو سَّمّى فقال 
فلانا. 


وفي الباب الذي قبل هذا من ذكر الوصية بتزويج ابنته. 


جامع القول في أولياء النكاح وفي غيبة الولي 
وفي التي لا ولي ها وفي النكاح بغير ولي 
من كتاب محمد قال مالك : لا بأس أن يزوّج المرأة العربية الرجل من 
مواليها له الصلاحٌ والفضل البيّنَ في البكر والثيّبء فإذا / زوّجها هذا وأنكر الأخ 
والابن فلا قول لهم. قال أشهب عن مالك : وإذا غاب أكثر إخوتها إلى الحج ولا 
أخ صغير فليزوجها ولا ينتظر أخاه إذا دعا إلى سداد وكان عدلاً وإِلّا نظر 
السلطان. 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 298. 


403 د 
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ومن الواضحة قال : وكان ابن الماجشون يُقدم السلطان على ذوي الرأي من 
أهلها ويرويه عن مالك» وإن زوج ذو الرأي دون السلطان جاز. وقال ابن القاسم 
عن مالك هو الرجل من العشيرة؛ وقال ابن الماجشون ليس كل من كان همن 
العشيرة لأنها تتشعب, ولكنه الرجل من بطنها أو من بطن من أعتقهاء والبطن 
ألصق من العشيرة. وقال هو معنى قول مالك؛ وأنكر رواية ابن القاسم في الدنيّة 
في الحال والموضع لا ولي الها بقرابة ولا ولاء يزوّجها أجنبي دون الإمام» قال وإنما 
قال مالك وعلماؤنا في مثل العجمية الوعرة وتستند إلى الرجل في الحال فيصير لها 
كنفاً ومستنداً ويأخذ لها القسم ويجرى عليها النفع ويل منها ما يلي من مولاته: 
فلا بأس أن يعقد لا بإذنها إذا لم يكن وليَّء فأما ذات النعمة والحال والنسب 
والمال فلا. 


ومن كتاب ابن المواز : وروى ابن وهب عن مالك في امرأة لا ولي لها أو لها 
ولي بعيد الغيبة أو ضعيف» محمد : ضعيف العقل؛ فتولّي رجلاً يُنكحهاء فيجوز 
إذا لم تضع نفسها في دناءة. قلت : فالسلطان ؟ قال يكون, وليس كل امرأة 
تقدر على رفع ذلك إلى السلطان. قال محمد وهذا في التي يعسرٌ عليها تناول 
السلطان. 

وروى عنه أشهب في الدنية تُولّي رجلا يُنكحها وتشهد, فقال لا إذا عمل 
بهذا ضاعت الفروج. وروى عنه ابن وهب في المرأة / تكون في البادية وشبه ذلك 
فلتو رجلا يُزوجهاء وكذلك في التي لا أحدّ ا. وروى عنه ابن عبد الحكم في 
التي لا ولي لها تتفق مع رجل ثم تأتي السلطان فذلك جائز ما لم يخل بها. 

وقال في المرأة الغريبة تقدم مع الحاج فتريد النكاح فليزوجها السلطان وإن لم 
يعلم هل لها زوج أم لا ولا يكلفها البينة أنها لا زوج لها. قال أصبغ : وهذا في 
البعيدة الغربة» وأحبّ إِليَّ إن كان في رفقتها أحدٌ من بلدها أن يسأل من 
صلحائهم من غير تكلف شهادة, فإن استراب أمراً منعها. 


- 404 


2 إو 


وإذا ولت امرأة أجنبياً على إنكاحها فلا عقوبة عليها إن لم يبن بها وكان 
نكاحها مشهوراً. قال ابن القاسم فإن بني عوقب هو وهي والمتوللي ومّن علم من 
البينة. وكذلك في العبد بغير إذن سيده. وإن زوجها غيرٌ ولي فللولي أو السلطان 
فسحُ ذلك بطلقة بائنة» دخل بها أو لم يدخل. قال محمد تأويل الحديث فإن 
استمروا يريد قبل النكاح. 

قال محمد : ولكل ولي رد ما عقده غيرٌ الولي أو إجاريه على الاجتهاد إلا 
الأب في البكر يزوجها ولي غيو فلا يجوز إجازة الأب ذلك؛ وكذلك السيد في 
أمته إلا في مثل الإبن المفوض إليه أمر أبيه يزوج ابنته أو أمته فيرضى بما فعل 
حون © زويت عادنة بت أخرا ل حينة ردي . قال مالك : وذلك لمكانها 
من رسول الله عه وقد وكلت عائشة رجلا على العقد. 

والح بمثل الابن في ذلك» وهذا فيمن لا ولاية لها في نفسها مثل البكر في 
الأ والسيد في الأمة. وما التي لها الولاية في نفسها / مع أوليائها فللوليّ أن يجيرٌ 
أو يزدٌ. قال مالك : إِلّا أن يطول بعد البناء أو تلد الأولاد ويكون صواباء وقد كان 
يقف في إجازة الولي فيه بالقرب» ويحب فسخه. 

قال مالك في التي أسلمت من النبط والسود المعتقد ذلك فيها أحبٌ إذا 
زوّجها أجنبي أن يجوز إن كان نكاحا طاهراً. 

وكتب مالك إلى ابن غانم إذا تزوجت امرأة وكلت أجنبيا فزوجها وأوليازها 
غيب» فرفع إلى السلطان بقرب ذلك أو ببُعد فلا ينظر فيه فيه إِلّا أن يقدم الولي 
فيطلب الفسخ فيفسخ ذلكء إلا فيما تطاول وولدت الألاد, وأما التي لا خطّب 
لا ليس لا الحال ولا من العرب فلا يفسخ وإن قرب. 

وكتب إليه أيضاً إذا نوج ذلك إليك وقد ولّت من زوّجها في كفاية 
وأولياها غيب. فأما الدنية ليس لما الحال ولا من العرب فلا ينظر فيه وإن قرب» 
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وأما إن كانت من لها الحال والعشيرة فتناعت على أوليائهاء فما كان قريبا لم يطل 
فافسخه. وأما ما تفاوت وطال منه فلا ينظر فيه رفعه وليّ أو غير ولي. 


قال ابن القاسم ينظر في الشريفة في غيبة الول إن رفع فيه بقرب, فإن كان 
الولي بعيد الغيبة نظر له كنظره إن حَضر من رد أو إجازة» ثم يلزمه ذلك. َقال 
محمد : وأكره للزُوجٍ بغير إذن وليّ أن يَطَآْ حتى يرضى الوليّ. وقد كره ذلك 
مالك](1). 

ومن العتبية2» روى أشهب عن مالك فيما كتب إلى ابن غانم في امرأة لها 
ولي على مسافة ثلاثة أيام أو أربع مشتغل في صنعته لا يقدم؛ فإن كانت هكذا 
وَدّعت إلى كفء / فلْيزوبجها السلطان؛ وهو أحد ولاتها. وقال في امرأة زوّجها 
غير ولي إلى ابن عم لها وأشهدت»ء ووليّها قريب الموضع, قال مالك : أدخل بها ؟ 
قال نعم وتزوّجها كفءٌ ؟ قال نعمء قال لا يتكلم في هذا. وذكر ما أصاب 
النساء(ة» من الضيعة. 

ومن الواضحة قال : والأقرب من الولاة أحقٌ إِلَا أن الأولياء إذا تباعد واحد 
مثل ابن عم غيّر دينه أو الولي» فلا بأس أن يليه مّن بلي من له منهم السنّ 
والصلاح وإ دم يكن الهم ١‏ قإذا .يكن اغا عيبا ا م فلو اراي ل 
أهلها أو السلطان. وهذا قول أصحاب مالك وعبد العزيز. 


قال وأما الإخوة في درجةٍ أو بنو العم في درجة يختلفون فذلك إلي أفضلهم» 
فإن استووا فأسنّهمء فإن استووا فكلّهم يلونه عند المشاحّة. وإن سبق أحدهم إلى 
عقده جاز وإن كان دونهم في الفضل والسن, وقاله مالك وأصحابه. 


قال وإذا زوجها الأبعد من الأؤلياء فللأقعد فسحُه [إِلّا أن يعلم أو يحضر وقد 
صمت فيُحمل محل الرضا ولا رد له. وإن كان في البلد أو في غيبة قريبة]0 فله 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من النسخ إلا الأصل. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 348. 
(3) كذافي ص وب وهو الأنسب. وفي الأصل : الناس. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ردٌ ذلك مالم يَبْنِ بها فيمضي. فأما لو زوّجها غيرٌ ولي لفُسخ وإن بنى بها وطال» 
وليس للوليٌ إجازته كذلك. قال ابن الماجشون عن مالك [يفسخ بعد البناء بلا 
طلاق... ما لم يطل جدّاً]12» وقاله أصحاب مالك إلا ابن القاسم فقال للولي أن 
يُجيزه أو يردّه. 

قال ابن وهب عن مالك في الولىّ يغيب لا يزوجها السلطان إِلّا أن تطول 
غيبة الولي. قال ابن القاسم وإذا رفعت امرأة إلى الإمام أمرها لتنكح كشف عنهاء 
فإن لم يكن لا ولي زوّجها برضاها إن ثبت عنده أنها دعت إلى كفء في الحال 
وامال والقدن. وإن عرف أن ا ولي أحضره / وسأله لم منعها من ذكرت ؟ فإن 
ذكر صواباً ردّها إلى رأيه» وإن لم ير من قوله صواباً ورأى منه عضْلاً بين أمره 
بالعقد, فإن أبى زوّجها الإمام. وهذا كله من قول ابن القاسم حسن. وإذا غاب 
الأقعد غيبةٌ بعيدة زوّجها الأبعد وكذلك إن كان حاضراً مُضاراً. 

قال مالك : ومن زوجها وليّها ثم طلقت فلا تدكح هذا الزروج إلا بإذن 
وليباء وإن ولت غيه لم يجز. قال ابن المواز قال مالك : ليس الخال بولي» وإنما 
الولاة من العصبة. قال سحنون بقول ابن القاسم. وإذا اختلف الأولياء نظر 
السلطانء إِنّما هذا في الوصيّين إذا اختلفا. 


في الوصتي يعقل نكاح من بلي عليه لنفسه أو لولده 


من كتاب ابن المواز قال مالك : لا أحب للولي أن يعقد علي نفسه نكاح 
يتيمته بإذنها وها أولياء» فإن فعل تُظر فيه. فإن كان غبطة أمضي. قال مالك 
وكذلك إن زوجها لابنه بإذنها وكان غبطة» وقد بلغتء فإن لم تبلغ لم يجز. قال 
مالك وإن زوج يتيما من ابنته وزاد عليه في المهر فليس ذلك له ولا بأس به إن 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من جميع النسخ عدا الأصل. 
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قالت عائشة - رضي الله عنبا ‏ مبى الله سبحانه من في حجره يتيمة له 
رغبة فيها وني مالا أن يزوجها إلا أن يُقسط الا في الصداقء قال تعالى «إوَإِنْ 
حَفتُمْ آلا تُقَسِطُوا في اليتامى فانكِحُوا ما طَاب لكم من النساء© يقول.: 
غيرهنٌ وقال بعد ذلك «إوما يتْلَى عليكم في الكتاب في يَتَامَى النّساء#© الآية. 

قال أشهب : لا يزوج يتيمئّه من نفسه / وإن بلغت ورضيت. وأمّا الثيب 
فنعم. يريد الثيب ليست في ولايته. قال محمد فإن فعل في البكر البالغ بإذنها ثظر 
قبل البناء» فإن عَدل وأقسط في المهر جازء وهذا ظاهر القران» فإن لم يعدل ولا 
أحسن النظر رُدَّ ذلك إِلَّا أن يُتم لها ما يشبههاء إِلَا أن ينزل بها بعد النكاح ضرر 
في بدن أو مال حتى يصير الفسحٌ ليس بنظر فيمضي استحسانا. 

وقال أشهبٌ عن مالك في وصيّ على ابن أخيه فزوّجه ابنته ورفع في المهر ثم 
مات؛ فأوصى ببما إلى رجل فلا أرى ذلك يجوز. قيل له قد فني حاهاء قال إن 
رأى وصيّها أن يحط عشرين من الخمسين ويكتب بذلك كتاباً أنه فعل ذلك 
نظراً لها فهو في سعةء ولا ينفق عليها من مال اليتم وإن راهق حتى يبلغ الحلّم. 

ومن العتبية(2» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن في حجره يتيمٌ زوّجه لابنته» 
فإن كانت لا مال ها ولليتم مال رغب فيه لم يجزء وإن كان لما مال مثل ماله 
ويصلح مثلها لمثله جاز ذلك. 


في عقد المرأة والعبد النكاح على أنفسهما 
أو على غيما وعقد النصارى على غيره 
وهل يزوج النصرانية من مسلم أو ذمي ؟ 
من كتاب محمد قال مالك : إذا عقد العبد نكاح ابنته الحرة أو غيرها 

وأجاز ذلك ولاتها أو كان بإذنهمء أو عقدت امرأة نكاح ابنتها أو ابنة غيرها أو 
(1) الآية 3 من سورة النساء. 
(2)2 الآية 127 من سورة النساء. 
(3) البيان والتحصيل. 4 : 487. 
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نكاح نفسها فلا يجوز ويفسخ قبل البناء أو بعده وإن ولدت الألاد وطال الزمان» 
أجانه الأولياء أو كان بإذنهم» كان لما خطبٌ أو 0 / يكن. ويُفسخ بطلقه. وها 
المسمّى إن دخلت. وكذلك إن كانت المرأة وصيةً على التي عقدت عليها أو كان 
العبد وصياً. 

قال مالك إلا أن للمرأة الوصية أن تولي أجنبيا على العقد فيجوز وإن كره 
الأولياء. وكذلك العبد الوصي قال أصبغ ولا ميراث فيما عقدته المرأة أو العبد وإن 
فنخ بعادت لطعت حلاف ييه قال ابن القاسم : وكذلك عقَدُ مَنْ فيه بقية 
رق بكتابة أو مُعتق بعضه كعقد العبد. وأمّا العبدُ يعقد على نفسه فذلك جائزء 


يريد بإذن سيده. 


ومن العتبية:!» قال أشهب عن مالك في التي زوجت نفسها : أحبٌ إلىّ أن 
يفسخ بطلقه, دخل أو لم يدخل؛ وكذلك إن زوجتها امرأة أخرى. قال عيسى قال 
ابن القاسم وإن عقدت لأمتها فطلقها فطلقها الزوج البثّة قبل علمه بفساد النكاح؛ فلا 
ينكحها إلا بعد زوج. 

قال عيسى عن ابن 0 : وللرجل أن يستخلف نسترانياً أو عبداً أو امرأة 
يعقد عليه نكاحه؛ قال وتعقدٌ المرأة على عبدها نكاحه ولا تعقد على أمتبها. 


قال ابن حبيب : وكذلك الأة لا بأس أن تعقد على كل ذكرٍ في ولائتها أو 
يأمرُها رجل أن تعقد عليه أو يأمر الرجل بذلك م أو : نصرانياء» فذلك إن 
عقدوه عليه جائز. 


ومن العتبية'2» من رواية عيسبى قال ابن القاسم : والعبدُ والمرأة إذا أوصي إلى 
واحد منهما وكلا من يعقدُ على البنات» وما العقد على مَنْ يليان من الذكور. 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 379. 
(2) البيان والتحصيل 4 : 311. 
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وكذلك النصراني يُفوض إليه وإنما يعقد على من يعقد على نفسه يومأء ولا يعقد 
على / من لا يعقد على نفسه يوما مّاا0). 

قال ولا يزوج المسلم النصرانية كانت أخته أو أمته أو مولاته. وإذا رفعت 
النصرانية أمرها إلى الإمام في إنكاحها ردّها إلى أهل دينها. 

وقال في مسلم يوصي إلى نصراني بتزويج بناته قال لا يجوز إلا أن يرى الإمام 
لذلك وجهاء فإن رأى له وجهاً فليوكل النصرانيٌ مسلماً يلي إنكاح بنات الميت. 
وأما النصراني في ابنته المسلمة فلا يزوجها ولا يستخلف من يزوجها ولا يطلب في 
ذلك رضاه. وأما العبد في ابنته الحرة» فإن كان ذا نفاد2©» وحسن نظر فليحضر 
ويسمع من رأيهء وليس له في الاستخلاف شيء. 

قال عبد المالك بن الحسن وقال ابن وهب : وللمسلم أن يعقد نكاح ابنته 
النصرانية لمسلم» وإن كان لنصراني فلا يليه أبوها. قال أصبغ عن ابن القاسم 
ويزوج النصراني وليته. النصرانية من مسلم. قال فإن أرادته وأبى ذلك وليّها النصراني 
وهي بكر أو ثيب فََتُرَدٌ إلى أهل دنيها وحكامهم. 

ومن ماع ابن القاسم وإذا كانت ذمية من نساء أهل الجزية فلا يزوجها 
أخوها المسلم. قال ابن القاسم وإن كان الأخ والأحت معتقين فليزوجهاء وإنما 
لا يزوجها إذا كان من أهل الصلح. 

ومن كتاب ابن المواز : وللسيد المسلم إنكاحٌ أمته النصرانية من نصراني 
لانها ماله» وليس ذلك له في ابنته النصرانية من مسلم ولا نصراني» فإن فعل فسخ 
نكاح المسلم ولا يعرض للنصراني» وقد ظلم الأب نفسه. 

قال مالك في النصرانية / لا يزوجها وليّها المسلمٌ من مسلم إن كانت حرة 
ذمية» وإن كان معتقة فذلك له ؛ وكذلك لولاها إنكاحها من مسلم بأمرها. قال 
1 في الأصل وص وت : يعقدوا ‏ مكررة في الفقرة كلها مع تكرار إنّما بدل «ولا» والتصحيح من 


ق. 
 )2(‏ في جميع النسخ : «ذو نفاذ». وما أثبتناه هو مقتضى العربية. 
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أصبغ : والنصرانية يزوّجها وليها النصرافي من مسلمء فإن لم يكن لها ولي فأساقفتهم 
وبعض ولاعهم دون وليها المسلم. قال أصبغ لا يفسخ, وعقده أولى وأفضل» وكذلك 
ذكر أبن حبيب عن أصبغ. قال ابن المواز وهذا غلط لأنه غيرٌ وليّ لها وقد خالف 
مالك وابن القاسم وأشهب وغفل عن الحجة. وأما لو عقده لنصرانيّ لم يعرض 
لنصراني تزوج نصرانية بغير ولي» وقد ظلم المسلم نفسه. 

ومن العتبية قيل لابن القاسم فيزوج الذميّ ابنته البكر وإن كرهتء أو 
تنكح هي من أحبت ؟ قال : يردّون إلى أهل دينهم وحكامهم. وإن تزوجت بغير 
إذن الأب ثم أسلما ثبت النكاح. 

ومن الواضحة07 ولا يزوج العبد ابنته الحرة المسلمة ولا يستخلف على ذلك 
غيرهء فإن جهل واستخلف غيره فعقد فسخ ذلكء, وإن فات بالبناء مَضّى وم 


فيمن يُكره على النكاح مِمّن فيه بقية رق 
ومن لا يُكرهء وذكر من يُنَرَعٌ منه ماله 
ني كتاب تعمد قال :مالك في الغباد نصفة حر فلا بروعة يديد إلا برضاو 
ولا يتزوج هو إلا برضا سيده. وإن ت, تبيّن أن السيك مضار ديه وجتعة النكاح وهو 
محتاج إليه فلا يقضنى عليه» والعبدٌ والمكاتب يمتاجان إلى التكاح / مثله. 


قال في كتاب الخيار قال مالك في الأمة بعضها حرٌ لا تُجبر على النكاح ولا 
تُزوّجٌ إلا برضاها. قال في العتبية من سماع ابن القاسم : ولا تتزوحُ هي إلا 
برضاه. لايم إلا برضاهها. 

ومن كتاب محمد قال : ولا بمنع عبدّه من ارتجاع زوجته من طلاق فيه 
رجعة. واختلف قول مالك في المعتقة إلى خمس سنين : فقال يزيّجها بغير رضاهاء 


(1) كنذا في ق. وني الأصل والنسخ الأحرى : العتبية. 
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وقال لا يزوّجها إلا برضاها. وكذلك إلى سنة أو إلى شهر. وقال أشهب له أن 
يُكرهها ا له أن ينزع مالها ويسافر بها بخلاف المعتق بعضه. وكذلك روى ابن 

قال محمد : مَن له انتزاعٌ ما لما فله أن يُكرهها على النكاح, ما لم يكن من 
الشيلةطلا للشرر د ينا 


ومن العتبية©» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم أن له أن يكرهها ما لم 
يقرب الأجل [كانتزاع مالها. وروى ذلك أصبغ عن ابن القاسم كقول مالك في 
المال ما لم يقرب الأجل]©». وكذلك في النكاح. وإذا مرض السيد قبل عتقها 
بالسنة فلا ينتزعٌ ماها لأنه ينتزعه لغييو وهو الوارث؛ وليس للوارث انتزاعٌه بعد 
موته. قال أصبغ. ولا لهم إنكاححها كا ليس للسيد يمرض إنكاحُها ولا أخذ ما لحاء 
فليس لهم ذلك بعده. 


وروى يحبى بن يحبى في المُوصى بعتقها إلى أجل وهي تخدم الورثة فليس لهم 
إكراهها على النكاح ولكن برضاهاء ولا لهم انتزاع مالهاء قرب الأجل أو بعد, وقاله 
سحنون, بلأنبا قومت في الثلث. قال ابن القاسم قال مالك فيمن أخدم أمته 
رجلاً ومرجمُها إلى حرية بعد الأجل / فلا يزوّجها إلا برضاهاء يريد ورضا 
المُخدّم ولا ذلك للمُخدّم أيضا. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن له جارية فارهة أراد أن يزوجها عبداً 
له قيّما له في ضيعته وأموره وتّقاضيه» فما ل يتبين أنه ضررٌ فذلك له. قلت : قد 
يكون وغد المنظرة» قال ربٌ وغد المنظرة له الخببرة في الحال فينظر فيه فيمنع ما 
يرى أنه ضررٌ ويجوز ما لا ضررٌ فيه. وكذلك في العتبية©» من سماع ابن القاسم. 


(1) في ق : للضرورة. 

(2) البيان والعحصيلء؛ 5 : 38: 66. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من كل النسخ عدا الأصل. وني ق تأكل في هذا الموضع. 
(4) البيان والتحصيل. 4 : 320. 
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قال مالك وكذلك لا يضر بعبده فينكحه ما لا خير فيه. قال محمد : وله 
أن يُنكح أمّ ولده ومكاتبّه ومدبّره. وقال في كتاب المكاتب : لا يزوج مكاتبته إلا 
برضاها. قال مالك في امختصر لا يزوج أمَّ ولده إِلّا برضاهاء وكذلك في العتبية 
من ماع ابن القاسم. 

قال عيسى عن ابن القاسم فيمن زوّجٍ أُمَةَ أم ولده لعبده ثم مات السيد 
فليس ذلك بانتزاع للأمة» وهي لأم الولدء والنكاح ثابت. 5 لو زوّج أمَة عبده ثم 
أعتقه فليس بانتزاع» وهي للعبد, والتكاح ثابت. 

ومن الواضحة : وله أن يكره أمّ ولده على النكاح كأمَته. واختلّفٌ فيه قول 
مالك ولا يزوجها من العبد من لا يُشبهها في حامماء وثبت مالك على أنه 
لا يزوجها إلا بإذهاء وأنه يُكره له إنكاحُها أصلاً إِلّا أن يخاف عليها. وببذا أخذ 


جميع أصحابه. 
وفي باب نكاح العبد بغير إذن سيده شيء من ذكر إكراهه على النكاح 
والطلاق. 


في نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد 
والحرة بغير إذن وليّها 
وكيف إن أجازوه ؟ وذكر مهر العبد 
وهل / يكره على النكاح أو طلاق ؟ 

من كتاب محمد وقال في العبد يكح بغير إذن سيدهء فإن أجازه السيد 
جازء بَعْدَ ذلك أو قرب. وأما الأمةَ فلا يجوز وإن أجازه. وإن عقده رجل حر ل 
يختلف في هذا مالك وأصحابه. وذلك أن العبد لو أذن له يعقد على نفسه, ولو 
أذن للأمة لم يجز أن تعقد لقول الله تعاللى «إإفانكحُوهُنٌ بإذن أَهلِهنٌَّ124 وللأمة ما 


(1) الآية 25 من سورة النساء. 
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سمي لها إن بنى بها إذ قال ابن القاسم : ولو لم يعلم أنها أمة لَرَجَع عليها بالزائد 
على صداق المثل» إن وجد ذلك بعينه. قال أصبغ : وما تلف لم يتب به. 


قال ابن القاسم : وإن أصدقها أقل من صداق مثلها رجع السيد نهامه على 
الزوج. وقال أشهب : لا يرجع بشيء, ؟ لا يرجع إن أمكنتة فزفى بها. وابن 
القاسم يرى للسيد في الزنا ما نقصها وإن أمكنته. 


وبين المريض وغيره. 


ومن أذن لعبده في النكاح فنكح حرة ول يُخبرها فأجازه السيد. فلها أن 
تفسخه وها المسمّى إن تقاولا قول السيد لأنه أجازه» وإن لم يَبْنِ فلا شيء ها. 
وإن أبى السيد أن يحيز نكاح عبده بغير إذنه ثم أجازء فأما في المجلس وما خرج 
كالجواب والمراجعة فله أن يحيز» وإذا عزم وبيّن ذلك وثبت عليه فقد تم الفراق. 
وكذلك إن قال لا أجيزء ثم بعد أن كُلّم أجاز. محمد : ولو قال والله لا أجيز 
اليوم أو حتى أنظر وقد تبين له أنه لم يعزم» وكذلك إن لم يرد بقوله لا أجيز أَنْي 
فسخت فله أن يجيز» إلا أن يفترقوا على قوله / لا أجيز فيكون فراقاء ما لم يبين فيه 
فيقول اليوم أو حتى أنظر فذلك له وإن افترقواء مالم يتركه بعد علمه على ما يُرى 
أنه منه رضىٌ. قال ابن القاسم يُصِدَّقٌ السيد على أنه لم يُرد عدم الفراق في المجلس 
ما ل يُتهم. وإن شك السيد على أي وجه خرج ذلك منه فهو فراق واقع. 


قال مالك : وأما البيع فبخلاف ذلكء إذا قال فيما بِيعَ عليه قد رضيتٌ 
فقد تمّ للمشتري. وأما المرأة» يريد الحرة» تزوج بغير إذنها ثم تعلم فتجيز فلا يجوز 
بحال إن بعدتء فأما إن قربت فيجوز. فإن أنكرت ثم ارت لم جر بخلااف 
السيد في عبده والوليّ في وليته تتزوج بغير إذنه. هذا قول ابن القاسم عن مالك. 
وروى عنه ابن وهب تُزوج بغير إذمها مثل ذلكء والأول أحبٌ إلينا. 
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ومن العتبية روى عيسى وأبو زيد عن ابن القاسم في العبد يتزوج بغير إذن 
سيده فراه يدخل عليهاء فإن قامت بينة أنه علم بنكاحه فأَقَرّه جاز النكاح 
والصداق على العبد. 

ومن الواضحة : ومن أذن 5 في النكاح فالمهر في ذمة العبد» فإن تزوج 
بأكثر مما ينكح به مثلّه رُدَّ إلا أن يُجيزه السيد. 

قال ابن الماجشون لا يجوز أن يُوّجٍ عبده على أن الطلاق بيد سيده 
ويفسخ, فإن بنى بها مضى وبطل الشرط. 

وإذا نكح العبد بين الرجلين بإذن أحدهما فللآخر رده وينزع جميع الصداق 
منها يبقى بيد العبد, إلا أن يجتمعا على قسمهء ولا يترك لها منه ثلاثة دراهم ولا 
حجة لا إذا علمت أن الآذن فيه شريك. وإن اقتسما / الصداق أو مالّه فلها أن 
تأخذ من الآذن حصته من الصداق. ولو غَرَّها الآذن ولم يُعلمها رجعت عليه 
بجميع ما يُنزع منها من صداقهاء وإن استهلكته انعا الذي لم يأذن بجميعه 
واتبعت هي الآذن بثله. وها انّباع ذمة العبد بما أخحذ منها إِلّا أن يُسقطه عنه الذي 
لم ياذن فيسقط عنه جميعه, لان الذمة لا تنقسم. 

وفي أبواب الغارّة والمغرورة شيءٌ من معاني هذا الباب ومن نكاح اانه ييز 
إذن أحد السيدين» وفي الجزء الثاني بابٌ في نكاح العبد وتسوره. 

[ومن الواضحة : ومن أذِنَّ لعبده في النكاح فالمهر في ذمة العبد, فإن تزوجٌ 
بأكثر مما ينكح به مثله ردّ د إلا أن يجيزه السيد, قال ابن اللاجشون لا يجوزع<». 

ومن كتاب محمد ولا يزوج الرجل عبده أممّه إلا بصداق وإلا فُسخ إن نزل 
بطلاق. وللرجل إكراه عبده وأمته على النكاح إِلّا ما قصد فيه الضررء ولا يُكرهه 
على الفراق. وإن وهب له زوجته فكره ذلك أصبغ وأجازه إن نزل. وقال ابن عبد 
الحكم : إن قصد إل الفرقة لم يجرء وقال ابن الماجشون إن كان مثله بملك مثلها 
فذلك له ويفسخ النكاح. محمد : وإن لم يملك مثلها فاهبةٌ باطلة. 
(1) ما بين معقوفتين زياة من ص. 
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ومن زوج أمته بمائة دينار ثم قتلها السيد قبل البناء فله أخذ المائة ويُضرب 

مائة ويسجن سنة. 
في نكاح الصغير والسفيه والسفيبة ونكاح المرتد 
وفي نكاح السفيه وَلِيّتَه وحكم الصداق في ذلك 

من كتاب ابن المواز قال مالك في يتيم زوّجه أخوه أو وصيّه قال إن كان 
صغيراً فليس في هذا نظر له ولا يعجبني. قال ابن القاسم : وإذا بلغ الصبيّ 
الوطءَ وهي في ولاية فتزوّج بغير / إذن وليه نر فيه وله كشرائه. فإن أجازه 
جاز» وإن رد نكاحه لم يُترك لها شيء وإن وَطِىء إِلَّا أن يكون قد بلغ الحلم فيترك 
ها ربع دينار. وقال محمد : وهو إذا اشترى شيا فأتلفه أو أكله لتّرع جميع الثمن 
من البائع ولم يُتّبع الصبي بشيء. قال : ومن عقد لغيه في نكاح, يريد من 
الإناث» فإنه يفسخ, ويمضي عقده لنفسه إن أجازه وليّه وهو كالعبد في ذلك. 
في أمورهما إلا في الطلاق» فلا طلاق للصغير» وطلاق السفيه الكبير يلزمه» وهو 
كالصغير في إنكاح الأب إياه يجوز عليه» وكذلك وصي أبيه والسلطان وخليفة 
السلطان يجوز إنكاحهم إياه وإن كره بما سوأ من الصداق في ماله وذمته» وإن 
بلغ الرشد فلا رد له. 

وقال ابن الماجشون في السفيه الكبير لا يزوجه من بل عليه لا برضاهء وقال 
ابن حبيب وإذا تزوج السفيه بغير إذن من ذكرنا فإلمهم إجارثه أو ردّهء فإن ردُوه 
بعد البناء ردّوا جميع ما أصدقها إلا قدر ما يستحل به مثلها. ولم يجده مالك. 
وقال مالك في موضع اخر من كتاب ابن حبيب. وني كتاب ابن المواز يريد إلا 

قال ابن القاسم : يجعبد السلطان فيترك للدنيّة ربع دينار» ولذات القدر أكثر 
من ذلك بما يراه. وقال ابن الماجشون لا يترك ها شيء إن كان لها قدر. قال ابن 
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ومن كتاب / ابن المواز قال أشهب عن مالك : إذا تزوج السفيه بغير إذن 
وليه فإن أجاز مضىء وإِلَا فسخ وكانت طلقة. قال ابن القاسم : وهو في كتاب 
ابن حبيب» فإن لم يعلم وليّه حتى مات أحدهماء فإن مات هو فلا ميراث لها 
منه. قال ابن حبيب ولا صداقء وإن ماتت هي فالنظر لوليّه قائم, إما أن يجيزه 
فيأخذ اليراث ويؤخذ الصداقء أو يرد النكاح ويدع الميراث. قال ابن حبيب وقاله 
مطرف وابن الماجشون. وقال لي مطرف وقال عبد العزيز وابن أي حازم إذا مات 
هو بعد أن علم الولي» فإن مات بحِدّثان ذلك حلف الول ها رضي ذلك ولا 
أجازه ثم لا ميراث» وإن طال ذلك بعد علمه فلا كلام للوليّ. وذكر أصبغ عن 
ابن القاسم أنهما يتوارئان ويمضي الصداق فيهء لأن النظر فيه قد فات بالموت. 
وذكر ابن المواز عنه خلاف هذا. 

قال ابن المواز قال أصبغ : وإن مات هو لم ترثه وردّت عليه ما أعطاها إلَّا 
ربع دينار إذا أصابها وذلك في حياته إن فسخه. قال أصبغ هذا في الدنية. وقال 
ابن القاسم ويجتهد في الزيادة لذات القدرء قال أصبغ بما يرى مِمّا لا يبل صداق 
مثلها ولا مذهب صداقء وقاله ابن القاسم فيما يُفسخ من النكاحات بعد التلذذ 
من غير افتضاضء وقاله مالك, وأنكر سحنون هذه الرواية. 

قال ابن المواز : ورواية ابن وهب عن مالك في السفيه لا يترك لها إلا ربع 
دينار. قال محمد وقال أصبغ أيضاً في موت السفيه إنيا ترثه وينظر الولي» فإن كان 
مما يجيزه نظراً فلها الصداق مع الميراث» وإن كان مما لم يكن يبيزه نظراً فلها / 
الميراث ولا صداق لها إن لم يَبْنِ بهاء وإن بنى بها فلها ربع دينار. وإن ماتت هي 
نظر» فإن كان فيه غبطة جرى فيه الميراث والصداق, وإن لم ير غبطة فلا ميراث 
فيه ولا صداق. 


قال مالك في المولى عليه يشكو الغربة ويطلب النكاحء قال منهم من 
لا يخاف أن يمسكها فيتربص به. قال ابن القاسم ينظرٌ له وليّه على الإجتهاد. قال 
أصبغ : فإن عطله بغير وجه يُعذر به رُوجٍ عليه. 
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قال : ويلزم طلاق السفيه. ولا يجوز عتقه كان محجوراً عليه أو غير محجور. 
وكذلك لا يجوز جميع صنيعه في المال؛ إِلَّا أن عتقه أمّ ولده يجوز. قال ابن 
حبيب : كان في ذلك كله محجوراً عليه أو غير محجور. 

من كتاب محمد قال ابن القاسم : وإذا تزوج المدبّر ودخل لم يكن لها شيء 
من الصداق. قال أصبغ : وهذا إذا تزوج بعد الحجر والتوقيف. وذلك كبيعه 
وشرائه. 

قال ويزوّج السفية ولا يكون له ذلك إِلّا بإذن وليه إلا في السفيه الضعيف 
فلا يُنظر إلى سسخطه ورضائه؛ وهو كالميت. قال ابن وهب في السفيه إن وليّه أولى 
بإنكاح بناته وإمائهء ولا أَمْرَ له فيين» ويستحب حضوره ولا تضر غيبته. فلو عقد 
ذلك السفيهُ فإوليّه إجازته أو ردّهء فإن يكن عليه ولي فإنكاحه إياهنَّ ماض إن 
كان ما فعل دموابا. وكذلك الأخ السفيه في أخيه. قال أصبغ هذا كله صحيح؛ 
قال محمد إلا قوله إن لم يكن له وليّ أنه جائز. وذلك سؤاله وليّ أم ولد لا ينظر 


فيما فعل كنذير الولي» فيُجاز ذلك أو يرد بالاجتهاد. وإن كانت اليتيمة سفيبة / 


فلا يزوجها ا'وصي حتى ترضى. 
قال أصبغ في العتبية» قيل لأشهب : السفيه يزوج أخته ؟ قال نعم 
حسبته قال إن كان ذا رأي ولا مُوَلَىّ عليه فذلك جائز وإن كان سفيها. 


الزوج ما أعانته به فلها أن ترجع بعد البناء. محمد : ولو عقدت هي معه على 
ذلك لم ينفءه. وكذلك إن خطّته عنه. قاله مالك. 


(1) البيان والتحصيل. 5 : 106. 
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في نكاح الصغير والشروط فيه فيما عقد على نفسه 
أو عقده وليه وفي عقد أبيه عليه 
وذكر الصداق وحمله أو ضمانه 
عن ولده أو عن أجنبيّ ونفقة الصغير 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا تزوج الصغير واشترط عليه 
شروط بتمليك وعتق وطلاق فأجاز له ذلك وليه» أو زوجه وليّه على ذلك» فلا 
يلزمه منها شيء إلا أن يلزمها نفسه بعد البلوغ. وإذا بلغ قبل البناء وعلم بالشروط 
ودخل عليها لزمته؛ وإن بنى ولم يعلم بما شرط عليه ل تلزمه. قال أصبغ عن ابن 
القاسم : وإن لم يرض قبل البناء بالشروط قيل : إِمّا أن ترضى أو تطلّق» فإن طلق 
فعليه نصف المهر. قال أصبغ إذا اختار الفسخ فلا شيء عليه ولا على أبيه إذا ل 
يدخل. ولو كان يوم روَجَهُ لا مال له. قال محمد : وهذا أحبٌّ إلينا إِلّا أن تُسقط 
المرأة الشرط فيلزمه التكاح» كرسول الرجل يزوّجه بشرطء فإن بنى بعد العلم لزمه» 
وإذ لم يَبْنِ وم يرضء فإن رضيت بغير شرط وإِلَا فسخ ولا شيء عليه /» قال 
أصبغ ولا على الرسول إن كان رَعَمّ أنه بذلك أمره. 
قال ابن حبيب :.وإذا أسقطت المرأة الشروط ثم فارق هو لزمه نصف 


الصداق» وإن م دعا وألى هو وفارق فل" صداق عليه. وذكره عن ابن القاسم 5 


وابن الماجشون وأصبغ. 

وروى أبو زيد في العتبية!» عن ابن وهب فيمن زوج ابنه الصغير بشروط من 
عتق وطلاق فذلك يلزمُه إن كبره بَتَى أو لم يبن. وقال ابن القاسم لا يلزمه إلا أن 
يدخل بها بعد علمه بالشروط. ومن الشروط إن نكح عليها أو تسرّر فهي طالق 
البنّة. ولو قال الصبي شرط علي هذا وأنا صغيرء وقال أولياء المرأة بل وأنت كبير» 
فعل الزوج البينة» وإِلّا غلك أولياء المرأة ولزمه. 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 124. 
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ومن كتاب محمد قال مالك : ومن زوّجٍ ابنه الصغير ولا مال للصبي 
فالصداق على الأب في حياته في رأس ماله وبعد وفاته. وميراث الإبن له كامل» 
ولا يرجع عليه فيه بشيء. وإن كان للإبن مالّ يوم العقد فذلك على الإبن إلا أن 
يشترطه الأب على نفسه فيلزمه عاجله وآجله في مَلَاءِ الإبن وحُدمهء ولا يرجع به 
على الإبن» قاله مالك. قال محمد إِلَّا أن يكون بمعنى الحمالة وللصبىٌّ يومعذ مال» 
يرجع به على الإبن الأبُ أو وريتُه» فإن كان لا مال للصبي يوم العقد فذلك على 
الأب بكل حال. 


قال ابن القاسم : ولو كتبه على الابن [لم يكن على الأب منه شيء. قال 


أصبغ إذا كتبه على الإبن]<21 برضى الزوجين له أن يكون هكذا على الإبن محدداً, 


فهو على الإبن» ؟! لو اشترى سلعة باسمه وكتب الثمن عليه وإنما يلزم الأب إذا 
زوّجه مبهمأ لم يسمّه على أحد والإبن عديمٌ يومعذ. 

قال محمد قولٌ ابن القاسم أحبٌ إلىّ أنه على الأب وإن كتبه على الإبن 
حتى يوضّح ذلك بأن يقول ولست منه في شيء لكنه لكم على ابني» فهذا إن 
علم به الإبِنْ قلى البناء وقد بلغ فهو مُخَيْرَ أن يُلزمه نفسّه وإلا لم يلزمه. وإن بَنى 
بها قبل يعلم بذلك / سقط عنه منه ما جاوز صداق المثل وثبت النكاح. 

قال محمد إذا كان الإبن وقت العقد له مال فكتبه باسم الإبن وقال الأب 
ضمان الإبن لكم عليّ فهذه حمالة. وإن قال الأب بعد العقد ذلك ولكم عليها 
احتال احتملته عنه فلْيأأخذوا من شَاءوا منهما. 

وإن كتبه باسم الأب فهو في ماله لا يرجع به على الإببن وإن كبره أراه قال 
إلّا أن يشترط أنه حمالة» وإِلّا فهو على الأب لا يتبع الإبن بشيء منه وإن أعدم 
الم إلا أن يُعدم قبل البناء فيقال له إن شت البناء فادفع الصداق عن الأَبٍ» 
ولو طلّق قبل البناء لم يبع الإِنُ بشيء» واتبع الأب بنصفه في حياته يماته» ولو 
كان دفع رجع إليه النصف أو إلى ورثته. 


(1) ها بين معقوفتين زيادة من ق. 
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71 إو 


ولو كان ذلك بحمالة ببينة من الأب فأخذ من مال الأب بعد موته رجع 
الورئة به على الابن في ميراثه وغيره. وكذلك لو كتبه على الإبن ولا مال للإبن 
وتحمّل به عنه فذلك على الأَبِء فإن كبر الإبن قبل أن يدفع وقد بنى فلا شيء 
عليه عند ابن القاسم, والاب عنده المتبع به وإِن لم يدخحل فلا دخول له حتى 
يدفعه ويُلزمه نفسه, ويكون كالشرط عند ابن القاسم يُشترط عليه فيعلم قبل البناء 
متاخل بقارم وإ حل وم بعلم بل يارد ”0 
فق بينهما وليس لها من المهر شيء» إِلّا أن يرضوًا أن يدخلوا بغير شرط ولا يتبعوا 
بمهرهم إلا الأب فيكون ذلك لهم. 


قال : فإن طلق قبل يعلمُ الشرط بالمهر الموؤخر لم يكن له إِلّا الأقلّ بما جعل 
ها مهرً ولو دُفع إلبها فلا شيء لها منهء وإن طلق في موضع له فيه الخيارء وإن 
طلّق بعد أن رضي أهلها بإسقاط الشروط لزمه نصف المهر. 

قال محمد ليس المهر الموؤخر كالشروط, والمهر المؤخر لازم كالمعجّل وما لو 
كان مؤخراً كله إذا كان له قدر ذلك. وإن طلق بعد أن كبر وإن كان قبل يعلمُ 
بالشروط لزمه نصف المهر. 

قال أشهب قال مالك : من زوج ابنه الصغير وضمن عنه مهره فهو على 
الأ ولا يرجع على الإبن إن أيسرٌ إِلّا أن يكون للإبن مال يوم العقد. فإن كان 
للابن يومكذ مال فكتبه الأب على نفسه وهو عديم فهو على الأب يُتبعُ به إن دخل 
الإبن» ولا يرجع على الإبن وإن أعدم أو مات عدي ولا يُحال بين الإبن وبين 
امرأته إن بنى بهاء وتكون المصيبة بالزوجة. وإن لم يدخل والأَبُ عديم أو مات 
عديماً لم يكن للابن البناعٌ حتى يؤدي. محمد : ما حل من الصداقء ويُتبّع الأَبُ 
بما لم يحل. وإن شاء قار وم يُتّبع بشيء, ويتبعٌ الأب بنصف المعجل والمؤجل. 

ومن العتبية(!» روى أشهب عن مالك قال : وإذا أنكح الألياء الزوجين 
صغيرين» م بلغ الزوج فأنكرء قال لا أدري إِلَّا أن يكون الميراث بينهما. 
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ومن سماع عيسى عن ابن القاسم قال : من زوّجٍ ابنته الصغية لصغيرٍ عد 
عليه أبوه» فبعد العقد سكتا سنين ثم قال أبو الصبية من هلك منهما لم يتبع 
بعضهما بعضاً بشيء, فرضيا بذلك, فالنكاح ثابت ولا يضر ما شرط بعد العقد, 
والصداق ثابت» فإن تحمل به الأَبْ لزمه, وإِلّا فهو في مال الإبن» فإن لم يكن له 
مال يوم زوجه فهو على الأب. ولو عققد له على هذا الشرط لفسخ قبل البناء» وإن 
بنى» يريد بعد البلوغ, فلها صداق / المثل» وإن مات أحدهما في الصغر توارًا. 
وكذلك لو شرط أن لا ميراث بينهما ولا نفقة لحاء قال عيسى يُفسخ وإن بنى. 

ومَن زوج ابنه الصغير ولا مال له وكتب عليه الصداق فبلغ قبل البناء» فإِمًا 
رضي بذلك أو فارق ولا شيء عليه وإن بَنى قبل يلع ويجوز أمره فالصداق على 
الأ وإن بنى بعد البلوغ فالصداق على الأب والشرط باطل. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن تحمل عن ابنه بالصداق فدعت 
الزوجة إلى البناء وقَبْضٍ الصداق, فإن كان مالا فهو على الأب دونه في حياته 
ويماته» فإن طلق قبل البناء وهو بال فنصفه على الأب أو في تركته إن ماتء وليس 
للإبن عليه شيء في النصف الباقي. ولو مات الأب كان الصداق في رأس ماله 
وإن كان حَمَالةَ ودعث إلى البناء ولم يكن منه أو منها صِعْرٌ يمنع من ذلك فذلك 
على الإبن» فإن كبر عدي فعلى الأب ثم يرجع به على الإبن» وكذلك إن غرم 
نصفه في الطلاق. 

ومن سماع عيسى قال ابن القاسم : ومن حمل صداق ابنه أو صداق ابنته في 
صحته. فذلك كالدين يُوْحذ من تركته ويحاصٌ به في فلسه وموته» ولا يحاسبان به 
في الميراث. وإن كان ذلك منه في مرضه فهو باطل لا يلزم الورئة. وإن شاء الإبن 
وَدّى ودخل أو فارق ولا شيء عليه [وإن كره لما بلغ. وكذلك زوج الأمة إن ودّى 
دخل ولا فازق ولا شيء عليه]». 


(1) ها بين معقوفتين زيادة من ق. 
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قال سحنون عن ابن القاسم فيمن زوَّج ابنه وضمن عنه الصداق» يريد 
حَمَل عنه الصداق» فأعدم الأبُء فإن وَدّى الإبِنُ الصداق وإِلّا طلقت عليه 
انْبعتٍِ / الأب بنصفه, وإن وَدّاه ودخل رجع به على الأب إن أيسر. 

ومن الواضحة ومن حمل الصداق عن ولد صغير أو كبير أو أجنبي أو لابنته 
عن زوجها فذلك عليه دون الزوج في حياته وثماته» فإن أعدم قبل البناء لم يكن 
للزوج دخول حتى يودي فإن ودى رجع به على الحامل في حياته وبعد مماته 
كالدّين لا العطية» وإن حمله بعد العقد وترنّب الصداق على الزوج فهي عطية 
وهي عليه في حياته ولا يتبع بها إذا مات. وإذا طلقت قبل البناء وقد وَدّى الحامل 
رجع الحامل على المرأة بنصفه فكان له حمل ذلك في العقد أو بعده. ولو لم يوده 
ل الاك ار ل ام وو يار 
والحمل في العقد. وإن ألفي النكاح فاسداً رجع الحامل بما وى فكان له. ولو 

تباريا قبل البناء على المتاركة والنكاح صحيح رح الحامل بما وَدَّىء وسقّط عنه 
إن لم يَوَده وقاله ابن القاسم. 

وقال ابن الماجشون : يرجع إلى الزوج يك الذي وجب للا بالطلاق» وبه 
أقول. كا لو بَارَاهَا بعد البناء على رد الجميع الذي وجب ها بالبناء كان ذلك 
للزوجء فكذلك ما وجب لها بالطلاق قبل البناء. 

ون روج ابنه الصغيرٌ أو الكبير أو غيرٌ ابنه وكتب في الكتاب أنه ضّمن 
الصداقء ثم قال الأب إنما أردت الحمالة أو قاله ورثته» وقالت المرأة والإبن أو 
الج بل وت الئل » فإن لم تذكر البينة تفسير ذلك فهو على الحمل؛ قال 
ابن الماجشون : حتى تُنصّ الحمالة نصاً. ٠‏ 

قال ابن الماجشون : ومَنْ حَمّل على ابنه الصداق والنفقة» فَأمًا الصغيرٌ 
لا مال له فالنفقة على الأب وأما الكبير البائن فهي حمالة من الحمالات. 


ومن كتاب / ابن المواز قال أصبخ عن أشهب فيمن قال لرجل روج ابتك 


بخمسين ديناراً وهي لك علي ففعل» ثم مات ولم يدفع ولم يدخحل الزوج» فذلك في . 
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3 إو 


تركته» ولا يرجع بها على الزوج إن كانت صلة» وإن كانت ضماناً رجع عليه. 

قال ابن القاسم : من تحمّل عن ابنه أو عن أجنبي بالصداق وغاب الزوجج 
قبل البناء وقم بالصداق كله؛ فإن قربت غيبته بُدىُّ به وبْعث إليه» فإن جاء وإلا 
وَدّى الأب» وإن بدت غيبته أو لا يُعلم موضعه غرم الحميل الجميع ولا يُضرب 
له أجل, فان جاء الزوج وطلّق رجع الضامن بنصفه وهذا فيمن لا يعرف 


موضعه كالمفقود الذي يجعل لزوجته الصداق وإن م يدخل. قال أصبغ : : 
صواب ذلك كله. 


قال مالك : ومن تزوّج ابنه على أن الصداق قبل الأأب فلم يدفعه حتى 
مات أو فلّسء فإن 000 اتُبع به الأب ولا شيء على الابن وإن كان مليا 
ولا يحال بينه وبينها. محمد : وإن لم يدخل تير ولا يتحر بين أن يأتي بالمهر 
ويدحل أو يفارق ولا يلزمه شيء. وتكون طلقة وتتّع هي الأب بنصف المهر. قال 
أصبغ وإن دفع الإبن المهر رجع به على الأب وحاصيّ غرماءه بهء وقاله أشهب. 

قال مالك وكمن نكح بمصر فدخل بها وم ينقد ثم أعسرء فليس لا أن تمتنع 
منه ولا من الانتقال معه لينمّدهاء ولكن تتّبعه(1) إلا أن يكون دخوله بمعنى الزيارة 
فذلك للا. 

قال : ومن قال لرجل تزوّج بمائة أَحِلّهُمْ علي ففعل» ومات القائل قبل 
الدفع وقبل أن يُحال عليه فهي عطية لم تقبض. محمد إِلَا أن يكون أشهد على 
نفسه قبل النكاح أنه ألزم نفسه إن تزوج فله كذا / وكذا من صداقه ففعل فقد 


0 


5 


3 


(4)1) كذا في الأصل, وص وت : والكلمة مطموسة في ق. وما أثبتناه مقتضى السياق. 
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فيمن زوّج ابنه أو ابنته في مرضه 
وضمن المهر أو لم يضمن أو دفعه إليها 
أو أقر بقبض مهر أمته في مرضه 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن زوج ابنه الصغير والأبُ مريض 
وضمن صداقه جاز النكاح وبطل الضمانء يريد وقد مات الأب. محمد : كان 
لابن مال أو لم يكن له مال, ولا يصل الإبن إليها إلا بدفع المهر. وإن قالت الرأة 
نبعُ به زوجي نظرٌ له وصيّه إن لم تكن توليه» فإن كان غبطة جاز وإِلّا فسخه ولا 
شيء ها. محمد وكذلك الكبير ينظرٌ لنفسه في إمضاء ذلك أو فسخه. 

قال مالك : وكذلك لو تحمل للكبير0'» في المرض ما نكح به لا ينزع ذلك 
الورثة» وكان ما ذكرنا. 

قال مالك : وإن بلغ الصغير في مرض الأب فدخل ثم مات الأبُ0©© ردت 
المرأة ما أخذت وتتبع به الزوج. محمد ولا يُحال بينه وبينها إِلّا أن تكون لم يبق 
بيدها منه ربع دينار فيمنع منها الزوج حتى يودي ربع دينار. 

وكذلك من سرّق سرقة فنكح بها أو استعار خادماً فنكح بها فأخدٌ ذلك 
من المرأة بعد البناء فلها منع نفسها حتى تأخذ مهرها. 

ومن زوج ابنته في مرضه من ابن أخيه وأصدقها عنه فالنكاح ثابت غير 
مختلف فيه واخثلف في المهر, فقال ابن القاسم وأشهب هو عطيّة لابنته ولا يكون 
في ماله وقاله أصبغ. 

قال في العتبية”* ويُقال لابن الأخ إن ودّيت الصداق من مالك تم النكاح / 
فإن أى فَلْيّدَعِ النكاح ولا شيء عليه. قال ابن المواز وقال مالك.وابن وهب وعبد 
(1) في كل النسخ «الكبير». 


(2) كذا في ق وهو الصوابء وفي النسخ الأحرى «مات الإبن». 
(3) البيان والتحصيل. 5 : 118. 
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الملك هو عطية للزوج نافذة من ثلثه إِلّا أن يكون أكثر من صداق مثلها فتردٌ 
. الزيادة» وبهذا أخذ ابن المواز وابن حبيب» وروى مثله أبو زيد في العتبية عن ابن 
القاسم. 

فإن طلقها قبل البناء وقبل موت الأب فلها نصف المهر من ثلثه» ولا شيء 
للزوج في النصف الباقيء لأنها عطية فيما لزمه في نكاحه مما لم يجب عليه» فهو 
عطية لم تُقبض» وما وجب عليه فكالمقبوض. 

قال ابن الماجشون وقال ابن دينار وغيره من أصحابنا إن طلقها قبل البناء 
فلا شيء لما من تركة الأب» لأنه أعطاها على أنه إن هي دخلت تمت لاء وإن 
طّلقت أنخذت بعنى الوصية للوارث» وخالف ذلك عبد الملك وأخخذ بقول مالك. 

ومن العتبية210 قال ابن وهب : فإن أبى ابن الأ فلا شيء له من مال الميت» 
قيل له : فهذا يدل على أنها وصية للإبنة لا للزوج؛ قال إنما هي وصية للزوج 
على شيء فعله ثم وإلا لم يتم له. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال قد أصدقتٌ امرأة ابني عن ابني مائة 
دينار وهو مريض فلا يجوز. ولو قال في مرضه قد زوجت ابنتي فلانا وأصدقتّها 
عنه مائة دينار فذلك جائز من ثلثه إن كان أجنبياء وهذا خلاف ما روى عنه 
محمد. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب فيمن أقرٌ في مرضه أنه قبض صداق ابنته 
ولم يدخل بها زوجها ثم مات الأب» فإن ترك مالاً أخذ من ماله. قال محمد : قد 
ترك قوله الأول أنها عطية للإبنة فكذلك هذه. قال / أشهب في العتبية وإن لم 
يكن له مال لم يكن للزوج إليها سبيل حتى يودي الصداق وّبِع به الميت. 

ومن ضّمن لابنته في صحته صداقها في العقدة اتبعته به في حياته وبعد 
ماته» ولا يرجع به الأب على الزوج لأنه كالصلة. ولو ضمنه بعد العقد إن مات 
الأب قبل يدفعٌ فهو باطل. 
1 البيان والتحصيل» 5 : 118. 
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فيمن زرّج وليته الغائبة أو الحاضرة 
بأمرها أو بغير أمرها ثم رضيت 
أو كان بإذما فأقرّت بالإذن أو أنكرت 
وفيمن زوج (بياض) 

من كتاب ابن المواز قال مالك فيمن زوّجٍ أخته وهي بالبلد معه, فقالت لم 
امرهء ثم أقرت أنها أمرئة فلا يجوز ذلك. قال مالك في العتبية إلا بنكاح جديد. 
وإذا افتات عليها الوليّ فزوجها أو الأب في ابنه الكبير لم يجزء وإن أجازه بعد 
ذلك. وإنما يجوز بالإجازة ما افْتِيتَ على الأْلياء وعلى السيد في عبده, فأما ما 
افتيت على امأة أو على الرجل في نفسه, فما قرب من ذلك فلا يفسخ حتى تعلم 
المرأة أو الزوج؛ فإما رضيا أو ردًا فيفسخ. 

وإذا قال الخاطب أمرني الرجل وقال الولي أمرتني المرأة فليس للحاضر يعجل 
فسخه بأن يقول لا أريد نكاحاً علي فيه خيار, ولينتظر الغائب منهماء فإن قدم 
وأقرٌ بالوكالة كم ذلك. وإن أتكر حلف ما أمره وسقط عنه النكاح. وذكر ابن 
حبيب أنه إن شاك | ؤي اكع مك يار شيغر روح ساي 
مالك أنه لا يميز في ذلك. 


ومن كتاب محمد / قال : ولو ثبت أنه افتيت على الغائب فزوّجه بغير أمره 
لعجل فسخه ولم يُنتظر» ثم لو تأخر ذلك حتى قدم ثم أجاز لم يجر ذلك» وإن لم 
يثبت ذلك وأقر الرسول أنه فعل ذلك بغير أمره لم يُقبل قوله بعد النكاح حتى 
يثبت ذلك بما لا شلكٌ فيه أو بقدوم الغائب فيخلف. وكذلك في العتبية من 
سماع ابن القاسمء وقال لا يقبل إقرار الخاطب بالتعدي حتى يقدم الغائب فيقرٌ 
أو يجحد, ولو رفعه إلى الإمام كان أحبٌ إلي. 


قال عيسى وأصبغ : لا خيار له حتى يقدم الغائب ب» فإن قال أنا أمرته تم 
الح وإن قال لم آمره فسخ خ ذلك» وإن قال لم أمره ولكني أرضى به الآن ورضي 
الأب أيضاً فلا يجوز ذلك» 5 يُجيزان نكاحاً فاسداً. 
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5 بو 


ومن كتاب محمد قال أشهب عن مالك في امرأة زوجها أخوها ثم مات 
الزوج قبل البناء» فقال ورثته لم تكن رضيتء قال تُسأل هي الآنء فإن قالت 


ومن العتبية(1) من ماع ابن القاسم فيمن يزذج أخحته أو ابنته الثيب وهي 
بالبلد معه مقيمة, ثم تُخبر فَتَرْضِىء قال خففه مالك وأجازه. وإذا كانت نائية عنه 
في البلد. [فلمًا علمت رضيت لم يجر هذا النكاح. وقيل لسحنون ما معنى قوله 
معه في البلد]©© أن يكونا في حضر واحد أو هي بعيدة والبلد يجمعهما ؟ فقال 
بل في حضر واحد وبينهما قريب مثل البريد واليوم وشببه. والقلزم من مصر [ما 
هو بكثير وبينهما يومان إذا أرسل إليبا في فور ذلك فأجازت» فأما مثل, 
الإسكندرية وأسوان فلا يجوز ذلك وإن أجازته]0© وقاله أصبغ. 
فأقام الزوج مدة يحوز مال امرأته ويقوم معهم فيه» فطلب البناء فأنكرت الزوجة 
وقال الأخ ما أعلمناهاء فإن لم تقم بينة برضاها حلفت على ذلك هي وأخوها 
وفرق بينهما. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن زوجه الولي وأشهد ثم أنكرت 
المرأة أن تكون علمت أو وكلتهء فإن كان إشهاداً ظاهرا وولمة بيئة والأمرٌ في دارها 
أوجبت يد (كذا) في إنها عالمة» فتحلف ما وكلته ولا رضيت ولا ظنت ما ظهر 
من الأمر لهاء وإن نكلت لزمها النكاح لوجود الأسباب الدالة على الرّضا. 

وروى عنه أبو زيد في الجارية يُزوجها الوليٌ علي إن رضيتء قال يفسخ ذلك 
وإن كانت قريبة» قيل فإن دخل قال ما أدري» وكأنه ضعف الفسخ بعد البناء 
وكأنه ُ يره. 


)01 البيان والتحصيل,» 4 : 267. 
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5 إظ 


وروى عنه عيسى فيمن أعتق جاريته أو َم ولده وي غائبة عنهة. م أشهد 
قوماً أنه يزوجها وأمهرها أمدٌ لهى فبلغها فرضيت» قال لا يجوز كا قال مالك 
فيمن زوج ابنته الثيب الغائبة ثم ترضى. . قال ولا يتوارثان قال ابن القاسم فإن بنى 
وطال وولدت الأألاد مضى ذلك» والولد ل حق به. 

وفي باب نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد شيءَ من معنى هذا الباب. 

باب 
في معنى ذلك من إنكاح الغائب 
وفي قبوله أو وده أو إقراره 
وفي الحرمة لهذا النكاح وأحكامه 

من كتاب ابن المواز قال مالك : من زرّج غائباً وهو ولدهء أو أجنبياً / بغير 
أمره ثم بلغه فأجاز فلا يجوز ذلك ويفسخ بطلقة» وما هو بالبيّن قال أصبغ : 
وكذلك الجارية» يريد الثيب» يزوّجها أبوها وهي بعيدة الغيبة» فإنه يفسخ وإن بنى 
بعد رضاهاء ويتوارئان قبل الفسخ. 

يه : حب إلينا فها وفي البن اي ايت 
يؤمران قبل البناء بالفسخ بغير حكم للاختلاف فيه, وقد قال مالك : لا أحب 
الم عليه 4 0 فت : إن ا به الغائب 3 قال مالك 00 إذا 0 يرضص به 

ا ل 
الملك يحرم به إذا فسخ قبل الرضا. وروى ابن وهب عن مالك نحو قول عبد 
الملك أنه يفسخ بغير طلاق. 

قال ابن القاسم وإنما يجوز إذا رضي به الغائب الذي لم يثبت أنه افْتِيتَ 
عليه» ولا يُقبل إقرار أبي الزوجة أن الوكيل افنَاتْ على الزوج؛ ولا قول الوكيل نفسيه 
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16 أو 


حتى يصحٌ ذلكء وإلا لم يعرض له حتى يعرض على الزوج فيقر أنه امه أو 
بحجد فيحلف. وكذلك الإبنة الثيب الغائبة يزوّجها أبوها ثم تقدم فتُخْبّر. قال 
أصبغ وحسبئُه أيضاً قال وكذلك الأب إذا رُوجت عليه ابنتّه البكر. قال محمد : 
وهذا في الأب في البكر والسيد في الأمة أثقل. 

قال أشهب فلو زوّجٍ رجل صبيّة بكرا في غيبة أبيها ثم قدم الأ فقال أنا 
أمرته / فلا يصدّقء وقاله أصبخغ. وكذلك في العتبية عنهماء وقالا إِلّا أن تكون 

قال محمد قال مالك وإذا قدم الابن أو الأجنبي فرضي وقال أنا أمرته فلا يلزم 
الأجنبيّ ولا يلزم الأب شيء من المهرء إِلّا في ابن صغير وابن كبير مُوَلَىّ عليه ولا 
مال لهما. وكذلك إذا زوج ابنه الكبير البائن عنه وهو حاضر ساكتء فلما فرغ 
قال لا أرضىء فليحلف ولا يلزمه شيء ولا أباه. وإن رضي وقال لا أُوْدّي المهر. 
وقال الأب لم أرد حمله عنكء, وقعت الفرقة ولا شيء عليهما بعد أن يحلفا. قال ابن 
أن يكون مُوَلَىّ عليه فيكون على الأب لا في مال الإبن. 

ومن الواضحة : ومن زوج ابنه الحائر الأمر البعيد الغيبة أو كان أجنبياً 
فبلغه وأجازء قال أصبغ يُفسخ قبل البناء وبعده» ويتوارئان بعد الرضاء دخل أو لم 
يدخل» ولا يتوارئان قبل الرضا. 

ومن العتبية0'» قال أصبغ : وإذا زوج ابنه الكبير الغائب وقال أُمَرَني بذلك 
ثم قدم وأنكر فيحلف للا يكون على الأب صداق. ولو مات قبل أن يقدم ويعلم 
رضاه فلها الميياث مع الأب إن كان لا وارث له غيوء وإلا فلها ما يُصيبها من 
نصيبه إن كان معه غيره» كمن أفْرٌ بزوجة للميّت. 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 96. 
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6 أظ 


قال ابن المواز قال ربيعة ويحبى بن سعيد فيمن زوج ابنه الغائب [وشرط أن 
الصداق على!1) إن أنكره الغائب]2 إِنّهِ يوذ بذلك» فإن قدم فأنكر أخذ الأب 
بنصف الصداق. قال محمد لما شه إذ له كيت حت بيت لكام ولو 
قدم فرضي م أجزه إلا أن يقول / العاقد من أب أو أجنبيٌ أمرني بذلك الغائب 
وأنا ضامن فتلزمه نصف المهر إن أنكر القادم. 

ومن زوج ابنه الغائب وقال أمرني بذلك ثم قدم فأنكر فإنه يحلف وبيرأ ولا 
صداق على الاب. فإن مات قبل قدومه وقبل يعلم رضاه فإن ل يرثه غير أبيه 
ورت معه الزوجة» وإن كان معه غيرّه ورت ما وقع للأب لأنه مقر لها بأنها 
زوجة» وقاله أصبغ. 


في الوكالة على النكاح من الرجل أو المرأة أو من وليّها 
وف الوكيل يؤدي على ذلك مجعلاللهو يأخذه 
وني قبض الأب “لصداك أو الو 


ومن العتبية:© روى أشهب عن مالك في المرأة تأذن لوليّها أن يزوجها من 
يرضاه ولا يؤامرهاء فيزوجها مِمّنِ رضيه. وكيف إن كان بأقل من مهر مثلها. قال 
لا ينبغي أن يزوجه حتى يذكره لما ويخبرها بحاله, فإن فوضت إليه بكفءء فرّبَ 
كفء | ءِ إذا ذكر لم تحبه. . قال سحنون إذا فَوضت إليه في إنكاح من يرضى لزمها 
اح ون إن لم يخبيها به بكرأ كانت أو ثيباً. وفي رواية عيسى عن ابن القاسم عن 
مالك قال مالك في التي فوضت [ لى وليها في إنكاحها فزوّجها مِمَّن لم يذكره طاء 
إذا ل تَرْضَّهُ فلها رد النكاح حتى يُسميه لها. 


(1) يظهر أن كلمة (الإبن) سقطت هنا من ق. 

2( ما بين معقوفتين ساقط إِلّا من ق. وسقطت الفقرة الأخيرة كلها من ص حتى العنوان التالي : في 
الوكالة على النكاح... وفي هذه الفقرة تكرار لما في سابقتها. 

(3) البيان والتحصيل. 4 : 354. 
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ومن كتاب ابن المواز قال : وللولي أن يولي أجنبياً يعقد نكاح وليته 
برضاهاء وكذلك يوكل من يعقد نكاح نفسه وكذلك المرأة. قال ابن القاسم في 
كتاب محمد وني العتبية!» من رواية عيسى : ومَنْ رواية عيسى : ومَنْ قال لرجل 
وَلَنِي نكاحّ ابنتتك ولك كذا وكذا فذا لا يجوز ويرد الجعل» فإن عُقد الكاخ 3 
الجعل وتم الح إن عرفت / المرأة الزوجّ ورضيته وهي جائزة الأمر أو كانت 
بكرا في حجر أبيها. 

وإذا لم يُسمّ للمالكة أمرّها الزوجٌ فسخ قبل البناء» وثبت بعد البناءء قاله 
أصبغ في رواية عيسى, وله أن يعزله كان بججعل أو بغير جعل. قال محمد : ولو 
كان الأب أو الوليّ هو دافع الجعل من ماله جاز وكان له الجعل إلا على الدلالة 
فلم يُجْهِ مالك ولم يره كالدلالة على البيع والأكرية. 

ومن كتاب محمد : وإذا قالت له المرأة لا تُزوجني بعد أن كانت وكلته 
لذلك» فأجابها قد زوجتكء, فذلك يلزمها إن أقرت بالوكالة. محمد وسمّى لها 
الرجل. وكذلك لو وكلته على بيع سلعة فقال بعت من هذا فأكذبته فهو 
مصدق, وهذا بخلاف الوكيل على قبض مال يقول قبضت وضاع منيء هذا 
لا يصدق إِلَا ببيئة. محمد : يريد لا ببرأ الدافع» وأما الوكيل فإنما عليه العين وعلى 
مَن وكله العين أنه ما قبض إذا ادُعي عليه. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية©» عن أشهب وابن وهب : وإذا قال الأب في 

صداق البكر ضاع مني, فإن قبضّه ببينة لم يضمن وبرئ الزوج؛ وكذلك الوصي 
ويدخل بها الزوج. وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إِلّا بدفعه. وقاله ابن 
وهبء وقال : ولا ضمان على الأب. قال ابن القاسم لا يضمن الأبُ إِلَّا أن 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 464. 
(2) البيان والتحصيلء 5 : 110 و120. 
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قال ابن القاسم : وإن قال جهّرتها به حلّف وبرئ إِلَا أن يتبين كذبه. وإن 
قال دفعته إليها عيْناً ضّمن لأن البكر لا يُدفع إليها العين. وكذلك روى عنه في 
العتبية أصبغ وأبو زيد وقال : هو / مصدق في قوله جهزبُها به فأنكرت وقد دخل 
بها صدّق مع يمينه. قال أصبغ : ما لم يكن التناكر عند الدخول وتبيّن كذبه أنه 
أدخلها بغير 'ثيء. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون في الأب يقبض صداق 
ابنته البكر بالبينة ويُدخلها على زوجهاء فتقم زماناً تقوم بعد موته بالبينة على إقرار 
الأب بالقبض وتقول ما دفع إلىّ شيئاً من ذلك» فكتب إليه إن قامت بعد البناء 
زماناً طويلاً لا تدذعي على الأب شيئاً فلا شيء لهاء وإن كان بحضرة البناء أو ل يبن 
بها نْظِرَ إلى الجهاز إذا لم يكن لها مال معروف تجهزت به وهو باق في يديهاء فإن 
كان الجهاز يشبه ما أخذ الأب فلا شيء لها في ماله وإن كان لا يُشبه نُظِرَ في 
ذلك. قال أبو محمد قوله وهو باق في يديهاء يريد إن لم يكن دخل بها والجهاز 
الآن في يديهاء وأما لو دخلت به وصحّ إدخال الأب إياها لم ينظر إلى ذهابه. 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : إذا أقرّ في مرضه بقبض صداق ابنته 
البكر ولم تدخل ثم ماتء فذلك في تركته. فإن لم يكن له مال» لم يكن للزوج 
البناء إلا بأداء الصداق ثم يتبع هو ذمة الميت بما أقر بقبضه. 

قال محمد : هذا في يسار الزوجء فأما في عُدمه فيتهم الأب في إقراره بالتوفير 
على ابنته العطية» ولا يتهم في يساره ويلزمه. محمد : لأنه لم يقل ضاع مني وذلك 
مثل ما قال في الأول فيسقط عنه. وهذا من أشهب على قياس قوله الذي قال إن 
لم يكن للزوج بينة على الدفع. وإن كانت له بينة فمصيبة ذلك على الجارية. 

قال محمد وعمر (كذا) ذلك أصبغ من جهة أخرى / فقال هو كالموصي 
بإنكاح ابنته في مرضه لابن أخيه وحَمّل عنه صداقهاء وقد قال في هذا أشهب 
هي وصية لوارث» وأحد هذين ينقض الآخرء هذه غفلة من أشهب. وقال 
محمد : ينهم بإقراره في عدم الزوج, ثم رجع محمد فقال يُصدَّق في القبض في 
ملاء الزوج أو في عُدمه. 
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8 إو 


8 /ظ 


وفي العتبية:» ذكر رواية عن أصبغ نحو ما ذكرها هنا وقال : وإن كان 
صحيحاً فذلك على الأب في ملائه» وإن كان عدياً انْبع به ديناً ولو قال قبضته 
وضاع مني ولا بينة له بالدفع؛ قال إن كانت بكرا فهو مصدق وقبضُه قيض طاء 
والضياع منهاء ولا شيء على الزوج. قال ابن حبيب : وكذلك قبضُ الوصي في 
البكر. . وقد تقدم في باب من زوج ابنه في مرضه ذكرٌ الإختلاف في هذه المسألة 
مستوعباً. 


ومن الواضحة : وإذا دفع الزوج الصداق إلى الرأة الثيب أو إلى وليها بغير 
توكيل لم بره ذلك ويُنظرء فإن ديع عل النقاضي فهو اين ذلك للزوج: وإن 
دفر روجع لقان لا ا 
حال» فإن دفعه الروج ببينة برِىُ» إلا وداه ثانية, ولا طلب له على الأ لأنه 
له أنه قبضه بما يجوز له 

وأما البكرٌ فقبضُ الأبٍ والوصي لها قبضٌ» والضياع منهما على أي وجه 
قَبَضّاه. وأما وليّها وليس بأب ولا وصيّ فدفع الزوج إليه على التقاضي أو على 
الرسالة أو بتوكيل منها فلا يبره إذا تلف, وتوكيلها ليس بتوكيل» وليرجع به الزوج 
على الذي قبضه منه إن قبضه على التقاضي, فأما إن قبضه بتوكيلها أو قبضه على 
الرسالة / لم يرجع به الزوج عليه [في الثيب على الأب إن قبض منه على التقاضي» 
وإن كان على الائهان له والارسال به طوعا فلا ضمان له عليه» وإن كان بتوكيل 
الثيب على قبضه فيأخذه على التقاضي أو على الأثهان أو على أي وجه كان 
فالزوج يرأ إن كانت للزوج بينة على الدفع إليه, كان أباً أو ولياً. فإن لم تكن له 
بينة فالزوج عننامن إلا شيج عل الوكبل]8) وكذلك قال لي :من كاشفت فيه امن 
اصحاب مالكء, وهو قول مالكء, وقاله أصبغ عن ابن القاسم. 


)1) البيان والتخصيل. 5 : 109. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل وقء ثابت في ص وت. 
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9 إو 


في تعذي الوكيل في النكاح 
والدعوى بينه وبين الزوج والزوجة 
ف مبلغ الصداق وغير ذلك من التداعي 


من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن وكل رجلا يُزوجه 
امرأة طَُ يسم لها صداقا فزوجها إياه بعبد للامرء فلا يلزمه إلا أن يرضى» ولا 
شيء عليه إن سخط» ا لو أمره بشراء سلعةٍ ولم يسم الثمن فاشتراها له بدار 
الآمر فلا يلزمّه إلا أن يشاء ولم يأمره أن يبيع عليه. ولو نقد عنه في النكاح أو في 
البيع عيناً لزمه إن كان يشبه صداق المثل أو تمن السلعة» ولو بلغه ذلك قطلّق 
لزْمَةُ لعييف نا نقل عنه ويَعلٌ طلاقه رض بذلك» ولو رد النكاح لم يلزمه شيء 
وتكون طلقة. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا وَكُل من يُزوجه امرأة بعينها أو 
بغير عينها بخمسين فزوجه بمائة وقال بذلك أمرتني وقال الزوج بخمسين, فإن لم 
يدخل حلف الزوج. ثم إن رضيت الزوجة بخمسين وإلا فسخ ولا شيء لها على 
الزوج؛ أصبغ ولا على الرسول» فإن نكل الزوج ولا بينة على أن النكاح كان بمائة 
إلّا قول الرسول حلفت هيء وإن كانت بينة على أن العقد كان بمائة مع الرسول 
لم تحلف هي إذا نكل الزوج. 

قال ابن القاسم : وإذا حلف الزوج وتفرقا كانت طلقة. وإن بنى بها قبل 
لمناكرة وهو عالم غرم ماثة؛ علمثٌ هي بتعدّي / الرسول أو لم تعلم. وإن لم يعلم 
هو حتى بنى بها حلف ما أمره إلّا بخمسين ولا عَلِمَ بما زاد إلا بعد البنا ولا 
يودي إِلّا خمسين. فإن كانت بينة بأن العقل كت بماكة يريد مع الرسول ونكل 
الزوج غرم المائة. قال أصبغ : فإن لم تكن بينة على أن العقد كان بمائة لم يضر 
ذلك الزوج» قال محمد فإن لم يحلف هو ها هنا حلفت هي وأخذت الماثة» وإنما 
. تحلف هي أن العقدة كانت بمائة لا على أن الزوج أمره بمائة. 
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وإذا حلف الزوجٌ بعد البناء فلها أن تُحَلّف الرسول أنه أمره بالمائة» فإن 
نكل غَرَمَ الخمسنين الأخرى. قال أصبغ وكذلك إن نكل الزوج وِنّمّ بينة على أن 
العقد بمائة» أو لم يكن فعلى الرسول المين للزوج أنه أمره بالمائة» فإن نكل عَرَمبله 
الزيادة. قال محمد : هذا غلطء ولا يحلف الرسولء إذ لو أقر بالتعدي ُ يكن له 
عل الروج حجة لأنه بنكوله راض بتعدّيه» وإنما العِينٌ للمرأة على الرسول» ولو 
كنت اححلفنة الرصول للزروج كنت أردُ له ابمينَ على الزوج وقد نكل أولا. 

قال أصبغ : وهذا فيما يشبه أن يكون صداقاء وإن كان دون صداق مثلها 
وقد بَنَى فيحلف وعليه ما أُقرٌ به. وإن لم يشبه أن يكون صداقا وجاءً بأمر مفرط 
مثل الدينارين والثلاثة والخمسة في ذات القدر واليسارء فيحلف قبل البناء» وإن 
بنى بلغ بها صداق مثلها على تزويج التخفيف والصلة والقريب المواصل. 

قال عبد الملك إذا بنى ولم يعلم حلف ما أمره إلا بما يذكر, ثم عليه صداق 
المثل. وإن أقر الرسول / بالتعدي غَرّم ما بقي» وإن إنكم بارججل فسخ قال عمد + 
ولا قبل شهادة الرسول, وكذلك لو كانا رجلين لأنهما تحصِيمّاة. 

وإذا قال وكيلٌ الشراء أمرتني بمائة وبها اشتريت» وقال الآخر بخمسين أمرتك» 

فيحلف ويَردٌ السلعة إلى البائع | ن أعلمه أنه ابتاعها لفلان» وإن لم يُعلمه لزمت 
لاهو 

وقال أشهب : وإن قال الآمر لم آمرك ببذه المرأة ولا ببذه السلعة فهو 
مصدقء ولا يغرم المأمور للزوجة شيئا. قال ابن حبيب وقال لي مطرف عن 
مالك : إنه فرّق بين المرأة والسلعة» فقال في السلعة القول قولُ المأمور. 

ومن كناب محمد قال ابن القاسم : وإذا أنكر الآمرٌ ما زوّجه به ثم أقرّ 
ورضي بعد ذلك» فإن كان إنكاره ردَأً وفسخاً لفعله فلا يجوز أن يُجيزه قرب أو 
بعد إلا ببكاح جديد وإن لم يكن على الرّد مثل أن يقول أكثيّم على وما كنت 
أحبّ هذاء وما أراني أرضى وشبه هذاء فلا بأس أن يُجيزء فإن طال الأمرُ ولا 
يُعلمْ له رضى ولا سخط فلا يجوز إِلّا أن يأتتيف نكاحاً حين لم يُجز حين علم 
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ولأخهما لا يتوارئان. وأما ما قرّب فيتوارئان استحساناً. قال وتحرمُ على آبائه وأبنائه» 
ردّ ذلك أو رضيه. وقاله أصبغ وقال : التطاول بغير رضىٌ ولا سخط لا يكون إلا 
بعد الرضا أو الإنكارء وذلك كله ما لم يدخل. 

قال ابن القاسم وابن وهب : وإذا زوجه الرسول ثم مات فلم يُدْرَ أمات قبل 
تزويجه أو بعد فلا ميراث بينهما حتى يُعلمَ أنه مات بعد النكاح. قال الليث : 
وكذلك لا صداق ها. 

وفي باب إنكاح الغائبة مسألة من / زوج أخته ثم مات الزوج فقال ورثته لم 

ومن الواضحة : وإذا فوضت إلى وليّها في صداقها فذلك جائر, ثم إن 
اختلف فيه الولي والزوج تحالفاء يريد قبل البناء ولا تحلف الرأة في هذا. ولو كان 
أخدٌ الصداق برضاها وتسميتها لزمها اين بينها وبين الناكح: وقاله أصبغ. 

إنكاح الوليين 

من كتاب محمد قال مالك في المرأة لما وليان فزوّجها كل واحد على جدة 
من رجل» فإن لم يُوَلُ كل واحد صاحيّه لم يجز نكاح كل واحد منهماء وإن أمر 
كل واحد صاحبّه فنكامح أولهما أولى» إلا أن يبني الآخر. 

محمد : وهذا في الوصيين والسيّدين. وأما الأخوان والعمّان(!) ونحوهما فإذا 
وكلت كل واحد منهماء فمّن زوجها منهما بغير إذن الاخر جاز نكاح الأول إلا 
أن يبني الآخر. 

قال مالك : وكذلك الأب ومّن وكله الأب يزوجها هو ويزوجها الأب» وقضى 
به عمر بن الخطاب» وقاله ابن شهاب وربيعة وعطاء ومكحول ونحيى بن سعيك. 
ابن القاسم. 
(1) صحفت العبارة في كل النسخ فكتبت : «وأمًا الأخحوين والعمين». 
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قال محمد : فإن مات الأول أو طلقٌ قبل بناء الثاني وبعد نكاحهء فدخل 
الثاني بها بعد موت الأول أو طلاقه. فإن لم يعلم الأول حتى دخل الثاني ثبت 
نكاح الثاني» كدخوله في حياة الأول وقبل طلاقه ولا ميراث لها من الأول ولا عِدَّةَ 
عليها منه. وإن انكشف ذلك قبل بناء الثاني فسخ نكاح الثاني» واعتدت / من 
الأول وورثته. وكذلك إن كان طلاقاً فإنه يفسخ نكاح الثاني إذا علم به الآخر قبل 
دخوله. أو كان نكاحه قبل طلاق الأول وقل موته. 

قال محمد : ولو مات الأول أو طلق قبل عقد الآخر فيختلف الموت عن 
الطلاق, لأنه تزوّج في الموت من عليها عِدَّة وأما في الطلاق فيثبت نكاحها مالم 
يعقد في عدة. وأظن أني سمعت عبد الملك يقول : إن كان الأب العاقد أَتر بعد 
طلاق الأول فنكاحه ثابت» وإن كان الوكيل فنكاحه مفسوخ مالم يدخل. قال 
وإذا بَتَى الآخرٌ فأقرٌ الذي زوجه أنه زوّجه وهو عالم بالأول فلا يُصدّق إلا أن تقوم 
بيئة أنه أقرّ بذلك عندهم قبل تزويجه فيفسخ نكاحه بغير طلاق. ولو أقرٌ بذلك 
الزوج الآخر نفسه صُدّق على نسخه نفسه وفسخ ذلك بطلقة بائنة» وها جميع 
الصداق. وقال عبد الملك : يفسخ بغير طلاق. 


ومن العتبية!» قال أبو زيد عن ابن القاسم في الأب يجعل بُضْمُعَ ابنته بيد 
عمّهاء فمن أنكحها منهما بغير إذن الآخر فذلك نافذ. 
وفي هذا الباب زيادة لابن حبيب قد كتبناها في باب البيو ع وهو باب في 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 127. 


438 


1 إو 


في المرأة نكر توكيل من زوّجها 
أو تتكر أنها بنثُ فلان أو أنه زوجها 
وفيمن زوج ابنته وله ابنتان فلم تعرف 
وفي الشهادة على البكر لا عرف 
وتأحر الإشهاد في النكاح 
من كتاب ابن المواز : ومن زوج وليه وقال هي أمرتني فأنكرت / فتحلف 
ما أمرثه ولا رضيتٌ ويسقط عنها النكاح. 
ومن العتبية!!» من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب وابن القاسم 
وقال فيمن زوّج ابنته البكر لا وَلَدَ له غيرها ثم مات فأنكرث أن تكون ابنته 
وقالت كنت يتيمة عنده ولا بينة للزوج على عينها إلا مماعاً أنه زوجه ابنته ولا 
تثبتها البينة» أو لها إخوة غير عدول شهدوا عليها. وكيف إن رجعت عن ذلك ؟ 
قال : لا يُلتفت إلى قوهاء وقول الأب عليها جائز ونسيّها لاحق» وميراها واجب» 
والنكاخ لها لازم. 


ومن كتاب ابن سحنون وكتب سليمان بن داوود [إلى سحنون]©© فيمن 
أقام بينة أن عمه فلان بن فلان زوّجه ابنته فلانة» ولا يعلمون له ابنةَ غيرها وهي 
بكرٌ في حجره. بصداق ذكروه رضيا به» وقد أنكرت الآن وتغيبت ؛ فكتب إليه 
إن أقام البينة بما ذكرت وأنه لا ابن لأنيها غيرهاء فإن كانوا عارفين بشخصها يوم 
النكاح» أو كان غيرهم يعرف عيتها وهم يشهدون على ما ذكرت, فقد لزمها أن 
تخرج أو توكل إن أنكرت لتقع البينة على شخصها أمامهم أو غبرهم يا ذكرناء 
فإن ثبت ذلك وخيف عليها الحروب يوثق منهاء وإن لم يف ذلك منها وسألت 
تعجيل النقد أُمهلٌ الزوحٌ على قدر ما يرى من أن لا يضر بهاء فإن كان عنده 
فأحبٌ التعجيل وإِلّا فارق ولا يضرها. 
(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 57. 


(2) نيادة في ق. 
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ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم قال مالك في المرأة البكر لا يُعْرَفُ 
فلتكشيف لمن يشهدٌ على رثيتها إذا زيّجها / وليّها. محمد : وعلى قوها إن كانت 
ثيباً وعلى صمتها إن كانت بكرا ثم تزوج تلك التي عاينوا وشهدوا على عينها. 

قال ابن القاسم في العتبية من رواية عيسى قال مالك : وإن لم يعرفها 
الشاهدان. قال محمد قال مالك : وليعجل الإشهاد على النكاح عند العقد 
لا يؤتحرء فإن تأر فلا بأس بهء يريد محمد : مالم يبن. قال مالك : وإذا نفج 
بل رجلا ابنته وقال آخر من ليت (كذا) وكذلك أنا » ففعَلا ثم ندم أحدها 
فقد لزمهما النكاح» والشهادة جائزة» ولا يفسد النكاح بتأخير الاشهاد. وقد ذكر 
عن النبي مُه حين أنكح أميمة بنت ربيعة» وفعله ابن عمر وسالم. 

ومن الواضحة ومن زوج ابنته وله ابنتان بكران فقال الزوج أنكحتني فلانة 
وقال الأب بل فلانة ولم تسمّها البينة» فلا يثبت النكاح حتى يجتمعا على امرأة 
واحدة» أو تحفظ البينة اسمهاء وقاله أصبغ. وقال : سواء شهدت فيه بيئة أو لم 
تشهد ولا تخالف بينهما فيه كالتداعي في النكاح. ولو اختلفا بعد موت أحدهما 
فلا ميراث له منها والجواب سواءء وعلى الزوج نصف الصداق يكون بينهماء قاله 
ابن القاسم فيمن تزوّج أُمَأْ وابنتها من الرضاع ولا يدري أيهما نكح أولاً أنه يفرّق 
بينهما ويغرم نصف صداق واحدة تكون بينهماء فكذلك هذا. قال أصبغ فإن 
رجع الناكح فصدّق الأب فلا يثبت بذلك النكاح» ولكن يغرم للأول نصف 
صداقهاء ويغرم نصف صداق التي صدّق الأب فيها. قال ولو أن الأب رجع إلى 
تصديق الزوج فلا يتمّ أيضاً بذلك النكاح. 
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/ في الدعوى في النكاح 
والمرأة يَدَّعي نكاحها رجلان 
وفي الأختين تدعي إحداهما نكاح رجل 
والرجل يدعي نكاح أختها 
أو زوّجٍ الأب إحداهما ومجهات 
من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن ادّعى نكاح امرأة أو اذّعته عليه فلا 
مين بينهما. وإذا تزوجت رجلاً وبنى بها ثم أقام رجل آخر شاهدا واحدا أنه تزوّجها 
قبله فإنها تُعزل عن الأول حتى يتبين أمره إن ادّعى شاهداً آخر يأتي به إن اذّعى 
أمراً قريبا. وكذلك قال في الشاهد بحرية أمة بيد رجل تُنزع وتُوقف. وكذلك 
الدور» وقاله عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ. 
وكذلك العبد والأمة يقيمان بالحرية شاهداً. محمد فإن لم يصمٌ لما شاهدٌ 
اخر وكان ذلك بعيدا حلف السيد ولا شيء على الزوجة ولا على زوجها. 
وإذا ادَّعى كل واحد من رجلين نكاح امرأة وأقام كل واحد بينةً عادلة فإنه 
يفسخ نكاحُهما بطلقة» ولا ينظر إلى اعدل البينتين. [ولا يُعمّل بإقرارها لاحدهماء 
ويُنظر في البيع إلى أعدل البينتين]12). 
قال محمد قوله بطلقة فلست ألزم ذلك من نكحت الآن منهماء ونلزم الآخر 
إن نكحها يوما لأَنّ من نكحته الآن إن كان أولاً فهي امرأه بحالهاء ولكن أحبٌ 
إلي أن يأتنفا نكاحا بولي ومهر لملا2) من أمره» وإن كان هو الآخر فلم تكن له 
قط زوجة. وإن نكحت غيرهما لزمهما طلقة. قال محمد وذلك عندي إن 
أنكرتهما جميعاء فأما إن أقرّت أن أحدهما الأول» فأحبٌ / إليٍّ أن تكون امرأته 
لأني لو فسختٌ نكاحهما ثم بجعت إلى الذي أقرّت أنه الأول بغير ائتناف لم 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
,2( كلمة مطموسة. 


-- 441 سه 


2 /اظ 


3 أو 


أمنعهما إذ لم ببق هما خصم ينفي قوهما. وإذا لم تُوقّت بينة الآخر وقناً فهي 
زوجة من أقرت له أنه الأول حتى يأتي ما يبطل ذلك. 

قد قال أشهب فيمن أقام بينة على نككاح امرأة وأقامت أخمّها البينة أنه زوج 

ها وم ُوقت البينتان وقتأ فالقولٌ قول الزوج فيمن قال إنها الأولى عقداً ولا شيء 

عليه للآخرة ولا طلاق عليه فيها. محمد وهذا عندنا صواب يُقوّي ما قلت لك. 

قال أشهب : وكذلك لو قال في إحداهما لم أتزوجها قط كان ذلك له 
وجعل الإقرار كالإنكارء فلم يعجبنا هذا وأرى إذا ل يُقرّ أنها الآخرة بمعرفة منه أن 
فرق بينها وبينه» لأنه كمن قال لا أدري أيتهما الأولى من الآخرة لأنه لم يدع 
بطلاق نكاحها بأن يقول هي الآخرة والبينة قد أثبتت لما نكاحا. وإنما لم أحكم 
بها إذا لم تُوقت. 

قال أصبغ قال أشهب : ومن أقام بينةً أن هذه امرأيّه فأنكرته وأقامت بينةً 
إن فلانا زوبجها وفلان منكرّء ولم يُوقنا تاريخاً وهم عدول, قال لا أنظر إلى التكافيٌ 
في العدالة وأفسخ النكاحين. وقال أصبغ : ما لم يقع الدخول بإحداهما. محمد : 
وذلك أنه أقرت له المرأة وهو منكر. 

وقال في الواضحة أصبغ عن أشهب : فإذا دخل بها أحدُهما قبل الفسخ 
كانت زوجتّه. وقيل للآخر أقِم البينة أنك الأول. 

قال عنه في كتاب ابن المواز قلت لأشهب فيمن أقام بينةً أنه تزوج فلانة 
وهي تنكر / وأقامت أخمها البينة أن هذا الرجل تزوّجها وهي تنكر ولم يُوقتواء قال 
يفسح النكاحان» 1 أنظر إلى لكاي لك 0 شهدت كل بينة ينة على البناء 


أمها الأحرى لقبلتٌ 3 9 البينة لا 0 ولا ينفع التي زعم أنها الأل 
حجودُها لأن البينة أثبتت نكاحهاء وهذا يقويه في المسألة الأولى حين ذكر عنه أنه 
جعل الإقرار مثل الإنكار قاسهُ على التي ادعى أنها امرأته الأولىء ولو أنكر أصلاً 
فُسخا جميعاء وهو معنى ما ذكر عنه أصبغ. ولو أقرٌ في مسألة أصبغ التي ادّعت 
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عليه وقال هي الآخرة فالقول قولّه لأن بينتهما لا تدفع قوله إذ لم يوقتء ولا ينفع 
حجود التي قال هو إنها الأولى لقيام البينة أنها زوجته» وليس قول بينة أختها مما 
يدفع ذلك. 

قال ولو وقث البينة التي أنكرها الزوجٌ وقتاً ولم يقولوا أُولّى هي أم آخرة» وقال 
هو هي الآخرة» ولم توقت بينة التي قال هو إنها الأولى وقتأء فبينة التوقيت أثبت» 
والتي أقرٌ بها الزوج لا يدري أقبل ذلك الوقت هي أم بعده» وصار كمن ظهرت 
عنده أت امرأته تدّعي أنه تزوجها قبلهاء وامرأتّه معروفة له» ولا يدري متى تزووج 
هذه ولا يصدّقء ويفرّق بينه وبينها بطلقة, لقوله إنها قبل ولا صداق لاء لأنه يقول 
لم أطلق وإنما حيل بيني وبينها مع إنكارها تزويجه. ولا سبيل له على التي ينكرهاء 
ويكون لها نصف المهر لذكر بينتها للوقت, وهي كانت / اوْلَى بالتكاح» ولكن 
إنكاره حال بينه وبينها وكان ذلك فرقة. 


ومن العتبية0» روى عيسبى عن ابن القاسم في امرأة يدعيها رجلان زوجة 
وزعمت في أحدهما أنه تزوجها فأضرٌ بها فهربت وظنت أن ذلك فراق» فنكحت 
الآخر ثم طلّقها. فإن كانت للأول بينةَ ردت إليه بعد أن يحلف ما طلّقهاء 
يتب رحمهاء وإن لم تكن له بينة فرق بينهماء ولا يُقبل إقرارها له. وإن أقام 
الآخر بينة ردت إليه وحلف© ما طلق, وإن لم يأت ببينة فرق بينهما ونتكحت 
من شاءت» يريد بعد العدة. 


وإذا ادّعت امرأة نكاح رجل7© ادّعت شهادة قوم على أن نبطيّة زوجتها إياه 
فأنكرواء فإن أقر بالدخول وديا (كذا) ولو أتت بالبينة على ما قالت لفسخ النكاح 


(1) البيان والتحصيل؛ +4 : 474. 
(2) هنا ينتهي الجزء الأول من النكاح مبتوراً في ق. 
(3) البيان والتحصيلء» 4 : 476. 
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وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن ادع على امرأة أعبا زوجته فأنكرت فلا 
يُؤمر بانتظاره إلا أن يدعي بينة قريبة لا تَضْرٌ رَ بالمرأة ويرى الإمام لما اذعى وجهاء 
فإن أعجزه ثم جاء ببيئة بعد ذلك وقد تُكحت أو لم تنكح, قال : قد مضى 
الحكم. 

ومن كتاب ابن المواز ومن ادّعى نكاح ذات زوج أنه تزوجهاٍ قبله وأق 
بشاهد فليُّعرّل عنها الزوجح ليأتي هذا 0 آخر إن ادّعى أمراً قريباً وكذلك 
العبد أو الأمة يقيمان بالحرية شاهداً. محمد : وإن لم يصح هما شاهد آخر وكان 
ذلك يَعيذاً أخلق السيد ولا شيء عليه ولا يمين على الزوجة ولا على زوجها. 


وبعد هذا باب في الدعوى ني الصداق وكيف تدعو الرأة فيه بشاهد. 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه / كتب إليه سليمان فيمن أقام بينة على 
امرأة أنه تزوجها بصداق معلوم وأنكرت» فقيل له ركد بيئك فطال الأمر وم 
يفعل. ثم قال للحآم عجزت عن التركية وأشهد عليه الحآى بذلك؛ فكتب إليه : 
إذا كان هذا فحُل بين الجارية وبين ما تريد. قيل له : فإن جاء بعد هذا العجز 
بشاهدين على إقرارها بالنكاح» فقال إقرارها وهي من أهل موضع معروف م 
ضعيفء, إلا أنها ما دامت مقرة بالنكاح وهي مممن يجوز إقرارها فإنها تُمنع أن 
تُحدث في نفسها شيئا. 


وعن امرأة ادعى بحل أن أباها زوجه إياها وي طفلة وأق بطخ فكتب 
الحام بإحضاره فادّعى غير أن عمّها زوّجها إياه برضاهاء أو حضر العم فاعترف 
بذلك. وكل واحد من الزوجين يقول للاخر أنت غيبتها أنُسمع البينة على إثبات 
نكاحها بالاسم والتسب و| إن لم تحضر ؟ فكتب إليه إن وقع على الذي زوّجه العم 
لط أنه غيبها أمر بإحضارهاء فإن لَدُ حبس حتى يحضرها أو تظهر براءته» نم هما 
على دعواهماء ويجتهد الحام في طلبهاء فإن طال ذلك ولم تظهر أُمرًا جميعاً بإيقاع 
البينة على اسمها ونسبها وصفتها. 
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قيل فإن كْمَبَ أمِينُ القاضي إليه فيما سأل في الكشف عنما أنه قد تبين أن 
المدعي لإنكاح الأب مظلوم وأن أمها غيبتها وانّهم الزوج في تغييبها ؛ فكتب 
إليه : ما تبين على الأم من ذلك فحُذها بالحبس حتى تظهر براءتها. 

وَسَأله حبيب عمن ادعى نكاح امرأة فتنكره فلم يجد بينة بأصل النكاح 
ويجد / بينة تشهد أن هذه المرأة كانت تسكن معه في جوارنا خمس عشرة سنة 
وولدت معه وهي مقرة أنه زوجها وهو كذلك مقر بالزوجة. قال : خمس عشرة 
تكن سنين كثيرة لم يوجب ذلك النكاح إلا في الطارئين فيُقبل قوله» وأما من أهل 
الموضع فلابدٌ من البينة على النكاح. إِلَّا أن يكون ذلك فاشياً مشهوراً في الناس 
وعند القراب» يريد أنه كان البناء مشهوراً وعقد النكاح. وأمّا تَقَارنهما بعد البناء 
بالنكاح فلا يقبل» هذا معنى هذه المسألة. 


في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض 
وشهادة السماع في النكاح أو شاهد واحد 


من كتاب محمد قال أصبغ عن ابن القاسم وهو في العتبية من رواية عيسى 
عن ابن القاسم فيمن اشترى أمة فولدت منه فكان يقول هي امرأتي تزوجتهاء 
وحلف بطلاقهاء ثم مرض فأقرٌ لها بمال بقية مهرهاء وتصدّق عليها بأشياء في 
مرضه؛ ثم صحّ سنين ثم مرض فمات. قال هي امرأثه وها الميراث وبقية مهرها 
الذي أقرٌ به في المرض الأول لأنه صح بعده؛ وها ما تصدّق به إن حازته بعد 
صحته؛ وإن لم تقبضه فلا شيء لا منه. وإن مات في مرضه الأول بطل ذلك 
وبطل إقراره لها بالمهرء وها'الميراث بإقراره في الصحة أنها زوجته. 

قال عنه أصبغ : في كتاب محمد : ولم يُقَرّ لها بالزوجية إلا في المرض لم ترثه 
وإن كان / يحلف بطلاقها في صحته. إِلّا أن يكون له معها ولد فيثبت نسبه 
بإقراره ويرئه» ثم وقف عن الميراث إن لم بكن له معها ولدّ إِلّا أن يكون سماع على 
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النكاح من أهل العدل عن الثقات فترث مع إقراره في المرضء وذلك إن لم يكن 
معها ولد ولم يصح بعد من مرضه. محمد : ولو صح من ذلك المرض قبل قوله 
وإن لم يكن معها ولد كإقراره بالدّين لمن يُتهمْ عليه» وقاله أصبغ. 

قال ابن القاسم : وكذلك في شهادة السماع في كل شيء فإنهم يوقُِون من 
سمعوا من الثقات أو من غيرهم في جميع الأشياء. 

قال أصبغ فيمن أقرٌ في مرضه أن فلانة امرأنه والولد الذي معها ولد فإنه 
يلحقٌ به وترثه المرأة. قلت : فإن لم يكن معها ولد ؟ قال لا أدري. وكذلك جواب 
ابن القاسم. ثم قال ابن القاسم : لا ترثه إلا أن يكون نَم سماعٌ من العدول عن 
الثقات أنها امرأته. 

ومن غير كتاب ابن المواز روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم : لا تجوز 
شهادة السماع إلا عن العدول إلا في الرضاعء فيجورٌ أن يشهد العدول على 
لفيف القرابة والأهلين والجيران وإن لم يكونوا عدولاً كالنساء والخدم أنه عندهم في 
سماعهم أن فلانة أرضعت فلانا. 

ومن العتبية» روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم في خصي أشهد في 
مرضه في جارية أني كنت أعتقتّها في الصحة وتزوجتها / وأشهدك أنها طالق البنّة 
فلا تعتق هذه في ثلث ولا غيره ولا صداق لا ولا ميراث إِلّا بأمر يثبت في 
الصحة من العتق ثم النكاح. إِلّا إن قال في مرضه : وأَمْضُوا عتقها فإنها تعتق في 
الثلث» ولو صح ثبتث حِرْمَُها وم تحل له إلا بعد زوج لا طلقٌ. قيل فماها من 
الصداق ولم يكن أقر بتسمية وقد اختلفا فيه الآن ؟ قال القول فيه قول الزوج. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 24. 
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فيمن قر أنه زوج فلاناً أو باعه 
وقال أردت اعتذاراً 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن خطب إليه رجل ابنتّه» فقال قد 
زوجتها فلاناء فقام بذلك فلان فأنكر الأب وقال : إِنّما اعتذرت بذلك دفعاً لمن 
جاءني. قال إن اذّعى المقَرٌ له أنه زوّجه قبل ذلك حلّف وثبت النكاح ببينة الإقرار 
في الخطبة» وإن ل يَذّع الإقرار في الخطبة حلف الأب أنه قال ذلك اعتذاراً يريد 
إيجاب نكاح له وصدّقء وقاله أصبغ وكذلك في العتبية0» عن أصبغ عن ابن 
القاسم. قال محمد وهذا أحبٌ إلينا. 

وكذلك إن سيم سلعةً فقال بعتها من فلان, أو كانت أمة فقال أعتقتهاء فإن 
لم يدع الممَرٌ له غير هذا الإقرار فإنما له البمين. وفي العتق إشكال فاستحسن إنفاذه 
إلا أن يتبيّن أن مَنْ ساومه ممّن يُخاف منه ويمن يحتجز منه بأمر بين. قال محمد 
ولولا ما قاله ابن القاسم كان أحبٌ إلى أن يكون. وإن ادعى المقرٌ له بحق / كان 
له قبل هذا لا يقبل قوله. 

وقال ابن حبيب في مسألة النكاح ذلك لازمٌ بأي ذلك طلب الطالبء بقوله 
هذاء أو بإيجاب متقدم. وكمن قال طلّقتُ أو أعتقتء ثم قال كنت معتذراً فلا 
يُقبل منه ويلزمه عتقّهء ولو سيم به فقال قد بعته من فلان أو هو لفلان أو لابنتي 
أو لأمر أق فبخلاف ذلكء هذا لا يلزمه ألا يغبت غير هذاء ويحلف أنه كان 
معتذراً وبيراً. 

م الججزء الأول من كتاب النكاح بحمد الله وعونه 
ويتلوه في الجزء السادس إن شاء الله الثاني من النكاح 
والحمد لل لله حق حمده 
وصلواته على محمد وآله وسلم© 


)1) البيان والتحصيل. 5 : 81 
(2) هذه خاتمة الأصلء والسادس المشار إليه حسب تجزئة مخطوطة إسطنبول. 
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بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


الجزء الثاني 


في مقدار الصداق 
5 - 0 1 
ونكاح الموهوبة وذكر الشغار 

من* كتاب ابن المواز, / قال : وأقل الصّداق من الذَهمب ربغ دينار ومن ©6/زذإ/و 
الوق ثلاثة دراهم؛ ومن العروض ما قيمتّه ثلاثة دراهم 

ومن تزوّج بدرهمين؛ فإن لم يدل حير ؛ فإمًا أكمّ لها (ثلاثة دراهم)0, وإلَّا 
أوقعنا عليه طلقةَ واحدة» وكان لها نصف الدرهمين» وإن دخلء فقال عبد الملك : 
يلزمه تمامٌ صداق مثلهاء وقال ابن القاسم وأشهبٌ : يُتِمْ لها ثلاثة دراهم. قلت : 
فقول ربيعة : يجوز بدرهم. 

وقال يحيى بن معينٍ : يجوز بسوطٍ وبنعلين إن كان صداقها [لو أخذئه 
بدرهمء لأخذئه بأقل منه إلى ما لا يكون صداقاً]2. وقد أجمل الله ما تُقَطَمُ فيه 
اليد في الستّرقَة» فوقت لبي عه فيه رُبِعَ دينار مما له بال(©, فلا يُباع فرج بما 
لا بال له. وأمّا يحيى بن سعيدء فقد استثنى إن كان صداقها. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ق. 

(2) ها بين معقوفتين زيادة من ق. 

(3) في كتاب الحدود من الموط! والصحيحين, وكتب السنن, وفي مسند أحمد : كان رسول اله مله 
يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً. 
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قال ابن حبيب : والمُياسة في الصداق أحبٌ إلينا وأقربٌُ إلى يسر الدّينء 
وكان صداق0 النَبيّ عَُْةِ لأزواجه خمسمائة درهم وزوّج عليّاً على دِرْعِه فبيعَ 
خمسمائة درهي» 

١ 05‏ ا : ع م صا 

وتزو ج عبد البحمن على وزن نواة من ذهبء, واستكثر النبي ل 
مائتي درهي. واستحب عمر أربعَ مائة درهم. 

وتزو ج ابن عمر بستائة درهي ونج ابن المسيّب ابنتّه على ثلاثة دراهم, 
وكنّ بنات عيد الله بن عمر» وبناتٌ أخيه يْصدَ مدق قنَ ألف دينار لكل واحدقء وعشرة 
اللاف درهي» وكان ابن عمر يجعل لحن قريباً من أربعمائة دينار 00 

هك و ماه الكك؛ ات ف 500 5 

وتزوج ابن عباس على عشرة الاف. وتزوج القعقاع بن سوارٍ بنتٌ قبييصة 
ابن هانىٌ على أربعين ألفأء في أيّامِ علىء وولَاهُ علي ولايةَ بعد ذلك, ثم كر منه 
شيئاً فقرّعَه بذلك, فقال : لو كان كَفْوَاًٌ ما فعل هذا. 

ومن كتاب آخرّ : أمهر النجاشيّ عن نبي ع أربعة الاف. 

قال ابن حبيب : ومن تزوٌج بأقل من ريع + دينار ودخل» فإنّهِ يُخَيْرَ على إتمام 
000 يُفْسَحٌ للإختلاف فيه. جار رق وقال يحيى بن سعيد : بنعلين» 
وبسوط. وابن قسيطٍ وعبد الرحمن بن القاسم بن محمدء وأجازه ابن وهب 
بدرهي» وليس بأمر متّبِع. وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف : على وزن 
نواةٍ من ذهب : يعني خمسة دراهم» ولم يكن ذهب كانوا يسمُون الخمسة دراهم 
ناة. والنْشٌ : شرون» والاوقية ربعو 

وقال ابن حبيب, في نكاح الهبّةِ : إن عتى به غير النكاح, ولم يعْن به هبة 
الصداق» ولكن وهبتٌ نفسها له فهذا يفسّحٌ قبل البناء» وفيت بعدّهى وا 
صداق المثل : وإن عنّى بها نكاحها بغير صداقء فلا يجوز» وما أصدقها - ولو 
بع دينارٍ فأكثرٌ 5 فجائز لما لازم» ع عل ذلك قبل البناء أو بعدم والميراث 
بينهما في هذين الوجهين؛ ولا صداق فيه في الموت. 
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قال :انين المزاق: * الوهوبة عخاصة: لصولا لاون امل لمن عدم يقر 
صداق, فمن تزوّج على الهبة9» فلم يختلف مالكٌ وأصحابهء أنه يُفْسَحْ قبل 
البناء (واختلفوا)2» إذا دخل بهاء فقال أشهب وابن وهب وابن عبد الحكم 
وأصبغ : إِنّه يُفْسَحّ وإن دخل. وقال أصبغ : وفسادُه في البُضعء وقال ابن 
القاسم» وعبد الملك : لا يُفْسَحُ وها صداق المثل. 

وروي عن مالك» قال 29 : إذا فح قبل البناء» فلها ثلاثة دراهم, 
وقال أصبغ : صداقٌ المثل. وقاله ابن وهب فيما أحسبُ. 


قال ابن حبيب : وقول مالكِ في الشغار : أنْ يُرَوّجَ الرجلٌ ابنتّه على أن 

يزوجَه الآخرٌ ابنته» فسواءٌ عنده كان في ذلك صداق أو لم يكن فُسبِحَ إذا كان 
ترط على أن يُروْجَه الآخر, لأنّه يفترق في الفسخ, فإذا لم يكن بينهما صداق 

فيُفْسَحُ قبل البناء وبعده» وإن كان فيه صداق فسيحٌ قبل البناء» وثبت بعده. وكان 
لكل واحدةٍ صداق المثل. 

وقال ابن القاسم, في المدونة : لكل واحدةٍ الأكثرٌ من المثل أو ما سَمَيّ 
بنى بهما في 3 التفويض والتحكم. 

ومن الواضحة : ولا بأىّ فكع التفويض ونكاح التحكم؛ كان الحكم فيه 
إلى الزوج أو إلى المرأة أو لوليّها أو إلى أجنبيٌ» ثم لابدٌ من فريضة؛ وكذلك في 
السّكات وقد قالوا زوجناك فقط. فإذا اختلفوا بعد البناء فمجتمَعٌ م عليه أن في 
ذلك كله صداقٌ المثل» فأمّا قبل البناء فإن فرض صداق المثل فلا حجّة ة لهم 
وَِلّا فارق ق ولا شيء عليه. وهذا متمّعٌ عليه في كل ما ذكرناء إلا في قولهم : قد 
أنكحناك على قوها. 

فابن القاسم يراه مثل السكات أو تحكيمه؛ أو تحكم الوليٌ. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبعٌ. 
(1) في ق الزوجة. 


(2) زيادة من ق ولابد منها. 
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قال أشهب ,عبد الملك : إن لم يَرْضَ بما حكمثء لم يلرّمُها بدلّه لصداق 

المثل قبل البناء» وبه أقول. 
5-5 5 5 25 0 ع 

رضيا بما حكم فلان» وإلا فرق بينهماء كالتفويض إذا لم يفرضْ صداق المثل. 

قال عبد الملك : أمّا على حكمهاء فالتّكاح يُفْسَحٌ ما لم يدخل, وأمّا على 
حكمه. فهو التفويض الجائز. وأجاز ابن عبد الحكم على حكمها إذا رضي. وقاله 
أكرهي إن رضي بما سَمكن أو رضيتٌ بما دين جاز» وإلا فسيخ. وذكره عن 
مالك قال أشهب : وإِنْ بنى قبل التراضي» فلها صداقٌ المثل. 

قال ابن القاسم : وإن تزوّج امرأة على صداق مثلهاء فهو جائز» وهو أبعد 
من نكاحه عل شوارهاء وكل جائز وا ف الكتواز: 0 مثلها. 

قال أشهب : لو قال : زوجني ابنتّتك. فيقول : قد فعلتٌ [فذلك التفويض» 
ولو قال : بعنبي غلامّك. فقال : قد فعلتٌ]0© لم يكن ذلك بشيء. 

قال ابن, حبيبٍ : إذا كان المفوضُ إليه قريب القرابة» أو مولى نعمة» أو 
أجنبيا فاضلا فق عنه من صداق المثل بقدر ما يرَى أن أي من مقاربته» ولا 
يُحَطّ عنه بزع له بالّ» لكن بمعنى التخفيف والمقاربة. 

ولا ينبغي أن يبني في التفويضء ولا يَخْلوَ بها حتى يُقَدَّمَ رُْعّ دينارٍ فأكثر, 
فإن مسها له طلق لزمّه صداق المثل. 

ومن فَودننَ إليه في المرض» فعقله فيه. ثم مات قبل البناءء وقد فرضَ فيهء أو 
م يفرض» فلا ميراث لها ولا صداق» ولا متعة ولو بنى فيه وم يفرضٌ» فلها 


(1) ها بين معقوفتين زيادة من ق. 
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صداق المثل /10) في الثلث مبدأ ولا ميراتٌ لاء ولو فرض فيه أكثر من صداق 3/6 


الكل يدك ف الثلث بصداق المثل وحاصّت بالزائد, كالوصية. وهي غير وأرثة. 


ومن كتاب ابن المواز : ومّن تزوج على تفويض ودخل لزمه صداق المثل» 
ليس صداق أُمّها وأخواتها ونساء قومهاء ولكن في شبابها وجمالها في زمنهاء ورغبة 
الناس فيهاء ويُنْظَرٌ في ذلك أيضاً للزوج, إِنْ زوّجوه إرادة صيلته ومقاربته مَُفْفَ 
عنه» وإن كان على غير ذلك أَكْمِلَ عليه صداقٌ المثل. 

وإذا دفع إليهم شيئاً أو سمّاه وم يدفغه. ثم طلّق قبل البناء ؛ فإِنْ كان 
صداق المثل أو كان أقل منه. فرضوا بهء فلها نصفهء وإِنْ لم يف بالمثل» ولا رضوا 
به ردُوا جميعه. وها المتعة ولا يُْبَلَ منهم بعد الطلاق أَنّهم كانوا رضوا بهء إذا لم 
يكن صداقٌ مثلها إلا ببينةٍ على الرضا. ولو قدَّمَ إلههم شيئاء ثم دخحل بهاء ثم طلبوا 
قي المهرء فلا شيم لهم ؛ لأخهم أدخلوها عليه إلّا أن يكون الشيءُ النّافه لا يشبه 
أن يكون صداقاء كالدّرهمين والثلاثة والطعامء فهذا عليه صداق المثل. 

ولو سمّى لها في صحته صداقاً إن رضيثٌ به قبل يمرضُ فهو لها من رأس 
ماله قل أو 0 مات أو عاش. وإن طلق قبل البناء في مرضه فلها نصفه. وما 
سمّى لا في المرضء فلا شيءَ لها فيه إن مات قبل صحته. فإن صحّ ثم لها 
ذلك» ثم إن مات. كان ها. وإن طلق قبل البناءء فلها نصفه. وإن ماتت قبل 
يفرضُ ا فلا صداقٌ عليه. وله الميراث. وإن سمِّى, ثم دخل في مرضها فعليه ما 
سمى. ويرثها. 

قال أصبغ : وإن سمّى في مرضه ثم ماتت هي ثم صِحٌّ هو / بعدهاء لزمئه 
التسمية لورئتها. وكذلك روى عيسى, عن ابن القاسم, في العتبية2». قال محمدٌ : 
(1) من هنا انتهى النقل من نسخة الصادقية بالزيتونة» ويبدأ النقل من الجزء السادس من الأصل 


(أيا صوفيا). 
(2) البيان والتحصيل. 4 : 372. 
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قال مالك : وإن سمّى في مرضه ودخل بها فلها ما سمّى إن مات من 
رأس ماله ؛ إِلَّا أن يزيد على صداق مثلها فتبطل الزيادة» إلا أن تكون ذمية 
لا ترثه» فيكون لها الزيادة في ثلثه. 

قال محمدٌ : ولو سمّى للأمَةِ أو للذَّميّة في مرضه وم يَبْنِ بهاء فلها ذلك كله 
1 ااه 2 0 1 5 ا 6 ولاك 
إلا على المصاب. قال عمد جا كه 


وإذا نكح على أَنْ ا نقد عشرين دينارأء وعلى أنه يُفَوَض إليه في بقية 
مهرهاء ثم لم يرضوا بما فرض هما ولا بما زاد لأنّه أقلل من صداق مثلها حتى فارق» 
فله أخدٌ العشرين ولا يلزمُه شيم وليُمتعْها. 

وكذلك لو تزوجها على تفويض» وعلى مالي دفعه لأبيها خاصة» ثم طلّق قبل 
البناءء. فغليه المتعة ويأحذ من الأب كل ما أعطاه [وليس هم إلاتها ارمقل العياء 
قال يحبى بن سعيد قال محمدٌ فيمن فُوْضَ إليه إذا كان الأب قد قَبِله]0» فبعث 
بثياب ومتاع» فأدخلّت عليه ثم ماتت : فليس هم إِلّا ما أرسل إليها. قال يحبى 
بْن سعيدٍ : إذا كان الأب قد قبله وأدخلها. 

قال ابن وهب عن مالك©© فيمن تزوٌج امرأة, ثم خطب أختها لابنه فقيل 
له : أتصدقها كصداق أختها ؟ فقال : لم أكنْ أَقْصرٌ بها. ثم طلّقها الإبنّ» قال 
ماللكٌ : لو صالحتموه. ورأيتٌ معنى قوله : إن لزمه الصّداقٌ بقوله : لا أقصيرٌ بها 
قال ابن القاسم : وكأئهم زوّجوه على المكافأة. وكذلك في العتبية من سماع ابن 
القاسمء قال : يلرّمُه وقال مرّةَ : / لو اصطلحواء وكأنّه يوجبّه عليه» وم 
يُعيُها©©. قال ابن القاسم : وكأنّهم زوجوه على المكافأة. 


(1) نيادة من ق. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 296. 
(3) في ص : يوجبه عليه ببنية» وهو تحريف. 
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ومن كتاب محمد, والعتبية!» من سماع ابن القاسم قال مالك : وإذا تزوّج 
امرأة على ثلاثين ديناراًء بعد أن ماتت خالتُها تحته» فقال الأب : اشتر © لابنتي 
خادماً من صداقها. فقال : عندنا خادمٌ. قال : فمتاعاً لبيتها من مهرها. قال : 
هذا بيت خالتها. يعني المتاعَ» ثم دخلث. قال مالك : يعو ذلك؛ فإن كان فيه 
فضلء فى للمراة لالد رضي أن يعطيّها إِيّاه. وإن كان 05 البَعَنْهُ با بقي. قال 

محمد : إذا لم تكن المرأة رضيتٌ بذلك ولا علمث ثم لم ترضّ بذلك حين رأئه. 


ومن العتبية«2)3 روى عيسى » عن ابن العايم فيمن توج بتفويض »؛ فبعث 
إلى أهلها بشيءٍ فسخطوه. فقال : فإنْ لما صداق المثل 5 ثم إن طلّق َم يدحلء 


إن لما نصف صداق المثل. 


في البناء قبل أن يُقَلْمَ شيئاً 
وفي طلب تعجيل التقد 

قال ابن حبيب : وإذا رضيتٌ له بالبناء قبل أن يُقَدّمَ شيئاً فليس بحرام. 
وهو معنى قول الله سبحانه «إوَلَا جتاح عَلَيكُمْ يما تَراضيكمْ به مِنْ بعد 
الفريضة #«*) وقال في باب آخر :ا هو ما أعطته او وضعتٌ عنه من صداقها. 
وأجازه ابن المسيّبة وغيره» وكرهه اخرون. وكرهه مالكٌ حتّى يقَدّمَ ولو ربع دينار. 
وكره ابن القاسم أن يدخل بالهدية التي قد أهدى. وقد أجازه مالكء وابن 
المسيّب» وابن شهاب» وغيره. 

ومن العتبية"» روى أشهبٌء عن مالكِء فيمن أَذِنَتْ له زوجتُه أن يدخل 
عليهاء ويبني / وتمنعغه نفسها حتى تأخذ الصّداقء قال : ذلك اء إِلّا أن ترضى 
(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 3 
(2) في الأصل وص : اشترى 


(3) البيان والتحصيلء» 4 : 476. 
(4) الآية 24 من سورة النساء. 


(5) البيان والتحصيل, + : 376. 
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له بنصفهء وأا النفقة» فهي لها عليهء ومن دخلء ولم يقدّمْ شيئا. فإنّهِ يُقال له : 
أعطها ربعَ دينارء ولا تجتنبٌ مسيسها بعد الدخول بها. 

قال عيسى» عن ابن القاسم : وإن أهدى إلى زوجته فلا يدحل حتى دم 
من الصداق ربعٌ دينار» وإذا رهنا بالصّداق» فلا بأسَّ أن يدخل بذلك. وأجاز 
بعضٌ الناس أن يدحل بحمالق وما ع ذلك حتى يقدَّمْ ربع دينار. 

ومن الواضحة : وإذا طلبثٌ قبل البناء أخدّ النقد وأبى الزوجٌُ ذلك إلا عند 
البناء» فذلك للزوج» إلا أن تشاء هي تعجيل (البناء)(21) فلها قبضه 0 فإن. قير 
به تلوّم له وكانت عليه النفقةٌ إن شاءث. أجل في الصداق أجلاً واسعاً. فإن 
عجز عن النفقة قصيرٌ له في أجل الصداق, فإن جاء به وإلَا فرق بينهماء والْبِعنْه 
بنصفه. وإن كان النقد شيعاً بعينه من دار أو عبد أو عرض. فليا متصيلةة6 
وإن تأتحر البنائ» وقاله لي كله مَن.سألته من أصحاب مالكِ. 


فلابيها استعجال قبض الدار والعبد واستغلال ذلكء» وإن لم يُمَكَنْ من الدخول» 
بخلاف ما ليس بعينه؛ لأن الذي ليس بعينه في ضمان الزوجء والذي بعينه في 
ضمان الزوجة, فلها تعجله, ولا تتبعه في نفقتهاء وكذلك الصغير يتزو ج97 الكبيرة 
بصداق بعينه فيما ذكرنا. وهو قول مالك وأصحابه. 


ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : إذا أعسر بالنقد فأتروه به» لم 
يَجْرْ أن يدخل حتى يُقَدّمَ ولو ثلاثة دراهم فإن دخل / قبل يقدّمٌ شيئا 
فليتلاقف©» ذلك, بأن يعطيّها ما ذكرناء ولا تنكل في هذاء وإن كان غير جاهل» 
ع م 5 0 5 ساء اه أكأء 
قال أصبعٌ : ما لم يكونا من أهل التهم بتلفيق النكاح. 
(1) زيادة من ق ولابد منها. 
(2) في ق : تعجله. وهو الصواب. 
(3) في ق: يروج. 
(4) في النسخ : فليتلافى» وهو تصحيف. 
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قال ماللكٌ : وإِنَّما كره أن يدخل قبل يقدّمٌ شيئاً أن تتصدّق عليه 
بصداقهاء ولم يصل إلبها منه شيءٌ وني رواية أشهب عن مالك فيمن نكح بصداق 
ل ل ل قال أشهب : 
فإن عججل ربعَ دينارٍ ليدحُل بها فأبث حتى تة تقبض الجميعَ لما فخ غل 
الدخولع إِلّا أن يتراخحى ذلك إلى حلول لك ليناد 0 
ما َل منه. 

وكذلك من تزوّج بعاجل وآجل» فله البنامُ يدفع المعجّل ؛ فإن لم يدمحل 
حتى حل الموْجُلُ فلها منْعُه حتى تقبض جميعه. ولو بقي للمؤجل سنين» فليس 
ها منعه حتى يحل ولو دخلث بعد حلول المعجل ثم حل الموج بعد البنا 
فليس ها أن تمنعَه نفسها لتقبض ذلكء لا لأَنْ تقبض ما كان حل قبل بنائها. 

وإذا وهيثه قبل البناء جميع صداقهاء » مير على أن لا يدخل حتى يُعطيّها ربع 
دينارٍ فأكثر, :الإنا بشعل تحني رطاى فلات :ا اعلية» ,رو فته ثم وفيكه هفلو 
شيءَ لأحدها على الآخر» وإن وهبته لأجنبيٌ» رجع عليها الرْوْجٌ بنصفه. قال ابن 
القاسم : فترجع هي على الموهوب فتغرّمُه ما غرمتُ. 


فيمن نكح امرأة بعبد غائب, أو دار غائبة 
أو بدن له على رجي, أو بأرش جرح له عليها 
وهل يدخل بذلك ؟ 

بعيد الغيبة. ا لا و ل 
لم يكن وكذلك بعبيد» قالا : إِلّا ما يَعْدَ جدّاً مثل خراسان والأندلس» فأكرهه 
لانقطاع خبو, قال ابن حبيب 0 فقي من المدينةء كان مع ذلك عون أو لم 
يكن, فلا خيرٌ فيه ويْفْسَحُ قال ابن المواز : قال ابن القاسم : وأمّا مسيرة الشهر 
ونحوهء فذلك جائرٌء والضّمان من الزوج حتى تقبضه المرأة. 
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قال ابن. القاسم : وله أن يدخل إن كانت الغيبة قريبةٌ» ولا يدخل بها في 
الغيبة البعيدة وإن قدَّمَّ إليها ربع دينار. وإن سماه مع العبد لأ النقد في هذا البعيد 
لا يجوزء والدخول انتقادٌ ولو كان هذا العبد بعينه على أن يكون مضموناً عليه ل 
يَجْزِ النكاحٌ. قال : وإن لم يكن بعينه» وكان مضمروناً بصفةٍ جارٌ وإن كان بعينه 
وم يصفه فَسبحٌ النكاحٌ قبل البناء وثبت بعدّهء ولا صداق المثل. 

وكذلك القريبٌ الغيبة في هذاء ولو كان في المنزل» وإن كان قريباً فوصفه 
فأصيبَ العبدُ قبل تقبضّهء فلها قيميّه في تلك الصفة, وكذلك إن بعد فردّئه 
بعيب» فإن نكحت بدارٍ أو أرض غائبة بعيد2؟» الغيبة» جاز إذا وُصِفَت, ولم يج 
إن لم توصّف» ويُفْسَحُ إِلّا أن يبني فيثبت, ولها صداق المثل» ويجوز ذلك في الخُلْع 
وإن ل يوصّف. 

ومن الواضحة: قال ابن حبيب : وإذا نكحث برقيق غائبة على مثل شهرٍ 
أو عشرة أَيّامِ فذلك جاتر إن وُصِفَتُ لاء أو للأب في البكرء وها البناُ قبل 
تقبضُه. / وله البناء قبل -يُقَِضْمُهاء بخلاف البيوع, لا يجوز النقدُ في البيع في مثل 
هذه الغيبة. وأُحَبٌ إليَّ أن يعطيّها قبل قبض الرقيق ربعٌ دينار» أو ما يسواهء وهم 
من الرُوجء فإن ماتوا ودّى قيمتهم على ما وصف يوم العقد, ولا بأسَّ أن يشترط 
فيهم الزوجٌ الصّفقة كالبيع. وقاله كله ابن القاسم وغيرّه من أصحاب مالكِ. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإن تزوجها بدَيْنٍ له على رجل» فذلك 
جائز ولا يدخل حتى تقبضّ من ذلك ثلاثة دراهمَ يدفعها هو إليباء وقال مالك 
أيضاً : له أن يدخل وإن لم تقبضْ شيئاً, لأنه حقٌّ لاء لأنها لو شاءثٌ باعئّه 

ومن كتاب الرُجوع عن الشهادات؛ لابن سحنون : وإذا جرحت امرأة 
رجلا جُرْحاً خطأء مُتَقَلَهَ أو موضيحة فير منهاء فتزوجها بما وجب له عليها من 
ذلك؛ فقد كره بعضٌ أصحابنا التكاح بذلكء وأجازه غيره» فإن طلّقها قبل البناء 
فعليها نصف العقد, وإن لم يُطَلّقها حتى انتقض الجرحُ فرق فيه فمات. فإن 
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أقسم ورثتُه لمن الجرح ماتء أُدَتٍ الدَّية من العاقلة» وأخذث هي من ذلك أو 
من صلب ماله قيمةً الموضحة أو المنقلة, لأنها كثمن معروف, وكأنّها لمّا صار 
الجرحٌ نفساً إِنّما تررحت بشيء فاستّحقٌ فلها قيمتُه والتُكاح جائرٌ وها الميراث 
من المال» ولا ميراتٌ لها من الدّية, وكأنّهها جنث عليه» وهي زوجة له ؛ وإن أبوا 
أن يُقسيموا أنّه لمن مات. فقد سقط عقل الموضحة, وصار كدَيْن كان له 
عليهاء فتزوؤجها به فمات فسقط عنها. 

ولو تزؤجها وهو مريض / على. الضربة وما يحدث فلا يجوز ؛ لأنه نكاحٌ 
مريض وصداق مجهول, فإن مات من مرضه فلا ميراث ها ولا صداق لاء فإن 
أقسمّ الوه أخذوا الدّيةَ من عاقلتها وسقط ما عليهاء وإن أبوا أن يُقَسِمُوا رجعوا 
عليها بمبلغ خراجها من الموضحة و«المنقلة في ماها. 

فيمن نكح برقيق» أو شوارٍ بغير صفةٍ ولا أجل, 
أو بنيء م يصفه, أو بعيد يختازه أحدثما 
أو بشيء ذكر غنَه ولم يصفه. أو على دار فلانٍ 

من كتاب ابن المواز : ومن تزوج بعبد بغير صفةٍ ولا أجل جاز بخلاف 
الببع» وها عبدٌ وسطّ حالًا وإن نكح برقيق (ذكر العدّة) وم يذكرٌ حُمْرانلُ ولا 
سُوداناًء فلها الوسط من الأغلب في البلد من الصُنفين. وكذلك في العتبية"» من 
ماع ابن القاسم. 

قال في كتاب محمد : فإن لم يكن في البلد أحدُ الصنفيّن أغلبّ, نظ رٌ إلى 
وسط الحمران» ووسط السودان» فأغطيت نصفٌ ذلكء وذلك على قيمة ذلك 
يوم وقع النكالح. وكذلك إن طُلّق قبل البناءء وقاله أصبغ. 

قال مالك في العتبية2» : ويُعْطَّى الإناث دون الذّكور. وكذلك شأن الناس. 
وقاله سحنون» قيل لمالك : فمن سمّى في صداق جاربةٌ خمسينء وسريراً بكذاء 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 276. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 276. 
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وفرشاً بكذاء ثم يُعطيهم دون تلك القيمة ؟ قال : يلزمه مثل ما سمّى. قيل 
لسحنون : لأنّهم يُسمُون للسّمعة ويُعطُون ذلكء قال : ما أعرف هذا عندنا. 
وأرى أن تلرّمَه التسمية. قيل : فإذا كان هذا أمراً يتناكحون عليه. قال : يتقدّم 
الإمامٌ فيه وني الذي ينكح عليه أهل مص,ه. 

قال أصبغء في الواضحة : وأرى إن ِنْ / سمّى للمرأة الدّنيّة الرّداءَ بعشرين 
دينارأ أو خمارٌ قز أو دِرْعَ حر بثلاثين» وشبه هذا مما يرَى أنه أريك به 
السّمعة : أن تُعطىَّ وسطاً من ذلك, ولا تُعطَّى اكمَنَ الذي سكّى لها. وإن 
كانت هبه أن يُسَعّى لا ذلك أذ باللسمية: 

ومن العتبية(!) روف عيسى عن ابن العابسم در حك و صاداقه رأسين كل 
رأس مخمسينء فغلتٍ الرقيقٌ أو رُحصّت, فإن وصفوا كل رأس بصفةٍء وكان 
ل اسان السو الي ا ل او 
أو ربخصَت. وإن كان ذكرٌ الخمسين لا يُقصّد بها صفة إلا ترا تيبٌ الخمسين 
فعليه شرازُها بخمسين ديناراً كل رأس في الغلاء والرخص. 

قال ابن حبيب : إذا سمّى للرّقيق ثمناً أخدّ بالتسمية, وم يُنْظَرْ إلى الوسط 
من ذلك» والمرأة مخيّرة» إن شاءث أخذئه بالتسمية وتركت الرقيق» وإن شاءثُ 
أخحذئه بالرقيق على تلك التسمية. لا أن بحصر بالرقيق على التسمية» فليس لما 
غيرهاء كمَنْ وُكُل على شراء تي فاشتراة فيلزم الأمر. وإن طلّقَها قبل البناء فلها 
نصف التسمية» ولا يُجْبْرٌ الزوج أن يأتي برأس فيكون بينهما. وهكذا أوضح لي 
عن مالكِ من كاشفتٌ فيه من أصحابه» وكله مما اجتمع عليه أصحابه. 

قال ابن حبيب : ومن نكح على خادم رضأ فإن كان معناه عندهم أنّها 
الجائزة فذلك جائرٌء وعليه خادمٌ وسطّ من خدم النقود» وإن كان معنى الرّضا 
عندهم رضا الرأة فهو على وجه التحكم» كأنّه نكح على حكمها ؛ فإن تراضيا 
على شيءٍ وإِلّا فلها صداق مثلها. 
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ومن كتاب ابن المواز : و( م ةر 
يج ميُفْسَحُ» ما لم يدخل حتى يقول : بثوب. : بكذا مِنَّ الكتّان أو 
الصوف. وإن يصفه فلها الوسط. وكذلك في 0 قاله ابن القاسم. 

ولا يجوز على أن يشتريّ لها دار فلانِء أو عبد فلانٍء ويفْسَحٌ قبل البناء. وإن 
نكح بأحد عبديه تختاره هي فجائز. وإن كان يختاره هو لم يِجَرُء ويفسخ قبل 
البناعى كيت بعده, ولا صداق المثل. 

وإن نكح برأس بمائة» ولم يصفهء وبمائة دينارء فطلّق قبل البناءء فعليه مائةٌ 


في التكاح بصداق إلى غير أجل 
أو إلى أجل مجهول. أو أجل بعيد. 
أو على أنه إن لم يجل, فهو في حل ومتى يحل المهرٌ ؟ 

من الواضحة وغيرها قال مالك : إذا كان الصّداق نقداً كله والمؤتجِر منه 
مُحْدَتْ فلا أحبّه ولا يُفسَحْ إن نزل إلا أن يكون إلى غير أجل فيْفْسَحْ قبل 
البناء» ويثبتٌ بعدهء ولا صداقٌ المثل. 

1 كناب 0 اللا م مالكٌ لعدك بعضه تمر رمن ١‏ بك 
سنة وسنتين ؛ 3 وقع في المسألة الى أذ أفسخحّه لا في الأجل 0 قال 
أصبغ : إلا أن يطرحوا ذلك عنه أو يجعلوه إلى أجل قريب أو يبني فيكونَ لها 
ضَداق المثل نقداً كله. 

وقال ابن وهب : القريبٌ الجائز إلى خمس ولا يفسخه. وكذلك العشرون أو 
أكثر قليلاء ما لم يبعُدُ جدّاً مثل الأربعين» ثم رجع فقال : وإن وقع إلى أكثرٌ من 
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ثلاثين» لم يُفْسَحْ وإن لم يدتحل / مالم يبد جداً. وذكر ابن حبيب؛ في رجوع 6/و/ر 
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ابن القاسمء أَنّه قال : وإلى الأربعين فلا أفسخه. قالا عنه : ويُفْسَحٌ في الخمسين 
ى 37 . رس 

والسنين» ويصير إلى مثل موتٍ أو فراق. 

قال أصبغ : ولو فسخه أحدٌّ في الأربعين لم أعبّه ؛ وابن وهب يفسخه فيما 
زاد على.العشرين. وقال أيضا : يفسحٌ فيما زاد على العشرة. وقاله ابن القاسم ثم 
5 ا 

قال أصبغ : ولا أكره المهر إلى عشرين سنة. وقد زوّجٍ أشهبٌ ابنتّه على أن 
جعل مِرَّثرَ مهرها إلى ثْنّي(!» عشرة سنة. 

قال ابن المواز : قال ماللكٌ : ونكاح أعل مصرٌ والشّام بعضه بنقد. وبعضه 
إلى غير أجل إِلّا أن ما تعارفوا وعملوا عليه أنه إلى موتٍ أو فراق» فهذا غررٌ 
82 

قال ابن القاسم : وإذا وقع بمائةٍ نقدأء ومائة إلى غير أجلء أو إلى موتٍ أو 
فراق» فإن مات بالبناء فلها صداق المثل ما ل تنقصْ من مائةٍ فلا ينقصٌء أو 
يزيد على مائتين (أو رضيثُ بتعجيل) فلا يَُادُ على مائتين نقداء ولو رضي - يريد 
قبل البناء ‏ بتعجيل المائتين» أو رضيت هي بأخذ مائة فقطء تم النكا » وقاله 
ابن عبد الحكم؛ وأصبغ. وكذلك في الواضحة. 

قال ابن حبيب : للم يلف مالكٌ وأصحابه أنه يُفْسَحٌ قبل البناء إن لم 
تسقط هي المائةَ الموتحرَة ولا عبجلها الزوجٌ» وأنّه إن بنى» وصداقٌ المثل أقلّ من 
مائق أنه لا ينقص من مائة. واختلفوا إن كان أكغر من المائتين ؛ فقال ابن 
القاسم : لا يْزَادُ. وقال مُطَرّف وابن الماجشون : لا الزائدٌ ما بلغ» ورواه مطرّف 
عن مالكُ. 

زمن كتاب ابن المواز وابن حبيب : ولو أصدقها مائة نقداء ومائة إلى سنق 
ومائة إلى موتٍ أو فراق» ومات بالبناء» وكان صداقٌ المثل / مائتين فأقل فلها 
مائتان مائة نقداً ومائة إلى سنة» وسقط المائة الأخرى. وإن كان صداق المثل 
مائتين وخمسين : كان لها مائة وخمسون نقدأء ومائة إلى سنة. 
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قال ابن حبيب : وكذلك إن زاد على ذلك تعجّائه إِلّا مائةٌ إلى سنة. 

قال في كتاب ابن المواز : : وإن كان أكثرٌ من ثلاتمائق لم يزذ. وهذا ذكره 
ابن حبيب عن ابن القاسم. قال أبن حبيب : وسواءً فيما ذكرنا من أوّل المسألة, 
كان بعضه موْتحراً إلى غير أجل أو إلى موتٍ أو فراقء أو إلى مَيْسُرة» أو إلى أن 
تطلبّ المرأة وهو الآن مليءٌ أو معدمٌ قاله ابن الماجشونء وأصبغ. 

وقال ابن القاسم, في قوله إلى مَيْسُرة. أو إلى أن تطلبّه به المرأة : إن كان 
يوم مليّاً فجائزة. 

ومن العتبية(!» روى يحبى بن يحيى عن عبد القاسم فيمن تزوّج بصداق إلى 
ميسترة(2) فإن كان يومئذ مليًاً فالتكاح جائرٌ لووخرقة قَدْرَ ما يرى من التوسعة 
على مثله» وإن كان يومئذ معدماً فس إِلّا أن يبني فيثبتء ولا صداق المثل. 

قال ابن المواز : وروى ابن وهب عن مالكُ فيمن نكح بمائةٍ نقدأء وماثةٍ إلى 
ميسرة . فلا يعجبني » وإن كان له مال يومئذ فلا بأس به إن شاء الله. 

من كتاب ابن سحنون : : وسأل حبيبٌ سحنون عمّن تزوّج امرأة وشرط في 
شيء من صداقها إلى مَيْسُرة خادماً أو غير ذلكء, قال : التُكاح فاسدٌّء ايُفسّح 
قبل البناء ولا شيءَ لهاء وإن بنى بها فلها صداق المثلء إِلّا أن يكون أقلّ ممًا 
ال ل ل ل ل 
الشيء المشترط فيه الميسرة. 

قال ابن المواز قال مالكٌ : وإن نكح بماثةٍ نقداء ومائةٍ على ظهره ؛ / فإن 
كان يخل بالبناء فجائرٌ. 

وكذلك لو قال : ومائة بعد البناء بسن ؛ لأنَّ البناءَ كالحال» إذ 

للزوجة أن تدعوه إليه متى ما شاءثء وقد كان أصبعٌ يرى في قوله بعد البناء بسنةٍ 
أَنَّه فاسدٌ وأجل يول وهذا غلط منه لما ذكرنا. 
(1) البيان والتحصيلء؛ 5 : 8 
(2) كذافي البيان والتحصيلء وني النسخ : مُيُسورة. وقد تكررت في هذا الفصل. 
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وقد قال مالك في المسألة التي ذكرنا : إن كان يحل بالدّخول فجائزة 
فجعله وقتأ معلوماًء فإذا طلبئّه فهو محله عندي, دخل أو لم يدخل. فكذلك بعد 
البناء بسنة» وإذا طلب البناع وأجرى النفقة فذلك له فوقتّه طلبها للبناى 
لا طلبه هو للبناء» فإن جرت ذلك» فحقٌ لها أرئّه. 

ومن العتبية:!» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن تزوج بخمسين نقدا 
وخمسين تححل بعد البناء بسنة : فأنا أكرهه ولا أفسخه إن نزل» وليس الدخول 
كا مجهول. وقد أجاز مالكٌ البيع على التقاضي أنّه جائرٌ ؛ لأنّه قد عُرِفَ وجهه. 
وقال مالك فيمن نكح بخمسين نقداً وخمسين تَحُل بعد البناء : إِنّهِ جائرٌ. قال 
ابن القاسم : وأَرى في الخمسين التي تحل بعد البناء بسنة أنه إن مضى من الزمان 
ما بنى أكثر بلده إلى مثله, فإئّها تحل بعد ذلك بسنة. وقاله سحنون. 

وكذلك لو قال مع ذلك : وخمسين إلى خمس سنئين. فذلك جائرٌ. وروف 
أبو زيد عن ابن القاسم في ذلك أَنَّه يُفْسّح قبل البناء» فإن دخل نُظِرَ إلى صداق 
مثلها على أن خمسين منه إلى خمس سنين» فما زاد عليها أخذئه حالاء وبقيث 

قال ابن حبيب : وإذا وقع بعض الصداق إلى غير أجل» فمات أو طلّق / 
قبل البناء» فلا شيءَ لها من مُعَجل ولا مؤجّلء وكذلك بمائة دينار بعد البنا0©»» 
وبعبل بق وبعير شارد. فلا شيء عليه من معلوم ولا بجهول. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ماللكٌء فيمن تزوّج بصداق على أن ينقد بعضه 
ويوْثرَ بعضه. فإن مات ولا وفاء لهء فهو في حلٌ(0 لم يَجزْ وفسيح قبل البناء ولا 
شيء لهاء وإن دخل بطل الشرط وثبت النكاح. 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 377. 
(2) (بعد البناء) ساقط من ق. 


(1) في الأصل : في حال. والتصويب من ق. 
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وبعد هذا باب في التكاح بصداق فيه غررٌ وفسادٌ. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وسأله حبيبٌ متى يحل المهر؟ يريد وقد 
كان معه نقد فدفعه أو لم يدفعه. فقال ليس محل المهر قبل البناء ولا بعد البتاء إِلّا 
بقدر اجتهاد الحاكم فرّبٌّ رجلٍ ينقَدُ عَشْرَةَ ومهره مائة» فلو قيل له : تُوْحذ بها 
لما تدخل م يرض بذلكء غير أن المهر لا يؤخذ قبل البناء على حال وإن كان في 
الكتاب مها حالا ؛ لأَنّ ذلك قد عُرِفٌ وجهه. وقد يُكْتَبُء فإن ل يرد المكَائبُ 
النجم عند محلّه فهو رد في الرّقُّه ثم لا يكون ذلك حتى يتلوُمَ له الإمام. 

وقول مالكِ : إذا ادّعى بعد البناء أنّه دفع الصداق فهو مصّدّقء إِنّما هذا 
لأن نكاح الناس كان بتعجيل الصداق كله وصار نكاح الناس الآن بتأخير 
المهرء ومن الناس من يرى أنه لا يُؤْتحذّ (إلّا)20 إلى موت أو فراق. 


في التكاح بجعْلٍ أو إجارة أو على أن يُحجّها 
ومن كتاب ابن المواز : واستثقل ماللكٌ أن يتزوج اراة عق أن اس فيد 
منها سنين تغلومة) أو اكور يكون ذلك صداقهاء قال : ولا أعلمه كان من 
8 .(2) 5 1 5 #ال ا اع # مس 
ومن العتبية ‏ روى/ عيسى عن ابن بالقاسم فيمن وقع له صبي في جب فقال 
لرجل : إن أخرجتهء فقد زوجتّك ابنتي. أو أنا أزوجكها. فأخرجه : قال : 
لا يجوز ذلك ولا يكون النكاح مجُمْلاً ولا كرائّ وله أجرٌ مثله في إخخراجه إيّاه حي 
أو ميْنا. قال : وما ذكر الله سبحانه في كتابه من نكاح2) موسى عليه السلام على 
الاجارة فالاسلام على غير ذلك, فاذا وقع فسخ قبل البناء» وثبت بعده. وا 
صداق المثلء وله هو أجرٌ مثله. 
(1) زيادة من ق. 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 423. 
(3) يشير إلى قوله تعالى : طقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تاجرني ثماني ججج#» 
الآية 27 من سورة القصص. 
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قال عنه أصبغ؛ فيمن نكح على أن يعمل لها سنةً» وينقدها مع ذ ِ شيئاً» 
أو لا ينقدهاء فلا يعجبني, فإذا لم ينقد شيعاً فهو أَشدٌّ وإن نقد شيعا ففيه 
اختلاف. وكره ماللكٌ ما يشببه. 


قال أصبغ : إِنَّما كره أن يعمل له بدءاً فإذا نزل مضى» كان معه غيره من 
النقد أو لم يكن. واحتجٌّ بقصة شعيبء قال : ولا يدخل ثم يعمل قال أصبغ» عن 
ابن القاسم : إذا قدَّم رُبْعَ دينار فأكثر إذا رضيثٌ وأمكنثه. 

ومن كتاب ابن المواز : وكره ماللكٌ أن يتزوجها على أن يحجّها من ماله. قال 
ابن القاسم : فإذا كان مع الحجٌ غيره ل يُفْسَحُ, فإن لم يكن معه غيرّه فسيحَ قبل 
البناء» وثبت بعده ولا صداق المثل» قال محمدٌ : لا يُعُجبني النكاح» ولا سمعثٌ 
أن أحدا فسخه من أصحابناء وإنما استثقله مالك م استثقله بالإجارة. ولم يَمَلُ 
في شيءٍ منه : يُفسسَح. وهو جائرٌ إن نزل» وليس فيه تغريرٌ. ولو كان غرأ ما أجاز 
مالك أن يُسسْلَف فيه. وإن كان إِنّما فسخه ابن القاسم, لأْنّ الحجٌّ كلا شيء 
قائم0). ش 

قال : فإن طلّقها قبل البناى» ابعته بنصف الحجٌ. ذكره عنه أصبغ. وذكر 
ابن حبيب مثل قول ابن / المواز» قال : وأعاب2) أصبغ قول ابن القاسم. قال َ 
وغيره من أصحاب مالكِ يراه صداقاً معروفاً ونكاحاً جائزاء بنى أو لم يبن. 

قال ابن حبيب قال مالك وأصحابّه : إن نكح على أن يُحِجّها. فأحبٌ 
لم20 أن يكون مع ذلك ما تُسسْتَحَلٌ به» فإن لم يكن فذلك جائرٌ عند أصحاب 
مالكِ إِلَّا ابن القاسمء وخالفه أصبغ وإنما كره على الحج وحده للا يبني قبل 
ذلك؛ فإن وقع مضى ومنع من البناء حتى يُحِججَها أو يُعطيّها قدر الحجة من نفقة 
وكراء» ثم إن شاءتث حجّت أو تركت. 
(1) كلمة غامضة: ففي الأصل : كلا شيء فلم قال... وكذا في ص. وما أثبتناه يمكن أن يقرأ من ق. 
(2) كذا ولعلها : وعاب. 


(3) كذا في الأصل, وفي النسختين : إلهم. 
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وكذلك التّكاح على أن يعمل لها عملاً كرهه ماللكٌ. وهو إذا لم ينقدذها مع 
ذلك شيعاً أشدٌّ كراهية. قال ابن حبيب : فإن وقع مضىء بنى أو لم يبن» وليس 
له البناء حتى يعمل» أو يُقَدّم قدرٌ رَبْع دينار. وقاله بعض أصحاب مالك. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم : فإن سمّى مع الحج غيرّه لم يكن لورثتها إلا 
حجة يكروهاء وإن مات هو فلها أن تكتري لها من ماله. ويقام لها منه نفقتّها 
ومصلحتُها: وتكتري ممّن أحبَّتْ. وإن طلّقها قبل البناء فعليه نص قيمة ذلك. 
ذلك فليس هذا إِلّا حب في ماله» يصرف ذلك إلى من شاء. وإن مات الدافع 
فما لورثته غير الحجة. 

قال محمد : وقد أجاز ماللكٌ وأصحابه الذكاح برأس بغير تسمية ولا صفة. 
قال أصبغ : ولا يُعُجبني قول ابن القاسم, والتكاح جائرٌ بالججّة وحدها. وقاله 
أشهب. قال : وله البناء قبل أن يُجبججَهاء كمن نكح بائةٍ إلى سنةء فله البناء 
قبلها. وقال ابن القاسم : لا يبني حتى / يُقَدّمَ ربْعَ دينار. قال محمدٌ : وبه أقول» 
كذلك فق اأطبة. 

قال أشهب : وإن لم يضرب للحجة أجلاً. فذلك جائرٌ فإذا جاء زمن 

ومن العتبية(!» : روى يحبى بن بحيى عن ابن القاسم فيمن نكنح امرأة 
بصداق وعل أن يُحجّها من ماله قال يفِسَحٌ قبل البناء ويثبت بعده. وها ما 
سمّى مع قيمة ما يِنْفْقُ على مثلها في الحج من كراء ومؤونة وكسوة, ولو لم يُصدقها 
غير الإحجاج فلها إن بنى بها صداق المثل. 

وقد قال مالكٌ : إن نكح على شيء مُسَمَىٌ وإحجاجهاء فماتت بعد البناء 
وقبل. الحج» فلورثتها مثل ما كان يِنْفَقُ عليها في الحج, ولا أرى ذلك. وإِنّما لهم 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 33. 
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حمل مثلهاء إِلَّا أن يتراضوا على أمر جائز» ولو لم مُث فأرادث منه أو أراد منها 
د 0 0 
0 ويْفسَح قبل البناء» ويثبت بعده) وها صداق المثل. 


في الذكاح يقارنه بيع 
أو يشترط الزوجٌ أن يعطيه الأب عطَيّة 4 أو الزروجة 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن تزوج امرأة بمائة على أن أعطته 
خادماً لم بجر ويُفسحُ» ما لم يفث فيكون فيه ما في المكروه. وقال ابن الماجشون : 
لا يسح إلا أن لا يبقى لها بعد قيمة ما أعطثه. قال ابن حبيب عن مطرّف : 
لم إذا وقعت الصفقة بربع دينار فأكثر. وقال ابن حبيب : إذا كان نكاحٌ وبيعٌ 
كان البيع في الذي أصدقها أو في سلعةٍ أخرى منه. ابن القاسم وابن عبد 
الحكم / وأصبغ : يفسخونه قبل البناء. وذكر عن مطرف ما روى ابن المواز عن 
ابن الماجشون, وذكر هو عن ابن الماجشون, إن كان في ما أعطت وأخذث فضل 
ين جاز» وإن كان يقاربه أو يستغرقه فسيحٌ قبل البناء وإذا فاتت السلَعَةَ ففيها 
القبجة: 


صف ولا قاطت ولا مساقاةٌ ولا شك فإن وقع ا 5200 ردت 
السّلعة وإن فاتت بما تفوت به في البيع الفاسد رَدِّ القيمة ؛ وإن بنى فلها 


صداق المثل» ويردُ في الصرف والبيع الذّهب ولوَّرقٌ وقيمةٌ السعة إن حال سوقهاء 
ومثله في القراض والشركة والمساقاة» وله فيما عمل أجر مثله في القراض, وله في 
المساقاة مساقاة مثله. 


)1) البيان والتحصيل. 4 : 413. 


11/6 إظ 


قال يحيى بن بحبى عن ابن القاسم فيمن اشترى أمَةَ على أن يُرَوْجَها لعبده 
فزرُجهاء فلبيع فاسد وَِفْسَُ وُ السلعة» فإن فاتت فقيمتهاء ويفسخ اللكاح 
بكل حال. 

قال سحنون عن ابن القاسم فيمن نكح امرأة على أن أعطاه أبوها دارا 
فالنكاح جائرٌ» بنى أو لم يبن» وكذلك لو قال له الأب : تزوّجها بهذه الدار يكون 
صداقهاء كمن قال لرجل : تزوّج وأنا أعينك. فذلك يلزمه إن تزوّج. وأما إن 
قال : تزوّجٌ ابنتي بخمسين على أن أعطيكٌ هذه الدار م جر وهذا نكاح وبيع. 

4 ااء هم ع 2 ا : 38 
علم الاب فالنكاح ثابت» بنى أو ُ يبن» ويرد ما أحذ منها ويغرم المائة من ماله 
كالعبد / يعطي مالا لمن يشتريه. 

قال في رواية عيسبى : ومن أعطته امرأنّه مائة دينار يتزئجها بباء فإن كانت 
1 فزادها على ما أعطته ربع دينارٍ فالتنكاح جائز» وإن كانت بكراً وم ين بها ؛ 
فإن أتمُ لها الصّداقٌ وإلا سح وأصل النكاح صحيمٌ. وإن بنى فعليه صداقٌ 
يعطيّها من ماله مثل ما أعطته. وإن كانت ثيباً فزادها من ماله رُبِعَ دينارٍ لم يكن 


للها حجة. 


في الذكاح بصداق فيه غررٌ أو مجهول أو فساد 
من كتاب ابن المواز : ومن نكح بثمرةٍ لم يَبْدُ صلاحهاء أو بعبدٍ اب أو 
جنين في بطن أمه فإنه يُفسَحٌ قبل البناء فإن فات بالبناء فلها صداق المثل» 
وعليها رد القّمرة» فإن فاتت فمثلها. قال أصبغ : إن علمثٌ كيْلَها. وإن أكلثها 
رطباً ردتْ قيمتها يوم جذّماء ولو لم يَبْنِ حتى طابت الثمرة فلابٌْ من فسخه. 
وكذلك في الابق والجنين مثل البيع» فإن فات بعد القبض» رد قيمتّه يوم قبضه 
المبتاع. وكذلك ترد قيمة الجنين إن قبضئّه لأَنّه يُفيته اانماء والنقص» فإن أصدقها 
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مع ذلك عشرة دنانير أو عبداً أو ثوباً فليفسخ قبل البناء» فإن بنى فلها صداق 
المثل» ما لم يكن أقلّ من العشرة أو من قيمة العبد أو النُوب فلا ينقص»ء وإن كان 
أكرافاه! ار رار كان مال هذا مق عار الما روه أو تير امبر 
نما يفيته / البناعع إن موت أحدههما قبل البناء يفيت فسخه أ وبينبما 
الميياث» ولا مهر لما لأنه نه لم يْسَهُ(1) فيجب لما صداق المثل. وإن طلَقَ فيه أو 
خالع لزمه. 

قال ابن القاسم وأصبغ قال محمدٌ : وقد قيل يُفْسَّحُ التُكاح بالخمر وإن 
دخل. وهذا ليس بشيء. وقد اختلف قولُ مالك في امختصر الكبير في فسخ 
التكاح بعد البناء إذا مُْقَدَ بخمر أو خنزير أو بثمرة لم يبدُ صلاحها أو بجنين في 
١‏ فلن الاو كان ايب عن نكي برقم يك صلاغها وطلّق قبل 
البناء» فلا صداق عليه والطّلاق يلزمه. وفرّق بين الطلاق والموت» فجعل في 
الموت صداقً اللمثل. وهذا غلط. قال أصبغ : لا صداق للها ولها الميراث. 

وقال أشهب في الناكحح بالابق أو بالشمرة قبل بِدُوٌ صلاحها : إنه إنه يُفْسّحٌ قبل 
البناء بلا صداق» وإن مات أحدهما توارثًا. 


ومن نكح بثمرة لم يبد صلاحُها على أن يجذّها بَلّحا فذلك جائرٌ فإن 
ل ل فاك / 
يدحلء وتفسخ الثمرة وتردٌ ما جذَّتْ منهاء وها قيبة البلح مجذوذاً يوم النكاح» ورد 
إليه ما أكلت منه. فإن لم تعرف فقيمتّه. وإن طلّقها قبل البناء فلها نصف قيمة 
البلح مجذوذاً يوم النكاح. 

قال أصبغ : وإن تزرّحث بصداق بعضه صحيحٌ وبعضه غررٌ فرضيث 
بإسقاط الغرر وأخذ الصحيح منه. لم يفسحٌ إذا كان في الصحيح منه ربع دينار 


(1) كذافي ص:لم يسم وهو الصواب وني الأصل : يمس 
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فأكثر» فإن لم ترض بذلك فسيخ ما لم يين. وكذلك مالي بعظله إلى ء غير أجل 
وبعضه 0 فإن ضيبت بإسقاط المؤجل جاز /. وكذلك لو رضي اوج 
بتعجيل المؤْجّل إلى غير أجل معلوم» وكذلك لو تراضيا على أن جعلا بدلاً مما 
سمّيا من الغرر شيئاً معلوماً صحيحاً ثم التُكاح. 

ولو نكحت بعيد ابت وبربع دينار فرضيتٌ بالربع دينارٍ وإسقاط الابق 
لجاز ولو رضي الزوج بتقديم210 قيمة العبد على غير إباق نقدا تم النكاح» وإذا لم 
يكن مع الآبق شيءٌ, ولا مع الثمرة أو الجنين فلابدٌ من فسخه وإن رضيا بصداق 
صحيج. إلا أن يدخل. 

ولو كان مع الآبق أو الشارد أو الجنين ربع دينار يفسخٌ حتى جع الاب 
لا أن ميضى الزوج أن يدع ذلك لاء ميجو .قال أصبغ “واد اهنا لمشعراء 
ولكنه قول أصحابناء والقياس فيه الفسخ, إلا أن يبني. 


قال أصبيغ : والمسلم ل مثل 
ذلك؛. إن رضيتث بالربع دينار فقط ثم 00 وإلا فسيحٌ لا أن يرضى الزوج 
في هذه أن يفرض لها صداق المثل فليزمها ولا ية يفسخء فإن لم ترض وفْسيح لم يكن 
ما نصف الربع دينار أنه قبل أن يجب بالبناء صداق. 


ولو نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزيرٍ ثم أسلما قبل البناءه قال ابن 
القاسم : إن فرض لها صداق المثل ثم النكاح؛ سواءٌ قبضتٍ الخمرٌ أو الخنزير أو 
لم تقبضه. قال محمد : ولا أرى أشهب إلا قال : إن قبضنّه وفرض ها ربع دينارٍ تم 
النكاح؛ وفرق بين قبضها وغيره وهما عندي واحدٌ. 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن نكح بأرض لِرَوْحٍ بلا كيل بذر©... قد 
عرفوه لم يذكر موضعها أو قال : بقرية كذا / ولم يصف. أو قال : تختارها من 
(1) كذا في الأصل, وفي النسختين : بتعجيل. 


(2) في ف هنا كلمة ملحقة بالحامش لم نستطع قراءتها وبياض. 


471 


6 أو 


6 إ/ظ 


أرضئ: فذلك فاسدٌء إلا في وجهٍ واحدٍء أن يقول : بأرض لزوج أو زوجين من 
أرضي التي بموضع كذا. ولا يقل : تختارها. وتكون المرأة أو الأب في البكر يعرف 


فيمن نكح امرأٌ على أبها أو على عتقه 
وفي عِمْقِهٍ الأمة على شرّطٍ النكاح فيها 
من كتاب ابن المواز : ومن نكح امرأة على أن يعتق أباها وهو لا يملكه لم 
يَجُزُه فإن أعتقه نقذ عِنْقَه ولا يتبعها بشيء ؛ لأنّها لم تملكْهُ طرفة عين. وقال 
مالك : وليس كالتي نكحته على عبده فلانٍ على أنه حرٌّ هذه عليها نصف قيمته 
إن طلقها قبل البناء. ولو نكحها بأبيها ولم تعلم هي فقد غرّها إن كان عالاً. 
ومن العتبية0!» من سماع ابن القاسم : ومن نكح امرأة على أن يُعِْقَ أباهاء 
فاشتراه فأعتقه ثم طلّقها قبل البناء. فعليها نصفٌ قيمتِه ويجوز العتق. قال ابن 
القاسم : التُكاح فاسدٌ يُفْسَحٌ قبل البناء» فإن بنى ثبتء ولها صداق المثل ؛ لأنّها 
لم تملكه. وولاوُه له. وقال أيضاً مالك : لا يرجع عليها بشيء. وقوله الأول أحبٌ 
إليّ أنه يرجع عليها بنصف قيمته. 
ومن الواضحة : ومن نكح امرأة على أبدها ومن يعتق عليهاء وهي تعلمه أو 
لا تعلمه. أَنّه يعتق عليهاء كانت بكراً أو نيا ؛ فإن طلّقها قبل البناء رجع عليها 
بنصف قيمته يوم أصدقها إيّاه فِنْ لم يحدْ لها غيرّه فائظُرٌ ؛ فإن كان هو علم يوم 
العقد أنه ممّن يعتق عليها فليس له رد العتق ويتبعها بذلك» وإن لم يعلم / به إلا 
عند الطّلاق فله أخدٌّ نصفه. ويمضي عتق نصفه. إلا أن يشاء اباعها بنصف 
قيمته فذلك له ويمضي عتقه كله. وقاله لي مَن كاشفتٌ من أصحاب مالكِ. 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 274. 
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قال ابن الماجشون : وإن نكحها على أن يُعْتِقَ لها أباها فالنُكاح مفسوحٌ, 
وإن كان معنى قوله لها عنهاء فالولاء له ولا شبيءَ عليها ؛ لأنّها لم تملكه. وإن كان 
معنى : الها. لعتقه عن نفسه. فالولاء له. ويْفْسَحٌ التكاح قبل البناء ويثبت بعدهء 
وها صداق المثل. 


ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : لا يجوز أن يكون عتقٌ أُمَةِ صداقها. 
قال محمد : كان مع ذلك مهرٌ أو لم يكن. 

قال مالكٌ : وإن أعتق أمَّ ولده على أن يعطيّها عشرة دنائيرٌ يتزوجها بهاء 
ففعل وبنى بباء فأرى أن يُفْسَح ثم يتزوّجها إن شاءث بعد الإستبراء» وها العشرقم 
والعِبْقُ ماض. وكذلك إن أعتقها على أن تنكح فلاناً» جاز العتقٌ وبطل الشرط. 

وإن أعطاه رجل ألفاً على أن يُعْتِق أمَته ويزوّجُها له فأعتقها على ذلك» 
فللأمَة أن تأبى, والألف للسيّد والعتق نافد والولاء له» واستسحن أصبغ أن تُقَسَمْ 
الألفْ على قدر صداق مثلها وفكاك رقبة مثلهاء فما أصاب قدرٌ الفكاك 
فللسيد, وما أصاب قدرٌ المهر رُدَّ على الدَّافِ إلا أن يستدل أنّه إنّما دفع ذلك 
للعتق وحده, ثم يزوّجه إياها من ذي قبل برضاهاء فتكون الألف كلها للسيد. 
فأما على الفكاك والنكاح إيجاباً فيد السيدٌ ما يقع للنكاح؛ وذكر ابن حبيب» 
عن ابن الماجشون مثل قول أصبغ. 

قال ابن حبيب : وإذا لم يشعر بذلك حتى بنى بها / بهذا العقد مضى 
الذكاح ولم يُفْسَمْء ولا عليه صداق مثلها. وكذلك قال فيمن جعل عِتقٌ أمَتِه 
صداقهاء وفات ذلك بالمسيس فلا يُفْسَحُ ولا صداقٌ المثل. 

فيمن تزوّج بشيء فاستحقٌ 

من كتاب ابن المواز ومن العتبية» رواية أشهب عن مالك فيمن نكح 
بعيد» فوْجد مسروقأء قال في كتاب ابن المواز : من سرق سَرقةٌ فنكح بها وقد 
(1) البيان والتحصيلء» 4 : 367. 
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بنى بهاء فلها أن تمنعّه نفسها حتى تأخذ مهرها. وكذلك لو استعار خادماً 
فنقدها إِيّاهاء وقد نكحها على خادم ؛ وكالمُكائب يُقاطع سيّده بشيء سرقه. قال 
في كتاب ابن المواز : بخلاف الخُلع على ذلك. 

قال في العتبية:!», قيل له : فمن نكح بمالي حرام» أتخاف أن يضارع الرّنا ؟ 
قال : إي واللهء ولكن لا أقوله. ومن سماع عيسى من ابن القاسمء فيمن نكح 
بجنانٍ على أَنْ فيها عشرة فدادينَ» فلم تدْ فيها إلا خمسة فالّكاح ثابتٌ» وترجع 
عليه بقيمة خمسة فدادين» بنى أو لم يبن. 

ومن تزوج إلى قوم بمالي لغيرو أعطاهم إيّاه ثم جاء أهل المال وعُلمَ أنه بعينه 
هم فليأخذوه» فإن كان قد بنى لم يُحَل بنه وبينها واثبع بذلك» وإن لم يبن ثلومَ له 
في الصّداق» فإن جاء به وإلَا فرق بينهما. 


قال في رواية عيسى وكتاب ابن المواز عن ابن القاسم : ولو كان القوم 
أسلفوه أو باعوه فالمرأة أ بذلك ويتبعون مع الغرماء ذْمُنّه. قال ابن المواز : يريد 
إذا فلس بعد أن / أمهرها ذلك. قال ابن القاسم : وأمّا ما استنجدوه به أو 
قارضوه أو واجروه فاختانهم به وثبت على ذلك بعينه يبينة فلهم أخذه. محمد : 
وتصير كالعارية. والسرقة» وإن دخل بها مُنِمَ منها حتى يدفم إليها مهرّها كله. 
وقاله حيتي عن مالكُ فيمن نكح بعبد سرقه أو استعاره» ومن العتبية«2) 
قال سحنون : ومن تزوٌ ج بعبد اغتصبه فالنكاح ثابت وعليه قيمثه مخلااف الحرٌ 
إذ لا ضمان عليها في الحرء وتضمن العبد الغصب. ولو كانت عالمة فسيحٌ قبل 
البناء وثبت بعذه ولا صداق المثل. 
:ع +4 3 5 8 باع 7 وريد خم م وأا 
وروى أصبع عن ابن القاسم فيمن نكح بعبد لغيره أو بحر فلا يُفسَّحْ ذلك 
بحالٍ ؛ تعمّد ذلك بمعرفةٍ أو لم يتعمّذ. قال أصبغ : وكذلك لو علمثٌ هي بريّة 


__ 


)1) البيان والتحصيل, 4 : 370. 
2( البيان والتحصيل,» 4 : 444. 
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الحر ولم يعلم هوء إِلَّا أن يعلما جميعاً فيُفْسَحّ قبل البناء ويثبت بعده؛ ولا صداق 
المثل. 

قال ابن حبيب : فمن أصدقها شيكاً غرّها به مما لم تج له فيه شبهة مِلكِ 
من 1 أعتقه أو عبد اغتصبه فالنكاح يُفسَحُ قبل البناء» ويثبت بعده») وها 
صداق المثل. قاله ابن الماجشون وابن كنانة. 


ومن كتتاب ابن المواز : قال ابن القاسم فيمن نكح بشيء فاستحقٌ منه 
الشيء بعد البناء فلا يُمْتَعْ منهاء وِلتتَبِعْهُ به. يريد بقيمته. فإن لم يبن تَلَوُمَ له 


ا قال أصبغ : إن بنى بها لا يمْتَع منها إن 
بقي ها ربع دينار أو ع الوج قدر ربع دينار» وإن كان عرضاً بعينة رجعتٌ 
بقيمته» وإن كان موْضوفاً أو كان عيناً رجعث كثله. 


وفي باب من / زوج ابنه في مرضه. ما يشبه هذا الباب. 


فيمن تزوّج بمال ولده الصغير أو الكبير 
أو عمال ولد ولده 


من كتاب ابن المواز قال مالك : من تزوّج بمال ابنه أو ابنته الصغيرين» 
قال في موضع آخر :. مال ولده الذي يلي عليه وذلك رقيقٌ أو عرض أو غيره؛ 
فلا سبيل إلى ذلك !إ إن وجد بعينه» والمرأة أحقٌ به في عدم الأ وملائه قرب 
ذلك أو بعد. وتَبْعٌ به الأب للولد بقيمة ذلك يوم أصدقه فيما له قيمة. قال في 
موضع آخر : والمثل فيما له مثل» علمت الرأة أنه مال ولده أو لم تعلمٌ. قال في 
الوصايا : بنى بها أو لم يَبْنْء مات الأب أو لم يَمْتْء وكأنّه ابتاع ذلك لنفسه 
منهم» وكذلك عِتّقه عبدا لهم. يريد في مَلائّه عن نفسه. 

وأمّا إن أعتق عبداً لهم عن نفسه في عُدْمِه فذلك مردودٌ إلّا أن يطول أمره 
أو يكون له مالّ, ولا يُرَدُ إن أصدق ذلك في عدمه ؛ لأنَّ عتق المديان يرد ولا 
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يُرَدُ ما أصدقه, لأنّ ذلك مبايعة» وصار بذلك للولد دَيْنَاً على الأب. وكذلك روى 
عيسى عن ابن القاسم في العتبية(). 

قال محمد قال أبن إقامم : : فم من ترج ؟ بل ولده الذي يولى عليه أو 
وجد عه فلا شية لهم على الأ ا أن ا أو توي - 
فعليها عَرْمُ ذلك. قال عيسى عن ابن القاسم : عَلِمَتْ أو لم تعلم. 

ومن الواضحة, قال : ومن تكح يمال ولده الكبير / أو ولد وليده الكبير أو 

. . 1ن 2 ع 6 . ابره ماع 
الصغير» فهم أحق به من المراة» بنى او ُ ين . عذمه د علمت أنه للولد 
أو لم تعلم. فأمّا مال ولده الصغير : الل ل للف اباي 
وَُ يسن د على الأب قيمتّه وأمّا إن كان لضا فقال ابن العام وأصبئٌ : إن 
المرأة أحقٌّ به وبتبع الْإبن أباه بقيمته. وقال ابن الماجشون : لبن أحقٌ به بنى 
أو لم يمن. وقال مطررف عن مالك لبن أحقٌ بذلك في عُدْمٍ الأب إلا أن يني 


ع 


الأب فتكون المرأة أحقٌّ به ويَتّعُ الولدُ أباه بالقيمة. قال ابن حبيب : وبهذا أقول. 

وهذا إذا لم يكن الإمام قد تقدّم إليه ألا ينكح من مال ولدهء فأمّا إن نباه 
عن ذلك فلا يمضي ذلك على الولدء وهو أحقٌ به من المرأة» وإن كان الأبُ 
عديعما بنى أو لم يَبْنِء وهذا لم يُحْتَلّف فيه. 


فيمن طلب تعجيل البناء 
وكيف إن شرطوا ألا يينيّ إلى أجل ؟ 
من العتبية(2) من ماع أحي: : ومن دفع الصداق وطلب البناءء فمنعه 
أهلها حتى يسمُنوهاء قال : الوسط من ذلك ليس له أن يقول أذخلوها الساعة. 
ولا لهم حبسها عنه» ولكن وسط بقدر ما يُجَهُرُونها ويُهَيّون أمرها. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 353. 
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ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب فيمن نكح وشرطد© ألا يدخل إلى 
خمس سنين» قال : يكس ما صنعواء والتُكاح جائرٌء والشرط باطل» ويدخل متى 
شاى وقاله ابن وهب عن مالك. 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن شرطٌ عليه ألا يدخل إلى سنة, فإن كان 
لسفره بها وظعنه وهم يريدون أن يستمتعوا منهاء أو كان ذلك لصغرها وشبه 
ذلك. فذلك عُذْرٌ وإِلّا فالشرط / باطل. 

قال أصبخ في العتبية0©» وذكر هذه الرّواية عن مالك في الظّعَن(© بهاء أو 
لصغرهاء قال أصبغ : وما هو بالقويٌ إذا احتملتٍ الوطعَ. 


في اختلاف أبي الزّوجٍ وأبي الزوجة الصّغيرين في تسمية الصّداق 
من كتاب ابن المواز : ومن زوج ابه الضعر ين ابن ردخل تيزو قمات 
الصبي. فطلب أبو الصبية المهرء فقال أبو الصبي : ل أسّمٌ مهراًء وإِن ذلك كان 
منك على الصّلة لابني. قال محمد : لا يُصِدَّق وها ما اذّعى أبوها إن كان صداقٌ 
مثلها. قال ماللكٌ : ليس للا إِلَّا الميراث. قال محمد : إذا حلف أبوه. وذكرها 
محمدٌ في كتاب الشهادات ولم يذكرٌ قول محمد : إن لا ما ادّعى أبوها. 


قال مالكٌ : فإن كان لها شاهدٌ على تسمية المهر أَُرَ ذلك حتى تبلغ 


الجارية» فتحلف وتأخذ. محمد : بعد بمين أبيه ‏ يريد الآن ‏ وهذا بخلاف 
مبايعته لها. ويقم شاهداًء فيحلف الأب معه. لأنّه إن لم يحلف ها هناء لزمه عَرْمُ 
ما نكل عنه ؛ لأنّه أتلفه إذ لم يتونّق ولأنّه لا بيع إِلّا بثمن معلوم وبين والتكاح 


على التفويض يجوزء فلم يتعمّداء وإِنّما عليه أن يشهد في أصل التكاح, لا في . 


تسمية الصّداق. 

(1) كذا الأصل ولعلها : وشرطوا. 
(2) البيان والتحصيل. 5 : 100. 
(3) في الأصل : الطعن. 
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محمدٌ : وذلك عندي مال يَذّع أبوها التسمية مع الشاهد, فإِنٍ ادَّعى هذاء 
فقد ضيّع في التوثّق» ولها إذا كبرث أن تضمّنه فيكونّ لأيها أن يحلف ويأخذ لها 
من تركة الصّبيٌ» وإلَّا وَدّى من ماله وها أن تَدَعَ أباها وتحل مع شاهدهاء ولا 
ذلك في موت أبيها وفي عُدمِه وإذا قَضِيّ لها بالصداق على أي الصّبمٌ» إِلّاْ أن 
يكون يوم العقد للصبيٌ مال : فلا شيء على أبيه /. 


في التي تلّعي بعد البناء أن قد بَقِيَ لها من التّقد شيءٌ 

من كتاب 1 لماز قال مالك 00 يُقبَلُ 0 0 بعد البناء الها ١‏ 
ا ا 0 
الغالب والعرف من الناس, فلم يختلف فيه قول مالكُ وأصحابه. 

قال مالك : وما حل من الموج قبل البناء ثم بنى بعد حلوله فهو مُصدّق 
في دفعه. ويحلف, وهذا إن كان الإهداء<!» معروفاء وإن لم يكنْ ذلك حلفت هي 


ووم ه 


وصدَّقَتْ 

قال مالك : وإذا أقامت معه بعد البناء ثمانية أشهرٍ ثم ماتء فادّعتَ 
الصداق, فلا ينفعها إِلّا أن تكون أشهدت عليه قبل أن يدخلٌ عليباء وها عليه 
مهرهاء وإلّا حلف وريه ما علموا بقي لها عليه صداق حتى مات. وإذا دخل 
بنقدٍ قدّمه والمهر إلى سنة. فحلّت بعد البناء» فلا يبرأ منه إلا ببق ولو دخل بعد 
السنة قَبلَ قوله مع بمينه أنّه دفع ذلك كلّه. 


ومن العتبية©© روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن فَوْض إليه في الصّداق» 
وفى وذ يت الستوز فقال الزوج : دَفْعْتٌ الصّداق. وأنكر أهلهاء فالقول قوله. 


(1) في النسختين : الإهتداء معروف» وفي العبارة تحريف. 


(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 135. 
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قال عنه يحبى بن يحيى : وإذا تحمّل للمرأة رجل بالصّداق» فطلبيه به بعد 
البناءه وزعم الزوجٌ والحميل أنها قبضئّه قبل البناء» قال : يحلف الحميل ويصدّقٌ 
قال سحنون : ولو أخذث بالصّداق رهناً ثم بنى بها فهو كالحميلء ويتم له 
الدخول؛ وهو كالإبراء» ويأخذ رهنه. قال ماللكٌ : وليس / يُكْتَبُ في الصّدقات 
براعة. 

وروى عنه أبو زيد في المرأة تأخذ في صداقها خادماء فادّعى الزوجٌ أنه 
صالحها منها على دنانيرٌ دفعها إليها فأنكرت, فالزوج مُدَّ ع فإن أقرّتْ بالصّلح 
فلا شيءَ لهاء ويصدّق في دفعه إليباء يريد : لأنّه بنى بها. 

ومن الواضحة قال ابن الماجشون : إذا ادَّعتٍ الزوجة بعد البناءء أنه بقي لما 
بقية من مهرهاء وقال الزوج : لم يب لها شيء. فإن كان الأمر قد طال فهو 
مصدّق بغير بمين» فإن كان الأمر قريب وجاءت بلطخ حلف وصدّقء وإن مات 
حلف ورتّه على العلم» وإذا أشهد الزوجٌ عند البناء في النقد أو في بعضه أنه أخرٌ 
به إلى بعد البناء برضا الزوجة. فذلك كالمهر لا يبرأ منه وإن بنى إلا ببينة. 

ولو أشهدت هي أو وليّها عند البناء بما ذكرنا بغير محضر الزوجء فذلك 
باطل» وإن كان بالصّداق حاملٌ أو حميلٌ» فزعم الحامل بعد البناء أنّها قبضتٌ 
[ذلك منهء أو زعم الحميل أنها قبضئّه] من الزوجء فهو مُصَدَّق مع يمينه. ويُسَال 
الرَوجّ ؛ فإن زعم أن الحامل بريعٌ» أو قال في الجمّالة : إِنّي قد برئتُ منه صدُّقَ 
مع مينه. 

قال أبو محمد : قول ابن حبيب أراه» يعني في الجمّالة. وقال : وَإِنْ قال في 
الوجهين : لم تقبض الزوجة شيئاً لم يلزم الحامل ولا الزوج شيءٌ ؛ وأمّا في الجمّالة 
فيلزم الزوج دون الحميل. 

وإن قال الحميل دفعتّه إليها وأكذبه الزوجٌ برئ الحميل» ولم يجب له رجوعٌ 
به على الزوج إلا ببينة» ويودّيه الزوج إلى المأة بإقرار. ولو قال الزوج : أنا دفعتّه 
إليها من مالي. وقال الحميل : بل أنا دفعتُه بر الزوج, ولا رجوع للحميل عليه؛ 
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وبحلف / للمرأة ويحلف للحميل على تكذيبه فيما ادّعى من دفعه ذلك من ماله 
إلى الراة يبرا الحبيل أيضا: 


في التّداعي في الصّداق 
وكيف إن اذَّعتٍ المرأة صداقاً فاسداً ؟ 

قال ابن القاسم فيمن زوج ابنبتّه الصغيرة على صداق ابنته الكبرى؛ فادَّعى 
الأبُ أنه ماثتان» وقال الزوج : ماثة. فالقول قول الزوج ويحلف. وإن نكل 
حلفت الجارية فصي فاء ولم يحلف الأب. 

قال محمد : وهذا بعد البناءء فَأمّا قبل البناء فيتحالفان وبسح النكاح. 
والأَعانٌ بين الأ والزوج» ويبدأ الأَبُ بائمين» فإن حلف لزم الزوجء إلا أن يحلف 
فييرأ ويفْسَحَ» كالوكيل في البيع يحلف هو دون رب السلعة» وهي لم تَقّتْء ون 
رب السلعة لم يل شيعاً. وكذلك الجارية لم تعلم» ولو علمثٌ ما كان طا فيه حكم 
ولو كانت تيا حتى لا يتم أمرٌ إِلّا بأمرها وعِلْمِها وحضورهاء فالمين عليها. وقاله 
أصبغ. ونه معنى قول ابن القاسم. 

قال ابن حبيب : وسواءٌ اختلفا في عدد الصّداق أو نوعه. كان مما يُصدَفُه 
النساءٌ أو ممًا لا يُصِلَقُه النّساء. قال : وإِنٍ اختلفا في نوع الصّداق بعد البنا 
كان مما يُصْدَقئَه أو مما لا يُصدَقئه تحالفا ورُدَّتْ إلى صداق مثلها بالعين» إلا 
أن يرضى الزوج أن يعطيها ما ادّعت أو اذَّعاه أبو البكر. 

ومن العتبية(!» روى عيسى» عن ابن القاسم في امرأةٍ ادَّعتُ على زوجها مائة 
دينارٍ صداقها إلى موت أو فراق» عقدث على ذلك نكاحها / مع ماثة دينار 
نقداً ؛ فإن كان ذلك قبل البناء لم يُبَل في الفسخ شاهدٌ واحدٌ مع يمينها إذا أنكر 
الزوج. ولو قام بذلك شاهدان قبل البناء فسيحَ وبطل الصداق. ولو أقامت 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 401 
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الشاهد بما ذكرت بعد البناء حلفت معه واستحقّتُ صداق المثلء إِلّا أن يكون ما 
قبضتٌ من النقد أكثر منه. فلا يُنْقَصُ مما أخذث, وسقط الْوْثرُهِ وإن كان ما 
قبضْتٌ أقل منه نم لا صداقٌ المثل إن وجدء وإِلّا اتَبِعنُهِ به. 

قال ابن حبيب وقال أصبغ : لها أن تحلف مع شاهدها قبل البناء ؛ لأَنّ 
الفسخ لا يجب بذلك مكائه حتى يُخيّرَ الزوجُ في تعجيل ذلك كله أو يأبى 
شُخَيّرَ المرأة في إسقاط الوْتَرِِ فإن أبث فُسبخ التُكاح. 

ولو ادّعتُ أنه نكحها بجنين أو بابق أو بشمرة لم تْهُ لم يحلف مع الشاهد, 
لأنّ هذا فسخ محضٌ لا خيارٌ فيه للزوج. 

ومن كتاب الشرح لابن سحنونء عن أبيه» فيمن تزوّج امرأة وادّعى أنه 
تزوّجها على أمّها. وقالت هي : بَل على أي يريد وهو مالك لأبويباء ولم تحفظ 
البيئة على أيّهما عُْقَدَ وحفظتٌ عقدَ التشكاج وشهدثثٌ به. فقال سحنون : 
الشهادة ساقطةء فإن كان لم يديل بها تحالفا وفْسيِح التكاح, ويلزمه عِنْقُ الأم 
لأنه أقرٌّ أنها حرة» وإن كان قد دخل بهاء حلف أيضاً وَعبِقّتْ عليه الأمّ بإقراره» 
فإن نكل حلفت امرأة وعتق الأب بقوهاء وعتقتٍ الأمّ بإقرار الزوج. وإن نكلا - 
يريد قبل البناء ‏ كان الحكم فيها مثل إذا حلفاء ويريد بدعواه أَنّه تزوّجها على / 
أمّها : أنَّها بها عالمة في دعواه. 

ومن كتاب ابن سحنون, عن أبيه : وكتب إليه سليمان في الرجل يأتي إلى 
الحكم فيقول : زوَّجْتُ ابنتي فلانةً لهذا الرجل بصداق معجّلٍ مائتيْ دينارٍ عينا 
وخمسين ديناراً قيمة خادمين وقبضتٌُ منه مائةً دينار» فلمّا ثبت ذلك عنده سأل 
الزوج عن منافعه. فأق بعدلين شهدا بمحضهما ومحضر الأب : أن الأب 
أشهدهما أنّه لم يَبّْق على الزوج من ذلك إلا خمسون دينارأء وهي بكر في ججره» 
فلمّا ثبت هذا عنده. دعا الأب بمنافعه وأمهله. فلم يأتِ بشي فأمر الزوجَ 
بدفع الخمسين الباقية إليه. ثم أمره بإدخاها عليه. وضرب له أجلأ ثم أجلأ ثم 


6 « النوادر والزيادات 4 - 481 سا 


19/6 إو 


أجل ففي آخر اجاله قال : المائةٌ والخمسون2 التي قَبَضْتٌ قد ذهبث؛ وقد 
هربتٍ ابنتي. وقال ذلك بمحضر جماعة. 

فكتب إليه : ما ثبت من قول الأب أنّه لى يق على الزوج إلا خمسون فذلك 
ير الزوجَ» وهو مصدّقٌ في ذهاب ما ذهب في يديه من النقد ويحلف, إِلَّا أن 
يُطَلَقَ الزوجٌ قبل البناء» فيجب للزوج عليه نصفْ ما قال إنه تلِفَء إِلَّا أن يقيمَ 
الأبُ بينة أن المال قد تلف, إذا عُلِمَ أن الطلاق قد وقع عليها وهي حية. 

وأمّا قوله : قد هربتٍ ابنتي. وقد ظهر له من لَدَدِه وكراهيته للزوج ما يرى 
أنه غيّبّهاء فَليَحْبَسسْ ويطال حبسئُه حتى يظهرّها ؛ فإن أظهرها وعُرِفَت فقد برئ» 
وإن كانت لا تُعْرَفْ ل فأظهر من قال : هذه ابنتي وعرفها الزوج فقد برئ» 
وإن لم تُعْرَف فلابدٌ من أن يُبِيْنَ أنها ابنثه. 

في الصّداق يُرْفْعٌ فيه 
وكيف إِنْ أغنوا شيئاً وأسَرُوا دُوته ؟ واللّعوى في ذلك 
ركيف إن نكحا على مَهْرٍ لم يُسَمْياه وأقًا بمغرقيه 


من كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا رفعوا على الزوج في المهر فذلك 
يلزمه ؛ قيل له :الما سكواذللف إراذة السمعةه وهم يُعْطونَ أقل. قال : لا أعرف 
هذاء وأرى أن تلزمه التسمية» وأرى أن يتقدَّم للسلطان في مثل هذا وفي نكاح أهل 
مصرّ. يريد : إلى موتٍ أو فراق. 

قال : وإذا ادّعى الزوجٌ أنّهمء أسرّوا من المهر أقل مما أعلنوا لم يُصَدَّق إِلّا 
ببينة أو شاهد يحلف معه..فإن شهدثٌ بذلك بنش فقال الولىُ : كان ذلك 
كلاماً سيراء وقد صرئا إلى غيه بعده وزوجناه عليه. وقال الزوج : بل هو الأمرٌ 
الأول والثاني سمعة. قال : أحبٌٍ إلىّ أن لو أشهدوا حين سمُّوا المهر القليلٌ أن 
هذا الذي أنكحوه به؛ وأنا نُسمّي في العلانية غيوء فإن لم يكن هذا وأشكل 
(1) كذافي ق : وخمسون, وهو الصواب, وفي النسخ الأخرى : وخمسين. 
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وكذلك لو كان ذلك من اليب بغير علم الولي. محمدٌ : ولا يكون ذلك من 
أبيها إلا برضاها. قال مالك في البكر / ذلك إلى الأب دوناء فإِنْ لم يكن أببٌّ 
فليس ذلك تامّاً إلا بإذن - - رضاها. وقاله الليث. 
العلانيّة ؛ لأمما د 0 هذا ا أن 0 2 0 وفي العلانية كذا 
للسمعة, ولم يختلف في هذا قول مالكِ وأصحابه. 

قال : ولا بأسَ أن يقول الوصيّ : اشهدوا أَنّي قد زوجت بصداق قد سمّاه 
لنا ورضيناه؛ ولا يذكره للبينة. قال أصبغ : وقاله ابن القاسم وابن وهب. 

قال ابن حبيب : وكذلك على صداق أختهاء ولا يذكر له ويقر الزوج أنه قد 


رضيه وعرفه.' 


في الشتراء بالصداق شواراً. وهل ذلك عليهما ؟ 
أو اشترث به عرضأء وهل يكشف عنه الولي ؟ 
وكيف إن طلق قبل البناء ؟ 
وفيمن طلق أو فسخ نكاحه وقد أهدى هدية 
وما يشهد فيه آنه عاريّة من شُوارٍ أو حلي أو هديّة 
من كتاب ابن حبيب .: وللرّوجٍ أن يسأل ولِيٌّ المرأة فيما جعل الصّداق 
ويُفْسرَ ذلك ويحلف عليه : يريد : إِنِ انَّهِمَ وإذا أقام الوليّ البينة أنه أحضرهم عند 
توجيه الجهاز إلى بيت الزوج عند البناء» فقوموه فبلغت قيمتّه كذاء فذلك يجزئه 
إذا قالوا بمحضرنا وجهه. ولم يفث عليه بعد التقوم: وإن لم يصحبوا الجهاز إلى 
بيت الزوج /. 
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وليس للزوج حجة فيما يذكر أنه اححُبِسَ منه شيءٌ بالطريق أو صدٌّ عن 
بيت الزوج, ولو كان له هذا كان له أن يقول : اختانه الأب في بيتي حين دخل 
إلى ابنته» وأرسل من تحدم وعياله من ردَّ بعضّه. فليس ذلك له. وإن عمل 
ببعضه حَلياء فأحضر القومَ ودفعه إليها بمحض,هم فذلك يررئهء وإن كانت بكراء 
في الأب وغير الأب ؛ لأن ذلك وجه البراءةٍ في هذا. وقاله لي بعض أصحاب 
مالك. 


ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : وإذا اشترت المرأة بالصّداق جهازاء 
وخادماً وطيباًء ثم طَلْقَتْ قبل البناء. فذلك بينهماء وليس لا حبسُه. ولا له تركه إن 
استغلاه, إِلَّا أن تشتري ما ليس من مصالح دخوها. 


ولو أمهرها 0 8 ابتاعته منه ببعض الصّداق» فهو منهما ؛ فإن باعته» 
فعليها نصف الثمن ؛ إِلَّا أن تشتري بثمنه جهازاء فيكون كالذي أصدقها. 


قال ماك 4 ونا اكير ثْ بمهرها من زوجهاء فلم ينقداء فإن عينته ا عيّمْه فهو زيادة 
منه لحاء وإن عيّها فهو وضيعة منها له. 


قال مالك 0 
محمد : فإذا أمهرها على أن تتجهّز فكأنّه أصدقها ذلك بعينه» وهو منهما 
وبينهما إن «للّق قبل البناء» وما أرسلتٌ به إليه عند البناء من غلالةٍ وملحفة 
وسبنية(1) طب | وسّفطء فهو كسائر جهازهاء فهو بينهبما إن طلّق قبل البناء. 
ومن أنكح أُمْتَه من أجنبّ أو من عبده بصداقء فله أن ينزع ذلككء ولا 
يجهّزها به إذا ترك بيدها منه ربع دينار. قال أصبغ : هذا عندي في عبدهء فأمًا في 


(1) “السبنيّة ‏ بفتح السين والباء ‏ أزر سود للنساء تنسب إلى مدينة ممَبّن بالعراق. وتعني السبنية في 
المغرب خماراً حريرياً ملوناً تغطي به المرأة رأسها. 
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أجنبي» أو عبد أجنبي» فعليه أن يُجَهُرَها به. وقاله ابن عبد الحكم. قال محمد : 
فإن باعهاء فالسيّد أحقٌّ به. 

ومن العتبية» قال سحنون قال ابن القاسم : وللسيد انتزاع صداق أمتهى 
وأنا لا أرى ذلكء ؟ قال مالكٌ : ليس للحرّة أن تقضي منه الدَّينَ. وقال ابن 
حبيب : لي له أن ينزعه, وعليه أن يجهرّها ببعضه. ولو باعها فاستثنى المبتاع 
ماما فعليه أن يجهّزها منه» كا كان على البائع ؛ واختلف فيه قول ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن بعث إلى زوجته متاعاً وحَلياً 
وأشهد أنه عارية» ولم يعلم أولياؤهاء فذلك على ما أشهد ؛ إن أدركه أخذه؛ وإن 
تلف وم تكن علمتُ بما أشهد حتى تقبله على العارية فلا ضمان عليها. 

وقال ابن القاسم : ومن جهّر ابنتّه وأشهد أن ذلك عارية منه لابنته وم 
يُْهِدُ على ابنته بشيء» وأشهد بنته بوصول ذلك إلى بيت زوجهاء ثم طلب ذلك 
الأب فلم يد ذلك عند ابنتهء فلا شيءَ له عليباء بكرا كانت أو ّيأ إذا لم تكن 
علمث بذلك ولا قبلته على العارية. 

ولو قبلنّه البكر خاصّة على العارية لم تضمئّه إِلّا أن يبلك ذلك بعد بلوغها 
ورشدهاء وبعد أن / رضيئه عارية» أو تُقرّهِ بعد علمها به فتضمنٌ إلا أن يظهر 
هلاكه من غير سبيهاء ولو لم تعلمٌ لم تضمن وإن هلك بعد جواز أمرها. وقاله كله 
أصبعٌ. قال : ولا يضمن ذلك الزوج. إِلَّا أن يُستَهْلّكء وإِنَّما ذلك إذا كان فيما 
سواه مما جهّزها به قدر صداقها ؛ ويشهد بذلك قبل أن يجهرّها به ويعطيها. 

قال محمد : أما إذا أشهد أنه عارية ولم يكن فيما سواه قدرٌ صداقها منه. 
يستتمُ للها صداقها منه يغرمٌُ باتي الصداق من غيروء ويكون هذا عاريةً له إن شاء 
أخذه أو تركه. 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 55. 
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ومن العتبية» روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم فيمن أهدى هديّة 
لزوجته» ثم طلّق قبل البناء» والهدية قائمة فلا شيءَ له فيها. ولو عثر على فساد 
كاج فسخ فما أدرك منها أخحذه» وما فات فلا شيء له فيه. قال عنه أصبغ : 
ولو طلقَ عليه لعدم النفقة وشبه هذاء فهو كطوعه بالطلاق» ولا شيء له فيه. 
وكذلك قال ابن حبيب : إذا أهدى ثم طلّق قبل البناء. 

ومن سماع سحنون, وعمّن نكح بصداق ومن سُنتهم أن الزوجٌ يُهدي الحدية 
لِيَسْرٌ زوجته وأهلهاء فأهدى إليها وأشهد سرًاً أن ذلك منه عارية إذا شاء أخذهاء 
فقبل ذلك أهلها على الهدية, ولا يعلمون بما أشهد, ثم طلب ذلك قبل البناء أو 
بعده» قال سحنون : فما تغيّر من ذلك أو نقصء فلا شيء عليهم فيه وله أخذه 
وما ضاع لزمهم, إلا أن تقوم بينة بضياعه. 

وروى أصبعٌ عن ابن القاسم أُنّهم لا يضمنون© ما / تلف إذا لم يعلموا أنّه 
أشهد حتى يقبلوه على العارية». فحيئذ يضمنون) ما يغاب عليه. 

قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا أهدى الزوجٌ هديّة ثم عير بفساد 
النكاح» وكان ثما يثبست بعد البناء أو لا ينبت ففسيخ قبل البناع فإن وجدها 
أخذهاء وما فات منها فلا شيءً له عليهم» كمن أثاب من الصدقة, ولم يعلم أنه 
لا يلزمه فقام فيه فاإن وجده أحذه, وإن فات فلا ثيء له ؛ وإن أثابه وهو يعلم 
أنه لا يلزمه لم يكن له أخذه إن وجده. قال : وما أصابه بيد الزوجة قد تغيّر أو 
نقص فلي خذة بنقصه ولا شيء عليهم» وما زاد وما فلا يأعخدف وله اقيم يوم 
الخطا. والقياس أَنّها له بزيادمها. 

قال أصبغ : وإذا دخل في النكاح الفاسد فلا شيءَ له» وإن أدرك ذلك 
بعينه ؛ لأنّ النكاح قد تم بالبناء» ولو كان العطاء بعد البناء ثم فسيحٌ التُكاح كان 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 67. 
(2) في ق : يطمنوا. 
(3) في النسخ «يضمنوا». 
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له الرجوع فيها ؛ لأنّه أعطى على الئّباتٍ والمقام والحمال بذلك» هذا إن كان 
الفسخ بحدثان العطية, وما إن مضت السنتان والثلاتٌ قبل قبل الفسخ, فلا شيءَ له 
فيه إذا فح إِلّا إن أدركه بعينه؛ مثل خادم أو منزل؛ لأنه قد استمتع تع بما أعطى . 


ومن ماع أصبغ عن ابن القاسم : ومن اذّعى بعد دخول ابنته بحين أن 
بعض ما أدخلها به عارية, وصدّقئْه هي أو كذَبَه قال : إن قام بحذثان ذلك 


صدَّقَ وقال ابن حبيب : مع بمينه» قال ابن القاسم : ولا ينظر إلى إنكارهاء ولا 
نكار الزوج ؛ كان ما ادّعى مما يُعرّف له أو لم يكن إذا كان فيما بقي وفاءٌ . 


بالصداق, وإن اذّعى ذلك بعد / طول زمانٍ. أو بقى ما فيه وفاءٌ بالمهر لم يُصَدّق 
لطول حيازة الإبنة له وللرُوج فيه منال ولو صِدّقتْه الزوجة بعد طول الزمن» لم 
ينتفع بذلك؛ عرف أن أصلَّه للأب أو لم يُعْرَفْء وإن كان ما بقي قدر المهر؛ لأنّ 
ذلك كعطيّة منها للزوج ردّها. 

قال ابن حبيب : ولا أرَى السنةً فيه طول(0. قال ابن القاسم : ولو قام 
بحدثان ذلك 4 ف بالأبء وليس فيما أبقى مأ ب يفي بالمهر فهو له وعليه 
ام اوري الوا يد : فاق الى خا في ات الكل فأمًا 


ميات مالك" 

وفي باب المأة تَهَبُّ مهرها وضمان الصّداق, وعليه ذَكْرٌ دعواها لهلاك 
الصّداق من غير طلاق» وهل عليها شراء جهازٍ ؟ وفيه : هل للمرأة أن تلبس من 
صداقهال أو تُنفقٌ» أو تقضي دَيناً. 


وفي باب الحباء ذكرٌ من أهدى هدية هل يحسبها في الصّداق ؟ 
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في الأب يذكر ما لالنته أو لوليّته عند الخطبة 
أو وصفها بصفةٍ فلم تكن ما قال 

من كتاب ابن المواز : ومن خطب إلى رجل فرفع عليه في المهرء فأنكر 
سومّهء فقال الولى لي : إن لها كذا. فيْسَمّي رقيقاً وعروضاء فأصدقها ما طلبء ثم م 
يد ما ذكر. قال أصبغ عن ابن القاسم : فيما أظنٌ» إِنَ ذلك على تين 
والتّجمّل» والمهر له لازم ولا حجةً له كا لو قال بيضاءً جميلة حسنةً شابّة. فوجد 
سوداء أو عرجاءً, فلا كلام له ما لم يكن ذ 0 شرطاً له فله به رد النكاح. 
وكذلك / إن كانت مُسّتْ قبل يعلمٌ ثم علمء فليرجع بالمهر على من غره. 

قال محمد : وذلك في السوداء والعجوز, فأمّا في كنة ماما الذي رفع في 
الصّداق من أجله ؛ فإِنْ كان بشرطٍ في كتاب وإشهاد فإنّما يرجع على من غره 
بما زاد من المهر لما سمّى له على من شرط له ذلكء إن فارقها حين علم ولم يرض. 
فأمّا إن لم يكنْ ذلك بشرطء يقول : إِنّما أنكحُها بكذا على أنّها ما وصفت. أو 
على أن لها ما وصفت» فقد أمهرها على هذا كذا وكذا. فإِنْ لم يكنْ هذاء وإِنّما 
قال : لها كذاء أو قال : ذلك لها عندي, أو أراه شيعاً لغييهاء سمّاه لهاء فذلك 
كله واحدّ» ولو شاء الزوجُ لاممُحْسِينَ (كذا» ولا يكون قولّه ها عندي أو علي 
كذا إقرارًء إلّا أن تشهد البينة أَنّه أراد بذلك الإقرار على نفسه والإلزام فليزمه, 
وَإِلّا فلا. 

قال أصبغ ولو كان أبوها لم يلزه أيضا بقوله : لها عندي أو علي إِلّا أن 
يعرفٌ أنّه كان لها ميراثٌ وشبهُ ذلك وإِلّا لم أَرَهُ إقراراً منه لهاء ولا صدقة تلزمُه» 
إلا أن يَنْصّ ذلك باشتراطٍ عليه. وهو من غير الأب إقرارٌ إذا شهد بذلك عليه. 

ومن الواضحة : وإذا قال: الولي للخاطب : لما عندي أو علي أو في مالي 
كذاء فذكر مالاً ورقيقاً أو عرضاً ظاهراً أو خفيّاً أو عقاراً يُعْرَف أو لا يُعْرَف. 
فذلك يلزمه إن كان شرطاً عند العقد أو قبله عند الخطبة, وُذ به في ماله في 
حياته وبعد وفاته» بخلاف الهبات؛ وهو كمنّْ أعطى على ما نكح عليه ناكحٌ, فلا 
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يراعى فيه القبضء وسواءً كان أبأء أو أخأء أو / عمّأء أو مولىٌ؛ بكرا كانت أو 
ا 

وأمّا إن قال : لها من المال كذاء ومن الحَلّْي والقّياب كذاء فإِنْ كان أبا أو 
وصياً أو من ولاه السلطان عليهاء وهي بكرٌ بولاي» فذلك يلزمه. ويل به في 
ماله تْبعُ به في عُذْيِه كلأب يقر للإبن» أو الوصيٌّ ليتيمه بمال ؛ لأنّ ماله في 
يديه. فإن ادّعى أن ذلك تين على الجارية م يُصَدّق فيما يخفى من الأموال» وأمّا 
ما يظهر فيقول : عندها رأسٌ أو دار أو رؤوس أو أرضٌ. ولا يُْرَفْ لها شيءٌ 
فتلك كذبة لا تلزمه والزوج مُخَيْرٌ مُحَيْر ؛ إن شاء فارق ولا شيءَ عليه» أو حبسها على 
ل ا 

وإن لم يعلم حتى بنى مضى النكاخ ورَدَّتْ إلى صداق مثلهاء على أن ذلك 

ليس لهاء ورجع بالفضل على من غره لا عليها ل 
غيره؛ إلا أن تكون ثيب ويُقدم على عِلْم بكذب ويّهاء فتكون هي التي غرته 
فيرجع عليهاء فإن لم يكنْ لها مال فعلى الولي. 

وإذا زوجها غير أب أو وصيّ أو ولي من السلطان عليهاء أو كانت ثيباً تلي 
نفسهاء فما سمّى الولي لها مما يخفى أو يظهر فهو كذبٌ لا يُوَْدُ به. والزوج 
عير قبل البناء ؛ إن شاء بنى على جميع الصداق أو فارق» وتكون طلقة وإِنْ ل 
يعلم حتى بنى رَدْثْ إلى صداق من ليس لها ذلك؛ ورجعٌ بالفضل على من غرّه 
عقد له في البكر والثيّبء إِلَا ثيْباً عرفت كذب الولىّ له فدخلت على ذلك» 
فعليها يرجع ولا يضر البكرٌ علمُها بذلك. وإن قال داري الفلانية أو عبدي فلانّ 
لزمه ذلك لاء حيّاً أو ميتاً؛ لأنّه نكح عليه إذا كان معروفاً له. وهذا أحسن ما 
ا مالك» ب 


يي 


فيقول: لما كذا وكذاء فيرفع في الام لذلك, ثم له يوجد ذلك» إن 0 يمن 
(1) البيان والتحصيلء 5 
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حير فإِمًا رضي وإمّا فارق ولا صداق عليه» وإن لم يعلمٌ حتى بنى فلها صداق 


القول في الحباء والهد 


وني الزّوجٍ يُهِدي هديّةٌ 59 أن يحسبها في الصّداق 

ون #تخانت انق لازا يفا زة يخا قروا شو الأ مر لفان الام تاه 
نكاح ابنته فهو ها إِنِ اتَبعنْه وإِنْ طَلَقَتْ قبل البناء فلها نصفه ونصفه للرّوج» في 
البكر والثيب. 

ما ما جعل لأجنبي لا يملك عقد التكاح على أن يروب فذلك له» وإنّما 
أعطاه على أن يقوم له قال : وما أكْرِمَتُ به الرأة أو أبوها أو أهلّها بعد العقد ثم 
طلّق» فلا شيءَ فيه للروج؛ ولو كان في العقد كان لها نصفه ؛ قبضئه أو لم 
تقبضه وللزّوج نصفه. 

وكذلك الوصي أو ولي ممّن له العقدء فما شرط لنفسه من حباء في العقد 
فهو للزوجة. قال ربيعة : إلا أن يقم على | إجازة ذلك له بعد البناء. شط بعد 
العقد, لم يكن عن مُدالسة فهو له دون الزوجة» ولا شيءَ فيه للزوج ج إن طلق. 

لمات نروك امار تاو الم 1 


ون تزاج على عبرة يلها الاب ا كرض إلاق لبر قله اناتسا 
ل 
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صداق المثل إن دخل غيرٌ ما أخذ الأبُء ويكون ذلك كله للإبنة» وإن طلّق قبل 
البناء» أذ الزوجٌ ذلك كله ؛ محمد يريد إذا لم يفرض لها ما تراضيا به(©. 

قال مالك : ومن تزوج ابئّة رجل على أن وضع عن أبيها دَيْناً له عليه أو 
ته به كرهثٌ ذلك. قال ابن القاسم : أمّا الوضيعة, فهو كالحباء. وهو للإبنة 
إن شاءث. وأمّا التأخير فلا يجوز, وِيُفسَحٌ النكاح إِلّا أن يبني فيمضي, وعليه 
صداقٌ المثل» ويرجع الدّين إلى أجله. 

قال أشهب 1 ومن تزوّ ج على أن يبب عبده لفلانٍ فذلك جائز, فإن طلّق 
قبل البناء رجع بنصف العبد, فإن مات بيد الموهوب رجع عليه بنصف قيمته. 
قال أصبغ : صوابٌ. قال محمدٌ : ما أدري لم صوب ذلك أصبغ) وهو عندي 
كالجباء الذي وهبئّه هي للأب أو لوليّها. فلا يكون لها رجعة فيه في طلاق ولا 
غيهء ولا أرى أن يضمن الموهوب العبدّ في الموت ؛ لأنّهِ حيوانَ ما لم يكن موه 
بتع من الموهوب. 

قال ابن حبيب : لا بأسّ أن تتزوّج امرأة على أن يبب عبده لفلانٍ» وأن 
يكون ذلك جميع صداقها. وقاله أشهب. وذكر ابن حبيب في باق المسألة نحو ما 
ذكر ابن المواز. / 

ومن العتبية2» روى يحبى بن بحبى عن ابن القاسم قال : وما نحل الزوجٌ وليّ 
مرأةٍ أو بعض أختائهاء فإن لم يكن على ذلك أنكحه. ولا على عدّه منه عامله 
عليهاء تكون كالشرطء وإنما هو من الزوج شكرٌ وصلة للوليّ أو لبعض الأختان» 
أو صلة لهم قبل النكاح, فلا كلام للزوج فيه في طلاق ولا غير ولا للزوجة. وإذا 
نحل الزوج وليٌّ2» زوجته نِخْلَةٌ لعلّها أكثره» من الصّداق» وير للمرأة أن بع 


)1) في ص : ما يتراضيا به. 


(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 15. 
(3) كلمة «وليّ» ساقطة من الأصل. 
(4) كذاي الأصل وق. وني ص نحل ها أكار. 
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وليها بثيء, ويريد الزّوجٌ الرجوع به على الوليّ» فلا حقٌّ فيه للزوج, ولا رجوع له 
به على الول ولا على المرأة. 

قال عيسى عن ابن القاسم : ومن أهدى إلى زوجته هدية ثم طلق قبل البناءء 
والهدية قائمة, فلا شيءً له من الهدية, وإنّما يرجع بنصف الصداق إن دفعه. 
قال : ولو عُثِرَ على فساد النكاح» ففُسخ قبل البناء» فله أخذ الهدية إن وجدهاء 
وإن ماتت فلا شيءَ له. [وقد تقدّم في باب الصّداق يُشترى به شوارٌ شيءٌ من 
هذاع(0). 

ومن الواضحة, قال : وما حُبِيَ به الولىّ في العقد فهو للزوجة» فإن أجازثه 

ُ 21 8م منت 0005 ْ ٠.‏ و ع1 0 3 
للولي 3 طلقت قبل البناعى فإنما يرجع بنضصعه الزروج عل الولىّ» اب أو عيره) 
وهي جائزة الامر أو ف ولاء» إلا أن للمولى عليها أن ترجع عل الول بالانصف 
الباقي» ولا يجوز تركها له. 

قال مالك : وما نحله الزوج عند الخلوة مما يُكثّره الناس على النفخ والفخر 
وبعض الحماقات. فذلك باطل, إلا ما كان غرماً من الزوج يُعْرَف أنه أراد به 
إكرامها فهو كالهدية) لاا يرجع به في الطّلاق قبل / البناء» ويرجع به إن فيح 
الذكاح بأمر غالبء إلا أن يفوت باستنفاق أو غيروء فلا شيءَ له على المرأة. 

ومن الواضحة, وما أهدى الناكح من حلي وثياب ثم أراد أن يَحْسُبَ ذلك 
في الصداق, فليس ذلك له إذا سمّاه هديّة وإن لم يسَمّه هديّةَ حلف ما أرسله 
هديّة وما بعثه إلا ِينْقَصّ من الصداق, وذلك له فإن شاءت الروجة قاصتّه به 
أو دنه وقاله أصبغ عن ابن القاسم. وقاله غيره من أصحاب مالكُ. 


وفي باب ما يُشْتَرى بالصّداق من الشوار شيء من هذا المعنى. 


(1) هذه الفقرة كلها ساقطة من ق وص. وقد تقدمت ا قال المؤلف في آخخرها. 
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في المرأة عببٌ مهرها أو , عت تق أو تبيع ثم ثطلق 
وفي غلة الصّداق وضمانه وجنايته 
وهل ثُنَفِقٌ منه أو تقضي ديتها ؟ 
وضمانه في التكاح الفاسد 

من كتاب ابن المواز قال مالكٌ : وإذا وهبت المرأة مهرّها لمجنبىّ؛ والقّلتُ 
يحمله. فقبضه الموهوب له من الزوجء ثم طلّق قبل البناءء فلْيتعُها بنصفه» ووجدنا 
لابن القاسم أنّها ترجع على الاجنبي بما تغرم للزوج. وهذا خلااف قوله الاول. 

رإذا ا عبداً أ فأعتقته» 00" به م لاقيايل النام 
الملك ابل تيلمته يو كه ا م 
فالقّمن بينهماء والبيعٌ جائرٌ إِلّا أن تشتر: ي بالثمن بعض ما يصلحهاء / فيكون ما 
تقد من العين. 

ولو جنى العبد فأسلمثه فإسلامُها جائرٌ. فإن طلّق قبل البناء لم يرجغ عليها 
ولا في العبد, إِلّا أن تكون حابَت, فيكونّ له فداء حصّته أو إسلامها. ولو فدثه لم 
يكنْ له أخذ نصفه حتى يدقع إليها نصف ما فدئه به» حاب أو لم تُحابء ولو 
حابّثُ في بيعه وفي إسلامه ثم مات العبد فعليها تام نصيف ثمنه يوم حابت فيه. 
ولو جنى وهو في يديه فالنظر في إسلامه وفدائه إليها دونه» إلا أن يطلقَها قبل 

ولا بأس بأخذ المرأة في صداقها ذهباً من ورق. قال ابن القاسم : يريد 
والورق مَعَجله. 

ومن الواضحة : : وإذا وهبت الصّداق 3 طَلْقَت فلا يرجع الزوج على 
الموهوب بشيء. ولكن عليها بنصف قيمته يوم الهبة في عسرها ويسرهاء وذلك إذا 
علم بببتها فسكت وهي معسرة, فإن لم يعلم حتى طلّق فألفاها الآن معسرةً ؛ فإن 
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إليه الموهوب نصف القيمة فلا حبَّة له» وإن ألى رجع عليه بنصف اطبة 
بهائه ونقصه ؛ ثم لا يرجع الموهوب7) عليها بشيء. 

ولو أصدقها عبداً فاعتلته, فلئَرٌ نصف غلَته مع نصفه. ولا تحاسيّه بما 
أنفقتٌُ عليه بخلاف ما أنفقث على الثمرة. وما باعت مما أُصدِقَتُ ردّت نصف 
0 وما الترد بالمال من غير رار - ومصلحة نائها. ل ا 
اف ل لبد عياف 
وكذلك ما افترشتّه وتوطثُ به واستعملئه من لحاف وسِثْر حتى بلِيّ فلا شيءَ 
عليها فيه. قاله كله مالكٌ وابن وهب وغيره ممّن لقيتٌ من أصحابه. 

وقال في قول الله تعالى طإولا جاح عَلَيكُمْ فِيمًا نرَاضِيكُمْ به منْ بَعد 
١‏ ريضة 2(4) هو ما أعطته من صداقهال أو وضعتّه عنه. 

ومن كتاب ابن المواز : وما أصدقها من عبد ثم طلّق قبل البناء وقد هلك 
بيدها أو بيده فهو منبماء وما أغلل بيده أو بيدها فهو بينبما. وكذلك الخائط 
ويُعْطَى من أنفق منبما في علاجه شيئاً ذلك من الغلّة لا يجاوزهاء وما وهِبّ للعبد 
أو كسك عند أحدها فبيتبها. يغرم نصفّه مَن أخذه ؛ استهلكه أو لم يستهلكه. 
وكذلك غلة الحيوان ونسلها بينهما. وما جني عل العبد فارسشّه بينبماء وكذلك 
عليهما ما جنى. 

ومن العتبية©» روى أشهب عن مالك أنْ العبد إذا مات بيد الزوج قبل 
قبضها إِيّاه وبعد العقد, فضمائه منها(». قيل : فمات بيدهاء أيرجع عليها في 
الطلاق بنصف قيمته ؟ قال : ما أحرى7؟) ذلك. وقاله أشهب وابن نافع. 
(1) أقخمت «إلى» بين «لا يرجع» و«الموهوب» ولا معنى لها. 
(2)2 الآية 24 من سورة النساء. 
(3) البيان والتحصيل» 4 : 342. 


(4) كنذافي الأصل وق. وف ص : منهما. ولعله الصواب. 
(5)) كذافي الاصل وق. وفي ص : ما جرى ذلك. 
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وقال مالكٌ : لا يرجع عليها بشيء. قال مالك اإريات انبر عنبا را 
بنصف الثّمن إن لم تحاب. 


عو دلت 


ال ل ار حيواناًء ولا مُصَدق فى : 


هلاك العين إلا ببينقِء وأا الزوج / فهو ضامنٌ لما اغتل من عينٍ وغيره ؛ لأله 
متعدٌ فيما يستغل وفي حبسه(1 وما مده( وما في يديه فلا رجوع لمن أنفق عليه 
منهما بما أنفق» إلا في غلةٍ إن كانت لا يعدوها. وكذلك لو داوى مرضاً به. 

قال ابن القاسم : ولو أنفقث على العبد في تعليم صناعةٍ نفقةً عظيمة فلا 
رجوع لما بشيء من ذلك, وكذلك قال مالك في ردّه بعيب في البيع» وكذلك ما 
أنفقثُ في أدب الجارية وتعليمها الأدبٌ والرقم. وكذلك روى عيسى عن ابن 
القاسم؛ في العتبية0). 

قال في كتاب محمد : وإن كانت غنماً فرَكُاء رجع بنصفها ناقصةً ولو 
كانت مائتي درهي زكتهاء رجع بمائة كاملة» قال محمد : لأنّها في العين ضامنةٌ 
فالنماء فيها لاء وما ادعب أنّهِ تلف مما قبضتٌ صِدَّقَتٌ فيما يُصَدَّقٌ فيه المستعير 
والمرتين مع بمينها(» وما يُغاب عليه من عين أو عرض فلا ييرأ من ضمانه إِلَّا 
ببينة. قاله ابن القاسمء وعبد الملك. 

قال أصبغ : وأرى في العين خخاصّة أنّها تضمنه. وإن قامت بينة بهلاكه بغير 
تفريط. قال عبد الملك : ولو لم يُطَلْقَهاء وادّعتُ تلفّ ما يُعَابُ عليه وطالبها أن 
تتجهرٌ بالصداق. فليس ذلك له ؛ لأنّه مالّها ضاعء فلا تضمن مالهاء وعليها 
البمينُ» وبالطلاق يصير مالا له. 


(1) كذا في ق وص وهو الأنسب. وفي امي : وفي كسبه. 
(2) كلمة مطموسة. 

(3) البيان والتحصيلء 5 : 423-422. 

(4) البيان والتحصيل؛ 5 : 110. 
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وقال عبد الملك في العتبية» : عليها أن تخلفٌ ذلك من ماهاء إذا ل تقَمْ 
بينة ببلاكه. تشتري به جهازاً. قال ابن المواز قال أصبغ : ولو اشترث بالعين 
جهازاً بأمر معروف ظاهرٍ / فضاع أو تلف لم تضمئن» م لو أصدقها ذلك بعينه. 
قال محمد, في قول أصبغ : لا تنفعها البينة في هلاك العين : لا يُعُجبني, ولا 
تضمن إذا قامت البينة إذا لم يكن تحريكها ذلك لغير الجهازء وهي كالورثة. 

قال : وما أكلث من مهرهاء فإن طلَّقَتٌ قبل البناء» حوسيّت به وإن لم 
تطَلْق» وبنى فلا شيم عليها. 

قال ابن عبد الحكمء عن مالك في المرأة امحتاجة : لها أن تأكلٌ من صداقها 
بالمعروف وتكتسبي. وروى مثلّه ابن القاسمء في العتبية©». 

قال محمد : قال ابن القاسم عن مالك فيمن نكحث بعُروض من قرافِلٌ 
وثياب أو بدراهم» فلها أن تنتفع من ذلك بالشيءٍ الخفيف, ولا تقضي منه دَيْناً إلا 
الع التافة» مثل الدٌّينار والدَّيناريْن والثلاثة. 33 

ومن العتبية» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : إن قام عليها الغرماء لم 
تقض منه إِلّا مثل الدّينار ونحوه. قاله ماللكٌ. وأما بعد البناء فلها قضاءً دَيْنها من 
شوارهاء ومن كال صداقهاء وليس لذلك بعد البناء وقتٌء وكذلك لو ماتث قبل 
البناء. 


قال سحنون : وابن القاسم يرى أن للسيّد انتزاع صداق أمَته وبه أقول. 3 
قال مالكٌ. ليس للحرّة أن تقضي منه الدَّينَه إِلّا الشيءَ اليسير. 
وفي باب الشّراء بالصداق شواراً من معاني هذا الباب. 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 110. 
(2) البيان والتحصيلء: 4 : 289. 
(3) البيان والتحصيل. 5.: 20. 
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نقص22) أو موتٍ وقد بنى بها فعليها القيمة تحامّبٌ بها فيما لها من صداق / المثل 
بغير ذلك؛ قبل البناء أو بعده, إذا لم يُنظرٌ فيه حتى بَتَى بهاء فإِنْ ُثِر على ذلك 
قبل البناء ففسخ فما حدث من موتٍ فهو من الزوج وإن قبضِئه الزوجة» وما 
كان من نقص وزيادة فللزوج وعليه» كا لو طَلق في الصّداق الصّحيح. وقال ابن 
الفاسم :هي ضامنة لذلك في الصّداق الفاسد, ولا يعجبني» وذلك سواء. وقاله 
مطرف وابن الماجشون. 
في العفو عن نص الصّداق في الطلاق 

من كتاب ابن المواز قال مالكٌ : لا يضع عن الزوج بعد الطلاق (قبل 
البناء)20» من صداق البكر وصيّ ولا وليٌّ إِلّا الأب فله أن يضع بعد الطلاق قبل 
البناء نصف الصّداق في ابنته البكر وفي أمته» ويباريُ عنها على وجه النظرء ولا 
عفر لما هي عن شيء. وأما اليب فذلك إليها دون الأب وغيره. 

ومن العتبية3© قال ابن القاسم في التي لم تحِضن إذا طَلْقَتُ بعد البناء فلا 
عفوٌ فيها للأأب عن الصّداق. 

وقد جرى ذكرٌ متعة المطلقة في كتاب الرّجْعَةِ والخُلّع مستوعبأء فأغنى عن 
إعادته. 

0 8 ونا 5 
في إرخاء السثر وتداعي المسيس 
ف نكاج او غصب. وما يوجب الصداق من ذلك 

من كتاب ابن المواز قال ابن المسيب : إذا دخل بزوجته في بيتها لم تصدّق 
عليه» إلا أن يكون دخول اهتداء أو تعريس» وإن دخحلث في بيته صدَّقَتُ عليه 
مع يمينباء وحديث عمرٌ يوجب حيعا أخذثهما الخلوة. 
(1). ق : أو نقصان. 


(2) زيادة من ق. 
(3) البيان والتحصيل. 5 : 62. 
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قال مالك : فإن قال هي بكر / فأروها النساءً لم يُنْظَرْ إلى قوله ولم يكن 2/6 اط 


ذلك عليها. وأخذ مالك بمعنى قول ابن المسيّب في دخوله عندهاء إن كان 
اهتدى. ولم تكن زيارة» وأخذ به ابن القاسم. 

وروى ابن وهب عن مالك حيعا أخذثهما الخلوة» وإن كانت زيارة صُدّقت 
عليه. وقال به ابن وهب وأشهب وأصبغ. وهو أشبه بحديث عمرّء سواءٌ جمعثهما 
الخلوة بإغلاق باب أو إرخاء ستر أو غيوء إِلّا أنها خلوة بيد وإنما يجب الها 
بذلك الصّداق إذا ادذّعت المسيسَ مع مينهاء والستر كالشاهد لما. فإن قالت لم 
ملي ايبن اللا إلا نصف الصداق إن طلَقَتْء كانت مول علما أو بكرا 
صغيرة أو بالغاا» أو أَمَهَ أو حرّةَ مسلمة أو كتابيك أو كانت يتيمة فالقول قولها 

لها وعليها. وكذلك فيما يُفْسَحُ من التكاح. 

وكذلك روى أصبغ عن ابن وهب في العتبية©» قال : وهذا مما لا يُعْرَدُ 
إلا بقولمخن. وقد قبل قول النساء في العِدَّة والحيض والولادة. ما لا يجب 0 
إلا بدعواهن يسقط بإقرارهن ؛ كانت مولي عليها أو غيرٌ مولَّىٌ» صغيرةً أو كبيةً. 
وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ مثله سواءً. 

وقال أصبغ عن ابن القاسم : إِنِ ادعتٍ مسيسه في أهلها فعليّه- المينُ 
عُرفت الخلوة أو لم تُعْرَف. وقال أصبغ : إِنْ عُرِفَتِ الخلوة في أهلها فالقول قوطاء 
وإن لم تُعْرّف الخلوة فعليه البمين. 

ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : وإذا قلت إِنْ بالخلوة بغير اهتداء يبل 
قولهاء فكذلك يُقَْلُ فيها قول / الزُوجِ في دفع الصّداق قبل هذه الخلوة ؛ لأَنّهم 
قد أخلوه معها 

قال محمدٌ فإنٍ اذُعى الزوج أنَّه وطىئ ؛ ليُقبَلَ قوله ف دفع المنّداق وا كذبته 
فهو مُصَدَّق بالخلوة. قال ابن القاسم : : مع يمينه في دخول الإهتداى وأا في غير 
الاهتداء تحلف هي ما قبضت» 5 منه. 


(1) في النسخ يكر... ‏ بالرفع ‏ وما أثبتناه مقتضى العربية. 
(2) البيان والتحصيلء؛ 5 : 116. 
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وإذا كان يختلف إلى منزهاء ويخلو ولا يبيت فلا تُصَدَّقٌ هي في الوطءء ولا 
نصف الصّداق إن طلّق, وعليها العِدَّةَ للخلوة. والخلوة ‏ وإن لم تكن خلوة 
اهتداء ‏ توجب العدة. ولو مات أحدهما في هذه العدة من هذا الطلاق لم 
يتوارثاء إذ لا رجعة له إلا أن يظهر بها حمل فأقرٌ به» فيستتمٌ لها الصداقء وله 
الرجعة. 


قال محمد : أما في ظهور الحمل فهو ذلك. وإن لم تُعْرَف له بها مُحلوة» إذا 
كان لوقت العقد ما يلحق فيه الحمل. وإذا احتملها بمعاينة بينةٍ حتى غاب عليباء 
وليست له بزوجة فادَّعتِ المسيس فلها الصّداقء ولا حدٌّ عليه. 

[قال ابن القاسم : ومّن دخل بزوجته» فافتضّها بأصبعه, ثم طلّق فلها 
الصداق(1) كاملا لأنّه فعل ذلك على وجه الاقتضاض بالتكاح, بخلاف الأجنبي 
ذلك عليه ما شانها(2». قال أصبغ : هذا في الإستحسانء والقياس أنّهما سواءء 

قال ابن القاسم : وإذا اذَّعتٍِ المسيس فذلك يحلّها لمن كان أبتها. وقال ابن 
وهب : إِنِ اختلفا بقرب الطلاق وفوره لم ترجع بذلك إلى الاول» وإن لم يكن 
ذلك حتى / حلت وطال ذلك ثم أرادت الرجوع, فذكر ذلك الزوجٌ» فلا يُقبَّل 
منه. وهي المصدّقة. قال أصبغ : هذا قول يستحلى. والقياس قول ابن القاسم أنّها 
عدف عند الفراق أو بعده) ولا تُمنّع من الأول بحكي ولكن لا أبيح ذلك للأول 
إذا أنكر المسيس زوجُجها الثاني عند الفراق أو بعده أو بعد التزويج. 

وقد جرى ف ياب عيوب النساء شيء من ذكر تداعي المسيس» وهل ينظر 
إليها النساء ؟ 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) كذافي الأصل. وني فى وص : ما ابتنى بها. 
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فيمن أذخلث عليه غيرٌ زوجته ودعوى الوطء في ذلك 
وفيمن أقام على وطء مبتوتته أو وطءٍ غير زوجته غلطاً 
أو أدخلث عليه غيرٌ زوجته فوطتها 
وحكم الصداق في ذلك كله 

من كتاب ابن المواز : وإذا أَدْخَلَتٌ عليه غيرٌ امرأته فادّعتَ المسيس وكذّبها 
فهي ل وها الصّداق وعليها العدَّق فان أ بالوطء 1 يَحَدَّ إذ م يْرفهاء 
وعليه صداق المثل. قال محمد : وإن عُرَفَ مها له لخد وها الصّداق, ولا 
يلحق به الولد. قال : وإن كانت هي عالمةَ بذلك فلا صداق لا وعليها الحدٌء 
عرف هو بها أو لم يعرف. وإن قالت : طننثُ أنّكم زوٌجتموني إيّاه قبل قولّها وها 
صداق المثل» فإن لم يعرف الواطى بها رجع بما غرم لها على الذي غرّه بها فأدخلها 
عليه. 

قال : ون طلق امرأئه قبل البناء ثم جهل فظن أن له الرّجعَةَ فوطتهاء 
فَلْيْْرّقَ بينبماء وليس خا إلا مهرهاء لوطئه / على النكاح الأل. مالك : وكذلك 
المطلّق بعد البناء البنّة» ثم جهل فأقام يطوها. قال محمد : ولو كان غير هذا لكان 
عليه لكل وطء مهرٌ. وهذا الذي ذكر محمد لابن الماجشون في كتبه حتى قال : 
ولكل إيلاج وإخراج. 

ومن العتبية!'» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن سأل الخلوة مع زوجته, 
فطلب أبرها لرجل أن عليه ابه مُخْلها مع يميه ففعلء ٠‏ فَأَحلِيَتُْ معه, فافتضّها 
3 يعلم» فإن طاوعثه ضرِبَتِ الحدٌ ولا صداق لماء وإن أكرهها فلها الصداق على 
أبوي الجارية المملكة» فإن لم يكن هما شيءٌ غرمه لها الواطى» ورجع به عليهماء 
وعى أبوي المستكرّه النكال بكل حال. 

وعمن طلب الدخول فأدخلت عليه جاه بكر لامرأته. وامراته تي وقيل 
له : لا تقرنها الليلَةَ فحلف بعتق رقيقه لا وطقها الليلة» وهو يظنها امرأئه, فوطىها 
(1) البيان والتحصيلء 4 : 390. 


- 500-- 


30/6 أو 


تلك الليلة» واستمرت حاملاً» وعليه شرطّ لزوجته بعتق كل جارية يتخذهاء وأمرها 
بيدهاء قال : يلحق به الولد, ولا حدٌّ عليه ولا عليباء ويُعْتَقُ عليه رقيقه» وليس 
عليه طلاقٌ لا تمليكٌ لزوجته وعليه لزوجته قيمةٌ الولد إِنْ لم يَعْلَمْ زوجتُه بما صنع 
أهلهاء ولا قوم عليه الحارية ولا يرجع الزوج على الذي غرّه بقيمة الولد» ولا 
يكون أشدّ من المستحقة©» من يديه تحمل فيؤدّي قيمة الولد ولا يرجع به على 
الغاصب. ولو كان ذلك بعلم زوجته لم يرجعٌ بقيمة الولد. ولا تُقَوُم عليه الجارية إلا 
أن يشاءً هو ذلك. ولو لم يخرجوها إليه ولكن سألوه / أن لا يطاها الليلة» فحلف 
ولم تكن الأمَةَ حاضة فلا شيءَ عليه من يمينه. 

ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون : ومن زوج ابنتّه لرجل فأدخل 
عليه أَمَتَهِ على أَنَّها ابنته» فهذه تكون له بما تلدُ أمَّ ولد. وعليه قيمتّها يوم الوطء ؛ 
حملث أو لم تحملء ولا قيمة عليه في الولد بمنزلة من أحل أُمْمَه لرجل» وتبقى ابنثه 
زوجةً له ولو علم الواطىّ أن التي أُدْخِلّتُ عليه غيرٌ زوجته ثم وطئها فهو سواه 
ولا حدٌّ عليه. 

ومن الواضحة قال ابن حبيب : ومن أدخل أمئّه على زوج ابنته فوطثهاء 
در عنه الحدٌ ولزمتّه القيمة, وِتُحَدَّ الأمة إِلّا أن تدّعي أنْ سيِّدها زئّجها منه 
ويعاقب السيد. 


ومن الواضحة, ركتاب ابن الموازء وكتاب ابن سحنون : ومن زوّج أمتّه 
لرجل وقال له : هي ابنتي فولدث من الزوج لم تكن له أمّ ولب ؛ لأنه إنما وطئها 
بنكاح لا بوجه المِلّكِ. ويُخَيّرٌ الزوجٌ بين أن يقيم على نكاحهاء وألادُه فيما 
يستقبل أولاد أمة» وإِنْ شاء فارق ورجع على سيّدها بجميع المهر إِلَّا ثلاثةَ دراهم, 
وولده منها قبل يظهر عليه أحرارء وعليه قيمتّهم لسيّدها يوم الحكم. 

قال ابن حبيب في أخوين أَدْيلَتْ على كل واحدٍ زوجةٌ أخيه بخط من 
أهلهاء فوطئهاء فصداق المثل في عمده وخطه إذا لم تعلم هي, ويُحدٌ العالم 
منهماء ولا صداقٌ لا إن علمتُ. 
(1) في ص : المستخفة. 
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فهر لصي 


من كناب ابن المواز قال ابن القاسم وجب 0 ال مغتصبة الصّداق 
بمعاينة أربعة / شهداء للوطء ؛ فإن كانوا دون أربعة» فهم قذفة ولا شيءَ لما حتى 
لو شهد عليه شاهدان بإقراره» أو أنّهما عايناه احتملها فخلا بهاء فادّعتٍ لوطع 
ِنّهها تحلف وعليه الصداقء, وعليه الأَدَبُء إن أنكره وقاله ماللكٌ. ولا حل عليها ولا 
على الشاهدين. 

قال مالكٌ : ومن اغت عتصب أَمَةَ بالوطء. فعليه ما نقصها في البكر الت 
في الرفيعة والوضيعة. 

قال ماللكٌ : وإذا جاءتٍ المرأة متعلّقَةَ به تدّعي ذلك عليه بغير بِيّنتِ فذلك 
لاك ب كل مجان امسو ار 
صداق امكل بعد يمينها. 10 ير ير عليه ابن 0 صداقاً 7 كان من أهل _- 

قال أبن حبيب : وإذا شهد عليه شاهدان لد غصي آهراة بعينيا ستريد 
أنّه أقرَّ بذلك عندهما ‏ لزمه الصّداقء ولا يُحَدَّ إذا أنكرء وإذا شهدا أنه حملها 
فغاب عليباء فذكر مثل ما ذكر ابن المواز. 

1 ا و 0 

- حَدُ جل الصالحء 5 تُحَذٌّ هي في رميها غير الصالح, أنثْ تدمي أو 
الاك ولا 1 
قول مالك وأصحابه. 

.. وقد جرى من هذا المعنى باب مستوعبٌ في كتاب الحدود. 
تم الجزع الثاني من النكاح بحمد لله وعونه وتوفيقه<1» 

(1) هنا انتهيت مخطوطة القيروان ل ا 

تونس :ات والصادقية ص. 
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31/6 إو 


بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الججزء الثالث 
من كتاب النكاح 


ذكر الحرّمات من النّساء بنكاح أو بمِلكِ 


من غير كتاب لأصحابنا قالوا : حرّم الله سبحانه من القرابة ومن الصّهر 
والرّضاع سبعأء فقال : حرمت عَلَيكُمْ مْهَائكمٍ» إل تقول : ْنَا 
الأخت 04. فهؤلاء 00 0 وقال : مَلْوَْمُهَائَكُمْ آلتّي َرْضَعْئَكم 4 إلى 
قوله . : وان تجمعوا بِيْنَ ختينِ (2) وقال 9و ولا تنكحوا مَا نكس َابَاوْكُمْ 
من آلنّسَاءِ30» 0 00 سَبْعٌ بالضاع والصهر, فهؤلاء مُحرّماتٌ مؤتّداتٌ التحريم» 
إلا الجَمْمَ بين ا فإنّما هو تحريمٌ في حال جمعهما. 

وحرم غير هؤلاء في حال دوك حالٍ» فمن ذلك أن حرم الخامسة وحرم 
المحصّنات من النساءء يقول : ذوات الأزواج» إِلّا ما ملكثٌ أبمائكمء يقول : 
بالستباء وهنٌ أزواج بدار الكفر. قال ابن حبيب : أو سُبُوا معهنٌَ». وحرّم نكاح 
المشركات بقوله : «إوّلا تنْكِحُوا المشركاتٍ حتّى يُوْمِنَّ504). فهن رمات بنكاح 
أو ملكِ. وأباح الكتابيّات الحرائرٌ منهنّ بنكاج بقوله : «إوالنمحصناتٍ من الذين 
أونُوا الكتابت من قبُلِكم 4 وهذا إحصان بحري وأباحهنٌ باليلك بقوله حين 


(1) الآية 23 من سورة النساءء 

(2) من نفس الآية 23 من سورة النساء. 

)023 الآية 2 من سورة النساء. 

(4) فيا ص: <أو يسبين معهن». وهو. تصحيف. | 
,5( الآية 1 هن سورة البقرة. 

)6( الآية 5 من سورة المائدة. 
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حرم ذوات الأزواج لوَالمحْصّناتٌ من لنّساءِ وهذا إحصان نكاجء ثم استثنى 
المّسبيات» فقال : «إلا مَا مَا مَلَكَتْ أيْمَانكُم 11) وم يبح الأَمَةَ الكتابيّة كاج 
فهي باقية فيما أجمل من تحريم الكوافر» واشترط في نكاح الإماء بعدم الطول أن 
يكن / مؤمنات, فقال «بن فَائِكُمْ آلمُؤْمَاتِ4©. 

وحرّم نكاح المعتدّة ما دامتٌُ كذلك؛ وحرّم المبتوقة على الذي أبتّها إِلّا بعد 
زوج ؛ والجمعٌ بين الأختين هو عرّم في حال جمعهماء ثم تل له كل واحدةٍ إذا 
انفردت. 


وممًا حرّم على لسان نبيّه(3) عليه السلام الجهع بين المرأة وعمّتها وخحالتهاء 
وقيل : | إن 3 القران ما ل عل نرم ذلك يحملة فأبانه الي عليه السلام؛ ونغى 
الرسول عليه العام عن نكاح المتعة©» ؛ ونكاح المحرم5» ونكاح ملل ونكاح 


التغار0 مسن ذكرنا في هذا الباب موْبّدات التحريم» ومنهن ممحرّماتٌ في حالي 
دون حال. 


ومن الواضحة : وقال في قول الله سبحانه» في آخر اية التحريم : «إِلَا مَا قد 
سلف 4ه(5) يقول ف الجاهليّة يقول : فإِنَّه مغفور رَ لكم. وكانت مَضْرٌ خافة تُحَرُم 


(1) الآية 24 من سورة النساء. 

(2) الآية 25 من سورة النساء. 

(3) مالك في الموطأ في البكاح ‏ باب ما لا يجمع بينه من النساءء والبخاري في التكاح» ومسلم كذلك؛ 

عن ألي هريرة. 

(4) البخاري في النكاح عن سلمة بن الأكوع, باب نبي النبي عي عن نكاح المتعة» ومسلم في 
النكاح: باب نكاح المتعة. عنه. 

(5) لا ينكح المُحرم ولا يخطب. أخرجه مالك في الموطأء ومسلم في النكاح» وأصحاب السنن كذلك 
في كتاب النكاح, وأحمد في المسند. 

(6) الترمذي في النكاح ‏ باب ما جاء في لحلل ولمْحلل له. وأبو داود في النكاح والنسائي في الطلاق عن 
علي وجابر وابن مسعود. وهو صحيح بلفظ : لعن الله امحلل والمحلل له. 

(7) في الموطأ في التكاح» باب جامع ما لا يجوز من النكاح, والبخاري في النكاح ‏ باب الشغارء 
ومسلم في النكاح عن ابن عمر. 

(8) الاية 22 من سورة النسماء. 
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من ذلك ما حرّم الإسلام, إِلَّا امرأة الأب والجمع بين الأحتين, أخذوه من مِلَةٍ 
إبراهم. 

ويدخل في قوله : «إمَا تكح ءَابَاوْكم؟ ابام الآباءء واباء الأمّهات» وإن 
بعدوا. ويدخل مسيس الإماء مدخل ذلك» عع الأمهات أجميع الجدات ؛ وفي 
البنات بنات الذكور والاناث وإن سفلن ؛ وفي الأحوات كلل أختٍ لأب أو لأم 
أو لهما ؛ وكذلك العمّات والخالات وخالات الآباء وعمّاعهم وخالات الأمهات 
وعمامينء لا يدخل فيه بناتُ العمّات وبناثُ الخالات. قال غيو : قال الله 
سبحانه : «إوَبَئَاتِ عَمُلكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِك وَبْنَاتٍِ الك وبَنَاتٍ لا 
قال 0 نات / الأ وبنات الأحت كل أخ أو أحتٍ لأ أو لم أو 
لهما. وكذلك في قوله :لوأ ححوا1 م من الرما 0 وحرم بقوله : رَاهفكم 
آلْتِي أَرْضِعْتَكُمْ4©. الأمّهاتُ وبناعبنّ وأخواعهن وِعَمَّائْهُنٌ وخالائهنَ. وبحرم من 
قبل الفحل بالسّّة. ويدخل في أمّهات نسائكم أمّهات الأمهات, ومَنْ(© بَعْدَ من 
الجدّاتء ولا يدل أخواث الأمّهاتء ولا بناعينّ وهنّ حلال إذا فارق الزوجات أو 

وأما الرّبائبُ فإنما يحرمن بالبناء بالأم أو بالتلدّذ بها بلباس أو تجريد» أو مغازلة 
أو مداعبة» أو نظر شهوةٍ إلى وجه» أو ساق أو شعرٍ. 

وقوله : 9رعلائل أبتائكمْ الذي من أُصْلَبكٌ:ْ54 لم يَعْنِ دون أبناء 
الرضاع لكن دون من يُدْعَى ابناً بالتبنّيء وأمر أن يُدُعوا لآبائهم, وكان النبي عليه 
السلام قد ئيْنى زيد بنّ حارئة» ثم تزؤج زيدبّ بنت جحش وكانت تحت زيل» 
فقال المنافقون في ذلك؛ فأنزل الله هذا. 


(1) الآية 50 من سورة الأحزاب. 
(2) الآية 23 من سورة النساء. 
(3) (من) ساقطة من ص. 

(4) في ص : زوجة» وهو تحريف. 
(5) الآية 23 من سورة النساء. 
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ويحرم في الإماء بالقرابة والرضاعة ما يحرم في الحرائر. ولا يجمع بين الأحتين 
في وطءٍ المِلكِ ولا بين المرأة وعمّتها ولا خالتها. كا تحرم الأمّ والإبنة في المِلكِء 
على هذا وفرّدة» الصحابة والسّلف. 

وقوله : اراي لا يَدَكِحُ إلا رَانِيَةَ أو م لي إلى آخر الآية. فالتّكاح 
ها هنا الْنّى» لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك. رُوِيَ عن ابن عباسء وقال ابن 
المسدية : هي منسوخة بقوله : (إوَالْكِحُوا الْأيَامَى منكم 024. 

قال ابن حبيب : ولا يجوز نكا اح الزانية المجاهرة وذات الخدر. . ويستحبٌ 6 يستحبٌ لمن 
تحته امرأة تزني أن يفارقها؛ فإن/ بل يها فله حبسثها. وروي ذلك عن النبي 
0 وما علم من ذلك فعليه الاستبراء بثلاث حيض. ٠‏ وفي مملوكته حيضة. 

قال ماللكٌ : ومّن زنى بامرأقٍ» فله أن يتزوجحها بعد استبراء رحمها ثلاث 

قال مالك : والمرأة المُعْلِئَةَ بالسوء» لا أحبٌّ للرجل أن يتزوّجهاء ولا أراه 
يخراماً: 


(1) كذافي الأصل وص. ولعل الصواب «جرى». 

(2) الآية 3 من سورة النور. 

(3) الآية 32 من سورة النور. ٠‏ 

(4) مابين معقوفتينساقط من ص و«الإشارة بذلك إلى حديث ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إن 
امرأتي لا ترد يد لامسء قال : غَرّيها. قال : أخاف أن تتبعها نفسي, قال : فاستمتع بها. رواه أبو 
داود في التكاح والنسائي كذلك, وقال : هذا الحديث ليس بثابت» واستنكره الإمام أحمد. 
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وهذا بابٌ في معنى الأول 
في ذكر حلائل الأبناء والآباء والرّبائب 
وأمّهات النشساء وما ضارع ذلك 
وهل يحرم ذلك بالوطء الحرام أو بثلبية ؟ 

من كتاب محمد قال ماللكٌ : إذا قيّل الرجل امرأئه يريد اللذَّةَ ثم ماتت» 
حرمت بذلك عليه ابنثّها. كالوطءء إِلَا أن يكون صغيراً فليس بشيء. وكذلك 
النظر تلذّذاً تحرم بذلك على آبائه وأبنائه» وتحرم عليه أَمُّها وابنتها. وكذلك إن نظر 
إلى ساق أُمَِه أو معصيها تلذُذاَء أو إلى بعض عورتها(© للّذَةِ. وقاله عمرو ابن 
عمر. 

قال مالك : وإن مرّضئْه أو مرّضها فاطلع أُحدُهما على عورة الآخر ومسّها 
لم تحرم» إِلّا أن يكون للذَّةِ. قال أصبغ : إن صح ذلك وسلم من اللذة بقلبه أو 
بصره أو يد أو فعل. 

قال مالك : ومن له شرك في جارية» وكانت تغْيِرٌ رجلي أبيه ومازحهاء ثم 
ملك الإبِنُ جميعهاء قال : ترك مصابها أحبٌ إلىّ. 

وقال ابن حبيب : وإذا ملك الأمَةَ أبوكَ أو ابنْكء وإن كان الابنُ صغيراً 
ومثله يلذّ2» بالجواري» فلا يقربها حتى يبيّنَ له أبوه أو ابنه أنّه لم يلد منها بشيء. 

قوله : صغيراً لا أدري ما هو ؟. 

ومن العتبية0» [روى / أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ماتتٍ امرأتّه قبل البناء 33/6 لظ 
فقيّلها ميئَةٌ أو وطعهاء فَإِنّها تحرم عليه ابنثهاء وقد حَرْمَتٌ عليه أُمُّها ‏ يريد 
بالعقد -. ومن زنى بامرأق» فلا ينكِحٌ ابنتهاء وله أن يتزوج أخمها]©». 


(1) في الأصل : عربماء والتصحيح من ص. 

(2) في ص : يلتذ. 

(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 130. 

(4) هذه الفقرة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة من ص. 
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ومن العتبية : وقد اختلف قول مالك في التحريم» وف مُرَطأه0» : أن 
لا تحرمَ بهء وبه قال سحنون. وذكر ابن المواز اختلاف قول مالك فيه. قال 
محمد : فإن وقع لم أفسخه. وروى عنه أشهب في واطى خنِه في الفرج أو في دونه 
أنه لا تحرم بذلك امرأه. ونهاه عنها في رواية ابن القاسمء وكره في روايته نكاح 
امرأةٍ وطى أمّها حراماً في الفرج أو دونه. وروى عنه ابن عبد الحكم أن له نكاح 
ابنتهاء وينكحها ابئه. 

قال مالك : والوطء بالتذكاح الحرام تمحرْمُ عليه به أمّها وابنشهاء وتحرمُ على ابائه 
وأبنائه. قال ابن حبيب : ولا يقع تحريمٌ بعقد نكاج حرام. 

ومن عقد نكاحَ امرأةٍ بنكاج حلالي أو نكاح شببة يثبت بعد البناء فإِنْ أمّها 
تحرم عليه بذلك. ١‏ لل ان عيب ورجع طاللك عجار الموطا أن الزن لاجقخ 
به الحرمة إلى أن ذلك تقع به الحرمة. 


ومن العتببة© : روى أبو زيد عن ابن القاسم : ومَنْ وطى أُمَةَ ثم زوٌجها 
عبده فولدث منه جارية أنّها لا تل لابنه من غيرها. وروى عنه عيسى أنّها تحل 
لهء قال عيسى : 6 أن للرجل أن ينكح بنتٌ امرأة ابنه(3» من غيرهء ولدثها بعد 
أن فارقها أو قبل أن يتزوّجهاء لابنها من غييو نكاحٌ ابنته من غيرها. وكذلك قال 
ابن المواز مثلّه سواء. / وللرّجل أن يتزوّج ربيبّة زوج أمّه. 

ومن كتاب ابن حبيب :زوق أن طاووساً استثقل للرّجل نكاح ما ولدث 
امرأةٌ أبيه من غير أبيه بعد أبيه؛ وم يكرة ما ولدث قبل أن ينكحها أبوه. قال محمد 
ابن الجهم : وهذا شاذ لا وجه له انظرٌ لعل طاووساً كره ذلك إذا انُصل لبن 
الأول حتى أرظعث به في ملك الثاني. 


(1) الموطأ في باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أمّ امرأته. 
(2) البيان والتحصيل. 5 : 142. 
(3) في ص : أبيه 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن وطى أُمَةَ ثم أعتقها أو باعها فوادث من غيه 
صبيّة فلا بأسَّ على أبيه© أن يتزوّجها. وكذلك لو كانت لعبد قبل ذلك. وكل 
ما حَرُمَ جمعٌه بالكاح حرم بملك المين: يريد في الوطءٍ والتلذّذٍ لا في الملك؛ من 
الأحتين والمرأة وعمتها أو خالتها. 

ومن الواضحة وغيرها : ولا بأسَ أن ينكح الرجلٌ أت أخته من النّسب»ء 
مثل أن يكون لأّحته لأبيه [أو لأحته لأهع2)» أخت لأف أو لأّحيه لأمّه أحتٌّ 
لأبْيه قاله مالك : وكذلك ينكخ© أت أخحته من الرضاع. 

ون ات ععمةة» را بان العز ج الريفل اذ امن اتراقة افر أل 
امرأتهء ولا يتزوج امرأة أبيه أو أبيه©» من الرّضاعة. وهو قول مالك وأصحابه. ولا 
ينكح امرأة جدّه من قبل أبيه أو من قبل أمّه. 

سكل سحنون, في كتاب السسُيّر» عمّن زوج ابنتّه الطفلة لابن عم لها طفل 
سأله ذلك. ؛ [فقال قد زوجتكها]<5) وم يسم صداقاً ولا حضر ذلك 7 ثم 
ماتتٍ الطفلة» ثم مات أبوها. ثم بلغ الصبيّ فتزوج أُمّهاء فأمره سحنون أن ينزل 
ا ا ا 0 
عن الأمّ /. لأ نكا الطّفل لم ينعقذ, والذي قال ابن المواز : إِنّهِ إذا بلغ لزمه» 34/6 اط 
وليس يقال : لم ينعقد إنما هو نكاح حتى يردٌ. 


(1) كذا في ص وني الأصل : ابنه 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) (ينكح) ساقطة من ص. 

(4) في ص : أو ابنته. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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فيمن تزوّجَ ما وابنة أو أخماً بعد أختٍ ولم يعلم, 
ثم مات أو لم يَمُتْ وقد بنى أو لم يَنْنِ 
أو بنى بواحدةٍ وعلمتٍ الأولى أو لم تعلم, 
أو مات عن خامسةٍ مجهولةٍ أو عن ذاتٍ محرم 
من كتاب ابن المواز : ومَنْ مات عن امرأتين» فوَجِدَتُ إحداهما أمْ 
الأتحرى» فإن بنى بالآخرة سقط الميراثٌُ بينهما ؛ أُمَاْ كانت [الآخرة ]011 أو أبنة 
دخل بالأولى أو لم يدخل» وللتي بنى بها جميع الصّداق المسمّى ؛ عاجله واجله, 
ولا شيء للتي لم ين بها. فإن لم يدخل بالآخرة فلا صداق ها ولا مبراث؛ وللأولى 
الصداق والميراث» دخل بها أو لم يدحل. فإن لم تُعْرَف الآخرة فلتي قدا 
الصّداقٌ» ولا صداق للتي لم يبن بباء أولى كانت أو آخرة. 
وقبل : إن للّتي بنى بها نصف اليراث وقاله ابن حبيب. قال محمدٌ : ولا 
يعجبني أن ترث شيئا ؛ لأنه لا يرث أحدّ شيئاً بشلكُ وإِنَّما تُعْطَى نصف 
المبراث في موضع يوفَنُ أن إحداهما كر رثُ]© لا شلك فيه» فيْقسَمْ بينهما. فأمًا 
مّن يمكنٌ أن يكون له شيءٌ ويمكن أن لا شيم له فلا يرث هذا. 
فإذا كانت المدخول بها هي الآخرة فلا ميراث ا ولا للأول» وإن كانت 
هي الأول وريْتُ وم ترث الآخرة» فليست واحدة واريْةَ بكل حالٍ. 
ولو ل بين بمما لكان الميواث .بيبما ؛ لأن الأول لا شَكٌ أن ها الميرات» 
فلما لم تعر ف ف قَسيمَ بينبماء ولكلّ واحدةٍ نصف صداقها المسمّى ؛ لأنّ الآخرة 
لا صداق للاء وللأولى صداقهاء فلمًا جُهِلتْ قسيم بينهما. 


وإن بنى / بهماء فلا ميراث طما. ولكلّ واحدةٍ ما سمّى لها. 


(1) زيادة من ص. 
(2) ساقط من ص. 


-510- 


35/6 إو 


قال أصبعُ قال أشهب» فيمن توج أخحتاً بعد أحتٍ وبنى بهماء ثم مات وم 
تعلم الأولى» وكلاهما تدّعي أَنّها هي, فليحلفاء ولكلّ واحدة صداقهاء والميراث 
بينهما. محمد : لأنَ وطأهُ الآخرة ها هنا لا يفسحٌ نكاح الأول فقد مات وهي 
امرأئه بكل حالي» بخلاف الم والبنتء لأْنّ وطأه إحداهما يحَرّم الأخرى» قال 
أشهب في الأختين : وتعتدٌ كل واحدة عدة الوفاة والإحداد. محمدٌ : مع ثلاث 
حيض على المدخول بها. قال ماللكٌ : وكذلك إن كانت واحدة عمِّة الأخرى أو 
خالتها. 

قال ابن حبيب : فإِنْ لم يبن بهماء فالميراثُ بينهماء ولكل واحدةٍ نص 
صداقهاء وإن بنى بواحدةٍ معروفةٍ فلها الصّداق, ولميراث بينهماء وللتي لم يبن بما 
نصف صداقهاء وإن إن نكحهما ني عقدة فلا ميراث هماء ومن بنى. بها فلها 
الصداقء بلا صداق للأخرى. وكذلك لو نكح أمَاً وابنة0» في عقدة عامداً أو 
جاهلا. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن ماللكِ فيمن نكح أختاً بعد أخحتٍ 
ولم يعلمٌ وبنى بالآخرة وحدهاء فليفارقها ولا المسمّى» ويبقى مع الأولى» فإن أحبٌّ 
الاخرّة وحدها فارقهاء ثم نككح الآخرة بعد ثلاثة قروء, إِنْ كان طلاقه الأول اتنا 
ولا ميراث بينهما. 

وكذلك العمَّة والخالة» وإن لم يدخل بهماء وجهل الأولى» فارقهماء ولكل 
واحدة ضف ضذاقها بعد أن يخلنا: 

قال ابن القاسم : فإِنْ كانتا أم» وبنت» ولم يعلم الأولى ولا بنى بهماء فَرْقَ 
بينهماء وحرمت عليه الأمّ للأبد. محمد : ولكل واحدةٍ نصف صداقهاء م / لو 
مات عنهماء وله نكاح البنت منهماء وتكون عنه على تطلقتين ؛ لخوفي أن تكون 


(1) في ص : أمَة وابنة. 
 )2(‏ في ص : أم ولد وبنت. 
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هي الاولى» فلزمتها طلقة. وكذلك في مسالة الاتحتين مَن توج منبما كانت عنده 
على طلقتين. 

قال ابن حبيب : فشن مات عن خامسة لا 26 فالميراث بينهن أخماساًء 
بنى بن أو لم ينه وإن بنى ببعضهنَ فلتي بنى بها صداقهاء والموات بينهن 
أجمع؛ وإن كان قد طلّق زابعة ولا رت الطلقة فإن عُرِفتِ القاضية فلها ربع 
الميراث وججميع الصداق» بنى بها أو م يبن [ إذا كان قد طلّق الرابعة لدف أو واحدة 
وانقضت العِدَّةَ قبل نكاح الخامسة, ويكون للأربع ثلاثة أرباع الميراث بينهن. ومّن 
دخل بها منهن فلها صداقهاء ومن لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع صداقهاء وهنّ 
سواعٌ في الميراث» وكذلك قال بعض أصحاب مالكُ. 

ومن كتاب محمد : قال أشهب فيمن نكح أختاً بعد أختٍ ولكل واحدةٍ 
شهود وم توْرخ البينة» ولم تُعْرَف الأولى» فالزوج مصدّق فيمن قال إِنّها الأولى» 
ويُفارقٌ الآخرة بغير طلاق ولا صداق. محمد ا وهذا صوابٌ. وذكر عنه أنه قال . 
ولو قال في إحداهما ما تزوجمُهما قبل قوله. محمد : وهذا لا يعجبناء فإن لم يُنكر 
الآخرّة بعينها فَرُقَ بينه وبينبا» كالقائل جهلتُ الأولى. 

قال مالك : ومّن مات عن امرأتين» فَوْجَدَتُْ واحدة عمّة الأخرى أو 
خالتهاء لم ترثه إلا الاولى. قال محمدٌ : ولو / دخل بالثانية فلا ميراث ها ولا عدَّة 
للوفاة عليباء وها مهرّها وعليبا ثلاث حيض استبراء» وللأول الميراث وجميع 
الصداق, بنى بها أو لم يبن» وعليها عدَّة الوفاة. 

قال محمدٌ : ومَن مات عن امرأقٍ» فقامث بِيّنةَ أنّها أخيّه من الرضاعة؛ فلا 
ميراتٌ لماء ولما الصّداق إن دخل بهاء وعليها الاستبرائ» ويحُل الموج من 
صداقها بموته, ولو فَسيح في حياته لم تأخذّه | لا إلى أجله. إلا أن يموت قبل ذلك. 


0 0 57 8 ا 5 ء 
ومن العتبية(!) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن زوج أمُتين له لرجل» م( 
)1( البيان والتحصيل» 4: 437. 
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زعم أَنّهما ابتتاه» قال : يلحق نسبُهما ويفارق الزوجٌ الآخرّة. قال عيسى : ولو 
نكحهما في عقدة(!) فسخ تكاخهما خريماً. 

قال ابن حبيب : وكل وطءٍ حرا م وقع بنكاح وشببة أو بجهالة» فالولد فيه 
لاحق؛ والحدٌ ساقطء وما كان تعمّداً بغير شبهة نكاج أو ملك فالولد يُنْهَىء 
والحد واجبٌّ وحيئا ثبت الملكُ سقط الحدٌّء وإن كان الوطم حراماً متعمّداً مثل 
ا 0 ما لو ملك مّن تعتق عليه فوطعها عالاً بالنّمسب 
وبالتحريم وبأنّها : تعتق عليه» فهو زانٍ إذا لم يُعُذَْرٌ جهل ؛ ؛ لأنّه بالعقد تعتق عليه» 
ويتوارثان. وقاله لي بعضٌ أصحاب مالكِ. 


جامع القول فيما يَحَرِمْ 
من الجمع بين الأختين 
وبين المرأة وعمّتها وخاليها 
وما يجوز الجمعٌ بينه من النّساء 
من كتاب ابن المواز : ومن باع أَمَةَ وطئها ثم اشترى أختهاء فلا يطوها حتى 
تحيض التي باع» ولو حاضتٌ ثم استقال فيها أو / ابتاعها ؛ فإن كان قد وطىٌّ 
اعنها فلا رقرب هذه نتى الحم فرج أنتها. وإن لم يطأها فهو مير في 
إحداهما. قال : ولا يجزئه تحريم مَن وطىّ منهما بيمين بحريتها بظهارها أو 
لا يطوها أو بغير ذلك, لأنّ الوطعَ ها هنا غير محرّم. 
قال ابن ألي سلمة : ولا بها لمن يعتص.ها منه, ولا لمن إذا شاء أخدّها منه 
بثمنٍ أو بغير تن بغير امتناع منه. ولا ببيع مفسوخ, وقيل ولا ببيع صحيج يعلم 
بها عيبا فيكتمه؛ ولا ببيع فيه استبراءً ولا على العهدة والخيار حتى ينقضي ذلك 
كله. محمد : يريد عهدة الثلاث. 


(1) في الأصل : عقد 
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ولو ملك زوجته بمثل هذا الشراء فيح نكاحٌه إِلّا في الخيار» ولو باع واحدةء 
أو زئّجها من عبده؛ أو من غير فمات عنها أو فارقها فكان قبل يمَسنُّ فقد حلَّتْ 
له أخمّها. 

5 م بياء 2007 0 0 
العين. وقاله عمر وعئهان وعبد الرحمن بن عورف في عدد من الصحابة. 

. 3 .0 21 ًِ 1 5 0 م 5 50 4-8 
سنة» فلا يُحَرُمها ذلك عليه ولا يُبيح أخمّها ؛ فإن أطال27 الأجل مثل السنين 
الكثيرة أو حياة الخدم فذلك يُحِلٌ له أخمّها. قاله ابن الماجشون. 

ومن عنده أخحتان فوطىٌ إحداهماء م زوجهاء ثم طلقَت» قأصابيا في العدَّق 
فله أن يصيبَ الأخرى وتلك في عدّعها أو بعد انقضائها لأنبا صارت معحرّمةَ عليه 
للأبد. 


ومن كتااب محمد : ومن عنده أمة يطؤهاء ثم تزوج أختهاء فقال 5 / 
وابنُ عبد الحكنم : التُكاح جائرٌ وله الوطم فيه من غير تحريم للأولى ؛ لأْنّ نكا 
الثانية حرّمهاء لأنّه لو لم يكن وطى الأول© لم يكن يرا في وطءٍ من شاءَ» كم لو 
اشتراهماء وإِدّما له وطمٌ المتزوّجة» ولو وطى الأول لم تحرُمْ بذلك المتزّجة» وقد قال 
أبو القاسم : لا يجوز نكاحٌهاء إذ لا يقع نكاحٌ فيمن لا يحل له الإستمتاع بها 
بعقد نكاحهاء وهذه لا يقربها حتى ترم الأول» ولكن إن نكحها فلا أفسخه. 
وأوقفه عنها <ئى يحرّمَ من شاء منهما. وقال عبد الملك : يُفْسَحُ النكاح ولا يُقَرَ 
ولو أعتق أخدّها فلابدٌ من فسخه. قال ابن دينار : أحبٌ إليّ أن يحرم فرج التي 
كان يطؤهاء ثم له حينئذ وطمٌ الثانية. 


(1) في ص: طال. 
(2) في ص : الأخرى. 
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وذكر ابن حبيب عن مطرّف وأصبع أن النكاح يُفْسَحُ» وكذلك عن ابن 
الماجشون, وذكر عن أشهب أنه يقف عن وطءٍ التي تزؤج؛ حتى يُحَرْمَ فرج 

ومن كتاب ابن المواز : مراع آنه لمعنه حتى اشترى أختها 
فوطئهاء قال ابن القاسم : : يقف عنهما حتى يحَرْمَ م إحداهما. وقال أشهتب : بل 
يطأ امرأته لأ فرج أخحتها حرام بالذكاح في هذهء وإذا وطى بالملكُ أختاً بعد 
أحتء فليقف عنما حتى يُحَرّمَ فرج واحدةٍ ؛ فإن حرّم الأولى» استبرأ الثانية 
وإن حرّم الثانية لم يستبرئٌ الأول» إِلَّا أن يكونّ وطىّ الثّانية» فليستبريُها أيضأء 
لأنّه وطم لا ينبغي» والجاهل والعالِمُ في جميع ما ذكرنا سواءٌ / [والجممٌ للأختين» 
أو المرأة مع عسّتها أو خالتها بالنسب والرضاع سوائً]()؛ وكذلك مع خالةٍ أو عمّةٍ 
لابيها أو لأمّها. وقاله ابن شهاب, في نكاج أو في وطءٍ بِمِلكُ. 

ولا أن يجمع بين ابنتي العم وإِنَّما كرهَهُ ماللكٌ لما يقع بينهما من التقاطع. 
وقاله يحيى بن سعيد. قال مالكٌ : وناسٌ يكرهونه وما أعلمه حراماً. 

قال ربيعة ومالكٌ : لا بأسَ أن يجمع بين اللمرأتين بينهما نسبٌ, لو كانت 
إحداهما رجلاً حلّت له الأخرى, وإن كانت لا تل له الأخرى فلا يجمع بينهما. 
قال ماللكٌ : فأمّا المرأة وربيبّهاء فله أن يجمع بينهماء يريد إذ ليس بينهما نسّبٌ. 

ومن طلّق امرأئه طلاق رجعةٍ فلا يتزؤّ ج أخحتها حتى تنقضيّ العدة أو يكون 
الطلاقٌ بائناً. وكذلك في نكاح الخامسة وقد طلق واحدة من الأربع. 

ومن العتبية©© : روى أبو زيدٍ عن مالكِ© فيمن ماتتٍ امرأته, فتزوج أختّها 
قبل أن تُقبَرَ الميتةٌ فإنّي أكره له غَسلها ولا أحرّمُة. ش 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
2( البيان والتحصيل. 5 : 130. 
(3) في ص : عن ابن القاسم. 
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ومن كتاب ابن حبيب : ولا يجمع بين امرأة مع خالة أبيها أو مع عمّةٍ أببهاء 


ولا مع خالة أُمّها أو عمّة أمّها لا بنكاح ولا في وطء بملكِء أو كانت واحدة 


زوجتّه والأحرى أُمَتَه يريد يطوهاء ولا يجمع بينها وبين خالة خالتهاء ولا مع عمّةٍ 
عمّتهاء فأمّا مع عمّةَ خالتها إن تكن الخالة أحث أُمّها لأيها فعمّمها عمةٌ أنّها 
ل رات 1 امه 0 فذلك جاتر 160 اديه 1 
تكرث(!) أُم العتة ٠‏ م الأ واحدة فهي كالخالة فلا يجوز. 

قال في كتاب أي الفرج : وكذلك إن كانت شقيقة الأل» قالا : وإن 
تكن أمّها غيرٌ أمّ الأ فذلك جائرٌ وهي أجنيّة. 

ولا اختلاف أن للرجل أن يجمع بين امرأةٍ رجل وابنتِه من غيهاء وقد فعله 
عبد الله بن جعفرٍ ؛ تزرّج امرأة علي وابنتّه من غييها. 

وفي كتاب الرضاع شيءٌ من معاني هذا الباب. 

قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن أُميرّتٍ امرأتُه فغاب خبرهاء فأراد نكاخ 
أختها أو عمّةبا أو خالتهاء قال : فإن طلّق المأسورة البنّة2», جاز له ذلك الآن» 
وإن طلقها دون الثلاث لم يَجْرْ له إلا بعد حمس سنين من يوم سبيت إذا كان 
طلاقه بجدثان السباء ؛ لاحتمال تمادي الرّبة بها بجسسٌ البطن (كذاح» فلا يييها إلا 
خمس سنين. إن طلّق بعد السّباء بسنة» فلا يفعل ذلك إِلّا بعد أربع سنين» وإن 
كان بعد السباء بسنتين» فبعد ثلاث سنين») وكذلك إن طلّقها بعد ثلاث سنين 
من السّباء فأكثر ؛ لاحتهال أن تُستَرَابَ فتأتيّها الحيضة في آخر السنة» ويصيبها 
في الثانية كذبكء وفي الثالثة يكمل إِمّا ثلاث حيض أو سنة لا حيض فيها. وإن 
كانت مسترابة بالجس» فما تقدّم بالطلاق من المدة محسوبٌ من الخمس سنين 
التي يه أقصى الحمل. 
(1) في صح: فإن لم تكن. 


(2) في صح : «بالبينة» وهو تصحيف. 
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قال : ولو سبيت وهي نفساءء وطلقها بجدثان ذلك انتظر سنة ؛ لأنها 
عِدَّةَ التي ترفعها الحيضة لنفاسها. 

انظرٌ ما معنى قول / ابن حبيب كأنّه تكلّم على أنه تمادى بها الدّمُ وقد 
ا ل ل ل ل 7 
أمرّها بجبر ثلاث سنين ؟ وليسث ثُؤْمِرٌ بخمس سنين ؛ لأنّه موقنٌ أنه لا حمل بها 
مله ؛ [ إذا لم يطأها بعد الثفاس. وهذا صحيح. 


ف الي البكاح امرأةٍ وهي تنكرٌ هل يتزوج أختها ؟ 
وامرأة ثقرٌ أن زوجها طلقها ثلاثاً ثم تريد نكاحه قبل زوج 


من العتبية(1), روى عيسى, بن دينارٍ عن ابن القاسم فيمن تزوج قرأ 


تأذكرته وتفرق شهوده فلم يُقْضَ له عليباء هل يتزوج أختها ؟ قال 0 ٍ 
يطلّق هذه ثلاثا وكذلك لا يتزوجٌ رابعة سواها حتى يطلّقَهاء وأنا أحبٌ إن لم 


يطلقها أن يكون في سعةٍ إِنْ تزوجث غيروء ولا يديمها ؛ نكح أختها أو لم 


وقال في المرأة تزعم أن زوجّها إِنّما طلّقها ثلائا ثم تريد نكاحه قبل زوج» 


فلا تفعل ذلك» فإن فعلث ذلك فرق هما ولو قالت كنث كاذب م تصكاقي . 


ولو أنكرثٌ أن تكون قالت ذلك وشهد عدلان أنّها قالته لتُمْنَعْ من ٠‏ تكاحه ولو 
كان شاهداً واحداً وهي منكرة فلا تحلف. 


في نكاح الحرٌ والعبد, وتسرّي العبد, 
ونكاح الإمماء, ونكاح الأمة على الخرّة 
و كتاب ابن المواز وغيده : 0 الله سبحانه وتعال : #وإن خفثم 0 


ُفْسطوا في اعم اكوا ما ماب لَكُمْ من نْساءِ ملتى | ولت وَيُيلع 
(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 458. 
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6 إو 


َإِنْ حفْتُمْ آلا تَعْدلُوا فوَاحِدَةي12». قالت عائشة : نبى الله سبحانه وتعالى مَن في 
ججره ا يرغبٌ فيها وفي مالا أن يتزوجهاء إلا أن ا 5 الصّداق» 
فقال : إن حففم آلا قيطا في ايتقلمى مكحا ما طاب لَكُمْ عن 
آلنْسَاء». يقول : غيرهن. 
قال مالكٌ : وللعبد أن ينكح أربع نسوة وهو أَحَسَنٌ ما سمعتٌ؛ وقاله ربيعة. 
قال عنه أشهب : وإن كان له حرّتان ومملوكتان فذلك جائرٌ إن أَذْن له أهله, 
ورَوَى عنه أشهب2 أيضاً في نكاح العبد أَربعَ نسوةء إنّا لتقول ذلك وما ندري 
ماهو ؟ 
يو ورُوِيّ عن ابن وهب( أَنّه لا يتوج العبد إلا اثنتين» وقاله الليث. 
امالك : ولا بأسَ أن يبب السيد لعبده الدنيّ الميئة الأمَةَ يطؤهاء إذا 
كانت هبةٌ مستقيمة» قيل | إن كان يخاف أن يزوجه إيّاها فلا يقدر أن ينزعها منه 
إذا باعه فيقول أهيّه فإن بَدَا لي نزعتُها منهء فكره ذلك وقال : هذا يعيو إِيّاهاء 
فلا يعجبني إِلَّا هبةَ صحيحة يريد بها سروره وإعفاقه. 
قال مالك في المختصر : وإذا كان له مال في يد عبده فلا يجوز له أن يأَذَنَ 
له أن يتسرّى فيهء ولكن حتى يهبه تمتها أو يُسلفه إِيّاه. 
وقال الله سبحانه : لوم وَمَنْ لَمْ يَستَطع مِنْكُمْ طؤلاً» | إلى قوله : ذلك لِمَنْ 
ات لت زا كا » فلا تحلّ له الأمَة ام 
بعدم الطول وخوف العنت ‏ وهو الزنى - وهو قول علي / وابنٍ عمّاسِ وابن 
مسعود. وهو قول أصحاب مالكُ وهو رواية ابن وهب عن مالك. 


(1) الآية 3 من سورة النساء. 

(2) في ص ؛ وروى عنه أشهب. 
(3) في ص : وروى عن أبن وهب. 
42) انظر البيان والتحصيل» 4: 5 
(5) الآية 25 من سورة النساء. 
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ومن كتاب ابن المواز قال محمدٌ : وأكثر قول مالك أنْ الحرٌ لا يتزوج الأمة 
حتى يخشى العنتٌ ولا يجد طولاً. وبه أقول. قال غيره : وهو ظاهر الاية» وقد 

قال في كتاب ابن المواز : فإن تزوّجها بهذا الشترط ثم وجد طَوْلاً ثبث على 
نكاحها. قال ماللكٌ : والطُولُ المال. وقال ربيعةٌ : والعَنَتُ الطوى. 

قال مالك : وإذا وجد ما ينكح به حرّةٍ ولا يجد النفقة فلا يتزوّج الأَمَة. 
قال ماللكٌ : وإذا خشي العنت ولم يَجِدْ طَوْلاً فله أن يتزرّج من الإماء أربعاً إن 
شاءً ولو كان تحته ثلاث حرائرٌ لم يكن ذلك طرلاً يمنعه الْأمَدَّ ولكن لا يتزوّجُها 
لا بإذن الحرة أو الحرائر. وكان مِنْ قول مالك : إِنَّ الحرَةَ تحته طول بمنعه الأمَةَ 
وإن خشي العنت وكان ممّن لا يجد طولاً. قال : فإن فعل فُسيحٌ. قيل : 
أفيعاقبٌ ؟ قال : لاء ثم رجع فقال : يجوز وتُحَيّر الحرّة. وهو قول ابن المسيّب» 
وأخذ بذلك ابن القاسم. وبالأول أخذ أشهب وابن عبد الحكم أنه يُفْسَح. 

وروى ابن وهب عن مالكِ. إذا خشي العنت ولم تكفِه الحرّةَ أن ذلك له. 
وكان من قول مالتِ فيمن تزوج أَمَةَ على حرّةٍ وهو يجد طولاً أنه يَُرَقُ بينهما وإن 
خشي العنت, قال : وَيُضرَبٌ. ثم رجع فأجازه. وجعل الخيار للحرَّةٍ وقال : لولا 
ما قاله مّن قبلي من العلماء ‏ يريد ابنّ المسيّب وغيره ‏ [لأجزثه]20 لأنّه جل 
في / الكتاب. 


قال محمد : أراه يعني قوله تعالى : «إوَالكِحُوا الْأيْمَى مِنْكُمْ وآلصلجين 
مِنْ عِبَادِكم وَإِمَائكمْ00. 

لال ترات مقي ار كران و رو ا ا يزان 
أصبغ : وإنَّما يجوز نكاحه ويُخيّرٌ الحرّة إذا كان فيه الشرط : أن يخشى العنتٌ» 


(1) ساقط من ص. 
(2) كذا في ص. وهو الأنسب. وفي الأصل : قال مالك. 
(3) الاية 32 من سورة النور. 
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لا تكفيه ا حرة ولا يجد طولاً مع ذلك لحرةٍء أو يبوى الأمَة. هوىٌ يخاف فيه على 
نفسه العنتٌ إنه لم يتزوجها. 


وللعبد تزويجخ22 الإماء© على ةولق وجد لول ولم يخشَ العنثٌ, ولا 
كلام للحرة وله نكاح أربع إماء أو حرائرٌ. 

ومن الواضحة قيل لأُصبغ : ما الطُوْلُ وقد يتساوى صداقٌ الأمَةِ والحرّةِ؟ 
قال : تأويله ألا يجد ما يقمم من أمر الحرة من صداق ونفقة ومؤنةٍ. والأمُ يُنْفِقُ 
عليها أهلها إن لم يضمّها إليه. وقال ابن الماجشون : هو المال من عينٍ أو عرض 
أو دَيْنِ وإن كان موؤْجّلاء إذا كان على ملي يمكنه بيعه وإن كان على عديم فليس 
بطول. 

ومَن له مدبّرٌ أو مُعْتَقٌ إلى أجل فليس بطولء ولا عبده الآبق وإن قَربَ 
إباقه. وأمّا بعيره الشارد فليتأنَ حتى يبعد ذلك. وكتابة المكائب طول لأنّه يبيعها, 
وما أعمر من عبد أو مسكن فليس بطو وإِنْ أسكن الدار سنةً ونحوّها مما 
يجوز له بيعها إليها فهو طول حتى يبعد, وسنة في العبد ودونها بعيلٌ لا يباعٌ إليه. 

وإن كان يجد طَوْلاً إلى حرة» أو كانت تحته حرَّةَ فهوي / أمَهَ فمتى © 40/6 لظ 
خاف العنتٌ فيها فله نكانحها بعينها. قاله مالك وأصحابه. 

وإذا نكح أَمَةَ لعدم الطّول وخوف العنت ثم أفاد طولاً ثبت على الأمَة إِلَّا 
أن لد يتزوٌ ج(4) حرّة فتحرم عليه الامة التي عنده) روينا ذلك عن عمر وابن عباس 
إلا أن لا يكتفي بالحرة ولا يجد ما ينكح به حرة أخرى, فلا تحرم عليه الآمَةَ التي 


عندهة. 


)1( كذا ف النسختين» الوجه 9 تزوج. 

 )2(‏ في ص : الامة. 

(3) كذافي ص : وهو الأنسب. 

(4) سقطت «إلا» من ص وسقطت «لا» من الأصل. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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7 وكذلك فيمن تحته حرة ول تُعْجبْه وخشيّ العنت وم يجذ طولاً لحرة» فييك 
مه إذا رضيت له الطيرة: 
قال ابن الماجشون . : لا يتزوج أمَة وحدهاء ولا على أمتين ولا على ثلاث ولا 


مع حرّةٍ قبلّها أو بعدهاء إِلّا بعدم الطول وخوف العنت, فله ذلك في جميع هذه ' 


الوجوه حتى يجتمع عنده أربعٌ إماءٍ أو حرائرٌ وإمَاءه ولم يختلف في هذا أصحاب 
مالك [إلا في خيار الحرة]0). 

قال ابن القاسمء ومُطرّف : تُحَيّر أن تقيمَ أو تفارق بواحدة أين كانت قبل 
الأَمَةِ أو بعدها. 

وقال المغيرة وابن دينار وابن الماجشون وابن نافع : إِنّما تُيّرٌ إذا دخلت على 
الأَمَق فأمّا إن كانت هي الأولى فإِنّما تُحَيْرٌ في رد نكاح الأمَةِ أو تركه. وبه أقول. 
قال ابن الماجشون : وِلِلذَّميّة في هذا ما للحرَّةٍ المسلمة. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وأمّا نكاحٌ الحرة على الأمةِ فجائز فإِنْ ل 
تعلم الحرّة فلها الخيار. ورواه ابن القاسم وابن وهب عنه. وروى عنه أشهب أنه 
لا خيارٌ لها. وكذلك في المختصر. 

وقال مالك : وإذا تزوج الأمَةَ / والحرة في عق وسمّى صدَاقٌ كل واحدة 
منهماء فجائرٌ إن علمتٍ الْرّة وإلا فلها وحدها الخيازء وإن تزوّج أُمَتّين علي 
حرة وعلمث بواحدةٍ فرضيتء فَأَعْلِمَتُ بالأرى فلها الخيالٌ وكذلك الحرةٌ 
يتزوجها عليهما. 

ومن العتبية2؛ روى ابن القاسم عن مالك أنه أجارٌ للحرٌ نكاح الأمة وهو 
يجد طول أو كان لا يجد الطّولٌ ولا يخشى العنت. قال ابن القاسم : ومَّن عنده 
حرة فلم تكفه ولا يجد طولاً إلى حرة فَلْيتروج أَمَةّ ؛ فإنْ لم تكفه وم يجذ فليتزوّج 
أخرى. هكذا إلى أربع. 


(1) كلمات ممحوة في الأصل ظاهرة في ص. 
(2) البيان والتحصيل, 4 : 393. 
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قال : وإذا تزوّج العبك أمةّ على حرةٍ فلا حجة ها ؛ لأنَ الأمَةَ من نسائه. 
قاله/, مالك وأصحابه لا ابن الماجشون فإنّه قال : للحرّة معه مثل ما لحا مع 
الحر0). 


في الرجل هل يتزوج _ أمَة له فيها خدمة ؟ 

أو أَمَةَ ولده أو والده أو أمَةَ أصدقها زوجته 
أو لذج ابنته لعبده 
ومن بيعث زوجته ا 3 ولده 

أمَةٌ أدمها ياه رجلّ وإن رضي بيُهاء وكأئّه كالشريك فيبا. وذكر ابن المواز عن 
مالك مثله. إِلَّا أنه قال : أخدمها إِيّاهِ حيائه. وقال : وهو لا يجد طولاً. 

قال مالك في الكتابين : ولا يتوج الرجل أمَهَ ابنه أو ابنته. قال في 
العتبية(3) : ويْفْسَحُ إن نزل» تقوم َم الأمة على الأ في مل'ئه له وعدية ملت أو ٍ 
ل وإن حلث / كانت له أ ولد وكان بوطعه إيّاها تع يأ كان الابن صغيرا 41/6|ظ 
أو كرا 

وفي كتاب أمّ الولد لابن القاسم أن الابنَ مخيرٌ إذا لم تحمل في التّعدي. 

ومن العتبية*” روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ساق إلى زوجته جارية في 
صداقهاء فأراد أن يتزوّجها فلا يفعل» وهو كالشّريك فيها ‏ يريد قبل البناء . 


(1) في ص : مع الحرة. وهو تصحيف. 
(2) البيان والتحصيل؛ +4 : 276. 
(3) البيان والتحصيلء 5 : 7 

(4) البيان والتحصيلء 5 : 132. 
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ومن كتاب ابن المواز : ولا يجوز أن يزوج أُمَتَه من والدهء ولا بأسَ أن 
يزوجَها من ولده» ولا يزوج ابننّه من عبده وليس بحرام . قال : ولا أعلم مَن أجاز 
نكاح أمٍَ الاين إلا عبد الله بنَ عبد الحكم» فإنّه يجيزه. وقال : مع أَنّي أكرهه. 
فإن وقع لم أفسخه. 

ومن العتبية0» قال ابن القاسم. عن مالكِ في الحرٌ تحته أُمَةَ له منها ولد 
فبيعث» فله أخذها بما بلغث لا في ذلك من عتق ولده. 


في الأمَةٍ الغارّة بالخريّة 

من كتاب محمد ومن العتبية”» من رواية حون عن ابن القاشيم : معن 
الأمَة و تعر الحرّ فيتزوجها على أنه حرة فبنى مها م ثم استّحِقتُْ وفسيحّ النكاخ, 
ليُؤْحَذْ منها ما زادها على صداق المثل. 

لكات يد رار مايه ب أله وى ايام 
نكاحهاء فلْيرجعْ عليه بالصداق كلهء وإذا لم : يَكْرّه منها أحدّ لم يرجم عليها بجميع 
الصّداق لا غرَّتٌ لد لين خا ثما يرجع بما زاد على المثل. 

قال في كتاب محمد : فإنْ كان صداقٌ مثلها أكثرٌ فقال أشهبُ : فلا 
يراد عليه» ولا حجَة للسيّد. م لو زنى بها طائعةً. وقال ابن القاسم / : يتم لها 
صداق المثل وقاله أصبعُ وحمدٌ. 
دينار فأكثر ولو أقبضها ونقصها ذلك أكثر فلا يُرَادُ إِلّا أن يكون ما أعطاها أقل 
ف ريع ذوان أن تعنكةها بدعا, انط امداق منلياة 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 394. 
(2) البيان والتحصيل, 5 : 3 
(3) البيان والتحصيلء. 5 : 3 
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قال سحنون : وقال غيره مثله وزاد فقال : إن أصدقها مثأي صداق مثلهاء 
عطي ما بين صداق أَمَة وحرّةء [نصف صداق أَمَة ونصف صداق حرّة](1). 

ومن الواضحة© : وعلى المغرور بِالأمَةِ أنّها حرة في ولده قيمتهم يوم الحكم. 
في قول مالكِ وأصحابه. إلا المغيرة فقال : عليه قيمتُهم يوم وُلِدُوا 

ومن العتبية3» : قال أصبغ» عن ابن القاسم : وإذا قال الزوجٌ ظننتها حرة 
فهو على قوله. قال أصبغ : والميّد مدع فعليه البيّنةٌ وليس على الزوج بينة أنه 
نكح على أَنّها حرة. 

قال في كتاب محمد : وإذا تزوّج الحرٌ أمَةَ وم يشترط أنّها حرّةء فله الخيار 
إذا ظهر أنّها أَمَة. 

ومن العتبية*» قال أصبغ : ولو أقرّ الزوجُ الآنَ أنه نكحها عاناً بأما َم 
وقد فشا أَنّها غرّته من الحريّة» والستّماع على ذلك أو الثّك, فلا يُصَدّقَ الأَبُ 
على ما يدفع عن نفسه من غَرْمْ قيمة ولده. ويريد من إرقاقهم» قال : وإذا يِل 
الولدٌُ فأخذ الأب ديهم فاستهلكهاء ثم أعدمّ في قيام السيّد, فلا يرجع السيد على 
غارم الدية بشيءٍ ؛ لأنه ودَّى ذلك بحكي لزمه. 

ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : ولا يرجع المغرور بالأّمة بما يودي من / 
قيمة الولد على من غرّه منها بشيء من ذلكء وإذا كان الأب عديما فرجع عليهم لم 
يأخذ من الملىّ منهم إلا قيمة نفسه. ولا يوُدّي قيمة أخيه المخدم, ولا ما عجز 
فبباء ويتبَعُ بذلك أوّل من أيسر من الأب أو الولد» وليس للمستحقٌ ولاؤهمء ولو 


٠.‏ كانوا ممّن يعتق عليه فليس له أخدٌ قيمتهم. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في ص : ومن العتبية. 

(3) البيان والتحصيلء 5 : 3 

(4) البيان والتحصيلء» 5 : 74-73. 
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وإذا كانت الغارّة أمّ ولب أخذ قيمتهم على أنّهم إن بقوا إلى موت السيّد 
عتقوا من رأس ماله. قال لخن ل بيقع بذلك حتويبيات فلا ديه لورثته ؛ وإ 
كانت(27 مُدَيّرة قوُموا على أنه يعتقون من ثلثه إن بقواء أو لا يكون ثلث فيهوا. 
قال محمدٌ : لا يعجبني, والصوابٌ في ولد المدبّرة» أن يأخدٌ قيمتهم عبيداً» كمن 
ابتاع هديرا فأعتقه. 

قال ابن القاسم : وتؤخذ قيمةٌ ولد المكاتبة عبيداً فتُوقف؛ فإن رقُوا بالعجز 
أخذها السيّدء وإن عتقوا رجعث إلى الأب. قال محمد : بل المكائبة© أحيٌّ 
بقيمتهم, وتدفع إلى السّيّد في الكتابة ؛ فإن وفْتٌ بها عتقثٌ وولدُهاء وإِلّا حُسييَتُ 
من ار الكتابة كالجناية عليها. 


ومن الواضحة روى مُطرف عن مالك أنَّه يغرم إن كانت معتقةً إلى أجل 
قيمتهم إلى لى ذلك الأجل» وإن كانت ير أو 1 ولده فقيمتّهم على نهم يعتقون 
بموت السيّدى وليس لهم ما كانوا صغاراً قيمة حتى يبلغوا العمل والخراج» فإن مات 
قبل بلوغهم ذلك فأَعِيَقَتُ أمّ الولد وعتقتٍ المديرة بالتدبير أو المؤجلةٌ يبلوغ 
الأجل فلا شيءً على الأب. 

ومن كتاب محمد : دا غرت ل أمة عيذ باليااصضرى. عسيلنها يسترق 
ولدهاء ويرجع العبدٌ على من غرّه بالمهرء ثم لا يرجع من غرّه عليهاء وإن ل يَعْره 
أحدٌ رجع عليها بالفضل على صداق مثلها ؛ لحُجّته أنه رغب في حريّة ولده. 
وهذا إن شرط أنها حرة» أو نُسَّبتٌ له إذا العزلة©© بوجه 0 به إن عمل على أنّها 
حرة» وإلّا فلا يرجع بشيء من المداق» بخلااف الحرٌ لا يشتره الح جنم 
أمَهَ والأمة بين الرّجلين يزوجها أحدّهما بغير إذن شريكه فإن ذلك يُفسَحُ, فإن 
بنى بها فللّذي زوجها نصف المسمىء وللغائب الأكثرٌ من ذلك أو من نصف 


)01 كذا في ص أما في الأصل. فممحوة. 
(2) في ص : المكاتب. 
(3) كذا في النسختين. 
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صداق المثل» فإن غرّ العاقد الزوجّ فقال له هي حرة أو هي لي وحدي فلا شيء 
للذي زوجهاء ويودّي الزوجٌ نصف المهرء ويرجع به على الذي [عقد. ولو أجاز 
الغائبٌ النكاح ولمّا علم الزوجٌ أنّها أمَة لم يرضء فعليه للغائب الأقل من نصف 
المسمى أو نصف صداق المثل» ويرجع بذلك على الذي]”2 غرّه بأنّها حرة وعقد 
له : 
في المَعْرورَةِ بِالعَنِد 
و ه 3 وم مه يلات 2 1 
والمْسْلم يروج نصرانية على أنه على دينها 
وفيمن تَرُوجَ نصرانية ولم يغلم 

من كتاب محمد : وإن غرٌ عبد حرة بأنه حر فتزوجها بغير علم سيّده ثم 
علم فأجاز, فلها الخيار» فإن فارقتُ قبل البناء فلا شيءَ لهاء وإن بنى فلها 
الصداق. وإن لم يَقَلَ ها إِنّي حر ولا عبدٌء فلها الخيار أبداًء وهو غارٌ حتى يخبرّها 
أنه عبدٌ. وكذلك إن كان مكائباً أو بعضه حرٌ. وكذلك الحرٌ / يتزو ج المرأة ولا 

ترط أنّها حرة, فله الخيار إذا ظهر أنّها أمَة. 

ومن العتبية(22. روى عيسبى» عن ابن القاسم» في العبد 0 الحرة أنه حر 
فتتزوجهء فلها أن تختار دون الإمام©©. 

ومن ماع ابن القاسم : وعن الابق يتزوٌ ج حرة فيقم معها نحو عشرين سنة» 

0 ا ل و ا ا ل 
فاختارت الفراق وأشهدثٌ به» فقال انوج قد رضيتثٌ بي قبل هذا فَأَقرتْ 
بذلك؛ قال : قد طلّقتٌُ نفسها فلا تُصِدَّق بما أَقَرَتْ به من الرّضا قبل ذلك إلا 
ببينة» وهذا الأمر كان أوله عل غير ضواب(4). 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 482. 
(3) هنا إضافة في ص : «وما طلقت به لزمه. وأمَا التي تخدم زوجها فليس لما خيار إِلّا بإذن الإمام». 


وني العبارة تصحيف ولا شك. ولعل الأصل : التي يغرها زوجها. 
(4) في ص : كان أوله على صواب. 
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ومن كتاب محمد : وإذا أقامت سنين مع مُكائب تزوّجها ثم قالت لم أعلم 
أنّه مكائبٌ وقد عرّنٍ. فلْتَحْلِف أنّها ما علمتُ وها الخيار. قال أصبغ : تحلف ما 
علمثٌ أنه مكائبٌ, ولا ينفعها أن تقول : ظننتٌ المكائبت حرّاً. قال ابن 
حبيب : ولو قالت جهلتٌ أنْ لي الخيار لم تُعْذَّر بذلك. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا تزوّج العبدٌ حرة بغير إذن سيده 
وبنى بهاء فللسيْد أخدّ ما أعطاها إِلَا ربع دينار. 

ومن تزوج نصرانية ولم يعلم فلا حجة له في ذلك حتى يشترطٌ أنها مسلمةء 
أو يطمكر0), ويعلم أنه إِنّما تزوجها عل أنها 00 لما كان يسمع منهاء فيكون 
منها الكتان وإظهار الإسلام» فهذا كالشرط. 

وأما المسلم يغْرٌ. النصرانية فيقول : أنا على / دينك. فتزوجيّه ثم علمت» قال 
مالك : لها الخياز لأنّهِ غرّها ومنعها من كثير من شرب الخمر وغير. وقال ربيعة : 
لا خيارٌ لهاء وليس الإسلام بعيبء وقول ماللكٌ أحبٌ إلينا.. 


في عيوب النساء من أمرٍ قديم أو مُخذث 
ومن غر من الزوجَيّن والتّداعي في ذلك 
ومن كتاب ابن المواز : وإذا ظهر بالمرأة أحدٌ العيوب الأربعة بعد البناء فلها 
الصّداق, ويرجع به على وليّها إنْ كان قريب القرابة ؛ أباً أو أخاً أو وليّاً لها مصافياً 
ملاطفاء فإن كان بائنا لم يزل غائبا مع الجفوة منه وقلة الخبرة بها فلا شيءَ عليه 
وذلك عليها ويتركٌ لها ربع دينار. قاله ابن القاسم. وابن وهب. وقال شه ا بل 
ذلك عليه وإن كان غائباً لم يعلمٌ إذا كان مثل الأب والابن. والأخ» وهي الس 
وقد يكون البَرَصُ بموضع لا يقدر أن يراه. 


(1) في ص : أو يظهر. 
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قال محمد حمدٌ : وأرى أن يلزمّه حتى يصحّ من غيبته ما يُعْلمْ أنه بذلك غير 
عارف. وقاله ابن عبد الحكم عن مالكِ. إذا عُلِمَ أنه لم يعلم فلا شيءَ عليه. 
وذكر ابن حبيب مثل قول ابن القاسم وقال : ويحلف أنه ما غلم بدائها ,لا اطلع» 
ثم يرجع الزوجٌ عليها بالصّداق. قال في كتاب ابن المواز : إلا ريع دينار. 

ومن كتاب محمد : وإذا كان الولىٌّ الذي يرجع عليه عديماً أو مات ولا 
شيءَ له لم يرجع على المرأة بشيءء وليس عليها أن تُخْبرَ بعييها وها ولي والبكر 
والثيب في ذلك سواء /. 

وكذلك ذكر أصبعُ في العتبية2"», عن ابن القاسم. 

وقال ابن حبيب ١‏ بل رجع على المرأة إن كانت مَليّةَ فإن كانت عدية 
رجع الى أُوّهما يسراً 

قال في كتاب ابن المواز : وإذا كان الوليٌ البعيد يعلم ذلك منها حين عقد 
فعليه يرجع الزوج ويبقى للمرأة مهرهاء وهذا إن أقرٌ أو قامتٍ البيّنة عليه. وإلا لم 
يحلف. إلا أن يدّعيّ الزوجٌ عليه بأمر علمه الزوج فلْيَحْلِفء فإن نكل [حلف 
الزوج : لقد علم وغرّهء فإن نكل]© فلا شيء له عليه ولا على المرأة ؛ لإقراره 
بعلم الولي به وأنّه غره. 

محمد : وما الوليّ القريب فذلك عليه لغرم المعسججلء فإذا ودّى الزوج المؤجَل 
رجع حينئذ به عليه. 

وإن زوّجها الأخ وهي بكر بأمر الأب فالغرمٌ على الأب» وإن كانت تيبا فعلى 
الأخ. وإن زوّجها غير ولي عالماً بعيبها أو كتمه فعليه يرجع, إلا أن يُعْلِمَه أنه غيرُو 
ولي أو يعلمَ ذلك الزوجٌ» فلا شييءَ عليه وإن كتمه, كالمنادي على السلعة يُخْيرٌ 
أنّها لغيه فالعغهدة على ربّها. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 94-93. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وإذا كان الولىٌ البعيد كابن العم والمولى عالماً بالعيب وعقد, رجع عليه دونها 
وإن علمث. قال ابن حبيب : فإِنٍ انهم أن يكون علم حلف ثم لا شيءَ عليه. 

قال محمد قال مالكٌ : وليس على الولي أن يخبرَ بعيب وليّته ولا بفاحشة لها 
ِلّا العيوب الأبعة» ومثل أن يعلم أنّها لا تحل له من رضاع أو نسب أو معتدّة. 

ومن الواضحة قال : وتفسير داء الفرج ما كان في الفرج والرحم مما يقطع 
اللَذَةَ في الوط فإن علم بذلك / أو ببقيّة العيوب الأربعة ثم دخل بها فلا خيار 
له وإن بنى قبل يعلم فلمّا علم أمسكء هو خخيّرٌ فإنٍ اذَّعتُ أنه مَسَّها أو تلذّذ 
منها بعد العلم فأنكر حلف وصدَّقَء فإن نكل حلفت وصدّقَتْء وإن ل تدّع 
ذلك عليه فلا يمين عليه» وإن اختار فراقها في داء الفرج وغيره وقد بنى فعليه 
الصداق. ويرجع به على الولي» ولا يرجع الوليّ عليها. 

ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : واليْقُ إذا كان من قبل اختان فإنّه يُبَطَ 
على ما أحيّتْ أو كرهث إذا قال النساءٌ أن ذلك لا يضبّهاء وإذا كان خلقةً فإِنْ 
رضيث بالبط فلا خيار له وإن أبت فالخيار إليه. 

قال أصبغ : وإذا أقامت للعلاج وهو يتمتّع بباء فإن طال ذلك كطول أمر 
العِنّين في علاجه, فلها جميعٌ الصّداق, كالسّنة وما قاربها من كثير الأشهر. 

ومن كتاب ابن حبيب : وإذا أرادتٍ اليتقاء البَطّ وأنى الزوجُء فإن قال 
النساء إن فيه مصلحتّها من غير عيب ولا قطع لذة فذلك للاء فإن طلق لزمه ما 
يلزمه في طلاق الصحيحة, وإن طلب هو بطها فأبتُ لم تُجْبْرٌ فإن كرهها وفارق 
فلا صداق عليه إِلَّا أن يطول تمتّعه كالسسَّة وكذلك إن أقامت للعلاج ثم فارق. 

قال ابن حبيب : وإذا أقام مع الرّتقاء مثل السنة رجاءً العلاج ثم أيسَ 
ففارق» فلها جميع الصّداق لطول تَلذَّذِه ولو تكلّم بعد الشهر أو الأشهر ‏ يريد 
وفارق حينئذٍ ‏ وقال : قد تريْصتٌ رجاءً العلاج» فإن ذكر ذلك من أل ما راه» 
وأشهد / أنه بحتدبٌ لها لا يضاجع ولا يتلذّذْ فذلك له فإن ادّعتُ عليه جماعاً 
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وتلأّذأ حلف. فإن لم يُعْرَفْ ذلك من قوله وإشهادٍ إِلّا حين فارق بعد شهر أو 
نحوه» وهو أقرٌ أنّه علم ذلك منها حين بنى» فليس ذلك له. إِلّا أن يعرم نصف 
الصداق وإن قال لم أَطَلِعْ على ذلك إِلَّا اليوم وقد كان يخلو بهاء وقالت هي : قد 
رأى ذلك مني فهي مُصَدّقة وتحلف, وإن كان هذا التّداعي في بَرَصٍ ؛ فإن كان 
بموضع يخفى مثله على الرجل من امرأته صدّقَ أنه لم يَرّهِ مع يمينهء وإن كان 

وإذا زعم أن بها رثقاً أو غيره من داء الفرج فكدّبته فهي مُصَدّقة وإن 
طلب أن يَنْظْرَ إليها النساء فليس ذلك له فإن فارق وادّعت المسيس فلها جميع 
الصداق. فإن أنى بامرأتين فشهدتا أنّهما رأتاها رثقاء» ولم يكنْ ذلك عن أمر 
الإمام, جازت شهادثهماء إذ الطّلاق بيده لم يوجبّه شهادثهماء إِنّما أوجبَثُ 
صداقاً. 

فإن قيل : فإذا لم تُمَكُنْهما من النظرء فقد صار نظرهما تعمٌّداً جرحة 
قيل : هذان يعُذران بجهلهما. 

وأخبرنا أبو بكر قال : قال سحنون : ابن القاسم يقول : لا ينظر إليها 
النسام في عيب الفرج يذّعيه الزوج وقد قال : ُ به. فكيف 52 إلا 
بنظرهن ؟ وروى ابن سحنون عن أببه أَنّه ينظر إليها النساءٌ إذا ادّعى ذلك 
الزوج. 

ومن الواضحة : ومّن بنى بزوجته فادّعى المسيس / فأكذبئه. وشهد لها 
امرأتان أنّها عذرائ» فلا تُمَبَلُ شهادتبما لأنّه يؤول إلى الفراق» وقد كَذَّبَهُما مَن له 
الفراق» فافترق عن الأول. وكذلك قال في هذا وفيما قبله من هذا الباب مطرّف 
وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. 

ومن العتبية0» من سماع ابن القاسم قيل لمالك : أُبرَدُ المرأة من البيحي 
القليل ؟ قال : ما سمعتٌ إِلّا ما في الحديث. وما فرّق بين قليل وكثير. [قال ابن 
(1) البيان والتحصيل. 4 : 318. 
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القاسم : تُرَدٌ من قليله]2», ولو أحيط علماً فيما سحفْ منه أنه لا يزيد لم تُرَدَ 
3 َه - سح ار . ا . 35 
وعمن زوج ابنته على انها صحيحة فتقم سنة ونحوها 3 تنجذء(2)) فيدعي 
الزوجٌ أنه مجه وذلك بها وينكر الأبء فالبينة على الزوج في ذلك. قال ابن 
حبيب : والعين على وليّها إن كان أب أو أخأء فإن كان غيرهما فعليه المين©©. 
ومن كتاب محمد قال ماللكٌ : ولو قال الزوج كان بها الجذام قديماً. وقال 


قال ابن المواز قال مالك : وليس على الرجل أن يُخْبرَ بعيب وليه ولا 
بفاحشة لا إِلّا العيوب الأأبعة» وقيل : إن يعلم أنّها لا تحل له من رضاع أو 
نسبء أو مُعْتَدّة. 

ولا تُرَدُ السودام إلا بشرط. قال ابن القاسم : ومِنَّ الشرط إذا قال له : قيل 
لي إِنَْ اببتّك سودائءً. فقال : بل هي بيضاءً. وكذلك ليست ابنتي عمياءً ولا 
عرجاءً. فما وُجدَ خلافٌ ذلك فله الرجوع. وقاله أصبغ. وكذلك / روى عيسى 
وأصبغ في العتيية» عنه, إِنْ قال : إِني أخاف أن تكون ابّك سوداءً أو عمياء. 
فيقول : ليس لك شيءٌ من هذا. 

[وقال ابن حبيب : ليس له رَدٌّ في غير العيوب الأربعة إِلّا بشرط» لا في ]50 
في السّوداء فْيَردَها وإن لم يشترط أنها بيضاءٌ إذا كان أُهلّها لا سواد فيهم؛ فكأنّه 
شرط. وكذلك القرعامٌ إن كان فاحشاً ؛ لأنّه مما تستره الوقاية» وذكر أنّه روي 
ذلك فيبما عن عمر. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) أي تصاب بالجذام. 

(4)3) كذا في النسخ. ولعل الصواب : فلا يمين عليه. 
(4) البيان والتحصيلء 4 : 406. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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امم ا م : ومن غرٌ من عاقر لا تلد, أو امرأةٍ 


قال مالك : ويُردُ يل من الزنى [وله المهر على من غره من ولي علم 
ذلك]1) فإن نمم يكن ردك هي الصّداق إلا ربع مم دينار. قال مالك : ويكون 
كالواطىٌ في العدة. قال ابن القاسم : لا يكون كالعدّة, ثم رجع فقال : يكون 
كالعدّة في حمل الزن خاصّة فيرجع عليها. وهي تقول : لم أَعلَمْ بحملي وأخطأتٍ 
العِدّة» قال : لا شيءَ له وم يظهر بأنه عر بأمر يثبت. 

وقد روى أشهب عن مالك في الأب يُروْجٍ ابنتّه رجلاً فيجدها حاملاً من 
غيره وقد بنى بهاء فلها الصداق؛ وقد يخطئون العدَّة ولا يتعمّدون في هذا. 

ومن الواضحة : فإذا زنث أو عصبت ثم تزوجث قبل الإستبراء فَليْفْسَحْ, 
ويرجع عليها بجميع الصداق لا غَرَنه ثم له بعد الاستبراء نكاحُهاء وإذا نسب 
وليه فلانةَ بنت فلانء ثم وُحِدَتْ إِِيَه22 فإِنْ / فارق قبل البناء فلا صداق 
عليه» وإن بنى رجع بجميعه على ولِيّها في البكر وال شيّب» ولا يرجع الولي عليها بم 
غرم. ولو انتسبث هي رجع عليها إلا ربع دينار وإن كان الوليٌ والمرأة غرّاه 
ونسباهاء فعليها يرجع إن كانت تيبأ إِلّا في عُدْمها فيرجع على الوليٌّ» وأمّا في 
البكر فعلى الول دونها. اله لي في ذلك كله مطرّف وابن الماجشون وابنٌّ عبد 
الحكم. وقاله ابن القاسم وأصبغ. 

ومن العتبيةة3» روى أصبغ عن ابن القاسم في المرأة تتتسب للرجل : فلائة 
بت فلانٍ. ا ا اه 
وكذلك في انتساب الرجل للمرأة. 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل, مثبت من ص. 
(2) كذا في ص وهي في الأصل غير واضحة. والصواب : لغية» أي بنت زفى. 


(3) البيان والعحصيل؛ 5 : 126. 
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ومن كتاب محمد : وما حدث بالمرأة من جميع العيوب بعد النكاح فهو نازلة 
بالزوج ولا حجة له وإن كان قبل البناء فإن شاء بنى وإن شاء طلّق وعليه 
نصف الصداق. 


وبعد هذا بابٌ في البكر يجدها نَيْباً. 


في عيوب الرّجال» ومَنْ طق عليه 
عدم بمهْر أو بنفقة» وهل ها صداق ؟ 
وني اتيارٍ الفراق في هذا وغيره 
من كتاب ابن المواز» قال ماللكٌ : وللمرأة أن ترد الرَجلّ مما يردّها به من 
الجنون والجذام والبرص وما غرّها به وها المهر إن بنى» وإن لم يَبْنٍ فلا شيءَ طاء 
وإن دخلتٌ عالمة فلا حجة ا إِلَّا أن / تزيد العلّة به. وما حدث بالرجل من 
جنون أو جذام فلها الخير في فراقه. 
قال أشهب عن مالك في الجنون الغالب : فإن فارقتّه قبل البناء فلا مهرّ لهاء 
وإن كان بعد البناء فلها مهرُها. قال ماللكٌ : وليس حدوثٌ البرص الشديد مثل 
ذلك» ولا بيعت أَنْ أحداً فرّق فيه ولا أرَى ذلك. وروى عنه شيك : لا يُفْرّق 
فيه بينبما وإن غرّها. وقال ابن القاسم, وابن عبد الحكم : يُفَرَقُ فيه أحبٌ إلينا. 
وفي باب اخرّ قال ابن القاسم : ما فى حدوث الْمَرصٍ [بالرّجل فلا خيار 
فيه لها وإن كان شديداً. وروى عيسى عن ابن القاسم : إذا حدث به البرصٌ]0» 
الخفيف فلا يُمَرّقُ فيه» وأمّا ما فيه ضررٌ لا يبَر على المُقام عليه فيفر بينهماء 
وأما الجذام فيُفرّق فيه إذا تبيّن. وقاله مالكٌ. 
ومن زوج أمَنَه من عبده وظهر به جذامٌ فله أن يفرّق بينهماء ولكن لبرفع 
ذلك إلى الإمام إذا كان قد بنى + بها. وقال : وليس لني بزوجها جذام أن تختار 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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الفراق دون الإمام» ثم لا يفؤوض22 ذلك إليها الإمامُ متى شاءت» ولكن يخيْرُها ؛ 
فإن كرهتّه فرّق بينهما بواحدةٍ إذا يَهِسَ2) من بُرْئْهه وقاله سحنون» بخلاف 
المغروزة بالعبد ؛ هذه لها الفراق دون الإمام. وأمّا الممسوس والذي يَعْتُّ(2) مرة بعد 
مرة فهما سواءًء وقد قال ماللكٌء في المعيوب0 : يُضْرَبُ له سنة. قال عبد الملك 
بن الحسن قال ابن وهب : [ إذا كان بالرجل جذامٌ بين لا شك فيه» و! نلم يكن 
مؤذياً ولا فاحفا فليُفرّق بينهما إذا طلبت ذلك ؛ لأنّه لا يؤمن زيادتُه وأما الأمر 
الخفي الذي / يشلك فيه ولا يُعْرَفُ أنه جذامٌ فلا يُفَرّقُ فيه. 


وأما امجنون, فسواءٌ جنون إفاقة أو مطبق ؛ فإن كان يوذيها ويخاف عليها منه 
حيل بينهما في الخوف ؛ وجل سنة يتعالج, قال مالك : ويُحْبَسُ في حديد أو 
غيه إن خيف عليها منه؛ ويُنْمقُ عليها من ماله» فإن برىٌ وإِلّا فهي بالخيار. وإن 
كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء ولا يُخاف منه في تحلوته بها فلا ححّة لها. 

وقال أشهب في المجنون الذي لا يُفيق : فإن خيف أذاه ولو مرّةَ أو مرّتين في 
الشهر فلها الخيار» وإن إن لم خف منه فلا خيار لها وإن كان لا يفيق. 

قال أشهب : وليس للجذام حدٌّ إِلّا أنه إذا كان متفاحشاً لا يُحتَملٌ النظر 
إليه ونُعَضٌ الأبصار دونه فلها الخيار. ولو شاءتٍ المقامَ ثم بدا لها فذلك لها. 

قال ابن حبيب : ومن زوّج ابنه صغيراً فلمًا بلغ ظهر أنه أحمقٌ مطبقٌ 
وأرادثُ هي أو ولي الصغيرة الفسح» وقالت : كان الجنون به قديماً وبالبلوغ ظهر. 
فهذا لا يُعْرَفُ وهو على أنّه حادث. 

ومن كتاب محمد. قال مالكٌ : يوْجَل للجئون سنة» وكذلك الموسوس 
الذي لا يغت والذي يُحْتَقُ ويفيق» ويحال بينه وبينها إذا كان يوذيهاء ويُحْبَسُ في 
رل امقطت ولاهكن ‏ دم فورض 
(2) في ص : إذا أيس. 


(3) ايِعْتٌ : يغمٌ ويختنق» وفي ص : يعبثء وهو تصحيف. 
4( المعوب» كذا في الأصل ‏ بدون نقط ‏ وفي ص: ا معيوب» ولعل الصواب : المعترض. 
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الحديد وغيو إن عبث. وقال محمد في كتاب الطلاق : إِنّما يُقرَقُ بينه وبينها إذا 
كان يؤذيها ولا يوْمَنْ عليها. 

قال : وإذا خيّرها الإمامُ في الأجذم فاختارت المقامَ, ثم قامتُ بعد سنين. 
قال ابن القاسم : فإن زيد أمرّهِ إلى ما هو أردى وأشدٌٌ فذلك لاء / وإن لم يتزيّدُ 
فلا حجة لا إذا رضيت به عند السلطان أو عند غين أو أشهدث. وكذلك روى 
بوم ام قال : ولا حجة لا إذا قالت : ظننتٌ أنَّه سيذهب. 


ومن الواضحة : وللمرأة الخيارٌ على الزوج في العيوب الاربعة التي تُرَدْ بها 
النساءء فعيوب فوجد() أن يكون خصيّاً أو مجبوباً أو عِنُيناً أو معترضاً أو 
حصوراء فإن اختارث فراقه فرّق بينهما الإمام بطلقةٍ ولا صداق دلاء ولكن 
المعتّرضَ يوْجُلٌُ سنةً للعلاج» وكذلك امجنون. 

ومن كتاب محمد قال ماللكٌ : ومن تَحدَّم قبل البناء ففارقئه زوجتُه فلا 
صداق طاء كالنصرانية تُسِلِمْ قبل البناء. وقاله ابن القاسمء وني العتبية2». قال : 
وأمّا مَن طُلْقَ عليه لإعسار بصداق أو : : نفقة» فلها نصف الصداق. 
| وقال أصبغ عن أشهب فيمن قال : إن تزوّجثُ فلانة فهي طالقٌء فتزدجها 
فطلقت فلها الصّداق. 
وإذا اطّْلعتُ - عيوبه بعد 0 ات الفراق 5 ا والببص» أو الحصيّ 
قائم الذّكر أو بعضه. فلها جميع الصداق ويَعْتَدٌ كعك .وأما اجبوب الممسوح والحصور 
لق بغير ذكرٍ أو ذكره كالرّرٌ فلا صداق لاء ولا عدّة عليها إِلّا أن يُحْمَل 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تزوّج امرأة على نسب انتسب لا إلى 
قريْش أو إلى فخذٍ من العرب, ثم يوجد من غير ذلك الفخذ, فإن كان مولىٌ / 
(1) لا معنى هذه العبارة» ولعل الأصل : وفي عيوب أخرى مثل... 


.93 : 5 البيان والتحصيل,‎ )١ 
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فلها الخيار إن كانت عرب وإن كان عربياً وهو من غير القبيلة التي سمّى فلا 
خيار لهاء ا تزوّجتّه على أنه قرشي فإذا هو من قبيلةٍ من العرب» 
أو تكون عربيّة تزوكجثٌ عل اذّعائه فذلك لما. 

ومن كتاب محمد قال : ولو صبغ شيح زأسه بسوادٍ غرّها به حتى تروجته 
فلا خيار لما في ذلك. 

ومن العتبية(1) روى 0 عن ابن القاسم فيمن 02 قبل البناء ات 
فراقه فلا صداق لاء وإن فرقَ بينهما لعدم الصداق أو النفقة فلها 26 
الصداق. وقال ابن نافع : إن فَرْقَ لعدم الصّداق, أو لأنّه يجنون فلا صداق لها. 


فيمن طلق ثم علم عيباً بامرأة 
أو خالعثه ثم علمَثُ عيبا به 
من كتاب محمد قال مالكٌ : ومّن فارق ثم ظهر على عيوب بالمرأة رد منها 
فلا رجوعَ له عن الصداق بشيء» فارق قبل البناء أو بعدُء ويغرمٌ ذلك إن لم 
يدفعهر وكذلك لو اختلعث لمضى ذلك. ولو مات أحدّهما قبل الفراق وعلم 
العيبَ توارئاء والصداق لاء وكذلك في الواضحة مثله كله. 
وكذلك في العتبية©» رواه ابن القاسم عن مالكِ إن ماتت أو طَلْقَتْ أو 
خالعقه قبل ملم الزوج بعييها فلا يرجع بشيءٍ. وقال سحنون : بل يرجع على من 
3 بالطّلاق» فإن غرته هي هي رجع عليها. وكذلك / لو غرّها من نفسه بعيب 
لعنّه ثم علمثُ لرجعثٌ عليه بما أعطته. 


وبعد هذا ذكر الخلع في النكاح الفاسد. 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 50 
(2) البيان والتحصيل, 5 : 324 
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فيمن نكح بكرا فأصاتها كأ 

من العتبية!!» روى أصبغ عن أشهب فيمن تزوّج جاريةٌ على أنّها بكر فقال 
وجدثها تَيّاً. فلها عليه جميمٌ الصّداق. قيل : فإن صِدَّقٌ الأب أنه شرط له ذلك 
وقال : إِنّها كانت تكنس البيت فذهب ذلك منها ولم تعلم» فَحُذْ مالك 
وسكت فأخذه منه. قال : فللأب أن يسترجعه من الزوج ولا شيءَ له. قال 
0 : ليس له ذلك من وَجهَين : أحدههما أنّه شرط أنّها بكرٌّء والآخر لو لم 

يشترط فإِن الأب رده طائعاء فليس جهله حجّةٌ ولا يُصَدّقُ» ويُحْمَل على أنه أراد 
السدر) وصار كالفدية© ؛ لأنّه يكون فيه فرقة وترجع به المرأة على الأب. 


جامع القول في العنّين والمعترض 

الى كاج الخصي 
2 يفرق بينها وبين 0 بغير 8 إذا أقر بذلكج:ت ركذلك إن أ أله 
حَصُورٌ أو محبوبٌ إذا طلبتٌ ذلك الزوجة منهم» وإذا قال المعترضٌ بعد الفرقة : 
قد أطلقتٌ بعد اعتراضي فلا رجعة له وهي طلقة بائنة. قال ابن المواز : لأنها 
قبل البناء. 


قال ابن المواز قال مالكٌ : والبكرٌ والثيبٌ سواءً» إذا اعمُرِضَ عنها ضرِبَ له 
أجل سنة من يوم يرفع. قال ابن حبيب : وهذا في إقرار الأزواج» فإِنْ أنكر, 
فأمّا الحصّور وامجبوبٌ الممسوخ ذَكَرُه فقطء أو ذكرّه وأنتياه» أو مقطوعٌ الخصا 
خاصّة فهذا يُحْتَبرٌ بالجس على الثوب. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 103 

29( كلمة «كالفدية» ساقطة من ص. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(4) في ص: الزوج. 
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وأما دعواها أله عنّين أو معترضٌ فأنكر هو فهو مُصّدّق مع بمينه. قاله 
مالك وعبد العزيز عندما نزلت بالمدينة. وقال ابن أي ذئبٍ : يُحَلَى معها ويكون 
عدلان خارجاً ؛ فإن خرج هما مط فها تُطفَةٌ مدق . وقال ابن أبي ذئب : 
ُلْطَحُ ذَكره بزعفران» فإذا فرغ غ أدخل | إليها امرأتان عدلتان, فإن وجدتا الرعفران 
في فرجها داخل فرجها صدّقٌ. كال حمد تين عجران : يُحْلَى معها ثم يخرج 
وتلازمها امرأتان» فإن تطهّرت صُدّقَ وإن م تغتسل فهي مُصِدَّقَدَ فقضى 
(بقول)«1) مالكُ وعبد العزيز» ولم يريا عليه شيئاً. 

وقالا : لو أقرٌ بالإعتراض فأججلَ» ثم ادّعى المسيسٌ في الأجل» حلف 
وصدَّقء وقاله أصحابٌ مالك عنه. وقال ابن عبد الحكم وأصبغ : لابدّ أن يحلف 
في دعوى المسيس قبل ضرب الأجل وبعده. 

قال ابن حبيب : وحال العِّينَ والحصور والمعترض مختلف ؛ فالعِئّين 

ينتشر ذَكَرُهِ كالأصبع في جسده لا ينقبض ولا ينبسطء والحصور الذي يُخْلَقُ 

0 أو بذكر صغيرٍ كالزّرٌ وشبهه. لا يمكن به وَطمٌ فهذان إن أقرًا بحالهما 
فطلبت الزوجة الفراق فرق بينهما بطلقة, / وكذلك المجبوب, ولا تأجيل فيهم 

وإِنّما يُوّجُلُ المعترض» فيوجَلُ سنةً من يوم ترافقّه امرأئه إذا أقرّ بالاحتراض» 
فإذا تمتِ السنة وم يُطْلَقْ من اعتراضه فإن طلبث زوجته الفراق لم يكن لها هي 
أن تفارقه. ولكن السلطان يُطَلّقُ عليه بطلقة واحدة. ولا رجعة له وإن قال قد 
أطلقتُ؛ وها جميعُ الصداق لطول تلذَّذِه بها. وذكر أنّ عمرٌ وعليا أميري المؤمنين 
قضيا لها بجميع الصداق بعد أجل سنة. 

ومن كتاب محمد : وإذا ادعى المعترّض الإصابةٌ فأنكرت فهو مُصَدَّقٌء قال 
ابن القاسم : مع بمينه في البكر والتيّبِء وذكر لي أنْ مالكاً نحا إليه» فإن نكل 
حلفث, فإن نكلثٌ فهي امرأته. وذْكِرَ عن عبد الملك : وقال أظءنه عن مالك : 


(1) زيادة من ص. 
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مثل ما ذكر ابن حبيب عن مالك وعبد العزيز» أنه لا يحلف إِلّا بعد ضرب الأجل 
ثم يدعي المصابٌ ؛ فإن نكل طُلَقَ عليه عند انقضاء الأجل. 
ولو سأله المينَ قبل محل الأجل فأبىء ثم حل الأجل فقال : أصّبتُ ونى أن 
يحلف فذلك له. وليس الحكمُ قبل الأجل بثيءع) ب ال ره 3 
قال بعد الطّلاق في العدة أنا أحلف. لم يُقَبَلُ منه ولا رجعة له عليها لأنّهِ طلا 
قبل المسيسء ولا نفقةَ هاء وعليها العدة للخلوة. وما الصداق فروى م 
مالك : إن ضتُرِب له الأجل بحداثة دخوله فلها نصفه. 
طول العهد وضُرت ا ثم فَرْقَ (بينهما)0© فلها الصّداقء وإن صرب بحدثان 
البناء فإنّما له نصف ما يجد عندها من صداقهاء ويسقط عنها ما أبلت من ثوب 
وقال ابن م : إذا تمّتْ سنة فلها جميع الصداقء وبهذا أخذ محمدٌ. 
ومن الواضحة : وإذا فرق بينهما بعد السنة غرم جميعَ الصداق» وإن طلقها 
قبل السنة وتقاررا أنه لم يَمَسنَّ فلها نصف الصّداق. 
قال في باب آخيرٌ : وإذا طلّق المعترضّ امرأئه طوعاً من نفسه ؛ فإن كان 
بعد سنةٍ أو قربها مثل ثمانية أشهر فجميع الصّداق لهاء وأمّا بعد أربعة أشهر أو 
سنّة عر ف 0 0 اجنين والخصور وا حبوب. فأما 5 الوفاة 
وقد تقدَّم قبل هذا في باب عيوب الرّجال إذا كان الفراق باختيارها ما حكم 
الصداق. 
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قال أصبغ في امرأة المقعد تدّعى الملا عمسا وأنها(') تمكنه من نفسها 
فيضعُف عنها. وقال هو : تدفعني عن نفسها فهي مصدّقةٌ مع بمينهاء ولا يُعَجلُ 
بفراق إِلَا بعد سنة» كالمعترض. 

ولو جعل الإمام بقربه امرأتين» فإن سمعتا امتناعاً منها أمر بها فربطَتْ 
وشدّتْ» وأمرها أن تلين له في ذلك فذلك عندي حسن. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن وطى امرأة ثم اعمُرضَ عنهاء فلا حجة لها ؛ فإن 
طلّقها ثم تزوجيه / فرافعته» فلِيُضْربٌ له الأجل, إلا أن يعلمّها في التكاح الثاني أنه 
لا يقدر على جماعها فترضى فلا حجة طا. 


وروى بحبى بن يحبى في العتبية:2» عن ابن القاسم : إذا طلق المعترّض في 
الأجل ثم نكحها فاعمٌرضَ» فلها ذلك في التّكاح الثاني إذا قامت قدر ما يقدّر(ة) 
من اختيارها له» ومثل أن يأتي غيرها فتقول : رجوثٌ أن يذهب عنه أو قد تداوى 
مريضة أو 000 قال ان 0 : : يفرّق 000 51 ينتظر به وعبد الملك 
ينتظر به. وهو أحبٌ إلىّ إِلّا أن يُقرٌ أنّه بحاله لا يصيب النّساءَ. 

قال يحيى بن يحبى في العتبية»» عن ابن القاسم : إذا رفعته وهو مريضٌ» فلا 
يُضرَبٌ له أجل حتى يصحٌ وإن مرض بعد ضرب الاجل طلقٌ عليه ببلوغ 
الأجل. 

وقال في كتاب محمد : ولو أَنّها بعد ضرب الأجل وتمامه لم تقمْ به وتركثه فلها 
القِيامٌ به متى ما بدا لهاء فيُوقف مكائه بغير ضرب أجل ثانٍء كقول مالك في 
(1) في الأصل : وإنماء وهو تصحيف. 
(2) البيان والتحصيل. 5 : 3 


(3) في ص : يقدم. 
(4) البيان والتحصيلء 5 : 440. 
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المُولِي تتركه امرأئه بعد تمام الأجل» ثم إن قامت به بعد حينٍ فذلك ا متى ما 
شاوت. 

وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية:0 إلا أنه قال : وها أن تُطَلّق 
نفسها متى شاءوت بغير أمر السلطان. 

ومن الواضحة : وإذا صبرتٍ© امرأة العِنّين ‏ يريد المعترَضَ ‏ ثم بدا لها ؛ 
فإن كان بجدثان رضاها لأمرٍ وقع بينبما فليس لها ذلك / فإن بدا لها بعد زم 
وقالت رجوت ألا يتئادى به فذلك لماء وأمّا إن صبرت على العنين فلا خيار لها 
بعد ذلكء. وكذلك الحصور. 


ومن كتاب محمد : وإن ضَيُربَ الأجل للعئين فقطِعْ ذَكَرُه في الأجل» فقال 
قَطِعَ ذكرُه قبل البناء فرق بينهما ساعتئذ. يعني إن طلبتُ ذلك المرأة بخلاف من 
وطئها مرّة ثم فَطِعَ ذكره. وكذلك روى عنه عيسبى في العتبية©». 

قال محمدٌ قال أشهب ,عبد الملك وأصبغ وغيرّه من رجال ابن القاسم : 
لا فراق في شيء من ذلك ولا حجّة لماء وذلك أنّه ليس بطلاق لابن منه» إنما هو 
يكون أو لا يكون» إذ لو رضيتٌ بالمقام وقد صَبْربَ الأجل كان ذلك لاء وذكر 
ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قَطِعَ ذَكَرُهِ قبل البناء مثل قول ابن القاسمه 

قال ابن المواز : وقد اجتمعوا في المولي يُقَطّمُ ذكرّه في الأجل أَنْ الأجل يبطل 
ولا حجّةَ لها. قال أصبغ غير أَنْ الإيلاءَ يُوقف فيه ليكون منه. قالا : يمنعه©» من 
ذلك يمينه من المباشرة والإستمتاع. 


(1) البيان والتحصيل. 5 : 60-59. 
(2) في ص : «ضربت». وهو تصحيف. 
(3) البيان والعتحصيل. 6 : 381. 
 )4(‏ في ص : ينفعه. 
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قال أصبغ : والإيلاءْ فيه لازم ولو قَطِمَ قبل الإيلاء. وكذلك الظهارء وكذلك 
لو تزوّجت محبوبا أو تحصييّاً عالمة به» فالظهارٌ والإيلاءُ فيبماء وهما من الأزواج. 

ولا يُطَلَقُ على المولي إذا ما بقي له من الفيه0!» من المباشرة والإستمتاع. [قال 
مالك في الحالف أيضاً بالطّلاق : فيؤجّل / للإبلاء فَمَطِعَ ذكرهء فلا يُعَجل ١‏ إدد بد 
عليه إلى تمامه. وقد ترضى بالمقام معه. وهذا حجة على ابن القاسم في تعجيله 
الطلاق على العِنَّين بقطع ذكره في الأجل]©. 

وقد قال مالك في الحالف ليتَرَوجنَّ عليهاء يعني بطلاقهاء وحلف بطلاق مَن 
يتزو ج عليهاء فإنها إن رضيتثٌ بالمقام معه فذلك ها. 

وروى أبو زيدٍ في الحَصور له مثل المالولة أنه كالخصِيٌ» لا يُضْرَبُ له أجل 
ويُطَلّق عليه مكائه. يعني إن طلبتّه. وقاله سحنون. ْ 

قال ابن المواز قال مالكٌ في العبد العِنّين يَُتْرَبٌ له أجل ستة أشهرٍ في 
البكر 0 في 0 الأَمَقَ ١‏ 2 على نصف الصّداق. 
بعد السنة فليا جميعه. 

ومن تزئّجت ع وم تعلم ففارقته قبل البناء» فلا صداق للاء وإن بنى 
وأقام وتلذّذ 5 علمث ففارقته. قال ابن العام : تعاض من تلَذّذه وتعتدٌ30)) إلا 
أن يكون مثله لا يطأء وقيل : إنّها لا تعتدٌ إذا كان مثلّه لا يُولَدُ له وها الفراق 
بواحدة. قال أشهب : بائنة. 


ومن الواضحة : ولا بأسّ بنكاح الخصي وإن كان مقطوع الخصا والذّكر إذا 
علمتُ به المرأة» وحكمٌ نكاحه كحكم غيوء إلا أنه لا يلحق به ولد ولا يلاعن» 
(1) في صن : ولا يطلق عن المولى إذا فإئما هي له من العمة من الباشرة. وفي الكلام تحريف وغموض في 
النسختين معا. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) في ص : يعارض تلذذه بعد. وفي العبارتين غموض أو تصحيف. 
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تكد زوجثه إن حلت ولا تعتدٌ منه في طلاق» وتعتلٌ من الوفاة» ولا يَحصنٌ وطؤه 
ولا يُحلُء وإن بقي أنثياةُ أو اليسرى منهماء ومعه من عسيبه / بعضه لحق به 
الولد» ولاعن» واعتدّتٌ من طلاق. 


وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ : إذا زوّجٍ الرجل ابنته البكرٌ 
تحصبيّاً أو عنّيناً يعْرَفُ بذلك أو يُقِرٌ به» أو مجبوباًء لزمها ذلك ؛ علمثُ به أو لم 
تعلم إذا كان على وجه النظر. 

فيمن أذهب عُذْرَقَه امرأة 
وفيمن أفضى© زوجته أو ماتث من جماعه 

من العتبية» قال سحنون قال ابن القاسم فيمن افتضضّ بكرا بيذ فغلية ما 
شانها مع الأدب», فإن كانت زوجتّه فلا شيءَ عليه ولا يلزمه بذلك الصّداق» 
وروى أصبغ عن ابن القاسم أن عليه جميعٌ الصداق بذلك ؛ لأنّه فعله على وجه 
النكاح. قال أصبغ : هذا استحسان؛ ويضعف في القياس» وهو وغيره سواءٌ وما 
ذلك عليه بواجب, وها نصف الصداق. 

ومن الواضحة : ومن قول مالكِ وأصحابه في الرجل يدفع المرأة فتسقط 
عذرَبُها أو يفعل ذلك بأصبعه أنْ عليه ما شانها ونالمها من عيب ذلك ومعرته. 
وكذلك لو فعله بها امرأة أو صبيّ بذكره أو بأصبعه فلا صداق في وطيه ولو 
أكرههاء ولو أن زوجها افترعها بأصبعه لزمه الصداق. 


ومن قولهم فيمن أفضى زوجته فاختلط مَهْبِلُها بمَبَالِها» حتى لا يُتْتَقَع منها 
بوطء فعليه ديتهاء وإن بقي فيبا استمتاع بوطء فعليه ما شاتهاء والزوج 5 ذلك 
وغيره سواءٌ / ويُحَدٌ غيرٌ الزوج إذا أكرههاا". ويُعَاقَبُ بما جر إليها من المعرة. 
(1) العذرة بضم العين : البكارة. 
2( أي تلط سبيليها فهي مُفضاة. 
,23 البيان والتحصيل. 5 7 
(4) في النسختين : 00 وهو تصحيف. والمهُبل : رحم المرأة أو مسلك الذكر متها. 
(5) في ص : بإكراهه. 
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وروى ابن القاسمء عن مالكُ فيمن افتضّ زوجتّه فماتت ؛ فإن عُلِمَ أنّها 
منه ماتت فعليه ديثُّها وهو كالخطإء صغيرة كانت أو كبيية وعليه في الصغية 
الأدبُ إن لم تكن بلغث ذلك. وقال ابن الماجشون : لا ديةً عليه في الكببيق ولا 
غير دية» وعليه في الصغيرة التي لا توطأ الأدبُء والديةٌ على عاقلته. 


في أحكام النكاح الفاسد لعقده أو لصداقه 
في طلاقه وميراثه والحرمة به 
وَالخُلّع فيه وما ذلك التكاحٌ ؟ وَذْكْرٌ الشعار 
وفي الذكاح بإكراهٍ هل يَفَعُ يَفَعُ فيه طكلاق ؟ 

من كتاب محمد قال : كل نكاج فسد لصداق فَإنّه يفْسَخُ قبل البناء ولا 
صداق فيه؛ ويثبت بعد البناء ويكون لها صداقٌ المثلء ومَنْ مات منهما قبل البناء 
توارثاء ويلزم فيه الطلاق والخلعٌ قبل الفسخ. ويسقط الصداق. 

فيمن ذلك النّكا ح بالآبق والنشارد وما في البطن ومالم يد صلاحه من مر أو 
حبٌّء أو بصداق إلى أجل مجهولٍ أو رب أو بعارية سلف أو بيع بشرطء أو على 
النفقة على غير الزوج» أو على أن يُنَفِقَ على غيرها من ولد أو غيوء أو على أكثرٌ 
من خادم لاء أو على خمرٍ أو خنزير. 

فأمًا التُكاح بلا مهر فيُفْسَحٌ بعد البناء» وما صحّ مهرّه وفسد عقده يُفْسَخُ / 546 ار 
قبل البناء وبعده» وها المسمّى إن بنى» ولا شيءَ لها إِنْ فيح قبل البناء. وفسلحٌ كل 
ما ذكرنا بالطلاق20 وفيه الميراثء إِلّا ما لا يُخْتَلَفْ في حرامه© فإنّه يُفْسحُ أبداً 
بغير طلاقء ولا ميراث فيه ولا يلزم فيه طلاق» مثل الخامسة والأحت من 
الرضاعة والعمّة والخالة وذات الحم من الرّضاعء وججمْع الأختيين, وجمْع المرأة مع 
العمّة أو الخالة, والمرأة في العدة, والمُكْرّه والمكرهة. 


(1) كذا في ص وهو الأنسب. وفي الأصل : بصداق. 
2( صحفت العبارة في ص فكتبت : وما يختلف في إحرامه. 
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وقال ابن حبيب : في كل ما فسد صداقه فيْفْسَحٌ بطلاق» ويلزم فيه الطلاق 
والميراث» وتقع به الجرمةٌ» وإِنّما الصّداق فيه بالمسيسء إلا أن فيه ما يُفْسَّح قبل 
البناء وبعده, ومنه ما لا يُفسَحٌ إِلّا قبل البناء. 

ات 30 ا 5 0 

ومن الأقضية لابن سحنون قال سحنون في الصغيرة يزوجها وليها قبل البلوغ 
طًُ دا 5 ٠.‏ - 2 5 : 00 م4 5 2 5 
ثم يتراخى النظر فيها حتى يبني بها وتبلعٌ ايض فلابدٌ أن يسح وفسخه بغير 
طلاق» للا أقول بقول عبد الرحمن : إن كل ما اختلف فيه الناس, أَنّهِ يُفْسَحُ 
بطلاق. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وقد يقع بعد صحة العقد ما يوجبٌ 
. . 0 9 ف ع 5 84 0 2 ع 39 7 ع 
الفسخ بلا طلاق» كنكاح الام او رضاع يحدث مما يحرم أو ملك احد 

قال محمد : وكل نكاح فسد لعقده عندنا إِلّا أن بعض العلماء يجيزه فإِنّه 
يسح قبل البناء وبعده بطلقة ويقع فيه الطلاق والميراث. قال : وما للوليٌ فسحُه 
مما عْقَدَ بغير إذنه بعقد رجل حرّء فَيْفْسَحٌ بطلاق» وفيه الطلاق والميراث 
والخُلْعُ» والتي / يُنْكْحها الوليٌ بغير أمرها فلا يتوارثان قبل الرضاء وما عقدثه المرأة 
فلا ميراث فيه. 

وكذلك العبد يتزوج بغير إذن سيّدهء وللسيّد ها هنا أن يطُلّقَ عليه واحلاة 
أو ثلاثء وأمّا الموهوبة ونكاح المريض والمحرم والنكاحٌ في العدة, والأمَةَ على أن 
ولذها حر أو يُعْتقُ على أن تكح » مِعَقَدُ المرأة والعبد التكاح فهذا وشبهه 
لا يقر بحالي» وفيه الطّلاق. 

وقال أشهب : في هذا فَسْحٌّ بغير طلاق» ومنه الأمَةُ تنكح بغير إذن السَيّد 
ويقع بمثل هذا الجرمة مما لم ينص الله ورسوله على تحريمه» فأمر غيرٌ مختلف فيه. 

وقال ابن حبيب في نكاح المحرم ونكاح المريض يُفْسّحَان بغير طلاق لضعف 
الإختلاف فيهماء ومثل الأمَة تُنْكَحُ بغير إذن السّيّد والحرّة بغير إذن وليّهاء 
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عقدث على نفسها أو وكلث أجنبيّاًء وإنكاح الرجل وليئّه الغائبة بغير أمرهاء أو 
ابنه الكبير الغائب الجائز الامرٍ. 


والشغار رَ المحض لاصداق فيه» ونكاحٌ التحليل» ونكاح السّرء والمتعة» فهذا 
ا كله يُفسَحْ أبدأء طال أو م يَطَلء دخل أو لم يدخل؛ بغير طلاق ولا ميراتٌ فيه 
ولا صداق إلا بالمسيس» ولا تقع به حرمة [ إلا بكسيس أو التذاذ. 

ما ما ليس تحريمٌه نصّأ في كتاب ولا سند واختلف فيه العلمائ مثل 
الغا يسك ا معد صنداق: وعد الولي الأبعد دون الأقعد» ومن كِحّ على 4 


إن لم يأتِ بالمهر إلى كذا فلا نكاح بينهما أو فأمرُها بيدهاء فله حُكْمُ ما ذكرنا / 
فيما فساده في صداقه©. 


ومن العتبية7»» روى أبو زيد عن ابن 0 أن ما اختلف فيه انين نه 
إن طلق قبل الفسخ لزمه مثل نكاح السسيرهه» ب ببينةٍ | تكتمهم أو تزوّج امرأةٌ 
حلف بطلاقها 9 لا يتزوجهاء يكح المريض» له يُفْسَحُ بطلاق للاختلاف في 
ذلك. قال : ول يُخْتَلَف بالمدينة أن البِيّ عليه السلام إِنّما تزوّج مُيموئة وهو 
حلال. 

ومن كتاب ابن المواز وقال أصبخ : ومّن صالح زوجتّه فبّانت ثم ارتجعها بغير 


نكاج وظنّ أن ذلك يجوز له ثم طلّقها البنّ فلا أب أن يتزوّجها إِلّا بعد زوج. 
قال محمد : لا بل له ذلك57). 


والمواعَدَة 3 العِدَّةء والخطبة فيها والذكاح بعدها هو من ذلك» 37 مح 
بطلاق عند ابن القاسم وأشهب. 


(1) في ص : بشي وهو تصحيف. 

(2) 2 في ص : في فساده. وهو تحريف. 

(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 139. 

(4) في الأصل غير واضحة: ويمكن أن تقرأ : السر ببنيةء وفي ص : السربية. 
(5) في ص : لا يلزمه ذلك. 
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وإنكاح السيّد عبدّه مه بغير مهر يُفْسَحُ أبداً بطلقة. وابن القاسم يرى 
فسخ الشغار بطلاق للإختلاف, وقال أصبغ : لا يقع فيه طلاقٌ ولا ميراتٌ. 
وهو قول أشهب. 

وقال أصبغ : يفسخ نكاحٌ المُحْرِم والمريض بطلاق» وكذلك نكاحٌ الأمَةٍ 
بغير إذن السيد, ولا ميراثٌ في نكاح المريض لأنّه بسبب اليراث فُسيح. 

ومن العتبية0»» روى سحنون عن ابن القاسم فيمن خالعٌ زوجته على مال 
وكان نكاحٌه فاسداً ؛ فإن كانت تعلم بفساده فلا رجوع لاء وإن لم تعلمُ رجعتُ 
بما أعطث, ولو أعطبّه شقصاً وهي عالمة ففيه الشفعة. قال 1 فإن استُحقٌ بعضٌ 
ما خالعئّه به في هذا التكاح / قال : فلا يرجع عليها بشي لأنّه لم يكن ينبغي 
أن يأخذ منها شيئاً. 

وفي باب مقدار الصّداق في الجزء الأول شيءٌ من ذكر الشغار. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب سليمان إلى سحنون في رجل زوج ابنته 
البكرٌ من رجل ذكرّ أنّه أخافه وهدّده في وقت حرب ثم لم يَبْنِ بها حتى صا حه 
على دينارين أخذهما الزوج وطلّقها ثلاث ثم خطبها وألحّ عليّ© فزوّجتُه وخفته 
وقيل : إن النكاح الأول لا يلزم فيه طلاق. فكتب إليه : قد أقرّ بالطلاق ثلاث 
فلا يجوز له نكاححها قبل زوج حتى يثبت أن النكاح الاول كان بإكراو فلا يلزمه 
فيه طلاق» ويرد الزوجٌ الدينارين. 


(1) البيان والتحصيل. 5 : 149. 
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جامع ما يفسد به التكاح لشرطٍ فيه من خيار أو موا 
وإن م يَأتٍ بالمهر إلى مُدَّة كذا فلا نككاح له 
لل ثم 
أو على أنّه إن كان عبّداً فلا نكاح له 
ونحو ذلك من شرط البتاء إلى أَجَلٍ 

من كتاب ابن المواز قال : وإذا عُقَِدَ النكاح بالخيار» فسخ قبل البناء» ولا 
يتوارئان قبل البناء, فإِنْ بنى ثبت وها المُسَمّىء قاله ابن القاسم. وروى عنه أصبعٌ 
فيمن نكح على أن يستشيرٌ فلانا أنه يُفْسَحٌ وإن بنى. والمعروف عندنا أنه يفسخ 
قبل البناء» قال ابن القاسم : إِلَّا أن تكونَ مشورة فلانٍ أمراً قريباً» وهو بالبلد وفي 
فوره» فهو جائرٌ إلا أنه إن مات في هذا القريب لم يتوارثاء ولو / استشاره فلم يرضٌ 
ورضي الزوجٌ فذلك له ويثبت النُكاح, وإِنْ قال قبل مشورته : أنا أثبثُ التكاح 
ولا أشاوره فذلاث له كالبيع. 

قال أصبغ : التكاحُ أثقل, وفيه مَعْمَره وذكر مثله ابن حبيب عن ابن 
القاسم وعبد الملك, قال ابن حبيب في النكاح على الخيار لأحدهما وعلى مشورة 
غائب أو على أن لا ميراث بينهماء الران قاس ولتت واد الى مات 
فيه» وفساده في عقده, ثم رجع فقال : يثبت بعد البناء ويسقط التّْرطٌ ويتوارئان 

قبل الفسخ, إِلّا في الخيار أو في المشورة فلا يتائان قبل ويتوارئان بعد قطع الخيار 
وبعد المشورة قبل الفسخ. وبهذا قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. 

قال : ون عقد على ابن له صغير نكاح صبيّةِ بعقد أببهاء ثم قال أبوها بعد 
العقدة : من هلك منهما فلا تباعة على الآخر فتراضيا بذلكء قال ابن القاسم : 
النُكاح ثابثٌ ؛ لأ الشرط بعد وقوع العقدة كغير شرطء والصداقٌ على الأب 
عاشا أو ماتاء إلا أن يكون للصبىٌ مال. 

ولو عقدا لكام بهذا الشرط فيح قبل البناء» وإن بنى بها ثبت ولها صداقٌ 
المثل» ويتوارئان ما لم يفسَخ 5 غ. وكذلك على أن لا ميراثٌ بينهما أو على أن لا نفقة 
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ها. وقاله أصبغ, إِلَّا في قوله فيمن نكح على أن لا ميراتٌ بينهما فقال فيه : 
يفسخ وإن دخلء لأنّ فساده في الْبُضع لا في الصّداق» وك نكاح لا 
فيهء فيكون حراما<» فباطل. 

قال محمد : ليس بنكاج كنرك ل اسل واه وطارئيوت باخرد 
فَأَحَبّ إليٍّ أن يسقطّ الشرطٌ ويثبت النكاح. وبلغني ذلك عن مالكِ والمغيرق 
كه انك طقن اق حهاف اي التكام علكل اذ تن لانت مهما ف مدال 
بينهما ولا ميراث. قال : لا شرط في التكاحء وها سْنَةَ الإسلام. - 

وروى ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالكُ فيمن نكح على أنّه إن لم 
يت بالمهر إلى أجل كذا فلا نكاح بينهماء قال : فذلك فاسدُ, لأنّه لا ميراتٌ 
بنيهما فيه. قال في رواية أشهبَ : ولو جاء به عند الأجل لفْسيِحٌ ولا يتوارئان. قيل 
محمد : فإن فات بالبناء» قال : يُفْسَحّ وإن دخلء وهو أصل مذهب مالكِ. 


لع م تع ادس 


وروى عيسى عن ابن 0 5 العتبية(3) أنه 0 قبل البناء وبعده. ش 


[وقال : وقد قال كل يُفْسحُ بعد البناء](4)) ولا صداق المثل. وليس بيع 


وخالفه ابن عبد الحكم وأصبعُ قال أصبغ : لأ فسادّه في الْبْضْع والعقد وهو 


قول مالك. 
وقال مالك فيمن قال إن ن لم يَأتِ بالمهر أجل كا قاترها يم قال : 


0 ل 


هذا حاح اكو بكسي واختلف قوله في فسخهء فروى عنه ابن القاسم أل له يفسخ 
ما لم يَبْنِ. وروى عنه أشهب أله نكاحٌ جائز. [قال ابن القاسم وأشهب ! 
الام بنى أو لم يَبْنِ وقاله أصبغ» قال : وهو شرط لازم كشرطه إن 

عنكُ سنة فأمرك بيدك. 


مح ظٍّ 


(1) (فيكون حراما) ساقطة من ص وهي بالأصل ملحقة. 
(2) في ص : لا بواب : وهو تحريف. 

)3( البيان والتحصيل,» 4 : 336. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ومن العتبية20» وقاله أشهب : يبطل الشرطٌ ويصحٌ التُكاح. وقال سحنون : 
وهر 00 دخل أو لم يدخل. وذكر ابن حبيب فيها : وفي / الذي شرط إن لم 57/6 /, 
ينْفؤٌ نفقة مثلها فأمرها بيدهاء أو على أن لها من القوت كذا أنْ ابن القاسم قال 
ص ل يُفْسَح قبل البناء ويثبت بعده. ثم رجع, ال عر جائز وبهذا قال ابن 
الماجشون ومُطرّف وان عبد الحكم وابن وهب وأشهبٌ وأصبغ. 

قال ابن حبيب : فإن عجز مشترط ما يصلحها من النفقة عمًّا يصلحها 
فأمرها بيدها يا شرطء فإن رضيتُ سقط شرطًّها وزال ما بيدها ؛ لأنّه فعل 


1 


واحك. 


ومن العتبية2»» ومن سماع ابن القاسم قال مالك : ومن زوّج عبده لأمَةٍ 
ل ل 
البناء ون يثبت بعده. 

وقال ابن حبيب» فيمن زوج عبدّه حر وشرط أن ما أصابها به من جرج 
فلا شي عليه. قال : التكاح جائرٌ والشرط باطل. 

قال عيسى عن ابن القاسم فيمن زوّج رجلاً على أنه إن كان حرّاً فنكاحه 
ثابت» وإن كان عبدا فلا نكاح بينهماء قال : يُوقف عنهاء بنى أو لم يَبْنِ حتى 
يتبيّن أمرهء فإن كان حرا ثبت نكالحه, وإن كان عبداً فلا نكاح لهء ولو عتق قبل 
ذلك يفسَحُ بنى أو لم يَبْن وعليه الصّداق إن بنى» فإن لم يَسْتلنٍ الخدم 
- ها 00 استغعناه 37 عليها بما أخذذثٌ 1 ربع حم دينارٍ 0-0 ما. 

قال ابن حبيب فيمن شرط ل أن الطلاق بيدها / وأنْ الجماع 57/6 |ظط 
بيدهاء فالنكاح يُفْسحُ قبل البناء» ويثبت بعده ويببطل الشرطء وهأ صداقٌ المثل. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 4 : 336. 
(2) البيان والتحصيلء. 4 : 334. 
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ومن كتاب محمد : ومن شرطً عليه ألا يبني إلى سن ؛ فإن كان لِظَعَيِه بها 
أو لصغرها فذلك عذرٌء وإلّا فالشرط باطل. 

وقد ذكرتثٌ هذه المسألة يباب مفرد 5 الجزع الأوّل» وفيبا زيادة مستوعبة 
هناك» وفي أبواب الشروط شيم من معاني هذا الباب. 


جامعٌ ما يَفْسَدُ به الكاح 
من الشرْطٍِ في الثفقة 

من كتاب محمد قال مالكٌ : ومّن نكح وشرط ألا نفقة لهاء أو على أنْ ها 
نفقة مُسمَاٌ كل شهرء فإنَ ذلك يُْسَحْ قبل البناءويثبت بعدمء وا نفقةٌ مثلها 
عل مثله. قال ابن القاسم : : وها صداق المثل» ويفسمح ثم قبل البناء بطلقة. وقاله 

قال محمد : وهو كصداقٍ مجهولٍ لما شرط في العقد. قال أصبغ : وإِنْ ل 
يبن وترك الشرط ثبت النكاحٌ؛ كالنكاح بصداق بعضه معجّل وبعضه إلى موتٍ 
أو فراق. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية» مثله من أول المسألة إِلّا قول 
أصبغ» وقال : ويتوارئان قبل البناء وبعده. وقاله مالك في كل ما يُفْسَحٌ قبل البناءء 
وقال : وكذلك على أن لا ميراتٌ بينهماء أو بصداق إلى موتٍ أو فراق. 

وفي أبواب الشروط / واتمليكِ منه : إن نكحها على أن يُنْفِقَ عليها نفقة 
مثلهاء فإِنَ لم يفعل فأمرّها بيدها. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإن شرطت النفقة في الزّوج الصغير على 
الأب فذلك جائز ما عاش الأ وما دام الولد مولي عليه 22 فإن ماث الأب فلا 


)1( البيان والتحصيل» 4 : 460. 
)2( في حص : وما دام الأ يولي عليه. 
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شيءَ في تركته ؛ لا من رأس مالي ولا من ثلثْء وإن كان الولد غير صغيرِء ولا 
مولىٌ عليه لم يَحْرْ شرط النفقة على غير الزوج» وفسيحٌ قبل البناء. 

وقال ابن القاسم : إذا شرطتٍ النفقة على الأب فيح قبل البناءء فإِنْ بنى 
ثبت وبَطل الشرط» والنفقة على الزوجء وقال مالك مرة في شرط النفقة في الصغير 
أو المولّى عليه على الأب إلى أن يبلغ ويل نفسه إِنّهِ جائرٌ. وروى عنه ابن عبد 
الحكم : لا يجوز في صغير ولا كبيرِء وِيْفسَح قبل البناء ويثبت بعدهء ولا صداق 
وإن طرحتٌ عنه الشرط ثبت. وقاله ابن القاسم فيه وفيما يشبهه. 

وقال فيها مالكٌ في العتبية!» من سماع ابن القاسم : يُفْسَح قبل البناء ويثبت 
بعد البناء ونها صداق اللمثل» والنفقة على الزوج أرأيتَ إن مات الأب أيوقف لها 
ماله أو يحاص غرماؤه ؟ قيل : فعبدُه ؟ قال : لا خيرٌ فيه ولو جاز هذا جازت 
الحمالة بالنفقة. قال عيسى عن ابن القاسم : يُفْسَحّ قبل البناء» قال عيسى : فإِن 
بنى مضى وكانت النفقة على العبد. / 

قال ابن القاسم عن مالكُ : وإذا شرطتٌ عليه نفقة ولد لها صغير من غيره 
ل يِجِز. قال ابن القاسم : وِيُفْسَحُ وإن تركتٍ الشرطء إلا إن بنى فيمضي ويبطل 
الشرط وها صداق المثلء وهو نكا مكروة وقد تقصر حيأة الصبي وتطول. 

ومن كتاب محمد قال أشهب في شرطها عليه نفقة ولدها من غير : 
يُفْسَحٌ» إِلّا أن يبني فيمضي ويبطل الشرط قال ابن القاسم : وإن كان إِنَّما ضمن 
الأب عن ابنه نفقتها سنين معلومة2» في كل سنةٍ كذاء أو لم يقل : في كل سنةٍ 
كذا وهو أمرٌ معروف ؛ فإنّه يلزم الأب ما عاش, فإذا مات سقط عنه. وقاله 
أصبغ. 
)1) البيان والتحصيل» 4 : 278. 


(2) هذه هي عبارة ص هي المناسبة. وفي الأصل : «ضمن الأب على ابنه منها مثل ذلك فيلزمه» وهي 
مشرّشة. 
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قال أصبغ : وكذلك إن ضمن الأب للمطلّقةٍ نفقة ولد ابن منها مثل ذلك. 
قال محمدٌ : هذا جائرٌ» وما ما ضمن عن ابنه في النكاح من نفقة امرأته» فذلك 
صداق عُقَدَ به النكاح ولا أَمَدَ له ومتى تفارقا أو ماتا فسقط فالعقد يفسيُدُ بهذا 
الشرط. وهو كصداق مجهولء ولو ضمنه بعد صِحّةٍ العقد فهو كال حمّالة. 


في الأمَةٍ لتك غل انها بوكر 
أو على أنه بينهما 
وكيف إن تكح بها بعد ذلك أو باعها ؟ 

من كتاب محمد قال مالك : من زوج أمئه من عبد رجل على أن ما تلد 
بينهماء فهذا يفسَحُ قبل البناء وبعده. والولد لسيّد الأَمَة وها صداق مثلهاء ولو 
شرط أن ما تلد حر لفُسبِحٌ / أيضاً والولد حرٌء وولازه لسيّد الأمَدِ وكذلك لو 
تزوجها حر على هذا الشرط» أو كان عبداً لسيّد الأمة. 50 

قال محمدٌ قال ابن القاسم, وذكر مثله عيسى عن ابن القاسم في العتبية0!» 
6 ل يي 
امرأئه أو باعها ؛ فإن لم تكن يومئذٍ حاملاً فنكاحه بها وبيعه لها جائرٌ | إن لم يشتر 
على الزوجة أو المبتاع عمق وليدها ؛ لأَنّ نكاح الأمَةِ ولا ساقطء وهو يخ 1 
حال» وما وضعتٌ عند المأة]2» وعند المبتاع فرقيقٌ» وإن لم يُفْسَحْ نكاحها بعد 
ون ممن قال لأمت ول ولد تلدينه حر ثم باعها ولا حمل اء فما فما ولدت بعد ذلك 
فرقيقٌ والبيع نافذٌ. وإذا كانت حاملاً ثم تزرّج بها أو باعها. قال في كتاب 
محمد : فسد التكاح بها والبيعٌ» ولم يذكرٌ عنه عيسى فسادً بيع ولا نكاج. 

وكذلك في الواضحة أنْ النكاح بها جائرٌ إِنْ كتمها ذلك ,يرد إلى ربّهاء 
وللزوجة قيمتها غير مستثناة الولد. وكذلك اختلف محمدٌ ثم عاد الكلامٌ إلى ما 


(1) البيان والتحصيل. 4 : 468-467. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ذكر محمدٌ عن ابن القاسم قال : ثُرَدُ اله إلى سيّدها ما لم نَفْتُ بالوضع أو تغيّر 
في بدنٍ أو سوقء فيكون على الزوجة أو على البتاع قيمنها بوم فِضَتْ حاملاً على 
أَنْ ولدها مستثنىٌ أن لو جاز بيعها على ذلك. فإذا وضعت الأمة فولدها 0 
قال : وإن بنى بالمرأة» فلها قيممّها بلا / استثناء قيمتها يوم أصدقها لا يوم 

قبضهاء وليس لا صداق المثل. 

قال محمدٌ : لأنّها لم تعلمٌ بحَريّة ما في بطنهاء فلها يمتها بلا استثناء» وعليها 
قيمثّها عل أن ولدّها فيتقاصّان» وي رتجع فضلّ ما بين القيمتين» والولد 0 
وولاوه لسيّده. 

وكذلك إن لم يَبْنِ بالمرأة فليُفْسَحْ نكاحها ولا شيءَ لهاء وعليها قيمةٌ الأمَةٍ 
مستثناة الولدء وإنْ بنى بها ولم فت الأمة ردّاء ولا قيممُها بلا استثناء يوم 
الكاح, وأمّا نكاح الأمق فَيْفْسَحٌّ قبل البناء وبعده. 

قال : وكذلك إن ماتتُ عند المبتاع غرمّ قيمئّها يوم قبضها حاملاً مستثناة 
الولدء وولادثها فوتٌ أيضاء وم يَرَ ابِنُ حبيب «لادئها فوتاً أيضاً في هذا. 

قال ابن المواز : المسألة صحيحة كلها إِلَّا قوله : يُفْسَحٌ نكاحٌ الحرة إذا 
كانت الأمَةَ حاملاً يوم العقد. فهذا لا يُفُسيدُه!» نكاح الحرة لأنّها لم يَُْرَطْ ذلك 
عليها ولا علمثُ. فهو كعيب وجدثه. وكذلك في رواية عيسى لم يُفِسَمُ بذلك 
التكاح ولا البيع. 

وهذه المسألة كتبتها من كتاب ابن حبيب في البيوع الفاسدة مستوعبة 
فلم أعذ كلامه هن'هّنا. 

قال ابن حبيب في كتٌّاب اكع : ومّن زوج 3 وشرط حريّة ةَ ولدها فُسبِحَ 
اللكاح قبل البناء وبعده, ولو شرط أن ول ولل تلده ّ ؟ فإن ع على ذلك قبل 


)1( في ص : لا يفسخ. 
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الولد فسيحٌ قبل البناء وبعده» وإن لم يُنْظرٌ فيه حتى ولدتٌ عتق الولد وثبت 
النكاح / ٠»‏ ول يبقّ فيه شرط. 

ومن كتاب محمد : ومن تزوّج أُمَةَ كتابيّةَ على أن أُوّل ولد تلده حر 
فالنكاح فاسدٌء والولد حر وولاؤه للمسلمين إن كان رب الأَمَةِ نصرانياً ؛ لأَنّ الولد 
على دين أبيه المسلم. وبقية ولدها رقيقٌ مسلمون. 

ومن العتبية1!. روى أبو زِيد عن ابن القاسم فيمن أراد يروج م لعبده 
فكره العبد أن يَرِقَ ولدّه فقال له : تزوجها عل. أن 3 0 ففعل؛ فالتكاح 
يُفْسَحُ قبل البناء وبعده. وما ولدث فحرٌ. وروى يحبى بن ينع عن ابن القاسم 
مثله وزاد : وما مات السيدُ وهي به حاملٌ فولدث؛ فهو حرٌ من رأس ماله؛ وما 
حملث به بعد موته فرقيق» وإذا مات وهي حاملٌ فللورثة بيعُهاء احتاجوا إلى ذلك 
أو لم يحتاجواء لهم قسمُّها©, فإن وضعثٌ وقد صارت بالقسيم لاحدهم. فما 
ولدثٌ فرقيقٌ له. قال : وكان للسيّد بيعْها في حياته ما لم تحمل فَيمْتَمُ من بيعهاء 
ما لم يرهله ذين. قال أصبغ : لا يقسمها الورثة إن كانت حاملاً ثحتى تضعء إلا 
أن يرهق بدَين» ويخاف تلف المال. 


قال يحيى عن ابن القاسم في الأمَةِ التي 0 في نكاحها : أُوّل ولب تلده 
حر فولدت تومأين2» فكلّ ما في ذلك البطن حر ولابكٌ من قضح النكاح وإن 
طال زمانه» وكذلك إن ولدث هذا في البطن [بعد موتّه قبل القَسسْمء أَعْتَقَ كل من 
في ذلك البطن]©». 


وقال أصبغ : إذا طال وخيفٌ على المرأةٍ التلفْء وإلا أُوقِفُوا. / 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 312. 

(2) كذافي ص وهو الصواب. وفي الأصل : قيمتها. 

(3) لعل الصواب «توام» وفي الأصل : «توأمان» وني ص : توما. وكلاهما تصحيف. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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7 لي و م 
في نكاح المُحْرِم 
من كتاب ابن المواز : وقال مالك في نكاح الحرم يُفْسَحْ بغيرٍ طلاقء ثم 
قال بطلاق. وقال أشهب بغير طلاق ولا ميراتٌ فيه. ومذهبٌ أشهبَ أن كل ما 
يرى أنه وقتَ فسحُه لا يُقِره هوء فهو بغير طلاق. وقال ابن حبيب : قال مالكٌ 
وأصحابه : وِيُْفْسَحٌ وإن بنى وطال زماثه وولدتٍ الأولاد. واختّلف في فسخه 
بطلاق» ورأى على قول ابن الماجشون أنه يُفْسَّحْ بطلاق للإختلاف فيه. قال : 
ولم يختلف بالمدينة أنْ النَىّ عليه الصلاة والسلام تزوّج ميمونة وهو حلال00. 
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم قال مالكٌ : ومن نكح بعد رمي 
الجمرة قبل الإافاضة فسِحٌ بغير طلاق» ثم رجع فقال : بطلاق. وقاله ابن القاسم. 
ولو كان أفاض ونسي الركعتين» فإن نكح بالقرب فسيحٌ نكاحٌه بطلاق» وإن 
تباعد جاز نكاخه ولو نسي الإفاضة وطاف للوداع وخر ج وأبعد» ثم نكح 
فالتُكاح جائرٌ لان طواف الوداع يجزئه . 
ومن أمر رجلا أن يزوج ثم أحرم فزوجه بعد إحرامه فسيحٌ التذكاخ. قال ابن 
القاسم : وإذا نسيتٍ امرأة من طواف الواجب©» شوطا ورجعتٌ إلى بلدها 
وتروئّحث» فإنّه يُفْسَح ولا صداقٌ اء إِلّا أن يبنيّ بها فلها المسمّى» وترجع على 
إحرامهاء فإذا فرغت فإن كان بنى بها اعتمرث وأهدث, وتعتدٌ بثلاث جيّض. 


(1) في كتاب النكاح من سئن ابن ماجة. 
(2) في ص : طواف الوداع. 
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في نكاح المُمْعَةِ وإخلال الأمة 
والهبة ها على الأتشخاذ 
ومَنْ 1 على أن يها تهاراً 
أو ف وينيّته أن يُفارِقٌ أو على الأثرة 
من كتاب ابن ال مواز : ونكاح المتعة التكاخ | لى أجل» وهو حرام بتحرم 
رسول الله عَهُه». وقال عمرٌ : لو تقدّمت فيها لرجمت. 
قال ابن حبيب : ومن نكاح المتعة أن يتزرّج المسافر امرأةَ ما كان مُقيماً 
بهذا البلد» وشبهه هذاء فإِن كان معه صداق» فهو حرامٌ. وما تقدّم من إباحة 
المتعة فقد فسلخه * يادي عليه السلام عنها(2), » وقل أغلّظ فيبا الخلفاى وقد رجع 
ابن عباس وعطاء عمًا كانا قالا من إباحتها. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن أحَل جاريته لرجل فذلك حرامٌ. قال ابن 
عباس : هو السفاح. وقال عمر بن عبد العزيز وعطاءٌ ومجاهدٌ : ومن أحلّ وليدئه 
لرجل فهي له. قال محمدٌ : : والذي تأحذ به أن لا أجيزه» و الأَمَة إلا أن 0 
فيُدْرَااة» فيه الحلٌ ويلزم الواطىٌ القيمة يوم الوطءى ولا يجوز ردُّها إلى السيّد و 
الغا ةا وا تاشر لدان مر لاس لاله 
خاصّة حتى ينفذ بيعها من غيره. 

قال ابن القاسم : ومّن تصدّق بجارية على على رج على أن يتخذها 1 ولد [فلا 
1 وطدّها بهذا 0 فإن فعل وحملتٌ نهي له م ولد.]42 ولا قيمة عليه. قال 

: : ولو م تحل رَدَثْ على الواهمب إلا أن يدع الشرط. قال ابن القاسم وهو 
بخلاف التحليل. 
(1) باب النبي عن نكاح المتعة في كتاب النكاح من سنن ابن ماجة. 
(2) في نفس الباب والكتاب من سنن ابن ماجة. 


 )3(‏ في ص : فيرى. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط ساقط من ص. 
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قال ابن القاسم : ويلزمه بالوطء في التحليل وإن لم تحمل وله أن يبيعها 
ويصنع بها ما شاءء وفي شرط الإنّخاذ إذا وطئها لا ثُرَدُ وإن لم تحمل / لأنّه قد 
طلب الولد بالوطء فذلك فوتٌ, حملت أو لم تحمل. وقاله أصبغ. 

قال ماللكٌ : ولا بأسَ أن يتزوج المرأة ليقضي فيها لذّئهِ ويس ينوي إمساكهاء 
ولكنّه ليس من الجميل ولا من أخلاق الناس. ورب امرأة لو علمتُ ذلك-ما 
رضيث. قال محمدٌ : ولو علمتُ قبل النكاح كانت المتعة بعينها 

قال مالك : ومن تزوّج امرأة وهو يريد أن يفارقها وأخبرها بذلك قبل 
التكاح ثم أراد أن يمسكهاء فلا أرى هذا ولا أرى أن يقم عليبا. قال مالك : وإنّما 
يكرّه من ذلك من نكح على أن لا يُقيمَ عليها. 

قال مالكٌ : وبالعراق قومٌ يُقال لهم النَهَاريّة يتزئجها على أن لا تأتيّه ولا 
يأتيها إلا ارا أو ليلاء فلا خيرٌ في هذا. قال ابن القاسم : يُفِسَّحٌ قبل البناء 
ويشبثُ بعدهء ولا صداق المثلء وِليأتها ليلاً ونهاراً وإن كرهء وإن شاء طلّق. 

قال محمدٌ : لها المسمّى وليس في الطلاق فسادٌ. 

ومن العتبية(!», روى عيسى عن ابن القاسم أله يُفْسَحُ قبل البناء وبعده. 
يفارق» فلا بأسَ بذلك إذا كان شيعاً يُحَدِّتُ به نفسّه, وأمّا إذا أظهر ذلك فلا. 

من كتاب محمد. قال ابن القاسم : وإذا نكح على أن يوَثرَ عليها امرأة 
فلَيُفْسَحْ قبل البناء» ويثبثٌ بعده ويبطل الشرط. قال محمدٌ : وها المسمّى. 

قال أشهب : ومّن تزوج متعة ووطئ وافترقاء فلا يتزوجها حتى يستبرئها 
من ذلك الماء» وغيرها من النساء / أحبٌ إليّ. 


(1) البيان والتحصيل. 4 : 309. 


- 558 


61/6 إظ 


6 /62 إو 


قال ابن حبيب : وقول عمرٌ في المتعة لو تقدمت فيها لرجمت. تغليظاً في 
الزجر, ولا يبلغ مبلعٌ الحدٌ وإن كان حراماًء ولكن يعافّبٌ عقوبةٌ موجعةً ويلحق به 
الولد. هذا قول مالك وأصحابه. 


في نكاح المريض والمريضة 

من كعاب ابن المواز : ونكاح المريض الممنوع من ماله يفسخ ما دام 
مريضاًء لم يختلف في هذا مالك وأصحابّه. وإن صحٌ قبل الفسخ فرَوِي عن 
0 و لي مير اإنء 4 1 5 1 
محمدٌ : وقال ابن القاسم وعبد الملك : لا يُفْسَح إن صح. محمدٌ : وأحب إلينا 
بالطّلاق واثاً بطل أن يريد بالنُكاح مثله. وقاله ابن عبد الحكم. 

وكذلك لو أذن له جميع ورثته» وهم بلع م يَجِرٍْ [وقال أصبغ : والفساد فيه 
في عقده, ألا ترى أنْ طلاقه لا يعد('» ومن كتاب ابن حبيب قال : ولا يجوز ]2 
إن أذن له ورت ولعل غيرهم يرنه قال : وإن صحّ ثبت, والفسخ فيه بغير 
طلاق ؛ لأنّهما معلومان© في المرض على فسخه وفيه يفسخ. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا بنى المريض فلها المسمّى في ثلثه وإن زاد على 
صداق امثل» يِبَدَأْ على الوصايا بالعتق الواجب وغيروء فيما علم وفيما لم يعلم» 
يبدأ عليه إِلّا المُدَبّرَ في الصّحََة, قاله ابن / القاسم. وله قولء أنه مبدّأ على المدبر. 
ولس بشيء. 

قيل : فلم لا فسخت نكاح الل يعي إذن: سيدة وإن أجازة + لأله 
لا فساد في صداقه ؟ قال : نعمء ولا في عقده, وإنَّما حجة السَيّد لما تعيّن عليه 
(1) كذا. وفي ص : أن صداقه لا يغير. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) يفي ص : مغلوبان. 
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وينقص من نه فهو من باب الإستحقاق ؛ ولما افتات على مال السيّد. وكذلك 
الصغير والمولى عليه ليس في عقده ولا في صداقه فسادٌ. وذلك كالمأة تُنكحُ على 
الأخرى» وللأولل شط أن أمر من يتزوّج الزوجٌ بيدهاء فهذا نكاحٌ الخيار ني رده 
وإجارته لغيو, ولا خلاف في هذاء فكذلك ما ذكرناء وليس من فساد العقد. 
وجعل ابن حبيب نكاح المريض كنكاح العبد بغير إذن سيّده وقال : ليس 
فييما فساد في عمد ولا صداقء فإِنْ عتق قبل يعلمٌ سيّدُه جازء وإن صح المريض 
قبل يُفْسَحُ جاز أيضاً. 
ون كاب لول نال إن الفاح د ولخ تكح ل لان وني اليا معنت 
فلا ترثه ولا الصّداق من ثلثه ولا عدَّة عليها للوفاة» وعليها ثلاث حيض»ء وإن مم 
يبن فلا صداق ولا عِدَّةَ ولا ميراث. 


قال : ونكاحٌ المريضة لا يجوز» وها الصّداق إن بنى, ولا ترثه ولا يرثهاء وإن 
كان أبوها قد زوجها ولا وارث لها غيره. وإذا تزوّج المريض وبنى ثم مات فعِدّنُها 
ثلاثةٌ قروء. قاله أشهب. وإليه رجع ابن القاسم, وكان يقول : عدَّةٌ الوفاة. وقال : 
يسح نكاخه بطلاق. وقال أشهب : بغير طلاق» وما طلّق قبل الفسخ لم يلزه 
عند أشهب. / ولذلك إن تزوّج ذِمْيةَ أو أمَةَ وهو مريضٌ أو هي المريضة ؛ لِمَا قد 
يحدث مما ينهم به الورئة0). 


قال مالك : وإذا تزوّج حرّة في مرضه ثم مات لم يرثها. قال : وحاضر 
الزحف والصّف والحامل المُثقل كالمريض في ذلك, ولو خخالع الحامل المكقل زوجها 
م يَجْرْ أن يتزوّجهاء ولا يجوز نكاح المرتدٌ وتكامحٌ راكب البحر في شِدَّةٍ هوله» 
كطلاقه, وقل اخثلف فيه ؟ وقال ابن القاسم : طلاقه جائرٌ وعتقه من وان 
ماله. وقال أشهب : بل هو كالزاحف والحامل المثقل. وعتقه من ثلثه. 

قال مالك في توضع اجر : فإذا بلغت الحامل سنَّة أشهر فهي كالمريض» 
وإذا تزوّج المريض وأصدق جاريته فماتت بيد الزُوجة فلا يتبْعُ بشيء» وإذا أعتق 
)1( في ص : مما يتهم به الموارثة. 
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أمّ ولده في مرضه ثم تزوّجها بطل نكاحٌه وجاز عِنْقَه من رأس ماله» وإذا فَوْضَ 
إليه في نكاحه في مرضه فسمّى لا ثم مات فلا شيءَ لاء إِلّا أن يمسنّها فذلك في 
ثلثه» وإن كان أضعاف صداق لثلء مُبدّأُ على الوصاياء وكذلك لو نكح 
بتسمية. وقال أصبغ : يُبَدّأْ قدرٌ صداق المثل. وكذلك يُحاصّص به(2©. 

قال عمد + واحِبٌ 7 قول عبد الملك؛ أن لها صداقً المثل مبدّأء ويبطل ما 
زاد عليه بريد في المفوض إليه في المرضء لأن الواجب الها بالوطء صداق 
(المثل)2. فما زاد ليس بو لأَنّه لم يُرِدْ به الوصيّة وأمّا التي تزوجها 
بتسمية فبتلك التسمية رضيتء فلها جميعُه في الثلث. وهذا التفسير من / غير 
رواية ابن أي مَطّر عن ابن المواز. 

وقال سحنونء في كتاب الإقرار في المتزوّج في المرض وقد سمّى لا أكثر من 
صداق مثلها : فلا يكون لا إِلّا صداقٌ مثلها في قول عبد الرحمن» ويكون مبدّأً 
على الوصايا على المدبّردة) في الصححة. 

قال ابن حبيب في المريض إذا بنى في مرضه الذي نكح فيه. فلها جميع ما 
سمّى ها مبدأء وإن زاد على صداق المثل» يدخل فيما عُلِمَ من ماله وما لم يُعْلَم. 

وفي كتاب العتق مسألةٌ مَن أعمّق أُمَةَ في مرضه ثم تزوّجهاء أو أقرّ في مرضه 
أن ذلك كان في صحته. 


(1) كذا في النسخ. ومقتضى السياق : وما زاد يُحاصص به. 
(2) (لمثل) ساقطة من الأصل. 
(3) في ص : الدّين» وهو تصحيف. 
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في نكاح السّكْرانٍ وغير ذلك من أمُوره 
ومن أكرة في النكاح من رج أو امرأةٍ 
ومن كح بعلبَةٍ 


من العتبية(!) قال ابن القاسم عن مالكُ : لا يجوز [نكاخ السّكران» ويلزمه 
طلاق. قال عنه أشهب : ولا يجوز]2» ببعٌه إِنِ استوقن27» وكيف يعلم ذلك ؟ 
قد يربح فيقول كنثُ صحيحاة». وقد يخسر فيدّعي السّكْر. قيل : فنكاحٌه ؟ 
قال : ون يعلم أنه سكران ؛ إذ يقتل هذا ويأخذ متاعَ هذا ويقع في الحدود 
ويدّعي السكرّ فما أدري ما هذا ؟ قال سحنون قال ابن نافع : يجوز عليه كل 
ما فعل من بيج وغيه. قال سحنون : أمّا نكاحٌه وببعه وهبنّه وصدقئهه وعوليثه 
وإنكاحه بناته فلا يجوز شيم منه ؛ وعليه أكثر / الرُواة. 
وما الحدود التي تكون في بدنه وطلاقه وعتقّه فذلك يلزمه؛ ويلزمه تدبيره 
0 وما عدا تدبيره فلا يلزمه. وإقراره بالدَّيْن لا يلزمه. وإذا أوصى في مرضه 
صِيَةٍ لقوم وفيها عتقٌّ فلا يجوزء وما بتل من العِئْق في مرضه فذلك جائنٌ ثم 
در : تجوز وصينّه بما فيها من عِتقٍ أو وصايا لقومء ولا يكون أسواً 
حالاً من الصبي والسفيه. 
وقال ابن حبيب عن مطرْف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا : 
سبيل السكران في نكاحه وإنكاحه وبيعه وابتياعه وعطاياه وهباته وإقراره بالدّين 
ل لا يلزمه منه شيم إلّا ما كان من الحدود, مثل الزنى والسرقة والقذف 


(6)1 البيان والتحصيل, +4 : 257. 

(1)2 ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) (كذام ولعله «استفاق». 

(4) كذا في النسختين, ولعله : «صاحيا». 
5) في الأصل : وطلاقه. وهو تصحيف. 
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والطلاق والعتق والجراح<2 والقتل فإنّهِ يلزمه ؛ لأنّه أدخل ذلك على نفسه. ولم 
يبلغني عن أصحاب مالكِ في ذلك اختلاف. 

وفي العتبية من ماع ابن القاسم : وعن امرأة زُوجتُ على وجه الغلبة» قال : 
ذلك فاسدٌ, لا تكح حتى تُسْتَبْراً من ذلك الماء. 

ومن كتاب ابن صحنون قال أصحابنا أجمعون© بإبطال نكاح المكره 
والمكرّهّة. قال سحنون: ثم لا يجوز للمُكره ولا للمكرهة ولا لأوليائها إجازة ذلك 
النكاح والمقام عليه لأنّه لم يكنْ عقداًء ولو كان عقداً لبطل لأنّه نكاحٌ على خيارٍ. 

وقال ابن سحنون : وفي قياس بعض مذاهب مالكِ / أن للمكره إمضاءً 
اللكاح آمناً. وكذلك لأؤلياء المكرهة» وني قياس بعض مذاهبهم أَنْ إجازة ذلك 
أيضاً بقرب ذلك وبجدثانه» فإذا طال ذلك لم تر إجازمهم. وإنما يُجْبْر المكره على 
صداق المثل ما لم يكن المكرَهُ وطثهاء وكذلك إجازة المكرهة أو أوليائها بالمسمى 
وإن كان أقل من صداق امثلء إِلَّا أن يشاء الزوج أن يتم هها صداق المثل ويرضى 
الأوْلياءُ بذلك فيتمٌ النكاح. وهذا خلاف قول سحنون, فإن وطبها المكرةٌ غير 
مكرهة لزمه إمضاءً التُكاح على ما سمّى من المهر في قياس قول سحنون. 

وإن قال وطئت راضياً بالشكاح درف عنه الحدٌ بالشّببة» ولزمه المسمّى من 
المهرء وإن أقرٌ أنه وطىّ على غير إمضاء التّكاح لزمه الحدٌء وها ما سمّى طاء 

قال : وإن علمثٌ أنه مكرَةٌ على الذكاح إذا وطئها مكرهة على الوطء(ة) 
َلَيَحَدٌ في قول سحنون وغيره» وها صداق المثل» ولا حدٌّ عليها للإكراه. وفي قياس 
قول بعضهم | إن وطِفْتْ على الطّوع منها ومن الأولياء فهو رضىُ بالنكاح» وها 
المسمّى. وفي قول سحنون : لا نكاح بينهما. 


(1) في ص : والخراج» وهو تصحيف. 
(2) في ص : أجمع. 
(3) في ص : النكاح. 
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فإِن لم تُوطَأ المكرَهَةٌ على النكاح وهي بكر أكره أبوها على إنكاحهاء فلم 
نُوطَأ حتى ترافعوا إلى الحآى» فليس للأب إمضاءٌ ذلك التكاح. وفي قول سحنون 
وغيره من أصحابنا أن للأب إمضاءً ذلك / التُكاح بالصداق المسمّى وإِنْ نقص 61/6 /ر 
عن صداق المثل» إذا كان نظراً من الأب مالم يَطُّل ذلك, ولا كلام لها مع الأب 
وإن كان الوليّ غير الأب» فالخيار إليها وإلى وليّها في إبطال النّكاح أو إمضائه. 
فإنِ اختلمَتٍ المرأةٌ والوليّ فلا إجازة للنّكاح إِلَّا بهما جميعاًء إذ لا يُرَوْجُها غير 
الأب إلا برضاها. 
ومن كتاب ابن المواز : ومن نكح امرأة بغلبة©) لم جز نكاخه ويُفسَح» فإن 
شاءث نكاحه فبعد الإستبراء. 


(1) في ص : فعليه» وهو تصحيف. 
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بسم الله الرمن الرحم 22 والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 


الجزء الرابع 


في نكاح السر 
ومَنْ نكْحّ ولم يُشهل 


من الواضحة؛ قال : وقول2» عمرٌ في نكاح المنّر : لو تقدّمت فيه لرجمت 


تشديداً في الزجر عنه. 


وفي كتاب ابن المواز» قال ماللكٌ في نكاج عُقَدَ بشهادة امرأتين ودخل بهاء 
قال ابن حبيب : وفي نكاح لسر العقوبة على الزوجين والولِي والبين» ويلحق به 
الولد. وها المسمّى إِنْ مسنّها وِيْفْسَحٌُ بطلقة إِلَّا إن تطاول زماثه فلا يُفْسَحٌ. هذا 
قول مالك وأصحابه. 

وكل نكاج استكتمته الشّهود وإنْ كثروا أو عُقَدَ على وجه الاستسترار» فهو 
من نكاح السيرٌ. وإذا سأل الشهود أن يكتموا ذلك من امرأةٍ له أخرىء أو يكتموا 
ذلك في منزل التي نكح. ويظهروه في غيرهء أو يظهروه في المنزل ويكتموه في 
غيره» أو يكتموه بعلا أيام أو خوهاء فذلك له من نكا الس الذي / فسخ 
أبداً ما لم يَطْل. وكذلك أخبرنا عن مالك من جمعه. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن نكح بشهودٍ واستكتمتهم» فهو من 
نكاح السرٌ ويُفْسَحٌ بطلقة إن بنى, [فلها المسمّىء وِيُعَاقبُ الب إن لم يُعْذَرُوا 


(1) تقدم هذا الأثر عن عمر في نكاح المتعة. 
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جهل. قال في سماع أشهبّ : يُفِسَّحٌّ بطلقةٍ, فإن شاء نكاحها وقد بنى فبعد 
الاستبراع](1). 

ومن العتبية2» وكتاب ابن المواز وأشهب عن مالكُ فيمن نكح في مؤخر 
المسجد, ثم قام فلقيه رجل فقال له : كأتكم كنم على إملاك. قال : لا. قأل : 
أكره كتان ذلك» وأحبّ إليّ أن يشادٌ<ة)» ولا أرى عليه في هذا القول شيئا. 


قال أصبغ : وسألتُ أشهب عمن عقد فلما فرغ استكم البيّنّة. فإن لم 
يكن ذلك بنيّةِ ولا عليه نكح بضمين. فلا بأسّ. قلت : فإن نكح على ذلك في 
ضمين ؟ قال : فَلْيُمَاقَ. 

قال أصبغ : لا أرى أن يَفْسنُدَ النكاح إن لم يكن إلا ضميرٌه في نفسه. لأنّه 
لا بس أن يتزوج ونيثُه أن يُفارق ولكن إن كان مع ضمي مواطأة بينه وبين 
المرأة أو الأولياء أو حداه ما حدا الإستسرار فهو فاسدء وليفارق. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : ومن تزوّج ولم يُشهدْء فإن 
5-9 5 50 2 و 1 رم 5 
تقاررا بعد ذلك أشهدا ولا يفسخ النكا» وإن بنى وم يشهد فرق بينهما بطلقة. 
ويخطبها(4» إن شاء بعد الإستبراء بثلاث حيض. 


ومن زوج غلامّه أَمَهَ رجل» لم ينفعغ حضور السيدين حتى يشهدا غيرهما. 
ومن نكح بلا بينة» ولم يرد سا لم يضرّه إلا أن يبني قبل أن يشهد. [ومن 
الواضحة قال مالك : ومن نكح وم يشهد. لم يَضرّهِ ولكن لا يبني حتى يُسْهدء 
فإن بنى قبل أن يشهد]5) فاشياء لم يُحَدَاء عالمين / كانا أو جاهلين» [وإن لم 
يكن فاشيا د عالمين كانا أو جاهلين]7». قال : والشاهد.الواحد لما بالنُكاح 
(1) ما بين معقوفتين ساقط.من ص. 

(2) البيان والتحصيلء +4 : 374. 
(3) كذا في النسختين؛ ولعله : يشاع. 
(4) في ص : ويحفظها. ش 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من الاصل. 
(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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أو معرفة أبنائهما باسم النكاح وذكره وإشهاده, فهو كالأمر الفاثئي من 
نكاحهما. قاله ابن الماجشون وأصبغ. 

وقال ابن القاسم : إذا لم يُعْذَرَا بالجهالة حُدَاء وإن كان أمرهما فاشيء وم 
أجد من يقول ذلك. 

قال ابن الماجشون : ومن زوّج عبده أُمَنَه ولم يُشْهِدْء فإن وقعَتٍ الإشادة 
بذلك والتهنئة وشبهّه بالنكاح فذلك جائرٌ والحرٌ والعبد في ذلك سواءً. 

قال مطرّف وابن الماجشون في نفر شهدوا على نكاح وقالواا» : حضرناه 
ضيفانً©» وم يكن غيرنا. فالتُكاح جائرٌ إن كان القوم مرتضينء ولو عنروا علييم 
وهم صبيان, لم ير وكان فيه الحدٌ. 


ما ينبغي ينغ من إِظَهارٍ الذكاج 
وما 0 1 من اللّعب بذف و نحوه 


وذكر الوَلِيمَة وإجابّة الغو 


من كتاب ابن المواز وابن حبيب : رُرِي أن التي عليه السلام قال : 
«أظهرُوا ١‏ الذكاح واضرِبُوا عليه بالخربال»00, يعني بالذف المدون 0 غيره : : 
وهو مفشىٌ من جهةٍ واحدة. قال ابن حبيب : وكان عمر بِنٌ عبد العزيز يستحبٌ 
ذلك. 


قال ابن المواز قال مالكٌ : 0 والدّفْ. وقال أصبغ : يعني في 
الْعْرسِ خخاصة لإظهار النكاح, ولا يعجبني المزهرء وهو المربّعٌ» فإن لم يكن معه 
غيرُه فهو أحبٌ إلى ل ل 1 
(1) في النسختين : ويقولوا. 
(2) في ص : صبيانا. 


(3) الترمذي في الجامع ‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في إعلان النكاح. وابن حبان في صحيحه. 
(4) في لسان العرب : الكّبّر : طبل له وجهٌ واحدٌ. وقد ورد في حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان. 
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في غير العرسء ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيوء إِلّا مثل / ما كان يقول 


نا الا بصنا 
ل ا ارين 
جواري 00 ولا ب يعجبني الصفقٌ بالأيدي» وهو 8 من غيره. 


عبد العزير 59 اللهو ادف 58 ف ا 000 


ع الواضحة قال ابن حبيب© : وقد أرخص في العرس إظهارٌ الكَبرِ 
والمزهر, وِيُنْهَى عن اللّهو بذلك في غير العرس وإشهاره. 

قال : وكان النبي عليه السلام سنت الاطعام على الُكاح عند عقّده 
وعفد البناء©» ولم 3 الوئمة على أحب من نسائه قلّ أو كير . قال 0 : ولم يُولِم 
مثلما أُولّم على أمّ سلمة» وكان ذلك الخبرٌ واللّحمّ وأوم على صفيّةَ بالصّهْبا 
بالسّويق وامر©»» وقال : «أعينوا بلالاً عَلَى وَلِيمَته»59». وقال لابن عوف : 
«أَوْلِمْ وَلَوْ بشاقٍ»». وقد أبيح أكثرٌ من يوم. ورُوِيَ : أن اليوم الثاني أفضل» 
والثالث سمعة. وأجاب الحسن رجلاً دعاه في اليوم الأول ثم في الثاني» ثم في الثالث 
فلم يُجْبّْه. وفعل ابن المسيّب مثله. 


قال ابن حبيب : وهذا يُكْرَهُ إن تكرّر اسكذائه أيّاماً. فأمّا إن دعا في 
الثالث من م ا دعاه أو دعاه 7 فذلك سائع. وقد ول ابن سِيرِينٌ ُانية 


)1( البيان والتحصيل.» 5: 114-113. 

(2) < في ص : ابن عمرء وهو خطا. 

(3) والصحيح المنقول أن تكون الوئمة ثلاثة أيام عقب الدخول. انظر كتاب آداب الزفاف في السنة 
المطهرة للألباني. ْ 

(4) (ْولَمَ على صفية بالصهباء) ساقطة من ص. وويعته عَيْدُه بصفية رواها البخاري في التكاح باب 
اتخاذ السراريي وني البيوع وني المغازي؛ ومسلم في النكاح وغيثما عن أنس بن مالك. 

(5) لم أجده فيما بين يدي من.مصادر. 
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أيام» ودعا في بعضها أَبَيّ بن كعبء فمن وسّع الله عليه فلَيولِمْ من يوم ابتنائه إلى 
٠ 0‏ 
وروي أن النبي عليه السلام» قال : «إذا ذُعِيَ أحدكمٌ إلى الولعة ليجب 
فإِنَ شاء طَعِمَ وإِنْ شاءًَ / ترك»227 وقد أجاب على فدعا ولم يأكل. وفعله ابن 
عمرّء ومدّ يده وقال : كلُوا باسم الله. فلمًا مدٌّ القومُ أيديّهم كف وقال : إنّي 
صائمٌ. وقال : إِنّما يُجابٌ في الومة من لا يخرجٌ عن السسنّة فيها. 

قال سُفيان: وإِنّما ُجيب© مَن لا يفسد عليك ديتك. وروى ابن مسعود 
قال : هين أن نجيب من يرائي32» من طعامه ومن يتخذ بيته مسجد الكعبة©, 
أي من يدعو الأغنياءَ ويترك الفقراءه وبذلك ذم أبو هريرة طعامَ الويمة. ودعا ابن 
عمرٌ في ولمته الأغنياءً والفقراءَ فأتوا مع الأغنياءك فقال ابن عمر : ها هنا 
لا تُفسدُوا عليهم ثيابهم» وإِنّا نطعمُكُم مما يأكلون. 

وقد رجع ابن مسعود حين سمع لموا. ورجع أبو ذَرٌ من ضرب. وأبو وائل 
مثله. وقال مالكٌ والأوزاعيّ : قال الحسن في وثمة فيها برابط5»» لا دعوى لهم ولا 
نعمةَ عين. وقد رُوِيّ أنْ النّ عليه السلامُ قال : لا عليكم أن تأبُوا العْرْس ولا 
خرحه غرباك. 


(1) حديث الإجابة إلى الوامة في صحيح مسلم وكتب السنن, ومسند أحمد بألفاظ متقاربة. ولفظ ما في 
مسلم وسنن أبي داود عن جابر : إذا دُعِي أحدم إلى طعام فليُجبء فإن شاء طعم وإن شاء لم 
يطعم. 

(2) في ص : وإنما يجتسب. وهو تصحيف. 

(3) في النسختين : يري. 

(4) كذا في ص وني الكلام غموضء وهو غير ظاهر في الأصل لسوء التصوير. 

(5) البرابط حمع بربط. وهو العود والمزمر من الات الطرب (فارسية). 

(6) أحاديث إباحة الضرب على الدف ونحوه في وبمة العرس متعددة. ولم أقف على هذا الحديث بلفظه 
هنا. وجملته الأخبية غير واضحة في النسختين. وني كتاب النكاح من سنن الدسائي : باب اللهو 
والغناء عند العرس. 
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ودُعِي الحسن وابنُ سيرين إلى عرسء وفي البيت ريحان وطيب» فجلس ابن 
سيرين في أدنى البيت» فقيل ها هنا أبا بكر. فأبى» وقيل ذلك للحسن» فأق 
حيث قيل لهء حتى جلس في ججَلةة» فيها فراش ديباج» فأخبره ابنه أنّه فراش 
ديباج» فانسلٌ حتى نزل عن الفراشء؛ وجاء الطَعامُ فلمّا أكل ابن سيرين الغريد 
مسح يذه وقام. وجلس الحسن إلى أخخرٍ العامة وجيء بخبيص 2) في جام من 
فض فَكدن الناس عنه فأخحذ رغيفاً رقيقاً فنفض مما عليه وجعله وسط المائدة, 
فأكفاً عليه إناء(» الخبيص فأكل وأكلواء / ثم جيء بالغسثل» فغسل, ثم جيءَ 
بمجمر بيد ا 00 0 يدها تحت ثيابه 7 2 ا لحيته 
بلبركة. فخرج مع 0 حتى 00 0 فدعا له بالوكة ات 

ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ فيما جاء من إتمان .الدعوة : ذلك في 
العرس وحدم, ورأى أن يُجِيبَ و| ن لم يأكل وكان ضائما: قال أصبغ : وكان 
الصحابة يجيئون صياماً وغيرٌ صيامء وليس بالمؤكد, وإنّه لخفيق, وإن كنت 
أحبٌ أن يُجِيبَ من دُعِيّ إِلّا من عُذّرٍ ونحوه. 

هذا كله في العتبية». ومنها من سماع ابن القاسم قال :: وَلَيّاتِ(© الويمة. 
قيل : فإن كان فيها زحامٌ ؟ قال : فهو في سعة. قال عنه أشهب قيل : أفيجيبٌ 
النصراني في صنيعه في ختان ابنه ؟ قال : إن شاء فعل» وإن شاء ترك. قال : 
وِيُجبْ إلى الويمة إلا أن تكون له علة من مرض أو غيو. قيل : فمّن وتّر ذلك 
إلى السابع ؟ قال : فلْيجَبُ0) وليس مثل الومة» وريّما عمل الويمة والسابع. قال 


(1) الحجلة : موضع يزيّن بالثياب والستور للعروس كالقبّة (قاموس). 

(2) في لسان العرب : الخييص : الحلواء الخبوصة (الخلوطة) قال : وهو معروف. 
(3) كذافي ص : وني الأصل : من الخبيص. 

(4) البيان والتحصيلء 4 : 307. 

 )5(‏ في النسختين : وليأتي. 

(6) في النسختين كذلك : فيلجابت. 
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عيسى قال عنه ابن القاسم : فإن كان فيها اللّعب ؟ قال : أمّا الخفيف مثل 
الذّفْ والكبر يلعب به النساء فلا بأسَ به. قال أصبغ : وأحَبٌّ إِليّ أن يرجع. 
فالكبر والمزمار وغيره من اللهوء وينالك سماعه وتجد لذَّته وأنت في طريق أو في 
مجلس ؟ قال : فَليَقُمُ من ذلك المجلس» وقد رجع ابن مسعودٍ من ْو سمعه في ولمة 
وقال قال النبئ عليه 0 : «من و سواد قوم 1 0 
الشهود في لعي بد 0 ويثبتٌ معرفتّه. قال ربيعة : : والوعة فيه الإثاته وشهرته 
وقد مهلك البينة. 

قال مالك 9 : والولعة التي تن ولعة النكاح» وما مبعبٌ أنَّه جب أن يوق 
غيرُها من الأصنعة, وأرى إن إن لم يولم بعد البناء أن يُجابَ الدعوة له إِلّا من عُلْ 

قال محمد : وإِنَّما جاءت العزمة في ولمة النكاح. قال مالك : و 
أحداً مِنّ المغنين2» فَلْيَخْرٌ 3 إلا الكَبَرَ والدّفء وإن 5 يأكل فليْبَاركُ 00 

قال في العتبية0© : وإِنْي لأفعلا . قال : ولا بأ أن يأتي ولعة فيبا سرف في 

طعامهاء وإذا كان في العرس زَحامٌ ذ فأرجو أن يكون 5 سعة ة إن لف ولا بآس 


أن يقول للرجل 2 من لقيتٌ. ولا آم على مَنْ دُعِيَّ هذه الدعوة أن لا يأني» 
أنه 0 يتعمّذه ولا يعرفه(3) . 


(1) روه أبو يعلى في مسنده وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية, وابن المبارك في الزهد والرقائق 
موقوفا على أبي ذر. 

(2) في ص : اللعابين. 

(3) البيان والتحصيل. 4 : 380. 

(4) في ص : وإني لا أفعله وني الييان والتحصيل : وإني ربّما فعلت ذلك. 

(5) اضطربت عبارة النسختين هنا ووقع فيها حذف. والتصحيح من المستخرجة المنقول عنها. 
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قال مالك : وأكره لأهل الفضل اجا إلى الطعام يُدْعَوْنَ إليه ‏ يريد في 
غير العرس ‏ ومن جاء للويمة فوجد رجلاً يلعب, بأن يجعل على جببته صَارِيء أ 
يلعب على حبل فلْيخرّج» ولا يأتي إذا دُعِيّ وأكره لأهل المسجد الإجابة إلى 
العام يفطرون عليه في المسجد في رمضان, وأن يجيبوا إلى كل من دعاهم. 

ومن العتبية0!» روى أشهب. عن مالك قيل له : أترى أن يولِمَ بعد البناء ؟ 
قال : لا بأسَ بذلك. 


الس والهديّة عند الخلوة 

من كتاب 5 المواز قال ماللكٌ : لا أرى هدية العُرْس واجبةً ولا أرى ما 
يحملها» عند اختلائه يلزمه. قال في هديّة العرس : إِلَا أن يُعلَمَ أنه مِنْ شأئهم 
وما جَرَوًا عليه فيلزمُهء إلا أن يتقدّم فيه / السلطان. قال ابن القاسم : وقال قبل 

قال ابن القاسم في كتاب العِدَّةٍ : أرأيتَ لو مات أحدهماء أكان يكون لها 
فيه حقٌّ ؟ فهذا يدل أنه لا يَُضى بهء كان مما جروا عليه أم لا. قال أصبغ : 
أحبٌ إليٌّ إذا كان قد قد جروا عليه أن يُقَضّى(0) به إِلّا أن يوا منه الزوج. وقال 
ابن حبيب : يُقضّى بهديّة العرس في قول مالكِ وأصحابه, ولا يُقَضَى بهديّة 
الإملاك, فإن طلّق قبل البناء فلا يرجع بهديّة الإملاك, وإن لم تفْثُ ويرجع بهديّة 
العرس إِلّا أن تفوت فلا شيءَ له. 

فيمن نكح في العلَّةٍ, أو وطِى فيبا بالملك 

من كتاب ابن المواز : ومن نكح امرأة في عدّجا. فعليهما العقوبة به إذا تعمد 
ولا تحرم عليه إلا بالمسيس. 
2( كذا ولعله : جمله. 


(3) كذا في الأصل وهو الأنسب. وفي ص : يقضوا. 
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قال ابن القاسم : وترم بالقبلة والجسّة والمباشرة. ابن حبيب : أو مس 
شعرها للَذّةِ. محمد : قال أصبغ : وقد قال لي مرةً : أحبٌ إِليَّ أن لا ينكحها من 
غير قضاء, لأنّهِ في الوطء نفسه اختلاف» فكيف فيما دونه ؟ وكذلك روى عنه 
غيسق) في العتبية(1). 


تحمدٌ 8 وقال صبغ : وهو كالوطء نفسه) ويُفْسَحُ بالقضاء. وقل رجع ابن 
القاسم إلى هذا. وإذا نكح في العِدّةٍ وأرخيت السسّتور ثم تقاررا على أنه لم يَمَسَّ 
فلا تحل له أبداً. قاله ابن القاسم وأشهبء قالا : ويُقَضَى بذلك عليه وعليها 
بالعِدّة. وقاله أصبغ. وكذلك في الواضحة. 

محمدٌ : 0 : ومن واعد في العِدةِ ونكح بعدها فإله يْفْسَحْ وإن 
بنى. وقال أيضا : يوم مر بالفراق بغير طلاق» وتكون طلقة. قال 0 / داإن 
ا : ذلك حك إل" 
ورُوِيّ عنه أَنْ له أن يتزوّجها بعد الإستبراء. هذه رواية أشهب في العتبية©». قال 
محمدٌ وقال أشهبٌ : لا تحل له أبداً. قال أصبغ : تُطَلَقُ عليه بالحَكيء وإن بنى 
لم تجل له أبدأ بحكي. قال محمدٌ : لا يعجبني. 

قال أصبغ وأشهب : ومن واعد أمَّ ولد في حيضتها من وفاة السيدء فلمًا 
انقضت تزوجته, قال ماللكٌ : أكره ذلكء, فإن فات جاز. قال ابن عبد الحكم : 
ما بالبناء فلا شلك وأمّا بالعقد فاح إلينا الفراق بغير قضاء. وقال أصبغ : 
ا بحال. وقال أشهب ار ع 


رك 


)201 البيان والتحصيل» 5 427. 
)2( البيان والتحصيل,» 4 : 439-438. 
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حيض. وقال عبد الملك وأصبغ : لا يفسخ ذلك وليفرق بينهما]12» ولا ينكحها 
أبداً إن مسّهاء رق (كذا) قبل أن تحيض. قال أصبخ : وليس كتحريم عِدَّةٍ 
النكاح. 

قال ماللكٌ : أكره مُواعدة الول في الحرة, والسيّد في الأمة. وقاله عطاءٌ: قال 
محمدٌ : وأمّا الأب في البكر والسيّدُ في الأمَةِ فبمواعدة الحر وأما وليّ لا يزوج إلا 
بإذنها فيكرهء فإن وقع لم يُفْسَحْ. قال : ومن قول المعروف© الذي أبيح في 
العدة : إِنّي فيك لراغب. وإِنَّكِ عل لكريمة. وقال بعضهم : وأرجو أن أتزوتجك» 
وني 0 فإن يُقدَرُْ أمْرٌ يَكُنْ. ولا بأسَ أن يُهْدِي إليهاء وكله مذهب 
مالكِ وأصحابه. 

قال ابن / حبيب : ولا أحبٌ أن 0 هذا بالفتياء إلّا لذوي التهى» ومن 
تحجزه التقوى, لكلا يكونَ ذريعة إلى ما بتي 

قال محمدٌ قال مالك ا لخاسا بويا 1 أنه بيّن لما أنه 
يخطبباء أمّا إن تواعده وتعطيه عهداً فلا يحل. 

قال : والوطءٌ بالملكِ أو بالنُكاح في عِدَّةٍ نكاج صحيج أو فاسدٍ يُحرم. 

وقد ذكرنا الوطءّ بالنكاح في استبراء الملك في كتاب أُمّ الولد. 

ولا يُحرّم وطءٌ ملكِ في استبراء مِلكِ(3» وما المعتقة كح في حيضة 
الإستبراء من وطء السسيّد ويُيتى بهاء ثم يعلم فيفارقهاء فأجمع ابن القاسم وأشهبُ 
أنّها لا يحرم عليه نكاحها بعد ثلاث حيض» ثم إن نكحتٌ أحداً في هذه الثلاث 
حيض حَرَْمَتٌ عليه إن وطتها فيها. 

محمدٌ : وكذلك في استبراء ما فيح من نكاج فاسدٍ. وقاله أشهب وعبد 
الملك وأصبعٌ. قال ابن القاسم : لا الذي فيح نكاحٌه ولا غيره» أو كانت أُمَةَ 
(1) ها بين معقوفتين ناقص من ص. 


(2) في ص : المغييق» وهو تصحيف. 
(3) «تلك» ساقطة من ص. 
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فبيعثُ ووْطِئَتْ في ذلك, فتحرُمُ على سيّدها. وأمّا التي زنتُ فتوطأ بنكاج قبل 
فقال : أمّا في الحمل فتحرمٌ عليه ولا تحرم في غيرو. وأَظنٌ أنّها روايةٌ ابن وهب عن 
مالكِ في الحمل. وقال ابن عبد الحكم مثلّه عن مالكِ. قال أصبغ : أكرهه في 
الحمل. والقياس أنه وغيرّه سواءء فلا أحبٌ أن يتزوّجها ذلك كله ولا أقضي عليه 
به» وينبغي إذا حرم بالنكاح أن يكون بالسُفاح أحرم. 
قال ابن القاسم /: ومن له أمَة وهي حالس وكام أو زنىء فلا 706و 
يتلذّذْ منها بشييء من قبلِ, أو غمرق أو غيرهاء ولا أحب أن ع خاءردا .بلا 
رجلاً أن تناوله الشيء؛ ولا يعتق عليه ما في بطنها. 
محمد : لا ينبغي أن يطأها في ذلك الماء. قال أشهب : والحامل من زوجها 
حملا بيْنا منه يوم غصبثُ أحبٌ إلينا أن يتوق عنها من غير إيجاب. وكذلك قال 
أصبغ : وإن لم تكن بين الحمل فلا يطأ إلّا بعد ثلاث حيض. 
ومن كتاب محمد : ومن تزوٌ ج أمَةَ بغير إذن سيّدها فوطقها ثم اشتراها وهي 
تحتّه فلا يطوها حتى يستبرئهاء ولو أعتقها سيدُها قبل فسخ نكاحه فلا يتزدّجها 
ل ل ا ار 
ا ليالٍ» إن عن الب شه أو 06 
وتسيق ليا مع حيضتين لِلتي تحيض. 
قال مالكُ : وإذا انقضتٌ عدَّة المطلقة بالحيض فتزوّجت ودخلث؛ ثم ظهر 
بها حمل في مدةٍ قريبة فلا تحل له أبدأء وكذلك لو اعتدّتٌ بالسنة. قال : ولو 
ارتجعها الأول بعد السنة, فظن أنّهِ جائرٌ ولم يعلمْ بتزويجهاء كان غائياً ثم وضعثُ 
لأقل من ستة أشهر / من نكاح الثاني» كانت رجعة فسحٌ نكاج الثاني]210 ونم 706 إظ 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. وهذه الصفحة في الأصل باهتة جدا لا تقرأ إلا بصعوبة بالغة. 


-575- 


تحل له أبدا لما تزوّجها قبل رجعة الأول» وهي في عدةٍ منه بالحمل. ولو ارتجعها 
الأول قبل نكاح الثاني كان الثاني غيرٌ واطىٌ في عدَّةٍ لكن تزوّج ذات زوج. 

ومَنِ ارتجع في عدةٍ من طلاق ثم طلقها طلقةٌ بائنةٌ في عدّعاء فلم تعوف 
برجعته ولا بطلاقه الثاني حتى تمّت عدَّةَ الطلاق الأول وتزوجَت؛ ودخلت قبل 
تمام عدة الطلاق الثاني, فلا تحلّ لهذا الآخر أبداًء ولو كان الطلاق الأول بخلع ثم 
نكحها في العدة» ثم طلّق قبل أن يمس فتزوّجت بعد تمام عدّعها من الطلاق الأول» 
فذلك جائرٌ, لأنّها ليس عليها ائتناف عدةء ولا لطلاقها الثاني عدّةء لأنّه نكاح 
جديدٌ, طلّق فيه قبل أن يمس وأما الطلاق الذي فيه الرجعة فالرجعة عبدمٌ عدَّئه 
ثم إن طلّق كان عليها ائتناف عدَّةٍ فلذلك افترقا. 

ومن طلق زوجته واحدة فارتجع وهي لا تعلم» فانقضث عدثُها ونكحث» 
فشهد رجلان أنهما أعلماها برجعته قبل نكاح الثاني» فقالت هي أو قال زوججها 
الثاني منطار ير عندنا مم ل اسع تكاميما رياز ميا 
الحدٌ ببذه الشببة حين لم يكونا عندهما بعدلين» ولو شهد عدلان أنّها أقرّت قبل 
تزويجها أنْ الرجعة قد بلغتها لحَُدّتْ 
ال لأها عد تل با 
للأزواج. وكذلك لو أسلم زوجُجها في تلك العدّة. / وكذلك من نكح مَن لزوجها 
عليها الرّجعة. 

ومن العتبية!2 روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في الرجل يتزوج المرأة من 
مجوسية أو نصرانية» وفي الزوجين الكافرين إذا أسلماء وكان قد نكحها في عدة فلا 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 37. 
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قال سحنون : أخبرني ابن نافع عن عبد العزيز ابن أبي سلمة أَنّهِ كان يقول 
فيمن تزوّج في العدة ودخل فيها ثم فرق بينهما أَنّه يجوز له أن يتزوّجَها بعد ذلك 
إذا انقضث عدَّنّها. 

ومن كتاب ابن حبيب : قال ابن الماجشون في مسلم تزوّج نصرائية في 
عدّتها من نصراني : إنّه ناكحٌ في عدة قيل لمالكِ فيمن تزوٌ ج نكاحاً فاسداً وبنى 
فَفْسِحَ ذلكء أيتزوّجها هو في عدّمها منه ؟ قال تي إلى أحد 
إجازتُه فلا يتزّجها في استبرائها منه. وإن كان للوليّ أو للسّلطان إجازئّه فله أن 
يتزوجها في عدّعها منه قبل تمامها. 


ومن طلق زوجتّه ثلاثا ثم تزوّجها في عدّعها منه. قال ابن نافع : لا تحل له. 


أبداً. وقال ابن القاسم : هو بخلاف الأجنبىٌ» لأَنّ العدة منه» وعلى هذا جماعة 
أصحاب مالكُ. 

قال : ومن زنى بامرأة ثم تزوّجها قبل الإستبراء فالنّكاح يُفْسَحٌ أبدأً» وليس 
فيه طلاق ولا ميراثٌ ولا عدةٌ وفاةء والولد بعد عقد التّكاح لاحن فيما حملت به 
بعد حيضة» أو أنت به لستة أشهر من يَرْمَ نكحها. وما كان قبل حيضة فهو من 
الزنى لا يلحق به. وقاله كله أصبغ. 

ومن زنتٌ زوجته أو غُصِبَتُ ثم وطثها قبل الإستبراء<©» فلا تحرمُ بذلك عليه 
وك عتكله #النه رلك رقا إلى على النعييه الوكن عقا تي 
تضعء» فإن وطِئها لم تَحَرُمْ عليه» ثم إن طلّقها زوججها وهي حامل فلابدٌ للها من 
ثلاث حيض بعد وضع هذا الحمل» ولو لم تحمل مِنَ الغصب أجزأتها منهما ثلاث 
حيض. وكذلك الجواب في المنعيّ لما. 

ومن أسلم عن امرأةٍ نكحها في عدَّةٍ فإن أسلم قبل تمام العدّةِ فسختٌ 
نكاحه بغير طلاق. دخل أو لم يدخلء وله أن يتزوّجَها بعد الإستبراء» إِلّا أن 
(1) في ص : ثم وطثها يستبر. 


(2) في ص : وكذلك. 
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يطأها بعد إسلامه وقد بقي من عدّعها شيءٌ. [ولو أسلم بعد العدَّة لم أعرضٌ له. 
قال : والعدة في ذلك ثلاث حيض من وفاة أو من طلاق]00. 

ومن نكح ف العدَّق فلم يبن حتى نكح َأمّها فنكاح الم ثابتٌ» والأوك 
ليس بنكاج في الإبنق» وتحل]© لآبائه وأبنائه. 

وروى أشهبء عن مالكِ فيمن خالع امرأئه على أنّهها إن طلبتٌ ما أعطته 
عادث زوجة» فطلبته فردّها فوطئهاء فرآه واطفاً في عد ولها بمسيسه ما كان 
أخذ منهاء وألى هذا غيرٌ واحد من أصحاب مالك وقالوا : لا تحرمُ عليه. وهو 
بخلاف غيو. وببذا أقول. 

قال ابن القاسم : والتي تُنكحُ وقد تَسِيَتُ في الحجّ شوطأ من الطواف 
الواجب وقد بنى بها فإنّهِ يُفْسَحٌُ» ولا المسمّى» ولترجع حراما حتى تتم ثم تعتمر 
وتُهدي, وعليها ثلاث حيض»ء فإن نكحها فيها زوجها الأول فهو واطىٌ في عدةٍ. 
وقف محمدٌ عن تحريمها عليه وقال : لو نكحها غيرٌه فيها ودخل حَرّمَتٌ عليه. 


في المَفقَودِ أو لمعي لها تتررّج امرأه. 
وما يجري في ذلك من معتى الوّطء في العدّةٍ / 


من كتاب محمد بن المواز : وإذا أنكِحَت امرأة المفقود بعد الأأجل المضروب 
في الاربعة أشهر وعشر»؛ فناكِحُها ناكحٌ في عدةٍ. وكذلك روى عيسى في 
العتبية:5) عن ابن القاسم. قال في كتاب محمد : ما دام أمرّه لا يُعْرَفْهِ فإن 
عُرِفْثُ حياثه أو عرف أن موئه كان في وقتٍ لا تكون تلك الأشهر عدة» فلا يحرم 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط أيضا من ص. 
(3) في ص : زوجته. 

(4) في النسختين : وعشرا. 

(5) البيان والتحصيل؛» 4 : 439-438. 
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بذلك. وكذلك لو جاء أَنّه مات بعد الأربعة أشهر وعشرء فلا يكون الناكح في 
الأشهر ناكحاً في عدةٍ. وكذلك لو أَنَّهِ قدمَ ثم مات(2 فأحمل أبداً يوم موته كيوم 
قدومه, محمد حَكمُ ذلك سواء. 

قال ابن حبيب عن أصبمٌ : وإذا نُكِحَتْ بعد الأجل والعدة وبنى بهاء ثم 
مات أو طلّق ثم قدم الأول فأراد نكاحهاء فإن كان تقدَّم له فيها طلقتان فلا تحل 
له إلا بعد زوج» لأنّه بدخول الثاني بها انكشف أن طلقةً ثالثة لمث بذلك. 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا تزمّجث في الأربعة أشهر وعشرٍ ففسيخ 
نكاحهاء فاستبرأت من مائه مع تمام الأربعة أشهر وعشر» ثم تزوئّجحت غيره» وبنى 
بباء ثم قدم المفقود أو لم يُعْلَمْ خبره, فإِنْ ناكبها في الشهور ناكحُها في عِدٍَّء 
لأ المفقود لو قم وقد بنى بها الثاني» لكان الثاني أحمٌّ بهاء ولزمتٍ المفقود طلقةٌ 
ولو فارقها الثاني لم يكن للمفقود إليها سبيل إلا ببكاج جديد فإن كان يلزم 
المفقود طلقة فقد انكشف أن عدَّمها عدةً الطلاق. قالا : وإنما هل نكاحها بعد 
مام عدةٍ الطلاق في بقية©» من الأربعة أشهر وعشر فسلم من النكاح في العدة» / 2/6 إن 
أو قبل ذلك فيكون ناكحاً في عدة ؟ 
قال ابن حبيب : قال أصبعٌ : فإن تزئخث في الأربع سنين, فَسبِحٌ نكاحه 
وله نكاحُها بعد السنتين والأزبعة أشهر وبعد الإستبراء. 


قال في كتاب ابن المواز : ولو قَدِمَ قبل بناء الثاني الناكح بعد العدة» لفْسِحَ 
نكاخه ورجعث إلى المفقود. ويصير الناكحٌ في الشهور غيرٌ ناكج في عدةٍ. 
وكذلك لو جاء خبره أنه مات قبل بناء الثاني» لم يكُنْ دخول الآخرٍ أن يكون 
الأول ناكحاً في عدة. لأنَّ نكاحَ الثاني مفسوحٌ, فلا يكون الناكح في الشهور 
ناكحاً في عدة حتى يثبتٌ نكاحٌ الذي بعده. ولو جاء العلم أن المفقود مات بعد 
الأشهر والعشر بما يكون الآخر ناكحاً في عدة, لحرّمَت على الآخر للأبد 
(2) في ص : في بقيته. 
(3) في ص : لفسخ ور. 
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وحلّتُ لناكحها في الأشهر. ولو وقع نكاح الآخر قبل فراغها من الإستبراء من 
ماء نكاجها في الأشهر كان ناكحاً في عدة, فإن عَمِي خبر المفقود, كان الناكح 
في الأشهر أيضاً ناكحاً في عدة, وإن ظهرت حيائه أو أنه قدم أو مات قبل 
تنْكحٌ زوجتّه بعد هذين الزوجين, [أو جاءً]20 يصحٌ نكاحٌه, لم يكن الناكحٌ في 
الشهور ناكحا في عدة. 

وإن تزوّجثُ بعدها وبعد الإاستبراء منها زوجاً قبل أن يأتي خبر المفقود بموتٍ 
أو حياق» صار الناكح في الأشهر والناكح في الإستبراء من مائه ناكحين في عدةء 
فإن جاء أن موه لوقتٍ يكون الآخر متزوّجاً في عدةٍ من موته, فهو بذلك ناكحٌ 
في عدة. وكذلك الناكح في الإستبراء» ويسلم الناكح في الشهور أن يكون ناكحاً 
في عدة, لأنما لم تُنْكَحْ بعده نكاحاً يصح حتى تكون الشهور عدة / ويرث 
المفقود. وكذلك في كتاب ابن حبيب. 

ولو تزوّج الأول في الأشهرء والثاني في الاستبراء من ماء ذلك التكاح» ثم 
مات المفقود بعدهماء فليس بشيءٍ حتى يتزوّجَها زوج يبني بها قبل موته نكاحاً 
بائناً والنّكاح فائمٌ بينها وبين المفقود. ولو كان مويه بعد نكاح الآخر وقبل دخوله 
فسخناه. ووردث المفقود. قال أصبغ : ولو أشكل حتى مات لم يتوارنًا. قال 
محمد : وم أجبْ لهذا نكاحاً أبداً. 

وروى سحنون عن ابن القاسم في العتبية©© في المفقود قبل البناء يُمَضّى 
لزوجته بجميع الصّداق وِيُقَرَقُ بينهما بعد الأجل ثم يقدم : أنه يرجع عليها بنصف 
الصداق. وروى عنه عيسى أنَّه لا يرجع عليها بشبيء» وها الصّداق أجمع؛ لأنّها قد 
خحْبِسَتُ عليه وححكم لها به. 

وللمفقود بابٌ آخرٌ في أبواب الطّلاق فيه الحكمٌ في ضرب الأجل لزوجته وفي 
ماله وغير ذلك من أحكامه. 


(1) ساقط من ص. 


(2) البيان والتحصيلء 5 : 51. 
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وإذا اعتدّت المنعّ لها زوجها ثم تزوئجثٌ» فلم يمن مها الثاني حتى مات 
المنعي لها أو طلق» ثم دخل مها الآخر بعد خروجها من عدة الأؤل» فليُفرّق بينبماء 
ويُوْمرٌ بالتورع عنهاء وهي أخحف ممّن نكح في العدة ودخل بعدهاء وهو كمنْ 
تواعد فيها ونكح بعدهال وهذا قد عقّد وهي ذات زوج» فعمّدٌه كالإنكاح, ولكنّه 
وطء 5 7 كانت فيه غَدَةَ ليزه عنبا أ 000 
0 0 00 17 ا 0 و اوقا 


هسسييسية . 


ب 


في تكاج المحطل 
وجامع ما يحل المَبعُوئةَ ويُخصِينٌ الزوْجَيْن 

من كتاب ابن المواز : وقد جاء النبي عن نكاح الملل حتى يكون نكاح 
رغبةٍ. قال مالك : ولا يجوز أن يتزوجَها لِيُجِلّها عَلِمَتْ هي أو زوجُها الأول أو لم 
يعلماء ل روات امعان ولا يضِبّها ما نوث 0 
ولو نكحها ونينّه على الصّحّة وقد عملت المرأة على ذلكء ومُحطبَ إليه» فلمًا 
دخل أعلمته ففارق» أو افتدث منه. قال ماللكٌ : ذلك جائرٌ وتحل للأول» وروا 66+ ابد 
أشهبٌ عن مالك في العتبية©©. 


قال في كتاب محمد : ولو أنْ الأول أمره بنكاحها ودلّه عليهاء وقال لها هي 
الكجيه حتى يُحِلّك لي. والناكح لا يَعْلْم فذلك جائرٌ إذا لم يُردْدة» ما أرادا. 


م 


قال مالك : ولا يضر ما نحث هي لأنّ الطّلاقَ ليس ببدها. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 30. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 385. 


(3) في ص :ل يدر. 
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ومن كتاب ابن حبيب : وإذا نوى أن يتزوجها فإن أعجبثه أمسكها وإِلّا 
كان قد احتسبٌ في تحليلها للآخر لم يَجُرْ ذلك أيضاًء إذا خالطث نيت التحليل» 
ولا تحل بذلك للاخر إن علمء وعلى هذا أن يُعْلِمَه بما اعتقد حتى يجتنبها. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا فُسِحَ نكاحٌ الملل وقد بنى» فله 
نكاحُها بعد ذلك وأَحَبٌ إليَّ آلا ينكحها أبداً. قال مالك : وإذا وقع في نفس 
الاول أن هذا أراد التحليل فلا يتزوجهاء وليمس كتحرم من ظهر ذلك منه. وإذا 
قال لا الأول : تزمّجي20 فلات فإنّه مطلاق ودعي22 فلاناً لم يَضْرَّه ذلك» مالم 


قال ابن عبد الحكم. عن مالكِ : وِيُفسَحْ نكاحٌ المْحلّل» وإن بنى بها فلها 


صداقٌ المثل. قال محمدٌ : بل المسمّى. [وهو قول مالكء وكذلك ابن حبيب]©. 


قال في كتاب ابن حبيب 5 : ويْفْسَحٌ بطلقة بائنة بالقضاء إن كان بإقرار منه. 
ولو ثبت عليه أَنّهُ أقرٌ بذلك قبل النكاح فليس بنكاج, ولو تزوجها بذلك زوججها 
الأول فسيحَ ذلك بغير طلاق إذا علم بذلكء, وإن لم يعلم فإِئمُها على مَن علمم 
ذلك ما بقيا. 

قال مالكٌ : ولا يُحلّها إِلّا نكا يصحٌ عقده ويصح التكاح فيه. قال 


- مالك فيقول ني عليه السلام : حتى تذُوقِي العُسَيْلَة, هي والله أعلم‎ ٠. 


قال : ولا يُجِلّها نكاحُ عبد بغير إذن سيّده وإن دخخل حتى يُجيره اسيك ثم 
يطأ العبد بعد ذلك. وقال أشهب : إذا أجازه أحلّها الوطم الأْل. قال مالكٌ : 
وما فيه خيارٌ الوليّ أو لأحد' الزوجين من العيوب ونحوهاء فيرضى من له ذلك ثم 
1( في النسختين : تزوجُ... ودَحٌْ وهو تصحيف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

وفيها بعد ذلك كتاب محمد. بدل ابن حبيب. 
(3) في باب الطلاق من صحيح البخاري. 
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ُوطاً بعد ذلك فذلك يُجِلَّهاء وكل ما أحصنها أحلّهاء وأنّا ما يُجِلّها فهو يحصنها 
إلا 0 والنّصرانيّة والأمَةَ فإِن ذلك يحِلْهُنّ ولا يحصنهن. 
: والخصيٌ الذي له ذكرٌ يطأ به يحلّها يحلها ويحصنبا. قال : وإن كان حرا 

0 قال ابن القاسم : ويحصنها وطءٌ وإن لم يُنْزِلُء وإِنّما الوطم مغيب 
الحشفة فيه يجب الاحصانٌ والإأحلال» وكذلك لو كان مقطوع الحشفة والأنثيين» 
فذلك يحلّها. 

قال مالك : ويوجب الغسل والحدّء ويوجب الصداقٌ ويْفْسِدُ الصومٌ 
والحج. / 

ومن كتاب محمد قال : وامجبوب لا يُحِلُ ولا يُحصنٌ» وإذا كانت مجنونة أو 
مجنوناً قد تزوّجها في الإفاقة» قال ابن القاسم : فإِنْ وطثها السليم في جنوتها لم 
يُحْصِنْها ليو يلها والزوج به حصن وإن وطى الجنون الصحيحة فهي 
لي ا د 


وة ل اعان. ا ذلك ما رعلياة ل 7 للرجل» وإليه يه ين 

قال عبد الملك : لا أبالي من كان منهما مجنوناء أو كانا مجنونين في حال 
الوطء يبعا فذلك يُجِلُ وبحصن إذا صم العقد في الإفاقة وبعقد من يجوز عقده 
عليهما. 

قال : والزوج إذا لم يُنْعظ للوطءء فأدخل فرجّه في فرجها على تلك الحال, 
ليس في كتاب محمد تام الجواب. وقد ذكره ابن حبيب. 

روى أصبغ عن ابن القاسم أنه كل عن التي تزيّجث شيخاً فلم يعشز 
فأدخلك ذكره بأصبعها ثم فارقهاء فإن انبعث بعد أن أد خلئه وعمل أخحليا ذلك 
لمَنْ أبتّها. وإن بقي كذلك فلا يُحِلّها. 
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ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : وإذا وطى فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه 
في فرجها وأنزلتُ هي» فلا يُحلّها ذلك بلا يحصنباء وإذا وطى العبدٌ الحرّة بنكاج 
ومسَّ فذلك يحلها لسيّده الذي أبنّها إذا لم يُردٍ الإحلال ونكح بإذن السيد. 

قال وقد قيل : إذا قال لها تزوّجي فلاناً فإنّه مطلاقٌ ودعي فلاناً ففعلثُ, 
فلا يضرّه / إذا لم يعرف المتزوّجٌ ذلك ولا وَعِدَ عليه(». 


قال : وإذا تزوّجها رجل على الصحة وبنى وأقرٌ بالوطء ولم يكن فعل ثم 
طلّقها ثلاثاً فيتزوججُها الذي كان أبنّها ودخل ثم مات أو طلّقها. فلا تحل للذي 
كان طلّقها ثلاثاً وهو مُقرٌّ بالوط, أنه علم من نفسه أنه لم يطأ فلم تكن حلت 
للأول» فنكاحه لا يُحِلّهاا© لهذاء إذ هو في الباطن ليس بنكاس, فلا يُحلّها إلا 
غيره(3). 


ميرت ه 


محمدٌ : ولو أقرتْ هي أَنَّ الذي قبله لم يكن بمسّها لم ترثْ واحداً من 
الزوجين إذا ماتا أو مَن مات منهما. 

قال : ولا تحل الأمَةَ المبتوتة بوطء السيّد. قال : واجتمع ابن القاسم وأشهب 
وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبعٌ في وطء الصائمة؛ قال في سؤال ابن القاسمء 
في نهار رمضانء ولم يذكره عن الباقين في قوم وروايتهم. قالوا : والحائض والمعتكفة 
وامحرمة أو كان هو محرماً أو مظاهراً منها أنه لا يحلّها ولا يُخصينها. ورووه عن 
مالك في الحائض. ورواه عنه في بقية ذلك عبد الملك. وقال المغيرة وابن دينارٍ 
وروياه عن مالك : إِنْ ذلك يحصن ولا يحل. وقال عبد الملك : إن ذلك يُجل 
ويحصن. وذكر ابن حبيب عن عبد الملك والمغيرة وابن دينارٍ وأصبغ مثل ما ذكر 
عنهم محمد ومثل ما ذكر من اختلاف قول مالك, وقال : قال مطرّف بقول ابن 
القاسمء وزاد ابن حبيبء في سيؤاله : أو في صيام ظهارٍ أو قتلٍ أو يمين أو فدية 
(1) تقدمت هذه المسألة وفيها في النسختين : تزوج... ووع. 
(2) في ص : ليحلهاء وهو تحريف. 


(3) في ص : لغيوء وهو تحريف. 
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6 أو 


أو صوم واجب في القران» أو في صيام در أيّامِ بأعياتها. ثم ذكر / عنهم ما 7:/6 لظ 
ذكرنا وقال : ومعنى مُحْرِمٍ أو مُحْرمةٍ في نكاج عُقَدَ قبل الإحرام. 

1 ّْ : ا 2 ع رك ن#س 

قال ابن حبيب : ولو بنى بها في صيام تطوع أو قضاء رمضانء» او َذْرٍ ايام 
غير معيئق فوطئها جاهلا أو عامداء فَمُجْمعٌ عليه من قول مالك وأصحابه أَنّه 
يحلها ويحصنهاء ولأ لو أفطر يوما من قضاء رمضانّ أو من نذرٍ بغير عينه ساهيا 
جاز له فطر باقيه إن شاء ويقضيه. 

وذكر سحنون في العتبية عن ابن القاسم أن وطءَ الصاكم في فرض أو نذرٍ 
لا يحلهاء ولا يحصنباء ووقف في صيام التطوّع, ثم قال قال ماللكٌ : لا يحصن ولا 
يُحِل إلا في عقد صحيح لا خيار فيه لأحدء ووطءِ صحيج لا في اعتكاف أو 
حيض أو إحرام أو صوم وشبه هذا. 

قال ابن القاسم : وإذا فارقها بعد البناء لجنون أو جدَامٍ أز برص ظهر بهاء 
م يُحلها وم يُحْصِنْها حتى يطأها بعد العلم بدائها. 

ومن كتاب محمد : وإذا اختلفا في الوطء بعد البناء» فلا يحصنها ذلك ولا 
يحلّها. قال ابن القاسم : أما الإحلال فالزوج يُتّهَمُ وهي مُصَدّقةَ أنّه جسّ. قال 
محمدٌ : قول مالكِ أحَبٌ إليَّء إلّا في مهمة ظاهرة من الزوجء وما يدل على 
تكذييبه. 

قال ابن القاسم : وإذا كان يأتيها في أهلها فقالت : وطتني. وصدّقها هو 
ثم ماتء فإن عرف الناس أنَّه كان يبيت عندها ويأتيها في أهلها صُدَّقَتْء وإِنْ م 
يُعْرَف فلا يُجِلْها ذلك. قال : ولا تكون به مُحصتة. 

قال : وإذا أقام معها عشرين سنة© ثم فارقها فزنت وقد اختلفا في الوطء / 76/6 ل 
قال ابن القاسم وابن عبد الحكم : إِنِ اختلفا بعد الزفى» لم يُقبَل قول من أنكر 
الوطىى والرجم قائمٌ. وكذلك لو لم يُقمْ معها إِلَا ليلة واحدة. 
(1) في ص : الفراق. وكلاهما غير واضح. 
(2) في ص : عشر سنين. 
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وقال ابن القاسم : هذا في المُدوئةٍ في كتاب النكاح. وقال في كتاب 
الرجم : | إذا أخحلٌ الزوجح بزنى نّ فقال لم أكنْ وطئتٌ أنه ل / 


لا أن يُعْلَمَ منه 
إقرارٌ بالوطء أو ولد يظهر. قال يحبى بن عمر : وهذا أَحَبٌ إليَّ من قوله في 


قال عبد الملك : وإن كان اختلافهما قبل الزنى» فعلييما حدٌ البكرء وإن 
طالت إقامئه معهاء كانت تحته أو فارقها. 
وصدّقهاء أن ذلك لها. 

قال أشهب : أمّا إذا طال الكت معها وكانت معرفة الناس أَنّهِ قد أصابها في 
مكان سمعٌ منه قراد (كذا) إغشائه أو افتضاضه وما يُشبه ذلك مما كثرَ عند 
الناس فإنّهِ يرجم وإن كان في طول مكثه المستفيض أنه لم يصل إليهاء أو كان 
بقرب دخوله لم يُرجَمُء وكان عليه حدٌ البكر. 

وقال عبد الملك : إن لم يُذَكَرْ أو لم يختلفا في الوطء حتى زفى أحدهما فعليه 
الرجم؛ وإ ن ل يُقَمْ معها إِلَّا ليله واحدة حتى زنتُ» سواءٌ فارقهاء أو مات عنها أو 
كانا على حاهما. 

وإذا اررَدَّتِ المحصئة ثم تابت ثم زنت ت فعليها حدٌّ البكر, ولا تمل بذلك لمن 
أبتّهاء وإِنّما يثبت على المرتد إذا رجع حقوق الناس / وما يؤخذ به في كفره(1), 
وقال غير ابن القاسم, في المدوّنة : لا تزيل ردَّنُهِ إحصائه ولا أيمائه بالطلاق وإن 
راجع الإسلامً» ولا يتزوّج من أبتّ قبل ردّته إلا بعد زوج. 


(1) في ص : وما يوجد به كفره. وهو تحريف. 
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ما يحل من وَطْءِ الكوافر 
لاع أهل الكفرٍ وكام 
وسبي أحَد الروْجَيْن ب 
من كتاب ابن اللواز قال مالك : قال الل سبحائه : «(والتحمتكاك بن 
آلنّسَاءِمه1) يريد تحريم ذوات الازواج : «إإلا مَا مَلْكْتٌ ايْمَانُكُم» يريد مِمَّن لها 
زوج بارض الحرب وهي كتابيّة فقد حلت بالسّبّي, فإن سُْبِيَتُ مع زوجها 
فبيعا0» ؟ قال مالك : فإِنْ زعم بائعوها أو غيرهم أنّها امرأتّه فلا يُمَرّقُ بيتهماء 
وإن لم يُعْلَمْ ذلك إِلَا بقول الرُوجين فليس بشيء. وقال : وإِنِ اشتراهما من تجار 
العدوّ فان زعم بائعوهما أو غيرهم المآ زوجان ١‏ يُفرّق بينبماء وإن 0 يعلم 
ذلك بقول أحدٍ إِلَّا بقولهما فلا أرى ذلك شيئاً. 
روي عن محمد بن علي وابن شهاب أن السّباءَ هدم نكاح الزوجين إِلّا أن 
يسلما. قال ماللكٌ : وقال الله سبحانه فيما أل : (والمُخمرتت بن آل 
أوبُوا الْككَنْبَ من كم 3) وهذا إحصان حريّة» ولم د يج الأمة بالنكاج إلا مؤمنة 
بقوله : ومن لم يس تستتلغ يكم طزلأ» إلى قوله «إمن فيكم المُؤوناتٍ 7 
قال مالكٌ : ولا يجوز أن يروج عبذه المسلم أَمَةَ كتابيّةٌ 0 وله إن كان له 
عبيدٌ نصارى أو محوسٌ أن يروج بعضهم ا 


قال ابن شهاب : للرعل نكاحٌ أربع كتابيك, وقد تزوج 1 / كتابد 


وقال : أخاف أن 0 المسلمون 0 المسلمات» نطلقها حُدّيفة. ٠‏ وزو ج 
عثان نصرانية فأسلمثُ عنده. 


(1) الآية 24 من سورة النساء. 
(2) في ص : فبيع. 

)03 الاية 5 من سورة المائدة. 
(4) الآية 25 من سورة النساء. 


حب 687 سب 


00 


ارقال ابن حبيب : ولا تحل الم الكتابيةٌ لعبدٍ مسلم © لا تحل لحر 
ولا بأ أن 07 الرجلٌ عبده النصراني َه النصرانيّة واليهودية والمجوسية» ينكح 
5 5 8 ع 8 1 رض 8 
ا 0 
حتى مات أو فارق في شركه؛ فلا يحرم بذلك على آبائه وأبنائه المسلمين» وليس 
ذلك بنكاج حتى يسلموا عليه وليس عقدٌ الشّرك دون الوطء يوجب التحريم إذا 
أسلم في أُمّ مَن كان نكح, ولا يحرم على ابائه وأبنائه» وهذا قولنا. وكذلك قال ابن 
القاسم» وذكر لنا عن أشهب أنه تحرم عليه الأمّ بعقد الشرك في الإبنة ويحَرّمها 
على ابائه وأبنائه. والذي نحن عليه أنْ عقد الشرك لا يحرم حتى يقع المسيس. 
وفي قول أشهبء أنه لو فارق زوجتّه في شركه قبل أن يمسن ثم نكحها ابنه 
أو أبوه ثم م فارقها أو مات ثم نكحها الأول» ثم أسلمتٌ أو أسلم وهي نحته فإن 
كن اا لد مها سف ليسا وين 1 متها لال بي 2 - تحت الأول 
إن أسلم ؛ لأنَّ النكاح الثاني لو أسلم عليه لم ير عليه» فلا يَضَرٌ إلا بالمسيس. 
فكل نكاح عقده من ذِمَيَّ أو مشركِ لو أسلم / أَقِرٌ عليه فذلك يحرّم بعقده 
.إن مات أو فارق قبل أن يمسّ. وكل ما لا يُقرّان عليه إن أسلما أو أحدهماء 
فذلك لا يحرم بالعقد, إِلّا أن يمسن فيه أو يتلذّدً. وابن القاسم لا يحرم بعقود 
الشّرك من غير وطء أو لذَة. وهذا أُحَبٌ إلينا. 
ولو كان عقده يحرم كان من أسلم على أكثرٌ من أربع لم يختز إلا الأول 
وكذلك في أحتٍ بعد أختٍ. وقد خيّر النبي عليه السلام فيرورٌ في أكثرٌ من 
أربعة(1). 


)1) أسلم فيروز ونحته اختان فخيره النبي ع أن يمسك واحدة ويطلق الأحرى. روى حديثه الترمذي في 
النكا ح وأبو داود في الطلاق وابن ماجه في النكاحء عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز يحدث 
عن أبيه, والذي خير فيما زاد على الأربع هو غيلان الثقفي. وحديثه في جامع الترمذي أيضا. 
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77/6 إظ 


ومن كناب محمد : والمسلم إذا فارق امرأئه النصرانية ُ يُمْنَعْ أبوهى ولا ابنّه 
النصرانيّ أن يتزوّجها. وقاله أشهبء إِلَا أنه قال : إن أسلم الثاني وامرأة حَرْمَتْ 
عليه بإسلام م مَن أسلم منهما. 

واحربيٌ إذا أسلم وأتانا» م سْبِيَتُ زوجثه وولدٌه وال فولده عند ابن القاسم 
وماله فيْءٌ» إلا أن يُدْرِكَ ماله قبل القسم, ولا تنقطع العصمةٌ بينه وبين امرأته 
بالسبي. إن أسلمث أو عتقث» وإنٍ لم تعتقّ ولم تسلمٌ وقعت المْرْقَة لأنّها أمة 
نصوانية؛ ومهرها عليه في (كذا)» وإن سبي الزوج وامرأئه و على نكاحهماء 
وإن سي أحدّها 00 صاحبه 0 ست ات ا ما 0 0 امه حيضة 

وإذا سه 1 لينا مسلمة فإن أسلم في عدتها ل 
بحاله. قال 7 القاسم : وإِنّما يُكَرَهُ ع نكاخ الحربيّة ببلاد الحرب لبقاء 
ولده بأيديهم» وما لو خرج بها لم يكن به بأسنٌ» فإن نككح منهم امرأة ثم سباها 
المسلمون. / اعت إليّ يفارقها ؛ لذنيا الآن أمة. 

قال أصبغ : بل واجبٌ فسحُه. قال ابن القاسم : ولا يكون أحقٌ بها 
بالشمن» ولكن اشتراهاء وطلبها بالمملّكِ على ما نكاحه بالإستبراء. 

وقال أشهب : قيل لاللكٌ : أُيُمَرَقَ بين المجوس وبين ذوات محارمهم ؟ قال : 
يُتركون ليد قلت مه : وق ينم ون ذوات 


في م أحد الروجين 7 


فليفارقها. وقال أشهب 5-7 0 00 


(4)1 في ص : يتركوا وما يم عليه. وهو تصحيذ . 
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78/6 أو 


عنه محمدٌ بعد هذا مثل قول ابن القاسم. وإن نكح أربعاً في عدتهن ثم أسلم بعد 
خروجههنٌ منها ثبت عليهن. وقاله ابن القاسم وأشهبٌ, قال أشهب : بنى بمنّ أو 
لم يبن» ولو أسلم قبل انقضاء عدمهن يفارقهن» وعليين ثلاث حيضء يريد وقد 

قال : وكذلك لو طلّقَهنّ بعد إسلامه. وقد خرجن من العدة» لم أمنغه من 
نكاحهنٌ. ولو أسلم وقد انقضتٌ عدةٌ بعضهنٌ فُسِحَ نكاح مَن لم تنم عدثهاء 
كن في عقدة أو في عقودٍ بنى بن أو ببعضهن. وإن وطِىّ بعد إسلامه ما لم 
تنقض عدبُهنٌ لم تل أبداً. قال : وإن تزوّج نكاح متعةٍ فأسلم قبل الأجل فميح 
نكاخه. وإن أسلمَ بعد الأجل ثبتء بنى أو لم يبن. 

قال مالكٌ : وإذا أسلم مجوسىٌ عن عشرة20», فأسلمن / فله أن يختار أربعة2» 
أرائل» أو أواخررء قال محمدٌ : فإن مات قبل الخيار» فسمعتثٌ من يقول : يرثن منه 
الرْبعَ بين جميعهن إن لم يكنْ له ولد مسلمء كل كن لها من مد 
مين يها أفلها خسنا صداقها. حمدٌ : لأنّه لم يكن عليه إن لم يدخل بن إلا 
صداقٌ أربع يُقِسَمْ ذلك بين عشر. 

وإذا أسلم موسي ولم تُسْلِمٍ امرأثه ولم يَبْنِ بهاء فقال ابن القاسمء وذكره عن 
مالك : يعْرَضٌ عليها الإسلام, محمدٌ : يريد فإن أسلمتُ مكائها وإِلَّا فَرُقَ 
بينبما. وقال أشهب : تنقطع العصمةٌ بينهما. حمدٌ : يريد بإسلام الزوجء ولم يقل 
يعرضٌ عليهما. وقاله أسيغ وهو أب إليّ. 

قال مالك0) : تقع الفرقة بإسام* مَن أسلم منهما قبل البناء ولا صداق لها 
م متا في إسلامها هي قله أن الفرقة ‏ تقع مكانه, ولا يعرضٌ عليه. قال ابن 
القاسم : وكذلك النصرانية. 


(1) كذا والوجه : عشر 
(2). : كذا والوجه : أربعا 


(3) في ص : قال محمد. 
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6 /78 /|ظ 


قال ابن القاسم : وإن بنى المجوسيٌ ثم أسلم عرض عليها الإسلام فإِنْ 
أسلمث وإلا فس نكاحٌه بغير طلاق» فإِن غفل عنها حتى تطاول إلى مثل 
الشهر فقد برىُ منهما. وقال أشهب : لا يُقرّقُ بينهما حتى تخرجٌ من عدّمها. 
وأصحابّنا على قول ابن القاسم. 

وف رواية ألي زيل عنه : يعض عليها الام اليومين والثلاثة» فإن أبت 
استبرأث نفسها بحيضة. وقال أيضاً أشهبٌ : يُعْرضٌ عليها الإسلامٌ فإن أسلمث 


وَإلّا فلا سبيل له إليها. قال : ولو أسلمتُ هي ولم يسلمْ هو فلا اختلاف في هذل -. 
عندنا في السكةد», ويتفق فيه المجوسيٌ والكتابيٌّ أيضاً / فإن أسلمٌ في العدة فهو 6 


أَحَق بهاء وإن أسلم بعد العدة فلا سبيل له إليها ليها إلا بنكاج برضاهاء ولا يكون 
ذلك طلاقاً. ند » إلا أن يسلم معها أو 
يكون إسلامهُما 

وقال ابن القاسم : وكذلك الأمة النصرانية تحت النصرانيّ» حرا أو عبداًء إن 
أسلم الزوج عرض عليهاء فإن أسلمثٌ أو أعتقها سيِّدُها ثبت نكاحه وإلا فح 
بغير صداق. وإن غفل عن ذلك قدر الشهرين بر منهما. وقال أشهنتب .: 
0 تنقضي العدة. 

: والفرق بين أحد الزوجين أنه فسخ بغير طلاق» وبين الردٌ أنه تلزمه 

طلقة 5 المسلم يلزمه طلقة. فكذلك يلزمه لما أحدث من الرُدّةِ الطلاق» 
والكافر لو طلّق لم يلزمه إِنْ أسلمء فلم يلزمه بما فعل طلاقٌ. 

قال محمد : وإذا اريدّتُْ مسلمة تحت مسل فإنّها تبين منه بطلقة. قاله ابن 
0 واشهب. 00 الول واختلف قول أي فقال انها 8 رجعتٌ إلى 


عم جح بي م 
(1) في ص : في هذا بالسنة. 
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١ و‎ 79/ 


قال ابن الماجشون : إذا ارتِدّ الزوجٌ ثم عاود الإسلامَ في عدّعها(», فهو أحقٌ 
بها بالطلاق كله كا لو أسلمث ثم أسلم في عدمها. ولزم بلد المرتدٌ حتى انقضت 
عدثهاء لزمته فيبا طلقة. وكذلك لزمه طلقة. [قال ابن حبيب : لو أسلمتٌ ثم 
أسلم بعد عدَّتِها] ونكاحٌ المرتدٌ بعد أن حُبِس للإستتابة يُفْسَحُ» وإن قَبِلَ فلا 
صداقٌ طاء بنى أو ل يَبْنِ» مسلمةً كانت أو نصرانية لأَنَّه حجر عن ماله فإن 
رجع إلى الإسلام قبل يفسحٌُ ثبت نكاحٌه. لأنّه / إنما كان يُفْسَحٌ للحجر في 
ماله. وقد زال الحجرٌ وكذلك قال لي ابن الماجشون. 

قال ابن سحنون عن أبيه في الرجل يقول لزوجته إِنّكَ ارتددتٍ عن الإسلام 
وهي منكرة ويرفعها إلى الإمام» قال : فَلْيْمَرق بينهما لأنّهِ يقر بزوال عصمته. فإن 
كان مسلماً تحته نصرانيّة فقال قد أسلمث وأنكرث هي ذلككء قال : يُفَرٌّق أيضاً 
بينهما لإقراره بارتدادها. 

ومن العتبية(» روى عيسى» عن ابن القاسم في النصراني تسلم زوجثه قبل 
البناء» فإن لم يسلمْ هو مكائه فلا رجعةً له. وهي طلقة بائنة» ولا عدَّةَ عليهاء ولو 
كان أصابها عند أهلها فلها جميعٌ الصداق وإن أسلم في العدة فهو أملكُ بها. 

قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : وإذا أسلم في غيبةٍ وأسلمثُ هي 
ولم تعلم فاعتدّتُ وِنْكِحَتْ, وقامت بينة أنّه أسلم قبلها ؛ فإن أدركها قبل البناء 
كان أحقٌّ بها وإن فاتت بالبناء فالناكحٌ أحقٌ بهاء وإن ثبت أنّها أسلمثٌ قبله 
فاعتدَّتْ وِنْكِحَتٌ فلا سبيل له إليها بعد العدّة نُكت أو لم تنكح. 

وفي باب عتق الأمَةِ تحت العبد زيادة في إسلام الغائب. 

ومن امختصر: وإذا أسلمتُ وزوجها غائبٌ, فلها أن تنكح ولا تنتظره» فإن 
قدم وهو مسلم بعد انقضاء عديّها فلا سبيل له إليهاء وقيل : إنّها تستأني خيفة 


(1) في ص : في ردتها. وهو تحريف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وهو في صورة الآأصل باهت. 
(و) البيان والتحصيل. 4 : 451. 
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أن يكون أسلم. وهو أحسن, إِلَّا أن يكون أسلم في عدبباء فهو أحقٌ بها ما لم 

وقال ابن الماجشون في كتاب آخرّ : إن ثبت أنّه أسلم قبلها أو نبت أنه 
أسلم في / العدَّةِ فهو أحقٌ بهاء وإن 0 من الثاني ؛ كالمنعنٌ لها. 

ومن 'مختصر : وإذا أسلمت. النصرانية فأراد زوججها أن يسلم» فقالت له : أنا 
أفتدي منك على أن لا تسلم حتى أملك أمري أو على أن لا رجعة لك علي ثم 
الإسلام فلم تسل ثم أسلمث بعد ذلك فلا سبيل له إليها إلا بنكاج جديد. 
وإذا أسلم عن نصنيةِ وقد شرط عليه أبوها : إن أسلم فأمرُها بيدي أو بيدها 
فذلك ساقطء أسلم قبل البناء أو بعده» وقد احتلم أو لم يحتلم. 

ومن كناب محمد : وإذا أسلم العبد وتحته أَمَةَ نصرانية حرّمَتُ عليه إِلَّا أن 
تُسلمَ أو تعتقّ مكائهاء وكذلك إن كانت مجوسية. وإن أسلمثٌ قبله كان أحقٌّ 
بها إن أسلم في العدة. 

وإذا أسلم الكافر ثم طلق, فإن كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت 
عومية أو أمَهٌ كتابيّة 0 2 
ا آي إذا بقيثٌ زوجته على 0 الأول» ' تنقطع العصمة بالعبد وبالإباق 
ركذا/. 

ومن أسلم وله ولد قد عقلوا دينهم» بني اثنتي عشرة(!1) د فلا يكون 
إسلامه إسلاماً ل حم, وذلك إليهم» فإن أسلموا فلا رجوع لممء وتحرمٌ الجارية منهم 
(1) كذا والوجه : اثنتي عشرة. 
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على / زوجهاء وعل الذكر امرأته امحوسية إلا أن تسلم هيح فإن وقفت وم 0 
0 ا وإن 1 توقف 8 5 شل 1 عند لان 0 وإن 


إسلام هم. 


في نكاح الذَّمُيّ حربية. 
أو الحربي ذَميّة ما 24 ولده ؟ 

من العتبية» رؤى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في حربي دخل إلينا بغير 
أمانٍ أو حربية» فتزوّج أو تزوجث من أهل ذمّتهاء ثم وُلِدَ ولِدّ. قال ماللكٌ : الولد 
في هذا تبعٌ للاباء. وذكره في أهل قَبْرسَ. قال : إذا تزوّج حربيٌ قبرسيّة 0 

- وإن تزوج قبي حربية فولده في عهده. وقاله الليث. وإنا ادح م 
في الرّقَ فأمّا في أحرار أهل الذَّمةِ أو الحربيّينء أو المصالحينء فهم تَبَعٌ 0 

وقاله ماللكٌ والليث. 


في الكافِرٍ إذا أَسلّمّ وقد عقد نكاحه بخمرٍ 
أو خنزير أو بغيره من الصّداق الفاسد, 
أو تروّج مسلمُ ذمُيّة 

من كتاب محمد بن المواز : وإذا نح نصرانيّ مخمرٍ أو خنزيرٍ ثم أسلم أو 
أسلماء فإن قبضئّهء فليس ها غيرٌه» بنى أو لم يبن» وإن وُجِدَ بيدها. يريد محمدٌ : 
" وقد أسلمت؛ كُسيرَ عليها الحمرٌ وقْتلَتِ الخنازيرٌ. محمدٌ : وإن لم يُقْبَضْ ذلك 
فابن القاسم وعبد الملك يقولان : إن شاء البناءً ودّى صداق المثل كالتفويضء وإلا 
فسبخ وم بلزنه شية. 
وقال ابن القاسم في الْأسَدِيّة : سواءٌ قبضث أو لم تقبضء إذا لم يبن فإن 
شاء بنى / وودّى: صداق المثل؛ وإِلّا فارق وكانت طلقة ولا شيءَ عليه. وهذا غلطٌّء 
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وقال أشهبٌ : يُفْسَّحٌ إن لم يدخل. وقال أشهب : إِلَا أن يعطيّها ربع دينار. يريد 
إذا كان 0 البناء ود قبضث ذلك. وكذلك 0 في غير هذا ا وقال 
العامة إن تيضث نصقه كان قد بقي ها نص صداق 
المثل» وكذلاك أقل أو أكثرٌ على هذا الحساب, يريد : إن شاء البناءَ أو لم يكن 

قال : ولو وهبثٌ نفسها لرجعثٌ إلى صداق المثل» وهذا كله قبل البناء» وأما 
لو بنى ولم تقبضْ شيئاء فلا شيءَ لها في الخمر والخنزير» ولا في الهبة وهذا بخلاف 
مآ :فق المدونة. 

قال في كتاب محمد : وكذلك لو كان أُوُلّه زنى تراضيا بالمقام عليه حتى 
أسلماء فلا شيع لهماء وهما على نكاحهما. 


ومن الواضحة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : إن شاء بنى وودّى 
صداق المثل» وإن بنى2 فارق ولا شيءَ عليه سواءً قبضت الخمرٌ والخنزيرٌ أو لم 

قال وإن أسلمتٌُ هي دونه قبل البناء فُسيحٌ النكاحٌ ولا شيءَ عليها فيما 
قبضثُ من حمر أو خنزيرٍ لا نصف فلا غيره» وإن بنى بها ثم أسلم هو وقد 
قبضتٌُ هي جميعه, فالنّكاح ثابتٌ, ولا شيءَ عليه» وإن لم تكن قبضث أو كان 
نكاحُها على أن لا صداقٌ عليه» فلها عليه في الوجهين صداقٌ المثلء ولو 
قبضثُ / نصف الخمر والخنزير وقد بنى فعليه نصف صداق المثل» وإن تلف 
قئلت (كذا) قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : ولو أصدقها ثمن حمولةٍ على 
رجل» فلم تقبضه حتى أسلماء فلها قبضّه والتُكاح ثابثٌ 


(1) كذافي الأصل دون نقط مع انطماس في الصورة» وفي ص : البرق. 
(2) كنذا في النسختين,» ولعله ألى. 
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وإذا أسلم وله دَيْنّ من من خمر فحلال له قبضُه. وقال عبد الملك : ولا 
يدخل بالزوجة حتى يقدّمَ ربع دينار» ولو أصدقها دَيْنَا له من ربئٌ ديناراً بدينارين» 
فلم تقبضه حتى أسلما فليس لا على الزوج شيءٌ وله البناءُ إن لم يكن بنى, ولا 
تأخذ هي من الغريم إلا دينارً» ما كان له أن يقبض» وكذلك لو كان رأس المال 
درشمين في ثلاثق» فلا تقبض الزوجة من الغريم إلا درهمين» ولا ترجع على الزوج 
بشيء, وله البناء» لأنّه كان صداقاً يوم أصدقهاء وإن أصدقها خمراً بعضّه نقدٌ 
قبضئّه وبعضه مؤْجُلَ فأسلما أو أسلم الزوج قبل قبضها المؤجل» فإن بنى فلا 
شيءَ لهاء وإن لم يدخل نُظرٌ ما الموْجّل منه ؟ فإن كان الثلتٌ بالقيمة» رجعثث 
عليه بثلث صداق المثل معجّلا. 

قال عبد الملك : ولو أصدقها درهماً أو درهمين قبضتهما ثم أسلماء فهي 
كالموهوبة» وليس كامجهول فيقضى فلا يُقَوْم ولو كان أصدقها خمراً مع خنازيرٌ 
فقبضت الحمرٌ ثم أسلماء قَوُمَ هذا بهذاء فترجع من صداق مثلها بمقدار ما بقي 
م يبض. 

محمد : وإذا تزوج مسلم نصرانية مخمر فقبضِتّه وفات بيدهاء فإن لم يبن 
سح ولم يتبغها بشيي» وإن بنى فقيل يُفَرّقُ بينهماء ولا أقوله» ولكن يثبت وها 
صداقٌ المثل. قال ابن / القاسمء وقال أشهب : يعطبها ربع دينار» قال أصبعٌ : 
وقولي على قول ابن القاسم استحساناًء وأمّا قولّه : إن لم يَبْن فهو القياس. 

ولو نكحها بخمر وهما نصراتيّان ثم أسلم أو أسلما قبل البناء» فعليه لها 
صداقٌ المثل ويُفْسَحُ. هكذا وقع عندي» وإِنّما هو : أو يُفْسَحٌ. وقال أشهب : 
يعطيها ربع دينارء واستحسنه أصبعٌ. قال محمدٌ : وقد ثبعثُ هذه المسألة أول 
الباب. 

في نفَقَةٍ الزّوجاتِ. ومَنْ عجر عن ذلك 


ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب : والنفقة بقدر العسر واليسر. قال 
مالك : يفرَضٌ للزوجة مُذّ بمُدّ مروان كل يومء وهو مُدّ ولت بمدٌ الي عليه 
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السلام. قال ابن حبيب : اتخذه هشامٌ بن إسماعيل لفرض الزوجات» فاستحسنه 
مالكٌ. 


قالا قال ابن القاسم : يُفْرَضٌ لها في الشّهر وَبيتان ونصف إلى ثلاث 
وَيِبَاتِ وفي ويبتين ونصف مَكفاة. قال ابن حبيب : وفي الويبة اثنان وعشرون 
مد بمدٌ 7 عليه السلام» وأرى قفيزاً بالقرطبيي وسط عندنا في الشهر» وفيه 


0500 
وقت» رَبُ رجل ضعيف وسغْر غال» فتكون ويبتان عليه اجتهاد» ومُدُ مروان 
الذي قال مالك : هو عندي وسطّ من الشبع بالأمصار» وهو مُذّ وثلث, وهو 
قدر ويبتين في الشهر بالويبة اللَيثيّة وإنَّ مُدَاَ مد الي عليه السلام بالمدينة لوسط 
من عيشهم. 
ولِيْضَمّ لها | إلى ثمن القمح دراهم لطحين وخبز وحطب وماء وزيت» والطبخة 
بعد / الطبخة من اللْحم» فإن وجد سَعَةَ زيد عليه بقدر سعته وبقدرها هي, 
وكذلك الكسوةٌ. 
قال في كتاب العدة : إِنْ كان ممّن له السّعة الوسط زيد عليه في القمح 
والطبخ» وإن كانت سعتّه أكثرٌ من ذلك زيد عليه أكثرٌ من ذلك حتى الخادم 
ونفقتها. قال ابن القاسم : ولا يُفْرَضُ عليه اللحمٌ كل ليلق ولكن اليه بعد المرّةِ. 


قال ابن حبيب : يُفرْضُ لها عندنا في كل شهرٍ من الزيت نصف وريغ؛ 
ومن الخل ربعٌ ومن اللحم على المَلِيٌّ بدرهم في الجمعة» ودرهمين أو ثلاثة في 
صرفها من ماء وغسل ثوب وطحينٍ وخبيزٍ وغيرو» ولا يُفْرَضٌ لما فاكهة ولا عسل 
ولا الجبن(1» والصَبيرَة2» ونحوه» ولا يُنْمَصُ من هذا لغناهاء ولا يزاد عليه لفقرهاء 
وعذا ف #قاشيديها. ْ 
(1) في ص وهو الأنسب. وفي الأصل : الخبز. 


(2) في ص : الصبر. والصبير والصبييرة ‏ ا في القاموس ‏ بقاقة عريضة تبسط تحت ما يؤكل من 
الطعام. 
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ومن كتاب ابن المواز : ولا يَفرَضٌ العَسّل والسمن والحالوم, ولكنٍ الخل 
والزيثٌ, وما لا غنىّ لنا عنه بقدر الرجل والمرأة» والمشط رأسها ودّهنه وسراحهاء 
وهل اللموسر ولعيير» إلا أن اموسر رلك عليه درا امن قشو ورذا ان لمر 
البِينُ فلا أقلّ مما تعيش به. وقد يختلف ذلك ويكون الرجل يعمل بيديه(9) في قَلَةٍ 
كسبه. فيفرَضٌ عليه بمصرٌ ويبتان (من) قمح©2 في الشهرء مع حقٌ طحبين 
وخبيز» وذُربهماتٍ لزيتٍ وماء وحطبء والطبخة بعد الطبخة, وما لاد منه. وقال 
: الى . ع 07 1 ٠‏ 0 
في موضع آخخرٌ : وما يكون لطحينٍ وخبيزٍ وماءء ودُهنها وحثّاء رأسها ومشطها قيل 
لمالكِ : فإن قالت : لا يكفيني ما فرضّ لي. وهي ترضع. قال : ليس المرضع 
كغيرها /. وليفْرَضْ لحا ما تقوم به في رضاعها. 

قال ابن حبيب : وأمّا اللْباسٌ والوطاءٌ واللّْحافُ فإن كانت حديكة عهد 
بالبناء وعندها شورتها من صذاقها فلا شيء عليه وله أن ينتفع معها بأزرها 
وبسطها ومرافقها ووسائدهاء فإن طال العهد حتى خلقت الشهرة» أو لم يكن 
في صداقها ما تشور ب«ه» فعليه الوسط من كسوة الشتاء والصيفء فيُفْرَضُ لا 
فراش ومرفقة وإزارٌ ولحاف ولبدٌ للشتاء والصيفء وسريرٌ إن كان موضمٌ فيه 
عقاربُ أو حيّاة أو براغيثٌ أو فَأنٌ وإلّا فلا شيع عليه. 

ومن كتاب ابن الموازء عن ابن القاسم مثله. إلا أنه لم يذكر اللْبد. وقال 
أصبغ في هذا في التي لا شوارٌ لاء ولا شيع منه. قال ابن حبيب : وعليه حصيرٌ 

2 2 و لو ا 7 #ا # ايلاع 
من حلفا أو بردي يكون تحت الفراش, ومن اللباس قميصٌ وفروٌ لشتائها من لباس 
مثلهاء من حراف» وتجليبات» وقميص يواريه» ووقاية ومقنعدٍّء وإن لم يكنْ 
فخمارٌء وإن لم يكن فإزار. وخفان وجوربان لشتائهاء وعليه دُهْنْ لرأسهاء وليس 


(1) في ص : يجدٌ بعمل يديه. 

(2) «قمح» ساقطة من الأصل. 

(3) كذا في النسختين. ولعلها : الشورة. 
(4) هي بدون نقط بالاصل. ْ 
(5) كذا وهي غير. منقوطة. 
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عليه حَنَاءٌ ومشط وكحلء والحام غير إن شاء أخحذم وإن شاء بأثمان ذلك 
يدفعه في أوقاته. 
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وليس عليه م ولا صباغٌ ولا 
المُشط ولا المكعلة وعليه اللباسٌ ب بقدرها من قدره. من غير خ ولا وشي ولا 
لا بو سا در 
محمدٌ : وإن قال الزوج : لا أقدر على ذلك فهو على ما كان يُعْرَفُ من 
حاله إلا أن تشهد له بينة من أهل الخبرة به بالعُدْم, فيُحمّل بقدر طاقته. 
قال : وإن كان مثلها يلبس القَطنَ ومثله يقدر عليه قُرِضَ عليه. قال 
اشهب + ومتين من لو كساها الضوف: انضق» وأحرق لو كنياها الضرق أدب 
وإن لم يَجِدْ غير الطعام وحده والكسوةٍ فقط لم يُقَرّفُ بينهما إذا كان 
فيها 0 و َّ من غليظ الكتّان, مثل الفسطاطيٌ» وغليظ القطن, وإن 
كانت من ذوات الغنى» قيل لمالك : فغليظ الثّياب وخشين الطعام ؟ قال : كل 
شيء بمقدار. ليس الصوف من لباسهنٌ وليخكو20) بما يرى أنه من لباسها. 
قال أشهب عن مالك في العتبية2©» وكتاب محمد : وإذا أراد أن يطعمّها 
الشعيرٌ فَأبتٌ» فإن كان الناسٌ قد أكلوه فذلك له. فأمَّاإنَ كان القمح كثراً 


كل وهو 0 0 فذلك عليه. وروى عمى عن ابن القاسم مثل ما ذكر 


(1) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 
(2) صحفت في ص فكتبت : ويحبى. 
(3) البيان والتحصيل؛ 4 : 356. 
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ومن العتبية:» من سماع يحيى عن ابن القاسم : وقال في زوجة ذات شرف» 
ولا تجد مَن يعينهاء ولا تلبس من القّياب إِلّا الحشِئَة ولا تتناول غليظٌ العيش» 
فأعدم زوججها حتى لا تجد خادماً ولا تجد إِلّا كسوة َنِيّةّ ومثل قوتها دون قوت 
خادمها من قمج أو شعير أو سُلْتِ غير مأدوم؛ ويجعل دهنها زيتاً. قال : لا يُقَرَقُ 
ع ا م 4 
لا ينْفِقّ فقيرهم ولا غ: غنيّهم الشعيرٌ. ورْبٌ بلدةٍ يستحقه, فليس له أن يخصّها بما 
لا يحمله أهل البلد إذا كان تجاوز فيه إلى الشعير من الجرٌ إليها2»» فليس لما أن 
تأني ذلك وأدنى ما يجزيه من الكسوةٍ الفسطاطيٌّ وشبهه. وذكر نحوه كله عن 
ابن وهبء وذكر أَنَّهِ إن عجز عن أحد الأْمرَيْن من كسوةٍ أو قوتٍ فرْقَ بينهما. 
قال : وليستأنٍ بمّن لم يد الكسوة شهرين. 

وقال ابن وهب في الموسر له زوجة ذاتٌُ شرف وهيئة : فليُفِرَضْ عليه من 
الطّعام والإدام والحطب وصالح القياب الوسطٌّ من ذلكء مما لا يعرّها إذا لبسّئه 
ولا يُسجف بماله وها من اللَحْمِ امه ونحوها في الجمعة» وليس لها فاكهة ولا عسل 
وشبه ذلك مما ينفقه الناس» وليس عليه الطّيب والزعفران وخضباتٌ اليدين 
والرجلين إلا أن يشاءَء وها الحنَاُ لرأسهاء ولا يلزمه من العصب إلا غليظه. 
وكذلك من الشطريٌّ والخزف. قال يحبى : يعني في بلدٍ يكون شيم من ذلك 
لباسهم؛ ويكون ما يفرض على مثله في قدر ماله. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا لم يد إلا قوت شهر ل يُقَرّق بينهماء ويتَلوُمُ له 
إذا فرغ. قال ابن حبيب : وإن لم يجذْ غيرٌ الخيز وحده وما يواري عورتها ولو 
بثوب واحدٍ. قال مالكٌ : من غليظ الكنّان لم يُمَرَفَ بينهماء كانت غتيّةَ أو 
فقرقء فإن عجر عن هذين أو عن أحدهما فرق بينهما بطلقق فإن وجد في 
العدة / يسااً ينا ممّا يقدر فيه على رزق شهرٍ بشهر وما يستوجب من الأباس 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 438437. 
(2) كنذا في ص. والعبارة مطموسة في الأصل. 
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والوطاء فله الرجعة وإن لم يد إِلّا مثل عيش يوم بيوع وما يواري عورئها فلا رجعة 
له. وهذا فيمن عليه شهراً بشهر, فأمّا مَن كان عليه الفرض بالأيام» والذي به 
كانت تُعْرَف حاله, فله الرجعةٌ بوجود ما لو وجده ألأء لم تطلّق عليه قاله ابن 
المالجشون. 

ويوْجَلُ في طلب النفقة الشهر والشهرين إذا نكح وم يجد شيئاً. وقاله ابن 
المسيّب وعمرٌ بن عبد العزيز. وقاله مطرّف عن مالكُ. 

قال أصبغ : إذا لم يطمعٌ له بمال فلا يوْجَلُ إلا الشهر لا يبلغ به الشهرين 
إذا لم تجد هي ما تنفق. 

قال ابن حبيب : أخبرني قرعوس أنه جمع مالكاً يقوله. إِنّ الذي لا يُرْجَى 
له الشيءٌ لا يُوَتَر كتأخير من يُرجى له. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : 5 وكذلك لو 
تزوجته عازمة بأنه محتاج» لّا أن تكون نكحيه وهو سائل يتكفف عالةً بذلك» 
فلا حجة لا. 


قال ابن حبيب قال مالك : إذا نكحتّه وهو فقيرٌ لا شيءَ عنده قد عرف 
أن مثلّه لا يجري النفقةً على النساء لفقره. فليس لما بعد ذلك قولٌ. قال ماللكٌ : 
وما علمتٌ أنه يُضربُ أجل في النفقة إِلَّا الأام. قال محمد : وقول أصحابنا فيه 
قدر الشهر. وقاله مالكٌ. 

قال ابن القاسم : وإذا طَلَقَ عليه لذلك توارًا في اعدو أن له الرجعة إن 
وجد النفقة فيها. مالك رو انيل الاج ايض معرب لازت قال 
مالك اأوإذا'اضع التي بنى بها لم تصحٌ رجعتُه وهو بحال عُدْمِه وإن وجد نفقة 
شهر فله الرجعة» فَأمّا العشرةٌ أيام وخمسة عشر فليس ذلك له. ويدخل من هذا 
ضررٌ يرتجع ثم تطلّق عليه إلى أيام. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم. 
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قال محمدٌ قال مالك وا وين القاسم وأشهبٌُ : إن أجل أجل التَلوّم وهي 
حائض, وَخرَتْ حتى تطهرٌ. وروى أشهب عن مالكِ مثله في المُولي. ٠‏ وروى عنه 
ابن القاسم في الموطأ : تُطَلَقُ وقد أفرد بالنفقة للمطلّقة بابٌ في كتاب العدة. 

ومن كتاب ابن سحنون : وسأل حبيبٌ سحنون عن الرجل قليل ذات 
اليد ولا يجد ما يجري على امرأته من رزق شهر كامل» هل يجري عليها رزق يوم 
بيوم ومن -خبز السوق, وقد طلبثه بالنفقة ؟ فقال : نعم؛ يجري عليها رزق يوم بيوم 
بقدر طاقته. قيل : فإن كان له جدّة وليس بِالحَليّ وطلب أن يزرقها جمعة 
مجمعة ؟ قال : يجري عليها بقدر ما يرى السلطان من جتتهء فمن الناس من 
يجري يوماً بيوم» ومنهم جمعة بجمعة» ومنهم شهراً بشهر. 


في العجز قبل البناء عن التّفقة وعن الصّداق 
وذكر أجر القابلة والكقن 


من كتاب ابن المواز : وإذا طلبت المأ النفقة وم بين بهاء فإن فرغوا من 
عا حي ين ايها قيل / له "ادل ار أجنء 0 
أنظروني حتى أفرغ وأجهرٌ بعض ما أريد فذلك له ويُضثَر الأيام بقدر ما يرى. 
وهذا قول مالكُ ولا شيءَ عليه فيما تقدّم إلا أن يكون وليّها قد خاصم في ذلك 
ففرض لطا السلطان. 

لا يُطَلَبُ بالنفقة من لم يبلغ الحُلُمَ ولا بالصّداق» وللصّييّة النفقة إذا بلغ 
أن نوطاء .إن إن لم تحضء وكذلك للعبد في زوجته الحرة. 

وبعد هذا بابٌ في نفقة العبد. 

ومن الواضحة : وإذا عجز عن الصداق قبل البناء وأَجّلٍ له الَامَامُ السنة 
والسنتين» إذا أقام النفقة وثبت عنده عجزه عن الصداق. قال محمدٌ قال ابن 
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القاسه<(!) : فأما أجرٌ القابلة فإن كانت النفعةً بها للمرأة فذلك عليهاء وإن كانت 
للصبيٌّ فعلى الأْ» وإن كانت ما فبينهماء وتتّبعهما2» بقدر مبلغ الإنتفاع 
يا 5 ٠.‏ وذ . 

وقال مالكٌ في أجر القابلة : ما علمتٌ ذلك ولا سمعتٌ مَن سأل عنه. قال 
أصبغ : بل ذلك عليه 5 يُنقّى على المطلّقة الحامل. وقاله ابن حبيب وقال : 
وليس عليه أجرٌ الججامة أو الطّبيب : قال محمدٌ : وإذا ماتت ولا شيءَ لاء 
فليس عليه أن يكفتها. 

وقد ذكرنا في كتاب الجنائز الإختلاف في الكفن. 

قال في كتاب محمد : وإذا كسا امرأئه ثوباً فقالت : هو هديّة. وقال الزوج 
بل مما فرِضَ علي فالقول قولّه إِلّا أن يكون مما لا يُفْرَضُ على مثله فالقول 
قوها. 

قال ابن حبيب : وإن لم يظهرٌ له مال وانّهِمَ أن يكون أخفاه لم يُوسّعْ عليه 
في أجل الصداق / فإن تبيّنَ عجره عن الصداق وعن النفقة لم يُوَسَّعْ عليه أيضأ 
في أجل الصّداق, ولم يور إلا الأشهر ونحوها إلى سنة أكثره. وقاله كله أصبغ. 

وفي الجزء الأول بابٌ في البناء قبل أن يقدِّم شيئاً فيه هذا المعنى وزيادة فيه. 

ومن كتاب محمد قال : والتَّلوُمُ في الصداق مختلفء وِلْيَضْرَبٌ له أجل بعد 
أجل فإذا استقضى له فَرْقَ بينهما ومِنّ النّاس من يُرْجَى قبل السنتين. قيل 
لمالكِ : فيزداد على السّنتين في الأجل ؟ قال : لا يُعَجِلٌ عليه بعذهما حتى يُعلَوم 
له تلوما آخرّ قدرٌ السنة, فإن جاء به وإِلّا فرق بنيهما. 


)1( في ص : قال محمد : قال محمد. 
(2) «وتتبعهما» ساقطة من ص. 


603 عب 


6 |86 أو 


قال ابن القاسم وابن وهب : وتتّبعُه بنصف الصداقء ولا تطلب الصغير 
بالصغير ولا يبلغ بالنفقة حتى يبلغ » ولا يجب لذلك لصغيرة حتى تبل حدٌّ 
البناء» وفي موضع اآخخرٌ : حتى الوطع. 

ومن العتبية”"» قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال مالك في واجد 
النفقة دون الصّداق» قال : يضرب له في الصّداق ثلاث سنين. وقال أيضاً 
مالك : سنتين أو ثلاثاً. ٠‏ 

ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب عمّن نقد بعض النقد وعجز عن 
بعضه قبل البناء» فطلبيُه بذلك وبالبناء فقال ليس عندي. فحبسيّه لهاء وإنما 
يتبع2) الفاكهة, فأقام بينة عادلةَ بعُدمه. فأبتٍ المرأةَ أن تصبرء وأرادت الفراق» 
فقال الزوج أجلِيني أجلاً. قال : لا يُرَجُلُ مثلّ هذاء وهذا لا يُرْجَى له شيءٌ 
وليمرقة بينبما إن أرادث: ذللك اللرأة ويلزمه تصن الضداق» ويشنتت له أما اذى 
عُنه وتطلبه بما بقي. 


في نفقة الغائب ومن يريد السّفر 
ونفقة الناشِزٍ / 

ومن الواضحة, قال : فإذا رفعت امرأة الغائب أمرّها إلى الإمام في النفقة وله 
مال حاضرٌء حلّفها أنه ما ترك لها نفقةً ولا بعثها إليها ولا وضعتّها عنه. ثمّ فرض 
لها. وإن لم يكن له مال حاضرٌ وعُرِفٌ بملائه فض عليه بقدره واتبعته. وإن عرف 
عُدْمُه بموضعه لم يفرضْ عليه, ثم هي مُخَيّرةَ أن تصبرٌ عليه بلا نفقة» وإن أحيَّتْ 
فرْقَ بينبما. وكذلك إِنْ جُهِل ملازه من عديه. وإن أحبَّتْ إذا مُهل أمرُه أن 
تصبر لترجع عليه إن ظهر ملاوه فذلك ها. 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 457456. 
(2) كذافي ص. وهو في الأصل غير منقوط. ولعله : يبيع. 
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لَيْشْهِدْ لها بذلك الإمامُ إن كان ملي فقد فرضتٌ لا عليه نفقة مثلها من 
مثله ويوْرحٌ اليوم ويذكر السّعر. 

ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : وإذا أنفقتٍ الزوجة بقبضة في غيبة 
الزوج وملائه اتبعته به وإن أعدم بعد ذلك. 

ومن كتاب محمد, والعتبية«1) ابن القاسم عن مالكُ : وإذا أَشَهدَث أهل 
علها ثم تسلّفث» » ثم قدم فزعم أنه خلّف النفقة أو بعث بها ووصلث إليها حلف 
وصٌدَّقَء وكذلك الحاضر إذا ناكرئه, ولا يُكْتَبُ في هذا براءة©. 


قال في العتبية» ابن القاسم : قيل لمالكِ في الغائب عن امرأته ويعلم جيراتها 
أنّها تنفق سلفاًء ول يبعت إليباء ومات في غيبته قال : هذه أمورٌ إِنّما يُقَضَى فيها 
على نحو ما يترك واجتهاد الإمام في ذلك» والح إن قدم أبِينٌ أَنَّه يغرم إن طلبته, 
فإن أنكر حلف وبرئٌ» وكذلك إن قال : كنت [أبعثُ. قالع« في الكتابين : 
وأما لو مات الغائب وإِنَّما كانت أعلمتٍ الجيران» فالحيّ أبينُ شأناً أرأيت لو 
غاب عشرين سنةٌ ثم مات أترجع / بذلك إنكاراً لهذا ؟ وأنى أن يجتهد الإمام. قال 
ابن القاسم : إن شكثٌ ذلك إلى السلطان, فذلك لما من يومعذ. قاله أصبغ وراه 
كالحكم لا. 
أومن كتاب محمد قال ابن القاسم : ولو قَدِمّ لابه بما كان في تلك المدة 
موسرأء وسقط ما كان فيه معسراًء يتحرّى ذلك في أوقات يُسره فيجمع عليه 
كان وقتّ الحكم أو وقت القدوم ودرا أو يرا 
قال ابن القاسم : وإن قدم معسراء أو قال : ما زلتُ كذلك مذ غبثُ. 
بأكذبئه فهو مصدَّقٌ مع بمينه حتى تقوم بين ولو قم موسراً وادّعى مثل ذلك لم 


يُصَدّق | 


يصدق 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 340. 
 )2(‏ في ص : براء. 
(3) البيان والعحصيلء 5 : 340. 
(4) ساقط من ص. 
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وقال في العتبية(!» عن ابن كنانة وسحنون : إذا قدم وقال كنت في غيبتي 
معدماً فالقول قوله. وعلى المرأة البينة. 

قال ابن حبيب : الغائب أبداً من أهل النفقة حتى تقوم بينة أنه عديمٌ.من 
يوم خرجء أو أعدم في وقتٍ يذكره ويزول عنه في عدمه©» وإذا خرج معدماً 
فالقول قوله أنه كذلك, يعني وعليها البينة بملائه» وإن خرج مليّا فعليه البينة أنه 
أعدم؛ وإن أشكل أمره يوم خرج فعليه البينة أنه معدم في غيبته. قاله ابن 
ال مالجشون في ذلاك.» كلتو 

حابم محمد : وإذا طلبيه بالنفقة عند مراده للسفره نُظرٌ قدر سفره» 
فوضع لها من النفقة بقدر ذلكء أو أقام لها بذلك حميلاء ولا يُْحَذّ الحاضر 
بحميل. [قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : في الذي يريد السفر : فَليْعَينْ لها 
عنه حميلا بالنفقة](3). 

وإذا قامت في غيبته. وليس له الأداءُ فليُضْرَبٌ له أجلّ. وكذلك في الدّين / 
فإن جاء وإلا باع داره الإمامّ في النفقة. 


ومن كتاب ابن المواز قيل لابن القاستم : فإذا لم يكن للغائب َال حاضر) 
أيُؤْمَرٌ من قام بالنفقة أن يتسلّف عليه ؟ أمّا الزوجة فنعم» وما الأبوان فلاء لاني 
لولم يقوموا حتى يقدمَّ فأقرٌ لم يتّبعه الأبوان» وتتّبعه هي» وهي لما النفقةٌ في ملائهاء 
ويضربٌ بها في الفلس والموت, ولا يَُضْرّبٌ بما أنفقث على صغار بنيه في فلسه. 
وكذلك لا يُضْرَبُ الأبوان بما أنفقا في يسره. وقال أشهب : يضربٌ بما أنفقث على 
الولد وأمًا الأبوان» فإن كان يقضيه ضربا به وإِلّا م يضربا. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 5 : 340. 
2( بالأصل : عامه. 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من صء وهو في الأصل مطموس وقد أثبتنا منه ما استطعنا قراءته. 


- 606 ل 


87/6 /إظ 


قال سحنون في العتبية00» تحاص الزوجة غرماءًه بما أنفقت على نفسها في 
الدّين المستحدث؛ فأمّا دين قبل نفقتها فلا تحاص معه. قال : وِيُفرَضُ لها على 
العائب فيما يوجد له من دين أو وديعة, وها أن تقم البيئة عل غرمائه, وكذلك 
الأبوان. 

وإذا قدم» فقال : كنت أبعث إليباء وقد رفعث إلى الإمام» فإنّما تُصِدَّقٌ 
من يوم رفعث لا فيما قبل ذلك إن قال وصل إليها. ولا يغنيه أن يقول بعثتٌ حتى 
يقول ووصل إليها. ويحلف لقند وصل إليها. 

قلت : كيف يحلف لم يحضرٌ ؟ قال : يكون قد جاءه كتابها أو خبرٌ من 
عندها 

قال ماللكٌ : وإذا غاب قبل البناء فقامت بالنفقة في غيبته فرض لها. 
الاشهرٌ. وروى يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم في الغائب يقدم؛ فتدّعي الزوجة 
أنها أنفقث على ولده الصّغارِء وقال هو كنت أبعث إليها فهو مُصدّقء إلا أن 
ترفع ذلك إلى الإمام /» فما فرض لا وهم فلهم اتباعٌه به. وقال سحنون عن ابن 
القاسم فيمن أنفق على ولد غائبٍ وزوجته. ثم عُلِمَ أن كان عديماً يومعذٍ فلا يرجع 
ولا يرجع على الولد. ويرجع على امرأة بما أنفق عليها. 

ومن كتاب محمد : وإذا غلبت امرأة زوججها وخرجث من منزله وأبثُ أن 
ترجع وأبى أن ينفق عليها حتى ترجع, فأنفقتُ من عندهاء قال مالكٌ : فلها 
اتباعه بذلك. 

قال عيسبى في العتبية© عن ابن القاسم : وكذلك لو حلف بطلاقها واحدة 
أو البنّة إن أرسل إليها حتى تكون هي التي ترسل أو تأتيء فعليه النفقة ما 
أقامت» ولو شاء لنقلها. 
(1) البيان والتحصيل» 5 : 358. 


(2) البيان والتحصيل, 5 : 358. 
(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 215. 
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من كتاب ابن سحنون : : أن يونا قال بذلك» وسألة حبيبٌ عن 0 
هرب عن زوجها إلى «تونس) أو تنشزر عنها الأيامء فتظلبه بالنفقة, فقال : 
ددرت يد الوا لذخي لد لوا ذلا ةلحا وإن قالت 0000 
بَعْضَة ممه له فلها النفقة, كالعبد الابق نفقنّه على سيّده. 

قال ابن القاسمى في المبتوتة تخرج من منزله وتسكن سواه فلا رجوع لما 
بالكراء. محمدٌ : بخلاف النفقة. 


نفقة العبد على زوجته 
ا ع ل ل 
وهل يظعنٌ العبك بزوجته أو ولده الحرٌ ؟ 
وفي ظعن الحرٌ بزوجته 


من كتاب ابن المواز قال : ولا اختلاف في أنْ العبد عليه أن ينفقّ على 
امرأته الحرة. قال 3 : ويُقال للعبد في زوجته الحرة : إِمّا أن ينفق وإِلّا طلق. 
قال مالكٌ : وأحبٌ إليّ إذا نكح العبدُ أن يشترط النفقة بإذن سيّده. وروى 
أشهب عن ملك في العبد / تحته الحرة أو الأَمَةَ قال : ذلك يختلف في الْأُمَةَ 
وأرى أن لا نفقة إِلَّا أن يُسْتَرَطَ عليه أنّه ينفق. وقال أيضاً : إذا أرسلوها إليه 
بثيء. 

قال ابن القاسم في العبد : إِنْ خراج سيّده أولى من نفقة امرأيّه إذا عجز 
عنهاء ويتَلوُمُ له 0 بينهما. 

ومن الواضحة : وعلى العبد النفقةٌ على زوجته الحرة والأمَة لا على سيّده 
علوم له في عُدمه فإن لم يد طلّق, ولا ينفق من خراجه. 
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ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ في الأمَةِ تحت حر أو عبد : فإن بويت7) 
جع بيدا فعليه نفقثُها(2»» وإن كانت عند أهلهاء فإذا أرادها جاءئه(ة), ثم رجعثُ 
إليهم فلا نفقة طاء إِلَا أن يُسْئَرَطَ عليه في عقد النُكاح بإذن سيّد العبد. وقال 
أيضاً مالك : إن كانت تبيتٌ عنده باللّيل خاصّةٌ فعليه نفقتُها وكسوثها. ثم قال 
مالكٌ : لها النفقة بكل حال ؛ كانت تبيت عنده أو عند أهلهاء بوت بيتاً أو لم 


وا وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن قال بالأول. 


وروى ابن وهب عن مالك : إن كانت هي تأتيه فعليه النفقة» وإن كان هو 
يأتيها في أهلهاء فلا نفقة عليه. 


ومن الواضحة قال ابن الماجشون : نفقةٌ الأمَة وكسوئها على أهلها دون 
الزو ج» وعندهم عدثُها حتى يُشْتَرَط ضمُّها إليه. قال : ولا يمنعوه إذا أتاها لما يريد 
منها من ليل أو نهار الإتيانَ الذي بسببه ليس له أن يضر بهم في كثرة الترداد(», 
وعليهم / أن يرسلوها إليه في كل أربع ليالي» ونفقة تلك الليلة ويومها [عليه وإن 
ردّها إلهم في صبيحتهاء وكذلك لو تركها عندهم فنفقة يوم وليلةٍ كل أربع تلك 
الليلة ويومها]<5 ليال لازمٌ له» هذا إن لم يشترط أن نُضِمٌ إليه [ولا شرطوا إمساكها 
عندهم فإن شرطوا ضمُّها إليه]0» وسكناها معه في العقد فنفقتُها كلها علي 
وعنده تعتد. 


ولو أراد بعد ذلك ردّها إلمهم ليزيل النفقة فليس ذلك له. ولو شرط في العقذ 
حبسها عندهم لم يلزمهم إرساها إليه في كل أربع ليالي» ولا عليه هو نفقتُها فإن 


(1) كذا في الأصل وي ص : بوين. ولعلها. بُونت. 
 )2(‏ في ص : نفقته. 

(3) في ص : فإن أراد أهلها وأجابت. 

(4) في ص : الترديد. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط كذالك من ص. 
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طاع بذلكء لزمهء وإلّا لم يلزم. وهذا كله أحسنُ ما فيه عن مالكِ مِنَّ 
الإختللاف. 

وقال أصبغ : النفقةٌ عليه كانت وهي مع أهلها حيث كانوا حتى يشترط 
ضمّها إليه» وليس للعبد أن يظعنَ بزوجته الحرّةٍ أو الأمَةِ إلا مثل البريد ونحوهى 
حتى لا يُخافٌ عليها فيه ضع وكذلك [خروجه](2) بولده الحرٌ. قاله مالك 
وأصحابه. 


ومن كتاب ابن المواز عن مالك ونحوه رواية عيسى بن دينارٍ عن ابن القاسم 
في العتبية©» قال مالك : وليس للعبد أن يظعَنَ بزوجته [الحرة والأمةء إلا إلى 
الموضع القريب مثل بعض الأرياف الذي لا يُخافٌ عليها فيه ضيعة ولا ضررٌ. قال 
ماللكٌ : وللحرٌ أن يظعنَ بزوجته]20) حيث شاء يسافر بها. 

قال محمدٌ : ربّما كارث شكية المرأةٍ للزو ج(4» فيُومر(5» أن يسكتها بين قوم 
صالحين» فكيفى بالخروج من البلد بها. قال مالك : ويُنظر إلى حاله وصلاحه 
قبل يخرجها. 

وقد ذكرنا ظعنّ الحرٌ والعبد بولده في باب العدة والنفقات» [وسمٌ في إخدام 
الحرة وما عليما من خدمة زوجها(©). 

ومن الواضحة : وإذا كانت المرأة ذات قدرٍ في نفسها وصداقهاء والزوج 
مليء فليس ليها من خدمة بيتها شيءٌ لا غزل ولا نسج ولا عجن ولا طبخ ولا 
كنسٌ ولا غيوء وعليه أن يخدمّها. وإذا كانت إلى الضيعة ما هي في نفسها 


(1) ساقط من ص. 

(2) البيان والتحصيلء 5 : 422. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 

(4) كذافي النسختين ولعلها : بالزروج. 

(5) كنذا في ص» وهو الصواب. وفي الأصل : «فيوهم». 
(6) ساقط كذاك من ص. . 
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وصداقهاء وليس في صداقها ما يد يسْتَرَى به خادم فليس على الزوج أن يخدمهاء 
وعليها الخدمةٌ الباطنة» من عجن وطبخ وكنس وفرش واستقاء ماء إذا كان الماء 
معهاء وعمل البيت كله. 

وإن كان زوجها مليّاً إِلّا أنه في الحال مثلها أو أشف. ما ل يكن من أشراف 
الرجال الذين لا يمتهنون نساءهم في الخدمة وإن كن دونهم في القدر. قال : وأمّا 
الغزل والنسج فليس له ذلك عليها بحالي إِلّا أن تتطوّع. 67 

وإذا كان معسراً فليس عليه إخدامهاء وإن كانت ذات قدرٍ وشرف, وعليها 
الخدمة الباطنة» 5 هي على الدَّنيّة. وهكذا أوضح لي ابن الماجشون وأصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : وإذا قال الزوج أنا أدفع إليها خادماًء ولا 
أنفق على خادمها. وطلبثُ هي خادمها فذلك طاء وِلينفِقُ عليها وإن لم تخدمه. 


في القسم بين النساء. والعدل بينبن / 


من كتاب محمدٍ وقال مالك : من تزوّج وعنده امرأة غيرهاء فليْقَمْ عند 
البكر سبعاء وعند اكيب ثلاث ولا تخيّرٌ الثيب إن لم يُسبّعد» عندها ب 
الأحرى» مام ثلاثاً ويدورء ولو طلبت هي التسبيع فلا يفعل» فقد 
مضت سنّة ذلك أن يقم عندها ثلاثاً. قاله مالك : وهو حقٌ لازم وليس ذلك 
بيد الزوج. وقال أيضاً : ليس بلازم. وقال ابن عبد الحكم : وإلزامه حب إليناء 

قال أصبغ قال أشهب : لا يُقَضَى لا به قال أصبغ : وأرى أنه حقٌّ عليه 
ولا يُقضّى به. كالمتعة. وقال محمد بن عبد الحكم : يُقضَى به. قال ابن حبيب : 
يقم عند البكر سبعاً والثَيّب ثلاث وإن كان له غياماء ثم هو في ذلك يتصرف 
في حوائجه إلى المسجد وغيوء فإن لم يكن عنده غييهاء فليس عليه أن يقيم 
عندها بكرا أو نْبا 


(1) في ص : يسمع» وهو تصحيف. 
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ومن العتبية2!0 ابن القاسم عن مالك : ولا يتخلف العروس عن الجمعة ولا 

لا يخرجء وذلك حق لها بالسئة. 
: ا د ال #0 5 ءِِ 5 

ومن كتاب ابن المواز : وِليَبتدِى في القسنّم بالليل قبل النهار» أو بالنهار قبل 
الليل» وليبتدىُ بالتي أقام عندها بعد القلاث أو السبع» وإن شاء بغيرهاء ويبداً 
بغيرها أَحَبٌ إلينا. وقاله مالكٌ في القادم بإحداهنّ من السفر. 

قال ماللكٌ : ولا بأسَ إذا أ منزل امرأته فطردئه وأغلقت دونه أن يذهب إلى 
الأخرى. وإن قدر / أن يثبتٌ في بيتها أو في حجرتها فليفعل. وقال ابن القاسم : 
إذا أغلقتٍ الباب دونه فيلؤٌذْنُهااه»» وليس له أن يذهب بيومها إلى الأحرى وإن 
طابث: قال أصبغ : إلا أن يكثر ذلك ضررا منهاء بعددة) الانصات منه. وليس له 
مَاوى سواهماء وإلا فلا. 

قال ماللنل : يك عندهال وإن حاضتٌ. قال ماللكٌ : وليس له أن ججمع 
بينهما في بيتٍ إلا برضاهماء ولا يجوز أن يجمعها على فراش وإن رضيتا. وكرهه في 
الإماء أو تعرًوا بغير ثياب. وكره ماللكٌ أن يطأ امرأئه أو أُمَنهِ ومعه في البيت مَن 

وبعد هذا باب فيه من هذا المعنى. 


وقال ابن حبيب : ولا يجمع امرأئين 5 بيت إلا برضاهمالء فإن رضيتا فلا 


يطأ إحداهما والأخرى معه في البيت تسمع حَسنّه أو لا تسمع. قال ابن 
الماجشون : و١‏ ينبغي أن يكون معه في البيت أَحثّء نائماً أو غيرٌ نائم» صغياً أو 
كبيرا. وكان ابن عمرٌ يُخرِجٌ الصبيّ في المهد. وكره في بعض الاخبار أن تكون 
معه البهيمة. 

)1( البيان والتحصيل. 1[: 156. 


(2) كذا في النسختين. ولعله : فليؤدبها. 
(3) يفي ص : لعدد. 
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ويُكْرّهِ أن يجمع الحرّتين في فراش وإن رضيتاء وله ذلك في أُمْتيه أن ينام 
معهما 5 فراش » ولكن لا يض والحدة والأخرى معه ف البيت» ولا وهي نائمة. 

وقال ابن الماجشون : ولا بأسّ أن يطأ أَمَنَه في يوم أحد© زوجتيه. وإن لم 
يطاها في يوم الاخرى. قال وإذا وطىّ واحدة في ليلتها فليس عليه وطءْ الأخرى في 
ليلعهاء إذا لم يرذ©© ذلك ميلاءولابأس أن يتوضّاً أو يشرب من ماء زوجته في غير 
يومهاء ويا كل من طعاع تبعثه إليه من غير تعمد ويقف ببابها ويسأل ويُسَلمَ من 
غير أن يدخل إليها ولا يجلسَ عندها. 

ومن كتاب محمد قال ماللكٌ : ولا يأتي إلى واحدةٍ في يوم الأحرى إلا لحاجة 
3 عيادة» وله أن يجعل ثيابّه عند أحدهما مالم يُرِدْ ميلا وضيراراً. مالك : ولا ينبغي 
أن يقيم هو في بيتٍ وتأتيه كل واحدةٍ فيه ولا يأَتيينَ(9 في بيوتين» م فعل النبي 
عليه السلام؛ إلا أن يرضّيْنَ بذلك. وكذلك في العتبية» عنه من سماع اه 

قال عنه ابن حبيب : ولا بِأُسَ بذلك إذا رضينَ بذلك. قال محمد بن عبد 
الحكم : ويُقضّى عليه أن يسكنّ كل واحدةٍ في بيتء ويُقَضَى عليه أن يدور 
عليين في بيوتهن ولا يأتيته إلا أن يرضين. 

ومن كتاب محمد : واختلف قول مالك في القرعة بينبن إذا سافرء قال 
مالك : لا قرعة في هذاء وليخر بمن هي أصلح لأمره في سفره في الخفة 
والنشاط. ولعلّه50) عناهاء فإن تساووا أقرع بينهن. 

قال محمد : ليس له أن يقصد السفر بواحدةٍ من نسائه» وعليه أن يقرع 

0 3 0 8 5 2# - 5 ٠ . 

بينين» فمن بجرجتٌ لها القرعة خرج بهاء وله ان يخرج باثنتين إذا كان ذلك 
بالقرعة. 
(4)1 كذا. والقاعدة : إحدى. 
,2( كذا في النسختين» ولعله : لم يجد أو نحو ذلك. 
(3) كذا في النسختين» ومقتضى السياق : «ولْيَاتَيهُنَ». 


(4) البيان والتحصيل. 4 : 344. 
(5) في ص : ويعله. وكلتا الكلمتين غامض المعنى. 
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وإذا خرجث هي لحج أو غيره ثم رجعثء اثتنف ا القَسم فيما يستقبل» 
وإذا قدم بواحدةٍ من سفره القصيرء فلا يتعمد ببقية يومه أحدأء وليأتيف بليلته 
تلك ويومهاء خالفه من شاء منهنّ القادمة أو غيرها. محمدٌ : وأحبٌ إلّ أن 
يتبدى نَّ بالقيّمةد1) وما ذلك عليه وإن سافر من عند واحدةٍ صلاة الظهر ثم رجع 
مثل ذلك الوقت فليرجعٌ / إلى الأخرى, والناس يروحون من عند بعض نسائهم 
للظهرء فإذا أمسوا رجعوا إلى بيت الأخرى. 

قال ابن حبيب : إذا رجع نباراً من سفرهء فله أن يتعمّد ببقيّة يوم أيّهما 
[شاء](©: وليس عليه أن ينزل عند التي تحرج من عندها إِلّا أن يشاءء ولا يحسبٌ 
ذلك» متف القسم إذا أمسبى, وأحبٌ إليّ أن ينزل عند التي خرج من عندهاء 
ليوفيها بقيّة يومها وما ذلك عليه بواجب. وقاله مالكٌ وأصحابه. 

ومن كتاب محمد : ومّن له امرأتان في بلدّين» فليعدل جهده. ولا يكثر 
المقامَ عند واحدةٍ إلا لعُذْرِ من تجارةٍ أو علاج أو اقتضاء دَينِ. ومن جار في 
القسم أمرٌ بائتناف العدل» فإن عاد أَدّبَ. 

قال مالكٌ : ولا يقسم يومين يومين ولا أكثر. قال : قال محمد بن عبد 
الحكم : ليس له ذلكء إنما كان النَبِيّ عليه السلام يقسمُه يوماً يوما:ه» يريد إلا 
5 

قال في كتاب محمد : وإذا تركت واحدة يومها للأخرى عندما أراد طلاقها 
أو لغير ذلك بغير عوض فذلك جائرٌ وها الجوع متى شاءت. قال مالك : ولا 

» أحبٌ أن تشتري من صاحبتها يوماً ولا شهراًء وأرجو أن يكون في اثليلة خفيفاً. 


(1) كذا في الأصلء وفي ص : بالقيمة. ومعناهما غامض. 

(2) ساقطة من ص. 

ك4 ل لل .. وكان يقسم لكل امرأة 
منهن (نسائه) يومها وليلتها. 
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قال مالكٌ : وقد يرضيها بالشيء يعطيهاء لِيَكِنَةا» في يومها عند الأخرى, وغير 
ذلك أحبٌ إلىّ. 


وإذا أَؤِنَتْ له في وطء الأخرى في يومها فلا بأسَّ بذلك» وإن كان قبل أن 


يغتسل من الأخرى» وإذا كان لواحدةٍ شبابٌ أو ذاتٌ شرف «سماج وعيال فأراد 
إيثارهاء فأمّا في المبيت فليَعْدِلء وكذلك فيما يصلح لكل واحدةٍ من نفقة مثلها 
بقدر حاها /, ثم له أن يوَيْرَ الأحرى بعد ذلك باليسير بغير ميلةء ولا بأسَ أن 
يكسوها بعد ذلك الكرٌّ والحَلَيّ ما لم © ومَيْلاً. وكذلك إذا كانت 
واحدة 20 الظعن به في إتحافه بطرائف الطعام والطيب فيوثرهاء فأرجو أن 
لا بأسَ بهء والمساواة أحبٌ إلىّ. 

وقيل : إِنْ معاذاً كان له امرأتان» فلم يكن يشرب الماءَ من عند واحدةٍ في يوم 
الأخرى» سمعتّه ولم أَدْرٍ ما حقيقتُه0© ؟ وأنّهما ماتا فأقرع بينهماء أَيّنَهُما يدفن 
أولا. 

قال مالك : وإذا كانت واحدة نضرائية أو أَمَة) فليقسم بينهما بالسواء ولكل 
واحدةٍ بقدرها وقدره من النفقة. قال ماللكٌ : .وله أن يطأ أمَّ ولده وأمَته في يوم 
إحدى نسائه. وليس لما قسنم مع الحرة» ولا للسرائر بينهنٌ قسم. 

من العتبية» قال ماللكٌ : ومن له امرأتان فكسا إحداهما الخرٌّ والحرير 
وحلاها دون الأخرى, فإن لم يكن [ميْاة]1؟) لازال ابن خبيت "ردن ل زوجتان 
حرة وَمَةَ فابن الماجشون يقول : يقسم يومين للحرّة, ويوماً للأمَة. وذكر أنَّ 
مالكاً رجع إلى هذا. وهو قول ابن المسيّبء وابن شهاب ويحبى بن سعيد 
وسليمان بن يسار وعطاء. وقال بالأول ربيعةً. وقاله مطرف. 
(1) كذا في النسختين, ولعله ليكون. 
(2) تنقص هنا كلمة أو أكثر من النسختين. 
(3) انظر البيان والتحصيل» 4 : 351. 


)4( البيان والتحصيل» 4 : 317. 
)5( ساقط من النسختين. 
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ومن كتاب محمد والواضحة : ولا يجوز أن يتزرّج امرأة على أن يؤثرٌ 
عليباء ويفسحٌ قبل البناء ويثبت بعده ويبطل الشرط. قال ابن حبيب : وإِنَّما يجوز 
هذا بعد النكاح فيلا عن الآخرة. 


اختلاف الرّوجين في متاع البيت 


ومن الواضحة قال : وما اشتراه أحد الرُوجِين بماله من متاع البيت / وهو 
يشبه أن يكون للاخرء فلا يحل للآخر دعواه ولا يحل له بالحُكم إِنِ ادَّعاه؛ وإن 
تداعيا في شيءٍ من متاع البيت في العصمة أو عند فراق» أو تداعاه وربتُهما بعد 
الموت. فما يعرف بالمرة فهو لها مع بمينهاء وما يُعرَف بالرجل فهو له مع يمينه وما 
يُعْرَف بهما فهو للرجل مع بمينه. وكذلك قال محمد بن عبد الحكم في كتابه. 

وقال المغيرة وابنُ وهب في العتبية<» فيما يُعرَف بهما فهو بيئهما مع 
أيماهماء والعين منهما على البِتّ وإذا حلف ورتُهما حلفوا على العلم» وإِنَّما 
يحلف من ذكرنا منهما إذا اذَّعى أن ذلك له بشراء أو كسب. يريد ابن حبيب : 
وقد ادَّعاه الآخرٌ. قال سحنون فيما يُعرَف بأحدهما أنّه له بغير بمينِ» وما عرف 
بهما فهو للرجل مع يينه. 

وقال مالك في المختصر : ما عُرِفَ بأحدهما فهو له. وما عُرِف بهماء حلف 
الرجل وكان له إن نكل حلفت المرأةٌ وكان لها. وما عرف بالمرأة فأقام هو فيه بينة 
حلف ما أخذ منبا فيه ثمناً وكان له. ْ 

قال ابن حبب : وما كان من متاع [النّساء فأقام الرجل بينة أنه ولي شراءه» 
فهو له مع بمينه أنّه ما اشتراه لها ولا أعطئّه ممه إن ادّعتُ هي بذلك. وما كان من 
متاع]2) الرّجال فقال الزوج هو لي لأنّه من متاع الرجل فليس له ذلك حتى 
دّعِيَّ أنّه اشتراه أو كسبه. وكذلك في المرأة فيما يُعْرَف بالنساء. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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فَمِنْ متاع النساءء الحلي مما يصلح هن والعقود والنظوم والشوادر والقواقب. 
ومن متاعهنٌ : الأسرة» والقبابُ والحجال والفْرّشُ واللُحفُء والقَطّفُء والوسائد 
والمرافق والبُسّْطّء والحصرٌ /. والمصلبات, والطُّنافسٌ والتوابثُ» والمشاحبٌ وشبة 
ذلك. وكذلك في العتبية!» نحوه من رواية يحيى بن يحبى عن ابن القاسم. 

قال ابن حبيب : والتمارق» والججال والطْسمْتُ «الإبريق والتنوّر وامجامر 
والطُنابرٌ والقمقم والخبازٌ والقصّاعٌ والقدورٌ والبرْدُ. 

وما يصلح للرّجال السلاحُ كله والمناطتٌ والمهامرٌ والسكاكين وإن كان 
ذلك كله مفضضاء ولدّوابٌ كلها والسّرُوج. وما يشبه النساء القراقل من 
الجباب. وِججبَبُ لخر والوشي والأحمرةء والمقانع واللّفائف, والثياب المصبغةء 
وثياب الحرير كله. وما ادّعاه الزوج أنّه له من ذلك بشراء أو ميراث فعليه البمين» 
فإن لم يدّعَ ذلك لم تحلف هي. 

قال : وما يلبسّه الرّجال دون النساء : العلام البيض والملوَنةَ الموغرٌء وأوجبُ 
الصوف و«البركانات©» والسراويلاثٌ» وشبه ذلك» فهو له بغير يمينء إِلَّا أن تدّعِيَّ 
لمرأة أنه دار إليها بميراث وشبهه فيحلف هو. 

وممًا يكون للرّجال والنساء المصححف ولرقيٌ من ذكرٍ أو أنثى والبقى 
والغنم» وا مع وجميع الحيوان والأطعمة والأدُمّ والّمار» وما يُدّخْرٌ من المعاش. 

قال أبو محمد : فأدخل في ذلك الدَّوابٌ من البقر والغدم ولعلّه يريد ما كان 
سائمة غير المراكبء هما يوي إلى دار البوادي وما جرى من عُرف البلد وقد تقدّم 
قوله في الدّوابٌ أنّها للرجل. 

قال ابن حبيب : قلت لأصبغ فإِنْ النساءً لا يدخلنَ عندنا بمثل القَمْقَي 
وثورٍ0© وطسلتٍ ونحو ذلك من الآنية. قال : إذا عُرِفَ هذا واشتهر / فإِنٍ ادّعاه 


(2) في ص : البركانات. وهي في الأصل عرية عن النقط. 
(3) في ص : وطور. 
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الرؤج بججدثات البباء'قهو فيه مصدق مع بمينه وإن كان بعد البماءبمدة: يمحن افيه 
معنا وين له يا أنه من متاع النساء» واسم اع يم وهذا في 
البكرء وأما في الّيّبَ فالقول في ذلك قولهاء كان بحدثان البناء أو بعد مدةٍ 
طويلة. 

قال مطرّف وأصبعُ في المرأة تدّعي بعد موتٍ زوجها بعض ما في ببتها مما 
يصلح للرّجالء ولا يُعرَفْ أن اميت مات عنه؛ وتقول هي : كسبتُه بعد موته. 
وهذا قبل القسم, قال : البيّنةٌ عليهاء قَرّبَ ذلك أو بعد ما لم يَطْل ذلك جدَأء 
فتكون البيّنةٌ على الورثة. قال : واختلاف أهل المطال من الأعراب في المطال يأوون 
فيها قبل الزواج كالدُور. 

قال أصبغ في امرأة توفْيّثُ فاختلف الوه والزوجٌ في رداءِ عملته» فقال 
الزوجٌ هو غاء إِلَّا أن الكثّان لي ابتعئّه فهو مصّدّقء ويكون له منه بقدر قيمة 
كانه وللميّتة بقدر قيمة عملهاء لأَنّه لو ادّعاه قبل قوله. 

قال مالكٌ» في المختصر : وما نسجئه هي والصّوف من عنده فهو بينهماء لها 
بقدر قيمةٍ العمل وله بقدر صوفه. قال ابن حبيب : والحصن227 للرجل كالدّار 
إلا أن يُعرَفَ للرّوجة. 

ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : وما يكون للنساء والرّجال» كالسا 
والرابطة فللرجل مع بمينه. والمسّحاف والأقداح والرْجاجٌ والبْسْطّ للمرأة. قال 
ربيعةٌ : والرقيق» إناث أو ذكورٌ والدَابةَ للرجل. 

قال محمدٌ : وما دخحلث به من منديل ثيابه من أنواع الثياب» معلّمة أو غير 
معلّمةٍ أو ما كان من نساجء وعمامة» وسراويل» ومنطقةٍ أو / رداء أو تميصل 
وغلالة فطلّقها فطلبتٌ ذلك فهو لماء لأنّه من جهازها إن دخلث به إلا ما أبلاه 
الزوج. 


(1) في ص : والحض. 
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في سكنى الرأة مع أَبَوَي الزّوْجٍ ودَعْوَاها الضّرّر 
ودعواه الضرر من يدمحل إليبا 
وهل يمع من دخول أقاربها 

ومنْ خروجها إلييم وإلى يد 
ل 00 قبل 7 قال 00 
ذلك» فإن رأف ضرا اج تقول فليْحَوْلها عن حاها. 

ومن كتاب محمد, 0 قال اه عَنْ مالل فيمن 6 حَنْتّها) 

ل ل ا رس 
الدخحول على ابنتها. 


ومن كتاب محمد وعن الزوج يريد منعّ أخي زوجته أن يدخل إليباء قال 


م يك النساء والدخحول إليينّ كثراً 


قال ابن حبيب : ولا ينبغي للزّوج منعٌ زوجته + من الروج إلى أبويها في لوازم 
الحقوق. ولا يمنع منها أبويهاء [وإن كره خروججها لذلك لم يُجْيْرُه لكن ع 
أبوها](5) من الدخول إليباء وكذلك ولدّها من غيره» فإن حلف م أحنه إلا في 


)1( كذا بدون نقط وهي في ص غير ظاهرة. ولعلها نوائبهم . 
(2) البيان والتحصيل. 4 : 337. 

(3) البيان والتحصيل, 4 : 357-356. 

(4) هي أم زوجته. 

(5) مها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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الألويرة والولد(1». يريد إذا حلف لا خرجتثٌ هي ولا دخلوا هم إليها. وهو مي في 
كتاب الأيمان. 

وقال في دخول / ولدها من غيره إليهاء قال : الصّغارٌ كل يوم» والكبار من 
الجمعة إلى الجمعة» فإن حلف في دخوهم, فليّدَعَها تخرج إلببم» فإن حلف في 
ذلك أيضاً حنّنه الإمامُ وإذا كرهه لم يحنث إِلَّا أن يريدوه بالسلطان. 

قال أبو محمد : الذي أعرف لابن القاسم في قضاء الح أَنَّه يحنث. إلا أن 
يريد إِلّا بقضاء سلطان. 

قال : وإذا تزوّجث ذاتٌ ولد صغير» فمنعها كوثّه معهاء فإن كان يجد من 
يكفله ل يُجْبّرٍ الزوجٌ على تركه. وإن لم يكن له كافل أَجْبرَ بر على كونه معهاء لأنَّه 
نكحها وهو به عالم. 

وإذا كان أهل الزوج معها في دارٍ فقالت له : إِمّا أن تخرجَهُم عنيء أو 
تخرجبي. فأما المرأة الوضيعة فليس ذلك لاء وذلك لذاتٍ القدرء قاله ابن 
الماجشون. 

وفي باب القَسسْم بين النّساء ما يدل على أن له أن يسكنّ زوجتيه في دارِء ولا 
يجمعهما ني بيت إلا برضاهما. 

من كتاب ابن المواز قال مالك : ويقض يُّضَى على الرجل أن يدع امرأئه تخرج 
في جنازة أبيها وأمّها وزيارتهم والأمر تروف من الإصلاح2) والصّلة فأمًا 
شهودها الجتائرٌ واللَعِبَ والحمّامَ, فليس ذلك عليه. 

قيل لمالكِ : فإن حلف بطلاق أو عتاق أن لا تخرج فيه أَيْقضّى عليه في 
أسمر 07 :الا وإث حلف أن 00 8 00 عه ركذ في 


(1) في ص : واللولود. 
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عليه. قال : ماللكٌ : ولا بأسسَ أن تعودّ أخاها وأختها في غيبة زوجها وإن لم يأذنْ 
لما 5 . 


ا ل م وآ 
0 
0 للمرأة بالخروج ني مثل ذلك إلا أن يكثرٌ ذلكء أو تأتيّ أمراً 

ا زوجها ثم قطعثٌ ذلك عنه. فلمًا سافر 
حرّم2) عليها أن تخرج من عتبة بيتهاء وكانت في دار ليس معها | إلا ذو مَحْرّم منهاء 
قال مالكٌ : فأمرثها أن تخرج إليهمء وَرَأيت ذلك ضرراً من فعله. 

ومن العتبية”» روى سحنون عن ابن القاسم قال : وليس للرجل أن يُسْكِنَ 
أولاده من امرأةٍ مع امرأةٍ له أخرى في بيتهاء ولا مسكن جمعهم. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنونَ في الرأة تدّعي عند 
الحام أن زوجها مضرّ بهاء ويدّعي هو منها الضرر وسوعء الصحبة وتسأل هي أو 
هو أن يُجْعَلَا مع مَن يختبرهماء فكتب إليه إذا لم يظهرٌ ذلك جعل الحام معهما 
كك تله از متاهماي فى يداد لزه ل بعل عل ماج ال 

وسأله حبيبٌ عن المرأة تشتكي أن زوبجها مضرٌ بها وما آثارٌ ضرب ولا بين 
لها على معاينة ضريه. لهاء قال : يُسْآلُ عنه جبراثه» فإن قيل : إن مثله لا يتزع 
عن ظلمها وأذاها أَدّبه وحبسه, قيل : فإن سمع الجيرانٌ الصّياح منها ولم يحضروا 
ضربه إياها ؟ قال : لا شك في هذا أنّهِ يوْدّبُء ِلأنْ هذه الآثار لو كانت من 
غيره لشكا هو ذلك وأنكره. 


(1) البيان والتحصيل. 4 : 318. 
(2) في ص : خرج عليهاء ولا معنى له. 
(3) البيان والتحصيل. 5 : 450. 
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وسأله عمّن طلّق امرأئه /» فوجب لا المقامُ بمنزله للعدة, وأخرج الحاكم 5/6واظ 
اشن 3 ابن 00 : ومن حلف للدت امرأئه خمسين شوطاء قال : 


في الإستدَان ومَنْ يجوز له النَظَرُ فيه 
وما يَْبْغي من الستثر والمُخالطَة 
في المُواكلَةِ والمنام وغيره للرجال والنساء 
ومَنْ ترج إليه المرأة 

من كتاب ابن المواز والعتبية!» من سماع ابن القاسم» قال مالكٌ : لا بأسَ 
أن يدخل الرجل على المرأة يريد نكاحها ينظر إليها. قيل أفيغتفلها من كوّو(ة© 
ونحوه ؟ قال : ما سمعتٌ. وكره ذلك. 

قال : وليستأذنْ على أمّه وأخته. ولا يجوز أن يرى أمّه عريّانة. 

وعن الرجل يدخل على زوجته ومعها صاحبة لها جالسة, قال : لا بأس 
بذلكء إذا أكْفتٌ عليها ثيابّها. 

ومن كتاب محمد قال ماللكٌ : ولا بأسَ أن يرى الخصيّ الوغدٌ شعرَ سيّدته 
دون غيرها. 

. [فإن كان له المنظر فلا أحبّهء وما الحرّةَ فلا وإن كان وغداً والعبد الفحل 

يرى شعرٌّ سيّدتّه دون غيرها]0© إن كان لا منظرٌ له. وكذلك مكائبهاء فأمًا الحر 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 304. 
(2) في ص : من غرة. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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أو العبد لها نصفه فلاء كان وغداً أو غيرٌ وغدء ولا ينظر الرجل إلى شعر المرأة له 
يعنها قال : والخادم ا 0 يرى فخدَّه يدكنينا اله خفيف» 
ا نوم 

ومن كتاب محمد والعتبية2!» من سماع ابن القاسم قيل : أيسافر الرجل بِأمٌ 
ولد أبيه» أو امرأةٍ ابنه» ويحملها عل الذَّابَة 5ويضدها | ليه ولو صارت 5 عصمته غير 
أبيه؟ فلا21 أحِتٌ' أن يسافر بها الإبنُ ولا يُعجبُنيء فارقها أبوه أو كانت تحته. 

قال مالكٌ : ولا بأسَ أن يسافر بأخته من الرضاعة. قال : وهو محرمٌ منها. 
قال مالكٌ : ولا بس أن تخرجٌ المتجالة إلى مكة في جماعة, نساءء وناس 
مأمونين(2). 


ومن كتاب محمد قال لاو ا رجاه ووالاسر ال اله اومن 
ليس بمحرم منهاء فليَطاطأ لها حتى : تضع رجلّها على ظهره» وإن وجدثٌ عنه 
عوضاً فلا تفعل وإنّما هذا ف الضرورة. 

قال أصبغ : وكل من لا يحل لك فرجُها فلا تطَلِعُ على عورتك في مرضي 
ولا صحةء ولا على اضطرار. قال واحتجثٌ عائشة عن أعمىء وقيل لما : إنّه 
لا ينظر إليك. قالت : لكني أنظر إليه. 

قال : فلا يعجبني للحرّتين بلا للأختين, أن تبيتا في لحاف واحد. وكره 
تعرّي النساء في الحاف واحدٍ ونهى مالك عن لبس الوصائف لأقبيته» وهو يصف 
أعجارّهن. 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 297 


(2) سقطت «قال» من هنا على ما يبدو. 
(3) انظر البيان والعحصيل؛ 5 : 149. 
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قال : ولا يُعجبني خروجٌ الجواري للأسواق بالميازر» وأراه من الباطل ونهى 
عمر عن لبس النساء القباطي» وقال : إِنّه يصف. قال مالكٌ : الذي يصف ما 
يلصقٌ بالجسد. 


تكهفا. ولا بأ أن يدخل عل اله تعيلها رار رن م دسا 
قفا وأكره له خصيانٌ غيره. 


قال ابن القاسم : أَحَبٌ إليّ أن لا يرى شعرّها وزينتها مَن لا تملكه منهم» 
كان لزوجها أو غيره ممّن بلغ الحُلْمَ ولَيرَ وجهها بخلاف من تملك. قال ماللكٌ : 
ولا بأس بالخصي العبد يدخل على النساء ويرى شعورّهنٌ إن لم يكنْ له منظر©, 
وأما الح فلا. 

قال أشهب عن مالكُ3) في خادم زوجة الرجل يدخل عليه في عاض 
قال لاء. ولا خادمٌ والده أو ولده. 


وروى عيسى عن ابن القاسم : سكل عن المرأة الكبيرة العَرّيّة», تلجأ إلى 
الرجل يقوم بحوائجهاء ويناوها الحاجة فلا أ به وليدخل معه غيره ا 
اع 

قال اشهبن» وكره مالك خروجٌ الأمَة متجردَة61)) قال : وتُضْرَبٌ على 
ذلك. قال في الموطأ : ولا بأسَ أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم» ممّن يؤَاكِله 
زوججهاء يريد معها. 


(1) البيان والتحصيل» 4 : 306-305. 

(2) كذا في ص. وفي الأصل منظرة. 

(3) انظر البيان والتحصيل» 4 : 355. 

(4) في ص : العربية. وهو تصحيف. 

(5) انظر البيان والتحصيل» 4 : 427. 

(6) انظر كذلك البيان والتحصيل؛ 4 : 357. 
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ظ في إكرام المرأ زوجها 
ولَذةِ الجمّاع؛ وما يفعل عند الجمّاع, وغير ذلك 


من العتبية0» أشهبٌ عن مالك في المرأة تبالعُ في بر زوجها تتلَمَاهُ إذا دخل» 
فتأخذ ثيابّه عنه وتقف حتى يجلس, فكره قيامّها حتى يجلسء ولم يَرَ بغير ذلك 
باساء وقياهها من فل الحبابرة» وبعضهم يخرج فيقوم النامنٌ له. قال عنه ابن 
القاسم : ولا بأسَ على النساء أن يطرفنّ أصابعهنٌ بالجنّاء. 

ومن كتاب ابن المواز : وكره ماللكٌ أن يجامع امرأئه أو جاريته وفي البيت مَن 
يسمع حِسّ ذلك من جواريه. قال / ابن حبيب عن ابن الماجشون : ولا يكون 
معه في البيت أحدٌ نائمٌ أو يقظانء صغيرٌ أو كبيرٌ. 

وفي باب القَسم بين النساء زيادة في هذا المعنى. 

قال ابن المواز : وفي كتاب الحضانة قال مالكٌ : ولمّا دخل رسول الله 
يده على أمّ سلمة» وعمّارٌ ابن ياسر بالباب» ذهب عليه السسّلامُ ليدنو منباء 
فبكت الصبية» فقال : مذ . فأخز؟ » وهدَأء » ثم ذهب ليدنو منها فبكت 

2 3 و ثم ذهب ليدنو منها فبك 
الصبّية فقال : خذيها. فسمع عمَّارٌ فقال : نحن نأخذها يا رسول الله فأمر له 
عليه السلام©© بها. 

قال ابن القاسم : ولا بأ أنْ يُكَلْم الرجل زوجته وهو يطوّها. قال أصبغ : 


ولا بأسَ أن ينظرٌ إلى فرجهاء ويَلْحَسه إن شاءء وإنما يُكْرَهُ النظرٌ إليه من ناحية 
الطب يُقال : إِنّه يضعِف النظر. 


(1) البيان والتحصيلء» 4 : 359. 
(2) أشار الحافظ ابن حجر في ترجمة أم سلمة من (الإصابة) إلى القصة وعزاها إلى النسابي ورواها كذلك 
الترمذي وأحمد في المسند. 
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ومن العتبية(!» قال أصبغ عن ابن القاسم عن الدَّراوَرْدِيٌ عمّن حدَّئه عن 
ابن القاسم2» سكل عن النخير» عند الجمّاع: فقال : إذا دخلتُمٌ فاصنعوا ما 
شئتم. وروى ابن حبيب» عن بعض السلف قال : مَنْ نخر نخرة فليكبرز ثلاث 
تكبيرات. يريد أنّه كره له ذلك. 

ومن غير هذا الكتاب قال ماللكٌ : ولا بأسَ بالتجرّدٍ عند الجماع» وإن لم 
يكن بينه وبين زوجته ميثْرٌ حيتئذ» وقد كان النبيّ عليه السلام يغتسل هو وعائشة 
ذه ىه إلى 0 ُ ا لظ 5 . 5 
وهب عن مالك : لا بأسَ أن يَعْسِلَ الرجل الصْبيّة ابنته ميتٌ سنين ونحوها. 

ومن العتبية”», روى أشهب عن مالك أنه أجاز للمرأة أن تعَل في أطراف 
شعرها الصوفٌ تمسك به المُشنط. 


في الأجذع هل يُمْتَعُ من وَطءٍ أمته ؟ 
من العتبية©» روى ابن القاسم عن مالكِ في الأجذم الشديد الجذام» قال : 
يجال بينه وبين وطء إمائه إذا كان في ذلك ضررٌ. يريد : إن طلبّنَ ذلك» ”ا 


وفي آخر كتاب. الأقضية بابّ فيه من هذا المعنى. 


*1) البيان والتحصيل, 5 : 79. 

(2) كذا في الأصلء وني ص : عن القاسمء وهو الصواب. 

(3) 2 في ص : التخبرء وهو تصحيف. 

(4) في باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة من سنن ابن ماجه قالت عائشة : لقد كنت أنا ورسوله 
الله عَم نغتسل من إناء واحد. 

(5) البيان والعجصيل؛ 4 : 384. 

(6) البيان والتحصيل +4 : 438. 
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في المرأة ثريك بَبْعَ جهازها وخياطته 
من كتاب ابن سحنون قال : وكتبَ سليمان إلى سحنون7" في المرأة تريد 
بيع رقيقها وعروضيها وجهازهاء هل للرَّوحٍ منعها ؟ فكتب إليه : أن ابش له 
منعهاء وها بيع جهازهاء إِلّا ما لابدّ لحما من النفع به من ذلكء وها بيعٌُه وتستبدل 
منه ما لابثٌ هما من النفع به. 
قال محمد بن عبد الحكم فيمن دخلث على زوجها بجهاز, فأَرادّتٌ بيعّه 
فمنعهاء فإن كانت تبيعٌه تستبدلٌ به جهازاً غيره فذلك طاء وأمّا أن ترفع ممه 
فليس ذلك اء وذلك مما اشترث من الجهاز بقدر الصّداقء فأمّا فوق ذلك 
فالمرأة أولى بالنظر فيه» وإن أرادث بِيعَ جهازها وهو جديدٌ لتشتري مكائه قدياً 
فذلك للا إن كان ذلك على التّظر منهاء وله أن يتوطأ هو منه. فأمًا أن يوطمّه 
لأضيافه2» أو لعبيده فليس ذلك له إذا منعثّه» ولا لما هي / أنْ تُعْطِيّه رقيقها 
يتوطوٌه إذا منعها ذلكء إِلّا فيما جاوز الصّداقٌ من الفضل. 


في امرأةٍ طلبتٍ النكاح بأمْرٍ القاضي 
ونكحث بأمر القاضي أو م تنكخ 
وفي المرأة ترقْعُ إلى القاضي أنّها تريك التكاح ولا وَلِيّ لها 
من كتاب ابن سحنون : وكتب سليمان بن عِمْرانَ إلى سحنونَ في امرأة 
تأتي إلى الحآم تريد الذكاح, فأمرها أن تأتي بمن يشهد أنه لا زوج للا ولا وَلِيّ 
حاضراًء فكشف عنها الحاكُ فشهد مَنْ يعرف أنْ لها زوجاً لها منه ولدَّ فسألا 
عن ذلك فاعترفث به وقالث. : شرط لي إن غاب عئي كذا وكذا من غير نفقةٍ 
يبعثُ بها إليباء فأمري بيدي في أي الطلاق شكتٌ» وقد تمِّتِ المدَّ فلا نفقة 


(1) في ص : وكتب إليه» يعني سحنون» سليمانٌ... 
(2) في ص : فَأمًا أن يعطيه لأطياف يتوطؤوه. 
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تركها ولا بعث بهاء وقد طلقتٌ نفسي. فأمرها بالتوقف عن التّكاح حتى ينظرء 
ومصبت فترة فتزوجَتُ» فبعث اام إلى انوج فاعترف أنه زومجهاء ولم يبن بهاء 
وادّعى الجهالة بأمرهاء وزعم أن الولىّ أمر بإتكاحها. فكتب إليه : إذا أقرّثْ 
بالكاج وأنكرت البناء» وثبت التُكاحٌ والبناء ببق وإِنّْما تكحث بعد أن أمرها 
بالتوقف, فلَيُشَددْ وققها وين منها حتى يثبتَ ما اذَّعتُ من الشّرطٍِ بالعدول 
ويثبتَ أنّها اختارث في وقتٍ يجوز لا فيه الإختياٌ ثم انقضث عدَّئُها بعد ذلك» 
ثم يمسك / الحاكمُ عنها إن كان زوجها الأول بعيد الغيبة» وإن كان قريباً كتب 
إليه وإن كان نكاحها الثاني قبل هذاء فافسّخْه. فإن مسسّها فلها قدر ما 
استحلت به. يريد كالغارّة» وإن لم يشبثُ شرطهاء فَحُل بينها وبين الزوجء ولا جز 
ما فعلتٌ. 

وقال : أرأيت إِنْ ثبت شرطّها وقالت هي : مضت المدّةُ وهي عامان وم 
يبعث إلى نفقةً؟ فكتب إليه : إِنِ استأذنث في السنتين وقالت لم تأتني منه نفقة 
وكمرَ ذلك منها فلها شرطها إذا ثبت الشرطء إلا أن تكون أقامتٌ بعد السّنتين 
سينينَ كثيةً على ما شهد به الشُهودُ أنه بعث مرّة بنفقة وكتاب. وهي تقول : 
بعد الكتاب الأول والنفقة الأولى لم يأتِ منه شيم أقامتُ سنينَ كثيرة تذكرٌ هذاء 
وتستعدي, ثم أرادث أن تختار فليس ذلك طا. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبعٌ في المرأة تأتي القاضي تسأله أن يرَوّجَها 
رجلاً قد رضيئّه» فليَسألُها من مكانها ومن يعرفهاء فإن سمّتٌ من يثق به سأهم 
عنهاء وإن لم يجد من يثق به كلّفها البينة بأَنّها امرأة حرّة لا يعلمون لها زوجاً ولا 
وليه فإذا ثبت هذا عنده نظر طاء وإِنْ كانت طاررة ليس بالبلد مَنْ يعرفهاء فلا 
يعرض لشيءٍ من شأنهاء وليمنغها الكاح حتى تأتِيّ بالبيّنِ من أهلهاء مَن يعرفها 
ويعرف أصلَها أَنّهم يعرفونها حرَّةَ لا يعلمون لها زوجاً ولا ولا فيأمر بإنكاجها. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم في القوم يرفعون إلى القاضي أن امرأة غاب 
زوججها عنها منذ عشرٍ سنين لا يعلمون أنه فارقهاء وأنّها اليوم / تحت رجل» هنا 
تسل المرأة ؟ وكيف إِنِ اذَّعتْ أنه ذارفها ؟ قال : أَمّا الحاضة في البلد فليككشف 
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ويسأل ما لم يَطْل ذلك السّنين الكثيرة مما يُعْلَمْ أن البيّنةَ تموت في مثلهاء وقد 
فارقها منذ حينء لو طلب منها عِلْمّ ذلك لم تجذه فإنّها تيْركُ. وإن كانت امرأة 
قدمثٌ من بلدٍ أو موضع فهي كالتي طال زمائها بالبلد. وقد تقدم المرأة الضّعيفةٌ 
من مِصرٌ أو الشنّام فتشقٌ عليها البّيند في ذلك7). 
في الدّغّى في التكاج 

من كتاب ابن سحدون عن أبيه : وسأله حبيبٌ عَمْنِ ادعى نكاح امرأةٍ 
فتلكره فلم يذ بيّنة 52 يكال الكاع يويد ينه أن مت امرأة كانس بسكن منةافي 
جوارنا خمس عشرة سنة وولدتُ معه. وهي مقرّة أله زويجهاء وهو كذلك مقرٌ 
بالرّوجية» فإن خمس عشرة سنة كثيرٌ وما أحَلَفُه أنَ ذلك يوجب نكاحه. ثم قال ': 
دَعْني أنظر فيها. ثم قال : إن لم تكنْ سنين كثية لم يوب ذلك التكاحٌ إلا في 


الطارئينء فيقبَلٌ قوله. وأمّا مِنْ أهل الموضع فلابدٌ مِنَ البينة على النُكا 2 إلا أن 


يكون ذلك فاشياً مشهوراً في الناس وعند القرابة. يريد إن كان البناء مشهوراً 
وعقدٌ التكاى وأما تقاررهما بعد البناء بعقد النكاح» فلا يُقَبّل) هذا معنى هذه 
المسألة. 

وقال في الخامس من الأقضية : كتب سلمان بن غانم في في التي ترفع إلى 
القاضي تريد التكاح, ووليّها عم وتزحم ل عل مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة» 
مشغولٌ في ضيعته لا يقدمٌ إليباء وقد دعئه إلى سداد وكفاية» قال : إذا كان 
هكذا / فليَرّوجها الإمامء وهو أحد ولاتها الذين ذكرهم عمر بن الخطاب. 

وقال في البكرء أبوها مقيم بمكة أو بمصرٌ أو بطنجة مثلاء يُفقَاتُ عليه فيباء 
وليكاتت. وأا القيث فيزكنها الشلطات اها إذا :راي ذللفء 


(1) هذا في ص : أول كتاب طلاق السنة. وكتب في هامش الأصل هنا بقلم الرصاص : من هنا غير 
موجود في النسخة الأزهرية حتى آخر كتاب الإستبراء والعدة والنفقات والرضاع. 


تم كمد الله وحسن عونه الجزء الرابع من كتاب التكاح 
ويليه في الجزء الخامس كتاب الاستبراء 5 
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فهرس موضوشيات 
الجزء الرابع من كتاب النوادر والزيادات 


الجزء الأول - 
من كتاب الأمان والتذور 
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في كفارة البمين بالله سبحانه ا ا 20 
جامع القول في العتق عن كفارة فين ........... ...م ك1 
في الصوم عن كفارة العين وبقية القول فيها 1098 1 [10ظ15 
جامع القول في النذور امعو سو قا لوك لاوا قف د 1 17و ا ل ع 
في ناذر المثشي إلى مكة وغيرها في نذر أو يمين 1111001010109 
فيمن نذر هديا أو بدنة أو أن ينحر ابنه أو غيره 0 
في الناذر بصدقة ماله أو بعضه في يمين أو غير يمين 000 
هخ قال ق ين أو رعق ١‏ كل مد كسب ضلوطة ا 1 
باب في بمين المرأة ذات الزوج وصدقتها وعتقها 707 15#« 
في يمين البكر والثيب وأفعاهما والمُوَلّى عليه والصبي والعبد 8 ش51 
في الاستثناء في الأيمان بمشيئة الله والاستثناء المستخرج به من المذكور 15 
في الاستثناء بقوله : إِلّا أن يبدو لي» أو أرى غير ذلك أو أشاء 522001 
ما يعد من الاستثناء ندماء ومن استثنى بعد ممات اممو امه والجاوة اوه 
في نية احالف ومحاشاته وقد حلف في حق مُسْتحلفاً أو متبرعاً بالطلاق 1 
فيمن حلف بالطلاق أو العتاق مستحلفاً أو متبرعاً في حق أو شرط نكاح ... 
فيما ينفع من النية في أيمان الطلاق والعتاق في الفتيا ولا ينفع في القضاء ا 
ذكر ما يُرَدُ فيه الحالف إلى معنى بمينه ويساطه وإن نخالف لفظه 50 


- 630 


باب آخخر من رد الحالف إلى المقاصد والمعاني 0 


وهذا باب أيضاً فيما يُردّ فيه الحالف إلى نيته لظ 
فيمن حلف على فعل شيء أو تركه. هل يبرأ وييحنث بفعل بعضه أو تركه 350 


وهذا باب من نحو ذلك فيمن حلف لا دخل فلان إليه فأدخل رجله أو رأسه 


فيمن حلف على فعلين على نفسه أو على غيره ففعل أحدههما ا 


فيمن حلف لا أكل شيئاً فذاقه أو أكله مخلوطاً بغييه 0000 


فين حلف لا شرب خمراً فشرب نبيذاً مسكراً 00 


الجزء الغاني 
من كتاب الأيمان والنذور 


فيمن حلف إن فَعَل أو ليَفعَلَنَّ فيفعل ما يشبه ذلك أو يقاربه 1777 
فيمن حلف ألا يأكل شيئاً فأكل ما تولّد منه واختلّ معناه 91500 
في الحالف على اللحم أو الرؤوس أو الدجاج أو البيض أو صنف من الحيوان 
ما الذي يحدث به ؟ اله ماستقا نيط عامل وم د روطام لاه للع ل 1 ا 1 0/01 
في الحالف ألا يأكل القطنية أو القمح أو اتمر أو الخبز أو الإدام أو الفاكهة 
والععسل 111111111100100 
فين تعلق ل كل امام فلو إلا كي ذابطه: لذ متسل يقل فم ذلك ا 
هو بسببه ةدع ماد نمه حم ا المطوية ألم لالجو اه الام 2 م ع0 و ا ولا وق قا ومع ل ا 
فيمن حلف لا لبس لامرأته أو لفلان ثوباً... أو حلف على ثوب له لا لبسه 
ما الذي يحنث به ؟ اج اط ل لواو الحو اه ماح وال جملا 4 ا 
فيمن حلف لا يكسو امرأته أو رجلاء أو لا يهب أو لا يفتدي لا رهناً 550 
فيمن حلف ألا ينفع فلاناً ولا هبه أو لا يصله أو لا يسلفه ما الذي يحنث به 
من ذلك ؟ وا وم لامي © له وق 016 قاع ملا اا و 4 رولا ها لول ح عأما و ل اين 
فيمن حلف ألا ينتفع من فلان بشيء أو لا يسأله شيئاً أو لا يستلف منه ما 
الذي يحنث به ؟ الاق لووك موا ا وطق وف دالوالل جر فاقوا ول ا ا 
فيمن حلف ألا يكلم رجلاً أو ليكلمئّه أو ليخب فكاتبه أو أرسبل إليه 0 
في الحالف على كلام رجل وتزكه فكلمه وهو نام أو غافل أم من حيث 
لا يسمعه أو وهو لا يعرفه 0000001 00 
فيمن حلف ألا يكلم فلانً عش أيام كيف يسُبُ» أو حلف لا كلمه حتى 
يرى اللال فعُم او يوق العو موه لور بوم لال ال وه ول الو ا 


89 
597 


101 


105 


فيمن حلف لا كلم امرأته أو ابنته ولا دخل إليبما فخالطهما غ5 
فيمن حلف ألا يتم بفلان أو لا يخبر» ما الذي يحنث به من ذلك ؟ 00 
فيمن حلف لا دخلت على فلان بيتاً أو لا يأويهما بيت أو لا دخل هو علي 
فيمن حلف لا دخل قرية إِلّا عابر سبيل أو لا دخل علي فلان أو لا سافر 
مع فلان أو لا صحبه فيه اا ال لخ ا ا قلا سما عا ونا 
فيمن حلف لا عاد مريضاً فأرسل | إليهء أو لا يصحب رجلاً فعاده 2530 
فيمن حلف لا يشهد لأحيه محيا ولا ثماتاً أو لا تخرج امرأته لأييها إلا في فرح 
أر عزن 1 اا 0 


07 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
فيمن حلف ألا يساكن فلاناً أو لا يجاوره» أو قال لا أبيت مع امرأقي 50 
في الحالف ألا يساكن رجلاً أو لا يسكن هذه الدار أو لينتقلنّ منها 07 
فيمن حلف لينتقلنٌ أو ليخرجنّ من هذه الدار أو هذه المدينة أو ليسافرنٌ 1 
فيمن حلف على سكنى دار أو دنخوها أو ركوب دابة أو لباس ثوب وشبه 


لا يلابسه ا م ا ا ميال لم ع وت ا 
في الحالف ليفعلنّ فعلا أو لا يفعله فأمر غير ففعله ا 
في الحالف ليضرينٌ عبده أو امرأته أو لا يضربهما 1 
فيمن حلف ليفعلن أو إن لم يفعل هو أو غير وقد ضرب أجلا أو لم يضرب . 
الجزرء الغالث 
من الأيمان والنذور 

فيمن حلف لغريمه ليقضيئه حقه إلى أجل فمات أحدهما أو غاب أو جُن .. 

في الحالف لأقضيتك إلا أن تؤخرني فمات الطالب اا لوا ا 1 
في الحالف لأقضيئك إِلَّا أن تؤخرني أو يغلبني أمر أو يدخل علي عرجه 0 
في الحالف لأقضيتك حقك إلى أجل كذا أو لأرضينك منه أو قال إلا أن 


0 0 5 
توخري وووصمةووووومةوموومم وو ووو ووو وو وهو ووم موود د 5 
8 


رد السلعة بعيب ااا 0 
في الحالف لا يفارقه إلَّا بحقه فقضاه ثم وجد فيها نحاسا أو ناقصة أو قضاه 
632 


165 
169 
170 
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18 


فيمن حلف لغريعه ليقضينه صدراً من حقه أو ليرضينه منه .:............... 
فيمن حلف ليقضينٌ غريمه إلى أجل فقضاه قضاء فاسداً 0000000 
في البمين على قضاء الحق إلى الهلال أو في الهلال أو في ذهابه أو اسعبلاله .... 
في الحالف ليقضيئّه في شهر كذا أو في نصفه غ112 


فيمن حلف على قضاء ال حق أو على أن يفعل فعلاً أو ألّا يفعله فقال الليلة أو 
اليوم 00010101 00 
فيمن حلف على قضاء الحق أو غير فقال إلى الظهر أو إلى العتمة 20000 
في الحالف في القضاء وغيره إلى العيد أو الصدر أو إلى الصيف أو الحصاد . 
فيمن حلف لأقضيئّك إلى حين أو دهر أو زمان 1210000 
فيمن حلف على قضاء ا حق أو أن يفعل فعلا إلى أجل فعبّجل ذلك قبل الأجل 
في الحالف لأقضينك إذا أخذت عطالي أو إذا أمكنني وتوانى 51206 
فيمن حلف إن ترك غريمه أو خصمه حتى يبلغ به أقصى حقه ام 
جامع الايمان على قضاء الحق واقتضائه 0100 
فيمن حلف لا باع بكذا كم يزاد ؟ أو إلا بكذا فوضع 000 
فيمن حلف ألا يبيع سلعتيه إلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة 100 
في الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا فباعها به 0 
في الحالف ليبيعنه عبده أو غين أو لا يبيعه فيبيعه بيعاً فاسداً ا 
في الحالف ليتزوجن على امرأته فتزوج نكاحاً فاسداً 0 
فيمن حلف ليبيعنٌ شيئاً فباعه ثم أخذه رهناً بالمن 101000 
فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته 0000 
فيمن حلف ألا يضع من الثمن فأقال أو أخره أو حلف ألا يُنظره فوضع 
وتعجل 101001000000 


فيمن حلف لا يُقيل أو قال ولا أستقيل من سلعة باعها أو ابتاعها 00 


فيمن حلف ألا يبايع فلاناً فبايعه وكيله أو من هو لسببه 10111 
فيمن حلف ليبيعنَ أمته ممن يعرّيّها أو يخرج بها اق كوه اوه وماد وام و 6ه 
فيمن حلف ليشترينٌ عبد غيره أو حلف بعتقه ففومةمةة ةمث ةة مم وو ء من ةر ل ملم من 
الجزء الرابع 
من كتاب الأيمان والنذور 
فيمن حلف بحرية عبده ثم عاد إليه من ملك ثان 11111 1 271711 
جد 633 حه 


2131 


في الحنث هل يتكرر في المين الواحدة ؟ آ ز ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1[ 2107111 
يمن عليه مين فييد أن ال أو يُنقل ملكه عا حل سدقي 5غ 
فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع ليزيل العين 000 
في الحنث بغلط أو سهو أو بما لم يعلم ومين الموسوس 1 
فيمن حلف ليفعلنَ كذا فغاب ما حلف عليه قبل يمينه 0 
في الحالف لا فعل كذا فيُكره على فعله أو يُغلب أو يقضى عليه به ا 
في المُكره على البمين أو يحلف على مخافة ومن حلف للسلطان أن لا رج إلا 
فيمن حلف أُلَّا يبيع ما قد باع أو في زوجة لا يتزوجها 000 
فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يُخرج امرأته إلا بقضية ا 
فيمن حلف لا يعطي خخصمه شيئاً ولا يصالحه إلا بقضية 0 
فيمن حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه أو خص موضعا ع 
فيمن حلف ألا تخرج ج امرأته فأكرهت على الخروج أو لأمر غالب أو خوف 
هدم اا مواق كا أ الله مق امو الفا لالظ لاه ا افدعاه معام افيه مام وتم ع عاق ووه ويعالة 0ه 
فيمن حلف ألا فعل كذا إِلّا بإذن فلان أو حتى يقدم 12110111111 
فيمن حلف ليخرجنّ إلى فلان فقدم» أو لا فعلت حتى يقدم فلان فمات .. 
فيمن حلف بطلاق أو عتق ليفعلنٌ كذا ثم ثم قال قد فعلت ا ل 
فيمن حلف بالطلاق ما فعلت كذا. نادت ين موف الال 5005 
فيمن قال خلفت بالطلاق أو بغيو... ثم قال إنما كنت كاذبا 0 
د عافد إد عت كا را ريا وقد له لاني واه رضي ايا ٠‏ 
فيمن شك في البرٌ أو الحنث أو حلف على شك اع ا ا 
في الحالف على الغيب أو على شك أو ظن أو كذب فصادفه 52101 
فيمن لم يدر بماذا حلف من الأيمان أو شك في المين أو الحنث 2000 
في رجلين يحلف كل واحد منهما على تكذيب صاحبه ا اه 
فيمن حلف ما له مال ثم ظهر له مال لم يعلم به 00000 
فيمن قال لرجل احلف وعيني في يميناك .............. 2157700 
فيمن حلف على أمر قد مضى من رجل أن لو أدركه لفقأ عينه 2 
فيمن حلف لزوجته لأجيعنك أو لآغيظتك أو لأشفينٌ منك 510 
في الحالف لِحْيّنِ لثن سألتني حاجة لأقضيئّها فسأله الطلاق 20 
فيمن حلف إن رجع من سفره حتى يستغني 7ب 0 ااا 0 
فيمن حلف يعتق مكاتبه أو وضع عنه فقاطعه لطا نك ف اي 


634 


فيمن حلف لا أمرت أمتي بشتمك وقال لها إن انتقلت فاشتميها ا 
يمين المراة باكغر من الثلث 0 277 
من حلف على التاخير أو لا يرتجع امرأته من طلاق فطلقها في الحيض 


عسائل 21111111 


الا ا 1 0 001 


كتاب الضحايا 
ذكر وجوب الضحية ومن يلزم الرجل أن يضحي عنه والشركة فيها .... 
ذكر وقت ذبح الضحية وأسنانها وما يجزئٌ منها وما يتقى فيها من العيوب 
وجه العمل في ذبح الضحية ونحر الهدي والتسمية واللأكل منها والصدقة 
في بدل الضحية والتغاللي فيها ومن مات عنها أو عن لحمها 6ش« 
فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو تعدياً أو غلطاً 10ظ5ظ5 
في التلقي في شراء الضحايا ومن سلف فيها فلم يؤدها إلا بعد أيام النحر 
المملة المقيفة الع فنا 0 


كتاب الصيد 
في اللهو بالصيد وما يحل من صيد الجوارح المعلمة 521000 
في الجوارح المعلّمة وما يكون من فعلها ذكاة وما أكلت 52000 
إٍ في السهم المتموق وما كن ا معراض والحجر والبندق والعصا ب 
فيمن أرسل على جماعة أو صيد فأخذ غيره أو أخذه وغيره 50000 
في إرسال الجارح وكيف إن انشلى ثم أرسله محا ب ا ا 21 
في الكلاب تضطر الصيد إلى مجلس أو غار لا نجاة له منه 50 
في المنصب يقع فيه صيد التجأ إليه أحد, من أحقٌ به ؟ 1 
في صيد السكران والكافر وامجنون 0 


في نصب جبح النحل وبرج الحمام فافف فوع ووم ع و رفور و مرو وو امورل 


وقثقيونهة 


لفتثعلثقم 


6 قثعوم 


«ث مره 


وفثمث .ره 


فععوةوهة 


للثلممله. 


ثلث .يمه 


ثومثورةه 


كتاب الذبائح 


في صفة الذبح وذكر التسمية والتوجه وفي الغلصمة تجوز إلى البدن 1 
ف الذكاة بحال الضرورة وما يُذبح من الأدوات وخر ما يذبح وذبح ما ينحر .. 
في ذكاة الجنين وما أزلته البقرة ال ا 
فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز نط تسل الخ الفح م انا ا 
في ذبائح أهل الكتاب وأكل طعامهم وطعام المجوس وغيرهم ا 
ذكر المنخنقة والمتردية والموقودة والنطيحة وما أكل السبع والمريضة 050000 
ما يجوز أكله من الحيوان وذكر جوم الجلالة اا ا ارون لوال ا 


باب ما ينتفع به من جلود السباع والميتة وعظامها مالفالل 4 ل 
في زيت الفأرة وما تموت فيه الدابة وودك الميتة 0 


في الماء تموت فيه الدابة 11[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [  [‏ 1100 


في أكل الميتة للمضطر وهل يشرب الخمر ؟ عو تون وال وو 1 
في عقر الدابة المريضة والتي تقف في السفر ماك تسعد ا اا 
في تمن الكلب واتخاذه وتمن ار والقرد وكسسب الحجام سمو م 
في أكل الثهبة ل اا م لخ نا 


الجزء الأول 


في التتحضيض عن النكاح ومن يُرغب فيه من النساء و ا ملأتن ا 2 
في نكاح الأكفاء وذكر العَضّل ا 
في خطبة النكاح اح وعقده وخطبة الرجل على خطبة أخيه وا ور ماري 
فينا با0ة نكا من مراجيعة ادل وما يلزم به البيع من التساوم 00 
ف إنكاح الاباء للأبكار والثيب وهل يوجن في غيبة الأ ؟5 وملءملء مم ممم مقة 
1 0 
باب في إنكاح البكر اليتيمة واسكذانها و 
فيمن أوصى إن كفل فلان ولدي فقد وصلته بابنتي ا 
جامع القول في أولياء النكاح محف اق لووك ل ماد اب مالا 110114 
في الوصي يعقد نككاح من يلي عليه لنفسه أو لولده 12111110 
في عقد المرأة والعبد النكاح على أنفسهما 2300 
فيمن يكره على النكاح ممن فيه بقية رق ومن لا يكره م86 ره بولذزو لم عابو وام 06م 


636 لح 


في نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد والحرة بغير إذن وليها م ا :4113 


في نكاح الصغير والسفيه والسفيهة ونكاح المرتد لكوم حو لقاو ا 1 4167 
في نكاح الصغير والشروط فيه فيما عقد على نفسه أو عقده وليه 419 
فيمن زوّج ابنه أو ابنته في مرضه وضمن المهر ا ب مو ام 4252 
فيمن زوّج وليته الغائبة أو الحاضرة بأمرها أو بغير أمرها ثم رضيت 427 
باب في معنى ذلك من إنكاح الغائب لخم ف مما 1 ٠‏ 429 
في الوكالة على النكاح من الرجل أو المرأة أو وليها ا 0 
في تعدي الوكيل في النكاح والدعوى بينه وبين الزوج والزوجة في الصداق ...4350 
إنكاح الوليّين 1 1 0 
في المرأة تنكر توكيل من زوّجها اق مك اوسا وم ما الا دويق ١‏ 459 
في الدعوى في النكاح. والمرأة يدعي نكاحها رجلان احا م ا 1 44:11 
في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض اد ال نعم يف او نك 44517 
فيمن أقر أنه زوج فلاناً أو باعه وقال أردت اعتذاراً ا 3110 
الجزء الثاني 
في مقدار الصداق ونكاح الموهوبة وذكر الشغار نكت لوا وم لقا وه م 44:94 
في البناء قبل أن يقدّم شيئاً 0 
فيمن نكح امرأة بعبد غائب أو دار غائبة أو بدين له الع مظوام و ا ل 1 457 
فيمن نكح برقيق أو شوار بغير صفة ولا أجل 150 
في النكاح بصداق إلى غير أجل أو أجل مجهول الس ارماك 461 
في النكاح بجعل أو إجارة أو على أن يُحجّها مع معو ا ماقام مم1 2 5111 46 
في النكاح يقارنه بيع أو يشترط الزوج على الأب عطية دو و ا 4610 
في النكاح بصداق فيه غرر أو مجهول أو فساد مارو امه اوكا اورم 4692 
فيمن نكح امرأة على أبيها أو على عتقه ااا ال 
فيمن تزوج بشيء فاستّحق 00000101 00 
فيمن تزوج بمال ولده الصغير أو الكبير أو ولد ولده دياوف ل مويك 7 455 
فيمن طلب تعجيل البناء وكيف إن شرطوا ألا يبني إلى أجل ا 47-0 
في اختلاف أي الزوج وألي الزوجة الصغيرين في تسمية الصداق ا 477 
في التي تدعي بعد البناء أن قد بقي لها من النقد شيء و وا لوا م1 4782 
في التداعي في الصداق وكيف إن ادعت صداقاً فاسداً ؟ وخل يوون ن.. 42801 
في الصداق يرفع فيه وكيف إن أعلنوا شيئاً وأسرٌوا دونه لمخم امسوم 1ه 


-8637 تهت 


في الشراء بالصداق شوارء وهل ذلك عليهما ؟ ا 1 
في الأب يذكر ما لابنته أو لوليته عند الخطبة أو يصفها فلم تكن "م قال 0 
القول في الحباء والهدية والبكاح عل وضيعة دين على الأب أو تأخيره 50 

في المرأة عب مهرها أو تعتق أو تبيع ثم تطلق لمعمو و مة مع ةو مم ةم مم وتم ةم مم6 نه 

في العفو عن نصف الصداق في الطلاق و ال ا ل ا ال و ل 
في إرخاء السّر وتداعي المسيس ا ا ا ا واي 
فيمن أدخلت عليه غير زوجته ودعوى الوطء في ذلك 985 +5«+*#ط«19' 
في مهر المغتصبة الي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ال 


ذكر احرّمات من النساء بنكاح أو بملك فلم ل ل لمش 4ق اه انه اللاو ع 
وهذا باب في معنى الأول : في ذكر حلائل الأبناء والآباء والربائب وأمهات 


فيمن تزوج أماً وابنة أو أخحتا بعد أخحت ولم يعلم فلمو ةم ونمو ءءء و مم ميم ةنرم ممه 
جامع القول فيما يحرم من الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها 27700 
في المدعي لتكاح امرأة وهي تنكر هل يتزوج أختما ؟ ا ا ا 0000 
في نكاح الجر والعبد وتسري العبد ونكاح الاماء والأمة على الحرة لخو أنه 

في الرجل هل يتزووج أمة له فيبا خحدمة أو أمة ولده أو والده ؟ 000 
في الأمة الغارة بالحرية 4س و ماه مقع لو لامكا ل د لطا ع لاما للا 
في المغرورة بالعبد, والمسلم يتزوج نصرانية على أنه على دينها 2000 
في عيوب النساء من أمر اقديم أو محدث «7ذ 133‏ ا 0 
في عيوب الرجال ومن طُلّق عليه لعُدم بمهر أو بنفقة ا ا ا ا ا ا ا 00 
فيمن طلّق ثم علم عيبا بامرأة أو خالعته ثم علمت عيباً به و ا 
فيمن نكح بكرا فأصابها ثيباً ومموم م ة ةم ءءء ومو ءءء م ةورث ةو مم وم مة مم مم6 55662666 
جامع القول في العثين والمعترض واخنصي ا ا 0 


فيمن أذهب عذرة امرأة وفيمن أفضى زوجته أو ماتت من جماعه 00000000 
في أحكام النكاح الفاسد لعقده أو لصداقه في طلاقه وميراثه ا 


جامع ما يفسد به النكاح لشرط فيه من خيار أو ميراث ةناها م واإواهد ةله لوط مهاه 
ع ا ا 


في الأمة تنكح على أن ما تلد حرٌ أو على أنه بينهما ا 
في نكاح المحرم الا اا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا 


في نكاح المريض والمريضة 500 


الججزء الرابع 
في نكاح السرء ومن نكح ولم يُشهد 111110 
ما ينبغي من إظهار النكاح وما يستجاز فيه من اللعب بالدف ونحوه 5 
ف نفقة امس واغدية عند الا عي وجوه م م م أو هذه وا ء أوايوا به ماع ع هدع 8 6 ماع و وإ كو واو 


في المفقود أو التي ها تترواج امرأله ا 1 
في نكاح ح الملل وجامع ما يحل المبتوتة وييحصن الزوجين غ2 
ما يحل من وطء الكوافر 01110 
في إسلام أحد الزوجين وردّته ونكاح المرتد 35 ريه ووم فافع و و ل 
تكاج الذحي حزية أو اخري لامية ما حك وده ؟ و 1 
في الكافر إذا أسلم وقد عقد نكاحه بخمر أو خنزير ه151 
في نفقة الزوجات, ومن عجز عن ذلك لطا فاده امل امتح وا ماه 
في العجز قبل البناء عن النفقة وعن الصداق 9 595750 


ف نفقة الغائب ومن يريد السفر ونفقة الناشر مع عله وه ووه مهاو هاما عاروي ها انج قو وامع 
في نفقة العبد على زوجته 0 


اختلاف الزوجين في متاع البيت 011111110 
في سكنى المرأة مع أبوي الزوج ودعواها الضرر 00000 
في الاستئذان ومن يجوز له النظر فيه والمخالطة هن خارمه وغيرهم 0 1511100 
ف إكرام المرأة زوجها ولذة الجماع امع و الى امون و او ع ألا تو اا لا 
في الأجذم هل يُمنع من وطء أمته ؟ تم لم مالا وشو ووطاو لا ووب 1 
ف المرأة تريد بيع جهازها وخياططه» 00 *هظط1 
في امرأة طلبت النكام اح بأمر القاضي وكان نما زوج فادّعت عن أنه خيرها أو 

فاقيا ا 00 


روطعو عه مسولا و هق > وما ع ويه م يوا بها و قاو وده بع أو 18 4 ولق عه وام 2 


639 د 


ليمز :ألم رين روي يلون 
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١‏ هه 


نذا 
بعحمبيق 


المسنداذ عبد لعزي الرتاخ 


محتافط خزائة المرويّين بِسَاسٌ' 


الججلر تايس 


دارالفرب الإشلاي 


و ووو ولر(فك للدي 
الطتسم الأملت 


دار الغرب الإإسلامي 

ص . ب . 113-5787 سيروت 
جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح باعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خخطي من الناشر. 


بسم الله الرامنْ الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كتاب الإإستبراء 


جامع القول في المواضعة وأحكامها 


قال مالك, في سماع أشهّبَ, من العُتبيّةاك وفي الواضحة أرى أن يُحْملَ 
الناس على المواضعة. قال ابن حبيب في الرائعة وفيما وطِته البائع من الوخحش» قال 
ابن حبيب : يردب تاركها ؛ [قال ابن عبدوس تتواضع)!2) 1 يقّقَى من الحمل 
فبهاء وإذا لم يلزم امبتاع تعجيل الشمن فيها لذلك لم يلزم البائعٌ الا 
وفارق الحمل فيها سائر العيوب أن الظاهر من العيوب السنّلامة, ولا يظهر لها 
سببٌ يبقى» وهذه الغالب فيها أن لا ومن منها الحمل00, وسببه. قائمٌ» فيصير 
النقد تارة سلفاً وتارة تمنأء وتصير البراءة فيها لهذا غرراً ينا يخالف سائر العيوب 
التي الغالب منها السلامة» وخرجت الوَّْشُ من ذلك لأن الغالب من حاها غير 
الوطءء فصار ذلك فيها كسائر العيوب في تعجيل قبضيها وكذلك في البراءة من 
الحمل فيها. 

ومن كتاب ابن المَوَازْ قال مالك : وضع الجارية للحيض على يدي النساء 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 110. 
22( 9 ساقط من 5 


اق 


قال ابن القاسم ووضحُها على يدي رجل غير المشتري أحسن من المشتري» 
ويكون الرجل عدلا له أهل ينظرون إليهاء فإن وُضِعَت على يد المشتري فجائزٌ وهو 
مصدق.ء إلا أن للبائء(!» /رأن يبدو له فيضعها بيد غين» ولو وضعها بيد أحسنّ» 
م يكن لأحدهما أن ينقلّها عنْهُ إلا أن يُرَى لذلك وجة. ولو وضعها بيد أجنبيّ م 
يكن لأسزها أن ييعلها إلا أن يرى لذلك وج. قال مالك وإن اختلفا في الثمن 
وضع ا 35 عَذلٍ وكذلك في الواضحة وكتاب ابن عبدوت. قال وهو مكريه 
أن يوضع على يد المشتري. في العتبية» من سماع ابن القاسم وليس عليه أن ينه 
حتى تحيض ولا يمكنه مواضعة الثمن إِنْ طَلْبَ ذلك البائعٌ . قال عيسى عن ابن 
القاسم ولو تطوع بالنقد من غير شرط ثم استبرأت فليس له استرجاعها إلا أن 
تستمر حاملا. 

من كتاب محمد ولا يجوز أن تُوضّع بيد البائع وإن طَبِعَ عليه وإن نقده 
المبتاعٌ تطوعاً بعد العقد جاز. ثم ليس له أخدَهُ ليجعله بيد غيه. 

قال مالك والضمانُ على كل حال من البائع في كل ما يُصِيبٌ الجارية قبل 
الخيضية انمد غلية: 


قال أصبغ وما بيع على المواضعة أو على معرفة المواضعة والاستبراء فإن شَرْط 
تقد فيه يسك البيع إلا أن يَُطوٌعَ بالنقد بعد العقد على غير شرط وعلى المواضعة 
ل عار لا يعرف المواضعة مثل بَيْع أهل مصرء 

لا يعرفها من البلدان يتبايعون على النقد ولكن لا د يشترطون نقدا ولا مواضعة 
فهو بيع لم لا يُفْسحُ ويُقَضَى عليهما بالمواضعة. وإن طلب البائع إيقاف الثمن 
فذلك له. قال مالكٌ ويتْرَحُ من البائع إن قبضه إن طالب ذلك المبتاعٌ. 

قال مالك في العتبية من سماع ابن القاسم ولو انضرف با المبتاعٌ وغاب 
علا رد إلى لمواضعة ولا مُجة للبائع بغيبته عنه وهو قد أثتمنه] / علما. قال 
() الترقم في الحامش الأيسر هنا حسب تسلسل ورقات الجزء السادس من مخطوط أياصوفيا (الأصل). 


(1) في النسخة الأصلية صفحة غير مقروءة تماما نقلنا محتواها من ص وجعلناه بين المعموقتين المواليتين هدا 
التنبيه. 1 


0 /و 


0 إظ 


مالك : ولو بيعت بيع ميراث فلابد من المواضعة: ولا يجوز فيها البراءة من الحمل. 


قال في كتاب محمد : وبيعها بالبراءة مطلقٌ جائرٌ ولا يدخل في ذلك الحمل» . 


فإن تبر منه بشرط فَسك البيع. 


ومن كتاب محمد قال مالك الو ا ات عا ارك ل 


المواضعة» ولا ينقّدُ إلا أن يطول ذلك ولا إقامة له فيصير ضراراً ويفسح. . وقال أيضاً 
مالك : على المسافر المواضعة وكذلك أهل مني وكذلك امجتارٌ والمرأة. قال 
مالك : وإذا تواضعا الثمن» فضمائه ممَّنْ يصير له الشمن» كان عيناً أو عرضاً أو 
حيوانء إن أتتها الحيضةٌ فهو من البائع» وإن ظهر بها حمل من البائع فالشمن من 
المناعة :وإن م :يكن حمل ولكن حدث. با عت قبل الحبطنة ترد به وقد هلك 
الثمن قبل ذلك» قال : فالمبتاع مير في قبوها بالعيب بالشمن التالف. فتصير من 
البائع» وإن شاء ردّها وكان الثمن منهء وكذلك ني ظهور حمل من غير البائعه 
وروي عن ابن ولعي مُجْملاء إن ظهر بها حمل رجعثٌ إلى البائع. ومعناه عندنا 
أنه من البايي وأما إن اقحس عدو ذهو اكالعيب, ددن ضع مناه 
أنه وإن ظهر حمل من غير البائع أنها يرد ولا م يخي المشتري» ولم يَرُوِه لي غيره عن 
ابن القاسم» ولا عن غيه. 


وقال سحنون في العُقِيّةاا : إن ابن القاسم وأشهب يقولان : إذا هلك 


0 ف ا وض جَ الجارية نا عيب» أن 0 أخدّها - 0 


وعن مالك أن الثمن لثمن من 0 وقال 0 حبيب 0 اك زد : إن 0 
من المشتري» والحارية للبائع» والفسحٌ للبيع. قال وقال أُصبعُ :0 الخياز للمشترئ : 


قائم» وليس بشيء» ولو كان ذلك كان للمُبتاع أخذّها حين تلفّ الثمنٌ دون 
ترقب براءة رحمهاء إن لم يكن البائع يطَوها. وذكر ابن عبدوس عن عبد الملك أن 


المشتري بالخيار في قبوشاء بِعْرّم تمن ثانٍ أو ردهاء وكذلك لو كان رضيها قبل علمه. 


)1) البيان والتحصيل. 4 : 114-143. 


101 إو 


بإتلاف الثمنء فهو سواءٌ. وإلى هذا ذهب سحنونء قال : لأنّه إما يكون الثمن 
لمن يصير له بما لا خيارٌ فيه لأأحدء فأما والخيارٌ بحدوث العيب للمشتريء فقد 
خرج الثمن من أن يكون مضمونا على البائع» إذ لا يجب الثمن إلا باختيار 
يحدث من المشتري» فصار كبيع مؤتتف يختاره بلا ثمن» فليس له ذلك» وله الخيار 

كا ذكرنا. ولو اختارها قبل يعلمٌ بتلف الثمنء لم يوجبٌ ذلك عليه عَم الشمنء 
والخيار له كا ذكرناء وهذا إن تلف الثمن قبل حدوث العيب» فأما إن تلف بعد 
حدوثه قبل تحيضٌ؛ أو تلف بعدما حاضث وقبل رِضَى المبتاع بالعيب» فها هنا 
صار له خيارٌ قبل تِلاف الثمن, فهو عليه فله أن يختارها ها هنا بلا يمين» كمبتاع 
بالخيار ثلاثاً وتلف الثمن في أيام الخيار وهو بيد عدلء فله الخيار بلا ثمن» والثمن 
موق البائع؟ 

ومن كيتاب محمد قال : والنقد والقبض يجب في الوخحش بالتعاقد» إذا لم 


يطأها / البائ نم إن شاءً المبتاعٌ جعلها نفسّه عند أمينٍ فإن ظهر حمل رد به» 
فذلك له. 


قال ابن عبدوس : وإن دفع البائ ئع الرَائِعَة إلى الت بيجاضحة البهد عل 
أن الجاع راشي بجا بظهر بها من حلل وغوه ول يكن البائع وها غن القاسم 
يرى ذلك جائراًء له أن يتعجل قبضها على هذا أحبٌّ البائع أو كرهء م له الرّضًا 
بحمل لو ظهرء وإذا قبضها على ذلك برضى البائع أو بغير رضاه فعليه تعجيل 
الثمن. وقال سحنون : ليس له ذلكء وكأنّه أسقط ضمانها عن البائع لما تعجل 
من نخدمتها. وكذلك إن طاعا جميعاً بذلك مكانه عُجل له الشمن بما تعجل من 
نفعهاء فهو كسلف بنفع. 

ومن الواضحة : وإذا قَبَضّ المشتري الرَائْعة على غير مواضعة» فهو على أحد 
ستة وجوه : على ائتهان المبتاع على استبرائهاء أو على وجه الجهل [بالإستبراء» أو 
على تعمد تركِ]1) الإستبراء وقبضيه إياهاء كوخش الرقيق» أو على وجه تبري 


(1) ها بين معقوفتين كلمات ممحوة في صورة الأصل أثبتناها من ص. 


هل 


101 /ظ 


البائع من وطثهاء ومن حملها أن يكون منه. أو على تبيةِ من وطثهاء ومن حمل 
يظهر من غيوء أو على تبريةٍ من حملهاء وهو مُقِرٌ بالوطيء فأمّا على انان 
المشتري على استبرائهاء فهو جائزء وهو أمين على حيضتهاء ونفقتُها على البائع 
حتى تحيضء وما أصابها في ذلك فهو من البائع» والقول قول المشتري؛ أن ذلك 
أصابها قبل تحيض؛ لأنّها لو كانت بيد غيره فتأخر حيضها تر, بصت ثلاثة أشهر 
ثم تحل للمبتاع وتخرج من ضمان البائع إلا أن / يظهر بها حمل فر أو يَشْكُ 
فها بجس بَطْن ؛ فيكون المبتاع عي أن يرضى بالتربص» فترفع إلى تسعة أشهرء فإن 
شاء يردها لأن تأخر ذلك إلى ما فوق النلك كيبي د به وإما على الجهل 
بالإستبراء» أو على تعمد تركه. وقبضها كقبض الوخشء أو على البراءة من 
وطئهاء أو من حملها أن يكون منه؛ أو على البراءة من حملهاء وهو مقر بوطثهاء 
فإنها في هذه الأربعة وجوه تخرج من يد المشتري» ويجري فيها حكم المواضعة 
ويلحق الولد في التي أقر بوطئها إن لم يدع استبرائ» وإن لم ترف أمرّها حتى مانت 
بيد المبتاع» وهو يقول : ما حاضّث. فإن ماتت فيما يكون فيه اسبتراهاء فهي 
من المبتاع بعد يمين» وإن ماتت في مثل ما لا يكون فيه استبراوهاء فهي من البائع 
بعد يمين المشتري أنها لم تحضْ عنده. وكذلك قال مالك. 

وقال ابن حبيب : ومعنى ما فيه استبراوها : إن كان أيام حيضتها معروفة 
[فذهابٌ قدرها فيها استبراها. قال وإن لم تكن أيام حيضتها معروفة]01, جعِلَ 
على أغلب أحوال النساء؛ وذلك شهرء فإذا مضى شهر قبل أن تموتء فهي من 
المبتاع» وإن ماتت قبله.» فهي من البائع» وإن لم تمت وجاء بها بعد الشهر أو 
أكثر وقد حدث بها عيبٌ فقال : لم تحض فهو مصدّقٌ ويردها بعد شهرين وثلاثة 
بالعيب الذي زعم أنه حدث قبل أن تحيض» » فالعيب تُبَعٌ للحيضة؛ وهو مصدق 
ما لم تحض مالم تفث ؛ ولأنه لو لم يحدثْ بها عيبٌ كان له ردُها بعيب تأخير 
احيسن وأما إن دفعها إليه على الَبَرَؤْ من وطعهاء والبراءة من حمل إن ظهر يبا 
على من شيو فإ م تكن / وله حقأء وي وس فذلك جائنه تل في 


ضمان المبتاع بالعقدء 0 0 حتى 0 وله التلدّذ ف هذه دوك الوقاع, وإن 
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كانت رائعة» لا يصلح مثلها إلا للفراش» فالبيع فاسث و د إلا أن تفوت») 
فيضمر: ا وهذا كله قول من أوضحه من أصحاب مالكُ» وهو منهاج مالك 
ومذهبه. وهذا الذي ذكر ابن حبيب» أن شرط البراءة من الحمل 5 التي أقر 
بوطئها لا يُفْسيدُ البيعَ» غير معروف لمالك. وف المدونة) أنه يفسد البيع» » وكذلك 
في كتاب ابن المواز» عن مالك» وغيره. وقاله أصبخ. ' 

ومن كياب ابن المَوَاز قال مالكٌ : وإذا قبض المشتري |/ لرائعة) أو كانت 
وتُشاء كان يطوؤها البائع» فهلكتْ في مدة في مثلها استبراء. حمدٌ : قَدْرَ الشهر 
ونحوه فهي 0 المبتاع» 'وإث هكلت فيما لا يكون فيه استبراء» فهي من البائع» 
ولو شرط في إحداهماة© البراءة من الحمل» وهلكت فيما لا يكون فيه استبراءء 
فهي من المبتاع ؛ لأنه بيع فاسد. قال محمد : بل هي من البائ » ولس قبضه فيها 
قبضا وهي في البيع الصحيح من البائع قبل الحيضة فكيف بالفاسد ؟ ألا تراه لو 
اشترط النَّقَدَ في الخيار» وقبضها المبتاع» وهلكث بيده في أيام الخيار» أنها من 
البائع والبيع فاسكٌ ؟ ولو هلكت فيما فيه استبراء» كانت من المبتاع» وذكر ابن 
القاسم؛ في المدونة هذا القول الذي أنكر محمد إلا أنه قال في التي أقر البائع 
بوطئها ا 0 
هذه خاصة. 

ومن العتبية(2» قال عيسبى, عن ابن القاسم : لا مواضعة في الوَحْشء ومن 

ظُِ :3 م 5 5 0 3 

قال ابن حبيب : والنفقة في المواضعة على البائع؛ باع عليها أو ردَّه السلطان 
إليها. ومن كتاب ابن صحنون : وسأل حبيبٌ سحنوناة عن الجارية تباع 
فيقبضها المشتري من غير مواضعة ثم يأتي المشتري فيقول : رَفْعَتْهَا حيضئها. 
وذلك بعد عقد الشراء بشهرء قال : قد أخطأ في ترك المواضعة. قال : والشهر 
قليل» ولو جاء. بعد الصفقة بشهر ونصف» وشهرين أحسنٌ ؛ فنظرها القوابل» 
(1) في الأصل في أحدهما والصواب ما أثبتناه. 


(2) البيان والتحصيلء 4 : 110. 
(3) في الأصل بالمنع من الصرفء والظاهر أنه لا يوجد مبرر لذلك. 
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فإن قان : مشغولة الرحم. وإن لم يكن بها حمل بين ردها وإن كان قد غاب 
عليها. 
جامع القول في استبراء الإماء 
في البيع ظ 

من كتاب محمل : قال مالك في الجارية تباع قبل أن تبلغ : فاستبراوُها ثلاثة 
أشهرء فإن انقلب با المبتاع فأرى أن تُحَلْفَ ثم تستيراً. قال ابن القاسم : من 
تحمل الرجال منهن؛ فإنه يخاف عليها الحمل» ففيها الاستبراء. 

ايه للك بن لبحو بر اكاك رن لبن راسو لي لير مثلها 
يوطأء ومثلها لا تحمل ففيها ففيها المواضعة ؛ فإِن لم تتواضعء وماتت بيد المبتاع» فإذا 
جل الاستبرائ» فهي من البائع. ومن الواضحة, قال مالك : ُسْتيراً الصغيرة إذا 
بلغت أن توطأء وإن أمنّ منها الحمل. قال ابن حبيب : وهذا سديد, وقد روي 1 
عن كثير من السلف أنها إنما تسر إذا قاريت البلوغ / وتحشيَ الحمل على دود إن 
مثلها ؛ لأنما قد تحمل قبل الحيض إذا قاربته» وأما إن لم تقاربه ولا يحمل مثلها فلا 
سير ري ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن ألي طالب؛ وابن المسيّب» 
وسليمان بن يسار» والقاسم» وسالم, والحسنء والنخعيّ وعطاءٍ المكيٌّء وابن 
شهاب, وأبي الزناد» وربيعة» وابن هُرْمُرَ وقاله مطرّف, وابن الماجشون. 5 قاربتٍ 
الحيضة ففيها الاستبراء. وقد الف ف 0 فقال يهان بن يسار» 
وعمرٌ بن عبد العزيز والحسنُ ومكحول وربيعة وابنٌ هُرْمْرَ والَّيِثْ ومالكٌ وأصحابه 
ثلاثةٌ أشهر. وروي عن عمر وعليّ وابن المسيّب والنّحْعِيّ وعطاءٍ وبي الزّناد وابن 
أي ذئب شهرٌ ونصف. وال وض الملما 2 لخي . وبعضهم : شهران. سرعتٌ 
ابن الماجشون يقوله, ولا أعلم من قاله بتسمية. 

ومن العتبية30) روى عيسى, عن ابن القاسمء قال: واستبراء المستحاضة والتي 
ترفعها حيضتُها ثلاثة أشهرٍ إلا أن تستريب فتبلْع تسعةً أشهر وأما التي لا تحيض 
(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 120. 


(2) ها بين معقوفتين ممحرٌ من الأصل البتناه من ص. 
(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 332. 


حم وات 


إلا في سنّةِ أشهر أو في الحول فثلاثة أشهر تبئها إذا لم ترب لأمها والمرضعٌ 
تبروان في عدة الوفاة بهام أيامها إذا لم ترتب» وروى عنه يحيى بن يحبى» في التي 
لا تميض إلا في ستة أشهرء قال : لا ينها إلا الحيضةً» فإِنٍ ارتابث» رفع إلى 
التسعة» وأما التي لا تحيض إلا بعد التسعة في نحو سنة فثلاثة أشهر تبرَئها في 
الاستبراءء إلا أن ترتاب فتبلغ التسعة وأما المرضعٌ فاستبراؤها ثلاثة أشهر فإِنٍ 
ارتابث بلغت التسعة» وكل مَنْ / رفعتٍ الشهر إلى التسعة أشهر» فهي في ضمان 
البائع لا إلى تمامهاء ولا توطأ دون ذلك. 


ومن الواضحة: قال : وإذا كانت. ممُنْ تحيض» فرفعثٌ حيضتئُها في 
الإستبراء» فاستبراؤها ثلاثة أشهر إذا نظرها النسائ» وَجَسَسْنَ بطنهاء وقلن : 
لا حمل بها ولا حسّ ريبة. ويلزم للمستبرئٌ أن ينتظر بها ثلاثة أشهر ؛ فإن قال : 
إن البائع قال له : إنها تحيض في كل شهر فلا حجة له بذلك, وإذا كانت ممن 
لا تميض إلا بعد ثلاثة أشهر فما فوق» فلا يبرئها إلا الحيضة» وهذا فيها كعيب» 
للمبتاع ردّها به إن لم يبين ذلك له البائع إلا إن رضي بانتظار حيضتباء فذلك له 
وإن بينه له البائع في البيع» فارتفعت حيضهاء وقد كانت تحيض في خمسة اشهر 
أو ستة أشهر فارتفعت حيضتهاء فلترفع إلى التسعة» ولا مقال للمشتري في ذلك. 
وقد قال ابن القاسم : إن ارتفاعَ حيض التي تحيض في كل شهر عيبٌ إلى ذهابه» 
ولا يلزمه تريْصُ ثلاثة أشهر. والذي قلتُ لك قول مطرّفه وابن الماجشون» 
ورواتبماء وأشهبّ عن مالك. والذي ذكر ابن حبيب» عن ابن القاسم, رَوِيّ عنه 
خلافه. وقد ذكربُها في كتاب العيوب بأزيدت مما ها هنا. 

قال ابن حبيب : وإذا وُقَفَت الأمَةَ للحيضة» فلما حاضت استمرٌ بها الدَّمْ 
واستُحِيضَتٌ فللمبتاع ردُها بذلك إلا أن يرضى بعيب الاستحاضة فاستبراقها 
ثلاثة أشهر إلا أن يحس النساء بها شيكاء فُرْفَع إلى التسعة ثم له الخيار في ردّها 
أيضأ ببذاء أو الرضى والتربص» وليس تأخير الحيض كالاستحاضة في الرّدٌ / 
بذلك لأن الأمَةَ لو كانت تستحاض المرة بعد المرة فلم يبين ذلك بائعها كان عيبا 
ترد به إن شاء» ولو كان يرتفع حيضها المرة بعد المرة لم يكن عليه أن يُبيّنَ ذلك» 
ولا هو عيب يُرَدُ به عليه ولزمه تربص استبرائها بثلائة أشهرء ولا تُصدَّق الأمَة في 
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الاستبراء» على أنها قد حاضت حتى ينظر إليها النساء ويصدقنها وكذلك في 
السقط. 

ومن كتاب ابن المَوَازٍ : ومن باع أَمَةَ في حيضتها فإن لم يبق منها إلا يوم أو 
يومان لم يُجْرِدَ وإن بقي أيامّ قدر ما تُعْرَف أنها حيضة أجزأه. ولا يجزئه إن بقي 
اليسير منهاء ثم إن رأت دما بعدها بأيام ليس في مثلها طَهْرٌ فهو مضاف إلى 
الأول وإن كان في مثلها طهر ول يَبْقَقٌ الدّمُ إلا يوم أو يومان. سل عنه النساء 
فإن قلن : إن ذلك حيضة أجزأهاء إلا أن تكون حيضتها قبل ذلك أكغر من هذا 
فلا يجزئها حتى تقمم ما يبرئها قال : ومَنٍ اشترى مِمّنْ هو معه ساكنٌ من زوجته» 
أو ولد له صغير في عياله جارية وقد حاضتء قال ابن القاسم يقول : إن كانت 
لا تخرج أجزأه ذلك. وقال أشهب : إن كانت معه في دار هو الذابٌ عنهاء 
والناظر في أمرها [أجزأه]», كانت تخرج أو لا تخرج ؛ إذا كان سيدها غائباء 
فيمن قدم اشتراها منه» قبل تخرجٌ أو خرجت وهي حائضٌ» فاشتراها منه تطهرء 
والجارية بين الشريكين» تشتري أنتّ نصيب شريككء فإن كانت بيدك 
وحاضت عندك فلا استبراء عليك» وتضمنها مكانك» وتنقده / الثمن» و 
عندة) ثم الراك - حينكذ أو بعد ا رفي لا 5 3 0 3 سيّدُهاء 

ا خزله وليّطاً مكانه, ل 0 وعينت ا الخمد 0-000 5 0 
وهي بيد ا فللبائع أخدها ووطوُها 0 ركذلك 0 يتولّاها بربج» 7 
بغير ربح. وهذا الذي ذكر محمدٌ ها هنا في المدونة خلافه. قال : وإن كان هذا 
بعد غيبة المبتاع عليها فلابد من ائتناف المواضعة, وإذا رُدَّتْ بعيب ففيها المواضعة» 
والضمانة فيبا من المبتاع . وروفك اي عن مالك إن ضماها سن البائع فٍ ال 


(1) كلمة (أجزاه) ساقطة من الأصل, وا معنى لا يم إلا بوجودها. 
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بالعيب» وإنما توضع ليُعْرَف أنها حامل أم لاء فإن ماتث قبل ذلك» فهي من 
البائع» وطِبها المبتاعٌ أو لم يطأها. قال : وإن كانت من الوخش» فلا توقفء 
0 البائع مكانه في الرَّدّ بالعيب» قال محمدٌ : وبالأوّل أقول. وقاله مالكٌ» 

بن القاسم أنها من المبتاع, ونفقتها عليه» في الإيقاف في الرّدٌ بالعيب حتى 
5-8 قال ابن القاسم : إلا أن يكون قبضها المشتري قبل الإستبراء» وغاب 
عليباء ثم ردَّها بعيب أو بإقالة قبل وقت يكون فيه استبراي فلا مواضعة فيها لأنها 
بعد في ضمان البائع إذا لم تكن من الوخحش ولكن لا يطوُها البائع بكل / حالي» 
حتى يستبرئٌ لنفسه, إلا أن يكون دفعها أولا إلى المبتاع يستبريٌ لنفسه؛ لا على 
وجه الاستبراءء فلا يكون على البائع استبراء إذا رجعت إليه. 

قال مالك : ومن ابتاع جارية في أيام الخيار فقبضها فحاضت في أيام 
الخيار» فذلك يجزئه. والجارية تُبِضْمٌ فيها فيبتاعها لك الوكيل ويبعثها فتحيض في 
الطريق قال مالكٌ : لا يجزيك ذلك. قال أشهب تجزيك حيضتا في الطريق» أو 
عند الوكيل» ولا يُسمَبْراً من سوء الظن. 

قال ابن حبيب : وكل من يملك أُمَةٌ بشراء أو هبةٍ أو ميراثٍ فلا يجل له 
وطؤّها حتى يستبرئهاء وإن كانت ونشأ وإن أيقَنَ أن من كانت له [لا يطوها. 
ومن كاتب جارية]011 ثم عجزث» فلا يطؤها حتى يستبىٌ ؛ لأنه لما حَرُمَ عليه 
فرجهًا كان كزوال مِلْكِهِ عنبا. وقال ابن القاسمء في المدونة: يُسْتَحَبٌ له أن 
بسعيف»: 50 التي في يديه لا تخر ج. 

ما يحل من الأمة في ترقب براءة الرحم 
في بيع أو عدة أو غير ذلك 
وف البتاع يطؤها في المواضعة فتحمل أو يعتقها 
من العْْبيّة2», من ماع ابن القاسمء قال مالك : ومن ابتاع مُعْمَدَّةَ فلا 

يُجَردُها عند البيع» ؛ ولا يلد منبا بشيء حتى تم العدّة قال عيسى؛ عن ابن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 86. 
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القاسم : وإذا كانت معتدَّةَ من وفاقٍ» وهي يائسة من المحيضء فلا يَطَرُها حتى يتم 
بثلاثة أشهر من يوم موت الزوج.ء ولا ينقلها من بيتها قبل شهرين وخمس ليال من 
يوم موته» فإذا تمت, نقلها إن شاءء ولكن لا يطوها حتى تم ثلاثة أشهر من يوم 
البيع /» يدخل فيها الشهران وخمس ليال» من يوم مات الزوج. 

قال ابن القاسم» عن مالكِ : ومن له أمة حاملٌ من غيروء حملت عنده أو 
عند غير من نكاح أو زنى فلا يطؤها ولا يلذّ منها بقبلةٍ ولا مباشرةٍ ولا غييه 
حتى تضع. ومن الواضحة, قال : ولا يجوز للمبتاع أن يتلذّةَ من الأ المببعة بل 
ولا قبلةٍ لأنها في ضمان غيو ولا يجوز ذلك للبائع فيباء فإذا دخلث في أول دم 
الحيضة حل للمبتاع منها القبلة والمباشرة» ودخلتُ في ضمانه, وأما المَسبِيّة تقع في 
سهمه أو ابتاعها في المقاسم فله أن يلذّ منها بالقبلة والمباشرة والتجريد وغيروء عدا 
الَطْءَ ليلا يسقي ماؤه ولد غير وهذه قد تم مِلَكه فيباء وبيعٌ المقاسم بيع براءق» 
وإن ظهر بها حمل لم ترد به. وهذا الذي. ذكر ابن خبيب أنه 'يدخل البراءة من 
الحمل ني ببع السلطان» ليس بقول اللي إلا أن يعني في الوخش.. وقد ذكرتها في 


باب البراءة. . وقد رَوِيّ عن سسَحُنونٍ» في كتاب السيّر» في المشتري يقبض الجارية . 


الرائعةه فليس له أن يَلَذّ منها حتى تحيض» إلا أن يرضى بترك عُهّدَةٍ الاستبراء» أو 
بكل ما يظهر منها من حمل فذلك له إن كان البائع لم يطأها. 


ومن كتاب ابن الما قال ابن المواز : قال ابن القاسمء في المبتاع 5 
الأمَة بكر في المواضعة» فيظهر بها حملء فينكره البائع» فيتريصُ بها ؛ فإن 
وضعته لأقل من ستة أشهرء بر منه والمبتاع مير فإن شاء خبسها بالثمن 
ورجع بقيمة عيب الحمل» أو يردها بعيب الحمل ويغْرّمُ ما نقضها الافنتضاضء 
وإن ل / يظهر بها خمل: وقد حدث با حمّى أو دا فلبوها يذذلك» وير نا 
نقصها الإفتضاض؛ ثم إن ماتت بعد أن ردها بالعيبء فهي من البائع» وإن 
بقيت بيده بعد الرد حتى ظهر بها حمل وضعته لستة أشهر فأكثرٌ من وطءٍ 
لمبتاع» رَدثْ إليه أمَّ ولد بقيمتها يوم وطِىٌء لا بالشمن» لأنه ردها بالعيب أولا ؛ 
ولو لم يكن ردَّها بما حدث بها في المواضعة حتى وضعت لا ذكرنا من المدة فله إن 


15س 


6 إ/و 


6 إظ 


شاء ردّها بالعيب الحادث فيلزمه بقيمتها يوم وطِفهاء وتصير أمّ ولي وإن شاء رضي 
بالعيب وألزمها نفسّه بالنّمن. 

ومن العْْبِيّةا'»» قال محمد بن خالدٍ : قال ابن القاسم, في المشتري للأْمَةٍ إذا 
أعتقها في المواضعة ؛ فإن كان البائع لا يدّعي حملها إن ظهر حمل مضى عتقه ولا 
وله حملها إن.ظهر لأنّ عتقه.رضي بذلك. وكذلك فى حاب اين الموازء ولكنة 
قال : إن كان البائع لم يطأهاء عُجُلَ عتقهاء ثم إلى آخرها سواء. قال ابن المواز 
في كتاب العيوب : إن له الرجوعٌ بحمل إن ظهر. 


فيمن باع جارية بجاريتين أو بجارية وعبدك 
أو جارية, وعرضاً بعين» 
وحكم المُواضعة والضمانٍ في ذلك 

وظهور عيب أو حمل بإحداهن 
من كتاب محمد قال ابن القاسم : ومن باع جاريةً بجاريتين» وكلهُنٌَ 
مرتفعاتٌ» فإن مانت منبن واحدة قبل أن تحيضء انتقض البيع كله كانت 
المنفردة أو إحدى الاثنتين» أرفعهما أو أدناهما قبل طمْث سيواهاء أو بعد طمثهاء 
أو بطمث / إحداهماء وكذلك إِنِ استمرّت واعجدة حاملا. محمد : قوله : أو :أ 
أدناهما لا يُمُجيني» وقد قال غيرٌ هذاء قال : ولو لم ف ا 
واعدة ؛ فإنها تصير كالثمن الموقوف. وكالعبد» وضماتها ممَنْ تصير له فإذا 
هلكت بعد أن طمئتُء وهي المنفردة» كانت من بائع الجاريتين إن حاضتاء فإن 
هلكتا أيضا أو لم يخرجا من الاستبراء فهما من بائعهما وتصير المنفردة من بائعها 
ويزول البيع كله وإن مانت واعندة من الاثنين» أو ظهر بها حل وحاضت 
صاحبتُهاء انتقض البيع وأخذها منه صاحبهاء طمثت أو لم تطمثء وكانتٍ 

المنفردة من بائعها إن هلكتٌ, أو تأخذها إن لم مبلك. 


(1)' البيان والتحصيل؛ 4 : 119. 


7 و 


قال حمدٍ : صوابٌ إلا في قوله في موت أدنى الجاريتين وظهور حمل بها أنه 
موجب لنقض البيع كله فليس يعجبني» بل هو كاستحقاقها أو ظهور عيْبٍ بها 
وليرجعٌ مبتاعغها بقدر قيمتها من صاحبها في قيمة المنفردة» إن لم تملك. وروى 
عيسى» عن ابن القاسمء في هذه المسألة من أولها مثل ما اختار محمدٌ. 

قال محمد : قال ابن القاسم : وإذا طمكتٍ المنفردة» وُقَمَتْ فإن حاضتٍ 
الرفيعة رن الاثنين» قبضها مبتاعُهاء وقبض النفردة مبتاعهاء ولكل واحدٍ أن يطأ 
وببيع ويصنع بها ما شاءء ثم إن هلكت الثانية أو لم تخرَجٌ انتقض البيع فيها وحدها 
ويرجع مبتاعُها بحصّها بقيمتها من قيمة المنفردة لا في رقبتها ؛ لضرر الشركة 
وكذلك لو ماتت الدَّْيّةَ أو حملت قبل تحيض المرتفعة ثم حاضتتٍ المرتفعة /» 
وإِنّما يتتقض بموت المنفردة» أو بموت الرفيعة من الإثنين قبل الحيض» ولو حاضت 
المنفردة وَقَفْتْ كلئّمنَ فإن هلكتٌ وحاضت الجاريتان0» فهي من مبتاعهاء وإن 
ظهر بأرفعها حمل رجعت إلى ربهاء حاضت الدنية أو لم تحضء ومصيبة المنفردة 
من ربهاء وكذلك لو ماتتٍ الرفيعة منهما انتقض البيع وأخذ الدنية رَبّها سالمة أو 
غير :شالمة: 

ولو ظهر بالدّنيّة وحدها حمل رجِعث إلى بها ولا شيءَ عليه فيها ولو حاضت 
المنفردة فَأُوقِمَتْء فهلكت, ثم ماتت الدنية من هاتين قبل تطمتُ أو [ظهر بها 
حمل فله تقف الرفيعة]20» فإن خرجتء أخذها مشتريها وحدهاء ولا شيء له 
وترجع اذَه الحامل إلى ريباء ولا شييءَ عليه فيها لأنه لم يصل إليه من ثمنها شيم 
ولو طمثتٍ الدنية بعد هلاكِ المنفردة التي طمقتٌ لم يأخذها مشتريهاء وزاد في 
رواية عيسى في هذه المسألة في العْتِيّةت, فقال : وإن أصاب النفردة عيبٌ قبل 
الحيض انتقض البيع إلا أن يرضى بها المبتاع فيتم البيع» وكذلك إن سَلِمَتْ وأصاب 
ذلك أرفع الإثنين» وإن سلمثُ أيضاء وأصاب الدنية عيبٌء أو ماتثُ انتظر 


(1) في الأصل وفي ص الجاريتين» والصواب ما أثبتناه. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص. 
(3) البيان والتحصيل. 4 : 104. 


ع ست 


7 إظ 


2 


بالرفيعتين فإن خرجتا تم البيعٌ ورجع مبتاعٌ الجاريتين بحصة الدَّنية في قيمة المنفردة 
وإن حاضت الدنية أولا ثم ماتت فإن خرجت صاحبتّها من الاستبراء فالمصيبة 
من المشتري وإن لم تخرج صحيحة أو ماتث فالمصيبةٌ من بائعهاء وإذا وُجدَ 
بإحدى الجاريتين عيبٌ بعد أن حاضتا جميعاء ردها ورجع / بحصتها في قيمة 108 ار 
المنفردة» وإن وجد بأرفعهما ردها وأخذ المنفردة إلا أن تفوت في سوق أو تمدطى 
فيرجع بقيمتها يوم قبضتء وإن كان بالمنفردة ردّها وأخذ الجاريتين» فإن فاتت أو 
فاتث أَرُفعُهماء أخذ قيمتهاء وإن لم يفت إلا أدناهماء أخذ قيمتّهاء وأخذ الرفيعة. 
وهذه المسالة مذكورة في كتاب العيوب» في العيب يوجد ببعض الصفقة 
مستوعَبَةٌ وفي رواية عيسى زيادة معانٍء فلذلك كتبتهاء وهي في كتاب ابن 
حبيب مثل ما ذكرنا ها هنا سواء. 

ومن كتاب محمد, قال أصبعٌ : قال ابن القاسم : ومن ابتاع جارية وعبداً 
بمال في صفقة واحدةء والجارية أُفعهماء فلا يقبض العبد ولا يضمنه حتى تحيض 
الجارية» فإن هلك العبد قبل حيضتها انتظرث؛ فإن حاضت قبضها مبتاعهاء وكان 
الم منهء وإن فاتت أو ظهر بها حمل أو أصابها عيب فهي والعبد من بائعها 
وينتقض البيع. وروى عنه أبو زيد أن العبد من المشتريء ويقبض الثمن, فَلِم مُنِع 
المشتري إذن من قبضه ؟ فهذا محال. 

قال أصبغ : ولقد قال ابن القاسم : ولو رضي المبتاع فأخذ الغلامّ بحصته من 
الثمن» إذا لم تخرج الجارية من الإستبراءء ورضي له بذلك البائع, لم يجر ذلك إلا 
بعد المعرفة بحصته بأمر مستقبّل قال ابن القاسم : وإن كان العبد أزفعهماء 
فليقبضهه وِلْيَصْنَعْ به ما شاءًه وإن لم تخرج الجارية التي معهء وهلكت لَرِمَهُ العبد 
بحصته من الثمن. 

محمد : وهذا يَرْدٌ قوله الأول في فوت الأدنى. وهذا أصل مالك وأصحابه. 
وكذلك / في رواية عيسى, عن ابن القاسم في العْبيّة2» مثل رواية أصبغ. وقال : 108 لط 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل ألبتناها من ص. 
(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 492. 


عت ادك 


عر الح اد عر لم ذ عالت بر رون اكارة الوا ني 061 
وهي في الواضحةمثل ما ذكرنا سواءً. 

ومن كتاب محمدٍ : من ابتاع جارية مع دار أو عرض أو مع مائة أردب قمح 
بمائة دينار فتواضعا الجارية والثمن فهلك ما مع الجارية من عرض أو طعام فإن 
كان تبعا لما نظر ؛ فإن حاضتٌء فذلك من مشتريها إن كان القمح قد كيل أو 
أخذ بكيل وإن كان بقي في الكيل فهو من بائعه بكل حال بخلاف العبد 
والعرض والدار» وإن لم تخرج الجارية من الإستبراء فما تلف هما هو معها تبعٌ من 
بائعه وانتقض البيعٌ» » وهو لو كان قمحا وهو تيْعُ لم يكن يقدرٌ على حوزه» ولو 
اكثاله: ولأ كان اموق له قيضة لأنه لآ يعرف بعينه وقد اله تحيطن فيضير ميلقا 
يرده وقد تحيض فتصير بيعاً. 


باب فيمن باع مد رهي زوجة لاه 
وذكر المواضعة والولد 


ابن عبدوس : قال سحنون : ومن زوج أُمْتَه لولده ثم باعها فالبيع جائرٌ ولا 
مواضعة فيبا وينتقد, ولا يمنعٌ منها الزوج» فإن وضعت لسنّة أشهرٍ فأكثر من يوم 
البيع فالولد رقيق للمبتاع» وإن كان لأقل من ستة أشهر فسيحٌ البيعٌ ها هنا لأنه 
كان قبل الشراء وقد عتق على حدة, ولا تفوت بحوالة الأسواق وهي حامل» كأنه 
يقول : إنها على حكم ببع الصحة حتى تضعه لأقل من / ستة أشهر» فليس 
فسادٌ البيع. قال: وِيُقَوُمُ يوم قبضها على أنها حاملٌ, كأنه يُقَوٌمُها على أن حملها 
لغيروء ولو كان يجوز بيعغها كذلك. وهذا على مذهب أصحابنا في الولد يموت ولا 
أب له وأمّه حامل من زوج فإن وضعث ولدا لأقلّ من ستة أشهر ورت أخاه, 
إن كان لأكثر لم يرنه ولا يعمل الزوجٌ عنها إلا في قول ابن وهبء فإنه روى عن 
الك أله تكال يله ويا وهو خلاف قزل اميحافاء ولو كانهذا كلت ينه 
وبين زوجته إذا استبرأها المالكُ إن جاء ولد لأقلّ من ستة أشهر كاقالة أن يفيه 
بِلعَانٍ وإن كان لستة أشهر كان في الملكء, لا لعانَ فيه. 


09 أو 


باب في استبراء المعتدّة وذاتٍ الزوج, 
ومن زنثٌ» ومن اشترى زوجته. وذكر الحمل والمرأة منهى 
وذكر شيء من المواضعة 


قال ابن عبدوس. : : بيع الوضيعة بالبراءة من لعل جائز ولو بيعت بيع 
الإسلام وعَهدّته م يكُنْ فيها مواضعةٌ الحقه فوقع الحمل فيها والخطر فيهء فإن جاء 
حمل لستة أشهر من يوم قَبَضّها لزمثه» وإن كان لأقل فله ال به. قال غيره : 
والرفيعة ترد بالحمل؛ وإن جاء لأكثر من ستة أشهر. قال غير : ومن باع جارية 
ولا يرد بحمل إذا كان الزنى قريبا من الحمل» مما يمكن أن يكون الحمل منه» وإن 
كان الزفى والزوج لا يعرف. فالبيع فاسد ؛ لأنه أراد بذكر ذلك / تجويز بيع 
الرائعة بلا مواضعة وبالبراءة من الحمل. 

قال عبد الملك : ولا مواضعة في ذات زوج ولا معتدَّةٍ من طلاق» ولكن 
لا يطأ المعتدة إلا بعد حيضتين إلا أن يبيعها بعد انقضاء عدتها [قال عبد الملك 
وإن ابتاعها بعد عدة وفاة فانقضت عدتها(2» بعد شرائه بيومين» فلا يقربها حتى 
تحيض» ولا مواضعة في هذه الحيضة على البائع» ولو حاضت حيضة بعد البيع قل 
تمام العدة, أجزأئه وحلتٌ له بهام العدة. ولو ظهر بها حمل ل ترد به» وإن وضعتّه 
لستة أشنهد من يوم البيع) ٠‏ ولا مواضعة(3) في ذات الزوج إن م يسْنِ] با الزوج» 
لا به حمل» إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجهاء ولا يلحق به؛ 
ويفسحُ التكاح» وللمشتري ردّها بعيب هذا الحمل ب 8 يُفْسَحٌ البيع. وإن اشتراها 
زوجها فلا مواضعة فيها و 0 عابقه رك صروع م اكداها”م باعها 
قبل أن يطأها بعد الشراء ف ففيها المواضعة في هذه العدة) بخلااف شراء الأجنبي» 
كانت من العليّة أو من الوحش َ لأنها تصير بما يظهر من الحمل م ولد ور 


)01( كتبت في الأصل على شكل ابنه بدون نقط والصواب ما أثبتناه من ص. 
2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص. 
(3) ما بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل أثبتناه من ص. 


9 اظ 


لذلك لا لعيب الحمل» وأما الأجنبي فتدخل في ضمانه بالشراء» ولا يردها بحمل 
إن ظهر. ولو اشترى زوجته بعد أن طلقها أو بعد أن حاضت حيضة:, ثم باعهاء 
ففيبا المواضعة في الحيضة الثانية. 


ما يجوز 8 تقليب الأمة في البيع 
وهل يأخدُ البائمٌ ما عليها ؟ 
وقد شرط ذلك أو ١‏ يشرطه 
للا نشي مل حرهاار و ل الع ار 
ساقاًء قال في الواضحة: وَليَسال بائعها عما يريد في ذلك. 
قال في كتاب ابن المواز: وليَجْعَلُ النساء بين ذلك ؛ لما رُوِيّ عن عمر في 
عابثء وكان ابن عمرٌ يضع يده من ثديها وعلى عَمزِها ويكْشِِف ذلك؛ وذلك إن 
أعجبته وإلا لم يفعل. وقال عطاءٌ : لا أحبٌ أن ينظرٌ إلى جواريء البيع» إلا من 
أراد الشراء. 
ومن كتاب ابن اموا قال مالك : وله أن ينظر إلى كفيها. وكره أن ينظر 
معصمهاء وساقهاء وليُخبرُ عن ذلك كا يُخْبْرٌ عن الحرة» وكره مسه لعَضّدها. 
قال أصبعٌ : وصدرهاء ولا ينظر إِلّا إلى وجهها وكمَيْها وقدمها وشعرها وما ظهر 
من تخرهاء لغير لذَّةِ. 
ومن الواضحة : ورَوِيٌ عن عمروين الطاب اا تباغ وعليها الحلي 
والثياب تزين به أن ما ُيُنَتْ به من ذلك للبيء(!) فللبائع» إلا أن 00 00 
وقال مالكٌ : إلا ما عرف أنه من هبعها ولباسهاء فهو للمبتاع» و! ن لم يشتر 
من الثوب اليسير تبتذله, فليس للبائع حبسه عنها ولا نزعه. 


(1) كتبت في الأصل محرفة والصواب ما أثبتناه من ص. 


21 


0 إو 


ومن العمْبيّة21, وكتاب محمد2 من سماع لشت قال مالكٌ» فيمن باع 
جارية وعليها ثياب» فقال : إن الذي عليها عارية» ولها خلقان© في البيت» فباع 
على هذاء ثم جاء بخلقين لا يواريامبا(ة» ؛ قال : رب خلق يُوَارِيِه فأما إن كان 
لا يوارهاء فعليه أن يُعْطِيّها إزارا يواريهاء ولا يسح البِيعٌ. قيل : فقميص. قال : 
لاء ولكن إزار يواريها. / وقال مالك : إذا باعها وعليها إزارٌ وشرط: نزعهء وباعها 


على أعبا يانه فلا يُفْسَحٌ البيعٌ» فطق عليه أن يَعطِيّهم ما يوارمهاء إما بذلك 
الإزار أو بغيرهء ولا ينفعه شرطه. 


ومن العُْيّة4» قال أشهبٌ. عن مالك : إذا أوقفها للبيع بثمن» فقيل : 
يُقَطَعُ نصف دينار لكسوعها ؛ فإنها عُرَْائةً. ففعل, ثم باعها مبتاعُهاء فطلبتُ منه 
النصف دينار» قال : يُسْتَخْلّف هذا الذي باعها اخرا لقد انتزع منه النصف 
دينار. قال ابن كنانة : ثم رجع» فقال : يُوْحَذْ النصف دينار من بائعهاء فيدفع 
إليها. وهذه المسألة في كتاب ابن المواز من أوها. 


ومن كتاب محمك. قال ماللكٌ في ال حارية تُبَاعٌ عليها حلي وثْيابٌ» فما عرف 
1ن عا اسه نهو انكلم ونا غرف آم زيكت به فهر ل" ٠‏ وإن م 

يشترطهء ولا يه يفسّخ به البْعُ ولو اشترطه المبتاعٌ» وهو حليّ» فلا خير فيه إن كان 
25 ذهباً أو وَرِقَاَ إلا أن يكون ذلك الحلي للجارية. وقال مالك : إذا تنازعا 
القَّوْبَ ب عليها ؛ فإن كان مما يشبه بذلتها ومواهِهَ فليس للبائع أخدّهء وما علِمَ أنه 
رين به فللبائع عدي 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 

(2) في الأصل خلقين؛ والصواب ما أثبتناه. 

(3) في الأصل لا يوارياها بإسقاط نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(4) البيان والتحصيلء؛ 8 : 292-291. ش 


90ت 


0 إظ 


بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كتاب العدة 


باب في عدة المطلقات من ذوات الأقراء 
أو من اليائسات واللَّان لم يحضن 
والحوامل» وذات الريب وذكر من مات 
أو طلق في بعض الشهر وذكر الأقراء ما هي:" ؟ 
من كتاب أبن المواز وغيوء قال مالك في قول الله سبحانه وتعالى/: 
وَالْمطلَْاتُ يَتَريْصْنَ بِأنفْسِهنٌ تَلَمْةَ فرُوءِ224 أنْها الأطهارء بدليل قرله 
تعالى : فْطَلْقُوهُنٌ لعِذتِِنَ004). وإنّما تطلق في طْهرٍ تعتد به. وقرا أبن عمر: 
لقبل عدعين: وف حديثه دليل اخرء إذ أمره انبي عليه السلام أن يطل للطّهرء 
وقال : يَلْكَ العدَّة التي أَمَرَّ الله أن يُطَلّْقَ لَهَا النّسّاءُا» قال بض مُشَبِعي مالك 
القَرمُ مذكرء ولو عنى به الحيض لقال : ثلاث قروء. والقءُ : جَمْعُ الرّحِم الدّمَ 
ولا يَجْمَعْه إِلّا في الطّهْرِه ومنه قَرْيْتُ الضيف. جَمَعته إليك... 


(1) من هنا إلى باب النفقة على الولد ورضاعه تضاف نسخة فاس المحفوظة يخزانة القرويين تحت رقم 
8 إل المقابلة ورمزها ف. 

(2) الآية 8 من سورة البقرة. 

(3) الآية الأول من سورة الطلاق. 

(4) رواه مالك في الموطل ني الطلاق باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض» ورواه اللبخاري 
في الطلاق باب قوله تعالمى «إيا أيها النبيء إذا طلقم النساء» ومسلم في كتاب الطلاق باب تحريم 
طلاق الحائض بيغير رضاها. 


111 إو 


قال الشاعر2ا) : 
َرَاقِسِي خْرُة أو مام بكسي .عاق اللشرك: ل عبرا نيف 


وقال أخير (2) : 
لما ضاعً منه من و نِسًائكا 


- 350 5 1 ع ع 5 

ومن طلق اخر الطهْر. فقد حصل له طهر تام, لان المبتغى من الطهرء أن 
يُخرجك إلى حَيْضِء فحيمذ يدل أنه قرو ولو تعدى فوطيها في الحيضء لم يكن 
مجيء الطهر والأعلى براءة الرّحمِ فكان الخروج من الطهر إلى الحيض أبلغ في 
براءة الرحمء فدل ذلك أن الأقَرَاءَ الأطهار. 

0 ابن الما : قال مالك : وذكره عنه أَشهَبٌ في العْتْبِيّةه3, في قول الله 

نه : ول يسن من لْمَحِيضٍ سِ نْ نسَائكُمْ 3 ١‏ رتم ده قال : ذكر 
سبحانه عِدَةَ الخائض والحامل في آية وى يذكر فيها التي يَيِسَّتْ من الحيض» والتي 
َمْ تتحضء ثم ذكرهما في آية أخرى» فقال : «إنا اتتكم». ل : [فلم تدروا ما 
عدعبن]59) فدهن علانة هُ أشهرٍ4. وقال غيره : إن أرئبثم في .معاودة الخيض 
هن. وهي ريية ل 9 ولو كانت فاطية لقال : أن ارتبتم» بفتح الألف» والله 
أعلم, وا حتج غيرُه بما تأوّل مالك فقال : بل يعني بقوله : مإإنٍ اربيْتُمْ4» إذا 
از لا يأني في معنى إِذ فتصير ماضية والله أعلم. قال مالك : فذكر تعالى 
العدّة في الطّلاق في ذوات الحَيْضِ وعدة من لم يحضن» ومن يكسن من الحيض. 
وقال في الحوا مل : طوَأولتُ الأَحْمَالٍ أَجَلْهُنّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 04 فكان 
هذا عامّاً في الطّلاق والوفاة. 
(1) هو عمرو بن كلثوم وانظر تاج العروس مادة قرأ والرواية فيه : 
ذراعسي عيطصل أدماء كص مجان اللون " تقسياً جئينا 

(2) الشطر للأعشى وني صدره روايتان الأول في لسان العرب : مورثة مالا وني الحي رفقة, والثانية في 

الديوان : مروثة مالا وفي الحمد رفعة. 
(3) البيان والتحصيلء. 5 : 388. 
(4) الآية 4 من سورة الطلاق. 
(5) الزيادة من ص ومن ف. 
(6) الاية 4 من سورة الطلاق. 


24# لد 


111 إظ 


ومن كتاب ابن الموَازِ. قال مالكٌ : وهو [ني كتاب ابن سحنون عن]2'» 
أشهب2 وسحنون؛ قال سحنون : وهو قول مالكِ وأصحابه : إِنَْ عِدَّةَ المُطَلْقَة 
الحُرّةِ من ذَواتٍ الحَيْضٍ نَلَانَ قرو والأمةِ قَرَانِ وعِدّة الحوامل الوطم من 
حرّةٍ أو أَمَي من طلاق أو وفاقٍ» وعدَّة اليائسة من المحيضء ٠‏ والتي م تبلغ حرّة 
كنك أو آم قال بعض أصحابه : : وم تنقص الم إذ لا يررحم في الأصول 

من الشّهُورٍ بأقل من ثلاثة أشهر. قال مالك وأصحايّه : وأكثرُه من شَرْج 
أشهب (2). وأمّا العرتال - وهي التي كانت قد حاضث ثم فقدت الخيْضّة 
المعتادة ‏ فإنَّها ترفع إلى تسعة أشهّرٍ سيراك ثم ثلاثةٍ عِدََّ وكذلك لو حاضتٌ 
72 من دَهْرِهاء ثم انقطع عنها سنينَ كثيق لمرض أو غيروه وقد ولدثء أو د 
تلذ ثم طلْقَتْء فإن عدّئها الأقراءُ ما م تبْلعُ مين مَنْ لا تجيض فلا ترتقبٌ 
الحَيِضَة إن لم ثرّها في وقنها تزجع إلى تسعة أشهر استبراءً لريب فإن 
تَحض فيبا صارّث كاليائسّة تيف حينشذ ثلاثة أشْهرٍ عِدةَ / اليائسة» جل 
بالسّنةه حرّة كانت أو أَمَةُ وهذا فيمن في سن من تَحِيضٌ مئلهاء حتى إذا بلغث 
مين من لا تَحِيض يلها فهِدَّتُها ثلاثةُ أشهر في الحرّةٍ والأمةِ في الطَّلاق وليستُ 


ل هياس. 


هذه بمركابة. 


وإذا حلْتِ المرتاب بالسنة ثم تزوجث ثم طُلْقَثُْء فعدَّتها ثلاثة أشهر في الحرّة 
7 ون ١‏ تبلغ سين اليائسّة لأنها اعْتَدّثْ بالشهور مرّةَ فصار لما حَكُمُ 
ئسة إلا أن يعاودها الحيض ولو مرة ترجع إلى الحيض» لا تجلّ إلا بثلاثة قروء 

في 0 في الطّلاقء وقرأين في الأمَةِ إِلّا أن ترتفع الحيضةً» فترجمّ إلى حال 
المُرتابة» فلا تحل إلا بسنةٍ لا تحيض فيباء أو بما ذكرنا من الحيض» وما رأته 
اليائسة من لدم ون الام : ليس بحيض لم تعندٌ به وندع له الصلاة وتتطهر 
منهء وعدَّنُها ثلاثة أشهر من يوم طلاق» والمرتابة التي تفْقدُ الحيضة فترفع إلى 
الس لوا قحب ادن ل بي مل بن بيك الما ذا ايد ل 


(1) ها بين معقوفتين كلمات ممحوة من الأصلء مثبتة في ص وف. 
(2) كلمة (أشهب) ساقطة من الأصل مثبتة في ص وف. 


ةعتم 


2 إو 


أن تحيض من ستة أشهر إلى مثلها أو من سنة إلى سنة أو إلى أكثر فَلتأمحذ في 
السنة وترتقب. الحيضة» فإن جاء وقتٌ الحيضة في السسّنة فلم ترّهاء حلت بيّمام 
سنة من يوم طلاق» وإن حاضت كالعادة, فقد حلتٌ» وإن مرت سنة ولم ياتٍ 
وق حيضتها؛ اننظرت وقماء فإن لم نرَها فيهء حلت ثم إِنّْ حاضثٌ بعد مضي 
وقها بيوم لم يُلتَمْتُْ إلى ذلك؛ وإن جاء وقنها فحاضت فيه رجعث إلى الحيض 
ا يا لب لمان بر البرك عي مخ قار لزن ينك 
سنة وم يأتِ وقثُ / حيضها اننظرت وقت حيضهاء وإن أتها إِنمَتْ د أيضاً السنة 
ووقت: .حي .بحيضتهاء فإن لم تأعها عند وقتها فقد حَلّتْ. وكذلك التي تحيض في 
السنة مرّةَ تعمل هكذا حتى تكمُل ا ثلاث حِيْضِء وسئةٌ لا حَيْضَ فيها. 
قال سحنون» في كتاب ابنسه : وخالف ابن نافع أصحابنا أجمع في المطلقة 
تحيض حيضة أو حيضتين ترفعها الحيضة» فقال : إذا كانت ممّن يحيض مثلهاء 
انتظرث خمس سنين» وإن كانت من يأ مثلها من الحيضة, اعتدّتٌ بالسنة 
تسعة أشهرء ثم ثلائة وأصحابنا لا يفرّقون بينبماء» والعدة :قيها «السلة: يعني 


00 


سحنوث ‏ والله أعلم - فيمن يحتمل أن تحيض» وأما فيمن لا يحتمل ذلك منباء 


2 


فعدّتها ثلائة اشهر. وقد تقدم هذا من كتاب ابن المواز. 


قال مالك في كتاب ابن الموَاز : وإذا مَضى للمُسْترابة1'» في الطلاق سنة 
وفي الوفاة تسعة أشه. فقد حلت إلآ أن عن من بطبا سنا تنص إلى 
أقصى حمل النساءء تحمس سنينء أو أربع» هكذا قال ابن الفاستع: أراهُ يريد فيه 
القولين» قال : إلا أن تنقطعٌ الرّيية قبل ذلك فتحلء وقال أصبَُّ ل سنين 
أقصى الحمل؛ وقال في موضع آخر : حفس مننون. . وقال ابن عبد الحكم : ثُقِيمْ 
أقصى حمل النساء. 

قال أشهّبٌ : ولا أَرى المرأة تلِدُ أبدا وهي ترى الدَّمَ على حملهاء وقد تحمل 
أربع سنين». وخمسا وستا وأقل وأكثر وبلغني أن امرأة ابن عجلان حملت سبع 
سنين. قال مالك في كتاب ابن سحنون, وغيره : وعِدَّة المستحاضة في الطلاق 
(1) كنذا في الأصل وني ف. ركتبت في ص للمستياة. 


د06 


12 /ظ 


سنة جر كانت أم مه وللزو ج النَجْعَةُ في السينة كلها وتحمل بالسنة» إلا أن / 13 أو 


تُقِيمَ إلى زوال الريبة» وبعد هذا بابٌ في عدة المستحاضة؛ وباب في عدة المرطيع 
والمريضة. 

قال مالك : وعدة الحامل الوضمٌ في الطلاق والوفاق» وإن وضعت ولدأء 
وبقي في بطنها ولد فله الرجعة إلى وضع اخر ولبء ولو طلقها بعد وضع الاول فله 
الرّجعة إلى آخر ما تضع. قال أشهّبُ : وتنقضي العِدَّة بوضع المضغة والعلقة في 
الوفاة ا 0 الدّمُ امجتمع فلا. وهذا في البان وغير ااثن في الحرة 0 
وإذا مات 1 لق ة زوجته 0 تت 1 مثل تلك الساعة لتى 
مات فيها أو طلق. ثم رجع؛ فقال : أرى إن بلغن ذلك اليوم» فإن نكحث بعد أن 
بلغت مثل تلك الساعة؛ لم أفسح نكاحها لأنّها قد أَكْمَلْتْ, قال؛ في ككتاب ابن 
المؤاز: وتحصبي ما عي من هذ الشهب وتحتسب بعد تمامه بالأهلّة في الوفاة ثلاثة 
أشهن ثم تم على بقية الشهر الأول ثلاثين يوماء كان تامّاً أو ناقصأء م عشرة أيام» 
وفي الطلاق على نحو هذا. 


بابٌ في عدّة الوفاة للحُرّة والأمةٍ 


ومن كتاب ابن الموازء وابن سحنون, قال : ومن قول مالك وأصحابه : أن 


عدة المتوى عنها زوجُها أربعة أشهر وعَشْرٌ كانت صغية أو كببرقء مدخولًا بها 
أو غير مدخول بباء وفي الأمة شهران وخمس ليالء لا يراتَى فيبا حيضٌ؛ إلا أن 
ترتاب حداها / بتأخير الحيضة عن وقتهاء فترتفع إلى تحعة اهن في الحرة والأمق 
فتجلء إلا أن تحسّ تحريكاء فتقم إلى خمس سنين. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 357-356. 


ف وان 


3 اظ 


قال أصبغ : كانت حرة أو أمة» كانت الحرة مسلمة أو كتابية أو كانت أم 
ولد أو استبراءً في بيع. وكذلك في الوفاة والطلاق» في الأمة والحرة» قال : والمرتابة 
بتأخير الحيض في الطلاق يبدأ فيها بتسعة أشهر استبراءً» إذ هو أكغر الحمل في 
أكثر النساء» فإذا لم تُرِدها كانت كاليائسة» وقيل لها : اعْتَدّي بثلاثة أشهر. وأما 
في الوفاة» فليس عدَّتُها بالحيضء لكن بالشهورء وإن فقدت الحيضة في وقنهاء 
بلغنا بها إلى شهور الحمل في أكثر النساء فكان لما ذلك براءة» وكذلك قضبى 
عمر. 

قال مالك : وذلك في الحرة والأمة إلا أن تحيض الخرّة قبل التّسعة وبعد 
الأبعة الأشهر والعشرء أو الأمةٌ بعد الشهرين وخمس ليال» فتحلٌ حيتل» وإذا 
كانت الحرة لم تحضنء أو يائسة من الحيض» فإنها تحل بأربعة أشهر وعشر. وكذلك 
التي بلغت حَدٌَ امحيض فلم تحضء ولا تحل الأمة من هؤلاء إلا بعام ثلاثة أشهر. 
قال أشهب : إلا أن يُوْمن مثلها الحمل فتبرأ بشهرين وخمس ليالي. وكذلك كل 
من فيبا بقيّه ره ومن لم تيم لها أحكامُ الحرية. وإذ اعتدِّتٍ الحرُّ بالأربعة الأشهر 
والعشرء والأمَةٌ بشهرين وخمس ليالي» ورأينا في ذلك الحيض على العادة» حا 
وإن تأخرث رقا إلى تسعة أشهر. قال مالك, في الكتابين وفي عقاف من 
رواية ابن القاسم : وإذا كانت لا تحيض إلا من ستة أشهر إلى / مثلهاء أو من 
سنة إلى مثلهاء فانقضتٌ عدَّتُّها في الوفاة» ولم يأت فيها وقثٌ حيضتها المعتادة» 
فقد حلتء وإن قرب وقثٌ حيضتهاء إلا أن ترتاب بحسن البطن» وإن مر بها وقت 
الحيضة فلم تحضء» رفعت إلى النّسعة من يوم الموت. 

قال في العُييّةاة» : فإن مضت الأربعة أشهر وعشر فلم تَرنَبْء فلينظرٌ إليها 
النساء» فإن لم يَريْنَ با ريه حَلْتُ. قال ابن المَوَازِ : قال أشهبٌ : وقد قال 
مالك لابن كنائة في هذه التي تحيض من ستة أشهر إلى مثلهاء فإن لم يأتِ قت 
حيضتها في شهور العِدَّةٍ : أَنَّها تقم حتى تحيضء ثم رجع إلى ما ذكرء وذكر ابن 


(1) البيآن والتحصيل. 5 : 332. 
(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 332. 


4 إو 


حَبِيبٍ عن أشهبٌ, وابنٍ الماجشون. وذكره سحنون عنهماء وقال به في التي تنم 
لع أربعة أشهرٍ وعشرأًء يمر بها وقثُ الحيضةٍ فلم تحضن أنها لا تنظر إلى ذلك 
وتحل بهام عدتهاء وتحل الأمَة بهام ثلاثة أشهر إلا أن يحسنًا رببةَ الجن للولد فتقِمًا 
أقصى حمل النّساءِ. وذكر ابن حبيب ؛ عن ابن القاسم ومُطَرّفِء وأُصْبَع مثل ما 
ذكر ا اموازِ عن مالكِ مما 0 9 : هو 2 


5 بكلاثة ة أشهر إذا نومت النساءٌ وم 0 يود خا بخلاف الحرة» لأن تلك 
عدَّتُها وهذه استبراء» قال اكت : وهذا على حَدٌ قول مالك, وعلى أول قوله 
يلعْ بهن َسْعَة أشهر. 

ومن كتاب ابن الا قال أشهبء عن مالل وين / الأمَة في الفة 
شَهرَانِ وخمس ليال» فتحل بها إن مرت في ذلك وقثٌ حيضتها فحاضتهباء وإذا لم 
يمر عليها وقثّها فلتَسمّ ثلاثة أشهر وتحل إذا لم يَمُرّ أيضا عليها فيبا وقت الحيضة 
فإنها تحل بهامها وإن قرب وقت حيضتهاء إلا أن ترتاب بالحس» ولو مر عليها في 
الثلاثة ة وقثُ الحيضة فلم ثرّها رفعت إلى تسعة كالحرة. يُرِيدُ أن عق فل 
ذلك. قال : وكذلك في الاستحاضة. قعِدة الحرّة والأمة في الوفاة ‏ وهي 
مستحاضة عاسهة الي وفي الطلاق سن فإن لم تكن ريبة ولا التخاضة 
فعدَّة الأمة في الوفاة شهران وخمسٌ ليال إن كانت صغية لم تبلغ الوط أو كات 
لم يقربها أو كانت يائسة من المحيضء فثلاثة أشهر فإن نَكَحَتْ قبل تمامهاء 
سح نكاحها. قال بعض أصحابه ولم نجد في الأصول رحماً ييرأ من وطءٍ بغير 
حيض ممن يمكن منها الحمل في أقلّ من ثلائة أشهر. قال أشهبء عن مالك : 
عدة الأمة في الوفاة شهران وخمس ليال. قال ابن المواز : فإذا بنى بها وخيف من 
مثلها الحمل ولم تحضء فلتتمٌ ثلاثة أشهر» وكذلك ذكره سحنون» عن أشهبٌ 
وغيه. قال ابن المواز : قال أشهب وكاله عهر, بن عينا العرير وان شهات 
وربيعة» ويحبى بن سعيد» ومالك واللَيْث. قال ابن الموّاز : فإِنْ نكحثٌ بعد 


جه ووئند 


4 إظ 


وكين 0 ل شهرٍ 00 في الطلاق. .وهنا 0 قول ا لأنه 

وروؤى / ابو زيد عن ابن 5 في العمْبيّة2», ف الأمة ل أن عدتها 
في الوفاة شهران وخمس ليلل وتحل بها وإن لم تحضء إِلّا أن تستربب. يريك : 
بالحس. 

ومن كتاب ابن المَوَازِ قال أصبّحُ : وإن تزوجتٍ الحرة المستحاضة 
والمسترابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشرء في الوفاة» وقبل تمام تسعة أشهرء 
م فسخ تكاحهاء لأنبا اعتدَّتٌ بما أمرّثُ به وقد أنه الله سبحانه ذلك؛ وقد 
عَلِمْ أن منهنّ من تحمل وإنما الزيادة استظهان إلا أن تجد من بطنها رك 
فيُفْسَحُ إن نكحث قبل زوال ذلك؛ وعدّة الحامل في الوفاة والطلاق الوضعُ. وقد 
ذكرنا تمام ذكرها 5 الباب الأول. 

بابٌ في عِدَةٍ المريضة أو المرضع 
من خرَّةٍ أو أمَةٍ في الطلاق 
وهل يعزل الولد عن المرضع ليعاودها الحَيض؟ 

ومن كتاب ابن المَوَازِ ونحوه في كتاب ابن سَحْنُونِء عن عبد الملك 
وأَشْهبَ وسحنونٍء قال ابن المواز : ولم يختلف ماللكٌ وأصحابه في المرضيعَة إذا ل 
تحض أنه لا ييرئها أبدا في الطلاق إلا الحَيْضُ ما أقامتُ حتى يزول الرَضاعٌ 
وتأتنف الحيض» وتقبم سنة من يوم قطعت الرضاع بموتٍ الصبي أو فطامه أو 
عزله. وقال ابن المواز : وإنها لبان يدر لم امنيا ليع والمرضيع» وقد 
علمت أن بالرّضاع تاشر وقاله علي ب بن أبي طالب» وعنهاث» وزيد بن ثابت. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت في ص وف. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 98-97. 


3 الك 


115 د 


قال مالك : وإن طلب انتزاع ابن المُرْضّع / ؛ ليتعجل حيضهاء خوفاً أن 
ترقه» فذلك له في طلاق الرّجّعة خاصة, أو قال : لأنّي أريد نكاح أختهاء أو 
عمّتها. أو كانت رَاتِبَةَ فقال : لأتَوّجَ غيرها. فذلك له بالقضاء إذا عُلِمَ صيذقهه 
وَإنّه لتأخير الحيض» ولم يطلب ضرراً بها ولا بالولد. قال مالك : وهذا في صبيٌٍّ 
تفيل غير أل فأما إن خيف إِنِ الُرِعَ منها ماتء فهذا لا يُنرَعُ منها. وكذلك 
فيما ذكرنا إن كانت هي الطالبة لطرجه. وكلّه قول مالكِ في طلاق اليّجْعََ فأمًا 
في البائن» وني الوفاة» فلا. 


قال ابن المواز : [واختلف في عدة المريضة في الطلاق إذا]1»؛ لم تَحِضْ» 
فروى ابن القاسيمء عن مالكِء عِدَّتُها سن وقال ابن القاسمء وعبد الملك» 
وأشْهّبٌ. وأصبَعُ عدتبا الأقراهُ وإن تباعدث. قال محمد : وهذا أَحَبّ إليناء 
وعليبا واحدة. قال ابن الماز : قال مالك : وذكر مثله ابن سحنون» وعن 
أشهْبَ وعبداللاك» عون قال : وعِدَة المريضة أو امرضيع في الوفاة سواء» 
5 عِذَّئَها الشَهُور وإن كانتا فم يبحيضٌ» ويجلان بالاابعة أشهر وعشر» إلا أن 
يحسما التحريك. 


ع 
5-5 


قال ابن القاسم, وأَشْهّبُ : وإن كانت أُمَهَ فثلاثة أشهّرِء لأنه أقل ما يرأ 
به الرحم. 

قال ابن الموّاز : قال ابن القاسمء عن ماللكِء في المريضة المثقلة تخمل» ثم 
وضعثٌ ثم طُلْقَتْ ولم تحضء» متها مين كالمستحاضة. ومن العتْبيّة2, روى أبو 
زيد عن ابن القاسم في الأمَة كه وهي ترضع فاستبراؤها ثلاثة سين وإد 
طَلْقَتْ فعليها حَيْضَتَانٍ بعد الرضاعء وفي الوفاة» عليها شهران وخمسٌ / ليالٍ وإن 
م تحضن إلا أن تستريب. قال عبد الله : ذكْرٌ ابن المواز في “تاب الرضاعء فيمن فيمن 
طلق امرأته وهي مرضعٌ» فانقضّتٌ عدَّئُهاء فتزوجت واللَبّنُ متادٍ بها ثم أرضعت 


(1) ها بين معقوفتين كلمات أسقطت من الأصل ألبتناها من ص وف. 


(2) . ١البيان‏ والتحصيل؛ 4 : 115. 


31س 


15 إظ 


6 أو 


في أكغر النّساءء إلا أن نقول : إِنّه إن جاء حَيِضّ فيه أنّها تعد به ما قال بعض 
أصحابنا في المستحاضة. 


في المَعْتَدَّةٍ من جين ممَن نكحث ف العلَّة 
أو لمعي ها أو آمرأةٍ المَفْقَودِ 
والتي تَعْدَلٌ للطّلاق ولا عْلمْ الرَجْعَةٍ 


من كتاب ابن اموز قال في المرأة تتزروج في عدتبا يسح ذلك بعد 
البناء» قبل تمام العدة, فَائَيُنَاف ثلاث يض تجزيباء فإن كان بها حل فإن كان 

من الأول وذلك قبل أن تنْكِحَ قبل حَيْضة أو تبكح بعد حيضة» فتضعه لأقل 
من ستة أشهر من يوم نكاح الثاني فهذه ئها الوضع من الزوجين» قال 
مالك : وإن تزوجت في حيضةء ووضعت لسنّة أشهر فأكثر من يوم نكاح 
الثاني» فهو له. وروى أشهبٌ عن مالكِ أن ذلك ئها من الزوجين. محمدٌ : إن 
في ذلك لضعفاً. قال محمدٌ : وتأتيف ثلاث حِيّضٍ بعد الوضع؛ قال مالكٌ» وابن 
القاسم : ولو كان الحمل من زنى» م ينها وضعُةُ ولا تبرأ بوضع ما يَلْحَُ بأبيه 
إلا في المُلاعَنَة فإنها قرأ يه كله إذا استلحقه لْحِقٌّ به لمهي لهاء إذا نتكحت 
بعد العدّة ثم قدم فطلقها وهي حامل من الثاني فلا يبْرئها الوضعٌ ولْتَأئيف بعد 
وضعها ثلاث / حِيَضِ»ء كالمرضع إذا طَلْقَّتْ تأتنف الحيض بعد زوال الرَضَاعء 
إن لم تحمل إِنْتتَمَتْ من طلاق الأول ثلاث جيّض وأبْرأنهَا ولو لم يطلق» ولكنْ 
مات بعد أن قدم وهي في الإستبراء من الثاني فعليها أقصرٌ الأجلين. هذا قول 
مالك وابن القاسم وأصحابهما إلا أشهّبّء فقال : إن أت الأول ثم مات وهي 
حامل من الثاني إن وضعها يُبْرِئُها منها. قال ابن القاسم : ليست هذه كالنَاكحَةٍ 
في العدة تلد فيبرئها ذلك منها. 


قال أُصبَّعُ : ولو طلقها الأول في حملها من الثاني لم يكن لها بن من ائتناف 
العدة بعد الوضع ثلاث حيضء كان الطلاق بائنا أو غير بائن» وغير هذا خطأ 


م 0 


6 إظ 


ل الطلاق وعدّته وجبث بعد الحمل والحمل من غير من تعتدٌ منه ولم يختليف 
ابن القاسم وأشهبٌ أن أنْتِنَاف الحيض يبيها منها في المَنْعِيٌ لهاء والتاكحة في 
العدة» وإما اختلفا في الحمل في امرأة المنعي. قال أشهبٌ :ين بجا وضع الحمل 
وإن كان من الثاني» وإن كان في وفاة الأول وطلاقه. وان القاسم يفول : سقفت 
في الطلاق بعد الوضع ثلاث حيض» و ارد حت ها تق برو مره ايع 
أشهر وعشرٌ ويكون أعليها الاخدَاد فيها ون لم تضع انتظرَتٍ الوضعٌ يُطَالبُ 
أقصَّى الأجلين» وتجل. 
قال مالكٌ» في امرأة للفقود تتزرّج في الأيع مين ويدكل عا يمر نيما :* 
إنها تُقِيم تمام الأربع سنين» ثم تَعتدٌ أربعة أشهر وعشراء لابد(©» في ذلك من 
ثلاث ده قال مالك والأمة تُبَاعٌ في بقية عدة من طلاق 
[أو وفاة فعليها حيضة مع بقية العدة» وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر من يوم 
البيع. قال والتي تعلم بطلاق «لا تعلمٌ برجعة من مسافر أو حاضر سواء إن بنى 
بها الثاني فهو أحق بها وكذلك كتب ممحمد. قال محمد والحاضر أعظم ظلما ولو 
دخل بها الثاني قبل موت الأول جاز نكاحه ولم ترث الأول. ولو مات المرتجع قبل 
بناء الثاني بعد نكاحه فدخل الثاني في عدة من الأول فهو واطىٌ في عدة لا تحل له 
وترث الأول. ويختلف أصحاب مالك في هذا. يريد أصحاب مالك القائلين أنه 
لا يفيتها إلا الدخول. قال محمد وتعتد هذه أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشراً مع 
محمد قال ابن القاسم ولو بنى بها الثاني بعد موت الأول وتمام عدته فرق 
بينهما وورئت الأول بعد وينكحها هذا إن شاء بعد ثلاث حيض. 
محمد ولو ارتجعها الأول ثم طلقها ثانية فلم تعلم برجعته ولا بطلاقه الثاني 
حتى بنى با الثاني قبل تمام عدتبا الثانية كان ناكحها في عدة. قاله لنا عبد 
الملك. قال والتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تتزوج [فهو أحق بها مالم 


)1غ( من هنا إلى العنوان اللاحق لا يكاد يقرأ في صورة الأصل فأثبتناه من ص وف. 
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يبن بها الثاني فيكون الثاني أحق بها وليس]!1) كالمفقود إذا ل يُقَمْ بين أنه ارتجع قبل 
عقد الثاني حتى يصح ذلك عند الزوج الثاني أو عندها قبل البناء فإما بقوله بعد 
عقدة النكاح إني ارتجعت قبل عقدة الثاني فلا يقبل ذلك منه. 


باب في عدة من يِلمُها الطلاق أو الموت بعد مدة 
ْ أو يظهر حنث متقلّم 
والتي تبني على عِدّتها أو تأتنف العدَّة فيما يحدث / 
من طلاق ثان أو موت أو عتتي في الأمَةٍ 
وم الولد تلد ني العدة أو بعدها 
من العُبْيّةة». من سماع ابن القاسم في الذي يشك في بمينه فيقف ويسأل 
نم يتيّنُ له الحنْتُء فإن عِدّحها من يوم وقف عنهاء ليس من يوم تبين له الحنث. 
قال ابن القاسم : فإن مات قبل ذلك» نظر في يينه» فإن كان يحنّثُ فيها لم يرنها 
ولا ترنُه. وبي باب طلاق المريض في كتاب الطلاق : ذِكْرٌ من الميراث فيما 
هذا. ْ 
ومن كتاب ابن [المواز من .شك في حنثه بطلاق البتة]!3» ثم أقام أياما ثم 
تين حنئه فإن أيقن بالجْث فالعدة من يوم كان فيها حانثاء وإن ألزم ذلك نفسه 
للشك فالعدة من يوم ألزم ذلك نفسه أو ألْزم. وقاله أَصْبَعُ. 
محمف : لأن ما قبل ذلك مشكوك فيه. ومن غير هذا الكتاب عن مالكُ في 
التي يا مويه أو طلاقهاء فالعدة من يوم [يصح موه أو يصح طلاقه» ولو 
قَدِمَ فأقرٌ بالطلاق في سفره فالعدة من يوم] © إقراره» إذا لم تقم بينة» ولا يرتجع 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت في ف. 

(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 352. 

(3) ما بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل أتبتناه من ص وف. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


-6 


7 إظ 


إلا في بقية العدة من تاريخ طلاقه على ما أقر به» ولو قامت بذلك بينة» كانت 
العدة من أول ما طلق» فإن انقضت فلا رجعة له. 


ومن كتاب ابن الموَارِء قال ماللكٌ : ومن خالع زوجته ثم نكحها في العدة ثم 
طلقها قبل أن يَمَسَّه فهذه تأتنف العدة التي على عدتما الأولى وها نصف 
الصداق. ولو طلقها طلاق رجعةء ثم ارتجعها في العدة ثم طلق قبل أن يمس فهذه 
تأتنف العدة, لأن الرجعة صدمت العدة» وكذلك قال فيبا في سماع ابن القاسم في 
العثِية. ومن أعتق أمَعَهُ / أو أمّ ولده في عدة وفاة أو طلاق حلت بقامها ولو لم 
يبق منها إلا يوم واحدٌء ولو أعتقها بعد خروجها من العدة» فأم الولد تأتنف حيضةً 
والأمة تحل مكانهاء وأمّ الولد2» وإن كانت معزولة عن السيد, أو غابتُ عنه مدة 
فلا بد من حيضة في موته أو عتقه موتنفة» لا يُجُزئُها إن كانت حائضاً يومعذ. 
كا يجزئ في البيع في أول الدمء ما لم يكن الموث أو البق في بقية عدة الزوج 
وحدوث العتق في العدة لا ينقلها إلى عدة الحرة» وحدوث الموت في طلاق الرجعة 
خاصة يوجب الانتقال إلى عدة الوفاة» وهدمٌ العدة من الوفاة, 6 عيدمها الرجعة. 


قال مالكٌ فيمن صالْحَ امرَائّه ثم تروجها في العدَّة ثم طلقهاء يريدٌ قبل البناء» 
َلْبْنِ على عدمها الأولى» فإن مات في بقية منها وقد طلق لم تنتقل؛ ولو مات بعد 
أن نكحها وم يطُلّق ثانيةً فعليها أقصى الأجلين تم بقية عدتما الأولى» وأربعةٌ أشهر 
وعشراً من يوم مات بالإحدادٍ. قال سحنونٌ : فإذا تمت الأأيعة أشهر وعفٌ 
قط الوذ فيما بقي من تمام عدة الطلاق. 

قال ابن الموّازٍ : وإذا طَلْقَتِ الأمَةُ واحدة ثم عتقت ثم مات الزوحٌ فإنها 
تنتقل إلى عدة الوفاة عدةٍ الحْرَّةٍ ولو عَتَقَت بعد موته انتقلث إلى عدة الوفاة. 


وام 


عدة أمة. من كتاب ابن سَحُنُون, قال : ومِمّنْ يُطَالْبُ أقصى الأجلين, إن شهل : 


1 تت 0 
(1) الزيادة من ص وف. 


85ل 


38 إو 


على رجل أنه قال : إحدى نسائي طالقٌ اله ثم مات وهي مجهولة» فعليين أقصى 
وأمَا الذي يُقَدٌ أنه كان طلَّقَ زوجته منذ وقت تنقضي فيه العدَّة فليس. في 
هذا أقصى الأجلين ]10 أو مات» فتعتدٌ عدة الوفاة» وإن عاش فعدة الطلاق» 
وهي ترثه ولا يَرئها. / 8 /ظ 


في عدةٍ المستحاضة في الطلاق والوفاة 
في الحرة والأمة وأمّ الولد 
واستحاضة الحامل 

ضَ كتاب ابن المَوَازٍ قال مالكٌ: عِدَّةَ المستحاضة في الطلاق سنة 
كالمرتابة, ا أشهر استبراء وثلاثة عدَّة كانت 0 أو 5 أو كِتابيّة والرجعة 
في ذلك تائمة» فإن ظهر حمل فالوضع يُجِلُّهاء وإن جاءت الحيضة وزالت 
الإستحاضة رجعث إلى الحيض» وإن تمت سنة في الاستحاضة حلث. قال 
مالك : رما عرفت إقبال الحيضة بكغة الدَّم وإدبارها بقلة الدم» ولكنْ عِدَّتُها 
سنة؛ لأدبا لا يُوقِن أن ذلك كذلك. 

قال مالك في التي طَلْقَتْ فحاضت ثم تمادى بها الدَّمُ استحاضة ثم 
انقطع قبل السنة» فإن أيقنت أن أوله حيضة حُسيبَتِ السنة من يوم القطع أو 
تحيض حيضتين» وإن شكت طالبت ثلاث حيض بعد الاستحاضة: أو سنة من 
يوم الطلاق. محمد : وقال بعض أصحابنا : تحسب السنة من بعد الحيضة 


ل 


والاستظهار إن أيقدث أنها حيضة؛ فإن شكّث فالسنة من يوم طَلْقَتُ. 

قال محمدٌ : والقياس في شكها لن يكون السنةٌ من بعد أيام الاستظهاره 
وقول مالك أولى لأنّه أشبه بقول عمرٌ. وابن المسيّبٍ : أن السنةً في شلك الحيضة 
من يوم طلَقٌ حتى توقن بالحيضة. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


96ت 


قال أصبغ : وقد كان قال ابن القاسم في التي تَطُلْقُ وهي مستحاضة ثم 
ينقطع الدم : أن السنة من يوم انقطعت الإستحاضةٌ قبل مام السنة ولو لم ببق 
مني[ ]لا شهر: وليس هذا بشيء (وإثما)2!0 تنقطع السنة بحيضة / مستقيمة قبل 
الستف كهذه تتندى معد عن ويد الليقق ٠‏ فأما إن انقطعٌ مع الإستحاضةٍ بلا 
حيضة فالسنة من يوم الطلاق انقطع ذلك الدم أو م ينقطع [وإلى هذا رجع ابن 
القاسم. قال محمد إذا طلقت في الدم 8 انشل تمه إن يوم الطلاق انقطع ذلك 
الدم أو لم ينقطع فإن كانع2» ذلك حيضة أو استحاضةء و ران ارت 
القاسم» خبرَنِي به أصبحٌ. 

قال أصبحٌ : إذا طَلْقَتْ وهي مستحاضة وأقامت ستة شو ثم انقطع عنها 
ستة أشهر ققد لك ل ل ل 
استحاضت فبهام سنة من يوم الطلاق تحل إلا أن تحس حركة البطن فتة فتقم إلى أن 
تنفش أو تأني حيضة أو تبلغ خمس سنين ثم تحل. قال : وإن طلق فاسترابث 
فانتظرت سنة فرأت فيها دما يوما أو ما لا يكون حيضا انتظرت سنة من يوم 
الطلاق. 

قال أصبغ ذاصلت المستحاضة صلاتين بوضوء واحدء لم تعد إذا رأت 
دمأ لا تشلكُ أنه دم حيضةٍ تركت صلاةً فيه, وإن طَلْقَتْ فيه جر على الرجعة, 
وتغتسل بانقطاع هذا الدم الجديد ولا تعبت به من طلاق» وعدتها لسنة» وإن 
تمادى بها الدم المستنكر استطهرت بثلاثة أيام, ثم اغتسلت كغير المسحاضة, 
وقيل : لا تستظهر هذه ولا التي أُوَلْ ما تبنم ولا الحامل. 

قال مالك : وعدة المستحاضة في الوفاة في الحرة أربعة أشهر وعشر وفي 
الأمقء ثلاثة أشهر إلا أن تستريب إحداهما فتقيمَ (إلى زوال الربية):©©. وقاله ابن 
كنانة وأشهبٌ ورواه ابن القاسم عن مالكِ. وقال ابن وهب عن مالك : تقيم 


(1) كلمة 0 ساقطة عن --0 أثبتناه ا ص وف. 
)3( الزيادة من ص 58 


837 


9 و 


تسعة أشهر. وقاله ابن وهب. [قالا واستحاضتهها من أشد الريبة وَإِنما هريقت 


على]!1» ولدهاء وإذا اسْتَحِيضَتٍ الحامل تركت الصلاة واتُلف فيها عن مالك ؛/ 119 اط 
وقاله أصبعٌ. 


قال أُصبَّعُ : وتستظهر الجارية أُوَّلَ ما تبلغ على أيام داعم بثلاث» وإذا 
استحيضت أمّ ولد في وفاة السيد أو مد قد عنقت أو بيعت فشلاثة أشهر يبرئهاء 
وكذلك في الريبة لتأخير الحيضة أو تأخييها للرضاع أو مرض إلا أن تحمس حركة 
الطن انتم | إلى زوال ذلك» وإذا قَأْنَ النسامٌ : لا حمل بها. وقد تمت الثلاثة 
أشهر» فقد حلت. 


جامع من ذكر عدة الأمة وأم الولد 
والإستبراء في بيع أو عتق 
ومن اشترى زوجته وشبه ذلك 


من كتاب ابن المَواز روى ابن القاسم عن مالل في تأخير حيض الأمة في 
بيخ ترفع إلى التسعة. وروى عنه أشهب : ثلاثة أي تبرئها إذا نظرها النُساءٌ 
وقأنَ لا حَمْلَ بها. وعلى هذا أصحابُ مالكِ» بخلاف تأخير الحيضة في أم الولد 
والأمة في التكاح فهي تكون كالحرة في النكاح ويتٌفقن ن في اللواتي لم يحضن أو يسن 
من المحيض أن ثلاثة أشهر بّراءة في ذلك كله إلا أن تَحس حركة 


ومنِ ابتاع زوجته ثم باعها أو أعتقها قبل أن يطأها فلابد من حيضتين» عدة 
الفسخ. قاله جميع أصحاب مالك. وكان من قول مالك : أنه تجزئها حيضة مالم 
يكن طلقها قبل أن يستبيّها ثم رجع فقال : حيضتين من يوم الشّراء إلا أن 


(1) ما بين معقوفتين غير واضح من صررة الأصل أثبتناه من ص وف. 
42 منحبت في صورة الأصل كلمات من العنوان فأثيتناها من ف. 


838 


يلاها بعد الشراء فتجزئها حيضة؛ ولو لم يطأها حتى مضت حيضتانء أجزأها 
ذلك في العتق» وله أن يزوجهاء وإن باعهاء فلابد من الإستبراء. / 

محمدٌ : وإن باعها بعد حيضة من يوم شرائه أجزأتها حيضةٌ أخرى؛ وإن 
تأثرت فلابد من السنة لما في عدة نكاح. 

قال ابن القاسم ولو كانت تحت عبد فاشتراها وهو مأذون ثم انتزعها منه 
السَيدُ مكانها قبل أن يُصيبها العبدٌء فلا يقريُها إلا بعد حيضتين لا لبيع من 
غيروء ولو وطثها العبد قبل الانتزاع استبرأها سيدها بحيضةء وإن تأخرت فبثلاثة 
أشهرء بخلاف ريبة العدة. 

ومَنِ ابتاع زوجته ثم أعتقها قبل أن يطأها فله هو نكاحها وإن لم تحضن شيئاً. 
وكذلك لو كانت حاملاء إلا أن يأتي عليها ستة أشهر من يوم حملها فتصير 
كالمريضة لا تنكح. وكذلك في أمّ الولد يعتقها ثم يتزوجها. 

ومن خالع زوجته الأمَةَ ثم اشتراها قبل تمام العدة فله وطوُّها مكانه. ومن 
انام نت فجهاا يا م اسعحِقَتُ حر فلا بد لها من عدة الحرة: : ثلائة قروءٍ وإن 
تصادف أنه م يمس . وَمَنْ أعتق أمته في أول اخيضة أجرّعه|(!), كالبيع ولا تر 
4 الولد. ومن قال لأمته : إذا مات زوج فأنت 0 . فعدَّنُها منه شهران ومس 


ليالٍ لأن العتق بعد الموت 0 قال : وذَهَبَّ ابن المسيب» أن على أم الولد من . 


وفاة سيدها أربعة شه 0 وإما هذا عدة الزوىجات وهذه مملوكة» وخالفه كثير 


من التابعين وقالوا : . وهو قول ابن عمرء وزيد ابن ثابت وغيبثما من 
الصحابة. 
ومن ابتاع زوجته قبل البناء حَل له وطوُها مكانه لأنّها حَلْتُ له بالتكاح. 
قال ابن حبيب : قال مرف واب الماجشونٍ : “ومن خضت أمة الفشها / 
فاستبراها حيضتان» وإن طاوعته. فاستبراقها حيط قال أصبعٌ : في ذلك كله 


)1( كذا في + جميع النسخ والمراد أجزأعباء . استعملها بعد التخفيف وحذف الألف المخففة لاتصاها بتَاء 
التأنيث الساكنة. 


89 لس 


120 أو 


0 إظ 


باب في عدة النصرانية 
وكيف إن أسلمَث تحت كافرٍ أو أسلم ؟ 
وكيف إن أسلم ثم مات ؟ 
وعِدّة امرأةٍ المَرْئلٌ 
من كتاب ابن الْمَوَازِ قال : ولا أعرض لنصرانية في عدعها من نصراني إلا 
أن تنكح مسلماً فلا يجوز أن ينكحها إلا بعد ثلاث حيض في الوفاة والطلاق» 
إلا أن كرن 2 ون جا اقلا عله علما لوقاة أ طلاق. ومن تزئّجها قبل تمام 
الثلاث حيض ودخل بها. قال ابن وهب : يُفسَحٌ َم نكاخه. وقال أصيغ : 


لا يُحْكُمْ بذلك للإختلاف في الإستبراء» قد قيل : خيطة” واتحة» ولكن ' 


القّلاث اباط قال مالكٌ : وعدتها من المسلم ال حر والعبد عدة الحرة ف في الوفاة 
والطلاق تُجْبرَ على ذلك وعلى الإحداد. 

قال أشهبُ : وإن أنكحث تحت نصرانيّ فمات في عدتها كافرا فليس عليها 
غير تمام ثلاثة قروء من يوم أُسلمَت؛ ولو أسلم فيها ثم مات لالتقلث إلى عدة 
الوفاة تأتنفها من يوم موتّه» ولو أسلم هو دونها فعليها ما على المسلمة من العدة 
والاحداد إن كانت كتايّةَ فإن عُرضَ عليها الإسلامٌ بعد إسلامه فأبث فلا عِدَّ 
عليبا للوفاة وعليها ثلاث حيض تُجْبر على ذلك» وإن ن لم يُْرَضْ عليها الإسلام 
حتى مات فقد قيل : عليها في الحرة أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌ وفي الأَمَةِ شهران وخمس 
ليال. وقد قال : ليس عليها إلا ثلاث حيضي لأنّه كان برا من عِصّم الكوافر ولا 
ا ا او ا 0 
يُعْرَضٌُ عليها الإسلام. 


0-1 


121 و 


باب في عِدَةٍ التكاح الفاسد 
وذكر امرأة الصبي والخصي 
من كتاب ابن المَوَاذِ : وعدة النكاح الفاسد في الحرة والأمَةِ كالنكاح 
الصحيح إلا في الوفاة فإنّه لا يختلف فيما كان يُفُسح قبل البناء» فعدتها أربعة 
أشهر في الحرة إذا مات قبل قبل الفسخ يَتى أو لم يِه ذا نتم هد لا اقلا عه 
وفاةٍ فيه» وإن بنى» ففيه ثلاث حيض. قاله أشهبٌُ وأصبَّعُ. وإليه رجع ابن” 
القاسم. 


قال أصبَّعُ وغيره : هذا خطأ. قال محمد : يعني ) شيقاً ذكرٌ عن ابن 
القاسم» فيمن نكح في العدة. ثم مات أنها تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً. قال محمدٌ : 
ولعله إنما تزوجها في عدَّةٍ منه. وروى عيسى عن ابن القاسم في الغثبية فيمن نكح 

في المرض» وبنى فيه 3 مات» أن عليها أربعة أشهر وعشرا. 

وقال ابن سَحْنُونٍ عن أبيه : قال ماللكٌ في امرأة اللمرتدٌ : إِنّها تعتدٌ من يوم 
16 101 2 ورج يماي المدمابر لين بتو بندن مهاه 


بانت منة, 
في الدَّعْوَى في انقضاء العلّة 


من كتاب ابن الْوَاز: وإذا قالت المعدّة : قد انقضت عدي. قبل قولّها 
فيما لا يُستدكر. وإن قالت: حضتٌ في شهر ثلاث / حيض ل تُصَدَّق. وقد 121 إظ 
قيل: تُصدَّقُ في الشهر. وليس بشبيء. وروى ابن وهب عن مالك قال : يُسأل 
النُساء عن ذلك فإن فتدفتها شلث: وروى عنه أشهّبُ في امرأةٍ قالتٌ : 
انقضتٌ عدني في أربعين يونا قال : قد أنثُ عليماء 0 
قيل : إن النّساءَ يحضن إلى ذلك في هذه المدة؟ قال لا قد مجن ان سنانة 


- 


دل كل قَرْءِ شهراً. قيل : فإن كان ذلك معروفاً عندهُنٌ ؟ قال : إن كان معروفاً 


د و4 حت 


وأربعين ليلة]2!1 وحلّفها. 

ا الا نت رك بقعي ارال له 
شهر ونصف. ل ل عه 
أن يقيم خمسأء وإنّما تقيمٌ هذه عشرٌ أيّمٍ حتى تحيض» ما أرى أن تمكّن من 
ذلك. قال أ حت : وتُصدّق في الحيضة الأولى لو قالت : حِضتُها يوم طلقني. 
ويُنظرٌ في الحيضتين وطهْرهاء ؟ قَدْرٌ ذلك ؟ فتُصدَّقُ ق في مثله. 

قال مالك في المطلقة واحدة تقيم سنة ثم يبلك زويجها فتقول : لم أحض إلا 
عض وائحنة وتطلت الميراث» فإن كانت ترضع صدٌّ صِدَّة قث وإلا م تُصِدّق» إلا أن 
تكون قد كانت تذكر يمن تأخير حيضتها وتظهرٌ ذلك. وذكرها عيسى عن ابن 
القاسم, ف العْْبيّةاة) قال : ما المرضيع ع حتى يُفْطَمّ ولدّها وبعد فطامه 
بسنة» وأما التي لا يُرْضيعُ تُصَدّقُ حتى تأتي عليها سنةٌ ذكرت ذلك أو لم تذكره 
وعليها العين» إلا أن يكون / مع منها أنها حاضت ثلاث حيض. 

ومن كتاب محمد. قال أشهّبٌ : وإذا أراد رَجْعَتَهاء فقالت : أسقطت في 
المغسل مضغةً فهي مصدَّقة وإن كان بعد طلاقها بيوم. 


في الإحداد للمعْتَدّةِ من الوفاة 
من كتاب ابن المواز قال مالك : وتحتنبٌُ الحادٌ الصّباغَ إلا السّوادٌ فلها 


سه وإن كان حديثاء ولا تلبس الملون من الصوف ولا من غوه ولا أدكنَ ولا 
أخضرٌ ولا تلبس حليا وإن كان حديداء ولا خرص فضة ولا غيو» ولا تحضر 


(1) ما بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل أثبتناه من ص وف. 
 )2(‏ كذا في الأصل وفي ف والعبارة في ص إذا كان النساء يحضن. 


(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 419. 


40 


2 أو 


عت ميب لتك السو طلا رلا علي ب سرك ررة لوقن اا 
فيه حتى تحل. 

قال محمدٌ : ولا يحل الإحدادُ لمن مات أبوها وولدُها وأنُوها وإِنَّما ذلك في 
الزوج. قال مالك : وإنِ اكتحلت من علةٍ وضرورةٍ بالصبْر بالليّلِ فلتمسخه 
بانهار وإن كان فيه طيبٌ عند الضرورة ودين الله ير قال مالك في اتختصر 
الصغير : ولا تكتحل الحادٌ إلا أن تضطرٌ ؛ فتكتحل بالليل» وتمسحه بالتبار من 
ترط ركان تلان بع كن لاد و علس رساك ب 
الإحدادٌ على المرتابة حتى تنقضي الريبة وإن بلغت حمس سنين. 

ومن العتبيّةا؛ قال ابن القاسم عن مالك في المتوفى عنها زوجها لا بأسَ أن 

عع الفزمن :ولا ريا فيه عا الكل الف لاير تبيث إلا في بيتها: وروي أشهبٌ 
عن مالكِ في التي مات زوبجُها وقد امْتَشَطَتْ قال : لا تنقض مُشْطَهَاء أرأيتَ لو 
اختضبثُ بالجِنّاء ؟ وقاله ابن نافع /. 


ابن الماجشون, في موضع آخر : لا إحداد عليها. وروك شيب 37 مالك في 
التي يموت زوجها فتحلق راشا هل فيه كفارة ؟ قال : أما شيء موقت فلا 
جما تْعَلا من حثر إن اله به لم84 


باب في سكتى 0 


من كتتاب ابن المَوَان قال مالك : للمبتوئة السكنى على زوجها في العدَّةٍ 
مختن ل فك با عي مه أ تفن لاخرة لد كود حك يذ 


ولا تخرج. وكذلك لا فيح من الحرام الو بفعيث قن المداف عن 
السيكدى: 


(1) البيان والتحصيلء؛ 5 : 337. 
(2) الآية 215 من سورة البقرة. 


د48 د 


2 إظ 


قال مالك : ومن مات وله زوجة وهي في دار هي لهء أو تَقَدَ كراءهاء فلها 
السكتى وإن أحاط به الدَّيْنُ فإن قام الغرماءء بِيعَتٍ الدَّارٌ واشتُرط سُكنى عدتها 
على المشتري فإِنٍِ ارتِابَتُ فهي أحقٌ بالمقام حتى تنقضي الربية وتحل» وأحب إلينا 
أن يرجع المشتري على البائع؛ فإن شاء فسخ بيعه وأخذ الثمنّ» وإن شاء تماسك 
بغير اثيء يرجع به لأن البيع إنا وقع على استثناء العدَّةٍ المعروضة أربعة أشهر 
وشهراً ؛ ولو وقع بشرط زوال الريبة كان فاسداً. 

وروى أبو- زيد» عن ابن القاسم في العْتبيّةا0 أَنّه لا حُجة للمبتاع» وإن 
تمادت الريبة إلى خمس سنين فلا حجة له ؛ لأنّهِ قد علم أن أقصى العدة حمس 
سنينَ» فكأنّه دخل على عليء وإن مات وليستٍ الدَّارٌ له ولا تقد كراءها 
ليُكرهاء ويوَدَى الكراء من مالاء / إِلّا أن يخرججهاء وبه قال مالكٌ. وإذا أكراها 
مْذة قمات وبقيث مرددالمدة بفية وم ينقد الكراى فالكراء لازم للميت في ماله ولا 
تكون الزوجة أحقٌّ بذلك ثم اسن الورئة - 0 وللورثة إخراجهاء إلا أن 
ل ال يودي كِرَاءَ حصّتهمء وإن تُقَدَ بعض الكراءء 
تكد وريد :ما نقد ١‏ مرق كان اطك كينا 1 ايمل كر العا 
الورئةٌ أن يكروا منها لزمها المقامُ وإن شَاءوا إخراجها فذلك لهمء وكذلك صاحبٌ 
الذّار بعد المدة؛ ولو كان المنزل حيْساً عليه حيائه كان لا السّكنى في عدتهاء وإن 
تأَخرَتُ حتى تنقضي الريبة ولو إلى خمس سنينَ ؛ لأن العدَّةَ من [أسباب أمر 
الميرياث]2) وهذا بخلاف السنين لا يلزمه لسكنه إياهاء فإذا انقضت قبل تمام 
عدّعباء فلربٌ المسّكنٍ إخراجها. 

وما المطلقة واحدة أو البيّة. قال في المكدوّئة : واحدة بائنةٌء أو ثلاث إذا 
مات في العِدّة فقد لزمته السّكنى وهي في تركته إذا لم يكن تقد الكراءء وروى 
ابن نافع في المدوّئة أنّها كالمتوقى عنها التي لم تطلق. 


(1) البيان والتحصيل» 5 
2( لاد به حرياف كو زم اتسين عر ولت نك ايل 
التالي : أسباب أمر الميراث. 
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ومن كتاب محمد. قال ماللكٌ : والبكرٌ التي لم يبن بها تعتدٌ في الوفاة في دار 
أبهاء ولو كان بنى بها وهي لا يُوطَأً متّهاء كان ها السسكنى في منزل في عدَةٍ 
الوفاة» وأما في الطلاق فلا سكنى لها إذا كانت لا يُوطأ مثلهاء إذ لا عِذَّةَ عليباء 
ولو نقلها إليه لغير البناء لعل أو ميب اليك هذه سكي الى واة رلا عطلاقاة 
كانت صغيرة أو كبيرة. 

قال أصبَعُ في هذه الصغبة التي لم يبن ببا وهي لم قبع حدُ الوطء. إن كان 
أكرى لا موضعاً جَعَلّها فيه ثم مات وقد نُقَدَ كراءها أو الدّارُ له» فلها السُكنى 
ف عِدَّحماء وإذا مات زوجٌ المعتكفة أو طلقهاء فلا تقطع اعتكافهاء ولو مات أو 
طلقّ وهي حائضّ قد خرجت إلى منزهاء لرجعت إذا طَْهْرّتْء ثمام الإعتكاف. 
قال ابن القاسمء في المبتوئة تخرج من منزله وتِسكُنُ بسواه فلا حقٌ لها بالكراء. 
يد : بخلاف النفقة. وروى عيسى في العْتبيّةا عن ابن القاسم في من أسكن 
أخأ له منزلًا فطلق امرأته وخرج فليس لرب الدار إخراجها حتى [تم العدّة]2. 
ومن العْتْبيّةةة» روى سحنونء عن ابن القاسم في المبتوتة يموت زوجهاء فيْقِسِمْ 
الوق مترلدة قاذ يضِين ها ناا ركفا من السكنى» فعليهم أن يتوسّعوا للا حتى 
كين 


باب في انتقال المعتدّةٍ ومبيتها 
وعدّةٍ البدويّة ورحليها 
وعِدَّةٍ المسافرة وسكناها 
من كتاب ابن المواز» قال أشهّبٌ؛ عن مالك : إذا كانت دار ذات منازل 
ولم يكن فيها غير الزوجين فمات الزوج فلا تبيت إلا في مسكنها منهاء ولها أن 
تبيت في حجرة بيتها وأسطوانه وسطحه وخزانته» حيث شاءت من ذلك ا 


(1) البيان والتحصيل. 5 : 419-418. 
(2) كلمتان محوتان في صورة الأصل أثبتناهما من ص. 
(3) البيان والتحصيلء 5 : 449. 
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كانت» وقال ماللكٌ, وإذا مات في 0 لها بيوتٌ /, فأرادت أن تتصيف في القاعة 
فلا تتصيف إلا حيث كانت تتصيف في حياته. 

قال محمدٌ : ومعنى 0 من يتحَدَّثْن عند إحداهن ايلا؛ 
ثم يرجعن إلى بيوتهن فأبيح لحن. يعني والله أعلم ‏ أن يِقُمْنَ إلى وقت قيام 
الناس. قال مالكٌ : تقمم المعتدة في الوفاة والطلاق في الزيارة إلى قَدْرٍ هدوء الناس 
بعد العشاءء وتخرج سَحَراً إن شاءت» وها أن تخرجٌ نمارأً لشغل لها بين حر أو 
زيارة» أو غير ذلك. وكره أن تكون عند أمها النبار أبدأ محمد : خاف في الأم 
خاصة أن تكون مثل النقلة» وأما غير ذلك فجائز إذا رجعثٌ باللّيلء ولا تنتقل 
المعتدة إلى بيت هو لزوجها أيضا وإن كان أصلح ها. 

وقال مالك : ويمنع السلطان المعتدَّة في الوفاة أن تنتقل | إلا لخوف أو ضرورة» 
وما لا يقدر أن تقيم عليه كخوف منبوذة» وإنما حرجت عائشة ئشة لأختها أمّ كلثوم 
فراراً من الفتنة. قال مالك تقل إذا هدم منزنها. قال مالك : والتي لا جار 

لها وتبعد عن أمها فإن انتقلتٍ الأمٌ | إليها لم تحملها في متوضا ومطعيم ومشرب. 

قال ور و ا ا 
وسكنها نم طلقها قال ماللك : فرج إلى البيتٍ التي كانت تدك فيه 
يطلقها. وروى عنه ابن وَهُبِء في من يكاري لمرأته منزلًا فانتقل معها إليه 1 
م طلقها فيه ورجع إلى منزله وتركهاء قال : ترج المرأة إلى منزله الأول إِلّا أن يكونَ 
حين انتقل ل [والانتقال من شأنه...]2) ل يطلقها وتعتدٌ فيه ولو مات 
فخرجت من ليلتها إن خرجت حين أخرج نفسه. فانتقلت عند أهلها أو غيره 
قال مالكٌ : ترجع إلى منزهاء ولو طلقها وهي في بيت أهلهاء قد نقلها إليهم بمين 
عليه فلترجع؛ وإن حنث لتعتدٌ في بيتهاء قال : ورجع مالك عن قوله في المطلقة 


)01 روى عبد الرزاق الصنعاني في المصدف بسند صحيح أن ابنة لعبد الله بن عمر كانت معتدة من وفاة 
زوجها وكانت تأتييم بالنبار فتحدث إليهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها. 

٠ (2‏ ينا كلقي داف تلماه ال ومح اسل رف را لا 
الشكل التالي : فالإنتقال إلا أنه ليس لأن يطلقها. 
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واحدة أنه يأكل معها إن كان معهما من يتحمُظ منه. وقال : لا يدخل عليها 
بإِذنٍ ولا بغير إِذْنِء» حتى يراجعها. 
محمد(!) في الطلاق البائن أو غير البائن سواءٌ. 
ومن العْتبِيّةه) روى عيسىء عن ابن القاسم, في المعتدَّة وتكون مع أبيبا في 
دارء وهو مريضٌ أتبيت عنده ؟ قال داسك | نوكا قال : ولا تمكث 
عنده إلى نصف الليل» 5 المقام بالليل عندم ولا بأسّ أن تخرج إليه عند 
الفجر أو قبله بقليل. 
ومن كتاب ابن الموَازِ قال مالكُ, في البدوية في الموت والطلاق : لها أن 
. ترتحل إلى أهلها ؛ كانوا في بادية أو قرار إلا أن يكون زوجها أخرجها من قرار» 
فلترجع إليه؛ ولا تنتوي من قرار» ولا تنتوي مع أهل الزوج وإن كانوا في قرار إلا أن 
يكون الزوج هو انتوى بها من القرارء فلتعُدْ إليه إلا أن يكون انتقل رفضاً له 
فلترجع حيث شاءت» 
قال : وإذا مات الرجل» أو طلق. وهي في سفر فإن أبعدت لم ترجع إلا مع 
ثقةٍ إذا كان يبقى ها بقية من العدة بعد وصوطاء ولو خرج بها رافضا لقراره فلها 
أن تنحارٌ إلى موضع قريب فتعتدٌ فيه ولها أن ترجع أو تهادى, ولا تذهب في 
الوجهين فيما بَعْدَ إلا مع ثقة» وإلا أقامت فيما قَربَ منها. وروى ابن / عبد 
للك عن مالك في في التي يخرج بها إلى الثغور في مقام سنة فيموت بها أنها تعتد 
هناك وقوله الأوّل أحبٌ إلينا أن تَرْجمَ. 


قال ماللكٌ : وأما سفرها إلى حج, فإنها تزجع من مثل اليومين والثلاثة مالم 
تُحْرِمُ فإن أبعدت نفذت بخلاف غير الحج ؛ فإنها ترجع فيه وإن أبعدت إن 
وجدت ثقة وكان يبقى لما بعد الرجوع د 


(1) كلمة (محمد) ساقطة من الأصل ثابتة في ص وف. 
(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 404-403. 
(3) كثير من الكلمات في هذا الباب وما بعده ممحوة من الأصل فأثبتناها من ص وف. 
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في سُكُتى الأمَةِ في عدتما 
وكيف إن عتقث ؟ 
وأمّ الولد يموت سيدها أو تعتق 
من كتاب ابن المَوَازٍ : وإذا أَعيِقَتُ أ الولد ومات سيدها ؛ فابن القاسم 
لا يرى لها الستّكنى (1 ولا المقام به» وراهُ أشهبٌ لهاء وعليها على تضعيف من غير 
إيجاب. وقال :. ذلك أحبٌ إليّ. 


قال ابن القاسم : وإن كانت حاملًا في اليتق فلها السكنى والنفقة» ونا 
المبيثٌ في غير بيته» وها ذلك في الِّق والوفاة. ورأى أصبَّعُ رأيّ أشهبَّ وأسد. 
وأما عدعها من زوج في وفاة وطلاق فلم يختلف أصحاينا أن السكنى في الموت 
لهاء كان الزوج حرا أو عبداً. وكذلك الأْمَةٌ إن بوئت بيتاً فلا تبيثُ إلا في بيتها. 
قال مالك : وتعتد الأمة حيث كانت وكان الزوج يأتيها عند أهلهاء اعتدت 
عندهم وإن كانت عندهم بالتبار وتفضي إلى زوجها بالليل لتبيتٌ عنده فَلْتَعدٌ في 
منزله فتبيت فيه ولا يمنعونها الاحداد, ولا يبيعونها ممن يخرجها. قال ابن القاسم : 
إلا أن ينتقل ساداتها بها عن البلد فلتنتقل / معهم, وتتمّ هناك بقيّة عدمهاء بخلاف 
الحرة الصغيرة ينتقل أبوها. 

قال ابن القاسم : وإن كانت الأّمة منقطعة إلى زوجهاء وليس ممن تأتيه من 
أصبعٌ : إذا كان انقطاع سكنى عنده ومعه. قال أشهبٌ : إن كان ينفق عليهاء 
فعليه السكنى» وإلا فلا. 


)01( لعله السكن ليتلاءم الكلام مع ضمير المذكر المستعمل بعده. 
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باب في نفقة المطلقات27 وسكناهن 
ونفقة الحامل من حرة أو أَمَة والمرضع 

قال في كتاب ابن المَوَازِ: قال مالكٌ في المبتوتة : لا نفقة لها إلا أن تكون 
حاملاء فإِنٍ اذَّعَتِ الحمل فلا يُقضَى للا بالنفقة حتى يتبين الحمل فتكون 
حاملاء فإنِ ادعتٍ الحملء فلا يُقَضَى لا حتى يتبين الحمل» فترجع بما أنفقتُ 
قبل ذلك وبا يُسْتَقبّل. قال : ولا تُمْنَعْ من السفرء ولا عليه وَضّْعٌ النفقة إن 
ادعث حنفلا. 0 

محمدٌ : قال أصبحُ : إن تبين طول السفر وهي ممن يخا عليها الحمل» 
فليعطها حميلا بالنفقة ويوقف لا مالاء وإن لم تكن كا وصفنا فلا شيم عليه ولا 
تمنع من السفر. قال ماللكٌ : وإن أنفق عليها لغير قضية وقد ادعتٍ الحمل لم 
يرجع عليها إذا أنفق بدعواها أو بقول القائل» وإن أنفق بقضيَّةِ رجع عليها. 
محمدٌ : لأنّه انكشف أن ما قضى به غيرٌ الحنٌّ. وقال عبد الملك : إن أنفق بغير 
قضاءٍ فله أن يرجع. وأراه عن مالكِ. قال في كتاب النّكاح : وإن أنفق بكم لم 
يرجع عليها بشيء. محمدٌ : وأحَبٌ إليٍّ أن يرجم عليها في الوجهين, إذا سنَّ ذلك 
بإقرار منهاء أو بغير إقرار /. 

قال محمدٌ : وإن طلبتٍ الكْسْوَة فذلك لاء ويُنْظَرٌ إلى ما بقي من مدة 
الحمل» فيقضي) قدر ذلك من الكْسسْوَةٍ ثمناً. قاله مالكُ. قال مالكٌ : والكسوة 
الدّرّعٌ والخمار والإزار وليست الجٌبَّة عندنا من الكسوة. قال ابن القاسم : ونحن 
نقضي ها هنا بالحق. 

وهذه المسالة كلها في العْيّةاة' من .سماع ابن القاسم. روى يحبى بن يحبى 
عن ابن القاسم في البتوتة الحامل تطلب الكسوة ؛ فإن طلبتها في أول الحمل 
(1) محيت كلمات من العنوان في صورة الأصل فأثبتناها من ف. 


(2) في ص فيعطي قدر ذلك. 
(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 362. 
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فذلك لاء وإن كان في آخره وقد بقي منه شهران أو ثلاثة قُوْمَ لها ما تصير فيه 
تلك الأشهر من الكسوة لو اكتسث أول الحمل» فتعطى دراهم. 

ومن كتاب محمد. قال ماللكٌ : وإن مَطُلّها بالنفقة حتى ماتت وقد تبين 
حملها فإن كان بينا فََبَعْ بالنفقة من يوم طلق. وبيان الحمل ما يبلغ به تحريمُ 
الولدء وإذا لم يكن له شيء ثم أيسسَ في بقية الحمل لم يتبع بما مضى وأنفق يوم عسره 
لغير المطلقة. وكذلك الكسوة» وإن أَيْسَر بعد الوضع لم يتبع. وإذا طلق ثلاثاً في 
مرضيه وهي بينة الحمل فالنفقة في رأس ماله. وكذلك في الخلع والمبارأة وكذلك 
إن كان ذلك ثم مرض. فإذا مات انقطعت النفقة. قال ماللكٌ : وإذا طلق امرأته 
وهي حامل ترضيعٌ فعليه نفقة الحمل ونفقة الرضاع جميعاً. وكذلك في العتييّةاه 
عن مالك. 


قال مالك : والمطلقة إذا أخرجها أهل المنزل» فعلى الزوج أن يكري لها بقية 
العدة. قال مالكٌ : وإذا مات سيد أم الولد فلا نفقة في ماله ولا في مال الولد 
كالحرة» ولو أعتقها السيد كان لما النفقة عليه. قال ماللكٌ : والأمَةَ الحامل من 
زوج» لا نفقة لها / عليه في الطلاق البائن» وإن أعتق ولدها في بطنهاء إذ لا يتم 
عتقه حتى يخرج. ومن أبان امرأته الحامِلٌ على أن عليبا رضاع الولد فطلبته بنفقة 
الحمل ؛ فأما قبل البارأة فلها ذلكء ولا نفقةً لها بعد المبارأة ولم يكن يمنعها 
الرضاعٌ ويعطيها هذا. وكذلك في العُتبيّةه» عن مالكِ. 

قال مالك : والغائب إذا طلق ثم أنفقت من ماله لم يرجع عليها بخلاف 
الموت» لأن الح فرط» ولو قدم عليها رجلُ واحدّ يشهد بطلاقها فأعلمها أو رجلّ 
وامرأتان فليس ذلك بشيء حتى يشهد عندها من يحكم به السلطان في الطلاق» 


وترجع بما تلفت عليه؛ ولا يرجع في ذلك بما تغيّتُ به. وكذلك في العْتْبِيّةاة» من 


.381-380 :5 البيان والتحصيل.‎ )1١ 
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ماع ابن القاسم من أوطاء وم يذكر ما 51 وذكره ف رواية وت إلى آخرها. 
وقال سحنون» عن ابن نافع : لا يرجع بما تسلفت» بخلاف ما أنفقت من ماله. 


ومن كتاب محمد. قال ماللكٌ : وإذا دفع نفقة أو كسوة عن سنة ثم طلقها 
قبل تمامها ‏ يريد طلاقا بائناً ‏ فلِرجمْ بباقي النفقة ولا يرجع بالكسوة (عبد 
الله)11 يريد إن مضى لا مدة كبيرة. وقد أنكرٌ هذا سحنون. محمدٌ : ويتبعها بباقي 
النفقة إن أَعْتِقَتُء وإن دفع إليها نفقة من ثلي من ولدها أو كسوتّهُم فمات 
الولدء فإن كان عن قرب لم يفترق رجع عليهاء وإن تطاول لم يرجع عليها. محمد : 
وأا كقيوة المرأة» فلا تتبعٌ بشيء وذلك كالعطية النحازة. وأما النفقة» فلم يبتلهاء 
إنما أعطاها من يظن أن يبلغ أمده /. 

قال مالك : وما أخدّتٍ المطلقة من نفقة نفسها في حمل أو غيروء أو نفقة 
ولدهاء ضمنته إن هلك. قال محمدٌ : وما كان للولد فما كان بدعواها ضمنته؛ ولا 
تضمن ما قامت فيه البينة إلا في آخر الرضاع فتضمنه. قال : والنصرانية تسلم 
تحت النصراني فعليه النفقة في العدَّةِه كانت حاملًا أو غير حامل ؛ لأنّه أحق بها 
في العدة لو أسلم كالرّجعة. وقاله أصبحٌ. وقال في إسلام أحد الزوجين المجوسيين : 
لا نفقة لها في العدة ونا السكنى. 

قال محمد في النصراني تُسْلم زوجتُه : فلا نفقة لها عندناء كالجوسي تسلم 
زوجتُه لأنه لا رَجْعَةَ له حتى يُسْلِم. وهذا صواب عندنا. وكذلك روى عيسى 
عن ابن القاسمء في العْتبيّة2) وقال : إِلَّا أن تكون حاملا فلها النفقة0». 


(1) انفردت ص بذكر عبد الله. 

(2) البيان والتحصيلء؛ 5 : 432. 

(3) هنا انتهت المقابلة في هذا الجزء مع نسسخة خزانة القروبين المشار إلييا برمز ف أي نسخة فاس 
الموجودة بالخزانة المذكورة المسجلة نحت رقم 338. 


- 51 


127 أو 


ف النفقة عل الولد ورضاعه. 
والأمُّ في العصمة أو مطلقة أو مات عنبا الأب 
وهل ها أو عليها أجرٌ رَضاعِهِ أو حضالئئه ؟ 

[قال مطرف وابن الماجشون : وكل مطلقة لا يملك زوجها رجعتها إلا بقول 
وفعل فلا نفقة لما عليه حتى ترجع كالتي يفرق بينهما بالإيلاء أو لعدم النفقة وهما 
متوارثان في العدة ارتجع أو لم يرتجع. ولا رجعة للمقدم حتى يعسر في العدةع 9 

من ستاب ابن الموازٍ : قال الله سبحانه في الطّلاق : إن ا لك 
َانوهُنٌ ورهن 2 

قال مالكٌ, في العْتْبيّةه©» وكتاب محمد : فليس على الأم بعد الطلاق نفقة 
غز الله لا علنيا ضاف بأجرة إن شاءت»؛ فإن كان الأب عديما ولا مالّ للولد 
فرضاعه عليباء وإن كانت قليلة اللبن أو شريفة لا يُرْضِعُ مثلّها. فذلك في مالها. 

قال أصبعُ عن ابن القاسم في العُتيّةاه» / : وكذلك إن مات الأب ولا مال 
للولد ولا لبنَ لها فعليها أن تسترضع له. قال مالك : وكذلك التي في العصمة إن 
كانت لا يرضع مثلها لمرض أو لشيف ولا مال للزوج ولا للولد وهي مَلِيّة. فذلك 
في مالها في رضاعهم خاصة. وكذلك الحرة في موت الزوج. ولو صالحها على 
رضاع ابنه حولين فانقطع لبنها فذلك في ماطاء فإن لم يكن ها مال فعلى الأن» ثم 
له أن يتبعهاء وبهذا أخذ ابن القاسم وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبعُ» (قال 
وعلى الأب للمطلقة)ا أجر الرضاع ما يحتاج إليه الصبي من خيرّق وزيت وما 
لابد له فيه فإذا بدأ يأكل» فذلك على أبيه غير أجر الرضاعء وإن كانت حاملا 
فلها نفقة الحمل مع أجر الرضاع؛ ولو كانت في العصمة سقط أجر الرضاع. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من ص. 
(2) الاية 6 من سورة الطلاق. 
(3) البيان والعتحصيل؛ 5 : 390. 


(4) البيان والتحصيل,» 5 1 . 
(5) كلمات ممحوة من صورة الأصل أثبتناها من ص. 


وروى ابن وهب عن مالك في الأب يجد من يرضعه بدون ما ترضعه به 
الأ فذلك لا إلا أن ترضعه الأُم بمثله. وإن وجد باطلا(!», فذلك له إلا أن 
ترضعه الام باطلا. وقال ابن حبيب», عن مالك مثل رواية ابن وهبء قال : إن 
ذلك لاذولياء إن مات الأب وللولد مال ووجدوا بدون طلب الأّم أو باطلا فذلك 
لهم إلا أن ترضع الأم بمثل ذلك للأب في الطلاق» فإن أخدته باطلا كا وجدواء 
وإلا تركته إلا أن لا يقبل غيرهاء فُجْبْرٌ على رضاعه باطلًا أو بما وجدوا. 

قال ماللكٌ : وإذا أراد الأب أذ الولد لترضعه أمته. فإن لم يكن بالواحد 
فذلك له وإلا فلها أجر مثلها وهي أحق به. محمدٌ : ورواية ابن القاسم أقول : 
إذا وجد المَلِىُ من يرضعه باطلا /» أو بدون الأجرء فليس ذلك له؛ لقول الله 
سبحانه إن 0 لَكُمْ اومن َجُورَهُنَ24) ولا بما يرضيعٌ غيرها 
بالتراضي» لقول الله سبحانه : ون َرَدثُمْ أن مشرطكرا لاد كُمْ فلا جْتَاحَ 
عَليكُمْ إذَا سلَمْكُمْ ما عَائيُمْ بِالْمَعْرُوف 14". قال مالك : وإن لم يكن للأب 
فعة قله للق إلا 0 ترضعه الم ناطلا وها اوجد الألت من للج قال أشيتك 
عنه : ولم يكن ذلك من الأب على الضرر. 

قال مالك في قول الله تعالى : «وَعَلَى الْوَارِثِ مثل ذَلِكَ) يقول 
لا يضارٌ. قال زيد بن أسلم لا تلقيه إليه وهو لا يجد من يرضعه» ولا ينزعه منها 
وهي تريد رضاعّهء وعلى الوارث يريد وَلِيّ الميت مثل ذلك. 


قال ابن وهب : قال رَبِيعَة : إذا أرادت أن تتزوج وتلقي الولد إلى عمّه أو 


وص أبيه ولا مال للولد فذلك ها. قال محمدٌ : قول مالكِ أحبٌ إليَّ أن ليس 


ربيعة. 


(1) أي وإِنْ وجد من ترضعه مجانا. 
(2) الآية 6 من سورة الطلاق. 
(3) الآية 233 من سورة البقرة. 
(4) الآية 233 من سورة البقرة. 


الوهمل 


8 إو 


قال محمد : وإن كان الولد لا يقبل غيزهاء فَلتُحَبّسْ عليه رضاعه. وكذلك 
إن لم يكن له مال يستأجر منه. إلا أن يؤاجر له من مالاء ويقبل غيرها. قال : 
وإذا انقضت عدة المطلقة فلها النكاح وتترك رضاعه إن شاءتء إلا في عدم 
الأبء وكذلك في الموت ولا مال للولد. يريد محمدٌ : والرضاع عليها تزوجت أو لم 
تتزوج. قال : ومن طلب من الأبوين فِطامّه قبل الحولين فليس له ذلكء إلا عن 
تراض منهما وتشاورء ما لم يكن ضيراراً بالولد. قال مالك : وليس على العبد في 
ولده الأخرار ولا المماليك نفقة ولا رضاعٌ 0 أن يكونوا لسيده» ولا على الخر 
نفقة في ولده العبد إلا أن ر يعتقٌ الولد قبل احتلام العُلام» وقبل نكاح الجارية فيلزمه 
ذلك. وكذلك روى ابن القاسمء عن مالكء في العْتْبِيّةاا» قال ابن القاسم : وإذا 
أبت المطلقة رضاع الولد فَوَاجَرٌ له فطلبت الام ص الظكرٍ عندها فذلك لا إن 
كانت الظَتر من تتبع الولد في أهله, وإن لم تكن كذلك فليس ذلك للأمٌ » بلا 


ع وعيير 


يُجْبْرٌ الأب أن يستأجر ظقرا على أن يكون به عند أمه. 


قال أصبعٌ : إلا أن يكون الأجر واحداء فذلك للأمٌّ وإن كان مختلفاء فليس 


ذلك ها إلا في الأب الواجد المَلِيءِ فذلك عليه لرفق أ به وأنه أقصكٌ له. وإذغ. 


يكن فيه. محمدٌ : لم يُكَلْف ذلك. قال محمدٌ : ذلك للأب وإن كان مَليّاً. قال 
أُصبّعُ : وهو القياس» والأول استحسانه. 


قال ابن سحنونٌ» عن أبيه» من سؤال حبيب» قال : وإن 2 الأ من 


يرضعه باطلًا فقالت الأُم : فَاتِ به أَرضعُةُ عندي ليلا ونباراً ل يُسَالُ بيني وبين" 


ولدي. قال : ذلك 0 قال ا 0 لمالك : فمن طلق زوجتهة, أتطر ح 
سماع ابن القاسم : وإذا 5 6 3 فنفقة الولد ‏ وهو 0 ا 8 
تضعه ‏ على الاب وهو على دين الاب. 

ومن كتاب محمد : وإذا حاضت الزوجة في العصمة لزم الأب أن يستأجر 
لرضاع الولد إلى أن يعتق أمّه ويعاودها اللبنُ. قال : وإذا مات الزوج ففظمت 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 147. 


سس 54 مس 


8 إظ 


ولدها بعد ال حولين لم يلزمها نفقته لا في غذاء ولا في / كُسْوَةٍ وإن مات جوعأ 129/, 


وكذلك فيما يحتاج إليه من النفقة في رضاعه. وإن كانت ظاهرة المّلّاء قال 
مالك : ولا أحب لا ترك النفقة عليهم. قال مالك : وإذا كانت الأ غير محتاجة 
وهي تحضنهم ما لو تركت ذلك لم يكن لهم بذ من حاضنة» فلينفق عليها من 
مالهم بقدر حضاتتها وكفايتهاء وإن كانت مع الأمّ خادمٌ لها فإن لم يكن اء 
قال : أنفق عليهاء ثم رجع مالكٌ في المَلِيّة فقال : إلا أن تكون محتاجة. وكذلك 
روى ابن القاسم في العْتْبيّةه'». وإن كانت تقوم عليهم ولي أمرهمء فلا تأكل 
معهم إلا أن تكون محتاجة. 0 

قال مالك : وإذا مات الأب وأوصى أن يُنْمَنَ على الأم من مال الولد ما 
أقامت عليهم ؛ فإن كانت فقي وإلا فلا يُْقَقُ عليهاء وأمّا ما أنفق عليها قبل الرفع 
فلا تردّه. ولا بأ على المَلِيّة أن تَخْلِطً نفقتها معهم إذا كانت بفضل. وقال 
مالك في خلط اليتم في طعامه : إن كان يفضل عليه وإلا فلا يعجبني. 

قال محمد : وروى شيب عن مالك في الآم لما خادم وهي تنفق وخادمها 
من مال الولدء وهي ملية» وإن كان ما للولد من الخدمة والحضانة والرفق بقدر 
ذلك؛ جعل ذلك اء وإن كان يوجد من يخدم ويقوم قيام جارية أمه بدون ذلك لم 
يكن هم أن ينفقوا من ماله. وقال أيضا مالك : ينفق على الأ من مال الإبندَء إذا 
قامت عليهم, ثم رجع. فقال : إلا أن تكون محتاجة. 

ومن العُتبية2» عن ابن القاسم : وإذا تزوجت المطلقة وألقت الولد إلى أبيه 
فوجد مَنْ / يرضعه على أنه إن لم يجد ما يعطيباء أرضعته باطلّ3» فأرادت الجدة 
أخذه ؛ فإن كان فقيراً فليس ذلك للجدة, كأنه يقول : لا يأخذوا منه شيئا. 


قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في المطلقة يُفْرَضُ لها في رضاع الولد 
خمسة دراهمَ في الشهرء فلما صار ابن سنةٍ ونصف وأكل الطعامًء طلبت النفقة 


(1) البيان والتحصيل. 5: 124. 
(2) البيان والتحصيل» 5 17. 
)3( أي أرضعته جانا. 


55 د 


9 إظ 


أبى الأب إلا الخمسة دراهِم؛ قال : عليه النفقة للصبي مع الخمسة دراه 
لرضاعه. ورأيتُ في كتاب عبد الله بن مسرٌورِء أن علي بنّ زياد» روى عن 
مالك في التي تُوْفْيَ عنها زوجها أو طلقها وهي ترضع. (وَلَّدها فهادت ل 
رضاعه حتى)!!)فطمته» ثم طلبت الأجر» قال : إن أتّرت ذلك لغيبة الزوج أو 
لتفرّق وريته في الموت أو لغيبة وصيّه أُحُلَِتُ بالله ما أرضعت إلا لترجع بأجر 
رضاعه ثم أَعْطِيَتْ ذلكء وإن كان ذلك منها على وجه الإبطال والتَرَكِ فلا شيءَ 
لهاء وفي باب بعد هذا ذكرٌ من النفقة على الولد. 


باب في الأب يقام أجِرَ رشاع الولد أو نفقته 
9 يموت الأب أو الولد, أو بغار الأَبُ 


من كتاب ابن المواز: قال ماللكٌ : وإذا قدَّمَ إلى (الأم)2) نفقة الولد ثم مات 
الولد رجع ما بقي إلى الأب» وإن مات الأب رجع ما بقي إلى ورثته. وكذلك كل 
من تلزمه نفقته. ولأنها ليس بِعَطِيّة ولا صِلَةٍ. وقال ابن القاسمء عن مالك : وإن 
واجر الأب ظِعراً أربع سنين وقدّم إليها الأجرّ ثم مات الأب قبل الوقت» فبقيّةَ ذلك 
يرجع إلى ورئة الأب ميرائً وما مضى نافذ للابن» ولا يُحاسّبٌ به /. قال ابن 
القاسم لأنه لو مات الصّبِيّ لرجع الأب بما بقي فليس بعطية للابن إنما هذا نفقة 
ظن أنها تلزمه. قال ماللكٌ : وكمن قدم نفقة امرأته ثم مات هو لردت ما بقي» أو 
قدم نفقة ابن السنتين والثلاث. 

وروى عنه أشهبء إن لم يقدم شيئاً فما أرضعتتٌ قبل موت الأب ففي مال 
الأبْ» وما بقي فعلى الإبن يحاسب به وإن قدم أجر الرضاع كلهء فذلك نافذ 
للإبن لا يرجع إلى ورئة الأب. وقاله أشهب. وكذلك لو قدم لمعلم ابنه دنانيرٌ على 
تعليمه فالصبي أولى من بقية ورئة الأب قال : وإن مات الصبي قبل موت الأب 


(1) كلمات محيت من صورة الأصل أثبتناها من ص. 
2١‏ في الأصل إلى الأب. 


د56 


0 أو 


فذلك راجمٌ إلى الأب» وإلى ورئة الأب إن كان ميتا. قال أشهبٌ : وهو كمن 
أخدم عبدا فمات امخدم. 
ش وقال ابن القاسم إنما للظثر والمعلم من ذلك إلى موت الأب ويرجع ما بقي 
إلى ورثته لأنه كنفقة قدمها. وكذلك في الواضحة؛ قال ابن المواز : وقاله أصبَعْ 
امونانا: والقياس أن يُنقد للصبي وبمقى للظثر والمعلم لأن البائي عليهما تعليم 
ورضاعٌ. والذي أقول به + أئلة هيراك عام زه الصبيٌ؛ ولا يرجع. وقال محمدٌ : 
قول مالك وابن القاسم الصوابٌ؛ ولو كان ما احتج به أصبغ يصح لكان يجب 
للظكر والمعلم» (وإن لم ينقداه)«1) حتى مات الأب لأنه صار حقاً لهما يطلبانه 
وعليهما رضاعٌ وتعليمٌ ؛ نقد أو لم ينقد وسواءٌ في قول ابن القاسم تقد أو م ينقد 
فالأجرة ثابتة بينهم في حَقٌّ الصبي | إن صار ذلك في حظه. 

قال محمد : والخدمة صلة لا تلزم» والرضاع ليس بصلة ولا صدقة /. وذكر 
ابن سحنونٍ عن أبيه فيمن شارط رجلا على تعليم ولده سنة بأجر معلوم فمات 
الأب بعد سنة أو شهر وتمادى الصبي حتى أتم السنة» قال : يكون تمامُ الح في 
ال الألن قال + وليس مثل الظكرٍ لأن الصبي رضاعُه واجب على أبيه» فلما مات 
سقط عنه ذلكء والتعليم لم يكن واجبا عليه إلا أن يشاء» فلما ألزمه نفسّه لزمه 
في حياته وبعد مماتهء كمن قال لرجل : ب فلانا ملك والئّمَنُ عليّ» أو زوه 
ابنتَكَ والصداق علي. فذلك في ماله حيّاً وميتاء يريد : قبض أو لم يقبضء ويلزم 
ل 0 


كنفقة عليه فإذا مات رجع ما بقي لورثته» وكذلك في موت الصبي يرجع إليه. 


والتعلم لم يكن عليه؛ فكأنّه شيءٌ بَتّله للصبي, على ما تقدم من تفسيه. 
قال ابن المواز : ولو شرط الأب أني إن مث قبل أجل الرضاع فالباقي عَطِيّة 

لابني بتلا في الآن, لم يبر له لأنها عطيّة لم يُنفِذّها لوارثه إلا بعد موته كا لو عزل 

مالا بيد أجنبيٌ لينفق منه على ولده. فإذا مات فما بقي لولده كان كالوصيّة. 


(1) في ص وإن لم يتعمداه. 


ل 


0 إظ 


ومن العُتييّةه» روى عيسىء عن ابن القاسمء قال : إذا قدم الأب رضاع 
الولد سنة ثم فُلْسَ بعد ستةٍ أشهر فإن كان فعله وهو قائم الوجه لم يكن من سرف 
ولا محاباق» فذلك نافد وما جرى على غير ذلك فَيرَدُ ما بقي منه. وقال في موضع 
آخرّ : إذا دفع إليها نفقة كثيرة ثلاثين ديناراً ونحوهاء وقد فارقها والولكُ معهاء فإن 
كان يوم دفع ذلك عليه دين محيطٌ أخذ ذلك كله منها وأدى فرضا له, وإن لم 
يكن عليه دَنْن لم رتل منها شيءٌ. 

من كتاب محمد, قال : ويُجْبْرُ الأب على دفع نفقتهم شهراً شهرا أو أكَل 
أو أكثر على قدر ما يرى الإمام إلى من يليبم من أمّ أو جدَّةٍ أو غيهماء ولا أجر 
حضانة للأم» ولا للجدة. وإن كان الك واجداً». 


باب ما يلرّمُ الأب في الولد 
من الإإخدام والسكُتى مع أمه المطلقة 
ومن الدمياطِيّة: قال ابن القاسم فيمّن طُلَّقَ امرأته وله منها وَلَدّ فإن كان 
مَلِيا فعليه أن يخدمَء والسكنى عليه وعليها. قال يحبى”» بن عمرٌ : يريدُ : على 
الجماجم. وقال أيضأ فيمن طَلّْقَ امرأته» وله منها ولدان» : إنه ليس عليه لما إلا 
النفقةٌ» وليس عليه أن يكتري لهما. 


ومن كتاب ابن سَحْنُونِء وقال في المطلقة لها ولدّء قال : على الأب أن 
يكري لا منزلا ويغرم قدر ما يصيبه من الكراء» قيل : عليه النصف ؟ قال : 
بقدر الاجتباد. وقال ابن وهب : لا خدمة عليه هم ولا سكنى. وكذلك قضى 
أبو بكر على. عمّر ؛ دفعه إلى الجدة» وأمره بالنفقة عليه. 
)21 اليان والتحصيل. 158-7:5. 
2( كثير من الكلمات والعبارات في هذا الباب كانت ممحوة أو مطموسة في صورة الااصل وحيث إن 
سياق الكلام كان يقتضي وضعها حسب ما في ص فإننا قمنا بذلك دون أن نشير إلى كل كلمة 
على حدة. 
(3) في ص قال محمد بن عمر. 
(4) في ص وله منه ولد. 
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131 أو 


وسئل أشهب عمن طلق امرأته وله منها ولد يلزمه كراء منزل لولده ؟ قال : 
ل قال ابن القاسم : وإن لم يكن له ما ينفق على ولده منها 
إلا دارأ ؛ فإن كان فيها فضلٌ وإلا فلا نفقة عليه. 


بابُ ذكر الحضانة وانتزاع الولد إذا نكحث أمّه 
وكيف إن أسلمته ثم قامت فيه ؟ 
وغير ذلك من معنى الحضانة والإنتجاع بالولد 


من كتاب ابن المواز: قال مالك : وإذا نكحتٍ الأم فالجدة للأم أحق 
بحضانة الولد إن كان ها منزل تضمهم فيه لا يكون يضمهم مع أمهم, فإن لم 
تكن جدة فالخالةٌ وخالة الخالة كالخالة» وأمُ أني الأب كأمٌ الأب» وأمُ أمّ الأمٌ كأم 
الم وسواءء كن مسلماتٍ أو كتابيّاتٍ أو مجحوسيّاتٍ. وروى ابن وهبء. أن 
لا حَقّ للنصرانية في حضاتهم لأن المسلمة لو أنْبِيَ عليها ثناء سوءٍ وكانت تطوف 
لنعُوا منها فكيف بهذه ؟ 

قال محمدٌ : الحضانة لما واجبة» وكذلك الجدة النصرانية. مالك ولا حق 
' منبن من كانت متزوجة؛ إلا أن يكون زوجها زوج الجدة جد الصبيّ فلا يضيها 
ذلك. وقال ابن وهب : لا حق لما وإن كان زوجها جدٌّ الصِبْيّانِ. وقال أُصبَعُ» 
والحارث بن مسكين : العمل على ما قال ماللكٌ ثم بعد الجدات والخالات؛ الأب 
ثم العصبة. 

قال محمد : قال أصبَعٌ : والنساء من قرابة الأ أو أحتٌ الصبي ثم عمته ثم 
بنت الأخ. وهذا مطروحٌ في كتاب محمد, قال : فإن لم يكن, فالأخ ثم الجد ثم 
ابن الأخ ثم العم. 

قال محمد : والوصي ووليّ التّعُمَة أولى من الأ إذا تزوجت. وروي عن 
أن الخالة أحقٌ. 


59 سه 


ومن ككتاب ابن سحنون, قال أشهب : والخالة أحق من الأحوات الشقائق» 
قال : وعماته أولى من بنات خالاته بالحضانة. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ووصيٌ الأب في أخذ الولد إذا نكحت 
مه ون لمتجدة رلا جالة. قال : ومن لم تكن في حرزِء أو كانت غير مأمونة» 
أو تضعُف عنهم أو قي و أو مسنة فلا حضانة لها كانت جدة أو 
غيرها. 

قال ابن حبيب : د الأب إن لم تكن» أو كان لها زوج أجنبيّ» فأحت 
الصبي بعدها أول» فإن م يكن, وكانت متزوجة فالعمة, م ابن أخحي الصبي» ثم 
الاب وابن لبنت الخالة, ولا لبنت العمة ولا لبيك أحت الصبي من حضانته 

ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : وإن تزوجت الأم والجدة فلم يُوْخذ 

00 حتى فارقها 0 فلا يتخا 0 بخلااف اللو لجر 1 
مالكٌ :إلا 0 يآ بعُذْرِ وله وجه. وقال في رواية افون : مثل أن ل 
مرضتء أو انقطع لبثهاء وإلا فليس ذلك لها. 

قال مالك : وإذا بم بقي الولد مع أبيه» والام منتحية عنه ا مات الأب 
أرادت أخدى فليس ذلك لما. قال ماللكٌ : لما دخل التبيد01 ع عله على 1 فَليَة 
وعمار 9 ياسيرٍ بالباب» فذهب عليه السلام ليدنو منباء 57 الضيية فقال : : 
ُحَذِيهًا فأحذتما وهدّأءباء ثم ذهب ليدنو منهاء فبكتٍ الصبية» فقال حَُذِيهَا فسمع 
عمارٌء فقال : نحن نأخذها يا رسول الله فأمر له النبي عله وقال : للرجل أن 
يعلم ولدّه ويخرجهم بالنبارء ويرجعوا إلى أُمّهم بالليل وهي مطلقة. _ 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : إذا كانت الأ مع الأب في بلد وهي 
تحضنه فلا تمنغه الإختلاف إلى أبيه في تعليمه ومكتبهء ويأوي إليباء فإذا 


(1) أشار الحافظ ابن حجر في ترجمة أم سلمة من الاصابة إلى هذه القصة. 
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2 أو 


استعلظ 0 وقارب الاحتلامٌ, وأنبتٌ واسودٌ إنباته, فللأب عيكه إلى نفسه. وكان 2 إظ 


ابن القاسم يوْقّت في ذلك الاحتلام. 

ومن كتاب محمد لادان زم وام إلبيداتجيت بجا كان 
الولد. وا ذلك ف الحرة يطلقها 01 يطلقها الزوج. 

ومنه» ومن العْتْبِيّةااك من سماع ابن القاسم : وقال مالك : أمّ الول أحقٌ 
بالحضانة مثل الحرة» وكذلك الأَمَةَ يطلقها الحر. وقال مالك في الصبيّة تنكح 
أمّها فتأحذها الجدة, فيبعث إليبا عَنيا 07 لزيارة) فلا ينبغي أن يُمْنَعَ عم منبها 
تسلم وتعود» ولا لهم أن يمنعوها أن تأتي عمّها في الفرض. 

ومن كتاب محمد قال مالك : وللعم والجد أخذُ الصبية إذا نكحت أمُّها. 
وأما الصبي فليس بينه وبينها محرمٌ. وكونها مع زوج أُمّها أحبٌ إليَّ لأنّه مَحْرَمٌ منها 
إلا أن يُكَافف عليها غيره» فالوصي أحقٌ. قال : وإذا تركت الولد وهو يرضع؛ ثم 
طلبته بعد أن فم » قال مالك كنيانا عدر عن من ارضا» ره إليبا. قال 
أصبعٌ : وإن كان لغير عذرٍ لم يرد إليها. وإذا كتب أبوان في ابنتهما أنها لجدمها 
حيائها تليباء إلا في البْصنْع فهو لأبيباء بلا تخرج بها الجدة من البلدء فإن مانت 
فهي إلى أمها. قال مالك : يلزمهم ما كتبوا. 

قال مالك : ومن وهب ابنته لرجل على الكفالة وأشهد له قال مالك : 
ذلك جائز إن كان مَحْرّما من الإبنة» وإلا فلا وإن كان منها محرماً فليس له نزعها 
منه إلا أن يرى وجه. ضرر لإسادة وللذي وَهِبَثُْ له إنكاخها إن جعِل ذلك إليه 
ما لم يمتِ الأبُء فإذا ماث لم ينكحها حتى ترضى. 

ومن / العْتبيّة2» من 5 ابن القاسم» ومن كتاب محمد قال. مالك : وإذا 
تروجت الأ فرضي لما الأ أن يه يقيم الولد عندها حولين 5 يده وأُشهدَ بذلك 


)1( البيان والتحصيلء» 5 : 359. 
)2( البيان والتحصيل؛» 5 : 220. 


1133 و 


في كتاب ثم طُلْقَتْ قبل ذلك فحبسته وقام الأب بالكتابء قال مالك : أرى أن 

يدعّه عندهاء فإن هي تزوجتٌ ثانية انتزعه من غير أن أرى ذلك» وذكر نحوه في 

العتْبيّة» وزاد» فقال : ثم رجعء فقال : له أن يأخدّ ولده. قال مالك : يبقى 
عندها إلى أن تتزوج ثانية. 

ظ قال في كتاب محمد : وإن تزوجت» فأخذئهم الجدة ثم طلك فردعهم 

الجدة إليها وأبى الأبُ فذلك للجدة إلا أن تكون تزوجت الأ فيكون القول 


ع6 


للاب. 

قال مالك : ولا ينبغي للأولياء أن يحولوا بين الولد وبين أمّه إلا أن تنكح أو 
ينتزعوا أو يضيع عندها ثم لا يأخذوه أيضأ إلا إلى كِمَايّة وصلاج. قال ابن 
القاسم : وإن كان لها وليان فنكحت الأ أحدماء فلا يُنْرَعُ عنها إذا كان ذلك 
أرفق به والزو ج ولي قال أصبغ : إلا أن يخاف عليه عندها هفوة أو ضيْعَةَ ويخلو 
دونه ويدعه» فيكون الولي الآخر أَحَقّ به. قال مالك : وإن تزوّج امرأة ومعها 
بنتُ صغيرة قد علم بها ودخل وهي معهاء ثم قال : أخرجيها عني. فليس ذلك 
له. 

قال مالك : وإذا كان الزوج عبداً وتزوجت الأم وليس له أحد من قرابة الأم» 
فالأم أحقٌ به من الأب العبد. قال مالك : كانت الأم أَمَة أو حرة. ْ 

قال ابن القاسم : لأنّه لا قرارٌ له ولا عليه للولد نفقة ولا حضانة وأرى في 
الاستحسان إن كان العبد التاجر / له الكفاية أن يكون أحقٌّ بولده إذا تزوجث» 
وأما العبد المُحَارَجٌ والذي يسافر فلا. 

قال مالك في حر طق زوجة الأمَةِ فيعَْقُ وَآره 1 جدة حرة فالأم أحق به به 


إلا أن ُبَاعَ أو تُنكسَ أو يطفن الات 


(1) البيان والتحصيل» 5: 220. 
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قال مالك : وإذا أوصى إلى رجل وأوصى أن امرأته أولى بولده فأرادت امرأيه 
الخروج به إلى العراق ونم أهلّها وللولد هناك دينٌ فليس ذلك لما. ثم قال : ينظر 
الول ؟ فإن كان ذلك أرققَ بالولد تركه. وإن كان أرقق بهم المقام أقامُوا. 

ومن العتْبية:'» روى أصبَعُ عن ابن القاسم قال : الوصي كالأب في الولد إلا 
ف إنكاح البكز قل البلوع. .“قال ضيف +. فإن. تزوجت ‏ الأم فالرصي انحل 
بالصبيان جواري كن أو غلماناً وإن حضنَّ الأبكار وهو أحق من الأخ والعم وابن 
العم وإن كان رضىٌ. وإذا انتقل الوصي من البلد فله أن يرحل بهم جواري كن أو 
غلماناً وليس لإخوانيم وأعمامهم وجدودهم (منعه قال عيسبى)©. قال ابن 
القاسم, فيمن أعتقٌ أمّ ولده على أن تركتٌ له ولدها الصغير: إنه يرد إليها بخللااف 
الحرة تصالحه على تسلم الولد إليه فذلك جائرٌ ولا يُرَدٌ إليباء ورواه عنه أبو زيد. 
وفي .موضع آخخر : أن الشرط لازم كالحرة. 

ومن سماع أشهّبَ عن مالك : وعن المتوفى عنها زوبجها تترك أولادها خمسة 
أشهرٍ أو سبعة ثم قيل لها : أنت أحقٌ بهم. فقالت : لم أعلم. قال : لها القيامُ وقد 
تجهل ذلك. وعن الأمّ تدع ولدها وتلحق بأهلها فقامت مدةً ثم تزوجت ثم ماتت 
وقامتٍ الجدة في الحضانة ؛ فإن كان لذلك / سنة فأكثرٌ فليس ذلك لاء وإن 
كان ذلك يسيراً فذلك لها. وإذا تركت الأمّ ولدها ثم طلبتّه ؛ فإن كان بعذر من 
مرض وانقطاع لبن فذلك لاء وإلا فليس ها ذلك. 


قال ابن نافع : وللجدة أخَدَّهُم إذا كات في موضع أبيبا. قال عيسى» عن 
ابن القاسم : وإذا كانت الأ نصرانية فهي أحقٌ بالولد في الموت والطلاق [فإن 
تزوجت وها اعدف مسلمة أو نصرانية فالأب أحق منهم](3). 

قال سحنون : الجدة والخالة وإن كانت نصرانيةٌ أحقٌ بهم. وكذلك ذكر ابن 
لماز نحوه في أول الباب. 


(1) البيان والتحصيل»؛ 5 : 119. 
(2) كلمات ممحوة من صورة الاصل أثبتناها من ص. 
(4)3) مها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت .من ص. 
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قال ابن سحنونٍ حي شير زل جحري و انهاه قب 1 نضا 
فيقول الأ : : يكون عندي للأدب والتعلم. ويقول : إن ما يعطيها تأكله وتُجِيعٌ 
الصبيٌ» وهي تُكذْبه وتقول : يكون طعامه عندي وإيواقه زه إلَىّ. فكتب إليه هي 
أولى بالحضانة إن م يكن لما زوج وكانت حاضرة معه د أبوه عندها وتبعثه 
إلى المعلم. وإن شكا أكلها لرزقه فليُطْعِمُْه هو ويكون عندها تحضنه. 

وكتب إليه في صبي أو صبية في حضانة أمه فتزوجتٌ وليس له قرابةٌ هل 
يأوي إلى أمه وينفق عليه الحآم ؟ قال : نعم إن لم يجد موضعا. فلا بأسّ بذلك 
لرفقها به. 

وسأله حبيب عن الولد يرضى الأب والأم, على أن يكونٍ الولد عند الأبٍ» 
وقد طلّق الم وم يتزوج» فقال ٠‏ لا 7 بذلك» وهذا خفيق:. 

وسالة حبيبء» عن المطلقة تتزوج ولا ولد ولا أم عارية» فكانت الحضانة 
للجدة فأرادت أن تسكن بالصبي مع أمه المتزوجة ف حجرة» فأبى الأ من 
ذلك إلا أن تنفرد. قال : للجدة أن تسكن به مع أمه في حجرة واحدة» وعل 


0-1 
ابيه نفقته. 


باب الإنتجاع بالولد 
وذكر انتجاع العبد بولده أو بزوجته 
وهل للولد أن يظعنَ عن والديه 
والخروج إلى بلد يخاف فيه الفتسة 
من كتاب محمد ومن العْْييّةاا؛ من سماع ابن القاسم : وإذا هلك عن ابنته 
ابن ثمان سنين, وأرادت أُمّها الرحلة بها إلى. موضع خؤولة الصّيية على مسيرة 
مرحلتين من الماء الذي كان الأب يسكّنٌ به وألى عُمُومَةَ الجارية» قال : فذلك 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 336. 
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الأسكندريّة 1 لطا إلا مل لمرحلة والمرحلتين. 

ومن العتْبيّة:1», قال مالك فمن له أخحتٌ بالأندلس خاف عليها الضيّْعَة 
فأراد أن جخرج إليها وبينه وبينها حربٌ وفساد يخاف فيه الملاك على دينه قال ٠:‏ 
0 يخرج إلى موضع يخاف فيه الملاك على دينه. 


ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : والأب إذا انتجع من البلد أخخذ الولده 
إن كان يرض ضع ؛ ذكراً كان أو أنثى. قال مالك : وليس له أن يخرجٌ بالولد 
لطلب الفرض عند أمير المؤمنين ببلد آخرٌ. قال مالك الو توج ودام م 
فارقها فله الخُروجٌ بولده إلى وطنه إن كان بعيداًء وإن كانوا كباراء ما دام الأب 
يل ؛ ما ل يكن الموضع قرباً مما لا بنقطع عنه خبوهم إلا أن تريد أَهم 
اللحوق بهم / فذلك طاء وتكون وك ببم. وأما السفر بهم فليس ذلك للأب إلا 
بإذن أنه إلا في الانتجاع. 


مالكٌ : وإذا اتعجع من المدينة إلى مضر والشيام و يري الرجوح فله التروج 
بهم وليمس للأم ا ترحل بالولد عن أرليائهم إلى مصر من الأسنكندريّة إلا مثل 
المرحلة أو المرحلتين (قلتٌ) مد : فأقصى ما للأب أن ينتجع بولده وأقريُه 
والذي لا ترحل. إليه الم بالولدٍ عن عصبتهم. فقال لي : ا موضع الذي لا يكاد 
يصل خبرهم, وأقربٌ ذلك سنّة برد. قاله مالك في المرحلتين. 

وقال أصبغ : إذا انتجع فق الاسكيترية إلى الكربون فله الرُحلّةٌ بهم 
محمد : فهذا قريب قدر بريدين» ولم أسمع من قاله إلا أصبَغ لير نهب للم 
أن ترحل به إلى ثلاثة بره قال أشهْبُ : إذا مات الأب وترك .صغياً فأراد وَليّهِ أن 


يتتجع من البلد. فله أخحذّه من أُمّهِ وإن لم تتزوجء وإنٍ اند نتجع إلى قرب ميل من 
الفيُوم إلى الصعيد, فذلك له. وقاله مالك» فقال له السائل مرحلتين. وأجاز مالك 


ع و 
(1) . البيان والتحصيل؛ 5 : 340. 
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5 أو 


للأم أن ترتحل بهم إلى مسافة يوم. وقال أيضاً : ما لما أن تضرَّ بأوليائه» ولتطلبهم 
هي بباء ولا تخرج إلا إلى المكان القريب. 

قال مالكٌ : وليس للعبد أن يظعنّ بالولد إذا طلق أَمّهِمء وللأم أن تنتجع به 
حيث شاءت, وليس ذلك للعبد إلا أن يكون له ولد حرّ. قال ماللكٌ» في عبد 
تزوج حرة, وله منها ولد ابن عشر سنين» وهم بالقلزم» فركب به البحر إلى الحال» 

فهلك الصبيء فقامت الأم عليه في ذلك فقال : لا شيم على الأب في ذلك» 
وذكر ظَعْن العبد بزوجته . اي ل ل سن 
على زوجته. وهل يظعن بها ؟ 

قال مالك في الرجل يتزوج بغير إذن أبيه» ويريد أن يذهب مع زوجته 
ويترلك أباه شيخاً زمنا والأب كارةٌ لذلكء قال : إذا بلغ الغلام» وليس بسفييء ولا 


ضعيف العقل» فجائرٌ له أن يذهب حيث شاءء وإن كان سفياً لا يلي نفسّه لم 


يكن له ذاك 


بابُ ما يَلْْمُ من التفقةِ على الولد والأبوئن 
ومن كتاب ابن المَوَا قال ابن القاسم قال مالكٌ : وإذا كانت الأم لها 
قال : ولينفقٌ على أبيه وعلى زوجة أبيه دون صغار بنيه. 


قال في سماع أشهب في العْيْيّة2 : إن كان الإإبن مليّاً وكان ذلك يسيراً وما 


أشي إن كان اليه كاه يأل بامرأةٍ ملية فما ذلك عليه. 

قال ابن حبيب : إن مطرفا قال : إذا كانت الأم فقيرة والولد صغار يتامى» 
فالنفقة عليبا في مال الولد» على قدر المواريث؛ على الذكر ملا حظ الانثى, لان 
النفقة إنما وجبت في أمواللهم ؛ لصغرهم, وأما لو ولوا أنفسهم [كانت نفقتها عليهم 
(1) كلمات ممحوة من صورة الأصل أثبتناها من ص. 
(2) البيان والتحصيل» 5 : 480. 


5 إظ 


بالسوية]7'». وقال أصبغ : بل هي عليهم بالسواء في صغرهم وكبرهم. وقال ابن 
حبيب بقول مطرف ؛ وهي مذكورة في كتاب الوصايا. 

وأعرف في كتاب أبي الفرج, في الأب يكون له بنون : أنه إن كان كل 
واحد تلزمه النفقة على انفراده, لزمتهم النفقة أجمعين بالسواءء وإن كان بعضهم 
لا يلزنه غل انفراده شيءٌ شفقته على باقييم وكأن عحمدا أشار إى أن عل ( ع 
واحد بقدر يسره. قال : قال مالكٌ : ولا يجبر السلطان أحدا على أن يحج بابنه ولا 
على أن يزوجه. 

وكذلك في العْْبِيّةه) من سماع ابن القاسم. محمد : قال مالك : إذا بلغ 
الغلام سفيها أو أعمى» أو به زمانة أو به بلاء لا يقوى معه على الكسب؛ فلا 
تنقطع نفقته عن الأب قال : وإذا بنى بالبكر زوججها وهي رَمِنَةَ ثم فارقها فالنفقة 
باقية على الأب» كالصغية تَطَلقُ بعد البناء وقبل المحيضء واختلف في نفقة هذه 
بعد اخيض. 

ل ان وهب ماف لد لغ أسى أو أر شر دعق عل 
أبيةغ وعلى كل محتلم نفقة نفسه. قال أصبعٌ : وذلك إذا نزلت به الزمانة بعد 
الحلم. قال مالك لايل لصيو أدبي جر ابنه لينفق عليه من إجارته ما لم 
يعقد عليه سنين يجاوزها احتلامةُ. قال أصب 0 
الاحتلام. وقال مالك : وإن كان الإبْنُ مي فليس له أن يؤاجره بحال, ويُجَيرٌ 
على أن يُنفقٌ. دمن فارق زوجته وله منها صبيُّ فقال ما عندي ها نفقة ولكن 
إبعثها تأكل معي. فلينظن فإن كان ما قال معروفاً فذلك له. 

اين كتاب محمد, قال : وإذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب الابن ولا 
له مال حاضرء لم يأمزما أن يتسلفا عليه عثلاف الزوجة؛ إذ لا يلم نفقتها إلا 
بالحكم. قال ابن القاسم : وإذا ورت البكر خادماً من أمّهاء لم يلزم الأ أن 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 


(2) البيان والتحصيل. 5 : 328. 
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6 إو 


ينفق على الخادم, وإما أنفق عليها أو باعهاء قال أشهب : ولا يلزمه نفقة الابن / 136 /ظ 
من يوم ورثت الخادم, حتى له يبقى من عمنها شيء. وقال سحنوك مثله أنه 
لا يلزمه نفقة عليباء. ولا على خادمهاء لأنّها مليّة بالخادم. 


بابٌ في إنفاق الأب على الولد من عنده ومحاسبته 
وكيف إن مات الأب وأوصى في ذلك أو لم يوص ؟ 


من كتاب ابن الْمَوَازِ قال ماللكٌ : وإذا أنفق الأب على الولد من عنده 
وللولد مال عينٌ بيده الآن أو بيد غيوء فله الرجوعٌ فيه» وإن مات الأب قبل 
أخذه؛ فأراد الورثة الرجوع عليه بالنفقة منذ كان له مالّ وقد كان الأب يكتب ما 
أنفق أو لا يكتب» قال ماللكٌ : إن كان مال الابن عينأ» وهو عنده يمكنه أخذه 
فلم يفعل» لم يكن للورئة الدرخ عليه وإن كتبه الأب علي عليه إلا أن يوصي به 
وذلك أن م ٠‏ شأن الآباء أن ينفقوا اعلى الأبناء ده كان لهم امزال قال : وأما إن 
كان مال الولد عروضاًء أو يوان فللورثة غخاسة الابن بذلك إذا كتبه» وهذا 


لقره لن فى 


كله في اعتبية2, من سماع ابن القاسم. 

قال ابن القاسم : وهو أحسن ما سمعت. وروى عنه عيسى : إذا كان مال 
الولد عرضاً فأنفق الأب عليه من عنده ثم قال في مرضه : لا تحاسبوه. فذلك 
نافذٌ جائرٌ ولا تكون وصية لوارث» لأنه شيم فعله في صحته. 

قال ابن المواز : ووجدنا لمالك أيضا أنه قال : يحاسبونه إن كان المال 
عُرُوضاً. ولم يذكر كتبه ويُحْسَبُ كل وقت بسعره. وقال أشهبٌ : أرى أن 
يُحَاسَتَ في. العين 4 وإن أوصى الأب آلآ يُحَانَبَ / 4 لأي كنت أنفق عليه من ,157 /, 
مالء لم يُصدّق. قال أصبعُ : أحبٌ إلي أن يُحَاسَبَ بعد موته حتى يقول في 
صحته:: لا تحاسبوه. أو يقول : إنما كنت أنفق عليه من مالي ؛ لأوفرَ ماله. وإن 
كان قوله ذلك في المرضء» فذلك جائرٌء وإن أوصى بذلك» فهو سواء. قال ابن 


(1) البيان والتحصيلء؛ 5 : 431 
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القاسم : إن كان مال اليتامى ناضتّاً لم يحاسبوه النفقة» وإن كان عرضاً حاسبوه» 
ولعله لم يمكنه البيعٌ حتى مات. 

ومن العْتبيّةه01 راي محمد : قال مالك فيمن أنفق على ولده. ثم ورث 
العُلامَ فأنفق 3 مدَّةَ ثم مات البلام؛ فأراد محاسبة الأمّ أو الجدَّة : إن لم يكن 
أم بما أنفق عليه من يوم ورث المالء فأبت هيء قال : ذلك له. ولا بمينَ عليه إن 
كن عقت وق كان ملا فَليَشْلف لا أنهها أنفقه هد عندة. وفي رواية سحنون» 
قال مالك : لا يمِينَ عليه. ثم رجع مالكٌ؛ فقال : يحلف. 

ومن العتْبِيّة2) من ماع ابن القاسم: ومن كان يأخذ لابنه عطاءً قسمأًء وهو 
في جره ثم هلك الأب» فإنه يُحْسمَبُ في ذلك نفقةٌ الاين في سائر السنين 
بقدر غلائها. ورخصهاء وما كان من فضل رجع به الإبْنُ في مال الأب. وفي 
كات الرغنانا مرو شمان. ها الات 


في نفقة الوصي أو غيره على اليتم هل يرجع عليه ؟ 
ومن أنفق على أهل غائب 
من كتاب ابن المواز والعْعْبِيّةة» من كتاب التفليسء قال ماللكٌ : وما أنفق 
الوصي في ختان اليتم وعرسه ٠‏ من أمر معروف في غير سرف ولا باطل جاز لمن 
دَعِيَ إليه إجابته والأكل سس وما كان من / سرفء أو في لعب أو باطل 


طمينه رسيت له الفدل. ارالك ورحك اكاك يبول عل ري 
عليه. 


0 لس لا ع 
سان موس و 


)01( البيان والتحصيل» 5: 329. 
(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 5 
(3) البيان والتحصيل؛» 10 : 362. 
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أنفق الأّع على أخيه اليتتم من ماله رجع في مال اليتيم وكذلك من أنفق على 
مريض وطلب له الأطباءً فهو في ماله. وإن لم يكن له مال لم يِتْبْعْ بشيء. قال 
ابن القاسم : ومن أنفق على صغير له مال رجع عليه في ماله فإن تلف ذلك 
لم وأفاد مالّا ثانياء لم يتبعْهُ بشيء إلا فيما كان له قبل الإنفاق. 


قال مالك : وسواء أشهد أنه إغا أنفق لوجع أو ل هذ إذا اذَّعَى أنه أنفق 
عله كلق اليه بذلك. أو'يأنه كان حوره وجخرو» يكفله ولا عام انيد 
ينفق عليه غيره» ويقول هو 4 انققت: عليه لأتبكه: قال : ويحلف أنه أنفق عليه 
ليتبعه . وإن كان يليه غيوء كُلْف البينةً بالدفع إلى ما كان عليه. وإذا قال الولي 
في اليتيم لا مال له : أنا أنفق عليه. على أن أتبعَه إن أفاد شيئاًء وإلا فهو في حل. 
ولا أدعه يموت. فلا ينفعه ذلكء للا إِتُبَاعَ له ولو أنفق ليتبعّه في عروض له 
فعجزث عن ذلك لم ب يتب عاتقي. ومن أسلف يتيما في عمارة منزله» فإن كان ما 
يُحَاف انهدامّه أو خرابه رجع عليه وأما غيرٌ ذلك من مرمّةٍ أو شراء داب أو شراء 
سلعةٍ وحوالة بها يركبها فلا يلزم / اليتمء إلا أن يجد شيئاً بعينه من ذلك» فليأخذه. 


في الإنفاق على. أهل الغائب أو على عبد له عنده 


وبماذا يرجع 0 باع أَمَدٌ أو َي بعتقها ؟ 
نفقة العبد المخدم 


من كتاب ابن المواز : ومن أنفق على أهل غائب وولده الذين يازم نفقتهم 
وله بيّنة بذلك وحلف ما أنفق إلا على وجه السلف وصادف ملء الغائب في 
غيبته فَليْبَعْه ولو كان معسراً يومعذ لم يلزمه. يريد : وإن أَيْسَرٌ. 

قال ابن القاسم : ومن أنفق على صبي على الجسثبة» ثم ظهر أن له أبأ 
موسرأء لم يتبعه بشيءٍ إلا أن يعلّمَ أن الأب تعمّد ذلك بهم. قال أشهبٌ, في غير 
في أمَةٍ أنّها حرَّة بعد موته في سفره وله أصلٌ وولدٌ بلا نفقة فلهم بِيعُها في النفقة. 
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قال مالك : ومن ترك خادما عند رجل فأنفق عليها اصْعاً من تمر فقال : 
أعطيئك المكيلة. وقال المنفق : آخذ بسعر يوم أنفقتٌ» وقد رص الآن. فله 
بسعر يوم أنفق. قال ابن القاسم : إن اشترى المرء فله الثمنٌ الذي تَقَدَء وإن 
كان اثمر من عنده فله المكيلة. وكذلك عنه في العُثبيّةا». 

ومن كتاب محمد قال ماللكٌ : ونفقة العبد المخدم بوصية على الموصى له 
بالخدمة, وكذلك في الجناية على الخدم إذا قتله. 

قال مالك؛ في العتييّةا2» وكتاب محمد : ومن حبس على أمّ ولده خادماً 
بخدمها فنفقتُها من مال الميّتِ. وقال ابن القاسمء وأشهّبُ : / على الذي له 
الخدمة. ولو أوصى بالنفقة على أم الولد وبخدمة الأمَةِ لها لكان نفقتها ونفقة الخادم 
من اُلْثِ. قال ماللكٌ : ولو أوصى لثلاث أنّهات أولاده بالنفقة عليين ثلاث 
سنين» وبخادم يخدمهنٌ حياعين؛) ثم هي 0 فنفقتها في الثلاث سنين من الثلث» 
وأما بعد ذلك فعليين» ولو وقتَ لن في الثلاث سدين نفقة ل يزذن عليباء وعليين 


نفقة الأمَةِ في الثلاث سنين وبعدها. 


تم كتاب الإستبراء. والعدّة والنفقات. 


(1) البيان والتحصيلء» 15 : 290. 
(2) البيان والتحصيلء 13 : 14. 
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8 إظ 


بسم الله الرامنْ الرحيم 2 وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كتابٌ الرضاع 


0 ما تة تقع به الحرمة من الرضاع 
وذكر 9 والسّغوط ونحوه 
وما در من لبن أو اسُتنزل) 
والرضاع بعد الحَوْلَيْنِ ورضاع الكبيرٍ 
قال أبو محمد : قال غير واحد من أصحابنا : إِنْ حديث22 التوقيتٍ في 
00 مشكر, وظاهر القران أولى22» بنا عن اضطراب الحديث» 0 1 
النبي علوت عن لعائشة : إنه عمّك» 00 عليك*). وهذا يضَاع ل قِيتّ 
فيه وقد قال عقبة ابن الحارث للنبي عوك ع وقد تزوج امرأة : إن امرأة 0 أن 
أرضعتهماء وهي كاذبة. فقال عليه السلام : كيف وقد زعمثٌ أنها أرضعتكماء 
دَعْهَا عنك. وهذا قد أدخله البخاري (في كتابه)9). وهذا من أدلّ دليل أنه 


لا توقيتَ في الرضاع. 

(1) يعني حديث عائشة. كان فيما نزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن إلم. وهو في صحيح 
0 5 كتاب الرضاع. 

(2) يشير إلى قوله_تعالى في سورة البقرة #والوالداتُ يُرضعن أنلادهن حولين كاملين لِمَنْ أراد أن يُم 


الرضاعة ب الآية 233. 
)3( ورد في الموط! في كتاب الرضاع وأخرجه البخاري في كتاب النكاخ اخ باب ما يحل من الدخول والنظر. 


النساني 5 الرضاع ومسلم في كتاب ال لرضاع باب ترم الرضاعة من ماء الفحل. 
4( أخخرجه البخاري قٍِ كتاب النكاح باب شهادة ا مرضعة. 


:5( زيادة من ص. 
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من كتاب ابن المَوَازِ قال : ويْحَرْمٌ من السسّعُوطٍ ما وصل إلى الجوف. 
وزوي عن ابن عبّاسء أنه [لا يُحَرّمُ بالسسَعُوطٍ باللبن في الحولين]12». قال ابن 
حبيب : وكذلك لو حُقِنَ بلبن امرأةٍ ؛ لأنه يصل إلى الجوفء وما / وصل إلى 
الجوف يُحَرّمُ عند مالكِ. قال : والوَجورٌ : ما صب في الحلق. واللَدُودُ : ما 
صب تحت الأسان. قال : وإذا اكتحل الصَبِىٌّ بكحل أُمِي©© بلبن» فإن كان 
كحل بعقاقيرٌ تخرق إلى الجوف مثل الصبْرٍ لمر والعَيّروتِ والحبة السوداء. فهو 
يُحَرْم لأنه يجري في عروق العين إلى الخيشوم» إلى الحلق» إلى الجوف» ولو كان 
ما يقم() لم يُحَرْم ولا أفطرٌ به الصاتم. 


قال في كتاب ابن المَوَازِء في الصبي يُحْمَنُ بلبن» فإن كان يكون من ذلك 
غذاءٌ حُرْمَ به وإلا فلا. محمدٌ : يعني عندي لو لم يُطْعَمْ ولم يُسْقَ إلا بالحقن 


0 


لعاش بهء فهذا يجرم. 


ومن كتاب ابن سحنونٍ قال : وقال أصحابنا : إنه ما وصل إلى جوف 
الصبي من غير مدخل الطعام والشراب مثل الحقنة وغيرهاء فإن كان يكون ذلك 
غذاءً له حَرْمَ وإلا لم يُحَرُمْ. قال ابن حبيب : وما لط من دواء أو طعام بلبن 
فأطعم ديا ابن القاسم لا يحرم به حتى يكون اللبن هو الغالب. وقال 
مُطَرْفْء وابن الماجشون : يُحَرُم به وإن كان اللبن الغالبَ. 


هم هم 
4 


أنه يحَرُمُ بذلك. وكره أن يُفْعَلَ هذاء قيل له : بلغنا أن رجلا تشربها فدر له لبن.. 


قال : بلغك الباطل» إنما ذكر الله رضاع النساء وقاله سحنون. قال ابن المواز : 
وما دَرٌ من بكر أو مُعَنَّسةٍ فالحَرْمّة بلبنها واقعة» بخلاف الرجل يَدِرٌ. ومن كتاب 
ابن سحنوك» قال ابن القاسم : ولو أن مرا د من تدييها ماء فارضعت به 


)1 كذا في الأصل وجاءت العبارة في ص على الشكل التالي : لا يحرم بالسعوط اللبن ولا بالكحل. 
(2) هن أماع الشيء إذا أساله. 

(3) ص مما يقر. 

4( البيان والتحصيل. 5 55. 


تق( الت 


139 أو 


صبياء فلا م ولا يحره 0 م إلا باللّبّن الذي يكون غذاءً) ويِعْنِي عن الطعام» قأما 
ما اصفرٌ ونحوه فلا 


ايعو 


قال ابن حبيب : وِيُحَرُمُ ما قَرَبَ من الحولين بشهر وشهرين؛ لتقارب 
الشهور من النقص واتمام. وفي المختصر عن مالك : الأيام اليسيرة(!» ونحوها. [قال 
عبد الملك, عن مالك : يُحَرّمُ بعد الحولين مثل الشهر ونحوه]22». وقاله سحنون. 


وني كتاب أبي الفرج البغدادي عن مالك : مثل اليوم واليومين وما تنقصه 
الشهورء إذ لا يتفق أن تكون سالمةَ من النقصانء ولقول الله سبحانه كاملين©. 
[وكذلك في المبسوط لإسماعيل القاضيء عن عبد الملك, أنه إذا جاوزت الحولين 
بالشيء القليل يعدو زيادة الشهور ونقصانبهاء فكذلك الحكم]. وقال سحنون» في 
موضع آخر من كتابه (الحولين ثم أرضعت» ويتبع ذلك ا البايل قار با 
يكون من حساب تقارب الشهور في النقص والقام» فإنه يُحَرُمُ. 


قال أرق يرن : وإذا م قبل الحولين ثم أرضعله أجنبية لم يرم عند ابن 
القاسم وأصبّ. وقال مرف وابن الماجشون : يُحَرمُ إلى تمام الحولين. قال في 
اتابن الواز : وإذا مُصِل قبل احولين وتم فصاله؛ وتمادى على الطعام وعاش 
به فهو فصال لا يُحَرُمُ بعده ما أَرُضيع» سواءٌ قُصيل بعد حول واحدد أو أفل أو 
اكثر. 

قال ابن حبيب : وقد رأى بعضُ العلماء الأخدّ برضاعة الكبير في الحجابة 
خاصيٌة ؛ لحديث») سَهلةَ بت سيل من رضاع سالم» وهو كبيرٌ. قال ابن 
المواز : ولو أخخذ به أحد في الحجابة خاصة لم 5 كل العيبء وتركه أحب إليناء 
وليس في الحديث أنه يِحَرْمٌ إغما قال : أرضعيه. فذهب ما في وجه أي حدذيفة, 


مم 


(1) في الأصل الأيام الشهر والصواب ما أثبتناه من ص. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) أي من الآية 233 من سورة البقرة التي يقول فيها عز وجل «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة#. 

(4) رواه مسلم في كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير. 


75 ل 


9 أظ 


وفي حديث اخرء فذهبتٌ غيرته2») فليس حجة لمن أطلق التحريمٌ. وما علمثُ 
مَنْ أخذ به عام إلا عائشة رضي الله عنهاء وخالفها أزواج النبي عَيْيِ ورأين 
ذلك خاصا لسالج. / 
باب جامع ما يحَرمٌ بلبن الفحل 
وذكر أنحتٍ الأخ من نسب أو رضاع 
٠‏ ود مًّ و 0 َ ل 
وما ضازعَ ما يوجب الرضاع 
من العحريم به لعحريم النسب 
وقد حرم اللّه سبحانه بالرضاع2), وقال النبي(3) عت : يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب. وحرم لبن الفحل» وقال© لعائشةً رضي الله عنهاء إنه عدّكِ 
فليلج عليك في الي القعيس. وِعُرضَتُ عليه ابن حمزة, فقال : هي ابنةُ أخي من 
ناعة(5 . 50 7 
خاي ». ومن كاب ابن الموازه قال : وحرم بلبن الفحل [وقال لعائشة» رضي 
الله عنها]6» فإذا ارضعتك امراة, فقد صار زوجها أباك7) من الرضاعة, وأخوه 
عمّك من الرضاع» ولو كان لعممك من الرضاع أخ من نسب أو رضاع ‏ يريد 
محمدٌ ‏ من رضاع اخرّى لم يكن بيئك وبينه تحريمٌ. وأخوك من النسب إن كانت 
.له أخت رضاع فهي لك حلال وحلال لولدك؛ وهي أخت عمه؛ وليس بعمته. 
وكذلك أخو العم لا يحرم ويحرم عم العم لأنه عم لأبيهاء وجدّها لابيها. وكذلك 
تحرم عليك خالةٌ الخالة لأمها خالة أُمكء وابنة جَدَيكَ لأمّك. 
(1) في الأصل :. فذهب غيرته. : ٍ 
(2) يشير إلى آية التحريم حيث يقول الله تبارك وتعال للإحرمت عليكم أمهاتكم» إلى أن يقول 
إوأمهاتكم اللاتي أرضعئكم وأخواتكم من الرضاعة» (الآية 23 من سورة النساءم. 
(3) البخاري في النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضعئكم ومسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاع ما يحرم 
من الولادة عن عائشة. 
(4) 2 تقدم تخريجه. 
(5) رواه مسلم في كتاب الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. 
(6)6 ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(7) في النسختين معا فقد صار زوجها أبوك. 


76 سه 


0 إو 


قال محمدٌ : وأخوك من الرضاعة يحل لك نكاح أنه من نسب أو رضاع 
ما لم ترضعْك أمُّهاء وإلا فلك نكاحها ونكاح أمّها. قال : والأنحتان من الرضاع 
برضاع أجنبيّةِ إن كان لكل واحدة منهما أَحّ من النسبء فله نكاح التي 
أرضعتٌ مع أخيه بلبن الأجنبية» وإن كانت أم الواحد أرضعتهاء لم يجز له / نكاح 
الصبية التي أرضعتها أمه مع أخته, ويجوز لأخحي تلك الصبية الأجنبية من النسب 
نكاح أخحت أيه من الرضاع. 

قال : وزوجة أبيك أو ابنك من الرضاع حرامٌ عليك» وأم الأب من الرضاع. 
[وبناتها حرام وبناتها عماتك ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع]11). 
ومن طلّق امرأته وهي ترضع ابنته فتمت العدة وتزوجت وحملت ثم أرضعت 
صِيّاً أنه يكون ابن للزوجين؛ إن كان لبن الأول لم ينقطع قال ابن حبيب : 
وكذلك لو مات هذاء أو طلقء ثم تزوجت ثالثا قبل انقطاع لبنها فوطثها ثم 
أرضعت صبياء فهو ابن الثلاثة الأزواج. 

ومن كناب محمد : ومن تزوج بكرا فبنى بها فدرّتُ قبل أن تحمل 
فأرضعثُ صبّاً فهو ابن لزوجها. قال مالك : لأن الوطءَ يدر ابن ويستنزله. 


ومن العتبِيّة21, روى أشهبٌ عن مالك : ومن تزوج امرأة وقد كانت 
أرضعتها امرأة أخيه في الحولين بلبن أخيه فإنه يُفْسَحّ نكاحها لأنها ابنة أخيه من 
الرضاع. وعن امرأة أرضعت أختها بلبن زوجها ثم مات فنكحث غيرّه فتلك 
الح رنببةٌ لهذا الزوج وبنثٌ لامرأنه وله أن يرى ‏ شعرهاء وإذا أرضعت أجنبية ابنا 
لك فلك أن تتزوج ابنتّها. وقال سحنون, في أخوين وُلِدَ لأحدهما جارية وللآخر 
غلامٌ فأرضع أحد الطفلين أمّ الأحوين» قال : لا يتناكحان أبداً. وقال أصبَعُ في 
صبية أرضعتها جدئها لأمها فلا تحل لابن عمها إن كان ابن خالتهاء لأنّ الصَّييّ 
تصير خالة للغلام, ولو كان ابن عمها هذا ليس ابن خالتها كانت حلالا له. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ألبتناه من ص. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 351. 


تسا منت 


0 إظ 


قال أصبغ : ومن بنى / بزوجته. ثم فارقهاء فتزوجث غيوء فولدت صَبيّةء 
فهذه الصبية حرامٌ على زوجها الأول» وربيبة له وكل ما تلد أو ترضع فيما يُسْتَبلُ 
ربائبٌ له وحرامٌ عليه ويجوز لابن الأول من غيرها أن ينكح هذه الصّبيّة وسائر 
بناعها من غير أمهء وكذلك لابنها من الزوج الثاني أن يتزوج ابنة الأول من غيرها. 

ومن كناب ابن حبيب: قال "ابن الملحفون :-وإذا أرضعت امرأة صي 
فكل ولد تقدَّم لحاء أو يكون لها أبداً بولادة أو رضاعء وكل ولد لفحلها ‏ يرِيدٌ 
الفحل الذي كان الرَضَاعٌ ل إخوة له وحرامٌ عليه» وهو حلال 
لإاخوته. وإن ريعي صَبِيّة حَرْمَتٌ على كل ولد لها ولفحلهاء أو 7 تحرم الصبية 


من أرضع مع ابنه لصلبه إذا أرضعتهما غير امرأته. 

قال ابن المواز : وإذا أرضعتك امرأة, فأمهاتها وجداتها وبنات بناءها وبناتها 
نفسها يَخْرِمْن عليكء وبنات أم التي أرضعنك حرامٌ عليك» وبناهن حلال لك» 
وبنات جدة التي أرضعتك حرام لأمبن خالات أمكء, وبناتين حلال لك وما 
تناسل من أولادهن. وأبوك من الرضاع يحرم عليك أمهاته وجداته ؛ ومن أرضعته 
أم ابنك هذا فهو أخ له. أو أخت له وعم لكء أو عمة تحرم عليكء ولا يحرم 
عليك بناتها» وإن كان الرضيع صبية حَرُمَتْ على كل من ولدته أُمّ التي أرضعتهاء 
ولا يترم على بني بني جدممها. قال : وحالة الخالة حرام لأمها بنت للجدة, وهي 
خالة الام ؛ وبناتها / حلال» وعمة العمة حرام؛ وبناتها وجميع ولدها حلال» وأخثٌ 
العم وأخحت العمة وه الخالة حلال. 

أبو محمد يريد محمد : من لعمك وعمتكء. وخالك وخعالاتك» وأخيك 
لك؛ أو كان لعمك أو لعمتك أو خالتك أو نخالك على هذا المعنى. 
(1) كلمة بحيت من صورة الأصل والتعبير في ص هكذا : ولم تحرم عليهم من الصبية من أخ أو أخخت لم 

يرضع أمهم... وفيه غموض. 


عب !8 7حما 


14 إ/ر 


141 إظ 


ومن العُتْبيّةاا, من سماع أصبع» قال ابن القاسمء فيمن اشترى أُمَدَ وها 
بنت ترضعهاء فيطؤهاء وهي ترضعهاء فهل يبب الصبية لابن يطؤها ؟ قال : 
غير :فق ذللك, 


باب ما يقع من التحريم بالرضاع يحدث بعد النكاح 
وما يدخل في ذلك من لبن الفحل 
ومن كتاب ابن المواز: ومن نكح امرأة فمسهاء أو تلذّذ منها ثم فارقهاء فبعد 
عشرين سنة تزوج رضيعة أرضعتها تلك التي كانت له زوجة ؛ الحرمت الرضيعة 
عليه» ولو أرضع زوجته المرضعة نساء أهل الأرض حرمن عليه. 
والرضيع إذا زوجه أبوه أو وصيّه امرأة» ثم بارأ عنه زوجته» وتزوّجت رجلا 
فأولدها ثم أرضعت الصّيّ الذي كان تزوجها وهو في الحولين الحرمت على زوجها 
هذا لأنها من حلائل أبنائه ؛ إذ صار هذا الصبي آبناً له من الرضاع. وكذلك في 
العْتْبيّة:2», عن ابن القاسم. 


ومن كتاب محمد : ومن له أربع نسوة إحداهن رضيعة في الحولين ولم يدخل 
بالكبار ولا تلذذ ببن فأرضع© الثلاثة الصغيرة فقد حرم الكبار وتبقى له 
الصغيرة» ولو سن واحدة من الكبار» أو تلذذ منهاء حرمت عليه الصغيرة أيضا 
وزلو تزوج كبيرة وثلاثاً صغارة) فأرضعتهن الكببيقء فإن كان مس الكبيرق أو 
تلذذ منها حرمْنَ أربعتهن» ولو لم يتلذذ منها حرمت هيء واختار واحدة من 
الاصاغر ولا مهرَّ للكبيرة لأنه نكاح يِفْسَحٌ) فعليه قبل البناء» وعليه للتين. فارقهما 
من الصغار لكل واحدة سدُسنُ صداقها لأنه لو فارقهن في كلمة فعليه نصف 
صدَاقٍ واحدة يُقُسّمْ بينبن فيقع لكل واحدة سدس صداقهاء لأن واحدة يصح 
(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 161. 
(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 157. 
(3) 2 في الأصل فارضعن الثلاثة. 


(4) في الأصل وثلاث صغارٍ. 
79 ل 


2 أو 


وإذا كانت له زوجة رضيعة» فأرضعتها زوجة له كبيق قد مَسّهاء فحرّمتها 
على الزوج أو أرضعتها أم الزوج وأخته فلا شيء عليباء إلا أن هذه تؤدى, لأن 
ماءه قد وقع في لبنها. وكذلك من تزوج امرأة معها صبية ترضع فوطتها في ذلك 
اللبن فلا تحل الصبية لابنه لأنها أخته. ومن أصْلهم أنه إذا تزوج امرأة» فأرضعت 
صبيا قبل دخوله بها فإن ذلك الرضيع لا يكون ابنأ له وإن كانت صبية فهي 
7 

قال أصبّع, عن ابن القاسم : ومن له زوجتان فأرضعت إحداهما أخا له 
طفلا فلا يحل للطفل نكاح زوجة أخيه التي لم ترضعه إن فارقها أو مات عنها 
لأنها امرأة أبيه من لبن الفحل. 

وقال ابن القاسم في ذات زوج أرضعت صبيا بلبنه. وله منها ولد /» ومن 
غيره ولد ولزوجها ولد من غيرها : إن ذلك الصبي الأجنبي يحرم عليه ولدها من 
هذا الزوج ومن غيرو؛ وتحرم عليه بنات زوجها هذا منها ومن غيرها لأنه أب له. 

قال أصبغ في صبي أرضعته جارية لجده؛ يعني : لأبيه بلبن من وطء جده : 
إن بنات عمه يحرمن عليه لأنه عم لن. قال ابن حبيب؛ وفيمن تزوج رضيعتين 
ثم تزوج كبية فأرضعتهما قبل يبني بالكبيرة. حرمت الكبيقى واختار واحدة من 
الصغيتين وفارق الأخرى ولا نصف الصداق ؛ لأنه طلاق باختياره وليس 
كالفسخ. وقال ابن المواز : لما ربع صداقهاء ولو فارقهما جميعا لم يكن لما إلا 
نصف الصداق بينهما. وقال ابن القاسم في غير كتاب محمد فيما أعرف : 
لاسي لمن فارق بالفسخ. 

قال ابن حبيب : وكذلك انجوسي يللم عن عشر نسوة لم يبن بهن ثم يختار 
أربعة» أنه يعطي لكل من فارق نصف صداقها. ومن العْتْبِيّة» روى عيسى عن 
ابن القاسم فيمن تزوج كبيق فبنى بها ثم تزوج صبية صغيرة فأرضعتها أم 
الكبية فليخترٌ واحدة منهما ويفارق الأحرى لأمهما صارتا أختين. وقاله أصبحٌ. 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 165. 


80 ل[ 


12 إظ 


ومن كتاب ابن المواز : ومَنْ زوج عبده الرضيع أمة له كبيرة» ثم وطى 
السيد الأمَةَ فحملت منه فرضعت,ء أو دَرّتْ في حملها فأرضعت زوجها في 
الحولين قبل فطامه فإنها تعتق مكانهاء وتحرم على سيدها وعلى زوجها للأبد ؛ لآن 
زوجها صار ابنا لسيدها فصارت من حلائل أبنائه» وهي أمّ ولد لا حرمة فيهاء 
وهي للزوج من نساء / الآباء ليطا ولكن أعتقها فاختارت نفسها 
لحَرْمَتْ على زوجها هذا ؛ لأنها ابنة وهي من حلائله. 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن له أمٌ يطؤها فتزوج رضيعة فأرضعتها أمٌ أمَته 
هذه فلا يُفْسَحٌ النكامح ويبقى على صحته؛ وليُوقف على وطء أَمْتِه هذه حتى تحرمَ 
امرأتهى وإن بلغتٍ الزروجة ١‏ يطأها حتى ترم الامة. 

قال ابن المواز وابن سحنون قال مالك : وإذا تزوج امرأة ودخل بها ثم 
وضعت عنده لأقل من ستة أشهرء فما أرضعت بلبنها فهو ابن للزوج الأول 
والآخر وقد كان الثاني نكاح شببة. قال ابن سحنون عن مالك(1)» فيمن تزوج 
صبية صغرة ترضع في الحولين فأرضعتما امرأة له : إن لا تحل للزوج ولا تحرم 
عليه امرأته الكبية بذلك. وقال ابن نافع : أراهما يحرمان جميعا. والذي قال ابن 
نافع هو المعروف من قول مالك وأصحابه. وقد تقدم هذا مبيّاً. 


بابٌ في التحريم بلبن الكافرة واليتة ولبن الزّنا 
والنكاح الفاسد والملاعنة ولبن الملك 
وما در من لبن أو شبه ذلك 
ومن كناب ابن حبيب. قال ورم بلبن الكوافر ولبن الزى. قال : ولبن 
الحرة والأمَةِ في الملّكِ والنكاح سواءٌ ولبن المتزوجة وغبيهاء من بكر أو تَيّبِء أو 
عجوز درت فذلك سواء. ويحرم لبن الميتة» ولا يحرم بلبن سائر الحيوان ولا بلبن 
(1) كنا في ص وفي الأصل قال سحنون عن ابي نائع بطر عالق والظامن أزر ها ابام عر المنواب: 


81 سد 


3 أو 


رجل در له لبن» واللبن في وطءٍ / صحيح؛ أو فاسد, أو حرام؛ أو زنىٌ» أو 
سَنْبْهَة فالولد منها لاحق» والحرمة منها ومن واطئها الذي ذلك اللبن منه سَوَاءٌء وكا 
لا يحل له نكاح ابنته من الزنى» كذلك لا يحل له نكاح من أرضعته الموطووة بلبن 
ذلك الوطءء واللبن لبنه. والولد من ذلك الوطء ولده وإن لم يلحق به. وقد كان 
نالك يري أذ كل وطع لذ يلتق فيه الراوز ولاخ عليه يابنه. يريد : من قبل 
فحله. ثم رجع إلى أنه يحرم» وذلك أصح» » وقاله أئمّة من العلماء. قال المشيخة 
السبعة : 0 حرمه الحخلال, فالحرام أشد تحريما. 


در م ا مر 
أو مرضع؛ أو كانت أمة للعبد, فإن ذلك اللبن يقع به الحرمة للزوج والسيد. قال 
عبد الملك : والحرْمَة به لهما الح الولد بالزوج أو بعبده فرجع إل اليد 

وقد قال مالك في المتزوج يطأ المرأة ثم تأتي بولده من عبده لأقل من ستة 
أشهر فيفسخ نكاحه : إن ذلك اللبن هما يحرم به عليهما. قال سحنون : وإذا 
هو أن لا زوجا حيا وهي لا تعلم فإنه يحرم بلبنها ذلك من جهتها ومن جهته. 
وقال عبد الملك : بل يلحقه«!» هو بذلك اللبن حرمة حين لم يلحق به الولد ولا 

قال سحنون : وهذا خطأ صُرَاحٌ, ما علمتٌ من قاله من أصحابنا معه, 
وقد أمر / النبي©» عليه السلام سودة أن تحتجب من ولد ألحقه بأبيها لما رأى من 
إ١4ححهذحطططجحتا77777070,717172:2‏ 


ا 


2( 7 اببخاري في اتويات باب دعوى الوصبي للميت وفي الأحكام والفرائض ومسلم في الرضاع 
ومالك في الموطا ف الأقضية عن عائشة. 


82 


4 أو 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا أرضعتثٌ بلبن الصبي صبيّاً فهو لما ابن ولا 
يكون ابنا للذي زفى بهاء ولو أرضعت به صبية فتزوجها الذي كان زفى با لم 
أقض بفسخه. أحبٌ إِليَّ أن يبه من غير تحرم» ا ل 
يتزوجهاء ون كان أجازه ابن الماجشون, وأباه ابن عبد الحكم؛ وأصبعٌ في صني 
ومكروهه بين لقول النبي عليه السلام لِسَوْدَةَ في الولد حي منه(1) 3 ألحقه 
بأبهاء وار ا أخاً في الميراث وغيروء وحجبها عنه لشيهه بعُببدَ فكيف يتزوجها 
ُبَّةٌ لو كانت جارية ؟ وأما لبن الزفى فلا يُحَرُمُ يريد محمد .من قبل الفحل. 
وكل لبن من وطء بفساد نكاح مما لا حدَّ في أو وَطءِ لا يجوز بالمِلْكِ فالحرمة 
تقع به من قبل المرأة والرجل» واللبن في ولد الملاعنة من الرجل وامرأة» يع اطريه 
بلبن الشرك. ومن تزوج امرأة وبنى بها ثم وضعت لأقلّ من ستة أشهر فقُرقَ 
0 ثم أرضعت صبياء فهو من الزوج الأول ولهذا الثاني وذكر التحريم بما در 
من لبن 7 أو رجل قد ذكرته في الباب الأول. 


في الشهادة في الرّضاع والإقرار به 
من كتاب ابن حبيب : وإذا قال الأب قبل النكاح [أُو قاله أحد 
الزوجين]2 : إن فلانا أو فلانة أرضع مع ولدي ثم زوجه إياهاء لو كانت صبية 
فزوجها / إياه : إنه يفسخ بذلك. وكذلك يُفْسَحٌ بقول الم قبل النكاح, أو قاله 
أجل الزوجين اجتمع على هذا مالكٌ وأصحابه. وأما بعد النكاح فلا يقبل إلا أن 

يتنزه عنهاء إلا في قول الزوج وحده. فإنه يعد على نفسه. 
قال ابن المواز : إذا قال الأب أو الأ للخاطب للإبنة : هي أختك من 
لباه ْم رجع. فقال : أردثُ اعتزاز الرْدّة أو ونهمتٌ. أو قالت ذلك الم فلا 


قبل منهما ولا يتزوجها ويُفْسَح إن قعل ولو قالته الجارية لخاطيبا أنه أخوها مخ 
الرضاعة, أو أنها أرضعته ثم نكحته ٠‏ لفح قبل البناء وبعده, إذا قامت بينة ة أمها 


(61 تقدم تخريجه ني. التعليق السابق. 
(2) زيادة من ص. 


ش 6889نت 


4 إظ 


قالت قبل النكاح. ولو قالت أجنبية عند الخطبة قبل العقد : أرضعتّهما. قال 
مالكٌ : ل مر بالتنزة عنها [إد وثق و وإن كانتا امرأتين ثقتين» فإن كان ذلك 
في 0 فاشيا وإلا م يقضّ بذلك» ا بالتنزه عنبا](0», ولا يل بعد النكاح 
قول الاب والام» وإن كانا عدلين, ولا قول الجاريتين» ولا امرأتين عدلتين من غير 
1 0 في 0 م 5 0 كان مع 0 مر 0 في 0 
قبل 6 وبعده 0 0 أحد الابوين أو أحد الزوجين قبل النكاح مقبول» 
يُفْسَحُ به التكاح وإن لم يَفْشُ في المعارف. 

ومن العُتبيّةاه» قال أشهب عن مالك في بينة شهدت على امرأة تحت رجل 
أنبا كانت تقول : أخي أخي. فلا أرى هذا شيئا يَُحَرْمُ ولا يضهاء وهذا شيء 
لا يعرف وقد يقول / الرجل للرجل : أخي. على البر والتقرب له.. قال ابن 


حبيب : وذهب ل وأبن الماجشون» وابن نافع» وابن وهب» أنه 0 بين 


الزوجين بشهادة امرأتين» أو رجل وامرأةٍ واحدة في الرضاع» وإن لم يكن فاشيا في 
الأهلين» وإذا قاموا حين علموا بالنكاح؛ ولم يأت عليهم حال يتهمون فيها. وقاله 


أُصبَعُ» وعليه جماعة الناس. وأا شهادة المرأة الواحدة فَيوْمَرٌ بالتنزه عنهاء وقد رُوِيّ 
للنبي(3) عليه السلام؛ ؤ في المرأة الواحدة بالتنزه عنها 

ومن العِْيّة9), قال عيسى ابن القاسم؛ فيمن خطب امرأة» وقالت له أمّه : 
هي أخدّكَ من الرضاعة. فحلفا بطلاق أخرى لثن حلت له ليتزوجتّهاء فليطلقٍ 
التي تحته ولا يتزوجهاء فإن تحرى فتزوجها لم أقض عليه بفراقها ؛ لأنه لا يكون في 
ذلك امرأتان؟». 


(1) ها بين القوسين ساقط من ص. 

(2) البيان والتحصيلء 5 : 154. 

(3) كذا والصواب عن النبي. 

4 البيان والتحصيل. 6 : 209. 

رك في الأصل لا يكون ني ذلك إلا امرأتين والصواب ما أثبتناه. 


سد 84 له 


45 إو 


باب جامع الرّضاع 
فيه ذكر الصورة. وذكر الغيلة, وغيرٌ ذلك 
من كتاب ابن حبيب : رَوِيٌ أن النبي ع2 نبى عن استرضاع الفاجرة» 
وأنه عليه السلام قال : اتقوا ارضاع الحمقاء فإنه يُعدي210. وقال عمرء رضي الله 
: أن اللبن برع»فمن استرضع فليسكخسيئ. 
قال ابن حبيب : والرضاع تحر السنة2). وكان عمرء رضي الله عنه بسبب 
الرضاع. وروي أن النبي َه أباح استرضاع النصرانية». 
قال مالك + لا بأسن باسترضاغها إن أمدت ما تغديه به من حمر وخترير» 
وقد يكون في النصرانية طباع حسنة من عفاف وسخاء وبحامين أخلاق ؛ وليس 
الطباع في الدين وهي في الغرائز. وقبل للتبيي “عليه المتلام : ما يذهب عني مَذَمُة 
الرضاع ؛ يعني : حقه فقال : «عبداً ووليدة». وبسط”» عليه السلام رداءه له 
من الرضاعء وقال : «سليني ما شء شئت» فسألئه خادمأء فأعطاها. 
ومن العْتبيّة» : أشهبٌُ عن مالك في المسلمة ترضيع ولد النصراني» قال 
مالك إما أن يكون عندهم فأكرهه. وإما أن تعطيه ثديها فلا بأس بذلك. ومن 
كتاب ابن المواز : ويكره استرضاع اليبودية والنصرانية من غير تحريم. 


(1) تعذر تخريجه. 

(2) كذا ولعل المراد ينزع من قوهم نزع إلى أبيه في الشبه أي ذهب. 

(3) كلمتان غير واضحتين في الأصل. ' 

(4) رياه أبو داود في النكاح والنسائي في النكاح والترمذي في الرضاع عن حجاج بن ححجاج عن أبيه قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

(5) رواه الترمذي معلقا في جامعه في كتاب الرضاع دون سؤال الأم وق مصنف عبد الرزاق, 7 : 979 
حديث بَسطِد عَيُهٌ رداءه لأحته من الرضاع الشيماء وبكائه لما أصابها وفي سنده كلام كا في معلق 
الترمذي السابق. 


(6) البيان والتحصيل؛ 5 : 154. 


و8 


5 إظ 


قال ابن حبيب : وإذا تزوجت المطلقة أو المتوق عنها [وها ولد وأخت 
وأحبّت رضاعه وكره](1) ذلك زوجها هذا فذلك له إن كان للصبي عل أو 
وجدوا من يرضعه باطلا إن كان لا مال له. وإن لم يكن ذلك» أو كان لا يقبّل 
غيرها فأبُرْضِعْه وإن كره انوج وقاله مالكٌ. المرطيع. إذا واجَرث نفسها في 
الرضاع بغير إذن زوجها فله فسخ ذلك» وإن كان بإذنه: فأراد أبوه منع زوجها من 
الوطء للغِيلّة فذلك له. قال ابن القاسم. [وقال أصبعٌ : ليس ذلك له إِلّا أن 
شترط في أصل الإجارة» وإلا فلاء إلا أن يكثر ضرر ذلك بالصبي ويتبين فيمنع 
لذلك؛ وبقول ابن القاسم أقول. 

قال ابن حيبت ::والفيلة * 6 والكوت كنيه أن 

يعود على الولد من ضرر في جسمه. أو عِلَةَ وسقمٌ» وقد هم النبي َيه بالنبي 
عنه20» أ لا ترى أن من حلف ألا يط زوجه حتى تفطم ابه لا بكرن من 
وروي أن النبي عو عله اتقاه. وقد تقدم شيء من ذكر الغيلة. 


تم م كتاب الإستبراء والعلّة والنفقات 
والرّضاع من النوادر بحمد الله 


(1)» ما بين معقوفتين مطموس في الأصل أثبتناه من ص. 
(2) رواه مالك في الموطل في الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة ومسلم في كتاب النكاح باب جواز 
الغيلة. 
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بسم الله الرمنْ الرحم 22 وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كتاب طلاق السنّة 


ما جاءً في طلّاق السنة 

قال الله سبحانه 50 يها لبي إِذَا طلقم آلنّسَاءَ فَطَلْقَوهنٌ لعدّتهِن4 
إلى قوله : «ؤلا دري لكل اما يكلات ننه ذللك مك1 وأمر سبحانه أن تُطَلْقَ 
النساء للعدَّة ذكان ظاهر ذلك نهيا عن إيقاع الثلاث في كلمة» ودل باخر الآية 
أنه إذا أوقع الثلاث المهيّ عنها أنها لازمة بقوله : ولا دري 1 آلله يُحْدث بَعْدَ 
ذَلِكَ أمرأ» وهي الرجعة فيما قال العلماء. فجعلها بائنة ئنةً بإيقاع الثلاث في كلمة 
ا 0 سبحانه أن الطلاق يقع لمثةٍ ولغير 
سنة» وبقول النبي(2) َه في ابن عمر إذ طلق في الحيْضٍ مرة : فَليْرَاجِعْهًا. فدل 
على أنه ألزمه الطلقة, ثم قال : يُمْسِكُهاء وفرق بين الكلمتين. وقد ذكرنا في 
كتاب العدة الحجة في هذا وفي الأقراء. والذي ينبغي أن لا يطلق إلا طلاق السّنة 
كا أمر الله سبحانه ورسوله عليه السلام. 

ومن كتاب ابن المواز روى ابن القاسم وأشهبٌ وابنُ وهب عن مالك 
قال : طلاق السسنة أن يطلقها في طُهْر لم يمسها فيه طلقةتم لايمسها حتى 
تنقضي العدة. وأنكر أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال أشهبٌ : لا بأس أن 


(1) الآيتان الأولى والثانية من سورة الطلاق. ٠‏ ' | 
(2) يشير إلى الدديث الذي رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وهو أول حديث لي 
كتاب الطلاق من صحيح البخاري. 


يطلقها في كل طهر طلقةً إذا لم يمسنّها أو يرتم فإن ارتجع وهو يريد أن يطلقهاء 
فالبأس عليه في ذلكء, لأنه يُطوّل عليبا/ العدةء يقول الله تعالى : 
ولا تمْسِكُوهُنَ ضيراراً00. ولو ارتجع لغير ذلك لم يكن بذلك بأسٌء ويطلقها 
بعد ذلك. 

قال مالك وأصحابّه : ويطلق التي لم تبلغ» واليائسة متى شاءء لا ينتظر بها 
الأهلة» ويطلق ال حامل متى شاء. قال : ولا يجيز ابن القاسم أن يطلق ذات 
الحيض في كل طهر طلقة. 

قال ابن الموازِ : والطلقة الواحدة هي السنة» فطلقة في كل طهر أحب إلي 
من طلقتين في طهر فطلقتان في مجلسين أخف عندي منه في مجلس. وقال ابن 
مسعود : من أراد أن يطلق ثلاثاء فليطلق في كل طهر طلقة قبل أن يمسها فيه 
بغير رجعة. وأجازه ابن عمر. 

وأجاز ابن شهاب في التي لا تحيض أن يطلقها في كل هلال طلقة قبل 
الجماع. وكانوا لا يأمرون إلا بطلقة. قال مالك : وطلاق السنة في المستحاضة إذا 
زال عنها الدم الذي تنكره وتترك الصلاة, فإذا تطهرت منه. طلقها طلقة قبل 
يمسّهاء ثم عدتما سن وللزوج فيها الرجعة. وروى ابن وهب عن مالك أنه يطلق 
المستحاضة إذا طهرت للصلاة. قال محمدٌ : فإن طلقها في حيضها قبل أن 
تستحاض» ثم استحيضتء فإنه يُجْبْرَ على الرجعة إليها إلى تمام السسّنة. قال 
مالك : والطلاق للسنّة في الحرة والْأَمَقِ والمسلمة والكتابية سواءٌ. 


وكره مالك الحَلِفٌ بالظلاق. قال أشهب : لوجهين : لنبي النبي© عَللم . 


عن الحلف بغير الله» ولأنه قد يصادف بجئئه وقوعَ الطلاق في الحيضء أو في 


6 |ظ 


طهر مس فيه / ؛ فإن كانت ممن يعسن من امحيض كْرة لوجه واحد وهو خلاف 47 


(1) الآية 231 من سورة البقرة. 
(2) رواه البخاري في كتاب الشهادات. 
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ومن العمْبِيّةة! : قال سحئنون» ف من قال لزوجته : أنت طالق» ؟ قال الله 
في كتابه. ا : لزمه طلاق السنّة . قال ابن سحنونٍء عن أبيه» في من أمر رجلا 
أن يطلَّق امرأته طلاق السة فطلقها ثلاثاء قال : لا يلزمه إلا زاجدة, 


وهل يُوقُعُ فيه طلاقٌ إيلاء لدي 

قال مالكٌ وأصحابّه : ولا يجوز لأحد أن يطلق امرأة في دم حيض أو دم 
نفاس. وقد أمر النبي2) عله ابنّ عمرٌ حين طلق في الحيض أن يرتجع . 

من كتاب ابن المواز» في سياق كلام أشهبء قال في من طلق في حيض أو 
نفاس» أُجْبرَ على الرجعة» سواءٌ ابتدأه أو حَنِتٌ فيه. قال : فإن ألى هددثئه 
بالسّجْنء فإن ألى سجنته. فإن فعل وإلاا ضرِبٌ بالسوط» ويكون ذلك قريبا في 
موضع وان لأنه على معصية ؛ فإن تمادى, ألزمّه الرجعة) وكانت له الرجعة. 

قال ابن القاسم وأشهب : فإن غفل عنه حتى طهّرت فعِلَ ذلك أيضاء 
فقال ابن القاسم : ما لم تَخْرَجٌ من تلك العدة. وقال أشهب : ما لم تطهر من 
تلك الحيضة ثم تحيض, ثم تطهر فلا يُجْبْرَ ها هنا لأن الطلاقٌ فيه سائعٌ له لو 
ارتجع» ولم يكن ينبغي له أن يطلق في الطهر الأول فيكونّ مطلْقاً في طهر طلقتين. 

قال أشهب : وإذا كان في نفسه طلاقها يُكْرَهُ له رجعيّها في الطهر الثاني» 
وفي الطهر الثاني أمر النبي مَيُْهِ ابن عمر أن يطلق إن شاءدة» وقول / ابن 
القاسم أحبٌ إلينا لأنها رجعة وجبث. وقاله عبد الملك. قال ابن القاسم 
وأشهب : ولا يصالح امرأئه في الحيض» فإن فعل لزمه, ولا رجعة في ذلك. 


(1) البيان والتحصيل, 5 : 454. 
(3) تقدم أن البخاري رواه في كتاب الطلاق. 
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قال ابن القاسم : لا بأسَ أن يطلق التي لم يبْنِ بها في حيضتها. وكرهه 
أشهب. ,أما الطلاق الذي يكون بغلبة السلطان في من به جنون أو جُذامٌ أو 
دين أو لعدم النفقة فلا يُطَلّْق عليهم في دم الحيضء ولا في دم النفاس. قاله مالك 
وابن القاسم وأشهب. وأما المُوليء فروى أشهب مثل ذلك عن مالكِء وقال : 
كيف أَطلْقُ عليه وأجبرو على الرجعة ! وقاله أشهب. وروى ابن القاسم عنه أنه 

قال محمد : وبه أقول» يطلّق عليه بكتاب الله ويُجْبرٌ على الرجعة بالسنة. ولم 
يختلف أصحاب مالكء .أنه إن قال : أنا أني أنه يهمله حتى تطهرء وليس للعْينِ 
منهم رجعة. ولا رجعة لغيره ممن ذكرنا إلا أن يزول عنه ما من أجله طُلْقَ عليه 
مثل المعدم يجد النفقة في العدة» ويخف ما بالأجذم حتى يصير إلى حال لو رفع 
فيا لم يُطَلقْ عليه فله الرجعة؛ وكذلك الجنون يزول ما بهء وأما المُولِيء فله الرجعة 
مطلقاء وكلّهم لو طلق في الحيض مبتدثا لجََرنُه على الرجعة إلا الوّين. وقال : 
ومن منعتني الحيضة أن أطلق عليه لم أُحُل بينه وبين أهله حتى تطهر, إلا امجنون 
الذي يخاف منه عليها. 

قال : ولا يتلاعَن الزوجان في الحيض / والأّمة تعتق تحت العبد فلا ينبغي 
أن تختار في الحيض» ؛ فإن قعل مطىء قال : ولا يتبغي أن يِلّكَ أحد امرأته ني دم 
حيض أو نفاس ؛ لأنه يتعرض خلاف السّيّة ؛ و إن ملكها منعه السلطان من 
م و اي ووو ل ا 
الرجعة فيما دون الثلاث. قال : وكل نكاح يُفْسَحٌ بعد البناء مما لا يحل المقام 
مايق روتس الحد | إجازته» وإن اختيط في بعضه بطلقة فليْفسَعْ في الحيض» 


جه أعظمء كالخامسة ع المَحرّم والمرأة على عمتها أو خالتهاء وفي العدء ' 


وإن بنى بعدها بالموهوبة أو الأمَةِ بغير إذن السيّد أو على أن ولدها حر وما يُفْسَحُ 
بعد البناء. قال : وأما ما يُفْسَحُ لفساد صداقه فَْيُمَرَقُ فيه قبل البناء في الحيض. 
قاله ابن القاسم؛ وأشهب. ,أما ما للولي فسخه أو إجازته فلا يفرق إلا في الطهرء 
وخر ذلك السيد في العبد والولي في المولى عليه إلى الطهرء فيطلقها طلقة ثانية 
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ذلك غاء فإن عتق العبد أو رشد السفيه في العدة» ولكن لو لم يعلم بالنكاح مَنْ 
إليه فسخه حتى كان العتق والرشد لم يفسخ. 

وإذا أَجْبرَ المطلقُ في الحيض عل الرجعة» قال أصبغ : يُجْبْرٌ ثانية ويلزمه 
الطلاق» وكذلك لو طلق في الحيضة الأول بعد رجعته لجبِرَ ثانية. قال ابن 
القاسم : لو أجبرْتُ فارتجع في الحيض ثم لما طَهْرَثْ طلقها ثانية فيئسَ / ما 
صئّع؛ ولا أجبرّه على الرجعة, ولو لم يُجْبْرَ في الحيضة حتى طَهرَتْء فطلقها ثانية 
لجر على الرجعة. 

ومن لعي روى عيسى» عن ابن القاسم في المطلّق في الحيض إذا ير 
على الرجعة فارتجع ثم طهرت, أُيَطُوُها وهو يريد طلاقها في الطهر الثاني ؟ قال : 
نعم له ذلك. وروى عنه أصبغ في من طلّْقَ امرأته. فقالت : طلقتني في الحيض. 
وقال هو : بل وأنت طاهر. فالقول قوله. 

ومن سماع ابن القاسم قال مالكُ : ومَنْ حلف لَيَفْعَآَنّ كذاء أو لا يفعله 
بالطلاق واحدةً فوقع جَنُْه وهي حائض فليْجْبْرْ على الرجعة. وروى مثله أشهَبُ» 
عن مالك. 

قال ابن سحنون» عن أبيه في من طلق امرأته فقالت : إِنّْي حائض : إنها 
مصدَّقَة ولا يكشفء وِيُجْبْرٌ على الرجعة, ولا أرى أن ينظرٌ إليها النساءُ. بعد هذا 
باب فيه القول في من قال لخائض أو حامل : أنتٍ طالق للسنّة. 


في الغائب كيف يُطْلقُ ؟ 
ومَنْ كتب ثم بدا له ش 
أو كتب يمينا به لغريمه ثم بدا له غيرٌ ذلك ' 
من كتاب ابن المَوَاْ : ومن أراد أن يكب في غيبته إلى زوجته بطلاقهاء 
فأما أشهبٌ, فقال : أرى أن يكتب إليها : إذا طَهْرْتِ من حيضتِكِ فأنت طالق. 
(1) البيان والتحصيلء؛ 5 : 417. 
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لم يجعل ذلك أجلاء وراه ابن القاسم كالمطأق إلى أجل» إلا في التي لم تحض 
واليائسة من الحيض. 

قال محمد : وأحب إلي أن يكب إليها : إذا جاءك / كتابي» فإن كنت 
حضت بعدي حيضة وطهرْتٍ فأنت طالق. يريد محمد : وجاءك كتالي وأنتِ 
طاهر. قال : وإن كانت حاملًا وكتب : إن أدركك كتابي وأنت حامل فأنت 
طالق» وإن كُنْتِ وضعت وطهرْتٍ فأنت طالق. ثم لا ترْدُ إليه جواباً حتى 
تنقضي العدة. وإن كانت يائسة أو لم تحض طلّقها مكانهاء أو كتب إليها. قال : 
وإذا كتب بالطلاق على غير عزم» تركه ما لم يخرج عن يده. وِلْيَحْلِفء ويُدَيّن. 
فآما إن و من يده فهو كالناطق به. وكالإشهادٍ. قاله مالك. كان ١‏ 
الكتاب : أنت طالق. أو : إذا جاءك كتاني هذا فأنت طالق. قال مالك : 
يتوارثان» وإن لم يصل إليها الكتاب واستردّه. وقال أشهب» وأصبغ. قال 0 
وخروجه من يده كالاشهاد فيه ؛ وكذلك إذا كتب كتاب طلاق, ثم خرج من 
يدهء فهو كالإشهاد وهذه المسألة من أولها في العتِبِيّة© من سماع أشهب. 


قال ابن المواز وأشهبٌ : : إن طلق في كل طهر طلقة أو كتب إلما : إذا 


جاءك كتابي هذا فأنتِ طالق» ثم إذا جضت ثم طهرتٍ فأنت طالق» وإن كانت ش 


حاملًا ولا تحيض طلقها مكانه إن كتب إليها. 

وردوى أبن حبيب عن إبرا هيم النَحَعِيٌ فيمن كن إلى زوجته : إذا ادق 
كتابي هذا فأنتُ طالق. فلم يأتها الكتابٌ فليس بشيء؛ وإن كْبٌ إليها : : أنت 
طالقٌ. فذلك جائز. وقال عطاء. ومّن كتب بطلاق امرأته» وم يتكلّمْ به» فايس 
بطلاق. 

ومن كناب ابن المواز . ومَنْ عليه / دين فكتب كتابا للطالب» وكتب 
فيه على نفسه الطلاق إن لم يوفه حقهُ وقت كذاء فامتنع الشهود أن يكتبوا فيه 


19 في النسختين معا وإن كنت حاملا كتب والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيلء 5 : 370. 
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لذكر الحق» فخرقه, وكتب كتابا بغير ذكر الطلاق» قال : يلزمه الطللاق إذا رضي 
بالكتاب الأول. 


في طلاق العبد وامجنون والسكران 
والصّبِي والسفيه 

من كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : طلاق العبد طلقتان» فإن طلق واحدة ثم 
عتق فلا ينبغي له فيها إلا طلقة لأن نصف طلاقه قد ذهب فصار كحر ذهب له 
طلقة ونصف». فصارت طلقتان. وبقيت واحدة. 

ومن كتاب ابن الْمَوَازْ قال أشهبُ وسحنون : ولو قال العبد أنت طالقٌ إن 
فعلتِ كذا ثم عتق, ثم حَنِثء فهذا يبقى عنده على طلقتين» وإنما يراعَى يوم 
الحنث في ذلك كمن قال إن فعلت كذا فأنت حرء ففعله في مرضه. فإنما هو 
في ثلثه. 

ومن كتاب ابن المَوَازِ : وكل من فيه بقية رف كالعبد في طلاقه حة حتى إذا 
عنق صار له جكم اشير من يوجد. قال ابن القاسم : ولو طلّقَها طلقتين ثم ثبت 
أنه أَعْتِقٌ قبل طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة, وإِنِ انقضت فقد بقيت له 
فيبا طلقة إن تزوجهاء وسواء ء علم أن جميع طلاقه طلقتان» أو لم يعلم» إذا لم ينو 
البتات» أو يلفظ بالبتة» كمن طلق طلقة, وظن أنها تحرم عليه فلا يلزم إلا واحدةٌ» 
لا يلزمه ذلك إلا من عرف أن له الرجعة, فنرى أنها في قلبه البنّة. فأما من ظن 
ذلك فلا يضره. وكذلك التي210 تعتد / حيضتينء ثم تَبَتَ أنها عتقت قبل ذلك» 
فليم عدة الحرة ؛ فإن نكحت قبل ذلكء فُمِيِحٌ النكاح ووطنها واطيّ في عدة. 

قال عنه عيسى في العْتْبِيّة2» وسواء ثبتثُ حريتها بعتق أو بأصل حُرَيّة. قال 
ابن الوا قاله: كله أشهب: والمسألة من أوها رواها عيسبى عن ابن القاسم 
قال : وسواءً عَلِمَ أن طلاقه اثنتان أو لم يعلم, إلا أن ينوي البتة» أو يلفظ بها فلا 
(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 421-420. 
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تحل له إلا بعد زوج. قال ابن المواز قال مالكٌ : وطلاق العبد بيده دون سيده. 
محمدٌ : هو قول عمر وعليّ وعهان وعبد الرحمن بن عوف وكثير من التابعين. 

قال مالكٌ 7 : وليس - الأمة فسسخا لنكاحهاء ولو كان الزوجان سيد واحد 
١‏ قأيين ال تربع الأمةا من الزو ج ون هيبا ؤلة:وقال ازن عبد الك إن فطل ليارغها 
لم تجز الحبة والنكاح قاكم وإن وهبها]21 ليبلغن ذلك ثم بدا فانتزعها فله ذلك. وقاله 
أصبغ. وإن وهبها له لينزعهاء فقد أساءء وذلك نافذٌ. وله انتزاعها وقال عبد 
املك : اللي ال ا ا 
ا ا 

وقال مالك 5 المريض يبذي» فُطْلْقٌ 5 هذيانهء قال :لا يلزمه ولو طلق 
وقد ذهب عقله من المرض ثم صح فأنكر ذلك وقال : لم أعقل. حلفء ولا شيءً 
عليه. وكذلك في العيِيّة2» من سماع ابن القاسمء وفي سؤاله في من طلق في 
مرضه ثم صح فأنكر وزعم أنه / لم يكن يعقل. 

قال ابن المواز : قال مالك في المجنون الذي لا يوت على زوجته. فل هبر 
في الحديد سند فإن أفاق, وإلا لها الفراق. وأما السكرانُ» فيلزمه طلاقه وعتقه 
لأنه لو قتل لقتل» ويلزمه الحدود. وبذلك قضى عمر ؛ للا يلزم طلاق الصبي 
حتى يحتلم أو ينبت الشعر أو يبلغ سنا لا يبلغه أحد إلا احتلم. وكذلك في 
الحدود وقال ابن وهب في غير كتاب ابن المواز: إذا بلغ خمس عشرة سنةق جاز 
طلاقه. قال في كتاب ابن المواز : وأما السفيه امحتلم الضعيف العقلء فإنه يلزمه 
الطلاق والعتق(3). 

ومن العْتبِيّة:*» قال أصبغ عن ابن القاسم. 5 من سَقِيّ نّ السيكرانٌ» م ثم حلف 
بطلاق أو بعتق فلا شيء عليه وهو كالبرسام» وهو م يدخله على نفسه. وقاله 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) البيان والتحصيل. 6 : 66-65. 


(3) في ص يلزمه الطلاق ولا يلزمه العتق. 
(4) البيان والتحصيل؛ 6 : 313. 
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أصبغ. وقال أصبغ : ولو قصد ثريه على سبيل الدواء والعلاح فأصابه ما بلغ ذلك 
منه فلا شيء عليه وليس كشارب الخمر. 


في طلاق المكره ويمينه وحنثه 
والناسي وانخطئ وأفعالهم. ٍ 
وفيمن حَيث بطلاق ثم أقام عليبا ناسيا أو جاهلا 
من كتاب ابن الموازء قال مالك : لا يجوز على المكره طلاق ولا نكاح ولا 
غيه» ولو أكره على بمين بطلاق أو , بعت أو غيو لم يلزمهء ولو كان إنما أكره على 
الحنث. لم يلزمه. قال : والتهديد بالضرب - وإن قل والسّجْن إكراه» ولو أنه 
إن / لم يحلف أَيِدّ بعض ماله. كالإكراه في البدن. قاله مالك : في من مَرٌ 
بعاشر» فقال في أَمَةٍ : إنها حرة. فلا شيءَ عليه. وقاله في لصوص أكرهوه2» على 
طلاق امرأته. وقد ذكرنا في اختصار الإكراه اختلافهم في الإكراه المؤدي إلى تلف 
المال. 
قال ابن المواز : ومعنى ما جاء في الحديث2) من رفع الخطا والنسيان» فإنما 
ذلك في الاثم بينك وبين الله تبارك وتعالى. أما حقوق العباد» فلازمة لك في الخطل 
والنسيان في الدماء والأموال» وسقط عنك في قتل الخطا ما كان يجب لله عز وجل 
من عقوبة أو قصاص. والخطأ في المال يلزمك؛ فلو أُكْرِهْتَ على تلفهء أو حملك 
القوم مربوطا أو مغلوبا على نفسك بالقَوَدٍ على رجل فقتلته, أو على مال فأتلفته» لم 
يازمك شي ولو ويبْتَ أنت في موضع لم يُظَنَّ فيه شيءٌ فأتلفت بذلك مالا 
لزمك فيه حق العباد. قال مالك : ومن حلف : لا أدخل.بيتا فأدخل فيه مغلوبا 
فلا شيء عليه إلا أن يمكن الخروج فيقم. 


(1) في ص وقاله في القوم أكرهوه. 
(2) ورد وان لعن كاب الطلاق بصيغ أخرى منها ما روى عن أني ذر الغفاري أن 
رسول الله عله قال إن الله يجاوز عن أمني الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه. 
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وقال ابن القاسم: ومن حلف لا فارق غريمه فهرب منة أو لا قبل امرأته 
فقبلته وهو غافل فلا شيء عليه ما لم يكن على التباون فيهماء ولو حلف : 
لا ولي أو لا فارقتني لحَنتٌ حتى يستثني استطاعَته وغلبته. . وقال مالك. نحوه. 
قال ماللكٌ : وإن قَبّلنْه نائما فلا شيء عليه إن كانت يَمِينْهِ / : إن قَبتكِ. 

قال مالك : ولو قال لها أنت طالق إن دخلتٍ هذا البيت. فحُمِلَتْ كارهة 
فأَدخلته ل يَحْنَثْ. ومَنْ حلف : لا يجتمع مع فلان في بيت. فدخل فلان عليه؛ 
فجلس معه حنث. ومن العْْيّةاا) روى عيسى» عن ابن القاسم. ف يمين المكره إذا 
و 
عذاب أو سَجْنِ أو قتل إن لم يحلف فلا شيء عليه. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن حنث بالطلاق ثم نسي فأقام معها ثم ذكر 
فليعتزهاء وعدتها من يوم حَنْتٌ فإن انقضثٌ فلا رجعة له ؛ وإن مسها بعد 
الحنْث فلابد من عدة أخرى استبراءٌ من ذلك الماء, ولا رجعة له في ذلك» يريد 
فيا جتاون العدة الأول ثم يخطبها إن شاءء ولو ذكر قبل تمام العدة الأولى لَمْ يكن 
وطوُه رجعة له. وله أن يرتجع ها هنا بالقول, ثم لا يطأ إلا بعد ثلاث حِيَضٍ من 
آخر وطءٍ وقع له فيها. 

ومن تزوج امرأة ثم نسي أن يكون تزوج» فقال : امرأته طالق. ولا يظن أن 


له امرأة فقد حنث. 


وبعد هذا باب فيمن طلق عَلَطأَء وكثير من هذا الباب قد يكون في كتاب 
الايمان. 

قال 0 حبيب» فيمن شرط أن الداخلة على امرأته طالق» فجهل فنكح 
عليباء فليفرّق بينهما منى ما غُيِرَ عليه؛ وها نصف الصذاق» وإن بنى بها فلها 
جميع الصداق. ولا ميراث لها إن مات قبل الفراق» وإن كان ولد لحق به وورثه» 
ولو ُثِرَ عليه قبل موته» وهو / مُقِرٌ بالشرط لم يلحق به الولد ورجم. 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 118. 
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2 أو 


قال أبو محمد : انظر قوله : ويرجم. وهذا نكاح مختلف فيه. وابن القاسم 
يقول : يتوارئان قبل الفسخ. قال ابن حبيب : وإن أنكر, وقامت بينة بذلك» 
فق بينهماء ولم يُحَدٌ بالحجر كمن شهد عليه بالطلاق وهو يجحد. وقاله أصبخ. 
(قلت) في من طلق في سفره ثم قدم فجحد فتقوم البينة بعد موته, فقد قال 
مالك ترثه وقلت أنتّ في المسألة الأول لا ترثه. قال : لأ التي فيها الشرط بانثُ 
منه بالعقد. فلم يملك عصمتها إلا مع طلاق قارن العصمة, والأحرى إنما طلقها 
بعد عصمة مستقرة» وإنما يثبت ذلك عليه بعد موته. 


قال ابن المواز كا بالك قي الذي اطل يفره يوه ماقدخ. تبلهم 
فوطىٌ فشهد عليه وهو يُنْكِرٌ : إنه لا يُحَد ويُفَرّق بينبما. قال محمد : لأن 


الطلاق وقع يوم الحكم. 


من الميراث في مثل هذا. 


في طلاق المريض أو يقر أنه كان طلق في صحته 
أو قامت بذلك بينة بعد موت أحد الزوجين 
ومن حنث في مرضه 
ومن كتاب ابن المَوَاِ قال مالك في المريض يطلق زوجته إنها ترثه. فكل 
مرض يرقد صاحبه عن الدخول والخروج: فهو يُحْجِبُ27 فيه عن ماله وإن طلق 
فيه زوجته ورئته» وليس الريح واللْقَوة وَالرَمَدُ مثل ذلك إذا كان صعرع البدن. 
وأما الذامُ البَرَصٌ والفَالِجٌ فإن أرقده فلا يخرج ولا يدخل /, ويُكَافُ فيه عليه 
اك عات و اطاشن اطي نه ا زمر ترق قي الطيعع نحن 
يعرض أو لغيو ما يرْقِدُه. . ومن طلق في صحته طلقة ثم مرض فأؤقعها ثانية قبل 
الرجعة ثم مات فلها الميراث في العدة. الأولى لأنها تبني على عدتها من الطلاق 


1 “فق الأضل عيب في عن ماله. 
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الأول ولو لم يرد بها طلاقا أو انقضت عدبا في مرضه م ترئه» ولو ارتجع من الأولى 
انفسخت العدة) ” ثم إن طلق فهو كمريض ابتداً الطلاق في مرضه. وإذا 0 
الطلاق في المرض بنشوز منها أو بلعان أو غيو فإنها تر ترثه إلا الردة فلا ترثه» 
رجع مسلماً ثم مات في مرضه فلا ترثه. 1 

قال ابن القاسم : وإن طلق نصرانية أو أمةَ في مرضه لورثتاه. وكذلك روى 
أصبغ» في العتبيّة:1» عن ابن القاسم. وقال سحنون : لا ترثه ولو د نهم في ذلك. 
وذلك في طلاق البتة» إلا أن يطلق واحدة ويموت في العدة بعد أن أسلمت هذه 
وعتقت. هذه فترثانه. وكذلك في كتاب ابن سحنون. وقال : وإن مات بعد العدة 
ونم يرتجع لم ترئاه| 

قال محمد ولم يختلف مالك وأصحابه في الزاحف في الصف أنه كالمريض في 
الطريق وغيرو. فأما من تناله شدة هول في البحر فلم يره ابن القاسم كالمريض» 
وأراه رواه عن مالك. وقال أشهب : هو كالمريض في كل شيء. 

ومن زعم في مرضه أنه كان طلق امرأته لبتة في صحته لم يُصَدّقٍ إذا ردت 
ذلك عليء وترئه» فإن أقام بينة / قد كتموا ذلك» ثم أظهروه عند وفاته اُهِمُواء ولا 
تُقبلُ شهادئهم وعُوقِبواء إلا أن تصدقهم المرأة فلا ترثه» وإذا ماتتٍ المرأة تيدر 
أن الزوع إطلمها البتة فلا يرثهاء وإن مات ورئته حعله ابن القاسم كالمطلّق في 
المرض» لأن الطلاق إنما يقع يوم الحكم لا قبل ذلك؛ ولو كان يوم القول كان فيه 
الحد. وقاله مالك في الذي طلق في سفره ثم قدم فوطي وقامت البينة وهو منكر : 


أنه لا يُمدَّ ويُفرّق بينهما. وفي باب التي يبلغها الطلاق ذكر الميراث في مثل ١‏ 


هذا. 

قال :ابن سحنون : قلت لسحتون : بلغني عن المغيق» في من حلف 
ليقضينَّ فلانا حقه فمرض الحالف ولم يقطيه» فحنث في مرضه. يعني : مات 
3 أنه إن كان بَيِّنَ الملك: فلم يقضه ؛ فإن ن لم يعلم به حتى مات» فقد حنث إلا 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 453. 
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3 أو 


يره. قال سحنون : ولا أعلم هذاء ولا أراه» وقول أصحاينا أنها ترئه بكل حال لأنه 
طلاق وقع في المرض. 


في الطلاق إلى أجل ات 
أو موت ميْتٍ والعئقٍ إلى أجل 

من كتاب ابن الموازف ومن غيوء وهو لمالكِ في العْمْبيّةه, ولغيره من أهل 
المدينة» قالوا : ولا لم يكن للزوج في الزوجة غير المتعة فَحَُمَتٍ المتعةٌ عليه بطلاقه 
إياها إلى أجل لم تجز أن تبقى في عصمته وعجلنا عليه ما أجل من الطلاق "م لم 
يَجْْ أن يتزوجها إلى أجل وليس كالعتق إلى أجل /» لأنه بقي له في الأمَةٍ 
الخدمة والعتق يَبَعْصُ والعِصمَةُ لا تتبَعص. وهذا قول عمر وغي من الصحابة 
ومن التابعين. 

ومن العْتيّة, من سماع ابن القاسم قال مالك : هو يشبه نكاح المتعة. 
وذكر له قول عطاءء فقال : لا قول لعطاء وغيره مع قول العلماء بدار الطجرة. 

قال عيسى قال ابن القاسم وإن قال : أنت طالقٌ بعد أن تمولٍ فلا شيء 
عليه. قال في موضع آخر وكذلك بعد أن أموت, ولا يوصي بالطلاق. قال عن 
عيسى : ومن طلق امرأته إلى مائة 'سنة أو مائتي سنة فلا شيء عليه و 
مالك. ' 

ومن امجموعة قال ابن الماجشون : وإذا طلقها إلى وقت لا ييلغه عمرها أو 
لا ييلغه عمره أو لا يبلغانه© لم يازمه. [قال سحنون : وإذا أعتتق إلى وقت 
لا يبلغانه» لم يلزمه]©». وإن كان يبلغه السيد ولا يبلغه العبد فكذلك ؛ وإن كان 


(1) البيان والتحصيل. 5 : 8 

(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 8 

(3) في النسحتين معا لا يبلغاه بحذف نون الرفع وما أثبتناه هو الصواب. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


وو 


3 إظ 


يبلغ مثله العبد ولا يبلغه السيد فهي وصية من الثلث ؛ فإن كان لوقت يشبه أن 
يبلغه عمراهما فهو من رأس المال. " 

ومن كناب ابن المَوَاذٍ : ولو قال وهو ابن أربعين سنة ‏ : أنتِ طالق 
ثلاثا إلى ستين سنة. فلا شيء عليه؛ وكأنه طلاق وقع بعد الموت» وقوله : أنت 
طالق إن مت وإذا مت سواءٌ. ووقف ابن القاسم في قوله : إن متٌّ. وقال أصبعٌ : 
هما سواء. وقاله مالك» وابن ن القاسم : وإذا إكان)(1) محملهما سواء» فحملها 
واحد إلا أن يعلم أن هذا حلف أن لا يموت مُمَاحكة وعناداء أو ذلك أراد 
يسأله عُجُلٌ عليه الطلاق مكانه كا قال ابن القاسم. وإذا قال : إذا ماتت ابنتك 
فأنت طالق. فمات مكانه عند تمام كلامه قبل القضاء عليه من غير مرض لم 
يتوارًا لأن الطلاق وقع عليه عند تمام كلامه. 

وقال ابن عبد الحكم ولو قال : يوم أموت فإنت طالق. فهو مطلق إلى 
لا شيء عليه. قال أشهب ف المجموعة : وكذلك لو قال : قبل موقي بشهر. وهو 
أصله في العتق إلى مثل هذا أنه من الثلث لأنه لا يكشفه إلا الموت. 

قال ابن القاسم وابن وهب : خمسة أشهر فأنت طالق. فلا شيء عليه 
كأنه قال : إن مت أنا إليها فأنت طالق بعدهاء وإن كان قوله يريد : لا أموت 
فيها. طَلْقَتُْ مكاتها. قال مالك : وإن قال : ما يمنعني من فراقك إلا ابني هذا 
إذا كمه ثلاث سنين فأنت طالق. فهي طالق مكانبها. 

د ا ل 0 
طالق إذا ملي أن ؛ وإذا ملت أنا. فهو سواء. وهو طلاق إلى ل 3 
من الطلاق©). 

(1) كان زيادة من ص يستقيم بها الكلام. 
(2) ص لابد من الصلاة.. 
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4 أو 


ومن امجموعة قال ابن القاسم : وإذا قال : أنت طالق إذا قدم الحاج /. 4 /إظ 
طَلْقَّتَِ الساعة لأنه أجل أت 07 


فيمن طلق إلى قدوم غائب 
أو قال إن يت قبل فلان فأنت طالق 
أو إن مث إلى السنة 
أو أنت طالق اليوم إن فعل فلان كذا وكذا ش 
أو إن مات أي ولا دين لك علي فأنت طالق ونحو هذا 
وأنت طالق بمكة أو في الدار أو في يوم كذا 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال أنتِ طالق إذا قَدِم ثلاثة. فإن قصد أن 
0 8 أجلاء 1 إذا صدر 06 أو بتجاء ون طلقت الساعةً ؛ فإن 
تقدم ذكر الطلاق إلى لدوم الحاح. ظ 

ومن كتاب ابن الْمَوَازِ قال ابن القاسم : وإذا قال : إن 0 0 بلد 
كذاء وإذا قدمه أبي, فأنت طالق. فلا شيء عليه. قال عنه عيسى : ولا يمع من 
الوطء حتى يقدم. فيُطُلْقٌ عليه. 

ولو قال : إذا بلعّه أناء أو بلغه فلان» فأنت طالق. قال ف ةده أو 
بلعْتَ معي . . فإنها يُطَلقُ عليه الساعة إذا كان قد توجه سأك ثرا أو شارف الخروت. 
وأما قوله : : بغير قصد سفر ولا مُرِيدِ له فهو كمن حلف لَيُسَافْرَنَ [ويلزمه الإيلاء» 
ويكون منه على ذم الخروج» وكالجين ألا يرج هو ولا فلات فلا شي عليه]32). 


وقوله : إن بلعْتٌ وإذا بلغتٌ سواء. والمعاني تختلف. 


0 العبارة جاءت في ص على الشكل التاللي طلقت الساعة لأجل آت. 
(2) البيان والتحصيل 6 : 175. 


)3( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال ابن سحنون عن أبيه : وإن قال لها أنت طالق في ثوبك الكذاء وفي 
ثوب كذا. فإن كانت /.له لابسةً فقد طَلَْقَتْء و! ن لم يكن عليها ؛ فإن أراد إذا 155 أو 
لبسته» فلا شيع عليه حتى تلبسه؛ وإن لم يكن له نية» فهو حانث. وكذلك إن 
قال : أنت طالق في مكة أو بمكة ؛ فإن نوى إذا دخلتها أو أبتهاء فله نيته» وإلا 
توودحانك ضاعة تكلم بذللف» ركذلك إذا قال لها : أنت طالق في دار وهي في 
غيرهاء أو قال : في البيت وهي في الدارء أو قال في الظُلْ وهي في الشمسء » فإن 
لم يكن له نية فالطلاق لازم مكانه. 


ومن العُتبية:!» روى عبد الملك قول الحسن©» فيمن قال إن مت قبل فلان 
فأنت طالق البتة. قال : تطلق مكانها. وإن قال : امرأتي طالق إن مت إلى سنة. 
فهي طالق ساعتمذ. وروى عنه عيسى» في من قال : أنت طالق اليوم» إن دخل 
فلان غدا الحمّام. فلا تطلق حتى يدخله وله أن يمسها. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن طلبته امرأته بدَيُنهاء فقال : إن مات أبي 
ولا تبّاعَةهة» لك على فأنت طالق. فلا يدفعه إليها فإن صَحَحَتَ وطلبث حقها 
فليدفعه إليباء وتكون طالقا ساعتئذ, وإن قضاها ببعضه فلا شيء عليه. 


قل عميي عد احكم ومن قال لأمرأته أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا 
اليوم فأنت طالق» وأنت إن طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا قال : إن كلّمه اليوم 
طلقت عليه بواحدة وإن كلمه غدا فلا شيء عليه قال أبو محمد: هذا خللاف 
أصل مالك» والطلاق يلزمه إذا كلمه غدا وليس لتعلق الطلاق بالأيام وجه / 55ااظ 


(1) البيان والتحصيل» 6 : 300. 

(2) في ص روى عبد الملك بن الحسن. 

(3) في الأصل للا اتباعه وهو خخطأ في النسخ والتباعه والتبيعة ما اتبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها. 
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فيمن قال : أنت طالق إن حضت 
أو طهرت أو حملت أو ولدت 
أو قال إذا جاء المطر أو إن لم يكن المطر 

من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجسون : إذا قال لزوجته» ولم تحض : إذا 
حضت فانت طالق طلقت الآنء ولو كانت قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن 
تحيض» يريد : ويقول النساء إنه دم حيضء قال : ولو قال إذا حملت فأنت طالق 
فله وطؤها في طهر. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب في قوله : :إذا حضلتء وإذا وَضَعْتَ 
ليس بأجَلء ولاشيء عليه حتى يكون ما شرط. 

وقال ابن وهب ف 5 إذا حصت وإذا وضعت» وقاله المغيرة وابن دينار وقال 
أصبغ مثل قول ابن القاسم : إنه أجل آت في الأغلب 

قال ابن عبد الحكم : روي عن مالك في إذا حضت أن لا شيء عليه حتى 
تحيض فيلزمه الطلاق وكذلك قوله كلما حضت فتطلق إذا حاضت واحدة؛ ثم 
إن ارتجع لزمه إذا حاضت ثانية» فإن اضغ ثم حاضت الثالئة بانت منه بثلاث 
وروي عنه أنها تتطلق في الوجهين مكانها والأول أحب إلينا. وكذلك قوله للحامل : 
إذا وضعت اختلف قوله فيه وقوله ليس بأجل حتى تضع أحبٌ إلينا» قال : ومن 
قال لامرأته الحامل : إذا وضعت فأنت طالق فقال مالك مرة : لا تطلق حتى 

وروي عنه أنها تطلق عليه قال ذلك واختلف فيها قول ابن القاسمء فقال : 
تطلق مكانها فيهاء وفي قوله : إذا حضتٍ وإن حضت فإن وإذا في الحيض 

ومن امجموعة قال سحنون : وإن قال : إذا حملت فأنت طالق فلا تطلق 
بهذا الحمل إلا بجمل مؤتنف. ا 
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ومن كتاب ابن حبيب1»: ومن قال للحامل : إذا وضعت جارية فأنت 
طالق» فلا شيء عليه حتى تلد جارية» كقوله : إذا مطرت السماء غدا فأنت 
طالق فلا شيء عليه حتى يكون ذلك, لأنه قد يكون وقد لا يكون» فهو كقوله 
إن قدم فلان» وإِنما تعجّل الطلاق في قوله : أنت طالق وإن لم تلدي جارية وإن م 
تكوني حاملا وإن لم تحيضي غداء وشبه ذلك فهذا يعجل حنثه فإن لم ترفع إلى 
الإمام حتى ولدت وكان المطر فلا شيء عليه وكذلك بمينه إن لم يكن المطر الايلة 
بموضع كذاء فإن لم يقض عليه حتى صح ذلك فلا شيء عليه. 

وأما إن قال : أنت طالق إذا مطرت السماء وإذا غابت الشمس فإنها تطلق 
الساعة لأنه أجل لا محاله. وقال ابن الماجشون, وقاله كله أصبغ. 

ومن كتتاب ابن سحنون : وإن قال للحامل أنت طالق كلما ولدت 
فوضعت من حملها ذلك ثلاثة أولادء فإنها تطلق اثنتين» لأن بوضع الثالث 
انقضت عدتماء ولو وضعت ولدين» طلقت واحدة» لان بوضع / الثاني انقتضت 
عدتها. 

ومن لقي روى عيسئ عن ابن القاسم فيمن قال : إن ولت غلاما 
فلك ماثئة دينار» وإن ولدت جارية فأنت طالق» فقد وقع عليه الطلاق» ولا تلزمه 
المائة. 


في القائل للحامل إذا وضعت فأنت طالق 


أو قال إن لم يكن بك حملء 
أو قال لغير حامل إذا حملت فأنت طالق 


ومن كتاب ابن سحنون. عن أبيه قال : ومن قولنا وهو قول مالك في القائل ‏ 


لزوجته الحامل : إذا وضعتٍ فأنت طالق أنها تطلق الآن, لأ بالوضع تنقضم 
العدة. 


(1) ص ومن كتاب ابن سحنون. 
(2) البيان والتحصيل» 6 : 183. 
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وقال بعض أصحابه» يعني أشهبء لا تطلق حتى تضع. وتأتنف العدة 
بالحيض بعد الوضع؛ قال سحنون القائل(!) لمن تحيض أو لمن لم تحض : إذا 
حضت فأنت طالق : أنها تطلق الآن. 

قال أبو محمد : يريد في قول ابن القاسم قال : وإن قال لمن تيأسٌ من 
امحيض فلا شيء عليه؛ وإن رأت دمأ فلا شيء عليه إذ ليس بحيضء وكذلك إن 
قال لها : إذا حملت. قال ابن سحنون قال غير : وهو كالقائل إن قدم ألي فلا 
شيء عليه حتى يقدم» وكذلك هذه لا شيء عليه حتى تحيض حيضا بيناء أو 
8 

قال سحنون : وقال بعض أصحابنا فيمن قال لزوجته إذا حملت فأنت 
طالق؛ فليطأها في كل طهر مرة» فإذا حملت طلقتء وإذا تأخر عنها الحيض 
نظرها النساءء فإن اجتمعن في اليقين أن لا حمل بهاء ترك ووطأهاء وإن / 
شككنَ توقف حتى لا يشككن أو تيأس من أن تحمل» وكذلك في قوله : إن لم 
أخيلكِ فأنتِ طالِقٌ فليْرْسَل عليها بعد بمينه مزه ثم يُمْسِكُ عنهاء فإن استمرث 
حابلًا فهي امْرأنُه فقال سحنون هذا ثم رجع فقال : يرد هذا فيهما قول مالك 
في قوله : إن كنتٍ حايلا أو إن لم يَكُنْ بك حَمْلَء فأنتٍ طالق : لها تطلق 
ساعصذ من أجْلٍ المِيرَاثِ» وكذلك في هائين. 

قال سحنون : وأصل قوله : ينظر إليها النساءء فإن قلن إنها حامل / 
طلقت بقوهن [وقال أَشْهْبُ في قوله : يَنْظَرٌ إِلِهَا النسَاه فإنْ قُلْنَ إِنَهَا حال 
طلقث بقوطن]2). 


1 


وقال أشهب في قوله : إن لم أحبلك فأنت طالق : أنه يطؤها أبدا» حتى 
تقعد عن الحمل» أو يُوأس لها منه. وكذلك إن قال في أمته : إن لم أحبلك فأنت 
حرة. 
(1) القائل ساقطة في الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص والظاهر أن سقوطه أولى وأنه إنما كتب في النسخة الاصلية سهوا من 
الناسخ. 


- 105 ست 


7 أو 


أو قال إلى أجل بعيد تنقضي العدة في مثله 
أو إلى وضع ل 

0000 عحة وكتاب ابن سحنون, قال : وقال عبد الملك فيمن قال 
لزوجته يريد وهي طاهر : أنت طالق كلما حضتء طلقت ثلاثا في الحرة» وتطلق 
في الأمة اثنتين» في قوله يُرِيدُ مكائه. 

قال : وانظرء فإذا وجدت غاية الطلاق في هذا أتأنّىره في العدة واوقف 
الآن» أو ما دخل في العدة منه فإن وجدت العدة تنقضي قبل ذلك فأسقط ما 
جاوز العدة منه ففي مسألتك جعل الطلقة الأولى في الحيض, وتلك الحيضة / لا 
تدخحل في العدة» والعدة بعدها. يريد : وقد لزمته طلقة قال : والطلقة الثانية 
والثالثة جعلها في كل حيضة من العدة طلقة فتم بثلاثة قبل تيِمٌ العدة» ثم تحل 
بالحيضة الثالثة» وكذلك تقع الثانية في الأّمة قبل مضبي عدتباء فعجلنا ذلك وذكره 
ابن سحنونء ثم قال : وخالفه سحنونء وقال : بل تعتد بالحيضة الأولى» فتقع 
بذلك على الحرة إثنتان» وعلى الأمة واحدة. 

قال ابن سحنون أيضا في كتابه وقاله في سؤاله إذا قال أنت طالق إذا 
حضت الأولل» وأنت طالق إذا حضت الثالثة» وأنت طالق إذا حضت الخامسة 
أنه لا تقع عليه إلا طلقة لأنّ الثالثة والخامسة لا تقع إلا بعد العدة» فجعل 
سحنون الحيضة الاولى تدخل في العدة. 

ومن المجْمُوعَة وبعض من كتاب ابن سحنون وإذا طلق الحرة يَدءا ثم قال 
ها : أنت طالق كلما حضت وقع عليها ثلاثاء وفي الأمة طلقتان. 

ولو قال لما : أنت طالق إذا حضت ثانية بعد أولى فأنت طالق» وإذا 
حضت ثالثة فأنت طالق, لزمته طلقتان, الطلقة التي أوقع أولاء وطلقة عجلت 


(1) في ص يأني في العدة. 
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عليه. قال أبو محمد : يريد وقعت الثالثة بعد انقضاء العدة بدخوها في الحيضة 
الثالثة. 

ولو قال ها : أنت طالق إذا حضت ثانية بعد أولى فأنت طالق» وإذا 
حضت ثالثة فأنت طالق» لزمته طلقتان» الطلقة التي أوقع أولاء وطلقة عجلت 
عليه. قال أبو محمد : يريد : وقعت الثالثة بعد انقضاء.العدة بدخوها في الحيضة 
الثالثة. 


ومن المَجْمُوعَة وكتاب ابن سحنون, وإن قال : أنت طالق إلى شهرء 
وأنت طالق إلى سنة» وأنت طالق إلى خمس سنين» فأعجل التي أوقع إلى شهر» 


وارتقب بالتي أوقع إلى سنة» فإذا / انمبت العدة إليها وقعت عليهاء وإلا لم تقع» ‏ 


وأما التي أوقع إلى خمس سنين فلا تلزمه, لأنها أقصى العدة. 


فإن قال : أنا أرتجع وأصيب فله الرجعة والمصاب» ويكون مرتجعاا من 


واحدة أو اثنتين فواحدة وقعت وإن لم يسترب لم يقع غيرهاء وإن أصابتها ربية إلى 
سنة لزمته طلقتان» وإن قال : أنت طالق واحدة الساعة وواحدة إلى سنة 
وواحدة إلى أربع سنين فتلزمه الآن واحدة» ويرتقب بها على ما ذكرنا الآن هذا 
يلزمه الثلاث إن بلغت العدة إلى أربع سنين ويلزمه اثنتان إن بلغت إلى سنة» وله 
الرجعة بالقول ولا يطأ لاحهال وقوع الثلاث؛ تبقى العدة إلى الأربع سنين» فأن 
قامت عليه ضُربَ له أجل الإيلاء» فإن بلغ الأجل طلق عليه بغير فيئة يدعى 
إلبباء إذا كانت مدة العدة لم تقضء وله الرجعة من طلقة الإيلاء بالقول» ولا يطأ 
وتأخذ هي عدة مؤتنفة ؛ فإن انقضت عدا الأول قبل السنة لم يلزمه إلا طلقة 
مع طلقة الإيلاء» [فتكون رجعته من طلاق الإيلاء رجعة» إن ١‏ تنقض عدة 
طلاق الإيلاع]. 

وإن قال للحامل : أنت طالق [إذا وضعت وأنت طالق الساعة]2) لزمته 
طلقتان. 
ازذن في ص بكي مصلا آل 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الاصل اثبتناه من ص. 


-107و حت 


8 إو 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال أنت طالق الساعة أو قال : إلى 
شهرء أو أنت طالق إلى خمس سنين» فلا تقع عليها إلا طلقة» لأنه أوقع عليها 
الثانية بعد أن صارت في عدة بطلاقه الأول فكأنه قال لما بعد ذلك : فإذا 
انقضت عدّتكِ فأنت طالق / فلا يلزمه ذلك لأن خمس سنين أقصى العدد. 

وأما لو ابتدأ بالطلاق إلى أجل بعيد إلى خمس ستين أو أكنرء لعجل عليه» 
ولزمه الآن ؛ لأنها لم تكن في عدة من طلاق فيعتبر فيه أو يكون مطلقا بعد 
العدة. 


فيمن قال لطاهر أو حائض أو حامل 
أو مستحاضة أنت طالق ثلانا 
أو قال للسنة أو قال للبدعة وقد بنى بها أو لم يين 
وقال لكل قرء طلقة 


قال ابن سحنون عن أبيه: : ومن قال لزوجته الخائض : أنث طالق للسنة ” 


لزمته مكانه طلقة وأجبر على الرجعة؛ وكأنه قال : إذا طهرت فأنت طالق. 
ولو قال هما أنت طالق ثلاثا لسنة فكأنه قال لها : أنت طالق كلما طهرت» 
فتلزمه الآن ثلاثُ. لأن النلاث التي عجلت عليه تقع عليها على التنزيل قبل فراغ 
العدة» لان واحدة تقع إذا طهرتء وثانية في الطهر الثاني وثالثة في الثالث» 
وبانقضائه تنقضي العدة» وكذلك لو قال لما وهي طاهر : أنتِ طالق ثلاثا 
للسنة» وهذا يدخل في قول ابن القاسم. طلاق 7 
قال سحنون : ولو قال لغير مَدخولٍ بها : أنت طالق واحدة للسنة لزمته 
مكان طلقة. ولو قال : ثلاثا للسنة لم يلزمه فيا إلا طلقة, لأنه لا عدة عليهاء 
نكأن الطلقتين أوقعهما على غير زوجه, كا لو قال : أنت طالق اليوم؛ وطالق غداء 
وطالق بعد غد فهي قد بانت بالأولى, ولا تقع عليها إلا اثنتان» وليس كمن سبق 
/ بالطلاق في مقام واحد, ولككن لمن قال لمدُحَولٍ بها أنت طالق اليوم» وطالق إذا 
حضت الحيضة الثالثة» وإذا حضت عشر سنين قلت لا نرى في غير المدخول بها 


-ل-108 سس 


8 إظ 


9 إو 


أن تتحرى وقتا يطلقها فيه وإلا لزمت الثلاث فيها ؛ إذ لا عدّة عليبا قال لأن 
إيقاع الثلاث عليها في كلمة ليس بطلاق السنة فيها وكأنه طلقها الزائد وقد بانت 
منه وإنما ينبغي أن يطلقها واحدة. | 

ولو قال لمدخولٍ بها لا تحيض : أنت طالق ثلاثا للسنة لزمته ثلاث الساعة 
وكأنه قال : أنت طالق الساعة» وطالق ثانية إذا أهل الشهرء وطالق ثالثة إذا 
وصل الشهر الثاني» فتتم الثلاثة قبل العدة» فعجلت عليه» وإذا قال لحامل : أنت 
طالق ثلاثا للسنة» فإنه لم يلزمه فيها إلا واحدة كأنه قال : طالق الساعة» وطالق 
إذا وضعت, وهي بالوضع تتم عدها من الطلقة الأولى» قال ابن سحنون : إلا أن 
يعني في الحامل طلاق السنة على رأي العراقيين أن يطلقها في كل شهر طلقة, 
حتى تتم الثلاث, فإن نوى هذا لزمت فيها الثلاث مكانه. 

سحنون : وكذلك لو قال للمستحاضة : أنت طالق ثلاثا للسنة, ل تلزمه 
فيها إلا واحدة» على ما ذكرنا. 

وإذا قال للمدخول بها : أنت طالق للسنة أو قال : طالق مني وهمي طاهر 
اعتدت بذلك الطهر وإن وطثها فيه» وإن كانت حائضا عجلت عليه الطلقة 
وأجبر على الرجعة, وكذلك النفساء وإذا لم يبن بزوجته» فقال لها : أنت طالق / 
للسنة أو قال : للبدعة أو قال : لا لسنة» ولا لبدعة» أو قال ذلك لمدحُولٍ بها 
حامل» لزمته مكانه طلقة وكذلك إن لم تكن حاملا وهي من لا تحيض ولو قال 
لها وهي حائض : أنت طالق كلما حضت نزمته الثلاث مكانه وإن قال لها وهي 
طاهر أو حائض : أنت طالق ثلاثا عند كل قرء لزمته الثلاث. ولو قال لها وهي 
حامل : أنت طالق ثلاثا عند كل قرء طلقة ؛ فإن كانت لا تحيض على حملهاء لم 
يلزمه فيها غير طلقة ؛ لأن الزائد جعله بعد انقضاء عدمما بالوضعء فإن كانت من 
تحيض على حملهاء عجلت عليه طلقة» ونظرناء فإن تمادى بها الحمل حتى تطهر 
بثلائة أطهار لزمته الثلاث أو قَرأيْنَء فيلزمه اثنتان يوم قال ذلك؛ وإن لم تجحض 
حتى وضعت لم يلزم غير طلقة. 

وكذلك في قوله: أنت طالق الساعة وطالق إذا مضبى شهرء وطالق إذا مضى 
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شهر ثان فإنها إن وضعت قبل مضبي شهر لم يلزمه غير طلقة» وإن وضعت بعد 
شهر لزمه طلقتان» وإن وضعت بعد شهرين» لزمته ثلاث» وإن قال لمستحاضة : 
أنت طالق ثلاثا عند كل قرءِ طلقة فإن كانت ممن تعرف دم الحيضة من دم 
الاستحاضة, وتعتد بها في قول ابن القاسم. لزمته الثلاث قال ذلك لا في دم 
الحيض» أو في دم الاستحاضة, وإن كان دمها لا يتميزو لم يلزم فيها غير طلقة, 
وكأن طلقتين وقعنا / على غير زوجة. 

فإن قال للحامل : أنت طالق الساعة وأنت طالق إذا وضعت لم يلزمه غير 
طلقة, وإن قال : أنت طالق إذا وضعت», وأنت طالق الساعة لزمته طلقتان وإن 
قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق للسنة فولدت ثلاثة أولاد في بطن» لزمه 
طلقتان. 


فيمن قال لمن بنى بها أو لم يبن أنت طالق طلقة سنية 
أو قال بدعية أو لا للسنة ولا للبدعة 
أو طلقة للسنة وأخرى للبدعة 
أو ثلاثا بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة 
أو قاله لحامل . 
من كتاب ابن سحنون : ومَنْ قال لمدخول بها طاهر أو حائض : أنت 
طالق طلقة سنية أو قال : بدعية أو قال : لا للسنة ولا للبدعة» لزمته طلقة وإن 
قال : أنت طالق طلقة سنية» وطلقة بدعيه لزمت طلقتان وأجبر في الحائض على 
الرجعة؛ والطلقة السنية في الطاهر وقعت الآن والبدعية كأنه أوقعها إذا حاضت» 
فعجلناها كذلك المعجلة في الحائض بدعيه والمؤخرة سنية» عجلت عليه. 
ولو قال ثلاثة للسنة, وثلاثة للبدعة لزمه ثلاث فيباء كانت طاهرا أو 
حائضاء أو قال لحامل : أنت طالق طلقة للسنة؛ وأخرى للبدعة؛ وهي ممن تحيض 
على الحمل لزمه. الآن طلقة للسنة وعْجلت عليه التي للبدعة» وإن كانت لا 


0 أو 


تحيض لزمته طلقتان» وليس فيها موضع لطلاق البدعة ؛ فكأنه / أوجب الثانية ثم 160 /ظ 


110 سب 


نفاهاء ولو قال : أردت بالبدعة بعد أن تضع لم يُنُو في القضاءء وله ذلك في 
الفتياء وتلزمه طلقة» وإن قال لمدخول بها ممن تحيض : أنت طالق ثلاثا بعضهن 
للسنة وبعضهن للبدعة لزمه ثلاث مكانه فعلى قول من يرى طلاقه لها أكثر من 
واحدة بدعة» ومن قوله ترى أن طلقتين للبدعة مع طلقة للسنة وقعن الآن عليباء 
وعلى القول الآخر طلقها الآن طلقة للسنة» وطلقة للبدعة إذا حاضتء وثالثة إذا 
طهرت فعجلن عليه؛ وإن قال ذلك لغير مدخول بها طلقت مكانها ثلاثاء لأن 
طلاق السنة فيها واحدةء وطلاق البدعة ثلاث [ومن قال لزوجته أنت طالق 
بخلاف السنة أو على خلافها فهي طالق واحدة أو لم تكن له نية فكأنه قال لها 
أنت طالق إذا حضت أو قال في طهر وطكتك فيه](2. 

وفي الباب الذي هذا بعده عقبه مسألة فيمن قال : أنت طالق للسنة أو 
قال : للبدعة أو قال لا للسنة ولا للبدعة. 


فيمن قال للحامل إن كان في بطنك جارية 
فأنت طالق كذا وإن كان غلام فكذا 
أو قال إن كان في جوالقك كذا - 
أو كان كذا على هذا الوجه 
من كتاب ابن سحنون, عن أبيه» فيمن قال لزوجته : إن كان حملك هذا 
جارية فأنت طالق واحدة» وإن كان غلاما فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية 
فإن ولدت غلاما أولأ» طلقت اثنتين» وتنقضي العدة بوضع الجارية» ولا يلزمه 
بوضعها طلاق؛ وان وضعت الجارية أولاء لم يلزم إلا طلقة؛ لأ العدة تنقضي 
بوضع / الغلام. وإن قال في جوالق إن كان ما فيها حنطة فامرأتي طالق» وإن 
كان ما فيها دقيق» فعبدي حر. فوجد فيها قمح ودقيق» فهو حانث؛ لأنه يحنث 
عندنا بالأقل» ولكن لو قال : إن كان ما فيها كله دقيق» فأنت طالق؛ أو قال في 
الحمل : إن كان حملك كله غلام يريد فأنت طالق» فولدت غلاما وجارية» وكان 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 
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161 إو 


في الجوالق قمح ودقيق فلا شيء عليه.» كمن قال : إن هدمت هذه البعر كلها 
فأنت طالق؛ فهدم بعضهاء فلا شيء عليه هاهنا حتى يهدم جميعها لاشتراط 
الكل. 
فيمن حلف بطلاق امرأته في زمن 
ليطلقها أو غيرها في زمن بعده أو قبله 
بطلاق مختلف أو متفق أو لم يذكر وقنا 
أو قال فأمرها بيدها. ومن طلق إلى أجل فعجله 
ذكر ابن سحنون» عن أبيه الاختلاف في قوله : أنت طالق لأطلقئّك, وإن 

بعض أصحابنا يقول : يضرب له أجل المُولي. ومن كتاب ابن المواز؛ ومن قال 
أنت طالق ألبتة لأطلقنك في الملال واحدة. ثم أراد تعجيل الحنث بالواحدة» 
فوقف فيها ابن القاسمء وقال : لا أرى أن يجزئه» ولو جاء الهلال ولم يطلقها» . 
طلقت بالبتة. ظ 


وقال ابن القاسمء في العْتَبِيّة والمجموعة: له أن يعجل الطلقة, ولو لم 
يعجلها وُقَفْء فإما عجلها وإلا ألزمناه ألبتة» قال ابن / المواز: إن سألته في ذلك 161 /ظ 
أو أهلها فحلف بهذاء لم ينفعه التعجيل» وإن كان ابتداءٌ منه ليغمهاء فيجزئه 
تعجيل الطلقة. 
وقال مالك وابن القاسم في القائل : أنت طالق البتة إن لم يطلق فلانة إلى 
سنة : أن يوقف» فإما طلق هذه أو هذه الساعة ؛ لأنه يحنث في إحداهما© إلى 
أجل فعجل عليه وكذلك روى عيسى عن ابن القاسمء وزاد فإن امتنع سّحِنَ ولا 
يكون مُولياء وقال في القائل : إن لم أطلق فلانة إلى سنة, فأمرها بيدها فليوقف 
فإما طلّق هو الآن. وإلا قيل لهذه طلّقي أو تركهااة». وهذا في العُتييّة4) قول ابن 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 226. 
(2) في الأصل في أحداهما. 

(3) كذا في ص وهي ممحوة من الاصل. 
(4) البيان والتحصيل؛ 5 : 317. 
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القاسم ومسألة مالك في الذي تزوج علي امرأته ثم قال للقديمة : إن حبستها أكثر 
من سنة فأمرها بيدك, قد كتبتها في المليك. 


ومن كتاب ابن المواز وإن قال أنت طالق إلى شهر ثم قال : الآن أنت 
طالق الطلةة التي إلى شهرء قال : لا يلزمه إلا طلقة» قال محمد بن المواز : هذه 
جيدة. اروؤقفٌ عما قبلهاء ورأبي : أأيمان لم يجب فيها الطلاق. وقال : أرأيت 
إن قال أنت طالق ألبتة إن لم أطلقك إلى سنة ألبتة» أكنت أعجل عليه ألبتة» وهو 
يقدر أن يصالح قبل السنة» وينكحها بعد السنة. فيسلم من البتة» ولم أحرم عليه 
وطأها إلى الأجل 7 ألا ترى لو قال : أنت طالق ألبتة لأعتقن جاريتي إلى سنة 
يحرم عليه وطوّها 9 

قال عبد الملك. فيمن قال : أنت طالق واحدة إن لم أطلقك ثلاثة إلى 
الهلال / أو بدأ بالثلاث وأتحر الواحدة إلى الهلال» أو لم يذكر هلالاء أو ذكر 162 /ر 
الهلال في الطلاقين, فذلك كله واحد, لا يلزمه إلا واحدة» أقل مما حلف به أو 
أحلف عليه» وكذلك ذكر عنه ابن سحنون. قال ابن المواز قال عبد الملك: فإن 
قال : أنت طالق إلى مائة سنة» إن لم أطلقك الساعة فلا شيء عليه. فإن قال : 
أنت طالق الساعة إن لم أطلقك إلى مائة سنة فهي طالقٌ الساعة؛ وقاله سحنون 
في كتاب ابنه. 


في الطلاق قبل الملك أو العتق 
ومن عم أو حلف بطلاق من يتزوج من بلدٍ ما 
من كتاب ابن الموازء قال : وإنما الذي لا يلزم من الطلاق قبل النكاح؛ 
والعتق قبل الملك» أن يوجب ذلك في الجمع» أو يطلّق امرأة ليست تحته أو يعتق 
عبدا ليس في ملكه ولا شيكا منه بغير يمين يعقده. قال ابن حبيب : فهذا مجمع 
عليه. 
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ومن العْتْبِيّة:»» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم؛ فيمن حلف بطلاق 
كل امرأة يتزوجها بمصر ثم حلف بطلاق كل من يتزوج بغير مصرء فلا يلزم 
ابعين للثانية» وليتزوج بغير مصر ما شاءء ولو كانت بمينه أولا على غير مصره ثم 
حلف بطلاق من يتزوج من مصرء فالعين الثانية ساقطة. ومن كتاب ابن 
حبيب» وإن قال كل امرأة أتزوجها من / قرطبة طالق فذلك يلزمه» وَحَدٌ ذلك 
إن نوى الحخاضرة لزمه أيضا فيمن على ثلاثة أميال منها فأقل حدا مجمعة» وإن لم 
ينو الحاضرة وأشمل بمينه لزمه في مسيرة يوم منهاء حتى تجاوز أربعين ميلاء فأكثر 
حَدَّهُ حدٌٌ الصلاة ما تقصر فيه الصلاة. وقاله ابن كنانة وابن الماجشون» وأصبغ. 
وإن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها من الأندلس, لزمه في جميعها من بلد 
الاسلام منها وبلد الكفرء ومن حلف عندنا بطلاق من يتزوج من الأندلس؛ ومن 
المشرق» فلا يلزمه. لأن عم المشرق والمغرب» لأن حمل ذلك عند العامة عندنا أن 
ما وراء بحر الأندلس مشرق. 

قال ابن سحنون» عن أبيه في الحالف بطلاق مَنْ يتزوج من قرطبة» قال : 
لا يلزمه إلا في قرطبة وأرباضهاء ولو كان من القيروان لم يلزمه إلا المدينة نفسهاء 
ومن تزوج من منزل العلوي»2 لم يلزمه شيء ولم ير قول اصحابنا أنه يلزمه فيمن 


عليه السعي إلى الجمعة, إلا أن ينوي أعماها فيلزمه أعمالماء إلا أن القياس أن 


يلزمه فيما تقصر في مثله الصلاة» فأعاب هذا كُلَّهُ سحنون. 
قال هذا القائل : ولو تزوج هذا في أبعد مما تلزم فيه الجمعة» دون ما 
تقصر في مثله لم أفسّخْه. وأنهاه قبل وقوعه. قال سحنون : وهذا من قوله صواب. 
ومن كتاب ابن الموز» قال ابن القاسم فيمن حلف ألا يتزوج بالأسكندرية؛ 
فإن نوى عملها لزمه. وإن لم تكن له نية / فأستحب أن ينتقل إلى حيث لا 
تلزمه الجمعة. قال أصبغ : والقياس أن بتباعد إلى حيث تقصر في مثله الصلاة في 
سفره» وفيما لا تتم فيه الصلاة إذا قدم؛ فالأول استحان. 
)1١‏ البيان والتحصيل. 6 : 264. 


(2) يفي ص منزل العلويين. 
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2 إظ 


3 إو 


ولو تزوج في الموضع الذي إذا برز لم يقصر حتى يجاوزه» لم أفسخه لم أحبّه 
وأحب أن لو تجاوز إلى موضع لا تجب عليه فيه جمعة ومن حلف بطلاق من 
يتزوج بمصرء فله أن يتزوج بغيرها مصرية مقيمة بغيرها إلا أن ينوي لا يتزوج 
مصرية أو يحلف لا يتزوج مصرية فيحنث قال مالك بمصر مصرية يريد في هذا. 
ومن العْعْبِيّة0, قال عيسى, عن ابن القاسم, في الحالف لا يتزوج مقيمة 
بمصرء قال عن بعض أهل العلم: لا بأس أن يتزوج مصرية بغير مصرء وإن 
كانت مقيمة بمصر قال ابن القاسم: [من حلف بالطلاق: لا اشتري سلعة كذا 
بالفسطاط» أو بحرية عبد إن اشتراه بالفسطاط فاشترى من ذلك بغير الفسطاطء 
وذلك الشيء بالفسطاط, فلا شيء عليه]2» وإن حلف بطلاق من يتزوجها 
بالمدينة» / فلا بأس أن يواعدها بالمدينة» ويعقد نكاحها بغيرهاء وكذلك روى 
عيسى عن ابن القاسم, وذ كر ابن حبيب في الحالف لا يتزوج في الأندلس مثل 
ما ذكرنا في الكتابين. قال : وإن نوى كراهية نساء الأندلس لجفائهن فلا يتزوج 
أندلسية حيغا كانت» وله نكاح غيرهن بالأندلس وبغيرهاء وإ ن لم تكن له نية فلا 
يتزوج بالأندلس مصرية ولا غيرهاء وله نكاح الدلسة بمصر والعراق» ويحنث ما 
جاوز بحر الأندلس» ولو كانت بالأندلس» فلا ينبغي أن يعقد نكاحها بغير 
الأندلس مع وليهاء إلا الأب في البكر, ولو أشهد عليها وليها غير الأب بالأندلس 
برضاهاء فالحالف لم يجر عقده بغيرها لبعد 2 ما بين أرض المرأة وأرض الزوجء 
إنما يحوز ما كان بقرب ذلك وبقدره, فَأَرى المواعدة أيضا ببلد الحلف توجب 
الحنث» وقال .من أرضى وسهل فيه بعض الناس» ولا يعجبني . 
ومن المَجمويحة, قال ابن دينار» وابن ألى 00 : ومن قال كل امرأة أتزوجها 
من أهل مصر طالق» فتزوج امرأة أبوها مصري وأمها ام فإنه يحنث, قال ابن 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 177. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 
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أي حازم فإن كان الأب شاميا(»؛ والأم مصرية؛ فله أن يتزوجهاء والولد للأب تبع 
إلا أن ينوي كل امرأة ساكنة بمصرء فيّديّن وإن كره نساء مصرء لأن أكارهن 
قبطء فذلك له. وإن لم تكن له نية» حنث لأنه قد تزوج من سكان مصر. 

قال ابن حبيب : ومن حلف بطلاق من تزوج بقرطبة فوكل رجلا يزوجه. 
فعقد عليه نكاح آمرأة بقرطبة, فإن بنى بهاء فلها نصف الصداقء ثم ينظرء فإن 
ذكر الوكيل يمينه فضمان نصف الصداق على الوكيل» وإن لم يذكر له ذلكء فلا 
يضمن الوكيل شيئاء وذلك على الحالف /. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العمْبِيّة». من رواية عيسى عن ابن القاسم» وإن 
قال : كل امرأة أنكحها بأرض الاسلام طالق, فإن كان يقدر على دخول أرض 
العدو والنكاح بها وإخراجها لزمه ذلكء وإلا لم يلزم امين» وكذلك في الواضحة. 


قال ابن المواز قال أصبغ : وإن قدم على دخوهاء كمن استثنى قرية صغيرق» 
أو عددا قليلاء قال محمد في أرض الحرب : ما يأتيه المسلمون / وهي متجر 
هم فإن أياد هذه لزمه وإن أراد مثل فرنجه ونحوهاء م يلزمه. 

ومن العْتْبِيّةاة» من سماع عبد الملك بن الحسن, ذكر مسائل عن ابن 
القاسم, ثم مسألة عن أشهب, ثم قال : وقال فيمن قال إن كلمت فلاناء فكل 
امرأة أتزوج من الفسطاط طالق فيتزوج منها ثم كلمه. فلا شيء عليه؛ إلا فيمن 

قال ابن سحنونء عن أبيه : وإذا قال : كل امرأة أتزوجها من افريقية طالق» 
فذلك يلزمه في كل من تزوجء من أول عمل إفريقية إلى آخر طيبة» وإن قال : 
من العرب فله أن يتزوج من أهل الشام ومن مصر وكورهما وأعمالهما. 


(1) اثرنا كتابتها على هذا الشكل وإلا فهي غير واضحة في النسختين. 
)3( البيان والتحصيل, 6: 297. 
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4 إو 


قال سحنون : وإذا حلف بطلاق من ينكح من الأعراب» فانتقلت 2 امرأة 
من الأعراب إلى الحاضرة فسكنتهاءفإذا انقطعت عن البادية, لم يحنث بتزوجهاء ولا 
يتزوج ما ولدت بالحاضرة بعد انقطاعها. 


فيمن قال كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق 
أو قال غير امرأتي أو استضنى عددا قليلا 
من كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم؛ فيمن قال كل امرأة أتزوجها طالق 
إلا فلانة» يعني التي تحته لزمه ذلك كأنه قال : سواك أو معك» بخلاف إذا لم 
قال ابن المواز : وليس هذا بشيء, ولا شيء عليه في الوجهين» وقد قال مالك 
في الحالف بكل امرأة : إنه لا تلزمهُ في امرأته. قال سواكِ أو لم يقل لأنه إنما قال 
ذلك / في سواها حتى يقول : معك أو في حياتك أو ينويه. 
قال عيسى» عن ابن القاسم في العْتبِيّة:!» إن قال لامرأته : كل امرأة أنكحها 
غيرك» ُ فهي طالق فهو كالقائل : كل امرأة أنكحها طالق» إلا فلانة وهي أم أو 
ذات زوج فلا شيء عليه وهو كمن قال : إن لم أتزو ج فلانة» فكل امرأة 
أتزوجها طالق فلا شيء عليه. 
ومن كتاب ابن حبيبا في القائل : كل امرأة أتزوجهاء إلا فلانة فهي طالق؛ 
فاختلف فيه مالك وأصحابه. فروى عنه أصحابه المصريون كوابه : إنه لا شيء 
قوله إلا قبيلة كذاء 3 قرية كذاء وهم قليل. 
روى عيسى» عن ابن القاسم : سثل إن استثنى عشرة» فقال : ليس في 
ذلك حد ولكن إذا استثنى العدد القليل الذي ليس فيه سعة في النكاح» فهو ٍ 
كمن عم ولا شيء عليه؛ وإن استثنى عدداء وإن سمى نساءهن إن شاء نكاح 


)1( البيان والتحصيل؛. 8:6 
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4 إاظ 


بعضهن, أمكنه وكان من نكاحهن في سعة لزمه ألا ينكح إلا منبن وإلا حنث» 


راي عضي رار ع عاو كر سحي من كدي لسر عر هبكار 


قال ابن حبيب : وروى ملف وابن الماجشون عن مالك قوله : إلا فلانة : 
أنه يلزمه حتى إن ابن الماجشون قال : ولو أن المرأة التي استثنى ذات زوجء أو 
تزوجت بعد يمينه» لزمه ما قال لأنه يرجى له أن تخلو من الزوج ويتزوجهاء وقال 

/ لو تزوجنها ثم طلقها ألبتة. لكانت المين عليه باقية» إلا أن يتزوجها في عدة 
فهذه تحزم للأبد عليه, وتزول عنه ابجين» وكذلك لو لاعَتَهاء أو وجدها ذات يحرم 
زالت بمينه» قال: ولو كانت صغيرة تبلغ مبلغ النكاح قبل آنقضاء يمينه لزمه البمين. 

قال مطرف : وإن كانت ذات زوجء أو تزوجهاء ثم أبتهاء فالمين لا تلزمه» 


ولوطلقها واحدة أو اثنتين, فالعين عليه قال ابن حبيب : يد استحسان.. 


والقياس 0 إن المالجشون. 
را من العساء كل امرأة حي ل طالق فهو كثقائل . : إن م ا 
. فكل امرأة نكحهها غييك طالق فلا شيء عليه. 

ومن كتاب ابن سحنون, عن أبيه» قال : ولو حلف بطلاق كل امرأة 
يتزوج؛ إلا قبيلة كذاء وبلد كذاء ثم حلف بطلاق من ينكح من البلد, أو القبيل 
المستغنى» فلا شيء عليه في العين الثاني» لأنه يخرج إلى تحريم النساء كلهن. 


.فيمن قال كل بكر أو قال كل تيب أنكحها طالق 
أو قال كل حرة أو قال كل امرأة أتزوجها 
3 *” إل كفؤاً أو إلا بتفويض طالق 
من كتاب ابن المواز: ومن قال : كل ثيْبٍ أتزوجها طالق (لزممم© كا لو 
قال : كل بكر. ثم إن حلف على كل بكر بعد أن حلف على كل ثيب» فقيل : 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 248. 
(2) زيادة من ص. 


118 لس 


' 165 أو 


يلزمه فيبا وأحب إلينا أن تلزمه العين / الأولى» ولا تلزمه الثانية وكذلك قال 
سحنون وروى عيسى ف العْتْبيّةاا) عن ابن القاسم, أن لا تلزمه الثانية» [وذكر عن 
مالك أنها تلزمهع] 22 

قال ابن حبيب : روى ابن وهبء عن مالكء وقال به هو وابن عبد الحكم, 
إنه يلزمه البمينان: وقال ابن كنانة ومطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ 0غ 
تلزمه العين الثانية» وبه أقول. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العْتبيّة0» من رواية عيسى عن ابن لقانم في 
الخر يقول : كل حرة أنكحها طالق : أن ذلك يلزمه. وله نكاح الاماء وقاله 3 
حبيبء وقال : إنه أبقى الاماء (وهو)(*» بيمينه كمن لم يحدد. وقال ابن المواز : 
يلزمه إن كان مليئا عند من يقول7 بالطّؤْل لأنه لا سبيل إلى الحرائر 0 
حرمهن؛ وجواب ابن القاسم مجمل لأنه يقول بالطول. 0 

' ومن كتاب ابن المواز: وإن قال : كل امرأة أنكح, إلا كفوًا ‏ طالق أتنكح 

جاربة أعتقها ؟ قال : قد قيل : الكْفْوُ في الحسبء والكُفُوٌ في الدين والعين 
تلزمه» وليس المولى الأسفل كفوًا للولاه إلا في الدين. 

٠‏ ومن العثِيّة©» قال أشهب : فإن قال : كل امرأة أتزوجها [تفويضا فهي 
طالق لزمه ذلك ولو قال كل امرأة أتزوجها إلا تفويضا طالق لم يلزمه التفويض غير 
مبدول . ولا مرجع ومن كتاب ابن المواز قال سحنون ومن قال كل امرأة 
أتزوجها]”7) طالق أو قال : كل حرة» أو قال : كل بكر لزمه. ٠‏ 


(1) زيادة من ص. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

)3( البيان والتحصيل» 6: 230. 

(4) © هو زائدة من ص. 

(5) كتبت في ص محرفة على الشكل التالي : غير من يطول. 
(6) البيان والتحصيل؛ 6 : 52. 


(7) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 


119 سد 


5 إظ 


فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى أجل معلوم 
أو قال في حياة فلان أو حتى يتزوج فلان 
أو ما دمت خليط فلان أو ما دمت عبدا 
أو حتى تحج أو بعد موت موالى / 

ومن كتاب ابن حبيب؛ قال ابن الماجشون في من حلف بطلاق من 
يتزوج إلى عشرين سنة أو عشر سنين» فإن كان ممن يشبه أن يعيش إلى مثل 
ذلك لزمه وإن كان لا يشبه, فله أن يتزوج» والتعمير في مثل هذا سبعون سنة. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك في الحالف إلى ثلاثين سنة : لا يتزوج إلا 
أن يخشى العنت. قال ابن القاسم : ولا أحب مقدار ما يقدر فيه ولا أشك أن 
عشرين سنة كثير» قال أصبغ : بعد تصبر وتعفف1) قال أشهب وابن وهب : لا 
يتزو ج وإن خاف العنت في الحالف إلى ثلاث سنين2 [قال ابن القاسم نكاحه 
أولى من الزنى» وقد اختلف في هذا النكاح, فأجازه ابن المسيب وغيو]©. 

قال ابن القاسم : ولو حلف بعتق من يملك من الجواري في هذا الأجل» لم 
يُعذَّر الخوف العنت وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العٌتبِيّة4, قال ابن 
المواز قال. أصبغ : وهما في القياس واحد, ولكن قوله أحب إلي» لقوة العتق» 
وصدقه. وسعة الناس في النكاح. 

ومن العْْبيّة:9» روى أبو زيد عن ابن القاسم» فيمن حلف بطلاق من 
يتزوج إلى ثلاثين سنة» لاقضيتك يوم كذا وكذاء فحنثء فإن قدر أن يتسررء 
فلا ينكح, إلا أن يخشى العنت. فإن خشي العنت» فليتزوجء ولا شيء عليه 


(1) في الأصل تصبر وتوقف. 

(2) في ص إلى ثلاثين سنة. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ص. 
)4( البيان والتحصيل» 5 : 408. 

(5) البيان والتحصيل. 6 : 326-325. 


--120 لت 


166 أو 


وتدخل التي حلف فيها في سائر النساءء وينكحها إن شاء وغيرها إذا حشي 
العنت. 

قال في كتاب ابن المواز: وكذلك لو كانت يمينا بطلاق التي تحته(2 
وبطلاقه من يتزوج إلى ثلاثين سنة» ف فحنثء فتلزمه / في التي تحته طلقة» فإن لم 
يرتجعها حتى تنقضي العدة, فلا يتزوجها هي ولا غيرها إلى ثلاثين سنة. 

قال ابن المواز : وإن حلف بطلاق من يتزوج إلى ثلاثين سنة» ففارق من 
تحته ثم تزوجهاء فإنه يلزمه فيها ابجين في الأجل» ومن قال : كل امرأة أتزوجها إلى 
ثلاثين سنة طالق إن كلمت فلانا فكلمه بعد سنة» قبل تمام الثلاثين» فإنه يحنث 
فيمن تزوج قبل. تكلمه؛ وبعد أن كلمه قبل تمام الثلاثين قال ابن القاسم وأشهب 
وذكر عن مالك» قال أشهب : إلا أن ينوي من يوم» حنثء قالا : وإن قال : إن 
كلمت فلانا ثلاثين سنة» فكل امرأة أنكحها طالق» فلا شيء عليه محمد : لانه 
لم يجعل مين وقتا يحنث إليه في النكاح خاصة. 

قال مالك : ومن حلف بطلاق من يتزوج في حياة فلان لزمه إلا أن يخشى 
العنت» قال محمد : ولو قال حياتي لم يلزمه شيء ومن قال كل امرأة أتزوجها ما 
شت فلانة لامرأة فارّقها لزمه ذلك فيمن سواهاء ولا يُتَوَى أنه أراد ما كانت 
عندي 6 يُنوى لو كانت إذ حلف في عصمته ثم فارقها زإلا أن له في الوجهين 
نكاحها هي ولو شرط لها عتق من يتسرر ما عاشتء ثم فارقها]2» فلا يتسرر إلا 
أن ينوي .ما كانت تحتي كالطلاق. 

قال أصبغ : ومن قال كل امرأة أتزوجها حتى يتزوج فلان فهي طالق» لزمه 
ذلك, فإن مات فلان, فلا شيء عليهء وهي ,ا في العْمْبِيّة» برواية أصبغ عن ابن 
القاسمء وقال : هو 5 قال : قبل أن يتزوج فلان / قال مالك : وإن قال : ما 
(1) كذا في ص وفي الأصل بطلاق من يتزوج إلى ثلاثين سنة وفارق من تمحته وبطلاق من يتزوج إلى 

ثلاثين سنة. وفيه تكرار ولعل ما أثبتناه هو المنسجم مع سياق الكلام. 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأضل مثبت من ص. 
(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 302. 


121 سس 


6 |ظ 


7 أو 


دمت خليظا الفللان لزمه قال ابن القاسم : وإد قال ذلك قبل أن يشاركه, فلا 
شيء عليه وهو مذهب مالك, وإن قاله بعد أن خالطه لزمه ما دام خخليظا. 


ومن كتاب ابن سحنون. ومن قال : كل امرأة أتزوجها حتى تتزوج فلانة 

فلاناً فهي طالق» فلا تلزمه إلا أن يموت الرجل» فيسقط العين. 

ومن كتاب ابن الموازء وإن قال ان تزوحبكِ فأنت طالق غداء فإن تزوجها 
في غدل أو قبل غدء لزمه, وإن تروجها بعد غد 0 يلزمه. 

ومن العُْبيّة0» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها 
بعد زوج» ثم قال : إن ماتت امرأتي إن 0 حتى أغزو أو أحج فالتي أتزو ج 
طالق» ثم ذكر أن نكاحها فاسد لترويج مُحلّل أو لغير : لغير ذلك» وكان صحيحاء 
فطلقها فهل يتروج 3 قبل الحج أو الغزوء قال : لا شيء عليه إلا أن يريد : إن 
خلوت منها [بموت أو غيره قال له : إنما نويت خلوتي منها ولم أذكر إلا الموت]©. 
لا ثيء عليك حتى تخرج يمينك على النَّيّة أنك إن خخلوت منها بوجه من الوجوه. 

ومن قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك بعد موتك طالق» وكل جارية 
تسريه ير فماتت» فليتزو ج ولا لسر 0 لأنه من قال كل جارية أشتريها 
أطوها حرة. يلزمه؛ لأنه لا يتزوج من لا يطؤّهاء ويملك من لا يطوّها. 

ومن كتاب ابن سحنون. ومن قال . كل امرأة أتزوجهاء مادامت أمي 
حية طالق. لزمه. لو قال : ما دام هذا الصبي حيا. وهو ابن عشر سنين» 
والحالف ابن / ثلاثين سنة» أو أربعين» قال : ذلك يلزمه. ولا يعمل فيه على 
الغالب من التعمير» وقد يموت صغير قبل كبير. 

[قال : وإن قال كل امرأة أتزوجها إلى عشر سنين طالق فتزوج قبل ذلك 
امرأة فطلقت ثم تزوجها فإنه يتكرر عليه ذلك كلما تزوجها وكذلك في البلد 
الخصوص. قال ابن القاسم يتكرر عليه الحنث في القبيل والجنس. وأما لو قال 
آ#آ| ل ل سس سيب 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 139. 


ف ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 


122 


7 أظ 


لامرأة معينة إن تزوجتك أبدا فأنت طالق ففعل فطلقت ثم تزوجها فلا شيء عليه 
ولا يحنث فيها إلا مرة لأنّها معينة ولا في نساء معينات. وإن قال إن تزوجتك 
تواتك اقلا يسود لا لكين ارقف ورد ل "رايا "قال اممتفرنة إن كن اا 
معروفات فهن مثلها لا تعود فيبن اعين إلا في اجهرلات. قال سحنون ولا يضره في 
المعينة قوله أبداً لأن التأبيد إنما جعله في أظهر الأمور على بداية تزويجه لا على 
التأبيد الذي يشبه كلما تزوجعتك وهو كمن قال امرأته طالق إن كلم فلان أبدا 
فحنث مرة فلا يحنث بكلامه ثانية وليس مخرجه مخرج كلما. وكذلك التأجيل إذا 
قال إن تزوجتك عشر سنين إن أراد أن يجعل العشر سنين أجلا قبل نكاحها وإن 
أراد أن يجعلها طالقا كلما نكحها فيها لزمه ذلك ,أما القائل إن تزوجت امرأة 
عشر سنين فهي طالق فيتكرر عليه الحنث لأنه منع نفسه الدكاح عشر سنين 
بخلاف من عيّنَ إمرأة. وأما إذا طلق مجهولة في أجل أو من قبيلة أو فخذ فالحنث 


يتكرر فيها]0). 


فيمن قال آخر امرأة 
أو أول امرأة أتروجها طالق 

من كتاب ابن الموَاز : ومن قال : آخرٌ امرأة أتزوجها(© طالق. قال ابن 
العام لا شي عليه. ونحن نرى أن يقف عن وَطيهاء حتى ينكح ثانية ففحل 
له الاولى» ويقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة» وهي التي يققف عنهاء كالمولي» فإن 
رفعته» فالاجل من يوم ترفعه. وقال سحنون مثله في العْتْبيّة:, وفي كتاب ابنه, 
وقال : وكذلك لو تزوّج رابعة لزمه فيها الإثلا إلا أن تموت من عنده أو يطأقُء 
فيتزو ج. 

ومن امجموعة, عن ابن الماجشون نحوه» وقال : فإن تزوج ما فماتت» 
أوقف مياه ما احتق يتوج ثانية» فيأخذهء أو يموت قبل يتزوّججء فيرَدُ إلى 


(1) مهن هنا إلى آخخر البانب ساقط من الأصل مثبت من ص. 
(2) في الأصل آخر ما أتزوجها وهو تعبير غير سليم وني ص آخخر أنثى أتزوجها. 
(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 391. 


123 ل 


ورثعهاء. وإذا طُلَقَ عليه بالإيلاء فلا زجعة له لأنه 0 بين بها. وإن قال : آخر من 
أتزوجها طالق إلا واحدة. يريد تطليق التي تلي الآخرة فإن تزوجء أوقف عنهاء ثم 
إن تزوج انيه أوقِفٌ عنما وعن الأول ؛ إذ لا يدري من بلي الآخرة منهما ؟ فإن 
مات فالأول المطلقة 20 ع 7 مات.» فالثانية المطلقة 00 0 ثالثة 
7 عنها حتى يتزوج رابعة» فتحل له 0 فإن مات في هذه الحال» فالثانية 
من الاولى هي المطلقة. / 

ومن كتاب ابن المَوَازِ ومن قال : أُوّل امرأة أتروجها طالق. فتزوجء فإنها 
تبين منه» وها نصف الصداق» ثم يتزوجها ثانية إن شاءء ونحو ذلك» وقد زالت 
بمينه فيها وفي غيرهاء ولو كانت بمينه بالبتات؛ فلم تحل له إلا بعد زوج وتحل له 
سواها. 

فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ففعل 
هل يفسخ يُفْسَحُ نكاحٌه بالقضاء؟ 
وكيف إن 0 لا أتروج حراماً ؟ 
وهل يتوارثان؟ 

ومن كعاب ابن الْمَوَا ومن تزوج امرأة حلف بطلاقها إن تزوجهاء قال 
مالكٌ + يرق بينهما بالقضاء. وقضى به ابن أبي حازم. ٠‏ وتقع عليه طلقة إلا أن 
يكون حلف بأكثر منهاء ولو نصف الصّداق, إلا أن يبني جَهْلٌا فعليه جميعه ؛ 
ولا تحرم عليه بعد ذلك ؛ إذا لم يقل : كلما. قال أبو محمد : يريد بعد الاستبراء 
من ذلك الماء» إن بنى بها. 

ومن العتبية(»» روى أبو زيد» عن ابن القاسم» أن صاحب الشرّط كتب 
إليه في رجل تزوج امرأة حلف بطلاقها إن تزوجهاء هل أفسخ نِكاحه ؟ فكتب 


(1) البيان والتحصيل 6 


124 


8 أو 


إليه : لا يفسخه. وقد أجازه ابن المسيّب. وكان اللخزومي ممّن حلف أبوه على أمّه 
بمثل هذا. وقال عنه عيسى فيمن حلف بطلاق من يتزوج على امرأته» ثم قال لها : 
إن وطئثٌ حراما فأنتِ طالق. فتزوج عليها امرأة» فوطِتّهاء قال لا تُطَلَقُ عليه 
القديمة /. ولم يرد مثل ذلك من الحرام. وهذا مختلف فيه. وتَطْلْقُ الثانية. 
قال ابن حبيب؛ عن أصبغ : إذا حلف بطلاق امزأة إن تزوجهاء أو بطلاق 
الا اكاب لجو ا ادر و 
يقضى بالفراق» فإنهما له يتوارثان. وأما الولد, فلاح ووارث» وإ ن لم يبن فلها 
نصضف الصداق ؟ عاش أو :مات. 


ذكر ما يتكرر فيه الحِنْتثُ 
وتعود فيه العين من الطلاق قبل المِلْكِ 
وما لا يتكرر 
فاك دعبا ار بادا عرو يار 
قال سيخنون في كتاب ابه : اختلف أصحابنا في قول الرجل : إن تزوجتٌ 
يني لاد أو قال : من بنات فلان فهي طالق. فقيل : إن كانوا معروفين» 
يحصٌون ويُْرَفون(!)» فهم كامرأة معينة؛ ولا يتكرر فيهمٌ الحِنْثُ إن تزوج ماهم 
فَطلقث: » ثم تزوجها ثانية» فلا شيع عليه. وقال اخرون : إذا قال من بني فلان. 
فلا تكون إلا مجهولة» وإن قال : من بنات فلان. فلا يكون إلا في قليل معروف 
محاطٍ به وكالمعيّنات لا يتكرر فيبن الحنث. وأما إن قال : من بنات تمم. أو : من 
بنات عدي أو من بئات زهْرَة. فذلك على المجهولات. 
ومن كتاب ابن الموازء وأما من حلف على قبيلة أو صنف» فنكح منين 
قالحلث ينرذة عليه كلما كيديا » ما لم يضرب أجلا فيتجاوزه. 


اه ان هم 


8 أاظ 


ومن العتبِيّة2» قال عيسى عن ابن القاسم : إن قوله إن تزوجت / ومتى فهما 169ل/و 


(1) في الأصل يحصوا ويعرفوا (بحذف نون الرفع). 
(2) البيان والتحصيلء 6 : 114-113. 
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سواءٌ. قال : وإذا قال : إذا تزوجتٌ فجمع البلدء أو الخد أو بنات الرجل؛ أو 


ضرب أجلا في طلاق من يتزوج أو قال : كل أعرابية» أو مِنّ الموالي. فهذا كله 
يرجع عليه العين» وإن. تزوجها عشرين مرة. 

ولو قال لامرأةٍ : إن تزوجتّكِ أبدا فكانت طالق البنّة. فتزوجها مدة 
فَطَلْقَتُ ؛ ثم تزوجها بعد زوج فلا شيء عليه. وكذلك إن قال : إن تزوتُ 
فلانة وفلانة. فلا يعود عليه المين» إن حَنِثٌ فيها إذا سمى. 

ولو قال : بئات فلان أو أخوائه أو المَجِد إذا أبهم ولم يَنْصّ أسماءهم, فالعين 
يعود عليه أبدا. ولو قال : إن تزوجتك رأخواتك. فأما هي» فلا يحنت فيبا إلا 
مرة» وأما أخواتباء فيعود عليه العين فيبن أبدا. 

وقال سحنون في كتاب ابنه : إن كن أخواتها معروفات» فهن مثلها لا تعود 
عليه فيين بمينٌ إلا في المجهولات, ولا يضه في المعينة قوله أبدا ؛ لأنَّ التَأبِيدَ إنما 
جعله في أظهر الأمور على بداية تزويجه, لا على التأبيد الذي يشبه «كُلّمَ4: 
وكالحالف بالطلاق, وإن كلم فلانا أبدا إنما ينث مرة» وليس مخرجه مخرج 
«كلما». وكذلك التأجيل إن قال : إن تزوجتّكِ عشر سنين إن أراد أن يجعل 
العشر سنين أجلا قبل نكاحهاء وإن أراد أن يجعلها طالقا كلما نكحها فيهاء لزمه 
ذلك. وأما القائل : إن تزوجتٌ امرأة عشر سنين فهي طالق. فإنه يُنْكْرٌ عليه 
الحنْثُ. وكذلك نساء قبيلة أو قرية» بخلاف بمينه في امرأة بعينها» تلك لا يحَتُْ 
فيباء إلا مرة. / ولو قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك طالق واحدة. أو خص 
بلدا أو جنساء أو ضرب أجلاء فإنه يعود عليه العين في كل من يحنث فيا منهن. 
ولو قال : إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق واحدة. فتزوجها عليباء فطلقت, ثم 
تزوجها عليباء فلا شيء عليه ولا يتكرر فيها الحنث. وهذا اخختيار ابن المواز. 


قال غ010 : وروى عنه يحبى بن يحبى أن المين تعود عليه في المرأة المعيّنة 


ع 


ما دامتٍ المحلوف لها في عصمته إن تزوجها مرارا كثيرة» وكذلك بعد أن يُطَلْقَ 


' (1) البيان والتحصيل 6 : 116-115. 
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بالبتة» ما دامت ١‏ لألى عنده. قال وهي مثل الذي يقول : إن تزوجتٌ فلانة 
بمصر فهي طالقٌ. فهذا كلما تزوجها بمصر تطلق» ولو بعد أزواج» وإن نكحها 
بغير مصرء فلا شيءَ عليه. قال : وأما من حلف بطلاق فلانة إن تزوجهاء وم 
يقل : على امرأتي» فهذا إنما يحنث مرة واحدة. وأما القائل : إن تزوجتُكِ على 
امرأتي. كالقائل : إن تزوجتٌ في هذه السنة. فهو كلما تزوجها في السنة يتكرر 
عليه فيها الحنث؛ وإذا لم يقل : على امرأتي. فهو كمن قال : امرأتي طالق إن 
تزوجتُ فلانة. فتزوجهاء فَطَلْفَتِ الأول ثم فارق الثانيق» ونكح الأول» ثم تزوج 
الثانية» فلا شيءَ عليه ؛ لأنه حنث فيها. 

ومن كناب ابن سحنون, قال : وأما في بمينه لا يتزوج بطلاق من يتزوج 
على امرأتهى فيلزمه, وكأنه قال : ما كانت عندي. وكذلك لو قال : إن / تزوجتٌ 
عليك فلانة فهي طالق. وشرط ذلك في أصل النكاح, فهذا يتكرر فيه الحنث» 
إن كانت بعينهاء ومخرج هذا كأنه قال : كل امرأة أجمعها معك طالق. فصارت 
كغير معينة. وكذلك قال ابن القاسم : المعينة في هذا وغيرها سواء. 

قال ابن سحنون : ورواه عنه أيضأً يحبى بن يحبى. وروى عنه عيسى أنه 
لا يحنث في المعينة في هذا إلا مرة واحدة, ثم لا شيءَ عليه إن تزوجها عليها. وقال 
ابن القاسم : ومن قال إن تزوجتٌ فلانة بمصر فهي طالقٌ» فتزوجها فطلّقتُ» ثم 
تزوجهاء قال : يلزمه الطلاق فيها كلما تزوجها. وقال ابن المواز : لا يحنث إلا مرة 
واحدة. 

ومن كتاب ابن المَوَازِ قال عبد لمللك : وإن قال لامرأة : إن تزوجئتك 
عشر سنين فأنتٍ طالق. فتزوجها فيهاء فطلقتْ ث وبانت» فله نكاحها في بقية 
العشرة ؛ لأنها معينة. وكذلك قوله : إن تزوجها بمصر أبدا فهي طالق» ولو قال : 
إن تزوجتُ فلانة على امرأتي فلانة. فهذا إن فعل لزمه إن نكحها ثانية» ويتكرر 
ذلك. قال محمد : لا يعجبناء ولا يحنث فيها إلا مرة» حتى ينوي «كلما». وأراه 
مرادٌ عبد الللك في جوابه هذا وهي كقرله : إن تزوجها بمصر فهي طالق. وليس 

عليه إلا مرة واحدة» بخلاف إذا ل يسم امرأة بعينها. 
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قال مالك : وإن قال : إن تزوجتّك أبداً فأنت طالق أبدا. كانت البتة. وإن 
قال : «كلما» لم تل له / أبداً ووقف محمد في قوله : أنت طالق أبدا. ومن 
امجموعة روى ابن القاسم وابن وهب عن مالكء وقال مالك, في الواضحة في 
قوله : إن تزوجتك أو متى ما. فهذا لا يحنث إلا مرة» حتى يقول : «كلما». 
وإن قال : كل امرأة أتزوجها إلى أجل كذا طالق؛ وتحته نساء فيبن منهء فلا 
يتزوجهن حتى يجوز الأجل» ولو طلقهن طلاق رجعة, كان له الرجعة في العدة. 
وكذلك لو حلف لا تزوج من الموالي وتحته امرأة منهن» على هذا الشرح. 

(بياض) الأخرى : ستراجعها؟ فقال هي طالق» أبداء فإن تزوجها بَانَت منه 
بواحدة» إلا أن ينوي البتة. قال ابن القاسم : مَحْمِلُ بمينه إن تزوجتها. وكذلك ما 
تقدمه كلام يَرِدُ فيه دليل على قصده. 


جامع مسائل مختلفة 
من الطللاق قبل التكاح 
والعتق قبل الملكِ 
من كتاب ابن المؤاز بعد مسائل الكِ وابن القاسم: ومن قال كل امرأة 
أنكحُها من البادية لا أنظر إليها فهي طالق. فَعَميّ» فلا أحبٌّ أن يتزوج من 
البادية. قيل : أينكح امرأة حرجت من البادية» فسكنتٌ بغيرها أربع عشرة سنة ؟ 
قال أرأيت«!» إن كان بصي أينكحها قبل أن يراها ؟ ولو قال : كل امرأة 
أتزوجها حت أنظر إليبا. فعمي» رجوت ألا شيءَ عليه» وكذلك حتى ينظر إليها 
فلان. فمات فلان. قال ابن المواز : إذا مات من استثنى نظره» فلا يتزوج حتى 
يخشى العنتٌ / ولا يجد ما يبتاع به أُمَةَ. قال ابن حبيب» في الذي قال : حتى 
أراها. قال مطرّف, وابن الماجشون وأَصبّعُ : له أن يتزوج من كان رآها قبل أن 
يعمى » والعين عليه قائمة فيمن لم يكن رأى. 


,1) كذا في ص وفي الأصل سقط لفظ قال مع همزة الاستفهام. 
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ومن كناب ابن الما وإن قال : إن تزوجتُك فأنت طالق. ثم 
بطلاق من يتزوج من قريتهاء فتزوجهاء فاه لاريقع :عليه فيها ,طلقتان: 0 
الحالف : لا كَلَمّ فلاناً. ثم حلف : لا أُكَلْمْ أحدا. ثم كلم فلاناء فيلزم طلقتان. 
قال أشي : إن كلمه لزمته طلقة ثم إن كلم غيره لزمته ثانية. قال محمد : 
والأل أَبْينُ إلا أن يُحَاشِيَ فلانا في العموم. 

ومن حلف بطلاق من يتزوج على امرأقه؛ م صاحها ثم تزوج» ثم نكح 
القديمة» قال ابن القاسم : فيلزمه طلاق الأجنبية» لان معناه : لا جمع بينهما. ولو 
قال : نويثٌ أنه لا شرط فيمن نكحتٌ بعدها. فالأمر عليه قاتم حتى يطُلّق امرأته 
البتة. قال أشهب : لا يلزمه في المنكوحة بعد خلع الأول شيم إن عاود الأل. 
محمدٌ : وقول ابن القاسم أحبٌ إلي» وهو قول مالك, كالحالف : لا دخخلتٌُ عليها 
هذا البيت. فدخخلث هي عليه؛ فإن لم يخرج حيث. ولو حلف ليتزوجن عليها 
وصاحهاء ثم تزوج ثم فارق قبل يرنجع الأول ؛ ثم ع الأولى فلا يبر ولبمين عليه 
فيها قائمة في قول ابن القاسم وأشهب. ولو نكح الأول قبل فراقه الجديدة» قال 
محمدٌ : فإن ثبت عليهاء رجوت أن يكون قد برٌ. 

ومن العتبية!» روى عيسى عن ابن القاسمء فيمن قال / كل امرأة أتزوجها 
سنة طالقٌ. فتزوج امرأة» فقال لا : إن طلقتكِ إلى وقتء فكل مملوك لي حر. فلا 
عنق عليه) لآنا مطلقة من اول العققة: ومن طلق امرأته واحدة» ثم قال : إن 
أرجعثها فهي طالق البتة. .فانقضت العدة, ثم تزوجهاء أو تزوجها بعد زوجع 
وقال : نويت أن لا أرتجعهاء حيث لي عليها الرجعة. ولم ينو شيكأء قال مالك : 
يحنث؛ ولم يذكر نية. وقال ابن القاسم : وإن لم تكن له نية حَيِثٌ وإن نوى فله 

ومن حلف لامرأته بطلاق كل من يتزوج عليباء فتزوج عليها مرا منهاء ولم 
تَعْلْم ثم مات. وقد علم الشهود بذلك أو لم يعلموا ؛ قال : إن علمواء فلا شك 
أنها ترثه» وإن لم يعلمواء فاختّلف فيه وأرى أن ترثه. ومن قال لأَمَةٍ رجل : إن 


(3) البيان والتحصيل, 6 
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تزوجُكِ فأنت طالق. ما فوطتهاء فلا شيءً عليه. [ولو حلف إن اشتريتك . 
فوطئتك فأنت حرة وأنت علي كظهر أمي فتزوجها فوطئها فلا شيء عليه](20. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لأمة غير إن وطنتّك فأنت حرة. فملكها 
ببيع أو ميراث» فوطئهاء فإنها تعتق. ثم رجع فقال : إن لم تكن له نية فلا شيءً 
عليه» وإن أراد إن ملكتك فوطئتك حَنث. وقاله أصبمٌ. 


في الإستنناء في الطلاق وفي المين به أو بالعثق 
أو بمشيئة الله أو مشيئة أحد أو بغير ذلك 
أو اسضناء من العدد أو استثناء ف العين بالطلاق» 
وله بابٌ في كتاب الأيمان 

قال أشهب ف المجموعة : ومن قال امرأته طالق أو عبْدُه / حر إن فعلت 
كذا. أو قال : ول أفعله إن شاء الله. فإن أراد : إن شاء الله أن أطلق أو أعتق لم 
ينفعه. وإن أراد الفعل إن شاء الله أن أفعل» ويينه : أن لا أفعل. فيمينه : لأفعلن 
فلا شيء عليه وهو قول عبد الملك. ول يَرَ غير ابن القاسم في جوابه تفصيلاء 
قال : لا ينفعه. 


قال أشهب : ولو حلف : إن دخلتٌ هذه الدار ‏ إلا أن يقضي الله فلا 
شيءَ عليه. قال ابن القاسمء فيمن قال أنتٍ طالق إلى سنة» إلا أن أشاء غير ذلك 
فلا ينفعه. رَِطَلُقُ مكانهاء وكذلك في المت : أنت حر إلا أن أشاء غير ذلك. 
ومن قال : أن طالق إن شاء هذا الحجر. فقال ابن قاسم : لا شيءَ عليه. 
وقال أيضا : إنمها تَطلٌ. وبه أخذ سحنون. وقال يعد نادما. 

ومن كتاب ابن المَوَازِ ٠»‏ ومن قال : أنت طالق ثلاث إلا واحدة لزمه اثنتان. 
وإن قال : إلا اثنتين : لزمته أواحدة. وإن قال إلا ثلاثةٌ ثة لزمته الثلاثة. وإن قال 
أنتِ طالق البنّة. وقاله مُطرّفْء في كتاب ابن حبيب. ومن المجموعة. قال 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من ص. 
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سحنون : إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. لزمته طلقتان”». ولو قال البتة 
إلا واحدة» لزمته الثلاثة ؛ لأن البنةَ لا تتبَعَصُ. وقال أشهب : تتبعضء ولا يازمه 
إلا اثنتان وكذلك عنه في العْتبيّة21» رواه عنه البرق وعبد الملك بن الحسّن. وقال 
العْتبيّ : وقاله سحنون. وكذلك في كتاب ابنه عنه أنها تتبعض وله ثَيَاهُ ؛ لأن 
البنَّهَ صفة الثلاث» بنى بها أو لم يَبْنِ. قال محمد : وأنكر قول من قال 
لا تتبعض. / قاله بعض أصحابناء وأنكره سحنون, وقال : يلزم من قال هذا أن 
لو شهد عليه شاهد بالبتة وشاهد بالثلاث. أن تكون شهادة مختلفة. وهذا 
خلاف قول أهل الحجاز ؛ لأن معنى البتة» الثلاث» وهذا يلزمه ثلاث. 


ومن قال : أنت علي حرام إلا واحدة, أن له ثنياه وإن بنى بها. قال ابن 
سحنون» عن أبيه مثل ما تقدم في المستثنى من الثلاث واحدة أو اثنتين» أن يلزمه 


ما بقي» وكذلك اثنتين إلا واحدة. فأما إن قال : ثلاثة إلا ثلاثة. أو اثنتين إلا : 


اثنتين. أو : واحدة إلا واحدة» فهذا يلزمه ما سمىء وِيُعنٌ نادماً؛ وكمن قال : 
طالق لا طالق» ولو قال : أنت طالق واحدة إلا واحدة لزمته طلقة» وإن قال : 
أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه. لزمته طلقتان. وكذلك ثلاثة إلا نصفهاء ولو 
قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف الطلاق. لزمته الثلاث» وكذلك قوله : الطلاق 
كله إلا نصف الطلاق. 5 الطلاق المهم واحدة» واستناوه منها لا ينفعه, فإن 
قال : أنت طالق أربعة إلا ثلاثة أو هائة إلا نسعة وتسعِين أن ثلاثة ثة تلزمهى وهو 
كمن قال : ثلاثة ا ثلاثة,. وكذلك قوله مايه إلا واحدة, وألاريعة إلا 0 


وتسعين ؛ أنه يلزمه ثلاث ؛ لان الام منها ثلاث 00 هي المُسَمْنَاة [قال في 
المجموعة ثم رجع فقال لا يلزمه إلا واحدة ولو كانت اللازم من المائة تكون في 


(1) كذافي ص وأما في الأصل ففي التعبير اضطراب تحنبناه. 
)2( البيان والتحصيل» 6: 285. 
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المستثناة](!» لكان لو قال : مائة إلا اثنتين أن تلزمه واحدة» فهذا تلزمه ثلاث» 
. ويكون اللوازم فيها أبقى. 
قال في كتاب ابنه: وإن قال : أنت طالق» أنت طالق /, أنت طالق, إلا 
واحدة» فإن نوى واحدة فكررها لتسمعها لزمته واحدة» كالقائل : واحدة إلا 
واحدة: إن لم يرد واحدة ليسمعهاء أو لم تكن نية فهي ثلاث استثنى منها واحدة» 
ولو قال : أنت طالق» ثم أنت طالق© إلا واحدة» وقال في موضع آخر : ثم 
وأنت فقد آختلف فيه قوله ؛ فقال إِنْ المُسْمْنى واحدة من ثلاث وقال : إنها 
ثلاث. ولا اسْتمْتَاءَ في هذا المقر بمائة ومائة ومائة إلا مائة» أو كان موضع الواو 
«ثم» فلا ينفعه اسبَنَاوُه وقوله : ثم أَبْيَنُ من نسقه بالواو في الطلاق» وني الاقرار 
بالدين وكذلك في المجموعة في قوله : وأنت طالق : أنه لا اسْيبْنَاءَ له وذكر في 
قوله : أنت. وأنت : إن أراد الاسماع, فهي واحدة» وإن أراد الثلاث, ثم ذكر المين 
تأكيداء ثم ذكر الاميثْناءَ» لم ينفعه, لأنه جعل بين الانمْنَاء والطلاق يمينا. 
ورأيتك لأبي عبيد القاسم بن سلام مسألة في الاسيتناء هي على أصولناء 
فيمن قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة أنها اثنتان ؛ لأَنّه اسْيئَاءُ من 
الاستْتاء؛ لقول الله تعالى : «إإلاً آل لوط إِنَا لَمْنْجُوهُم أَجْمَعِينَ إلا امرائة2) 
فاستثنى من المستثنى. 
قال ابن سحنون في كتاب الاقرار: ومن قال حمدة طالق ثلاثاء وعائشة 
طالق ثلاثاء إلا طلقتين من طلاق حمدة بطل استثناقه ؛ [لأنّهِ غير متصل حين 
أخذ في سفة غير طلاق حمدة ثم استثنى]42» وهذا الذي ثبت عليه سحنون فيما 


أعلم. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 
(2) في ص كررت (ثم أنت طالق) ثلاث مرات. 
(3) الايتان 60-59 من سورة الحجر. 


132 لم 


3 أو 


في تبعيض الطلاق أو تبعيض البتة أو الثلاث 
أو يطلق عضوا من امرأته / أو شعرها 
أو يشرك نساءه في طلقة أو في أكثر منها 
قال أبو محمد : قد جرى في المدونة ذكر من طلق بعض طلقة, أنها تجر 
عليه» وكذلك طلقة ونصف, ومن كتاب ابن المواز» فيمن قال : أنت طالق ثلث 
الغلاث؛ أنبا واحدة. وإن قال : ثلث البتة» فهي البتة روى البرقي عن أشهب» ف 
غير كتاب ابن المواز في القائل أنت طالق ثلث البتة أنها واحدة» وقد تقدم ذكرنا 
لقوله ولقول سحنون أنها تتبعضء وينفعه الاستثناء منها؛ لبا صفة الثلاث. 
ومن العْتْبيّةا»» قال أصبغ فيمن قال لاحدى نسائه الثلاث : أنت طالق 
البتة ثم قال للثانية : وأنت شريكتها فإنّهن طوالق البتة كلهن» ولا يفترق إذ ذكر 
البتة أن يذكر الثلاث أولا أواخرا ؛ لأمها لا تتبعض. ولو قال للأول أنت طالق 
ثلاثا. وللتانية وأنت شريكتها. وللثالثة وأنت شريكتها. فإن الأولى والثالثة يقع 
عليهما ثلاث ثلاث, وعلى الوسطى اثنتان يريد : لأ الأولى لزمها الثلاث بأول 
قوله» ثم شاركتها الثالثة فيهاء وشاركت الثانية في اثنتين فصار للثانية طلقتان 
ونصف جبرت عليها. 


ومن كتاب ابن سحنون, عن أبيه : وإن قال لاربع نسوة بينكن طلقة» أو 
قال : طلقتان أو قال: ثلاث, أو أربع لزم كل واحدة طلقة ولو قال شركتكن في 


3 إظ 


ثلاث لزم كل واحدة ثلاث. ولو قال : شركت بينكن في طلقتين طلقت / كل 174 /ر 


واحدة ائنتان. 

ومن قال لزوجته : رأسك طالق؛ أو طلق عضوا منهاء أو قال : نصفك» 
أو لشك أو جزءا ذكره» فهي طالق قال سحنون : ولو قال : شعرك طالق» أو 
قال : حرمٌ فلا شيء عليه ولو قال لعبده : شعوك حر لم يازمه عتق» وليس 
الشعر بشيء. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 7 
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قلت : قال بعض أصحابنا تحرم عليه إذا حرم شعرها لأنّه من محاسنهاء 
[ومن خلقها حتى يزايلها وكذلك لو قال كلامك علي حرام الحرمت لأنه من 
محاسنها](!» وأشد من الشعر. 

وقال سحنون : لا أرى عليه شيئا في الكلام والشعرء وكذلك ذكر ابن 
الموالأ» عن ابن عبد الحكم, وذكر عن أشهب أنبها 0 عليه» وقد ذكرناه في 
باب : من قال أنت حرامه. 


في تكوين الطلاق وتكوين الحخلف 
وتكوين البتة فيه أو طلق على وت اناب 
قال ابن حبيب : روي عن الحسن فيمن قال لامرأته أنت طالق واعتدّي 
فهي واحدة. وإن قال : أنت طالق اعتدّي أنها طلقتان ومن الْمَجْمُوعَةِ قال ابن 
القاسم : إن قال أنت طالق واعتدي فهي طلقتان, ولا ينوّى وإن قال : أنت 
طالق اعتدي أو فاعتدي لثمه اثنتان»20» إلا أن ينوي واحدة. 


قال ابن حبيب : إن قال : أنت طالق» ثم أنت طالق» أو قال : ثم طالق» | 


أو قال : وأنت طالقء أو قال : وطالق حتى أمّ في ذلك ثلاث مرات» فهي 
ثلاث لا يُنوّى» بنى أو لم يبن. 
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك؛ فيمن قال : أنت طالق ألبتة» أنت طالق 
البتة إن أذنت لك إلى موضع سألته فيه» قال هو حانثء أذن لما أو م يأذن» وما 
هو بالبين» وفيه إشكال / قال أصبغ : أرى أن يحلف ما رددها إلا إرادة الاسماع, 
ويبين. فإن نكل حلف وعده مالك كالنادم» وى يره بالبين. فإن قال : أنت طالق 
إن فعلت كذاء ثم قال مثل ذلك في وقت آخر ثم قال مثل ذلك وقنا آخرء فإنه 
يُنوَى» فإن لم تكن له نية فهي البتة» ولا يُنوَى في الطلقة الاولى يرددها ويعينها.وإن 
)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل سهدا من الناسخ أثبتناه من ص. : 1 
) كذافي ص وجاءت العبارة في الأصل مضطربة على الشكل الآتي : وإن قال أنت طالق أعتدي فهي 
طلقتان أو قال اعتدى لزمه اثنتان وهو تكرار لا فائدة منه. 


1434 ل 


4 إظ 


قال إن كلمت إنسانا فأنت طالق» ثم قال إِنْ كلمت فلانا فأنت طالق» فكلمه 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه فيمن قال أنت طالق واحدة في واحدة» أو 
قال في اثنتين» أو اثنتين في اثنتين» أو في ثلاث أو إثلاثا في]10) ثلاثء وهذا أو 
نحوهء فإنه يجرى مجرى ضرب الحساب ؛ فواحدة في واحدة واحدة» واثنتان في 
اثنتين أربعة» تبين من ثلاث وكذلك بقية هذا المعنى. 

وإن قال : أنت طالق الطلاق. فهي كقوله أنت طالق أنت طالق, إلا أن 
يريد واحدة» وإن قال : أنت الطلاق فهي واحدة. وأخبرني معن عن مالك قال : 
أنت الطلاق لا تحلين لي ما كنت مملوكة فعتقت» قال : هي واحدة. فيرجع. 

قال سحنون : ومن قال : كلما طلقتك, فأنت طالق فطلقها واحدة [فإتها 
تطلق عليه ثانية لا أكثر وكذلك إذا ما طلقتك أو متى ما في هذا كلما وقع 
عليك طلاقي فانت طالق فطلقها واحدة]2) فهذا يلزمه الثلاث ؛ لأنْ هذا أوجب 
الطلاق بكلما وقع عليها الطلاق» | يريد : والأول إنما أوجبه بكلما طلق بلفظه؛ لا 
بما تسبب عن لفظه. 0 


قال ابن سحنون : ثم رجع سحنون, وقال : يلزمه ثلاث ثلاث في المسألتين» 
والأول لبعض أصوحابناً. وبقية القول في هذا الباب الذي يل هذا وإذا قال 
لزييب و ل 
زينب تطلق طلقتين وعمرة طلقة. وقال بعض أصحابنا لا تطلق زينب إلا طلقة 
ولو قال في المسألة كلما هذه وهذهء فإنه إن طلق زينبء طلقت كل واحدة : ئ 
ثلاثا ؛ لأنّ ذلك كلما وقع على واحدة أوجسة وقوع مثله على الأخرى. وهذا باب 
من معنى تكرير الطلاق. 


بحس ب اا 
(1) الزيادة من ص وهي ضرورية لاستقامة الكلام. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ص. 
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في القائل لاحدى نسائه 
إن طلقتك أو حلفت بطلاقك فصواحباتك طوالق 
أو إن لم أطلقك فهن طوالق 
أو مَنْ وضعت منكن فالبواقي طوالق”"' 
وما شاكل هذا المعنى ' 


من كتاب ابن المواز» فيمن قال يعني ابن القاسم لاحدى امرأتيه : إن 


طلقتك أو متى طلقتك فصاحبتك طالقء وقال لأخرى مثل ذلك؛, ثم طلق 
واحدة» فإنه يقع على المطلقة طلقتان» وعلى الأخرى واحدة ؛ لأن الحنث لا 
يتكرر. وروي مثله في العْتَبيّة2» عن ابن القاسم. 


ومن كتاب ابن الموازء ولو قال ذلك لواحدة ثم طلقهاء فوقع على الأخرى 


طلقة» ثم طلق الأولى ثانية» فلا يقع على صاحبتها شيء. ولو قال للأولى : إن 
طلقتك؛ فصاحبتك طالق [وقال للثانية كلما طلقتك فصاحبتك طالق]0© فطلق 


1 


التي قال لما كلما طلقتك؟ فإنه يلزم كل واحدة طلقتان, ولو كان إنما طلق الاولى 
طلقة) لوقع عليهبا اثنتان» وعلى الثانية واحدة. 


ولو قال لأربع نسوة : متى طلقت منكن واحدة» فصواحباتها طوالق» أو إن 


طلقت منكن واحدة, فسائركن؛ أو أنتن طوالق» فإن طلق الأربعة طلقة طلقة 
لزمته في كل واحدة طلقتان, وإن لم يطلق إلا / واحدة» لزمه فيها طلقتان» وفي .176 /ظ 
الباقيات» طلقة طلقة» [فإن طلق أخرى2* لزمه في كل واحدة طلقتان» ولا تلحق 
من سواها بطلاق الثانية طلاق ؛ لأ قوله : إن ومتى قد حيث» وسقطت فيه 
العين» كمن حلف بطلاقين في ثياب لا لبس منها شيئاء فلبس ثوبا واحدا فيلزمه 
طلقة؛ ثم لبس ثانياء9؟» فلا شيء عليه» ولو قال : كلما طلقت واحدة منكن 


(0) 
(2, 


امك و ا 
في الأصل فالباقون طوالق وهو خطأ واضح. 


البيان والتحصيل» 6 : 146. 


(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل سهوا من الناسخ وأثبتناه من ص. 
(4) الزيادة من ص وهي ساقطة من الأصل. 
(5) في الأصل ليس ثيابا والصواب ما أثبتناه من ص. 
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فصواحباتها طوالق» فطلق واحدة منهن فإنّه تلزمه في كل واحدة ألبتة» وفي الباب 
الذي هذا عقيبه مسألة من هذا. 
ولو نظر إلى امرأة منبن متطلَعَة فطلقها ثم تسييباء لزمه الطلاق في جميعهن» 
ولو كان إنما قال لها : إن لم أطلقك فصواحباتك طوالق؛ فله أنْ يختار أن يطلق 
ثلاثا منبن ويحبسَ واحدة» ليس عليه أن يتوخى المطلقة» لعله يريد : فصواحباتك 
طوالق ألبتة» وإلاً فلم لا تلزمه02) فيبن طلقة طلقة. 
ولو قال : وهنّ حوامل كلما وضعت منكن واحدة فصواحباتها طوالق» 
فوضعن كلهن؛ أن التي وضعت أرلاء والرابعة يطلقن ثلاثا ثلاثاء والثانية تطليقة 
والثالثة تطليقتين. قال سحنون في كتاب ابنه: 5 الثانية انقضت عدتما بالوضع 
بعد أن وقع عليها طلقة» وانقتضت عدة الثالثة بالوضع بعد أن وقع عليها طلقتان. 


قال في كتاب ابن المواز لو قال : إِنْ وضعت منكن واحدة أو متى 
وضعت» فصواحباتها طوالق لزمه فيهن طلقة طلقة حتى يقول : كلما. 

قال أبو محمد : لعله يريد في صواحبات الأول وأما / التي وضعت أرلاء فلا 
يلزمه شيء بوضع من بعدها إذ لا يتكرر الحنت فيه ولا يازمها هي بوضعها 
قوت إلا أن عمل الرن. 

ومن كتاب ابن سحنون, 2 أبيه» وإن قال أيتكنٌ ولدت جارية فهي طالق 
وصواحباتها طوالق» فولدت ثلاث منهن جواريّ» وولذت الرابعة من ولادعين غلاماء 
قال : تطلق الأول ثلاثاء والثانية في الولادة طلقة» والثالثة طلقتين والرابعة ثلاثا ؛ 
لأ يزياةة الاوك طلقن طلقة» وانقضت عدة الثانية بالوضعء ووقع بوضعها على 
الباقيتين طلقة طلقة» ثم انقضت علدة الثانية بوضعهاء ووقع على الأولى والرابعة 

ومن العَْبيّة2» قال رد فيمن له أربع نسوة» فقال لواحدة : إن حلفت 
بطلاقك فنسائي طوالق» فطلقها : أنبن يطلقن كلهنء لأنّ التي أفردّ حلف 
(3) في ص لا يبرنه. 
(4) البيان والتحصيل؛ 6 
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1177و 


بطلاقها قد دخلت في المين معهن. قال أشهب : إلا أَنْ يريد بنسائي غير التي 
أفرد» فلا يحنث حتى يحلف بطلاقهاء فيحنث في غيرهاء ولا شيء عليه فيها. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه, إذا قال لواحدة منبن إن حلفت بطلاقك 
فصواحباتك طوالق ثم قال للثانية مثل ذلكء, فإنه تطلق عليه الثلاث!) وتسلم 
الأول من الطلاق؛ لأنه لما حلف لاثانية بطلاق الأولى التي حلف بطلاق الثلاث 
أن لا يحلف بطلاقها طلقن. 

قال سحنون؛ فيمن له ثلاث نسوة, فقال إن لم أطلق فلانة» ففلانة وفلانة 
طوالق. ثم نسي اسم التي حلف ليطلقهاء قال : يطلق اثنتين» من شاء منهن, ولا 
شيء عليه / في الباقية قال : ولو قال لواحدة منهن : إن لم أطلق إحدى 177/ظ 
صاحبتيك» فأنت طالق» فلم يطلق واحدة منبن حتى نسي التي حلف لماء قال : 
فليطلق واحدة منهن؛ أيتبن شاءء ويمسك من بقي» ولا شيء عليه ولو قال : إن لم 
أطلق صاحبتيكِ فأنت طالق فنسبي المحلوف لاء قال : يطلق اثنتين» أيتهما شاءء 
ولا شيء عليه في الباقية. 


في الشكٌ في الاق 
ومَنْ لم يدر ما طلق أو مَنْ طلق 
والخالف يشكَ في الححث 
ومن قال : أنت طالق واحدة واشنتين 
أو ثلاثاً وما بين الواحدة إلى ثلاث 


من العْتبِيّة2» روى عيسى عن ابن اام فيمن شك في طلاق امرأته» أن 


لا يطلق3) عليه ومن طلق امرأة من امرأتين له» ونسيهاء وواحدة م يبن بها ثم 1 


(1) في الأصل الثلاثة. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 61 
(3). في ص لا يقضي عليه. 
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ماتتاء فإِنْ ماتت المدخول بها في العدة ورثها وإن شاورت الأخرى» أو ترك في 
الاحتياط(1). 

ومن كتاب ابن حبيب؛ قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وابن عبد 
الحكم فيمن شك في طلاق امرأته : أن يؤمر بفراقها ولا يجبر. 

قال أصبغ : ذلك يتصرف» أما إن قال : ما أدري أحلفت فحنثت» أو م 
أحلف ولم أحنث ؟ فهذا لا يومر بفراقها في القضاء ولا في الفتياء وكذلك التي 
حلف بطلاقها لا خرجت أو لا كلمت فلاناء ثم يقول : ولعلها كلمته. أو 
حرجتء ولا أدري يشك في ذلك عخافة منه فلا يؤمر أيضا في الفتيا ولا في الحكم. 
فأما إن بلغه من ذلك خبر لم يتيقنه» فليوْمر بفراقها في الاحتياط» وكذلك / في 
بينه على غوو : لا فعل كذا هو مثل الزوجة في هذين الوجهين فأما الحالف على 
أمر قد كان كالحالف إن كنت تبغضينني2» أو إن كنت كتمتني» أو حلف 
على رجل إن كنت كتمتني» فتقول هي : إني أحبك. وتقول هي والرجل ما 
كتمتك» فهذا من الشك الذي يقضي عليه عندي بالفراق» لأنه أمر قد فات 
ومضى» وهو منه في شك وقال ابن عمر : يفرق بالشكء وكذلك من أيقن 
بالحنث, ولا يدري م حلف أبواحدة أو يثلاث 7 فيلزم الثلاث. 

وكذلك لولم يدرء أحلف بطلاقه أو عتقه أو ظهار أو مشي أو بالله» فيلزم 
هذه الأيمان كلها بالفتيا والقضاءء إلا ما لا يشك أن لا يجري على لسانه بالشك. 
وقاله ابن حبيب إلا في قوله : إن كنت تبغضيئي فقالت : أنا أحبك, والذي لم 
يدر أبواحدة أو بثلاثة مع هذين, يؤمر ولا يقضى عليه قاله الليث وابن القاسم 
ومطرف وابن الماجشون. 

قال ابن الماجشون : وإن قال : طلقت امرأتي طلقة وطلقتين أو قال طلقتين 

قة» فإن بدأ بالأكثر, لزمه وإن بدأ بالأقل ثم شل في الأكثر» لزمه الأقلء 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 430. 
(2) في الأصل تبغضني بإسقاط ياء المخاطبة. 
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8 أو 


وأحلف في الأكثر» وإِنْ زعم أن شكه قد ذهبء وإن أقام على شكه؛ فليطلق ‏ 
عليه. 

ومن كتابي ابن حبيب وابن سحنون, قال مالكء والمغيرة : وإن قال أنت 
طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فالواحدة تلزمه» وهو فيما زاد مخير. وإن قال : 
أنتٍ طالق ثلاثاً أو اثنتين أو واحدة لزمته الثلاث» ويصير منهما في النقصان منها / 
وقال سحنون : إن قال أنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة قال : يطلق اثنتين» 
وتحلف في الثالثة. من كتاب ابن المواز: ومن لم يدر ما طلقء فإن أبتها في العدة 
حلت له بعد زوج» وتكون عنده على طلاق مبتدأء وإلا فهي عنده أبدا على 

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : قال مالك يؤمر بطلاقها ألبتة » 
فتزول بمينه فإن لم يفعل؛ ثم ذكر في العدة أو بعدها أنها واحدة» فهو مصدقء قال 
عبد الملك, في امجموعة ويحلف, قالوا في كتاب ابن حبيب: ويرجع في العدة» 
ويكون خاطبا بعدهاء فإن بقي على شكه. لم تحل له إلا بعد زوج هكذا إلى 
ثلاثة أزواج» ثم يزول شكه. وقال أشهب وأصبغ : وقال ابن القاسم وابن نافع : 
يرجع على الشك أبداء ولو بعد مائة زوج وكذلك في المجموعة, عن أشهب. 
كقول ابن القاسم وزاد : فإن لم يدر وطلقها واحدة أو ثلاثة» فإن أبعهاء زال 
شكه. وإن لم يفعل فلا يتزوجها إلا بعد زوجء ثم تكون عنده على طلقتين» فإن 
طلقها اثنتين» لم ينكحها إلا بعد زوج ثم تكون عنده على طلقة؛ إذ لعل الأول 
ثلاثاء فهكذا أبدأ ترجع في نكاح أول على اثنتين» وفي الذي بعده على طلقة أبداء 
حتى يبتها في ملك واحد, ولو لم يدر طلّقها واحدة أو اثنتين وأيقن أنه لم يطلق 
ثلاثاء فلتكن عنده على طلقة لللاحتياط, إن ارتجعها في العدة, أو نكحها بعدهاء 
فإِنْ طلقها اثنتين انقضى شكه / ولم تكن مسألة» وإن لم يطلقها اثنتين» وطلقها 
أيضا طلقة, لم تحل له إلا بعد زوجء ثم تكون عنده على اثنتين» هكذا تارة على 
طلقة, وتارة على اثنتين أبداء إلا أن يطلقها في بعض ما يرجع إليه فيزول شكه. 
وترجع بعد زوج على ملك مبتدأء ولو طلقها في أول ملك من هذا الشك 
طلقتين» زال شكه. وترجع بعد زوج على ملك مبتدأء وإن لم يدر أطلقها اثنتين» 
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أم ثلاثا ؟ فإن طلقها في العدة طلقة, صارت مبتوتة» وزال شكه؛ وإن ل يبتها 
حتى زالت العدة, لم تحل له إلا بعد زوجء ثم تكون عنده على طلقة, فإن طلقها 
طلقة, لم ينكحها إلا بعد زوجء فتكون عنده على طلقتين» ثم إن طلقها طلقتين» 
لم تحل له إلا بعد زوجء فتكون عنده على طلقة, هكذا أبدأء هي بعد زوج على 
طلقة» وبعد الثاني على طلقتين» وبعد الثالث على طلقةٍ وبعد الرابع على طلقتين» 
هكذا أبدا حتى يبتها في خلال ذلك. 

قال ابن نافع» عن مالكء في رجل قالت له امرأته إنك طلقتني» قال ما 
علمت, ثم تذكر شهوداء فلم يذكر قال : إذا لم يعلم ذلكء» فلا شيء عليه. 

ومن العتبِيّةا قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال إِنْ تزوجتك فأنت 
طالق» ثم لم يدر ما أراد ؟ فإن تزوجهاء بانت منه ولا نصف الصداقء ولا 
ينكحها إلا بعد زوج ؛ إذ لعله أراد البتة» ثم إن تزوجها بعد زوجء فطلقها 
واحدة» لم تحل له هكذا أبدا حتى تبين بثلاث تطليقات ؛ لكل نكاح طلقة 
محسوبة /. فطلقها إياهاء ثم ينكحها بعد زوج غيوء وقد اختلف فيها بعد هذاء 
هل ترجع على الطلاق كله» أو طلقة ؟ قال : أحب إلي أن ترجع على طلقة وقاله 
أصبغ» وقاله أشهب في المدخول بهاء وهما سواء. 

قال ابن حبيب قال ابن القاسم وأشهب : ومن شك زمانا في طلاق امرأته» 
نم قبل له لا شيء عليك فلا شيء عليه. ظ 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك في عبد قال لامرأته أنت طالق» فقيل له ما 
نويت؟ [قال : لا أدري. فهي ألبتة» قال محمد : لأنه لم يقل : ل أنو شيعاء إلا 
قال لا أدري ما نويت]؟2) فكأنه نوى شيئاء فنسيه. ومسألة العبد الذي لا يدري 
ما أراد بطلاق من أجل العمومة مذكورة» بعد هذا قال أصبغ» ومن قال لزوجته : 
أنت طالق إن كنت حائضا : [فقالت : إنها حائض]) فليخل سبيلها» ولو 
(1) البيان والتحصيل. 6 : 310. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من ص. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 
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قالت : لست بحائض» فلا يصدقهاء وليفارقهاء لأنّ على الشكء إلا أن يعلم ذلك 
بأسباب تقع على ثقتها. قال ابن سحنون؛ عن أبيه, في القائل : إن كنت حائضا 
فأنت طالق» فقالت : أنا حائض, فعلى مذهب ابن القاسمء تطلق» وإن قالت : 
لست بحائض» فلا يقبل منها وليفارقها ؛ لأنّه لا يدري أصدقته أم كذبته؟ إلا أن 
ينكشف أسباب ذلك [وقال أشهب : لا شيء عليه إذا قال ذلك على النفي : 
في لمث بحائض وبه قال سحنون ؛ لأ الرأة مدعية]1ة». 

ومسألة الذي طلق المتطلعة20», ثم لم يعرفها في باب من طلق إحدى نسائه. 

قال سحنون في كتاب الاقرار الثاني فيمن قال لزوجته أنت طالق فيما بين 
الواحدة إلى الثلاث» كانت طالقا اثنتين» ولو أقر لرجل عليه ما بين درهم إلى 
ثلاثة» أنّه يلزمه درهمان, ولو قال : من درهم إلى ثلاثة / فاختلف قوله في هذاء 
فقال مرة تلزمه ثلاثة» ثم قال تلزمه درهمان» وكذلك ينبغي في الطلاق» على 
اختلاف قول سحنون في الاقرار. 


فيمن طلق إحدى نسائه أو أعتق أحد عبيده ول يعينه 
ولا أنت وأنت طالق؛ أو أمتي هذه حرة 

ومن كتاب ابن المواز ومن له نسوةء فقال : امرأته طالق في يمين» فحنث» 
وإِنْ قال : نويت واحدة دُيّن. وإن لم تكن له نية» فقال أصحاب مالك المصريون 
أجمع» ورووه عن مالك : تبر يطلقن كلهن وقال المدينيون من أصحابه: يختار 
واحدة مثل العتق» وقول المصريين ليخ إليناء لأن العتق قد يتبعضء ولا يتبعض 
الطلاق» وقد يعتق في مرضه جماعة, فيجمع في بعضهم بالسهمء ويقول 
الصحيح : بعضكم حر فيعتق بعضهم بالسهه(). 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مئبت من ص. 
(2 قيض إلظلقة, 
(3) كذافي الآصل وفي ص ويقول الصحيح نصفكم حر فيعتق نصفهم بالسهم. 
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ولو قال : بعضكن!2) طالق طلقن كلهن, والعتق مال, والطلاق حدٌّ مِنَّ 
الحدود, وقاله ابن عباس. قال : ولو قال نويت واحدة ذكرهاء صدّق مع كينهي 
قال ذلك في يمين أو في غير يمين» وكذلك لو كانت على بمينه بينة وقد حلف في 
حق» وإن قال : نسيتها طلقوا أيضا بالقضاء 5 هذا وفي الأول ولو شهد عليه 
فأنكر, لم تقبل له نية واحدة© إِنْ عاد إلى الإقرار. ومن قال لامرأتين له : أنت 
طالق» وأنت طالق فله الخيار في واحدة, لأنّه أفصح بالتخيير» فإن ألى أن يوقع 
على واحدة» طلقهُما عليه الإمامى وكذلك ذكر ابن حبيب» عن أصبغ. 


قال ابن المواز : وهذا / كالعين كقوله : أنت طالق» وإن لم أطلق هذه 
وليس كمن أنفذ الطلاق في واحدة منهن» فصار لكل واحدة جزء من الطلقة, 
فخيرت عليه» كا قال : أنت طالق, وأنت حرة لأمته» لأوقف عنهما حتى يعتق أو 
يطلق» فإن طلق, فلا عتق عليباء وإن عتق, فلا طلاق عليه» فإن مات عتقت 
الأّمة» وترثه الزوجة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم, في العُيْبِيّة3 فيمن قال أنت طالق أو أنت 
حرة» إن فعل كذا فلم يفعله حتى ماتء فترئه الزوجة, وتعتق الأمة في الثلث ولو 
قال يزيد» أو مبارك حر إن لم يفعل كذا فمات وم يفعله, فليعتق أحدهما بالسهم 
وإن اختلفت قيمتهماء فليعتق أحدهما بالسهم؛ لا نصف قيمتهما. وروى يحبى بن 
يحيى» عن ابن القاسم في القائل أنت طالق أو أنت حرة» فحنثء أنه يوقع الحنث 
على من شاء منهما من طلاق أو عِنْقَ. وقال ابن حبيب» في القائل : فلانة طالقٌ» 
أو فلانة. إن فعل كذاء فحنثء فإن لم ينو واحدة, طلقا جمعياء وأما في العتق» 
فيختار. 


قال ابن المواز وإن قال لعبديّه أنت حر أو أنتّ. ثم قال لأحدهما ولثالث : 
فالباقيان عبدان» وإن أوقعه على الأول أو على الآخر فلابد أن يختار أحد الباقيين. 
(1) في ص نصفكن. 

(2) في ص لح تقبل له نية في واحدة. 
(3) البيان والتحصيلء 6 : 56. 
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سشِِ كتاب ابن الما عن أبيه. ومن قال لامرأتيّه : أنت طالقٌ» وآ 
طالق. طَلْقَتَ الأولى» وحلف في الثانية. فإن قال : أنت طالقٌ. أو : أنتٌ 0 
لعبده إن فعلت كذا. ثم فعله» قال : تَطُلَقُ عليه المرأة ويحلف في / العبد أنه ما 
أراد عقته فإن حلف رق له وإن أنكر عتق عليه ومن قال أنتٍ طالق أو أنت حر 


من غير يمين قال تطلق المرأة ويحلف في العبد]«1)» فإن مات قبل أن يحلف في . 


العبد» قال : لا يعتق العبد. وأما إن قال : إن ل أفعل كذاء فامرأتي طالقٌ. أو : 
عبدي 0 فمات وم يفعله, قال : ترثه المرأق ويعتق العبدٌ في ثلثه. 


فإ "قال تهون ب أويائك عر إن عدا نسل ال" : يعت .. 
لي 0 30 : إن ل أفعله. فمات ولم يفعله» فليعتق ميمون 1 


ومبارك في الثلث؛ وييدأ في الثلث بميمون نولو قال رحل عن كيو ين : ميمون 
حر أو مباركٌ. ثم مات لمق همون هن راف اله ومبارَكٌ في الثّلث ؛ لأنه 
مشكوك فيه» وعليه فيه يمين. 


ومن كتاب ابن المَوَاز ومن نظر إلى امرأةٍ من نسائه مطلقة» فقال ا : 
أنك ظالق م ل يعرفياة فإدين يطلفن كله قال اين سحتو عن أريه 4 ون 
قال لامرأته ولأجنبية : إحداما طالِقٌّ. فلا يُنَوَى ‏ كا قال غيرنا ‏ أيهما أراده 
ولكن تطلق عليه امرأه. 


ومن كتاب ابن المَوَازِ وهو في اميه عن أصبعٌ) عن ان القاس» 
فيمن قال : إن جمعتثٌ بين امرأتين فإحداهما طالق. فإن نوى الأْلى؛ أو نوى 
الآخرة» فهي طالق, وإن ل تكن له نيد طلقتا عليه جميعا. 

: ومن كتاب ابن صحنون, ومن له أربع نسوةٍء فقال لواحدةٍ أنت طالق. ثم 
قال للثانية : لاء أنتٍء ثم للثالثة : أو أنت ثم للرابعة : بل أنت. وذلك نسقٌ 
قال : تطلق الأول ولا شيءَ عليه في الثانية» ويحلف في الثالثة» وتطلق الرابعة. 


(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 314. 
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وقال بعض أصحابنا : تطلق الآخرة» ولا شيءَ عليه في الثانية» وهو مخَيّرٌ في 
الأولى» والثانية» يطلق إحداهما. فأنكر هذا سحنون /. وإن قال : لواحدة : أنت 
طالق. ثم قال للأخرى : بل أنت. طَلْقَنَا جميعاً. ولو قال : لا أنت. طَلَْقَتَ الأولى 
فقط. ولو قال للثانية : بل أنتء والثالئة. أو : أنتِ. ل 
الأولى والثانية» ويحلف في الثالثة. وفي القول الآخر : أن الثانية طالقٌء ويُكَيرٌ في 
الأولى والث'نية. وهذا الذي أنكره سحنون هو قول أصبع» وهو في كتابي ابن المواز 
وابن حبيب. 

قال ابن حبيب قال أصبعٌ : وإن قال : أنت طالق. وللأخرى :ا لا أنت. 
فإذا راد : لاء بل أنت. طَلْقَا جميعاً. وإن أراد : لستٍ أنت. لم تطلق الثانية. 1 
قال للأول : أنتٍ طالقٌء وللثانية : لا أنتٍ. وللثالثة : بل أنت. وللرابعة : أ 
الب عل م ا ل ل وو 
الأولى والرابعة ؛ يطلق من يشاء منهماء وكأنه لم يقل ذلك إلا لهما. 


3 52 1 
فيمن مات عن مطلقة م غرف 
أو عن أمّ وابنةٍ 
البتة. ثم تزوج خامسة ثم ماتء ولم تحفظ البتة المطلقة ؛ فجعل ربع الميراث للتي 
تزروج اخراء والغلاثة الأرباع بين الأربع الأول. فذكر ابن سحنوك هذه المسألة عن 
مالك بمثل هذا الجواب» وناد : فإن ماتت إحداهن 2 حي» سل عن المطلقة؛ 
فإن عرفها / فذلك» 0 قف عن مرائهن» فلم يرث منبن شيكاً. د 
قال سحنون : ومن مات عن امرأتين» واحدةٍ مدخولي بها معروفةٍ» وقد كان 
طلق واحدة منهماء فحملث, وواحدةٍ قد فرض طاء ولم تُعْلْمُ فللتي بنى بها 
نصف صدق الثل» ونصف المسمّى ؛ لاحتال أن تكون هي المسمى لما أو 
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ل تكون؛ وللتي لم بين .بها ريع السيميةة ونصف ربعها ؛ لأنها إن كانت المسمى 
نها. ونوزِعَتِ الطلاق» كان لما ثلاثة ا المسمى, ثم ينازعها الور أن تكون 
المسمى هاء فيْقِسمْ بينها وبينهم ثلاثة أرباع الصداق. وإن جلت المدخول ل 
أيضاًء أعيل تفيك: السنمية 5 المثل» وري مم المسمى أو ثَمُنه م بينهما» 
إن لم يبن بهماء فالمسمى بينهما نصفان بعد أبمائهما ؛ وإن فرض طماء وطلق 
ا ُعْرَفء ودخل بواحدة» فلِلّتي بنى بها نصف صداقهاء وللأخرى ثلاثة 
أرباع صداقهاء وإن مات عن خامسة غير معروفة» ورابعة منهن بنى ببن» فالميراث 
بينين أخماساء وللّتي لم يبن مها نصف صداقها ؛ لأمها تزول عنها تارة» وتنبت الها 
تارة» وإن ججَهلَتِ التي لم يينٍ بهاء فبيئهن أربعة أَصَدَّقَةٍ ونصف ؛ فيصير لكل 
واحدة أربعة أخماس صداقها ونصف خمسه. ولو كان ثلاثة مدخول ببن معروفات» 
فلهن صداقهن, ولأتِي لم يدخل بها صداقٌ ونصفء ولكل واحدة ثلاثةٌ أرباع 
صداقهاء وإن / مُهل المدخول ببن, فالجواب 6 في المسألة الأول. 
وإذا تروج ثلاثة في عقدة, وثلاثة في عقدة» وواحدة في عقدة» ومات عنبن» 
وم تُعْرَف الأولى» قال أبو محمد : يُرِيدُ : ولم يبن ببن. قال : فللواحدة ربع 
الميياث» ولا صداقهاء وللسعة ثلاثة أصدّقةٍ ؛ كن واحدة نصف صداقها. 
وإذا كان له امرأتان ل بإحداها ولا 1 وتممى لواحدة لم 9 
فإن كان حيّاً وقال : لا أعرف. وَاذَّعَتْ كل واحدة أنه بنى بها بتفويض» أو 
تسمية» حلفتا وأحذتا ما ادعتاء وإن مات وامسمى لما معروفة, فالميراث بينهماء 
وللمسمى لما سبعة أثمان صداقهاء لأ نصفه ء مابخل عن ونصفه لا يثبِتٌ 
في ثلاثة أحوال» ينول في حال» فيسقط ربعْةُ ولِلّى لم يسم لها نصف صداق 
مثلهاء لأن الصداق يثبْثُ لها في حالين» ويزول في حالين» ولو لم يعرف المسمى لها 
أيضاء فإنا نقول :إن نكما مسمن ها هولة» وحتب طااسيعة أمان بها مين خا 
كا ذكرناء وغير مسماة مجهولة» وجب لا سبعة أثمان ما سمى لهاء يا ذكرناء وغير 
مسماة مجهولة, وجب لما نصف صدق المثل» فيقسم ذلك كله بينهماء وإن كان 
صداق مثلها مختلفاأ هذا ستُون وهذا أربعون فاجمع نصف هذاء ونصف هذاء 
يصير خمسين» فيؤؤخذ نصفها يكون بينهما مع سبعة أتمان المسمى» 5 ذكرنا. 
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وقال بعض أصحابنا فيمن تزوج امرأتين في عقد, وواحدة في عقدء فدخل 
بالمنفردة» ثم قال لما : أنت طالق. أو أنها للإثنتين ثم مات, ولم يقل من أراد أ 
فللمنفردة الصداق بالمسييس» والميراث تارةٍ لما ثلثه؟», إن كانت [المطلقة وتارة 
لا جميعه إن كان غيرهام2) فأعطيناها ثلثيه, وثلث الميراث للإثنتين؛ لأن هما تارة 
ثلثاه. وتارة لا ميراتٌ هما إن كانتا مطلقتين» ولكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها ؛ 
لأن لها في حال الطلاق نصفه. وفي غير الطلاق جميعه. 

ولو قال : أنت طالق اليه أو أنماء فلي بنى بها نصف المراث ؛ لأنه في 
حال لها جميعه إن لم تكن مطلقة, وني حال لا شيءَ لها إن كانت مطلقة, وللتين 
لوعي لكل رايحةة رع الميراث. 

ولو قال إحداكن طالق. لم يقل ثلاثا. فللمّي بنى بها في حالي ثلث اليراث» 
وتارة نصفه؛ فالثلث لا ثابت» والسدس يزول عنها في حالل» منها نصفه؛ فيحصل 
لها خمسة أجزاء مَنِ اثنيْ عشرٌ من صداقهاء وللِّين لم يِبْن بهما تارة ثلا الميراث» 
وتارة نصفه لواحدة مجهولة, فيصير الها سبعة أجزاء من اثني عشره ولتي بنى بها 
صداقهاء وطائين صداقان إلا ربع لكل واحدة سبعة أَممانٍ صداقها ؛ لأنه إن كان 
الطلاق في إحداهماء فلهما صداق و وإن كان في غيرهماء فلهما صداقان» 
فأخذا منه سبعة أتمان الصداقين. 

قال سحنون : أما مَنْ قَولُه إحداكن طالق فصوابء وأما أول المسألة في قوله 
أنت طالق أو أنتا فلا أقوله» وأرى أن المنفردة طَلْقَتُ بقوله وها ثلث الميراث إن 
مات في العدة. ولصاحبتها ثلث الميراث» وإن مات بعد العدة, فالميراث لاتين 
دون المنفردة» ولكل واحدة منهما صداقهاء لأنه إنما / كان عليه فيهما البمين» وإن 
كان الطلاق ثلاثاء فلا ميراث للمنفردة» وهاتين جميعه مع صداقيهما. 

قال مود ١‏ وين اروج ‏ ثلاث نسوةٍ في عقوداة) متفرقة, وطلق لمن وم 
0 ومات, ولم يبن ببن» وفيت واحدة 1 الاثنتين» فلا ميراث للأم ؛ لأنها 


(1) في الأصل لا جميعه وما أثبتناه من ص. 
(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 
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3 إو 


3 (ظ 


إن كانت الأولى فهي مطلقة وإن كانت بعد نكاح إحداهما فسد نكاحهاء ولا 
سدس صداقها ؛ لأن لما النصف في حال إن كانت ألا مطلقةً» ولا شيءَ لها في 
حالَيْن إذ تكون ثانية وثالثدّ فأعطيث ثُلْتَ النصف, وليس لأبُنتيبا ميراث لأنهما 
إن كان بنى أُوّلاً فقد نال أولاهما الطلاق» والثائية نكحت عل أختها وذلك 
فساد» وإن كان بنى بعد الأم» فسد أيضا ذلك عليبماء ولكل واحدة سدسٌ 
صداقها ؛ لأن النصف ثبت لما في حخال» ويزول في خالين. 

وإذا تزوج واحدة في عقد [وئلاثا في عقد]( واثنتين في عقد ولم تُعْلَمْ 
أولاهن, فنكاح الواحدة ثابت بكل حال ؛ كانت أولى» أو بعد الاثنتين» أو بعد 
الثلاث» وأما الإثنتان والثلاثة فيفسد عقدهن في أحوال» ويصح في أحوال, فيوْمرٌ 
بفراقهن بطلقة, ويعطي لكل واحدة منهن ربْعَ صداقها ؛ لأنه لم يبن ببن» فتارة 


5 1ه اداه‎ 5 ١ 
١ يصح لكل واحدة نصف صداقهاء وتارة يبطلء فاعْطِيّتُ نصف النصفء ولو‎ 


مات عنهن أجمعَ» فللواحدة التي يصحٌ في كل حال من المال سبعةٌ أسهم من 
أربعة وعشرين سهما ؛ لأنها تارة تكون مع الإثنتين» لها الثلث ثمائية» وتارة مع 
الثلاثة لها الربعٌ سنّة ؛ فسيّة لها / لا يزول ؛ سهمان ثبتا في حال» ويزولان في 
حال فلها نصفهما سهمٌ وذلك سبعة. وأما الاثنتان فيصح لما في حال ثمانية 
أسهي» وتسقط في حال, فلهما أربعة أربعة» والثلاثة تسعة أسهي© بينهما ؛ لأن 
لهما تارة ثمانية عَسْرّء وتارة لا شيءَ لهماء فأخذت نصف ذلك ؛ قال : وللواحدة 
صداقها كامل» ولكل واحدة من الحَمْسِ نصف صداقهاء لأنه تارة يزول» وتارة 
يثبت» فإن دخل بأربع فحمِلْنَ فالميراث كا ذكرناء وللواحدة صداقهاء ولكل 
واحدة من الخمس أربعة أخماس صداقهاء وحُْمْسُ ربع صداقهاء لأنه لا يشك أن 
ثلائثةٌ منهن دخل بهن لهُنَّ ثلاث أصْدقَة واثنتان قد حَصّل لهما نصف نصف» 
كا تقدم قولناء فذلك أربعةٌ أصدقة» ونصف آخرء يزول عنمن تارة إن كانت 
لمنفردة هي من المدخول بهن الأربعة» وتارة يثبت لهن إن كانت الرابعة من المدخول 


(1) الزيادة من ص. 
(2) في ص وللثلاثة تسعة أسهم. 
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64 إر 


ببن» من الخمس اللاتي ليس فيهن المنفردة ؛ فذلك أربعةٌ أصدقة» ورُبْعُ صداق 
بين خمسةٍء فيقع لكل واحدة أربعة أخماس صداقهاء وخمسٌ رُبْع صداقهاء وعليين 
عدة الوفاة والإحداد» يستكملن في ذلك ثلاث حيضء ولا حيض على المنفردة» 
وإن نكح امرأتين بتفويض»2 فدخل بواحدة معلومة» وفرض لواحدة ولم يعلم وقد 
فاك الراك ينيما» ,والح من نياتسف الكل وتصيش السسمين + انك بارج 
يصح لا وتارة يزول عنها. 


ومن مات عن أم وابنة» ولا يعلم الأولى» فإن بنى بهما فلا ميراتٌ لمماء ولكل 
واحدةٍ صداقهاء وإن لم بين بهاء فاميراث بينهماء ولكل واحدة / نصف صداقهاء 
وإن بنى بواحدة مجهولة» فلكل واحدة نصف صداقهاء ونصف اليراث بينهما. 
ولو كان قد طلق إحداهماء ولم تُعْرَفْء ولا عُرفَتِ الأرلى» ولم يبن بهماء فلكل 
واحدة ثلاثة أثمان صداقهاء ونصف اليراث بينهما ؛ لأنّ الثانية نكاحها باطلّ, إلا 
صداق طاء ولا ميراتٌء. وتارة تكون الأولى مطلقة لها نصف الصداق؛ وتارة 
لا تكون مطلقةٌ فلها جميعه. فَأَعْطِيّتُ ثلئه إن باعهاء فلما جُهلَتْ هذه الأول 
التي يرَدٌ لها ثلاث أرباع الصداق قُسيمَ ذلك بينهماء وكذلك المراثُ ؛ وذلك أن 
الألى تكون غير مطلقة فترثء وتارة تكون مطلقةً فلا ترث؛» فلها نصف الميراث» 
فلما جهلنا الأول التي لا ذلك» قسمناه بينهما. 

ولو تزوجهما تفويضاً وطلق الأول فلا صداق ماء ونصف اليراث 
بينهماء ولو لم يبن بهماء وواحدة مسمَّىٌ لماء وطلق واحدة لم تُعْرَفْه قنصف 
المبياث بينهماء لأن الأول فقط يصح نكاحهاء وقد تكون المطلقة فلا ترث» وقد 
لا تكون فترث» فلها نصف اليراث» وهي لا تُعْرَفْه فَفْسِمَّ بينهما ذلك 
النصف, وصداقٌ واحدٌ بينهماء لأن الأولى تارة لها جميع الصداقء إن كانت 
مسمَّىٌّ لها غير مطلقة وتارة لا شيءَ لها إن كانت ل يُسَمٌ لحاء كانت مطلقة أو 


(1) كنذا في ص وني الأصل والطلاق واحدة. 
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قال ابن سحنون : أصَبْتٌ هذا لبعض الرواة» وأما أنا فرأيت أن الأولى ثلاثة 
أممان الصداق المسمى, » يكون ذلك بينهما ؛ لأنها إن كانت لم يسم لها ؛ فلا شيءَ 
ها ؛ طَلْقّتْ أو لم تطُلقْء فهذه0» حالان» وإن كانت مسمَيّ لها مطلقةٌ فلها 
النصف, وإن كانت غيرٌ مطلْقةٍ فلها الجميع» فإن الصداق يسقط أحد نصفيه 
في حالين» ويثبت في حالين, فأعطاها نصف النصف» وأرى النصف الآخر يثبت 
لها في حال ؛ ؛ ويسقط في ثلاثة أحوال ؛ فتأخذ أيضا ربع النصفء فذلك ثلاثة 
مان الصداق للأول منهماء فلما لم تُعْلَمْ مَنْ هي منهماء كان ذلك بينهما. 


ف تصرّف ألفاظ الطلاق 
ف البتة, والبائة, والخليّة والبرية, 
وذكر الثلاث فيمن لم ين بها 
ومن قال حبلك على غاربك 


من كتاب ابن المواز روي أن النبي عَييه ألزم البتة من طلق بهاء وألزم اثلاث 
ل ل ولالفاعل واج وابن 


قال 5 ان 8 روي عن علي ب بن أبي يي في البتة والبائنة والخلية 
والبرية (3)) والحرام» ثلاث ثلاث 


(1) كنا 

0 يشير هنا إلى حديث ركانة قال أتيت نبي يِه فقلت إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها ؟ 
قلت واحدة. قال الله قلت الله فهو ما أردت وفي رواية أخرى بأنه تلزمه الثلاث. قال ابن العربي أثناء 
شرح هذا الحديث في صحيح الترمذي ما يأتي : ذكر أبو عيسى عن البخاري أنه مضطرب تارة قيل 
فيه ثلاث وتارة قيل فيه واحدة وأصّحةُ أنه طلقها البتة وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى. يوجد 
الحديث في صحيح الترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ورواه أبو 
داود في كتاب الطلاق باب في البتة. 

(3) الزيادة من ص. 
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85 أو 


قال ابن زيد : وكل من أدركت يقول في البائنة"إنها ثلاث وقاله أبو الزناد 
[وقاله ابن عمر وابن الزبير] «21 وأبو هريرة» في الثلاث قبل البناء وبعده سواء» ومن 
التابعين يمن يكثر ذكرهم. 

قال ابن حبيب فيمن قال : أنت بتة أو البتة فذلك سواءء وهي ثلاثء ولا 
ينوى» بنى أو لم يبن. 

ومن المَجْمُوَةِ قال عبد الملك فيمن قال للتي لم يبن بها : أنت بائنة. إن 
أراد وصف الطلقة, فهي واحدة /, ويحلف, وإن قال : مبتوتة فهي ثلاثة» وهي 

ومن كتاب ابن سحنون, قال سحنونء في القائل : أنت طالق البتة» وأنت 
مبتوتة» أو : ابتت مني. ولا نية له فالطلاق له لازم» يلزمه عند جميع أصحابناء 
بنى بها أو لم يبن قال : وكذلك قوله : أنت باتة مثل قوله مبتوتة ولكن عبد الملك 
قال : إن قال ا قبل البناء أنت باتة فهي واحدة ويحلف, لأنها صفة الطلقة باتة» 
بخلاف قوله : مبتوتة وطالق البتة» وهذه صفة للمرأة. ولا يكون قوله : مبتوتة صفة 
للمطلقة» ولكن للمرأة» وكذلك : ابتنتِ مني. 

قال مالك : وإذا قال للتي لم يبن بها : أنت باتة أو خلية أو برية وقال : 
أردت واحدة فليحلف إذا أراد نكاحهاء أَنَّه أراد ذلك. قال سحنون : ولا يحلف 
حتى يريد نكاحهاء قال عبد الملك : وكذلك قوله فيها : حبلك على غاريك» أو 
قال لأهلها : شأنكم بها أو انتقلي إلى أهلك يريد الطلاق قبل البناء» يحلف إذا 
أراد نكاحهاء أنه أراد واحدة. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : إذا قال : برئت مني » وبرئت منك» 
فهي ثلاثء وإِنْ قال : لم أرد طلاقا. لم يصدق وإذا قال وقد بنى بها : أنت 
طالق واحدة بائنة أو واحدة خلية فهي ثلاث قال محمد : وأخاف أنَّه كقوله : 
واحدة بائنة2» لا يُنوّى وقاله أشهب عن مالك. 
(1) الزيادة من ص. 
 )2(‏ في ص بتة. 
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قال عنه ابن وهب : إن قال : أنت طالق البتة» وقال : أردت واحدة» قد 
علم الله ذلك مني فلا ينفعه. لأنه أمر قد عرف في الناس» فلا ينفع / فيه نية. 

ومن العتبِيّة:ا»» روى عيسى» عن ابن القاسم فيمن قال برئت مني» كا برئ 
الأقرع من المشط. قال : قد بانت منه وقال أشهب عن مالكء في قوله : حبلك 
على غاريك فهي ثلاث في المدخول بباء فإن لم يدخل بباء فعسى أن تكون 
واحدة» ولو ثبت عندي أن عمر قال هذا ما خالفته. وقال بعض أصحابنا 
البغداديين : يحتمل أن يكون ما جاء عن عمر أنَّه في التي لم يدخخل بهاء ولم يذكر 
في الحديث أنه بنى بها أو لم يبن فهو محتمل» وذكر أبو الفرج في كتاب رواية 
الأشهبء عن مالك في الخلية والبرية» أنه مَُوَى فيها في التي بنى ببا. 


باب في قوله خليتك وسرحتك وفارقتك وخليت سبيلك, 
وطلاق الأعجم 

من كتاب ابن المواز قال مالك فيمن قال لأهله قد فارقتك» أو قال : 
خليت سبيلك؛ فهو سواء» وقد اختلف قوله في ذلك» وصح قوله أنه يُنَوّى في 
التي بنى بها؛ فإن لم تكن له نية» فهي ثلاثء وفي التي لم يبن بها واحدة» إلا أن 
يريد أكثر» وقاله ابن القاسم» وابن عبد الحكم وقال في الفراق : وإن نوى شيا 
وإلاّ ققد بانت. والأول أحب إلينا واختلف قول مالك فيها. 

قال ابن المواز : في : خليت سبيلك فروى ابن القاسم ينؤى ويحلف. وروى 
عنه ابن وهب : هي واحدة حتى يريد أكثر وبهذا أخذ ابن عبد الحكم ؛ وأخذ 
أصبغ؛ ومحمد بقول ابن القاسم : أنها ثلاث» وإن لم ينو شيئاء وإن نوى دونماء 
فله نيته» وبحلف / وروي عن أشهبء أنها البتة» ولا يُنَوَى» وروي عنه أنها واحدة 
حتى يريد أكثرء وسرحتك مثله. محمد : ولعل القول الثاني» في التي لم يبن بها. 


(1) البيان والتحصيل؛ 18 : 160. 
(2) هكذا وردت في الأصل وني ص قال السراح فهي إن.. 
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86 إظ 


قال ابن القاسم : وإن قال في خليت سبيلك أو فارقتك : لم أرد طلاقا فهو 
أشدء وهي ألبتة قال ابن المواز : وسرحتك و خليتك مثله. إلا أنه إنْ قال في هذا 
لم أرد طلاقا فذلك له ويحلفء ولا يقبل منه هذا في خليت سبيلك. 

قال محمد : ويقبل منه في : خليتك» وسرحتك أنه لم يرد طلاقاء ويحلف مالم 
يكن جوابا لسوّالها للطلاق فلا يقبل منه ؛ ويكون كمن بدأ بالطلاق ؛ فإن نوى 
واحدة» حلف وصدقء وإِنَ لم تكن له نية ولم يحلف فهي ثلاث. وقال أشهبء 
في : سرحتك فهي واحدة, حتى يريد أكثر. قال ابن شهاب : إن قال بسراح 
فهي واحدة إلا أن ينوي أكر. 

ومن ككتاب ابن الموازء من سماع ابن القاسم» في عبد اعجمي عاتبة سيّده 
في أمة له تحته فقال : قد فارفتهاء قال : يسأل؛ فإن عرف ما أراد وإلا فهي البتة» 
إذا كان لا يدري من أجل العجومة قال ابن القاسم؛ في العُبيّة» : كأني رأيت 
محمل قوله : إذا لم يعرف الطلاق أَنّه إنما أراد أن ييرأ منباء فلذلك ألزمه البتة. 


04 


وروى عيسى عن ابن القاسم وذكر قوله لأمرأته. في شأنك بأهلك© 3 
قال : وكذلك قوله فارقتك وخليت سبيلك هي ثلاث في التي بنى بهاء إلا أن 
ينوي أقل» فله نيته. ويحلفء وهي في التي لم يبن بها واحدة حتى ينوي أكثر, وقاله 
مالك, وقال أيضا(ة» هي ثلاث في التي لم يبن بها حتى / ينوّى أقل. 

قال ابن القاسم : سرحتك وسرحت سبيلك مثل خليت سبيلك» وقال 
ذاللك 5 ولأرقتاف مله وقاله. ريعة + وقال ابد حعين فق كلفلك ولت شبلك 
وفارقتك وسرحتك سواء هو ثلاث في المدخول بها حتى ينوي أقل فيحلف. وقال 
ابن القاسم في سرحت بعض الضعفء والقياس أن ذلك كله سواءء فإِنْ لم يسن 
بها فهي واحدة في ذلك كله. حتى يريد أكثر. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 326. 
(2) البيان والتحصيلء, 5 : 325 + 6 : 147. 
(3) في الأصل كتبت على شكل نصر والصواب ما أثبتناه من ص موافق لسياق الرواية. 
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7 إر 


فيمن قال لأهله وهبت لك نفسك أو طلاقك 
أو وهبتك لأهلك والحقي + بهم أو رددتك إلميم 
أو قال هم شأنكم بها أو وهبتبا لكم أو نحو هذا 
00 كتاب ابن المواز» روى ابن وهب عن مالك فيمن قال لأهله وهبتك 
: أنها ثلاث كقوله : وهبتك لأهلك» ولا ينوى في هذل إلا 2 التي م 

00 ا دل قال أصبغ : يلزمه الثلاث. قال ابن العزيز : وكذلك 
وهبتك لأبيك. 

قال مالك : وكذلك لو قال لأهلها : وهبتها لكم قال ابن القاسم : إِنْ قال 
وهبتك طلاقك فهي البتة ولا ينفعه أن يقول نويت واحدة وكذلك وهبت لك 
نفسك, أو فراقك ولا ينظر فيه إلى قول المرأة : قبلت» أو لم تقبل؛ إلا عند خلع 
فتقبل منه» وكذلك ف العْْبيّة:0» من رواية أصبغ عنهم, وقال : ولا ينظر إلى قبوهاء 
إل أنْ يكون قال : إِنْ أعطيتني كذاء وهبتك طلاقك. أو فراقك فلا شيء عليه 
حتى تقبل» ونحدث بقبول أو فعل» وتنفعه / النية 5 أراد الواحدة, أو بسسب 
صلح: أو خلع» وإلا لزمه الثلاث. 

ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم ولو قالت له بلغني أنك تريد فراقي 
فلا تفعل» وهب لي ذلك» فقال قد وهبت لك طلاقك فلا شيء عليه إذا كان 
هكذاء أو قالت له هب لي نفسي هذه المرة أو قال ذلك له أهلهاء فلا شيء 
عليه. 

قال ابن القاسم : قال مالك : ومن قال لأهل امرأته : شأنكم بها فإن لم 
بين بها فهي واحدة, إلا أَنْ يريد أ ل د 
كالموهوبة. 

وكذلك في العتبية:2» من ماع ابن القاسمء وذكر ابن حبيب مثله عن ابن 
(1) البيان والتحصيل. 6 : 307-306. 
(2) البيان والعتحصيل, 5 : 235 + 6 : 147. 
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7 إظ 


القاسم, وذكر عنه في التي ل يبن بها أنها واحدة» على حديث ابن القاسمذ!» يراه 
في التي لم يبن بباء وذكر عن أصبغ أنها ثلاث» بنى بها أو لم يبن» إلا أن ينوي 
واحدة» كالموهوبة [انظر لعله يريد في التي لم يبن بها وذكر ابن عبد الحكم وإنْ 
قال في المدخول بها نويت واحدة فذلك له] 2 وقال ابن الماجشون, عن مالك مثل 
رواية ابن القاسم» وروى عن أشهب وابن وهب أنها البتة. قال وقال أشهب : إذا 
قال لأهلها شأنكم بها فهي ثلاثء لا يُنَوّى إلا أن يكون قبل ذلك كلام يدل أنه 
لم يرد به الطلاق وأما إِنْ قال لها : شأنك بأهلك, فإنّه ينوى. 

ومن العُْبيّةه» قال عيسبى عن ابن القاسمء قوله : شأنكم بها وشأنك 
بأهلك سواءء وينوى في التي لم يبن بباء وهي ألبتة في التي بنى بهاء وقال ابن 
سحنئون : وكذلك قال ابن كنانة وسحنون. 

ابن المواز : قال مالك : وَإِنْ قال اذهبي إلى بيت أقل. فلا شيء عليه إذا لم 
يرد طلاقاء ون أراد» فهو ما أراد منه. مثل الحقي بأهلك : ويحلف /. 

قال مالكء في القائل الحقي بأهلك فليس لك عندي سعة؛ فإلى أهلك لا 


إليّ فليس بالطلاق البين» ويحلف ما أراد طلاقاء ولكن أردت أن تذهب إليهم - 


فتعيش, وكذلك انتقلي إلى أهلك أو قال لأمها : انقلي إليك ابنتك» وزاد في 
العتْبِيّةك»: من سماع ابن القاسم ثم لقيها بعد ذلك فأعطاها دنانير كانت لابنتها 
عنده ثم قال انقلي إليك ابنتك قال في الكتابين : ثم سكل فقال : لمْ أَرِدْ طلاقا 
وأردت تخويفاء حلف وصدقء وإن أراد طلاقاء فهو ما أراد منه ومن الكتابين» 
قال أشهبء عن مالك : وإذا قال : اذهبي إلى بيت أهلك فقالت : على ماذا 9 
فقال على طلقة فقالت : لا فقال : علي طلقتين» فجلستء قال : فقد لزمه 
طلقتان. 


(1) في الأصل وما أثبتناه من ص موافق لسيّاق الرواية على حديث القاسم. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 

(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 146. 

(4) البيان والتحصيل. 5 : 344. 
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158 أو 


فيمن قال لامرآته أنت علي حرام 
وما شاكل ذلك من مسائل تحريمها 

قال ابن المواز وغيره : قال علي ب فق أن طالب وزيد بن ثابت ف الحرام : 
ثلاث. 

ومن كتاب ابن حبيب«1», قال أصبغ : إذا قال : الحلال علي حرام. أو 
حرّم علي ما أحل الله لي أو ما أنقلب إليه حرام؛ أو : انقلبت إلى حرام فذلك 
0_0 وخر : علي حرام فليس بشيء» وكأنه قال 
تقابت ف حرام وكأنه قال : 
٠‏ ل 
حرام فيلزمه في الزوجة ما لم يحاشها. 

وفي / كتاب الأمان من هذا زيادة [قال عبد العزيز بن أبي سلمة في كتاب 8 |ظ 
ابن سحنون في الاملاء إذا قال الرجل لأمرأته أنت حرام وقوله حرم علي ما حل لي 
منك فهي تطليقة واحدة إن لم ينو البتة وتكون له الرجعة]©». 

قال ابن حبيب : وإنْ قال لأمرأته : فريجك عليّ حرام أو دُبْرك عليّ حرام 
فقد حرّمت عليه إلا أن يريد في الدبر حكاية ما جاء في ذلكء ولم يقصد التحرم 
فلا شيء عليه. 

ومن العُتبِيّة» أشهب عن مالك؛ فيمن قالت له امرأته : مالي عليك حرام 
فال لا : وأنت علي حرام؛ فإنْ أراد جواب قوفا في تحرم مااء يقول : وأنت علي 
حرام أَنْ أظلمك في مال أو عرض» فلا شيء عليه وان أراد تحريمها وفراقهاء فقد 
بانت منه قال ابن المواز : والقائل : علي حرام» فسواء حاشى زوجته» أو خخص 
غيرهاء لا شيء عليهء ويحلف. ولو قال لغريمه ما أنقلب إليه من أهلي حرام 


,2( ينفاد ا 00000 


(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 111. 
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لأقضييئّك وقال نويت من خدم ومال فليس ذلك له ويحنث ؛ كانت عليه بينة أو 
لم تكن. وإن قال : ما أعيش فيه حرام ولا نية له فلا شيء عليه 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ومن قال لزوجته أنت علي كالميتة أو 
كالدم أو كالختزير في يمين فحنث» فهي ثلاث ولا يقبل منه أنه لم يرد طلاقا وقال 
عنه أشهب» فيمن قال : رأمي من رأسك حرام قال يلزمه الطلاق. قال عيسى 
عن ابن القاسمء في العْتْيِيّةا وجهي من وجهك حرام فهي ألبتة ؛ وكذلك قوله : 
أنت أحرم من أمي علي فهي ألبتة. 

ومن كناب ابن المواز قال أشهبء فيمن قال : كلامك على حرام؛ فقد 
حرمت عليه؛ ولا ينوى أنه لم يرد الطلاق قال ابن عبد الحكم, وغيو : لا / 
طلاق في ذلك؛ أرأيت من قال سعالك علي حرام أو بزاقك ؟ وبهذا قال ابن 
المواز ؛ وقال : حرم الله النظر إلى أزواج النبي علش 2 و يكن الكلام منبن 
حراما على من معه منهن وقال سحنون في الكلام والشعر لا شيء عليه في طلاق 
ولا عتق. 

ومن العُتْبيّة3»» روى عيسى عن ابن القاسمء فيمن قال : حلفت بالطلاق 

حتى أن امرأتي تحتي حرام قال : يحلف ما أراد طلاقا ولا أن امرأته عليه حرام ولا 
شيء عليه. قال أصبغ : من استحلف غريمه بالحلال عليه حرام» فحلف, وهو 
' جاهل يظن© أن الطلاق لا يدخل في ذلك؛ فيحنث, قال : يلزمه ولا ينفعه 
جهله. وهو من ألفاظ الطلاق. وذكر مثله ابن حبيب عن أصبغ وزاد : ألا ترى 
الاعجمي يحلف بالطلاق, ولا يدري ما هو ولا حدود فيلزمه ما يلزم العالم به : 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ومن حلف بالحلال عليه حرام» ونوى 
واحدة, وهو لم يبن بها فحنث بعد البناء» وقامت على يمينه بينة» فلا يقبل ما نوى 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 160. 
(2) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب طإيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين علمون 

من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما» (الآية 59). 


(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 223. 
(4) يظن ساقطة من الأصل بلابد منها. 
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9 أو 


بعد البناء ؛ لأمها يوم الحدث ممن لا ينوى فيها. قال ابن سحنون : قال بعض 
أصحابنا : إلا أن يعلم ذلك من البينة» فلا يلزمه إلا طلقة, وله الرجعة» وإذا ل 
تقم بينة» وجاء مستفتياء فله نيته فيما بين وبين الله يريد : بعد البناء. 

قال سحنون : إذا حلف قبل البناء بالحرام أو الخلية أو البرية ثم حنث بعد 
البناء» وقال : نويت واحدة, أن ذلك له. وله الرجعة. وفي الباب الذي يلي هذا / 
فيمن قال حلفت بطلقة بائنة(!» قبل البنا. ثم حنث يعد البناء. 


فيمن باع امراته لضرورة أو لغير ضرورة 

من العْتبيّة2), قال عيسبى عن ابن القاسم فيمن أصابته مسغبة فباع امرأته 
قرت له بذلك قال : يعغذران بالجوع. ولا يحل وتكون طلقة من زوجها بائنة) 
وبلغني ذلك عن مالك» ويرجع عليه المشتري بالمن. وروى عبد الملك بن الحسنء 
عن ابن وهب» فيمن باع امرأتهى قال : لا يكون طلاقا ؟ فإن طاوعت» وأَقرّت أن 
المشترى أصابها طائعة فعليها الرجم. 

وني رواية أسد عن ابن القاسم أن بيعه طلاق» وقال سحنون» عن ابن 
نافع : طلقة بائنة قال سحنون : غاب عليها المشتري أو لم يغب. وقال أصبغ : 
من باع زوجته هازلا أو زوجها هازلاء فليس بطلاق» فإن كان جادا في الوجهين» 
فهو البتات ومن كتاب ابن المواز» قال : ومن باع امرأته فقال ابن عبد الحكمء 
وأصبغ : قد حرمت عليه؛ كالموهوبة وهذا أحبٌ إلىّ من قول ابن القاسم. 


(1) كنافي الأصل وَكْييَتْ في ص (ثانية). 
2( البيان والتحصيل» 5: 55. 
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9 إظ 


فيمن قال أنت طالق ولا نية له 

أو نوى ألبتة أو قال نويت من وثاق أو شيئا يسمى به 

أو قال يا مطلقة أو طالق أبدا إذا طلق من جعل بالربدة1 

من كتاب ابن الموازء قال مالك» » فيمن قال أنت طالق» ولا نية له» فهي 
واحدة» وإن قال : نويت واحدة. فلا شيء عليه. قال ابن القاسم / وكذلك في 
ش قوله لها أنت الطلاق فلا يمين عليه إِنْ نوى واحدة قال مالك : وناس يقولون هي 
واحدة وإن نوى البتة» وما ذلك بالبتة» وأنا أكرهه ورأى مالك إِنْ نوى البتة أن 
تلزمه. 

قال ابن سحنون» عن أبيه» فيمن قال : أنت طالق» ولا نية له فهي واحدة 
إلا أن يكون نوق شيا ونينيف فلا يقم علبياء وليفارقها ولا يرتجعها إلا أن يذكر في 
العدة أن ذلك أقل من الثلاث» فيحلف, وذلك له وإن قال : أنت طالق» تطلق 
من عل بالربدة فهي البتة ولا يُنَوَى وإن قال : أنت طالق أبدا فهي ألبتق ولا 
ون قال 3 طالق أبداء فهي ألبتة» وله نكاحها بعد زوجء مال يرد : 
كلما نكحتك. 

قال محمد لمن قال أنت طالق كل يوم أبدأ وإن قال : أنت طالق ثم قال 
أردت من وثاق» قال مالك : لا تنفعه, إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله. 

قال ابن حبيب قال الزهري فيمن اسم امرأته مدينة» فقال : مدينة طالق» 
وقال : نويت مدينة من المدائن» قال : لا يطلق الجدر. قال : وقال قتادة في 
قوله : تَعَالَيُ يا مطلقة فإن كانت قد طلقت مرة, طلقها هو أو غيو ونوى ذلك» 
فهي تلكء وإلا فهي واحدة. 

ومن كتاب ابن المواز قال أصبعٌ قال ابن القاسم وإن قال : يا مطلقة يريد 
أنبا في الكلام كالمطلقة فلا شيء عليه. قال أصبغ أو يريد كسوة لهاء وعزل 
الطلاق» أو ينوي أنها مطلقة مرة» وكذلك في العُتيّة عنه. قال أصبغ : وإن ل يُقِرّ 


(1) كذاء 


مكاوة ابت 


0 /و 


بها زوجهاء إذا لم يعن طلاقاء أو عزل الطلاق؛ فلا شبيء عليه. قال ابن سحنون» 
عن أشهب /ء فيمن قال : علي الطلاق إن فعلت كذاء فحنثء ثم قال : إما 
نويت أن علي الطلاق كا هو على الناس لازم لهم لم ينفعه» وهي طالق واخدة» ولو 
نفع هذا نفع من قال : أردت من وثاق. 

ومن كتاب ابن حبيب ومن قال أنت طالق» ثم قال : أردت شيكا فأنسيت 
فهي ثلاث. وكذلك إن قال : ما أدري أردت شيئاء أو لم أرده ؟ فإن قال لم ألو 
شيئا. فهي واحدة. 


فيمن قال لامرأته أنت طالق طلقة بائنة 
أو طلاق الخلع أو الصلح أو طلاق الحرج 
أو طالق لا رجعة لي عليك أو اشترت منه عصمته 
ومن قال لا عصمة لي عليك 


من العْتْبِيّة:!» وروى يحيى عن ابن القاسم» فيمن قال أنت طالق واحدة بائنة 
فهي ألبتة في التي بنى بهاء وإن قال : هي طالق طلاق الخلع فهي واحدة بائنة» 
وكذلك إن قال : خالعت امرأتي أو باريتها أو افتدت منيء لزمته طلقة بائنة. قال 
أصبغ : وإن قال لها : أنت صّلحٌ أو : طالق طلاق الصلح, أو قد صالحتكء أو 
يقول : اشهدوا أني صالحت امرأتي. وهي غائبة أو حاضة؛ راضية أو كارهة» أخذ 
منها عوضا أو لم يأخذ, فهي طلقة بائنة. وكذلك قوله : أنت مبارأة أو : طلقتكِ 
طلاق المبارأة أو : قد بارأتك رضيت أو لم ترض والقائل : أنت طالق طلقة بائنة 
قالوا : قوله : طالق طلقة. كأنه قال : أنت بائنة وكذلك قوله» أنت طالق طلاق 
الصلح فإنه ما قبله وجعله2» صلحا. 


وقال ابن حبيب قال مطرف فيمن قال أنت طالق طلاق الصلح, أو أنت 


0 إظ 


صلح فهي طلقة» وله / الرجعة» ولا يكون طلاق صلح إلا بعطية. وقال ابن :ودار 


(1) البيان والتحصيلء 5 :.294. 
(2) كذا في ص و«العبارة في الأصل مضطربة. 
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الملجشون هي ألبتة وكذلك ان قال : أنت طالق م طلق فلان امرأته وقد كان ش 


فلان خالع امرأته. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال أنت طالق, ولا رجعة لي عليك؛ 
فله الرجعة) قال .اين عبد الحكم : إذا قال : أنت طالق» لا رجعة لي عليك. فهي 
ألبتة محمد : كأنه قال طلاق لا رجعة لي عليك فيه. وإذا أدخل الواوء فقد أفرد 
الطلقة, ولم يجعلها طلقة لا رجعة فيها. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لامرأته قبل البناء : أنت طالق طلقة 
بائنة أو : أنت طالق بائن إِنْ فعلت كذا وكذا ثم يبني بها ثم فعل ما حلف ألا 
يفعله : إنه حانث بالثلاث ألبتة, ولا ينفعه قوله : كنت نويت واحدة. وفي الباب 
الذي قبل هذا في الحرام والخلية يحلف بها قبل البناء ويحنث بعد أَنَّ له نيته وذكر 
ما فيه من القول والاتحتلااف. 

ومن كتاب ابن الموازء وإذا قال أنت طالق طلاق الحرج فقيل : تلزمه 
طلقة, إلا أن يريدا ألبتة. قال محمد : بل تلزمه ألبتة. وقد رويت<2». وإن قال : 
أنت طالق طلاق الخلع. أو : طلاق الصلح. فقال عبد الملك : هي البتة» وقال 
ابن عبد المكرا و ثم رجعء فقال : واحدة بائنة. واختلف فيها ابن القاسم 
واشهب ؛ فقال أحدهها لعن الك وقال الآخر : هي واحدة. قال ابن سحنون» 
عن أبيه : هي ثلاث قال : وقال في امرأة اشترت من زوجها عصمته عليها» ورضي 
بذلك» فهي ثلاث, لأنها مَلَكّتْ جميع ما كان يملك من عصمتها / وقال بعض 
أصحابنا ؛ ابن القرطي» وعبد الله بن إبراهم» في القائل لزوجته : لا عصمة لي 

: إنها ثلاث إلا أن يكون معها فداء فتكون واحدة, حتى يريد ثلاثا. 


[قال أبو محمد : ذلك صواب ؛ لأ ابن القاسم قال في المدونة])© في . 


القائل لعبده مبتدأ : لا ملك لي عليك أنه عتق. وإن قال لزوجته : لا ملك لي 


(1) في ص وقد رويت لنا. 
2( ما بين معقوفتين ساقطة من الأصل مثبتة من ص. 
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عليك فلا شيء عليه إن كان الكلام عيانا يريد ولو كان كلامه مبتدأ, لكان 
البتات» 5 قال في العتق» وكذلك قوله : لاا عصمة لي عليك. 


فيمن طلق امرأنه طلقة كبيرة 
أو عظيمة أو طويلة أو شديدة أو قبيحة 
أو أحسن الطلاق أو أقبحه ونحو هذا 

من كتاب ابن سحنون. عن بيه ومن قال لامرأته : أنت طالق و 
عظيمة ‏ أو قال + كتية أى كديدة أو“ طويلق- أو غبيقة أو متكرة أو فل 
الجبل. أو مثل القصرء أو أنتِ طالقٌ إلى الصينء أو إلى البصرة. فذلك كله 
سواءٌ وهي طلقة وله الرجعة حتى ينوي أكثر. وإن قال : أنتٍ طالق خير 
الطلاق. أو أحسنه. أو جميله, أو فضله. فهي واحدة حتى ينوي أكثر. فإن 
قال : أنت طالق أكثر الطلاق. قال عدداً أو لم يَقَلُ فهي ثلاث. وإن قال : 
أنتِ طالق أقبح الطلاق. أو أسمجه. أو قال أشرٌ. أو أقذره. أو أنتنه» أو أبغضه. 


م 


قال سحنون : وأكمل الطلاق عندي مثل أكه /, يكون ثلاثاء وإذا قال : 
أنتِ طائق بخلاف السيّنة. أو : على خلافها. فهي واحدةء إن لم يكن له نيد 
وكأنه قال لها: أنت طالق إذا حضتء أو قال : في طهرء وَطِبْتُكِ فيه. 


فيمن نوى الطلاق بقلبه ولم ينطق به 
أو أراد اللفظ به فلفظ بغيره 
أو تكلم به لِيحلِفٌ به أو يُطَلّق ثم أمسك 
ومن تُوسُوسَه نفسه 
ومن قال لامرأته أنتِ حرّةٌ ولأمته أنت طالقٌ 
ومن كتاب ابن المَوَاز قال ماللكٌ : ومن طلّقَ بقلبه ثلاثاً مُحْجعاً على 
ذلك؛ فلا شيءَ عليه. قال ابن عبد الحكم : وقد قيل : إنها تُطَلّقُ عليه» وليس 
بشيء. 
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2 أو 


قال أبو محمد : وهي رواية اه عن مالك في العْْبيّةا1». . ومن كتاب 
آخر : والاشارة بالطلاق طلاق» أشار بيده أو برامته وال الله اتفال : #إأن 
ا كلم آلْثّامنَ ملام يام | لا رَمزا2#». فجعله كالكلام. وقد قال مالك 3 


الذي لخاد براضيهة أن نعم ف الإقرار بدين : أنه يلزمه, وطلاق الخريئ إكارة. ْ 


ومن المجموعة قال أشهبٌ فيمن أراد أن يطلّقَ فلفظ بغير لفظ الطلاق فليس 
بشيءٍ إلا أن يريد أنها بذلك اللّفظ طالقٌ إذا قلنّه. وكذلك العثنٌُء وإن كان إنما 
يقول هذا اللفط بعينه هو عتيق» لا أراه عتقأ كا لو ظن أنه من دخل الدار 
طَلْقَّتِ امرأئه» أو من قيّل امرأته صائمةٌ طَلَنَّتْ » فقبلها صائمة فلا شيءَ عليه. 
روى عيسى عن ابن القاسم فيمن توسوسه نفسه بالطلاق أو يتكلم به / يريد 
ةا أو يتشككه؛ قال : فلا شيءَ عليه ويقول الحبيب2 فعلتٌ فلا شي ءَ عليه. 
ومن كتاب آخخر وقال رجل لأبي حازم : إن الشيطان يقول لكتلامت اند 
فقال : كم قال لك. فقال : لا تفعل يا أبا حازم. فقال : قل هذا للشيطان. 

ومن كتاب ابن المواز: ومّن قال : أنت طالق. على أن يقول : ثلاثة. أو : 
لبه ثم سكت عن ذلك في يمين أو في غير بمين» قال : لا يازمه الثلاث حتى 
يريد بقوله : أنت طالق. يريد بتلك الكلمة : أبن 

ومن كتاب ابن حبيب» ومن قال لامرأته : أنت حرة. أو لأمَته : أنت 
طالق. عَلَطاً فلا شيءَ عليه حتى ينوي أنها بذلك اللفظ طالق في الحرة وحرة في 
الأمةِ. وقال ابن الماجشون : إن قال لامرأته : أنتِ مني حرة أمتهِ : أنت بي 
طالق. أو أنت طالق لوجه الله. فأمته حرة» وأمرأته طالق. فلا أسأله عن نيته. وبعد 
هذا باب من تكلم بالطلاق معتذراء» فظن أنه قد لزمه. 


كت ل 2010 
(1) البيان والتحصيلء؛ 6 : 89. 
(8) أ الآنة 61 بين صورة آل عدزلة: 
(3) في ص ويقول للحبيب. 
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ومن العتبية!!)) أراه من سماع بحي قال ابن القاسم, عن مالك» في من 
حلف ؛ امرأنّه طالق. إن كلم فلانا وكان بِدْمُ كلامه (على أن يقول :)2) أبداً. 
فبدا له» وقال : شهراً. موصولًا بيمينه» قبل يَصْمُتٌ قال : ذلك له. 


باب مَكُنّى الطلاق 
وما لم يلزم به الطلاق من الألفاظ الغتملة للطلاق وغيره 
والبعات في ذلك 


من كتاب ابن المواز قال أشهبٌ وربيعةٌ» فيمن قال لامرأته : لا سبيل لي 
إليك. فإن أراد الطلاق» لزمه ما أراد منه» و[ ن لم يرد الطلاق ذَينَ. قال محمدٌ : 
ويُكلف:: قال :وإن: قال + الخال لنفسك /. فكذلك» يازمه ما أراد من 11 ار 
الطلاق» وإن لم يردٍ الطلاق ذُيّنَ. محمد : ويحَلّف في ذلك كله إن 7 
وإن قال : لا حاجة لي بك. وقال : لم أدْ طلاقأء حُلَف ودين. وإن قال : 
سائية. أو ني عتيقة. وقال : لم أرد طلاقا ديّن وَحُلفَ. وكذلك قولّه : ليس بيني 
وبينك حلا ولا حرامٌ. ومن قال #السسك امنى بصبيل ال فاختُلف فيها ؛ رأى 
عمر بن عبد العزيز أن يديه ذلك. ومن قال : ما أنتٍ لي بامرأق أو : م 
أتروجَك. امك : هل لك امرأة ؟ فقال : لا. فلا شي عليه حتى بيب 
الطلاق. قال أَصبّعُ : فيكون البتاثُ إلا أن ينوي أقل. وكذلك : لا نكاح بيني 
وبينك. أو : لا ملك لي عليِك. أو : لا سَّبيل لي عليك. أن يكين اكد 
عِتاباً فلا شيءَ عليه حتى ينوي الطلاق. 

ومن كتاب ابن حبيب؛ قال 1 وابن الماجشون» وابن القانتم : ومن 
قال لانرأته : جمِْي عليكِ نياك لا حاجة لي بك. أو الْحَقِي بأهلك. أو 
لا نكاح بيني وبينّك. أو: لا سبيل إليكِ. أو: لست مني بسبيل. أو: اذهبي؛ 
لا مِلْكَ لي عليك. أو: لين ل أو: احْتَالي لنفسكُ. أو: أنت سائبة. أو: 


)1) البيان والتحصيلء؛ 6 : 292. 
(2) زيادةة من ص ولابد منها. 
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مِنّي عتيقة. . أو: ليس بيني وبينك حلال ولا حرام. أو: لم أتزوجات. أو: : تقنّي. 
أو: استتري علي . ٠‏ أو: لست لي بامرأةٍ. أو: لا تكوني بي بامرأةٍ حتى تكون مه 
اعرأته. أو: يا مطلفة: أو: اعتزلي. أو: تأخري عني. أو: آخرجي. أو: انتقل 
عني: وشبة ذلك» فذلك كله سواء ؟ بنى بنى أو لم يَبْنِ لا شيءَ عليه؛ إلا أن ينوي 
طلاقا فيكون ما نوى. : 

قال أصبعٌ ام يار شيكأء أو نوى / الطلاق» فهو ثلاث حتى ينوي 
أقل. ومن قال لامرأته : قد آذَيتتي0, فقد حللتُ عِقَالَكِ. قال ابن الماجشون : 
تطلق بالبتة. ومن كتاب ابن المواز» وهو لمالك» 

ومن قال روه أعين أن أفارقك ؟ فقالت : ما شِئْتٌ 00 
شِكْتُ. وقال : إنما شعت أن أحيسّكِ. قال : هو طلاق» كقوله : قد فعلتٌ. 
ويُحَلّف ما أراد إلا واحدة» قيل : هو يقول : لم أفارق. قال + تشكل واحدة. 
قال : وإن قال : إن شكت أن تقيمي» وإن شتٍ فالحقي بأهلك. فقالت : قد 
لحقثُ بأهلي فإن أراد الطلاق» فهو ما أراد ؛ وإن قال ل أذ وإنما أردثٌ 
ل ولا شيءَ عليه. وقال ابن شهاب : هي واحدة» وإن أراد الطلاق» 
فهو ما نوى. وإن قال اء في مُنازعةٍ : إجمعي عليك ثيابك. وقال : لم أرد طلاقا. 
وإنما أراد تخويفاً. حُلْفَ وصُدّق. وإن قال لأبيها : اقب مني ابنتّكَ. فقال : قد 
قبلتُّها. فقال : على أن ترد علي مالي. قال : قد بانت منه ولا شي له مالم يكن 
للك مه يشما وإن قال ها : اعتدّي. فهي طُلْقَة وله الرجعة حتى ينوي طلقةً 
بائنة» فتكون الْبنَة. وإن قال لها 5-1 وتزوّجي» فلا حاجة لي بكِ. أو قال 
لأمّها : زوجيها ممن شكتٍ فلا حاجة لي بها فلا شيءَ عليه ما لم يُرِدْ بلفظ ذلك 
الطلاق. 

وكذلك روى عيسى. عن ابن القاسم في العُثِييّة©. قال ابن المواز: قال 
أصبغُ : فإن هي زوجثها بعد تمام عدمها من يوم قال ذلك وهو حاضمٌ عالة فقد 


(2) في ص : ومن قال لامرته إذهبي. 


(3) البيان والتحصيلء؛ 5 : 416. 


165 


3 إظ 


بانت منه ولا يُقْبَلُ قولّه : إني لم أردِ طلاقاء فإن قال ' : أردْثُ واحدة. ذُيْنَ 
وحُلُفَ. قال محمد : وإن عرف أن ذلك ليس بطلاق فألزم نفسه به الطلاق 
فألزمُه ما ألزم نفسه منه فأما إن ظنّ أن ذلك طلاقٌ فتركهاء فاعتدّتُ فلا يضره 
ذلك حتى يتزوجها غيره» فتعتدٌ من الاثنيْنِ» إلا أن تتزوج بعلمه وتسليمه فيلزمه 
الطلاق وِيْفْسَحْ نكاحٌ الثاني ؛ لأفي إذا لم أَلزمْه الطلاق إلا بتزوجهاء فإنما ألزمها 
العدة من يوم تزوجث. 


وهذا باب آخرٌ فيما يلزم به الطلاق من القول وما لا يلزم 
وجامع مسائل هذا المعنى وما يشببه 
ومن قال في لفظ الطلاق كيت لاعباً أو نَذْرَ الطلااق نذراً 


كانت لين الزارء كال أكنوك تعن عاللف بويع افالخالها آم بإ 
إِنَّك معها في حرام. فقال : لا. قالت : بلى. قال : فاشدُد يديك بهاء فلا تزوجها 
اليف , وقال : ) أرذ طلاقا. فيسل ؛ فإن أراد أن يُنْبتَ أن ما قالت حقٌء 
وأنه م رذ 5 طلقا لق ودين. 

قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن ألي زيد» رحمة الله : هكذا في الأمن1, وما 
أراه إلا إن كان ما قالت حقَّأ كالمُكذّْبٍ ها. قال في العْثْييّة© : فإن لم 
يَحْلِفْء طَلْقَتُ بالبتة. قال في كتاب ابن حبيب : هي واحدة /. قال أصبعُ وإن 
لم تكن له نيةٌ فلا شيم عليه إلا أن يريك تصديقهاء فيحنث. . ومن العْتْبيّةا» قال 
سحنون, فيمن أراد البناء بزوجته في ليلق» فامتنع أهلهاء فقال لهم : لا حاجة لي 
بها. فإن لم يُرِدْ طلاقاً فلا شيءً عليه. 


(1) في ص قال أبو محمد هكذا في الأم بإساقط كلمة الشيخ : ولم يخصص لذلك عنوانا مستقلا في 
النسخة الأصلية. 

(2) البيان والتحصيلء؛ 5 : 246. 

(3) البيان والتحصيلء؛ 5 : 7 
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قال أبو زيدء عن ابن القاسم؛ فيمن دعا امرأئه إلى الوطءء فأَبَتْء فقال : 
إن قَمْتِ ول تفعلي ما دعوتك إليه فما أنتٍ لي بامرأق. يريد به الطلاق» دَق رجل 
الباب فقامت ولم ينو واحدة ولا أكثر, قال : هذا يُقبَل وكأنه يرى أن تلزمّه البتة. 
ومن كتاب ابن سحنونَ, عن أشهبّ, وهو في كتاب ابن المواز لأشهبء فيمن 
قال لامرأنه : قد شاء الله أن أطلّققك. ولعبده : قد شاء الله أن أعتقَكَ. فلا شيءً 
عليه؛ إن لم يرد بذلك عتقاًء ولا طلاقاً وقاله سحنونُ قال في كتاب ابن المواز: 
وهذا كاذب على الله سبحانه؛ ولو قال : قد شاء الله أَنْكِ طالق. فهي طالق. 
وقاله أصبعُ. وكذلك في العُتْييّةاه. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن توجه إلى سفرء فقال لزوجته : هذا فراق بيني 
وبينك. أراد : يُمَرْعُهاء ولم يردٍ الطلاق ؛ قال ابن القاسم : أخاف أن تكون قد 
بانت منه. قال أصبعٌ : هذا للشرٌ الذي كان بينها. [وبه استوت المسألة» وإن 
(كان) فيها بعض الضعف. ولو أراد بذلك سفرَةٍ2) خاصّة ومحرُوجَه عنهاء لم 
يكن عليه شي 

ومن العنبية:3) روى أكنهت عن مالك؛ فيمن قال لامرأته : إن خرجت من 
بيتك فهو فراق بيني وبينك. يخرجت ندال له بالك : ما نَويتَ ؟ قال : لم ألو 
شا “قال و اعت .إلى الا يقريما: وان يدقيا: 


ومن كتاب ابن الموازء وإذا / سأها جوع إلى بيتها وقد عصتٌء فأدبر 
عنهاء وهو يقول : طالقة البثَّة(4), لا يردد الطلاق» ولكن سباع فترجع) قال له 
ابن القاسم : أعليك بينة 3؟ قال : لا. قال : وم بُردْ طلاقاً ؟ قال : لا. قال : 
لا شيء عليك. قال أصبعُ : ولو كانت 1 لَدُيّنَّ] 8 لأنه م يقل : أنت. ولا 


(1) البيان والتحصيل»؛ 6 : 155. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) البيان والتحصيلء؛ 5 : 379. 

(4) كلمة البتة انفردت بها النسخة الأصلية ولا وجود لحا في ص. 
(5) هابين معقوفتين ساقط من ص. 
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سماهاء ولا هو جواب لكلام لما. قال : يريد ابن القاسم : وإذا قيل له : فارقتَ 
امرأتك ؟ قال : نعم. فهي واحدة» ولصلفين فإن نكل» فهي البنة. وقاله أصبغ» 
[ولو قال قد كان ل ل ل ولو قال : أجل. 
وقال : أَردْتُ واحدةٌ. أنه يدين» ويُحَلُف. ومن قيل له : لا تريد فراق امرأتتك ؟ 
فقال : أتأمرونني أن أقيمّ على حرام ؟ فلا شيء عليه إلا أن يريد ذلك. . ومن قالت 
له امرأته : قد فارقتني. فحلف أنه ما فعل» فحلفَتُ أنك فعلت. فقال : أتُحِبينَ 
أن أجعل ذلك إليك ؟ قال : قد فارقتّكِء ثم قالت ل قال : ما 
أراه إلا قد فارقها. ومن قال لامرأنه : قد وَيْدْكِ أمرَك إن شاء الله. فيقول : قد 
فارقتك إن شاء الله. وهما لاعبان لا يريدان طلاقاً فلا شيء علييماء لكلف وإن 
ره الطلاق عل المت نهو 'طلاقة. ومن قال له رجل في امرأته : من هذه ؟ 
فقال : مولاة لي أتحبٌّ أن أزوجك ! إياها ؟ قال : نعم. ففعل» وكان يبزل فلا 
طلاق عليه إلا أن ينوي ذلك. 


وكذلك في العْقبِيّة »2‏ ا ابن القاسم. وقال في السؤال» ففعل. وقال 
سحنونُ عن ابن القاسم : ويُحَلف ما أراد طلاقاء ولا شي ءَ عليه ويُؤْدّبٌ /. 
وقال ابن القاسوء في امجموعة تَحُرمٌ عليه بالثلاث» بنى بها أو لم يبن. 

ومن كتاب ابن الموَاز ولو قال لرجل : مُرٍ امرأتي تعتدٌ. وغاب» م قَدِمَ وم 
يأمرها الرسول» فإن أقر الزوج إتتنفت العدَّهَ ولا رجعة له إن تمت العدة من 
يوم القول» فإن أنكر أخلف والسوق كاه 


ومن العْقبِيْةاة) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل : 
امرأئك ؟ فقال : نعم» كا طَلقَتٌ أنت. د 
امرأئه ولم يعلمْ بذلك مخاطبّه فإن لم يعلم وم يرِدْ طلاقاً فلِحَلْف ولا شيءَ عليه. 


2( البيان [اتجفيلن: 5: 00 
(3) البيان والتحصيل» 6 : 252. 
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عي أن أطلقك. 0 اا ددن 
ماع شهنت وهو في اججموعة, قال مالكُ, فيمن كان بينه وبين امرأته محاورة 
واختلفاء فقال لها زوجها : حلفي بالطلاق» فقالت أنتٌ الطلاق. وفي اججموعة: 
أن طالقٌ إن لم يكن كذا وكذا. قال : ليس للنساء: طلاق. 


فيمن أقر بالطلاق كاذباً أو معتذرا 
أو ظن أنه قد لزمه بظه أو بغلط مفتٍ 
أو تكلم به غلطاً َ تذكر 5 
ويقول نويث امرأةً مانث 
أو قال وَْ لساني ولفظ بالبتة ا واحدة 


من كتاب ابن الما ومن قال لامرأته : قد كنت طلقتك2 ألْبَنَّهَ ولعبده : 
قد كنت أعتقئُكَ /. ولم يكن فعل فقال أبو الزناد : أما في الفتياء فلا شيم 196/ر 
لا د عتقاء 0 طلاقا. 0 بيع - شهاب. قال بع : إلا أن أن ابطر 
فال : امرأتي طالق كه وإا 5" أن ين : قال الرجل : فإن ذكر ذا ذلك كلاماً 
نسقاً لم يقطغه فلا شيءَ عليه. 1 
قال ابن القاسم. في كتاب ابن المواز. وفي الْعَبْيّةه2, من رواية أبي زيد 


ا ا 
مني . . ثم علم أنه لا شيءَ عليه قال : لا ينفعه وقد بانت منة. قال ابن حبيب 


(1) في الأصل (كنت كلمتك البتة). 
(2) البيان والتحصيل, 5 : 460. 
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وقال ابن القاسم, وأشهبٌ. وقيل عن مالكُ : لا شيم عليه. قال سحنون ما في 
كتاب ابنه : إن قال ذلك على وجه الخبر» يُخبر بما قيل له فلا شيء عليه» وإن 
قال ذلك يُرِيدُ الطلاق» طُلَّقَتُ عليه. 


وقال ابن القاسمء وأشهبُ من كتاب ابن المواز ومن العْتبيّة1» من سماع 
أشهبَء وعن امرأة كتبث إلى ابنها ليزورهاء فألى» فقالت لزوجها : اكعّبٌ إليه 
أنك طلقتني لعله أن يأتي. فكتب بذلك إليه ولم يُِدْ طلاقاء قال 50 
وجاء مستفتياًء فلا شيءَ عليه. قال في كتاب ابن المواز: وإن أقم عليه بخطه 
وشهد عليه لم ينفعه ما يدعي إلا أن يُْهِدَ قبل أن يكب إليه بالذي / أرادء فلا 6 إظ 
شيء عليه. 

قال في العثِييّة2» : إن كان أشهد حين كتبه : أني إنما أكتبه لكذا فلا شيءَ 
عليه» وإن لم يكن أشهد, وصدَّقَتْ هي الزوجٌ فأرى أن يُسْتَحْلَفَ إن كان مأموناً 
وإن قالت22 : أردثٌ خديعته. وأنكر هو ذلكء وقد علم ما 1 من شايماء 
فلا شيء عليه م لا 0 
قل : كم ؟ قال : وى وتكون واحدة. قال أبو محمد : انظرٌ قوله : يُنَوَى, 
زأعرفة لأشهين فق نظرها 5 أنه ل يرد طلاقاء وتكون واحدة. 


ع 


وزوى. عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق لجعو ما ار 
بإذنه فخرجتء فقال لها :قن كك لفت فاعتدّي, ثم ذكر أنه قد كان أَذِنَ 
لهاء قال : قوله : اعتدي» طلاق» فإن لم يرتجع حتى مضت العِدَّة فقد بانت 
منه. قيل : إنما قال اعتدّي. يريد من الطلاق الذي ظن أنه حَيِتْ فيه. قال : إذا 
اقنضت العدة» لم أنوه» وكمن قال لامرته : أنتِ طالق» اعتدّي. قال أبو محمد : 
يريد : فلو ذكر قبل العدة أنه لمن يردٍ انْتنافَ طلاقء لم يلزمه غير الطلقة الأولى. 


)1( البيان والتحصيل. 5 2--373. 
,22 البيان والتحصيل» 5: 2. 
(3) في الأصل قالت بدون إن وما أثبتناه هو الصواب. 
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قال ابن حبيب : بلغني عن أشهب في الرجل يقول للقوم : طلّقَتُ امرأقي 
به فيسألونه : كيف كان ذلك ؟ فيخبرهم بسبب. لا يلزمه به شييٌ أن 
الطلاق لا يلزمه» وإن كان بين قوله وبين أن أخبرهم بالسبب صماتٌ. وقال 
أصبعٌ : يلزمه طلاقها بإقراره الأول» وهو متهمٌ في السبب. 

ومن كتاب ابن المواز ومَنْ حلف لسلطانء أو غيروء امرأته طالق» ينوي 
اعرأة/ كانيع لهو درلتن يذ للك امن كدي فيك يناف ممرط ا نل تيه للد 
وقد طُلْقَتُ عليه. قال أبو محمد : يريد : ولو قال فلاناء ولم يقل امرأتقي. لنفعه. 
ومن غير كتاب ابن سحنونء قال سحنون» فيمن قال لزوجته : أنت طالق. فل 
لساله فلفظ بالبتة» فقال ابن القاسم : تلزمه ألبتة» للا يُنَوَى في اميا ولا في 
القضاء. وقال ابن نافع : يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. وكل ذلك عن مالك. 


فيمن شهد عليه بطلاق ألبتةٌ وهو منكرٌ فقُضِيَ عليه 
هل يمنغه نكاحها قبل زوج ؟ 

وني الحم يقضي في الطلاق بمذهب لا يراه امحكوم عليه 

من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : ومن شهد عليه رجلان بالبتة» وهو 
منكز فقي عليه فله نكالحها قبل زوج إن كان عقأ قال أصبعٌ : يريد إن 
تفي له وأنا لا أرى ذلك ؛ لأنه لا يلبس عليه غيرُهء ولعلّه يُفكَدَى به ويعض 
نفسّه العقوبة» فلا يسعه بينه وبين الله سبحانه» وإن خفي له. كالذي يرى هلال 
شوال» فلا يُفطِرٌ. يريد للتغرير بنفسه. 

وروي عن سحنون» فيمن طلق امرأته ألبتة» فرفعها إلى قاض يرى الب 
واحدة فقضى له بالرجعة» والزوجان يريائها ثلاثة» فلا تحل له بذلكء ولا يحل لها أن 
ُمَكتَه من نفسهاء ولا تحل له إلا بعد زوج» ولو يرت فاختارت نفسها وهي 
ممن يرى الخيار ثلاثأ والزوج يراه واحدة, فلا يحل لها أن تممه من نفسها. وإن 
حكم له القاضي؛ قال : ولو قال لعبده اسقني الماءَ يريد : عتقه. والسيد لا يرى 
أن / ذلك مما يازم» والعبد يرى أن ذلك يلزمه فللعبد أن يذهبٌ حيتٌ شاءً من 
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في الدعوى ني الطلاق 
وكيف إن مات أحلاما ثم أكذّب نفسّه وطلب الميرات 
أو طلب نكاحها قبل زوج؛ وكيف'" 

من العتبية:2»؛ قال سحنون عن ابن القاسمء في الرأة تدّعي أن زوجها 
ل ا 
دَعَيْتُ. قال : ها الميراث: قال أبو بكر : قال سحنون : وكذلك إذا جحدتٍ 
07 ثم أفْرْ بعد موته فلها الميراث. كتب بذلكء ثم سيل عنهاء فقال : 
لا أرى لها مياثاء بخلاف المدّعِيّةَ للطلاق إن أكذبثٌ نفسها بعد موت زوجهاء 
ومدّعية الطلاق» قاد ميراتٌ لماء وإن أكذبتٌ نفسها في حياته 7 مات.» فلها 
الميراثٌ. وقال و1 في التي تذَّعِي طلاق زوجها البتة» ولا يَثه 2 يعبت ذلك ؛ ثم 
ل رن لل اراك ارد قل : لا يُقبَل ولا 
ا بعد زوج» وليس كالميراث. 

ورك أصبعٌ عن ابن القاسم, في التي صالحث زوجهاء وادعت أنه طلقها 
البعة» ثم بأرادت نكاحه قبل زوج ؛ فإن قامت بذلك عليها بينة مُنِعَتْ من 
نكاحه وإن قام بذلك شاهدٌ واحدٌ وهي منكرة حلفث» وإن تكلث لم يصنغ به 
الحكمء وإن قرت أنبا كانت قالت / ذلك كاذبة م تُصَدَّق ومنعثٌ منه 


بالمكم: 


ومن سماع ابن القاسم» وعمّن قامت عليه ف أنه طلق امرأته البتة» وقد 
ماتت» أيرئها ؟ قال : لا يرثهاء وإن مات قبلهاء ورنتّه. قال سحنون : ا أن 
الشهود كانوا:معها حضوراًء فلم يقوموا عليه حتى ماتء ورواها عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك» أن الشهود كانوا ا سنين» ثم أتوا بعد موته» فشهدواء قال : 


(2)1 باقي العنوان محي من الأصل أما في ص فلا يظهر له أثر لأن العناوين كانت مكتوبة بلون لم تلتقطه الة 
النسخ. 
5 
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ترئه؛ وما يدريك ما كان يدرأ به عن نفسه ؟ أرأَيتَ لو كان حيّا وم يمت. أترنه ؟ 
وقال يحيى بن عمرٌ : لا ترثه 

من ماع عيسىء من ابن القاسم : وإذا ماتتٍ امرأة» فقال أبوها لزوجها : 
قد كنتٌ طلقئّها ثلاثاً فلا ترثها ثها. فقال الزوجٌ : إنما طلقتها واحدة وماتث. أتى كل 
واحد منهما بشاهد قال يُحَلْفْ الزوجٌ وله اميرات. وكذلك لو اختلها في موتها في 
العذة أ يعوهاء لفن الزوجء فإن نكل ف:الوجيين خلف الأب وصدق: وعن 
امرأة قالت في مرضها : قد كنثُ تركت صداقٍ لزوجي. ثم ماتت فقال 
الزورج : صدقث؛ وقد كنثُ طلقتها قبل تركها ذلك لي أو بعد في يمين, أو في 
غير يمين» وأكذيّه الوريُة قال : فالصداق عليه ولا ميراتٌ له ولو ثبت الطلاق لم 
يبل قولّها في وضع الصّداق أنها وضعئه في الصحة. 

قال مالك فيمن قال : كنت تصِدَّقَتُ على فلان في الصحة. أو كنت 
أعتقثُ في الصحة فلانا عبدي. إلا أن يقول : فانفدُوه. فينقُدُ الآن من ثلئه» ولو 
صحت لزمها (ما)!'2 قالتء ولا تدخل الوصايا إذا ماتت©© فيما أقرثُ بوضعه 
في صحتهاء فأبطلناه. وعن امرأةٍ / أوصثٌ لزوجها يثلث ب 0 
لها : لا وصية لوارث. فقالت لك كد كان بلاق رعمتا له .ثم دم 
فصدقهاء ولم يصدّقها وتهاء قال : يكون له الألّ من الث أو الريعه والفرق 
بينبما أن هذه أرادت الثلث» والأولى لم ترد ثلثا. 


من كاب ابن سحنون, قال : : ورواه عيسى» عن ابن القاسم» فيمن قال 
لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك طالقٌ البتةً. فتزوج عليها مرا وم تعلم ثم مات» 
أترئه التي ترج عليها ؟ قال : نعمء ترثه ؛ علم الشهودُ أو لم يعلموا قال 
سحنون : لأنها طَلْقَثْ حين تزوجها. 

قال ابن عبدوس في الرأة تقول: طلقني زوجي في مرضه. وقال وريّكه: بل 
في صحته. فإن عم أن زوجها قد مرض» فالقول قوهاء كالقائل : طلقتٌ امرأتي 
(1) ما ساقطة من الأصل. 
(2) في الأصل إذا عالت. 
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وأنا مجنون أو صبي. فهو مُصِدَّقُ إن عُلِم منه جنون. ركذلك الأمَهُ تحت الحرّه 
يموت سيدّهاء فتقول الأمةٌ : أَعْيَقَتٌ وأنا تحته» وهو 0 . ويقول : الورثة : أَعْتَقَكِ 
يعدجحوت الزواج:فالقول. قول الورلة؟ أصْلّهِما واحدّء إِلّا ما كانت في بيع الموارئثة 
فهي مدّعيّة لزوال ذلك 0 كانت في إيجاب الموارثة في المرضء فالورثة 
مدّعون. ومسألة المبتوتة تقول : تزوجتٌ زوجأء وبنى لي» ثم طلّقنيء هل تحل 
بذلك للأول في كتاب 0 


في القضاء في الطّلاق وشهادة الأنداد فيه 
واختلاف البينات فيه والتداعي في غير شيء فيه 

من كتاب ابن المواز» قال ماللكٌ : وإذا شهد شاهد أنه طلق /» وشهد 
آخرٌ أنه طلق في وقت اخرء فقضى بذلك» ووجب الطلاق» والعدة من الوقت 
الثاني لا يوم الحكم ؛ وليس اختلافهم في وقت القول اختلافً. بخلاف الأفعال. 

ولو كتهت رجلان أنه حلف + لآ ركب سفيية ولا حماراً. وشهد احدهما : أنه 
بسقية وشهد الآخر أنه ركب حمارأء لم يلزمه غير المين أنه ما ركب سفينة 
ولا حماراً ؛ وكذلك لو كان غيهماء حتى يجتمع شاهدان أنّهما رأياه ركب هذه 
وهذاء أو أحد الركوبين. 

قال عبد الملك, عن مالكِ : ولو شهد واحد بطلقتين» وآخر بالبتة ؛ قال 
ابن سحنون» عن أبيه : دكان في مجلس واحدٍء وإلا حُلْفَء وكانت طلقتين. ابن 
المواز : ولو شهد شاهد طلقة» ثم شاهدٌ لبد ونكل الزوجء فروى عبد الملك» 
عن ماللكٍ : تلزمه البتةٌ ؛ ثم قال : يلين وبه أخخذ ابن القاسم ؛ فإن طال سَجْنه 
سنةٌ حلي ويرِكَ. وقال أشهبٌ بقول مالك الأول. 


وقال ابن حبيب : روى40). ف عن مالك أنه قال : إن شهد أحدهما 
بواحدة» وآخر بالبتة» حُلُفَ مع كل واحدٍ منهماء أن ما شهد به باطل» ولا شيءً 


(1) في الأصل رواه مطرف. 


174 


9 أو 


عليه» بخلاف الثلاث ؛ لأن البتة لا تتبعضُ. وكذلك المملّكيْن طلاق امرأةٍ ؛ إن 
طلق أحدّهما واحدة واخر ثلاثأء لزمته واحدة؛ وإن طلق واحدة بتة0» وآخر 
بواحدة» لم يلزم شيءٌ» وفرّق مالكٌ بين الحكمين ؛ يُطَلْقُ هذا بالبتة» وهذا 
بواحدة» أنه تلزمه واحدة. وقال المغيقٌ : في ذلك كله: البتمّ والثلاث سوايٌ 
وليه ما اجتمعا عليه. وقال ابن الماجشونَ : وقال أصبعٌ بقول مطرّف. . ورواه عن 
ابن القاسم. وقال مطرّف» وابن الماجشون : إن شهد / واحدٌ بالبنّة» واخر 
بالثلاث» مضت الشهادة. وقاله أصبعٌ. 


وقال ابن سحنونٍ قال عبد الملك وسحنون : ولو شهد بطلقة» وقال 
الآخر : طلقة بائنة. فهي واحدة» وله الرجعة وُحَلّف. وكذلك إن قال واحدٌ : 
إنه قال : أنت طالقٌ بائنة. وقال الآخر : أنت الطلاق. قال : وإن شهد واحدٌ 
أنه قال : أنت بأئنة. ويد الآخر أنه قال انف الطلاق واحدة. فيلزمه والخدة 
في المدخول بهاء ويُحَلّف. ولام إن شهد واحدٌ باثنتين» وار ببائنة» أو مبتوتة» 
لزمه ائنتان» تلن واسلّك بالبرية والخليّة مثل ذلك» إن شهد بها واحدة؛ 
وشهد آخر بواحدقى قال سحنون : هذا قول جميع أصحابناء إلا المغيرة» فإنه قال 
في شاهد بالبتة؛ وا واخخر بواحدة : إن ذلك كلّه ييطل» وكذلك في خليّة وبريّة. وما 
يرى أن يلرّمَه الأقلّ في شاهد بواحدة, واخر بالئلاث. 


ومن كتاب ابن المواز في شاهد بطلقة» واخرٌ بطلقة بائنق أله يكلف 
وملك الرجعة. قال ابن شهاب» وأبو الزنادى في شاهد بواحدة» واخرٌ باثنتين» 
2 بثلاث, فقضى باثنتين» ولو شهدا أنه طلق واحدة من نسائه. نسياهاء لم 

نَجْرْ الشهادة؛ ويُحَلّف» ولو كان في العِتّق لبطلتِ | الشّهادة في الصححة وبعد 
الت ؛ وإن شهد شاهدان أنّهِ قال : أحدٌ عَبْدَيّ 0 . فيفترق الصححة والموت ؟؛ 
فابن القاسم يقول : هو مُخَيرٌ في الصحة» وأ في اموت فليعيى نصف قيمتهها 
بالسهم. وقال أُصبعُ ضار الورك 


(3) في الأصل واحدة بالبتة. 
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وف رواية عيسى في العُتْبِيّة يعتق أحدُهما بالسهم لا نصف قيمتهما. قال ابن 
المواز قال ابن القاسم : / وإن شهد شاهدان بطلقةٍء واخران بطلقةٍ» في مجالسّ 
شتَّى» والزوجٌ يقول : هي واحدة. فإنه تلزمه ثلاث وقاسه بالسلف. قال أصبغ : 

85 0 0 

يعني شهد عليه كل اثنين منبم بمائة في مجالس شتى : أنه يغرم ثلاههائة. قال 
أصبعٌ : وأرى أن أديّنه في الطلاق فألزمّه طلقة إِلّا أن يُجَدَّدَ عند كل شاهدين 
الطلاق, فيقول : اشهدُوا أمها طالقٌ لفظا. وتلزمه الثلاث, ولا تُقبّل دعواه. وإن 
قال : اشهدوا أني قد طلقتها. دين ترك وأما الحق فإن كان في كل إشهاد 
كتابٌ على حدةء فهي أموال مختلفةٌ وإن كان كتاب واحدٌ فهو مالّ واحدّء وإن 
كان(' لفظاً بغير كتاب» فهي مائة واحدة, ويُحَلْفْء وذلك إذا تقارب التاريخ, 
مثل أن شهد ها هناء ثم يقوم فيشهد موضعا اخرّء وكذلك بعض الناس. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإن شهد شاهد أنه طلقهاء وشاهدٌ أنه صالحها 
على مالٍ» قال : لا يلزمه شيء» يكلف على شهادة الشاهدين. وإن شهد واحدٌ 
أنه طلقها البنّة وشهد آخحر أنه طلقها بائنة ولم يَبْنِ بها قال : قد بانت منهء ولا 
ين عليه» إلا أن يريد أن يتزوجها قبل زوج فيُحَلْف أن شاهده بالبتة تأكل :+ وأند 
أراد بقوله : بائنة» واحدة. وفي كتاب الاقرار ذكر المبتوتة تقول : تروجتٌ غيرَك 
وطلقني هل تحل للأول ؟ أو يطلق امرأة سماهاء ويقول : هي امرأة لي غائبة» أو 
يُشهَدُ عليه بطلاق زوجته طلقة» فيقول : كان ذلك في العصمّة الاولى. وقد كان 
طلقها أولا ثلاث وتروجها بعد زوج» ونحو هذا. 


بابٌ جاممٌ لمسائل مختلفة في الأيمان / بالطلاق» 

وقد تكرر أكغرها في كتاب عبارة الشروط وغيره 
من كتاب ابن سحنونَ فيمن حلف بالطلاق ثلاثاً لأقضيئك حقك إلى 
أجل كذا ؛ ثم حلف عند الأجل بالثلاث أن لا يقضيّه. أنها تُطَلْقُ عليه بالثلاث 


(1) كلمة (كان) ساقطة من الأصل. 
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بيمينه الثاني ساعة حلف بهاء وكانت ينه الثانية بواحدة وقع عليها أقلّ الطلاقين» 
وهو واحدة ؛ وقد حلف بها ؛ فإن حل الأجل وقد انقضت عدئهاء فلا شيءَ 
عليه» وإن كانت في العدةء فإن قضاه قبل حلّه لم يلم غيرٌ الواحدة» وإن لم 
يقض حتى جاء الأجل ولم تنقض العدة طَلْقَتْ بقية الطلاق» ولو كانت اببين 
الأولى بواح-ة والثانية بالثلاث؛ طُلَْقَتِ الساعة بأدنى الطلاقين» وهي واحدة 
عجلَثْ عليه فإن جاء الأجل وم يقضء ل يلزمه شيم ؛ لأنه. حنث بذلك المين» 
قال سحدون : وإن حلف : إن لم أحجٌّ بك فأنت طالقٌ. ثم قال : إن حَجَجِتٌ 
بك فأنت طالقٌ فإن رفعتّه صرب له أجل الإيلاىء فإن مضى الأجل طلْقَتْ 
عليه» وإن لم ترافعه لم يُطَلّقْ عليه. قيل : فله أن يُكْرِهَهَا على أن يحي بها. فوقف 

عن إكراهها. وبلغني عنه أنه قال : له أن يُجْبرَها على أن يُحِجها ليبرٌ. 

ولو قال : أنت طالق إن لم أحجٌ بك هذه السنة. ثم قال : أنت طالقء ثلاثا 
إن حججتٌ بل هذه السئة. العم ا ل 10 
م يحنث في يمينه. قيل لسحدون : فمن قال لغرمه : إن لم تدفع حي فامرأته 
طالق» لأستغدي عليك السلطان. وقال نويت أبا جعفر البغداديّ. قال له : 
عليك : بذلك بينة ؟ قال : : نعم. قال : أخاف أن يشهدوا عليك لقولك : 
السلطان. ولكن فاستعد عليه السلطانٌ لكان / البينة» واستّعغد من عند أبي 
جعفرء لأنك نوبته» وكتب له في جوابه إلى البغداديّ أن يكثب له عدوا على 
الرجل» فأما أن يقضيه أو برفع إليك ثم قد خرج من ينه إن رفع إليك أو لم 
يرفع. 

قال سحنون» فيمن حلف ألا فال فلانا حاجة أبدأ, ثم سأله بعد أيام أن 
يجيب إلى طعامء قال : إن كان سببٌ يمينه أنه سأله سلفاً أو عاريّةَ فألى, فلا 
ا . قيل لسحنون : إن حلف بالطلاق أن لا يستعير من فلان شيئا ثم 
سأله في أن يعي شيعأ فقال له : قد أعرتك ذلك. فأخذه منه أو لم يأخذه. 
وكيف إن لم ينعم له بشيء وقد سأله ؟ قال : هذا يُسْتَدلُ عليه بما كان عليه 
بساطٌ كلامهما ؛ فإن كان سأله مرة فمنعه فحلف لحنث سوال إياه» أعطاه أو 
منعهء وإن كان أعطاه مرة, ثم مَنَّ عليه أو اغتمّ بكارة عارية منه فهذا لا يحتَتُ 


177 


01 إو 


حتى تصل إليه العارية» وإن كانت عِينُه مسبجلة فيأخذ العاريةه يُحْنَتُ. والله 
أعلم. 

ومن العْتْبِيّة» روى يحيى بن يحبى فيمن حلف فقال : أنت طالق» لثن 
سألتني الطلاق لأَطلْقَنّكِ. فسأله. وقال : أمرّكِ بيدك فقضث بالطلاق أو تركئه 
أنه ذلك لا يُجْرْئُه من بمينه. وقال سحنونُ : إن طَلَّقَّتْ نفسهاء بَرّ وإن لم تطلق 
نفسهاء حَيِتُ. وعمّن تعلق برجل لَيَِيثُ عنده» فحلف بالطلاق إن بات إلا في 
بيته» فحال بينه وبين ذلك شيءٌ» أو وال جائرٌء قال : إن لم يكن استَثتّى ذلك» 
ولا نوى» فهو حانث. وروى ابن القاسم. عن مالكِء قال : ينهى الناسَ السلطانُ 
عن الحَلِف بالطلاق» فإن ل ينتهواء فليضربهم. 


تم كتاب طلاق السّنّة من كتاب التّوادر 
بحمد الله وعونه 
يتلوه في الجزء السابع إن شاء الله 
كتابث الشروط والفلياك في النكاح 


[/1()]| 
(1) البيان والتحصيل. 6 : 263. 
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كتاب الشروط والقليك والتخيير في النكاح 


ما يكره أن يعقد عليه النكاح من شروط القايك 
وما يلزم منها وما لا يلزم 
وما يفسد به من النكاح.. 
من كتاب ابن المَواز : قال : وكره مالك عقد النكاح على شيء من 
الشروط» وقال : لقد أشرثُ على القاضي أن ينبى الناس عن ذلكء وأن لا يزوج 
الرجل إلا على دينه وأمانته. وكره ما يؤخذ من الأيمان فيها. قال : وكل شرط وإن 
كان في العقد فلا يلزم إلا ما كان فيه تمليك أو يمين. 
وكره كل شرط فيه : ألا يمنعها من كذا أو لا يُخْرجّهاء وكل ما يمنع من 
الوطء في الآمَةِ في البيع ويفسَحُ به البيع ولا يِفْسّحُ به النكاح» ويُنْهَى عنه. وإن 
شط في العقد ألا يُخْرجَها وشببه. فينبغي له أن يفي الها بذلك» للا أراه 
بالواجب. وكره مثل هذا في العقد ألا يخرجها ولا يمنعها من يدخل عليها ولا من 
حجٌ ولا عمرة» فلم يمكلها ملكا تاماء وأكرهه كا أكره شراءً الأمة بشرط» وهذا 
كله في العتييّةاا» نحوه من ماع أشهب. وقال عيسى عن ابن القاسم عن مالك : 
لا ينبغي لأحد أن يشهد كتابا فيه شرط طلاق أو حرية أو متي إلى مكة. 
ومن كناب محمد : قال ابن عبد الحكم : قال مالكٌ : وكلّ ما شرط لها 
بغير يمين» فلا ينبغي له أن يفي به2) ولا يقضى عليه. 
()2 يبتدئ هنا الجزء السابع من مخطوط أياصوفياء ويبتدئ الترقم في الهامش من 1 حسب تسلسل 
ورقات هذا المخطوط. ١‏ 
(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 294. 
(2) كنذاني ص. وني الأصل بها. 
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قال عنه أشهب : وكذلك على ألا بمنعها من المسجد. 

قال مالكُ : وإن / أعطى عهد الله وميثاقه ومشياً إلى بيت الله إن خرج بباء 
فهذه أمان يوخذٌ بها ولا أرى أن يثك يخرجٌ بباء وما أدري ما السلطان صانعٌ في 
ذلك, ولو شاورني ارايت ألا يدعه يبخرج بها لأيمانه هذى فليتق الله وخيرٌ له أن 
يفي ها. 

قال محمدٌ : وكان ابن شهاب يوجبٌ الشرط وإن لم يكن فيه عهد ويقول : 
إن [من أُدْرَكَ كانوا يقضون به)20 قال محمدٌ : فلهذا شدد ماللكٌ فيما فيه 
العهدٌ. فإذا خلا من يمين وعهد وتمليكِ فلا يلزم» وقد أبطله عُمَرُ. قال مالك : 
وليس العهد وشبهه كالطلاق والعتق» لأنه لابد أن يقضيّ فيهما السلطان, والعهد 
ونحوه إن لم يقض فيه وتركه فهو أخحف. 

قال مالكٌ : وإن تزوجها على أن لها عليه عهد الله وميثاقه ألا يخرجها من 
بلدهاء وأنها لا تحل له إلا بالوفاء بذلك فليس بطلاق» فليتق الله ولا يخرجها. 

وقال في امجموعة ابن نافع : حرامٌ عليه أن يُخْرِجها. 

ومن كتاب محمد: ومن شرط أن كل امرأةٍ يتزوجها عليكِ طالقٌ وأمرُها 
بيدك إلا ألا تلدي فذلك لازم. 

ا ل ا 
ل له قال مالك 0 
له على أنه إن رأى منه ما يكره فأمرّها بيدهاء فهذا لا يحل شرطه ولا أفسحٌ به 


(1) ها بين معقوفتين محر في الأصل أبناه من ص. 
(2) كنذا في ص. وفي الأصل : كل امرأة يتزوجها عليك. 
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النكاح» قال ابن القاسم : كمن شرط : إن أضرٌ بها أو شرب خمرا أو غاب عنما 
فأمرّها بيدهاء فهذا يُكْرّهِ العقدُ عليه فإن دخل0» كان جائزاً. 

55 العبيّة2» قال 'ستحنون ؛ ويُفْسحُ دخل أو لم يدحل©. قال عيسى : إذا 
وقع النكاح مضى ولزمه الشرط. قال أصبغ : إنما يُكره أن يشرط : إن رأت منه ما 
تكره أو ما لا يعجبهاء أو ما لا ترضى فهي طالقٌء فإذا وقع مضنى وكان لها ذلك» 
أو رأت منه ما نكره فهي طالق لأنها بمينٌ فلا يُفسسَحُ النكاح قبل البناء ولا بعده. 

ومن زوج جاريته من عبده على أنه إن أَبَقَ فأمرها بيدها فذلك لازمٌ. 

قال عبد الملك : كل ما وقع به اتمليك من شيء فعله به الزوجٌ وإن شاء لم 
يفعله. فذلك ثابت©» وما كان من تمليكِ يقع بفعل غير الزوج مثل أن يقول : 
إن بعتّك أو بعيّهاء فالشرط باطلء والهليك ساقطء والنكاح جائز. دخل أو لم 
يدخل؛ وكذلك ف المجموعة عن عبد الملك, وقال : ومنه : وإن يزوج أمْته عبده 
على أنه إن أَبَقَ أو خرج فأمرّها إليّء فذلك لانعء وكذلك من شرط إن ل أَلفِق 
عليك فأمرك إليك» قال : ولو خرج بالعبد مأسوراً وقامثُ بذلك بينة فلا شيءً 
عليه. 


قال محمدٌ ابن المواز : والذي أقول به : أن كلما كان فعله بيد غير الزوج 
فهو يُفِسَحُ. بنى أو لم يَبْنِ /, لأنه وقع على أن الطلاق بيد غير الزوج» فهو 
كالمتعة. 

ومن جعل شرط المليك بيد غير الزوجين إلا أن الفعل بيد الزوج فذلك 
لازم. 

قال مالكٌ : ومن تزوج أمةَ وشرط : إن جاءث وبها أَثْرٌ تدعي أنه منه. فهي 
مصدّقة, وأمرها بيدها. فجاءث وبها أثر خنق زعمثٌ أنه فعله بهاء فالطلاق يلزمه 


(1) كذافي ص. وني الأصل : فإن فعل. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 270. 
(3) كنذا في الأصل. وني ص لا يفسخ دخل أو لم يدخل. 
(4) كتبت في الأصل بدون نقط. 
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بقولهاا!» إن شاءث 5 شرط لاء وذكرها ابن عبدوس من سماع ابن القاسمء 
وقال : فأمرها بيد (الستيّدِ)2) في البتة» فجاءث وبها أثرٌ خنق فزعمثُ أنه فعله بها 
والزوج يُنْكرء يطلقها السيدٌ البنّة. قال : ذلك لازم نافذٌ ما شرط قال : وإلى هذا 
رجع سحنون فيمن شرط أن زوجته مُصَدَّقَة فيما تدّعي ل 
أن ذلك يلزمه وأكره النكاح بهذا الشرطء وكان يقول : يُفسَح قبل البناءه كمن 
شرط طلاقها بيدها متى شاءثء فإذا بنى بها فهو كتمليكِ يُزيله وطَوهِ إِيّاها 
طائعة. 


وممن العتبِيّةاة» : أصبعُ عن ابن القاسم : ومن تزوّج وشرط أنه إن أساءً إليبا 
فأمرها بيدها فتزوج عليها أو تسرّر فليس هذا من الإساءة. إلا أن يكون هو وجه 
الإساءة عندهم فيما يشرطونه من هذا وإِلّا فلا. ولو ضربها على الأدب فيما 
يستوجبه بالأمر بالمعروف فليس من الإساءة» ولو كان على غير ذلك» ضربها مرااً 
أو جاء من ذلك أمرٌ مفرطٌ وإن لم يكن مراراً فهذا من الإساءة. 
ومن الواضحة وإن شْرَطٌ : إن شكت منه أذىّ فأمرُها بيدها. فذلك يلزمه 
إن شكت وإن / لم يُعْرَف إلا بقوها وهي مصدّقة ولو شرط : إن أذاها فأمرُها 
بيدها لم يَكُنْ لها ذلك فو حتى يُعْرَفَ أذاه لها بِبينَةَ» فيكون الأمر بيدهاء وإن 
افترقا من المجلس إلا أن تو قف قف أو تلذذ منها طائعة(4) فيزول» ما بيدهاء ثم إذا 
اشتكث منه أذىّ 0 استقبلتٍ اتمليكَ كالأل» وإن شرط لها أنه إن منعها 
من القضاء في مالا فأمرها بيدهاء فذلك لازم والنكاح جائرٌ كشرطه ألا يضريها 
وشبهه وكذلك إن قال في شيء من ذلك : فهي مصدّقة بيمينها أو بغير يمين» 
فذلك لازم وإن م تتشتر تشترط(ة) ذلك م بل منها إلا ببيئة ة عل الأذى أو الضرر. 


(1) 2 كذا أثبتناه وفي الأصل فالطلاق يلزمه هو لها إن شاءت. 

(2) كذافي الأصل. وني ص : فأمرها بيد الزوج إل. 

(3) البيان والتحصيل, 5 : 2 

(4) كذافي ص. وفي الأصل (أو يتلذذ منها طائعا). ولا وجه لذلك. 
(5) كذا في ص. وفي الأصل : وإن لم يشترط ذلك إل. 
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وروى عيسى عن ابن القاسه(!» فيمن شرط في العقد أن يُنْفِقَ عليها نفقة 
مثلهاء وإن لم يفعل فأمرّها بيدهاء فإنه يُفْسَحُ قبل البناء ويثيْتُ بعدهء ويكون على 
شرطها إن لم يُقدر على شيءء فإن لم يقدر على نفقة مثلها فأمرها بيدهاء فإن 
رضيت بذلك فلا قول لها بعد ذلكء وقد زال ما بيدهاء لأنه فعلٌ واحدٌّ ليس 
بفعل بعد فعل» كمن قال إن لم أقضك مهرك إلى أجل كذاء فأمرك بيدك فإن لم 
يجداة» عند الأجل فلم يقض شيئاً. وأقامت معه يطوها فلا شيء لها بعد ذلك» رأما 
من قال: إن تزوجت عليك إلا بإذنك.فأمرك بيدك» فأذنت له فتزوج ثم بدا لها 
فليس لا ذلك في تلك الرأة. وها ذلك في غيرهاء وتحلف ما كان ذلك منها تركا. 

وفي أبواب اليك : باب من شرط بعد العقد أنها مصدقة, وقال سحنون : 
وإنما الشرط الذي لا يفسخ به / النكاح وإن كنت أكره كل شرط إنما يجب لها 
عن فعل من الزوج من نكاح أو تسرر. 

ومن كتاب الأقضية لابن سحنون : قال سحنون في الذي شرط لأمرأته : إن 
فعل بها كذا فهي مصدقة فأمرها بيدهاء قال : قد كنت أخاف أن يكون هذا 
شرطأً يفسد به النكاح ثم خفت3 ألا يفسد به وإنه له لازم وهذا الغالب علي. 


ومن تاب ابن المواز : ومن تزوج أمة على أنه لا شيء عليه فيما أصابها به 
1 جر النكاح» قال محمد : ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده. 


ومن تزورج امرأة على أنه إن بنى (بها) فالتي عنده طالق» فذلك جائز بلا 


مول, من الجديدة. وكأنه قال لها : القديمة طالق إن دخلت بك. 
فقال : ذلك إذا بنيت بك؛ فذلك جائز وله أن ينكح ويتسررء فإذا بنى بالأولى 
فلا شيء عليه في الزوجات بنى ببن أو لم يبن» ويكف عن السراري حملن أو لم 


(1) البيان والتحصيلء +4 : 481. 
(2) كذا في ص. وفي الأصل : فلم يجد عند الأجل. 
)3( هذه الكلمة تمحوة من الأصل أثبتناها من ضص. 
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يحملن؛ لأ معاودمهن تسرر؛ قال مالك : ومن شرط في العقد أَنَّ كل امرأة 
أتزوجها عليك طالق؛ فإن لم أطلق فأمرك بيدك؛ فذلك جائز» وها شرطهاء قال 
أصبغ : فإن لم يطلق الجديدة ولا طلقت القديمة نفسها فهما امرأتاه وقاله ابن 
القاسم وذكرها في العْْيّةااء من سماع ابن القاسم وقال : ولا يضر في اتمليك 
قوله : إن الجديدة طالق البتة لأنه في أصل النكاح. / وأمر عقد أوله بآخره. فإذا 
تزوج فلها الفليك. 

قال عنه عيسى قال مالك : ويقال له طَلَّق الثانية وإلا اخختارت الأول 
نفسهاء فإن لم يفعل ‏ يريد الثانية ‏ فلا شيء عليه. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن شرط في نكاح زوجته : إن تسرر 
عليها أمته. فالأمة صدقة عليهاء قال : يفسخ قبل البناء» وإن بنى بها فالشرط 
باطل ولا صدقة لماء وني اججموعة. روى ابن نافع عن مالك فيمن شرط طلاق من 
يتزوج عليهاء وعتق كل أم ولد يتخذها عليباء وكل امرأة يتسررها عليها فهي لها. 
قال : يلزمه في الطلاق والعتق» فأما تمليكها للسرية فلا يلزمه, وفي كتاب النكاح 
باب في النكاح يفسد لشرط فيه» وفيه من معنى هذا الباب. 


في التي تضع من صداقها لشرط تشترطه 

من كتاب ابن المواز: وما وضعته المرأة في عقد النكاح من الصداق لشرط 
تشترطه؛ فروى ابن القاسم عن مالك أنه إن ترك الشرط فليس لها عليه رجوع, 
وزو أشهي أن ذلك ها إلا أن يكون ما بقي من صداقها يفي بصداق مثلهاء 
وقاله ابن عبد الحكم ورقاة. 

قال محمد : لا ترجع بشيء لأن ما تركت لم يثبت لاء ولا اختلاف أن لها 
الرجوع فيما وضعت بعد العقد ووجوب الصداق لشرط إذا خالفه. وروى أيضاً 
أشهب عن مالك فيمن واطأ امرأة على ستين ديناراً فلما أراد العقد قال له أبوها 
)1( البيان والتحصيل.» 4 : 027 
(2) كذافي ص. وف الأصل : إن ركب الشرط. 


184 


4 |ظ 


هل لك أن أضع عنك عشرين ديناراً على أن لا تخرجها من المدينة» فرضي / 25 
فعقدا على ذلك ثم أخرجها فعليه العشرون الوضيعة. وإنما الذي لا يرجع من 
يقول : أزوجك بمائة أضع عنك منها خمسين على ألا يفعل كذاء فهذا لم يكن 
صداقاً ثابتاء قال مالك : ولو طلق في المسألة الأولى قبل البناء فعليه نصف 
الأبعين, لأنه قد وفى شرطهاء قال محمد : إنما أجاب مالك في الستين على معرفة 
أنه كان يرضى بها صداقاً أو لم يحط منها للشرط شيء. فعلم أن للشرط وضعته وأما 
إذا لم يكن من الزوج رضى إلا ما عقد بعضه يبعض وم يعلم أنه كان يرضى 
بالستين ولم يذكرها وحدها فيرضى بهاء ثم حطوه بعد الرضى فما عقد من أوله 
بالوضيعة للشرط فلا يرجع به. وما تراضيا به وركنا إليه وإن لم يعقداه. وقد علم 
أنه نما منعهم العقد به لإدخال الشرطء فلها أن ترجع؛ وإنما جعل لما مالك أن 
ترجع فيما تواطؤوا به ورضي به الزوجء وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وعبد الملك وأصبغ» وهو الصواب. 

وروى ابن وهب عن مالكء وقاله ابن القاسم وأشهب فيمن تزوج على 
خمسين على أنه إن أخرجها فصداقها مائة» فالشرط باطلء ولا خمسونء وله أن 
يخرجهاء ولو قال مع ذلك : وإن تزوج عليها امرأة فهي طالق» وإن تسرر فهي 
حرة, فهذا يلزمه» قال ابن القاسم : ولو نكحها بألف, فإن كانت له زوجة 
فصداقها ألفان فهذا غرر ويفسخ. 

في شرط القليك في العقد أو بعده 
يجعل / بيد الأب والأم أو السيد 5 بط 
ومن زوج عبده على أن الطلاق بيد سيده 


من كتاب ابن المواز: قال مالك : من شرط في عقد النكاح ألا يخرجها إلا 
برضاها ورضا أبيها فلا تخرج حتى يرضياذ!». 


(1) في الأصل وفي ص : (حتى ترضيان) بإثبات النون. 
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قال في العْتِْيّة:» من ماع ابن القاسم : وإن كان شرط رضاها وحدها فله 
أن يخرج بها إذا رضيت. كانت بكرا أو ثيباً. قال محمد : إذا كان اتمليك بيدها 
وحدها. وجعل الخروج برضاها مع أبيها أو برضا أبيها وحدهء فإن فعل فأمرها 
بيدها ولم يقل بأيديهماء فالأمر والرضا إليهاء والأب في هذا لغوء لأنها إذا رضيت 
بالخروج ولم يرض الأب فلا حكم للأب إذا كان إنما قال : أو فمن رضي منهما 
بالخروج فلا تمليك لطاء وكذلك لو شركهما فقال : برضائها ورضا أبيهاء واكن 
إن رضى الأب ولم ترض هي وقد شركها في الرضى فالأمر أيضا إليهاء إن تطلق حتى 
يفرد الأب بالرضا فيرضى هو ولا ترضى هيء فلا تمليك لاء فإما في سسخطه فلا 
يمنعها التمليك كان قد شرط رضاها أو رضاه وحده. 

ولو قال : برضاها أو رضا أبيها لكان رضاه بمنعها التهليك, وليس سخطه 
بشيء لأن اتمايك بيدهاء ولو شرط في العقد : إن أخرجها أو تزوج أو تسرر 
فأمرها بيد أبيها» أو قال بيد أمهاء فرضيت الابنة بالخرو ج» وألى ذلك الأب أو 
الأمى فذلك للابنة ويمنع السلطان الأم القضاء إلا أن تبادر قبل منعه فتطلق فيلزم 
(قلت) : فإن طلقت بعد منع السلطان, قال : ذلك أخفء وهذا جواب ابن 
عبد الحكمء ورواه©» لمالك, قال محمد / : إذا نزع ذلك من يدها بحكم لم يلزم 
طلاقها. قال مالك فيمن قال لامرأته : إن غبت عنك سنة فأمرك بيد أبيك فأراد 
الأب عند السنة أن يفرق فأبت الإبنة. فذلك لاء ويجبرو الامام ألا يفعل» قال 
أشهب : فإن طلق بعد منع الإمام لزم طلاقه. إلا أن ينزع ذلك من يده 
محمد(2 : يريد : ينزعه بحام . 

قال في كتاب اتمليك : ولو وَتّر الأب الفراق بعد السنة وأرادت الابنة 
تعجيله فذلك للب دوتها. 


مع ب ا 0 

(1) البيان والتحصيل. 4 : 295294. 

(2) كذا في ص. وفي الأصل : وراه لمالك. 
(22)3 كذا في الاصل. وفي ص : محمد بن دينار. 
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قال مالك : وللأب أن يوصي بذلك بعينه وإن لم يفعل لم يكن [لوصيه منه 
شيء قال ابن القاسم]!!) ومعنأه أن يرجع ذلك إلى المرأة إن ُ يسنده إلى أحد. 

وقال أشهب : لا يرجع إلى المرأة وَلَوْ أسنده إليها أو إلى غيرها فليس ذلك 

قال محمد : ولو قال : إن خرجتٌ بك أو تزوجت بغير إذن أبيك فأنت 
طالق. فمتى فعل ذلك طلقت عليه؛ فأما اتمليك فيسقط. 

ومن الواضحة قال : وإذا شرط إِنْ غاب سنة فأمرها بيد أبيها فليس للب 
أن يوصي بذلك إلى غيره) ويستحب أن يرجع ذلك إلى المرأق والقياس» ألا يرجع 
إلى أحد. 


وإذا شرط ألا يخرجها إلا برضاها أو رضا أبيها فإن فعل فأمرها بيدها وبيد 


أبيبا فرضيت بالرحلة وألى الأب أو رضي فأبت هي وطلب من أنى أن يطلق فإنما 
ينظر إلى قولها في الخروج لأن الشرط لها أخذ, وليه الإمام الأب أن يفرق» فإن 


فعل قبل النبي أو بعده لم يلزم ذلك» وإذا أرادت هي الفرقة وأبى الأب / لم يلزمه. 


الفراق حتى يجتمعا كالوليين. 
فره نهم 5 5 5 53 1 50055 

ومن العُتبية!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن تزوج أمة على أنه إن تزوج 
عليها فأمرها بيد مولاهاء فهلك السيد, قال : فذلك بيد ورته أو وصيه إن كان 
بنوه صغارا. 

ومن تزوج امرأة وشرط إن تزوج عليها فأمرها بيدها وذلك من صداقهاء 
فوضعت الزوجة عنه الصداق بوضع الشرط. قال قوله : وذلك من صداقهاء 
باطل» ولا يوضع الشرط بوضع الصداق. 


(1) ها بين معقوفتين ممحو في الأصل أثبتناه من ص. 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 393. 
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وإذا تزوج وأراد الأب أن يطلق فأبت هي تُظرء فإن كان ما أرادت أخظى 
لها فلا قول للأبء وإن كان قول الأب خمياً لا فله2!0 القضاء دونباء وللأب أن 
يوصي بذلك فيقوم به وصيه. فإن لم يوص فلا شيء لها هي من ذلك» قال عنه 
يحبى : فإن طلق الأب قبل أن بمنعه السلطان جاز طلاقه. فإن طلق بعد المنع ل 
يلزم. | 


ما يجب للمملكة بالشرط القضاء فيه 
وكيف إن لم تعلم ما نكح أو اتخذ ؟ 
وكيف إن كانت صغيرة. . 
ومن شرط تقهليكأ إن غاب سنة 
هل ها أن تقضي بعدها ما أقام ؟ 
والتداعي ف ذلك 
وكيف إن قدم الغائب مناكرا فأنى بحجة ؟ 
من كتاب محمد قال مالك : وما شرط للزوجة من اتمليك فذلك بيدها من 
يوم عقد النكاح في البكر وغيرهاء بنى أو لم يبن» وها أن تأُذن فيه دون أببا في 
الخروج أو التزويج عليها أو التسرر. وإن تزوج عليها أو تسرر فأرادت أن تقضي 
بعد مدق فإن علمت فأقامت يوماً أو أقل قدر ما يمكنبها إلى / أن تشده على 7 أو 
فراقها أو عتقها فتركت ذلك. فلا شيء بيدهاء والقول قوها إنها لم تعلم» وإن بعد 
كثير السنينء إلا أن تقوم بينة أنّها علمت ثم لم تقض مكانباء [وقاله الليث؛ وإن 
لم تعلم حتى ماتت المنكوحة أو فارقها فلها أن تطلق نفسها الآن]2) وقاله أصبغ. 
ومن العْْبِيّةه» وروى أصبغ عن أشهب قال : ولو تزوج عليها في سفره وم 
تعلم» ثم علمت فلها أن تقضي ماتت الثانية أو فارقها أو بقيت قاله ابن القاسم. 
(1) كذا في ص. وني الأصل : فلها القضاء دونها. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
)3( البيان والتحصيل؛ 5 : 108. 
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وقال ابن سحنون”” : وروى بعض كبار أصحابنا عن ابن القاسم فيمن 
شرط طا إن تزوج عليها فامر الجديدة بيدهاء فتزوج عليها سرا ولم تعلم حتى طلق 
القديمة قال : لها أن تقضي. 

وقال سحنون : إن كان طلاقه إياها طلاقاً بائناً فلا شيء لهاء وإن كان غير 
اع قذلك قا ظ 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم : وإن كانت الأولى صغيرة يعني : وشرط الها 
إن تزوج عليها فأمرها بيدهاء فتزوج عليهاء فإن كانت قد عقلت وعرفت 
الطلاق» فلها الخيار. وإن لم تبلغ ذلك آسَيُؤْنيَ بها حتى تعقل ثم تختارء ولو شرط 
أن أمر الثانية بيدهاء والأولل الآن صغية لا تعقل» فسخ نكاح الثانية. وقال ابن 
حبيب في ذات الشرط : إذا نكح عليها فعلمت فلها القضاء ما لم يطل ذلك بأيام 
كثيرة يعد فيها [أنها رضيت©». كان الشرط فيها أو في المنكوحة [ولو مسها 
والشرط فيهاء زال ما بيدها]:3»: وكذلك إن أمكنته من المتكوحة فخلابها. 


ومن العْتْبِيّة*) وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن تزوج / وشرط إن تزوجتٌ 
عليك فأمرها بيدك, أو قال : بيد أبيك؛ فتزوج فلم تقض هي أو الأب شهرا ثم 
أراد من له ذلك أن يقضي قال : إن أشهد أن ذلك بيده ينظر فيه. فذلك له مالم 
يدخل بالجديدة فلا شيء هماء وإن لم يشهد حين نكح الثانية فقد زال ما 
بيديهما. 

ومن كتاب ابن المواز: وإن شرط إن غاب عنبها سنة فأمرها بيدها أو قال : 
بلا نفقة» فغاب أكثر من سنة فلم تخيرء قال مالك : أما بعد السنة بالشهر 
والشهرين. فذلك لها بغير يمين» وإن طال بعد الشهرين فلا قول لهَاء وكذلك لو 
شرط ذلك عند سفره أو عقد نكاحه؛ وقال في كتاب المليك إذا أقامت بعد 


(1) كذافي الأصل. وني ص : قال سحنون. 

(2) في الأصل أنه رَضِي وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه. 
(3) انفردت النسخة الأصلية بما هو موجود بين معقوفتين. 
(4)» البيان والتحصيلء» 4 : 446. 
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السنة شهراً أو شهرين فلابد أن تحلف ما كان سكوتبها رضي بالزوج. قال محمد : 
ام لما. 
اال اوه 
حبيب في روايته عن أصبغ عن ابن القاسم بجهل أو نسيان أو تترك ذلك عمدأء 
فلها أن تقضي إذا حلفت. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ولو أشهدت عند الأجل 1 أنتظر 
سنة أخرى أو أكثر فذلك بيدها ما أخرته قرب أو بعد. 

قال مالك : وكذلك إن قالت أنا منتظرته» وأنا على رأبي» كان ذلك بيدها 
أبداء وإن أقامت عشرين سنة, ولايحتاج إلى إشهاد ثانٍِ في هذا على تأخير ثان» ثم 
ها القضاء متى شاءت وإذا جهلت لتأخيرها / وقتأء ثم أخرت القضاء بعد ذلك 
الوقت بأكثر من الشهر لم يكن لها بعد قضاءء وإن طلقت قبل وفاء الأجل ل 
ينفعها إلا أن تشهد : إذا حل الأجل فقد اخترت نفسي. 

قال ابن عبد الحكم وغيرو : وإن شرط لها التمليك إِنْ غاب عنها سنة وتركها 
بلا نفقة ففعل ثم طلقت بالبتات» ثم قدم يزعم أنه كان خلف لا النفقة في 
مدته, قالوا : فقد لزمه ا الفراق إلا أن يُقم بينة ولا تلزمه نفقة إلا أن تكون 
رفعت إلى السلطان, ولكن عليه فيها البمين. 

ومن العُتْيّة©» روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال [إن عِْبْتُ عَنْلكِة) 
سنة فأمرك بيدك؛ فاختارت نفسها بعد أن مضى لا سنة ثم قدم فقال : لم أرد إلا 


واحدة : إنه يحلف ويكون أحق بها إن أدرّكها في عدتهاء وإن لم يدركها حلف 
وكان خخاطباً. 


)201 البيان والتحصيل, 3 
(2) البيان والتحصيل, 5 : 15. 


)3( ا طفن سر مق السلا لقان بل 
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وروى عنه عيسى1) فيمن جعل أمر امرأنه بيد أبهها إن ل يَأْتِ بحقها إلى سنة 
فأراد أبوها سفراً وأشهد أنه قد زاده بعد السنة حمس عشرة ليلة©). ثم بدا للأب : 
قال : ليس ذلك له ولا قضاء له إلا بعد الخمس عشة ليلة بعد السنة. 

ومن المجموعة قال : ومن أنكح رجلًا على أنك إن غبت سنة فأمرها إلي» 
فغابها فطلق عليه واعتدت وتزوجتء ثم قدم فأقام بينة أنه قدم إليها قبل السنة» 
قال : ترد إليه» وكذلك لو شرط إن لم أبعث النفقة إلى وقت كذا وكذا فأمرك 
بيدك» فجاء الوقت» فطلبت ذلك بالبينة عندك فطلقت نفسها فلها أن تنكح ولا ٠‏ 
تنتظر / لما عسبى أن له حجة فإن قدم فأقام بينة أنه كان ينفق سقط اتمليك؛ 8ط 
ونزعت من زوجها الآخر. 

وقال المغيرة في كتابه وهو فى المجموعة في الرجل يريد أن يغيب فتقول له 
امرأته : أخشى أن تطول غيبتك7» فيقول لها : إن جاء شهر كذا ولم أقدم فأمرك 
يدك فيأتي الشهر ولم تقض بشيء ثم تريد أن تقضي بعد ذلك قال : ذلك لا ما 
لم توقف أو توطأً. 


في المناكرة في تمليك الشرط 
وبكم تقضي قبل البناء وبعده فيها أو في غيرها ؟ 
وهل تقضي مرة بعد مرة ؟ 
ومن عليه شرط هل تكم زوجته 
ما أحدث من نكاح أو سرية ؟ 
من كتاب ابن المواز: إذا ملكها فقضت فناكرهاء وقال : أردت واحدة فإن 
كان شرط في عقد النكاح لم يقبل منه لأنها لم تكن ترضى بواحدة» لأنه له فيها 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 85 
(2) في الأصل : (خمسة عشر ليلة) وهو خطأ. 
(3) كذا في ص وفي الأصل : أخشى أن يطول عليك. 
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الرجعة» ولو تطوع بهذا الشرط بعد النكاح فله أن يناكرهاء ويحلف على ما نوى 
إذا ناكرها مكانه؛ ولو كان في العقد فقضت بالبتات أو بدون البتات فذلك لها. 

قال ابن القاسم : وإن شرط أن أمر المنكوحة بيد القديمة فأرادت أن تطلقها 
بالبتات» فللزوج إن فعلت أن يناكرهاء إلا أن يدخل بالآخرة قبل علم الأولى. 
فليس ذلك بدخولء قال أصبغ : يريد أنه دخول لا يحل فلا يبطل ما بيدها إذا 
لم تعلم» فإذا علمت بعد البناء فلها أن تطلق بالبتات» قال أصبغ : ولو طلقتها 
بالبتات قبل البناء فذلك لازم له. ولا مناكرة للزوج / إذا كان شرطأ في أصل 
النكاح. 

قال أصبغ في كتاب اتمليك : ولو كان تبرعاً في غير أصل النكاح فله أن 
يناكرها في نفسها وفي غيرها قبل البناء وبعده ويحلف على ما نوى. 

قال : ومن شرط لامرأته في العقد إن نكح عليها أو تسرر فهي طالقء ولم يقل 
واحدة فبعد أن بنى بها نكس أو تسرر, قال : تطلق القديمة واحدة وله الرجعة» 
قيل : إنها تقول لم أكن لأشترط ما لا ينفعني. قال : هي فرطت»ء لأنها شرطت 
الطلاق, وهو واحدة ولا يكون بعد البناء بائئة ولو قال إن فعلت فأمرك بيدك فإذا 
فعل فلها أن تختار نفسها ولا مناكرة له قال ابن وهب : وهي البتة. ‏ شروط3 
سواء. وهي البتة إن انختارت نفسهاء وهي البتة في قوله : أنت طالق. 

ولو قال : فالتي أتزوج عليك طالق, [كان القول قوله. قال محمد في قوله : 
فأنت طالق : هي](1) واحدة وله الرجعة إلا أن يتزوج عليها قبل البناء فتبين2) 
بواحدة. وأما قوله : فالتي أتزوج عليك طالق فهذه طلقة تبين بهاء لأنها تطلق 

ومن العُْهيّة:» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن تزوج امرأة على أن يطلق 
(1) ها بين معقوفتين انفردت به النسخة الأصلية. 


(2) في الأضل : فليس بواحدة. 
(3) 2 البيان والتحصيل؛ 4 : 457. 
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امرأة عنده أخرى فقال : أطلقها واحدة» وقالت الثانية : بل البتة. وعليه تزوجتك 
قال : يلزمه فيبا البتة. 

وكذلك لو شرط طلاق كل من يتزوج / عليها لزمته فيها البتة, ومن سماع ابن 
القاسم : وإن شرط لا في العقد : إن تسرر عليها فهي طالق ثلاثا. فقال عند 
موته في ابن أمة له هو ابني, قال مالك : يلحق به وترثه المرأة» قال ابن المواز : 
قال ابن دينار : ومن قال لغريمه : إن لم أقضك حك إلى شهر فأمر امرأتي بيدك. 
فله أن يطلق بالبتات لآانه وثيقة. 

وفي كتاب الأبمان زيادة في هذا المعنى. 

ومسألة من قال للخاطب إن فارقت27 امرأتك فقد زوجتكء في الجزء الأول 
من النكاح» في باب ما يلزم به النكاح من القول, من المجموعة قال ابن القاسم في 
التي شرط لما في العقد : إن تزوج عليها فأمرها بيدها فيتزوج فتقول : قد اخترت 
نفسي واحدة؛ فذلك طاء وله الرجعة» وإن قضت بالئلاث فذلك لاء ولان من 
ملك امرأته ولم ينو شيئاً فقضت بواحدة كانت واحدة. وإن قضت بالثلاث 
فذلك طاء وإذا شرط : إن غاب عنها سنة فأمرها بيدها فغاب أو تزوج بعد البناء 
فطلقت نفسها واحدة, ثم قدم في العدة فارتجعهاء ثم غاب ثانية أو نكح فليس لها 
٠‏ أن تطلق نفسهاء ؟ لو شرط : إن غاب عنها سنة أو تزوج فهي طالق» ففعل, ثم 
طلقت نفسهاء ثم غاب عنها ثانية [أو نكح]22, فلا شيء عليه؛ إلا أن يشترط : 
كلما غاب أو تزوج. 


فإذا شرط : إن تزوج عليها أو تسررء فأمرها بيدهاء فتزوج أو تسرره ثم 
طلق الحرة أو أعتق الأمة» [فشرطه الأوّل]20) قائم فيهما أو في غيرهما. 


(1) في الأصل إن فارقتك امرأتك. 
(3) في الأصل : فشرط الاولى قائم. 
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قال مالك / : ولا ينبغي له أن يقرب واحدة منهما حتى يعلم امرأته ولا 
يكتمهاء فإن دخل بها ووطئٌ» ثم علمت فطلقت عليه طلقة فله الرجعة عند ابن 
القاسم» ثم لا يكون له فيها طلاق ثان إلا أن تبين منه. فتصير كغيرهاء وابن 
القاسم يرى له أن يناكرها قبل يبني بالثانية لأ الواحدة تبينها ولا يناكرها فيها بعد 
البناء إن طلقت نفسها بالبتات؛ وشرطها قام حين ل: تعلم. 

قلت : فإن جعلت له الرجعة في طلقة اتتمليك حين [بنى وهي]22 لم تعلم 
ببنائه وقد كان لها أن يطلقها قبل بنائه فتكون (بائنة) فكيف نفعه الوطء وهو 
لا ينفع المُولي بالطلاق ليفعلن شيئاً إذا وطى في الأجل قبل يفعل. قال : هو في 
الإيلاء على حنثه لأنه لم يضرب أجلًا لفعله. ومسألتك كالحالف بطلقة فيمن لم 
يبن با إن كلم فلانا : فبنى ثم كلمه فله الرجعة, وقد تبين بحنثه2» قبل البناءء 
ولو حلف بأنها عليه حرام؛ ثم حنث بعد البناء وقال : نويت واحدة فذلك له. 


وفي كتاب ابن سحنون: قال أشهب : ومن قال لغير مدخول بها : أنت 
طالق بائن» أو قال : طلقة بائنة إن كلمت فلاناء فبنى بها ثم كلمه : إنه يحنث 
بالبتات. ولا ينفعه إن قال : نويت واحدة» وإنما ينظر إليه يوم حنث فيؤخل 


قال ابن حبيب : ومن شرط لزوجته : إن نكح عليها أو تسرر فأمر الداخلة 
بيدها من زوجة أو سرية : فأما النكاح فله عقده. وإن لم يعلمها ولكن لا يطأ / 
حتى يعلمها فتقضي بعتقها أو تدع. [وأما السرية فله أن يطأها وطأة واحدة ثم 
يكف -نى يعلمها فيقضي بعتقها أو يدع]. وإن شيط : إن تسرر عليها 
| فالسرية حرة» فاشترى جارية أو كانت عنده فله أن يقبلها ويتلذذ منها دون 
الجماع. 


(1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من ص. 
(2) في الأصل : وقد تبين عنده. 
(3) ما بين معقوفتين سقط من الأصلء وهو مثبت من ص. 
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مدر 


0 إظ 


ومن كتاب ابن المواز: قال 4 وكره مالك العقد على هذه الشروط. فإن نكح 
مالك : إذا شرط أن أمر المنكوحة بيدهاء أو أمر القديمة بيد نفسهاء فلا يطأ حتى 


في ذات الشرط يطلقها ثم يتزوجها هل يعود الشرط ؟ 
وكيف إن تزوجها ثانية على رفع الشرط ؟ 
من كتاب ابن المواز: ومن طلق امرأته التي لها عليه شرط ثم تزوجها بغير 
شرط فإن كان الطلاق ثلاثاً ل م ا ا 
وكل تمليك فيهاء وإن كان الطلاق طلاقاً بائنا بخلع أو صُلح فالشروط22 راجعة 
عليه وكذلك لو شيط في نكاحه الثاني أنالا رط ها يه م مدع ذلك: 
والشروط لما قائمة والأيمان» ما بقي من الطلاق الأول شيء ولا يسقط إلا بالبتات» 
م يختلف في هذا قول مالك وأصحابه؛ ولكن لو حلف عليها بطلاق غيرها فابن 
القاسم يجعله مثل طلاقهاء ويسقط أيضا وقد روي عن مالك. 
قال مالك : إن شرط : إن تسّرر عليها أمة فهي حرة فطلق امرأته واحدة» 
فلما تمت العدة أو كانت بخلع. تسرر أمة وأولادهاء ثم تزوج / تلك المأة. فلا 
يقرب أم ولده ما كانت امرأته حية, إلا أن يكون الطلاق الأول البتة. 


قال محمد : والذي هو أثبت عندناء إذا طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج : 
فإمما يزول عنه كل يمين بطلاقها نفسها [وكل شط كان لها في نكاح أو بعده أو , 


بغير شرط» أو يملكها نفسها]2». ,أما ما كان بطلاق غيرهاء كقوله : كل امرأة 
أتزوجها عليك طالق» أو إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق» فطلقها ثلاثاً ثم 
نكحها بعد زوج أن ذلك له لازم؛ ورواه ابن وهب عن مالك فيما أظن, وقاله 
أشهبء وبه أخذ أصبغ. قال ابن حبيب : رواه مطرف عن مالك. 

(1) في الأصل : فالشرط راجعة. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال ابن المواز : وقال أشهب : وكذلك قوله : إن تسررت عليك فهي حرة» 
أو تزوجت عليك فعبدي حرء قال أبدا أو لم يقل» فهو على الأبد حتى ينوي غير 
ذلك, وهو كالحالف بالله أو بالمثي أن لا أطأك, فلا يزيل يمينه هذا طلاقه إياها 
(البتة) إن تزوجها بعد زوج إلا أن يكون نوى في هذا الملك, قال : وإنما تسقط 
أيمانه بطلاقها وظهارها. ولو قال لأجنبية : إن تزوجت عليك فتلك المرأة طالق 
البتة فتزوجها ثم تزوج عليها إن ذلك يلزمه. 

ولو قال لما : إن تزوجت عليك فأنت طالق البتة لم يلزمه شيء إن تزوج 
عليها حتى ينوي : إن تزوجتك ثم تزوجت عليك. 

وروى عن مالك فيمن شرط لزوجته في العقد أن كل امرأة أتزوجها أو أمة 
أتسررها ما دامت حية فالمرأة طالق والسرية حرة» فطلق زوجته ثلاثاء ثم تزوجها 
بعد زوج؛ فذلك له لازم؛ وكذلك / لو أنه تزوج قبل. ترجع إليه» أو تسرر فذلك 
يلزمه. وإن لم تكن تحته. إلا أن يكون نوى : ما كانت تحته» فليحلف ولا يلزمه 
إلا ما كاذت تحته. ولو نينُه في هذا الشرطء ولو قال بعد أن بانت عنه : كل امرأة 
أتزوجها ٠١‏ دمتٍ أنت حية فهي طالق البتة لزمه ذلك في غيرهاء كانت هي تحته 
أو لم تكن وله أن يتزوجها بعد زوج وإنما ينوي في (يمينه) وهي تمتهء ففي هذا 
ينوي ما كانت تحتي . 

قال مالك : وإذا شرط في نكاحه : إن لم يبن بها إلى أجل كذا فأمرها 
بيدهاء وإن خرج بها من بلدها فهي طالق البتة. فغاب حتى حل الاجل وطلقت 
نفسها قبل البناء» ثم تزوجها بغير شرط فالشرط الاول عائد عليه لبقية طلاق الملك 
الأول. 

وإذا شرط لا في النكاح التمليك إن تزوج عليباء فخالعها ثم تزوج غيرهاء ثم 
تزوج الأولى فقال الزوج : إنما شرطت لك أو حَلَفْتٌ فيمن تزوجت عليكءوهذه 
م أتزوجها عليك» بل تزوجتك عليهاء [فأما أشهب فقال : لا شيء عليه؛ والحجة 
له أن لو كان شرط : إن تزوجت عليك]222 فأنت طالق البتة» أو كانت القديمة 
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إذا تزوجها تُطَلَقُ عليه. فلا تطلق عليه كانت الجديدة عنده أو قد فارقها قبلها. 
قال ابن حبيب : وقال ابن أي حازم مثل قول أكهيت هذاء والمدنيون من 
أصحاب د وشم عل قود مالك» اد مالك : ما لو شر ها 
امم و ل ال 

ا ور و لل 


بذلك, ولو كان ارد عسليك اه ررحم بعلو انر لا ينه أرلا يك 1 


عليها إلا بإذنها فهذا ينتفع بوضعها للشرط عنه. 

ومن كتاب ابن المواز: وروى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بطلاق 
[امرأته البتة](1» إن تزوج عليها فطلقها واحدة وبانت منه؛ قال في كتاب الخلع : 
انها او سوا 0 إذا تزوج القديمة رجع عليه الشرط والعين فيمن 
تزوج. وفي غيرها ما لم د يطلقها ثلاثاء لأ القصد ألا يجمع معها غيرهاء قال في 
كتاب الخلع : ولكن لو طلق امرأته البنة لم يازمه طلاق الأجنبية متى نكح الألى 
بعد زوجء قال أصبغ : وإنما يسقط ذلك عنه إذا أراد بها البتة إن كانت بينه 
بطااقها عي؛ فأما إن كانت يينه بطلاق غيرها فذلك ثابت عليه» وإن طلق 
امرأته البتة ثم تزوجها بعد زوج. 

وروى أبن وهب عن مالك فيمن قال لزوجته : كل امرأة أتزوجها عليك 
طالق البتة. فصالح هذميم اتروج أخرى؛ ثم تزوج القديمة فإنه يحنث في الحديئة 
حتى يفرغ طلاق الأول كله. 

ومن حلف لامرأته أو شرط : إن تزوج عليها فعليه المثي إلى بيت الل 
فتزوج / عليها فحنث فله أن يتزوج ثانية ولا يحنث مرتين. 


(1) الكلمتان المثبتتان بين معقوفتين ممحوتان في صورة النسخة الأصلية. 
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وقال ابن حبيب من تزوج على امرأته فغارت» فقال لها : إن دخلت بها 
فأمرها بيدك. فخالع الأولى أو طلقها ثلاثا. ثم دخل بالثانية» فأرادت الأولى أن 
تطلق عليه» وليست في عصمته: فذلك لاء وقاله أصبغ وغيو. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن تزوج امرأة وشرط لا : إذا بنى بها فأمر 
التي تحته بيد الجديدة فخالع القديمة ثم دخل بالجديذة ثم راجع القديمة بنكاح 
فلا قضاء للجديدة, لأنه دخل بها والقديمة في غير ملكه. 


في المرأة تسقط شرطها أو تأذن فيه 
وكيف إن أذنت ثم رجعت ؟ 
وما ينفع فيه إذماء وكيف إن حنث ؟ 

ومن كتاب محمد : وإذا كان لها شرط تمليك في النكاح أو التسرر أو 
الخروج» فأذنت له قال مالك وابن القاسم : ذلك له جائز» وقاله أصبغ؛ وقال 
أشهب : لا يجوز إلا أن يكون في الشرط : لا يتزوج إلا بإذمها. فإن فعل فأمرها 
بيدها. ١‏ 

قال محمد : ومن حجته : أنها أذنت فيما لم تملك, ولو كان قال : إن 
تزوجت عليك إلا بإذنك فذلك جائزء وقول أشهب حسن. وقال سحنون مثله 
في المجموعة وشبهه بتسلم الشفعة قبل الشراء» وذكر محمد عن أشهب فيمن قال 
لزوجته : إن غبت عنك أو قال : إن تزوجت عليك فأمرك بيدك, فأذنت له في / 
الغيبة والنكاح فذلك الإذنَ باطل» لأنها أذنت فيما لم تملك وها الخيار بعد الفعل. 

قال محمد : هو [قياس127) قوله إلا أن يقول في بمينه إلا بإذنك فينفعه إذنها 
ولا رجعة ا فيه إن فعل وقول أشهب هذا خلاف مالك والليثء قال ابن المواز : 


(1) هذه الكلمة غير واضحة في النسختين وقد اخترنا استعماها على الشكل المقترح لمسايرة سياق 
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والجائز من إذنها فيما تأذن فيه عند مالك عندما يريد أن يتزوج أو يتسرر أو 
يخرجء وا أما قبل ذلك فلا يعجبني إلا عند كل ما يريد أن يفعل فحيتئذ يلزمها 
إذنهاء وقاله مالك وكذلك في العتبية رواه ابن القاسم عن مالك. 

قال ابن القاسم : وثبت على هذا بعد أن قال يُجِْئُه إذمها قبل ذلك : قال 
محمد : قال ابن القاسم : وأرى أن ذلك كله جائز والله: أعلم. 

قال مالك : فإذا أذنت فليس لها أن ترجع فيما أذنت فيه حتى يبيع الأمة 
ويطلق الزوجة وبرجع بها إلى موضعهاء أذنت في شيء بعينه من حرة أو أمة, أو 
أذنت في التزويج والتسرر منهما والأمر لها في المستأنف قائم» إلا أن يعلم أنها قد 
طرحت شرطها أو بينت ذلكء فأما أن يستأذنها عند نكاح أل تسر أو إخراج 
فتأذن ذلك حمل على أنه لتلك المرأة بعد أن تحلف ما كان ذلك تركاً لشرطي» 
فإن كان | إسقاطاً لشرطها. . فلا رجوع لها فيما أسقطته ثم رجع مالك في الخروج 
بها فقال : متى ما أرادت أن يردها إلى موضعها فذلك عليه ولم يقل يحلف» 
وكذلك في العتبية(0» من سماع ابن القاسمء قال محمد : وذلك إذا كان إذنها بغير 
إسقاط الشرطء وقال به أصبغ في الخرو ج, وقاله / في التسرر أنها متى شاءت أن 
تمنعه من وطء من أذنت له في تسررها فذلك لاء وأما التكاح : فليس ذلك لها 
لفوات العقد كا فات ما مضى من وطء الأمة تمنعه من مستقبل وطعها وكذلك 
عنه في الواضحة. 


قال محمد والخجة له اقول مالك في الذي شرط تمليكاً إن تزوج وتسررء 


فظهرت له امرأة قديعة وأم ولد. فل" شيء عليه في المرأق» ولا يقرب أم الولد, لك : 


وطأها تسرر موتنف» قال ابن القاسم : وسواء كانت المرأة عالمة نكما ا لم تعلم 
ونا عتق أم الولد بالشرط إن وطثهاء قال أصبغ فكذلك ترد التي أخرجها بإذنها إذا 

شاءت. فإن ألى فلها أن تختار نفسهاء وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة 
مثل قوله الأول أنه إن شرط في العقد : إن خرج بها بغير إذنها فهي طالق» 
فخرج بها بإذنها إلى منزله» ثم أرادت الرجوع وأراد هو نقلها إلى منزل آخرء أنه 
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ليس لها هي رجوعء ولا له هو نقلها إلى منزل آخر بغير إذنها» فأعجب ذلك 
سحنوك. 1 

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك : وإن أذنت له فتزوج فطلق الجديدة 
واحدة فليس للقديمة أن تمنعه رجعتها في العدة. 

قال مالك فيمن حلف لامرأته في غير شرط : إن أخرجتك من موضعِكِ 
بغير رضاك فأنت طالق البتة» فرضيت: بالخروج منه ثم طالبته أن يردها فذلك 
عليه؛ فإن لم يِجِدْ ما يردها به فلا أرى له أن يخرجها إلا إلى موضع إن سالته ردها 
إن قدر على ذلك فإنما عليه ردها لازما إن شاءت. 

قال مالك : وإذا خحرج وحده فأطال الغيبة فخرجت / إليه فهو حانث» 
لأنه هو أخرجها حين تركها جائعة بلا نفقة» ولو شاء بعث إليباء قيل : أفلا 
يعذر بالمرض أو بالسجن ؟ قال إن لم يجد ما ينفق فليفارق» وهذه المسألة في 
العتبية!» من رواية أشهب عن مالك. وقال في السؤال : تزوجها على أنه إن 
أخرجها من بلدها فهي طالق» قال أشهب ف المجموعة, إن كان الزوج إثما حبس 
النفقة عنها والقدوم ليخرجها إليه فهو حانث ,أما إن أقام في حاجته, أو لم يقدر 
على النفقة» أو تعذر عليه الإرسال بها فخرجت إليه فلا شيء عليه. 

ومن العتبية2» من سماع ابن القاسم : ومن حلف بغير شرط بالطلاق أن 
لا يخرجها إلا برضاها. فأخرجها برضاهاء ثم سألته أن يردهاء قال : يلزمه ذلك» 
قيل : وإن لم يجد ما يردها به. قال : ذلك عليها. ش 

قال سحنون : ليس عليه ردها إلا أن يكون شرط للا أن يردهاء محمد : قال 
مالك : وإذا شرط في العقد إن غاب سنة أو أخرجها وأمرها بيدهاء فتريد رضاه 
فتقول : قد رددت عليك أمرك, ووضعت. عنك الشرط» فأضين إلي أن لا يكون 
أذنها إلا عندما يريد أن يفعل؛ وقال ابن عبد الحكم : إذا أسقطت شرطها وأبانت 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 370. 
(2) ' البيان والتحصيل؛ 4 : 291. 
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ذلك فليس لما رجوع في ذلكء قال ابن القاسم : ورواه أشهب عن مالكء إذا 
شرط لها إن نكح عليها أو تسرر فأمرها بيدها فأذنت له في النكاح أو التسررء 


فتقيم بعد ذلك تطلب ثم تنزع عن ذلكء فقال مالك : إذا أشهدت أني وضعت ' 


شرطي فأبطلته فذلك. وإن أشهدت على أمر واحد فذلك لها. 

وني العتبية(!» من رواية أشهب مثله قال : وإن أشهدت على امرأة / واحدة 
فذلك غاء وفي الواضحة قال مالك : ولو شرط أن لا ينكح عليها إلا بإذنهاء فلا 
أحب أن يكون الإذن إلا عند النكاح» فإذا كان الإذن عند ٠‏ النكاج فلها أن ترجع 
ما لم ينكح, ٠‏ فإذا نكح فلا رجوع هاء وقد قال قائل : إن ! إذئها قبل أن ينكح 
ليس بإذن» وليس بشيء. قال ابن القاسم : ولو تزوج عليها أو تسرر بغير إذنها 
فعلمت فلم تطلق وم تعتق حتى تزوج أخرى أو بانت هذه منه» ثم تزوجها 
فقامت الأولى بشرطهاء قال مالك : فذلك طاء ويحلف ما كان ذلك تركاً لحقها 
ولا إسقاطأ له وكذلك لو أذنت في الخروج ثم أراد الخروج بها ثانية فأنكرت. 
فلتحلف وهي على شرطها. 

قال ابن القاسم فيمن قال : إن تزوجتٌ عليك فأمرك: بيدك فأذنت له في 
التزويج قبل أن يريد النكاح بكثير, فتراضى في تزويجه» فأرادت أن ترجع فليس 
ذلك لهاء كم لو قالت : أذنت لك أن تفعل متى ما أرادت» قال أشهب : لها أن 
ترجع» لأنها أذنت قبل أن يصير الأمر بيدهاء فإن لم يفرق بينهما ساعةً علمت فلا 
شيء فاء ولو شرط : إن تزوجت عليك إلا بإذنك نفعه إذنها. 

قال محمد : وقد ذكرنا رواية أشهب عن مالك. خلافه في الذي شرط إن 
نكح عليها فأمرها بيدها فأذنت له فتراضى نكاحه ثم نزعت. قال أبو محمد : وفي 
باب ذات الشرط تقضي قبل فعله مسألة من معنى هذا الباب في الإذن. 


ومن العْيْبِيّة©» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال : إن تزوجت عليك 


(1) البيان والتحصيل. 4 : 379. 
(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 112. 
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إلا بإذنك فأمرك بيدك, فأذنت له فنكح ثم بدا لهاء فليس لا ذلك في تلك المرأق 
فإن نكح غيرها فذلك لاء وتحلف ما كان إذنما / في الأولى تركاً للشرط. 

ومن العتيّةا» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن شرط أن كل امرأة أتزوجها 
عليك فأمرها بيدك فذهب عقلها. قال : ليس له أن يتزوج عليها أبداً. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إن استؤني في أمرها فلم تفق فإذا 
أفاقت فذلك بيدها. 

قال أصبغ : لا يتزوج عليباء فإن فعل منع من وطثها حتى تفيق امرأته 
فتقضي أو تأذن كالغائب. ومن ملك مجنوناً أو مجنونة أمر امرأته فلا يسقط ذلك 
القليك عنه. 2 


وروى عيسى عن ابن القاسم : وإن شرط لزوجته في العقد : إن قرب أم 
ولده إلا بإذنها فإن لها أن تعتق أو تحبس فوطتها بإذنها أو وهي تعلم وسكتت ثم 
قامت بذلك فليس ذلك لها. 

قال أصبغ : ومن قال لزوجته : إن وطكئت جاريتي فلانة إلا برضاك فهي 
. حرة» أو فأنت طالق فوطئها وهي تنظر فزعمت أنها لم ترض قال : حنث وليس 
سكوتها رضى؛ وإن ادعى أنها أذنت له قبل وطثه» فإن أقام بينة بذلك وإلا لزمه. 
قال أصبغ : وإن جاء مستفتياً دين. 
قال أصبغ عن ابن القاسم : ومن شرط أن كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها 
ش بيدك فأذنت له فنكح, ثم أرادت أن تطلق عليه فذلك لماء وكذلك في التسري 
قال ابن دينار ل في الذي شرط في العقد أن كل امرأة يتزوجها عليها 
فأمرها بيدهاء ثم راضته على أن يترك وطأها وتضع شرطها. فإن أكرهها على الوطء 
رجعت في شرطها فلا ينبغي هذاء وهي على شرطها الأول والشرط الثاني باطل. 

وذكر عن ابن نافع عن مالك بعد ذلك ولا رجوع, وكذلك روى عيسى عن 
ابن القاسم في النكاح والتسرر» قال محمد : وقال أشهب : ذلك باطل إلا ما 
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يقضي به يوم يتزوج عليها أو يتسررء وقاسه أشهب على أصل مذهبه» وخالفه 
أصبغ. 

قال ابن القاسم عن مالك : ولو أقامت معه عشرين27 سنة يطوها ثم قالت 
له قبل تفعل شيكاً : إن تسررت علي أو تزوجت فقد اخترثُ نفسي ثلائأء ثم بدا 
لها فأذنت له. قال مالك ألا يفعل فإن فعل فليفارقها بالثلاث.. 

. قال ابن القاسم : وكذلك في العْتْبِيّة2» إن قالت : أختار زوجي إن غاب 
فلما غاب رجعت فليس ذلك طاء قال محمد : وهي كالتي أسقطت شرطها. 
وفرق مالك وابن / القاسم بين هذا وبين الأمة تحت العبد يحلف سيدها بحريتها إن 16/ر 
لم يبعها إلى سنة فتقول الأمة : اشهدوا أنه إن جاءني العتق بالحنث فقد اخترت 
نفسي فلا ينفعها ذلك؛ وكذلك من يقول : متى طلقت امرأتي فقد ارتجعتها ؟ فلا 
يكون ذلك رجعة إن طلق, فيمن قال : كل امرأة أتزوجها إلا بإذنك فهي طالق 
ثم قال : أنا أتزوجء فقالت له : وأين يمينك ؟ إذهب تزوج فأبعدك الله قال : 
لو أذنثُ بغير غضب وأشهد عليها كان جائزاً. وأما هذا فلينظر لنفسه فإن أمر 


الفرج عظع: 


في المرأة لها شرط تمليك إن فعل كذا: 
فتقول متى ما فعل فقد اخترث نفسي 
أو طلقتُ من ينكح | 
وف الأمة تقوا تقول إن عتقت فقد اخترت نفسي 
ومن قال إن طلقتك فقد ارتجعت 
من كتاب ابن المواز ز: قال مالك في التي شرط لها في العقد أو تطوع بذلك 
أنه إن غاب عنها فأمرها بيدهاء فقالت قبل يغيب : اشهدوا أنه متى غاب عني 


(1) في ص : عشر سنين. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 286. 
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فقد اخترت نفسي أو قالت اخترت زوجيء قال مالك : ذلك لازم ولا قضاء ها 
وقال أصبغ. في ظني هو من الأمة قضاء كا حرة. 

قال محمد : وقول ابن القاسم أحب إلي» وليست الرجعة قبل الطلاق 
كإسقاط اتمليك» وإسقاطه كالإذن, والإذن يكون قبل الفعل وهذا كله [عند 
أشهب ليس بشيء ومثله](1) الأمة رواها ابن وهب عن مالك. كتب بها مالك إلى 
ابن فروخ؛ قال محمد : وهي بخلاف الحرة» وليس بيد الأمة تمليك تقضي فيه 
والحرة قد ملكها أمرها الآن أن تقضبي إذا غاب عنها فلها أن تسقط ذلك أو 
تتمسك به وإنما تشبه الأمة أن تقول الحرة : متى ما ملّكني فقد اخترت نفسي ؟ 
أو تقول : زوجيء فليس هذا بشيء, وقال : لا يلزم في الحرة وفي الامة حتى تختار 
الأمة بعد العتق. والحرة بعد الغيبة أو التزويج» وهو قول حسن. 

وقال ابن نافع في المجموعة في الأمة تحت العبد قالت : متى ما عتقت تحته 
فقد اخترت نفسي ؟ إن ذلك يلزم. 

ومن العْتْبيّة2» روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن شرط : إن تزوجت عليك 
أو تسررت فأمر الداخلة بيدك من عتق أو طلاق؛ فقالت : اشهدوا إن فعل فقد 
طلقت عليه واعتقت» قال : فذلك باطلء إلا ما يستأنف بعد التزوي والتسررء 
قال أصبغ : ونحن نخالفه. قال أبو محمد : وفي أبواب اتمليك باب من معاني هذا 
الباب. 

فيمن شرط لامرأته طلاقٌ من يتزوج عليها 
ثم تزوج امرأة شرط ها مغل ذلك 
أو قال للأولى أنت طالق لأتزوجن عليك 

من كتاب ابن المواز: ومن شرط لامرأة أن كل امرأة يتزوجها عليها طالق 
فتزوج أخرى فشرط لها مثل ذلك. وفي رواية التلباني» : فشرط ها أن كل امرأة له 
(1) ها بين معقوفتين ممحوٌ في صورة النسخة الأصلية أثبتناه من ص. 


(2) البيان والتحصيل: 4 : 263. 
(3) في ص التلمساني. 
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طالق» وهو الصوابء قال محمد : فقولي أن يطلقا عليه جميعاًء ورُوِيّ عن ابن 
القاسم أن لا تطلق عليه الثانية» وقال : وليس باستقصاء النظرء وخالفه أصبغ. 
وقال : يطلقان جميعاً وقال : ولو يتزوج عليها ولكن قال لها : أنت طالق البتة أو 
قال : واحدة لأتزوجن عليك فإن قال : واحدة ولم يضرب أجلًا فله أن يُحنث 
نفسه مكانه بتلك الطلقة؛ ولا شيء عليه غيرهاء وإلا فالمين عليه أبدا. ولا يقرب 
امرأته حتى يتزوج عليها امرأة ويطأها لا يبه إلا ذلك؛ وهو لا يقدر على ذلك 
الشرط» ويكف عن وطء امرأته ويكون مُولياًء فإن رفعت ضرب له الأجل من يوم 
ترفع» هذا قول مالك وأصحابه. وله تحنيثُ نفسه إذ ليس لمينه أجل» ولو كان 
ضب لتزويجه أجلاء لم يقدر أن يحدث نفسهه ولا يقدر أن يتزوج لشرطها فلابد 
أن يحنث عند الأجل بطلقة. 

قال ابن القاسم : وإن ضرب أجلا فهو أخف لأنه يطأ امرأته حتى يقرب 
الأجل فيصاحهاء فإذا زال الأجل تزوجها وزالت المين فإنه يضرب أجلا فلا يقدر 
على البر للشرط ويلزمه العينان» قال ابن القاسم وأشهب2» [فلا يطأ ولا يتلذذ ولا 
يخلو بهاء فإن صبرت عليه توارثا /. وإن رافعته ضرب له أجل الإيلاء فطلقت به 
ثم لا رجعة له فيهاء ولو ارتجع ما انتفع بذلك لأن المين قائمة وكذلك لو زالت 
العدة ثم(2 لم يقدر أن يطأء وتعود العين ويصير موليأًء كأول مرة3» يقدر أن يبر» 
لأنه كلما عقد نكاح امرأة طلقت بالشرطء وأما أشهب فيقول : إذا عقد النكاح 
فقد بر في يمينه وطلقت بالشرط» وقاله ابن عبد الحكّم وخالفهما أصبغ وغيو» 
وهو قول مالك وابن القاسم وابن وهب وعبد الملك وهو الصواب أن لا يرا 
بالمسيس» ولو مس لمس حراماًء لأنها طلقت بالعقد. ومذهب مالك وأصحابه 
فيمن حلف ليتزوجن لا يبر إلا بالوطى, إلا ما شذ به أشهب وابن عبد الحكم. 


)1( ابتداء من هذه المعقوفة وقع إسقاط في ص سنتنبه على انتهائه فيما بعد. 
(2) كلمة غير واضحة تركنا مكانها بياضا. 
(3) كلمة غير واضحة أظن أنها لا النافية. 
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وإن حلف لأتروج حنث بالعقد لأمهم يحنثون بالأقلء ولا بير إلا بالأكار, 
وقد حرم الله ما نكح الأباء(» فحرمنا بالعقد وأباح المبتوتة بعد زوج فلم يحلها 
النبي عليه السلام إلا بالوطء©» من ذلك الزوجء ولو أن الحالف أراد العقد وحده 
نفعه ذلك ا ينفعه لو نوى ما لا يشببه من النساء من أمة وكتابية وسوداء ودينة» 
فذلك له مخرجء وإلا فلا مخرج له إلا بغاية الأمر ومناكح مثله. 


ومن العْْبيّة» من رواية عيسى عن ابن القاسم : ومن شرط في العقدة إن 
خرج بها بغير إذها فهي طالق» فخرج بها بإذمنا فسألته أن يردها فحلف الطلاق 
ثلاثأ إن ردهاء قال : يحنثء وكذلك لو لم يحلف إذا كان عليه شرط طلاق أن 
لا يخرجها إلا بإذمها فسألته أن يردها فلم يفعل» فإنه يحنث ولو كان إنما حلف / 17 اط 
بعد العقد أن لا يخرجها إلا بإذنها فلا يحنث بامتناعه من ذلك. وليس ذلك عليه 
وروى سحنون عن ابن القاسم في التي شرط لما ذلك في العقد : أنه ليس عليه 
ردها إلا لمن يردها طائعاً فيحنث؛ واختار هذا من قولي مالكء وقال : هي كقول 
مالك في التي شرط لها أن لا يتزوج إلا بإذنها فنكح بإذنها فليس لها فسخه بعد 
الإذن. 


فيمن رضي أن ينكح بشرط وتراخى العقد 
فعقد ولم يذكر الشرط 
ولي الولي يعقد من الشرط على غير ما رضيت به الزوجة 
أو على تأخير ذلك 


ومن كتاب ابن المواز: قال مالك : ومن خطب امرأة وشرطها : إن تزوج 
عليها أو تسرر فهي طالق بمحضر بينة» وكتبوا كتاباً برضاه بذلك ثم خخطبها ثانية 
(1) إشارة إلى قوله تعالى «ؤولا تنكحوا ما نكح أبازع من النساء إلا ما قد سلف» (الآية 22 من سورة 
النساء). 
(2) إشارة إلى قوله عه : حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك رواه البخاري في كتاب الشهادات (انظر 
الجزء 11 من شرح الكرماني صفحة 151 المطبعة المصرية» 1934). 
(3) البيان والتحصيل. +4 : 432. 
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وعد ببينة غير الأولين وعقد ولم يذكروا شرطا فطلبت المرأة شروطهاء وقال الزوج 
م أعقد عليها وقد كنت تركت الأمر الأول قال مالك 0 
أنه تزوج بغير شرط؛ وكذلك في المجموعة ورواها ابن وهب عن مالك في العُتْييّةاا 
ورواها عنه ابن القاسم. 

وروى يحبى بن بحبى عن ابن القاسم فيمن زوج وليته بإذنها ثم ذكر عند 
العقد شروطها من طلاق من يتزوج وعتق من يتسرر ولأنها كانت رضيت 
نكاحه. وشهد الزوج على نفسه بما في الكتاب من صادق وشرط حدا2» 
اا شي او بيد اا اران كران بعد ذلك 
بثلاث سنين فقامت الزوجة بالشرط فقيل ها : قد استثنى زوجك فيها / ١‏ 
فقالت : لم أعلم, وأما الآن فلا أرضى بنكاحه. وقال الزوج : بالشرط 
فأبت هي» قال : ذلك لها إذا تباعد الأمر وطال. وم يكن تم يومئذ النكاح حين لم 
ترض بما استثنى» ولورضيت هي الآن بترك الشروط فأجاز ولأنها لو ماتا لم يتواريًا. 


قال أصبغ : وذلك إذا أقر ها بأصل الشرط أو قامت به بينة أن به رضيت» 
ومن ماع سحنون منهء وعن امرأة أمرت وليها أن يزوجها ويشترط لزوجها ولم 


يشترطه وبنى باء ثم علمت بتك الشرط قال اال اليا وم دكا طش 


0 : أترضى بترك الشرط ؟ فإن أبت قيل للزوج : اشترط 
هاء فإن ألى فرق بينهماء وردىفى مثله محمد بن خالد. وقال في سؤاله : أمرته أن 
يزوجها فلاناً. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 7 
(2) كذا والصورة باهتة لا تكاد تقرأ وتعذرت المقابلة لسقوط هذا الفصل في ص ويمكن التوصل إلى 
محتواها من خلال قراءة العتبية وشرحها البيان والتحصيل؛ ج 5 : 7. 
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فيمن شرط ألا يتسرر وثما يظنانه الحمل 
أو شرط أن من تسرر عليها حرة وله أم ولد 

أو شرطت عليه طلاق امرأته وله امرأة غير التي عرفت 

من كتاب ابن المواز: ومن العْتْبِيّة من سماع ابن القاسم : ومن شرط 
لامرأته أن لا يتسرر عليها وهو وهي لا يريان ذلك إلا الحمل؛ فيريد أن يطأء قال» 
لا يفعل» وجهله بذلك لا ينفعه» قال في كتاب ابن المواز: كمن .ظن ان البتة 
واحدة فلا ينفعه. 

قال سحنون . لا يعجبني وله أن يطأ أمته, ولا يضره إذا كان ذلك عندها 
هكذا وقد قاله مالك؛ وكذلك في المجموعة عن مالك ورواه عنه علي بن زياد / 
قال أبو بكر بن محمد, وقد روى علي بن زياد وابن أشرس عن مالك : إذا وطثها 
وأراد منها الولد فهو تسرر. ظ 

ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب : قلت ما قولك في التسرى وهل 
نأخذ برواية علي بن زياد * قال : التسري الوطءء ورأيت المدنيين ينكرون رواية 
علي وأرى إذا وطىء فقد.تسرى» ووجب لذات الشرط الخيار. 


وروى يحبى عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية يتسررها عليها 
حرة» وله يومئذ أمهات أولاد فيطأهن يعد ذلك : أبن يعتقن لأن وطأهُ تسرر» قاله 
أصبغ وأبو يد بن أني الغمر. 

قال سحنون : لا شيء عليه في أمهات أرلاده وإنما يلزمه الشرط فيمن 
يستقبل من الملك. وأنكر هذه الرواية» وقال ابن حبيب عن أصبغ وابن القاسم 
مثل ما روى يحبى بن يحيى» وقال : وأما لو قال : فكل جارية أتخذها عليك حرة 
وسواء علمت بمن عنده أو لم تعلم» لأن الاتخاذ فعل واحد إذا. انخل جارية فقد 
(1) البيان والتحصيلء 4 : 334. 
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اتخذهاء وليس عودته إلى وطئها اتخاذا أو العودة إلى المسيس تسرر لأ التسرر 
الوطء فهو يتكرر والاتخاذ كالنكاح يشترط آلا ينكح عليها فلا شيء عليه. فيمن 
عنده وعليه فيمن ينككح من ذي قبل وقاله ابن القاسم وأصبعٌ ومن الواضحة ومن 
شرط أنه ان تسرر فأمر السرية بيدهاء أن تعتق أو تدع, فله أن يطأ ما شاء من 
الجواري وطأة وطأة / ثم يمسك حتى تقضي امرأته» أو لا تقضي ولا يجوز له بعد 
تلك الوطأة وطمٌ ولا بيع؛ وقال ابن القاسم وأصبغ» فإن شرط إلا يتسرر عليها أم 
ولد فإن فعل فهي حرة. 

قال ابن القاسم : له وطْمٌ أمته في كل طهر مرة» وقال أشهب وابن 
الماجشون وأصبغ؛ له ان يطأ أبدا حتى يظهر بها حمل فيكف, وقال أصبغ : ما لم 
يفض إليها ويلتمس ذلك منها فإذا فعل هذا عتقت عليه ساعة ذلك فإن حاضت 
بعد ذلك فقد مضى عتقها. 

قال ابن حبيب : إذا قصد ذلك منها تربصت حتى تحيض أو يظهر بها 
حمل؛ ولا اذ بقول أصبغ, وإذا شرط ألا يتخذ عليها جارية» فله وطمٌ إمائه ما لم 
يلزم الواحدة منهن فأما المرة بعد المرة ما لم يظهر بها حمل أو يفض إليها قاصدا 
لذلك فيهاء فهذا تمسك عن معاودتها ويصير قاصدا إلى تخاذهاء وقاله أصبغ. 

وإن شط : إن اتخذها عليها أم ولد فهي طالق, فله وطمٌ إمائه. فإذا ظهر 
بواحدة حمل طلقت امرأته, قاله ابن الماجشون وأشهب وأصبغ. 

وقال ابن القاسم : تطلق عليه بأول وطأة للأمة لأنه يصير على شك من 
حملها وهذا استسحان والأول القياس ومن العٌتييّة روهى أشهب عن مالك فيمن 
خطب امرأة فسألوه أن يطلق زوجته فألى وتركهم مدة ثم نكح أخرى وعاود خطبة 
تلك المرأة ورضي أن يطلق امرأته وأشهد لا أن امرأته طالق إذا عقد نكاح هذه 
وهو ينوي الآخرة وهي تنوي الأولى التي عرفت له قال فله نيته ونكاحه ثابت 
وتحلف ما نوى إلا الآخرة وهو كمن له امرأتان ولم تعلم المرأة إلا بواحدة فسألوه 
طلاق امرأته ففعل فله نيته]10). 
(1) بإغلاق المعقوفة ينبي الإسقاط الذي وقع في ص ونستأنف متابعة المقايلة من هذه النسخة. 
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في الدعوى في الشروط 


من كناب ابن حبيب : ومن شرط لزوجته أن لا يرحلها إلا بإذمها فرحلها 
وقال بإذنها رحلتهاء وقالت هي : يغير اذلي» فعليه البينة» وهي مصدقة كقول 
مالك فيمن ملك امرأته ثم افترقا فقالت : قد فارقته قبل افتراقه المجلسء وقال هو لم 
تقض شيئاء فهي مصدقة. 

من كناب ابن المواز : قال اصبغ عن ابن القاسم فيمن شرط لأمرأنه طلاق 
من تزوج عليها أو امرها بيدها فظهرت له امرأة فقال للأخرى : قد كانت تحتي 
قبل نكاحك, وقالت هي : بل بعد نكاحي, فالزوج مصدق كمن حلف بحرية 
من2) يشتري إلى ثلاثين سنة» فقام عليه عبدله. فقال السيد ابتعتك قبل العين» 
فالسيد مصدق إلا أن تقوم بينة أو للزوجة. 


قال أبو محمد : وفي أبواب اتهليك باب في التداعي فيه. 


مسائل من معنى الشروط مختلفة 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف أن لا تخرج امرأته من منزها حتى 
تأذن له فأذنت له. فلما أراد أن يرحلها بدالها في الخروج, فليس لها ذلك؛ وإن 
قال في يمينه : إلا بإذنك أو قال : بغير إذنك» فليس له أن يرحلها إن أذنت له ثم 
بدا لها وقوله إلا بإذنك أو بغير إذنك مخالف لقوله : حتى تأذن لي. 

وسألة حبيب عمن شرط لامرأته في كتابه : إن أضربها فأمرها بيدها فتأني 
فتذكر أنه ضربهاء مثل ذلك من الضرر ؟ قال : إن كان مثله يودب امرأته يريد 
وهو مأذون على ذلك؛ فليس هذا من الضررء وهو مصدق أنه ضربها لذنب كان 
منهاء وعليها هي البينة أنه ضربها ظالماء ثم يكون لها الخيار» قال وإن كان مثله 
لا يؤدبٌ أهله ولا يُعنى بهذا لرداءة حاله وقلة عنايته بأمرهاء فعليه هاهنا البينة أن 
ضربه ذلك كان لذنب منها تستوجب به ذلك وإلا فهي مصدقة أنه ضربها ظلماء 
ويكون مضارا إن أقرٌ بالضرب, وإن جحد الضرب [في الوجهين فأقامت عليه 
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البينة] بالضرب فهذا حنت لجحده. ويصير ضربه ضررا في الوجهين, ولا الخيار, 
ولا يقبل منه الآن إنه لذنب وإن كان ممن يؤدب مثله أهله, لأن جحوده أخرجه 
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كتاب الخيار 
والقليك في الخيار والتقليك 


وما للمرأة في ذلك من القضاء 
وللزوج من المناكرة . 

من كتاب ابن المواز: قال مالك وأصحابه في المحية إذا طلقت نفسها 
واحدة فليس بشيء إلا عبد الملك فقال : تكون البتة» ولا أدري من أين أخذه 
قالوا : وإذا قالت : اخترت نفسي فهو البتات ولا تصدق أنها أرادت واحدة حتى 
ُبِيّن فتقول : اخترت واحدة أو اثنتين» فلا يلزمه شيء في المدخول بها. 

قال مالك : وإذا قالت : اخترت طلقة واحدة فليس بشيء»؛ قال محمد / ما 
لم يتبين منه الرضا بها فيلزمه: وله الرجعة ليس من قبل الخيار, لأ الخيار طلاق لا 
رجعة فيه. قال مالك وله مناكرة التي لم يَبْنِ بها إذا حلف على ما نوى. قال : وأما 
في اتقليك فله المناكرة وإن بنى. 

محمد : ويحلف مكانه. لأن 'له الرجعة مكانهاء فإن لم يكن بنى فلا تلزمه 
الآن بمينٌ لأنها قد بانت» فإذا أراد نكاحها حلف على ما نوى ولا يحلف قبل 
ذلك؛ إذ لعله لا يتزوجهاء وإذا لم يكن له في التمليك نية فلا نكرة له فيما قضت. 

قال أصبغ إنما تنفعه النية التي خخرج لفظ اتمليك عليباء لا ما يحدث له بعد 
القول. قال محمد : إلا رواية لأشهب عن مالك فيمن ملّك امرأته وهو يلاعبها 
فتقول : قد تركتك؛ فيقول الرجل : كنا لاعبين ولم أرد طلاقاء قال مالك : يحلف 


- 213 


0 /ظ 


ما أراد إلا واحدة وفي مسألتهم شببهة» قيل : أعليه حرج أن يحلف أنه لم يرد 
شيئا ؟ فقال لا قد أمر بذلك, فيحلف ما أراد الطلاق وتكون واحدة. قال 
محمد : وليس بأصل ملك لأنه ملكها ولم يرد واحدة ولا أكثر فقد صار بيدها 
ملك ماكان يملك منها. 

وروى ابن القاسم عن مالك قال : وإذا قال في التمليك؛, قال في الععبِيّةاا) 
بعد أن قضت بالثلاث لم أرد طلاقاء ثم قال إنما أردت واحدة, إنه يحلف وتكون 
واحدة. 

وقال أصبغ : لا تصدق إلا أن يكون نسقا في كلام واحد, وهذا نادرء قال 
أصبغ في العُتبيّة2» يُنوى بعد أن قال لم أنو شيئاء وهذا وهم من ناقله» والقضاء ما 


قال محمد : وذهب زيد بن ثابت في امتمليك إذا فارقته أنها واحدة / وله 
الرجعة؛ وأخذ مالك بقول ابن عمر أن القضاء ما قضت إلا أن يناكرها. ومذهب 
ربيعة في اتمليك هي واحدة قبلت أو ردته. قال مالك : وما أدري من أين أخذه. 
وقد اختار أزواج النبي عليه السلام المقام فلم يكن ذلك فراقاة». 

ومن العْْبيّة» روى يحبى بن بحبى عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته قد 
خيرتك؛ وقالت قد طلقت نفسبي بواحدة بائنة» قال : ليس بشيء ولو كان تمليكا 
كان له أن يناكرها وتكون واحدة غير بائنة وله الرجعة, وإن لم يناكرها فهي البتة. 
قال ابن حبيب قال أصبغ : إذا خيرها قبل البناء فاختارت واحدة» فقال هو لم 
أخيرك إلا في الثلاث فله ذلك ولا شيء لهاء وكذلك لو لم تكن له نية. 


(1) البيان والتحصيل 5 : 244. 

(2) البيان والتحصيلء 5 : 244. 

(3) رواه البخاري في التفسير عن عائشة وفيه بعد أن خبيها النبي َه فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة وقالت في للفظ آخر رواه البخاري كذلك معلقا ثم فعل أزواج النبي عله مثل ما فعلت (انظر 
تفسير الآيتين 28 و29 من سورة الأحزاب وراجع الحديث في شرح البخاري للكرماني ج 2,19 
ص. 46). 

(4) البيان والتحصيل: 5 : 4. 
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قال ابن سحنون عن أبيه : وإن قال لغير مدخول بها اختاري فقالت قد 
خلّيت سبيلك؛ فسعلت عن مرادها فقالت : أردت واحدة أو اثنتين» فإنه يُسأل 
الزوج ما نوى» وإن نوى مثل ذلك فالقضاء فيه مثل ما قضتء وإن قال نويت 
ثلاثا فلا شيء لا إذا قالت هي نويت أقل من الثلاث, فإن لم ينو الزوج شيئا فلا 
مين عليه في هذا لأن مخرج اختاري على الثلاث؛ [وإن .نوت هي أقل من الثلاث 
فلا شيء لا إذا لم ينو الزوج شيئاء وان أرادت ثلاثا أو لم تنو شيئا ولا نية للزوج 
فهي ثلاث]20. 


في قضاء المملّكة واخّرة في المجلس أو بعده 
والمناكرة في ذلك 
وكيف إن قالت قبلت أو حتى أنظر وشبه ذلك 
ثم افترقا قبل أن تسأل 9 

/ من كتاب محمد: قال : وإنما للملكة والخيرة القضاء في المجلس في قول 
مالك القديم» إلا أن تقيد ما جعل بيدها قبل الافتراق بأن تقول : قبلت أو 
رضيت أو اخترت ونحو هذا مما يعلم أنها لم تدع ما جعل غاء ولا يدري أهو فراق 
لها فلا يزول ما بيدها إلا بإيقاف السلطان أو تمكن من نفسها. ولو قال لها الزوج 
لا أفارقك حتى يتبين فراقك أو ردّك فليس ذلك له إلا بتوقيف السلطان أو ترضى 
هي بتركه أو يطأها غير مكرهة, قاله مالك في العتْبيّة2» من سماع ابن القاسم. 

وقال المغيرة في المجموعة<3) إذا قالت قبلت استشير ألي أو ذوي © الرأي من 
أهلي وانمبت إلى الحم فيلزمها أن تقضي في مجلسها أو تدع» إلا أن تقول : لم 
)1( ما بين معقوفتين ساقط في الصادقية وكتب عوضه ما يأني لاد وض هي حيار نيه الزوج نبي 

ثلاث وقول مالك إن المملكة إذا قضت بأكثر من واحدة أن للزوج أن يناكرها وأما في الخيار فإن 

مالها أن تقضي بالثلاث ثم لا يكون له أن يناكرها قال عبد العزيز بن أني سلمة : الخيار. والتمليك 

سواء وللزوج أن يناكرها في ذلك كله. 
)2( البيان والتحصيل. 5 213. 


(3) في ص وقال المغيية في الواضحة. 
(4) جاءت هذه الكلمة غير واضحة في الأصل ومحرفة في ص فاقترحناها لمناسبة الموضوع. 


-- 215 د 


1 إظ 


أذكر ذلك لمن استنبت أو يرى السلطان لذلك وجها فيؤخرها إليه إلا أن تبعد 
قال في كتاب محمد: قال : وإذا طال المجلس بهما عامة النهار أو خرجا من 
ذلك إلى غيو فقد زال ما بيدهما. 
وقال أشهب : ذلك بيدها ما أقاما في المجلس, واحتج بحديث عمر ماداما 
في المجلس. قال أشهب في المجموعة وإنما قال مالك إن ذلك لما بعد المجلس مرة ثم 
قال ابن سحنون : وذهب سحنون إلى قوله الأول أن ذلك بيدها في المجلس 
ثم لا شيء ها إن افترقا طال المجلس أو قصرء إلا أن يقوم الزوج مرارا بالأمر لهاء 
وإن طال امجلس حتى يخرجا إلى أمر آخر فلا شيء لها. 


قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا خيرها وهما في سفينة أو في محمل أو على 


دابة وهي على أخرى يسيران فهو كامجلس» ذلك بيدها ما لم يخرجا إلى أمر آخر ش 


/ بما يرى أنها تاركة لما جعل لها أو يفترقان, وهذا على قول مالك الأول» ولو 
خيرها وهي في صلاة مكتوبة فأتمها فذلك بيدهاء وكذلك لو كانت في نافلة 
صلت أربع ركعات فلا يقطع ذلك ما بيدهاء وإن زادت على أربع حتى تبلغ من 
الصلاة ما يرى به أنها تاركة لما جعل لاء وقد تستشير نفسها وتنظر في أكثر .من 
مقدار عشر ركعات؛ قال : ولو خيرها فدعت بطعام فأكلت أو امتشطت أو 
اختضبت في مجلسها فليس بقطع خيارها إلا أن يكون في ذلك كلام [غير الخيار 
تستدل به على ترك ما]01» جعل لا مع طول ا مجلس والخرو ج ثما كانا فيه» وإنما 
للزوج المناكرة في اتمليك ماداما في المجلس, وما قلنا إن ذلك بيدها ما لم توقف أو 
توظأء ولا يزيله ان توطأ غصباء فإن ادعت الغصب قال أصبغ : إذا رضيت 
بالخلوة وإرخاء ستر أو إغلاق باب ثم زعم أنه وطئها فقد زال ما بيدها. قال : 
وإذا قيدت المملكة ذلك بأن قالت : قبلت أمري فلم تسأل عما أرادت حتى 


)...ما بين ممتوفين منتعو ف الأصل فيك من : 
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2 أو 


حاصنت ثلاث حيض أو وضعت حملهاء فإن قالت بعد ذلك أردت طلقة 
صدقت بغير يمين ولا رجعة, لأن العدة من يوم قولها قبلت أو قبلت أمري» وإن 
قالت أردت أن أنظرء صّدقت وكان لها أن تطلق الآن نفسها بواحدة» وله الرجعة» 
وإن قالت أكثر من واحدة فله المناكرة ويحلف. وإن غاب فقال : إن قضت 
بأكثر من واحدة فإني لم أرد إلا واحدة, وأني قد ارتجعت فذلك له ويحلف ولو لم 
يقل الزوج شيئا وقدم وقد / حرجت من العدة وتزوجت وقالت : أردت البتةء 
وقال الزوج أردت واحدة وقد ارتجعت : إن أرادت الطلاق بقولها قد قبلت 
فانقضت العدة وقالت : نويت البتة وتزوجت. ثم قام الزو ج بحجته فذلك له ان نم 
يبن بها الثاني» وإن بنى بها فلا سبيل للأول إليهاء ولو فارقها الثاني بعد البناء ثم 
خطبها الأول فلا يمين عليه أنه أراد واحدة لأن تزويجها الثاني يحلها للأول» ولو كان 
نوى البتة أو لم تكن له نية» ا ار 0 

من الرجعة حتى يحلف ما كان لي في التمليك نية اثنتين» وإن شاء قال : 
غيثما وان طلق اثنتين حلف ما كان نوى واحدة وإن شاء قال ولا غيرهاء 0 
او تر 
العدة هاهنا إلا من يوم يتبين الفراق17). 

ومن المجموعة قال مالك : وإذا قالت المملكة قبلت ثم افترقاء فلتسأل, فإن 
قالت أنظر واستخيرء فليس بطلاق» وإن قالت أردت ثلاثا أو اثنتين فله أن 


يناكرها. وقال المغيرة : إذا لم تشترط أستخير وأنظر لم يكن إلا الثلاث؛» وقال عبد 


الملك : إذا قالت لم أنو شيا بقولي قد قبلت وقال الزوج : لم أنو شيئا حين 
ملكتا لزمته الثلاث؛ قال ابن القاسم : إذا قالت : قبلت ثم وطثها أو قبلها 
طائعة» ثم تقول نويت بقولي : قبلت امري الطلاق فلا تصدق وقد زال ما بيدهاء 
ومن تعلقت به زوجته وقالت لا أدعك حتى تفارقني فقال لحا : أمرك بيدك؛ 
فقالت : إنها الآن فلتسأل؛ وإن افترقاء فإن لم ترد طلاقا فليس بشيء» وإن أرادت 


2 إظ 


طلاقا فهو / ما أرادت منه إلا أن يناكرها فيحلف. قال ابن الماجشون : ومن 23 إو 


(1) كنذا في ص وفي الأصل من يوم يتبين القولان. 
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قال لأجنبية إذا تزوجتك فاختاري فتزوجها فلها الخيارء وإن لم يقل في مجلسها قبل 
النكاح : قد قبلت وما الخيار بعد النكاح؛ وفي مجلس النكاح» وفيما قرب منه» 
ويبطل ما بَعَدَ. 

ومن العْتبيّة'» روى عيسى عن ابن القاسم في المملّكة تقول : قبلت ثم 
تصالحه قبل تسأل ما قبلت؛ قال تسأل الآنء فإن قالت : أردت تطليقتين أو 
ثلاثا صدقت وله ان يناكرها ويحلف, وإن قالت : لم أرد شيئا فهو ما قضتٌ 
ِنُضاف طلقة الصلح إلى ما ثبت عليه من طلاق الفايك؛ فإن تمت ثلاثا لم تحل 
له إلا بعد زوج وإن كانت أقل ثم نكحها كانت عنده على طلقة» فإن قالت لم 
أنو طلاقا لم يلزمه غير طلقة الصلح, ولو قالت طلقت ثلاثا فلم يناكرها فليس 


عليه رد ما أخذمنهاء ولو كان ما قالت ما أعطته شيعاء وإن قالت جهلت لم تُعذراة» 


/ ومسألة قوله : ان شكتء أو إذا شكت ثم تفرقا من المجلس في باب مفرد بعد 
هذا. 
ف اختللاف ألفاظ القلياك والتخيير من الزروج 
واختلاف الجواب من المرأة في القضاء فيبما 
من كتاب ابن المواز» قال : وقول الزوج للزوجة, اخختاري أو اختاري نفسك 
أو قال : أمرك بيدك سواءء ويختلف في جواب المرأة» فإن قالت : قبلت امري أو 
قبلت أو اخترت فقط فليس بفراقء إلا أن تريد به الفراق» وتسأل ما أرادت» 
وذلك بيدها ما لم توقف أو توطأ طائعة [ولا يمين عليها فيما تقول]0©. 


وإن قالت المخية : اخترت نفسبي» أو قبلت نفسي لم تسأل» وكان البتات» 


ولا قول لها في دون ذلك إن بنى بها ويقبل ذلك من التي لم يبن بهاء لأن الواحدة ش 


تبتها ولا نكرة للزوج بعد المجلس فيما له فيه المناكرة قال : وقوا قبلت نفسبي, هو 
البتات ف الخيار واهتمليك» لايقبل منها أنها أرادت أقل من ذلكء» ولا أنها 0 ترد 


(1) البيان والتحصيلء؛ 5 : 259. 
(2) كذا في الأصل وني ص وإن قال جهلت لم يعذر. 
(3) كذا ني ص وني الأصل ولا يمين عليه فيما يقول. 
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3 |ظ 


طلاقاء وله المناكرة في اتمليك» ولو قالت قبلت أمري فهذه تُُسأل» فإن قالت : ما 
جعل لي فذلك بيدها حتى توقف أو توطأء وإذا قالت : طلقت نفسبي فاتسأل 
في اتمليك م أردت ؟ وللزوج أن يناكرها فيما زادت على الواحدة» ورُوي عن ابن 
القاسم إنها لا تُسأل» وهي في اتمليك طلقة. وأما في الخيار فتسأل في المجلسء فإن 
قالت واحدة سقط خيارهاء وإن افترقا سقط الخيار أيضا. 


محمد : وأحَبٌ إليّ أن تكون طلقة في اتمليك «لا تسأل في الخيار بعد 


جوابهاء لأنه هو الجواب, وإذا أجابت بما يشبه أن تريد به الطلاق» أو تريد قبول 


اتمليك مثل : قد اخترت أو رضيت أو تركتك أو شكت أو اخرج عني» أو لا 
تدخل علي إلا بإذني فلتسأل بعد المجلس, كقولما قد قبلت أمري. وأشْدٌ من ذلك 
قولها : اخترت أمري ولا يكاد يفترق هذا عندناا» من الطلاق ولقد قال عبد 
الملك : لا يقبل منها ان قالت ل أرد به الطلاق ولو حلم أمها من يعلم الفرق بين 
ذلك وبين الطلاق وقصدت ذلك لقبلت منباء ولا يكاد يفرق بين ذلك من 
الرجال إلا من تفقه. فرأيت مذهب عبد الملك أنها البتة» وقال أشهب تسأل فيه 
فإن قالت : أردت زوجي لم تصدق وكان طلاقاء إلا أن تأتي بما يعرف به صدقهاء 
وإن قالت : أردت حتى أنظر في أمري فذلك لها مخرج؛ وإن قالت : كنت لاعبة 
لم أرد طلاقا دُيْنَتْ ولم يلزمه شيء؛ وكذلك إن قالت خرج ذلك منى استبتارااة» 


م أرد به شيئاء وقال ابن القاسم تسأل عن قوها اخترثٌ أمري» فإن قالت أردت ' 


الصلح فهو صلح ولا رجعة له أو سواء خيرها أو ملكها إذا رضي الزوج أو افترقا 
عن رضا. 

قال محمد : وإذا أنكر الزوج في اتمليك حلف وارتجع. وقال أصبغ في جوابها 
اخترت أمري» هو الفراق في الخيار واتمليك ولا تُسأل عما أرادت» ولا تحل له إلا 
بعد زوج. وقال محمد : وقول عبد الملك أحبٌ إلي أنّهها إن قالت : أردت دون 
الثلاث قبل منها في التفليك ويسقط الطلاق في الخيار. ولو نوزع الزوج في التي 
(1) كنذا في ص وفي الأصل عندها. 
(2) كذا في الأصل وني ص خرج ذلك مني استهزاء. 
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24 أو 


يشبه فيبا القول أن تكون غير عارفة فافتراق القول في ذلك كان أحب إليناء وإن 
قال : أمرك بيدك فاذهبي, فقالت قد ذهبت, فهو جواب فراق» ولو لم يقل هو : 
فاذهبي لسعلت عما أرادت؛ ولكن هذا جواب الفراق» وقال ابن القاسم : تسأل 
عما أرادت قال أصبغ إلا أن يخاف الزوج فيتورع. 
فهو كقوها قبلت» وتسأل؛ وكذلك لو ملَّك أمرها / رجلا فقال هذا فإنه يسأل. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الذي يقول : خية الله في يديكء 
فاختارت» فقال هو لم يرد طلاقاء قال : يحلف ما أراد طلاقا ولا تمليكاء وما كان 
سكوته عنها في اختيارها رضى ولا شيء عليه. 

ومن كتاب ابن المواز قال وإذا قال : قد ملكتك فهو تمليك, وكذلك قد 
خيرتك فهو تخيير» وإن لم يقل : أمرك ولا نفسكء وكذلك طلاقك إليك أو 

قال محمد وقوها : قبلتٌ نفسي مثل قولها : اخترت نفسبي في قولهم اجمع إلا 
أشهّب بغير حجة كأن يقول : قبلت أمري وقبلت نفسبي سواءء لا يراه طلاقا 
حتى يوقف ولم يره مثل : اخترت نفسي. 

قال مالك : وإذا أجابت المملكة بالظهار لم يلزمه شيء, ولا ظهار للنساءء 
وليس لما أن توجب عليه كفارة. 

قال مالك وإذا](©» ملكها فبكت وقالت طلقني زوجي فأخبرت أن ليس 
بطلاق» فقالت : ظننتّه طلاقاء قال : لا شيء عليه وإذا قال ها : أتحبين 
فراقك؟ قالت : ما شعتء قال : قد شكت ثم قال : إنما شكت أن أمسك فهو 
فراق » ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة, وإذا قالت الخييرة : اخترت نفسي وزوجي» 
قال مالك : فهي البتة. ْ 
(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 317. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل مثبت من ص. 
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4 /ظ 


ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسم في المملكة إذا قالت : طلقتك فهي 
واحدة وهو كقوله لما ذلك إلا أن تريد المرأة أكغر فيكون ما ئوّت إلا أن يناكرها 
عند افصاحها بذلك فلها ذلك, وكذلك قوها له : قد خليت سبيلك أو فارقتك» 
كقوله ذلك طاء وقال أصبغ : / ليس قوها له : قد طلقتك كقوله هاء لأ مبتداً 
ذلك منه على طلاق السنة وهو واحدة حتى يريد أكثر فأما هي فمملكة, فكأنها 
أجابت عن الفراق فهو على البتات حتى تريد واحدة. 

ومن العتبيّة1» من سماع ابن القاسم : ومن قال لامرأته انتقلي عني» فقالت : 
لا أتتقل حتى تبيْنَ لي أمري فقال انتقلي فإن شعت طلقتك عشرين» فانتقلت وم 
تقض شيئاء ثم ردهاء قال : لا شيء عليه. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم : وإذا قال : قد ملكنك أو قال : أمرك بيدك 
فاختاري فتقضي بالبتات فله ان يناكرهاء ولو قال : أمرك بيدك اختاري فليس له 
أن يناكرها ان اختارت نفسهاء قال عبد الملك : وقوله : أختاره وأستخيروء ولك 
الخيار سواء. 


قال المغيةٍ : فإن قال لها قد اعطيتك بعض عصمتي فتقول أنا طالق ثلاثا 


فليس له مناكرة وهو كمن أعطاها بعض البتة» وقال ابن القاسم في الخيرة تقول : . 


اخترت نفسي إن دخلت على ضرتء فليس يقطع خيارهاء ولكن توقف الآن 
0 : 


في المملكة تفعل فعلا يُشْبهُ الجواب. 
من كتاب ابن المواز قال : والمملكة إذا فارقت المجلس فلم تقض فقالت : 


نويت الفراق في المجلس فلا ينفعها ذلك إلا أن تفعل ما يشبه جواب الفراق» 
وتقول : إياه أردت : مثل أن تقوم من مكانها فتنقل متاعهاء أو تخمر رأسها 


(1) البيان والعحصيلء 5 : 225. 
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5 إو 


وتنتقل» فتصدق / فيما نوت» وقاله مالك في التي قالت : أعطوني شقتي 
فأخذها وخرجت وِلم تتكلم وسافر هوء وفي التي نقلت متاعها وخمرت رأسها 
قال مالك : هذا فراق» ومجرى الجواب» قال محمد : إذا قالت أردت به الفراق 
ووصلته بكلامه فهو كالجواب» وهي واحدة وله الرجعة» إلا أن يكون مع ذلك 
فراق. 

وإذا قالت : الآن نويت بفعلي الثلاث فذلك ها إلا أن يناكرها بنية كانت 
له وقت القول ويحلف, وقاله عبد الملك, قال أصبغ : يحلف بمينيين : بميناً أنه ما 
علم أن ما فعلته به البتة ولا رضيه ويمينا أنه نوى واحدة قال محمد : بمين واحدة 
تجرئه يجمع ذلك فيها. 

ومن العُعْبيّةه'» روى عبد الملك بن الحسين عن ابن وهب في التي نقلت 


مناعها عندما ملكها ثم قالت» لم أرد شثا قال لياس ايه 


ها. 


ومن امجموعة قال مالك في المملكة تنقل متاعها وهما يريدان الطلاق» فذلك 
فاق 0 
قال ابن القاسم : وتدين المرأة فيما أرادت فإن نوت ثلاثا فذلك ها ولا يُنيّى 
الزوج في ذلك. 

قال عبد الملك : إذا فعلت الأمر البين الواصل بالكلام» خمرت رأسها 
وأمرت بما تفعله المطلقة المزايلة» وخحرجت قال : فإن قال بعد ذلك : ما ظننت أن 
ذلك منها مثل النطق بالبتة حلف وقبل قوله» ويحلف على واحدة أو اثنتين. وقاله 
سحنون في كتاب ابنه بعد يمينه كقول عبد الملك ين أوله وقال فإن قالت هي 
أردت بذلك ثلاثا حلّف يمينا بالله إن قال أردت أنا أقل من ذلك. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 5 : 300. 
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فيمن قال اختاري في واحدة 
أو طلقي نفسك واحدة أو قال ثلاثا فخالعت 
أو قال في الثلاث أو من الثغلاث 
أو أمرك بيدك إن شعد شعت أو ما شئت 
وشبه هذا وما فيه من المنا كرة 


من كتاب ابن المواز» قال مالك وإذا قال : اختاري واحدة حلف ما أراد 
إلا طلقة وذلك له. وكذلك في قوله : اختاري في أن تطلّقي نفسك واحدة أو 
تقيمي قال محمد : ولو بين فقال : اختاري في إن تطلقي نفسك من الطلاق 
واحدة أو من الثلاث واحذة]11) لم يكن عليه يمين» وإنما حلفه مالك فيما احتمل 
أن يريد به مرة واحدة وإن قال» طلّقي نفسك ثلاثا إن شعت فقالت : قد شعت 
واحدة فلا شيء عليه كاخيّرة» فإن قالت [فإذ لم يبروا ذلك, فأنا طالق الآن بالبتة 
اوح فال تل اصيعانا الا أشهب]2© قال : ذلك لا ما لم يقترقاء واحتئج 
أن مالكا قال في الخيرة تقضي بالواحدة؛ ليس ذلك لاء إِمّا أَنْ تقضي بالبتات أو 


ترد قال ابن حبيب عن مطرف» وابن الماجشون عن مالك» فيمن قال لزوجته . 


طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثاً, إنها واحدة وإن قال ثلاثاً فطلقت واحدة فلا 
شيء غاء وقال أصبغ : لا شيء لا في ذلك كله؛ قال مطرف عن مالك فيمن 
ملك اذاه و سقفت لنة قا ين نا للك 0< متم مار 
بينهما المغية فقال في البتة يما قال في الثلاث مالك. 
وقال أصبغ : إن ملكها ثلاثاء أو قال البتة فقضت بواحدة, أو ملكها / 
واحدة فقضت بالبتة أو بالغلاث فذلك كله باطل» لأنه غير ما أعطاهاء وفي باب 
من ملّك رجلين مسألة تشبه هذا. 


قال ابن حبيب قال أصبغ : وإن قال اختاري في ثلاث فاختارت واحدة' 


فذلك غاء ولو قال من ثلاث فهو ألبتة وإن قال اختاري ثلاثا أو قد ملكتك ثلاثا 


)1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ص. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ولم يقل في ولا منء فإن اخختارت أقل. من الثلاث لم يلزمه شيء, وكذلك لو قال : 
اختاري وسكت. 
وروى ابن سحنون عن أبيه إذا قال لما اختاري في ثلاث أو في الثلاث إنه 
واحد» أن لها الخيار في واحدة واثنتين وثلاث» ولو قال من الثلاث أو من ثلاث لم 
يكن لا الخيار إلا في واحدة واثنتين لا في ثلاث» قال فإن قال أمرك بيدك ثلاث 
فليس لا إلا الثلاث أو الترك» فإن قبلت واحدة فلا شيء لهاء ثم إِنْ قالت في 
مكانها فأنا اقضى بالثلاث إن لم تعمل الواحدة فليس لا ذلك وإنما لها جواب 
واحد. : 
ومن ككتاب ابن المواز: قال ابن القاسم في قوله في أمرك بيدك إن شعت 0 
أنت طالق إن شعت ميت أو إذا شغت» فذلك بيدها وإن افترقاء وكذلك إن شكعت 
الطلاق فأنت طالق» وإن شكت الظهار فأنت على كظهر أمي وله ا 1 
اتمليك وأما قوله طلقي نفسك إن شعت شعت أو من شتا فلييس ها أن تطلقن إل 
واحدة, فإن زادت فلم ينكر فإنه يحلف ما سكت رضى بما طلقت» وإن قال : 
أنت طالق كلما شع عا ا ب ا 
وطئهاء / أو تشهد له بالترك: أو يوقفها الامام» ولو قال : م شعت ومتى شكت 
فلها أن تطلق ما شاءت في المجلس ولا مناكرة له» وليس لها ذلك بعد امجلس إلا 
أن تقيد قولها بشيء: وإن قال : متى شكت فلها أن تطلق في مرة واحدة؛ إما في 
مجلس أو بعده» وله أن يناكرها فيما فوق الواحدة. 
وإن قال ما شعت وم شكت فلها ذلك في المجلس خاصة, إلا أن يعيده ولا 
مناكرة له 
وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في فى : إذا شعت ومتى ما شكت أن ذلك لها 
بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ بخلاف إن شعت» قال أبو محمد في قول مالك 
الذي فرق فيه بين إن وإذاء بجعل إذا مثل متى ما ان لها القضاء بعد اجلس وم 
يجعل لما في إن القضاء إلا في المجلس» قال ابن القاسم» وإن قال : كلما شعت» 
فذلك ها مرة بعد مرة ما لم توقف أو توطأ قال أصبغ : ذلك في متى ما وكلما وان 
وطئها. ٠‏ 
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في تكرير القايك وتكرير الجواب 
ومن قال ان لم أقضك دينك 
ش في كل نهم فأمرك بيدك 
من كتاب ابن المواز وذكره ابن سحنون عن ابن الماجشون وإذا كرر اتمليك 
فقالت قبلت لكل واحدة طلقة فقال الزوج أردت واحدة ونويت الترداد» قال 
: أحسن ما فيها أن يقبل قوله. وقاله عبد الملك. وإن قال : أمرك بيدك, 
د فقالت : كذلك وقالت 
أردت الثلاث» وقال هو أرذك واحدة فروي / عن مالك أنها ثلاث» وقال عبد 
الملك تكون واحدة ويحلف وبه أقول» 


قال محمد : ولو بينت في كل مرت فقالت قد طلقت كان طلاقاً ماضيأء 
وكذلك قال ابن سحنون عن عبد الملك وسحنون. 

وفي العتبيّةه0» من سماع ابن القاسم في تكرير اتمليك وهي تقول في كل مرة 
قد قبلت وقالت أردت الطلاق أمها ثلاث» قال ابن المواز قال مالك : وإذا 
ملكها فقالت م ملكتني ؟ فقال : مرة ومرة ومرة ففارقت» فإن قال : أردت 
واحدة حلف وصدق. وفي المجموعة عن ابن كه قال هي ثلاث إذا اختارت 
نفسها .ولا مناكرة له 

ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا قال امرك إليكء فقالت قد طلقتك, ثم 
قال أمرك إليك؛ فقالت : قد طلقتك, ثم قال : أمرك إليك, فقالت : قد 
طلقتك, لكان ذلك لازم كله ولو قال : أمرك إليك؛ ثم أمرك إليك, ثم أمرك 
إليك ثم قالت : قد قبلت أو كررت القبول» فهو كقوله واحدة, ولو قال : أمرك 
إليك ثلاثاء وقال : أردت واحدة لم ينفعه لأنه أظهر ما ملك, وليس لها أن تقضي 
بدون الثلاث. واصل ذلك إذا كان له أن يقول : ملكتك واحدة؛ فلها أن تقضي 
بواحدة» وإذا لم يكن له أن يقول ملكتك واحدة فليس طا أن تقضي بواحدة. 


(1) البيان والتحصيل. 5 : 229. 
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وقال ابن القاسم : إذا قال : قد ملكتك وقد ملكتك وقد ملكتك فقضت 
بالثلاث فهي ثلاث ولا ينوى» وإن قضت بدون ذلك فهو ما قضتء وإذا قال : 
قد ملكتك مرة ومرة ومرة فآختارت نفسها فهي ثلاث ولا مناكرة له كالقائل قد 
طلقتك مرة ومرة ومرة. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإن ملكها قبل البناء فقالت 
فارقتك فارقتك نسقاء فلما افترقاء قال : أردت واحدة فلا قول له. ولو كانت 
قالت مرتين وقال هو أردت واحدة وقالت هي البتة حلف وكانت اثنتين. 


ومن العُمييّة» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن عليه دين لأمرأته نجمته عليه 
على أنه إن لم يُوَفْهَا كل نجم عند محله فأمرها بيدهاء فحل نجم فلم يعطها 
فاختارت نفسهاء قال : إن مسها بعد الأجل أو تلذذ منها فلا خيار لما في ذلك ٠‏ 
النجم إلا أن تدفعه عن نفسها بأمر يعرف عند الناس» فإن فعلت فلها الخيار 
متى ما اخبتارت ما لم بمسهاء وإن كانت في بيته فقال مسستُها فأكذبته فهو 
مصدق وذا النجم الذي يليه وفي جميع النجوم مثل مالا في الأول 


في تمليك الصغيرة وامجنونة وتخييثما 

من كتاب ابن المواز قال مالك : إذا خير زوجته قبل أن تبلغ وقبل البناء 
فاختارت نفسها فهو طلاق إذا بلغت في حاهاء قال ابن القاسم يريد بلغت حد 
الوطء فيما ظننت» وقال أشهب وعبد الملك في الصغيرة : ذلك طاء وفي رواية 
عيسبى عن ابن القاسم إذا بلغت مبلغاً تعرف ما ملكت أو يُوطأُ مثلها فذلك 
لازم. 

قال سحنون لها الخيار وإن لم تبلغ. ومن المجموعة قال عبد الملك في المغمورة 
/ يخيرها زوجها فتختار نفسها قال : إن خيرها وهي مفيقة ثم غبِرت9©) 29 لظ 
(1) البيان والتحصيلء 5 : 280. 
(2) غمرت بصيغة المبني للمجهول : أغمي عليها فهي مغمورة. 
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سرام اك را ل إدها ودسي أ اناا رودي يطو لاه 
قال : يلزمه. 


في القليك الى أجل وتقليك الزوج الغائب 
أو يجعل أمرها بيد غيره من حاضر أو غائب 
أو بيد زوجة أخرى والمناكرة في ذلك 
وكيف إن طلقت هي إلى أجل ؟ أو قالت إن شاء فلان ؟ 


من كتاب ابن المواز: وإذا ملكها إلى سنة ثم وطها وجهلاء فقد زال ما 
بيدهاء ولو قال إذا قدم أي لم يُزل ذلك وطوهُ قبل قدوم أبيه» ولو قال إذا 
وضعت» كان الوطء قبل الوضع يزيل ما بيدهاء وإذا طلقت المملكة إلى أجل 
عجل عليها. 

قال أصبغ : وله المناكرة حين تكلمت. ومن أرسل إلى زوجته باتهليك أو 
بالخيار فلم تختر ولم تجب حتى فارقها الرسول فقال مالك : ذلك بيدها بحلاف 
حضور الزوج إلا أن يطول الزمان أو يتبين من أفعالها فعل الراضية بالزوج, لأن 
المشافهة من الزوج كلام بعضه جواب ب لبعض أو المرسل أعطي من ذلك مالا 
ينتظر له جواباًء وليس للزوج أن يبدوله بعد أن ارسل إذا أرسل مجمعاً كالكتاب» 
ولو / سبق الخبر إليها قبل مجيء الرسول فطلقت فذلك دق وكذلك روى أصبغ 
في العتبيّة به عن ابن القاسم2!). 


ومن كتاب ابن المواز: وان ملكها إلى أجل أو ملك أمرها رجلا إلى أجل,' 


أوقف يد فإن غفل عنه فهو بيده إلى الأجل» وإن خلا بها بعلم 


(1) البيان والعتحصيلء؛ 5 : 304. 
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من له المليك وآدعى الزوج الوطء سقط اتمليك: قال أصبغ : وإن جاء الأجل 


فلم يطلق من ذلك بيده سقط اتمليك. 


وروى العُتبيّ عن يحبى بن يحبى عن ابن وهب كقول أصبغء قال محمد : 
. ليس كلمجلس لان للمجلس افتراقا يقطع الجواب وهو قول مالك في الرسول 
بالقليك إنه بخلاف الزوج في افتراق [ايجلس](1) قال عبد الملك أو سحنون في 
كتاب ابن سحنون إذا أملكها إلى أجل فذلك لها قبل الأجل وبعده ما لم توقف 1 
توطأ طائعة قبل الأجل أو بعده فيزول ما بيدها. 

ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن ملّك غائباً فلا يقربها الزوج؛ ويدخل 
٠‏ عليه اللا وضرب له 1 من يوم ترفعه قال يكب ل إليه 0 الغيبة القرية» 
هذا في بعيذد الغيبة ا يرجع الك 2 محمد والأول احب إلينا» فإن طلق عليه 
بالايلاء ثم قدم الغائب في العدة فإن طلق زم الزوج طلاقه وإن لم يطلق فللزوج 
الرجعة. وإث قدم بعد العدة فلا طلاق له. 

معن للك أجننياً نلك د لخ يقر ازا ليد للك بلطل أن فول 
قبلت أو أموه فيبقى بيده حتى يوقفه السطلان أو يشهد أنه ترك / ما بيده ويخلو 
بها بعلم الذي بيده: اتمهليك فيدعي الزوج أنه مسهاء وإذا قضى بالثلاث فذلك 
لازم ان لم ينكر عليه الزوج بنية يدعيها في وقت تمليكه. وإن لم تكن له يومعذ نية 
فذلك نافذ ولا مناكرة له بنية يحدثهاء فإن أراد الرجل أن تقضي فقالت الزوجة 
لا أريد الفراق» فذلك ها ولا ينبغي له أن يفارق» فإن ألى منعه الامام ثم لا قضاء 
له بعد منءه» وإن سبق فراقه ففراق ماضء قال محمد : وهذا إذا كانت المرأة هي 
سألته ذلك وأراد سرورهاء وإلا فليس له أن ينهاه» وقاله مالك في الذي جعل أمرها 
يذ أييا ]إن غاب» وروق عن بن مين عن ابن القاسم في تمليك الأحتبي: معلهة 


(1) هذه الكلمة ممحوة من صورة الأصل أثبتناها من ص. 
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عقدة النكاح أو بعد واحدة منه فأراد أن يفرق بينهما فأبته فإن كانت مرضية 
فذلك طاء وإلا فذلك إلى الأب. 


قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن قال لِحتنهه» إذا تكاريت لابنتك 


وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتكارت له(2© ليخرجا فأبى وبدا له» قال ذلك 
له ولا شيء عليه. ش 


ومن كتاب محمد : قال ابن القاسم : وإذا ملّك أجنبياً غده فافترقا ولم 


. يقض ثم اجتمعا بالعشي عند السلطان فأقر له الزوج باتهليك وطلق عليه بالبتات» : 


فقال الزوج لا يفعل؛ قال لا يلزم الزوج شيء. ويحلف ما كان اقراره بالععشي 
تمليكاً مستأنفاً وما كان منه إلا وهو يرى أن الأمر الأل يلزمه ولم يرض بما كان منه 
من الفراق /؛ وأنكر أصبغ قوله : يحلف أن اقراره لما كان يرى ويظن أنه يلزمه. 
محمد يريد أصبغ لو رضي بما قضى وألزمه نفسه لم ينفعه ظنهء ولكن إذا لم يكن منه 
رضى ولا تسلم بما قضى عليه فلا شيء عليه. 

ومن ملك رجلاء فملك الرجل غيرّه فطلق فذلك غير لازم» وكذلك لا 
يوصي به إلى غيره» وقد قال ابن القاسم في الذي جعل أمرها بيد أمها ان غاب 
فإن أوصت الم بذلك بعينه إلى أحد فذلك, وإن لم توص به إلى أحد فذلك 
راجع إلى الابنة فيما رأيت من قول مالكء وقال ابن القاسم : ولا يكون ذلك 
لوأيها حتى يشهد له على هذا بعينه؛ وقال أشهب وابن عبد الحكم وأُصبغ : ليس 
ها أن توصي به؛ والشرط ساقط يوم ماتت الأم» قال ابن وهبء وقاله ربيعة ويحبى 
بن سعيد ومالك والليث. 

وقال عبد الملك فيمن جعل أمر زوجته بيد أبيها وهو غائب» بوطئها في غيبته 
طائعة فلا يقطع ذلك ما بيده وللأب أن يقضى وإن كرهت الابنة وكذلك لو 


(1) الختن كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ وهم الأختان هكذا عند العرب وأما العامة فختن 
الرجل عندهم زوج ابنقه. . 
(3) كذا في ص وفي الأصل فتكارت لهها. 
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كان حاضراً فقبل ذلك ثم افترقا فقالت هي قد رددت ما كان بيد أبي فليس ذلك 
لهاء وذلك بيده حتى يوقفه السلطان أو يرد ذلك من قبل نفسه. 

قال ابن القاسم فيمن جعل أمر احدى زوجتيه بيد الأخرى وافترقا ثم أقام 
يطوها سنين ثم وقع بينهما شر فطلقها فقال لها الزوج : إن كانت طالقا فأنت 
طالق» فلا شيء عليه في واحدة منبهماء لأن وطأه بعلم الأخرى اسقط ما بيدهاء 
وكذلك روى عنه عيسى في الغتبية1". 


قال أصبغ في كتاب ابن الموازء وذلك إذا علمت بما جعل إليباء قال : 
وذلك إذا كان شرط في عقد النكاح مما يمككن أن تقول : لم أعلم بما في كتابي فلا 
يضرها دخوله بالتي تزوج عليها إذا قالت لم أعلم ولا علمت ما في كتابي» وأما ان 
جعل ذلك لا بحضتها ولم تقض حتى بنى بالأخرى فقد سقط ما بيدها منها إذا 
علمت بدخوله أو خلوته أو بطول ذلك بعد علمها بالعقد فلا قضاء ها وان لم 
يدخل. 

قال محمد إذا جعل بيدها أمر الطارئة فلها القضاء ما ل يبن بالطارئة وإن 
طال ذلك أو تبين منها الرضا بهاء ولو كان إنما جعل أمرها بيد نفسها إن تزوج 
فتزوج وهي عالمة» فإن لم تقض سقط ما بيدها أن أمكنة من نفسهاء وكثير من 
هذا الباب مكرر في أبواب الشروط. 

من المجموعة قال ابن القاسم فيمن قال لامرأته أنت طالق إن شعت فقالت 
قد شئت إن شاء فلان» فإن كان فلان قريبا كاليوم وشببه كتب إليه ليعلم 
مشيئته» وإن بعد رجع الخيار إليباء قال أصبغ : وهذا غلط ولا يكون ذلك ا إلا . 
في حضة فلان' إلا أن يقول هوها : أنت طالق إن شاء فلان» فهذا تنتظر مشيئته 
في القريب وإن بعُد صار مُولياً إن رافعثه» وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال 
أنت طالق إن شعت ولعبده أنت حر إن شكئتء فقالت الرأة أو العبد قد شعت 
إن شاء فلان فيوجد فلان قد مات فلا شيء لهذين ولا ترجع إليهما المشيئة» ولو 


(1) البيان والتحصيل» 5 : 274. 
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كان فلان بعيد الغيبة مثل افريقية» قيل للمرأة اما ان تقضي الآن أو تدعي ولا 
تؤخر» وأما العبد فذلك له حتى تنظر مشيئة فلان ويكاتبه وليس فيه من الضرر ما 
في المرأق ولو كان فلان بمثل الإسكددرية وعلى اليومين والثلاثة لا تنظر بالمرأة 
قال : ولو رضي الزوج في البعيد الغيبة بالصبر وخاف أن يرجع إليها فتفارق 
3 00 ذلك له وقد 3 ف ا اك والمواردث. قال ابن القاسم : وليس 
٠‏ 3 الس نا لسن د 0700 


فلانة أو كلما شعت شكت أو إذا شعت شكت فلتوقف مكانه لتقضي أو تترك» وإن وطئها قبل 
توقف فذلك بيدها إلا أن يقطعه الوطءء لقوله : كلما شفتء أو إلى شهرء أو إذا 


دخلت بفلانة فهو بيدها أبدأًء بخلاف المملكة إلى غير أجلء وابن القاسم 


يساوي بينهما. 


ومن العتبيّةدا روى ابن القاسم عن مالك فيمن ملك امرأة أمر زوجته 


فقضت بالبتات قال : يلزمه. قال ابن القاسم : يريد إلا أن يناكرها فيحلف على 
ما نوى» وإن لم ينو شيئاً لزمه ما قضت. 

ورك عنه بحبى بن يحبى في البكر تسأل زوجها في الفراق فيأبى, ثم يسأله 
أبواها بعد مدة فقال له : الأمر بيدك. إصئّع ما شئت, ففرق بينهماء فقال : أر 
هذا قال يلزمه ذلك وله المناكرة ذ : فيما زاد على طلقة ويحلف إن شاى وقاله مالك. 

ورزك أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لرجل كلما جاء شهر أو كلما 
حاصنت / امرأق فأمرها بيدك فإنه يوقف الآن» فإن طلق ثلاثاً جاز عليه وإن 
ألى أن يطلق سقط ما بيده؛ وليس للزوج أن يرجع فيما جعل له. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل أو بيد غيرهاء 
فلا يقطع ذلك وطؤه إياها وإن جعله إلى غير أجل فوطؤه يقطعه وافتراق المجلس. 
(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 1 


-231 لد 


2 إو 


2 إظ 


وقال ابن الماجشون : ان جعله بيد غيرها فلا يقطعه الوطء وإن علم به» وبه 
أقول. 

ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال ابن الماجشون : إذا قال ها امرك 
بيدك [إذا قدم أبوك» فإن كان أبوها قد خحرج إلى البلد الذي هما فيه وكأنما أراد» 
لأجل فكأنما قال : أمرك بيدكع20 إلى ليال فوطؤه إياها يقطع التمليك» ولا يطأ 
حتى يوقف الامام» وإن م مخرج أبوها أو كان على وجه النقل لقدومه ونحوه ثما م 
يرد الأأجل فهو كمن قال : إن كلمت فلانا فأمرك بيدك فلا يمنع الوطءء وإذا 
قدم فلها اتمليك لا يقطعه ما تقدم من الوطء وقال المغيرة فيمن جعل أمر امرأته 

بيد رجل فقال له رجل 0 ألف درهم فيفعل ويطلق ول بق للزوج فيا 
1 طلقة» قال : طلاقه - » والألف للزروج. 1 


فيمن ملّك رجلين 
أو جعل مع الزوجة رجلا في اتمايك 
أو حلف لغرميه ليقضيئّهما إلا أن يؤخراه فوخره أحما 
أو ملك رجلاً فطلق عليه بصلح. 
من العيْييّةة) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن جعل أمر امرأته بيد رجلين 
فقال : إن شئعاء أو لم يقل فطلقها كل واحدٍ منهما واحدة فلا يجوز حتى يجتمعا 
عليبما أو على واحدة وإن قال : طلقا امرأي» فمن طلقها منهما جاز طلاقه وإن 
قال في ذلك إن شتتاء لم يجز حتى يجتمعا عليبما أو على واحدة» فإن طلقها بالبتة 
وقال الزوج لم أرد إلا واحدة فالقول قوله» قال ابن حبيب قال أصبغ في قوله : 
طلقا امزأتي علي فهو على جهة اتهليك حتى يريد الرسالة» فإذا أرادها وقع الطلاق 
بقوله وإن م يخبراها به» وقال ابن القاسم : هو على الرسالة حتى يريد التمليك» 
ويقول لا يقع الطلاق في الرسالة حتى يبلغها. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من صص. 
(2)2 البيان والتحصيل؛ 5 : 285. 
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ومن كتاب محمد : ومن حلف لغريميه ليقضينهما حقهما إلا أن يؤخراه 
ويمينه بالطلاق فوته أحدهما وطلق الآخر فالطلاق لازم له إلا أن يؤّخراه» ولو قال 
. فطلاقها بايديكما لم يلزمه طلاق أحدهما حتى يجتمعا. قال أشهب ليس جعل 
أمر امرأته بيد رجلين فطلق عليه واحد بالبتة وآخر بواحدة» قال : لا شيء عليه؛ 
وقال عبد الملك تلزمه واحدة, وهو حت إلينا» وقاله أصبغ) وروى عيسى عن ابن 
القاسم في العْتْبِيّة1» يمن خللك أمر زوجته ثلاثة نفرء فطلقها واحد واحدة وخر 
اثنتين وآخر ثلاثاء فانما تلزمه واحدة لاجتاعهم عليها. 

وس الممزم قال عبد الملك : وان 7 وشط معها أباها 1 أمها فليس 
فقد انتقض ا ا ا 
ما بادمتما وطىء أو م 05 

قال عبد الملك , : وإن مات أحدها فلا مليك لثايء وكذلك في كاب ابن 
سحنون عن عبد الملك, وقال : وإن قال : امرك إلى أبيك فغاب الأب فأمكنته 
من وطئها فوطئها فلا يزبل ذلك ما بيد الأب 5 لوردته هي لم يزل من يد الأب 
إلا أن يرده أو يوقفه السلطان, وإن قال إن غبت سنة فأمرك بيدك فقالت قد 
اخترتك ثم مضت سنة فليس لها شيء وقد زال ما بيدها. 

قال ابن القاسم : ومن ملّك رجلاً في ان يطلق عليه بواحدة أو اثنتين أو 
ثلاث فطلق عليه بطلقة صلح برضاء المرأة بعطية ودتهاء فأنكر ذلك الزوج 
فذلك له لأنه إنما ملكه واحدة» غير بائئة أو اثنتين وهو كمن قيل له : طلقها 
بالبتة إن شكت, فطلقها بواحدة فيلا فلا يم ذلك إلا برضاء الزوج. 


(1) البيان والتحصيل»؛ 5 : 273 
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أو يمين قبل عقد التكاح أو بعده 
أو في توثق الغريم ونحوه 
وهل فيه مناكرة 9 


من كتاب ابن المواز: قال مالك : وإذا أعطت امرأة زوجها على أن يخيرها 
فاختارت فهي البتة لا تحل له إلا بعد زوج إلا أن يكون لم يبن بها قال محمد : 
المفتدية في ذلك كالتي لم يبن بها لأن الواحدة تبينهاء قال وإذا أعطته شيئا على أن 
يخيرها فخيرها فاختارت طلقة فذلك طاء وان قضت بالبتة فله أن ينا كرهاء وإن 
اختارت منهما فهي البتة وله أن يناكرها قبل أن يفترقا. 

قال مالك : وكذلك لو أعطته على أن يملكها فقضت بخلية أو برية فلا 
مناكرة بعد المجلس وهي البتة» إلا أن يقول هو قبل أن يفترقا أردت واحدة فذلك 
له يحلف متى ما أراد نكاحها. قال ابن سحنون قال أشهب عن مالك : وإذا 
جعل أمرها بيدها على أن أعطته مهرها أو مالا غير فتختار نفسها فقال : أردت 
واحدة» فلا قول له؛ وهي البتة» وإذا سألته الصلح فأبى إلا بكذا أو تساوما ثم 
اتفقا على شيء فقالت : فاجعل أمري بيدي ففعل فقضت بالثلاث فناكرها 
فذلك له فإن نوى واحدة فهي واحدة وقال سحنون .: له المناكرة في المسألتين» 
وقال أخدهوف : الفرق بينبما أن الأول لو اتحتارته بقيث زوجته وكان له ما أعطته, 
والأخرى لو أبت ان تختار بقيت زوجه ولا يكون للزوج شيء قال سحنون : الفرق 
مدع 

قال مالك : وإن اعطته وفي كتاب آخخر خالعته على أن يملكهاء فقالت : 
قد قبلت أمري مرتين ثم قال. بعد أن أدبرت هي طالق البتة» فلا أحب له 
نكاحهاء قال ابن القاسم» كأنه رآه كلاما واصلاً. والذي أقول : إنه إن كان بين 
ذلك صمات لم يلزمه ما طلق. 
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قال في المجموعة ابن القاسم : إنما كره مالك نكاحها لاحتال أن يكون لم 
يرد طلاقاء قال ابن المواز : إذا لم يقل غير قبلت أمرى وافترقا ثم اتبعها بالبتات أو 
كان بين ذلك صمات فلا يلزمه ما اتبعها وتسأل هي ما قبلت», فإن قالت واحدة 
لم يلزمه ما طلق لأن طلقتها بائنة للخلع وكذلك لو قالت اثنتين إلا أنه قال : 
نويت واحدة حلف, وكذلك إن لم يبن بما. ١‏ 

ومن امجموعة قال ابن القاسم : وإذا أعطت زوجها شيئا على أنه أنه نكح 
عليها فأمرها بيدها فتزوج ففارقته بالبتة فناكرها قال : تلزمه البتة» وقال أيضا له 
المناكرة وتلزمه طلقة. 

قال ابن القاسم : قال مالك : وإن صالحها فظن أن لا يم ذلك إلا 
باتهليك فملكها فاختارت نفسها فلا يلزمه إلا واحدة, قال في العَمِية1) إلا أن 
يسمى أكثر. 

قال محمد : وإن أعطته على أن يطلقها البتة فطلقها واحدة فقد بانت ولا 
حجة لا ولو زادها بعد الواحدة مالزمه. وقاله يحيى بن سعيد قال : إنما للزروج 
المناكرة في اتمليك إذا لم يكن في أصل النكاح؛ فإذا كان يشترط في أصله فلا 
مناكرة له إن طلقت بالبتات» وقال في المدونة بنى بها أو لم يبن. 

قال في كتاب ابن المواز: ولو جعل بيدها أمر الطارئة فطلقها البتة فله 
المناكرة إن لم يبن بهاء فإن بنى بها قبل علم القديمة فلا مناكرة له وقد تقدم هذا 
في الشروط. | 

ومن كناب ابن المواز: ومن قال لامرأة إن تزوجتك فلك اخيار فذلك لما إن 
تزوجهاء ولو قال لها لا أتزوجك حتى تسقطي عني الخيار الذي جعلت لك فلا 
ينفعه ذلك لانها اسقطته قبل تملكه ولا تملكه إلا بالنكاحء وذلك لما بعد العقد ما 
لم يطل ذلك بعد العقد ويبني بهاء ومن قال / كل امرأة اتزوجها فلها الخيار أو ودر 
أمرها بيدها أو هي علي كظهر أمي. فذلك يلزمه بخلاف الطلاق. 


(1) البيان والتحصيل؛» 5 
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ومن قال لغريمه إن لم اقضلك يوم كذا فأمر امرأتي بيدك فمضى اليوم وم 
يقضه فطلق عليه بالبتات فالقضاء ما قضى ولا مناكرة للزوج؛ وكذلك لو كان 
حلف له بالحلال على حرام» وادعى الآن أنه حاثى امرأته فلا يقبل منه» وكذلك 
ما كان على التوثق من هذا ونحوه. 

وروى أبو زيد في العْْبيّة» عن ابن القاسم في العامل يشترط عليه رب المال 
إن أحدثت في مالي عدن فأمر امرأتك بيدي فيحدث فيه حدئأء قال ان كان 
حدثاً يننا فذلك بيده» وذلك بمنزلة. العين. 


في الذي يحلف بالطلاق ليفعلن ثم يحلف ألا يفعله 
أو يقول إن فعلت أو إن لم أفعل فأمره بيدك 
فتعجل هي الخيار الآن. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن حلف بطلاق امرأته» قال عيسى في 
روايته عن ابن القاسم : بالطلاق ثلاثاً ليتزوجن عليها ثم قال لما : إن تزوجت 
عليك فأمرك بيدك؛ فقالت : فإذا نزوجت علي فقد اخترت نفسي قال مالك 
تطلق الساعة, لأن طلاق لابد منه لى أجل يأي. 

قال ابن القاسم في رواية عيسبى : فإن ناكرها وقال لم أَردْ إلا واحدة فذلك 
له» وله عليها الرجعة؛ وقال عيسى في روايته لأتزوجن عليك إلى الثلاث سنين» 
وكذلك روى ابن نافع عن مالك في امجموعة / قال في كتاب محمد وكذلك إن 
حلف بالطلاق ليقضينه حقه إلى أجل مسمى ثم حلف بالطلاق لا قضاه أبداء 
أنها تطلق الآن. 

قال ابن القاسم : وكذلك لو حلف ليتزوجن عليها إلى ثلاث سنين ثم قال : 
إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي الساعة فذلك لازم إذا 
تزوج. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 313 
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قال محمد : لا يعجل في هذه بفراقها إذا ضرب أجلًا ولا يمنع من الوطء 
لأنه قد يصالحها قبل الأجل ثم يتزوجها بعده فلا يقع عليه إلا طلقة الصلح إلا 
أن يقول فيمن لم يبق له فيها غير طلقة فتحرم عليه ساعة اختارت نفسها لا ينتظر 
بها الأجل ولا الترويج؛ ولو حلف بالثلاث لا يتزوج عليباء ثم حلف بالبتة ليتزوجن 
فإن لم يضب أجلًا طلقت يدم بمينه ليتزوجنء ولا ينفعه صلح لعوده البين» ولو 
ضب أجل لم يعجل عليه لأنه إذا شاء صالحها بقرب الأجل ثم يتزوجها بعد 
الأجل. 


قال محمد : وقيل فيه : إذا لم يضرب أجلًا لم يعجل بالطلاق» إذ قد تصبر 
بلا وطءء وإن لم يصبر ضرب له الاجل من يوم ترفع. 


ظ فيمن نكح على امرأته فغارت 
فقال إن لم أطلقك إلى شهر فأمرك بيدك أو فأمرها بيدك 
وكيف إن عجلت هي القضاء ؟ 
من العْتْبِيّةا» من سماع ابن القاسم فيمن نكح على امرأته فغارت فقال لها : 
إن حبستها أكثر من سنة فأمرها بيدك؛ قال : أرى أن تطلق التي فيها الشرط وهي 
الجديدة» وما أدرى ما حقيقته ؟ قال ابن القاسم : لا يعجبني وليوقف هو الآن» 
فإما طلق الجديدة وإلا كان / أمرها بيد القديمة الآن فإما طلقتها أو رضيت بها. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم في التي تزوج عليها فعذلته فقال : إن لم 
أطلقها إلى الهلال فأمرك بيدك. فقالت: اشهدوا أنه إن لم يطلقها في الهلال فقد 
اخترت نفسي بثلاث» فقال : إن لم يطلقها عند الهلال طلقت القديمة. 


في القائل لزوجته : اختاريني أو اختاري الحمّام 


من كتاب ابن المواز: قال مالك في التي أكثرت دخول الحمام» فقال لها 


زوجها . اختاريني أو اختاري الحمام فقالت قد اخترت الحمام. فإن 0 يرد طلاقاً 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 222. 
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فلا طلاق عليه قال في رواية ابن وهب ويحلفء قال ابن القاسم : فإن أراد 
الطلاق فهي البتة ولا ينوى في أقل منها لأنه خيارء قال محمد : لا أرى أنه ملكها 
نفسها ولا خيرها إنما خيرها بين زوجها وبين غيوء فإن اختارت زوجها فهو 
زوجها وإن اختارت الحمّام فلها الحمّام ليس نفسها فلا يكون خياراً ولا تمليكاً 
حتى يريد به الفراق فيكون البتة كا قال مالك؛ وكذلك إن أرادت نفسها مع 
الحمام. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن عزل عن زوجته لصغرها فلم تحلله في ذلك» 
فقال لها : اختاريني أو اختاري الولد. فقالت : قد اخترت الولّدء قال : إن أراد 
ل ل ال 
عن بعض أصحابنا. 


في التداعي في القليك واختلاف البينة فيه 
وفي ايمين في المناكرة واتمايك 
وهل ترد فيه اليمين ؟ 

ومن قال جهلت أن لي المناكرة 
من كتاب محمد : وإذا افترقا من المجلس في التمليك فقالت : قد طلقت 
نفسي وقال لم تعمل شيكأء فقال أشهب : يقال لها : فاختاري الساعة وقال ابن 
القاسم : القول قوطاء وقال في مثلها في الذي قال إذا كان غد فأمرك بيدك إلى 
الليل وأقامت أياماً ثم قالت قد كنت قد اخترت نفسبي يوم جعلتَ ذلك لي؛ 


قال : ما أرى ذلك طاء قال أصبغ : هذا خلاف لقوله في مسألة المجلس, وهذه 


أبين أن القول قوها لأها قد كان لا أن تختار بغير محضر الزوج. 
ومن العْعْبِيّةاا» روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن شهد عليه شاهدٌ أنه خيّر 
امرأته فاختارت نفسها وشهد اخر أنه أقر بذلك فهي شهادة واحدة» وهي البتة. 


(1) البيان والتحصيل» 5 : 314. 
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ومن ماع ابن القاسم : وإذا قضت المملكة بالثلاث فناكرها في المجلس 
فليحلف,. فإن نكل فليس له رد المين وتلزمه الثلاث. قال عيسى عن ابن 
القاسم : وإذا قضت بالثلاث فلم يناكرها وقال لم أدر أن لي ذلكء قال لا يعذر 
بالجهل ولا مناكرة له. قال اصيخ عن ابن القاسم فيمن سافر وله أربع نسوة) ثم 
قدم بخامسة وزعم أنه كان خيّر واحدة من نسائه ذكرها ففارقته فأنكرت هي 
ذلك فلا يصدق ويفرق بينه وبين الخامسة ويدراً عنه الحد فيهاء وعليها 0 
بثلاث حيض ويفرق ”بينه وبين التي زعم أنها فارقته وتعتد من يوم إقراره. 

قال أصبغ : ولو صدقته المرأة في الخيار والإختيار لم يصدقء والجواب سواء 
في التكذيب / والتصديق. 

وفي أبواب الشروط : باب في التداعي في شروط اتمليك من معنى هذا 
الباب. 


فيمن شرط بعد عقده النكاح 
أنها مصدقة إن ادعت ضرراً أو أمرها بيدها 

من العْتْبِيّة11» روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن شكت امرأته 
أذاه وضرره وأشهد لها بكتاب إن عاد فهي مضدية يما تدعي من ذلك وأمرها 
بيدها تطلق نفسها البتة» فبعد أيام وزوجها غائب؛ أشهدت رجالا أن زوجها عاد 
إلى أذاها وأمها طلقت نفسهاء وأنكر الزوج أن يكون أذاهاء ثم. ندمت الرأة 
وزعمت أنها كذبت فيما شكت من الأذى أولا ولا يعرف ذلك إلا بقوهاء قال : 

قد بانت منه ولزمه ما قضت لأنه جعلها مصدقة, وقال مثله أشهبء وقال : 
ولكن ينظر متى ادعت أنه أى إليها ما أوجب لها به التمليك وفارقت» وكان بين 
ذلك أيام أو أقرت أنها لم تختر إلا بعد افتراقهما من المجلس الذي أذاها في ولا 
خيار لها لتركها ذلك حين وجب لاء وإن كان ذلك قريبء وكانت قد قالت أو 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 299. 
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تقول الآن : إنما قلت لكم اخترت في المجلس» فقد وجب الفراق» وإن أكذبت 


في الأمة تعتق تحت العبد 
وكيف إن اختارت نفسها 
قبل البناء وبعد اللعان, هل لها صداق ؟ 
وذكر شيء من إسلام أحد الزوجين 


من كتاب ابن المواز: قال مالك : وللمعتقة تحت العبد الخيار بعد علمها 
بالعتق ما لم توطأ يعني طائعة أو تترك ذلك من قبل نفسها أو يوقفها السلطان» 
. فإما قضت وإلا أحرج ذلك من يدها. 

قال محمد : إذا علمت بالعتق فادعى الزوج بعد أيام أنه وطئها فأنكرت 
فالقول قوها إلا أن يكون كان يخلو بها فليقبل قوله مع بمينه» هذا إن أقرت بالخلوة» 
وإن لم تقر بها صدقت بغير يمين ولا ينفعها قولها جهلت أن لي الخيار» وإن قالت 
م أعلم بالق صدقت ما لم تقم بينة على علمها. 

قال مالك من رواية أشهب في العثهيّة» وني كتاب ابن المواز وإذا كان 
الزوجان نصرانيين لمسلم فاعتقها فلها الخيار لأنها لمسلم وقال ابن عبد الحكم : 
أحب إلي أن يحكم لها بحكم الإسلام وقاله أصبخغ» وذكرها سحنون عنه في كتاب 
ابنه» وزاد : وكذلك لو كان السيد نصرانياً. فقال سحنون : أما إن كان السيد 
نصرانياً فأعتق الأمة لم أعرض لهم ولم أحكم بينهم. ظ 

قال مالك في العْتْييّة2» من سماع ابن القاسم وإذا كان نصف الأمة حراً 
فاعتق باقيها فلها الخيار على زوجها العبد. 


(3) البيان والتحصيل»؛ 5 : 242. 
)1( البيان والتحصيلء» 5 2. 
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ومن كتاب محمد: وللأمة تحت العبد تعتق أن تختار نفسها بواحدة بائنة أو 
بالغلاث وإن اختارت نفسها ولا نية لها فهي واحدة بائنة وإن بنى بهاء وإن قالت 
عد اختيارها نفسها أردت البتة لم تصدق مالم تبين ذلك عند اختيارها في الحك 
ويقال لها إن صدقت فلا تنكحه إلا بعد زوج ليتورع هو عنهاء قال محمد : وم 


يعجبنا هذا بل يمنع منها إلا بعد زوج لإقرارها على نفسها /» وكذلك من خرجت . 


بطلقة خملع أو غير خلع أو بانت ثم أقرت بأنه طلقها البتة فأنكر ثم صالحته ثم 
أرادت نكتاحه قبل زوج وقالت كنت كاذبة أردت منه الراحة فإن لم تذكر ذلك 
بعد أن بانت منه لم تمنع نكاحه. وإن أقرت بعد أن بانت بأنه كان طلقها البتة 
منعت من ذلك قبل زوج. ش 

.ال الك في أمة مسلمة نحت عد ع وها أي غرة فظنت أذ ذلك 
فراقٌ ثم عتقت فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها : أنه لا خيار لها 


ومن قر روا يني ل أن ماسو رن الايد ليل لد 
حائض فلا ينبغي أن تختار في الحيض» » فإن فعلت مضىء, فإن لم تختر حتى عتق 
الزوج قبل أن تطهر فلا يقطع ذلك خيارها ولا الخيار إذا طهرت. 

ومن كتاب محمد: : قال.مالك في ابت نكح حرة ولا تعلم أنه عبد ثم أعلمها 
بعد مدة واستكتمها فأقامت معه ثم علم سيده فأجاز نكاحه فقيل لها لك 
الخيار. فطلقت نفسها فقال الزوج قد كنت أعلمتك فرضيت فصدقته, قال 
مالك: هي طلقت نفسهاء وتصديقها إياه بعد ذلك لا يعلم ما هو يريد : 
لا بينة عليه وهذا أمر كان أوله على غير صوابء قال : وإذا أعتقت أمة تحت عبد 
وهو غائب فاختارت نفسهاء قال ابن القاسم فإن كان قريب الغيية كتب إليه 
خوفاً أن يكون عتق قبلها كالنصراني الغائب تب تسلم زوجته. فأما إن بعد حتى 
يكون انتظه ضرراً بها فلها أن تنكح بعد مام العدة فإن قدم ركان عتقه أو 
إسلامه في العدة أو بعدها أو بعد قدومه إلا أنه قبل دخول الثاني فالأول أحق مبا 
وإذا كان إسلامه قبل إسلامها فلم يقدم حتى دخل الثاني فالثاني أحق بها عند 
(1) البيان والتحصيل, 5 : 3 


240 


8 أو 


الاولاد. قال محمد: وقوهما أحب إلي» وهو مما لم يكن يجب عليه فيه عدة» وكذلك 
إذا ثبت أن عتق العبد قبل عتق الأمة» قال أصبغ : ويصير (كَالمَنْعِيّ)1) وكالعبد 
يجب له وعليه حكم العبيد ثم يثبت أنه حر قبل ذلك بعتق سيده أو بغير ذلك» 
إنه يرجع إلى حكم الاحرار ولا يغير ذلك لجهله. وكذلك في الطلاق والعدة ترد 
الأمة أو العبد إلى بقية الطلاق للحر وبقية عدة الحرة» قال : وإذا أنذرت المعتقة 
في القريب الغيبة فاختارت نفسها لزم ذلك» واكتفى به ثم إن نكحت وثبت أنه 
أعتق في عدتها فلا سبيل للقادم إليباء وكذلك لو لم تتزوج أحداً فلا سبيل له 
إليباء ولا حجة له لقرب غيبته» وتلك العدة لها عدة» وكذلك التي أسلمت 
والزوج قريب الغيبة فيستحب أن يتربص باستبراء أمره» فإن قدرت فنكحت ثم 
قدم وثبت أنه أسلم في عدتها فلا حجة له ويُكتفى بتلك العدة لها عدة. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ : إن ظهر عتقها ولم يظهر عتقه ‏ وهو 
حاضر ‏ فاختارت نفسها وقد كان عتق زوجها قبلها ثم تزوجت الان فزوجها 
الأول أحق بها وإن دخلتء, وإن كان غائباً لم / يكن أحق بها إلا أن يذكرها. 

ومن العْبيِّةا2) روى اسه عن مالك في أمة تحت عبد أشيدات أعها متى 
أعتقت تحته فقد اختارت نفسها أو زوجها فليس ذلك بشيء. 

قال مالك في كتاب ابن سحنون وغيره : وأما الحرة ذات الشرط في النكاح 
والتسري تقول : اشهدوا أنه متى فعل ذلك زوجي فقد اخترت نفسبي فذلك لماء 
وقال المغيرة : هما سواء ولا شيء لهاء وهاتان المسألتان اللتان سأل عبد الملك 
مالكا عن الفرق بينهما فقال له : أتعرف دار قدامة ؟ 

ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم في الأمة تعتق تحت العبد وقد أراد 
أن يلاعنها قبل البناء بها إنها إن اختارت نفسها قبل اللعان فلا شيء لها من 
الصداق وإن اختارت بعد اللعان فلها نصف الصداق. 


2( البيان والتحصيل؛ 5 : 239. 
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مسائل مختلفة من التخيير والتهليك 

ل ل يا 
قد جعلت أمر امرأتي بيدك إن شعت فخيهاء وإن كت شعت فملكهاء فخيها 
الرجل أو ملكها والزوج غائب فاختارت نفسها أو طلقت نفسها واحدة والزوج 
غائب وهي غير مدخول بها ولم يعلم بما صنعت ثم قدم الزوج فأمكنته فوطئها 
الزوج وادّعت الجهالة وذكرت أنها ظنت أن له الرجعة هل لها جميع الصداق ؟ 
قال : نعم. 

قال سحنون : قلت لابن القاسم / في الذي يقول إن كلمت فلاإناً فأمر 
امرأقي بيدهاء هل هو مثل ما يشترط ها أنه إن تروج عليها فأمرها بيدها فأذنت 


له ؟ فقال : نعم» إن أذنت له بكلمة, ؛ أو تزوج فلا شيء عليه قلت : فإِن لم . 
يفعل حين أذنت له إلا بعد طول من الزمان قال : إن تباعد كرهته أن يفعل؛ فإن ' 
وقع لم أفسخه. . وكتب إليه في رجل شرط لامرأته أن يسكها ببلد كذاء فإن لم يفعل | 


أو أرحلها منها فأمرها بيدها فسكن بها في ذلك الموضع ثم حلف بالطلاق أن 
لا يسكن ذلك الموضع فخرج منه لنفسه ولزم البادية خحوف الحنث وطلب من 
امرأته أن تخرج فأبت» فهل يكون مقامها بذلك الموضع يحنثه ؟ قال : لا يرئه 
ل ا 


أبداً فأمرها 5 فذلك يلزمه بخلاف الطلاق إذ قد تار لمأ المقام معه فتحل 
له. 


قال سحنون في امرأة أعطت زوجها مائة دينار على أن لا يطأهاء قال : 
لا يجوز هذا عندي وإنما تعطيه على أن تملك نفسها فأما هذا فلا أعرفه, ولا أراه 
يجوز. | 

قال سحنون : ومن ملك أمر امرأته مسلماً فلم يقض حتى ارد قال اتقليك 
باق بيده. 


243 


9 إظ 


سحنون : ومن حرج إلى سفر فقال لرجل : قد جعلت لك أن تملك امرأتي 
وتخيرها إن شعتء» فملكها أو خيرها فطلقت نفسها واحدة أو اختارت نفسها ثر 0 
قدم / الزوج وم تعلم فوطئها طائعة فقالت : جهلت أن هذا ابين به فلها 40 /ر 
الصداق إن عذرت بالجهالة. 

سحئون : ومن حلف أن لا تدخحل امرأته إلى منزله شهراً فأخرجها إلى بيت 
أبهها فقيل له : إنه قد ضاق منها وأنا أعيرك منزلًا تكون فيه ففعل» قال : يحنث 
دخل بها أو لم يدخل لأنه لما استعار لها منزلًا فهو كمنزله. 

ابن سحنون : قال بعض أصحابنا : وإن حلف بطلاقها البتة إن وطئها 
قال : يضرب له أجل الإيلاء» فإن حل طلقت بواحدة وإن وطثها قبل ذلك 
طلقت بالثلاث» ثم إن وطئها [بعد ذلك217 فعليه الحد إن لم يعذر بالجهل» 
قال : هذا خخطأء وتطلق عليه عند قيامها به. ولا يضرب له أجلء ولا رجعة له إذ 
لا يقدر على الوطءء فكيف يرتجع من ليس له أن (يطلق ؟)21©. 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من ص. 
(2) كنذا في الأصل وني ص فكيف ترتجع من ليس له أن يطأ. 
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بسم الله الرمن الرحم 20 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كتاب المفقود 


0 ومن فقد في ثائرة , بين المسلمين أو غير ذلك 
من الع من سماع ابن القاسم عن مالك قال فيمن يخرج إلى بلد في 


تجارة فلا يدر أين توجه 5 قال : هو مفقود وليكتب |[ لى ذلك ا موضع ف 
الكشف عنه, فإن عمي أثره ضرب له أجل المفقود. 


قال أبو زيد عن ابن القاسم : المفقود هو الذي يعمى خبو ولو عرف البلد 


الذي نزع إليه وغاب تخب كان مفقوداً قال عيسى قال ابن القاسم قال مالك : 

المفقود على ثلاثة أوجٌه : مفقود لا يُدْرَى موضعه فهذا يكشف عنه الإمام 3 

يضرب له بعد الكشف أربع سنين ثم تعتد زوجتّه بعد الأجل أربعة أشهر وعشرأء 40 إل 
وتأخيل جميع الصداق وتتزوج إن شاءتء ومفقود في صف المسلمين في قتال 

العدو فهذه لا تنكح أبدأ وتوقف هي وماله حتى يأتي عليه ما لا يجيء إلى مثله» 

ومفقود في فتن المسلمين بينهم لا يضرب له أجلء وإنما يتلوم له الإمام لزوجته 
(باجتهاده)!2» بقدر ما يرى انصراف من انصرف»ء وانهزام من اغبزم» ثم تعتد 

(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 333-332-331. 


كلمة مثبتة هنا من ص. 


0 245 


وتتزو ج» وإن كانت الفتنة التي فقد فيها بعيدة من بلده كإفريقية ونحوهاء انتظرت 
سنة ونحوهاء قال في كتاب ابن المواز : ثم تعتد. قال في العْتْبيّة(') ويقسم ماله. 


قال سحنون : إذا فقد في معترك بين المسلمين وشهد أنه قتل عمن حضرة 
ممن لا يعدلء قال : أو ثبت حضوهه القتال بالعدول ؟ فله حكم الميت وإن لم 
من العسكر ليس في المعترك» قدم حكم المفقود. يضرب له أجل المفقود. 

ابن حبيب : إن فقد في معترك المسلمين في بعد في غير بلده. فلتتربس 
امرأته سنة ثم تعتد ويُوؤخر ميراثه إلى التعمير. قال أصبغ : إلا أن تكون المعركة 
بموضعه فلا تتربص أكثر من العدة ويقسم ميراثه. ومن كتاب ابن المواز: ومن 
فقد في معركة ببلد الإسلام فليس فيه أجل الفقد ويُستبرأ أمرّه ثم تنكح امرأته 
بعد العدة. 

ابن القاسم / إذا فْقِدَ بين الصفين في ثائرة بين المسلمين فليطلب فيه ويجتهد 
ثم تعتد امرأته من يوم لقاء الصفين» ويقسم ماله قال أصبغ : ليس في استبرائه 
حدء وقد تكلم فيه الناس واستحسنوا السنة» وهو حسن, ثم تعتد امرأته بعد 
السنة ثم العمل في ماله كالمفقود. 

قال ابن القاسم : العدة داخلة في السنة ثم رجع فقال هي بعد السنة كعدة 
الوفاة. 

ابن المسيب : إن المفقود بين الصفين تؤجل امرأته سنة وأما فقيد أرض 
الحرب ففيه اختلاف, والذي أقول : إِنّهُ كالأسير يفقد في الصف أو في الزحف 
فلا أجل فيه ولا يعمل إلى أقصى عمره بل يحكم فيه بحكم من مات ومن الناس 
من راه كفقيد ارض الإسلام. 


1 البيان والتحصيلء 5 : 411. 
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ومن العبيّةا روى أشهب عن مالك فيمن فقد بين الصفين في أرض العدو 
او أرض الاسلام فلتتربص أمراته سنة 3 تعتد) والسنة من يوم ينظر فى أهره 
السلطان وتضرب له السنة. 
مثل ما كان عندنا بتونس فشهد البينة أمهم رأُوا الرجل في المعركة ثم لا يدرون ما 
فعل الله به قلت له إن ثبت عندك بالعدول أنهم رأوه في المعركة ثم لا يدرون]2) 
حيث هوء فهو ميتء فاحكم فيه بما تحكم به في الميت. وإن لم ينبت ذلك 
بالعدول فأنزله كالمفقود واجعل ماله في أيدي الثقات ينفق منه على الزوجة والولد 
الصغير لا مال له معروف, وكتب إليه في المفقودين يكون قد شهد له رقيق 
معروفون بانهم أحرار قبل موتهم بسنة. ولم تستبين أموالهم /» فيدعي الرقيق أن لهم 
أموالا ولا بينة للهم بها غير أن جوارههم في بيوتهم فكتب إليهم : إن ثبت الموت فهم 
أحرار وأموالهم تبع لهم كان يعرفها السيد أو يجهلهاء إن كان الثلث حملهم, يريد 
بأموالهم» وأما أولادهم : فرقيق» وما ادعى الورثة أن للسيد في أيديهم مالا يتجرون 
به فإن لم يصح ذلك ويثبت فعليهم العين» وفي سؤاله أنه أوصى لهم في تلك السنة 
التي يكونون فيها أحراراً قبل موته لهم أجرهم في خدمي كذا أو كذاء قال 
سحنون : على قول من رأى انيم يعتقون من رأس المال» فإنه يكون لهم أجرة 
مثلهم ويكون من يشبه أن يكون ولد منه في هذه السنة حرأء وأما ما لا يشبه 
يريد : وأولادهم رقيق. 

ومن كتاب ابن المواز: قيل لأصبغ في [فقيد]27 معترك الإسلام : فرق 
مالك بين بعد كالمغرب وخراسان, فهذه تتربص سنة, وأما القرب كمَدَيْد» من 
المدينة) فتعتد من يومئذ, قال : ما علمت ولا أراه إلا 5 القريب جداء أو بكوضعه 
(1) البيان والتحصيل, 5 : 369 * 
2( ما بين معقوفتين سقط من الأصل سههوا من الناسخ وأثبتناه من ص. 


(3) كذا في ص وهو الصواب وفي الأصل قيل لا صبغ في قتيل معترك الإسلام. 
)4( ص كفدك من المدينة. 


[# 247 د 


41 |ظ 


نفسه. فإذا جاء مثل هذا الأمر من الواضح مما لا يظن أنه باق أو مريض أو جريح 
فهو ا ذكرت وتعتد إذا علم أن به جراحات مُنْخنة وأما في الفقد وحده فلاء إلا 


القول الأول. ولعله ضرب على وجهه وجدنا لمالك في قنال أهل المغرب يككون بينهم | 


في قراهم فمن فقد فيه فلتقم زوجته الأشهر ثم تعتد, وأما ببلد بعيد كإفريقية وبلد 
العدو فهو كلمفقود, قال مالك : وإذا خرج إلى بلد لتجارة / أو غيرها ففقد 
فلا يُدْرَى أين هوء فلا يضرب الإمام لامرأته الأجل إن طلبته إلا بعد الكشف عنه 
والاستقصاء. وإذا م يعرف أين توجه سئل أهله أين #رمعوه يذكر, يكتب إلى 
الموضع الذي يقال أنه قصد إليه» أو إلى الموضع الذي يرجى فيه حَبَرُهِ وإن كان 
بعيداً فإن لم يجد له خبراً ضرب له أجلا إن كان حراً أربع سنين» كانت زوجته 
حرة» أو أمة» أو نصرانية» بنى بها أو لم يبن؛ ولا يضرب السيد لعبده أجل الفقدء 
وهي موقوفة مع ماله. والصغيرة تبلغ الوطء('» وزوجها صغير أو كبير ولا في فقده 
ما لغيرها من ضرب الأجل والعدة يقوم بذلك أبوها أو وليها إن لم يكن الأب إلا أن 


تبلغ مبلغ النكاح والرأي فذلك هاء وإذا جهل الإمام فضرب الأجل من يوم رفعته . 


لم يتم ذلك ولا تأتنف الأجل ولكن تحسبه من يوم ثبت عنده فقده بعد الفحص 
عنه» قال مالك : وإنما يضرب للمفقود بيلد الإسلام لا ببلد الكفر» ولو علم 
للأسير موضع ببلد الكفر ثم انقطع خبو فلا يقضي فيه بفراق ولا أجل» ومن 
ركب البحر إلى بلد الحرب غازيا أو ركب حاجا يريد الإجازة من الأندلس وإليها. 
محمد : قد فرق بين من قلد إلى بلد الحرب غازياً وبين غيرهم وبلغني أن 
أصبغ قال : ذلك كله سواء. ويضرب هم أجل الفقد. ويضرب للذين خرجوا 
للتجارة2) بعد الكشف عن مقصدهم» والموضع الذي يرجى أن يردهم الريح إليه 
وينتظر بالغزاة ما ياني في مثله خبرهم من حياة أو موت أو أسر أو بلوغ أو 
رجوع, فإذا استقصي ذلك ضرب لهم / أربع سنين. فأما المدرب في البر إلى بلد 
الحرب فبخلاف ذلكء «هذا لا غاية له إلا القتل أو الأسر أو الرجوع. قال 
(1) . ص والصغيق لم تبلغ الوطم 
(2) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل كتبت على هذا الشكل (جناره) بغير شكل ولا نقط وفي ص 
كتبت على هذا الشكل (للإجارة) وقد آثرنا أن نضعها على الشكل الذي اتخترناه لمناسبة الموضوع. 
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أصبغ : فأما المقلد فلعله لم يصل أو رده الريح إلى موضعء وقد قال أشهب 
وغيه : إن المدرب في البر كالمفقود. قال محمد : وقاله الحرث بن مسكين ولم 

ومن العْتْبيّة» روى عيسى عن ابن القاسم في العبد يفقد وهو وزوجته 
نصرانيان وسيدهما مسلم, قال : يضرب له الإمام نصف أجل الحر المسلم» فإن 
ضرب له أجل المفقود ثم عتقت الأمة فإن اختارت نفسها رجعت إلى أجل المطلقة 
ثم حلتء ولو أسلمت في الأجل ‏ وهما نصرانيان ‏ اعتدت عدة المطلقة» فإن 
جاء في العدة وأسلم كان أحق بهاء وإن خرجت من العدة تزوجت فلا شبيل له 
إليها وإن أسلم بعد ذلك, ولو كان أسلم قبلها ثم جاء فهو أحق بها ما لم تدخل. 

ومن كتاب ابن حبيب : قال أصبغ : وإذا تم أجل الفقد دَفْع إلى زوجة 
المفقود صداقها كله قال في كتاب ابن المواز : وإن لم يبن بهاء وما كان مؤجلًا 
منه بقي إلى أجله. 

قال أصبغ في الواضحة وِيُقَضَى دينه من ماله حل الدين أو لم يحل [ويوقف 
ميرائه]20» إلى أقصى عمره؛ وينفق منه على مَنْ تلزمه النفقة عليه إلا زوجته هذهء 
فإن صحت وفاته بعد ذلك رذ كل من اتفق عليه بعد وفاته النفقة وكذلك زوجته. 

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك : وإذا قضى لزوجته جميع الصداق قبل 
البناء ثم قدم وقد تزوجت ردت / نصفه, ثم رجع فقال : لا ترد شيعا كالميت 
والمعترض بعد التلوم له وحبسها عليه» وكذلك روى عيسى في العْْبيّة عن ابن 
القاسم عن مالك(3, 

قال ابن المواز : عن ابن القاسم : وهذا استحسان والقياس الأول وهو 
أحب إلي» وقاله أصبغ, قال عيسى عنه 'مثله : إنه إن قدم وقد بنى بها الثاني فترد 


(1) البيان والتحصيل, 5 : 397. 
(2) في الأصل مياثها. 
(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 450. 
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لفصةة مك وقآل'ابن 17للاتحفوق ::- يبدل لا" تصلق ويؤين لولف ختتين. مورت 
بالتعمير فتأخذ النصف الآخرء وقال ابن دينار : النصف لما من الصداق. 
وقال غيره : إن كان دفعه إليها لم ينزع منهاء وإن كانت لم تقبضه ل تأخذ 


إلا نصفه. 


ومن كتتاب ابن سحنون عن أبيه : اختلف قول مالك في المفقود قبل البناء 
فقال : إذا ضرب الأجل واعتدت عجل ا جميع الصداق من ماله ثم إن قدم 
بعد أن نكحت ردت إليه نصفه. 

وقال أيضا إذا تمت العدة فإنما يعجل لها نصفه. وبهذا نقول إلا في تعجيله 
فإن بعض أصحابنا يقول : يوقف للها هذا النصف إلى الوقت الذي تبين أنها لزمته 
فيها طلقة. وذلك إذا تزوجت ودخلت في قول من يرى أن البناء يفيتها. [وإذا 
تزوجت في قول من يرى أن العقد يفيتها]9». 

قال سحنون فإن دفع إليها النصف ثم جاء الخبر أن المفقود مات قبل أن 
يتزوج غيروء فإنها تأخذ بقية الصداق, فإن جاء الخبر أنه مات بعد بناء الثاني فلا 
شيء ها إلا النصف الذي أخذت. 


قال في جواب شجرة : وإذا كانت زوجة المفقود مدخولا بها ومهرها َال 
دفع إليها من ماله وإن كانت غير مدخول بها فالأشياء موقوفة» قال عبد الملكِ : 
وأحب إلي في تعمير المفقود مائة سنة من يوم مولده» وقال مالك : سبعين؛ وقاله 
ابن القاسم وأصبغ» وقال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : والتعمير في الزوجة 
والميراث والموصى له بالنفقة إلى تسعين سنة» وإليها رجع مالك وبه أخذ ابن 
حبيب» قال : وقال أصبغ ورواه عن ابن القاسم أن تعمير المفقود في معارك العدو 
لامرأته ولاله سبعون, أو ثمانون» قال أصبغ : سمعت أشهب يقول لا يقسم ماله 
إلا بعد مائة سنة من مولده. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ض. 
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قال في كتاب ابن المواز : وترئه زوجته تلك وإن انقضت عدتها بعد الأجل؛ 
وأما إن تزوجت ودخلت قبل وقت آخر عمره. فلا ترثه إلا أن يعلم أن موته قبل 
دخوها فترثه كانت الآن حية أو ميتة. وإن علم موته وشك فيه أكان موته قبل 
نكاح الثاني لها أو بعد نكاح الثاني وبعد دخوله فلا ميراث لماء وقاله عبد الملك 
وأصبغ» والذي هو أحب إلي قول ابن وهب أنها ترثه ما لم تتزوج ثبت موته أو 
مُوْتٌ بالتعمير» وإذا وقف له ميراث من مات له من ولد ثم مُوت بالتعمير» فلا 
يقسم ما وقف له من ذلك مع ماله وليرد إلى ورثة الإبن يوم مات الإبن ولا ينفق 
من هذا الموقف على عياله» وإن لم يكن له غيه. 

قال ابن القاسم : وإن فقد عبد فأعتقه سيده فمات له ولد فالقياس أن 
يوقف له ميراثئه كالخرء والاستحسان أن يدفع إلى ورثة الابن بحميل» قال 
أصبغ : هو في القياس كالخر.' 

وإذا أنفق على زوجة المفقود في الأجل ثم ظهر أنه مات في 4 تاها 
أنفقت بعد موته» وإن ظهر / أنه كان حياً قبل يتزوج ويدخل فلها أن ترجع في 
ماله بما أنفقت بعد الأربع سنين إلى الآن من مالهاء وإذا تزوجت ودخلت عن قدم 
فوجد نكاح الثاني فاسداً مما يفسخ بغير طلاق فالأول أحق بهاء وإن كان يفسخ 
بطلاق كالناكح بغير إذن ولي أو عبد بغير إذن سيده فلا سبيل [للقادم إليها 
واختلف قوله إذا قدم قبل بناء الثاني فلا سبيل]22 له إليها. 

قال محمد : والأول أحق بها وإن دخل الثاني ما لم يخل بها الثاني خلوة توجب 
عليها العدة فلا شيء للأول حيئذ ويلزمه بذلك طلقة. 

ولو قال الآخر بعد الخلوة : لم أمسهاء حرّمت على الآخرء ولم تحل للأول إلا 
بنكاح بعد ثلاث حيض. 

قال ابن سحنون عن أبيه في الرجل يركب البحر فيأتي الخبر أن المركب غرق 
ولا يعلم حقيقة ذلك والمركب غاب في البحر خخبو» قال : إن توجه من الأندلس 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ص. 
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يريد أرض الاسلام تونس وإفريقية وسواحل المسلمين» فليكتب السلطان إلى إمام 
تلك الناحية) فإن م يوجد نخبره فحال امرأته حال امرأة المفقود تؤجل أربع سنئين 
ركبوا البحر إلى جزيرة من الجزائر فطال مقامهم بباثم يأني كتاب بعضهم أن فلانا 
أستشهد أو مات فيبقى؛ ثم تتزوج امرأته فيرفع أوليائه ذلك إِلَى أي رجل 
محتسبء فكتب إليه مكي(21 في ذلك : من قام فيه وأمنع من النكاح حتى يتبين 
الموت بالشهادة القاطعة. 


القول في المنعى ها تتزوج 
وفيمن أطال الغيبة عن امراته 
أو ترك الوطء وهو حاضر 
من العُعْبيّة2» من سماع عيسى عن ابن القاسم, قال مالك : وإذا نعي للمرأة 
زوجها فاعتدت وتزوجت وولدتء فلترد إلى الأول» ويستبرئها بئلاث حيض وثلاثة 
أشهر» ويتوارئان وإن ماتت قبل قدومه ورثهاء ولا يوارث الثاني» قال عيسى : وإن 
وريته ردت ما قبضتء ولم ترد الصداق إلا أن يموت قبل البناء فترد الصداق. 
ابن الفاسيم : وإن قدم وهي حامل من الثاني َم ثم مات العادع فلتعتد منه أربعة 
أشهر وعشراً وترئه ثم لا تتزوج سسجت رمد ور 
5 
ومن كتاب ابن المواز وإذا : نعي إليها ببينة فاعتدت وتزوجت فالقادم أحق 
7 ويستبرئها ثلاث حيض)(3) 58 البينة عدولا أو غير عدول. كان شبه 
عليهم بعدول؛ أو شهدوا زور وإنما يختلف ذلك فيما بيع من ماله ففي بينة الزور 
يأخذ عروضه أينا وجدها وإن شاء الثمن» ويأخذ أمته وقيمة ولدها من المبتاع» 
(1) كنا في ص وهي غير واضحة في الأصل. 
(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 5 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وقيل : قيمتها فقط إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر على اختلاف قول مالك 
والقول الأول أولى» وأما في العدول فلا يأخذ منه حتى يدفع الثمن إلى مبتاعه إلا 
أمة فائث بحمل من المبتاع. 

قال مالك فيمن طالت غيبته سنين على امرأته فليكتب إليه : إما أن يقدم 
أو يحملها إليه» فإن أبى طلق عليه. قال عيسى في رواية في العتِبيّة وإما أن 
يفارق» وفعله عمر بن عبد العزيز» وقد سأل عمر بن الخطاب» كم تصبر المرأة عن 
زوجها ؟ فقيل : له أربعة أشهر أو ستة / أشهرء قال مالك : وليس هذا 
كالمفقود, قيل له : فإن بعث بالنفقة ولم يقدم, قال : أما الحين فذلك له. وأما إن 


ذلك أو تفارق» خرج من الأثم» وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك مثله 
وقال : ظننته أن الحين الستّنتان أو الثلاث, وأما إن طال ذلك فليطلقٌ عليه©, 
قال ويوؤخذ بما أنفقت عليها في طول غيبتها من ماطا. 

وقد ذكرنا في باب نفقة الزوجات في كتاب النكاح قول ابن حبيب في 
الغائب تطلب زوجته النفقة وتجهل ملأه من عُدمه وليس لها شيء حاضر : أنها إن 
صبرت» وإلا فرق الإمام بينهما إن طلبت ذلكء قال أحمد بن ميسر مثله. وقال 
بعد أن يتأق به الإمام الشهر ونحوهء قال أحمد بن جعفر وأكثر منه قليلاء وإن 
قدم وأنفق وإلا طلق عليه» وكذلك إن كان لا يعلم له موضع للا خبر ولم تصبرء 
وإن صبرت هذه وطلبت ضرب أجل المفقود ضرب طاء ولا فرق بين الطلاق على 
الحاضر لعدم النفقة وبين الغائب. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن ادعت أن زوجها الغائب فارقها كاتبه الامام. 
فإن أنكر أمره بالقدوم وإن طالت غيبته. 


وإدا ترك الحاضر وطء امرأته لغير علة مضاراً تُلوم له وتردد مرة أو مرتين» فإن 
فعل وإلا طلق عليه ولا يؤجل أجل الإيلاء وليس على الرجل في أم ولده شيء إذا 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 417. 
(2) ص فليقض عليه. 
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45 إو 


كبر وذهب ذلك منه, وقد كان رجال صا حون يخيّرون الأمة الشابة / أن يبيعها أو 
يحبسهاء ومنهم من مخير زوجته» وإنه يحسن» ولكن ما نحن أن أضيق على الناس» 
قال : ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن زوجته الأّمة إلا بإذن أهلها وفي باب 


كتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلع 
والحال الذي يبيح له أخذ ما افتدت به 
وكيف إن افتدت على الضرر ؟ 
وحكم التسرر والصلح على الاثْرة 
من كتاب ابن_المواز : قال ابن شهاب : من الحدود التي ذكر الله تعالى : 
إذا استخفت بحقه [ِونَشَرَتٌ عنه](!) وأساءوت عشرته وأحنثت قسمه وخرجت 
بغير إذنه وأذنت في بيته لمن يكره وأظهرت له البغضة فذلك مما يحل له أخذ ما 
اختلعت بهء وإذا كانت هي توْنّى من قبله ل يحل له أذ ما أخذ منها. 
محمد : لو أحبت فراقه من غير إساءة منبها له أو منه لما في شيء مما وصفنا 
لجاز له بما افتدت بهء قال الله تعالى : «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً24) فأفرد هذا أو هذا. | 
قال عطاء : إذا أحبت فراقه فهي ناشزء وإن لم تنو في ذلك رجلا والرجل 
كذلك. قال عطاء : وقوله تعالى : «إفآضربوهن34) قال : ضرباً غير مبرح. 
قال ربيعة : إذا لم يظلمها حل له ما أتحذ كانت محسنة أو مسيئة. قال 
مالك : ويجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا أحبت فراقه» وليس من مكارم 
الأحلاق أن يأخذ منبها أكثر ما أعطاهاء قال مالك : فإذا خالعته ثم ثبت أنه 
2( النساء 128. 


(4)3 إشارة إلى قوله تعالى «إواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن الله كان عليا كببرا» (الآية 34 من سورة النساء). 
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5 /ظ 


مضارٌ لاء رد ما أخذ في الخلع ولا يلزمها شرطه في رضاع ولا نفقة ولا غيرهاء 
وكذلك روى / عيسبى في العتبِيّةها» عن ابن القاسم : إذا صالحته على شيء 
أعطته. وعلى رضاع ولده ثم جاءت بعد سنة وبامرأتين شهدتا أنها خالعته عن 
ضرر قال يحلف معها ويرد عليها ما أعطته وتأخذ منه أجر رضاع ولده. 

من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا أقامت بعد الخلع بينة 
يشهدون على السماع» يسمع الرجل من أهله ومن الجبران» ويكون فاشيأء ويجوز 
في ذلك شاهدان على السماع البين والأمر المعروف ولا يمين مع ذلك قيل فإن 
شهد واحد على البت أن زوجها كان يضربها ويضيق عليها. أتحلف معه ؟ قال : 
كيف يعرف ذلك ؟ قال : يقول : سمعت واستبان لي قال عيسى له : فانظر فيه. 

قال أصبغ : وهو جائز إن لم يكن معه غيوء فإن كان معه سماع منتشر وإلا 
حلفت ورد عليها ما أخذ منهاء ومَضى الفراق» وقد سألتٌ عنه ابن القاسم بعد 
ذلك فقال : هذا لأن بمينها على ما قال. 

وإذا أقامت بينة أنه كان يُظهر بغضها لم ينفعها إلا البينة بالضررء وقد 
يبغضها ولا يظلمهاء قال : ومن الضرر الموجب لرد ما أخذ أن يؤثر عليها أخرى» 
ولا يفي لها بحقها في نفسه ولا في ماله. ويجب عليه'2» إن لم ترض بالأثرة أن يفارقها 
بغير فداء أو يعدل» فإن رضيت بغير فداء أو بشيء يعطيها يصالحها به فلا بأس. 

قال الله تعالمى : «إوإن امرأة خخافثُ من بَعْلِهَا نشوزاً أو إعراضاً» © الآية. 
وإن رضيت بالمقام على الأثرة فذلك جائزء وها أن ترجع متى شاءتء قال 


6 إو 


ربيعة / : وإن رضيت بلا نفقة ولا كسوة ولا قسم» جاز عليها وقد وهبت سودة 6 إظ 


يومها لعائشة حين أسنت فقبل منها رسول الله عله :5). 


(1) البيان والتحصيلء» 5: 2.56 

(2) في الأصل ويجب عليها إن لم ترض إل. 

(3) تقدم انها من سورة النساء 128. 

(4) كتبت هذه الكلمة في الأصل على شكل قمح ولا معنى لذلك. 
(5) البخاري في التكاح, ومسلم في الرضاع عن عائشة. 
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ون امد 3 ان ان : ومن علم من امرأته الى فليس 

وروى عيسى عن ابن القاسم في المرأة الناشز تقول الا أصلى .ولا أصوم ولا 
أتطهر من جنابة فلا يجبر الزوج على فراقهاء وإن شاء سافر وحل له ما أذ منها 
مما قل أو كثر 


في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق 
وفي المرأة تشتري عصمتها 
وهل في الخلع رجعة بشرط أو بغير شرط ؟ 
وهل تتزوج بعد الخلع ؟ 
وكيف إن فعل ثم طلقها هل تأتيف العدة ؟ 
ابن المواز : قال مالك وأصحابه : الخلع طلقة بائئة وكذلك قال عَُه لنابت 
بن قيس : إنها واحدة2). 
وقال عئان : هي طلقة بائنة إلا أن يسمي شيئاً فهو ما سمى, وقاله عدد 
كثير من الصحابة والتابعين» قال مالك : [وإن لم يسم فهي واحدة قال محمد 
قال عنه العزيز وإذا اتبع الخلع طلاقا من غير صمات ولا حديث لزمه. وقد أخطأ 
السنة](3). 
وروى ابن وهب عن مالك : إذا أعطته عشرة دنانير على أن يطلقها طلقة 
بملكِ الرجعة فلا رجعة له؛ وروى عن مالك في غير كتاب ابن المواز أن له الرجعة 
وقاله سحنون. 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 233. ْ 

(2) راه البخاري في الطلاق باب اخلي عن ابن عباس. 

(3) كذا في ص وجاءت العبارة في الأصل على الشكل التالمي (ومن لم يسم فهو واحدة وإن تابع الطلاق 
من غير صمات ولا حديث لزمه) وما أثبتناه أوضح. 
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محمد قال عبد الملك : إذا صالحته أو خالعته بشيء أعطته على أن له الرجعة 


فلا رجعة له. قال مالك : وله هو دون غيره نكاحها في عدتها منه. 


ومن العُِبيّة قال / عيسى عن ابن القاسم:» : وإن خالعها وهي حامل فله 
هو دون غير أن يتزوجها في هذا الحمل ما لم تثقل فتصير كالمريضة تتزوجء فلا 
يجوز ذلك له ولا لغيره حتى تضع. 

قال أشهب عن مالك : ومن خالع امرأته ثم تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها 
وقبل تمام عدتها فإنها بين ولو مسها ائتنفت العدة» وكذلك إن بنى بها وتلا بها 
الخلوة [ويتهم]”» على المسيس. وني الباب الذي بلي هذا شيء من هذا المعنى. 

ومن العُتْهيّةن؛ روى عيسى عن ابن القاسم في المأة تشتري من زوجها 
عليه طلبياء فاق : هي ثلاث. لا تحل له إلا بعد زوج وإن ن لم يسم طلاقاء 
وكذلك إن قال را 0 
وليست هذه فدية وهذه اشترر يت كل ما يملك منهاء وقال عيسى : ما أراه إلا فدية 
وهي واحدة بائنة كالخلع. 

ومن ا مجموعة قال المغيرة» ومن قال لزوجته قد أعطيتك بعض عصمتي 
0 

ل را يدل من الفراق 
وقوله إن خرجت إلى متاعي فأنت طالق 
أو على أن يخرج بها إلى بلد 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا تداعيا إلى الصلح وافترقا عليه وإن لم يأخذ منها 
شيئاً فهو فراق كا لو أخذ. وإذا قصدا إلى الصلح بغير عطية أو على أن أخذ منها 
(1) البيان والتحصيل. ج 5. ص. 253. 
(2) كتبت هذه الكلمة في الأصل وينهم بالنون وفي ص وشهدوا ولعل ما رجحناه يكون صوابها. 


(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 252. 
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47 أو 


القاسم / قال : ويكون بائنأء قال وأنت طالق أو لم يقل. 

قال في كتاب ابن المواز: وإن لم يقصد قَصّدَ الصلح وقال : أنت طالق ولي 
متاعي ولك متاعك» وقال : ولك زيادة كذاء فله الرجعة رَقال ابن وهب عن 
مالك وإذا صالحها على أن أعطاها شيئاً من ماله جهلا وطنا لانه وجه الصلح قال 
هي طلقة وله الرجعة]2» ثم رجع وقال : لا رجعة له إذا كان منهما على وجه 
الصلح. وقاله الليث» قال محمد وعلى قوله الآخر العمل. 

قال مالك : وإن خحالعته على عتقها عبدها لزمها ذلك» وقاله ربيعة وغيره 
قال مالك : فإن جعل خلعها خروجها إلى أمها فذلك لازم. قال ابن سحنون عن 
أبيه : ومن تال لزوجته أنت طالق بما صار إليك منيء فإن أراد إن أعطته فأعطته» 
فهو خلع :ام» وإن أراد بذلك فأنت طالق فهو رجل أعطى وطلق فليس بخلع. 

ومن العتبية:3) عن مالك ونحوه في كتتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال 
لامرأته ألك عندي شيء ؟ قالت لا ولا لك عندي شيء. قال : فاشهدوا أن 
برئت منها وبرئت مني فافترقا على ذلك ثم قامت بما كان لها قِبلهه وقالت لم أرد 
المبارأة» وقالت أنت قد طلقتني, وقال هو : إنما أردت المبارأة» فإن قالت البينة 
كنا ترَى أنبما أرادا المبارأة فذلك نافذ ولا شيء لها عليه وكذلك إن شُهِدُوا يما 
ذكرنا أول السؤال فقط فلا شيء لها. محمد : قال مالك : وإذا دعته إلى افتراق 
وله عندها متاع فقال إن أخرجت إلي متاعي فأنت طالق فأخرجت بعضه ثم 

ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن وهبته زوجته عشرة دنانير بقيت لها 
عنده من صداقها ثم وقع بينبما شيء فقال / لها : أخخاف العشة التي وهبتٍ لي 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 216. 
2( ما بين معقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من ص. 
(3) البيان والتحصيلء 5 : 247. 
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7 إظ 


8 /ر 


لا تجوز لي» ولكن أبارئك منها وتبرئينني ففعلت, فإن كان عالماً أَنَّ العشرة واجبة 
له بالهبة الأول لزمه طلقة ملك فيها الرجعة إذ لم يأخذ عليها شيعاء وإن كان من 
يجهل ذلك كان طلاقه البتة كمطلق امرآته طلاق الخلع. 


فيمن خالع على أنها إن طلبت ما أعطته 
او خاصمته عادت زوجته 
أو إن ارو مر رديه أخذ 
أو على أن تخرج هي من البلد 
أو على إِنْ راجعها وَدّى:'“نفقة ما مضى 
أو غير ذلك من الشروط 


من كتاب ابن المواز : قال مالك : وإن شرط إن طلبت ما أعطته عادت 
زوجه لم ينفعه ولا رجعة له وإن ظنا أن ذلك يلزم فعادت زوجة تمته لذلك» 
ووطتئها فليفارقهاء وله ما رد إليبا صداقاء وإن صالحته بعد ذلك بشيء أعطته وقد 
حملت, وعلى أن أبرأته من نفقة الحمل ورضاعه. فالصلح باطل» ويرد إليبا ما أخذ 
وعليه نفقة الحمل وأجر الرضاع. وله أن يتزوجها بعد أن تضع وإن لم تحمل فبعد 
الاستبراء» وليس بناكح في عدة وروى عن مالك أنه كالناكح في العدة» والمعروف 
عندنا من قوله ما قلت لك. 

قال : ومن نكح من خالع في العدة ثم طلقها قبل البناء فهي تبني على 
عدتها وها نصف الصداق بخلاف من ارتجع من طلاق رجعي ثم طلق قبل أن 
يمس فهذه تأتنف العدة, قال ابن شهاب : ومن طلق ثلاثاً ثم ارتجعها جهلا إنهبا 
تبين عنه وتعتد وتحل له بعد زوجء ويعاقب من أفتاه بالجهل. 


(1) بمعنى أدى. 
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ومن العتبيّةاا» من ماع ابن القاسم : وإذا دعت زوجها إلى الفراق عل أنه 2 
تدفع إليه ماله» فقال اشهدوا أني اخذ مالي منها ولا أطلقها ولا أفارقهاء أو إن 
كانت حاملًا أو طلبت مالحا مني فهي امرأتي. 

قال مالك : لا أرى الطلاق إلا وقد لزمه. ولا ينفعه هذا الشرطء قال ابن 


ره كس 


القاسم في سماعه في العُتبيّة:3 إنما لزمه الطلاق بقوله : إن كانت حاملا أو طلبت 
مالها فهي امرأتي. قال مالك : لا أرى الطلاق إلا وقد لزمه فدل ذلك أنه فارق 
واستئنى [هذاء قال ابن القاسم ولو لم يكن غير قول المرأة خخذ مالي وفارقني فقال 
أنا اخذ ذلك ولا أفارقك ولم يكن إلا هذا ما كان هذا يدل على رضاه بالفراق فلا 
يلزمه الفراق ولا يكون له المال ويحلف أنه ما أراد بأخذ المال فراقاً ولا صلحاً قال 
عبد الله وفي أول السؤال أنا اخذ مالي واخذه ماطها وله منها عند ابن القاسم سواء» ٠‏ 
إذا أجرياه فجرى الصلح]2». قال : ولو صا حها بمال أو بغير مال على أن تخرج 
من بلده ثم أبت أن تخرج فالفراق لازم وها آلا تخرج. 

ومن “غتاب ابن المواز: وإن صا حها على أنه إن راجعها في العدة فعليه نفقة 
ما مضى فل رجعة له إلا بنكاح» ومن كتاب محمد : والعتبية5») عن أشهب عن 
مالك وإذ؛ شرط إن خاصمته فهي رد إليه فالشرط باطل» قال : وإن خالعها على 
أنها إن كانت حاملًا فلا خلع لها وإن لم يكن بها حمل فذلك خلع» فقد بانت منه 
حاملا كانت أو غير حامل. 


في سفر ءلى أنه إن مات قبل يبلغ بلده فما أخذ رده فمات في سفره فالشط . 
باطل والصلمح ماض ولا يتوارئان» قال مالك : وإن صالحها بشيء من مالا (عى 
(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 224. ' 

(2)2 كنذا في ص وهو الصواب وني الأصل وإذا رغب زوجها إلى الفراق. 

(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 220. 

)4( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ص. 

(5) البيان والتحصيل. 5 : 249. 

(6) البيان والتحصيل» 5 238. 
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أنه)210 لا ينكح أبدا فإن فعل رد ما أخذ منها لم يلزمه الشرط ولزمه الفراق بما أخل ' 
٠‏ ومن اليا قال أبن رم 0 : وإن ا د 


في الخلع بالغرر من الآبق والشارد والجنين 
وكيف إن زاد لها من عنده ماله 
1 على ان له هذا الغرر ؟ 
من كتاب ابن المواز: وقال مالك: وإذا خالعها على جنين في يعن أمه فهو 
له إذا خرج ويجبران على الجمع بينهما ويباع مع أمهى أصبغ؛ لواحت الخلع 
والجنين والابق وبشمرة غير مزهية» فإن وقع مضىء وهو آخر قول ابن القاسم قال 
أصبغ : وإن خالعها على جنين في بطن أمه على أن زادها عشرة دنانير أنفذا 
الصلح ونقص قيمة الجنين والعشرة. محمد : ينقص من قيمة الجنين قدر العشرق 
فإن موس ل ا 
اروز أو كرة غير مزهيه الات سواء) فإن اغرقت(40) العشرة قيمة ة ماذكرنا أو 
نقصت عنها فالعشرة رد إلى الزو ج» وما كان مما ذكرنا رد إلى المرأة بأسرو» والقيمة 
في الجنين يوم يخرجء وفي الآبق والشارد والمرة يوم يؤخذ. 
وذكرها 0 عن أصبغ» فقال : ينظر إلى قيمة العبد الآبق يوم الصلح ١‏ 
وإن كانت المرة مأبورة60) فقيمتها يوم الصلح, وإن كانت لم تؤبرز فقيمتها يوم توؤبر» 


(6)1 في الأصل على أنا ولا معنى له. 
(2) البيان والعحصيل؛ 5 : 212. 

(3) ص بعير شارد أو عبد ابق. 

(4) في الأصل فإن اعرقت بالعين المهملة. 
(5) البيان والتحصيل؛ 5 : 5 


(6) هابورة : ملقحة مِمُعْنىٌ بها من قوهم أَبّر نَخْلَهُ لفّحَه وأصلحه وبابّه ضرب. 
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واما الجنين فيوم يولد. وذكر ابن سحنون عن أبيه أنه ينظر إلى قيمة الآبقة والشارد 
والجنين يوم يقبض ذلك الزوجء ثم يضم إلى قيمة ذلك / العشرة فانظر العشرة ما 

اجتمع» فإن كانت النصف علمت ان نصف [البعير] والجنين والتمرة والابق وقع 
للخلع» فيكون للزوجء ويفسخ ما بقي للبيع فيبقى للمرأة» ويأخذ الزوج عشرته 
على ما قال المغيق في الموضحتون, والقيمة في ذلك يوم قبض البعير والآبق والجنين 
وما أصيب من ذلك قبل القبض فمن المرأة ويأخذ الزوج العشرة» وإذا ترافعوا إلى 
حكم قبل قبض ذلك ثم قبض بعد فالقيمة يوم يحكم بينهم في ذلك» وذكر زيادة 
وأراها غلطاً في الرواية إليه ينظر إلى قيمة الابق يوم وقع الصلح » فإن كانت قيمته 
أكثر من عشرة يوم وقع الصلح رددت منه ما قابل العشة ورجعت العشة إلى 
الزوج» وإن كانت قيمته عشرة فأقل مضى العبد للزو ج والعشرة للمرأة» وكأنه 
صلح على الآبق فقط أو على العشرة فقطء ومن خالع زوجته النصرانية لزع من 
ذلك ما يلزم في المسلمة فإن كان على خمر لزم الخلع وليس له أخذ الخمر. 


في الخلع على شيء مجهول خاطرها فيه 
أو على شيء فاستحق ‏ 
من كتتاب محمد: فإن خالعها على ما في يدها فرضي ففتحت يدها فلم يجد 
شيكاء فقال أشهب لا يلزمه طلاق» وكذلك إن وجد حجراء وإن وجد ما ينتفع به 
كالدرهم ونحوه لزمَهُ الخلع, وقال ابن الماجشون : يلزمه الخلع لانه رضي بما غرته» 
وقاله محمد وسحنون. 


قال عبد الملك ولو قالت له : أخالعك بعبدي هذا وأشارت إلى رجل» أو 
بداري هذه وأشارت إليها فإذا / العبد والدار ليسا لحاء ولا لها فيبما شببة ملك» 
فهذا لا يلزمه الفراق» لأنه طلق على أن يم له ذلك» فأما لو كان بيدها شبهة 
ملك ثم استحق فالفراق لازم ويطلبها بقيمته. 


262 لد 


9 إظ 


0 أو 


قال ولو قالت له أوصى لي فلان بوصية» أو لي عطاء ففارقني بذلك ففعل 
فلم يكن لا ما قالت فلا يلزمه طلاق إلا أن تكون كانت في عطاء فأسقط اسمها 
أو كانت في وصيته فضاقٌ الثلث عنها فيلزمه الفراق ولا يتبعها بشيء. 

قال ابن حبيب : قال مطرف : ولو أخخذت لؤْلوّة دنية لا تبلغ قيمتها درهماً 
أو حصاة [فقالت خالعني بهذاع]!! فرضي فإن كان شيء ينتفع به وإن قل فرضي 
به وعرف ما هو خلع؛ واما حصاة لا ينتفع بها فليس بخلع ويكون طلقة رجعية. 


فيمن خالع على دراهم فألفاها عديمة أو بدا لها 
أو قال إن أعطيتني كذا أو دَيْني 
فارقتك أو أفارقك مَ بداله 
أو على أن ترد عليه خادمه وهي قد مانت 


من كتاب ابن المواز: وان خالعها على ألف درهم تعطيه إياها فأَلفاهًا عديمة 
اسيم ماض ويتبعها بالألف وهذا إذا لم يقل على أن تعطي [الساعة, أو 
أخالعك](2) على أن تعطيني فلم تعطه, فهذا لا يلزمه الصلح ؛ قال عبد الملك : 
ولو قال أخالعك بدينار تدفعينه إلي» أو على دينار تدفعينه إلي؛ أو يكون عليك؛ 
فذلك سواءء فإن قبلت لزمهء وإن لم تقبل لم يلزمه شيءء وإن قال : أعطيني 
ثوبيك لثوبين لها وقد ملكتك, فقالت قبلت وفارقتك فقد لزمها وتم الفراق. 

ابن القايدم : وإن قال لها إن أعطيتني / مالي عليك فارقتك أو أفارقك فهو 
سواء إن أعطته. 

الي عا ترز متك د امود ا لف ده 
ولكن لأنظر : أفعل أو لا أفعل» وكذلك رواها عيسى عن ابن القاسم في 
العتبية30). 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ص. 
(2) ها بين معقوقتين ساقط من ص. 
(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 208. 
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قال محمد : قال أصبغ : وليس هذا بشيء» وكان يقول مالك إن الفراق قد 
8 ا ا و ل تزع 0 
الفراق إذا أعطت قال مالك 00 قال لها لقعي ديني 1 أفارقك 0 
وَشَيّها فهو طلاق فدية, وكمن قال(1) لغرعه أعطني كذا وكذا من حقي ولك 
كذا أنه يلزمه. 


وذكر ابن القاسم في العتبية:2» هذه الرواية عن مالك؛ وروى أيضا عن مالك 


فيها : إذا قضته دينه ثم بدا له فقد لزمه الفراق» وإذ كانه عل رجه الفديةة وإت م 
يكن على وجه الفدية حلف ما كان ذلك منه على وجه الفدية, ولا أردت إلا أ 
إذا أخذت مالي طلقتها بعد ذلك فلا شيء عليه. 

محمد : قال مالك : ولو أصدقها جارية فماتت وتركت ولدا فسألته الصلح, 
فقال : إن رددت إلي جاريتي فأمرك بيدك, قالت : قد رددتها عليك وفارقتك» 
قالته مرارء قال : يلزمها رد الجارية وقد بانت منه, وكان من قولها : الحمد لله الذي 
أمكن منك, قد ماتت الجارية فلم ير مالك ذلك ينفعها وقد بانت» وقاله ابن 
القاسم؛ وزاد في سماعه : وعليها قيمة الجارية. 


ومن العتبية!3» قال عيسى عن أي القاسم [عن مالك قال : وإذا قالت له 
خذ مني كذا وأصالحك فتراضيا وأجاب بعضهما بعضا إلا أنه لم يقع الصلح ولا 
الاشهاد ثم بدا للمرأة فذلك للا ولا شيء عليها ولا طلاق عليه» قال عيسى عن ابن 
القاسم]42) فيمن قال لزوجته إن أعطيتني عشرة دنانير فأنا أطلقك, أو عجلتٍ إلى 
ديني» أو قال لعبده : إن جئتني بكذا فأنا أعتقك فلما / جاء به أو جاءت 
المرأق» بدا له فلا يلزمه,» ويحلف أنه ما أببتّ طلاقها وعتقه وروى عنه أبو زيد 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصلية. 

(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 208. 

(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 258. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 
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فيمن قال : إن أ عطيتنو عشرة فأنا أ طلقك, فأتته بها فأبى فإن كسّرتُ وشيها 
وحليها في ذلك فهذا يلزمه. ورأيت معنى قوله إن جاءته بها ولم تتكلف ببع شيء 
فذلك بيد الزوج. 


ي الخلع على تعجيل دين أو تأخيره وهضم بعضه 
أو على حمالة أو حوالة أو إجارة 

من كتاب ابن المواز ومثله في كتاب ابن سحنون : وإذا صالحها على أن 
وضعها من دين له عليها على أن عجلته بطل التعجيل والوضيعة وتم الفراق. 

وإن صالحها على أن عجل لا ديها عليه فذلك جائر الاك 
أخرها بدين له عليباء يريد محمد في قوله : إذا عجل لا ديناً لها عليه» أنّهُ جائر ئر إذا 
كان ما له تعجيله قال غير ابن القاسم في المدونة وإن كان على أن يُعَجّل لها 
بعض دينبهاء ووضعت عنه بقيته» قال مالك : فالوضيعة نافذة, ويرد إليه ما عجل 
لا لتأخذهُ منه أذا حل أجله. 


قال عبد المالك : وكذلك إن اخرته ببعضه وأخحذت بعضه جاز ما اسقطت 
وبطل التأخيرء قال مالك : ان كان الدين لها عليه فصاحته على أن أسقطت 
بعضه وعجلت بقيته بطل التعجيل وكان الفراق لازما وإن أسقطته بعضه وأخرته 
بطل التأخير والوضيعة وبقي الدين بكماله عليها إلى أجله ونفذ الطلاق. 


ومن كتتاب ابن المواز: ومن تزوج بعشرة نقدا وعشرين إلى أجلء فصاحته 
قبل الأجل ولبناء والنقد على أن عجل لها العشرة التقد وأسقطت العشرين لم 
جز ذلك؛ وجاز / الطلاق وترد له خمسة تأخذها منه إذا حل الأجل» وكذلك 
عل هته نقدا إلى خمسة عشر فلترد إليه ما زاد على الخمسة لتأخذه منه عند 
الأجل» لأن الفراق يوجب لها خمسة وعشرة إلى أجل» فالوضيعةٌ تلزمها 00 
يسقط عنبهاء قال عبد الملك : #اؤالآ عاطته عل أن تبات :عه عال. قات 


(1) في الأصل وأخرت العشرين. 
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الحمالة وجاز الطلاق لأن الحمالة من السلف قال محمد حيدة» ولو قال على أن 
يسلفني بطل السلف, وإن صا حها على أن أحال عليها غريمه لزمها ذلك, فإن لم 
يجد الغريم عندها في الأجل شيئا رجع على الزوج إذ ليس بحوالة في أصل دين» 
وكمن أحال على مكاتب ثم عجز. 

قال في كناب ابن سحنون : وان خالعها على سكنى دار سنةً أو كراء 
حمولة مضمونة أو كراء دابة بعينها أو على أن تعمل له بيدها عملا من غزل أو 
الخياطة أو غيرها فهو من معنى الخلع بالغرر» فذلك ماض نافذ. 


في الصلح على إسقاط نفقة الحمل 
وعلى رضاع الولد وكفالته 0 , 
أو على النفقة عليه أو على الأب اغراما 
او على تسلم الولد 
من ككتتاب ابن المواز قال مالك : وللمختلعة طلبه بنفقة الحمل والولد ما لم 
تبرئه من ذلك. 
قال : وان صالحها على أن ترضع ولده حولين وتكفله أربع سنين» أو على 
أنبا إن ماتت فأبوها ضامن وإن لم يكن ذلك جائزاً فله الرجعة» قال : قد تم 
الخلع بالرضاع فقط وبطل ما زاد ولا رجعة له ولا تلزمها نفقة الولد بعد ال حولين» 
وإن كانت ملية وهو عديم, وكذلك في العتبية2!) في سماع / ابن القاسم» وقال : 
لا يلزمها من نفقة الاربع سنين شيء قال سحنون : يلزمهاء ولو شرط عليها نفقة 
حمس عشرة سنة2» وقول سحنون هذا قول للمغيرة» وكذلك شرط النفقة على 
الروج مدة. 


(1) البيان والتحضيل» 5.:. 338. 
(2) كتبت في الأصل خطأ على الشكل الآتي (خمسة عشر سنة). 
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ومن كتتاب ابن المواز: قال ابن القاسم : وان صاحته أن تنفق هي على 
الزوج سنة فالخلع نافذ ولا نفقة له عليباء قال مالك : فإن شرط في الرضاع الا 
تنكح حتى تفطم ولدها لزمها ذلك قال مالك : وإن ماتت فنفقة الرضاع في 
مالا ولو مات الصبي لم يتبع في هذه المدة بشيء ولو اتبعها كان له في ذلك قول؛ 
وقال أيضا : لا يتبعها. محمد بنزلة من صالحها على أن عليها نفقة الحمل 
ورضاعه فاسقطته فلا تتبع. قال عبد الملك, لأنها على ذلك ضمنت» ورواه 
أشهب عن مالك» وروى أبو الفرج أن قول مالك أنه [يتبعها](», في موت 
الصبي. 

قال مالك : فإن عجزت هي عن نفقة الصبي رجعت آلنفقة على الأب 
واتبعها به» وقال أصبغ : قال ابن القاسم لا يتبعها وقال أيضاأ : يتبعهاء وقال 
أشهب ققاله عبد الملك وابن عبد الحكم عن مالك أنه يتبعها. 

قال في سماع ابن القاسم : وإن شرط ألا نفقة لها حتى تضع فيدفع الولد 
إليهء فإن طلبته فنفقة الوَلد ورضاعه عليها في الحولين» فذلك جائز» وذكرها في 
العتبية:2) من سماع ابن القاسم وزاد في الشرط فإن لم تف له بذلك فهي امرأته 
قال : فكل ما شرط لازم إلا هذا الشرط. محمد : قال مالك : وان شرط أن نفقة 
ابنها سنة عليهاء فإن نكحت فهي إلى أمه(© ونفقتها عليباء فذلك جائز محمد 
يريد في الحولين. 


ومن العتبية4 قال أشهب عن مالك : وإن خالعها على أنه إن كان بها مل 
فنفقته عليها قال : فإن كان بها حمل فالنفقة عليهاء فإن لم يكن لما مال أنفق هو 
واتبعها بذلك إذا أيسرت ؛ قال عنه أشهب : وإن خالعها على أنها تكفل ولده 
ثلاث سنين بعد فطامه ولا تتزوج فيهاء قال : لها أن تنكح. وقد شرط بتحريم ما 


(1) كنذا في ص وكتبت في الأصل فيمنعها. 

(2) البيان والعحصيل؛» 5 : 346. 

(3) كذا في ص وهو الصواب وفي الأصل إلى ابنها. 
(4) البيان والتحصيل, 5 : 248. 
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أحل الله لهاء فإن شرط إلا تنكح حتى يفطم ولدها قال ل عت 
قيل : فتنكح ؟ قال 0 


قال ابن نافع : لا تكح في ال إذا شرط ذلك عليباء قال أشهب عن 
مالك في الحامل إذا طلقها زوجهاء فبعد شهر بارأها على أن عليها رضاع ا 
طلبته بنفقة حملها قبل المبارأة» قال : ذلك لما [وإن طلبته بنفقة الحمل بعد 
المبارأة [فليس ذلك لهاع](1). 

اتابن مر قال : لها نفقة الحمل حتى تضع لا تزول إلا 
بشرط ا تشترط نفقة الا 

ومن كتاب ابن المواز : وروى أشهب عن مالك في الحامل تخالع زوجها على 
أن عليبا نفقة ولده ورضاعه قال : الذي أرى وهو الذي عليه أمر الناس يجري ألا 
شيء لها من نفقة الحمل ولا نفقة الرضاع حتى تفطم ولدهاء وأما ما سوى ذلك 
فلا أراه لازماً ولا أرى أن يشترطء قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون, وإذا 
ا ا ا ل 9 
سمعت من يقول : الخلع قطع كل نفقة ولا أقوله لأنها لم تشترطء وتكون / عليه 
إذا عجزت عن نفقة ولده قبل حاجته إلى الطعام نفقته ورضاعه., وإذا عجرت 
عن نفقة ولده انفق عليه وطلبها بنفقة الولد إلى المدة التي اشترط فيها. 


وروى عيسى عن ابن القاسم قال : وان بارأته على مال أعطته وعلى أن 


ترضع ولده عامين فأرادت أن تتروج قبل ذلك فإنْ كان ذلك ضررا بالصبي 


منعت كمن استأجر ظثراً فأرادت التزويج وروى عنه عيسى في التي خالعته على 
أنه أحق بولده وهم صغارء قال : هو أحق بهم ولا رجوع لما. 


لبولدء فليس لا قطعه. ولا يختلف في هذا عندنا. 


(1) في الأصل قال ذلك لها. 
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ومن العتبية!'» قال أصبغ عن ابن القاسم وان خالعته على أن ترضع ولده؛ 
فإن أَبْتْ فعليها عشرة دنانير. قال يمضي ذلك على ما وقع» وليس هذا من عمل 
الناس. 

ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم : ومن طلق امرأته واحدة على أن 
لا نفقة لها في العدة حتى اراجع أو أدع فقبلت على ذلك فهي طلقة لا رَجْعَةَ فيها 
كالخلع. 

ومن كاب ابن سحئون : وإن خالعته على رضاع ولدها سنتين على أن 
أخذت منه دنانير ثم تزوجها بعد سنة فليرجع عليها من الدنائير بحساب ما بقي 
يريد لانها صارت تجبر على رضاعه حين رجعت في عصمته؛ ولو خالعها على 
كفالة الولد عامين ولم يعطها هو شيئا ثم مات الولد فلا يرجع عليها بشبيء وان 
خالعته على أن يسكن دارها سنة أو أن تحمله إلى بلد كذا وكذا / مضموماً أو 
على دابة بعينها أو على أن تعمل له بيدها عملا فذلك كله جائز م قلنا. 


2 الخلع قبل البناء أو بعده 
على رد ما أخذت أو على مال أعطته 
أو تقايلا في النكاح 

من كتاب ابن المواز: وإذا صالحته قبل البناء [على دنانير]:2» أعطته» ولم تقل 
من مهري فلا تتبعه بشيء من المهرء ولترد إليه ما قبضت منه قاله مالك وجميع 
أصحابه إلا أشهب فقال اح تقب المدات ب الصا قال : وكذلك لو 
أعطته مائة على أن طلقها لرجعة, قال محمد : أما هذه فترجع, وأما الصلح والخلع 
الممهم ولم يشترط أن يطلقها بما يعطيه فليس بقول مالك ولا أصحابه. 

قال ابن الماجشون : وقول المغيرة وغيره كقول مالك. قال ابن القاسم : 
وقاله الليث. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص. 
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قال مالك : وإن صاحته أو خالعته قبل البناء على عشرة دنانير من صداقها 
فلها نصف ما بقي» وإن خالعته بعد البناء على عشرة من مهرها فلها أن تتبعه بما 
بقي بمخلاف التي لم يبن بباء ولو قالت التي لم يين بها على أن يطلقني طلقة فلها 
أن تتبعه بنصف المهر لأنها أشترب بها هذه الطلقة, وأما في الخلع المبهم فلا تتبعه 
بشيء خالعته بعطية أو بغير عطية؛ وذكر ابن حبيب في خلع التي لم يبن بها على 
عطية منها إنها لا ترجع بالمهرء وقول ابن القاسمء وان قبضته ردَّنهُ وقال أصبخ : أمّا 
إن قبضته فلا ترد منه شيئا كان ما أعطت الزوج أقل من نصف أو أكثر لأنه 
بمعنى الصلح إلا أن يشترط الزوج / رد شيء منه» وان قبضت بعضه فلها ما 
قبضته كان مثل ما أعطت أو أكثر ولا شيء لها مما لم تقبض. 

قال محمد بن عبد الحكم في البكر يزوجها أبوها بصداق ثم قال الزوج 
للأب أقلني في النكاح وهذا قبل البناء فأقاله, قال : الإقالةٌ في هذا تطليقة ولا 
شيء لها من الصداق على الزوج إن لم يكن دفعه» وان كان الأب قبض من 
الصداق لزمه أن يرده إلى الزوج. 


في مخالعة غير البالغ 
وخلع الأب أو الوصي عن الصبية 
وخلع الأجنبي عن الزوجة 
وضمانه والوكالة على الخلع 
من العتبية1!» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في التي لم تبلغ احيض 

وقد بنى بها الزوج فصاحته على مال أعطته فذلك نافذ» وله ما أخذ لو كان 
يصالح به مثلها. 
ماض. 


1 البيان والتحصيل؛ 5 : 292. 
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جائز» وله ما أذ ولا رجوع لها فيه. قال في كتاب ابنه ومن لم يحزه لم أعنفه فيما 
اختار. 


قال أصبغ : لا يجوز ما بارأت به الصغية غير البالغ أو السفية, وكذلك 
عد سورت ال ب قبل البناى وبرد ما أخخذ منها ويمضي الفراق ولو أذ الزوج حميلا 
بما يدركه في نصف الصداق فق الذي بارأته به فغرمه رجع به على الحميل؛ وكالتي 
يبارىء عنها أخ أو أن يفير غلميها: إلا أن هذه يرجع فيها الزوج بما رده فيأخذه 
فره بارا عنراء ولا يرجع في مبارأتته عن الصبية على أحد يريد ولم يأعد يذلك 
ضامناً. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ : إنه إِنْ خالع / عنها وصي أو ولي أو سلطان 
دعل زودها خضت امداق بورجع قر عن ,الاي باراء نا وإدال يحتويز 
عليه ضماناء وقال : اخبرني بذلك ابن القاسم عن مالك وقال عن أصبغ في 
الوصي أو الولي أو خيلفة السلطان يباريء عن اليتيمة قبل البناء على وضع نصيف 
الصداق فلا يجوز ذلك عليها إلا الأب وحده وترجع هي بنصف الصداق على 
الزوج ويرجع هو به على من بارأه عنها [سواء]2!» اشترط ضمان ذلك عنها أو لم 
يشترط؛ وان بارأ عنها الوصي بأقل من نصف الصداق قبل البناء على النظر إلفسادٍ 
وقع أو لضرر بَيّنِ فذلك جائز ماض عليها. ظ 

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك : وان قال الأب للزوج بعد البناء فارق 
ابنتي ولك ما على ظهرك فقبل على ذلك فقد بانت منه. فإن رضيت هي 
والاظلبت الزوج؛ ثم رجع الزوج به على الأب» وكذلك الأجنبي يصالحه عن امرأته 
على مثل ذلك أو يقول له : طلقها ولك كذاء فذلك يلزمه وان لم يقل وأنا له 
ضامن بذلك عرف الرأة أو لم يعرفها في ذلك كله, وكذلك لو قالت هي لزوجها 
فارق امرأتك الأأحرى ولك كذا فإن فارق في جوار ذلك وفوره لزمها ما جعلت له. 


(1) كلمة سواء ساقطة من الأصل. 
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وقال ابن دينار : أما خلع الابن والأب والأخ ومن له قرابة من المرأة فهم 
ضامنون, وأما غيرهم فلاء قال مالك وإن أرسلت إليه أن يبارئها فقال : نعم أنا 
أبارئها فأقام أياما لا يأتيبا» فزعمت هي أنها رضيت فذلك فراق قد لزمه وإن 
وكلت رجلا يصلحها ولا على زوجها مائة دينار فصالح زوجها على اسقاطها 
فرضي فقد تم الصلح ولزمها [ع]22 لعله يريد إذا كان ذلك صلح مثلها. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم / فيمن وكل رجلاً يصالح عن امرأته فصالحها 

بدينار فأنكر الزوج فذلك له وإنما يجوز عليه صلح مثلهاء ابن حبيب : قال 
أصبغ فيمن دخل بين رجل وزوجته فدافع عنها فقال له الزوج أظنك تحبها هات 
ماسقت لا وهي لك بذلك وأتاه له وقال : هاتهاء فالفراق لازم له على سنة الخلع» 
وللمرأة بعد انقضاء العدة أَنْ تنكح الرجل أو غيه. 

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك فيمن تزوج أمة فرغب به عنها قريب له 
فقال له طلقها وأنا أكتب لك علي مائة دينار إذا شكت النكاح بها ففعل فأقام 
سنين وعتقت الأمة وتزوجها بعد زوج بعد موت الضامن قال : لا حقٌّ لَهُ في 
مَالِه وهذه في كتاب النكاح. 


ومن زوج أبنته البكر [م كره ذلك ]22 فقال ها ارضي بفراقه وصداقك 
علي يريد قبل البناء. 

قال ابن القاسم : ليف ها بذلك ولا يَُضَى عليه به لأنه كان له ان يباريء 
عنها ويضع نصف الصداق ويحلف ما أراد به صدقه بتلا0» قال أصبغ ولكن لو 
فإن مات الاب قبل قبض العطية منه سقطت ولا يسقط نصف الصداق وإن 
مات كشيء ودّاه عن الزوج وللأب في البكر العفو عن نصف الصداق بعد 
الفراق فإما قبله فلا إلا على المبارأة. 
(1). ع كذا ولعل الأصل : «الخلم». 


(2) ما بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل مثبت من ص. 
(3) كنذالء 
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صلح الأب والوصي عن الصغير والسفيه 
والسيد عن عبده 
من كتاب ابن الواز: ولا يجوز طلاق الأب أو الوصي على الصغير إلا على 
المبارأة وأما الوصي في اليد ليتيمة فلا» وإنما يصالح على من له ان يعقد عليه النكاح 
قال / عبد الملك 3 للسيدأنْ يباريء عن عبده وقد يدكح بإذنه حتى يرضى 
للعبد مخلاف اليتم الصغير [لأنه لا طلاق للصغير » فالأب والوصي يصاحان عنه 


ولو بلغ سفيهاً حتى يجوز طلاقه لم يجز أن يصالح عنه أب ولا وصي لأنه طلاق» 
فالطلاق بيده دونها. 


روى عيسى عن ابن القاسم أنه يبارىء عن السفيه) ويزوجه بغير أمره» وقال 
عبد الملك : وتزويج عبده الصغير ولا يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له كاليتم 
الصغير]7'"» قال مالك : يجوز مبارأته عن يتيمه الصغير ما لم يبلغ الحلم. 


في المرأة تفقد فبذل الأب 
في طلاقها مالا ثم قام فيه 
من كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون في امرأة فقدت فبذل الأب 
للزوج مالاً على طلاقهاء ثم قال الأب : لعلها مانت قبل هذا فرد علي ما أخحذت» 
قال يوقف المال فإن عمي أمرها إلى وقتٍ لا تجيء إلى مثله فذلك للزوجء وإن 
تبيين أمها ماتت قبل الفراق أخذه الأب وورثها الزوج وإن مات الزوج قبل كشف 
ا 0 
بعد موتها. ابن المواز : لا أرى أن ينزع 'ذلك.من يد الزوج حتى يتبين باطل ما 
قبض بأن تقوم بيئة بموتها قبل الطلاقء ألا ترى أنها لو كانت رابعة لم امنعه نكاح 
غيرهاء لأن فراقه بائن. 


(1) ها بين معقوفتين انفردت به النسخة الأصلية وهو ساقط من ص. 
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فيمن خالع ثم ظهر به أو بها عيوب 
أو كان حلف بالطلاق لا خالعها ثم فعل 
أو قال لعبده إن قاطعتك فأنت حر ثم فعل 
من كتاب ابن المواز/ وإذا تبين بعد الخلع قبل البناء أو بعده أن به أو بها 56 /و 
عيوباً ترد هي بها أو يكون لها الخيار في عيوبه, فالخلع ماضء وله ما أخذ في كل 
شيء يجوز المقام عليه وإنما يرد ما أخذ في نكاح لا يقره!© عليه. 


وقال ابن الماجشون : ان كانت العيوب به مضى الخلع ورد ما أنخذ منهاء 
وكذلك في كتاب ابن سحنون. 0 

قال ابن المواز: والحجة على عبد الملك : أن الرجل يفارق امرأته زثم يقول : 
قد كان بها من العيوب ما ترد به]2», فلا يرجع بشيء ولا حجة له. ومن خخالع 
زوجته ثم وجدها أمة قد أذن لها سيدها في النكاح؛ فإِنْ كان يجد الطول لحرة 
رجعت عليه بما أعطته قاله عبد الملكء وبه أقول» وإن كان لا يجد الطول ويخشى 
العنت فله ما أخذ لأنه كان له أن يقم إذا كان الخلع بإذن السيد» وواجد الطول 
لم يكن له المقام عليها فيرد ما أخذ, فيرجع على من غره بها إلا أن يشاء التماسك 
بما أخذ» ولا يرجع بشيءء يريد والخلع بإذن السيد وإن كان لا يجد الطول ويخشى 
العنت وم يأذن السيد في الخلع رد ما أخذ ولا رجعة له. ولا رجوع له بالصداق 
إلا أن يغره منها أحد مه أنه كعيب ذهبء أو علمه بعد أن طلق, وكذلك يرد ما 
أخذ من السفيبة» في الخلع. ومن قال لامرأته ان صالحتك فأنت طالق البتة» فإن 
آفتدت منه كانت طالقا البتة ورد ما أخذ كمن قال لعبده : ان بعتك فأنت حر 
فباعه فهو حرء وترد العين. 


(1) في الأصل لا بفراق عليه والصواب ما أثبتناه من ص. 
كك ما بين معقوفتين جاء في الأصلية على الشكل التالي : تم تقول قد كان به من العيوب ما يرد به 
والصواب ما أثبتناه. 


274 


ومن العتبية2!» قال عيسى عن ابن القاسم وان قال أنت طالق واحدة إن 
صالحتك ثم صالحها فلا يرجع عليه بشيء [وكمن قال لعبده : إن قاطعتك قبل 
السنة فأنت حرء ثم قاطعه فلا يرجع عليه بشيء]2» قال عيسى : لأنه لما حنث 
بطلقة كانت له الرجعة» وصارت / عطية المرأة فيما قطعت عنه ماله من الرجعة, 
وكذلك عطيته العبد فيما تَعَجَل من العتق قبل السنة. 

ولو قال : إن صا حتك فأنت طالق البتة ثم فعل فهذا يرد ما أخذ وكذلك في 
العبد إن ل يقل إلى سنة فهو يرد ما أخذ منه إذا قاطعه. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإن خالع ثم تبين أنبا ذات محرم أو تزوجها 


في الخلع في المرض 

من كتاب ابن المواز: قال مالك في المريض ويخالع امرأته قال ذلك جائز 
وترئه» وله ما أخذ. محمد : ترثه مما قبض منها ومن غيه. 

قال مالك : وإن كانت هي المريضة لم يجر الخلع» وروى عنه ابن عبد 
الحكم : يكون له من خلع مثلها ويرد ما بقي. 
أصبغ. 

قال : ويوقف ذلك ولا يمكن منه [إلا أن يكون ما خالع أقل فله الأقل], 
فإن صحت أخذه؛ وإن ماتت أخذ منه قدر ميرائه من التركة يوم ماتت لا يوم 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 280. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) كذافي الأصل رأما في ص فقد جاء النص على الشكل التالي : قال أبو محمد وهي رواية ابن وهب 
عن مالك قال ابن القاسم إ... 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مئبت من ص. 
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الصلح, وإن كان أقل من ميرائه فله الأقلء ولا يحسب عليها ما أنفقت على 
تفتنها عن امصائفها وله جا كلت 

محمد : ويحسب ما صا حته به من التركة وليس لها تعمد تلف ماما في غير 
مصلحة, وإن أوصت بشيء فذلك في ثلث بقية تركتها بعد عزل ما صا حته به ثم 
يضاف ذلك إلى ما بقي بعد الوصايا فيأخحذ قدر ميراثه منه إلا أن يكون ما صالح 
به أقل فله الأقل. 

قال في كتاب طلاق السنة قال أصبغ : لا يمكن مما صالحها به في مرضهاء 
ولا يوقف ويترك على مثله / في مالها ولا يمنع من التصرف في ماها من بيع أو شراء 
أو نفقة بالمعروف ووصية. 

ومن العتبية1'» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم أنه إنما ينظرء فإن كان 
قدر ميرائه منها يوم الصلح نفذ ذلك للزوج ولا يباللي هلك مالها بعد ذلك أو 
بقي» كان ما يأخذ عند موتها أكثر من ميرائه أو أقل, كان ما أخذ ربعاً أو غي. 

ابن حبيب عن أصبغ أنه يترك بيدها إن كان عيناء ثم ذكر نحو ما ذكر 
محمد قال : وإن كان عرضاً بعينه وقف بغير يدهاء ولا ينفق منه إلا أن يحتاح 
فينفق منه» وإن ماتت وهو قدر ميراثه أو ما بقي منه لم يكن له غيره أو ما بقي 
تدر ولا مكرك :ل قلا الم إلا لماي وو ويخ أو افا لك ليده ا 


ومن كتاب ابن سحنون وإذا صالحته وهي حامل في أربعة أشهر ثم تزوجها 
قبل ستة أشهر فذلك كله جائز. وإن صالحها بعد ستة أشهر ثم تزوجها وهو 
صحيح, فذلك جائز إذا صا حها على قدر ميراثه منها فأقل» وأخرت نكاحها إذ 
لم يدخل على أهل المرأة ضرا في ميراث أو صداق. قال : ولو صالح مريض زوجته 
ثم أراد نكاحها وقال هي واربّة قبل النكاح فلا يجوز نكاحه لأنه يعهم بما صير لها 
من الصداقء فإن تزوجها وبنى بها لم أفسخه وها المسمى في ثلثه لأني إنما فسخت 
نكاحه في الأجنبية وإن بنى بها لأنها لا ترثه» وأما الصداقٍ فهو ها في ثلثه 


(1) البيان والتحصيل. 5 : 290. 
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فمسألتك الميراث لها قائم» وإئما كنت أفسخه قبل البناء للتهمة في الصداق» فقد 


في المطلقة واحدة تعطيه مالاً على أن لا يرتجعها 
أو التي أسلمت تعطي زوجها شيئاً على تأخير إسلامه 
ومن أتبع الخلع بالطلاق 
من العتبية!» من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن طلق امرأته واحدة 
فأعطته مالا في العدة على أنه لا رجعة له عليهاء قال : أراه خلعاً تلزمه طلقة بائنة. 
وقال عيسى عن ابن القاسم مثله. وقال على ألا يراجعهاء قال : وتبني على عدتهاء 
قال : ولو راجعها ثم طلقها فلتأتتف العدة مسن أو لم يمس إلا المُول يَرئْجعٌ فإنه 
إن قال : أنا أمس فلم يمس فاتَبْن على عدتها الأْلى ولا رجعة له. 


وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب فيمن طلق امرأته طلقة ثم قالت 
فلك نر ان تراجعني ففعل» قال : إن شاء راجعها ورد إليها 
العشرة. 

ومن كتاب ابن المواز عن ابن القاسم في المطلقة واحدة تختلع منه في العدة 
وتعطيه شيئاً على أن لا يراجعها فهي مطلقة بائنة بالخلع في الوجهين. 

وروى عبد الرحمن©© بن أبي جعفر الدمياطي عن ابن وهب فيمن طلق 
أمرأته واحدة ثم أعطته ديناراً على أن لا يرتجعها فرضي» قال : لا يلزمه غير الطلقة 
الأول ولا رجعة له عليها. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا أسلمت النصرانية فأعطت زوجها شيئاً 
على أن لا يسلم حتى تنقضي عدتها أو على أن لا تكون له رجعة فأخذ منها على 
ذلك ثم أسلمء قال مالك : يرد ما أخذ منها وهو أحق بهاء وطلاقه قبل إسلامه 


)1( البيان والتحصيل» 5 : 236. 
(2) في ص وروى عبد الملك بن ألي جعفر. 


277 


7 إظ 


باطل» ولو لم يسلم حتى بانت منه ثم تزوجها فهي عدة على جميع الطلاق» 
وكذلك رواها عيسى / عن ابن القاسمء وقال : يرد ما أخذ منها وإن لم يسلم إلا 
بعد العدة. قال عيسى عن ابن القاسم. ومن خالع امرأته ثم قال لها أنت طالق» 
وقال ال ل ل : أنت طالق 
لكا رضيام إلا طلقة. 


في التداعي في الخلع ودعوى البتة 
فيما يحلف أنه خالع به أو م يحلف 
وقال على أن لا يتم ذلك حتى أفاصل 
من العتبية!!» قال أصبغ : وإن أقام بينة أنه صالح امرأته على عبدها وأنكرت 
فأقامت بينة أمبا صالحته على عشرة دنانير وكل بينة تقول : إنها كانت لفظة واحدة 
وفي مجلس واحد, فالبينتان ساقطتان والصلح ماض وليس له إلا العشة إِنْ شاءء 
وكذلك لو ادعى أنه صا حها بالأمرين. 
قال ابن نافع فيمن قال : أشهدم أني صالحت امرأتي بكذا وكذا(©» فالخلع 
لازم له فإن أقرت وَدَّت وإلا حلفت وهي أملك بنفسهاء قال سحنون عن ابن 
القاسم : وإن صالحته على عبد غائب فمات أو وجد به عيبأ فقال : كان ذلك 
قبل الصلح وقالت بل بعد الصلح فالمرأة مدعية وعليها البينة» وإن ثبت أنه مات 
بعد الصلح فلا عهدة فيه بخلاف البيع. 
قال ابن القاسم عن مالك وهي في كتاب ابن المواز ‏ فيمن قال إن 
دعوت إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق, فدعته إلى دينار فقال إنما نويت مثل 
صداقك أو بنصف مالك فهو مصدق ويحلف ويترك معها. قال ابن القاسم : 
وإن لم تكن له نية فلم يجبها إلى ما قالت حنث. / 


(1) البيان والتحصيلء؛ 5 : 304. 
2( في ص صالحت امرأتي على كذا وكذا وهي غائبة. 
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ومن كتاب ابن المواز: قال مالك : وإذا قال : قد خالعيني بال فَأديه 
فأنكرت لزمه الخلع وحلفت»ء فإن قال إنما نويت على ما ميت فإن أتمته لي وقع 
الخلع وإن لم تتمه فلا شيء لهاء حلف رأقرت عنده. وكذلك في العتبِيّ» عن ابن 

وقال في جوابه : إذا قال الخلع قد ثبت ووقع الفراق,» حلفت وبرئت» وقال 
أصبغ في آخر المسألة : وإنما يقبل قول الزوج : إنما أردت أن لا يتم الخلع حتى 
تعطيني إذا نسقٌ ذلك بإقراره بالخلع» فأما إذا قاله بعد ذلك فلا قول له. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا قال الزوج لأبي زوجته على الغضب : أقبل مني 
ابنتك وقد بنى بهاء فقال قد قبلتها منك, فقال على أن ترد إلي مالي فقال لا أرد 
شيئاً قال : قد بانت بطلقة بائنة, لأنه أراد المبارأة ولا شيء له من المال» إن م 
يكن ذلك نسقاً. 

قال أصبغ : وإن لم يستدل أنه أراد المبارأة لتداع كان بينيما متقدما وشبية 
ولم يكن استثناؤه بالمال تسقاء لكن انقطع كلامه وأجاب الأب ثم استثنى هو المال 
فلا يكون صلحاً ويكون بيانا كالموهوبة والمردودة» قال عيسى عن ابن القاسم فيمن 
أقر عنده قوم أنه بارأ امرأته ثم قال : كنت مازحاً وأنكرت هي المبارأة» قال : إذا 
شهد عليه بإقراره بانت منه بواحدة ولا رجعة لهى فإن مات في عدتبها ورثته ولا 
يرثها. 


(1) البيان والتحصيل. 5 : 307 
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فيمن أعطته امرأته مالا 
على يمين بطلاقها أو على تمليك 
| أو قال إن أعطيتني كذا طلقت ضرتك 
فقالت إنك تراجعهاء فقال إن راجعتها فهي طالق 
ثم فارقته ولم تعطه ‏ - 
من كتاب ابن المواز : وإن أعطته امرأته شيئاً على أن يحلف بطلاقها /) 9و5/ر 
حنث فهي طلقتان وله الرجعة. 
قال عبد املك : وإن أعطته ديناراً على أغبا طالق واحدة إن تزوج عليباء أو 
على التي يتزوج عليها طالق» أو على أمها طالق إن دخل بيت فلان» فإن حنث في 
شيء من ذلك لم يكن طلاق خلع لأنه استوجب ما أعطته قبل الحنث فصار إذا 
حلف حنث مرتنفاء وإن شاء بر فيه» وقد وجب له ما أخذه قبل ذلك. 
وف أبواب التملك : ذكر التمليك على عطية» وذكر المناكرة فيه. 
ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن قال لامرأته : إن أعطيتني كذا طلقت 
ضرتك؛ فقالت : إنك ستراجعها فقال : فإن طلقتها ثم ارتجعتها فهي طالق البتة» 
ثم افترقا ولم تعطه شيكأء ثم طلق تلك الرأة» ثم أراد رجعتها. فإن كان يمينه إذا 
طلقتها في ذلك النمجلس ثم راجعها فهي طالق البتة فلا شيء عليه» وإن لم تكن له 
نية فهو عندي يقبل» ورأيت معنى قوله : أن لا يرتجعهاء فإن فعل ذلك طلقت 
عليه. 


-280 ب 


فيمن قال لزوجته إن لم تعطني كذا 
فأنت طالق ولت كل ها رعو ؟ 
أو على إن أعطيتني, أو على أنْ تعطيني ‏ 
وخلع السكران 
من كتاب ابن سحنون : قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال : إن لم 
تعطيني مائة دينار» أو قال إن لم تدعي لي مهرك فأنت طالقء ففعلت ذلك. 
فذلك2 وليس ا أن ترجعء ولو أقام الزوج بعد ذلك / شهرين أو ثلاثة ثم 
طلقها فطلبته وقالت : إنما تركت له لكلا يطلقني, فليس ذلك ها. 


قال ابن سحنون : قال بعض أصحابنا : إذا قال إن إن لم تضعي عني مهرك ‏ 


فأنت طالق» إن لم أتزوج عليك» فتضعه عنه إن ذلك جائر, وليس فيما أحل الله 
ضررء وضرب فيه أمثالّا فقال : يقول إن لم تعطيني كذا فأنت طالق إن لم أتووج 
عليك فتضعه عنه : إن ذلك جائزء أخرج بك إلى البصرة» أو إن لم أشأ هذه 
الجارية بين يديك فأيّ ضرر أَبْيَنْ من هذا؟ وإن قال : أنت طالق على أن تعطيني 
مائة دينار فهي طالق وليس عليها أن تعطيه شيئأء ولو قال : إن لم تعطيني مائة 
ديئار فأنت طالقء قال : إن أعطته المائة فلا شيء عليه وإن لم تعطه المائة فهي 
طالق. 

قال سحنون : أما قوله : أنت طالق على أن تعطيني كذا فلا يلزمه طلاق 
حتى تعطيه. ولو قال : أنت طالق وعليك لم يلزمها شيء وهي طالق. 

قال ابن سحنون عن أبيه في السكران يخالع زوجته بعطية أعطاهاء قال : 
لزمه الطلاق ويرتجع ما أعطى, لأن طلاقه يلزمه ولا تلزمه عطاياه. 


(1) كلمة لا تقرأ وتعذرت المقابلة لسقوط يعض جزئيات هذا الموضوع من ص. 
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في الحكّمين في خوف الشقاق 

من كتاب ابن المواز : وإذا رأى الحكمان الإساءة من قبله فرقا بينبماء وإن 
كان من قبلها تركاها وائتمناه عليباء وإن كان منهما جميعا فرقا بينبما على بعض ما 
أصدقهاء ولا تستوعب له وعنده بعض الظلم, وقاله أشهب, وهو أحسن ما سمعناه 
وهو معنى قوله تعالى : ظوإِنْ خفم شقاقٌ بينهما فابعثوا حَكّماً من أهله وحكماً 
من أهلها174) «إفإن خفم ألا يُقيما حدودّ الله فلا ناح عليهما فيما افتدث 
به2» إذا اجتمعا في الظلم» وحكم في ذلك السلطان, قال : وإن فرقا بالبتة : 
فقال أشهب تلزمه واحدة بائنة» وقال ابن القاسم : تلزمه البتة وقاله أصبغ الحديث 
زبرادة». 

وروى عبد الملك بن الحسن في العتبية©» عن أشهب أنهما إن فرقا واحدة 
فهي واحدة, وإن فرقا بثلاث فهي ثلاث, محمد : وإن حكم أحدهما بواحدة 
والآخر بثلاث فهي واحدة أحب إلي ؛ وقد روي أنها لا تكون شيئاً. ابن حبيب 
عن أصبغ : إنها ليست بشيء. 

وقال ابن الماجشون ومطرف : إذا أخطأ السلطان ففرق بالبئة في كل ما 
يفرق فيه فقد أخطأ وتكون واحدة» وكذلك الحكمانء وقاله أصبغ إلا في الحكمين 
فقال : مضى ذلك في الحكمين. 

ومن ككتاب ابن المواز: قال : ويبعث الحكمان فيمن بني بها وفيمن لم يبن 
بهاء وإذا نزع الزوجان أو أحدهما قبل حكم الحكمين فذلك لمن نزع إلا أن 
يكون السلطان هو الباعث أو يكون نزوع من نزع بعد أن استوعب الكشف 
عن أمرهما وعزما على الحكم بينهما فلا نزوع لمن نزع ويلزمه» قال : وإن اجتمعا 


0 )01( الآية 35 من سورة النساء. 


(2) الآية 229 من سورة البقرة. 

(3) (كذا) وانظر في نوعية الطلاق المسألة العاشرة من شرح أية الحكمين عند ابن العرني في كتابه أحكام 
القران. ج 1. ص. 426. 

(4) البيان والتحصيل؛ 5 : 454. 
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على تحكم واحد أو تحكم غير عدلين فإنه ينفذ ولا ينقضء 6 لو أنفذ القضاء 
بشهادباء ثم تبين أمرهماء إلا أن يظهر أنهما عبدان أو كافران أو صبيان أو 
امرأتان» وينتقض بخلاف الهليك والخيار. 


جامع القول في الرجعة . 

من كتاب ابن المواز : ورجل أن يرتجع المطلقة بغير أمرها وعلمهاء ولا علم 
وليبا ولا علم السيد في الأمة» وإنما عليه أن يشهد على رجعته وفعله» وكذلك / 
السيد في العبد فله أن يرتجع بغير إذن سيده ولا سيد زوجتهء وللمحرم والمريض أن 
يرتجع» وترتجع المريضة وامحرمة, والطلاق البائن بالخلع والصلح لا رجعة فيه ولكن 
لها نكاحه في العدة لأ الماء ماه ولا ينكحها غيو إلا بعد العدة. 

ومن العٌعْبِيّة2» قال ابن القَاسمُ : قال مالك : لا يدخل الرجل على امرأته 
إذا طلقها واحدة بغير إذن ولا بإذن. 

ومن كتاب ابن المواز قال : والرجعة أن يشهد بها أو يقبل أو يطأ يَنُوي 
بذلك الرجعة ولو نوى الرجعة بقلبه لم تنفع إلا بفعل مع النية مثل جسه بلثمة أو 
ضمة أو ينظر إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنهاء وإن لم يفعل ذلك لم 
.تنفعه النية وقد نوى قبل ذلك الرجعة ثم فعل بعض ما سمينا في العدة, فإن كان 
فعل ذلك لا كان نوى من الرجعة ولم يحدد لفعله هذا نية برجعة لأن فعلته برجعته 
التي كانت بقلبه فهو مثل تجديد النية معه وذلك يجزئه» وهذا إذا لم يشهد بالرجعة 
حتى انقضتء فما فعل منها من قبُلة ونظرة وجسة لشهرة فيصدق الآن أن فعله 
ذلك كان أراد به الرجعة, وذلك إذا ظهر أنه قد كان فعله في العدة أو أنه قد كان 
نكره في العدة ببينة تشهد بذلك الآنء فإن لم تكن له به بينة فهو فيما بينه وبين 


لله تعالى لا شيء عليه إن ترك :وكان صادقأء وإن رفع لم يصدق هو ولا هي إلا . 


ببينة على قوله؛ وعلى أنه قد كان ذلك منه في العدة فعل يدعي فيه نية الرجعة قبل 


(1) في الأصل (وقبله) تعبير غير واضح المعنى. 
(2) البيان والتحصيل (تعذر تحديد موقعه من الكتاب). ' 
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انقضاء العدة» فهذا قول ابن القاسم وأشهب أن الرجعة لا تكون إلا ببينة بلا ' 


قول / ولا فعل؛ ولو كانت عنده أو في بيت يخلو بها عنده في العدة فيدعي بعدها 
أنه ارتجع فيها فهو مصدق وإن أكذبته. فإن لم تكن معه في خلوة بعلم ولا علم 
منه إليها قبلة أو جسة وشبههاء ولا علم منه أنه ذكر ذلك في العدة ثم ادعى الآن 
هذه الأشياء من ذلك أنه ارتجع وصدقته. فلا يقبل ذلك منها ولا منه. 


قال أشهب : وإن شهد شاهدان أنه قال في العدة : قد ارتجعتها فهي رجعة ' 


وإن كان أحد الشهيدين غير عدل لم يقبل ذلك وإن صدقتهماء ولا يمين 
عليها إن أنكرت» ولو شهد بعد العدة عدلان أنه أقر في العدة أنه حلا بها منها ل 
تكن تلك رجعة, ولو شهدا أنه أقر في العدة أنه جامعها كانت رجعة إن ادعى أنه 
أراد بذلك الوطء رجعة وكذلك على أنه أقر في العدة أنه قبّل أو باشر وشبه ذلك. 


وليس ذلك كالشهادة على الخلوة حتى يكون المقام والدخول والخروج؛ ويعلم ذلك . 


منه بعد إقراره. 


ومن العتبية!» روى عيسى عن ابن القاسم قال : وإذا شهد شاهد على 
الرجعة, فإن دخل بها جازء وإن خلا أجزأه وإن لم يشهد. وإن لم يخل بها لم 
ينفعه وإن أقام شاهداً إذا انقضت العدة, وهذه المسألة تحناج شرحاً والذي تقدم 
لابن المواز هو شرحها. وللزوج الرجعة في المستحاضة ما لم تنقض السنة. 

ومن كتاب ابن المواز : والأمة لا تقبل شهادة سيدها بعد العدة بالرجعة 
لزوجها وإن صدقته الأمة» قال أشهب : إلا أن يشاء الزوج أن يدفع / ثلاثة 
دراهم, فتكون امرأته» شاء السيد أو أي أنه قد أقر أنها امرأته. 

قال مالك : ومن وطىّ في العدة لا ينوي الرجعة فليست برجعة, ثم إن شاء 
الرجعة فليرتجع بالقول والإشهاد ما لم تنقض العدة. قال مالك :ولا يطوّها حتى 
يستبرئها من ذلك الوطء بثلاث حيض. قال ابن القاسم : وإذا انقضت عدتبا لم 


(1) البيان والتحصيل, 5 : 418. 
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ينكحها هو ولا غيه في ذلك الإستبراء» فإن فعل هو فسخ نكاحه ولا تحرم 
. بذلك عليه كا تحرم على غيره لأن الماء ماؤه [وقال غير مالك]2! ولا يجوز لآخر أن 
يعقد نكاحاً في موضع لا يجوز له فيه التلذذ بهاء قال : وإذا راجع المطلقة 
فاجابته : قد اسقطت مضغة فهي مصدقة؛ ولو قال للها : اليوم قد راجعتك 
فقالت في الغد : قد انقضت عدتي فلا قول لما خلاف جروابها في الوقت والمدة 
يمكن فيها قولها. 

قال أشهب : إن أجابت : جضت ثلاث حيض صدقت في الأول وفي 
متى حاضتهاء ثم يحسب ما بقي للحيضتين. فما أشبه صدقت فيه بغير يمين» وإن 
لم يشبه فرجعته رجعة. 

قال مالك : .وإن مات بعد سنة : فقالت : لم تنقض عدتيء. فالمرضع 
مصدقة وترئه فيما فيه الرجعة, وأما غيرها فإن كانت تذكر ذلك من ارتفاع 
حيضتها وتظهره فهي مصدقة» وقال عبد الملك : هي مصدقة في الحيض والسقط 
والولد أيضأ إن كان معها ولدء وإن قالت : ولدته ميت قبل قولها إن كانت في 
عدته, ولا جيران نها. ولو قالت : ولدته ثم مات لم يقبل قوهاء ولو قبلت قولها 


لورثته وورث ورثته منه. 


ابن حبيب : قال أصبغ في التي تنقضي بالحيض أو بالسنة عدمها في ريبة» / 


ثم تدعي بعد ذلك أنها قد ارتابت» فلا يقبل ذلك ولا رجعة بينهما ولا ميراث, إلا 


أن يظهر حمل أو تحريك بين ترجع الرجعة والتوارث. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ارتجع وأشهد فلما علمت قالت : كنت 
حضت ثلاث حيض فصدقت وتزوجتء فاستمرت حاملا ووضعت لأقل من 
ستة أشهر فلترد إلى الأول» وتكون رجعته رجعة والولد ولده. وقد تبين كذبهاء ولا 
تحرم على الثاني لأنه إنما وطى ذات زوج. 


(2) ما بين معقوفتين من ص. 
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2 إو 


ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب : والتي لا يعلم لَه بها دخول ولا خلوة» 
إذا طلقها فلا رجعة له وإن أقام بينة أنه كان يذكر قبل الفراق أنه أصابهاء 
وكذلك لو كانت هي أقرت بذلك قبل الطلاق وعليها العدة وها النفقة والكسوة 
ولا يتوارثان. 

وإذا تصادقا بعد الخلوة أنه لم يصبها فعليها العدة ولا يتوارئان» ولو ظهر بها 
حمل كانت له الرجعة وعليه النفقة وتمام الصداق ويتوارئان إلا أن ينفيه بلعان» ولو 
تصادقا على المسيس بعد الطلاق من غير بناء يعرف لم يصدقا على الرجعة. 

قال ابن سحنون عن أبيه في المطلقة قبل البناء يظهر بها حمل بعد موت 
الزوج؛ فقالت : هو منه : إنه يلحق به ويرث أباه ولا ترث هي الزوج» وليس لا 
إلا نصف الصداق التي قبضتء قال ابن القاسم وأشهب : ولو بنى بها وتقاررا 
أنه لم يمسها ثم مات فظهر بها حمل فإن ظهر بها قبل موته فأقر به الحق بهء وأكمل 
لها الصداق, وله الرجعة إلا أن تنكره فيلاعن. وقاله سحنون قال : ولو قالت ليس 
هو منهء وقد زنيتٌ به / وهو قد استلحقه فإنها تحد والولد ولده» محمد : قال : 
وإن أنكره بعدما استلحقه لم يحد, لأنه قذف من أقرّثٌ بالزّنّى والمطلقة واحدة 
بعد البناء يتوارثان» ولا يغسل أحدهما الآخر ا لا ينظر إلى شعرها وهي حية حتى 
يرتجع, فكيف يرى بدنها ؟ وكذلك المُظاهر. 

ومن العتبية(!» قال عيسى عن ابن القاسم فيمن بنى بزوجته في الحيض فلما 
طهرت طلقها فلا رجعة له. وهي بائن» وليس ذلك بدخول. 

قال ابن القاسم عن مالك في العبد يطلق امرأته فليس لسيده أن يمنعه من 
الإتجفة ».وق باب طلاق. السحة خوج مق ذكر الجن ظ 

: وروى أشهب عن مالك في عبد طلق زوجته واحدة ثم فقد. فقال السيد : 
قد أخبرني أنه ارتجعهاء قال يفرق السلطان بينهما لأَن الرجعة لم تثبت. 


(1) البيان والتحصيل» 4 47. 
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قال سحنون في كتاب أبيه فيمن قال لغير مدخول بها : إن وطئتك فأنت 
طالق فوطئهاء فقال : هي طالق بالمس» وله الرجعة إن نوى بمسنّه مظان الرجعة 
وإلا لم يجر له أن يطأ إلا على هذا. 

قال مالك : والنصراني يعقد فتسلم زوجته : إنها إذا حلت فلها أن تنكح, 
وذلك كالمطلق إذا سافر فلها أن تنكح ولا ترقب خوفاً أن يكون ارتجعها ولم تعلم. 

ابن سحنون عن أبيه : ومن قال : لو دخلتٍ الدار فأنتِ طالق فأراد سفرا 
فخاف أن تحنثه في غيبته» وأشهد أنها إن دخلت فقد ارتجعهاء قال : لا تكون 
هذه رجعة إن أحنثته وكذلك من-قال لامرأته : ما طلقتك فقد ارتجعتك. فلا 


تكون هذه رجعة. 


ف العدة ترة تشضي والزوج غائب 
ولي التي تعلم / بالطلاق ولا تعلم بالرجعة 
أو التي تسلم في غيبة الزوج وقد أسلم ولم تعلم 
وكيف إن نكحت ؟ 
أو كيف إن اختلفا في وقت الإسلام 


من كتاب ابن المواز قال : والمطلق إذا غاب فانقضت عدتبا فليس لزوجها 
منعها النكاح خوفاً من أن يكون ارتجع» وكذلك لو أسلم في غيبته فاتقضت عدتبا 
فلا تمنع من النكاح» ويكشف عنه في قرب الغيبة» وكذلك إن لم يبن بباء والغيبة 
:قريبة» فإنه يكتب إليه» ويُستأنى فلعله أسلم قبلها. وأما في البعيد الغيبة فلتدكح 
مكانها. ولو تزوجت المدخول بها ثم قدم فأثبت أنه أسلم في العدة فهو أحق بها ما 
ل يبن بما الثاني» وإسلامه كرجعة المرتجع ولو ثبت أنه أسلم في العدة ثم طلق فيها 
في مثل ما يكون تزويج الآخر وقد بنى بها حرمت عليه للأبد» وكذلك لو مات 
بعد إسلامه في العدة لا تأتنف العدة, وإن نكحت فيها فهي ناكحة في عدةء 


وليس كطلاقه بعد إسلامه. يريد : إنها تبنى» قال : كل من له الرجعة في العدة ١‏ 


يرتجع ثم يموت. أو يطلق ويموت قبل يرتجع» فذلك سواء كله فتأتدف العدة في 
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الموت, وإن لم يرتجع فلا تأتنف في الطلاق الأول والتي أسلمت فاعتدت ونكحت 
ثم قدم الزوج فأثبت أنه أسلم قبلها فابن القاسم يرى أن دخول الثاني يفيتهاء وابن 
الماجشون يردها إلى الأوؤل» وإن تكن علمت بإسلامه لأمها كنصرانية تزوجها 
تللم فلم تكن علييا/غذة / ولا فلكت نقسهاء محمد : وهذا أُحَبٌّ إلينا كان 
الأول قد بنى أو م يبن. 

قال أصبغ عن ابن القاسم : وإن أسلم فقالت حضت ثلاث حيض قبل 
إسلامه. وكان إسلامي لأكثر من أربعين ليلة ما تحاض فيه ثلاث حيض»ء وقال 
هو : بل عشرين ليلة أسلمتء قال ابن القاسم : فهو مصدق, وكذلك في 
الطلاق لدعواها قطع حقه من الرجعة. محمد : والتي أسلمت قد عرفت 
بالنصرانية فلا تعرف بالإسلام إلا بما يظهر منها. والشك فيما قبل ذلك. قال ابن 
القاسم : وإذا قالت : حضت منذ أسلمت ثلاث حيضء وفي مدة ذلك ما 
تحيضهن فيه» صدقت»ء قال أصبغ : ولا تعنف فتزل. 

قال : ومجوسيان, أسلم الزوج في غيبته» ثم أسلمت ولم تعلم بإسلامه 


وتزوجت» فإن كان إسلامها بعده ما يكون فيه القول في الرجعة أن لو أحضر لم . 


يفسخ) وإن كان بالقرب نما تبقى في عصمته به فسخ نكاحها الثاني» قال 
أشهب عن مالك : وإذا علمت الأمة بالطلاق ولم تعلم بالرجعة حتى حلت ثم 
وطئها السيد. فهو كمسيس النكاح, ولا ترجع إلى زوجهاء وقاله ابن القاسم 


02 
2 


وأشهب. 

وإذا خلا الزوج الثاني بالحرة والسيد بالأمة بعد العدة, ثم قالا : لم نطأء فلا 
يجوز أن يقيم سيد ولا زوج» ويفسخ نكاح الثاني وكذلك في إقراره أنه وطى بعد 
علمه برجعة الأول ولا ترجع | إلى الأول» وإن أقام بينة أنه ارضع في العذة لا بتكاح 
جديد بعد عدتها من الآخر. ثم تتكح من شاءت, وكذلك الأمة لا يطوها السيد 
وإن أقر أنه لم يصبها / وقد ارتجعها زوجها في العدة, أو يُقرانّه وطنها بعد علمه 
برجعته ثم لا يحل للزوج بعد خلوة السيد بها إلا أن يشاء الزوج أن يعطيها ثلاثة 
دراهم فتكون امرأته بلا عدة من خلوة السيد, إذ لم يقر بمسيس وذلك بخلاف 
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4 أو 


خلوة الزوج. لا تحرم بخلوة السيد عل ابائه وأبنائه» ولا يمنع من أن يزوجها 
مكانه بخلاف الزوجء أو بيع السيد إياهاء ولا يقبل دعواها أن السيد وطئها في 


خلوته» وتم على كراهية التزويح. 
القول في المتعة 


من كتاب ابن المواز قال ار ا 0 
طلقت مع الصداق. 


افيس ١‏ بلاتعم نوكر مت ل ع ا 


يدخله الفسخ بعد صحة العقد, مثل ملك أحد الزوجين صاحبه. 

قال مالك : ومن نكح أمة على أن ما تلد حر فطلقها البتة وهي حامل» 
فلها المتعة والنفقة والولد حرء وكل فرقة من قبل المرأة قبل البناء أو بعده فلا متعة 
فيه» وعلى المولي إذا طلق عليه المتعة» مالك : إن المتعة لحق الزوجء ولا يقضى 
بجاء وليحرضه السلطان عليهاء ولا تحاص الغرماء بهاء ولا جداقماء نوهي عل ددر 
حال الرجل والمرأة. قال الله تعالى : «إومتعوهن على المُوسيع قدرهُ وعلى المقتر قدرهُ 
متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين 2174 روى ابن حبيب وغيرو عن ابن عباس : 
أعلاها خادم؛ ودون ذلك الورق. ودون ذلك الكسوة ومن كتاب ابن المواز : قال 
ابن العاسم* إن جهل المتعة حتى مضت أعوام ليدع .ذلك إليباء وإن 


تروجت» أو 0 إن ماتتء» قال أصبغ : الأمر عليه إن ماتت لأنه عوض لا . 


[وتسلية من الطلاق فقد انقطع ذلك)©, 


قال ابن وهب : فإن طلقها واحدة فلم يمتعها حتى ارتجعها فلا متعة لحاء لأن 


المتعة عوض عن الفرقة» وقاله أخهمي: قاله أصبغ, ولو بانت منه كان لما المتعة. 


(1) الآية 236 من سورة البقرة. 0 
,2( ما بين معقوفتين إلا يقرأ في الأصل لغموضه ورداءة التصوير أثبتناه من ص. 
0 - النوادر والزيادات 5 -289 لد ٠‏ 


4 /ظ 


في ملك أحد الزوجين صاحبه 


من كتاب ابن المواز : وإذا اشترت أمة زوجها بغير إذن السيد فإن لم يجر 
البيع فالنكاح فاسدء وإن أجازه أو كانت مأذونة فسخ والمهر في ذمته إن دخل» 
ولو ابتاع زوجته [بشرط العهدة أو الإستبراء فالنكاح بالعقد ينفسخ والإستبراء 
فيها. وإن ظهر له في العهدة ما يرد به رد وقد زالت العمصة؛ وإن ابتاعها بالخيار 
ولم ينفسخ إلا باختيار من له الخيار. وإذا باعها منه أو وهبها إياه فلا يفسخ 
النكاح حتى يقبل الزوج ويرضى؛ ولو وهبها له وهو من اعتص,ها منه فسخ 
النكاح؛ وإن اعتصرها إذا قبلها ولا يفسخ إن لم يقبل ولا قال أنت حرة عن فلان 
وإذا أخدم السيد العبد لزوجته وأخدمها إياه فإن كان المرجع إلى حرية فسخ 
التكاح إن قبله الخدم وإن كان يرجع إلى السيد أو إلى ملك أجنبي فالتكاح 
بحاله. وقد أخدم عبداً إذا العبد ثم هو حر سقطت الخدمة وعجل عتقه إن قبل 
ذاك أخؤه ومن أخدم عبداً أخخاه سنة ثم هو يخدم فلانا سئة سقط عن الأخ ما 
كان لأخيه فيه من خدمة ومن زوج عبده أمة لغيرو فخرجها] /217 فاسلمه سيده 
لم يفسخ النكاح لأن الملك للسيد وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في 
العتبية2». 


وروى عنه أبو زيد فيمن نكح أمة ودفع الصداق لسيدها فلم يبن بها حتى 
باعها السلطان عليه في تفليس فابتاعها الزوج فليس له رجوع على سيدها 
بالطلاق؛ لأ السلطان باعها بالقضاء. 

(وبقي أحكام [الفقد والمنعي من زوجه]20© نقلت ذلك إلى اخر كتاب العدة 
والله الموفق) برحمته وفضله. 


(1) ها بين معقوفتين مقدار صفحة من الأصل لا يقرأ لغموضه ورداءة التصوير وقد أثبتناه من ص. 
(2) البيان والتحصيل؛ 5 : 131. 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كتاب الظهار 


ما يلزم به الظهار من القول 
وظهار الخصي والشيخ الفاني 
من كتاب ابن المواز: ومن قال: أنتِ علي كظهر أمي ينوي الطلاق فليس 
بطلاق. 


قال ابن عبد الحكم : إنما أنزل الله تبارك وتعالى آية الظهار"» فيمن قصد ' 


الطلاق بهذا اللفظء فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة وكان في الجاهلية يجعلونه 
طلاقاً. . 


قال ابن سحنون : وروى عيسى عن ابن القاسم في القائل ١‏ أنت عل 
كظهر أمي وهو ينوي الطلاق» قال : فهو ثلاث, ولا ينفعه إن نوى أقل من 
ذلك. قال سحنون : له ما نوى من الطلاق. ٠‏ وروى عن مالك أن ذلك ظهار, ولا 
يكون طلاقاً وإ وإن نوآه. 


قال ابن المواز : يكذلك لو نوى أنك با أقول إليك من ذلك طالق لم يارس 

فية إلا :الظهارء أن الله تعالى أنزل فيه الكفارة وقد كان قصد به الطلاق) قال 

محمد / وقد سألني عبد الله بن عبد الحكم : ما تقول لو أراد بذلك الطلاق ؟ 

(1) هي قوله تعالى «إالذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم» إلى قوله إرتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب ألم (الآيتان 3-2 من سورة الجادلة). 
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فقلت له : هو ظهار إلا أن يريد : أنتِ بلفظي هذا طالق فلم يعجبه قولي وراه 
ظهارا. 

قال مالك : وإذا قال : أنت أمي أو أنت علي كآبنتي فهو ظهار أبدأ حتى 
يريد به الطلاق. فتكون البتة» وإن نوى واحدة فهي البتة» وكذلك في العتبية(!» 
من رواية أشهب عن مالك. قال ويسأل عما نوى فإن نوى الطلاق فطلقت ثم 
تزوجها بعد زوج فلا كفارة عليه للظهار. 

قال عيسى عن ابن القاسم : وإن لم يرد به طلاقاً ولا ظهاراً. فهو ظهارء 

ومن كتاب ابن المواز: ولو قال : أنتٍ مثل أمي يريد الطلاق فهو البتات. 

وإن قال : أنت علي كظهر فلانة أبم أو متزوجة أو كظهر فلانة من محارمه 
أو غيريهم فهو ظهارء وإن نوى به الطلاق وإن لم يسم الظهرء وقال : كفلانة. 
واختلف ف الاجنبية فقال عبد الملك : هو طلاق, ولا ينفعه إن نوى الظهار» 
وقال: وهو في ذوات محارمه ظهارٌ حتى يريد الطلاق؛ وقال أشهب: هو ظهار وهو 
أحب إلينا. 

وذكر ابن حبيب عن مطرف في قوله: كفلانة الأجنبية أنّها البتات إلا أن 
يريد كفا“نة في هوانها ونحوها فلا ثيء عليه وقاله ابن القاأسم. وذكر عن ابن 
القاسم ومطرف مثل ما ذكر محمد عن عبد الملك. 

قال ابن المواز: وما كان في الزوجة ظهار فهو في الأمة ظهارء وإن نوى به 
العتق لم يكن عتقاء وما حرج إلى الطلاق في الزوجة فهو يخرج إلى الحرية في الامة 
إذا كان على وجه العين والتحريم. 

قال / مالك : وكذلك : أنتِ على حرام كأمي أو مثل أمي ولا نية له فهو 
ظهار. قال مالك : وكذلك أنتٍ علي حرام من أمي ما لم يرد به الطلاق» وكذلك 


(1) "البيان والتحصيلء؛ 5 : 176. 
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في الغثبية!'» من سماع ابن ااه وقاله ابن القاسم. وروى عنه عيسى في : 
أحرم من أمي ينوي الطلاق أنه ظهار؛ وقد قصد القائلون للظهار التحريم 0 يعرفوا 
غيره فأنزل الله سبحانه الكفارة. 

قال محمد : إنما هذا فيمن سمى الظهر عند مالك ا د 
ما نوى. فإن لم ينو شيئاً فهو ظهار. 

قال عبد الملك : وإن قال كفلانة أو أحرم من فلانة ‏ وهي أجنبية - فهو 
طلاق وإن نوى الظهار. وقال أشهب هو ظهار حتى يريد الطلاق. 
قال ابن القاسم : إن قال أنتِ علي كظهر ابني أو غلامي فهو مظاهر, 
وقاله أصبغ. آ 

ا اي يي ال 
ولا طلاق» وإنه لمنكر من القول» وقال ابن القاسم : هو مظاهرء قال وإن قال 
كأني أو كغلامي فهو تحريم» وبه أقول. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال علي بن زياد : لا يلزم الخصي. يريد مجبوب 


الذكر ‏ ولا المعترض» ولا الشيخ الفاني ظهار إذ لا يصلون إلى الوطء. قال 
أصبغ : وقيل في التظاهر بالأجنبية لا يلزمه ظهار لأنه بحل له نكاحهاء وقال 
مالك وأصحابه هو مظاهر لأنها في وقنه عليه حرام. 

قال مالك : وإذا عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فهو ظهار إن 
تزوجها. ش 

قال مالك : وإذا قال في امرأة طلقها / والله لا أرجعها حتى أراجع أمي فلا 
شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين. 

ومن العتبيّة:2» روى بحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن قال لأمته لا أعود 
أمسك حتى 0 أمي فلا شيء عليه. 
(2) البيان والتحصيل. 5 : 190. 


--293 سهد 


6 إظ 


ع 
3 


قال محمد : قال مالك : إن قال : أنتِ أمي إن فعلت كذا فهو مظاهر إِنْ 
حنث وإن لم ينو الظهار. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ملَّك امرأته فقالت أنتَ علي كظهر 
أمي فليس طا.. 

وقال سحنون فيمن قال أنت علي كظهر فلانة للأُجنبية إن دخلتٌ الدار» ثم 
تزوج فلانة ثم دخل الدار قال : لا شيء عليه. . 


فيمن كرر الظهار أو تظاهر بعد الحدث. 
وقد أخذ في الكفارة أو لم يأخذ وغير ذلك 
من كتاب ابن المواز: ومن حلف بالظهار في أبس ثوب ثم حلف به في 
كلام زيد فحنث في الوجهين فعليه كفارتان» وكذلك لو حلف في الوجه الثاني 
بعد الحنث في الأول. 
وإن قال : أنت علي. كظهر أمي ثم قال بعد ذلك مثل ذلك فكفارة واحدة 
عليه حتى ينوي كفارتين فتلزمه كالمين بالنية يكررهاء ولو أخذ في الكفارة فلم تتم 
حتى ظاهر منها فليبتدىئٌ الكفارة من الثاني وتجزئه, وقيل : بل يتم الاول ويبتدئ. 
قال محمد : وهذا أحب إل إذا بقي يسير منهاء وأما إذا مضى يومان وثلاثة 
فليتمه ويجزئه هما لأنه قلما تفاوت منه. 
ومن العْبيّة0» قال أصبغ في المنظاهر يصوم لظهاره أيامأ ثم تظاهر منها فليلغ 
ما صام ويبتدٌّ صوم كفارة واحدة وتجزئه / عن الظهارين سواء صام من الاول 
يسيرأ أو كثيراء وذلك إن كان الأول والثاني ظهاراً من نوع واحد يقول : أنتِ علي 
كظهر أمي, ثم يقول ‏ وقد أخذ في الكفارة ‏ مثل ذلكء قال : ولو ظاهر منها 
بيمين بفعل فحنث فأخذ في صمم الكفارة ثم قال لها : أنتِ علي كظهر أمي 


)1( البيان والتحصيل» 5 : 198. 
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ظهاراً بغير فعل حلف عليه فهو مثل الأول ييتدئ الطعام من يوم ظهاره الثاني 
فيجزئه عنبماء والثاني كالتوكيد للأول. 

قال : ولو ظاهر منها ظهاراً بغير فعل حلف عليه فأخذ في الكفارة ثم قال : 
أنتِ علي كظهر أمي إن فعلت كذا فحنث فهذا يم الكفارة الأولى ثم يبتدئ 
كفارة ثانية للظهار الثاني زاد ابن حبيب عن أصبغ وإذا كان الظهار الأول بحدث 
والظهار الثاني بحنث فلابد من كفارتين كان ذلك بفعل في شيْء واحد أو في 
عليك فاخذ في الكفارة ثم قال لها أنتِ علي كظهر أمي إن لم أتروج عليك فهذا 
يبتدىٌ شهرين من يوم ظاهر الظهار الثاني ولو أنه لما صام أياماً أراد أن ير بالتزويج 

وني مختصر ابن عبد الحكم قال : وإذا ظاهر منها ووطىٌ ثم ظاهر ثانية 
فعليه أيضاً الكفارة. 


أو من كل امرأة يتزوجها 
من كتاب ابن المواز: ومن قال لنسوة من تزوجت منكن أو إذا تزوجت 
منكن فعليه لكل واحدة كفارة إن تزوجهن, بخلاف قوله : إن تزوجتكن, وكذلك 
من تزوجت من بنات فلان» أو من تزوجت / من النساء فهن على كظهر أمي 
فعليه ف كل واحدة كفارة» وكذلك إن دخلتن» مخلااف قوله من دخلت منكن» 
وكذلك قله : أيتكن كلمتها فهذا عليه في كل واحدة كفارة بمخلاف إِنْ 
وإن قال كل امرأة أتزوجها [فهي]*2 علي كظهر أمي فتزوج امرأة ثم طلقها 


(1) (فهي) ساقطة من الأصل. 
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أو ماتت قبل أن يكفر فتزوج أخرى فلا يقربها حتى يكفر كفارة واحدة عن كل 
من يتزوج أبداء ولو كفر بعد زوال الإيلاء وقبل نكاح الثانية لم يجزئه إلا أن يكون 
قد مس الأولى قبل يزول عنه فقد لزمته الكفارة بكل حال وزال ظهاره. 

ومن العكبِيّة«1) من ماع ابن القاسم 7 ومن قال 3 امرأة أتزوجها علي 
كظهر أمي. وكيف إن كانت له امرأة ؟ فقال عليك أو لم يقل» فكفارة واحدة 
تجزئه. 

قال عيسى عن ابن القاسم فيمن تظاهر من جماعة فظن أن لا يجزئه إلا عن 
كل واحدة كفارة فكفر بالصوم عن واحدة منبن قال : قال مالك يجزئه ذلك عن 


في المتظاهر متى تلزمه الكفارة ؟ 
ومن طلق امرأته أو ماتت بعد أن تظاهر منها 
وقد أخذ في الكفارة أو لم يأخذ 
والحالف هل يكفر قبل الحدث ؟ 
طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فقد سقطت بينه وهو كيمين الطلاق يسقطه. 
ولو حنث في يمين الظهار أو ظَاهَرٌ بغير يمينء ثم أبتّهاء ثم تزوجها بعد زوج 
فلا يطؤها حتى يكفرء ولو كفر قبل النكاح لم تجزئه ولا كفارة عليه إن ماتت» 
ولو لزمه فيها ظهار بحنث أو قول ثم وطئها فهذا يجزئه إن كفر بعد زوال العصمة 
أو أتم كفارته» قال : ومن وطيّ لزمته الكفارة بالوطء الأول مات هو أو ماتت هي 
أو طلقت» وأما من لم يطأ فلا. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 5 : 173. 
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قال مالك : ومن أخذ في الكفارة ثم طلق طلاق رجعة فإن أنفذها قبل تمام 


العدة أجزته» كان صياماً أو طعاماًء وإن انقضت العدة قبل تمامها لم يجزئه 
لعل وإن ا ابتدأ ال إن كانت ا وإن كانت ا بنى» د 
محمد : : وهذا حب إلينا. 

وقد قال عبد الله بن عبد الحكم : يجزئه اتمادي فيها بعد أن بانت منه إذا 
بدأ فيباء وهو مُجمع على إمساكهاء قال ابن عبد الحكم : قال مالك وعبد 
العزير : إن معنى قول الله : «إثم يعودون لما قالوام2!», إنه إرادة الوطء 
والإامساك, فإذا أجمع على ذلك لزمته الكفارة» وإلا ماتت أو طلقهاء وقاله أصبغ. 

وقال ابن عبد الحكم : أخبرني عيذ أشهية عن مالك. 

وروى ابن القاسم وأشهب أَنَّهُ إذا أجمع على إمساكها ثم صام بعض الكفارة 
ثم بانت منه إنه لا شيء عليه, فإن نكحها يوما ابتدأء قال ابن القاسم : إذا نوى 
العودة ثم فارق فلا يكفر لأنه إغما يكفر ليطا وهذه قد بانت منهة, 

وقد روى أشهب في / المظاهر : إن طلقها طلقة ثم أراد أن يكفر ثم يرتجع. 
قال : بل يرتجع ثم يكفر. 

قال أشهب : وإن كفر قبل يرتجع» وقبل أن تبين منه أجزأه, فإن بانت قبل 
فراغه منها [سقطت كلها كان صياماً أو إطعاماً]0©© ويبتدئها إن نكحها. 

وقال أصبغ : يم على الإطعام ويأتنف الصيام» قال : ولو أخذ في الكفارة ثم 
طلق طلقة ثم أتم كفارته في العدة أجزأه. وكذلك لو ابتدأها بعد الطلقة أجزأته إذا 
عت قبل تمام العدة. وإن م يرنجع قاله مالك وابن القاسم وابن وب . 


(1) الآية 3 من سو المجادلة. 
(2) في ص سقط كل ما كان صياما أو طعاما. 
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ومن العُتبيّة:!» : روى عيسبى عن ابن القاسم في المتظاهر إن صام شهرا ثم 
طلقها فهادى في صومه حتى أتمه فإن أراد به الكفارة وإن راجعها أجزأه إن راجعها 
في العدة» ولو كان طلاق خلع لم يجزئه إن نكحها. 

قال ابن سحنون عن أبيه : والمتظاهر إذا كفر بغير نية العودة لكن يريد أن 
يطلقها ويقول متى راجعتها حلت لي بغير ظهار علي» قال : لا تجزئه حتى ينوي 
العودة» وأكثر قول أصحابنا أن من كفر بغير نية العودة لا تجزئه. 

وإذا تظاهر منها وهي في عدة من طلاق فيه الرجعة أجزأه إذا نوى العودة 
بلحي + ظ 

قال : ومن قال أنتِ علي كظهر أمي إن وطئتك فوطئها مرة ثم ماتت أو 
طلقها البتة فليس عليه كفارة إلا أن يطأها ثانية» فهذا قد لزمته الكفارة. بات 
منه أو ماتت. وإن تظاهر منها بغير يمين أو بيمين حنث فيها ثم مسها قبل أن 
يكفر / لزمته أيضأ الكفارة وإن ماتت أو بانت منه. 
صوم الكفارة ثم ماتت فليس عليه تمام الكفارة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الحالف بالظهار إن فعل كذاء فلا يجزئه أن 
يكفر قبل الحنث ا حلف إن فعل كذا بطلقة فلا يقدم الحنث. 

ولو حلف بالظهار أو الطلاق ليفعلن أجزأه تقديم الكفارة في الظهار 
وتعجيل الحنث في الطلاق. 

قال سحنون قال أشهب فيمن قال إن لم أطلقك فأنتِ علي كظهر أمي فإن 
رقعته ضب له أجل الإيلاء» فإن حل ولم يطلقها طلق عليه. 

وإن حلف ليطلقنها بعتق أو مشي, لم يمنع من الوطء ولا يحنث إلا بعد 
الموت. 


(2) البيان والتحصيلء 5 : 182. 
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في تظاهر المُولّى عليه وكفارته 
وظهار السكران وشكه فيه 
وظهار العنْين والزمن وذ 
وظهار العبد وكفارته . 
والظهار من الأمة والإيلاء منها 
من كتاب ابن المواز : قال : والسفيه إذا لزمه ظهار نظر له وليه فيما هو 
خير له أن يكفر عنه أو يطلق عليه؛ وقيل : يصالح عنه. قال أصبغ : ولا يجرئه إلا 
العتق إن كان له. قال : فإن لم يكن له صام ولا يمنع من الصوم فإن ألى فهو 
مُضار. 
ومن العتبية”'» روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في المولّى عليه 
يتظاهر فله أن يعتق بغير إذن وليه إن كان ملياء وإن لم يكن له إلا رأس / م 
أحب له إلا الصيام. 
وقال سحنون : قال بعض أصحابنا وأنا أقوله : ينظر له وليه فإن كانت 
الكفارة أيسر عليه والتزويج أضر عليه كفر عنه ‏ يريد بالعتق . وإن كان 
تكفيه عنه أضر عليه في ماله من ابتداء نكاح فليطلق عليه. 
وقال ابن المواز: وإن لم ير له وليه أن يكفر بالعتق فله هو أن يكفر بالصيام. 


قال ابن سحنون عن أبيه في الخصي وامجنون والعنين والشيخ الفاني يتظاهرون 
أو يُولون من نسائهم: قال : لا يلزمهم ظهار ل اا 
الجماع. 


ومن كتاب ابن المواز: قال والعبد فإنما عليه أن يكفر بالصوم فإن منعه 
السيد وكان يضر به ذلك بقي على ظهاره حتى يجد سبيلُا إلى الصيام فيتركه 


(1) البيان والتحصيلء 5 : 195 
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فيكون حينكذ مضاراً يدخل عليه الإيلاء» وإذا لم يضر الصوم سيده وأراد منعه منه 
ليفرق بينه وبين أهله أجبر على أن لا يمنعه من الصيام. 

ومن كتاب ابن سحنون: قال مالك : فإن كان عبد مخارج يودي خراجه 
فلا يمنعه, وإذا قوي فلا يمنعه. 

قال عبد الملك في العبد المتظاهر : لا يجزئه أن يأذن له سيده في الكفارة 
بالعتق لأّن الولاء لسيده؛ ولا بالصدقة لأن إذنه لا يخرجها من ملك سيده إلا إلى 
لماكو يريد لأ ملك الغدا ع سفن قال امسرة ::إذا أذة الدابسينه أن 
يكفر بالطعام عن العين أجزأه. وقال مالك : الصوم له أحب إلي» وإذا تظاهر 
السفيه أعتق عنه وليه إن رأى ذلك رشداً فإن تظاهر ثانية فليتركه ولا يعتق عنه 
وإن لم ير له في ذلك رشداً طلق / عليه كإيلاء من غير أن يضرب له أجل 
الإيلاء» قال محمد : وأحب إلي إن لم ير أن يكفر عنه وأن لا يطلق عليه إلا 
بتوقيف الإيلاء إن طلبت ذلك المرأة فيوقف لها بعد أربعة أشهرء فإن قال أنا أصوم 
شهرين ترك وأجزأه لأنه في ملائه منوع من ماله, وله أن يبدأ في الصيام من الآن 
لأنه يقول كنت أرجو أن يعتق عني ولبي» وإن لم يرد طلقت عليه؛ وقال في الذي 
يأتي سكران فقالت له امرأته حين أصبح قد قلت لي أنتِ علي كظهر أمي» قال 
لا أعلم ذلكء قال : لا يقر بها حتى يكفرء قال» ابن حبيب : قال ابن القاسم 
عن مالك لا يدخل على العبد في تظاهره الإيلاء إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن 
يفيء, أو بمنعه أهله الصيام بأمر لهم فيه عذرء فهذا يضرب له أجل الإيلاء إن 
رافعتّه, قال أصبغ : إذا منعه أهله الصيام فليس بمضار, ولا كلام لامرأته ولتصبر. 
قال ابن القاسم : إن منعه سيده الصيام وأذن له في الاطعام أجزأه. 

وقال ابن الماجشون : ليس لسيده منعه الصيام وإن أُضرّ به ذلك في عمله. 

ومن كتاب ابن المواز: وقال في الأمة له فيها شقص20 : لا يلزمه فيها ظهار» 
ويلزمه الإيلاء. 


(1) الشقص : ال: لنصيب والسهم والقطعة من الشيء. 
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ما يحل في التي تظاهر منها 
في الكفارة أو قبلها 

من العتْبيّة» من ماع أشهب من مالك : ومن تظاهر من امرأته فلا 
يضاجعها حتى يكفرء ولا بأس أن يرى شعرها. ظ 

قال عيسى عن ابن القاسم : لا بأس أن تخدمه وتناوله الشيء وتستتر» وقال 
أصبغ : إن قبلها في شهري صيام الكفارة فلا شيء عليه وقاله / سحنون بعد أن 
كان قال بقول عبد الملك أن ذلك يقطع التتابع ولم يره أشد من رمضانء وفرق 
بينه وبين المعتكف لأن المتظاهر يحل له غيرهاء قال عبد الملك وسحنون : وإنما 
يكره للمتظاهر أن يقبل ويباشر ويجرد ويلتذ بالنظر إلى امحاسن لأن ذلك داعية إلى 
الوطء ويعزر خخيفة أن يفعل الوطء الذي نهاه الله عنه قبل يكفر. 


في الحالف بالظهار إن فعل وإن لم أفعل 
وما يدخل عليه فيه الإيلاء في ذلك 
أو في متظاهر فأبى أن يكفر 
من كتاب ابن المواز: ومن قال : إن لم أفعل كذا فأنتِ علي كظهر أمي 
فإن ضرب أجلا فله الوطء فيه. فإن لم يضر به فلا يطأء فإن رافعته ضرب له 
الأجل من يوم ترافعه ثم وقف مامه. فإن فعل ما حلف عليه ترد» وإن أَنى وقال 
ألزم نفسي الظهار وأخذ في الكفارة لزمه الظهار من يوم ألزمه نفسه ولا يقر بها 
حتى يكفر, ولم تطلق عليه عاجلًا بالإيلاء حين دُعِيّ إلى الفيئة وصار كمن عذر 
بسجن أو مرضء فإن فرط بعد ذلك في الكفارة قادراً عليبا صار كالمُولي يقول 
أنا في بالكفارة أو بالوطء فليختبر المرة والمرتين ثم تطلق عليه بالإيلاء الذي كان 


لزمه» وقال أصبغ بل يصير كالمظاهر المضار يطلق عليه بعد أربعة أشهر من يوم . 


لزمه الظهار وهو من يوم وقف في الإيلاء لم يقدر أن يمس فيه لآنه من يومئذ 
وجب عليه / وقد كان يقدر أن يسقطه بفعل ما حلف له فعله. 
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0 إظ 


7و 


ومن قال لأهل امرأته : إن لم تدخلوها على هذا الشهر فهي علي كظهر أمي 
إن دخلتٌ بها حتى أتزوج عليباء فمضى الشهر ولم يدخل بها فليكفر أحب إلي 
من أن يتزوج إذ لعله يتزوج من ليس من ينكح مثله. 

[من المُوَطَاا قال مالك : ولا يدخل على العبد إيلاء في تظاهره لأنه لو 
دخل عليه الإيلاء في تظاهره لطلق عليه قبل أن يفرغ من صومه]©. 

وإذا تبين ضرر المظاهر بأن يجد الكفارة فلا يكفر فرافعته فالأجل فيه عند 
مالك وابن القاسم وأصبغ من يوم اظهرء وقال مالك : الأجل في العبد يتبين ضرره 
من يوم ترفع» وقال عبد الملك من يوم ترفع في العبد والحرء قال مالك : وإن لم 
يتبين ضرره لم يوقف إلا أن يتطاول ذلك. 

وروى أشهب عن مالك في المظاهر لا يجد ما يعتق ولا يقدر على الصيام ولا 
يجد ما يطعم فلا مخرج له. وليكف عن أهله حتى يجد ما يكفر به» يريد : 
000 

ومن المجموعة قال عبد الملك : ومن حلف ليكلمن فلاناً وقد ضرب أجل أو 
لم يضرب فهو إذا ألزم نفسه الظهار فإنه إن مضى الأجل؛ إن ضرب أجلُا أو مات 
انحلوف عليه إن لَمْ يضرب أجلًا قد أفضى إلى الظهار حقاً. فلا يطأ حتى يكفرء 
ولا يكون ما ألزم نفسه لازماً إذ هو قادر على كلامه يقدر أن يكفر وذلك بره فلا 
كفارة ولا حنث؛ وهو يقدر على البرء إذ لو كلم فلاناً قبل موت فلان أو قبل 
الأجل إن ضربه بطلت الكفارة لارتفاع الحدث. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون فيمن قال كل مملوك أملكه إلى عشر 
سنين حر ثم لزمه ظهار_وهو موسرء فإن صبرت امرأته هذه العشر سنين فلا 
يصوم وإن لم تصبر وقامت به ففرضه الصيام. 


(1) الموطأ : باب ظهار العبد صفحة 561 طبعة محمد فوٌاد عبد الباق وما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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71 إظ 


ف الكفارة بالعتق وتبعيضه من غيره 
والرقبة تشئرى بشرط العتق وتستحق 
أو يُوجد بها عيب 
أو بعتق من فيه يمين أو أمة تظاهر منها 
أو من أذ في الصوم ثم أيسر 
من كتاب ابن المواز: قال ابن العام : والمظاهر اللي إذا أمكنه العتق فلم 
يعتق حتى أعدّمَ ام ثم ابر فليعتق» ونم أسمعه قال : والمتمتع والحالف بالله إذا 
بدأ ف الصوم م أيسر فلا يرجع إلا أن يشاء» وخالف مالك بينه وبين صيام 
الظهار وقتل النفسء» وقاله عبد الملك» وساوى عبد الملك بين ذلك وقال : إذا 
مضى له اليوم واليومان أحببت له الرجوع في الفتع والكفارة إذا أيسر. 
وإذا أعتق عنه غين بغير أمره ثم علم بعد العتق أجزأه عند ابن الاسم وقال 
عبد الملك لا يجزئه وإن رضي بالعتق» ويجزئ عن الميت فيما أرجو. وقال أشهب : 
لا يجرئُ عن التي وإن كان بأمره وسؤاله. وقال ابن القاسم : يجزئه ما م يدفع 
إليه في ثمنه شيئا على ذلك. يريد كأنه اشتراه بشرط العتق. 


وقال ابن القاسم : ولو قال : إن اشتريت فلاناً فهو حر عن ظهاري فاشتراه 
فهو مجزئ عنه. ومن أعتق جميع / عبد عن ظهاره له نصفه فقال ابن القاسم : 
جزئه» ويضمن القيمة. قال أصبغ : لا يعجبني» وليس أحد من أصحابه عليه 
ولسحنون نحو قول أصبغ. 

ومن العتبية'؟ روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ا نصف عبده عن 
طهاره ثم أعتق باقيه عن ذلك الظهار أنه يجزئه» فإن لم يعت يعتق باقيه ورفع إلى 
السلطان قال : يأمره بذلكء, فإنه أعتقه عن ظهاره أجزأه وإلا أعتقه عليه قال 
ابن حبيب : وقال ابن الماجشون وأصبغ : إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره فلا فلا 
يجزئه إن يعتق باقيه عن ذلك الظهارء وليعتق عليه بالسنة» وأعاب أصبغ قول ابن 
القاسم وكذلك روى سحنون في كتاب ابنه. 
(1) البيان والعحصيل. 5 : 189. 
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72 أو 


ومن العُْبِيّة11» روى أبو زيد عن ابن القاسم في المرأة تعطي زوجها الرقبة 
يعتقها عن ظهاره أو تمن رقبة ليعتقها عن ذلك, فإن كان بشرط أن يعتق عنها لم 
يجرء وإن كان بغير شرط فذلك جائزء وقد ذكرنا قول ابن القاسم فيمن أعتق عن 
غيره بأمره أنه يجزئه ما لم يعطه فيه شيئاً على شرط العتق. 

قال سحنون عن ابن القاسم فيمن أعتق رقبة عن ظهاره ثم استحقت فرجع 
بالشمن فأخذه وهو واسع فليشتر بجميعه رقبة ولا ينقصه وقد قال مالك : لو ظهر 
منها على عيب يجزئ في الرقاب أنه يجعل ما يرجع به للعيب في عتق» فإن لم يجعل 
أعان به في رقبة» ولو كان عيب لا يجزى بمثله استعان بذلك في البذل» ولو كان 
في هدي واجب فلم يجد به هديا تصدق به. ولو كان العتق تطوعاً أو هدي 
تطوع صنع / بقيمة العيب ما شاء. 


ليس ذا عل ايها وه باصن م قير أن يه دل ل :رده على 


عبر دوه اذو رواج دلت رد بحن كل انع 
أو مطبقا جنونا فلا شيء عليه وقد أجزأه وهذا شيء يحدث وكذلك في البيع 
لا يرد بذلك. 

من سماع ابن القاسم : ومن تظاهر من زوجته ثم اشتراها فأعتقها عن ظهاره 
منها أجزأف ثم | إن تزوجها حلت له وذلك إذا اشتراها ولا حمل بها. 

قال سحنون في كتاب ابنه : ومن تظاهر من أمته ولا يملك غيرها فلا يجزئه 
إلا عتقها إن شاء أَنْ يكفر. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 202. 


- 304 


2 إظ 


في الكفارة عن الجماعة 
ومن بِعَض إخراج الكفارة 
من هاب ابن الواز : قال أشهب فيمن تظاهر من أربع نسوة له ظهاراً 
مختلفا فأعت: ل أربعة أرؤس عنهن أجزأه» وإن إن لم يعتق عن كل واحدة رأسأء ولو أعتق 
اليم رأسأء وني عَدٍ رأسين» وم يسم في ذلك واحدة بعينها لم يجزئه» وإِنْ أعتق 
ثلاثة أرؤس وأطعم ستين مسكيناً في مجلس واحد لم يجزئه قال محمد : ولم يعجبنا 
قوله. 


ومن ظاهر من امرأتن فأععق عن واحدة بعينها ثم نسيها فليكفر عن الباقية 
منهما ويجزئه» وإن أعتق عن واحدة منهما ثم أعتق عن واحدة معينة فله وطء المعيّنة 
ولا يطأ الأخرى حتى يكفر ثانية. ومن له أربع / زوجات» وعليه في كل واحدة 
ظهار فأطعم عن واحدة ستين مسكيناًء ؛ وكسا عن الأخرى ستين مسكيناء ثم 
وجد العتق فأعتق عن واحدة معينة ثم لم يقدر على رقبة الرابعة فليطعم أو يكسر 
ويجزئه إلا أن يقوى على الصيام. قال أبو محمد : انظر قول محمد في الكسوة ما 
اعرفه لغين. 

ومن كتاب العتق : ومن تظاهر من أربع نسوة له يريد ظهاراً مختلفاً فأعتق 
أربع رقاب ولم يشركهن في كل رقبة ولا عين رقبة معينة فذلك يجزئه, وكذلك الصيام 
إذا لم يشركهن في كل شهرين. وذكر عن أشهب [في بعض مجالسه أنه لا]:1) 
يجزئه والأول أحب إلينا. 

وكره مالك وابن القاسم لمن عليه كفارتان أن يكفر عن ظهاره بإطعام إن 
يُطْعِمْ في الثانية أولئك المساكين» كانت كفارة بخلاف الأول أو مثلها. 

قال ابن سحنون عن أبيه : ومن أعطى ستين مسكيناً نصف مد لكل 
مسكين وستين مسكيئاً آخر مثل ذلك لم يبزئه فإن وجد أحد الفريقين فزادهم 


نصف مد نصف مد أجزأه. 


(1) ما بين معقوفتين كلمات ممحوة من صورة الأصل أثبتناها من ص. ' 


سس 305 سس 


3 إو 


فيمن سافر في صوم الظهار فأفطر 
ومن وصل صوم كفارتين 
ثم ذكر أنه أفطر يومين نسيهما 
من ككتاب ابن المواز: ومن أفطر في سفره في صيام التظاهر ابتدأء وإن أفطر 
لمرض بنى إذا صح. 
ومن العْتْبيّة!» قال سحنون, عن ابن القاسم فيمن عليه ظهاران» فصام لما 
أربعة أشهر متصلة ثم ذكر في آخرهما يومين لا يدري من أي كفارة فليصم / 
يومين يصلهما باخر صيامه ويأتي بشهرين وقال ابن سحنون عن أبيه في ذكره 
ليومين متتابعين أنه يصوم يوماً وشهرين يصل ذلك بصيامه لاحقال أن يكون يوم 
من آخر هذه ويوم من أول هذه. 
أبو محمد : يعني سحنون إنه لو أيقن أنهما من إحُدى الكفارتين لم يكن 
قال أبو محمد© : يظهر أن قول ابن القاسم أشبه. لأنه قال : أيقن أنهما 
من إحدى الكفارتين فلا ينبغي له أن يخرج من كفارة هو فيها حتى يتمها بيقين. 
قال: بِأنْ يضيف إليها يومين ثم يقضي الكفارة الأخرى؛ وكذلك إن لم يدر هل هما 
من إحدى الكفارتين أم من آخر تلك وأول هذه ؟ فإن واحدة قد بطلت غير أنه 
لا ينتقل من هذه التي هو فيها إلا بيقين من إصلاحها بيومين» وذلك أكثر ما 
يمكن أن يكون عليه منهاء كمن ذكر سجدة من إحدى ركعتين يريد أن يصلح 
هذه التي هو فيبا بسجدة وإن كان لابد أن يعيد الأول إلا بشيء رواه البرقٍ 
عن أشهب أنه قال : يأتي بركعة ولا يصلح هذه بشيء والله أعلم. 


(1) البيان والتحصيل؛ 5 : 193. 
(2) في ص قال محمد بن ألي زيد. 


سس 306 مسب 


3 إظ 


مقدار كفارة الطعام 
ومن أطعم شعيراً أو كسا وأطعم 

قال ابن حبيب قال مطرف : كان27 مالك يفتي في كفارة الظهار بمدين 
لكل مسكين ويكره أن يقال مد هشام؛ وروى ابن حبيب أَنَّ مد هشام الذي 
جعله لفرض الزوجات فيه مد وثلث. وروى ابن القاسم أنه مدان إلا ثلثأء وروى 
البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي عَظله. 

ومن العتَبِيّة2» من سماع ابن القاسم : وإذا كان الغالب من قوت بلد 
المتظاهر الشعير» أو غلا الشعير فكان ذلك قوتهم فله أن يخرج / منه. 

ومن كتاب العتق لابن المواز : وإن أطعم عن ظهاره شعبرا وهو يكيل 
القمح أو [ذرة وهو يأكل الشعير لم يجزه قال وإن أطعم شعيراً وهو يأكل]<ة) 
الذرة أجزأه إذا زاد فبلغ مبلغ القمح» وقاله أشهب. ومن غذى وعشى خبز الي 
والإدام في الظهار لم يَتْبَْ ذلك, ولا إعادة عليه» وإن كسا وأطعم عن كفارة 
واحدة فقال في كتاب أسد : لا يجزئه» وقال في المجالس : يجزئه» قال : وأظنه قول 
مالك وقال أشهب : لا يجزئه ويكسى صغار الصبيان ثوب رجل كبير» وكذلك 
الأنثى إلا أن تحيض بثوب وخمار. 


(1) هنا مقدار صفحة من الأصل تصعب قراءتها لرداءة التصوير وما أثبتناه استعنا فيه بنسخة ص. 
(2) البيان والتحصيلء؛ 5 : 169. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من النسخة الأصلية. 
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عن ظهاره أو عن ظهار وقتل نفس 
أو يشتررى لذلك وقد ضاق الثلث 
أو أن يُشترى أبوه ويعتق عن ظهاره 


من العتبية(!) روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال اعتقوا رأسأ من رقيقي 


عن ظهاري وهم عشرةء قال : الورثة مخيرون في عتق أيهم شَاوُوا [قال أبو زيد 
محمد : وإن عتق]©© ممن يجوز في الظهار فإن كنوا كلهم ممن لا يجوز في 
الظهارء فإن علم الموصى أنبم ممن لا يجزىٌ مثلهم في الظهار عتق واحد منهم 
بالسهم؛ وإن كان من يجهل ذلك ويظنه مجزئاً فليخرج عشر قيمتهم فيشتري به 
رقبة صحيحة فتعتق, فإن لم يوجد بذلك اشتروا به صغيرة. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : ومن أوصى أن يعتق عبد من عبيده عن 
ظهاره وإمائه وفييم صنف معيب لا يجرئ في الظهار» وصنف قيمة كل واحد 
أكثر من الثلث؛: فلا يعتق واحد منهم وينظرء فإن كانوا كلهم ثلاثة بيع منهم 
كلهم قدر ثلث / قيمتهم ببع في ذلك قليل أو كثير فيشتري رقبة تعتق عنه. وإن 
لم يوجد به إلا رضيع اشتري به وكذلك لو قال : اعتقوا هذا عن ظهاري وهو 
لا يجرىٌ لعيب به لبيع واشتري بثمنه؛ أو كان العبد يجاوز الثلث لبيع لذلك 
أيضاء يريد ابن حبيب : ويشترى بمقدار الثلث. 


ومن سماع عيسى من ابن القاسم : ومن أوصى بشراء عبد فلان وعبد فلان 
فيعتقان في ظهار عليه» وقتل نفس فضاق الثلث فليسهم بينهماء فمن خرج 
سهمه اشتري وأعتق عن قتل النفس لأنه لا بدل منه. ومن الظهار بدل الإطعام 
فيطعم عنه فيه ببقية الثلث» فإن لم يبلغ ستين مسكيناً أعين به في() رقاب» ولو لم 
يسع الثلث إلا ذلك العبد جعل لقتل النفس لان الظهار قد اختلف فيه. 
(1) البيان والتحصيل» 5 : 203. 
2" كلمات مطمرسة من الاضل: وساقطة من دعن, 
(3) في ص في رقبة أو رقاب. 
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4 إ|ظ 


قال أهل المشرق وبعض المدنيين : إذا وطئها وم يكفر حتى فارقها فلا شيء ' 


عليه» قال ولو قال اعتقوا لذلك من عبيدي فلم يكن فيهم من يجزئ في ذلك بيعوا 
واشتري ما يجزئ» وكذلك إن كان كل عبد منهم يجاوز الثلث فليبَع منهم لشراء 
رقبة» وإن كان منهم من يجوز في الرقاب بما ثمنه الثلث ومنهم من يجاوزه ومنهم من 
لا يحوز. فليقرع بين من يجوز مِمّن ثمنّه اثلث وإذا لم يكن في ثلثه ثمن رقبة 
أوصى بها لقتل نفس أعين به في رقبة أو في رقاب» ولا يعتقوا نصف رقبة يبقى 
باقهها رقيقأً. وقال أصبغ مثله إلا في القرعة بينهم فلم يره. وقال بل يعتق الورثة 
واحداً منهم من يجوز مما ثمنه الثلث أو أقل» فإن كان فيهم مثله أو دونه / أو فوقه 
فذلك إليهم لأثها وصية بكفارة ليست وصية بعتق منهم ولا تطوعاً جعله جاريا 

وروى عنه أصبغ في الموصي | بكفارة ظهار وقتل نفسء ولا تحمل ثلثه إلا رقبة 
وزيادة يسوة أن يعت عن القتل ويطعم عن الظهار» قال أصبغ وهذا في قتل الخطاً 
فأما في العمد فالظهار ألا لأنها في العمد غير واجبة كالتطوع. قال ابن القاسم 
وإن لم يسع الثلث إلا واحدة جعلها جعلها الورثة فيما شاؤوا من الكفارتين ويجر. 

قال أصبغ : وأحب إلي أن يجعل للقتل فعسى ألا ينوب له مال يخرج منه 
الظهار فإن كان ثمن يئس له من ذلك جعلوه في أمهما شاؤواء وإن كان في الثلث 
تمن رقبة وفضلة لا تفي بإطعام الظهار فليعتق عنه عن الظهار إذ لا يشارك فيه في 
رقبة. قال عيسى : قال أصبغ» نعم يعان به في رقبة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أوصى أن يُشترى أبوه فيعتق عنه» قال 
لظهار أو لم يقل» فإنه يزاد بائعه إلى ثلث قيمته إن ألى بيعه بقيمته» ولو لم يذكر 
من يشتري أبوه أو غييو لم يجز للوصي أن يشتري أباه ولا من يعتق عليه» ولو قال 
علي ظهار فاعتقوا فيه أبي» فهو كالوصية بعتقه. وينفذ ما قال» وفي كتاب العتق 
شيء من معاني هذا الباب وما يتعلق بالظهار. 


--309 سس 


5 أو 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كتاب الإيلاء 


في المولي وأجله وإيقافه والطلاق عليه 
وكيف إن تركته ثم قامت ؟ 
وكيف إن راجعها أو نكحها وقد أجل / في الوطء أجلا ؟ 
وكيف إن أن ثم آلى 


من كتاب ابن المواز : قال مالك في المولي نفس الإيلاء وهو الحالف أن ' 


لا يطأ فالأجل فيه من يوم حلفء ضربه له الإمام أو لم يضربه. فإن ضربه وم ترفعه 
ثانية بعد الأجل ليوقف فلا تطلق عليه حتى توقفه ثانية» وليس هو من ذلك في 
حل إلا أن تطرح هي ذلك عنه فإن طرحته وقالت لا حاجة لي بإيقافه فهو 
حق تركته إلا أن لها أن ترجع متى شاءت فيوقف لها مكانه» قاله أشهب عن 
مالك وإن طال الزمان. 

قال أصبغ : ويحلف ما كان تركها على التأبيد ولا رضي بإسقاط ذلك والمقام 
معه إلا أن ينظر ويعاود رأمها ثم يُوقف مكانه بغير أجل فيفيء أو يطلق» وقال 
أشهب عن مالك في العتبية(!» إذا جاوز الأجل ثم رفعته وقف مكانه بغير أجل 
فإما فاء أو طلق عليه قيل ألذلك حد ؟ قال : لاء وإنما هو في مجلسه ذلك. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 374. 


311 


5ظ 


قلتٌ فإن قالت المرأة قبل يطلق عليه أنا أصبر بلا مسيس ذلك لاء وكذلك 
الحالف يريد بالطلاق ليفعلن» يضرب له الأجل من يوم ترفعه فيحل فترضى أن 
تصبر بلا وطء. 

قال مالك : وإذا أرادت الأمة ترك زوجها حين الى منها فلسيدها إيقافه» 
وكذلك في العُثْبيّةه» لابن القاسم عن مالك. ا 

وإن حلف أن لا يطأ سنة فوقف لأربعة أشهر فطلق عليه ثم ارتجع ولم يطأ 
حتى حلت أربعة أشهر أخرى فلا إيقاف عليه إلا في نكاح آخر إن تزوجها وقد 
بقي من السنة أكثر من أربعة أشهرء قيل فإن انقضت العدة والمين قائمة هل 
تنكح ؟ قال : إن كانت / في منزله ويخلو بها فلا ينكح وتأتنف العدة» وأما هو 
فله نكاحها معزولة كانت أو غير معزولة إلا أن يكون وطوُها وطباً قاسداً. 

ومن حلف أن لا يطأ خمسة أشهر, ثم حلف أن لا يطأها بعد الخمسة 
خمسة, فبخلاف الحالف أن لا يطأها عشرة أشهر, هذا إيلاء واحد بوّقف واحدء 
والأول يوقف مرتين إن طلق عليه في الإيلاء الأول ثم ارتمجمع فلم يم العدة حتى 
مضت أربعة أشهر من الخمسة الثانية فعليْه إيقاف ثان» وإن انقضت العدة قبل 
ذلك فلا إيقاف عليه. 

ومن حلف بالله إن وطى» ثم بعد شهرين قال علي نذر إن وطثتك فأوقف 
لمينه الأولى ثم طلق عليه ثم ارتجع وم يطأ حتى حلت أربعة أشهر من المين الثانية 
فلا إيقاف عليه لهينه الثانية وقد دخل في وقفه الأول لأنه لو أصاب في الأول سقط 
عنه العينان. | 

قال محمد : ولو كفر عن المين الأولى حين حنث كان بالثانية مولياًء هذا 
خلاف ما رَوَى عنه بعد هذا أشهب. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 365. 
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فيمن حلف في امرأته لئن وطئها كذا وكذا مرة 
أو لا يطؤها ف هذه السنة إلا مرة أو مرتين» 
أو لا وطىّ نباراً أو أن لا يطأ إحدى امرأتيه 
أو طلق وحلف أن لا يرتجع 
من العتبية(!) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته إن وطئتك كذا 
وكذا وطأة فأنت طالق فهو مُولٍ والأجل فيه من يوم حلف. 
ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف أن لا يطأ امرأته في هذه السنة إلا مرة 
فقال ابن القاسم / : إن وطتها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صار 
موليا . 
وقال أيضاً : إن مضى من السنة أربعة أشهر ولم يطأ وقف فإن فاء وإلا طلق 
عليه» وهو أحب إلى ابن القاسم وأصبغ وإليناء فإن فاء فهو فيما يستقبل مُولٍ 
ولا شك فيه. ويوقف [ثانية لأربعة أشهن أخرى. وقاله أشهب قال ولو ل ترفعه 
حتى يفيء من السننة]!2) أربعة أشهرء يزيد هذاء ولم يطأ بعد فلا حجة لا إلا أن 
يكون وطىُ قبل ذلك فيكون مُوليا. 
وإن حلف لا وطئها في السنة إلا مرتين فليس بمولٍ وقال أصبغ : إنه مول 
لأنه يمنع من أجل المين» قال محمد : وهذا غَلّط من أصبغ رحمه الله. 
امرأته غباراً فلا شيء عليه. 
ومن حلف لا بَاتَ عند امرأته أبدأ وقال أنا أتي نارأء قال : ذلك له ولا 
أبلغ به أن أطلق عليه. وقال قبل ذلك : يتلوم له فإن أبى طلق عليه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 179. 
(3) البيان والتحصيل؛ 5 : 478. 
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قال : ومن له امرأتان فكان يبيت عند واحدة للا يبيت عند الأخرى فلا 
يطلق عليه. ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لزوجتيه : والله لا وطئت إحدام وم 
ينو واحدة فلا إيلاء عليه حتى يطأ إحداهما فيكون موليا من الثانية. 

ومن طلق امرأته طلقة فيسأل الرجعة فقال : والله لا راجعتها فهو مول, إن 
تأخرت عدتها إلى أربعة أشهر وقفء فإما ارتجع أو طلق عليه طلقة أخرى» وتبني 
على عدتبا الاولى وتحل بتامها وإن قل ما بقي منها ولو يوم أو ساعة. 


فيمن الى بذمة الله أو بشأن الله ونحو ذلك 
أو نذر / ترك الوطء أو الى بصوم أو صدقة أو عتق 
وذلك كله معين أو غير معين 
وكيف لو باع عبده م اشتراه ؟ 
من كتاب ابن المواز: ومن حلف أن لا يطأ بذمة الله أو برحمة الله أو بنور 
الله أو بحمد الله أو بسبحان(1) فهو .مول. 
ومن حلف بسلطان الله أو بقدرته أو بشيء من صفاته فهو مول. وإن 
حلف بالملائكة أو بالكعبة أو قال ورسول الله أو برئت من ذمة الله فلا شيء 
عليه. 


وإن قال : عزمت أو أقسمت أن لا أقربك فإن أراد بالله وإلا فلا شيء 
عليه. 


2 


ومن العتبية2» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال إن شفاني الله من 
مرضي صمت ستة أشهر لا أقرب فيها امرأة فليس عليه إيلاء وليصم وليس لله 
طاعة في ترك الوطء. 


(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 378. 
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وكذلك لو قال : فلله علي ألا أقرب امرأتي حتى أحج أو أغزو ويلزمه أن 
يح أو يغزو ولا يكف عن وطء» وكذلك لو قال لله علي أن لا أمسك حتى أحج 
أو أغزو فليطأها وبحج ويغزو ولا شيء عليه؛ وإن قال إن قربتك فعلي صوم هذا 
الشهر أو شهر بينه وبين آخره أربعة أشهر فليس بول حتى يكون بينه وبينه أكثر 
من أربعة أشهر. 


1 بعتق عبده ثم باعه زال إيلاؤه حتى يعود إلى ملكه بأي وجه؛ وإن 
بيع في تفليس ثم اشتراه فقد قيل لا يعود عليه العين» وقال ابن القاسم يعود عليه 
العين» فأما من رد الغرماء عتقه فبيع لهم ثم اشتراه فلم يختلف مالك وأصحابه أنه 
لا شيء عليه /» ومن الى برقبة بغير عينها فأعتق لذلك رقبة فقيل يجزئه وبعد الحنث 
أحسن ورُرِيّ عن مالكء وقيل : لا يجرئه إلا بعد الحنث؛ وكذلك بمينه بالله لو 
أعتق عنها قبل الحنث فقيل يمجزئه وقيل لا يجزئه يريد محمد : في الأحكام وزوال 
الإيلاء عنه. وأما بينه وبين الله فيجزئه أن يكفر قبل الحنث. 


فيمن حلف أن لا يطأ امرأته 
بطلاقها أو بظهارها 


من كتاب ابن المواز: : ومن قال إن وطثتنك فأنت علي كظهر أمي فهو مول 
ما لا يقدر أن يحنث بالإصابة لأ باقي مصابه بعد الحنث ولا ينفعه تعجيل 
الكفارة إذ لا يصير مظاهرا حتى يطأء ولا يباح له الوطء إلا بالملاقاة يصير مظاهرا 
ويصير باتي مصابه لا يجوز ز له فقد قيل تعجل عليه طلقة الإيلاء» وقيل حتى يتم 
أربعة أشهر كالحالف أن لا يطأ بالبتة وهو من لا رجعة له إذا طلق عليه وهما 
يتوارثان في العدة. 

وقد تقدم في كتاب الظهار من رواية عيسى عن ابن القاسم في الذي حلف 
بالظهار إن وطئهاء ما يدل على لاف رواية محمد هذه. والقائل قبل البناء إن 
وطئتك فأنتِ طالق يضرب له أجل الإيلاء وله الفيئة بالوطء غير أن ينوي ببقية 
مصابه الرجعة فإن وطى على هذا وإلا طلق عليه وكذلك في المدخول بها ما لم 
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تكن آخر طلقة بقيت له فيها فيصير كالبتة» فقيل يعجل عليه طلقة الإيلاء» وقيل 
يطلق عليه عند تمام الأجل. قاله مالك؛ قال وقد ترضى أن تصبر بلا وطء. 

وروي عن مالك في الحالف / بالبتة وبآخر طلقة له فيها أن لا يطأ: أن له أن 
يحنث فيها بالوطء فيطلق بالبتة» وقال ابن القاسم وله أن يتهادى حتى ينزل» وأحب 
إلي أن لا يفعل فإن فعل لم يكن عندي جرحأ قال أصبخ وذلك مالم يخرج ذكره 
ثم يعاود فلا يحل له ذلك» وقال غير ابن القاسم إذا التقى الختانان قطع؛ وأراه ابن 
وهب وقاله عبد الملك وقال أصبغ وذلك حسن غير واجبء لأن له لذته ولكن 
لا ينزل وليحتط عند دنوه أن لا يفلت منه. وأخحاف إن أنزل فيها أن يكون ولد 
ِنى. ! 

قال ابن القاسم : وإن طلق عليه بالإيلاء لزمته طلقة ولا رجعة له إذ 
لا يرتجع إلى بر. ١‏ 

وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية!!) نحوه. وني السؤال : إن وطئتك 
إلى سنة» وقال : ويتوارئان في العدة وإن لم تكن له رجعة بخلاف المصالح. 


فيمن آى واستى | 
أو حلف ليطأنها أو لا يطأها حتى تأتيه 
وإيلاء الصبي والشيخ الفاني والخصي وشببه 
ومن الى من صغيرة | 

وذكر إيلاء العبد والإيلاء من الامة 
ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف بالله ألا يطأ امرأته واستثنى فهو مولٍ» 
وقال أشهب وعبد الملك : ليس بمول وإن حلف بطلاقها ليطوّها فروى عن مالك 
أنه مول» وقاله في الذي هجر مضجعها فعاتبته أمها فحلف لها بذلك» وقاله 


8 أو 


الليثء وقاله ابن القاسم ثم رجع فقال : ليس بمول» وقال مالك فيمن قال / إن 78/ظ 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 379. 
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وطئتك؛ فأنت طالق إلا أن تأتيني فهو مول إذ ليس عليها أن تأتيه؛ وقال سحنون 
في العْتْبِيّة:» في الذي حلف لا وطئتك إلا أن تطلبي إلي ذلك فليس بمول. قال 
ابن سحنون : قلت له قد قيل إنه مول ملا يكون قيامها به سالا حتى تسأله 
فأعابه وقال : منع الوطء بسببها 

وإذا الى اليتيم ولم يبلغ فليس بمول ولا يلزمه إن بلغ. 

ل ل فمن يومكذ يكون 
أجل الإيلاء عليه 


وإذا الى الشيخ الكبير أو الحصي ومن لا يقدر على الفيئة فليس بمول» 
وكذلك المولي يقطع ذكره. يريد : لا إيقاف عليهم ولا ضرب أجل قال ابن 


حبيب : قال أصبغ لم ير ابن القاسم إيلاء الخصي إيلاء يلزم به توقيف, وأنا أرى ٠‏ 


أن يكون عزليا ويوقف لأجل الإيلاء لأ لها منه متعة تلذ مها من مباشرة وغيرها. 


ومن كتاب ابن المواز: وإذا الى عبد بعتق عبّده وصدقة ماله فهو مول, 
وليس كالصبي لم يحتلم» ذلك لا يلزمه إن بلغ والعبد قد يلزمه إذا لم يرد ذلك 
سيده حتى عتق. 


ل عي ان ا و 1 


99 قم نرم ينا هار ويلزمه فيا اإزلم. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العْتبِيّة:2) فيمن الى من أمتين تحته م 
اشترى إحداهما فقد زال الإيلاء فيها ويبقى الإيلاء في الأحرى فإن أعتق المشتراة 
وتزوجها عاد عليه فيها الإيلاء. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 399. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 
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في الحالف إن وطنتك حتى أخرج / 
أو حتى أفعل كذا أو قال في داري 
أو قال إن وطنتك فوالله لا أطؤك, 
أو قال لا وطئتك إلا أن أعتق أو لأعتقن 
أو فكل من أتروج من مصر طالق 
ومن كناب ابن المواز: وإذا قال والله إن وطثتك حتى أخرج إلى الحج أو إلى 
بلد ذكره فهو مول من يوم حلف إذا كان يتكلف بذلك سفراً قربث المسافة أو 
بعدت إلا أن يقرب مثل حجرته» ومثل العقيق من المدينة» ومثل العالية أو حلف 
لا يطوها في داره فلا إيلاء عليه» إذ لا كلفة فيه» ولكن يأمره الإمام بالوطء 
ويردده» فإن بان ضرره طلق عليه. 
وقال سحنون : إذا حلف ألا يطأها حتى يخرج من داره فهو مول. 
قال في كتاب ابن المواز: وإذا كان سفراً يوقف فيه عنها فحلّ أجل الإيلاء 
فقال أنا أخرج فإن قرب البلد ترك وذلك» وإن بعد طلق عليه بمحل الأجل» 
وكذلك بمينه لا يطأ حتى يكلم فلاناً أو يقضيه حقه وفلان غائب» أو قال حتى 
يقدم فلان فإن رافعته تمام الأجل فقال أنا أفي» فإن قربت الغيبة اختبرء وإن 
يعدت تلزن عليه وال 4 ارين وفنا 0" شكتء وإن كانت مسافته على أكثر من 
أربعة أشهر طلق عليه عند الأربعة الأشهر إن رفعت أمرها ولم تختبر ولم تنتظرء 
وكذلك لو خرج ساعة حلف أو حلف في سفره إليها لطلق عليه بمحل أجل 
الإيلاء إذا لم يبلغ وإذا لم يذكر الوطء ولكن قال لآتين بلد كذا ومسافته أكثر من 
أربعة أشهرء فإن خرج مكانه أو عند إمكان الخروج / لم يضرب له أجل ولم يكن 
موليًء لأن الوطء له جائز حين لم يفرط وخرج مكانه. وكذلك بمينه بطلاقها 
ليكلمن فلاناً أو ليقضينه حقه؛ وبينه وبينه أكثر من أربعة أشهرء فليس بمول ولا 
يضرب له فيه أجل إن لم يفرط في خروجه ولا يمنع من الوطء. 
وقال في موضع آخخر في الذي حلف ليكلمن فلاناً أو ليضربنه وفلان غائب» 
فلا يمنع من الوطء حتى يقدم» وإن طالت غيبته وإن قال والله لا أصيبنك إلا أن 
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أعتق رقبة أو أتصدق بصدقة فهذا مول, لأن وطأه يوجب عليه كفارة العين بالل 
وإن قال ولله لئن أصبتك لأعتقن أو لأفعلن لم يكن موليا لاف قوله لا أصبتك 

حتى أفعل؛ وقال عبد الملك في قوله لا أصبتك إلا أن أعتق رقبة أو أتصدق 
بصدقة |[ إنه لا يكون مولياً لأن يمينه في غير امرأته. 


قال ابن القاسم : وإن قال : إن وطثتك فوالله لا أطؤك فليس بمول حتى 
نظا وكذلك روى عنه عيسى في العتبية(!). 

قال ابن القاسم وإن قال إن وطئتك فكل امرأة أتزوجها من الفسطاط 
طالق. 

قال عنه أبو زيد في العتبية2» كل عبد أبتاعه منها حر. 

قال ابن القاسم : لا يكون مولياً حتى يتزوج. وقال أصبغ : هو مول, لأنه 


ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لأجنبية : أنت طالق إن تزوجتك إن وطئتك . 
حتى أفعل كذا أو تفعلى أنتِ كذاء فهر مول حين يعقد نكاحها. 


في إيقاف المُولي عند الأجل وفيئه 
وكيف إن قال أنا أفيء ؟ِ 
أو كان مريضاً أو غائباً أو مظاهراً 
أو قد جن أو سحر أو فقد أو أراد سفراً ؟ 
من كتتاب ابن المواز: قال ابن القاسم وأظنه عن مالك وإذا أوقف المولي 


للأجل فقال أنا أفيء اختبر مره قأو مرتين» فإن بان كذيه طلق عليه ولا أنظر إلى 
العدة. 


(1) البيان والعحصيل 6 : 383. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 400. 
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قال عنه ابن وهب : وإن أقام في الإختبار ثلاث حيض فإنه يوقف أيضاً 
فإن قال أنا أفيء حيل بينه وبينها ما لم يكثر ذلك فيطلق عليه هذا خلاف ما 
روى عنه أشهب في أول الكتاب. قال عنه أشهب : وإذا وقف عند الأجل فال 
أنا أفيء فإن لم يف حتى تنقضي عدتبا من يوم قال أنا أفيء طلقت عليه طلقة 


بائنة. 

قال ابن عبد الحكم : والأول أحب إلينا. 

وفي العتبية!!» من سماع أشهب عن مالك مثل ما ذكر محمد. 

وقال : إن قوله في الأجل أنا أنيء ثم لم يف أرى أن يكون ذلك طلاقاً. 

قيل : فإن وقف عند الأجل ليفيء أو يطلق فطلق ثم راجع فمكن منها 
للمصاب فانقضت العدة وتقاررا أنه لم يصبء أعليها عدة للأزواج لهذه الخلوة ؟ 
قال عيسى به. وهذا أمر لم يكن, وما في السؤال عن مثل هذا خير. 

قال ابن القاسم في المولى منها إذا ارتجعها زوجها من عذرء يريد بالقول 
فانقضت عدتها وهي عنده ولم يَفَىْ بعد أن ذهب العذر ففرق بينهما إن العدة 
الأولى تجزئهاء قال ابن القاسم إذا لم يخل بها. 

ومن كتاب ابن ا مواز عن مالك من رواية أشهب ونحوه كله / في العتبية2» 
من سماع أشهبء وإذا حل الأجل وكان له عذر بمرض أو سجن أو غيبة أو كانت 
هي مريضة أو حائضاً. فإن كانت بمينه مما يقدر على إسقاطها فلا عذر» ويختبر 
إن قال أنا أفيء فإن من فيئهِ أن يعجل ما يزيل يمينه» وإن قال لا أفعل» طالق 
عليه, وإن قال أنا أفعل أختبر, كا يختبر من لا عذر له فإن فعل وإلا طلق عليه» 
وذلك مثل أن تكون بمينه بعتق عبد بعينه أو صدقة شيء بعينه؛ أو طلاق امرأة 
أخرى طلاقاً بائناً فهذا إن عجله زال إيلازه. ولا يعذر فيه بما ذكره. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 366. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 387. 
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وأما ابمين بالله فإذا كفر قبل الحنث فذلك له؛ وإن قال حتى أحنث فذلك 
له ويعذر بالمرض ونحوه إن قال أنا أفيء بلسانه إذا زال عذري» وكل يمين لا ينفعه 
ا تعجيل الحسث كعتق بغير عينه أو صدقة بغير عينها أو بالمثي أو بطلاق 
غيرها طلاقا يلك فيه الرجعة فليس فيه إلا الوطء. وله عذر بما ذكرنا إذا قال 
بلسانه أنا أفيمٌ ثم إذا انكشف العذر فأوقف ومكن منها فلم يطأ طلق عليه 
مكانهء وإن قال أنا أطأ جرب المرّة بعد المرة فإن بان كذبه طلق عليه مكانه 
وقال أشهب بالطلاق الأول ويكون بائن. يريد لأن عدة ذلك لو طلق عليه هذا 
الطلاق من أول قد بانت منه. 


قال في كتاب ابن المواز : ولو قال وهو معذور بما ذكرنا ولا يقدر على البر 
قبل زوال العذر لا أفيء فهذا يعجل عليه الطلاقء إلا أنه إن ارتجع / بعد الطلاق 8١‏ /و 
فرجعته رجعة وإن حاضت يريد بعد الرجعة ما لا يحصى حتى يزول عذره ويصل 
إلى الوطءء ولو كان ممن يقدر على إسقاط يمينه في عذرهء فلم يسقطها حتى 
انقضت العدة فرجعته بعد ذلك باطل وقد بانت منه وهو كغيو ممّن لا عذر له 
يرتجع ولا يطأ حتى تنقضي العدة قال وينتظر الغائب في الإيلاء إذا حل الأأجل وإن 
طالت غيبته ويكتب إليه ليوقف. فإن قال لا أفيء طلق عليه. وإن قال أنا أفيء 
كان كمن ذكرنا في ذي العذر ر بالمرض وينظر إلى يمنيه على ما تقدم ذكرهء وإن ل 
يعرف مكانه لم يطلق عليه أبداً إلا بالإيقاف. ومن تظاهر من امرأته ثم الى منها 
فوقف للأجل فله عذر بالظهار كالعذر بالمرض ونحوهء ولكن لا يقبل منه إن قال 
أنا أفيء بالوطء, وينظر فإن كانت يمينه يقدر أن يسقئطها أو يكفرها أمر بذلك» 
فإن فعل بقي مظاهرا ثم لا يدخل عليه الإيلاء حتى يتبين ضرره» وذلك أن يقدر 
أن يكفر ولا يفعل» قال ولا يفيء بالمصاب ولا يمكن منه ولا ينفعه إن فعل. 

وكذلك الحالف ليفعلن فعلا إلى غير أجل ولو ضرب المظاهر أجل المكفر 
فلم يفعل وقال في الأجل آتركوني فأنا أكفر, ؛ فليس له ذلك ويطلق عليه مكانه 
عند تمام الأربعة الأشهر التي ضرب له لأنه إنما ضرب له ليفيء بالكفارة 
لا بالوطء. فإذا طلق عليه وأخذ في الكفارة في العدة فعم صومه قبل / العدة وله 81اظ 
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الرجعة» وإن كان ارتجع صحت رجعته وأخذ في الصوم في الأجل فلم يم قبل 
الأجل لمرض عاقه حتى يفيء من صيامه بعد الأجل» فإن صح فوصل صومه 
حتى يفرغ عذر وأجزأه وإن أفطر بغير عذرء 3 كان بعد الأجل طلق عليه 
مكانه. 

قال مالك : والعبد المظاهر إذا بان ضرره إن منعه سيده الصوم لأمر له فيه 
عذر فرافعته امرأته ضرب له الأجلء فإن كفر فيه وإلا طلق. عليه. 


ومن العتبية!» قال أصبغ : إذا حل أجل المولي وقد فقدء» وكشف عنه 
الامام» وصار ممن يضرب له أجل الفقد» فلتأتنف له أجل المفقود ولا يطلق عليه 
بالإيلاء إذ لعله ميت, وأما إن جن وأطبق فليوكل الإمامُ به من ينظر له فإن 
رأى أن لا يفيء طلق عليه؛ وإن رأى له أن يفيء كفر عنه إن كانت يمينه تمنعه 
الوطءء أو يعتق عنه إن كانت بمينه بعتق رقبة» ولو وطئها في جنون كان ذلك له 
ا ري لام ير 11 
يخاف أذاه لهاء ولو كانت يمينه بالطلاق لا وطثها إلا ببلد كذاء أو حتى يغزوء 
فلوليه أن المزمه هذه الطلقة, وله أن يخرج به إلى البلد الذي حلف على الوطء به» 
أو يغزو به ثم يرده فيطأ.. 


وإذا أراد المولي سفراً بعيداً قيل له وَكُل من يفيء لك عند الأجل أو يطلق 
عليك ومن فيه وكيله أن يكفر. قال ابن القاسم: إن طلب السفر قبل بجيء 
الأجل بيوتن أو ثلاثة وطلبته امرأته / في ذلك منعه الإمام من السفر حتى يحل 
الأجل» فإن أبى عرفه أنه يطلق عليه فإن خرج ورفعت ذلك عند الأجل طلق 
عليه وإن لم ترفع خبو حتى سافر فلا يطلق عليه حتى يكتب إليه ليفيء أو 
يطلق» وقال ابن كنانة: إن كان مقرأ بالإيلاء فلا يحبس عن سفره ثم إذا حل 
الأجل طلق عليه: وإن كن منكراً للإيلاء والمرأة تدعيه فأرى أن يحبس حتى 
يشاورها. 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 394. 
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في الحالف بالطلاق ليفعلن فعلا 
ودخول الإيلاء عليه 
وشيء من ذكر تعجيل الحنث 


ومن كتاب ابن المواز : قال مالك؛ ومن حلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير 


أجل بمنع من الوطءء فإن لم ينته أدبء فإن تمادى حيل بينه وبينباء وإن رافعته 
صار كلمولي. 

قال مالك : وإن حلف بالطلاق ليتزوجن عليها فطلق عليه بالإيلاء فإن 
تزوج في العدة فله الرجعة وإلا فلا. 

قال محمد : وله إذا حلف بطلقة أن يعجل حنثه ويرتجع, لأنه لم يضرب أجلًا 
ولا سمى امرأة بعينها يتبين حنثه بموتها. 

قال ابن القاسم : سمعت الليث يقول إذا حلف بالظهار ليتزوجن فله ترك 
ذلك ويكفرء وكذلك لو حلف بظهارها ليعتقن وم يسم رقبة بعينهاء وأما إذا كانت 
بعينها فليس له أن يحنث نفسه وقال محمد : : وإن حلف بالظهار ليكلمن فلاناً 
ولم يضرب أجلا فليس له تعجيل الكفارة ولا الحنثء ولا يطأء وموت فلان يوجب 
عليه الكفارة كالأجل, فإن كفر قبله لم يجزئه /. 

وقال ابن عبد الحكم : وإن حلف بالطلاق ليضرين فلاناً أو ليقضينه حقه 
للا كرا يني جلا رئفة ريل ل أل اراد بلق عا يعد ع 


0000 إن بقي من عدة طلاق الفلام . 


شيء» فإن انقضت وبقيت عدة الوطء لم تكن له فيبا رجعة وإن فعل ما حلف 
عليه. 


قال : والحالف ليحجن أو لبخرجن إلى بلد سماه لا مع الوطاء حتى يأقى 

الإبّان في خخروج الحج أو إمكان خروج البلد؛ فيمنع» وإذا كان خوف طريق أو 

عسر كذا فذلك عذرء ولا يمنع من الوطء حتى يجد السبيل» وكذلك ليفعلن 
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كذاءفمن يوم يمكنه الفعل يمنع ويدخل عليه الإيلاء» وإذا كان السبيل ممكنا له 
من يوم حلف فقد لزمه من يومئذ الوطءء ثم إن حدث عذر من طريق وفقد كذاء 
لم يرجع إلى الوطء بعد. وإن وطىٌ جهلًا لم ينفعه ذلك» ويضرب له أجل الإيلاء» 
فيطلق عليه بحلوله» إذا لم يفعل» وكذلك من حلف ليكلمن فلاناً أو ليضربنه وهو 
غائب» فلا يمنع من الوطء ما دام فلاناً غائباً وإن طال ذلك» وإن مات في غيبته 
ما كان عليه شيء. 

قال في موضع آخر من هذا الكتاب : ولو كان بينه وبينه أكثر من أربعة 
أشهر فليس بمول ولا يضرب له أجل إذا أمكنه الخروج فخرج ولم يفرط» ولا يمنع 
من الوط قال : ولو كان حاضراً أو طال مقامه بما يمكنه الفعل فلم يفعل حتى 
مات فلان فقد حنثء ولو فقد / وترجى رجعته لم يعجل حنثه؛ ويمنع من الوطء 


قال: وإذا جاء وقت خروج الحاج إلى اكام بع حكد ان الي وقد قيل ؛ 
لا بمنع حتى يفوته الزمان حتى لا يدرك أن يخرج فيمنع حنيكذه ويصيتر مولي قاله' 


عبد الملك» والأول الطب إلينا. 


وقال أشهب: بمنع وقت إمكان الخروج, فإن فات الخروج رجع إلى الوطاء 
حتى يجرء الوقت أيضاًء وقال ابن القاسم : حتى يمكنه الخروجء ثم إن لم يفعل 
حتى فاته طلق عليه؛ والأول أحب إليناء ورواه عبد الملك عن مالك أنه يمنع عند 
إمكان الخروج ثم إذا فات وقت الخروج فرفعت أمرها ضرب له أجل الإيلاء ثم 
طلق عليه بحلوله» لأنه لا يقدر على الفيئة ولا يحج وسط السنة. 

قال : ولو تأخر ضرب له الأجل حتى صار اخره يدرك وقت الخروج فقال 
لا تطلقوا علي وأنا أخرجء فليس ذلك له ولو تأخر رفعها حتى جاء وقت الحج 
فطلب الاجل فإنه يضرب له لانه ممن منع الوطء فلا يرجع إليه» وإن خرج حتى 
يحج فإن حج قبل أربعة أشهر سقط عنه وإلا. طلق عليه. 

قال ابن المواز: وإذا حلف بالطلاق ليخرجن بها إلى بلد سماه فخرج مكانه, 
فله اتمادي على الوطء وكذلك إن حلف ليببُُرن فلاناً شهرأ فمضى في هجرته أو 
ليقيمن في هذا البيت شهراً وهو. فيه ولو هجره يومأ ثم كلمه وقال نوبت هجرته 
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شهراً من من الدهر غير معين» فهذا يكف عن الوطء من حين حلف, فإن رافعته 
فالأجل من يوم ترفعه» فإن مضى الأجل ولم .بجره طلق عليه ولا يوؤخر ليفيء. 
فإن هجره شهراً قبل تمام العدة فله الرجعة وإن / تمت قبل هجرته شهراً فقد 
بانت وقد حنث. 

ومن العتبية(!) روى عيسبى عن ابن القاسم فيمن قال إن لم أحج فامرأتي 
كلق البتة, وم يسم عام فإنه لا بطأ حتى يمج» فإن قال يني وين ذلك زمان 
وأنا أحرم بأخرج» فإنه إن رفعته امرأته ضرب له أجل الإيلاءء قال ابن القاسم: 
وإن رضيت أن تقم. بلا مسيس فليحج متى شا وإن رفعت أمرها وطلبت 
المسيس قيل له أحرح وإن كان ذلك في الخحرم فإن ألى أن يحرم طلق عليه عند 
محله. وذكر هذه الرواية ابن سحئون لابيه فقال: والذي أقول به ما أخبرني به ابن 


نافع عن مالك أَنّهُ يطأ حتى يمكنه الخروج بمجيء إبان يدرك فيه الحج من بلده . 


فيكف عن الوطء فذكر نحو ما ذكر ابن المواز. 

ومن ماع يحبى بن يحبى عن ابن القاسم: وإن حلف بطلاقها ليتزوجن عليها 
فلانة فخطبها فكرهته فليمسك عن الوط وإن رافعته ضرب له أجل المُولي فإن 
حل وم يتزوجها طلق عليه» وإن ماتت هذه الأجنبية طلقت عليه امرأته. 

إذا حلف ليتزوجن عليها فامتنع من ذلك زماناً يربى أنه مضر فرفعت زوجته 
ذلك وهو مريض فليضرب له أجل المولي فإن انقضى وهو مريض فله عذر 
بالمرض؛ وإن حل وقد صح قيل له تزوج وتمس امرأتك» وإلا طلقنا عليك.. 

ولو كانت يمينه على قضاء الحق لفلان لم يعذر بالمرض إمّا قضاه وإلا طلقت 
0 ش 

ومن حلف بالطلاق ليبيعن غلامه إلا أن لا يجد عشرين ديناراً فقرضه فلم 
يجد به ذلك قال : يكف / عن امرأته حتى يعرضه مجتهداً أياماًويتأى حتى يعلم 
الله اجتهاده ومبالغته فإن م جد ف فله حبس العبد ووطء امرأته حتى يحول 


ع سح ل بتر 
(1) البيان والتحصيل, 6 : 217. 


- 325 سدم 


3 /ظ 


0 54 


السوق بزيادة يرجو معها بيعه بذلك,» فيعاود الاجتهاد في العرض والبيع من غير. 


كف عن الوطء إلا أن يجد به عشرين ديناراً فيأبى» فليكف عن الوطء حتى يبيع» 
فإن رافعيه وهو يقدر على ببعه بعشرين ديناراً ضرب له أجل المولي» فإن باع وإلا 
طلق عليه؛ ثم لا فيئة له إن قال أنا أفيء إلا ببيع العبد. 

قال ابن حبيب: قال أصبغ فيمن حلف بالطلاق ليزوجن فلاناً أو ليبيعن 
عبد فلان وليس هو كمن حلف على فعل غيو أن يتلوم له ولكن كمن جلف 
على فعل نفسه يُضرب له أجل الإيلاء إن رافعته. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم: ومن حلف ليقيدن عبده شهراً لم يعيله» فإن 
إذا جعل القيد في رجليه جاز له وطء زوجته؛ قيل فإن نزعه قبل شهر فقيل له : 
تحنث فقال أنا أرده شهراً مؤتنفأء فإنه إن نزعه وهو لا يريده إليه فقد حنث. قال 
ابن وهبء قال مالك : فيمن قال أنت طالق البتة إن لم أتزوج عليك فلا يطؤهاء 
وإن أمن على نفسه أن يبيت معها في بيت» فذلك له. 


فيمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا 
أو كان في معنى لأفعلن 
أو حلف إن فعل فلان أو ليفعلن 
من كتاب ابن المواز: قال مالك : ومن قال لرجل بينه وبينه شيء امرأته 
طالق إن عفوت عنكء منع من الوطءء وليس هذا من / باب : إن فعلتء وإإما 
هو من باب إن لم أفعل وهي في العتبية» من سماع أشهب وقال إنما معناه 
لا طَاُك ظ 
ومن قال أنتٍ طالق إن قمت في هذا البيت أو البلد فهو كمن قال إن لم 
أفعل» فلا يطأ إلا أَنّهُ زَنْ قدر على النقلة فلم ينتقل حنث مكانه في قوله إن أقمت 
وليس مثل قوله إن لم أنتقل» واختلف في قوله إن سكنت» أو قال أقمت فقال 


(1) (لم يتيسر العثور عليها). 
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مالك: يخرج مكانه وإن كان ليلا وإن أقام حتى يصبح حنث إلا أن يكون 
نوأه. 

وقال أشهب: لا يحنث حتى يذهب وقت إمكانه للنقلة وهو ليلته التي 
حلف فيها ويومه من الغد إلى الليل ولا يمنع من الوطء» وأما إن قال إن ل أنتقل» 
فإن لم ينو العجلة فإن أخذ في النقلة مكانه لم يمنع من الوطىء وإن ترك ذلك 
ورافعته ضرب له أجل الايلاء من يوم رفعت. 1 

وقوله : إن سكنت يعني مكانه» ليس كقوله إن سكنت موضعاً سماه ليس 
هو ساكن به لا من باب إن كلمت فلانء ولكنه من باب إن لم أفعل» وكذلك 
قوله إن تركت فلاناً حتى أستأذيّ عليه» إنما هو إن لم أستأذ عليه. 


ومن قال أنت طالق إن لم يقدم فلان أو أبوه وهو بالمن» فهو مُول وأجله من 


يوم ترافعه. قال في موضع آخر إن عرفت غيبته في بعدها وقربها فحلف على ذلك» - 


وعلى قدر ما عرف من شغله بالموضع ضرب له أجل بقدر ذلك ولم يطأ إليه» فإن 
كان أكغر من أربعة أشهر كان مُوياً إن رفعت أمرهاء وإن كان أقل فلا حجة لاء 
قاله مالك / وأصحابه. 

ومن العتبية12) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال أنت طالق إن لم يقدم 
أني إلى الهلال» فليكف عن الوطء ولو ضرب أجل أكثر من أربعة أشهر ورافعته 
ضرب ها الأجل من يوم ترفعه» ولو قال : إذا قدم ألي فأنتِ طالق» وم يضرب 
أجل فهذا لا يمنع من الوطء. 

قال ابن القاسم : يطأ امرأته إن ضرب أجلا فإن لم يضرب ضرب له أجل 
المولي. 

ومن قال في بلح نخلة إن لم أكل من هذا البلح يُطَبَاً فأنت طالقء فإنه 
يضرب له أجل الإيلاء ثم يطلق عليه. 


(1) البيان والتحصيل. 6: 375 
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ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف ليفعلن غيه ولم يؤجل فيمنع من الوطءء 
ويؤجل له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من التأخير» ليس الأجل فيه سواءء قد 
يحلف على غيو أن يببه أو يعيو أو يسلفه أو يفعل بفلان. فمن ذلك ما القصد 
فيه من ساعته) ومنه ما يتأخر شهراً أو أقل أو أكثر بقدر ما يرى أنه قصده. 

وقال أشهب إن كان لعينه سبب وقت أراده مما إذا جاء ذلك الوقت حنثته 
إليه» بلا أمنعه الوطءء ويصير كمن حلف ليفعلن فلان إلى أجل محمد: وهذا 
أقيس» والأول قول مالك. 

قال ابن القاسم ومن حلف بالطلاق إن حج فلان أو فعل كذا فلا شيء 
عليه حتى يفعل فيحنث,ء وإن قال ليحجن فلان لم يمنع منهاء حتى ياتي إبان 
الحج. فإما حج أو طلق عليه. 

قال محمد: إذا زال وقت الخروج طلق عليه بخلاف الحالف على نفسه 
ليحجن فيذهب إبانه فهذا مول. 

قال عيسبى بن دينار في العتبية(!) قوله: / إن حج فلان» كقوله إن حججت 
أناء فلا إيلاء عليه» والقائل إن لم يحج فلان كالقائل إن لم أحج أناء قال ابن 
القاسم: ويضرب له أجل الإيلاء في قوله: إن لم يحج فلان. 


فيمن مَلْكَ أمرّ امرأته لغائب 
هل يدخل عليه الإيلاء ؟ 
وني الإمام يطلق على المولي بالغلاث 
ومن كتتاب ابن المواز: ومن جعل أمر امرأته بيد رجل بالأندلس فهو مول» 
والأجل فيه من يوم رفع: لأنه يكف عن الوطءء وإن كان قريبا كتب إليه فإما 
طلق أو ترك. 


(1) 2 البيان والتحصيل؛ 6 : 379. 
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لذ لز الفاسرر لق انيه انوك ا دن ال 3 ان ل ا 
الأجل» فإن حل ونم يعرف ما عند الغائب طلق عليه كانت رجعته رجعة» وإن 
طلق عليه كانت طلقة أخرى, وله أيضاً الرجعة, ولا يجتزئُ برجعته الأزلى» وإن 
ا ا ا 


بالشلاث» قال: 5 يلزمه, يريد إل واحدة. 


55 حلف في امرأته التي ترضع 
أن لا يطأها حولين 
أو ليتزوجن عليبا بعد فطام ولدها 
من كتاب ابن المواز: : ومن حلف لا يط امرأته التي ترضح سنتين» وقال: 
أردت تمام الرضاع. فليس بول إلا أن يموت الصبي وقد بقي من السنتين أ أكثر من 
أربعة أشهر فيازمه / الإيلاء من يوم موته, ولو حلف بطلاقها لأتزوجن عليك إذا 
ينويه. 
قال محمد : لا يكف عن الوطء إلا بعد ا حولين وبعد الحولين يكون مولياً إن 
رافعته . 
ومسألة من قال : آخر امرأة أتزوجها طالق؛ نقلتها إلى كتاب الطلاق. 
ومن العتبية(!) قال سحنوك : وإن قال لامرأته : أنت طالق قبل قدوم أبي 
بشهر كان مولياً منها إن رافعته ويمنع من وطئها. 


6 كتاب الإيلاع] 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 390. 


329 سد 


6 أو 


بسم الله ارهن الرحيم 20 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كتتاب اللعان 


ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان 
وأين يكون ولعان المريض والخحائض 
من كتاب ابن المواز: قال مالك وأصحابه وإنما يجب اللعان بوجهين, أن 
يقول رأيتها تزني كالمرود في المكحلة» أو ينتفي من حمل يظهر بباء وليس له أيضأً 
نفي الحمل حتى يقول استبرأها بخيضة فأكار أو يقول لم أطأهاء وإنما له إنكار 
الحمل حين علم به أو علم بالولادة» ما لو علم به ثم أقام يوماً أو يومين لا بكر 
فلا إنكار له. 
وف العتبية١!)‏ من رواية أشهب عن مالك مثل ما تقدم. وقال عنه : 
ويكشف في قوله رأيتها تزني مثل ما يكشف الشهود. وفي المدونة ذكر الاختتلاف 
في اللعان في القذف. 
ومن كتاب محمد ومن العتبية2» رواية أصبغ عن ابن القاسم قال : ويبداً 
الرجل باللعان فإذا تم الخامسة حق عليها العذاب إلا أن تدرأه باللعان» وتقع / 86 إظ 
الفرقة بلعان ولكن لا تتم إلا بهام لعامباء ويدرأ بذلك عنها العذاب, وهو الرجم في 
المدخول بها. 
(1) البيان والتحصيلء 6 : 409. 
(2) إل يتيسر تحديد موضعها). 
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قال مالك : يقول الرجل أشهد بالله. وقال أيضاً أشهد بعلم الله واستحب 
ابن القاسم أشهد بالله. 

قال ابن القاسم : ويقول في الرؤية أشهد بالله إني لمن الصادقين لرأيتها تزني» 
يقول في كل مرة. | 

قال أصبغ : ويقول كالمرود في المكحلة» ثم يقول لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين» ثم تقول : هي : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ما راني أزني أربع مرات ثم 
0 بالخ 0 : 2 


قال ابن القاسم: ويقول في نفي الحمل أشهد بالله إِنّي لمن الصادقين ما هذا 
الحمل مني » قال أصبغ وأحب إلي أن يزيد في كل مرة لزنت. قال أين القاسم: 
وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» وما زنيت» قال أصبغ : وأحبٌ إلي [أن 
تزيد]!!2 في كل مرة» وإنه لمنه ثم تخمس بالغضبء قال أصبغ: وإن قال هو في 
الخامسة في مكان إن كنت من الكاذبين» إن كنت كذبتها أجزأه. 

ولو قالت الرأة في الخامسة في مكان إن كان من الصادقين» إنه لمن 
الكاذبين أجزأهاء وكذلك لو استحلفها الإمام بذلك» وأحب إلينا مثل لفظ 
القران. 

ومن كتاب محمد قال ابن وهب: يقول هو في الأريع أشهد بالله إني لمن 
الصادقين وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وتقول هي : 
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان.من الصادقين. 
قال : ويكون اللعان دبر الصلوات؛ قال مالك / وني أي ساعة شاء من النهار» 
وبإثر صلاة مكتوبة ع إلي ؛ وقد كان ذلك عندنا بعد العصر وم يكن سنة. 

قال عبد الملك : لا يكون إلا في مقطع الحقوق بإثر صلاة» وقيل إن كان 
مريضاً بعث إليه الإمام عدولاء وكذلك الرأة المريضة إن لم تقدر أن تخرج» 
وكذلك في العتبية:2» عن أصبغ عن ابن القاسم. 
(1) ما بين معقوفتين زيادة من ص. 
(2) الم يتيسر تحديد موضعها. 
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وذكر مثله ابن حبيب عن أصبغ وزاد : إن كان الزورع هل الريض ورله إن 
مات من مرضه. واللعان في المرض كالطلاق يتهم فيه قاله مالك وأصحابه وإن 
كانت حتفا لَاعَنَ هو إن شاء تعجيل ذلك مخافة أن ينزل به ما يدفعه عن 
اللعان فيلزمه الولد» وتؤخحر هي حتى تطهر لأنه من الطلاق. 


في اللعان بالرؤية, وفي نفي الحمل بذلك 
وحكم اللعان في نفي الحمل وذكر الإستبراء 
ومن قال كنت أعزل أو لا أنزل 

من العتبية(!) قال أشهب : سئل مالك عن الذي يقول زنت امرأني» فيقال 
له : أرأيت ذلك ؟ فيأنى أن يقول نعم ومضي على اللعان. قال : لا يجب اللعان 
حتى يقول رأيت» ويوقف ؟! يوقف الشهود. أو يقول في نفي الحمل استبرأت» 
قال عنه ابن القاسم إذا قال رأيت مع امرأتي رجلا يزني بها لَاعَنَ ولم يسأل هل 
وطئها الزوج ؟ ولا يضره إن أقر بذلك» إلا أن يقر أنه وطئها بعد أن راها تزني فقد 
كن نفسه. ويلحق به الولد. 


ومن كتاب ابن المواز: ابن لخادم عن مالك: وإذا وطثها ولم يستبرئٌ حتى 
راها فليلتعن وينفي ذلك / الولد, إلا أن يطأها بعد الرؤية فلا يلاعن ويحَدء قال 
مالك : وإذا لاعن 5 ذكرنا نفي بذلك الولدء وإن قال لا أدري هل هو مني أم 
لا لأني كنت أطأ ن أستبريٌ » فالولد إذا لاعن منفي, واختلف في هذا قول 
مالك. واختلف فيه أصحابه. فقال ابن القاسم وابن وهب : إنه ينفى باللعان 


بكل حال. 


وروى ابن القاسم عن مالك إنه منفي باللعان, وإن كانت بينة الجمل وهذا 
إغراق والذي أخحل به ابن القاسم من الرواية : إنه إن كان ظاهراً بيناً فلا ينفى 
بلعانه» وكذلك إن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم أنزل فهو به لاحق. وقال 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 08 
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عبد الملك وابن عبد الحكم وأشهب : إذا لاعن برؤية ثم ظهر حمل فهو به لاحق» ‏ 


ولا ينفيه إلا بلعان يدعى فيه استبراء. 


قال محمد: ولو ادعى مع الرؤية استراء كان منفياً لا شك فيه ولو لاعن 


لرئية ال م 


قال 0 : ينفي بذلك اللعان إذا ادعى الآن الإستبراء» وقال عبد الملك 
وأصبغ : بل ينفيه بلعان ثانٍ. 

قال محمد: ولو راها تزني وهي ظاهرة الحمل؛ وقال: قد استبرأت» فإذا لاعن 
سقط الولدء وإن وضعته لأقل من ستة أشهر من الرؤية» فإن أكذب نفسه بعد 
ذلك في الإستبراء وأقر بالولد لم يُحَد لأنه قد نفى لعان الرؤية. 


قال: ويلاعن الحامل إذا ظهر الحمل ولا يتراجعان إن انفش» ولا يحد الزوج 
وترد به الأمة في البيع» وإن انفش ل ترد إلى المشتري قال: وما وقف عن / لعانها في 
الحمل إلا عبد الملك, وإنه قال : حتى تضع في النفي خاصة, ولا يقع القذف 
عنده فيها حتى تضع, إذ لعله لا حمل بها. 

قال محمد: وهذا الاستبراء الذي يقبل فيه قول الزوج في نفي الحمل حيضة 
في قول مالك المعروف الا عبد الملك فقال ثلاث حيض ويرويه عن مالك. 

ومن أنكر حمل امرأة بالعزل لم ينفعه, والولد به لاحق» وكذلك كل من وطىء 
في موضع يمكن وصول المني منه إلى الفرج. وكذلك في الدبر لأنه قد يخرج منه 
لماء إلى الفرجء وإذا قال: وطعت أمتي وأنزلت ولم أبل حتى وطئت امرأتي 
ا 00 
في إخليله. 


(1) يعني لم يم جماعه وهي في ص فلست وهو تحريف. 
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8 أو 


في تصادق الزوجين على نفي الولد 
بعد البناء أو قبل 
أو أقرت بالزنا ولم ينفه 
واللعان في المغتصبة 
وذكر اللعان قبل البناء. . 
من كتاب ابن المواز: ومن أنكر حمل امرأته وآدعى أنه رآها تزني فصدقته» 
فقول مالك قديما أنه لا ينفى إلا بلعان وبه أذ المغية وابن دينار وعبد املك وابن 
عبد الحكم. 
وروى عنه أبن القاسم. وكذلك ان قالت : زنيت» ولكن الولد متك : إنه 
ينفى الولد بلا لِعانِء وكذلك روى عنه أصبغ في العُْيّةاا قال في كتاب محمد : 


إن ثبتت على قولها حتى تحد. ثم لا يقبل منها إن رجعتء ولو رجعت قبل أن تمد . 


عاد اللعان يينهماء فإن نكل الزوج لحق به ولا يحد /» لأنها مقرة» قال وليس 
للزوج نفي ولد المغتصبة إلا أن يدعى استبراء فيلتعن وحده وينفي الولد وبيراً منه 
للا تلتعن هي لأن الولد قد يكون من الغصبء ولو قال : رأيتها تزني زفى غير 
لضب كان له أن يلاعن وينفي الولد إن ادعى استبراءء ثم تلتعن الزوجة» فإن لَمْ 
تلتعن هي رجمت, وان نكل هو ححد. 

ولا يسقط الحد عن المغتصبة بتقاررها مع الزوج بالغصب وان بان لحمل 
إلا أن يعرف الغصب بأن تراها بينة حتى احتملها فغاب عليها فيدعي أنه 
غصبهاء أو تأتي مستغيثة تدمى: ونحو هذا. 

وروى ابن عبد الحكم فيمن أنكر حمل امرأته وقال غصبتء» وصدقته في 
الغصبء فإنه يلاعن وتلاعن هي وتقول : ما زنيت؛ ولقد غلبت على نفسيء 
وقال ابن القاسم في لعان المغتصبة» تقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين» ما 
زنيت ولا أطعت وتقول : في الخامسة : غضب الله علي إن كنت من الكاذبين. 


(1) البيان والتحصيل» 6 : 417. 


سس 336 سس 


8 /ظ 


قال ابن القاسم في الحامل تقول: استكرهت فلا ينفى الولد إلا بلعان 
الزوج» قال مالك: وإذا تصادق الزوجان قبل البناء على نفي المسيسء» وظهر بما 
حمل فإنها تحد وينفى الولد وإذا تقاررا بعد الخلوة على نفي المسيس ثم ظهر حمل 
فقالت: هو منه فإنه يلاعن» فإن نكل لحق به. وله الرجعة إن طلق» ويم ها 
الصداق» وإن أقر به وتمادت هي على أنه من زنى فهي تحد. والولد لاحق» ثم إن 
رجع هو فأنكره م ينفعه وم تحد. 

وإذا أنكر حملها قبل البناء ثم مات فهو به لاحق, وقاله / أشهبء قال: ونا 
جميع الصداق, ولا لعان عليها ولا الميراث» قال ابن القاسم: وإذا لم يبن بها فاتت 
بولد لستة أشهر فادَّعاه ونفى المسيس فالولد به لالحق» ويحد, وكأنه قال : حملت 
من غيري ثم أكذب نفسه باستلحاقه. 

وقال ابن القاسم: ولو طلق قبل البناء وتقاررا أنه لم يمس ثم مات وظهر حمل 
فقالت هو منه. فإنه لاحق به» ووارث له ولا ترثه هي ولا يتم للها صداقهاء ولا حد 
عليباء ولو ظهر في حياته فاستلحقه لحق به ولم يحدء ويصير لا الصداق, وله 
الرجعة» وان تمادى على انكاره لاعن وزال عنه» وان نكل لحق به. وإن لاعن سقط 
عنه ولا رجعة له. ولا يزاد على نصف الصداق» وإن قبضت جميعه ردّت نصفه» 
قال محمد : وتحد هي ان لم تلاعن. 

قال محمد: أما قوله لا ترثه ولم يم لها الصداق؛ فالصوابء أن يتم لها لِنُحوق 
الولد» وإن كان الطلاق واحدة ومات قبل انقضاء العدة ورثته. 

قال ابن القاسم : وان نفى حملا قبل البناء لاعن ولا حَدّ وإن نكلت هي 
بعد لعانه أو صدقته حدت مائة جلدة إن كانت بكرا. 


قال عنه عيسبى في العتبية(!» وتبقى له زوجه وييرأ من الحمل ولا يمسها حق 
تضع, وقال في كتاب ابن المواز : ولا تحل له أبداء ونها نصف الصداق إلا أن 
يظهر حملها في أيام قريبة من العقد بها لا يشك أن الحمل قبل العقد. فلا صداق 
)01( البيان والتحصيل 6 : 2.412 
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لها ولا لعان فيه قال محمد : لا تحرم عليه لأن اللعان كان لغير زوجه. وقاله عبد 
الملك» وإذا وضعت لأقل من / ستة أشهر من النكاح فلا لعان فيه وهو زنى 89 /ظ 
ولا صداق ها. 

قال ابن القاسم وابن وهب: وإن قال الزوج عقدت منذ خمسة أشهر وقالت 
هي منذ أكثر من ستة أشهر وجاء حمل فلا بد من اللعان» وكذلك روى أبو زيد 
عن ابن القاسم في العْعْبِيّةا!» يريد : ولم يطأ. 


في اللعان بعد الطلاق 

من كتاب. ابن المواز: قال: ولا لعان بعد طلاق بائن إلا في نفي حمل. 

ولو قال في العدة من طلاق بائن رأيتها تزني .فأراد أن ينفي ما يُتّقَى من 
مل فهذا يلاعن» وإن م يدع فيه استبراء فإما | إن لم يذكر رؤية ونفى الحمل» 
فإن إدعى الاستبراء هاهنا لاعن, م تلتعن هي ا فإن تكلت 5 رجمت. 

قال ابن سحنون عن أبيه في الذي طلق امرأته البتة, ثم قال في العدة : رأيتها 
تزني فقال ابن القاسم. وروى مثله ابن وهب : يلتعن» فإن مات يريد بعل ١‏ 
لعانه قيل لها إلتعني» قال ابن القاسم : وعدتها ثلاث حيضء ولا تنتقل ؛ وقال 
المغيرة 8ن لا يحد ولا يلاعن» وسحئون ييل إلى هذا. 

قال ابن الموأز : وإذا قذفها في العدة حد, ولم يلاعن. 

قال سحنون في حر تحته أمة فابتاعها ثم ظهر بها حمل فتنكرهء أيلاعن؟ قال: 
إن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء وقد أصابها بعد الشراء» فاللعان 
بينهبماء لأنه زوج» وإن وضعته لستة أشهر من بعد الشراء والوطء لحق به لأنه إنما 
يشبه أن يكون من وطثه إذا كان زوجاً وذلك لخمس سنين فأدى, فاللعان / 90/, 
بينهما والله أعلم. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 420. 
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ومن كناب أبي الفرج: وإن قال زوج امرأة رأيعها تزني قبل نكاحي, مد وم 
يلاعن» وإذا أقر بحملها وقال رأيتها تزني قبل طلاقي فهو قاذف يحد وإن كان 
طلاق فيه الرجعة لاعن» وإن ثبت أنه قذفها قبل الطلاق ثم قامت بذلك وقد 
بانت منه فله أن يلاعن وينفي ولداً إن ظهر» ركذلل إ كانت عت زوج 
فيلا عن لأنه قذفها في موضع كان فيه اللعان. 

وأما الذي يدعي أنه كان راها تزني قبل الطلاق البائن فهذا يحد إلا أن 
يظهر بها حمل قبل أن يحد فتنفيه ويدعي الاستبراء فيلاعن وينفيه ولا يحد. 

قال مالك : وإن قذفها في العدة وهي حامل يقر بحملهاء فإنه يحد. ولو 
نفاها لاعن ولم يحد. 

قال محمد : أحب إل أن ينظر» فإن تبين أن لا حمل بها حد لها وإن ظهر 
بها حما لاعن لأنه من لا لعان له في الرقية ومن ححيّر امرأته ثم قال في المجلس: رأيتها 
البارحة تزني فإنه يلاعن» وإن اختارت هي نفسها قبل اللعان فلا بد من اللعان. 
وأما إن حلف بطلاقها أن لا يفعل شيئا ثم فعله ثم قال رأيتها تزني قبل ذلك فهذا 

يحد ولا يلاعن. وإن قال : أنت طالق إذا قدم ألي فقدم, ثم قال رأيتها تزني قبل 
ذلك فهذا يلاعن فيما قرب لأنه لم يكن يعلم وقت نزوله ويخاف لحوق الولد. 

وإن ملّكها نفسها متتى شاءت فجاءته يوم فقالت طلقت نفسي البتة 
فأجابها : كنت رأيتك تزني البارحة فله أن يلاعن» وكذلك إن قال : إذا تزوجت 
عليك فأمرك بيدك فتزوج عليها فاختارت نفسها فقال قد كنت رأيتها تزني 


قال مالك : ومن طلق امرأته فآدعت حملا فقال اعترضت عنها ولا أعلم 
كان مني إليها شيئاا!), فإن كانت هم بيئة فالولد ولده ولا لعان له ولا حد عليه 
لأنه لم ينف الولد إنما قال لا أعلم أني وطبعهاء وقد تحمل ولا يبلغ ذلك منها وإن لم 


(1) كذا في الأصل بالنصب على أنه مفعول به لأعلم ويجوز رفعه على أنه اسم كان. 
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تكن لحم بيئة لاعن وفي العثييةه0» نحوه من رواية أشهبء ومن لاعن ثم قامت بينة 
أنه أقر أنه وطىء بعد الرؤية فإنه يحد. 

قال : وما ظهر من حمل بعد العدة من وفاة أو طلاق إلى ما تلد له النساءعء 
قال ابن القاسم : خمس سنين من يوم الطلاق أو وفاة فهو لاحق خرج الولد 
صغيرا أو كبيراء إلا أن يلاعن المطلق» وكذلك لو حاضت ثلاث حيضء وقد 
تحيض على الحمل. 

قال ابن القاسم : ولو كنت أعلم أنها حائض حيضة مستقيمة ويوقن بذلك 
وتعرفه النساء يقينا لرأيتهما زانيين» وسقط نسب الولد عن الميت والحي» ولكن 
هذا لا يحاط بمعرفته قال أصبغ : ليس هذا بقول» ولو عرف ذلك لم يوجب ذلك 
زفى ولا حد وهو شبهة؛ والولد لاحق إلا أن يلاعن المطلق» ومن العُبْييّة» قال يحبى 
ابن يحبى عن ابن. القاسم: وإذا طلقها ثلاثاً ثم آدَّعى أنه راها تزني في العدة 
فليلاعن» وإن آذّعى ذلك بعد العدة حد ولم يلاعن؛ ولو ظهر بها حمل في العدة لما 
يحمل له النساء لحق به إلا أن يلاعن. 


في تمام اللعان وموت أحبثما 
قبل تهامه أو رجوعه / أو نكوله. 0 
وكيف إن التعنت هي قبله 
أو عفت الزوجة عن الزوج على أن لا يلاعن ؟ 
أو زكاها بعد أن رماها 
من كتاب ابن المواز: قال مالك : وإذا مات الزوج قبل تمام لعانه فلا لعان 
عليها ولا عذاب. وإن تم لعانه ثم مات وم تلتعن هي ثم ماتت ورثته» وإن لم تمت 
هي قيل لا : إلتعني» فإن التعنت فلا ميراث لا ولا عدة عليها للوفاة» وإن نكلت 
ورثته ورجمت. وروى البرقٍ عن أشهب أنها ترثه وإن آلتعنت لأنها الآن ماتت» 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 415. 
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قال ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا إلتعنت قبله ثم ماتت هي فذلك مما لم يكن 
ينبغي» وما إذا كان فإنه يقال للزو ج.: إلتعن ولا ميراث لك ولا حد عليك» وإن 
نكل ورثها وعليه الحد. 
قال ابن القاسم : ولو لم تمت لَمْ أعد اللعان عليباء وقال أشهب : بل تعيد 
اللعان بعد لعان الزو ج» وكذلك في الحقوق إذا بدأ الطالب بالمين. ٠‏ 
قال مالك: وإذا أكذب الزوج نفسه وقد بقي شيء مِنْ لعائها حد وبقيت 
أمراته. ْ ْ 
قال ابن وهب قال مالك. : وإن ماتت بعد تمام لعانه وقبل لعانها ورثها إذ 
لعلها كانت تصدقه» وروى ابن وهب عن ربيعة إذا آلتعن هو ثم ماتت هي قبل 
تلتعن» إنه يرئها» ولو مات هو لم ترثه. 


قال مالك إلا أن لا تلتعن بعده فترثه» وذكر ابن حبيب عن مطرف عن 
مالك : إذا إلتعن ثم مات قبل لعانها مثل ما ذكر ابن المواز وغيرهء قال : وقال 
ربيعة : يريد آلتعنت أو لم تلتعن» قال : وبهذا نأخحذ. ألا تراه لو رجع قبل لعاها 
بقيت له زوجة وَحَدٌَ ؟ أولا ترى لو ماتت قبل لعانها لورثها عند مالك ؟ /» ومن 
رمى زوجته بعد موتها لم يلتعن وهو قاذف, وإنما يلتعن من نفي حمل. 

ومن كتاب ابن سحنون: وإذا وجب عليه اللعان فماتت قبل لعان الزوج 
قال سحنون: لا لعان عليه» قاله مالك. قال ابن سحنون في المطلقة قبل البناء 
تأتي بولد بعد موت الزوج فتقول هو منه أنه يلحق به ويرث أباه ولا ترث هي 
الزوج وليس للا غير نصف الصداقء وقال ابن القاسم وأشهبء ولو تقاررا بعد 
البناء أنه لم يمس ثم مات فظهر بها حمل» وإلا لو ظهر قبل موته لحق واكمل لها 
الصداق, وله الرجعة» ولو نفاه لاعن ولو قالت ليس هو منه وقد زنيت به» وقال 
هو : الولد ولدي فإنها تحد والولد به لاحق. 

قال محمد : فإن أنكره بعد استلحاقه لم يحد. لأنه رمى مقرة بالزّن وقد 
كتبت هاتين المسألتين في باب الرجعة» وذكرنا عن أشهب إذا بنى بها وتقاررا 
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بنفى المسيس ثم ظهر حمل بعد طلاق أن لها تمام الصداق وله الرجعة ويتوارئان 
بذلك. 

ومن العتبية0'» قال سحنون وإذا لاعن الزوج من نفي حمل ونكلت هي 
وخر رجمها حتى تضعء ثم أكذب الزوج نفسه قبل أن تضع وبعد أن نكلت 
قال» لعانه قطع لعصمته ولا ميراث بينهماء وترجم إذا وضعت» وأنكر بق محمد 
هذه المسألة. 

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم : وإذا بقي من لعان الزوج أقله. 
فقالت المرأة قد عفوت عنك فلا تلتعن» فترك فلا حد عليه ويلحق به الولد» ولو 
لْمْ يعف ولكن أقرت ثم رجعت واعتذرت بما يعتذر به لم تُحَدّ هي ولا يحد لها 
الزوج / والولد لاحق به إلا أن يحب أن يلاعن وينفيه, كا له ذلك في النصرانية 
والأمة» إلا أن هذا إذا آلتعغن فلتلتعن هي وإلا رجمت, وإذا أشهدت امرأة يُعَدنها 
زوجهاء ثم قال رأيتها تزني قبل أن تشهد فإنه دك لأنه أكذب نفسه بتعديلهاء 
ثم قال رأيتها تزني قبل ذلك فلا لعان له أيضا ويحد. وفي باب لعان الغائب من 
معاني هذا الباب. 


في لعان الغائب إذا قدم 
وكيف إن مات وأقرت هي في الولد أنه من زنا ؟ 
أو قدم وقد ماتت فنفاه 
من العتبية2» من ماع ابن القاسم : وإذا قدم الغائب وقد ماتت زوجته 
وتركت ولداً كان بعده فأنكره فإنه يلتعن وينفيه ويرث زوجته هذه وكذلك ذاكر 
ابن حبيب عن ابن الماجشون وقال في سؤاله وادعى الاستبراء وزاد قال ولو قال 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 425. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 406. 
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إذا جاء : كنت رأيتها تزني وأراد أن يلتعن» فليس ذلك له ويحدء وهو كمن رمى 
امرأة طلقهاء وكذلك في كتاب ابن المواز. 

ومن العتبية:!» قال عيسى عن ابن القاسم : وإذا غاب عشر سنين أو أكثر 
4 قدم فوجدها قد ولدت أولاداً فأنكرهم وقالت هي : منه. كان يأتيني و ُ 
ينفهم إلا بلعان» ومن قذف ولده قبل قدومه فقال له رجل ليس أبوك فلانأء أو يا 
ابن الزانية أو يا ابن زنية فإنه يحد, وكا لو قذف قاذف / بعد أن قدم أبوه ولا عن 2وا/ظ 
أمه بنفيه» ولو مات قبل قدوم الأب لحق به وورثه وحد قاذفه. 

إذا ولدت امرأة الغائب ولداً وقالت هو من غير زوجي, ثم مات الزوج قبل 
قدومه فإنها ترجمء ويلحق به الولد» ويرث أباه» وكذلك في كتاب ابن المواز عن 
ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب في الغائب إذا قدم فوجد ولداً فقال 
ليس هذا ابني ولا ابنك : إِنَّه يحلف ما أراد قذفاً ولا شيء عليه؛ إلا أن يريد لعانا 
لمكن بزع انك ةرانا إن كان اضرا مقرأ بالك فم قل يذاه لبه وز يجب 
سحنون جواب أشهب هذا. 


فيمن لاعن زوجته 9 قذفها 
أو اكذب تفسه أو آستلحقى الولد 
ومن قذدف الزروجة قبل اللعان 
ومن رمى زوجتيه فقامت به إحداهما وأكذب نفسه 
وف طلب اللعان بعد إنكاره القذف 
من كتاب ابن المواز: ومن لاعن زوجته ثم قال والله ما كذبت عليهاء أو 
قذفهاء قال محمد : يحد لأنه إنما لاعن لقذفه إياها وما سمعت فيها من أصحاب 
مالك شيئاً. ومن قال لابن ملاعنة يابن زانية» حُدّ. 
(1) البيان والتحصيل 6 : 413. 
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قال ابن شهاب : من لاعن امرأته, ثم قال لها يا زانية أنه يحد لأمها ليست 
بزوجة لهء قال محمد ومن لاعن ثم أقر بالولد لحق به فإن لاعن عن رؤية لم يحدى 
وكذلك على الرؤية وإنكار الولدء وإن كان على إنكار الولد وحده فإنه يحد ويلحق 
به الولد إن كان حيا وإن كان / ميتا وترك ولداً فإن لم يترك ولداً لم يلحق به ولم 

قال أصبغ : إذا لم يدع ولدا لم يلحق به إن آستلحقه ترك مالا أو لم يترك. 

وقال أشهب : إذا ترك ولداً أو ولك وَلَدِ وإن كان نصرانياً صدق ولحق به 
ود وإن لم يدع ولداً لم يلحق به وحُدء قال ابن القاسم : إذا لاعن ثم آدّعى 
الولد بعد مدة رجعت عليه بنفقة الحمل وأجر الرضاع وبنفقته بعد ذلك إن كان 
في تلك المدة ملي وكذلك روى عيسى في العتبية0!» عن ابن القاسم. 

قال محمد : قال مالك وإن كان عبد د للحرة أربعين ولا يحد للأمة ويلحق 
به الولدء وإذا إستلحق الملاعن ولده بعد أن زنت الأم لحق به ولم يحد. 
عليه البينة إدعى الرؤية فله اللعان بخلاف الحقوق» ويقول أردت الستر بإنكاري. 

ومن قذفٌ رُوْجنيه فقامت به إحداها فأكذِّبَ فسّه فحد طاء فقامت به 
الثانية فلا يُحد وذلك الحدّ الأول لكل حد مضى, ولو قال بعد أن حُد قد 
صدقت عليك أو على صاحبتك فهذا يحد ثانية إلا أن يلاعن» وسواء فيمن قال 
ذلك لا منهماء قاله ابن القاسمء وقال عبد الملك : إنه يحد في الأولى ولا يلاعن» 
لأنه قذف ثانٍ وقد أكذب نفسه فيها فلا يلاعن. 

قال محمد : وهذا أحب إلى ولو قال للثانية إما عليك فصدقتء وإما 
صاحبتك فكذبت عليباء فهذا يلاعن» وإلا حد وإما إن قال للثانية كذبت 


3 إو 


عليك / وصدقت على صاحبتك فهذا قذف ثان فيه الحد ولا لعان فيه عند عبد 3 |ظ 


(1) 2 البيان والتحصيل؛ 6 : 411. 
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الملك» وقال ابن القاسم يحد إلا أن يلاعن» ومن قال لزوجته رأيتك تزني» فقال لها 
أجني قبل اللعان قد صدق أو زناها فليحد ولا يؤخر لنكوها. 

قال أشهب: وكذلك لو قال ذلك بعد لعان الزوج وقبل لعانها لعجل ضربه) 
فإن تأخر حتى نكلت أو ماثت فلا حد على الأجنبي. 

وقال ابن القاسم في موضع آخر ؛ لا أعجل عليه لأنّه قد ثبت عليها بلعان 
الزوج حد الزنا حتى يخرج منه. قال ابن القاسم : ولو قذفها بعد لعان الزوج 
َوَتَرْنُه حتى تلتعن هى أو تنكل فإن آلتعنت خد اء وإن نكلت لم يحد 
وكذلك لو قذفها أحد بعد موتها وبعد لعان الزوج وحده. وقاله عبد المالك» وقال 
أشهب من قذفها بعد لعان الزوج وحده عوجل بالحد. وقول ابن القاسم وعبد 
الملك أحب إلي» وأما لو قذفها قبل تمام لعان الزوج يحد ولم يؤخر وإن تأخر حتى 
آلتعن الزؤج فلا يسقط الحد إذا التَعَدتُ. 


باب في اللعان بالتعريض 
وفي قذف الولد 

من كتاب ابن المواز: ومن عرض لأمرأته بما يحد فيه غييوء فقيل : يحد ولا 
لعان فيه إلا في صريح القذف, أو في تعريض يشبه القذف, فأما في قوله وجدتها 
مع رجل في الحاف عريانين» أو وجدتها تحته ونحوه فلا يلاعن في هذا ويؤدب» ولو 
قاله لأجنبية لحد إلا في قوله رأيتها تقبل رجلاً وقال ابن القاسم وأشهب إيحد 
الزوج في التعريض ولا يلاعن» وقال فإن رجع لما قم عليه فقال رأيتها تزني فليلاعن 

قاله عبد الملك : وإذا أسلم الزوجان ثم قال ها الزوج رأيتك تزني وأنت 

نصرانية فإنه يحد ولا يلاعن كمن قذف امرأته ثم وطئها. 

وكذلك قوله : زنيت وأنت مستكرهة, ولو وقف عنها منذ زعم أنه راهاء كان 
له اللعان. 

ومن قال أقرت عندي امرأتي أنها زنت د ول يلاعن. 
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4 إو 


قال ابن سحنون عن أبيه قال مالك : ومن قال لابن ملاعنة لست آبنَ 
فلانِء الذي لاعن أمّه. حُدَ فإن قال له أنت ابن ملاعنة : عزر» قال وإذا آنتفى 
من حمل امرأته وقال ليس مني ثم انفش الحمل فلا حد عليه. 
في اللعان في النكاح الفاسد 


من كتاب ابن المواز: ومن العتبية!!» من رواية أبي زيد عن ابن القاسم: ومن 
نكح ذات محرم أما أو أخماً ولم يعلم, ثم عَلِمَ وقد حملت وأنكر الولد, فليتلاعنا 
لأنه نكاح شبهة حين لم يعلم» فإن نكلت حُدتء وإِنْ نكل هُو حد للقذف 
ولزمه الولد. 


اار كاب لم وان ا لاوز وي زد وي الاماورووإدر يق ارد 


أخذا في زَنىٌ ثم تناكحا فينهما اللعان يريد في : نفى الحمل وإن أكذب نفسه لم 
يحد. 


ومن حلف ارو 0د 0 لان قروجها ودحل ّ ظهر بها حل يل 


ا وقد تقدم في باب ل 
أنه لا بد من اللعان. 


في اللعان والزوجة صغيرة 

أو نصرانية أو صمَاء أو عمياء أو أمة: 
وكيف إن كان الزوج عبداً أو صغياً 

أو شيخاً أو عنيناً أو خصياً أو أخرس أو سفيياً؟ 


من العتبية:2» روى أبو زيد عن ابن القاسم في الزوجة التي لم تبلغ ومثلها 
ظ يوطأء إن قال رأيتها تزني وأراد اللعان خوف الحمل فليلاعنْ هو. ولا تلاعن هي 
فإن جاء حمل فلا يلحق به. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 422. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 423. 


نا 
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4 إظ 


قال سحنون في كتاب ابنه : وتبقى زوجة له إذا لاعن لأنه نفى عن نفسه 
الحد ولا تلتعن هي فتقع الفرقة. 

ومن كتاب ابن المواز : ولعان الحر المسلم مع زوجته الأمة أو الذمية في نفى 
الولد لا في الرمى ولا في الرؤية» إلا أن يريد نفي الولد في الرؤية» فإن لن تلتعن 
النصرانية لم تحدء وبقيت له زوجة» وإن التعنت وقعت الفرقة» وكذلك إذا أسلم 
مجوسي عن مجوسية ثم قال رأيتها تزني فإنبما يتلاعنان, ولا يحلفان إلا بالله» ويقبل 
منها يمينها بالتار. 

قال ابن حبيب : قال مطرف معنى قول مالك في المسلم تحته النصرانية 
فينفي حملها أنهما يتلاعنان يعني إن طاوعته ولا تجبر» ولانها لو أقرت بالرّتّى لم 
تحدى وكذلك إن قال رأيتها تزني فشاء اللعان خوفاً من ولد فلتلتعن, وترد هي في 
التكول في هذا إلى أهل دينهاء وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ» / ومن كتاب ابن 5و/ر 
سحنون قال: وإذا لاعن الرجل الصغيرة ليدرأ الحد لم تجب الفرقة بلعانه, وهي 
زوجته بحالهاء وكذلك لو لاعن النصرانية بنفي حمل إلا أن تلاعن هي فتقع الرقة. 

ومن العتبية(!» روى أشهب عن مالك أن لعان العبد كالحر في الحرة والأمة 
يتشهد أربع مرات ويُخمس بالغضب, وإن أكذب نفسه حُد للحرة أربعين, بلا 
يحد للأمة. 

والمسلم يلتعن في نفي حمل زوجته النصرانية فإن نكلت إنتفى الولد وبقيت 
زوجة ولا شيء عليه. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم : وإن قال رأيتها تزني وهي أمة أو نصرانية فلا 
لعان عليه ولا حد إلا أن يريد لما ينفي من حمل أن يلتعن فله ذلك» وتلتعن الأمة 
ولا لعان له على النصرانية. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 408. 
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قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال فى 0 في زوجتة رأيتها تزني وهي ا 


كه ء لا تسمع ولا تفهم قال يعمل فيها على ما تفهم ويفهم عنها من الاشارة» 
فإن صدقته حدث وإلا آلتعن ثم التعنت. 


فيمن اشترى زوجته ثم نفى حملها 
قال ابن حبيب : قال ابن أصبغ فيمن اشترى زوجته ثم ظهر بها حمل؛ فإن 
علم أنها كانت يوم اشتراها حاملاً لم ينفه إلا بلعان إلا أن يكون وطثها بعد رؤيته 
للحمل فلا ينفيه» وإن ن لم يعلم أكانت حاملاً يوم | شراء أم لا حتى ظهر الحمل 
أنت به لأقل من ستة أشهر؟ فالولد للنكاح ما لم يطأها بعد الشراء قوله : يطأها 
بعد الشراء يريد إذا أنت به لأكثر من ستة أشهر. 
وقد روى ابن سحنون عن أبيه أَنَّها إذا لم يطأها بعد الشراء بحيضتين قال : 
ولو وطئها بعد الشراء فلا ينفيه بلعان ولا بغيروء استبرأها بعد الوطء أو لم 
يستبرئهاء إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد أن وطئهاء فهذا ينظر, فإن ولدته لأقل 
من ستة أشهر فهو للنكاح لا ينفيه إلا باللعان» وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فله 
نفيه بغير لعان» إن آدّعى استبراء بعد الوطء الذي هو بعد الشراء» وإن لم يدع 
استبراء فهو منه» قال ابن المواز : قال ابن عبد الحكم عن مالك فيمن تزوج أمة 
ثم لاعنها ثم اشتراها قال : لا تحل له أبداً. 


في الولد يعتوره الفراشان من نكاح أو ملك 
من كتاب ابن 2 وي أمته 0 فالولد "لزج حتى 
18 خحدت نا أن 0 السيد ولدهاء قال ابن القاسم :ةق العذةاقي 
حيضة تأني بولد أكثر من ستة أشهر من يوم عقد الثاني قال في العتبية:'» ما بينها 


(2) البيان والتحصيل 6 : 417. 
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وبين خمس سنين من فراق الأول فهو للأول إلا أن ينفيه ويدعي استبراء فيلتعن هو 


ولا تلتعن هيء فإن نكل هو لم يحد ولم يلحق به. وإن آلتعن فهو للثاني إلا أن 
ينفيه بلعان» قال في العُِييّةها' ويدعي استبراء وتأتي به لستة أشهر فأكثر من يوم 

قال في الكتابين : فإن نكل لحق به ويحد وإن التعن قيل لها : التعني» فإن 

قال سحنون في كتاب ابنه: وإن وضعت لأقل من ستة أشهر من نكاح 
الثاني فقد انتفى من الثاني بهذا أو انتفى من الأول باللعان. 

قال في كتاب ابن المواز : فإن استلحق الأول بعد لعان الثاني ولعانها لحق به 
ولا حد عليه» وإن استلحقه بعد لعانه وقبل لعان الثاني فليس ذلك له ومن سبق 
إلى استلحاقه بعد التعانهما ولعان الأم لحق به ثم لا استلحاق لمن بعده كان الأول 
أو الآخرء إلا أنه إن كان الآخر حد ولحق به إن كان أوهما استلحاقاًء وإن 
استلحقاه معأ فالأل أحق به» قال في العْتْبيّة2) ومن استلحقه منهما الحق به وحد. 
استلحقه الآخر بعد الأول لحد / وم يلحق به. 

قلت : فمن لاعنها منهما وحده ولم تلتعن هي لأن الولد يلحق بالآخر أتحل 
للذي لاعنها وى تلاعنه ؟ قال الا لأن لعائة قائم نفى يه الولد» وروك بالاشارة» 
فإن نكلت فعليها الحد. 

قال عنه عيسى فيمن كح أمة على إن ولدها حر فلاعنباء فإن الولد حرء 
فإن صدقته على نفيه فهو رقيق» فإن آستلحقه يوماً لحق وصار حراً. 

من ككتاب ابن المواز: وإذا ظهر بزوجة الصبي حمل نخدت ولا لعان برميه» 
والكبير يرمي زوجته الصغيرة يوطأ مثلها ولم تحض فيقول رأيتها تزني فلْيلاعِنْ في 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 417. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 417. 
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6 /ظ 


الرؤية ولنفي الحملء ولا تلتعن هي في رؤية ولا ولد ولا رمي» ولأن من قذفها يحد ولا ' 
تحد هي إن زنت ولا لعان في نفي حمل امرأة المجبوب أو خخصي لا يولد لمثله» وذلك 
الولد لِزنى» وتلتعن / في رميهاء وإلا دا وقد اختلف في الخصي فقال قوم : يولد 
له وقال آخرون لا يولد له فلا بد من اللعانء ويلتعن العنين والشيخ والرّمن في 
الرؤية لا شلكء وأما في النفي فهو يقول يكافى1» فلا. بد من اللعان» ويلتعن 
الأعمى بما يدله على علمه: لأنه يقول مسستٌ معت وحسستُ وعلمتث» 
ويلاعن الأعرس بما يفهم عنه ويلاعن سم واتخدود لا يختلف أصحابنا ف 
ذلك. 
ابن سحئون عن أبيه : أعها لا يحرم عليه نكاحهاء ألا ترى أن المغتصبة إِذْ 
لاعنها وهي لا تلتعن أنها لا تحرم عليه والولد منفي 9 

. وقال في الكتابين : وإن تزوجته بعد حيضة أو حيضتين وأنت بولد لستة 
أشهر فأكثر فهو للثاني إلا أن ينفيه؛ ويدعي استبراء قليلا عن هوء ولا تلاعن هي 
ثم لحق بالأول إلا أن يلاعن ويدعي استبراء» فإن «لعن وجب عليبا للآخخر اللعان 
فإن التعنت وإلا حدث. 

قال في العُبِيّة وإن أتت به لأقل من سنة أشهر فهو للأُول إلا أن ينفيه 
بلعان. ٠‏ 

ومن كتاب محمد: قال ابن القاسم وإذا وطىء البائع والمبتاع الأمة في طهر 
توت حاملاً فهي من البائع. 

قال أصبغ: وكذلك إن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم وطىء الآخر 
فهو للأول وضعته ناقصاً أو تاماً. 

وإن وضعت لأكثر من ستة أشهر فهو للآخر كان ناقصاً أو تامأ إلا أن 
يكون حيأ فيدعى له القافة» ولا يدعى القافة2 إلى ميت» وإنما يحسب من يوم 
يوطأ لآخر ستة أشهر وإن تقارب الوطئان. 
(2) جمع قائف وهو من يعرف الآثار فيعرف من آثار المشي أن هذا الولد من ذلك الأب. 
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يوم وطىء المشتري: وقال أصبغ ذلك عندي كذلكء وهذه المسألة مكررة في 
البيوع. 


فيمن قال لزوجته أو لأم ولده : 
لم تلدي هذا الولد 
من كتاب ابن المواز: / قال ابن القاسم ومن قال لزوجته لم تلدي هذا 
الولدء ولا يعلم حملها وولادتها وقالت هي ولدته منك ؛ فهو منه إلا أن ينفيه بلعان 


فإن نكل لم يحد. 


قال أشهب : ظنى إذا أقرأنه ولده» ونفى أن تكون هي ولدته» فالمرأة مصدقة 


ولا لعان فيه وإن كان ذاك نفياً منه فليلاعِن. 


ومن العتبية(1» روى أبو زيد عن ابن القاسم في امرأتين شهدتا أن هذا الولد 
ولدته امرأتي» وأنا له منكر, وهو صغير أو كبير» وأنا أقول ولدها ذلك قد مات أو 
حملها ذلك قد انفش, وكنت حاضراً أو غائبا والولد صغير أو كبير ولا لعان في 
هذا. 

ومن كتاب محمد قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك : ومن أقر بوطء أمته 
فجاءت بصبي فقال ل تلديه» وقالت بل ولدته منك فهي مصدقة ويلحق به الولد 
إلا أن يدعي استبراء» وإقراره بالوطءٍ إقرارٌ أن ولدها في جوفهاء فإذا قالت هو هذا 
صدقته قال ابن القاسم : كالحرة هو لو قالت امرأة في غلام : هذا ابني ويمكن أن 
تلد منه لم يثبثٌ نسبّه بذلك وإن صدقها الغلام؛ لأنه ليس ثم فراش قاتم. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 424. 
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في أربعة شهدوا بالزّتى على امرأة أحلهم زوجها 
من كتاب ابن المواز: قال مالك» وإذا شهد أربعة على زنى امرأَةٍ أحدهم 
زوجها حد الثلاثة» ولا عن الزوجء فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة 
ويلاعن الزوج فإن نكل حُد ويرئها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر 
بذلك فلا يرثهاء وإن قال شهدت باحق لَاعَنّ وإلا ححد ولا دية عليه / ولا على 7و/ظ 
الثلاثة ولا حد. 


قال ابن القاسم: ولا دية على الإمام لأنه مختلف فيه وليس بخطأ صراح 
كشهادة العبد والنصراني وقاله أصبغ إلا الميراث, فقال : لا يرثهاء لأنه يلتعن» 
وليس بشاهد, ولا يخرج من تبمة العامد لقتل وارثه. 


تم بحمد الله وعونه 
ويليه كتاب الصرف 
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بسم الله الرمن الرحم وصللى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كتاب الصرف 


في المراطلة والبادلة ِالذَّهيَيْن 
أو الفصتين» ومصارفتك لمن راطلك 

من كتاب ابن الموّاز قال : ووّجُوه المراطلة كلها جائزة» إلا في وجهين 

أحدهما أن يأني هذا بذهب واخر بذهبين أحدهها أجودٌ من المنفردة» 
والآخخردا أرداً. 

والوجه الآخر أن يرجح ذهب أحدهما فيأخذ لرجحانها شيئا عرضا أو ورقا 
فلا يجوز ذلك؛ وهو ذريعة إلى الرباء ولا يجوز أن يتجاوز له عن الرجحان, ويجوز . 
في المراطلة أن تكون ذهب أحدههما رديكة سكة أو مصوغة. وذهب الآخر أجود 
ذهب مخلااف الاقتضاء 0 لأنه في المراطلة 0 يجب لأحدها قبَل الآخر شيع 
ينهم فيما ترك له لفضل ما أخذ منه وني الاقتضاء قد وجب له ذهبٌ مسكولةٌ 
أو مصوغء فإذا أخذ تبرأ أجودّ منه انهم أن يكون ترك السكّة والصياغة لفضل 
الذهب الذي أخل. ش 

قال مالك : وكل ما لا ينبغي التفاضل فيه في جنس واحد من عين أو طعام 
فلا ينبغي ‏ وإن كثر ‏ أن يجعل مع الصنف الجيد منه شيئاً دنيّاً / يستحلٌ به ووار 
التفاضل. ا 
(1) في الأصل والأجود. 


2 - النوادر والزيادات 5 358 - 


وقد خفف مالك في القطعة الذهب لجل مع اليد من الماليّن ليعتدل 
الميزان يكون فيها ثُمَنّ أو سدس أو ثلثء إذا لم يعتدل02 بها فَضْل غيونٍ التي 
معها. محمد : ما لم تكن القطعةٌ ردية. قال مالك : وإن كان فيها قدر الدينار لم 
يجز إلا أن يكون مثل المنفردة وأجود. وهذا كله في العْتبِيّة2» من ماع ابن 
القاسم. قال أصبغ عن ابن القاسم: إذا اتفق جودة التبرين في المراطلة» جاز أن 
يجعل مع أحدهما ديناراً رأأو دنانير ليعتدل» وإن كان أحد التبيين أجود فلا يجعل 
الدنائير بع الرديلة» وكذلك إن تراطلا دنانير بدنانيرٌ متفقة العين» فيجوز أن يجعل 
مع أحدهما تبراً. وإن كان أحدهما أبس فلا يجعل الَبْرَ مع الجيدة. وأما إن كان 
التبر في كفة والدنانير في كفةٍ فلا بأسَ بذلك كان التبرٌ أفضل من تبر العين أو 
مثلهما إذا كان تبرا كله واحدا. وقاله أصبخغ. 


ع كتاب محمد: وإذا راطليّه دراهم لك سوداً بدراهم له بيض» وللسُود 
عليها فضل في عيباء لم يبز أن تجعل أنت مع السود فضةا3 غير مسكركق مثل 
فضة البيضء ولا تأخيذ 5 الاقتضاء من دنانير ديناراً وقطعة ذهب وفاه؛ ويجوز في 
المراطلة. 


ات كانت دراهم بيض في كفة) وفي كفة دراهم سود أفضل منباء معها 


قي كفضة البيض م 30 لنقص السكة. 

ومن / العتبية*» أشهبٌ, عن مالك ومن كتاب محمد : قال مالك 
ولا بأسَ أن يُراطِلّه بالمثاقيل فيجعلها في كفة والذهب في كفة أخرى, فإذا 
اعتدلتثُ7؟) أخذها صاحبٌ الذهب الأخرى؛ وجعل ذهبه في تلك الكفة حتى 
يعتدل بالمثاقيل فيأخذها الآخر. وفي السؤال» وإنما تمحرُوا العدل لكلا يكون 
عيبٌ 7 في الميزان. 
(1) في النسختين إذا لم يغترى بها ولا معنى لذلك ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 476. 
(3) في ص مع عين وهو تحريف. 
(4). البيان والتحصيل» 6 : 476. 
(5) في ص فإذا اعتدل. 
(6) في ال 
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ومن العْعبِيّة!2 من م ابن القاسم : وإذا وَرِنَّتِ المرأة مع إحوتها حَلَيَ 
ذهب ؟ دُمْلجَيْنَ أو سيوارين أو خلخالين» وسألعهم أن ينظروا وزنه» وتعطيهم مثل 
وزن حصتهم منه دنانير فذلك جائز كز إن كان نقداً. 


وقال أشهب, عن مالكِ في قوم باعوا دوابٌ بينهم بدراهم, ف 0 
والوازن» ده عدداً بلا وزن قال: ا أن لا ل بذلك بأسن 
اي م ةا 
ودينارا بخروبة بأرسة عو عو فإن كان الذي جخرُوبته ليس في عينه نقصّ ا 


أخذ وكان لو كان قائماً كان له فضلٌ على التي أخذ لو كانت قائمةٌ فذلك 
جائز. 


ومن الواضحة ولا يجوز مع امراطلة بيعٌ شيءٍ يراطله على أن يبيعه الآخر 
شيئاً. وكذلك في بَدَلِ الطعامين اللذين لا يجوز التفاضل فيهما. 70 


0 راطلك رجل ورقاً بورق» لم ير إلا أن يتاع أحدهما ببعض الورق عَرَضأ ‏ 


أو دنا 


ومن / كتاب محمد: وإن صرفت دراهم بدنائير من رجل ثم صرفت بها 
دراهم غير دراهمك منه بعد يومين» قال كرهه ماللكٌ, ووقف في أبعد من يومين. 

وقال ابن القاسم: لا بأسَّ به إن طال الزمان. وقال أشهبٌ : إن كان كعيون 
دراهمك جاز وإن إن لم يفترقاء كانت أقلّ منها أو أكثرء وإن اختلفت العيون لم يز 
إلا أن يطول الزمان طبلا يعلم أنهما لم يعملا لذلك. [انظر قوله : إذا اختلفت 
العيون م يجزء لعله يريد : إذا اختلف الورق أيضاً ؟ لأنه أجاز مع اتفاق العين 
اختلاف الورق» فكذلك يجوز مع اتفاق الوّرق اختلاف العين لارتفاع العهمة لأنه 
أبدل جميعها لا بعضهاح<3). 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 460. 
(2) في الأصل ألا يكون بذلك بأسا. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 


سب 355 سب 


9 إو 


قال ابن القاسم : ويجوز بدل دينار ودينارين وشبه ذلك بأوزن من ذلك من 
غير مراطلة» وأما العشرة وأكثرٌ فلا خير فيه. 

لا موز ذهب وفضة بذهب وفضةٍ وإن اتفق الجنسانء ولا يجوز في تبادل 
الطعامين يدا بين و جنس واحد أزيد كيلا. فأما الدنانير والدراهم» فيجوز بدل 
ناقصة بو ازنة(!» يدا بيد إذا استوى العدد, ولا يجوز إذا احتلف», فإن كانت الأأجودٌ 
أقل عدداً فهو حرام؛ وإن كانت الأجود أكثر عدداً فإني أتقيه2). 

قال : وكره ربيعةٌ وماللكٌ بَدَلٌ دينار ناقص بأوزن منه وأجازه ابن القاسمء 
وابن عبد الحكمء وأشهب. محمد : ما لم يكُنْ على الوزن. 

ومن العُتْيّةاة» ابن القاسم عن مالك : ومن دفع إلى أخ له ذهبأء أو ورقاً 
ناقصة؛ أو طعاماً ؛ ليبدل .له ذلك بأجود منه. فما كان من المعروف من غير إلزام 
فجائرٌ يدأ بيده ولا بأسّ ببدل دينارٍ بأنقص منه أو أوزن بغير مراطلة؛ ولا يجوز فيه 
التأخير وإذ كان على وجه المعروف. 

قال .الك : ومن أبضع معه بدينارء / فلا بأسَ بأن يبدله بأجود منه عيناً 
ووزناً. قال في العتْبيّة4 : وبعلم صاحبه, وفي باب تبادل الطعامين بل مُد دقيق 
ومُدٌ حنطة بمثلهماء ونحو ذلك. 


في مبادلة الصائغ وأهل بيت الضرب 
سدع «اسرواية راكارةه 
0 ونرجو أن يكون 00 ا ا ف د 5 ذلك 


(1) في الأصل بدل ناقصه بوازنه ولعل الصواب ما أثبتناه. 0 

(2) كذا في النسختين والتعبير اللغوي يقتضي فإن كانت الجودى أقل إل... 
(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 438. 1 

(4) البيان والتحصيلء 7 : 143. 
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قال في العْكبِيّة«00 : وخوفه. وفي سماع ابن القاسمء وابن وهب : وقد كان 
يُْمَلُ به بدمشق» .وتركه أحبٌ إلي. قال سحنون عن ابن القاسم : هو للمضطرٌ 
وذي الحاجة 507 قال عيسى : لا يعجبني. قال ابن المواز في رواية أشهبٌ 
عن مالك : وإنما كان هذا حين كانت الذهب لا تنقش والسكة واحدةء وأما 
اليوم فلاء قد صار في كل بلد سكة يضربون فيباء فليعطه جعله. ويضرب له ذهبه. 
قال ابن المواز : فَلَمًا اتسع الناس بالضرب وزالت قر لم ير ذلك. قال 
مالك : ولا خيرٌ في ذلك أيضاً في الحلي إن تبادل الصائعٌ حلياً .بورقك وتعطيه 
أجره . 
قال في العُثْبيّةاة» : ولم يره من الصرف. قال ماللكٌ : ولا يصلح أن يقول له 
إعمل لي بفضة من عندك حتى أعطيك أو يأخذ منه دنانير سلفاً يعملها له حلياً 
بجَْلٍ يعطيه إياه إلا أن يتفرقا بعد من السلف. ويَصِحٌ / أنهما لم يعملا على 
ذلك. 
وقال في الواضحة : ولا يجوز أن تراطل الصانع دراه بفضة على أن 
يصوغها لك بأجرء وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها وأعطاه أجرهء ولو بادله 
لكر كن ل ون لو أ إلا بعد التفرق وبعد ذلك 
وصحته. قال : ولا ينبغي أن يعمل لك صائمٌ أو سكّاكٌ إلا فضّتك أو ذهبك, 
م 0 
ذهبه قد عرفوا ما يخرج من ذلك فلا يجوز هذا. قاله من لقيتٌ من أصحاب 
مالك. 
وقالوا: ولا يجوز إذا أصاب دنانير مضروبة, فليأخذها بوزنها ذهباء تله 
٠‏ وفي الدراهم مثل ذلك. وهذا أُشدٌّدة) من الأول ولا يجوز للمسافر ولا 
ل قاله بي مَنْ لْقِيتُ من أصحاب مالك المدنيّينَ والمصريين. 


(1) البيان والتحضيل؛ 6 : 442. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 422. 
(3) ص أشهر. 
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قال في كتاب ابن المواز: وإن أعطيته خمسين على أن يخرج من عنده 
خمسين ويعمل خجبلخالين وياخذ أجره لم يجزء والخلخالاتٍ بينكماء وعليك نصف 
والسيفء إلا أن في هذا عليك مثل ما أسلفك, ولا يكون شريكاً لك, وعليكِ 


قيمة اااي ولا يجوز أن يقرضّك الحداد رطل حديد على أن يعمل لك به . 


بدرحمين2) وهو - وسلف. 


[قال أبو محمد وقد ذكرها ابن المواز في كتاب الكراء والإجارات مثل ذلك 


إلا أنه قال في مسألة الخلخالين. أعطاه خمسين درهما. وقال له اصع لي خلخالين. 


بمائة درهم حتى اتيك بالخمسين الأخرى. ثم ذكر الحواب سواء وجعلهما 
شريكين في السيف واللجام. قال أبو محمد : والفرق عندي بينهما أن الدراهم 
التي من سلف في الخلخالين لم يقتضهما مسلفها ولا أمر الصائغ أن يجعلها له في 
عرْض له مثل لجام أو سيف أو يكون غلًا ففعله له في غزل يكون له عنده فيصبر 
هذا في القبض ويصبر عليه في رد ما استلفه ول يحصل له في الدراهم قبضا ولا ما 
أشبه القبض. فمن أجل ذلك كانا شريكين وبالله التوفيق]29». . 


فيمن وجد فيما راطل به رديئاً 

من كناب ابن المواز / قال ابن القاسم :. وإذا راطله تبرا بدنائيرٌ فأصاب 
فيها ديناراً ردي فإن كان كجودة الذهب فأرفع فلا رَدّ له إلا في المغشوش فينتقص 
بمقداره. وقال أشهبٌ في الدينار: له رَده إذا لم يرض بيع ذهبه إلا بدينار جيد. 
ومن الواضحة: وإن راطله خلخالين فضة بدراهم» فوجذ فيهما عيبا أو كسرأء فله 
ردُهماء وكذلك إن وجد في الدراهم درهماً لا يجوزء أو مكسوراً فلم يرضّةء 
لانفسخ ذلك كله ولو راطله فيبما بفضةٍ فلا يردُهما لكسر إذا انفقت الفضة» 
ولو راطله دراهم بفضة أو بدراهم فوجد درهماً قبيح العين أو مكسوراً فليس له 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وأثبتناه من ص. 
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رده. يريد في مراطلته بالفضة. قال : وإن وجده رديئاً أو مغشوشاً فضته دون 
الفضة التي راطله بها فليروٌه ويرجع بما قابله من الفضة. 


فيمن اقتضى من المجموعة أزيد أو أنقص 
وكيف إن ودّى للزيادة شيئاً أو أخذ للنقصان 
أو يفعل ذلك في دينار للك ذا قضاء أو وازن3» 

من كتاب ابن المواز قال: ومن لك عليه ثلث دينارٍ أو نصف أو ثلاثة 
أربا ع فهو كر وكذلك إن كان لك دينار وكسر من بيع أو قرض فقضاك 
أكثر وزنأء ورددْتٌ عليه لذلك ورقاً أو عرضأ فهو جائل, ولا ترد إليه ذهبأ. ويجوز 
أن تأخد أنقصّ, اعد ببقيّته ما شئتاء وكذلك لو أَخذتٌ «قراطبات» ولا. تأخذ 
من دينار لك ينقصٌ قيراطاً ديناراً وازناً / وتؤدّي شيئاً ولا أنقص منه وتأحذ بعضأً 
وإن تؤد ولا أذت شيئأء فذلك جائرٌ ما لم تكن عادة من السلف في أخذ 
ارح أو يكون اوازن أْداً عيباً لمن كان منبماء ولا تأخذ في دينار لك صحيح 
قطعاً أقل وزناً أو أردأء إلا أن تكون قطعةً واحدة» فيجور. 

قال ابن القاسم عن ماللكُ: وإذا قضاك دنانير مجموعة 'قال في العتبية2) من 
بيع أو قرض» فرجحث, فله الأخذ بالأجحان ما شئتاء إلا الذهب. قاله مالك. 
قال ابن القاسم. قال مالكٌ : ولا بأسَ أن يعطيه بها ورقاً أو عرضاً. قاله في 
الواضحة. 

قال في كتاب محمد: : وإن نقصث؛ جاز أن تأخذ بالنقصان ما شئتاء أو 
تدعه في ذمته فتأخدّ به عند القضاء ما شئتا. واختلف قولُ مالك في أخذه 
النقصان في مجلس القضاءء وأراه خوفاً أن يتجاوز عنه في الصرف ليزده قال ابن 
القاسم: فإن صخ فلا بآ به قال محمدٌ: هذا خفيف لا مهمة فيه إلا أن يكون 
في الدنانير شيء يجاوزه في عينه, وأما بعد المجلس» فجائز ما لم يكن أخذه ذلك 


(1) آخر هذا العنوان فيه غموض. 
(2) البيان والتحصيل. 6 :2. 
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على ضمان أو طمع. وكذلك في العُتْييّة نحو ما ذكر محمذ عن مالك وابن ‏ 


القاسم. 

قال محمد: وكره مالك؛ في رواية أشهبَ أن يأخذ في الزيادة ورقاً كا كره 
الذهب. وقال : يقطع من الدينار وإن كان يكرر وكاس » فإن لم تجد بدا فاقطع 
منه قطعة: قال أشهيب لا أحيه ولا أفسخه إن نزل» وأجازه ابن القاسم وأصحابه 
. إلا في أخذ الذهب في رجحان الذهب فلا يجوز كان / من بيع أو قرض. 


قال محمد: وهو في السلف أخف. وقد أجازه أشهب في السلف. قال ابن 
حبيب: لا بأسَّ أن يأخذ في السلف بزيادة الذهب ذهب وبزيادة الوَرِق ورقاء ولا 
يُحْمَلُ على أنه أخذ الساعة ورقا بوَرِقٍ أعطاها منذ شهرء وبوَرِقٍ أعطاها الساعة 


لساب بر لعل يكل عل لص ألا تراه يقبضٌ فيه عند الأجل من 


محمدٌ: قال مالكٌ: ومن ابتاع حنطَة بدينار فوجد ديناره ناقصاً فلا ينبغي أن 

من الطعام بنقصه ولا يعطيه ورقاً ولا عرضاً ولا فلوسأ وكذللك إن .وج 
لق ما شرط» وكذلك الدراهم. وإن باع بناقص نقصاً معلوما لم يبز أذ وازنٍ 
ويردٌ شيئاً من الأشياء» وكذلك في الدرهم [ولو لم يقع البيعٌ وإنما كانت مراوضة 
لجاز. قال : وكذلك في الدرهم]©» لا يعطى لزيادة» ولا يأخذ لنقص. وهذه 
المسألة من أوها. 


7 


رعاسض 


ف العمبيّة(3) من سماع ابن القاسم» وذكر في موضع آخر أنه لا يجوز أن يرد 

من الطعام 5 الدينار إلا أن يكون على المراوضة. ولم يقع الوجوب». وقال في 
موضع آخر : إنه جائر. قلت : بعد الوجوب ؟ قال : نعم كأنه حَمّله على 
المساومة» فرد ذلك محمد إلى المعنى الظاهر في المسألة أنه لا يجوز بعد التواجب. 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 452. 
(2) ما بين معقوفتين من ص. 
(3) البيان والتحصيل» 6 : 462. 
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وذكر ابن حبمب أنه لا مجوزء وزاد في تفسيرها ما ذكزته في باب الأحذ من من 
الطعام طعاماً. 


قال ابن القاسم : وإن أقرضك درهماً فيه نصف» فقضيئّه درهماً نصفه 
قضاءً وتأخذ بنصفه غرا لم يجزء ون الت منه بنصف درهم منهما لم يشتر 
فردأء فلك أن تعطيّ أكثرء وتأخدً/ فضله أو أقلء ونقضيه(! بقيته» وكذلك 7 
وبثلاثة أرباع . ا إن زدت على الدرهم 0 أو مدا فهو كالدرهمين» وذلك 
مجموعٌ ما مي يشترط الفراد. يريد ذكر الفراد عددا. 

قال: ولو اشترط ‏ يريد في الببع ‏ مع ذكر الفراد الكيل» فجائز أن يقضيه 
في مثل الوزن أزيد عددا أو أقل؛ فإذا كانت مثل العددٍ أو أكثرٌء أقل من الوزن» 
فجائرٌ أو مثل العدد فأقل أكثر من الوزن» فجائز. ما لم يكن أردى عيوباء فإذا 
اجتمع يجا غيل الجودتان؛ جودة العين وريادة الكيل» والجودة وقلةٌ العددى 
فجائز. 

قال: وإذا باع بعدد وشرط وازنة ‏ يريد محمد : فرادا - أو شرط كل دينار 
يخقص [إنه ينقص ]1 شبئا معلوما. فلا يأخذ مثل الكيل جملةه ولو شرط عددا 
كيلا فليأأحذ بذ الكيل وإن خالف العدد. ومن شرط كيلا فلا يأخذ عدداً ومن شرط 
عدداً فلا يأخذ كيلا. قال : : وإذا كانت له أفراد فلا بأسَ أن يأخذ مجموعة مثل 
عددهاء زاد وزثها أو نقص. 

قال أصبعٌ عن ابن القاسم» فيمن اشترى باثنين وعشرين قيراط ذهب02, 
فأعطى ديناراً فيه أحد وعشرون» رأعطاه القيراط فاستثقله» قال أصبغ لا بأ 
به» إن ما دون دينار كاجموع اتدل ببعغضه ذهباً وببعضه وَيقاً. وكذلك ما زاد 


على الدينار. 


(1) في ص وتوفيه بقيته. 
(2) الزيادة من ص. 
(3) في.ص قيراطا ذهيا. 
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2 إو 


ومن كتاب ابن 0 سن العتبيّةد1) 0 0 0 أشهب: ومن ابتاع 
وقاله ابن القاسم ؛ 0 ما دون الدينار مجموع. 


في القائمة واججموعة يقتضي بعضها: من بعض 

أو تبر من مسكوكِ أو حلياً من بيع أو قرض أو استهلاك 

من كتاب ابن المواز» قال: ولا يأخذ مجموعة من فِرآدٍ من بيع أو قرض إلا 
أن يتفق العددء ويجوز أن تغطيه عشرة أنصافء أو تسعة أنصاف من عشرة 
صحاج ليست 'بأجود عيناًء فإن زاد العدد حرم, ولا يجوز أخذّك أحد عشر نصفاً 
أو ثلث ولك أن تأخذ من عشرة أنصافاً عشة صيحاحاًء مالم تكن أردأ عيوناء وم 
تكن عادة: ولا عاخيك سبعة وازئةء "و إذا "يضف أو أسلفيك افرادا ددا ولم يعلم 
وزتهاء فلا تأخذ فيها مجموعةٌ إلا أن يتفق العدد فيجوز نُقَص الوازنُ أو زاد. ومن 
سلف عَشَرَةَ مثاقيل فكان يأخذها ديناراً دينارء فلا تعطيه مجموعة لاختلاف 
العدد. ْ 

قال : والمجموعة ما جمِمٌ بالحديدة وإن عرف وزن كل دينار. 

قال أشهب : فإذا عُرفَهِ صارت مجموعة وفرادأ» فإن قضاه فراداً جاز وإن 
قضاه مجموعة أو تبرأ جاز. ٠‏ 

قال ماللكٌ: بلا تأخذ في دينار قاتم ناقصاً خروبة» وتأخذ لنقصه قراضة 
ذهبء ولا فضة. للا ميلعةً. ومن لك عليه نصف دينار فردٌ فبعث منه سلعة 
بعشرةٍ مجموعة وقضاك عشرة ونصفاً مجموعة فلا خير فيه. ولو تسلف دينارا 
بحربان وقضيتٌ به فدخل فيه قطعتان 3 دينار» وقطعة» فلا 0 بذلك» قال 
محمدٌ: ومعنى أنه حربان / غير مثقال معروف, ولو وُزِنَ بمثتقال معروف لم يكن فيه 
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3 إو 


ومن العتبية!!) روى أبو زيد عن ابن القاسم : ومن لك عليه دينار ‏ يريد 
من سلف - فلا خير في أن يأخذ به منه نصفين إلا أن يكون للدينار حرمان 
عندك تأخذ به ولا تأخذ به ولا تأخذ ديناراً إلا قيراطا وقراضة» ولو كان لك 
ا لا 


دينارا ينقص خروبة خروبة ذهب فيزنهما لك 0 فإن 0 من عين واحدة 
فأرجو لم يجزه مالك في كتاب ابن المواز. 


ومَنْ باع بمائة دينار مثاقيل فرادا مجموعة, فلا بأسّ أن تأخذ بها أكثر عدداً 
ومثل كثلها. 


و3 0 عيسى من ابن القاسم: ومن لك0©) عليه ألف ذينار [مجموعة 
فلا بأ أن تأحذ منه ألف دينار]0*», إلا دينارا قائمة. وكذلك كل ما لا شك 


أن وزنه من القائمة أكثر من كيل المجموعة وإن نقص العدد. 


ومن كتاب محمد: قال ابن القاسم : ومن لك عليه عشة دنانير قائمة, 
فقضاك تسعة ونصقاً ذهباً ونصف درهم لم يجر. وكذلك الدينار الواحذ, إنما يجوز 
هذا في المجموعة. محمد 0 اشترط قائمة فقد اشترط فرادا. ومن لك عليه دينار 
من قرض أو بيع فلا يأل به ثلاثة أثلاث» ولا نصفين» ولا دينارا ناقصا ومعه 
5 ا ا ل ليه 


من 1 والأفراد. في العدد كالدينار ا 


(1) البيان والتحصيل, 5-07 
(2) البيان والعحصيل؛ 6 : 3 
(3) في الأصل (لك) محذوفة. 
(4) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
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3 إظ 


قال ابن القاسم عن مالك: ومن أسلف دينارين بحبة حبة» فأخذ وازنا 
وناقصا حبتين حبتين فهو مكروه. ماللكٌ: وإن كان لك عليه نصف دينار بحبتين» 
َأَخَذْتٌ دينارا بحبة ليأخدّ منه نصف الحبتين ويردٌ ما بقي» فهو مكروه. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية1», في هذه المسألة: إذا قال له انظر 
0 


قال : ومَنِ اشترى من صوف بعينه أربعة وعشرين رطلا بدينار قائم» فلم يجد 
إلا اثنين وعشرين رطلا [فأعطى دينارا ينقص قبراطين» فلا ينبغي» ولو وجد ستة 
عشرء أو عشرين رطلًا]2» فدفع دينارا فيه نصف أو ثلث أو ثلثان فجائز. 
وكذلك روى أبو زيد, في العتبية30»» عن ابن القاسم, قال محمد: هو كله خفيف؛ 
لأن المحاسبة وجبت بينهما إذا لم يكن فيه ما ذكر. 

ومن كتاب محمد: ومن لك عليه درهم من قرض أو استهلاك فقضاك فضة 
مثل فضته فجائز. وإن كانت أجود لم يجزء اتفق الوزن أو اختلف. وكذلك في 
الدينار في أحذك 7 أ أجود منه فلا يبوزء ولا يجوز أن تأخذ من التبر حلياً ولا 


مشكوكا دوت ذهبه. 


قال ابن امام : ومن استبلك لك درهما فقضاك درجما فيه أربع دوائق 
فجائز. وهذا / يه إلى ثما قال مالك في ادر الفرد وإن لم يعرف وزذ 
الدرهم. وإذا أعطاك مثل جودته؛ فإن كان أقل أو أ أكنر أو يعطيك ما يعلم أنه 
أدنى وأقلُ وزناً. وقال أشهب: جائز صُلْحُهما على درهم ما كانت؛ لأنهما لم 
يقصدا الخاطرة لجهلهما بالأول, قال محمد: وما ذلك ببعيد, ولا فيه تكايس. وقول 
ابن القاسم أحب إلينا. 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 50. 
(22 مها بين معقوفتين ساقط من ص. 


(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 87. 
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4 /و 


. قال مالك : ولو استبلك لك درهمين مجموعين فقضاك وزن درهمين فضة 
[جاز إن لم يكن أجود فضة]«!» وإن كانا درامين فراداء لم يجرء إلا أن يعطيه من 
الفضة وزن كل درهم على حدته22». قال ابن القاسم لأنه لابد له أن يزيد وزن 
المجموعة على الفراد وقاله مالك. 


ومن العتبية2”7 روى عيسى. وأبو زيد عن ابن القاسم فيمن أعطى #خرين 
درا الصائغ. يعمل له جا شوارين 'ففطله ار ام فقبض عشرة ووحَرَهُ 
بعشرة شهرا فأخل- ثمانية وبالدرهمين تبرا؛ فإن كان بعد أن وجب ذلك وتم حتى 
لا يرجع فيه لو أراد فذلك جائر » وإن كانت مراوضة فلا خخير فيه. 

ومن ابتاع سلعة بمائة دينار قائمة وشرط في البيع أن يجمع له وزن مائة قائمة 
يدخل في ذلك ما دخل» فلا خير فيهء كا لا يجوز في القضاءء ويُفسَحُ في البيع 
إلا أن يفوت فلا يُفسخ, 

ومن العتبية١2)4‏ وقال ابن القاسم عن مالك : ومن باع سلعة بمائة دينار 
قائمة ثمة أو ناقصة نقصاأنا معروفا. قيراط أو نصف قيراط الدينار» ثم قال له المبتاع 
استَعر دنانير مثل التي لك على أن لك بها / دنانير أخرى مخالفة لنقصاتها فيدخله 
اختلاف في العدد ؛ قال : لا.لا أحبه. ويدخله اختلاف في الوزن» وإنما تجوز 
المراطلة بحضور الذ 

قال ابن حبيب : ومن باع سلعة عائة درهم عددا فلم يجد إلا نقصل فسأله 
أن يعطيه إياها مراطلة بمائة وازنة فلا يجوز ذلك. وكذلك لو أعطاه فضة هكذاء 
لانه باع منه بدراهم ليس لها وزن معروف», حتى يبيع بدراهم كيلاء فيجوز هذا. 

ومن كتتاب محمد: قال مالكُ: ومن نكح بدنانير ثم أعطاها فيها سِوَارَيْ 
ذهب ؟ قال في امختصر: لم يجز إلا مِثْلّا بمثلء ويردهما ويأخذ الدنانير» وإن فاتا 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في ص كل درهم على حدة. 
(3) البيان والتحصيلء 7 : 8. 


(4) البيان والتحصيل, 6 : 437. 
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4 إظ 


فمثلهماء وإن كان بغير وزن 5 فقيمتبماء وإن أحذث قلادةٌ ذ فيبا ذهبٌ قليل 


مما يبتاع مشلها بذهبء فذلك جائر. 


جامع ما يجوز في الإقتضاء 
من زيادة عدد أو وزن . 
أو تعجيل أو تنجيم 
أو خلاف لا عليه من عين أو طعام 

من كتاب محمد: ول يجز ابن القاسم أن يأخذ في القرض زيادة العدد في 
طعام ولا في عين إِلّا مثل رجحان الميزان. 

قال مالك: ولو صح فهو ذريعة إلى الحرام» وأجاز أشهب أن يأخذ. يريد في 
المائة!) أزيد أردبّاء وفي الدراهم زيادة درهم أو درهمين على غير موعد. وقاله ابن 
حبيب في كل شيء إن كانا من أهل الصحة» وكان عند القضاء أو بعد ولا يجوز 
قبل القضاء. الاين العانم: ولا يجوز في الاقتضاء في / الطعام إلا ما يجوز على 
البدل, وم يجر أخذه محمولة أقل كيلا من سمراءً له من بيع أو قرضء وأجازه 
أشهب في القرض ما لم يكن أنقى من السمراء. 

قال ابن القاسم: ولك أن تأخذ في القرض قبل الأجل ممراءً من سمراء أجود 
جودة» أو محمولة سن محمولة أجود جودة, ولا تأخذ أدنى» ولا تأخذ أحد الصنفين 

من الآخر حتى يَحِلْ الأجل. ومن لك عليه دينار من بيع أو قرض فَعَسْرٌ به» 
ل اك سيان عرد الك بلك در ا فقا ار رطا ٠‏ يريد 
على أن يتعجل بثلث ما ذكر. 

قال محمد, إن تعجل]2» عرضا فهو بيع وسلفء وني الدراهم صرف 
وسلف. وفي الدنانير الزيادة في العدد ولو عجل له ثلاثة أثلاث» لم يجر. وكذلك 
إلى أجل وإنما يجوز في المجموعة. 
)010( ص في المائة أردب أزيد أردبا وارد بين وهو أتم. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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105 أو 


ومن العْْيّة:» وكتاب محمد: قال ابن القاسم عن مالك: ومن عليه لرجل 
ثلاثة أثلاث منجمة في كل شهر ثلثء فلا بأمنَ أن يُعطيّه بذلك دينراً قبل 
الأجل. يريد دينارا قائما. 

ومن لك عليه دينار ‏ يريد حالا - فلا بأسَ أن تأخذ منه بالقيراط 
والقيراطين دراهم لأنه جزءٌ معروف من الدينار. 


ومن كتاب محمد: : ومن لك عليه دينار قد حل من بيع أو قرض فأخذت 
منه جزءا ثثا أو ربعأ دراهم أو من دنانير كذلك وأبقيتَ ما بقي دهباً لا صف 

ا تنجيم» زعام باسلمعا يبقى ذهبأًء وإِنْ أخذتت الجر الأول ورقاً أو 
7 فلا 0 0 ا أن تاد الجزء الآخر ذهباً / مثل ذهبك 

يه واو اي ا أخذ ما أخذث أولا. 
قال: ال ل م الع جر ايب اعت 

قال ابن القاسب: :وا ه أن يأخذ الجزء الأول ذهبا وإن أخحذتٌ بعده ورقا أو 
عرضا أو ذهبل وإنا يأخذ أولا عرضا أو وَرقاً. 

قال مالك:» ومن لك عليه نصف دينار حالأء فلك أن تأخذ منه بجزء منه 


5320 ومن حَلٌ لك عليه ثلثا دينار لم يبز أن تمه عليه أنجماً. 
وكذلك من لك عليه قيراطان من ذهب. قال أصبعٌ: وخفف غيره التنجم على 
الأجزاء. 

وروى أشهب عن مالك» فيمن له على رجل ديثار من بيع أو قرض فنجمه 
تدتدخس تتسسقك أنه أجازه. وروي عنه أنه كرهه. وقال ابن عبد الحكم: 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 5 
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م ١‏ ون حل 
له على رجل نصفٌ دينار من شيءٍ ونصف دينار من شيء اخخرّ وجب له في 


الحكم أخحل دينار. 


فيمن لك عليه دينار 
فقضاك دراهم متفاوتة على غير صرف 
من العتبيةة2» من سماع أشهب قال مالك: ومن له( قِبَل رَجل دنانير 
فكان / يعطيه مرة خمسة دراهم» ومرة ثلاثة دراهم» ومرة أربعة» وقال اجمعها 
عندكء فاذا كمُلث صرفناها ثم أوفيتك . قال: لا ينبغي أن تكون على يديه ولكن 
بيد عد إلا أن يختم عليها عند الطالب فيجوز. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال: إذا دفع إليه عشرة دراهم؛ ثم قال له 
الطالب كالغد: انظر كيف الصيف وقاصِصْنِي بالعشرة» وأعطني ما بقي. فهو 
جائز إن كان أنفق العشة» قال: وإذا قبضها على وجه القضاء من غير صرف 
ريك أن يأخذ ما بقي ويحاسبّه فلا خيرٌ فيه» وير الدراهم. قال: ولو فيح الأمر 
بينبما حتى تصير الدراهم ديئاً عليه جاز أن يصارفه مكائه ويحاسيبّه بها وإن لم 
يردّهاء هذا لو كان الفسْحٌ قد ثبت بقضاء. 


 )1(‏ ص أن يعطي. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 3 
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6 و 


باب في المناجزة في الصرف 
وذكر التأخير فيه والموعد 
أو قال له استورى!) وأنا أبدل لك الرديءَ 
ومن باع ما صرف قبل ينف 
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك: ومن باع تبرا في المزايدة» فبلغ على رجل 
مائة درهم. فأوجبه له ثم ذهب معه إلى الصراف ليوفيه ثم بدا له. قال هذا 


منتقض إذ لم ينقذه مكانه؛ قال: وكذلك من اشترى حلياً ثم تفرّقا لليل غَشّاء أو 
لنقد ما يُورَن. 


قال ابن القاسم عن مالك في الذين اشتروا قلادةً من ذهب وفيها لؤْلوٌ على 
النقد - ينقدوا حتى فُصِلَتُء وتقاوموا الور / وباعوا الذهبء فلما وضعها 
أرادوا نة نقض البيع لتأخير النقد ولم يكن ذلك شرطاء قال: لا يُنْتَمَضٌ ذلك. وقاله 
ابن القاسم؛ لأنه باع على النقد, للم يرض بتأخيرهم» وهو مغلوب. وكذلك في 
العتبية!2» من سماع ابن القاسم. وقال سحنون: إنها مسألة جيدة. 

ومن أشتر: اكقرئ الف درهم بدنانير فَوَرّنْ الألق وأراد أن يزن ألفا أخرى قبل أن 
يدفع دنانير الأولى» فكرهه ابن القاسم إلا أن يقضيه كلما وزن له ألفاء وكذلك 
رواها أبو زيد عنهء في العتبية!3). 

قال محمد: قال مالك ومَنٍ ابتاع ورقا بخمسة دنانير ونصفء فدفع ستة 
دنانير» وتفرقا قبل يقبض منه نصف دينار» قال: فلا ينبغي ذلك. وكره مالك أن 
يواعده في الصرف, يقول: اليس دراهمك حتى أنِيّ أصرفُ منك, وإن لم يقاطعه 
وإن لقيه فقال اذهب بنا إلى السوقء لتقلب دراهمك وتزنهاء وقد أخذثها كذا. 
فلا خير فيه؛ ولكن يسير معه على غير موعد. 


(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 2.450 
(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 449. 
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كر عن مالك؛ فيمن صرف منه دراهم بدنانيرٌ وقال اذهب فزنها ووازتها 
أنه خففه إن كان قريباً. وكذلك في العْمبِيّةاه) من سماع أشهبّ: إذا قال له لها 
عند هذا الصراف. وازنه إياهاء أو قم 3 لذلك» وخففه إن كان قريبا. وقال أيضا 
في ماع ايت فيمن صف ديناراً را بدراهم مِنّ رجلء وقال له: إن وجذت رديعاً 
فردَّه فوجدها جياداً قال: أصل الصرف لا يصلح, وليردّها كلهاء / قال محمد: 
وكره مالك أن يصرف منه الدينارء فيأخذه ويدفع دراهم إلى إنسان يزنها له وهو 
واقف عند الصراف حتى يزنها له الآخر 

ومن اتمجموعة: روى ابن نافع عن مالك فيمن له قَبَلَ رَجُلٍ مائة دينار» فأخذ 
بها منه دراهم وقبض وقال له إني لا أبصرهاء ولكن أسلفني مائة درهم؛ فإن كانت 
جيادا رددثُ المائة» وما وجدثُ من رديء أبدلُه منها فكرهه؛ وقال : ليأتٍ بمن 
ينتقد له. ْ 

ومن كتاب محمد والعْتْبِيّة2»: أشهبٌ عن مالك: وإذا قال له الصراف في 
دراهم صارفه بها هي خياد ا دمن بقوله, وهو لا يدري أجيادٌ هي أم لا ؟ فنبى 
عنه» قيل فأنا لا أبصرهاء وأنت تكره أن أفارقه. قال : ومن يثّق الله يجعل له 
مخرجا ©(3). 

ومن كتاب محمد قال مالك: وإذا راضاه ثم أرسل معه مَنْ ينتقد الذهب 
ويقبض الدراهم لم يعجبني» ولو أعطاه الذهب على غير صراف» فينتقد ثم 
يضارفه: قال ؛-لا يجني 4 لأنه على سومه الأول» إلا أن يكون على غير سوم: 

وكره مالكٌ بِيعَ الذهب على أن يذهب يقنه2». ومن اشترى سوارين من 
ذهب بدراهم على أن يريهما لأهله فإن أعجبتهم وإلا رد فخمفه مالك وكرهه 
وكراهيته أحب إليناء إلا أن يأخذها على غير إيجاب» ولا على الشراء. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 6 : 450. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 478. 
(3) الآية الثانية من سورة الطلاق. 
(4) المراد يختبرو. 
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وقال مالك في حلي أبيعَ في ميراث» فيشتري منه بعض الورية» وحصته في 
الميياث أكثر منه. فلا يجوز ذلك إلا بالنقد كالأجنبي, إلا أن يبس حصته من 


0 


تمن ذلك خاصة, وينقد ما بقي. 
ومن العْتِْيّة1» من سماع / أشهب من ابن القاسم, وذكرها ابن المواز عن ابن 07: إن 
القاسم : وإن صرفتٌ دراهم, ثم بغتها في مُقَامِكَ قبل تقبضهاء فذلك جائز إن 
قبضتها أنتٌ» فدفعتّها إلى مبتاعها منك. فأما أن تأمر الصراف يدفعها إليه فلا 
خير فيه. 
قال في كتاب محمد : وإن لم يبرحاء بعتها بعرض أو بدينار» ولك بيعها من 
الصراف ببعض نقداً قبل أن تقبضها. 
وقال في العُمبِيّةا2» أصبغ : يما يجوز ببعها به منه. 
ومن الواضحة ومَنٍ ابتاع حلياً بدراهم فلا يقوم إلى صرّاف ليربه وينقده, 


فإن نزل ذلك فهو مردود وليس في الصرف مَسُورة» وليس فيه حوالة وإن عجل 
قضأه. 


في الوكالة في الصرف 
وصرفك أو بيعك مالك بيد من غصبك 
أو رهنته أو أودعته أو أسلفته 
دن كان محم قال: وإن صرفت ديناراً بعشرين درهماء فقبضت عشرة» 
وأمرته يدفع عشرة إلى رجل معك من ثمن سلعة فلا يُعجبني حتى تقبضّ أنت. 
ابن القاسم: وكذلك في جميعهاء قال أشهب: إن لم تفارق حتى يقبضها 
المأمور فلا أفسحٌ ذلك؛ وإن افترقا فُسبِحَ الصرفء ابتعْتٌ السلعةً قبل الصرف أو 


بعذه. 


)1( البيان والتحصيل. 7: 36. 
)2( البيان والتحصيل» 6: 487. 
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صرفاه بنقرة» فلا باس أن يوكل أحدهها الآخر بقبض ذلك ويذهب عنه» ومن لك 
عليه دراهم حال فبعتها من رجل بدنائير نقدا قبل يقبضها ؛ فإنِ انتقد مبتاعها 
منك وانتقذتٌ أنت الدنائير مكانكماء وإلا لم يجز. قال أشهب : فإنٍ افترق أحد 
منهم قبل ذلك تقض الصرفء وإذا لقيت من غصبك دينارا جاز لك أن تصرفه 
منلهف وإن كان رهنا فصارفته فيه أو فضيته بعضه ف الذّين وصارفته بعضه م خر. 
قاله مالك. 

وكذلك في الوديعة. وقال عنه أشهب في الوديعة : إنه جائز وبرواية ابن 
القاسم أقول. وإن غصبك جارية ثم أخبرك بمكانها فلا بأسَّ أن تبيعها منه 
وينقدذك؛ ولو كان وديعة لم يجز. وقال سحنون : ولا يجوز في الغصب حتى يخير في 

قال ابن القاسم : ومن لك عنده مائتا درهم وديعةً فلقيك فأعطاك مائة 
وهضمتٌ عنه مائة لم يجر حتى يعطيك من دراهمك. 

ومن العتبية(!), من ماع آعم وذكرها محمد : وإذ رهنتٌ ديناراً 5 دراهم 
تسلفتها ثم صرفته منه كالغد فلا خير فيه ؛ وليأخذ ديناراً ويؤدٌ ما عليه. 

ومن كتاب محمد ومن رهن ديناراً في دراهم ثم أتاه فصرفه منه فترك له حقه 
وأخذ ما بقي فأجازه مالك إن لم تكن عادة, ثم كرهه وإن لم تكن عادة. وفي آخر 
الكتاب باب دفع المأمور» فيه شيء من ذكر الوكالة في الصرف. 


فيما يظهر بعد الصرف من نقصان 
أو استحقاق, والتصديق في الصرف 
من كتاب محمد: ولا يجوز أن يصارفه بسوارين» على أن يصدقه في وزنهما 
وينقض البيع» وإن افترقا ووجدهما كذلك, فلابد أن ينقضء ولو وزنهما قبل 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 460. 
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التفرق فوجد نقصا فرضيه؛ أو زيادة فتركها الآخرء فذلك جائز /. قال أشهب : 

إذا افترقا على التصديق ثم وجد زيادة أو نقصانا وترك من له الفضلء فذلك جائز. 

قال : وكذلك الدرهم يجده رديئاً أو دون الوزن فيتجاوزه. قال تحمد : أما الرديى. 

ويسير رَ النقصانٍ فجائرٌ إن لم يفترقاء على أن يربى أو يزن. 2- لو طلبه بالبدل 
فأرضاه على أن لا يبدل. 


ومن العتبية11), قال سحنون : لا يجوز التصديق في الصرفء للا في تبادل 
الطعامين. وقاله مالك في كتاب محمد. 0 

قال مالك: ومن وجد في الصرف نقصا فتجاوزه فذلك له وقد قال: ليس 
ذلك له. وإن كان يسيرا قال قبل ذلك : أما في اليسير كالدانق ونحوه فذلك له 
وقال في النصف درهم في الدينار لا يجوز قال: وكذلك لو صرفه لك وكيلك 
نقصا نصف درهي فتجاوزته فلا يجوز. 

وقال أصبغ عن ابن القاسم: إن نقصتٍ الألف درهم مثل الدرهم فهو 
خفيف, وأما في اخ الدينار» فلا يجوز أن يتجاوز عن النقص وإن قل» وذلك 
فيما لا يكون من نقص الموازين واختلافهاء وإن وجد نقصا في بعضها أو وجد 
رديعا فأراد الرجوع انتقص صرف دينئار واحد. 

قال مالك فيمن باع ورقا بذهب فنسي بعضها عنده أو خلفه لم يخرجه من 
المأثم إلا انتقاص الصرف. 

وكره مالك أن يصرف منه ثم يستودعه الدراهم التي قبضء وله أن يتجاوز 
النقص إن وجد بعضها ناقصا أو رديئاً. قال ابن القاسم : فإن أحب أن يبدل 
ويأخذ النقص فليس له ذلكء إلا أن يناقصّه الصرفء قلت ؛ 5 ينتقص؟ قال 
صرف دينارء وإذا وجد في / الدنانير قبل يفارقه نقص دينار ثم افترقا على أن يأتيه 
به فإن ينتقص صرف دينار. 


سحت م وت 
(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 472. 
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قال حمد. + إذا فارقة ل معرفة بالنتضان: أو غل أن .يبذل ما وعد وذينا؛ 
نإنها يحض الجميع؛ و ا ل ل 
الصرف كله إلا أن يشاء أن يأخذ ما وجد منهاء كمبتاع مائة قفيز لا يجد إلا 
خمسين» يريد ابن القاسم قبل التفرق» وافترقا على إبقاء الصرف فيما م جد معه 
قال أصبغ : ينتقص الصرف كله. وليس ما ناظره به ينتظر. وواجد النقص بعد 
التفرق من غير العف كالغيب» بخلاف الصرف الذي لا يتأخر» ومن صارفته 
فلم يكن معه تمام الدراهم فتركت له ما عجز قبل التفرق أو حططته ما شعت 
فذلك جائزء وتأخذ بما عجز ما شكت نقدا. وهذا في العتبية:!» من ماع ابن 
القاسم قال مالك: وإن وجد الدنانير القائمة ناقصة بعد التفرق» فتجاوزها فذلك 

ئز يريد نقصا في غير العدد. 

قال أشهب: إذا وجد في الدراهم نقصا أو رديئا فردها ثم صارف بها مكانه 
بعد أن أخذ دنانيه» فذلك جائز ما لم يكن فيه وأَيُّ» ولو رد الدراهم» ثم صارفه 
ولم يقبض منه الدنانيرء فلا باس بذلك. 

قال أصبغ : وله أن يؤخره بالدنانير وإن ثبت الفسخ ؛ قال مالك : وله أن 
يأخذ به منه بعد ذلك قمحا يريد نقداء ولو كان الدينار في منزله فقال له أعطيك 
به نقرة أو أبدل لك الدراهم فذلك جائز. يريد / وقد تم الفسخ. وفي آخر باب 
من وجد رديئا ما يشبه هذا 


من العتبية2» روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن صرف «نانير بدراهم 
فذهب فوزنها عند آخخر فتقصت فرجع إلى الصراف فاستراب ميزانه فذهب معه 
إلى حيث وزن كا ذكرء فوزن أيضا الصراف الدنائير هنالك فوجدها تنقص 3 
نقص الدراهم. قال: إن كانت الدنائير مجموعة انتقص من الصرف بقدر ما 
نقصت هذه. هذه المسألة فيها نظرء ولا ينتقص من الصرف شيء“لأن ما نقص 


)1( البيان والتحصيل,» 7 12. 
)2( البيان والتحصيل» 7:7 
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من الذهب نقص حداه من الدراهم بذلك الميزان» فلم يبق لأحدهما عند الآخر 
شيء. 

محمد: قال ابن القاسم وإن صرف خلخالين فاستحقا بمحضر المتصارفين 
وحضور الخلخالين فربهما مخير أن يجيز ذلك ويأخذ الثمن من المتعدى أو يرد 
وقاله أشهب استحساناء قال: والقياس الفسخ)؛ لأنه صرف فيه خيار. قال محمد: 
ذلك جائز, وم يكن البيع الأول ببيع. 

قال ابن القاسم: وإن غاب المتعدي, فالمستحق مخير أن يجيز البيع ويأخذ 
الثمن من المبتاع ثانية إن رضبي له المبتاع بغرمه ثانية» وإلا أخذهما منه ربهماء إِنما 
قال هذا محمد لان ليس على المشتري غرم الثمن ثانية إلا برضاه. 


فيمن وجد فيما صرف رديئا 
أو ظهر فيما قلب لغيره 

من كتاب محمد قال مالك : ومن صرف دنانير بدراهم م وجد درهما زائفا 
أو ناقصا فإنما ينتتقص صرف دينار» وكذلك إن وجد دراهم رديئة مثل صرف دينار 
فأقل فلا ين إلا / دينار فإن كانت أكاز من زرف دينار» انتتقص صف 
دينارين على هذا الحسابء وما فات من الجياد» رد مثلهاء وإذا وجد رديئا بعد أن 
أنفق بقية الدراهم رد مثلها. 

قال ابن القاسم: ومن لك عليه ثمانية قراريط حالة فصارفته فيها بغانية دراهم 
ثم وجد منها درهما رديكا فرددته فإنك ترجع بقيراط ذهب فقطء يأخذ فيه أقل من 
درهم أو أكثر ما بلغ يوم ترجع به عليه وكذلك في درهمين لا ينتقص غير 
قبراطين. وإن كان لك عليه عشرة دراهم فأخذت بها منه عشر خراريب ذهب 
قراضة» قراضة رديئة فينتتقص صرف درهم وهذه المسألة من أوها رواها أبو زيد عن 
ابن القاسم. في العتبية!!). 


ب ب ب ا ل 1 
(1) 2 البيان والتحصيل؛ 7 : 9. 
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ومن كتاب محمد قال ابن القاسم وأشهب فيمن ابتاع طوقا من ذهب بألف 
درهم ثم وجد به عيبا فصالح البائع على دينار دفعه إليه أو دراهم؛ فذلك جائز. 


وقال أشهب : يجوز على دراهم من غير صنف دراهمه ؛ لأنه إنما ابتاع منه الرد 
عليه بالعيب» وبيعهما الأول على الصحة. 000 


وقال سحنون : لا يجوز فيه الصلح. وإما رصينه أو رده كدينار رديء. 


ون كتياب حمل من العْمبِيّةه1» من رواية أ زيد عن ابن القاسم ‏ رواية 


محمد أَنمُ - ومن صرف نقرة فضة بوزن أو جزاف بعشرة دنانير. قال في العتييّةه» ‏ 


/ سمى في الوزن لكل دينار شيئا أو لم يسم, ثم وجد في النقرة مسمار نحاس أقل 
من دينار فإنما ينتقص صرف دينار من أصغر الدنانير. 


من المجموعة قال: وكذلك إن كانت مقطعة انتقص أصغر قطعة مالم يكن, 
أصغر من حصة وزن المسمار» وإن كانت أصغر قطعة فيها أكثر من حصة 


المسمار وأَرْيد من النقرة الفضة إلى تمام ذلك؛ وإن كانت حصة المسمار أكثر من 
دينا راتتفن إن تتاريوو وإ كنت خكلما لصفي دقار الزةاما م بخص عن 
صف المسمار. 

وقال عيسى, في العْمْبِيّةا3» عن ابن القاسم : وإن كانت الدنانير قائمة والنقرة 
جزاف وقد وجد درهما نحاسا في النقرة ؛ فإن كان وزنها مائة درهم فليتتقص صرف 
دينار» وإن كانت مجموعة انتقص منها أقلها وزنا ومن الَعْتْبيّة4» من رواية ألي زيد 
عن ابن القاسم. ش ْ 

ومن ككتاب محمد: وإن ابتاع خلخالين أو سوارين من ذهب أو حليا كثيرا 
من ذهب بدراهم فوجد في الخلخالين أو في السوارين : قال في العتبية من أسورة 
(1). البيان والتحصيل2» 7 : 9. 
(2) البيان والتحصيلء. 7 : 3 


(3) البيان والتحصيل» 7 : 5 
(4) البيان والتحصيل؛ 7 : 7 


376 


0 /ظ 


كثيرة بأحدهما عيبا؛ شّقَاً أو كسرا أو في رؤسهما نحاس ‏ قال في العُبِيّةا» في 
راس احدهما ‏ فليردهما جميعاء بخلاف النقرة التي لا يرد منها إلا ما وجد رديئا 
ولو وجد درما في الثمن زائفا فرده؛ انتقص بيع الحلي كله. وإن كانوا أسورة 
كثيرة» أو خلاخل قال في كتاب محمد: ولو كان الذهب سبيكة أو قراضة لم 
ينتقص إلا حصة الدراهم / من ذلك. 
من العْتبيّة2», من صاع عيدى .من ابن العام : وإن اشترى أزواج أسورة من 

ذهب بدراهم فوجد في زوج منها نحاسا فليدٍ الأسورة كلها ولو كانت مائة 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الخلاخل: لا ينتقص إلا صرف ندج منها إذا 
وجد بأحدهها عيبا وذكر في روايته أنه اشتراها جزافا. 


قال في رواية عيسى: فإن فات بعضها رَدَّ ما بقي بالقيمة وروى عنه أبو زيد, 
فيمن اشترى ثوبا ودراهم بدينار» فوجد درهما زائفا فإنه ينتقص البيع والصرف 
وهذه 5 باب البيع والصرف مستقصاة. 

قال ابن حبيب كان ابن شهاب والليث؛» وابن وهب يحيزون البدل في 
الصرف. 

ومن العبية31) ابن القاسم, عن مالك فيمن واجر صرافا ينتقد له دنانير او 
يزنها في بيع ميراث فوجد فيبا رديئاء فلا يضمن إلا أن يغره من نفسه وفي موضع 
آخر لا يضمن وإن غر من نفسه وتحرم اجارته ويؤدب قال مالك وهذا معنى 
تضمينه قال ابن القاسم: وإن م يغر فله أجره ولا يضمن» قال سحئوك : الاول 
ضع 

ا لا 5 8 93 , .م 4 ل ع 
ومن العتبية(4) ماع ابن القاسم: ومن ابتاع دراهم بمثقال دذهب. هوجد رديثا 
فرده فآراد أن يعطيه به دينارا مضروبا فلا ينبغي حتى يفسخ ذلك ثم يأخذ منه ما 
راضاه عليه من مثقال ذهب أو دراهم. 
(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 10. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 457. 


(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 484. 
(4) البيان والتحصيلء 6 : 457. 
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ومن كتاب محمد قال مالك : ومن لكَ عليه دينار قائم فأعطيته دينارا 
فوجده ناقصا فصرفه ثم أعلمك فقلت له / : أعطني هذه الدراهم, وخذ دينارك 
فذلك جائز إن لم يتأخر ذلك يريد: ورصينا جميعا ‏ فليدٍ مثله إن فات» 
ويأخذ ديناره القائم. 

قال : وإن صرفت دينارك بدراهم ثم عدت إليه فقلت له ألحقني بصرف 
الناس فقد بستني 2 درهما فذلك جائز فإن وجدت الدرهم بعد ذلك زائفا 
فليرده وحده. ولا ينه ينتقص الصرف» وإن وجد في الدراهم الأولى رديئا انتقص 
الصرف إن رددته؛ ولترد معه الدرهم الزائد قال في المدونة إذا استزاده بعد التفرق» 
فزاده درهما فألفاه رديكاء فليس عليه بدله. فلعل محمداً إنما أوجب بدله بقوله : 
بمخستني من صرف الناس فاألحقني بالصف. فكأنه ل لد 
القول. 


باب في الشرك والتولية في الصرف 
وفي صرف بعض دينار أو حلي 
ومن صرف دراهم مختلفة 


من كتاب محمد: ومن ابتاع دراهم بدنانير» فسأله رجل أن يشركه فينقد عنه ' 


لم يجز إلا أن ينقد حصته فقط قبل التفرق» ولو قال له قبل الشراء اشتر وأشركني 
وانقد عني لجاز على المعروف, وكذلك في الطعام المؤجل إنما يجوز قبل الشراء ؛ ولو 
سأله أن يشركه ول يذكر النقد فلما رضي سأله أن ينقد عنه لم يجر في الصرف 
والطعام إن كان الأول قد نقد وإن نلم يكن نقد فلا يجوز في الصرف. ولا ينقد إلا 
حصته؛ ويجوز في الطعام إن لم يكن يشترط في أصل الشركة» قال ابن القاسم ولا 
يجوز في طعام بعينه أن يشرك فيه قبل قبضه قبل أن اكد مكارو كو 
بذلك بعد تمام الشركة جاز. 2 

ومن سأل رجلا سلف ذهب واشتركا في شراء دراهم بها فذلك جائز إلا أن 
يجيز نفع معونته» قال مالك : ولا يجوز بيع نصف دينار أو نصف نقرة من رجل 
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وإن قبض المشتري جميع ذلك, وكذلك في العتبية:!2 وقال فيها : لا يشرك رجلا في 
حلى اشتراه(2» ودراهم, ويفترقا قبل القسمة؛ وإن انصرف له كله ولا يجوز حتى 
يماحعه. 1 
ومن كتاب محمد: قال أشهب في شراء نصف خلخال بنصف وزنه: فإن 
سلم إليه جميع الخلخال فذلك جائز» وروى أشهب في نقرة عن مالك خلاقه. 
قال ابن القاسم: م يجزه مالك 5 ذلك ولا في دينار» قال مالك : ومن 
اشترى سوارين على أن فيهما أربعين درهما فوجد قبل التصرف زيادة أو نقصاناء فإن 
ترك الفضل من له الفضلء وإلا لم يجز صرف بعضهاء وإن قبضها المبتاع» وكذلك 
بعض دينار. 
لرجل أن يشتري جميعها بعضها يبعضء بسعر واحد حتى يعلم ما فيها من كل 
صنفء وكذلك لو قال : أخذت السود على كذاء والبيض على كذا لم يصلح 


حتى يعرف ما في كل صنفء ولا يجوز بمعرفة صئف واحد لا جزافا ولا وزنا. 


في التصرف من رجلين 
وصرف بعض دينار أو بعض نقرة أو بعض حلي 
من كتاب محمد والعْتْبِيّةة3» أشهب قال مالك: ولا بأس: بصرف دينار أو 
نقرة من رجلين» ولو غاب أحدهما قبل قبض الآخر فلا يأس به» قال ابن|القاسم 
وكذلك الحلي بخلاف بيع نصف دينار ونصف نقرة ومن عليه لرجلين لكل واحد 
منبما نصف دينار» جاز أن يعطيهما جميعا دينارا. 
0 ومن كتاب محمد: ومن لك عليه نصف دينار من بيع أو قرض فصرفت من 
اخر نصف دينار ودفعت إليهما دينارا ببهما لم يجرء وكذلك لو أن لرجلين عليك 
)1) لم نقف عليه. _ 


(2) في الأصل اشتريته. 
(3) البيان والتحصيل؛ 6 : 455. 
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ثلثى دينا احد ثلث دينار فدفع أحدهما إليك ثلث دينار دراهم ودفعت ' 
ر و قدهفع 1 هم و 


إلبيما دينارا ليكون لهذا ثلثاه» ولهذا ثلثه لم يجر لأن كل واحد صرف منك ما لم يبن 
به» وهو حول في الصرف, وكذلك لو قبض الدينار مصرف الثلث؛, وكذلك لو 
كان لأحذها عليك تضق ولاعر ثلث قضرف: متاك ضاحب للك شدص 
الدينار ودفعته إليه أو إليبماء لم يجر» ولو صرفت ذلك الجزء منهما لجاز ذلك» 
قبضا الدينار أو قبض أحدهما. 

قال محمد: إذا اشتركا في دراهم بقية الدينار قبل الصرف. وكذلك لو أسلف 
أحدهما الآخر جُراهُ من الدراهم قبل دفعهاء فأما بعد فلا يحل وذكر العْتبِيٌ هذه 
المسألة من أونها عن أصبغ عن ابن القاسم, وقال : لا يصلح حتى يكون القضاء 
فيه كله والبيع فيه كله بينهما. 

ومن كتاب محمد: ولو كانوا ثلاثة لكل واحد عليك ربع دينار صرفت من 
أحدهم ربعا ودفعت الدينار إليه أو إلييم قضاءء لم يجز» ولو صرفت من كل واحد 
قراطين جاز ذلك قبض من كان منهم. 


محمد : إذا تشاركوا في الدراهم التي تخارجوا قبل دفعها ؛ فإما أن يشتري / 


كل واحد قراطين, ولا حتى يشتركوا في الدراهم بدءا. 


قال ولو كان لك على رجلين ثلث ثلث أو ثلث ونصفء أو ربع» فدفعت , 


إلى أحدهما بقية الدينار دراهم» وقبضت منه أو منهما دينارا مكانك فهذا جائز, 
كا لو أن لك على رجل نصف دينار فدفع إليك عن رجل ديناراء وكذلك ذكر 
أصبغ في العتبية(!» عن ابن القاسم. 

قال محمد : يعجبنا قوله في أخذ الدينار من قابض الدراهم, وِيُجِيلُه على 
صاحبه بثلث, وكذلك لو دفعت عرضا إلى دافع الدينار إليك في الثلث ؛ لأن 
دافع الثلث يمكن أن يزيده ليضمن له عن الآخر الثلث الباق فيدخله ضمان 
تجعل» ولا يجوز ضمان مع صرف ولا مع ببع» ولو ضمن دافع الدينار ما على 


)1( البيان والتحصيل.» 7: 28. 
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صاحبه قبل ذلك ومن غير شرط جاز أن يدفع ديناراً ويأخذ بقيته مكانه؛ عرضا 
أو ورقاء وإن تأخر عليه على أنه ثلث دينار ما هو جاز ذلكء, ومن لك عليه 
نصف دينار فأعطاك دينارا على أن تحيله على فلان بنصف لك فذلك جائز لأنك 
لم تأخذ منه ولم تعطه. 

قال محمد: "م لو جعلت النصف الباق في سلعة» ولو كان في ذلك زيادة 
من قابض الدينار درهم واحد لم يجز أو قال : ونصفا قضاء عن فلان كان بينا أنه 
جائز» وكلام محمد يدل على أن صحيح السؤال نصف قضاء لك عنى ونصف 
قضاء لك عن فلان. 

قال ابن القاسم: ولكن لو كان لك على فلان ثلث وعلى هذا نصف فدفعت 
أنت إلى هذا بالسدس ورقاً أو عرضا وأحلت على فلان بالثلث. وأخذت / منه 
ديناراء لم يجز قال محمد 1 ويدخله في العروض أنه لم يرض الحوالة إلا بما زاده في 
العرض» ولو كان بينهما سلعة من قابض الدينار معجلة أو مؤخرة إلى أجل لجاز 
وإنما أكره ذلك في الحول أن يكون معه شيء قال محمد : ولو دفع إليه أحدهما 
ديناراء وإنما عليه ثلث؛ وعلى صاحبه ثلث. وسكت عن الثلث الباتي ولم يشترط 
كا نيو نين إن لحت واه قلت وكيف إن علما أن لا بد من دفع 
الثلث الآخر؛ إما دراهم أو سلعة؟ قال: لأنه م يقع بيع وضمانء ولا صرف 
وضمانء ولا سلف وضمانء وقد لزم ضمان افع الدينار قبل تقع مبايعة ولا 
صرف ولا ضمان زاده قابض الدينار في الصرفء أو في تمن سلعة ما ضرَّ ذلك؛ 
لأنه لو شاء ألا يزيده ولا يخرج مما لزمه من ٠‏ الضمان. 

قال مالك: وإن ابتعت من رجل ثوبا بنصف دينار ومن آخر ثوبا بثلث 
دينار فاعطيتهما دينارا فيه نصف وثلث فلا بأس بذلك. 

محمد : ولو دفع إليك دينارا وازنا وأخذ من صاحب الثلث بالسدس دزاهم 
لم يجز وإن أخذ الدراهم منهماء ليكون السدس بينهما على ما أخرجا جارء ولو 
تسلف من هذا دراهم ومن الآخر دراهمء ودفع إليهما دينارا ليكون بينهما في 
دراهمهما لم يجزء وإن اشتركا في الدراهم قبل يقبضها ثم أسلفاه إياها جاز أخذهما 
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الدينار. وكانا بمنزلة رجلين اشتركا في دراهم ثم صرفا بها دينارا فذلك جائزء وإن لم 
يشتركا. حتى دفع أحدهها دراهمه / في نصف دينار بعينه ودفع الآخر دراهم في 114و 
نصف الاخر لم يجز» وقال مالك : ومن وهب نصف نقرة له فضة لرجلء» وباع 
نصفها من آخخر لم يجز وإن كانت الهبة والبيع معاء قال مالك : ولا بأس أن 
يصرف نقرة من شريكء فيهما. ش 

محمد: إن حضرت النقرة وإلا لم يجر وإن كانت عند المبتاع» ولا يجوز من 
غير الشريك وإن حضرت إلا بعرضء وأجاز ابن القاسم الشريك في النقرة أن 
يعطيه مثل نصف وزنها دراهم» وكذلك الحلي» وروى أشهب أن مالكا لم يجزه. 

وقال أشهب: ويجوز في الحلي أن يعطيه نصف وزنه ذهبا إن كان ذهبا وفضة 
في الفضة لضرر قسمته ولا ضرر في قسمة النقرة وذكر في العتبية!'» ابن القاسم 
عن مالك أنه أجاز أن يعطى لشريكه في النقرة في نصفه دراهم, إن كان 
بالحصنرة يدا بيد. 

ومن العتبية(2» عيسى عن ابن القاسم: وقال في دراهم لرجل سؤد ودراهم 
يزيدية مختلطة في كيس فصفها منه كلها على اثنين وعشرين بدينار» وأَحَدُ 
الصنفين يسنُوىٌَ كذلك, والآخر يمنْوَى ثلاثة وعشرين فلا خير فيه حتى يعرفا 
جميعا: كم فيها من هذه, وم من هذه؟ ولو عرفا: كم في أحدهما ولم يعرفا كم في 
الأخرى لم يجز وقد ذكرت في البيوع. 


باب في بيع سلعة ودراهم بدينار نقدا أو مؤجلا 
وكيف إن وجد في الدراهم رديئا؟ 


من الواضحة: ومن باع عرضا ودراهم بدينار وذلك كله / نقداء فجائر ؟ 114 /ظط 
قلت الدراهم أو كغرت في الدينار الواحد. 


(1) البيان والتحصيل؛ 6 : 454. 
: (2) البيان والتحصيل» 1212127 
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فأما إن كان فيه أجل فإنما يجوز أن تكون الدراهم قليلة درهمين أو ثلاثة, 
وإن يتأخر الد راهم والدينار» ويتعجلٍ العرض» فلا يجوز. فيه من وقوع الأجل غير 
هذاء والعرضٌ كبعض الدراهم له وخر إذا عجلت, ولا يفارق الدراهم الدينار 
فيتأجل أحدهما. . ومن ابتاع عرضا ودراهم بدينا رأو بدنائير ؛ فإن كانت الدراهم 
أقل من صرف دينار فذلك جائز وسبيله في تعجيل بعضه وتأخير بعضه مثل ما 
فسرت في الدنانير» وإن كانت الدراهم قد صرفت بدينار فهو مكروه لأنه بيع 
وصرف كرهه ربيعة ومالك وأكثر أصحابه واستخفه بعضهم, ونحن نكرهه وليس 
حرام بين. 

ومن كتاب ابن المواز: وأجاز مالك في النقد بيع سلعة بدينار إلا خمسة 
دراهم قال ابن القاسم : إِنما جوزه في أقل الدينار. مثل أن يشتري بثلثي دينار أو 
بثلاثة أرباع دينار سلعة فيدفع بقية الدينار دراهم» فإن كان الورق 5 الدينار 
فقد كرهه مالك وغيره. 

قال مالك : ومن ابتاع ثوباً بدينار إلا درهما لَمْ يبجر تأخير الثوب وإن تناقدا 
إلا أن يتأخر لمثل خياطته» وحتى يبعث في أخذه وهو بعيبه0" فلا بأس به» وقد 
اختلف قول مالك في تعجيل الدينار والدراهم وتأخير الثوب» وخفف في رواية 
أشهب /. وذكر عبد الله بن عبد الحكم أنه أجاز أن يشتري ثوبا بدينار إلا 
درهما. الدينار نقداء والثوب والدرهم إلى أجلء قال ابن القاسم : كرهه بعد 
ذلكء وقال : إثما أرخص في صكوك الجار. 

قال أصبغ فٍ العتبِيّة2) عن ١‏ بن القاسمء فيمن ابتاع ثوبا بدينار إلا درهمين, 
فدفع الدينار» لوف الدرهمان, فلا او بذلك. 


ل ل بدينار إلا ثلاثة دراهم إلى 
أجل. 

ومن كتاب محمد: قال ابن القاسم وأشهب عن مالك: وإن عجل الثوب» 
وعجل الدينار وحده. وتاجلت الدراهم لم يجرء وإن عجل الثوب وتأخر الدينار 
كنا رطهايسى 000 


(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 2 
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والدراهم إلى أجل واحد جاز ذلك. قال : وإن كان بدينارين إلا درهما يتعجل 

الثوب وينقد دينارا وييقى دينار إلا درهما إلى أجل أو يكون هو المعجل» فلا خير 

:فيه» وكذلك ما كثغر من دينارين وكانت إلا درهمين أو إلا ثلاثة فلا يتأخر بعص 

الذهب. ولا يجوز أن يتعجل من الدراهم بقدر ما ينقد من الدنانير» لأن لما يتأخر 
من الفضة نقنا في كل دينار. 


ومن العتبية!!», من سماع ابن القاسم : ومن له قبل رجل طعام من قرض» 
فباعه بدينار إلا درهما فيعجل الدينار والدرهم ؛ فإن حل ذلك جازء وإلا لم يجزء 
وخفف ابن القاسمء وإن لم يحل وكذلك روى عنه أبو زيد» قال سحنون : قول 
مالك أصح. 

وني كتاب محمد قال : وإن ابتاع مائة جلد كل جلد بدينار إلا ثلاثة 
دراهم؛ وذلك كله نقدا فذلك جائز. 


ومن كتاب محمد والعْْبيّة» أشهب عن مالك فيمن ابتاع خمسة عشر | 


جلداء / كل جلد بدينار إلا درهما إلى أجل ثم تحاسبا بعد البيع فصارت أربعة 
000 
في المؤجل. 


قال محمد : مثل أن يقولوا إن وقع بيننا ؛ بيع بدراهم فيتبعوها كذا وكذا 
بدينارء فهذا الجائز, وإلا لم يجز نقدا ولا إلى أجلء وهو صرف وبيع إلا في دراهم 
يسيرة ) وقاله مالك ف الْعتبيّة40) إذا كان ذلك قبل البيع» ومن كتاب محمد : ومن 
اكترى دارا أو داية بدينارين إلا ثلثا فنقد دينارين» وأخذ ثلاثة دراهم في العقدء 


(1) البيان والتحصيلء» 7 : 100. 
(2) البيان والتحصيل» 7 : 115. 
(3) في الأصل قبل العدد. 

(4) البيان والتحصيل» 6 : 432. 
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فكرهه مالك ثم أجازه» وإجازته أحب إليناء وروى أبو زيد في لعي عن ا 
القاسم أنه أجازه قال مالك : ومن اكترى دابة بنصف دينار أو بدينار ونصف 
فلا بأس أن يدفع دينارا ويأخذ من المكري نصفا دراهمء أو يدفع الراكب 
النصف دراهم إن كان الكراء على النقد أو شرطاه. وإلا لم يجرء وإن اكترى دابة 
بدينارين إلا ثلثا فدفع دينارين» وأخذ ثلثا دراهم, ثم أصيبت الدابة ببعض الطريق 
فليرد الكري دينارين ويأخذ دراهمه, ثم يحاسبه بحصة ما ركب من حساب ما 
أكرى كعبد بيع بعشرة دنانير إلا ثلثاء فنقد عشرة» وأخذ ثلثا دراهم؛ ثم رد بعيب 
فيه» وقال مالك» فيمن ابتاع بنصف دينار قمحاء فدفع ديناراء وأخذ نصفا دراهم 
مكانه ومضى ليأتي بحمال فلا خير فيه عقد على الصرف أو كان ذلك بعد 
التواجب. 

وكذلك إن كان ثوبا فتأخر قبض الثوب لم يجرء ولو تعجل دفع الدينار 
وتعجل الثوب والنصف الدينار الدراهم كان جائزا. 

قال مالك: وإذا ابتاع ثوبا بنصف دينار فنقد دينارا وتعجل الثوب والدراهم 
في نصف فذلك جائز» ولو تقابضا بما يجوز ثم وجد بالثوب عيبا أو درهما زائفاء 
انتقض كل ما بينهما من ببع وصرف إن أحب الردء وكذلك إن وجد قابض 
الدينار به عيبا فرده. 

قال محمد : إن وجد في الدراهم درهما رديئا / ينتقض إلا صف الدراهم :2) 
إلا إن كان اشترى الدراهم والثوب في صفقة» وعلى ذلك الجواب الأول. ولو أخحذ 
الثوب بأقل من دينار فدفع دينارين وأخذ الثوب والدراهم فوجد درثما رديئا فليرد 
الدراهم تمام صرف دينار ويرتجع ديناراء وإن كان العيب بالثوب رده ورد معه تمام 
صرف دينار وأخذ ديناراء وإن كان الثوب بأكثر من دينار بخروبة انتقض الجميع» 
وإن فات الثوب فلا يأخحذ لعيبه قيمة» ولكن يرد قيمته ويرد معه بهام صرف ديتار 
واحد» ويأخذ دينارا واحداء وإن كان قيمته أكثر من دينار انتقض الجميع فرد 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 52. 
(2) الم يتيسر لنا تحديد مكانه في المصدر المشار إليه. 


3 - النوادر والزيادات 5 و38 - 


6 إو 


قيمته مع الدراهم وأخذ ديناريُه وهذا في فوته بقطع أو تلف. ولا تفيته حوالة سوق ' 


وليرده» وإن وجد درهما زائفا وقد تغير سوق الثوب وقيمته أكثر من دينارء فهذا 
يرد قيمته مع الدراهم, ويأعيل ديناريه» وإذا كان أحد الدينارين رديئاء فليردهما 
ويأخذ ثوبه كان أقل من دينار أو أكغر, وِيأَمَذُ دراهمه. وإن فات الثوب هاهنا 

وذكر ابن حبيب في هذه المسألة من أولها مثل ما ذكر محمدء إلا أنه قال: 
إذا وجد درهما رديكا وقد ابتاع سلعة ودراهم بدينارين» فليد مع الدراهم الردىء 
تمام صرف دينار من الدراهم.. قال: وإن كان فيها أكثر من صرف دينار على قول 
أقل من صرف دينار ردها مع تمام دينار من العرض إن تبعض» وإن كان لا 
يتبعض» رد جميعه» وانتقض ذلك كله. ش 

ومن كتاب محمد: ومن ابتاع ثوبا بدينار إلا درهمين نقدا ودفع الدينار وقبض 
الثوب والد.رهمين ثم وجد درهما رديئا فقال مالك : يبدله؛ وليس بصرف واحتج 
بصكوك الجار. وقال عنه ابن وهب : ينتقضص ذلك كله. وخالف بعض جلسائه, 
فلم ير به بأسا. 

فيمن باع بدينار إلا ثنا أو إلا دما 
فتاخر ما يرد او يعجل وتاخرت السلعة 

قال ابن القاسم» وأشهب: وإن ابتاع بدينار إلا ثمنا ودفع دينارا وأخر قبض 
الثمن فذنك جائز وإن كان بدينار إلا درهما وإلا درهمين فدفع الدينار وأخر 
الدرهم فأجاز هذا أشهب وم يجزه ابن القاسم وهذا صواب. وقال مثله أشهب في 
كتبه أنه لا يجوز قال: ولعله إنما أجاز إلا قيراطا؟ وإلا قيراطين» فيوخر القيراط, 
فهذا جائز فأما الدراهم فلا يجوز عند مالك / وجميع أصحابه» وكذلك بدينار 
إلا درماء الدينار والدرهم مؤخران, لم يختلفوا في إجازته» واختلف قول مالك في 
تعجيل الدينار والدرهم وتأخير الثوب فأجازه وكرهه. وكره أيضا ابن القاسم وابن 
وهب . 


386 ل 


7 أو 


ومن العتبية(!) روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك في فيمن باع سلعة بدينار 
إلا ثلنا على أن يدفع البائع إليه ثلثا إذا جاءه بالدينار فلا خير فيه. وليتبعه(2» 
ال لمر حا ل شع امال ار ا ا د 
ابن القاسم فقال : ولا خير فيه بالنقد إلا أن يشترط دراهم معدودة. يريد : 
وبعده قبل التفرق ويريد في أو المسألة على أن يدفع إليه البائع دراهم وكره هذا 
الشرط. 


باب بقية القول في البييع والصرف 

أو عرض وفضة بفضة أو فضة وذهب بذهب 

والأخذ من الدين عين وعرض وصرف الدين 
57 عن انب ليه وخفف مالك أن يعي بالدرهم بنصفه من السقاط 
لحماء أو حاجة وبباقيه فضة. وكره أن يأخذ من الفضة أكثر من نصف وخففه في 
رواية أشهبء أن يأخذ منه بكسر لحما أو غيه» وبباقيه من الدراهم الصغارء قال 
أشهب: : أما كل بلد تجري فيه الفلوس فلا خير فيه وكره مالك أن يأخذ بالدرهم 
بنصفه فلوسا وبباقيته دراهم صغاراء وأجاز أن ناذه ببقيته حنطة / [وقاله ابن 


القاسم. وأشهب في الوجهين» وكره مالك والليث أن تبتاع بثلثئي دينار حنطة](3), 
فتدفع ديناراء وتأخيل . بالثلث قطعة ذهب منقوش. 

ومن العتبية!4» قال عيسى عن ابن القاسم» فيمن عليه ثلثا درهم فدفع 0 
وأخذ بثلث درهم فلا بأس به» وإن كان من قرض فلا يجوزء 6 لا يجوز نقداً. 
1 ورؤى عنهة أبو زيد فيمن و بنصف درهم سلعة فدفع درهما فيه ثلثان 
وأخذ بالدانق فلوساء قال: أكره أن أتكلم في هذا فأضيق على الناس وكأنّه 


(1) الم يتيسر لنا الوقوف عليه. 

(2) في الأصل وليبعه. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
. (4) الم يتيسر ربط النص بأصله. 


987 


7 إظ 


كرهه. قيل : فإن ابتاع بدرهم كيلا فدفع درهما ودائقا كيلاء وأخذ بالدانق فلوسا 
قال : هذا أيسر في الكراهية. 

ومن كتتاب ابن المواز: ومن ابتاع ثوبا بدينار ودرهمين» نقد الدرهمين» وتأخر 
الدينار» فذلك جائز» وروى عن عيسى فيمن ابتاع سلعة بثلثي دينار من رجل ثم 
أناه بعد ذلك فأسلف منه دراهم ثم قضاه في الجميع دينارا فجائز, لأنه جود في 
أصل البيع, ؛ ولو كان ثلثا الدينار يرأ سلفا لم يجر لأنه ورق وذهب بذهب ومن 
سماع ابن القاسم: ومن اشترى من السقاط بالدائق والدائقين حتى يكثر فيكون 
درممين وثلاثة, فيعطيه دراهم فلا باس به» ودين الله يسر. 


ومن كتاب محمد : وإذا رهن عند السقاط سوار فضة فكان يأخذ الخبز 
والأفلسَ فصار له عشرون قيراط فلوسء فباع من السوارين بما عليه وبأرطال خخبز 
مؤخرة» يأخذ. كل يوم رطلين لم يبز إلا أن يتعجل الخبز مكائه» قال محمد جائز 
أن يتأخر / بالخبز إن حضر السوار. 

قال ابن عبد الحكم فيمن صرف ديناراً فبقي له ثلاثة دراهم فله أن يأخذ 
بها فلوسا مكانه قال عنه ابن وهب وإن بقى له نصف درهم فله أن يأخذ به 
حنطة مكانه. 

قال. مالك: ومن صرف ديناراء» فلم تعتدل الدراهم إلا بزيادة نصف درهم 
من عند رب الدينارء فلا خير فيه ومن له عليك نصف دينار» فقضيته دينارا؛ 
نصفه فضة ونصفه في سلعة إلى أجل فذلك جائز مالم يكن النصف الأول دراهم 
سلفا ليس( » بنصف ذهبء ,أما من من سلعة فجائز إن حل أو كان حالا. قاله 
ابن القاسم, وإن لم يحل لم يجزء وهو بيع وسلف, وضع وتعجلء قال مالك» ومن 
لَّك عليه نصف دينار فلا تأخذ به دراهم, ولا يجوز أن تعطيه نصفا اخر دراهم 
وتأخذ ديناراء وإن دفعت إليه عرضا فجائز» وكرهه ابن القاسمء وهو أحب إلي؛ 
لأنّ تعجيل الحق سلف قارنه بيع؛ وأرى مالكا استخف لقلة ثمنه. 


(1) ص للا نصف ذهب. 


- 388- 


8 رو 


ومن العُْبِيّة» ذكر أبو زيد عن ابن القاسم قول مالك هذا وقول ابن 
القاسم, وزاد عن مالك قا كد ارط يار ار اف عل اعرد أن تأخذ 
دينارا وبالنصف دراهم, ولك أن تأخذ بالنتصف سلعةع وليس هذا بيع وسّلف2) 
إذا أعطاه دينارا وبالنتصف سلعة؛ فلا تأخذ منه دينارا وتؤدي دراهم. 


قال ابن حبيب : قال مالك : ومَنِ اشترى2» تور نحاس بدرهمين ودانق» 
فأكرهُ أن يعطي في الدانق فلوساً. 
ومن العتبية4, من لو ابن القاسم. فيمن يأخحذ من السقاط / بنصنف 


دينار زيتاً وبربع ع فيدفع ديناراً ويدع عنده الربع الثاني على غير شيء؛ فلا بأ 
به وكذلك الدراهم. 


في صلح الورثة الزوجة أو الشريك شريكه 
من عين وعرض وغيره على مال 
من كتاب محمد: ومن هلك عن زوجة وولد وترك عيناً وعرضاً لم يجز أن 
يصالحها الولد على دنانير من عند نفسه» ولو ترك ذنانير- دينا وعروضا حاضرة 


فعجل طا من عنده حظها من الدنائير وتركت ما بقي لم يجزء وإن ترك ثمانين . 


دينارا عينا وديونا من طعام بيع» أو من عروض» أو من دنانير فأعطاها عشرة من 
الدنانير وتركت ما بقي, فقال ابن القاسم: ذلك جائزء إلا أن تكون العشرة من 
عنده فلا يجوز» وأجازه أشهبُ إن كانت مثل سكة الغانين ووزتهاء وإن خخالفتها لم 
يجز» وإن كانت الهانون دينا وترك غيره أشياء حاضة وفي الم لم يجر صلححها على 
ذلك من عنده. 


(1) ادلم يتيسر ربط النص بأصله. 
(2) الرفع على الحكاية. 
(3) التور : إناء يشرب فيه. 


(4) البيان والتحصيل؛ 6 : 444. 


389 سد 


8 إظ 


ولو كانت الغانون جميع التركة جاز أن يعجل لها عشرة من عنده كانت , 


الغانون حاضرة أو غائبة إذا كانت كسكة ما ترك في جودتها ووزتها. وإن افتصل 
شريكان على أن يعطي أحدهما الآخر دنانير وفي حانوتهما متاع ودنانير ودراهم 
وفلوسء قال مالكٌ : لا خير فيه وإذا كان في الشركة؛ أو في التركة دنانير ودراهم 
وفلوس ومتاع وطعام» وذلك كله حاضرء لم يجز صلح الرأة ولا الشريك على 
دنانير» إلا أن تكون ليس / ثم دنانير غيرهاء والدراهم يسيرة لا تكون صرف 
دينار. 1 


في السيف النحلى يباع بذهب أو فضة 


من الواضحة: وكل مفضض من الخواتم والمناطق والمصاحف والأسلحة فهو 
كالسيفء إن كانت فضته تبعا لثمن الجميع بيع بفضة نقدا [وإن لم يكن بيع 
بذهب نقدا ويجوز بعرض نقدا]7!» ومؤجلاء وكذلك كل ما فيه الذهب مركب من 
حلي النساء من التاج والقرقف والنقارس2» والسوادر, والخواتم» والأدلة يباع ما 
ذهبه تبع بذهب نقدأء وما ليس بتع بيع بفضة نقداً أو بعرض نقداء أو مؤجلاء 
وما كان ذهباً مع جوهر مجتمعا فانتظم من العقود والأقرطة والقلائد فلا يباع 
بذهبء كان تبعاً أو غير تبع؛ ويباع بالورق نقداًء وإن كان في الحلي المركب ذهبٌ 
وفضة هما تبع لما هما فيه فلك بيعه بذهب أو بورق نقداًء فإن لم يكن تبعا لم يبع 
بشيء منهما نقدا ولا مؤخراء وإن كان أحدهما تبعا والآخر أكثر من التبع فلييَع 
بالتي هي تبع نقد ولا يباع بالأخرى بحال» ويباع ذلك كله بعرض نقدا وأجلاء 
وإن كان في حلي الرجال ذهبٌ وفضة, فلا يباع بذهب وإن كان تبعاء ويباع 
بفضة إن كانت تبعاء وإن جازت التبع» لم يبتع بعضه بحال» ولكن بالعرض ”ا 


(4)1 2 ما بين معقوفتين ساقظ من الأصل منبت من ص. . 
(2) في ص و«المفارش. 


- 390 


9 أو 


.وما فض من قلح أو سكين ووش مرج وام فلا يع بنضة 


يسير من الفضة 5 اك واللجام؛ فقد اعد لتخذمى وخفف 


سعة. 


ومن كتاب ابن الموازء قال مالك: وما حَلِيَ به السيف والخاتم والمصحف 
من الذهب؛ فإن كان قدر الثلث فأقل فلك بيعه بدنائير, وك #اخورييب 
يباع بالفضة على هذاء لا تأخير في ذلك. 


قال أشهب : إن نزل بتأخير 0 فسخ وهو كالعرض» وما حلي بذهب 
2 د 0 5 عن مالك تخ ا إن كان الغلث برب يدا بيد 


9 إظ 


0 غال. 0 أخذ ابن القاسم بالل أخذ ابن عبد ا كر مالك ب َ 
السكين في نصلها فضة يسيقء أن تباع بفضة. 
وقال ابن القاسمء في حلية السيف وهي تبع إذا نقضت7©, فلا معه 


ومن العتبية2»,) من و ابن القاسم من مالك : وكره أن يجعل في فضة 


خاتمه مسمار ذهب أو يُخْلْط بفضته حية أو حبتا ذهب تصداً©, 


من الواضحة وإنما يباع تراب المعدن مخلافه من ذهب وفضة, وإن بيع 
تراب الذهب بالذهب أو تراب الفضة بالفضة رد فإن فات واستخْر جّ فهو 


(1) ص إذا القضت. 


00 يي‎ 3١ 


-391 ل 


للمبتاع» وعليه قيمة التراب. ولا يجوز بيع رماد الصاغة بشيى. فإن نزل وفات 
واسجّخْرج. رُدَّ ما خرج منه إلى البائع وذا أجره. هذا بخلاف تراب المعدن. 
ومن كتاب ابن المواز قال مالك ف البيوت المبنية ف المعادن» والدكا كين 
يبتاع ذلك الرجل ليهدمه ليصفي ما فيه ؛ فهذا غرر بخلاف ترابه لأنه يُرَى وِيُميرُ 
ويكال ويُخْرَصُ فيُعْرَفُ قدرٌهِ أو قيمته والدكان لا يُقَلَبٌُ ولا يُرَى» وإنما هو شيء 
يرجىء ولا بأسَ بقسم تراب المعدن كيلا. 
ولا يجوز ببع أصل المعدن وهو غرر لا منتبى له» وإذا مات أقطع لغيو. 
قال أحبيب :كذلك إن سفت غيده وهو كير الماخية و51 عن رزيعة أقنة 


شيء. 


في بيع الفلوس وقرضها وصرفها 
ربيع الدراهم أو الفضة جزافاً 
أو بوزن لا يُغرَفْ أو عدد 
أو البيع بالرديء وقطع الدراهم 
من كتاب محمد قال مالك في الفلوس واتمامي من الرصاص في بيعها بالعين 
إلى أجل 0 تحريعه 00 7 ا وتركه | حت ا 3 0 
مطل و واتفق "ابن القإسى ‏ وأشهب, أنه يبدل الرديئة منها في ا بعد 
التفرق. 


قال ابن القاسم : ومَنٍ اشترى رطل دراهم بدينار فجائز إن كان معروفا. قال . 


عنه عيسى» ف العتبية(!): إن كان معروفاء 1 فيه من الدراهم الجارية ؟5 ولا يجوز 


بيع رطل فلوس. قال محمد : قال أشهب في الفلوس البصرية بفلوسنا هذه : 


اثنين بواحدء إن ذلك جائز. 
(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 18. 


392 سب 


01 120 


ومّن تسلف نصف دينار فلوس أو نصف درهم فلوس إلى أجل /, فير 
+ القلوين الى الم الك لمك دنا أ لو ره 
ذلك, ورَدٌ فلوساً قبل الأاجل ؛ وإن لم يشترط ذلكء بقيت إلى أجلهاء ولا بأمىّ 
ببيع فضة جزافاً نقارا أو حليا بدنانير بوزن أو عددء لا يجوز في المسكوك 
الجزاف» وإنِ اشترى بها عددا إن كان وزنها معروفاً لا يكاد يخلف. 


قال ني الختصر: ولا خير في أن باع الدراهم المعدودة جزافأء ويجوز بيمُ الحلي 
امحشوٌ بالذهمب جزافا ما لم يعلم البائع وزنه فيكتمه. 


ومن العتْبيّةده) أشهبٌ. عن مالك فيمن ابتاع بعشرين درعما عددل وهي 
ا ا درك أبد زيد عن 
جيه د هوا 


0 كره ل 


_ ,هس هه 


يضرب : قال يحبى بن ا عن ابن القاسم 0 يجوز مراطلة الفلوس بالدراهم. 


ومن ماع ابن القاسم : كره مالك للرجل أن يشتري بالفرقم؛ يقول كله 
وأعطني بما فيه وما لكراهيته وجه ول" ا به عندي» قال أبو زيد عن ابن 
القاسم. في القراريط2) التي لا يتبايع مها الناس أربعة وعشرون قيراطا 0 
فكرهه مالك, ولا أرى به بأسا. 


ومن ماع ابن القاسم ابن ل ور انون هم النقص» ؛ فلا يقطع / 
دراشمه. ويكره له ذلك. وكره ماللكٌ أن 5 نقطعٌ الدنانير المقطوعة. 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 60. 


(2) في الأصل فرائض وفي ص القراريط وهو ما أثبتناه. 
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قال أصبغ قال ابن القاسم: كل ما ليس يُسَمّى درهما فلا بأسَ أن يُقَطَمَ 
منة , قال ابن القاسم» عن مالكِ : ولا بأسَّ أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم 
حليا لنسائه. وقال ابن وهب مثله. 

ومن كناب ابن المواز: وقال ‏ يعني مالكاً في جواز الذهب : أما كل 
بلد مثل مكة يجوز بها كل شيء؛ فلا بأ وأما غيرها فلا أحبٌ ذلك حتى 


م 


فيمن باع بجزء من دينار أو بجزء من درهم 
أو باع بدراهم من صرف كذا 
ومن تسلف نصف دينار ماذا يرد؟ 
ومن لزمه نصف ونصف أو أثلاث 
ما الذي يُقَضّى به في ذلك كله ؟ 


من كناب محمد قال: ولا يجوز أن يبيع بنصف دينار بصرف يوم القضاءء 
ليع بنصف دينار» أو. بدراهم مسمأة. 


ومن كتاب محمد ومن العتبية1», من سماع أشهب من مالك: ومن عليه . 
صك بعشرة دراهم من صرف عشرين بدينار أو خمسة دراهم من صرف عشرة ' 


بدينار فإنما يقضى أن له بنصف دينار ما بلغ من صرف يوم القضاء إن كانت من 


بيعء وإن كانت دراهم من قرض فليس عليه | إلا ما قبض. ولو قال في البيع بكذا | 


وكذا درهم وم يسم من صرف كذلء ولو سمى من صرف كذاء كان جزءاً من 
الدينار على ما سسمى بصرف يوم القضاء. وكذلك روى يحبى بن يحبى» عن | 
القاسم, في العتبية22», في البيع مثل ما ذكر فيه وقال : ولو قال بنصف ديئار من 
صرف عشرين بدينار. فإنما عليه عشرة دراهم. 


ا 


(1) البيان والتحصيل» 10 : 564. 
(2) البيان والتحصيل؛ 10 : 5 
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1 ومن كتاب محمد قال ابن القاسم: ومن اشترى بعشرين قيرطا من ذهب لم 
يقضّ عليه إلا بالدراهم بصرف يوم يقضيهء إلا أن يشتري بدينار إلا قيرطا وإلا 
قبراطين فعله دينار رأما بدينار إلا ربعاً فبالدراهم يقضى. 

ومن ابتاع بدائق أو بربع درهم أو بثلث قطي عليه بالفلوس في بلد الفلوسء 
وإلا فيما يجوز بينهم فيه من حنطة أو غيرها إلا أن يكون بها الأرباع والأنصاف 
والقطع. قال مالك: ومن ابتاع بدينار وربع فدفع ديناراء وبقي الربع فدفع فيه تبرا 
ذهبا فهو جائز إن رضي الطالب بمائة» إنما لزمه دراهم. 


وكذلك في العتبية<!», من سماع أشهب من أوطاء وقال: إن كانت عندهم 


دنانير صغار أثلاثا وأرباعا وإلا مضي بالدراهم إلا أن يتّفقا على التبر من الذهب. - 


ومن كتاب محمد قال مالك: ومن باع من رجل بنصف دينار إلى أجل ثم 


باع منه بنصف آخيرّ إلى ذلك الاجل» قضى عليه بدينار ولا يجوز أن يشترط ذلك 
عليه في البيعة الثانية. 0 

قال ابن القاسم في العتبية20: ويُجْبْرٌ المبتاع على أن يدي دينارا قائما بقدر 
وزنه. محمد: ابن القاسم: ولو اجتمع عليه ستة أسداس من كذاء قضى عليه 
بدينار» وإن أعسر به فلا يُنَجمُه عليه كسوراء ركه ديناراء ويأخخذ منه ما وجد 
أو ينبت عليه دينارا يأخذه به إذا كان قد حل كله قبل يجمه علي فأما أن 
يضم ما حل مع ما لم يحل /» فيجعله دينارا إلى وقت واحدى فلا يجوز. 

قال مالك: وإن باع منه ثوبا بثلثي دينار إلى شهر» م باع منه ثوبا اخر بثلثي 
دينار إلى شهرين» فوخره في محل الأول ليأخذ عند آخخر الأجلين دينارا وثلغا فلا 
نوز له تعجيل ما عليه في الأجل الأول إن شاء. وقاله مالك في الذي عليه ثلا 
أثلاث باجال مختلفة محلهاء فذلك جائز. 


2 
(1) البيان والتحصيل, 7 : 61. 


(2) البيان والتحصيل. 15 : 347. 
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قال ابن القاسم: ومن تسلف نصف دينار من رجل فأعطاه ديناراء فقال : 
صرف وخذ نصفه. وجعني بنصفه فأخسب22 أن لا يلزمه إلا مثل ما أخذ من 
الدراهم, وإذا قال له: خحذ هذا اللازناز فخد نصفه وجي ينصفة اردانميت 
عينا. وروى أبو زيد عنه في العتبية:2» في المسألة الأولى» أنه يلزمه نصف دينار 
عين. وقال في كتاب ابن المواز أن أبا زيد قال: يعجتي لزاه و0 يكرت عليه 
إلا مثل ما أذ لأنه لو تلف الدينارٌ لم يلزمه فيه شيء. . لقوله : صرفه. . فلم يُعْطه 
إلا بعص الصرف. 


في الأمور أو الوكيل 
يدفع ذهها عن وَرِقِ أو رقا عن ذهب, 
أو لاخر أمره بالصرف والغريم يلك 7 الصرف 
من كتاب محمد قال مالك: من أُمَرْئَهِ أن يقضي عنك نصف دينار فدفع 
دراهم فإنه مخير أن يقضيه ك! دفع؛ أو نصف دينار يعطيه الأول» إلا أن يكون دفع 
ديناراء فصفه المُحَالء فَْيَرْجِعْ بنصف دينار ما بلغ. ثم رجع فقال: بل يعطيه 
دراهم ما دفع. وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن اختلف قوله أيضا. وإن دفع 
طعاماء قال مالك: فلا يعطيه إلا ثمْنَ ذلك الطعام دراهم» قال ابن القاسم: بل 
عليه نصف دينار ما بلخ. وكذلك روى ابن وهب. عن مالك. 
قال ابن القاسم: وإن أمرته يدفع عَنْكَ ديناراء فدفع دراهم فليس له عليك 
إلا دينار. محمد: بخلاف النصف و«القراريط. 


قال أصبغ: لأنه لا يُحْكمُ في النصف «القراريط إلا بدراهم. 


)01 هذه الكلمة كتبت في النسختين معا محرفة على الشكل التاللي : فاحشة والغالب أن المقصود منها 


(2) البيان والتحصيل, 7 : 5 
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قال ابن القامي: ولو أمرته بعصي عبلك عراريط ذهب فداقع دراهو فيسئلها 
يرجع عليك. قال أصبغ: وقد اختلف قول ابن القاسم في الدينار يأمره بدفعه عنه 
فقضىء, فقال: الامرٌ مخير. ثم قال: ليس له ولا عليه إلا الدينار» لأن ما فعل المأمور 

مع الآخر لم يكن له أن يمنعه منه من مصارفته ومبايعته. ولا يباللي كان سلفا من 

الآمر أو قضاء لدَّينٍ عليه وإن كان سلفا من الآمر للقابض فلا يرجع عليه إلا 
بدينار. 0 يختلف في هذا قول ابن الماميء واختلف فيه قول مالك. وبقول ابن 
القاسم قال أصبحٌ: وكذلك روى عنه أبو زيد أنه يرجع بدينار» وكذلك يودي إلى 
الأمرء واختلف قول مالك فيه ثلاث مرات» وإل هذا رجع. وبه أخحذ ابن القاسم. 

قال ابن القاسم: وأما إن َرَت وكيلك بدفع ذدينار لمن استقرضه منك» 
فافع إليه دراهم من ماله فلا ترجع عليه إلا بدراهم لأ وكيلك بمنزلتك» وبخللاف 
الأمور إلا أن يعدم المتسلف فتكون أنت بالخيا ر على وكيلك إن 8 123 أو 
إليه دينارا وخذ منه دراهم مثل ما دفع من ماله تعدبا وإن شكتّ شكتٌ فسلم. 

قال أصبغ: وذلك إذا لم يكن الآمر عَلِمّ بما دفع وكيله. فرضي. 

وذكر في العتبية, من ماع ابن القاسم قول مالك الذي تقدم في المأمور أن 
يدفع نصف دينار يدفع دراهم, قال: وإنما الاحتلاف إذا أمره أن يدفع دينارا 
فيدفع دراهم, فإما أن يدفع إليه في النصف دينارا فصرفه فله نصف دينار ما بلغ. 

ومن كتاب محمد: ومن له عليك «دنانئير لم يِجِرْ أن تعطيه دراهم ليصفها 
ويستوفِي. محمد : وِليَرَدَ الدنائير أو مثلهاء ويأخذ دراهمه إلا أن تقوم بينة 
حضرو!'»؛ صرفها عن الدافع» واستوق» ولم يصرف من نفسه. 

قال ان القاسم, عن مالك: ومن له عليك نصف دينار فأعطيئّه دينارا 
وقلتّ له: : صرفه واستوف». وجكني بنصفه. فكرهه مالك ثم أجازه» وبإجازته أخذ 
ابن القاسم. ولو كان عليه دراهم, لم يجز. 


(1) في الأصل حضورا وما أثبنناه من ص هو الصواب. 
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وذكرها في العتبية, عن مالك من أوها. قال: وهذا في الدينارء فأما فيما كثر 
فلا خير فيه. وبه قال ابن القاسمء وإن دفع إليك رجل دنانير» واخر دراهم 
للصرف؛ فصرفت من هذا لهذاء فأجازه مالك. وكرهه ابن القاسم حتى يحضر 
محمد. 

وقال مالك في سماع أشهب: من وكل على صرف دراهمه فعرضها وصفها 
لنفسه ثم غنم ربهاء فلا خير فيه» أرأيتٌ إن لم يرض؟ وكانه صرف فيه خيار. ومَنٍِ 
ابتاع ثوبا بنصف دينار فأحال به على غريمه فدفع فيه دراهم ثم رد الثوب بعيب 
فليرجع المبتاعٌ على البائع بنصف دينار. رواه أبو زيد» عن ابن القاسم. وكذلك في 
رواية عيسى. قال محمد: وقاله اصبغ» وقال فيه ضعف. 


في الدعوى في الصرف والتعدي فيه 
ومن دفع إلى غريمه دينارين ليأخذ أحلما فضاعا 

من العْتْيِيّة2, من مساع ابن القاسم : ومن لك قبله ذهب فأخذتٌ منه 
دراهم مقطعة فادعيت أنك صارفته فيباء وقال هو : بل تركمّها بيدك حتى 
أصارفك فأنت مصدق إن جفت با يشبه من الصرف, وإن جفت بما لا يشبه 
حَلَّفَ الآخر يريد : ويصدّق. وقال ابن القاسم : القول قول الدافع الدراهم مع 
بمينه» ثم يتصارفان الآن إن أحباء فإن نكل حلفت أنتٌ وصدقك. وبه يأخذ 
سحنوك. 

من كتاب محمد: وإن صفت دنانير عندك وديعة ‏ يريد: لربها 
لا لنفسك ‏ بغير أمره لم يجزء وتباع الدراهم بدينار فما زاد لربها» وما نقص 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 208. 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 432. 
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ومن كسر لك سواري ذهبء فزمَُه القيمة فلك تأخيرو بها. قال محمد : 
بل يُتْرَكُ ال حتى يوجد ما يؤخذ منه. ومن للك قبل دينار فأعطاك دينارين 


لتزنهما وتأخذ أحدهماء فضاعا أو أحدهماء فذلك منكماء وإن كان لك نصف 


دينار فأعطاك ديناراء فقال لك: خذ نصفا وجني بنصفه. فضاعء فهو منكما. 
قال: ولو أن لك وِبَلّه دراهم فأعطاك ديناراء فقال: اذهبٌ / فزنه فضاعء 
فهو من المقتضبي. قال محمد: لا يُعجبُنا هذاء وإذا كان لك نصف دينار فدفع 
إليك دينارا فقال: صرفه وذ نصفك. فهو من الدافع» وإن ل يقل : صفه. وقال 
من سماع أصبغ من العْتبيّة:», ومن اقتضى دينارا من رجل فقطعه فوجده 
رديكاً فليردٌ مثله ويرجع بديناره. 


باب في ذكر الربا والكسب 
ومعاملة من حَبْتَ ماله 
من كتاب محمد: وقال مالك في قول الله عز وجل : لوَدَرُوا مَا بَقَيّ من 
لم4 قال: ذلك في أهل الإسلامى يقول: 9وَإنْ يكم ملك يروس 
اموَالكم 30 ومن الواضحة قال قتادة. هي فيمن أسلم وبقي له دين بربىٌ» فله 
رأس ماله» وما قبضوا قبل الإسلام جل لهم قال الحسن : من باع في الإسلام بيع 
ربى فله رأس ماله فقط قال ابن حبيب: هذا إن فات ولا يقدر على رده؛ وما 
لم يفت فليس فيه إلا الفسخ. قاله مالك وأصحابه. 
ومن في يديه رباً لا يقدر على رده, ولا يعرف مبايعة» فليتصدق به عنه» قال 
الحسن : إن أسقيتٌ ماءً من صراف فلا تشربه. قال ابن حبيب : لأ الغاب 
عليه عمل الربى. قال أصبغ: وكره أن يستظل بظله. 
1١‏ البيان والتحصيل. 7 4. 


(2) الآية 278 من سورة البقرة. 
3١‏ الاية 279 من سورة البقرة. 
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ومن كتاب محمد: وكره مالك الصرف من صيرني يعمل بالخلال والحرام 
فيختلط ذلكء وكره لمن يكري أرضه بالطعام الشراءً من ذلك الطعام: وكره الشراء 
ممن يسلمُ بغير صفة» وإلى غير أجلء قال: ولا ينبغي أن يكون الربا بين العبد 
وسيده؛ ولا أن يشتري منه شاة أصابها السبُعٌ بشاة حية سليمة. 

وكره مال الصرف من الجار وإن كان نصرانياء وقال الصرف من الباعة أحب 
إلى من الصيارفة لكثرة الفساد فيهم. 

ومن الواضحة قال مالك : نبى عمر الأعاجم أن ببيعوا في سوقنا ختى 
يتفقهوا في الدين. قال مطرف وابنُ الماجشون : يعني من لا يعرف تحريم الربا 
وكراهة الصرف غير متأخرة» والدرهم بالدرهمين؛ وبيع الطعام قبل الاستيفاء» وشبه 
ذلك من كبيرات الأمور وظاهر الفقه, وأما خحفياتٌ الفقه والعلم: فلم يرِده. 

وفي كتاب البيوع الفاسدة : ذكر إسلام الْمَتَرَابيين» وفي كتاب العيون : 
ذكر البيع بالدرهم الرديء» وهل يشتري به وبيين أو لا ييين ؟ 


تم كتاب الصرف 
بحمد الله وعونه 
وصلواته على محمد وسلم 


يليه كتاب البيوع الأول 
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فهرس موضوعات الجزء الخامس 


من النوادر والزيادات 


كتاب الإلستبراء 


ما يحل من الأمة في ترقب براءة الرحم في بيع أو عدة 110 
فيمن باع جارية بجاريتين أو بجارية وعبد أو جارية؛ أو عرضاً بعين ا 
باب فيمن باع أمة وهي زوجة لابنه؛ وذكر المواضعة والولد ا 
باب في استبراء المعتدة وذات الزوج ومن زنت لقاع وه حل ا 
ما يجوز من تقليب الأمة في البيع. وهل يأخذ البائع ما عليها ؟ 70 


كتاب العدة 


باب في عدة المطلقات من ذوات الأقراء أو من اليائسات ا 00 
باب في عدة الوفاة للحرة والامة اتن الاو ا وق وا ا م د 
باب في عدة المريضة أو المرضع من حرة أو أمة في الطلاق 3200000 
في المعتدة من زوجين من نكحت في العدة أو المنعي لها 237700 


باب في عدة من يبلغها الطلاق أو الموت بعد مدة أو يظهر حنث متقدم 


في عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة في الحرة والأمة وأم الولد 00000 
جامع من ذكر عدة الأمة وأم الولد والاستبراء في بيع أو عتق 0 
باب في عدة النصرانية؛ وكيف إن أسلمت تحت كافر أو أسلم ؟ 0 
باب في عدة النكاح الفاسد؛ وذكر امرأة الصبي والخصي 000 
في الدعوى في انقضاء العدة لوو و و لم ا كو ل ا 1 
في الاحداد للمعتدة من الوفاة 00000 صظشظ”' 


ثثمثءع ممه 


ثثوموثوه. 


موم.ةورهة 


وقموعميوه 


ومقثوريوه 


وثفعثلمهة 


وأثمم موه 


وعيثقمء. 


وولوموم 


وعقثيثيثمهة 


3530-00-00 


وولعمثوم 


وموءممهة 


باب في سكنى المعتدات ااساتستسسف لكوم سو اطق اوفوت لا كو هه 
باب في انتقال المعتدة ومبيتهاء وعدة البدوية ورحلتباء وعدة المسافرة 120 
في سكنى الأمة في عدتهاء وكيف إن أعتقت ؟ وأم الولد يموت سيدها أو تعتق ... 
باب في نفقة المطلقات وسكناهن ونفقة الحامل 0000 
في النفقة على الولد ورضاعته. والأمّ في العصمة أو مطلقة أو مات عنما الأب . 

باب في الأب يقدم أجر رضاع الولد أو نفقته ثم يموت الأب أو الولد 5706 
باب ما يازم الأب في الولد من الاخدام والسكنى مع أمه المطلقة ع 
باب ذكر الحضانة وانتزاع الولد إذا نتكحت أمه... والانتجاع بالولد 02000 
باب الإنتجاع بالولد» وذكر انتجاع العبد بولده أو بزوجته م ل ا 
باب ما يلزم من النفقة على الولد والابوين 0000 
باب في إنفاق الأب على الولد من عنده وتحاسبته: وكيف إن مات الأب وأوصى .. 
في نفقة الوصي أو غيره على اليتم هل يرجع عليه ؟ ا ا 
في الإنفاق على أهل الغائب أو على عبد له عنده. وبماذا يرجع ؟ 50 


كعاب الرضاع 
ذكر ما تقع به الحرمة من الرضاع» وذكر الأجور والسعوط ونحوه وما درٌ من لبن أو 
استنزل ححا طم وا عوج ولو لوا عام لاه مامه عم عع م جم علوم وطق و أله افرع عع لاه عه 
باب جامع ما يحرم بلبن الفحل» وذكر أحت الأ من نسب أو رضاع ل 
باب ما يقع من التحريم بالرضاع يحدث بعد النكاح 2111 
باب في التحريم بلبن الكافر والميتة ولبن الزنا والنكاح الفاسد 00 
في الشهادة في الرضاع والإقرار به 71 ااا 00 
باب جامع الرضاع 1 1 1 ذا 


ما جاء في طلاق السنة 8[ ذ[ [ز[ز1 1[ 000 
في الطلاق في الحيض» وهل يوقع فيه طلاق إيلاء أو لع ؟ اس ا 
في الغائب كيف يطلق ؟ ومن كتب ثم بدا له 0 
في طلاق العبد والمجنون والسكران والصبي والسفيه 17070710005 
في طلاق المكره ويمينه وحنثه. والناسي والمخطىٌ وأفعاهم ال ا 1 
في طلاق المريض أو يقر أنه كان طلق في صحته أو قامت بذلك بينة ا 
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43 
45 
48 
49 
52 
56 
58 
59 
64 
66 
68 
69 
70 


3 
76 
79 
81 
53 
55 


537 
89 
91 
53 
595 
57 


في الطلاق إلى أجل ات أو موت ميت» والعتق إلى أجل اما لالطو شال 
فيمن ظلق إلى قدوم غائبء أو قال إن مت قبل فلان فأنت طالق 00 
فيمن قال أنت طالق إن حضت أو طهرت أو حملت أو ولدت ا 
في القائل لل.امل : إذا وضعت فأنت طالقء أو قال إن لم يكن بك حمل 0 
فيمن قال : أنت طالق كلما حضت أو قال إلى أجل بعيد تنقضي العدة في مثله 
فيمن قال نطاهر أو حائض أو حامل أو مستحاضة : أنت طالق ثلاث 5 
فيمن قال لمن بنى بها أو لم يَبْنِ : أنت طالق طلقة سنية أو قال بدعية 252200 
فيمن قال للحامل : إن كان في بطنك جارية فأنت طالق كذا وإن كان غلام 
فكذا ماعا لام عا د السو نوت وب وخا العو اا ا 
فيمن حلف بطلاق امرأته في زمن ليطلقها أو غيرها في زمن بعده أو قبله 5207 
في الطلاق قبل الملك أو العتق» ومن عم أو حلف بطلاق من يتزوج من بلد ما . 
فيمن قال : كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق 0 
فيمن قال : كل بكر أو قال كل ثيب أنكحها طالق :00 527000 
فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى أجل معلوم أو قال في حياة فلان 50006 
فيمن قال : اخخر امرأة أو أول امرأة أتزوجها طالق 070100 2#37#7070ظ2 
فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوّجها ففعل» هل يفسخ نكاحه بالقضاء ؟ 00 
ذكر ما يتكرر فيه الحنث وتعود فيه البمين من الطلاق قبل الملك وما لا يتكرر .. 

جامع مسائل مختلفة من الطلاق قبل النكاح, والعتق قبل الملك 0000 
في الاستثناء في الطلاق وفي العين به أو بالعتق أو بمشيئة الله أو مشيكة أحد 0 
في تبعيض الطلاق أو تبعيض البتة أو الثلاث أو يطلق عضوا من امرأته ا 
في تكوين الطلاق وتكوين الحلف وتكوين البتة فيه 711[1108غ' 
في القائل لإحدى نسائه : إن طلقتك أو حلفت بطلاقك فصوا حباتك طوالق .. 
في الشك في الطلاق؛ ومن لم يدر ما طلق ومّن طلق, والحالف يشلك في الحنث .. 

فيمن طلق إحدى نسائه أو أعتق أحد عبيده ول ي يعينه» أو قال أنت طالق أو أنت 
فيمن مات عن مطلقة لم تُعرف أو من خامسة لم تعرف, أو عن أم وابنة 1 
في تصرف ألفاظ الطلاق في البتة والبائنة والخلية والبرية ا 0000 
باب في قوله : خليتك وسرحتلك وفارقتك وخليت سبيلك, وطلاق الأعجم 2 
فيمن قال لأهله : وهبت للك نفسك أو طلاقك؛ أو وهبتك لأهلك والحقي بهم . 

فيمن قال لامرأته : أنت علي حرام وما شاكل ذلك من مسائل تحريمها 21 
فيمن باع امرأته لضرورة أو لغير ضرورة ...........:... زد 010010000 


فيما قال أنت طالق ولا نية له أو نوى البتة» أو قال نويت من وثاق 200 
فيمن قال لامرأته أنت طالق طلقة بائنة أو طلاق الخلع أو الصلح أو طلاق الخرج 


فيمن طلق امرأته طلقة كبيرة أو عظيمة أو طويلة أو شديدة أو قبيحة 52018 
فيمن نوى الطلاق بقلبه ولم ينطق به. أو أراد اللفظ به فلفظ بغيره 15112512175 
باب مكنّى الطلاق وما يلزم به الطلاق من الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره ييه 
وهذا باب آخر فيما يلزم به الطلاق من القول وما لا يلزم ..... ا شا ا 
فيمن أقر بالطلاق كاذب أو معتذرا أو ظن أنه قد لزمه بظنه أو بغلط مُفتِ عر 
فيمن شهد عليه بطلاق البتة وهو مُنكر فْقَضِي عليه هل بمنعه نكاحها قبل 
زوج؟ ا 0 
في الدعوى في الطلاق؛ وكيف إن مات أحدهما ثم أكذب نفسه وظلب الميراث . 
في القضاء في الطلاق وشهادة الأنداد فيه واختلاف البينات فيه 0 
باب جامع لمسائل مختلفة في الأيمان بالطلاق, وقد تكرر أكثرها 011 
ما يكره أن يعقد عليه النكاح من شروط اتمليك, وما يلزم منها وما لا يلزم 3201 
في التي تضع من صداقها لشرط تشترطه مقا اوس و للع ال وام نووالق لق لقا 
في شرط اتمليك في العقد أو بعده يجعل بيد الأب والأم أو السيد 0 
ما يجب للمملكة بالشرط القضاء فيه؛ وكيف إن لم تعلم ما نكح أو اتخذ ؟ 00 
في المناكرة في تمليك الشرط, وبكم تقضى قبل البناء وبعده فيها أو في غيرها 0 
في ذات الشرط يطلقها ثم يتزوجها هل يعود الشرط ؟ 366 5ش*ظ232 
في المرأة تُسقط شرطها أو تأذن فيه. وكيف إن أذنت ثم رجعت ؟ 25000 
في المرأة لها شرط تمليك إن فعل كذاء فتقول منى ما فعل فقد اخترت نفسي 5 
فيمن شرط لامرأته طلاق من يتزوج عليهاء ثم تزوج امرأة شرط لما مثل ذلك 1 
فيمن رضي أن ينكح بشرطء وتراخى العقد فعقد ولم يذكر الشرط 00000 
فيمن شرط ألا يتسرر وهما يظنان الحمل؛ أو شرط ألا يتخذ أم ولد ا اليا ةا 
مسائل من مغنى الشروط مختلفة مععد اه عاضو وأو أموااك أل جتماء عام عقوا واه وه اة 16 وله 
ما للمرأة في ذلك من القضاء وللزوج من المناكرة ا 
في قضاء المملكة والخيرة في المجلس أو بعده. والمناكرة في ذلك ظ5© 
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ف اخحتلااف ألفاظط الفليك والتخيير من الزوج واختللااف الجواب من المرأة 200 


في المملّكة تفعل فعلا يشبه الجواب ا 00 
فيمن قال اخختاري في واحدة أو طلقي نفسك واحدة أو قال ثلاثا فخالعت 5 
في تكرير الفليك وتكرير الجواب ومن قال إن لم أقضك دينك في كل نجم فأمرك 
د 


8 ا اح ازا عع وم ماو هاه فا ضاق جرع و قاع ع ير سه ورغ دق هايم ع هال براه وغ ماهد وده ع 6و و 2 


فيمن ملك رجلين أو جعل مع الزوجة رجلا في المليك؛ أو حلف لغرميه ليقضيئها 
في امليك بعطية» وفي اممليك في عقد النكاح أو يمين قبل عقد النكاح أو بعده . 
في الذي يحلف بالطلاق ليفعلنٌ ثم يحلف ألا يفعله 1100 
فيمن نكح على امرأته فغارت فقال لها إن لم أطلقك إلى شهر فأمرك بيدك 3 
في القائل لزوجته : اختاريني أو اختاري الحمّام 0 
في التداعي في التمليك واحتلاف البينة فيه وفي البمين في المناكرة والتمليك 2526 
فيمن شرط بعد عقده النكاح أنبا مصدقة إن ادعت ضرراً أو أمرها بيدها 0000 
في الأمة تعتق تحت العبد» وكيف إن اخختارت نفسها قبل البناء وبعد اللعان» هل 
لما صداق ؟ 


88# ف واناطايه 1ع :ور سام هو جو هاه ووه فاع ومع 8 6ه 2 يها ور وي هارع افع هدو 8 6ه موده واوا 668 


كتاب المفقود 
في المفقود وصفته وضرب الأجل لزوجته والحكم في ماله وتعميره 210 
القول في المنعيّ لها تتزوج. وفيمن أطال الغيبة عن امرأته 210 


كتتاب الخلع والحكمين والرجعة ف الخلع 
الحال الذي يبيح له أخذ ما افتدت به. وكيف إن افتدت على الضرر 50 
في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق. وفي المرأة تشتري عصمتها ا 
في الخلع بغير عطية أو بعطية من الزوج أو على عتق عبدها 500000 
فيمن خالع على أنها إن طلبت ما أعطته أو خاصمته عادت زوجته ا 
في الخلع بالغرر من الابق والشارد والجنين» وكيف إن زاد لها من عنده مالا 5215 
في الخلع على شيء مجهول خاطرها فيه أو على شيء غَيّته فيه فتبين خلافه 0 
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2217 
232 
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237 
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238 
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20 
2013 


2015 
232 


2154 
236 
2537 
239 
261 
202 


فيمن خالع على دراهم فألفاها عديمة أو بدا ها ................ 51516 
في الخلع على تعجيل دين أو تأخيرو وهضم بعضه أو على حمالة أو حوالة أو إجارة 
في الصلح على إسقاط نفقه الحمل وعلى رضاع الولد وكفالته 10001 
في الخلع قبل البناء أو بعده على رد ما أخذت أو على مال أعطته أو تقايلا في 
النكاح لكان او وان يا مل امنا تت با ا الله عوا لراه 
في مخالعة غير البالغ» وخخلع الأب أو الوصي عن الصبية» وخخلع الأجنبي عن الزوجة 
صلح الاب والوصي عن الصغير والسفيه» والسيد عن عبده ل مرقلا 2 
في المرأة تفقد فبذل الأب في طلاقها مالا ثم قام فيه ا 0 
فيمن خالع ثم ظهر به وها عيوبء أو كان حلف بالطلاق لا خالعها ثم فعل .... 
في الخلع في المرض ااا ا ا ا ا ا 000 
في المطلقة واحدة تعطيه مالا على أن لا يرتجعها 1 
في التداعي في الخلع ودعوى البتة فيما يحلف أنه خالع به أو لم يحلف 73ظ5 
فيمن أعطته امرأته مالّا على يمين بطلاقها أو على تمليك ............... 50 
فيمن قال لزوجته إن لم تعطيني كذا فأنت طالق» وفعلت, هل لها رجوع ؟ 0 
في الحكمين في خوف الشقاق ا ا ا ااا 00 
جامع القول في الرجعة م الا اما لط امه 
في العدة تنقضي والزوج غائبء وفي التي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة 0 
القول في المتعة احط ل سا جه انوا االو اع ا ل 


ما يلزم بد الظهار من القول» و ر الخصي والشيخ الفاني لوالاو مق هاوه لابه * 
فيمن كرر الظهار أو تظاهر بعد الحنث وقد أذ في الكفارة أو لم يأحذ 50 
في الظهار من الجماعة أو من كل امرأة يتزوجها ال وا وا عو ا فر ع 6 
في المتظاهر متى تلزمه الكفارة؟ ومن طلّق امرأته أو مانت بعد أن تظاهر منها .... 
في تظاهر المُولّى عليه وكفارته» وظهار السكران وشكه فيه والعنين والزمن وشبهه . 


ما يحل في التي تظاهر منها في الكفارة أو قبلها 0 0000 
في الحالف بالظهار إن فعل أو إن لم يفعل وما يدخل عليه فيه الإيلاء في ذلك .... 
في الكفارة بالعتق وتبعيضه من غير والرقبة يُشترى بشرط العتق وتستحق 220 
في الكفارة عن الجماعة؛ ومن بعض إخراج الكفارة 08 0 0 
فيمن سافر في صوم الظهار فأفطر. ومن وصل صوم كفارتين 896 طشظ5 
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مقدار كفارة الطعام ومن اطعم شعيرا أوكسا وأطعم 0 0 اا 


فيمن وصّى أن يعتق أحد عبيده عن ظهاره أو عن ظهار أو قتل نفس 7 
كتاب الإيلاء 
في المولي وأجله وإيقافه والطلاق عليه» وكيف إن تركته ثم قامت ؟ ا 
فيمن حلف في امرأته لئن وطئها كذا وكذا مرة أو لا يطؤها في هذه السنة 10 
فيمن الى بذمة الله أو بشأن الله أو نحو ذلك أو نذر ترك الوطء أو الى بصوم .... 
فيمن حلف ألا يطأ امرأته بطلاقها أو بظهارها لماو ا 
فيمن الى واستثنى أو حلف ليطأنها أو لا يطأها حتى تأتيه ل 
في الحالف إن وطئتك حتى أخرج أو حتى أفعل كذا أو قال في داري 0 
في إيقاف المُولِي عند الأجل وفيئه» وكيف إن قال أنا أفيء ؟ 000 
في الحالف بالطلاق ليفعانٌ فعلا ودخول الإيلاء عليه 121010 
فيمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا أو كان في معنى لأفعلن 57700 
فيمن ملك أمر امرأته لغائب» هل يدخل عليه الإيلاء ؟ افوا فقاهه عه 
فيمن حلف في امرأته التي ترضع أن لا يطأها حولين 1510700 
ْ ' كتتاب اللعان 
ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان وأين يكون, ولعان المريض والحخائض 15 
في اللعان بالرؤية» وفي نفي الحمل بذلك, وحكم اللعان في نفي الحمل وذكر 
الاستيراء 210100100 


في تصادق الزوجين على نفي الولد بعد البناء أو قبل» أو أقرك بالزنا ولم ينفه 


في اللعان بعد الطلاق» وفي الحمل يظهر بعد طلاق أو وفاة 0 
في تمام اللعان وموت أحدهما قبل تمامه, أو رجوعه ونكوله 6 شظ 
في لعان الغائب إذا قدم؛ وكيف إن مات وأقرت هي في الولد أنه من زنا ؟ 0 
فيمن لاعن زوجته ثم قذفها أو أكذب نفسه أو استلحق الولد م 


في اللعان في النكاح الفاسد 


فيمن اشترى زوجته ثم نفى حملها ا 00 
في الولد يعتوره الفراشان من نكاح أو ملك 010000000 
فيمن قال لزوجته أو لأم ولده : لم تلدي هذا الولد. وفي المرأة تستلحق ولداً 0 
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في اللعان والزوجة صغيرة أو نصرانية أو صماء أو عمياء أو أمة 5 


كتاب الصرف 
في المراطلة والمبادلة بالذهبين أو الفضتين» ومصارفتك لمن راطلك م ل 
في مبادلة الصائغ وأهل بيت الضرب ولط ياي شار و و اال ا ا 
فيمن وجد فيما راطل به رديئا ا ا الحو مجو ل 4 الما او لل و ا 
فيمن اقتضى من امجموعة أزيد أو ألقض ............. ...م 0 
في القائمة وا مجموعة يقتضى بعضها من بعض أو تبراً من مسكوك ا 
جامع ما يجوز في الإقتضاء من زيادة عدد أو وزن أو تعجيل أو تنجم 0 
فيمن لك عليه دينئار فقضاك دارهم متفاوتة على غير صرف ش*ظ1 
باب في المناجزة في الصرفء وذكر التأخير فيه والموعد 0 
في الوكالة في الصرف وصرفك أو بيعك مالك بيد من غصبك أو رهنته 500 
فيما يظهر بعد الصرف من نقصان أو استحقاق» والتصديق في الصرف 20-6 
فيمن وجد فيما صرف رديكاً أو ظهر فيما قلب لغي 50 
باب في الشرك والتولية في الصرف, وفي صرف بعض دنيار أو حلي 550 
في التصرف من رجلين» وصرف بعض دينار أو بعض نقرة أو بعض حلي 00 
باب في بيع سلعة ودراهم بدينار نقداً أو مؤجلاء وكيف إن وجد رديئاً ؟ اما 
فيمن باع بدينار إِلّا ثُمناً أو إلا درهماً فتأخر ما يردّ أو يعجل وتأخرت السلعة 5 
باب بقية القول في البيع والصرف أو عرض وفضة بفضة أو فضة وذهب بذهب .. 


في صلح الورئة الزوجة أو الشريك شريكه من عين وعرض وغيو على مال 05006 
في السيف المحلي يباع بذهب أو فضة 01*00 
باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة؛ وفي بيع المعدن 0 
في بيع الفلوس وقرضها وصرفها وبيع الدراهم أو الفضة جزافاً أو بوزن لا يُعرف ... 
فيمن باع جز من دينار أو بجزء من درهم أو باع بدراهم من صرف كذا 2106 
في المامور أو الوكيل يدفع ذهباً عن وَرِق أو وَيقَأ عن ذهب 12111 
في الدعوى في الصرف والتعدي فيهء ومن دفع إلى غيريمه دينارين ليأخذ أحدهما 
تشاع رود ا 0 
باب في ذكر الريا والكسب ومعاملة من خبّث ماله حو الما للق الو 3 
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علىنالى المدونة سرت سيرتام إ/امئَاتٌ 


اياسم عنما زب دالقروان 
فر ا 7 


50000 
بمحميق 


الكنؤرعن اش الرايط ليزغ الأسسشداذ عبد يزيز الدتاغ 


اشّتاذ بْكِينَةٍ الآدات - تطواث ممافط خزامّة العَرَويينِ بِفَاسٌ 


كاسن 


دارالفريب الإشلاي 


ووو ولرلك لكل« . 
الطم الأولت 


دار الغرب الإسلامي 

ص . ب . 113-5787 يروت 
جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب. أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية ؛ أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وآله 


كتاب البيوع 
الجزء الأول ثما يحل وبحرم من البيوع 


ما يحل ويحرمٌُ من بيع الطعام بالطعام 
من الحبوب جنساً بجنسه أو بعخلافه 
أو ثما فيه صنعةٌ من ذلك كله 
وذكر الفواكه والبقول”" 
من الواضحة أجمع العلماء على جواز التفاضل في بيع كل شيء يدا بيده من 
صنف واحد. ومن صنفين» عدا الذهب والوّرق» وما كان من الأطعمة صنفاً 
واحداء يريد : المدّخرات» فالقمح والشعير والستّلت والعلس صنق واحدّ في 
الركاة» وني تحريم التفاضل في بيع بعضها ببعضء / أو دقيق أحد منها بالآخر أو 5 
بدقيقه. ولا يجوز فييا جزاف بجزافء ولا جزافٌ يكيل ٠»‏ وتخبرٌ جميعها صئف 
الحم ولا يجوز مثلاً بمثل ريا 0 والسسُويقٌ والخريدة(!) والخبز صنعة 
يجوز التفاضل في بيع ذلك بحب منها أو بدقيق أو بعجين. 
ومن كتاب محمد : قال مالك : ولا خبز في مد جنطة, ومُدٌ دقيق بمدّ 
حنطة؛ ومد دقيق كانت بيضاءً كلها أو سعراء. 
() حقق الأستاذ محمد الدباغ القسم الأيل من هذا الجزء إلى غهاية الجزء الثاني مما يحل ويحرم من البيوع 


(ص. 148). وحقى سائر الجزء حتى نبايته الأستاذ محمد المرابط الترغي. 
(1) في ص : (والجريدة). ولعله الصواب. 


قال ابن القاسم : وكذلك ‏ عندي - إِردَبُ حنطة وإردبٌ شعير بمثلهماء 
وانّمَاه ماللكٌ للذريعة. 

قال مالك في مَدّين من حنطة أو من دقيق» يمد حنطة ومد دقيق : فإن كان 
مد الحنطة ومد الدقيق ليس أحدهما أرفمَ من مدّي الحنطة؛ والآخر أدى متبماء 
كان الدقيق أو الحنطةٌ فلا بأسَ به وإن كان مد الدقيق والحنطة كلاهما أجودٌ أو 
أردأ مما قابلهماء أو أحدُهما أجودٌ أو أردأ والآخر مثل ما قابلهماء فذلك جائز. 

قلت محمد : فقد كره مالك مدَّ حنطة ومدّ دقيق بمثلهماء وهو مثل مأ 
أذت من هذا ؟ قال : كرهه مالك للذريعة» ولا بأسَ به عندي أن يكون قمخ 
وشعبر بمثلهما كيلاً وجودة أو يتفق القمحان في الجودة» وشعير أحدهما أدنى أو 
أرفع من الآخرء أو اتفق الشعيران خافن ناما كان أحدهما أجود مما قابله 
من بر أو شعيرء والآخرٌ أدنى مما قابله, فلا يجوز. ا قلنا في المُراطلة بالذّهبَين 
والفضّتين. قال أحمد بن ميسر : لا يجوز من ذلك شية, ولا يعجبني قول محمد. 
قال مالك : ومن سأل رجلاً أن يبدل له طعاماً بأجودَ منه يدا بيد فإن كان 
على المعروف» ليس بشرط لازم كالبيع الذي إذا قال نعم لزمه» ولكن إن شاء تمّ 
ذلك وإن شاء ردَّ ما أخذ, فذلك جائرٌ إذا كان مثل الكيل سواءً وكان يدا بيد. 
قال مالك : [ولاا يكون مع أحد الطعامين ‏ يريد المدَّخْريْن من صنف عرض 
أو طعامٌ من غير صنفه. ولا فضة, م لا يجوز أن يكون شيء مع أحد الوَرقِين أو 
أحد الذهبين, وأمّا ذهبٌ بفضة, أو صاعٌ قمج بصاع تمر مع أحدهما شيءٌ عرض 
أو غير فجائرٌ إن كان ذلك يدا بيد](2. 

قال ماللكٌ : ويجوز الدقيق بالحنطة منبهاء وإن كان ها ريعٌ وهذه السمراء أكثر 
دقيقاً من البيضاءء وهي بها مِثْلاً بمِئْلٍ جائز. 

قال ابن المواز : إن عبد العزيز بنَ أي سلمة يرى أن طحيته صنعة تبيح 
التفاضل فيهما. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


5 ]ظ 


وقال مكحول : لا يجوز الدقيقٌ والقمحٌ على حال. 

قال ابن الماجشون في الواضحة : وإِنّما أجازه مالكٌ فيما قل فيما بين 
الجيران والرفقاءء فأمًا ما كثُرٌ ما يدخله التَكايْس, وتدعو إليه الرغبة في معاملة, 
فكرهه ونبى عنه لما فيه من الرّيع إذا طّجنَ. 

من كتاب محمد قال مالك : ويجوز دقيق القميح بالشعير والتُلْتِ مئلاً 
مثل. 

قال : ويجوز حبر أحدههما بدقيق الآخر أو بحبّه أو بعجينه متفاضلاً وكذلك 
السَويقٌ والجريد 15 للصنعة في ذلكء ولا تصلح الجريذة بالسويق إلا مثلاً بعثل. 
قال أبو بكر الأمري : الجريدة جليل السويق. 

قال مالك : لا خير في العجين بالحنطة ولا بالدقيق /. عمد ١‏ بيذ 
متفاضلاء ويجوز بالدقيق خحرّياً مثلاً بمثل. قال مالكٌ : لا بأسَ بالعجين بالدقيق 
على التحري مثلا بمثل. 


الواضحة أنَّه جائز. 


ومن كتاب محمد قال : ولابأسَ بسلف الميرة لين ورد وزئها. قال في 
ايلات عل ااستري من تع ابن القاسم, قال محمد : وكره هنين العجينّ 
بالعجين تحرّيا. قال : ولا بأسَ بدقيق القطنية بعضها يبعض متفاضلاء ما لم يكونا 
من حبٌٍّ واحد, و وكذلك صنف منها بدقيق الآخرء ولا يصلح العدس بدقيق إلا 
بثلا بمثل. 


(1) في الأصل : الخريدة بالخاء. 
(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 6 
(3) البيان والتحصيلء 7 : 166. 


ار 


قال ابن القاسم : دقيق القطنية وخبرُها مختلف؛ كاختلاف منافع حبّهاء إلا 
البسيلة والجلبان فهما صنف واحدء واللّوبيا والجمّصَ فهما صنف واحد. قال : 
وسويق القطنية كلها صنفء لا يجوز الفضل بين سويق العدس وسويق مص أو 
فول» لتقارب منافعه. قال أشهب : وكذلك خبزها لا يصلح فيه التفاضل» 
لتقارب منافعه محمد : وهذا بحن إلينا. 

قال أشهب : والأرز والدّخن والذّرة أصناف» حبّه ودقيقه. فإذا صار خيزاً 
أو دُحْن أو ذرق لا تفاضل فيه فَأمّا خبزٌ بعض ذلك بخبز شيء من القطنية 

ومن العتبية!2 قال يحيى بن يحيى قال ابن القاسم : يجوز حبر القطنية بخبز 
الارز متفاضلاء كالتحل ©) من أصناف مختلفة» من كتاب محمد قال : والأرز 
المطبوخ بالريسة لا يصلح إلا مثلا / بمثل. قال أصبغ : وهو مثل عجينما 
لذ يذلح إل عل المحري: 


ومن العتبية(3), من سماع ابن القاسم» قال : والفول والعدس والجمّصٌ 
لا يجوز التفاضل بينهما. ابن القاسم وجميع أصحاب مالكِ : ذلك جائرٌ. 


بي 


لذ عرو فالحمض (العديةم اعون ذلك متفاطيلا. 
ومن كتاب محمد قال ماللكٌ : والحمّصٌ واللوبيا صنفء والبسيلَة والجليان 


و1 البيان والتحصيلء 7 : 191. 
)3( البيان والتحصيل,» 77 


126اظ 


الصنف من يصنفه متفاضلاة 3 رطبه بيايسه» بي 07 


قال ابن حبيب : كد صنف واحد منفرد, كالدّنَ صنف والحراسياا!», 
كالزفيزفاء والكْمثرى, ولا يُدَّحَرُ إلا بعضه في العال2, فهي الخضر في جواز 
التفاضل فيها في الصنف. 

ومن كتاب محمد قال مالك : والزفيزفا من رطب الفواكه الي فر اونا 
التفاضل نذأ بيد. وكذلك روى عيسبى عن ابن القاسمء أخضرٌ كله فاضا 
وكذلك عيون البقرء ولا يجوز في العنب التفاضل بعضيه ببعض» وإن كان أحدهها 
لا يتيب وكذلك التّين وأحدهها لا ييبسء وِيِسَْكُمُ فيه بالأغلب من أمرهء وأا 
التفاح؛ وعينٌ البقر - وإن يسن بعطله - فليس بالغالب» ولا يبس لأجل معاش» 
بل ليتداوى بهء فله حَُكمُ رُطَبٍ الفاكهة, ولا بأسّ بالتفاضل في يابسه / بيابسه» 
وكلالله اللو ل اميه وذكر عنه أنه م يُعْجِبْه. وقال غير : اللين2”7 منه ‏ يريد 
أخضره بنضيجه ‏ ولا بأسَ بحامض الرمّانَ بحلوه متفاضلاً. قال مالك : والثوم 
06 بخلاف البقول» والغالب فيهما أن ذلك لا يبس وِيُدَّحَرٌ ولا يصلح 
النقاصا فى أرظية ولاق تاسيف 
يريد + أخضره يبضيجة دولا أن بحام" لمان ره معقناضاد. قال ماللك .+ 
اث وابصل فلاف البولء ولغاب فيما أن ذلك لا بيس ويد وا بص 
التفاضل في رطب طبه. ولا في يابسه. 


ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : والتّمار والأنِيسُونٌ صنفٌء والكَتُونان 
صنف» وذلك كله من الطعام. وقال أصبغ, وحمل ف هذه الأأبعة :سيكت من 


(1) كذا. 
(2) كذا. 
 )3(‏ في الأصل : انيت 


17و 


الأطعمة, وهي من الأدوية, وإنَّما التَابلُ!» الذي من الطعام : الفلفلء والكَرَويَا 
والكسبّر» والقرفاء والسنبلء قال أشهب : قال مالك : كل واحد من ذلك 
صنف. قال ابن سحنون : واتفق العلماءٌ على أن الرُعفران جائرٌ بِيعْه قبل 
استيفائه. ظ 

ابن القاسم. في حب الغاسول» ليس بطعام؛ وإن كان تأكله الأعراب إذا 
أجدبواء والجلبًا عند ابن القاسم من الطعام. قال أصبغ : أما اليابسة : فليس لحا 
حكم الطعام وأما.الخضرائ محمد : والمنبوثة» يُنْيُها أهل المنازل للأكل» فمن 
الطعام. وبمجرى البقول. 

قال ابن القاسم : والحَرْدَلُ والقرْطمٌْ من الطعام: لا يباعُ حتى يقبضء 
وكحبٌ فُجْلٍ الزيت» وليس حب فجل الروسء ولا بزر البصل والجزر والبطيخ 
والقرع والكراثِ .من الطعام» ولا بأسَ ببيع الصنف منه بصنفه متفاضلاء وببيعه 

ومن الواضحة : وقال في بَْرٍ البقول» وبزر تمر البحاير مثل ما ذكر محمد. 
قال : ويجوز الأجلّ في الصنف الواحد منه ويخلافه متساوياً ومتفاضلا. وقال : 
التّمارٌ هو البسباسء والقرح : السونيزء هما من سائر التوابل» وكذلك الحَرُدل 
'وأما الحرف والحلّيا فدوائٌ ويجوز أحدهما بالآخر إلى أجل متساويا ومتفاضلا. 


في بيع الرقيق والدّوابٌ 
والحيوان كله بعضيه ببعض» ' 
إلى أجل من صنف واحد 


قال ابن حبيب : اتفق العلماء أن ما عدا الذهبّ والوَرقَ والطعامَ من 
صئف» يجوز فيه التفاضل يدا بيد» من صنف واحلء فإذا اختلف» جاز فيه 
(1) التابل (بفتح الباء وكسرها): ما يطيب به الأكل كالفلفل. وكتبت محرفة في ص على شكل «التأويل». 


10 سمه 


7ظ 


الغاضل يدا بيند وال أخزه والرقيق بجميع أجناسها : ذكرائها وإنائهاء صِغا 

وكبارهاء عجمُها وفصائحها صدف, لا يجوز فيه التفاضل إلى أجلء واختااف 
أبدائها يصير به صنفين» يجوز فيها واحد باثنين إلى أجل. واختلاف الذكور, 
لفاك و لجار" ليها وال والستتعة للليدة والاكنابة والقزاءةه ذا اق ذللك قدا 
فيكون هذا صنفاً يجوز الواحد منه في اثنين ممّن ليس ذلك فيه إلى أجل» وكذلك 
الخياط والبنّاء» والصائغ» والخرّاره وشببه» يسلم الواحد في اثنين ممّن ليس ذلك 
فيه» واختلاف الصنعة انتلاف, كالعبد التاجر النبيل في خياطين أو بنائين أو 
خرّازين إلى أجل. 

ومن كتاب ابن للوازه: قلى »+ والمضياعة والسعارة والتقا د اف اماد ع 

وما سوى ذلك صنفء وإِنٍ اختلفتٍ الصفاثٌ والقيم في ار والأننى, وليسبت 
الفصاحة وحدها بشيء, وأمّا التجارة ‏ وإن لم يكن فصيحاً - فهي صنفء ومن 
تمام قاذ أ ' يكرة كاه عاسياء والاختلاف في الإناث : الصنعة» الطبخ 
والخبز. قال ابن القاسم : والرقم كذلك؛ وليس الغزل وعملٌ الطَّيب صنعةً توجب 
أن تكون صنفاً. قال في الواضحة, مثله. وقال : تسلم ذاتٌ الصنعة في اثنتين 
لا صنعة فيهماء ولا خيرٌ في الطباخة بالجاريتين» لتقارب ذلك. وكذلك روى 
عيسى, عن ابن القاسم, في العتبية© وزاد : إِلَّا أن تكونٍ صناعة أو رِقَامَة قال 
ابن القاسم» في كتاب محمد : ولا التي تقرأ أو تكتب صنفء ولا الفارهة وحدها 
صنف» ولا بأ بعبد تاجر في أَمَهَ ة تخبز وتطبخ, أو في اثنتين» لاختلااف المنافع, 
وارحق ان بكرن فيه . وذكر عيسبىء عن ابن القاسم, في العتبية3»» مثل ما ذكر 
محمدٌ في ذلك كله. 


(1) كذافي الأصل وني ص : السارة. ولعل الصواب النضارة؛ يعني الجمال. 
,2( البيان والتحصيلء» 8 210. 
(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 210. 


انه 


ومن كتاب محمد : قال أصبغ : ؤارقن إن كانت ا قارئة كاتبة ير أن 

تسَلّم في غيرها من الإماء. وكذلك قال في الفارهة الجميلة للحاف,. تسَلَّمُ في 
جاريتين طبّاختين» أو من شسائر الإماء. 

قال محمد : هذا استحسان» والقول ما قال ابن القاأسم. وهو القياس. 
الك ]جا ولي اليد قبي :نيما القاريه تعر ل عو" 

وذكر ابن حبيب هذا الذي قال أصبغ في القارئة والفارهة, أنه قاله له بعضٌ 
أصحاب مالكء إِلّا أنه قال : الفائقة في الجمال. 

ومن كتاب محمد والواضحة : والاختلااف ف الخيل» السيقة والحودة. 

وإذا بلغت أن تكون جداعاًء فهي والقرحٌ سواءً. والحولي من صغارهاء وما 
بلغ الجدع فما فوق» فهو من كبارهاء وهو صنف: 
ا ا نابقك 00 صنف 5 صنف» 2 صنف» واحدٌ 5 
الآخر من ذلكء» إن كان بمعنى البيع) لا بمعنى السلف» وإن تقارنوا في الأصل. 
قال : ولا بأسّ بكبير في صغيرين فأكثر أو صغير في كبيرين؛ كان صنفا واحدا 
أو مُخْتلفاً. ثم قال في موضع آخخرّى من كتاب محمد : ولا خير في حولي في 
حولييّن ككبير في كبيرين, والجدع له حكم الكبارء والحولي صغير. 
5 قال : والفرس 00 اليد عنده صنفء 0 صنف» فلو ا 
فرسين جوادّين في فرس ليسا مثله. جازء ولا يدخله ناذه الضمان حتى يكون 
من نوعه ومن صنفه. 
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جنسه من البهائم كلها ولا كبير 5 صغير» لأنه من الزيادة في السلف» الذي 
يشبه التبايع : سَلّم كبير في صغيرين» أو صغيران©© في كبير» وكذلك صغيران 
في كبيين / أو كبيران في صغيرينء ولا بأسّ , بكبار البغال بصغار الحمير» على 
هذا المعنى. 

قلت : لِمّ كرهتٌ كبار الحمير في صغار البغال ؟ قال : قد قاله مالك وما 
فيه غيرٌ الإتباع». وكأنه كرهه, لأ الحمير تنتج البغال» قيل : فإلى أجل قريب؟ 
قال إن كان خمسة أُيَام وما يشبهها مما لا تهمة فيه» فجائر. 

قال ابن القاسم : وليس الذَّكرٌ والأنثى اختلافاً يبيح سلمّ بعض ذلك في 
بعض من جنس واحدٍء لا في الرقيق» ولا الأنعام والحيوان كله. 

وان كلاب بن المواز» قال ابن القاسم 0 
صنف» 0" صغير) 0 اع 7 م 3 لبغال. صنف لا سم 
صنفاً 00 سس ف 0506 المصرية وفي ا و : وحمير مصرّ 5 
صنف» رفيعها ورضيعها. 


ومن العتبية(4), روى عيسى» عن ابن القاسم نجوه وقال : للا يَسِلمُ بغل 5 
حمارين» ولا حمار في بغلين, إلا كبير في صغيرين» أو صغيرٌ في كبيرين» وهي مثل 
الحمير. وقاله مالكٌ. 

وقال عيسىء وأصبغ : إذا بان اختلاف الحميرء فهم كالخيل والإبل. 

(1) البيان والتحصيلء 7 : 146. 
2 ف الأصل : أو صغيرين في كبير. وكذلك صغيين في كبير. والصواب ما أثبتناه. 


(4) البيان والتحصيلء 7 : 148. 


15ت 


9 


قال ابن القاسم : ولا يسلمُ الحمير صغارها في صغارهاء ولا كبارها في 
كبارهاء ولا خيرٌ في صغير في كبيرء ولا كبير في صغيرء ولا بأ بصغيرين في 

ومن الواضحة / قال : والحمير والبغال صنفان, يجوز التفاضل بينهما إلى 
أجل, ولا أحد يقول بقول ابن القاسم في ذلكء قال : والبغال كبارها صنف مما 
بلغ الحمل والرُكوبء وصغايُها صنفء والحميرٌ كذلك صغارها مما بلغ الحمل 
والركوبٌ صنفء وكبارها صنف» وإذا اختلفت الحميرٌ والبغال في سيرها وجريها 
احتلافاً يّنأ جاز بينها واحدٌ في اثنين» وأباه ابن القاسم. 


قال ابن حبيب : وليس السّيرُ في الجبل يوجب الإختلاف, لأن المبتغى منها 
السبق» والجودة إلا البراذين الدك العراضء لا جري فيبا ولا سبق يراد لما تراد له 
البغال» من الحمل والسيرء فلا بأسَ أن يسلم السبوقٌ والهملاجٌ البالغ منها في 
اثنين من سخلافه. 

' ومن كتاب محمد وابن حبيب : ما الإبل مما كان فيه النجابة والرخلة 
سف قال اين حت : والحمولة» وإنْ لم تَكُنْ له نجابة» وله فض حملء يحمل 
القباتٌ واكامل؛ فيسَلمُ في حواشي الإبل. قال ابن المواز : وفكازه صنف 
وكَائها نف قال از ابحبيت ‏ -وليس اشتلاف: أستانا نف تفاضلا إلا 
صغاراً لا حمل فيهاء كر ا ره ده قال في كتاب ابن المواز : قال 
مالك في ابنتي مخاض في حِقة أو حِقَةٍ في جذعين, أو جذعةٍ في حقتين» فذلك 
كله لا حير فية. 


قال ابن حبيب : والاحتلاف في البقر : عَزْرٍ البين ف ألبامبا» وفراهية 
العوامل الذكور منها القوية على الحرث. وإِلَا فهي كلها صنف من عوامل وغيرها 
من ذكر أو أثنى, / ولا خيرٌ في بقرةٍ في ثورين» أو ثور في بقرتين» إلا على ما 
ذكرنا من غزر اللَبِن في البقرة» وفراهية الثور, ولا بأسَ بصغارها التي 1 تبلغ حدٌ 
العمل بكبارها متفاضلةً إلى أجل. 
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09ل 


(الغارة 


قال في كتاب محمد : قال مالك : الغنم كلها صنشٌء صغارها وكبارهاء إلا 
ذات اللبن» وم يُجِرْ كبشا في خروفين. وروى عنه في ضائنة في معزتين : لا تجوز 
إلا أن تكون المعزتان صغيرتين وليس بشيء والأول هو المعروف. قال ابن حبيب : 
الغنم كلها صنفء من معز وضأنٍء وكبار وصغارء لبائها وغيرٌ لبانهاء وليستُ في 
اللبن متباينة الفضلء إلا ما عَرّرَ لبنّه جدّاذا) من المعز خاصة فتسَلَمْ في حواشي 
المعز وفي الحدة من الضأن, ولا يعرف من غزر لبن الضأن ما يوجب ذلك. وقال 
ذلك مالك وأصحابه . 

ومن العتبية:2», من سماع عيسبى؛ من ابن القاسم, قال : والطير كله ليس في 
الججس الواحد منه من الاختلاف ما يجوز بعطله ببعض إلى أجل إلا تجوز 
دجاجة بيوضٌ في اثنتين ليستا مثلها في كغة البيضء» وكذلك في الأوزٌ. وكذلك في 
الواضحة» ف البيوضة» وزاد : والدّيّكة والدّجَاج صنفء وصغارها وكبارها 
صنف» والأورٌ صنفء والحمام صنفء لا يفترق في ذلك ذكر ولا لقي ولا صغارٌ 
وله كبار. 


ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : الدّيَكَةٌ والدجاج صنف. قال 
أصبغ اح صلم ده 2 بعض » إلا الدجاج ذات البييض» فإنّها / صنف. 
قال : وتُسلمْ الدجاجة الير مآد فيبا بِيضٌ 5 ديكين, أو ديكٌ 2 دجاجتين 
مها 

ومن العتبية(3) عيسبى» عن ابن القاسم : والحمام ا" صنف» ويس و 
البيض والفراخ فيها اخختلافاء ولا الصغير والكبير لا فيه ولا في شِيءٍ من الطّير يبيح 
التفاضل إلى أجل. 

ومن الواضحة : وسائر الطير الوحشي مما لا يُقبنّى لفراخ» ولا لبيض مثل 
الحجل. والعام. وشبههاء ؛ فمجراه مجرى اللحم, ولا يباع بعضه يبعض» وإن كان 


)1( جدا: ساقطة من ص. 
22١‏ البيان والعحصيل. 7 : 188. 
(3) البيان والعتحصيل. 7 : 188. 


:2ت 


0ظ 


حي إِلّا تحرّيا يدا بيد ولا يجوز أُورّء ودجاج, أو حمام, لأنّه اللحم بالحيوان» 
وليس اختلاف الألبان في شيءٍ مما تقدَّم ذكرّه اختلافاً. 

ومن كتاب محمد : قال مالك في بعير في بعيرين» مثله أحدهما نقداء 
والآخر إلى أجل : لا خير فيه. وروى عنه ابن عبد لحك أنه أجازه وكرهه. 
قن اع لين الا حون زقال سجيرة : هذا حرام اميت لبجل عن 
المغجّل» ونصفّه في حمل إلى أجل. محمدٌ : وقال ابن القاسم : هذا جائرٌ إذا م 
يكن في المنفرد فضل عن المعجل من الحملين. 

قال أصبغ : ولقد اضطر امخزوميٌ طرة القياس نيه لأشهبّ؛ حتى ال لو 
كان دينارٌ في دينارين أحدهما مُعَجُلُ مع صاحبه, والآخرٌ موْجُلُ لجاز. 


في ببع غير الحبوب من الطّعام 
جنساً سه أو عخلافه, وبيع الشيء 
من ذلك عا يخرج منة وذكر الشاة 
باللبن» والدّجاجة بالبيض 
من كتاب محمد : قال ماللكٌ : والزيوت أصناف لاختلاف أصوطا ؛ / 
فزيثُ الزيتون» والفجل, والججلان» والقرطهم20» يجوز زيت صنف بزيت الآخر 
متفاضلاًء يدا بيد قال : مالك المامكوان من الترمس فما دونه والطير 
فما فوقه صنف» لا يباع متقافلة وبيض بيض الطير كله صنف واحدء النعام 
والطارى: هنا فرفة ودره ها يطو وملا يعارن عا كا 011لا سان سن 
وكبيو لا يباع إلا مثلا بمثل حمر وإن اختلف العدد. 
قال محمد : وأرى في بيض النعام إن استئنى صاحبّه قشر فلا بأسَّ به 
شو هن ليطن قذيا ولا دعو أن أسلية ابقق لان الهمنا. “قال + 
الحيتان صنف. ا ٠‏ 


(1) القرطم (بضم القاف وكسره): حب العصفر. 


1 


قال ابن القاسم : وودَّكُ0) الرؤفس من الطعام لا يباع قبل قبضه ولا بعضه 
ببعض متفاضلاء فاستثقل ابن القاسم كسئبّ الجلجلان بالطعام إلى أجلء وم 


آذ 


المي ل ل 0 

قال ابن القاسم : ولا بأسَ بخل لعب كقول مالكِ في خل المر باتمر 
لطول الأمدء وكغة الصنعة» وبخلاف نبيذه. ثم قال ابن القاسم في العنب بخله : 
لا أدري؛ إن كان يطول كاهتمرء فلا بأسَ به. 
متفاضلا 00 منافعه, 5 خل 5 بنبيك تت متفاضلا. وف كناب أبي 
الفَرَّح, أن نبيذ الزبيب» ونبيدٌ التمر صنفان. 

يا هع ع سه اكه 
يدخل ربّه أبزار» رف ولا خير في الحخلجحلان بالشبرق أو بالزنبق» قال 
والجَبنٌ كالسّمن والزبد» لا يجوز باللبن. 

وقد اختلف في الحبن باللبن المضروب» فأجيرٌ كرد وأجازه ابن القاسم. 
وأجاز مالك المضروبٌ باريد والسسّمن. 


بالقمح. 


19) الودك : شم 3 
)3( 57 (بضم 0 م صا وما يطبخ من التمر وسواه. 


(4) البيان والتحصيلء؛ 8 : 4 


حت 7[ اعت 


ولا رطبّه بيابسه, ولا بأسّ بالسّمن بالزيت متفاضلاء يدا بيد وبالعسل. 


من كتاب محمد قال مالك : لا تصلح شاة لبون بلبن» أو بسمنء أو بزبد 


إل أجل» وود يذاً بيد. قال ابن القاسم : أَيّهما تأتّر ولا خير فيه. 


ابن القاسم : والقياس : إذا عجُلَ اللبن» جازء وإذا جلت الشاق لم يَجُرْ 


إن كان فيها حينئذٍ لبن فإن لم يكُنْء فأيهما عجَّلتْء جازء وإن كان يكون لها 
إذا عجلتّها لبن قبل الأجل. وقاله مالك وقاله أصبغ. قال أصبغ : وإن لم يُجِزْه 
القياس. وقاله سحنون؛ في العتبية'». وقاله ابن حبيب. 

قال محمد : وكذلك الدّجاجة في البيضء في جميع ما ذكرنا. وأجاز أشهب 
شاة حلوبا بلبن إلى أجل إذا ص وم يْتَعْ ذلك فيبا. وقال عنه البرقِي : 
لاايسلع ليخ تككل ينعا موحلة: قال ازى يت إذا كات اللبق والسعن» أو 
الجبن هو المعجل» فجائز. واستثقله ماللكٌ وجميع من لقي يستخمه. وذكر في 
الدجاجة البَيُوضْةَ في البيض مثل / ما ذكر محمد. 

قال محمد : وقال ابن القاسم : لا بأسَ بدجاجة لا تبيض ببيض مؤجل» 
وإن باضتٌُ قبل الأجل» وإن كان فيها بيضّ لم تصلّح بالبيض, إلا يدا بيد. 


وبعد هذا باب آخرٌ في بيع الشيء بما يخرج منه, أو ينبت منه. أو يُعْمَل منه 
فر نباك الأكماء. 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 155. 


لهؤل 
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بابُ ذكر ما يجوز فيه البَدلُ 
من الطعام خَرّياً. أو القّسم تحرياً 
فيه وني غيره أو بمكيال مجهول:" 


من لعتبية(2), من ماع عيسبى : قال ابن القاسم» عن مالكُ) في اللحم 
ولجنا «البيض : يجوز بم بعضيه ببعض تحريا بلا كيل ولا وزن» قال ابن 
القاسم : وذلك إذا بلغه التحري, ولم يكثُرٌ حتى لا يُسْتَضاعَ تمحرّيه وكذلك كل 
ما يباع وزناً ولا يُباع كيلاء فهذا مجراه. 

قان ابن القاسم 7 وك ملسلقن نم بام :أو عي و فيه الفأضتل من 
'صنفه, فلا بأسَ بقسمته على التحرّي, كان مما يُكال أو يورّنُء أو لا يكال إلا 
ُو 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : وما يُكال أو يُعَذ من طعام أو غيوء فلا 
ع تحريًء وأمًا ما لا يمكن فيه إِلّا الوزن فيُقَسَمْ ريا ويباع بعضئه ببعض تمرياء 
مثل اللحم والخبز والحيتان. 


قال ابن القاسم ولو أن بينهما ير قم-(4) وصبرّة شعي ر » والقمح أكثر 
بأمر بيّنِء لم يَجَرْ أن يأدّ هذا القمح. وهذا الشعيرٌء ولو أخذ أحدُهما نصف 
الشعير كيلاء وسلم نصفه مع جميع القمح لصاحبه. جازء ولا يجوز إن قسما 
الشعيرٌ جزافاًء إِلّا أن يأخذ ما لا يشلكٌ أنه أقلل من نصف. 

قال مالك : ولا بأس أن يُقِسَمْ الطعامٌ / المككيل بقصعة أو بِقَفةٍ أو قدج 
ولا يجوز تحرّيا. قال محمد : وذلك بموضع لا مكيال فيه وأكرهه بالقفة. 


(1) هنا تضاف إلى المقابلة نسخة فاس الموجودة خزانة القرويين تحت رقم 338. 

2( البيان والتحصيلء, 8 0 . 

(): قد واطير. 

(4) الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. ويقال اشترى الشيء صبرة؛ أي بلا 


ورك ولا كيل. 


روات 


2ظ2 


ومن الواضحة, وغيرهاء من قول مالكُ : وما لا يجوز فيه التفاضل من 
الطعام والادام» فله تجوز قمستّه تحريا. 


ولا يُقسسَمْ الطعام وهو ندع أو حزم أو مُصِبّرٌ إلا كيلا0, وكذلك السمن 
ولعسل» والزيث؛ إلا كيلاً ووز بثلاً مثلء وكذلك قم مار في شجرها التي 
لا يجوز فيها التفاضل» يف مم شجرها بابسّه ام مُصِيَرُّه إِلّا كيلاً وما لم يبسن 
وقد حل بيه من عِنَبٍء أو تين» أذ رظيع سنت عدا حلاف جاح ذل - 
إليه» وكل ما يجوز فيه التفاضل» فلا بأ بم في شجره على القحري, رطباً أو 
يابسأ. أو بالأرض مصيّرا مثل الفواكه الرطبة» وتمر النخل» وكذلك كل شيءٍ يجوز 
فيه التفاضل» مثل الككتان, والخيط» والنوىء والتين تحرياء وإن كان الكتان والجنّاء 
قائما قبل أن يُجْمَّعٌ وقد طاب أو بعد أن جمعٌ. 


و ارد 


ولا يُقَسَمْ ما لا يجوز فيه التفاضل تحر إلا ما أَرْحصَ فيه من قليل قليل اللحم 
والخبز والبيض» 5 التحرّي يحيط بقليله» لا خيرٌ في كنيو إلا وزناً. وقاله كله 
من أرضبى من أصحاب مالكُ. 


قال : قال ابن القاسم : لا تجوز شاة مذبوحة بشاةٍ مذبوحة؛ إن لم يكُنْ 
. على الوزن إِلَا أن يُقَدَ يدر على تحرهما. وقال سحنون» وأصبغ : لا يقر على 
ذلك, بلا يجوز 1 يعجبٌ نحيّداً قو أصبع(3». 


(1) في ف : (لا كيلا أو وزنا). 
(2) كذافي ف وفي الأصل : [إلا بقدر على تحريهما]. 
(3) في النسخ الثلاث: (ولم يعجب محمد قول أصبغ) برفع محمد. والصواب ما أثبتناه. 
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في المُزابتة بالرطب باليابس من الطعام. وذكر التحرّي فيه / (ذار 

قال ابن حبيب : نهى الرسول عليه السلام عن المُزابنة'» والزين والرّيانُ : 
هو الخطر والخطار. فمن ذلك : شراء الطب 5 شجره من رَُطب»ء أو 0 أو 
عِنَبِ بيابس من جنسه مَكِيل» أو زرع قائيء أو حَصِيدٍ بمكيل من البرٌء أو 
مهذب مصبّرٍ بكيل؛ أو زيتون في شجره بمكيل من زيتون» أو زيت» ومنه : بيع 
الجزاف من كل شيء بكيل» أو وزن» أو عدد من ذلك الجنس. 

منه : بيع اللحم با حيوان ‏ يريد من جنسه. 

وبعد هذا أبواب في بيع الجزاف. 

من كتاب محمد : قال مالك : أكره الرّطب باليابس في الفاكهة الرطبة من 
صنف واحد» وإن جاز فيها التفاضل» من تفاح» وخوخ, وغيره. لا على تساوٍ أو 
0 - ا يدا بيد ولا 0 0 و ثمرة بيابس و ثمرة أخرى ٠‏ من 
بمثل» 000 0 بيك, واختلف قول مالك ف 0 7 بنضيجه) وأجازه» 
وكرهه. 

من العتبية!2» قال أصبغ : لا بأس بذكار التين بالتين متفاضلا ومعاثلاء نقدا 
مؤجّلاء ولا يجوز الرَطبُ الذي لا ينْمرٌ باثفر. قال أشهب : ولا بأمسَ بالمر 
القديم بالحديث0). 

ومن "جماع عيسى» من ابن القاسم : ولا بأسَّ بالقر المنثور بالكيل ريا 

لا يجوز البيضٌ التيَّءُ بالمسلوق إلا ميلا بمثل تحريا وليس السَلق فيه بصنعة. 


25 رقاه مالك قِ الموط قِ كتاب البيو ع باب ما جاء قِ المرابنة وا حاقلة عن اين عمر؛ ورواه البخاري 
ف البيو ع باب بيع المزابنة؛ ومسلم ف |! لبيو ع0 باب ترم الرطب باقر أو قف العرايا. 


(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 242. 


,23 5 ف : بالجديد. 


جح ووت 


وكذلك في الواضحة؛ قال ابن القاسمء في الزيتون / الذي جُبِيَ بالأمس, بما 
يُجْنَى للغد أو اليومين مثلا بمثل» وهو أشدّ انفتاحأء قال : لا يبدل0©؛ في اليوم 
واليومين, وإن عْلِمَ أن هذا اجنىّ آخر يلمر وينقص» فلا خير فيه وكذلك الفدان 
يتسلفه الرجل لحاجته» وتخصد وفيه وي وير د عليه من زرعه اليابس إذا د 
داري لياه 
العين بقرن(2) 0 3 : لعموم لبي عن ل الطب 0 

وروى أبو زيدء عن ابن القاسم, في التفاح الأخضر بالمُمَدّد لا بأ به إذا 
تبيّن الفضل فيه. 

ومن الواضحة قال : ولا يباع رطب الجبن بيابسه. وهو كله صنف [بقريّه 
وغنميّه ]4). 

ومن كتاب محمد : قال ماللكٌ : لا بأسَ بالحالوم5) الرطب باليابس منهء 
لصون والقديم عل التحري» ونجوز الجبن بالحالوم تحريا. وكره الزيتون الاحضر 
الطريٌ بالمالح الذي قد أكل منه. ومن كتاب محمد : قال مالك : ولا بأسَ بيابس 
ل ا 


: وإنما حاز زا عقن التحرّي]6) لدخول الصنعة فيه وإِنّما يُتَحرَى أن 
سو ادقنيها أ ميا لا على أنه إذا ييس هذاء كان مثل هذاء ولا على أن 
اليابسَ ولو كان رطب كان مثله, وبرٌ القمح بخبز الشعيرء يجوز على تحري 
التساوي في دقيقهماء لا على قدر الخبز لتقل الشعير. 
(1) فيا ص: 00 ٍ في اليرم. واليومين وجاءت في ف : [لا يزيل في اليوم ولا في اليومين]. 
(3) ذكره 0 ف لموطا ؛ في كتاب البيوع, ورواه داود أيضا في كتاب البيوع. 
24 ما بين معقوفتين مئبت من ف ساقط في الااصل. 


(5) الحالوم : لبن يغلظ فيصير شبيها بالجبن الرطب وليس به. 
(6١‏ ما بين معقوفتين ساقط من صء, مثبت في الاصل وفي ف. 


59ح 


3ظ 


واختلف قولُ مالكِ في طريٌّ اللحم بالقديد اليابس» أو باللحم المشويٌ» 
واخخر قوليه أنه كرهه / وإن تمرّى وبه أخذ ابن القاسم. وأصبغ, وأخذ ابن وهبء 
وابن أني الجمر بقوله الأول» وذكر ابن حبيب مثل القول الثاني» قال : وكذلك 
مشوي بمشويٌ2 أو قديدٌ بقديد. 

محمدٌ : قال ابن القاسم : ولا بأسّ بالقديد من المشويٌ بالمطبوخ متفاضلاً 
ولا خيرٌ في قديد بمشوي وإن تحرى, ولا خير في طري السمك بما حه وإن تحرَى» 
ولا بأسَ بقلة صبيرٍ بقلة صبير تحرّيا. قال أصبغ : إن قدر أن يتحرّى. وكرهه 
محمدٌ. وروى سحنون, عن ابن القاسمء في العتبية أنه لا يصلح إِلَّا بالتحري. 

قال اين لوا :كرو عالت القرظ د اللسضر باليايش» إلا أن يتين الفضل 
بالكغة البينة أن لو يبسء وذلك يدا بيد ولا خير فيه إلى أجل. 


في بيع نل بنخل بنمثما وأرض بأرض بزرعهما 
وف بيع الجبج بعسل أو بطعام, 
وك الج هد ار جرفام الا 


قال ابن حبيب وغيرّه : وكل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام, فلا يجوز 
فيه مكيأ بجزاف» ولا جزاف بجزاف. ومن كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ : 
لا يجوز جنان بجنانٍ مثله:ة» فيهما طلم أو بلحٌّ. قال محمد : وإن اشترطا جد 
البلح» لم يَجِرْ حتى يَبْينَ فيه الفضل ‏ يريد : والبلح صغير ‏ فيجوزء فَانِ 
اشترط أن يذ أحدهما ما صار له جاز ذلك. قال ابن القاسم : وكذلك إن لم 
يكن في أجَدِهما شية. 
(1) البيان والتحصيلء 7 : 489. 
(2) القرظ : ورق السلم يدبغ به. 
(3) في الاصل : (مثلها). وفي المغرب يستعمل لفظ الجنان في المفرد لا في الجمع؛ وكذلك الرياض. 
ولذلك اثرنا الوصف بمثله على مثلها الموجودة في الأصل. 


هَت 28ت 


وذكر ابن عبددوس» في تفسير / الشُفعة» أَنْ ابنّ الماجشون يجيز نخلاً بنخل» 
فيهما تمر لم يويْر ويقول_ : لأنّه بع وملغى00, وأجاز بيعهما بطعام. 

ومن كتاب ابن المواز. قال مالكٌ2) : لا خيرٌ في بيع نخل بأصلهاء فيها تمر 
ل ل ل 
مر 

قال أشهب, في شجرة خوخ بمثلها وفيهما خوخ : فإن كان يِذ كل واحد 
منهما ما صار لفقل الفرقيم مار إق 7 تبين الفضل بين الخوخين» وإلا لم يَجُره 
ركذلك كل ما جاز فيه التفاضل من الفواكه يجوز جزافاً منه بجزاف آخيرء أو 
جزافاً بكيل» أو وزن أو بعدد, إذا تبين الفضل» ولا يجوز إذا تقارب ذلكء» وكذلك 
في غير الطعام من جنس واحد, وإن كان ترابا. 


قال مالك : لا يصلح في السنبل قن بقتق» ولا ضير بصبرة» ولا مكتل 
بمكتل: ولا بأسَ بالطُّلْع بالطلع متفاضلاً. كصغير البلح» وكذلك الجمّارٌ. 
محمد : الاو ل 
: والبلح الصغير إن كان مجذوذاً» واشْتُرط جُذاذه, [فجائر» وإن لم 
8 00 فهو يؤول إلى طعام. فيدخله بيعٌ تمر قبل بدوٌ صلاحه. قال : 
والطّلْعُ طعام؛ فلا يصلح بالطعام إلا يدا بيد. 
قال مالك : ولا تُباعٌ المقتاة بقمح وإن قبض المقتاة. 


ومن العتبية»: روى عيسى» عن ابن القاسم قال : ولا يجوز بيع أرضٍ 
بأرض» في كل واحدة منهما زرعٌ» إذا استثنى كل واحد زرع صاحبه, ولا تباعٌ 


(1) كذاني فهء وهي غير واضحة في الأصل وني ص. 

(2) في ف : [قال ابن القاسم] عوض [قال مالك] الموجودة في الأصل. 
(3) ها بين مغقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف 

(4) البيان والتحصيل؛ 7 : 388. 


24 
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أرضُ فيها / زرعٌ صغير بطعام» وأمّا أرض بيضاءً بعطلعام؛ فيجوز نقداً ومؤجّلاً. 
قال سحنون؛ عن ابن القاسم : ولا بأسَ بشراء الأرض المبذورة» لا نبات فيباء 
بحنطة وغيرها. 

ومن الواضحة, وقال في حائطي غخل» وقرما ل يري فلا يجوز بيع أحدها 
بالآخر بحال» ولا بِيعٌ أحدهما بطعام. قال في المدونة : فإن أَبرَ تمرّهماء فهو جائر 
وكذلك إن أَبْرَ أحدّهماء فجائرٌ. إن سكتا عن الاشتراط. قال ابن حبيب 1 
بر 00 فشرط أحدهما تمرة صاحبه. ولم يد يشترط الآخر شيعا فذلك جائز 
اتمرتين تصير لواحدء ل" 
والإعتقاد في تمرها كالإبار في النخل. 


قال ابن حبيب : ولا خير في شراء تمر شجرٍ قد طاب بتمر شجر قد طاب» 
وهما من صنف واحدء أو من صتفين مما يجوز فيه النفاضل في الصّيف [أو بما 
لا يجوز]<1, لان هنا لا يدخله التفاضل في الجنس يدخله طعام بطعام مؤخر. 

ومن كتاب ابن المواز, قال ماللكٌ : لا تُباعٌ الخلايا بشيء من العسل نقداً 
لا إلى أجل. حمل : وإن لم يكن فيها يومعذ عسل: قال أصبغ : إذا لم يكُنْ فيها 
يومعذ عسل جاز بيعُها بطعام غير العسل نقداء أو إلى أجل قريب لا يأني فيه 
العسلء وإِلا لم يَجْرْ. 


ومن الواضحة :لا تجوز بيع جبح غل العسل نقد أو إلى أجل, لا بيع 
فل مح تولك لحن رد نس بع طب انكل كل در الجر 
نقد نقداً أو إلى أجلل» وكذلك بيعٌ عسل بكيل ذباب النحل إلى أجلء لأنّه لا عسل 
فيه لا بأسَ بيع الجبح فيه النحل بالطعام نقد ولا يجوز إلى أجلء إِلَّا أن 
لا يكونَ فيه عسل فيجوز بطعام إلى أجل قريب لا يكون فيه إليه العسل» وإن 
كان يأتي إلى مثله فيه العسل» » فلا يُباع إلا , بعينٍ أو عرض. ٠‏ البيوع5 


(1) في الأصل : (لا يجوز) وأثبتنا ما في ف. 


ج05 عت 
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قال ابن حبيب : وهو في المدونة» ولا بأسَ من بيع شجر لا تمر فيها بعمر. 


إلى أجل قريب. 


في بيع اللحم بالحيوان, 
وببع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام 


من كتاب محمد ابن المواز : وإنما نبى!» عن بيع اللحم بالحيوان من 
صنف واحد. قال ابن حبيب : وذلك للفضل والمَرَابَئةِ. ومن كتاب محمد 
قال : يكل ما جاز في لحم اتفال بعضه ببعضء جاز الي نه بالمقبوح: 
وكرهٍ مالكٌ الشارف أو المكسورة من الأنعام باللحم, ثم أجازه . وكرهه ابن القاسم. 
وخفقه أصبغ» قال محمد : لا خير فيه» وبيعٌها باللحم أكره منه بالحية. 

وكره ابن المسيّب. السّارف بالتّنيّة . وكره ابن القاسم الكبش الخصيٌ بالطعام 
إلى أجل لأَنّه لا يعيبٌ العجلّة2», ثم رجع فأجازه إن كانت فيه منافع غير ذلك. 
قال في العتبية'3» من رواية عيسى : إذا كان يُقتتَى لصوفه. قال ابن المواز : 
وأجازه أشهب, وأصبغء كانت فيه منافتُ أو لم تكنْء وليس الكبشٌ الحصي 
كاللحم؛ بخلاف / الشارف والكسير. 

قال مالك : وليس كل تارق سواءه انها ذلك في الذي شارف الموت» 
فأمّا شارف قبل وبذير يرن فلا قال : .وإن: كان كبشا خصيا لا منافع فيه 
قائمةٌ ولا مرجوة فهو مثل ما ذكرناء قال عيسى, عن ابن القاسم, في العتبية» 
فلا يجوز بالطعام إلى د سما قال في موضع اخرّى ولا 
جوز 32 من الأنعام. 


(1) رواه أشهب عن مالك في حديث ابن المسيب مرسلا مرفوعا في الموطلء في كتاب البيوع» باب بيع 
الحيوان باللحم. 

,2( في ف : (لأته لا يقتسى للعجلة). 

(3) البيان والعحصيل؛ 7 : 381. 

(4) البيان والتحصيلء 8 : 31. 
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قال ابن القاسم. في رواية عيسى, ٠»‏ وفي كاب نحمد. في جذي بلبنٍ : | 
كان نما يُستّحيا فجائرٌ يدا أو بلق أجل وإن كان لا يستنا 0 9 


نقد قال أصبغ, قُْ كتاب 0 : وذلك إذا كان له علة مرض» أو ا وا علة 
لا رضاعَ له ولا حياة ولا سبيل إلا الذّبح. 


ومن كتاب محمد : ابن القاسم : ولا خير في لبن في شاة لحم إلى أجل 
وهي التي لا نفع فيما للبن» ولا لصوفء وإن اسحْيى مثلها للشحمء وكذلك 
هذه بطعام إلى أجلء لا خير فيه. قال أصبغ : وعي التي لا يُقتنى مثلهاء فأما 
شاه لحي تُقتّى بالعمل0 والرعي للسمن» ؛ فلا بأى بذلك فيهاء وكره أشي 
كبشا بلحم مطبوخ إلى أجل. وأجازه ابن القاسم. وقوله حب إلينا. 


وكره ابن القاسم ما لا يحبى من الطير بلحم طبر تريً. قال أصبغ : لأنّه 
حي بعد ولا بأ ِالأورّة بالدجاجة أو بدجاج يدا بيد وإلى أجل, لأ ذلك 


و 2 


قال ابن القاسم : ومن ذبح برل شاةٌ حر 0 ا أن يأحدٌ بقيمتها 
مله لحماً ولا شاأة حيّة. 


ومن الواضحة ضحة : لا يجوز حي من الأنعام بوحشي ذكيّ أو حيّ من 
ذوات / الأريع. ؟ لأنه لا يعتيق ولا يحيا يا الاقتناء. 

ولا يي ثور حي بشاة مذبوحة ولا شياة أحياء بثور جزير» أو جمل جزير» 
أو بوحشي حي أو 5 ولا باع ما لا يقتَى من الوحش أو الطير حياً(ة) 
38 مثله من صنفه إلا 0 مثلا 0 وخففه بعض العلماء, ورأوه مثل ما 
ل والأول ا إلينا ولا يباع حي بمذبوح منة ولا حي هما يُقَتنَى من الطير 


(1) في ص : (للعمل). ولعله هو الصواب. 
(2) في الاصل : (أو ذكي). وقد أثبتنا ما في ف. 
(3) كذا في الأصل وني ف ركتبت في ص : (حيا بحي). 
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الداجن, بحي مما لا يُقتّى منه. مثل دجاجة بحجلةٍ حيَّئيْن » ولا دجاجة بَيُوضة 
بدجاجة قد انقطع منها ذلك» ولا باع غير البيوضة بشيء من الطير حيء إِلّا على 
التحري. 

ومن العتبية0»» عيسى, عن ابن القاسم : وما لا يِتْتَمَعُ به إلا للحم؛ مثل 
الداجن كدجاجة لا تبيض, لا بأسَ أن تُباعَ بما لا يُسْتَحْيًا من الطير على 
التحري. وفي باب سَّلّم الحيوان بعطيه في بعض طرف من هذا المعنى. 


أو في الاستبلاك, ومن له عليك طعامٌ 
هل يبتاع منه ما يقضيه أو من وكيله ؟ 
من كتاب ابن المواز : قال محمد : وقد كره أهل العلمء الأحد من عن 

الطعام طعاما بما آل إليه. فصار كأنه باع عاندقع من الطعام بهذا الطعامء » فكذلك 
كل ما خرج عن يدك بمتاجرة مما له مل فلا تأخذ في ثمنه إلّا ما كان يجوز لك 
أن تبيعه به إلى أجلء ولا يدخل ذلك في العْرَضٍ ي الذي ليس على متاجره. قال ابن 
القاسم : ولا يدل ذلك في القياب في المتاجرة» ولا فيما لا يجب فيه إلا القيمةٌ 
في التعدي. 


قال مالك : وإذا بعت / من رجل طعاماً بشمن» فلا تخد منه فيه طعاماً 
يخالفه» ولك أن تبتاعَ من غيو طعاما سواه» أو في جنسه أكثر منهء أو أقل أو 
أجود أو أردأء وتحيلٌ بالشمن على تمن طعامك. قال مالك : وإن أحالك غريمك 
بالشمن؛ فلا تأحذ من الذي أحالك عليه طعاما إِلّا مغل طعامكء [الذي بعت 
ممن أحالك]2) صفةً ركيلاء ولو أحلت أنك رجلا بالئمن عليه, فلا يأخذ هو 
منه طعاماً]!3) إلا تكله عيفد د وكيلاً. قال ابن القاسم : وإن أخحذتٌ بالثمن كفيلاً 


,2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء منبت من ف. 
6 العبارة في ف : (فلا يأخذ من أحلته منه طعاما). 


28 سد 


7 


فكْرمَ له الثمنَ بعد محله. فلا بأسَ أن يأحدّ هو في ذلك من غريمه طعاما من 
صنف طعامك أقل أو أكثرّء أو من غير صنفه, وكذلك لو تبرّع فردٌ» الشمن 
بغير حِمَالق فلا بأسَ أن يأخدّ فيه طعاماً وكذلك قال في الواضحة وغيها. 

ومن وَكَلتَه على قبض عن طعامكء فقبض الثمن, فأكله فلك أن تأخذ منه 
فيه طعاماً: 

ومن كتاب محمد وإذا باعه مائة إردب سمراءً» فقد اختلف قولٌ مالك هل 
يأخذ في ثمنها خمسين سمراء» فأجازه مرة» وأباه أخرىء وقال : لا يصلح أن تأخد 
دون كيل طعامكء لا بالثمن ولا ببعضه. ولا بأسَ أن يأخحذ مثل كيل طعامه في 
القاسم أن يأخدٌ سمراءَ قضاءٌ من تمن ممراء» وإن كان الذي يأخذ أدنى مما باع. 
5 ٠س‏ و سلا 
قال : وفيه معمز. 

ومن كتاب محمد قال : وإن بعت طعاماء فلك أن تأخدّ في ثمنه قبل 
تفرّقِكما طعاماً يخالفه. إن كان المبتاع اكتال طعاماء وإِلَا فلَيكتلْه له قبل أن / 
يتفرّقا. وإِنِ ابتعت بدائق ملحا أو فاكهة, فلا تدفغ فيه طعاماًء وادفغ درا 
وإذا قبضت ثمن طعام من رجلء فلا تبتاعٌ به منه في المجلس طعاماً. 

وإن بعتٌ بدينار قمحا من رجلء ثم جنيته؛ أو ابتعتٌ منه بدينار تمرأء فأراد 
بعد مقاصّتك ؟ قال مالكٌ : لا أحبّهء وِلْيْرّدَ النمن الذي اشترى. قال ابن 
القاسم : بل يؤْدّي دينار افر ويأخذ منه ثمن قمحه. وإن ردَّ إليه ذلك الدينار 
بعينه؛ ؟ لا تستعمل غريمّك بِدَيْنك عليه ولكن تستعمله بدينار تدفعه إليه, ثم 
يقضيك إياه. 


(1) فياف : (فودى الثمن). 
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ومن الواضحة : ومن ابتاع بدرهم ليا أو طعاماء 0 درهمّه ناقصاًء 

فقال للبائع : 0 ما نقصٍ من اللحم [أو من الطعام)(!) م يَجِرْ. ودتله أربعة 
أوجهٍ : بيْعُه قبل قبضه. والأحذ من تمن الطعام طعاما والتفاضل بين الفضتين» 
والتفاضل بين الطعامين ولو كان غير الطعام دَتله الفضلٌ بين الفضتين» وكذلك 

لو رد فلوساًء ولو كان هذا بعد أن قبض الطعام» دتحله كل ما تقدّم إلا بيعَه قبل 


- 


قول(«2) ابن حبيب [في هذه المسألة] : يدخله الأحذ3» من ثمن العم 
طعاماً . قال ابن المواز : لا يدحل ذلك فيما كان قبل التفرق. وقل المسألة قد 
ذكرنها في الصرف, باب من أخذ من امجموعة أَيد أو أنقصه وما ذُكْرَ فيها في 
العتبية», وكتاب ابن المواز. 

قال ابن حبيب : ومَنِ استهلك لرجل زرعاً اسمُحْصِد أو لم / يُسْتَخْصَّد 
أو طعاماً جزافاً» فأجاز أن يصاحه من الطعام بما شاء من صنفه) وغيرٍ. صنفه. 
ويما شاء من عرض. نقداً كله وهذا إن كان الإاستبلاك معروفاً أو بحريق ظاهرء 
أو غيو» وإن كان بالغيية عليه والانتقال له لم يَجرْ زْ صلح على طعام. 


ومن باع طعاماً بشمن مؤجل» فلا يأخذ به جبحاً فيه نحل إذ لا يخلو من 
عسلء إلا أن يكون فيه عسل لا يعتدٌ به. فلا بأسَّ بذلك. 


ومن العتبية:5» قال ابن القاسم : قال ماللكٌ : ولا بأسَ أن يأخدٌ الرجل 


وبعد هذا باب في شرائِكَ الطعامّ ممّن بعت منه طعاماً» في الجزء الثاني من 


البيوع. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف. 
(2) في ف : رمر بحرف ع قيل ذكر قول ابن حبيب. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء منبت من ف. 
(4) البيان والتحصيلء 6 : 464. 
(5) البيان والتحصيلء 7 : 105. 
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في بيع الطّعام من بيعه قبل قبضه, 
ورج ما لم يضمن 

من كتاب محمد قال مالك : ومعنى ما : نبى عنه من ربح ما لم يضمن إما 
هو في الطعام خاصّة عند أهل المدينة وقد خصّه(2» النبىّ عليه السلام بالك في 
النبي عن بيعه قبل قبضه. 

ومن الواضحة: قال ابن حبيب : وذهب عبد العزيز بن أبي سلمة إلى أنَّ 
كل مبيع على كبل» أو وزلِء أو عد من غير الطعام» لا يجوز بيع قبل قبضه؛ 
ل وجعل العِلة الكيل والوزن» لأنّ جزاف الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. 
دروي وا ن المسيّب 0 وربيعة 0 0 


2 
في ملك غوو] 


(1) هكذافي الأصل : الجزء الثاني من البيوع. وقد سبقت الإشارة إليه في الفقرة السابقة مباشرة. وهو 
بالطيع غير اخزة الاق ما جل وعرم. من البيوع الآتي في صفحة 85 . لذلك نظن أن هذا العنوان 
رما كان مقحما من قبل بعض النساخ انسجاما مع الفقرة السابقة فقط. 

,2( في الموطلء كتاب البيوع؛ باب العينة وما يشبهها عن ابن عمر بسندين في النبي عن بيع الطعام قبل 
قبضه؛ وأخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب بيع المبيع قبل القبض. 

(3) ما بين معقوفتين جاء ني اف على الصيغة التالية : [وقال غير ابن حبيب: وظاهر هذا النبي عن بيع ما 
في ملك غيركع. 


2 


ومن كتاب ابن الموازء قال : ومن ربح مالم يِضْمَنْ أن يبيع لرجل شيكاً بغير 
أمره ثم يبتاعه منه وهو لا يعلم بفعلك بأقل من الثمن. وكذلك بعك لما ابتعتَ 
خيار» لا تبيعه حتى يعلمَ البائعٌ أو تشهد أنك رضّيتَه و! ن لم تُعلِمْ فرح ذلك 


للبائع. قاله ابن القاسمء إن أقررت أَنَّك بعت قبل خيارء لأنَّه في ضمان البائع» ' 


وإن قلت : بعت يعد أن اخترت. صُدّقْت مع بمينك»: ولك الربح. 

قال ابن القامسم* ومن باع طعاما 0 بيع قبل اسبتيفائه» فِقَبضه مبتاغه 
وغاب عليه وم يقد عليه ليرد فإنّهِ يوْحَذْ الثمنُ من البيع الآخرء فيبتاع به 
طعاماً مثله فيقبضه؛ فإن نقص. عن مقدار طعامهء فله اتّباعٌ الغائب بما نقص» 
وإن فضل شيءٌ من الثمن؛ أوقِفٌ ذلك للغائب» فياخذه إن جاءء وإن كان 
كفافاً بر بعضهما من بعض. 

ومن الواضحة: وكل ما ارتزقه القضاة, أو الكتّابٌُ أو الموؤذْنونء أو صاحبٌُ 
سوق من الطعامء فلا يباع حتى يُْبَضَء وما كان لصلةٍء أو عطيّةِ من غير عمل؛ 
فذلك فيه جائز, نما يُنَهَى عن بيع صَكُوكِ الجار» ‏ وهي عطايا من طعام - 
فإِنّما نُهِيّ مبتائُها عن بيعها [قبل القبض]2» وم يْنْهَ من أعطيث له. 
ومن العتبية”"»: أشهبٌ عن مالكِ فيما فرض عمر لأزواج النبيّ َيه من 
الأززاق من طعامء فلا بأسّ ببيع مثل هذه الأرزاق قبل قبضها. وكذلك طعامُ 
الجار. 


ومن كتاب ابن المواز انل نمت : وللرجل بيع / ما وهب له من طعام 
. أورنّه قبل قبضهء وكذلك ما يُوْتد في الأرزاق. فأمَا ما يأخذ الكْتَّابُ في أرزاقهم 


منه فلا يباع حت يفيض 


)1( قصة بيع الصكوك وما جرىك مجراها وردت في الموطا ف كتاب البيوع» باب العينة وما يشبهها. 
)2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل 'مثبت من ف 
(3) البيان والتحصيل : لم يتيسر لنا ربط النص بمصدره. 


كك 


ور 


قال مالك في الواضحة: ولا يبيع طعاماً من كتابة مكاتبك من غير المكاتب 
قبل قَبْضبهء إِلّا أن يكون يسيرا تافهاً بيع مع غيره مما كاتبه عليه» فلا بِأسّ به. 
قال مالك : وكل طعاع من بيع وَرنَ أو وُحِبَ لكء أو تُصْدقٌ به عليك؛ [أو 
أَعْطِيتّه سلفاً وأخذكة قضاء من سلف]» فلإ تُبعه حتى تقبضه» وأخفه عندي 
الحبةٌ والصّدقة. وقاله عمر بن عبد العزيز في الميراث. 


ومن العتبية2»: روى عبد الملك بن الحسن» عن ابرق القاسم» في من مات 
وله طعامٌ من سَلّمء فلا يجوز لورئته أن يصاحوا فيه على أقلّ من رأس المال, وأما 
قل من الطعام, فجائرٌ. 

ومن الواضحة : وكره ماللكٌ أن يقول لغريمه : تعال حتى أشتري طعاماً من 
فلانِ» ثم أقضيَكّه لوجهين: وجه كأنّه له اشتراهء فكأنه قضاه دراهمَ واشتراه 
النفسه فيدخله أنه قضاء له قبل قَبْضبِه ولا ينبغي للطالب أن يدله على طعام 
يبتاغه لقضائه. أو يسعى له فيه أو يُعِينه عليه أو يجعلٌ27) له فيه. نبى عنه ابن 
اليه وك بن سعد ريع واد شهاب» ومالك . ظ 

ومن كتاب ابن المواز» قال أشهب. عن مالك : من أسلَّمّ في طعاي» ثم 
أسلّم إليه في طعام ينوي أن يقضيّه من هذاء فلا خيرٌ فيه وهو الذي نبى عنه 
ستعيد ين المسيت: 

ومن المجموعة, قال أشهب. في قول ابن / المسيّب : إذا كان للك قبل رجل 
طعامٌ من بيع» ثم بعت أنتَ طعاماء صارٌ في ذمّتك» ونويتٌ أن تُعْطِيّه من 
الطعام الذي لك من يب 'فنيى .عن ذلك, قال أشهنب © لآ بأس أن يقطية هنه 


(1) جاءت في ف على الشكل التالي: (وأعطيته قرضا أو أخذته قضاء من قضر). 
2( البيان والتحصيل» 0017 
(3) في ف : (أو يتعجل له فيه). 


2 - النوادر والزيادات 6 قوق د 


9ظ 


ال ات ا 0 

يَبدُ صلاحه من الحَبٌ. 

قال مالك يكن بالتجاز أعلم ايوج اي الخابمين من ابن المسيب» 
ومنه أخخل لم0 وم يكُنْ بالمشرق أعلمٌ بهذا من محمد ابن سيِينٌ. 

ومن الواضحة : ومن قال لرجل : تقاض طعامي على فلانٍ» ولك ربع ما 
تقتضي. لم يج وهو بَيْعٌ له قبل قَبْضبِهء وكل ما ابتعت بتعتٌ على كيل» أو وزنٍ. وفي 
الختصر: أو عددٍ من إدامء أو بَقلء أو شراب ‏ عدا الماء - فلا يُباعٌّ حتى 
يبد . وكذلك جميع التوابل» والشّمارء والقرح والحَرَدّلٍ أنه طعام. فأما 
احرف والحِلبَةٌ والبذور, والبقول, وبَزْرَ ثمر البحايرِء ونحوهاء فلا يَجْرْمُ ذلك 
فيها. قال مالك : وزيتٌ الفجل» وزيت المتمي الا باع حون يض 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ومن أَحَلته على طعام من بي أسلفته 
إياه» أو قضيه إيّاه من قرض» فلا يبيعّه لمحتال قبل قبضيه إِلّا أن يأخدّ منه مثل 
رأس مال السّجِيلء فذلك كالإقالة» فتجوز, ثم لا تأخذ منه أنتٌ فيه ثمناً إن 
كنت أقرضئّه إياه: وكذلك لو صار إليه منك بصدقة» أو ميراثء فلا تبيعه قبل 
.قبضيه» وإن أحلت من له عليك طعامٌ من بيع» على طعام لك من قرض» فلا 
تبيه قبل قبضه. إِلّا أن يأخدّ منه مثل رأس مالهء ولو أقرضك إياه رجل 
استقرضته منه» وأمرئهء فقضاه له عنك» جاز لك أن تُعْطِيّه فيه تمن لأنّ هذا 
قرضٌ» وطعام البيع قذ قبض. ظ 

ومن استقرضّك طعامأء فأحلتّه على طعام لك من بيع» فقبضه؛ فأردتٌ ببعّه 
منهء فقال مالك مرة: أما الشنيء اليسير من الكثير فلا بِأسَّ بهه وكأنه وكيل على 
قبضه. وقال قبل ذلك : لا خيرٌ فيه وم يده يسيراً من كثير. ومن لك عليه 
طعام من بيع فابتاع طعاماء ثم أحضْرَّكَ حين قبضه ثم أعطاك ياه بكيله, 
)1( وك اراد يي سلسم 
 )2(‏ في ف : وم يجر سيرا من كثير. 


0 


فذلك جائرٌ ؛ وكذلك لو لم يحضزء فأخذه على تصديق الكيل» مركن مرعدا 
مثل أن يقول اشتّره00), وأنا آخدّه بكيله. وذلك كله إن حل, وإلا لم يج وقيل 
عنه : لآ وأخدم منه عن تفيديق: الكتره ولا أن يحضره فيأخدّه بكيله, فقد 
#ره برا حاف ان الفاس إلى الرعد. ٠‏ 

وكره مالك بيع طعا إلى أجل على تصديق الكيل للذريعة للرّبا إن يُدان على 
هذاء وكذلك لو حضر كيله. قال : وما وجَدَ من نقص بِيْنِء أو زيادة بين 


قال ابن عبد الحكم© : ومّن باع من نصرانيّ طعاماء فباعه النصرانيّ قبل 
أن يقبضّه؛ فلا أرى للبائع أن يكيله حتى يحضرٌ صاحبّه. ثم يصنع به بعد ما 
شاء. 


ومن العتبية(3») من سماع ابن القاسم : ومن كتاب محمد : قال ماللكٌ : 
وإذا وَكلّك رجلُ على بيع طعام» فأراد من لك عليه طعامٌ من بيج أن بيتاٌ منك 
عن الطلعام الذي بعنّه لغيرك, ليقضيّك منه؛ فلا خيرٌ فيه. قال في العتبية» : 
نقدأء أو إلى أجل؛ فنقصك منه. فلا خيرٌ فيه ولكن لو أرسل إليك رسولاً» 
يبتاع له منك؛ وأنت لا تعلمٌء ففعل, ثم جاء فقضاكء فلا بأسَّ به. ولكن أكرمّه 
للذي قضاك. 

قال مالك : وأكره ه للغرم أن يقول للوكيل على قبض طعام منه : بي من 
طعامك بالوكيل» واقبضله لصاحبك. قال في امجموعة : فلا يُعُجبني. 


(1) في الأصل : (اشتريه)» والصواب حذف حرف العلة. 
(2) في ف : (قال ابن عبد الحكم) : قال مالكء إن). 
(3) البيان والتحصيلء؛ 7 : 9 

(4) البيان والتحصيل؛ 7 
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ومن العتبية('»: روى عيسى؛ عن ابن القاسم: ومّن لك عليه طعامٌ من سل 
فحل» فقال له : بغي طعاماً مثله أقضيكّه فإن ابتاعه منك بمثل رأس مالك» 
فهي إقالة وإن كان بأكثرٌء فهو ب [وإن كان بأقلٌ» فهو بيعه قبل استيفائه]2). 


باب قضاء الكفيل واقتضائه وصلحه وتعدّيه 
وغير ذلك من مسائله 

وما يدخل ذلك من بيع الطعام قبل قبطيه 
من كتاب ابن المواز : وإذا قبض الكفيل الطعام. فباعه ول يومَرْ بالقبض» 
فأق الطالب ونَبَعَ الغريم» فللغريم أُحَذُ الكفيل بطعامه, فإن صالحه على الثمن 
أو أقل منه أو أكثر فخا نيزي نغية «لأله مضه عل اتاد ولو قبضه 
على الرسالة» كان له أخدّه بثمنه, أو تضمينه مثلّ الطعام. قال : ولو كان أكله. 
أو كان الطعام حاضراً جاز له بيعه منه ومن غيره» بخلااف الطالب يرضى 
بقبضه؛ لا أن يكون وَكّله على قبضه» فله بيُهء فذلك القبضٌ منه ومن غيوء ولو 
أغرم الطالب الكفيلٌ مثلّ الطعام الذي باعه فللغريم أخدٌ الثمن» ويعطيه طعاماً 
كا غرم؛ إن كان جعله رسولاًء وإن قبضه منه مقتضياًء / فليس ذلك له ولو دفع 
إلى الكفيل دنائيرٌ ليبتاع له طعاماء ويقضيّه عنه, فطلبّه أن يعطيّه طغاماً من عنده» 
وأعلم بذلك الغريم» فرضيء لم يَجْرْ حتى يقبضته منه الغريم أو يكل من يقبضه 
منه) ثم يقطيّه عنه. محملٌ : وللكفيل شرازه من غيرةة وقضال. غير عضن الغرةم» 
ولو دفع الكفيل الطعام من عنده بغير أمر الغريم, وحبس الثمن» فأجاز ذلك 
الغريم لمّااعا عام فذلك جائز الست من الكفيل ناعم من الآن يذلك 
الشمن» وكذلك لو لم يكْنْ قبض الثمن من الغريم» جاز أن يأخدّ منه الشمن. 


(2) العبارة في ف : ر(وإن كان بأقل, فهو بيع له قبل قبضه). 


141ر 


ومن الواضحة : ومّن تحمّل بطعام من بيج أو قرض» فأخذ بهء فقضاه 
فإنٍ اشترى للطالب طعاماً بثمن أخرجه, فليرٌ جع بمثل الثمن» وإن قضاه طعاما 
من عنده» لم يرجع لا بالطعام. وكذلك في العتبية»» عن ابن القاسم. 

وإن تَحَمّلٌ بطعام من قرضء جاز للحميل شراؤه لنفسه؛ وإن صالح منه عن 
الغيم أو قضاه عنه وصالم عنه بعرض مخالف لما عليه» أو بدراهم فذلك جائز 
راع كيرإ كموق ها علي وذ رام جرع 2 #اتودى: عند تزع )ار 
59 مخالفٍ له أو قيمة العرض؛ ولا يدخله طعامٌ بطعام وخر لأنّهِ إنما صار 
بيغا يوم رضي به القايب فحينئذ لا يتأخر كحميل بدينار دفع دراهم, 
0 مير ولا يكون صمفاً مؤْشّراً. وقاله كلّه ابن كنانة» وان القاسمء ثم 
رجع ابن القاسمء فقال : لا يصالح عنه بما يكون فيه عير / عليه إلا أن يودي 
عَرْضِاً يرجع إلى القيمة عن مال تحمّل به. فيأخذه بالأول» والأول أَبِينُ لأنّه لم 
يُعَامِلٍ المتحمّل به بوعل حي وه وهو كمّن ودّى عن غريم شيئاًء فإن شاء رضي 
وودّى مثل ما ودّى عنه؛ ولا ودّى ما عليه ثم لا رجوعَ للحميل فيما عمل مع 
0 
البيع» أن الطالب حينئذٍ بائحُ غيرٌ مقتض. ومن كتاب محمد “اب العاسدم : 
ومن تحمّل لك بطعام من سل على أن يوفيكه الغريم بالفيّوم» فلمّا حلّ, وَكُلتَ 
الحميل على قبضه. فجعل يقبضه. وجاء به إلى حُلْوانَ فلقيته بهاء وقال لك : 
حُذْ قمحكع اذغ الى الكراءً. فهذا لا يجوز. قال ابن القاسم ورد مكلك 
حتى يأل منه بالفيوم. يريد: لأنّه ضمنه بتعدّيه إلى حُلْوَانَ. قيل له : فإن هلك 
الفلا بع قال 1 وو اه ْ ا ٠‏ 


(1) البيان والتحصيل. 7:7 


ع7 هيت 


1ظ 


يمن ابتاع طعاماً جزافاً. أو نصفٌ ثمرهء أو نصف صبرَةِ؛ 
أو استعى هابا أو أسلم في ثمرة بعينهاء أو في لبن غنم 
أو ابتاع ثمرة غائبة, هل يبيع شيئأ من ذلك قبل قبطيه ؟ 

وكيف إن أسلم في لحم أو رُطَب فزال إبائه, أو نقصت الصبرة 
عمًّا شرطء أو أذَّاهِ عَرْضاً فلم يَف له بما شرط من الأقفزة ؟ 


من كتاب محم : قال ماللكٌ : مَنٍ اشتر: ى نصف ثمرة جزافاً» أو نصف 
صبرقء فلا بأسَ يبيع ذلك قبل أن مَل وأحبٌ إليّ أن يقل قبل البيع» » الحديث 
ابن عمر(ا» ولا أرأه تجراما / وكذلك الصيرة يريا إلا أنها في ضمانه بالعقد) 
فقد استوق» وعلى ذلك من أدركتٌ : : قال ابن القاسم» في العتبية:2) : : وقد كان 
مالكٌ يقول : إذا اشترى جُرْعاً من ثمرة» فلا يبيعه حتى يقبضه. ثم رجع عن 
ذلك. 
ومن كتتاب محمد : وإذا ابتاع رجلان ا أو جرَّة من فأربح أحرٌهما 
الآخرٌ في ذلك قبل القبض, فذلك جائرٌء إلا أن يشتريا على كيْلٍ أو وزنٍ. 
قال مالك : ومن باع كَرْمَه وأسمى سيلالا أقل من الثلث» أو من الثمر مائة 
صاع يأخذ كل يوم شيا معلوماء فباع المشتري الثمرٌ كله فعليه ثمر مثله يشتريه 
له. بلا يأخذ بذلك صينفاً آخرّ من الطعامء إِلّا أن ينقطعٌ أصلّهاء وله أن يد 


ومَن ابتاع خْرٌ حائط غائب عنه لم يَرّه لم يَجْرْ أن يبع منه شيئاء لأنه في 
ضمان البائع بعد حتى يراه المبتاع ويرضاه. 


)01 حرا وو ل امرك اقبي امبرو بلج لاق ويا يها عن ابر عدن لاقل كنا 
في زمن رسول الله ملل نبتاع الطعام فييعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى 
مكان سواه قبل أن تبعة. 


(2) البيان والتحصيلء 7 : 321 


2ر2 


ومّن باع ثمر حائطه. واستثنى منه كيلاًء يجوز أن يستثنيه. وقد كره مالك 
بيعَه قبل قبضه. ثم رجع فأجازه. وكذلك وهب ذلك أو أقرضهء جاز أن يُباعَ قبل 
القبض. 

ومن ابتاع لبنَ غنم بأعياتها شهراء ينه دل أن عيضي دب جوالان 
القاسمء وأجازه أشهب: ‏ ويقول أب القاسم : أخذ محمد قال : لأنّه في ضمان 
البائع حتى يقبضء فهو من بيع ما لم يضمن من الطعام. 

ومن امجموعة, مالك : ومن أسلم في ثمر حائط / بعينه, فأخذ كل يوم كذا 
وكذاء فلا بيع ذلك ولا شيئاً منه حتى يقبضه» كمبتاع صيرةٍ أو بعضيها على 
الكيل» لواعاء جميع مّ الحائط» أو نصفهء أو عدد نخلات بلا كيل» فله بِيعٌ ذلك 
كن يكدى نهار ل عيمانة رابيد فذلك قبض. 

ومن كتاب محمد : ون أسلم في لحم ضأنء يأخذ كل يوم شيا معلوماء 
فانقطع وقنّهء فقد وجبتٍ الحاسبة, وله أن يأخذ باتي رأس ماله لحم بقر أكثرٌ أو 
أقل) أو ها طاء سواء نقد فأما أن يأخدّ لحم بقر على ما كان يأخذ كل يوم 
. بوزنه» فلا عبوز إلا أن يأحدٌ جمبعَه مكائه, وكذلك ما ينقطع مما يسلمٌ فيه [من 
رطب ونحوه فأخذ بما بقي له شيا غيو فلا يجوز فيه](1) التأخير . 


وف الباب الذي بعد هذا ذكرٌ الصنف من الحرث ينقطع إبائه. 


وقال : وكذلك إذا أسلم في لحم ضِأن؛ فانقطع وقنّه فله أن يأل اسن 
ماله أو ببقيته لحم بقر» أو معز رطلين برطل» أو مَعْزى حية. وكذلك يأخذها 

فيما زال وقثه من الجتب زبيبا أو عنبا مستي رطلا برطلين بعد الهلم بما بقي من 
دمر يريد محمد - على قول من يرى أن ليس هما إلّا الحاسبةٌ فيما ليس من 
حائط بعينه من الثّمر. محمدٌ : وقال مالك مرة : يتأخر الذي بقي له إلى إِبّان 
قابل. ثم قال : لا بأسَ أن يأحدٌ بقية رأس ماله. قال ابن القاسم : له أن يوتحرٌ 
وله أن يتعجل بقية رأس ماله. / وقَسْحُه أحبٌ إل 


)01 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, مثبت من ف. 


39 لد 
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قال فين :ال عرو كيه اتسين ولمين لذ أن “باعي الاعقية رأس مالف 
قال ابن.حبيب : أما إذا أسلم فيما له إبان» فانقطع وليس من شيءٍ بعينه فرُوِيّ 
عن مالكء أنْ له أن يتأَثَرَ أو يتعجّل باق رأس ماله. وقال بعضٌ أصحابه» - 
وقاله أصبعٌ ‏ : من شاء المحاسبة» فذلك له إِلّا أن يجتمعا على التأخير. قال ابن 
2520 : وفي التأخير مغمرٌ لأنّه إذا ملك تعجّل ما له. صار التأخيرٌ ديناً من 
در الول بالتأخير عن اجتهاعهماء أو بغير اجتاع استحسانٌ من قائله من 
أصطاتب مالكء ولا ا أن يأخذ ببقيّه طعاماً إن طلب المحاسبة, لأن فيه 
مرا انن أختا قاف :تقادا بحو طعا مور محمد : وأا الحائط بعينه يُسلم فيه 
فيفرغ قبل يقيض» فليس له إلا رأ ماله أو يأخذ به ما يتفقان عليه تقدأء 
لاع رحا محال ابن ريت : ل يُخْتَلّف في هذا. قال محمدٌ : وكذلك صب 
يشتري منها كيلاء فلا يجد فيها تمامّه» أو المسكن ينهدم قبل المدة في الكراء 


00 


ويه 
قال مالك : وإن أسلم ف عنب» فانقطع, فأراد أن يأخد شْتوياً فلا يصلح 


لا أن يأخدّ جملة قبل أن يفارقه. 


2 


ومن العتبية21: روى عيسى؛ عن ابن القاسمء فيمن ابتاع مائة إردب من 
طعام بعينه» ونقد الثمنّ» فلم يد فيه إِلَّا ثمانين» فله أن يأخذٌ بثمن العشرين ثرا 
أو غيرّهء أو عرضأء «لا يُوَتَرَه فيصير دينا بِدَيْنِ. 

ومن كتاب ابن سحنون : من سوال حبيب» ومن عرض قمحأء أو زيتا 
بشيء في يده منهء فيواجبه على أقفزةٍ / معلومة» ثم يقول : ما عندي من شيءء أو 
هو لغيري. وأبى أن يبي» قال : إن أقام بينةَ أنه لا شيءَ عنده منه. أو أنه لغيرو» 
إلا لزمه أن يأتي بالأقفزة التي باع منه. 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 415. 
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في توكيلك من له عليك طعامٌ على شرائه وقبضيه 
أو وكلت من لك عليه طعامٌ على قبضه 
أو على التوكيل على قبضه. أو وكلت غائاً 


من كتاب ابن المواز : وئن له عليك طعامٌ من برع قد حل» فأعطيته دراه 
ليشتري بها مثل ما عليك» لم يج إلا أن يكونَ مثل كل رآنن اكاله ل نمت ,ل: 
َزيَدَ في الطعام» وفي العرض مثل رأس امال قافن ولك عرد امد فإن أخذ في 
هذا أو هذا ما ذكرنا أنه لا يمجوزه وزعم أنه بتاع به به مثل الذي له وقبضه. وإن 
[كانت له بينة]11 أنه ابتاع ذلك ياسمك» » ثم قبضه وفات بعد ذلك بينكماء وإن 
/ يكن إلا قله لم يَجُرْ ورد ما أخذء وطالب به إَا أن يأخد ما ذكرنا أن 
يجوز. 


قال أشهب : إن دفع إليه من الطعام مثل رأس المال أو أقلّ» ليشتريٌ 
لنفسه فزعم أنه فعل وقبض حقهء أجزثُ ذلكء وإن زعم أنه بقي له شي يكون 
أكثرٌ من رأس ماله لم يُصَدَّفء ونقضتٌ ذلك بينهما. قال في امجموعة : لأنّه إن 
أعطاه ما بقي طعاماء أو دراهمٌ ببتاع بها ما بقي لهه فقد صار بيعا بيعاً ويدخله الربا 
في الزيادة على رأس ماله إن أخذ أكثر. 

ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب : ولا يجوز أن كل الذي لك عليه 
الطعام أن يكل من يقضيه / منه. َفإِنْ فعلء فأشهد على وكيله, فجائز |2), فإن 
أمره ببيعه2230 لم أحبٌّ ذلكء فإن نزل لم أفسخه. قال أشهب في امجموعة : ولا 
| يوكله يقبضه له من نفسه, وإن أشهد الذي عليه الطعامُ بذلك القبضء فلا 


(1) ها بين معقوفتين مثبت من ف. وقد جاء محرفا في ص 
(2) العبارة في لف : على الشكل التالي: (فإن فعلت فاشهد الغريم على كيله. فجائز). 
(3) في ف : عوض [فإن أمره بيعه]ء (فإن أمر الطالب بيعه). 


41ت 
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ومن كتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : ولا تطلب غريمّك أن يكيل طعامك» 
ويعزله ويبيعه لكء» ولو اشتراه لك من غير فاستوفاه. فلا بأسَ أن تبيعّه من 
غييه ‏ يريد : وكل على أن يسلم في طعام. ش 
قال أشهتُ : وإن قلت له : وَكُلُ فلانا على قبضه منك» فإذا قبضه. فبعْه 
انين ا حنم وك يكن انلك 0 قد وَكُلتُ أنا فلانء فَأعْلِهء 
فإذا قبضه فَمُرْهِ ببيعه» أو بعْه أنتٌ. فذلك جائرٌء وإن ن لم يكْنْ على ذلك إشهادٌ 
يريد محمد في القبض و«البيع. قال : والاشهاد أحب إليناء ومن لك عليه دراهم؛ 
فأعطاك عرضاً أو طعاماء لتبيع وتستوفيّء فجائر وأكره الدَّنانيرَ والفلوس 
يعطيكهاء تبيعٌ وتستوني. 
فيمن له طعامٌ من بيع فأخذ فيه صنفا آخر 
أو دقيقا من قمح: أو يأخذ أقل من الكيل أو أكثرٌ 
لاو ل 
أو انقطع إبّانه وفي تعجّل الطعام بغير البلد 


من كتاب محمل : قال : وكره ماللكٌ أن يأخذ من قمح؛ أو ملت أو 


شعير» من بيع إن حل دقيقا. قال أشهبٌ : وأزاه كرهه للإختلافء إِنَّ ابن أي . 
سلمة وغيرّه يجيز الدقيق بالقمح ا تال / أن طحينه صبتعة ومكحول 


لا يجيزه بحال. 

قال ابن الماجشون في الواضحة : إنما يجيزه مالك في المبادلة فيما قل ويكرهه 
فيما كغر. وقد ذكرنا هذا في باب بيع الطعام بالطعام. 

ومن كتاب محمد : قال مالك : ولا يأخذ من قمح شعباً أقل كيلا وإن 
حل ولو أخذتٌ +مسين شعياً من ماثةٍ قمحأ على أن تبقى لك خمسون قمحأء 


ا » جاز إن صح أصل القبض» ؛ وكذلك قمحا من شعير» مرا 
من بيضاء» وإن دي ذكائلك هسينخ شمر وخمسين كما جاز. وكذلك 
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سعراء ويضاء من الخدغيا ايده ينقص الكيل ولو كفا واحداً . قال مالك : ومَن 
اشترى يتأء أو ربا ب يريك : : على كيل أو وزن» قال في المجموعة. عن مالك : 
فاه أذ .بطيفا ٠‏ كيلا أو وزناء فأراد أن يأخذّ مكانَ التين عنبا أو بطيخا قبل 
قبضيه؛ لم يَجَرْ. 

قال أشهب, عن مالك : ولو دفع الشمن في التينء ثم قال : رن لي بنصفه 
عنبا أو بطيخاء وبنصفه تيناء فأرجو أن يكون خفيفا. قال محمد : لا خيرٌ فيه 
وهو سوا ومَحْمَلُ هذا : أنه دفع الثمن من غير إيجاب. 


وروى ابن وبح وابن الفاسيع » عن مالك» فيمن ابتاع بدينار نا 3 
سأله أن يعطيّه بنصفه عَدَسأَ قال 0 


له طعاماً أو يرتجعه قله 0 يعجبني . 


قال في باب الإقالة : إذا ابتاع بدرهمين زيتأ فقبض بدرهي» وأقال2» من 
درهمى فإن لم يتفرّقاء فذلك جائز. قال اهب : ومن اشترى عشرة أراديٌ من 
صوق / بعتباء فلا اكتال حمسي منباء تراضييا على أن يعطيه ما بقي من صددة 
أخرى أدنى منباء أو أجودهاء أو شعيرا مثل المُكيلة 'مكائه, فذلك جائز. وروي 
نحوه عن مالتٍِ أيضاً. 


ومن العتبية(3) ٠‏ عيسى ) » عن ابن و القايسم : : ومن له مائةٌ إردب قمح من بع 
فأخذ بتسعين قمحل وعشرة د شعيراً أو دقفا فإن حل الأجل» فذلك جائز. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ كن للك تابه لاا برو بيخ فلا تأخوذة 
قبل الأأجل نك كيلا وتَؤْدّي للزيادة شيئاء أو لا تَؤْدّي) أو أقل كيلا ويأخحذ 


(1) الزيادة من ف. 
(2) في الأصل: (رأقل من درهم). والصواب ما أثبتناه من ف. 


(3) البيان والتحصيلء 7 : 381. 
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شيئاً اناعم وإن حل الأجل» جاز ن تَودي ف في الزيادة زثمناً نقدا10) أو 
إلى أجل إن اتفقت لاا ا سا رار 
لزيادة» إلا أن تكون بغير شرط مثل أن تقضيّه جميع كيله شعبراً بغير شرطه ثم 
تشتري منه فضلّه ذلك مالم تتعاملا على ذلك» ولو أخذ أجود صفةء وأقل كيلا 
أو وزناء لم يججز بحال. 

قال : وإن أسلمت فيما لا يُستحيا من الطيرء فلك أن تأخذ بعد محل 
الأجل صنفاً آخرٌ مما لا يحبى تَحرْياُ ولا تأخذ مما يُستحيا فَيَدخْلَهُ بيع اللحم 
بالحيوان» ولا تأخذ غير الطيرء فيكون بيع الطعام قبل .قبضه. له تاخد مما 
لا يُستحيا ما يُستحيا وإن حلء ولك أخد صدف آخرّ مما يُستحياء أكار أو 
قل حل الأجل أو لم يَحلّء أو عرضاً أو حيوانا غير الطيرء أو طعاماء وتأخذ لحم 
الطبر بعضه من بعضي ما يستحياء وما لا يستحيا ؛ لأنه لحم كله ولك أن تأخذ 
من صنف من الحوت: من سلَّمِ صنفاً آخرّ منه / بعد الأجل تَهرٌياَ مثلاً بمثل. 
فإنِ انقطع إبّان ذلك الصنف»ء ؛ جاز أن يأخدّ بقية رأس مالكء أو تأخدٌ به ما 
شكت» أو صنفاً من الحوت أكثر منه وأقل. ومن أسلم في لحم ضأَنٍء يأخذ كل 
يوم وزناً معلوماء فله أن يأخدّ في يومه لحم بقرِء ولا يتعجل منه في ذلك اليوم أكثر 
نما شرط. 

ومن الواضحة, قال : وإذا شرط أن يأخذ كل يوم من اللحم كذاء وأخذ 
يوماً أكنر من الشرطء وودّى ثمن الزائد؛ فإن كان ما أخذ مثل صنف شرطهء 
فجائرٌ. وإن كان بخلاف الصفة من سمن اللحم, أو عِظْمِ في الحيتان» أو صنفا 
من اللحم غير ما له عليه. لم يَجَرْ أن يشتري منه زيادة في الوزن» ولو جاء بمثل 
الوزن دون الصفة, أو خلاف الجنسء ويعطيه معه عَرْضَاً أو عينا لم يَجْزْ ولا 
يأخذ أكثرٌ وزناً وأدنى صفةٌ ويأخذ ثمناء ولو سأله أن يُعَجُلَ له شرطه ليومين أو 
ثلاثة» جاز ما لم يُعْطِه أدنى صفة أو أعلى» فلا يجوز. 


(1) في الأصل : شيعا نقدا. 
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ومن العتبية('»: قال سحنون» عن ابن القاسم : وإذا أسلم في مائة طيرٍ 
أحياق مما لا يستحيا فأخذ عند الأأجل من صنفها دون عددهاء فذلك جائز, 
وإن أخذ من غيز ضلفها آقل عدداء فلا تحير في إلا أن يأعد ونا في الندد من 
غير صنفها من الطير مما لا يستحيا على التحري» أن يكون مثل المائة» وأكره 
الحيّ منه بالمذبوح, ويجوز الحي منه بالحي, على التحري في الممائلة. 

وروى أصبغ, عن ابن القاسمء فيمن أسلم في عشرة أرطال لحيء فأعطاه 
جِرًرَةَ فيها خمسون؛ فإن كان على صفة» فالبقية أفضال جائزة /. قال أصبغ : 
والجزرة مذبوحة مسلوخة, وقد حل ما عليه ولا يجوز إن كانت حية. 

ومن كتاب محمد : قال مالكٌ : ومّن لك عليه طعامٌ من سلم إلى أجلء 
فسألك أن يقطييه(2 ب بغير البلد على أن يعجّله لك أو يؤْثره فلا يجوز هذاء ومن 
لك عليه سمراء من قمح البحيرة ‏ محمد : من قرضي أو بيع , جاز أن تأخذ 
منه بيضاءً من قمح البحيرة» وليس بمصرٌ سمراء» وإِنَّما تفترق السمراءً والبيضاء 
بالمدينة. محمدٌ : إنما هو جائز في القرضء فأما من بيع» فلا تاخذ قبل الآجل 
أجودٌ ولا أدنى. 

ولو أسلم في صفةٍ من قمج مصرّء فاستغلاه ؛ فجعلها له أجوّدَ من صفته 
إلى أجل» أو أَوْجَبَ له بقية من غلته, أو بيضاءً من سمراىء فذلك جائز» بعد أن 
تكون مصريةً كلّها. قال أصبغ : لا يعجبنا هذا من قول ابن القاسم. محمدٌ : بل 
ذلك جَائرٌ 13 كانت للصفة» وإثنا فضله بالحودة. 


)1) البيان والتحصيل» 7: 205 
(2) في ص : (أن يعطيكه). 
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في الإقالة:2 والشركة والتولية 
في الطعام من بيع 
من الواضحة : قال : الإقالة والشركة والتولية في الطعام مستخرّجةٌ برخصة 
0 عليه السلام؛ من ب 7 بيعه قبل قبضه؛ م 0 3 العَرِيّة من 


0 بيع من الطتهاء بعرض» يرع فيه 1 القيمة, لا 1 البكلء نَجِرْ فيه الشركة 
ولا التولية» لا بالقيمة ولا بالمثل» وتجوز فيه الإقالة» والعرض قائم ؛ فإن فات, لم 
تج الإقالة» وإن كان عرضاً يُكَالُه / أو يُورَنُ جازث فيه الإقالة» والشركةةة) 
والتولية مثل ما يجوز في العين. 

ومن المجموعة : قال أشهب : إذا كان إرأس مال الطعام عرّضاً يكال 
ويوزن» فهلك العرّضء فالإقالة بعد هلاكه جائزة إن كان المثل خاضرا عندك ولا 
جوز أذٌك رفع منه أو أدنى في وزن أو صفق ولا يوكره به و1 يَجزٍ ابن القاسم 
الإقالة بعد هلاك ذلكء وإِنّما اختاره في الإقالة من طعام قبضه, ثم ثم أفلتَ مئه يقد 
هلاكه. آل اكتفية ولو كادراسن امال عضا يون أو يكال إِلَّا أنه جزافٌ» 
فلا تجوز بعد غيبته عليه إقالة 0 تولية» ولا شركة. إلا أن يوقِنَ أنه بعينه, لا زيادة 
فيه ولا نقصانء فيجوز ذلك كله فيه. 

قال ابن القاسم» عن مالك : ولا تشترك في طعام ابتعتّه وهو غائب عنك» 
لا أن يكون حاضراً. ش 
1 في الأصل : (في الإحالة). 


,2( تقدم تخريجه. وهو عند مسلم في كتاب البيو ع» باب بيع المبيع قبل القبض. 
الرخصة في العرايا رواها مالك في الموطل كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية؛ ورواها البخاري 


١ (3)‏ : 
في كتاب البيوع» باب بيع المزابنة؛ ومسلم عن زيد بن ثابت وأبي هريرة في كتاب البيو ع» باب ريم 
بيع الرطب باليابس. : : ٍ 

و4 روى حديثها مالك في الموطل ني البيو ع؛ باب جامع الدين والحول عن أبي هريرة؛ وهو في البخاري في 
كتاب الحوالات. 


رى) في الأصل : (والشرط). 


46 


6ظ 


ويدحله الدين بالشذين ولا " لأحد. قال كله مالك 5 ل قال :ولا 


و 0 فيه. 


82 


ومن العتبية(!»: روى أبو زيد» عن ابن القاسم» في من باع ثويين بعشرة 
أرادِبٌ قمج إلى شَهر» الل يمه العو بن تضبق ور أجل الثويين ؛ فإِنٍ 
استوث قيمة الثوبين» جاز, وإِلّا لم يَجْرْ. وقال سحنون, في المجموعة : أخاف أن 
يكون بِيعٌ الطعام قبل استيفائه ؛ لأنّه قد يدخله الغلط في في التقرمء وقد كره ابن 
القاسم -3 اخ الثوبين را وقد افاعيها في صفقة 

وروف عيسى ») عن ابن القاسم. فيمن / أسلم 5 قمج. فاستقال منه بعل 
محله 000 ماني ا ا 

ومن الواضحة : المي ا 
. الشركة ولا التولية ولا الإقالة» ويدخله الدَّين بالدّين مع بيعه قبل قبضه. وإن كان 
[حاضرا بعينه وقد](2 ابتعتّه بشمنٍ موْجلٍء لم يَجُرْ فيه الشركة ولا التولية» لا نقداً 
ولا إلى أجل بعينه . 

ومن كتاب محمد : وإذا أقلتٌ من طعام» ورأس المال عَرْضُ بعينه. ثم وجد 
قد تلف, بطلت الإقالة, ثم لا يجوز أن يتقايلا قبل قبض الطعام» وكذلك لو كان 
بعينه بما يكال أو يوزن» فلا يُوتّى بمثله. وتبطل الإقالةٌ كالبيع» ؛ أن لو هلك قبل 
الكيل» بَطْل البيع. 

ا 000 دان يشي ا ل 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 
(2) كلمة (فبعه) ساقطة ل مثبتة من اف. 
(3) في الأصل : (وإن كان حاضر الغببة). وما أثبتناه من ف. 
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وقال ابن القاسم» في بعض محالسه : لا تجوز فيه التولية. قال أشهب : 
لا يجوز فيه إلا الاقالة وحدها. قال أشهب ال ام ام وا أو ابتاعه 
بعرض » فل" يصلح فيه إلا الإقالة ؟َ فإن فات العرضٌ» أو 0 بزيادة أو نقصي» أو 
تم عمل الأجير كله لم تر الإقالة فيه أيضاً. 


قال.ابن تعيب ؟ لأ الأعمال هن الناين تقلت قال أشهبت :"فإن عمل 
بعضّ العمل» جاز أن. يقيلّه مما بقي. إذا أحيطً بمعرفته؛ وإن لم يعمل شيئا 
جازتٍ الاقالة من الجميع. 

قال ابن حبيب فيمن ابتاع طعاماً حاضراً / بعينه؛ على كيل أو وزن أو عدد 
بشمن موْجل» فلا تجوز فيه الإقالة قبل قبضه. قال في كتاب الشركة 0 
فيه الشركة ولا التولية لا بِتَقَدٍ ولا إلى أجل بعينه» بخلاف ما في الدّمّة [ممًا ينقد 
ولط لآله لأ غود ل تفل العم فيضير يبعا والذئتان لبد أن ملفا ف 
املأ ويختلف منبما القضاء. وقاله ابن الماجشون» وأشهبٌ. وذكره ابن عبدوس» 
عرق أشنهبين: 

قال ابن حبيب : وإن كان الطعام من إجارة أو كراي» ل يَيْجُرْ فيه شرظ ولا 
تولية» انقضتٍ المدة أو لم تنقضء عمل أو لم يعمل. ثم ذكر في الإقالة مثل ما 
دكن ابن الراز» عن أشي وقال أشهبٌ : مثله كله في امجموعة. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالكُ : وإن أشركته في طعام ابتعتّه» على أن 
أشرَككَ في طعام ابتاعه لم يَجرْ ذلك. 

ومن المجموعة: ابن نافع» عن مالك ؛ وإذا كان لرجلين ؛ لكل ايا 
قم على رجُل على حدة» من بي فقال كل واحد منهما للآخر: ولْي نصف 
طعامك ووليِكَ نصف طعامي لم يجز. قال أشهب: إذا أسلم رجلين في طعام 
فولّى أحدهما رجلين أو أشركهما أو وهبه لما أو ورثاه فلكل واحد منهما أن يقيل 


(1) في الأصل : (رما ينقد فيه). وما أثبتناه. وهو الصواب ‏ مأخوذ من ص وف. 
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البائع من جميع ما صار له لا من فضل ما صار له أو يقيلاه جميعا فذلك جائز. 
وكذلك رجل له طعام من بيع فولى رجلا نصفه أو ثلثه فلكل واحد منهما أن يقيل 
ل ا 
ا ا 0 
م ا لكل ا أن يولي صاحبه مصابته أو يُشرك معه 
ومن كتاب ابن 1 : وإن أسلم في طعام من أصناف مختلفة» وعغروض في 
صفقة» لم يَجُرْ أن يقيله من صدف من الطعام ولا الثياب» ولا بأسَ أن يولي 
صنفا منه. أو جزءا شائعاً إذا قبض الثمن عل ذلك بالعدلء لا ينظر إلى ما سمّيا 
لي ا اي 
عقب بعد الإقالة على القيمة) . فوجد 8 0 
يعرف في الإقالة)» وإن سمِّيْا للعرض ثمنأء فلك بيع العرض بما بلغ من الثمن 
بربج وغير ربج» من غير غريمك. 
أشهب, عن مالك : ومن أُسْلَمَ في أصناف من الطعام في صفقة» وأسعابها 
ل د 
ا ل 
عنده إِلّا بعضه, فلا يجوز أن يُقيلَ من بعضه. قال ابن حبيب : فإمًا أن يقيل من 


(1) الم يتيسر ربط النص بأصله. 
(2) كذافي ش وهر الصواب. وني الأصل : (فإن نفقت بعد الاقالة). 
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جميعه» أو يقبضَّ جميعّه, وله أن يقبض ما وجدء وِيوََْرّهِ بباقيه» أو يضعه عنه إن 
شا 
ع 


م. 


قال ابن حبيب : / ولو كان رأس المال ما يُعْرَفُ من ثياب, أو رقيق» أو 
حيوان» جاز أن يقيله من بعضه. ويصيرٌ بَيٌْ:0» وإجارة؛ وذلك جائز. 

ومن كتاب محمد. قال مالك : ومن ابتاع طعاماً بعشرين ديناراء فذهب 
ليأتيّ بأوعيته» ثم استقاله من عشرةء فذلك له جائرٌ . قال محمد : لعله لم يغب 
على الثمن إِلَّا قدرٌ ما يتناول أَوْعِينَه أو لم ينشن وإنا يجوز عند مالك وأصحابه أن 
تقيل من بعضه؛ إذا لم ينقذ» أو لم يَعْبْ على الثمن. قال : ومن 0 
فلا تجوز كاله من عقي وله أن يولي بعضه ويشركَ فيه. قال ابن القاسم : | 
ال ا اا مار 
.بعضّه. ولا يجوز أن يوليّه ما قبض مع ما بقي» لا شرك فيهما. هكذا رقع في 
كتاب محمد : لا يجوز أن يولي ما بقي منه أو ما أخذ, وأرى الألفّ غلطأء وإنما 
هو : وما أخذ. وكذلك روى عيسى؛ عن ابن القاسم, في العتبية2»: لا بأسَ أن 
يولي ما بقيء ولا يجوز أن يول ما بقي مع ما قبض. وكذلك في الواضحة 

قال أصبغ, في كتاب محمد : لا يجوز أن يولي ما لم يقبضئْ خاصّة. ومن 
كتاب ابن المواز : وما أسلمتٌ فيه من طعام أوغيو» فقبضتٌ بعضه. فلا يجوز 
أن تقيل مما بقي» ولو ردد عليه ما اقتضيت؛ رأقالك من الجميع» فهو حرام 
وبَعُ الطعام قبل قبطيه» وكأنه أقالك مما بقي» على أن وِلَيتَه ما قبضتَ. قال 
الك + إلا أن يكون ها فضت يسيراء. كخمس أرادبٌ أو عشرة: من .مائة) 
فأرجو أن يكونٌ خفيفاً. 


(1) الرفع على الحكاية المقررة للقاعدة. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 2 


50 د 


8ظ 


قال ابن القاسمء في العتبية(» : وأنا أكرهه في القليل / والكثير. قال 
افيه 5 اجموعة : وقول مالك فيه ايان + وإذا نقَدتٌ2) ب بعض الثمن ف 
طعام أو عَرْضٍ) ثم تفرّقهاء جاز أن تقيله مما نقد لا من بعضهء أو تقيله مما م 
ينقذ» ومن دعضه وممًّا نقد وممّا لم ينقذ. وكذلك روى عيسى ») عن ابن القاسم 
نحوه في ٍ فى العتبية(ة). 


محمدٌ : قال ماللكٌ : وإن لم يقبضْ منه الطعامً حتى أقاله ثم فارقه قبل قبض 
رأس ماله لبد لم د دادر امن المال» ولا حجة له في فسخ الإقالة وخر 
الشمن. قال. عمد : :ول يأل ببده الرواية أَحَنٌ من أصنحابه. وقد روي فيه أن 
الإقالةَ فاسدة وكذلك في التولية» إِلّا أن يتأخَرّ مثل دخول البيت فهو خفيف» 
وإلّا يرجم بالطعام, إلا أن يله ثانية» وكذلك في العرض في ذمةٍء يقيل منهء أو 
يوليه» أو يبيعه من غيرة؛ فلا يتأخر رأس الال إلا مثل البيت من السوق. قال ابن 
القاسم : فأرجو أن يكون خفيفاً. وما بي دين على رجل» فيجوز تأخير رأس 
الملل فيه يومين 0 وذكر سحنون هذه الرواية التي أنكز مك عن أشهب): أن 
الاقالة جائزة وإن تأر الثمنُ شهراً. 


قال محمد : قال ابن العاسم : وإن وَكَلتَ من يدفع إليه 5 نَّ المال في 
الإقالة ف العلخام» ا وركلا هو من يقبضٌ وذهبء فإن دفع الوكيل مكائه, 
جازء وإن تأخرء ١‏ يَجَزْ وكذلك إن كان الثمن عا قال محمد : إن كان 

ومن المجموعة : قال سحنون, في مسألة ابن القاسمء في إقالة المريض من 
طعام من بيع ول يَذّع غيرٌه في تخيير الورئة» / قال سحنون : الإقالة لا تكون إلا 
ناجزة» وفغل المريض موقوف. قال أو بكر ابن اللبّاد : لعل ابن القاسم يعني ان 
)1( البيان والتحصيل» 8 383 


(2) البيان والتحصيلء 7 : 2 
(3) البيان والتحصيلء 7 : 2 
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المريضَ مات م قال أبو محمد : ولو قيل بفسخ اكه ما لم يمت فإذا 
مات صار ضرورة؛ كمن أقال وهرب» فقد قالوا :) تصحٌ الإقالة وأعرفٌ لبعض 
أصحابنا أنه إن أقال في مرضه الذي عليه الطعام, وليس له إِلَّا نه ثم مات, فإنه 
يبدأ بدينه فيُقَضَىء ؛ وهو الطعام» فما بقي كان له ثلثّه إن لم يُجِرٍ الورثة. 


ومن كتاب محمد قال مالكٌ : : ومن أسلم قُْ طعام) وأخحذ به رهناًء أو 
حملا فولاه رجلاً عل إسقاط اميل أو الرهن, فلا خير فيه ل أسقطه المبتاع 
قبل ذلك» جازت التولية إذا تين له أن كان وأنّه أسقطه. 


ومن اشترى جا بعشرة) ثم استزاده البائع» فزاده درهماً» فلا يوليه إلا باعل 
عشْرّء بعد أن يبيّنَ الزيادة. قال محمدٌ. في كتاب المرابحة : لا ينبغي التولية فيه 
بحال. 


ف إقليك من الب أو من بعضه بعد أن فر 
وأخيذك ذلك في تفليس وشرائك الطعام 
ممّن بعت منه 1 أو إقاليبك له 


من العتبية(!), من ماع أشون: : ومن 0 من رجل تمر حائطه لط بمائة 
دينارٍ وعشرين ديناراء ثم قضاه بخمسة عشر ديناراً من الحائط منها يطب أو قرأ ثم 
ابتاع ما بقي في الحائط ‏ وهو تمرٌ ‏ جزافاً في رؤوس الدخل بسبعين من ثمنه. 
فلا بس به؛ ولو كان ما بقي يُطَبأء لم يَجزْ) لتأخييوء فيصير الدَّينُ / بالدين. 
وقال عنه أشهب أيضاً : إنه كره أن يشتريّ منه ذلك بعد أن بيس في رؤوس 
الخل مجميع الثمن رع وخاف أن يدخله الرَطْبُ بالقّمن وإن كان ثره 
بعينه» وكذلك لو باعه بماثة دينارٍ إلى الجذَافِِ ثم اشتراه إلى يومين» أو عند 
الجذاذء وهو تمر بعشرين ومائق فقد قال : لا خيرٌ فيه. قال : ولو أخذه منه وقد 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 120. 
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أثمر في المر فقطء فلا خير فيهء قال : ولو أخذه عند تفليس الغيم جاز ؛ لأ 
الحكم أوجبه لف لوا كان 'عبدا ابتاع ففلس. وقد أبق فرضي باتباعه» فإن وجده 
لخدف .ولا رجع فحاصص الغرماءً. قال في كتاب ابن المواز : لأنّه في ضمان 
المبتاع حتى يقبضه. وهذه المسألة في كتاب ابن المواز مثل ما ذكرنا. وذكر 
كراهية مالك أن يُقِيلّه منه بعد أن صار تمراً. قال محمدٌ : وذكر عنه غير هذاء 
ا ظ 


محمد + قال :مالك :*.وإن:يعنتة من .رمل طعاما بعغرة دنار إلى أجل م 
ابتعتٌ منه من ذلك الطعام بدينارين نقد م يَجَزْ ويصير الطعام ودينارين بعشرة 
حل ولا تأخذ مه بواللتناوة سافنا“ قتصو .رسا ونلفا. 

قال مالك : ولا بأسَ أن تبتاعَ منه مثل المكيلة والصفة بمثل المر فأكثرٌ, 
تقد أذ تقاعئة.. وألعان مالف أن انفد أمل كيلة مدل السدوء م قال :إلى 
لأنّقيه. وقال ابن القاسم : لا يعجبني. وكذلك مثل الكيل أدنى في الجودة, ولا 
تأخحذ قل من كيله بحسابه» ولا بجميع الثمن. 

وإن بعت منه معراء. فأقلتَه وأخذتٌ سمراء مثل الكيل اف يف قال 
ابن القاسم ا أن 1 سهلاً وفيه مَعْمَرْ. قال اصبخ : جائز. وقد عق 
ماللكٌ. وأجازه أشهب. وإن كان أقلّ كيلاً. وكذلك قال أشهبٌ, في المجموعة, 
وقال: والتّرك أحبٌ إلى ؛ لأنّهِ يُتَقَى فيه ما لا يتَّى في الذهب والوَرق. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ويجوز أن يأخدٌ طعامه الذي باع بربجح 
ثوب أو دينارين» وإن غاب عليه المبتاع» قال : وإن باع طعاماً بشمن مؤْجلء ثم 
تقايلا بزيادة من أحدهما ؛ فإن لم يفترقاء فلا بأسّ بالزيادة ممّن كانت, إذا كان 
قد اكتال المبتاعٌ الطعامٌ ما لم تككّنْ زيادة المبتاع عينأء أو من الثّمن ما كان الشمنُ. 
قال مالك : فلا خيرٌ فيه. قال : وإن كان بعد التفرّق بالكيل؛ فلا تجوز الزيادة 
من المبتاع بحالٍ» و كانت الزيادة من البائع» فجائرٌ إذا كانت إقالةً من بيع 
الطعام. 


858ل 


0ظ 


وفي هذا المعنى في الإقالة بزيادة في طعام أو عرض باب ما يُشبهه من 
الاجال» في غير هذا الكتاب, وهناك بابٌ في شرائك لطعام ممّن بعت منه 
طعاماً. ظ 
منه اي قبل يُوَفْيه إيّاه 0 يدفعه إل ذلك الأجل أو بقل 1 0 فلا 
يجوز ولو كان المبتاع هو المستقيل بالدينار جازء وكأنّه وهبه الطعامً» والدينار باق 
عليه إلى أجله؛ فأما بدينار يخالف سكتة أو بأقلّ من دينار أو بأكثرٌ فلا يجوز. 


ل 
وما لا يجوز فيه من الإقتضاء 


من كتاب محمد : وإذا كان لك طعامٌ من قرض» فلك بيعٌه قبل مله وبعد 
له ممّن هو عليه» ومن غيو» إذا تعجلْت مه ولا تأخذ فيه من غريمك طعاماً 
٠‏ يخالفه قبل عل الأجل, وذلك جائرٌ [بعد محل الأجل]0©» ما لم يكُنْ بغير البلده 
ولا تأخذ فيه طعاماً من أجنبيٌّ» وإن حل الأجل إِلّا أن يقبضّه هو من غريمك قبل 
أن يفارقّك؛ ولك بيعُه من غريمك قبل الأجل بالبلد أو بغيوء بما شعت من من 


نقداً عدا الطعامّ» وإذا حل فلك بيعه منه بالبلد بما شعت من الطعام ؛ فإن كان' 


من صنفه, فلا تأخذ إِلَّا مثلّ مكيلته. ولك أن تأخدٌ دقيقاً إذا حلّ» وإن كان أقلّ 
من الكيل» فهو مكروةٌ. قال ابن القاسم : يجوز من ذلك ما يجوز في المبادلة. 
وأجاز أشهب في القرض إذا حلء أن يأخدّ طعاماً ما أدنى صفة وأقلّ كيلاً من 
طعامك؛ ما لم تكن المحمولةٌ أنقى نقاءٌ من ممرائك. وأجاز أَنْحد الدّقيق أقلّ كيلاً 
مالم يكن الدقيقٌ أجودّ من دقيق قمحك. ويجوز مثل كيله أجود أو أردأ ولا يجوز 
أكثرٌ من كيله وإن كان أجود منه أو مثلّه. واثَمََ مالكٌ» وابنُ القاسم» وأشهبٌ» 


(1) ها بين معقوفتين بياض في ف. 


54 لد 


لكاو 


أنه لا يأخذ من القرض قبل الأجل سمراءً من محمولة» ولا محمولة من سمراءً مثل 
المكيلة ولا ا من شعيرٍ ) ولا صيحانيا من عجوة ولا جنساً غيره من الطعام 
والادام. 

وني المدونة» أن ابنّ القاسم أجاز أذ سمراءَ من بيضاءًء ثم رجع. / قال 
أصبغ : ولك من القرض أخحذ معراءَ من سمراءً أُجُودَ جودة قبل الأجل؛ ولا يجوز 
اد قلا رق اليم اع اجرة ولا أذ فل الج 

قال مالك : ومن له إردبٌ من قرض» فباعه قبل الأجل بدينار إِلّا درهماً. 
انتقده. ونقد الدرهم, لم يَجْرْ. وأجازه ابن القاسم, وإن كثرت الدراهم. ومن عليه 
طعامٌ من غصب أو تعد فهو كالقرض في بيعه قبل قبضه. 

وفي الباب الأول ذكرٌ بيع الهبات والميراث والأرزاق والصلات من الطعام قبل 


قال ابن القاسم : ومن باع تمر عنده وديعة, فريّه مخيّرٌ في أخذ اثمرء أو يغْرَمُه 
مثل طعامه ؛ كان باعه بطعام أو غيره. قال أشهبٌ : إن باعه بتمر أَْيَدَ لم يَجْرْ 
. لربّه الرضا باقر ؛ لأنّهِ طعامٌ بطعام؛ فيه خيارٌ وإن باعه بتمر لنفسه» مير ريه 
بين الرضا بالمرء أو بمثل بمثل القمح. تحمل : نوات فإن باعه بثمن لربّه فلْيَسْتَرِ 
باقر قحيحاء فإن كان القمح اكز من قمحه فذلك ارت القم. أشهث : وإن 
. باعه بثمن غير الطعام لنفسه أو ريه فالخيار لريّه في الرضا بذلكء أو يأخذ مثل 


5-3 


فمحة. 

قال مالك : قوير بتقاضي حقٌّ فيتقاضى فيه طعاماً وقال : صاحبي 0 
فإن ١‏ يعلم بفساده فلا باس به وإن تعمّد ذلك بمعرفة) م يَجرْ. قال ابن 
القاسم : يرد الطعامً» جَهِلَ أو عَلِمَ. 

ومن العتبية(!): روى عيسى؛ عن ان القاسم؛ قال : ومن أقرض ويب فخ 
ا ا اي 
)1) البيان والتحصيل. 3 

0 2ك 


11ظ 


بالنصف إن شاء ما يجوز فيه التفاضل مع القمح أزيد كيلاًء فأمّا ما لا يجوز معه 
فيه / التفاضل» فلا يأخذ إلا مثل ما بقى له من الكيل. وإذا أقرضه وَيْبَةَ محمولة» 
فلا يأخذ نصفّها معراة» ونصفها شعواء أو شينا ما من الأشياء في صفقة واحدة؛ 
ولو قبض ألا في نصفها سمراءَ أو شعيرا أو دقيقاء ثم انصرف عنه. ثم عاد إليه» 
فأخذ بالباتي زيتاء أو عرضاء أو طعاما فذلك جائز إذا لم 1 ذلك في مرة 
واحدة. ومن أقرض رجلا قمحا فقضاه نصفه دقيقاء ونصفّه شعيراًء فإن كان 
الدقيق وضع من القمح فذلك جائزء وإن كان أفع» / يَجُز ولو قضاك في 
نصف القمح تقراء على أن أعطاك بنصفه شعيرا أو متا فلا خير فيه إن كان في 
مجلس واحدء ولو أخذ بنصفه تمراء ثم تقاضاه بعد ذلك فأعطاه بنصفه شعيراء 
فذلك جائرٌ إذا صِح. 


في بَيْع الأشياء بعضها ببعض نقداً 
وسَلّم بعضها في بعض من جدس واحدٍ 
تيع الشيء بما يخرج منه أو ينبت منه 
أو يُعْمَلُ من وما في ذلك من ذكر المزابنة 
من كتاب محمد : وكل شيء عدا الطعام ‏ يريد : المدَّكَرَ ب من صنف 
واحد, والذهب والورق والفلوس» فيجوز فيه التفاضل يدا بيد كيلا ووزنا وعدداء 
لا جوز فيه كيل بمجزاف, ولا جزاف بجزاف حتى تبيّن الفضل. قال ألا وعدم 
شيم في مثله. ولو أنه الحصبائ 57 شي منه أو من غيوء أو منفعة مّاء 
ولا بأسَ أن يُسْلَمَ شيءٌ فيما يخالفه خلافا ب بينا. قال مالك : لا خير في / الَبْنِ في 
القتصب. وجعله صنفا واحداء وقال : هو كله لمت وقد قيل : هما نوعان. 
د وها أن اهنا نح فرق تنا الكثنات وغليظهاء وأجاز مالك القصب 
بالتوى إلى أجل. 
قال : والحديد جيّدُه ورديئه صنف حتى يُعْمَلَ سيوفاً وسكاكين وأعمدة 
وغير ذلك» وكذلك النحاسسٌ؛ فيصير أصنافاً باختلاف المنافع» لا بالوزن. 
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محمدٌ : والسّيُوف صنفء إِلَّا المرتفع منهاء المرتفع الحديد» فذلك صنفء ولا 
خيرٌ في السيف بأَرطالٍ من حديد إلى أجلء ولا في أرطال نحاس في قدر نحاس إلى 
أجل, ولا بأسَ بحاس بثور نحا يدا بيد. محمدٌ : موارّنة وإن تفاضلء ,لا 
يصلح جزافاً حتى يِتّنَ الفضل بأمر بين ولا خيرٌ في فلوس بنحاس صحيح أو 
مكسور على حال» وتدخله المزابنة» وقد احفلقت كيه ترا وهذا أحبٌ إلينا. 
والكتان كلّه صنف» جيده وزايقة حتتى يُنْسّجّ فيصيرٌ الرقيق صنفاًء 
بلقاي مها وكذلك القطن. قال في الواضحة : وكذلك الحرير كلّه صنف. 
محمد : وكره مالك ثوب صوف بصوف» يدا بيدء أو إلى أجل قريب لا يُعْمَلْ في 
مثله ثُوبٌ للمزابئة. وكية علدا عقر اديه مقطعة كان من جلده أو من جلد 
غيوء وكذلك الكُرسُف() بغزله يدا بيد وكتان منفوش بمغزول. محمدٌ : وهذا 
فيما تقارب؛ وأا لو دفع رطليي صوف في ثوب صوف أو رطلّي صوف بعشرة 
أركال سجولةتت وريق قدا د لو علدا كه بروج أو زوجئ حذاء يدا بيد 
لحاز. 
0 : ولا بأسَ بثوب | مَرْوِي بثوب مخيط مروي. 0 
: أعظني من القوب. قميضاً والزائد لك» وما: تقض .فعليلك: “قال + إن أراد 
ا لم ل م 
وكأنه ضمن له قميصا طوله كذا من شقته. 
ومن الواضحة قال : ولا يُباعٌ شيم بما تلَدُ منه إلى أجل» مثل صوف في 
ثياب صوفء أو كتان أو قطن في ثيابه» أو جلود في فرو. ولا 5 لوز الحرير 
يعارز أو بمعموله إلى أجل ولو عُجِلّتٍ الثيابٌُ فيما يُوُلْدَتْ منه, لجاز وهو يجوز 
| كله يدا بيد, أيهما كان بالآخر, ولا خيرٌ في جلد بقريّ بأزواج نعالي مسمَّاق ولا 
خيرٌ في ثوب وشي بظهائر, لا نقدا مِلامؤْجّلا للمزابنة» وإذ لا صنعة فيه تخرجه 


(1) الكْرْسّف (بضم الكاف وسكون الراء وضم السين): القطن. 
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إلى إجازته.» بخلاف صوف بثوب صوية يدا بيد أو كان بثوب كتان» أو 
جلود بأحذية مسرل هذا جائز نقداء ولأ فيه صلئعة إنينة) ولا يتأتر ما قابلها 
إلى أجل يُعْمَلُ فيه» فيدخله المزابنة. 

والحديد كله صنف» ذكيره وليه فلا يجوز متفاضلاً ولا مكسوراً بمعمول إلى 
أجل وكذلك الصّفرٌ تُحاسئه وشبههء والآئكُ تصدئرة.. ورصاضة». لا جوز 
الأجل فيه تفاضلا ولا 0 بمعمول» ولا بأسَ بذلك كله نقداً. 


ام 


ومن ن كتاب ابن المواز م مالك القرظّ الأحضر<» باليابسء إلا أن يتبسن 
الفضل [بالكنة البينة» أو ل تين ولا خيرٌ فيه إلى أجل. وقال في النّوى 
والحَبّط2) وغيره. يناع جزافاً مكيل من نوع واحدء فلا ينبغي أن يتبسن 
الفضل]0© جدًا ما خلا الطعام. 


ولا بأسَ برطل كتانٍ مغزول» من صنف واحد, يدا بيده وكذلك منفوشيٌ 
بمنفوش» ولا خيرٌ في رطل غزل كتان رقيق أسمرّء برطل كتان مغزول رقيق أبيض» 
إلى أجل ويجوز يدا بيد ولا خيرٌ في كُرْسُف بغزله إلى أجل. قال محمد : 7 
كان يدا بيد دخلته المزابنة, إلا على الوزن منهماء فيجوز وإن تفاضل» وأمّا | 
أجلء يكل لل حر فيه وإن كان مثلاً بمثل. قال ل يهن رن 
يجزاف ؛ من صنفء أو كيل؛ أو عدد, بجزاف منه أو جزاف بجزاف» فهو من 
المزابنة» كان ذلك من الطعام والادام وأصنافه» أو غير الطعام من جميع الأشياء ؛ 

من الثياب» والحتّاءء والكتان, والككتم 24 والشْحاس» والعلف, وغيه. قال ابن 
القاسم : ولو كان ترابأء فلا يصلح حتى يتين الفضل بأمر بين فيكون مثله 
وشبة ذلك. وهذا في غير العين والطعام, إلا عابي يجوز فيه التفاضل» فهو فيه 


0 القرظ : ورق السلم يدبغ به وقيل قشر البلوط. 
)2( الخبط : ورك 2 ينفض بالخابط. 
24١‏ 6 (بفتح الكاف والتاء): نبت يخضب به الشعرء» ويصنع منه المداد. 


جائرٌ على ما ذكرنا. قال وإذا قال : زِن. أو : كل. أو : عُدّ سلعتّك هذه. وأنا 
أُضمنٌ لك منه كذا وكذاء [فما زاد لي» وما نقص فعليّ. لم يج وكذلك في 
الثوب يضمن له كذا وكذا]00 قميصاً أو ظهائرٌ فلانش على هذا. وكذلك حَبٌ 
البانة بالسليخة قال الك :+ إثم يكز نب اليان 3 بالسلييفة31ء وام بالبات 
المُطيّبٍ وقد طيّبَ وُشَّيّ» فجائز للصنعة التي فيه. 


قال: ولا خيرٌ في القصب بعسله ولا بريه ولو برد وطح وصار صنعةٌ جاز 
بعسله وبقصبه ويكون كالبان المطيّب بالستليخة, والخل بالقرء زولا شي ]42 في / 
الجلجلان بالزئق اللطتية قدا ولا مقكلة علدت مطرب البان قال الك : 
والأدهان صنف ؛ الرّنبق» والراذقي» والكادي والخيري» فلا يجوز فيه التفاضل إلى 
أجل. قال : والمطيّبة منها مثل الرنبْقِ» والوردء وشبههء كلّها صنف لا يكون فيه 
التفاضل إلى أجل ؛ لتقارب منافعه, ويجوز ايده وروى غنيب ذافالكا نبى 
عن اتمر بالنّوى إلى أجل» قال عنه ابن القاسم : ولا يدا بيد. وقِيل : لا بس به. 
وأجازه ابن القاسم نقداء وإلى أجل. وقاله أصبعٌ : محمدٌ : ما لم يكن المر حَشفاً 
لا يْرَادُ منه إلا النوى. 


قال ابن القاسم : ولا خيرٌ في عُصْفْرٍ 8 في ثوب مُعَصْمْرٍ إلى أجل ولو كان 
الثوب معجّلا في عصفرء لجاز ولا يقضي من ثمن حب اشتراه شيئاً ببتٍ من 
ذلك الحبٌ في ذلك الأجل إلى .ذَرْعِه. قال مالك : وما هو بحرام بِيّن. ولا بأمنّ 
بتمر بنخل» يدأ بيد وإلى أجلء إذا وُْصِفٌ النخل ىم يكن فيها تمرة يوم 
يأخذها لا طَلْمٌّ ولا غيره. 


)01( ما بين معقوفتين سقط من ف سهوا من الناسخ. 

(2) حب البان : أي حب شجر البانِء وهو شجر معتدل القوام ورقه لين كورق الصفصاف يُوْحَذ من 
حبه دهن طيب. 

(3) السليخة : دهن ثمر البان قبل أن يربب. 

(4) في ف : (رلا خير ني الجلجلان بالزنبق). 

(5) العُصفْر (بضم العين والفاء): نبت أصفر يصبغ به والثوب العصفر المصبوغ به. 
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وقد تقدَّم في باب بيع الشيء بما يُتَولَدُ منه من الطعام فيه من معاني هذا 
الباب. 

ومن الواضحة : وإذا تباينتٍ الأصناف في الثياب والعروضء وتباعدث» 
جاز سَلَمّ شيء في غير صنفه. قال : فنيابٌُ القطن صنف وإِنٍ اختلفث جودئها 
أثمانها وبلداثهاء أو كانت هذه عمائم» وهذه أردية أو شققٌ» لتقارب منافعهاء إلا 
ما كان من وَشّي القطنء واليوسفي والصنعاني» والسعيدي, ومثل ثياب القصب 
والجبر والمشطب والمسير / وشبهه. فلا. بأسَّ ببياض القطن بثياب منه متفاضلاً إلى 
أخل وكذلك يات الفصت بثياب وشي اذى لفجذك المنافع والجمال. 

وما اختلف أيضا في الرداءة والجودةء والغِلَظِ والرَقةَ فتباين وتباعد في بيعه 
وجماله فهو صنفان. يجوز فيه الفاميل إلى أجل وكذلك ثُيابٌُ الكنّان صنف 
على ما ذكرناء إِلَا أن تختلفى اختلافاً شديدا ؛ بالقّة والخلَظء والرّداءة والجودة» 
فيجوز فيها التفاضل إلى أجل. 

وْيابٌُ الحرير كلها صنف وإِنٍ اختلفتٍ الأثمان, والجودة والصّدف22 من 
أردية وأخمرٌةء ومقانج وشقق ولفائف, وكذلك ثيابٌ القَر وثيابُ السفيق» إلا 
ثياب وشي الحرير» أو ثيابٌ الخرٌء فلا بأسَ بها ببياض ثياب الحرير» واحداً باثنين 
إلى أجل وثياب الخرٌ صنفء إِلَا أن تختلق في الغِلَظ والرقة» والرداءة والجودة» 
وتتباعدء فيجوز التفاضلٌ فيا إلى أجلء وثياب الصوف «الرعزٌ:©© كلها صنفٌ ؛ 
فإِنِ اختلفتٍ البلدان والأثمان» لا يجوز كساءٌ مرعز بكساء صوف إلى أجل. 

وكذلك بالجباب [ولا يجوز ساح طرازي بكرديين]«2 ولا قرمصٌ بطرازيين» أو 
افساساري بمصريَيّن» (إلى أجل) حتى تختلف أنواع صنعتها ؛ مثل الطيقان 
(1) في ف : (والصنعة). 
(2) المرعز والمِرعِرّى (بكسر اليم والعين وتشديد الزاي): الزغب الذي تحت شعر العنز وكذلك 

المرعزاء. 


)3( ما بين معقوفتين مأخوذ من ص وف. وجاء في الأصل حرفا على الشكل التاللي: (والأمشاج طرازين 


0 
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الطرازية بالجيب المرعزية» ومثل القُطف بالبُسطء والأكسية بالرقم كله يجوز 
متفاضلاً إلى أجل وكذلك ثيابُ الصوف تتباين في الرّقة والِلَظِء فيجوز فيها 
ذلكء وأمّا صنف في خلافه ؛ مثل ثوب قطن في ثياب كنا أو صوف أو وني 
أو خرٌ أو حريرء واحد باثنين من الصّدف الآخرٍ إلى أجل /. فجائرٌ, وَإنٍ اتفق 
ذلك في الجمال والرقة والنفع لاختلاف الأصول. والخشبٌ صنف وإِنٍ اختلفثٌ 
أصوله. إلا أن تختلف المنافعُ والمصارف مثل الألواح بخشب الجوائز وشبهها 
[فيجوز ذلك متفاضلا](!). 

والأدهان الطَيّبة إذا كانت مختلفة الأصول والصنعة» جاز فيها التفاضل في 
الأجل» كالنُبان بالزنبق» والرُنبق بالمقنّت متفاضلا إلى أجل» وما استوى في طيبه 
واشتبه لم يَبرْ ذلك فيه كالنبان البيمكيّ بمثله, أو بالطريد» أو الوبق بالزنبق من 
بلد أو من بلدين؛ فلا يبوز حتى يختلفٌ في طيبه اختلافاً شديداًء كالبمكِيٌ 
بالثليثء أو الطّريد بالخميس» والزنبق الجراقيّ المُطيّبٍ بالمريد من المصري» فأما 
بالرأس من المصري؛ فلا يجوز ؛ لأنّه معتدل في طيبه أو مُشبته» فأمّا المقنّت من 
الأدهان؛ فتشابه الطّيب ليس له تباينٌ يجوز به المثل بالمثلين إلى أجل. 

والجناء صنف على اخحتلاف بلدانهاء وكذلك الرّعفران والمسكٌ والكافور ؛ 
كل واحد منه صنف على اختلاف بلداته» كالمسك الصٌّعديٌ بالسّتدي 
والكافور الرياحيٌّ بالمصعد فلا يجوز وأما مسلكٌ بكافور, أو حنّاء بزعفران» فجائز 
فيه التفاضل إلى أجل. قال : والماء العذبٌ والشريبٌ صنفء لا يصلح متفاضلا 
إلى أجل ولا بأسَ بعذب أو شريب في أجاج إلى أجل متفاضلاء والتراب الأسود 
بالأبيض صنفانء وكذلك الجيرٌ بالتراب الأبيض. قال : والعُمُدُ بالصخرء 
والكدان بالرّخام والجندل بالحجارة / (أو بالحصّ)2» والرّخامٌُ بالعمد, فهذا كله 
مختلف, يجوز فيه التّساوي والتفاضلء نقداً أو إلى أجل. قول ابن حبيب : الرّخام 


(1) الزيادة من ف. 
429 قف : (بالحصباء). 
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بالعمد يعني زخانا لا يكون منه الْعَمدُ وما استوث منافعه وفصتارقه م يَجَرْ ذلك 
فين #المبدن والمجارة: 


من العتبية(©: روى عيسى؛ عن ابن القاسمء فيمن باع كبشا بصوف إلى 
أجل» فإن كان قريباً لا يكون فيه للكبش صوفٌ» فلا بأسّ به» وإن كان بعيدا 
يكون له فيه صوفء فلا خيرٌ فيه. قال مالك : ولا يصلح بِيعٌ نخل بتمرٍ إلى أجل 
يكون فيه للنخل تمرُه ولا خيرٌ في البطيخ بزريعته إلى أجل يكون فيه من الزريعة 
بطيحٌ» لا تبالي أيّها أخرتء البطيحٌ أو زريعتُه» قال عنه محمد بن خالدٍ : لا بأسّ 
بكرّاثِ نقداً بحب الكراثِ إلى أجل» ولا خيرٌ في حبٌ الكرّاثِ نقد بكراثٍ إلى 
أجل؛ ولا بأسَّ بحب الكراث بمثله متفاضلاء يدا بيدى. وبيعه قبل قبضه. 


قال عيسى:: قال ابن القاسم : ولا بأ بالقصب: بالسكر. 


جامع ما ينبغي في السلّم من صفةٍ وأجل 
وتعجيل نقد وغيره ووجوه ما يجوز منه وما لا يجوز 

من كتاب ابن المواز» قال مالك : ولابدٌ من صفة معلومة في السلّم» وأجل 
يعاو 
كان بمصرّء فهو على البيضاءء وبالشام على السمراءء وإن كان بالحجاز لم يَجْرْ 
حتى يُسَمّى مراءُ من حمولة. | 

وقال مالك أيضا : في مصرّ لا يجوز / حتى يُسَمّى ممراءً [وبيضاءَ مع 
الصنّفة. محمد : وهذا أحبٌ إلينا. وقاله ابن عبد الحكم. إِنّه يُفْسَّحُ]2». وقال 
0 1 'نزل» 0 3 ولا يكاد بكرة .يها 
(1) ا 
(2) ها بين معقوفتين سقط 0 عن لفاس 


عَت862 تت 


00 


عيداا أو وسطاء: إلهباتجان بالمدينة تك فلا يجوز حتى يُسَمّى سمراء 
بيضاءء لاجتاع الصّنفين هناك, تُحْمَل إليهم البيضاء من مصرٌء لحمو من 
الشّام, فإن ذكر هناك سمراءَ أو بيضاءًء أو لم يذكر الصّفة لم م أبلع به الفسخ, 0 
وعم هما كو وأمّا البلكُ الذي ليس فيه الصنفانء وإن كان في ذلك البلد من 
ع يجتمع أمعر وأبيضٌ» وينبت فيه مختلطاء فيجربه أن يصف. فيقول : جيّدا 
نقيّاء أو وسطأ زنقيا أو معلوثاً وسطا فإن لم يضف النقاء والفلث وسمّى جيدا أو 
وسطا]”" أجزأه» ويجمع بالوسط يكون في جودته ونقائه» وإن سما نقيأ أو 
معلوئاء وم يذكرٍ الوسط أو الجودة» لم يَجُرْه وإن سمّى سمراءً أو بيضاءً في موضع 
الصنفين» فلا حتى يذكرٌ الجودة أو الوسطً. 

[(ع)© أراه يعني فْ مرضع يبت فيه الستفاب اق وضع كمل: إن 
قال]2) وكدلك من أسلم ؤ في قمجء وسكت عن الصفة» فيفْسَحْ هذا كله وإذا 
شرط جيّدأَء فله الجيّد المعروف العام ليس له الخاصٌ حتى يشترطه وكذلك إن 
ذكر وسطاء فله الو العام في الحَبٍّ والنقاى وكذلات في الشعير» وإن لم يزكر 
فيه أبيضّ من أصفرٌء وذَكَرَ جيّدا وسطأ أو معلواً وسطاء أجزأه» وإن ذكر مع 
ذلك أبيض أو أصفت: كان أس ؟ إن يك مانا أو وسطأء لم يَجْرْ. 66 

وكان ابن القاسم لا يجرى عنده ذكر جيّدا أو وسطاء حتى يذكر النقاءَ ظ 
وسمراءٌ أو بيضاءٌ يعني بالحجازء وأبيضُّ أو أصفرٌ في الشعير, وإلا فسحه:. والاون 
قول من أرضى من أصحاب مالك. وقاله أشهب, وأصبغ. 


(1) ها بين معقوفتين أثبتناه من ف وصء وهو ساقط في الأصل. 


(2)ع: تعني المؤلف عبد الله بن أي زيد القيرواني. وأكثر ما يذكر نفسه باسمه أو كنيته كاملين : قال أبو 
عحمد. قال عبد الله. 


(3) ها بين معقوفتين أنبتناه من ف وهو ساقط في الأصل وص. 
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ومن العتبية2!»» روى أبو زاد» عن ابن القاسم»ٍ فيمن ابتاع من رجل مائة 
إردبٌ م إلى الخصاد. وم 6 قدا ولا جديدل فأراد فأراد أن يُعطيّه عند الخصاد 
قمحا قديماًء قال : إذا كان على ضفته فلا بس به. يريد : يلزمه قبضّه وإن ألى. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ : ومن أسلم في زيتِء فلم يذكز جيّدا من 
ردي ولكن ذكر أصلّه ؛ فإن كان تختلف صفيُه عند الناس» لم يَجَزْ قيل لابن 
القاسم : أيأخذ من غيو» وبطبع عليه حتى يأخدٌ صفته ؟ قال : لا يصلح. قال 
0 : إذا كان ا 0 ا 
زيت الماع وزيت لمم 0 53 د ف 0 ابلد زيت 0 ذكر من 

قري 0 غنمىّ) 28 3 2 أو ردقا إل 7 يَجِلْ 0 بذلك العسل» 

مع ذكر خائرٍ أو رقيق» وإلَا فسيحٌ» وإن كان في البلد عسل بلدان شتّى» فليذكر 
عسل أي بلد, وإلا لم يحتَجْ إلى ذلك. 

ولا. يجزئه ف اللقر ذكرٌ جد أو رديء ؟ لكغزة / أجناسه. فلابدٌ أن يسمي 
الجنسء ثم يذكرٌ جيّدا أو رديكاً أو وسطأء وإلّا لم يَجُرْء وكذلك في العين اليابس 
بالأندلس ؛ لأنَّه أجناس, وليذكرٌ معه منثورا أو مكتلا أو محملاء فإن وقع على غير 
ذلك» فَسِيحٌ. 

وأما الزبيب» فلا يُعْرَفْ عندنا بأجناسه؛ لكن ببلدانه» فيحتاج بِرْطْبَةَ أن 
يذكرٌ من أي بلدٍ هوء وأن يقول : : أحمر أو أسودٌ شمسي أو دخاني. ويذكر جيّدا 
أو توشظا. وما بغير قرطبة؛ فيسْتَعْتَى عن ذكر البلد ؛ لأنّه إنّما يصف زبيبٌ البلد 
الذي أَسلّمَ فيه. وما وقع فيه على غير. هذا فسخ. 


)1( البيان وال لتحصيل. 8 : 4 
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لابد في الجوز من ذكرٍ جيدٍ أو وسطء ويذكر مع ذلك؛ صغياً أو كبيراء 
ارجات عر رو معان ار كاوه را الل ا 
0 0 يسلم فِ غير الجوز من يابس الفاكهة على العدد لصغره 2 50000 جيّدا 
أو رديئاً أو وسطالء ويسلم قْ التفاح» اشام والسّفرجل» عدداً أو كيلا ولا 
يجوز وزنأء ويذكر مقداره وأجناسئه. وجيدا أو وسطا أو رديئء ولا يسلمٌ في البيض 
عل كيل او وزك» لكن عددا ويذكر القدر من صغير أو كبير أو وسطى ويسلم 
في البطيخ والقَنّاءِ وشبهه. عددا أو وزناء أو أحمالاً مع الصفة, وأن يوححدّ في إبانهى 
ولمذكز” فق الحم الخلدن والسمالة»«ويكرقه قوله #معينا.. ويكون: له السمة 
المعروف عند الناس لا الخاصَ» وإن قال : وسطا من السمانة فحسنٌ؛ وإن لم 
يذكر من أين يأحذء من جنب أو 5 / فجائز» وإن ذكره» فحسر. وذكر 
. مثله في كتاب ابن الموازء قال : وهذا رأي أهل العراق» وذلك باطل» ولكن يذكر 
السّمانة والنّحرَّ وضباناً أو را قال أصبغ : وإن كر وسطا من السمانة) 
فحسنٌ وإن قال : سميناً. فجائرٌ وله السسّمنٌ المعروف» كقوله في الطعام : جيّدا. 
فله الجيد المعروف العام وإن أعطى في اللحم من البطن» لزمه إذا كان بقدرء وقد 
عرف الناس وجوه ذلك كله وكأنه رأى أن يعطي بقدر البطن مر لحم الشاة. 

ومن الواضحة : وإن 2 في الحيتان, ولذلك إبّانَء فليشترط أُحُدّه في 
الإبان» ويذكر 37 والقدر» من صبغرٍ صغرٍ أو كبرء مع ذكر الوزن. 

وكذلك السلّمْ في الدجاج ال حية والمذبوحة, ويذكر السسّمَنَ والهزال» والصّغر 
والكبر. وكذلك الإوزٌ والحمامٌ ويذكر العدد في الأحياء» ويذكر في سائر الطير مثل 
ما ذكرنا.! 

ومن كتاب محمد : ولا يسلم في فدادين بقل أو فَرَظٍ أو قصبء وإن 

وصف طوطا وعرضهاء وجودثهاء ورداءتهاء وغزْرّها وخفتها. قال في الواضحة : 
إذ لا يُحَاطْ بذلك, وكذلك القصيل» ولا ينبغي في ذلك كله إِلّا على أحمال» 
(1) القصيل : الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. 
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سرع رصنا بقاري قال ابن المواز : وقال أشهب : ذلك جائز كله ومن لم 
يُجِزُْه 5 الجيْدَ منه متلق والوسط مختلف» لزمه ذلك في الحبوب» ولا مقال له 
في ذلك. 

ومن الواضحة 8 ولا يكون السَلَمُ إلا إلى أجل معلوم. وكره الأجل القريب» 
كالغلاثة يام أو خمسة وأجازه ابن المسيّب» وإن نزل ُ أفسخه. 

ومن كتاب محمد : قال مالك / : ولا خيرٌ في السلم إلى يوم أو يومين» كان 
في طعام أو ثياب أو حيوان. قال ابن القاسم , وكرهه ابن اللسيك؛ ا 
والليث. قال محمد : فإن نزل» فلو سخ كان أحبٌّ إلي؛ ولم أصرح به ,لاختلاف 
قول مالك فيه. 

في السسّلم في الطعام, قال عنه ابن 

وغيره أحسنٌ منه. وقال' أصبغ : إن نزل» م أَفِسحُه وليس بمكروه بين. وقال 
مالك في -مّاط أعطى على أربعة اصّع, على أن يعطيّ مدا كل يوم» قال : 
لا بأسَ به. وكذلك في العتبية0). محمد : وقال ابن عبد الحكم : بُعْدُ الأجل في 
السلم أحبٌ إلينا من اليوم واليومين» وكل لا بأسَ به. قال محمد : ولو كان على 
أن يوفيّه ذلك بقرية أخرى» لجاز وإن كان حالا لاختلاف سعر البلدين» فلم 
يقصد الخطر. 

وقال مالك» فيمن أل ف طعام حالا: د د بالرّيف» 555 يومين أو 

قال ابن القاسم : البلدان آجال, لا بأسَ أن يُسْلِمَ إليه فيهء على أن يوقيه 
إيّاه بموضع كذاء غير بلد التبايع. 

قال أصبغ : يريد وإن قَرْبَ الأجل» يوماً أو يومين, أو حالا لا أجلّ فيه إِلّا 
قبضه بالبلد الآخرء فذلك كالأجل البعيد ببلد التَبايْع. 
(1) البيان والتحصيلء؛ 7 : 109. 


وروى عنه ابن القاسم» وابن وهبء في 


لل لفك 


8و 


ومن سلف وا يدك موضعٌ القضاءء لم يَضْرَّه ذلك, وهذا مما زلا]:ا» 
بحا إلى ذكره وليه برع التبايع في سوق تلك السسلعقٍء فإن لم 0 لما 
ع فحيث كا وناة عن التلد جره . وقال سحنون : 7 ذلك بداره إن لم 0 
ها 28 


ومن العتبية(2», م سماع ١‏ بن القاسم : : ومن / أسلم ف طعام إلى أجل ترقية 
يام » على 9 عل البائع حملائه من الريف إلى الفسطاطء فذلك جائز : 


قال عيسى» عن ابن القاسم : وإذا أسلم فيه على أن يوقيّه إِيّاهِ بموضع سماهى 
ثم أعطاه دينارا يتكارى به عليه إلى موضع آخرّ اده رمع 
شرطء ثم يتكارى له عليه إلى موضع؛ فجائرٌ ؛ لأنّه يصير بَعْدُ في ضمان المبتاع» 
وإن لم يقبضه منه بموضع شرطء لم يَجْرْ. 

روى سحنون, عن ابن القاسم. فيمّن أسلم في مائة دينار. في مائة إِردَبٌّ 
قمحا ومائة كبش موصوفة» يأخذ كل يوم إردبّاً أو كبشاًء فذلك جائز. وقاله 
مالك في الحنطة» قال : وإن أسلم فيها إلى خمسة أيام, يأخذهاء قال : إن ا 
أفسححه. وأنا أنّقيه. قال : وإن مرض المسلمٌ إليه» أو أفلسء فذلك ضامنٌ علي 
وإن كان رأَسُ المال في هذا إلى أجلء وم يقدّموه. فلا بأسّ به. وليس من الدّين 
بالدّين. 

قال : وإذا مرض الجزار» أو ماتء أو أفلس, فبخلاف ذلك؛ فإن مرض 
مرضاً بين أو جاء عذرٌ بين قُبِحَ ما بقي. وقال غيه : لا يجوز في مسائلك في 
الطعام والغنم, إِلّا لمن كان ذلك عنده. وإلّا فلا خير فيه. 

محمدٌ : قال مالك : وكل ما أسلمت فيه إلى لى أجل يحتاج فيه إلى ذلك 
الشيء, فأخلفك عن وقته. فليس لك فسحٌ البيع» وكذللة العتجانا! ايلك فا 


(1) لفظة (لا) ساقطة من الأصل, مثبتة من ف وص. 


(2) البيان والتحصيلء 7 : 1 


حاون 


8ظل 


حتى تزولٌ أيام النحرء وكذلك الكراء كلّةء إلا كراءَ الحاج وحده ؛ إذ إن زالثُ 
أيام الحجٌّ ولم يَأتِ المكتري إلى. السلطان يكتري, له فلح ما بينهما. 

وقال في كتاب / ابن المواز : من البيوع : وإذا باع» على أن يوفيْه حقّه ودار 
بأفريقية» ولم يضربٌ أجلاًء ولعله على خروجء وقد عرف مبلغه ومسيرهء أو أسلم 
إليه على هذاء فأمَا السلّمُ : فأكرهه, ولا أفسخه وأضرب له أجلا قدر مسيرقء 
وأجازه أشهب بدءاء وأمّا البيع فمنقوضٌ ‏ يريد في قوله : يوفيه بإفريقية : أنه يبلد 
منها قد عرفاه. 

قال ابن القاسم : ومّن أسلم في قراطيسَ طوها. عشرون ذراعاء فقال 
المشتري : يأخذ بذراعي. وقال البائع : بل بذراعي. فَليْحْمَلا على ذراع وسط. 
وكذلك روى أصبغ, عن ابن القاسم في العتبية(». قال أصبغ : هذا حسنٌ 
والقياس : الفسخ. 

ومن كتاب محمد : ولا بأسَ أن يُسْلِمَ إلى أهل الصناعات؛ وليس ذلك 
عندهم, قال مالك : والسلّمْ إلى الحائك في الثياب هو وغيره سواءء إذا كان 
بصفة معلومة» جارٌ. 
ر. بأجاز ابن القاسم في مسألة سَلّم الحمير في صغار البغال» قال : إن كان 
إلى مثل خمسة أيام» فجائرٌ. قال مالك : ومن أسلم في جز صوفء فسمّى ما 
يأخذ من الفحولء ومن الخصييّة والإناث» فلا يشتري حتى يقرب جزائه» وإن 
كان مضمرنا إلى أجلء فليْسَمٌ الوزن والصفة. 

قال ابن القاسم : وإذا تأخر رأس مال السلّم إلى محل الأجل» وهو عينٌ» لم . 
يَجْزْ. ثم رجعء فقال.: لا يقسد السلم بذلكء إلا أن يُشْترَطَ ذلك.. وقاله 
أشهب. قال ابن القاسم : وإن أسلم عشرة دنائيرٌ في سلعق) فنقد خمسة. 
وتأخرث حمسة إلى محل الأجلء فليدفَعغ خمسة, ويأخذ سلعته /. قال ابن وودط 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 229. 
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القاسم : ما لم يككُنْ بشرط في الصفقة, فإن لم يكنْ بشرطء وطال التأخير بتعمّد 
أو شغلء فالسلَمُْ تام. وقال ابن وهب : إن تعمّد الغيبةٌ فالسّلمُ تام وإن لم 
بعل افق السلم: قال ابن حبيب : نحو ما تقدّم أنه لا يفسد إِلَا بالشرط. 
وزاد : إذا مطله برأس المال؛ أو ببعضه والتوى به حتى حل الأجلء» فالبائع 
مخَيّر ؛ إن شاء أخذ منه بقية رأس المال» وأعطاه طعامه؛ أو يعطيه حصّة ما 
نقده فقطء إن كان نقدُه بعضأًء وإن ل يَلمَوِ ال مشتري بالثمن» وإأما ذلك بسبب 
البائع» فالطعام كلّه لإزم له وِليأَحذٌ ما بقي له وكذلك من باع طعاماً بثمن 
مؤْجُلء فلم يض المشتري بعض الطعام حتى حل الأجل ؛ فإن كان البائع 
. مطله به لم يلزم المبتاعَ إلا تمن ما قبض, وإن أمطله البائعٌ» فلم يقبضء فَليُيَد 
بقية الثمن» وياخذ جميع الطعام. 

قال ابن المواز : كره ماللكٌ ترك الطعام عند بائعه بثمن موْجّل. قال ماللكُ» 
في العتبية(!» : وإِنٍ اكتاله. قال محمدٌ : ولا يُفْسَحٌ بذلكاآ قال ابن القاسم : إلا 
يجوز أن يتواضعا الثمنّ في البيع المضمون. يريد : حتى يقبض السلعة. 

قال ابن حبيب : وأما السلّمٌ فيما يُسرَّعٌ في أخذه. ويتصلء مثل اللحم 
الطب والفاكهة؛ فيجوز تأخيرٌ الثمن إلى أجل بشرط؛ وإن كان بِيّنَّ القبض» 
والعقد أجل, لم يَجُرْ تأخيرٌ النمن. 

وفي باب السلم في ثمر حائط بعينه من هذاء وبقية القول فيه. 

في الشراء من ثمر حائط بعينه / والسّلّم فيه 
وشراء لبن غنم بأعيانها والسلم فيه 

من كتاب محمد : وأجاز مالك الشراءَ من ثمر حائط بعينه بعد زهوه؛ ليخد 
ذلك يُطَبأُء وإن ضرب للثمن أجلاء وهو يشرع في أخذه إلى عشرة أيام أو 
(1) البيان والتحصيلء 7 : 76. 


عن 89د 


0 


. عشرينء واشترط أده تمرأ (م يَجُرْ)0» فإن نزل وفات لم يُرَدّه وكذلك في زرع 
قد أفرطء يأخذه حبّاً يابسا. قاله مالك. وكذلك في الواضحة. 

قال محمد : قال ابن وهب :“كرو مالك آذ تيلم تاتووا أرطب: قال : ولا 
يدري كيف تن الثّمرة. 8 تأتي أقل مما اشترى» وكرهه في زوايّة أُشهِب ؛ فإذا 
زهاء قال : وقد تُعاد الشمرة؛ ولا يدري كيف تأني؛ وكذلك في زبيب كَرْمْ بعينه أو 
تينء وإن وقع ذلك لم رد ومن البيوع ما لا ب إذا وقع. قال ات 1 0 
ان 5 ا 


وقال ماللكٌ : أكره السسّلَمُ في ثمر حائط بعينه. وقد أزهى على أن يأخذه 
الا ا اميا عطاك ميا ع 
فذلك جائز» بخلاف الكيل» ولا ينبغي أ أن يشتري ثمرة حائط على الكيل؛ ٠‏ على أن 
يأخذه مراً. وكره مالك شراءً لبن شاةٍ ا أو الناقة جزافاً» واستخفه على 
الكبلء قال مالك : وإنّما يشتري منه على الكيل» ؛ أو يقدّمَ فيه ما يعلم أنه يجده 
مأموتاً إلا لم ينبغع وأمّا جزافاًء فلاء إلا في غنم لها عددٌ ولكن إن وقع» لم 


إن 
4 


يفسَحٌ, وإن كان ابن القاسم لايجيزه. وقد قالة كله / ماللتٌ. 
قال اشهيب: عن مالك 3 : ولا يسلم 2 لبها إلا و ِ في إيانه ويشترط كيلا 
لاله قبل انقطاعه ويشر ع في الأحذ إلى يام يسيرة . يريد : ويستثني ما 


يأحذ كل يع : وقاله ابن القاسمء وغيره» في موضع آخر. قال : وتكون الغنم 
حينكذ ملئئة لما عددٌ, ولا يصلح ذلك في الشاة والشاتين» والبقرة والناقة. قال 
أشهب : إِلَا أن يشتري من ذلك يسياً على الكيل؛ مثل الربع .وشبهه» مما 
الغالب أن ذلك منه مأمون. وأجازه ابن القاسم في الشاة والشاتين على الكيل في 
الإنّانء 2 فيه. وروى أشهبء عن مالك نحوه. 


(1) في الأصل وص: (لم يصلح). وأثبتنا ما في ف. 
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قال أبو زيد, في العتبية!», عن ابن ن القاسم : إذا استُوقِنَ أنّها تحلبُ مثلّ ما 
شرطء أخذه كل يوم. وروي عن مالكء أنه أجاز شراءً لبن شاة شهرأء إذا كان 
شيئاً معروفا. ٠‏ وروي عنه أنَّه .كرهه. قال أصبغ : فإن وقع, لم أفسخْه إذا كان في 
الإبان» وعرف جلايّهاء وفيها يوذ لبن والعَرّرُ فيه وفي العدد ساي وهو في 
الواحدة أثقل. ا 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك : من اكترى بقرة أو ناقة» للحرث أو 
للسقي هرا ويشترط حلابّهاء فذلك جائرٌ إن كان في الإبّان» وعرف وجة 
جلابها. 


2 


قال أصبعٌ : لا أفسخه في الشراء والكراىء إِلّا أن لا يُعْرَفَ وجهُ حلابهاء 
فيفسَعُ. بلا يصلح السلمٌ في سمْن غنم بأعيانماء ولا في جبيهاء ولا في أيطِها 
وزئدهاء © لا يصلح شرك ما يخرج من لبن بعينه. قال أشوو 5 لاا ليق 
والحالوم: فإنّي أستخفه؛ لأ وجه ذلك معروفٌ, وإن بول في عمله أو يوتر 


عنه /. 
ومن العتبية””» روى أشهبٌ» عن مالك في شراء لبن غنم شهراً» أنه جائرٌ 
مث شذ أ أاما قش لتو عم ونث 6 مف 


من سماع ابن القاسم : ومن اشترى من رجل ثمرة» على ك4 إذا أدخلها بين 
فهي له كذا وكذا صاعاً بدينار ولم ينقد شيئاًء فلا بأ بذلك. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 75. 
(2) الحالوم : لبن يغلظ فيصير شبيها بالجبن الطري ثم بيبس. 
(3) البيان والتحصيل. 638 
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في السَلّم في صوف غنم معيّنة أو في جلودها 
أو في زيت أو دقيق من حب بعينه أو من حبٌ أو بذر بعينه 
أو عمل شيء من شيء بعينه أو عملٍ رجل بعينه 

أو طحين شيء ببعض ما يخرج منه أو شراء ما يخرج منه 

من كتاب محمد : وقال مالك في السلم في صوف غنم بأعيانها : إن كان 
في إِبّان جزازها فجائزء وكذلك إن باعها واستثنى جزازهاء فجائز في إِبّان جزازهاء 
إلا فلاء وإن فلى ما يسلم فيه من الصوف» أوجوز أن يأر لجاز إلى عددة آم 
وخمسة عشرٌ. 

قيل : أفيشتري جلودٌ غنم أو بقرٍ بأعيانها أحياءً ؟ قال مالك : إن كان 
ذلك» وكان متقارباً فجائز» وإن. جعله بالخيار حتى يفرع منهاء وينظر إليها ؟ فإن 
م ينقد ٠‏ فجائز. قال عنه ابن القاسم : ما هو بحرام بي وما يعجبني. وقال ابن 
القاسم : يُفْسَحٌ) إلا أن يفوت الجَلك» فلا يُفسَحْ. فال مالك : وإن باعه 
الجلك, على أنه إن سلم ٠‏ فلا يعجبني, وإن لم ينقذهء ولا بأسَ بالسلم في زيت 
زيلونٍ بعينه» أو جلجلان بعينه» على الكيلء وبالنقد فيه إن كان خجروجه معروفاً 
مأموناء ع يعرف حال القمح, يسلّم في دقيقه. وإلّا لم يَجْرٍ النقك وأمّا شراء زيته 
جزافاً فلا يجوز بحال, وكذلك لو باعه جلجلائه» وشرط كمه وكان باعه ما 
رت ظ 

وكذلك شراءُ زرع [يابس]2) بلقن على أن على البائع مبذيته, فم قمح) 
على أن على البائع طحيئّه» فكرهه مالك, ثم أجازه واستخفه ابن القاسم. 


قال مالك : لا يت زيت هذا الحبٌ جزافاء ولا بأسَ به على الكيل. 


(1) كذا في ف. ولعله الصواب؛ وني الأصل: (إلا أن يفوت بحلب). 
2( لفظة (يابس) ساقطة من الأصلء مثبتة من ف وص. 
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قال مالك : وليس حَبٌ الفْجْلٍ بزيته» واللّبان بالسليخة مثلّ الدقيق 
بالحنطة ؛ لأنّ الدقيق قد عُرفَ كيف يأني. قال مالك : ولا بأ بالسمراء من 
حبٌ زرع بعينه يابس على الكيل» وهو يتهذّب إلى خمسة عشْرّ يومأء وينقد 
الثم وكذلك من طعاع في سفينة حتى يفرغ» ولو ترك النقد في طعام السفينة» 
كان أحبٌّ إلىّ. 


قال مالك : ويجوز شراؤه وهو زرع جزافا أو كيلاء ما لم يُستَرَط في الجزاف 
تهذيبّهه ولو كان أندراً أو جريشاً لم يجُرْ شراءُ حبّه جزافاء ويجوز على الكيل إن 
نخالته]20 ولا بدقيت عن حب غيه بعينه» ولا طحيُه بنخالته» وكذلك الزيت في 

عصر الزيتون» وشراء ذلك جائزء ولا خير في بيع خل من هذا امر بعينه» أو من 
عنبء أو من زبيب بعينه» ولا بيع ثر» ١‏ ترط منه خلا ولا حير في السّلم في 
طوب مطبوخ من هذا الطون ف رميق هذ الطوب النَيّءِ) ولا في تودة من هذه 
الحجارة. 


عا م 


وإ ابتلع ثوبا بقي من نسيجه ذراع» على أن يتمّه له لم يَرْ. قال ابن 
القاسم : إلا أن فى كل الصيعين ؛ ولا بس أن يشتري منه تور نحاس» على أن 
.يعمله له إذا أزاه بنحاس ووصيفٌ ما يُعمَل وكذلك ظهارة على أن يعملها له 
نوه والحذائ» على أن يُجُذَى ل والثوب؛ على أن يخيطه له» ووشرع في ذلك. 


قال : ويجوز له أن يبيعّه قبل يقبضه. قال محمد : بل لا يصلح ببعه ببعُه قبل قبضه ؛ 


أنه شيم بعينه لا يصلح الضسّمان فيهه قال ار 2 يشتريه غل. أن 

يكم له نسييجه الور النحاس يعمله له أن النحاسّ إن جاء خلاف: ما تشرطء 
كْسرَة فأعاده له» والثوب لا يمكن ذلك فيه» ولا يدري كيف يجيبه» ولا يجوز أن 
يسلمٌ في عمل رجل بعينه؛ أو عمل شيءٍ من شيءٍ بعينه» مثل نخاس يصنعه 
قمقماًء أو ظهارةٍ قلنسوة ويضرب فيه أجلاًء يكون عليه مضمرناًء ولا يصلح, 
(1) الزيادة من فه وهي غير مذكورة في الأصل رص. 


(2) (من دقيقه ولا من نخالته) ساقطة من الأصل وصء مثبتة من ف. 
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نقده أو لم ينقذه, إِلّا أن لا يكون مضموناً ويشرع في العمل أو في مثل يسيرٍ 
ولا من شيء بعينه» وينقده إلى يوم أو يومين» ويضرب للعمل أجلا قريبأ أو بعيداء 
فذلك جائزء وكره أشهبٌ شراءً الثوب, على أن على البائع قِصارئه وأجازه في 
الخياطة. ١‏ 


ذكر ما يجوز فيه بِيعٌ الجزاف وما لا يجوزء 
ومن اشترى من صبرةٍ باعها شيك / 
من كتاب ابن الموازء قال مالك : لا يُباعٌ جزافاً إلا ما يُكال ويوزنء 
فلا بأسَ ببيعه جزافاء ِلّا في الدنانير والدراهم والفلوس» وكبار الحيتان, ولا يُباع ما 
كثر من الدقيق والثياب جزافا. قال : وما عُرِفَ كيله أو وزنه» فلا يُباع جزافًء 
فإن باعه وهو يعلم كيله. فالمبتاع مُحَيرٌ في ردّهِ أو حبسيه. قال مالك, في كتاب 
ابن الموازء وابن حبيب : ولو قال البائع : إني أعرف. كيلهء فيقول المبتاع : 
رضيثٌ أُحْذّه جزافا بكذاء فلا يجوز. وقاله مالك. 
قال ابن حبيب : قال ابن المسيّب : إذا علمثُ كيل طعامكء ثم اكتلتٌ 
منه صدرأًء فلا تَبِعْ ما بقي جزافا. قال ابن حبيب : وذلك إذا عرفتٌ قدرٌ ما بقي 
في التقديرء فأمًا إن جهلتّه لكغة ما اكتلتٌ منهء فذلك جائز. 


وفي العتبية(!)) من سماع ابن القاسم. فيمن لك طللنافا كيلا فأقام عندة» . 


أو حمله إلى بلد. أو باع بعضتهه أيبيع باقيّه جزافاء ولا يدري ما حدث فيه من 
نقص أو سرقة ؟ (قال) فلا يُْتَعَى ذلكء إِلَا أن يُخْرِجَ منه كيلا كثيرا وينساه» أو 
جزافا كثيراء ولا يدري ما بقي منه. فله بيع باقيته جزافاء فأما أن يُخْرجَ إردبا أو 
إردبّين؛ ثم ينسى مبلغه أو يُخْرِجَ قدرٌ ذلك جزافاء فلا يبيع ما بقي جزافا حتى 
يتبين» وهو كمن يعلم كيل الصبة ؛ لقلة ما خرج منها. 
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ومن كناب اين الموازه قال مالك : لا يجوز أن يُباع ما يعلم أحد المُتبايعين 
عدده من جميع الأشياء لا َنَّاءَ ولا غيره» وهو كالعيب 1 به إن شاء. قال ابن 
حبيب : لا ييا ما يعرف / أحذهما عدده أو وزنه أي كيله نجزاقاء إِلّا في القنّاء 
والطيخ لطا وما تختلف مقاديرف [فلا ا بذلك ‏ يريد ابن حبيب : 
5 العدد لا يؤْدّي فيه إلي تعريف اخحتلاف مقاديره]22). 


ومن العتبية30» ابن القاسم. عن مالك : ولا تُباعٌ كبارٌ الحيتان جزافا في 
أحمال ولا صْبَرٍ حتى تُعَدّ. ويُباع صغار الحيتان جزافأء مثل صغار الخشبء فنا 
إذا صار صغارٌ الحيتان في ظروفء فلا يُعْرَفْ عددٌ الظروفء بخلاف البطيخ 
لقنا في أماله. وإن كان عظيماء ولا بأسَ بشرائهما مصبّرين. 


قال مالك, في كتاب ابن المواز ولا م1 ببيع القمح في غرائره» والزيت في 
. زقاقه جزافاء قال محمد : بعد العلم بعدد الغرائر الرقاق» وكذلك المِسِنْكُ في 
جماجمه وبعد أن ريه من ذلك شيا. 

قال ابن القاسمء عن مالك في العتبية:#, وكتاب ابن المواز : ولا يُباحُ 
فخ في أندره جزافاً قبل يُدْرَسُّ. 
صعغير الحيتان 559 5 0 ف كبييها إلا ادك فان 0 مخائعا قُِ 00 
كقلال الصبر في سفينة أو في بيت فلا يجوز إِلّا عدداً. 


ومن الواضحة, وكتاب ابن المواز : ولا يجوز بِيمٌ ما يُعَذُ عدداً جزافا ؛ من 
الدقيق» وت واحيوان» والبزور» وسائر العروض التي لا تكال ولا توزن» وقد 
ا يباع عدداً يباع جزافاء كالجوزء والبيض» ورطب الفاكهة من 
الرمَان والفرسك» والقَنّاء والتين» والموزء والأترنج 9 والبطأيخ, وصغار الحيتان. 
(1) كذافي الأصل, ركتبت في ف وص «الأتري) بالنون. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ف 
(3) البيان والتحصيل. 7 : 210. 
(4) البيان والتحصيلء 7 : 110. 


لوخت 


3و 


3م 


قال ابن القاسم, في كتاب ابن المواز : وإنّما اد 
مه وكذلك. ضنغار العضافيز وأمًا كبار الليعان والطيرء. فلة 

ارات عا : واجار اك اا رار 
فما د يشقٌ عدَدُه؛ وأنّا ما عظم مما سمّيناء مثل الأتريج وشبهه مما حزر وحدد مما إذا 
نظره الناظر أحاط بعدده أو بجله فلا يباع جزافا حتى نكر حداء ووقس أمرهة 
ومن ذلك البطيخ» » والطير وك وكبار الحيتان» وشبه ذلك. وأمّا الطيرٌ حي في 
الأقفاص؛ فلا يُباع جزافًء قل أو كثرء حتى يُعَدّ ؛ أنه يمرح ويلوذء ويدخل 
.بعضه في بعض» فيعمى أمره. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ولا بأسَ ببيع برج الحمام بما فيه جزافاء 
لذ أعرق عراءه أجاد مس قال ابن الفاسيم : إذا باع جميعَ ما فيه» أو باعه بما 
فيه ونظر إليهء فجائرٌ» و! ن لم يعرف عدده. قال أصبغ : وبعد أن يحيط به بصره 
وحزره» فرَبٌ كبير قليل العمارة» وصغير عامر. وكذلك في العتبية, وقاله أصبغ) 
عن ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : وما علمتُ في شيءٍ باع وزنأء يجوز بيه 
كياد 

قال ابن القاسم : ولا يُباع القمحٌ بوزنء إِلَّا أن يكونّ عُرِف وجه وزنه» ولا 
بمكيال غير جار إلا نا مكيال فيه من الصحارق؛ وكذلك سائر لخيوب» 
بلا مدل »المكيل عن وزيا بوزن. قال مالك : وما يُعَذٌ أو يوزن فلا يماع .بعضه 
ببعضه كيلاء مثل الدنانير والدراهم والفلوس» ولا ينبغي في الفلوس جزاف /, ولا 
كيلٌ» ولا وذ ولكنه عددٌ. قيل لمالكُ : فما يكثر عليهم كيله مما ابناعه على 
الكيل» ومن تمرِء أو زبيب» أو دقيق» أو بصلء فيكيل وسقاًء فيزنه» فيعلم ما فيه 
3 يأخذه وزنا ؟ قال: إن لم يختلف, فلا بأس به. ورواه ابن وهب وأشهب عن 
مالك. 
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د ذال + : إها كان ار الصواب. 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع عَرَارةَ مملوءة طعاماً جزافاً بدينار. فذلك جائن 
فإن قال : فرّغهاء واملاها لي بدينار ل يج وكذلك الصيرة يقول : أعطني 
بقدر كيلها بكذا وكذا. ولا يعرف "م كيلها. قال ابن حبيب : وكذلك قارورة 
مملوءة دهناً وو أن يشريه خراف لاعحون. أن يقول :© املاها لي من هذا 
الدهن بكذا. 


ومن العتبية(! 3 روى أو زيد أنَّه كره بيع مم التمر 1 قال : وكره مالكٌ بيع 
الطب عدوا وأراه مثل اثمر. 

وقال ابن وهب : إذا أحاط بصره به. صغيو وكبيوء فلا بأسسَ به. قال ابن 
القاسم : لا بأنَ به في اليسيرء مما لا يمكن فيه الكيلء وعن هذه التعال 


الس ٠»‏ [التي 0 فيها الخفاف]2, تُشترى جلودها موازنة قال : لا جور 
ذلك. ولو جار هذل جاز لع م الثياب وا 


ومن كتاب ابن المواز : ولا يسلم بمكيال قد أبطل. قال أشهب : إِلّا أن 
يعرف قدره من المحدث الجاري. قال مالك : ومَنٍ ابتاع بمكيال, ثم زيدَ فيه كان 
كلهم التطفيف؛ ٠»‏ ثم صار بالتصبير» فله بالمكيال القديم /. 
قال مالك : :ومن باع وَيْبَةَ وحفئة» فَليِسَمٌ أيّ حفنةء وأرجو أن يكونَ 
خفيفا. وقال : هو جائز بموضع لا مكيال فيه؛ والمكيال أَحَبّ إِليَّ وقيل : هو 
جائر كمن باع بذراع لم يسمه فله وشط رمن :ذللك وكذللك الحفنة](30). محمد : 
والتحفئة أشدٌ منه. وكره سحنون الحفنة. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 89 
(2) كذافي الأصل, وهي في ص وف: (التي تمعل في الخفاف). 
(3) ها بين معقوفتين زيادة من ف. 
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ومن العتبية(!» روى عيسى؛ عن ابن القاسم» فيمن اشترى مكتلا مملوءاً طعاماً 


بدينار ثم قال : فَرغْه واملَأه لي ثانية بدينار. فإن كان بموضع مكيال» لم أَحبّه. 
وكذلك لو جاء بغرارة يملرّها له بدينار. وقاله مالك. 
قال بق زيد». عن ابن القاسم 1 وَإِنْ وجد عنده سلا ملوءاً ا وقال 8 أنا 
آخذه منكء وأملّوه ثانية من التّبن بدرهي. فهو خفيف» بخلاف غرارة القمح, ألا 
0 ويجوز أن يسلمّ في سلال تبن. 
0 نين أستفنيهةة». فقبض المبتاع الأعاني” فوجد نيا أ حل عشر ا من 
5 إلى الثلاثة الأرطال الزّائدة في التين» م هي من الزبييب بعد طرح 
العاية أرطال سدسها أو ثلثهاء فيوضع قدرها عن المبتاع من الثمن. 


ومن كتاب ابن المواز» وابن حبيب ‏ وهي في العتبية(3»؛ من رواية عيسى» 
عن ابن القاسم : وإذا أراد رجلان شراءً صْبْرَةٍ جزافاًء فألى أحدما إِلّا كيلاء 
فاشترى خمسة أرادبٌ بخمسة دنانير الآخر ما بقي بخمسة:, فإن كان المكيل منها 

قدرٌ الثلث فأدفى» جاز ذلكء ولا ل يج وليسث بشركة» وإما باع من الأول 
خم زاغ .من الآخعر ماب بقي بعد كيل له أن يستثنيه. قال / في العتبية» : 
وليست كالغنم» لع فعس الوا ل الا 1 
هذا لا يجوز» مثل خيار الأول» وتجوز أن يستثني من الصّبة القليل. والضأن 
لا يدري ما يبقى منهاء والطّامٌ صنق واحدء ليس لا يأخيذ منه كيلا فضل على 
ما بقي من الجزاف. وقال مثله ابن حبيب في الصبرةء أو تمر النخلة يبيع منها من 
رجل كيلاء ومن آخخرٌ باقيها ؛ فإن كان لكيل الذي باع يجوز استشناؤه. لقلته 
فذلك جائر. 

(2) كذافي ف وصء وكتبت في الأصل: (استثناها). 
(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 1 
(4) البيان والتحصيل» 7 : 2 
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ومن العتبية(!», من سماع ابن القاسم : : ومن باع عر جزافًء ون يقبض نه ْم 
ابتاع منه كيلاً ؛ فإن كان أكثرٌ من الثلثء ل يج تقد أو لم ين وإن اشترى 


إلى أجل فلا يجوز أن يشتري منه دون الثلث بنقد. 

(قال سحنون ولا شيئا منه بنقد). قال مالك : وإن تفرّقاء فلا يجوز أن 
يشتريّ منه أقل هن الثلث بنقد, ولا بغير نقد, وإِنّما يجوز له أن يشتريّ منه أقل 
فى ترقا ذا .ل داور سقف 

ون الراضيعة :بون لحرو الم رك جو لبوا عر ميج 
موآزنة) ا لو فال : أعْطِنِي بوزن هذه الحجر قمحاء أو عنباً بكذا. وكذلك بيع 
العنب ونين بشيءٍ من الطّعام كيلا بكبل أو كيل بكيلية: إن كان بقصعة أو 


بشيء لا 5 مقداره 1 من الكيل ا لحاري» فلا ينبغي إلا بموضع ليس به ٍ كال 
حا 
ع ز. 


في البيع على التصديق ني الكيل والوزن 
أو قال زن فما نقص أوفيئّك 
وفي إدخال الظرف في الوزن / 
من الواضحة ضحة : وقد استثقل القاسم بن محمد وغيره بَيْعَ الطعام على 
التصديق في الكيل. وأجازه كثيرٌ من التابعين. قال ماللكٌ : وإِنّما كرهوه إذا بِيعَ 
بالك يرع والذريعة فيه ل 
حاضراً 207 فهو 1 عل 0 حتى ا فيه امد 7 ابتاعه على 


الكيل» جار أن يدعاه على التصديقء ثم لا رجوعَ للمشتري إلى الكيل بعد 
ذلك. وقاله أصبغ. 


)1 البيان والتحصيلء 7 : 112 
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ومن الواضحة : وإذا .ابتاعه على التصديقء فألفاه ناقصاً أكثرٌ من نقص 
الكيل» مما لا يكون إلا غلطاً ومعه بن لم يَغِبْ عليه دونهم» فله الرجوع بحصة 
ذلك من فإن لم يد بينةٌ حلف البائع, فإن نكل حلف المبتاع» ورجع بما ذكرناء 
وما بيع على التصديق مما يُكال أو يوزن» فهو كالطعام» لا يجوز بَيْعُ طعام كيلاً 
أو جزافاء بشيء من الطعام على التصديق مما يجوز فيه التفاضلء ولا يوز لأنّه 
طعا بطعام غير ناجز ؛ لأنّهِ يجيز كيلّه بعد التفّق» ومن ن ابتاع طعاماً على 
التصديق, فلا يَبِعْهُ على الكيل» عل التصدق د أن كل هون أو يغيبَ 
عليه ويد محل 0 قبل قبضه. إذ لا 2 فيه البيغ إلا بكيله أو الغيبة عليه, وقاله 
مالك وابن كنانة في المسألتين. وأجازه فيبما ابن القاسم, وابن الماجشون وأصبمٌ. 

ومن العتبية(!» ابن القاسم» عن مالك» فيمن ابتاع قا فيه مع بقمج جزافاًء 
وزعم بائعع الف أن فيه عشرة أقساط» / فكره مالك أن اعون بقول صاحبه. 
وأجازه ابن القاسم. وأخذ سحنون فيه بقول مالك. وقاله المخزومي. 

ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب : ومن اشترى صْبْرة على أن فيها كيلا 
مسمىٌ» فوجدها تزيد, فلََردَ الزيادة» ويلزمه البيعُ في الباتي. 


واستخشٌ مالك شاء الزيت والسمن في الإقاق وزتء ودخل الزقاق في 


الوزن» وريم يريد المبتاع خيْليا كذلك إلى بلد اخيٌ وذلك أن الناس عرفوا وجه 


ذلك» ووزتها والتفريغ. ووزك الظروف أصحٌ) ولو علم أن القلال ف التقارب 
كالرّقاق. لأجزثُ ذلكء, ولالكن بعض الفخّار أغلظ من بعض» فلا أحبه. 
ومن كتاب ابن المواز عن ابن القاسم» ومن العتبية(2)) من رواية عيسى» 


عن ابن 5 0 0 سفر» 0000 معه) م امن 


(1) البيان والتحصيل. 7 249. 
,22 البيان والتحصيل» 7 490. 
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له : زِنهُ وأنتَ مصدَّق وما نقص فعليّ. فإن كان يزنه إلى قريب من موضع 
عقد البيع» مثل الميل ونحوه. كان ما يزيده من عصير الدهن الذي باعه فجائرٌ 
وإن كان يتأخر وز أيَامأَ قال في كتاب محمد : أو إلى بلد يبلغها. يربد : وهو 
عنده. وقال في العتبية : إلى غاية سفره, لم يَجْرْ ؛ لأنّه ضمتّه وضمن له نقصاً 
لا يدري مبلعّهء نَقَدَه الشمنّ أو لم ينقَدْه. قال ابن القاسم : أن كان ما يتم له من 
الدهن ليس من عصيه ولا من صفته. لم يج وإن وزنه بحضرته وقربه ؛ لأنّه 
التزم نقصا نقصاً لا يدري مبلعه يوفيه من / صنف غيره. قال في كتاب محمد : وإن لم 
يقل : فما نقص عليّ. ولكن قال : يح بحسابه. وكان يزنه عن قرب» وذلك 
جائز إذا شرط ذلك في أصل العقدة: أو جعلاه بعد العقدة» غير أنَّه لا ينقده إِلّا 
قدرٌ ما لا يشكان فيهء فذلك جائرٌء إذا كان الوزن قريبا من شروط النقدء ولو 
. اتزنه بموضعهء وشرْط ضمانه وجمّلائه على البائع إلى بلد آخرّء لم يَجُرْ وفسيع. 
ِل : فأين يردّه على البائع بموضع الصفقة أو بموضع القبض ؟ قال : بموضع 
قبضه فإن مات وكان مما يرد مثلهء فليردٌ مثلّه هناك وإن كان مما يريج إلى 
القيمة فيه فِقيمتّه حيث يُقدر عليه ود م له. وقال ابن القاسم : قيمنّه حيث 
قبضه منه. قال في العتبية!!) : إن وقع عل أن يزله يلد آعن فإله يسغء ٠‏ فإن 
فات الذّهنُ رد مثله بموضع قبضه, إن عرف مثله» وإلّا فقيمئّه بموضع قبضه. 
ووة :تنا عانا ويه للف العبي #شي ا له 


في بيع كيل مع جزاف وبيع صبرتين على سعر متفق أو مختلفف 
والبيع من صبرة صفقة صفقةً بعد صفقةٍ على الكيل 


من العتبية20», من سماع ابن القاسم : ولا خيرٌ في شراء صبرة طعام جزافاً 
بمائة دينار» على أن يعطيّه من صُبْرَةٍ أخرى شعيراً خمسين إردبّاً بخمسين ديناراً. 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 441. 
(2) البيان والتحصيل. 7 : 2 
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قال عنه أشهب : ولا خير في شراء صبرة ؛ كل قفيز بدينار» على أن يزيده 
في الجملة ثلاثة أقفزة. 

قال عيسى : قال ابن القاسم : ولا خيرٌ في صبرة قمح وعشة أرادِبٌ شعيرٍ 
بدينار. / قاله مالك ؛ لأنّه خطارٌ ولا يُشْتّرى شيم كيلا مع جزاف من غيره. 
قال عنه أصبغ : لا يُباعُ كيل وجزاف من طعام واحذء أو من صنفين» وهو 
أشرٌء اتفق السّعرٌ أو اختلف, ولا إن كان الكيل قليلاء مثلّ إردبٌ أو ويد فإني 
أكرهه ولا يبباع جزاف ‏ كيلا وعروض معه ما كان من شيء لا يبباع مع الجزاف» 
وذلك إذا أخذ جميعَ ما في الصببة كيلا مع العروض ؛ لأنّه لا يدري ما يبلغه. 
وكذلك في كتاب ابن المواز عنه. وزاد : إلا أن يُسَمّيَ ما يأخذ من الكيل. فأمًا 
أن يأخدّ الصبة كلها كيلاء ومع ذلك غيهء فلا يصلح ذلك وكذلك لا يصلح 
عددٌ وجزاف على هذا. 

قال أصبمٌ : أنا أقلة ةشفرف الذرئية للمزابتة اتعضيانا والناعاء وليمن بالبيق» 
ولا أعلم من قاله قبله. وقد أجازه أشهب. قال أصبغ : قلت له : فطعام واجدٌّ في 
الجودة وهو «صبتان ايتاغهما ق-. ضفقة إاباً يسعرين 4 :هذه ثلاثة رادت 
بدينار» وهذه إِردبّان بدينار؟ قال : لا خيرٌ فيه م يسمي بكم من ديار 
يأخذ من كل واحدة. قال أصبغ : وهذا إغراق» وأرجو أن 1 حقيفاً. 


ومن العتبية(!»,) وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ولا يباع طعامان 
مختلفان على كيل متفق أو مختلف في صفقة؛ مثل قمح ومر» ولا من جنس واحد» 
والصبفة الكل تي حون أو قمح جيد ورديءع) انّْفقَ الكيل أو احتلف» 
انْفق السّعرٌ أو اختلف» إلا أن يُسمّي م يأخذ من كل صبرةٍ من دينار في ذلك 


7 


كله. / قال في كتاب محمد : أو يشتريها جزافاًء فيجوز ؛ اختلفا أو اختلف 7 


الشمن. 


(1) البيان والتحصيل. 8 
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ومن كتاب محمد : ولا خيرٌ في أن يُباعَ من شيء واحد كيل وجزاف في 
صفقة؛ ولا من صنفين ؛ هذا بكيل أو وزن» وهذا جزاف, كان طعاماً أو 
أحدهماء أو كانا غيرٌ الطعام. قال مالك : ولا أن تشتريّ صب قمح جزافاً بمائة 
على أن يعطيّه من صبرة أخرى شعيراً كيلا لم يَجْرْ. 

قال مالك : ولا يُباع الدَّقيق والثّياب جزافاًء ولا يُباع دقيق وثياب في صفقة, 
لا على جزاف ولا عدد» حتى يعلمٌ عددّ كل صنف, وإن سمّى لكل رأس أو 
ثوب ثمناً. اتفق الثمنُّ أو اختلف, ولا يصلح هذا أيضاً في سلعتين متلفتين 
تخترزيان فق ضفقة) عل: أن تكون واححدة بورق أو عل والأتخرى : جزافاًء إلا 
يشتري سلعتين مختلفتين, على العدد قبل يعلمٌ عد كل صنف, 6 لا يصلح بَيٌْ 
جاريتين بثمنين مختلفين» ياخذ إحداهماء قد لزمته. 

محمدٌ : ومثل أن يبتاعً كذلك, هذاء كل ثوب بكذاء وهذه الغنم» كل شاة 
بكذاء استوجب جملتّها قبل يعلم عددّهاء ولو اشترى منها مائة ثوبء أو اشترى 
مائة كبش من الكباش بكذاء جاز ذلك إذا استوثء ولا بأسّ بشراء صبرتين من 
جنس واحد وهما صنف واحد جودة» وجنساً كلل قفيز بكذا بسعرٍ واحد, وكيل 
واحد صفقة واحدة. وقاله أصبغ. ومن كتاب محمد. قال : ولا يجوز ذلك إِنٍ 
اختلف السعر. 


ومسألة بيع دراهمَ سود وبيض مختلطة بسعر متفق أو مختلف في اختصار 
الصرف. 

ومن العتبية('», / روى أبو زيد» عن ابن القاسم. فيمن ا من رجل مائة 
فدَّانِ من زرعه, كل فدَّانٍ بدينارين» من ناحية منه عرقافاء وتم م البيع, وواعده 
ليقي له في غده نم ابتاع منه في غد مالةٌ أخرى» كل فدان بثلاثة دنائير قبل 
يقيس ا فقاس. فلم يجزْ في زرعه إلا مائة وسبعين فدّاناء قال : مائة منها 
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تُحْسَبٌ بدينار كل فدان. وما بقي حستبّه ؛ كل فَدَانٍ بثلاثة دنانيرٌ ويصير 
النقصان في الصفقة الأخرى, وكذلك إن باع مائة قفيز من قمح عنده بمائة دينان 
ثم باع منه أو من غير قبل الكيل مائة أخرى بخمسينء فلم يوجدٌ فيها مائتان» 
فيبداأ بالمائة الأولى» وما بقي فلصاحب الثانية بسعرهاء ولا يتحاصّان في النقصان. 


باب فيمن له قبل رجل صوف 0 
فأخذ منه كباشاً مصوفةٌ أو جزراً جزافاً 
قال في العتبية:'»؛ روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن له قِبَلْ رجل ماثتا رطل 
صوف قد حَلْت» وأخذ منه بها سبعة أكبش مصوفة» وسبعة مجزوزة» فإن عرف 
قدرٌ ما على: المصوفة من الصوف» حتى لا يفوته التقدير إلا باليسير : رطل أو 
نحوهء فلا بأسّ به وإن كان لا يعرف وف جهله بذلك غبنٌ كثيزء فلا خير 
فيه. قيل : فإنْ أخذ منه بصوفه جززاً من غير وزْنٍء قال : إن تحرّى ذلك حتى 
لا يزيت أو ينقص إِلّا يسيراً فلا بأسّ به. وإن لم يَعْلَمْ إلا بتغابن كثير فلا خير 
فيه. 
كمّ الكتابٌ بحمد الله وعونه, 


وصلى الله على محمد نبيّه 


(1) البيان والتحصيل 8 : 87. 
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بسم الله الرحمن الرحم صل الله على سيدنا محمد وآله. 


الجزء الثاني 
ثما يحل ويحرم من البيوع 


ومن قال لرجل اشتر سلعة كذا وبغها مني بدّين أو بنقد 

من كتاب ابن الموازء قال محمدٌ : ومن قول مالك وأصحابه : أنه إِنّما 
تُكرّهُ العينة في البيع إلى أجلء فأمّا في بيع النقود. فلاء إِلّا لمن غرف بالعينة 
المكروهة» فإذا كانت البّيعة الأولى إلى أجلء والثانية إِمّا بنقد وإمّا إلى أجل فَاتّهِمَ 
فيا كل أحدء فإن خرج ذلك إلى شيءِ مكروه» فلا تُجزْه) وإذا كانت اليد 
الاولى نقداء فلا يُنَّهُمُ في الثانية إلا أهل العينة خاصة. 

قال أصبعٌ : وإذا كان أحدَهما من أهل العينة» فاعْمَّل على أنّها جميعا من 
أهلها. 

ومن كتاب ابن المواز وا مجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك : : ومن باع 
سلعة بثمن نقدأء فقبضه قال في كتاب ابن المواز : ثم ابتاعها منه بأكثرٌ منه 
نقداً. وقال في المجموعة والواضحة ثم استقال منها بزيادة من البائع د لك 
أجلء قالوا عن مالك : فذلك جائزء إِلّا من أهل العينة. وقال في كتاب ابن 


المواز : فيتبمون أن يريد سلف عشة مخمسة عثرٌ فيخاف من إظهار ذلك؛ 
فيقول : حُذ سيلعتي بعشرة» تنقدٌ ثمتهاء وأردُ عليك - إلى أيام ‏ خمسةً عشرء ولا 
ينهم بهذا غيرّهم. قال أصبغ : وإن كان أحدهما يُعْرَفْ بهاء حُمِلَا على أَنّهما من 
أهل / العينة. 

قال أشهب, ف المجموعة : وأمّا بأقل من الثمن, فلا عهمة فيه في بيع النقد 
بينَ أهل العينة أو غيرهم. 

ومن كتاب محمد قال مالك : ومن باع سلعة بنقدء فانتقد, ثم ابتاعها 


البائعٌ بأكثرٌ من الثّمن إلى أجل» فلا أحيّه مخافة العينة» إذا لم يكّنْ بين ذلك طول 


4 ع 


زمانٍ» ولا تحول أسواق» أو تغييرٌ السلعة, إلا أن تتبيّنَ براءثه» معل أن يسافرٌ عليها 
صقرا يعيدل أو لسر الدرتة وليه قوز 100 عمد 6 رون كنا عرد أهل 
العينة» قال : وما إن كان البيمٌ الأول إلى أجل والَّاني بنقد, وقد تغيّرث هكذاء 
فمذكورٌ في بيع الاجال. 

قال ابن القاسم؛ وأشهبٌ : إذا باعَها بنقد» جاز أن يبتاعَها بأكثرٌ إلى أجل 
قبل أن ينقدء أو بعد أن نقد. محمدٌ : يريد : ما لم يكونا من أهل العينة. 

ومن كتاب محمد, والمجموعة : قال ابن وهبء عن مالك» فيمن باع سلعة 
بدينارين نقداء وانتقد ديناراء ثم ابتاعها منه البائع بثلاثة دنانيرٌء يقاصه بدينارٍء 
ويُبْقَي دينارين إلى أجل؛ فكرهه ورآه كمن أعطاه ديناراً في دينارين إذا لم يتفاضلا 
حتى اشتراها منه. وكرهه ربيعة. 

ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم. وأشهب : إذا ابتاعها على النقدء 
وهو ليس من أهل العينة» جاز بيعٌه إيّاها بمثل الثمن فأقل وأكثرء وإن لم ينقذه 
أصلا بنقد» وإلى أجل» كان طعاها أو غيره إلا ف طعام على كيل أو وزث» إلا 


0 


فذلك (جائرٌ من صاحهاء / وينقد صاحبها الثمنّ الأول ولا يوجر شيثا منه وترم 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل؛ منبت من ف؛ ركتبت في ص: (فذلك جائز). 


86 ل 


يغرول: فإن للق ]0 لأ يضيلة: وكذلك: لو كان نويا قادبيئة تين ياقة عن 
الصفة؛ وانتقد تمنه. ثم ابتاعه من مشتريه قبل يقبضه بأكثرٌ من النمن نقداً أو إلى 
أجل؛ فجائرٌ إذا علم أنَّ النوبت قائمٌ في الصفة الثانية» وهذا من بيوع النقود 
ويجوز إِلّا من أهل العينة» إِلَا أن يطول الزمان بعد قبطيها؛ وأمّا بيعغها من غير 
صاحبها على ما وُصِفَْتٌ لكء فجائرٌ» إلا أن يكون وعده أن يبتاعَها له. فيكون 
استيجابها(2» للامرء وينقد المأمور من عنده. ويدفعها المأمور إلى الآمر بأكثرٌ من 
النمن» فيصير من أهل العينة» وإن لم يكونا كانا منهم» وصار قد أسلفه ذهباً في 
أكثر منها. 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع دارا بخمسين ديناراً نقداء فبنى فيها أشيائ ثم 
باعها من البائع بأكثرٌ من الثمن إلى أجل» فإن لم يكونا من أهل العينة» فجائز. 
ماللكٌ : ومن سأل رجلا أن يبيعَ منه شيكاً إلى أجل» فقال : ما عندي؛ ولكن 
أشتريه لك. فيراوضه على الربْح, ثم يبتاعه» ثم يبيعه منه إلى أجل. قال مالك : 
هذه العينة المكروهة. وكذلك إن قال : ابتَعْ لي سلعة كذاء وأربحك فيها كذا إلى 
أجل كذا فهو مكروه. فكأنه دفع ذهباً في أكثرٌ منها. قال مالك : ولو قال : ما 
عندي. فذهب عنه, ثم ابتاع هذا ذلك من أجله على غير موعد, ثم لقيه» أو عاد 
إليه قباعه نه فلا يأس به إن لم يكن غيرٌ هذا. محمد : إذا لم يكن وجوبٌ» فأنا 
أكره / المواعدة والعادة» وروى عنه ابن نافع» في المجموعة, كراهيته. 

ومن كتتاب محمد. قال مالك : وأكره أن يقول : ارجغ إلىّ. أؤحيقول + أنا 
أشتريه [لكء فْعْدْ إلىّ. قيل لمالك : فإن قال اشتره]” منه حتى أبتاعه منك بربج 
إلى أجل» ول يتراوضا على ربج محمدٌ : يريد ولا قطعا سوماً ‏ ثم عاد إليه 
فباعه منه إلى أجل» فهو مكروه. ولا أفسخه إن نزل. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من ف سههوا من الناسخ. 
(2) في ف وص: (استجابها)» بلا ياء. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل, منبت من ف وص. 


خاجقيت 


71و 


ومن كتاب ابن حبيب» قيل : فإ راوضه على ازيح حتى يشتريّها له» أو 
قال : اشْثَرٍ سلعة كذاء وأنا أربحُحك فيها كذا. أو قال : أربحُحك. ول يْسَمْ الربح» 
فهذا كله لا يجوزء ولو انصرف عنه على غير موعدء ثم اشترى شيا فباعه منه. 
فذلك حالة؛ فإن كان فيه موعد, أو تعريضٌ» أو تصريح, مثل أن يقول, اسْتّرِ 
متاعهء وأشتريه منك. وم يُسَمْيَا الربح» فهذا يُكْرَهُ فإن نزل» لم يُفْسَمْ. 

ومن كتاب ابن المواز: وإن قال : اشْيّرٍ هذا الثوت بعشرة» وهو لي بأحد 
عشرٌ. قال مالكٌ : يُكْرَمُ هذاء وليس من بيوع الناس. قال محمدٌ : إن كان 
بالنقد كلف ,هما حاضران؛ فجائرٌ وإن كان دخله تأخيرٌء دخله الرٌيادة في 
السلف. [فلا يجوز]”"). 


قال مالك : ولو قال : اشْتّره: ولك دينارٌء فذلك جائز» وضمانه من الآمر. 
مل إن كان كله نقداء جاز» وإن دخله الاجل» فلا خير فيه» وإن نزل» 
فليس له إلا وام طالة وجغل مثله. ولا : يِفْسَحٌ فات أو ُ يَفْتٌ. 

قال أشهبء فيمن قال لرجل : أعندك متاعٌ كذا تبيعه منّى إلى أجل ؟ 
قال : نعم. فباعه منه. ثمَّ ذهب فاشتراه من السوقء قال [ليس عليه إِلّا لثمن 
الذي اشتراه به]2». قال ماللكٌ : / ومن راوض رجلا أن يدل منه جملا ببكرين» 71اظ 
فأبى رب الجمل. فقال رجل لربٌ البكرين : زده» وهو لي نين عط قال 4 إن 
كان نقداء فهو خفيف, ولا خيرٌ فيه إلى أجل. 

قال مالك + قا قال : 5 ل هذا 0-0 وأنا أبتاعه منك رارع كنا 

ل ل ا 
قال» لا يعجبنى ذلك وكرهبّه. قال محمدٌ : إن قال ابتغة لى فما ابتاعّه به ل 

يعجبني و 1 4 ع 
(1) ها بين معقوفتين ساقط في الأصل وص» مثبت من ف ْ 
(2) ما بين معقوفتين جاء في ف واضحا حيث كتب على هذا الشكل: (ليس على المبتاع إلا الشمن الذي 


88 سد 


الآمن بولا كول الهداآن ثلاقه اتفسته بأقل “تقدا رلا باكر بأغراء فإندفم :النه 
انك لدف يعن المي عدي إل حل زات المكن ا بونقيت اللنبسة عدر 
على الآمر إلى أجل. 

ومن العتبية! لاي مرخ مام سحنون» من ابن القاسم» ومثلّه في الواضحة, قال 
مالكٌء فيمن قال لرجل العا هه السلعة بعشرة دراهمء زحي لاني 
عشرٌ. فَإِنٍ اسقوحية لامر بالكمرة قدا قا اين به والزيادة على العشرة 2 
قال ابن القاسم : وذلك إن لم ينقد الثمنُّ من عندهء أو نقَدّه بغير شرط» فإن 
نقده بشرط رد إلى جُعْلٍ مثله بغير سليف, مالم يككُنْ أكثرٌ من الدُرهمين» كالبيع 
والسلف, وإن قال امّرها لي إيجابا على الآمر بعشرةٍ. يريد ينقدها عنه المأمور, 
على أن يكون على الآمر بائني عشر إلى أجل» ففعل» فهو زيادة في السلف» » فإن 
201 تفت الت فيك البيف » وإن فاتت» لزمتٍ البائع!2» بعشرة نقدأء رطم 
زاك كذلا له مدا خرن قال 1# ررفانارى يحيت: :"إذا وقوم تمجه السافة 
الآمرّ وِيُوْمَرٌ أن يقضيّه العشرة المعجَّلةَ التى نقد عنه ويُعْطَى جعْلَ مثله. قال ابن 
حبيب : وإن قال اشترها لنفسك بعشرةٍ نقدأء وأنا أشتريها منك بائني عشْرٌ نقدا 
أكان عل بش ان دنه دي م لي اي 
وجوبها للبائع» فدخلها بيعٌ ما ليس عندك. قال : وإن قال : 5 
عب ع إن أجلء على أنّها لي بعشرة نقد فالبيعٌُ الثاني حرا يرد فإن 
فاتت» ففيها القيمة يوم قبضها الثاني مما بلغ كبيع حرام لل ويا كن 
للجا هون ومنه ضمانثها. والما فيك للمراطاة كا ذكرنا. وهذا أحسنٌُ ما سمعناء 
وقد كاناعن أبن القائمم داوق الى فليا سيلدت 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 99 


(2) في ف: (لزمت الآمر). 
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قال ابن القاسم, في العتبية(!2: وإن قال : اشترها لي بخمسة عشرّ إلى أجل» 
على أن أدفعَ إليك عشرة نقدأء لم يَجُزْء ولزمتٍ الآمرّ خمسة عشرّ إلى أجل؛ وم 
يتعجّل منه شيكاً. وإن قال : اشترها بعشرة نقداء وأنا ارا منك باثني عشر إلى 
سقة <لرفة- اتنا ف إل “شط لتك لأن مداعيا: كا قل أن شيكها منت ارقاله 
مالك وأحبٌ إليّ أن يتورّعَ عن الزائد على العشرة» وأمّا في الحكم» فيقضى له 
باثني عشر. قال ماللكٌ : وإن قال اشتّرها بخمسة عشرّ إلى أجلء وأنا أشتريها 
منك بعشرة نقداً. فكان وجويُها للمشتري» فإن فات ذلكء ل أَرُدّهء ولم يلزه إِلّا 
عشرةء وأحبٌ إِليّ أن لو رد فيه الخمسة فإن / أنى لم أجزْه ؛ لأنّ المأمورٌ ضمنها 
وابتاعها لنفسه, 6 ألزمَ مالك في المسألة الأولى البيمَ للآمر باثني عشرّ إلى أجل ؛ 
لان الحقة كل العامون: 

وهذه المسائل كلها في المجموعة على ما في العتبية©. 


وقال في المجموعة ابن القاسم عن مالك : وإن قال : اشتَرٍ لي هذا المتاعً, 
وأنا أبتاعغه منك بربح» يسمية إلى أجل فهو مكروة. قال عن مالك : ومن قال 
لرجل : اشْتَرِ الجمل. بعشرين إلى أجلء وأنا أشتريه منك بخمسة. وعشرين إلى 
أجل فكزهه) إلذا أنه يكون اسشتحابة له فلا بامر يه إى«التجل القسهة 

قال عنه ابن وهب : على أن أشتريّ منك بخمسة. وعشرين» فأنكره» وقال : 


ليس بحسن. 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 107. 
(2) البيان والتحصيلء؛ 7 :. 104. 


0و9 


12ظ 


فيمن باع سلعة بشمن مؤْجُلٍ فتغيّرت 

هل ببتاعها بأقل منه نقداً ؟ 

ومن ابتاع من أهل العيّة سلعةً 

ثم استوضع على أن ينقد بعض الثمن 
أ و أسلم في شيء ثم وهبه رأس المال 

من كتاب محمد قال مالك : ومّن باع سلعة بشمن إلى أجل» * ثم ابتاعها 
بقل منه نقد بعد أن سافر على الدابة سفراً عيذ فرجع وقد أنقصها أو دبرث» 
ام ابرع مان و زات اس ريو 

ره وبأكثرٌ منه نقداً فجائز» إلا من أهل | لعينة ب يريد خريةا + والبيعة الأول 

بنقد. قال ابن القاسم» عن مالكء في الدابة أو البعير يبتاعها بثمن إلى أجل؛ 
فيسافر عليها المبتاع إلى مثل الحج. وبعيد السفر /. فيأتي وقد أنقصهاء فيبتاعها 
هه بقل من من الثمن نقداء فلا يِنَهُمْ في هذا أحدء ولا بأسّ به. وقد روى عنه 
أشهبء قال : بإذا حدث مما عوْرَ أو قطعٌ أو عَرَجْ حتى بعلم أنبما لم يعملا 
عل فسخ(!), قال : لا يصلح هذاء ولا ري ومن عليه أحد. وبرواية اسه أخذ 
سجنون في العتبية©). 

ومن امجموعة, ذكر رواية ابن القاسمء وأشهبّ» واختياز سحنون» قال : 
وقال ابن القاسم : إذا عميّتٌ أو قَطِعَتْ يدها أو رجلهاء أو جاء عيب يذهب 
يل ثمنباء فذلك جائز» كقول مالكُ في البعير الذي حجّ عليه» فأنقصه وأدبره. 

ومن كتاب ابن امواز, قال محمد : قال مالك : ومن ابتاع طعاماً أو غيرّه 

شمن إلى أجل» وهو ممّن يعيّن» ثم جاء يستوضعه, وشكا الوضيعة» فوضع له 
فلا خرن في لأنّ هذا في أ أهل العينة يتراوضون على ربح للعشة اثني عشرء فإذا 
باعه فنقص ذلك عن تقديرهماء حطّه حتى يرجم إلى ما تراوضا عليه. وقد كرهه 
(1) في ف: (لم يعملا على قبيح). 


.118 7 البيان والتحصيل.‎ 22١ 
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ابن هُرْمُر. قال مالك : ولو باعه ‏ وهو ممّن يُعَيْنُ راوية زيتٍ بعشرين» على أن 
ينقده عشرة» وعشة إلى أجل» فلا خيرٌ فيه إن كان مبتاها يريد بيعهاء وكأنّه م 
يُردْ بيع ما طلب هذا.منها فقطء فيقول : حُذّها فبعْ منها ما تنقدني» وذلك عشرة 
وباقيها لك بعشرة إلى أجل. وكرهه ربيعة وغيره. 

قال غالك'#اوكلاللك ثر نشده عل يفطي + لأتديم قبا قدي لالد ادل 
ما باع به مكان ما نقد. قال في المجموعة : وهذا إذا كان أصله على العينة,» وهو 
تسلف لنارها يقدة ل الوذه امو ما إن ل يكن ابام تمن أهل العف 
فلا بأسَ بذلك كله. 

قال في العتبية0!» ابن القاسم عن مالك : وكذلك على أن ينقده من النمن 
ديناراً واحداء فهو مكروه. ظ 

وقال في الواضحة؛ عن مالك : وهذا فيما يشتريه ليبيعه لحاجته [إلى عُنه؛ 
فأما من يشتري لحا جته](2) من ثوب يلبسه [وَدابَة يركبباء أو خادم يخدمه, 
فلا بأسَ بذلك كله. 

قال في كتاب ابن المواز : ولو كان]*2 يريد أكل السلعة أو لبستهاء لم يكُنْ 
اسن 

قال ابن القاسم : وكذلك في العروض والحيوان بيع على نقد بعض الثمن فلا 
خيرٌ فيه. وقاله ماللكٌ في أهل العينة» ولا باس به في غيرهم. 

قال أصبغ من العتبية» بإثر هذا : وكذلك قال اشهب. فيمن باع داره 

1 200 1 0 : نها د . 

بشمن إلى أجل» وشرط أنّها بيده رهنا إلى ذلك الأجل» وذلك أنه تباع عند الأجلء 
فإن 9 ص الثمن» ضم٠‏ تمامه للمبتاع» وإن زادت احد الزيادة؛ فكانّه 
010( البيان والتحصيل: 7 : 89. 
2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء منبت من ف وص. 
(و) ما بين معقوفتين ساقط من ف. 


(4) لم يتيسر ربط النص بأصله. 


حت 92ب 


3ظ 


ضمن النقص لتكون له الزيادة, فضارع القمار» فإن 2 فيح وإن بيعت 
فالزيادة والنقصان أرب الدار, وعليه كمبتاع سلعة على ١‏ ألا نيضان عليه فهو 
كالأجير. 
عض فى سلعة م رذ له رأ لل هه وف لتم عام تم شرة 


ال ل ا ا م" 


ب ا ا 
أو مَن كان جالساً معهما ثم أبتاعها منه بائعها 


من العتبيقا» من ماع عيسى» مر ابن الاسم : ومن باع سلعة من رجل 
بثمن مؤجّل ثم أمر البائع رجاه أن يباج له لق بنقد دفعه إليه» فابتاعها له 
دي بأقل من الثمن الذي ابتاعها ب وقد علم المأمور أو لم يعلمى 
فإن لم فت السلعة» فيح البيعٌ. بريد الثاي: وإن فانت» فليس عليه إلا رأ 
لملل» وكذلك إن لم يعلم 0 لل كله الأموق: 


ال علات ا ب را ور ا 
ل د قال : وقال ابن دينار : وهذا مما 


و اواو 


يَصْْرَبٌُ عليه عندناء ولا يُخْتَلَف عندنا في كراهيته. 


وإذا باع المقارض سلعة بثمن إلى أجل» جاز لربٌ المال. شراها بأقل منه 
نقدا. 


(1) 2 في ف زيادة ما يأتي: (ع : انظر إذا كان السلم طعاما وقد أبقى السلم بعاله). 
(2) البيان وال لتحصيل. 5-7 


٠ را‎ 


14 


ومن الجموعة : قال ابن القاسم : : ومن باع 06 بعشو ة إلى أجل» فاشتراها 
عبذه المأذون [ نخمسة قدا فإن كان ينّجر عمال السيد» م يَجَلْ وإن كان يتجر 
بماله نفسهء فجائز. 


قال أسنوي: ل اح وإن تجرّ بمال نفسه. للذريعة» وكذلك شرام سيده 
لما باعه عبده المأذون]!» فإن وقع» لم أفسكْه في الوجهين» وكذلك شرا الولد 
البالغ في ولاية القع سااباعه أبوة بدّين إلى أجل بأقل نه “تقد فلا أفسخه إن وقع, 
ولكن إن اشتراها العبدٌ أو الإبن بمال البائع» أو اشتراها / السيد لعبده الذي 74اط 
باعهاء فهذا يُفْسَحُ وإنِ اشتراها بائعها لولده الصغيرء أو لأجنبي كله يشتريها 
له كرهته, فإن ترك لم أفسخه إذا صمّ. قال مالك : ولا يلي بيعها لمبتاعها منه 
يسأله ذلك. كال اشيت : لا خيرٌ فيه فإن فعل وكان بيعاً صحيحاً بعد قبض 


08 مادا 


باب فيمن باع سلعة بشمن إلى أجل 
ثم أشتراها بأقل منه نقدا وفاتث ث أو تعدذى عليها 
أو باعها تعدّيا من آخرٌ بأقل من الثمن نقداً 
أو أخذ من قن الطعام طعاماً 


1 من اعوظة + قال «ستحود ون باغ سلمة بيشترة دنا إل أجلة ثم 
ابتاعها بخمسة نقدأء فإن لم ننفت السلية رذْثْ إل الجاع الأول وصحت 
الصفقة الأول. قال عي : يُفسَحُ البيعان جميعاء إلا أن يميعٌ أنهما م يتعاملا على 
العينة» وإِنَّما وجدها تُباع فابتاعها بأقل من الشمن» فهذا يفسخ البيع الثاني» 
ويصح الأول. 


94 د 


قال أبن لوا 2 الظز .في :بيوع الآجال إذا باع سلعة من إل أجل م 
اشتراهاء فانظز من يبتدىٌ بإخراج ذهبه. فإن وجدتٌ الْتأجرَ من أحد الثمنين 
أكثرٌ بدرهم, أو ثوبء أو انتفاع» فلا خيرٌ فيه وإن كان أقل أو مثلّه فلا بأس 
به فإذا وقع المكروه» مثل أن يبتاعها بثمن نقداء أقل مما باعها به إلى أجلء 
وفائت: بيد الذي يرعت إليه» لم يكُنْ مبتدئ إخراج ذهبه إلا مثل ما دفع لا أكثرٌ 
منه . فإن دقع كل :واخد ذهيه: ترجم :إل كل / واتحل مل أما #دقع, 

قال انز عبتو كال غيره : إذا اشترى بخمسة نقدأء ففاتت عند فلا 
يرد عليه المشتري الأول إِلّا خمسة, ولو تعدّى عليها البائع الأول بعد قبض المشتري 
لهاء فباعهاء أو وهبهاء أو أفسدهاء قال : فعليه قيميّهاء يأخذها منه المتعدّى 
عليه» وإن شاء الثمنّ الذي بيعت به إن بيعث, فإذا حل الأجلء رد الشمنّ الذي 
كان ابتاعها به بخلاف المسألةٍ الأول ؛ لأنّهما في الأولى تعاملا فاتّهِماء وفي 
الآخرة لم يتعاملا على هذاء فلا يتَّهَمان. 

روى يحبى بن يحيى) عن ابن القاسمء ف اعد لكر ملي سي 
7 أجل؛ ثم تعدّى فباعها 1 بعشرة ا فالبتاع الأول أحقٌ بباء ما م 
تّفت» فإن فاتت ير بين أذ العشرة أو قيمة السلعة فَأَيّ ذلك أخذ, لم يرد 
إذا حل الأجلء إِلّا ما قبضء وليس عليه تعجيلّه قبل الأجل. قال سحئون : إلا 
أن بأد في القيمة أكثرٌ من خمسين» فلا يرد إِلّا خمسين. قال سحنون» عن ابن 
القاسم : فإن لم تفتِ السلعة وشاء المشتري أل ما بِيعَتْ بهء فذلك له. وذكر 
في فؤتها كرواية يحبى. إِلَّا أنه قال : القياس أن يأخدّ القيمة ويغرمَ خمسين, 
ولكنبما يُتّهَمانء فلا يغرمٌ إِلّا ما أخذه إِلّا أن يجاورٌ الخمسين. قال عنه سحتون : 
وإن باعها بطعام نقداًء أو أراد أخذ الطعام, فذلك له. وكذلك في المجموعة, عن 
ابن القاسم» وسحنون» مثل ما ذكر في العتبية» عنهماء وزاد عن سحنون : وهذا 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 211. 
(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 211. 


عداوو تت 


5و 


إن كانتٍ القيمة أقلّ من الثمن فتصير إقالةٌ من الثاني» ولا يكون لأحدهما على 
الاخر شيءٌ. / من امجموعة: روى ابن وهبء عن مالك» فيمن باع طعاماً يشمن 
إلى أجل» وأحذ فيه بعد الأجل زيتأء قال : يرد الزيت» ويأخذ مْنَ القمح. وذكر 
رواية ابن القاسم : إذا أخذ منه بدينار تمرأ وقد ذكرنا ذلك موعَباً في باب الأحذ 
من من الطعام طعاما. 


فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل 
5 اشتراها بدنائير نقدأ أو إلى أجل 


من كتاب ابن المواز : ومّن باع سلعة بعشرة إلى شهرء ثم ابتاعها بخمسة 
نقدأء أو بخمسةٍ إلى شهرين؛ فهذا أجازه ابن القاسم. وكرهه عبد الملك» وإِنّما 
00 000 2 
يدخله : أسُلِفني وأسّلِفك. فليس في هذا عنده كبير تبمةٍ ولا كراهية» وإِنّما 
التهمة في الزيادة في السلف أو البيع والسلف, وكذلك بأربعة نقداء وسنّةٍ إلى 
شهرين ؛ فأما بأربعة نقدأء وتخمسةٍ إلى شهرين» فلا يجوز, لأنّه ينقد أربعة أو أقل» 
ووأخلكق ااه عشرة ؛ خمسة في الأيعة أربى فيها بدينار» وخمسة يردُها بعد 
الأجل» فإن كانت بأربعةٍ دا وسبعةٍ إلى شهرين؛ ا يَجِرْ لأَنَّه ينقد ل 
ويأخحذ ف الأجل عشرة أرئفة قضاءً لأبعة وستة يرد د فيها منبعة بعد الأجل. 


ومن العتبية!» : روى عيسبى» عن ابن القاسم, قال : فإن اشتراها بخمسة 
نقدأء أو ستةٍ إلى ذلك الشهرء فذلك جائزء ويصير مقاصة 3-7 0 
من خمسة نَقَدَها. ومن المجموعة, قال ابن القاسم» وعبد الملك : ولو ابتاعها 
بعشرة إلى شهر» وبعشرة أخرى إلى شهرين» فذلك جائز ؛ لأَنّ العشرة الأول / 
مقاصةً» [وردٌ البائع العشرةً باطلاً»]20© وإِنِ اشتراها بتسعة إلى شهرء وبدينار إلى 


() البيان والتحصيلء؛ 7 : 161. ْ 
(2) جاءت العبارة في ف على الشكل التالي: (وزاد البائع العشرة الأخرى باطلا). 


د96 ب 


5ظ 


6 


أبعد منه. فذلك جائرٌ ؛ لأنّهِ إنما يأخذ عند الأجل ديناراًء ثم يرد بعد ذلك» ولو 
نهم أن يكون هذا سلف لما انتفع به من لباس الثوب, لانّهم إذا اشتراه بمثل 
الشمن إلى أبعد من الأجل» وهذا لا تهمة فيه وإنٍ ابتاعها بستة فأكثرٌ إلى تسعة 
نقد وقيننة إل أبعت من الأحل :5 يكز 4 لأ المكة مجم إلنه. من الفخروم 
ويأخذ أربعة» فيد فيها خمسة. قالا : وإن ابتاغها بعشرة نقداء ويخمسة إلى أبعدٌ 
من الأجل» فذلك جائز. 


فيمن باع سلعة بنقد ودين ثم ابتاعها 
بثمن نقدا أو إلى أجل وبنقد ودين 
. من المجموعة: قال ابن القاسم» شهنت : ومن باع جلعة ييه عدا اد 
بخمسة إلى شهرء ثم ابتاعها بستة نقدأًء أو إلى دون الشهرء لم يَجرْ ذلك» وكذلك 
بما هو أقل من عشرة» وأكثر من خمسة» فلا يجوز. وكذلك في كناب ابن المواز. 
وقال في كتابه, وفي المجموعة عنبما : فأما بخمسة نقداً فأقلء فجائر» وكذلك 
نهر ندا كان يز إن أعنداها ينينة تدا أو منسنة رلك كهر» كان كان تمن 
أهل العينة» فلا خير في لأنَّ التهمة لم تدخل إِلَّا فيما انتقد البائمٌ لمّا قبض 
الخمسةء وردٌ ستةٌء فلا يكّهَمُ في النقود إلا أهل العينة» والخمسة بالخمسة مقاصّةٌ 
في الاجل. قال عيسى, عن ابن القاسم, في العتبية!» : وإن ابتاعها بخمسة نقداء 
وستة إلى شهرء لم يَجُرْ إلا أن يكون في المجلس» / ول يَعْبْ على الدنانيء فذلك 
حاين لآل طية خمينة إل اللجز #مقاضة: ويه هذا الديناز السادس: 
قال ابن المواز : ولو ابتاعها بأحدّ عشْرّء أو بأكثر نقداء لم يُتَهَمْ فيها إلا أهل 
العيبة ؛ لان خمسة ترجع إليه من الاحد عشر في الاجل» وتصير الستة الباقية قد 
ردّها من خمسة كان انتقدها في الصفقة, وهذا لأهل العينة مكروه؛ ر لغيرهم. 
قال: وإِنَّما يُنْظَرٌ في الأجل بعد الصفقة الثانية» ماذا ير إليه في المستقبل؛ ولا 
(2) كتبت في فف : (بخمة في الأجل). 
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ل ا 1 ويد 


بطر في أول معاملتهما على ما التْ؛ وفيما يُسْتمبَل إلى ماذا تؤوا 


ومن امجموعة» قال ابن القاسم» وأشهبُ : ولا يجوز أن يشتريّها بأحدّ عشْرٌ 
إلى أبعد من الشهرء وأمّا بعشرة» أو بأكثرٌ نقدا أو إلى أجل دون الشهرء أو إلى 
الشهرء فجائزء إن لم يكونا من أهل العينة؛ فإن كانا من أهل العينة» فينّهمان 
فيها جاوز العشرة نقداً. قال ابن القاسم : فأمّا بعشرة إلى الشهرء فلا بأسّ به من 
أهل العينة وغيرهم؛ وما بأحد عشرء أو بعشرة نقداء أو إلى دون الشهرء فلا 
يصلح من أهل العينة» وكذلك بأَحدّ عشرٌ إلى الشهرء قال : فإِنٍ ابتاعها بسنّة 
فأكثرٌ إلى عشة إلى أبعد من الشهرء فجائرٌ من أهل العينة وغيرهم. قال 
أشهبٌ : وكذلك لو كان مكان العين طعاماً في الصفقة الأوْلى والثانية. ابن 
القاسيم ».يعن الك فيعن جاع لعا رسسلغة تقذا» وكتمسة / إلى شهترة ثم اشتراها 
بسبعة نقداء أو بغانية إلى شهرين» خمسةٍ منها قصاصاً عند الشهرء فإما ينّهَمُ في 
هذا أهل العبنة. 

قال ابن القاسمء وعبد الملك : ومن باع سلعةً بخمسة نقداء أو بخمسة إلى 
شهرء ثم ابتاعها بخمسة نقداء وبخمسة إلى الشهر فذلك جائز؛ وأمّا بستة نقداء 
وتخمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعةٍ إلى شهر» فلا خيرٌ فيه من أهل العينة. 
قال ابن القاسم : وكذلك بأكثرٌ من خمسة نقدأء أو تسعةٍ وستة إلى الأجل فلاء 
وكذلك. بعشة فأكر نقداء أو إلى دون الأجل» ويخمسة إلى الأجل؛ أو بخمسة 
قدا كم إن الاجر سمه ة إلى. أبعدٌ منه. فلا خير فيه. يريد : من أهل 
العينة. قال عبد الملك : ومن ابتاعها بستة نقداء وبخمسة إلى شهرين» لم يَجَزْء 
أنه رد الخمسة التى قبضء ودينارا [سلفاً يقبضه عند الأجل؛ يأخذ أربعة يدها 


َ 
خمسة](2). 


(1) لفظة (ينظر) ساقطة من الأصلء مثبتة من ص وف. 
(2) مايين معقوفتين ساقط من ف 30 
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فيمن باع سلعةٌ بعشرةٍ إلى شهر 
ثم ابتاعها وثوبا معها بدنانير 
أو ابتاعها بثوب ودنائيرٌ وني ذلك نقدٌ ومؤْجلُ 


من كتاب ابن المواز : من باع سلعة بعشرة دنائيرٌ إلى شهرء ثم ابتاعها وثوباً 
معها نقدأء فلا يجوز ذلك بعشرة. ولا بأل ولا بأكثرٌ نقداء ويدخله بأكثرٌ بيمٌ 
وسلف. وما بمثل الثمن أو بأقل» فيدخحله ذهبٌ في أكثرٌ منهاء أنه إن دفع أحدّ 
عشرّ ؛ فعشرة سلف, يأخذها عند 0 والدقان > تمن الثوب الذي قبض مع 
سلعته. وما تسعة» فهي سلف يرجم ليه فيبا ثوب نقداء وعشرة إلى شهر» 
وكذلك بعشرة يصير الثوبٌ زيادة: 0 ترجع إليه. وأمّا إِنِ ابتاعهى وبا معه إلى 
أبعد من الأجلء فلا بس به بالشمن وبأقل» ولا يجوز بأكثرٌ؛ لأنّه بِيمٌّ وسلف 
وذهب في كور عنام ان ثوبّه يرجع إليه» وأخذ ثوبا اخرّه وعشرة أخذها عند 
الأجل سلفاء يرد فهها أحد عشرء فدينار منها من للثوب» وعشرة قضاء لعش 
نا إلى الأجل نفسه فيججوز يثل امن أو أقل أو أكثرء في جميع مسائلكء لأنّه 
يرجع إلى المُقاصّة فلا يدخله سلف وبيمٌ» ولا انتفاع» وأما إنِ ابتاعه بثوب دفعهء 
دنانيرٌ نقداء فإن كانت الدنانير أقل من الثمنء ل يَجُنْ وأمّا بمثل أو بأكترٌء 
فجائز» ولا ينهم في أن يدفعَ ثوبا وعشرة» ويأخذ عند الأجل عشرة. 

قال عبد الملك في المجموعة: إذا اشتراها بثوب نقداء أو بمثل الشمن نقداء لم 
يَجَزْ ويصير الثوب بالثوب بيعاء والثمنٌُ بمثله سلفاء ويد له أيضاً إن كان الوب 
الذي يعطي أدنى الزيادة فٍِ السلف, وكذلك إن كان الثوبٌ الذي يعطي إلى أجل 
دَخَلّه ذلك 5 وذكر 0 ابن العرسع صجيز هذاء 5م ذكر ابن المواز. قال ابن 
القاسم : وكذلك إن كانت السلعة والعشرة إلى أجل دون الأجل» فذلك جائرء 
إن اشتراه بثوب نقداء وتخمسة إلى الأجل» فهو جائرٌ وإن كانتٍ الخمسةٌ نقداء 
فهو بيعم وسلف. 


وهل 


ومن كتاب ابن المواز : وإنِ اشتراها بثوب نقداء أو بعشرة ة دناني أو أقل 
أو أكثر إلى أبعد من الأجل» ل يبر فإن أعطى فيها ثوب نقداء أو تسعة إلى أبعد 
من الأجل» فهو يأخذ عش / عند الأجل بدينار ثْنَ الثوب الذي كان دفع» 
وتسعة سلفاً يردّها إلى الأجل الثاني» فهو بيعٌ وسلفء ولو كان بثوب نقداء 
وبعشرة فأكثرٌ إلى أبعد من الأجل» كان الزيادة في السلف» فالدنائير سلف 
يأخذها أو أكثرٌ منها مع ثوب عجله يوم ارتجع ساعتّه. 


فيمن باع ثوبين بخمسةٍ نقداً وم خمةٍ إلى شهر 
0 نقداً 0 إلى الأجل أو إلى أبعك منه 


من المجموعة: قال ابن القاسم» وعبد الملك» فيمن باع سلعتين بخمسة نقداء 
وخمسة إلى شهرء ثم ابتاعهما بخمسة نقدا فأكثرٌ إلى تسعة» وبثوب نقداء فلا 
خيرٌ فيه» وهو بيع وسلف» فالخمسة التي رد سلفاء وإن كان أكثرٌ منباء فهر 
زيادة منفعة فيه أيضاء والثوب الذي أعطاه 3 بالخمسة المؤترَة م بعشرة نقدا 
مع ثوب» فلا بِأسَ به إِلَّا من أهل العينة» وإنٍ اشتراهما بخمسة إلى الشهر 
ويثوب نقداء أو إلى اشير فلا بأسَ به» وإن كان بستة إلى الأجل مع ارب 
فلا خخير فيه» لأنّ خمسة من الستة ممُقاصة في الأجل» والدينار السادسّ ردَّه من 
الخمسة التي قبض» قو ملت والاريغة من للغوب الذي أعطى. قال عبد 
الملك : وكذالك بأكر من خمسة إلى التسعة إلى الأجل. قالا : وإن اشتراهما 
بثوب» وبعشرة إلى الأجل : يجرء وهو زيادةٌ في السلف, لأنَّ خمسة بخمسة في 
الأجل قصاصاًء ورد في الخمسة التي قبض خمسة ووب فإن اشتراهما بثوب 
نقدا /» وتخمسة إلى أبعد من الأجل لم يَجُز أنه بيعٌ وسلف. قال عبد الملك : 
وكذلك بثوب نقداء وبأكثر من خمسة إلى تسعة إلى أبعد من الأجل [قالا : وإن 
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وتوت وبعترة إلى أبعد من الأجل]0". قال عبد الملك: وأكثر من عشرة لم 
يَجز وهو ربأ لأنّه قبض عشرة متفاوتة رد منها عشرءً وثوباً. قال : وإِنٍ ابتاع 
أحدهما وثوباً معه بتسعةٍ أو بعشرةٍ وثوب نقداً أو إلى الشهرء أو أبعد منهء ل يج 
ليه بيع وسلف, باع تُوبا كان أعطاى 0 يعطيه الآن بثوب أخذفى وما زاد من 
الملل سلف وما فضل عنه داخخل في تمن المبيع. 
فيمن باع ثوبين بشمن مؤجّل أو بعضه نقد 

9 ابتاع اهما بنقد أو بنقد ودين او بنقد وثوب 

من المجموعة: قال ابن القاسم و وعبد الملك» فيمن باع من رجل 
وبين بعشرة إلى شهر» ثم ابتاع أحدهما بتسعة نقداء أو إلى أجل دون الأجل» لم 
يَجَلْ وهر بيع وسلف؛ ولاغور أن يبتاع أحدّها إلى أبعدّ من الأجل بمثل الثمن؛ 
ولا بأقل منه ولا بأكثرٌ. اما بأقلء فهو بيع وسلف. قال أشهب : : وبي عرض» 
وذهب بذهبء قال أشهب وك ل يكن ف ان ميلفتةازيادة ولا نقصان؛ وذلك 
ذريعة, وإذا رد ف وجو» فهو مردودٌ بكل حال. قالوا : وما مثل الثمن فأكثرٌ فهو 
مايه ع رد السلف وانتفع ‏ بثوب أرناف أو اولمع ريادز زادها. وما إلى 
الأجل نفسهء فيجوز مثل الشمن وق وأكثرء فيكون مقاصً. قال ابن القاسم : 
فإنِ ابتاعه بدراهم نقداً فإن كانت كثيرة ترتفع معها التهمة. فجائرٌ. 


وقال هو /. وعبد المالك وان ابتاعها ثوب .وبعشرة نقداء أو إلى أجلء 
فلا أشن به أنه أعطى ثوبيين وعشرة واخد عشرةٌ وان ابتاعه إلى يفك من 
الأحل بثوب» وبمثل الدمن أو أقل منهء لم يجزْء وهو زيادة في السلف. قال ابن 
القاسم : هذا يعثل المن, فأمًا قل منه إلى أبعلٌ امن الأجل» فبِيعٌ وسلف» وإِنِ 
ابتاعه بثوب وبتسعة نقدأًء فهو بيع وسلف, تسعةٌ سلف, ودينار عن ثوبيه. وأمّا 
شوب - يريد نقدا ‏ أو بتسعة إلى الأجل» فجائزء لأنّها مقاصة؛ ويصير الدينار 
الباق ثُناً للثوبين. 


101ل 


ور 


قال ابن القاسمء وعبد الملك : ومن باع ثوبين بخمسة نقداء وخمسة إلى 
شهرء ثم ابتاع أحدّههما بعشرة ة نقداء أو بعشرة وثوب نقداء فذلك جائز. قال عبد 
الملك : فإن كان الثوب الذي يعطي مع العشرة إلى الأجل» فلا اع به لا تهمة 
ا اأعدها لان بي مسا رك اللي اسزق ند رده ببصير فك أذ 
ثوبا؛) يعطي ثوبا من جنسه. وثوبا أعطاه قبلّه, وأخذ خمسة ردّهاء ويعطي خمسة 
يأخذها. قال عبد الملك : فإن ابتاع أحدهما بتسعة نقدا أو إلى أجل أو إلى أبعد 


منه فلا خيرٌ فيه» وهو بيع وسلفء ودين بدين» لأنّ له عليه خمسة إلى أجل» 
باعه منه بها أو ببعضها ثوبا إلى الأجل وإلى أبعد منه» فهو الذّين بالدين» فأما بيع 
وسلف» فقد ردَّ الخمسة التي أخذء وأعطاه أربعةٌ سلفا يأخذها في الأجل؛ بد 
دينارا تنا لثوب من الأولّينَء ومنا للثوب الذي يعطي. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : وإذا اشترى أحدههما بخمسة نقداء فجائز. 
وكذلك بأقلٌ من خمسة نقداء لأنّهِ أربح أحد ثوبيه» ورد أربعة من الخمسة التي 
انتقد» وبقي منها ديناء فهو مع الخمسة الباقية من لثوبه الآخرء وإن أذ أحدهما 
وع اي ل ا ا 0 
ور نا رشق أحدهما إلى أبعد من الأجل مثل الشمن» ولا بأقل ولا بأكبر لأنّه 
بأكثرٌ أو بقل سلف جر عنفعة» لأَنّ البائم أخذ عند الصفقة خمسة» وعند 
الأجل خمسة» ثم يردُ بعد الأجل عشرة أو أكثر مع ثوب كان خرج من عنده» وأا 
بقل من عشرة أو بخمسة أو أقل إل اد عن الذجل: فيدخله بيع وسلف» له 
البائع أن يننا ولسة عدب الاج وأعطى و نقدا وتسعة بأقل منبها 
بعدما حل الأجل» فهي قضاءٌ لا حاذاها من.العشرة التي أخذ وانوب 1 الذي كان 
أعطى ثمنا لبقية .العشرة. 
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في الرَجْلَينَ بي يبيعان ثوبين من رجل بغمن إلى أجل 
5 يشتري أحنثما أحد الثوبين 

من كتاب ابن المواز وذكره أبن عبدوس؛ عن ابن القاسمء وعيد الملك : 
وإذا باع رجلان ثوبين بعشرة إلى أجل؛ * كم ابتاع أحدها أحدّ الثوبين» فلا خخير فيه 
بمثل الشمن» لا بأل منه ولا بأكثر لا تقدا ولا إلى أجلء دون الأجل ولا إلى أبعد 
منه» ويدخله في ذلك كله “ليع :ولف“ لله ارتجع 'نصش: كوب" كان له وأحذ 
نصفا لم ين له بنصف ما بقي له في الثوب الباقي» فصار بيعا؛ فإن نقده الآن 
رع فهي سلف ترْجَعْ إليه عند الأجل مع / زيادة» لأنَّهِ يأخذ خمسةً عند 
الأجل»: منبا أربعة سلفء ودينار زيادة» فهي تمنُ نصف ثوبه الذي أخذ فيه نصف 
ثوب شريكه ممُناء وكذلك بخمسة نقداء فهي سلف يرتجعهاء بيع نصف ثوب 
بنصف ثوب» نا بأكثر من خمسة نقداء فإِنّ خمسة منها سلفء والزائة مع 
نصف ثوبه عن لنصف ثوب أحذهء وأمًا إلى أبعد من الأجل خمبية أو 7 
فيد خلةُ بِيعٌ وسلف. ويدخله أكثرٌ من خمسة الزيادة في السلف. 

ورأيتُ في كتاب ابن الاحشوت : أنه إنما يدخله بيع وسلفء لأنّه اببتقر 
أمره على أنه خرج من عنده لست كاري وأخذ نصف ثوب شويكه وياعة 
خمسة في الأجل» وهي حصة من العشرة يأخذها سلفاء يردُها بعد الأجل» ويزيد 
معها ديناراً فأكثرٌء فهو مع نصف ثوبه تمن للنصف الذي أخذ. 

قال في المجموعة خاصة : وإِنِ اشترى أحدّها أحد الثوبين بخمسة إلى 
للخل قلا يرن زه الال اللتميية مقا ويضو ان قد 'تيانا تصن لزني لقنت 
ثوب» وكذلك بعشرة» أو مخمسة عشرّ إلى الأجل؛ لأنَّ خمسةٌ مخمسة مقاصة 
عطي ضكر أو" مينية تمع .تفي الوب مش ترك أده 

ومن كتاب ابن المواز : ولو باعا ثوبيهما بخمسة نقداء أو بخمسة إلى شهرء 

ثم ابتاع حل الرجلين أحدٌ الثويين بخمسة نقداء فهذا بيع وسلف» قآما بخمسة 

نقداء وبخمسة إلى الأجل» فذلك جائز, وكذلك بخمسة نقداء وبدينارين ونصف 
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فأكثرٌ إلى الأأجل» فذلك جائزء لأنَّه لا يرتجع مما دفع شيئا /. قال ابن القاسمء 80اظ 


في كتاب الأسكندرانيٌء وقال عبد الملك : لا يجوز أن يبتاعَه بخمسة نقداء ٠‏ 


واذطائين زتعن إن الدحلة أو إلى أبعد منه» لأنّهِ بيع وسلفء لأنّه قبض ألا 
دينارين ونصفاء فردّها مع دينارين ونصف مع نصف الثوب الذي كان باع بنتصف 
الثوب الذي أخذء ونصفه الآخرٌ قد عاد إليه» فإن كانت الدينارات ونصف 
الأخرى إلى الأأجلء فهي قصاصٌّ» وإن كانت إلى أبعدٌ منه. 

قال عند الملك + فقذ:ضارت إل أبعك من الأجل: ونصق'الثوت الذي بيد 
المشتري ثمناً لنصف القوب الذي أخذ البائغ الأول» وأعطى خمسةً نقداء فنصفها 
ده لقا 3 حضته من الخمسة النقد» د د معها باريد 00 ا إلى 
نهي سلف» ور د معها 3 رد إليه إلى شهر ثم يردُها لِك شهرين» فهي 
ونصف الثوب الذي بيد ا مشتري من “ النضيك الثوب الذي بيد البائ 4 والديناران 
وصنئف التي رذّهاء ول ترجع هم إليه هي السلف. 

قال في كتاب 5 الراز : 0 اكعراك جص 0 اوقل ف د نارين 
التي تبقى له من الثمن الل شي يرجع ا كان ذلك كالسلفء ليه إغا انتقد 
في بضاعته دينارين ونا ول الصفقة» وبقيثٌ له ديناران ونصفء فإذا دفع أكثرٌ 
من دينارين ولصنيه وأومجب عل نفسه دينارين ونصفا فأكثرٌ إلى الأجل بعينه) 
فلا بأسَ به أن الزيادة كلها من عند البائع؛ / فلم يرتجمْ بما يعطي من الذَّهب 
ها لأنّهِ يردُ ما انتقد ويزيده بغير شيء يرتجعه من المبتاع» بل يسقط عنه ما 
وح ميد د وحوراصي رد باعه بنصف ثوب أخذه ولو كان رجع إليه 
من الدنائير شيع كان سلفاء ولم يُحلء فإذا لم يد كل واحد منهما يخرج ذهباء 
فلا باس به. 
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فيمَن باع سلعة بدنائيرٌ إلى أجل ثم ابتاعها 
بدنائيرٌ مخالفةٍ لها أو بدراهم 
أو بعرض أو بعين وعرض 
أو باعها بطعام ثم ابتاعها بخلافه من طعام أو عرض 
من المجموعة: قال ابن القاسم - الملك : ومن باع سلعةً بمائة دينار 
قائمة إلى شهرء ثم ابتاعها بمائة متاقيل نقداء فلا خير فيه. وأمّا بمائة مثاقيل إلى 
ا 0 ولا يِتّهَمُ على مثل هذا أحد, وكذلك إلى أبعد من 
الاجل. وقد قال ابن القاسم في المدوّنة : إن باعها بمائة محمديّة إلى شهرى ثم 
اشتراها بمائة يزيديّة إلى ذلك الشهرء فلا خيرٌ فيه. 
قالا : وإن باعها بعشرة هاشمية إلى شهرء ثم ابتاعها بعشرة عُتّقَ نقد أو إلى 
الأجل» فجائز ولا قوز إل أهذ مقف لاله الزيادة في السلف. قال ابن القاسم : 
وإن كانت المحاشمية أكثرٌ عددا فإن كانت بزيادتها تكون مثل العُتّق المؤرة أو 
أكثر ٠‏ فلا أن و! ن لم تكُنْ مثلهاء فلا خيرٌ فيه وإلا فإن باعها بمائة متت 
بحَروبةٍ خروبة إلى شهره ثم اشتراها بمائة هاشمية رديثة وازنة» يريد : نقداً» فإن كان 
في زيادة وزنها ما يحمل وجوه العتق فأكثرٌء جازء ولا لم يَجُرْ وكذلك إن باعها 
بعشرة / قائمةٍ إلى شهرء ثم اشتراها بعشرة مجموعة نقدأًء تكون مثل الأجل أو 
أكثر فباعها عائة هاشمية» ثم اشتراها بتسعة وتسعين عتق» هي خير الساعة من 
الحانةة اللقتورة ولد أن به لأنّ هذه البيوع إنَّما يحرم منها ما قامت فيه التهمة: 
وإلا خيل عل هبيع تحادث: 
رسن كتاب ابن المواز : ومن باع سلعة بعشة دنائيرٌ عتتي إلى أجل» بنقص 
خروبة» ثم ابتاعها بعشرة هاشمية وازنة دا أله لا يصلح. 
ومن امجموعة : قال ابن القاسم : وإن باعها بعشرة هاشمية وازنة إلى شهرء 
ثم اشتراها بعشرة خروبة خرٌوبة إلى ذلك الشهرء فلا بِأسّ به ولا ينّهَمُ أن يعطيّ 
عشرة قائمة في أنقصّ منها إلى الأجل» زاد عددها أو نقص. 
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قال عبد الملك : وإن باعها بعشرة هاشمية تمص إلى شهرء ثم ابتاعها بأكثرٌ 
عددا أو وزنا إلى شهر) فجائز كان أدن أو أكثرٌ عدداء أو أجود عينا» ولا يهم 
أن يعطي قليلا في كثير إلى الأجل نفسه, قالا : وإن باعها بدينار إلى أجل ثم 
ابتاعها بدينار ناقص وبدرهمين نقداء أو بعرض مع الدنانير» أو اشتراها بدراهمَ أو 
بْرٍ نقداء فإن كان ذلك مثل الدنانير المؤْتَرة فأكثرٌء فجائرٌ وإن كان أقل أو ما 
فيه شكء» فلا خير فيه. 

قال ابن القاسم : وإِنْ باعها بعشرة دانير ثم اشتراها بألف درهع نقداء أو 

بها ترتفع به التبمة» فذلك جائزء وكذلك في بيعه بدراهم» واشترائه بدنانير. . وقال 

أشهب : لا يجوز» كان ما يعطي من ذهب أو فض نقدا أو إلى أجل» لأ 
ا لناب لايم : / وإن بعت ثوب بعشرة دنائيرٌ إلى شهره ثم 
اكه تار قدا وبشوب قيميُه مائةٌ دينار لم يَجُُ أنه بيع وسلفء قيل له : 
والتبمة مرتفعة) قال م ترتفع» ويدتحله مع ذلك عرض وذهب بذهب» ولو ابتعتّه 
ثوب من صنفه» أو من غير صنفه قيمنّه ألف ديناره إلى أبعد من الأجل» م 
يَجِلْ وهو دين بدين» وكذلك إلى الأجل بعينهة) أو إلى دونه؛ وأمّا نقد فجائر, 
ل بعتّه بطعام مؤجّل) ْم ابتعتّه بدنانير قدا فجائز؛ فأما بدينار إلى أجل دون 
الأجل أو أبعد منه أو إليه, فلا يجوز لأله دين بدينة إلا أن يكون على أن ينقده 
إلى يوم أو يومين» فيجوز, وكذلك لو بعتّه بدنانير» ثم ابتعته بطعام. 

قال عبد الملك : وإن بعتّه ثوبا بعشرة إلى أجل» ثم اشتريته منه بتسعة وثوب 
إلى الأجل» من غير جنس ثوبك» م يج ويصير لك عليه ديناز وله هو علبك 
ثوب مؤجر. . قال ابن القاسم : وإن بعنّه عبداً بعشرة ارا أرادبٌ حنطة إلى سنة» ثم 
اشتريته بمائة إردبٌ زبيب» فإن علم أن هذا الزبيبت أضعاف 0 
حتى تزول الهمة) فجائرٌ ولو باعه منه بثياب إلى أجل» ثم ايتاعه بئياب نقدا؛ 
إن كان للع عزو او ال + باز لا يكوه ما طن كاد من قرم 
الموؤْشرة مما تر تفع فيه التبمة» فيجوز؛ ؛ وأا بما يجوز أن يسلّمَ فيهء فجائز بكل 
حال» وإن أَقَرضئّه ألف درهم إلى سئة) ثم بعت منه عند بعشرة دنانير نقداء 
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وإلى دوك السنة» ثم ابتعتٌ منه العبد الا ل درهم التي لك عليه ١‏ يَجِزْ؛ أن / 82اظ 
هذا أخذ عشة دنانيرٌ في ألف درهم فسخهًا عن والعبد لغوٌ. 

قال في كتاب ابن المواز : ومن لك عليه تمانون ديناراً حالَةٌ فبعتٌ منه 
جارية بمائة إلى سنة» ثم لفيته. فقاضيئّه الهانين» فأعطاك الجارية بهاء فلا خيرٌ فيه 
الرجوع جاريتك إليك؛ وصارتٍ الغانون الحالةُ في مائة مؤْترةٍ. 


فيمن باع طعاماً إلى أجل * ثم استقال منه بزيادة 
من أحلهما وشرائك ال كر بيت منه طعاماً 


من العتبية(!) و سماع ابن القاسم : : ومن 0 طعاما بثمن مؤجّل» ثم 

استقاله البائع على أن يعْرُمٌ المبتاعٌ عيناً أو عرضاء فلا بأسّ به إذا كان قد 0 
المبتاع ايم وم يفترقا إن ندم المبتاع فرد الطعام على البائع]20, وإن ندم؛ وزاده 
عليه 01 أو غرضاً ولم يفترقاء وقد اكتال الطعام, فذلك جائزء وإن تفرقاء فلا 
خير فيه. 

[ع : هذا إن كان البيع الأول قد تناقدا فيه الشمن وكانا من أهل العينة]©. 

ومن ابتاع طعاماً ل أقاله من بعضه. فهو مكروه. وروى 
عيسى؛ عن ابن القاسم؛ فيمن فيمن باع طعاماً بشمن مؤْجلا أو نقداء فلم يكتله حتى 
أقال أحدهما الآخرّ بائعٌ أو مبتاعٌ بزيادة, فإذا لم يكلف لم جر على الزيادة من 
أحدهماء بائعٌ أو مبتاعٌ. كانت الزيادة نقداً أو إلى أجل» نقده أو لم ينقد اقترقا 
أو م يفترقاء لأنّه بي الطعام قبل قبضه. وإنّما تجوز : فيه الاقالة برأ س ماله لا نفع 
فيه ولا زيادة ولا تأخيرٌ. قال : وإِنٍ اكتاله ولم يفترقاء ولم يغْبٌ عليه المبتاعٌ والبيعٌ 
بالنقد وم ينتقذ» فلا تجوز الزيادة من المبتاع في شبيء من الأشياء موْتراء لأَنّه إن 
(1) البيان والتحصيل. 7 : 157. 


(2) ما بين معقوفتين أثبتناه من ف؛ وهو في الأصل وص جاء بلفظ آخر. 
(3) مها بين معقوفتين ساقط من الأصل وص؛ وقد أثبتناه من ف 


-107 ل 


كان / الثمنٌ ذهباً فزاده ذهبا مؤّجَّلاء فهو بيع وسلف, وإن زاده عرضاً نقداء دقار 


قمر َيْنْ. بدين» وإن كان ورقاء فهو صرف مؤش قال : وإن"زاده ورقاً نقداء 

ثز» وكذلك إن زاده شيئا معجلا يُقبض عرضا أو حيوانا وطعاما من صنف 
طعامه أو من غير صنفه أو ذهباً ‏ يعني من جنس الثمن ‏ فلا بِأسّ به وإن 
كان قد نقده تمن طعامه. واكتاله» فهو بيعم حادث يبتدئان فيه(" ممًا في غيه. 
قال : وإن كان البيغ بشمن إلى أجل» وقد اكتاله وم يفترقا اق يَعْبٌ عليه 
لمبعاع]20, فلا بأ بالزيادة من المبتاع قِ تقابلهماء كانت الزيادة عرضا أو 
حيوانا او لغانيا من جنسه» زاو من عن جني ]7 0 ذلك قد ما م ن 
الزيادة من الثمن الذي عليه» فلا تجوز لا ونجوز إلى الأجل بعينه ف [مثل]0*) 
عين الثمن وسكته ولا يزيده ورقا نقدا ولا مؤْجلاء ويد له ذهبٌ بوزك إلى أجل» 
وطعامٌ معبجّل وإن كان الثمن وَرقاَ فهو على بجرى الذهب أيضاً بورق» للا 
يزيده عرضا ولا طعاما ولا حيوانا مؤْجّلاء فيصير دَينا في دين. قال : وإِكٍ افترقا 
وغاب عليه المبتا ع فلا تجوز الإقالة على 95 يزيده المبتاع شيعا من الأشياء» لا عينا 
ولا عرضاء ولا طعاماء من صنفه ولا من غير صنفه. ولا غير ذلك نقدا ولا إلى 
أجل» وهو الزيادة في السلف. وإن كان البائع هو تفيل بزيادة منه ول ينتقذ» 
وقد اكتال الطعام؛ فسواء تفرّقا أو م يتفرّقاء كان الشمن نقداً أو مؤجلاء فل" 7 
أن يزيده البائٌ ما شاء عيناًء ذهباً أو ورقاً أو عرضاً أو حيوانا نقدا أو / مؤْجلاء 
ِلّا أن يزيده طعاما من جنس طعامه مما لا يجوز معه فيه التفاضل» فلا يجوز 
نقدا ولا إلى أجل؛ لأَنَّه طعام بجنسه مع أحدها ذهبٌ؛ فإن زاده طعاما من غير 
صنفه, جاز نقداء ولم يَجُرْ مؤْجّلا. قال : وإذا أراد البائع أن يشتري ذلك الطعام 
أو بعضه, فإن كان الثمن إلى أجلء وقد اكتاله المبتاع ولم يفترقّاء فلا بِأسَ به أن 


(1) في الأصل : (لدينار فيه)» وهو تحريف من الناسخ. 
,22 ما بين معقوفتين ساقط من ص ومن ف. 

)3( ما بين معقرفتين ساقط من الأصل؛ منبت من ص وف. 
(4) لفظة (مثل) ساقطة في الأصل وفي صء مثبتة من ف. 
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يشتري البائع جميعَ الطعام أو بعضه بمثل الشمن أو أكثرٌء نقدا أو مقاطلة :بلا 
50 يشتريّه كله بأقل من الثمن نقداًء لأنَّهِ يعطي قليلا في كثير ولا بأسَ به 
اماس اللكريا ا بر ماح ا كر د 
م يتفرقا لأنه بيع وسلف ولا بأس ين بقعي اللعن 11 ماص ولا بأ أن يشتر 
بعضه بمثل الثمن فأكئرٌ نقذا أو مقاصة؛ أل لا ة فيه؛ ودلا كله إن م 
يفترقا. قال : فإن تفرّقاء وغاب المبتاعٌ على الطعام, لم يَجُرْ للبائع شراءٌ بعضيه 

ببعض الثمن نقدا [ولا مقاصة فيصير في الوجهين بيع وسلف وفي النقد سلف 
دنائير وني المقاصة سلف طعام. قال: ولا بأس أن يشتري منه مثل كيله في صنفه 
مثل الدمن فأكثر نقدا أو مقاصة]20, ولا يشتري منه أقلل من الكيل بمثل الثمن 
كله أو أكثر مقاصّة لأنّه اقتضى من الطعام طعاماً. قاله مالك استثقالا في هذاء 
وهو سهل؛ [ولو أجازه مجير» لم أتحطقه]ء ولا بأمنَ أن يشتري منه أقل من كيل 
بمثل الثمرء أو أكثرٌ نقداء ولا خير في أن د يشتري منه أكثرٌ من كيله» ولا مثل كيلّه 
وزيادة شيء منه معه مثل الثمن» ولا بأكثرٌ ولا بأقل نقداً؛ لذله زيادة ق الصلك إن 
كان بمثل الثمن فأقلء رجعثٌ إليه سلعيّه» وأعطى عشرةً أو أل نقداً بعشرة إلى 
شهر وسلعة يعجُلّهاء وإن كان يكل وله بيع وسلى “قال :إن كاف النمن 
مقاصة» لم يج أنه زيادة في / السلف» كان بالثمن أو بأكثرء ويدخله أيضاً في 
الأكترالأحذ من من الططام عام «وإذا لم يكترفاء»فلد نون أيضا أك' مشتري مله 
أكثرٌ منه. ولا طعامّه وزيادة شيء معه بمثل الثمن ولا بأكثرء ولا بأسّ به مقاصةً 
بمثل الشمن أو بأكثرء كانتٍ الزيادة على الثمن معجلةَ أو مؤْترة إذ لا عهمة فيه 
مالم تكن الزيادة المؤترة طعامء وإن كان من غير صنفة فيصيز طعاماً يظعام إلى 
أل وزإن كان "لقداء "حجار ما لل يكن من صكفهة وإذا كان اكتدراه يو يراد تعد من 
صنفه» أو من غير صنفه بأدنى من ثمنه. لم يج ولا بشمنه نقداًء وإن لم يفترقاء 


(1) ن معقوفتين ساقط من الأصلء منبت من ص وف 
2( ن معقوفتين ساقط من الأصل؛ مثبت من ص وف. 
)3( لعبارة في له ١‏ (لو أجازه غيري لم أخطنه). 
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ولا بأسَّ به مقاصةٌ؛ لأنّهِ إنّما ابتاع ذلك ببعض الثمن» وأبقى بقيّة إلى أجله؛ ولا 
ْنّهُمُ إذا لم يَعْبْ عليه وهو [كالعرض لأن العرضَ]27 وإن غاب عليه [إذا كان مما 
يعرف وده يجوز للبائع شراوٌه وعرضاً فقه يعض التدن أو جميعه مقاصة» 
ويبقى ما بقي إلى أجله 7 تدخله الزيادة في السلف؛ لأنّه عرض بعينه؛ وإِنّما 
يدحل 0 إذا 5 عضا من صنف عرضه. وعرضا معه والطعامٌ, فلا 2 
بعينه» فهو تدتحله الزيادة في السلف لذلك. 

قال عيسى» عن ابن القاسم» فيمن باع ألف زوب بمائة دينار إلى سنة» ثم 
اشترى منه بعد ذلك مثلّ المكيلة فأقلّ بمثل الشمن نقداء فذلك جائز 0 
الأجل» فأخذ منه من صنفه مما قل من كيله» فكرهه ماللكُ» وقال في موضيع 
آخرّ: لا 0 به. 


ومن سماع أُصبعٌ) من ابن القاسم : : ومن باع ع أمداد د قمج بدينار إلى 
شهرء م اتترى نه - يريد / البائع د عشري مذي بدينار نقده إيّاهء وأخذ منه 
عشرة أرادبٌ مع. العشرة أرادبٌ الي له عند فلا يجوز لأنّه زيادة في السلف» 
صار ديناراً بدينار» وزيادة عشرة أرادبٌ. والأرادبٌ الأولى لغوْ. 


بابٌ 
فيمن باع سلعته بشمن نقداً أو إلى أجل 


ثم أقاله منها بزيادةٍ أو أشركه فيا 
من العتبية)؛ من رواية عيسى» عن ابن القاسمء ومن امجموعة» عن ابن 
القاسم» وعن أشهبء وعبد الملك, هذه المسألة بوجوهها إلى اخرهاء وربّما زاد 
بعضهم عل بعض» واللفظ للحعتبية» والمعنى واحد : ومن ابتاع عرضا يوزن أو 
يكال؛ أو لا يوزن ملا يكال بدنانيرٌ نقداء ثم استقال منه قبل ينقد فيه بزيادة 
(1) العبارة في ف : (كالعرض ابتاع ذلك ببعض الثمن وأبقى بقبته إلى أجله لأك العرض). 


,2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, منبت من ف. 
(3) البيان والتحصيلء؛ 7 : 173. 


110 


14ظ 


دينارين أو ثلاثة من المبتاع» فجائرٌ أن يزيده ما شاء معجّلا. قال ابن المواز : قبل 
التفرق من مجلس الإقالة» ولا يجوز موٌجراء لأنّه في زيادة الذهب موا يدخخله 9 
وسلف وفي زيادته إِيّا يّاه الورق» يد خله الصف ورا وف زيادته العرضّ دين في 
دّين. 


قال ابن العاسدمه في اججموعة. وني كتاب ابن المواز : ويجوز بزيادة دراهم 
0 إن كانت أقل من صرف دينار. قال : ولو كان البيع (الأول)00) بدنائير إلى 
أجل» ل يَجْرْ أن يزيده المبتا ع قل من ريه دينار. قال : ولو كان البيع بدنانير 
إلى أجل» ْ 2 أن يزيده 0 ذا قدا أو إلى أجل دون الأجل» 3 بعد 
منه ونه بيع لت وبي ذهب بذهب وعرضء ولا يزيده ذهبا مخالفة لما إلى 
أجلهاء إلا أن يزيده إلى الأجل نفسيه مثل عين الثمن0» وجودته. وكذلك في 
كتاب / ابن المواز» وزاد : قال مالك : ولو زاد من غير نوع الشمن» فما كان 
نقداء فجائز» وإن تأر لم يَجْرْ. قالوا : ولا يزيده وَرقا نقداء ولا إلى دون الأجل» 
ولا إلى أبعدّ منه. وإن كان الثمنُ وَرقِأُ دخله في زيادة الورق مثل ما قلنا في الشمن 
يكون ذهباء فيزيده ذهباء ولا بِأسَ أن يزيده عرضاً نقدأء ولا يجوز مؤْتحراء وإن 
كان الثمنُ عرضأء فلا يزيده عرضا من جنس ما له عليه نقداء ولا إلى أجل دون 
الأجل, ولا إلى أبعد منهء ويجوز إلى الأجل نفسه, ويجوز أن يزيدّه عرضاً مخالفاً لا 
عليه نقدا. قال : وإن كانت الزيادة من البائع» والشمن دنانيرٌ إلى أجل» فلا بأ 
أن يزيده ذهباً أو وَرقاً أو عرضاء معجلا ذلك أو موْترا إلى أقربَ من الأجل» أو 
أبعدّ منه. إِلَّا أن يكون العرضٌ الذي يزيده من صنف ما استقال منه» فلا يجوز 
أن يتأَخَحرَ ما يزيده؛ ويجوز معجّلاء ولو كانت مثلها صفة وعدداء لم يَجَرْ تأخيرهاء 
ويصيران أسلفه عروضا إلى أجلء على أن زاده الدنانيرٌ التي عليه. 


(1) لفظة (الأول) ساقطة من الأصلء مثبتة من ف. 
(2) العبارة في الأصل : (إلى الأجل في مثل عين الثمن). ولعل الصواب ما أثبتناه من ف. 
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قال ابن القاسم : ومن باع عِككُم2!2 قراطيس بدينار نقداء ثم تقايلا بزيادة 
عشرة درا سا جل شم الوسر الو كر ع ا 
إن م يكونا من أهل العينة. ورؤفك حيى بن يتحبى عن ابن الفاسمع؛ فيمن أشتر 
عبداً بمائة دينار إلى شهرء وله على البائع لها زل الكهر أو اله فاقاله ا 
على أن وضع عنه المبتاعٌ المائة الدينار فذلك جائز وكأنّه قضاه إياها(© في ثمن 
العبدء ووهبه لعبد» وذلك إذا تكافاً المالان /» وكذلك لو كان عليه أكثرٌ من مائق» 
فترك له ذلك على هذه الاقالة» فذلك جائز. فَأمًا إن اختلف أجل المالين» وهما 
متساويان 8 متفاضلان, لم يَجْرْ أن يُقِيلّه على أن يفسحٌ عنه المبتاع ديه الذي له 
عليه ويدخخله في اختلااف الأجلين ذهب بمثلها إلى أجل؛ وزيادة عبد. فلا تجوز 
في هذاء إِلّا أن يكون دين م المبتاع سالا !انال اجن قن الشتاد: 

ومن سعاع ابن القاسم : ومن باع ملع ننه عشر دينارا نقداء فنقد 
. عشرة» ومطله بالخمسة:» فقال له البائع : أُقِلنِي» ولك ربح ثلاثة دنانير» وأََرني 
شهرين» فإن كانا من أهل العينة» لم يَجُْء وإ ن لم يكونا من أهلهاء فجائز. 

ومن كتاب ابن المواز : : ومن باع سلعة بشمن وجل ثم أشركه المبتاع . بعد 
ذلك في نصفهاء فإن نقده نصف الثّمنء لم يَجُر وإن تأت إلى أجله» فجائرٌ. 

محمدٌ : وهذا في غير الطعام, وفي غير ما يُكال أو يورّنُ من العروض. 

ومن الجموعة: قال ابن القاسم» وعلىٌ» عن مالك» فيمن باع ا بدنانير 
نقداء أو بعرض مؤجلء فأقال مبتاعّه على أن ردّها مع دنانيرٌعجّلها له وترك 
الدنانيرٌ التي كان قبض» فذلك جائز, لأنّه اشترى ما عليه بما عجّل من سلعة. 
وما قال عنه ابن نافع» فيمن باع ا بتسعين ديناراً را إلى أجل؛ ثم قال له البائع 
أنا شريكّك فيها بالثلث» فبِعها. فإِنّما يجوز هذا لو كان باعها بالنقد. نا والبيع 
دَين» فلا يصلح. (قلتٌ) : أَكَرِهْته لأنّه دين بدين ؟ قال : إِنَّهِ لا يريد جنسهاء 


(1) العكم (بكسر العين وسكون الكاف): 7 والحمل. 
)2( ف الاصل : (وكأنه قضاه إياه)» ولعل الصوا ب ما أثبتناه من ف 
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ملك 00 
فيون أسلم في سلعة ثم تقايلا بزيادة من أحلهما 

أو باع عروضا بغمن مؤْجّل ثم أقال منها أو من بعضها 
وقد فاتت على رد مثلها وزيادةٍ من أحلثما وابتاع منه مثل العروض 

بن المرقة :قل رن العاني الأقجو دونه انلزن القت عد 
دنائير في عرض غير طعام» ثم أقالّك على أن أعطاك تسعة دنانيرٌ في عرض غير 
الطعام؛ أو عشم فأعطيته شيئاً غير الذهب والفضة نقداء أو إلى أجل» فذلك 
جائرٌ. قال عبد الملك : وإن زاده المبتاعٌ ثوباً من صنف ما له عليه» أو من غير 
صننفه» وقل حل الأجل نوو بجا “قال 'آبرج القاعت ,رسيت 1 رولا بريد ذنها 
من غير الذهب التي يأعفد هنة قدا لأله بيع ذهب وعرض بذهبء ولا مرجلا 
فيصير : بيع( وسلفء ولا بأ بأن يزيده وَرَقَاً نقدا ‏ يريد دراهمٌ يسيرة -. 
وقد اختّلف فيه. وبعد هذا قول أخخر لعبد الملك©) في هذا الباب. 

قال أشهت وعبد الملك : وإن 57 اد فلا 7 أن تأحد ذهبك» 
0 نقداً. قال عبد الملك : ما لم تَكنْ كثيرةٌء فيصير صرفاً وبيعاً. قال ابن 
القاسمء وأشهبٌ : وإن تأترتٍ الفضة:» لم يَجُرْ. قالوا : وإن زاده البائع بعد 
التفرّق شيكاء لم يَْرْ وهو الربا. 

قال ابن القاسمء وأشهب : وإن كان رأَسُّ مالك عرضاً [أسلمْته]!© في 
عرض خلافه» فأقالك من عرضك بعينه, وزادك قبل الأجل شياء فجائرٌ مالم 


(1) (بيع وسلف) بالرفع: كلام محكي قصد لفظهء لأنه بمثابة قاعدة مقررة. وسيجد القراء ذلك مكررا 
في كثير القواعد داخل الكتاب اعتدادا بالحكاية لا بموقع الاعراب. 

(2) كنذا في الأصل «العبارة في ص وف : (قول آخر لمالك) عوض عبد الملك. 

(3) (سلمته) ساقطة من الأصل وصء أنبتناها من ف. 
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ردك من صدق ما غلية تقد فلا يجوز» ويجوز إلى أجلهء لا إل أبعد مبه؛ ويجوز 
أن يزيد بعد الأجل ما شعت / نقدأء ولا يجوز فيه تأخير . 

قال أشهب : وإن أسلمتٌ طعاماً في سلعة: أو دفعتّه في كراء إلى أجل, ثم 
أقلتَه وزيادة تعطيها له من غير الطعام والإدام نقداً أو إلى أجلء فلا بأسسّ به 0 
يجوز أن يزيده طعاماً أو إداما نقدا ولا مؤْجّلاء وهو إذا زاده طعاما من صنفه 
نقداء فهو طعام بطعام وزيادة» وإن زاده من غير صنفه دخله التأخير فيما قارن 
أحدّ الطعامين, وأمّا إن حل العرضّ أو الكراء» فتجوز زيادئك الطعامً من غير 
صنفه نقداء ولا يجوز إلى أجل. 

ومن كناب ابن المواز : قال ابن القاسمء فيمن باع ثوباً بدينارين إلى أجل» 
ثم ابتاع منه قبل الأأجل ثوبا من صنفه. ومثله في جودته بدينار نقداء إِنّه جائز. 
فلاف ما لا يُعْرَفُ بعينه» مما يُقَضَى بمثله في الاستبلاك [محمدٌ : وهو عنده 
مبايعة طارئة في الثياب والحيوان» ولا يعجبناء وقوله في . العشرة الأثواب]27 التي 
أسلمها في عروض أصحٌ. قال فيها : إذا رد إليه خمسة من صنفهاء [ولا بقية ما 
أسلم فيه؛ فلا يجوزء وجعل ما رد من ثمنها كالسلف؛ وكذلك ينبغي في مسألة]20© 
النُوب. 

قال ابن القاسم : وإن أسلمتٌ عش دنانيرٌ وثوبا في عبد إلى أجل» فحل 
وقد هلك الثوبُء وأعسر بالعبد» فأقاله على أن رد العشرة» ومثلّ الثوب» فجائرٌ 
وإن كان دون الصفة, ولا يجوز رفع ولا الف للصفة وإن كان أدنى منه 
أضعافاًء وكذلك في رواية عيسى في العتبية©. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من ف سهوا من الناسخ. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من ف. 


(3) البيان والتحصيلء 7 : 107. 
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قال ابن المواز : ما هذه فجيّدة. ولم يُجِرْهُ أصبِعٌ ورأى الوب بالغوب بيعاء 
والمال سلفا(0. قال أصبغ :ولو كانت / ثياباً كلهاء وأخذ بعضّها من صنفهاء 
وبالبعض شيئاً آخرّء لم يجُرْ أيضا. 

قال محمد : إذا جعل ما رد من صنفها سلفاء فَلِمَ أنكر على ابن القاسم إذ 
جعل كل شيءِ سلفاً في المسألة الأولى ؟ قال محمد : ولو رد الدنانير وثوبا من غير 
ل ل ل 


وعرضاً في عبد إلى 9 فلما 5 الأجلء أخل منه عشرين دينارا والعبدٌ» 1 
يَجْزْ نه بيع وسلف. 

ومن كتاب محمد : وإن باع عشة أثواب بأعيانها بثمن موْجُلء فأقاله من 
نصفهاء جاز إن حل أجل الشمن؛ وإن لم يَحُلّه م يَجْ أن يعجل له باتي الشمن 
فيصير بيعاً وسلفاً. وإن أعطاه بالنصف الذي أقاله منها ثياباً من صنفها مع 
نصف الثمن, لم يَجْرْ وإن حل الأجل أن ما ردّ من صنفها سلفء والباقي في 
بيع. 

ومّن أسلم ديناراً في ثوبء ونقده, ثم استقاله» دافع الدينار في محلسهما على 
أن زاد للبائع درهمين نقداء فذلك جائرٌء وإن كثرّتٍ الدراهم مثل خمسة فأكترٌ, 
فأجازه ابن القاسم, واختلف فيه قول مالكء وكرهه أشهبٌ إذا كثرت الدراهم: 
أجاز في الدرهمين أن يشتريّ ثوبا بدينار إلّا درهمَيّن يتعجل الدينار والدرهمين؛ 
ويتأَتَر الثوبٌُ. قال محمد : ثم رجع مالكٌ إلى كراهيته» وبذلك أذ ابن القاسم. 
قال أصبعٌ : وإن كثرتٍ الدراهم لم أفسحْه إن نزل. 

ومن أسلم عشرة دنانيرٌ في ثياب إلى أجل, ثم ندم المبتاعٌ فاستقال على رد 
خمسة دراهمٌ للبائع» وأخذ / دنانيه» قال مالك : ليس بحسن. قال ابن القاسم : 
(1) كذا ني النسخ جميعا. ولعل الصواب أن الثوب بالثوب بيع؛ والمال سلف. 


(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 125. 
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لا بأسّ به. قال محمد : لذ يأ بةابعد حل الأجل ولاشير يه فيل له وبصيير 
يأخذ ذهباء ويدفع دراهمَ وعرضا مؤجلا. 

ومن ا قال ابن القاسم, وأشهب» وعبد الملك : وإن بعت و بثمن 
إلى أجل؛ ثم أقلتٌ منه وقد فات» يرد مثله مثله وزيادة شيء من الاشياء نقداء فلا 
جوز وهو 0 في السلف» وكذلك إن زادكَ ديناراً إلى محل أجل الثمن» وإن 7 
عليك من غير صنف عرضكء جاز على أن يزيدك» وعل أن تأخد بباقي الثمن 
عد اع وياد ومتا را وا لباقي جا ساف فأخذ خيرا منها من 
عنهاه 010 يَجزْ وحجوز أن يأَخد أدن» وكذلك أدنى وأقل عدداً . قال 200 5 
مدلها في الحودة قل عدا : 


وذكر عن عبد الملك في باب آخير» فيمن باع عشة أثواب بثمن مؤججل» فلا 
يأخذ منه من صنفها خمسة عشْرّء ولا تسعد وكأنّه باع الأولى بما أخذ فيباء وهذا 
غيرٌ ما ذْكِرَ عنه ها هنا. 

قال ابن القاسم : وإن كانت أجودٌ 00 أو أدن» لتيب العدٌ ير 
في أجودٌ من الصفة؛ أقلّ عدداً أو أكترّ وإن كانت أدفى صف فجائرٌ مثل العدد 


0 
قال ابن القاسمء وعبد الملك : وإن ردَّ مثل ثيابه [فأدنى» على أن أعطاه 
انام ينار تقد فحائز» وإن .رد أكر عدداً من تيابهع 01 وأخذ منه دينارأء ل 
يَجَزْ وهو بيع وسلف» فالرَائدُ على العدد ا ومثل الثياب سلقا ولا يجوز أن 
بكرن رفم منها في مثل العدد ولا أدنى وأكثرٌ ددا وهو بيع ل والزيادة في 

السلف. / 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ف سهوا من الناسخ. 
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فيه ن باع سلعة بنمن إلى أجل أو أسلم فيها ثم تقايلا 

على أن باع أحههما من الاخر سلعة أخرى بنقد أو دين 

من المجموعة؛ قال غيره» فيمن أسلم دنانيرٌ في عرض, ثم استقال منه» على 
أن باعه البائع دابتَه بذهب أو بوزن أو بعرضء فلا يجوز ذلكء ولو ندم البائعٌ 
فاستقال) على أن يع دابته من المشتري» فل" جوز أنه بيع وسلف» اسلقة 
الدهث الأول على أن أعطاه دايته بورق أو ذهب أو عرض » وصار أن أعملاه 
الذهب الأول والدابّة الآن بذهب يأخذها وما معهاء وذلك ذهب بذهب» مع 
كل ذهب سلعته. وهذا إذا افترقا؛ فإن لم يفترقاء فندم المبتاعٌ فاستقال البائعٌ على 
فيه فهذا جائرٌ؛ وإن كان من صنفه لم يَجُرُ إلا أن يكونَ قد حل أو يكونَ إلى 
أجل بعينه» فلا بأسّ به؛ وإن ندم البائع» ولم يفترقا فاستقال مبتاعُه على أن يبيعّه 

البائعٌ دايته بذهب مثل الذهب الذي أخذ رأكثر» فلا بأسَ به إن كان مُقاصة 

أنه رودل اشتزق ابه بأتوانب' له يفطل ذهب أعطاها إن كانت أكثرٌ من رأس 
المال» وإن كانت 9 فجائرٌء لأنّه باع ثيابّه بدابّقَ 0 ذهبٌ بأعلفاء وإن 
م يكن ا أو كانت م عالق لاسن المال» فلا خخيرٌ فيه. 


وإِنِ ابتاعّ الدابة بورق من البائع على الإقالة كا ذكرناء / لم يجن لأنّه 88لظ 
مف ار فيه عوضٌ» إلذ أن : يكن غيل الأجل ولد باس بيده بالور فيه وأا 
بالعرض» فجائرٌ نقداً وإلى أجلء إِلّا أن يكونَ العرضٌ الموْثَرٌ من صنف الدابّق 
ولا يجوز؛ وإن كان مكان الذَّابَّةِ عرض من صنف ما علي لم يَجُزْ شرائه 
للمشتري بشيء» إلا أن كَ الأجل» أو يكون إلى الأجل بعينه» فيجوزء لأنَّه باع 
بعض ثيابه» ولا يشتري العرضّ الذي قام مقامَ الدَّابَّ إِلّا بما جاز له شرام الدابة» 
ولا بأسَ أن يشتريّه بعرض مخالف له إلى الأجل؛ لأنّه ليس يبيع؛ إِمّا يقاصّ ذلك 


(1) في ف : رأسلم فيه). 
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العرضّ» وباع منه بقية ماله عليه إلى أجلء وعرض إلى أجل بذهب مثل ذهبه التي 
أعطى قبل يفارق), فإن افترقاء لم يَجزْء كان العرضٌ نقداً أو إلى أجل. 

قال ابن القاسمء وأشهبٌ, وعبد الملك» فيمن باع سلعة بعشرة ةإلى أجلء 
فندم المباع فاستقال» فلم يله لبعد 00 منه المشتري لع دفعها إليه 
بشمن نقدأء أو إلى أجل دونه» أو أبعد منه. فذلك له جائرٌ لأنّك أيها البائع 
انق عه الآن: تربك الول وتيا اك يلاتان ليت بوزدتاف 'أخرع يدها نقداء 
اك أجل ولقرس شعني ستران .ريب الاين خدله ل 
رجليّن. قال أشه ١‏ سواءٌ انتفع بعرضك أو لم ينتفغ. قال ابن القاسم : وتجوز 
زيادة فضل العرض به , المشتري نقداً. ولا يجوز ذهبٌ ولا فضةٌ وأمّا من البائع 
الأول» فتجوز زيادئه ذهباً أو ورقاً نقداً أو مجلا ولو كان على أن باعه المبتاحٌ 
ويه بعشرةٍ دراهمَ نقداء أو إلى أجل» فذلك جائرٌ لأن الدّراهمّ والدنانير من عند 
البائع]'"© والعرضيّن من عند المبتاع الأول. 

ما إن كان على أن باعه منه بعرض نقداً أو إلى أجل» فجائز» ما لم يكن 
العرضٌ الذي يأخذ-منه موكلا من “صنت النوبين اللذين لا د11 صن 
أجزهاء قيض سلا 0 منفعة؛ وبِيعٌ وسلف” 4 لِأنّ أحدّ الثوبين المأخودّين الآن 
ميلف ير مكلف والباق مم ويدبجله عرض يعرض قله ورياة8 للسآلة الخل نقذ 
حمل 7) مثله وزيادة دراهم. 


وقال ابن القاسم : إن شرَّط عليه ردَّ الثوب الذي يعطيه الآن لم يَجَرْء ويصير 
قد فسخ دنانير في ثوب أعذة ولباس ثوب آخر اجلا وهو دين 5 دَين. قالوا 8 
فإن أقاله على أن باعه البائع الأول ثوبّه بدنانيرٌ نقدأء أو إلى أجل دون الأجلء أو 
(1) كذافي الأصل. وجاءت في ص وف على الشكل التالي: (قبل يفارقه). 
(2) في ف : (العرض كله من عنده) باطاء لا بالكاف. 
(3) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 
)4( الرفع على اعتبار الحكاية. 
(5) في اف : (كمسألة الجمل نقدا بجمل مثله) بالجم لا بالحاء. 
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أبعد منه» فلا يجوزء إلا إلى الأجل نفسه؛ لأنك بعت منه ثوبّك» بدنائيرٌ لك عليه 
بثوب أخذته وبدينار نقداء أو إلى أجلء فهو ذهبٌء نقدا أو موجّلا بذهمب 
مؤْجُله مع كل ذهب عرض نقداء قال أشهبٌ : ويدخله في انتقادك الدينارٌ بيمٌ 
وسلف. وضع وتعجل. 

قال ابن القاسم : إن كان في الثوب الذي أعطيتٌ فضلاً عن الذي كنت 
بعت منه» فكأنّكَ أعطيته ذلك الفضل على أن عجّل لك ديناراً من دينك؛ 
فهو و ؛ قالوا : وإن كان بدينارٍ إلى أبعدّ من الأجل» فهو يع رسلت 
تبايعيُما الثوبين على أن ور شار مي دينك؛ أقال ابن القاسيع > ولف جر 
مقع ةم انبلق الدينار ووشحره عنه بفضل ثوبه الذي أخيذ منه على ثوبه الذي أعطاه 
الآن + قال اشتهت :/ وإن ِ يكن و لفون يل : أو كان الثوبٌ الذي يدفعه 
الآن البائعٌ أفضلٌ فهو ذريعة» وبابٌ من أبواب الرّباء [قال ابن القاسمء وعبد 
الملك : وإن كان بدينار ناقص» ف فهو أبينٌ لحرامه](1). قال عبد الملك© : ولا 
يجوز بدينار نقدأء وهو : ضّمْ وتعجّل. قال ابن القاسم, وأشهبٌ :وأمًا بدينار إلى 
أجل, فهو جائز, لا تهمة فيه إن كان في مثل ما لك عليه في الوَرِق والوجه. قال 
أشهبٌ : فإن كان الدينار ليس من صدف دذينك» لم يَجْرْ وصار تبايعُكُما 
عوضاً في فضل ما بين الذهبينء وإِنٍ ابتاع منك ثوبّك بدينارين أو ثلائةٍ إلى 
الأجل؛ على أن أُوٌلتَه في الثوب الأؤل» فجائز إن كانت الثلاثةٌ دنائير من صنف 
دَينك. قال ابن القاسم : وكأنّك بعتّه ثوتك هذا بثلاثة دنانيرَ إلى الأجل» ورد 
إليك سلعتّك. قال ابن القاسم : : لا يجوز على أن بأد منه وَرقاً ‏ تقد أؤ لا 
إلى أجل» وهو عرض وذهبٌ مِوْترٌ بعرض ودراهمَ» ويدخله مع ذلك في تأخير 
الدراهم : دين بدين وأمّا على أن يبيعّه منه بثوب نقداً من صنفه» أو من غير 
صنفه فلا بأَسَ به. وما إلى أجل» فلا يجوز وهو فسخ دين في دين» ويدخله 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في ص : (قال ابن القاسم وعبد الملك). 
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أيضا إن كنا من صنق ري ا(سلفاللزيج: الال منلفا والفرنية الال اده 
بدينار بيعاً. 
ل ا ا 


لعي لاوا مار ب وفي باب الإقالة / في الاقالة منه على 


ف الإقالة من الكراء أو من بعضه أو من الإجارة ‏ 
وكيف إن كان في ذلك زيادة من أحلما أو تأخي: 


من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ومَن اكترى دارا سنة» ونقد 
الشمنّ» ثم استقال على أن وتَره بالشمن» فلا يعجبني, ثم رجع فأجازه» وقال : 
ذلك بخلاف الحمولة) ال قلات يمر 1 قال محمد ا كن 
فتحرم الاقالة. 

قال مالك في الأجير تظهر منه خيانةٌ فيريد مبارأئه» فإن صم ذلك فهو 
واسمٌ» وكذلك في كراء الحمولة» وأا إن لم يكُنٍ العذرُ من مرضء أو شيء نهم 
عليه و3 وخة فلا بغي إن "كان انق لمن .ولو :واخجره لحر و ا 
تَمْقَاء فأقاله ممًا بقي» ورد ذلك درام فكرهه مالك ثم أجارة جوع 1 
ابن القاسم, إذا كان عذر من 00 و ل غيره. وأجاز مالك في الطَّكَان 
والخيّاطٍ وشبهه. يُقيل مما بقي, ويردٌ حصتّه. وكرهه في بائع اللحم [والرَطب 


قبل لابن القاسم.. في المجموعة]2 : ما الفرقٌ بين هذا في الصّائغ واللحم 
والرطبء وني الكراء في الحمولة» والدّرّرٍ في الإقالة مما بقي ؟ قال : هو سواء في 


)(1) هذا الباب ساقط من ف 
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القياس. وفرّق بينهم مالك بقدر ما يتبيّن من الأعذار: وما لا مهم فيه» وإن جاء 
في الرطب واللحم ما يشبه ما تقدِّم من عذر بِيّنِ فلا بأسَ بهه ومكر في الدارى 
بخلاف ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن أقاله / من كراءِ مضمونٍ بعد أن سارء وزاده 
الكريٌ”!" على ما بقي له نقدأء فجائز. وقال أصبعٌ : كمّن باع سلعة بدينار 
فطال زمائهاء وتغيّرت تغيّراً شديداء من إخلاق ثوبء وإدبار داب ثم اشتراها 
بأل من الثمن نقداء وكذلك لو أعطاه الكريُ في جميع رأس المال وأضعافه نقداًء 
فجائرٌ أو أقاله على أن باع منه المكتري دايّة بدنانيرٌ نقدء فجائرٌ ولا يجوز إلى 
أجل. محمدٌ : يريد : في الكراء المضمونء وإن كان على أن يبِيمَ منه الكري 

ه220 نقدا أو إلى أجل فلا يجوزء ويدخله ذهبٌ بذهبء وسلعة وكراى إِلّا أن 

كر ا فاه لعو 

ومن المجموعة, قال عل عن مالك : ومّن تكارى إلى بلدٍ على حمل متاع» 
ثم استقال من بعضه؛ فإن نقدء فأكرهه. فإن لم ينقذء فجائرٌ وإِنٍ استقاله بعد 
أن سار بعض الطريق بربج أو وضيعة» فجائرٌ. قال ابن القاسم : وذلك إن سار 
كير لا ذهمات ق يده وقال أعنيب 4 إذا راد الكتري نف أن سار بغينا أو 
عرضاًء وقد كان نقده أو لم ينقذهء فجائرٌ إذا كان شرّطّ له ما نقده» أو كان لم 
كنف بودللك حال وإذا #بعة الزيادة وك الكجل حولللف عط شداء. وات ل 
يكن انتقدء فلا يجوز تأحيرٌ الزيادة» لأنّه دَيْنّ في دين وإن نقدء لم تجُرُ زيادثه 
نقدا ولا إلى أجلء ولا أن يأخدّ أكثرٌ مما ينوب بقية المسافة» ولا بأسّ أن يقيله 
على أن يردَّ عليه حصة بقيةِ المسافة ‏ يريد : وقد عرفا قدر ما مطبى ‏ قال : 
على يدخله في قول مالكِ : بيع وسلف. كالمقيل من بعض ما سلف فيه بعد 
الغيية على / رأس المال. وكرهه مالك في الأجير. 


(1)» في ص : (وزاده الكراء). 
(2) في ص : (أن يبيع منه الكري سلعة). 
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قال على عن مالك : ومن تكارى دايّة, ثم ندم الكريٌ فاستقال بغرم 
يغرّمه؛ [فإن كان انتقد» لم يَجْرْء وإن كان لم ينتقدء فجائز إن نقده الزيادة) ولا 
يجوز إن أشجرهاء وإِنِ استقال المكتري بغرم يغرمه]27 فجائرٌ؛ وإن أُترف لم يجز. 

قال مالك : ومن لك عليه دنانيرٌ حالَةَ من كراء أو بيع» فأقالك على أن 
تغرمَ له ديناراً فأكثرٌ مؤْتحراء لم بجر وهو إقالة وسلف. قال أشهبٌ : وإن 
أكريتٌ بطعام نقدته ثم استقلتٌ من ذلك بزيادة تنقدها من غير الطعام والادام 
أو إلى الأجلء فجائر. 

وباقي هذه المسألة قد تقدَّم في باب مَن أسلم في سلعتٍى ثم تقايلا. 

قال : وَإِنٍ استقالك مكريك بزيادة شيم عا فلك ون لاله زا ولو كان 

سن مالك مما 5 بعينه» من حيوانٍ» 3 عرض» فرَدّهء جازت الزيادة منه ما 
ا ولا يجوز تأخيرهاء وق ياب الذّين بالدين إذا أقاله من كراء دارِء على أن 


يور بالشمن.. 


فيمن باع سلعةٌ بشمن إلى أجل ثم استقال من بعضها. 
وني الإقالة على تاخير أو سلف 
من امجموعة : ومن باع طعاما بثمن مؤْجلء أل من نصفه قبل التفرق» 
فين كان على تعجيل باقي الثمن» لم يحل ويدخله تعجل دين على بيع وعرض» 
وذهبٌ ا بذهب إلى أجلء [وإن لم يعجل بات الثمن]© لم ياحله ذلكء إذا مم 
يغب على الطعام, فينّهُمُ على سلف بانتفاع. 


الحد كك 0 لجار 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في الأصل : (وإن لم يعجلها في الثشمن)؛ والصواب ما أثبتناه من ف وص. 
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هذا بعدّ محل الأجل» لجاز. هذا قول عبد الملك» قال : لأنّ ما جع إليه هو 
بعينه» ووتحره بعين لو شاء تعجّلهء ولا يرجى تغيّر سوقه. قال سحنون : وهذا 
لا يجيزه أحدٌ من أصحابنا غيره. 

قال ابن القاسم : قال ماللكٌ : ولو أخذ منه جمِيمٌ السلعة المبيعة بعد الأجل 
ببعض الثمن» أو سلعة غيرّهاء على أن أَُره بباقي الثمنء فهو بِيمٌ وسلف. 

قال ابن م : وإن باعه عبدّين بدنائيرَ إلى أجل, ثم أقاله من أحرهما 
[فلا يجوز حتى يُسَميَ م للذي أقاله منه من الشمن]7» فقث قيمثها أو 
احتلفث. 

قال ابن القاسمء وابن وهب : قال ماللكٌء فيمن باع داب وانتقد, ثم أقاله 
المبتاع على أن وتَّحره بالشمن» فذلك جائرٌ ولو قال له المبتاع : لا أقينُكَ إِلّا على 
أن تُسلِفَنِي مائة دينارٍ إلى سن لم يَجَْرْ. وبعد هذا في الكتاب جوابٌ عن سوال 
سقط بعضّه من الأمٌّ فأتممناه على ما كتبنا. 

وقال ابن القاسم : عن ماللكُء فيمن باع سلعةً بمائة ديئار إلى سنة» ثم 
استقال منها على أن أسلف هو للمبتاع ماثة دينار إلى سنة» فلا خيرٌ فيه. وأجازه 
أشهبٌ (إلى الأجل) بعينه, فأمّا حالاء أو إلى أجل قبل الأجل وبعده» فلا يجوز. 

قال أبو محمد : كأن ا حمله على أن البتلعة بالمائة التي أعطاه الآن 
بيعأء وإذا حل الأجل» كانت اماه التي يأخذ منه هي ثمن سلعيه الذي كان له 
عليه وما لفظا به من ذِكْرٍ السسّلف لغوء وني العتبية20»» من رواية عيسى» / عن 
ابن القاسمء قال فيها : أَمّا إلى الأجل نفسهء فناسٌ يكرهونه وناس ييجيزونه» وكرهه 
مالك, وأنا تيه ولا أحرّمه 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن البيع والسلف» أن يم سلعة 
بثمن نقداء فلم ينتقدذ حتى استقاله المبتاع, على أن يردّها ب ببعض الثمن» ويؤجُره 
(1) في ف : (فلا نجوز حتى يعرف ما يصير للذي أقاله منه من النمن). 


(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 471. 
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بما بقي . محمد : أو يرذها اك يزيده المبتاع شيئا مؤجلاء أو منفعة 
بتاخير» ويدخله الذين بالذين. 


في البيع والسلف وما يقارن السلف من العقود 
ومن باع سلعةٌ من رجل على أن باعه الآخرٌ سلعة 

من الواضحة : قال ابن حبيب : ولا يجوز أن يقارنَ السلفٌ بِيمٌ ولا 
٠‏ صرفء ولا نكاحٌ ولا قراض» ولا شْرَكَة ولا إجارة ولا غيرهاء ولا يكون إِلّا مجرداً. 

ومن باع وأسلف, فإن لم يقبض السلفٌ ويغيب عليه» فتركه مشترطه جاز 
البيعٌ» وإلا فُسيحٌ» وإن غاب على السلف» تم الرباء يض نّ لبي :ورذت السلعة 
فإن فاتثُ فقيميُها ما بلغثُ؛ وإن قبضَتٍ السلعةٌ وفاتث» وم يقبض السلف : 
فإن كان البائعم قابضّ السلف» ؛ فعل المبتاع الأكثرٌ من القيمة أو الثمن» وإن كان 
امنيا + “قابطن «الكلفقء فطليه الأقل. برقال ستكون واقدل انه كرنااسن أبن بيب 
سواء. وقال أصبعٌ, في غير كتاب ابن حبيب : إذا كان السلف من المبتاع» 
وفانت» فعلية القيمةٌ ما يلعنت» إلا أن عباوز الدمن؛.والسلق# فلا يزاد» وإن كان 
من عند البائع» فعلى المبتاع الأقلُ ما بلغ. 

قال ابن حبيب : والإجارة مع السلف كالبيع. وأمّا الشركة / مع السلف» 
فله ربح ما أسلفه فيباء لأنّه ضمنهء وما مع القراض» فالرّبح والوضيعة لربٌ المال 
وعليه» والعامل أجيرٌء وقد قِيلّ : له قراضٌ مثله. وأمّا مع النكاح» فكالبيع إن غيبٌ 
على السلف. فيح النكاح, فإن فات بالبناء» [فلها صداقٌ مثلهاء وإن ل يَقبضْ» 
وترك السلفء مضى النكاحٌ وإن دخل بباء فلم يقبض السلق]0): فلها صداق 

عه ع2 7 

المثل» فإن كانت هي أسلفئّه فلها الأقلّ من المسمّى وصداق المثل» وإن كان 
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وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية!!» فيمن باع من رجل عبدا 
بعشرة دنانيرٌ إلى شهرء وبثوب نقداء على أن أسلف المشتري لبائع العبد عشرة 
دنائيرٌ إلى أجل كُنَ العبد, أو خمسة؛ فإن كان شرّط في أصل البيع» وعلى أن 
يتقايلا2», فلا بأسَّ به وإن قبح اللفظء وإِنٍ اختلفتٍ الآجال, لم يَجْرْ البيمٌ» 
ويِفسّحٌ إذا لم يَفتِ العبدء فإن فاتء رَدَّ إلى قيمتِه يوم قبضّه. ولو كان على أن 
أسلفه المبتاعٌ مائةٌ درهي إلى شهرء والصّرف عشرة بدينار» [فلم يذكز لها في رواية 
يحبى جوابا](23. قال أبو بكر بن محمد : لا يجوز قال أبو محمد 1 ويتبيّن لي أنه 
إن دفعها إليه المشتري؛ وشرط أَنّها تكون قصاصاً بالعشرة الدنانير» فهو جائرٌ 
إن قبس اللفظ» وصار بائمٌ العبد بثوب ودراهمَ نقدا. 

وروى عيسىء» عن ابن القاسم» فيمن قال لرجل : بِعْنِي بغلك بكذاء على 
أن أبيغك فرمى 'بكذا: فإن كان المنان خاليى» أو إل أتخل واحد) فلا باس به 
افق عددٌ الثمن أو اختلف, فإِنٍ انّفقء فهو مقاصّة؛ ويصير : بيع فرس ببغل» / 
وإِنِ اختلف الثمنان في العدد فهو فرس يبغل مع أحدهما زيادة» وإن كان أحدٌُ 
النمنين نقدأء والآخرٌ إلى أجل إن اختلفث آجالها لم يجزْ وصار بيعاً سلفا 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 118. 


(2) في ف : ران يتقاصا). 
(3) العبارة في ف : (فليس لما في رواية العتبي جوابا). 
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ذكرٌ السلف وجرائره وما يجوز منه والشّروط فيه 
وما يقارنه من نفع وذكر هدية المديان 
وما يبوز له ف الاقتضاء من الزيادة 


من الواضحة, قال ّ وأحب لمن استقرض دنانير أو دراهم ان يتسلفها 


بمعيار» ليرد مثلهاء ولا يتسلّمَها عدداًء فيختلف العدد في وزنه. فير أزيد مما عليه 
أو أنقص. . 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم؛ فيمن قال لرجل : أَسلِفُك هذه 
الحنطة في حنطة مثلها بشرطء. فلا خيرٌ فيه» وإن كان النفع للقابض. قال 
أشهب : أكره الكلامً في ذلك أن يقول : أسلفك هذا في مثله» خوفاً أن يكون 
أمرما على غير المعروف» ولكن لا أراه مفسوخاء وأْحَبٌ إلي ألا يشترط شيئاء ولا 
يقولّ : ترد علي مثله» ولو أسلفه إِيّاهِ على أن يعطيّه من جنسه أقلّ منه وأدنى 
صفةً» لم يجُرْ ذلك؛ وأمّا يدا بيد» فجائز على المعروف [من صاحب الفضل]!), 
إلا في الطعام» وأمّا في. الدنانير والدراهم» [فيجوز بدّل ناقصة بوازنة2», يدا بيده 
إذا استوى العددٌ ولا يجوز إِنِ اختلف. قال مالك : ومّن ذبح شاةً وسلخهاء 
وأسلفها جرّاراً وزناء على أن يأخدّ منه كل يوم رطلينء لم يتبَغ ذلك وإِنْ ل يكن 
في ذلك شرطّ / إذا تصنّعا لذلك» ومن ور غراً بدين من بيع» أو قرض غيره» 
فذلك سلفء وإن كان رفقا بالمديان» فذلك جائز. 

ومن قال لرجل خارج إلى مصر : أسلِفك مالأء لتقضينه بمصرّء فلا ينبغي 
ذلك؛ ولو كان المُسلف هو السائل له ذلك» فذلك جائز. 

وما في الطعام» فلا يجوز 5 منه» على أن 7 يلد اح حمل 
ذلك كل ها كان" لصيل أو كرا 
(1) كذافي الأصل وص وكتبت في ف : (من صاحب الأرفع). 


(2) في ف : (فيجوز أن يبدل ناقصة بوازنة)؛ وفي الأصل : (فيجوز بدلا ناقصة بوازنة). وقد أثبتنا ما في 
ص. 
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ما إِنْ شعت تسلَفتُه أو تركثه. فلا خيرٌ فيه» وإن أودعّه وديعةٌ [فلم يقبلهاء 
فقال : فخذها منّى سلفاً. فكره ذلك مالك. 

ومن خشي على قمحه]27 الفساد فأسلفه ليضمئّه له لم ينبغ ذلك. 

ومن الواضحة:» قال : ولا يجوز سلف الماع التدائين» ول لعفن ود 
المبلول» ولا الرطب» ولا قديم ليخد به جديداء وإن كان القديم , يا ل 
كل سلف كانت منفعته للمسلف 4 قال ولو ولك جلك وسنة ا شديدة 
بالناس» فسألوا رب الطعام العفن أو السائس وغيره مما ذكرنا أن يُسُلفهم إِيّاه لما 
هم فيه من المعونة» فذلك جائرٌ, إذا كانت المنفعة فيه لهم دونه . 

ومن كتاب ابن المواز : للا بأسَ أن تور من لك عليه حقٌ باحق بعد 
مله على أن يرهتك ارهتاء وإن كان هذا قبل الأجل» لم يَجُرْء وكذلك لو قال : 
أسلفني عشي إلى عل حمّك» رأرهتك بالدّينين رهنا. م يَجْزْ وهو سلف جر 
منفعة 2 0 بدلك بعد عل الح ل وقد كان 0 : إن كان عدياً 0 
رقلث) : فإن كان 0 ليس له أو دفع حيلاً افك ؟9 0 : جائز أنه 
ملف د وقال في كتاب الرهون : لا يجوز إِلّا أن يكونٌ الرهن له. [وأما إذا 
كان عديما وعليه دين محيط لم ير وإن كان الرهن له]©. 

ومن له على رجل عشرة دنائيرٌ حلت ولا شيءَ عنده» فقال لغرقه : أسلفني 
خمسةٌ ونجُمْ علىّ الخمسة عش نصف دينار من كل شهر. فل امن ركد 

ومن قال لرجل : أَعِنّى بغلامك أو بثورك في حرثي يوماً أو يومين» وأعينك 
بغلامي أو بثوري. فلا بأسَ به. وراه من وجه الرفق» وكان هو الذي يطلب. 
(ز) ها بين معقوفتين ساقط من ف. 
(2) في ص زيادة في هذا الموضوع لم تتضح لنا بعض كلماتا فائرنا عدم نقلها. 


00 ما بين معفوفتين ساقط من الأصل وص» مثبت من ف 
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. قال : وإن أعطيته عبدك النّجَّارَ يعمل له اليوم بعبده الخياط يخيط لك غداء 
فجائز. ٠‏ 

قال مالك : : فشن أقام شاهدا بدّين» ف راد أن علق ّم سأل المطلوبت أن 
يعفيه من العين» ويؤْشحرّه سنة فليس بحسن» أرأيت إن قال : : أسلفك ؟ وكذلك 
لو رد البمينَ» فقال المطلوب : لا تخُلفني, وأترني سنة؛ وأنا أقرّ لك. فلا خيرٌ 
فيه وهو سلف جر منفعة) والإقرارٌ على هذا باطل» ويرجعان إلى الخصومة. 

ومن قال لرجل : أقرضنِي اليومَ ديناراء وغدا ديناراء وأقضيّك إلى شهرين 
ديئارين . فجائز إن كان النفع للمستقرض» ولو قال : أسلفني :ديناراء وإى شهر 
دينارا» عل أن أَردٌ عليك دينارين. يوم تعطيني الدينار. لم يَجِلْ وإن كانت المنفعة 
للمستقرض» وكأنّه أسلفه دينارا» عل أن يراطله إلى شهر بدينار» فصار بيعا 
وسلفا. ٌ 

١‏ وسل مالك فيمن لزم رجلا بدينار» فقال له غيره : وحخَرُهء وأنا أسلفك 

: عشرة دنانير. فكره ذلك. 1 

“قال ابن القاسم : قال مالك» / فيمن نزل يه القاضي فق مكل عند 
قال : إِنَّ من ذلك ما عسى أن يكونَ خفيفأء ولعلّه لرلا دينه لم يُقمْ 

قال مالك : ومن باع من مديانه بيع أو صنع له معروفا أو ا وهو 
قريب أو بعيد؛ غنيّ أو فقير» فإن تبّن أنه فعل شيئا من ذلك لمكان الدَّينء لم 
يصلح, وما كان لغير الدّين فجائزء وما أشكل فلا يقرئه, وإذا كان غشيانك إياه 
يلا يرهقه في دينك فلا ير فيه وإن كان من لا يخاف» فلا بأ. ثم قال : 
دع ما يربك إلى ما لا ك1 


لا يرييك؛ فإن الصدق طمأنينة, وإن الكذب ريبة). 
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ومّن قال لغريمه : هل لك أن تخرجٌ بهذا المتاع تبيعٌه ؟ فإن كان يكلفه 
الخروج بسبب دينك» فلا خيرٌ فيه» فإن فعل» فلو أعطاه شيئا يصلح به ذلك» 
وإن لم يرح لمكان دينكء فلا بأسّ به. 

ومن العتبية2!7 : قال ابن القاسم. عن مالكء فيمن ابتاع كذا وكذا رطلا 
بدينار إلى أجل» فيزن له. فبقي عنده رطلان» فيدعهما له. فلا بِأُسَء بما قل مثل 
هذاء وإن كثرء فلا يعجبني. وقال سحنون : لا بِأسَ به كان قليلاً أو كثيرا. 

ومن الواضحة, قال : ولا يقبل للمديان هديِّةٌ ولا ركوب داب إلا أن يكونَ 
من خاصة أهلك ممّن يكون ذلك بينكما قبل الدَّينَ وإن خفتٌ أن يكونٌ بعض 
ذلك للذروة: قاذ نقريق وقد آم الى عباتن أن بجاستتا بما نفام له من هدية في 
دينه» ورد عمر هديّة 0 وله عليه دَينء فعاتبه وقبلهاء وقال : إِنّما الربا على من 
أزاد. أن برق 


ولا تنتفع بما رهنك بشرط» ولا بغير شرط. إن كان صحفا قاد تقر فيه 
ولو كان من ببع وشرط في اصله النفع [بالرهن حل" ذكره جاز» وإن م يشترطه. 
م يبز نفعُه به كان الدَّين حالا]© أو مؤْجّلاء أذن / له ريه أو ل يأَذَنْ ونمو 
هذا في كتاب ابن الموازء في كتاب الرهون وغيره. 

قال ابن حبيب : ولم يُخْتَلّف في إجازة القضاء في القرض أجودُ صف وعيناً 
في العين والطعام» وقد تسلف النبىٌ َه بكرأ فقضبى حملاً خيارا رباعياً©. 

ما الزيادة في العدد في العين» والطعام في القضاءء فكرهه مالك؛ واستخف 
رجحان الميزان. قال ابن حبيب : وأجازه غيرّه من أصحابه, إذا كان من أهل 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 294. 

2( ل ا ل 

(3) يشير إلى حديث أبي رافع مولى رسول لله يله في في الموطإ. كتاب البيو ع باب ما يجوز من السلف؛ 
ووراه لع رن ماقا باب من مكبلق تنا سق خا نين 
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الصّحّة من غير وَأي10 ولا عادقٍء ويكون عند القضاء أو بعده, لا يجوز قبل 
التضاء أن ل منه شيكا]!2» 5-7 أن يكف عن تقاضيه) أو 7 له في الاجل. 


قال ابن المواز : خفف مالك يسيرٌ الرجحان, ولم يُجِرْ ما كثر, ولا زيادة 

ع7 ع 1 7 5 3 هق 2 

العدد في العين والطعام, 2 أشهبٌ زيادة العدد في العين والطعام]0, واحتج 
نحديث رواى أن للد علا فضى في بعير تسلفه ببعيرين07. 


ولثل هذا بابٌ في كتاب الصرف فيه هذا المعنى. 


ومن العتبية؟», قال أصبعٌ» في قوم يقتسمون ماء بالقلد. فتسلف أحدّهم 
من صاحبه في الشتاء أقلاداء فيطلبه في الصيفء فيأبى أن يعطيّه إِلّا في الشتاء كا 
أخذه, لرخصيه حيئئذ وغلائه في الصيف, قال عليه أن يعطيّه حين يطلبه به إن 
كن خبالاء وللمفملق قضائه أيضا ىوقت هاف ولا يآن الآخر اذه إذا بذله 
له. 


وفي باب مبايعتك لمن لك عليه دين ذكرٌ سلفك لمن لك عليه دين 
فيمن أه دين هل يضع منه ويتعجّل أو يأخذ أفضل أو أكثر 
ال سا عا اميه 
يأخذ قبل الأجل 56 وبباقيبا 0 فيصير بيع م وسلفٌ وعرض» وذهب 


)201 الوأي : المواعدة. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء منبت من ف وص. 

(3) ما بين معقوفتين سقط من ص. 

(4) يوجد في صحيح البخاري حديث قريب منه يتعلق بالربا في الحيوان جاء فيه أن ابن المسيب قال : 
«لا ربا في الحيوان ؛ البعير والشاة بالشاتين إلى أجل». وفيه قال ابن سيرين: «لا بأس ببعير ببعيرين 
نسييئه » . 


(5) البيان والتحصيل. 7 : 8 
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بذهب» وإن كانكها قيمة الر 031 دون ما أخذه به دخله مع ذلك : ضع 
وتعجّل ولو أخذنا بجميعه عرضا قبل الأجل يسواه©», فذلك جائزء ولك أن 
تأخدّ بعضه قبل الأجل عينا وببعضه عرضاء ثم إذا حل أحذتٌ يبقيته عينا أو 
عرضاء لا يتأَتر العرض. قال أشهب : لا تتعجّل من دَينك شيفا على وضيعة 
باقيه أو بَيْعه [فإن تعجَّلتٌ بعضه. ولم تضعْ شيئا منه ولا بعتّه أو بعت من أو 
وضعتٌ ولم تتعجّلء ثم أراد أن يفعل ما ذَكر]!2, فذلك جائز إن صحَّ من غير 
مؤانسة ولا موعد. كمَنْ أسلف بعد تمام البيع» أو أسلف إن كان السلف سابقاً 

ابن نافع» عن مالك : ومن له مائةٌ دينار حالَة» من تمن طعام على رجل 
فأخذ منه تسعين» ووخره بعشرة» ثم أذ منه بها قبل الأجل عرضا أكثر من 
قيمتهاء فذلك جائزء ولا يأخذ منه من صنفه طعاما أقل منه. 

قال مالك, في كتاب ابن المواز : ولو أخذ منه تسعين من مائة حال 
ووتحره بعشرة» وكتب له بذلك كتابأء فلا يصلح أن يضع له منها على تعجّلها بعد 
أن وجب التأخيرء ولو كان ذلك عند المراوضة قبل الوجوب» لجاز ولكن إن 

مالك : ومّن قال لغريمه : عجّل لي دينيء وأحطّك منه. فقال : لا يجوز 
هذاء ولكن تُحذ عرضا بما رضيتٌ تعجلّه. قال : ذلك جائز. وهذا غلط في 
اللفظء ولا ا ببعضه قبل الأجل عر ا ولا يأغيل بعضه عينا . 6واو 
وبعضه موُتَراء ولا عرضا معجّلا. 


(1) في صح : (قيمة السلعة) عوض (قيمة العرض). 
(2) في ف :طلا يسواه) بزيادة لا النافية. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ف. 


ا 


مالك : ومن أسلم في عبدين: فأخذ قبل الأجل عبدا مثل شرطه؛ أو أرفع» 
وعرضاً ببقية حقّهء فكرهه مالك» وأجازه ابن القاسم. وقال أصبغ : لا يجوزء 
وهو : ضَّعْ وتعججل. (وقول مالك 0 
ولو أخذ قبل الأجل عب عبداً أدن أو 7 م يَجِرْ. 

ومن اجموعة. قال أختهيت : : وإذا كان لك عرضٌ من بيع إلى أجل؛ فعجله 
لك» فإن م يكن أجود ولا أردأ فجائز» وإن كان مثله ولكن لم يُعجله حتى 
أعطيتّه شيغاً أو أعطاك شيكئاء وم يقع مم بخطوة ولا كلمة 22 فلا يجوز أنه منك 
وضيعةٌ على تعجّل حنٌء ومنه طرحٌ ضمانٍ بزيادة. قال هو© وأشهب : ولا 
يأعذ أجوت أقل عددا أو اكت زولا أدى وأقل. عدداً أ اكش . :قال :لبن 
القاسم : ولا يأحذ ما لا يجوز أن يسلمّه فيه قبل محلهء إذا كان من بيع. قال عبد 
الملك : وإذا -لّ وليس بذهب فلا فضةّء جاز أتحذك أرفع أو أدفىء أو أكثر أو 
0 من صنفه ومن غير صنفه نقدا. 
لدناءتهاء تكذلك في العدد 50 ا نقدا منك أو منة وهي عين أو عرضٌ» 
إلا أن يزيدّك من مثل قن المال» فلا يجوز ولا يتأر ما يزيدك» كد دين بدَين) 

وإن كان من صنف دَينك» فهو بِيعٌ وسلف» افإن أَتَرتَ أنت ما زدئه فذلك 
ا ورواه علي عن مالك» 5 السالة كله قال ابن القاسمء وأشهبٌ) 
وعلىٌ : ما لم تكن زيادئك من صنف ما / تأخذ منه في عرضيك» فيصير بعض 
ما قضبي سلف في عرض من صنفه. . قال ابن القاسم : وإن كان الذي لك عليه 


و4 ما بين ا ساقط من الأصلء منبت من ف. 

 )2(‏ في ص : (للم يقع بخطوه أو كلمه). 

(3) في 4 : (قال ابن القاسم وأشهب) عوض (قال هو وأشهب). 
(4) الزيادة من ص وف. 


- 132 


6 ا ظ 


من قرض» فلك أن تأحذ قبل الأجل أجوة اضفة في مكل العندء :ولا تأجل أروأء 
بخلاف أن لو كان من بي لل له يكن لف المرض» وقد غيكل اجرف "لين 
له تعجيل البيع. 
وقال أشهب : لا يجوز في البيع» ٠‏ للا في القرض أن يأخدٌ قبل الأجل أجوة 
ولا أبدأء لأنّه العرض بالعرض من صنفه 0 مخ وتعجّل أو ازوذ وتعجل. 
واختلف.قوله في أنحذه من الذهب القرض أردأ أو أجودء وحوّزها قبل الأجل من 
الطعام في مثل كيله وجنسئه أجودُ صفةء فكرهه, وأجازه ثم قال : ولا خيرٌ في أن 
يأُخدٌ من الطعام قبل الأجل أكثرٌ كيلاً من صنفه أنه الفضل”؟ في الطعام. 
قال ابن القاسم؛ وأشهب : ومن لك عليه دين إلى أجل من عرض أو 
حيوان» فلقيته بغير البلد» فلا بأمن أن تأخذّه منه إذا رضيئما وحلّ الأجل» وكان 
سٍِ صنفه(2)) ل 3 3 أن 3 ا : لأنّه قْ 0 زيادة رفع 


منهة بغير اليلد لا 0 ولا 1 5 رفم يكذلك هذا 0 ف كاب ابن المواز. 


وزاد : قال ابن القاسم : ويدحله في أذ مثله قبل الأجل بغير البلد ما يدل في ' 


أرفع وأدنى» قال ابن عبدوس : وقال سحنون : ذلك جائز إن كان مثلّ الصفة, 
حل الأجل أو لم يَحُلّ. 

ومن كتاب محمد : ولا يجوز أن يعطيّك بغير البلد» من عرضء أو طعام من 
قرض أو بيع / قبل الأجل» وإن كان مثلّ ينك سواء» ويجوز في البلد قبل الأجل 
مثله ويجوز في القرض أجودٌ منه. قال يحيى بن عمرٌ : قال أصبغ : ومن لك عليه 
طعامٌ من قرضء فقضاك بغير البلد مثله, وقد حل» فذلك جائرٌ (ولا يجوز) أدنى 


9 في ف : الأنه التفاضل في الطعام). 
(2) العبارة في لف : (وكان لصفته). 
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ولا أجودُ [وإن لم يحل فلا يجوز مثله ولا أدنى ولا أجود]!' بغير البلد» وكذلك إن 
مسي الب ا لي ماه وفيما لم 

ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : وَأَذّكَ لبعض ما أسلمتٌ فيه قبل 
الأجل 3 عرض 0 يخالفه كأخذك َ مائة دينارٍ خمسين دينارا وغوظا قبل 
الأجل, وِيْفْسَحٌ ذلك كله ويبقى الحقٌ إلى أجله إن علم ذلك قبل محله. قال 
أصبعٌ : وإن لم يعلم حتى حل نقدت الوضيعة, أنه لا أجل له يردُ إليه» وليس 
له إِلّا ما أخذء وقد ألم قال حمدٌ : هذا غَلَطء وخلاف لمالكِ». وابن القاسم» 
بل الوضيعة باطل قاله مالك. 

ومسألة الخلع على وضيعة الدِّين وتعجله في كتاب الخلع. 

وإن أسلمتٌ في عرض أو حيوان» فلا تأخذ قبل الأجل أدنى صف أو أقل 
وزناً؛ لأَنّه : ضعْ وتعجل» ولا أَرفعَ» ويجوز ذلك كله بعد الأجل» وإذا كان دَينْك 
دنائيرٌ أو دراهج» من بيع» أو قرضء أو كان طعاما أو عرضا من قرض خاصة» 
فيجوز أن يأخدّ قبل الأجل أَرفِمَ ضفةً» ولا يجوز أدنى صفة. ولك أن تأخدّ قبل 
الأجل أكثر عدداًء إن كان ذلك من بيع» فأعطاك ذلك البائع» ولا يجوز إن كان 
من قرضء إِلَا أن يأُخدّ أجود صفد من غير وَأ ولا عادة» ولا يأخذ قبل الأجل 

أقلّ ولا أدنى في عين / أو غيره من بيع أو قرض. 

وروى أشهبء عن مالك : إِلّا أن لا يبقى في الأجل في البيع إِلّا يوم أو 
يومان» فيلزم المبتاعَ قبوله. 

مالك : ومن لك عليه أربعة عشر دينارا ونصفء فقضاك الدنانير قبل 
الأجل» وأعطاك بالنصف دراهمّ» فلا يجوز ويجوز أن يعطيّك به عرضاء وإن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) في ف : (مع عرض يخالفه). 
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أعطاك ديناراً ورددثٌ عليه في نصفه دراهمٌ» قال ل الى أن يرد د إليه عرضا. 
وأجازه ابن القاسم في القرض» ع لك عليه نصف دينار» فأعطاك قبل الأجل 
ديناراء وأعطيئّه بنصفه دراهم, لم يَجزْ وما عرقي فقد أجازه مالك» ولسنا نجيزه» 
ويدخله : بيع وسلفء وَضْمْ وتعجّل» تعججل حقّ سلف. وكذلك قال. ابن 
القاشم: 

وهذا الباب يتعلّق منه بغير باب من البيوع والأكرية, قد جرى ذكره في 
مواضعه. 


مَن له دين على رجلء ما الذي يجوز له بيعه به منه أو من غيره؟ 
0 0 


0 
بائعك بما شعت من ذهب أو ورق أو طعام أو غيرو؛ من خلاف العرضء وتنتقد 
وتحيل عليهء حل أو لم يَحِلّ» ولا يجوز أن تبيعّه من بائعكء إلا بم يجوز أن تسلمَ 
فيه رأس مالك؛ وما ابتعتّه بعينهء جاز أن تبيعّه من أجنبيّ بنقدء أو إلى أجل» 
مخلاف ما في الدّمّت وما أسلمتٌ فيه وَرقَا فلا تبغه / من بائعك بذهبء وما 
أسلمتٌ فيه ذهب فلا تبغه من بائعك بوَرِقٍ وإن قَلْثْء وعجوز أن تبيعه منه بمثل 
ما نقدتٌ في صفته وفي وزنه فأقز00). 
وإن أسلمت عرضاً أو طعاما في غير الطعام» فلك بيع ذلك من بائعمك 
بذهب أو ورقء بما يجوز أن تُسلمَ فيه ما دفعتٌ©, إذا تعجّلتَ ذلك» حل 
الأجل أو لم يَجل» ويجوز أن تبه بمثل رأس مالك فأقل» ما لم يكن أجوة جودة 


منهء وإن نقدتٌ ذهبا جاز بيغعك بذهب أقل عدداء مالم 0 أحزد عبيون 


الك م 
(1) . في الأصل : (في ورقهم. وأئبنا ما في ص وف. 
)2١‏ العبارة في ف : (أن تسلم فيه رض مالك الذي دفعت). 
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وكذلك الوَرقُء والعروضٌ» وكذلك الطعام إن أحذت مثله في صفته وكيله. وكره 
ابن القاسم أن يأحَذٌ أقل كيلا. وأجازه أشهب وغيرهء كالذهب يأخد 0 

ومن المجموعة : قال ابن القاسمء وأشهبٌ : وإن كان له طعامٌ من قرض» 
فله أن يخ به عند الأجل طعاما يخالف جنسّه أزيد كيلا نقداء وله أن يأخدّ منه 
فيه ها يجوز أن أده في المبادلة يدا بيد اثنان بواحد إن شئتاء وذهبا من وَرِق 
ووَرقاً من ذهبء ولا يأخذ من جنس من المر جنسا آخر إلا في مثل المكيلة. 
قال أشهب في هذا : يجوز إذا لم تر بينكما فيه عادة ولا وَأي؟ فأمًا إن جرث 


اده ا رق موحد را سل ٠١‏ الخلقة بج مرا عر ار خرن . أو أدلى منه, 


في جنسه من المر الذي لك عليه؛ فإن كان أردأ منه في غير جنسه من اتمرء فلا 
اخ لاثة ريما زعب "افيه وكان أفضل. قال أشهبء ولا تأخذ في من كرسئيف”" 
بعّه كرسفاً أكثرٌ من وزنه /» أدنى من صفته» أو أقل وزناً وأجود صفةً. 

قال اقنيت : ومن أسلم في سلعة غير الطعام عينا أو طعاما أو عرضا 
انك فد او جما نار به ثم باعها من الذي هي عليه قبل يفارقه؛ 
فيجوز بيمُها منه بما شاء نقدا قبل التفرّق» وكذلك إن نقد فيها دنائيرء وأخذ 
دراهمء أو دنائيرٌ أكثرٌ من دنانين» ولا يجوز بعد التفرّق أن يأخذّ إلا ما يجوز أن 
يعطىّ فيه رأس ماله ولا يأخذ من ذهبه ذهها أل وزناً وأجود صفةً» ولا أكثر وزنا 
أدنى صفةٌ ولا من تمن الطعام طعاما من صنفه أكثرٌ كيلا وأردأ عينء ولا أقل 
كيلا وأجود عيناء ويجوز أدنى صفةً وكيلا», 1 و مساويا له في أحدهماء أو أدنى منه 
في الآخرء وإن لقيئّه بغير البلدء فأخذت منه دنائيرٌ مثل رأس مالك عددا أو 
وزناء فذلك جائز. 

قال أشهبٌ : ومن لك عليه عروضٌ» فلك بيعها من غيره» حلت أو لم نحل 
عفلها اضف ومقداراً. وقال ابن القاسم : إذا كان النفع في هذا لاخذه. ناوالا 


ره 


م يجز. 


(1) الكرسف : القطن وقد تقدم شرحه. 
 )2(‏ في ف : رأدنى صفة وأقل كيلا). 
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ومن الواضحة : وإذا أحالك من لك عليه عرض على عرض مثله من بي» 
م يَجْرْ لك أن تصالِحَ ا محال عليه إِلّا بما كان يجوز لك أن تصالح عليه من أحالك 
مكل رأس ماله فأقل؛ فإن كان .رَأىُّ ماله خسة عش ورأين مالك عشة فلا 
تصالحُه إِلّا بعشرة فأقل» ولو كان رأسُ مال غريمك بما أقالك وَرقاء ورأسٌ مالك 
0 
تأخدَّه من غريمك؛ ويكون ذلك مما يجوز لغريمك أن يأخدّه من غرمه. وإِلّا لم 


حخردن 


يجر. وهذا الباب متعلّق بغير باب قد تقدّم ذكره. 


جامع مسائل الدّين أو فسخه في دين(" 

من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم؛ وأشهب : قال ماللكٌ : مَن كان 
شراؤه بدين إلى أجل جاز لك أن تشتريّه بدين لك على رجل آخر. قال 
لك عليه دين لم يَجْرْ لك أن تفسكه عليه في دين, ولا يجوز لك أن تشتريّ منه 
ما يتأخر (قبضه)© من تمره وشيء غائب» أو بيع فيه خيارٌ أو مواضعة, أو كراءء 
او إجارة. 

ولا بأسَ أن تشتريّ ذلك منه بدين لك على غينء إِلّا الإجارة والكراءء 
فأجازه أشهبء وكرهه ابن القاسم؛ وروى كل واحد منهما قوله عن مالك. وفي 
المدونة» في كتاب الحوالة عن ابن القاسم مثل ما ذْكِرَ ها هنا عن أشهبّ. 

ولو اكترى منه على أن يُحْمِلّه على مّن ليس له عنده دين فهو جائ؛ لأنّها 
جمالة. قال مالله0): ولو شرط في الكراء النقدء ثم أحالة عل دين له حال أو 
مكل اسار اران ل برو اليا ار 


(1) العنوان في ف : (جامع مسائل الدين بالدين أو فسخه في دين). 
)2( لفظة (قبضه) ساقطة من الااصل وصء»2 مثبتة من ع 
(3) في ف : (قال محمد). 
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قال مالك : ولا تأخذ بدّينك من الغريم طعاماً بقريته» تبعثُ من يقبضه. 
قيل : فإن كان على ستة أميالي. فكرهه. حل الدَّين أو لم يحل. قال : ولا ثوباً 
يصبغه لك أو يخيطه. أو حنطة يطحنهاء أو يكري منه به أرضاً قد رُوِيَتْ وإن / 
حل. قال مالك : ولو كان طعاماً قليلا أخذ منه بدينار2"2» لم يصلح له أن وخر 
إِلّا قدر ما يجوز له في مثلهاء إلى أن يأتىّ بحمّال أو مكتل يأخذه فيه. وقاله ابن 
القاسم» وأشهبٌ. 

قال أشهب : وكذلك لو كان مما يُكال أياماً أو شهراء يَقَمْ في ذلك ما 
ذكرناء لم يكن بذلك بِأسٌ إذا شرع فيه. قال : وإذا بعت الدَِّينَ من غير من هو 
لك عليه» جاز أن تور بالشمن اليوم واليومين فقط؛ ولا تور الغريم إن بعتّه 
منه إِلَّا مثل ذهابه إلى البيت» فأمًا أن تفارقه, ثم تطلبّه به فلا يجوز. قال 
أشهبٌ : فإن تفرقاء فسيصّ البِيع إن عملا على ذلك أو كانا مِن أهل العينة» فإن 
لم يكونا كذلك فَلَيْلِحّ عليه حتى يأخدّ منه الثمنّ. قلتٌ: فإذا لم يَجَرْ إن اكترى 
ا أو عبدهء فهل [يجوز لي أن]*) أستحملّه به عملا ؟ قال 

: أما العمل اليسير والدّين لم يَحِلْ فذلك جائرٌ وإن حل» لم يَجُرْ في 
نم وقال مالك فيمن لك عليه درهمان» فاستحطءّه بدرهم» فلا 
تقارضه به بعد فراغه» ولكن ادفقه إليه» ثم يقضيكه في دينك. وكره مالك في 
رواية ابن وهب تستعمله في دين لم يحل به عملا قبل الأجل؛ وقال : أخاف أن 
عرطن أو يفيت اا علد نس حل الأجل فصي ديا ينين 


قال مالك : : ومن ابتاع خمسين إردباً كمسين درهماً» بأخذ كل شهر عشرة 
أرادب ونقده الآن عشرة دراهم, على ال ليا أخذ عشرة أرادبٌ» نقده عشرة 
دراهم. قال : هذا دين بدّين. 


)1( (أخحذ منه بدينار) كتبت في ف ا 
,2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وصء مثبت من ف. 
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قال مالك : / من ابتاع لفان إلى أجل بعشرة دنانير» فنقده عُانية دنانير» 200ر 


وتأكَر ديناران إلى محل الأجل» فلا خيرٌ فيه. محمد : ولا يُفْسَحٌ إِلّا أن يتعاملا 
عليه. 


ومن العتبية”'2 : وكره مالك أن يشتري الطعامً يشمن إلى أجل» ثم يقرّه عند 
بائعه وإن كان اكتاله. وأخماف أن يوْترَهِ حتى يحل الحقٌ: ولو كان بالنقد, لجاز. 
قال ابن القاسم : يخاف أن يضمئّه له إلى الأجل» فيكون النقد والكيل معاً. 


افر 


قال في رواية عيسى : ولا يُفْسَحٌ إن نزل وإن لم يكتله حتى يحل الأجلء وقاله ابن 
المواز. 

قال ود للق عله عائة ورارج وعدت ا مس مانة وني اسلا 
نصفهاء وتأر ما بقي حتى طالء فليردٌ كل شيء» ويرجمٌ إلى دنانيره. 

ومن كتاب محمد : وإذا كان رأسُ مال السَلّم حلياً مكسوراء فيقبضه ثم 
اسنّحِنٌ أو وجده رديئاء فله مثلهء بلا يُنْمَضُ السلّمُء بخلاف المصوغ, قاله ابن 
القاسم» وأشهبٌء ولو عرف وزنَ المصوغء فهو كالموزون المكيل يُسْتَسَقُ من طعام 
أو عرض أنه ينتقض السسّلّم. 

ومّن وليتّه طعاماً أو عرضا في ذمة رجل» فلا يجوز أن يور بالشمن يوما ولا 
أقل منه وهذا كالصرف. قال محمد : أمّا في الطعام» وفي كل ما عامل به 
صاحبّه. فكما قال, وأما في غير الطعام» يبيعه من غير مَن هو عليه فيجوز أن 
يوْتْرَه بالشمن يوما أو يومين. 

قال : ولا يجوز للمرأة أن تضم مهرّها عن زوجهاء على أن يحجّ بهاء ذلك 
دين بدين» وكذلك روى عيسى / عن ابن القاسم. 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 76. 
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ئرْ إن كان ذلك ! إلى الأجل , بعينه» كقول مالك في الثوب يزيد في طوله, كان 
0 أو غيرّه» وأمّا في أُصمَقٌ وأدق, فلا يجوز. 

قال مالك» فيمن استعمل مساويا على قدر وصفه. ثم زدته في الثمن» 
ليجعل لك أكثرٌ منباء فذلك جائزء إذا لم يزدُ في الأجل. محمدٌ : ولم ينقصْ منه. 

لس مام دس الام 0 
الكراء ار في غيره في كتاب الإجارات والأكرية. 


باب في مبايعتك لمن لك عليه دين أو تقرضه قرضاً 


من العتبية20», قال مالك» فيمن لك عليه طعامٌ من قرض» فسألك أن تبيعٌه 
طعاماً يقضيّكه. [من قرضك]0©. فَأمّا بنقد. فجائرٌ؛ وما بدّين» فلا يجوزء 
لأَنّك تردُه إليه» وتصير تطلبه بثمن مكان طعام كان قرضاً أمّا بنقدء فهو كبيع 
الطعام من قرض قبل قبضه» فذلك جائر. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن عليه طعامٌ من بيع فقال 
للطالب : ما عندي طعام؛ ولكن بعني حمارّك؛ وأنا أقضيك طعامّك. فأمّا بنقد 
فجائرٌ» إذا ل يُعْطِه دون شرطه من الطعام أو أَرقَمَ» وإن كان بِيعٌ الحمار إلى أجل 
فلا يجوز. قال أصبغ : وِيُفْسَحُ, فإن مات / الحمازء تعجّلتُ قيمئُه. 

من الواضحة : روى ابن القاسمء وابن وهبء عن مالكء في القائل : بغني 
حمارّك لأقضيّك طعائك : أنَّه كرهه. ولم يذكرٌ بنقدء ولو قال : بعْني طعاماً 


(1) في الأصل : (دابة)» وما أثبتناه من ص وف هو الصواب. 
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لأقضيّك. لم يجن وهو بيعٌ الطعام قبل قبضه. وقاله أشهب. وإن كانت الدنائير 
التي يعطيه الآن أكثرٌ من رأس ماله فهو 0 
بك فهو الرباء وأمّا بأقل, فهو بيع الطعام قبل 0 

ومن كتاب ابن المواز : ومن تحمّل له رجل» فقال للحميل : بعغني سلعتّك 
أقضيبا فلاناء» فتسقط حمالتك» فل" يعجبني ) وأخحاف أن يكون من الدّين بالدّين 
وبابا من أبواب الرّبا. ومن العتبية©» : قال عيسى» عن ابن القاسم : إن كان 
اشتراها ”ا يشتري الناسٌ ولا يدرف ينها ف قضائه, أم لا ؟ فلا اع به. 


ا 


وما 


ومن كتاب ابن المواز: مالكٌ : ومن عليه 18 دينارٍ دين فلك الت ال 
الطالت أن بي منه “سلعة بماقة ونتمسين إل أبعل: قال فى المجموعة + تسوئ مائة 
بالنقد. فهذا لا يجوزء وهذا كراء الجاهلية» ورواه ابن القاسم» وأشهبٌ. عن 
مالكء وقال مالك فيمن يَقَدَمٌ عليه البرّه» من مصرّء فيبيع بدّين» فيقضي 
ابض م يندم كي أخره فم عنيمة قال 11 أرهم يرون بيدا بأساء: ولينن 
مثل الأول» وإِنّما يُكْرّه هذا من أهل العينة. 

قيل : إَ ل يبيعون العَزْلٌ بالدٌينارين والثلاثة من الحاكة, فيأقي أحلُهم 
بدينار مما عليهء ثم يتاع / منه أيضا غزلاً آخرّء فهو هكذا يقضيه وييقى عليه 
فلم يَرَ به بأساً. قال محمد : وقول مالك الأول» كراهينه أحتٌ إليَّ. قاله ابن 
القاسم. 

قال مالك : ومّن لك عليه دينٌّء قد حل أو قرب حلولّه بما ينّهَمُ أن يكونَ 
يبتغين ها "بأد منك ف اقطباء ذينة اقلا بيعه شيا إلى أبعد امن أجل يك 
وأمّا بنقد فجائز. 


(1)» (قبل قبضه) جاءت في ف: (قبل استيفائه). 


(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 407. 


(3) البّر (بفتح الباء والزاي المنقوطة المشددة): الثياب من الكتان والقطن. 
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قال أشهب : قال مالك» فيمن عليه خمسة وعشرون دينارا من قرض» 
فقضى منها عشرين؛ لم يد غيرهاء فباعه الطالب عرضاً بخمسة إلى سنة» ثم وقع 
في نفسه أَنَّه يقضي من ثمنهء قال : لا يأخذهاء وأصل بيعه لا خيرٌ فيه؛ باعه وله 
عليه دين قيل : إِنّه سلف حال» قال : ذلك سواءٌ من بيع أو قرض» ولكن إن 
ترك الخدمسة إلى السنةء فأرجو أَنّه جائر. قول عحمد : صوابٌ إلا قوله : إن ترك 
الخمسة إلى السنة]!'2 فجائرٌ. فهذا لا يعجبني, لأنّه إن باعه العرض» على أن 
يور بالخمسة» فهو بيع وسلف, وإن باعه على أن يُعَجلَ له من ثمنه» فلا خيرٌ 
فيه, لأنّه يعطيه تمن سلعته. 

وقال مالك؛ فيمن له حريف بالريف» يبتاع منه بالمال العظم» ثم يقضيه عند 
حصاده. ثم يأخذ منه أيضاً. قل عوده ذلك» ولولا أنه يعطيه ذهبه عندما يقضيه) 
لم يَعْطِه طعامه, قال ا يعني عداء وزة) افيض ارول من أهل: القزية عات 
وخزنه» ثم ابتاعوه منه بنقدء فإن لم يككُنْ بجدئان ذلك وم ببق له عندهم شيءٌ 
فلا باس به. 


وس العتبية 22 : روى عيسبى»؛ عن أبن القاسم» فيمن باع طعاماً / بثمن ' 


أجل» 3 ثم أراد أن يسلمَ إلى المبتاع عرضاً وكام فإن لم يقرب أجل ذا 0 


جائر 0 وإن كان على أن يرهَئّه بالأول والثاني رهن فلا يجوز. 


قال ابن القاسم» عن مالك : ومّن وجب لأجيره عليه عشرة دراهم, فسأله 
بها ثوباء فقال : أشتريه لك إن شكتٌ. فكرههء فال : والصواب من ذلك أن 
يشتريه لنفسه. ثم يبيعه منه بعد ذلك». 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) البيان والتحصيل» 7 : 131. 

)3( أجاءت العبارة ف ف على الشكل التالي: (إن م يقرب الأاجل أجل الدين الاول» فلا باس به وهو 
جائز). : 

4 جاء في ف بعد ذلك (ع : يريد من غير مواعدة). 
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ومن اجموعة, قال ابن العاشم و حزلماللك : ومن الناس من يجوز له أن يبِيعَ 
ممّن له عليه دين قد قرْبَ حلوله مثل البزازين والسقاطين ممّن بتاع على 
التقاضي» فهو يبيعه ويقبض197) منه, وقد يأئية متاع آخرٌ يبيعه منه وقد حل الأول 
أو قرب حلوله. فهو جائز» وليس هؤلاء من أهل العينة. قال : وأمّا من ةا 
في الحبوب» فإذا حل أجله أسلم إليه في طعام إلى أجل» ولو منعوهم أخذوا من 
غيرهم» وهم عدما غ030 وهم ما بقي بديونهم» ولا يبيعونه» فلا خيرٌ في هذا. 

قال غيره : ومن حل عليه دين لرجل» فقال له : لا أقضيك إِلّا أن تسلفن 
دراه أو طعاماء أو كانت له دنانيرٌ مرهونةٌ عند غيو في عشرة دراهمٌ» فقال له 
أسللفني عشرةً دراهم أفتكها وأقضم . فقال : لا يسلفه إِلّا من جنس ذهبه 
الذي نشالة : 58 سلفاء وهو شِيء أعيده مما علي وإذا كان مخالفاً لما له 
د 


ذهبا أاع للك عضا 9 فلا ينبغي, ”م 


افيمن تسلّف من رجل شيئاً أو قبضه منه 
في دين أو صرف ثم يبيعه منه أو يصرفه منه أو يسلِمُه إليه 
أو أسلمُت إليه ذهباً فردّها إليك قضاءً من ذَيُنك 


من كتاب ابن المواز : ومن تسلّف من رجل دراهمَ حالة أو إلى أجل» 
فلا بآ أن يشتري عند يا سلعة بعينها ولا يجوز أن يصرفٌ بها منه دنانيرٌ أنه 
يفارقه» ثم يطلبه بالدراهم, ولكن إن فعل فليس له غيرٌ الدنانير» لأَنّ دراهمّه 
رجعث إليه» وإن كانت حالة» جاز أن يسلِمّها إليه في طعام إلى أجل. قاله 


(1) في فق رص: 
(2) العبارة في ف 0 من 56 
(3) في ف وص: (وهم غرماء). 
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مالك؛ قال في كتاب آخرّء (وكذلك يجوز)!2 أن يشتريّ بها منه طعاما نقداً. 
زقال : وإن أخذت منه الدراهم إلى أجل فلا يسلمها إليه في شيء مؤجل 
ولا ان أن يشتري بها منه طعاما نقد ©. 

عي + .قال عالله تن للف عليه دهن فد حل فاسلمك إلهاذها في 
سلعةٍ (إلى أجل)271» فردّها إليك قضاءً من دَيْنكء (الأول)* فإن لم يكْنْ شرط ولا 
وأيّ ولا عادة, فلا يجوز إن كان بجدثانه. 

ومّن أسلمتٌ إليه دنائيرٌ في طعام» ثم ابتعت منه طعاماً بدنانيرٌ إلى مثل 
أجلك أو أبعدء فقد كرهه ماللكٌ. قال محمدٌ : الذي أعرف من قول مالك وابن 
القاسمء أنه إن قارب الأجلُ فمكروه؛ وأما قبل الأجل؛ بما يعلم أنه لا يستعين بم 
أخذ في القضاءء فلا بِأسّ به. قال مالك : وإذا قرْبَ الأجل» فلا خيرٌ في أن 
يشتريّ المشتري من الذي عليه الطعامٌ أو غيرٌ الطعام طعاماً أو سلعة ما كانت 
إلى أجل أبعد من أجل دينه؛ وأا إلى الأجل بعينه أو بالنقدء فجائرٌ. 

قال مالك : ومّن قضاك طعاماً من سلّم ثم ابتاعه منك بنقد» أو تأخير» 
فإن كان بغير / حضة القضاء وبين ذلك تفاوث يُعْلَمُ به صحةٌ أمرهماء فهو 
جا 

ومن المجموعة : قال أشهبٌ : ومن صرف من رجل دينارا بدراهم» ثم 
استقرضها منه ودفعها إليه» لم يج وعليه رد ديناره» ولا يجوز أن يعطيّه فيه 
دراهم. 


وقد ذكرنا في الصرف ذكرٌ من يصرف منه ورقاء ثم يصرفها منه بذهب. 


(1) الزيادة من ف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وصء وقد أثبتناه من ف. 
(3) الزيادة من ف. 
(4١‏ الزيادة من ف 
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ومن غير المجموعة : وإن أقرضك رجل دراهمَ إلى أجل؛ [فابتعتَ بها منه 
شيئاً نقدأً. فذلك جائزء ولا يجوز إلى أجل» وإن أقرضكها حالَةٌ جاز شراؤك بها 
منه شيعا نقدا أو إلى أجل]7!»؛ كاجال السلّم, فذلك جائز. 

قال ابن حبيب : وإن أقرضك طعاماً حالاء ثم بعته منه بثمن نقدا أو 
نوكر 3 الولو اقرضكه إلى أجل صا أن تيه دمن مال حايرية؛ 
مثل اجال السلّم -» ولا يجوز بدّين. 


باب ذكر الخحوالة والمقاصّة في الدّيون 
من امجموعة, قال ابن القاسم : إذا كان عليك طعام» ولك 5 مه رجل 
طعاف وأحدّهما من بيع» والآخر من قرض» فإن حلا فجائر أن تحيله على 
غريمك, فإن لم يحلا أو حل أحدهماء فلا يجوزء حل البيمٌ أو القرض. 
قال أشيت باه #لمرسان بكي ماحل علية ا قتعا زنينا ل حل 
وإن كانا من بيع» لم يَجُُه وإن حلاء إِلَا أن يتفقّ رأسُ ماليّهماء فيجوز, ويشبه 
التولية. 
ومن كتاب ابن الموازء قال : وإذا حلت بدين عليك على دين لك» فإن م 
يكونا طعاماً من بيع» واتفقتٍ الصفة والجنس / والمقدارء وكان الذي يحتال قد 
حسم فهذا جائر» وإِنٍ اختلفا في الصّنف» أو في الحودة والصّنف» وأحدّههما 
طعام أو لين أو عرض » كانا أو أحذههما من بيع أو ل ل وإن 
جا إلا أن يعيضه اقل أن تبشترقاة فيجوز إلا .لي الطعام. من ابيعء'فلا يبلج أن 
يقضيه) لماعم وكذلك إن كان هذا ذهب وهذا ورن قالة قيلة نه زإن 


حلا 1 أن يقبضه مكانه قبل افتراق الغلاثة وقبل طول ايجلس» وإذا كان 
طعامّين متّفقي الجنس والصفة والكيل, وهما من قرضء أو أحدّهما من قرض» 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


145 


3ظ 


والآخر من بيع» فلا بأسَّ أن يحيل ما قد حل منبماء كان السسّلف أو البيمٌ فيما ل 
يَجل. ولم يزه ابن القاسم حتى يحلا. ورواه عن مالك. قال ابن حبيب : والاول 
قول جميع أصحاب مالك إنه جائز إذا حل ما.يحيل به إِلَّا ابنّ القاسم؛ واختلف 

ومن كناب ابن المواز : قال أشهبٌ, 0 مالك» ف الرّجِلِين لكل واحد 
منهما على صاحبه عشرة دنانيز وآجالّهما متلفةً وم يحلا : لم يَجْزْ أن يتقاصا 
وأجازه 8 ا إذا 3 0 ف انس 00 0 ذُهبين ن أ فضتون أو 
بحلا ا فإِنٍ اعتلفا في الججس والصفة, فلا يتقاصنًا و] ن حل 
أحدهماء إلا أن يلاه أو يكونَ أجلّهما مقا وإن ن لم يحلاء فيجوزء ما خلا 
الصرف مثل أن يكون هذا ذهباً وهذا فضةٌ فلا يتقاصًا قبل أن يحلاء وإِنِ اتفق 
أجلاهما. / قوله في العرضين امختلفي الجنس لا يتقاصًا وإن حل أحدّهماء هكذا 
وقع في كتاب محمد. وقال في المدونة: [تجوز المقاصّة في عرضين بحلول 
أحبلهمام(1). 

ومن كتاب محمد : قال : وإذا كانا عرضين نوعاً واحداء أو أحدّها أجودٌ 
صفة» فإِنِ اتفقثُ أجلاهُماء فجائز» وإن لم يّحِلّا كانا أو أحدُهما من بيع أو 
قرض» وإِن اختلفثٌ أَجَلَاهُما أحدهما من بي» وا والآخرٌ من قرضء [فإن كان 
اخخرها عا ابيع 0 تصلخ العاف كان الأرفعَ أو الأدنى» ل ف الع : 
ضع ل وفي الأدنى زاده لطرح الضمان» وإن كان ارا حلولاً هو 
القرض» وهو الأدن» فلا 0 أن يتقاصاء أنه إذا عجّل القرضّ وأجبرٌ صاحبه 
على أخذه. ولا يُجْبَرٌ في البيع» وإن كان الأرفعٌ اخرّهما حلولء لم يج لأنّه وضع 


(1) العبارة جاءت في ف على الشكل التالي: (إن المقاصة تجوز في العرضين امختلفي الجنس إذا حل 


أحدهها). 
(2) (وإن كان اخرهما حلولا البيع). وهو المناسب للتفصيل المذكور. 
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لنامى القودةه لسك وتوف ةا ذا انفثاة و1 الردف والوزقه وما اختلافهما ف 
الجودة وحدّهاء إلى (اخطفا'ق العدف بولا بحس واحلم | تبَغْ المقاصّةُ كانا من 
قرض أو بيعء أو أحدهاء ولأنّه لا يجوز في القرض زيادة العدد وإن حلا 

في قول ابن القاسم في زيادة العدد في القرض ‏ ولو كانا ذهبَين؛ وهما من قرض / 
بيع أو أ-ذهماء فإِن كان لها حلولا رفع ف النودة أو العين أو الأ 
فلا بام أنه عقا ميا وإن كان هو الأدن» فلا خخير فيه. 


وقال ابن نيبي ]3 اند الذّهِبِينَ اق والآخر انه ١‏ 0 
المقاصّة حتى تل الوازنة. .“ومن كنات "ابن الموار:: :ولو الفا في العدد» وما | من 
قرض» لم نَجَرِ المقاصّة إن حلت وق كانادمق عن شلعة فكان أولّها حلولاً 
أكثرّهاء فذلك جائز» وكذلك إن كان أحدّها من قرضء والقرض أكثرهما وأوّهما 
حاولا وإن كانا طعامين» وما من قرض» والكبل والجنس واحدٌّء وأحدّهما أجود. 
وقد جا امنا ار وإن لم يحلا ونيا عن أجودّهماء فجائرٌ وإن كان 
أدناهماء م تَجْرْء وإن كان أحدهها من بيع» لم يَجْرِ المقاصّة وإِنِ اتفقا في الجودة 


حتى يحلا. 
ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب : إن حا حل أجل الميليم: ارين 
المقاصّة. وقال ابن حبيب : إذا تفقتُ أجلاهماء جازت المقاصّة وإن لم يحلا. قاله 


جميعٌ أصحاب مالك ل ابنّ القاسم. ومن كتاب ابن المواز : وإن كانا من بيع» 
لم يج وإن حلة. قال هت : إلا أن َل رأس ماليهما في عينه ووزنه وإن 
كانا من قرض» وأحدّها معراء والآخرٌ محمولة» فلا يتقاصًا حتى يحلاء أو يكونا 
حالَين وكذلك تقى ومعلوث010, وإِنٍ انق الكيل والجنس والصّفةٌ جازء وإن : 

يحلا وحل أحدهاء والأجل متّفقٌ أو ا وما هذا ذهب وهذا ل فلا 
يتقاصًا حتى يحلا. 


(1) النقي : الخالص؛ والمعلوث : المخلوط. 
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وروى عنه ابن نافع : إذا كان لكل واحدٍ منبما على صاحبه ذَهَبٌء والأجل 
مختلف, فلا يتقاصًا حتى يحلاء قيل : فإن انمق أجلاهٌماء فسكتٌ. قال ابن 


نافع : لا يعجبني(!2. 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 
يتلوه في الجزء الثامن بعون الله وتأبيده وتوفيقه : 
الجزء الثالث مما يحل ويحرم من البيوع, 
وله : أبوابُ البيوع الفاسدة 


)1( جاء في ف : بعد ذلك ما يأتي: (ع انظر في كتاب الأُمبري في القرضين). 
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بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم 


الجزء الثالث 
مما يحل ويحرم من البيوع 


ذكْرٌ أبواب البيوع الفاسدة 
من بيع العْرّرٍ والخطر 


من الواضحة : ننى الرسول عليه السلام عن بيع العرّر 0 وهذا | 
على أشياءً كثيرة. ومن ذلك عميهُ عليه السلام عن المضامين والملاقيح وحَبّل 
الكو وخيل ايلة بيع نتاج نتاج الناقة20 , 


قال ابن حبيب : المضامين ما في ظهور الفحولء والملاقيحٌ ما في بطون 


قال الراجر2ة) : ملقوحة من بطن ناب حامل””) 


(1) رواه مالك في الموطل في كتاب البيوع, باب بيع الغررء مرسلا. وهو في صحيح مسلم عن أني هريرة 
موصولا في كتاب الب لبيو ع6 باب نطلاك نيم الخساة والبيع الذي فيه غرر. 

(2) في الموطلء كتاب البيوع : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان عن سعيد بن المسيبء قال الزرقاني في 
شرحه : رواه البزار والطبراني في الكبير عن ابن عباسء والبزار عن ابن عمر. وإسناده قوي؛ وصححه 
بعضهم. ه. والنبي عن حبل الحبلة في الموطل عن ابن عمر مرفوعا. وهو ني الصحيحين في كتاب 
البيو ع. 

0 

(3) في ص : بيع نتاج الناقة. 

6 أنشده الاصمعي كا في لسان العرب. وأوله : «وعدة العام وعام قابل». وانظر اللسان, فقد شرح 
الحديث شرحا مستوق. 

(5) في ص : حائل. وقد سقطت : بطن. 
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قال ابن حبيب : وحبل حَبَلّة : بيع نتاج210 نتاج الناقة (كا قال عن مالك. 
وقال ماللكٌ في الموطإ» : كان يُباع الجزور إلى أن يُْيِجَّ نتاج الناقة)0©. 

قال ابن القاسم : فهو أجل جهول بِيمّ إليه الجزور. وجعل ذلك أبو 
الفرج البغدادي حجة في النبي عن البيع إلى أجل مجهول. وروى ابن وهب عن 
مالك مثل ما ذكر ابن حبيب. 

قال ابن حبيب : ومن العْرَرِ ما نبى”؟2 عنه عليه السلام من بيع الحصاة. 
كان قي الجاهلية تكون: خصاة بيد البائع فيقول : إذا سقطت الحصاة)» وجب 
البيع بيني وبينك. 

ومن العتبية”© : أشهب عن مالك : وأكره بيع المقاومة بالحصاة» وأستخ 
بيع المقاومة بالسرار. 


قال ابن حبيب : ومن الغرر / ما نبي”) عنه من ب بيع العربان في البيع 2 
والكراء» ويقول 9 إن 4 العقد فهو من الثمن» وإلا كان ذلك باطلا ولا بأ 
بالعربان في غير هذا الشرط. قال : ومعنى العربان أول الشيء وعنفوانه9©. 


(1) في ص : بيع نتاج الناقة. 

(2) في كتاب البيوع, باب ما لا يحق من بيع الحيوان. 

(3) ها بين القوسين ساقط في ص. 

(4) في ص : سقط ذلك. 

(5) . رواه الجماعة إلا البخاري في كتب البيوع عن أني هريرة. 

(6) لفظة «الحصاة» ساقطة في ص. 

(7) راجع نص العتبية ني البيان والتحصيلء 7 : 347 مع اختلاف في الصياغة. 

(8) رياه مالك في الموط! عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أول كتاب البيووع. ورواه أبو داود وابن 
ماجة في كتاب البيوع من سنسيبما. وني الحنديث ضعفء شرحه الشوكاني في نيل الأوطار, في باب 
النبي عن بيع العربون. 

(9) في ص : من غير. 

(10) في ص : وعنوانه. 
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ومن الغرر بيع الابق والشارد, وبيع ما ف بطون الاماء والدواب» أو بيعها 
واستثناء ما في بطونها. ومنه بيع العبد أو غيره من الحيوان مريضا مرضا يخاف منه 
الموت. قال : ويفسخ البيع» وهو من بائعه حتى يقبضه مبتاعه. فيكون منه إن 
فات بقيمته يوم قبضه. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولا خير في بيع بعير أصابه القلاب7!) 
عل الصبر به يومين, فإن خحاف الموت نحره» وإن عاش فلا بيع له. 

قال مالك : ولا خير في بيع الرمكة لعقوق. بشرط أنها عقوق وكذلك الغنم 
والإبل» إلا أن يقول هي عقوقء ولا يشترط ذلك. 

قال مالك : للا ينبغي شراء الإبل المهملة في الرعي» وإن رآها المبتاع» لأنه 
لا يدري متى تؤخذ» وهي تستصعب. قال ابن القاسم : وأخذها خطر. وكذلك 
المهارات والفلاء الصعار” بالبراءة وهي كبيع الآبق ومصيبتها من البائع حتى 
تؤخل. 

ومن العتبية2» : قال أصبغ عن ابن القاسم : لا يجوز بيع الصعاب من 
الإبل وما لا يؤخذ إلا بالأوهاق#, ولا يعرف ما فيها من العيوب» ورا عطبت في 
أحذها. قال ابن حبيب : بيعت بالبراءة أو ع غير البراءة. 


قال ابن القاسم : / في العتبية”"» : وكذلك شراء المهارات والفلاء الصعاب 
بالبراءة» ولا يعرف عيوبها ولا ما فيها لصعوبتهاء ويقول أبيعك على ما فيها فهو خطر 


(1) في هامش ص : داء للبعير يميته من يومه. 
)2( هكذا فٍِ الأصل, وص. وفيات : الصعاب. 


(3) راجع البيان والتحصيل. 8 : 19 وما بعدها. 
(4) في ص : الأوها. ومحوله بالهامش : هي الحبال. والأوهاق جمع وهق : وهو حبل في طرفه أنشوطة 
يطرح في العنم و ان هك البيان والتحصيل. 8 : 20. 


(5) راجع البيان والتحصيل. 8 
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2ظ 


قد(!) أصابه فمنك فمذن فمنك» وكبيع الابق» قال أصبغ : : ليس هذا بنظيرء وإغا يكره بيعها 
للغرر لصعوبة أحذهاء وهي من من البائع حتى يقبضها المبتاع. ولولا هذا الخطر لجاز 
ولكان بيع الغائب وغيره بالبراءة ثما لا يعلم جائزا2 . 


وقال ابن حبيب : مثل ذلك في بيع(" المهارة» وهي من البائع حتى يقبضها 
المبتاع. ثم إن فاتت عنده فعليه قيمتها يوم قبضها. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع عبدا وهو ابق» يريد محمد : عرف 
بالإباق» أو غير ابق على أنه إن أبق عنده, فالبائع ضامن؛ أو كان عبد به مرض 
أو رَمَد فشرط أنه ضامن إن مات من مرضه أو لما جر رَمَده من بياض وغيره 
فهذا بيع فاسد, نقد أو لم ينقد. وضمانه من المبتاع» يريد إن قبضهء وعليه قيمته 
يوم قبضه. وهذه المسألة من أوها في العتبية» من سماع ابن القاسم من مالك. 
قال أصبغ : هو من المبتاع فات بإباق أو غيروء فعليه. قيمته يوم البيع على ما هو 
به ابق أو مريض» يريد: وقد قبضه يومئذ. وفي أول المسألة» كان يعرف بالإباق أو 
لا يعرف. 


ومن كناب ابن سحنون 8 وكتب / سشجرة إلى سحنوت فيمن اشترى7؟© ابقا 
وهو عارف بمكانه أو جاهل به. ونقد ثُنه وأعتقه. فكتب إليه : نقد الثمن غير 
جائز وينزع من البائع. فإن ظهر العبد فالعتق فيه جائز ويرجع إلى القيمة فيه يوم 
ثبت فيه العتق» لأنه كأنه(6) قبضه وفات عنده. 


(1) في ص :ما قد كان أصابه. 
(2) في الأصل وص : جائر. 
(3) في بيع : ساقطة في ص. 
(4) البيان والتحصيل؛ 8 

(5) في ص : اشترى عبدا ابقاً. 
(6) في ص : كان قبضه. 
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وسألة خييف نعم أباء عند برطو المعاء أنه إن أ اسلف لد 


فالثمن مني رد عليك. فقال : هذا شرط يفسد البيع. فإن أبق الغلام عند المبتاع 
قبل فسخ البيع» قال : يُرَدٌ ولا شيء على المبتاع. 

شاه حبيب عن الابق يجعله الحام ف السجن ليأقي مولاه اعد ومولاه 
ببلد آخر» فباعه مولاه وهو في السجن وهو بذلك عارف. قال : لا يجوز بيعه لأن 
فيه خصومة إذ لو جاء مولاه لم يأخذه إلا ببينة» فباعه قبل أن يستحقه. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك : ولا أحب بيع السلعة على أنه إن لم يجد 
قضاءه ومات فهو من الثمن 5 حل. 

ومن العتبية2»: أشهب عن مالك : ومن ابتاع سلعة على أنه إن ادعاها 
مدع فمالي رد إلي بغرر خصومة. قال: لا يعجبني هذا البيع؛ وقد شرط شرطا 
ليس في كتاب الله سبحانه. 

قال ابن المواز 8 وكره مالك بيع العشرات ويراه(3) من الغرر. 

وقال في امختصر الكبير : ولا يصلح بيع العشرات التي في الديوان بعين ولا 
بعرضص ولا هبتها للثواب . قال.: محمد + هي . العشرات التي تزاد 5 الاعطية روأه ابن 
القاسم / وأشهب عن مالك. 


في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التّقاضي 
أو حنتّى بيع أو على أن يقبض ببلدٍ آخرّ 
أو على أن لا يبع ولا يب حنَّى يقبض 
ومن كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ : لا يجوز البيع إلى أجل مجهول. قال 
مالك : وإن باع سلعة على أن لا يأخذ ثمتها حتى يموت البائع» لم يز ويُفسَحْ؛ 
(1) في ص : وشرط له المبتاع. 


(2) البيان والتحصيلء 7 : 329. 
(3) في ص : وراه. 
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دَظ 


ورد في المَوْتِ إلى القيمة. قال : وخيرٌ من ذلك أن يبيعَ على التقديم, يقول له 
ا سير لهم كر 9 له 


قال مالك : ومن باع ثمر حائطه على أن يوفيّه الشمنّ أو شيا سمَّاه منهء إذا 
جد ضف الحائط أو ثللهء وباقي الثمن إذا جُذَّ آخرّ لَمْ جب هذاء ولا 
أعرف النصف من ذلك ولا الثلث. ولككن يوْتحرُه إلى فراغه أو إلى أجل مسمّى. 
وإن شاء ده الحضن» واعاد ذلك أشهب» وقال في السؤال : إذا جَذّ» ثلث 
ثمره» ونقده لت الثمن» وباتي الثمن إذا يض بقيته قراً. 

وروى أبو زيدٍ عن ابن القاسم في العتبية0© : إذا باع كَرْمَهُ على أن يقبضّ 
. عشرين ديناراء ثم يأخدٌ ثلث ما بقي إذا قطف ثلتّهء وباي الثمن إذا قطف بقيّنّه 
لم يجز. ولو قال : إذا قطف جميعهء جاز. 

قال ماللكٌ : ولا بأسّ ب بيع أهل الأ سواق على التقاضي وقد عرفوا قدر ذلك 
قدر الشهرة» / أو ما عرفو بنهم. يريد: مما جرى بينهم حنّى يتقاضاه فيْمْطَاه 
00000 قال مالكٌ : فإ تأَجَر نقد ما عُرفَ من وجه التقاضي أغْرمَ 
ذلك. 


(قال)*»: وكره ابن القاسم البِيمَ إلى أجل بعيد مثل عشرين سنة أو أكثر. 
قال : ولا أفسخه ِلّا في مثل الهانين والُسعين. وكذلك الككاح. ا به إلى 
. عشر سينين. ولا ين فى اليم عل أن يقصييه جه بإفريفية. وأرى أن يُنْمَضَء يريدٌ. 


(1) في ص : ويردٌ مَا في الفوت. 

(2) في ص : إذا احل. 

(3» البيان والتحصيل. 7 : 102. 

(4) في ص : قال أشهب, بدل قدر الشهر. 
05١‏ ما بين معقوفتين زيادة من ص. 
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4و 


والشمنُ عَيْنّ. فإن ضربا أجلاً. جازء وِيُقضّى له به حيث ما لقيه في داخل!"» 
أجله. وأمّا السلف على ذلك فأكرهه, ولا أفسخه. وأضرب له فيه أجل مسيرة. 
وأجازه ا يريد: في السلف. 

0-7 0 فق م 0 إلى أجلء 0 قبضه ا أ الم 
5206 به بغير ١‏ الله 0 كان ممًا 7 در له لاختلااف ارين 5 
أشهب : إلا أن يتقارت سعر رٌ الموضعين فيما 2 ات والموضع بعيدٌ 1 
ده بدينه في موضعه) وإن كره» إذا 15 وإن كان عل غير ذلك» م بأغذة 
به إِلَا أن يتطوّعَ به المطلوبُء فَيُجْيْرٌ ررب الحقٌّ على قبوله» لأنّهِ بموضعهما أغلى 
من الموضع المشترط. 

ومن أراد السفر من بلد وعليه دَيْنّ مله به. فإن كان سفرأء يحل فيه الحق 


ا ان 


مث (4) رجوعه؛ مَُنِعَ. لام يشل 

قال مالك : ولا بِأسَ بالبيع إلى خروج الحاجٌ وإلى الصَّدَرِء يعني / أهل 
بلدهم. 

قال مالكٌ : وإِنْ باع غدمّه بدمن إلى وقوع الغيث» لم يَج. ومن باع حائطه 
بين قفار سا عل :بزل ملاتا را عل كل يريما شاه ماد در 
فيه حتى سي ما يأحذ كل يوم. 

لبأ أن يشرئ اثلات كاك أو أربعة كل «ضاع: بكذا» هذا أجل 
معروفٌ. ولا بأسَّ أن يشتريّ ثمرَ الحائط كلهء يأخذه يُطَبأُ كل صاع بكذا. ولا 
خيرٌ في أن يشترطً أَحْدَهُ تمرأء إِلّا لمن اشتراه جزافاء فأمّا على الكيل فلا. 


ا في ص : ... لقيه إذا حل أجله. 
)2( في ص : أو التوكيل. 

و) ما بين معقوفتين زيادة من ص. 
4( في ص : قبل بدل مثل. 
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ل يي 1 ني اك 
يطرح الشرط البائع. لا بأسسَ أن يشترط أن لا يسيع ولا مب حبّى ية يقضي الشمن. 
محمّد : وهذا في مثل الأجل القصير اليوم واليومين اسععيا 0 أيضاء ثانا 
طال أو إلى غير أجل فلا خيرٌ فيه للأنّها لو كانت أمة لم يطأها. قال مالك 
فيما2» إذا كان لا يقدر يبب ولا يبيع» فلم يملكها ملكا تامّاً. 

رمن العنيةا© ::روى حي بن عبن عن ابن القاسم غيم باع انيه 
. وشرط / أن لا يبِيعها ولا يببّها حبَّى يقضيّه تمتها قال ادا مت الم 
ا 
سا ار ل 

ومن ابتاع ا بمائة ف إل سعة عل أنه إن مات قبل السنة» فالمائة عليه 
صدقةٌ فهو غَرَرٌ لا يحل. 

وكره مالك بي الدَاَّةِ إلى أجل على أنّها إن نفقثُ قبله تقد تَقدّه. قال ماللكٌ : 
لا أحبٌّ أن يبيعَ السلعةء على أن امبتاع إذا م يبد قضاته ومات, فهو في حل 
من الثّمن. قال ابن القاسم : هذا حرام ا فإِنْ فاتث» فعليه قيميّها يوم 

ومن باع وشرط على المبتاع إن سافر قبل الأجل فحمّه حال» فالبيع فاسدٌ. 
فإن فاتث بتغيير سوقء ففيها القيمة. 


ولا بأسَ أن يشترط حميلاً إن سافر قبل الأجل. 


)1( في ص : استحساك. 
(2) في ص : فيها. 
(3) البيان والتحصيلء 7 : 470. 
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قال ماللكٌ : وإن باع عبداً إلى أجل وشرط إن لم يقطيه فيه. فهو حر فإله 
الا عن عل وبقضنة» وإلا عْقَ. وإن حل وعليه قيطي رَقَ والبائع 
أحقٌ به من الغرماء. 


في بيع الشتيء امجهول أو بيع المعلوم بالكّمن المجهول 
أو على التحكم أو على نفقةٍ مجهولة 

ومن باع نخلاً ولم يذكز كمْ لها من شرب ماءٍ ولا طريق 

من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم في دارٍ بين أخوين» فابتاع رجلٌ من 
أحدهما ما يصير له منها بالقسمء فلا يجوز / ذلك. 

قال ماللكٌ : ومن ابتاع حديداً يُورَنُ فأره رجل درهمين, على أن لا ينقصّه 
من الدّرهمين إن نقص الحديدء فلا يجوز. إلا على أن يكونَ له منهما ما نقص 
بسابه. 

وكره مالك أن يشتري علفأء ويقبضّ بعضه؛ وينقد من الثّْمن أكثر من 
حصته. ويشترطٌ إِنِ احتاج إلى باقيه أتحذه ونقده باقي الثمن. قال : يُفْسّحُ. 

ومّن قال لرجل : بكم سلعتّك هذه؛ قال بخمسينء قال له أحسين. قال : 
قن تبك فدات إل ثلاثين ديناراً [فلم يَرْضَ. قال إة”قامكه كفليه القيمة 
ما لَمْ كن أقل]210 أو أكثرٌ من خمسين. 

قال محمّد : إِنّما نجيز هذا الأصل إذا لم يقَعُ وجوبٌُ بيع على المبتاع يشمن 
معلوع . 

قال مالكٌ : ولا يجوز بيع سلعةٍ بقيمتهاء لا بحكم المبتاع» ولا البائع» ولا 
بحكم أجنبي ولا يصلح أن يقول : أبتاع منك مثل ما ابتاع فلان منك20, 
وكذلك الخياطة والإجارة*» حتّى يسميا الّمنَ. 


,2( 5 ص: منك فلان. 
)3( في ص : ولا الاجارة. 
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د 


وبّن قال : بعني عبتك» قال : هو لك بما شعتٌ. فأعطاه ما سخط. قال 
ابن القاسم : إن أعطاه القيمة لزمه ذلك. قال محمد : هذا إن فات. وإن لم 
يفث رد لأنّ هذا الباب لا يجوز إلا في هية الثواب. 


قال أشهب : ومن دفع داره إلى رجل على أن ينفقٌ عليه حيائه» فلا أحبٌ 
ذلك؛ ولا أفسخه إن وقع. قال أصبعٌ : هذا حرامٌ لأن حياته مجهولة ويْفْسّحُ. ولو 
لم يذكر الحياة» لجاز. يريد: إذا ذكر أجلاً. قال ابن القاسم عن مالك : لا يجوز 
إذا قال : على أن تنفِقٌ عليه حيائتك؛ وقد قال / في سؤاله : تصدّق بداره عليه. 
قال : ويرجع بما أنفق على الرجل. والغِلّة للمبتاع بضمانه. 


ومن العتبية''2 : روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم : فيمّن قال لرجل : 

بلي 5 تبيع ف 00 فل" 0 ف 53 3 اام فإن 3 ابي + بذلك» 
فيه الفيطة 
7 5 5-6 29 )4( 8 

ان امم : ومن باع نخلا وها شرب (ماع), وم يِيْنْ م لها 
211ص أو 0 قال”) : 'البيعٌ فاسدٌ و قيل : قد حلف البائع با حرية» 
إن أقاله أي رجه فساده ‏ من العين. قال : زلا وليرفعه إلى السلطان. قال ابن 
القاسم : فيفسحُه . ثم لا يحنث] هذا. 

وروى عنه أشهب فيمن اشترى أربعة أعذق ولم يشترط في طريقها ولا 
مائها”؟ شيا لا البائع نعته. ولا المبتاع شرطه. قال : فذلك للمبتاع» له طريقه 
إلا وشيرية من الما أن ذلك له وإن 0 يشترطً7), 
(2) فيا ص ايع لاح اق 
(4)3 ذياص : مما فيه. 
(4) زيادة من صن 
(5) في 00 عسيناً. تلوين 
(7) فيا ص: 5 
(8) في ص :لم يشترطه ‏ المسألة بنصها من رواية أشهب في العتبية / راجع البيان والتحصيل» 7 : 
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ومن كتاب ابن المواز قال مالكُ : ومن اشترى من رجل فصل مائه بعد 
ري نخلهء فهو غررٌ لا يدري ما يفضل» إلا نحل عُرِف يها وها لا تتقص» 
فلا بأسَ بذلك. وأمّا الغراسٌ التي لا يُعْرَفُ شْيريُهاء أو تكون العينٌ رما قلَّ 
ماؤهاء فذلك غرر. 

ولا يصلح أن ر+ يشتري ثوباً على أنه إن لم يكس ؛.فعلى البائع تمامه. 

وقال في برك الحيتان لها مَسسربٌ يسرح منه لماه فيرى المبتاع ما فيها من 
الحوت فيشتريها كلهاء قال / : في كم يأخذها ؟ قيل في خمسة عشر يوماً أو 
: عشرين. قال : لا يبغ واللديتان. تتوالك: 

ومن الواضحة : ولا يجوز البيعٌ بما يُخْرِجٌ السعرّى ولا أن يقول له : هي لك 
بما أعطيتٌ. وكرهة ززيعة وده 


قال ابن الماجشون يديه مائة رطل بدينار فال المبتاع : إن زدتٌ أحداً 
من الآن على هذا فلي مثل ما تزيده. فرضي. فإن كان شرطاً في البيع» فهو 
مفسوحٌ. روزن كا يعد العقد» فهو وَأئي1 ين ينبغي أن يفي به. ولا يُقَضَى عليه 
به. ومن باع أرطال عُصهُي على أن على البناع أن يصع له منه ثوب يسميهء يشمن 
يسميه؛ يكون مُقاصّة أو بغير تمن لم يَجْرْ. لأنّه كأنّه باعه ما يبقى منه بعد صبغ 
ثوبه» وهو مجهول. 


ومن الواضحة ومن قال لصيادٍ : أشترق منك ما تخرج شبكدك 2) هذى 
ف ضربتك هذى 2 م جز ولو قال : اضرب لي بشبكتك هذه بدرهم 
00016 كان جائزا 

قال : ولا خيرٌ في شراء الأض على البذّارِ لاختلاف ذلك في الأرضء في 
كرمها ودناءتها. ولا يجوز إلا على الأذرع» ذرع التكسيرء أو ذراع© الطول 
(1) هكذا في الأصول كلها. والوأي : الضعف. 
(2) في ص : تخرج من شبكتك في ضربتك. 
(3) قي ا ص: 0 بدرهم. 
(4) في ص:أو ذرع. 

و18 


ره 


والعرض» في أرض قد عرفها المبتاع, أو وُصِفتٌ له. فم على البذار وحدم فلا 
جوز. ٠‏ 


فيمّن باع سلعةً على أنه متى م0" رَدٌ النَّمنَ 
أو قال إلى أجل كذا فهي له أو شرَط له ذلك بعد البيع. 
ومن ارتبن داراً بديْن على أنه إن لم يُوفِهِ في الأصل 
فالدَّار له بدينه / 


من العتبية(2) : أشهب عن مالليِ فيمن باع حائطه من رجل» على أنه متى 
ما رَدّ 0 كان احو. 0 0 و اغتله الك 6 


1 د الحائط» و ضَ البائع م ما أنفق ف بنيان جدارٍ أو حفر بك كر. قال عنه ابن , 


القاسم من رواية أصبغ : فما بيع على هذا من أرض كم والغرس يفيتهاء 
ادم وبيعها يفيتهاء ويوجب على المشتري الأول قيمتّها يوم قبَضَهاء وبع الثاني 
تام. قال ابن القاسم : ولا يفيها طول زمن وحوالة الأسواق» قال : إلا مل 
. عشرين سنةً فما فوق ذلكء فلابدٌ أن تتغّر في بعض الوجوه؛ والتغيرٌ ما رآه فوتاً. 


وقال ابن القاسم من كناب محمد" : ومن باع داره وانتقد الثمنّ» وشرط إن 
لم يرد العمنٌ | إلى أجل كذاء فقد وجب له البيعٌ» ثم جاءه البائعٌ بعد ذلك» فتبّت 
له البِي وأشهد له قال : صار ابي جائراء وقد كان حراماً. قال محمد : يريد إذا 
رضي المشتري. يريد بويد تعدا راج أو لعله راه من بيوع الشّرط الذي إن ترك 
. الشرط مشترطه مضى البيعٌ. 


(1) «ما» زيادة من : ص ونت. 

2( راجع البيان والتحصيل. 5-7 

 )3(‏ في ص : بعد ست سنين. 

(4) في ص : في كتاب ابن الموازء بدل المذكور أعلاه. 
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ومن العتبية!» : قال أصبغ في من باع أمةً وانتقد. نم طلب الإقالة» فقال 
له المبتاعٌ : إن جئتني بالثمن إلى شهرء أو إلى سنة أو متى ما جئتني به فقد 
أقلّك. قال : إذا صح العقدٌء وكان هذا بعده من غير 0 / ولا موالسة 
فذلك جائرٌ لازم في كل شيء) إلا في الفروج. فلا يصحٌ م ذلك» إلا أن يجَعَلٌ 
ذلك في الأمة إلى استرائها فط مما لا يصل إلما المشتري» فيجوز, وإِلّا فذلك 
لا يصحٌ ولا يلزم» إِلّا أن يدركها بحرارتبا*» على نحو هذا. وأمًا في غير الفروج من 
السلع فذلك لازم» وإن كان إلى غير أجلء ما أدركها في يده وملكه. فإن 
خرجث من ملكه سقط ذلك. وإِنْ وجل(" فيه أجلاً فليس له أن يُحدتٌ فيها 
شيعا يقطع به ذلك إلى منتبى الأجل. 

ومن أرهنته دارك بِدَيْنِ على أنك إن لم توفه إلى سنةٍ فالدار له بدّينِه» فالبيع 
فاسدٌ, 5 فإن فاتت كار بعد السنة» فعليه قيمتّها يوم تمام السبنة: وقيل يوم 
فاتت في يده. محمّدٌ : وأحَبٌ إليّ يوم تمّتِ السنة إن كانت (على يديه. وإنّْ 
كانت)0© بيد 0 غيره» فقيمتّها يوم قبضها (منه)70©. 


(1) راجم البيان والتحصيل؛ 8 : 66 مع اختلاف في الصياغة. 
(2) له: ساقطة في ص. 

(3) في ص : مواعد ‏ وفي نص العتبية : مواعدة. 

(4) في ص : بحارتها. والحرار: الحرية. 

(5) فيات : وجد. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(7) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 


6 - النوادر والزيادات 6 1611 


7آظ 


فيمَّن أقال بائغه من سلعةٍ وقال على أنَك إِنْ بعتها 
فهي لي بالكّمن الأوّل أو بمَا غطى بها 
أو على أَنّهها تبقى لك لا تبيغها أو باع ملعةً على ذلك 
من العتبية!» : أشهِبٌ عن مالك في من أقال بائعه من حائط اشتراه منه 
على أنه متى ما بعتّه, فهو لي بما تبيعه به» فرضيء ثم باعه بعد مدةٍ. فقام المقيل 
. بشرطه©©. قال : ذلك له. ولا يُرَدُ البيعٌ» ولكن له أده بالشمن الذي باعه به هذا 


> و 


الآخر. 


ومن الختصر الكبير : ومن باع داره على أنه متى ما باعها المبتاعٌ /» فهو 
أحقٌ بها بالدمنء فلا خير في ذلك. 

ومن العتبية'”» : روئ محمد بن خالدٍ عن ابن القاسم في من باع. أرضّه أو 
جاريته» ثم استقال مبتاعّه» فقال : أخاف أَنّك إِنَّما أَرَغِبْتَ في الشمن. فقال : 
لا. فقال : ©نا أقيلك على نك إن بعتها فهُىّ لي بالشمن الأول» فباعها بأكثرٌ 
منه. فإِنْ تبن أنه نما طلب الاقالة رغبةٌ في الزيادة» فهي للمقيل بالثمن الأول. 
وإن كان لغير ذلك» ولكن لامر حدث له من البيع, فباعها باكثرء فلا شي 

وقال ابن كنانة : إذا قال أخاف أن تصصفها إلى غيري؛ فأنا أقيلك على 
أنك إن بعتها فأنا أحق بها من غيري. فإن باعها بالقرب» ركان الأمر على ما 
حاف المقيز من صرفها إلى غيرهء فهو أولى بها. وإن كان بين ذلك تفاوثٌ وطول» 
فلا شيءَ له. ش ْ :. 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 333. 
(2) في ص : لشرطه. 

)3( البيان والتحصيل» 7: 509. 
(4) على أنك : ساقطة في ص. 
6 أنك : ساقطة في ص. 
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وروى سحنون عن ابن القاسم قال : إذا طلبه أن يقيلّه فقال : أخاف إِنّما 
تريد”"" تبيعها من غيري بربج» فيقول : بل لنفسي طُلتّها فيقيله ثم يببعها. قال : 
إن علم أنه إنّما طلب الإقالةَ ليبيعهاء فبيعٌه رَدُ. و ن لم يكن كذلك, وطال 
الرَمانُ م ا فذلك نافدٌ. كالذي طلب زوتجتة وضيعَة صداقها فقالت : 
أخاف أن تطلقني. فقال : لا أفعل. فوضعته . م طلّقها. إن 6ن يقرب ذلك 
فلها الرجوعٌ. وإن كان بعد طول الزمان مما لا يتّهَمُ فيه أن يكون خدعهاء فلا 
رجوع لا. 


فيمن باع آمة على العتق أو على التدييرٍ 
او على أن بيبا المبتاع لولده أو على أن لا يطأها / قا 
أو أن لا يخرجها من البلد أو على أن يخرجها 
ومن كتاب ابن المواز» والعتبية©» : قال مالك : من باع أمة على أن يعتقها 
المشتري فحبسها يَطَرُها ويستخدم, ثم أعتقها بعد ذلكء فللبائع أن يرجع عليه بما 
وضع له من الثمن. وكذلك إن حبسها حتى مات أو ماتت. فإن كان ذلك بعلم 
الالح ورضاء :لاد حي واله: ود قط لخر عور عن لقاع ولو قام عليه حين 
3 0 ال ل ا 
قال أصبغ في العتبية0© : وإذا غرم المبتاع ما نقص من القيمة فلا عتق عليه 
فيباء وليصنع بها ما شاء. هذا 5 فواتها بعيب مفسدك) أو نقص فاحش» أو زيادة 
ين .“فأما حوالة سسوق» أو ما. حق من زيادة البدن ونقصهء فالمبتاع عخير إما أن 
0 ولا ثيء للبائع أو يردهاء إلا أن يترك البائع شرطه. فإن فاتتث بيخ ع البيع 
ورد إلى القيمة. 
(1) في ص : يريد بِيِعَهَا. 
2( راجع البيان والتحصيل. 7: 
(3) راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 45: مع اختلاف في الصيغة وتغيير في حجم النص. 
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وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في من ابتاع عبداً في مرضه. على أن 
يوصي بعنقهء ففعلء ثم ماتء فلم يحمله ثلله. قال ١‏ الجخ رجات رما عه 

من العتق بالوصية فوتٌ 2 ذ إلى قيمته يوم البيع» وبق منه ما حمل2!0» ويرقٌ ما 
بقى' وليسن للبائغ رد “ما'رق انه 

ومن كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ : ولا أحبٌ أن يأخذ من الرجل مالا على 
أَنْ يدير عبده؛ فإِنْ نزل مضى التدبير ويُرَدُ إلى قيمتِه يوم قبضتّه / إذا باعه على 
الإيجاب أنه مدبر. قال أصبغ : وإن كان على أن يدبره فليس بإيجاب» وإن أدرك 
قبل التدبير فسخ بيعه. قال محمد : وجواب مالك على أنه باع عبده تمن يدبره ولو 
أخذ مالا من رجل على أن يدبر عبده, فدبره» فليرد المال وينفد التدبير» وكذلك 
ما أخذ على الاتخاذ, ثم اتخذء» 5 يرجع عليه لو باعهاء يرجع على ذلك بما 
0 

قال ابن القاسم : ومن باع من امرأته خادما على أن تتصدق بها على ولده, 
فذلك جائز ولا يحكم عليها بالصدقة. فإن لم تفعل» فالبائع مخير أن يجيز البيع 
على ذلك أو يرد. وكذلك البيع على | 

قال مالك : ومن باع أمة على أن لا يبيع ولا يبب فلا خير فيه, إلا أن 
يطرح الشرط البائع. قال: وإن باعها على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يبيعهاء 
م يجر. فإن فاتتء فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة. قال مالك : وإذا باعها على 
أن لا يخرجها من الشام» أو على أن لا يخرجها من بلدها فذلك مكروه ويرد. 
قيل: [فإن ترك البائع شرطه؛ قال : ما أحراه. قال ابن القاسم]2©: ذلك له وله 
في فوتها الاكثثر 5 ذكرنا. 


(1) فيات: حل. 
(2) في ص وت : بما وضع له. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 
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ور 


ومن العتبية2'0 : روى عيسى عن ابن القاسم في من ابتاع أمة على أن 
لا يطأها فإن فعل فهي حرةء أو فعبده حر أو عليه صدقة أو صيام؛ فهو قبيح» 
ويفسخ. فإن فاتت بما يفيت”2 البيع الفاسد» ففيه0© القيمة والمين تلزمه. وإن 
وطئها حنث, ورواها أصبغ. قال أصبغ : وهذا إن شرطه في البيع / وحلف به. ولو وط 
(كان شيئا حلف به)1» بعد البيع» لزمه. ولم يفسد البيع. 


فيمن باع أمة على أن يكفلها أو يكفل ابنها 
أو على أن ترضع ابنه أو ابنها 
ومن باع صغيرا على أن عليه رضاعه ونفقته 
ا 

. وشروا أن م ضاعه . سئة ونفقته تنو فذلك جائر ز إن 0 إن مانت أمه 
إلا أن يعني أن ا 

وفي المدونة : (ومن)9© باع أمة وها ولد حر على أنه إن مات الصبي أرضعوا 
له غيو؛ قال سحنون : كيف هذا وهو لا يجيز الإجارة على ذلك ؟ إلا أن يكون 
للضرورة ف هذه المسألة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في من باع صبيا صغيرا على أن ينفق عليه 
البائع عشر سنينء ثم إن المبتاع أعتق الصبي أو باعه أو مات. قال: ينظر ك قيمة 
ا مي 
(1) راجع البيان والتحصيل. 7 : 5 
 )2(‏ في ص : بما يقي. 
(3) في ص : ففيها. 
(4) ما بين هلالين زيادة من ص. 


(5) راجع البيان والتحصيل. 25071 
,6( ما بين هلالين زيادة ص ص. 
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نفقته عشر سنين وم قيمة الصبي» قيمة ذلك يوم البيع. فإن كان الصبي نصف 
القيمة بقدر'ما وقع من الثمن على ما بقي من مدة النفقة» وهو بيع جائز. 

ومن باع فصيلا أو غيره من أولاد الببائم على أن رضاعه على أمه. قال : 
بلغني أن المهر لا يقبل غير أمه (إذا ماتت؛ فأَرى إن كان من البهائم التي يقبل 
غير أمه)2» فعلى البائع أن يأتي بمن يرضعه مكان أمه. والبيع جائز» ويضمن 
الرضاع إلى فطام مثله. وإن كان ممن لا يقبل غير أمه إلا بعناء أو تعبء أو بعد 
الخوف غليه: من الموت» أو النقتضان» / .فلا حير في هذا البيع: 

قال ابن القاسمء عن مالك : ومن باع نصف وصيفه أو نصف دابة على أن 
عليه نفقتها سنة» فماتت فله الرجوع بحصة ذلكء وكذلك إن باعها المشتري. 
وذكرها في كتاب ابن الموازء فقال : إن كانث النفقة ثابتة» مات العبد أو الدابة 
أو باعهماء فذلك جائز. 

ومن كتاب ابن المواز : أشهب عن مالك : ومن باع رقبة واشترط نفقتها 
ركفلها فلا خير فيه. وكذلك لو باعها بولدها الصغير على أن يكفله البائع خمس 
سنين» على أنه إن مات فيها غرم ما بقي فليس بصواب. 

مالك : ومن باع أمة على أن ترضع ابنه سنة على إن ماتت أخلف مكانما 
بورضم ارم لا ريعدي, 

قال مالك : ومن باع ولد أمة رضيع©© وشرط على . نفسه رضاعه سنة 
ونصف ويسمونه نصف سنةء» فذلك جائز إذا كان إن مات فذلك ثابت عليه 
حتى يتم.له شرطه. محمد : هذا إذا كان عند المبتاع في هاتين السنتين والبائع يغرم 
ما شرطه ولم تكن أمه يه : 


(1) هابين هلالين زيادة من ص. 
(2) هكذا في جميع النسخ. والصواب رضيعاً. 
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ومن العتبية”')» روى ابن القاسم عن مالك في من باع نصف الوصيفة أو 
نصف الدابة من رجل وشرط عليه الرجل نفقتها سنة وأن له عليه إن ماتنا أخذ. 
ذلك منهة 0 باعهماء فذلك عليه ثابت؟ وإن بقيتا إلى ذلك» فهو حقه استوفاه. 
قال : لا بأس بذلكء» وأنكرها سحنون. 


ل ل 0 
على ألّها حامل وفي شراء الجنين والآبق والشارد 


من العتبية" : روى عيسى عن ابن القاسم في من باع أَمةٌ حاملاء أر 
ستثنى جنيتهاء فذلك يِفسَّح. فإن فاتت بولادق أو بحوالة سوق 0 بدنٍء ففيها 

ألقَيَمة يوم قبضها على غير استثناء. إن قبض الجنينَ مستئنيه» رد ذ إلى المبتاع 
يَدَثانَ ذلك. فإن فات عنده بشيء من الفؤت»؛ أو طول زمن» ترك وكان له على 
اليم د ة الم 3 على غير استثناء» وللمبتاع عل 0 قيمة الحنين يوم قبضه, ثم 
يتقاومان الجنين والأمٌ أو يباعان من واحدٍء ما لم يتغيّر الولك. واستفنافه كاشترائه. 


وراك 


وكذلك من اشترى عير ف شْرادى وعبداً في إباقه, فطلبه وقبضه فإله يرد 
ا ال 
لمع لي ل 
القبض. 


بس __ ل _س سبج 
)10( لاجم البيان والتحصيل؛ 7 : 271. 
(2) راجع البيان والتحصيل» 7 : 446. 
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وقال ابن حبيب في مسألة الأمَةِ واستثناء الجنين نحو ذلكء إلا أنه قال : إلا 
أذ تلد يخكنان ابيع يم تفث بغير ذلك» فلا تكون الرلادة هذه خاصة 
يناي كه البيعغ ويد إِلّا أن تغيرها الولادة في. بدنها. 

قال مالك : ومن باع رنْكة مكداة» حاملاً وشرط أئها عقوقٌ!2, فلا خير في 
ذلك» وكأنّه وقع للجنين عمد وف الع 


ومن العتبية(*) روى عبد الملك بن امسن عن أشهت: ف م 0 قر ة عل 
كات “قال إن 1 هذه حاملاء ة فله ردّها. ولو ابتاع جاريةً على أنها حامل؛ 
فلم تكنْ حاملاً. فإِنْ كانت فرتقعة )ذلك يُرى» ولا شيء له وإن كانت وكيها 
يزيد فيبا ال : فله ردُهاء إن لم تكن حاملاً. 


قال 0 عن ابن القاسم : إذا باع الجارية على أنها حامل» فالبيع فاسد. 


اه ل وإن بنى بالمرأة: 
فلها صداق المثل يحسب عليها (فيه)”) قيمة الأمة في فوتها فتؤدي فضلا أو 
با 


ومن أعتق جنين أمته ثم .باعها على أنه حر» فالبيع فاسد. فإن قبضها المبتاع 
وفاتت بموت أو عيب مفسدء .وقد ولدت أو لم تلد» فعليه قيمتها طرفاً©»؛ على أن 
جنينها مستثنى» إن لو جاز ذلك والولد حر ولو ولدت وم تفت بعيب مفسدء 
لردت إلى البائعه والولد حر. وكذلك لو باعها من غير استثناء الجنين» وقد كان 


(1) في الأصل, وص : فوت. 

(2) الرمكة : الفرس «البرذون. 

(3) عَقوق (بفتح العين): حامل. 

(4) راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 3 

(5) زيادة من صء وفيت : ... عليها قبة قيمته إلا في فوتها فيودي فضلا... 
260 في ص : صرفا. 
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أعتق الجنين وأشهد على ذلك» وكتم ذلك المبتاع» فالجواب سواء. ولو أعتقها المبتاع 
قبل أن تضعء كانت حرة وولاؤها له وولاء الجنين للبائع» وعلى المبتاع قيمتها طرفا 
يوم قبضها على ما ذكرنا. وقال ابن المواز : عتق المبتاع أوجب / وولاؤها جميعا له 
وعليه قيمتبا غير مستثناة. 

وهذه المسألة في الدكاح مستوعبة لابن المواز. وهو يزى أن ولادتها فوت. وابن 
حبيب لا يرى ولادة هذه خاصة ون إن ولدت بعرب البيع قبل تغيرها. قال ابن 
حبيب : وإذا وهبها المشتري جازت هبته. والجنين حر إذا وضعته, وعلى المبتاع 
قيمتها طرفا. | 

واه ارا عل أن 00 وكتمها ذلكء» وقد كان أعتقه بمثل ما 
ذكرنا في البيع, إلا أنه إن لم يَبْن بها في النكاح, فسيمّ قبل البناء» وثبت بعده. ولها 
صداق المثل» وتقاصص بالقيمة على أنَّها طرف بغير ولد إن لزمئها. فإن كتمها 
ذلكء فالنكاح ثابثٌ قبل البناء وبعده؛ ورد إلى ربّهاء وتُعْطى الزو ج210 قيمتّها غير 
مستثناةٍ الولد. فإن فاتت عندها بما ذكرنا في البيع» فالتراجع فيما بينهما فيما بين 
القيمتين. عام ا ل يريد : وعليها هي في فويّها 
قيمنّها مستثنأة الولد, و فعلى ذلك يكون التراجع 

0 
وفيه اختلاف. 

فيمَن دفع فلوه أو فصيله أو وصيفه 
إلى رجل يغذيه” أمداً ثم رن ابيا 

من كتاب ابن الوارة : ومن دفع فصياةاة) لرجل 505 بلبن ناقته إلى أجل 
مسمّىّء أو لم ه يْسمٌ أجلاء على أَنَّه بينهماء فلا خير فيه» إذ قد يموت الفصيل 
(1) في ص : الزوجة. 


(2) فيات : يقوم به. 
(3) في ص : ومن دفع فَلَوْه أو فصيله. 
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فيذهب اللبنٌ باطلا. ل ا 
على أن يكفلّه المبتا 2102 مو َه أو طعامّه أجلاً مم 01 أو سَنَةً. إن مات العبدُ 
أو الدابة أو باع نصفه قبل ذلك» فإ ذلك العلف ثابتٌ له على الذي باع منه 
نصفه230, ورأخيل ذلك منه إلى أجله كَّ يوم) كا كان يعلف ويطعم فلا 7 
به. قاله ماللكٌ. 


ولو شط أن لا يبيعّه سنة حّى يستوفيّ» شرطه» لم يجُرْ. والناقة ليس 
كذلك؛ لا يجوز أن يشتري لبن ناقته سنةً أو أجلاً سما أو نصف لبنها. قاله 
مالكٌ. وإِنَّما اشترى نصفٌ لبها سنةً. ولا يجوز شرام لبن ناقةٍ واحدةٍ أو شاةٍ 
واحدةٍ حتّى يكثرٌ عددُ ذلك ويُعْرَف وجة جلابها. 

[قال أصبغ وإن وقع جاز إذا عُرِفَ وجه جلابها]””© وكان في إبّانهء فيمضي 
' شرايه لنصف لبن الناقة بنصف الفصيلء إن مات الفصيل أُتحذّه. وإن ماتت هي 
تحاسباء فإنْ أرضع نصف ذلك ثم انقطع, أو ماتت» رجع و الفصيل على رب 
الناقة برع قيمةٍ الفصيل يوم تبايعاهء فأخذه نا مكان نصف الأب الذي لم يتم 
لى ولا يرجع ف الفصيل بعينه . 


ومن الواضحة : ومن الغرر أن يُعْطِيَ الرجل الرجل فلوٌه أو مُهْرّهِ أو خروفه 
أو يله يغذوه أو أبن أمته قد مانت أ ليذه سنةً أو ستتين» على أنه بينبما 
بعد الأجل» فلا يجوزء وِيُفْسَحّ قبل الأجل وبعده. وير المربّى إلى ريه وعليه لمن 
ناه أجره في تربيته وقيامه. فإن فات بيده بعد الأجل ما يفوت به البيعٌ الحرام» 
فعليه قيمنّه / يوم تمام الأجل. وفي باب قبل هذا ما يشبه معانيّ هذا الباب. 


(1) في ص : في أن يكفيه البائع. 

(2) في ص : أو طعامَُ سنةً أو أجلا مُسَمَى. 
(3) في ص : يأخذ دون واو. 

(4) في ص : يستوني في شرطه. 

(5) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 
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12ر 


12ظ 


في البيع الفاسد وغهدةٍ ما فات فيه من السلع 
وماذا يفيئها وما يجب لفواتها وذكر الثّمَرة والغلة 
من كتاب ابن المواز» ومنه من كتاب ابن عبدوس» قال : ومِنْ قول مالك 
أنه يُرَدُ الحرامٌ البينُ فات أو لم يَفْتُ. 


ومن البيوع ما يُكْرّه. فإذا فات, ترك كمن أسلم في حائط بعينه وقد أزهى 
واشترط أخذه تمرأء وني الحَبٌ10) إذا أفرك على أن يأخدّه© يابساً. قال ابن 
القاسم : وليس متا (8) هذا مثل القائل : أشتري هذه السلعة بنقدء وأشتريها منك 
إل أجل هذا حبنت وغرر ذللك مدا يعرف ليك <تزولة. 


ومنها ما يُكرْه لشرط فيه©) فإذا تركه مشترطه مضى» فمنه : بيع وسلفة8. 
ومثله بيع المراحة إذا كذب فيباء ثم حطّ الكذب. ومنه بِيمٌ الأمَةِ على أن ُخَذَ 
أو على أن لا يخرجّها من البلد. في قول ابن القاسم. وقال أشهب : يُفْسّحّ في 
هذا. 

ومنه ما يكره أن يبتدياه» فإذا وقع مضىء كالبيع على أنه إن لم يِأتِ بالشمن 
إلى ثلاثة أيام فلا بي بينبماء وغير ذلك. وما فسد من البيع الفاسد لفساد 
عقده. أو فساد كُنهء فإنَّه يُفْسّحُ. قال ابن عبدوس فيما فسد لفساد تيه ففات» 
065 إلى قيمته» وما فسد لعقده كبيع يوم الجمعة عند النداءء وبيع الولد دون أَمّه 
ففات, فإنَّه يحضي بالثمن, / كالنكاح يفسُدُ لعقده. 


(1) في ص : والحب إذا .. 

(2) في ص : على أخذه. 

(3) في ص : وليس هذا مثل القائل. 
(4) في ص : لشرطه فيه. 

(5) في ص : بيع وسلف. 

(6) في ص : يرده. 


11ت 


ومن كتاب ابن المواز قال : والمبعا ع يضمن السلعة في البيع الفاسد من 
وقت قبطيها حتى يُفِسَحَ) 7 دُ إلى بائعهاء إِلّا أن تفوت فعليه قيمثّها يوم 
قبضيها. قال ابن القاسم : ووطوٌه للأمَِه فوتٌ. 

وإِنٍ ابتاع لمانا رانا دا لاشد ا إن كرالة الأسواق» تفيئه وغيرٌ ذلك 

من أوجه الفوت17». ولو بيع على كيل أو وزنٍ لم يُفنْه شيءٌ ورد مثله بموضع 
قبضه. وكذلك كل ما يُكال أو يوزن من سائر العروض» كالحِنّاءِ والتوى 
والخبط © وغيره» فكالعين» لا فوت فيه. وأمّا الحيوان والثّابُ وشبّه ذلك فيد 
قيمته من الفوت» ركذلك إن كان تمن سلعةٍ فاسمْحفتُ أو رُدْتْ بعيب» فإِن ما 
دفعت فيها من هذا يفيته حوالةٌ السوق وغيره» ويرد قيمته يوم البيع. 


وأنّا إن كان يُكال أو يور فليرَدٌ مثله إن فاتت عيئه؛ وكذلك يفيت السلعة 


في الكذب في الرئعة ما يفا في ابيع الفاسد؛ ويكرث على ما ذكرنا فبما يكال 


أو يوزن» وفيما لا يكال ولا يوزن. وأما لض والدور والحوائط» فلا يفيتها حوالة 
[سوق إلا في قول أشهبء فإنه قال : يفيتها حوالة]!3» السوق. وقال أصبغ : طول 


الزمن في الدّور مثل عشرين سنة» فوتثٌ. وقال أشهب : وطول الزمن في العرض*) 


فوت. 

قال مالك : ومن ابتاع ثرة م يبد صلاحهاء ؟ ثم باعها بعد أن أزنهث؛ فذلك 
فوثٌ وعليه قيمتُها يوم بدا صلاحها. قال محمد : بل قيمتها يوم باعها المشتري. 
وكان مالك يقول “يرد عدد المكيلة / ترا قال +:وإن جذها رطباء .رد قيمتها يوم 
جذّها. وإن جدَّها قرا فأكَلّه أو باعه» رد د المكيلة. وإن لم يعرفها رد قيمته. قال 
مالك و امون الباق مالم لم بوإن بيسة. 


)10 في ات : الفوات. 

,2( فيات : الحطب ‏ والحَبَط : ما يخبط من أوراق الشجر فيسقط. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 

(4) في ص : العروض. 
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ومن ابتاع حلياً بيعاً فاسداًء فإن كان جزافاء فإن حوالة الأسواق تفيته ويرد 
قيمته. وإن كان على الوزن لم يفت بحوالة سوقء وليرده أو مثله. وإن كان سيا 
مُحَلَى فِضّته الأكثر» فلا يفيته حوالة السوق» ويفيته البيع أو التلف أو قلع فضته 
ويرد قيمته . 

قال محمد : وليس بالقياس؛ وكل ما فات في البيع الفاسد مما يرد مثله أو 
قيمته» فلا بأس أن يأخحذ بذلك صنفا اخر مما يصلح أن يسلم فيه رأس [المال 
وما اشتراه به. وإن كان طعاماً فله أن يأخذ برأس!!© ماله ما شاء ما يصلح أن 
يقدم فيه رأس ماله إذا لم يكن من النوع الذي فسخ عنه. 

قال ابن القاسم وأشهب : إذا أسلم في طعام سلما فاسدأء (ففسخ)© فله 
أن ياد برأس المال» صنفا من الطعام غير ما أسلم فيه نقداء وله أن يأخذ 
نصف رأس ماله؛ ويحط ما بقي. قال محمد : ولا يأخذ برأس ماله ورقاً إن كان 


ذهبا. قال أشهب : وذلك في الحرام البين. وأمّا في المكروه وما لعلّه أن يُجَانَ فلا ' 


يصلح مثل هذا فيه حتى يفسحّه السلطان أو يتفاسخانه ببينة. 

قال محمد : كل ما فيه اختلاف فلا يجوز إلا بعد حكم السلطان. والأمة 
تباع بيعا فاسداء فتفوت في سوق أو بدنء فليس للبائع أن يرضى؟ بها في 
نقضهاء ولا للمبتاع / ردّها بزيادها إلا أن يجتمعا بعد معرفتهما بالقيمة التي لزمت 
المبتاع. 

وإذا حال سوق السلعة أو تغيّرت بيد البائع» وهي حيوان أو عرض» ثم 


3 


قبضها المبتاع وماتت عنده, فإنَّما عليه قيمتها يوم قَبْضها. قال أشهب : إِلّا أن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط في ص. 
(3) في ص : برأس ماله. 

(4) في ص : أو يتفاسخا يبينة. 
(5) في ص : أن يرضاها. 
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ال ل 

قال ابن القاسم : وإن أحدتٌّ المبتاعٌ في الأمَةِ عِيْقاً أو تدبيراً فهو كالقبض 
وإن لم يقبضء عليه قيمنّها يومئذ إلا أن يحدث فيها البائع ذلك قبله فالسابق 
بذلك منهما أولى. قال محمد : وإن كان بعد قبض المبتاع لهاء قيل تلزمه القيمة 
بفوتها بيده0), 

وقال أشهب : لا عتق للبائع فيها وإن ردّت عليه بعد عتقه. لأنه أعتق ما 
.هو في ضمان غيه. وإذا كان في الأمة مواضعة فإنّما يلزم المبتاع قيمتها بعد 
الاستبراء» وكذلك تعتبر قيمتها في البيع الصحيح ترد فيه بعيب وقد فاتت بعيب 


مفسد بيد المبتاع» فإنما يغرم0©© قيمتها يوم خرجت من الإستبراء لأنه من يومفل ١‏ 


وإن لم يقبضها في البيع الصحيح. وأما في الفاسدء فيوم قبضهاء وبعد 
00 من الاستبراء» ولو باعها المبتاع» ثم اشتراها مكانه قبل (أن)0© يتفرقاء أو 
ردت عليه بعيب » 0 يفتها ذلك عند ابن القاسم في البيع الفاسد (الأول)0*, وهو 
فوت عند أشهب. وكذلك لو وريها مكانه لأنه لزمته القيمة. ببيعه لهاء وكذلك لو 
أعتقها أو دبّرها فرد ذلك غرماؤه / مكانه, لزمته قيمتها. قال ابن القاسم : وإذا 
حال سوقهاء ثم عاد وذلك عنده أو عند مبتاعهاء فذلك فوتٌ. 
قال ابن القاسم : ومكتري الدار كراءً فاسداً إن أكراها من غيره مكانه 
كراءً صحيحاء فذلك فوتٌ» وعليه كراء مثلها 


(1) في ص : بمدة. 

(2) في ص : تقوم. 

(3) ها بين هلالين زيادة ليستقم التركيب. 
(4) مابين هلالين ساقط في ص. 
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قال ابن القاسم : ومن ابتاع أرضاً بيعا فاسداً فالغراسٌ يفيتهاء دولا 
يفيتها]””' الزرع. وإن فسخ البيع في إبّان الزرع لم تقلع؛ وعليه كراء المثل كالزارع 
بشبهة وإن فسخ بعد الإبّان فلا كراءً عليهء ولا يفيتها أن يبيعها بيعا فاسداً وينقض 
البيعان. 

وإذا كانت أصولا فأثمرت عند المبتاع ففسخ البيع وقد طابت الثمرة فهي 
للمبتاع جدّت أو لم تجد. وإن لم تطب فهي للبائع وعليه للمبتاع ما أنفق. 

ومن العتبية) قال أصبغ وس أبتاع ها ع فار فغرس حوها در 
أحاطت بباء أو عظمتٌ فيها الموْنةٌ وبقي أكثرهاٍ بياضا هذلك قوت وتيب فنا 
القيمة. وإن كان إِنّما غرس ناحية منباء وبقي جلّهاء ردّ ما بقي منهاء وعليه فيما 


غرس القيمة إن كان الما عرس شما لا الله رَدَّ جميعهاء وكان: للغارس على 
البائع قيمة غرسيه. 


[وذكر ابن حبيب2) هذه المسألة عض أصبغ فقال : ومن اشترى أرضاً شراءً 
فاسداًء ا حوها غروساًء وبقي وسطهاء وهو جلها وأكثرها لا شيء فيه أو 
غرس جانباً منها وبقي سائرها لا شيءَ فيه. فإِنْ كانت الغروس يسية لا خطبٌ 
لا لايس ذلك كها فوت رْذُ كلها على بائعهاء وى للمبتاع قيمةٌ ما غرس 
فيها قائماً. ذإ كانت الغروس فال وقدرٌ في المؤنة والنفقة» فذلك فوتٌ في 
بيعهاء أو يكون على المشتري قيمة جميعها يوم الصفقة؛ يعنى ابن حبيب إن كان 
للك يود" القيضن. 

وذكر ابن حبيب عن أصبغ أيضأ في مّن اشترى أرضاً بزرعها الأحضر أو 
البايس كرا فابيداء وحصد الزرعَ وأفاتهى ثم غير على ذلك. فإن كانت لض قد 
فاتت بطول الرّمان أو اختلااف الأسواق أو غير الحال فهو فوتثٌ ها وللزرع 
معهاء وبر الأْضّ إلى القيمة بما كان فيها يوم الصفقة؛ يعني أصبغ إن كان ذلك 


(1) “ماين معفوفتين .سناقط في 'صض: 
,22 هذه بدأية فقرة طويلة تنفرد مها ص. 


175 


يود القن :“قال يوان كانت الرمة 1١‏ قل حبق نمق ذللة» رابغو تن 
وجوه الفوتء فسيحٌ البيعٌ بهماء فيها وفيما كان فيبا من الزرع» أخضرٌ كان يومعنٍ 
أو يابساً. فإن كان مشتريه حصده ردَّه كيل وأعطِيّ أجرئّه في حصاده وعمله. 
وإن كان باعه, فإنَّما رَدٌ لثمن الذي باعه به إلى البائع أو قيميّه يوم باعه. ولو 
كان الزرع أصِيبٌ وهو قائم قبل حصاده أو بعد حصاده قبل أن يصير حباً بيد 
تاه كانت مصيئُه من البائع» كزرج بيع ول يحل بيه وكذلك فسّر لي 
أصبغ. وقال : قال أصبغ : وتغيّر الأأسواق في جميع الأشياء كلّهاء وفي العرض 
والدّور إذا بيعت بيعاً فاسدأء فوتٌء دون الحدم والبناء والغراس في الأرضء يُرَدّ به 
إلى الفقه. وقد قاله ماللكٌ مجملاً : إِنَ تغيّرٌ الأسواق فوت2"2. 


وروى عيسى عن ابن العا في من ابتاع رقيقاً بإفريقية فيقدء©» بها 
الفسطاط؛ فيوجد البيع حرامأء فليس يفوت إلا أن تفوت بئاء أو نقص أو تغير 
سوق. ولا أرى سوق مصر وسوق القيروان / ألا يختلف, فذلك فوت9». وإن 
كان إنما قدم بها من الإسكندرية» فإن اختلفت الأسواق أو غيّرها 0 فذلك 
فوتء وإِلّا فلاء وترد عليه بالفسطاط. ولو كان طعاماًء لم يرد عليه إلا 
بالإسكندرية. 


قال ابن القاسم في من باع دارا بيعاً حراماء ثم علم البائع بفساد البيع» فيقوم 

على المشتري ليفسخه قبل فوتهاء فيفوت المبتاع الدار حينكذ بصدقة أو بيع» أو 

1 عبداً فيعتقه بعد قيام البائع. فأما الصدقة والبيع» فليس بجائر بعد قيام 
ئع. وأما العتق» فأراه فوتاً لحرمته. 


(1) انباية الفقرة التي انفردت بها ص. 

(2) في ص : وفي العتبية ... مع التشطيب على : روى عيسى عن ابن القاسم 

(3) فيات : فقدم. 

(4) في الأصل : ألا مختلف. 

(5) زيادة هنا في ص وعن أشهب : تغير الأسواق فوت. / ثم تتكرر الفقرة المتقدمة وقد تصدّرها ما 
نصه : وروى عيسى في العتبية عن ابن القاسم .. 
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كلو 


في السلعة تفوت في البيع الفاسد 
ثم يظهر منها على عيب قديم 
من كتاب ابن المواز : وإذا فاتت السلعة في البيع الفاسد بحوالة سوق 
وشبهه» ثم ظهر على عيب قديم. فإن شاء ردها بالعيب ولا شيءً عليه وإن شاء 
حبسهاء (ولزمه بقيمتها صحيحة, لأنه رضي العيب حين أمكنه ردها بهاء فأبى إلا 
أن يكون حدث عنده عيب آخخر مفسدء فله حبسها)''2 بقيمتها يوم قبضها 
بالعيب القديم. فيكون ذلك كالثمن. وإن شاء ردهاء نظر ما قيمتها يوم القبض 
بالعيبين. فما نقص ذلك رددته معها. 
وَإذا ابتعت عبدا بيعا فاسداء فأبق عند البائع قبل قبضك إياهء توديت انث 
في رده جغْلاء وأصابه في الإباق قطع أصابعه ثم ذهبت عينه بعد أن وصل 
- / فقد فات رده بفساد البيع» ولزمتك قيمته ابقاً مقطو ع الأصابع يوم 
قبضته. ويطرح عنك من ذلك ما ودّيت من جُعل ردّه؛ لأنك لم تكن ضمنته إلا 
بعد ذلك» فذلك على البائع: وأو قبضته بعد إباقه» ول يعلم بقطع أصابعه حين 
أخجديهن وم يحدث به عندك عيبء فلك ردف أو حم اتلمعة حيها قا 
لأنك على الإناق أخذته: فتؤدّي قيمته بما عدمت من العيوب, الا مما ل اتعلمءية 
منها قبل أن يقبضه. [فإذا حدث عندك ذهاب عينه, كان لك حبسه بقيمتهع©) 
بكل عيب قدم» علمته يوم القبضء أو جهلته فعليك قيمته» آبقاأ [مقطوع 
الاصابع» أو رده ورد ما نقصه العور من تلك القيمة]7». لأنه لا يمكنك رده 
بعيب لم تكن علمت بهء إلا بغرم تغرمه للعيب الحادث عندك؛ فلذلك لزمك42) 
بقيمته بكل عيب قديم. 


(1) ها بين هلاليين ساقط في ص. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط في ص. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 
 )4(‏ في ص : لزمه. 
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ومن ابتاع جارية بالخيار» وشرط النقد فيباء فأصابها في الخيار عيب علم به» 
ثم قبضهاء فحالت في سوقها أو في بدماء ثم حدث بها عنده عيب مفسده ثم 
ظهر على عيب قديم غير عيب الخيار» فينظر إلى قيمتها يوم قبضهاء بعد أيام 
الخيار» بعيب الخيار وبالعيب القديم. فإن شاء ودّى ذلك وحبسها. وإن شاء 
الرد» نظر كم قيمتها بذلك» وبالعيب الحادث عنده. فما نقص من ذلك رده 
معها. وفي كتاب ابن المواز في هذا الفصل إشكال رما ظهر للمتأمل هذاء ورما 
ظهر له أنه يقومه('© إذا أراد الردّ بقيمتها بعيب الخيار» سليمة من العيب 
القديم. / (ثم)2) يرد ما نقصها العيب الحادث عنده من تلك القيمة. وهذا 
التقوم إنما يكون إذا لم يحدث عنده عيب مفسد. والكلام الأول أشبه بما قدم من 
الأصلء وإياه أراد إن شاء الله. وأما إذا حبسهاء فليس بمشكل على ما ذكرنا أن 
يؤدي قيمتها بالعيب القديم؛ وعيب الخيار» لحدوث العيب المفسد عنده. قال : 
ولو لم يحدث بيد المبتاع فيها غير حوالة الأسواق» فله الرد بالعيب. فإن تماسك©, 
كانت غليه :قمعا يعيب قيار شتائلة من العيب القادع + لله رطييه :]د الو اكناء 


ردها به 


في بيع الخمر وكيف إن تبايعها مسلم وذمي 
ومن أسلم على ربا أو بيع خمر وذكر معاملة 
النصارى وملكهم لمسلم أو لمن يجبر على الإسلام 


من كتاب ابن المواز: وكره مالك الصرف من الخمّار وإن كان نصرانياء 
قال : والصرف من الباعة أحب إلىّ من الصرف من الصّيارفة» لكاة الفساد 
فمهم. ولا باس باقتضاء الدّين من الذمي الخمّار والمربي» بخلاف المسلم, لما أباح 
(1) في ص : يغرمها. 
(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 
(3) في ص : فإن لما شك. 
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الله تعالى من اقتضاء الجزية منهم. ولا يستقرض منه بدء”'». وكره مالك أن يبضع 
من النصراني بضاعة» أو يِب" له على بيع شيءء أو يشتري له شيئاً يسيرأ من 
السوق. أو يصرف له دراهم بفلوسء وإن كان عبده. ولا بأس أن تؤاجره يعمل 
لك بيديه عملا. وإذا أرسل المسلم نصرانياً يشتري له خمراً من نصراني ففعل, 
فإنه يقضى, له بالثمن؛ إذا لم يعلم / أنه لمسلمء وتكسر الخمر. وإذا باع المسلم 
خمرا من نصراني» فليوحذ الثمن من المسلم فيتصدق به. (واختلف قول مالك إذا 
لم يقبضهء فقال : لا يؤُخذ من النصراني» وقال يؤٌحذ منه فيتصدق به)2©0» ويهذا 
أخذ ابن القاسم. قال محمد : لا يوّخذ منه الشمن؛ وإِنْ أخذ, رد عليه وأغرم مثل 
الخمر فَُهُرَاقُ على المسلم. 

وقال ابن القاسم وأشهب : ولو أخذ فيه المسلم جارية» فأحبلها أو أعتقهاء 
فليقض للنصراني بقيمتها. ويغرم النصراني مثل الخمر فَتُهرَاقَ على المسلم. وكذلك 
لو حال سوق اللجارية. 

قال أشهب : ومن اشترى خمراً بعشرة دنانير» فباعها بخمسة عشرء 
فليتصدق بالنمن كله. 


قال ابن حبيب : إذا باع مسلم من مسلم حمر فم(» كانت الخمر قائمة 
بيد بائع'”' أو مبتاع» فلتكسر على البائع» ويرد الشمن؛ إن قبضه على المبتاع» فإن 
فاتت (فقد) فات الفسخ, وأخذ الثمن يتصدق به (سواء)©) قبضه البائع أو لم 
يقبضه) ويعاقبان. 


(1) في الأصل وص : بدياً؛ وني ف : بريا. 

2( هكذا في الأصل ؛ وف ص : أو ييبع له شيئاً ؛ وف ف: أو يعيب له على شيء من الأشياء. 
(3) ما بين هلالين ساقط في ص. 

(4) في ف : فإن كانت. 

(5) في ف : البائع أو بيد المبتاع كسرت... 

(6) ما بين هلالين زيادة من ف. 
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ولو اشترى منه جراراً على أَنّها تل فحملهاء فانكسرث في الطريق» فإذا 
هي خمر فهذا لا تمن عليه ولا قيمة» ويرجع بالثمن إن دفعه. 

وروى مطرّفء عن مالك في مسلم كسر لذمّي خمراء أنه يُعَافَبُ. ولا غرم 
عليه. ولا يجعل لما حرّم الله تمناً ولا قيمة. وقال ابن القاسم : عليه قيمة الخمرء وقد 
بإسلام منهم. وقال ابن المواز : يقومها المسلمون, ولا تخفى عنهم قيمتها. / 

قال ابن حبيب : وإن باع نصراني خمرا من مسلم» فقبضها المسلم ولم تفت 
فإنها تكسر. وإن قبض النصراني الثمن ترك له. وإن لم يكن قبضه لم يقض به على 
المسلم» وتكسر الخمر على النصراني عقوبة له وكذلك لو أدركت بيد النصراني قد 
أبرزها ولم يقبضها المسلم؛ لكسرت عليه عقوبة له. وأما إذا(©» فاتت الخمر بيد 
المسلمء ولم يدفع الثمن؛ أخذّ منه. وتْصدَّقَ به. ويعاقبان» وإن كان المسلم بائعها 
درول تنس العهو كترركة #اتسيف اكلم او التق انور ادن ل 
النصراني. وإن فاتتٍ الخمرٌ بيد النصراني قبل" يعثُّرٌ على ذلك» أخذ الثمن من 
.النصراني إن لم يدفعه أو من المسلم إن قبضه فتصدق به. 

قال أبن حبيب : ومن باع كرمه ممن يعصره را أو أكراه دارفق أو دايته ف 
شيء من أمر الخمر فإنّه يُتَصَدَّق بالثمن في ذلك. والوصيّ إذا أصاب في التركة 
خمراء فليهرقها ولا يخللها لليتامى. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك في من يبيع عِنَبّه ممّن يبيعه في السوق» 
فإذا فضلٌ منه شيءٌ عصره مشتريه خمراً. قال : إذا لم يبِعْهُ لذلك» وإنَّما باعه 
عِنبأء فلا بأسّ بذلك. قال محمد : ولا يعود لبيع مثله. 


(2) فيا ص: وأما إن فاتت. 
وو هكذا في الأصل وسائر النسخ بإسقاط «أن». ويستقم التركيب بذكر «أن». 
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وقال أصبغ : واختلف قول ابن القاسم كاختلاف قول مالك في نصراني 
أسلم دهارا في. داري فأسلم أسدها ارقي عل سما اردان عل تراس الال 
بإسلام من أسلم منهما. وقبل عن مالك إن أسلم المطلوب فعليه ديناران. / وقيل 
إن مالكاً توقف فيه» قال: ولو كان دفع إليه ديناراً في درام إلى أجلء فأسلم 
الطالب» فلتُوحذ الدراهمُ من النصرافي وات بها دينارء فإِن لم يفء لم يكن 
01 غير للق إن “كن قينا فضل) رَ الفضل إلى النصراني» وإن ألم 
المطلوبٌ رد الدينار الذي قبض على النصراني. 

ومن العتبية:.رزى غيم عن ان ن القاسم في النصراني يسلف نصرانيا خمراً أو 
غنازير. فأسلي المتسلف: :قعلية قيمة الخمر والخنازير» (وإن أسلم الذي أسلف 
الخمر والخنازير)”27» قال : أَحَبٌ إليّ أن يأخذ الخمر والخنازيرء فيقتل الخنازير 
ويريق الخمر. 

وروى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم في نصراني أسلم إلى نصراني دنانير في 
خمر أو خنازير فأسلم الذي عليه ذلك رد الثمن إلى صاحبه. وإن أسلم الطالب 
فتوقف مالك وقال : لا أدري؛ أخاف أن أظلم الذمّي؛ ولكن أرى أن يوْخذ الخمر 
منه ويكسر على المسلم وري كل كرو ان مكان لا يصل أحد إلى 
أكلها. قال : وإن رضي النصراني برد د الدنائير فذلك جائز» قال : وكذلك إذا 
تتعالفا تمر أو حورا ؛ ثم أسلما جميعاً فليس عل المطلوب شيء من ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز (متصل بقول مالك)): قال : وإذا باع منه خمراً 
بثمن إلى أجل ثم أسلم فذلك نافذ, وليأحذ الثمن إلى أجله. وكره مالك أن يُبَاعَ 
من الكتابيين من يُجْبَرٌ على الإسلام؛ وقال : ما أعلمٌ حراماً. / قال : وإذا بِيمٌ 
منهم من يُجْبَر على الإسلام, بيمَّ على المشتري ما لم يديّن بِدَيْنِ. وأجاز بيع صغار 
(2) في ص : ... يكن عليه غير .. 


(3) ها بين هلالين زيادة من ص. 
(4) ها بين هلالين زيادة من ص. 
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لو 


الكتابيّين منهم. ومن ابتاع من نصراني عبداًء فأسلم, ثم وجد به عيباًء فليَرده 
ووم ال ب 0 
كان بإكرا 3 ضغطة. 

قال أشهب : ومن واجر عبده المسلمَ من نصرائيٌ» فسيحَ ذلك ووُدْبَ 
السيدٌ. وإن علم النصرانيٌ بتعدّي سيّده وُدبَء وإِلّا فلاء ويأخذ السَيّدُ من ما 
عمل من الإجارة» ويْفْسَحُ ما بقي. 

وكره مالك أن يكري دابتّه مرخ يركبها من النصارى إلى الكنيسة» وم رمه . 

ومن العتبية”'2؛ قال ابن القاسم : قال ماللكٌ في بيع الصّقالبة والسودان قبل 
أن يسلموا من النصارىء قال : ما أعلم حراماء ولا يعجبني إن كانوا صغاراء ولا 
يجوز بيعهم منهم» فإن بيعوا منهم [فسخ البيع. وإن كانوا كباراً فلا بأس ببيعهم 
منهم]0؛ لآن الصغار يجبرون على الإسلام والكبار لا يجبرون. قال ابن القاسم في 
رواية يحيى بن يحبى : لا يياع منهم صغير ولا كبيرء ويَجبر الجميعٌ على الإسلام. 


وإن ابتاعوهم بيعوا علريم إلا أن يُديّنوا بين فيقروا بأيديهم. وإن تقدم إليهم ألا 


يشتروهمء ثم اشتروهمء فهودوهم أو نصروهمء فليعاقب الذين هوّدرهم / أو 
نصروهم حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك. 

قال ابن سحنون : قال سجنون في عبد. نصراني اشتراه .بودي من يبودي» 
قال: يُجْبّر على بيعه. 

ومن العتبية”»: قال أصبغ فيمّن اشترى عبداً مجوسياً من المجوس الذين 
بالعراق بين ظهراني ل التسوود سر عل موي از حلت فهذا لا يجبره 


(1) باجع البيان والتحصيل. 4 : 1 
(2) ما بين معقرفتين ساقط في ص. 
)3( راجع البيان والتحصيل» 4 : 210. 
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الذي اشتراه على الإسلام. وإِنَّما يجبر من يشتري من السبي من صقالبة وغيرهم 
من ا جوس. 

قال ابن وهب من رواية عبد الملك [ابن الحسن في بيع رقيق اليبود من 
النصارى أو رقيق النصارى من اليبودء قال : لا ينبغي ذلك ولا يجوز ]!'», وذلك 
لأن بعضهم لبعض أعداء ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض. وقاله سحنوك. 

قال أصبغ : قال ابن القاسم في العبد : هل يباع من أهل دينه من أهل 
الحربء قال: لا أرى ذلك. أخاف أن يكون عورة على المسلمين» ولولا ذلك لم 
أكرهه وقاله أصبغ. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم في الربانيين» يقدمون بالرقيق هل يشتريهم 
الناصرى منهم, قال : أما الصغار, فلا. وأما الكبار» فنعم. 


وفي كتاب الجهاد شيء من ذكر لع الخمر» وإظهارها. وكسرها. 


ما ينبى عن بيعه من الزيل: وجلد الميتة 
وشعر الخنزير والكلب والصوّر والملاهي 
والخصيان والصغير والزّمن وبيع الطفل وغبر ذلك / 
من كتاب ابن المواز : وكره مالك بيع رجيع بني آدم. قال ابن القايم : 
لبان باك ماتريل ماد ويلك أن ان عمر كرهي ول ارق بف بايا" قال 
أشهب : أكرهُ بيع رجيع بني آدَمْ إلا لمن اضطرٌ إليه» والمبتاع أعذر [فيه من 


بائعه](0). 


1) ما بين معقوفتين ساقط فيات. 
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واو 


ومن العتبية(»: عيسبى قال ابن القاسم : ومن باع جلود ميتة مدبوغة وابتاع 
بالثمن غنمأء فنمتٌ, ثم تاب 2» فليتصدق بثمن الجلود, لا بالغنم. قال عيسى : 
يرد الثمن إلى من ابتاع منه الجلود أو إلى ورثته. فإن لم يجدهم تصدق بذلكء 
فإن جاء خيّر بين الصدقة أو الثمن. 


قال أصبغ وأبو زيد: قال ابن القاسم : لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي 


كصوف الميتة. وقال أصبغ : ليس كصوف الميتة بل كالميتة نفسها» لأنه حرام ' 


حيّا وميتاء وتلك صوفها””» جل في الحياة. 


قال اب يك : قال ابن القاسم : ومن باع كلباً فلم يقبض نه حتى هلك 
الكلب بيد المبتاع فمصيبته من البائع. ولا بأس باشتراء كلاب الصيد ولا 
يعجبني بيعها. قال سحنون : نعم يجوز ويحج بثمنهاء وهي ككلاب7) الحرث 
والماشية. ومن كتاب آخخر أن ابن كنانة يجيز بيعها. 


قال سحنون: قال ابن القاسم في من باع بوقا أو كبّرا(» فليفسخ بيعه 
ويؤدب(85) أهله. 


قال أبو تزيذ: قال ابن القاسم : ل بأس بشراء الصبي الصغير لا يحمل 
السؤال وإن كان رضيعاء إلا أن يكون من بلد عمّه© الفساد من سرقة الأحرار 


وبيعهم. وأحيين إلى / أن يتور ع فيه) ولا أرى أن يمنع بذلك البيع. 


(1) راجع البيان والتحصيلء 7 : 444. 

2( في ص : ثم مات ؛ وفي ف : ثم ملكت. 

 )3(‏ في ف : بل يرد الشمن. 

1 ف : بعينها.‎ 5 24١ 

(5) في ف : والمبتة صوفها حل في حياتها. 

(6) في ف : وهي مثل كلاب .. 

(7) الكبّر (بفتح الكاف والباء): الطبل. 

 )8(‏ في ص ويرد أهله. 

(9) في الآصل وت : بلد محمد الفساد...؛ وفي ص : يكون من بلد الفساد؛ والتصحيح من ف. 
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من أعتق صغيراء أن عليه نفقته إلى أن يبلغ السعي والنفع لنفسه. وكذلك على 

قال أشهب: قال مالك : ترك التجارة في (العبيد)2!7 الخصيان أحب إلمَّ ولا 
احرمه. وشراؤهم معين على خصائهم. 

قال محمد : وفي العتبية»: قال أشهب عن مالك (قال)20 : أما الرجل 
يشتري الخصي والاثنين لنفسه فلا بأس به. وأما أن ينفق0» عنه بهم فلا ينبغي» 
وقد رغب فيهم الملوك وأكثر الناس منهم. 

قيل أتكره أن يقول أحدهم للرومي : إخص هذا لأشتريه منك؟ قال . وما 
بأس هذا؟ قيل8©): إمهم يقولون : إذا قلت لهم هذاء ذهبوا بهم يخصونهم. قال: 
هم أعلم بذلك منه. 

قيل لابن المواز في بيع الطير©» يؤكل. قال : أكره أكله. وأما بيعه» فلا 
أدري» قد يشتري لغير وجه. وقال ابن الماجشون : إن أكله حرام. 

ومن العتبية0©: أصبغ: قال ابن القاسم في الذي يعمل الدَّوّامات7) يبيعها 
من الصبيان. قال : أكره ذلك. 


(1) ها بين هلالين زيادة من ف. 

(2) راجع البيان والتحصيل؛ 9 : 358؛ وني ف : قال عنه في العتبية. 

(3) ما بين هلالين زيادة من ص. 

(4) في الأصل : أن يتمر عنه. بدون الحجام ؛ وفي ص وف وت :. أن ينفق ؛ وفي العتبية [البيان 
والتحصيل, 9 : 358 : أن ينفق هم فلا أحبه. 

)5١‏ في ص وف : قال. 

6 في ف: الطّمل الذي يؤكل ؛ وفي ص : الطين. 

(7) راجع البيان والتحصيل؛ 9 : 365. 

8١‏ قٍِ ف : الرواسايت ؛ وفيت : الرايات. 
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قال أشهب عن مالك : سكل عن التجارة في عظام على قدر المرء يجعل لها 
وجوه يَتَخِدّها(!) الجواري بناتٍ. قال : لا خير في الصور, وليس هذا من تجارة 
الناس. 

قال سحنون في كتاب الشر -©» الى كلاب سن عق 
والناس جتمعون على تحريم بيعه. 


في وقت بيع الثّمر© والفواكه على القطع © وثمر البحائر 
[وما بيع]* من ذلك قبل بدو الصّلاح”/ 1 
وما ببع منه على القطع وبيع ما حضر” من الثار 
وذكر السقي في بيع الثمر 
من الواضحة :. ا الرسول عليه السلام عن بيع الثّمار حتى تزهي وفي 
حديث آخر”©) حتى: يبدو صلاحها. 


قال ابن حبيبب : وكُر اول بكرن سبع سبع درجات» لعا ثم إغريضاء ثم 
بلح ثم زهو ْم 0 ْم 07 ثم 08 فأوله الطلع ثم ينقلع 19 الخف عله 


(1). في الأصل : يتخذنها؛ والتصحيح من ف وص. 

,2( في ف : قال ابن سحنون في كتابه : لا... 

(3) في ف وت : الثار. 

(4) زيادة من ف. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط في ف. 

(6) في ص وت : ... بد وصلاحه. 

(7) في ص وف : وبيع حِصرم الغار. 

,28 رواه مالك في الموطلء كتاب البيوعء باب النبي عن بيع الهار حتى يبدو صلاحها عن أنس؛ وهو في 
الصحيحين. 

(9) الحديث في الموطل في كتاب البيوع ونفس الباب أعلاه؛ عن ابن عمر. وهو في الصحيحين في 
البيوع. 

(10) في ف : ثم يتفتح الخف. 
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وببيض فيكون إغريضاً ثم يذهب عنه بياض الإغريض ويعظم حبه وتعلوه خضرة 
فيكون بلحأء ثم تعلو الخضرة حمرة وهو الزهو» ثم تصير صفرة فيكون يُسثرا ثم 
تعلو الصفرة دكنة وحمرة ويلين ويستنضجء فيكون رطباًء ثم ببس فيكون تمراً. ونهى 
النبي مُه عن بيع الؤار حتى تزهي وحتى يبدو صلاحهاء وقال0!» : حتى تنجو 
من العاهة» وكله بمعنى واحد. وقول زيد: حتى تطلع الغياء لأنها تطلع أول الصيف 
في نصف مايوء وهو وقت تومن العاهات على الغارء ويظهر احمرارها واصفرارها. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أزهى في الحائط (كله)©. نخلةٌ أو 
دالية بيع جميعه بذلك ما لم تكن باكورة. 

مالك : وإذا كان في الدالية الحبّات في العنقود أو العنقودين جاز بيعهاء 
وكذلك كل ما تتابع طيبه. وأما أن يكون بعض الحائط مستأخراً جدأء فهذا) 
يكره أن يباع معه. 

قال مالك : وإذا عجل زهو الحائط. جاز / بيعه. وإذا أزهت الحوائط حولّه 
ولم يزه هوء جاز بيعه. قال ابن القاسم : وأَحَبٌ إلي حتى يزهي هو. وقاله 
مطرف في الواضحة. قال ابن حبيب : هو أحب إِليِّ» والأول (هو) القياس 
لأنه لو ملك ما حواليّه ما حرفه إليه جاز” بيعها بإزهاء بعضهاء إلا أن يتفاحش 
تباعد بعضها من بعض. 

قال ابن المواز: قال مالك في جنان فيه ثلاتمائة شجرة تين فيها عشرة شتوية» 
فلا تباع الشتوية بإزهاء غيرها. وإذا كان في الكرم عنب صيفي وشتوي©», فلا 


)01 رواه مالك في الموطا في البيوع. باب النهي عن بيع الغار حنى يبدو صلاحها. عن عمرة بنت عبد 
الرحمن مرسلاء ووصله ابن عبد البر وغيره. ونحوه في مسند أحمد عن اين عمر مرفوعاً. وفي السئن 
لابن ماجة؛ ورواه ابن حبان والحآم ني المستدرك وصححه. 

(2) عا بين هلالين زيادة من ف., 

(3) في ص : فهو يكره... 

(4) ما بين هلالين زيادة من ف. 

(5) في ف : لجاز. 

(6) في ف : علب شتوي وصيفي. 
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يباع الشتوي بإزهاء الصيفي وكذلك التين [الشتوي والصيفي مثله سواء](2, وإذا 
كان في الحائط أصناف من اتمرء بيع جميعه بإزهاء بعض أصنافه (فأما)29 وإن 
كان نخل ورمان وخوخ وشبهه لم يبع بإزهاء جنس منه بقية الأجناس» ولكن يباع 
ذلك الجنس بإزهاء بعضه. ولو كان في شجرة واحدة منه طيب» لجاز بيع جميع 
ذللك الصيف © 
قال أشهب : ولو كان في حائط نخل شجرتا© رَمَّانِء فلا يباع بإزهاء تمر 
النخل» ولا يباع التين وإن تناهى خلقه ولا جميع مر الفواكه حتى يطيب أوا 
وبؤكل. 
قال ابن حبيبا : ووقتٌ جواز©#) بيع بيع الزيتون إذا اسودٌ أو نحا ناحية 
الاسوداد. زوكدلك العنب الود إذا نحا ناحية الاسوداد)]20, وأما الابيضة فأن 
1 0 الطيّاب. 2 3 كل لثان ! إذا نحت ناحية الحرارء أو 
ومن كتاب محمد: قال مالك : وإذا يبس / الزرعٌ وفيه مالم يَيْبَمنْ ما 
لا خطبّ له فلا بأسَ ببيع جميعه. قال ابن شهاب : ومن قول العلماء أن 
60 الررع أن يُفرَكَ. وقال ماللكٌ : : حتى ليبس : . ولا 3 اقول التحور وغيره 
0 للا يياعٌ الجلبان إذا تمت حتى بيس 
وكذلك الفول وغيره من الح إلا أن بُقَطَمٌ مكائه إن غلبه بعضه فيبسن» فابن 
عبد الحكم: ينقض فيه البيع. وقال غيره : هو كقول مالك في بيع القمح (إذا 
أَفْرَكَ)7): إنه لا ينقضه) إذا يبس. 


(1) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 

(2) ففي ف : الصنف منها. 

(3) في ص : ... نخل شجرتان» فلا .. 
(4) كلمة «جواز»: ساقطة في ص. 

(5), ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(6) في ف : إزهاء. 

(7) ما بين معقرفتين ساقط في ص.. 
(8) في ف : إنه إذا فات بالييس لم ينقض. 


188 


ومن العتبية”': .روف يحبى كني عا العام واد لق الروع وه 
أفرك؛ والفول وقد امتلاً حيّه وهو أخضرء أو حمص© أو عدسٌ فإِنْ عفر عليه 
قبل (أن):3) بببس فسخ البيع. وإن فات باليبس لم ينقض2» للاحتلاف فيه. قال 
ا ل لل 0 
نما يكره ذلك أن لو اشترى منها كيلا”» على هذا. فإن فاتثٌ©2 لم 
يفسخ. وهذا في باب السلم في مر حائط بعينه. 
قال ابن حبيب : ومن ابتاع ثمرة (بعينها قد حَل)0© بيعها على أن يدعها 
حتى تيبس» فذلك جائزء أو على أن يجنهها رطبة*». وأما على الكل فلا يشترط 
ذلك في كرم بعينه» أو تين بعينه» وإذا اشترى ثمرة بعينها رطبة فأراد أن يقرها حتى 
تيبس» فليس ذلك (له)2 حتى يشترط ذلك من أجل السقي أنه على البائع حتى 
يجذ. 


ومن العتبية 212 قال أصبغ: قلت لخت ما ! البطيخ الذي يباع به 
أهو أن يؤكل بطيخاً أو / ري ؟ قال : (هو)!" أن يؤكل فقوساً. قال 21 
أصبغ : فقوساً ييا قد انتبى للتطبيخ. 
قال ابن حبيب : الطبيخ والبطيخ سُواءء والعرب تقدم الباء وتؤخرها. تقول : 
جبذ وحذب. والخريز جنس2“إمن البطيخ أملس مدور الأرس. والقثاء والخربز 
اساسا سس سس إاه 
19 راجع البيان والتحصيلء 7': 5 
(2) في ف :أو الحمص أو العدس. 
(3) ها بين هلالين زيادة من ف. ومن نص العتبية. 
4١‏ في ف ل م يفسخ للإخختلااف. 
و5 في ف : مكيلة على هذا. 
(6) في ف وص : فإن فات. 
(7) ها بين هلالين ساقطة في ص. 
(8) 2في ف: رظا 
(9) ها بين هلالين زيادة من ص وفف., 
(10) راجع البيان والتحصيل. 8 : 5 
(11) ما بين هلالين زيادة من ف, 
)12١‏ فياف ١‏ صنف من .. 
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والبطيخ قد عرف أنَّه لا ينعقد في كرة. فإذا انعقد أوله وبلغ القثاء منه مبلغاً يوجد 

له طعم» حل بيعه. مع ما يثور ويحدث منه إلى آخره. ولا يباع البطيخ إذا أبلح. 

0 إذا نَحَا ناحية الإصفرار واللّين للطياب» فيباع ما بلغ هذا الحد وما يتصل 
ه. وكذلك الخربز. 


وأما الفقوس» فكالقثاء فيما ذكرنا. قال : وبباع الت إذا طاب أوله» ما طاب 
منه وما لم يطب. وما ظهر وما لم يظهرء لأنه إنما]”'» يطلع شيئاً بعد شيء 
وبطناة» بعد بطن. فكل ما طلع منه يَلكَ السنة بيمَ أل إلا ما كان منه من 
البطن الأول(3) 0 تطيب 3 آخر أيار وأول حزيران. فلا يُضَافُ إلى البطن التي 
تظيت ]440 في: تموز واب50 » لأن©6» بين ذلك تفاوت. واخر ذلك البطن مضافف 
أوله إلى آخره. 


قال في كتاب ابن المواز : ويباع الزيتون إذا اسود. وأمنت عليه العاهة. 


قال مالك في الثمرة تباع في الأصل0©: فالسقي على البائع. قال مالك : ولا 
موز أن يببع ما تطعم المقتاة شهراً لأنه يختلف. وكذلك البطيخ والخريز والقثاء. 


قال : للا يباع شيء من ثمر. البحائر وشيبها أجل مسمى. ولا بأس أن 
يباع في أول منفعته إلى. آخر إبانه يستجنى كل ما يخرج منه إلى آخره. 
قال مالك في شجرة تُطعم / بطنين في السنة» فلا يبيع كل بطن إِلّا 22ر 


وحده60, 


(1) ها بين معقوفتين زيادة من ف. 

(2) في الأصلء وف : شيء بعد شيء وبطن بعد بطن؛ اصع ان جو 
(4)3 كلمة : الأول ساقطة في ف. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط في ف. 

)05 واب : ساقطة في ف. 

(6) هكذاني الأصل وص؛ وفي ف : وكان بين ذلك تفاوت؛ ولكن ذلك .. 
(7) في ف: الأصول. 

(8) في الأصل وبقية النسخ : أجل مسمى. 

(9) في ف : على حدة. 
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قال مالك" : وإذا بدا صلاح الموز (جاز)2» بيع أصله سنة أو أجلا 
معلوعا: 

ولا تباع البقول حتى تبلغ إِيّانها الذي0© تطيب فيه, ويكون ما قطع منه ليس 
بفساد. 


وقال في الجزر واللفت والفجل والثوم والبصلء إذا استبقل ورقه؛ ونم واتتفع 
به» ولم يكن ما يُقلع منه فساد؛ جاز بيعه إذا نظر إلى شيء منه. فإن وجد شيعا 
مخالفاً رده عسابه. 


قال مالك في البصل المغيب وشبهه يتأخر بيعه عشرين ليلة وفي ذلك ينبت 


بعضه. فلا ينبغي بيعه حتى ينبت”) ويؤمن. 


قال : ويباع قصب السكر إذا طابء وهو أن يكسر فلا يكون فساداً. 
ومن الواضحة وغيرها : وما بيع من ذلك كله قبل بدرٌ صلاحه من 
لا يتعجل قطعه ويوؤخره» فذلك فاسد» وضمان الثمر(؟) من البائع . فإن قبضها 
المبتاع وعرفت مكيلتها رد مثلهاء ا ال 0 البيع ولا 


0 0 مُصِدَّقَ في قيمتها مع > ينه وفي كيلها إن عرفه» وله أجرنّه في قيامه 
ب سقيه إلى سم جناهاء وقاله مالك ومن لقَيتٌ من اضكطانة. 


وأما الزرع بِيّنُ الحبوب فلا يباع حتى يشتد وبيبس في أكامه وييبس9©© في 


)0( راجع مثل هذا في البيان والتحصيل. 7 
(2) لفظة : جازء ساقطة في ص. 

)3( في الأصل ويقية ا سخ : التي. 

4ش في ف : ١‏ حتى يثبت 

03 ا ارد وص وف ف : الثمن. 
(6) في ص وف : ويبيضَ. 
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9 ه٠‎ 


يُخْصذ. فإذا خصيد وقبض» لم يُفْسَحْ وليس بحرام . قاله ماللكٌ, وما إن بيع قبل 
أن بد يتحببّ ويفركٌ فلْمْفْسَمْ 0 


ومن كتاب ابن الموازء ومن العتبية!» من سماع ابن القاسم: قال مالك في 
العنب الحصرع والرمان الأحضر والفرسك وشيهه يباع قبل (أن)0 يطيب يطيب» يريد 

على القطع» قال : أما بمصر وشببها فلا بأس به لأنّه لا يَضْرٌ بب.©. 

قال عنه أشهب في العنب يشترونه حصيرماً يقطعونه : فلا أحبه حتى 
يطيب. قال في العتبية» في ذلك كله : لا بأس به على القطع؛ وإنما كرهت 
النفس!©) ها هنا لأ ذلك يضر بالناس. فأمّا الأمصارء ففاكهتهم كثيرة» لا يضر 
هم (ذلك)60). 


قال ابن حبيب : ولا 0 أن يشتري من الحائط ثلاث جَنِياتِ أو أربع 


كل صاع بكذا على الكيل. 


ما يجوز من بيع القَضْب والقَرْطٍ والقصيل 
والورد والياسعين وغيره من غير الطعام 
وكيف إن تيت تبّبَ القصيل بعد البيع 


من كعاب ابن المواز قال مالكٌ وتجوز بيع هم القضلب» والبقل العُصْفْرِ, 
والورد والياسمين» والقطن» إذا بدا 5 منفعيته إلى آخر انه يُستّجنى كل ما 
نَ اه حتى ينقطع, وتوضع فيه العاهة, وم 0 الثاث فيه,. 


(1) راجع البيان والتحصيل. 7 : 275. 

(2) ما بين هلالين زيادة من ف, وفيها : يطيب ٠‏ على القطع. 

(3) في ف :لا يضهم. 

2 راجع البيان والتحصيل؛ 7 : 5 

(5) في ف ونص العتبية : النقش. 

(6) ما بين هلالين زيادة في ف. 

(7) هكذا في الأصل وت وني ص وف : يخرج ؛ وجُنَ النبت يُجَنَ إذا طال والتف. 
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قال ابن القاسم لا حائجة فيما دون الثلث منه. محمد : إِلّا البقل فيوضع 
فيه دون الثلث. ولا يباع شيم منه أجلاً معلوماًء ولكن إلى انقطاعه. 


قال مالك : وإذا بلغ القَرْطٌ والقَضْبٌ أن يرْعَى وِيُجْتَى0 بلا فسادء جاز 
بيعُهء فإن» كانت خلفتُه لا تُخْلِفْء جازء شرط خلفته أربع جزات أو خمساًة) 
أو إلى انقطاعه. فإِنْ / لم يخرجٌ نبائه على ما كان يُعْرَفْء لشيء أصابه. وضع 
عنف: إن كان مخعرط القطتب ريده علفا ولا وريدم عَبَاً "فإن كان تلخت فلا 
يشترط خلفته. (قال)40) أصبغ : يريد : وإن كانت مأمولة, قال عنه أشهب : 
لا ياع القضبُ حتى يعني. وليشترط”*». جرّتين وثلاثةٌ وأربعةً. وإن شرط خلفته 
ليقتلّه» فجائرٌ إن كانت لا تُخْلفَ9, نم قال : ما هو عندي بحسنء لأنّها 
تأي مختلفة. 


قال ابن حبيب إِنّما يجوز في القضب و«القرط والقصيل أن يشترط7© حلفت 
في بلد السقي لا في بلد المطر إذ ليست (الخلفة)* فنه بمأمونة. وإذا لم يشترط 
الخلقة فالما له اتلرة الأرل: وإذااقرطياة:فلهدما أخلفك» وإن تنك عبلفة يي 
خلفة فإنّما ذلك كالبقول إذا بلغ النفع© به إذا قطع"'»جاز حيتكذ بيعه وبيع ما 


01( هكذا في الأصل ؛ وني ص وف : يُجَرْ. 
2( في ص : فاما إن كانت .. 

(3) في ف خمس جزات. 

242 ما بين هلالين زيادة من ف., 

(5) في ف حتى يعني» ولكي يشترط. 

6( في ف : لا تختلف. 

(7) في ص : أن يستري. 

(8) مابين هلالين زيادة من ف. 

رو في ف : أن ينتفع. 

(10) في ف : إذا قطف. 
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ومن كتاب محمد: وما غلب فيه الحب ثما تشترط!!» خلفته؛ انتقض بيع ما 
فيه ورجع بحصته. وكذلك القرّط والقصيل؛ كان ذلك بتعد©© من المشتري أو 
بتوان (منه). قال ابن القاسم : ويقوّم0» ذلك حسب بقائه© في اختلاف أزمنته. 
قال أصبغ : وإن تقارب في ذلك وفي الأكرية واللبن ينقطع والجوائح. محمد : ثما 
لا يرغعب فيه لدهر دوث دهر بالأمر البين» فليحمل على أنه متفق(5) كله ف 
امحاسبة. 


ومن العتبية 9 : من سماع ابن القاسم: وقال في القصيل يباع فيتحبّبٌ 
قال : يعدل بالفدادين ويّقاس. فإن تَمحبِّبَ منه قدرٌ الثّلث أو الثلثين / وَضيمَ 
بقدره» وليس ذلك بالقيمة» وإنّما يَُدّرُ بالقياس والتحري. قيل : فإِن بعضّه أجودُ 
من بعض» قال : يُقَدّرُ ذلك بقدر جودته ورداءته. وكذلك البلحٌ يُزْهِي بعضه. 
و كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم في القصيل: يجاح إن اشترى منه 
جر واحدة فلا تقويم فيه» وإن اشترط خلفته فإنَّه يُقَومُ مثل)270 ما ذكرنا في 


المقاني وشبهها. يريد ابن القاسم : وكذلك ما تحبب من القصيل في .تقومه 
حسابه 
9 به. 


قال ابن القاسم : ولو اشترى قصيلا فاستغلاه فتوانى في قصلهء فلررفعْه 
البائعٌ إلى الامام حتى يأمره بقصله. فإن تراحى ذلك حتى تحبّبَ» فلا بيع بينهما. 
قال أصبغ : ولو قضى عليه (بقصله)** ثم لم يقصيله حتى تحبّبَ أو تحبّب هما في 
الخصومة» فذ.لك سواءء. وقد انتقض البيع. 


(1) في ف ما اشترطت. 

(2) في ف : بتعدي المشتري أو بتوان منه. 
(3) في ص : ويغرم. 

(4) في ص وقفا: حسب نفاقه. 

(5) في ص وف : أنه منفق. 

(6) راجع البيان والتحصيلء 7 : 1 

(7) ها بين هلالين ساقط في ص. 

(8) هابين هلالين زيادة من ف. 
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قال : وأما من ابتاع عصيراً بعينه جزافاً فلم يقبضه حتى صار خمراً» فالبيمُ 
لانم هرا على المشتري!'». 

وقال في الكتان وقد نبت واستقل2 ولم يتم حَبَّه وحَّه للمبتاع» قال : كل 
نا لايم إلا بالشسقى فلا خين فيه قيل : إن هذا لا يسقى. قال آخر مثله 
يسقىء فلا يجبني حتى يشتد - يريد : ويتم حَبّه. 

قال ابن حبيب : ويباع الورد والياسمين إذا بدا أُوْلهِ وتفّحَتْ أكمّه وظهر 
وُه حل بيه وكان كل ما طلع منه تلك السنة تباً له لأنه يطلع شيع بعد 
شيءء وبطنا بعد بطنء وكذلك التّين (أيضأ)©. 


في بيع الأصول بشمرها والأرض بزرعهاء و(ذكر)”* الإبار"» في ذلك 
وما يجوز من / استنناء القّمر والزرع واشتراطه 4 
وذكر السقي في الثمرة والمبيعة 

ومن كتاب ابن المواز والواضحة: وكل ما لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه من 
تمر أو حب أو بقل. . فإذا ببع مع أصله من شجر أو أرض جاز ذلكء إلا أن ما 
أبْرٌ منه لا يدخل في الصفقة إِلّا بشرط ا جاءت السدداة) . قال ماللكٌ : فإذا أَرَ 
أكثرٌ الحائط فالثّمَرة للبائع, وم ادلي فهي كلها للمبتاع» وكذلك سائر 
ال 7ق 1 عسي » قال في الواضحة: أو فيا هه فإن كان ما أي بر عل 


(1) في ف : على المبتاع. 

(2) هكذا في الأصل وبقية النسخ. ولعلها : استبقل. 

(3) في الأصل وبقية النسخ لأ يطلع شيء بعد شيء؛ وبطن بعد بطن. 

(4) ها بين هلالين زيادة من ف. 

(5) ما بين هلالين ساقط في ف. . ووضع بدله : بزرعهاء وذكر بدو صلاحه من ثمر أو عيا وا عور 
(6) في الأصل : الإببار. غير أن مصدر 7 هو الإبار. راجع تاج العروس مادة : «أبر»» 3 : 2. 
(7) ها بين هلالين زيادة من ف. 

(8) راجع البيان والتحصيل؛ 7 : 305. وفيه ذكر الحديث وتخريجه من فتح الباري. 
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حدته, قال في الواضحة: في خخل دوث نخل» فما ر للبائع» وما م 3 للمبتاع. 
وإن لم يكن ما أَبرَ على حدته» قال في كتاب ابن المواز سر :إلا أن ايكون 
ذلك للمشتري كله. وقال في الواضحة : إذا كان ذلك على م27 في سائر 
النخل» فذلك سائغ© للبائع. 


وقال سحنون في العتبية”©: قال ابن القاسم : إذا أَبّرَ نصفهاء قيل للبائع 
ما أن تسلِمَ جميعٌ الشمرة» وإلّا فسيحٌ البيمٌ» وإن رضي المشتري التماسك مما ل يوي 
3 م أبن ١‏ يَجْرْ. وقال المغيية في إبار*! الأقلّ والأكثر كقول مالك. وإن كان 

نصفين» فنصفها للبائع ونصفها للمشتري. وقال ابن دينار : إذا بر النصف» فما 

7 0 لِمَا لم يوْبّر وجميعٌ ذلك للمبتاع. 

.قال في كتاب محمد : قال مالك : وإذا لحت الشجرٌ الرُمّانَ والأعنابٌ 
والفواكه. فذلك فيها كالإبار9» فيما يوي بر واللقاح فيبا أن يثمرّ الشجر فيسقط 
منها ما يسقدل» ويثبتٌ ما يثبت ٠‏ ليس ذلك أن يو ولقاح / القمح أن يسنبل 
ويتحَبّبَ. وهذا في الختصر, وروى عنه أشهب أيضاً : إذا طلع الزرعٌ من الأض 
فهو للبائ ب وسقيّه على من هو له. وكذلك قال في الواضحة, قال : وما كان 
حرثاً وبدراً نهو للمبتاع. 

قال ابن حبيب : وذلك كالطلع إذا لم يتلقح ويؤبر» وكالنوار في الشجر الذي 
لم يعقد#», وكالتين الذي لم يُنْقِدْ ولم يَعْقَدُ. قال وما كان غير النخل من الثّمار قد 


(1) في ف : عاما في سائر. 

(2) لفظة سائغ : ساقطة في ف. 

(3). راجع البيان والتحصيل: 7 : 5 

(4) في الأصل : الإنبار؛ والتصحيح من ص وف. 

(5) في الأصل : الحقت؛ والتصحيح من ص وف. 
(6) في الأصل : كلإيبار؛ والتصحيح من ص وف. 
(7) هذا في الآصلء وص؛ وني ف : قالوا. 

(8) في ف: ... لم ينعقد. 
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أنقد واعتقد وتبيّن ثمره فهو للبائع» إلا أن ب يشترطه المبتاع. (وإن شلك فيه ول يتبين 
إنقادّه وعقدّه فهو للمبتاع)”1». والإنقاد : اعتقاد الثمرة أول ما تعتقد. والإبار من 
النخل التذكير أوّل ما تعتقد 

قال : وإذا بيع ما لد د 0 سن النخل» فإن كان حي يقلح23) طلعه ويظهر 
إغْريضُه. وبلغ مبلغ الإبار في غيوء فتلك كالإبار» والّمرة للبائع. وإن لم تبلعٌ 
ذلك فهي للمبتاع» لا يجوز أن يستثنيّها البائع. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ومّن باع نخلاً مأبورة دون ثمرهاء 
صني عليه 2 يسلم الاصل لمشتريه. وإن بيعت الارضٌ وفيها زرعٌ قل نبت)» 
أو قنائ» أو بط فالسقي على البائع. 

وقال المخزومي في بائع النخل دون القمر : إِنَّ السقىّ على مشتري الأصول. 

قال مالك : ومن وهب ثمرة حائطه هذه السنة» فلا يبيع الأصل ختى يؤيرٌ 
الثمرة» ومبتاعٌ الأرض له شجرّهاء إِلّا أن يستئنيّها البائعٌ. ومبتاعٌ الشجر له 
أرضها. وكذلك في الصدقة (واهبة)0©. وبعد هذا باب في الإستثناء من الثمرة 
وقال / العبد (ومن الصّبرة)© وني البيوع الأول ذكرٌ بيع حائط بحائط فيها ثمرة(؟). 


.> تين اع 2 ِ 
فيمن ابتاع مرا أو حَبا على الج 
1 اشترى الأصل أو الأرْض أو ابتاع الأصل] 9 
شترى الثّمر أو الحَبّ أو مال العبد بعد شرائه العبك 
ان 3 نخلاً مأبورة» فله شياع ثرها بعد ذلك. واختلف فيه قول مالك» 
وف شراء مال العبد بعل الصفقة. وروك أشيت عنه أ م ينزه في الشمرة(7) و 
(1) مابين هلالين زيادة في ص وف. 
,2( وهكذا في ف : تقلح؛ وفيت : تلقح؛ وني ص : تُفَبّح. 
(3) ما بين هلالين زيادة من ف. 
(4) ما بين هلالين زيادة في ص وف. 
(5) في الأصل : فيها ثمر؛ وما أثبتناه من ص وف. 
(6) ما بين هلالين ساقط في ص. 
(7) في ف : ... في الثمر ولا في مال العبد. 
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يجزه في مال العبد. واختار ابن عبد الحكم أن لا يجوز فيهما('2. ولم يجزه المغيرة 
في الثمرة» د ا وسعان كد آخر في 

وفي المدونة: فيمن باع 0 فيا زرعٌ قل نبت» أن ظهوره من لض 
كالإبار. وروي عن مالك في غير المدونة (أن) إباره أن يتحبّبٌء فيصيرٌ حيئذ 
للبائع» إلا أن يشترطه المبتا ع. وفي رواية ابن القاسم : ظهوره 507 
(إباره) 2 . 

قال مالك : ومّن اشترى زرعاً أو عر قبل بدو .صلاحه على المَضْل والجَد 
ثم اشترى الأَيْضَّ (أو الأصل: فله أن يقرّ ذلك. ولو عقد البيع الأول على أن يقرّه 
ثم اشترى الأصل)0©, فالبيع الأول فاسد) ا ويثبت شراء الأصل. ثم إن شاء 
شراء ذلك قبل طيبه» فذلك له. و(هكذا) ذكر مثله كله في العتبية؟» عن ابن 
القاسم» وزاد. قلت : فإن اشتراه على الفساد, ثم ورث الأصل©» من البائع» 
فلا بأسَ أن 1 ذلك. 

ومن الواضحة : وإنٍ"» اشترى مر أو / زرعاً قبل بدوٌ صلاجه على عل العم 
ثم اشترى ابض فأقرّه فييا ثم اسبّحِفَّتِ لض قبل استحصاده» أو بعل َإنَّه 


ينفسخ البيع في الثمرة إن حدثٌ» وفي الِب وإن حصِد 2 ابتاعه عل : 


الحد ثم أشجره حتى طاب. ولد 80) ابتاع الأرض بزرعها في صفقة) ثم استّحِقتٍ 
الارضٌّ ا قبل استحصاده. انفسخ فيه البيع. وإن كان بعد استحصاده أو 


(1) في ص : ... أن لا يحرم فيهما. 

(2) ما بين هلالين زيادة في له وني ص : في ظهوره. 

(3) ما بين هلالين زيادة من ص وف. 

(4) ها بين هلالين زيادة من ف. 

(5) راجع البيان والتحصيلء. 7 

(6) في ف : ... ورث الأرض من البائع؛ أو الأصلء قال : فلا... 
(7) فييا ف وص : ومن اشترى. 

(8) في ف : وإذا ابتاع .. 
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حصاده. تم فيه البيع» وهو للمبتاع. وكذلك في الثمرة في استحقاق الأصل. 
وفي الجزء الذي بعد هذا باب في استغناء مال العبد ومأبور الثمرء وشراء ذلك بعد 
الصفقة. 


باب العرية وشراء ثمرها 
وسقيها وزكاتها وحيازتها 
قال ابن حبيب : والعرايا فيما بيس ويُدّخرء وفيما لا ييبس» ٠‏ مثل الأرنيد1) 
والتماح والسّفرجل وشبهه» وثمر البحائرء إِلَّا أن ما يُذَّحَرُ منها يُشْترَى بخرصه وما 
لا دغر ل يكترى: خرضه لطبا اهرك را ا حر منها كرضية (طباء 
وكذلك إن أعراه من نخلٍ لا يثمر أو عنب لا يتزبّبُ» ولا يشتريه بخرصه مرا أو 
زبيبا» نقدا ولا إلى الجداذ. ونجوز شراء ذلك كله بعين 7 عرض. 
ومن كتاب محمد : وإِنّما تُشْتَرَى ما أعريّت بخرصه إلى الجداذ, ما كان له 
جداذ. وما كان بيبس كاهمر والزبيب والتين والزيتون واللّوز والجوز والفستق 
والصنوبر. فأما ما لا يدر فلا / تشتريه إلا بعين أو عرضء لا بالخرص. وقد 
كان من قول مالك : لا يُسْتَرَى مما أَغْرِيّ بخرصه إلا العنب الكل 


قال أشهب : وِيُشْتَرَى الزيتون بخرصه إلى القطف3», إذا كان ببس 


20 لل مر لا أقل من 


 )1(‏ في ات وف : الأترج. 
(2) في ف : شراء ما يؤحذ .. 
(3) في ف : القطاف. 
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ومن كتاب محمد : ولا تُباعٌ الغرية بخرصها نقداً. قال أصبغ : ويُفْسَحُ إن 
نزل حتى بانتفاء فيبا ما 000 دس فاتتٌ يف رَ ملفا إن وجدّء وإلا 


قال أصبغ : وإذا اشترى ما أعرى من رطب الفاكهة وقد أزهتٌ بخرصها 
ويدفعها(© من غيرها نقداً وإلى تناهيها لم يصلح ذلك. فإن لم يفت ذلك رُد. 
وإن قبض وفات أنفد ول يرد» وكأمها هي ضمنها له إلى أخذها©. وكذلك في كل 
عرية ما كانت» فتدخلها رخصة العرية ورفقها. ولو أجيزت بَدْيً© بغير كراهية لم 
أره خطأء وإن كنت أتقيه. ولو فسخه فاسخ لم أعبه ولرأيته صوابا. 


ومن الواضحة : قال ابن الماجشون : لا يجوز للمعري شراء بعض عريته 
كانت خمسة أوسق أو أقل أو أكثرء ولا أعلم مالكا قاله. وأنكر قول ابن القاسم 
وإن كانت أكغر من خمسة أوسق فليشترها””» بعين (أو عرض)2 أو طعام يخالفها 
نقد ا . ومن دارت [ إليه العرية بإرث أو هبة أو بيع» فللمعْري شراوها يبخرصها(27 
ولوارثه ومن دار الأصل إليه ب ببيع أو هبة [ما كان ذلك للمعري من ذلك]80) إذا 
عن أقعراها وها قرا إن ١‏ لداةة قله أنه بجط ان ات خرن ولا يشترط 
ذلك في شرائه» ولكن مضموناء وإن تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجداذ من 
غير شرط فذلك جائز. ومّن أعرى نفرا فله أن يشتري من بعضهم إن كانت 
مصابته خمسة أوسق فأدلى. 


(1) هكذا في فء والفقرة غير واضحة في الأصل وفي بقية النسخ. 

(2) في ص : يدفعه. 

(3) في ص : إلى آخرها. 

(4) هكذا في الأصل, وني ف : بربا؛ وفي ص : ولو أخذت بدنائير. 

(5) في الأصل وص : فليشتريها؛ وني ف : فيشتربها. 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(7) في الأصل : وم أر له؛ والتصحيح من ص؛ وني ف : شراؤها منه بخرصهاء وكذلك لوارث المعري 
ولن... : 


(8) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 
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قال في كتاب ابن المواز : ومن أعرى نفرأ : هذا وسقين, وهذا مثل 
ذلك» حتى أعرى جماعة أكثر من خمسة أومفق فله شراء جميعه بالخرص» وقد 


وقف عنه مالك» م أجازه. 

ومن الواضحة : وإذا أعرى نفرٌ لرجل2»» فابن الماجشون لا يجيز لواح 
منهم شرا عريته (منه)230 دوك شركائه, د المعْرَى يدحل الخائط لبعض ج240 
فلم يدفع مشتري ذلك ضرر دخوله» فصار كشراء بعض العرية من رجل. وأجاز 
ابن القاسم لبعضهم شراء عريته منه. 

ومن كتاب ابن المواز : واختّلف في زكاة العرية» فقيل على المُعْرَىء وقيل 
على ربب الحائط» وقاله ابن حبيب. قال ابن المواز : ولم يختلفوا أن السسّقَىّ فيها على 
ف الخائط: 

قال سحنون”*» : إن كانت العرية والهبة بيد المعطي» يسقي ذلك ويقوم 
. عليه» فالزكاة عليه. وإن كانت بيد المعرى والموهوب» يقوم عليهاء فالركاة عليه. 

قال أشهب : زكة العرية على المُعْرى كالحبة إِلَا أن يُعْريّه بعد الزهو. وما 
رُوِيّ عن مالكِء أنها على رب الحائطء خطرة رمى بها. 

[قال أبو الفرج7» : ومن أعرى خمسة أوسقٍ من حائط يعبْر0© عنه. فأجيحٌ 
الحائط إِلّا مقدارٌ خمسة أوسق» كانت الخمسة أوسقٍ للمُعْرَى» قياس على قول 


(1) هكذا في الأصل؛ وبقية النسخ. 

(2) في ف : وإذا أعرى النفر رجلا. 

(3) ها بين هلالين زيادة من ص وف. 

(4) في ف : لبعض جداده. 

(5) هذه الفقرة من قوله : «قال سحنون ...» إلى قوله : «رمى بها». وقع في ف بينها وبين الفقرة التي 
تليهاء تقديم وتأخير. 

(6) هذه الفقرة بكاملها من قوله : «قال أبو الفرج...» إلى قوله : «من سواهم» سقطت من الأصل. 
وهي ثابتة في ص وف. 

(7) في ف : حائط يعينه. 
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مالك في من حبّس على قوم حائطأء وعلى قوم خمسة أوستٍ منه. فأجيح الحائط 
إلا مقداز خمسة أوسقٍء أن أصحاب الخمسة أوسقٍ مقدّمون على من سواهم]. 

قال ابن حبيب : الركاة والسقيٍ على المعري» أعراه الحائط أو بعضّه أو 
نخلات بعينها. قال : وسواء سمّاها عرية أو هبة» / فلها حكمٌ العرايا في ذلك وفي 
اشرائها كرصيها. وأنكر قولٍ ابن القاسم في التفرقة بين الحبة والعرية» لأ الحبة 
(هي)1» ترجمة العرية» ولا يُمَرّق اللفظ بين ذلك. 


قال : : وحيازة العزية بوجهين : : قبضٌ الاصول. وأن طلغ نيا هر قل موت 
المعري: وإن قبضها ولم يطلغ فيها ثمرٌ حتى مات المغري» بطلث. وإن طلع الثمر 
وم تُقَبَضِ الشجر حتى مات المعري» بطلث. قاله مالك. 

قال أشيي ةق كاب عفد إن اماك بد الإنازية قور :شير لأن القطن 
يدحل وه ولا 0 وكمن وهب أرضاً بصحراء» فحورُها أن نسل إليه؛ وإن 
مات ريّها قبل (أن)22 تُوَبْرَِ فلا شيء ءَ للمغزى» . إلا أن تكون الغرية هما عل إلى 
ال معرى» فتُحَارٌ. فَإنّه إن 1 يَحَرْه حتى مات 7 فل" شيء له. وإن حازه جاز 
ذلك» وإن 9 


قال ابن حبيب : وأَبِيسَ في العُمْرَى (في الدار)2» والمبحة في الحلوبة» 
والخدمة في العبد» درا ذلك عا موز يمرن عننء أو عرض للمعطي دون الأجنبي» 
ووجه(3) حيازة ذلك حوز زُ الرّقاب» وأن يصير الب في الحلوبة قبل موت اللخ 
قلنا في العرية في اجتاع الوجهين. .وأا في الدّار والعبد, فالقبضُ هما حيازة. 


(1) . ما بين .هلالين زيادة من ف. 
(2) ها بين هلالين زيادة من ص وف. 
(3) في ف : وحد حيازة. 
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في وضع الجوائح فيما يبتاع من ثمر أو حب 
قال ابن حبيب وغيره : أمر(!) النبي ع بوضع الجوائح. وفي بعض 
الحديث© : توقيت الثلث. 
قال غيره : ولو لم يأتِ توقيثٌ الثلثء واستحال وضع ما لا بال له إِذْ لايد 
من سقوط شيءٍ منها انبغى© أن يوضع ما له بالَّ. والثلث / عدل مما له بال©. 
وحدٌّ فيما بين القلة والكثزق في الأصول. 


ومن كتاب 3 الواز: : قال مالك : ويُقضّى بوضع الجائحة. ولا ينتفع 


قال في 0 : ولا يُنْجِي البائع من الجائحة أن يدعوٌ إلى الإقالة أو يغلو 
الّمر فيريح المبتاع. 

ومن كتاب محمد. ومن الواضحة, قال ابن حبيب : : وهي في ضمان البائع 
ما بقي فوا من الاستيضاع”" والمصلحة؛ 5 (يكون)7©» في ضمانه ما بقي فيه 
الكيل والوزن فيما بيع على ذلك. 

قال ابن حبيب : فوضع الجوائح على ثلاثة أوجه: فوجة يوضع فيه قليل 
ذلك وكثيره» وذلك في الخضر من جميع البقول وما ناسبهاء فيوضع ذلك (فيها) 
وإن 3 إلا التّافه (الذي) لا بال له فلا يوضّع. قال ابن المواز : واختلف فيها9© 


(1) رواه أحمد في المسند بسند جابر, والنسائي وأبو داود في سنسيهما في البيوع عن جابر» وأصله في 
(2) يعني حديث الثلث والثنلث كثيرء وهو في المحيح إلا أنه في ١‏ الوصية وليس في الجوائح . قال أبو 


داود : لم يرد في توقيت الجوائح عن النبي عَريُْهِ شيء؛ وإنما هو رأي أهل المدينة. انظر في نيل 
الأوطار» 5 : 177. 


(3) في ص وف : ابتغاء. 
(4) في ص وف : ... له البال. 
)05 في ف : من الإستنضاج. 
(6) ما بين هلالين زيادة من ف. 
(7) في ف : واختلف في الخضر عن ... 
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عن مالك» وقال علي بن زياد (عن مالك) في المدونة : (إنه) لا يوضع فيها إِلَّا ما 

قال ابن حبيب : والوجه الثاني ما يُجْنَى بطناً بعد بطن من البحائر. والموز 
والرٌياحين من الورد والياسمين والخيري وشببهه» وما لا يدخر من الفواكه من 
الخوخ؛ والفرسكء والكمترى» والسفرجلء «الاترنجء والرمان» والقراسي» وما 
لا يدخر من التين وهو أول بطن منه. [فهذه الأشياء إنما تطيب شيئاً بعد شيء. 
0 الأو و و 
00 كان ذلك من الثمرة في التقدير ثلث جميعها فأكثر, وكذلك قال في 
كتاب ابن المواز في كل ما لا يدخر لا يحبس أُوّلهِ على آخره كالمقائي والموز 
والورد والرمان وشببه. ويقوم بقدر نفاقه في اختلاف أزمنته. قال أصبغ: فإن 
تقارب ذلك؛ حمل على أنه متفق كله. وقال أشهب : إنما يراعى ما بلغ ثلث 
الثنمن ف ذلك فهو جائحة . وإلا م يره جائحة وإن بلغ ثلث الثمرة. قال ابن 
المواز : وقول مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وعبد الملك : إنما يراعى ثلث 
الشمرة» لا ثلث الثمن في هذا. ا 

قال ابن حبيب : والوجه الثالث مثل ما يبس ويُدَّخرٌ من الغار من نخل 
وعنب وتين مدخر وزيتون ولوز وجوز وجلوز وفستق. فإذا أجيح ثلثه فاكثر». وضع 
بقدره من الثمن لا تقوي»م(”2 فيه. اشتري ذلك وقد حل بيعُه أو بلحأء على أن _ 
0 أجيح. قال إن المواز : فأمًا اتين؛ 0 مالك ا : يسأل عنه» لأنه 
حلفته وكالمقائي» وهذا أحب إلينا. 


(1) ها بين معقرفتين ساقط في ص. 
,22( في ف :.وما بقي منه ينظر. 
(3) في ف : بلا تقيمء اشترى .. 
(4) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 
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المواز وابن حبيب ٠‏ وكذلك ها اشتري. جزة واحدة من قضب وقرط وقصيل. فاما 


إن اشترى منه جززاً أو شيكاً وخلفته. فكالمقائي والورد وشبهه» ينظر. فإن كان 
(البطن)”' المجاح قدر ثلث النبات في النباترز وضع عنه من الثمن بقدره في 
التقيم. وقال أشهب إنها أنظر إلى قيمة المجاح لا إلى كيله» فما بلغ ثلث الثمرة27» 
فهو جائحة. قال : وذلك في المقئاة وغيرهاء لا يُنْظرَ إلى ثلث النبات. 


قال : / وإذا اشترى ثمرة حائط فيه أصناف من الثمرء فيجاح صنفٌ منهاء 
فلينظر إلى. قيمته من قيمة الأصئاف. فإن كان0© ثلث قيمة الجميعز وضع عنه. 
وقال أصبغ : إذا كانت متفاوتة غير متقاربة وكذلك الحائط فيه أصناف (من) نخل 
وكرم ورمان وخوخ”" أو حوائط في صفقةء حائط نخل» وحائط رمان وحائط 
كرم؛ فيجاح صنف منها فينظر إلى قيمته من قيمة جميع الأصئاف. فإن كان 
ثلث الجميع وضع عنه. 

قال محمد : وهذا خلاف مالك ومن ذكرنا من أصحابه» والذي نأخذ به إن 
كان (الحخائط)”' تمراً كله أو كرما كله؛ إلا أنه أصنافٌ منه. فلينظر إلى الثلث 
فأكثر في المقدار فيكون جائحة. يريد محمد : فيحط ما قابل ذلك الصنف منه 
من الثمن بالقيمة. 

قال أصبغ في موضع آخر : إنما استعمل قول أشهب في أصناف من 
الفاكهة في صفقة» يجاح صنف منهاء فينظر (في ذلك) إلى القيمة» لا إلى 
المبذار: أو]ق أجيس يعض صعض» مازاء :رهن أصنناف» ل ركز ور كان وغيلةة 
(2) في ف : فما بلغ منه ثلث التّمَن. 
(3) في ص وف : فإن كانت .. 
(4) لفظة : «خحوخ»: ساقطة في ص وف وت. 


(5) ها بين هلالين زيادة من ف. 
)6( ما بين هلالين زيادة من ف 
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فالقياس أن ينظر. فإن كان جميع ذلك الصئف'لا يبلغ قيمة ثلث قيمة الجميع؛ 


فلا جائحة فيه» (سواء) أجيح كله أو بعضه. وإن بلغ ثلث القيمة» نظر ما أجيح . 


منه. فإِنّ كان قدرٌ ثلث ثهرته. [وْضيعَ قدرٌ ثلث قيمة ذلك. يريد: من الثمن. 
وإن كان أقلّ من ثلث ثمرته]2!0» لم يوضع منه شيء. 

وهو كقول ابن القاسم في فيمن اكترئ داراً مع ثمرةٍ فيها قد طابت. مد 
وقال أصبغ بخلاف ذلك. يريد محمد : ما استحسن أولاً أصبعٌ, / وقال : إن 
كان المُجَاحٌ ثلث القيمة» وضيع» ولم يراع ثلث الثمرة ورواه عن ابن القاسمء 
قال : وقاله أشهب وابن عبد الحكمء وراعى في النخيل الختلفة (مبلغ) ثلث 
الثمرة. .قال ابن حبيب في أصناف من الثمر (تباع) في صفقة (واحدة)» بعضها 
أبرع2) في الشمن من بعض كالصيحاني والبرني والعجوة» فأجيح صنف منها. 
فإن كان قدر ثلث جميع الأصناف في الثمرة» فإِنه يوضع بقدر ما يصيبه بالتقوم 
في تفاضله, وكذلك في أصناف الدّين وأصناف العنب وغيره مما بس ويد خر» 
فقو أجناسٌ. هذا قول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبخغ. 

وكان ابن القاسم لا يفرّق بين ما تفاضلتْ قيمته في ذلك من النووع الواحد 
ويقول قولاً يجملاً : إذا بلغت الجائحةٌ ثلث الثمرة كلها (وضع عنهء رجع بثلث 
الثمن بلا تقويج. والذي قاله ابن حبيب” عنه شيء ء تأوّله عليه» وهو [قد غلط 
في تأويله لأن هذا الذي حكاهع]”؟) بعيدٌ من مذهب ابن القاسم. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من ص. وهو في ف : وضع عنه ثلث قيمة ذلك النوع أو أكثرء وإن كان 


(2) قيدف: أنزع. 

(3) لفظتا : «البرني» و«العجوة»: ساقطتان من ص؛ وفي الأصل : البروي. والتصحيح من ف. ونص 
العتبية. راجع البيان والتحصيل» 12 : 119؛ وراجع أساس البلاغة للزتخشري. 1 : 44 مادة 
برنء فذكر اتمر البرني. 

(4) في ف : والذي حكى ابن حبيب عن ابن القاسم إنما هو شيء تأوله... 

(5) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 
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قال ابن حبيب + وإن كن الزيتون أجناساء فكما فلن أجناس الثمر 
وغيره» وما ذكرنا فيه من الاحتلااف. وإن كان 38 وامقانا؛ فلا تقويم فيه . 
قال : وإذا بلغ مننبيّ يمكن فيه جممُه كله فلا جائحة فيهء مثلّ ما نيبن من 


5 


الشمر. 

قال : 0 قول مالك في م من ابتاع 100 فيه ع وتية (1) وعنب ورقان 
وغيرهء وقد حل بيع كل صنيف منه» وهو في . موضع (واحد)”» أو افرقت 
ها وجمعتّه الصفقة(30), فأجيحَّ صنف منها 3 أو بعضه إن جائحة ئحة كل 


مُرةٍ منها / على حدةٍ لا نْضَّمْ إلى غيرهاء فإذا بلغث ثلث© ذلك النوع حط 


ومن كتاب ابن الموازء والمختصر, والعتبية”. قال مالك : ومن اشترى 
حوائط فأجيحٌ أحدّهاء فإن كان ذلك في صفقاتٍ شَنَّى رُوعِي بالحائجة 
ثلث كل صفقةٍ. وإِنَ جمعتهم©) صفقة فلا وضيعةً حتى يكون المُجاحٌ قدرٌ 
والورد 2 وشببه والعُصَفْر وقصب 0 (أن ذلك) 2 ف الجائحة. سواء. 
لا يوضع حبّى تبلعٌ الثلث. قال : وهو تجوز فيه المساقاة. فكل ها بجازث فيه 
المساقاة ‏ قال في كتاب ابن المواز عل اصطرار أو على غير اضطرارٍ - 
فالجائحة فيه (موضوعة)2, إذا بلغ الغلث» إلا المورّ فإن المساقاة لا تجوز فيه 
ولا توضع(8) فيه الحائحة حتى تبلغ الثلث. 
(1) في ص : وزبيب» عوض : تين. 
(2) مابين هلالين زيادة من ف. 
3( في فف : وقد جمعته صفقة البيع. 
(4) في الأصل : ثلثه. وهي ساقطة في ص. 


(6) في ف : وإن كان قد جمعته صفقة واحدة .. 


(7) باجع البيان والتحصيلء 12 : 163. 
4 في ف : والجائحة فيه موضوعة إذا بلغث الثلث. 
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قال : وأما الرعفرانُ والريحان والبقل والقَرْطٌ والقَضْبُ وقصبٌ السكرء فإِن 
الجوائح توضع في قليله وكثيوء ولا تصلح فيه المساقاة. وأمّا الكمّون» فتجوز فيه 
المساقاة كالرّر ع» وإنما يرادُ حَيُّه لا شجره. 

وأمّا الموز والمقائي والباذنجان, فهي ثمار فلا توضع فيها (الجائحة)1» حتى 

وما بيع أخضر من فولٍ وجلبانٍ وما يشببه» فلا يوضع فيه حتَّى يبلعٌ الثلث» 
ورد إلى أصله. هكذا في العتبية2» قول مختلف في قصب السكر. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وكل ما بيع قبل طيبه على أن يجِدّ من 


البلح والحصرم والجوز والتّين والقطاني / وغيرهاء والفواكه. ففيه2"© الجائحة إذا بلغ 
الثلث. 
وقال ابن القاسم : لا جائحة في قصب السكر. وقال ابن عبد الحكم : فيه 
الخاتحة. وقاله أصبغ. 
[قال أصبغ] : قيل لابن القاسم : أفيه جائحة ؟ قال : لا©. هو 
. لا يْبَاعُ حتى يتمّ. قيل : فإن تم ما بيع 2 أُتوضَّعٌ فيه الجائحة ؟ قال عسى به. 
وكأنّه لم يوجبّها. وقأل بعد ذلك : لا جائحة فيه. والأول أحبٌ إليّ. 
قال ابن عبد الحكم : وإِنّه إِنَّما ُقَطَمْ شيعاً بعد شيع بمخلااف الزرع. 
ومن الواضحة, قال : ومن قول مالك : إن في قصب السكر الجائحة وإن 
بيع بعدما يطيبء لأنّهِ يتأَخَرُ قطعٌه لما يزيد من استنضاج وحلاوة» كمدّخر 
010 ما بين معقوفتين زيادة من ف. ش 
(2) راجع البيان والتحصيل» 2 : 164-163. 
(3) في ف : فإن في ذلك الجائحة ... 
(4) ما بين معقوفتين زيادة من ص وف. 
,35( لفظة : لا ساقطة في ص وف. 
(6) في ف : فإن ثم فبيع ... 
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التمر: فإذا بلغ17» الثلثٌ» وضع فيه بلا تقويي» كالقصيل تباعٌ منه 0 اعد 
إلا أن يكن الععييت نال : بعنه أعظم من بعض وأفكرٌ» فوم كأصناف 
التمر يُجَاحُ صدف منه. قال وجائضة القصيت: عر ادلو كجاتي التلوها أله 
يجوز بيعه إذا بلغ مبلمٌ الانتفاع به 5 ببعضيه, كالبقل» 4 يماح جمعه يداد 8 
وعِظماً. فإذا بلغ تمامه انقطعتٍ الجائحةٌ فيه كيس الثمرة. 

قال : وجائحة ورق التّوتِ الذي يُباعٌ لِيُجْمَعَ أخضرٌ لعليف دودٍ الحرير 
كجائحة البلح وشبهه الثلث فصاعداء وليس كالبقل. وردك أبو زيدٍ في ورق 
التوت)2 عن ابن القاسم في العتبية أنه كالبقل يوضع ها قل عننة ركو 

من كتاب اين الواز: قال أشهب : في القاني تع الجائحةٌ فيم قل مها 
كر / كالبقل. قال أصبغ : وهذا خلافُ مالكِ وأصحابه. وليس بشيء. 0 ودط 

مالك : ومن اشترى عريته (بمخرصها)©: ففيبا الجائحةٌ كغيه. وقاله ابن 
القاسم وابنُ وهب. وقال أشهب : لا جائحة فيها. وفي الواضحة مثل قول مالكُ. 

وروى أبو زيد ني العتبية) عن ابن القاسم في من نكح بثمرة أنّهِ لا جائحة 
فيباء والمصيبة من المرأة. وقال ابن الماجشون : (بل توضع)©2 فيها الجائحة كالبيع. 
ومن الواضحة؛ وفي كتاب محمد نحوه. 

قال : ولا جائحة فيما بيع بعد يُبْسِه من جميع التُمارء أو بِيمّ قبل يبسه 
فأجيحَ بعد يُبْسيهء ولا فيما بيع بأصله. كان تبعاً للأصل» أو الأصل تبعاً له أبرَ 
أو لم يوْيَر طاب أو لم يطبْ. وهذا قول مالك. 


(1) في ف : فإذا بلغت الجائحة التلث... 
(2) ها بين هلالين زيادة من ف., 

(3) راجع البيان والتحصيل؛ 12 : 180. 
(4) راجع البيان والتحصيل؛ 12 : 180. 
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قال ابن خبيب : إلا أن أصبغ قال : إلا فيما يعظم خطره من الثّمرة ففيها 
الماتحة بعد ان د ِيضَ217 الثمن على الأصل وعلى الثمرة» لأَنَّه زيدَ من أجلها في 
الثمرة©» زيادة 0 وأمًا كل ثرةٍ لا يعظم قدرّهاء فلا جائحة فيها مع 
الأصل. 0 بن المواز : إِنَّ ذلك كله تبَمّ 0 


ومن العتبية70»: روى سحنون عن ابن القاسم في من ابتاع زرعاً بعد طيبه 
ويبسيه بشني فاسد. فأصابئه 718 قبل (أن)40» نخصذده فمصيبئه(ة) من المشترء 34 


وهو قابضٌ له. بخلاف مشتريه قبل بدرٌ صلاحه على أن يتركّه, فيُصابٌ هذا بعد ' 


يبسهء فمصيبئُه من البائع؛ لأنّه لم يكن المبتاعٌ قبضّ ما اشترى حنَّى يحصده. 
يريد لفساد البيع. ولو كان البيعُ صحيحاً لم يببسْء .لم تكن فيه / جائحة 

قال ابن القاسم عن مالكِ في من اشترى مر فأجيحَ» فطلب الوضيعةً 
فقال له رب الحائط : أنا أقيلُكَ ولا أضعٌ عنك. قال : يلزمه أن يضع عنه؛ دعاه 
إلى الإقالة أو إلى ربج في بقية الثمرة» إذ لو حبس أكثر من ذلك لم يرجم بشيء. 
او اا 010 


قال ابن حبيب : ومِنْ قول مالكِ : إن كل مرةٍ اشتُرطَت في كراء دار أو 
أرض» وهي بد فلا جائحة فيباء» بر أو . 0 طابتٌ أو لم تَطِبْ» يست 
أو لم تيسن. فإن لم تكن تبَعاً9» لم يج اشتراطهاء إِلَّا أن تطيبّء ثم تكونٌ فيها 


(1) في الاصل وف : يفض. والتصحيح من ص. 

(2) في ف : في الثمن 

(3) راجع البيان والتحصيل؛ 7 : 8 

(4) ما بين هلالين زيادة من نص ص راجع البيان والتحصيل. 7 : 478. 

(5) تختلف في اف صياغة هذه الفقرة صياغة بينة عن بقية النسخ؛ ونصها : فمصيبته من مشتربه وهو.. 
مخلاف ما لو اشتراه قبل.. :2ك إن يدك إن هو سيب عام بعد بمسبه فعييت من بلعم 
لأن مبتاعه لم يكن قابضاً لما اشتراه من ذلك حتى بحصدهء يريد الأجل فساد. .. صحيحاً ثم يبس... 


)6( 2 في الأصل : : تبع؛ والتصحيح منات. 
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اشاح وإن كانت مثل نصف الصفقة أو ثلثهاء ففي ذلك الجرء 07 
الجائحة» إن بلغت ثلقه فأكثرٌ. وكذلك في كتاب ابن المواز. وقال : 
اررض فيها شجر ترط 

قال بن القاسم : ومن اشترى رقاب النخل دون القّمرة» ثم اشترى الثمرة 
(بعدها)”. فإن كانت مزهيةٌ ففيها الجائحة» وإن لم ثُرْه فلا جائحة فيها. 
وكذلك روى عنه أبو زيد في العتبية©». 


قال ابن المواز فق من اشترى الأصول ُ م الثمرة بعد ذلك» فال ابن القاسم 
في الأسّدية : لا جائحة فيباء وكذلك روى عنه يحبى بن يحسى» قال : وإِنِ اشترى 
اللّمرة يريد: مزهية 00 ثم م الأصل بعدهال ففيها لقاع 


قال سحنون : هو إذا باع الأصل. ع الثمرة» ل ل البائع 
ولو باع الثمرة وحدّهاء كان عليه السقي. تج بهذا في الجائحة. (يريد سحنون 
أن مشتريها بعد الأصول يصير كالقابضء إذ لم يبق له على البائع سقي ينتظره منه 
فتسقط الحائحة فيها)200. 


ومن العتبية»: قال أصبغ : قال ابن القاسم : من ابتاع نصف ثمْرةٍ الحائط 
أو ثلتهاء فأجيحَ أل من الثلث» فذلك / عليها”, ولا يوضع من الثمن شيء. 

إن بلغ الثلث, وُضيمَ عنه ثلث الشمن. وإن أجِيحّ النصف» وُضيِمَ عنه النصف. 
0 كانت صبرّة ابتاع نصمّهاء فالمصيبة منبماء ولا جائحة فيها. 

ومن تاب محمد. قال مالك : ومَنْ باع مرة واستثنى منها اصعاً أو أوسلقاً 
قدرٌ الثلث فأقل. فإِن أجيح منها قدرٌ الثلث فأكثر, وَضْيعَ بقدره مما استثنى 


(1) ها بين هلالين زيادة من ف. 

)2( راجع البيان والتحصيل. 2 : 179. 

(3) مابين هلالين زيادة من ف 

(4) راجع البيان والتحصيل» 12 : 175. 

(5) في ص وف : عليهما؛ ونص العتبية : كانت المصيبة بينهما. 
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أدذظ 


.2 5 1 ب مد زناه 2 على 
البائع. رواه ابن القاسم, واشهبء وعبد الله. وإن اجيح اقل من الثلث» اخذ 
البائع مما سَلِمْ جمِيعٌ ما استثنى. وروى عنه ابن وهب أَنّه يأخذ ذلك (الذي 
استننى)21 كاملًء أجيحَ لها أو أكثرُ أو أقل. ولا جائحة على البائع 
| استثنى» فكالئّمن ©. 

ومن الواضحة : ومن باع ثمر حائطه وقد ييس' ©» واستثنى منه كيلاً م]() 
يجوز لهء فأجيح قدر لها فأكثرء فلا يوضع عنه من الثمن ولا ه من .الكيل 
المستثنى» كالصبرة. وإن إن أجيح منها جميع الثمرة سقط عن المبتاع ما استثنى 
(البائع وتكون)*». والمصيبة منهما (جميعا)©. 


ذكر ما يُعَلٌ .من الحوادث جائحة 
ومن شرط رِفْعَ الجائحة 

ع كات ابن الموازء قال مالك في الثمرة يصيهها الجيش : إِنّه جائحةٌ. 

قال ابن الفابيع : والسارق جا وى ب رَ أصبعٌ (أن)50) السارق جائحة 
وقال كنا الجائحة مالو علمء ١‏ يقدر على دفعه. وهو قول ابن نافع في اللدونة. 
قال ابن حبيب لاس ور لامر امد و لمر جا 0 
وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ : (إن)9) ذلك جائحة وبه أقول» وهو 
قول عطاءء والأوّل قول سهل بن ألي حَتَمَة. 


(1) ها بين هلالين ا 

(2) فياف : وما استثنى البائع؛ فهو كالثمن. 

)3( في اف... يست واستثنى منه كيلة مما يجوز لى... 
(4) ما بين هلالين زيادة من ف. 

(5) هابين هلالين ساقط في ف. 
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زيمن كات ابن الوار : قال مالك في الثمرة يصيبها غبارٌ وتراب حمّى تبيض 
وير 5 وتنفتَّتٌ: إِنّه 8 وإن أصابها ريح كسر أصولٌ النَخْل؛ فهو 

ا ا لي ل 
مالك في الواضحة. 
ومن الواضحة: قال ابن الماجشون : عفَنُ الثّمرة جائحة. والقَمَاا"» ‏ وهو 
بن اللكرة ست عه . تقول : أفقْتُ إذا حت ومن الع يفي القَسَامُ 
تقول : لي ومنه 000 والترز 0 0 ار 
أمر غالب بن عمر 000 ورد 0 را وسَمُوم 5 وريج. وقاله 0 وان 


عبد الحكم وأصبعٌ. 


فيه و 


(1) ف المقصور والممدود للفراء : «والفغا : فساد في ابس إذا انتفخ واغبر لونه»؛ وراجع تاج العروس» 
0 : 283 : «فغا اتمرء يفغى فغا : إذا حشف». 

(2) في ص وف : الجرش؛ وفيت : الجرص. 

(3) في ص وف : السريان؛ وفيت : السربار. 

(4) في ص : بالماء. 


213 مد 


ومن كتاب محمد("©: قال مالك : ومَنْ باع ماءَ يوم من عين» فنقصّ 


(مائ)2» ذلك اليوم قذْرٌ الثلثء وَضِمٌ عنه”"». وقال ابن القاسم (فيه : إنه)©© 
يوضع قليله وكثيه إِلّا ما لا يضره» كالبعل. 


قال مالك : ومن باع ثمرة وشرط البراءة من الجائحة, لم ينفعْه ذلك وقضِيّ 


)1( 
2( 
)3( 
فيك 
5( 
إفة 


تم م الكتابث كمد الله وعرة 


وصَلَى الله عَلَى مُحَمدِ نبّه وسَلّوك 


في ف : ...كتاب ابن المواز. 

ما بين معقوفتين زيادة من ف. 

في ف : وضع عن البتاع. 

ا امي 

راجع البيان والتحصيل؛ 12 : 9 

في ص 000 ادر والحمد لله رب العالمين... 
وصلى الله على نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . حسبنا الله ونعم الوكيل. 
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بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وآله 
/ الجزء الأول 
من كتاب أقضية البيوع 


في عهدة (الرقيق):" في القلاث والسكة 


من كتاب محمد””» قال مالك في عهدة الثلاث والسّنة في الرقيق : إِنّما 


ذلك بالمديتة وأغراضها الي .جروا غلبا ف فبيعهم أبداً عل لمات ب ع 
تُشتَرَط ا ولا تلم بغيرها من البلدان 0 أن تشترط. (ولا براءة ا ل 
حتى تشتر” تشتر» ط البراءة» ولا براءة نضا إلا بشرط), 


قال ابن القاسم : وإذا كتب ف الشرام من غير بلد العهدة, وله 55 
المسلمين, لم ينفعه ذلكء إذا لم تجر فبهم. قال محمد : ومّن يعرفهاء فيبيع عليهاء 
0 


)1( يتصدر كلا من ص وت وف : بسم الله الرحمن الرحيم - وصلى الله على (نبيه) سيدنا محمد وآله 
(وصحيبه وسلم). 
- وما بين القوسين زيادة من ص وت. 
- وفي ات : كتاب أقضية البيوع : الأول في عهدة الثلاث والسنة. 
- ومن هنا تبتدئ قطعة القبروان من النوادر والزيادات. ويرمز إليبا تحرف ق. وفيها : أقضية البيرع 

من النوادر. الأول في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة. 

وني لف : في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة. 

(2) في ص وق : قال محمد بن إبراهم المواز. قال مالك : ...؛ وفي ف : قال ابن المواز. 

(3) في ص وق وف : على العهدة أبداً. 

24 ما بين القوسين زيادة من ص ؛ وفي ف : ولا براءة أيضاً إلا بشرط البراءة ؛ وفي للف :... إلا بشرط, 
ولا براءة أيضا إلا بشرط. 
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قال ذاو عون قال المسرلرة هن أضحامة عالله + لا ثلزم عيدة 
اثلاث أهلّ بلدٍ حتى يحملّهم السلطان عليها. وقال المدنيون منهم : يُقَْضَى بها 
بكل بلدٍ وإِنَ لم يعرفوها ولا جرث فيبم, وعلى الإمام أن يُجْريَهاء وليَسَكُمْ بها على 
مَن عرفها أو جهلها قبل التقدم بها وبعده؛ ورَوَوْهِ عن مالكِ. 


5 0 0 شو 86م 
ومن العتبية"» روى أشهبء عن مالك (وسيل)©: أَيُحْمَلُ أهل الآفاق 


على عهدة الثلاث والسسّنة ؟ قال0© : بتْرَكُون على عادتهم» مثل بيع البراءة عندناء 
ولا يعمل (ببا)!© أهل مكة. وأمًا (المواضعة) فَليْحَمَلُوا عليها. 


وفي سماع ابن القاسم : أرى أن يُحْمَل الناسٌ على العهدة. وقال : وددْتُ 
ذلك» ولكن لا يَعملون مها. 


ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء عن مالكِء في من باع, نصف 
التّهارء فليّلغ9) بقية يومهء وليأتنف7© ثلاثاً بعده. قال : ميُوتنَف عهدة السنة 
بعد الثلاثء وبعد الاستبراء» والثلاث داخلة في الاستبراء. وكذلك روى غنه 
أشهب"© وابن القاسم / في العتبية7). محمد» : فقال ابن الماجشون : يدخل في 33/8, 
المّنة الثلاثُ والإستبراء. 


قال ابن حبيب عن مالكُ : والسئّة من يوم عَقْدَ البيع. 


1 البيان والتحصيلء 8 

٠ )2(‏ ما بين القوسين زيادة من ص وف وق. 

وو) في ص وف وق : قال : لك وليتركوا على حالهم. 

4 ما بين القوسين زيادة من ص وق وف. 

اه : فيلغي بقية يومه» وبأتتف ؛ وني ف وق : فليلغ... 
(6) في ص وق وف : روى ابن القاسم وأشهب. 

(7) البيان والتحصيلء؛ 8 : 283. 


(هم) في ص وق وف : قال محمد:: قال ابن الماجشون. 
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'وروى عيسى» عن ابن القاسمء في العتبية», أن عهدة التلاث في بيع الخيار 
و بعد يام الخيار. قال محمد©© : وليس في ذات الاستبراء د الثلاث؛ إلا 
أن تحيضّ من يومها حيضة بين فبُحْسَبُ فيها بقيّهُ النلاث. 

قال ابن حبيب : وفي المبيعة في أوّل دمها عهدة الّلاث, كانت لا استبراءً 
فيها إلّا بعد أمنها(ة». 

ف التق والتفقَة في العهَدَةٍ والاستبراء 
وما تحت ف القّلاث, وذكر إياق العيد 
وذهاب ماله وغائه في القّللاث 

من كتاب ابن المواز©»: : قال مالك : لا يجوز 0 
في الاستبراء. ابن حبيب7؟) : لأَنّ الصّمانَ من البائع بعدُ. قال ماللكٌ : 
فيه على البائع. محمد : قال ماللكٌ : وإذا تشاحًا قٍِ التق ف 0 
والمواضعة» حُبسَ27 بيد أمين» ثم مصيبتُه ممّن يصير له. وكذلك ذكر ابن 
عبدوس» وأبن حبيب. 

قال مالك في العتبية”» : ليس علٍ المبتاع إيقاف الثّمنء إِلّا أن يتطوّع. 


روسن كاب ابن ا مواز : كل ما أصابٌ العبلٌ ف النّلاث» فمن ل 
والمبتا ع مح إلا أن يذهب عنه وكذلك إن أصابه عَمَىْ (9, أو عمش أو 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 283 ؛ وفي ص : : ومن العتبية : روى عيسبى عن ابن القاسم. 
(2) في ص وق وف : قال ابن المواز : ليس في... 

(3) في ص وق وف : إلا أن يتبرأ منها. 

(4) فيا ص وق وف وت : قال ابن المواز : قال مالك :. 

(5) في ص وق وف : قال : ابن حبيب :. 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص وق وف. 

(7) في ص وق وف : جعل بيد... 

(8) في ص وق وف : ليس عل... 

(9) هكذافي الأصل؛ وني ق وف : حُمى. 
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بياضٌ بعينه. وما ذهب”2؟ قبل الثلاثء فلا ردَّ له. قال أشهب : أمّا الحَمّىء فلا 
٠.‏ 9 2 0 : 2 ّ 
يعلم / ذهابّها وتان به فإن عاودثه بالقرب.ردّه وَإِنْ كان بعد الّلاث ؛ لأنَّ 


2_0 


برءه220 فيها. 

ومن العتبية»: من سماع عيسى؛ عن ابن القاسم : وما أحدث العبدٌ في 
النّلاث من زنٌ» أو سرقق أو رو خمر. قال ابن حبيب : (أو إباق» 
فللمبتاع 57 بذلك» وكذلك الأمة في المواضعة. قال ابن حبيب :)250 : : إلا أن 
يكونّ تب من (مثل)»: ذلك فيهما. (قال)© وقاله كله ابن الماجشون» وأصبغ 
(وابن القاسمء وفرّق)0© بين الإباق والسرقة؛ وبين الرّنا وشرّبٍ الخمر فيهما فلا 

قال عيسى؛ عن ابن القاسم : وما نما للعبد في ماله في الثلاث» وقد اشترط 
مَالّه را بربج» أو هبة» أو وصيةٍ» فذلك للمبتاع» وإن لم يبع بماله» فذلك 

ئع. قال عنه يحيى بن يحبى : وإن ذهب ماله في الثلاث» قال ابن المواز» وابن 

حبيب : 8 اشترطه المبتاع, قال ابن حبيب : وهو عينٌ» 3 عرض أو خيوان: 
قالوا : فلا رَدٌ د له بذلك. قال ابن حبيب : وقاله مالكٌ وأصحابه. 


ومن كعاب ابن المواز 2 : وإن أبق العبدٌ في الثلاث» وقد قر منه(9) ف 
الإباق» فابن القاسم يراه من اللمبتاع» حتى يعلم أنَّه هلك في النلاث» وكذلك كل 
ما أصابه من كسرء أو عور» ثم وجده. فذلك من المبتاع حتى يعلم أنه أصابه 


(1) في ت : أو ما ذهب ألمُه. 

() في ت وص : لأن بُدُرٌ ذلك فيها ؛ وفي ق :... ذلك كان فيها. 
(3) البيان والتحصيلء 8 : 312. 

4 في ص وق : أو شرب حمر أو سرقة... 

(5) ها بين هلالين زيادة من ص وق وف. 

(6) ما بين هلالين زيادة من ص وق ؛ وف: من ذلك ومثله فيها. 
(7) هابين هلالين زيادة من ص وق وف. 

(8) ما بين هلالين زيادة من ص؛ وني فى وف : فيما. 

(9) في ص وق وف :... برأ فيه من الإباق. 
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8 ظ 


عن مالك» ف العتبية وفي كتاب ابن الموازدة», أن ذلك كله من الباك ؛) حتى 
يعلم أنه حرج امن لثامت سالمأء وير لع أبق) ولكن بعد أن يِضْرَبَ في 
ذلك أجل حتى 0 مره فإن وجده مثل(3) 5 د الثمن» فهو للمبتاع, إن وجده 

بعد رد النمن» فهو للبائع» لأنّهِ بيْعّ قد انتقض. لاعس عن ابن الفاسم. 
كا قا موز واف تلوس لالد مات في إباقه أو لم يَمْثُ. 


ومن كتاب ابن سحنون : وسأل حبيبٌ سحنون, عن الرأس يصيبُه في 
اليوم الثاني حمَىٌء فلم يرفقه إلى الحام» أو ترافقاء فلم يجداهء ثم أتيا في اليوم 
الثالث وقد زالتِ الحمّى» وهما مقرّان بذلك» وقال المبتاع ار أن تعود. 
(قال : 00 فله ا" ولو كان ابتاعه راع قر اثنان منهم أنَّه احم ف 7 
لقا ”7 ذلك الثالث. فشهادة الاثنين جائزة (على الثالث)9) إذا لم يَجَزْدة) 
بشهادمهما فنفعة؟ لكراهيتهم لشركة المشتري معهم. 


(1) في ص وق : ابن القاسم في العتبية عن مالك (راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 255). 

(2) في ص وق : عن مالك في كتاب ابن الموازء والعتبية أنه... (راجع البيان والتحصيلء 8 : 
0). 

(3) في ص وت وق وف : فإن وجد العبد قبل رده الشمن.. 

(4) ما بين القوسين زيادة من ص وق وف. 

(5) في ص وق وف : فله أن يرده. 

(6) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(7) في ص وت : إذا لم يُجْرَا ؛ وفي ف : إذا لم يجرا بشهادتهما منفعة. 
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4/8 


في العهدة فيما أسلم فيه. أو نكح به أو أقيل 
منه أو 0 بعيب) أو وَهِبَء ومن يه ش 
وك فيها عهدة أو مواضعة 
أو قيامٌ بحمل ؟ 
من كاب ابن المواز ل لماللك20 في / فيمن: أسلم في عبد فقبضه. أفيه 
عهدة الثلاث ؟ قال : : نعم. قال محمدٌ رن ناي إلا 
أن يشترطهاء وأمّا إن كانت أَمَةَ ففيبا الاستبراء. 
(وقال)2» ابن القاسم : إذا قبض عبداً من سلي» فأصابه في السنة دام 
فلا عهدة فيه» إِنّما ذلك في البيع؛ قال مالك : في العبد المنكح به العهدة. وقال 
أيضِاًة) 3 عهدة فيه. 


(قال)) ابن حبيب : والعهدة فيما أسلم فيه من الرّقيق إذا قبض» كذلك 
سمعتٌ أهل العلم» ولا عهدة في سلف الرقيق ؛ ولا في إقالة9» منها في البيع. 

ومن العتبية(6) قال شين ع مالك ومن 3 عبداً أو أَمَةَ بعيب بعد أن 
أقاما عنده؛ فلا عهدة فيهماء إلا أن الأَمَةَ إن كانت رائعة ترقبتٌ7 فيها الحيضة 

إن / كانت ونحشاً!8) 'فهي بِالر3ُ والعبد من البالع؛ ولو ماتت الرائعة) أو تلفت 


في 0 مها الحيضة) كانت من البائع) وكذلك إِنْده» كان وطئها المبتاع ؟َ لذن 


(1) لالك : ساقطة في ص وق وف. 
(2) مابين القوسين زيادة من ص وق وف. 


(3) في ص وق : وقال إِنّهِ لا عهدة... ؛ أما في ف. فقد سقطت الفقرة بكاملها من قوله :. إنما 


ذلك... إلى قوله :. قال ابن حبيب. 

(4) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(5) في ص وق وف : ولا في الاقالة. 

(6) راجمع البيان والتحصيل» 8 43؛؛ و4: 100. 

(7) في ص وق : ترقب بها ؛ وفي ف : تؤنيت. 

(8) في ص وت وق وف : وأما الوخش فهي والعبد بالردٌ من البائع. . 
(9) في ص وق وف : وكذلك لَوْ كان. 
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8 /34ظ 


نما أوقفناها لاختبار الحمل» فإِنْ كانت غير حامل؛ فهي من البائع» وإن كانت 
حَامِلة لزمتٍ المبتاع» ورجع بقيمة العيب. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن اشترى زوجته بعد( البراءة وبعهدة الإسلام» 
ففيها العهدة, ولا استبراء فيهاء ولا مواضعة, ولا يضمنها البائع إلا في العهدة. فإن 
نزل بها فيها ما بُرَدْ به وردها (وقد ثبت)20»؛ فسخ النكاح. وإن ظهر بها حمل لم 
يردها ورجع بقيمة (عين) الحمل. ولا يحل للمشترى©© أختها قبل تناهي العهدة 
إلا بتحريم يحدثها» فيبا بلا عهدة ولا استبراء يعني المشتري”'». (قال محمد : 
لأنه شرط بيع الإسلام ورفع البراءة. هكذا الأمر)©». والمبتاع لا يمكنه فيهأ بيع 
وهي حامل منهء فلا معنى لذكره العهدة والإستبراء. ابن القاسم : وليس بيع 
الخيار فيها بيعا”2 أفسخ به النكاح وأحل به الأحت وأعتق به على ذي القرابة» لأنه 
إنما يقع البيع بعد تمام أَيّام الخيار. 

وقال سحنون, في العتبية"» : ليس في المعتدّةِ وذاتٍ الزوج مواضعة ولا 


ل 


امن اهيبي إلذ الل يك ف السنذاك رط العف ررق از 1ه 
ْ رٍِ سب 9 ووفع الموارد 


(1) في ص وق وف : بغير البراءة. 

(2): ما بين القوسين زيادة من ص وق وف. 

(3) في ص وف : بلا تحل لهء يعني المشتري. أختها ؛ وني فى : ولا تحل له أختها... 

(4) في ص وق وف : يحدثه فيها. 

(5) يعني المشتري : ينفرد بها الأصل. 

(6)» ما بين القوسين ساقط في الأصل ؛ وفي ص يذكر فقط لفظ : هكذا الأّمر ؛ أما في ق وف فقط 
سقط من قوله : قال :... إلى قوله ابن القاسم. 

(7) ورد في غير الأصل : بيع؛ وكتب فوقها في ات : كذا. 

(8) راجع البيان والتحصيل؛ 4 : 86. 

(9) في ص وت وق : ورفع البراءة. 
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في عتق20 أحد المتبايعين في العهدة والإستيراء 
وفي العبد يُعْتَقُ ثم يتجذم في السّنةِ . 
من كتاب ابن المواز : وإذا أعتق المبتاع العبد المبيمَ في عهدة الثلاث» أو 
حنث فيه بعتق» نفذ فيه2») وعليه أن /: يُعَجُل اللَّمنَ ويُسْقِطٌ بقية العهدة (ولا 
يجوز فيه للبائع عتق)0© وإن لزمه ضمان بعتق» ؛ لأنّه ليس له إسقاطٌ العهدة» 
وذلك للمبتاع. 


وإذا أعتق أح5(1) المتابعين ٠‏ الأَمَدَ ف الاستبراء من وطء البائ ( م حل عتقه 


حتى تحيض» 5 ليس | له تعجيلها وتركُ الاستبراء» إِلّا أن يكون الإستبراٌ من غير 
وطء السّيد» فينفذ عد واه 


ولو أعتقها البائ ئع والمبتاع» أ حنثا فيها بعتق » والاستبراء سس وطء البائع 
(تريّصنا بها)©» ؛ فإن ظهر بها حمل عتقث عليه وإن حاضّت؛ عَتَمَتْ على 
المبتاع» ولو حدث مهأ عيبٌ» م يكن له20 ر تعجيل ردّها للعتق» فإن كان الاستبراء 
ان م إن ظهر بها حمل عَتقث عليه 
ويرجع بقيمة عيب الحمل ؛ لأنّه لو ظهر بها عيبٌ أو حمل, ولم يكنْ عتق» كان 
له الرْضا به وتعجيل (5) قبضها 

قال ابن القاسم© : وإِنٍ ابتاع عبداً فأعتقه, أو أَمَةَ فأحبلهاء ثم ظهر بها في 
السنة جنون» أو جذام أو برصٌ» فلا يرجم بشيء» وما أحدث من ذلك» 
19 في الأصل : في عهدة... ؛ والتصحيح من بقية النسخ 
(2) في بقية النسخ : نفذ عتقه. 
(3) ما بين الفوسين زيادة من ص وق. 
(4) في ص ! ضمانه ونفقته ؛ وق ا 
(2)5 في بقية النسخ : وإن عو ق المبتاع الأمة.. 
(6) ما بين القوسين زيادة من ص ؛ وف ق : برضائها. 
(7) في ص وق : فليس له. 
(8) في بقية النسخ : وتعجل 
(9) في بقية النسخ : في من ابتاع... 
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8 /ددر 


فكالرضا بترك العهدة. وقال أصبغ : له الرجوع بقيمة العيب ؛ لأنّه كعيب كان 
عند البائع» وكذلك لو أعيِقٌّ في عهدة القلاث» فليس ذلك بقطع هاء فإِنْ أصابه 
فيها ما يرد بمثله» رجع بأرشه على البائع» وكذلك في العتبية0'» قول ابن القاسم 
هذاء وقول أصبعٌ» وقال سحنون مثلّ قول أصبغ. 
وقال أصبغ في العتبية©» : قال ابن كنانة : إذا أعتِىّ العبلٌ ثم ّم في 

السنة تُظِرَ ؛ فإن كان له قيمة وإن قلْتْ ارجع بما بين الصحّة والدّاى وإ م 
لاقي رجع / بالشمن كله ونفذ عِنْقُ فإن مات العبد عن مالي أخذ 
البائع منه مثل الشمن» وورتٌ المبتاعٌ (منه)0) ما بقي» وإن0© كان 0 أو 
بما بين الصحة والذَّاى فميراثه كله للمشتري., إذا كانت له قيمة ا درهم (واحد 
ل 


طُ ا 


ومن الواضيحة : (ذكر)©6) ابن الماجشون» ف العبد د َعْتَقٌ 3 تجزم ف السنة 
(أو تلد الأمةُ من السيّد» م تتجذم ف السنة)(7) 03 أنَّه يرجع بما بين الصحة 
والدّاء. 


قال ابن حبيب : وكان ابن القاسم يلوذ"© في هذا ؛ فقال مرّةَ بقول ابن 
الماجشون» وقال مرة برد العثّق» وقال أيضا : يرجع بجميع النّمن؛ وكضي العتق. 


(1) راجع البيان والتحصيل. 8 : 65 

(2) راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 366-365. 

(3) زيادة من ص وق. 

(4) في صح وق : ولو كان. 

(5) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(6) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(7) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(8) في بقية النسخ : يلوذ في ذلكء فقال بهذا مرة... 
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في العبد يجني أو يُجْنَى عليه في القّلاث 

من الواضحة : قال مالكٌ : وإذا جُنِيَ على العبد في الّلاث, فأَرْشُهاه) 
للبائع» ثم للمبتاع حبسه بجميع النّمن أو رده 

قال ابن حبيب : وإن جنى العبدُ©» جناية خطأء قيل (للبائع : أتفدي 
النّمنَ وَسلمّه ؟ فإن فداه لزم المبتاع العبذ» وإن أسلم النّمنَ إلى 0 وفيه قدرٌ 
لش فأكثرٌ فد كلدم للمتسروج؛ وإن كان أقلّ من الأرش» قيل)70© للمبتاع إن 
شعت أن تُجيرً) شراءك فافده بالأرش» فإن فعل7"؛ فالعبد له. ولا يرجع على 
البائع بشيء» 3 7 فداه وهو رهن أحيا لرهنه, م يلزم ذلك رم ولو كانت جنايته 
في النَّلاثِ عمداًء فللمبتاع 59 بذلك؛: وكذلك الجوابٌ في هذا كله في بيع 
كيار :إن كان شار للبائع» وإن كان البح (فقط) 9 أو لهماء فيو 3 
ذلك» إلا في رد د المبتاع إيّاه إن هذا له زد متى شاءء ايك البائء ع أو لم يفتكه 
وقاله يك مَن كاشفتٌ من أصحاب مالك 7) فيه. 


فيما يظهرٌ في الس يمن ا لا 


(في 00 مهأ 0 فرفع 5-0 1 د 0 5 


1 في ق : فالأ للبائع. والأيش (بفتح الهمزة): بذل ما دون النفس من الأطراف. ويطلق على دية 
النفس. 

2 في الأصل : على العبد؛ والتصحيح من بقية النسخ. 

(3) ها بين القوسين زيادة من ص وق. 

(4) في بقية النسخ :أن تحبي. 

(5) في ص وق : فإن فداه. 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص وق. 

() في ص : كَاشَفْتُ فيه من أصحاب مالك ؛ وفي ق : كاشفت عنه... 
(8) راجع البيان والتحصيلء؛ 8 : 6 

(9) ها بين القوسين زيادة من ص وق. 

(10) في ص وق : فتوضع. 
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ليستبرىٌ ذلك» فلا تظهر للعدول 0 00 إلا بعد السدة. فل 205 
بهذا حتى يعبت أن جنونها(!» كان قبل السنة. وكذلك ما يظهر في 58 من 
سبب يخاف عاقبته إلى (غير ذلك من جنونء أو)© جُدَام أو برص» ولا يقطع 
به أهل النظ 58) ويريهم» فل" 3 بهذا احتتى يشهد عدلان أن جذام أو برص. 
قال : ولو شاء فنظرها© في السّنة من حفة حاجبيّهاء وغير ذلك مما يظنٌ الناظر 
أنه جذامٌ ولا يقطع به أهل المعرفة» ويخافونه» لأ بدايته يُشَكُ فيباء فلم يِرُدّها 
بهذا الإمام 7 ثم يستحكم الأمر فيها بعد السنة بجذام بيّن. قال : إن استحقٌ 
ذلك بها بقرب السنة» فله ارد إن طال ذلك بعد السنة» فلا 37 د له. 


ومن الواضحة : قال ابن الماجشون : وإذا ذهب عقلى العبد في السئة من 
ضربةٍ أو ترد م يرد بهذاء وإِنَّما يرد بما يُعْلّهُ© أَنّه من قبل الجان, إِلّا أن عل أن 
عقله ذهب من شيء*2 خالطه مع الضربة» فيكون بن امالغ وقاله المدنيون 
والمصريون من أضححات مالك إلا ابن وهب»ء فإنَّه قال بأى وجه زال 000 5 
السسّنق» من ضربةٍ أو غيرهاء فهو من البائع. قال ابن حبيب : فإن ظهر به جُدَامُ 


(1) هكذا في الأصل. وف بقية النسخ حقيقة خنقها ؛ وكذا في نص العتبية. 

(2) في ص وق : فلا يردها بهذا. 

(3) في ص : من سبب في السنة. 

(4) ما بين القوسين ساقط في ص وق وث. 

05١‏ في ص وق وت : أهل البصر. 

(6) كذافي الأصل ؛ وفي ص وق : ولو سَاءَ منظرها... ؛ وهو الأرجح لموافقته ما في نص العتبية (راجع 
البيان والتحصيل, 8 41). 

7( في ص : فلم يردها الإمام بهذا الشك ؛ أما في ق» فقد سقطت الفقرة من قوله : فلم يردها... إلى 
قوله : بعد السنة. 

(8) في ص وق :... يرد بما يناله من... 

(9) في ص وق : من مس تخالطه. 
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بين أو بُرْص00 ظاهرٌ في السنة» ثم خفي. وذهب. 3 بى لأنّه 0 
كالجنون» ولأنّ مثلّ هذا له كُمُونُ في البدن. ألا ترى أنه لو ظهر قبل السنة بيوم 
رذ عه 

قال ابن الماجشون : وإن ظهر به (في السنة) من ذلك (ما يُشَلكُ)2© في / 
حقيقته» ثم انتشر ؛ وانّضح بعد تمام السنّنة» فإنهِيرَُ مما كان يدوه في السنة» وإن 
م يوقَنْ به في( السسّدة حتى تمحقّق بعدها. وببذا قال ابن وهبء وأشهبٌ» وأصبعٌ. 


وبه أقول. وم 7 رَ ابن القاسم, وابن كنانة بذلك 0 حتى يتحقّق قبل تمام 
السنة. 


وفي باب عيوب الرقيق في أبدائهم, ذِكْرُ العبد يقال : إِنَّ به جذاماً لا يظهر 
كلمن او سين وفي باب من قام بعيب في غيبةٍ البائع يال وله انمه 
معنزى هذا الباب. 


وفي بات اختلاف المتبايعين ذكر الدَّعوى في زوال السنة في العهدة. 


في العهدة في الذَرَكِ فيما ابتعته. ثم بعتّه 
أو وَليتَه أو أشركت فيه من شيءٍ بعينه 
أو في ذم غريمك بشرطٍ أو بغير شرط 
من كتاب ابن المواز: قال ماللكٌ : ومن ولّى شيعا له في ذمةٍ رجل؛ أو أشركه 
فيه من طعا,, أو غيرهء أو كان عرضاً أو حيوانً فباعه» فعهدة ذلك على مَن 


(1) في ص :... ظهر به جذام أو برص بين في السنة... 
(2) ها بين القوسين زيادة من ص وق. 

(3) هكذا في الأصل ؛ وفي ص وق :... به قبل السنة. 
(4) في الأصول كلها : بذلك ر... 
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ذلك في ذمُته شَرَط ذلك أو ١‏ يشترطه أنه باع ذلك أو له وأش كه 12 فيه قبل 
يصئمئة, فأمًا المتلعة الحاضرة) بعينها يبتاعهاء فقد ضمنهاء فإن فعل ذلك فيها 
محخضرة البيع وقربه وم يفترقا» فعهدة ذلك في الشركة والتولية على البائع 1 3 
ولا شيء ءَ عل المشتري الأول من استحقاق أو عيب » اشترط ذلك أو يشتر 
وأمّا في العيب 2,4 فتباعة ذلك على البائع الثاني» لا أن يشترط عليه أن عبدئك 
على الأول ويكون ذلك عند / مواجبة ليت الأول» وقيل يبين بالسّلعة) فيلزم ذلك. 
قال مالك : وإن تفاوت ذلك» م ينتفع بشرط زوال العهدة عن البائع الثالي. 
قال أصبغ : وفوات افتراقهما الذي لا ينفع معه اشتراطٌ العهدة في الشركة 
(والتولية على البائ ئع الأول افتراق الأول والمشترى منه افتراقاً ينا وانقطاع)22 ما كانا 
فيه من مذاكرة البيع. 
وني العتبية"»: قال فيها مثل ما ذكرنا من ذلك كله من رواية عيسى» عن 
ابن القاسم. 


وروى أصبغ, عن ابن القاميم (في العتبية) 27 في من 0 رجلا بحضرة البيع» 
قال : يَباعَنه على الذي ولاه إلا أن يشترطها على البائم, الأول بقرب البيع 
الأول فيلزم, فإن تباعد : ينتفة 9) ما شرطء وعهدثه على المولي: إقال)192) فإن 
كان بالقرب» فشرط العهدة على الأول وهو غائبٌ أو حاضرء فذلك لازم. 
(1) في ص وق : أو أشرك. 

(2) في ص : بعينها الحاضرة. 

(3) في ص :... فعل بها ذلك. 

(4) في ص وق : وأما في البيع. 

(5) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(6) راجم البيان والتحصيلء 7 : 138 وما بعدها. 

(7) ما بين القوسين زيادة من ص وق ؛ راجم البيان والتحصيل؛ 7 : 139. 
(8) 3 فيات : قيل. 

(9) في ص وق : لم ينفع ما شرط. 

(10) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 
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وروى نحيى بن يحيى» عن ابن القاسم مثل ما ذكر ابن المواز عن ماللية 
فيما أسَلمَ فيه يباعٌ أو يسرك فيه أن العهدة (فيه)0!» على من ذلك في ذمَتِه. 

قال يحيى في كتاب السبلج : وإن شرط للبائع(2) القّاني أنّها منك حتى 
أقبضّها من الأول» لم يَجَرْ ذلك. ١‏ 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإن بِنْتَ3) بالسلعة وافترقتها» فلا 
تكون الحيدة قن في البيع والعولية والشركة إِلّا على الثاني 0 يمعه ا شك شيئاً ؛ 
وكان ماللكٌ يقول : إن شرطه العهدة*» على رجا 29 مو ل غانا تعن وفاء 
فإن أ لزمف ولا كانت العهدة على البائع الثاني وإن لم يكن الغائب ارو 

فسيمّ البيم, ثم رجع مالكٌ, فقال : إن لم يكن بحضرة البيع» فَرْطّه باط +تحطر 
الأول أو غاب» عرف أو جهل. وببذا أخذ ابن القاسم, / وكذلك في العتبية©, 
من سماع ابن القاسم هذا القول. 


وروى عبسى» عن ابن القاسم» في من يَقدَمٌ ويبيم0© بشرط العهدة على رجل 
سمّاه معروف» مقر أو منكرء فلا تحير فيه إلا عند مواجبة البيع. وفي سماع 
انف قال مالك فى في ورثة باعوا رقا فطلب البتاع (أن يكتبّ)(80) على واحل 
مم نصيبّه» فأبى, إِلّا على جميعهم, فَإنَّ« وجة ها يرف مع ذلك أن يكيت 
على جميعهم. 


و41 ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(2) في بقية النسخ : وإن شرط على البائع. 

39 في ت : وإن بت بالسلعه وافترقا... 

4( في ص : إن شرط العهدة. 

(5) في بقية السخ : على فلان. 

ر6) راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 244. 

(7) في ص : فيبيع ويشرط ؛ وفي ق : يتقدم فيبيع ويشترط. 
(8) ما بين القوسين زيادة من ص وقا. 

(9) هكذا في الأصل ؛ وفي ص وق : قال. 


228 ل 


8ظ 


ومن كتاب ابن الموازء قال مالك في المبتاع إذا أشرك رجلا أو ول عند 
مواجبة ليع فشرط اليل العهذة على المبتاع» فذلك يلزمه. قال محمد : ولزمه 
لمغمزا('» من التّمان الذي لم يكنْ يلزمه لولا الشركة والتولية» وهو لا يجيز 
العتماة بل بحلل لكي التي نّقيه(2» استحساناً ؛ إذ لو لو زاده على الثمن» لزمه 
الفشان الك بيع عاد 
جامع القول في العهدة في الدّرك في العيب 
والاستحقاق على بائعك أو على بائع بائعك 


من كتاب ابن المواز: قال لي أبو زيب عن ابن القاسم : ومّن ابتاعَ عبد ثم 
باعه من غير مواجبة شرائه» فاستّحقٌ من يد الثاني بريةٍ أو مِلكِء أو قام فيه 
بعيب كان عند الأول ومبايعه عديم مفلس» » حاضرٌ أو هو غائبٌ» مَلَىء أو 
مُعَدَمْ. فأمّا في العيب. فلا يرجع على الأول ليرد على بائعه المفلس إن شاءء 
ويسَاصٌ غرماءه؛ 31 عن الاستحقاق» فليرجع عل الأول ف غيبة مبايعه أو 
عَذْمه ؛ أنه 3 غريمه) إلا أن ان عليه 0 يط به(4)) 0 5 
أن يد ث ة أَنَّه 537 تت 57 ا من غير 5 فيعدل 60) على الإنلاف, ل أن 

يقِيم الأول 8 أنَّه باع بالبراءة. قال محمد ل يعجبني قن أُصبعٌ ف العيوب» 
نما نزع فيه إلى قول ابن كنانة. وفي العتبية”2 مثل ما ذكر ابن المواز من رواية 
أصبغ وبروايعه(8) هذا. 


10( هكذا في الأصل ؛ وف ص وت : وإن فيه للمغمراً من الضمان ؛ وف ف :... وإن فيه مغمزا من 
الضمان... 

(2) في ص وق : ولكني أتبعه. 

)3( زيادة من ص وق 0 

(4) يحيط به: ساقطة في ص وق. 

(5) في ص وق : أنه ابتاع بيع. 

(6) ف ص : فيعدى على الأول ؛ ومثله في بقية النسخ. 

(7) راجع البيان والتحصيلء 10 : 440. 

(8) في ص وف : ورأيه هذا. 
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قال أصبغ في العتبية!2 عن ابن القاسم : ولو ثبت أَنْ الأول باع بالبراءة (فلا 
يُرّد إلا على الثاني» ويحلف الأول أَنّه ما علمه. قال عنه عيسى : ولو اذَّعى الأول أنّه 
باعه بالبراءة)20» فصدّقه مبتاعه المفلس» فإقراره بذلك قبل التفليس مقبول؛ وأمًا 
بعد التفليس فلاء ويرجع على الأول أيضا" بقيمة العَيْبٍ في فوت العبد, أو يردُ 
إن لم يفثٌ. قال عنه يحيى بن يحبى : يرجع على البائع الثاني في فوته بقيمة العيب 
من تمنه ويرجع الثاني على الأول أنفيا بقيمة العيب» فإن لم يتب بشيءء م يرجع 
عل الأول بشي ء 40 “» وإن مات العبدٌ من 'العيب (أراه)(5) يريد : وقد دَلْسَ الأول 
به فليأُخد المشري الأول من بائعه تمه فإنْ كان أكثرٌ مما باعه هو به. رفع إلى 
المبتاع منه©) ثمنه» وحبس الفضلء وإن باعه بأكثرٌ غرم له ما بقي. 

(قال سحنونء في مسألة التدليس بالإباق : إن لم يككّنْ فيما أخذ من الأول 
تَامُ من المشتري الثاني» أن البائمٌ الثاني يغرمٌ له الأول من تمام ثمنه أو من قيمة 
العيدية. 

قال ون عن ابن القاسم : إن كان الأول عدياً لم يتبع الثاني لا بقيمة 


العيب ويتبع المشتري الثاني البائء ع اليل بالنَّمن الذي قبض» حتى يستكمل منه 
مام ثمنه)(7). 


ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ورواه أصبغ في العتبية؟© عن ابن 
القاسم /, في من باع عبداء ذَلْسَ فيه في الإباق©: فباعه المبتاع ولم يعلم, فَابَّقَ 


(1) راجع البيان والتحصيلء» 8 : 22 

(2) مابين القوسين زيادة في ص وق وف. 

,3( لفظة : أيضاً ساقطة في جميع النسخ. 

(4) بشيء : ساقطة في ص 

(5) ما بين القوسين 71 من ص وق وف. 

(6) في ص : من عنه. 

(7) الفقرة بكاملها من قوله : «قال سحنون...» إلى قوله «تمام ثمنه»: ساقطة في ف وق. 
(8) راجع البيان والتحصيل. 8 : 357. 

(و) هكذا في الأصل ؛ وفي بقية النسخ : بالإباق. 
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عند مبتاعه» فمات, قال في العتبية : أو لم يَمْثْء قالا : والبائع الثاني عديمٌ. قال 
في كتاب محمد : فَليْوْحَنٍ الَّمنْ من البائع الاول فيدفمٌ منه إلى (المشتري 17 الثاني 
مثل ثمنه. فإن فضل منه شيء» دفع إلى البائع الثاني. 
وقال في العتبية : يؤؤخذ من الأول قدر ما اشتراه به الثاني فيدفع إلى 
المشتري)2 الثاني. ثم إن شاء البائع الثاني أن يتبع الأول.بقيمة©© ماله إِنْ كان له 
فضلء وإن شاء ترك. قالا : وإن لم يوجَد الأول» لم يرجع على الآخر إِلّا بقيمة 
عيب الإباق من ثمنهء )!25 إن وجد الأول أخذ منه الثمنّ» فأعطى منه المشتري 
قال في كتاب ابن المواز : فإنْ لم كن فيه إلا قل من تمن الآخرء فليس له 
غيره. ولا يرجع بهامه على بائعه إن لم يدَلسء إِلَا أن يكونّ النّمنُ الأول أقل من 
قيمة العَيْبٍ من الثمن الثانيء فَلَيَرْجِمْ في بائعه بام قيمة عَيْبه. يريد حمدٌ : ولم 
قال سحنون, في كتاب ابنه : إذا أخذ الثمنّ من الأول في عُدْم الثاني» فلم 
2 و 8 7 2 ع 
يكن فيه مثل رأس مال المشتري الثاني فإِنّه يرجع على البائع الثاني بالأقل من تمام 
ثمنه أو من قيمة العَيْبِ من ممنه. 


وقال ابن القاسمء في العتبية©) : إن لم يكن فيه وفامٌء فليس له غيرُهء يريك 
ابن القاسم في معنى ما ذكر ابن الموازه ما لم يَكُنْ ذلك أُقَلَ من قيمة المَيِبِ من 
تنه فليرجِعٌ بهام ذلك على الثاني. قال محمد بن يحيى» عن ابن القاسم : إن كان 
(1) باجع البيان والتحصيل؛ 8 : 357. 
(2) مع هذا السقط بقي لفظ «البائع» هنا مقحما في الأصل. وقد حذفناه. 
(3) في ص وق : بقية ماله. 
2 هكذا في الأصل ؛ وني ص وق : لم يرجع الآخر على مبايعه. 
(5) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 
(6) في ق : إذالم يدلس. 
(7) في ص وق وف : ولميكن رَجَمَّ زلا بقيمة العيب على مُبَايعِهِ. 
(8) باجم البيان والتحصيل؛ 6 : 193. 
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الأول عديماء لم يتبّع الثاني إلا بقيمة العيبء ويتبع المشتري اكّاني البائعٌ الأول 
بالنّمن الذي قبض» حتى يستكمل منه تمام عميِه. 

وقال أصبعٌ / في باب آخرٌ من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا 8 /ودر 
كان الثاني عليماً, أخذ من الأول النّمنّ فدفع منه إلى المشتري الثاني قيمة عَيْبِ 
الإباق (فقط)7©. محمدٌ : بل يُوْحلُ من الأول ما كان يرجع به عليه الثاني لو 
(عدم)2 قيمةٌ عيب الإباق للآخرء فإنّه يرجع بذلك مالم يكنْ ذلك© أكثرٌ من 
لنّمن الذي ابتاعه به الأوّل. قال© ابن القاسم : فإن لم يوجَدٍ الأول» قال : فلا 
يرجع على الثاني إلا بما بين القيمتين, ثم إِنْ وجد الأول أخذ منه النّمنء فأتمّ منه 
محري انان تلم اليدهد ربا بيني للمشترى الال 

قال محمدٌ : ولم أرَ هذا الجواب يصحححه أحدٌء وهو منكسر من غير وجهء 
والذي يصحٌ عندناء أن ليس للثالث إِلّا قيمةٌ عيب الإباق على بائعه» وليس لبائعه 
على الأول إِلّا ما غرم بسبب الإباق ما لم يكنْ ذلك أكثرٌ من الشمن الذي اشتراه 
به منه. وقد قال ابن القاسمء في عبد”"» يتداوله ثلاثة» ثم يتبايعونه بالبراءة» فإن 
وجد© عيب إن كان عند الأول» ولم يعلمٌ به الأوسطء والأول عالمٌ به» فليس على 
الأْسط إِلّا بين ما علمه, ثم لا يرد عليه؛ ولا على الأول» إلا أن يعلمَ أنّهم أرادوا 
بذلك الغِشٌَ7 والتّدلِيسء فيد عليه وإلا فلا. 


)1( ما بين القوسين سقط في ق. 

(2) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 

(3) لفظ «ذلك» ساقط في ق. 

(4) في ق وف وص : قيل لابن القاسم. 

(5) في ق : يتداوله ثلاثة يبيعونه ؛ وفي ص وف : تداوله ثلاثة يتبايعونه ؟ وفي ات : يبتاعونه. 
(6) في ق وص وف : فوجد الآخر عيباً (كان) عند الأول لم يعلم به الأوسط. 

(7) في ق : أرادوا ذلك للتعنيت وللتدليس ؛ وني ف وص : للتعييب وللتدليس. 
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وفي باب آخخر قال ماللكٌ2!0 : وإذا قام الغالث بعيبء كان عند الأوّل» وم 
يبايعوه2 بالبراءة» والنّاني عديمٌ فلا يردُه إلا على الثالث. محمدٌ : ثم له ولغرمائه 
رده على الأول, وذ تنه وامحاصةٌ فيه©, فإن فاتء فللآخر ولغرمائه» أَححدٌ 
قيمةٍ العيب من الأول من ثمنه. فيتحاصوا فيه ؛ هذا بقيمة اليب من تنه وهؤلاء 
بع امك .ا إن كان ١‏ الثال عدعاء برلا درن ليف وقد فاك الغيده قشل 
الثالث من الأول ما كان يرجع به على مبايعه إِلّا أن يدقَمٌ إليه الأول قيمة "© رأس 
ماله» أو قيمة العَيّب الذي كان يلزم الأول من ثمنه. 


في مهْدَةٍ الذّرَكِ في من باع لغيره بوكالةٍ أو وصاية") أو تعد 
وفي من باع" لغيره وبيّن ذلك 
وفي يمين الوكيل والوصي 


من كتاب ابن المواز : ومن وجد عبدّه في يد مشتر» من غاصبء فإن 
أجاز الْبِيعٌ) فالعهدة عليه دوك الغاصب» وهذا إن م يفت فإن فات حتى يخي 
في الشمن» أو في القيمة» فالعهدة على الغاصب9" وطَولِبٌ بالقيمة أو بالدّمنَ 
ولا عهدة على الوصيء وبيعٌه بَيْعُ براءة(01 إِلّا أن يعلمَ عيبأء فيكتمه؛ فيد عليه 


 )1(‏ لفظ : مالك ساقط في بقية النسخ. 

(2) في ق وف وص وت : وم يتبايعوا. 

(3) ساقطة من ص. 

4( 5 ص وق وف 5 ولغرماء بائعه. 

(5) في ص وف : بقية رأس... ؛ وف ق : بقيمة رأس... 
)6( ف ق: أو إيصاء و أو وصية. 

(7) في ق وف وص : ابتاع لغيره. 

(8) ف فق وف وص : بيد مشتر من الغاصب. 

(و) في ف وف وص : يخير في القيمة أو في النمن. 
(11) في جميع النسخ : بيع ميراث. 
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وكذلك الورثة يكتمون عيبا قال : ويحلف منهم في العيوب من يُظَنّ به عِلْمُ(1) 
ذلك على علمه, وكذلك الوصي ممّن يُرَى أنه علم ذلك. .قال : ولا يتبع الوصيٌ 
من الثّمن إلا بما وجدّ بيده منه أو من مال الميت إن أكل الورثة الشمن» فإن دُفِمَ 
المال2© إلى الغرماعء فعليهم المرجع؛ ويباع علمهم!© العبد ثانية وهذا أحبٌ إليناء 
واختلف قول مالكِ في يمين الوكيل» فقال : يحلف في العيبء وإِلَا رُدّ عليه» وإن 
بين أنه لغيوء وقال : إِنّهِ عَلِم9» أنه لغيه لم يحلف2., وإِلا حلف إن لم يُخْبْرُه 
قال©» مالكٌ في عبد أبق عند مبتاعه. وقال لهم( : أبقتٌ عن”» بائعي» وقال 
أيضا : إذا م يعلمه, حلف إلا المنادين» والتَخاسِين: ومن يبيع الميراث في من 
يزيد فلا تباعة) ولا عهدة علييم / قال محمد : ما هؤلاءى فكذلك» وأمّا الذي 
0 2 سج 3 ع 2 ع 7 5 
أخذ به الوصي والوكيل المفوض إليهم» فعليهم العين» وإن أعلمو” أنه لغييهمء إل 
أن يشترط ذو الفضل منهم أن لا يمينَ عليه» فذلك لهء أتبع فيه مالكا 
استحساناء وأمّا الوكيل غير المفوّض إليه أرسل9©""ليبيع شيعاء فلا يمين عليه إذا 
أعلمه أنه لغيره ؟ لأنّه ليس له أن يقبل» ولو أو أَنَّه كان يعلم العيبٌ(! ا لينقضَ 
لبي ما قبل قوله. فكيف يحلف؟! فإن ل يُعْلِمُه أنه لغيوء فله الردُ عليه» وإن 
باعه بالبراءة» وكان عيباً يشلك في قَدَمِهء فله ينه وإن نكلء رد عليهلة!) وإن 
حلف فللمشتري إن شاء بمينُ ربّهِ أنه ما علم بالعيب. 

(1) لفظة «علم» ساقطة في ق وص. 

(2) في ص وق وف : دفع الثشمن. 

(3) في ص وق وف : ويباع لهم. 

(4) في ص وق وف : إن أعَلْمهُ. 

(5) هنا تنتبي نسخة القيروان من الكتاب, المرموز لها بحرف ق. 
(6) في ص وف : قاله مالك... 

(7) الهم : ساقطة في ص وت ؛ وفي ف : قال إلي أبقب... 
(8) في بقية النسخ : عند بائعي. 

(9) في بقية النسخ : وإن ذكروا. 

(10) في ص وف : يرسل. 

(11) في بقية النسخ : بالعيب. 

(12) في ص وف : رد إليه. 
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قال مالكٌ : وإن علم المبتاع بعد البيع!" أنه لغيه لغيو» فهو مُخيرٌ: إن شاء 
اسلف عل أن عهدته على الآمر؛ ون شاء رد إلا أ ان يرضى اربوا أن يكتبها 
مات و الس اجات 
انع نه آل ين َي وبين فد 00 فلا 0 وليحلف40) لمث : ما 


0500 
الوصىٌ". فذلك له؛ وأمّا غيرُهء فلاء ويحلف. ولا رَدّ البيع. (قال)©» محمدٌ 
وَإِنّما ذلك في الوكيل المفوّض إليه 

ومن العتبية/» روى أشهبء عن مالك في الوصي يبي لمن يلي عليه 
ربشترط أن لا يمينَ عليه قال : ذلك له وإن باع الوص دار الميت28) ثم 
اسُحِفّتء فليس على / الوصيٌّ من الثّْمن شيءٌ وهو في التركة إن طرا") للميّتٍِ 


ا 


شيء. 

قال ابن الماجشون» ضيغ في المديان يسبع عايه الامام دار لغرمائه أو 
لغريمه» ويبلك الثمنٌ قبل يقبضّه الغرما ثم سستَحَق الدانٌ أن المبتاع يرجع 
بالنّْمن على الغرماء الذين بيعث لهم الذّار ومن كل غريم كان للميت» ولو طرا(ة» 


(1) في ص : بعد العيب 

22 قال : ساقطة في ص وف. 

30 ها بين القوسين زيادة من ص بف وت 

(4) في ص وف : ويحلف. 

(5) في ص وف : الموصى. 

)6١‏ ها بين القوسين زيادة من ص. 

(7) راجع البيان والتحصيل. 

28١‏ في ص وف : دارا لمت 

(و) كتبت في الأصل : طرى (بالألف اللقصرة)؛ وطَرَا يَطْرُو : إذا أ من بعيد. 
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للميّتِ مال أخذ منه المشتري ثمنه» وحسب ما تلف من الغرماء» حتى كأنّهم 
قبضوه وأكلوه. 

وقال أشهب ؛ في كتاب آخرّ : ورواه عن مالك : لا يرجع على الغرماء 
بشيء. والقول الأول رواية ابن القاسمء عن مالك وقال به("©. 

ومن أخذ من رجل سلماً على طعام» وقال له : لفلان أخذه؛ أو اشترى له 
1 فأجره به على أنَّه إن اعترف ودّى 2 وإِلّا كان لك 7 (الطمام أو 
لنْمن)*» فأجازه مالكٌ. قال ابن القاسم : وم عن غرلة. قال إن فيفل : إن 
قر فلان» وِلّا فأنا ضامنّ. (قال)77: إن كان في قوله : بعثني ا إليك؛ أو 
قال : أبتاع له منك. فإن أنكر هذاء غرم الرسول رأسّ المال» وإن كان إِنَّما قال 
0214 معي وا قل : إليك» ولا منك» ضّمِن القمح» ولو أقرّ (بذلك)©) 
المرسل لم يبرأ الرسول» وكان اد 


قال ابن القاسم في أخوين بينهما أرض» غاب7) أحدّهماء فباع. الحاضر 
نصيبّ الغائب» واشترط 0 إن لم يُجزء فنصيبي لك مكانه فإِنْ كانت 
مقسومةً, لم يَجَزْ ؛ إذ لا يدري ما وقع معه, وإن كانت شائعةٌ) فجائرٌ إن قربت 
غيبة أخيه ليطلع رأيّه مثل مثل اليوم ونحوهء وإن بَعُدتَه لم يج وقد خاطره ؛ لأنه 
نوع من الكسسم. قال محمدٌ : ذلك جائز أن المبتاع قد 7 تمّ أمرّه, ولا طلب 
لأحد عليه» ما لو اشترى / مصابة الحاضرء والقاسم 2 يقسم ذلك. 


(1) في ف : وبه قال ابن القاسم. 

(2) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(3) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(4) في ص وف : فلان بعثني. 

(5) ها بين القوسين زيادة من ف 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(7) في الأصل فباع. والتصحيح من ص رف 
(8) ها بين القوسين زيادة من ص وف 

(9) هكذاني الأصل ؛ وفي ص وف : والسلطان يقسم... 


0 


236 ل 


21/8 


ولن ابتاع جل 0 شيئاً بنسيئّة» وقال : لفلانٍ أسباعُه فلا يبريه ذلك سٍِ 
الثمن» حتى يقول له(2) 007 من النّمن في شي فهذا لا يتبع إِلّا فلاناء 

إن لم يقل هذاء وقال : لفلانٍ هذا". فَليبْبَع المأمورُ إِلَّا أن يُقرّ فلان, فَليبَمْ 
أنهما كاف إلا أنديقول الام" كك« دفعيث الكمن إل المأمور. يحل ورا 
ويتبعٌ (البائم)4 المأمور. 

(قال)9» محمدٌ : وإن قال (له)©» : فلان بعثني إليك ؛ لتبيعه. فهذا 
كالشرط المؤكدء ولا يتبعُ إِلّا فلاناً. قال أشهب : ولو قال : بعثني إليك لأشتري 
منك» أو لتبيعني. فالثمن على الرّسول حتى يِبْيّنَ : إِنّي لست من الُّمن في 
شيء. أو يقول : بعثني (إليك)”) لتبيع منه. 

ومن الواضحة : ومن باع عبداًء وقال : هو لفلانٍء فإن كان خاخراء أو 
قريباء فالعهدة عليه إن أقرَّء وإن لم يَُرِِّ فعلى البائع» وإن كان رب العبد غائباً:) 
بعد الع فالعهدة على متولي البيع» وإن لم يشترط عليه» ولا ينفعه قوله : إن 
لفلانٍء وكذلك إن نسبه إلى امرأةٍ بالبلد محجوبةٍ لا تبلغها المؤامرة» فالعهدة عليه 
إلا أن يشترط أَنَّ عهدتكم على من نسبه إليه©»» وليس علي منها (شيع)70©» فيبراً 
ف ذلك كله. وقاله مطرّفء وابن الماجشونء وأصبعٌ. 

قال ابن الماجشون : وإن دفعتٌ عبدك إلى غريمك يبيعه» ويستوفي» فيبيعه8» 
على أَنَّه لفلان» ثم يُستحقٌ أو تدركه عهدة السسّنة أو الثلاث؛ فالعهدة والرجوع 


0( في ص وف : من رجل. 

(2) في ف : يقول للبائع :. 

(3) لفظة «هذا» ساقطة في ص وف. 

4( ما بين القوسين زيادة من ص وف 

50( في ص وف :... العبد بعيداء فالعهدة... 
(6) في ق من نسب إليه العبد. 

(6)7 ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

 )8(‏ في ف : فباعه. 


237 لد 


على ره وهذا وكيلٌ لا شيءَ عليه إذا أخبر أنه لفلان» بخلاف بيع السلطان 
للغرماء» ذلك يرجع فيه على الغرماء في عُدْمْ المطلوب. / وساوى أصبعٌ بينه وبين 1/8يظ 
بيع السلطان» وليس ذلك بشيء. 

”> كال عمد بن عبد اللدكم : : ليس على القاضي عهدة فيما باعه(3© لغيو» فإن 
0 حٌّ فقال : بعيّه لغيرة©. ولا بينة على ذلك» 
فالعهدة على القاضيء وإن قامثُ”؟ بينة أنّه باعه (لغيو)©2 من ذَينِ أو وصيةٍ 
م ؛ فالعهدة على القاضيء وبرجع بها القاضي على من 

باع لهء وكذلك الوصي فيما باع إن بن 7 وإلَا فهي عليه وديا ثم يرجع بذلك 

على مَن باع ذلك (عليه)8» إذا صححثٌ عليه الينة: 


في بيع البراءةٍ 
من كناب محمد*, قال ابن القاسم : الذي اخدٌ به قول مالك الأول في بيع 
البباءة : أَنَّ البراءةَ جائزةٌ في الرقيق. (قال ابن القاسم)©2 وبيعٌ البراءة مر 
جائزٌ!! ')بالمدينة» قضى!* “به عؤهان وغبره» وبيع البراءة إذا شرطًةة"ييرأ من جل 


(1) في ف : على رب العبد. 

(3) في ص وف : فيما باع. 

(4) في ص وف : لغيري. 

(5) في.افف : ... القاضي. ويرجع لغيه في دين أو وصية. 
)6( ما بين ا زيادة من ص. 

 )7(‏ في ف :... باع إن لم يبين. 

(2)8 ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(9) في ص وف وت : من كتاب ابن المواز. 

(10) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(11) في ص وف : أمر جار 

(12) ف ف : وقد قضى ؛ والأثر رواه مالك في الموطلء في كتاب البيوع : «باب العيب في الرقيق». 
(13) في ص وف : إذا اشترط ؛ وني ت : إذا شرط. 
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عيب قل أو كثرء لا يعلمه البائع» وببع السلطان في المغنم والتفليس وغيو بيع : 
براءة وإن لم يشترطء وكذلك ب مم الميراث» إذا علم المبتاع أنّه بِيعٌ ميراث» وإِنّما 
ذلك كله في الرقيق» نخاصّة إلا أن يعلموا عيباً فيكتموه. وقاله كله ماللكٌ. ورواه 
ابن القاسم» وأشهب. وقاله كلّها» عبدُ الملك. 

قال ماللكٌ : وأمّا الدّوابٌ وسائر الحيوان والعروضء فلا ينفع في ذلك شرطٌ 
البراءة» ولا ييرأ فيها في بيع الميراث» ولا سلطان للا غيرهء وذلك مردود. (قال 
سحنون» ومحمد بن المواز :)220 قال أشهبٌ : فإن وقع بيع البراءة(23 في الرقيق غير 
الحيوان» لم أفسحْهء وإن وقع في العروضء؛ (سوى الحيوان) 4 فسحْمُه إِلّا أن 
يطول ويتباعد, فلا أفسحّه وخالفه ابن القاسم؛ وقال : لا ينفعه ذلك /» وشرطه 
باطل. 

(قال)50) محمدٌ : وأرى أشهب وإ" قال لا افسحه (في الحيوان)52> .ا 
ُو" لمالكِ في كتاب محمد”” : من باع عبداً أو وليدة© أو حيواناً بالبراءة, 
فقد برئُ. وقد قال في غير كتاب ابن المواز : إِنّه ذكر لمالكِ أَنَّ ذلك في كيبه 
فيال : امح الحيوان. وقال : في كتاب ابن المواز : قلت له : في كتبك© : يجوز 

بيع الحيوان بالبراءة. قال : إنما لحي به الرَقيقٌ. محمدٌ : وروى عنه أشهبٌ في بعير 
باعه سلطانه. أَيُرَدٌ ؟ قال : لا إلا أن يعلم عيبا فيكتمه, وإن كان لنفسه فهر 
كسائر الناس» وإن باعه في ذَيْنِ ونحوه» فلا يرد قال محمد : بَيعٌ الميراث» وبيع 


(4)1 لفظة «كله» ساقطة في ص وف. 

(2) ها بين القوسين سقط في ص وف 

(3) في ص وف : فإن وقع بالبراءة في الحيوان غير الرقيق. 

(4) ها بين القوسين زيادة من ف. 

(5) مابين القوسين زيادة من ص وف. 

(6) في ص وف : لا وقع. 

00( في ص : في كتابه ؛ وني ف : في كتاب موطسه : إن من... 
 )8(‏ في ص وف : أو ولده. 

(9) في ص : كتابك ؛ وفي لف : إنه يجور. 
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السلطان, وبيع البراءة واحدٌء لا ينفع في غير الرقيق من حيوان أو عروض. وروى 
مثله اسه عن مالكُ. وقال ابن القاسم» وابن وهب وأشهبٌ» وعبد الملك» 
وابن عبد الحكم, وأُصبعٌ : إِنَّ بَِمَ الميراث بيع البراءة<1» وإِنْ لم يشترط» قال ابن 
القاسمء وأشهب : وكذلك بيمٌ السلطان» وذلك في الرقيق. 

ومن العتبية22, وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم» عن مالك : ولا تنفع 
البراءةٌ في النّيابء إِلّا أن يكون الشيمٌ التافه غيرٌ المضرٌ ولا المفسد في الَّوب أو في 
العلء», فلا بُرَدُ به؛ وأمّا الخرق وما هو مضرٌ بهء فيرد» بهء وكذلك 
الطيواف, 


قال ابن القاسم عن مالكِ» في من يأتي بثوب مرتفع إلى بصير به» فيقول : 
اشترٍ مني بالبراءة» وانظر لنفسك. فيشتريه”*» منهء (على ذلك)©) ثم يجد عيبا: 
فإمًا عيبٌ كثيرٌ فله ارد ولا رَدّ له في الخفيفء (الذي)©» ولا( ينقصه كبير 

فقال مالك : في جرار اليك مدفونة في الأْضء / ُباعُ في تركة الرجل 
بالبراءة» ثم يأمر السلطان بالكشف عنهاء ثم يوجد فيها©» 0 فلا تنفعه 
اناه وله ردّها. 


ومن الواضحة: قال ابن شهابء وربيعة» ويحبى بن سعيد» وغيرهم : تجوز 
البراءة في كل شيء. وقاله ماللكٌ مرّة : (إنّهِ يلزم في الرّقيق والحيوان والعروض. ثم 


(1) في ص وف : بيع براءة. 

(2) راجم البيان والتحصيلء؛ 8 : 267. 

(3) في ص : العلم. 

4( في الاصل : فلترد ؛ والتصحيح من ص وف. 
(5) في ص وف : فيبتاع. 

(6) ها بين القوسين زيادة من ف. 

7) فيا ص وف : لا ينقصه. 

(8) 2 في ص وف : با. 
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رجع إلى أنّها لا تكون إِلَّا في الرقيق)”'. وقال ابن وهب بقوله الأول : ونحن 
ولقول)07 يقولة لاخر فيما باع22 طَوْعاً؛ فَأما ما باعه السلطان في فلسء أو 
موت» أو على أصاغرٌ أو في مغلم فيأخذ فيه بقوله الأول أله َع براءة في كلى 
شيء؛ من رقيق» أو حيوانٍ» أو عروض» وان لم يشترطه”"©. وقاله مطرّف» وابن 
الماجشون» وأصبعُ» وغيرهم» وقول مالكِ : إن لبراءة تنفع في كل عيب وإن 
كر في الرقيق. وقاله أصحابه. إِلّا المغيرة ؛ فإنّه قال : ما لم يجاوز ثلث القّمنء 
فلا تنفع فيه الإراوة حينئد. 

ومن كتاب ابن المواز : وقد كان مالك رجعء وقال : لا تنفع البراءة ف 
ميراث ولا غيره» في رقيق وغيرهاء إلا ني عيب خفيف. وقال أيضاً 0 
الرقيق» ِل في بيع السلطان في الدّيون؛ نأا في بيع الميراث أو غير فلا إلا فيما 
حَقّ فعسى (به)98). 


ومن الواضحة ضحة : وما بِعَ من المغنم فوجد به عيبا نأف إن لم يفرع» وم 
يقسم» أن يقيله ويبيعها ثانيةٌ ويقسم غُنه (6)) وإن قسمه لم مشتريه عل بيع 
الإراءة 0 وما 2 بإذن7) الامام على مفلس أو ميت ؟ نام دين أو إنفاذ 
وصيّد أو على أصاغرٌء فهو بيع براعقء وإن لم يذكز متوليه أنه بيع ميراث أو 
مفلس؛ وأمّا إن وليه الوصيٌ بنفسه ا ذكرناء بغير إذن7) امام أو باعه الورثة 
(وهم أكابرٌ)”8) ؟ / ليقضوا دَينَ الميْتِ ووصاياه» فليس بيع براءة حتى يخبر من 8/دهر 
يليه أَنَّه بيع مم براءة(9» أو بذكر الميراث. 
(1) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 
,2( ف 0 وف : فيما بِيع. 
(3) في ص وف : وإن لم يشترط. 
(4) في ص وف : تنفع في الرقيق في كل عيب وإن كثر. 
(5) زيادة من ص. 
(6) في ص وف وت : ثانية ويبين عيبه. 
(7) في ص وف : بامر الإمام. 
(8) ما بين القوسين زيادة من ص وف وت. 
(9) في ص وف :... بيع ميراث أو يذكروا البراءة. 


241 


وما باع الوصيّ على يديه للأيتام من رقيتق وغيو) فليس ببيع براعقه وإن بين 
أن لأُصاغرٌ من مبرائهم حتى يشترط البراءةء وقاله أصبعٌ في ذلك كله. 


ع 


ومن كتاب محمد. قال مالكٌ : بِيمٌ الميراث» وبيمٌ السلطان بيمٌ براءق إلا أن 
يكون المشتري لم يعلم أنه بِيعُ ميراثِ أو سلطانٍء فهو خخيّرٌ في10) أن يحبسه بلا 
عهدةٍ» أو يرُدّه. قال في بيع السلطان : وإِنْ علم الإمام© عيبأء فكتمه» فللمبتاع 
ارد وكذلك لو علمه المفلس وقد بيع عليهء فللمبتاع الرّداذى ولا تبَاعةَ على 
الإغام, ولا على الغرماءء وذلك على السَيّدء ولو كان السسَيّد هو الذي باعه 
بنفسه. وقضى ذَينّه ثم أخبر بعيب عَلِمّه فلا سبيل إلى 70 الغرماءء أراه يريد : ولو 
قامت بينة (بعلمه©) في هذا. محمدٌ : هذا (يَبْع)7 في السلطان, ثم أرّ المفلسٌ 
بعد البيع بالعيبء فأمًّا إن كانت بينة) أله كان يعلمه فإنّه يرد ويفتحلٌ النّمن من 
الغرماءء ويباع لهم ثانيةً. وقاله ابن القاسم في بيع الوصىٌ إن قامت بينة. فأمًا 
بإقراره» فلا2»» إن شاء المشتري ردَّه على ربّه ولا يرجع على الغرماء بشيء. (قال 
ابن حبيب)": قال ابن الماجشون : بَيْعُ الصّفقة في العبد الغائب بَيِمُ براءق ولا 
يرد بعيب إلا ما عُلِمَ وكتِمٌ وكذلك ما وُهِبَ من الرقيق للتُواب» وهو أحسنُ ما 
«رعت. 


(1) في ص وف : فهو مخير أن يرد» وإلا حبس بلا عهدة. 

(2) في ص وف : وإن علم السلطان. 

(3) في ص وف : وللمبتاع رده. 

(4) في ص وف : هو باعه. 

(5) في ص وف : على الغرماء. 

(6) ما بين القوسين ساقط في ف. 

(7) ما بين القوسين زيادة من ص. 

(8) في ص وف :... فلاء إلا إن شاء.. 

(9) في الأصل ان ركه ن هو فى ص وف وهو الصواب ولا معنى ها. 
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ومن كتتاب ابن المواز : ولنََدُ جائرٌ في بيع البراءة ؛ إذ لا عهدة فيه إلا 
(في)!"2 الجارية الرائعة» فلا يُنْقَدُ فيها / بشرط في الإستبراء» وإن بيعت على 3/8يط 
البراءة من غير الحمل» إذ لا تجوز البراءة فيها من حمل لم يظهرء (وليتواضعا الثمن 
حتى تحيض» وتجوز فيها البراءة من حمل ظاهر)0©. وأا الوخش» فتجوز البراءة 
فيها من حل وإن لم يظهرٌ؛ وأمّا وطيكة:» السيّد من الوخش وغيره» فلا يجوز ذلك 
قياحال: 

بيع البراءة المشترّط» وبِيعٌ السلطانء وبِيعٌ الميراث» يقطع العهدة في الثلاث 
والسّنة إلا الجارية الرائعة في ذلك» فهي في ضمان البائع حتى تحيض» وكذلك ما 
مسنّه اليد من الوخش (فهو في ضمان حتى تحيض)". وهذا كله قول مالكِ. 
قال أصبعٌ» ومحمدٌ : وشرط البراءة في هاتين يُفسيدُ البيع. 


قال ابن العامعم؛ واشهسة : (وعبد الملك» قالوا)©): ولا يجوز 5 0 
التي يضع الحمل من ثمنها ما له بال بالبراءة من الحمل؟ ما التي لا يضع 
من ثنها ما له بال فذلك فيها جائرٌ. محمد : وإن بيعت الرائعة ا 
وم يُدَكرٍ الحمل» فذلك جائرٌ وفهها المواضعة. 


أبن القاسم : قال مالكٌ ف الحارية تباع - م السلطان» أو بِيعٌ مم براءة» فتوجد 
حاملا ؟ فإن كانت راع حاملة ُ تنفع فيها اراد وقاله ابن الماجشون77. 


وذكر ابن حبيب ) ف باب بيع الإماء, في الجارية الممببية تمع ف سهم رجل؛ 
ري لاا 
)1( زيادة من ف 

(2) لفظة «بشرط» ساقطة في ص وت. 
(3) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 
(5) زيادة من ف. 

(6) زيادة من ص وف. 

(7) في ص وف : ر«عبد الملك). 


243 ل 


قال ماللكٌ : : ومن باع عبداً بالبراءة فقَيّمَ عليه بعيب قدييع فأنكر أن يكون 
علم به وليحلف على ذلك. قال في باب آخر : على علمه في الظاهر والخفيٌ في 
هذا اه فإن نكل رز د عليه ولا يمين على المبتاع. 


من كتاب ابن سحنون : وسأله حبيب عن العبد / قام فيه المبتاع بأضراس 8 /44ر 

ساقطة» وقال البائع : تبرأتُ إليك منها. وأنكر المبتاع» ل البائع البينة» فأق 

ببينة ةِ تشهد أنه باعه (منه)(1) 0 و كل عيب» وأنا لا أعرف هذه الأمضراس» 

فقال البائع : إِنَّما أَردثُ بقولي : برئتٌ منها : إِنَّما أردثُ0© البراءة من كل عيب. 

قال : لا ينفعه قولهء وقوله : «برئثٌ منها» إقرارٌ منه أنّه كان يعلمها(, وإنّما 

ابراءة هما لا يعلمه البائع. وال طون م البراءة رن #الغرب» كلها 014 اربق 

لازمة إذا كانت كران لا يعرفها البائع. قال : فإن كان عور أو اقل ؟ قال 

نعم» إذا كان البائع لا يعرفهاء وإن كانت فاحشة. 


ومن العتبية!'»قال أشهبء؛ عن مالكُ : إذا باعه بالبراءة» فظهر منه على 

بياض©©2. فيأتي البائع العِينَ أَنّه ما علمه؛ وقال المبتاع : الف أَنّكِ ما رأَيتَ ولا 
علمتّه ولا رضيئّه. فليس على البتاع بمينٌ في ذلك. قال ابن حبيب : إذا ثبت أنه 
ديع حلف البائع على علمه عم كان 3 ظاهراً» وكذلك المفلس» ومن يظنٌ 

أنّه علم ذلك من صغار الورية ثم يبلع. فأمًا عيبٌ يمكن فِدَمُّهِ ومكن حدره» فلا 
يلف فيه البائع 5 بيع البراءة» خا كان أو ظاهراً؛ ما في بيع العهدة, ف 
بالعيب القديم» بلا يمِين؛ وأمًا.ما يكن قَدمْه اوعدو فيحلف في الخفي على 
علمه, وفي الظاهر عل البتّ) وهو أصل خفى حسن. وقاله طرف رايد 
(1) نيادة في ف. 
(2) في ص وف منها : أي إنما بعت بالبراءة من. 
)3( في ص وف : ... كان يعرفها... 
(4) في ص وف : البباءة في الرقيق من كل عيب لازمة» إذا كانت عيوباً لا يعرفها... 
(5) البيان والتحصيل؛ 8 : 294. 


(6) في ص : على ماض. 
(7) نيادة في ص وف. 
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الماجشونء وأصبغ. ورواه عن ابن القاسم. وهو مذهبٌ مالكُ. وكذلك في العتبية, 
وكتاب محمل2!2, إِلّا في العين فيما يمكن / قَدَمُه وحدوثه؛ في بيع البراءة. وروى 
يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم, أَنَّه يحلف فيه البائع, فإن نكلء» رَدَّ عليه ولا 
يمينَ على المبتاع. 

ومن العتبية©» قال اهمه عن مالكُ : : ومن باع عدا بالبراءة على أن 
لاقن عليةة غم وقد الام يدعبا ليسا عل يعلف له لباقم عل علمه:؟ 
قال : لا يمين عليه كم شرط. 


ومن كتاب ابن الموازء والواضحة : وكره ماللكٌ أن يبيع الرجل رأسأً 
بالبراءة» لم تطل إقامئه عندهء وم يختبزه. قال أشهب : فإن وقع ذلك» ل بُفْسَحْ 
وقاله أصبغ . وقال عبد الملك نحوه وقد قال : يبيع الورثة ومنهم الغائب» ومن لم 
يلع دك كع مكرة و ريز ا م 0 
قال أصبغ : يلزمه. ولا يُفْسَحُ. 

قال محمدٌ : وكره مالك للذي جاء بجارية من مَكَةَ أن يبيعها © ولم يختبزهاء 
أن يبيعٌها بالبراءة. قال ابن القاسم : لا تنفع البراءة من © يُعْلَمْ أنه لم يختبر 
العبدٌ» وهو وجهُ من الغرر. 

ومن العتبية*» قال مالكٌء في من اشترى جارية بالعهدة, ثم باعها بالبراءة : 

ني أكره ذلك؛ ولكن لا يرد البيع. 


(1) في ص وف : وكذلك في كتاب ابن المواز والعتبية (راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 344). 
(2) البيان والتحصيلء. 8 : 8 

(3) يبيعها: ساقطة في ص وف. 

(4) في ص وف :... البراءة من يعلم أنه... 


(5) البيان والتحصيل؛ 8 : 278. 


245 


8 /44ظ 


ومن كتاب محمد. والواضحة, في مثل معناه. قال ماللكٌ (وأصحابه)00): 
ومن تبر ايحي فج لاسا اوراس 0 خفيف؛ فلا يبرأ من فاحشة 
احتى يصف بفاحشة0 ؛ من ذلك الإباق» والسرقةٌ» والديرةٌ بالبعيرء ومثل من ترا 
من كي» أو اثار باسك أو من عيوب الفر ج» فيجد ذلك متفاحشاء في ذلك 
كلف فله الزن وكذلك سائر العيوب. وذكر مثله / ابن القاسم؛ في كتاب عبد 
قال : وقال أشهب : يسح ذلك*», مالم يصف له ا وقذرٌ كل 
ويريه من ذلك ما يجوز له أن 00 إليه» وكذلك قرو ح الجسد رعراخ 00 
ذكر البراءة في الديْرّةِ إذا لم يَصِف قذرّها وِعَذْرَهاء وكذلك كل ما يختلف9) 
هكذاء فلا يجوز البيع إلا على ما ذكرنا. (قال) محمدٌ : قول ابن القاسم حب 
إل وقد قال هو©»), وابن لامي في من تبأ من الإباق» فوجد إباقه كثيراً أو 
بعيدأ فله ارد قالا : وإن تبرّأ من عيوب الفرج؛ جاز ذلك في اليسير» وأمّا في 
الفاحشء» فلا. 


قال (أشهب عن)77 مالك : وإِنْ تبرّأ من كل مَشَس في الذَابَّه فإن كان 
مغووقاً 1 منه بعينه) 0 (روآه اه أخهيك عنه)220. قال ابن حبيب : وإن تبرأ 
(في جتان من خرقها/! فشقتء فوجدتُ شديدة الخرق لا ينتفع بها. قال ابن 
الماجشون 8 إن م 1 له مقدار©!)ذلك» ويرد إيام أو يصفه, فله الو 


(1) زيادة من ص وف. 

(2) غير واردة في بقية الأصول. 

 )3(‏ في ص : تفالحشة. 

)5( ا مسب يبر البيع... 
(6) في ف : وقال مالك وابن القاسم... 

(7) زيادة من ص وف. 

(8) ساقطة في بقية الاصول. ٠‏ 

رو في الأصل وص كلمتان دون إعجام ؛ والقراءة من اف وت. 
(10) ص وف : مبلغ ذلك. 
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ع ايت 0 . بائع من كل عيب 


ومن الواضحة: وإذا سمّى بالدَّابّة(!) عيوب أو بالعبد منها ما بالعبد» ومنها 
ما ليس به لم يرأ ممّا به من يفردهء وله الو إلا أن يكون المبتاع عا بذلك 
العينب» أو يكوت عيبا :ظاهرا أو يخببرو به غير البائع» فيلزمه, ولا يُرَدّ به. قاله 
مالكٌ وأصحابه ونحوه في كتاب ابن المواز : قال ابن حبيب : وكذلك هذا في 
غير الرّقيق» إذا تبأ من عيوب بالسلعة / مع عيوب ليست فيباء فهو مثله 
ولكن لا يبرأ في غير الرقيق مما لا يعلمه. 


ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : ومن باع ا ثم وضع له (بعد 
ذلك)2) ديناراً على عيوبهاء فوجد عد فله ارد قال أصبغ 0 لو باعها 
بالبراءة» 0 ينفعه,. 


أبن حبيب : ومن قول ماللك» في من باع دايةٌ أو جارية بعشرة دنانير» على 
أن (وضع دياراً را لعيوبهاء فَإِنَّه إن و يا ردم وأخل البسعة كمن نكح بعشرة 
دنانير على أنْ)3) تركتٌ له دينارأ على أن لا ينكح عليهاء فالتكاح جائرٌء ولا 
شيء عليه. ابن حبيب : فأمّا لو م ثم وضع عنه ديثاراً في عيوما0» لم 
يَجَِرْ : ذلك في الدَابَقَ أنه خطرء 2 د الدَّينانَ إن وجد يا فله ال وهو ل 
الجارية جائرٌ ؛ نه يلزمه فيها ريق كمشتري مال العبد بعد الصفقة؛ ) 
يشتري من الصيرة ما له أن يستكنيه (5) في العقد. والذي كن ابن حبيب ) ف 
)1١‏ في ص وف : وإذا سمى في البراءة عيوب منها ما هو بالعبد. ومنها ما ليس هو به لم يبرا ثما به من 
عيب حتى يفرده بعين وللمبتاع الرّد به إلا.... 
,22 ا وف 
)3( ن القوسين زيادة م صا اوقب 


4- ل 2 


(4) في بقية الأصول :... عنه في دينار لعيوببا... 
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الجارية اخراً يرد قوله أول0 في الجارية ؛ لقوله : إِنّهِ يلزمه ما بعد الصفقة في هذاء 
كا يلزمه في الصفقة» ورواية محمد©» أصحٌ. 

ومن العتبية”» قال أشهبء عن مالكِ : ومن ابتاع عبداً بالبراءق» أو بَيْعٌ 
ميراث» فلا يبيعه بيع الإسلام وعهدته حتى 0 أَنَّه ابتاعه بالبراءة ولو / 0 
بذلك في العقد. ثم أخبرهء وقام يريد ذ فسخ البيع» فلا يُفْسَحٌ ؛ وإنّما عليه أن 
له. قال مالكٌ . م للمبتاع رد إن شاء. وكذلك قال في كناب ابن 0 


قال في العتبية:»: في رواية. أشهب : إِنَّ مالكاً قال لصاحب السوق : 
لا تدع من اشترى بَيِمَ الإسلام وعهدته أن يبيع بيع براءق» وامْتَعهم من ذلك» 
افْسّحْ ذلك بينهم» يبتاع أحدهم العَبْدَ بِيم العهدة, ثم لا يقمم في يده كبير شي 
حتى يبيع بالبراءة فامئغهم / من ذلك. 

والمبتاع بالبراءة له أن لبيع بر بِيعٌ العهدة, إذا سَِ أنَّه ابتاعه بالبراءة. 


ومن ابتاع بالعهدة(5) حتى يبيع بيع براءة. لا من باع في دين عليه أو - 
ميراث, أو السلطان ونحوه فله ذلك» وقد تقدَّم فيه القول إن فعل. 


القول” في عيوب الرّقيق في أبدانهم 
<< وذكر الحمل والخيض والشهادة على العيب 
وذكر عقوبة المُدَلْس 

من كتاب محمد قال لاهن الفيونك | إلّا ما يجتمع عليه عدلان من 
أصل العلم بتلك السلعة وعيوبهاء وقول امرأتين في عيوب الفرج والحمل وشبهه. 
(1) في ص وف : الأول في الجارية. 
(2) في ل : ورواية ابن القاسم أصح ؟؛ وفي ص : ورواية ابن المواز أصح. 
(3) البيان والتحصيلء 8 : 283-278. 
(4) البيان والتحصيل. 8 : 8 
(5) هكذا في الأصل؛ وفي بقية النسخ : ومن ابتاع يم العهدة» فلا يبيع بالبراءة, إلا من.. 
(6) زيادة من ص وف. 
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قال مالكٌ : ويُعاقَبٌ من دَلْس. وكذلك ذكر ابن حبيب وغيره. عن مالكٍ. 

قال مالكٌ 9 ولا يُرَدُ من العيوب الخفيفة التي لا تنقصُ من القّمن؛ وإن كان 
عند النّخَّاسِين عدبا كالكىٌ الخفيف<17)) ولا 39 إلا بعيب تُخاف عاقبيّه. 
العبد والأمَةِ إِلّا في الرائعة التي ينقص من ثمنها. وكذلك روى عنه أصبعٌ» في 
العتبية2). 

ومن الواضحة (قال) : والسسّن النّاقصة عيبٌ في الرائعة» في مُقَدَّم الفم 
ومؤْتره؛ وليسث في (الأمة)© الدّنيئة» ولا في العبد عيبا إِلّا (أن تكون)0© في 
مقدّم الفم. وما زاد على سن واحدةء فعيبٌ في العَلِيَّ © والوَخش» من ذكر وأنثى. 
في مقدَّم الفم أو مؤْخره. 

قال ابن حبيب : والسنْ الزايدة عَيْبٌ في العليّ والوخش» من ذكر وأنثى» 
قال مالكٌ : والبَحَره“ في الفم عيبٌ في الجارية والعبدء في الوحش / والعلي. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك في الشيّب في الرأس : بُرَدُ به الرائعة» ولا 
يُرَدُ به غيرٌ الرائعة0©». قال أشهب : وقد قِيلَ تُرَدُ بكثيره, ولا ترد بقليله» إِلَّا أن 
يكتمّه عن علم وعمدٍ. قال ابن عبد الحكم : لا ثُرَدُ الرائعة إلا بكثيره. وكذلك 
في الواضحة, عن مالكُء قال ابن المواز : وهذا كله في الشَابّة. 

قال مالك في الواضحة؛ في التي جَعْدَ شعرّها أو اسوّدّ : فذلك في الرائعة 
عيبٌ» وليس في غير الرائعة عيباً. وأما صَهْبَاءُ الشّعْر فلا ترد به؛ وإن قال 
(1) في ف : كلكي الخفيف والأثر الخفيف, إلا عيب يخاف عاقبته. 
2( البيان والتحصيل» 8 358. 
(3( زيادة من ف ' 
(4) في ف : في العليًا والوخش. 
رى) في اف : والسن الوسطى عيب في العليا... 


(6) في بقية النسخ : قال مالك في البخر في الفم إنه عيب في الجارية وفي العبد كانا رفيعين أو وَضِيعَين. 
(7) في ص رف : بلا ترد به الوخش. 
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المبتاع : ل أكشِف عنه2!», و0 علمت الهااستهباة الشير. فلا حجة له وهو باد 
لا يخفى, إلا أن يكون سُوْدَ. وقاله ابن المواز» وإن كانت رائعةٌ إِلّا أن يَسَوَدَ 
وينقصَ ذلك من ثمنها. قال في كتاب آخرّ : تقصاً© بيّنا وإلا لم برد 

ومن الواضحة., قال ماللكٌ» في الخيلانٍ في الوجه. أو في الجسد تنتشر : فإن 
ري م قال : وتمعثُ أهل العلم 
يقوا يقولون : والقبل» الميل؛ والصّوّرُء والزورٌ والصّدرٌ والقَرّن والعَسرٌ والحبطء 
كل ذلك عيبٌ ف الأمة والعبد» رفيعين أو وضيعين» إلا سر 0 يعمل 
دا تيدان يجب ل عق .اكد رن لصن ارال سباق ل 
غبل حدق الخدشي ل الأخرى في نظرهاء والمَيلُ في الحَدّ : أن يكون 0 
عن الآخر إلى جهة الأذن أو اللعى: والصوّرٌ : أن ييل العنّقٌ ع الصّدْرٍ إلى 
أحد الشقيْن» لجسل دل والزوّر في المتكب : أن يميل تكله إن عد 
لمن والمّكرُ : أن يكون في وسط الّدرٍ / إشرافٌ كالحُرِتةء ولَرُ في 
الطهز أو بين الكتفيّن : أن يكون هناك إشراف الذي ويقال للأخدب : 
أَفرَرٌ والأعس/ (4» : أن يبطش بيسراه دُون يمنا وأما أعسر يَسَرٌ فليس بعيب إذا 
كانت ايعنى في قوّتِها وبطشها”"» بحال من لا يعمل باليسرى؛ وإن نقصتُ عن 
ذلك ؛ لعمله .باليسرى منها (فهو عيب يُرَدٌّ به)©» الحَبّط : أثّر اجرج أو القرحة 
بعد البرد» بخلاف لون الجسد فهو عَيْبٌّ قال : والعُجْرَة 00 رةه 
للق عيبٌ في العبد لمق رفيعين كانا أو وضيعين. فالمجرة: لعقدّة على 
ظهر الكف» أو الذراعٌ وفي سائر الجسد. ا فخ 8 


00 
1 


 )1(‏ في ف :لم أكتمه عنه. 

(2) في ف :... آخر : إن نقص ذلك نقصاً بينأء رُقَ وإلَا قلَا. 
(3) يقال : رجل أَعْسرٌ يَسَرٌء إذا كان يعمل بكلتا يديه. 

(4) في بقية النسخ : والعسّر. 

(5) في بقية النسخ : قوتها والبطش بها بحال... 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص وفف. 
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01 ا ف )نفج 1 ل : نفحٌ زائدٌ ناتى متفاحش أثر 

ومن كتاب محمدء م رواية أصبع» عن ابن القاسم : والكي 
الخفيف ليس بعيبء إلا أن يخالق اللون» فيرَدّ أو يكونَ متفاحشاً في منظره» أو 
يكرن كثيرا متفرّقاء ليرد بذلك» وإن ١‏ يخالف اللون, ولا تفاحش ف العظم» 
وكذلك7 إن كان في موضع مستقبج, مثل الفرج وما والاه» وفي الوجه. 

ومن كتتاب محمد : والزّعَرٌ وإن كان في غير العائة عيبٌ. قال محمدٌ : 
لا ينبثٌ له في الساقين والجسد. قال ابن القاسم”© : وهو مما بِتَقَى عاقبنّه من 
الذّاء السوء: 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم, في العبد يقول أهل النظر : نرى به جذاماً 
لاي الى ب الا رتلف قال محمد : لا يُفُجبني» ألا ترى أن العبد أو 
الأمة إذا قيل : إن سياري . َإِنَّه ُ ما يخاف به من الجذام. قال غيره : 
السسّياريٌ : الذي لا حاجبان له. قال مالكٌ : وليس الرّلاه» بعيب» / إِلّا أن 
تكون ناقصة الخلق. وكذلك 5 الواضحة, قال ابن حبيب. : : الزلاى عيبٌ» إلا 


أنه لا ييخفى عل المبتاع. 
قال أشهبء؛ عن مالك : والصَّغِية القَبّل ليس بعيبء إِلّا أن يتفاحشء 
فيصيرٌ كالنقص. 


(4)1 ما بين القوسين زيادة من ص وففب., 

(2) في ص وف : ليس بزائد. 

(3) البيان والتعصيل ؟ 358. 

(4) في بقية الدسخ 0 يكون في موضع يُستَفبح... 
5( في ص وف وت : قال : أبن حبيب. 

(6) الَلَاه : الخفيفة الؤركين. 
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ومن العتبية' من ماع ابن القاسمء وهو في كتاب محمد : إذا كانت الجارية 
و مخفوضة» أو الغ أغلن: فإن كان من رقيق العجم الذين لا يختتنون» لم 
3خ كرا كان أو أنثى, رفيقاً أو وضيعاً وإن كانوا من رقيق العرب» فيفترق ؛ 
فم الوخحش» فلا ُ به و د العلى من ذكرٍ أو أنثى. 
قال : تعر «رقيق العرب»: ما طال مكدّه بأيديهم» أو وَلِدَ عندهم. وأمّا 
ما قَرْبَ ملكهم إيّاه من الجَلّب» فليس كذلك. قال أصبغ : يريد بالعرب 
المسلمين كلهم. قال في كتاب ابن المواز : وكذلك من اشتر: ا 
أغلف» نظر ؛ هل هو من رقيق العرب "ا ذكرنا ؟ وفي رواية محمد بن خالدٍ» عن 
أ القسر 3 العتبية(2): رل 0 ٍ- 00 0 درف محمد بن خالد عن 


و هم 


قال ا 20 : إِنّهِ يرد بذلك. وقال 
في الواضحة: في العبد يجده غير مختونء والأمَةِ غيرٌ مخفوضة : إن كانا نصرانيين» 
فليس بعيب باعهما مسلمٌ أو كافرٌء وإن كانا مسلميّن اشْتُريا من مسلمٌ ؛ فإن 
كانا من بلد المسلمين» فهو عيبٌ في الرفيع والوخش ؛ إلا الصّغيْن لم يفت 
ذلك فيهماء وإن كانا مجلوبين» أو من رقيق العجم ممّن قد أسلم, فيْرَاعَى فيهما 
كا تقدَّم من طول الإقامة وقربها. 


قال / في كتاب ابن الموازء والواضحة : وإِنٍ اشترى عبداً نصرانيّا فوجده 
٠‏ مختوناء فليس بعيب (قال ابن حبيب)2 : وكذلك الأمَةَ .النصرانية يجدها 
مخفوضة» وذلك إن كانا من رقيق المسلمين» 'أر من رقيق العجم الذين عندنا. فَأمًا 
المجلوبون» فهو عيبٌ» لما يُخاف أن يكونا ممّن أغارٌ عليهم العدوٌء أو أَبَقَ إليهم 
من رقيقنا. وقد قال ابن القاسم : هو عيبٌ في مثل بلدكم. وقاله أصبغ. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 324 353. 
٠ )2(‏ البان :والتمصيل 8 > 
(3) ما بين القوسين زيادة من ص 59 


)4( زيادة من ص وف 
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ومن كتاب ابن الموازء والعتبية'»: قيل لمالكِء في من ابتاع جارية عليه أن 
يخفضّهاء قال : إِنْ أراد حبّسّهاء فنعم. وإن كانت للبيع» فليس ذلك عليه. 

قال ابن القاسم : وَإِنِ اشترى جارية فوجدها مفترعَة» فإن كانت في 
الصّعْرٍ ممّن لا يوطأ مثلّها (وهي ذات ثمنء فهو عَيْبٌ يردها به. وإن كان مثلها 
يوطأ*2 لم برك وليس على البائع أن يُخبرَ هل هي بكر أو ثيْبْ ؟ وكذلك قال 
سحنون, في العتبية7» فإن كان مثلها لا يوطأء فهو عيبٌ في العَليّهَ وإن كان 
مثلها يوطأء فليس بعيب في العليّ والوخش. 

ومن العتبية#», من سماع ابن القاسمء وكتاب محمد. قال مالك في الأمَةٍ 
تباعٌ في ميراث» فيقول الصائح عليها : إنّها تعُمْ أنّها بكر ولا يشترطون ذلك 
فتوجد مفترعة90. فله ال إِلَّا أن يكونوا لم يَذكروا '''ى أصلأء وكذلك لو قال : 
إنّها تزعم أنّها طبّاحة خّازة. ثم لم توجذ كذلكء فلرّد. ومن سماع أشهب : وإن 
قال: إنّها بكرا كانت أو تيبا لا عِلمَ لي يذلك. فذلك جائل سيّما'قي الوسيقن. 
وكذلك في كتاب محمد ول يقل : سيّما في الوخش. وزاد : ثم لا يكون 

قال في العتبية©/ من سماع أشهب : وإن باعها على أنها بكر فغاب المبتاع 
عليها بكرة» ثم ردَّها عشيَّةُ وقال : لم أجذها بكراًء فلينظر إليها النساء فإن رأَيْنَ 
ثرا قريب حلف البائع» ولزمتٍ المبتاع؛ وإن لم يكن”© قريباً حلف المبتاع وردّها؛ 
وإن نكل, حلف البائع» ولزمتٍ المبتاعَّ. وقال عيسىء عن ابن القاسم : ليس في 


19) البيان والتحصيلء 8 : 352-253. 

(2) ما بين القوسين زيادة من ف وت. 

(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 257. 

)4( البيان والتحصيلء. 8 : 258. 

(ىئ في ص وف : غير بكر. 

.296 : 8 البيان والتحصيل؛‎ )6١ 

() في ص وف : وإن قلن ما نرى أثرأ حديثا وأنه فيما نرى قديم؛ حلف... 
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هذا تحالق» فإن قال النساء 0 «إنّ ذلك مما يكون عند المبتاع». لرمته؛ و 
قن : قديما روت بغير يمين. 

وذكر ابن المواز» عن أصبع» عن ابن القاسم مثلّ رواية عيسى. قال محمدٌ : 
والذي أقول كقول مالك لابدٌ من البين مع شهادة النّساء. وشهادتمنَّ في هذا 
كشهادة رجل» وليس مثل ما لا يعلمه غيرهنٌ من غيوب الفرج والاستبلال 


والحيض» وإنّما مسألتك : شهدن لرجل يدّعي علم ما شِهدْنَ له به عل غين 
فلابدٌ من يينه. 


ومن كتاب ابن المواز : والجارية إذا وجدها قد حُدَّتُ في خمرء فليرده(!) 
بذلك.. 


ومن اشترى صغيراًء لإيرضع)2 فوجده أصمّ» أو أخرس» لم يرد بذلكء إلا 
أن يعر ذلك منه صغيراًة3). 


وإذا كان بالأمة ةِ حمّى تذهب عنها ثم تعاودهاء فهو عيبٌ ُ به مالم 
تنقطع انقطاعا ا ويطول لمان ْ 
ومن الواضحة» قال مالك : وإذا وجدْت العبد مؤّاً يز “ أو الأمة 
مذكرة قحل تستذكر (5) مناغ فإذا سهرًا بذلك فهو عيبٌ َُ به؛ وأمّا توضيع 
كلام العيد, وتذكير كلام اليه ة وطبعهاء فل" يُرَدَان بذلك. وهذا لاف المدونة. 
ومن 0 طبية عبده» وباعه, فحسيبٌ 5 مر فهو عيبٌ 0 به / قال 


اسه ئ 


(1) في ص وف وت : فله أن يردها بذلك. 
(2) زيادة من ص وف. 

)3( الك لك وض ين 
(4) في ف : يؤل في دبره. 

(5) في بقية النسخ : فَحْلَة لِشيرار النساء. 
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ومن اشترى صبيّة فوجدها تبول في الفراش ؛ فأما الصّغيوٌ جدَأًء فلا رد له 
بذلكء وإن باعها بعدما كَبْرَتْء وإن كان ذلك بها وقد ترعرعَتُ؛ وفارقث حَدٌ 
الصّعْرء فذلك عيبٌء بيعت حينئذء أو بعد أن كبرثء وعلى البائع أن يبيْنَ 
ذلكء وإِنٍ انقطع. إذ لا 0 عود نه . 

ومن ابتاع أمة فألفاها تبول في الفراش» فليس له ردّها حتى تقم بين أنّها 
كانت تبول عند البائع ؛ أنه مما يحدثُ في ليلةٍ فأكثرء ويحلف البائع على علمه؛ 
ولا يحلف بدعوى المبتاع؛ حتى توضمٌ بيد امرأةٍ أو رجل له زوجة فيذكر ذلك» 
يبل قولُ الأ في رؤيتهاء وقول زوجها عنباء فيجب المين على البائعم بذلك» 
وليس (ذلك) بمعنى الشهادة؛ ولو جاء المشتري بقوع ينظرون مرقدها بالعغدوات 
(مبلرلا)» فلابدٌ من رجُليْن لأَنَّ هذا بمعنى الشهادة ثم حيتقذ يحلف البائع. 
قال : والغلام مثل الجارية في مثل هذاء وكذلك قال من كاشفثُ من أصحاب 
مالكٍ. وقال مالك فير العتبية!!؟ من سماع أشهب : توضمٌ على يدي عديء ويُقَبَلُ 
فها تقول الساءه ويقيل” قوق :ال بجال»: ينظروق إلباافك. قل :5 أقراة ما درك ؟ 
قال : : يُسأل غية أضصحات الرقيق. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا انقطع الول عن الجارية» فلا 
يببعها حتى بييّنَ ؛ لأنّه لا تؤمّن عودثهء وكذلك الجنون» فإن لم يييّنْء فهو عيبٌ 


ع2 


ترد به, 
قال أشهب : في البول إذا انقطع انقطاعاً تامأ بِيُناَ وقضى له السّنون 
الكثيرة» فما عليه أن يبيّنَ؛ وما انقطاع لا يوْمَُّء فلاء وللمبتاع الرّدُ. 


/ قال مالك : ومن ابتاع جارية ويل له سو 7 
يُسَمُوا له جِنْسَّهاء ناذا عر صنين 1 سميج ادا فرا اله رقال:5 
هو ذلك ؟ قيل : نعم. قال : فلم لم يذْكرْه عند الشراء. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 
(2) في بقية النسخ : ينظرون مرقدها. 


| 255 


8 /و4ةظ 


أنه بجلوبث» فألفاه 5 فهو غَنْتْ ب به 1 كان أو اطييعا: لرغية الناس 


في المجلوب لغير وجه) وقاله أصبغ. 

وقال يحبى ابن يحبى» في العتبية!')» عن ابن القاسم, في العبد يبتاعه على أَنَّه 
إفرنجي بلغته» ثم يتبين بعد يام أنه فصب 0 أو 'يجده مختوناء وقد اشتراه 
محلوباً من أرض العدوٌ فإذا كان ذلك الذي اشترى عليه إلا فيه أرغبَ أو 
أثمن (فوجده على خخلافه)220, فهو عيبٌ. 


ومن كتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : ومن ابتاع جارية حَدنَة قد بلغ مثلهاء 
تأخرث: خيطتها' شهرين» :ذلك عيث ورد يه وكذلك الاستخاضة. “قال ؛ 
وذلك في تأخير حيضيها مما فيه ضررٌء قال ابن القاسم : إذا تأُثّر حيضّها 
الأْبعة أشهر والخمسة فله عذرٌ وحجَّة وما ما لا ضرَّرٌ فيه على المبتاع» فالبيع 
(له)00. لازم. 


قال أشهب : إن مضى بعد أيام حيضتها قدرٌ الشهر والشهرين» لم ثُردَ 
حت يظول .ذلك قال فإن مضى :لما 'ثلاثة أشهرء نظرها التساء: فإن فلن : 


لاخمل عا حلت للمتعريء غإن ل ابلا سح طال: ذلك يحضي اطول الناي 


يَظَنّ به أنّها ممّن لا تحيضٌ» فهو عيبٌء وله الرّدٌ وإن كان قد وطى» فلا رَدَّ له. 

قال ابن القاسم : إن وجدها لا تحيضء فهو عيبٌ في العلىّ والوخش 
والستبي وغيرهم؛ إن / بلغت ست عشرة !4 سنة ونجوها. قال ابن عبد الحكم. 
وأصبعٌ : وكذلك إذا استياث مستحاضةً» فهو عيبٌ في العليّة والوتان. قال 
محمدٌ : يعني قول مالك في الاستحاضة : إذا علم أنها تعاض (وأمَا إن 


)1( البيان والتحصيل» 8: 

(2) ها بين القوسين زيادة في ف. 

(3) زيادة من ص وفف. 

(4) 2 في الأصل وص وت : ستة عشر. والتصحيح من ف. 
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لعيغنت لاسرا فخاطت م اتيت ممشيطاطة 1١‏ بوطقدا وبق انام دوثالة 
أشهب. قال محمدٌ : إذا 7 تبيّن أن أ أن أول الدّم حيضق لا شلك فيه اما الذَّنِيةَ» فقد 
كان من قول ابن القاسم 0 مرة» يُسأَلُ عنهاء فإن كان ذلك عيباًء وينقص من 
تمتها» ردّثا 4ل وق يات الاتشراء زيادة في :هدة المسألة؛ الاين حبيت» ويه :كر 
التي تُستحاضٌ المرّة بعد المرة» أو ترتفع حيضتُها المرّة بعد المرة. 


ومن العتبية2», من سماع ابن القاسمء ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : 
ومن باع جارية» وقال هي ل وكانت قصيرةء فطيمع 3 
بنشوزها(ة) عند البلوغ, فلم تُقَمِ عنده إِلَا أيَاماً حتى حاضثتٌ,ء قال مالكٌ : 
5ل دهان عن سلس اك ا جاتينا اند ون 6ن فرة” 
فقد ائتمنه على ما قال» فلا أرى أن حلن: 


ومن كتاب ابن المواز : : ومن ابتاع أَمَهّ فادّعتِ الحمل؛ فليستأن بهاء فإِنْ 
0 النساء : : إنّها حامل. لذت بذلك» ولا ينتظر مها الوضع» ثم إِنِ انفش م 
5 إلى المبتاع , 


ومن كتاب ابن سحنون. من سؤال حبيب : وسأله عن عيب الفم مثلّ 
ا 00 وجري الجَوفء هل هذا من 
العيوب الباطنة التي يحلف فيها البائع على علمه ؟ قال : يُسْألُ / عن ذلك أهل وود 
الصنعة والمعرفة فإن قالوا : هو من العيوب الباطنة فهو كذلكء وإن قالوا : هو 

من الظاهرة» فهو 6 زعموا. 


(1) مهابين القوسين زيادة من ص وف 

(2) البيان والتحصيل. 8 : 256. 

(3) أي بارتفاع قامتها وطوها. 00 
(4) هكذا ني الأصل وف ؛ وفي ص : فللنّساء .ما أبها. 
(5) في بقية النسخ : فلا تعاد إلى المبتاع. 1 
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ومن العتبية(' قال ابن القاسمء عن مالك في من ابتاع من رقبقٍ 

2 يريد : وعَرَف عددهم فيهم تت والسندٌ تباع جملة فتوجد 7 4 
حامل؛ فلا 5 د بذلك ؛ ع وخحش. 

وروى أصبعٌ) عوابن القاسم» عرو ماللكه في من امار يملةرقين: من 
السّودان والزنيجء فيجد فييم آَم حاملا» فإنّها تلزمه ولا رَ د لهى أنه لو اشتراها 
وحدهاء كان له الردُ بذلك. قال ابن المواز : وإن كانت وخشاً في رواية ابن 
القاسم» وفي رواية أشهبء عن مالك : لا ثُرَدُ بِالحَمْل في الوخش. ١‏ 

قال أشهب, في كتاب محمد, في جملة رقيق يوجد بأحدهم عيبٌ: فإن كان 
ذلك ينقص من .من الجملة» رَدَّه بحصته» وإن لم ينقصء لم يرد (وقال : إن كان 
لو انفرد كان نقصأ)©©. قال محمدٌ : يُسْتَحْسَنُ هذا في الحمل خاصة فأنًا في 
غيرة» ليرد بخاصته . 

ومن ماع عبد الملك بن الحسن» عن أشهب(3), فِ من ابتاع قر على أنّها 
حامل قال : إن ِ يجذها حاملا فله ردّها. 

ومّن اشترى جارية عل أنّها 0 فإن كانت مرتفعة بذلك» تبر 00 شيء 
له وإن كانت من اللّاق يرَاد40) فيين الج فله رَدُّها إن م تكن حاملا. 

. وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع”'2 جاريةً بشرط أنّها حاملٌ» قال : 

البيعغ فاسدٌ ببذا الشرط. 

ومن الوضحة : ول يُخْمَلَف أن الحمل عيبٌ في الجواريء إلا في الوش» 
فلم يَرّهِ ابن كنانة فين عيباء وابن القاسم يراه فين عيبا والذي أرى : إن كان // 8 /اكر 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 256. 
(2) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 
)3( ل بقية النسخ | وتشعت أشهب يقول فيمن.. 


(4) في ص وف : يزيد فيين. 
(5) في ص وف :... فيمن باع جارية على أنها حامل... 
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مبتاعها أرادها للبادية فليس بعيبء فإن كان أرادها للحضر للخدمة فذلك 


عيب . 


وفي باب المواضعة مسألة من تأخير الحيض (ذكرتها هناك)2). 


القول” في عيوب الرّقيق في غير أبدانهم 
وجامع ذكر العيوب فييم 
وف العيب يزول قبل أن2) يقَامْ به 


من كتاب ابن الموازء قال مالك : الزن عيب يِرَدٌ به العبد والأمَةٌ في العليّ 
0 5 » ابن حبيب » عن ب و 0 وشرٌّب ادر 0 كتاب 0 
عيبٌ في العلي. 

قال أشهب. عن مالك : وإذا وُجدَ الغلامُ أو الجارية وَلَدَ زنيٌّ» فهو عيبٌ 
في العلي ممّنْ ينقص ذلك من أتمائهمء ولا يُرَدْ بذلك في الوخشء (إلّا أن يكتمّه 

البائع ذلك عالماً به فير بذزلك ف الوخش) 3 وقال ابن القاسم, وابن وهب 

عن مالكُء في 0 د بذلك» 9 يذكرا فارهةٌ 00 0 ا ف ف 
والوخش» وفي العبد 0 

ومن العتبيةا», من سماع حي : قال في الوصيفة المولدة تباع, فسَيِلتْ 

عن أبيباء فلم تعرقية فقال المبتا ع للبائع : اكّبٌ لي طيبّة» فقال : لا أدري وإِنَّما 
(1) ما بين الموسين ساقط في بقية النسخ. 
(2) /زيادة من ف. 
(3) ما بين معقوفتين زيادة من ص وف. 
40( البيان والتحصيل, 8 : 287 352. 
(5) البيان والتحصيلء. 8 : 286. 
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ابتاعهااة؛ من رجلٍ مق العامة قال #توقد خط اله مولدة» لا تكون المولدةٌ | 
طيبة(2)) فيسل أنه لا يدري لد هي أم لا ؛ لأنّه يتَهُم أنْ يكون ديه ثم إن 
شاء أمسك أو رَدَّه وكذلك في كتاب محمد. وعمّن ابتاع وصيفاًء فألفاه ولد 
زنقٌ» فإن شرط أنه لطيبة لم يرد( 

ومن ابتاع جارية ليتُخِذّهاء فقيل له : لا يُعيف أبوها. فلا ردَّ له وإن كانت 
ذاتٌ من » وكذلك لو أخبرٌ 5 أحد جدَّيْها أسو؛ فلا رَدّ له. وفي الواضحة. عن 
مالك : أنه عيبٌ في الرائعة للإتّخَاذِ) لأ ينتقي أن يخرج وله أسودّ» .وإن كان 
أحدٌ أبويهاء أو جدَّيهاء مدوم فهو عيبٌ في الجارية والعبد والعلي والوحش. 
قال في كتاب ابن المواز» في العبد أحد أبويه محذومٌ : إنّه عيبٌ» لأنّه 0 ويكرّه 
شديداً إذا ذكر. وقاله أصبمُ. 

ومن كتاب ابن المواز : والجارية توطأ غصباء ثم تُباع» فذلك عيبٌء وعلى 
الغاصب نقصان الوطء في البكر والكيّب7». وإذا ردّها المبتاع» فلا شيءَ عليه 
لوطئه. إلا في, البكر يطؤّهاء ثم رد بعيب» ليرد معها ما نقصها. 

ومن العتبية”» : قال عيسى» عن ابن القآنت : قال ماللكٌ : وير العبدُ 
بالولد يكون لهء أو الرُوجة أو الدَّين عليه. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع عبدأ» فوجد له زوجةً أو ولدأء فهو عيبٌ» 
وكذلك الجارية» كان الولد صغيراً أو كبيرا. قاله ابن القاسم» عن مالك وكذلك 
لو أعتقه المبتاع» لرجع . بقيمة العيب» وكذلك في ذَين عليه. 


(1) في ف . وإنما اشتريتها... 

)2( هكذا في الأصل وف ؛ وني ص : الطيب ؛ وفيا ت : لِطَييّة. ما أورده في العتبية. ومعناها لأمّ طيبة 
(راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 286). 

(3) في ص وف : فليردّه. 

(4) في بقية النسخ : المغتصب 

(5) والثيب : ساقطة في ف 

6 في ص وف :... ثم يردها بعيب» فليرد ما نقصها. 

(7) البيان والتحصيل» 8 : 324. 
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قال ف الواضحة : إذا كان للعبد ع فهو عيبٌ» كانت 0 أو عد 
وكذلك الزوج في لمق كان حر أو عبدأء وكذلك إن وُجِدَ لأحدهما ولد حٌ أو 
عبدٌ أو وجد له أب وام إلا أن يوت من ذكرناء من زواج» أو زوجةق أو ول 
أو / مَن كان من الانوين قبل الرّدّ فلا رد له. قاله مالك في هذاء أو فيما يزول 
ا بن العيوب مما لا ُخشى عاتبئه. قال ابن حبيب : إِلّا أن تكون الأمَةَ رائعةٌ 
اتوي لما عيبٌ» وإن مات زوجهاء وللمبتاء('» ردّها به لا أن يكون المبتاع(2) 
قل بين ذلك له 


(إقال أو محمد :)220 وفي المدوّنة : إذا ابتاعها في عدَّقٍ فلم يعلم حتى 
خرجت من العدة» فلا كلام له. (قال) ابن حبيب : وليس الأخ. والأبحتٌ ف 
ذلك كالولد رامين لبَعْدِ الضّرر في ذلك» وإذا قال 0 ف َم َه ابتاعها : قد 
كان لها زوجع الع ريا أو فارقها. وصدّقته الأمَةُ وصدَّقه البائع» فقد بر 
البائع من ذلك» 0 برها المشيرق9 أو يوهي إل يق على الطّلاق» أو الوفاة 
ثم ليس للمبتاع ردُّها بذلك» وإن قال : ظنتٌ أَنَّ قول المتباء(5) الم في ذلك 
مقيول. قلا حخة لادا: وللكه إن 5ن معلد كدي .ذللك هوقب" ركه يعينا : 


وس كتاب محمد : قال أشهبء عن مالك (رواية)©) . ورواه ابن القاسم 
عنه بلاغاً | : إن كان عيب ذهب قبل القيام بهه فلا رد له به» إلا الزوجٌ في الأمَ) 
أو الوه في العبد, تنقطء”» الع بيهماء فله ار بعد ذلك. 


(1) في ص وف : وللمشتري. 

(2) في ص وف : البائع. 

(3) ها بين القوسين 0 من ص 

(4) في بقية النسخ : 

(5) في ص وف: 0 0" 

 )6(‏ لفظة «رواية» ساقطة في بقية النسخ. 
(7) في ص : تنحل ؛ وفي ف : بمّحَل... 
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قال في رواية أشهب : وكذلك لو ماتتٍ الزوجة بخلاف الوعك يزول قبل 
علم المبتاع» وكذلك في العتبية!'»؛ من سماع أشهب. 

قال أشهب, :لكين غلن :اليد إن سقط أو فطرة: عله :قل بعلم البناع 
بالعيب22» فلا به وإذا علم به» قبل يسقط عنه فله الرّداة»» وإن سقط بعد 
ل كان كل ١‏ عم لاح وكذلك كل عيب إن لم يعم به حتى ذهب 
أو استحقٌ بروُه) وأْمنَثُ عودتُه إلا بأمر يحدثه الله فلا رَدّ د له» وما لم يستتحق . ده 
يه وم ُرْمَنْ عودثه سنوي به فإنٍ استمرٌ بره لم يردإَِا أن تبقى منه بقيّة 
مل دمعةٍ في العين» أو تكمش27 في الجسد يخافه. 

قال ابن القاسم, وأشهب : وكذلك إن كان له ولدّء فمات قبل يعله© به 
فلا رَدَّ له. 

ال اي “إن اقانيةركنون أو جام أو برص» بر قبل (أن) يعلم به» 
فإِن طال ذلك حتى تُومَنَ عودثُه70: فلا رد لهه فكذلك في عهدة السئة. قال ابن 
القاسم 1-6 ل ؛إذ لا 0 عودثه, وما عليه أن ين عند البيع وإن 
أُمِنَ8» منه. قال ابن حبيب» وسحنون : فإن كان زال الدَّينُ قبل الرَدّ به إن 


كان أدائه في فساد. فله لكيه وإن كان لم يكن أدانه في فساد, فلا 5 د له 1), 


و4 ١‏ اليان والتحصيل 8 + 324. 

(2) في ص وف :... علم البتاع بالدّين» فلا يرد بذلك. 
)3( را نر ب 

(4) في بقية النسخ :... وما لم يستمر. 
(5) في ص وف : أو تكسير في جسد... 
(6) في ف : قبل أن يعلم به المبعاع» فلا... 
(7) في ص : حتى أمنت رجعته . 

(8) في ص وف : وإن برئ. 

(و» في ص وف : وإذا زال الدين. 

(10) في ف : فله رده به» وإن سقط. 
(11) في ف :... له إذا سقط. 


262 ب 


8 /52ظ 


ومن العتبية10) : روى عيسى» عن ابن القاسمء في من ابتاع أُمَةَ على أَنّها 
< ترايت توجدهة متيلمت مك ههاء :قال + نإثنا ادك أن وجا لعبدي 
النصرانئ. فإن عرف ذلك من العذر وشبههء فله فله ردِّها بذلك» 3 ذلك 9-6 
إلى شراء غيرهاء و ن ل يُعْلَمْ لذلك وجدٌء فلا رد له. قال أصبغ 0 
لا يملك مسلمة» وقد اشترطه. فله شرطهء وكذلك ني كتاب ابن المواز» وقال عن 
أصبغ : (وذلك) إذا اشتراها بشرط» والشرط ضعيف. 

ومن كناب ابن المواز : وإنٍ اشتراها على أنّها من جنسء فألفاها من جنس 
غيهء قال ابن القاسم : إن كان ذلك أدنفى مما شرط» فله الرد قال : و! 
اشترى أُمَةَ على أنّها بربرية فوجدها خراسانيّة / أو على أَنّها اشبانية2» فوجدها 
بربرية» فله أن ير لاستشكال ما بينهما. يعنى محمدٌ : ليس إحداهما أفضل من 
الأحرى بأمر 1 

ومنهء ومن العتبية27, والمواز : أشهبٌء ٍِ مالك في الصّبيّ يأبق من 
الكبّاب» ثم بلغ» وكشفنا عنه ولم 06 قال ب به ومثل هذا عادة» (وكذلك 
في كتاب محمد)". 


وروفى عيسى» عن ابن القاسم. في من اشترى 67) 0 لتخدمى لا يريد 
لغنائهاء وى يزد في مها لذلك» فلا 0 به. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 325 

(2) فيا ص ِف | خراسانية 0 بربرية ؛ وفيت : أسناقة, 

(3) البيان والحضيلء 8: 

(4) هكناني الأصل,. وهو غير واضح ؛ وفي بقية النسخ, والعتبية : بَلْمّ وكبرٌ فباعَهء ولم يبين» فإنه يرد 
(5) ها بين القوسين زيادة منات. 


(6) في بقية النسخ : ابتاع 
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ومن كتاب محمد : ومن ابتاع أُمَة فوجدها مغنية فلا رَدّ له إِلَّا أن 

يشتريها بشرط ذلك» و فيفسح م 
بشيى لأنّه إِيَّارٌ بغنائها. 

ومن العتبية!!» قال ابن لف عن مالك : وإذا قالت الأمة : : وَلِذْثُ من 
الذي باعني. لم تحرمٌ على المبتاع» إلا أنّه عيبٌ. قال ابن القاسم : يريد : إذا باعها 
هذا لين إذ لا يُقَدِمُ أهل الورع على هذا. وهذا» في كتاب محمد. 
والواضحة 

ومن العتبية(» : روى عيسى» عن ابن القاسم : ومْنٍ امتنع من بيع عبده 
بكائة فقال له أجنبي : بعه منّي بمائة» ولك علي عشرون. ففعل ثم علم المبتاعٌ» 
فلا 7 له ولا قيامَء إلّا أن يكونَ ابتاعه للعيّق. قال : ولو ابتاعه (رقبة)**) وقد كتب 

ئع على الأجنبي : عشرين. وكتبها الزجل على العبد ثم قام المبتاعُ» فإن غلم 
اه يوم البيع» سقطث عن الحميل وعن العبد؛ فإِنْ م 
يعلمُ وظنّ أنّهِ حمل / ذلك في مالهء فهي على الحميل بهاء ويرجء”" على العبد) 
ويرجع المبتاع على البائع. بقيمة عيب الذَّينِ. 

وإِنٍ اذى المبتا ع أنه ابتاعه بمالهء فأنكر البائعٌ» فالبائعٌ مُصَدَّقَ مع يمينه إن 
م تَهُمْ بينةٌ وإن قامث بين أنه قال : إِنّما ابتاعه بما في يديه» لأنّي أعتقته» 


ليستغني ماله فسكتٌ البائع؛ و 0 : نعم ولا لا وباع على هذاء فالمال 
بيدا" العبد تبعاً. 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 243 

(2) في ص وف وكذلك في كتاب .. 

(3) البيان والتحصيلء 8 : 314. 

(4) ما بين القوسين زيادة من ف وص. 

(5) في ص وف :... الحميل؛ ويرجع الحميل بها على العبد. 
(6)» في ص وف : فالمال تبع للعبد 
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ومن كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ : ومن ابتاع عبداً ليعتقه تطوعاًء فأبى 
البائعٌ إلا خمسين» فكنب العبد : عشرين. بغير علم البائع» حتئ 'باعه بأربعين» 
وأعتقه 0 ولا يلزم العبك شيء. 

ومن الواضحة : ومّن باع جارية لها زوجٌ» أو في عدَّةٍ وفاةٍ أو طلاقء ول يييّنْ 
ذلك للمبتاع» فوطئهاء إن حهملث0) بعد حيضةً من العدَّة فالولد له إن جاءث 
به لسثّة أشهرء وهي به أُمّ ولدء ثم لا تحلّ له أبدا ميُعْمَقُ عليه ساعةً حملت» 
ويرْجَعٌ على م بعيب ما كتمه» وإن وطثها وزوجها قائمٌ وهي في عصمته 
فإن كان غالبا أو را عنها قدر الاستبراء» وذلك حيضة ة أو مقدارهاء لحق الولدٌ 
00 2 د إلى زوجها إذا وضعتُ» وهي بذلك الولد 1 ولد (للمبتاع)©, وإن 
حلت يز من الروج» حل له وطوّهاء وعتقث من رأس ماله إذا مات» كان 
زوججها حي أو ميّتاء وها الخيار في نفسها إن كان زوججها عبداًء ويرجع المشتري 
على البائع بقيمة عيب ما كتمه من الزوج. وإن لم يكن الزوجٌ غائباً ولا معزولاًء 
فالولدٌ للزو ج» لا على البائع / بعيب الزوجية» ولا شيء على المبتاع للوطى» 
إلا أن تكون بكرا م الزوجٌ» فيرَدُ معها ما نقصها الإفتضاض؛ وإِنْ وطنّها 
في هذا كله وهي حامل من زوجها أو من غيوء أو ليسث بحامل» فيْردّها 
بعيب الزوجء وإذا وطئها وهي حاملٌ حملا ينا م يَعتَق عليه الولد كان له أب 


أو لم يكن. 


في عيوب" غير الرقيق» وشيء من معاني الغشّ 
من الواضحة؛ قال : وفرّق مالكٌ بين الثّياب والدَّوابٌ في اليد بها تح من 
العيوب» فقال : ما وَجِدَ ف التَُوبء من خرق» أو حرق» أو قطع أو ثقبء فله 


(1) في ص وف : فإن وطعها بعد حيضة. 
(2) ها بين القوسين زيادة من ص وف. وفيبما بعده : وإن حملت. 
)3( في بقية النسخ : جامع القول في العيوب في غير الرقيق. 
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اليد به وإن 59 لاف ما يقل (3) من عيوت الرقيق» إلا أن يكون ثوب يُقَطَمُ. 
ومثل ذلك يخرج في تقطيعه, فلا يكون ذلك فيه حيتكلٍ عيباً. 


ومن العتبية©2 ابن الا عن مالك : العثار في داب عينتٌ 3 به و 


الفرسُ الرهيصٌ» وليس له أن يقول : اركبّها يزول إلى يوم أو يومين. وكذلك في 
كتاب ابن المواز. 


ذال كتيوه مالكِ» في من ابتاع ديكا فوجد جوفها أخضرّع فظن 
الدو قري قلا 5 :0 زان كال ل : سمينة. فيجدها عجفاء قِيل : 
أيحلف ؟ قال ا : إن جاء بوجه. . حلف. وذكرها عنه محمدٌ. وى يذكر العين. 


قال مالك : ومن ابتاع ناقة» ليحمل عليهاء فحمّل عليها بِقَله فلم تنهَضْ ؛ 
فإن لم تكنْ عجفاء» ولا زاد فوق طاقنهاء فله ار وكذلك إن كان ذلك من 
صعوبة»ء وإذا سام 8 بدابّة فركبهاء فرأى سيرها حسناء فابتاعهاء ثم مضى بهاء 
فوجدها غليظة» / فلا رَدّ له قال : وإذا أصاب في الدَّارِ صدعاً يخاف عليها منه 
الهدمًء فله الردٌ به. فإن لم يخف منه ذلك عليها لم يردّ]59». محمدٌ : ويرجع بقيمة 
ذلك العيب. 


٠‏ وعم أحد التابتين 1 1 3 الآخرء كالعيب إذا بيعت جزافاً. 


ومن العتبية27, وكتاب محمد. روى 8 عن ماللكُء في من ابتاع ممناء 
فوجده سمنّ بقرِء فقال : ما أردثٌ إلا من غنم. فله أن يَردّه. 


)201 في ص وف :. بخلاف ما يخف. 

,2( البيان والتحصيل؛ 8 : 7 

(3) افي ص وف : شاة. 

(4) هكذافي الأصل وف ؛ وني ص : سافر. 
(5) مابين القوسين زيادة من ص وف. 

(6) في بقية النسخ : وردها. 


(7) البيان والتحصيلء؛ 8 : 9 
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ومن ابتاع قل اك سوداء) رده من 9 لبيس» فلا و فلا رَدّ له إلا أن 
يكون فاسداً؛ لأنّها تُعْمَلُ من الحُلْقَانٍ (وكان ينبغي أن ييين)”. 'وكذلك في 
كتاب ابن المواز؛ (وزاد)”2»: فإن 00 اما الرفِيعة يدها وأمّا 
الدَّنِيّة فلا رد له» وإن جعلوا مع القطن صوفاً تمتّه. وخلطوا مع القطن الجديد 
قديماء فهذا من الغْششٌء ولا خيرٌ فيه. 

ومن العتبية», رواية عيسبىء ورواها أصبغ في كتاب ابن المواز» والواضحة» 
قال ابن القاسم في الفراين يريْنُون(5) وجوه الأفْريَة لتحسِنّ» وردما سترثٌ عيوبها 
قال #ذلك من العض فإن كان من المبتاع يعم ذلك» ويعلم أنَّ هذا يسبّرٌ بعضّ 
عيوبهاء و فلا رد له. ابن المواز : إلا أن يك عيبأ فله اليد وكذلك في الواضحة, 
عن ابن الام نص قال ابن القاسم : فإن 1 5-9 يعلم بذلك» فله الو 
وجد ع أو م يجذى عَرَفْ70) بعيب 3 4 لا | إذا كان 0 بعض 


العيوب. وقاله أصبغ». وقال ف الواضحة م من ١‏ يعلم أنه متريّة 
فله ارد 5 0 أو ١‏ يجدٌء عرف ها > معيبة قبل الكثريت أم لل إذا كان 
يغيب / بعض العيوب. 

ومن الواضحة 0 اشترى م فوجد أحدٌ جانبيها أطولٌ بذراع. أو 


أحد طرفيها ا رن الآخر بشي أو بذراع؛ فإِنٍ اشتراها على ذرع 
مسمئ» فنقصّ في طول أو عرض» فهو عيبٌء وإن لم يكن على ذرع0©: فليس 


(1) هكذا ني الأصل وف وت ؛ وفي ص : قلنسوة. 

(2) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(3) نيادة من ف. 

(4) البيان والتحصيل؛ 8 

(5) في بقية النسخ؛ والعتبية : يتربون. 

(6) هكذا في الأصل وف ؛ وني ص وت : أيضاً. 

7( في ص وت : علم بعيب... اورت : عرفه أنه كات فيها عيب قبل الثريب» أو لم يعرف... 
8١‏ من قوله : وقاله أصبغ, إلى قوله : لعيوب» ساقط من ف 

(9) في ص وف : وإن لم يذكر 0 
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بعيب » لَه إن قال :. وجدتٌ طرفا أقصرّي أو أضيقٌ. قال البائم : بل وجدثُ 
أحرهها أطول» أو أعرض. فلا خب ة له إلا أن يتفاوتٌ ذلك تفاوياً شديداً يفسدٌ 
النّوبَ إذا قْطِعٌ ا فله الو بعيب الفسادء إذا كانت لا تصلح إ لا للفعدم 
وأمّا الملحفة والإزارزء فليس ذلك فيها بعيب» وسواء قامس ا مشتري جانبّها الطويل 
أر اعوط نسل الفطرفف لاع كدللك» او ال يقد لوقالة: كله أضلخة . 

قال أصبغ : ومن ابتاع قميصاًء فوجد بنائقه أدنى رقعةَ من بدنه وَكميْه أو 
وجد مقعدةً الستّراويل كذلك؛ فإن كان متفاوتاً غير متقاربء فله ارده وإن 
تقارب» فلا رد له. 

قال أصبغ في الجبَّة تباع» أو السّاج وقد قلب» فهو عيبٌء وكذلك النّوبّ 
لسُ أسْمرٌ حينأ ثم يقصرٌ أو يخرج هدب بعد أن يليت ونُلعث» والجاهل يظله 
جديداًء فذلك عيبٌ يُرَدُ به ويب من يفعل ذلك. قال أصبغ : والفروٌ الطويل 
المدُوف» فيُقَصٌ0! بالمقراض, ويُصربُ بالقضيبء ليرَى أنه وناك مر كباشٌ» 
قل ]ليه بالك وهذا من :العتر وريوعرن القزو :ودع بعلا وراغ كر يك فإذا لقن 
يسا نقص نقصاً فاحشأًء فهو عِشَ» / ور بهء والفرو الجديد يتقلّص إلا أن 
الممدودٌ منه مجاورٌ التقلص المعروف» ف د بذلك. 

وقال في الفرو تكون فيه بقعة منتوفةٌ» فيجعل عليها صوفاًء أو تكون ممصوفة 
لا جلة" لاء فيُضئرَبُ عليها جل خحشنٌ لا صوفٌ له فهذا عش يد به» ولو لم 
يكُنْ فيه إلا رقعةٌ واحدةٌ ؛ إن كان فروٌ له قدرٌ إلا أن يكون بسر جدأء مثل 
الثَّب وشيهه؛ وكذلك لو جعل في مثل هذا من الخروف في فرو القلنيات يستر 


خلة صوفة أو قباحة جلده”©» ولا بأسَ أن يُجْعَلٌ في خواصر الفروء أو كه 


جلود مسودٌ؛ أنه يرَى » وإن عمل فَروٌ من جلود الميجة(4) وحريرة» ولب يبِيْنْ ذلك 


في ف : يقرض بالمقراض حتى يقصر صرفه؛ ثم يضرب... 

2( في ص وف : لا وَجْهَ لها فيضرب عليها جلذا حَسنا لا صوف... 
رو في ف : أو قبح جلد أو سماجة فليد. 

)4١‏ في بقية السخ : أندلسية وجيزية. 
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ف بيعه فلا" بأمنَ بهو وإن شرط جوزي وفيه اليه مغليا عن اخردة 9 يصلخ, 
و(كان) له الى 5 الجيزية ع فيباء وإن شرط أندَلسيةٌ وفيه جيزية ليا أو 
أدنى 00 فلا بأ بدللع وإن 0 يشترط ذلك فقال المبتاع : قبلتٌ فيه جلوداً 

بق فظئئه كله جيزياً. فلا رد له إن لم يكن شرط إلا أن يكون أكثره وظاهره 
ووجهه ريا فيشتريه على ذلكء فله الرَدُ وإن لم يشترط.: 


وإن اشترى عير فزرعه, فلم 0 وثبت ذلك فله الرجوع بقيمة 

العيب» ُو على أنه ينبتء وعلى أَنّه لا ينبُ» فيرجع بما بين ذلك» سواء ء علم 
البائع أنه لا ينبت أو جهله. لا ينصرف2) إل غير وجو وقد جاء الذي م أنَّه 
لها ارس يريد ابن حبيب : إن لم 

يشترط عليه زريعة» ولا : بين أنه / يشتريه لذلك. أبن حبيب: فلو زارع به أحداء 
فنبِتٌ غير صاحبه. و يبْتٌ هذل فهذا إذا 0 رجع عليه صاحبه بنصف 
مكيلته من شعير صحيج, ٠‏ وبنصف كراء الْأرض الذي أبطل عليه؛ وإن ل يدَلْسسْ 
رجع عليه بنصف قيمة العيب ؛ وما نبت في الوجهين» فبينهما. وكذلك قال 
أصبغ في ذلك كلهء وقال ابن سحنون مثله في ذلك كله إلا ني الكرا فلم 
يذكر ذلك» وزاد» فقال : وإن لم يُدَلْسْ دفع إلى شريكه مثل نصف زريعة 
صاحبه صحيحة) ودفع له شريكه مثل نصقفف زريعته التي أَنيتَتُ وهذا إذا زال 
إناك الزراعة. وما إن علم في إبّان الزراعة» وقد دل فعليه أن 0 قفيزاً آخر 
ا فيزرعه في و فى مكانه وإن : يغْرّه) علييما. حيعاً إن شاء أن ع قفيزاً 
آخرّء فيزرعانه أيضاً. [َلأَنّ الشركة قد لزمث بالتّعاقدء وإِّانُ الرّراعة لم يَفْتْ بعدُ. 
ولكن ينبغي إن جاءه بقفيز ينبت أن يزرعاه جميعاً ويرجع على صاحبه بنصيف 
قيمة ة بجمل القفيز الول وقل يتفاوت ذلك]». وقال سحنوك» ف كاب أبنه : 
)01 في ف : فلا بأس بنللت: ولو لم يشترط شيكا. .. 
)2 فٍِ قن ؛ لأنه يصرفت... 
39١‏ ما بين الموسين ن زيادة من ف وص 


)4( ما بين معقرفت, ا هذه الزيادة أيضا في ت متأخرة عن هذا الموضعء بعد فقرة من : 


أربعة أسطر. 
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الستوا يه سر صا وا ار 
ذم ايلع روجع عليه بالتموه بورد عليه : شعياً مثلهء وذلك إذا ثبت بين أن 


د بعينه زرعه في أرض ريه فلم يك وقد أفردنا تان لذكر الغْششٌ والخديعة 
والخلابة» وخلط الذنى بالجيد وشبه ذلك. غيب الزّريعة مذكور في كتاب 
المزارعة. 

وسأله حبيبٌ عمّن باع جناناً في أرض» وفي الجنان قناة كد تراه 
عيباً ؟ قال : نعم. 

قال مالك في كتاب ابن الموازء في طافي الحوت : لا بِأَسَ بأكله. /» 
ولكن لا يبيعه حتى يبن وإلّا فهو عيبٌ. 

7 عامس وس و 00 
الطب 093 والكّيابَ عفر ا" 0 0 


ف 0 اليد ابالزدي ةم من الطَّعامٍ وغيره كُِ خلط . لبن 

من كتاب ابن المواز : ولا ع طَعَامٌ بدونه ويُعافَبُ 1 وكذلك 7 
والشّعيرٌ. قال مالك : وكذلك جميعٌ الطعام ولثّمرٌّ وغيره» وليس الجمعٌ من الثمْر 
مثلّ ذلك, لأنَ الثّمرَ يُخْتَلَطَ إذا أخدّه©. 


قال أصبغ) عن ابن القاسم : لا يجوز أن يخلط زيقاً دنيعاً بيد وإن كان 
ع ذلك. 


(1) زيادة من ص وف. 
(3) في ص وف : إذا جد. 
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وقال مالك في مَن»خلط قمحا بشعير لفوت فكرة ة له بيع ما فضل منه 
(وإن قل) وكذلك في (اشّمْر)* والسسّمْن أو العسل؛ والسّمن يخلطٌ منه جيّدا 
بدنِيء لبيته» ثم يريد أن يبي َم (منه)(1). 

قال ابن القاسم : إذا لم يتعمد خلطه للبيع؛ فأرجو أن يكون خفيفا. وقال 
مطرف» وابن الماجشون» في الواضحة؛ مثل قول ابن القاسم. [وزادا فقالا : ذلك 
إذا كان د يريدان ‏ والله أعلم دما خط مكله للقوت. قالا : وإن كبر 
فلا خير في بيعه]2. 


وروى عيسى عن ابن وصب ف العتبية(3) ف الذي ير ببيع الطَعام فيأتيه ل 
بطعاع مأكول ‏ جا سر د تريس وير دي 


ومن كتاب ابن المواز قال 5 عن ابن القاسم : ولا خيرٌ في أن يخلط 
و رديئة يده ويذييهاء / وهو عط فإن قدر على تمييزماء فعل» وإن لم يقدر, 
له أن ميته إذا يه وإن م ميا فهر عبت وتشل وقاله أصبعٌ. . 


قال مالك ف رك السّفينة يبتاع ع ل المشعر ؛ ثم يشتري أبييضّ» 
فيصبه عليه ولا يخلطه5 فلا أيه وليجعل كل شيءٍ على حديه. ومن سماع 
ا ومن كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ؛ في لبن البقر والغنم يُخلّطانء 
فيخرج زبدُهما (معأ)©» ثم 0 نيما قال اع إليّ أن يعرّقَ7©) 1 واحب 
على حدته فإِنْ لم يفعل, فليم مير يبي ذلك في بيعه لبن والريد. 


(1) نيادات من ص وف. 

(2) ها بين معقرفتين زيادة من ص. 

(3) البيان والتحصيلء 7 : 435. 

(4) فق ابقية ابسخ::. وهذا عن 

05 لاسر ل ع ا 
(6) زيادة من ص وف. 

(7) في ص وفا: : يَضرِب, 
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ومن كتاب ابن الموازء والعتبية”'». قال أصبخ؛ عن ابن القاسمء في الجزار 
عندّه لحم سمين ومهزول» وقد خلطهماء فيبيعهما بوزنٍ واحدء قال : والمشتري 
يرى ما فيه من مين ومهزول» ولكن لا يعرف وزنْ هذا من هذاء قال : أمّا شراءً 
الأطال اليسيرةء. كشراء الرّجل بالدّرهم والدّرهمين» فذلك جائرٌ وأمّا ما كثْرَ 
كعشرين رطلاً» وثلاثين رطلاء فلا خير فيه حتى يعرف وزنَ هذا من هذاء وهوة» 
خخطرٌ ديتع الجزارٌ من خلط السمين بالمهزول» وهو غِسٌَْ ولا يحل لهم. 

قال في العتبية2» : لا يحل له ذلك وإن بيه عند البيع» قال في الواضحة 
مثله كله وقال في أوّل المسألة : وإن كان السلطان لا يغيروء فاشتراه منه 
مخلوطاء فذكر مثل جواب ابن القاسم. 

ومن العتبية», في سماع أشهب : ولا بأس ببيع الصّبرَةِ من طعام, أو تمر 
ناحيف تكو كاحنها رمن وسوزاء. ما د 2 مرةا لماه يكرد 
داخلهاء بخلاف خارجها. قيل /: أرأيتَ الحَشّف إذا كان في داخله وخارجه. 
ج14 ما عل بوجه :الميرة فجغله «ناضية وله يدعله ف «اخلهان قال.:+ 
الا وذكره في كتاب محمدء وقال : هذا تزيينٌ» ولا يعجبني, قال ماللكٌ : 
وما ككل في التّبن أسفل المُطْمَرٍ عند الخزن» أو في السّفينة فلا بأسَ بذلك» 
وليس من الْغْشُ. 

قال مالكٌ : ولا بأسَ بخلط الماء باللّبنء لاستخراج زيده» فأما بعد ذلك» 
فلا. 


(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 4 

(2) ترد هذه الفقرة في ص وف ببذا الشكل :... وإلا فهو خطر. قال: وليُمنع الجزارون من خلط 
السمين بالمهزول» وهو من الغشء وما لا يحل لهم. 

(3) البيان والتحصيلء, 9 : 384. 

(4) البيان والتحصيل»؛ 7 : 7 

(5) في ص وف 00 

(6) . في ص وف : فيجمع ما على وجه الصبة فيلقيه 
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اح وي مرا ا نا 1 رق الع 


جامة© 
ف الغش والقدليين وما يصنع بها غْشَّ من الأشياء 
وفي رَدُ ذلك إذا بيع وفي اذهب الرديء 


من الواضحة, قال مطرّف وابن الماجشون : ويُعَاقَبُ 36 عش( ويضرب» 
أو يُخْرَجٌ من السوق» إذا كان معتاداً للغْشٌ والفجور, لا يراق ما غ00 إلاما 
قف كاللين بعْشله بالماء» أو يسير الخبز" الناقص, فَليتَصدَّق به أدبا له مع 
تأديبه بما ذكرنا. نا الكثير من اللبن والخبزء فلاء ولا ما عن من مسلك 
وزعفران. (قال) ابن حبيب©) ولا يُرَدُ ذلك إليه ولمبَمْ ممّن يوْمَنُ أن يَف به من 
أهل العطر؛ ومن يصرفه في وجوه مصارفه. وما كثر من الخبرء فإذا كير عليه 
أسلمإليهه وما كثر من لينء أو عسل غنّه أو سمن غشّه بشحيء يي ممّن 
ياتداة ابه بالبراءة :من ومن أن يش به. وكذلك كل هاضق ادوفاله اصيحات 
مالكُ. وروى أشهبء. عن مالك في العتبية7» وابن الماجشون» في الواضحة. 


قال : ولا ري 6 ِنْهَب / متاع الرّجل إذا 1 وأ أن 5507 أو 


02١‏ زيادة من ص وف. 

(3) في ص وف : ويعاقب من غشّ بسجن وضرب أو إخراجه من السوق إن كان... 
د4)» في ص وف : ولا يراق متاعه إلا ما خف مغل اللبن. 

ل عن + للج التاقض: 

(6١‏ زيادة من ص وف. 


)7( البيان والتحصيلء» 89 
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ومن كتاب ابن الور : قال مالك في من فجر (!) في السوق: أرى أن 


يحرج منف وذلك أشدٌ عليه مِنّ الضّرب. 

وقال في موضع آخرّ فيمّن جعل في مكياله زفتا. أرى أن يُضْربَء ويُخْرَجَّ 
من السوق. 

مالك : وما غشَّ من لبن أو غيرهء فلا يُراقَ» وَليتصدّق به وكذلك 
الزعفران والمسكُ, وإن كان هو غشّه. وأمّا إن ابتاعه مغشوشاًء فلا. قال ابن 
القانيع : وهذا في اليسير؛ فأمًا الكثير» ٠‏ فلا يقصَدّقُ به على من غنله وُوجَغ 


أدبا سن عع ما 0 من المغشوش» أو امنيا مبلولاً» وفات عنده أو أ أكلى 


وقال اش : سواء 0 ار م يدن قال ابن القاسم : إلا أن يوجد 
مثله ويتحاط بذلك» ليرد 50 يرجم بالدّمن. وقال أشي :إن وجد مثلّه 
سواءه فهو مير في رد مثله» أو أخذٍ قيمةٍ الفش. وقال سحنون : لا يَردٌّ مثله 
وإن وَجِدَ مثله. 

قال مالكٌ في الزعفران المغشوش : له رَدّه ولا أرى أن يُحْرَقَ. 

قال : ومن بض دينارا من دين فقطع منه لحاجته» فوجده مغشوشاً2/ي 
فَليَرَدٌ مثلّه ف رداءته ييا ويرجع مم بديناره. وقاله أصبعٌ. ٠‏ ورواه أصبعٌ) عن ابن 
القاسم, في العتبية(3, وذلك إذا قطعه قبل (أن)40 يعلم برداءته. 

ومن العتبية, من ع اميه ع كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ» في جواز 
الذهب : أما في مثل مكة, حور با كل شن قاذ باس يه وأما (في) غيرهاء 
فلا حتى يسن. 


(1) فجر في السوق : أي جعل في مكياله زقتا إراجع البيان والتحصيل؛ 9 : 310). 
(2,١‏ في بقية النسخ : رديئاً 


(3) البيان والتحصيلء؛ 7 : 4 


(4) زيادة من ف. 
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قال عنه ابن وهب, في الدراهم؛ (يكون)/ في وجوهها / ما يُكرّه فلا يباع 
سب شيع وإن أحذها بعضٌ الذامونة وأراه عيبا. 

ومن العتبية0", من سماع ابن القاسمء وعن الدراهم لقص ياي عا بين 
الناس» أتَعير ؟ قال : أرى أن تمرك وفيها رفقٌ بالناس, تأتي المرأة بغزها©» وغير 
ذلك. قيل ' أفينادي الإمام ف كبري بجواز ذهبهم كلها ؟ قال : لا ينبغي ذلك» 
ولا يُكره الدس عليه وليبع الول سن النقد بما ا 

ومن كتاب محمد بن المواز : قال عنه أشهب. في المبتاع فيه الحلل والسّقطّء 
فيكمده لِيَُصفقٌ سعد (3) خلله قال : ولا خير ف الْغْسّ. 

تال مللقى بن الت موري مويه اول لاقل مقف ليا اي 
(وتشتد)””» فذلك من الغِشٌ» ولا خيرٌ فيه. 

ومن الواضحة, قال : ومن الغْشّ تصميمٌ الديباج» ليصفقٌ ويشْتدٌ وليْْهَوا 
عن ذلك» وعن تصويرهم فيه صَوَّرَ الحيوان. وأمًا ما لا زوج فيه من الشّجر 
وشبههاء فلا بأسَ بتصويره. وِيُعَاقَبٌ من لم ينتّه» وكذلك ما يفعله الحَذَّاءُونَ من 
تغليظ حواشي النّعَالِ قبل حدوهاء لِيُوارُوا رقتهاء وللمبتاع الرّدُ بذلك؛ ويُعافتُ 
فاعلّه. 


ودار 


ومن العتبية©», روف ابن القاسم. وأشوية ع مالكُ» قال : : ويمنع الجزار 
من نفخ اللْحم. قال عنه ابن القاسم : وهو يغير طعمّه. 


(1) البيان والتحصيل. 9 : 328. 

(2) في ص وف : بغزها وشبه ذلك ؛ ومثله في البيان والتحصيلء. 9 : 369. 

(3) في ص وف : ويسدٌ خلله. فكرهى وقال... ؛ وراجع البيان والتحصيل؛ 9 : 369. 
(4) في ص وق : من القز. والنص اذاي الان والتحصيل؛ 9 : 315. 

(5) زيادة من ف والبيان والتحصيل. 

(6) البيان والتحصيل, 9 : 327. 
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يصنع به؛ فَأمّا إن علم أنه يبيعه”!2 لغشن فلا خير فيه. 


قالاأين الفانتض عو عاللك ]5ه لاديف الك حت درسي رطا / 
وإِنّما كرهه من أجل فساد اتمرة» وهو تعجيلها قبل طيبها. قال ماللكٌ : ولينْهوا 
عن بيع رطّب يبيعونه ممّن يرشّه بالخل. وهذا في كتاب ابن المواز مثلهء وقال» في 
جامع البيوع2© من العتبية» من رواية ابن القاسمء عن مالك : أنه أجاز شراءً 
العنب المُحصْرم ”© والرّمان الأخضر وشبهه من إنجاص ويُفاح رأثْرّجّ قبل طيبه على 
القطع. قال : وإنَّما كره ذلك ها هناء لأنّه يضر بالناس» فأمًا بالأمصارء 
ففاكهتهم 5 ولا أرى به اما 

ومن كتاب محمد : قال مالك في الثياب تُطوَى وتظهر وجوههاء وتكون 
وعيويُها داخلهاء فينشر للمبتاع منها ثوباً أو ثوبين» فيرى عيوتّهاء فيقول له البائع 
اشتر على هذا. قال : غير أحَبُّ إلى وأرجو أن يكون خفيفاً. 


فيمن ابتاع جنساً فوجد خلاف الجنس الذي ابتاعه*» 
أو ذكره أحلٌ لمتبايعين أو خلاف ما ظنّ 
أو جعل رجلٌ ثوته في بيع الميراث 


من الواضحة, قال : ومن الخلابة والخديعة أن تُسيبتِ57 السّلعةٌ إلى غير 
جنسهاء أو يسمُّيها بغير اسمهاء فللمبتاع الرّدُ بذلك» ولو أتِيّ أحدٌ الْمبايمَيّْن من 


6 في ص وف : أنه يريده. 

(2) في ص وت : العيوب. 

(3) في ص وف : الحصرم. 

(4) في بقية النسخ : الذي ذكره... 


:5( في بقية النسخ : أن ينسب 
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جهله بالبيع» فباع أو ابتاع (ما يساوي مائة درهم بدرهم)217 كان ماضيا عليهما. 
وروي عن شرَيج) في ص قال لرجل : ا هذا لوب الهَرَوي ؟ فقال البائع 
بكذا. فابتاعه منه ثم تبيّن أنّهِ غير هرويٌ» ولكن صيْمَ صنْمَ 2 الطرويٌ» فأجاز 
ذلك عليه سَرَيِح 3لا سج 1 انح عرو اط ها د 
هرويٌ لبي 


قال مالك في من باع عا بدرهمين» فإذا هو ياقوثٌ رفيع الثّمنء فالبيع 
لازم. وكذلك في سماع أشهبّ. من كتاب ابن المواز وقال : باعه ممّن 
يشتريه(4), فإنَّه يلزم. ولو شاء امكيرا جم بل ابيع قال ابن حبيب : وذلك إذا 
قال :امن يشتري مني هذا الحجرٌ ؟ لأن الياقوت تَ يسمّى حجراء وسواءٌ علم 
المشتري حين اشتراه أنه حجر أو!5» ياقوتُ» أو لم يعلمٌ, وكذلك لو ظنّ العا 
أَنَّه ياقوتٌ» 2 عه فأحطاً ظنّه فلا فلا رد د له. ولو قال لالم : هن يشتري ب 
هذا الحجر اجاج ؟ فباعه» ثم ظهر أنه ياقوتٌ, فللبائع رده جهله المبتاعٌ أو 
علمه. كا لو سمَّى ياقرتاً فلفِيَ يُجاجاًء فله رده وأمّا | إن سكت, أو قال : 
01 فلا كلام له إن وجد ياقوتاً. قال الكاة : بعْنِي هذا الرْجَاجَ. ففعل 

ع يجهله, فوجد افونا فللبائع رده وكذلك لو قال : بعني هذا البائونت. 
ا زجاجا: قله رذف لاف مسألة شرَيج) ل ذلك لُصبغه بسو عر 
حتى يُقَالٌ : هرويٌ هراةً. كل ما شرحت من ذلك, فقول مالك. 


قال مالك في سماع أشهب, في العتبية©», وفي كاب ابن المواز وقد باع 
مُصلَىٌ في ميراث» ثم قال للمبتاع : هو حر ؟ فقال البائع : ما علمتٌ» ولو 


(1) زيادة من ف. 


(2) فيا توف: : صبغ صبغ. 

(3) في بقية النسخ : هروي الصبغ. 

(4) في بقية النسخ : باعه بشمن يسير. 
(5) ها بين الموسين ساقط ف بقية التسخ. 


(6) البيان والتحصيل. 7 : 2 


277ل 


8 /59ظ 


علمتٌ ما بعت يبذا الثشمن. فالبيع لازم ولو شاء افير ثم ذكر المسألة التي ' 
ذكرنا في الحجر. 


قال في سماع أشهب ولك لو وا برام قال : م أعلم أنه 


مَرَويٌّء ظننيّه كذا. أو قال المشتري : ظنيّه / خَرًاً. ل د فهذا مثله. 60/8 
وروى أبو زيد عن ابن القاسمء فيمن اشترى ياقوت وهو يظنٌ أنّها ياقوتةه 
ولا يعرفها م ولا بائعهاء فوجدها غير ياقوتة» قال : فله الب بخلااف القّياب» 


وكذلك قرط ذهب يُتَرَى) ولا يشترط البائع أنَّه ذهب والمبتاع يظنّه ذهب 
فوجده نحاساء فله 5 


وروى عيسى عن ابن القاسم في الزقيق يُجْلْب من طرائاس» فيخلط فيا 
مض رأنها يبيعه» ويامر الصّائحح ببيعه, ولا يذكر أنه له قال : أرَى للمبتاع رده 
إذا علم؛ كذلك الدَّوابُ والخخير يُجلبُ مثل هذا. وقال ماللكٌّ مثلّه فيمن خلط 
سلعتّه بتركة ميّتٍ تباع : إن المبتاع بالخيار إذا علم. 

وكتب ع إلى عدر فيمن اشترى ف على أَنَّه يحرث» توجدة 
لا ييحرث» (فكتب إليه : .له شرطه. قيل لسحنون : فإن اشتزاة ولم يشترط شيكاً 
فوجده لا يحرث. وإِنّما اشتراه للحرث)21 فكتب إليه ليس له رده في هذا (إلا أن 
يشترط ذلك). 


فيمن قام بعيب وقد حدث عنده عيبٌ آخر 
أو أحدث صنعةً في السسلعة 
أو جنى العبدٌُ أو مرض والبيع صحيمٌ أو فاسدٌ 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم قال ماللكٌ : وإذا قام المبتاع بعيب 


قدييم, وقد حدث عنده عيب خفيف ») من حمّى» أو رقد أو نجوه قال ف 


(1) هما بين القوسين زيادة من ص وف. 
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الواضحة أو ملاع 5 جسجع) أو رفي أو ا أو جائفة: إن ات 210 
فليس عليه لذلك عَيْمٌ إن ردّهء ولا يوجب له أخدّ قيمة العيب القديم إن حبسه. 


وقال محمد بن عبد الحكم : إن. الحمّى والوعكَ عيبٌ عند / أشهبء وبه 


قال ابن المواز : وإن كان أخذ للموضحة عقلاً: فلا شيءَ عليه إن ردَ 
بالعيب» بخلااف 0 اليدين. قال ابن حبيب : وكذلك ما حدث عنده من 
شرب حمر أو رك أو سرقة) أو إباق» لشي عليه و تهذا إن رده ]لين له 
قيمةٌ العيب القديم (إن حبسه. قال مالكٌ في الكتابين : وأما الإفتضاض ف 
الإماءء فمن العيوب المفسدة, لا يردّها بالعيب القديم)0© إِلَّا ما نقصها 
الإفنضاض. قال : ولا شيءَ عليه في وطثه إن لم تكن بكراً. 


قال ابن حبيب قال ابن نافع وابن وهب أصبعٌ : إذا وطئها بكرأ كانت أو 

لبأ نليس له رذفاء كاله قيمة العيب, وروي أن عمر بن عبد العزيزء وعليّ 
أن طالب قضيا بذلك. وقاله أشهب والليثُ. وبه أقول للذَّبٌ عن الفروج 
وقد ألزم مالك الغاصبٌ قيمة الأمَةِ إذا غاب عليهاء إن شاء ذلك بيّهاء وألزم 
الريك القيمة بالوطء, الم امخللة والالبةيظا آم الابن» فلابد فيها من القيمة. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن قام بعيب؛ وقد حدث عنده عيب مفسدٌ فأما 
في الرقيق فيستوي التدليس فيها وغير التدليس» في أنه لا يدها إِلّا وما نقصها 
غيدة :العيسيء :إلا أن يكون ما أصابه من نقص أو فوتٍ عنده بسبب العيب» 
فيضمن ذلك البائع في التدليس» لا يضمن في غير التّديس إلا قيمة العيب. 
قال : ولو اشترى مد كر ولا زوحٌ يعلمه المبتا ع فافتضّهاء )ثم ردّها المبتاع 
بعيب ) دل بيه الباقعء فلا شيء على المبتاع في هذاء وهذا كالتقطيع في الثوب. 
٠ 1)1(‏ “في :يقيْة السب 4:-فرنت. 
(2) في بقية النسخ : بقطع اليد. 


(2)8 “ماين التويون تراد من ف 


ب 279 حب 


8 /60ظ 


ما الآياب وشبههاء فيفترق / فيبا التدليس من غيو إن قام بعيب» فإن لم 


يحدثْ فيا إلا أن قلِعَتْ ما يشبه من قُمْص ونحوها ؛ فإن لم يُدلْس البائمٌ» فذلك 
مثل العبد» وإن لين فللمبتاع ردُها بغير غرم» للقطع, والجلودٌ كذلكء, وليس له 
حبسها وأخدٌ قيمة العيبء إذ لا شيءَ عليه إن ردّهاء ولو قطع ذلك ما لا يُشبهُ 
فليس على البائع إلا قيمة العيب. 

ولو قال البائع : علمتثٌ العيبّ نيه عند البيع» دق مع بينه» وكان 
ل ودين قال مالكٌ : ولا يُحَلْفْ في هذاء ولا في قوله : لم أعلمٌ بالعيب 
حتى يختار امبتاٌ رد الاب مقَطْة) لكل ويأخذ ما نقصها. وإن تماسك, لم 
يحليف البائعٌ» وودّى قيمةً العيب» وإن خاط الثيابٌ» فله أخدٌ قيمة العيب» دنس 
البائع أو لم يُدَلْنْ وله أن يردّه مخيطأء فقوم مقطوعاً مخيطأًء فتدخل الخياطة في 
القيمة) والافض عا ولاك شي غرم لمبتاعٌ ما نقص إن لم يدلّس البائع» ولا 
شيء له إن اه 

قال سحنون» وابن حبيب : ولو زادت الخياطة» كان بالزيادة شريكاً إن رد. 
قال في كتاب محمد : إنّما يؤدّى ما نقص بعد يمين البائع أنّه ما دلّسء فإن 
نكل؛ فلا شيءَ عليه من النقص. يريد محمدٌ : بغير رد يمينٍ في هذا. وقاله محمد في 
نكول البائع فيما بيع بالبراءة. قال أصبعٌ : وإن طلب البتاعٌ حَبْسّه وأَحد قيمة 
العيب» فأبى البائع» وقال : أنا أغرم لك الخياطة» ولا اخذ منك نقص القطع. 
فليس ذلك له للصنعة التي فيه للمبتاع» فإن صبغه فزاده ذلكء فالتّدلِيس وغيره 
ق/ الزناقة سوا اما أخد فيه الفيت أو رده راق أشريكاً بالرّيادة» ويُقوُمُ الوب 
أيضاً معيباء ثم يقَوْمُ مصبوغاًء فما زا فهو يهاحروط ؟ وإن نقصه الصبعُ» فهو”» 
5 قلنا في الخياطة تنقصه 0 تنقصه إلا أن يصبئه ما لا يصبعٌ مثله» فيصير فوت وليس له 
إلا قر قيمة العيب في التدليس وغيره» وقال في ا عبد فحلث عنده به 
عيبٌ» وظهر على عيب قدييء وقد ابتاعه بخمسين ديناراًء فإن شاء قيمة العيب» 


٠. )1(‏ بق السخ : فكل ما 
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َم العبدُ يوم الصفقة صحيحاًء فإن قيل : مائة. قيل : ما قيميّه يومثذ بالعيب 
القديم ؟ فإن قيل : تسعون» فقد بقي للمبتاع عُشْرٌ الّمن فهو خمسة دنائيرٌ لم 
يقبضْ لها عوضاًء فإن شاء رجع بها وحبسه. وإن شاء ردَّه ورد ما نقصه. فقد 
علمت أن ثمن ما قبض معيباً خمسة وأربعون من نه فانظر إلى قيمة العبد 
بالعيين نوع الصففه؟ فإن قيل : ثمانون» فقد نقص عند المبتاع 7 ُسْعْ ما قبض» وقد 
علمتٌ أن حصّة ما قبضّ من النّمن خمسة أربعون» فعليه تُسم ذلك» وهو 
خمسة» فنقص عنه من النّمن؛ ويرجع بأربعين» وبرجع أيضأ بخمسةٍ أولل2'2 التي لم 
يقبضْ لا عوضاًء وهو مرجوعٌ بها في الردٌّ والحبس. 

ومن العتبية20» من سماع ابن القاسم : ومن ابتاع عبداً فقام فيه بعيب تعقيفاً 
في يديه» والبائع غائبٌ كه الي ماعط زليه علا © لدم اباتع ولعي 


مريض» قال: فليردّه وهو مريضء إلا في المرض المحُوف. قال عيسى» عن ابن 


القاسم : فإن كان مخوفاء اسيُوْنِيَ به ما لم يتطاول ذلك / إلى ما فيه ضررٌ فإن 
تطاول» أو هلك» رجع عليه بقيمة العيب. وكذلك ذكرها ابن الموازن ِل أنه قال : 
وإن كان روه ريا 538 


وروى عيسىء, عن ابن القاسم؛ في عبدٍ جنَى عند ابن القاسم. يريد : خطا 


00 8 


ثم يقوم فيه بعيب» و إن شاء حمل الجناية» ورد العبد» وإن شاء حبسه. 
وق قيبنة لعجن نون لاسن العني ا اباط جاتيطيه هذا" لناب درساله الأقة 
يطؤها المبتاع في الإستبراء» ثم يظهر بها حمل في أبواب الإستبراء» وذكرٌ الستلعة 
تفوت بعيب في بيع فاسدٍ, ثم يظهر منها على عيبء في أبواب البيوع الفاسدة في 
الغالث©) من البيوع. 


(1) افيات وف : بخمسته الأول. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 258. 
(3) في بقية النسخ : الجرء الثالي... 
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فيمن قام بعيب في الرقيق والحيوان 
وقد نقص ذلك في في بدنه أو زاد أو ولد له 
أو تعلّم صنعة وما يفيثٌ الرّدٌ 

من كتاب محمل. والعتبية7' من رواية عيسى» قال مالكٌ : ومن قام بعيب في 
عَبَكَ أو أَمَقَ وقد زاد عنده بفراهة أو تمن أو تعليم صنعق أو فصاحة أعجمى: »أو 
نقص بهزال» فليس ذلك فيها بفوت. 

[فإما حيس للا شيء له» أو رد ولا شي له ولا عليه» وأخذ ممه وكذلك لو 
اشترى مريضة أو مصرورة» فصححَتُ «سمنثء فليس بفوتٍ]©. وأمّا الاب 
اين #يمت» أو تدبر؛ أو ينقص بدثهاء فذلك فوتٌ» فإمّا رجع بقيمة العيب» 
أو ردّها مع ما نقصها ذلك. 

قال أصبغ : لم يختلف قولُ مالك في عمجف الدُوابٌ. 

ومن الكتابين : وأمّا العجفاء تسمَّن» فقال مالك : ليس بفوتٍ كالرقيق. 
وقال قبل ذلك : إِنّه فوتٌ, ونه أل ابن القاسم. قال ابن الها متخ : إن اع 
عجفاءً» فسمنثٌ / سعينةً بيه فله أخحذ2) قيمة العبد وحبسهاء أو يردّها ولا شي 
. له في سيمَنهاء ؛ وإن*» صِلحتُ عنده وم تم ذلك السسّمَنَ؛ دن 
حبسها. . وقد قال ابن حبيب : إن أحسن ما سمعثٌ أنَّ الم اين في الرقيق 
والدّوابٌ بعد الهَرّالٍ البيّن والعجف البيّنء فَوْتٌ؛ وكذلك امزال والعيجف البين 
بعد السَمَن البينٍ فيهما فوسٌ. رحُكِيّ عن مالك أنه كان لا يرى ذلك كله فوتا في 

حيوانٍ 1 رققء أن ابن الي يرى العُجف الال 5 فين ولا ابراه في 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 309. 
(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص وف. 
3 في ص : فإما أخذ... 

(4) ف بقية النسخ : وأما إن صلحت... 


فم 
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ومن كتاب ابن الموازء قال مالكٌ» وابن القاسمء وأشهبٌ : وأمّا الصغير 
يكبر» فليس له إِلّا قيمة العيب وإن كره البائع. وقاله ابن القاسم في هرم الكبين 
لا خيار لواحد منهما. وقاله ماللكٌ في الهرم؛ ورُويّ أيضاً عنه في الهرم, أَنَّ له أن 
يردّه وما نقصهء أو يأخذ قيمة العيب. قال أصبغ : بل هو كالصّغيرٍ يكبّرٌ إذا 
كان هرماً بينا. 

ومن كتاب البيو ع الرابع لابن المواز : وإذا كبْرَ الصغيرء فذلك فوتٌ» وله 
2 ة العيب» ولو رضي ي المبتاعٌ أن يردّه وقد كبر فليسن له ذلك. وقاله أُصِبع» إلا 
أن يرضى صاحبّه؛ ولالكِ قولّ ني الصغير يكبرء أن له ردّهء وله حبسه وأخذ قيمةٍ 
العيب. 


وأمّا | الأ تلد بن غير السيّد وقد حدث بها عنده عيبٌ» وظهر على عيب 
قديي» ف فله ردّهاء ويجبّرا يِجْبْرِ(!» بالولد ما حدث عنده من عيب غير روج وغيره) 
ا حبسها ولا شيءَ له وقاله ماللكٌء وقال أيضاً : لا يُجْبَّر بالولد نقص عيب» 
وله أحذها ونين العسيية أن أخذهاءونا تتمني الع حيدم ليه ولدهاة: فائنا 
تُقَوُمُ وحدها دون الولد في ارد والحبس» / اشتراها حاملاً أو ولدث عندة؛ ولا 
شيءَ عليه في موت الولد» ولو قَيِلّ فأخذ له قيمة) فلَرَدّها معها. وكذلك يرد مُنّه 
إن باعه» ويردٌ مع ذلك قيمة العيب الحادث عنده كاملاً. 

قال أصبغ : 0 قاللنا أشي في من ابتاع آم فولدتث عنده. ثم وجد 
عيباً» فليس له أخدٌ قيمةٍ العيب» ولا خنين ا ني 3 أو ردّها بولدها. قال 
محمدٌ : لأنّه اشتراها حاملاء ولم يحدثْ عنده عيبٌء واتّفق ابن القاسمء وأشهب» 
أنّها إذا ماتت هي أو تلت وبقي الول أنَّه برجع بقيمة العيب» وإن كانت به 
حاملاً يوم البيع» وإنّما اختلفا إذا حدث عيبٌ اخ رٌ وقد ولدث. محمدٌ© : 
فَأَحَبٌ إلينا في ذلك : إن شاء ردَّها وولدها وقيمةً العيب الحادث عنده؛ وإن شاء 


(1) في الأصل : يحبر : دون إعجام. والتصحيح من ص وت. 
(2) في ص وف : قال محمد : وأحب... 
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أخذ قيمةً العيب بعد أن تقوم لولدهاء فذلك له إِلَّا أن يقول البائع : أنا أقبلها 
بولدهاء ولا اخذ للعيب شيعاً. فذلك له. إِلّا أن يشاء المبتاعٌ أن يحبسهء ولا شيءَ 
له أو يرد بالولد ولا شيءَ عليه» قال ابن القاسم : وِيَرّدُ معها ما أخذ في الولد من 
من أو قيمةء بخلاف بيع الولد الحادثء فلا شيء للبائع في ثمنهء إذا أخذ أُمَنّه. 
وقال أصبعٌ : يرد في العيب من ثمن الولد قدرٌ قيمته حتى كأنّه اشتراه مع أمّه 
فلودا 

قال محمدٌ : بل يَرْدُ جميعَ ما أخذ فيه. قاله ابن القاسم» وأشهبُء وأنكر 
قول أصبخغ: قال ابن القاسم : وإن مات الولدُء ولم يأخذ فيه شيئاً ردّها ولا شيءَ 
عليه فيه؛ وإن0"" ماتثُ هي أو قَبِلَتْء رجع بقيمة العيب يوم الشراىء ولا يُنْظَرٌ إلى 
الولد إن كانوا(©» أحياءً أو قيمةٍ إِنْ أخذوا له قيمةً. / قال أشهب : إِلّا أن يقول : 
أنا أقبل ما أحذت في الولد من من أو قيمة» أو الول إن كانوا أحياء» أو قيمةً الأ 
إن أخذت لا قيمةٌ وأردُ جميع تمنكء فذلك له. وإن لم يقبل ذلك البائع» فعليه 
نه اليه أو مانت عن فنا يعد أن عسي عل المتدض .ما أخن كيد عر فيعة 
العيب» أو ما بقي من ثمنها بعد أن يحسب عل المشتري ما أخذ فيه من قيمة أو 
تن وللقاتل أن يرجع عليه بقيمة عيبها يوم القتل إن لم يعلم به» وِيضمٌ إلى قيمة 
الأمَةِ ما أخذ في ولدها من تمن أو قيمق فإنّه شط بعد ذلك في رأس مَالِه شيم 
رجع عل بائعه؛ أو يعطيه قيمةً العيب» فإن شيّتْ موضحة فأحدذ ها عقلاًء فله 
ردُها بالعيب» ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ الموضحة لا ينقصهاء وهذا بخلاف قطع يدها ؛ 
تلك إن ردَّها ردّ معها ما نقصهاء ولا يُنْظَرٌ إلى ما أخذ في يدهاء قلّ أو كثر. 
كْوبين باع أحدهماء ووجد الآخر عيباً» ومجهلة اللّمن فوت وقد ذكرناها في باب 
الدّعوىء في الرّدٌ بالعيب موعَبَة وما فيها من القول. ظ 


419 في ص وف : ولو مانت. 
(22)2 ف بقية النسخ :... الولد كانوا... 
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قال عيسى بن دينار : إذا حدث عنده عيبٌ» فله الرجوع بقيمة العيب» 
ولا حجة للبائع إن قال : رُدّه؛ ولا عَرْمَ عليك فيما نقص عندك. وهو في كتاب 
ابن مزين. 

وفي العتبية!), من سماع ابن القاسم : وإذا ابتاع أُمَهَ فزوّجهاء فولدت» ثم 
قام بعيب» فليس بفوت؛ فإمًّا ردّها وولدهاء أو حبس ولا شيءَ له. وقاله ابن 
القاسم : قال عنه عيسى : وإن باع الولد» ردَّها مع ثمن الولد. وكذلك في 
الواضحة, عن مالكِ. وقال : فإن ماتثء وبقي الولد» رجع بقيمة الولد©. 

وروى عنه موسى بن معارية, في من ابتاع شاةً حاملء فولدث عنده» فأكل / 
الول ثم قام بعيب فيهاء فله ردُهاء ويُحْسَبُ عليه في ثمنها قيمةٌ الولد الذي أكل» 
سن دح نينا لليف اااي ال اد لو رد لكر لا 
قال : ولا يُقَاصّ بثمن ما انتفع به من لبن أو صوفء لأنّه غلّه ولا يرد وإن 
كان قائماً بائناً عنها. 

وبعد هذا باب فيه ذكر مال العبد المردود بعيبه عليه ومثله الم يطوُّها 
الشفرق+ فتجمل أو لآ تحمل: م يظهر أن ا زويماء .قد تقدمت" فق باب عيوب 


الرّقيق في غير أبدانهم. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 259. 
(8. بيه انيع + بنيبة العيب: 
(3) في ص وف : بعيبه» وولدهى وغلتى ومسألة الأمة.. 
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بسم الله الرحمن الرحم صللى لله على سيدنا محمد واله 


الجزء الثاني" 
من أقضية البيوع 
باب في الدّعوى في الرَّدٌ بالعيب والرّضًا به 


وفيما بحدث بيد البتاع وني قِدَم العيب وحدوثه 


ومن اذّعى أنه باع بالبراءة رد عليه من له هو 3 
واختلاف أهل النّظر في العيب 


١‏ شبية(2 5 7 7 ع 


هر قيس بتع أن يُعَلق اباقع اد 
وما بِتَهُم بهو وليس قرب البيع يوجب ذلك) ِل في عبد بد زى0) عند بائعه, يتنهم 
في هذا. قيل : إِنّه عبدٌ زى5' بالمدينة» وتداولثه الأّملاك قال : فلا يُحَلْفْ فيه. 


2 


(2, 
(3) 


تختلف صيغ البداية والنباية في جميع ال: لنسخ؛ ففي ص : تم الجزء الأول من أقضية البيوع من النوادر, 


شد وب الال > يفي اعد ف وصل ال عل مدنا عمد وأه وصحيه وام تي 
دائماء بسم الله الرحمن الرحمء صلى الله على نبيه سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً. الجزء 
الثاني من كتاب أقضية البيوع من (!: لنوادر. باب في الدعوى...؛ وت : تم الجزء الأول من كتاب 
أقضية البيوع» والحمد لله حق حمده. الجزع الثاني من أقضية الببوع. باب في الدعوى... ووف :. 
الدعوى في الرد...؛ دون ذكر نهاية أو بداية» أو ذكر لفظ جزء أو باب. 

البيان والتحصيل؛ 8 : 2289, وهي بصيغة مختلفة. 

في بقية النسخ : ربىْ ؛ وفي البيان والتحصيل : نشا بالمديية... 
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وقد ذكرنا في باب عيب الرّقيق مسألة الجارية تبول في الفراش بقرب البيع. 

ومن كتاب ابن الواز : وإذا اذّعى المبتاع في العبد أن البائع طهر منه على 
إباقه أو سرقتهء أو أنه جُنَّ أو زنى أو شبه ذلك مما لا يُعْلمُ إلّا بقوله 
يِف / على علمه عند ابن القاسم. وقال أشهب : لا يحلف أصلاً. ولو جاز 
هذا لله كل يوم على صدف من هذاء واحتج بقول مالك في الذي أب يقرب 
د فأراد أن يُحَلَّ البائ» فقال 00 


با فإن كان البائة 0 

قال محمد : إذا ظهر العيبٌ هكذاء حلّق البائمٌ؛ وإِلّا رَ عليه وليس له 
قال : وإذا قال البائغ للأمَةٍِ بعد البيع : إن بها عيب كذا. لما ليس بظاهرء 
ٍ لم ينفغه ذلك إن لم يُصَدّقه المبتاعٌ» وله الرَدّ إذا ظهر عيبٌء إلا أن يقومٌ للبائ 2 
بالعيب» فيا إن تمسسّك بها المبتاح. 

وقال أشهب : لا تنفعه البينة إن لم يقبلهاء إِلّا بإيقاف المتّلطان على الردٌ أو 
الرَضًا. 

رار لك بك زا بقارت ريط ا 
قال : ليس له ذلكء إِلَّا أن يُْبِتَ البائ ع على إقراره» أو يظهرٌ العيبُ» أو تثبتٌ 


قال : وإذا اختلف أهل النظر في العيب ؛ فقال قوم : هو قديمٌ. وقال 


أخرون فليس عدن أو قال بعضهم د به. وقال اخرون اليتمن بعيبا. فهذا 
كاذ ولا ٍُ د بذلك» وكذلك بأ ئع الثوب على جنس يختلف فيه أهل النظر نه 
من ذلك لجنس » وإذا تكافأوا في العدالة لزم المشتري. وذكر ذلك في كتاب 
الشتّهادات, فقال : يشهد بهذا رجلان؛ وبهذا رجلان. قال : ولا يُحَلَْفْ البائم في 
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عيب / يخفى مثله : أنّي ما بعد حين بعّه وأنا به عالمٌ ولكنّه يُحَلْفْ أنه ما باعه 
وبه هذا العيبٌ في علمه» وني العيب الظاهر على البتّ. قال أشهيب: لابجل 
البائع؛ إلا على العلم في العيب الظاهر أو الخفيّ لأنّه إن لم يكن علم بالظاهر, 
فهو كالخفي عليه» وإن علمه. فقد تعمّد الكذب. 


2 


وقال مالكٌ : ويرد بالعيب القديم, ولا يمينَ على المبتاع» كان فيا أو أظاهرا: 
محمد : طال مُككْتْ السسلعةٍ عنده أو لم يطل. قال مالك : إلا أن يدعي البائغ أله 
أراه ذلك. قال : وإِنٍ اذَّعى البائمم أن المبتاحّ رضي به أو وطىٌ» أو تسوّق به بغير 
علمه» فلا يُحَلفُه حتى يدّعِيّ أنه بلغ وأخير به. وكذلك في الواضحة» عن 
مالك قاله ابن المواز : وقال أشهب : لا يحلّفه وإن اذّعى إخبار مخبر» حتى 
دَّعِيَّ هر العف ري ل اق عا لقا و ره 
يميت في عيب قدييء أنه ما راه» فلا يمينَ عليه» إِلّا في عيب ظاهر لا يشلك أنه 
يراه» كالأعور» ومقطوع اليد والرّجل» ونحوه؛ وأا ما سوى هذاء فلا يُحَلّفُ فيه 
إذا ردّه. وني باب من قام بعيبء والبائعٌ غائبٌ : القول في يمي المبتاع أنه ما وطى 
بعد أن علم بالعيب. 

ومن سماع يحبى» من العتبية!»؛ قال ابن القاسم : وإذا قيم بعيب قد ثبت 
ِدَمُه قال عنه عيسى بقول أهل اللّظرِء أو بيد أو باعتراف» وجب ردُه. قال 
ا 0 
إِنّه قديمٌ بلا بين وأمّا عيبٌ يقدُمٌ مئله ويحدثُ, فإن كان / ظاهراً حُلْفَ فيه على 
ابت فإن نكل, حُلْفَ المبتاعٌ على البت» وردّه ويُحَلََا فيما يخفى على العلم. 

اكاليضه عتىه وكات ابن الرازه ور جيك بو لبا بالراجاار 
لكلف قلقي القديم» إِلّا على العلم, كان ظاهراً أو خخفيًاً. فإن 0 رد 
عليه. قال عنه يحيى : بعد يِمينٍ المبتاع على علمه. قال عنه ابن المواز : ب بلا رد بين 
على المبتاع» وذكره عن مالكِء في باب البراءة» ونحوه في سماع أشهب. قال يحيى» 
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.عن ابن القاسم ا د ويقدم. يُحَلْفْ البائعٌ على البراءة فيه على 
علمه. قال ابن حبيب : لا يُحَلّفْ في هذا البائحٌ بالبراءة حتى يقبت ٍِ يثبتٌ قِدَمٌ العيب» 
فيحلف له على علمه(!). 


ومن 0 عيسئى» عن ابن القاسم : وإذا ظهر على عيب قديم لا يكون 
قدياً لطول 5 بعد لياع فهو له لازمٌ ولا يمِينَ على البائع» وإذا كان عيباً 
يحدث مثله ويقدمٌ» حُلْفَ البائعٌ فيما يخفى على العلم» وفيما لا يخفى على البثٌ» 
فإن نكل في الوجهين, حُلْفَ المبتاعٌ على العلم. 

قال في كتاب محمد : يُحَلْفْ ك يُحَلّْفْ البائعٌ في العلم والبثٌ. ا 
عيسى: ثم يردم ولا شي ءَ عليه أو يي ولا شيء له. فإن نكل؛ لزمه,» وإن 
حدث عنده عيبٌ آخرٌ» فالأبمان كا ذكرنا في العيب الآخر. فإن نكل المبتاع» 
. لزمه» وإن حلف ردَّه مع ما نقصه ما حدث عنده. أو إمساكه© وأخذُ قيمة 
العيب. يكم في العتبية”2» في هذا السؤال الثاني في حدوث عيب عند البتاع» 
على أن مين البائع على العلم؛ وبِيّنَ معناه ابن المواز» أن معناه على ما ذكرنا. وذكره 
أيطنا عن / ابن القاسم, عن مالكُ. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أقام المبتاع شاهداً أن العيبٌ كان عند البائع» 
ومثله يخفى ) حُلْفَ (المبتاعٌ ها هنا على البسَّه ؟ا شهد شاهده فإن نكل فقال 
أصبعٌ : خُلْقَ)«» البائع على علمه. 

قال ممدٌ : على الب ؛ لأنّها البمين التي رُدّتْ عليه فإن نكلء رُدّ عليه 
فنحا أصبعٌ امد ع بنكوله» وليس كذلكء ولو كان هذا لكان من أقام 
شاهداًء بحق على رجل» لط بينهماء فنكل أن يحلف مع شاهدو, لكان 
لا يحلف المطلوبٌ» لسقوط الشاهد, ولا خلطة تُعْلَمُ بينهما. 


(1) في جميع النسخ : ما علمه. 

(2) في فاوت : أو أمسكه... 

(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 329. 

(4) ها بين رالقوسين ساقط في الأصل. وهو وارد في جميع النسخ. 
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قال في رواية عيسىء وكتاب محمد : وإن ظهر عل عيبين» أحدههما قديي» 
والآخر مثله يقدُم عدت فقد وجب 5 بالعيب القديم. وكذلك في سماع ابن 
القاسمء قالوا اك المبتاغ في العيب المشكوك فيه» أنَّه ما علمه حدث 
عنده. قال ابن حبيب : في الخفي؛ ما في الظاهرء فعلى البثّ. قال ابن القاسم» 
في سماع عيسى : وإن نكل حُلْفَ البائع على الولم. يريد: في الحفي» ثم باز 
المبتاع هذا العيبُ. ثم هو مُحَيْر في رد العبد بالعبد القديم ورَّدٌ ما نقصه العيبُ 
الأخره أو حيسه وأخون قيمةٍ القديم. فإن نكل البائع» لزمه العيبان» ثم للمبتاع 
حبسّه ولا شيءَ له» وردّه ولا شيءً عليه. 

قال في كتاب محمد : فإن حدتٌ به مع ذلك عيبٌ ثالث عند المبتاع» فله 
ذه مع ما نقصه هذا الثالث عن العييين, ويُحَنُفُ في العيب المشكوك فيه على 
العلم» وإن شاء أن يحبسّه فذلك له وبرجع بما نقصه القديم» 50-6 ار 
الشكوك فيه عل عليه نإن بكل: «خلت اننا :وزع عله رتقية هنا :الديت 
الآخر أيضاً. 


[قال ابن حبيب : ومن اشترى 0 أو ا أو لع من السلع, وأشهد 
َل متى قلّب ورضي؛ ثم وجد عيباً مثله لا يخفى على التقليب؛ نه يازمه» وليس له 
زه ولو لم يُشهذ على نفسه أنه قلّب ورضي رد من الامرينة تجتيعاً: وكذلك فسَر 
5 مطرّف وأصبحُ]217. ومن كتاب محمد وغيره : قال مالك في نكا ابتاع 
عدا فأقام بيده ثلاثة أشهرٍ حتى صر عّ وفصدء ونقص» ثم وجد عيبا قدياً. فلا 
أرى له ردَأء ومن هؤلاء النّخاسين من يشتري» فإن وجد ريحاً باع» وإِلّا خاصم 
ماسبييه سو 


رامغ ويردّه» وان كل على غير ذلك لزمه. ناغير الُخاسين. ٠‏ رما عن 


(1) ها بين معقوفتين زيادة تنفرد بها ص. 
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ها هنا عنهء أن يلزمَ النخّاسين في الخفيٌّ غيره» لبصرهم بالعيوب. فذكر أن اين 
القاسم روى مثله. وخالفه. 

وقال في الواضحة : وإذا حلف البائعٌ في العيب» ثم وجد المبتاعٌ بِينةَ فإن 
كان يعلم بالبيّنة» أو يرى أنه لا يجهلهاء فلا قيامَ له وإن لم يعلمٌ بهاء إِمّا لغيبتها, 
رأ تتهاو اعم عاد بعلم اد عتتمااعا ٠‏ قاد لاغ جازارادا سكل ذلك 
من علمه بها أو جهله. فَليَحْلِف ما علم بهاء ثم يُقَضّى له بشهادتهما. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ومن ابتاع جيتان فذهب بهاء ثم 
قال : وجدثها(ة» خحزفة. فقال له البائمٌ : عندك خزنته. فإن كان من وقتٍ البيع 
إلى قبايه ما يحدثُ في مثله, حلف البائعٌ ما باع منه تحزناً في علمهء وبرىٌ» وإن 
كان لا يحدث الخزنُ في مثلهء ردّها عليه بلا يمين. 

ومن العتبية!2»: روى أصبغ» عن ابن القاسم» في الدَاب العو ثُرَدٌ / بذلك» 
إن ثبت أنه ان عند البا, ئع» فإِنَ لم تكن بِينة وهو مما يحدثٌ ويقدّم» حلف 

ئع على عل.ه؛ فإن نكل؛ حلف المبتاع على علمه» وردّهاء وإن كان لا يحدث 
مثله في فوت البيع» وجب ردّها. 


ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون في جوابه الحبيب» في الأمةِ المبيعة 
يظهر بها حل يمكن أن يكون عند البائع» ومكن حدوئه عند المبتاع, والمبتاع 
ينكر قال : يحلف البائعٌ أنّه ما علم بذلك؛ ويبرأ لأنَّه مما يخفى من العيوب. 
قال : ولو باع أُمَهٌ متعكرة العينين» وقال : هو رَمَدٌ. ثم أقى المبتاعٌ بعد ذلك» 
تقال يعي 1 جرت تفقال :+ يكال عن للف أهل: المغرفة»"فإن اليد جرت 
لا يحدثُ مثله في هذه المدة من وقت الشراءء فهو من البائع؛ وِيُرَدُ عليه» وإن 
كان مثلّه يحدثء. كان كالعيوب التي يحدث مثلها. 


(1) في ص : وجدت بها خزناء وخزنة : منتنة 


(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 361. 
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ومن كتاب ابن 0 ان حبيب» سحنون» عمّن باع من رجل 
عبداً» فقام فيه بعيب» فزعم البائع أنه باعه إيّاه البواءةٍ من كل عيب» وم يكن 
بهذا العيب عالمأء فأنكر 0 أن يكون اشتراه بالبراءة» ولم يأتِ البائع ببيْنق 
نحكية غلم العيب: فأتاني المحكومٌ عليه فالبائع منه لا حَكُمَ لنا عليه» فقال 
له : أنتّ 8 أن بعت من صاحبك بالبراءة» وقد جحدك17) ذلك» فكيف ترد 
علي بعيب أنت تزعم أنه منه برياء ؟ وبراءثك أنت منه براءة لي ولكن صاحبك 
جحدك, وكيف إن كانت / جاريةً) ردت على الأول أجل له وطوّها وهو يزعم 
أنّها لذي ردّها عليه بالعيب ؟ ولكنه جحده. و ل 0 
الذي باع منه رلا وله أن يط إن ل رذ ردذّهاء أنه بيع م8 يتم؛ 0 ذلك 0 
اختلف المتبايعان في الثمن» فتحالفاء ورجعثٌ إلى البائع أن له الوطء» ويرده 
بعيب إن وجدهاء وهو يعلم أنه ممق في دعواه التي جحدها صاحبّه ولكن لما لم 
3 ذلك البيع» جاز له ما ذكرنا من الوطء والرّد. 


في اختلاف المُتبايعين في الرَّدٌ بالعيب في تاريخ البيع 
ومبلغ الدّمن وكيف إن جهلا الم 
من العتبية2» قال أصبغ : وإذا قام بعيب في عبدٍ لا يحدث في أل من 
شهرء فقال : ابتعمّه مثل عشرة أيّام. وقال البائعٌ : منذُ سنةٍ أو أت به وقد حي 
أو تجذّم؛ فيقول المبتاغٌ : هو في السنة. وترلء اناق اليه بجا مون سقو 
فيدَّعي المبتاعٌ أنه في العهدة ماتء أو في الجارية أنه ماتث فيما لا يكون فيه 
استبراء» أو لم تحضء وبدّعي البائعٌ دم التاريخ» فذلك كله سواء القول فيه قول 
البائع. لأنّه مدّعىٌ عليه التَؤدقي أو الْعيمان لقيمة عيب 4 سواء انتقد أو م 


2( البيان والتحصيل؛ 8 3 
03١‏ 5 ت 3 : للرد او للصهان: 
4 في بقية النسخ : أو لقيمة. 
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ينتقد وأراك نحوت إلى قول ابن القاسم, في هبتاع عبّدَين قام في أحدهما بعيب» 
ومات الآخرٌء واختلفا في قيمته» أَنَّهِ إن لم ينقد» فالقول قول المشتري. وهذا خطأء 
بل / المدّعي في هذا المشتري, نقد أو لم ينقذ لأنّهِ عن وّجِدَ للبائع اذَّعى هذا 8/وكر 
أمرأ ينقضه» وكذلك قال أشهب. وذكر ابن حبيب اختلافاً في هذا الأصل 
كله في تاريخ البيع والعهدة وغيره. 

وقد ذكرناه في أبواب اختلاف المتبايعين. 

وقال ابن سحنون» عن أبيه» في جوابه لحبيب : إذا امليف في تاريخ البيع 
لعيب ظهر» فالمبتا ع مذّع) أنه يريد نقض البيع. وروى عيسى, عن ابن القاسم, 
في المتبايعين يموت 22 فيقوم وريه ة المبتاع بعيب قديم في العبد حتى هلك منه؛ وقد 
جُهِلٌ الثمنٌ ورتُهماء فإن مجهلة الشمن فوتٌ. وبرجع يقيعة العيب من قيمة وسطه 

للعبد يوم قبضه. كان العبد قائماً أو فائتاً. فإذا كان أعلى قيمته خمسين» وأدناها 
أربعون» جلث خمسةً وأبعين. قال عيسى : لا يط إلى وسط القيمة» ولكن إلى 
قيمته يوم البيع» فيرجع بقيمة العيب منهاء ومجهلة النّمنِ فوتٌ. كرابن ارا 
عن ابن القاسم مثل ما ذكر عيسى في ذلك» وقد قال : إن ! يفتٍ العبذ : نه 
يرذه» وبرجع بقيمته يوم قبضه قيمة ومطه م رجع إلى أن جَهْلَ اللّمن فوتٌ» وله 

قيمة العيب من قيمة وسطه. فات أو لم يَفْتْ. 


من العتبية»: من سماع أُصبمٌ : قال ابن القاسمء في من رَدَّ عبداً بعيب» 
وقال : قيمّه ثلاثون. وقال البائع : عشرونء أو بعتكه بعرض. . فالقول قول البائع 
في الوجهين» / إلا أن يأتيّ بما لا يشبه» قال أصبغ 3 المشتري فيما يشبه» 68/8ظ 
فإن لم يَأتِ بما يشبه ولا تقارب» فله قيمتُه عيناً يوم قبضه. 


10) في بقية النسخ : هذا ما ينقصه 
(2) في ص وف : يموتان. 


(3) البيان والتحصيل؛. 8 
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قال ابن القاسم : ومّن باع ثوباً بنصف دينارء فأحال به غرياً له فأخذ من 
المتاع تدراهيه ارده بعيب » فليَرجمٌ على بائعه بنصف دينار, لا بالدراهم. وقاله 
أصبغ اتباعاً؛ وفيه مغمرٌ. 

وررى أشهب» عن مالك في من ابتاع طفلةء ثم قال بعد شرائه : هذه 
تر :ل تغرف منيها لون انز فقال له البائعٌ : قد ماتت أمّها. قال : أَقِم 
البينة . قال مالك : ليس ذلك( عليه ويلزم المبتاعٌ البيعٌ» وكذلك في الواضحة. 


في العهدة في العبد لس فيه بعيب 
فيناله بسبيه(2) هلاكٌ أو نقص" أو يكون ناا فيجني في إباقه 
وكيف إن قام بعيب فهو" في الخصوم حتى هلك فيه ؟ 


من كتاب محمد. قال أبن القاسم, وأشهبٍ : قال ماللكٌ : إذا دن البائع 
في العبد بإباق» فَأَبَقَ» لزمه ردُ د التّمن وإن لم يصدّقه البائع بإباقه» فالمبتاعٌ 0 
مع يمينه» ولا بيئّة عليه. وكذلك في الجََمّل الشارد وكذلك إن مات العبدٌ من داء 
كان في جوفه. 


قيل لمالكٍ قن دن له عرض يه فدات ننه تفال : ومن يعلم أنه مات 
منه ؟ وإن دلّسَ بالسترقة» فسرق من بيت المبتاع» وذلك في ذمة العبده لا يضمئه 
البائع. 

ومن الواضحة : قال : قال ماللكٌ : يأخذ جميع الثمن» وليس له في ذْمَةٍ 
العبدء ولا في رقبته ولا على بائعه مما سرق شي / لأنّه عبده حتى يُحْكَمٌ له و وهر 
ع 
برده. 


(1) فياف ريطت رفاسي : قال مالك : لا يلزم البائع البينة ويلزم... 
2) نيف: بسبب العيب. 
)3( سي 55200 
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وقال ابن الماجشون» عن مالك في المدلّس بالإباق : إنّه يرد الشمنّ إذا أبق» 
كا لو دلّس فيه بالسرقة فمّطِعَ. وقال ابن دينار : ليس كالسرقة» وإذا هلك في 
إباقه» فللمبتاع فيه عيبٌ الإباق فقطء إذا لم يُعْطِه الإباقء إِلّا أن يلحقّه الحربُ في 
عطب» كالهر يقتحمه أو يتردّى في مهواةٍ فيبلّك بذلك؛ أو يدخل مدخلا 
فتنبشه 0 ففي هذا يرجع بجميع الشّمن) فَأمًا إن مات في إباقه, أو سلمء أو 
جهلٌ أمروه قلس “فيه إلا قرسة العتي» وأعنذ ابن الماجشون بقول مالكُ» وقاله 
جميع أصيفانه» قال ١‏ أنه بالإباق ضمنه حين لسن به. 

قال ابن الماجشون : وإن جنى في إباقه. ثم جاء قبل قيام المبتاع» فله أن 
يرجع بالنّْمنء وبعامل البائع المجني عليه؛ ولو جني قبل إباقه» فالمبتاع محر إن 
شاء افتَكّه وردَّه إلى ب وأخذ ممه أو اي ويرجع بقيمة العيب» وإذا 
دس بإباق» فأبقَّ» فهلك؛ أو بسرقة» فسرقء فَقطِمَ» فمات لذلك أو لم يَمْتْء أو 
مرضي فتهادى به حتى مات منه» فإن ثبت علمٌ البائع بهذا كلّه حين البيع, أَدّى 
جميعٌ الدّمن- وإن لم يعلمٌ بذلك أو علم به فنسيه وقتّ البيع» فإنّما عليه قيمة 
العيب. 

وساَلةٌ الأمةِ يدل فيها بحملء تموت» ويقوم وقد ضتربها الطلقء أو يراه ثم 
يقوم, هي في المدوّنة» لأشهب. وحكاها محمد عن ابن القاسم نضا واحداً. 


في العيب الباطن لا يظهرٌ في الخشب وغيرها 
إلا بعد نر أو كسر أو نحتٍ أو قطع 
وفي / العَيّب يظهَّرٌ بعد لباس النّوب وفي شراء الخشب في الماء 8 /69ظ 
من كتاب ابن المواز: قال مالكٌ : ومن دلْسَ في الخشب بعيب» منبى7!) 
#للياب والخاود فيما علمة ودلن ابه زلا يعتمن المناغ ها انيد وبا من مثر 
أو نحت أو قطع, وله الك ولا شيءً عليه» وإن لم يُدلْْ مما كان من عيب يمكن 


(1) في ص وف : فهو كالثياب. 
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علمُه لو طلبءٍ فلا يردّه إِلّا وما نقضه النشرٌ وشبههء كالثوب: إِلَّا أن يقطعها 
قطْمٌ لتَلف مثل الكوى والأبواب» أو يدخلّها تحت البئاء» فليس له إلا قيمة 
اعدو 'عمة دلي 117 يدل 4 كلت مايش جا دكرن. “قال ماللك« 
ا ال 
3 31 بذلكة ولا" كيء عل :البائمة ويارء :الماع وكذلك ما يديه هذاهكا 
لا يظهر إِلَا بعد القطع» وكذلك الفصّوصٌ تُحَلكُ وخشبُ النُخْل يُقَطَمُ 
والخشبٌ التي يُخْرَط منها الأقداح, والصّاري يُنْحَتُ فتظهر عيوبٌ ذلك؛ فلا 
في ذلك إلا قيمة عيب, وكذلك الرَانِحَ والجورٌ الصغيرٌ. وذكر محمد بن خالدء 
عن ابن القاسمء في العتبية(» في الفصوص «الجوز مثل ذلك 

قال : وقال ابن نافع : إن وجد عامّة الجؤز فاسداًء فله رده وإن كان 
تر 006 قال مل بن خالد: من "كنات يده فال : وقد 
قيل لا يرَدُ من الجوز ما كبيرٌء فَوٌجِدَ فاسداًء إلا مثل الجوزتين والثلاثة من 
لاني 3 الصغير. فأمًا الأحمال والكثيرٌ منه. فلا يرد إلا أن يكون كله أو 
أكثرّه فاسداء / فليردّه ويأخذ القّمَنّ وإن وجد يسيا من كثيرء فلا شيءٌ له. 

قالع تطالكك ب راكنا ال لقعا د دور البائع إن دنس قال وادكر 
مالك 0 المُرْ من القنّاء. قال ابن لدابم : ولا أرى أن يرَد. قال محمدٌ : أمّا إن 
ا 7 0 فأرى أن 52 :“قال اهيب إن كان بوص إل عله 
بإدخال العود الرقيق فيي د ليرد فيه اها بيع من من اليسيرى ملل الواحدة والاثنتين. وأمّا 
الأحمال, فلا فلا يرد إِلّا أن يكونَ كله أوكخلة 0 اوري 


قال : وكل ما يمكن اللا على عيبه من غير كسر من هذا كله يرد 
ولا شيءَ على كاسره. لأَنّه لذلك يشترى» وهذا في تدليس البائع, فإن لم يدَنْسء 
يرد معه ما نقصه الكسرٌ إلا ما يرد من فاسد البيض» وقد كسروء فليَرّجمْ ما 
بين القيمتين إن كانت له قيمة بعد الكسر يوم باعه, وإلّا رجع بجميع الثّمن. 


(1) البيان والتحصيل. 38 1 و7 : 490. 
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وقال مالكٌ» وابن القاسم» في البيض يجده فاسداً : إن كان. بحضرة ابيع رده وإن 
00 إذ لعلّه 'فسد غنده. وفي غير كتاب محمد : أن الفساد 
٠‏ يسرع إليه 

ومن الواضحة؛ ذكر ابن حبيب» عن مالك في الخشب مثل ما تقدَّم. قال 
ابن بيب :.وهذا إذا كان من مدل الخلقة فيال يدث فيها من عفن وشبيهه: 
وكذلك غير الخشب مما لا يمكن أحداً عِلمَ عيبه إِلّا بعد قطعه. ومثل الصَّدَلٍ 
والعُوْدٍء وما الرانجٌ» والجورٌ واللْورٌء والقَئّاءُ يوجد داخله فاسداً أو مر فماللك 
يراه كالخشب. وقال ابن الماجشون : عدا في اليس / إذ لا يسلم منهء فَأمّا ما 
كثر يرد ولو شرط البائعٌ البراءة منه لم يَجُرْ لأنّه خطرء وهو معنى قول مالكِ. 
وقاله أُصبعٌ. 

وقال مالك وأصحايّه في عيب البيض : إِنّه مما يُعْرَفُ ويظهر. قال ابن 
حبيب : وأمّا ما يحدث بعد الصّحّة من عَفْن وسوسء أو في الجلود من سوء 
صنعة أو داءء فهذا مما يعلمه بعض الناس؛ وإن جهله اخرون, وله ارد فإن 
دبغ الجلود» ثم ظهر له ذلك» فله أذ قيمة العيبء أو يردّهاء ويكون شريكاً مما 
زادت الصنعة على قيمتها فاسدة غير مدبوغةٍ» ولو باعها منه أولاً على أن يرد منها 
ما انتتفء لم يّجُرْ؛ِ إذ لا يدري ما يُنتتَفْ ؟ وهل هو في خيارها أو شيرارها ؟ ومثل 
جلود الفَرَائِينَ للمبتاع عند دباغها : إنها قد ساستْ» وم تق عندونما تسوس في 
. مثله» وهو لا يظهر له عند الشتراءء لأنّها يابسة, وربّما كانت غير يابسة» والستُوس 
فيها بين الجلد والصّوف. فإذا ديفت ليبقت فهذا كسائر العيوب» وكذلك 
جلود البقر تُباعٌ مطريٌّ يابسةٌء فإذا بُلْثْ تبيّن السسُوسُ فيباء فذلك من البائع» 
فهذا عند مالكِ وأصحابه, بخلاف ما فيه ذلك من أصل الخلقة» ولا يمكن أحداً 
معرفيّه إِلّا بعد قطعه» مثل الجدَرِي في الجلود لا يُعْرَفْ إِلّا بعد الدّباغ» فيصير 
كالخشب لا يُعْلَمُ عيبّها حتى تُشقٌّ فأما ما يحدث في أيدي النّاس من سوس 
وعفن وسوءٍ صنعة» من قلة ملج أو حرارة شمس» أو ماء بحرء فكسائر العيوب. 
وقاله كله ابن الماجشونء وأصبم. وقاله أصبعٌ / في لون الحرير لا يُعْلَمُ فسادُه حتى 
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يدخل العمل» فإن كان فاسداً أصلياً ليس لسبب حدث فيه بعد تمامه, وكان 
لا يُْرَفْ حتى يدخلّ العمل» فلا رد له» ولو كان شيئاً يعرفه بالنّظر قبل العمل 
لكان له ال وكذلك ما كان سببه في الجلود من قل الملّح؛ أو يسقط في بحر أو 
نبر» م يُجَفْف في الشمس» فتنتتف في الدّباغ» فله ارك ولا يُعَدُ بائعها مدلْساً. 
وإن قل ذلك» أنه يرجو السّلامة ويُرْجَى له» وقد يقل مكثها في الماء ويكثرٌء وقد 
يجزيها قليل الملح» ٠‏ وقد لا يُجزي إلا أن يكون قد قد باع بعضهاء ٠‏ فظهر له فيها ذلك» 
فهو فيما بعدها متام إن ل رد الّمَنِ كله وأحذها فاسدةٌ. أقضية25 


ومن كتاب ابن سحنون, عن أبيه : وعن جلود تُشتَرَى يابسة. فمُطْرَحٌ في 
الماء»ء فيظهر فيها فسادٌ واختراق» لا يتين ذلك للمشتري حتى تُجعَلَ في الماء» 
فيظهر فيبا. قال : ينظر في ذلك أهل المعرفة» فإِنْ كان مثلى ذلك لا يخفى عن 


البائع, فهو كالمُدَنْس وإن كان يخفى علد كان كمن 0 د وكان بمنزلة 


لقنا يجده مُرَا ثم رجع بعد ذلك, فقال فيها غير هذا. 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم» وأشهب : وليس اللباس في الثوب 
كالقطع فيه, لأنّه منتفمٌ» وكطعام أكله. قالا : وإذا وجد به عيباً قدياً بعد أن 
. لبسه حتى غسله غسلاتء والنّدليس في اللباس غير" التدليسى جروا إن كان 
0 00 رده ولا شيءَ عليه وإن كان كثوا ينقصه» ل َه إلا وما نقصبه أو 
يَحُْبسَّه / و3 قيمة العيب» وإن كان لباسا أنبكه وأخلقه فهو فوتٌ» فلا 5 
له وله قيمةٌ العيب» وكذلك افتضاض الأْمَق لأَنّه انتفع» فلا يردُها إلا بما نقصها 
ذلك. 0 د ال عن مالك ف في اللباس مل 0 ف : عن أصبغ 
السّلامة) وإذا 0 خلافاً عل ما 7 1 وله الى 0 خرجث» ات 
ركام بعضلها قوق يعطنه :122:1 جز هاه كلللف ني رقلور عفري ما يدرت به 
ما يشتري. 


(1) في ص وف : فإذا وجدت خلافاً لا ظهر 
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باب في القيام بالعيب في غببة البائع أو حضرته 
وكيف إن أشهّد بِرَدٌ العبد ثم هلك بيده ؟ 
وكيف إن استخدم أو ركب الذَابّة 
أو ولدت الأَمَةٌ ؟ وهل يحلف في ذلك ؟ 


من العتبية:» من ماع عيسى» عن ابن القاسم : ومّن قام بعيب في جاريق 
والبائعٌ غائبٌء فليم البيئةَ أنه ابتاع منه بيمَ الإسلام وعهدته. قال غيرُه؛ في غير 
العتبية : وأنّه نقده الثم ٠‏ فيبيعغها عليه امام فإن لم يَف مها بماله» اتبَع بم 
يفي؛ ولا شييءَ له في الوطءٍ إن لم تكنْ بكراء قيل قيل : أيحلف أنه ما وط بعد عليه 
بالعيب ؟ قال : إن كان ممّن يُنّهُمُ فيحلف, وإن ل يُتّهَمُه لم يحلف. 
:"قال تون قال اشهننينه عن الك بن رذ أن يري # افليس اللبائة 
ااا زنك ناو بعد للد يك نل سا 1ج 

ومن ماع ابن القاسمء قال ماللكٌ» في مّن قام في عبد بعيب. فلقي / بائعه» 
فأخده» وأشهد أَنَّه غيرٌ راض به. ونّهِ بريمٌ منه» فأقبل ليأخدٌ عبده. فوجده قد 
هلك بعد هذاء أو أبى أن يأحدَّهء فذهب المشتري ليستأذنَ عليه؛ فهلك العبدٌ) 
قال : هو من المبتاع حتى يردّه بقضاء سلطانٍ» أو بأمر. يعرفه البائع؛ ويأخذ 


عبدّه. 
قال ابن ابم : إذا قضى له السلطانُ» فهو من البائع؛ وإن لم يقبضئه. قال 
. عنه ابن المواز : وإلى هذا رجع مالك إذا قضى السلطان. 2 


قال ابن المواز : قال ابن القاسم : : ون 00 عبداً بغير بلده, ثم فد به 
عيباً أو(ة) أصابه ون بعد شهر» فلم يعرف أمرّه حتى مات عنده بعد ستة 


)1( ف ص : برد 0 
,22( البيان والتحصيل» 5 


)3( «أو أصابه. . : أشه ر» الفقرة ساقطة في ف. 
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أشهرء فَليَرْجِعٌ على بائعه بقيمة عَيّْبٍ الجنون, لأنّه في السنةء فكأنّه اشتراه وهو 
به» وكذلك البرصء ولو كان موه منهء فقيمتّه على البائع. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : وإذا علم بإياق العبد, والبائعٌ غائبٌ 
وأشهد أَنّي رددثه, فلا ضمان على فيه ثم كتب القاضي في جلب البائع» فلم 
يَقدّم حتى مات العبدُء فليس له إلا قيمة العيب» وكذلك لو أقام بينة بإباقه, 
فقال البائع : أنا أجرّحهم. فكان في ذلك حتى مات العبدٌ» فهو من المبتاع» وله 
م العيب. 0 0 

وفي باب من قام بعيب» وقد حدث عنده عيبٌ مسالة العبد يرد بالعيب» 
والبائع غائبٌ» والعبد مريض. 

واختلّفٌ قول مالك في الدَايّةِ يسافر بهاء ثم يحدث بها عَيْبٌ في سفره» فروى 
عنه أشهبٌ, أنه إن حمل عليها بعد عِلْمِه بالعيب» لزمنّه وقال به أشهبء وابن 
عبد الحكم. 

زوق (اغنة ابن القاسنء أن له ردّهاء وليس عليه في ركوبه إيّاها بعد علمه 
شي 6 وليس عليه أن يكري غيرّها. ويسوقهاء, وليرْكُبْء فإن وصلتٌ بحالها ردّهاء 
وإن عجفث؛ فله رده مع ما نقصها المحن: ويحبسهاء ويل قيمة العيب» 
وقال به ابن القاسم, وأصبعٌ. 

ومن العتبية('»» من سماع ابن القاسمء وذكر من قوله : فإن وصلتٌ إلى 
آخرها من لفظ ابن القاسمء وزاد : وأمّا الحاضرٌء فإن ركبّها ركوب احتباس لها 
بعد أن علم بالعيب لزمه» وذلك رضاء وأمّا إن ركبها ليررّها وشبه ذلكء ولا شيءَ 
عليه. 


ومن كتاب محمد : ومن ابتاع عبداً من رجل» فسافر به ثم وجد به عيوبًء 
فأشهد عليباء ثم باعه. ثم قدم فخاصمه؛ فإن لم يرقم إلى سلطانٍ حتى يقضي له 
بردّه وبيعه» فلا شيءَ عليه. 
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قال محمدٌ : وإن. كان في بلدٍ لا سلطانَ فيه» أو سلطانٍ9© لا يحكم على 
غائب 3 متناول السلطان يبعد» رأث أن يشهد على ذلك وسيع» ويرجعٌ ببقيّة 


الثّمن. 


وين الواضيحة: ومن سات من اشتر من ثوب يلبسه أو دابّةٍ يركيهاء أو 
جارية» أو عرض له بعل وعليه في 5 ذلك مون ليق البيّنة أنَّه اشترى بِيعٌ 
الإسلام وعهدتهء ثم يبرأ من ذلك العيبء ولْيُحَلَفُه السلطانٌ أَنّهِ ما تب منه إليه 
يبيعه على البائع» وله الفضل» وعليه النقصٌء يُقَضَى له بذلكء فإِنْ لم يجَدْ بينة 

فليس له إلا ارضا به أو بره إلى بلد الباء ثم لا يطأ الأمَهَ ولا يلبسُ النْبَ 
فإن فعلء فذلك رضىٌ بالعيب» وأمّا العغِدٌء فلة. أن يستخدمة أو وَل فله أن 
يركبباء / وينتفع بها. ,جما مت هوملن: وابن القاسم» وإذا وصل بها 
وقك تغيرت أو م تتغير» (قال عبدٌ الملك د وما الحاضرء فإن له أن 
يستخدمم م امد خدمة مثلها يعد قيامه» إلى أن يقَضَى له بردّهاء ويستخدمٌ العبدٌ 


ويركبٌ الدَّابّةَ بالمعروف, حتى يُقَضَى له بالرّنٌ أن عليه النفقة والضّمانء وأمًا 


الثوب» فلا يلبسه. وأمّا الام فلا ا مها بشي وقاله أصبغ) وغيره من 
أصحاب مالكِ. والذي ذكر ابن حبيب من الخدمة خلاف ابن القاسمع 
وأشهب. وغيه. 


(1) في ف :لا سلطان بهء أو فيه السلطان. حتى يحكم على الغائب» أو كان تناول السلطان بعيداء 
ريت 

(2) في بقية النسخ : لم يبرأ من... فيحلفه السلطان... 

0230" ما بين القوسين ساقط في بقية النسخ. 
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ينات 
فيمن وجد عَيْياُ بعد أن باع أو تصدّقٌ أو رهن أو وَاجَر 
وكيف إن حَدَتٌ به عيبٌ آخر؟ 
وهل يقوم على بائع بائعه ؟ 

من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : قال ماللكٌ : وكلٌ ما فات به العبدٌ 
أو غيرُه من السّلع بعد المبتاع» ثم ظهر على عيبه فله الرجوع بقيمة العيبء إلا 
في بيعه» أو هبته إِيّاه لثواب» فلا يرجع بشيءء إلا أن يرجم إليه بشراءء أو بميراث» 
أو صَدََةٍ أو بعيبء أو بغيره فليردّه إن لم يكُنْ عَلِمَ بالعيب حتى باع. وقال 

5 0 ع 2 
عنه أشهبٌ بلاغا : إِنّه يرجع إن باعه بالأقل من قيمةٍ العَيّبٍ من ثمنه أو بقيمة 
رأس المال. قال محمدٌ : قَول ابن القاسم أَحَبُّ إلى إلا أن يكون نقص ممه من 
0 03 هه ع هو 
أجل العيبء وم يعلمٌ به بائعه» أو باعّه وكيل له ونحوهء فليرجع بالأقل واختار ابن 
حبيب روايّة أشهبء وذكر القول الآخرّ من / رأي ابن القاسم. قال محمد بْن 
عبد الحكم : إذا باعه, فله الرّجوع بقيمة العيب كاملاً وأعاب رواية أشهبّ» عن 
مالكِء وزعم أن هذا الذي قاله هو من قول مالك في موطيسه. 

وإذا قال : إذا فات العبدٌُ بوجه من وجوه الفوت» فللمشتري الْرّجوعٌ بقيمة 
العيب. قال محمدٌ : فالبيع فوثُء ولا يُنْظر إلى الأقل. 

ومن كتاب ابن المواز : ولو باعه المشتري (له» لم يَعُْلَمْ بالعيب» ففات عند 

المشتري الثاني مما وجب له الرجوع)2 بقيمة العيب من ثمنه» (فرجع بذلك» 
فللمشتري الأول حيئئذٍ أن يرجع على بائعه بقيمة ذلك العيب من ثمنه)0© هوء 
مالم يكُنْ أكثرٌ من بقية رأس ماله, فإنّما له أقلّ الّلانَِ أوجهء وإن كان المشتري 
الأول مفلساًء وم يَفْتِ العبدُ فليس للمشتري الآخر رده على البائع الأول 
و + اف وابي» > ساقط ف بترة اليف 
(2) ها بين القوسين ساقط في ص. 


(3) ها بين القوسين ساقط في ص رف. 
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وليردّه إن شاء على الثاني» ويخاصحُ”'» غرماءه. بشمنه» ثم له ولسائر الغرماء رده على 
البائع الأول وأَحدُ تيه يتحاصون فيه فإن فات عند الآخرء فله ولغرماء بائعه 
الرجوعٌ على بائع بائعه بقيمة العيب» فيتحاصون فيهاء وفيما يصابٌ© له يضرب 

ا قال محمد : وإن لم يَكُنْ له غرماءٌ وهو غريه(2) ٠‏ فللاتمر 
الرجُوعٌ على الأوّل ما كان يرجع به هذا على البائع منه؛ إلا أن يرضى الأول أن 
يعطلِيه قيمة عَيِْه الذي كان يلزمه هوء أو / بقية رأس ماله البائع الثاني فقط. 


ومسألة مَنْ باع فدلّس بالإباق فباعه المبتا ع فَأبَقَ عند المبتاع الثاني واستجقٌ 
وم يك عيب و في باب العهدة في الدرك. 

ومن الواضحة» قال : : وإذا باعه بمثل القّمن فأكثرٌء ثم رجع إليه ببيع» أو 
ميراث» أو هبَة وهو حالم فأراد 58 بالعيب على بائعه فإن كان قام عليه قبل 
يرجعٌ إليه» فقضى عليه ألا يرجم إليهه أده عه بالنّمن فأكثرٌء فلا قيامَ له الآن, 
إن لم يكُنْ ذلك» فهو على أمرهء وذ أو يبسن ولو علم بعيب بعد أن اجره و 
. رهنه, فإن كان أجل ذلك آياما يسية أو اشتهراء. أو وو لد شر [1م التضائف 
م هو عل أمره» وإن بعل كالأشهر والسّنةء فهو كالفوت» ويرجع بقيمة ة العيب» 
لا أن يشاءً أن يفتكه مُعَجّلاً من الزن أو يراضي | صاحبٌ الإجارة على على القسم 
رد فذلك له(ه». وفي المدونة, لابن القاسمء وأشهبٌ» اختلاف في هذه 
المسألة» ليس فيه هذا. ا 


قال ابن حبيب : ومن ابتاع عبدأ» فباع نصفّه ثم ظهر على عيب» فإن باع 
نصفه بمثل نصيف النّمنِ فأكثرٌء لم يرجع لذلك الْنُصيف بشيء» وإِنْ باعه بأقل» 
رجع عليه بالأقل من تمام نصف اللمنء أو نصف قبمة العيبء ثم يمر البائع في 
النصف الباقي بين أن يست رجعه بنصف لمر أو يدعه ويَؤدّي تي قيمة 
(1) في ص وف : يحاص. 
2( في ف : وفيما يضاف. 
)3( في ف : عديم. 1 
(4) نيف : فذلك له؛ ع : هذا بعيد من أصوطم؛ وني الواضحة : لابن القاسم وأشهب, اختلاف... 
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العيب» وذكر في كتاب ابن المواز : يخير اناج ف الع / الباقي إن رضي 74/8ط 
مبتاعٌ النصف بالعيب» وإن رد به فللبائع رد جميعه) أو حبسه 


ومن العتبية1» من رواية عيسىء عن ابن القاسمء وهي في كتاب ابن الموازء 
عن أصبعٌ» ودي في الواضحة. قالوا : ولو تصدّق بنصفه فقطء فالبائع مُحَيْر بين 
أن يعطيّه تيمة العيب كله: أو يعطيّه نصف قيمةٍ العيب» ويسترد نصف العبد 
بنصف ثمنه. قال عيسىء في روايته : ولو دخله مع ذلك نقصٌ في بدنه, فلا خيار 
للبائع» ويلزمه جميعٌ قيمةٍ العيب. قال : وقد قال أيضا ؟ ليس لفخيان حس 
فقال : إذا أراد2» هذا الننصف الباق سنا له يسوى7©) جميع الثمن» قال : 
الخدف وأؤدّي(4) بصنم قيمة العيب» وإن نقضص تر تركه وودّى 0 العيب» فلا 
أي ذللفة :وعا ف :نبجة العيب لط قال : ولو باع نصفه فقطء فإن رجع 
عليه بشيء فيما باع» رجع بجميع قيمة العيب. وإن لم يرجع عليه بشيء, لم يرجع 
إلا بنصف قيمة العيب في النصف الباق في يديه5» مثل إذا باع نصفه؛ وتصدّق 
قيمة العيب في نصف العبد”» ولا يرجع للمبيع بشيء. قال في رواية عيسى : إلا 
أن يرجع إليه» وقال ابن حبيب : يرجع بنصف العيب في الصّدقة» وينظر في 
النصف المبيع» فإن باعه بمثل نصف التَّمن فأكثرٌء لم يرجمٌ فيه بشيءء وإن باعه 
باقل» رجع بالاقل من تمام نصف لثمن / أو نصف قيمة العيب. 8 


قال ابن القاسم في رواية عيسى : ومَن اشترى عبداء وبه عيبٌ لم يعلم به 
ثم باعهء فحدث به عيبٌ عند الثاني فلَّاني رده مع ما نقص عنده؛ أو يحسبه 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 6 

2 في ص وف : إذا زاد... 

(3) في ص : ساوى ؛ وني ف : ينوي. 

(4) قوله : «واؤدي... جميع العيب» ساقط في ص. 

 )5(‏ في ص وف : في يديه... 

(6) ما بين معقوفتين زيادة من ص ؛ وراجع البيان والتحصيل؛ 8 : 8 
(7) في ص وف : نصف الصدقة. 
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وباخذقيمة العيي: . فإن رجع بقيمة العَيبٍ من ثمنه. كان لهذا أن يرجع على بائعه 
بقيمة العيب من ثمنه لا من الثّمن الثاني. 


ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : وإذا ل بالعيب» 
يظنّه حدث عنده» فبرا منهه ثم علم أنه قدييٌ فإنْ باع بأقلّ من رأس ماله 
لدرحع بالأقل من بقبة رأس مال أو قيمة العيب» فإن لم تعلم يها البباع 
بالعيب أصلاً حتى بعتٌ» فلتُعرف المبتاع بذلك» فيرضى أو يرد. فإن رضيء فلا 
ولك ارح لحار لازت لازا ار ين وو يات يل ل 
منك بغير البيع» فله عليك قيمةٌ العيب من ثمنه يوم سيراه منكء ثم تنظر ما بقي 
يدك منه» فإن كان مثل رأس مالك فلا شية لك على بالمك» وإن كان أ 
غرم لك بقيته أو ما ودَّيتَ بسبب العيبء ما شاء من ذلكء فإن ألىء فعليه قيمةٌ 
العيب من نه يوم بيعه منك» وخالف أشهب ابن القاسم فيه إذا رضي المشتري 
الاخر به» وم يَفْثْ عنده. فقال : ترجع أنت على بائعك بالأقلٌ» وقال ابن 
القاسم : لا يرجع بشيء. 

قال أشهب : وإذا ابتاع رجلان ثوبا فاقتسماهء فوجد أحدُهما في نصفه 
عييأ» فإِنما برد على شريكه. ثم يران جميعاً على البائع مع / ما نقصه القطع إن لم 
يدَلس. أو ياخذا قيمة العيب. 

قال ابن وهب : فإِنْ تماسك أحدّهاء ولعت ب الآخرٌ الرَدّ تقاوما لعل البائٌ 
لا يقبله إِلّا كله. قال محمدٌ : بل لمن شاء منهما : منهما لد ويغرم نقصّ القطعء أو 
يحبسُ ويأخذ نصف قيمة العيب, لأنّه باع من كل واحد منهما نصفاء وعلى أَنّهما 
يقتسماو(1) ويقطعاه. 


ومن ابتاع سلعةٌ بعشرق» فباعها من رجل برأس ماله ثم ابتاعها فيه بخمسة 
. عشر» ثم ظهر على عيب قدييء فله الرّدُ على الأول ويأخذ عشرةء وإن شاء رد 


)1( ' هكذا في جميع النسخ. وا! لصواب : يقتسمانه ويقطعانه. 
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على الآخر, وأخذ خمسة عشْرّء ثم للآخر رده عليه» ويأخذ منه عشروً» ثم للمبتاع 
الأول رده على بائعه إن شاءء أو حبسُهء ولا يكون رده ياه أولاً على بائعه منه أخيراً 
. يمنعه من رده على الأوّل. 

ومن الواضيحة: وإن اشترى عبداً وبه عيب لم يعلم به. ثم باعه من بائعهء 
فإن كان الأول مدَنْسأً وقد نقص بيد المبتاع نقصاً يفوتٌ' به فإِنْ كان ما باعه منه 
بمثل الكّمن فأكتثر ساغ له. ولا شيءَ على البائع» وإن كان بائعُه منه بأقل من 
لمر تريقع عليه بالأقل من عام اللمن أو “فر بده العيت برلقلةبو] ن لم يكن 
نقص عنده, فباعه بدون الثّمنء رجع عليه بقام التْمنء وإن باعه بأكثرء فسائمٌ 
لهىء وإن لم يكن مدأساًء وكان العبد بحاله» فإِنْ باعه بمثل اللّمنِء فلا شيءَ له وإن 
كان بأقل» رجع بهامه, وإن كان بأكثرء فبائعغه الأول عي ل حيييه اوور فإن 
دّمه: فالخيار لهذا في مثل ذلك» / وإن كان قد تغيّر .بيد «مبتاعه ما يفوت بهء 


فسواءٌ باعه بمثل الثّمن أو أقل أو أكثر فالبائمٌ الأول مير في ردّه فإن ردم . 


فلمبتاعه رده عليه مع ما نقصه عنده» أو حبسُه وأخذُ قيمة العيبء وإِنْ ل يرَدّه 
البائعٌ الأول فإنٍ ابتاعه بمثل الثّمن فأكثرء فلا شيءَ للمبتاع» وإن كان بأدنى» 
غم له الأقل من قيمة العيب» أو تمام النّمن. 

ومن العتبية0!: من ماع عيسى» من ابن القاسم : ومن ابتاع جاريةٌ» فباعهاء 
فقام المشتري الثاني فيها بعيب» وأراد الخصومةء فقال له البائعٌ الأول : أنا أقيلك 
فيها. . فرضي؛ وثمنها الأول 05 من الثّمر». قال : قال مالكٌ : ليس على البائع 
الأول إِلّا الشمن الذي قبض. قال ابن القاسم : ثم ليس له أن يرجعٌ على البائع 
الثاني ببقيّة رأس ماله. وكذلك في كتاب ابن الموازء وقال : قال أصبعٌ : وذلك 
إذا كانت إقالة مبهّمة لم يسم لها شي.. 


(1) البيان والتحصيلء. 8 : 315. 
 )2(‏ في بقية النسخ : أقل من الثاني. 
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ومن كتاب ابن المواز : وقال أشهب» عن مالكُ : ومن ابتاع فرسا حمل 
عليه في سبيل الله ثم علم فيه عيبا قديمأء فإنْ خرج من يديه وقضىء فله قيمةٌ 
عيبه» وإن كان بيدهء فله رده على البائع» وأحبٌ إِليَّ أن يشتري فرساً يجعله في 
مثابته يريد عُنّه. 
بساب07) 
في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يُسْتَحَق 
أو يوجد مختلفا أو ثقصانا والتداعي في. ذلك 


من العتبية © : / من سماع ابن القاسم : ومن باع أعدالاً من كتان أو ير 
فنظر إلى ثوب أو ثوبين» أو رطل أو رطليْن» ثم وجد الباتي لا يشبهه؛ فأمّا ما هو 
قريبٌ مما رأى» فلا ردّ له وكذلك القمح ولثّمرُ في بيت يكون أُولّه خيراً من 
داخله» فأمّا التغيّر القريبٌء فلا حجَّةَ له فيه» وأمّا الأمرُّ الفاسد» فليرد. 

قال : ومّن اشترى طعاماً جزافاء أو كيلاء أو غير فيجد أسقله خالفاً 
لأَوَلِه فإمًا أخحذه كله أو رده إِلّا أن ل إليه البائع السَّالِم بحصتهء فيكون 
المبتا ع ع عير | يجتمعان على أحذ السالح. قال سحنون : وهذا إذا أضات 
الع باه فأمّا الشيمٌ اليسير» فإنّه يلزمُه السالمٌ بحسابه7». يريد سحنون©» : 
في المكبل لا في الجزاف والعُروض, إِلّا في استحقاق جزءٍ شائع. وقال يحبى بن 
يحبى» عن ابن القاسم : وإن كان يسرراً لا تحطب له فَْيرّدّه وحده بحصيّه من 


(1) لفظ «باب» ساقط في بقية النسخ 


(2) البيان والتحصيل. 8 : 261. 
(3) في ص وف : بخصته. 
(4) قوله : «يريد سحنون... جزء شائع» فمرة ساقطة في ص. 
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وكتب شجرة إلى سحنون. في الثّينَ يباعٌ في أزيار قد 2 م منهاء والصثير ف 
أزيار» والحوت المالح» فيشتري لرَجل من ذلك زيرأء أو أزيارأء أو مجارساً وقد قلب 
أعلاه رضي فيغيب عليه ثم أن بعد أيام قليلة أو كثيرة فيزعم أَنَّه وجد 
أسفله خلافاً لا قَلِب في أعلاه من التّينء أو الصّير وغيره من الحوت المالح» ويقول 
البائع : ما كان أسفله وأعلاه إلا سوا كا رأَيتَء ويأتي بما يزعم أنه وجده في 
أسفله. فلا يصدّقه البائعٌ» وكذلك ميلال العتّب يغيبٌ عليهاء ثم يأني في يومه أو 

من الغد بشيءٍ دنيء / يقول : إِنّه وجده في أسفل السّلال» 0 البائع. وَريُما 
اختلفا كذلك في اراق والبطيخ يباع في قفافه, فعلت أعلاه. 


فقال سحنون : إذا اشتروا على ما رأوا من أعلاه ذلك كذلك. وكذلك 
باع هذه الأشياءئ» ثم يأتون بعد أن غابوا عليبا» فيدّعوا خلافاً لما رأوا فهم مدّعون» 
وعلييم البينة نهم من حين أنخذوه م تفارقهم البيّئة حتى وجدوا الخلاف», وإِلّا 
حلف البائعٌ : ما باع إِلّا على أن أسلفه مثل أعلاه وبرئ. 


ومن كعاب ابن المواز : ومن ابتاع صِيرّة) أو مائة قفيز» ثم يستحقٌ 2) 
نصف ذلكء فله رد ما بقي, إلا أن يتهاسك به. وقال أشهب : تلزمه ما بقي» 
وكنائلك: إن لقنت عان. ردقال مالك فق افق معن لصفي راريدنا 
بقي» وهي أولى بالرّدٌ وإلّا فلا حجَّةَ له في الطّعام في استخفاف اليسير منه» أو 
نقص اليسير. 

قال ابن القاسم : وإذا أصاب في المائة قفيز ثلكهاء أو رُبْعَها معيبًء فليس له 
أخذ السّالِم بحصّته. قال مالكٌ : وكذلك الصِيْرَة في أسفلها خلا إِلَا أن يتّفِقًا 
على ذلك. وقال عنه أشهِبُ في الصّرة : إن قال أهل الطعام : لابدٌّ من هذا. لم 


وه 


يرد شيع منه حتى تجد الختلافاً ا ايل الجميمٌ أو يردّه. 


(1) في بقية النسخ : أعلى ذلك كله. وكذلك... 
,2( قِ ص ف : ففيز» فاستحق.. 


309 ل 


277/8 


وذكر قول ابن القاسم في الشّاتين» واحدة غير ذكيّة والقُلّتِينَ إحداهها 
خم وقول أشهبء وقال أصبغ بقول أشهبٌء وبقول ابن القاسم يقول محمدٌ. 

قال مالك في من ابتاع يفوك بأحدهم عيبا أو وجد مسروقاًء فإن / 
كان أوجه الصفقة: ؛ وفيه رجاءٌ الفضل» ؛ فله رد الجميع. قال ابن القاسم : يعني في 
كارة الثّْمن. قبل : فنصف الثمن ؟ قال : لاء حتى يكون أكثرٌء ويكونَ ما بقي 
له تبعأء وإذا رد القليل» فبحصضيه من اللمنه لايجا سبّى له وكين وتدلك 
صَبْرَة قمجء وصبرّة شعيرٍ تباعا في صفقةء كل صَبْرَةٍ بدينار» تُسْتَحَقٌ التي 
ليست وجه ذلكء فإِنٍ امتحقت الوجة» 2 د الأحرى, وإن فاتث نت وحيل كيلهاء 
. لزمئه بحصيها من الشمن» ولو التثر ما على أُنَّ كل قفي بدرهوء م يجز وقال ابن 
حبيب بخلاف قول ابن القاسم, وأشهبّء في التراضي» يأخذ الأدنى بحصته وقد 
استحقٌ ال ورد بعيب» فقال في رقيق في صفقة ل يوجد بأحدهم عت 
أو يستحقٌ» وهو الذي يُرَى فيه النّماكُ والرْبحُ» وكة الشّمنِ. ومن أجله اشْيرِي 
الجميع؛ فرضي المتبايعان بأُخذ المبتاع ما بقي بحصّته من الثّمن : إِنَّه جائرٌ لأَنّه 
كان بيعاً قد م بخلاف مَنٍ ابتاع عبداً وجارية, وهي وجه الصفقة 0 في 
المواضعة» فلا يجوز الرضا بأخذ العبد بحصّيه لأنّه ل 0 عا 1 يتم إلا بخروجها 
م الخيضة: - 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع دارين» فاستّحِق بعضُ واحدةٍ. فأما 
٠‏ أيسيهاء فلْيْرْجعْ بحصيه. وإن كان أكثرها وهي وجه الصّفقة ردّهما؛ وأمًا الدّيّكُ 
وها عمتتها. وقد قيل : هما كدارء فإن كان ذلك يسيراً في الصفقة لم 

ينتقض البيع» وهذا قول سحنون. 

ومن ابتاع جالعطا + فاستحق | تصيفة: فله رَدّ جميعه. قال ماللكٌ» في الدَّارٍ 
لصوا الس بن 
سكناه وعمًا اشتراه له فله رد الجميع؛ وأمّا نخلاتٌ يسيرقء أو من الدَّار ما 
لا يضيق عليه فيلزمُه ما بقي. قال : ومثل الشّمْن والسسّدُسِ يسيرٌ» والثلث كير 


وك 


ترد به الذَّار. 
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50 : ومن ابتاع عدَّةَ رقيق» فوجد بواحد عيباً» فإِنْ كان ينقص 
للف اهن أغرق الشملة شيا :رد الرأسَ وحدة بمحصه» وإن ن لم ينقصْ من ثمن الجملة» 
م يرد وإن كان ينقصُ من ثمنه لو انفرد. قال محمدٌ : وأنا أستحسن هذا في 
لني ملز ناا ع امن التور ركو نه 

ومسألة بيع السّفينة من الرقيق كتبتّها في باب عيوب الرقيق» وهي من 
العتبية”'», وهي في كتاب ابن المواز. 


قال : ومن باع ال بجاريتين» فردٌ واحدة من الاثنتين بعيب» وقيمتّها سواء» 
ليَرّجِعْ بنصف قيمة جاريته» فاتث أو لم تفْتْء لضْرّرٍ الشركة. وقال أشهبء في 
غير هذا الكتاب : يرجع فيها بعييهاء وإن كان العيبٌ بأرفع الجاريتين» ولم 
يدلّهما نقصٌ في بدنٍء فليَردّماء ويأخذ جاريته إن لم نَقْتْ في سوق أو بدنٍء 
فإن فاتتُ في سوق أو بدنء أحذ قيمتّها يوم قبضها الآخر. 

قال في الجزء الرّابع» في القيام بعيب» فقال : قيميُها يوم خرجث من 
الاستبراء»:بوإق ل 'تفث هذه .ولا المببعة». وفاتت الدّة. وقيمة الدَنيّة قيمة مُطَلقَة 
لا على الحصّة لانتقاض البيع» ويأخذ جاريته, وإنّما يفيثٌ الدَّنيّةَ ها هنا حدوث 
عيب | شين لا قز سبودء, كالروعد اليب ج11١‏ هروط الضفقة ران 
إن فاتتٍ المتفرّدة في سوق أو بدنء فلي لمعييةَ فقط بقيمتها من قيمةِ صاحبها: 
إن فاتتٍ الدَّابَّة فيأخذ تلك الحصّة من قيمة المنفردة؛ وإِنْ لم تف الدَنِيةه وها 
مع المعيبة؟ ولو وجد العيبّ بالذَّنية ردّها بحصتها من قيمة المنفردة؛ وإن 0 تفت 
المنقردة بشيء؛ ولو فاتتٍ ال وهي ك3 الاثنتين» رجع بحصة العيب في قيمة 
المنفردة» وإن وجد أن الجاريتين عيبا وماتت الأخحرى» فاختلفا في قيمتبهاء 
فادّعى مبتاعُها قليلاً. وقال بائعُها : قيميّها الُلئان, فليصفاهاء فإِنِ اختلفا في 
الصّفة فالقول قول البائع مع يمينه» انتقد أو م ينتقذ. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 256 
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وأنكر محمد فرق ابن القاييم بين المنتقد وغيره» وكذلك قال ابن حبيب») 
وقاله أُصبعٌ» في العتبية(!», وهو قل اهن 

قال ابن القاسم : ولو وجد بالمنفردة عيبا فردّهاء فإن فاتتُ أَرفِمٌ الإثنتين 
بحوالة سوق أو بغيره » أو فاتتا بذلك جميعاء فله قيمُها يوم قبضها الآخرء وإن 
فاتت لدَّد فقطء رد قيمتهاء ما بلغث, لا على الحصّق ور د الرفيعة, وهذه المسألة 


من أولها قد ذكرثها 2 كتاب الاستبراء» من رواية عيسى » عن ابن القاسم. في 
العتبية(!») وفيها معانٍ زائدة على ما ها هنا وهناك أشبه بذكرها. 


ابن القاسم : ولو باع جاريتين بعين» ترد عيباً بالدّنيّة فليْردّها بحصتها 


من الثَّمن وإن 0 بالرفيعة وقل فاتت ت الدّنية 3 د الرفيعة بحصتها من القّمن) 
أن ليم م ينتقضن كله مخلاف أن لو كان مها سلعة لم تفثء فإنه كان / بره 


الرّفيعة وقيمة الدبة نما بلغت » لانتقاض البيع كله ويأخذ سلعته. ولو كانت هذه 


التلعة مما لا ضرّرٌ فيها بالقسمء ؛ لاحَتَبَسَ مبتاعها منبا قدر حصّة الذَّنيِّة الفائتة» 
ورد ما بقي؛ ولو فاتث هذه السلعة» وقد فاتتٍ الدَّنيةٌ لرَدّ المعيبة الرفيعة وحدها 
بحصتها من الدَّنيّة في قيمة السلعة الفائتة 


سن ابتاع عبدين ف ضفقة فوجد ببهما عا فرضي أحر هما ورد د الآخر: ٠‏ 


فإن رذ د الأدن» فذلك له بقيمته من قيمة ة الارفع في 0 يوم البيع عل السسّلامة؛ 
وإن 5 د الأذ ؛ فليس له ينين الوه كا لو كان الأدن سالماً. هذا فو مالك 
وأصحابه. 

ولو ابتاعهما بالخيار» فوجد ببما أو بأحدهما عيباً قديماً. أو حدث ذلك في 
يام الخيار» فليس له ردُ أحدهما في أيّام الخياره رفيعاً أو دنا وإنّما له ردُهما أو 
حبسئهما بمجميع النّمن؛ ركذلك لو وُعِبَا له لثواب» فليس له رد أحدهماء لا الأفعُ 
ولا الأدنى, إلا أن يناخلهما فوت» أو يكن قد آثانه فيصير حيكذ كالبيع بغير 


(1) البيان والتحصيلء. 4 : 104 وما بعدها. 
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خيارء فإن أصابه بالأرفع فشاء ردَّه ردّهما جميعاء وإن كان بالأد» فله رده 
وحده. قال : ولو أصاب العيبّ بهما. يريد: في بيع الخيار» فليس له إِلّا ردّهما أو 
حبسهماء بخلاف البيع بغير خيار» قال : فليس العيبُ أوجبّ له فيهما الخيارٌ 
بل خياره فيهما قائم. 

ومن ابتاع ثوبين بعشرةٍ دنانيرء فوجد بالأرفع عيبأء وفات الأدنى» وهو قدر 
رَبْع الصفقة» ردّ لمعيب وحده, وأخذ حصئّه. وكذلك / إن كان الثمنُ قمحا أو 
زيتأء ولا ما لا ينقصه القسمُ. 


قال مالكٌ : ومن أراد رد عبد اشتراه بعيب ) فصولِسَ منه على عبد اخرّ 
فاستحقٌ أحدهماء فذلك كشرائهما في صفقةٍ» قال : وكذلك إن صالح على 


09 


لاسا 


قال ابن القاسم : وإِنٍ ابتاع عبدين بدارِء فردٌ أدناهما بعيب» فلْيَرْجمْ 
بحصيه في قيمة الدَار لا في يقبا وكذلك لو باعها ماله عدَدَ ما يصلح فيه 
القسسْمْ من الَّيِابء وغيرهاء فليْرْجِعٌْ في القيمة, ولا يرجم فيها وإن لم تَفتُ. 

قال أصبغ : وأرى إن كانت بِحُدْنَّان البيع وقزبه» وقبل تعيّر الأسواق» أن 
يرجع فيها بعيبه''» وينقصَ منها بقدر ما يرد 

وقال ابن القاسم : يرجع بذلك ثمناً. (قلتُ) محمد : © ولا ضْرَّرَ على 
مشتريها ؟ قال : فهو ضرر على بائعها إذا صار يرجع إليه من الدَّارٍ قر تمنهاء 
لا يسعه ولا يكفيه. 

ومّن اشترى مائة عبد فاستحقٌ مها سدمها شانما فإن كانت لا يع 
على ذلك الجزءء فهو مُخَيّرَ عند أُوَلِ الاستحقاق قبل يستحقٌ» بين أن يرد 
الجميع» أو يقاسكء وإن كانت تحمل القسنْمّ فلا خيارٌ له. ويلزمُه ما بقي 
كالدار العظيمة تحتمل القَسلْمَ يُسْعَحَقٌ منها جزم يسيرٌ سائمٌ» فيلزمُه باقيها. 
(1) في ص وف بعيما. 0 
(2) في ص وف :... غحمد : ولا ضرر... 
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ومن باع عبداً حاضراً بعينه» وعبداً موصوفاً إلى أجل» في صفقةء فاسئّجقٌ 
المعينُء نظر ما قيميّه من قيمة الموصوف إلى أجله وحال بائعه: فيدُقّ حصة 
المستحقٌ» ويشبتٌ الباقي» وإن كان المستحقٌ وَجَهَ الصفقة) انتقض البيغ كله: 

ومَن أسلم ثوبين في فرس» / فاستّحِقٌ أحدُهماء فإن كان الأْفِمُ انتقض 0/8ثر 
السلَّمُ؛ وإن كان الأدنى» مثل أن يكون رُبْعَ الصفقة, وفات الأفِمُ أو لم فقيل 
له : ادقع رَبْعَ قيمة الفرس يوم الصفقة على صفقةٍ إلى مثل أجله. مثل ما لو بايعه 
بفرس بعينه» ويكون لك الفرس» وكذلك في وجوب العيب. قال : وإن وجد 
بارفنها عيبا والفوش اتععةء رد لمعي والادقه وأخذ فرسه إن ل يفت أو قينمته 
إن فات» وإن فات الأدنى» وهو ُُ الصفقة) 5 الف مع قيمة ة الأدن ما بلغثٌ» 
وأحذ فرسه لا أن فرت فللا يرد د إلا لأف ويأخحدٌ ثلاثة رباع . قيمة الفرس 
تللق يوم اببيع؛ ا الأسواق ف الفرس 5 هذا فوت 7 لا 5 ذُ إلا المعيبٌ 
وحده. كان الأرفع أو الأدن. (وإن كان العيبٌ بالفرين فردّه أخذ ثوبيّه 7 فات 
منهماء الود قيمته ما بلغثُ» كان هو الأرفع أو الأدنى)). 


وبعد هذا بابٌ في الشقة أو العَرّصّةٍ توجد أَقَلَ من الذَّرْع المشترط أو أكثر. 


غني رخدت عدم عت أعره.فها أن بايذ وا عي يريد محمدٌ : : من 2 


. قيمته) أو ترذه مع ما نقص عندهال .وترجع ب بقيمته فحنا 


ولو اميق بحرية» فل" شيء ء عليبا 5 العيب الحادث عندها / أو ترجع 8 /80ظ 
بقيمته اما 


(1) قوله : «وإن كان العيب... أو الأدني» فقرة سقطت فيات. 
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ومن العتبية!!»» قال سحنون : وإن نكِحَتْ بعبدٍ مضمونٍء فقبضته» فالفته 
عي فَلتَرّدّه فإن فات. ردَّتٌ قيمبّه ترج عي ببلهه [وكذلك من قبض عبداً 
من سليء فمات بيدهء ثم ظهر على عيبء فلْيرُدٌ قيمئّه» وبرجع بعبد مئله]2, 
زقيل أيضاً عن سصحتوت» وذ أروه :> إثه ينظ ها قيمة العيت ميف فإن كان ريقهة 
رجع عليه بربع عبدء فيكون معه شريكا في مثله. يريد : إذا مات. 


رقا عمد بن عيذ الشكم : إذا أسلم إليه مثة دينار في عبد يصفه فقبضه 
وأعتقه. أو كانت أمة» فأولدهاء ثم وجد بأحدهما عيباًء أو اسبّحِنٌ نصفه ريق 
فإنّه يرجع بما نقصه العيبُ من قيمته. لا من النّمنْء بخلاف العبد بعينه الذي 
ينفسخ فيه البيعٌ برده» وهذا لو رده رجع بمثل» فلينْظْ إلى قيمته سالاً. فقيل : 
مائتين. ثم يُقَالُ : ما قيمبّه وبه العيبُ ؟ فيُقال : ماثة» فيرجع عليه بمائة دينار. 


قال عبد الله©© : وهذا لا وجه له أنه إنّما يجعله كأنّه قبض نصفٌ 
ا ل : قبضّ غير صفقته, 


ده 


د. قيمتّه 5 قال ابن القاسمء ويتبعغه بعبد, وهذا أشبه الأقاويل بالصّواب إن 
شاء الله 


ومن الواضحة, قال : وتئن أخذ عبدأ من دين كان له من سلف أو َيه أو 
من دِيّةِ خطأء ثم وجد به عيبء أو استّحقٌ فانظزء فإن كان يشبه أن يكون غناً 
ل اشتراه به من كَيْنِ أو دي فيرْجِمْ بجميع ذلك» وإن كان لا يشبه أن يكون 
نا له وإنما أخذه على الهضم لبن لعُذْم أو صلق هيرْجعْ بقيمة / العبد بعينه؛ 
أو غيره من السّلع إن كان, وفيه اختلاف» وهذا أحبٌ إلىَّ» وقد ذكِرَ عن مالك. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 271. 

(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص وف. 

(3) في ص : قال أبو محمد ؛ وني ف : قال عبد الله بن ألي زيد : 
(4) في ف زيادة ما نصه : واطرد على أصل مذاهيهم إن شاء الله. 
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ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن ابتاع عبداً بمائة دينارء 
فمات عنده. ثم علم فيه بعيب قديوء فصالح منه منه على مائة درهج قبل علمهما 
بقيمة العيب, فذلك جائرٌ نز وإن لم يعرف» وإنِ استّحقٌ حرأ رجع بقيميه كله 
ولو استّحقٌ مسروقاً م يرجع عليه بسئيء» ورجغ مستحقه على بائعه م 


فيمن يك دارا أو أرضاً أو شَقةٌ 
على أن فيها من الزّرِعَ كذا وكذا 
فوجد قل أو أكترَ أو وجل في الذَّارٍ حائطاً لجاره 


من كتاب ابن المواز : قال مالك : ون اشترى دا على أن فيا ماثة ذراعء 
فوجد زيادة ذراع» فهو محر ف أن يَعْرم خصةه ة الزيادة, أو يرد ذ البيع 5 إلا أن 
يدع له البائعٌ الزيادة. 

وإِنِ ابتاع 0 عل 5 فيه سبعة أذْرُ ع فوجد كاي فذلك للمشتري 
بزيادتّه . قال محمد : وله ارد في الميات: 


قال أشهب : وأمّا الع يبتاعها على كيل سما فتزيك ليرد الزُيادة 
ويلزمه البيع فيما بقي. 

ومن الواضحة؛ ذكر في الوب مثلّ ذلك. قال : وهو ثوب بعينه يقليه فلم 
تم البيعٌ». قاسه. وقال في التقصان : إن فات بالقطعء فليَرْجِمْ بقيمة ذلك. 

قال : ومن اشترى عَرَصة على رع مسمَى» ٠‏ فهي كالشمّة في ذلك في 
الزيادة و / التُقصان» ما الَار ذاثٌ البناء والمنازل» فليستٌ كذلك, لأنّ هذه 
نما 9 بحدودهاء فإِن حي مع ذلك الزّرعء فهي كالتحلية والمراوضة» وإِنْ 

نقص الزرعٌ يسبرأء فلا قو للمبتاع» إلا أن يتفاحش النقص بما له خطر» فيكونَ 
عيبا يرد :به إن شاءه أو يكون اشترط الزَّرعَ اشتراطاً. منصوصاًء فيكون له فيما 
ل من النقص؛ وكثرء مثلما لو قلنا في الشّقة والعرصة : نه عيبٌ» وهو في 
العَرَّصَة والشّقة عيبٌ» كان ذلك بشرط»ء أو تذكر من البائع فقطء ما قال مالكٌ 
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في الجارية التي تعُمْ أنّها عذراءُ أو طباخة. ولو ذكر في العَرَّصّة مع الرَرْعِ 
الحدوةء 1 يكْنْ كالدّان 5 العَرَصّ إِنَّما يُرادُ منها الزر ع ك يراد من الدَّار البناء» 
وقاله كلّه أ أصبعٌ وغيره. 

ومن كنات أخر قال .يتوق اق الكزي يشتربه على أنه سبعة في مانِ, 
فإن وجده أكثرٌ من ذلك فهو للمشتري» ولا كلام فيه اللبائع برد د ولا زيادة عن 
وإن أصابه أل فامبتاعٌ مُحيرَ بين رذّه أو الرضا به مما يقع عليه من النّمن؛ وأمّا إن 
قال > غل أن فيه كذا ركذا ذراعاء على أن كلّ ذرعٍ بعشرة. فهذا إن أصاب 
زيادة» فالمشتري لا يأخذه إِلَّا بزيادةٍ من الثّمن بقدر الأذرُع كا سمّىء وإِلَّا ردّه؛ 
وأمّا في الثقصان» فيلزمُه بحصّة ما نقضٍ مراكمو وأما الدان يشدريبا عل َ فيها 
ألف ذراعء فأجمل ذلك» أ قال : لكل لج من الشّمن كذا. فهذا إن وجدها 
أزيد» فللمشتري أخذهاء وذ ادها أقل» فهي تلزمه بخطاط ما نقص ذلك 
القياسسُ من الثّمنء إلا أن يكون ما نقص منها كثياً يضر بهء فلا يلزمه ذلك 
بحصّيهء إِلّا أن يشاءه0. الْظرُ قول سحنون في الدَّار : للمشتري أخدّها. وم 
يُمْسّرٌ هل بزيادةٍ ما زادث» أو بالقّمن الأول وما أراه يأخذها في الرّيادة إِلّا بعرم 
حصة الزيادة من الّمن لأنّه قال : لأنّه يضِرٌ به فيما يبقى منها. يريد : الزيادة. 
قال : إلا أن يكون لا يضر لسَعَةِ الدّارِ وكثرة طرقِها ومرافقها. قال : وليستُ 
كالتُوب» ولا كالصيْرَة. وقال في الصّيرةٍ : يرد الزيادة» ويبحاسبُ بما نقص» وتلزمه 
إذا لم ينص كثياً. 

ومن العتبية»؛ من سماع عيسى : قال ابن القاسم : ومّن اشترى دارا على 
أن فيها أل ذراع» فلم يذ إلا خستيائق فهو مير في أخذها بحصّيها من 
لنَمنء أو يَردْ. وقال عنه أسد: إِمّا يأخذها بجميع الثَّمنِ أو يردّها. قال عنه 
عيسى : فإن كان فيها بنيان© فائهدم» ثم قاس» فلم يِذ إِلّا خمسمائة» قال : 
يلزمه بحصيها 
وا اه :لا أن بيعاءة رق ال لذ أن يشاع. 


,2( البيان والتحصيل؛ 7 402. 
,3 في ف : بيتان. 
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قال أصبغ : ون اشترى دار يكل ما فهاء وك حق هو لهاء فهدمها إلا 
حائطأ أقام جار بين أله له فلا حجة للمبتاع بذلك على بائعه؛ وإن طلب بيه 


نه م بيه منه فيما باع لم يلزه | لا أ يعي لله بعه ذلك الحا به وبال 
منكر ٠‏ فلَيَحْلِف لهء فَأمًا قوله : اشتريثٌ جميعَ الدّاِ فهذا منها. فلا يمينَ له بهذا؛ 
. لأنه إنّما باع منه كل حٌّ هو طاء فليس هذا من حقوقها. 


ذكرٌ ما يُفِيثُ السلّمَ وأعواضها ف في الردْ / بِالعَيْب والاباه نستِخْقَاق 
وكيف إن أححدّ بِالدّمَن عرضاً أو دَراهم؟ 


من كاب ابن المواز : وليس 2 ير السوق 5 المغيب يفيت رده فإذا 55 


8 /82ظ 


فغيّر السوقٍ في ثمنه إن كان َرضأً» أر عبداء أو نا فوتاً يوجب قيمته) إلاأن. ٠‏ 


7 ع ال أو ور فر 5 وكذلك ما د 0 ير السّوق ف 
عرطيه فوتٌ على ما ذكرناء وكذلك إن فكعت 0 التّواب» وتغيّر سوق 
عرضها*» فله قيميّه . 


قال ماللكٌ ٠‏ : ومن باع ا بمائة ة دينار» فاته لع أو ردنت بعيب» 


ليرج بامائة إلا أن يكونّ ما دفع فيها لا يشبه أن يكون نا له» مثل:ما يساوى 
خمسينء فهذا يرجع بالعرضء فإن فاتٌ» فبقيمته. ابن ل : لأنّه أخذه على 
التجاوز والهبة» أو لَعسِرَّتِه وإن كان يقارب المائة» فهو بِيمٌ و فعليه المائة» 
وكذلك إن أخذ بها قمحا كيلاً, فليرٌدٌ المائة إِلّا أن يأخدّه على التجاوز في قلبه» 
فليردٌ مثلهء فات أو لم يفت ولو باعه بلمائةه على أن يأخدٌ بالمائة عرضاً سمّاهء 
فكأنّه م يغ إلا بالعرض» والمائة لغوء فلا يرجع ِلّا بالعرضء فإن فاتء فبقيمته» 
ينه جوالة الأسواقء إِلّا فيما يُكال أو يورّنء فليَرُدّه أو مثله فإن لم 2 
كيل أو وزن” © فقيمنه وكذلك إن كان العِوَضُ سكنى دارء أو ركوب دابةَ رجع 
0( في ف : استحقت أمنه بفوات. ش 


(2) في ص : عوضها ؛ وف : ف عوضها. 
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بقيمة ذلك» فإن رُدّ الموزون أو المكيل بعيب» أو استّحِقٌ ونه عيبٌ أو عرض 
حال صوق ترد فيد إلا / فيما ُكال أو يوه فيردٌ مثله ما لم يكن جزافء 
فر متف وإرن كان المعيب. خرصا محعمونا رجع بمثله» ولم ينقض البيع؛ ولو 
استّحِقٌ ما أخذ في الثمن؛ أو ردَّه بعيب» ب جع بالثمن ما كان» فات أو لم يفتُ. 


1 


قال ابن 0 ف العتبية!!), عن مالك 5 من باع ا بدنانير» ثم 
أحذها اد اله ا وحال الصرف, لير جع بالدّراهمء بيخلااف 
العرض يأخذه ف الشمن؛ فإن أخذ به2» عرضاء فذكر مثل ما ذكر ابن الموّاز. 


بابّت 
في مال العبد وعَلَّي وغلّة النّخل 
في ارد بِالعَيّب والبَيع الفاسد 

من كتاب محمد : ومّن رد عبدأء أو نخلاً بعيب» وقد استثنى مال العبدء 
لمر المأبورة في النّخل» ليرد الملل والتّمرة» وإِنْ كان أكثرٌ تنأ فإن هلك ذلك 
بجائحةء أو تلفء لم ينقصْ ذلك من الثّمن. 

وقال ماللكٌ : إذا تلف الما عند المشتري» فلا يضمئه, وأخيد ميم النّمنِء 
لّا أن يكون أكله. بخلاف الغلَةٍ المؤتنفة. قال محمدٌ : ما لم جد انمره فإن 
جذّها حتى يُفيتهاء 00 ا ا رد مثلهء وما لم 
يؤْيْرُ يوم البيع» فهو كغلَةِ مز 

وقال فيمّن ابتاع نخلا لاع فا يجا جعر اما فيح وقد أفرث فإن 
طابتٌ» فهي للمبتاع, 50 أو ١‏ يدها وإن لم تطبء رَدثْ مع الأصل 
ورجع بما أنفق» وكذلك إن رَدتْ بعيبء وليس فيها تَمْرٌ يوم الشراءء وهي الآن 


س7 
البيان والتحصيلء 7 : 307 


رو في ف : فإن أخذها عوضأء فذكر ما ذكر... 
٠ 03١‏ لفظ «باب» ساقط في بقية النسخ. 
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قال ابن القاسم : وما جز من صوف كان يوم البيع / على الغنمء فليرة مثله 8 /دةظ 
أو قيمتّه في الرّدُ بالعيب؛ وأمّا في التفليسء فَليَحْسِيبٌ هته من قيمةٍ الأجل» ويردً 
بالعيب ما وُلِدَ للأمَةٍ بعد الشتراءء أو قيمة الولد في الغنم إن أكلت أو ثمته إن 
بعتّه؛ وأمّا في التفليس» ؛٠‏ فلا شيءَ للها مو ذلك آنا أخيد الأمّهات بجميع النّمنء 
وإلا فله الحصّاصُ ما لم يكْنْ ولدّها معهاء م يبع وم يتُلّفء وما أفاد العبدُ المردودُ 
بالعيب من غير كسب يده عند المبتاع أو ماله المشترَط» فإنّه يرد معهء إلا فلا 
رد له وبردُ ما انتزع من ذلك كله إِلّا أن يبلك عند المشتري» فلا شيءَ عليه 
فيه وأمًا خراجه» فللمبتاع و ن ل يقبضّه حتى يردّه بالعيب. [لعلّه يريد: عند 
المشتري» وهو بيد العبد, أنه قال وَل الباب غير هذا]0). 

قال مالك فيمن ابتاع عبداً له ثلائة أعبدٍ فاستثناهم, ؛ ثم وجد ببعض عبيد 
العبد عيباء فلا رد له بذلك؛ ولا قيمةَ عيب؛ لأنّه مال العبد. وهو لو هلك ماله 
في الثّلاثِ لم يرد ولو نزل بالعبد نفسه شي رده ولا شيءَ عليه فيما هلك من 
ماله» وعبيده في العهدة, ولا في رد نفسيه بعيب» ويأخذ جميمَ الشمن. 


في بيع المصرّاة ورذّها لذلك 
من الواضحة قال ابن حبيب : ومن الغْشْنّ ما : 7 عليه السنلام. 
ل 000 م لومم وأصلّه 
رأت غلاماً قد صِرّى في فقرتة 2 ماء عا غنفوان شرتة 


(1). ما بين معقوفتين زيادة من ف وت. وأوله. في ت : قال. 3 العل.+ 
(2) متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن ألي هريرة. ونحوه في |! لسنن الأربعة في كتب البيوع وأنواع النبي 
عن التصرية. : 
(3) البيت في لسان العرب؛ مادة : «صرى»؛ وهو للشاعر. العجلى ؛ وروايته فيه :... عنفوان سنبته ؛ 
ورواية اف : عدفوان بشرته. 
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وليست المصرّاة من الصّرارء ولو كان منه لقيل : مصرورة» ونُسَمى المُصرَاة 
امحفلة ؛ لأ لبن / أحفلٌ في ضرعهاء فصارتُ به محفلة, ولا كرد حافلاء 
ابل الوفلئية الضرٌّ ع, وهذا أصل لكل من باع شيئاً وزيّته بغش أ للمبتاع 
رده 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : قلت لمالكِ : أتأخذ بحديث 
المُصرّاة ؟ قال : نعم» وإنما اتبعٌ ما سمعت» أو لخد في هذا الحديث رأبي7". 
وم يل به أشهبٌ وقال : قد جاء ما يضِعٌفداة) إن الغلة ِالضَّمانِء وسألتٌ عنه 
مالكاء فكائه ضركقة. قال هيت : وهو لو ردّها بعيب» وقد أكل لبنهاء فلا شيءَ 
عليه ا 

قال محمدٌ : والذي يأخذ في الصّاع في المصراة خاصّة بوبه أحد ار 
القاسمء وإها دير بعد أن تحلب مرّتِينء فإن حلبها ثالثة لزمئه» وذلك في الذي 
أصرثٌ» ول يدر البائع والمبتا ع ما حلابها ؟ ولو كانت غير مصرَّاةٍ في إبان لبنهاء 
فدرّثُ» فَحَلَبهاء فليَرّدٌ حلابّهاء ولا يردّها إِلّا أن يكون البائعٌ عَلِمّ بجلابها فلم 
مخبره قدره. 

وإنِ اشتراها في غير إِّانَ لبنهاء والبائع عالمٌ بوجه حلابباء فلم يذكرُء وجاء 
نان حلابهاء :قال أشهب : فللمبتاع ردُهاء حُلِيَتْ أو لم تُحْلَبْء إذا كانت شاةً 
لبن. وقال ابن القاسم : لا ردّ له حتى يبتاعَ في إِبّان لبنها ويكتمّه الجلاب. قال 
محمدٌ : وأرى أن ينظرٌ في ثمنهاء فإن كان في كثرته ما يعلمٌ أَنَّ ذلك لا ييل 


(1) في ف : إأبى. 

(2) فيا ف : ما يضعّفه. وهو قوله : الخراج بالضمان. وقد... والحديث رواه أحمد في المسند مسند 
عائشة, وأبو داود» وابن ماجة في سننيسهما ني «كتاب البيرع» عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما 
فاستقله: ثم وجد به عيبأ فرده بالعيب. فقال البائع : غلة عبدي. فقال النبي عَْتَه : الغلة 
بالضمان. 
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لشحمها ولحمهاء ولا للرّغبةِ في نتاج مثلهاء فإِنْ ظهر أ أن الغالت من ذلك أنه 
الأبن» فَليْردّها إذا كتمه البائع وثبت ذلك. 


تم الجزء الثاني من أقضية الييوع 
يُْوهِ الج الثالثُ إِنْ شاءً الله 


وصل الله على محمد 


(1) لا شيء من هذه الفقرة في ف ؛ وني ت : كمل الجزء الثاني من أقضية البيوع من النوادر والحمد 
لله. .وبعده كتاب الاستبراء من النوادر. جامع القول في المواضعة رأحكامها. والملاحظ أن كتاب 
الاستبراء غير وارد في هذا ا حل في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق. 
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بسم الله الرعسن حمن الرحم 


/ 5-8 الكَالث 4/8قظ 
من أقضييّةِ البيوع 
أبوابُ الإمسيطتاء 


باب 
يبع العيد وله مال وكيف إن باعه وامتئنى ماله 1 بعضه؟ 
أو بنع الشّجَر واستثتى الكَمَرَةَ أو بغضها في العَقْد أو بعده 
والأغوى في ذلك وجامع القَضاء في مال العيد 


من الواضحة : ولا يجب لكام في السنة فال العبد إلا باشتراطه» فإن 
اشترطه» فهو له كان عيبا أو دَيْناً أو ناضاًء أو عرضاً معلوماً أو مجهرلاً؛ وإن 
م ا سس ل 0 
من الّمن) وَإِنّما يقد المي بالانتزاع» ولو كان ٍ اله د 0 للعيد وطُدّها 
بغير إِذنٍ السسَيْد. قال : ولا يجوز في مال العبد, وِثّمَرَةِ النّْخل اشتراطٌ نصفها. 
وكذللف ف علية السيف:. [ولا إن قال البائع : أَبيعغك العبد بنصف ماله. وكذلك 
في النّمرة» وحلية الستّيف]. وقاله كلّه مالكُ» ومن كاشفتٌ من أصحابه. 


في ف : وهو تبع. 
الفقرة : «ولا إن قال... حلية السيف» ساقطة في ف. 
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من كتاب محمد : قال مالك : وإذا لم يشتر طْ في البيع مالّ العبد, ولا 
00 القّمرة) فله أن يزيدّه شيعاً ٠‏ ليلحقّ المالّ ل ببيعه. وقاله ابن الفاجيمء 
وأصْبَمٌ. قال عيسىء في العتبية(!», عن ابن القاسم يجوز وإن كان كاله عيناً 
واشتراه لعين» فأما | إن كان عرض فليس فيه كلام. 

محمدٌ : وروي عن مالك أن ذلك لا يجوز بعد العقد إلا أن يكونَ مالاً 
معلوماء فيشتريه بعين إن كان غرضا / أو بعر إن كان عينا وَأخود بهذا أبن 2,8 
وهب وان عبد الحكم, » في المال والثّمرة. 

وقال 9 زيد» عن ابن القاسم 8 إن كان. ببحضرة البييع وبقربه» فجائزٌ وإِلّا " 
يَجُزْء وقال عنه أصبمُ مثلّه في العتبية©, في مال العيب. وقال عنه عيسى مثله في 
التّمرة : إِنّما يجوز بحدثان البيع. وروى أشهبٌ أن مالكاً لم يجزه فيهماء وروى عنه 
إجازته» وأجازه أشهبٌ في القّمَرَِ» ولم يُجِرْه في مال العبد» ورواه عن مالك أيضاً. 

ومن ابتام عبداً مائتون سوى مائة, وقال : أردتٌ ماله فلا قول له 
وكذلك عر اانخل لا بور وذلك للبائع. 

قال مالاتٌ : وللسسيّد أن ينترعَ صداق الأمَةِ وهو لما حتى ينتزعّهء وإن 
باعَهاء فهو له وإن أعتقهاء فهو اء إِلّا أن يستثنيّه. وإن باعها قبل البناء» فهو 
له وإن كان نكاحه وا فهو للمبتاع إن م يبن مها إلا بعد البيع. 

قال ماللكٌ : ولا يجوز أن يستثني نصف القّمرةٍ المأبورة» ولا جزءاً منهاء و 
يكن من ل النّاس. قال أشهت : فإنْ َل 0 أفشيتة ورأيته افوا والعيذ 
0 تقيف: ماله فذلك جائز وكذلك بعد الصّفقة ذلك له في المال كله 
أو بغطية. قال عنه سحنون» 5 العتبية(4) لا أ باستثناء نصف الَّمْرَق أو 


)1( البيان والتحصيل» 5-7 3170. 
)2( البيان والتحصيل. 7 0. 


(4) البيان والتحصيل؛ 7 : 5 
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نصيف مال العبد في البيع؛ وقاله أصبعٌ في الثّمرة. وذكر ابن حبيب» عن ابن 
الماجشون مثل قول مالك في الثّمرَةِ ومال العبد. 

قال أشهبٌ؛ عن مالكِ : ولا يجوز بِيعٌ أحد الشريكين في العبد حصته فيه 
إلا عاله؛ وإن باغه مهما ولم يُسَمّه لم يَجُرْ. وقاله ابن القاسم. قال ماللكٌ : / 
لأَنّه لا يكون للمبتاع إِلّا باشتراط . ركذلك روى عيسبى. عن ابن القاسم» ف 
العتبية!!2 قال : وكذلك إن كان لضفه حرا أو لاخر فلا يشتريه لامكل 
في المال محل بائعهء يقر في يد العبد لا يحَرَّكُ. قاله مالكٌ» رئيس للبائع أن 
يستثيّه» فإن لم يذكراه عند البيع» #افقال البائع + بعثّه يغير مالا؛ فالبيع فاسدٌ قال 
سحنون : وإن باعه من شريكه, على أَنَّه ماله للبائ ثم فذلك جات لأنّه 
كالمقاسّمّة بخلاف إن اشتراه غير شريكه. 


أصبّعٌ» عن ابن القاسم : ومن قال : أبيعٌك عبدي بكذاء وله مائةٌ ديار 
أرفيكها. م يصلّحْ ذلك. يريد : والنّمنُّ عينٌ. 

ومن كتاب محمد : قال ابن القاسم : : ومّن باع عبدّه ومسي 5 ماله 
ل إلا أن يكون ماله عي العدت؛ وهو .حاضرٌ يراه وإنّما لسن في الجميع. 
قال عنه أصبغ في العتبية” : ويجوز إن كان الكَمنقرضماء والمال. عينا: :قال 
أصبعُ ارالك إذ! روني الخيري على معرفة الذّهبء والوّرق» وأثانه©» معروفة, أو 
العرض بصفته وعيّنه» ونخالفاً للعرض الذي يُعطَى في ثمنه. وأمّا مُجْمَلاً لا يدري 
ما هوء فلا يجوز.ء كان عيناً أو عرشاء وإن اشتراه بعرض ) بخلاف ما واقدي 
حميع المال. قال : وأجاز ابن 0 أن يستثني نصف ماله وهو عرض والنّمن 


و. ع 


عرض من صنفهء قال أصبغ : لا يغجبني. 


)1( البيان والتحصيل؛ 7 357 


(2) في ف :أو لأحد. 


)3( البيان والتحصيل. 8 


40) في ص : وأنما لها ؛ وفيت وف : وأنما له. 
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قال مك +ثقال ايت :+ [ذا ]ون لد العر يكيق أل الميدة فق اميه 
من عالهه قفعل» وأحد الاح بيدة حتمكه قله أخذها ميق حا فآن باغاوة), 
وبقي ماله / لحماء فليأمحذ الآخرٌ مثلّ ما أخذ الأول ثم يقتسمان ما بقي. 

قال أصبغ : لا أحبٌ لأحدهما أن يأخذ شيئاً من ماله وإنْ أذنَ له شريكه 


2 


ورد إن فعا + اله أن يأخذ شريكه مثله. 


وقال في كتاب العتن عن مالك : وإذا أخذ أحدّهما حصّته من ماله بإذن 
شريكه, ثم باعه بعد ذلك؛ فثمنه بينهما نصفين» وإن استثنى ماله كان بينهما 
نصفين. قال أصبعٌ : لأن ما تركه شريكه صار ملكا للعبدء لو شاء الذي تركه 
انتزاعه, لم يكن له ذلك إلا باجماعهما. 

قال : ومن ابتاعَ عبداً» على أن مالّه مائة دينار يفيه إِيّاها البائع, لم يَجز. 


وفي آخرٍ كتاب الإستبراء بابٌء فيه ذِكْرٌ الأمَةٍ تباغ وعليها حلي وثيابٌ» 
فيختلفان فيه أو ك1 أو يشرط وهو يشبه معاني هذا الباب. 


في مال العبد المستحقٌ 


ومن اشترى عبد واشترّط مالّه 


م كناب محمد : قال ابن القاسم : : ومن .ابغام عبد + ثم باعه» فاستجقٌ 
وبيده مال أفاده عند المشتري الكّاني قال ““قماله 0 إلا ما وهب له 


2 


قاض فلينتزغه منهع وكذلك ما أفاد من عمل يده أو من ربح مال دفعه إليه 
0 


السَيّدُّء فذلك له.:-وما كان من غير ذلك» فهو للمستحقٌ. 

ومن مات وبيده عبدٌ بعد أن أفاد عَبْدَهِ مالأ» ثم اعترف مسروقا» فالمستحقٌ 
مُحَيرَ إن شاء أخذ الال الذي ترك بيد المبتاع مما أفاد عنده لو لم يرجم مبتاعُه 
بالنّمن على بائعه» وإن شاء اتّبِع الغاصِبّ بقيمته» وكان ما ترك لمبتاعه. 


(1) في بقية النسخ : باعه. 
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ومن اشعرئ عبداًء والنشقتن مالم ارول جعازية رهنها البائع» فإِنٍ افتكّهاء فهي نهب 86/8ظ 
للعبد. قال خحمِكٌ :+ عليه أن. يفتكها من هالة. 
ومن اشترى عبد واشترط ماله وله جارية 5 خافل منه فجاريته َبَعْ له 
وولدها للبائع» لأنّه ليس بماله. ولا أفسحٌ به البيم» لأنّه لو اشترط ماله وللعبد 
جمل شاردٌ وعبلٌ أبن فلا 2 بذلك. قال محمدٌ : وأظنها لابن القاسم, من رواية 
أي زيد وأنا أي عنها. 


في في اللَمَرَةِ أو الع ا ند 
وذكر لجائحة في ذلك - 


من الواضحة : : ومن باع مر حائطه. واستثنى 8 رَ أربع تَخلاتٍ بأعيامهاء 
جاز ذلك لت أو كرت 


وؤكرٌ الجائحة فيما يق من الثَّمَرَةِ والصَبْرَةٍ مذكورٌ في باب الجوائح. 


ومن كتاب ابن ار والواضيحة. : : ومن باع 2 ةا أو صُيرَة فله أن 
يستشي منها كيلاً قدرٌ الت فاقل» وجوز أن يشتري منها جزءاً شائعاً كان أكثْرٌ 


َِ 0 


من الث أو أقلّ. 
ومن الواضحة: وإِنْ باعه ذلك بثمن إلى أجل» فلا بأسَ”؟2 أن يشتري شيئاً 
منه بنقبء وله أن يشتري منه مُقاصيّة مثل ما يجوز أن يستثنيّه» ولو باعه بنقب» فله 
أن يشتري منه مثلّ ما ذكرنا بنقد» إلا من أهل العينة» ولا يشتريه منه إلى أجل 
فيصير بيع وسلف وإن لم يكونا من أهل العينة» وما بعرصي. فيجورٌ نقداء إلا 
يجورٌ إلى أجل» فيصير الدَّينُ بالدّين إِلّا أن يكونَ القّمَرُ الأول بنقد) فيجوز 
شراه منه بعرض نقداً / أو إلى أجل. 87/8 


(1) في ص وف :... أجل فلا يشتري شياً... 
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ومن العتبية(1) : ا شين عن مالكُ» ف من باع حائطاً فيه اماف مع 
الّمرِء فله أن ي+ يشتري من صف منها مثل ثلث جميع الَمرِ الذي باع» كان ما 
ابتاع من ذلك الصئيف أكثرٌ من ذلك الضنك أو أقله» إذا كان لد رَ ثلث 
الجميع. 


ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك لمن باع تَمَرَةَ حائله جرف أن ينتقي - 


من صنف منها كيلاً مسمَئ. وقال أشهب : إلا أن يكونَ ذلك الصّنف كثيراً 
مأموناء ويكون ما يستثني منه تبعاً لما بقي منه. 

وقال ابن القاسم : إذا كان قَدْرٌ ثُلْتْ ذلك الصّيف» فجائرٌ. وكذلك في 
العتبية(2» وذكر ما ذكر ها هنا عن أشهبٌّ؛ فذكر أن مالكاً قاله من رواية ابن 
القاسم» وقال أصبغ بالذي ذكرناه من قول ابن القاسم. 

قال ابن المواز : واتَمَقَ ابن القاسمء وأشهبُ في جواز الاستثناء من الصفقة 
والكّمَرَةِ كيلاً قدر الل فَأقَلّء فأمًا الاستشنا من لحم شاةٍ باعهاء يستثني وزنا 
منه) سيسمر ناز للك ري لفاس لا لصنزاة لير ٠‏ مثل خمسة أرطال 
أو سينّة. قال مالك : ومن باع ثرة بنقلبه فلا يشتر افيا وإن عل يدنه لا 
يشتري بنقد إن كان باع يتأخخير . قال ماللكٌ» ف العتبية© : ولا دون الثلث. وقال 
سحنون : ولا سي منه. 

قال ابن القاسم : قال مالك : وإن تفرقاء فلا يجوز أن يشتريّ منه أقل من 
الثلث بنقدٍ ولا بغير نقبء وإنّما يجوز أن د يشتري منه أل من الثّلثِ إذا لم يتفرّقا 
بغير نقل. يريد : / مُقَاصَة. [ومن كتاب محمد : وإِنْ باعه بتأخير» فحل وقبض» 
فله أن يشتريّ منه بنقد, ويتأَحر ومثل نقده بعينه. قال محمد : إذا انتقد وتفرقاء 


(1) البيان والتحصيل. 257:7 
(2) البيان والتحصيل» 7 : 7 
(3) البيان والتحصيل 7 : 257 و230. 
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ا من أهل العينة. قال أصبغ وابن القاسم : 

ن لم ينتقذهء فلا ي يشتري منه إِلَّا منّ النّمن مُقَاصَّة](!) وكأنّه استشناه يوم 
0 

ومن كتاب محمد : ومن باع تر حائطه جزافا» فله أن يبتاعَ منها يُطَباً قذْرٌ 
لسر ا ع ل ب او د ا 
يستثئني من حائطه. محمد : إن كان تمر الحائطين صنفا وعدا قال مالك : 
من حائطه وحائطٌ غيره سواى ومن حائطه أحَبٌ إلي. قال أصبغ : سواء استثنئ 
َأ أو بسلا أو ترا هدر ثلث خرصيه. محمد : وذلك ذا استننى بعد بيعه فيما لم 
ينقد يه فسن ذلك عليه في النّمن. فأمّا ما انتقد عُنّه كله وتفرّقا فلا امن 
بما ابتاعَ منه بعد ذلك كيلاً أو جزافاء التُلتَ أو أكثر كالأجنبيٌ إن لم يكونا من 
أهل العينة. 


قال مالك : ومن باع مر حائطه إلى أجل» لم يَجْرْ أن يسني منه شيئاًء 
فقن اقل مو اكلك أو كر وإنما جوز أن يستئنيّ منه الثلث فأَقَل على المقاصّة 
من الثمن. 

قال ابن 6 : فيمن باع نيلا جزافاً بنقب وتفرّقاء ثم اشترى منه 0 
فذلك جائرٌ بنقد وإلى أجل ما اشترى منه. إلا من أهل العينة. وإن لم ينقد فلا 
رن أن يشتري منه إلا قدْرَ عا يود أن سعديية قدْرٌَ اثلث ويقاصه من المي 
وهذا في الضَّعام وغيره. 

قآل اين القانتم ةق بات المقتاة يستنني فَقُوساً در الثلث قفافاً معروفة؛ قال 
أُصبعٌ : يكيل أو عددء وأجازه ابن القاسم عددا وبصفة معلومة. قال : وأُحَبٌ 
إل افا بملأها ؛ أنه قد لا يجد بتلك الصفةٍ قدرّ الثلث» قال أصبغ : / إذا 
كادننقه ولك روفو فهو خا وأجاز استثناء ثمُرٍ نخلاتٍ يختارها. 


(1) مها بين معقوفتين زيادة من ص وف. 
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قال ماللكٌ : وإِنِ استثنى أَربعٌ أحمرةء يرسلها في الحائط تأكل ما سقطء 
فذلك جائرٌ» ويلزم المبتاعَ, ولا يرد البيٌ. قال مالك : ولا يبِيعٌ تمر على أنه ضامنٌ 
له فبخرمية كذ ركذا ضياعا. 

ومن باع حديداً جزافاء واستننى منه وزنأء فإنْ لم ينتقذ فليشتر منه ما كان 
يجوز له أن يستثيّه في البيع» قذْرٌالتُّلْثِ فدونه. وإن انتقدء فجائرٌ على كلّ حالي» 
إلّا من أهل العينة. 

قال ابن حبيب حبيب : ومن باع مقتاة أو مُبطحَة فله أن يستشيّ منها قدراً 
معلوماء عدداً أو وا أو عدداً بقفاف أو سلال» قدْرَ الفلثك» فأدق؛ فأمًا 
جزافاًء فذلك جائرٌ. يريكٌ: فل كلك ا كلها ل ط نقد جميع اللَمِء 
فيضو انها ولف ولكن يبيعه بقد ر اجزه المبيع» ٠‏ لا يجوز أن يببع زيتونء 1 
ويستثني منه أقساطً زيتء أو عنباء و يستثني كيلاً من حل أو من رَبّهء ولكن 
با ا 0 

لسع ولد اوريس أو يُسْبَئْنى بعضهاء فيه 
من هذا المعنى شيع20) 


يمن باع دارا واستشتىٍ سكناها 
أو دابَّةَ واستننى كوتها أو ابتاع دارا أو بئرا وهي مكتراة 
والمُعمّر والمسكّن دارا هل يُكربها؟ وهل بيع ربّها مربجتها ؟ 
من العتبية(©: روف عيى بن تحيى 2 عن ابن الاج في م من باع داراً 
0" على أن يسكتهاء سد قال عا اشير يفك علد الك اميد 18 ظ 
وهو انعد 
(1) في الأصل: بيع وسلف. والتصحيح من بقية النسخ. 


(2) زيادة من بقية النسخ. 
(3) البيان والتحصيل. 1:7 
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ومن كاب ابن المواز : قال ماللكٌ. : ومن مات وقد أكرئ دارة» والدَّينُ 
محيط بهء فإن بقي من الكراءٍ قريبا؛ قال ابن القاسم : يريد : قَدْرَ الأشهر 
والسئة؛ جاز أن يباعَ ويشترط للمكتري سكناف ومن اكترى داره سنة أو سنتين) 
فله أن يكريها من آخر والمكتري في السّنة الأولى لم تُْقَضنْء فذلك جائرٌء بنقد 
وإلى أجلء ولا يجوز في الرقيق والحيوان» نقد أو ل ينقد. قال محمدٌ : إن كان من 
مكتريه بعينه» فجائرٌ بنقدٍ وإلى أجل» ولا يجوز من غيره. ش 

كن أسكل دارا عم سين ل يق أذديكها مورعيف لا فنا ا 
كان أرضا تُرْرَ ع جاز ذلك فيها. 

[وقال... قول أشهب فيما أكراه عَشْر سنين» من دارء أو أرض» إِنَّه جائرٌ 
وهو في المدونة]7". 

قال أشهب : قِيلٌ لمالكِ : لِمّ لا جاز لمن أسكن داره اثنتى عشرة سن أن 
يبيعٌ مرجعهاء كا يجوز أن يكريها هذه المُدَّةَ ؟ قال : ألِيسَّ يكري عبْده سنة ولا 
يشتري العبدك بعد سنةٍ ؟ قال : ولا يجوز بيع مرجع الدَّارٍ وإن لم ينَقّدُ. 

مالك : ومن أسكنّ داره حياته» فلا يكريها إلا كالسَتَة ونحوهاء إن شرط 
النقكت فإن ُ يشترط النّقَدّ فجائز؛ أنه متى ماامات) انفسخ الكراء» ورجعت 
الدَّارَ إلى مرجعها. 

ومّن باع بعيراء واشترط أن ينقلّ عليه تراباً ثلاثة يام أو يكتريه من المبتاع 
فيها بشيء معلوم, فلا خيرٌ فيه, فإن مات بيد المبتاع بعدما قبضه. فهو منه, وعليه 
قيمنّه يوم قنّضه وإن مات بيد البائع قبل قبضي المبتاع, أو بعل وقد رجع / إلى 
البائع بشرطه؛ فهو من البائع؛ مَن مات بيده منهما فهو منه؛ وكذلك لو اشترط 
البائغ 0 دا عليه . 


)1) ما بين معقوفتين زيادة منت 
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قال مالكٌ» في حديث جابر» إذ اع منه النبي ا بعيرّه) واشترط 
ظهره إلى المدينة) قال : كانا بقربهاء بنخلة أو نحوها. 


قال ابن حبيب : قال مطرفٌ : ويجوز من ذلك ما كان مسبيرَة اليوم 
واليومين: مال يَبْعْدِ المسَفرٌُ ويتغيّر الحال. رواه أشهبء عن مالكِء في كتاب ابن 
المواز. ومن كتاب ابن المواز : وكره ابن القاسم أن يكري دابّتَه بنقدء على أن 
يركب إلى عشرة يام . 

ومن كتاب محمدن: والعتبية2) : أصبعٌ عن ابن القاسم : ومن باع دابّةٌ 
. وشرط ركويّها بعد ثلاثة ا ال 0" 
الإسكندرية ونحوها من البعد. قال في كتاب محمد : لم يَجُزْ فإِنْ قبضها المبتاعُ» 
فنفقَتٌ بيده قبل الثَّلاثْء فهي منه. وعليه قيمّها يوم قبضّهاء ولو أخذها البائعُ 
بعد النّلاثِ بشرطه. فركبهاء فماتثُ تَحنّهه فهي منه. قال في كتاب محمب : لأن 
البيعَ كان فاسدأًء قال أصبغ, في العتبية” : البِيعٌ فاسدٌء لطول الرُكوب» فإذا 
ردّها إلى البائع» فهي كال تُبَضْء فهي منه. ومن الكتابين : ولو كان صحيحاً 
لقنت الأكرنت» كان الهان من المبتاع» مانت بيدهء أو في الركوب بيد البائع. 
قال في كتاب محمدٍ : ولا يرجع عليه البائع بما استئنى من ركوبه؛ لأنَّ هذا 
خفيق 0 كم قال امشكما على أن تأخدّها / إلى غدٍ أو بعد غد. هذا 
جائزء وضمائها من المبتاع من يوم العقدء وقد تقدَّم في باب «الصبْرّة يبيع يبيع 
نصفها», شيء من هذا. 


ومن العتبية (4ي ورؤى أبو زيد» عن ابن القاسم : إن شرط ركويها يوم بعد 
ثلاثة أيّام اليوم الرابع» فنفقثُ بيد المبتاع في اليوم الثالث؛ فهي من البائع وكذلك 
لو نفقتُ في ركوب البائع» فهي في ضمانه ما بقي له فيها شرط. وقاله أبو زيد. 


(1) يشير إلى ما رواه أصحاب السئن عن جابر. وهو صحيح. 
(2) البيان والتحصيلء 8 : 11. 
دو البيان والتحصيل؛ 8 : 11. 
د4) البيان والتحصيل؛ 8 : 11. 
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وقال ابن حبيب : وإذا استثنى البائع ركوبها بديا(!» ما يجوز من الإستثناء 
[فنفقث بيده فهي منهء وكأنّه إنّما باعها بعد انقضاء ركوبه؛ وإِنٍ استثنى ركوتها 
بعد ثلاثة أيام» أو أربع. يريد : ما يجوز له من الإستشناء عنده]2©: فأسلمها إلى 
المبتاع» فسواءٌ نفقثُ بيده أو بيد البائع» فهي في هذا من البتاع, لأَنّه بِيمٌّ جائرٌ 
وبرجع البائعٌ على المبتاع» إذا لم يقم استثناه بعدَدٍ ما استننى من القّمنء لأنّه عن 

قال مالكٌ : ومن ابتاع سلعة يقبضها إلى يومين» قال ماللكٌ : فلا بأ 
بذلك ممّن شرطه. وكذلك إن كانت دابّةَ في السسّفرٍ. قال عنه أشهبُ : لا يصلح 
في بعيد السفرء وهو في غير الحيوان أَجْوَرُ. 


ومن العتبية2”0 : روى أبو زيد [عن ابن القاسم في من باع بعيرأء وشرط على 
المبتاع قركين من ماء بعر كذاء. فلم يوجل: فيب ماء؟ فإن. كان يوحها ماء من غير 
تلك البئر يشبه مَاءَهاء أتاه بمغله](. وإن كان لا يوجد فللبائع على المبتاع قيمة 
البعير”2. [قال أبو محمد9 : انظر ما معنى هذه المسألة» هل القربتان 
مضمونتان أو إنما شرط حملهما على البعير. وإذا لم تكن مضمونة؛ والبثر غير 
اموق وجود الماء فيهاء فما وجه فساد البيع فيه ووجوب القيمة؟ والذي77) يشبه 
أنها إن كانتا مضمونتين فطلبه مثلها يحملها له على البعير أو على غيره. وإن كانتا 
على البعير فلم يجد ماءء كان على المبتاع قيمة حملها بحساب ذلك من قيمة البعير 
والبعير صحيح. والله أعلم. 


 )1(‏ في ف : ركوبهاء يريد ما يجوز. 

(2) الفقرة من قوله : «فنفقت... الاستثناء عنده» : ساقطة في ص. 

(3) البيان والتحصيل. 8 85. 

(4) الفقرة الواقعة ما بين معقوفتين ساقطة في الاصل. وهي بكاملها واردة في ف. وهي غير تامة في كل 
منت وص والبيان والتحصيل. 

5١‏ من هنا إلى آخر الفقرة غير وارد في صء ولا في البيان والتحصيل. 

06١‏ قال أبو محجمد] تنفرد بهاات, 

7( من هنا إلى آخخر الفقرة تنفرد به ف. 
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ومن العنية 201 + روي حون عن على بن 0 في من باع دار وا ا واستثنى 
سكناها سند ثم انهدمّث قبل السسّنة» أو دَابّةُ واستثنى ركوبّها يوم أو يومين » 
ا 0 وهي مصيبة 
منهما. وروى اصبع . عن ابن القاسم مثله. وقاله / في شرط ركوبها إلى المكان 
القريب تَبلّكُ فيه؛ لأنَّه لم يوضع له لذلك من الثّمنء وهو شيءٌ اشترطه لنفسه. 
كمن باع دابّة لا يدفعها إلى غدء فهو جائرٌ وضمائها من المبتاع. وقاله أصبغ» 
إلّا في الّجوع بحصّة الركوبء فإنّه رأى ذلك له إِنْ كان 0 قَدْرٌء وم يكن 
كالسسّاعةٍ والأميال» وفي الدَّارٍ اليومين والثلاثة» فهذا لغوٌء لا رجوع به؛ فأما اليومَ 
واليومان في الدَّابّةَ» فله» والضّمان من المبتاع» كبائع نصف سلعةٍ من رجل» على 


ا 0 رك و اولتدل الو 


0 ضمان .الصِيْرة يُسنتثنى منها بعضمها. 


قال عنه أصبَعٌ في العتبية©» : ومن باع داب وشرط ركوب أخرى لل 


موضع بعيدء فهذا جائرٌء ولو كان إلى إفريقيّة. يريد : إلى بلدٍ منها يذكره فإن 
نفقث في الطريق» رجع بحصةِ ذلك» يفم جميعُ الركوب» ويْضَمْ إلى الدّم؛ 

مقَسَم عليه قينية الداثة: ويرجع بحصّة باقي الركوب من قيمة الدَّابّة تنأ لافي 
5 وكذلك السكنى. وذكر ابن الموازء في كتابه» مثل ذلك. وقال : لا يرجع 
في غير الدَّابَة وإن 0 تَفتٌ. 


)1( البيان والتحصيلء» 13:8 5 
(2) البيان والتحصيل.» 5:8 
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في بيع الثّاةٍ واستشاء جلدها أو سواقطها أو شيء من لحمها 
وفيمّن ابتاع جلك شاةٍ أو شيئاً من لحيها 

| من كتاب محمدء والعبية0: من رواية عيسى عن ابن القاسم : ون 8 ود 
باع اق واستننى جلدها. قال في العتبية. حيث يجوز له ذلك» فتموت قبل 
الذبح» قال : فلا شيءَ عليه» ولا يكون ضامناً للجلد؛ وإِنّما اشترى لحماً. وفي 
رواية أُصبعٌ عنهء في العتبية نَّه ضامنٌ للجلد. 

قال عنه عيسىء وأصبعٌ» في من باع شاه واستننى شنى جلدّهاء فسقط عليها 
جدارٌ فماتثٌ قبل الذَّبْح» فهي من المبتاع» وكذلك كل بيع فاسدء إن كان بيد 
البائع فهو منه. وإن قبضه المبتاع» فهو منه. وقاله سحنون. 

قال» في سماع ابن القاسم, عن مالكِء في بيع الجلود قبل الذَّبح : ما هو 
كرام بين وما يعجبني» وعسى أن يكون خفيفاً. قال : ومن ابتاع اشاة بمخمسة 
دراهم. فذبحهاء ثم أشرك فيها رجلاً قبل السسّلخ بدرهي, فلا بأسّ به وكذلك في 
كتاب محمد. 


وروى أصبغ» عن ابن القاسم. أَنَّه أجياة بيعهاء كذلك إن بيعتٌ اها وإن 
كان إِنّما تباحٌ أرطالء ثم تُسْلَحُ ويُورّن فلا خيرٌ فيه. 


ومن الواضحة : ومن العْرّرٍ شراءُ اللّحْم المغيب؛ أن يشتري لحم شاق كلّ 
رطل بكذا. قاله مالكُ. 


ا ل 0 
إذ له هناك قيمة» ولا ييلغ مبلغ شراء اللّحم المغيب» ولكن يكرهه لا يفْسَحُ 
نزل» وهو من المبتاع إن ماتثُ. وقد رَوِي إجازنّه في الحضر 0 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 423. 


-335 د 


أبي طالب 9 وزيد بن لت وريج وا والأوزاعِىٌ» والانفة وابن وهب» وغيرهم؛ 
وأمّا في لسر فإجازته و وروي أن الى عليه السسّلام فعله في سفر الهجرة. 


وأا استثناء ارس والأكارع فلا يكون في سفر ولا حضرء كمن باع شاة 
مقطوعة الأطراف قبل السّلخ؛ ومصيبة المستثني سواقِطها من المشتريء ولا شيءً 
عليه للبائع فيما استثنى. | 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : يجوز بيع شاةٍ مذبوحة لم تلخ 
مالم تكن على الوزن» كلّها أو بعضهاء عرز ود عور بع عاو مايوحة بهار 
مذبوحة وإ 00 على الوركة لك ان يقد عل دما قال أصبغٍ : لا يقدر 
عل ذلك» وا يجوز. وقال مثله ترب ول يجب ابن المواز» قول أصبغ. قال 


محمد : انمق قول ابن لماي وأشهب» في جواز الإستثناء من الطعام: من 


الصَيْرَةِ والثّمَرةِ كيلاًء قَدْرَ القُلْتِ فأقل. فأمًا الإستشناءُ وزناً من لحم شَاةٍ باعهاء 
فأشهبٌُ يِجيرُ قَدْرَ اللث. وقال ابن القاسم : لم يبلّغْ به ماللكٌ الثلتّء ولكن مثل 
خمسة أرطال أو سنَّةَ ولا يستئني الخد والجَنْبَ من مذبوحة ولا حيّةَ كانت 
بقرة أو شاة. 
قال ابن القاسم : ولا يبيع من لحم شاته الي رطلا ولا رطْليْن» وكذلك 
لا ببيع من الأمرة الزّهيْةِ كيلا؛ على أن يأخدّه مرا وبوز أن يستنني / منه كيل 
كمرا. وقال اه : لا يفعل في الشّاق فإن نزل» وكان يشرع في الذبح» : 
أفسخة وإن كان يذبح بعد يوم أو يومين» فسخ وكذلك في ثمرة الحائط» فإِنٍ 
استئنى ما يجوز في الشْاه فليس للمبتاع استحياؤهاء ويُعْطَى مثله. بخلاف الجلد. 


يحمدٌ : : ويد خله اللّحمُ بالح, 


قال ابن القاسم : ومن باع بعيرًء واستنى تثنى سواقطه, فلا يصلح في الحَضَرِء 
فإن نزل لم أفسخه؛ لأنّ مالكاً قال : ليس رام بين 


)01( في ف : ويدحله إن جعل بيع الحيوان بالقمح. 
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رفن اع عير أ» أو شاةً من رجل» واستثنى جلدهاء فيموت قبل الذَّبح» فلا 
شيءَ عليه وإنَّما اشترى لحمأء وذكر عيسىء؛ عن ابن القاسم مثلّه. قال عنه 
أُصبّعُ هو ضامنٌ للجلد. 

ومن كتاب ابن حبيب : وروى مطرّفء عن مالكِء في من باع جَرُورا 
واسكق 1 أصها أو أرطالاً عد من لحمها : أنه جائرٌء فإن أترها المبتاعٌ حتى 

تثْ أو صحَّتُء وقد كانت مريضة» قال : إذا بيعت لمرض» أو معلولة» فخيف 

عليها الموثُ» فبيعث لذلك بيسير الثّمنء ولولا ذلك بيعت بدنانيرٌ كثيرة» وإن 
أترها عامداً رجاء صحّتِهاء فهو ضامنٌ لما استثنى عليه منهاء وإِنْ صحَّتْ» 
لاسا اا ام ا 
ع يبر على عر لأنّه كان ضامناً لما استثنى عليه؛ وإن كانت حين البيع 
صحيحة» فترنّص بها 0 الأسواقء فزاد تمتها ونينت» فكره نحرهاء فالبائع 
شريكٌ له بقدر ما استثنى منهاء وإذا ابتاع / لان شاق أحذهنا' رأسهاء والاغيد 
بقيّتها(!»» (فلا بأس به. فإن استحياها يشتري بقيتها)!© ويُعْطَى صاحبٌ الرّأسِ 
مثله أو بقيّته200, فلِيسَ ذلك له. وهما شريكان بقدر الأثمان» وكذلك روى ابن 
وهصبء عن شُرَيْج. 

قال ابن الماجشون في ثلاث اشتروا شاةً بينهم» فطلب أُحدُهمُ الذَّبْحَ والآخرٌ 
المقاواة» والآخرٌ البيعٌ» فإن كانوا من أهل اليرت (ممن) يرى أَنّهم طلبوا أكلهاء 
فالحكم فيها الدَّبْحُ وإن كانوا جرّارين» أو تجار فالحُكُمْ فيها البيع» ولا تكون 
المقاواة إلا عن تراض. 

ومن كتاب محمد : قال مالك في القوم ينزلون ببعض المناهل» فيريدون شراءً 
الع مي مين مع الع جتى لفاطدرهم على الاكثرخيفة. أن إلا ير 
منهم بعد الذبح. قال : لا ينبغي ذلك. 


(1) يفي ف : بقيمتها. 
(2) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 
,3 ف فء أو بقيمته . 
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بع هذا بات العلرة تسق سا فيه مسائل في بيع الشنّاقِء والاستثناء 
5 ا 


فيمّن باع ثياباً واستلتى منها بغضها 
قال ابن حبيب في قول مالك فيمّن باع ا مُصتفَا فاستتنى منه ثاب 
برقومها(!), فإن شرط أن يختارها من رقي بعييه» فذلك جائر وإن لم يشترط رقماً 
بعينه» كان شريكاً في البَرّ كله بقدر ما استنى. قال ابن حبيب : إذا سمّى 
عدداً من رقم بعينه فليختارها””» من ذلك الرّقم؛ وإن لم يشترط اختيارهاء وقد 
سمّى من ذلك اليم فهو شريكٌ بعددها في ذلك الرّقمه وإن لم يسم رقماً 
يختارها منه. واشترط اخختياتها من جملة اليّيابء وهي أصنافٌء فلا يجوز إن ل 
يشترط خياراء فهو شريكٌ / في جمليه بالعدد الذي استشنى؛ وذلك جائرٌء وإذا 8 /دود 
استثنى عددً أثواب من رقي بعينه» واشترط أن يختارهاء فذلك جائرٌء وإن كانت 
جل ذلك الرّقم؛ وإنّما يُكْرهُ ذلك في استثناء الكَيْل من الجزاف» ففيه لا يجوز 
أن يجاورٌ مقدار ثلثه. فأمّا في هذاء وفي مَن باع أنواعاً من الثّمَرِهِ واشترط كيلاً من 
نوع من تلك الأنواع, فقال ماللكٌ : فلا يُكُثْرُ منه» مخافة أن يذهب الكيل ذلك 
النّوعَ ولا بأسَ أن يستننيّ أكثرٌ من ثلث ذلك النّوع. قال عبد الملك : وسواءً 
كان ذلك النوعٌ من خيار تلك الأنواع» أو من وه وقاله أصبغ» وغيره. 
فيمّن باع سِلْعَة من رجْل على أنْ لا نُقْصَانَ عليه 
أو شرَط له ذلك بعد البيع أو حطه لمرض قَرَال 
أو لشْرّدٍ البعير فَوجَده 
من كتاب ابن المواز : «لا خيرٌ في أن يع من .رجل سلعة؛ على أن 
لا نقَصّانَ عليه إن تحسيرٌء وأما بعد عقدٍ البيع» فلا بأسَّ به. ويلزمٌ البائعٌ» وإذا 


(1) . كنذا في ص وف : برقومها. 
(2) هكذا في كل النسخ. 
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كان هذا الشرطٌ في العقد فقال ماللكٌ : فالمبتاعٌ فيها كالأجير لا يضمن هلاكهاء 
ولا شيء له من زيارتهاء وذلك للبائع ومنه وللمبتاع إجارة مثله فيما عَنِيء باع أو لم 
يبع) ل أو بَقَيّتٌ. 

وقال ابنُ حبيب : قال ماللكٌ مرَّةٌ : إنّها إجارة» وقال مره : هو بَيْمٌّ فاسدٌء 
وقال : نه نه بيع فاسدٌ. ابن الماجشون» وابن العامسر وأصبغ ويه أقول وهو 
القياسُ؛ إذ لو وطتّهاء لم يُحَدّ. وقال بقوله الأول إِنّها إجارة عبد العزيز بن أبي 
005 


ولو كانت إجارةً لحن في الوطءء وهي في ضمانه من يوم القبضء والقيمة 
عليه بفوتها بما يفوت به البِيعٌ الفاسدُء وعِيّقَه فيباء وهبتّه نافذة» وعليه القيمة» ولو 
قال له ذلك بعد البيع» فلم يختلفوا أنّه جائرٌ قال : وله أننيطاً إن شا لأن ذللك 
عدة من البائع» ولو مانت لزمه جميعٌ الثمنء وكذلك لو أولدهاء أو أعنقهاء أو 
وهبهاء وإن باعها بوضيعةء وججية له أن بطع عنه: ما وطنع: وهذا قولّ مطرّفء 
وابن الماجشون» وابن ن القاسيى وابن عبد الدكم. ويد أطي خنع فقال : فونّها 
من البائعء وأباح للبائع وطأهاء وهذا محال. 

ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : فإن كان ذلك بعد العقدء فهو لازم 
للبائع» فإن فاتتُ» فليس هذا من ناحية الوضيعة. قال : ولا له أن يحمِلّها على 
وجه السوقء ولا أن يبيعَ حتى يرى وجة بيع مثلهاء وإن توانى فيها حتى انحط 
سوقها كثير فإِنْ كان ذلك منه على غيرٍ حُسْن النّظرء فلا وضيعة له إِلّا أن 
يكون له عُذْرٌ في ترك البيع. قال : وإذا رضي المشتري بما وعده من ذلكء لم يحل 
له وطؤّهاء فإن تعدّى فوطئ» سقط شرطه وله جميمٌ الّمن. وقال ابن حبيب : له 
ان يطا. 

ومن كتاب محمد : قال : وإن باع بغير تعد ولا توانٍ» و فقال له 
البائع ا ا ان فإِنْ ذكر أنه باع بما يشبه من الثّمنء حلف وِصُدٌّقَء ولو 
جعل له البائع أيضاً أَنّك مُصِدَّق فيما تبيع به. فهو كذلك. 
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وقال ابن حبيب» عن ابن / الماجشون» وغيره : إذا ابتاعها بمائة ثم زالث لها 
عنده جارحة» ثم باعها بسيّنه نر فِنْ كان قيمئّها صحيحةً يوم باعها تِسَعينٌ» 
فقد علمتٌ أن وضيعة الغلاء عشرة لما ذهب منهاء ونا بقىّ» وقد بقيّ ثلنا 
التسْعين) ؛ فلذلك ثلنا العشق» فيط سبعةٌ إلا ثلث ولو كانت قيممّها سليمة يوم 
باعها المبتاعٌ ماك لم يُخَط شي لأنّا قد عَلما أن. الوضيعة لزوال الجارحة. 

ومن كتاب محمد : قال أصبغ؛ عن أشهبّ في من باع كَرْماًء ثم قال له إذا 
خاف الوضيعة : بِع» وأنا أرضيككء فإن لم يَضَّعْ فلا شيءَ له. وإن باع بوضيعة 
فإن زعم البائعٌ أنّه نوى يوم قال له ذلك شيئاً يرضيه به» فذلك لهء وإن قال : لم 
أنو شيئا أرضاه بما شاءء وحلف أَنّه لم يُرِدْ أكد 

قال أصبغ : وقال ابن وهب : يرضيه بما يشبه من7» تلك الستلعة 
ووضيعيها. وهذا أحبٌ إلينا. ا 

ولو باع سلعة. بعشرين إلى أجله ثم استوضعه) فقال : بع ولا نقصانَ 
عليك؛ فباعها بعشرة نقداء فقال البائتم : لم أَردْ بِيمّ التقد. نه يُحلْفُ» نفل 
له فإن نكل أو رضي» م يَجُْ أن يُمجِلَ له المَسَرة حنى يل الأجلء م 
لا يكون له غيرها. 

وإن باعه بعشرةٍ إلى أجل ٠‏ فليس للبائع غيرها. قال مالك : ومن باع سلعةً 

بنقد» فطلب منه النّمِنَّه فقال : أخشى الوضيعة. فقال له : انقَدْنيء وأنا أشهد 
لك أن وضعة» فأنا أ عليك ما وضعث. فلا يجحي هذا قال ابن القاسم : 


يريد : كأنّه ينتفع ببعض ما يأخذ ثم يرده إليه . ولعله لو لم يفعل لردّها عليه / 
بعيب »)2 فصار ريع إلى بيع وسلف. 


ومن العتبية(2) : قال سحنون» فى من ابتاع عير فسرق منهء فشكا ذلك إلى 
البائع» ا خسة دنانير» أو عبداً» فمرض» فقال له : أخحاف أن ععوت. 
)1( في ص وف : يشبه تمن... 
(2) البيان والتحصيلء. 7 : 8 
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5 أو قال : أخخاف الوضيعة. واستخلى» فحطّه؛ :رياه بروج وأفاق المريض: 
مر رك اس : نعم» ولا 


ف التق بين الأ ووَلْدها كٍِ البيع, 
وني المُسْلِم يُباعٌ من تطرانيّ أو يملكه 
من كتاب ابن حبيب : ومن السنّة ألا يُقَرَقَ بين الوالدةٍ وولّدها في البيع؛ 
وحَدٌ ذلك : الإنْعارٌ إِلّا أن يَنْكْرَ وينفع نفسّه» ويستغنيّ عن أمّه ويعرف ما يُوْمَرُ 
به ونْهَى عنه. وذلك أن حمر ومن كتاب ابن المواز, عن مالك : 
وحَدٌ ذلك الإثغارٌء ما لم يُعجل ٠‏ وحين يُحَْنُ ويُوْمَرٌ بالصّلاةٍ ويُؤَدبُ عليهاء 
ويُجْعَلُ في المكتب, ويزول عنه أسنان اللبّنِ» وروى عنه ابن غانيء قٍ موضع آخرّء 
أن اده البلوغى وقال محمد بن عبد الحكم : وإن بلغ لم ل بينهما. 
قال ابن القاسم : وإن وقع البيعُ بالتّفرقة قبل حدّهء فُسيمّ البِيم» إِلّا أن يبيمَ 
أحدهما من الآخر. قال محمدٌ : أَمّا الفسحٌ, فلاء ولكن إِمّا تقاوماء أو باعاء وإنَّما 
هو من صفوف الولد ليس بحرام» وكذلك شراءٌ النُصراني مصحفاء أو مسلمأء 
فليْبَعْ عليه ولا يُفْسَحُ شراؤه وقاله / ابن القاسم؛ وأصبعٌ. 


وذكر ابن بيب أن قول الك وأصحايه:: أن يُفْسَ .في التفرقة: ويقاقباق» 
ما بيع المسلم من نصرانيَّ» فإِنْ المُتبايعين يُعاقبان عندهم. واعْيُلِفَ في فسخ 
ف قال رن القاسم؛ ومُطرف : لا يُفسَغ. يُباعٌ عليه من مُسئُلي. وقال ابن 
الماجشون,» والمغيرة : يِفْسَحُ فيه» وفي التّفرقة والعقورة في شراء النصراني, للأمَة 
المسلمة أشدٌّ منه من شرائه للعبد المسلم. قال ماللكٌ : وكذلك لا يُمَرّقٌ بين 
الكافرة وولدهاء وكذلك في السّبي, ويُقبَل قولّها : إِنّه ابثهاء ولا يتوارئان. 
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قال : وإذا نزل قوم بعهد. ففرّقوا بين الأبناء والأمّهات» لم يُمْتَعُواه ولكن 
ر يشتري منهم ذلك المسلمون.ومن كتاب ابن المواز. قال مالكٌ : ولا د بين 
ال كما في البيع» وإن شرط البائع اهيدا لا يفترقان» لم يَجْرْء أرأيتٌ إن مات» 
أو لمم يبع ؟9 
ومن كتاب محمد وابن حبيب: وإن أعتق الولدت» جاز أن يبِيمَ الأمّ ممّن 
شترط عليه [أن يكونٌ معها(", وأن تكون مِرُتّه عليك أيّها المشتري. 


قال ابن حبيب عن مالك : إن لم يكُنْ للولد مال يكفيه حتى يبل حدٌّ 


التفرقة. وقال في كتاب محمد : وأن يكون عليه مِؤُنيُه ورضاعُهء وعلى أنه إن مات ' 


قبل ذلك. كان له أن يأتيّ بمثله يموئه. إلى مثل ذلك, وليس لأمّداة» أن ترضى 
بتركه. وإن كان حرّء وإن كانت له جدَّة(© تكفله إذا كانتٍ الأمّ مملوكة. قالا : 
ولو أعتق الأمّ لباع / الولك ممّن يشترط عليه أن لا يفَرّقٌ بينهماء ولا نشترط 
هذه نفقة» ونفقتها على نفسها. 

ومّن تصدّق بالولد على رجل» فديّرهء رُدَّ إلى حضانة الأمٌ مدير وعليه أجرٌ 
أرضاعها وقيامها عليه ويبيع الم سيّدُها إن شاءء ممّن يشترط عليه أَلّا يفترقا على 
هذا إلى حدٌّ التفرقة؛ فيأحذه الذي دبّره. 


وإن تصدّق بالصغير» عل رجل» جبرًا أن يجمعاهما4) في خوز إن جازه 
لمعطي دون الأمّ حتى مات المعطى وهو كذلك؛ فهي حيازة تامّة» وقد أساى 
ويَوْمَر رَ بالخروج با جمع. فإن أراد المعطى البيعٌ) جر ار أن يبي معد ال 
القّمنّ على القم» ولمالك فول ار أن يجبرًا أن يجمعاهما في ملك وهذا أ 


(1) من قوله : «أن يكون... ممن يشترط عليه» ساقط في ص. 
(2) في ف : للأمة. 

(3) 2 في نف : له حرة... 

(4) في ف : رجل جير أن يجمعهما. 
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وإلى من لقيّنا. ولو جاز هذاء جاز في الوارتيْن؛ فقد قال مالكٌ : لا يقتسما 
و 0 أن 5 يُفرّقا ف الحيازة. 


قال ابن القاسم : وإذا باع أحدهما وتصدّق بالآخره لم يُفِسَمْ بي ولا 
صدقة؛ ولْيبَاعَا جميعاً عليهما. قال أصبغ : هذا فيه رجوعٌ عن فسخ البيع. وقال 
في الأْسَدِيّة : يُفْسَحٌ البيعُ. ثم نقضه في مسألةٍ أخرى, في من اشترى جارية 
بالخيار» 1 باع ولدّها في أيّام الخيار بغير خيار» فإن كان الخيار للمشتري» فاختار 
الشتراءة جَبرَ و أنه يحسما :وهذة مناقضة وإن كان الخيار للبائع» - من إمضاء 
البيع. [قال محمدٌ : ليس بمناقضة؛ لأ هذين كنا لرجلين]20). 


قال ابن القاسم : وإن باع الولد» فلم يعلمْ حتى كبر لم يرد البيٌ. 

وإنِ اشترى المأذون جارية» واشترى سيّدُه ولدّهاء جُبرَا أن يجمعاهما في مِلْكِ 
أحدهها. 

ومن اشترى رَمكة ومعها مهْرٌ فوجد به عيباً؛ فإنْ كان / مستغنياً عن أنه 
قله رذ وعدي إلا أن يكون أكثرٌ تنا وفيه الرّعْبةَء فلا يُرَدّا إلا جميعاً. 

وقال ف نصراني له عبد وأمَةٌ وعم زوجان» وهما ولد صغير» فأسلم الآ 
وحدّف قال: فيباع اران والولد سن مسلم» 0 يباعٌ الولد والأم من مسلمء 87 
من مسلم آخيرّى وَحُرّمَتٍ© الأمَةٌ على زوجها. 

5 ا 0 4 كله 

ومن اشترى من تجار العدوٌ غلاماً وجارية» فزعما أنّهما زوجان» فإن علم 
ذلك بائعوها وغيرّهم» [فنكاحهما ثابتٌ. هكذا وقع في كتاب ابن المواز 
بائعوهما وغيرهم بغير ألِف؛ وفي المدونة : بائعوهما أو غيرهم بأليف]0©. 


3,0( الفمرة «فتكاحهما... أو غيرهم بألف» ساقطة ف ا 
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وقال ابن القاسم. 5 المرأة 0 مع العلج, فزعما اهما زوجان» فباعهما 
لإِمامٌ على ذلك» فليس لمن اشتراهما أن يُمَرَقَ بينهما. 

قال ابن القاسم : قد زوّجَ عبده لأمته. فله بيعُ كل واحد منهما على حدة» 
ولا يكون ذلك طلاقاً. 

ومن الواضحة, قال ماللكٌ في الأمّ وولدها : أَيُّهما دُي فلا يثبع© الآخرٌ 
حتى يبل الولد حدٌّ التفرقة. [قال أصبغ : وإن دَّر الأمّ ثم استحدث دذيناً 
يفترق 3 ماله فلا 3 الولدٌ حتى يبلعٌ حدَّ التفرقة](/ أو عوت المكل» فياغا 
جميعاً وكذلك لو دير الولد فلا بس الم ولو دير النصرانيٌ ولد أمته ثم 
أسلمتٍ 3 م يبع 0 للتفرقة وإذ لا يبَاعٌ الولدٌ المديلٌ ويوقفان» ويَعْرَلانٍ عن 


قال ماللكٌ : ولا يقسيمُ أخوان ورا أَمَةُ وولدها؛ فيأخدُ كل واحد واحداً وإن 
كانا في بيتٍء وشرطا بقاءهما على حدٌّ التفرقة» فلا يجوز. قال ابن حبيب : فإن 
وقع القسْم فذلك فسعٌ» وإنّما يجوز مثل هذاء / ويجْمَعان في حوز في هبة الأ 
أو الولد» أو صدقةٍ أحدهما إذا كان شملهما واتحداء ودارهما والحلاة : إلا مر 
بالمقاواة أو البيع من واحد. كذلك قال مرفي وابن الماجشون. 


وقالا : فإذا كان الشَّملُ واحدأًء عند الأ والولد» والزوج والزوجة» والاخوة 
يكون شملهم واحداء ودارهم واحلاة فيجوز ذلكء ولا يكون التفرقة. قالا : وإذا 
كان الشَّمل واحدأء فرضاعٌ الولد الموهوب على أمّه أحبٌ الواهبٌ أو كره. قبل 
غيرها" أم لا؛ ولا أجرٌ رضاع عل الرقونب وهو كمن تصدّّق بأرض ها سقي) 
فقد دخل سقيّها معهاء وإن لم يذكزه» وبقيّهُ مون الصّبيّ غيرٌ الرَضاع على 
)01( في ف : فلا يبع الآخر حتى يبلغ... 
 )2(‏ فيل : يستغرق. 


(3) الفقرة (قال أصبغ. .. حد التفرقة) نناتطة في اف 
(4) في ف : قبل غير أمه... 
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الموهوب» قال : والإشهاد على الصّدقة به» والقيامُ بموئتِه حورٌ وقبضٌ له وإن كان 
مع أمَةٍ يُرَضعُه عند المتصدّق عليه؛ لأَنَّ التكّمْل واحدٌ. كذلك قال لي مطرف. 
وابنٌ الماجشون. 

وقال: ابن القاسم.: لا تتم الصّدقة لا بقبض الولدء وتكون الأمْ عند 
المتصدّق عليف. وكان يقول أيضا + إذا قال المتصدّق ان صدقتي بالولد» وأنا 
اريك أن تُرضْعَه أمَة. فذلك لى 5 وعل لعن أ الرّضا ع لا أن 
يسترجع غيرها. وقول مطرّفء وابنٍ الماجشون أحبٌ إلينا. 

قال ابن خبيب : ومن له أمَة لها ولدّ صغيرٌء فله أن يبيع أَيّهما شاء على 
إيجاب العِنّْق فيه. لأنّهِ إذا أعتقّ أحدهماء فليس بتفرقة عند-مالك. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : كتب إليه ا 
أختون: واحدة يجب فها التفرقة وأخرى صغرة. عجّل علما الإثغارء قال : 
كانت / الكبدةٌ وجَة الصفقة وكانتا معتدلئين في القيمة مر ف في الصغيزة أن تضم 
إليها الأَمّ ببيع أو هبة, فإن لم يفعلء : فسيحٌ البيعُ في الصّغيرة 0 
بجاز في الكبرق» وإن كانت الصنغية ف فها الرغبة 0 ل و المشتري 


جميعاً(1). 


(1) هنا تنتيي نسخة خزانة القرويين بفاس «المرموز إليها ببف. 
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أنوابُ بيع المرابحة 


باب 
في بيع المرابحة وما عليه أن ييه 
وما يَُصْربُ له الرَبِحُ مما لا يُضْرَبُ 
وفيمن باع ما حال سُوقُه أو وذنه 
ورسم عليه أو ابتاعه إلى أجل ول يُييّنْ 


من كتاب ابن الموازء وابن سحنون, وغيوء عن مالك قال : يحمل على 
لمن في المرابحة : القصارة» والخِياطَة والصبْع» .قال في كتاب ابن حبيب : 
والفعلء والكماةٌ والقطرية. قال غيرّه : والطرارٌ. ويِحْسَبٌ له الرّبح. قالوا : وأمّا 
كراء الحمولة ونفقة ة الرّقيق» فيحُْسّبُ بغيرٍ زبج, إِلّا أن يربحه بعد العلم بذلك. 

ما كراء البيت» والشدٌ والسمسرةء ونفقةٌ التاجر على نفسه» وركوبه. فلا 
تخسن قر س مالي ولا ربج. 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا قال : قامت علي بمائة بمؤنتها ونفقتهاء أو 
قال : منها عشرة في متها ونفقتاء فإ يُحملُ على ما ذكرنا مما نسب وما 
يُحْسَبٌ وما يكون له ربح وما لا يكون. وإذا قال بعد أن باع "إن فباكفقة 
كذا في مصالحها. ا ري ل ب ال 


تَفتٌ» يرجع الأمرُ إلى ما ذكرنا أنه يسقط ورِبْحُه أو ابه يعبت ويسقط | ربخه. أو 


ب هو ره إن كان ما ذكر ين الفقة شية آخرٌ سوى ما سّى من امن 
وباع عليه فإِن كانت قائمة 0 ف - أو يتفقان على ما أمروا(!). وإن 
فاتتٌ» رجع المي إلى ما وصفنا مما يعبت يعبت ويسقط. 


(1) في ص وت : على أمر... 
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وقال سحنون في كتاب ابنه : إذا باع وأدخل في الثّمن ما ذكرنا إِنّه 
لا يُحْسْبٌ في رأس مال لا يبح كا دير لكايه فإن لم يفثء فله 
التَماسكُ بها بجميع اَمو أو الو إلا وي البائع ذلك منه وربحه فيلزمه, 
وإن فاتثُ بحوالة الأسواق فأكثر بأبى البائع أن يضع ذلكء بأقام المبتاعٌ على 
طلب البا؟ م فعلى امبتاع قيممّها إلا أن ينص عن الشّمن بعد طرح ما ذكرناء 
وطرح ربجهء فلا ينقص» أو يزيد على - جميع النّمن الذي باع بهء فلا يزاد. 

وأا إن م ين كراء الحمولة أو نفقة الرقيق» وم تف؛ فا أخذها بالجميع» 
أى يرة إلا أن يُحمّله البائعٌ ربح ذلك فيلزمه. قال ابن المواز : فإن فاتث» فقال 
مالك : يحَسَّبٌ له الكراء» و ان يي 0 م لود 
ابن سحنون : إِنْ أبى ذلك البائعٌ» فعلى المبتاع القيمةٌ إِلّا أن يكونَ أ 
امن الأول فلا يزاك أو أقل من الكمن جيعد طرس ربج ها ذكرتاة فلا ينقضن. 

ومن العتبية22» ومن كتاب ابن المواز, قال هاللك, 78 /وإذا لط .مروف 
الل دهم التُرين» 0 قال : وإِنْ حال سوقهاء فلا يعجبني أن يبيع 
نراعت إلا.أن يقرت قلف : يريدُ من اختلاف الأسواق. قال ماللكٌ : ولا 
ل ب ا ل ولعله / يظنُّه من شراء اليوم. وكذلك في 
كتاب ابن عبدوس : قال سحنونء» في كتاب ابنه : فإن م بين جوالة المسوق» 
وهي قائمة 0 بين ردّها أو يتهاسكٌ» وليس للبائع فِ هذا أن يلزِمها له فإنْ 
فاتث فلا قيمة فيها ولا يزدادٌُ في ثمن. ثم رجع سحنون» فقال 4 إل أن تكرن 
الأسواق حالتث بنقص حين باع, فله التعسة إلا أن يزيد على النّسمية فلا يزاد 
أو ينقص مما رجعث إليه مع ربح ذلكء فلا يبقص» وأمّا إن طالتٌ بزيادة قبل 
يبيغهاء فلا شيءَ له. 


,22 البيان والتحصيل. 7 
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وقال ابن عبدوس.: ليس حوالة السوق نقصاناً من السلعء ولا زيادةً في 
النّْمن في هذاء وهو غِسشَ فعليه القيمة ما كانتء إِلَّا أن يجاورٌ الّمن الأول فلا 
زاك عليه 

وكذلك قال : إذا اشتراها بِدَيْنء وم يُيّنْ مثل إذا كتمه أَنّها بارث عليه 


سنةً. قال : وقد قال ابن نافع» عن مالكء أنَّ له أن يردّها. فهِذَا يدل أن 61 
قيمتها في الفوتٍ بدلا منها. 


وقال ابن الموازء. في الذي ظهر أنّه ابتاعها بئمن إلى أجلء فإن لم تَفْتْء 
نقص البيٌ» وليس للمشتري حبسّهاء ون فاتث, فعليه قيميّها يوم قبضها بلا 


ربح. وقال أبن سحنوك» عن أبيه : إذا فاتتٌ وقد كان اشتراها بعشرة ة دنائير 0 : 


ولاه 


وم يسن قوم الذَّيْنُ فإن كانت قيميّه بالتّقد مُانِيت فهي كمسألة الكذب, له 
قبمنّها ما لم تجاوز عشرة ورنْحُهاء فلا يُرادُ أو ينقص من ثمانية وما قابلها من 
البح فلا ينقص. 

وقال ابن حبيب : إذا ابتاع سلعة فحال سوقها بنقص بقرب البيع» أو ببعد 
منهء فلا بيع / راح حتى َه فإن لم ين فللمتاع رد البيع» فإن فانش» رد 
القيمة. وإن: تحال سوقيا بزيادة» م يطل لها عنده. فليس عليه أن ييّنَ» وإن 
طال لبنُها عنده. فَلْييّنُ حال سوقها أو لم يحُلْء فإنْ لم يفعل فاتثٌ إلى القيمة. 

قال سحنون» ٍ كتاب ابنه : إذا ورث متاعاّء فباعه مرابحة وم يبسن فإِنْ 
فت فللمبتاع 5 أو الرضا به» وليس للبائع أن تلزمه ذلك بشيء» إذا شاء 
رده وإن فات فعليه القيمةٌ ما لم يُجاوزٍ الّمن كله فلا يأخذ أكثر منه. وإن 


قال : : وأا من اشترى سلعاً بشمن» فرقم على كل سلعة متأ باع عليه 
مرابحة فإن لم تفكء فله الدد إلا أن يشاء البائغ أن يمه ذلك بما يقع عليه 


لتلك السلعة من جملة الشّمن وربحه بالقيمة» وذلك خير رٌ للمشتري» فيلزمه, وإن 
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فاتثء فعليه القيمةٌ إِلّا أن تزيد على ما رقم وربجه؛ فلا يُرَادُ أو ينقصُ مما يقع 
ها بالقيمة وربجهاء فلا ينقص. 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن ورث متاعاًء أو وهب له. فلا يجوز أن يرقم 
عليه أمانا بيع عليا: وكذلك"قينا. احاع ورقم عليه كر من لمن واختلف في 
بيعها على تلك الرُقُومٍ مساومةٌ فكرِه وُحففء وممّن خفْفٌ في المساومة : 
إبراهه”' النخعي. وكرهها الحسنٌ وابن مييرين» وطاووسُ. وبه نقول» وهو 
كالخلابة» وأشدٌٌ من الغْشٌ وأرى أن يعاقبٌ عليه» فإن فاتثُ في هذا عند المبتاع» 
وشاء أن يودي القيمة» فذلك له. 

وقن لعةد اد ف للقا 60 و لوك لد لما ترق كلف المقاراة 
وإن / لم يييّنْء إذا صمٌّ ذلك؛ يريد : يحمل على لمن نصف الرُيادةِ فقطء وهو 98/8ط 
ما أخذ الشّريكُ. 


باب 
فيمن زاد في الشّمن في , بع المرابحة أو نقص منه 
وفيمن الجاع بدنائير ونقد دراهم ول سين : 
أو باع بدراهم مرابحة 

من كتاب ابن عبدوس : قال ابن عبدوس : بِيْع المرابحة على الزيادة في 
النّمنِء والكذبٌ من باب 3 الشرط المكروه» مثل من باع جارية على أنْ يتخذها 
المبتاع 1 ول 1 يديرهاء و يستلفه مائة دينار» وهو يشبه البيع الفاسد ف بعض 
أحكامه. 


والبيعٌ الفاسد عل وجهين الغيع ييعْلبُ المتبايعان على فسخه وبيع وقع 
بشرط 00 فإن ترك الشرط مشترطه 7 تم البيع» وإن ألى فسيخ» وحكم له بحكم 
البيع الفاسد. والبيع الذي يغلبان على فسخه. لفساده على وجهين: فمنه ما فسد 


(1) فيا ص: يمن حققه في المساومة النخعي. وكرهه... 
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لعقده, ونه ع كانيع عند ندا الجمعة, والمدبرٌ باع لله يباعٌ دون أَمّى 
وشبه ذلك» فهذا 3 [فإن فات ومضى بالثشمن» إذ لا فساد في نه ومنه ما 


1 يفسد لفساد ثمنه» مثل أن ببيع السلعة بخمرء أو خنزيرء أو بشمن جمهول» أو إلى 
أجل مجهول. وشبه ذلكء» فهذا 205 فإذا فات رَدَّ إلى القيمة. 


ْ وشرط السنّليف في البيع من بيوع ار الذي بتركه يصح» فإن كان 
ديلت من البائع» فتركه المبتاع» فلا حبّة ع؛ وإنر حال سوق الستلعق أو 
تغريت بيد المبتاع» زال ما كان / له من لتك 3 الأقل من القيمة أو الثمن» 
وهذا ما 0 يقبض الستّلف من البائع؛ فإن قبضه. وغاب عليه» فقد تم م الرباء وعليه 
لقي ما بلغث. قاله سحنون. 
وكذلك إن كان السسّلف من المبتاع على هذا المعنى إلا أنَّ عليه الأكثر من 
القيمة أو النّمن في الفؤت» وما لم تفتٍ السّلعة في , بيع الشّرطٍ المكروه» فلمشترطه 
0 ويتم البيع؛ لا في مشترط الخيار في البيع إلى أجل بعيدء فلا يجوزء إن قال 
مشترطه : أنا أتركُ شرطي لم يَجُرْء إذ ليس بترك لشرطه©: إِنّما هو شرط ينبت 
لك؛ ثم اخترت إمضاء البيع» فلابُدٌ من فسخه. إِلّا أن يفوت فتكون فيه القيمة. 
قال : فبِيِعٌ الكذب في المرابحة كبيع الشرط, إذا اشترى بعشرة» وباع على 
ادن 0 فإن أسقط البائع الدّينار وريه 3 م البيع» لا أن هذا إن أبى البائع من 
ذلك» ل المشتري أن يرضى بالنّمن 55 أو يرق كا كان للبائع أن يحط ذلك» 
ولي وفارق الكذب ف امن المغيب برضا البائع بحطيطة ما ينوبه. فلا 
يلرم المبتاع, ويلزم البيع إن 6 عنه الك أ العيب قائم بعد الحطيطة, ولا 
يبقى بعد حطيطة الكذب شيء كه الجا بن السلمهء ويصير كالعيب 


- 


(1) الفقرة «فإن فات... فهذا يرد» ساقطة في ص. 
(2) في ص : بتارك لشرطه. 


-- 350 


25/8 


قال سحنون : ورواه علي بن زياده عن مالك» في مسألة الكذب في المراحة 
أن وأحسن ا وإذا 0 تفتٌ» برى المبتاع باطبارة: أن يرد أو يحخبس» فإن 5 
ار البائع انر أ د الكذب وربحه؛ فم م البيٌ» وإن فاتث /, فعليه 
القيمةٌ ما لم يجاوز النّْمن بالكذب وربْحهء فلا يزاد أو ينقصُ عن الصّذق ورنجه 
فلا ينقص» وكذلك في الذي يُدْيلُ الكراء في النّمنَء ويضرب له ارح على ما 
ذكرنا قبل هذاء ويصير ثمنُ الصّحَّةَ ها هنا أن يسقط ربح الكراء فقطء وقد تقدَّم 
بيانّه. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالكٌ : وإذا ظهر أن الب ئع زاد في الشّمنء قال : 
ل منه الفصل» “برقع إلى صاحبه؛ قيل : فالقيمة أعدل ؟ قال : القيمةٌ وهذا 
يشبه ما في كتبكم وأرى أن يودب الفاجرٌ المعتادُ» ورد البيغ. قال : وإذا ظهر 
أنّها قامثْ عليه بأكثر وم يفثء تحير امبتاع في أخذها بمآ ظهر والربح عليه» أو 
ردّهاء إِلّا أن يرضى له البائع بالثمن دول وإن فاتتء» فعليه اليم لا أن يزيد 
على ما ظهر من الثّمن ورِبحهء أو ينقصُ من النّمن الأول ورنجه. وكذلك ذكر 
ابن حبيب» عن مالك. 


ومن كتاب ابن المواز 1 ومن اطَلع على أن الث 0 في النّمنِء 
فرضي» فلا بببع ُرابحة حبّى بيّنء وكذلك عيب يرضى به بعد البيع؛ أو يزيده في 
التّمن بعد البيع» ا لذ توليمو إن كان لعاف لا بالريادة. قال محمدٌ : 
لا أب فيه الثّولية بحال. 


قال ماللكٌ : ومن قال في شاة : اشترييّها بسب ةِ دراه وأربحُ درهاً. فباعهاء 
ثم قال : وممتٌ وَإِنّما ابتعتّها بؤانية» وصار ببيّنة» فله زد اميه » ولو قال : ما 
كنت إِلّا مازح وما قامث عل إلا بعشرة. تحاف بف كان نبل فا الف 
إن كان مثلها لا يُباعٌ بيُعة, حلف ما كان إلا لاعباء وم / رذ بيعاء وإن كان 


يباعٌ بذلك فتلي لزمه البيع) ورثها كسدت السلع؛ فيرضى صاحبها يبيعها 
بنقصاك. 


351 ل 


8 /لووظ 


88 مر 


ومن ابتاع بدنائير فحسب صرف دراهم, فباع عليباء ثم فاتت السّلعة 
ليرب له الح على الدّنانيِ» على حساب ربح الدّراهم إلا أن يجيء ذلك أكار 

مما رمي يت وم يجعل مالك في هذا قيمة» 5 جعل ذلك في مسألة الزيادة ف 
الثّمن: وجوالة الأسواق في مثل هذا فوت إلا فيها بطال أ ون فلا فوت فيه. 
قال مالكٌ : وإذا نقد دراهم عن دنانير, فلْيبعٌ على ما نقد. محمد : وان م 

ما وقع به البيع» إذا لم يحابه في الصرف. وقال مالك مثله إذا تفده العام 
كل أو يوزن» والذي عليه أصحابه؛ أن ذلك كالبيع. 


يسم 9 


وقال ابن لفاس : إذا باع مرائحة) وم يبسن َإِنَّه قوم ما نقد من طعام أو 
عرض» فإن كانت قيمة 5 أقل مما ابتاع به حسب على الأقل» و| وإن كانت 
قيمتُه أكثرء حسب عل النّمن. وقال أيضاً ابن الفاسم : إن شاء أعطاه على ما 
ابتاع منه» وإن .شاء أعطاه مثل الطّعام الذي نقد وضرب الرئح (منه) على ما 
ابتاع. 

ومن ماع عيسبى» عن ابن القاسم : ومن وِلَى رجلاً سلعةٌ ثم سأله عن 
الثّمن» فقال : دينارين» أو قال في توليته : قد ينك بدينارين” © فأعطاه دينارين» 
ثم ظهر أنه ابتاعها بدينار. فذلك سواءٌ إن لم يفث؛ فهو مُخيّرٌ إن شاء حبسها 
بدينارين؛ أو ردّهاء فإن فاتثُ فكانت / قيمتّها أقل من دينارين. يريد : إلى دينار. 
5 عليه ما جاوز القيمة» وإن كانت قيمئّه دينارين فأكثرء فلا شيء له عليه 
وكذلك الكذب في بيع المرابحة إن قال : أبيغكك ؟ بعت من فلانٍ. ثم يجده قد 


والقائل : قد وليك ولم يذكرٍ النّمنء فلا يلزم ذلك المولّى حتى يُسمّي له 
الشمن» ويرضى به ولو كان قد ألزمه ذلك قبل النّسمية م يَجِرْ. 


(1) 2 في ص ؛ بدينار. , 
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فيمن حدتٌ عنده عيبٌ فباع مرابحة ولم يَذْكزهِ 
أو ذكره وم يُمَيّنْ حدوثه عنده أو م 
نم ظهر على عيب فَرَضْيَهُ وم يُيْنْ ذلك 
وكيف إن دلْس بعيب وزاد في الثّمن ؟ 


من كتاب ابن سحنون. عن أبيه : قال في الذي ابتاع أمةء فزوجهاء أو 
حدث بها عنده عيبٌ» أو ظهر منها على عيب قديم فرضيه فلا يبيعها مرايحة 
ولا غير مرابحة حتى يُبيّن ما حدث أنه بعد شرائه أو ما ظهر عليه بعد البيع. 
فرضيه» فإن باع ولم بين العيب في ذلك كلهء ولم يفت أو فاتث بحوالة سوق أو 
حي مين وح الحاك د لعي وإف كوادللف واي ترا 
فوتٌ20» وله إن شاء ردّهاء أو أخذها بجميع النّمن وإن فاتتٌ بما يفيت© ارد 
العيب من عتق» وشببهء فإن حطَه البئع صة العيب ورئحه» فلا حيجة له وإن 
ألى» فللبائع القيمة مالم ينص من الثمن بعد إلغاء قيمة / العيب وريججه» أو يزيد 
على ذلكء فلا يزادُ ولا ينقص 

وقال ابن عبدوس : هذا رجل دنس بعيبء فإنّما يط من الثّمن قيمة 
العيب وربْحَه باع مراحةً أو مساوم وكذلك لو اشتراها ذاهبة الضّرس» فباع وم 
يبيّنُ وليس هذا بموضع القيمة. 

قالا جميعاً: فأما الكذبٌ إن ذكر في المسائل الأولى العيب وم يبِيّنْ أنه 
اشتراها على الح فهي كمسألة الكذبء ويفيتها حوالة السوق» فإن لم تفثُ» 
ما رضيّها بالنّْمن كله, أو رو إِلّا أن يحطّه البائعم حصّةٌ العيب. وردّهء فلا رد لى 
فإن فاتت بحوالةٍ سوق فأعلاء وأّى البائعٌ أن يحطَّه ذلك» وم يرض المبتاٌ بالنّْمن 
ما لم يُجِاوزٍ الثمنَ الأوّلء فلا يزاد أو ينقص عن النّمن بعد طرح قيمةٍ العيب 
وربجه» فلا ينقص. 
(1) هكذا في جميع النسخ. 55 ب للشرط لتكتمل به المعنى فيكوك يدل 


الواو في «ولا يفيت» فاء. 
(2) في ص : بما يفيت به الرّد. 
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لدان حي رواحت قطي امي اا جار القن رفاو راد عرق 

قال ابن سحنون, وابن عبدوس : ولو افتضّهاء ثم باع مرابحة وم رين الافضاض» 
فإن لم تفتْ» وحطّه البائعٌ ما ينوب الإفتضاض وربّحه؛ فلا حجة له. 

قال ابن عبدوس : بخلاف العيوب» لأنّ من باع جارية» فليس عليه أن يبيّن 

أنّها غير بكر. لا حجّة للمبتاع بذلك إذا حطّه ما ينوب الاقتضاض ويه إلا 

أن 0 شرط أنَّها بكر فتوجد غير بكرء فيكون كتدليس العيوب» كا ذكرناء 

إن م 0 ذلك فالأمر على ما ذكرناء وإِنَّما حجَّةٌ لاع أ البائع كأنه / زاد 

2 فهي بالبيع الفاسيد أشبة» وتفيئُها جوالة الأسواق» بخلاف التي تُردُ 


بعيسبا . 


قالا : فهذه إذا فاتثُ بجوالة سوق» قيل للبائع : إن أعطيته ما نقص 
الإفتضاض ورنْحهء وإلَّا فله أن يسترجع الثّمنء ويعطيك قيمتها مفتضّةٌ يوم 
قبَضهاء ما لم ترد على الّمنِ الأَوّلِ فلا يزادُ أو ينقصُ منه بعد طرخ نقص 
الافتضاض وررجه. فلا ينقص. 

قال ابر عبدوس : وأصل جوابها لأشهب. فهذا تفسير جوابه ومثلها 
مسأل ابن القاسم في المشتري لغنم وعليها صوفء فجزَّهاء ثم باعها مرابحة وم 
سين 5 ذلث نقص “وليس بعيب» وكذلك لو لبس الثّوبء وسافر على الدَّابَة 
فأعجفهاء ثم باع مرابحة ول يسين. 
قال ابن عبدوس : ولو كان لها زوج فكتم الرّوجء وزاد ل النّمن في بيع 
المراحة» فهذه يجتمع فيها فسادُ البيع والتّدلِيسُ بالعيب, فإن لم تفثْ, فإن شاء 
المبتاعٌ رضيها مجميع النّمنْء أو ردّهاء وإن فاتت بحوالة سوق» فذلك في بيع 
الكذب في المرابحة يفيت ردّهاء وليس يفوثٌ في الرّدٌ بالعيب. 

ولو “مجعله البائ قيمة العيب وريْحهء لم يلزه إلّا أن يشاءء فإن قال : 
انلق بالميب» اليه يائاة في اللّمنِء فذلك له وينال للبائع : خط عنه 
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الكذب ورحه. فإن ألىء فليعْطِه المبتاعٌ قيمتها معيبة بالزّوجٍ وأخذ) لمن لا 
أن تكون القيمةٌ أكثر ين امن الذي به باع» فلا يزاق أر أقل من لمن 
| يج وريْحه بغير حطيطة قيمة العيبء فلا ينقص» أنه / لم ين ال 
بالعيب» فلم يفعل فقد رضي به فلذلك لم يُحطّ للعيب شيةٌ. وهذه الُيةٌ التي 
ذكر ابن عبدوس توجبٌُ أَنْ يلزمه قيميّها بلا عيب» فكذلك جرى لابن المواز في 
مثلها ولغيره. 

قال ابن عبدوس : وإن فات بعتق أو كتابق» فقد فات الرّدُ بالعيب 
والكذب» وقد لزم البائع 0 قيمة العيب وربحه ثم إن خطه جح ذلك 
الكذب وربْجهء فلا حبّة للمشتري, فإن أبى البائعم ذلك» أعطي قيمة سلعته 
مِيبةٌ إلّا أن تزيد على القّمن الذي باع به بعد إلغاء قيمة العيب ورِيْحهء فلا يزادُه 
أر ال لق اكد لمشوك ورزحة بعد اليد لأنيك لمعه ادا باقر 


فيمن باع مرابحة بعل الولادة أو الغلّة 
وجوالة السّوق وم ثَُيْنْ 
أو باع ثم حطه البائعُ من الدّمن 


من كان :ابن منحبون : .ون بتاع غنم عليها صوف, فجرّه وباع مرابحة ولم 
يبسن الكو لانم نه حصة الصّوف ورنْحهء لزمئْه وإلّا فليردٌ أو يخبسء 
فإن فاتثث ولم يحخطه البائعٌ ذلك ول يرضّ المبقا م بالئّمن الأر ل فغلية فتمكهاء ما 
م تجاوله» فلا يراد حتى ينقض الثّمن بعد أن يطرح منه حصّة الصُوف وريحه 
ولا ينقص . وقد 1 نحوه عن ابن عبدوس» في الباب الذي قبل هذاء وذكرنا في 
البات: الأول # مق اء .ؤل يسن بتخوالة المسواق. 


(1) ففي ص : بالزوج وحد الثمن ؛ وفي ف : بالزوج وكذب الشمن. 


355 


8 


قال سحنون : وإذا وَلدتٍ الغنمُ عنده» فليييّنْ في المرابحة» لأَنّ الأسواق إلى 
أن تلد تحول / فإن باعها بولدها أو بغير ولدهاء ولم يُبيّنْ أنّهها ولدثُ عنده وم 
تفتٌ» فللمبتاع أن حبس بجميع النّمن أو 5 وليس للبائع إذا ردّها عليه وقد 
باعها دون الولد أن يقول له : نعطيك الولدء ويلزمك البيغ» » لد أسواقها قد 
حالتٌ. 

فإن فاتتٍ الغنمُء وكان سوقها قد حال بزيادة» فلا يزادٌ فيباء ويمضي البيعُ 
وإن حالتُ بنقصء؛ كانت كمسألة الكذب» وقد ذكرنا اختلافهما في جوالة 
الأسواق» في الباب الأوّلِ. قال : ولو كانت أمةٌ فولدتٌ فحبس الولد» فباعها 
مرابحة ولم يسن إن لم تفثء أو فاتثُ بحوالة سوق أو نقص خفيف» وم يرض با 
بلقّمن كله فله ردّهاء وليس للبائع أن يقول : أنا أحطّ عنك حصّة العيب» لأ 
الولد عيبٌ» ولا له أن يقول له : أنا أَردُ عليك الولد» ويلزمك البيع. قال سحنون : 
لأنَّ المشتري يج بحوالة الأسواق» وقولّه : لأَنَّ الولد عيبٌ. أولاً لأنّه لم يجعل حوالة 
الأسواق فيا انوثٌ. 

قال : وَإِنْ رضي المبتاعٌ بعيوباء برا على أن يجمعا بين الولد مُه في ملك. 
قال : وإِنَ فاتثُ بعتق وشبههء فإن حطه البائعٌ حصّة العيب وريحه. وإِلّا فعلى 
المبتاع قيممّها معيبة ما لم يجاوز الكّمن بعد إلقاء قيمةٍ العيب وربجهء فلا يزادُء أو 
ينقص عن ذلك فلا ينقص. هذا الذي ذكره ابن سحنون مرجعه | إلى أن 000 عنه 
حِصّة العيب ورنحه؛ ولا مدخل للقيمة في هذا نحُو ما ذكر ابن عبدوس قبل 
هذا. / قال ابن سحنون : وإن باعها مع ولدها مرايحة دل بسن فله ل 1 
التَماسُكُ» فإن 55 فليس للبائع أن يلزمه إياهاء أنه حنج ا حال بنوقها عند 
البائع» ول يبيْنْ له. 

قال : وإن فاتثُ عند المبتاع بؤاء أو نقصانء فإِنْ زادثُ 5 قاوقك 
بيعه» لم يكن فيبا قيمة» لأَنّ القيمة أكثر مما باع به» ولا قيمة فيه» ولا حجّة 
للمبتاع أنَّ الولد عيبٌء لأنّه قد أعلمه البائعٌ بالولادة حين باع الولد مع الأمّ وإن 
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حالتٍ الأسواق بنقصانء فهو م ذكرنا قبل هذا. وقولّه : لما باع الولد معهاء فقد 
ع لزاه تكيت «لشترفو م يون المرعيدة ردت ؟ فهو ]ا لو زوّجها فأخبر 
بالزوج» ولم يذكر أله خمدة مورت والذي تقدّم من أصل ابن عبدوس بين. 
قال : ومن باع مرابحة ثم حطّه بائعُه من الثّمن فإن حطٌّ عن مبتاعه ذلك 
لزمه البيعٌ» ولا كان عيّراً في الإمساك, أو الردٌ. 


قال سحنون : إذا حط مثل ما حط فقط دون حصةٍ ربجه» لزمه البيم. قال 
ابن المواز: قال أصبغ : بل حتى يحط عنه ما حظٌَّء وما يقابله من الرّبح. وقاله ابن 
القاسم؛ في بعض مجالسه؛ ورواه عيسى» قال سحنون وابن حبيب 0 
بالحطيطة حتى فات بيد المبتاع» أو كانتٍ الحطيطةٌ بعد فوتهاء قيل للبائع: 
حسل با سسلت إن ري لان له ليسكا رش للد لازاه 
ذل زاك أن أل :من الكمن يعد طرج. المطتطك»: ذلا ».قلا تش" 


ومن كتاب ابن الموازء قال / : ومن باع بلي 0 أو ولاغاة أو أخرله 8 ظ 
تيا :اوضع الهسبائغه بين الذمن؛ فيازمه في الشركة 1 
وضع عنه. وأمّا توليتّها كلهاء فكبيعها مرابحة إِنْ وضع عنه ذلكء وإِلَّا خيّر 
المبتاع ف الرّدُ أو الحبس » ولا شيء له. 
قال مالك : ما لم يُوضعْ له الّمنُ كله قال ابن القاسم : أو نصمه إن 
فاتتٌ الرعة ذيكار تمن د عشر فإن كانت قيمثها أحد عشر فأكثرء فلا 
شيء للمبتاع؛ وإن كان أقل؛ رجع بذلك مالم يزِد على على دينار. قال محمدٌ : وقاله 
ابن :القاسم في بعض مجالسيه؛ ورواه 0 لحرن لقي ٠‏ أنّهما إن 
ل تفثُ» َإِنَّه إن رد دينار الوضيعة) وما يقع له من البح ولا 0 المشتري في 
حيدها راد ويد ب انا 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 381 
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0 ابن القاسم في العتبية2»» في رواية عيسى, ومثله عن أصبغ, في كتاب 
: أنّها إن فاتتء قيل للبائع : رُدّ الدّينار أو رنْحهء وإِلّا فلك القيمة: مالم 
8 م فلا يزادُ» أو أقل من الثّمن بعد طرح دينار وربجه 
ولا ينقص 
0 قال محمدٌ : وهذا إغراق0© من أصبغ. والأوّل أحبٌ إليناء قال أصبغ : وهو 
فول ساللف: 
وقال أشهبء من شركاء ثلاثة في سلعة؛ تقاوموها بينهم» فأخرجوا أحدهم 
بربج» فذهب إلى البائع» فوضع له ديناراء فقام صاحباه» فلهما رد السسّلعةٍ عليه 
إلّا أن يسلم الدّينارء فيُقسم بينهم أثلاثاء وله الرْبحُ الأوَل. وقال محمدٌ : فإن أراد 
البائعٌ بوضيعة الدينار هذا دون شريكيه, فإن كان هو متولي الثّراء منهى كان 
ذلك / بينه وبين شريكيهء وإن ولي الشراء غيره» كان ذلك له وحده. ابن 4/8مدر 
حبيب : ومن تجاوز عنه بائعغه في عيوب الثّمنء أو وتَحره به فليبيْنُ ذلك في بيع 
المرابحة. 
قال ابن المواز : قال أصبغ : فإن لم يبيّنْ فللمبتاع ردُهاء فإن فاتتُء 
كلقي كالذي 0 سن أي الشّمن. 


جامع مسائل المرابحة 
قال ابن عبدوس» عن ابن القاسم فيمن بتاع وبين جئْساً واحدأً» وصفة 
ودف بعشرين درهماء فباع أحدههما مرابحة وم يي فللمبتاع ره وليس للبائع أن 
يلزمه إيّاه بحصته بالقيمة ع ا و 
مها ألا ترى لو استحقٌّ جُل صفقتهء لم يلزه ما بقيء لأنّه يقول : أردثٌ 


)1( البيان والتحصيل»؛ 8 : 381. 
(2) هكذا في كل النسخ (اعراق). 
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الجملة؛ وفيها رغبت؛, فإن فاتت عنده بحوالة سوق» فله أن يودي فيه قيمته يوم 
قبضه. مالم يجاو ثمنه الأوّل. 

ومن العتبية( 0 روى أشهب» ل مالك» 2 من ابتاع توبين ف صفقة) فله 
أن يبيع أحر ها مرابحة إذا 3 ذلك. 

وقال مالكٌء في من أبضع في سلعةٍ اشْتُرِيتُ له. ثم باع مرابحة» قال : ما 
عليه أن يبيّن ذلك. وقال سحنون : بل بين أن المبتاع يقول : إِنّما رضيتٌ 
بنظر البائ ع واجتهاده. 

وروف ابن القاسم» عن مالك» ف العتبية(2), مثل ذلك» العلا الأول ايه 
انيت 7 عنه 1 2 في العتبية(© : فأمًا إن ابتاعها لك نصرانىٌ» فلا 

قال عيسسبى» وسحنون : لا جل له أن برل نصراتاً على بيي ولا ابتباع. | 
ف ابن الواز ل 0 : فإن م ا فللمبتاع رذّهاء فإنْ فاتثث» فالقيدة 

قال ابن عبدوس : وقال بعضٌ أصحابناء في من اشترى مالاً يُكال ولا يُوزكُ 
احص كالم لاا يبع ما بقي» ولا بعضه مرابحة حتى ييّنء فإن ل يِيْنْ؛ 
00 أن يرد فإن فاتت عندى فالقيعة إن شا 3 : وكذلك الرجلين””) 

يشتريان البزّ فيقتسمانه, فيبيع حل هما عراقية ولا ير فليرجع الأمر إلى ما 
ذكرنا. 


(1) البيان والتحصيل» 58 
(2) البيان والتحصيلء 8 : 375. 
(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 371. 
)4١‏ هكذا ف كل النسخ. 
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ومن العتبية(!» : روى أصبعٌ» وعيسى» عن ابن القاسم مثل ما ذكر ابن 
عبدوس عن بعض أصحابناء وزاد : وأمّا ما كان مما ُكال أو يُوزن من طعام أو 
غيره» فلا بأس أن يبيع ما بقي أو بعضه مُرابحة» ولا ين نك بعت منه شيئاً. 
وقاله أصبغ. 

ومن ابتاع بعرض» جاز أن يبيع مرابحةً على صفته» ويكون عليه مثله» رلا 
يجوز أن يبيع على قيمته 

ومن باع سلعةً من رجل بربج دراهم, ثم ابتاعها منه بربح درهمين» فله أن 
يببع مرابحة» ولا يبيّن. 

قال مالك : وإن أقالك من سلعة, فلا تبيعٌ مرابحة على تمن الإقالة حتى 

.قال في الواضحة : إذا أقالك بزيادة أو نقصانء أو اشتريتها بربح» فلا تبيعها 
مرابحة على الثّمن الآخر حتى تبيّن. وقاله مالكُء وروي عن قتادة. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع ميلعة بثلثي دينارء فنقد دراهم مثل 
المرّرف يومئذ ثم زاد الصرْفُء فقال : قامت على بثائيُ دينار» فلابدٌ أن يبيْن 
كن ناد لع ا ار 
تين بخلاف ما يُكال أو يوزن. 

ومن العتبية2», من سماع ابن القاسمء قال مالك في الذي يقدم جنع 
فيعرضه على قوم ويربهم برنايجه ويقول : لا أبيكم مراجحة. قال امالك لاحي 
أن يريهم البرناج إذا كان لا يبيعه مرا وهذا يدكلة ديع 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 49 
(2) البيان والتحصيلء؛ 8 : 374. 
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المشتري لمر تمص الحبسلها بعائمة 5-0 فذلك جائرٌ 
فكأنّه بيع مساومة) وبي اك 


ورؤى أبو زيد») عن ابن القاسم» 2 من اشترى من عبده ا فأرا د بيعها 
ا فإن كان العبد يعمل عمال نفسه فذاك جائرٌ» وإن كان يعمل عمال 
ا فلا خير فيه. 


وروك أصبغ عن ابن وهبء 5 من ابتاع ثرا بنصف دينار» فنقك فيه 


دراهم, 4 مرائحة وى م فإن نمذه دراهم» فله ليا وإن كان أعطاه ديناراً 


. فضربه» فأخذ نصفه؛ ورد نصفهء ٠‏ فله نصف دينار بالغاً ما بلغ. قيل : إنّما نقده 
دراهم, وقد فات الوب ونقص العف قال : فله ما نقدء وإن : ب الوب 
فهما غل. رأس: أمرهما: 


وروى عيسى؛ أصبِغ» عن عن ابن العليسم ايد إن ابتاع جرار زيت موازنة 
فوزِنَتُ الظروف» ثم ثم أراد بها مرابّحة قبل وزنٍ الظروف, قال : ذلك جائرٌ 
ا أو بساردة: وقد دخلثٌ في ضمانه, فلا مقدار وزنٍ اللروف يسقط عنه, 
وعليه لمن باعها منه الوزن أيضاًء إِلّا أن يبيعها على تصريفه / في الوزن» فيجوز. 

قال ابن حبيب : ومن ابتاع بعروض أو طعام» جاز أن يبيع مرابحة ولا 
يدخله السكلف إلى غير أجخل: 


(1) راجع البيان والتحصيلء. 8 : 89 حيث ينقل منه. 
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بحَات 


في البيع على البرنا مج والشيء المغيب يوصف 
ركفك: إن :وجل نقضا أو خياوف الصفة ؟ وبيع العكم 


من كتاب ابن المواز» في السنّاج أو اللّوبٍ المدرّجٍ من جرابه : أَنّه لا يجورٌ 
بيغه حتى ينشرّء بخلاف بيع الأعدال على البرنا. 

قال ابن حبيب : لا يُباعٌ السنّاج المدرجٌ في جراب على الصّفة» بخلاف بيع 
الأعدالي على البرنامح» لكثرة القّياب» وعِظم المؤنة في فتحها ونظرها. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن باع ثوباً مُدرجاً في جرابه» فوصفه له أو كان 
على أن يُنشرء فذلك جائرٌ» وبُشير بعد البيع أو قبله. 

ومن الجزء الأوّل لابن المواز : قال ماللكٌ في التّياب تطوى, ويُجَعل وجومّها 
ظاهرة وعيويُها داخلةً» فينشر للمبتاع 0 الوب أو النّوبيينء فيرى عيوتهماء 
فقول + أشترئ عل هذا :فقال: عيبو أحَ إلى وأرجى أن يكرن ها 

0 بن سحنون» في رده على الشافعيٌ أن الصفة تنوب عن ذلك؛ واحتج 

يث” أبي هريرة» في النبي عن بيع الستّلع لا ينظرون إليباء ولا يُخْبرُونَ عنها. 

ومن العتبية2»» من سماع ابن القاسم: قال مالك : وإذا تسيب / الكمّان إلى 
أسماء عمالي له معروفين» فيشترون على ذلك ولا يفتحونه؛ فلا ِب ذلك حتى 
ُفئَحَ وينْظَرَ إلى شيء منه. وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك. 


(1) يحيل إلى ما رواه البخاري في كتاب البيوع في بَابَي بيع الملامسة والنّابذة. راجع صحيج البخاري 
بحاشية السندي, 2 : 1 1؛ ط. المطبعة الببية. والحديث من رواية أني هريرة أيضاً في الموطأ في كتاب 
البيرع في الملامسة والمنابذة. راجع الموطأ بشرح الزرقاني» 3 : 315. 


(2) البيان والتحصيل» 8 : 61. 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع عَككُمْ أخفافء فلا بأسّ أن ينظر فيها إلى 
خفين أو ثلاثق وكذلك الم يريد محمد وبعد أن يعلما عددها. 

ومن ابتاع عِدْلِيُ بره مَرَويّ على برنائج أو صفة؛ فأصابه مطرء فالقول قول 

ولو قبض طعاما من سلَمِ على التصديق في الكيل؛ فينقص عليه أكثرٌ من 
نقص الكيلء فلا يُصَدَّق إلا ببينة لم تفارقه» وإلا حلف البائع» وإن كان بعت 
إليهء أو دُفِمَ إليه حَلّف : لقد باعه على ما قيل له أو كُيِبَ إليه» وكذلك فيما 
يجد ناقصا من الثياب في بيع البرنامم» وإلا رد ابمين على المبتاع» وكذلك من دفع 
صَبْرَة في صرفء أو قضاء دين فصمفه البائع أنها مائة دينار» فالدافع مُصَدَّق مع 
كيله) لا أن يأعيلها القابض عل أن يرد 3 رن فيْصَدَّقَ مع ينه ) قال مالك ١‏ 
وكذلك الطعام والثياب. 


قول محمد : وفي صرف ليس يعني أنه يجيز فيه التصديق [وأراه بما علم على 
تضمين القابض على ذلك إن فعل. وقال أشهب وسحنون : لا يجوز 
التصديقٌ]2 في الصرف. ولا في تبادل الطعامين. ولابن المواز نحوه في موضيع آخرٌ. 

ومن العتبية"2 : قال عيسى» عن ابن القاسم في من وكُل يبيع قراطيس» 
فأراد ريا بيعهاء وقال : باقيها على هذه الصفة أو وصفها لهء أو كتب إليه 
بصفتها وبعثها إليه» فأ إلى الوكيل رجل» فأراه منها قنطاراًء أو عرفه أنها بضاعة 
وأمبا كانت على ما رأيثٌ فيما / قال لي ربهاء فاشتراها على هذاء فوجد منها قنطاراً 
متغيراً بعد الصفة التي رأىء فقال الوكيل : ما أعرفه. فطلب بميئه أنه ليس مما 
بِعْتَ مثي. قال : يحلف أني بعتكَ على ما كيب إِلىَّ» ول أَدلْسْ» ولا أعرفه» قال : 
وليس عليه غيرٌ ذلك, لأنَّه قد صدّقه حين ابتاع منه على ما ذكر. وقد قال مالكٌ» 
(1) في الأصل: عدلين بر... ؛ وف ص : عِدْلاً مِنْ بَرْ. 
(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 


(3) البيان والتحصيل» 7 : 434. 
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فيمن يتاع من الرجل ثياب قصب في صندوق بصفةٍ» فيغيب عليه» ثم يدعي 
نقصاناً أو خلاقاء إنه لا يُصَدّقَء يُحَلّفُ البائعٌ أنه ما كتبه, ولقد باعه على ما 
١‏ ل 


ومن كتاب ابن سحنوث. عن أبيه : وسألة حبيبٌ عن من أبعم جملة غنم 
مانة أو ماين فحتسها كلها قال : نعم لابدٌ من ذلك» وَِلّا فهو بيع مكروةٌ 
إلا أن يحبس اثنين أو ثلائدٌ» ثم يقول للبائع : نشترط عليك إن ما لم أحبس مثل 
7 5 فيكون كالبيع على الصّفة. 


فيمن ابتاع خمسين ثوبا فلم يجل إلا تسعة وأربعين 
قال ابن حبيب فيمّن ابتاع خمسين ثوبًء يريد على برناميج» فلم يجد إلا تسعةً 
وأربعين» فلي ر جع جر من خمسين جزءا من التَّمن؛ فإن زاده ثوياء كان البائع 
شريكا جز من اثنين وخمسين» وقالا لي : هذا غلط عن مالك. 


باب 
في بيع الشيء الغائب وعُهدتِه 
والنّقِد فيه. والإقالة منه والشرك فيه 
وبيع غائب بغائب وبيع ما فيه عرض وعينٌ 

وغير ذلك من ذكر بيع الغائب. 
من الواضحة: قال : يجوز بيعُ الأشياء الغائبة على الصفة» وإن بعْدتٌ / ما 
/ تتقاصَ غيبُها جذأه ولا ينقد بشرط إلا فيما قَربَء على مثل يوم ويومينء ولا 
عرز فيما بعد إلا أن يتطوّعَ بعد العقد. فإن تشاحًاء وَضِعٌ الثمنٌُ بيد عدل حتى 
ينظر ما حال ذلك المبيع» وهذا في غير الرباع والعقارء تلك يجوز شرط النقد فيهاء 
وم يختلف» إنّما هو مما يحدث بعد الصفقة» ومن مصيبةٍ إن نرلثْ» ألا تراه يشتري 
الصيرّة الحاضرة» فيجد في داخلها شيئاء فيردُ بذلك» إلا أن يتأخر قبضّه وانتقاله 
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تلط قن كان لمكو خورف ستل ذلك تلك الدة لقيباة عيرق و إن 
أمكن )مول ناد القدم ولا يكون قدياًء فهو من المبتاع» فإن أمكن هذا 
7 فهو على أنه مُكدات حتى يظهرٌ أنه قديم» فكذلك الغائب في هذا يُسْمَرَط 

فيه الصفقة» ولو كانت الصفقة في الغائب على إلزام ما في الباطن من عيب 
بالصبرة وشببهاء ما جاز مثل هذا في الحاضر. قال : وكذلك في العبد الغائب؛ 
أو الأمَةِ ترط فيها الصفقة. قال : وما ظهر من عيبء فاختلفا في قِدَمِهِ فهو 
أبدأ على أنّه حادث؛ ومن المبتاع حتى يُعْلَمَ أنه قبل ذلك» وعلى البائع العِينٌ أنه ما 
علمه قبل الصفقة. وقاله ابن الماجشون, وابن القاسم» وأصبحٌ. 

قال : ولا يجوز شرط الصفقة في طعام غائب بيع على الكيل أو الوزن. 


ومن الواضحة, ومن العتبية(!2, من رواية عيسبى» عن ابن القاسم ّ وما بيع 
من طعام غائب بعينه» قال ابن حبيب : على الجزاف» فوضيعٌ الثمنْ لذلك؛ 
فهلك الثم فإن وَجدّ على الصفة بالشمن من البائع» وإلا فهو من المبتاع» ولو 
تعدّى بائعٌ الطعام عليه فباعه؛ فعليه شراءٌ مثله» ومصيبةٌ الثمن منه. 

قال ابن حبيب : قال مالك : ولا تصلح فيه الإقامة, ويدخله الدَّينُ بالدّين 
ولا أن يشترط فيه ) ولا أن يبيعها من بائعها بأقل أو بأكثر ولا بمثل» لأنه كدين 
لزمه أخذ منه سلعة غائبة» وله بيعُها من غير البائع بأكثرٌ وأقلٌ» إذا لم ينتقذ. قال 
سحنون : إِنّما لا يجوز أن يبيعَها من بائعهاء ويصير كدَيّن بدين» على قول مالك 
الأول : إنها من المبتاع. 


ومن المستخرجة : : رفى نحبى بن تحيى (عن ابن القاسم, و يجوز التولية 
ف طعام اشتريته بعيلهة غائباً قريب الغيبة)(2)) سواء رأه المتولي أو وت له أولم 
ره هوم 0 له. 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 427 


)2( ما بين القوسين زيادة من ص. 
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ومن كتاب ابن الموازء قال : وأخذ ابن القاسم؛ وأشهب بقول مالك الأخير 
في ضمان الشيء الغائب المبيع : أنّه من البائع» إلا أن يُسَرَط أَنَّه من المبتاع» 
(فيصير منه من يوم الشرطء ولا ينقد فيما شرط أنه من المبتاع)”20 أو من البائع؛ إلا 
في الربع والعقارء ولا يصلح أن يُقَرَبَ لقبض السلعة الغائبة أجلاً قريباً أو بعيدا. 

قال ابن القاسم . وضمان الرُبع والعقار من المبتاع' من يوم الصفقة اشترط 
ذلك عليه البائع أو ُ يشترطه. 

قال ابن القاسم : وإِنَّما يشتري الرّباعَ الغائبة بصفة الخبر والرسول؛ فأما 
بصفة ربّهاء فلاء إِلَا أن يشترط النظرّء ولا يصلح النقد حينئذ. 

وكذلك هي في العتبية20», عن مالكء ولا بأسَ أن يتطوّعّ بالنقد بعد العقد 
فيما لا يصلح فيه النقد. 

قال مالك : أو من اشترى داراً غائبة مُذارّعة» لم يَجُرْ فيها النقدء وكذلك 
الحائطً على عدد النخل. [قال أشهب. عن مالك في العتبية"© : وضمائها من 
بائعها]». 

قال مالك في الدَّار الغائبة تُباعٌ بصفة» فلا ينبغي أن تُسْتَرَى إِلّا مذارَعة 
وقاله سحنون. ٠‏ 

ومن كتاب محمد : قال ماللكٌ : وإِنِ اشترى ذلك لك على غير ذرع ولا 
عددٍ نخل» ثم هلك ذلك قبل قبض البتاع؛ فهو من البائع إلا أن يكون شرط أنه 


(1) مها بين القوسين زيادة من ص. 
(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 320. 
(3) 7 البيان والتحصيلء» 7 : 325. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط فيا ت. 
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قال محمدٌ : ولمالك غيرٌ هذاء أن الرُباعَ من المبتاع وإن بَعَدَتُ. وعليه 
أصحابّه أجمع. قال : وإذا بِيمَ الخائط الغائب وفيه الحيوان والعبد» فالنقد في ذلك 
جائزء والضمان من المبتاع» فإن يَعَدتٌ غ ذلك. 


وأجاز ماللكٌ النقد فيما قرب من غير الرّباع» فجعل القربت نحو البريد 
والبريدين» م رجع. فقال : : اليوم ونحوه. ابن القاسم : الو 


وكره مالك في رواية ابن وهب النقدّ في الطعام على نصف يوم؛ حتى يقرب 
جداً. قال عنه ابن القاسم : وأمّا الحيوان» فلا يِنْتَقَدُ فيها إِلّا في مثل البريد 
والبريدَيْن. قال عنه ابن عبد الحكم : لا يُنْقَدُ منه في الحيوان» قَرَبَ أم بعد. وقال 
أشهب : يجوز النقدُ في الطعام والحيوان على مثل اليوم واليومين» فإن بَعُدَ لم يُنَْقدْ 
فيه كان الفمن "دارا أو حيؤانا. زأو ناا كات. وقال ابن القاسم: + لا ينقد وإن 
كان الثمنُ داراً أو عرضاً أو حيواناً]'» أو سكنى دارء إلا في الرباع الغائبة. 

قالا عن مالكُء في الزرع الغائب قد يبس: لا يُنْقَدُ فيه؛؟ وإن شرط ضمائه 
من المبتاع» فذلك جائز إن لم ينقَدُ. 1 


قال ابن القاسم : قال مالكٌ : لا ينبني بيع الطعام الغائب على شرط إن 
أدركته الصفقة. قال ابن القاسم : وذلك في المخزون في البيوت, لأنّه لا يدري ما 


شه. 


0 


قال أصبغ : يريد : في الجزاف» وقاله سحنوك» قال سحئنوك : قال ابن 
القاسم : بخلاف الزرع القائم. قال أصبغ : وقد أجاز ابن القاسم النقد في السلع 
الغائبة على يوم أو يومين) طعاماً كان أو غيره» وإن كان ابعل من ذلك فلا خير 


فيه. 


الضمان؛ 3 حل بالقبضة أجلا» ركذلك ره روى عنه عيسى» 5 العبية©. فإن قدم 
(1) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 


(2) البيان والتحصيل. 7 : 406. 
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8 طم 


بالغلام قبل) فمات الغلام قبل كدوم الغنم» فإن جاءت على الصفة» أو جاءت 
على غير الصفة يرضيهاء فله أخذّهاء وضمان العبد من الآخرء فإن لم يَرضَّها إذ 
خالفة الصضفة فالعيد من .بائعه. / ومسالة .الأمة في المواضعة مثلّها في هلاك 
الشمن» وفيها اختلاف ذكرناه في المواضعة. 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن ابتاع سلعةً غائبة» على أن يوافيّه بها 
البائع» فوضع كذا وكذاء لم يَجْرْ ذلك. محمدٌ : وهذا من ناحية الضمان. قال 
أصبغ : وكذلك على أن يوافيَ بها ها هنا. محمدٌ : إن كان البائعٌ ضامناً للسلعق 
لم يَجْرْء وإن كان إِنَّما ضمن حمولته. فذلك جائر. 

[قال مالكٌ217 : ولا يجوز بيع السلعة الغائبة على إن هلكتٌ؛ ضمنها البائع» 
أت بمثلها. 

ومن العتبية 2 روى أصبغ, عن ابن القاسم؛ في مَن اشهرف: جارية خائية 
بالشّام؛ .وشرط ضمانها حتى يُعْطِيه إِيّاها بمصرّء فلا خيرٌ فيه؛ ولو كان يقبضها 
بالشّام م 94 به آم وقاله أصبغ . 

من كتاب محمد : وقال في العبد البعيد الغيبة إذا أعتقه مبتاهُه» جاز عِنْقُه 
ووجب للبائع قبض الثمنء وزال من ضمانه» وذلك كالقبض في هذاء وفي البيع 
الفاسد. 

قال : ومّن رأى عبداً منذ عشرين سنة» ثم اشتراه على غير صفة» فذلك 
جائز]!'"» ولا ينقد, وهو بيع على الصفة التي كان رأى. 

قال ماللكٌ : ولا عميْرَ في أن يبيع دابة عنده في الدار خبرقً على صفة. قال 
محمدٌ : لأنه يقدر على نظرها. قال : ومن باع بالمدينة غلاماً له بمصرّء يعرفه 
المبتاع, وكتب إلى وكيله بمصرّ أن يقبضه, ويدف الشمن» فذلك جائز. قال ابن 
(1) الفقرة الواقعة بين معقوفتين من قوله : «قال مالك ولا يجوز...» إلى قوله : «فذلك جائز» ساقطة 


ف ص. 


(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 7 
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القاسم؛ وأشهب : ومن ابتاع مائة إردبٌ من طعام غائن بين غزب: إليه يكتاله 
شمن إل أجل قذلك جاتر 

قال مالكٌ : / ولا يقبل من سلعةٍ غائبة لا يصلح النقدُ فيهاء لأَنّه ديينٌ 
بدين؛ لأن الثمن ثبت عليه لا يزيله إلا أمرٌ يحدث في السلعة» فصار كبائع 
سلعة غائبة بدين عليه» فلا يصلح بمثل الثمنء ولا بأقل ولا بأكثرٌ؛ وأمًا من غيره» 
نجائرٌ إن لم ينتقذ» وأجاز ماللكٌ أن يقيلّه من الجارية في المواضعة, وإن أقاله بربج» 
فلا ينقده الربح حتى مخرج من الإستبراء. 

ومن العتبية!'» روى عيسى» عن ابن القاسم؛ فيمن اشترى من رجل كل 
مملوكِ له ولم يُسَمّهم وهم غَيّبٌ بموضيء والبتاع يحيط علما كجميعهم 
وصغيرهم وكبيرهمء فذلك جائزء فإن كان على مثل يوم أو يومين» جاز النقدٌ 
فيهم» وإن بعدُواء لم يَجُرٍ النقد فيهم بشرطء وإن تطوّع به بعد العقدء جاز. 
قال : فإِنٍِ ادّعى البائع أن المبتاعَ اشترى ما لا يعرف وادعى البتاعٌ أنه بهم 
عارفٌ» فالمبتاع مصدَّقٌ بدعواه الصحة. 

ومن سماع ابن القاسم, قال ماللكٌ : ولا 5 شراءً الميراث الغائب فيه عين 
وعرضٌ بعرض نقداًء وإنٍ اشتراه على أنه له وحده» أو لم يُجِدْه نقُصَ أو زادء فهو 
غررٌء وإن شرط إن لم يجده» رجع فاخذ عرضه. 

وروى عيسىء وأُصبعٌ» في من باع طعاماً غائباً أو غنماً بموضع لا يجوز فيه 
النقد. بثمن إلى أجل سنة» على أن السنة من يوم يقبض الغنمٌ فلا يجوز حتى 
يكون الأحل من يوم عُقَدَ البيعٌ» كمن نكح بائة نقداً ومائة إلى سئنة» فالسنة من 
يوم العقدء ولا يجوز أن يكون من يوم البناء. 

قال أصبغ : وإن كان الأجل في البيع من يوم العقدء وهي / بموضع 
لا يمكن قبضْها إِلّا بعد هذا الأجلء لم يَجُرْء ويصير كشرط النقد في البعيد الغيبة. 


(3)» البيان والعتحصيلء 7 : 397. 
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8 مر 


قال أصبغ» عن ابن القاسم : وإن ابتاع غنما غائبة بشمن في ذمته» جاز في 
قريب الغيبة» فإن بَعَْدَتِ الغيبة ا 0 يَجُ وإذا كان المقبوض ألا هو 
الصعواء :ل يصلحء» ؛ وإن كان المعيّن يقر يقبض ألا جاز» وإن بَعْدَ ما لم يبعُدُ جد 
فلا يجوز لأنه خيوان. 


“ودف 6 وأصبغ» عن ابن 0 عن مالك» 0 في كتاب 3 
0 0 0 قال في العتبية) : : فلا خير فيه 8 58 1 ثم 
يخرج إلى الذهب» فإن وجدهاء م البيع. 

قال في كتاب محمد : وإن شرط ضمان الذهب للبائع» فجائرٌ؛ ولو كان إلى 


و ِو 


أجل كان حي لق وكأنه يرى إن 1 يضمن اذه أنه يفسخ. 

قال ابن القاإسم» ف الكتابين : إذا بضَتٍ السلعة: فلا ا أن يضمن 
الدنانير. 

قال ماللكٌ, في العتبية(2 “» : إذا ابتاعه بالذهب الغائبة, فلا خير فيه» والذي 
يصلح أن يتواضعا السلعة ثم يمخرج إل المال فإن وجده» ثم البيع. (إقال ف 
كعاب محمد : فإذا يجد الذهمب وتواضعا الساعة حتى بمخرج إلى المال» فإن 
وجده م البيع)(20, 

قال في الكتابين : ون لم يوجد وأراد أن يخلف له مثلهء فذلك له وإن كره 
البائعم وإن كان العرضٌ له بخرج من يد بائعه» ولا يتواضعانه» فذلك جائزٌ 
وليحها إن الما فإن وجداه فلا يجوز قبضّه حتى يقبض المبتاعٌ السلعةً وإلا 
صار كالنقد في الغائب. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 14. 
(2) البيان والتحصيلء؛ 8 : 4 


)3( ها بين القوسين زيادة تنفرد بها ات. 
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ومن كتاب محمد : ومّن أكرى / إبلاً غائبة بكراء موْتر إلى البلدء فإِما إبلا 10/8اط 


5 ل 


معيّنة فجائز» وإما كراءً مضموناء فكرهه مالك حتى ينقد أكثو, ثم خففه إذا 
عربنوهم لا اقتطع الأكريا أموال الناس. وقال أصبغ : بشرط أو بغير شرط» ما لم 


0 


كْنٍ الأجل إلى بعد البلوغ, فلا خيرٌ فيه. والقياسسُ : ألا يجورٌ إلا نقده كلّه. 


في شراء الدّين على غائب أو حاضر أو ميت 
ومن له دين وامشنع من أخذه في فلس أو موت 
من العتبية'», من سماع ابن القاسم : قال ماللكٌ : لا يُشترى دَينّ» على 
غائب مقرٌّ أو منكر 22 أو حي أو ميت أو مليء أو معدم. 
قال كان عنصي بلق رأ رقتييمة مناة خل الريعل القافيه مر اشن لان 
حاهما فيه لا يختلف. 
ومن كتاب ابن المواز : لا بس ببيع ما على الرجل الغائب من الدَِّين إذا 
كان قريب العيب, عرف ملاؤه من عدمه. وقال : فإن لم تكن عليه بينة ما لم 
قال ال ديدي ل ملاوٌه من عدمه. قال محمدٌ : وإن. حضر وأنكرء 
وعليه بينة» لم يَجُرْ بيع ما عليه لأنه خطرٌ وخصوم. 
قال مالك : ولا يجوز بيع ما على الميت وإن كانت عليه بينة» وإن عُرِفَ ما 
ترك» لأنه لا يُدْرَى ما عليه من الدَّين وليس ثم ذمة باقية. 
ومن ولي سلعة له في ذمة رجلء وم يم بينبماء فالعهدة للموَلّى على البائع 
الأول. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 56. 
(2) في ص : غائب يقر أو ينكرٌ. 
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قال أصبغء في العتبية(!2 : وأما إن ولاه طعاماً على غائب» فلا يجوز حتى 


يضر وجمع بينهبماء ولو ولي لع جاز ذلك / فيها. 101/8 
3 4 
ومن العتبية7] .يمن جماع: ابن القامنم :* .ومن :مات, وعليه ‏ طعام :م الجل» 


ل رد 


0 3 ع 
فامتنع صاحبه من اخذه من الورثة حتى يحل» قال : يجبر على أخذه؛ وقال ابن 
القاسم : وِيُجيْرٌ على أخذ العروض في الفلّس والموت. . 


أبواب الضمان في المعيّنات من الأشياء الحاضرة والغائبة 
وفيمن اشترى شيئا عرفه البائع©» 
م قال للبائع : جو ما بعت مني 
من العتبية»» قال سحنون فيمّن ابتاع دارأ أو أرضاًء أو غير ذلك» وقد 
عرف ذلك بيد البائع يملكه ويجوزه» فيسأله بعد البيع أن يُجَوٌرَه أذلك عليه ؟ 
قال : إن كان المبتاع ابتاع ما قد عرفه بيد البائع فلا جورٌ عليه» وإن دفعه عما 
اشترى دافع فهي مصيبة على المبتاع. 


في ضمان ما يبلك بعد. الصفقة من الأشياء الحاضرة بيد البائع 
وفيما بيع على كيل أو عددٍ أو على غير كيل فيبلك 
وكيف إن تعدّى فيه متعدٌ وذكر التداعي في هلاكه 


من كتاب محمد : وما اشترى من الحيوان بعينه شراءً صحيحاًء ونقد فيه أو 
لم ينقذء فهلك بيد البائع» فاختلف فيه قول مالكِ وروى أشهب أنه من البائع» 
إلا أن يُدْعَى المبتاعٌ إلى قبضه, فيكونَ هو الذي أقرّه فيصيرٌ الضمانُ من المبتاع. 
وقاله اشهيه 
)1( البيان والتحصيل.» 8 -. 
(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 97. 
(3) زيادة تنفرد بهاات. 
24 البيان والتحصيل» 7 6. 
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وروى عنه ابن القاسمء أنه من / البتاع» لأنّه ما احتبسه للثمن فهو 11/8الظ 
كالرهن» أو المبتاعٌ تركه فهو كالوديعة. قال ابن القاسم : ولو كان به عيبٌ قديم, 
فلم يقبضّه حتى ماتء فهو من المبتاع» ليجع بقيمة العيب. قال : وهو منه. 
حتى يرد بقضية أو يرضى من البائع» ولو قبضه المبتاع» ثم قام بعيب فأعلِمَ به 
البائغ» وأشهد عليه أنه غيرٌ راض به وأنه منه بريةٌ» فأقبل البائع لياخذه فوجده 
قد مات بعد إقالته, أو أطناية عيبٌ» فهو من المشتري. قال محمد #وأحت :إل 
أن تثبت الإقالة على البائع بإيجابه ذلك على نفسه. والمصيبة منه» و[ نمم يقبضه. 
كاستجار”!) بيع في سلعة جاضرة, وهذا أقوى من قضاء السلطان. قال مالك : 
ولو خاصمه في رده فقَطبِيّ برد فلم يقبضله» حتى ماتء فهو من المبتاع حتى 
رده بقضية) وكيم البائع. ْم رجع مالكٌ» فقال : إذا َي برده» فهو من البائع 


قال محمدٌ : ومبتاع الصّيرة جزافاً أو على التصديق في الكيل» فذلك من 
المبتاع» 0 وم يكبت مالك فيهبا عل أمر. 

قال : من اشترى طعاما فَسُمَيَ له كيله. أو كان حاضراء :نهو أبدذا 

على الكيل. ا ها هنا من البائع حتى يشترط أده بكيله أو 
تصديقه فيه, كالقائل : 5 في طعامك هذا ؟ فيقول : خمسين إردبًا. فيقول : قد 
أحذثها بكذا. فيرضى له فهذا على الكيل حتى يشترط تصديقه؛ ولو اشتراه على 
الكيل؛ ثم أراد تصديمّه في كيله. فذلك جائرٌ؛ ثم إن بدا له أن يرجع / إلى 2/8ادر 
الكيل» فليس ذلك له. وقاله أصبغ. 

حمل : وإن لم يسم معرفة كيله» فأراد أن يُسْلِقَه(© له بما يتوتّحيّان من كيله» 
م يج وهذا أذ طعام”"2 جزافاً من رجل عن كيل وجب. 
010 ل اي 


(3) قيدص 50 جزافاً من كيل وحَبٌ. 
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ومن ابتاع زرعاً قد يَبِسَء كل فدّان بكذاء إلا أمبما يقيسان الأضّ بعد 
حصادهاء ص 7 فيه» ولم يحصده حتى هلك, فهو من المبتاع» وقد كان 
للمشتري بيعه قبل يحصدٌء وقبل يقيسُ فداديئه. 

وذكر ابن حبيب مثله عند مالك, وقال : وكذلك من اشترى داراً على عدد 
حتى تُرْرَءَ أو حائطا على عدد نخل» فيبلك فيبلك ذلك بسيل أو حريق النخل» 
والضيية 3 المبتاع» ويعاد الآن ذلك» 0 النخل على ما هي به» ويلزمه الثمن. 
وقاله مطرّف» وعبد الملك» وأصبغ. وإذا احتَجَنَ البائعٌ الم بالشمنء, ثم وطئهاء 
فيبرأ عنه الحدٌ لقول من يرى أعبا في ضمانه, والأمَة ل قيمةٌ الولد على 
البائع إن د ولد ادن منباء فأقرّها عنده بعد تمام الاستبراء فوطئها المبتاع» 
فهو زان 1 أو جم ؟ ولو كان ذلك في الاستبراء» وقد كان البائع يطوها قبل 
البيع» در عنه الحدٌ ويعاقبُ» ويْفْسَح البيع» وتكون له أَمّ ولب. 


ابن القاسم: ٠‏ ومن باع ا فأراد المبتاع عدف فقال العام :ا هو على 
عنقي حتى أب به البيت» فاختلس منه» فلبائع يضمنه إن لم تَقُمْ بينةء وذلك 
سواءٌ نقد أو لم ينْقَدُ» ويضمن الأكثرٌ من قيمته. أو النّمن أو الَوبَء وهو كالرهن. 

وكذلك روى عنه سحنونث» ف العتبية!©», وقال إن قامت بينة فهو من / 
المبتاع. 

قال مالك : ومّن باع صب طعام على الكيل» ؛ فاستهلكها أجنبيٌّ قبل 
الكيل» » فعليه قيمبّها على التحرّي. يشتري بها طعاما فيكال للبائع. 

وقال أشهب : تكون القيمة للبائع» وينفسخ البيعٌ» وليس للمبتاع لا الشمن» 
إلا أن يقر الستبلك يعدد كبلء فإن شاء بائعغها أغرمه عد ما أقرٌ به واستحلفه, 
وَإِلّا فالقيمة. ثم يتخير وخير اريدم فإن شام أخد المكيلة التي أقر بها المستبلك» وإن 


(1) في ص : فقال البائع : هو... 
(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 479. 
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كاه أشي لدتالفيية طعاماً فاكتاله» وإن شاء فسخ البيمَ» وأخذ الثمن» قال 
أشهب في أخذ البائع من المستهلك : اختلف فيه قوله» فقال : يشتري به 
بلعافاء فيوقاة ا ومرة قال : لاء إلا أن يعرف الكيل. قال محمد : وح 
إلينا أن يجعل ما أخحذ من المستبلك من طعام, أو قيمة في طعام يُوفِي منه المشتري 
شراءه. كذا قال ابن القاسم. 

ومن العتبية!'» : روى عيسبى» عن ابن القاسم؛ في مُن باع كيلا من طعام» 
م أدعى هلاكه قبل أن يقبضه المبتاع, 5 المبتاع» فعليه أن يوفيه الكيلٌ الذي 
باع منهء إذا لم يعلمم هلاكه بالبينة. 

وروي بيضوت عن ابن القاسم فيمّن باع ثوب ثم حبسه بالثمن» ثم ادعى 
تلافه, ولا بيةَ لى قال : فيفْسّحٌ البيٌ؛ إلا أن تكون قيميّه أكثرٌ من الثمن فيغرمّه» 
أنه ينهم لتلفه. وإن كانت أقل؛ ذ فيص البيع» وليس برعن) وهو مصدّق في تلف 
د ولو قال قائل : يضمن قيمة النّوبء كانت أقل أو أكثرٌ. لم أعِبّه قال 

سحنون : ليس هذا بشيءء وينفسخ البيمٌ» ولا قيمة على / البيع. 

قال في كتاب ابن المواز : وإذا أسلم ثوباً في طعام» فأحرقه رجل عند بائعه, 
فإن ثبت ذلكء فالسّلم جحاله. ويْْبَعُ الذي عليه الطعامٌ الجانيّ» فإن لم تَمُمْ بين 
فهو ير في فسخ البيع» أو يضمن بائع الثوب قيمتّهء ولو أمكنه منه. وتركه عنده 
وديعة» فلا خيار له وهو منه. والطعام عليهء ولو أحرقه بائعه متعمدا أو غير 


ومن العتبية(2)2 »؛ روى أبو زيد عن ابن القاسم. 5 مَن ابتاع 0 فلم أب 
للع در م 


(1) البيان والتحصيل» 7: 46 
(2) البيان والتحصيل. 74-37 
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ومن سماع ابن الخابم : قال مالكٌ في الضأن يبا ويا فتَصِابٌ منها 
الأكبُ قبل أن ؛ تُجَزْ فهي من البائع» وبوضع عن المشتري بقدرهاء وذلك إذا 
رقت أو أخذها السبُعٌ فأما | إن ماتتء فليس له إلا صوفهاء إلا أن تكون 
صوف الميتة عند الئاس لا تشبه الحَيَّ» فيوضع عنه. 

من العتبية» روى عيسى» عن ابن القاسم, في النّواتيّة يحملون التلاليس 
يريد : بالطعام ب فيسقط منهم في البحرء أنه من المشتري. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع من خخياط ثوياً قد خاط قدر ثلئه؛ على أن 
يتمّه» فهلكَ عنده. إِنَّه يَضمن قيمته يوم باعه من صاحبه؛ كتضمين الصنّاع» 
ولو قامت بين ببلاكه. لم يضمن ويرةُ من الثمن بقدر ما كان بقي من خياطته 
بعد أن نقص من على قيمته يوم الشراءه وعلى ما بقي من خبياطته. / ومن كتاب لظ 
ابن عبدوسء في تفسير القسمء قال : وإن فيلِعَتْ يد العبد عند البائع؛ فاختلف 
هو والمبتاع من قلة الثمن وكثزته» ميْرَ المشتري بين أخذه بما قال البائع» وإِلّا 
. حلف على ما قال» ثم فح الي فيما بقي من العبد يحصته من الشمن» إن بقي 
ثلاثة أرباعه» سقط عنه ثلاثةٌ أرباع الشمنء وغرم ربع الشمن. يريد : الذي أَقدّ به 
المشتري مع يمينه. فإن مات العبد في يد البائ تع» صَدَّقَ المشتري في الثمن بعد أن 
يحلف» وصار هو المدَّعَى عليه. 


باب 
في ضمان ما بيع فَوْزْنْ بظروفه فهلك قبل تفريغها 
وفي ضمان الظروف وفي المكيال يسقط بعد امتلائه 
والراوية تدشقٌ قبل تفرع 
من كتاب ابن المواز : وإذا وَزِئَتْ رار الزيت؛ وقبضها المبتاعٌ ليفرغهاء 
فضمانٌ الزيت من البتاع» وله بيعه قبل يفرغه 3 ذلك قبضّه. قال أصبغ : 
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ركذلك لو ملأ له الظروفٌ فقبضها حتى يفرغَهاء ثم يعبرّها بلماء» ليعرف ما 
نَسَعُ فهو قَبْضٌ والضمان منه. محمدٌ : ولا يضمن الظروفء إذ لم يقبضها على 
شراءء ولكن على وجه الكراء» وكان الثمن وقع على الزيت على عارية الظروف. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم, في روايا زيتٍ تورّن بظروفهاء ويقبضها المبتاع 
مثل ما روى عنه محمدٌ في ضمان الزيت» وذكر مثله ابن حبيب», عن مالكُ. 

ومن كتاب محمد : وإذا سقط المكيال وانكسر بعد امتلائه» وقبل يفرغه في 
إناء المبتاع» قال ماللكٌ» في رواية أشهب : إِنّه من البائع / حتى يصب في إناء 
ال مشتري. 

قال ابن القاسم : وإذا أمر البائع أجيره بالكيل للمبتاع» فكال واحداً فصبّه 
في إناء البائع0"», ثم كال ثانية» فوقع المطر في يده بعد امتلائه على وعاء المشتري 
فانكسراء فالثاني من البائع» وما الأول فالأجير يضمنّه للمبتاع. 

قال أشهب : قال ماللكٌ» في من اشترى زقٌ سمن» فذهب ليزئه» وانقلب من 
الميزان» فانشقَّه فهو من البائع» وكذلك لو ثم وزه» ثم ذهب ليصيّه في إناء 
المشتري» فمالتٌُ يدهء فأهرَاقَ فهو من البائع؛ وكذلك في الكيل حتى يستوفيه 
المشتري. وكذلك في الواضحة, وما يسقط من المطر بعد وفائه» أو الوَييَةِ بعد 
وفائهاء فيبلك, فذلك من البائع» سواءً ولي هو كيلهء أو من أمرهء أو وليه 
المشتري بأمره» فأمّا لو وليه المشتري بتعدٌ منه» أو أجنبيّ بتعدٌ منه بغير أمر البائع 
لكان ضامنا بتعدّيه. 


ومن العتبية7”» : روى عيسىء ويحبى بن يحبى» عن ابن القاسم, في البائع أو 
أجيره يكيل مكيلاء فيصبّه في إناء المشتري ثم يكيل ثانية فيسقط منه بعد امتلائه 
على إناء المشتري. مثل ما روى ابن المواز» وزاد : وإن بقي شيء من الزيت عند 
(1) في ص : إناء المبتاع. 


(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 373. 
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البائع» وقاه صفْقتّه وإلا ردّ عليه حصتّه من الثمن. قال عنه يحبى : ولو ولي 
المبتاعٌ الكيل فيما وقَاه وامتلاً سقط من يده على | إناء نفسه فكسرهء فما في إنائه 
فهو منهء وما كان في المكيال فمن البائع / حتى يصبّه في إناء المشتري. وليس 
امتلاء المطر بقبض» وكذلك لو ولي الكيل أجيرٌ لهاء لضمن ما في إناء المشتري» 
لا يضمن ما في المكيال» إلا أن يكون فعل به ما هو سببُ سقوطه. 

وروي عن سحنون,» في غير العتبية أن المشتري إذا وعي الكيل لنفسه أو 
وزن الدراهم, فلمًا استوى المكيال والميزان: سقط من وده فالمصيبة من المشتري. 
وروى عنه عيسى» في من اشترى راوية ماءء فتدشقٌ» أو تكون قلالاً» فتنكسر قبل 
سل : فذلك من الستّقاع وهو مما رق على البلاغ في عرف الناس. 


5 باع شيئاً من رجل ثم باعه بن غيره 
وكيف إن تنازعه المشتريان أو كان طعاما 
فنقله البائع أو غيره إلى بل آخرٌّ 
من كتاب ابن المواز قال ٠‏ : ومن أسلم 0 5 طعام, ثم باع الثوب بائعه 
تاه يمه في تضمنه يمه ما بلشش» أو لضا لمن ادن باع به د 


ان يترك ذلك ويفسخ البيعٌ» أو تراضيا بذلك» د يَجَلْ ولا نجوز الإقالة لا را 
المال. 


قال مالكٌ : : ومن ابتاع قلنْميية فباعها الخيّاط فلا. خير في أن يرضى ببيعهاء 


ل اخياط فا ضامنٌ حتى يمتها ه» ويل له مثهاء ولو ‏ ثنّ يد ابام م 
يتب له الرّضا ببيعها. قال ابن القاسم : وذلك أنها على الخياط تضدرلة بسفر 

معلومة, ولو كاتنت خحرقة بعينها استعمله إيّاهاء فله الرضا ببيعهاء أو يَلزْمّه قيمتّها 

إن كانت أكتر. / قال محمدٌ : هذا إن ثبت بيثه إيّاها بعينبا. 


قال محمد : يتجوز وإن كانت مضمونة عليه أن يرضى مبتاٌها بالبيع» © مالم 
تَفتٌ وينتقد وذلك :إذا أشهد الخياط أن هذه لفلان» وهو ف جور بيعه قبل 
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قبضه» وما كراهة مالك في هذه إلا أنه م يعم من بيع اخياط أنها لفلان إلا بعد 
البيع؛ ؛ ولعلٍ إنّما باع غير متاعه أو لم يَبِعُ فخاف الذريعة إلى الرباء أن يعطيّ قايلا 
أذ كثياء يدل جواب مالك أنها عُرِفَتْ بعينها : أنه قال : إذا لم تف» فهر 
مُخَير. يدل أَنّها عُرفَتْء فكان له أخدَّها وأخذّ الغمن”"2» وإن فاتت, لم يَجْرْ 
ذلك. ' 

وقال أشهب : ومن ابتاع طعاماً بعينه على الكيل؛ فتعدٌّى البائع» فحمله إلى 
بلد آخرء فإن شاء أخحذ بعينه» وإن شاء فسخ بيع وأخذ رأس ماله» وليس له أن 
بأعدة عمثله بموضع اشترائه. (قال حمدٌ : ليس هذا شيع ع وليس له ال وإنّما 
له مثله بموضع اشترائه)» ولو باعه ول يحمله» لم يكن للمبتاع أن يجيرٌ بيعه 
ويد الثمن وإن كان بعينه» وإنَّما له أخذه بمثله. بالبلد الذي كان به ويصنع 
هذا بهذا ما شاى كمن تعدّى على طعام رجل؛ فنقله إلى بلدٍ اخرّء فإن وثق به 
وإلا أوقف له ويبيعه© ويوقف له من ولا 5-4 ردّ الطعام. 


قال ابن القاسم : ومن ابتاع طعاماً غائباً بنقدء فقدم به وكيل البائع ولم 


يعلم» أو كان خحرج قبل البيع) فالبيع لازم فإن شاء قبضه ها هناء إلا أخذه 
شيرواه(4) هناك ويردّه إن شاء /. وقاله أصبغ. 


ومن العتبية5» قال أصبغ : ومن اشترى شاة» ثم ذهب ليأتي بالثمن» 
فباعها البائع من غيروء فلقي المشتري الأول الثاني وهي معه فتنازعاهاء فماتتِ 
الكاة با ميا فالضمان منهما إن كان موثُها من فعلهما ا فإن ثبت بيعه 
من الأوّل» غرم له الثاني نصف القيمة» ورجع الثاني على البائع بما دفع إليه» وإن 
صحث للناس» غرم ره الاول نصف القيمة. 


)3 4 5 1 وثيقة بياع» ويوقف 3 وف + إلا أوقف له وثيقة ويوقف. 
(4) هكذا ني الأصل ؛ وني ص وفي ت : يشرائه. 
(5١‏ البيان والتحصيل» 8 : 2 


379 ل 


18إظ 


ورأيثٌ لسكحتوفة في كتاب البيوع الذئ تمن إلى ايند آنه إن باعها من 
الأول. بعشرة) #باعهر من الثاني. بعشرين» فالأول قد قبض نصفها في منازعته 
للناس» وعليه فيه يس عر ر في النصف الآخرء فإن شاء ضمن المبتاعٌ نصف 
قيمته» وإن شاء جاز فيه البيع؛ ٠»‏ وأخحذ فيه عشرة نالذخ الثاني» ثم يرجع بها 

مؤذيها على بائعه إن كان نقده» وإن شاء ضمّن البائع قيمة النصف. ما بلغ» وكان 

نه له وإن شاء أحذ من البائع. العشرة التي باع بها النصف, ورجع بفضل القيمة 
إن اذا على عشرةٍ على البتاع. 

فقول سحنون : إن أجاز البيع أخذ من المشتري. العشرة وقد دفعها إلى بائعه 
فليس بأصلهم وأصلهم في بيع الغاصب والمتعدٌّي يقن التمن: :أن رت العلفة 
إذا أجاز البيع» فعليه يرجع بالشمن إن قبضه. لا على المشتري. وقوله : إن شاء 
أخذ العشرة من البائع» ورجع بالفضل القيمةٍ إن كانت أكثرٌ على المشتري. فليس 
يعني أنه أجاز البيع؛ وأراه أراد أنه يطلب المبتاعٌ بالقيمة» ولا يجيز البي» فيأخذ 
هذا /.العشرة التي له عند البائع؛ لأنّها مال غريمه ثم يرجع بام القيمة علي لأنّه 
ضمن نصفها في منازعيه حتى ماتت بأيديهما. 
ش ونعد هذا باب في اختلاف الولييّن فيما باعاء فيه ذكرٌ من باع سلعةً من 
رجل» نم باعها من آخرٌء وزيادة على معنى ما في هذا الباب. 


في ضمان الصبرة يشتري بعضها أو يسني بائعغها بعضها 
ان كات ان لز ون اشوى تصن ص كال من أل م 
ومن باع صبرة جزافاً» واستثنى تشلى منها كيلا سماه» قدرٌ الثلث» 0 
الصبرة أو جلهاء فالمصيبة منبماء فإن بقي منبا الثلث تأدى, فهو للبائع» وإن 
كان أكثْرٌ من الثلث, فللبائع منه ثلثاه('», وللمبتاع ما بقي 
12), في ص : مله ثنيأة. .. 
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ومن باع دارأء واستئنى سكناها سنةٌء فائهدمت في السنة» فهي من المبتاع» 
ولا يرجع عليه البائع بشيءٍ من ثنياه» كالصبق إلا أن يصلحها المبتاع في بقية 
السنة» ولا يُجْبَرَ على إصلاحها. قال أصبغ : لا يعجبني. وليس كالصبرةء لأن 
الصبرة قبض للمبتاع» والسكنى لم يقبضي البائع ما استثنى» ويِْيا السكنى لزيادةٍ 
باع منها فبُمَوُمُ فيطرّح مسكنه ويرجع ما معها وكذلك ركوب الدابة إلا شيء لا 
بال له مثل الأيام القليلة في الدار» والبريد / في الدابة فهو لو وسيع. 

قال محمدٌ : قول ابن القاسم أصوبء وما وجدثٌ بقول أصبغ معنىّ. وهذا 
الباب قد تقدم أكغو في أبواب الاستثناء من الصفقة, وأبواب الجوائح. 

ومن باع تمرة واستثنى منها أقل من الثلث؛ فأجِيحَتُ أقل من الثلثء فلا 
يوضع عن البتاع مما استثنى البائع شيء» ؟ لا يوضع عنه من الثمن. قاله 
مالك كالصبة. ولو أصيب الثلث فأكثرء يوضع عنه بقدر ما يوضع من 
الفمن. قاله ماللكٌء وقاله أصبغ. 

وروي عن مالكِ أنه لا يوضع عن المشتري مما استثناه البائع شيءٌ؛ وإن 
ذهب أكثر من الثلث, ويكون م( استثنى فيما بقي. وبه أخذ ابن عبد الحكم. 
قال محمد : ورواية ابن القاسم أحب إليناء لأن الصبرة لا جائحة فيباء وهذا فيه 
الجائحة» وما استثنى فهو كالثمن. وقاله أصبغ. 


10 لاعن #ركرد ينا بشن 


381 


8 ظ 


باب(1) 
فيمُن اكتال زيتا ابتاعه ٠‏ 
ثم اكتال في جرةٍ من جرة نجسّةٍ ولم يعلم وتناكرا في النّجسة 
من العتبية!”» روى عيسى عن ابن القاسم فيمّن اشترى من رجل مائة قسط 
زيت» فكال له من جرة بين م كال له دن جره اخرى قبطا او اقسطبنة» 
فصبّه على الأزل» م ويح فارة في اللرة الاية فصان الحنيدين لاقل من اليعامء 
وإِنّما صب عليه هذا بأمره» كا لو صبٌٍّ لك حمَّال زيتاً في جرة بأمركء وإذا فيبا 
فأَرٌ فلا شيءَ عليه. 
قال ابن حبيب : إلا أن يكون البائع عالاً بالنّجاسة التي ف زيته فغرّه حتى 
صبه على / الآخرء فيضمن الزيتين جميعاً. والَمُ في عقوبته. قال ابن حبيب : ولو ل الك 
ظهر فيه بعد أن صار في إناء المشتري فأردٌ فقال المشتري : في زيت البائع 
كانت. وقال البائع : بل في إنائك كانت. فالقول قول البائع مع بمينه» إلا أن تقوم 
بينة أنها كانت في إناء البائع» أو يقوم دليل من انتفاخها وتزلّعها ونحوه مما 
لا يمكن أن يكون ي إناء المشتري وكان صبيباً أو يابسأء وإن كان إناء زيت فرغ 
منه أشكل فيه الامرء فقد لزم المشتري. وقاله أصبغ, عن ابن القاسم. 
باب 
فيمن قلب قوارير للبيع أو قلال خل فسقطثُ 
او جرب قوسا او سيفا فانكسر 
أو سقط في يده على شيء آخرّ ومن قلب ديناراً فتلف 
آ من كتاب ابن الموازء قال مالكٌ في القوارير وأقداح الخشب ع للبيع, 
فيقلبها الذي يريد الشراء» فتسقط من يده فتنكسرء فلا ضمان عليه. قال 
أصبغ : أحذه بإذنه أو بغير إذنه إذا رأه فتركه, وإن كان بغير علمه. ضمن. 


(1) لفظ «باب» ساقط في ص وت. 


(2) البيان والتحصيلء 7 : 391. 
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وروى عيسى» عن ابن العام أنه إذا 0 بغير إذنه» ثم جعل يساومه, 
فسقط من يده أنه ضامنٌ إذا لم يناوله إياه» أو يأذنْ له» ويضمن ما انكسر تحته 
وكذلك السيف يِبرُهء فينكسر”"» والدابة يركبهاء ليجرّبهاء فتموت» أو القوس يرمي 
عنها بغير إذنهء فهو ضامن في هذاء إلا أن يكون بإذنه. 

قال محمدٌ : وما سقط من ذلك عليه ما قلبه» فانكسر الأسفل» ضمنه؛ بلا 
يضمن ما سقط من يده. قيل لابن القاسم : فقلال الخل يرفعها يروزها, 
فتنكسر ؟ فقال : ما / ما سمعتٌ في هذا شيئاً. قال أصبغ : هي مثل القوارير 
إلا أن يخرق ويعنف بر المأخذ قبل أن تعلق القلة الكبيرة بأذهاء وبغير الوجه 
المعروف» وروى أصبغ» عن ابن القاسمء أنه ضامن في قلال الخلء بخلاف 
القوارير. قال أبو زيد» عن ابن القاسم بعال يدنك ملا اال اليد #السيك 
فهر والقوس ينزع فيها فشتكسر فلا يُضْمَنُ. وما كان يُْمرَا بعضمه» كالبان 
والدّهن يُجُتزأ شيم منه يشمُِّهء فإذا أخذه رجل بيده فسقط منه. فانكسر فإنه 
يضمن. ومثل الخل إنما يذاق الي فإن رفع القلة بيده» فانكسر ضمن» وضمن 
ما وقعت عليه. 


وقد قال مالك فيمّن أعطى دينارا للصيرفي في دراهم» فنقره. قال في 
العتبية("© : نقرأ خفيفا أو منخرقاء فضاعء لضمنه, لأنَّه أخذه على المبايعة» 
وكذلك لو عْصِبَ من يدهء أو اخملِسَ قبل يربه لضمنه, وإنّما الذي لا يضمنه 
من نقره ما يُسْور©) أوجهه بلا بيعء فينقره تقراً خفيفاً لاحرق فيه ولو أخذه على 
. الصرف» فاستأذنه فنقره قر عي 0 يضْمَن» وإن أخرق ضمن. 


)1) في ص : فيكسرهء والدابة يركبها ليختبرها ؛ والنص في البيان والتحصيل؛ 7 : 5 
(2) 2 فيات : يدورها ؛ ومعنى يزورها : يزتها. 

,03 البيان والتحصيل. 7 : 506. 

(4) هكذا ني كل النسخ. 
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بسم الله امن حمن الرحيم 
الجزء الرابع" 
من أقضية البيوع 
ابواب بيع الخيار 
في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز 
وفي مجاوزة يام الخيار 


ون كات ابن الواز : قال وأجل الخيار في الستّلع بقدر ما يشبه فيها من 


الاحتيار» الذي قدرٌ أريعة أيام أو خمسة 9 ولو وقع ف الأمَة أو العبيد خياز عشرة ' 


أيام لم أفسخه وأفسخه في الشهرء فإن فات وجبتٍ القيمة. وأجاز ابن القاسم 
بيع العبد بالخيار عشرة أيام. وروى ابن وهب أن مالكاً أجازه في الشهرء وأباه ابن 
القاسم وأشهب. 

قال مالك : الخيار في السلّم مثل اليوم واليومين والثلاثة» ولا ينقد فإن كان 
بعيداًء لم يَجُرْ ويصير الكاليٌ بالكاليٌ» فإن وقع على ذلكء ثم ترك ذو الخيار 
خياره» لم يَجْزُ لفساد العقد, فإذا فُسيمٌ» فلهما أن يأتنفا بيعاً. 


(1) في ص : تم الجزء الثالث من كتاب أقضية البيوع من النوادر ؟! ينبغي. والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 1 
بسم الله الرحمن الرحم. صلى الله على نبيه سيدنا محمد واله وسلم. 
جه الرابع من أقضية البيوع في بيع الخيار وما يجوز... 
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مالك : وإِنِ اشترى واستوجبء وقال : إن بدا لي رددثٌُ ما بيني وبين 
شهر. ثم أ صيبَتٍ السلعة» وهي من المبتاع. 

ومن الواضحة : قال ابن الماجشون, وغيرٌه : أَحَدُ الخيار في الثوب لليومين 
والثلاثة. ولا خيار فيما زاد» وفي الدار الشهر والشهران. 

ومن العتبية!!» : سحنون, عن ابن القاسمء في مَن ابتاع حيواناً أو غيره» على 
أنَّه بالخيار أربعة أشهر» وقبضهاء وشرط النَقَلَ أو م يشترط» فمصيبتها ,من بائعها 
إذا لم يتم فيها بيع. 


قال سحنون : فإن كانت داراء وشرط فيا الخيار لأحدهما ثلاث سنين» أو 


أربعة» أو أجلاًء لا يجوز إليه الخيارٌ» فبنى فيها المبتاعٌ» أو غرسء فإن كان الخيار 
لبائع فليس ابناء فيها فوته ويُرَدُ إلى بائعهاء وليس عليه في البنيان للمبتاع شيءٌ» 
وليس للمبتاع أخدُه إِلّا منقوصاء فإن بنى بعد أجل الخيار المشترّط» فالبناء فوتٌ» 
صل لها نوع حرج وت الغا للك مام الأ ترط انفد 
الخيار» فلم بفسحٌ حتى زالت أيام الخيار» وفاتت بهاء أو نقص» فعليه قيمتها ع 
خرجتٌ من 2 كيار 

سنتين» 93 بيه فاسد» ا 50 من يوم قبضها. ال 1" 5 ما 
قال أصحابنا في مَن باع سلعة» على أنَّه متى رد الشمن؛ فهو أحنٌ بسلعته؛ أو إن 
رده إلى خمسر, سنين» أو أقام ما لا يجوز اخيار إليه؛ أنه يغ فاسة والمشتري ضامنٌ 
من يوم القبدشس» وفرق بينه وبين المشتري بالخيار إلى ما جوز فيه الخيار» واشترط 
اليا لوق يد 0 إلا انيقي 
تحمل : ا العتبى عنه أحسن]9. 


(1) البيان والعتحصيل؛ 8 : 399. 
(2) الفقرة من قوله «وروى ابن سحنون... إلى قوله :... عنه أحسن» ساقطة في ص. 
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قال مالكٌ«1) : : ومن اشترى بالخيار ثلاث فمضتٌ أيام الخيار» شم 3 السلعة 


فإن رده بعد :عرزب الشفين مق اخره 0 من الغدى فله ال وَإلّا فلاء قال 7 


أشهب : إن مضت الثلاثة بلياليباء فلا رد له 9 رد قبل غروب الشمس عن 
آخرهاء فله الردٌ. وكذلك قال ابن الماجشون, في الواضحة: إن بزوالها ينقطع 
الفيان. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وَإنِ اشترط للخيار يومين» وشرط إن لم 
يََتِ به لزمه البيعٌ» فلا يعجبني. قال ابن القاسم : يُفْسَحٌ البيم وإن فات الأجل 
الذي يجب به البيع. 

ومن العتبية2» قال سحنون» في من / ابتاع جاريةً بالخيار ثلاثاً أو م ينقل 
وسافر البائع» فمرضتٍ الخارية وم يَأ المبتاع السلطان» ولا أشهد على ردّها 
حتى ماتثٌ بعد عشرة أيام. 

قال ابن القاسم : إذا قبض البتاع الأمة والخيار له. ثم أقامتُ في يديه بعد 
أيام الخيار» ولم يُسْهدْ على قبولٍ للا ردّ فكونها في يديه رضاً. 

قال سحنون : وهذا في وخش الرقيق. يريد سحنون, إذ لا مواضعة بها بعد 
زوال الخيار فيباء فضمنها البائع. 


فيمّن ابتاع أو باع على خيار فلانٍ 
أو رضاه أو مشورته 
من كتاب محمد : قال ماللقٌ : : وإذا شرط البائع عند البيع» ؛ أن يستشير 
فلا لزم ذلك المبتاع, ثم للبائع أن يمضي البيعٌ» أو رده قبل نظر فلان» ومن خلع 
ركالة وكيل. 


(1) في ص : ومن كتاب ابن المواز : قال ماللك... 
(2) البيان والتحصيلء 8 : 401. 
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قال مالك : ومن لخ على أن يستأمر م بدا 9 1 ١‏ » رده له ايستأمر 
أحدا. 

مالك : وقد أمر رجلا يبيع له سلعةً وقال : أشترط رضاي. ففعل» فردٌ 
ذلك الاير إليه فرد البيع, فذلك إليه 00 

مالك : ومن باع لرجل سلعة على أن يستأمر» ثم لقيه من زاد فيهاء فعليه أن 

ين ها بذلك» وإن كان نزي فطلي وقد أساء الزائر فيما عمل 

قال ماللكٌ : وإن أمره أن يبيع من الذي زاده» فنكل الزائد» فقد لزمه ال 
لذ نكرل له 

والوكيل على البيع يبيع على أن يشاور الأمرّء فيشاوره» فأجاز بيعه» فأقاله 
الرسول» فالاقالة باطلة» إلا أن يكون مفوّضاً إليه. ويقيله على النظرء فيجوز. 

ومن العدية!»» من سماع أشهب : وإن باع لرجل سلعة بأمره» واستثنى 
رضاه» فرد ريه الأمر إليه» فأراد رد البيع» فذلك له. ولا حجة للمشتري إن قال : 
إنما استثنيتثٌ رضا صاحبها. 

ومن الواضحة : وإذا شرط المتبايعان خيار فلانٍ أو مشوريّه فذلك سواء» 
وله أن يدعه. ويختار ما شاء من رد أو إجازة» ولا ججة في ذلك لبايعة ولا يجوز 
الخيار لرجل غائب بعيد الغيبة» ثم إن أسقط الخيار لم يجرْء لوقوع البيع فاسدا. 

وروى ابن يزيد عن ابن نافع أَنَّ المشورة والخيار سواءء ولا رد للمبقاع إلا 
نرأي من اشترط. ١‏ 

وذكر ابن المواز» في كتاب النكاح : الخيار والمشورة سواءٌ» وله الرد والأخحذ 
دون خيار مَن اشترط ذلك فيه. 


)1( البيان والتحصيل. 8: 128 
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ابن حبيب : ومن اشترى لغيه على خيار حاضر أو غائبء ببلد آخرٌ 
قريب » فليس لهذا أن بجيز البيعع دونه. 


في النقد في بيع الخيار والضَّمان فيه 
ومن كتاب ابن المواز : ومن شرط النقدّ في الخيار فالبيعُ فاسدّء فإن 
هلكتٍ السلعة في أيّامِ الخيار بيد المبتاع» فهي من البائع لأنّها في ضمانه في البيع 
الصحيح على الخيار؛ فكيف بالفاسد على الخيار؟! 
قال : وإن هلكثٌ فيه بعد أيام الخيارء فهي من المبتاع. 


وقال ماللكٌ» فيمّن أذ ثوباً من البزازء ونقده الثمنّ حتى يراه فإن لم يَرْضَةٌ 
ردّه. قال : إن كان قريباً وطبع على الثمن» أو جعله على يد غيوء فجائرٌ. 

قال مالكٌ : ومن باع أمَةَ بالخيار» ثم سأل المبتاعَ بعد صحة العقد أن ينقدّه 
الثمنَ /. لينتفع به» فإن نفذ البيع» وإلا رده» فلا بأسّ به إن صح, وكان على غير 
موعل. 


في موت من له الخيارٌ. أو يُعُمَى عليه 
وفي الخيار لرجلين 

من كتاب ابن المواز : فإن مات من له الخيار وهو مبتاعٌ» فقال بعض 
ورته : نأخذ. ورد الباقون» فللبائع إمضاءٌ نصيب من تماسكء أو رد الجميع» فإن 
شاء المهاسك أَحْدّ نصيب الرادٌء فذلك له. ولا قول للبائع إذا لم يرضّ بإنفاذ 
نصيب المهاسك فقطء وكذلك لو كان الخيار للبائع» فماتء ولا يلزم المبتاع 
نصيبٌ من أجازء إِلَا أن يشاءًء وإن كان كبيرٌ وصغير له وصيانء فرد الكبير 
وأجاز الوصيان» فللوصيّين أذ مصابة الكبير للصغير, إلا أن يشاء الحي من 
لمتبايعين أُدٌ نصيب الكبيرء فذلك له ولا كلام للوصيّينء ويلزمهما نصيبٌ 
الصغير وحده إن شاء ذلك الح وإن رز أو أخذ الكبير الجميمٌ» فللحٌّ أن 
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يرضى بذلك؛ أو يسم إليه حصئّه فقطء ويردٌ حصة الصغير» فإن لم يجز له أَحَدُ 
حصته فقطء فله أل الجميع إن شاء. 


وإذا أحاط الدَّينُ بالميت» فردٌ غرماه البيعَ» فللورثة أذ ذلك لأنفسهم من 
أموالهمء وليس للأوصياء أمحذُه لأنفسهم, بخلاف الورثة. قال : والمغمّى عليه ليس 
للسلطان في أيام الخيار فيه نظرء ولا للوارث» فإن طال الإغماء بعد أيام الخيار» 
فله النظر بالرد للشررء لأ" باللحن قال أشوب :اله أن غير أو يرف أق يجعل 
ذلك إن راه من وارث أو غير» فإن لم يفعل حتى مضت أيام الخيار» م يكنْ له 
نظرء ورد البيع. 
وب الواضيحة ...وذ كان لقان ارسي واختوز عن لرة 5 حجة للبائع؛ 
وكذلك في العيب. 


في ضمان ما باع على الخيار في صحة الببع وفساده 
أو في ثوب من ثياب يختاره فيبلك أو يبلك أحلثما 
والدّعوى في ذلك كله 
من كتاب ابن المواز : قال مالك اران الشركة واستوجب» فقال : إن بدا 
لي رددثه ما بيني وبين شهر. ل ايت الستلعة فهي من البتاع. 


قال : : ومن ابتاع لرجل ا وقد أمره يشتر ي له ويا واشترط الخيار الحتى 
يريه صاحبه) فروى ابن القاسم» عن مالك» أن !ا ن هلك من الآمر. 8 


إلينا أن لا يكون على الآمرِء وأن يكون على الرسولء إِلَا أن يكون بيّن للبائع أن 
فلاناً أرسله ليبتاع له ثوب فيُلمَه البائم» ويحلف الرسولُ لقد ضاع. 


وقال في مبتاع الدابة يركبها يَخْتبرٌ مُسييرّهاء والقوس ينزع فيهاء والسيف 
يختبه فيُصِابٌ في ذلكء فلا ضمان عليه. وقد تقدَّم هذا. 


ومن ابتاع ثوباً من ثوبين يختارهء قد لزمه» فإن كان الثمن واحداًء والثوبان من 
جنس واحد؛ فجائز؛ وإن هلك أحدرها بيد المبتاع قي الخيار» أو دخله عيب ») 
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فالحالك أو المعيب بينهماء والسالم بينهماء وعليه نصف ثمن كل ثوبء ولو 
اختلف الثمن» فألزم نفسته أحدها على الوجوب, لم يجزء فإن هلكاء فعليه نصف 
قيمتباء وإن هلك واحدء فعليه نصف قيمتهى ل د الباق إن لم يفت بثيء» فإن 
فات. فهو بينهماء وعليه نصف قيمته. 


ومن ماع عيسبى» عن ابن القاسم, في العتبية"!». ذكر مثله. أنه إن كان 
ابيع فاسداً في الثوبين على تمن مختلف قد لزمه أحدُهما يختاره» فهو مثل ما ذكرنا 
في البيع الصحيح. 

ومن كتاب ابن المواز : قال : ولو كان السلعتان نما يجوز أن يسلم إحداهها 
في الأحرى» م يَجَرْ على إلزام إحداهما. قال : وإذا كانا صنفاً واحداء والشمن 
واحد. فأخذهما على أن يختار واحداً إن شاءء وإن شاء ردهماء فهلكا أو أحدهماء 
فالجواب كالجواب في أخخذ أحدهما على الإلزام يختاره» ولو قال المبتاع : إِنّما ضاع 
أحدهما بعد أن اخترثٌ الباقي. فالقول قوله» ويحلف ولا شيءَ عليه في التأليف. 
| وقاله أصبغ. 

وروى مثلّه عيسىء عن ابن القاسم, في العتبية©©؛ في أخذه أحدها على 
لإلزام» ولو لم يختز حتى هلك واحد, فله رد الباقي» وعرْمَ نصيب تمن الشالث» فإنٍ 
اختار حبس الباقي. فايس له إلا 58 إلا أن يرضى له لبا لأَنّه لزمه نصف 
التالف» وهو ١‏ يبعه 0 ولعقاء و إنَّما باعه 0 ولخدا وقال )825 هو ضامن 
للثوبين إذا توارى بهما. قال أشهب في غير كتاب ابن المواز : فإن أخذ الباق 
كان عليه بالشمنء والتالف بالقيمة» وإن رده فعليه التالف بالأقلٌ من الثمن أو 
القيمة. قال : ولو كانا عبدين» على أن يختار واحداً على الالزامء فهلك واحدّء 
فهو من البائع» والباقي للمبتاع لازم. 


(1) البيان والتحصيل, 8 : 392 
(2) البيان والتحصيلء 7 : 479. 
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قال ابن القاسم : من اشترى ثوباء وأخذ من البائع أربعة أثواب» على أن 
يختار مهم واحداً» فضاعث, فإن كان / البائع تطواع له بذلك» لم يضمن ] إلا 
ادا وإن كان هو سأل اببائعٌ ذلك؛ ضمنها كلها. 


قال محمد : لا يعجبني هذل وذلك سواء» ولا يضمن إلا 00-7 5 البائع 
م يُغيله | إيّاها إِلّا عن رضي إذ سأله. 


قال ابن القاسم. في عبد بيع عل الخيار للمبتاع» فهلكء فقال المبتاع : 


هلك في الخيار. وقال البائع : بل تعدّى أيام الخيار. فالقول قول البائع» لأنَّ البعاع . 


يطلب تقض البيع» » فعليه البينة. قال أبو محمد : يعني وقد تصادقا اليوم أن ام 
الخيار قد مضتٌ» وما لو قال المبتا ع : لم تنقض. لصدَّق مع بينهه أن البائع 


يريد تضميته. 


ومن كعاب ابن حبيب») قال : وما قبضه المشتري عل الخيار» فادّعى 


لاه 


هلاكه. فهو مُصَّدَّق فيما لا ينا ليذ م إيه]1" لقد ذهبء وإِنّه ما انحتاره 
حتى ذهب» ويضمنه البائى وأمّا ما يغاب عليه) فيضمنه المبتاع بالثنمن» إن مم 


2 
2ه 9 ٌّ 
بملة , 


ومن اشترى ثوبين بالخيار بثمن واحد» فهلك بيده أحدّهماء ضمنه ٠‏ بحصته 
من الشمن» وإِنِ اشترى منه كل تونهرمنبعا يمن سماه دون الآخرء يأخذهما إن 
شاء أو أحدهماء فضاع أحدّهماء فإنّه يضمنه بما سمى له من الثمن, وله أخذ الباقي 
أو رده وإن كان شرط أن يأخذ أيّهما شاء بثمنه» ويردَّ الآخرّء فله أخذ الباقي» ما 
ذكرناء وإن هلكاء ضمنهما جميعاً بالشمن الذي كان سمّى لهما جميعاً وكذلك لو 


كانت عشرة أثواب » من لكل ثوب نه على أن يأخذ أيهم شاي قد لزمه. 


فضاعتٌ كلّهاء فإنها تلزمه كلها بما سمى من / الثمن, ولا يكون في 
أميئاً. 


 )1(‏ ما بين معقرفتين ساقط في ص. 
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غات قل ابن القاسم وقال الا أعدها كليا بالخيار قن اعابت امنا 
عنده. فلمًا أخذها على واحد, الزِمّه بخياره» لم تلرّمْه جميعاًء ولزمه عنده واحدٌ 
[ولو ام يضع إلا واحد كان شريكا في كل واحد](1) بجزء عددهاء وهذا غلط» وهو 
فيها نا 0 كا كان في المسألة التي ضمنه فيها. 

قال : وسواء أخذها على أن يختار واحداً قد لزمه, أو على أن يأخذ منها 
واحداً هو منه بالخيار أن يأخذه أو يرد جميعاء إلا في وجه واحد ؛ أنه إذا أخذها 
على أن واحدا لزمه بخيارء فضاع واحد, فإن قال : اخترثه, ثم ضاع. لزمه الشمنُ 
ورد ما بقي» وإن قال : ضاع قبل يختاره. لزمه بالثمن المسمى لغيبته عليه وقيل 
له: احمَر واحداً مما بقي إن شفتٌ بثمنه, لاب لك من ذلك. ولا يكون شريكا في 
شيء منهاء إن لم يأخذوا واحدا منها بخياره على إلزام؛ ضَمِنَ الذاهبء ورد ما بقي 
إن شاء» وله أن يأخذ منبها واحداء أو يردّها. 

وقاسها ابن القاسم بمسألة مالك فيمَّن له قِبَلَ رجل دينارٌ فقبض منه ثلاثة 
يلها فيأخد والحدذاء فضاعةء' أنه لا يضمن إلا واتحداء ولا تشبيهاء. وهذة فيا 
أمانة بينة» وفي البيع كلّها على الضمان, لأنه عير في كل واحد منهاء وبقي في 
مسألة مالك تمامُهاء أنه إنما يضمن واحداء إذا لم يلك أن فيها وازناء فأمًا إن 
خيل:ذلك»«وقال +"صتاعت قبل الوزن فلا يطتمن شيا مقبك ولا يكون متقاطنا 
لشيء ضمنه. وهو مصدّقٌ. ويحلف أنه ما علم أَنَّ فيها وازناء ولا وزنها حتى 
ضاعثٌ / إِلَّا أن تكثر الدنائير حتى يُعْلَمَ أن مثلها لا يحْطَّى أن يكون فيها 
وازنء فيضمن حينئذٍ واحدا على ما ذكرناء وهكذا قال لي من كاشفتُ من 
أصحاب مالك في ذلك كله إلا في وجه واحد, إذا كانت الثياب مختلفةً الأثمان» 
فإِنَ مالك يكره أن يأخذ واحداً على إلزام. وأجازه عبد العزيز» وذلك أبينُ إن 
ا 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في ص. 
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وإِنِ ابتاع ثوبين» على أنه فيهما بالخيار» فاختار أحدهما بغير. محضر البائع» 
وأشهد على ذلك؛ ثم ادعى هلاك الباقي» فابن القاسم لا يضمُنه؛ ومن سواه من 
أصحاب مالكِ يضمُّنْه وهو الصواب. هكذا في كناب ابن حبيب» وإن كان 
يعني أنه إنما يختار أحدهماء فهو قول ابن القاسم, وإن كان يريد هو فيهما بالخيار» 
يأخذهما أو يردّماء فليس بقول ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجل دنانير تمن 
سلعةٍ ابتاعها منه. فقال له زِنّْها. أو قال : حَُذها حتى تزئها. فإن كانت وَفاءُ 
فهي لكء وما زاد فاردُدْهء وما بقيء أوفيتكه. فهلكتء فهي من قابضها إذا 
قبضها على وجه القضاء أو الرهن» ولو كان بمعنى الوديعة» كانت من الدافع. 

قال أصبغ : هذا قبضها على القضاء لا شلك فيه» ولو لم يَكُنْ على القضاء, 
لكانت رهناء أنه سببُ ما دفع عليه» وقد قلت لابن القاسم : ولو كان حلف 
ليوفيتّه فدفع إليه ثلاثة, وقال له : زِنْها. فما وجدتٌ من قائج لله فإن 
ضاعتٌ / قبل يعرف 9 مها قائماًء فنهي من الدافع. 8 مر 


فيمن أخل ثوبا بالخيار من رجل وثوبا من آخر 
ثم لم يدر ثوب كل واحد 
من كاب ابن المواز ومن العتبية!!2) من 0 ابن القاسم, قال مالكٌ : 
ومن ابتاع ثوب بالخيار من رجل» سس رجل آخرٌ ثوب غيره بالخيار» ثم لم يتبين عبن (2) 
(ثوب هذا من ثوب هذاء وادعى كل وأحد أجودّهماء فإنه يلزمه الشمنين جميعا 
0 أن يزعم أنه يعرف ثوب ب كل واحد» فيْصدِّق ويحلف» أو تعرفه 5 غيره» 
(1) البيان والتحصيل» 7 : 466. 


(2) في ص :لم يجيز. 
203 ما بين القوسين ساقط في ص. 
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ومن كتاب ابن الموازء قال : فإن لم يعرفء. وحلف البائعان» فَأحَبٌ 
المشتري أن يدفع أَرْقَمَها إلى من شاء منهماء ويدفع إلى الآخر مُنَ ثوبه الذي 
راضاه عليه» فذلك له فإن نكل البائعان عن العين» قيل للمبتاع : ادفع الأرقَعَ 
إليماء وادفع الأدى حتى يدَّعياه بعينه. 

ومن العتبية(!». روى يحيى بن يحبى» عن ابن القاسم. قال وق كن 
أحدّهما بعشرة, والآخرٌ بخمسة؛ وادّعى كل واحدٍ أجودهماء فإن نص لكل واحد 
ثوبه» حلف وبري إليه منه: وإن قال : هذا ثويُه بعشرة» ولا أدري أيّهما ثوبُه وهذا 
ثوبه بخمسةٍ» ولا أدري ثوبه. فقد لزمه بخمسّة عشرء فإن شاء دفع أرفعَهُما إلى من 
شاء وعزم للاخر ما سمى له من الشمن» وإن قال مع جهله بثوب كل واحدٍ : ولا 
0 الذي ثوبُه. بعشرة. قيل له : ادفع إلى كل واحد عشرةء واحبس الثوبين. 
يريد : ويحلفان. قال ابن حبيب», عن مالك : إن عرف ثوب اعدف شل 
وصدّق» وإن شك ل قطع الذي بعشرة / راطنياً به» وكلا الرجلين يدعيه؛ فإنهما 
حَلّقَان ثم يغرم عشرة وهو ثمنه» ويغرم أيضاً قيمتّهء فتكون القيمة والعشرة بينهماء 
إلا أن تكون القيمة أكثرٌ من عشرة فلا يُخْرِجٌ إلا عشرين, مه مرتين» لكل 
واحد منهما عشرة» فإن نكل أحدُهماء وحلف الآخرٌ كان للذي حلف عش 
وللاخر الثوب المردودء وكذلك لو رد الثويين جميعاًء وادّعى كل واحد الرفيم» 
فالجواب على ما ذكرنا. وقاله ابن الماجشون [ومطرّف عن مالكِ]2. 

ما يعد من فعل ذي الخيار اختياراً وجنايته 

من الواضحة : وإذا تسوّق من له الخيارٌ بالسلعة فذلك رضاً إلا أن يزعم 
أنّه أراد أن يختبر تمتها ليعرف رتحصها من غلائهاء فيحلف» فيحلف؛ ويكون على خياره» 
وإن نكل لزمنه وإن حجم الوصيفء أو حلق رأسه على المشطء فهو رضاً. 
وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية): في الحجامة مثلّه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 467-466. 
(2) ها بين معقوفتن سقط من ص. 


(3) البيان والتحصيلء 7 : 330. 
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قال أبن حبيب : وإذا جع مَن خضب يدي الم بالجناء» أو ضفر 
رامييا بالعسل» فهو رضأ إلا أن تفعل ذلك الجارية بغير أمره» فلا يكون رضأ 


وإن جرَّدّها للّذق أو َوَمَهاء أو عن بطتها أو تدييهاء فهو ا وما تجريد نظر 1 


واختيار» فلا يُعَنٌ رضاً. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : وطوّه للأمَةِ في الخيار قطمٌّ خياره؛ 
وأما ضمائها بعد ذلكء» فامًا الرائعة ةم فمِن البائع» ا بقي من عهدة الاستبراء 
لا للخيار» وأمَا الوخشُ فمن البتاع» لزوال الخيار بالوطء. 


وإذا اٌظِرَ بذات المواضعة / التي وطثهاء فوضعتٌ لأدل يتيخ ابه اسهد 

برىٌ منه المبتاع» فإن لم يقر البائعٌ بالوطءء فالمبتاع مكَيرٌ في قبوها بولدهاء أو ردّهاء 
وإن أتثُ به لستة أشهرء فهو للمبتاع إن لم يكنْ لها زوج» ولا أقر به البائع؛ فإن 
أ به البائع» دعي له القافة فإن كانت ذات زوجء فالزوج أحنٌّ به» ولا ينفيه 

إلا بلعانء وينكل إن لم يُعْدَرْ بالجهل. 

قال ابن كنانة : ويُعاقَبُ في القبلة» قال : وتزويجه للجارية قطعٌ للخيار فيهاء 
فأمّا تزويجه للعبد» فابنُ القاسم يقطع به الخيا وأشهب لا يقطعه به. وتراه 
بخلاف الجارية» وأما مواجريه للعبدء أو الأمَةَ أو السسّوْم بهماء أو طرححه للعبد في 
مفافةه أو كرك الداره أو الدانف أو رفتهماء قال هيك بن ذلك كله 
قطعاً بخيار المبتاع بعد أن يحلفٌ في ذلك كله, أنه ما كان منه تركا خياره» وقال 
ابن القاسم : وذلك كله رضاً منه بالبيع» ومن البائع. ردٌّ لهء إن يان له الخيار. 
وإن قطع يد الأمَةِ في الخيار» أوفقأً عيتها ‏ يريد : عمداً » والخيار: له 
فقال أشهب : لا يقطع ذلك خيان: ولا يُظَنْ بأحدٍ أن يفعل ذلك رضاً. قال 
محمد : وِتُعَتَقُ عليه. وقال ابن القاسم وفي العمد رضاء وإن كان خطأء حلف 
إنِ انّهِمَء وردّهاء وغرم ما نقصهاء إِلَّا أن يك عب يداه فتض شن النمة كله 
؟! لو فعله يعي أجنبي. قال هنون" :يهن القيعة قال : وإن كان عمداء 
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عتق عليه» وفي الدَّابة يضمن في المفسيد في الخط| والعمد وإن لم يكن مفسيداء 
حلف في الخطا. وردّها وما نقصهاء وتلزمه في العمد. 


[من المبسوط لإسماعيل القاضي ‏ وهو عندنا رواية ‏ : روى ابن نافع عن 
مالك أنه سكل عن رجل باع أمة وشرط أحد المتبايعين لما الخيار أياماء ثم وطئها 
أحدهما في أيام الخيار فحملت : قال : إن حملت من الذي ليس له فيها خيار 
لحق به الولد, وكان عليه قيمته, وتكون الجارية للذي له فيها الخيار إن اختار ردها. 


[قال أبو محمد : يريد إذا اختارها أخذ قيمة الولد من صاحبه. ورأيت في 
كتاب تُسب إلى سحنون ولم أدره قال فيمن اشترى جارية على أن البائع فيها 
بالخيار فوطثها المشتري فحملت منه: إنها تكون أم ولد له وتلزمه القيمة ويُدرأ عنه 
الحد بالتهمة. قال أبو محمد : يريد سحنون أن البائع الذي له فيها الخيار إن اختار 
إجازة البيع أخذ الثمن» وإن اختار رده أخذ القيمة إن كانت أكثرع©. 


فيمّن له الخيار في سلعةٍ فيبيعها 
ومن الواضحة : ومن أبتاع شيئا بالخياره فباعه بريج في أيّام الخيار قبل يخبر 
صاحبه باختياره» فإن قال : بعبّه بعد أن اخترنّه . صِدّق مع يينه» إن كد 


صاحبه. يريد بعلم يذّعيه؛ وله الربح؛ وإن قال : بعت قبل أن أختار. فالربح لربه. 
قاله مالكٌ وأصحابه. 


قال ابن المواز : وما ابتعت على خيار» فلا تَبعْه حتى يعلمَ البائع» أو يشهد 
الله رسك ورين وياد لكء وإِلَّا فربح ذلك للبائع إن لم تُعْلِمُه قاله ابن 
القانتم: وإن أقررت أنك بعت قبل يختار, لأثه مان البائع» وإن قال : بعد 
أن ا دين وأخلف. 


(1) ما بين معقرفتين الفردت به ص. 
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باب 
ما يجوز من بيع شيء يختاره المبتاعٌ من عددٍ 
وما باع من اخخر قبل اختياره 
وكيف إن كانت غنما فتوالدث؟ 
وما يجوز من استشناء البائع لحمار يختاره 
أو يكون في بعضه بالخيار 
من كتتاب ابن المواز : : ون ابتاع مائة ساق على أن يرد شاةً منها بشمنهاء فإن 
سمامى جازء وإِلّا إلا فالبيع رديةٌ» وإنٍ استثنى البائعٌ شاةً أو عشرةً من شرارهاء إِنَّ 
ذلك ليْتّقَىء قال أصبغ : للخطر. وقال محمد : إن نزل مضىء والقياس أن يجوز. 
(وقال محم في موضع ا : نه جائ )210 كانت قليلة أم كي أنه نما 
اشترى من خيارها. ٠‏ ْ 
قال محمد : ولا بأسسَ خيار البائع فيما استثنى في أيسرهاء ولا يجوز في 
أكثزهاء ويجوز على خيار المبتاع في أيسرها وأكثرهاء فأمّا بغير خيار» فيجوز منهما. 
: ويكون بما سعى شريكاً فيباء وكذلك في التّمرق ولا / يجوز على الخيار في الدّمرةء 
وإِنِ اشترى عشرة عن خذه الغنم» 2 تارهاء فلم يختزها حتى ابتاع هو وغيره عشرة 
أخرى يختارهاء فل" لس به وقيل 5 : ما غيره» فل" يعجبني إلا في الغنم الكثيرة 
جدّأًء وإِلّا فكان الثاني اشترى شرارها بشرط أن يختار عليه البائمُ أكثرّها. وكذلك 
روى عيسبى عن ابن القاسم في العتبية©. 
ومن العتبية(4)) روى عدون عن شب في م من ابتاع 0 أكبش في 
مائة يختارهاء ثم أرحه رجل على أن يختارها مكائه. فلا يجوز ذلك | إِلّا بخيار ما لم 


(1) ما بين القوسين سقط من ص. 
(2) في ص وت : قال مالك. 
(3) البيان والتحصيلء 7 : 382. 
(4) البيان والعحصيلء 7 : 7 
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يجب للأُوّل بعد» ولو قال : اتَرُ أنت, وأنا مشتر لا بخيار. لم يج وهو غررء 
بخلاف اختيار الورثة ما كان للميت أن يختاره. 
معتل 7 أن 0 ل فيه عشرة أيام» ل حبسه ) إلا 5 بخصته 
من النمن» فلا يجوز» إذ لا يدري بكم تبقى عليه إن رد الكبش. وِيُفْسَحٌ البيع» 
وعليه القيمة في فوتها. 

ومن كتاب ابن حبيب اباس أن يقول : حي عد من خبار غنمك. 
للا 0 0 أنا» 3 أنت» فَإِلِ اختلفا ف من -- ثسٍٍ لذلك أمل 
والمبتاع» 1 يجوز أن يشتريّ 0 من غنم 025 عشرة تارش ويشتري الآعر 
بقيتها وذلك معهى, إذ لا يدري الثاني ما يبقى منها للأول» بخلااف الصية: 


ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم ون شدي عن د تارها من هذه 
ا وهي حوامل فلم يخئر / حتى ولدت» فله أن يختار عشرة من الأمّهات دون 
الألاد. محمد : وقل وضبعتٌ في ضمان غيره» ولو شرط أنّها ا فسد البيع. 


قال محمدٌ : ولو نقصنّها ارلادة؛ فللمبتاع أن لا يقبلّهاء و كان الخيار 
للبائع» وما في الجواري يشتري عشرة من مائة يختارهن وهن حواملء 7 يَخْثَر 
حتى وضعنَ» قال : هذا لا يكونء وله الخيار في أخذ الأمهات» ويفسَحٌ البيع من 
أجل التفرقة. وقيل : لا يُفْسَحٌ والولد للبائع ويُخَيّرٌ المشتري» فإِنٍ اختار الأخذ 
برا أن يجمعا بيهما. يريد عمد : في مللق» أو يبعا ويسم انمي على القم. 
وأا لو شرط في البيع أنمن حوامل» ف فَميحٌ البيمٌ» وقيل : إن كان الحمل ظاهراً بين 
يعرفه كل أحد. جاز في الجواري والغنم» وقيل : إن كان ذلك على وجه البراءة من 
الحمل» جاز في الوخش دون المرتة ٠‏ 


(1) في ص : والنظر خيارها. 
(2) هكذا ني الأصل. وني ص : يتشررها. 
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وقال أشهب ف فيمّن اشترى غنماً على أَنَّها حوامل» فهو جائرٌ وإن لم يِكُنْ 
حملهما بينأء يقول : ضربها المَحْلٌُء وأنا أبيء2© على. ذلك أن ذلك في بطونها. 
ولا بأسَ بذلك في الأمَةِ الوعشء ولا يجوز ذلك في العَيّة. وقال في كتبه : إن 
كانت بينة الحمل» وكان شرطء فلا خيرٌ فيه» وإن كان على وجه الخير» فلا بأسّ 
به. قاله ماللكٌ : قال ابن القاسم في الغنم : وليس للبائع جر ضوف الغدم قبل 


خيّار المبتاع» فإن فعل» فذلك للمبتاع إِنِ اختاره» وأمّا ما أكل البائع من لبن أو . 


سمن2 فهو له بالضمان. 


وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية©» مثل ما ذكر عنه ابن المواز في 
مسألة الغنم والجواري الحوامل» وزاد لقال + وار اشورى حشر تيار مل انه 
يختارهاء على أن المائة ة تحلب 0 قبطا فذلك جائز» فإن ا اختيارة حتى 
حلبها البائع» فالثمن للبائع بطمائة: 


باب في جناية العبد المبيع بالخيار 


من كتاب ابن المواز : ومن اشترى عبداً بالخيار ثلاث فجرح العبدُ رجلا 
في أيّامِ الخيار» فللمبتاع الردُ في العمد والخطلء إن كان الخيار له 


قال عيسى عن ابن القاسم؛ في 7 : له رده ولا شيءَ عليه في الجناية. 
العمد أن يلزمّه للمشتري» وإن فداه؛ وأما ا الخ فله إلزامه. 

ومن الواضحة : ومن ابتاع جارية بالخيار» فجَنتْء أو جنى عليها عمداً أو 
خطأًء فالخيار فيها بحاله للمبتاع» إن شاء رد وكانت المبتاعة بين البائع والجاني أو 


(1) . في ص : أبيعها. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 5 
(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 319. 
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امجني عليه؛ فإن جنى هو عليها خطأء فهو على خياره» فإن حبسهاء فبالئمن 
كله وق ن ردّهاء رد ما نقصهاء وإن كان عمداً فهو عند أشهب كالخطإء وعند 
ابن القاسم هو ا وبه كول 

قال عيسى عن ابن القاسم. في العتبية(!) : إذا ابتاع عبداً بالخيار فجنى» 
قال : فله رده 


0 

بالثياره فابن القاسم لا يعتق عليه حتى يختاره» وهو القياس. وأنا أستحسن أن 

َعْتَقّ عليه إن كان الخيار لى وليس للبائع. وقاله من أرضى» ما إن كان الخيار 
تع. فلم ا 3 أنَّه ل يقطع خخياره. 

والنصراني يبيع من النصراني عبداً نصرانياً بخيارء فأسلم العبدُ في أيام الخيار 

فلا فلح البيع» ولكن إن اختار المبتاع ذه بِيع عليه» وإن رده بسع على 

ومن كتاب ابن المواز : وإن ابتاع نصراني مسلما بالخيار» فليُوقف مكائه؛ 


باب في التداعي في بيع الخيار 


من كتاب ابن المواز : وإذا اختلف المتبايعان» فقال البائع : بعك على أن" 


الخيار لي دونك, فال له 5 : بل على أ الخيار لي دونك. 0 ابن 0 
واأشهين : يتحالفان» 5 البيع. قال محمد ابن المواز : أمَا إن اتفقا على 5 أو 


(1) البيان والتحصيلء. 8 : 9 
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إجازة» فلا يحلفاء وإنٍ اختلفا فمن أراد | إمضاء البيع» بل قوله مع بمينه» كان 


بائعا أو مبتاعأء ولا يُحَلْف صاحبه ؛ لأ اين على من يُحَكمْ له وهذا بسكم 
عليه وف اختلافهما في الثمنء كل واحد يُ* 6 له عل صناحيه] 


وروى أو زيدٍ عن ابن القاسم في العتبية:'© في هذاء قال: ينتقص البِيمُ» ولا 
يُقبَل دغْوَى واحد منهما. 

وروى أصبغ) 5 العتبية 22 عن ابن القاسم : إذا إذا ادعى كُْ واحد أن الخيار 
له فالبيعٌ لانم والخيار / ساقط. قال أصبغ : ويتحالفان» ولا أبالي من بدأثُ 
بالمين» ا إلي أن يبدا امبياع؛ لأنه أوكد في الدعوى, فإِنٍ حلفا أو كلا 
فذلك؛ وإن حلف واحد ونكل اخرّء فالقول قول الحالف. فإن حلف البتاعٌ 
ولأ فله الخد ل ا 1 إذا 
أو لا يحلفء 7 النمن. 

ومن كتاب محمد : وإن باع ثمر حائطه؛ واستشنى ثلاثة أعذّق» وقال : 
شرطتٌ أن أختارها. وأنكرّه المبتاعٌ» تحالفاء فسخ 8 فإن نكل البائمٌ» وحلف 


المبتاع» فللبائع ثلاثة أعذق من أوسطه. وكذلك إن قال المبتاع : ثلاثة أريتنيينٌ. أو . 


قال البائع. : شرطتٌ ثلاثةٌ معيّنة وأنكر البتاع الأُعذّقَء فليتحالفا ويتفاسخا. 


لم ةٌّ 30 
ما ينهَى عنه من بيعتين في بيعةٍ 
من كتاب ابن الموازء قال مالكٌ : ومّن باع من رجل أحدّ ثوبين بدينارٍ قد 
لزمه فلا خيرَ فيه. قال محمدٌ : ومكروه ذلك أن يختلف الثوبان أو السلعتان» وكانا 
03 0 2 
من صنف واحد أو من صنفين مختلفين» اتفق الثمن أو اختلفء وإذا كان كل 
واحد بالخيار, فجائز. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 404. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 2.402 
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قال ماللكٌ : وقد باع سلعة بدينار نقداًء أو بطعام نقدأء لزم ذلك البائع 
بخيار المشتري؛ أو لزم ذلك المشتري بخيار البائع في أحد الثمنين؛ أو رد السلعة» 
فهو من بيعتين / في بيعةٍ, ويدحله مع ذلك في الطعام بَيْعُه قبل قبضه. قال 
محمد : ولو م يَقَلْ أحدهما لصاحبه : أنت عير عليّ. ول يد على أن قال : 
َُذّها إن شكتٌ بدينار» وإن شكت ببذه الشاة. لم يج لأن قولّه : مذ قال : 
قد بعتّك. أو هي لك. فقد ألزمه نفسّه بغير خيار. 


أشهب عن مالك فيمن حبس رويتين20 زيتٍ لرجل» فأمره وسأله كيف 
بعت ؟ فقال : بخمسة . وعشرين على التقاضي؛ لبأريعة : وعكير ين نقد ا افيكل 
اننا كك قال + 33 أحدت: .قاد : حو عي الذلد إضانت على البائع 
بقولة :9 د ريا يها يت 


قال أشهب, عن مالك : وإن قال في عبدين : هذا بخمسين إلى مسنة» وهذا 
بأربعين إلى سنة» مد امهنا تق قل بان ذلك قال عنيي رزاية شهدت 
الأولى أصحٌ» وهي رواية ابن وهبء وابن القاسم. 

قال ماللكٌ» في من يبتاع البَزّ من العجمء وقد جعل بينهم وبينه شيئاً يعرفونه» 
أن الدّينارٌ.الوازن هو ثلاثون قبراطأًء والناقص أربعة وعشرون» فيبتاع ثوباً. بعشرة 
قراريط» أو ثوبا بعشرين» فيبتاع ثيابا كثيرة» ثم يُخَيْرٌ البائع على ما يحسب له 
فيقول : على الوازن فيحسب له على ثلاثين» فما بلغ أعطاه ذلك وازندّ فلا أحبّ 
. لأنّه باعه على نقدين مختلفين. محمد : كأنّه بايعه على أربعة وعشرين» على إن شاء 
البائع أذ منها ديناراً ناقصء وإن شاء أخذ وازنا يحسب عليه وبه ثلاثين» فلا 
يدري بأيّ الثمنين يلزم المبتاع. 
ومن باع عَكْما بألف درهم؛ على أن كل عشرة دراهم بدينار» فإن كان على 
أن له .الدنانير ثابتة» فجائز» وإن كان / يعطيه إما دراه وإمّا دناني فلا يجوز. 


(1) هكذا في كل النسخ. 
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ومن واجر أجيراً على أنَّه إن شاء استخاطه؛ وإن شاء جعله يرفو» فلا خيرٌ 
فيه» وإن واجره بخدمة سنة» على أنه إنما اجتاز فيها سفر شهرٍ أو شهرين» خرج 
معه فلا 0 بذلك. 

محمدٌ : إن كان لخدميه يخرج به. فجائرٌ. وإن كان لغيرهاء أو لتجارة» فلا 
خيرٌ فيه أن يقول : إن احتجبُء ولكن يوجبٌ الشهرين ويسمّيهما. 

قال مالكٌ : ومن واجر عبداً هذا الشهرٌ بخمسةء والذي بعده. بعشرق 
فجائز» ويصير كل شهر بسبعة ونصفء إِلَّا أن يقصد على أنه إن مات العبدء 
حاسبه على ما سممى» فلا خيرٌ فيهء حتى يكونا في كراءِ واحد. محمدٌ : وهو خطرٌ؛ 
وكذلك في الأكرية, كا يفعله بعض الناس, يقول : أكريكَ شهرا بدينار» وأحد 
. عشر شهراً بدرهم» كأنّه يقول : إن سكنت شهراء ثم تركت أو انهدمتٍ الدار 
كان باقي السنة بدرهم» فهو من بيعتين في بيعة. 

ومن الواضحة : قال مطرف» عن مالك : ومن باع داع بدينار 0 
وبعشرين درهما إلى أجل» لزم ذلك أحد المتبايعين والآخر مخير لم يَجُرْ. 

قال مالك : : وإن واجبه على تسعة اصع بدينار الم أو عشرة بوازنٍ 
فأعطلاه تنيت وأخحذ قفا على أنه إن وجد وان جاء به وأخل الناقص وضاعاً: 
وإِلّا سك بما عنده. فلا خير فيه» وإن قال : إن شكتٌ هذا الثوب أو هذا 
بدينار» لزمك أحدّهما. فإن كانا مستوبين» فجائز؛ ولا يجوز إن اختلفا. وهذا في 
غير الطعام جائز» مما يتساوى في الجنس والجودة» والكيل والوزن» ولا يجوز في 
الطغام» كان / من صنف واحد أو مختلف» اتفق الثمنٌ أو اختلف. 

ومّن تزوّج بمائة دينارء أو بعبد إيجاباًء فذلك فاسدٌء يُفْسَحٌّ قبل البناءء 
ويثبت بعدّه. وها الأكثر من صداق المثل» أو من المائة, أو قيمة العبد» وقاله ابن 
الماجشون. 
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فيمّن باع على أنّهِ إن جاءه بالثمن إلى شهر 
وإِلّا فلا بيع له 


ومن كتاب محمد : قال مالك : ومن باع على أنه إن جاءه بالئمن إلى شهرء 
وإِلّا فلا بيع بينهماء فأمّا الرباع وشبهُهاء فذلك جائزء وأكرهه في الحيوان 
والعروض» وينفذ البيع» ويبطل الشرط. 
وقال ابن القاسم : وذلك والعروض سواء». والشرط باطل» وقد كرهه مالك في 
الّباع وغيرهاء وكذلك قوله : إن جمتني بالثمن اليوم» وإِلّا فلا بيع لك» فإن جاء 
من الغدء فالبيع نافذ؛ وإن هلكت قبل ذلك» فهي من البائع» ولو تأخر النقد 
جداًء نُقِضَ” البيُ. وقال ابن عبد الحكم : اختلف فيه قول مالكِء وأحب إلي 
ألر افيف لم 
قال ابن سحنون : قال عبد الملك؛ في من باع سلعة» وشرط إن لم يَأتِ 
بالشمن إلى أجل كذا وكذاء وإلا فلا بيع بينبما : إن البيع جائز». والشرط باطل. 


باب ما يلزم به البيعٌ من التُّساوم 
وكيف إن أفات السلعة بعد التساوم قبل الاتفاق؟ 
ومن قال : من جاءني بمثل ثوبي هذا فله دينار 
ومن أعطاني في عبدي هذا عشرة فهو له 
من العتبية2»: روى أشهب» عن مالكء؛ فيمّن قال لرجل : بعني / سلعتك 129/8ر 
هذه. فيقول : نعم بكذاء أو كذا. فيقول : قد أخذثها. فيقول بها : لم رذ 
بيعهاء وإِنَّما أردثُ اختبار بيعها. قال : أمّا مَن أوقف سلعته في السوق يتسوق 
بهاء فذلك يلزمه. وإن لم يقوماء وأمّا الذي يُعْلَمْ أنه لاعب. لا يريد بيعهاء فلا 
يلزمه. 
(1) في ص : نقد البيع. 
(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 330. 
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وفي موضع آخرء من سماع أشهب ١‏ : وعمّن أوقف عبده للبيع» فيقول له 
0 : بكم عبدّك ؟ فيقول #بعشرو فينارا: فيقول : قد أنحذته بكذاء فيبدو 

ع. قال : قد لزمه البيغ؛ وكذلك في العبد يُوقَف في السوق» فيقول له : بكم 
هو ؟ فيقول : لساري فيقول : ضَّعْ لي ديناراً. فيأبى. فيقول : قد أخذتّه. فليس 
للبائع رجوع. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالكُ» في من سام بسلعته. فما كسبه المشتري 
حتى يُوقف على ثمن» فلم يزذه البائعُ على هذاء ولا قال : إن رضيتٌ فَحُذْ. وإنّما 
قال : هي بكذا. فيقول السائم : أذهب بها وأشاور. فيقول : افعل. فيذهب بها 
المشتري» ثم يرضىء ويأني بالشمن» فيبدو للبائع؛ أو يقول : بعنّها ممّن زاد عليك» 
ويقول : إثما بيني وبينلك سومٌ. فالبيعُ تام إن رضيه بتاع وليس من سام بشيء» 
فقال المبتاع : قد الحدتها: فيبدو للبائع» كمن وقف على تمن سلعةٌ ودفعها إلى 
المبتاع» فذلك يلزمه, إِلّا أن يقيله المبتاع» وإن هلك ذلك بيد المبتاع قبل يرضى 
به فهو من البائع. 

وقال في كتاب آخخر : ومن قال : هو لك بكذا. فقال : قد أخذئّه. فقال 
البائع : لا أرضى» فذلك يلزمه. وكذلك لو قال المبتاع ألا : قد أخذتّه بكذا. /) 5/و2اد 
فيقول - هو لك. فيقول اللمبتاع : لا أرطي فهذا ا بخلاف إن تساوما 
بغير تواجب 

ل سام بسلعته» فقال :. بعشرة» فقال المبتاع : بخمسة. ومضى بها على 
ذلك». فهلكتٌ» فعليه» عشرة. 

وف غير هذا الكتاب في المكتري يقول : بخمسة, ويقول ربٌ الدّار : بعشرة» 
ويسكن على هذا : أنه إنما عليه خمسة» بخلاف الخياط يخيط على مثل هذاء وقد 
ذكرثٌ هذا في موضع اخرّ من البيوع. 
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في الرجلين يتفقان فيما يشتريان قبل الشراء 
أن يأخذ كل واحد من الصفقة شيئاً بعينه 


من العنبية 1 روى سحنون عن أشهبء, في رجلين اشتريا ثوبين من رجل» 
ثُوبٌ ححزء وثوب مَرَوي بمائة دينار» وتراوضا قبل الشراء أن يأخذ هذا الخ بحصته 
وهذا المرويّ بحصته. قال : المراوضة قبل ذلك باطل؛ ولكل واحد نصف كل 
ثوب. وذكر مسألة الأض يشتريائهاء وهي بين حائطيهاء على أن يأخذ كل واحد 
منهما نصيبّه مما يليه» والأرض مختلفة. قال ابن كنانة : لا يجوزء لأ كل واحد 
منهما قد يقل ما يصيبه ويكثر. 


(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 476 
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أبواب اختلاف المتبايعيّن 


في اختلاف التبايعين في الثمن والمثمون 
من الواضحة: وإذا اختلف التبايعان» تحالفاء وبدىّ بيمين ٠‏ اباع؛ 0 
حلفاء تفاسخا؛ وإن نكلا /, فالقول قول البائع عند مالك» حتى يحلف 0 


على تكذيبه. وروى سحنون, في المدونة» عن شري إذا نكلاء ترادّاء مثل إذا 


حلفا. ومثل هذا ذكر ابن المواز عن ابن القاسم. 
قال ابن القاسم في المدونة : إذا حلفا ترادّاء إلا أن يرضى المبتاع قبل قبل الفسخ 
ها ما قال البائع. وقال 0 : بل بتام التحالف ينفسخ البيع. قال محمد 
بن عبد الحكم : إذا تحالفاء ثم أراد البائع أن يُلزمها المشتري بما ادُعى المشتري» 
فذلك له وإن شاء فسخ البيع. 
ومن كتاب ابن المواز» قال : ل يختلف قول مالك في اختلافهما في الثمن 
قبل التفرق. وهو قول أهل المدينة : أن يتحالفاء ويترادًا. واختلف قوله إذا افترقاء 
وقبض المبتاع السلعة فروى عنه ابن وهب أ القول قول 0 إذا بان بها 
٠‏ وحازهاء وضمنهاء مع يمينه مالم يذّع ما لا يشبه مثل أن يقول : أخحذتٌ العبد 
بدينار أو بدرهم. وما لا يكون ثمنه. قال ابن عبدوس : وبه يأخذ سحنون. قال 
ابن المواز : 
وروى عنه ابن القاسم مثله . روى عنه ابن القاسم فا أنّهما يتحالفان 
بقرب ذلكء مالم تتغيّرٍ السلعةٌ في سوق أو بدن أو غيره من الفوت. ومهذا أخذ 
ابن القاسم. وقال ابن عبد الحكمء ثم رجع | إل الال وبه قال سحنون. 
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وروى أشهبء عن مالكء أنهما يتحالفان وإن قبضها وفاتت» ويردٌ القيمة 
بدلا منهاء قيمتّها يوم قبضها. وبه قال أشهب. وذكر ابن حبيب مثل قول ابن 


ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : وبلغني عن مالكِ : إذا طال زمان 
العبد بيد المبتاع» وتغير من بدن أو سوقء تحالفا وغرم قيمتّه يوم البيع» وإن كان 
بحضرة البيع» مثل عشرة يام تحالفاء ردت السلعة» ومن نكلء فالقول قول من 
حلف, ومن كان قوله منهما شبيها بالحقٌ» قبل قوله مع بمينه في الوجهين. قال ابن 
القاسم : وذلك عندي إذا اختلفا في نوعين من الثمن» فقال هذا : بدنانير» وهذا 
بطعام. أو قال هذا بِجِنْطَةَ وهذا بِعَدّس. فليتحالفان”" إذا ويُردُ القيمة في فوتها. 

قال ابن القاسم؛ في احتلاف المتبايعين, ول تَْتِ السلعة: فمّن نكل منهماء 
فالقول قول من حلف؛ وإن نكلا أو حلفاء تُقِضَّ البيع؛ وإن فاتت» فنكل 
المبتاع» حلف البائع» وأخذ ما قال؛ فإن نكل أيضاً أذ ما قال المبتاع بلا يمين. 
قال : ومعنى قول مالك : القول قول من ادّعى منهما ما يشبه. يعني في فوتها بيد 
المبتاع في سوق أو بدنٍ مما لا يشبه أن يدعي في عبد قائم قد تغير سوقه» أنه 
ابتاعه بعشرة» وقيمتّه عشرون» أو في عبد قد مات لا يعرف فادعى أن ثمنه دينار 
أو ثوبا بينهم» وإذا جاءا جميعا بما لا يشبه» فعليه القيمة ويُصّدّق المبتاع في صفة 
السلعة مع يينه» ولو قال : عبداً أعمى معد لصدّق حتى تقوم بينة بخلافه. 

قال : وسواء اختلفا في الشمن» والسلعة دارٌ أو حيوان أو عرض أو طعام على 
جزاف أو كيل» فإذا بان بذلك» وضمنه صدّق / فيما يشبه من الثمن مع 
بمينه. يريد محمد : في قول مالك الأول. قال ابن القاسم : وسواء نقد الشمن أو لم 
ينقد إذا لم فتٍ السلعة وكان بقرب التبايع» تحالفاء وترادّاء فإن فاتت ما لم يكُنْ 
لأحدهها فيما بيد الآخر غيرٌ المين. 
(1) هكذا في الأصل ؛ وني ص : فيتحالفان أبدً. 
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ومن كتاب ابن المواز والواضحة : وإذا مات المتبايعان» واختلف ورئتهما 
في الثمن» فإن ورثئة كل واحد مكانه. فإن تجاهلاء بد ها هنا وري المشتري 
بالئمن17' أنهم لم يعلموا مبلعّه» ثم يحلف ورّة البائع على مثل ذلكء وِيُرَدُ السلعة؛ 
وإن كانت2» رد وريْةٌ المبتاع قيمئّها من ماله؛ وإن جهله ورثئة أحدهماء فالقول 
قول من عرفه مع يمينه فيما يشبه. 

قال ابن حبيب : فإن جاء بما لا يشبه. كانا مثل إذا تجاهلا في الثمن. 
وكذلك قال لي مطرف, وابن الماجشون, وأصبغ, في ذلك كله. 

قال في كتاب ابن المواز : وإِنٍِ ادعيا المعرفة» تحالفاء وتراداء ويد بيمين 
ورية البائع ها هناء وذلك ما لم تَفْتْ؛ فإن فاتت بيد البتاع» [صَدّقٌ ورنثّه مع 
ينهم . 

قال ابن القاسم. في كتاب ابن المواز : فإن فاتت بيد المبتاع]0») وقد 
نقد» بعض الثمن» صدّق فيما بقي منه؛ وكذلك لو قال الذي نفدث7) هو 
جميعه. لصدّقٌ مع بمينه. إن لم يِتبيّنْ كذبّه» وإن ل تُبَضِ السلعةٌ من البائع» وقد 
قبض البائع جميع الثمن» وقد فات وقتٌ مبايعتهماء أو حال سوق السلعة» فالقول 
قول البائع مع يمينه. 


وإن قبض بعض الثمن لم يكن عليه من السلعة إِلّا بقدر ما قبض من / 


8 ظ 


الشمن؛ ويحلف نّم المبتاع» ورلا لزمه بقية السلعة, وغرم بقية الثمن على ما حلف - 


عليه البائع» إلا أن تكون السلعة مما في الشركة فيها ضررء كالعبد الواحد» أو 
الدابة فيتخالفان» ويتفاسخان؛ فإن بعد طول الزمان» وإن كانت مما يُكال أو 


(1) هكذا في الأصل ؛ وني ص : بالعين. 
(2). هكذا في الأصل ؛ وني صن : وإن فاتث. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من ص. 

(4) في ص : وقد نقص. 

(5) يفي ص : نقدته. 
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يورق" أو مما معد ولا يذحله تر الشركة إن عنم “فليحلين: البائغ: وغليه. من 
السلعة بقدر ما انتقد من الثمن الذي ادعى. 


وكذلك لو قبض الثمنّ كله ودفع بعض السلعة؛ صدَّقَ فيما بقي منها مع 


بمينه» وإن لم ينتقد شيك وقبض المبتاع بعض السلعة» تحالفاء وفْسيحٌ ما لم يقبضْ 
منهاء وعليه من الثمن ما قبض منها على دعواه مع يمينه؛ ومن نكل» فالقول قول 
من حلفء فإن نكلاء فهو بمنزله إذا حلفا. 

وإذا قبض المبتاع قَفِيزًء أو دفع ديناراء ثم اختلفاء فقال البائع : بعتّك 
قفيرّين بدينارين. وقال المبتاع : بل قفيزين بالدينار الذي دفعتُ. فَلتُقسَّم الدينار 
عفري رقع بوبه العدير القرض بصع قناز ,رالماتغ اقول : بقي لي من 
د في ار فهو مدع 5-6 المبتا ع ويم فيه البيع» إذا 5 ذلك بيده 
. بطول الأيْام وحوالة الأسواق. 

وكذلك لو قال : ما نقدثك هو ثمن ما قبضثٌء وادعى البائع زيادة في تمنه, 
لصّدّق المبتاع مع بمينه؛ وما لو قال : الذي نقدثُ أكثر من الثمن كان في الزائد 
مدعء قال : وإذا قال : هو ثمن للقفيز"'» وقد قبض قفيزء فقسمنا الدينار 
ل الم ا ل لعي دينارء 

ثع يقول : بل إنما يقع لهذا النصف دينار نصف قفيز. فَيُدْهُمُ نصف قفيز على 
0 ويُحَلْفْء ثم يحلف المبتاع في النصف قفيز الباقيء ويبرأ منه ومن نه فإن 
نكلء غرم نصف دينار على دعوى البائع» وأخذ نصف قفيز. يريد محمد : فإن 
نكل عن ابمين في القفيز الذي قبض» غرم بقية ثمنه» وهو نصف دينار. 
7 52500 فأخذ 220 يا 


(1) في ص : للتفيزين. 
(2) في ص : وأما في الكراء بقبض... 
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الشمن» ويسكن بعض المدة» فباتي المدة كم لم تَقْتْ من السلع» وفسَعُ بهد 
التحالفء فيرَدُ حصة ما قبض له وعلى المكتري فيما سكن ما أَقرّ به مع بمينه 

ولو قال البائع : بعتّكَ قفيزا دفعتّه إليك بالدينار الذي قبضتٌ منك. وقال 
المبتاع : بل ابتعثٌُ منك قفيزين. فالبائع مُصدَّق ويحلف. 

وروى بحبى بن يحبى» عن ابن القاسم, في العتبية'2 [في البائع يقبض 
ديناراء ويدفع خمس أرادب, ثم يختلفان قبل التفرق فيقول البائع : بعك بالدينار 
الذي قبضتٌ الخمسة أ أرادبٌ التي دفعث. وقال المبتاع : بل ابتعت منلك ستة 
أرادبٌ. لاق لاق من شخ الك هذى بن مر وك 
فإن 0 يتقابضا شيا افا وترادّاء وإن قبض ابام خمسة أرادبٌ» و يدقع 
الدينار» لزمه / خمسة أسداسن دينان بعد اماما وينفسخ البيع بسدس دينار. 
قال : وإذا لم يقبض هذا طعاماء ولا هذا ثمنا تحالفا وسيم البيمٌ كله. 

قلت : فَمَن يبدأ في هذا بالمين ؟ قال : يُحَلّف المبتاعٌ أنه اشترى سنة 
أرادبٌ» ثم يحلف البائع ما باعه إِلّا خمسة, ثم بحر المبتاعٌ بين أخذ خمسة أو 


يفسخه. 


- 


ومن كتاب ابن المواز : ولو قال البائع : بعنّك قفيزين بدينارين. وقال 
المبتاع : بل ثلاثة أقفزة بدينارين» وقد دفع المبتاع ديناراء وقبض قفيزاء 
فيَحلِفان(”, ثم يدفع البائع إلى المبتاع نصف قفيز» لأنّ الدينار وقع منه على دعواء 
نصفه لما دفع إلى المبتاع» فهو مدا فيما بقي من ثمنه» ووقع منه القفيز الذي له 
بدفع نصف دينار» فله ألا يدفعَ في النصف دينار الذي قبض إلا حصتّه على 
دعواه.» وذلك النضيي قفي فيحلفان» وينفسخ بقية القفيز الذي م يقبضٌ» 
(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 459. 


22( ما بين معقوفتين : استدرك بهامش ص بخط مغاير. 
(3) كذا في الأصل وص. 
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يرد المبتاع من بقية تمن ما قبض مما لم يُقِرّ به لأنّ البائعٌ يقول : من القفيز 
الذي قبضت مني دينارٌ وهو يقول : ثمنه ثلثا دينار. فله حصة مما دفعتٌ 
إليلكه ثلث دينارء ويقى اللف قتلى فيه ثلث ديناز: 


وهذا منتبى كلام محمد, ول يَذْكُرْ أن يعرم المبتاع للبائع شيئأء وأراه يعني أنه 
يغرم له ثلث دينار» ةر : وقع للقفيز الذي قبضتٌ ثلثا دينار على دعواي؛ 
دفعتٌ من فته اقلت :دينازء لأن الدينار عن ثلاثة أقفزة دفعتّه فبقي علي من ثمنه 
عا ا سس ين والمبتاع 
دق مع يكينه يمينه فيما قبض» وقد حلف. 

قال محمد : ولو قال البائع : الدينار الذي قبضتُ منكء إِنّما دفعته إلي 
عن القفيز الذي استوفيتت خاصة من القفيزين اللذين بعك بدينارين. وقال 
المبتاع : بل دفعته عن الثلاثة أقفزة الذي ابتعتٌ بدينارين. فقد قيل © يصدق 
البائع» ويقال 0 : إن شكتٌ دفعتٌ ديناراء وأحذتَ ففيزا على دعوى البائع؛ 
وإلا حلفتٌ» ويُفسحُ بيع القفيز الباق بعد أيمانكما. 


قال محمد : وأحبٌ إلي أن يُجْعَلَ الدينارٌ على القفازين بعد أبمائهماء ثم 
لا يكون على البائع إلا نصف قفيزء حصة النصف دينار الذي قبض على دعواه» 
يا لو قال المبتاع : إنما نقدئك الدينارٌ عن ما لم تقبض. لم يُصَدّف. 


قال ابن حبيب : وإن تصادقا في الثمن, أنه دينار» واختلفا في الكيل» فقال 
المبتاع : اشتريتٌ منك أربعة أقفزة. وقال البائع : بل ثلاثة. فإن قبض الدينار 
صدَّقٌ مع يمينه» قبض البتاع الطعام» أو لم يقبض شيئاء وإن لم ينقد الثم 
وافترقاء حلف البتاع أنه إنما ابتاع منه أربعة بدينار» وحلف البائع أنه ما باعه إلا 
ثلاثة, فإن حلفا فالمبتاع مصدّق» فيما عليه) فيوّدي ثلاثه أقفزة» ويؤدي المبتاع 
ثلاثة أرباع دينار. 


(1) في ص : وييراً. 
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ولو قبض المبتاع اليه أقفزةٍ» 3 احتلفا في عنباء فالقول قول المشتري مع 


كينة» قبض الدينار البائع أو م يقبضه. وهكذا فسّر لي ع اد عن مالك. وإذا 
اختلفا ف صنفين ص الثمن» (فقال / أحدهها بعرض كذا. وقال الآخرٌ : : بعرض 
خلافه» أو ع نقداً. العف أنه إلى أجل واحد, فليتحالفاء قبض السلعة أو لم 
يقبض» فاتت أو 0 تَفتٌ فر د المبتاعٌ القيمة فيما فاتٌ عنده حاله. 


ولو تصادقا في نوعه وأجله. واختلفا في عدده, وفاتت اقل صدّق المبتاع 
فيما يشبه مع ينه» فإن لم يأتٍ بما يشبه فقول البائع وبحلف, فإن لم أت بما 
يشبه» كان عليه من ذلك الثمن إلى أجله ما شبهء لاف ااانه ارم 
وهو كاختلافهما في الكيل في السلم قبل الأجل» وأنيا بها لا يتشبه», أنْهما 


ل 5 


يحملان عل سلم الناس إلى أضلف ولو اجتلفا في النوع تفاسخا. 

ومن كتاب ابن الموازء في الوكالات؛ قال : وإذا اختلفا في سلَّم الطعام 
وغيره» في موضع القضاءء فكان الحكم فيه أن يقضيّه بموضع عقد البيع مع يمين 
مدّعي ذلكء أَرأَيتَ إن قال البائع : عقدنا الصفقة بموضع سماه غير. موضع 
الصفقة, وسمى المشتري موضعا اخيرّ غير موضع الصفقة» فليتحالفاء ويِفِسَحُ 
البيغ. | 
بدنانير. أنهما يتحالفان» بخلاف أن يدعي أحدهما حلالاً» والآخر حراماً. انظر 
مسألة«3) ابن سحنوك. 

وني كتاب الإقرار» باب في الإقرار في البيوع والتداعي2») فيه كثير من 
اختلاف المتبايعين. 


(1) ما بين القوسين سقط من ص. 

(2) في صح : يشبه. 

(3) في ص : انظرها لابن سحنون. ٠‏ 

(4) هكذا في الأصل ؛ وني ص : والتداعي فيباء فيه كثير... ' 
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في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن أو قبض السلعة المبيعة 
وفي موضع القضاء وفي قبض الدّين وقد طال زمائه 


/ من كتتاب محمد, والواضحة, قال مالك : وإذا اختلفا في دفع الثمن؛ 


0 فقال البائع : لم أقبضء وقال المبتاع : دفعثُ. قال في الواضحة : فذلك يختلف 


بقدر تصيف الحال في السلعء قالا”» : فما كان كالصرف» مثل الجنطة» 
والزيت» واللحم وشببهء قال محمد : من الفاكهة, والخضرء فإذا تفرقاء صدّقٍ 
المبتاعٌ مع بمينه : لقد دفعثٌ الثمنَ حين قبضتٌ ذلك. 

قال في كتاب محمد : رما الرقيق» والثيابٌ» والدور, فالبائع مصدَّق مع بمينه 
إن افترقاء ولو اكتال ما بالأسواق هما يُعَجلْ نه ثم اخحتلفا في قبض الثمن قبل 
التفرق» فاختلف فيه قول مالك» فروى أشهب عنه؛ فيمَّن ابتاع رطباً فقبضه؛ ثم 
اختلفا قبل التفرق في قبض الثمنء فالرّطّابٍ مصدّق مالم يفترقا وكذلك الطعام 
يكتاله في وعائه» وقال عنه ابن القاسم : القول قول المبتاع مع يمينه. وقاله ابن 
القاسم في كل ما الشأنُ فيه قبضُ ثمنه قبل يكتاله, كالجنطة» والزيت» واللحم 
وشبهه . 

قال ابن حبيب : «أْمّا الرقيق والدوابٌ والرّمُ والعَمَارٌ فالبائع مصدّق وإن 
تفرقاء ما لم يَطُّلْء فإن مضى مثلُ عام أو عامين؛ فالقول قول المبتاع» ويحلفء 
وليس يباعٌ مثل هذا على التقاضي, وأما الي وقييه من النجارات. عل التقاظئ 
وعلى الآجال» فإن قام البائع لما لم يَطْل جدَأء فزغم أَنّه لم يَغْرم الثم حلفء 
دق وإن قا بعد طولء مثل عر سنن قل مها مما لايع ذلك إل 
مثله, صُدّق المبتاعٌ» ويحلف. وقال ذلك كلّه مطرّفُء / وابن الماجشون» عن 
مالك؛ وقالا به. وساوى ابن القاسم بين البّرُ والربع وغيروء ما عدا الجنطة 
والزيت ونحوه» وجعل القول أيضا قول البائع في ذلك» وإن بَعْدَ عشرين سنة» حتى 
ون الوقك الذي وز اليم اليد الأول اقول 


(1) فيا ص: وإلا قَمَا... 
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ومن العتبية!». قال أصبغ» عن ابن ن القاسم : وإذا طلب البائع الثمنّ فقال 
المشتري م أقبض السلعة» وقال د قد قبضتهاء فإن أشهد له بالشمن» 
4 كل أنه 0 يقبضهاء قال أصبغ : ويحلف له البائع إن كان بحرارة 
البيع والإشهاد فأمّا أن يك حتى يحل أجل الثمن وشبهه؛ فلا قول له. ولا يمين 
على البائع. 

وذكر ابن سحنون في الأقضية قول ابن أبي 0 أن البائع عليه البينة دق 
ما باع. وخالفه سحنونء وقال : إذا أشهد المبتاعٌ على نفسه بالثمن, فلا يُصَدَة 
أنه ١‏ يقبض السلعة. 

وقال محمد بن عبد الحكم : إذا شهد شاهدان على رجل أن لفلان عليه 
مائة دينار من تمن سلعة اشتراها معه. لم قبل ذلك, ول ألزمه إيّاها حتى يقرلا : 
وتعن الستاعة . وكذلك لو قالا : باعه سلعة بمائة دينار. ا 
لآل وين ل أشواديين ما بيني له أنه فض انلف . 

ومن الواضحة : وإذا تصادقا على عدد الثمن ووزنه» وهو عشرة فقال 
البائع : لم أقبضن إلا ثمانية. فهو مُصَدَّق, ويحلف, كانت السلعةٌ قائمةً أو فائتة 
ولو أشهد على على البيع» وقبض قبض الثمنء ثم قال البائع أشيدت | د بقبضه ثقة 
م فالخلف لي. فقال : كه ولا أحلفء ولي بينة. 
فقال مالك وأصحابه : لا يمين عليه. وقال ابن حبيب : إلا أ أن بأل سمب يدل 
على ما ادعى, وتقع عليه بتهمة» فيحلف. 

قال مطرّفًه في من قام على رجُل بذكر حي قدبم بعد عشرين سنة» أنه 
0 به إلا أن يأ الغريم بالبراءة منه. ولو مات المطلوب» واقتسم ورنثه تركته 
ل إلا أن كرون لد عدت 
بأنه لم يعرف ببيّنته أو كانوا عيبا وم يَجَرْ ذكرٌ حقٌ إِلّا عند قيامه. أو يكون لهم 
(1) البيان والتحصيلء 8 : 34. 


(2) في ص : أشهد لك بقبضه ؛ وفي ت : أشهد لك به ثقة... 
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برو مو 


اسلطانٌ متنعون بهء أو ثحو هذا مما يُعذَر به فيحلف بالله .ما كان تركه 0 
للوجه الذي عُدذْرَ به» ثم يكون على حقٌ وإن طال زماثه. وقد روي 85 النبي ع 
قال0© :لا يبطل حق امرك وإث قَدّمَ. وإن نكل؛ -خلف الوثة بالله ما يغلمون له 
حقاًء وبرئواء فإن نكلوا غرمواء أو مَن نكل منهم. [وقال مثله أصبغ]©. 


في اختلافهما في السّلم وغيره من البيوع 

من كتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : وإذا قبض رأسَ نّ مال السّلّم واتفقا في 
الصفقة والأجل» واختلفا :في :الكيل أو الوزت» فإق. كان يقرب عبايضبماء مالفا 
وتفاسخاء وإن طال ذلك وتفاوث» فالقول قول من عليه السلمُ مع ينه فيما 
يشبه ,. قال ابن القاسم : فإن يشب صِدّقٌ الطالب فيما يشبه مع يمينه. وإن 
جاء بما لا يشبه, جملا على سَلَّم / الناس يوم تعاقداء وكذلك إِنِ اسجتلفا في 
الصفة والسّلم في طعام أو عروض أو حيوان. وكذلك قال ابن حبيب في الكيل 
والعدد. قال : وكذلك إن قال البائع : في عبد وقال المبتاع : في عبدين. أو قال 
هذا في ثوبء وهذا في ثوبين. 

قال محمد : قال مالك : وإ احتلفا ف النوع, تحالفا وترادّاء وإن طال 
ذلك أو ل الأجل» وكذلك ل اختلفا ف من جارية قبضها المبتا ع وحال 
ميرقها في قلة الثمن وكثرته, صدّقَ المبتا ع) وحلف؛ فإن اتنا عا لا يشي مدق 
البائع فيما يشبه؛ فإن لم يَأْتِ به فله قيمتّها يوم البيع؛ ولو اجتلفا في صنف ثمنهاء 
ترادًا القيمة بعد التحالف. 

وقال أشهب : إِنْ لم يُعْرَف كذبٌ واحدٍ منهما في السلّم. يريد أنيا بما يُشبة 
تحالفاء وتفاسخاء اختلفا في الجنسء أو في القلة والكثرة» أو في الصفة, والنوعٌ 
واحدٌ. وإن عُرِفَ كذبٌ أحدهماء صُدّقَ الآخرٌ مع بينه, أو يُحْمَلّان على 


(1) لم أقف عليه. وقد أورده ابن رشد في البيان والتحصيل في كتاب الاستلحاق. 11 : 189. 
(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 
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الوسط من سَلَّم الناس» واختلافهما في النوعين» أو في القلة والكثرةء والنوع 
وأاحد سواع» يوجب التفاسح. 


ومن العتبية!» روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن أسلم مائة دينار إلى أجل؛ 
فلما حل» دفع إليه خمسين كساءًء فقبضهاء وقال : بقيثُ لي خمسنين2 ثوباً 
فسطاطيء وكذلك أسلمتٌ إليك فيهاء وفي خمسين كساءً. وقال البائع : إِنّما 
أسلمتٌ إلى في مائة كساء؛ فإن لم يقبضْ شيئاء تحالفاء وتفاسخاء وإن قبض 
الخمسين كساءً؛ تحالفاء وقسيمٌ م الشمن علوها. قال عيسى : يريد على قيمة الأكسية 
والفسطامطي 1 / عر 0 فيردٌ ما قابل الفسطاطىٌ من الثمن» لأَنّهُ لما 

وروى 8 عن ابن القاسم» في من أسلم في قراطيسَ طوها عشرون ذراعاًء 
واختلفا عند الأجلء أيأخذ بذراع البائع» أو بذراع المبتاع ؟ قال : يُحْمَلّان على 
ذراع وسطء ولا يُنْظَرٌ إلى قوهما. قال أصبغ : هذا أحسنء والقياس الفسخ. 

ومن الواضحة:؛ قال : وإذا قال المبتاع : أسلمثٌ إليك. بقفيز إلى بلدي. 
وقال البائع : بل على قفيز بلدي. فالبائع مُصَدَّقء وإن تقاررا أَنّهما لم يسَّمُيا قفير 
بل معلوم؛ فهو على قفيز البلد الذي أسلمت الدراهم فيه وكذلك إن لم يسما 
موضع مم القاضاى فهو بموضع التبايع؛ وإِنْ ادعاه أحدلهماء فالقول قوله وَإنٍ إن اذّعى 
كل واحد بلدأء غيرهء وتقاررا أن الدراهم دُفْعَتْ في موضع كذاء فالبائع مُصدَّق 
فيما يشبه, وإلّا صدَّفٌ المبتاعٌ فيما يشبه؟ وإن تباعدت المواضع حتى لا يشبه ما 
قالا جميعاً تحالفاء وتفاسخا. ونحوه ف كاب محمد وقال : قال هذا ابن العامة 
وقال أيضاً : القول قول البائع؛ إِلّا أن يكون قريباً. وقال أصبغ : يريد : قريباً من 
الصفقة؛ وما لو بعَدَ ذلك وحل الأجل» فالقول قول البائع. 


)1) البيان والتحصيلء» 141:7 
(2) هكذا في كل النسخ. 
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ومن الواضحة : وإذا اختلفا في الصفة» في جَيّدِ ووسطء وفي سعراءً وبيضاءء 
وقد فض الثم وتفرّقاء فالقول قول البائع» وإذا اختلفا في جنسين» تفاسخا بعد 
انالك وي دك[ بولقو قول الخال وإث | حلت فسية» .وإن كلذ 
صدَّقٌ البائع» وهو كمطلوب رد العين» فنكل الطالب» وإذا اختلفا في الكيل 
والوزن أو العدد» واتفقا في الصفة والصنف»ء فالبائع مصدّق فيما يشبّه ويحلف» 
إلا فالمبتاع فيما يشبه ويحلف, فإن أنيا بما لا يشبّه حَُمِلَا على الوسط من سلّم 
الناس يومئذ. يريد : يوم العقد. 


باب اختلافهما في الأجل وحلوله 
أو في النقد والأجل 

من كتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : وإنِ اختلفا في الأجل» فالبائع مُصَدّق 

- يمينه» إن قبض الثمن» وادَّعى ما يُسْبِّه واختلافهما في الأُحل كاختلافهما 3 
اانه وكذلك في سلعةٍ قائمة يختلفان في الأجل» ملككالنك وإن قِبِضْتٌ» 
ق قابضها مع يمينه [قال مالك» في رواية ابن 0 وابن وهب : وإن 

0 : بعتكما بالنقد» وقال المبتاع : إلى أجل. تحالفاء ورَدَّتْء وإن قبضها المبتاع» 
صدَّقَ مع بمينه]0'». وكذلك روى سحنون, في العتبية» عن ابن وهب؛ عن 
مالك. [قال. سحنوثم : والاختلاف في هذا الأصل عن مالك]!© كثير» وهذا 


حت ل 


قال ابن المواز : وقد كان من قول ابن القاسم : إِنْ 07 م 


الأجل بعد فوت السلعة عند المشتري» فالقول قول المشتري» وإن لم بهي 


)1( ما بين معقوفتين زيادة من ص. 

2( البيان والتحصيلء» 7 : 499 و9 : 288. 

)3( ما بين معقوفتين زيادة منت وص ؛ وفيا ت : قال ابن سحنون. 
(4) في ص : وإن لم تفت. 
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من الأجل واذّعى النقد فالبائع مضِدّق: هذا فيما نتن وفات. وما مم يقبض 
ع تحالفاء وتفاسخا. قال محمد : وقول مالك الح إلى 


قال مالك : اختلافهما في الأجل كاختلافهما في الثمن» يحلف البتاع إذا / 137/8 
قبض السلعة وفاتت عنده. وقاله ابن عبد الحكم. وعبد الملك» وأصبغ. 

وقال أشهبء في المكائب يدّعي من الأجل أكثرٌ مما اذَّعى اليد 
فالمكائبٌ مصدّق. 

ولو قال من عليه قرضّ من غير بيع : إنه إلى أجل كذا. وقال الذي أسلفه : 
حالاً. فهو غير مصدّق. محمدٌ : ما لم بُمِرّ الطالب بشيء من الأجل في هذا. 

ومن الواضحة : قال عبد الملك : روى مطرّف» عن مالك : إذا اختلفا في 
الأجل واتفقا في الثمن» فالبائع مصدّق مع يمينه» فاتتِ السلعة أو لم تَفثْء فإن 
أ بالأجل» واختلفا فيه فالمبتاع(') مصدّق فيما يشبه» مع يمينه» [فإن لم يشبه أن 
تباع تلك السلعة إلى ما ادّععى» فالبائع مصدّق. 


5 


قال ابن القاسم مره : إن م يقر ر البائع بأجللا صدق في قيامٍ السلعة» فإن 
0 صدّقَ المشتري. وقال مرة]!2) : إن ادع 33) المبتاعٍ أجلاً قريباً لا ينهم فيه 
صِدّق م قيام السلعة وفواتها. ثم قال : إن كانت قائمة تحالفا وتفاسخاء تقاررا 
بالأجل أو ل يتقاررا به. [وإن كانت فائتة فالمبتاع مصدّق مع بيمينه إن تقارزا 
بالأجل أو لم يتقاررا به. وإن كانت فائتة المبتاع مصدّق مع يمينه إن قار الاك 
واختلفا فيه وأدعى البا ئع حلوله. فإن 1 يقر رَ البائم ع بأجل فالقول قوله مع ينه 
وكذلك ممع .ابن الماجشون يقول : يتحالفان ويتفاسخان في قيام السلعة» 0 
بالأجل أو لم يتقاررا به]9, إذا ادعى المبتاع. فإن فاتت السلعة فالمبتاع مصدّق في 


(1) في ص : فالبائع مصدق. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 

(3) في ص : قال ابن القاسم مرة : إن ادعى... 
(4) في ص : في قيام. 

(5) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 


ب 40ت 


الأجل» تقاررا أو لم يتقاررا به إِلَا أن يأتي بما يتفاحش فَيْصّدّق البائع» ويحلف» 
وذلك كقول ابن القاسم الآخرء إلا في وجه واحد, إذا فاتث ولم / يُقَرّ البائع 
بأجل. 

قال0'» ابن الماجشون : يُصَّدَّق المبتاع مخ جبمة .إن ادع ما يضيةه وان 
القاسم © لا يقبل قولّه إذا لم يقر البائغ بأجلء وقال ابن عبد الحكم. وأصبعُ 
بقول ابن القاسم. ورواه ابن وهبء عن مالكء وبه اقول. 

إذا قال الذي عليه ال ل 0 وقال الطالب : قد حل وفي قربه 
وبُعده. فالذي عليه السّلَمُ يُصَدَّفُء ويحلف إذا قبض الثمن وتفئّق» وهو مبًا 
يُعَابٌ عليه فإن نكلء فالمبتاع مصدّق, ويحلف. فإن نكلء فالقول قول الذي 
عليه السلم بلانمين؛ إن اختلفا في ذلك قبل أن يفترقاء ويخيبٌ على الشمنء أو 
كان الثم مما لا يُعَابُ عليه ولم تَفتُ ابشيء من من القوت حتى الختلفاء 
فليتحَالفااة, ويتفاسخا في هذاء أو فيما فسَرتٌ لك. وقاله لي كله مَن كاشفتٌ 
فخ أصكاب عالق 


وقال في كتاب البضائع : وإذا اختلفا في السلم؛ في موضع القضاءء فكان 
الحكم أن يقضيّه ببلد السّلمى فاختلفا فيه» فقال هذا : تبايعنا ببلد كذاء وقال 
الآخر :بيلق كذاك فلعجالفا واتنفا: 


)01 في ص : فابن الماجشون. ١‏ / 

(2) في ص : زيادة كلام هذا نصه : وابن القاسم الآخر إلا في وجه واحد إذا فاتت ول يقرٌ البائع 
لا يقبل... ْ 

(3) في كل النسخ : فليتحالفان ويتفاسخان. 
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باب" 
في اختلافهما في أصل البيع 
وفيمّن أقرّ على نفسه وعلى غيره ببيع أو دين 
. الواضحة, فال مُطَرْف عن مالك فيمّن ادعى على رجل أنه باع منه 
سلعة الك البائع: شهنت بينة على البيع؛ ولا يعرفان التّمنّ» قال : فالشهادة 
نامة» ويقال للبائع + قدا ثبت البيع؛ فيكم .يعتها ؟ فإن سعى تمتك فاعترف' يه 
المبتاع» ودام وإِنِ ادع دونه تحالفاء” ورد وإن تمادى البائ ع على إنكا ر البيع 9 
مكل المبتاعٌ : بكم ال... ؟ فإن سمِّى ما يشبهء حلفء وأخذها به» وَإنِ ادعى 
ومن العتبية2», من سماع أصبغ : وقال في السّلعة في المزايدة تقف على ثمن» 
فيطلب الصّائحُ الثمنَ ممّن زاده فيها ممَّن كان حَضَرٌ المزايدة» فينكر أن يكون 
زاده شيعا فعليه اين الحضرته المزايدة» ولو م خضر م يلزمه يِينٌ» قيل فإن م 
يحضر» ولكن قال له الصائحٌ : قد أوصيئّني إذا وقفت أن أردّ ما لك» فإن كان 
لل لي 0 
الحمن. 
ولو قال : أنا اشتريتُها. فقال البائع : بل منك ومن فلان. فإن طلب ذلك 
لمدعي شرائها. قال أصبغ : ليس له إِلّا نصفهاء إلا أن يسَلِمَ له البائع» وقد قال 


(2) البيان والتحصيلء. 8 : 2 
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يقي : إذا قال : لفلان : على ا درهم» وعلى فلان وفلان. فالألف كلها 
عليه» وإن كان :كلاماً نسقا. قال أصبغ : وهذا والأول غلطء وليس عليه إِلَّا ثلها. 

وفرّق ابن م بين قوله : لفلان علي وعلى فلانٍ وفلانٍ لز [قال : 
فهذا عليه الثلثء وبين قولّه : لفلانٍ على لغب وعلى فلا ورا :هذا نما 
بعد إقراره بالألف / فهي كنا وقال أصبغ : وهذا كله واحدٌء وإقراره 
منتظمٌ أُوُلّه بآخره. كتقديم العتق أو الطلاق في الحلف وتأخييه. 


باب اختلافهما في سك الثّْمن أو وزنه 

من كتاب ابن المواز» قال مالك : وإذا طلب البائعٌ نقداً كذاء وقال 
للم بن نهدا كن نحن بالمقاراقة الما انفد ولاك المطلخة. والحنطة 
والزيتٌ قد عُرِفَ ما يباع به والرقيق تَقَدُها على ما عُرف. فإن ادعى البافع أنه 
شرط في الرقيق الوازنة. وقال المبتاع : بل شرطت اند المعروف» فهو مصدّق» قال 
ابن القاسم : مع بمينه. وكذلك إذا اختلفا بعد محل أجل الثمن حُمِلًا على النقد 
المعروف يوم التبايع. 

قال عنسف : ولو 1315© أن يتحالفا ويتفاسخا إذا اذّعيا الشرط. قال ابن 
القاسم : وإن كان النقدُ في تلك الساعة مختلفاً. فسد البيع» وفيها القيمة إن 
فاتت. قال أصبغ : إِلَا أن يكون ها نقدٌ هو الغالب فيهاء فيُمَضّى به دون 
الحاضر. قال مالك : لا ينظر فيه إلى الحاضر من رواية أشهب عن مالكء إلا أن 
يشترط. 

ومن الواضحة : وإذا تصادقا في عدد الشمن ولم ينصضًا وازنةٌ ولا ناقصةً» حُكِمَ 
فيها بالوازنة» وإن جرت الناقصة بينهم على التجاوز, لذن ذلك على التطوع. فأمًا 
ما يُحْكُمٌ به وما هو به ابمين على القضاءء فعلى فعلى الوازنة التي ضُرِيَتُ عليها سكَةٌ 


(1) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 
(2) في النسخ كلها : ولو كان إلى يتحالقا... 
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ذلك البلد. والوازنة عندنا بالأندلس» التي عليها / ضرَِتْ سكتناء دسل مه ف 8 /39ار 


ومائة عدداً في مائة موزونة بالجديدة. 


فإن قال البائع : شرطتٌ وازنةه وقال المبتاع :. بل شرطتٌ عليك ناقصة كذا. 


فإن كان البلد لا يجري فيه الوازنة صدُّق البائع مع يمينه في قيام السلعة أو فوتهاء. 


وإن كان البلد تجري فيه الوازنة وغيرهاء وعلى الداحل نظرٌ في تلك السلعة» فإن 
كان لا نقد معروف» صُدّقَ مدّعيه مع يمينه من بائع أو مبتاع في قيام السلعة» أو 
فوتها. إن 4 يكن ها نقت اتعروفتء أو كان نقدُها مختلفاًء تحالفا وتفاسخاء في 
قيامهاء » قبضها المبتاع أو لم يقبضهاء وإن فاتت بيد المبتاع» صدٌّفَ مع كينه. . وقاله 
كلاعة: كاطفيج عه من أشحات مالكُ. 


باب1) 
في اختلافهما فيما يُرَدْ لعيب من عرض أو عين فينكره الآخر 
أو يدّعي أنه كان أكثر من ذلك أو يختلفان في الظروف 
وف الدنائير يختلف فيا أهل النّظر 
من الواضحة. قال ابن الماجشون : وإذا ردَّ المبتاع الثوبت بعيبء أو الطعامَ 
يعرض» مقا البائع عدي ا حلف 
المبتا ع أنه الذي ابتاع منهع ورد وأمّا إن 5 درهماً» لنقصه أو لغش ف رياه 
يحلف الدافع في الوجهين على البثّ أنّهِ لم يُعْطِهِ هذاء إن كان صيرفياً. أو بصيراً؛ 
مالسل عر اك لت ل الناقسس والعاترار كل املمةة ما يملح اين 
دراهمه ولا / أعطاه إلا جد في علمه وبر فإن نكل حلف القابض» © ورد فإن 
نكل حبسه. 
القاسم علفه»من الناقض: والمتشوش عل عليةه كان صيوقا أو غيو, كان اب 


)1( لفظ «باب» ساقط في ص. 
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كنانة يحلف الصبرفي 2 المغشوش والناقص على البَتٌ) ل غيره في في المغشوش 
على. علمه وفي الناقص على البتّ) وجعل النقص كنقصان العدد. وم يختلفوا في 
نقصان العددء أنه يحلف على البثٌّ في الصيرف» وغيره. 

قال ابن حبيب : وذلك مفترق» وقد يُعْطِي الرجل الناقصّ» ويحسب أنه 
وازك» فيحلف فيه الصيرني والبصير على البيت: ويحلف غيره على العلم في النتقص 
والمغشوشء إِلّا أن يكون الدافع قال للقابض : اذْهَبْ بهاء فما أنكرت أبدلت 
لك. فالقول ها هنا قول القابضء مع يمينه في المغشوشء والناقص في نقص العددء 
لأنّه أميئه, وقاله مالكٌ وأصحابه. 
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم رد عبداً بعيب» فاختلفا ف 
. ثمنه» صدّق البائه ٠‏ مع بمينه في قلٍَ الشمن, وكذلك أيضاً لو قال بثوبب» فإن جاء 
9 وتكلق قاذ سحاء أيضا نما يعيب فله فدله هلين 


مالك : من رد عبداً(» بعيب؛ فقال البائع : ليس هذا هو. وقال : المبتاع 
مُذَّعِ إلا أن يشتريه على الخيار» فيصدّقء وكذلك القمح. 

وروى أبو يمحن ان العايد ود من امجري الرجل ملعة وقال. اتات 
د منه. / ففعل؛ ثم وجد البائع في الشمن نقصاء وقد غاب المشتري له؛ أو فلس 
قال : إن لم. يُعَرّفَه بذلك متولّي الشراءء فعليه بدلّها. 


ومن 5 لان .ابتاعه بعيب» فقّال البائع كنك بعك حملا بمائة. وقال 
المبتاع : بل عِذلا. . فهو مصدّق مع ؛ مينه» والبائع مقر له بالشمن» يدّعي زيادة فيما 
| وجب رذه؛ الع المبتاع بما لاا يشبه» أو ينكل عن المين» فيصدٌّق البائع مع 
ينه وير من الثمن نصف ما قبض. 


(1) في ص : مالك : ومن وجد عيبا بعبد فرده. فقال البائع : ليس هذا هو. فالمبتاع مذ ع إلا أن... 
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قال محمد : إنما. هذا في الجزاف, وأمّا ما كان على الكيل وَعُرفَ كيله؛ فليردٌ 
الجاع الكيلّ كله إن نكل» أو جاء بما لا يشبه. قال : وم يُشبه أو كانا لم 
يتفرقاء تحالفاء أو تفاسخا إن كانت السلعة قائمةٌ» وإن كانت قد فاتت» وكان 
البائع قد قبض الثمنّء فالقول قوله مع بمينه]2». 

وحكى ابن حبيب المسألة من أّفاء فذكر مثل ما تقدَّم من الجحواب» ثم 
قال : مثل أن يقول : بعك مُدياً بمائة درهم. . وقال للا 1 ضف مدي بمائة 
وأشيّه ما قال البال 2 ما قال المبتاع» فالبائع مصِدَّق» 0 من المائة خمسين» ولا 
يقال للمبتاع : ائتِ بتام المدي. 


قال ابن حبيب : وكذلك لو باعه ثوباء أو عبداء أو فرساء فردٌه فقال 
لبائع : بعتثك هذا واخر معه. واتّفقا في الشمن» فالمشتري مصدّق؛ فإن لم يَأْتِ 
ا ل ل 0 
. يشبه. فإِنِ اجتلفا في الثمن» فالبائع مُصِدَّقء لأنّه في يده؛ ولو كان الثمن مؤخراء 
كان القول فيه قول المشتري» / ويحلف, ويسقط عنه ما ادّعاه البائع عليه فوق ما 
أ به المشتري . . وقاله له من كاشفتٌ من هيحان مالك وهو تفسير قول 
مالك. 


ومن كتاب محمد : : ومن ابتاع سنا فوزنه بظروفه, وقبضها تفرع م تورك 


ففرغهاء ثم ردّهاء فقال البائع : ليست هي. فإن ل تقمْ بينة» لم تفارله» ولا السمن 
0 يقرَان به ره فالقول 0 من يرد د الاروف مع . يمينه. وقال اي 


وإذا اختلف أهل النظر» في الدنانين أو الدراهم» فقال بعضهم : جيادٌ 
وبعضهم رديكة. فلا يُعْطَى إلا ما يُجْمَعُ عليه ولا شل فيه وتصير معيبة 
باختلافهم فيباء فليس له أن يعطيّه معيباً. 


)1( ما بين معقوفتين سقط في ص. 
(2) في ص : أهل البصر. 
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اجات 
في اختلاف الْحبايعيْن في الثمن والمَئْمُونَ وغير ذلك 
وما لا يتفاسخان فيه من اختلافهما 


من الواضحة : وإذا 3 فيضن امبناع السلعة0), ونقد 0 رم ثم جاء 
البائع يدَّعى أن فون اثنا عشر» دن المبتاع» فليتحالفاء ورد إلا أن تفوت» 


0 


فيصدّق البتاع؛ ويحلف. 


ولو جاء المشتري إلى البائع» فقال : أعطني السلعة الأخرى, فإنّما ابتععثُ 
منك سلعتين. وقال البائع : بل الذي قبضتٌ مني فقط. واتّفقا في الشمن, فالبائع 
تصلق إذا تفرقاء» ويحلف ولا يتفاسخا في هذاء فاتتٌ أو م لفت 

ولو قال البائع : بعنّك هذه السلعة» واستثنيثٌُ لفلانٍ ثلتها. وقال المبتاع : 
بل ابتعثُ منك كلها. وقد تفرّقاء فالبائع / مصدّق في عدد السلعة؛ مع ينه إذا 
تفرّقاء .وأشيٍ ما قال» وإن ل يشبة أو كنا لم يتفرّقاء تحالفاء وتفاسخاء إن كانت 
اللبلعة قائمة: وإن كانت قد فاتثُ, وكان البائع قد قبض الثمن, فالقول قوله» مع 
ينه 0 وإن كان البائع لم يقبض الشمن» وجاء بما لا يشبه 0 

» فحلف البائعٌ ما باعه إلا السلعة الواحدة بالتكن' الذي سكي حل 

0 لقد ابتاع منه 650 بذلك الثمن» ودفع إليه من الثمن ما ينوب هذه 
السلعة التي قبض؛ وكانت في يده» وَوَرتهُما بمنزلتهما. وقاله كلّه من كاشفثٌ من 
أصحاب مالك» وكلّه تفسير قول مالكُ. 


)1( في ص : السلف. 
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باب 
فيمّن تسلف ديما رديئا 
ومن اقنضى من رجلين دراهم فأخلطها ثم وجد رديئا 


من العتبية»: قال سحنون : ومن تسلّف من رجل درهماً صفراًء فأعطاه 
نضا في طريق» ثم علم أنه صفرٌء فإن علم وز ما فيه من الفضةء ووزنَ ما فيه 

من الصّفر» ليرد وزنَ ذلك» ولا يَرْدّ مثله فغش به الناسس» و| إن لم يعلّمْ وزن ما 
فيه من ذلك فعليه قيمةٌ الصفر وَرق وقيمة الفضة ذهبًء وإن قل جزةٌ من 
الدنانير” قبراطأء أو نصف قيراطِء ويقال لهما صرف الدينارء فيأخذ ما يقع 
لذلك. ش ش 

وقال ماللكُ فيمّن تسلف من رجل دراهم» ومن آخرٌ دراهمّ» فأخلطها 
وجد فيبا زيفاً أو نقصأء بلا يدري لمن هوء قال : فلا يرد عليهماء إلا طيْباء 
وتخلفان أتيما ها أعظياة إلا جيادا. 


ران كلاب ابن محولا قال ابن شكبرة إو اق تن بع رشتلعة م عل 


. بعشرين دينارا وباع من آخخر سلعة. وعشرة دنانير فقبض منهما النّمنٍ فأخلطه ثم 
أصاب42) فيبا عشرين فيفك فكل واحد ديها يدعي أنه أعطاه جياداً» قال : إن 


اد 
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أخلطها بأمرهماء فعلى صاحب .العشرين بَدَلْ عشرق تعد مين قيب ديم 1 


يبلا . العشرة الباقية عل صاحب .العشرين ثلثاهاء وعلى الآخر ثلثهاء وإن 
أخلطها تعدّياً منه» ضمن القابضٌ عشرة» وكانتٍ .العشرة الأخرى على صاحب 
العشرين. 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 214. 
(2) في ص : مقتاه. ولا معنى طا. 
(3) في ت : الدينار. 


(4) في ص : أصار فيها. 
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ومن كتاب آخيرّء قال سحنون فيمّن باع سلعة بثلاثين ديناراً من ثلاثة 
رجال» وقبض منهم الثمنَء فأخلطه. فوجد أحداً وعشرين رديئة» قال : 
عليهم البائع بثلاثة دنانيرٌ”'»» من كل واحد دينار ويحلفوا في الباقي» فمن 8 
ا ل ل 
التي دلوا له 

ولو أن [لرجل على]© رجلين ثلاثين دينارا من بيع أو قرضء على هذا 
. عشرة» وعلى الآخر عشرون» فقبضها منهماء فأخلطهاء ثم وجد أحداً وعشرين 
زديك اوتسعة بادا فادّعياغا "يميا الذافعان» فليشلت: كل والخن مهما الهما 
من عنده فإن حلفاء رفع القابضٌ على صاحب العشرة يبدل دينار» وعلى صاحب 
الععشرين شادل عيذ عشر. 

ولو باع سلعة بثلاثة دنانيرٌ من ثلاث رجال» وأخذ من كل واحدٍ دينارًء 

0 : 0 ٍ 

وخلطهاء ثم وجد دينارين رديئين» فليحليف كل واحب منبهما أن الباق ديناره» ويبراء 
ويلزم البائعٌ» ولو باع منهم ثلاث سلع؛ سلعة من كل واحد بدرسمين» وقبض / 
الدراهم» وأخلطهاء فظهر منها قبل اختراقهم أربعة رديئة» وادّعى كل واحد أن 
الدرهمين الجيدين له وهو لا يعرف لمن هي» فليس له علييم رجوع» يريد : 
ويحلفواء قال : ولو وجد يي رديعةه رجع على كل واحد بدرهيم, لأن كّ واحد 
يقول : الجيد لي» وتكون مصيبة درهمين منه. 


(1) في ص : ما نصه : البائع بثلاثة. من نصيب كل واحد دينار» ويحلفون... 
(2) ساقط في ص 
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باب 
اختلافهما بعد الصفقة فيما لم يذكراه من مسيل ماء 
وكنس مرحاض وعين وشجر م يذكراها وذكر الأرض 
وف ثوب بِيعَ على القطع ول يَذْكْرا أيّ نصف يأخذ 


من العتبية"'»» قال أصبغ : ومن باع أسفل عرصةٍ له وكان إلى أسفلها 
يت مائهاء وم يذكرا في البيع محرى الماء» فبنى المبتاع» وأجرى الماءَ من كوة» ثم 
سدَّها بعد أشهر أو عام أو عامين» وقال : لا تلزمني» ولم تشترط علىٌّ. قال : 
. فله إصراف ذلك إن إن م يُسَلْمْ ذلك؛ | إلّا أن يكون أمراً ظاهراء يعرف المبتاعٌ أنْ 
لا مصرف للماء عنها بكل حالي» فهذا على الشرطء ولا حجة له؛ وإلّا لم يلزمه» 
فإذا كان على غير ذلك» ذأقرّه سن أو سنتينء لم يلزئه بذلك تسليمٌ» ويحلفٍ : ما 
كان ذلك فله تسليماًء ل ام رن 
يطول زفاله هذا لمثل حيازة الأشياء» وهو مسلم غيرٌ طالب إلا ساكت على 
التسلم» فلا قيامٌ بعد ذلك. ظ 

وروى عيسى» عن ابن القاسم في من باع داره» واستثنى منها بيتاً يسكنه 
واستثنى على المبتاع الاختلاف إلى الكنيف / والإستقاء من البئرء فاحتاجا إلى 


الكنس» ٠»‏ فعليه من الكنس بقدر ما استننىء إن ثلثاً فتلث» وإن ربعاً فريعٌ» ‏ 


ولا يُلَعَفَتُ إلى كثة العدد أو قلتبم. 

وروى أبو زيدِء عن ابن القاسم, في من باع نصف شكةات يريد على 
القطع ‏ من رجل» وم يُسَمْ هو ولا المبتاع النصف الأول والآخر حتى قطعهاء 
فطلب المبتاع أذ أُوّلهء وألى البائع» قال : يحلف البائع ما باع إلا على الآخرى 
ويُفسَحُ البيغ؛ 1 الث مقطوعة, إلا أن تكون لهم 0 إذا قطعوا إِنَّما يبيعوا(!) 
الأول فيُحْمَلُوا عليها. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 61 
(2) هكذا في النسخ كلها. ولعلها :... قطعوا أن يبيعوا... 
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وروى أشهبٌ, عن مالك فيمّن اشترى أربعة أَعذق بعينها من حائط رجل؛ 
يذكرا طريفا إليباء ولا شريّهاء فللمبتاع على البائع شِرٌبهاء والطريق إليباء وإن لم 


وفي المدوّنة, من امبر نخلاً وم يذكر ريا أو ذكر لض ئَ يذكر 
النخل» فالنخل وأرضها وخلة في البيع) »؛ وكذلك من ابتاع رو وفيا بعل أو عين 


ذل اه 


م يسمهاء فهي داخلة في البيع, وكذلك في الوصايا والعطايا والرهن. 


قال ابن حبيب؛ عن أي معاوية المدني» عن يزيد بن عياض» أنَّ مروان ابتاع 
من إبراهيمٌ بن نُعَيم بن عبد الله نخلاً كانت في موضع دار مروانَ» أو في بعضهاء 
فقال إبراهم : بعثها دون البقعة» وقال مروان : ابتعثٌ النخل والبقعة. فجعلا 
بينهما ابنَ عمرٌ فقضى على إبراهيمَ يم بالعين» أنه إنما باع من النخل دون البقعة» 
فنكل؛ فسلم البيمٌ لمروان مع بمينه. 
قال ابن حبيب : معنى ذلك أن يقول ات ذلك شرطاً. ويقول المبتاع 
كذلك. فيُقَضَى بهذاء ولا يتفاسخان في هذاء فاما إذا أَكَر 9 البائعٌ قال بِيِعكَ 
النخل» أو الشجرٌ. وسكت عن الأرضء فالارض مع الشجرء أو قال : أبيغكك 
هذه الحديقةٌ أو هذه الجنان؛ أو هذا الحيّرٌ فالأرض والشجر قد دخلا في البيع» 
وكذلك لو قال : أبِيعكَ أرضي هذه أو الأرْضّ التي لي عرضيع كذا. فإن ما فيبا 
من الشجر تَبَعْ لها في البيع» كانت الشجر قليلةً أو كثية في الوجهين» ك1 
واحد ل حتى يتصادق أحدُهما. أو يختلفاء فيكون الأمر على ما وصفاء 
وذلك إذا انتقد البائع الشمن. وكذلك قال مطرفء وابن الماجشون» وابن عبد 
الحكم. قال أصبغ : وقاله ابن القاسم. 


:ا 
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في تداعيهما في زوال السنة لقطع 
و الشُفعة. أودعوى أحرثما 


في عهدة البيع حلال. والااخر حراماً 
من الواضحة : وإذا أصاب العبدّ أو الْأَمَةَ جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌء فقال 
0 : أصابه ذلك في السنة. وقال البايع : بل بعد انقضائها. قال لي بعض 
: القول قول المبتاع» مع بمينه» لأنْ مدة السنة في العهدة جِقٌّ ق له فمن 

7 0 فهو مدع عليه اليه ومّن قال : قد كان كذاء فهو فهو مذّع وهو 
كقول البائع : قد انقضتٍ السنة والقائل : لم يكنْ هو مدّعى عليه وهو كقول 
البتاع» لم تنقض. ظ 

ومنهم من قال 5 : القول قول البائع» مع ينه لأ الميتاع مذّع ما يوجب / 143/8ظ 
الرَدّ فهو مدع, وهو يقول : قد أصناية. هذا في السنة. فهو مداع والبائع يقول : 
م يُصِبْه ذلك فيها. فهو مذّعىّ عليه وكلا القولين عُحَمِلُء وهذا أقوى عندي إِنَّ 
القول قولُ البائع أبداً. 

وما الشفعة يدّعي الْبتاعٌ أن الزمانَ الذي تنقطع في مثله الشفعةٌ قد مضى» 
والشفيع يدفع ذلكء فالقول أبداً قول الشفيع» حتى تقوم بينة لأنّها وجيث له 
بالعذرء فْمَنِ اذّعى ما يوجب قطعّهاء فهو مدّع. 

ومن قول مالكُ. في المتبايعين يدّعي أحدّهها الحلال» والآخر الحرام : 
القول قول مذّعى الحلال. قال ابن حبيب : وحمل عليه المين» وإن كان منهما 
استحلال ما اذّعى صاحبّه إلا أن تقوم البينةٌ على المعاملة الحلال» فلا يحلف إلا 
أن يدّعي عليه صاحبّه أنهما أشهرا ذلك, وأظهرا الحلال؛ فإن كان مثله متهماً 
مثل ذلك,؛ لزمه العين» لأَنّ مثل هذا قد كر عملّه من الناس» فإذا كان منهما 
ينكل عن الهين» حلف 'صاحبه؛ ثم قُسيِمَ ذلك» وإن كان مثله لا ينهم لم يحلف 
مع البينة التي شهدت على معاملتهما الجائزة» و| جك نلك واشعيف 
على كل حال. | 
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في اختلاف الوليّين فيما باعا أو أنكحا 
وفيممن باع شيئاً من رجل 2 باعه من آخر 
أو زرّج رجلا ثم زوّجٍ آخر 


من الواضحة : ومن قول مالكِ في الذين لكل واحد منهما أن يبيعَ مثل 
. الشريكين المتفاوضين؛ أو من وكُله رجل على بيع سلعته؛ ثم يبدو لربها فببيع؛ فإن 
باع هذا وهذاء / ولم 2 بض السلفة فالمبتاع الأول أحن إِلَا أن يقبضّها الثاني قبله 
فهو أحن لأ لما م يكُنْ واحدٌ منهما متعدّياًء وم يعلم بما كان من صاحبه؛ كان 
أقواهما سبباً أَؤْلاهُما, أوقاله ربيعة وقاله مالك وأصحابه, في البيع والنكاح. وإن لم 
يقبضا السلعة) وادعى كل واحد يما أنه الأول تحالفا» فمن نكل ٠‏ فهي0") لوخ 
حلفء وإن حلفاء أو نكلاء أو تجاهلا من الأؤل» فهي بينهماء ثم يُخيْر كل واحد 
في الهسك بنصفها بنصف الثمن» أو بردّها ويأخحذ جميع الثمن» إلا أن قر أحد 
المتبايعين2» عند استواء حال المشترين» وتجاهل ذلك البائع الآخرٌء فالقول قول 
المقرٌ أنه باع أوّلأء وإن قال صاحبّه أيضاً : بل أنا بعت أي حلفا ؛ فمن نكل 
منهماء فالقول قول من حلفء وإن حلفاء أو نكلاء أو تجاهلا جميعاء رجع الأمر 
إلى ما قلنا في تجاهل المشترين. 

قال : وأمّا في المرأة إذا لم تعرف العقك الأول فيباء فلا يجوز لها أن تُمَرٌ 
لأحدهما أَنّه الأول. وكان أشهبٌ يجعل القول قوشاء ويجعل إقرارها كإقرار أحد 
البائعيّن. قال أصبغ : ولا أرى أن تُصِدَّقَ في هذاء لحُرمة النكاح» وخوف 
الاشتباه» فأرى أن يُفسخا بالحكم, وتأتنف نكاح من شاءثء قال ابن حبيب : 
وهو أحبٌ ل 


(1) في ص : قضى لمن حلف... 
(2) فيات وص : البائعين. 
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والبكر التي لا تؤامر في نفسهاء ولكن أبوها يزوؤجهاء فوكل الأب من 
يزوجهاء فزوّجها كل واحد, فلا يُقبَل قولها قٍِ الأول وتدلك التي تؤاسن في 
نفسهاء مثل أحتٍ الرجل». وابنيه الثيبء فيوكل وليّها(© وكيلاً على تزويجها 
بمؤامرتها. (ثم يشهد / عليها ليها عند سفره أنّها أذنث له أن يروجَها رجلاً ذكره 
لها فيغيب» فيزؤجها لزوجها الوكيل بمؤامرتها)”7, نهل ملم أيضاً الأول ولكن 
1 التي يزوجها وليّها من رجلين بأمرهاء وأحنداً بعد راليان 36 منه ومنهاء فهذه التي 
الأول أحق بهاء وإن فى الآخر بها إذا عرف الأول فإن مم را فهي من بنى 
بهاء فإن لم يبن بها واحدٌ ا وم يعرف الول» ولكل واحد بيئة ة على نكاحه» 
ليْفسَْ نكاحهماء إِلّا أن تُقِرٌّ هذه بالأول» قبل قرلهاء وكذلك يبل قولُ الأب 
في البكر خاصة, إن فلاناً الأول ولا يجوز في مثل هذا قول غير الأ من الأولياء 

في بكر ولا ثيبء ولا يتحالف الزوجان في هذا كله بخلاف البيع. 


> ومن باع سلعة من رجلء ثم باعها من غيرهء فهي لاذول إِنْ عُرفَ وإن 
قبضها الاخرٌء فإن جهِلٌ الأول فهي للذي قبضهاء فإن لم يقبضْ؛ ولا عُرِفَ 
الأول بالبينة» فهي لمن أمر له البائع أنه الأول وإن قبضها أحدهما ولم يُعْرَف الأول 
بالبينة» فأقرٌ البائعٌ أن الأول الذي لم يقبضهاء 'لم يُصَدّقء ولكن إن كان في الثمن 
الذي أخحذها به القابض فضل فذلك الفضل للذي أو له أنه أو وإن كانت 
قيمتها أكثر, عَرّمْ له الأكثرٌ. 


وقال مالكٌ» في من باع من رجل كيلا من طعام له بمصرّء فذهب ليأنيّ 
.بظرفه». قباعه من أخر كيلاً مثلّه يكن ذلك في الطعام» فإن باع من الثاني» 
عر يرى أن ذلك فيه كله تحاصًا فيه» وإن كان إغما باعه, لينقضٌ بيغ 3 الول 
فالأول مدا 0 سكل عن مثل ذلكء. فقال : الأول أول إن كان ف وإِلّا 
تخاصاء وبهذا يأخذ / أصحابه المدنيُون والمصريون» وبه أقول. 


(1) في ص : فتوكل وكيلها ولي على... 
2( ما بين القوسين سقط من ص. 
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في اختلاف الآمر والمأمور 
أو المأمور والمشتري 

من كتاب محمد. قال مالك : ومن أمره يبيع عبداً ول يُسَمّ له الثمنّ» 
فقال : ينه بخمسين» وقال المبتاع بأربعين» فَلْيتَحَالف المتبايعان. فإن ع 
لركيل» لم يحليف الآمرء وفسيخّ البيع. قال ابن امم : إذا نكل الوكيل» حلف 
المبتاع» وكان له بأربعين. قال محمد : ويضمن المأمور عشرة للامر. 

قال ابن القاسم : وإذا اعد الع ابوك زيل دك لد ايام د الوكرل كين 
نقده إياه. وقال الوكيل : أَبَقَ مني إليه وما نخد فلتكلفت الوكيل . “فإن ذكل؛: 
حلف المشتري؛ وكان له العبدٌ وغرم الوكيلٌ الثمنّ الذي قال المبتاع. 

مالك : وإن باع له سلعة بأربعين» وقال : بذاك أمرتني. وقال ربها : أمرئك 
بخمسين. فإن لم تفْتِ السلعةٌ حلف الآمر وارتجعها. فإن نكل» فله الأربعين بغير 
يمين. قال أصبغ : إن حلف الآمرٌّء فطلب البتاع بيمينَ الوكيل أنه لم يأمرّك 
بخمسين» فبعتني بأربعين متعمّداًء فإن نكلء لزمه تمَامُ الخمسين» وتم البيعٌ 
للمبتاء2'©) لأنَ بيعه بدون ما أمر رضىٌء لتحمّل النقصان. محمد : لا يحلف 
ارسول» إلا أن يد علي أله تحمل ذلك له وإذة'قانك»«خلت المأموئ :رلا 
مين على المشتري, ولا عُرْمَ فإن أقرٌّ الرسول بما قال الآمرٌ لزمه عَرْمُ ما قال» فإن 
أعْدِمَ اتبع به دون المشتري» وكذلك إن باع إلى أجل» وقال : إِنّما أمرئك بالنقاء 
في فوت السلعة؛ وغير فوتها. وإن قال.ربٌ الثوب : بعيّه منك /. وقال المأمور : 
بل أمرتني ببيعه. فالقول قول رب الثوب مع بمينه. وقال أصبغ : معناه : يحلف ما 
أمره ببيعه» ولباعه منه) بايد ثوبه» فإن فات» غرم له قيمته؛ مالم يكُنْ أكثرٌ من 
الثمن الذي ادعاه. قال ابن القاسم : فإن حلف ف الثوب» وقد فات بيد 
المبتاع» فامحتلفا في صفته. فليصيفه المأموز, ويحلفء ويغرّم قيمةً تلك الصفة» فإن 


)1( في ص : وتم البيع بارنعيق: لأن... 
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قَوْمتٌ بأقلّ مما باعها لانو : إن كنتٌ مممّاً أن أمرتّكٌ بالبيع, فادفع 
بقية ما بعبّه به. ولا يُقَضَى عليه بذلك؛ لأنَّ رّهِ يقول ' : بعتّه منك. . وقاله أصبغ 
وأعاب قولاً كان لابن القاسم غيرٌ هذا. 


وإن اشترى المأمورٌ مالك شعي وقال : بذلك أمرتني . وقلتّ أنت و 
امرك إلا يفم فلابن القاسم قولان, قال : يْصدّق المأهور) ويحلف. وقال : : 
لا ا الآمرء ويحلف. وقال هذا اضيي: وأصبغ . 


وقال مالك : ومن أمر رجلا يشتري له غلاماً في ميراث.» لاخراء كين هاون 


فقال الامر : إِنّما أمرتّك بدون ذلك. لقن 0 ويلزم للأمور. 0 ابن ؛ٍ 
القاسم. محملٌ : + لاأشعرائه إِيّاه بالثنمن الغاللي وهو متعدٌ بذلك» ع إلينا إن ٠‏ 


كانت السلعة :4 تقيض 9 قَبِضَتْ ول يَطْل أمرهاء والدنانير يُْرَفُ أَنّها للآمر 
ببينةٍ. حضرث دفعهاء أو يق بذلك البائع» حلف الأآمر وارنجع ماله وإن لم 
َف بعينهاء أو فانتٍ السلعة» حلف الْأمورٌ ولزمتٍ الآمرّ. وهو قول مالك في 
بيع / المأمور السلعة. 


ف البائع انوت يقول قد دفعتٌ إلى المبتاع غيرّه غلطاً 
أو يقول الع دفع إلي غيره 
من العتبية2!0: من سماع ابن القاسم : يعن البائع للثوبء فيدفعه إلى المبتاع» 
هو أو من أمره» ثم بدّعي أنه غلط به فإن كان هو دافعّه لم يُصّدَّق إلا با 
يرف به صدئه من رقع عليه بأكثر مما باع؛ أو ينه فيحلف مع ذلك, ويرده؛ 
وإن كان إِنّما أمر من دفعه فدفعه غيرُه, حلف واحدةٌ. 


وروفى عيسى » عوبابث العا في من ابتاع 006 خرج بها زعم أَنّه 
ا أَبْدلٌ عليه بعضهاء ٠‏ فأمر البائع بِبَدَلِ ثلاثة منباء وقال المبتاع بل أكثر. 
لي ع حب تس 
(1» البيان والتحصيلء 7 : 433؛ 8 : 395. 
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لْيَحْلِف البائع أنه ما أبدل إِلّا ثلاثة ويأخذ المبيعة إن كانت قائمة» وإن فاتت» 
فحصتها من الثمن» إلا أن تكون وجه الصفقة فيردٌ البيعغ كله. 

ومن كتاب محمد : ومن قال لبرَّازٍ : أخرج لي ثوبا مَرَوِيَا بدينار. فيعطيه 
ثوبأء ثم يوجد الثوب من ثمن أربعة» فيقول : غلطتٌ بهء قال ماللكٌ : فهذا يخلف 
ويأخذ ثوبه. وهذه المسألة إذا غلط البائع فدفع أرفع ما باعه أو أدنى» مكتوبةٌ في 
باب الصانع أو البائع يدفع غيرٌ الثوب غلطأء في كتاب تضمين الصانع»» 


يمن اشتر: ى سلعة 00 ا 0 ار أن يكون أمرّه 


/ ومن العتبية» : قال أصبغء في من اشترى سلعةً بعينها بمالي» وقال : 

لفلا أت شتريتها بأمرة وماله. اوكنب ذلك في كتاب الشراء» وقال : أمرئتي بشرائها 
بهذا المال بعينه. فأنكر فلا وطلب المال من البائع) فذلك كل سوا ولا نِيء 
له على البائع, وله أن يضمن ذلك المبتاع) ويتبعه به ف عَذْمه وليس يصدّقه البائع 


يما بالاستي بيعه يمه على ذلك بتصريج وتصديق بن وإقرار» أو يبينة تشهد على 


قال أصبغ : قال ابن القاسم, في من اشترى ل أو اكترى دابة) 2 
قال : ابتعبها لزوجتي وحازت المرأة الدابةقع أو الدار, م طلب منها الثمن أو 
الكراء» فقالتٌ : دفعئه إليك. قال : إن كان نقد فالقول قوطها مع يمينهاء وإن 7 
ةا حلف :ما قبضص شيعا ورجع عليها. 


قال عيسى» وسحنون الس ا ل 


ل قرول المرأة أنه دفعتٍ الثمنّ إليه. وهذا الباب عله في الوكالات» وأبين من 
ذلك. 


(1) في ص وت : الصناع ؛ وراجع قضايا تضمين الصناع في : البيان والتحصيل؛ 4 : 213 254. 


(2) البيان والتحصيلء؛ 8 : 4 
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باب 
فبِمَن ابتاعا من رجل طعاماً 
فنقص حظ أحرهى 0 
من العتبية2»:. روى أشهبء عن مالك؛ في رجلين ابتاعا طعامأًء فحمله 
الحمالون إلبيماء فنقص على أحدهما أربعة أَرادِبٌء فكال شريكة قمحّه وقد خلطه 
بالقمح يرف كيله فوجد فيه زيادة إِردَبّينء فردّهها عليه. قال :. فلشريكه أن 
يحلف ما دخل بيئّه ِلَّا هذاء فإن نكل؛ / حلف هذا. وهو رجل سوءٍ إن حلف» 


كيف يحلف على ما لا يعلم؛ ثم قال : لا يحلف إِلَّا المدعى عليه؛ فإن نكل» غرم ' 


بغير رد يمين على الآخرء ثم قال في آخر كلامه : فإن نكلء أَيُحلِفه الآخرٌ ؟ 
قال : نعم! فنظرتٌُ في أصل سماع أشهبّ, فلم أجدٌ فيه قال نعم. 


ف 0 الدار وله فيبا نقض ” وأبوابٌ؛ 
فبيعث ونم يذكز ذلك 5 أراد أخلّه 


من العتبية*»: روى سحنون؛ عن ابن القاسم» في الدار 3 وفيها مكتر» له 
فيها نقضٌ وأبواب في بيوتء وهو حاضرٌ للبيع؛ فأراد أخذهء فقال له المبتاع : قد 
قار تَ البِيعٌ» فلم يدع وقل اشتريتٌ» ووجب لي 3 ما فيباء قال : فالنتقض 
والأبُوابٌ للمكتري. ولا تنقطع حجته بحضوره, لأنه يقول : لم أظنّ أن ذلك يجب 
لك. 


)1( العنوان كله ساقط من ص. 
2( البيان والتحصيل» 7 45. 
(3) البيان والتحصيلء 7 : 471. ٠‏ 
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ف النَجَشْء ومن يُعْطى في السلعة ليغترٌ غيره 
وفيمَن يذكر أنه أغطِيّ في سلعته كذا 
لعطاءِ قديم أو لِمَا لم يصحَّ 
وفيمّن يسأل غيرّه أن لا يزيك عليه 


من الواضحة نبى الرسول َيه عن النّجَشٍ("». قال ابن حبيب : وذلك أن 
يدس الرجل من يعطيه عطاءٌ لا يريد الشراءً» لكن بغت به؛ فإن فعل» فإِنَ ذلك 
يُفْسَحُ إِلّا أن يتئاسك بها المبتاعُ» بذلك الثمنء وإن فاتتء ودّى القيمة إن شا 
هذا إن دمّه البائغ؛ أو كان التّاجش [أخذ بسببه من ولدهء أو عبده» أو شريكه 
وهو من ناحيته» وإن لم يكن دَسَّه لا عن أمره /؛ إوإن كان أجبي لم يعلم به 
البائع» وليس من ناحيته» فلا شيءَ على البائع» ولا يُفِسَحٌ البيٌ» والإثم على من 
فعل ذلك©, 


ومن العتبية!2): في ماع ابن القاسم : قال مالك : والنَّجَشُ أن يُعْطِي عطاءً 
في السلعة ليغترٌ به غيرّه» وليس من حاجته الشراءئ» وكذلك في كتاب ابن المواز. 
' ومن العتبية : روى أشهبء عن مالك فيمّن يريد بيع سلعته» فيقول : 
أغوليت كذاء+ وهو صادقء فلة أبن بذلك إذا كان غطاء كتايد الددم) فأما 
لمش فلا؛ أو يكون40) أَعْطِىّ عطاء قدي كي قَدَمَه والمبتاع بط أَنَّه 
:حديث. وقد يحول» وأمّا بحداثة ما أُعْطِيَ» فلا بأسَ به. وكذلك في كتاب ابن 
المواز نحوه عن مالكُ. 


(1) رواه مالك في الموطل في البيوع في باب ما ينبى عنه من المساومة ولمبايعة. وهو في الصحيحين في 
كتاب البيوع عن ابن عمر. 

2( الفقرة الموضوعة بين معقوفتين» قد اختصرت في ص بما نصه : «أو أذ بسبيه» ولا عن أمره» . 

رو البيان والتحصيلء؛ 17 : 171؛ 9 : 350. 

24١‏ في ص : فلاء ولا يكون أعطا. 


439 


8 ظ 


ومن كتاب ابن المواز : قال مالكٌ في من قال لرجل : ما أَعْطِيتٌ في 
سلعتِك» فلك زيادة دينار. وقال : أعطاني فلان مائةً. فزاده, وأخذهاء ثم فلان : 
م أغطه إِلَا تسعين. قال ماللكٌ : يلزمُه البيعٌ» ولو شاء لتبِّتَء إِلّا أن تكون بينة 
.حضرث عطاءً فلانٍ دون ذلكء فيد البيمَ إن شاء فلانُ, ولا شيءً على البائع» 
وكذلك القائل في الجارية : أعطيتٌ مائةٌ.. فيضدٌفه» ويزيدهء فذلك يلزعه. 

قال مَالِكٌ» في العتبية(!» : ولا يمِينَ عليهما. 


ومن كتاب محمد. قال : ولا بأسَ أن يقول ليه لرجلٍ 508 : كف 
ع لا تزيد علي في هذه السلعة. وأمّا 3 العام فلاء وكره أن يقول : كف 
عنّي» ولك نصفها. وتتدخله الدّلّسة» ولا ينبغي أن يجتمع القوم للبيع» فيقولوا : 

لا تزيدوا على كذا وكذا. | 

ومن العتبية”"» والواضحة : قال مالك في عبد بين ثلاثة نفرٍ /» قال أحدُهم 
للاخر : إذا تقاومناهء فاخرج عنه0© بربج ليقتدي بك صاحيناء والعبد بيني 
وبينك. ففعل» فاقتدى به الآخر فخرج من العبد وثبت هذا بينة أو أفْر به 
قال : البيعٌ مردودٌ للا يجوز. قال ابن حبيب : وم باينا أصبئ وم يَرَهُ من 
النجش» ل صاحبّه م يُرِدْ أن يقتدي بزيادته» إِنّما أمسك عن الزيادة 
رايا لرخضه على نفسه وعلى اين فلا بأسّ بذلك. 


(2)1 البيان والتحصيل؛ 8 : 293 
(2) البيان والتحصيل»؛ 7 : 331. 
(3) في ص : فاخرج منهم... 
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بابت) 
في سوم الرجل على سوم أخيه وني بيع ل 
من الواضحة, قال : ومعنى قل البي عَيله : لا يبع تعض م عَلَى بيع 

0 يقول : لا يشتري. وتقول العرب : بعت بمعنى اشتريثٌ» وشريت معنن 
بعثّ. قال الله تعالى : لوَشرَوهُ بكمَن بَخْس7#). وقال سبحانه : لولس ما 
شْرَوا به أَنْفسَّهُمْ24. قال لَبيدُ : 0 
ويأنيك بالأنباء من لم تم له بتاتا لم تَضْرِب له وقت مؤعد”") 

يقول : من لم تشتر له زاداً. 

وقال الخطنعة:6) : 

وبل ال يان الود مالك . 


يقول اشتريت: وإنّما النبي للمشتري دون البائع. ومن جهل فابتاع على 

ٍِ أخيه بعد أن اتَّفقَاء تعفر الله ويعرضلها على الأول بالشمن» زادتٌ أو 

» فإن أنفق عليها م زادثٌ به فِلَيُعْطِهِ النفقة مع الثمن» وإن نقصثُ» 

0 شاء أحذهاء ولا شيءَ له. أو ترك. وهذا قول مالكُ ومن / لقيتٌ من 
أصحابه. 


(1) لفظ «باب» ساقط فيا ت وص. 

(2) الحديث ني الصحيحين ني كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر ؛ ورواه مالك في الموطأ في البيوع» 
باب ما ينبى عنه من المساومة والمبايعة. 

(3) الآية 20 من سورة يوسف. 

(4) الآية 102 من سورة البقرة. 

(5) البيت لطرفة بن العبد» وهو منسوب لطرفة في البيان والتحصيل؛ 9 : 309. وهو في معلقته 
الشهرة (راجع ديوان طرفة: 44؛ :وراجع شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر الألباري 
1 /طهء دار المعارف ؛ ؛ وشراح القصائد ا المشهورات لأبي جعفر النحاس» 1 : 2295 

. وزارة الإعلام؛ اه 

)6( 1 الديوان 122 : وبعتٌ لذَييَانَ العلاءً بمالك ؛ بهو هكذا في البيان والتحصيلء 9 : 309 ؛ 

والشطر الأول منه : فباع بَنِيهه بعضهم بحُشارةٍ. 
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ومن العتبية»» قال سحنون : قال ابن القاسم في اليم على سوم أخيه 
والخاطب على خطبة أخيه : إنه لا يُفْسَحُ» وأرى أن يُوَدّبَ. وقال غيرُّه : بل 
يُفْسَحٌ ذلك. وفي كتاب النكاح من هذاء وذكر باقيه عن ابن وهب نحو ما ذكر 
ابن حبيب» وهناك يناده من هذا المعنى. 

ون ابن الراك مالسالل : معنى ما نُهِيّ عنه من , بيع الرجل على 
بيع أنجيه» | ذلك إذا ركن» وجعل يشترط ونث الذهب» ويتبرأ من العيوب» ونجوه 
مما يُعلَمْ أن البائعٌ أراد مبايعة السائم؛ ولو تُهِيّ أن يسوم الرجل في أول سوم 
الآخرٍء لكان ضررا على الناس» وهذا مما لم يرل من عمل الناس عندنا. 

قال مالكٌ : ولو أركن في البيع إلى بودي لم يصلّحُ أن يزيد عليه. 

قال ماللكٌ : لا بأسّ ب ببيع المزايدة في الميراث وغيرهء فإذا أوجبه لرجلء ثم 
يرو عليه فليس ذلك له. 

قال مالكٌ : وإذا وقف عل عطاء رجل» فطلب فطلب زيادة من غيره» فلم جل 
فرجع إليه. فنكلء فذلك يلزمه. 

ومن الواضحة, قال : وبيع المزايدة جارج مما هي عنه من السوم على سوم 
أخيه ومن زاد فلم 539 عليه لزمه. 

واستحبٌ مالكٌ للسلطان فيما يبيع على مفلس أو ميتٍ أن يتأنّى فلان 
عسى. بزائد أن يزيد. 

واستحبٌ ف بيع العقار أن يأمرّة بالصياح عليه الشهرين» والغلائة بشرفقة 
وف اسه نا فيه. فإذا بلغ منتهاه على أحد أن يستأني ثلاثاً قبل الإيجاب» 
يكون الخيار فيه للسلطان» لا للمبتاع» فإن زد عليه قَبِلّ ولا ألزمه به فإذا // 8/و4ار 
ا له ثم جاء زائدٌ فلا ع عليه» وإن ندم الع فقال 11 أعرفه» وم ره 

(01) البيان والعحصيل؛ 9 : 394. 


(2) في ص : ثم يزيد غيره. 
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وم أسمْ صفتّه. فلا حبّة له. ويلزمه البيع. وهو بيع براءق» ما لم يعلم الإمام أو 
. وكيله والبائعون من الورثة؛ وما علموهء فعليهم بيانه. 

ومن العتبية('». روى عيسى عن ابن القاسمء في القوم. يحضرون بيع المزايدة» 
فيزيد أحدهمء فيهادى في المزايدة» ثم يبدو للذي زاده» فليس ذلك له. وقد لزمه 
البيع» وإن زاد فيه رجلان» فاجتمع عطازهما على دينار» فيوجبه لمماء ويبدو 
لأحدهما أو لهماء فالبيع لهما لازم» وهما فيه شريكان. قال عيسى : لا يعجبني» 
وأراه للأول» وليس للصائح أن يقبل من المعطي مثل عطاء الذي قبله» وإنما يقبل 
الزيادة» فهو للأول حتى ياد إِلّا أن يكونا أعطيا جميعا معاً. 


ومن العتبية, من سماع أشهبّ» قال مالك في الرقيق يِنَادى علدهاء ويقول 
الصائح : إِنّي أعرضها ثلائثاًء فيعرضها يومين, ثم يحبسها أهلها يوماً ويومين» ثم 
يبيعونبا» فينكل من كان أعطى» ويقول : قد جازثٌ أيام الصياح, ولا يلزمنا ذلك. 
قال : أما يوماً ويومين وشبه ذلك» فيلزمهم. وما بعد عشرين يوماً وشبه ذلك» 
فلا يلزمهم ذلك. 


ل ٍِ 
باب في تلقي السلع 
من كتاب ابن المواز : قال مالكٌ : لا ئملَقَى السلعٌ لتُْتَرى» وإ ن لم يرد 
التجارة حتى هبط بها إلى سوقهاء ولا في أفواه الطرق والسككء ولا يبتاعها من 
مرت به وهو بباب داره في البلد الذي جُلِبَتْ / إليه» وأمّا إن مرّت. بمن في قرية 
بقرب البلد الذي 0 إليه, ومن على ستة أميال من المدينة, ومثل العقيق من 


المدينة, فله أن يشتر ي منبها للأكل و للقنية للقنيّة أو ليلبسَ أو ضحي ويهدي ونحوه؛ وما 
للتجارة» فلا. 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 139. 
(2) البيان والتحصيلء 8 : 281. 
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قال ابن القاسم : وهذا في كل سلعةٍء طعاع أو غيروء ونحوه في العتبية(!. 


ومن الواضحة : قال : ولا تُتلقَّى السَلّمُ وإن كانت مع مسيرة يوم ويومين» 
وما بلغ منها الحضرء ٠‏ فلا يُشترَى منها ما مرّ على باب داره, لا لتجارة ولا لقوته؛ 
إن كان لها سوق قائمٌ؛ ما ما ليس له سوق قائم فإذا دخل بيوت الحاضرة 
والأزقة, جاز 0 وإن ل تبلغ السوقٌ؛ ومن منزله في غير الحاضرة» قريباً منها أو 
بعيدأء فله أن يشتري مما قربه للقوتٍ لا للتجارة» اولطعر مار 
الذي تختل إليه. وهذا قول مالك وأصحايه: 


ومن كاب ابن المواز : مهل مالك عن خروج أهل مصر إل الاصطبل 
مسيرة 1 وه أيام الأضحى, يتلقون الغنم ب يشترونها. قال : هذا 0 
وك أن يشترا يها من مرّثُ به في نواحي الفسطاط, وكذلك غير الضحايا حتى 
ترد سوقها. 


قال مالك : : ومن جاءه طعامٌ أو بَزُ أو غيره» فوصل إليه خبره وصفتُه عن 
سيره يوم أو يومين, فيَخبرٌ بذلك» فيشتريه منه رجلٌ» فلا خير فيه وهو من 
التلقي. 

قال مالك في التّجار يشترون الغنم من الع فيأتون به فيصيرون على 
مثل ميل من الفسطاط». فتكونٍ في المراعي » ويشتدٌ علبهم إدخالها 0 4 
لكون / ذلك أرفقَ بهم» فيبيعونها تم فيدخلها المشتري قليلاً قليلء قال : 
أن هذا من التلمّي» وأكرهّه. قال في. العتبية©© : وأراه من التلقي. 


ومن العتبية(ة)» : ّ روى أبو زيد» عن ابن القاسم, ف 0 م شنج من ُْ 


الإسكندرية, فقال حين خرج : إن وجدثٌ ع في الطريق بعت وإِلّا بلغت 
٠‏ الفسطاط. قال : : لا يبيع ف الطريق» ولِم 2 نم الفسطاط, إلا أن ينوي قري فيها 
) البيان والتحصيل. 9 : 364. 


,2( البيان والتحصيل» 9 : 316. 
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سوقء فلا بأسسَ أن يبيعّه2"0 فيها. قيل : فإذا أراد أن يُحَْنَه في مُنْيّة موسى, ثم بدا 
له أن يبيعه. قال : لا بأسّ بذلك. 

قال ابن القاسم : قال ماللكٌ في الأجنّة التي تكون حول الفسطاط من نخيل 
وأعناب» يخرج إلمبا التجارء فيشترونهاء ويحملونها قٍ السفن إلى الفسطاط 
ليبيعوهاء فل" ا بذلك. 

قال في سماع أشهبّء في الذين يشترون الثّمارَ من الحوائط» ثم يدخلوتها 
المدينة افببيعونها على أيدييمء ذاه من التلقى: توقال أشنهن: :لا بدن أنه ليس 

من التلقي» والتلقي أن تلق الجلابٌ قبل أن هبط إلى السوقء فبِتَاعٌ منه. 

ومن كتاب ' ابن المواز : قال مالكٌ» ف 0 خرجوا إلى الغزو ف تجارة» 
فيلقون تجارة ببعض الطريق» فلا أحبٌ أن يه يشتروا منها للبيع» وإن جلبوا [ إلى البلد 
أو غيرهاء ولا آم بشرائهم ما يأكلون, وكذلك القرى الذين يروك بهم » فأمًا 
البيعٌ بموضعهم بضّرب أو جلبء فلا 

ما التجار يخرجون إلى الحوائط يشترون منهاء ويردٌُون الأسواق» فلا بأسَ» 
وما أرسيّ يي بالساحل من السفن سس التجان فلا امن 3 يشتري منهم 8 الرجل 8 /150ظ 
الطعاة: وظيره فيبيقه جهاء إلا أن تاق الغترورة والقسناك» :فيكون من باب الشكرق 


قال مالك : ولا 3 المسلعُ بالجبانة©). 
قال مالك : يطيب للمتلقى :ريخ :ما تلقى: ولا أحبٌ أن يتكرى من ع 


اي 0 في العمبية(3, من سماع ابن القاسم. 


(1) في ص : فلا بأس ببيعه فيها. 

(2) البيان والتحصيلء 9 : 257 ؛ وفي النسخ كلها الحابة» دون إعجامء ولعلها الجلاب. وهو اللفظ 
الوارد في العتبية. 

(3) البيان والعتحصيلء 9 : 7.65 


7 0 


قال محمدٌ : واختلف قول مالك في اشراء امتلقيء تقال عند أيق العامة ٠‏ 
ِنْهَى» فإن عاد 0 ولا يتزع همنه شيء. وروى عنه أبن وهب أنه يرع منه 
فيباع لأمل السوق؛ فما رَبَح» فهو نم والوضيعة على المتلقي. قال ابن 
القاسم : أرى أن يُْْرِكَ فيها التجارٌ وغيرهم ممّن يطلب ذلكء ويكون 0 
. وقاله ابن عبد الحكم بالحصّص بالثمن الأول. وقال أصبغ بقول مالك الأول : إن 
عاد أدب ونْفِىَ من السوق, وإنّما يشتركون فيما. يحضرون فيه بالسوق؛ فيطلبون 
الشَّرّكٌ فيكون كأحدهم. 

قال محمد : : الصوابٌ في المتلقي أن 59 شراوه» 50 0 إن وجدى 
تإدافات أو من يقوم بيعها عن صناحها. وما هى عنه الني مَك فهو مردوةٌ. 
قال في الواضحة : : ويِفسَحُ 2 هُ المتلقي» و5 السلقة فإن فات بائعهاء 0 كان 
المتلقي ليس بمعتادٍ. ترك له وزُْجِرَ وإن كان ا فإن كان لا سوق» وقوم 
راتبون. فيه لبيعهاء فلهم أحذها بالكمن» أو يدعرهاء ون 1 يكن ها أمل راتبون» 
عَرِضّتٌ في السوق بثمنها لعامة الناس» فإن لم يوجَدٌ من يأخذها بذلك» رك 
لرئهاء يدب المعتاذ بما يراه الإمام, من سجن» أو ره أو إخراج من 
السوق. / وهذا في العروض. فم في الطعام كله فَلَيُوقَف لكل الناس بالشمن» 
وإن كان له أهل راتبون. 


قالوا : وإذا بلغت السلعة موقفهاء ثم انقلب بها ولم يَبع) أو باع بعضهاء 
فلا بأسَ أن يشتريّها من مرّتُ ببابه» أو من أراد(» بيعها. وروى عيسىء في 
العتبية!22, عن ابن القاسم نحو ما ذكر ابن حبيب إن كان ها أهل راتبون» فإن ل 
يكُنْ لها أهلّ راتبون يبيعونها في حوانيتهم من الناس» وما جل شأنباء أن جالبها 
يبيعها من الناس كافة فلتُوقف للناس كافة بالثمن» فإن لم بأخذهاً أحد إلا 
بأنقص منه. تُرِكَتْ له. قال : وإن فاتث بيده وكان معتاداً أَذّبَء وإن لم يكن 


)1( في ص : أو من دار بائعها... 
(2) البيان والتحصيل. 9 : 7 
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م ودار مر عن 5 8 8 8 ا : 
معتادال زَجِرَ وامرٌ ألا يعود. قيل : هل يتصدّق بالربح ؟ قال : ليس بحرام» ولو 


فعل ذلك الخاطاء م أَرَ بكإياسا. 

ومن العتبية(!» : قال سحئون» عن ابن القاسمء ف المتلقي» قال : : يعرض 
على أهل السوق. فإن لم يوجَدْ بالشمن, ردَّثْ إليه» لا إلى ربهاء ويُوَدَبُ إن لم 
يُعْذَّرْ بجهل. قال ولال نل عر ابن لفاس : ِفْسَّحٌ البيعٌ في هذاء وفي بيع 
حاضر لبادء وني السّوم على سوم أخيه. ويرُ 5 ريها. 


زروى أصبعٌ؛ عن ابن القاميم) قُ بيع |الحاضر لبادٍ : يس كان البادي 
حاضراً أو غائباً؛ دك اك امسق من ما روه ا 


وفٍ العتبية22, من سماع ابن القاسم, ف أهل لبوق يبيعون عل أيديهم» 
يشترون من أهل السوق الطعام مثل أهل ا حوانيت ممّن يبيع بالأفلس» يشترون 
مق أهل المتواحل دقلا بأبرة به قال : والذي يتلقى يتلقى السلَمَ» فيقدمٌ بها / المدينةه 
ليبيعهاء قال : لا ينبغي ذلك, باع أو أمسك» ولثل هذا كره المتلقي» أن يخرجَّ 
من المدينة عار بالسّعرء فيشتري على معرفة. 
في بيع الحاضر للبادي 
من كتاب ابن المواز : قال مالكٌ في النبي”2) عن بيع الحاضر للبادي : 
الأعراب أهل العمود» لا يباع لحي ولا يشا علييم. قال. محمد : فيما يأثون به 
للبيع. وكذلك قال في الواضحة وقال : ولم يرذ بذلك أهل القرى الذين يعرفون 
الأثمان والأسواق. 
ومن كتاب ابن المواز : قبل مالك : فإن كانوا أيام الربيع في القرىء ومن 
بعد ذلك في الصحراء على الميليّن من القرية» وهم عالمون بالسّعرٍء قال : لا يباع 
هم. 
(1) البيان والتحصيل» 9 : 7 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 7 


03١‏ رواه البخاري في البيوع : باب من كره أن يبيع خاضر لبادٍ وبأجر, من عبد الله بن عمر. 
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إفدترك وقال رك ع 


أهل البادية؛ ما أهل القرى. و أهل الريف» ممّن يرى أنه يعرف السو 


فلا بأسّ به» وأرجو أن يكون خفيفاً. وذكره كله في العتبية!», ولكنّه قال : فأمًا ' 


أهل المدائن يبيع بعضهم 0 فأرجو أن يكون يل 


قال مالك - 0 من يشببون أهل البادية, 5 يباع لهمء ولا يشار 
قال مالك في العتبية©.: إذا قدم البدوي» تأر أن يخبرّه الحضريٌ 
بالسعرء ولا بأسَ أن يشتريٌ ا 


| قال ابن القاسم : وإن باع .حضريٌ باد فسخ البيع . حضر البادي» أو 
بعث إليه الكلفقا رولا هد شك نسدد وقول ابن القاسم هو 
ا ال وا 0 
أنه ا ا بره مل 0 


قال : ولا م البدويٌ | لى الحضري بمتااع. يب يبيعه له ولا يث يشترئق له وهو 
غائبٌ» ولا يشير عليه في البيع إن قدم . .وقاله مالك في المشورة. 


ومن العتبية(3): أصبغ عن ابن القاسم؛ في أهل أبي منا(4) وأهل أبي صيير » 
هل ينْهَى عن الببع لحم "ا ينْهَى عن بيع حاضر لبا ؟ قال : لاء نما يراد بهذا 
أملر القرى؛ ومن ذكرتٌ 1 مدائن وَكوَرٍ من كوَرٍ مصر. 

(1) البيان والتحصيل,. 9 : 

(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 2 

(3) البيان والتحصيلء؛ 9 : 7 1 1 

(4) هكذا في كل النسخ ؛ وني العتبية (البيان والتحصيل؛ 9 : 378) : أهل نبا وأبي صير. وهما 

كورتان من كور أهل مصر. 

ويه - 


8ر2 


قال ابن القاسم : إن باع ار لبادء فيح البيعٌ» يودب المعتادُ ويجَر. 
وروى سحنون» قال : لا يُفْسَحٌ يود فاعله. قال : وقال غيئه : يُفْسحٌ. 
وروى زونان» عن ابن وهبء قال : يرْجَر لا يُؤَدّبُ وإن كان عالماً بمكروهه. 
وقال أشهبء وا وابن وهبء في الحضري يأتي البادي في .باديته, فلا ينبغي أن يُخْبره 
بالسّعر ولا يشير عليه. وقال أشهبء في البدويٌّ يأتي إلى الحضر بسلعته» 
فيعرضها على الحضري؛ فلا يبيعٌها له. قال ابن القاسم : ولا يشير عليه إن قدمً» 
م أو يشير عليه في الشراء ويجهز عليه. وكذلك روى عنه أصبغ : 
لا ا أن يشتر: ي لرسوله. 


وما يحمل الناس على المساواة بين السسّكك 
وجواز النقد الرديء وقطع الدنائير والدراهم 
من العتبية!"): / من ماع ابن القاسمء قال مالك في السوق إذا أفسده 52/8اط 
أهلةم ,وخطرا سعره؛ أُيُسَعُرٌ عليهم ؟ فكره التسعيرٌ وأنكره. 
كيين عن مالك» قال : وصاحب السّوق يقول للجزارين : اشتروا على 
ثلث رطل بسعره عليكم من الضأنء وعلى نصف رطل من الإبل؛ وإِلّا فاخرجوا 
من السوق. قال : إذا سعر عليهم قدّر ما يرى في شرائهم» فلا بأسّ به ولكن 
أخاف أن بقورا من 0 
قال أصبغ» عن ابن القاسم, عن مالك : لا 7 على أهل الحوانيت ولا 
غيرهم شيئاً مما في السوق من طعام وإدام وزيت وزيد ونقل وغييره . 


(1) لفظ «باب» ساقط فيات وص. 


(2) البيان والتحصيل. 9 : 355. 


5 - النوادر والزيادات 6 - 449 - 


: ولو باع الناس ثلاثة أرطالٍ بدرهمء فباع واحدٌ منهم أربعة بدرهم. 
قال 0 25 الناس لواحد» ولا اثنين» ولا أربعة ولا خمسة, وإنما يقال الواحدٌ 
والاثنان إذا كان ع الناس على سعر »2 0 هذان هنه , 


لان كتاب ابن المواز : : لا يمْنَع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس. 
: يريد صنف ملعت في جودتها فيما قد جرى سعرّه» وليس عليه أن يبيع 
الحيد ل الرديء. وكذلك في العتبية(!) ا ومثل هذا التفسير لسحنون. 


0 سك عل اناس في الوق نط ان سور 0 ومن 
3 في السّعرء : يَوْمَر غيره أن يلكق يه 


قال 5 العتبية (3) : : ومن طعامّه ليس د ل من أهل السوق» فنَرّل السّعرٌء فلا 
قال لقره : إمّا بعتَ مثلّه. وإِلّا فاخرجء وإنما يقأل ذلك إن / خط من سعر 
الناس» وأراد الفساد. 

ومن ”تاب محمد. قال ماللكٌ : وإذا 1 أهل السوق كلهم ا واحداء فلا 
يمنع؛ وإذا ل السَعر واحدٌ» فهذا نا له : الحق مهم ) ولا فاخرخ. وكره 
مالكٌ التسعِيرٌ .وأعابه. 


ومن الواضحة : ونبى أبن عمر» والقاسم. وسالم» عن التسعير. وأرخص فيه 
5 المي وقال ربيعة) ويحيى بن سعيد : إذا كان الامام عدلاء وكان ذلك 
صلاحاً ونذرأ للمسلمين يقوم بقيمة يقوم عليها أمرٌ الاجر ولا ينفر منها الجالب. 

قال 00 : وليس ما أجازوه من ذلك في القمح والشعير وشبهه؛ لأَنَّه 
روي 9 8 النبي 2 نبى عنه أن الجالب يبيعه) ولا يترك التجار يشترونه ليبيعوه 
2 البيان 00 9. 


)3( البيان والتحصيل. 0119 
(4)» واه الترمذي في البيوع. 
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على أيديهم؛ وأما شل الزيت» والسنّمنء والعسل» واللّحمء والبقل» والفواكه» 
لي ذلك م 3 يشتريه أهل السوق للبيع على بدي ما عدا البرّ والقطن 
تمصي البدل ناد المي نا مز نلك اذا لع وج امل 
الوق ذلك الشيء» ويحطيرٌ غيرهم استظهاراً على صدقهم» فيسأهم كيف 
يشترون» وكيف يبيعون ؟ فإن رآعنة شططأ نازهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداداً 
عي رسا موعدم فمن حط من ذلك قيل ل ها ترقت عي 
الناس» وإما دفعت» وِيوّدّبُ المعتاد ويُخْرجه من الشوق؟ ومن باع أرخص من 
ذلك» لم بمنغه إن فعله واحد أو اثنان؛ فأما إن كثرواء فلْيَحْمِل من بْقَىّ على ذلك 
أو يخرجوا. قال : ولا يُجْبَرون على النّسعير» ولكن على ما ذكرنا. وعلى هذا أجازه / 
من أجازه» ولا يكون التسعبر إلا عن رضأ ومّن أكره الناس عليهء فقد أخطأء 
ويكشف الإمام كَّ حين عن شرائهم من الشجارء فإن خط التي عض الأول 
رمم في التشتغير» ؛ وراوضهم إلى ما فيه سدد(!, ولا يُسَعْرٌ على جلاب شيء ما 
ك1 َرِد برف من السّعر الذي رضي به أهل الحوانيت» فليس م الزيادةٍ عليه) فإِمًا 
باعوا به وإلّا رفعوا. وأما جلاب 0 والشتّعير وشببه(2© من الأقوات» فلا تسعيرٌ 
فيه؛ لا بتراض ولا غيره» وهم بر بيعُه على أيديهم في السوق. ولبزَّرُ كيف شاؤواء 
فإن رتحص بعضئهم في السعر» ثُركوا | إن قلواء وإن كثر المرتحصون» قيل لمن بقي: 
ما أن بيع مثل أولكك» وإِلَّا فارفعواء إلا مَن أغلى لجودة بينة» ولا يُفْعلُ مثل هذا 
من أغلى في العروض وما لا يُكال ولا يُورَنء وإنٍ انمق في الجنس والصفة, ويُفعَلُ 
ذلك فيما يكال وِيُورَنْء كان يُوْكَلُ ويُشْرَبُ» أو لا يُؤكل ولا يُشربُ. 
ومن كتاب ابن المواز (قال ماللكٌ) : ولا ينبغي للإمام أن يُكرة أحداً 
على أن يأخذ من النقد ما لا يريد ولا ينبغي أن ينادي أن تجورٌ الدّراهمٌ كلّهاء 
(1) في ص : سناد... 
(2) في ص : وشبههما. 


(3) كلمة إعجامها غير واضح. ولعلها : تثنيه. 
(4) ها بين القوسين ساقط في ص. 
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وكذلك دنائيرٌ مختلفة الثفاق ف الصرك ولا يُكْره ه الناسَ على أخذ المنحطّ ف 
: الصرف» وإن كان حي الذهب وليب م كل أحد بما شاى وكذلك الاتائير القائمة 
والناقصة» والدراهم كذلك» يتَرَكُ كل واحد وما اختار .وفي ذلك فق 


00 ل أن يأتيّ بدرهم فيه لققمان: فيقول : أعطني بما فيه. وهذا 
مجهول, ويَمْنعْ مع النا من قطع الدنانير والدراهم. اوجاء أن ذلك من الفساد. 
وقيل: إن ذلك معنى قول الله / سبحانه: أو أن تمْعَلٌ في أُنْوَلئَا ما 
نَشَاءئ04!». وكره مالك قطع الدنائير المقطعة. 


وسكل مالكٌ عن جواز الدراهم الرديئة» فقال : أمّا كل بلدٍ مثل مكة يجوز 
بها كل شيء» فلا بأس؛ وأمّا غيرهاء فلا أحب ذلك حتى يييّنَ. 


بابت2©» 
في احتكار الطعام وغيره 
وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء ؟ 

من كت'اب ابن المواز : قال مالكٌ : ويُنْهّى عن الإحتكار عند قلة تلك 
السّلعة» وعند الخوف عليها. قال مالك : وذلك في الطّعام وغيره من السلعء 
فإذا كان النبيء كثراً موجودأء أجاز شراءه للإحتكار, أو ليخرجٌّ به من البلد. 
قال : وإذا خيف انحطاط سوقه. مُنِعَ أن يحتكرٌ, أو يخرجٌ من البلد» وإن أُمِنَّ 
من ذلك» م يمن مم ذكرنا. 

قال مازكٌّ ضيه لوانتي ويا لامارزيق ادر إذا لم يكن 
الام ل بأسواقهم. 


(1) الآية 37 من سورة هود. 
(2) لفظ «باب» ساقط في ص وت. 
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ومن العتبية!؟»: من سماع ابن القاسمء قيل لالكِ : أفيحتكر الرجل 
ما عدا القمحّ والشّعير ؟ قال : لا بأسَ بذلك. 

ومن كتاب محمل والعتبية2©» : قال مالك في الطّححانِين يشترون الطعام من 
العيوقة. كوا سلة التا: قال : فإنه يُمْتَعْ مما أضرَّ بالناس في ذلك. [وكره ابن 
حبيب عن مالك مثلّه وقال : قلت لمطرّفء وابن الماجشون مثل ما أخخبراني 
بذلك عن مالك إن ذلك ّم فق بالمساكين. فقالا : إنّما ينظر إلى الذي رفقه 
أعم نفعا فيُقرٌ ومنع ما هو أشدٌّ ضرراً فماذا ... ضرره أمكن من قدر ما يرفق 
بالمساكين» ومنعوا مما يضر بالناس]00. 

وعمّن يشتري من الساحل ويبيعونه بنواحي الفسطاط على أيديهم ؟ قال : 
فلا باس بذلك في الطعام والزيت وغيرهء وكذلك من ساحل الجار ليبيعه بها. 


ومن الواضحة : كان ابن الماجشون؛ ومطرّف لا يريان احتكار الطعام في 
وفك من الارفافة اهضرا بالتان». ويلك أن ملكا كرف قال أبن كيت 
فلا يُرَحصُ في ذلك / إلا لجالب أو زارج. لم ير مالك بأساً على هذين أن 
يحتكرا. قال ابن حبيب : ولا يحتكر غيرهماء ولْيَخْرج من يده إلى أهل السوق» 
يُشركون افيه بالنسن» فإن لم يُعْلَمُ 5 مُه فسيعره يوم احتكره وقد فعل مثله 
عمر». وكذلك ينبغي في القطنية والحبوب التي هي كالقوت ولعُلُوفةء 
وكذلك الزيثُ» والعسل» والسمنء والزبيب, والنَّينء وشبهه» أضْرٌ ذلك بالناس يوم 
احتكره أو لم يَضْرٌ 

وأمّا العروض» فيُرَاعَى فيها احتكارها في وقت يضر رَ بالناس ذلك, فيَمْنَعَ منهى 
ويكون سبيله مثل ما ذكرنا في الطّعام؛ بلا يُمْتَمُ من احتكارها في وقتٍ لا يض . 
(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 322. 


(3) ما بين معقوفتين زيادة من ص. 
(4) راجع الموطأ في البيرع, «باب الحكرة والتريص». 
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وا نات ابن المواز : قيل مالك : فإذا كان الغلاءْ الشديد, وعند الناس 
طعامٌ غءن, أَينَاعٌ عليهم ؟ قال “ينا سيت ون زم 55 يشتريه على هذا يُمْتَع ولا 
بوم ار 


جروالحانب» اع ا أو ثمرٌ من جاه ليع متى 
شاء. ويتربه. 5 ل إذا شاء بالمدينة وغيرها. 


قال مالكٌ : وإذا كان بالبلد طعامٌ مخزون» واحتيجٌ إليه للغلاء» فلا بأسّ أن 
يأمرّ الإمام بإخراجه إلى السوقء فيُباع. قال ماللكٌ : وإذا احتاج أهل الريف إلى 
شراء الطعام من مصرّ» لم يُمْتَعُا من الخراء لطعاميم :من التمبطاط إن 210 


ا كبرل بوإنة كاتا يضر ذلك ببأهز النبطاط لقليدة شرا وروا كات نا 


كثيراً» وعندٍ أهل الريف ما يعْزبم) موا فَليَمْتَعُوا. وسيل مالك عن التربص بالطعام 
وغيره ضاء الغلاو قال : ما علمتثٌ فيه 20 ولا أعلم به اساء حبس إن 
شاءء ويبيعه إذا شاءء أو يخرجه / إلى بلدٍ آخرّ. 


قيل لمالكِ فيمّن يبتاع الطعام» فيجبٌ غلاءه» قال : ما من أحدٍ يبتاعٌ 
طفاماً أو غين إلا وب غلائة «ولكن لا أدزي ما يغلق ولا أحِب ذلك 
ومن الواضحة : قال : وينبغي للإمام أن يُدِيمَ دخول السوق «التردّد إليه 
ويمنع من يكثر2 الشراءً ا من يشتري إِلَّا القوتٌ» ويخرج منه من 
يشتري فضول الطعام, ويُقرٌّ فيه الجلآب ويمنمٌ الجلابين بيع الطعام في غير سوقه. 
وإن أراد غير الجلاب بيع الطعام في دورهم بسعر سوق الطعام, 
ذَليمْتعهائ» وينبغي في الطعام أن يخرج به إلى البرّز, كا .جاء في الحديث 


(1) في ص : من الفسطاط لغلته بها كثراً. 

2 اف عن.3 نيا 

(3) في ص : من أكثر. 

(4) في ص: وإن أراد الجلاب... 

(5) في ص : فلا يَمْنَعغْه. 

(6)» هكذا في النسخ كلها. ولعله امكنم أثر عمر المروي في الموطأء المشار إليه قبل. 


اح حوفت 


8و 


في صفة الكيل وأجر الكيل وذكر المكاييل والموازين 
وفيمّن يفجر في ذلك وذكر ما يُبَاعٌ وزناً وكيلاً 
من كتاب محمد, والعتبية!»: من سماع ابن القاسم, قال ماللكٌ : إذا ملا 
رأسَ المكيال» فهو الوفاء من غير رَزْمْ ولا تحريك ولا زلزلةٍ. قال في كتاب محمد : 
ولكن يصب حتى علأه» فإذا امتلأء أرسل يدهء ولم يُمْسيكء وكذلك الوزن: أن 
يعتدل لسانُ الميزان؛ وإن سأله المشتري أن يميلّه له الم ره من باب 
المسالة. 


ومن العتبية©©: قال في سماع ابن القاسم : يُمْسيك الكيّال على رأسهاء ثم 
بده الول اا اكوب ب رطنت درل عليه كن بسك تن 
يجتبذٌه0")؛ فإذا اجتبذ بهء أرسل يديه ولم يمسيك. 

قال عند ابن«الفاسع ++ واجر الككال عل الا ٠‏ وذلك أن المبتاعٌ لو لم يبد 
كيالاء كان / على البائع أن يكيل له. قال إخحوة يوسف: «إقاوؤف لنَا 
الكل 4044 )» فكان يوسف هو الذي يكيل. 

قال مالكُ» في كتاب محمد : أجر المكيال عندنا على المبتاع» والزيثٌ عندنا 
على البائع. 

قال ابن القاسية وابن وهب : قال ماللكٌ : أجرٌ الكيّال على البائع» ويلزم 
البائعٌ الوفاء, ولا ول ذلك إلى أجيره أو غيرة. 


(1) البيان والتحصيلء. 7 : 300. 

(2) البيان والتحصيلء 7 : 354. 

(3) 2 في ص: حتى بمتلى؛ وني العتبية: حتى يجتبذ؛ وقد شرح ابن رشد في البيان والتحصيل» 7: 354 
هذه اللفظة» فذكر أن رواية العتبية قد تأدت إليه بها. والصواب فيها : اجْتَنْبَد يجتنبذ, ومنه الجَتْبَدّة. 


(4) الآية 87 من سورة يوسف. 
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ع الواضحة : قال ابن الماجشون بلقي أن كل :فرعون ' إلما كان 
الطّفاف أمسحاً بالأبدي, وروي أن النبي عل نى عنفق وأمر بتصبير الكيلء 
وقال : إِنَّ إن البركة في رأسيوء فينبغي أن يحو الكيل في البلد الواحد واحداء كيل 
القفيز» كيل القسط 0 لال فيكونٍ أمر عرفه الناس» واستحبٌ أن يكون 
1 القفيرٌ معروقاً مد النبي ع عه وصاعه, وأن يتبايعوا فيما دون القفيز بالصاع 
والمل. 


ش 0 7 اله 

وينبغي للإمام تفقد المكاييل والموازين في كل حينء وأمر مالك بذلك» 
وينبغي أن يضرب الناس على الوفاء» وكتب عمر بتعاهد المكيال والميزان. 

ومن العتبية!!», من سماع ابن القاسمء قال مالك فيمن جعل من أهل السوق 
في مكياله زفتاً أرى أن يُخْرَجٍ من السوقء فذذلك سد عليه من الضرب. قيل : 
فأهل الخارية يقدّمون بالقمح معو فيَوْمَرون بغربلته قبل البيع. قال : ذلك الحق» 
وأرى أن ل الناسٌ به. 

ش 575 0 5 إىئ 

قال ابن المواز : كره ماللكٌ بيع الرطب عددا بالدراهم» كفعل أهل الذمة. 

قال عنه ابن عبد الحكم, في المجلب يُباعٌ بالبصرة وزناء وبالمدينة كيلاً. 
قال : لا باسَ بذلك. 

وروى محمد بن جالد» عن ابن القاسم» في العتبية!2), في الواللي عل 
ويل / اخرٌء فيزيد في المكيال» فإن كان في ذلك نَظَرٌ للمسلمين يوافقه حتتى 8/و5در 
. لا يكرة الناسّ على البيع» فلا بِأسّ به. 


(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 320. 
(2) البيان والتحصيل؛» 9 : 396. 
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باب 
ما يُسْتَحَبُ في البيع من المسامحة والسّوم وإقالة النادم 
وما يُكْرَه من المدح والذّمٌ وغين المسترسل 
من الواضحة : ومْتَحَبٌ المسامحة في البيع والشراء» وليس هي ترك المكايسة 
فيه إِنّما هي ترك المواربة والمضاجرة والكزازة» والرضا بالإإحسان» 0 الربح» 
حسمن الطلب بالنمن! وف ذلك اثارٌ ورغائب. وروي 0) أن النبي َه قال : 
صاحب السلعة أحقٌّ أن يسوم بها من أن يسام ©. وأنّهِ قال : البركة في أول 0 
والبركة في المساعحة, وت في إقالة النادم. وروي أنه عليه السلام» قال : 
المسترسل ظلء(©. 
رمعت أهل العلم يقولون: له اليد إذا عُبنَ» ورد القيمةً في فوت السلعة, 
وغيره من الخديعة, ولا يكون الإاسترسال في البيع, إِنّما هو في الشراء» وذلك في 
ترك المساومة, ويقول : + بعني 5 تبيع من الناس, فإن قصر به عن ذلكء؛ فقّد 
ظلمه. وكانوا يحبُون المكايسة في الشراء وآن تحاصه. ولو أبى أحد المتبايعَيْن من 
جهله بالبيع» فباع أو اشترى ما يسوى مائة درهم بدرهمء لزمهما. 
ويُكْرَه المدح والدَّمُ ف التبايعة زلا يفستخ .به لبيك "ويا #قاعلهه الشاية 
بالخديعة. 5 
ومن المكر والخديعة فيه الإلغاز في ابمين» وقد نبى عن ذلك عمرٌء والحليف 
فيه مكروه» وإن لم يِل ورْوِيٌ© أن البركة ترتفع منه بابعين. 


والمواربة في البيع من الخديعة» / وقد نهى ابن الرّبير عن ذلك. 

(1) رواه أبو داود في المراسيل / كتاب التوخ : باب ما جاء في التجارة. 

)22 اللفظ مركب من حديثين. الأول رواه ألو داود في المراسيل في كتاب البيوع : باب ما جاء في 
التجارة. والثاني... 

(3) ورد انيت مط ا أو ربا بدل لفظ : ظلم. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير؛ والبببقي في 
السئن الكبرى, 5 : 348 ؛ والدارقطني في غرائب مالك. 

(4) إشارة إلى حديث أي هريرة مرفوعاً : الخلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب ؛ رواه البخاري في 
الببوع ؛ ومسلم في المساقاة ؛ وأبو داود في سنسه في البيوع. وفيه اللفظ :... ممحقة لليركة. 
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باب جامع 
لمسائل مختلفة:» 
مسألة من باع عبد غيره ثم اشتراه 


من العتبية20): : روك يحبى بن يحبىء عن ابن القاسم في من سام رجلاً بعد 
لغيره فقال : اشتره مني بسنّين دينارا فإثي أعطينُه فيه عطاءً نرجو أن يُمضيه 
. فيقول : نعم) قد أخذيّه, م يرجع البالم؛ فيبتاعه من ريه بخمسين نقد أو 
يمضيه للاخر بستين فد عل السوم الأول. كن : أكرهه. وإن وقع أمضيئه إذا 
كان البيعان بالنقد وانتقدا. 
قال ابن المواز ١‏ لو رع ها ريصي المي اها هر اروم 
تبتاعه منه بأقل من الثمن؛ وهو لا يعلم بفعلك» وكذلك بيعك لا ابتععتٌ على 
خيارك قبل تختار» فرنحه البائع. وهذا مذكور ف باب بيع الطعام قبل قبضه. 
اتيف فيمّن باع ثوب رجل بغير أمره ثم ورثه. هل له نقض بيعه ؟ 
مسألة في بيع المريض وليس في عقله والسكران 
[والعيد الشديد المرض هل يُباعٌ ؟ 
عقله]4), فأراد د البتاج نة ل وألى لاك رده قال ع له لانم. د 
جرى من بيع السكران في ذكر نكاحه. 


اومن الواضحة : ومن الغرر بِيعٌ العبد أو غيره من سائر الحيوان مريضا 


مرضاً يُخاف منه الموث, ويُفْسحٌ» ؛ وهو من بائعه حتى يقبضّه مبتاعُه, فيكون منه 
إن فات بقيمته يوم قبضه. قاله ابن الماجشون. / 

(1) ساقط من ص. 

(2) البيان والتحصيل,» 7 

(3) فيات : من رجل. 

(4) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
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مسألة في شراء أنقاض أرض الصّوافي وغيرها 
من العتبية”' : روى أشهب عن مالك» » في من ابتاع جميعٌ نقض دارِء ! 1 
أن البمعة قلي من أمير المومنين» عل أن العهدة في النقض دوث البقعة) قال : : 
ليس بججائرٍ ولا حَسّن 

ومن كتاب ابن المواز: ومن ابتنى ف أرض الصافية من أرض السلفان 
ويؤدذي إليه الكراءء فيبيع الباني النقض قائماًء وريّما زاد علههم السلطانٌ في الكراء. 
فإذا باع النقضّ وم 0 ءاس ولة رقر الحرل اسمّكَ مكان اسمي, 
فذلك جائرٌ. قال محمد : وإِنّما هذا في أرض السلطان التي لا رع رض موق 
بنى فيها وكذلك الغِراسٌ فيها. مارهالا ره لايرب البقم ؛ ولا شيء منه 
على حالٍ. 


من يستوضع من الثمنء هل هو من المسألة ؟ 
من كتاب محمد : : قال مالك : ومن اشترى 000 0 
فاستوضع من منهاء فلا بأ بذلك. وما هو من المسألة وهو يستعير منه ثوله 


ودابّتهى مالم 1 من الالخاح والتضرع لكي ؛ فأكرهٌةُ أو يقول : إن لم تَضّعْ 
لي خاصمتّك. فلا خيرٌ فيه؛ وسيل أيضاً عنه مالكٌُ» فقال : جائز» وغيره أحسنٌ 


منهة. قال أكهت : فإن باعها المشتري بربج» م 6 اسوضحع بائعه» قال : غير ذلك 
أصوبٌ . قال أصبغ : ولو بين 5 ل كان الي إليّ؛ وإن ١‏ يفعل) نهو 
ع فاندى دزي عن الامطيلة الملا ل ا 


)1( البيان والتحصيل. 7: 445 


و45 ا 


باب الشراء من العبد 


قال مالك في في الشراء من العبد مثل الحُين وشيهه. متسل امن بعد 
يشتري وبسيع إلا بإذن أهله. ولا يصدّقه نهم أذنواء رد أخلنه . وف موضع آخر : 
7 خفن الشراء من العبد الراعي» مثل الأبن والشْمّاِ» إذا كان لا يستيخفى» ومثله 
يبيع لأهله. 
قال : وعمّن قال لرجل اشتئّر سلعة كذاء فما ريحت فلك؛ وما خخسرت 
فعليّ على المعروف. فجائرٌ ما لم يكن المأمورٌ ملرّماً بذلك لا يُحْرَجّ منه. قال 
مالك : وإذا سأل المشتري البائعٌ معروفه؛ وهو غريب» فليس ذلك عليه؛ إِلّا أن 
ترطه عند البيع. وقال في من دعا عبداًء فدخل معه في شراء ثمرةٍ» على أن 
لا نقصان عليك» فخسرء قال(2 : فلا خسارة على العبد» وله أمرٌ مثله. 
وعن امرأة ة ورت مكنا من ابن ابنهاء فباعته مشاعاً فإن عُرِفْتْ جميع 
التركة» فجائر. 


باب 

فيمّن أحاط الدَّينُ به وفي المريض يُحابي في البيع 

من الواضحة : ومن أحاط به الدَّينُ فباع بيعأء فذلك جائرٌ مالم ا 
لّا أن حابي ةحابا وه ككنه الت قلخام رد البيع» » وإن قال المشتري : 
8 الثمن. وألى الغرماء» فذلك طم وإِنّما للمشتري أن يَأخيق من السلعة بمقدار 
ما أعطى من الثمن على العدل؛ أو يردّها كلّها إن شاى لا نقص عليه منهاء 
وكذلك المريض يبيع بمحاباة» فليس للمبتاع أن يُكرة الورئة عل أخذ السلعة» يتم 
لهم الثمنَ» ولكن له من السلعة / بمقدار ما أعطى, أو يردُّها. وقاله لي أصبغ 
وض 


احسسو 


(1) في ص : ما نصه :... عليك فحسن. قال : فالأحسن علن العبد... 
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باب 
8 0 وك ع اع 0 
ف شراء امرئٌ ما وكل عليه او اسيل إليه, وسلفه<!» منه 


من الواضحة ضحة : وكل من وَكُلَ بيع شيب فلا تشتريه لنفسه. قاله مالكٌ. وقد 
نبى عنه عمرء وكذلك الوصيء وأجاز ابن القاسم ذلك في الوكيل والوصي في 
اليسير» ورواه عن مالك في الوصي. وروى عنه مطرّف أنه نهى عنه فيما قلّ أو 
كر قال :ول لحب أن فيل هذا أووع أو كان فيه وصِيّاَء وإذا اشتراه 
الوكيل لنفسه. فلربّه إن عا اله منهء أو إجادة بيعه بذلك الثمن» وإن فات» 
قله أن يضمة قيمته يوم باعه. وكذلك لو باعه بربج» و وكذلك الوصيٌ بسلطان 2 
عليه مثلل ذلك. وضمانه منه حتى يسترجعٌ من يدهء ولا ينبغي أن يتزرّجَ في 
يناكد من أوضى 'إليف إلا أن يرهن ينين فإِن فعل» تعقبه الإمامُ فإن رأى 

مانا أمضاف: الا أن يفوت بالبناء» فلا يرد ويُْحَدُ بصداق المثل إن كان أكثر 
مما شم 

باب 
في الشيء بين الرّجلينء يريد أحلثما المقاواة 


قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون, وأصبعُ» في الشيء لا ينقسم 0 
الرجلين؛ فيريد أحدّهما المقاواة فيه أو البيمٌ» قالا : لا يلزم صاحبّه المقاواة معهى 
وعليه أن يبيع معه. وإن رضيا بالمقاواة تقاوياه بينهما بالمزايدة أو بما أحبّا بلا قيمق 


ولا يقَوم بقيمته» ثم يتزايدانٍ عليباء وإذا أمرَ بالبيع معه. فإذا بلغ, بنجو شاع متها 
أخذه بذلك, ومن شاء تركه. وإن باع أحدهما نصيبّه وحدهء / مضى ذلكء وم 
يكن له أده بالشمنء وِلعْمَلُ مع من صار له إن شاء» كا كان يعمل مع 
الشريك الأول. ا بالخفعة قيما فيه تمعة: ول يكن بائعاً معه وإِنْ 
استّجق العرْضٌُ المأخوذ في الدنانيرء رجع بالدنانير بكل حالي» تجاوز”© فيه أو لم 
يتجاوز. قاله مالك وأصحابه. 

(1) فيات :أو سلف منه. 

 )2(‏ فيات : بتسلط. 

 )3(‏ في ص : يجاوز. 
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158/8اظ 


فيمّن باع دارا من رجل على أله 
إن غصبّثٌ منك فلا رجوع لك علي 0 

قال ابن حبيب : ومن باع دارأء وشرط على المشتري أنه إن غصبها(© 
سلطانء فلا رجعة لك على فهو بِيمّ فاسدٌ وخطرٌء إذ لعله انطوى من علمه 
بولد” السلطان فيباء على ما لم يعلمه المبتاعٌ فيخاطر ويفسخ» فإن غصهها 
السلطان» فهي من المشتري» 2 فيها إلى قيمتها على غرر ما يخشى من ذلك 
فيهاء وما يرضى من السلامة» ك يُقَوُمُ الزرعٌ الأحضر يُسْتَهْلَكُ. وقاله ابن القاسم» 
ومطرّف» وابن نافع» وأصبغ. 


من باع بَيْعا فاسداً 


قال ابو جيجه توق باع سلعة بيعاً فاسداً بفضةٍء فلا تُقَوّهٌ السلعةٌ في 


فواتها بفضق (ولكن بالدنانير أو بالدراهم, وبرجع بفضته)77) فإن فاتث» فكلا 


وإن كان عرضاً بعرض وقد فاتاء تقاصًا بالقيمة» قيمة كل عرض يوم قبضه 
قابضه. 
باب 
من باع سلعة لاسر 1 
فأخذ فيبا دراهم م أو عرضاً 5 استُحقتثٌ 


قال ابن حبيب : ومن ابتاع سلعة بدنانير فدفع فيا دراهم ثم ثم اسيّحِقتَ 
السلعةٌ» فَْيَرْجِعْ بالدّراهِوِه ولو دفع عرضاًء رجع بالدناني إِلّا أن 0 ع 


منة , 


(1) في ص : يبتدئ هذا العنوان ب : «ومن باع...». 
(2) في ت وص : عَصبَكَهًا. 

(3) في ص : تولد. 

(4) لفظة «سلعة» ساقطة منات. 

(5) ما بين القوسين ساقطة في ص. 
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28م 


من العتبية('», من سماع ابن القاسم : قال مالكٌ في بيع أهل الذّمَق وهم 
يلزمون بالخراج» قال : أكره الشّراءَ منهم على هذه الحال» وعلى الضّغطة» فأما إن 
لم يكنْ على هذه الحال» فذلك جائرٌ. قال ابن القاسم : وِليَرَدٌ عليه ما باع بغير 
تمن إذا كان بيه على عذاب وما يشبه من التنّدّةٍ ولا أرى إن التق ننم ذلك 
على هذا أن يحبسه. 
باب 
ف الرجلين يسكنان ف دار الإمارة, 
فِيُعْطى أحنهما الآخرّ شيئاً على أن يخْرَجَ 
من كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة» 
فضاق بهماء فأراد أحدّهما يعطي صاحبّه شيئأء على أن يخرجء فلا خيرٌ فيه» لأنّه 
لا يدري متى يخرج منه. فهو إلى غير أمد. 


تمّ الحزءُ الرابغ من أقضية البيوع وبتامه كملتُ كتبٌ البيوع©) 
يليه في الجرء سابع كتاب الجعل والاجارة 


كمل. الجرء الساذقن 
من كتاب النوادر والزيادات 
أوله كتاب الجعل والإجارة 
5 البيان والتحصيل» 9 : 134. 
(2) في ت : كتاب الصلح والوكالة والبضائع. ولم يشر إلى انتهاء أو افتتاح جزء. 


وفي ص : «كمل هذا الجزء وهو السادس من تجزيئه الكامل إلى عشرة أجزاء من النوادر والزيادات. 
وصلى الله عل و عي طن الفبرونك يليما يليه كتاب الدعوى والبينات». وفي بعض النسخ 


كتاب الإإكراهء والله أعلم. 


463 


فهرس موضوعات ١‏ 


الجرء السادس من كتاب النوادر والزيادات 


كتاب البيوع 
اججزء الأول 
مما يحل ويحرم من الببوع 


ما يحل ويحرم من بيع الطعام بالطعام من الحبوب جنساً بجنسه أو بمخلافه أو ما 


في بيع الرقيق والدواب والحيوان كله بعضه ببعض إلى أجل من صنف واحد .. 
في بيع غير الحبوب من الطعام جنساً بجنسه أو بخلافه» وبيع الشيء من ذلك 
بما يتخر جح منه أن ناجيه سيو وه ع مقع وله وم ل وهاه وماك واه واوا هاوه د لياع ةلع هه اه ده هه 484 


بمكيال مجهول اا ا 0 
ف المزابنة بالرطب باليابس من الطعام» وذكر التحري فيه 1 11111111 
في بيع نخل بنخل بثمرهما وأرض بأرض بزرعهما أو شيء من ذلك بطعام 


في بيع اللحم بالحيوان» وبيع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام 0000000 
في الاخذ من تمن الطعام طعاما أو في الإستهلاك. ومن له عليك طعام هل 
يبتاع منه ما يقضيه؟ كاد عالط اللو لو وو ود عاط امو مخ لج الو 


الجزء الثاني من البيوع 


في بيع الطعام من بيعه قبل قبضه وربح مالم يضمن 2 
باب قضاء الكفيل واقتضائه وصلحه وتعديه وغير ذلك من مسائله ش22 


فيمن ابتاع طعاماً جزافاً أو نصف ثمره أو نصف صب أو استثنى مما باع .. 
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10 


31 


38 


في توكيلك من لهُ عليك طعام على شرائه وقبضه. أو وكلت من لك عليه طعام 
على قبضه اممو لام م وسكا لمك وان لوه الاك لطر اللا دو لاط حنم قرو او ف ل 
فيمن له طعام من ببع فأخحذ فيه صنفاً آخر أو دقيقاً من قمح أو يأخحذ أقل 

من الكيل أو أكثر سومج مامالا لمق نأا و رد ووه ع 11 
في الاقالة والشركة والتولية في الطعام من بيع مجح اخ ال اا لع ال ا 
ف إقالتك من الرطب أو من بعضه بعد أن أمر وأحذ ذلك في تفليس. 2 
في بيع الطعام من القرض قبل قبضه أو كان من غصب أو تعد وما لا يجوز 
فيه من الاقتضاء لمجا وه اتن اكد اده الى فاو 5 ا اا لعو ب و اد اد ام اد ل 
في بيع الأشياء بعضها ببعض نقدا وسَلمِ بعضها في بعض من جنس واحد . 
جامع ما ينبغي في السلم من صفة وأاجل وتعجيل نقد وغيره ووجوه ما يجوز 
منه وما لا يجوز عن لاح اق وروا للع 616 اديه فاطق لم7 اد عي 326 جاده الإو لطت لك وه وق بذ مه اه 
في الشراء من ثمر حائط بعينه» والسلم فيه وشراء لَبَن غنم بأعيانها والسلم فيه . 
في السلم في صوف غنم معينة أو في جلودها أو في زيت أو دقيق من حب أو 
بذر بعينه ممم مع رامق وه ومو ومو ووه مهاه قو يفوم وو ع قم هه ههه عي عه وام عه 
ذكر ما يجوز فيه بيع الجزاف وما لا يجوز» ومن ن اشترى من صُبرة باعها شيكاً .. 
ف ولح وسيل الكيل والوزن» أو قال زِنْ فما نقص أوفيتك وإخال 


الجزء الثاني 

ثما يحل ويحرم من البيوع 
ما ينبى عنه من بيع العينة وما يتهم فيه أهلها وما أشبه هذا من بيوع النقود . 
فيمن باع سلعة بثمن مؤجل فتغيرت هل يبتاعها بأقل منه نقدا ؟ 00 
فيمن باع سلعة بشمن موؤجل ثم اشتراها مَنْ هو بسببه بأقل منه نقداً 0 
باب فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً وفاتت أو تعدّى 


ن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بدنائير نقداً أو إلى أجل 5000 
فيمن باع سلعة بنقد ودين ثم ابتاعها بثمن نقدا أو إلى أجل أو بنقد ودين . 
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41 


42 
46 
52 


534 
56 


62 
69 


12 
14 


719 
81 


85 
91 
53 


594 
596 
597 


باب فيمن باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم ابتاعها وثوباً معها بدنانير أو بثوب 
ودنائير افد واه بج مله لع لمع وام حزن ناوا ع عرو بود تن يكن ارم وات شن لو 
فيمن باع ثوبين بخمسة نقدا وخمسة إلى شهر ثم ابتاعها بعين وثوب أو إلى 


0 


0 


او ثوب ماه لويم كس ةوسقو و تئر المع ووه اواو مام ل لم 8 4 لله 2 
في الرجلين يبيعان ثوبين من رجل إلى أجل ثم يشتري أحدهما أحد الثوبين .... 
فيمن باع سلعة بدنانير إلى أجل ثم ابتاعها بدنائير مخالفة لها أو بدراهم أو 
عرض ااا 006060600 
فيمن باع طعاما إلى أجل ثم استقال منه بزيادة من أحدههما 0 
باب فيمن باع سلعته بشمن نقداً أو إلى أجل ثم أقاله منها بزيادة أو أشركه فيها 

فيمن أسلم في سلعة ثم تقايلا بزيادة من أحدهما أو باع عروضاً بشمن مؤجل 
ثم أقال منها اا 000 
فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل أو أسلم فيها ثم تقايلا على أن باع أحدهما من 


فيمن باع ثوبين بثمن مؤجل أو بعضه نقد ثم ابتاع أحدهما بنقد أو بنقد ودين 


الآخر سلعة أخرى ااا 1200000 
في الإقالة من الكراء أو من بعضه أو من الإجارة» وكيف إن كان في ذلك 
زيادة أو تاخير اوم اتاة وواا وي امسو و وا م طم اوناع نت عا إ ‏ اوتح من ا 2 
فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم استقال من بعضهاء وني الإقالة على تأخير 
أو سلف :ا رسو الجا و ار را ملم انر او و ا و م 


في البيع والسلف وما يقارن السلف من العقود 2211 
ذكر السلف وجرائره وما يجوز منه والشروط فيه وما يقارنه من نفع» وهدية 


المديان ع نسو لشو اقوس ار لوو 0 
فيمن له دين هل يضع منه ويتعجل أو يأخذ أفضل أو أكثر؟ 000 
مَنْ له دين على رجلء ما الذي يجوز له بيعٌه به منه أو من غيره ؟ ع 
جامع مسائل الدين أو فسخه في دين ز زةز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 0/11 
باب في مبايعتك لمن لك عليه دين أو تفرضه قرضاً 2527001111 
فيمن تسلف من رجل شيئاً أو قبضه منه في دين أو صرف ثم يبيعه منه أو 
يصرقفه منهة كوي عامايي لا واه عر إقوة مجه عرو 213010886 اميه 6 جور او لله ا 01 6و1 و 1 216 د 
باب ذكر الحوالة والمقاصّة في الديون ز ز ز ز ز ز 0 00 0 00000 
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100 


101 
103 


105 


107 


110 


113 


117 


120 


الجزء. الغالث 
نما يحل ويحرم من البيووع 


ذكر أبواب البيوع الفاسدة من بيع الغرر والخطر 177070 
في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التقاضي أو حتى يبيع 0 
في بيع الشبيء المجهول أو بيع المعلوم بالشمن المجهول أو على التحكم أو نفقة 
مجهولة ملاح مو بماك الكو اح عو باتو رو ا بو وم لو كناك 
فيمن باع سلعة على أنه متى ما رد المن أو قال إلى أجل كذا فهي له 0 
فيمن أقال بائعه من سلعة وقال على أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الأول 5 
فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير أو على أن يبيها المبتاع لولده 55 

فيمن باع أمة على أن يكفلها أو يكفل ابنها أو على أن ترضع ابنه أو ابنها : 

فيمن باع أمة أو نكح بها واستثنى جنينها أو تقدم عتق الجنين 1 
تعن ارا اد سا ار ويه ل ودر يا ادا كن لبي 00 
في البيع الفاسد وعهدةٍ ما فات فيه من السلع وماذا يفيتها اما ور ا ا 
في السلعة تفوت في البيع الفاسد ثم يظهر منها على عيب قديم 8 5*شش*ظهظ5 
في بيع الخمر وكيف إن تبايعها مسلم وذميّ ؟ ومن أسلم على ربى أو بيع خمر 
ما ينبى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي. 
في وقت بيع الثمر والفواكه على القطع؛ وثمر البحائر وما بيع من ذلك قبل بدو 
الصلاح 5 واو الس و 
ما يجوز من بيع القضب والقرط والقصيل والورد والياسمين وغيره 0 
في بيع الأصول بثمرها والأيض بزرعها وذكر الإبار في ذلك وما يجوز من 
استئناء الثمر و اق نا او ا قد ا و ل 
فيمن ابتاع مرا أو حَبَا على البجدّ ثم اشترى.الأصل أو الأض أو ابتاع الأصل 
ثم اشترى افر أو الحب 27110171 
باب العريّة وشراء ثمرها وسقيها وزكاتها وحيازتها 01000 
في وضع الجوائح فيما يُبتاع من ثمر أو حب «اتفطييس لاوخ دا الل قو 


الجزء الأول 
من كتاب أقضية البيرع 
في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة مويو خف واو سو ا 1 
في النقد والنفقة في العهدة والاستبراء وما يحدث في الثلاث 000 
468 


149 
153 


5 2 04 5 7 0-3 1 02 
في العهدة فيما أسلم فيه أو نكح به أو أقيل منه أو رَدٌ بعيب أو وهب 0 


في عتق أحد المتبايعين في العهدة والاستبراء ا 00 
في العبد يجني أو يُجنى عليه في الثلاث لهو ال 11 01 
فيما يظهر في السنة من الأدواء الثلائة ل 
في العهدة في الدرك فيما ابتعته ثم بعته أو وليته أو أشركت فيه من شيء بعينه 
أو في ذمة 1 ز[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 100 
جامع القول في العهدة في الدرك في العيب والاستحقاق على بائعك أو على 
بائع بائعك و و ا ل 1 ا 0 
في عهدة الدرك فيمن باع لغيره بوكالة أو وصاية أو تعد 5 


في بيع البراءة ب 0000 00 
القول في عيوب الرقيق في أبدانهم وذكر الحمل والحيض والشهادة على العيب 


وعقوبة المدلس مام عو ال امعط انلق عوج الوط ل ال لمان ال ا 
القول في عيوب الرقيق في غير أبدانهم؛ وجامع ذكر العيوب فيهم 5101 


في عيوب غير الرقيق» وشيء من معاني الغعش امسو ماوق احك كو امس 
في خلط الجيد بالرديء من الطعام وغيه» وفي خلط اللبن» وفي الحشف 


جامع في الغش والتدليس وما يصنع بما غش من الاشياء ورد ذلك إذا بيع .... 
فيمن ابتاع جنسا فوجد خلاف الجنس الذي ابتاعه أو ذكره أحد المتبايعين . 


فيمن قام بعيب في الرقيق والحيوان وقد نقص ذلك في بدنه أو زاد 00000 


اججزء الثاني 
من أقضية البيوع 
باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضى به وفيما يحدث بيد المبتاع وقدم 
العيب وحدوثه لاوطا مق هن ركم ان افيه و جاه ل كس الا ا ل 
في اختلاف المتبايعين في الرد بالعيب في تاريم البيع ومبلغ الشمن 2500 
في العهدة في العبد يُدَلْسٌ فيه بعيب فيناله بسببه هلاك أو نقص 50 
في العيب الباطن لا يظهر في الخدشب وغيرها إِلّا بعد نشر أو كسر أو نحت 


226 


229 
2033 
238 


208 
259 
265 


210 
213 
216 
218 
20562 


237 
213 
205 


2056 


باب في القيام بالعيب في غيبة البائع أو حضرته: وكيف إن أشهد رد العبد ثم 


هلك 


بيده 


لك د انمو عوااام متكي لم طاو لضفي لصاح ماو اه واو نون و ام وده و و4 رد 


باب فيمن وجد عيباً بعد أن باع أو تصدق أو رهن أو وَاجَرٌ 2522100 
باب في العيب يوجد ب ببعض الصفقة؛ أو يستحقء أو يوجد مختلفاً أو نقصاناً. 
في العبد يوخذ في نكا ارم رسام ارام أو ديارتويد ا مدي 


00 ا ال وخا وو وم عار م وعم اه ع لارام ور الوق بلا اق 


كفس وااشاع ا عر او فق عام وعم رم ع مهام وصماء 4ه ماوعا وا موأ لسك 8 فال تمع عه ا مويك 15 0 نر 


باب في مال العبد 0 00 النخل في الرد 0 والبيع الفاسد ا وك 
في بيع المصراة وردها لذلك 0 


أبواب الاستثناء من الصفقة 


باب بيع العبد وله مال» وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه 0 
في مال العبد المستحق» ومن اشترى عبداً واشترط ماله : 00000 
في الشمرة أو الصّبة باع ويستثني البائع منها أو يشتري ذلك بعد الصفقة . 

فيمن باع دارا واستئنى سكناهاء أو دابة واستثنى ركوبها مح أو ا 
في بيع الشاة واستثناء جلدها أو سواقطها أو شيء من لحمها 50 


فيمن 


فيتمى باع الياباً وانشكلى اهتيا بمطها 00111 0 
اق امتح من رول عل إل لافار عيه أو نزي له ال يعد الي ره 


في التفرقة بين الام وولدها في البيع 000 21101111101000 


2007 أبواب بيع المرابحة 


باب في بيع المراجحة وما عليه أن يبيّنه وما يُضرب له الربحٌ ما لا يُضرب له : 
باب فيمن زاد في الثمن في بيع المراحجة أو نقص منهء وفيمن ابتاع بدنانير ونقد 


جع وود موعم ومع وم مع ورم وؤ وو وموم ع ووو اام لهاع جه 9 ووها ها ف ههه ويه 


470 


300 


303 


308 


2314 


316 
318 
319 
2320 


323 


326 
327 
2330 
335 
338 
338 
3241 


3466 


349 


فيمن حدث عنده عيب فباع مرايحة ولم يذكره أو ذكره ول يبيّن حدوثه عنده : 


فيمن باع مرابحة بعد الولادة أو الغلة وحوالة الأسواق وم يبيّن 2-6 
جامع مسائل المراحة 100 


أبواب بيع البراج والأشياء الغائبة والديون 


باب في البيع على البرنائج والشيء المغيب يوصفء وكيف إن وجد نقصاً أو 


حلاف الصفة ا م و ل ل 
فيمن ابتاع خمسين ثوباً فلم يجد إلا تسعة وأربعين 0 
باب في بيع الشيء الغائب وعهلته والنقد فيه والإقالة منه والشرك فيه 0000 
في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت. ومن له دين وامتنع من اخذه في 
فلس أو موت و ا ا وات لدان وه لاد مسو امن فد ابا قي 1 اطول جما ل م 
أبواب الضمان في المعينات من الأشياء الحاضرة والغائبة 

فيمن اشترى شيئاً عرفه البائع ثم قال له جوّزني ما بعت مني 00000 
في ضمان ما يبلك بعد الصفقة من الأشياء الحاضة بيد البائع 5000-6 
باب في ضمان ما بيع فوزن بظروفه فهلك قبل تفريغها ا 
خا ل ل ا وكيف إن تنازعه المشتريان ؟ 0 

في ضمان الصبرة يشتري بعضها أو , يستثني بائعها بعضها 1 1011 


اب فسن كاله بم كلاق جة من جر ع سلما 


في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز ا 
فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته +0107 107370101ظ”ظ 
في النقد في بيع الخيار والضمان فيه كاه ااا نط وا ار ا 
في موت من له الخيار أو يُغمى عليه وفي الخيار لرجلين 00 


471 


353 
3535 
358 


3602 
3604 
3604 


371 


312 
312 
316 
3718 
300 
362 


362 


355 
367 
3069 
369 


في ضمان ما يباع على الخيار في صحة البيع وفساده أو في ثوب من ثياب 
فيمن أخذ ثوبا باخيار من رجل وثوباً من آخر ثم لم يدر ثوب كل واحد منهما . 
ما يُعدّ من فعل ذي الخيار اخختيارً» وجنايته لو و م ا 
فيمن له الخيار في سلعة فيبيعها عتع او قف وده فاك وا 0ه ل 6ب مرا عع ل امورو 2 من و 0 
باب ما ججبوز من بيع شيء يختاره المبتاع من عدد وما يباع من. اخخر قبل اخحتياره 
باب في جناية العبد المبيع بالخيار ا ا ا 0 


فيمن ابتاع أباه بالخيار والنصراني يشتري مسلماً بالخيار 0 


باب ف التداعي ف ليع الخيار وففووةفءة وو مو وين فرر ةنر و ووو رلور ةنو امم ل 


ما يُنهى عنه من بيعتون في بيعة ا 1 1271710 


فيمن باع على أنه إن جاعه بالئمن إلى شهر وإلا فلا بيع له 0 
بق لز الجن لجان وكيف إن أفات السلعة بعد التساوم 0ظ5ظ2 


في الرجلين يتفقان فيما يشتريان قبل الشراء أن يأخذ كل واحد شيئاً بعينه 1 


في اختلاف المتبايعين في الشمن والمشمون ..... 000 
في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن أو قبض السلغة المبيعة ا 00 


في اختلافهما في السلم وغيره من البيرع 200 
باب اختلافهما في الأجل وحلوله أو في النقد والأجل ا 000 
باب في اختلافهما في أصل البيع؛ وفيمن أقر على نفسه وعلى غيره بيع أو دين 
باب اختلافهما في سكة الثمن أو وزله ................ ا 
باب في اختلافهما فيما يردٌ لعيب من عرض أو عين فينكرةُ الآخر ا 
باب جامع في اختلااف المتبايعين في الثمن والمثمون وغير ذلك 252527100 
ا فيمن تسلف درهماً رذيقاً ومن اقنضى من. رجلين دراهم فأخلطها ووجد 


7097ل ارقا خم 1ه 3 اموا ع يه #هأه ع هرم 9ع # ادي 6 6غ فقا ود هد ب هد وي و هناونعو هد دلوا دن 


في تداعيهما في زوال السنة لقطع العهدة أو الشفعة لظ 
في اختلاف الوليين فيما باعا أو أنكحاء وفيمن ن باع شيئاً من رجل ثم باعه من 


في اختلاف الآمر والمأمور أو المأمور والمشتري و ا 
في البائع للثوب يقول قد دفعت إلى المبتاع غيره غلطاًء أو يقول المبتاع دفع إلي 


غيره 0000 
فيمن اشترى سلعة لغيره بماله فأنكر الآمر أن يكون أمره ا اط اتا لا 0 
باب فيمن ابتاعا من رجل طعاما فنقص حظ أحدهما 000 
في مكتري الدار وله فيها نقض وأبواب فبيعت ولم يذكر ذلك ثم أراد أخذه . 


في النجَشُ ومَنْ يعطي في السلعة ليغترٌ غيره 0 
باب في سوم الرجل على سوم أخيه وني بيع المزايدة 0( 
باب في تلقي السلع ا 
في بيع الحاضر للبادي ججوظ مج رن مسننكااه قي اد املاطو احم ا ادا 1 
باب في التسعير في الطعام وغيره؛ وما يحمل الناس على المساواة بين السكك . 
باب في احتكار الطعام وغيره. وهل يُخرج من أيدي أهله في الغلاء ؟ 0 
في صفة الكيل وأجر الكيل وذكر المكاييل والموازين وفيمن يَفجرٌ في ذلك . 

باب ما يستحب في البيع من المسامحة والسوم وإقالة النادم 0 
باب جامع لمسائل مختلفة لاه سم لوطا مس كط ات ما م الس 
مسألة في بيع المريض وليس في عقله والسكران ا 110( 
مسألة في شراء أنقاض أرض الضوافي وغيرها 00101 
من يستوضع من الثمن» هل هو من المسألة ؟ وا ل 
باب الشراء من العبد اسان لبه اما فا مول اا 1 
باب فيمن أحاط الدين به وفي المريض يحابي في البيع 212711000 
بابه فى كراء إعرو ما وكل غلية أن أحكة إليه وطلقه ند ا 
باب في الشيء بين الرجلين يريد أحدهما المقاواة 1 


فيمن باع داراً من رجل على أنها إن عصبت منك فلإ رجوع لك علي 0 

ل ااا 00 
باب من باع سلعة بدنائير فأخذ فيها دراهم أو عرضاً ثم استّحقت ا 
باب في بيع المضغوط 15 01001 0 
باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة فيعطي أحدُهما الآخر شيئأ على أن 
يخرج اك و لط و مو اقفن امكو 0 
فهرس الموضوعات 550000 
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436 
437 
438 
438 
439 
441 
413 
017 
449 
452 
455 
057 
458 
458 
459 
459 
460 
460 
461 
461 
462 
462 
462 
463 


0063 
4061 
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الرقم : 1999/11/2000/359 
التنضيد : المحقق 


الطباعة : دار صادر» ص . ب . 10- بيروت. 


لايخ رعاشم رْعَ نماي رَدَالْصيرَوَانٍ 
مه 


55 وه 0 33 
22 حر 


الأمسنداز عبد العزيز الرتاخ 


متافط خَزانَة الكرَويّين بِسَاسٌ 


الجلر السَابع 


دَارالفيتٌالإثلاي 


© ووو ولرلفك (للد . 
الطبسمَ الأدلت 


دار الغرب الإسلامي 

ص . ب . 3-5787!! بيروت 
جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح باعادة إصدار الكتاب أو تخرينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية ؛ أو أضرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


بسم الله الرحمن الرحم عونك اللهم 
كتاب الجعل والإجارة" 


صفة الجعلء وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه الجعل 
وهل لأحرثما تركه ؟ 
وما يجب في الجعل الفاسد 


من كتاب ابن الموازء وابن حبيب؛ قال مالك : لا يصلح الأَجَل في الجعل 
لا في المقاطعة ولا النقد في الجعل» وإذا ضرب في الجعل أجلاء خرج إلى حد 
الإجارة» فلا يصلح إلا لما تصلح به الإجارة قال محمد : وكل ما صلح فيه الجعل 
صلحت فيه الإجارة» وليس كل ما تصلح فيه / الإجارة يصلح فيه الجعل؛ 8 ظ 
قالا : واجعول له في ترك العمل في الجعل حتى يفرغ منه» فإن تم فله جعله وإن 
عمل بعضه ولم يتمه فلا شيء من الجعل إلا باتمام, ولا يصلح الجعل في عمل إذا 
ترك بعضه بقي للجاعل فيه ما ينتفع به. 

قال محمد : فإن لم يكن وكان تبقى له منفعة, لم يصلح فيه إلا الإجارة» قال 
ابن سحتمية :ولا ون أن تقول : إن عملت لي شهراء قَلَكَ كذاء وإلا فلا شَيْءَ 
لك فإن وقع هذاء فله أجر مثله. وي ز الإجارة فيما تحف وفيما تقل واما الجعل 
فأما في الإباق وحفر الآبار فيجوز فيما خف أو عَظُم بلا يجوز في بيع الثياب» 
والرفيق» إلا فيما حف. 


(1) تمت مقابلة هذا الكتاب بأوراق محفوظة بخروم خزانة القرويين داخل الصندوق 25 نحت رقم 139. 


قال محمد : ولا يصلح الجعل في الخياطة ولكنه من باب المقاطعة ؛ لأنه إذا 
شرع فيه ثم تركه ؛ بقي للجاعل ما ينتفع به بغير شيء, فلا يصلح فيه إلا 
المقاطعة بالأجرة» فيلزم الفريقين وإنما يصلح الجعل في حفر الآبارء أو عين في 
غير ملك الجاعل» وني طلب الآبق» وما د مِنْ بعير أو دابة» أو على بيع ثوب. أو 
رأس؛ أو دار» وما خف من ذلكء وإذا عمل في ذلك وم يتم فلا شيء له ولم يبق 
للجاعل ما ينتفع به. 

وبعد هذا باب في الجعل في تقاضي الدين» فيه ذكر موت المجعول له أو 
الجاعل. 

ومن العتبية!», وكتاب محمد. أشهب ؛ عن مالك : ومن جعل لرجل في 
تقاضي دين ثلث ما يقتضيء ثم أخر الطالب غره بالثلث؛ وعجل له الثلثين ؛ 
فإن كان الآخر تقاضاه حتى فعل ذلكء فله ثلث ما قبضء وهو على شرطه مالم 


5 


يأخذ ثلثه لا / برضا منه. وم لو أسقط الطالب حقه. 

ومن العتبية©» قال سحنون : قال علي بن زياد» عن مالك : من جعل لرجل 
جعلا في اقتضاء دين معه في القرية» ثم بداله ؛ فليس له ذلك إذا أخذ المجعول له 
في التقاضي قال سحنون : إذا شرع المجعول له في العمل» فيلس للجاعل إخراجه» 
وللمجعول .له أن يخرج مُتَى شاء [ولا. يلزمه شيع](20. 

قال ابن حبيب : له أن يترك .بدءا.وبعد أن عمل [منه وهو وجيبَة على 
الجاعل ليس له](4) أن يرجع عنه ولا أن يمنع من المضي فيه والإجارة وجيبة همال 


(1) البيان والتحصيلء؛ 4 : 7 

(2) البيان والتحصيلء 8 : 943-492. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن ف أنبتناه من البيان والتحصيل. 
ر4) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ف. 


امت 


8 /160و 


ليس لأحدهما أن يرجع فيباء وإن لم يعمل. قال : ولا يجتمع جعل مع بيع ولا مع 
إجارة» وإن جعل له في تقاضي دين, ثم بدا لربه» أو أخر غريمه. أو وضعه عن 
فإن كان أخذ المجعول له في التقاضي, فله جميع الجعل. وقاله أصبغ. 

ولو جعل له في بحث عَبد(!) أبق ثم أعتقه ؛ فإن عمل وشخصء فله جميع 
الجعل» وإن م يعمل شيكا ولا شخص» فلا شيء له. وقالَهُ أصبغ . 

وفي باب جعل الآبق لعبد الملك غير هذاء وإن جاعله في حصاد زرع, 
وقال : فما حصدت فلك نصفه. فله أن يَدَعَ متى شاء, ولو قال : احصده كله 
ولك عشرة. فهذه إجارة» وقد لزمه تمامه والعمل في عبذيبه عليهما جميعا. 

ومن كتاب ابن المواز ولم يج مالك الجعل في اقتضاء الدين على أنه إن لم 

وإن قال : فما اقتضيتء فلك ربعه. فجائز, ولو تسمى له جعلا يكون لهى 
اقتضى أو لم يقتضء فلا أحبه, فإن عمل, فله أجر مثله. محمد : يريد فيما 
اقتضى : قال محمد : وإذا وقع الجعل فاسداء ففرغ من العمل أو من بعضه. فلا 
يكون فيه جعل مثله /. ولكن إجارة مثله فيما قد انتفع به الجاعل» ولا شيء له 
فيما لم ينتفع به الجاعل من عمله. 

قال ابن حبيب : ولا بأس بالجعل على انتقاد المال» وعلى الدلالة على الطريق 
وقد ذكرنا الخلط في ذلك في باب في اختصار تضمين2© الصناع. 


في الجعل على بيع السلع وشرائها, وما دخل 
في ذلك من معاني الإجارة, وكيف بما رد بعيب ؟ 
من كتاب محمد : قال محمد : الجائز في الجعل في بيع الثوب عند مالك 
وأصحابه, أن يقول له بِعْهُ بكذا أو يقول له : بعْه بما رأيت» ولك كذا. 


(1) كتبت في الأصل عحرفة على شكل بحيب وما أثبتناه من ف. 
(2) الأصل. تضمير والصواب ما أثبتناه من ف. 


مسد 


8 ظ 


قال ابن القاسم : الجعل يجوز في بيع السلع القليلة على ثلاثة أوجه ؛ أن 
يسمى الجعل ويسمى الثمنء أولا يُسّميهء يقول : بعها بما رأيت» وإن لم تَبِعْ فلا 
شيء لك فإن قال : فإن بعت» فلك درهمء وإن لم تبع» فلك درهم فهذه إجارة» 
إن ضرب فيها الأجل فجائز, وإن قال : وإن لم ثبع فلك أقل من درهم لم يجر 
ذلك ولا يجوز أن يقول : بعه بعشرة ولك ما زاد قيل لمالك : إنه صاحب حانوت 
لا يتعب فيه وقد أجازه بعض الناس قال : هو يطويه وينشرو, فلا خير فيه. 

قال مالك : ولا يجوز أن يقول : بعه ‏ ولا يسمى ثمنا ‏ ولك من كل درهم 
كذاء ولا أن يقول : إن بعت بعشرة فلك درهمء وإن بعت بتسعة فلك نصف 
درهم. 

ومن العتبية(!»» قال عيسبى : قال ابن القاسم : فإن قال : فإن بعته بعشرة» 
قَلّكَ من كل درهم سدسه فجائز, ثم إن باعه بأكثر من عشرة» فليس له إلا 
سدس العشرة ولو لم يسم مناء وقال : فما بِغْتَهُ به فلك من كل درهم سدسه لم 
يجز / وكذلك في الواضحة, وقال : فإن باع» فله جعل مثلهء وإن لم ببع» فلا 
شيء له وقاله مطرف» وابن الماجشون وأصبغ. 

قال سحنون في العتبية2, عن ابن القاسم : ولا يجوز في الجعل على بيع 
الثوب على ألا يبيع إلا بما يرضى به» وإن فوض إليه في الشمن فهو جائز : قال عنه 
محمد بن خالد في الجعل في بيع رأس أو دار : إن بعتء فلك كذاء وإن لم تبع 
فلا شيء لك» فهو جائز؛ لأنه يصيح به أياما وينظر في حوائجه من خلال ذلك» 
فأما ما يباع ني العاجل» فلا يكون إلا بإجارة ومن كتاب محمد وابن حبيب : 
ويجوز الجعل في البلد في الثوبين والثلاثة» وني الدابة» والرأس والرأسينء ولا يجوز 
بغير البلّد إلا إلى أجل مضروبء وكذلك كثيها بالبلد ولا يصلح فيه النقد. 


2( البيان والتحصيل» 8 : 418. 


ا 


ابن حبيب : إلا أن يتطوع به. وإن قال في الثوب : إن بعت اليوم فلك 
درهمء وإن لم تبع فلا شيء لك لم يجز؛ لأن هذا أجلء ولا أجل في الجعل إلا أن 
مجعل له أن يدع متى شاء في ذلك اليوم أو بعده. وني باب الجعل على عمل شيء 
بنصفه ثمام القول في قوله : فما حصدت اليوم» فلك نصفه وعلى أن يدع متى 
3 


ع الس 0 ابن القاسم : وإذا جعل له على بيع ميراث أو 
تقاضيه» فأكرهه. ولعل م ننه يكثرء وليس تقاضي ما يكثر مثل ما يقل. 

ومن كتاب محمد. قال أشهب, عن مالك : وإن أعطاه ثياباء وقال : كلما 
بعت ثلاثة فلك دينار فجائز إن كان قريبا لا يسافر بها. محمد : ولا تكغر قال 
أصبغ : ولا يجوز على السفر به إلا بإجارة قال أشهب : وإن واجره بدينار على أن 
/ يخرج بدابته إلى الاسكندرية يبيعها وله الديئار» باع أو لم يبع» فذلك جائز وإن 
لم يسم أجلاء وله في ذلك أجل قدر بيع مثلهاء وكذلك لو أعطاه هاهنا ثوبا يبيعه 
يريد : أن القيام بالبيع معروف في كراء سلعة» وكذلك في العتبية©». قال محمد : 
لا يعجبني ولا يجوز عند غيره من أصحابه إلا بأجل في المسافر والحاضرء فلا 
امن أن يؤاجره على بيع هذه السلعة بعينها ببلد آخر إذا ضربا لإجارته أجلا قال 
مالك : وإن جعل به في رقيق يصيح عليهم, وله في كل رأس يبيع درهم ولا شيء 
له : إن لم يع لم يصلح إلا بإجارة مؤجلة, باع أو لم يبع» في يوم وني يومينء أو 
ساعة. محمد : لأمهم قصدوا بيع الجملة, بخلاف الرأسء والغوب الذي لا بمنعه أن 
يأخذ من غير ولا يشغله عن حوائجه, وهذا على أن يبيعها كلها؛ كل رأس على 
حدة ولو قال : على أن يبيع منها ما شكت لجاز وكذلك الثياب, وكذلك ذكر في 
العتبية”» في ذلك كله ابن ا قال محمد : وقال سحنون جيدة 
وكره ابن القاسم الجعل في عشرة أنواب, إلا أن يقول : حج على ما شعت منهاء 
و41 البيان والتحصيل؛ 8 : 424. 
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ولا يقول : بعها كلهاء ولا يبعها شيعا شيئا('» ولك في كل ثوب أو رأس كذاء فلا 
يصلح إلا أن يقول : بع ما شعت منها. قال ابن القاسم : وإن جعل له في رأسء 
أو ثوب يبيعه فيمن يريد وله درهم إن باع, ولا شيء له إن لم يبع» فجائز : وإن 
قال : له الدرهم باع أو لم يبعء فهذه إجارة» وعليه الصّياح كصياح الناس في مثله 
مما عرف محمد : فيصير / ما عرف كالأجلء ثم له ما سمى, باع أو لم يبع» وكذلك 
ما كثرء ويكون إلى أجل معلوم ؛ فإن باع دونه» حاسبه قال : والجعل على بيع 
الطعام, فأما اليسير الذي إذا شاء رده بلا مؤنةٍ ولا غرم» فجائز, وأما [الكثير في 
الطعام والثياب والرقيق]20) إذا كان يسلم ذلك إليه» أو على أن يبيعه شيئا شيقاء 
فلا يجوز فأما أن ينادّى عَلَيْهِ جملة وهو في موضعه لم يسلمه إليه فيشغله) 
فجائز, كالدارٍ تباع جملة, ولو قال في كثير الدقيق والثياب : فما بعت منبهاء فلك 
كذا فلا بأس به ما لَمْ يسلمها إليه» ويجوز عند مالك وأصحابه الجعل على الشراء 
فيما قل وكغرء في الحضر والسفر لا بأس أن يجعل له على مائة ثوب يشتريها له 
دينارا إذا كان على أن ما يشتري له به يلزمه, فأما أن يختار عليه ما يشتري» فلا 
خير فيه. ظ جعل 1 

قال مالك : ولا يصف المال. محمد : إلا أن يعرف منه محاباة» أو يشتري 
غير الصنف الذي أمره» قال مالك : والذي يشتري بجعل» ليس عليه ضمان. ولا 
على من يبيع بجعل في الثمن إذا ضاع, ولا في السلعة. قال مالك: ولا بأس أن 
يجعل له جعلا على شراء سلعة يسميهاء قرب موضعها أو بعدء وما تلف لم يضمنه 
المشتري» قال أحمد بن ميسر : وما تلف بعد الشراء فقد وجب له جعله قال ابن 
حبيب فيمن جعل لرجل خارج إلى بلد جعلا في شراء ثياب كذا بال أعطاه إن 
اشتراها كلها بجعله. وإن لم يشترهاء فلا شيء له ؛ فإن كان خروجه ليس هذا 
المال جازء وإن كان المال أخرجه فلا خير فيه إلا بأجل مضروبء وقال نحوه ابن 
ميسر قال / ابن حبيب : ولو قال له : خذ ثوني. فسر به. فإن بعته فلك كذاء 


. #2 4 ٠. 
ع الاصل, يء يء وما ائبتناه من ف‎ )1) 
ما بين معقوفتين ممحو في صورة الأصل أنبتناه من ف.‎ 22, 
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وإن لم تبعه فلا شيء لك لم يجر» حرج لذلك أو الحاجته, كان ثوبا أو ثيابا كثيرة» 
إلا بأجل مضروب» وإجارة معلومة, وقاله كله أصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز. قال مالك : ومن باع ثوبا بجعل» ثم رد بعيب فليرد 
الجعل على ربه. قال أصبغ : إلا أن يكون دَلْسَ , فلا يرد عليه شيئا قال مالك 
فيمن قال لرجل بع ممر حائطي. ولك كذاء ثم جاء مع قوم فساوموه حتى باع 
ذلكء فطلب الرجل جعله. وقال : أنا جىت بالقوم فلا شيء له. إنما جعل له على 
يبيع ويماكسء فهذا إنما آشترى وكابر لأصحابه, ورب الحائط هو البائع. وسكل 
مالك عن الذي يجعل الولاة في بيع المواريث, قال : ليس بحرام, ولا هو من عمل 
الأأرار. وكان من تقدم لا يأحذ في ذلك شيئا. 

قال ابن حبيب : ومن جعل لرجل جعلاً في بيع متاع إن باعٌ الجميع أخذه, 
وإن لم يبع الجميع» فلا شيء له لم يجز. 

وكذلك إن قال مالك الجعل : بعت أُوْ لم تبع» فلا يجوزء وهذا إن وقع يرد 
إلى إجارة مثله إن باع؛ وإن لم يبع فلا شيء له ففرق ابن حبيب في الجعل الفاسد 
إذا جعل عوضه في غير المبيع» ولكن إذا جعله في المبيع» وقد خولف في القائل : 
لك كذا بعت أو لم تبع. وقد ذكرت قول غيره فيه. 


في الإجارة على بيع السلع 
ومن باع نصف سلعة من رجل 
على أن يبيع له نصفها 
ومن كتاب محمد, قال مالك : ومن واجر من يبيع له متاعا شهراء فباعه 
قبل الشهر فليأخذ متاعا اخخر يبيعه إلى تمام الشهر. قال محمد : وهذا إذا لم يكن 
متاعه بعينه, وكذلك القمُحٌ وغيروء وهذا يجوز فيه النقد. وأما الذي بعينه» فلا 
ينقد فيه وإن باع في بعض الأجل» فله بحسابه. 
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ومن العتبية0!»: روى عيسى». عن ابن القاسم» فيمن واجر رجلا شهرا بعشرة 
دنانير» على أن يبيع له كل ما جاءه فإن لم ين بشيء فله العشرةء فلا خير فيه 
ولو كان شيئا ثابتاً إن جاءه شيء باع به. وإلا كان له أن يواجره في مثله, كان 
جائزا ولو واجره بدينار على أن يذهب إلى افريقية» يبيع له هذه الدابة» أو ثِيَابَهُه 
أو رقيقه» فإن كان على أن إن هلكت الدابة» أو ذهب الثوب» آنفسحٌ ذلكء فلا 
خير فيه» وإن كان إن هلك ذلكء, كان له أن يشتري في مثله. ويأتيه في الدابة 
بأخرى؛ وكان إلى أجل معلوم» فذلك جائز. 


ومن كتاب محمد : ولا يجوز بيع نصف عبد أو ثوب ومالا ينقسم على أن 
يبيع له نصف ببلد آخر ؛ لأنه لا يقدر المبتاع أن يُحدتٌ فيما ابتاع حَدَثأ ولو 
كان ثما ينقسم وكان على أن يأخذ نصفه متى شاء لجازء وإن كان على أن يؤخر 
قسمه إلى البلد, أو على بيعه هاهنا مجتمعا لم يج وأما على بيع نصفه بالبلد, وم 
يقل : مجتمعا فيجوز إن ضَرّبَ أجلا. محمد : لا يعجبنا هذا على الأجل ؛ لأنه 
النقد في بيع شيء بعينه؛ إلا أن تكون إجارة لازمة» باع أو لم يبع إلى أجل» فإن 
باع قبلهء باع له مثلهاء أو اجره في مثلهء وإلا لم يجزء وإذا لم يكن فيه سفر جاز 
فيما خف / من السلع بلا إجارة ولا نقد وإن ضَرب أجلا وليس المبيعٌ بعينه جاز 
فيه النقدء وكلما باع أتاه بمثله يبيع حتى يم الأجل. قال ابن حبيب» في بيع 
نصف ثوبء أو رأس على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد : لا يجوز فيه إلا 
الإجارة باجل مضروب, ولا يجوز فيه الجعل ؛ إذ لا يجتمع جعل وبيع. 

من كتاب محمد, قال ابن القاسم : وإن كان الأجل شهراء فباع في نصفه 
نظرم قيمة بيع نصف الثوب ؟ فيضم إلى الثمن فإن كان قدر ربع الجميع رجع 
عليه بثمن قيمة نصف السلعة, وإن باع في ثلث الاجل» رجع بثلثي ربع قيمة 
نصف السلعة منها إلا أن يكون ما يوزن أو يقال؛ فيرجع فيه بعينه إن لم يفت قال 
محمد: وهذا لا يصلح فيه البيع ؛ لانه إن باع» فتارة يرجع بثمنء» وتارة يرجع 
بعيرة. 
1) البيان والتحصيلء 8 : 457. 
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قال ابن حبيب : ,أما على بيع نصفه ببلد اخرء فلا يجوز في ثوبء ولا 
دَابَّهَ ولا طعام, إذا شرط خروجه بجميعه, فإن قال : إن شعت خرجت بنصفك 
المبيع» وإن شعت تعجلته. فجائز بإجارة مؤجلة, ولا يجوز في الثوب والعبدء 
لا يمكنه أخذ نصفه, فكأنه باعه النصف مما جعل يحصل في ثمن النصف الآخر 
ببلد آخر فلا يجوز عند مالك؛ ومن لقيت من أصحابه. وني باب الجعل على 
الخصومة؛ الجعل على بيع ميراث لك ببلد آخر. 


ما يجوز من عمل الشيء بنصفه في إجارة أو جعل 
وكيف ببما هلك من ذلك ؟ 


من كتاب ابن المواز : ولا يجوز أن يقول الرجل آحْصّد زرعي / هذا ولك 
نصفه وهو مقاطعة من باب الاجارة والجواز بيع نصفه. ولو قال : فما حصدت» 
فلك نصفه فهو جائز : ومن باب الجعل يدع متى شاء بلا مضرة» ويأخذ نصف 
ما حصدء و يبقى للاخر تقع فيها ترك [ولا يصلح أن يضرب فيه أجلا فيقول : 
ما حصدت اليوم فلك](!) نصفه. إلا أن يشترط أن يترك متى شاء. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن قال لرجل قد طاب زرعه, فعامله على أن 
يحصده بنصفه, فإن شرطا قسمته, حبا لم يجز» وإن كان يحب بالحصاد فهو 
جائز. 

ومن العتبية20»» روى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم, في قوله : جذ نخلٍ 
هذه اليوم» واترك متى شئت» ولك نصف ما عملت أنه لا ضر فيه ”ا لو 
قال : تقاض مالي شهراء ولك نصفه, وما تقاضيت فبحسابه لم يجرء لأن لو تم 
الشهر ولم يتقاضَّ شيئاء لم يأخذ شيئا وذهب عمله باطلاء ولو شاء أن يترك ترك 


(1) ما بين معقوفتين ليس بواضح في صورة الأصل نظرا نحو بعض حروفه وقد أثبتناه من ف. 
(2) البيان والتحصيلء 8 : 480. 
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ولعله قد أُسيفٌ عليه» وأما قوله : احصد زرعي وادرسه» ولك نصفه. فلم يجزه في 
رواية ابن القاسم» وأجازه في رواية أشهب. إلا يصلح الجعل في عصمه الزيتون 
والجلجلان, أن يقول : اعصرو. ولك نصفه. أو ما عصرت, فله نصفه ؛ لأنه 
لا يقدر على ترك ما شرع فيه؛ وإن ترك بقي للجاعل ما ينتفع به» ولا يصلح أن 
يقول : اعصره. ولك نصفه على المقاطعة.؛ لأنها | جارة» وذلك بيع؛ ولا يصلح بيع 
مجح جنا بع اك ا م ا ل 
ويجوز لك شراء قسط من زيته» ومارقٌ / الجعل ؛ لأن الزيتون إن هلك في البيع 
رجعت بالثمن» وكذلك في شراء دقيق الحنطة» وفي الجعل لا يرجع عليه بشيء 
لأنّه لَيِسَ بمضمون على صاحبه, ولو كان مضمونا كان أفسد له. ولو باع شيئا 
على أن يضمنه حتى يقبضه المبتاع» لم يجز» وبخلاف شرائكَ لدقيق الحنطة» ولو 
قلت له : خط هذا الثوب بققيز من هذه الحنطة» أو من دقيقهاء على أن 
لا يأخذه حتى يفرغ. لم يجز» ولا بأس بالإجارة على طحين بنصفه, إذا كان متى 
شاء قاسمه. ولا يجوز أن يقول له احمل طعامي هذا إلى بلد كذاء ولك نصفه إلا 
أن يعطى نصفه نقداء ولا يجوز على تأخيو إلى البلد. ولو اكتال نصفه ها هناء ثم 
يحمل الجميع إلى البلد» لم يبز أيضا. 

قال ابن حبيب : ولو سلم إليه نصفه إن شاء حمله أو حبسه. لجاز. 

قال ابن حبيب : وكذلك قوله : جلك لي من هذا الغزل ثوباء ولك نصفه. 
أو ل 0 وإنكال يع فراعه) لم عر وإن قال + 
فلك نصفه قمحا أو غزلا فجائزء وإن وقع ذلك منهماء فهو على الأمر الجائز 
حتى يصرح بقوله دقيقا وثوبا. وكذلك في عصر الزيتون والسمسم, وحصاد الزرع 
بنصفه. فمحمله على الجائز أن له ذلك قبل العصر والحمل حتى يصرحء 
فيقول : بعد عصره أو حصاده فلا يجوز فإن نزل؛ فله أجر عمله. ويبقى الجميع 
' لربه» وإن ذهب أو تلف قبل تمامه. فلا شيء له من الإجارة» ويجوز أن يقول : 
اطحن لي هذا القمح بقفيز من دقيق ولا يجوز أن يقول : على أن لك نصفه 
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الدقيق إن ذهب ذهب عمله باطلا. ونحن نرى أنه إن ذهب بعد طحنه قبل 
يأحذ القفيز أن له أجرة طحينه والذي ذكر ابن حبيب» عن ابن القاسمء مثل 
رواية ابن الموازء والذي في المدونة أنه أجاز طحين قمح بقفيز من دقيقه. وأما 
جيب الآبق بنصفه, فلا يجوز بكل حالء ولا شيء له إِنْ شخص ولم يأت به 
وإن أ به فله جعل مثله والعبد لربه, فإن فات بيد الجائي به بعد أن قبضه بما 
يفوت في البيع الفاسد. فعليه نِصف قيمته؛ ويُقاصٌ بذلك فيما وجب له من 
جعل مثله وقاله مُطرفء وابن الماجشون وإن قال : انفض زيتوني هذا أو قال 
القعله وللق سه فجائر» وكذ لك كما الفظتء "أو تقطنت "فلل نصفه وأجاره اب 
القاسم في اللقط, ولم يجزه في النفض, حمله محمل قوله حرّك شجرتي, فما سقطء 
فلك نصفه, وهذا خطرء ومحمل قوله : فما نفضتء يقول : ما جمعت كقوله : 
اقطف كرمي, أو جذ تمري بنصفه وقاله مطرف, وابن الماجشون. ومن كتاب 
محمد. فيمن قال : القط زيتوني فما لقطت, فلك نصفه اختلف فيه قول مالك ؛ 
فقال مرة : لا خير فيه م لا يجوز بيعه وقال : إنه جائز وبهذا أخذ ابن القاسمء 
كتقاضي الدين. 


ومن العتبية!», قال ابن القاسم : وكره مالك جمع الخلالة» على النصف ؛ 
لأنه غرر لا يعرف ما هو ؟ وك هو بخلاف الزرع والثمر الذي ينظر إليه» والخلالة 
ما سقط من الثمر ووجد من الكرانيف والسعف(©» فهو يخرج ويجمع ويسقط 
فيه ثمر. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 422. 

(2) الخَلالة واحدة الخَلّال وهو البلح وفي حديث سنان بن سلمة : إذن نلتقط الخلال. يعني البسر 
أول إدراكه وعرفها العتبي م هو ظاهر في النص بأنها ما سقط من الثمر ووجد بين الكرانيف 
والسعف. 

(3) الكرانيف جمع كرناف بالكسر : أصول الكرّب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف وما 
قطع من السعف فهو الكرب. 0 

(4) السعف بفتحتين : غصن النخل والجمع سف أيضا. 


لبه 45ت 


قال عيسى». عن ابن القاسم. / فيمن له شجرة تين فقال لرجل آخر 8 /166ظ 


احرسها واجتنها وتحفظ عليها ولك نصفها أو ثلئها فذلك ججائز وروى عن يحبى 
بن يحبى» في الذي واجره. فقال : أَحْصدْ زرعي» ولك نصفه فيحصده أو بعضه 
فما يخرجه فهو بينهما وعليه أنْ يستعمله في مثله أو مثل ما بقي منه. وقال 
سحنون : عليه نصف قيمة الزرع؛ وليس عليه حصد مثل نصفه. قال يحيى بن 
عمير : لان الزرع يختلف, وقاله ابن القاسمء ولو قال : فما حصدتء فلك 
نصفه. فضمان ما حصد منهماء وضمان ما لم يحصد من ريه ولا يتبع أَحَدُهما 
الآخر بشيء ولو قال : احصده كله وادرسه وصفهء ولك نصفه فهلك. بعد 
حصاده. فضمانةُ كله من ربه» وللأجير أجر عمله لفساد الإجارة. وفي باب 
الإجارة على عمل شيء بعينه بقية من هذا المعنى قال مالك : لا خير في أن 
يعطيه غزلا ينسجه ثوبا على أن له نصفه, قال أصبغ : فإن فعل؛ فله أجر عمله 
والثوب لرب الغزل. محمد : كمن ابتاع غزلا من رجل ؛ على أن عليه. نسجه 
فهلك وإن قال له : انسج من غزل ثوبين» ولك واحد ولي واحد. لم يجر» إلا أن 
يقول : لك نصف الغزل» على أن تنسج لي نصفه. مالك : ولا يتشري ثوبا بقي 
منه ذراعٌ على أن يتمه لك. محمد : وأن يشترط على أن ياتي بمثيل صفته ؛ لأنه 
بيع شيء بعينه بضمان, فإن دفع إليه نصف هذا الغزل على أن ينسج له نصفه 
منه» وانعقد ذلك, ثم يشرك فيه فينسجه كله مبتاعاء فذلك جائز ما لم يكن مع 
ذلك زيادة دراهم أَؤْ شِيّْءٌ فيصير شركة وإجارة» ولا يجوز بيع مع الشركة [أو شرط 
زيادة]!21 أو منفعه ولو / واجرته على نسج غزل بينكما مجتمعاء لم يجره ويجوز على 
نسج حصتك وإن ابتعت منه نحاساء على أن يعمله فمقما. قال أشهب : فلا 
يجوزء كمن آأبتاع فمقما من نحاس بعينه» وكذلك كتانا على أن ينسجهه ويجوز 
ْرَاءِ ثوب على أن مخيطه؛ قال ابن حبيب لا باس باجتاع بيع وإجارة» ولا يجوز 
جعل وببع» ولا إجارة مع جعل. 


(1) مها بين معقوفتين ممحو من صورة اللاصل مثبت من فف. 


لجا 1ه 


8 


من العتبية» قال سحنونء في اجتاع البيع مع الإجارة : أما في ذلك الشيء 
لمبيع» فلا. 

بخلاف قول ابن القاسمء وأشهبء فيمن ابتاع ظهارة على أن على البائع 
عودا على أن ينحته سرجا فاجاره» ولم يجزه سحنون. قال : ومسألة بيع الغزل على 
أن عليه نسجه أصل هذاء وأما في بيع الثوب على أن على البائع خياطته» أو قمحا 
على طحينه» فخففه مالك» قال سحنون» في كتاب تضمين الصناع : لام 
خروجه معروف. 

ومن العتبية!», روى أشهبء عن مالك فيمن قال لرجل في تراب : اعمله 
لبنا بيني وبينك قال : [ما يعجبني ذلك20) فلا م عصر حب الفجل(32)) 
والجنجلان بكسبهما(4 2( ؛» وطحين القمح بنخالته وبعص بعض النخالة أحوة سن بعص 
وروى أصبغ, عن ابن القاسم, في الرجل يبيع الكنان خخصباات, على أن عليه بله 
فان كان شكا معروفا. قدره وقدر التَملب فيه فجائز وهذا إن كان الكتان 
عند خروجه قال وجوز حذاذ 0 بخ ل ا عله ل 
ولا يجوز أن يشترط البائع للنصف درسه وتدريته قاله مالك؛ يريد درس الجميع 
وتذريته قال أصبغ : ولو شرط ذلك على المشتري» لجاز لاي اشترى نصفه بثمن 
مسمى ») وبعمل أجل معلوم وكرهه ابن القاسم. قال سحنوك» عن ابن القأسم» 
فيمن له حياض ملح وها شرب من بير لهاء فلا بأس أن بقيلها أشهرا©) معلومة, 


4 : 8 البيان والتحصيلء؛‎ 01١ 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من العتبية ومن ف. 

(3) البيان والتحصيلء؛ 8 : 457. 

ره السب بالضم عصارة الدهن وفي البيان والتحصيل. بكتّاسهما. 

(5) التَملب بفتح ال لنون : ما يغرس من صغار الأشجار وكتبت في الأصل خصبا وني ف تحخطبأ ولعل 
الصواب ما اتبتناه. 

(6) في الأصل, أشهر بالرفع والصواب ما أثبتناه من ف. 


ور 5 


8 ظ 


بالدنانير والدارهم, إذا كان شربها معلوماء ولو واجر عليها شهرا من بسقيهاء ويجمع 
ملحه بملح يكون عليه مضموناء فهو جائزء ويجوز يثلث ما يدفع فيها أو نصفه 
وفي تضمين الصناع باب» فيه شيء من ذكر .من يبتاعٌ شيئاء أو يشترط فيه 


صنعه. 


في الجعل في الإباق والضوال 
وذكر الجعل الفاسد في ذلك 
ومن كتاب محمد, قال مالك : ومن شرد له أربعون من أبعرة» أو عبيد أبقواء 
فجعل فيهم لقوم» فقال : ما وجدتم منهم» فلكم في كل بعير أو عبد دينار. 
فذلك جائزء وإن لم يعرف أين سلكواء ولا يجوز حتى يسمى عدتهم. قال ابن 
ميستر لا يطر كركف تسهية 'العدد. 
قال ابن حبيب ؛ لا بأس أن يجعل للرجل منهم في كل عبد دينار» اتفقت 
قيمتهم أو اختلفت. وكذلك إن كان منهم / الرفيع والوضيعء والبعيد والقريب 65/8اط 
فجاء بالذي فيه دينار وكذلك لو قصد طلبه دون غيرهء أو كان قريباء وإن قال : 
إن جقت بهم وهم خمسة, فلك عشرة دنانير أو قال : في كل رأس ديناران2». 
فإن قصدت أنه إن لم يأت بجميعهم, فلا شيء له لم يجز قال مالك في موضع 
آخر : إن قال : فلك في كل رأس دينارء فهو جائز. وأما إن قال : إن جثتني 
بهم؛ فلك كذا. ولم يقل : في كل واحد كذا ولكن جعل الجعل في جماعتهم, فله 
على كل واحد بقدر قيمته من قيمة جميعهم يريد من قيمتهم [حين أبقوا]2» قال 
أحمد : أحب إلى أن يعطى أجر مثله. وإن قال : لك في فلان ثلاثة» وفي فلان 
ديناران©, وني فلان دينار فجائز إن عرفهم قبل الإباق» ثم قال» جاز وإن لَمْ 


(1) في الأصلء دينارين. 
(2) ها بين معقوفتين غير واضح في الأصل فائبتناه من فب. 
(3) في الأصلء دينارين. 
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يعرفهم ولا عرف ما حدث بهم من عيبء وما قال ذلك من عمل الناس ولو 
قال : ولك في الخمسة عشر دنانير فإن وجدت بعضهم., فلك بقدر قيمته من 
قيمة من لم يجد, فإن كان على قيمة ما عرفاه منهم قبل الإبان» فجائزء وقد قيل : 
لا يجوز في هذاء ولا في قوله : من فلان دينار» وني فلان ديناران». وليس هذا 
بمروي في الأه. 

ومن جعل لرجل في عبدين أبقاله عشرة, فجاء بأحدهماء فله خمسة. وقاله 
أصبغ» وأشهبء له بقدر قيمته من قيمة الآخر, محمد : إن قال له : فلك في 
كل رأس خمسة فقول ابن القاسم أحسن وقد أجاز مالك في بيع الثياب : فلك 
في كل ثوب درهم. ولم يجز : في كل دينار درهم. 

وروى عيسبىء عن ابن القاسم. في العتبية:2) في العبدين : لا أحب أن يقول 
/ : إن جئتني بهماء فلك عشرة حتى يسمى في كل واحد شيئا معلوماء فإن وقع 
على الوجه الأول وقيمتهما سواءء فله في الذي جاء به خمسة» وإن لم يسم فأقله من 
العشرة بقدر قيمته من قيمة الآخر. 

ومن الواضحة قال : ولو قال : إن جكتني بيزيد» فلك دينار» أو جكئت 
بمرزوق» فلك دينار» أن قال : من جعت به منبما فلك فيه دينار فذلك جائز : 
وذكر عن ابن القاسم, أنه لم يجزه حتى يسميباء وذلك خلطء وإنما يكره أن 
يقول : إن جئتني بهمء فلك عشرة» حتى يقول : وأمهما جقت به فلك عشرة» 
لأنه قد تختلف أتمائهماء فإن عمل على ذلك وجاء بهماء فله ما سمى. وإن ألى 
بواحد فله نصف العشرة» وإن اختلفت أثمائهماء فله من العشرة بقدر ثمنه لا من 
من الآخر يوم أبق ثم رجع ابن القاسم عن هذا إِلَى أن له جعل مثله والأول أحب 
إليناء وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه, فأما من وجد ابقا أو ضالاء 
أو هائما. فلا يجوز له أحذ الجعل على رده, ولا على أن يدله على مكانه» بل ذلك 


010 فى الأصل, دينارين. 


تت :9ج 
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واجب عليه؛ فأما من وجد دلك بعد أن جعل ربه فيه جعلاء فله الجعل, عَلِمَ بما 
جعل فيه أو لم يعلم. تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلف, وإن وجده قبل أن 
يجعل فيه ربه شيئا فانظر<!2 فإن كان ممن نصب للإباق قد عرف بذلك فله جعل 
مثله وإن لم يكن ممن نصب لذلك نفسه. فليس له إلا نفقته, وكذلك لو جاء به 
بدءأ أو لم يبذل ربه فيه جعلاء وكذلك قال ابن الماجشون؛ وأصبغ فيه. 

وق أله قال "أبن الماسكون» 2ق كيف '/ إن كان اليس .من .شانه طل 
الإباق» فلا جعل له. ولا نفقة قولا مجملاء قال ابن الماجشون» في موضع آخر : 
ولو أشاد بذكر عبده في المواطن التي يشاد مثله فيها فجاعً به فإن له جعله مثله 
بما اشاد به. 


ومن العتبية2»: روى عيسىء عن ابن القاسمء فيمن علم بموضع دابَةٍ رجل 
قد ضلتء فإما أن يخبره وقال : اجعل لي كذا واتيك بها ففعل» فلا ينبغي ذلك» 
وإنما هذا في المجهول [ولا أراه يعبت له هذا الجعل» ولا ينبغي له أن يكم موضعها 
وأرى أن يعطى قيمة عنائه إلى]!3» ذلك المكان إن جاء بها [ولا جعل له]. 

ومن جعل في ابق عشرة دنانير لمن جاء به فجاء ربه من لم يسمع بالجعل ؛ 
فإن كان ممن يأتي بالأباق فله جعل مثله. وإن كان ممن لا يأتي بهمء فليس له إلا 
نفقتهى وإن سمع بالجٌعْلء ثم أنى به فله العشرةء كان ممن يأتي بهم أو ليس ممن 

ومن كتاب محمد, قال مالك : ومن قال : من جاءني بعبدي الآبق» فله 
ربعه» أو نصفه. أو في عبيده؛ فله من كل عبد ربعه» فلا يجوز ذلك وإن قال : إن 
وجدته. فلك عشرة دراهم. وإن لم تجده. فلك خمسة, أو لك نفقتك لم يجر 
وكذلك في بيع الثوب : إن بعت, فلك كذاء وإن لم تب فلك شيءٌ آخر. فلا 
)1( كلمة عذونة من الأصل يناه من قن 
(2) البيان والتحصيل» 8 : 470. 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من البيان والتحصيل ومن ف. 


ع0 حت 


168/8ر 


نجوز ومن قال 5 جاءني بعبدي الابق» فله هذه الدنانير» أو هذا الثوب 
فجائز, ولا خير في أن يقول : فله هذا العبد. أو هذه الدابة ؛ لأن ذلك يتغير» 
وتأتي فيه الحوادث, والجعل الجائز أن تقول إن لم تجده. أو لم تبع» فلا شيء لك. 

قال ابن القاسم : فإن وقع بما ذكرناء فأتى به فله أجر مثله. وإن لم يجده, 
فلا شيء له وقال ابن القاسم, في العتبية1», والواضحة / : إن وجد, فله جعل 
مثله. وإن لم يجده. فله أجر مثله. جاء به أو لم يِِىّ به إذا شخص فيه وذكر 
ع2 فلا سِيء له. 

قال ابن حبيب : فهو في حلال الجعل لا شيء له إن لم يجىّ به فكذلك في 
حرامه وأما إذا سمى له في الابق إن لم يج به عوضا فاسداء فهو يرد إلى أجر 
مثله. 

وإذا اجتمع جعل وإجارة ففسد ذلك, كانت فيه كله إجارة المثلء» وإن 
قال : إن جتني به. فلك تمري الذي لم يزه جنينا في بطن أمه أو أسلفك دنايتر 
فهذا له فيه جعل مثله إن جاء به لأنه جغل فاسدٌ. 

وقال ابن المواز» في الباب الأول : إذا وقع الجعْلُ فاسدأء ففيه إجارة مثله. 

ومن العتبية:2», قال مالك : ومن جَعَلَ جُغْلاً في ابق» قأنى به وقد أنفق 
عليه» فالنفقة من الذي جاء به وله جُعْلّه فقط. 

وإن أرضلة بعدما أحذه تعمدا عنمن فيملة: قال عيسى : قال ابن القاسم : 
ومن جعل في ابق خمسة دنانير» فدهب رجل فأق به من أفريقية» فلما صار 
بترنوط22) أفلتٌ منه, فأخذه آخر فجاء به, قال ماللكٌ : إذا أفلت قريبأً» فالجَعْل 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 462. 
(2) البيان والتحصيل. 8 : 417. 
(3) تروط : قرية بين مصر والإسكندرية كان بها وقعة بين عمرو بن العاص «الروم أيام الفتوح (انظر 
معجم البلدان لياقوت الحموي). 
حت وتنك 


8ظ 


ومن كتاب آخيرّء قال عبد الله بن عبد الحكم : وإن جاء به من يطلب 
الإباق» فَقَطِعٌ في سرقة, فإن كان جعل فيه جُعْلا. فهو لازم وإن لم يجعل فيه 
جعلاء وكان له بالعبد حاجة أخذه وودى جعله0)؛ وإن شاء تركه ولا شيء عليه. 
ومن كتاب محمد : ون جعل في آيق جعلاء ففولِعَت يذ العبد بعد أن 
وجدة: رجحل أو ديرت لم ينقص لذلك من جعله؛ وإذا استّحِقٌ بعد أنْ وجده 
وقبل أن يصل إليه / ريه فَالجَعْل على الجاعل» ولا شنيءً ل المستجقٌ. 
كال في العنية”ء ابن القاسم : وكذلك إن استُجقٌ حرية. قال أصبغ : | 
ستُجِقٌٌ بحرية من الأصلء فلا جُعْلَ له على أحد. 


55 عمد : إذا 0 بعل فأَحَبٌ ب أن يغرم مَذلك الجاعل, وبرجع على 


59508 إن من أق ام ل ات 
بلا نفقة» وأما من لا يتكلف ذلكء فله نفقته, ولا جَعْلَ له ومن جعل في ابق 
لرجل عشرة, ولآخر عشرين فجاءا به جميعا]!5. 

قال محمد : أحسن ما فيه أن لكل واحد نصفٌ ما جُعِلَ له. وإن كان 
ثالث بخمسة, فلكل واحد ثلثُ ما جعل له. وقاله عبد الله بن عبد الحكم. 

قال عبد الملك : ومّن جعل في ابق جُعْلاً ثم أعتقه. فلا شيء لمن وجده 
بعد ذلك» ولو لم يعلم بالعتق» ولو أعتقه بعد أن وجده» كان له جِغْلف فإن كان 
عديماً فذلك في رقبة العبد ؛ لأنه بالقبض وجب له الجعل. قال أحمد : إن كان 
العتق بعد القدوم, فكما قال. قال وإن أعتقه. بعد علمه أنه وجده. لزمه جعله. 


(1) في الأصل وف (وودى جعلهم) بصيغة الجمع. 
(2) في الأصل (أودبل) باللام لا بالراء. 

(3) البيان والتحصيل, 8 : 514. 

(4) في الأصل رف (رقاله لي) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
,5( ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من ف. 


ب022 سه 


8ر 


فإن لم يجد عبده لم يصح عتق العبد حتى يقبض هذا جعله مبتدأ على الغرماء. 
أحمد : كالرهن. 
في الإجازة على الإتيان بعبده 
الابق أو غير ابق من بلد بعينه 
وكيف إن مات؟أاو على علوفة داوت فماتت ؟ 

م العتبية(!) عيسى بن دينار» عن ابن القاسم» فيمن أبق عبدة) فبلغه أنه 
5 بلد بعينه» فواجر رجلا بأجر معلوم ليأتيه به أو يخبره» فخرج» فخالفه العيد 
إلى سيده قبل بلوغ الأجير البلد» فانصرفء قال : له الإجارة تامة» ويرسله في 
مثل ما فقر [فيه]!2» من الطريق. من سماع ابن القاسم : ومن استوجر على رقيق 
يأتي بهم فلم يجدهمء فقد وجب له حقه, وإن وجدهم ببعض الطريق فله عليه 
أن يبعئه فيما بقي منها أو يواجره في مثله. 

ومن اكتري دابة الحاجة ثابتهء لزمه الكراء وليكرها إلى الموضع. 

قال ابن القاسم : ويجوز النقد في هذا كله ولو شرط مع النقد في هذا أنه 
إن جاء بالرقيق من بعض الطريق؛ أو وجد حاجته في الطريق حاسبه؛ لم يجز 
ذلك. 

أصبغ) عن ابن القاسم : قال مالك : ومن أستوجر عل تبليغ خادم» 
فماتت في الطريق أو أبقت فإن أبقت» حوسبء وإن ماتت» فله جميع 
الاجارة(3). 

وقال ابن القاسم : ذلك سوا وله جميع الأحرء وقاله أصبغ؛ إلا أن له أن 
يستعمله في مثل ذلكء؛ أو يواجره في مثله قال ابن وهب : له من الاجر إلى حيث 
البيان والتحصيلء 8 : 421. 


(2) (فيهم ساقطة من البيان والتحصيل منبتة من الأصل وف. 
(3) البيان والتحصيلء؛ 8 : 510. 
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أصبغ : : قال ابن القاسم : ومن واجر أجيرا شهرا على علوفة داوبه» فماتت 
قبل الشهرء فأراد أن يستعمله في غير العلوفة» فليس له<1» ذلكء؛ إما جاءه بمثل 
تلك الدواب يقوم بعلوفتهاء وإلا فلا شيء له على الأجيرء وله جميع الأجرء ولو 
رضي الأجير أن يتحول إلى عمل غيو. فلا انون [بذلك2»20 يريد : فيما يشبه 
العلوفة سحنون؛ عن ابن القاسمء فيمن دفع فرسه إلى رجل ليعلفه سنة بستة 
دنائير فذلك جائز في الفرس والعبد. 


في الجعل في تقاضي الدين أو الإجارة فيه 
وفي موت أحدهم 
من كتاب محمد ابن المواز : وإذا قال لرجل لي على فلان مائة دينار, 
فاقبضهاء فما اقتضيت به فلك ربعه فذلك جائز إذا عرف الدين» وإذا لم يعرف 
ا ا ا 0 


لجاز 
بخار. 


قال أبو محمد : قوله : مسمى ليس يريد أنه لا يكون له حتى يقبضة كله 
وإنما يجوز إما بجزء منه» أو من كل دينار كذاء ولا يجوز الجعل حتى يعرف المال 
وموضعه. [وإلا يخرج إلا بإجارة مسماة]«3) وأجل معلوم, فيكون ذلك له اقتضاء 
الدين كله أو بعضه. أو لم يقتضه. ويجوز الجعل في اقتضاء الدين على أن له من 
كل عشرة دينارا أو عشر ما يقتضي إذا مى الدين وعرفه. وقوله : ولك من كل 
عشرة دينار وقال : فما زادت فبحسابه أو لم يقل» فهو الجائز ويحمل على أنه 
المعنى حتى ينص أنه لا شيء له فيما دون عشرةء فيكون فاسداء أو له إن عمل 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 512. 
(2) (بذلك) ساقطة من الأصل أئبتناها من ف. 
(3) ما بين معقوفتين أثبتناه من ف وقد جاء في الأصل مضطرربا. 
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ور 


جعل مثله. ومن قول مالكء فيمن يجعل لرجل جعلا في تقاضي دين» على أن له 
الجعل إن تقاضى جميعه. وإن لم يأخذ الجميع» فلا شيء لهء أو قال : على أن لك 
الجعل» تقاضيت أو لم تتقاض فهذا لا يجوزء ويرد إلى إجارة مثلهء تقاضى أو لم 
يتقاض. وكذلك في بيع المتاع» وقد كتبتها في باب الجعل في بيع السلم. 

ومن العتبية211: وقاله أصبغ : قال أشهبء فيمن قال : اقتض مائة دينار لي 
على فلان» ولك نصفها. قال : لا يعجبني قيل : فإن قال : فما اقتضيت 
فبحسابه. قال : لا يعجبني على حال قال أصبغ : كرهه من باب الجعل في 
ولك نصفهء فلا خير في كمن قال في الثوب : بعه بما وجدتء ولك من كل 
دينار درهمء فلا خير فيه. قال أصبغ / : والذي اخذ به قول ابن القاسم في هذا 
سمى عنده الدين أو لم يسمه. 

ومن كتاب محمد ابن القاسم : ولا يجوز الجعل في تقاضي الدين على أنه إن 
لم يقتضه كله. فلا شيء له. فإن تركء فله بما اقتضى أجر عمله؛ ولو سمى له 
جعلا يكون له. قبض الدين أو لم يقبضه. فلا أحبه, فإن عملء فله أجر مثله 
اقتضاء ستة دنانير ديئأ له فلا يجوز إلا أن يجعل له في كل ما يقتضي بقصاصه 
من الدينار» فإن فعل على الوجه الجائزء ثم أراد رب الدين أن يؤّخر به ويحجيله على 
غيوء قال : فلهذا الدينار كله, وإن لم يقبضه إلا اليوم. قال مالك وإن قال في 
التقاضي لك من كل مائة دينار دينار : فليس بحرام» وغيره أحب إلي منه. قال 
ابن القاسم : إن كان إن لم يقبض الائة كلهاء فلا شيء له. فلا يجوزء وإن كان 
له من كل ما اقتضى جزء بحساب ما مى» فجائز» ولو جعل له في طلب ضائع 
أو اقتضاء دين» وعلى أنه إن لم يأت بشيء» فله كراؤه ونفقته» لم يصلح, وهو من 
شرطين في شرط في كراء أو جعل مالك, ولو أعطاه صكا بدين يطلبه على أن ما 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 414. 
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قبض فله ثلثه. فجائز قال مالك : وإن قال : أخرج في مالي ببلد كذاء فإن 
جتني وقت كذاء فلك دينار» وإن لم تأت به إلى هذا الوقت؛ فلك نصف. م 
ير فإن نزل» فله أجر عمله وشخوصه. 


قال محمد : إن انتفع الذي بعئه بشيء فله بقدر ذلك. وروى عيسبى» عن 
ابن القاسم» في العتبية '»فيمن له طعام من بيع على رجل» فقال الرجل : اقتضه 
فما اقتضيت منه. فلك ربعه. قال : يجوز وهذا , بيع الطعام قبل / قبضه. 0 
ا ع ا ا 
يقتضي أو قد اقتضى بعض ذلك, فإن مات المجعول له وقد عمل؛ فوريته بمثابته إن 
كانوا أمناء ما دام صاحب الحق حياء وإن فات قبل أن يتقاضّى©) شيئاء فلا حق 
لورثته» كالقراض يموت العامل قبل يعمل أو قبل يشغل من المال شيئاء وإن مات 
الجاعل» فليس للمجعول له ولا لورثته تمام(3» ما بقي. قال في كناب محمد إلا 
أن يشاور به الجاعل]2© وكذلك لو فلس رب الدين أو هلك وعليه دين محيط 
فمنعه العزماءء فذلك همء ويسقط جعله فيما بقي من العمل خاصة؛ ولو مات 
الذي عليه الحق, فالمتقاضي على جعله, وله أن يعادى اقتضى شيئأء أو لم يكن 
اقنضى. قال أصبغ : وكا لو أراد الطالب أو غيرو تفليسه فإن امجتعل على جعله, 
وكذلك الموت, وورثة الأجير بمنزلته إن كانوا أمناءء وقاله أصبغ كله على الاتباع وفي 
بعضه بعض المعنى [يريد أصبغ]©)ني موت الجاعل وتفليسه. وذكرها من أوها في 
كتاب محمدمثل ما ها هناء سواء قال : وسواء في موت الجاعل على قول ابن 
القاسم اقتضى العامل الجعل أو الأقل» أنه ينفسخ فيما بقي. وفي الباب الأول من 
جعل في تقاضي دينء ثم حط الدين ربه» أو وخر به. 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 
(2) في البيان والتحصيل؛ يقتضي شيئا وما أثبتناه من الأصل وف. 
(3) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل منبت من ف. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ف. 


(5) البيان والتحصيلء؛ 8 : 492. 


(6) ما بين معقرفتين ممحو من صوررة الأصل أثبتناه من ف. 


4 
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في الجعل على الخصوم 

قال مالك؛ في كتاب محمد, وني العتبية(!» نحوه عن ابن القاسم من رواية 
يحيى بن يحبى قال : ولا يصلح الجعل على الخصوم في الحق قال ابن القاسم : إذ 
لا يعرف لفراغه حد قالا : ولكن يواجره / على ذلك بأجر معلوم وأمد معلوم. 

ومن كتاب محمد. قال أشهب : يكون له ذلك ظفر أو لن يظفر قال ابن 
القاسم : ثم ليس له ترك ذلك حتى يستجرحه. 

قال أصبغ وكالإجارة على ب رم وإن لم يسم وقتا إذا كان لذلك وقت 
عرف الناس» والأجل على كل حال الحيمن: 

قال أشهبيه: قال اتالك © .ومق' له زات يتلده افجعل ” أن رانيد ينا يا 
معلوماء فلذلك جائز وأما أن يخاصم فيهء فلا. 

وكذلك إن قال : فلك ربعه فجائز إن كان مالا معروفا موضوعا ولا يخاصم 
فيه أجاز في رواية ابن القاسم الجعل على بيع ما وقع له في شيء آخر من ميراثه» 
وقبض مُنه, والخصومة فيه بجعل مسمى وإن لم يضرب أجلا إذا عرف ذلك 
الميراث ووجه [مطلبه ثم]20» كرهه في الحاضر والغائب, إلا بإجارة وأجل على أن 
يبيع ويتقاضى فإن باع دونه فله بحسابه. وبه قال ابن القاسم» وأصبغ قال ابن 
القاسم : ولو وقع على الأمر الآخر رجوت أن يجوز. 

قال أصبغ وأما في الحاضر» فلا أفسخه إذا عرف وجه ذلك» فإن كان سفرء 
وخصوم. فسخته. وإن قال : رددته إلى إجارة مثله. قال محمد : يريد أصبغ : 
وكان البيع منه يسيرا وقد روي عن مالك أنه كرهه لا أن يبيعه» ثم يجعل له في 
التقاضي جعلاء قال ابن القاسم» في رواية يحبى بن يحبى, في العتبية : ولو 
(1) البيان والعتحصيلء؛ 8 : 490. 
(2) ها بين معقوفتين غير واضح في الأصل اتبتناه من ف. 


(3) البيان والعحصيل؛ 8 : 494. 


ا 


قال : قم لي بشفعتي» فإن استحققته. فلك نصف سهم لم يجز» ولو جاز الجعل 
في الخصوم ما جاز في هذا ؛ لأنه كبيع ما لم يملك بعدٌُ. 
ومن كتاب محمد ابن القاسم : وإذا واجره على الخصوم, ثم ادعى به 
تقصيرا في حجته نظر السلطان وإن رأى [ذلك أمره بالقيام بحجته]011 وإلا فسخ 
/ الإجارة بتقصير, وكذلك إن لم يضرب أجلا فترك الطلب ولا يعاوده ويرى ضررا 
فيفسخ ذلك ؛ لأن تركه يدخل في وقت يجري عليهم له في ذلك حق وأنه إذا 
واظب بالحرص ومضى وقت يتم في مثله أمر تلك الخصومة, وتأخر ذلك بسبب ما 
كان قد بلغ وكالاجل المضروب. 
ومن العتبية:2»» سحنون, عن ابن القاسمء في الذي جعل له على الخصوم في 
قرية ثلثها ثم تصدق عليه بذلك. الثلث وحازه؛ ثم قاموا بفساد الجعل» وقال هو : 
قد أخذته صدقة, رأقام بينة» وأقاموا هم بينة أنه أقر أنه أخذه في جعلى وهم 
مقرون بالصدقة, وقالوا : ظننا أنه يلزمناء وقاموا بعد سنتين فلم ير قراره يضرهء ولا 
ينفعهم دعوى الجهل في الجهل في الصدفه؛ وكأئهم أعطوه ذلك فيما لزمهم من 
: جعله, لأنها ترجع إجارة» فكأنهم أعطوه ذلك في الإجارة» ولا عذر هم بالجهل. 


في الدلالة على البيع والنكاح وشببه 
من كتاب محمد : وأجاز مالك الجعل في الدلالة على البيع» وكرهه في 
النكاح : قال ابن القاسم : وهو أن يقول : دلني على من أبتاع منه. أو على من 
يبتاع منى ) أو يستأجرني» أو استأجره ولك كذا فذلك جائز, ولكما لازم وكرهه 
مالك في النكاح, ولا شيء له. وإن دله, والمرأة والرجل في ذلك سواء لا يجوز 
ذلك؛ بلا شيء له إن تزوج. قال أصبغ : لأن النكاح لا بيع فيه ولا كراء [وما 
بين]220 ذلك عندي فرق, ولا حجة قوية. 


(1) ها بين معقوفتين لم يتضح لنا في الأصل فأثبتناه من ف. 
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قال ابن القاسم : وأما / إن قال : إسع<2 لى في نكاح بنت فلان فذلك 
لازم وإِن م21 يكن فيه سعي وقال أصبغ وهذا والدلالة منه ُْ امرأة بعينها أو بغير 
عينبا» وكذلك من الرأة» وذلك لازم كالدلالة على البيع» وقد قال مالك في طباخ 
قال لرجل : دلني على من يخرج معي إلى سفرء وهو يطبخ لبعض السعاة, 

قال ابن ميسر : قوله حتى أرجع من سفري مكروه ؛ لأنه لا يدري متى 
يرجع. 
مني جاريتي» ولك كذاء فذلك لازم وأما إن قال : دلني على امرأة أتزوجهاء فلا 
شيء له. قال سحنون : ذلك لازم في النكاح والبيع. 

قال عيسبى من دينار. عن ابن القاسم : وإن قال : اسع لي في نكاح بنت 
فلان» أو اشخص لى فيهء ولك كذاء فأمّا في البلد. فجائز» ولا يجوز على أن 
يشخص فيه إلى بلد آخر. 

ومن الواضحة قال : ولا بأس بالجعل على الدلالة على الشراء والنكاح. وكرهه 
ابن القاسم في النكاح؛ ورواه عن مالك. وقاله أصبغ, وقال : قد أجاز مالك بجعل 
في رجل قال لرجل : احلفء [أنك لم تشتمني]2 ولك كذا. فيحلفء أنه يلزمه. 

قال ابن الماجشون : بلغنا أن ابن عمر أجاز الجعل فيمن جعل لرجل جعلا 
على أن يرق الجبل إلى موضع كذا منه, ولم يجز مالك مثل هذا إلا فيما ينتفع به 
الجاعل. 


(1) في الأصل وف. أسعى بإثيات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
(2) (إن) ساقطة من الأصل أثبتناها من ف. 

(3) البيان والتحصيل. 8 : 440. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ف. 


كس :0 ولحت 
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في الجعل والإجارة على الاكتحال 
وجعل الطيب 

من كتاب محمد, قال ابن القاسم في الرمد : لا بأس أن يشارط الكحال 
على عشر / كحلات معلومات بدرهم إن كانت زاتبة إن استراح ببعضهاء فله 
بقيتها وإن فيه [نفعا]!" وأجوز فيه أن يشترط إن برئ فبحسابه ولا ينقد قال 
أشهب في الطبيب» يشارط على البره ثم يريد أن يتعجل حقه فلا خير فيه» قال 
ابن وهب» عن مالك : ولا شيء له حتى يبرأء إلا أن يكون شرط شرطا جائزا 
فينفذ محمد : يريد على شرباتٍ أو كحلات ومن العتبية:2» عيسى عن ابن 
القاسم؛ وابن وهب في مشارطة الطبيب على أنه إن برئ» فله كذاء وإن لم يبرأء 
فله تمن الأدوية, فلا ينبغي ذلكء وهذا من شرطين في شرط3. 


في الجعل على الحفر والبناء وغيره 
والإجارة في ذلك 


من كتاب ابن القاسم : ومن جعل له على حفر بثرء فحفر بعضهاء ثم 
مرضء فلا شيء له؛ إلا أن ينتفع به الجاعل» فيأخذ منه قدر ما عمل مما انتفع به 
وكذلك لو قال : من جاءَني بخشبة من مكان كذاء فله كذا. فجاء بها رجل إلى 
نصف الطريق» فلا شيء له. إلا أن يحملها صاحبها فينتفع بحمل الأول» فيغرم له 
أجره بقدر انتفاع ربا بالحمل الأول. 

قيل : فالبتاع بجعل في بيعه فيبيع نصفهء قال : ليس هذا مثل البثر 
والخشبة. 
(1) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل وف فائرنا اختيار ما وضعنا لمناسبة سياق الكلام. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 472. ش 
(3) قال في العتبية : الناس ينبون عن كل بيع وأجرة يكون فيه شرطان لأن رسول الله َه نمى عن 


الموطل وأخرجه كذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما في مواضع متعددة وكذلك أصحاب السنن. 


0 كد 


ومن العتبية1». من رواية أصبغء مثل هذا كله من كتاب محمد. قال 
مالك : وإذا امبدمت البئر في الجعل قبل تمامها فلا شيء له. وإن مهدمت بعد 
تمامها فله الجعل» وفراغها إسلامها إلى الجاعل وإن لم يقل خذهاء وإن عمل 
بعضهاء ثم تركهاء فلا شيء له. فإن أتمها الجاعل أو جعل لآخر فأتمهاء فللأول 
بقدر / عمله ما انتفع له العامل الاخرء قال ابن القاسم بالاجتمهاد فقد يصادف 
الأول أرضاً رخوة أو .صلبة والثاني . خلافها. 

وكذلك القسم بالاجتهاد في العتبية©» ابن القاسم, عن مالك : قال عيسى : 
قال ابن القاسم : يقطبى الذي جعله كاملاء وعلى رب البكر قيمة ما انتفع به من 
عمل الأول كان أقل من الجعل الأول أو أكغر, ابن القاسم : وإن قال له فيما 
يبلك من الأرضين : احفر لي هاهنا بثرا ولك كذا. فحفر بعضهاء ثم انبدمت» 
فإذا كان فيما يملك لم يصلح فيه الجعل إلا إجارة ومقاطعة, فعليه حبس تمام 
العمل فيما يشبه ذلك» ويحفر ما بقي فيما يشبه ذلك» ويحسب له ما عمل» 
وليس عليه إعادة؛ وإن دعاه يحفر له في أرضه على أنه إذا قبض الماء وتم البناء كان 
بينهما رقبة البثر بمائها وبنائها فإن كانت أرض قد عرف قرب مائها وبعده وشدة 
الأرض وسَّمَّى له قدرا معلوماء فجائز, وإلا فلا خير فيه. 

وقد أجاز مالك إذا أشكل الأمر فيه على الأذرع ومن العتبية0© أشهب؛ عن 
مالك : وإذا انهار البثر قيل فراغه, وقد جعل له فيه جعلاء فيحفر لهم, وإن انهدم 
بعد تمامه. فلا شيء هم, وله جعله ؛ لأنه قد فرغ من عملهم وبرئ منه إليهم وإن 
شاؤوا اعجلوا ثمهم أو أخروه. 

ابن القاسم, عن مالك : ومن واجر رجلا يحفر له عينا على خمسة الاف 
ذراع» وما وجد في الْأرْض من صفا فعى رب الأرض أن يشقه فعمل فيها. فوجد في 
(1) البيان والتحصيلء 8 : 511. 


(2) البيان والتحصيل, 9 : 26. 
(3) البيان والتحصيل؛ 9 : 24. 
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لض نحوا من مائة ذراع فشقها الرجلء فلما فرع قال له الرجل اعمل لي بدلهما 
[وموضعه الذي يعمل أكثر / من موضع وجد فيه الصفا(ة» قال قد دخلا فيما 
لا خير فيه(2؛ وأبى عليه قدر قيمة الموضع الذي شقه الرجل يغرمه, ولا يعمل له 
بدله» يريد : ينظرم ذلك من الأرض من قدر العملء فيرد قدره ما أخذ. 

قال ابن القاسم : لا أقول ذلك, ولكن بعطاء أجر مثله. وقال سحنون قال 
ابن حبيب : والإجارة في الحفر أَنْ يقول : أواجرك على حفر هذه البير بيديك 
وطيباء أو دور طيها بكذا أو على أن تعمل لي فيه عشرة أيام أو شهراء قال وما 
يحتاج من حبال وقفاف وأجرء فعل رب البثرء وكذلك في البناء» وإذا مات الأجير 
قبل تمامه, لم يم من ماله. وله بقدر ما عملء ولو منعته صخرة من اهادي فله 
بقدر ما عمل, وليس له ذلك في الجعل إلا أن ينتفع به بعد ذلك» فله بقدر ما 
انتفع به. 

ومن كتاب محمد. قال مالك : ومن شارط رجلا يبني له جداراء 
يُجَصنُص07 له بيتاء ولا خبرة له بالبناء ولا لرب البيت علم بما يدخل فيه فذلك 
جائز إذا كان بصفة معلومة. 


في المجاعلة في الأرحية والبناء على النصف 


من الواضحة 00 بأس بالمجاعلة على أَرِحَاء الماء كالمغارسة على الشجرء أو 
على بناء بيت على أن له جزءاً من ذلك مثل أن يكون له منصب رحأء فيجاعله 
على بناء رحأ فيه بصفة كذا وحجر كذاء وخحشب كذا ولك إذا تمت ثلثها أو 
نِصفها بأرضهاء ثم ما احتاجت في المسقبل من مرمة أو بناء» فعليهما بقدر 


و1) ما بين معقوفتين ورد في البيان والتحصيل أكثر تفصيلا. 00 | 

2 العبارة في البيان والتحصيلء, جاءت على الشكل التالي [فقال قد دخلت في لا أمر خير فيه] وما 
أنبتناه مأخوذ من الأصل ومن ف. 

3( ل الأصل, يقصص والصواب ما أثبتناه يقال جحصص البناء طلاه بالحص. والحمص بفتح الحم 
وكسرها : ما يطبخ فيصير كالحجارة فيبنى به وهو أيضا ما تطلى به البيوت من الكلس. ه. جعل 


راع كك 
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ملكهما فيهاء ولا يجوز أن يشترط عليه قيامه باغتلالها ما بقي, ولا أن تكون 
معاملتهما على عدة من السنين, ولا على أن لا يكون للعامل / في القاعة شيء وله 
جزء من الغلة» فإن وقع على أن له جزءا من الغلة دون الأرضء فالغلة كلها لرب 
الأرضء وعليه للاخر الأقل من قيمة عمله قائما يوم فرغ منه أو نفقته التي أنفق» 
ومْن ما أدخل من صخر وخشب مع قيمة عمل يديه. فإن أقى سيل فأبطلها قبل 
النظر في ذلك» فليس للعامل شيء. لأنه عمل على أن عوضه في غلة ما عمل 
بعينه» وإن كان غرراء فلا شيء له إذا ذهب ولو كان محمله. محمل الإجارة على 
الشيء بغرر من غيره لأعطي قيمة عمله. ذهب أو بقي» ورد ما أخذ من الغرر 
الذي لا يصلح إن أخذ شيء,؛ وتمضي الغلة بينهما ما اغتلاهاء ولا ترجع إلى ربهاء 
ولا ينظر فيها بشيء إذا ذهبء ومثل هذا أن يقول : اعملها على صفة كذاء وأنفق 
عليبا كذاء وهي لك بذلك كذا وكذا سنة لأنه أخذها منه بذلك تلك السنين بما 
سمى له من النفقة فإن قصرت النفقة التي سمى عن تمام عملهاء مغلى رب الرداء 
وإن تم بدون ذلك؛ فما فضل له. ولو قال له : اعملها على صفة كذا ولم يسم ما 
ينفق» فذلك جائزء وكذلك إن قال : أصلح قناتي هذه وما يخرم من سدهاء ولك 
اغتلاها سنة, فذلك جائز وكذلك المعاملة على بناء العرصة,» دارا أو بيتاً بصفة 
معلومة سمى ما ينفق أو لم يسم, على أن له سكناها سنينا معلومة مثل الرحاء ولا 
يجوز أن يقول فيهما : وإذا انقضت المدة, فلك قيمة عملك قائماء أو : إذا 
خرجت أو إذا أخرجتكء, فلك قيمة عملك قائماء ويفسخ ما لم تفت بالعمل» 
فيكون على صاحب العرصة / والرحا الأقل من قيمة العمل يوم فرغ, أو ما انفق 
على المعرفة بما أنفق» أو على تقدير وكذلك فسّر لي مطرف», وابن الماجشون» 
ومن العتبية(»» روى عيسى عن ابن القاسمء فيمن قال : أعطني عرصتك 
أبنيها بعشرة دنانير» أو بما دخل فيباء على أن أسكنها [كذا وكذا سنةع]2», فذلك 
)010 اليان والتحصيل» 8 : 461. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل اثبتناه من ف. 


2 ه النوادر والزيادات 7 --55 


14/8ظ 
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جائز» وإن لم يسمء فلا خير فيه, ولا بأس أن يقول : ابني فيها بيوتا بضفة معروفة 
وذرع معروف, على أن لي نصف ذلك. 


في العمل على الدابة والسفينة 
ببصف الكسب أو بنصف العمل 
أو يكربها أو يكري الدار ببصف الغلة 
وف العمل في المعدن على ذلك 
أو في الصيد وني الشيء بينهما 
يتداولانه1© في خدمة أو غلة 
من كتاب محمد : ومن دفع سفينته أو دابته إلى من يعمل عليهما على 
نصف كسهها: لم يجز» والكسب للعامل» وعليه كراء مثلها. قال محمد : إن لم 
يسلم إليه الساهينة أو الدابة وهي بيد ربهاء وهذا يعمل معه فيهاء فالكسب لربهاء 
وللعامل أجر مثله. 
قال مالك : ولا يدفع دابته إلى من يحطب عليها على النصف محمد يريد : 
بنصف من الحطب ولو كان نصف الحطب مما ينقل؛ لجاز. 
قال يحيى بن سعيد : إذا قال فما حطبت من الحطب : أو قال : من الماء, 
فلك نصفه. فجائزء قال محمد : ويجوز على حملات حطب معلومات» 5 لو 75/8اظ 
قال : لي نقل:, ولك نقلة ومن العتبية2»» روى أبو زيد, عن ابن القاسمء قال إذا 
دفع دابته أو سفينته لمن يعمل عليها اليوم لنفسه. ويوما(© لربهاء فذلك جائز» فإن 
أخذها فعمل أول يوم لنفسه. ثم نفقت» قبل يعمل لربهاء فلربها عليه كراء دابته 
(1) في الأصل, يتداولاه ذف نون الرفع. 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 59. 


(3) في الأصل» ويوم بالرفع. 
(4) نفقت الدابة تنفق نفوقا : ماتت. 


54ت 


ذلك اليوم» ولو بدأ فعمل له يوماء ثم نفقت, فليدفع ربها إليه أجرة عمله ذلك 
اليوم. 


قال أبو محمد : وأعرفه في غير هذا الموضع إن بدئُ2!7 بيوم الأجير» فلرب 
الدابة أن يأتيه بدابة أخرى. يعمل عليباء وهذا هو أصلحهم قال : ومن دفع 
قاربه» أو شبكته إلى من يصيد له يومين» ولنفسه يوما(2»» قال : أرجو أن يكون 
خفيفا فيما قرب مثل شهرين وأستكثر شهرين. 

ومن الواضحة ومن دفع دابته على نصف عملهاء فإن أراد النصف من 
عملها كراءهاء أو ما يكسب على ظهرها لم يجر والكسب له ولربها كراء مثلها 
عليه وإن عاقه على العمل عائق» وعرف ذلك بأمر معروف فلا شيء عليه إذا ل 
يكره(» بشيء مضمون عليه. وإن قال احتطب, أو احتش» ولك نصف ما 
تحنطب أو تحتشي فإن كان ذلك ممكنا»؛ فجائز. وكذلك : فلي حمل ولك حمل 
ولأن وجه الحمل معروف, ولو كان الحمل موصوف القدرء كان أحب إلي» وإلا 
فهو جائزء وإن اختلفا في قدره حمل على الوسط من الأحمال؛ ولو كان الحطب 
والحشيش متعذرأء لم يجر ذلك, إلا أن يقول : فما احتطبت, فلك نصفه لأنه 
خطر ويصير وكقوله : أكرها أو اعمل على / ظهرهاء فما عملت عليها أو اكتريتها 
به من شيءء فلك نصفه. فلا يجوز إلا على تسمية حزم موصوفة» وهو في السفن 
مثل ما ذكرنا في الدواب؛ وأما في الدور والحواتيت والأرصادء إن قال : قم لي 
بذلك بنصف غلتها لم يجرء فإن نزل فالخراج لربهاء ولهذا إجارة بدنه» بخلاف 
السفن والدواب, لآن المستأجر في الدور وشبهها الرجل» وأما السفن والدواب فهي 
المستأجرة» وكله قول مالكء والذي قال ابن القاسمء في المدونة إذا قال أكرهاء 
ولك نصف الغلة فالغلة لربهاء وعليه إجارة الرجل في السفينة والدار والدابة ومن 


1) في الأصل, بدا. 

)2( في الأصل, يوم بالرفع. 

3 في الأصلء لم يكريها بإثبات حرف العلة. 
(4) في الأصلء ممكن بالرفع وهو خخطأ في النسخ. 


للك .1ع اتلك 
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كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا بأس أن يدفع إليه دابته يعمل عليها اليوم 
بشيء مسمى يصفه, أو في كل يوم وأما إن أجره بدينار وأعطاه دابته على أن 
تأتيه كل يوم بشيء مسمى من طعام أو غير لم يجر قال محمد : وأما بدرهم كل 
يومء فلا يجوز وأما طعام, فلا أدري لم كرهه ؟ 

وكذلك لو أعطاه طعاما وضمنه درهما كل يوم لجاز قال ابن ميسر : إذا 
وصف ووجل الأجل. قال مالك : إذا شرط في الأجرء أن يأتيه الأجير باخراج» 
فلا خير فيه» وإن لم يشترط» فرضي بذلك الأجيرء فلا بأس به لأمانه» وني المدونة 
لا بأس بإجارة العبد ذي الصنعة, على أن يأتيه بالغلة» ما لم يشترط غلة معلومة, 
قال مالك : ومن دفع دابته إلى رجل فيعمل عليها على أن يأتيه كل يوم بكراء 
ضامن فذلك ,جائز: قال محمد + صواب: + لأنه ضمن. له / كزاءها ب قال 
مالك ولو أجره بدينار أو بدراهمء ودفع إليه دابته على أن يأتيه كل يوم بدرهم لم 
يجز, لأنه دفع دينارا أو عمل دابته سنة بدرهم كل يوم» وكذلك في الواضحة: إذا 
كان طعامه وكسوته على المستأجر وعلى نفسه. فلا يجوز. 

قال مالك : ولا يشترط عليه طعاما معلوما كل يوم قال ابن القاسم ولا 
عرضا معلوما ؛ لأنه خطر إن زاد فله وإن نقص فعليه. قال : وإن لم يضمنه 
شيئا معلوما وائتمنته على ما يصيبء فذلك جائزء قال محمد : أما إن أعطاه دينارا 
أو عمل دابته شهراء على أن يعطيه كل يوم من الشهر ويبة0» طعام موصوفء 
فجائز, ولا يجوز على أن يكون له عليه دراهم؛ ولا بأس أن يعطيه دابته أو سفينته 
يعمل عليها البوم لنفسه. وغدا لكء ولا أحب أن يقول : ما كسبت عليها غدا 
فلي» ولو كرية» دابتك اليوم بعمله عليبا لك غداء لجاز. وكذلك إن استأجرك 
ودابتك اليوم بنقل كذا بدابته» ونفسه غدأء وإنما يكره في الكسب أن يقول : 
أعطني ما كسبت دابتك اليوم بما كسبت دابتي غدأء ولو كانت الدابة بينكماء 
م يجر أن يقول : ما كسبت اليوم فلي» وما كسبت غدا فلك وكذلك في العبدء 


(1) الويبة : إثنان. وعشرون أو أربعة وعشرون مدا. 
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قال مالك : وإن قال : استخدمه أنت اليوم؛ وأنا غداء فهو جائز. وكذلك شهراء 
وأنا شهرا. قال محمد إنما يجوز في الخدمة مثل خمسة أيام فأقل ولا يجوز في 
الكسب» ولا يوم واحد» وقد سهله مالك ف اليوم الواحد» وكرهه 2 أكثر منف 
وأجازه في / الخدمة وأكرهه في عمل الدابة أيضا أكثر من خمسة أيام وقد كره 
مالك النقد في إجارة العبد يقبضه إلى عشة أيام وكرهه ابن القاسم, وأجاز النقد 
فيه في خمسة أيام فدفعك الدابة الشهر هو تعجيل للنقد في الشهر الثاني» قال 
محمد : ولا يدل في خمسة أيام دين بدين وقد أجاز مالك أن تكري. منه دارك أو 
أرضك هذه السنة بداره وأرضة عام قابل وم ينجزه 5 الحيوان. 

ومن العتبية(!» أشهب عن مالك ومن قال [لرجل أعني بعملك خمسة]:2) 
أيام اعينك بعمل مثلها جاز وكذلك ف الخحصاد وغيره. 

قال أصبغ وإن قال أعطنى عبدك النجار يعمل لي اليوم بعبدي الخياط 
مقط للك عدا عاك باس قن 

ومن العتبية:© قال أصبغ ومن بعث رجلا يعمل له في المعدن وينفق عليه على 
أن له نصف ما أصاب أو ثلثه لم يجر فإن فات بالعمل وقد نزل في معدن الزبرجد 
من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيره واختلف فبه فكان ما استقر فيه من 
أكترهم وأكابرهم إنها اجارة فاسدة استوجر عليها فللعامل أجر مثله على الذي بعثه 
وكل ما أصاب فللذي بعثه كمن واجر أجيراً على أن ما كسب فهو له والإصابة 
له والحرمان عليه وليس للأجير يعني أجير المعدن إلا إجارة مثله في شخوصه وفي 
عمله في إقامته فإن وفرت عليه اجارته على إن طعامه على نفسه حوسب بما أنفق 
عليه وإن قومت / على أن طعامه على من واجره أذ دون ذلك ودخل طعامه في 
الاجارة وكل سائخ وله أجر مثله أصاب أو لم يصب يريد في المعدن ولو واجره على 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 446. 
(2) ها بين معقوفتين ممحو من الأصل منبت من ف. 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 516. 
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ذلك بطعامه أو بطعامه وشيء معلوم أو شيء معلوم بلا طعام كان جائزا وإنما 
يفسد إذا جعل له جزءا من الاصابة قد يقل ويكغر وكذلك من واجر أجيرا يصيد 
له يوما صيد البر أو البحر بأجر معلوم فهو جائز وعليه أنه يجتبد فيما يعمله 
الصياد من إلقاء شبكة ونصب حباله وغير ذلك ما يعمله الصائد. 

قال أشهب في كتاب ابن المواز من واجر رجلا وجهزه إلى معدن الزبرجد 
على أن ما أصاب فللذي جهزه فهو جائز وقاله أصبغ ولو كان على أن ما يصيب 
بينهما لم يجز. ٠‏ ظ ظ 


في إجارة المعين من رجل أو دابة 
أو على عمل أو رعاية في شيء بعينه 
وها هلك امن :نهدا كله أو تقرط تعلق 


من كتاب محمد ومن واجر أجيرا بعينه من أجير أو دابة أو سفينة لم يجز 
شرط خلف ما هلك من ذلك وأما خلف ما هلك مما فيه العمل عن دواب يعمل 
عليها أو غنم يرعاها ومال يعمل به فلا يصلح العقد عند ابن القاسم إلا بشرط 
خلف. ما هلك منه ورواه عيسى أيضا عن ابن القاسم وقال غيره جائز أن لا 
يشترط خلفه والحكم يوجب ذلك وكذلك في الواضحة قال في كتاب محمد وإنما 
يجوز ذلك في غير مبهم من العدد فما تقص أنى / بمثله ما دام الأجير باقيا والذي 
يريه من غنم يرعاها أو متاع يَحمله أو يعمله هو كالصفة لا يجوز الشرط فيما فيه 
العمل من ذلك وشببه وضرب الأجل فيه أو في تبليغ كتاب أو الوصول إلى بلد 
في الكون على أن يقبض عليه لا يعدوه إلا فى موت الضمين في الطير ومعلم 
الكتاب وموت الدابة راض قاله ابن القاسم وهو استحسان لتعذر وجود المثل في 
هذه الثلاثة قال محمد فإما في موت الطير والمعلم والرائض فلا شك في فسخ 


الإجارة بذلك ولا يفسخ بموت أي الصبي إلا أن لا يترك شيئا وأما الأعمال التي . 


يشترط أن تكون مضمونه في الذمة والمقاطعات ال حاله فذلك جائز فليس فيه عمل 


آ/ر 


رجل بعينه ولا مركوب بعينه لا كمن أمر في الذمة يواجر من ماله في ذلك إن 
ماتء وبعد هذا باب في موت الطير والأجير وإن دفع إليه ثوبا يخيطه مضمونات 
في ذمته فجائز إن لم يشترط عمل رجل بعينه. 

وروى أشهب عن مالك في الأجير على حصاد زرع في بقعة بعينها فهلك 
الزرع فلا شيء للأجير ولا عليه محمد ويرد الثمن أن قبضه وقال ابن القاسم 
الاجارة قائمة ويستعمله في عمله أو يواجره فيه محمد وهذا أحب إلى لآنها مقاطعة 
وكمن إكترى على حمل عدل بعينه أو طعامء قال ابن ميسر امحمول على وزن أو 
كيل بخلاف الزرع ولو كان على حصاد أيام لا يستعمله باتي الايام. 

قال ابن حبيب فإن واجره على / حصاد فدان بفدان فأهلكها برد فله أن 
يستعمله في مثله وضمان ما اعطاه من الأجير كرراهم قبضها وقد تقدم من هذا 
في باب عمل الشيء بنصفه من كتاب محمد ولا يجوز أن تواجر رجلا يعمل لك 
على دابة بعينها أو حمل شيئا بعينه لا يعدوه إلا مثل الساعة واليوم وتجوز الصنعة 
على عمل شيء بعينه وهو مقاطعة في ماله لا يصلح فيه أجل وكل مال يصنعه 
الصانع لا يصلح أن 'يضرب في فراغه أجلا ولكن يشترط أن يشرع فيه أو إلى 
وقت معلوم ولو قال يعمل لي فيه كذا يوما فرغ أو لم يفرغ فذلك جائر. 

قال أشهب قال مالك ولا خير في أن يقول للخياط تعطيني الثوب بعد غد 
ولك ثلاثة دراهم قال عنه ابن وهب وكذلك على أن يبلغ له كتابا في يومين أرايت 
إن تأخر ساعة ؟ قال ابن القاسم ولكن يكريه على اجتهاده وكذلك لا يضرب 
لبلوغ الدواب أجلا. 

وكذلك في العتبية(!» من قول ابن القاسم وروايته عن مالك؛ محمد قال أصبغ 
إن ذكر من الأجل في تبليغ الكتاب وخياطة الثوب وغيره ثما يفرغ من مثله فهو 
جائز ما لم يكن فيه إِنْ لم يفعل فلا كراء له وقد بلغني عن مالك في الكراء يشترط 
فيه السير في أيام يذكرها إن أشبه السير فجائز. 
(1) البيان والتحصيل. 8 : 446. 
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قال محمد : لا يعجبني هذاء ورواية ابن القاسم وأشهب, وابن وهبء 
بخلاف ما بلغ أصبغ, وقد انفرد ابن عبد الحكم برواية عن مالكء في قوم تكاروا / 
من كريّ على أن يسير بهم إلى موضع خمسة وعشرين يوما أنه أجازه وأراه يعني 
اكتراء دوابه خمسة وعشرين يوما إلى قرية فلان فهذا كالمياومة والمشاهرة» فاما على 
أن يبلغها في وقت معلوم, فلا خير فيه فإن نزل وكان يبلغ في مثله لا شك» 
رجوت جوازه» والبقية فيه أحب إلي» ثم رجع فقال : يفسخ, وله قيمة الكراء. 

قال مالك؛ في الخياط يواجر على أن يخيط ثيابا تُسَمّى لهء فأما الملاحف 
وشببها فإنه يعرف نحوها [وأما الخز ففيه المرتفع فليو ثوبً]20 يعمل عليه أو 
يصفه. وكذلك في العتبية2», من سماع ابن القاسمء وقال : أو تكون صفة 
عرفاها. 

قال ابن حبيب» في الذي جعل له على تبليغ كتاب في يوم كذاء قال : إن 
بلغه فله جعله؛ وإن اعتل أو قصرء فلم يبلغه إلا بعد [ذلك فليس له إلا ما جعل 
له ولكن أجر مثله بقدر ما انتفع إلا أن يتخلف مثل الساعة وما قرب مما 
لا يتفاوت فيه نفع ولا ضرر فيككون له عنده أخبار]0© انقطعت لبعدها منفعته 
بالكتاب فلا أجر له. وقاله ابن الماجشون. 

ومن كناب محمد, قال مالك : ولا بأس أن يكري سفينته شهراء قيل : إن 
الربح قد يبطىٌ ؟ قال : والدابة تسير وتبطى» قال محمد : ويسمى الموضع 
ومنتهاه» وقد اختلف فيه قول مالك؛ وهذا أحب إلينا. ولو قال : على أن يسير بهم 
إلى موضع كذا شهراء لم يصلح. 


(1) ها بين معقوفتين ممحو في الأصل ألبتناه من البيان والتحصيل وقد تصرف المؤلف فيما بعده لأن 
العتبي قال : «فأحب إلي أن يريه ثوبا يخيط عليه». 

(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 343. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ف. 
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في الذي يقول ني الخياطة أو تبليغ كتاب أو كراء : 
إن عجلته في كذا فلك كذا في العقد أو بعد العقد 
من كتاب محمد والواضحة وني العتبية01؛ من سماع ابن القاسم؛ قال مالك» 
فيمن واجر غلمانا يخيطون مشاهرة» وهو يقاطع الناس على الثياب» فيطرح على 
أحدهم ثوبا على أنه إن فرغ منه اليوم» فله بقية يومهء وإلا فعليه تمامه في يوم آخرء 
لا يحسب له في الشهرء قال : أما الثوب الواحد والشيء لو جهد فيه أتمه, فلا 
بأس به. وما كغر فلا خير فيه محمد : ولو كان هذا في أصل الإجارة» كان أكرهء 
قال مالك : ولا يجوز في عمل الصناع أن يقول : إن عملته إلى أجل كذاء فلك 
كذاء وإن عجلت, فلك زيادة كذاء فلا يصلح ذلك في جعل ولا إجارة ولا 
يكون الأجل في الكراء إلى البلدان» قال مالك : ومن واجر من يبلغ كتابا إلى ذي 
المروة» ثم قال بعد صحة الإجارة : إن بلغته في يومين» فلك زيادة كذاء فكرهه. 
واستخفه في الخياطة بعد العقد على التعجيل, وكذلك في العتبية(2», قال ابن 
ميسر : وهما سواء؛ قال ابن عبد الحكم في تعجيل الكتاب بزيادة : قد ُخفف» 
وكره» وكذلك في الخياطة» وإجازته أحب إلي. 
قال سحنون, في العتبية2» لا بأس به فيهما بعد صحة العقد قال محمد وإن 
قال في الكتاب وني الكراء في أصل العقد إن بلغت في أجل كذاء فلك الجعلء 
وإلا فلا ثيء لكء فلا يجوز بخلاف الجعل في الضالة وبيع السلع ؛ لأنه لا يبقى 
للجاعل / بعد العجز ما ينتفع به. وني الأول إن شاء بقي له ما ينتفع به. 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 412. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 438. 
(3) البيان والتحصيل. 8 : 438. 
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في موت الأجير والظئر أو مرضيهما أو موت الأب 

من كتاب محمد, قال مالك : إذا مات الأجير على أن يعمل بيده» انفسخ 
ما بقي» ووجبت المحاسبة» وإن كان مضمونا في خياطة أو حفر أو بناء» فهو في 
ماله» فإن لم يف21 حاص بذلك بقيمته يوم الحصاص لا يوم الإجارة» والأجير 
بعينه إذا مات أو مرض لا يوق بغيروء قال مالك وإن مرض شهراء فلا يعمل 
إذا صح في غيره وإن رضياء ولبحاسبه ويأخذ ما بقي له قال محمد : وأما الأجير 
المدة» ويحاسب بما مرض وكذلك رحى الماء ينقطع؛ وإن ماتت الظثر أو الصبيء 
انفسخت الاجارة» وذلك استحسان» يعني 5 موت الصبي, وقد تعدم هذا 5 
باب إجارة المعين» وفي باب المراضع, وإذا مات أبو الصبي فقيراء ولم يكن دفع 
إلمها شيئاء فسخ ما بقي. وإن ترك شيئا فما مضى ففي رأس المال وما بقي ففي 
ويتداوى إذا كان على وجه التداوي. وفي باب المركب تقف) ف كتاب الاكرية, 


ذكر الريج تبطى على المركب وقد سارت» هل طم الفسخ ؟ 


في الأجير يشترط عليه عملين. وهل ينقل من عمل إلى غيره ؟ 
او واجر أو أكرى شهرا بعد / شهر مختلفين 
والإاستغناء في كراء الدار أو السفيئة شهرا أو حملا 
من كتاب محمد قال مالك : لا يجوز أن يشترط على الأجير أن يعمل له 
ما استعمله, إلا أن يسمى له أعمالا يقرب بعضهما من بعض قال ابن القاسم : 
ولا ينبغي أن يشترط عليه في المتباعد منها أنه بالخيار ؛ لأنه خطر. الجعل3 1 


)01 في الأصل وف وإن م يفي بغير حذف حرف العلة والصواب ما أثبتنأه. 


(2) يسعط به أي يتداوى به على طريق الأنف ومنه السعوط وهو الدواء الذي يصب في الأنف يقال' 
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قال محمد : ولا يشترط عليه في الخدمة سفر أيام يسميها في السنة, ولا 
سيتأجره على عملين متباعدين؛ مثل أن يقول : يحرس في كرمي, ويبنى لي هذا 
البقر» قال حمد. : جوز أن يشترط فى شهر بعيتة من :السنة عاذ ار :قل عاق 
وقد قال مالك في الدار يكريها على أن إن احتاج إليها في شهر من السنة يسكهاء 
أنه جائز إن سمى الشهر بعينه» وكذلك في السفينة» قال في موضع آخر : قال 
مالك فيمن أكرى دارا له بالفسطاط. وهو ريفي سنة على أنه إن قدم في حرث 
النيل سكنها شهرين» وإن لم يقدم؛ فالسنة كلها للمكتري ؟ قال لا يعجبني 
هذا. 

قال مالك : ولا بأس أن يكري سفينته على أن يضرب له ضربة في الشتاء 
وضربة في الصيفء إلا أن يختلف ذلك في سيرها بالريم في سعته وإبطائه» فلا 
خير فيه وكذلك في العتبية1!» من رواية أشهب, عن مالك. 

ومن العتبية20» قال ابن القاسمء فيمن واجر أجيرا للخدمة» وشرط عليه إن 
احتاج إلى سفر شهر أو شهرين في السنة / سافر معه. فلا بأس به قال في 
الواضحة إذا قال ني أجير الخدمة : سافر معي حيث ذهبت واسخركٌ في السوق 
وى مثل هذاء فما كان يقرب بعضه من بعضء فجائز, وما اختلف في مؤنتهى 
وتباعد» في أجرته لم يجرء ولو ذكر الخدمة محملا لجاز [ويختدمه خدمة الرجال]32) 
ثم إن حوله من ذلك إلى ما يقاربه فجائزء وإن تباعد, لم يجز وإن رضيا. 

ومن كتاب محمد. قال مالك [وإن اكترى أرضا أو عينا وفيبا غلمان 
فاشترط أنه إن]**» احتاج إلى عمل غلمان في أرض له أجراء استعملهم فلا خير 
فيه» قال ابن القاسم وهذا خطر وإن استأجره في عمل واحدء فلا يخير إن 


(1) البيان والتحصيل. 9 : 108. 

(2) البيان والتحصيل. 8 : 513. 

(3) ما بين معقوفتين نقلناه من ف لأنه في الأصل غير واضح. 
(4) ها بين معقوفتين ممحو في الأصل أثبتناه من ف. 
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يستعمله في غيره. إلا ما تقارب وأشبه أو يكون مء مثل اليوم. الواحد أو الساعة مما 
لا يكون دين بدين وإن لم يشبه الأول فيجوز في هذاء وإن ن لم يحسن الأجير بعض 
ما استؤجر عليه أو ما نقله إليه من المشابه» أو اشترطه. فالمستأجر مخير أن 
يستعمله ما يحسن منه. وإلا فسخ الإجارة ما لم يكن ذلك العمل يسيرا 
علي ل لا غور نكم 

قال مالك : وإذا واجره يوما على نقل ترابء ثم بداله. أن يخيط له ثوباء أو 
يحفر له حفرة» فذلك جائز في هذا القريبء ولا يجوز فيما بعد وقاله ابن القاسم. 
قال ابن حبيب : برضاهماء قال ابن حبيب ومن واجر أجيرا شهرين ؛ يعمل في 
الشهر الأول عملا سماه وفي الثاني عملا آخر أو اجره شهراً على عمل ثم عامله, 
قبل تمام الأول على عمل آخر في الشهر الثاني مما أشبه وتقارب من العمل فجائز 
في المسألتين /» وما تباعد لم يجر ؛ لأنه كمن واجر رجلا في عمل لا يشرع فيه 
إلى شهرء أو واجر رجلا شهراء ثم واجره غيره شهرا ثانياء وإذا كان عملا يتشابه» 
فهو جائز لمستأجر واحد لا يجوز لغيرو» وقاله ابن الماجشون, قال وإن واجره 
شهرين شهرا يعشرة» وشهرا بخمسة» فتلك إجارة واحدة» ولكل شهر سبعة 
ونصف, وإن كان أراد أن يكون ما سمى لكل شهرء راتب تقع عليه المحاسبة في 
موت العبد ومرضه فلا يجوز قاله ابن الماجشون» عن مالكء؛ وكذلك في العتبية 
من سماع ابن القاسمء قال يصلح نعي بدكرا جيم و “ره واحة كن 
الشهرين نصفين. 

قال ابن القاسم : وإلا فهو من بيعتين في بيعة, لأن العبد إن هلك في الأول 
فالغابن الكريٌ؛ وإن هلك في الثاني, فالغابن المكري. 

قال ابن القاسم : قال مالك : ومن أكرى داره سنتين ؛ سنة بستة» وسنة 
بأربعة كراء مختلفاء فالكراء فاسد. 

قال سحنون : الكراء جائزء لا بأس به. [قال أبو محمد أرى سحنونا يريد 
هو على الأمر الجائر حتى يشترطا الذي قال مالك] قال ابن حبيب : وإذا 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثيت من ف. 
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واجرته ثلاثة أشهرء ثم واجرته بقية السنة» ونقدته الإجارة» فذلك جائز لك 
لا لغييك في مثل العمل الأول» وني الأكرية باب من هذا المعنى إذا واجره» أو 
أكرى منه في أمرين مختلفين. 


في إجارة الرجل بعينه. أو كراء دابة أو دار بعييها 

وإجارة الرجل المدة الطويلة أو الدابة أو الدار وغير ذلك 

/ من كتاب محمد, قال مالك : ومن واجر أجيرا يعمل له عملا إلى 
شهرين ولا يعجل النقد أو بعضه., لم يجر ذلك إلا في خدمة مضمونة. ولا ينقد في 
عمل رجل بعينه إلا فيما يشرع في عمله, أو عمل مضمون مؤجلء فإذا مات من 
هو عليه كان ذلك 5 مالى وهذا كالنقد ف شرك الشيء الغائب» و جوز ف 
المضمون. قال أصبغ : وإن لم يشترط تأخير العمل شهراء جاز أن ينقده؛ وإن لم 
يشرع في العملء؛ فإن واجره بخذمة أجلا طويلاء ويشرع في الخدمة, قال : روى 
ابن وهبء عن مالكء. فيمن واجر أجيرا خمس عشر سنة» قال : لا يصلح وهذا 
كالدين؛ وكذلك ذكر في العتبية(!), وزاد : ولا بأس أن يكري سنة, وينفد كراءه. 

ومن كتاب محمد. روى عنه ابن القاسم, أنه أجازه في الخُرٌ والعبد عشر 
سنين أو عشرين سنةء ويقدم كراءه قال : وما رأيت من فعله وأجازه ابن القاسمء 
في عشر سنينء وكره ما تطاول ولم ير ذلك في الدواب وهي أقرب فوتا ولا تكرى 
السنين الكثيرة. 

ومن الواضحة قال ابن القاسم : يكره كراء الدابة بعينها في السفر الأمد 
الطويل الخارج من أكرية الناس» وهي في غير السفر؛ من سقي زرع» وشجر 
وشبهه» يجوز في ذلك أكغر من حدة في السفرء ولا يصلح فيه الطول جداء فنحن 
نكرهه في السفرء مثل الشهور ونحوهاء ويجوز في غير السفر ؛ لا ذكرناء ونكرهه 
(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 50 
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فيما طال من ذلك كالسنة ونحوهاء ونجيزه في العبد أكغر من ذلك ؛ لأن / عمل 182/8اط 


ومن كتاب محمد. قال مالك : ومن استأجر خياطا أو حائكا على عمل 
أثواب معلومة, على أن يعملها بيده, ويقدم إليه أجرته» ولا يعمل إلى شهرء قال : 
لا يصلح النقد في عمل لا يشرع فيه. فإن شرع فيهء فجائز أن ينقده فإن مات 
قبل يفرغ من عمله. أخذ بقية رأس ماله, ولا بأس بكراء دار يقبض إلى سنة» 
فأما الحيوان فلاء إلا إلى مثل شهر وشهرين ما لم ينقد. محمد : ما لم تكن الدابة 
في سفر قلت : كم يجوز فيه النقد ؟ قال : اليوم واليومين» يريد في الدواب» قال 
ابن القاسم : ولا يعجبني في العبد إلى عشرة أيام أن ينقد فيه وأجازه مالك في 
خمسة أيام؛ وفي رواية أشهبء ولم يبر عبد الملك أن يواجر عبدا على ألا يشرع في 
عمله إلا إلى شهرء وقال : هو لا يدري كيف يكون العبد إلى شهر ؟ قال 
مالك : ومن أكرى دارا سنة» فله أن يكريها من غيرو السنة الثانية بنقد أو بتأخير 
وأكرهه في الحيوان لا بنقد ولا بتأخير محمد : ولو أكرى العبد مما هو في يده 
فذلك جائز بنقد وبتأخير» ولا يجوز من غيره. 


قال مالك : والغرماء يجوز أن يبيعوا دار الميت وفيه عقد كراء منهء ما لم 
تبعد المدة وأحاز السنة» وأما الأرضء فيجوز فيها وإن بعد عشر سنين» قال 
أحمد : إذا أمن فيها من الغرق والتشنج. قال ملك» ومن واجر عبدا من رجل سنة» 
فمضى منها شهرء فلا بأس أن يؤاجره منه سنة ثانية» ولا يجوز من غيره إلا فيما 
قرب» وفي رواية أشهب : وإن مضتء جاز أن يؤاجره سنة ثانية وينقده» قال ابن 3/8قار 
وهب, عن مالك فيمن أكرى دارا ثلاثين سنة ؛ وكل سنة بدينار» فذلك جائز ؛ 
لأنه بناء مأمون لا يخاف عليه ويجوز بنقد أو إلى أجل أبعد من أجل الكراء» ولا 
يجوز في الحيوان» ويجوز أن يواجر عبدا سنة» على أن لا ينقد إلى آخر السنة أو 
أبعد منباء ولم يره دينا بدين» قال مالك فيمن أسكن دارا حياته» فلا بأس أن 
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يكريها [مدة قريبة وينتقد ولا يكريها أكغر. قال]217 ابن القاسم : والقليل مثل السنة 
ونحوهاء وقال أشهب وإن أكرى ثلاث سنين أو أربعة» لجاز عندي» ولو كرهت 
هذا لكرهت أن يواجر عبده أو نفسه مثل ذلك وذلك سواء» ونجوز النقد فيه. 


ومن العتبية20», ابن القاسم عن مالك : ومن واجر خخياطا أو نساجاء وشرط 
عليه عمل يده. أو عرف أنه يعمله بيديه؛ قال : فلا يصلح فيه النقد إذا عرف 
أنه يعمله بيده أو شرط ذلكء إلا أن يشرع في عمله. فينقده إن شاء» فإن مات 
قبل تمامه, رد إليه بقية رأس ماله؛ ولمن يستعمل له غيره أخذه مقاطعة, أو أجرة 
علية: أيانا مينماة: 


في العبد المستأجر يعتق, أو الآمة 
هل توطأ : وكيف إن حملت الظثر! 
من الواضحة وغيرهاء قال : والعبد يواجره السيد سنة» ثم يعتقه قبل 
تمامهاء فالإجارة أملك به. وهو حر بتامهاء لا يلحقه دين؛ وأحكامه أحكام 
عبد : قال ابن حبيب : فإن اختلفا في إجارته / لمن هي ؟ قال مالك : يسأل 
سيده؛ فإن قال أردت أن يكون حرا بعد تمام السنة صدقء والإجارة له قبضها 
أو لم يقبضهاء وإن قال : أردت تعجيل عتقه فالإجارة للعبد قبضها أو لم 
ومن كتاب ابن المواز : ومن واجر أمته. فله أن بطأهاء فإن حملت» وجبت 
امحاسة, ولا يمنع الوطء ا لا يمنع أن لو أكترى مع زوجته. وأما الظكر فيمنع من 
وطئها ؛ لان ذلك يضر بالولد وتمام هذا في باب إجارة المراضع. 


)1( ها بين معقوفتين ممحو من الأصل ألبتناه من ف. 
(2) البيان والتحصيل. 8 : 409. 
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في الأجير يدع العمل بعض المدة أو كلها 
أو يأتيه مانع من غير سببه 
أو يشترط بطالة يومين 
وذكر الدعوى في بطالة الأجير 

العتبي:» قال عيسىء عن ابن القاسم : ومن واجر أجيرا مدة بعينهاء أو 
شهرأء أو يوماء يعمل له عملا ؛ في خياطة» أو خرازة» أو بناء أو طحينء أو 
غيهء فيروغ عنه حتى جاز الأجلء ثم يأتي» فقد انفسخت الإجارة فيما يبطل 
وإن عمل شيئا فله بحسابه. وإنما الذي يلزمه عمله بعد ذلك, مثل أن يقول : 
اعجن لي من هذا اليوم ويبة أو اطحن لي في هذا الشهر في كل يوم ويبة. فهذا 
لا يضر ذكر الوقتء وليس العمل بعد ذلك؛ وليس بواقع على وقت لكن على 
عمل مُسمى. 

وكمن قال لسقاء : اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة فيروغ فيه, فذلك 
باق عليه : أشهب, عن مالك : ومن واجر عبدا شهرا بعشرة دراهم ؛ على أن له 
راحة يومين» فيبطل العقد, فأما غير اليومين كيف يحسب حصتهما ؟ من الثلاتين 
أو من الغانية / وعشرين قال مالك : الذي يأخذ بقلبي وما هو بالبين؛ أنه إن 
شرط على المستأجر طعامه في يومي الراحة المشترطين» حسب على الشهرء وكأنه 
أجره يوما على أن يترك له بعض النهار سويعة؛ وإن لم يكن عليه طعامه, حسب 
على ثمانية وعشرين. 

ومن كتاب محمد. قال أشهبفي الأجير» يقول : عملت لك السنة كلهاء 
ويقول من واجره بطلت لم تأت فهو مصدقء ويحلف. محمد : وسواء كان 
انقطاعه إليه. أو يغدو إليه كل يوم. ومن كتاب ابن حبيب؛ قال وإذا اختلف في 
كسور الأجير يدعي المستأجر أنه مرض أياما أو شهراً أو شهورا من السنة التي 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 458. 
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واجر عليباء وأنكر ذلك الأجير أو رب العبدء فإن كان العبد أو الأمة لهذا 
المستأجر ليلها ونبارهاء. فالقول قول المستأجرء ويحلف نقد أو لم ينقد, وكذلك 
دعواه إباقا أو غيبة ؛ لأنه مؤتمن حين أسلم ذلك إليه» وإن كانا يختلفان إليه من 
عند السيد» فالقول قول السيد مع يمينه» وأما الأجير الحرء فالقول قوله مع يمينه 
كان يختلف إليهء أو مأواه إليهء قبض الأجر أو لم يقبض وقاله ابن الماجشونء ورواه 
عن مالك. وقاله ابن القاسم» وأصبغ القول قول الأجير إن كان في يدهء وإن لم 
يكن يأوي إليهء فالقول قول المستأجرء وساوى بين الحر والعبد وبالاول أقول. 

ومن العتبية1», قال سحنون عن ابن القاسم؛ فيمن أجر رجلا يحرث له 
شهراء فينكسر الحراث أو يموت الزوجء فالكراء لازم ؛ لأن ذلك من سببهء وإن 
جاء مطر فهو كلمرض لا أجر له في ذلك اليوم. وني / أكرية الدور باب في 
الدعوى في انهدام الدار ومدة السكنى. 


في العمل بغير تسمية أجر 

وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل بعد تساوم مختلف 

من العتبية:2» من سماع ابن القاسم, وعن الخياط المخالط أن لا يكاد يخالفني 
استخيطه الثوب» فإذا فرغ راضيته على أجره» فلا بأس به. أشهب, عن مالك : 
ولا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة, ولا بأس بكسبه؛ وكسب البيطار. 

قال ابن حبيب : لا ينبغي أن يستعمل الصانع حين يسمي أجره ومن 
كتاب محمد يسأل عن العمل بالقيمة» مثل التجارة؟ قال : لا أحبه. قال : 
لا يصلح الجعل والإجارة بغير تسمية ثُمن. وقال فيمن دفع ثوبا إلى خياط» فقال : 
لا أخيطه إلا بدرهمين. وقال ربه : لا أخيطه إلا بدرهم. وجعله عنده. فخاطه؛ 
قال : ليس له إلا درهم, قال : ومن سكن منزلاء فقال ربه : بدينارين في السنة, 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 492. 
(2) البيان والتحصيل. 8 : 423. 
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وقال الساكن : لا أعطي إلا ديناراء وإلا خرجت إن لم ترض فسكنء ولم يجبه 
بشيء حتى تمت السنة» قال : لا يلزمه إلا دينار. 


فيمن عمل لرجل عملا بغير أمره 
أو خدمه أو حمل له حملا, أو حصد له زرعا 
أو أنفق على عبده بغير أمره 
من كتاب اللقطة من العتبية1», من سماع ابن القاسمء قال مالك : ومن 
ماتت راحلته2» بفلاة» فأسلم متاعه فأق رجلء فحمله إلى منزله فأصابه ربهء 
فليأخذه ويدفع إليه أجرة حمله وعمن غابت دابته في السفرء فتركها موئسا منهاء 
فأنى من قام عليها / وأنفق فأفاقتء فلربها أن يأخذها ويعطيه ما أنفق عليباء رلا 
شيء له في قيامه عليها. ظ 


من العتبية(3), عيسبى» عن ابن القاسم, فيمن انقطع إلى رجل فصحبه 
أشهراء يقوم 2 حوائجه ْم مات المنقطع عليه فقام الذي خدمه بأجره وم يبينه 
على عدد الشهور. فإن كان مثله إنما يفعل ذلك لا يرجو من مثله. فليحلف : ما 
أ له شيئا [ثم يعطى له أجرة مثله في أمانت وقيامه وجرأته]47» وذكر ابن حبيب 
مثله سواءء وذكر عن ابن القاسم وروى يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم» فيمن 
ملك وصيفة أبوها حر فتركها عند أبيها حتى كبرت» ثم أخذها فطلب منه الأب 
نفقته» قال يحلف ما أنفق عليها احتساباء ولا ليضعه عن السيد ويرجع بذلك عليه 
قال سحنون. فيمن سقط له ثوبٌ في بكر أو جبء فنزل رجل فأخرجه بغير أمره, 
فطلب منه أجره» فألىء وقال : لم امرك فرد الرجل الثوب في البئر أو الجب قبل أن 
يأتيه أو ابتداى فطلبه ربه) فلم يجده ؟ فعل الذي رده ف البئر إخراجه. وإلا 
(1) البيان والتحصيل» 15 : 351: 
(2) كذافي الأصل وف والعبارة في البيان والتحصيلء وإن ماتت دابته. 


,3 البيان والتحصيل, 8 486. 


(4) ها بين معقرفتين ممحو من الأصل ريمحو بعضه من ف وأثبتناه من البيان والتحصيل. 
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ضمنه ومن الواضحة ومن حفر لرجل كرمه؛ أو سقى أو حرث أرضه؛ أو حصد 
زرعه اليابس» أو قطع ثوبه وخاطه. أو طحن قمحه بغير أمرى ثم طلب أجره ؛ 
فإن كان رب هذه الأشياءء لم يكن بد من الاستكجار عليباء ولم يكن يكتفي فيها 
بعمل يديه أو غلمانه أو أداته لا بالاستعجار» فعليه لهذا أجر عمله, وإن كان 
مثله لا يحتاج إلى شيء من ذلكء أو كان يحتاج ذلك إلا أنه ممن يليه بنفسه أو 
بغلمانه وأعوانه وأداته, ولا يريد فيه إجارة» فلا / كراء عليه قال ابن الماجشون» 
فيمن واجرته لرعي غنمك شهرا بكذا فلما تم أمرته يدفعها إلى فلان» قال ورعاها 
شهرا آخرء فإن كان بموضع سلطان فترك أن ينبى ذلك إليه» فكأنه رضي برعيها 
على مثل الإجارة الأولى» فيأخذ أجر شهرين» وإن لم يكن بموضع سلطانء فلا 
أجر له في الشهر الثاني: قال ابن حبيب : هذا إن كان رب الغنم ليس من شأنه 
أن يؤجر عليهاء وإنما يأمر بإسلامها إلى غيرهء ومن يكفيه. ولولا ذلك لزمه في 
الشهر الثاني إجارة مثل الراعي. 


فيمن استؤجر على حرث أرض أو حصاد زرع 
أو على بناء بقعة فاستحقت 

من كتاب محمد : ومن واجرته على حرث أرض» فحرث أرض جارك غلطاء 
وقل كان يريد حرثهاء ولحاره عبيد ونفر فلا شيء عليه للأجير, وعلى للحي أن 
يحرث لك أرضا.. وقال أحمد بن ميسر , للأجير أن يستعمل دواب جارك في مثل 
ما عمل. 

ومن العتبية11»: روى أبو زيد. عن ابن القاسمء ذكر المسألة وقال : إن زرعها 
فانتفع بالحرث» فذلك عليه وإن م ينتفع به وقال : إغا اردنت كراءها فلا شيء 
عليه. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 519. 
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قال : وإن واجرته على حصاد زرعك فغلط فحصد زرع جارك وكان الغلط 
من الأجير. نظر ؛ فإن كان جارك عبيد وأجراء يكفونه ذلك فلا شيء عليه» وإن 
جاء الخطأ من قبل صاحب الزرع؛ وكان جاره لا أجر له ولا عبيد» فليدفع إلى 
الذي واجر الحصادين قيمة عملهم /, وللأجراء على من استأجرهم أجرتهم التي 


سمى لهم قال ابن القاسم : ومن استأجرته يبني لك دارا بالريف بموضع معلوم, . 


بجوعة. ش 


في الأجير على حراسة أحمال أو زرع 
كيف تلزمهم الإجارة بينهم ؟ 

من العتبية!» قال سحنون. في القوم يستأجرون أجيرا يحرس هم أغكاء©) 
متاع» ولرجل منهم العشرة» ولاآخر خمسة وثلاثة» قال : الاجارة بينهم على عدد 
الرجال, لا على عدد الا حمال ؛ لانه يتمون في القليل بنظره وترك النوم مثل مؤنته 
في الكثير وكذلك حبال المقاتي مختلفة في الطول والعرض والعدد ؛ لهذا حبلان32) 
ولهذا ثلاثة» وكذلك الكروم؛ قال : وأما على جميع ثمرة الكروم والمقاتي أو على 
الحراسة مع جميع الثمرة» فهذا عمل وعمل القليل بخلاف عمل الكثير. وهذا 
فاسد ؛ لأن الكراء يقسم على قيمة ما عمل لكل واحد, فلا يعرف أجره فيه إلا 
بعد القيمة مثل الرجلين سلعهما في البيع في صفقة, وقد اختلف قول ابن القاسم 
في إجازته وأجازه أشهب. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 498. 

(2) الأعكام جمع عكم بكسر العين وهو ما شد وجمع به من ثوب أو سواه ويطلق على العِدّل أي الجوالق 
والغرارة وقد عوضت في البيان والتحصيلء بالأعدال رهما معا يؤديان معنى واحدا. 

(3) في الأصل وف, لهذا جبلين والصواب ما أثبتناه. 


8و 


جامع القول في الإجارة في الرعاية وما يصحبه الراعي 
وف الراعي والأجير يعمل في أيام من استأجره 
من الواضحة بلا يضمن الراعي عند مالك إلا ما تعدى فيه أو فرّطء وقال 
ابن المسيب : يضمن الراعي المشترك؛ ولا يضمن من يرعى / لرجل خاص فقاله 
الأوزاعي وهو قول مكحول, والحسن قال ابن حبيب : ولا يضمن إن قام فضاعت 
الغنم وإن نام نهارا في أيام النوم إلا أن يأتي من ذلك مما يستنكر, وما يجر إلى 
الضيعة» فيضمن أو يكون بموضع مخوف. 
مالك : ويصدق في الشاة يذبحها ويقول : إنها وقعت للموت. 


قال ابن كنانة» وأصبغ : ولا يصدق على مثله مستعير البقرة يدعي ذلك 
فيباء وإذا رمى شاة أو بقرة ففقأ عينها أو كسرهاء ضمن ما نقصهاء وإن أبطلها 
ضمن قيمتها تعمد أو لم يتعمد, وكذلك إن رَمَى 5 يرمي الراعي الغنم» فحدث 
عن ذلك ما لم يرد» فإنه يضمن ؟! أن من ضرب زوجته على وجه الأدبء أو 
معلم يضرب الصبي للأدب» فيكون عن ذلك مالم يقصده. وإن يفعل ذلك» ولو 
كان أجنبياء كان فيه القَوّد وإنما لا يضمن الراعي ما أحدث عن رمبته أن تزوى 
فتنكسرء فلا يضمن هذا بخلاف ما تؤثر الرمية بنفسهاء وهذا إذا رمى 5آ يرمي 
الرعاة» فإن رمى منعشا(!» ضمن كيف ما عطبت بسبب رميته» ويصير كأجنبي» 
يدل أنه :يضمن .ها أضابت: :رميق أنه لو هئ :صنيدا فاخطاه. وأضاب “نثنأة 
فعطبت» لضمن, قال : وإن رجلا لو رمى في بيته في بعض ما يحوز له]2) 
فيطيب جرة دهن عنده وديعة إنه ضامن» "ا لو سقط عليها شيء من يده ولو 
سقطت من يده؛ لم / يضمنها ومن واجر راعيا يرعى له غنمه, فإن شرط أن 
يضمنه إلى نفسه. فيكون تحت يدهء فليس عليه أن يم له عدة ما يرعىء وله أن 


(2) كذا ني ف والعبارة في الأصلء فإن رمى مغنيا ولم يتبين لنا معنى لذلك. 
(1) ها بين معقوفتين أثبتناه من ف وهو مضطرب في الأصل. 
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يسترعيه ما يقوى مثله على رعيه من الغنم» وليس للأجير عند ذلك أن يرعى 
لغيروء وإن لم يضر ذلك بغنمه [لأنه أجيرٌ وله خذكته كلها]0 في الغنم؛ كالدابة 
يكريها ليحمل عليهاء فليس لربها أن يحمل عليها إلا أن يكري منه حمل وزن 
مسمى, أو كيل» وكذلك إن واجره على رعاية عدد معلوم, فله أن يرعى غيرهاء 
ويكون للراعي. أجرها إن لم يضر بالأول, إلا أن يكون شرط عليه لا يرعى معها 
غيرهاء فله شرطه وقال مالك من استأجر على رعاية غنم معينة مذكورة العدد, 
فابن القاسم لا يجيزه حتى يشترط خلف ما هلك أو باع» وليس بصواب, والحكم 
بوجب له ذلك» ويستغنى على الشرط, وذلك على الامر الجائز حتى يشترط تصريحا 
أن ما مات أو بيع. فليس عليه أن يرعى له مثله» فتفسد الإجارة» وكذلك قال 
ابن الماجشون؛ وأصبغ والغرض في رعي الغنم العدد لا الأعيان» وكذلك في الجعل 
في شراء الثياب وتقاضي الديون في كل مائة كذاء فهو على أنه بحسابه حتى 
يشترل: ألا شيء له حتى يتم مائة» فيفسد, وإن شرط على الراعي الضمان, لم 
يلزمه. وله أجر مثله. وليس له أن يسترعيها غيره إلا بإذن ربهاء وإن فعل ضمنء 
وإن كان مثله في أمانته وعناية كالأمين يأتمن غيو. ولا يجوز له أن يسقي من 
اانا اعدة 

ومن كتاب ابن سحنون, من سؤال حبيب» عن الراعي يرعى للجارين» 
لهذا شاة» ولهذا شاتين» فهربت من الدورشاة فطلبها قليلا» ثم رجع إلى الدور هل 
هذا تفريط ؟ قال : ليس هذا بتفريط» ولا ضمان عليه. 

ومن كتاب محمد بن المواز : وإذا كانت بينهما غنم فواجر أحد هما الآخر 
على رعايتها بثمن سماه. فإن كان إذا شاء قاسمه. فذلك جائز إذا كان فأهلك أو 
باع رعى له مثله, وإن كان على أن لا يرعاها إلا الجميع؛ لم يجزء وللأجير على 
رعاية غنم أن يرعى معها غيرها إن كانت الأولى قليلة لا يضر ذلك بهاء إلا أن 
يشترط أن لا يرعى معها غيرها؛ فهذا إن فعل فالأجر لمن واجرهء وكذلك أجير 
الخدمة يؤجر نفسه من غيره يوماء فالإجارة للأول قاله مالك. 


(1) ما بين معقوفتين بمحو من صورة الأصل منبت من ف. 
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قال ابن القاسم : إلا أن يدعه ويرجع بحصة اليوم فيما دفع» فذلك له هو 


ابن القاسم : والأجير في شهر بعينه لرجل» فيعمل فيه لغيرو» فالكراء للأول 
إن كان أكغرء وإن كان أقل؛ أذ بقية حقه منه محمد : وهو مخير في ذلك في 
المحاسبة وأحذ ما أخذ في ذلك. 


في تفليس الأجير والمستأجر 


من الواضحة : وإذا فلس الرجل, فأجيره في سقي زرع أو شجر, أو على 
عمل أرض على الغرماء وأجير الرعاية» أو على البيع أو التجارة أسوة وكلهم في 
الموت أسوة» وحامل المتاع على دوابه أحق به في الموت والفلسء, قاله كله مالك» 
واختلف قوله في أجير / الزرع والشجر والأرض قمر برأه في الفلس دون الموت» 
ومره برأه فيبما وقاله أصبخ» وبه أقول» وهو كالرهن ومن استأجر أجيرا في مال» فما 
لحق فيه من دين تجاوز ما في يديه فهو المتبع فيه دون من واجرهء وكذلك ما لحق 
به عبده التاجر في تجارته والصانع من ضمان في صناعته» فهو في ذمته, ولا شيء 
عل نج ونال كله عالق مطنا “الو تدس قل كانه اللفليس اقيه نا 
في كتاب ابن المواز وغيرهء فتركت تكراره, إلا ما ذكرت هاهنا لابن حبيب. 


في الإقالة في الإجارة. وذكر الإجارة والسلف 


قال ابن حبيب : ومن واجرته سنة, ونفدته الإجارة عنباء فلا يجوز أن تقيله 
قبل قامها إلا أن يأخد من عرضاء أو هااسوى العين نقداء'إلا أن ممرض, الالجيره 
أو يحدث لمن واجره سفرء أو يظهر من الأجير خيانة أو دعارة» فهذا ونحوه غررء 
ويبرئها من الذريعة» وفي البيوع ذكر الإقالة في الأكرية والإجارة مذكورة. قال 
مالك : ولا يجوز أن تأمر الصانع أن يعمل لك على فصك خاتما بفضته. ليقضيه 
إياها مع إجارته محمد : فإن فعل» فليد عليك فصكء وليبق له فضته التي 
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صاغها قال مالك : وإن استقرضت فيه عشة دنانير على أن يصوغهاء لم يجر 
ذلك بإجارة ولا بغير إجارة ؛ لأنك على ذلك أخذتها منه. 

ولو أسلفك دنانير» فلم تقبضها منه حتى / قلت له : صغها لي لم يجر 
أيضاء ويرد إليه ما صاغ لا شيء له غير ذلك ولو قبضت منه الدنانير بغير شرطء 
وفارقته» ثم رددتها إليه يعملهاء جاز إذا صح ذلكء ولم يقصد الصياغة ألا ومثل 
هذا وشبهه في كتاب الصرف في أوله. وفيه مسألة الصائغ يعطيه خمسين» ليصوغ 
لك خلخالين مجحانة حتى يعطيه إياها مع إجارته عشرة دراهم؛ أو كان ذلك في 
تمويه جام أو حلية سيف, وفي الحداد يسلفه حديداء ويعمل لك به شيئا وفيه لابن 
بيك ان لهذا المعتق: 

في إجارة المراضع 

من الواضحة : ولا بأس بإجارة الظثر السنة والسنتين بشيء مسمى, على أن 
نفقتها في طعامها وكسرتها على ألي الصبي وإن لم يسم قدرهاء وهذا معروف على 
قدرها وهيثتها وقدر أبي الصبي في غنائه وفقره» وقد اختلف في وطء الزوج إياها 
وقد استؤجرت بإذنه ؛ فقال ابن القاسم : ليس له الوطء. 

وقال أصبغ : لا يمنع الوطء إلا أن يشترط ذلك عليه» وإلا لم يمنع إلا أن 
يتبين ضرر ذلك على الصبي» فيمنع حينئذ, لان النبي عليه السلام إنما قال : لقد 
ممت أن انهبى عن الغيلة(!) وم ينه عنه. 

' وقول ابن القاسم أحب إلي» اشترط ذلك أو لم يشترطه, ألا ترى أن الزوج 

لا يكون موليا باعين لتركه؟ قال ويحمل من مون الصبي في حميح ودهن ودق ريحانة 
وغسل خرفه على المتعارف» فإن لم يكن عرف, فليس عليها غير الرضاع فقط / 
إلا أن يشترط. وليس لأبي الصبي إن أراد الرحلة من البلاد فسخ الإجارة» ولا 
تنسخ إلا بموتباء أو موت الصبي. 


(2) قالت جذامة بنت: وهب الأسدية بأنما سمعت رسول الله عله يقول هذا الحديث وهو مروي في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل في الجزء السادس من المطبعة الميمنية صفحة 361. 


56 د 


8 ظ 


18 


ومن كتاب محمد ابن المواز : ولا بأس بإجارة الظكير إلى فطام الصبي. 
واتقى مالك استرضاع القاجرة ولم يره حراماء قال ابن حبيب : وكره مالك 
استرضاع الكوافر والحمقاء والمأفونة قال ابن حبيب : ولما في الرضاع [من الطعام 
قال محمد]222 ابن عبد الحكم وإذا تكفلت امرأة بوجه رجلء وقد كان غيره أجرها 
على رضاع ولده ثم قاما عليهاء فلا تحبس لصاحب الدين ؛ لان الحمالة تطوع 
منباء وليس لما أن تتطوع بما يفسخ ما عليها من الإجارة» فإذا أوفت الإجارة» 
طولبت» وإذا استؤجرت امرأة في عملهاء أو رضاع صبي ترضعه في بيت أهل» ثم 
مات زوجها فإنها. تبيت في منزها بالليل» ولا نفسخ الاجارة إن طلبوا فسخها في 
العدة, للشرط المتقدم» وإن رضوا بمصير الصبي في منزهاء بقيت الإجارة ثابتة 
وإن أجرت ظير نفستهاء فأراد الزوج أن يسافر بهاء فإن كانت الإجارة بغير إذنه» 
فذلك له. وتفسخ الإجارة» وإن كانت بإذنه. فليس له أن يسافر بها. قال محمد 
بن عبد الحكمء وعلى الظثير المستأجرة أن تغسل خرق الصبي الحافه. وما يحتاج 
إليه» وتقوم من أمره بما تقوم به الم وترضعه إن احتاج إلى ذلك, وتحمله إلى طبيب 
إن احتاج ذلك» وتدق ريحانه وغيره مما يحتاج إليهء فأما ما ترقد فيه الظعير من 
لحاف / وفراش. فذلك على ما تعارفه الناس أن يكون عليه فإن لم يكن لابلد في 
ذلك سنة معروفة» فذلك عليهاء ويكون على الأب لحاف الصبي ودشاره وما يرقد 
عليه. وإذا كان للظكير زوج فدخلت في ذلك بأمره» فليس له أن يسافر بها وإن 
كان بغير أمره» فله أن يفسخ ذلك ويخرجها حيث شاء. 


في إجارة نزو الفحل*) 


فإن سمى يوما أو شهراء لم يجر أن يسمى نزوات» ولا يجوز في ذلك كله شرط 
(1) ما بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل منبت من ف. 
(2) نزو الفحل : وثوبه على الأنثى وسفاده لما من نزا ينزو نزوا ونزوا ونزوانا والاسم منه النزاء والنزاء 


بالكسر والفتح ويقال ذلك في ذي الحافر والظلف وفي السباع. 
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الإعقاق!1) وقال الحسن اج بأس بإجارة الفحل ما م يبصر أو صر ودع عنك 


فتيا النوكى قال بلي محمد بن السلام : البصر الإكراه على الشاة قبل أوانها والمصر 


الجنب. 


ومن .العتبية20: قال عيسى بن دينار» عن ابن القاسم : لا بأس أن يُنْرَى 
البغل على البغلة إذا استودفت«237» وكأنه كره فيه الإجارة» وقال : ليس فيه منفعة, 
ثم قال : لا أدري ما هو؟ قال عيسى : لا بأس به إذا أذنه» وإن استأجره إذا لم 
يجد من ينزى له باطلا. 


قال سحنون فيمن وافق رب الفحل عن أن ينزيه على دابته مرتين بدرهمء 
فأنزاه ضربة فعقت الدابة فليرجع بنصف درهم بمنزلة موت الصبي في الرضاعء 
ولا يؤق بغيره. 


في إجارة المعلمين 


من كتاب محمد قال مالك : للم يبلغني عن أحد كراهية تعلم القران 
والكتاب بأجرء وكان سعد بن أي وقاص يعطى الأجر على تعلم بنيه» وما روي من 
النبي عن ذلكء فذلك في أول الإسلام / والقران قليل في صدور الرجال؛ فأما 
بعد أن فشا وانتشرت المصاحف و«التعليم تمن لشغل بدن متولي ذلك» كبيع 
المصحف ثمن للرق والخطء وقد علم صفوان بن سلم, وعطاء ابن ألي رباح في 
مبتدل إسلامهما وأجازاه» قال الحسن : لا بأس بالاشتراط في تعلم القران شيئا 
معلوماء قال عبد الجبار بن عمر : وكل من فسألتٌ بالمدينة لا يرون بتعليمه 


بالأجر بأسا ومن العتبية!4»» سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط 


(1) الإعقاق : الحمل من قوم أعقت الفرس فهي عقوق. 

(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 465. 

(3) أي وقع الحرص على عدم ضياع مَائهِ ليترجح حملها منه ويقال استودقّت المرأة ماء الرجل إذا. اجتمعت 
تحته وتقبضت ليلا؛ يفترق الماء فلا تحمل (لسان 'العرب). 

(4) البيان والتحصيل؛ 8 : 496. 
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فيُجرَى له الدرهم والدرهمان كل شهرء ثم يحذقه القران فيطلب الحذقة» ويأبى 
الأب ويقول : حقك فيما قبضت قال : ينظر إلى سنة البلد» فيحملون عليهاء إلا 
أن يشترط شيء, فله شرطه. وليس في الحذقة شيء معروف إلا على قدر الرجل 
وحاله. 


قال ابن حبيب : ولا بان بالإجارة على تعلم الشعر» والنحو وأيام العرب» 
والرسائل» وشبهه من علم الرجال وذوي المروءات» وأكره من تعليم الشعر وروايته 
ما فيه ذكر الخمر والخنا وقبيح المجاء وقاله كله أصبغ قلت لأصبغ : فلم جوزت 
الشرط على ذلك بغير أجل» وهو ليس له حد معروف ؟ قال : هو معروف ”ا 
أجاز ذلك مالك الشرط على تعلم الخياطة والخرز وشبهه» فإذا بلغ ذلك مبلغ أهل 
العلم به من الناس» وجب أجره وأجاز مالك شرط حذقة القران ظاهرا أو نظرا 
على الأجرة الأولى» كمشترط خياطة ثوب في يومين» ففرغ فيه في ثلاثة, فله أجر 
مثله. وإما يجوز الأجل في الحذقة. وفراغ الخياطة / إن ضيق الأجل حتى يخشى ألا 
وكذلك ف الخياطة) وقد ذكرناه فيما تقدم. 

ومن كتاب ابن المواز : وأجاز مالك التعلم مشاهرة» ومقاطعة, وكل شهر» 
وكل سنة بكذاء ما لم يقل بعلمه في سنة أو سنتين» فإذا سميا سنةء فلا ترك 
لأحدهماء وإن قالا : كل سنة» أو كل شهر فلكل واحد منهما الترك. 

ار 
ويقضى مها للمعلم بقدر دراية الغلام وحفظه ف حذقه الظاهر, وقدر معرفته 
با هجاء والخط في حذقه بالنظرء وليس لها قدر معلوم, وهي بقدر ملاء الأب 
وعدمه. وهي مكارمة جرت بين الناس وبين المعلمين كهدية العرس التي بحكم مها 
بقدر ملاء الزوج وعدمه وقاله أصبغ وغيرع؛ ولا يضره في حذقة الظاهر أن يخطى 
الصبي في السورة الحرف والأحرف, وليس من يخطىئ كمن لا يخطئ» فأما إن 


د59 


8ه 


كان غير مستمر في القراءة ولا متوجه» فليس ذلك بحفظ ولا حذقة تجب له بل 
يحب عليه التعنيف من الإمام فيما كان يأخذ من خراجه, وكذلك إنما يجب له 
حذقة النظر إذا كان يتبجى حسناء ويخط خطا جميلاء ويكتب ما يُمل عليه 
ويقرأ نظرا ما أمر بقراءته» فأما إن لم يحسن الحجاء ويحكم الخط ولا يقرأ شيكا نظرا 
فلا حذقة له, وعليه التعنيف من الإمام فيما كان يأخذه من خراجه؛ وكذلك إنها 
تجب له حذقة النظر إذا كان يعبجى حسناء ويخط خطا جميلا ويكتب ما يمى 
عليه ويقرأ نظراً ما مر بقراءته. فأما إن لم يحسن الحجاء ويحكم الخط ولا يقرأ شيئاً 
فلا حذقة له وعليه التعنيف من الإمام؛ وسواء كان يأخذ الخراج مشاهرة أو في 
كل شهرين, فالحذقة على الحفظ تلزم أباه / إلا أن يكون اشترط عليه ألا حذقة له 
غير خراجه. فلا يلزم» وإن سكتا عنهاء لزمته» اشترطها أو لم يشترطهاء ويفترق 


ذلك إن أراد الأب إخراجه [قبل الحذقة فإن كان شرطها]2" المعلم إن له في 


الحذقة كذا وله درهم في كل شهرء فللأب أن يخرجه إذا شاءء. وعليه من الحذقة 
بقدر ما قرأ منهاء ولو لم يقرأ إلا الثلث أو الربع؛ فله بحسابه من الحذقة» ولو شارطه 
غل ان حدقه كذاء فليس له إخراجه حتى يتم ولا يجوز إذا اشترط الحذقة مع 
الخراج إلا أن يسمي للها شيئا معلوماء وأما أن يذكر الخراج ويشترط أن له الحذقة 
ولا يسميهاء فلا يجوز ذلك» وإذا م يشترطهاء فهناك يحكم له بها بقدر الغلام ف 
درايته وحفظه؛ وإذا لم يشترطهاء ولا شرط الأب سقوطها وأراد إخراج الصبي قبل 
فراغه» فإن تدانت الحذقة بالأمر اليسيرء مثل السور القليلة تبقى عليه فقد 
وجبت له الحذقة كلهاء وإن بقي ما له بال مثل سدس القران وأقل من ذلك فله 
إخراجه. ولا حذقة عليه لا كلها ولا على حسابها. وقال سحنون, إذا بلغ الصبي 
عند المعلم ثلاثة أرباع القران فقد وجبت له الحذقة, ووقف في الثلثين» وقال : 
الثلاثة ارباع أبين. 

قال ابن حبيب : ولا يلزم الأب حق الأمطار والأعياد إلا أن يشاءء وهي 
مكارمة حسنة في أعياد المسلمين» وذلك مكروه في أعياد النصارى, مثل النيروز 
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والمهرجان لا يجوز عطازه ولا قبوله» وكرهه الحسن» وقال : كان المسلمون 
[يعرفون]!!) حق معلميهم إذا جاء عيد أو دخل / رمضان, أو قدم غائب» ومن 
كتاب ابن المواز : وكره مالك أن تطرح ولدك عند النصراني» وكره أن يعلم 
المسلم أبناء المشركين الخط» وروى مثله أشهبء فيالعتبية(2»؛ عن مالك, ومثله في 
الواضحة. 

وكره أن يتعلم المسلم عند النصراني كتاب المسلمين أو كتاب النصارى في 
كتتاب محمد, ومن كتاب ابن سحنون : وسأل حبيب سحنوناء عن الرجل يريد 
أن يخرج ابنه من الكتاب بعد أن بلغ عنده ربع القران» هل يجب له شيء من 
حق الختمة ؟ قال : لا يجب له شيء؛ وإنما يجب له إذا قارب الختمة بمنزلة المدبر» 
وأم الولد للسيد انتزاع أموالهما إن لم يتقارب عنهم بمرض السيدء فلا ينزع منهم 
شيء قيل : فإن بلغ الثلثين قال : قد قاربء والثلاثة أرباع أبين. 


في إجارة المصحف والإجارة في الأذان والإمامة 


قال ابن حبيب 3 02 إجارة المصحف» بخلاف بيعه, وكأنه تمن للقران» 
وبيع المصحف ثمن الرق والخط وكره إجارته من لقيت من أصحاب مالك 
واختلف قول ابن القاسم فيه» وقد بيعت المصاحق أيام عفان ولم ينكروااة» ذلك 
وكره ابن عباس أن يتخذ متجراء وأجاز بيع ما عمل بيده» وتجوز الإجارة إلا على 
كتابتباء وكره مالك» وغيره النقط با حمرة والصفرة» وأعاب ابن حبيب )» رواية ابن 
القاسم» عن مالك في إجازة الإجارة على الأذان والإمامة» وكرهته في الإمامة, 
جاء في الحديث, «اتخذ مؤذناً لا يأحذه على أذانه أجرا»” وكرهه عطاء إلا أن 
(1) (يعرفون) ساقطة من الأصل مثبته من اف. 

(2) البيان والتحصيلء 9 : 337. 
(3) في الأصل (لم ينكرون) بإئبات النون وذلك سهو من الناسخ. 


(4) سئن ابن ماجة باب السنة في الأذان كتاب الأذان والسنة فيبا ج 1» صفحة 236 مطبعة دار إحياء 
الكتاب العربية. 
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يعطى من غير شرط» وما روي من عطية عمر وغيره على ذلك؛ فلآن ذلك من 
مال الث ونفق لهم على قيامهم بأمر المسلمين» وكذلك كان ينجرى للقضاة والولاة 
رزق قا وهم لا يجوز لهم الأخحذ من مال من حكموا له [بالحق جعلا على 


حكمهم]!1). 


في ضمان ما يكترى أو يؤاجرد' 

. من كتاب ابن المواز :قال من اكترى جفنة؛ ثم زعم أمها انكسرت أو تلفت 
أو سرقت» فهو مصدقء إلا في قوله انكسرت ؛ لأنه يقدر أن يأتي بفلقتهاء قال 
مالك : فأين فلقعها ؟ محمد : إلا أن يقول : سرقت الفلقتان؛ أو تلفتاء فإن كان 
بموضع يمكن اظهارهاء لم يصدق. وإن كان بموضع لا يمكنه صدق قال ابن 
القاسم : ويصدق في ذهاب الحلي والثياب قال مالك : ويصدق في ذهاب 
السرج واللجام على الدابة يكتريها بهماء ويحلف, ولا يضمن إلا أن يتعدى وقاله 
ابن القاسم. 

قال أصبغ : ويسقط عنه من كراء ذلك كله بقدر ما ما زعم أنه ذهب منه 
قال ابن القاسم : ويصدق في قوله : قد رددت ذلك قبضه ببينة أو بغير بينة وفي 
باب أكرية الدواب من هذا الباب مسائلء وفيه ذكر الدابة يدعي هلاكهاء وفي 
باب الأجير يدعي العمل بعض المدة, وذكر التداعي في كسور الأجير / وبطالته 
وهدم الدارء وانقطاع الماءء ونحوهء وفيه أيضا في باب من أكريه الدور. 


باب في العبد يؤجر في عملء فيبلك فيه 
روى عيسى» عن ابن القاسمء قال مالك في العبد الخياط أو النّجار 
ماح زمر ع عو حو رول ايان عركرده ونه 


ك4 و ب لابن دست 
(2) سقطت في -الأصل بعض الكلمات من أول العنوان 525 
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العبد» فلا ضمان عليه وقد يرسل العبد البناء في البناء» فيتعذر عليه البناءء 
فيؤجر نفسه في [غير عمله فلا أرى عليه ضمانا إن أصابه شيء في ذلك إلا أن 
يستعمله]2!) في عمل محوف فيه خطرء قال ابن القاسم [أو يبعثه سفراع](2). 


في أجر القابلة 


روى عيسى» عن ابن القاسم, في أجر القابلة :30) إن كان أمرا لا يستغني 
عنه النساء فهو على الرجل, وإن كان يستغنى عنه فهو على النساء خاصة؛ وقال 
أصبغ : قال ابن القاسم : إن كانت المنفعة فيه للمرأة والصبيء والمضرة فيه 
عليهماء فذلك على المرأة والزوج نصفين, كأنه يراه على قدر المنفعة» قال أصبغ 
أراه على الأب كله. يقول الله تعالمى : [وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
ففرض لن ذلك بالولد» والولد هبة لما جميعا] وكذلك نوائب الولد ومصالحه التي 
يخرج بها ويحتاج إليها». 


في إجارة المولى عليه. ومن لا يؤمن 


قال مطرف, وابن الماجشون : ولا بأس أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ, 
والجارية لم تحض من أنفسهما إذا عقلا وكان فيما فعلا نظر ويدفع إجارتهما إليهما 
ويبرأ من ذلك الدافع ما لم يكن شيء له بال وما كان في إجارتهما من محاباة, 
فعلى المستأجر / تمامهاء كان معهما ولي أو لم يكنء وكذلك لو عقد ذلك عليهما 
أخ أو عمء يجوز من ذلك ما يجوز إذا عقداه هما إذا قل خطب ذلكء ولم يحاسبيا 


(1) ما بين معقوفتين مثبت من البيان والتحصيل نظرا لعدم وضوحه في الأصل ووردت العبارة في ف 
على الشكل التاللي : (فيؤاجر نفسه في غيره إلا أن يدخله في عمل مخوف فيه خطر). 

(2) مثبتة من البيان والتحصيل لعدم وضوحها في الأصل ,أما في ف. فقد وردت العبارة على الشكل 
التالي : [قال ابن القاسم أو يتعمد سفره]. 

(3) البيان والتحصيل. 8 : 465. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ف وما استدل به من القران هو من الآية 233 من 


سورة البقرة. 
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فيه؛ ودفعه الإجارة إلى وليهما من أخ أو غير يبرأ به في هذا [كله إن كان الولي 
مأمونا ولو كان ولي من الإمام كان أحب إلينا وقال مثله ابن عبد الحكم وأصبع 


ولا ينبغي ]!!)إن يؤاجر إلا المأمون, ولا تؤاجر إلا للمأمون, ولا تؤجر الجواري في 


الخدمة إلا من المأمون العفيف, ويتقدم فيه الإمام ويعاقب على خلافه, ولا يؤاجرن 
من غريب لاا يعرف. 


جامع في الإجارات [والأكرية]' 


من الواضحة : ومن واجر [أجيرا] على أيام معدودة أو كل يوم بدرهم على 
أن يوافيه إلى منزله لحصاد أو غيرهء ومسافته عنه يومين» فطلب [أن يحسن له في] 
اليومين» وقال المستأجر : إنما أحسب لك من يوم تصل قال بل يحسب له من يوم 
خرج من موضعه إليه ؛ لأنه دخل في السفر الذي هو سبب عمله ولا يحتسب 
له شيء في انصرافه وقال ابن الماجشون : وقال أصبغ : إنما يحسب له من يوم 
وصل إلى موضع عمله, وإذا واجره على أن يشرع في العمل إلى أيام» فإنما يجوز 
من ذلك إن كانت قريبة كالجمعة ونحوهاء هذا إن كان تأخيره لعمل هو فيه. الحر 
لنفسه» والعبد لسيده. وإن كان لغير عمل هو فيه فلا وهو خطر قاله ابن 
الماجشون, وقاله مالك. 


قال : ولا بأس بإجارة الرجل ليحمل طعاما إلى رحىٌ ويرده دقيقاء ولا يوقت 
لاحتباس الطحين وقتاء وذلك في غير إبان حمل الأهار التي يكثر عليهم فيها 
الطحين فيخشى طول المدة» فلا يصلح في ذلك / إلا موقتاء وإن كان [فِ غير] 
إبان الجيش» فأما الجيش من غلة رحى أو غير ذلك فإنه إذا قضى من الوقت 
مثل ما يعرف قبل حدوث ما أوجب الجيش» أخذ دابته» وللمكتري أن يكريها 
راجعة من الرحى إلى مثل طعامه إلى مثل موضع داره» ويتراضيان على أمر جائز» 
وقاله كله أصبغ. 
13 عام اسطرفين برافظ بنن الا منبت من اف. 


(2) ها يوجد داخل هذا الباب بين معقوفتين غير واضح في الأصل مثبت من ف.. 
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ومن كتاب محمد : قال مالكء في قوم اشتروا سلعة, ثم تبايعوها بينهم» 
وجعلوا لاحدهم أن يكتب لهم : من حضر بجزء من الربح غير حظه فلا خير في 


تم كتاب الجعل والإجارة 
بحمد الله ويسره عونه2) 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 423. 
الصناع والحمد لله وحده وصلواته على محمد نبيه وسلم. 


3« النوادر والزيادات 7 658 ا 


بسم الله الرحمن الرحم عونك اللهم 


باب في أكرية الصناع2» 


قال ذلك لمصلحة العامة وإذ لا غنى للناس عنبم» 5 نبى عن التلقى» وبيع 
حاضر لباد للمصلحة, وقاله علي ابن أبي طالب وبين ذلك ضمن الأكرياء الطعام 
خاصة للضرورة والمصلحة قال محمد : قال مالك : ما أدركت العلماء إلا وهم 
يضمنون الصناع ذلك قال ابن حبيب وغيرو عملوا بأجر أو بغير أجرء ولو عمل 
حاضرا معهم أو غائبا إذا كان ذلك في قوانينهم» وقاله مالك قال في كتتاب 
محمد : ويضمن ما يصلح فيه اليسير بغير أجر» مثل فص خاتم» أو رقعة ثوب أو 
زرة2» إذا أسلم ذلك إليه» ابن حبيب : قال مالكء إلا أن يذهب بالصانع إلى 
جلس معه صاحب أو لم يجلس, بأجر أو بغير أجر, فالصانع مصدق في ذلك 
لأنه هاهنا أمر خاصء فإذا جلس في حانوته فهو مشترك, وقاله كله أصبغ, قال 
01١‏ هنا تبدأ مقابلة النسخة الأصلية بنسخة أخرى من مكتبة أيا صرفية حفوظة تحت رقم 1487. 
(2) (من بداية الباب إلى هنا توجد بعض الكلمات في الأصل غير واضحة فعوضناها من أيا صرفية 


الثانية ولكن تعذر علينا تعويض كلمتين لعدم وضوحهما أيضا في النسخة الأخرى فتركنا مكانهما 
بياضا. 
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إلا أن يتعدى. ويصير كأجير الخدمة ينال الطعام بصحبة ربه. قال عيسى بن 
دينار في العتبية:') ومن دفع ثوبا إلى رجل يقصره أو يخيطه أو يرقعه فضاع عنده» 2 ار 
لم يضمنه إذا لم ينصب نفسه صانعا ؛ لما ذكرناء وهو كالأجير حتى ينصب نفسه 
لذلك؛ فيضمن. قال ابن المواز» عن ابن القاسم : وكذلك أجير القصارء 
لا يضمنء والقصار ضامن لا أفسد أجيره. 

قال ابن حبيب : ولا يضمن أ جين القصار والصناع شيكا, 


قال أصبغ في كتاب ابن المواز, والعتبية:2» قال أشهب : وإن كغر على 
الغسال الثياب» فواجر أجراء يبعث بهم إلى البحر بالثياب» فيدعون تلفه [فهم 
ضامنون وكذلك أجراء]<3) الخياط ينصرفون بالثياب فتتلف. فهم ضامنون. 


قال ابن هيسر: وذلك إذا واجرهم على عمل أثواب مقاطعة, ومن العتبية©» 
وكتاب ابن المواز : قال أشهب : وإذا شرط الصناع ألا ضمان عليهم» لم 
ينفعهم, أو شرول على أجير الخدمة أن يضمن الثمن إذا سقط أو هرب المتاع» أو 
فلس فالشرط باطل؛ أصبغ : وله أجر مثله ممن لا ضمان عليه؛ وُكذلك في 
الواضحة روى عن أشهبء إن شط الصانع ألا ضمان عليه أن ذلك ينفعه؛ قال 
ابن خبيب : ومن قال للخياط : إذا خطته فادفعه لنا لمن يغسله, فزعم أنه ضاعء 
فإن ضاع قبل, يم خياطته وبعد فراغه» قبل يدفعه إلى الغسال» فهو ضامنء وإذا 
قال ضاع عند الغسال» صدق "م يصدق في قوله : رددته» على قول ابن الماجشون 
قال : ويضمنه الغسال إن أقر بقبضه. قال غيو : ولا يصدق أنه دفعه إلى 
الغسال إلا ببياة أو يصدقه الغسال فيبرأ ؛ لأنه صار مضموناء كمن أمر بدفع / 2 ا 
ثوب إلى صباخ, فأقر الصباغ بقبضه فإنه يبرأ المأمور كان الصانع مليا أو عديماء 
بيخلااف المودع. 

1 البيات والتحصيل» 4 : 243. 
(2) البيان والتحصيل؛» 4 : 251. 


(3) ماءبين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من أيا صرفية الثانية. 
(4) البيان والتحصيل» 4 : 225. 
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ومن العتبية(1) قال عيسى : قال ابن القاسمء وابن وهبء في الصباغ, 
والقصارء وتحوه. يفسد الثوب بقطع أو بحرق : إنه ضامن غر من نفسه. أو لم 
يغر» إلا أن يذهب بالصانع إلى منزله» فيعمل عنده؛ فلا يضمن ما أحرق إلا 
ماأفسد» إلا أن يغر من نفسه. فيضمن, قال ابن القاسم : وإن جاءه في حانوته 
بثوب يكمده له. فكمده بحضرته, فقطعه من غير تفريط ولا تعد, قال : يضمن 
غر من نفسه أو لم يغر. 

وكذلك ذكر ابن حبيب. عن أصبغ, عن ابن القاسمء قال : ابن حبيب : 
ولو كمد معه صاحب الثوب» فأصابه حرق ؛ فإن كان من قبل ربه» لم يضمن 
القصارء وإن كان من الكماد, فهو ضامنء. وإن جهلء فهو بينهما ؛ يلزم 
القصار نصف ما نقصه. وهو في كتاب محمد, قال ابن القاسم : وإذا كيل 
القمح على الطحان وأسلم ضمنه؛ وقال مالك فيه : أرجو أن يكون خفيفا أن 
يضمنء» وما 'جمعت فيه شيئا(2). 

قال ابن القاسم : ويعطى قدر مثله دقيقا على ما يعرف الناس» وله إجارته 
قال محمد : عليه قمح مثله, وفي العتبية» عن ابن القاسم, عن مالك, في القمح 
بنقص عند الطحان؛ فذكر نحو ما ذكر ابن المواز [ودقيق]4)0؛ عن ابن القاسم, 
في نقصان الدقيق» أن. يضمن له دقيقا إذا عز. 


ومن العتبية”» وكتاب محمد, قال أصبغ : قال أشهبء في الطحان يطحن 
الفيج عن ار النقش» ٠‏ فيفسده بالحجارة» قال : يضمن لربه مثل قمحه وقاله 
أصبغ) قال أصبغ : إلا أن يعلم يعلم رب القمح بذلك» فصبه ؛ لعلمه ورضاه فلا 
يضمن من كتاب ابن المواز ومن اغتصر قال مالك 5 : وإذا أفسد الخياط أو 


(1) البيان يل 4: 

,2( في الأصل ,ا يا صوفية الثانية (شيء) والصواب ما أثبتناه. 
(3) البيان والتحصيل: 4 225. 

(4) كذا في الأصل وأياصوفية الثانية. 


(5) البيان والتحصيل؛ 4 : 449. 


69 د 


3 أو 


القصار فسادا بسيراء فعليه ما نقصه أن يرفوه» يقال : ما قيمته يوم دفعه إليه 
صحيحاء وما قيمته ذلك اليوم مرفوا ؟ فيغرم ما بين ذلك, وإن كان كثيرا. ضمن 
قيمته كله يوم دفعه. قال ابن وهب عن مالك من دفع قميصا إلى خياط» فأفسده 
بخياطته» فله أن يتركهاء ويضمنه قيمة ثوبه صحيحا. 

قال ابن حبيب : وإذا أفسد الحائك الثوب» فضمن الغزل» فقال ابن 
القاسم : إن وجد مثل الغزل أنى به. وكان عليه مثل عمله. وإن تعذر عليه مثله 
ودى قيمته يوم قبضه. وهو مصدق في صفته» ويحلف, وتنفسخ الإجارة بينهما. 
وقال أصبغ : الإجارة قائمة, فيأخذ القيمة ويأتي بغزل مثله يعمله. وقال ابن 
حبيب : بقول ابن القاسمء قال : لأنه غزل بعينه وقال ابن المواز قول أصبغ» 
وقال : ليس غرضهم تعسر الغزل» ولو كان ذلك على أن لا يعدوه إلى غيه» لم 
نجر الإجارة. 

ومن كتاب محمد. وابن حبيب : وإذا قال الصانع : ضاع الثوب» بعد 
فراغه ضمن قيمته يوم قبضه. ولا صنعة فيه وليس لربه أن يقول : يؤدي العملء 
ويأخذ قيمته معمولاء قال محمد : وكذلك لو قامت بينة بفراغه. ولا يعلم تلافه إلا 
من قوله؛ ولو قامت البينة بتلافه مفروغاء فهو من ربهء وعليه أجر عمله. 

قال ابن القاسم, في / المدونة في كراء الرواحل : لا أجر عليه حين لم يسلم 
الصانع الصنعة إليه. 

ومن كتاب محمد : وإذا قطع الشقة بمحضرك سرا ويلين ثم ضاعاء ضمن 


قيمة الشقة صحيحة؛ ولو ضاع واحدء» ضمن نصف قيمتها صحيحة, قال 


القصار المتاع رديئا أسودء فليعده حتى يخرجه [جيدا(!»»: .فان كان يفسد برده 
ويسترخحي وينكسر وجههء وخيف أن يحترق» فلا يرده» وينظر ؛ فإن أفسده 
بذلك؛ ضمن قيمته أسمر©» وإن كان الفساد فيه يسيراء ودى قيمة ذلك العمل 
(1) (جيدا/ ليست في الأصل ولا في أيا صوفية الثانية جتنا بها لأن الكلام بها ينم. 

(2) في الأصل, أسمر بالتنوين والصواب ما أثبتناه. 


زع 8 


قال سحنون, في الخياط إذا جعل رجه الثوب إلى داخله. فإنه يفتقه ويعيده» 
فإن كان الفتق ينقصه. خير ربه بين أن يضمنه قيمته يوم قبضهء أو يأمره بفتقه 
وخياطته وقال ابن عبد الحكم, عن أشهب, في القصار يعلق الثوب على حبل في 
العمل فحملته الريح, فألقته في قصرية صباغ, فإن زاده ذلك, فإمهما يتحاصان 
في الثوب ؛ فإن نقصه. فعلى القصار ما نقصه. ولا شيء على الصباغ. 

قال بعض أصحابنا : إذا ثبت ذلك ببينه» لم يضمن النقصانء إلا أن يعلقه 


5 رخ شديدة... 


قال سحنون, في ثوب ألقته الريح في قصرية صباغ ؛ فإن زاده الصبغ» فهو 


شريك بالزيادة» ويباع هما ويتحاصان هذا بقيمة ثوبه / أبيض ؛ وهذا بما زاده: 


الصبغ. وإن كان ينقصه؛ لم يضمن أحدهما للآخر شيئاء ولو سقط من يد ربه في 
قصرية الصباغ» لضمن ربه صبغ الصباغ زاده الصبغ أو نقصه. ومن الواضحة 
وغيرها والعبد المأذون له في الصنعة يضمن ما ضاع أو أفسد أو اختان» ويكون في 


ذمته, 


القاسم : يكون ذلك في بقبته ويخير سيده في إسلامه أو افتدائّه بذلك. 


وقال محمد : بل ذلك في ذمته بعد عتقه ؛ لأنه اختان من موضع أذن له في 
دخوله. وفي ماع ابن وهب : وإذا ذهبت الخبزة عند الفران» فأعطى ربها غير 
خبزته) فلا يعجبني أخذهاء وليعطه مثل خبزته, لبعد كن مني ولا أن 
يأخذ أصغر منباء وكذلك في المختصر الكبير. وقال محمد بن عبد الحكم : 
لا يأخذ غير خبزته. في قول مالكء يريد ؛ لأن الفران ضامن لرجلين. 

روي عن سحنون» فيمن أنى بخبزة» فأسلمها إلى الفران يخبز له فهو لها 
ضامن؛ وإن تركها ولم يعلم بها الفران» لم يضمنها. 
يضيع عنده الثوب, قال : هو في ذمته. قال : ولا يباع في ذلك حماره الذي يحمل 


7 ات 


عليه المتاع» إلا أن يقول السيد : إن الحمار والأداة للعبد, قيل : فهل. يعمل 
بالأداة وبالحمار. وملكه لذلك ظاهر ؟ قال : لا ملك للعبد في ذلكء. وذلك 
للسيد حتى يقر أنه للعبد ؛ لأنه ليس / بالمأذون له في التجارة» وقال في القصار 
يخرج الثوب أسود قال : يرده حتى مخرج جيدا. فقيل : إنه إن رده أفسده. 
'وانكسر وجهه واسترخى» وخيف الحرق. قال : إذا كان هكذاء ضمن قيمته إذا 
كان أفسده فسادا بيناء وإن كان الفساد يسيراء فليعطه ربه قيمة ذلك العمل 
الردىء: ولا يعطيه الأجر الأْل» يريد إن شاءء ولا يضمنه. 


باب في تفليس الصناع 
وجامع باقي مسائل الصناع 


تسرق بيوتهم» فيزعم الصانع فيما بقي أن هذا متاع فلان» وهذا لفلان» وقد ذهب 
متاع الآخرين» فليحلف أرباب الذي بقي» ويأخذونه. 

وروى أشهب, عن مالكء في الصانع إذا فلس فقال : هذا غزل فلان» 
وهذه سبيكة فلانء فلا يصدق. وذكر في الواضحة رواية ابن القاسمء وقاله 
أصبغ؛ قال مالك : وإذا مات الصانع وقد استعمل في شيء يعمله هو بيده 
فعمل بعضه حوصص بما عمل» وانفسخ ما بقي» وما كان مضمونا عليه من 
مقاطعة بناء أو غيروء فذلك في ماله يغدو فإنه قال علي بن زياد عن مالك : 
وإذا شيء شرط عليه أن يعمله بيده فطلب تقديم أجره, فليس له ذلك حتى يبدأ 
في عمله, فيقدم حينكذ إليه أجره . 

ومن العتبية(2) من ماع ابن القاسم فيمن ا ستعمأ قل قلنسيه(3) من حياط 
فباعها الخياط» فأراد ربهما أخذ ما باعهاء فليس ذلك له ؛ لأن الصانع ضامن 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 216. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 215. 
(3) القلنسية بضم القاف لغة في القلنسوة بفتح القاف وهي نوع من ملابس الراس. 


الت م انظ 


4 /ظ 


لها /. وعليه مثلها قال ابن القاسم : وذلك أنها مضمونة» ولو كانت خرقة أنى بها 
رمباء فله الثمن أو القيمة إن كانت أكر في فوتهاء وقال ابن عبد الحكم : قال ابن 
القاسم : إن كانت بعينها اشتراهاء فله أخذها أو ثمنهاء وإن كان اشتراها من يود 
فله مثلها. 

ومن كتاب محمد : للصناع حبس ما عملوا حتى يأخذوا أجرهم, وكذلك 
للمكترير:20) بعد الوصول حبس ما حملواء ثم ذلك كله كالرهن في ضمانه. وإذا 
طلب الصناع بعد فراغ المتاع نقد يومكذ لم يكن إلاالنقد الذي كان جاريا يوم دفع 
إليه» وكذلك المكتري له نقد البلد الذي حمل عنه, لا نقد البلد الذي حمل إليه» 
وإن لم يجر عنه ببلد حمل إليه. 


ذكر ما يسقط به الضمان وما لا يسقط 
من أمر غالب أو حادث أو ما تقوم به بينة 
وضمان ما يوضع بالفناء 


من كتاب محمد, قاله ابن القاسم, في العتبية2, وقاله ابن حبيب فيه؛ وفي 
الغزل يحترق» قال : لأن احتراقه ليس من سببه» وهو من غلبة الناره وهو كالبينة 
على ذهابه. وذلك إذا بقي في الخبز من احتراقه أو من الغزل ما يدل على أنه 
خبزه أو غزله» فأما لو ذهب أصلاء ولو يعرف إلا بقوله : إنه احترق لضمنء ولو 
احترق ذلك يتضييع منه. أو عنف في الوقيد. لضمن / ومن كتاب محمد. قال 
مالك : ولا يضمن من دفعت إليه لوو يتقبهاء فتنكسرء قال أصبغ» في 
العتبية(3) فتتحزم في موضع الثقب, فلا يضمنء ولو تعدى الثقب» لضمنهاء 


(1) في الأصل, للمكتريين بياءين وهو تحريف من الناسخ. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 220. 
)3( البيان والتحصيل, 4 : 2 من شرح ابن رشد لا من نفس النص الاصبي. 


يحة 9 انه 


9 أر 


9 إظ 


قال مالك. وابن القاسمء في كتاب محمد وأصبغ, في العتبية2'» : وكذلك 
القوس تدفع إلى من يغمزهاء فتنكسر, والرع يقوم مثله. وكذلك إن دفع إليه فصا 
ينقشهء فينكسرء لم يضمنء إلا أم يغر أو يفرط. قال أصبغ, في العتبية©» فإن 
قال أهل النظر : إنه أذ اللؤلؤة والجوهرة من غير مأخذهاء وظهر فيها ذلك» 
ضمنء وإن أخذها من مأخذها ولم يغر من نفسه لم يضمن ويُصّدَّق بلا بيئة وربها 
مدع تعدّيااة», وهو لم يظهر فيبا من صنعته إلا ما كان يجوز له فعله بذلك» 
كشاهد وهو من له ني العمل وكذلك كل صاحب صنعة على هذا المعنى. 

قال ابن. حبيب : وكذلك الدَّابّة يصوغها البيطار فتنكسرء أو السيف 
يقومها فتنكسرء أو التّان يَحْتِنُ الصبّ فيموت من ختانه أو الطبيب يسقي 
المريض؛ فيموت من سقيه. أو يكويه فيموت من كيّه أو الحجام يقلع الضِرْسَ 
فيموت صاحبها فلا يضمن أحد منبم ؛ لأن الغرر في هذا كله الغالبُ وكان 
صاحبه عرضة ذلك قال : إلا أن يُحْطِىَّ به الخاتن فيقطع الحشفة, فتلزم عاقلته 
الدية لأنه يُعَذُ خطأ منه وإن لم يوعِبها فبحسابه فتضمن العاقلة قدر الثلث فأكثر 
وما دون ذلك / في ماله وإن كان الخاتن غرّ من نفسه وهو لا يحسنٌ فهو ضامن 
لجميع ذلك في ماله وكذلك الطبيب وقالع الضرس و«البيطار ويُعَاقبُون وقاله مالك 
وإذا عرف قَرَضُ الفأر وتبين ذلك للناظر إليه لم يضمنه. 


وكذلك ما أصاب التُيَّابَ من [يحبس السوس في الصانع] والمرجمن» وإن 
. أشكل ذلك» فهم ضامنون حتى تقوم بينة أنه نخس سوس أو قيض فأر. قال ابن 
المواز : تقوم بينة أنه قرض فأر ولم يكن ضيّءا!». 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 252 من شرح ابن رشد لا من نفس النص الأصلي. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 252 من شرح ابن رشد لا من نفس النص الأصلي. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وربها مدع تعدى) والصواب ما أثبتناه. 

24١‏ ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 

5١‏ في الأصل (لم يكن ضائع) وما أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 


سس 74 لد 


9 أو 


قال ابن حبيب : وإذا عرف أنه قرض فأر أو نخس سوس وقال رب الثوب 

إن الصانع ضيع الثوب وأنكر ذلك الصانع فهو مُصَدَّق وعلى رب الثوب البيئة 
بالتضييع أنه قرض الفأر غالب والتعدي لا. فلزم الدعوى وكذلك قال لي من 
استوضحيه وكلّه قول مالك. ومن كتاب ابن المواز ومالك : وإن سرق بيه وعلم 
ذلك فقال : ذهب التاع مع ما ذهب. لم يُصَدَّفُ وكذلك لو احترق بيته فرأى 
نُوبٌ الرجل يحترق فهو ضامنٌ وكذلك الرهن محمد : حتى يعلم أن النار من غير 
سببه أو بسيل أن أو ينهدم البيثُ فهذا وشببه يسقط به الضمان وإن نشر ثوباً 
على طريق فمر به رجل بحمل فخرقه فهو ضامن دون القصّار فكذلك يضمن الارٌ 
ما كسر من قِلالٍ في الطريق يعفر عليها ولو انكسرت رجله لم يضمن واضُها إذا 
وضعها بموضع يجوز له أو ليرفعها مكانه ليس ليعتر عليها أحد وكذلك / الدابة 
امْحمّلة يوقفها في الطريق فيصدمها فيكسر ما عليها أو فيها أنه ضامن ولو سقطت 
أو ما عليها على أحد فذلك هدر. وقال ابن نافع في غير كتاب ابن المواز في 
الثوب المنشور يخرقه المار بالحطبء, وذلك إذا علقه في المكان الذي يُعَلَقٌ فيه 
وليس بممر الحطبء فأما إن علقه بمكان لم يكن يُعَلَقُ فيه وهو معروف بمرور 
الحطب فهو ضامن. 


في ضمان الظرف والثال وأحد الحْفّيْن فيه عمل 


جر م ينه د اس ل ل 
صنعة وكذلك ال جاه للرطرصد حياط ارفس انيل را المغال 


(1) الصيقل : الذي يكشف صداً السيوف من قوهم صقل الشيء صقلا وصقالا : جلاه وملسه 
وكشن صداه والجمع صياقل وصياقلة, 


75ت 


ومن العتبية:!» قال أصبغ : قال أشهب في المنديل : إن كان الثوبٌُ رقيقاً 
يحتاج إلى وقاية ضمن المنديل» وإن كان غليظأً لا يحتاج لَقَافَةَ لم يضمن المنديل. 

ومن الواضحة : لا يضمن الفرَّانَ ما تلف من الصّحَاف إذا ضاعتٌ فارغةٌ 
ولو ضاعت بما فيبا لضمن الخبرٌ والصّحاف ؛ إذ لا غنى بالإقراض عنها بخااف 
منديل الثوب فإنه لا يضمنه ضاعٌ الثوب ملفوفا فيه أو قد زايله ؛ إذ لا ضرورة به 
إليه مثل / الضرورة) إلى الصحاف إلا أن يكون إنما يُونَى الفران بالعجين فيل 
هو تقريصّه فهو يضمن الصحاف كيف ما ضاعتٌ بعجين أو بغير عجين, 
وكذلك الطحان إن أسلم إليه القمح يطحنه بغير محضر ربّه فهو ضامن للأوعية 
كيف ما ضاعث بالقمح أو فارغة» وإن كان يطحنه بمحضر أربابه لم يضمن ظرفا 
إلا أن يخرج الناسٌ عن الرحى ؛ لزحمتهم أو يخربجهم الفرّان لكنتهم فإنه يضمن 
القمح وظرفه والعجين وقصاعه ضاعت فارغةً أو غير فارغة. 

ومن العتبية3» : قال محمد بن خالد : قال ابن. القاسم : ومّن دفع إلى 
الصانع قطعة ذهب فقال : اقطع لي منها مثقالا تعمل لي به خاتما فزعم الصانع 
أنبا ذهبت قبل القطع أو بعده. قال : لا يضمن إلا المثقال الذي أمِرَ بعمله وهو 
مُصدَّق أنه ذهب قبل القطع أو بعده. قال ابن القاسم : قال مالك : وأما السسواز 
يعطيه له مثالا يعمل عليه سوارين فإنه يضمن المثال لانه لا غنى به عنه. وقال 
أصبغ» فيمن أنى بِحُفيّن إلى الخراز فاستعمله في أحدههما فضاعا فلا يضمن إلا 
الذي فيه العمل. وذكر ابن حبيب فيمن أعطى سلعته إلى صانع ليستعمله فيها 
فيقول تكون عنده حتى اتىّ فأعاملّك فيها. قال فتضيع؛ أنه ضامن ؛ لأنه تركها 
على العمل لا لأمانة. 

وروى عيسبى عن سحنون أنه قال : لا يضمن المثال ولا الوراق الم الذي 
يكتب منها.. 
(1) البيان والتحصيلء 4 : 230. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (مثل كالضرورة) بزيادة الكاف ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) البيان والتحصيلء 4 : 248. 


عها مانت 


9 أو 


فيمن ابتاع شيئاً واشترط على البايع / فيه 
صنعة فهلك ذلك 


من العتبية0!» روى عيسى عن ابن القاسم قال : كل ما يُعْرَف وجهه بعد ما 
يخرج فلا بأس أن يشتري ويشترط عمله مثل النعل على أن يُحُذَى أو القميص 
على أن يُخاط والفَلَنْسبيّة على أن تُعْمَلَ والقمح على أن يُطْحَنَ وهذا كله قد عُرفَ 
وجهّه وقد مرّض ماللكٌ القمح في بعض قوله وأجازه ابن القاسم وأجاز النحاس أن 
يعمله تور» يصفه له ول ير كالثوب يُنْسَجٌ بعضله لأنه إن لم يخرج الثور على ما 
يريد قدر أن يعيده وليس الثوبُ كذلك. قال سحنون : وإذا ضاع هذا كله الذي 
أجازه مالك لم يضمن ويَحْط عن البتاع بقدر خياطة الثوب وطحين القمح من 
الثمن إلا أن يكون البائع من يعمل تلك الصنعة» فيضمئها كالصناع. قبل 
لسحنون : قد أجاز ابن القاسم وأشهبُ ما ذكرنا من شراء الشيء على أن يعمله 
والظهارة:”) على أن يعملها جُبّة والحديد© على أن يعمله قِذْرأً وعودة© لينحته 
سَرْجاً ونحاس37) يعمله له فَمْقَماً وهو بيع وإجارة وقد جرى في مسائل مالكِ في 
الغزل على أن ينسجه والزيتون على أن يعصره أنه كرهه. قال : إنما خففه مالك في 
الطحين وخياطة الثوب لأن خروج ذلك معروف وقد غمزه أيضا ماللكٌ والأصل 
قوهم في الغزل على نسجه والزيتون على عصره إلا ما ذكرنا حصته. وكل بيع مع 
إجارة في الشيء المبيع فامنع منه فإن كانت في غيه فأجيرُه وكل بيع وشركة 
داخلة / في المبيع فأجِرُْها وإن خرجت عنه فلا تََزُها. وفي باب الإجازة معا في 
هذا الباب مكروه. 


ومن الواضحة ولا بأسَ أن يقول : اطْحَنْ لي هذا القمح بقفيز من دقيقه. 
ولا يجوز أن يقول : ولك نصفه دقيقاً. لأنه يجاعله بغرر, والأول أجرة بشيء معلوم 
(2) التور : إناء يشرب فيه. 

(3) في الأصل وفي أيا صوفية الثانية» والظهارة.. والحديد.. وعودا.. ونحاسا بنصب الجميع وسياق الكلام 
يقتضي جر هذه الكلمات لأمبا معطوفة على قوله من شراء الشيء أي وشراء الظهارة إل.. 


> لكلف 


9 إظ 


9 أو 


فإن 6 من يقول بقول ابن القاسم في كراهيته : إن الدقيق إن ذهب [قبل]«1) 

خذه للقفيز [ذهب17) عمله باطلا. فإنا نقول : إن ذهب الدقيق بعد طحينه 
للك ال اا ل لضي سرح ل حولي بح 
فكذلك الإجارة به فإن قيل : فتارة يصير أجره دقيقاً وتارة دراهم. قيل : كذلك 
مع قفيز من دقيقه وأجاز مالك بيع القمح على أن يطحنه وقد قال لي هذا كُلَه 
أصبغ. وني المدونة أنه أجاز طحينه بقفيز من دقيقه ولم يُجِزهُ ابن المواز في روايته 
وفرق بينه وبين البيع. وهذا في باب الإجازة فيه أكغر ما في هذا الكتاب مذكوراً 
مكدر 


5 الصانعٍ يستعمل غيره 
ريف إذ هرب الأول؟ وني الصائع بوت 


وهل يقدّم , بعض الأعمال عا لى بعض؟ 


من الواضحة؛ وما استعمل الصّتّاعٌ فهو عمل مضمون حتى رط علينم 
عمل. أبدانهم وإلا فلهم استعمال غيرهم إلا من عُرِف آله تمل لرفقه وفضل 
عمله. فلا يكون عليه مضموناً إن مات ولا يستعمل غيره ويكون كالشرط. وقال 
أصبغ : وهو معنى / قول أصبغ» قال أصبغ : ولا بَأْسَ على من لا يُحْسينُ يخيط 
أن يأحذ ويا على أن عليه خياطته بدرهم لاله عمل مضمون. ومن العتبية©», 
أصبعٌ عن ابن القاسم في الخياط يُدْقَمُ إليه الثوبٌُ يخفيطه فله أن يستخيطه غيره ما 
لم يشترَط عليه يده. 

ومن سماع ابن القاسمء قال مالك في القصار يدفع الثياب إلى قصار غير 
فييرب الأول وقد قبض الآخر فلربها أخذها بلا غرم ويتبع الثاني الأول. بحقه وكذلك 
الخياط والغسال وكذلك قال ابن مسرورء وهذا إن.قامت بينة أنه دفع الإجارة إلى 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل من أيا صوفية الثانية. 


(2) البيان والتحصيل. 4 : 251. 


2-78: 


9 إظ 


الصانع الأول فإنه يُحَلَْفْ الثاني أنه ما قبض إجارته من الهارب ثم يدفع رب الثياب 
إليه أجره فإن كانت أجرة الأول خمسة وهذا عشرة لم يدفع إليه هذا إلا خمسة ويتبع 
بما بقي الارب وياخذ هذا ثيابه وإن كانت إجارة الاول عشرة وهذا خمسة دفع إلى 
هذا خمسة وتبقى خمسة عنده للأول ثم إن قدم الأول فأقر بقبض إجارته فليرجع 
القادمُ على الثاني بما أخذ منه. وهذا الذي قال غير مستقم ولا تُمَبَلُ دعوى غريم 
القادم على المقم إذا كان الغارم عدياً. 

قال مالك : ومن مات ممّن استعمل عملاً فما كان يعمله بيده حوصيصّ 
بما عمل وانفسخ ما بقي وما كان مضموناً من عمل أو قطاعة من بناءٍ أو حفر أو 
صنعة من الصناعات فذلك ضامن في ماله بعمل من تركته وإن لم يدَعْ وفاءً 
حاص المستعمل بقيمة ما بقي من العمل يوم الحصاص. قال عيسى : قال ابن 
القاسم في الخياط يدفع إليه قومُ!» بعدم قوم /, فإن أحب أن يتبدئ الأول فالأول» 
ولعله أن يكون واسعاً في الشيء الخفيف الرقعة ونحوها. وقال ابن حبيب : 
لا حرج أن يِبِدَّنُوا مَن أحبّوا ما لم يتعمدوا حيفاً ومطلاً. وكذلك سمعثٌ أهل العلم 
يقولون. 

ومن كتاب محمد : للخياط أن يدفع إلى غيره يخيط مادُفِمَ إليه وليس لربٌ 
الثوب إلا أن يشترط عليه عمل يده فلا يفعل. قال محمد : ولا يصلح. وإن رضي 
به ودفع إليه مثله لا شلك فيه. وهو كدابّة بعينها تحول إلى غيرها فإن فعلها 
فللخياط الثاني قيمة عمله على رب الثوب, إلا أن يكون رضي بأقل منه وتبقى 
الاجرة قائمة على الاول ثابتة بثوب مثله يخيطه له. وكذلك في الدابة الباقية عليه 
كراءٌ مثلها ما بلغ ويبقى كراء الأول قائما:2». ومن كتاب ابن المواز. قال مالك» 
فيمن دفع إلى صانع غسال أو غير ثوباً ودفع إليه أجره فدفعه الصانع إلى غيره 
يعمله فوجده ربه عند الثاني : إن له أخدّه بغير شيءٍ يغرمه ويكون للصانع الثاني 


(1) في الأصل (يدفع إليه قوما وبعد قوم) بالنصب والصواب ما أثبنناه. 
(2) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (قائم) والصواب ما أثبتناه. 


حد:و 7ت 


99 /ر 


أن يتبع الصانع الأول بأجرته وكذلك الخياط وغيره ليس للثاني أن يقول : لا أدفعه 
حتى انحذ أجرتي. إذا كان ربه قد دفع إلى الأول أجره وليتبع الثاني الأول بأجرته. 


ف اختلااف الصانع والمصنوع له 
وتعدى الصانع وغلطه 


من العتبية0» من سماع ابن القاسم : وإذا قال الخياط في الثوب : إن ربه ' 


دفعه إليه ليعمله. وقال ربه : أعطيتُك لترفعه أو تدفعه / إلى غيرك. فالصانع 
مصدّق مع يم يندب ركدلك :< كريعنة انق المراز. قال ابن تحبييا :*القول قول رب 
الثوب بكذلك إن قال : سُرق منّي مع بمينه ثم له أَحَذ ثوبه مصبوغاً أو مغسولاً 
بغير غرم إلا أن ينقصه الصبعٌ ويفسده فربه عخيِّر في أخذه. أو تركه وأخذ قيمته 
وإن زاده الصبغ فله أخذه بلا غرم. 


ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : ومن لت سويقاً لرجل وقال : أمرني أن 
ألنّه بعشرة. وقال ربه : ما أمرئك أن تلن بشيء فربه مُصدّقُ مع يمينه. قال محمد : 
وهذا غلط واللاثٌ مُصدّق» ويحلف إن كان أسلم إليه السويق» فإن نكل حلف 


ربه وأخذ منه مثل سويقه وليس لربه أخذه بعينه إلا أن يدقع م من الستمق إن يشا 
ف ب السمن أن يدفعه إليه بلتاته. قال ابن حبيب : وإن قال رب الثوب : أمرئك 
بصبغه أصفرٌ. وقال الصباغ : بل أحمر. وكذلك صبغه فالصباغ مُصِدّقٌ مع بمينه 

قال تحتو :وله الأقل عام مين الاجر أو اجر معلة :قال ابن سيب : إلا أن 


و يشو 


يصبغه صبغاً لا يشبه مثله فيصدّق رب الثوب مع ين ينه ثم يحير يخير ربه فى أحذه 
| 


به في -١‏ 
أن يشاء 


7 


مصبوغاً ويدفع إلى الصباع أجرئه أو يسلَّمُه ويأخذ منه قيمته أبيض إلا 
الصباغ أن يسلم صبعْه بلا تمن وإن ألى أشركَ بينهما ؛ هذا بقيمته أبيض» وهذا 
بقيمة الصبغ وقد اختلف فيه وهذا أحسن ذلك. 

ومن العتبية©» عيسبى عن ابن القاسم قال مالك : إذا قال الحائلك : أمرتني 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 22 
(3) البيان والتحصيل, +4 : 3 


80ل 


9 إاظ 


أن أنسج ثوبّك ثلاثاً في ستّ. وقال ربه : بل تسعا في أربع. فالحائك مُصَدَّق مع 
يمينه. وإن اختلف البنَّاءْ / وربٌ العرصة ؛ فقال البناء : أمرتني أن أبني بيتاً خمسة 
في خمسة. وقال ربه : بل عشرة في عشرة. تحالفا ؛ فإن حلفا سح ذلك وقيل 
للبناء : أُقلِعْ نقضك. إلا أن يشاء رب العرصة أن يعطيّه قيمّه مقلوعاً وإن نكل 
البنَّاءُ حلف رب العرصة وعلى البناء أن يبني له على دعواه وإن نكل وحلف البناء 
أجبرٌ على م! قال البناء والفرق أن الحائك صانع حائرٌ لما في يديه قال محمد 
قال]210 ابن القاسمء والحائك مُصّدّق في الصنعة بخلاف البناء لآن الصانع حاز 
ما استُغْمل محمد : يريد ويتحالفان في البناء ويتفاسخان2) وكذلك الحائك وجميع 
الصناع قبل العمل وإذا عمل فهو مُصّدَّق ويحلف. وقال ابن نافع في كتاب آخر 
عن مالك في الصانع يقول : عملتّه بأربعة دراهم. وقال ربّه : بدرهمين. فالصانع 
معد وأما الباء يقول ':. غملك: هذا بدينار» وقال رب: البناء؟» صف ديتار. 
فربٌ البنيان مصدق مع بمينه لأنه حائر ذلك إلا أن يدّعِيّ ما لا يشبه والصانع 
حائز لعمله وكذلك في امختصر. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن دفع جلدأ إلى خراز ليعمل له حَُفَيْن وم 
يصفهما له فيعمل له فين قبل أن يصفهما له فيقول ربه : أردتُ غير هذه 
الصنعة. وقال الخراز : إنما عمله يصلح لك. قال : إن عمل ما يشبه أخفاف 
الناس ويشبه لباس الرجل لم يضمن وكأنه فوض إليه إذ لم يواجبه وكذلك الخياط 
في الثوب وعامل الفاسي بالظهارة وأما الصباغ يصبغه لونا بغير إذن ربه فهو ضامن 
كمن أمر رجلاً شراء نخادم أو جارية. 

وقال ابن حبيب /. في كتاب الأحكام الأول عن مطرّف وابن الماجشون في 
الصباغ يصبغ الثوب فيقول ربه : أمرتك بصبغ آخر أو أن تغسله أو أو 
استودعتكه ولم امرك بشيء. فالصباغ مُصَدَّق فيه مع بمينه إذا صبغه ما يشببه. ولو 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من أيا صوفية الثانية. 
(2) في الأصل رأيا صوفية» ويتحالفا.. ويتفاسخا بحذف نون الرفع ولا مبرر لذلك. 


81 لد 


9 أو 


9 أإاظ 


قال ربه : لم أعطكه ولكن أخذئه بغير أمري أو سرقته أو غصبته أو سقط مني. 
رب الثوب ها هنا يحلف والقول قوله ولكن هو عير أن يعطيه قيمة الصبغ 
وياخذه او يدعه وياخذ منه قيمة الثوب إلا أن يشاء الماع أن يسلم إلية الثوب 
مصبوغاً بغير شيءء فإن ألى. كانا شريكين َأقِيمَ الثوبُ أبيض وأقيمٌ مصبوغاً ثم 
كانا شريكين. وقاله أصبغ عن ابن القاسم. 

ومن كتاب محمد : وإذا قطع الخياط الثوب قميصاً وقال ربّه : أمرتك 
بقطعه قرقلاظ!». . فالخياط مصدق وكذلك لو قال : لم تأمرفي فيه بشيء. لم يضمن 
إذا حلف ربه ما أمره بشيء وكمن قال للخراز في جلد : اقطّعه حُحفاً. ثم قال : 
أمرتك بخرَاسّانِي . وقال الخراز : لم تأمرني بشيء. م يضمن ا خرازٌ إلا أن يكون 
دافعه خراسانياًة©» ممن لا يلبس إلا خراسائياً. محمد : يريد أو عمل العامل ما 
يشبه لبس الداقع لم يضمن حتى ببين له الداقع. قال ابن ميستّرٍ : إذا أقر أنه ل 
يأمره بشيء» فهو متعدٌا3, فإن قال : فَطْعْه على ما ترى. وقد عرف ما يقطع 
الرجل فهو يشبه الجواب وإذا قال الغسال : هذا ثوبّك. وكذبه ريه حلف الغسّال 
وصدّق فإن نكل حلف ربه ما هو نوه وأن قيمة ثوبي عشرة وغرمه ذلك. محمد : 
يريد يحلف على الصفة. ويغرم وإذا ادعى / الصناع 57 د المتاع فعلييم البينة 0 
ببينة أو بغير بينة عملوه بأجر أو بغير أجرء وإلا حلف ره وأخذ قيمتّه بغير صنعة 
ولا أجر عليه. ولو قال مكتري ما يغاب عليه : قد رددته. لعلذق مم عينه ؟ 
يْصدَّق عل تلفه أخذه ببينة أو بغير بينة خلااف العاريّة والقراض. وقال أصبغ : 
الكراء والقراضٌ والوديعة سواء يضمن في التلف وفي الزّدّ إلا أن أجده ببينة فلا ييرأ 
في الردٌ خاصّة إلا ببينة. قال أشهب ات إل مراك جور لزن اليم 
ثم قال : رددثه إليك. فأنكر فالصراف مُصدَّق مع بمينه. قال محمد : وكذلك لو 
(1) في الأصل وأا صرفية الثانية (أمرتك بقطعه قرقل) بالرفع والصواب ما أنبتناه والقرقل بفتح القاف 

والقرقل بضمها قميص أو ثوب لا كم له والجمع قراقل.. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (خراساني) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (متعدي) بإثبات الياع والصواب ما أنبتناه. 


82 


1/9 ور 


غاب عليه إذ ليس بصنّاع. قال أحمد : إن غاب عليه بأمره فأما بغير أمره 
فيضمن لتعديه. 

ومن الواضحة, قال ابن الماجشون : الصناع مصدّقون في رد المتاع إلى أهله 
مع أيمائهم إلا أن يأحذوه ببينة قال ابن حبيب : إذا قال رب الثوب : دفعتّه إليك 
لنغسله. وقال الصباغ : بل لأصبعه بِعُْفرٍ. وقد صبغه فإن كان من ثياب الرجل 
فربُه مُصّدّق وإن كان من ثياب النساء صدَّقَ الصباغ إذا كان مثل الثوب يطبم 
بِعُصْفرٍ. وقال ابن عبد الحكم عن مالك : وإذا قال : أمرتني بصبغه. وقال ربه : 
أمرئك أن تبيّضّه. فالصباغ مُصدَّق إلا بعمل ما لا يُعْمَلُ مثله. وكذلك إن قال 
الخياط : أمرتني بقباء. وقال ربه : بل قميص. وقال محمد بن عبد الله : إن 
أشهب لا يُصّدَقُ الصانع في هذاء ويرّدُ إلى القيمة ربّه أقول : والذي حكى 
محمد عن أشهب لا يصح لأن ربه إن لم يُصِدّقه وجب لربه ضمان إن شاء / 
فكان ينبغي أن يُخَيرَ في تضمينه أو غرم قيمة الصنعة. قال ابن نافع : وإن قال 
رب الثوب : دفعيه بدرهمين. وقال الصباغ بأربعة. صدَّقَ الصباغ وحلف إلا أن 
يدعي ما لا يشبه فله القيمة يريد منهم تجاوز دعواه. 

قال ابن القاسم عن مالك : وإذا قال الصباغ : أمرتني أن أصبغه بعشرة 
دراهم عصفر. وقال ربه : بل أمرتك بخمسة. فالصباغ مُصّدَّق إن كان ما فيه 
يشبه ما قال. 

قال سحنون وقال غيره : يتحالفان ثم يكون له أجر عمله ما لم يجاوز عشرة 
وهذا أصل جيد. قال ابن القاسم في قلع الضّرس بأجر إذا قال له المقلوع 
ضسه : إنما أمرئك بقلع التي تليها. فلا يصَدّق وعليه الآجر. قال سحنون : قال 
غيره : كل واحد مدع عليه فلا يلزم الحجام ضمان بدعوى الاخرء ولا يلزم 
الرجل ما سمى من الأجر فليحلف ويغرم له أجر مثله ما لم يجاوز التسمية. قال أبو 
محمد : أخبرني أبو بكر قال : يحيى بن عمر فيمن دفع ثوباً إلى صباغ يصبغه 
أحمرٌ بدرهمين فصبغه أحمر يسوى ستة دراهم ويدعي الغلط فربه مير بين دفع 


ل 


9 اإاظ 


قيمة الصبغ وأخذ ثوبه أو أخذ قيمة ثوبه يوم دفعه وإن سوى ثلاثة دراهم أو أقل 
بما لا يغلط الصباغ في مثله. قال لربه أن يأخذه ولا يغرم شيئاً غير ما سمى وهذا 


- 


قريب . 


ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية1) رواية أبي زيد قال ابن القاسم فيمن دفع 
إلى رجل سوارين فعمل أحدهما ورده إليه ثم قال : قد دفعيُه إليك الذي قبضتٌ. 
وأنكر الصانع فإن كان دفعه إلييما معأ إجارة واحدة فالصانع مُصَدَّق وإن / دفع 
إليه واحداً بعد واحد حلف رببما وصدّق إلا أن يعطيه إجارته بحدثان ذلك. 


في الضانع2) يدفع الغوب إلى غير ربه غلطأ 
والبايع يدفع غير الغوب الذي باع غلطأً 
من كتاب محمد روى ابن القاسم وأشهب عن مالك في الغسال يُحْطِىٌ 
فيدفع إلى غير ربه فيلبسه أن الضمان على الغسال دون اللابس [إلا أن سلبسه 
عالما وقال أشهب(© روايته إذا لبسه الأيامَ فلا شيءَ عليه, إلا أن يكون أبلاه. 


وروى عيسبى عن ابن القاسم فإن كانت قيمة الثوب الملبوس دينارين وقيمة 
الآخر ديناراً ُظرَ كم ينقص ثوبه هذا الثاني أن لو أَبِسَ ذلك في تلك المدة فإن 
كان ينقص نصف دينار وقد نقص من الملبوس دينارٌ كان على اللابس الذي لم 
يلبس ثوبه نصف دينار ونصف آخرٌ على الغسال فإن كان الملبوس نقص أقل من 
نصف دينارٍ فليس على اللابس إلا ذلك الأقل ولا شيءَ على الغسال وإن كان 
قيمة الملبوس ديناراً وقيمة الذي لم يُلْبَسْ دينارين قيل : م كان ينقص ثوب اللابس 
لو لبس ثوبه ؟ فإن قيل : نصف دينار. وقد نقص الملبوسٌ ربع دينار دفع دينارا 
إلى ما فوق ذلك ف القيمة ما لم يجاوز نصف دينار فلا يغرم أكثر منه ولو لبسه 
(1) البيان والتحصيل, ٠06١0‏ 0 
(2) كذا في أيا صوفية الثانية وكتبت في الأصل (في الصباغ). 


(3) ها بين معقوفتين ممحو من الأصل أنبتناه من أيا صوفية الثانية. 


د84 - 


9 إو 


وهو يعلم أنه غير ثوبه غرم ما نقصه قل أو كثر فلا شيءَ على الغسال إلا أن يكون 
اللابس عدياً فيتبع بذلك الغسال ثم يَنْبَعٌ الغسال ذمة اللابس / بذلك وإن لبس 
كل واحد منهما ثوب صاحبه وهو يعلم واختلف نقصان ذلك رجع مَنِ الفضل 
على صاحبه وإن لم يكن في القيمة فضل فلا شيءَ لواحد منهما على صاحبه. 

وروي عن سحنون : إن لبسا جميعاً وم يعلما وفي ذلك فضل رجع من له 
الفضل بذلك على الغسال. قال ابن حبيب : فإن كان أحدهما عالما ولم يعلم 
الآخر فعلى هذا التفسير وقال فيما سيوى ذلك مثل ما تقدم ؛ قال : فإن تلف 
الثوبان عندهما وقد كانا عالمين حين لباسهما فهما ضامنان ويرجع من له فضل 
على صاحبه بفضل القيمة في ملائه فإن كان عديماً طالب الغسّالٌ بالفضل وإن 
كان يجهل فالغسال خاصة يتبع بالفضلة وإن تلف أحدهما وبقي الآخر فعلى هذا 
التفسير في العلم والجهل وكذلك وضح ابن الماجشون وقال : إنه قول مالك : 
قال أشهب في الصباغ يدفع ثوب هذا [هذا]©. فإن لبساهما حتى خلقاهما 
ضمن كل واحد قيمة الثوب الذي لبس يغرمه لربه وإن لم يخلقاهما فعلى كل واحد 
قيمة ما نقص لبسّه من الثوب الذي لبسه هو بلا شيءٍ على الغسال» فإن كان 
أحدهما عديما(ة» رجع صاحب الثوب على الصباغ. 

ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم : وإذا دفع القصار غلطأً ثوبك مقصوراً 
إلا من قطعة وخاطه ودفع إليك تزف رو هك لوه وللك لضفن القطبار: تررك أسفر 
إن شكت أو تأخذه ويغرم خياطته وتُعطي للقصار أجره ولا ترجع عنه بحق الخياطة 
فقال ابن القاسم : ولو نقصه القطع والخياطة /, فليس له أخذه وأخذ ما نقصه. 
وقال غيره : إذا نقصِيّه الخياطة فإن شاء أخذه بلا غرمٌ عليه للخياط وإن شاء 
تركه وضمّن القصار ثم يرجع العمل بين القصار وبين قاطعه. 


(1) (هذام ساقطة من الأصل رأيا صوفية الثانية وزيادتها يقتضيها سياق الموضوع. 
(2) في الأصل, [عدي] والصواب ما أثبتناه. 


جاو 8احد 


9 أظ 


9 /و 


ومن غير كتاب محمد. ورُوِيَ عن ابن القاسم : إذا ألى أن يدفع أجر 
الخياط فللذي خاطه أن يعطيه قيمته صحيحاً أو يسلمّه إليك مخيطأ فإن أسلمه 
اليك فآانت غير بيخ أحذه أو ركه وتضمية القضال. “قال شتحتون: + إذا أبيث 
مثل دفع الخياطة فليس لك إلا تضمين القصار فإن ضمنئتّه قيل للقصار : 

ادفع أجر الخياطة إلى الذي خاطه وحده, فإن أبى قيل للآخر : اذْفَعْ إليه 
قيمة الثوب, فإن ألى كانا شريكين هذا بقيمة الثوب وهذا بقيمة الخياطة. 

ومن كتاب محمد ومن العتبية(!» روى أشهب عن مالك في البائع يدفع إلى 
المبتاع أرفع من ثوبه فإن أدركه بعينه أخذه وأعطاه ثوبه وإن قطعه فهو للمبتاع 


بثوبه . 

ومن العتبية(2» : لأنه يقول : أردتٌ ثوب بدينارين وم رد 8 بعشرين. 

قال ابن ميسر : لربه اه مقطوعاً بلا غرم شيء. 

وقال ابن ميسر : إن دفعه إليه به ولَمْ يُصّدّق إلا أن يعلمَ ذلك بقوم حضروا 
شراءه أو أمر يُسسَْدَلٌ عليه والثوب حاضرٌ وإن كان رسوله دفعه إليه فالجواب على 
ما ذَكِرٌ قال مالك : وإن أعطاه دون ثوبه فقطعه فالمبتاع مخيّرَ بين أن يردّه وما 
نقص القطع ويأخذ ثوبه أو بمسكه بقيمته يوم / انقطع ويأخذ ثوبه أيضاً. قال في 
العتبية(3) : وله أن يدع ثوبه لأنه يقول : إنما أردت ويا وم رد ثوبين. 

ومن الواضحة : وإذا اختلف الصانعٌ ورب الثوب في دفع الإجارة فالصانع 
مصدق أنه لم يقبضها إن كان الثوب بيده أو بحدثان مما دفعه وليس له يجعلها قبل 
العمل إلا أن تكون له منّة فيحلفا عليها ومن هذا المعنى باب في آخر البيوع. 


(1) البيان والتحصيل. 4 : 253. 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 253. 
(3) البيان والتحصيل؛ 4 : 221. 


سام قات 


9 اظ 


في صاحب الحمام وجميع الحراس والرعاة هل يضمنوك ؟) 
وني الحارس ينام والدليل يخطى الطريق 
من العتبية:2» من سماع ابن القاسم قال مالك : قد أمرتُ صاحب السوق 
أن يَضَمَنَ أصحاب الحمامات ثياب الناس فيضمنوها أو يأتوا يمن يحرسها وقد 
قال أيضا : لا يُضَمَُوا. وهذا من كتاب اخرّ وكذلك حراس القرى لا يضمنون 
وإن أخذوا الأجر. 


ومن كتاب محمد : ومن اسيُوجرٌ يحرس بيت فينام فسُرِقٌ ما فيه فلا يضمنء 
وإن غاب عليه وله جميع الأجر قال مالك : وكذلك حارس النخل والماشية 
لا يضمن وله أجره كله. قال محمد : لا يضمن جميع الحراس إلا بتَعَدهة كان مما 
يغاب عليه أو غيره من طعام وغيره وكذلك من يُعْطَّى متاعاً يبيعه فيضيع أو 
يضيع كمه إلا أن هذا لا أجر له ويضمن. قال ابن وهب في قول ابن ربيعة : 
لا يضمن الراعي إلا أن يكون مشتركاء معناه أن يأخذ ما لا يقوى عليه. قال ابن 
حبيب / : ذهب ابن المسيب أن الراعي إذا رعى لرجل خاصّ لا يضمن وإن 
كان مشتركاً ضمن. وقال مكحول والأوزاعيٌ والحسن قال : فمن أخذ بذلك فهو 
0 

ومن العتبية*» ابن القاسم عن مالك فيمن بعث معه بخادم يلها بجعل فنام 
في الطريق فأبقت فله من الأجر بحساب ما بلغ ولا ضمان عليه يرب يك ليا مان 
وليس: مغل قال + وقد .روي ابن القاسم .عن مالك المبضع معه ينها فماتت في 
الطريق أن له الأجرة كلها وعليه أن يتم له بقية سعره وقيل : إن كان ممن يواجر 


(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية» [يضمنوا] بحذف النون والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل, 4 : 224. 
(3) في الأصل ,أيا صوفية الثانية» [متعدي] بإثبات الياء والصواب ما أثبتناه. 


(4) البيان والتحصيل؛ 8 : 8 


حك 87ت 


9 أر 


وقال في حمالٍ بعثت معه دنانير ليبتاع لك بها طعامأ فيرجع فيقول : قد 
ذهب المال. قال : لا يضمن وعليه المين ولا أجر فيما عنا. 

وفي باب الإجارة على المجيء بعبد من بلد فيخالفه العبد أنه يرسله في مثل 
ذلك والإجارة تامة قال مالك : والمستأجر يحرّس بيت فينام فيُسْرَفُ من البيت فله 
أجره ولا يضمن وكذلك حارس الخيل والغنم له أجره ولا يضمن. 

فال ابن القاسي 4 له شعن اللقين لاما سكم أو فامط أو الملا .ومن 
الضيعة أن يترك ما وُكُلٌ به ويذهب إلى غيره حتى يذهب ما وُكُل عليه وليس 
النومُ والغفلَةَ يغفلها من الضيعة. أشهب عن مالك في الدليل يخطى الطريق فأما 
العالم بذلك فلا شيءَ عليه ولا كراء له وأما الجاهل يغرهم فلا شيء له قال 
أشهب : لا شيءَ هما. قال ابن حبيب / : وإذا أخطأ وهو عارف ل يَعُرهم من 14/9 لظ 
نفسه فله جميع الأجر إذا بلغهم على ما كان من تحطيه وإن لم يبلغهم فله من 
الأجر بقدر ما دَلْ لهم إلى أن يُْتَفتَى عنه مما ظهر لهم من حكاية على غرمهم 
وهو غير عارف فلا شيءَ له وعليه الأدبُ. 


في الخياط يقول للرجل : إن الثوت يكسو فيشتريه 
أو الصيرني يقول : إن الدينار جيد فيأخذه 
ثم لا يكون كذلك 
أو يدله على جارية فلانٍ فيغلط 

من العتبية!!»: ابن القاسم عن مالك وعمن قال خياط : أخرِجٌ لي من هذا 
القوك:قميضا أو -ساتتاة قال : نعم فأخذ أجره فقطع فلم يأتِ ذلك فيه فلا 
ضمان عليه ولو أفسد ذلك عَرّمَ قيمة الثوب إلا في فساد يسير. قال : ومّن واجر 
قسطالاً فانتقد له مالأ ثم خرج فيها ردية فلا ضمان عليه. 
ع البيان والتحصيل. 4 : 221. 


(2) الساج : يراد به هنا الطيلسان الأعضر وجمعه سيجان بوزن تيجان. 


:ا 


فقال له : يكسوه فاشتراه فلم يكدرٌ(!2 فالبيع لازم ولا يضمن الخياط. قال ابن 
القاسم : وإن غرّ من نفسه عُوقِبَ وكذلك الصيرني يقول للرجل : هذه دراهم 
جيادٌ. فلا تكون كذلكء فإن غَرَّه من نفسه عُوقِبَ وحرمٌ أجرّه واختلف قول 
مالكِ في تضمينه إذا غرَّ بجهله ؛ فقال : يضمن. وقال : لا يضمن لا أجرّ له 
وأما البصير فلا يضمن وله أجره. وكذلك قال ابن حبيب إذا جعل له على ذلك» 
فإن كان بصيراً فله أجره. قال / : ويُعَاقَبُ الذي عَرَّ من نفسه ويحرم أجره ولا 
يضمن ورَوِيٌ عن سحنون تضميئه. وروي في أمين أمره القاضي يبيع على يتم 
فباع وقال : قبضتٌ دنانير جياداً. ثم توجد غيرٌ طيبة فإن كانت مشكوكاة© فيها لم 
يضمن وإن” كان رَدَاهًا “يبنا :كمتها: 

وقال مالك, في سماع ابن القاسم : إذا استوجرٌ صيرفي ينتقد للورثة دنانير 
فَوْجِدَ فيها ذهبٌ قِبَاحُ قال : لا يضمن إلا أن يكون [غر من نفسع أو يغرف أنه 
ليس](3) من أهل البصرء فيضمن. قال سحنون : وهذه أصح من التي تحتها حين 


2 
عل 0 


قال : إن غرٌ من نفسه فلا شيء عليه ويَودّبٌ. 


وقال ابن دينار المدنيٌ فيمن استأجر رجلاً في انتقادٍ مال قال : فوجد فيه 
ديا فإن كان بصيرأ وأخطأ فيما يُخْتَلَف فيه لم يضمن, وإن كان مما لا يُخْتَلَف 
في مثله لبيان فساده رأيته ضامنا ؛ لأنه قصر فيما كان يدركه لو اجتهد ولو كان 
الأجير جاهلاً لا بصر له والذي استأجره يعلم بمهله لم يكن على الأجير ضمان 
فيما قبض له؛ وإن كان الذي استأجره لا يعرف بجهله وذكر الأجير أن له بصرأ 
ومعرفة وغرّ من نفسه, فإن قبض شيئاً لا يُخْتَلَف في مثله لبيان فساده ضمن 
وعُوقِبَء وإن قبض ما يُخْتَلَف في مثله لم يضمن وأدى لكل واحد منهم أجرئه. 
قال غيره : هذا كله إذا تصادقا على أنها منها أو بِيْنةَ معه لم تفارقه. 
(1) في الأصل وفي أيا صوفية الثانية (فلم يكسو) بإثات الواو والصواب ما أثبتناه. 


(2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (مشكوك) والصواب ما أثبتناه. 
)3( ها بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
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ومن كتاب محمد : ومن قال لرجل : ذُلَنِي على جارية فلانٍ أشتريها. فقال : 
هذه هي : فلما ابتاعها أَلْمَاها غيرّها وإنما طلبها / بعينها لضنعة أو سبب أو 
أرسل فيهاء فإن كان الدليل تعمّد فلا جُعْلَ له ويُوَدّبُء وإن كان عارفاً بها فشيّة 
عليه فله جُعْلّه. 

قال ابن القاسم فيمن قال لبزاز : أخرج لي قوارة ساج فأخرج له طاقاً وأمر 
الخياط فقَوّرٌ له منه ساجأً ثم قال له الخياط : فيما بقي ساجٌ مثل الأول. فاشتراه 
فقطعه وخاطه فجاء دون الأول فلا يضمن ويحلف أنه ما سرق منه شيئاً. قال ابن 
مُيَسَرٍ : إلا أن يكون قطعه على شيء أراه إياه فغرّه وقطع دونه فيضمن الثوب 
وكذلك الخياط وإنما لا يضمن فيما ذكر حين وَلِيّ الشَرّاءَ دافع امال نفسه فإنما 
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
كتاب الرُواحل والديّات 


في الكراء المضمون والمعيّن والنقد فيه 
وهل يجوز تعيين حمل مناغ لا يعدوه ؟ 
من العتبية0!» روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك ومن كتاب ابن 
المواز : وإذا اكتريتٌ من رجل دابَّةَ أو سفينة على أن يحملك إلى بلد كذا على 
دابة أو سفيئة لم يسمّها ولذلك الرحل دابة أو سفينة قال في كتاب محمد : وقد 
أحضها الكريُ قال في الكتابين : بلا يُعْلَمُ له غيرُها ولم يقل : إنك تحملني على 
دابّتك هذه أو سفينتك. فهلكت بعد أن ركب فعلى الكريّ أن يأتيه بدابة أو 
سفينة غيرها ويحمله وذلك مضمون حتى يشترط شرطا إثما ١كري‏ منك هذه بعينها 
فينفسخ / الكراء ببلاكها. قال محمد : أو يُكري منه نصف المركب أو ربعها 
فيكون كشرط التعيين. محمد : ولو أحضر متاعاً أكرى عليه فلا يكون ذلك على 
تعيين المتاع ولو شرط في المحمول أنه لا يعدوه ولا يأتي بغيره ولا يبدله لم يجر ذلك 
فإن حمل فله كراك مثله ولا بأسَ بتأخير النقد في الكراء المعيّن في دابة أو عندما لم 
يتأخر الانتفاع مثل الشهر فأكرهُ حيتئذٍ تعجيل النقد ولا يُوَتََرُ في المضمون إلا 
أن يشرع في الركوب. قال مالك : وإن تكارى كراءً مضموناً إلى أجل كالمتكاري 
إلى الحجّ في غير إبانه فَليُقَدُعْ مثل الدينارين ونحوهما ولا يجوز في غير المضمون 
يتأخر فيه الركوبٌُ تأخير شيء من النقد ووخر في هذا لما يقطع الأكرياء بالناس. 
19 البيان والتحصيلء 9 : 81. 
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قال أبو زيد عن ابن القاسم فيمن اكترى كراءٌ مضمونا ويُقَدمُ إليه الدينارين حتى 
يأتي بالظهر فلا بأسَ بذلك وم من كري هرب بالكراء وترك أصحابّه. 

ومن الواضحة : وإذا وقع الكراء بدابة عينها أو أجيرٍ أو دار بثوب بعينه أو 
طعام بعينه» فإن لم يكن للبلد من أو كانت ستَّّهم كلما عمل أو سكن أو سار 
أخذ بحسابه فلا يجوز في قول ابن القاسم والجواب عندي أن الكراء بهذا كله 
جائزٌ كان سنة الناس التأخيرٌ فيه أو غيرٌه فهو على تعجيله حتى يُسْتَرَطٌ تأخيره 
تصرحاً وتلخيصاً. وقاله من أرضى من أصحاب مالك. 

ومن كتاب محمد. ماللكٌ : ومن اكترى إبلاً إلى بلد على أن يوسره بالكراء 
إلما وم / تحضرٍ الإبل وهي غائبة, فإن كانت بأعيانها فذلك جائر لأن النقد 
لا يصلح في شراء الغائب» وإن كان كراءٌ مضموناً فكان مالك يكره ذلك إلا أن 
يتعدى أكثر الكراء أو ثلثيه ثم قال : قد قطع الأكرياء أموال الناس فلا بأسَ 
بتأخين النقد ويِعَرَبئُهم10) الدينار وشبهه قال أرجو أن يكون خفيفا لهذه الضرورة 
ولعموم الضرر بالناس بفساد الأكرياء وأما على قياس البيوع فلا يتأخر النقد في 
المضمون وخففه في الكراء لهذه العلة وسواء بشرط أو بغير شرط ما لم يشترط أجلاً 
بعد حمل الحمولة والبلوغ فلا خير فيه. قال مالك : مَنِ اكترى دابّةَ يركبها إلى 
عشرة أيام وينقد الكراء فإن كان قريب فلا بأسّ به. قال ابن القاسم : لا يعجبني 
إلى عشرة أيام. 

ومن كتاب محمد : وإذا مرضت الدابة يريد بعينها فتركها واكترى غيرها 
فقد انقطع ما بينهما ولِيرد ما بقي ولا يصلح في ذلك رجوع وإن ن رضيا. قال : 
لا يُكْرِي الرجل الدابة بعينها كراءٌ مضمونا. 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ويعربنوهم) والصواب ما أثبتناه يقال عربنه أي أعطاه العربون بضم العين 
أو العربون بفتحها وهو بعض الثمن أو الأجرة يعطيه الرجل لمعامله ويقول له إن تم العقد احتسبنا وإلا 
فهو لك ولا اخذه منك. 
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فيمن اكترى دابة على أنها إن ماتت ركب دابة له أخرى 
وفي الدابة بعينها تموت أو تمرض أو يجد بها عيباً 
فيعطيه غيرها والحوالة في الكراء أو يتحول من 

دابة إلى أخرى أو إلى طريق أخرى أو إلى مل من ركوب 


من الواضحة : ومن تكارى من رجل دابَّة بعينها وشرط عليه إن ماتت فدابثٌه 
الأخرى بعينها مكانها إلى مدى سفره / أو شرط أن باقي كرائه مضمونٍ فلا يجوز. 

ومن العتبية!» روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك فيمن تكارى دابّةَ إلى 
موضع فهلكت ببعض الطريق ‏ يريد وقد نقده ‏ فلا ينبغي أن يعطيه داب 
أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء 
فلا بأسَّ به. وكذلك في كتاب محمد عن مالك. وكذلك في الواضحة وزاد سواء 
تحول في كراء مضمونٍ أو معيّنٍ والكراءُ الأول غير مضمونء إلا أن يكون بفلاة» 
فلا باس به في الضرورة إلى موضع المستعتب فقط. 

ومن سماع أبي زيد من ابن القاسم قال مالك : ومن بقي له عند رجل بقية 
كراء وسأل الكريٌّ رجلاً اخر أن يحمله بالكراء الذي له عليه ويزيده فهو مكروه 
وأرجو أن يكون خفيفاً. قال ابن القاسم : وليس بضيّق وفيه شيءٌ» وإن سأل 
ذلك المتكاري أن يحتال على الكراء الأول ورضي بذلك الكريّ الأول أن يحتال عليه 
ويزيده فلا خير فيه. أنكرها سحنون وراها من وجه ذَيْنٍ بِدَيْنِ. 

ومن العتبية:2» روى أشهب عن مالك فيمن اكترى شق حمل ونقد الشمن ثم 
أراد التحول إلى زاملةٍ ويرتجع دينارا فلم يَرَ به بأسا. قال عيسى عن ابن القاسم : 
إن سأله أن يحوله من محمل إلى زاملة وِيِرّدّ عليه ديناراً ورد من زاملة إلى حمل 
ويزيد عليه دينارا وقد ركب أو لم يركب فذلك جائز إلا أن يكون, نقده فلا يزيده 


(1) البيان والتحصيل. 9 : 95. 
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الحمال شيئا إلا أن يكون قد سار بعض الطريق فتزول مبمة السلف فأما / أن 17/9/ظ 


يزيده الراكب ويتحول إلى محمل فلا بأس به ركب أو لم يركب نقد أو لم ينقد. 
قال عنه أصبغ : ولا بأسَ أن ينتقل إلى محمل ويزيده وأما إن تكارى على حمل 
أحكام فأراد أن يتحول إلى محمل ويزيده فلا يجوز. قال أصبغ : لتباعد هذا من 
هذا. 

ومن كتاب محمد : ومن أكرى دابة بعينها فلا يجوز أن يتحول منها إلى 
غيرهاء فإن فعل فعليه في الثانية كراءُ مثلها ما بلغ ويبقى كراء الأول قائما بينهماء 
ولو كانت إجارة على أيام معلومة جاز ذلك بينهما إذا انقضتٌ تلك الأيام لأمهما 
إنما يرجعان إلى المحاسبة. قال محمد : يريد إذا ركبها أكثر من تلك الأيام» وأحب 
إلينا أن يكون عليه في تلك الزيادة الأكغر من كراء المثل أو من الكراء الأول. 


7 داب كا ابيع جائز وهو بيع زكراء طون بيخللااف الدابة ا ويستثنى 

ركوييا مكانا هيدا . 
ومن ماع أشهب من مالك قال فيمن اكترى من مصر إلى الحج ولم يشترط 

المضيٌ بالمدينة فيريد ذلك ويألى الكريٌّ إلا أن يتساحل فذلك على الكري إلا أن 

يخاف فوات الحج وكذلك في كتاب محمد قال ابن ميسر : ولا تراعى ها هنا 

سهولة الطريق ؛ ل واجب عليهم بدءا للاحرام : 

ومن الواضحة : وإذا اكترى منه من مِصْرٌ إلى مكة ذاهباً وراجعاً فلما بلغا 

مكة سأله إن يرجع به في طريق غير التي أنى منها قال : قال ابن الماجشون : / 

1 البيان والعحصيل» 9 : 137. ٠‏ 

(2) كذافي الأصل وأيا صوفية الثانية وأما البيان والتحصيلء فقد ذكر أن الكراء وقع من مصر إلى 
(الرقة) وعلق الأستاذ أحمد الحبابي على ذلك اعتادا على معجم البلدان لياقوت الحموي بأن (الرقة) 
قاعدة ديار. مصر ‏ في الجزيرة على الفرات فتحها 0 بن غم سنة 639م وصالح سكانها 
المسيحيين على دفع الجرية.. ...وعندها قطع الفرات سيدنا علي ؛ بن أي طالب كرم الله وجهه في وقعة 


صفين سنة 656م... وفيها اثا ر قديمة, 
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إذا كان رجوعه إلى مصر فذلك جائرٌ كانت المسافة متفقة أو مختلفة بزيادة من 
أحدهما أو بغير زيادة» وأما أن يفسخ ذلك في سفر ينشره من مكة إلى غير مصر 
فلا يجوز بزيادة ولا بغير زيادة كان الكراء الأول مضموناً أو في دابة بعينها. 

ومن ككتاب ابن المواز : ومن اكترى دايّة بعينها فألفاها بها دبرة يوؤذيه ريبحها 
فكرهها يقال : اركبّهاء فإن لم تواتك فعلي بدها حتى أبلغك فإن كانت هما 
يُقَضَى له بردها فلا خير في شرطه أن يبلغه ؛ لأن الكراء في معينة» فإن نزل فعليه 
كراء ما ركب ولا خير أيضأ في أن يحوله إلى غيرهاء وإن لم يضمن ها وإن كانت 
الأول في حقه أمراً الدبرة0'" لا يُقَضَّى بردها فالكراء الأول لازم والشرط الثاني 
باطل. 

قال ابن القاسم وعبد الله : من اكترى دابَّةَ بعينها إلى بلد ثم أراد أن يتحوّل 
إلى دابة أوطى منها لم يَجُرْ ذلك لا بزيادة ولا بغيرها. وقاله مالك. وأجاز ابن 
القاسم أن يتحول إلى طريق أخرى إن كانت مثلها. 

محمد : يريد في أمنها وسهولتما ولم يجزه عبد الملك ما لم يكن طريقٌ من 
يراجعه إلى الموضع الذي اكترى إليباء أوطلب الاختصار فيجوز ما لم يكن زيادة. 

ومن العتبية2»؛ أشهب عن مالك في المكتري يريد أن يركب الدابة إلى غير 
الموضع الذي تكارى إليه فقال : إن كان مثل الموضع الذي تكارى إليه في 
السهولة والجزولة فذلك له. وني المدونة ذلك له برضاء ربّها. وقال غيره : ليس 
ذلك له بجائر. والله الموفقٌ. 


(1) الدبرة ساقطة من الأصل منبتة من أيا صوفية الثانية. 


(2) البيان والعحصيل, 9 : 109. 
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في إلزام الكراء العاقد به 
وني تخلف الراكب أو الكري قبل الركوب أو بعده 
وفي الكري لا يجد الوكيل فيكري الإبل أو لا يكري 
ومن كناب محمد قال : ويوم يقع الكراء يجب الركوب حيكئذ إلا أن 
لا يمكنّ لليل غشيهم أو غيره فيؤتر إلى مكانه إلا أن يسمّيا شيعا معروفاً جائزاً. 
قال ابن حبيب : وليس لأحد المتكارييْن أن يرجع عمًّا عقد ولا ينقضه ولا له 
في الدابة بيع ولا هبة ولا صدقة؛ فإن فعل فالكراء أولى ولا ينقض الكراء بموت 
احدهها. 
ومن العتبية(!) وكتاب محمد, أشهب عن مالك : ومن اكترى من المدينة 
إلى مكة فسار شيئاً ثم أراد أن يرجع إلى المدينة فقد لزمه الكرامٌ كله قال أحمد : 
ولَيْكْرٍ بقية المسافة إلا أن يرجع على الدابة برضي منهما على المقاواة. 
.ومن ماع أصبغ من ابن القاسمء من العتبية©» وعن كري حمل لرجل أحمالاً 
من الشام إلى مصرٌ أو الفسطاط فلما بلغ إلى الفرما قال له المتكاري : أعدل 
بأحمالي إلى الأشتوم احملها في البحر. فيفعل ثم قال : على الكري فيما بين 
الفرما(ة» إلى الفسطاط» قال : ليس .له ذلك إلا أن يكون استثنى ذلك فقال 
له : اخرج أحمالي ها هنا وحاسبني. وإلا فلا شيء له والكراء كله للكريٌٍ أَرأْيتَ 
لو قال له : ضع لي بعض متاعي ها هنا. فوضعه ألم يكن له كراوه كله ؟ أو 
يحمل حتى فات الأمر فإن لم تكن أياماً بأعيانهاء وقد ضرب نحيء الدابة أجلاً أو 
لم يضرب فأنى بها فلم يقبل فالكراء ام حتى ينظْرٌ السلطان ويكريها عليه ولو 


أخذها فاستعملها / في غير ذلك, فإن كان ليس في مثله فالكراء قاتم وعلى 19/9 /و 


)01( البيان والتحصيل,. 9 : 109. 

رج البيان والتحصيلء 9 : 145. ش 

)3( الفرماء : مدينة قديمة عند مدخل مصر شرقا فتحها عمرو بن العاص نحو 640م. 

ره الفسطاط أول مدينة أسسها العرب في مصر بناها عمرو بن العاص نحو 643م وأقام فيها مسجدا. 


م9 


المكتري كراء ما في هذا العمل مع الكراء الأول وكذلك لو أبقاها فعليه كراء مثلها 
فيما أوقفها فيه والكراء ثابت يكريها المكتري في مثله وإن أكراها في أيام بأعيانها 
فأ بها فلم يقبل الدابة فإن تركه ربُها فقد قيل : إن لم يرجم ذلك إلى السلطان 
حتى يكريها على المكتري حتى فات الوقت وقد انفسخ ما بينهما ولا شيء على 
المكتري. وابن القاسمء روى عن مالك أنه إن أمكنه منها ولم يأخذها حتى [ذهب 
الوقت]11». وقد أشهد عليه فقد لزمه الكرائ. وقد قاله ابن القاسم. وكذلك الأقل 
إن أمكنه منها. قال محمد : وذلك عندنا في أيام بأعيانها أو شهر بعينه» ولو 
قبضها فأوقفها حتى زال الوقثٌ لزمه الكراء كاملا وإن استعملها في غير ما 
أكراها له بغير إذن ربها وقيمة ذلك أكغر من قيمة ما اكتراها له فالفضل لرب 
الدابةء وإن كن أقل ل يكن له غيره: قال عمد : تيه أن يسقط الكرام 
الأول» كان أقل أو أكثر وم يعجبني بل يكون له الأكثر من الكراء الأول أو الثاني 
وكذلك أجير السنة لو واجر الأجير نفسه فيها كان الفضل للذي استأجره أوّلاً 
يأخذه منه. قال أحمد بن ميسر : إذا أكرى الدابة أيامأ بأعيائها فقبضها فأوقفها 
أو استعملها في دوت ما اكتراها له فالكراء الأول بمضيّ الأيام المعيئة ويكون له كراء 
مثله في شدة ذلك العمل الذي استعملها فيه. وقال ماللكٌ مرة : إذا أكرى 
ظهراً / إلى أجل على حمولة فلما حل الأجل أمكنه منها فألى ورافقه إلى الإمام فلم 
يفصل بينهما فأكرى الإبل ربّهاء فإن كان بأكغر فذلك للمكتري, وإن كان بأقل 
فعلى المكتري ما بقي له عليه. وقال مالكٌ فيما بلغني : بل هذا الكراء للكريٌ 
وليرجع ثانية قال ابن القاسم : وإذا خرج الكريٌ إلى وكيل المكتري يبلد آخر فلم 
يجده قال ابن حبيب : أو لم يد المتاعَ, فإن رجع بعد إعلام الإمام أو بعد 
اجتهاده وتلومه وإشهاده إن لم يكن سلطان, فله كرا وإن لم يكن ذلك رجع 
ثانية. محمد : وهذا هو القول. قال مالك : وإن لم يكن الكراء بالبلد موجوداً أو 
رجع وم يرفع إلى الإمام فلا يبطل عمله بجهله إن يدخل على الإمام. قال أحمد : 
هو مُدَّعَ في الاجتهاد ولا بينة له ولو دحل على السلطان بان عذره. وقال مالك : 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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وإذا اكترى الإمام الإبل أو المكري وقد اجتهد إن لم يكن سلطان» يريد فأشهد 
فذلك للمكتري قل أو كثر وعليه الكراء الأول ولو أكراها الحمال لنفسه وكان ما 
وصفتُ لك فله هذا الكراء وليرجع ثانية إذا لم يرفع إلى سلطان ولو أكراها 
الحمال للمكري بغير تلوم فإن رضي به المكتري وقد نقده فإن كان هذا الكراء 
أكثر لم يجز له أخذ الفضلء؛ وإن لم ينقده فله أخذّ الفضلء وإن لم يرض به 
فالكراء الأول قائم. 


ومن العتبية1» أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك : وإذا لم يجد الوكيل ْ 


فأكرى لنفسه / فالكراء له وليرجع ثانية» ولو تُلَوُمَ وكلم الإمامّ وأشهد فليس عليه 
أن يرجع ثانية ولو لم يفعل ذلك وأكراها للمكتري ثم ذكر نحو ما في كتاب ابن 
المواز إلا أن ما في العتبية20) فيه إشكال يتغير به المعنى في ظاهره. قال سحنون : 
إذا أكراها المكتري على وجه التّطر بأكثرٌ من كرائه فالمكتري مير إما أخذ رأمنَ 

ماله وترك له الفضل وتكون إقالة» وإلا ردَّه وكان جميع الكراء للكريّ. وإن أكرى 
بأقل لم يضمن وله كراؤه ويرجع ثانية إلا أن يتراضيا على شيء فيكونااة على ما 
اصطلحا. 


قال ابن حبيب : وإذا لم يد الوكيل وترك أن يأتي السلطان وأن يلوم 


ويشهد وأكرى لنفسه فالمكتري مخير إن شاء سلم إليه الكراء ورده حمل متاعه, . 


وإن شاء أخذ الكراء فإن شاء أَحَُدَّه فانظر فإن كان فيه فضل فالفضل للمكري 
أكرى لنفسه أو للمكتري؛ وإن كان نقصانا فعلى المتكاري ولو أن السلطان هر 
الذي أكرئ كان ذلك للمكتري قل ذلك أو كثر. 


ومن كتاب محمد : وإذا أخلفه الكريّ حتى فاته فلقي رجل أو غيرٌه فلا 


ينفسخ الكراء بذلك إلا في الحج فقط لأن أيام الحج مي فإذا فانت انفسخ 


(1) البيان والتحصيلء 9 : 78 
(3) الضمير في قوله (فيكون) يعود على الكراء وهكذا جاء بالإفراد في الأصل وأيا صوفية الثانية وأما في 


9 إو 


البيان وال لتحصيا » فقد قال (فيكونا) بألف الاثنين» ويكون الضمير حيكذ راجعا إلى المتعاقدين. : 


هو 


الكراء وكذلك يمكن في أيام بأعيانها ولا يعادى وإن رضيا وقد قال مالكٌ : 
نقد في الحج أو غيرو, فإن أحب أن يتأخر الكراء إلى عام قابل لا يوم 0 
وإن لم / ينقد فجائز فسحُه ثم رجع مالك في الحج فقال ؛ يُفْسَحٌ بينبما وكذلك 
ل ا 0 
ويصير كالأجير يمرض أو يغيب في إجارة الشهر ولو لم يُكْرٍ أيامأ معيَّة كأن يكري 
ماي ل ار ا ا ا 0 
حجة له وإنما له السلعة. وقاله مالك في الأضاحي يسلم فيها فيو ى بها بعد أيام 
النحر أنها تلزمه وإذا غاب الكري فلم يأتِ مع الوقت فإِنما يتكارى عليه الإمام 
إن كان له مال معروف وإذا كان الحج خاصةٌ ففات وقته فُسِحَ بينهما ولا يُفْسَحٌ 
د ب اس مار اليه فأما 
باحو مره امد يا ريه 
أياما بأعيائها قيل : أليس يُكْرَهِ الأجل في المسير ؟ قال : ليس هذا من ذلك لأن 
هذا حيث ينقضي الأجل سَلْمَ الحمولة إلى ربها وإثما المكروه أن يسمي للبلوغ 
أجل قال مالك في كتاب ابن الموازء ومثله لمالك في العتبية(!) في سماع أبي زيد : 
وإذا تخلف الكريُ في بعض الطريق فأنفقوا على إبله أو مات بعير فأكروا عليه؟ 


20/9 إظ 


قال مالك : يلزمه ذلك إذا كان ما يشبه. قيل : فاشتروا بعيراً ؟ قال : لا أدري / 21/9 /ر 


ما الشراة أرأيت لوفادت. كلها آد يشترون مفلها ؟ إنكاراً أن يكون عليه شيء. 


(1) البيان والتحصيلء. 9 : 83 
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في هلاك الراكب وكيف إن شرط امحاسبة بموته؟ 
وني الحمولة بلك أو يتعدى فيها الكريٌ 
وفي الطريق تعرض فيه 
و5007 


قال ابن القاسم في رواية عيسبى : ولا خيرٌ في أن يكتري الدابّةَ ويشترط أنه 
إن هلك ببعض الطريق قاصّه بما ركب ورد الدابة. وروى أبو زيد عن ابن القاسم 
فيمن أكرى على قمح من الريف فأخذ اللصوصُ القمح ببعض الطريق قال يرفع 
ذلك إل الملطان عكر ويه فإنم برقع وللثه تحني ددر فاجع تق تمل ماه 
من الموضع الذي ايت فيه , 


ومن سماع عبد الملك بن الجسن قال ابن القاسم في الداية كُتَرَى إلى 
اوضع ماعب اللضوون أو حرق للش مناع أو قطع يهاي .لا إقدر معط عل 
المسير قال : الكرامٌ لرب الدابة فإن شاء المكتري سار أو أقام وليُكرها في مثل 
ذلك. وقاله سحنوك. وقال : 7 ود داه 7 ا 
ون تكارى على حل متم كاك بين أو مضعون فسار بعض الطريق فلقوم 
فساد الطريق» فإن كان ىْ الطريق الفلاق بين وشدة ألا يَرجَى تكسي إلى أيام 
فيبا مضرة عليبما أو على أحدهما فلمن شاء منهما فسحٌ الكراء. وإن كان في غير غير 
موضع مستعتب فعلى المكري أن يرد به إلى المستعتب والمكان المأمون كان بين 
. يديه أو خحلفه, فإن كان بين يديه فله بحساب كرائه» وإن كان خلفه فيكري مثله 


1 البيان والتحصيل؛ 9 : 146. 
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والأول بحسابه. وقاله أصبغ : وإذا أصاب الرأة الطلقٌ في الطريق لم يُجْبْرْ كريّها 
على المقام عليها في غير الحج وتقبم هي إن أحبّتْ وتكري هي ما تكارت وإما 
يحسن في الحج إذا نفسث قبل تمام حجها لأنه كأنه أكراها إلى أن يتم حجها. 
قاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. 

ومن العتبية:!» من سماع أشهب وعمَّن تكارى ظهرأ إلى الحجّ فلما كان من 
أمر حُسَيّراة» ما كان وأراد الخروج إلى مكة وتراجع الناس من الطريق جاءه 
الكري فدعاه إلى الخروج فألى واف الفتنة فرفعه إلى السلطان فأمره أن يخرج 
مع كريّه فخاف أن يُقَضّى عليه فصالح الكريّ على أن يله ويوْرّه بالكراء إلى 
الجذاذ هل يرجع فيما أَتّر ؟ قال : قد لزمه التأخير وقد طاع بالصلح فيلزمه 
وذلك الكراء عير لازم هما من هذه الفتنة فلذلك جاز تأخخيرة ولو كان الكراء 
لازما لم يَصلح التأخير. ومن سماع أبي / زيد من ابن القاسم : ومن حمل جرة 
وإن الم يكن ربّها معه فإن لم يكن كسمها معريفاً فله الأجرة إذا ضمن. قال 
أصبغ : قال ابن القاسم : ومن حمل شيئا فرماه أخذه وصدمه فانكسر ما عليه 
فالرامي أو الصادم ضامن وللأجير أجرته بقدر ما بلغ من الطريق. 


قال أصبغ : وليس على ربه أن يأتي بمثله ويكمل له الأجر لأنه شيءٌ بعينه . 


بجهول وقد تقدم من رواية أي زيد عنه في الطعام يأخذه اللصوص ببعض الطريق 

ومن الواضحة قال مالك : وإذا ذهب الطعام أو المتاع ببعض الطريق بأمر 
من السماء وعُرف ذلك وليس معه ربه ولا وكيله فليرفعٌ إلى واي الموضع ليكري 
الدواب للمكتري إن وجد وإلا فالمكري يطلب ذلك فإن وجد أكرى للمكتري, 
وإن لم يجد لم يضرّه وله كراه كله. وإن أنى بدوابه فرغ. ومن كتاب محمد : وإذا 
(1) البيان والتحصيل. 9 : 111. 


(2) في البيان والتحصيلء (من أمر حميس) وما أثبتناه هو الموجود في الأصل وفي أيا صوفية الثانية. 
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تلف المركب بما فيه وقد أكراه بعينه فلا كراءً له. وإن بلغ البلد الذي أكرى إليه 
ما لم يَخْرِجه من مركبه وكذلك الدابة مهرب بما عليها. وفي الباب الذي يلي هذا 
من معاني هذا الباب وكذلك في باب عطب المركب. 


فيمن اكترى دابة إلى بلد . 
على أنه إن تمادى أو بلغ بلد كذا فبحسابه 
أو على أنه إن وجد / حاجته دون البلد فعليه بحساب ذلك 209ال 
أو أكرى منه إلى بلد وقال : إن رجعتُ فبمثل الكراء 
أو أكرى منه للرجوع بعد العقد الأول أو فيه 
من كتاب ابن الموازء ومن العتبية1!» أشهب عن مالك : ومن تكارى دابة 
بدينار إلى بلد كذا على أن يقدر ربها بحساب ما تكارى منه فإن سمى موضع 
التقدم فجائز أو كان يُعْرَف نحوه. وإن لم يسمّه مثل أن يقول : أتلقى بها الأمير 
إلى الشجرة. فما تقدمت فبحسابه فهذا قذ عُرفَ وجهّه فيجوز فأما أن يكتري 
لعلف فعيف ها لامر لاضن افيسبابه أو يقول + اطلث بدي الاق وهو 
بذي المروة فما تقدمت في طلبه فبحسابه. هذا قد غرف وجهّه جز :ناما أن 
يكتري إلى بلد فحيث ما بلغ من الأرض فبحسابه فلا يجوز حتى يكون إلى 
موضع معلوم يسميه أو أمر له وجه وإن لم يسمّه قال عيسى في العتبية2» : قال 
ابن القاسم : ولا بَأْسَ أن يكتري إلى طرابلُسَ كل حمل أو كل محمل بكذا وينقد 
كراءً طرابلس على أنه إن يقدم إلى أفريقية فبحساب ذلك فيلزم ذلك الكريّ 
وللمكتري أن يدع ويحاسبه حيث شاء فأما أن ينقد الكراءين جميعاً على هذا 
الوجه فلا يجوز ويدخله بِيعٌ وسلف. ومن كتاب محمد ومن العتبية!3» من سماع 
ابن القاسم قال مالك : ومن اكترى في طلب ماله أو ابق» فلا يجوز حتى يسمي 
(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 76. 


,2( البيان والتحصيل, 9 : 119. 
(3) البيان والتحصيل, 9 . 
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إن لم ينقده. قال في كتاب محمد : وإن قال : فإن تقدمتَ فبحسابه. لم يز 
حتى يسمي موضعاً ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى وكذلك في الواضحة في 
هذا كله. 


ومن كتاب ابن المواز وهو ني العتبية0» من سماع أصبغ قال ابن القاسم :. 


ومن اكترى إلى مكة بخمسة على أنه إن شاء الرجوع فبذلك الكراء فجائز [قال 
لبأ بذلك إذ كان “الوزن ]2 والمولة وان الكرغ بوالجدا غير دلت فال 
أصبغ : ما لم يُقَدُمُ شيئأ من كراء الرجعة. 

قال ابن القاسم, في كتاب محمد : ولو قال : إلى مكة بعشرة فإن بدا لي 
العن فبخمسة عشْرّ لم يجز إلا أن يقول : فبحساب ذلك. قال محمد : وإن قال : 
فإذا بلغت مكة ووصفتٌ أحمالها أو بعضها ثم أردتٌ الكراءً إلى المن فبحساب 
ذلك. لم يجز إذا كان ينقص من الحمولة ببيع أو غير أو يزيد فيها. قال مالك : 
ومن تكارى من مِصرٌ إلى مكة بدينارين على أنه إن بلغ الطائف فنازعه لم يَجْرْ ولو 
قال : فبحساب ذلك جاز. قال عبد الملك, فيمن اكترى دايَّةٌ إلى مكة بدينار 
وإلى الطائف بأربعة أنه جائز لأنه إنما وقعت الصفقة إلى الطائف بخمسة وصار 
ذكر مكة لغواً وإنما يفسد إذا قال : على أنه إن بلغ الطائف فبأربعة. ولم يجعل 
الطائف واجبا. قال مالك : ولو قال : إلى طرابلس بعشرة» وإن تماديت إلى 
أفريقية '/ فلكل حمل دينارٌ لم يجز. ولو قال : فبحسابه جاز. قال ابن القاسم : إذا 
م ينقده إلا كراءً طرابلس. وقال عبد الملك : وقال : ما لم تكن الوجبة أقلل من 
الذي فيه الشرط للمكتري أو يكون كثيرا وإن استوى خوفاً أن يُرَنحصَ له في 
الوجبة ؛ لطمعه بكغرة الكراء الباتي فهذا عنده فاسدٌّ في المسافة الأولى وفي الثانية. 
ولو قال له بعد تمام الفقد في المسافة الأولى : إن بلغت بلد كذا فيحساب ذلك 
(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 141. 


(2) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من البيان والتحصيل و«العبارة في أيا صوفية الثانية جاءت 
على الشكل التالي (فجائزان استوى الوزن والحمولة وكان الكراء واحدا). 
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لكان جائراً عنده. وإن كثرت الوجيبة الثانية لأنه سلم من الخديعة بذكر الزيادة 
على الوجيبة في العقد وذكر عنه ابن حبيب أنه لا يجوز من ذلك بعد الصفقة إلا 
ما يجوز فيبا من أن يكون الكراء الثاني الأقل ويكون له حدٌّ معلومٌ ويكون بحسابه 
قال : وإذا استزاد ذلك المتكاري في مدة الطريق ومسافته بذلك له ما لم يَدَعْ 
تلك الطريق إلى غيرها فلا يجوز له ذلك بزيادة ولا بغير زيادة اتفقت المسافة أو 
احتلفت ويصير كغيره ممن لا معاملة بينه وبينه. قال محمد : قيل لعبد الملك : 
فلم قلت : إذا أكرى إلى مكة دابةً بدينار ثم قال بعد العقد : إن تماديت إلى 
الطائف فبدينارين أنه لا خير فيه حتى يقول : فبحسابه أو يعقد معه إلى الطائف 
عقداً ثانياً لازماً لا يقول فيه : إن شعت أو : أردتٌ ؟ قال : لأنه من المكتري 
كأنه في صفقة ولا يجوز من غيره بحال ,أنا لا أكره في العقد أن يقول له في 
المسافة الثانية : فبحساب / ذلك إلا لما أطمعه من تكثير المسافة الثانية فقد 


سلما من ذلك حين لم يكن في العقد نفسه. قال مالك : وإذا عد معه الكراء 


من مصر إلى مكة فلما توجه عقد معه الكراءً من مكة إلى مصر ونقده فذلك 
جائر محمد : للمكتري الأول دون غيره بمثل الكراء الأول أو أقل أو أكثر [وكأنه 
من هذا كراءً واحدا]01. 

ما لم يكن في الثاني بانحياز إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لم جر بسفرين ولا 
وز إلا عل حساب الأول: قال ماللك. وإذا أكرئ نه من المذينة إل :إبله: هلما 
سار بعض الطريق اكترى منه من إبله إلى مصر ونقده فذلك جايز. قال مالك : 
ومن اكترى إلى بلد وشرط إن بدا له أن يقمم ببعض الطريق أو يرجع إذا وجد 
حاجته أو إذا شاء ويعطيه بحساب ما بلغ على ما أكرى منه فذلك جائز ولا أحب 
النقد في ذلك. 

ومن العتبية2» من رواية ألي زيد عن ابن القاسم قال مالك فيمن اكترى دابة 
وقال : إن تأخرت بمتاعي عن يوم ماه فكل يوم بعد ذلك بدرهم. قال : هذا 


)01 ما.بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 76. 
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9 أار 


مكروه وِيُفْسحُ الشرط» فإن فات فتأخر عن ذلك فإنما له كراء ذلك لا يُنْظَرٌ إلى 
الشرط؛ وعمّن تكارى دابة إلى الإسكندرية أو غيرها وضرب له في تلك أجلاً 
وشرط إن وجد الرجل في الطريق رجع له بحساب ما بلغ على ما تكارى منه 
فلا بأسّ به إذا لم يُْقَدْ وكذلك لو أكراها منه على مَجيب بزمن الإسكندرية ؛ 
على أنه إن فاجأه في الطريق رجع وكان له بحساب ما سار من / كراء فجائز إذا لم 

. قال سحنون : كيف يجوز هذا وقد أكراه دابته بما لا يدري ؟ قال ابن 
المواز : وإذا أكرى منه على أحمال بحلدة وأثقال من المدينة إلى مكة وإذا رجع 
بأحمال وركوب فهو جائز ؛ لقرب بعض ذلك من بعض وك يكتري في صفقة على 
أحمال أو تحامل وأثقال. وقاله مالك وابن القاسم وعبد الملك : قال ابن ميسر : 
يعني إذا علم 5 الأحمال من المحامل؟ وإلا لم يجر. وني الواضحة مثل ما قال 
وسواء كانت الأحمال وا نحامل في البدأة وفي الرجوع أحمالاً فقط أو كانت 
الأحمال وحدها في البدأة إذا كانت الأحمال في الرجعة هي الأول يريد : أو حملا 
تعمراة كال وشراء “كان كزاء اتفيلة ار ديا سكان: نون بان ناهذا فنا 
يجوز من ضرب الأجل في كراء الدابة معنى من هذا. 


فيما يضمنه الأكرياء وما يدعون من هلاك أو نقصان 
وفيما يبلك من الحمولة هل يُنْتَمَض له الكراء ؟ 
أو كيف بما تعدى فيه المكاري؟ 


قال ابن حبيب حي و نا ماد الجمالره عل رايم أو إبلهم أو في سقهم(!) 
أو 00000 إنهم يضمنون الأقوات من طعام وإدام دون غير ذلك من طعام 
ال ا ا 0 

عثار الدابة أو نفارها أو تعض الجزلة فيضمن بالتعدي الطعامٌ وغيرّه وإنما ذكرنا 
ل و يه 


9 أظ 


(1) في الأصل وفي أيا صوفية الثانية (أو في سقيهم) ويظهر أن ذلك تحريف وإن الصواب ما أثبتناه. 
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يضمنون القمح والشعير والسلت والدقيقٌ والعلْسَ والدخن والذرة والكرسنة ولم 


يُجْعَلٍ الأرز من ذلك وراه هما يُتَفَكّه به ويضمنون الفول والحمّصَ والعدس واللوبيا 
والجلبان ولا يضمنون الترمس» وإن كان يضم معها في الركاة فإنما يُتَفَكُه به ولا 
يضمنون من الإدام إلا السمن والعسل والزيت والخلءفأما المري والرب والأشربة 
فلاء ولا من الفواكه من يابسها ورطبها إلا اثمر والزبيب والزيتون» ولا يضمنون 
ما عدا ذلك من الفاكهة والخضر واللحمان ولا يضمنون شيئاً من الأدهان كسائر 
العروض. وفي كتاب ابن المواز : ولا يضمن المكترى ما يحمله انكسر أو سسُرِق إلا 
الطعامَ والإدام سُلْمَ إلييم حمله على دابة أو سفينة أو ظهر رجل أو راسية في بر أو 
بحر إلا أن يشهد عدلان بهلاكه بغير تعد أو يكون مع الطعام ربّه أو وكيله فلا 
يضمن ولربه أن يأتي بمثله يجعل من موضع ملك الأول. قال مالك : إلا أن يأتوا 
بأمر معروف ؛ من انشقاق زق أو هلاك راحلة بما عليها وشبه ذلك ما يُعْرَف 
هلاكه بلا يضمنها غيرّه وهم فيه مُصَدَّقُون وكل ما هلك بسبب حامله ؛ من 
سفينة تغرق أو تضل الدابة بما عليها أو ينقطع حبل الجمال فيذهب ما عليه أو 
ينشق أو يُهرافُ من عثار الدابة أو الرجل الذي حمله من بلد أو من سوق فلا 
ضمان في ذلك كله ولا كراء ولا على ربه أن يأتي بمثله / ويرجع فيأخذ الكراء إن 
دفعه. قال ابن القاسم : وأما إن سسُرِقٌ المتاعٌ أو مات الرقيق أو الراكب فالكراء 
قائم وهم حمل مثل ذلك. 

ومن الواضحة قال : وما ادعاه الأكرياء من هلاك ما استحملوه فإنهم 
مُصَدَّقَون إلا في الطعام والإدام فلا يضمنون ما سواه. 

قال مالك في كتاب ابن المواز : وهم الأجرٌ كاملاً ولصاحبه حمل مثله 
عليهم بقية الطريق أو يكري ذلك في مثله. قال ابن حبيب : الهم من الكراء 
بحسابه إلى الموضع الذي ادعوا مبلغه قال : وكذلك إن كان إتلافه من سببه مثل 
أن يَغْرّ من عثار 'دابته أو ضعف أَخْبَّلَة فضمن ذلك فإنما يضمن قيمة تلك 
العروض بموضع هلكتٌ فيه لا بموضع حمله منها ولا بموضع يحمل إليه. قال : وأما 
ما يضمنون من طعام أو إدام فيدعي هلاكه بموضع فلا يضمنه في ذلك الموضع 
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لكن بالبلد الذي أكرى لِيبَلّعه إليه كان تَلَعُه بالطريق مجهولاً أو كان معلوماً إلا أنه 
عن تغرير منه ؛ لضَعْف أحبل أو عتار دابة أو كان هو مستهلكّه وأما إن هلك 
الطعام ببينة بسبب الدابة من غير أن يَغْرّ فيه من عثارٍ أو ضَعْف حبال أو كان 
به معه فلا كراء على المكتري ولا ضمان على الكريٌ. وكذلك لو عَثْرَ رجل يجرّة 
حملها فيها زيت فانكسرت فلا يضمن إلا أجر له وأما ما هلك من الطعام من 
لصوص أو غاصب وذلك ببينة فِيْضْمَنُ كغيره مما لا يضمنه ولربه أن يأتي بطعام 
مثله أو عروضاً مثلها فحملها له من موضع هلك فيه أو تكارى الدواب لنفسه 
إلا أن يتفاسخا عن / تراض بما يحل ولو كان حَمْل الطعام أو العروض في سفيئة 
فغرقت غرقاً معروفاً لم يجب لربٌ السفينة من الكراء شيء<21 وذلك في السفن 
بخلافه في الدواب. وقال مالك في الدواب يبلك ما عليها في الطريق بأمر من الله 
عز وجل قد عرف ذلك وليس معها المكتري ولا وكيله قال : يرفع إلى والي البلد 
إن كان فيكريها إن وجد وإلا فالكري يكريها أمامه إن وجد وإلا فالكراء له كامل. 


ومن العتبية», أشهب عن مالك عن الذي يحمل الطعام بكراء فينتقص 
عليه قال : يُتْرَكُ هم من ذلك ما ينتقص بين الكيلين. قيل : وإذا نقصّ أكنر مما 
يقع بين الكيلين فأراد أن يُحَلْمَهِ ويُعرّمَه فضل ذلك ؟ قال : إن أراد أن يُعْرّمَه فلا 
يستحلفه. وكذلك في كتاب محمد قيل : أرأَيتٌ إن تكارى منه على جمل مائةً 
ردت تق الفسطاظ وق القارء.فقال له + التنا . اققال: + ل أفمل :> المائة تقض 
أربعة إِرْدَبُ. فيقول له رب الطعام : فأنا أعطيكَ الأربعة أرادِبٌ النقصان واضمن 
لي مائة أَردَبٌّ توفيها بالقلزم وأكتبها عليك ؟ قال : لا ينبغي ذلك على هذا أَرأَيتَ 
إن لم تنقصن إلا إردبَاً أيأحذ الحمال ثلاثة باطلاً ؟ قال عنه ابن القاسم في الذي 
حمل مائة إردب بالقلزم سبعة وتسعين ويطرح عنه ثلاثة لما ينقص في المركب على 
ذلك يعقدون. قال : لا خير في ذلك. 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية» [شيئا] والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 106. 
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9 أو 


وروى عيسى عن ابن القاسم قال : قال مالك فيمن تكارى على حمل طعام 
إلى المدينة فتعدى الحمال فباعه ببعض الطريق ولم يحضر ربه قال : ربه مخيّرٌ ؛ فإن 
يحبى / قال ابن القاسم : وإذا باع الحمال الطعام أو صاحبٌ السفينة ببعض 
. الطريق فلربه أخذ الثمن إن شاء وليس له القيمة, فإن لم يأخذٍ الثمن فله مثله 
بموضع يحمل إليه» وإن أذ الثمن فله أن يستحمله مثله من الموضع الذي باعه 
فيه حتى ييلع إلى البلد الذي اكترى إليه وِيودّي الكراء كاملاً. 


اين : ومن أكرى على طعام فركب معه أو أرسل 

معه رسولاً فكان يسأمه في , بعض الطريق ويصحبه في بعضها فنقَصّ فلا ضمان 
على حامله. محمد : يريد ؛ لأن أصل حمله على غير التسلم إلى الحمال. قال 
مالك : وما نص الزيثٌ في الرّقاق فقال له : رشَحَتُ. سمل أهل المعرفة ؛ فما 
كان ينقص مثله لم يضمنه. قال : وإن شرطوا ألا ضمان عليهم في الطعام أو أن 
عليهم ضمانَ ما لا يُضْمَنُ فشرطهم باطل والعقد فاسدٌ ؛ فإن فات ضمنوا الطعام 
ولا يضمنوا غيره وهم كراء مثله بغير شرط. وقال مالك : وإذا حمل طعاماً في 
مرك قأصايه بللء فإن كان مفسداً ضمن وأما نداوة غير مفسده فليُجَففه 
ويحمل على الوسط من ذلك ويحلف المتولي. محمد : وهذا إذا لم يكن معه ربّه ؛ 
لأنه يُنّهَمُ أن يسرق منه ويعرف ما بقي يبل فيزيد فيه» وإن كان بلل لا يزيد فيه 
فلا شيءَ عليه؛ وإن شك فيه أَحُْلِفٌ ولم يضمن 6 يضمن في البلد المفسد. قال 
مالك : ومن أكرى على حمل طعام فبعث معه ما لا يشتريه له به فادعى ضياع 
المال فلا ضمان عليه بلا أجرٌ له فيما [عنا]«!2 وعليه ابمين لقد ضاع. محمد / : 
وإِنِ اشترى الطعامٌ وادعى أنه ضاع أو سسُرِقَ فإن حمله في سفينته ضمنء وإن 
حمله على غيره صدَّق. يريد محمد : بأمر رب الطعام, إن حمله على غيه وروى 
أبو زيد عن ابن القاسم فيمن أكرى من تُوتِيَّ2» على قمح بذهب فدفعه فتَقَصّ 
(1) كلمة (عنا) أثبتناها من أيا صوفية الثانية وهي غير واضحة في الأصل. 
(2) النوتي : الملاح في البحر خاصة قيل إنه لفظ عربي مأخوذ من نات ينوت نوتا تمايل من ضعف كأنه 

يميل السفينة من جانب إلى جانب وقيل إنه معرب من اليونانية. :. 
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9 و 


الطعام فأراد أن يأخذ في نقصانه ذهباً فلا خير فيه إلا أن يكون لم ينقّده ولا بأ 
أذ بوأعك افيه إذا" نقذه قمعا أو“ شعرا إن كان شغي قال ابن حقبيبي” :ومن 
استاجر تُوَانيَّ في سفينة يحملون فيها الناس ويكرونها فذلك جائز والضمان علييم 
فيما حملوا من طعام وكذلك لو واجر أجيرا في .ظهر له يحملون عليه :فهم 
الضامنون لما حملوا من الطعام 'وقاله كله مالكٌ. 


في المركب يقف لنقص الماء أو يرده الريح أو يرجعون 

لخوف أو يُحْبّس27 الريج عليهم أو يجاوز به الريج الموضع 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تكارى من نوتِيّ إلى الاسكندرية فلما 
بلغ المكندس © وقف الام قال : يحاسبه بقدر ما بلغ. قيل : فإن ظَنّ 
النوتي أن ذلك يلزمه حملانه فأكرى عليه فبلّغه. الإسكندرية. قال : لا شيءَ 
للنوتيّ ؛ لأنه لو شاء لم يفعل ولخاصم فيه قيل : فلو كان وقوف المركب في 
موضع ليس فيه أحد ولا يوجد فيه سلطان فخشي هلاك المتاع فأكرى عليه ؟ 
الخليج لا يكون فيه الماء قال / له بقدر ما سار ويْفْسَحٌ ما بقي وسكل أصبعٌ في 
الذين يكترون السفنّ إلى بلدهم فتردّهم الريح بعد شهر أو أكثر إلى موضع ركبوا 
منه وكيف إن كانوا لم يزالوا مُلَجَجين(2) أو بلغوا قرية ثم قلدوا منها أو جازوا بها ولو 
شَاؤوا نزلوها ؟ قال : إن .لم يزالوا مُلْجَجين منذ قلدوا حتى ردتهم الريح فلا كراء 
عليهم ؛ لأنهم لم ينتفعوا بشيء ولا بلغوا مكانا انتفعوا به بوصوهم إليه فيلزمهم 
كراءً إل ذللث الموضيخ اما الدين ارميوا بقرية افقلدوا نبغد ذلك فعاديتم: من الكزاء 
بقدر ما بلغوا إلى تلك القرية وبمنزله لو انكسر المركب بها فسّلمٌ متاعهم أو بعضه 
(1) في الأصلء أو يحبسوا والصواب ما أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
(2) اسم مديئة غير واضح في الأصل كتبناه وفق ما جاء في أيا صوفية الثانية. 


(3) الملججون : الراكبون في البحر الخائضون بِمَائّه يقال لج القوم ركبوا اللجة ولجمجت السفينة خاضت 
للجة واللجة معظم ماء البحر. 


جح 109 سم 


9 أإظ 


فيجب عليهم من الكراء بقدر ما انتفعوا به فأما إن حادوا قريةٌ فلم ينزلوا قادرين 
على النزول أو غير قادرين ؛ فإن قربوا من البر جدّأ حتى صاروا إلى موضع بأمن 
من الريح لا يخافون منه لقربهم من البر وتعلقهم بالمرسى فلو شاؤوا لأرسوا ثم قلّدوا 
فردّهم الريج فعلى هؤلاء من الكراء بقدر ذلك الموضع م ذكرناء وإن لم يكونوا 
من قرب البر وأمنه بهذا السبيل ولكن يرجون ويخافون فلا كراء علييم. قال : وإن 
لم يبلغهم ريح يرهم ولكن خوف لصوص أو ردم أو طلب ذلك الركابُء فإن 
رجعوا بسؤال من الركاب فالكراء كله عليهم؛ وإن كان رب المركب هو ردهم 
وأكرههم فلا كراء له وإن طلب ذلك الركاب / لخوف لصوص أو ردم أو تغير 
بحر فالكراء يبطل وكمن لم ينتفع بشيء وذلك إذا لم يكن دون مرجغهم إلى حيث 
ركبوا منه مُسْتَعْتَبٌ ينزلون له مما مر ومنتفج فيما خرجوا إليه» فإن كان ذلك فهذا 
له أن يقول إلى هذا المستعتب : إذا لم يقدر على التقدم وليس لهم الرجوع إلى 
موضع خرجوا منه ولصاحب المركب قدر ما انتفع به من انتفع بذلك في حمولته 
وتجارته» وإذا كان الركاب هم الذين مضوا بالمركب حين خافوا على أنفسهم إلى 
موضعهم الأول وأكرهوهم أن لا يطرحوهم دونه فعليهم الكراءٌ واجب وأحب إِليّ 
أن يكون كراء الذهاب إلى حيث انتهوا بقدره من الكراء الأول ومن كراء الرجعة 
بالقيمة» وإن كان الأكرياء هم الذين أكرهوا الركاب ولم ينزلوهم إلى مخرجهم الأول 
فلا كراء لهم أيضا. 

ومن كتاب محمد. قال مالك : وإن اكتروا سفينة مسيرة ثلاثة أيام 
فحبستهم الريح عشرين يوم فأرادوا الفسخ والمحاسبة فليس ذلك لهم ولا ذلك 
للنوتي إن طلب ذلك منهم ومن مسائل لابن عبدوس في قوم اكتروا مركب من 
الإاسكندرية إلى أطرابَلُسَ فمالت بهم الريح إلى سوسة ومع المتاع ربّهِ أو وعيله وهو 
من أهل أطرابلس أو غييها فذلك سواء ؛ إن شاء أخرج متاعه بسوسة ولا كراء 
عليه ؛ لزيادة المسافة» وإن شاء الرجوع إلى أطرابلس بالمتاع خاصة أو بنفسه 
خاصة أو بالأمرين فذلك له / ؛ لأنه شرطه ولا يُنْظَرٌ إلى غلاء المتاع ولا إلى رخصيه 
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في المركب يعطب أو يرده الر أو يُطْرَحُ بعض' شحته 

وفي المركب يشحن فيه جماعة هل يأخذ بعضهم دون بعض؟ 

من العتبية:'», قال سحنون : قال ابن القاسم في السفينة تُكُبَرَى على ظعام 
فتغرق في نصف الطريق أو بعد أن بلغت الساحل قال : لا كراء لصاحب 
السفينة وكذلك في كتاب ابن المواز وهو في باب قبل هذا. ال 0 
ابن القاسم : وإذا اكتراها من الإسكندرية إلى الفسطاط فغرقت في بعض الطريق 
فاستخرج نصف القمح فحمله في غيرها فلربٌ السفينة الأولى من كراء ما خرج 

من القمح اي وبلوغه إلى الموضع الذي غرقت فيه. وقال 
يحيى ابن عمر وغيو من أصحابنا : وهو من قوهم معروف فيمن اكترى على 
اليس رع ولعي جد تحملها وتاب روا تامام بل ركه شمن ين 
ثمنها قال : تُقَوُمُ سليمة وِتُمَوُمُ بحلها ؛ فإن نقصت القيمة سقط عنه ثلث الكراءء 
وإن ربع فربع. ومن غير العتبية وابن أبي جعفر في مسألة السفينة تعطب ببعض 
الطريق قال مالك : لا كراء لهم. قال ابن نافع : له بحساب ما سار. وروى ابن 
أني جعفر عن ابن القاسم مثل قول ابن نافع. قال يحبى بن عمر : إن كان كراهم 
على قطع البحر مثل السفر إلى صقلية من / إفريقية أو إلى الأندلس فلا شيءَ له 
من الكراء» وإن كان كراهم مع الريف الريف مثل أن يكونوا من مصر إلى أفريقية 
وشببه فله بحساب ما سار وكذلك إذا رد بع الرعيان الرضع الذي ركو مه 
وإلى موضع آخرّ من الخائط الذي ركبوا منه فعطبتٍ المركبٌ أو بدا لصاحبه أن 
يقِيمَ وليس لهم فيما جازو(2» من الطريق منفعة فلا كراءً عليهم إلا أن يكون 
مصيرهم علٍى الريف الريف. 


(1 البيان والتحصيل؛ 8 : 498. 


(2) في الأصل وني أيا صوفية الثانية» [جروا] ولعل الصواب ما أثبتناه. 


]11 سد 


9 أو 


ومن العتبية!!») روى أبو زيد 'عن ابن القاسم في المكب يخاف أهلهاة» الغرقق 
لبطرح: يعض نا ويه 5 قال .اهنم فيد سراء(©) افقيسته من توضع: ختلروه .وإن: كان 
جملوه من موضع واحد مثل أن يشتروا كلهم من مصر فمن طَرِح يبا 
لأصحابه بما اشترى به وذلك فيما طَرِحَ وفيما لم يُطْرَحْ وإن كان شرائهم. من 


حل ان ا داس سر اي 


لالص ب لا ب د 
كالبلدان ؛ فلو اشتّري هذا منذ سنة وهذا منذ شهر [َحُسيبَ على [ما] اشترى 
به]:4» منذ شهر. قال مالك : ولا يُحْسَبٌ على جرم المركب شيء وليس فيما 
طرِح كراءً وإنما علييم كراءً ما بقي بحساب ما أكروا. قال يحيى بن عمر :' وإذا 
طرح أهل المركب ما نجوا به حُسيبَ ذلك على جميع ما في المركب / مما يرادُ به 
من التجارة من جوهر وغيره مما تقل مونة مله أو تكغر وأما رقيق المركب ممن 
ال ار ل لا وا ال ولي ا 
لا ال ا ا 
را فلا شيء 7 0 بن لكاي وإن ألقاه وقد جرى بعض 
الطريق ؛ فإن كان سيرهم على الريف الريف فله فيما سلم بحساب ما سارواء وإن 
لم يطرح شيئاً فلا شيءَ له. وكذلك إن خرج يريد المتاع سالا بقرب البلد الذي 
يريد إليه فله من الكراء بحساب ما انتفع وِيِقَوُمُ ذلك وقد يكون الكراء من موضع 
1 البيان والتحصيل. 9 : 85 

(2) في الأصل ,أيا. صوفية الثانية (أهلها) وما أثبتناه من البيان والتحصيل. 

 )3(‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (فهم فيه أسوة) ولعل الصراب ما أبتناه. 


(4) ما بين معقوفتين ورد في الأصل وأيا صوفية الثانية على الشكل التاللي. (حسب على يشترى منذ شهر) 
وهو تعبير غير سلم فصوؤيناه بما أثبتناه في النص. 
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9 إاظ 


عطب إلى الموضع الذي يريد إليه أرخص منه ها هنا بحساب ذلك بالقيمة» وإن 
كان قطعوا البحر من الموسطة ؛ لأنه قد انتفع, وإن ابتل المتاعٌ قَوُمَ ما نقص منه 
البلل فتسقط من حصته من الكراء بقدر ما نقصه البلل ما ذكرناء وإن لم يكن 
فيما جرى من طريقه منفعة فلا كراء عليه. قال مالك : وإذا فسد بعض الطعام 
في المركب ولم يفسد بعض ؛ فإن كان طعام كل واحد على حدة قد جرى [على 
حدته قد حجز بينهم بحواخز فمن ابتل له شيء أو فسد فهو منه](1). ومن سلم له 
شيءٌ كان له وإن انخرقت الحواجز حتى اختلط القمح / فهم في جميعه شركاء فيما 
فسد وفيما لم يفسد. قال : ويتراجعون فيما طرح على تمن الطعام بالقلزم لا بالجار 
ولا بموضع طرح فيه إلا أن يكون أحد منهم اشترى بدين فليْحْسَبٌ له على النقد 
لا زيادة فيه وأن حُوبِيَ أحدُهم بشيء الحق بتام القيمة بالقلزم. قال سحنون : 
قبل قول كل واحد منهم في مبلغ تمن طعامه بلا بينة ولا بمين إذا ظهر صدقه إلا 
أن يُتّهَمَ فبحلف. واختلف قول مالك في المختصر في تقويم ذلك فيما يُطْرَحٌ ؛ 
فقال : قيمته في موضع يحمله). وقال : في موضع يُحْمَل إليه. وقال : في 
موضع طْرِحَ. وروى أشهبء عن مالك في موضع طرح في البحر [وفي سماع أبي 
زيد(ة) على ...37)» وليس على جرم المركب شبيء ولا على خدم المركب وقومته كانوا 
أحراراأ أو عبيدا وأما عبيدٌ للتجارة فعلييم. قال ابن القاسم : قال مالك في النفر 
يكرون السفينة لحمل طعامهم فلما بلغوا أخذ أول من يمر بمنزله مكيلة طعامه ثم 
غرقت السفينة فلا رجوع لأصحابه عليه أذنوا له في ذلك أو لم يأذنواء وليس عليه 
أن يبلغ معهم بطعامه ثم يرجع إلا أنه إن نقص الكيل طولب بحصته منه. وكذلك 
في كتاب ابن المواز. وكذلك في كتاب الشركة باب من هذا وفيه زيادة من هذا 
المعنى. قال في سماع أبي زيد : ومن أشحن في سفينة خمسمائة أَردَبَّ ثم مر بأخ له 
في قرية أخرى فحمل له مائة أردبٌ صبها فوق القمح ثم ابتل من أسفل القمح 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
(2) كنا في الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(3) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
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مثل خمسين أردبّاً ولم يصل البلل إلى قمح الأغلال. قال : فذلك عليهما وهما 
شريكان في الذي ابتل ؛ لأنه قد خلطه / وحمله على وجه الشركة. وفي كتاب 
الشركة في القوم يحملون الطعام مختلطأ فريد بعضهم بيع حصته ببعض الطريق. 
ومن كتاب ابن سحنون وكتب إلى سحنون قاضي أطرابلس في مركب عطب 
برقة فأق منه ستة أحمال إلى أطرابلس زعم من جاء بها أنها من ذلك المربٌ وأن 
أحمالاً تُعْرَف أهلها وأحمالاً لا تغرف أهلها قد اندرس أسماء أهلها فبيع من 
الأحمال المجهولة بدنانير فأكروا على هذه الأحمال فجمِعَتٌ حَبَأْ فجي من كان له 
في المركب متاعٌ لينظروا فيها فأبوا من أخذها وقالوا : نتصدّق بحظنا منها فبعمّها ؛ 
لأنه قد دخلها الماعُ فبعتها بكذا وكذاء ووديتٌ منه بقية كُراء الستة الأحمال 
وأوقفثُ ما بقي وجاء صاحب المركب يطلب كراءه فكتب إليه : إن كان أصل 
الكراء من مصر إلى أطرابلس فعلى قول مالك الكراءٌ على البلاغ وابن نافع يرى له 
بحساب ما بلغ ولكن في مسألتك أن بعض الأحمال وصلت إلى أطرابلس 
كمسألة مالكِ في اَل في البثر لما حُفِرَ بعضه وتركه ثم جعل لآخرٌ فأتمّه فيط 
الل بقدر ما انتفع به رب البئر فكذلك يُمْطى ربُ المركب بقدر ما انتفع به أهل 
هذه الأحمال من مصرٌ إلى برقة من ثمنها الذي بعيّها به وأما تمن الأحمال فينبغي أن 
تكتب صفة كل عِذْلٍ ومبلغ ثمنه خاصة ويوقفه» فإن طال المككثُ للم يأت من 
يستحقها وأق من طول الزمان ما يُرَى أن مثلها لا يُسَْحَقٌ فليتَصدّق بثمنها. 
فيمن اكترى دابة فادعى هلاكها أو أنها مرضثث 
/ بعض المدة أو أنه ردها أو سقط على الدابة حملها فهلكت 
وكيف إن ضلت فودى في ردها شيئا ؟ 
وكيف إن أكراها على أن ضمنبا ؟ 

من العتبية(!», روى 0 زيد عن ابن القاسم قال مالك فيمن ا١كترى‏ ده إل 
ترمع فأق فزعم أعها نفقتٌ») فإن كان 5 جماعة كلف البينة) وإن كان وحده 
أخلفٌ ولا شيءَ عليه. 
(1) البيان والتحصيل. 9 : 92. 
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9 أو 


وروى عنه عيسى, قال : وإذا ادعى أنه قد ردَّ الدابة أو شيك اكتراه وأكذبه 
يه قال : إن أنخذ ذلك ببينة لم يرنه إلا البينة» وإن أخذه بغير بينة قبل قوله في 
رده وإن قال : ذهب. فيَصَّدَّق فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه. 

وقال في العارية : ولا يُعبَل قوله أنه ردّه قبضه ببينة أو بغير بينة وأما ما 
لا يغاب عليه فيُصّدَّقَ في رده إن قبضه بغير بينة» وإن قبضه ببينة لم يبرا منه إلا 
ببينة. قال مالك فيمن اكترى حماراً عليه سَرْحٌ ولجام فزعم أنه سُرق سرجه 
ولجامه فلا شيءَ عليه. قال ابن القاسم : والعارية تخالفة للكراء فيما يغاب عليه 
ولو كان عارية لكان لا يضمن الدابة ويضمن السرج واللجام وإذا قال مكتري 
الدابة : وقفثُ بالطريق فتركُها فهو مُصَّدّق. قال ابن حبيب : مع بمينه إلا أن 
يُعغر عليه بخلاف ما قال وعلى المكري أن يخرج إلى دابته إن شاء وقاله مالك. ومن 
العتبية:!» من سماع عيسى قال ابن القاسم وابن وهب : وإذا اكترى دابة يحمل 
عليها خشبة فحملها عليها فانفاتت من يد المكتري فسقطت على رجل الدابة و / 
كسرت رجلهاء فإن أبطلها ذلك ضمن قيمتهاء وإن كان شيئاً خفيفاً فعليه ما 
نقص من ثمنها. 

قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن تكارى دابة مُشاهرة فسافر عليها فاعتلت 
في السفر فلم يقدر فركبهاء فإن كانت له بذلك بينة سقط عنه ذلك وحوسب با 
قبله. قال عيسبى : قال ابن القاسم : ومن اكترى دابة واستعارها فتضل منه 
فيجعل المكتري جُعْلاً لمن جاء بها قال : فذلك الجَعْل يلزم ريّها إلا أن يشاء أن 
يسلمها إليه بجعله. 

ومن الواضحة : ومن تكارى دابة على شرط ضمانها فذلك فاسد, فإن فات 
سح الشرط ورُدَّثْ إلى كراء مثلها بلا ضمان وكذلك لو أعارها على الضمان 
سقط شرط الضمان فله كراء مثلها وكذلك مشترط رفع الضمان في الرهن فيما 
يضمن أو إيجابه فيما لا يضمن بطل الشرط ورد إلى السنة. ومن كتاب محمد : 


(1) البيان والتحصيلء 9 : 131. 


2 1158 


9 اظ 


وذكر عن ابن القاسم في مكتري الدابة مشاهرة يزعم أنها اعتلتُ في شهر أنه 
ل البينة: قال محمد : وهذا عندي وهم عنه بل القول عنده قول المكتري 
حتى يأتي ببينة بخلافه كقوله نفقت 017 أو أبقت. ورواه عن مالك. وذكر القول في 
الدار يختلف في مدة. هدمها في أكرية الدور وذكر اختلافهم في بطالة الأجير في 
باب الاجارات. 


باب فيمن اكترى دابة بعبد أو ثوب أو طعام فاسْتحقٌ / 

من سماع أصبغ من ابن القاسم فيمن تكارى دابة بعبد أو بجارية فاستّحقٌ 
العبد أو الآمة وقد سار بعض الطريق فعليه فيما سار كراء مثله.وكذلك لو بلغ 
سند نا ماسر الوم كل 
لاوم لذي ف ديد لباقي من الثوب 
ويرجع بربع قيمة كراء المسافة وهو نصف ما مضى ويكون بات الركوب بينهما 
وهذه المسألة فيها في الم إشكال [والذي كتبت]2) هو الذي وضح لي وكذلك 
يحسب ألو كان الكرامٌ كلّه بنصف ثوب فاستّجقّ نصف ذلك الثوب على هذا. 

ومن كناب 56 : ومن تكارى بعبد أو طعام بعينه فا ستحقٌ وقل سار 
نصف الطريق فإنه يُفْسسَح الكراء ويرجع عليه بقيمة كراء ما سار. وقد كان لابن 
القاسم قول غير هذا من ذكر القيمة في الطعام أو العبد وهو غلط. 


(1) نفقت الدابة : ماتت وقد كتبت في الأصل عمحرفة. 
(2) ها بين معقوفتين ممحو في الأصل منبت من أيا صوفية الثانية. 
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9 إو 


في المكتري يزيد على الدابة أو يتجاوز المسافة 
أو يحبسها فوق الشرط أو يكربها من غيره 
أو يحضي بها إلى طريقٍ آخر أو يضر بها فيكريها 
والزيادة في الحمل والمسافة 
من كتاب ابن حبيب قال عبد الملك : ومن قول مالك فيمن تكارى دابة 
إلى موضع فجاوزه فعطبث أو تكارى يومأ فجاوزه / فعطبت أنه ضامنء وإن 
سلمت فله في مجاوزة الموضع كراء الزيادة إلا أن تتغير فيكون يرا وأما محاوزة 
اليوم» فإن جاوزه بيوم أو أيام يسيرة فمثل ذلك وإن كثرت الأيام مثل شهر ونحوه 
فهو عير وإن لم تتغير الدابة من بين قيمتها والكراء الأول أو الكراء الأول وكراء ما 
0006 
وإذا جاوز المكتري بالدابة أمد ما تكاراها إليه ثم رجع بها سالمة إلى الموضع 
الذي تكاراها إليه فماتت فيه أو في الطريق إلى الموضع الذي تكاراهاء فإن لم 
يجاوز الأمد إلا باليسير مما لا خيار لصاحبها فيه إذا سلمت فليس دربا إلا كراء 
ما زاد ولو زاد كثيرا مما فيه مقامٌ الأيام الكثرة التي تتغير في مثلها سوقها فهو 
ضامن لا م لو ماتت في مدة الأمد فهي إذا سلمت خيّر ربُها في أخذها وكراء ما 
تجاوز بها أو يأخذها ويدع ما يزيد قيمتّها يوم تجاوز بها الأمد. قاله ابن حبيب» 
وقاله ابن الماجشون وأصبغ وقال ابن القاسم : يضمنها وإن ردّها إلى الموضع الذي 
تكاراها إليه» وإن لم يكن جاوز إلا بالأمد القريب ورواه عن مالك وهو عندنا 
غلط من الرواية ؛ لأنه رُوِيّ عن مالك فيمن تعدى فتسلّف من وديعة عنده ثم رد 
فيها ما تسلفه ثم سُرِقَتُ أنه لا يضمن فهذا مثله. 
وذكر حبيب عن سحنون أنه ردّ مسألة ابن القاسم قال سحنون : إذا رد 
الدابة إلى الموضع الذي أُمِرٌ بالبلوغ إليه فماتت في الطريق / فلا ضمان عليه 
وجعله كمن رد ما تسلف من الوديعة ثم رده ثم تلفت وقال : كمكتري الدابة 
ليحمل عليها وزناً معلوماً فزاد عليها ما تعطب في مثله ثم نزع الزيادة ثم ماتت أنه 
لهس :الدانة وزننا عليه كرام" الرياوة: 
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ومن العتبية:'»» روى أبو زيد عن ابن القاسم : ومن اكتزى بعيرا يحمل عليه 
ثلاثمائة رطل فحمل عليه أربعمائة رطل فقدم وقد أعجفه فنحره ربّه ولم يعلم 
بالزيادة ثم علم فرَبٌ البعير مخير أن يأخذ منه كراء ما زاد فقط أو يأخذ منه ما 
بين قيمته يوم تعدى عليه وبين قيمته يوم قدم به. وكذلك في كتاب ابن المواز إلا 
أنه قال : زاد عليه ما يعطب في مثله فلما خاف عليه ربّه نحره وهو لا يعلم 
بالزيادة قال : يُنْظر إلى قيمته يوم نحره فيسقط من قيمته يوم التعدي ويغرم ما بقي 
إلا أن يشاء ربه أَحدَ كراء الزيادة مع كرائة الأول فقط فذلك له. وكذلك في رواية 
عيسى عنه مثل رواية ابن المواز إلا أنه قال : وقيمتّه يوم قدم به 5 روى أبو زيد. 

ومن كتاب محمد. وقال في مكتري الدابة يزيد في المسافة فقيل : إنه ضامن 
ولو زاد خطوة. ورذى ابن القاسم عن مالك أنه يضم: في زيادة الميل والميلين واما 
ما يعدل الناسُ إليه في الرحلة فلا يضمن فيه. قال مالك : وإن أكراها إلى 
موضع فحبسها فيه في غير ركوب فهو متعدٌ يضمن الدابة إن هلكتء وإن 
سلمت فله كراء ما حبسها,. قال ابن القاسم : إن حبسها أياما فأما الساعة. 
واليوم وشبهه فلا يلزمه إلا / كراؤها على قدر ما حبسها. وقاله مالك في البريد 


ومن الواضحة : ومن تكارى دابة فحبسها فوق شرطه الأيام اليسيرة فعليه 
كراء مثله فيها لا شيءَ له غيره إلا أن يأتي بها قد أنقصها وغيّرها تغيراً شديدا فهو 
مير بين أن يضْمُته قيمتها بعد تمام الشرط وكرائه الأول» وإن شاء أخخذ دابته وكراءً 
ما حبسها له مع الكراء الأول» وإذا حبسها أياما كثيرة حالت في أسواقها فيها 
فالخيار لربباء وإن لم تتغير والعارية مثله في حبسها في القليل والكثير. وقاله كله 
مالكُء وأصحابه. ولو ركبها في الوجهين إلى غير الموضع الذي أكراها إليه أو 
اخترق غير تلك الطريق» فإن كان مثله في الغاية والسهولة والوعورة فلا شيءَ عليه 
عطبت أو سلمتء وإن كانت أوعر أو أبعد فسلمتٌ فله كراؤها في مثل ذلك» 


(1) البيان والتحصيلء؛ 9 : 58. 
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وإن عطبت فهو مخير بين القيمة أو الكراء. وقاله أصبغ. وكان ابن القاسم يجيزه في 
الوجهين إذا عطبتء» استوى الموضعان أو اختلفا. وبالأول أقول : قال عبد 
الملك : وإذا زاد المكتري في الحمل على الدابة لم يضمنها إلا بزيادة تعطب في 
مثلها وإذا جاوز المسافة بقليل أو كثير ضما لأن مجاوزئه الأمد تعن في كله 
وزيادة الحمل اجتمع فيه تعد وإذن, وإذا زاد عليها ما تعطب في مثله فعطبثُ ؛ 
فإن شاء [فإن شاء قيمة الدابة ولا كراء له إلا الكراء الأول ولا غيره إن شاء] كرى 
ما زاد مع الكراء الأول والمكتري والمستعيرٌ يضرب الدابة فيفقأ عيتها أو كسسرّها 
فهو ضامن؛ ضربّها 5 / يضرب الناس أو غير ذلك» تعمد أو لم يتعمد لأنمها 
جناية فذلك سواءٌ إلا في العقوبة» فإن كان أبطلها فقيمتُهاء وإن لم يبطل فما 
نقصها. وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك. 


في ربح الكريّ وهل يكري المكتري من غيره ؟ 

ومن كتاب محمد, قال مالك : لم يختلف من أدركتٌ من العلماء في إجازة 
ربح الكراء في الدور وكذلك في الدوات والسفن والمتاع والصناعات في مثل ما 
اكتراه وقد استثقله مالك في الركوب إلا أن يقم أو يموت لم يختلف قوله في 
الأحمال والأول جائز. قال مالك : وإن أكراها الراكب من مثله وكان أميناً لم 
يضمنء وإن لم يكن مثله ضمن, ,أما الثوب ؛ فإن أكراه من غيره ضمن إن 
تلف ولو أكرى الدار من غيره فهدمها الثاني لم يضمن الأول. قال أحمد : إلا أن 
يكري ممن يُعْلَمُ ظَلْمُه وتعديه. وفي كتاب الصناع باب في الصانع يستعمل غيره 
نصيبّه في هذا الباب. 

قال ابن حبيب : ومن أكرى ليركب أو يحمل فأكرى من غيه في مثل ذلك 
فمنعه ربها ؛ فأما في الركوب فله منعه وأما في الحمل فليس له منعه» وكذلك في 
امخامل قاله مالك. قال ابن حبيب : ومعنى ذلك في الحمل في الدابة التي يكريها 
معها يتولى سوقها ني الحمل والحط عنها والحمل عليباء فأما لو كان إنما سلمها 
للمكتري فله منعْه من الكراء من غيره في الحمل ؛ لاختلاف سوق الناس ورفقهم 


119ل 


9 أو 


وحياطتهم وتضييعهم ها وحبسها وتفقدها إلا أن يكون من شأن ربها لا يلي 
صحبتها وإنما يرسلها مع عبده وأجيره فلا حجة حيشذ إذا حمل عليها مثل / ما 34/9 اط 
أكراها له. قال : فإن وقع ما ذكرنا فيمن يتولى سوق دابته فسلمها إلى غيره 
فحمل عليها شيئاً آخر هو مثل ما اكنرِيَتْ له أو حمل على الدابة التي أكرى 
لركوبه غيره» فإن كان الذي صارت إليه في الوجهين مثل الأول في أمانته وخفته 
ورفقه بالدواب في السوق وإليه فلا يضمن إن عطبت, وإن كان على خلافه فهو 


ومن تكارى دابة إلى موضع ثم بدا له عن الخرو ج فالكراء له لازم وله كراؤها 
في مثل ما اكتراها له. 

ومن العتبية!'» روى عيسبى عن ابن القاسم وهي في كتاب ابن المواز وقال في 
حمل مثله. قال ابن ميسّرٍ : إذا كان عقبه لعقبة فذلك. قال أصبغ : إن أعقب 


راكباً ا فذلك له. وإن أعقب ماشياً فليس له ذلك لأنه يكون أضر وأثقل. 


ومن كتاب محمد : ومن واجر أجيراً شهراً بعينه أو دابَّةٌ فواجر الأجير نفسه 
في ذلك الشهر من آخر أو أَكْرِيَتُْ تلك الدابة ذلك الشهر من غير الأول» قال 
ابن القاسم : فالكراء للمكتري الأول إن كان أكثر ثما واجره به» وإن كان أقل 
أخذ بقية حقه الذي كان أعطاه. قال محمد : لأنه كان يرا في قبض الأجرة أو 
يحاسبه بقدر ما كان استأجره. قال ابن القاسم, فيمن اكترى دابة 0 سفينة 
بعينها : فليس لربها حمل متاع عليباء ولا رديف على الدابة» فإن فعل فالكراء الأول 
إلا أن يكري على وزن معلوم أو كيل فلا شيءَ له في الزيادة. 


(1) البيان والعتحصيل. 9 : 121. 
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فيمن يكري أو يؤاجر على أمرين مختلفين في عقده 
أو يكري من رجل ثم من آخر 
ومن كتاب محمد قال مالك : وإذا أكريتٌ دابة بعينها يحمل عليها من 3/9 /ر 
الإسكندرية إلى الفسطاط» فاذا رجعت سقيتٌ عليها جناتك شهراً لم يز لأن 
هذين نوعان غير مشتبهين «لأنه لا يدري كيف يرجع ولو كان ذلك مضموناً 


لجاز. وني باب قبل هذا إذا أكرى منه على أحمال في مسيرة وركوب في رجوعه 
فأجازه لتقاربه. وف الإجارات باب من هذا. 


قال ابن حبيب : وإن تكارى منه ظهراً بعينه» يسقي بها زرعه أو شجره 
سقيأ يقل أو يكثر ونقده الحج أو لعمرة أو مبدوواً به وذلك في صفقة واحدة لم يز 
لتباعد ذلك ويصير كرجل اخرّ عقد فيه بعد وجيبة الاول في دواب باعيانها فاما 
في المضمون فذلك عليه جائز. وكذلك لو أكريثٌ منك إلى مكةً كراءً مضمرناً 
عليك ثم أكرى منك غيري كراء مضمرناً يشرع فيه إذا بلغتني مكة فذلك 
ئز. وفي الاجارات تمامٌ هذا المعنى. 


في الجمّال يغلط فيحمل غير الحمل الذي أكرى عليه 

من العتبية1!) من سماع أبي زيد فيمن اكترى على حمل متاع من أطرابلس إلى 
مصر فأخطأ الجمّالُ فحمل غيو إلى مصر فربّه مخير. إن شاء دفع الكراء وإلا 
ضمنه قيمة متاعه في البلد الذي حمله منه, وإن كان ذلك منه تعدّياً فربه مير 
0-000 يأخذ متاعه بالبلد الذي حُمِل إليه ولا كراء عليه. وقال 

شهب : إذا حمل غير الجمْل غلطأ فأما الحمل الأول فعليه حملانه» 0 الذي 
اير عليه وإلا ضمّنه قيمتّه بأطرابلس إن شاء 
وليس للحمال أن يقول بردّه إلى أطرابلس ولا ذلك لربه إن طلبه. واجتمع ابن 
القاسم وابن وهب على أن له تضميئه قيمتّه بأطرابلس إن شاء وإن شاء أخذه 
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بمصر وعليه غرمٌ كرائه. وكذلك قال مطرف قالوا : ولا للجمال أن يقول برده إلى 
أطرابلس. وقال ابن حبيب : قال أصبغ : على الجمال رد الحمل إلى أطرابلس ثم 
هو في ضمانه في ذهابه به ورده إياه إلى أطرابلس وإن شاء ريه أخذه بلا كراء 
يغرمه ورده ليأتيه بالحمل الذي أبقى. قال : إلا أن يكون كان يعيبه أيضاً حمل 
هذا الحمّل الذي غلط به إلى مصرء فعليه حينئذ كراوه إن اختار أده بمصر 
وذلك قيمة كرائه ليس على الكريٌّ الأول ولابد أن يرجع في مجيب الحمل الذي 
رك قال أن يت : وهو قول حسن. 


في تفليس الكري أو المتكاري 
وهل للجمال أن يدير الإبل بين المكترين ؟ 
وهل له حبس المتاع حتى يأخذ حقه ؟ 

من كتاب محمد ومن العتبية0!» قال ابن القاسم : قال مالك : وإذا كانت 
الإبل بين المكترين وكان يديرها عليهم للحمل قال في العتبية2 للركوب فيفلس 
وبيد أحدهم بعيرٌ منها فهو أحق به من أصحابه ومن الغرماء. قال العتبي : قال 
سحنون : وكذلك في الحمل أصحاب الأحمال أول بما تحت أحمالهم من الإبل. 
قيل له : فإن أراد الجمال أن يدير الإبل بينهم؛ وأبى ذلك أصحاب الأحمال 
وامخامل ؟ قال : ليس ذلك للجمال إلا عن رضىٌ منهم /, والمحامل وغيرها في 
الكراء المضمون سواءٌ وهم أول بما في أيديهم. قيل له : فإن احتاج امال فتسلف 
من بعضهم وارتهنه ما في يديه من الإبل. قال : ذلك جائز» ورهن مقبوض. 

ومن كناب محمد : وإذا مات بيد أحدهم البعير الذي بيده لم يدخل فيها 
بيد أصحابه حتى ينقضي الكراء؛ وإن قام غرماء الحمال وهي إبل مكتراة بأعيانها 
فالمكترون أولى بها قبضوها أو لم يقبضوهاء وإن كان الكراء مضمونا فهم أحق بها 


(1) البيان والتحصيل. 10 : 321. 
(2) البيان والتحصيل, 9 : 99. 
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إن قبضوهاء وإن اشورد اا الإقادي بن كارن التصاصي يرن 
الكراء فما صار لهم اكترى لهم به وما به بقي أتبعوه به ذَيْنا. 

قال محمد : سواء نقد أو لم ينقد إلا أمهم إن لم ينقدوا غرموا الكراء ثم تحخاصوا 
فيه وفي سائر ماله هم والغرماء ؛ فإن صار لهم نصف الكراء أتبعوه بنصف 
الحمولة وليس بثمن. قال ابن القاسم : وإذا قبض المكري المتاع وإن لم يحمله فهو 
أحق به من الغرماء حتى يقبض كراءه وهم ما فضل عنه ويكري الغرماء الإبل 
وكذلك الصناع, قال : وإن لم يقبضوا ما حملوا وهو بعينه أم لاء بيع للغرماء 
والكراء بينهما قائم. قال ابن حبيب : وهم حبس الحمولة ما حملواء وإن وصلوا 
حتى يأخذوا كراءهم وهم أحق به في الموت والفلس. 

قال في كتاب محمد : وهم حبس ما حملوا بعد الوصول حتى يأخذوا الكراء 
مهو كالرهن قي «صماته, 


في الإقالة في الكراء في الحمولة وغيرها 
وني تأخيره أو تعجيله بزيادة 
وكيف إن باع منه الحمولة / على فسخ الكراء؟ 
من العتبية0» من ماع عيسى من ابن القاسم وعمن اكترى ظهرأ ونقده 
الكراء ثم أقاله الكري على أن يؤخره بالشمن لم يز سار ألم يسر. وقال ابن 
حبيب : قال ابن حبيب في الكراء المضمون وقد تُقَدَ النمن وتفرق ولم يسر : لم 
تمر الزيادة من الكْرِيٌ بحال؛ وإن كانت من الكريٌ وقد نقده فزاده دنانير أو 
دراهم فلا يجوز إلا مقاصّة من الدنانير التي يسترجع فإن زاده عرضا فجائز نقد 
أو إلى أجلء؛ وإن لم يكن كان نقد وكان عليه الكراء إلى انقضاء المسافة أو إلى 
أجل لم يصلح بزيادة من المكتري نقدا ولا إلى أجلء لأنه إن زاده دراهم مُعَجَلة 
والذي عليه دراهم صار بد بيغا ولق وعرضاً وفضة بفضة, وإن زاده عرضا معجلا 


(1) البيان والتحصيلء. 9 : 130. 
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فجائز ولا يجوز إلى أجل؛ وإذا ركب وسار ما لا يُتّهَمان فيه جازت الإقالة بزيادة 
من المكري ما كانت مأ م تتأخر فيد خله دين بدين» وإن كانت من المتكاري 
حَرمَ منها ما يحرم إذا لم يركب وجاز من ذلك ما جاز فيه. . 

ومن كتاب محمد : وإذا تقابلا بعد أن سارا بعض الطريق أو سكن بعض 
المدة أو عن الأجير بعض العمل وقد نقده لم يجر في الدار ويجوز في كراء الدابة : 
محمد : لانه قد يكره عشة الجمال ولا عذر له في الدار ؛ لأنه إن كان ها جيران 
سوء فهو عيب له به الرد إن لم يعلم. 

واختلف قول مالك في الأجير ؛ فقال : لا يعجبني. وقال : إن صح 


الخيّاط والطحان يقدم إليه / على عمل شيء معلوم ثم تقابلا في بعضه ولم يجزه في. 


اللحم والرَطّب وسائر البيوع المضمونة. 

ومن العتبية:'» قال عيسى عن ابن القاسم : ومن أسلف في حمولة مضمونة 
إلى شهر ثم سأل الكري أن يعجل له الحمولة قبل الشهر من يده فلا يجوز ذلك 
ولو كان قد حل فقال للجمال : وتُحره عليك وأزيدك. لم يَجُرْ ولو سأله وقد سار 
بعض الطريق أن يقم عليه أَيّامأْ ويزيده فلا بأس بذلك. 

قال أصبغ : ومن اكترى على ظعام إلى بلد فلما كال الطعامً على الكريٌّ قال 
له الكري : بِعْهُ مني بنقد أو بتأخير وفاسخني الكراءء فإن كان الكراء بتأخير لم 
ِجُرْ ؛ لأنه باع عرضاً مُعَجّلاً بدنانير معجلة وبدنائير مؤخرة فللعرض المؤخر وهي 
الحمولة من الدنانير المؤخرة حصة يداخله الكالىٌ بالكالي» وإن كان الكراء بنقد 
فانتقد فهو الزيادة في السلف ولا يجوز كان البيع بنقد أو بتأخير ؛ لأن ما يزيده 
من ثمن الطعام فيه الزيادة في السلف وهو الكراء الذي يرد وإن كان البيع بتأخير 
فهو اكد 


(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 133. 
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ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم : ومن أكرى دارا سنة بدنانير لم يقل : 
مُعبّلة ولا مؤخرة. فسكن ثم أراد أن يعطيه ما حل ويقيله مما بقي فلا بأس به ما 
م يزده على ما حل اذهب أو وَرِقَأُ فيدخله ضع وتعجل ويجوز أن يزيده عرضاً 
لا يتأخر. قال ابن القاسم : ومن لك عليه حمولة حالة فسألتٌ الكريٌّ تأخيرها 
ويزيده فلا خير فيه للضمان كعرض لك من سلم فدخحل فزدئه على أن أخرته عليه 
وإنه لضعيف / وما أحب العمل به فإن نزل لم أفسخه إلا أن يطول الأمد مثل 
شهر أو شهرين فيُفْسَحُ. محمد : ويكون أقوى في الكراهية الخوف المراباة. 

قال محمد : وقول ابن القاسم هو الفقه والصواب. قال ابن القاسم : ولو 
سار بعض الطريق ثم سأله أن يفيض عليه أياما ويزيده لجاز. 

قال أصبغ : والأول مثله وهذا بين ضَعْفْه. قال محمد : ليس كالأول قد فرق 
مالك بين أن يقيله بعد أن سار وتباعد فأجاز هذا في الرواحل دون الدور. 


في اختلاف المتكاريين ني الدواب 


قال محمد : وقد اتُلفٌ في اخحتلاف المتكاريين في الدواب والذي أختار 
أنهما إذا اختلفا في البلد أو بعد المسير القريب كبثئر عميرة كان ذلك في قلة 
الكراء أو كغته أو في المسافة فإمهما يتحالفان ويتفاسخان في كراء الدابة بعينها 
وكذلك إن كان مضموناً إذا كان بقرب العقد في المضمون لم يمض الشهرٌ ونحوه 
يبدا صاحب الظهز بالعين» وإن اختلفا بعد طول السفر في المعينة أو بعد طول 
المدة في المضمون؛ وإن لم يبرحا فيه فالقول قول الكري في المسافة وقول المكتري 
في الثمن إن لم ينتقد وجاء بما يشبه بعد التحالف فبلغ من المسافة ما يقول الكري 
لا يزيد ويغرم له الكري حصة ذلك من الثمن على ما يدعي الراكب» وإن انتقد 
الكري مائة درهم و / وبلغا إلى المدينة» فقال : إلى ها هنا أكريتك بمائتين. وقال 
الراكب : بل إلى مكة بمائة فليتحالفا(' ويْفْسَحُ ما بقي ولا يكون له غير ما قبض 


(1) في الأصل رأيا صرفية الثانية (فليتحالفان) بإثبات النون والصواب ما أثبتناه. 
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ولا يرد منه شيئاً بحيازته | إياه ولا يكون عليه اتمادي إلا أن يكون في الحج فعليه أن 
يبلغ مكة ؛ لآن الحاج إليها يكترون. قال محمد : فيلزمه اتمادي إلى مكة بما انتقد 
ولو لم ينتقد [فبالكراء الذي يقر به]2!1 ... المكتري. قال مالك : وسواء على جمل 
رجل أو جمل أحمال فالكريّ مُصَّدَّقَ في الغاية إلا في أيام الحج كأنه يقول : 
فالقول قول المكتري. وإن كان ما سار قريباً لا ضرر في رجوعه ولم ينتقد تحالفا 
وتفاسخا كان اختلافهما في الشمن أو في الموضع أو في الحمولة والوزن وكأنهما في 
القرب سلعتُهما بأيديهما لم تفتء وإذا فات ذلك ببعد السفر فهو 0 
المشتري وفوت ما في يديه في العين ثم يحلف المبتاع. 

ومن العتبية(2» من سماع عيسى : وإذا قال المكتري : اكتريثُ منك إلى 
المغرب. وقال الكري : بل إلى المدينة. فإنهما يتحالفان ويتفاسخان إن كنا لم 


يخرجاء وإن قال المكتري : إلى مكة. وقال الكري : إلى المدينة. ولم يخرجا تحالفا 


وتفاسخا إلا أن يشاء المكتري الركوب إلى حيث شاء الجمّالء فإن سارا بعض 
الطريق» فإن قبض الجمال الكراء فهو مصدقء وإن لم يقبض تحالفا وتفاسخا وله 
من الكراء | إلى حيث ركب على ما قال المكتري, وإن اختلفا في مقدار الكراء وقد 

سارا بعض الطريق / فالكري مُصَدَّقء وإن لم يسيرا تحالفا وتفاسخاء وإذا قال 
الكري أكريتك إلى المدينة وقال المكتري : إلى مكة. فإن كان في أيام الحج 
فالمكتري مصدق مع بمينه إذا كانت حمولته حامل وزوامل» وإن كانت أعكاما 
فالقول قول الكري إذا انتقد ويحلف, وإن اكترى منه كراءً مضموناً إلى أجل ثم 
اختلفا بحضرة التعاقد في عدد الرواحل واتفقا في الثمن تحالفا وتفاسخاء وإن كان 
بعد محل الأجل فالكري مُصَدَّق ويحلف إذا أشبه ما قال. وكذلك في السلم إذا 
اختلفا في. الكيل بعد الأجل صدّق البايعٌ مع يمينه فيما يشبه وإلا فقول المبتاع» 
فإن لم يأتِ بما يشبه حملا على سلم الناس. وقال مطرف : ومن أكرى من مصرّ 
إلى مكة فلما بلغا المدينة ماتت الدابة فقال الراكب : إنما أكريثٌ تلك الدابة 


(1) ها بين معقوفتين ممحو في الأصل أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 


(2) البيان والمتحصيل 9 : 121. 
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بعينها. فَارْدُدْ علي ما بقي. وقال الكري : كان كرائي كراءً مضموناً وإنما لك علي 
ركوب. فالقول قول المكتري ويأخحذ حصة ما بقي له. ومن قال : إن الكراءً في غير 
الدابة الميتة فهو مُدَّعَ ولو قال الراكب : مضموناً اكتريثٌ منك. وقال الكري : 
بل تلك الدابة بعينها لكان الراكب مدعياً ألا تراه لو قال : أكريثٌ منك هذه 
الدابة وحدها. وقال المكتري : بل هذه الدابة ودابة أخرى. أنه مدعء ويتحالفان 
ويتفاسخان فكذلك المسألة الأولى كأن مدعي المضمون قال : هذه ودابة أخرى. 
ومسألة مالك في الذي بلغ المدينة وقال : إليها أكريتك. وقال الآخر : إلى مكة /. 
فذلك على هذه. قال ابن سحنون في رجلين اكتريا دابة من رجل يتعاقبان عليها 
فلما وصلا إلى قابس قال أحدهما : كراؤنا إلى أطرابلس ذاهباً وجائياً. وقال 
صاحبه : بل كراؤنا إلى قابس ذاهبا وجايئا. وربٌ الدابة غايبٌ أنه يقال لمدعي 
أطرابلس : أقِم البينةٍ وتركب إلى أطرابلس» وإن لم ند البينة حلف مدعي الكراء 
إلى قابس أنه إليها كان كراؤهما وقيل لصاحبك : إكر نصفها الذي لك في 
الركوب إلى القيروان أو اركب إن شكت فإذا لقيت رب الدابة فأقر بما تدعي رجع 
عليه بما يصير له من القصاص في الكراء من قابس إلى أطرابلس ذاهباً وجائيا 
إليباء وإن قال رب الدابة : الكراءً إلى قابس فهو مُصّدّق مع بمينه إذا انتقد, وإن 
أراد مدعي قابس أن يأخذ مثل ما أصاب صاحبه قصاص الكراء الذي أقر لما 
به فيما بين البلدين فذلك له إن شاء إلا أن يثبت على قوله الأول فلا يأخذ شيئا. 


ومن كتاب محمد : وإذا طلب المكتري نقد البلد الذي وصل إليه فليس له 
إلا نقد بلد حمل منه فقبضه ببلد وصل إليه وأقى لم يخرج عنه بها ولو كان بعرض 
أو طعام أو صوف إلى أجل فله ذلك بموضع وقعت الصفقة. 
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ما يجوز من ضرب الأجل 
في كراء الدابة وتبليغ الكتاب وما لا يجوز 
وشيءٍ من ذكر ا مجهول في الكراء . 
ومن أكرى دابته في الصايفة وغير ذلك من مسائل الأكرية . 


/ من الواضحة قال مالك : لا بام أن يكري الرجل الدابة ليركبها في 39/9/ظ 


حوائجه أو ليحمل عليها حوائجه. وإن لم يُسَمّ كيلاً ولا وزناً يحمله عليها. 
ومن العتبية0» أشهب عن مالك : ومن تكاري دابة إلى مكة كل يوم بدرهم 
فليس ذلك من عمل الناس ولو ضرب لذلك أجلا لم يكن به بأس. 
لمن ا يي قال : 
. قال مالك ل ا 7 
ال وذ أكرى أجز ؛ تبحمل له كا إل بلد وشت أاما مسماة ا : ما 
0 هذا من أكرية الناس. ْ 
يدرون متى ينصرفون ؟ قال : قد عرفوا وجه ذلك ونرجو أن يكون خفيفاً. وروى 


عيسى عن ابن القاسم في رجلين اكتريا شين محمل. واشتريا حمارأ على أن يتعاقبا. 


عليه هذا يوم وهذا يوم فأكرى أحدهما الحمار في يومه فأراد صاحبه أن يدخل معه 
في الكراء وقد مشى صاحبه أيضأ ذلك اليوم وأجلا قال : ليس له أن يدخل معه 
في الكراء. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الكري يريه المكتري غرايره ويسأله 
وزنها فيأبى ويحملها ثم يريد وزنها في الطريق قال : ليس ذلك له قد رضي حملها. 


وروي عن سحنون أنه قال : هذا إن حملها على الجزاف ولو كان على الوزن كان 


ذلك له. ومن كتاب محمد /. قال مالك : ومن اكترى إلى مكة بدينارين على أن 
يكون مسيره ومقامه ورجوعه في شهرء فإن جاء في أقل فله الديناران» وإن أقام 


(1) البيان والتحصيل. 9 : 102. 
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أكثر فله بحسابه في الشهر لم يجز ؛ لأنه لا يحاسبه بالنقصان مثل ما لو أكرى من 
مصرّ إلى المدينة» فإن رجع من بعض الطريق فله الكراء كله ومن له دابة 
بالفسطاط وهو من أهل الريف فأكراها سنة على أنه إن قدم في جري النيل سكنها 
شهرين [فإن لم يقدم فالستة](21 للمكتري كلها. قال : لا يُعْجِبنِي ذلك وهذه في 
الإجازات في باب : الاجير يعمل عملين. 


في الوكيل على الإبل يتعدى في الكراء أو النفقة 

من كتاب ابن الموازء قال مالك فيمن بعث بإيله مع أجير له إلى وكيله 
بالكوفة فقيضها منه ثم يكريها إلى المدينة فانصرف الأجير وقال : لم تقبلها مني وقد 
أكريتها وأنفقت وبعت حملين في الطريق ورهنت الإبل من المكترين. فقال ربها : لم 
أمره برهن ولا كراء. قال مالك : يُنْظَرٌ فيما فعل من كراء ورهن ؛ فإن كان 
سدادا ويشبه نفقة الناس وكراءهم لزم الكراء والرهن» وإن لم يكن كذلك [وإلا 
كل]© الأول والآخرء فربّها أحقٌ بها ولا يتبعه المرتمنون بشيء ويتعبون الأجيرٌ 
وليكتب الوالي إلى الكوفة حتى يعلم هل امتنع الوكيل من قبول الإبل ؟ قال 
جمد : فإن كان الوكيل لم يقبلها مضى السداد من فعل الأجير» وإن قال : ل أره. 
فما كان مما لابد منه من النفقة / على الإبل حُسيبٌ له وما أكرى فأصيب منها 40/9 ا 
شيع فهو له ضامن. 


تم كتاب كراء الرواحل والدواب 
بحمد الله 


يتلوه أكرية الدور والأرضين إن شاء الله 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من أيا صوفية الثانية 
(2) «(ولأكل) كذا في الأصل وني أيا صوفية الثانية وم يتبين لنا ارد من ذلك. 


5 النوادر والزيادات 7 اد 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


كتاب اكرية الدور والارضين 
في كراء الدار مشاهرة ومساناة وهل لأحلاما الترك ؟ 
وف كراء المعيّنِ وكيف إن زاده على المدة ؟ 

من العتبية(!»» من رواية عيسبى عن ابن القاسم عن مالك : ومن اكترى دارا 
مياومة كل شهر أو كل سنة بكذا أو قال : في السنة أو في الشهر بكذا. قال في 
كناب محمد : أو في الشهر أو في كل شهر. فلا يقع على معيّن وإنما يلزم من 
مالك في العتبية2) : إلا أن يقول : أكريك سنة بكذا أو شهرا بكذا. فيلزمهما 
تمام السنة. قال ابن القاسم في رواية عيسى : وأرى إن قال : السنة. إنه مثل ما 
قال مالك في كل هذا. 

ومن كتاب محمد : وإن قال : أكريك سنة أو سنتين بأعيامهما على أن 
يخرج متى شاء. فذلك جائز مالم ينقد, وإن قال : شهرا بكذا. فسكن شهرا 
في الثاني كراء المثل وقيل : إن كان أقل لم يبعضّء وإن كان أكثر حلف رب الدار 
ويأخذه. وني الواضحة : وإن قال أكري كل شهر أو في / الشهر. وقال : الشهر 2 /41/ر 


(1) البيان والتحصيل» 9 : 43. 
,2( البيان والتحصيل. 9 . 


13س 


كد فالشهر الأول لازم لهما في هذا وما زاد عليه فلكل واحد منهما أن يخرج أو 
يخرج كان ذلك في أول الشهر أو في اخره إلا أن يكون شرط ألا يخرج أولا يخرجه 
أو ينقد فيكون كالشرط وهذا قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك. 
وإن قال : سنة أو شهرا أو لم يسمّهما أو قال : سنة كذا أو هذه السنة أو هذا 
الشهر أو إلى شهر أو إلى سنة كذا. أو قال : كذا وكذا شهراً أو كذا وكذا سنة 
وهذا كله وجيبة لازم هما أن يشترطا الخروج إن شاءا فلا يجوز فيه النقد ويجوز في 
الأول النقد والتأخير وم يختلف في ذلك مالك وأصحابه. 


ومن العتبية!»» روى عيسى عن ابن القاسم في ل 
ات د ا 
كراء المثل وهو أحب إليّ» وروى عنه أبو زيد أنه إن تمادى فسكن عشر سنين 
فعليه فيه كراء التسع سنين قال : وإذا اكترى سنة بدينار فقال : دفعيّه. فهو 
مصدق, وإن مضت السنة؛ قال : وإن تكاراها بدينار ؛ على أنه إن زاد 
فبحسابه. وإن نقص فبحسابه ما لم ينقد. 

ومن ماع ابن القاسمء قال مالك : وإِنٍ اكترى دارأ سنة بدينار ؛ على أنه 
إن شاء خرج قبل السنة وحاسبه فذلك جايز مالم ينقد, وإن تعدى فلا خير فيه 
وكذلك إن اكترى سنين على هذا. ومن الواضحة : وإذا اكترى سنة ثم تمادى / 
في سكنى الدار وحراثة الأرض ففي ذلك اختلاف والذي أختار قول ابن 
الماجشون أن ما كان يرجع إلى ربه فيحوز ويغلق من دار وبيت وحانوت ورب 
ذلك ساكت «الم لا ينكر فله بحساب الكراء الأول وما كان مثل المزرعة وما إذا 
0 الوجيبة بقي براحاً لا جدار عليه ولا غلق ولا الةٍ تؤذى إلى صاحبها فله 

زا الأكار من القيمة أو الويعية جا لأنه مجدى غلية. بغر أمره وله غلمة. 

اكات عم أن أن كن تارش ا بد ابن 
حبيب : وإلى سنتين وكذلك في البيع. محمد : ويجوز فيها النقد» وإن تباعد 


(1) البيان والتحصيل» 9: 35 
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قبضها فالكراء جايز ولا أحب فيها النقدّ ولا ينبغي ذلك في الحيوان. ابن حبيب : 
ولأنبانن أن :بكري اداه لسك دار أخرى:اتنقع السك أو التدلفةا تل 
أحدّهها السكنى أو تأخرت. 

ومن كتاب ابن سحنون, عن أبيه وسأله حبيب عن الرجل يكري حانوتاً ثم 
هرب ويدعه وعليه قفله وفيه متاعه فيقيم أشهراً قال : يلزمه كراء الأشهر التي 
غاب فيها. قيل : فإنه كان من دكاكين الخبازين. قال : لا يلزمه وليست 
كالحانوت؛ فإن ترك فيها متاعاً والحانوت عليه قفل وسأله عنه أيرفع إلى الحام أنه 
أكرى من رجل حانوئه شهراً بشهر فغاب الساكن وتركه مقفولا واحتاج هذا إلى 
حانوته وأقام بينة ؟ قال : يُتَلَوُمُ للرجل وِيُكُتَبُ إليه إلى الموضع الذي كان يعن 
أنه فيه ؛ لكلا تكون له حجة؛ فإن استقصى في ذلك وغْذْرٌ فلَيّخْل له حانوته 
عي وإن لم / يشهدوا أنه أكرى منه شهراً فشهراً فلا أدري 


فيمن اكترى دارا على أن ينفق فيها شيئا معلوماً 

أو ما احتاجت إليه أو عرصة على أن يبنيّها أو أنه إن شاء بنى 
فإذا خرج لم يكن له والقضاء في الكراء الفاسد وكيف بنى فيه 

من كتاب محمد : ومْنٍ اكترى دارا على أنها إن احتاجت مرمة أنفق فيها من 
كرائها من سنة أو مما لزمه فذلك جائز. قال ابن القاسم : وإن اكتراها بعشرة ؛ 
على أنها إن احتاجت [أنفق من]011 غير العشرة لم يجز. ولو قال : ارمَّ من العشرة 
سا و و ا ا ا 

سلف وكراء وُِفْسَح وله قيمة ما سكن وللساكن قيمة ما عمل. قال أصبغ : 
قيمته صحيحا يوم عمله لا يوم عقد الكراءً الفاسد ويكون عليه كالقبض في 
الكراء الفاسد. قال مالك : وإن كان في الدار خراب وشرط أن يعمّره من كرائها 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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ثم بدا لرب الدار في العمارة» فإذا أراه ما يعمل فذلك جائز لازم. وكذلك في 
العتبية1'» من سماع ابن القاسم. قال محمد : إذا عرفا البناء ؛ لأن البناء ليس 
كالمرمة. محمد : قال مالك : فإن أكرى منها عرصة على أن يُنْفِقَ وكراؤها كذا 
وكذاء فإن سمى ما ينفق ويكون من كراء ما يكريه من السنين فجائز. وكذلك في 
العتبية(2» عن ابن القاسم عن مالك قال : ويكون على الآاخر مثل أن تكون 
عشرين سنة بعشرين ويجعل نفقته عشرة فلكل سنة نصف دينار فعلى هذا 
يُحْسَبٌ. قال ابن المواز : وهذا إن كان البناء لرب العرصة ويسمي ما يبني 
فكن العاوطن الكراء لا يزيد عليه وأما إن كان البناء للمكتري فلا يحتاج إلى 
تسمية ما يبني ولا ما ينفق ولا أحب شرطه في أصل الكراء إلا أنه إن بنى فمتى 
خرج فلرب العرصة أن يعطيه قيمته مقلوعاً أو يأمره بقلعه. قال مالك : ولا 
أحبٌ أن يشترط من أكرى داره ؛ إن يشأ بنى الساكن فإذا خرج بقي لرب 
الدار» وكذلك إن كان على أنْ الساكن إن شاء بنى أو ترك فلا أحب ذلك. قال 
1 سس جل ليه 
كراءً الثلاث سنين وأن لكل سنة من السبع خمسة دنانير فذلك جائر. | 
القاسم : : ومن أكرى كراءٌ فاسداً بيناً فبنى في الدار وارتفق بما بناؤه يْفس شع الكراقه 
فعليه كراءُ ما ارتفق به من ذلك. قال أصبغ : لأنه كرى الدار إن شاء بقيمته 
نقضأ. قال محمد : لا يعجبنا هذا وليس عليه إلا قيمة كراء العرصة يوم قبضها 
على حالتها لا يوم عقد الكراء ولأن رب الدار إذا أعطى قيمة النقض فإنما يعطيه 
الك لتو ويفا حبمائة حن: للدال دكك. يكن ل مالاضيته رلا ملك برك 
العرصة إلا من يوم الحكم. ومن الواضحة, ومن اكترى دارا كراءٌ فاسداً فلم 
يسكن حتى انقضَّتُ ؛ فإن كان قبض الدار لزمه كراءً مثلهاء وإن لم يسكن» 
وإن لم يكن قبضها لم يلزمه شيء. 


(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 15 
() البيان والتحصيل؛ 9 : 6 
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في المكتري يبني في الدار بإذن ربهاء والتداعي فيه عند خروجه 

من الواضحة : وما أخحذه المكتري من مَرَمَةٍ في الدار أو بنيان ارتفق به ثم 
تمت الوجبية فما بناه فيها وأصلحه منها بإذن ربها فله قيمته منقوضاً /, إن شاء 
رب الدار حبسه وما لم يكن له قيمة إن قَلِعَ فلا شيءَ له فيه. وقال ابن القاسم : 
له قيمة ما بنى منقوضاً في الوجهين بنى بإذنه أو بغير إذنه. فأنكر ذلك مطرف 
وابن الماجشون ورويا القول الأول عن مالك وعن علمائهم وإذا رَمّ في الدار 0 
بإذن ربا ثم اختلفاء وقال : أنفقتٌ كذا. وقال ربها دون ذلك فالمكتري مُصِدَّة 
ويعلف» وإن قال : قد أذنثُ لك لكن ل تبن ولا عملت شيئأ ٠‏ فإن رَئيَّ ا 
ظاهرة صدِّقٌ وإلا لم يُقبَلُ قوله وإن أشكل ذلك لطول الوجبية وزعم أنه بنى 
وأصلح في أوها فالمكتري مُصَدَّق مع يميه حتى ينبن كذبّه ؛ لأن زعا : فك أمرة 


ومن العتبية(!»» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اكترى دارأ سنة فسكن 
شهرين ثم أنها انهدمت وبناها بما عليه اكه رماس عاساة تسود ف 
السنة فله من الكراء حصة ما سكن المكتري قبل الهدم؛ وله كراء العرصة بعد 
هدم وليس للمكتري إلا نقض بنيانه إلا أن يعطيه قيمئّه منقوضا, وأما ما 
لا قيمة له إذا نض ؛ من جص وتزويق وتراب فلا شيءَ له فيه. وفي الباب الذي 
قبل هذا ذكر الكراء الفاسد يبْنَى فيه. 

ومن الواضحة : وإذا قال المكتري بعد تمام الوجيبة : إنما بنيتُ هذا الجدار 
در أو بنيثُ هذه السقيفة لوقد ناري أو جرشتٌ الدار بهذا الصخر وطلب 
النقص وقال رب الدار : بل ذلك كله كان في الدار يوم أكراه فالقول قول رب 

الدار في ذلك وفيما كان منها مبنيّاً من خشب أو صخر أو غيره وأما ما كان 


9 أو 


مطروحاً فيها من صخر أو خشب أو عمود / أو لبن أو آجُرٍ أو باب ملقيٌ فهو 9 أاظ 


للمكتري إن ادعاه مع يمينه إذا ١‏ أكذبه رب الدار. 
(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 27 
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لالد ديام يعم لمدة أو ينقطع ماء العين 
ثم يختلفان في مدة العمارة 
وف الدعوى في كدق والخدمة 


من كتاب ابن المواز قال أشهب في الدار يقبضها المكتري ثم يدعي أنه لم 
ل 0 
لحكل فالذي أجره يق مع بمينه أنه تُبْطِلَ ما ذكر ولم يأته. تحمد : كان 
انقطاعه إليه أو كان إنما يعدو إليه وإنما قال ذلك في الدار ؛ لآنها بين الناس 
لا يخفى فيها الهدم, فإن لم يعرف ذلك أحدٌ يُصَدّق وكقول مالك في الدابة 
تُكَُرَى فيدعي مكتريها أنها فقت أو لت فانة مُصِدَّق مع يمينه» وإن ادعى 
أنها ماتت بموضع كذا وفيه من يُقبَّل من الثقات فلا يعلمون ذلك فإنه 
لا يُصِدَّفَء وإن كانوا غيرٌ ثقات وكذبوه لم يَصْرّهِ ذلك فهو مُصَدَّقٌ مع بمينه. و 
قال في مكتري الجفنة يدعي كسسها فقال مالك : فأين الفلقتان(». محمد : وقال 
ابن القاسم في الدار تُبْنَى بعد الهدم ثم تُسمْكَنٌ أو الرحا ينقطع ماؤها بعد السنة ثم 
يرجع فيطحن بها ويدعي أقل ما يدعي ربها : إن ربها مصدق إذا اتفقا على أول 
السنة ولا يعجبنا هذا بل المكري مصدق ويحلف ؛ لأن ربها مُدّعَ / عليه لأمر 
مؤتنف بعد الهدم وانقطاع الماء الذي تصادقا عليه. وقد قال مالك في المكتري 
يقول : لم أسكن إلا ستة أشهر. وقال رب الدار : سنة : إن الساكن مصدق مع 
كبينه . 

ومن الواضحة : وإذا ادعى مكتري الدار والرحا والحمام انهدام ذلك في 
عض :السنة تواقراف: الرحا ويطالننا واتكنان يعض العا فالمكتري مدق + لأن 
ذلك في يديه قد أسْلِمَ إليه وأو تمن عليه وكذلك في [العبد]© الأجير إن كان 


(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية [فاين الفلقتين] والصواب ما أثبتناه. 
(2) كلمة (العبد) ممحوة من الأصل أثبتناها من أيا صوفية الثانية 
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مقيما عنده ليلا ونهاراء نقده الإإجارة أو لم ينقده فهو مصدق في كسوره وبطالته ؛ 
لمرض» أو غيبةٍء أو إباق, فإن كان العبد يأتيه من عند سيده» فالقول قول السيد 
في الكسور مع بمينه. وأما الحر ؛ فالقول قول الأجير الحر مع بمينه» كأن يختلف 
إليه لعلة) أو كان مقامه عنده. كان قبض الاجارة أو لم يقبضهاء قاله كله ابن 
الماجشون عن مالكء وكان ابن القاسم, وأصبغ يقولان : إن كان مأوى الأجير 
عند من استأجرهء فالقول قول الأجير في ذلك في الحر والعبد» وإن لم يكن مأواه 
إليه. فالقول قول من استأجره» يريد مع بمينه وأنكر هذا ابن حبيبء» قال ابن 
حيي: :«ؤإن قال المبتاجن ‏ ومكتري. الجا والدان والبنام بيعل" القنضاك اللسسنة 
المشترطة : لم أسكنء ولم أختدم. وكذبه أرباب ذلك» فهم مصدقون. ويصدق 
الأجير الحرء وسيد العبد مع أبماتهم» وإن قالوا : انقضت الوجية» وقال 
المستأجر : لم تنقض فهو مصدق مع بمينه. وقاله كله ابن / الماجشون» عن 
مالك. في الباب الذي يل هذا شيء من معاني هذا الباب. 


فيما ينهدم من دار أو حمام أو رحاء 
نما يوجب الفسخ أو لا يوجبه. 
وكيف: إن صلح قل الفشخ ؟ 


واختلافهما في مدة ذلك, أو في أصل الوجيبة 


من الواضحة ومن اكترى داراء أو حماماء أو رحا شهراء أو سنة» فائهدم 
ذلك؛ أو انخرق سد الرحاء فطلب الفسخ, وقال رب ذلك : أنا أصلح, ولا أفسخ 
فإن كان يضر به في تأخيه إلى إصلاحه, فله الفسخ, وإن لم يكن ذلك؛ مضراً 
لزمه الكراء» أو قيل للمكري : عجل البناء والإصلاح, فأما الدار ينهدم منها يسير 
مما لا يمنع سكنى سائرهاء فلا يفسخ له. وإن انهدم أكارها حتى يضطر إلى 
الرحلة منباء فله الفسخ إذا شاءء وأما الحمام ؛ فما انهدم منه من قليل أو كثيرء 
فهو مانع من حميمه؛ فإن قال ربه : أنا أبنيه وأرمه. فلا يوجب ذلك فسخ الكراء 
إن كان يمكنه في مثل الأيام أو الشهر أو الوجبية سنة» وكذلك الرحا ينيدم بتاؤهاء 
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أو ينخرق سدها أو بدكسر بعض أداتهاء وهو أوسع في الرحا والحمام من الدار 

التي يسكنها المرء بعياله. وهذا شأن الأرحاء فيما يخترق من سدء وينهدم من بيت» 

وفي ذلك من بطالتها ما قد عرف, فلو كان يفسخ كراؤها كلما اعتلت ببعض 

ذلك؛ ما تم لها كراءء ولكن إذا دُعي أهلها إلى إصلاحهاء لزم المكتري الوجيبة ما : 
لم يطل الأمر جداء أو يعظم الشغل به حتى يذهب أكثر الوجيبة | فيفسخ في . 45/9 /ر 
هذا وجيبة الكراء» قال : ولا يفسخ في الأرحاء في عطلها لقلة الماء وكثرته» ومتى 

عاودها الماء» أو طلعت من استعداده في بقية الوجيبة» فالكراء لهما لازم في بقيته» 

كقول مالك في الأجير يمرضء ثم يفيق بقية المدة» ويسقط ما تعطل في هذا وهذاء 

والقول في( تعطل الرحاء والحمام قول المكتري مع يمينه ؛ لأنه كالمؤتمن» وإذا قال 

المكري : كانت الوجيبة» وقد انقضت, وقال المكتري لم تنقض فالمكتري مصدق 

مع يمينه» ولو قال : الوجيبة سنتان«2) وقال المكتري : بل سنة فإن انتقد فالمكتري 

مصدق مع بمينه» وإن لم ينتقد, تحالفا وفسخ ما بقي» وغرم من الكراء لما مضى 

على حساب ما ادعى, وإن انهدمت الدارء أو يبت منهاء أو جدار» فلا يجبر ربها 

على البناءء وهو مخير ؛ إن شاء بنى» ولزم المكتري السكنى بقية الوجيبة» وإن شاء 

لم يين» فإن اختار ألا يبنى» قيل للساكن : اسكن إن شكت» فاسكن فيما بقي 

من الدارء وإن شعت فاخرج إذا كان ما انهدم مضرا به في سكناه أو منتقصا 

من عدد مساكبهاء فإن قال المكتري : أنا أبني ما اتهدم بالكراء الذي علي لم يلزم . 

ذلك ربهاء إلا أن يشاءء وإما سكن أو خرجء فإن سكنء وضع عنه ما انتقصه 

الهدم من منافعه» فإن لم ينقصه شيء, لم يوضع عنه شيء, فإن خرج إذا كان ما 

انهدم مضرا به قاصه بحساب ما سكن, وإن قال المكتري : أنا أصلح ما انهدم 

من مالي فأسكنء فليس لرب الدار منعهء فإذا تمت الوجيبة» وكان الإصلاح بأمر 

ربهاء فعليه له قيمة / ما عمر (ع)3) في قوله لا في قول ابن القاسمء وإن كان 45/9 اط 
بغير أمره. لكن أذن له السلطان في ذلك حين طلبه. فلربها أن يعطيه قيمته 

(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (والقول) (فيما) تعطل الرحى والحمام) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(2) ' في الأصل رأيا صوفية الثانية (سنتين) والصواب ما أثبتناه. 
(3) (ع) رمز يستعمله المؤلف من حين لآخر داخل تأليفه هذا ولعله يعني به نفسه. 
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مقلوعاء أو يأمره بقلعه» وإن أراد المتكاري حين امهدمت أو ما انهدم منها الفسخ, 
وقال ربها : أنا أبني وطلب الكراءء لزم الكري ذلكء إلا أن يكون عليه في ذلك 
ضررء فله الناقضة والخرو ج» فإذا حرج وأصلح الدار ربهاء لم يلزم المكتري رجوع 
في بقية الوجيبة» وهي بخلاف أرض الزرع تبور أرضها بعد الزراعة» هذا يؤذن 
للمكتري أن يصلح بكراء سنة ؛ لثلا يبلك الزرع. 

ومن كتاب ابن سحنون, وكتب سحنون إلى شجرة بن عيسى, في الذي 
يكري ذلك من رجل سنة, ثم يبدمها أو بعضها بأمر المكتري أو بغير أمره 
لمصلحتها فيما يقول, ثم يصلحهاء ثم يبنيها قبل تمام السنة» أنها إن اعيدمت أو 
هدمها ربهاء وكان الهدم ما يضر الساكن فيهاء فهذا يفسخ به الكراءء وإن بناها 
في بقية المدة» إلا أن يرضى الساكنء أن يثبت بما بقي إذا بقي أكغر الدارء ويبحط 
عنه كراء ما انهدم, ويكون الساكن أمره بهدمه وإصلاحه ؛ ليسكن إذا تم 
إصلاحه. ومن كتاب ابن المواز : وإذا انهدمت الدار وما يمنع السكنى من الخدم 
فخرج المكتري منها إلى غيرهاء ثم يبنيها ربهاء فلا يصلح الرجوع قال أصبغ : إلا 
أن يكون ذلك البنيان مثل الأيامى وفوق ذلك قليلا مما لا ضرر فيهء فيلزمه ما 
بقي» ويفسخ ما بين ذلك قال ابن ميسر : يريد أصبغ في العمارة لا في هدم البناء 
من أصله. 

ومن العتبية» من ماع عيسى, عن ابن القاسم : ومن اكترى حماما / 
برقيق فيه سنة» فمات الرقيق في نصفهاء فالكراء بحاله. ويحط عنه من الكراء فيما 
بقي حصة كراء الرقيق» بالقيمة» فإن انهدم الحمام والرقيق باقية» انفسخ الكراء في 
الرقيق» والحمامء لزمه من الكراء ما مضى من المدة. 


(1) البيان والتحصيل, 9 : 37. 
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فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها شجر مثمر فاشترطهاء ‏ 
وكيف إن انهدمت الدار أو استحقت ؟ 


من كتاب ابن المواز : ومن اكترى ذارا أو أرضاء وفيها نخل أو شجر أو 
دوال» فاشترط ثمرهاء وليس فيها ثمر أو فيها ثمر لم تطبء فذلك جائز إن كانت 
تبعا» تكون قيمتها فيما عرف من نباتها بعد طرح موقاتها(» الثلث فأقل. قاله 
مالك, وروي عنه أنه لم تبلغ به الثلث» فكذلك في اشتراط البياض في المساقاة. 
قال ابن المواز» وابن حبيبء وقاله أصبغ, في العتبية(2», وإنما يجوز استثناء الثمر 
بالبيغ!» في الكراء إذا كانت تطيب قبل انقضاء أجل الكراء» وإن كان طيبها بعد 
أجل الكراء» لم يجز» ويفسخ خ قال ابن 'حبيب : فإن كان الكراء سنة أو سنتين» 
فاشترط الثمر وهي تبع, فلا بأس به. وإن انقضى أجل الكراء وفيها ثمرة طابت أو 
لم تطبء» فهي للمكتري» وإن رجعت الدار إلى المكري. 

ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : قال مالك : وإن شرطا أن الثمرة 
بينهماء لم يج ولا على أن يكون لربها شبيء من ثمرتها. محمد.: وإن كانت أكثر من 
الثلث؛ فاشترط منبا الثلث أو أقل؛ لم يجز. ابن القاسم : وكذلك حلية السيف؛ 
وهي تبع فلا يجوز اشتراط نصفهاء بخلاف بياض النخل / في المساقاة» وإن 
طابت الثمرة وهي أكغر من الثلث. جاز اشتراطها. يريد في عامة من هذه 
الجائحة» وإن كانت الثلثء» فأقل» فلا جائحة فيباء وإن كانت أكثر من الثلث 
وح ضيه فاشترطهاء لم يجزء ويفسخ, وعليه قيمة كراء ما سكنء 0 
أخذ من الثمرة» وله قيمة ما سقى وعالج. 

ابن حبيب : ومن باع أرضا وفيها شجر بيعا فاسداء ففسخ البيع وني الشجر 
ثمرة» فهي للبايع» أبرت أم لاء طابت أم لا ما لم تجن, وأما في الشفعة والتفليس» 


(1) (موقاتا) كذا في الأصل ,أيا صرفية الثانية. 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 54. 
(3) في الأصل رأيا صرفية الثانية (فالبيع) وهو تحريف. 


140 


9 إظ 


فما أبر قبل ذلكء, فهي للمبتاع. وكذلك قال مطرفء وابن الماجشون قال 
أصبغ : وكذلك إذا أبرت في البيع الفاسد» هي للمبتاع, وني كتاب الشفعة لابن 
المواز بقية القول في هذا. 

ومن العتبية!'»؛ من رواية أبي زيدء عن ابن القاسم : وإن اكترى دارا سنة» 
وفيها نخل20. فاشترط تمرتها وهي ما يجوز اشتراطهاء فسككن ستة أشهر ثم 
انهدمت الدار» فإن كانت الثمرة قد طابت» فإن الدار تقوم بالثمرة» وتقوم بغير 
ثمرة» فإن وجدت قيمة الثمرة الثلث. فإن الساكن يأخذ الثمرة» ويؤدي ثلني 
الكراء» وإن لم تطب الثمرة» فهي لرب الدار» وعلى المكتري ثلث الكراء. ونحوه في 
رواية عيسى» عن ابن القاسمء قال : وينظر إلى قيمة كراء الستة الأشهر التي 
سكن» وإلى قيمة كراء الستة الأشهر الباقية» فيقبض ما بقي من الكراء عليها بعد 
إخراج قيمة النخل أو الثمرة المشترطة» قال ابن المواز : إذا كانت قيمة الثمرة 
الثلث فأقلء فاشترطها في كراء سنة؛ ثم انهدمت الدار في وسط السنة» فأحب 
ما في ذلك إلي أن تكون الثمرة راجعة إلى رمباء طابت أو لم تطبء ثم بعض الكراء 
على الدار والثمرة /» فما وقع للدار لو أكريت بلا ثمرة» سقط عن المكتري 
نصفه. ومن الواضحة, ومن العتبية:3)» عن ابن القاسمء ورواية ألي زيدء وبعضها 
من رواية عيسى عنه : وإذا قاله في نصف السنة» وقد نقد أو لم ينقد, ولم تطب 
الثمرة» فإن كانت الثمرة تبعا للستة الاشهر الباقية» جاز ذلكء» وكأنه كراء 
حاديك) انها" انشفادع قذلك خائرم أن بي : بوإث #انكة التمرة أكن من 
الثلث. لم تجر الإقالة وقال ابن القاسم : قال عيسى عن ابن القاسم» في 
العتبية©» : وإن كانت الثمرة قد طابتء فليصنعا ما أحباء نقد أو لم ينقد, ولا 
ينزل في النقد في الدور بيع وسلف77). 
(1) البيان والتحصيل, 9 : 39. 


2 في الأصل وأا صوفية الثانية (وفيها شجر) وسياق الكلام يقتضبي ما أثبتناه لموافقة ما سيأتي عند 
المؤلف نفسه فيما بعد. 

(3) البيان والتحصيل. 9 : 39 من خلال شرح ابن رشد. 

(4) البيان والتحصيل» 9 : 39 من خلال شرح ابن رشد. 

(5) في الأصل رأيا صوفية الثانية (بيعا وسلفا) والصواب ما أثبتناه. 
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ابن حبيب : ولو استحقها رجل إلا موضع الشجر منهاء وقد سكن ستة 
اشهزة: رتحعضت الدمزة إلى رب الدارء طابت أو لم تطب جذت أو لم تجذ, لأنه 
كمن باع ثمرة قبل أن تطيب حين ضمها إلى ما لم يكن له بخلاف الامهدام. 

قال يحي بن عمر : ومن اكترى دارا سنة» وفيها نخلة» فاشترط ثمرتهاء وهي 
دون الثلث. فانهدمت الدار في نصف السنة, وقد طابت الثمرة» فإنه ينظر إلى 
قيمة ما سكن خاصة, وقيمة الثمرة على المتعارف منها كل عام فإن كانت الثمرة 
من ذلك الغلثء. فأدق كانت الثمرة للمكتري. وإن كانت أكثر من الثلث» 
كانت له الدارء وفسد فيها البيع» فإن جذها المكتري رطباء رد ققيمتباء وإن جذها 
ثمراء رد مثلها وإن انهدمت الدار, والثمرة لم تطب. فلا بد من ردها إلى رب الدار, 
كانت تبعا لما سكن أو غير تبع. 

في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان / أو يغصب سكناها 

أو تستحق» ومن اكترى رحا فجلا أهل موضعهاء 
وغير ذلك من مسائل الأرحية 

من الواضحة : ومن تكارى دارا سنة أو شهراء فقبضهاء ثم غصبه إياها 
سلطان, فمصيبة ذلك على ربماء ولا كراء له فيما بقي وقاله مالك : في المسودة 
حين أخرجوا المكارين! وسكنوا وكذلك في العتبية2», من سماع ابن القاسم : 
قال ابن حبيب : وسواء غصبوا الدور من أهلهاء أو أخرجوا أهلها منها 
وسكنوهاء لا يريدون© إلا السكنى حتى يرتحلواء وكذلك الحوانيت» بأمر 
النتلظات : تعلقها: 

وإذا استحقت الدار» فكراء ما مضى لمن استحقت من يديه إلا أن يكون 
غاصبا أو واربا أو مشتريا ممن يعلم هو أنه غاصبء فيكون الكراء فيما مضضى 
1< في الأصل رأيا صرفية الثانية (حين أخرجوا المكاريين) بياءين والصواب ما ألبتناه. 


,22 البيان والتحصيل. 11 : 251. 


(3) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (لا يريدوا إلا السكنى) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
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للمستحقء ثم إن أجاز الكراء فيما بقيء فذلك له. وإلا فسخه. ولو قدم وارث 
معه. لرجع عليه فيما اكترىء ولا يرجع عليه فيما سكنء إلا أن يكون عالما به. 
ولو وهبها الغاصب لرجل غير عالم بغصبهاء فاستحقت من يده أو يد ولده» 
وقد أكراهاء فالكراء له وللمستحق أن يرجع به على الغاصبء فيغرمه إياهاء 
ويرجع عليه أيضا إذا باعها الغاصبء فأغتلها المشتري» ولا يعلم بالغصبء 
فليرجع المستحق على الغاصب بما اغتل المشتري» وإن كان الغاصب عديماء رجع 
به على الموهوب»ء أو على ورثته» وإن لم يعلم بالغصب. ولا يرجع به على المشتري» 
ولا على ورثته ؛ لأنه ضامن, وكذلك في غلة الحيوان والعبيد, وذكر / أنه قول 48/9 /ر 
مالك وجميع أصحابه ؛ ابن القاسم وغيره والذي ذكر ابن حبيب من ذلك» عن 
ابن القاسمء إنما المعروف غيرهء أن الغاصب إذا باعها لا يرجع على الغاصب بغلة 
ما سك ومن كتاب ابن المواز : ومن انتفع بأرض شبهة, ثم قام مستحقء فإن 
كان واربًا معهء رجع عليه فيها اغتل» ولا يرجع فيها سكنء وهو في السكنى 
استحسان ولا يرجع عليه غير الموارث في غلة ولا سكنى, إلا أن يأتي في أباس 
الزرع في41 ومن اكترى رحا سنة» فأصاب أهل ذلك الموضع فتنة جلوا بها عن 
منازهمء وجلا معهم المكترى, أو أقام امنا إلا أنه لا يأتيه طعامء فجلا الناس» 
كبطالة الرحا ؛ لنقصان الماء وكفرته, وتوضع عنه مقدار المدة التي جلوا فيهاء 
والرحا بخلاف الدار تكترى, ثم تجلوا الفتنة» وأقام امنا أو رحل لوحشة وهو امنء 
فالكراء له يلزمه, ولو انجل للخوف » سقط عنه كراء مدة الحلاى قال : والفنادق 
التي تكرى الأيام في السنة ؛ كأيام الحج وشببه ذلك مثل ما ذكرنا في الأرض إذا 
أخطأها ذلك. وقاله كله أصبغ؛ وغيرهء قال : ولا يجوز لرجل أن يتكارى الرحا 
سنة طاحنة لا يحاسب فيها ما تبطلت فيه. ولا يؤاجر عبدا شهرا معلوماء أو سنة 
معلومة» إلا الدار يشترط سنة مسكونة, إلا أن يتبرع المكتري في ذلك كله ولا 
يجوز في ذلك إلا سنة بعينهاء فإن تبطل منها شيء؛ رجع بحسابه. وقاله كله ابن 
الماجشون. وقال مطرف, وغيرهما / قالا : ولصاحب الرحا أن يقدم في الطحن 48/9 /ط 


(1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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من شاءء وإن كان شأنهم من سبق طحن وكذلك الصناع ما لم يتعن ظلما 
ومطلاء ولا 9 أن بتكارى الرحا بالقمح والشعير» وإن كان الذي يأخحذ مكاريه 
القمح والشعير وقاله مالك, وغيره. ولا ينبغي أن يستطحن بمكيال مجهول قدره من 
القفيز الجاري. ومن اكترى رحاء فجميع أداتها ومصلحتها إلا نقش المطاحن» 
فستتها بالأندلس على المكتري. ولا يشترط ربها على المكتري شيئا من ذلك إلا ما 
خف قدره من الشحم و«المغازل وشبه ذلك مما قيمته في السنة درهمين أو ثلاثة 
وقد أجاز مالك أن يشترط على المكتري الدار من مرمتها وتبطينها ما كان يسيراء 
مثل الدرهمين والثلاثة في وجيبة السنة وتحسبهاء وما أحدث أهل الأندلس أن 
يقول : أكريك البيت ومعه الرحاء ولا أكريك سافية ولا مطاحن, ولا أداةء فذلك 
اختيال لا يجوز شرطه. وإنما يغتر في أن يكون عليه من بطلان شيء» ويوقع الكراء 
على بعض ما اكترى احتيالاء وإذا وقع بهذا الاحتيال فسخ, وعليه فيها قبل 
الفسخ كراء مثلهاء على أنها يوم وقع ذلك طاحنة مجميع العهاء وإنما يجوز هذا لو 
كانت يوم العقد عطلا من الة وأداة وبلا سانية!» فيجوز هذا أن يكري ما 
ذكرت, وعلى المكتري أن يقم ما به يطحن, ثم يأخذ ذلك إذا تمت الوجيبة 
ويدعها عطلا 5 كانت. 


ما يقضى به في الكراء إذا لم يذكره من يسكن, 
وعدد الشهر وكنس الزيل والمراحيض؛ 
وما يستثنى / المكتري ومرافقه بالحمام وغيره 
في الواضحة اكترى دارا لم يسم من يسكنهاء فجائز أن يسكتهاء أو يسكنبها 
من شاءء ما لم يدخل فيها من يضر ببنائهاء أو يتخذ فيها ما لا يشاكلها من 
متاع, ودواب» وسكان» فيمنع) وذكر فيمن اكترى شهراء أوله أو في بعضه 


(1) بعد قوله [سانية] يوجد بياض وبعده (وطاحن ولا أداة) وهي كلمات مقحمة حذفها أولى من كتابتها 
وذلك ما فعلنا. 
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فنقص ؛ ذكر ابن القاسه(2, أنه إن مضى بعضه أتم ثلاثين يوماء وكذلك في 
سنة بعينها يبدأ في بعض الشهر فيم ثلاثين يوما في اخرهاء وما كان من ذلك على 
الأهلة, فعلى الأهلة, فعلى الأهلة» قال : ابن القاسم : ويقضى بكناسة الدار 
والمرحاض على المكتري إذا لم يتشرط وقال مطرف, وابن الماجشون : يحملان فيه 
على سنة البلد وبه أقول» والعرف فيها ببلدنا على رب الدار» وروى أبو زيد» عن ابن 
القاسم. في العتبية(2») مثل ما ذكر عنه ابن حبيبء إلا في دور الفنادق» فإن 
كنسها على المكرى ابن حبيب : فإن شرط رب الدار على المكتري كنس مرحاض 
الدارء وكانت سنة البلد كنسه على رب الدار فابن القاسم يقول : إن ذلك جائز. 
ابن حبيب : أما في مرحاض نقي حيكذ, فجائز فإن تقدم فيه رحاضه. فذلك 
بجهول؛ لا يدرى مبلغه. ومن أكرى حمامه, وشرط ما يحتاج هو وأصله من 
[يخدمه] فيه. والنورة في السنة» فابن القاسم, يقول : لا يجوز حتى يشترط شيئا 
معلوماء وذلك جائز عندنا إذا إذا عرف عيال الرجل وعدتهم, وأجازه مالك» 
وأجاز أن يواجب الخياط على ما يحتاج إليه هو وأهله من الثياب منه أو الفدان 
على ما يحتاج إليه من طبيخ خخحبزه / سنة أو شهراء إذا عرفوا ناحية الرجل» وناحية 
ما يحتاجون إليه ذلك كله. 


في الاخدلااف ف نقد الكرا, 

والتداعي في مدته وغير ذلك 
من الواضحة : ويحملان في نقد الكراء على عرف الناس, وإن اختلفا في 
المدة» فإن انتقد المكري. فهو مصدق مع بمينه» سكن أو لم يسكن, وإن لم 
ينتقد, وكان بحضرة الكراء» وقبل السكن, تحالفاء وتفاسخا الكراء إذا حلفا أو 
نكلاء ومن نكل منهماء فالقول قول من حلفء وإن اختلفا بعد أن سكن سنة أو 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية» أقحمت كلمة (مثل) بين (نقص وذكر) ولا معنى لها ولذلك حذفناها 


ليسلم التعبير من الانحراف. 
(2) البيان والتحصيلء, 9 : 67. 
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نحوها تحالفاء وفسخ باتي المدة, وعليه فيما سكن بحساب ما أمر به وكذلك 
اختلافهما في عدد الكراء؛ أو فيه وفي المدة» فإن قبض المكري الكراءء فالقول قوله 
في الوجهين, وإن لم يقبض, وكان ذلك في أول أمرهماء تحالفاء وتفاسخاء وغرم لما 
سكن ما أقر به الساكن, فإذا تمت المدة التي أقر بها المككرى, فالقول قوله في مبلغ 
كرائها مع يمينه. بلا تحالف (ع) : يريد لا يحلفان(!» جميعاء وكذلك في الحمولة 
في ذلك كله. وقاله كله مالك, ومن كتاب محمد. قال ابن القاسم : إذا اختلف 
رب الدار ومكتريها في قلة الكراء وكترته» أو قال هذا : بدنائير وهذا : بطعام 
[ونقد المدة]20» وسكن سنة أو لم يسكنء فإنهما يتحالفان» ويفسخ ما بقي, 
وعليه لما سكن بحساب ما أقر به» وإن نقده البعض, فسخ ما بقي على السنة» 
فيكون عليه فيما سكن بقدر ما أقر به ورد حصته ما لم يسكن بما انفسخ فيه» 
ولو نقد ثلاثة دنانير» وقال/ : هي عن السنة كلها. وقال رب الدار : أكريتك عن 
السنة بستة دنانير وقد سكن ستة أشهرء تحالفاء ويفسخ ما لم يسكنء ويفسخ 
الثلاثئة على السنة» فيكون عليه فيما سكن» فيقع فيقع لما سكن دينار ونصف» ويرد 
دينارا ونصفاء والقول فيها قول الساكن مع بمينه ؛ لحيازته لما سكن» وكذلك لو لم 
ينقده إن قال : أكريتك تسعة أشهر بستة دنانير. وانتقده منها ثلاثة» وقال 
[الساكن]3) بل؛ سنة بستة دنائير» وقد سكن ستة أشهرء فليتحالفا(4»» ويفسخ 
ما بقي» ويرد دينارا واحداء والساكن مدع في زيادة المدة» والقول قول رب الدار في 
ذلك؛ فقسمنا ما قبض على تسعة أشهرء ؟ قال لا على السنة التي ادعى 
الساكنء وإنما يقبض ألا ما قبض على قول رب الدار في المدة» فما وقع لما قد 
سكن, فهو مُدَّ ع لبقية نه انا ميلك و كر امه لدو شيع 
لما سكن حصة؛ يدعي الساكن أنه بة بقي له فيها طلبء فلا قول له, إلا أن يقر به 
رب الدارء وإذا اكترى دارا سنة باثني عشر ديناراء فنقده ديناراء وسكن شهراء 
(1) في الأصل وني أيا صوفية الثانية (لا يحلفا) بحذف نون الرفع. 

(2) ما بين معقوفتين غير واضح في الأصل وفي أيا صوفية الثانية فارتأينا كتابته وفق سياق الموضوع والله 

أعلم. 
)3( ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 


24١‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (فليتحالفان) بإثبات النون وذلك خطأ أ واضح. 
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فطلب رب الدار كراء الشهرء وتأخير الدينار إلى اخرء وطلب الساكن أن يجعله 
لأول شهرء فأنه يقسم الدينار على شهور السنة» فيوفيه ما بقي من الشهر الأول» 
ثم كذلك كلما سكن ولو شرط نقد أربعة دنانير بعد أربعة أشهر, ثم اختلفاء 
فهنا تكون الأبعة دنائير لما قد سكنء ولو شرط نقد أربعة دنانير أول السنة» ونقد 
أربعة أخرى ؟قدار تسعة أشهر, فنقدها ثم اختلفاء فالأربعة الأولى تقسم على السنة 
/. ثم يتم على الثانية كراء الأريعة الأشهر الماضية كلهاء وذلك ثلاثة إلا ثلغا(, 
ويبقى دينار وثلث يقسم على الغانية الأشهر الباقية» فيقع لكل شهر سدس مع 
ثلث متقدم» فذلك نصف مقبوض عن كل شهر منهاء فكلما مضى شهرء أدى 
نصف دينار» وذكر أصبغ, في العتبية عن ابن القاسم مثل ما ذكر محمد فمن 
أكرى سنة بأربعة دنانير» فانتقد دينارين بشرط فبعد شهرين طلب تعجيل 
كرائهماء فإنه نقض الدينارين على اثنى عشر شهراء فيقع لكل شهر سدسء 
فعليه سدس آخر عن كل شهر مضىء وكذلك فيما يستقبل» وكذلك لو نقد أقل 
من أربعة دنانير» ولم يذكر لِأيّ شيء» 5 يفعل في التفليس. 


فيمن اكترى دارا سنة 
نم سكن أكثر منها بغير عقد من ربها 
من كتاب ابن حبيب وإذا تكارى دارا أو أرضا سنة» فسكن الدارء 
وحدث الأزض سنته تلك 2( م بقيت بيده يشكن الدار وييحرث الأآض» ورما 
حاضر» أو غائب» فقد معت ف ذلك اختلافا من ابن القاسم. وغيره فسألت 
عنه ابن الماجشون, فقال : القول في ذلك,؛ إن كان مثل الحانوت والدار والبيت 
إلى ربه مرجعه وغلقه وفتحهء فما زاد في هذا على مدته الأول» ورب ذلك حاضرء 
فإنما يجب في الزائد بحساب الكراء الأول» وأما ما كان إذا تمت وجبيته فيه بقي 
فضاء لا جدار عليه ولا غلق له وليس لربه فيه أن يرجع إليه 9 فهادى المكتري 


(1) في الأصل وأا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما ألبتناه. 
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9 اظ 


9 إو 


فيه» فزاد على الوجيبة» فإنما له قيمة كراء الزيادة إلا أن يكون ذلك أقل من 
حساب الكراء الأول فلا ينقص منه ؛ لأن المكتري قد رضي به إذ تمادى قاله ابن 
حبيب؛ وهذا أحب إلي من كل شهر ما قيل في ذلك. 


في المكتري يدعي دفع الكراء 
من العتبية:!» من سماع عيسى عن ابن القاسمء في مكتري الدار سنة» يقول 
بعد تمام السنة دفعت الكراء, قال مالك : فلا يقبل منه» والقول قول رب الدار 
مع بمينه إن قام بحدثان ذلكء وإن قام بعد تباعد ذلك» فالقول قول الساكن مع 
بمينه» وسواء حرج من الدار أو أقام» ولو أكراهُ سنة بعينهاء فهادى» فسكن عشر 
سنين» ورث الدار حاضر معه. ١‏ يواجبه على شيع فقال الساكن, قد دفعت 
الكراء فلا شيء للمكري في السنة الأول, فإن قام بحدثان انسلاخ التسع سنين» 
فله كراؤهاء ويحلف, إلا أن يأتي الساكن فيراه وإن قام بعد تطاول ذلك فلا 
شيء له إذا قام الساكن قد دفعت الكراء. ويحلف, ولو كان يجدد عليه الكراء كل 
سنة من العشر بالبينة» ثم طلب كراء الجميع» فلا شيء له» ولو أكراه العشر سنين 
بمرة» ثم طلب كراءها بعد انسلاخها بحدثانه, فله كراء العشر مع بمينه» وإن قام 
بعد طول زمان. فلا شيء له. ويحلف المكتري, وإن اكترى منه سنة» فطلبه 
بالكراء بعد ستة أشهرء فقال : دفعت إليك كراء جميع السنة فلا يصدقء ولا 
بحدئان ذهابها ورواه أبو زيد, عن ابن القاسم. وقاله مالك؛ وابن القاسم؛ فيمن 
اكترى / منزلا بعشرة دنانير» فسكن فيه ستة أشهرء ثم قال : إنما اكتريت منه 
السنة بخمسة دنانير» وقد نقدتها قال يتحالفان» ويتفاسخان غلى عشرة في السنة» 
ولا يتم تمام السنة (ع) هكذا وقع في الأم. والذي نعرف من أصله؛ أن يتفاسخا 
فيما بقي بعد التحالف؛ ويقسم الخمسة على ما سكن وما لم يسكن, فيرد حصة 

ما بقى» ولا يلزم الساكن فيما مضى إلا ديناران ونصف. 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 422. 
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وروى ابن أبي جعفر الدمياطي؛ قال : سكل ابن القاسم عن من اكترى من 
رجل منزلا سنة» ثم يوكل فيه سنين» ثم طلب المكرى الكراء؛ وأنكر الساكن أن 
يكون عليه شيء, قال عليه أن ما بقي بالبراء للسنين كلهاء وإن كان اكتراه سنة 
سنة, إلا أن يحدد له كتابا في بعض تلك السنين, فييدم كل ما مضى قبله. ويلزمه 
ما كان بعد هذا الكتاب ولو أكراه سنة؛ وقال : ما سكنت فبحساب ذلكء فهو 


في الإقالة في كراء الدور 

من العتبية(!), م ماع ابن القأسم. قال مالك : لا تجوز الاقالة 2 كراء 
الدور إذا نقد أو سكن بعض المدة, بخلاف الاقالة في الحمولة بعد المسير بعض 
الطريق» قال ابن القاسم : لأمبما لا يتبمان في الحمولة إن يعملا على ذلك» وكراء 
الدور كسلعة باعهاء فأقال من بعضهاء إلا أن يكون لم ينقده. قال : وإذا أكرى 
أرضا ثلاث سنين» ثم تقابلا بعد سنة وفيها زرعء فأراد ربها قلعه» فليس ذلك له 
/ وليقره ويسي من الماء حتى يدرك وحسب ذلك من حساب الثللاث سئين 
وكرائها قال ابن حبيب : لا يجوز إذا نقد أن يقيله في الدور ما لم يسكن, بنقد 
ولا بدين» وهو في النقد كراء وسلف. وني الدين دين بدين» وفي الحمولة يجوز 
وقد صار مالا عهمة فيه بالنقد, ولا يجوز بدين : هذا قول مالك وأصحابه. 

ومن العتبية!2». من سماع عيسبى, ومثله في الواضحة, ومن اكترى دارا سنة 
باثنى عشر دينار» ولم ينقد فسكن شهرين» ثم قال لرب الدار : أقلني على أن 
اعطيك في الشهرين الماضيين ستة دنائير كراء نصف السنة, فلا خبر فيه وهو 
كن 0 ضع وتعجل قال أصبغ, ٍِ العتبية(3), 3 وقع. فسخ قال ابن 
حبيب» في جوابه إن كان الكراء عندهم مؤّخرا إلى اخخر السنة, لم يجر ؛ لأن 
(1) اليان والتحصيلء 9 : 30. 


(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 12. 
(3) البيان والتحصيل؛ 11 : 302. 


و14 


9 إو 


المكتري يشتري سكنى قبل أجلها بما قد وجب له إلى أجلء ويتعجل ما يحل مما 
وجب له فيما سكن المكتري» فهو بيع وسلفء وضع وتعجلء ولو أقاله مما سكن 
منها بغير شرط تعجيل شيء من النقد ولا زيادة» جازء وكان له ثما وجب له فيما 
سكنء إن شاء عجله وإن شاء أخره, ولو عجله طوعا بغير إقاله ثم حدثت لهم 
الإقالة» كان جائزاء ولو لم يسكن شيئا لم يجر أن يقيله بزيادة يعجلها عينا ولو لم 
يكن الكراء مؤجلاء ولكن كان على قبض ما حل منه؛ أو كان فيهما مما يصير إلى 
ذلك؛ فسكن بعضاء ثم أقاله بزيادة» فذلك جائز ؛ لأن ما حل من الكراء ليس 
من الزيادة في شيء. ولو كانت له ما ضر / أن يزيده على حقه, والزيادة بما ل 
يسكن يرتضيه بها ليقيله» ؟ لو لم يسكن, لجاز أن يقيله بزيادة ؟ لأنه كبيع 
لا عهمة فيه أن يقيله بزيادة, وم ينقده فكما لو أقاله من الحمولة بزيادة من 
الراكب قبل أن يركب لم ينقده. فكان كراه على النقد. وكله قول مالك وفي 
الإقالة في البيوع ذكر من الإقالة في الكراء وأزيد من هذا المعنى. 


فيمن أكرى أرضه أو داره مدة طويلة 

من كتاب ابن المواز» قال مالك : ومن أكرى داره عشر سنين» فهلك ربهاء 
فالمكتري أحق بها من الورثة» وإن كان عليه دين يبعث للغرماء على أن لهذا فيها 
سكنى إلى بقية الأجلء وقد قيل : إذا كانا في السنين اليسيرة» كالسنة والسنتين 
وشبه ذلكء فأما إذا كانت كثيرة» فقد كرهه مالكء وقال : لا ندري كيف 
ترفح الذار إل الممعرف» لان اناه كتيرنوقال ماللتة فيمق أسكن: دارا سناتث 
فأراد أن يكريها وينتقد الكراءء فالأَحَبٌ أن يكريها المدة الكثييقء ولا بأس بالشيء 
الغريب» قال ابن القاسم : والغريب سنة وشبهها قال ابن ميسر : لو أكراها 
ثلاث سنين أو أربع1, لم أر به بأساء إلا أنه إن ماتء انفسخ ما بقي» ولو 
كرهته في هذا المقدار وأكثر منه. لكرهت أن يواجر عبده سنين ؛ لأن الحال 


(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (أو أربعة) ولعل تذكير العدد أقرب إلى القواعد. 
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9 إظ 


فيهما واحد, ولا بأس بالنقد فيه ومن العتبية روى حسين بن عاصمء فيمن أكرى 
أرضه عشر سنينء وانتقد وهي أرض مطرء فإن تكن مأمونه» فهو كراء / 
وسلف, وإن حرثها في القليب أو الزرع» فذلك فوت» ويقاصه بكراء سنة 
بقيمتها من سائر السنين من الثمن الذي قبضء ويرد ما بقي» وإن أدركت وم 
يحرثهاء فسخ ذلكء, وردت إلى ربهاء وإن كانت مأمونة» فذلك كله جائز قال : 
وإن أكراها عشر سنين بعشرة دنانير» فهي غير مأمونة» على ألا ينقده إلا عن كل 
سنة ما ينوبهاء فذلك جائز. وفي كتاب الإجارة باب» فيه ذكر من أكرى داره 
تليق سدة وكيو مدر هعاق كيدا الباب: 


فيمن أكترى بيتا بنوب ثم استحق, أو وجد به عيبا 


من الواضحة ومن أكرى دارا بثوب» ثم وجد به عيباء انفسخ الكراءء وله 
فيما سكن قيمته, بالغا ما بلغ» وإن فات الثوب» ثم علم بالعيب ؛ فإن فات 
ببيع» لم يرجع بشيء؛ إلا أن يرجع إليهء وإن فات بلبس أو بيع أو صدقة؛ رجع 
بقدر العيب في السكنى إن كان لم يسكن, أو كراء الدار إن سكن ؛ وتفسيه 
أن يقوم الثوب صحيحاء ثم يقوم بالعيب» فما نقص من قيمته صحيحاء فإن 
نقصه العيب الخمسء, كان رب الدار شريكا بخمس السكنى, وهما قيمتها بتراض 
أو مقاواة» فإن كان العيب ينقصه كثيرا يضر بالمكتري إذا رجع المُكري إليه عليه 
في السكنىء فهو مخير ؛ إن شاء سكن على ذلك» وإن شاء رده ورجع ثوبه 
بعيداء نو إن قاع ذلك روقة :لقص تصنت السنة) الع نقصه ال حصن رم رب 
الدار بخمس سكنى ما بقي» ومين " /'كراع الينية الأشهن الماضية ؤإن كان 
العيب كثيرا ‏ كا قلنا ‏ فإن أحب المكتري سكن فيما بقي» أو كرى بحصته 
وإلا ردء وكان على المكري للساكن قيمة ثوبه معيبا يوم قبضه. وأخذ قيمة كراء 
الستة الأشهر الماضية؛ وإن كان قد سكن جميع السنة» ثم اطلع على العيب» رجع 
بحصته العيب؛, قل أو كثرء وأخذ قيمة كراء ما قابله من سكنى الدارء ما بلغ 
ذلك ع. وكلام ابن حبيب هذا حسنء إلا قوله : إذا سكن بعض السنة» والعيب 
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9 إظ 


كثير يضر به في بقية السكنى, فإن اختار رد بقية السكنى» فإنه معلوم: لا قيمة 
كراء ما سكنء وأخذ قيمة ثوبه فليس هذا بأصلهمء بل يرجع بقيمة نصف ثوبه 
معيبا فيما رد من السكنى, ويغرم فيه كراء ما وقع لنصف العيب في الشهور التي 
يسكن. وفي باب من زرع أرضا بغير إذن ربها شيء من ذكر الإقالة. 


في تفليس المكتري 


من كتاب ابن المواز : وإذا اكترى دارا سنة باثنى عشر ديتاراء وانتقد منه 
ستة دنانير» وسكن ستة أشهرء فإنه يقسم ما قبض على اثنى عشر شهراء 
فأصاب ما سكن ثلاثة» يحاص بها رب الدارء ويخير الغرماء فإما اعطوه ثلاثة 
دنانير ؛ لبقية السكنى» وكانوا أحق ببقية السكنى, وإلا أسلموا الدار» وأخذوا منه 
ثلاثة دنائير حصة مالم يسكن. 


فيمن اكترى داره ثمن يبيع فيها الخمر 

ومن فعل ذلك فيما يملك؛ أو يكتري 
ازج احييب ول بان أن.يكري داره أو حانوته من ذمّي كتابي أو مجوسي, 
مم يشترط أنه يبيع فيها الخمر والخنازير» كان يعلم أنه يبيع ذلك فيها أولا يعلم» فإن 
وقع ذلك بشرط. فسخ. وإن لم يشترط» فله منعه من ذلك, فإن ل يمنعه وتمت 
المدة» فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه ؛ فإن ألى, فللإمام انتزاعه منه أو من 
الذميّ إن لم يقبضه؛ ويتصدق به. ويعاقبهما. وقد قال مالك فيمن باع كرمة ممن 
يعصرها خمرا : فليتصدق بالثمن قال : ولو اشتراه ليعصره خمراء أو أكرى الدار 
ليبيع فيها الخمرء ثم صرف الكرم لغير الخمرء والدار للسكنىء» فالثمن سائغ ولا 
يضره الشرطء إلا أن يكون زاد ذلك فليتصدق بالزيادة» وإن أخذ دابة زجل بغير 
أمره, فحمل عليها الخمرء أو داره» فباعه فيباء فعليه كراؤها لا أبطلها عليف لا 
على ما استعملها فيه. كان المتعدى مسلما أو نصرانياء وفرق بينهما ابن القاسمء 
ولا يفترقان إلا أن يكون المسلم ليس كسبه إلا من الخمر أو شببه فليتصدق هما 
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يؤخذ منه ومن اكترى داراء فأظهر فيها الدعارة» والطنابر» والرقص» وشرب الخمر 
ويبيعهاء فليمنعه الإمام ويعاقبه, فإن لم ينته. أخرجه عن جيرته» وأكرى عليه 
الدار» ولا يفسخ الكراءء وقاله مالك, في الفاسق يعلن بمثل ذلك في دار نفسه. 
أنه يعاقب على ذلكء وإن لم ينته باع الامام عليه. 


في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام 

ابن حبيب : قال مالك : وما نبي عنه من المحاقلة» هو اكتراء الأرض 
بالخنطة. ابن حبيب : أو بكل طعام أو إدامء فكأنه طعام بطعام مؤجلء وامخابرة 
كراءوها بجزء مما يخر ج منهاء واخبر حرث الأرض» ومنه سمي الأكار خبيرا ؛ لانه 
يرى خبر الأض. قال مالك وابن القاسمء وأشهبء وابن وهبء وأصبغ» وابن 
عبد الحكم؛ ومطرف» وابن الماجشون : لا تكرى بجزء ثما يخرج منبهاء ولا بشيء 
ما يخرجء ولا بشبيء من طعام أو شراب؛ كان مما يخرج منها أولا يخرج قال ابن 
كنانة : لا تكرى بشيء إذا أعيد فيها نبتَ» ولا بأس أن تكرى بغير ذلك من كل 
شيء من طعام أو غير مال ابن نافع : لا بأس أن تكرى بكل شيءء يؤكل أولا 
يؤكلء يخرج منبها أو لا يخرج منبهاء عدا الحنطة وأخواعها إذا كان ما يكترى به 
خلاف ما يزرع فيها. وبقول مالك أقول» وعليه جماعة أصحابه. 

قال ابن الماجشون : وكراهة مالك كراءها بما تنبت وإن لم يكن طعاما ؛ 
لأنه من المحاقلة, إلا أن تكون أرضا لا تنبت مثل ذلك الشيء مثل الكافور, 
والزعفران» في أرض لا يكون ذلك فيباء وأجاز كراءها بالخشب ؛ لآنه ليس الذي 
تزرع له وأجاز كراءها بأصل شجرة لا ثمرة فيها. 

ومن كتاب محمد : ولا بأس أن تكرى الأرض بالمخضر يريد بالكل ؛ لأنه 
ليس مما يزرع, ولا من الطعام, ولا بأس أن تكرى بالماء والصندلء والعود» والبان» 
والحطب. محمد وإنما كره أن تكرى ما يخرج منها من هذه الأرضء أو من غيرهاء 
ما يزرع ويؤكل ويشرب من الأشربة /» ويخرج بين الأرْض أو لا يخرج منباء ولا 
بأس بشرائها بذلك كله, ما لم يكن فيه يومعذ طعام, ولا بأس أن تكتري بثرا إلى 
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9 أو 


جانب أرضهاء تسقيها بمائها بما. شكت من الطعام, وإذا اكتريت أرضا تعجلتها 
بماء معجل أو مؤجل من بثر أو أسوقه إليه» فإِنْ كانت البثر أو العين مأمونة» 
فذلك جائز نقدا. 
في النقد في كراء الأرض, وما يجوز من ذلك, 
وشيء من ذكر العقود الفاسدة في كراء الارض 
ابن حبيب : قلت لمطرف» وابن ن الماجشون : إن أرض الأندلس له تكاد 
يخطثها المطرء فهل ينقد في كرائها ؟ فقالا : لا ينقد في كرائها حتى يأتهها المطر 
الذي تحرث عليه. ولا ينتظر بها الري». وهي بخلاف أرض النيل والأغبار المأمونة 


قال ابن عبد الحكم» وأصبغ : إن كانت تمطر مطر الريٌّ مأمونة» فلا بأس بالنقد 


فهها وبالازل أقول وقد كره عمر بن عبد العزيز النقد في أرض النيل حتى تروى» 
5 بأرض الأندلين وأجاز مالك وأصحابه النقد في أرض النيل والأغبار 
والأبار - لآعها مامونة» ولا يخاف فيها إلا في الغب, ولا بأس بكراء أرض المطر 
عشرين سنة؛ ولا ينقد إلا سنة بعد أن تروىء ولا بأس بكراء الآبار والأمبار عشر 
سنينء ويكره فيها ما طال ؛ لا يخاف من غور العيون» وأما أرض العيون» فتكره 
الوجيبة فيها مدة كثيرةء إلا مثل ثلاث سنين وأربعة: ولا ينقد إلا سنة بعد سنةع 
بخلاف أرض الغبر والبئرء وأما أرض العين مخوفة التغيير» والوجيبة في كراء الدار 
أطول وآمن, والنقد فيها جائز قال : وإذا استغزرٌ / بعض الأرض قبل الزرع» فلا 
يازمه الكراء في بقيتهاء إن لم يكن زرعه إذا استغزر فيها الكثير. اكرية8 
ومن العتبية("» روى أبو زيد؛ عن ابن القاسم؛ فيمن اكترى من رجل مبذر 
أردب20) من أرضه ؟: قال لا خير فيهء ومن كتاب محمد : ومن اكترى أرضا 
على أن لا يزرع فيها إلا قرطل(ة»؛ لم يجزء فإن نزل» فعليه قيمة الكراء. محمد 


وذلك جائز عندي وإن لم يسم ما يزرع» فجائز, ولا يزرع إلا ما يشبه مثلها. . 


زا البيان والتحصيل 9+ 54, 
,22 في الأصل وفي أيا ضوفية الثانية (مبذر أرض من أرضه) 5 أثبتناه من البيان والتحصيل. 
)3( اقرط : بات يشبه الفصة. 
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ومن كتابه» قال ابن القاسنم : قال مالك : لا يجوز النقد في أرض المطر 
حتى تروى؛ فإن روي بعضهاء لزمه بقدر حصته إلا في القليل لا منفعة فيه؛ فلا 
يلزمه شيء محمد ابن القاسم : مثل خمسة فدادين أو ستة من مائة» ولو روي قال 
قال : كالثلثء» لزمه ما يخصه ما روي فقطء وكذلك البئر غير لمأمونة» فإن ذهب 
الماء منهاء فسخ الكراء. ابن القاسم : وكراء أرض غير مأمونة» يقل ماءوهاء ويخاف 
ألا يكفي خطراء إذ لو علم أنه يكفى؛ لم يكرها بذلك؛ ولو علم الزارع أنها 
لا تكفي, لم يبذر بذرة» والمأمونة لم يدخلها على خطر, فإن حدث ما غارت له 
فله إن شاء أن ينفق عليبا كراء سنة وليس له ذلك في التي يبتدئان فيها على أنها 
قليلة الماء, إلا أن يشاء ربهاء فهو خطرء ويجوز كراء الأرض الغرقة» ولا ينقد فيها 
حتى ينكشفء وليس فيها خخطر بنقد ولا يدفعهء ولو كان انكشافها مأموناء جاز 
فيها النقد ولا بأس بكراء أرض المطر سنين ما لم ينقد فإذا رويتهاء نقده كراء 
هذه السنة» قيل وبكم ذلك ؟ قال : ينقده الآن ثلث الكراء, إذ لا يحاط بكراءء 
كل سنة معروفه إلا بعد حلوله؛ وقد قال مالك في الارض ذات البكر والعين يزرعها 
/ سنة ثم مهور البئر»ء وتغور العين» فيقبض الكراء على كل سنة بقدرتها منهاء 
وليس الشتاء والصيف سواءء وهذا بخلاف الدور» لا نعرف في العين كراء كل 
سنة حتى تحل» والدور» قد عرف ثفاقهاء وتسامح الناس فيما يتقوم على ذلك» 
ويجوز أن يكري أرضه سنة» فقبضها قابلا بألف درهم يدفعها إلى عشر سنين. 


[في الأرض المكتراة تغخطس, أو تبور بثرهاء أو تغور 
العين [وكيف بذلك في المساقاة]<1) 
ابن حبيب : ومن اكترى أرضا للزرع سنينء وها بثر أو عين» فتهور البكر» 
أو تغور العين» فإن لم يكن له حينعذ زرع؛ انفسخ الكراءء وليس له أن ينفق في 
ذلك إلى مبلغ ذلك العام على قيمة كراء تلك السنة من سائر السنين إن كان 
(1) ما بين معقوفتين ممحو من الآصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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ذلك لا يختلف, فينفق ما يصيبها من جملة الكراىء ولا تقوم في ذلك» وإن لم 
ينقده, فللمكتري إتفاق ما يقع لتلك السنة» وإن كان فيه ما يصلح البر والعين 
ويعمرها حتى يكفى بقية السنين» لزمهما تمام الكراء» وإن لم يف ذلك بما يجبى 
به زرعه تلك السنة» قيل للزارع : فانفق ما زاد على أن رب الأرض مخير عليها بعد 
الوجيبة» إن شاء أعطى لا غادرت فيها من خشبة أو حجرء أو أمرك بقلعه. ولو 
أنفق كراء سنة, فأحيا زرعه ودفعه. وبقي من تلك السنة بقية» والماء فيها قائمى 
فزرع فيا ثانية) فأغورت وتبورت البثر» فليس له أن ينفق فيها كراء سنة أخرى 
تمت هذه السنة أو لم تتم كان ما زرع ما يكون» جزه قاعدة كالحبوب / أو حرز 
كالمقاتي» ولو كان له ذلك, كان له في سنة ثانية وثالثة» ولم ينقض ذلك بانقضاء 


جميع السنين, إلا أن يكون حين أنفق كراء سنة غزر ما البكر» ورأى أن فيها من: 


الماء ما يكفى زرعه في السنين الباقية» فزر ع فيها على ذلك, ثم حدث فيها تهورء 
فهذا ينفق كراء سنة ثانية» ليحبيّ زرعه؛ لأن هذا لم يعمل على غرر 1 عمل 
الأول. 

ومن كتاب محمدذ, وذكر مثل ما ذكر ابن حبيبء أنه إن لم يزرع, فلا 
ينفق» ويفسخ الكراء» وإن زرع, فله إنفاق كراء سنة» نقد أم لا. 

قال أشهب : وإن أنفق فيبا أكثر من كراء سنة» لم يلزم ربها ما زاد على كراء 
سنة» قال : فإن قبضه. ثم أتلفه فأعدم به. قيل للزارع : أخرج ذلك إن شعت» 
وأنفقه سلفا عليه وكذلك لو انقطع الماء في السنة الثانية قبل أن يزرع» فلا حجة 
له وإن زرع لزم رب الأرض أن ينفق من كراء السنة الثانية» لا من الأول» وإن لم 
يكن زرع؛ فلم يكن يجب على رب الأرض» فأنفق المكتري» فلرب الأرض كراه 
كاملاء ولا شيء عليه للمكتري فيما أنفق, إلا في نقص قائم ؛ من حجرء وآجُرء 
وطوب» وخشبء فله أن يعطيه قيمته بعد قلعه, أو يأمره بقلعه قال : وإن كان 
مساق, فانقطع الماء قبل عمله؛ وقبل أن ينفق شيئاء فلا شيء على رب الحائط 
ولو كان بعد العمل» أو بعد إقبال الثمرة» كلف رب الحائط النفقة وقد فسره عبد 
الملك تفسيرا حسنا ؛ فقال : يتوخى قدر ما ينوب رب الحائط من الثمرة بعد 
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طرح مونته فيها إلى وقت بيعهاء فيكلف أن يخرج ذلك معجلاء وينفقه / إن 
كان كافياء فإن أعدم, قيل للعامل : أخرج مثله من عندك» ويكون مصابته من 
الثمرة رهنا بيدك حتى يدفع إليك ما أنفقت, وإلا فسلم الحائط إلى ربه» ولا شيء 
لك عليه ولا له عليهاء وإن كان ذلك قبل يعمل العامل شيئاء فتبرع وأنفق» فلا 
شيء له فيما أنفق» إلا ما للمتعدى من النقصء وله حصته من الثمرة» قال : ولو 
كان أكرى الأض منه ثلاث سنين» فعطبت البكر بعد أن زرع قائماء يخرج كراء 
الثلاث سنين؛ وإن كان أكراها بالذهب والورق» وإن كان ذلك أجرا ولا تقوم 
العين» وإن كان بالعروضء فإنما يخرج قيمته كراء تلك السنة من الصفقة على أن 
يقبض إلى أجله. "] لو بيع. قال مالك : وإن أحب الزارع أن يدع زرعه, ولا 
ينفق» ويسقط الكراء عنهء فذلك له. وإن أحب أن ينفق فيها إلى مبلغ كراء سنة» 
على أن تبقى منافع البثر لريباء فذلك له وإن أنفق ذلكء: فلم يأت من الماء ما 
يكفيه, فحصد زرعه. فحصل جائحة: لم يكن فيه شيء؛ ولا شيء على رب البثر 
من النفقة» ولا شيء له من الكراء قال مالك : ومن اكترى أرضا فزرعهاء فلم 
يخرج زرعه شيئا ؛ لإصابة العطشء فلا كراء عليه؛ وكل ما أصابه بعد أن نبت 
زرعه من جميع الجوائح من غير سبب الماءء فلا يوضع عنه شيء من الكراء» 
وكذلك لو لم ينبت أصلاء بخلاف ما يصيبه من العطش أو الغرق قال : ولو أن 
المكتري لم يزرع ؛ لأنه لم يجد بذراء أو لأن سلطانا حبسه. فهذا لا عذر له بهذاء 
وعليه جميع الكراء. 

وان العتيةا, من سماع ابن القاسم : ومن تكارى أرضاء فزرعهاء / وبنت 
الزرع؛ ثم جاء سيل فأذهبه. فلا حجة للمكترى, وعليه جميع الكراء» وهو 
#اطاتحة. 

ومن العتبية:2»؛ وكتاب ابن المواز» قال أشهب, عن مالك : ومن اكترى 
بكرا سنةء فسقى بها زرعه أو احتواه حتى يحصد زرعه» فأسقى به بعض السنة» 


(1) البيان والتحصيلء 9 : 15. 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 24. 
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فانهارت البثر» فعليه حصة ما انتفع به قال في العتبية:» بقدر ما تسقى من 
السنة» أو من الأيام التي حصد فيها زرعه. ثم العبد يؤاجره شهراء فعمل بعضه. ثم 
مات. 

وإن اكتراها ليعمل صيفه وشتاءه» فسقى صيفه وحصد زرعه. ثم هارت 
البعر» فله كراء الصيفة بحساب ما أكراه من الصيف والشتاء وإن سقا, ثم 
هارت وم يحصد زرعاء ولا انتفع بهء فلا كراء عليه» وإن سقى زرعه وحصد في 
بنة أشين من السنة ثم هارت البثرء وقد كان أكرى السنة بعشرة دنانير» ورجع 
بخمسة, قال سحئون» في العتبية(2) ف فيمن اكترى بكرا أو عيناء فنقص ماؤهاء فإن 
كان يسيرا مثل ما يعرف بن حكن الما مع زقلة مره وزيادته مع زيادمهاء فذلك 
لازم هماء وأما إن جاء من بعضه ما يضر المكترى ؛ لقلته ووعورته انتقضت به 
الإجارة» وكذلك نقصان البعر من قلة الخصبء. فذلك سواء ابن المواز : وإذا 
زرع مُكتري الأيض ذاتٍ البثر ثم هارت البعرء فإنه يجبر ربها على إصلاحها تلك 
السنة إلى مبلغ كراء تلك السنة» إن كان إذا أنفق بلغ به إلا صلاح لسنتهء وإن 
كان لا يبلغ» فسخ ولا كراء على المكتري. ويرتجعه إن دفعه, وإن لم يكن زرع 
لم يحبر على إصلاح, فإن أنفق فيها المكترى» فهو مصدقء ثم لا يلزمه ربباء» / إلا 
إن يشاءء فإن شاء ذلك وداه نقداء وإن حبسه في الكراءء جاز ذلكء ولم يكن 
دينا بدين. 


في الزرع يحصد وقد بقي من الوجيبة شيء أو تمم الوجيبة 
وفيها زرع أو غيرهء وهل يكرى عاما ثانيا ؟ 
من الواضحة ومن اكترى أرضا سنة أو سنتين» فنقدت, فلم يبق فيها إلا 
شهر أو شهرين وما لا ينتفع فيه بالزرع» فإن [كانت من]3) أرض الزرع» فليس 
(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 47. 


(3) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من أيا صرفية الثانية. 
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للمكتري أن يحدث فيها زرعا إلا بكراء مؤتنف بلا يحط عنه لا تقدم شيء» وليس 
لربها حرثها لنفسه. وليس للمكتري منعه ؛ لأنه مضارء فإن زرعها المكتري وهو 
يعلم أن الوجيبة تنتقض قبل تمام الزرع بالأمر البعيدء فربها يخير ؛ إن شاء حرث 
أرضه وأفسد زرعهء أو أجرة واحدة بالأكغر من قيمة الكراءء أو كراء الوجيبة؛ 
وإن كان ظن أن زرعه ينقضبي عند تمام الوجيبة» فزاد عليها الأيام مثل الشهر 
ونحوهء فليس لربها قلعه. وله فيما زادت المدة مثل كراء الوجيبة» وإن كانت من 
أرض المباقل» فله أن يعمر وينتفع إلى انقضاء الوجيبة» وإن انقضت وم يبلغ إناه 
فإن كان حين وضع البقل في الارض على رجاء من بلوغ إبيانه وتمامه عند انقضاء 
الوجيبة» فجاوز ذلك بأيام أو شهرء فله كراء ذلك, ا ذكرناء فإن علم أنه 
لا ييلغ تمامه إلا بعد الوجيبة؛ فربها مخير في قلع ذلك أو نر تركهء وأخذ الأكثر من 
كراء الوجيبة» أو كراء المثلء ومن كتاب ابن المواز : وإن اكتريت أرضا سنة» 
فأكريتها من غيرك» فتمت السنة وفيها زرع» فليس لك ولا لغيرك كراها العام ؛ 
أن على ربها ترك الزرع إلى تمامه / بكراهاء ولا بأس بكرائها عاما ثانيا وإن 
كانت فيها أصول» جاز كراؤها الآن ؛ لأن على الغارس قلع أصولهء ولو كان فيها 
زرع لربه لم يتمء لم يجر لربها شراؤه» ولو تم جاز ذلكء ولا يجوز له شراؤه بكرائها 

ومن اشترى زرعا أخضر على قصله10» ثم اكتراهاء لم يبز له أن يغيرهء ولو 
اشتراهاء جاز له تركه ومن اكترى أرضا فزرعهاء فله أن يكريها من غيره سنة 
أخرى وينتقد إن كانت مأمونة؛ إلا أن يخاف أن يبقى فيه ذلك الزرع إلى دخول 
السنة الثانية» فلا يجوز فيها النقد. 

وفي باب الذي يلي هذا من معنى هذا. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن اكترى أرضا ثلاث سنينء ثم أقال منها وفيها 
زرع لأْل سنة أو شيكئاء فأراد ربها أن يأمره بقلعه. فليس له ذلكء وعليه بقاؤه؛ 
ويقبل مما بقي» وله بحساب ما أكرى في الثلاث سنين» وكذلك لو انقضت المدة 


(1) أي على قطعه يقال قصل الشيء قطعه ومنه سمي الشعير الذي يحز أخضر لعلف الدواب بالقصيل. 
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وفيبا زرع ُ يعم يسقّيه أو يس عائه, فعليه بحساب ما أكرى. ولأنه غير متعد 
ونخلااف من زاد على مدة في كراء الأأض ؛ لأنه قادر أن مخرج2 قال أصبغ : 
فليس عليه حساب ما يكري. 


في خلفة الأرض لمن تكون ؟ 
وما ينبت في أرض الكراء ثما اندشر فيها 
والسيل يجرى حبا أو زرعا إلى أرض 
ومن اكترى أرضا فنبت فيها مقتاة للمكترى 
مع كمون كان قد هلك فيها 
من كتاب ابن المواز» قال ابن عبد الحكم, عن مالك؛ في مقتاة في أرض 
مكتراة» تطعم ثم تنقطع؛ ثم تخلف, فخلفتها لمن زرعها دون رب الأرض ؛ لأنها ل 
تنقطع انقطاع / هلاك؛ وذلك ما دام لها أصلء قاتم لم ييأس منه صاحبه؛ ولا أقى 
الوقت الذي اكترى إليه ولو تم الوقتء وبقي المقتاة» وفيبا طمع» قيل لصاحب 
الآض : إن شكت أن تأخذها وتحسب عليك كراء الأض ما دام مقتاتك فيباء 
فذلك لكء وإن كان قبل وقت انقطاعها المعروف, فإن كان أسلمها عن يأس 
منها لموتها وانقطاعها انقطاعا بيناء ثم حبيت بعد السقي والعلاج» فهي لرب الأرض 
قال : وخلفة القرط والقصب لرب الزرعء ما دام وقت ما أكرى إليه الأرضء فإن 
تم وقته» فكما ذكرنا في المقتاة» يحسب عليه ما أقام قرطه أو قصبه فيما على 
الكراء الأول» ولو باع القرط, فأكله المشتري, فخلفته لبايعه ما لم يشترطه 
المشتري؛ ولا يجوز أن يشترطه إلا في الموضع المعروف», كيف تأت خلفة المأمونة 
ما 0 يشترط حبه. 
ومن العتبية1» روى عيسسىء عن ابن التقاسم» فيمن اكترى أرضاء فزرعهاء 
فاصاب البرد زرعه وقد استحصدء فانتشرء فنبت من قابل» فالزرع لرب الارض» 


)1( البيان والتحصيل, 9 : 36. 
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ولو بذر فيها بذراء فجره السيل إلى أرض رجل» فنبت» قال مالك : فهو لمن جره 
السيل إليه» قاله سحنون, في كتاب المزارعة وإن جره السيل إليه بعد أن نبت 
وظهرء فهذا يكون لربه» وعليه كراء الأَض ما لم يجاوز كراءها الزرع» فلا يكون 
عليه أكثر منه. 


قال في كتاب ابنه : وليس كالخطئء والخطيٌ كالعامد, ولا يكون أسوًاً حالا 
من المكترى للأرض سنة؛ فتنقضى المدة وله فيها زرع أخضرء وقد علم حين زرعه 
أنه لا يطيب في المدة قال مالك : له الزرع؛ وعليه كراء زيادة المدة / يريد 
سحنون فإن كان رب الزرع مكترياء كان عليه كراء الأرضين جميعا. وروي أيضا 
عن سحنون, أن الزرع لرب الأرضء وعليه للاخر قيمته مقلوعاء كا جره السيل» 
قال أبو بكر : والقول الأول أحسن وقد قيل في البذر يجره السيل إلى أرض غير 
أن الزرع لرب البذرء وعليه الكراء. قال سحنون, في كتاب ابنه : ولو قلع السيل 
من أرض شجرا يصيرها إلى أرض آخرء فنبتت» نظر ؛ فإن كانت إن قلعت 
وردت إلى أرضه نبتتء فله قلعهاء وإن كانت إنما يقلعها للحطب لا ليغرسهاء 
فهذا مضارء وها القيمة» وإن الشجر لو قلعتء لم تنبت في أرض ربباء وإنما تصير 
حطباء هذا الذي مرت في أرضه مخير. بين أن يأذن لربها في قلعهاء أو يعطيه 
قيمتها مقلوعة» فإن نقل السيل تراب أرض إلى أرض أخرى, فإن وجد ربه نقله إلى 
أرضه. وكان معروفاء فله ذلكء وإن أبى أن يفعله وطلبه من صار في أرضه أن 
ينحيه عنه» لم يلزمه ؛ لأنه لم يجن» وكذلك لو وقع شجر جارهء فأضر بما. 

قال أصبغ» في العتبية(!» فيمن زرع في أرضه كموناء فلم ينبت» وأبطأء فلم 
يشك أنه هلك, فأكراها ممن غرس فيها مقتاة» فنبت المقتاة» ونبت معها الكمون 
معاء فالكمون لربهاء ويقوم كراها الذي أكراها به على قدر ما انتفعا بهاء هذا 
بكمونه وهذا بمقتاته» ويسقط من الكراء ما ناب الكمون» وإن أضر الكمون 
بالمقتاة حتى نقصها في حملها وتمامهاء فليس له قلعه. ولكن توضع عنه حصته 


(2) البيان والتحصيلء. 9 : 49. 
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من الكراء بقدر ما نقصت المقتاة ؛ لأن هذا من سبب الأأض وكذلك لو أبطلهاء 
لرجع بجميع الكراءء ومصيبة / المقتاه منها لو غرسهاء فلم تنبت أصلا. 

ومن كتاب المزارعة» من العتبية2'0 , قال عيسى عن ابن القاسم؛ فيمن 
أعطى رجلا أرضا له عارية) فزرع فيها قطناء فأثمر في عام وجناه في عامه. 
وبقيت أصولهء فرمى وأثمر في عام قابل» وتنازعاه ؛ فقال رب الأيض : لم تزرعه إلا 
للعام الأول. وقال زراع القطن : وهو لي من زريعتي, قال : إن كان القطن بالبلد 
يزرع كل عام كالزرع» فحكمه حكم الزرع, وهو لرب الأرض وقال بعد ذلك : 
أرى القطن لمن غرسه؛ وعليه كراء ما شغل القطن من الأرضء إلا أن يكون الكراء 
أكثر من القطنء فلا يلزمه أكثر منه. وثبت على هذاء وقال : لأنه أصول وقال بعد 
ذلك في الزروع : إذا لم ينبت أول سنة» ونبت في السنة الثانية» أنه كالغاصب في 
حاله كله إلا أن يكون الكراء أكثر من الزرع قال : : وإن كان القطن أصولا 
تنبت في الارض السنين الكثيرة» كا تنبت في السواحلء فأراه لرب القطنء» فإن 
أردا رب الأْض إخراجه: ولم تقم له بينة أنه أعاد سنة واحدة» وحلف رب القطن 
على دعوى رب. الارضء فليعط رب الارض لرب القطن قيمة الأصول. وذكر هذه 
المسألة من أولها ابن سحنون» عن أبيه ع : أراه جعل اختلافهما في مدة العارية 
سنة» أوجب 'ربها قيمته أصولا لا مقلوعا بعد يمين المستعيرء وكان الغرس كا حيازة» 
بخلاف اختلافهما في مدة سكنى الدار. 

فيمن زرع أرضا بغير إذن ربا 
والأرض تستحق وفيها زرع للمكترى 
أو لربباء / أو لا زرع فيها وقد كراها 
وكيف إن قم فيها بشفعة أو فساد كراء ؟ 

من العتبية2» قال أصبغ : ومن تعدى فزرع أرض رجل» فقام عليه - 

إبان الحرثء وقد كبر الزرع واشتدء فأراد قلع الزرع» وقال : أريد غرسها مقتاق 


(1) البيان والتحصيل؛» 12 : 5 
(2) البيان والتحصيل. 9 : 51. 
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أو زرعها بقلاء وهي أرض سقى بمكنه الانتفاع بباء فليس ذلك له وليس له بعد 
إبان الزرع إلا كراها إن كانت أرض سقى يتبع بها ؛ لما ذكرتء وإنما له ذلك إذا 
مم يفت إبان الزرع الذي فيهاء ولا حجة له أنه قلبها والكراء له عوض من ذلك. 

ومن الواضحة : ومن اكترى أرضا كراء فاسدا فكرمها وطيبها بالحرث» 
والرجل» وقطع الشعراة عنهاء فذلك فوت يصحح كراها تلك السنة يريد 
بالقيمة ‏ ومن فعل ذلك بأرضه ثم استحقت أو استشفعتء أو فسخ بيعها 
بفساد قبل أن يزرعهاء فله على الذي يرجع عليه قيمة ما غادر فيها من المنفعة ولا 
يبطل عمله فيهاء إلا أن يشاء من رجعت إليه الدار بأحد الثلاثة الأْجه ؛ أن 
يقرها بيد من كرمها وزبلها وقطع شعراها بكراها تلك السنة» ليجوز عمله فيهاء 
فإن أبى ذلك الذي فعل هذا فيهاء فلا شيء له من قيمة ذلك ؛ لأنه قد مكن من 
إحراز عمله ونفقته» فأنى وقاله كله ابن الماجشون. وغيوء وهو منهاج مالك, في 
كتاب المزارعة» ذكر من زرع أرض جاره غلطا. 


في الأرض بين الشركاء يحرئها أحدهم بمحضر 
من أشراكه أو بغير محضرهمء / أو يحرثها هذا سنة 
وهذا سنة, وفي الماء بينهم يتعدى فيه أحدهم 
من كتاب محمد. قال ابن القاسمء في أرض بين أشراك أو ورثة» زرعها 
أحدهم بمحضر من الباقين حين لم تكن لهم قوة على الحراثة» وم ينكرواء ثم طلبوا 
الكراء, فإن كانت لو لم يزرعها ولا أكراها وهي بلد كراءء وحلفوا ما سكتوا إلا 
ليقوموا بحقوقهم, ثم لهم قيمة كراء حصتهم» وإن كانت بلادا لا كراء لها إن 
تركوهاء مثل أرض المغرب» لسعة البلاد, فلا كراء لمن بقي. 
قال أصبغ» في أرض بين رجلين : فلا بأس أن يزرعها هذا سنة وهذا سنةء 
فإن لم يمكن فيها العمل ني العام الثاني» رجع على صاحبه بنصف قيمة الكراء 
للسنة الأولى» وإنما هذا في المأمونة» ولا خير في أن يكريها هذا سنة وهذا سنة» أن 
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يزرع هذا سئة وهذا ستة ؛ لأنه أكرى من صاحبه بنصف ما يكرى قابلاء وهو 
مجهول وقال تسقى بينهما : فلهذا سقى الليل» وهذا اسقى النهار فأحل ماء 
صاحب الليل» فعليه قيمته؛ ولا يعوض ربه ماء النبارء ولانه مختلف وسقي الليل 
أفضلء ولو كان له سقي الليل» لاخذ منه سقي النهار. وكذلك في العتبية"»» عن 
أي زيد» عن ابن القاسم. محمد : وإن أحبٌ أن يأخذ سقي النهار بدلا من سقي 
الليل لحاجته. ويتوخحى قدر مائه. فإن بقي له شيء, وأخذ قيمته» فلا بأس بذلك. 
ومسائل الوكيل على أن يزرع فيغلط أو يتعدى؛ في كتاب المزارعة والشركة. 


جامع مسائل مختلفة من الأكرية 

من سماع ابن القاسمء قال مالك؛ فيمن سكن منزل رجل» فأنفق فيه مائتي 
درهم, ثم أخرجه. فلم تكن معه دراهم؛ فقال له رجل : أنا أقضي عنك؛ فأعطاه 
بها ثلاثة عشر ديناراء فال : أنا اخذ هذا المنزل بدرهمين حتى ينفد مالي عليك 
فلا يجوز, ويفسخ الكراءء وعليه قيمة كراء ما سكنء وله على رب البيت ثلاثة 
عشر دينارا. انال مالك : ومن سكن سنة بدينار» فلما مك شهرين؛ أراد أن 
يأخذ ثلاثة دراهم فلا يجوز إلا أن يأخذ منه دراهم بقدر ما حل وسكن 
المكترى؛ وما لم يسكن, فلا يأخذ به ورقا حتى يحل. ابن القاسم» في رجلين 
اكتريا أرضا ؛ فأكرى أحدهما حصته؛ فلشريكه في كرائة الشفعة. 

قال سحنون : وقد قال مالك. في رجل : لا شفعة فيه وقاله ابن القاسمء 
ومَنْ بينهما ثمرة تحبسء, فباع أحدهم نصيبه منهاء فللاخر فيها الشفعة.. 

وقال مالك؛ في رجلين سكنا في منزل من منازل الإمارة فبذل أحدهما للاخر 
شيئا على أن يخرج عنهء فكرهه مالكء. وقال : هو لا يدري متى يخرج عنه 
وليس إلى أجلء أو كان مؤجلاء لجاز, فأما منازل الإمارة» فلا ومن كتاب محمدء 
والعتبية(2 من سماع ابن القاسم قال مالك : ومن اكترى من أرض الجزية» فزاد 


)01 البيان والتحصيل» 2 : 50. 
,2( البيان والتحصيل. 9 7. 
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فيباء ويكتم ذلك؛ فكره أن يشترى من طعام من يفعل ذلكء وكره هذه القطائع 
من أرض مصر لمن أقطعه؛ وكره إقطاعهاء وكره شراءَ قمحهاء قيل : فمن أكرى 
أرضا بالحنطة فزرعهاء أيشترى من ذلك القمح ؟ قال : تركه أحب إلي. 

ومن كتتاب محمد قال مالك : وأكره للرجل / أن يحرث في أرض الخراج أو 
يقاربه» وهي أرقن مصر قاله مالك. محمد : كرهه ؛ لأنبها أرض جزية؛ ولدحوله في 
الذل والصغار وروي في ذلك وجه آخر لم يثبته قيل لمالك : فإن اكترى رجل هذه 
الأرض من رجل له مال من السلطان» يضع عنه تلك الوجوه المكروهة ؟ قال : 
هي من أرض الجزية» فأنا أكرههاء قيل ولما فيبا من الذل قال : رب أشياء 
لا يستطاع تفسيرها. 


مسألة في الفدادين النعزلة تختلط 
وفي الشريك في الأنض يزرع جميعها لنفسه 
من كتاب الشركة من العتبية1» قال عيسى عن ابن القاسمء في قوم زرعوا 
فدادين متقاربة فاختلطت, فلا يدرى فدان هذا من فدان هذاء قال : يحلف كل 


ومن أشرك رجلا في أرضء ثم زرعها الشريك كلها تعدياء قال : عليه نصف 
كراء الأرطن قال حيدق افر ان بشريكه أو كافا رلك إن كان بضاهدا 
ما كان تركه رضى بذلك الفعل. 


تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه 


وتأبييده وتسديده 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 519. 
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بسم الله الرمن الرحم 22 وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كتاب الصلح والوكالاات والبضائع:ه 


باب في الصّلح يقع بما لا يجوز به عقد الببع» هل يرد ؟ 
ومن صالح من استبلك شيئا على ما لا يباع به 


قال ابن حبيب : قال مطرفء وابن الماجشون» في الصلح يقع بما لا يجوز 
عليه البيع؛ مثل أن يدعي على رجل حقاء فينكره. فيصاحه / منه على سكنى دار 
سنة» أو خدمة عبد سنة» أو غلة دار سنة» ولا يعرف الغلة» أو من قمح على 
شعير مؤجل: إن ذلك [حرام]©»مفسوخ, ويرد» وما فات صّحح بالقيمة على 
قابضه. كالبيع؛ ويرجعان على الخصوء(ة), إلا أن يأتنفا صلحا يجوز لقول البين 
2 ا «الصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحا أحل حراماء أو حرم حلالاي40), 
قال مُطرف : وأما إن وقع الصلح بالامر الذي يكره ل بصريح الحرام» فالصلح 
ماض جائزء وإن كان بحدثانه وقال ابن الماجشون : إن عغر عليه بحدثانه فسيحً» 
(1) قوبل هذا الكتاب بنسخة من خزانة القرويين محفوظة بخروم الخزانة في الصتدوق 3 نحت رقم 284 
وهي التي يشار إليها يحرف ف 5 قوبلت بنسخة أخرى محفوظة بمكتبة أيا صوفية تحت رقم 1487 
وهي التي سيشار إليها بأيا صوفية الثانية. 
(2) كلمة (حرام) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثتبة من ف. 
(3) في ف (ويرجعان على الخصام). 
(4) ورد في سنن ابن ماجة في باب الصلح من كتاب الأحكام وني سنن أبي داود في باب الصلح من 


كتاب الأقضية. 
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وإن طال أمر مضى, وأمّا أصبغ, فيجيزه كله؛ حرامه ومكروهه. فإن كان 
يحدثانه, ويقول : إنما هو شي, كاهبة. قال : لأنّه لو صالحه بشيقص لم تكن فيه 
شفعة؛ لأنّه كاهبة. قال : وهذا في مجارى الحكم, وأمّا فيما بينه وبين الله 
[تغالى]0") فلا يحل له أن يأخذ إلا ما يجوز في التبايع؛ وقد حدّئني سفيان بن 
غُييبة أن علي بن أبي طالب أتي بصلح ؛ فقال هذا حرام ولولا أنه صلح 
لفسخته. وبقول مطرف» وابنٍ الماجشون أقول. . 

ومن الغتبيّة”)روى يحبى بن يحبى؛ عن ابن القاسم» فيمن ذبح لرجل شاة) 
فأعطاو(ة) بالقيمة شاة أو بقرة) أو فصيلاء فإن دم كاه بيفت: لم جر إذ 
له أحذهاء فصار اللحم با حيوان» وإن فات اللحمء فجائرٌ نقدأ ‏ يريد بعد 
المعرفة بقيمة الشّاة ولو استهلك له صبرة قمح لا يعرفان كيلهاء جاز أن يأخذ 
بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه؛ أو عرض نقدأء وأما على مكيلة من 
قمح أو شعيرٍ أو سلتء فلا يصلح إلا على التحري / را عل كلل يدك 
أنه أدنى من كيل الع فلا بأ به وكأنّه أحذ بعضّ لم ولا ثُبال4» أخحذ 
قمحا أو شعيرا أو سلتاً - يريدُ هاهنا ‏ وإن لم يعرف القيمة. 


ومن [ العتيبة]60) روى عيسىء عن أبن القاسم» ومثله روى ابن حبيب» عن 
مُطرفه وابن الماجشونء في قوم تنازعوا في منزل أو أرض(77), ءاضعال ان 


من أراد البيع» ليع إلامن أسحابهفإن كلا ين ما أعط مم قل أ كر 
يَجزْ ورجعوا غلى واي مِنْ أمرهمء وإن كان على أنه إذا عرضه وبلغ عن أخذوه 


(1) كلمة (تعالى) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية. 

(2) البيان والتحصيل. 4 : 203. 

(3) في ف (فأعطى بالقيمة) بإسقاط اطاء: 

(4) في ف (ولا تبالي) بإثبات حرف العلة وما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 

(5) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وإن م يعرفا القيمة) بصيغة الإثنين وما أثبتناه مأخوذ من ف 
(6) (من العتبية) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 


(7) العبارة في الأصل وأيا. صوفية الثانية وردت على الشكل التالي (تنازعوا في منزل وأرض) باستعمال واو 


العطف عوض أو. 
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بالعطاء إن شاؤواء أو تركواء ويبيع الآخر من غيرهم, فذلك جائز في الصُّلح» ولو 
وقع هذا في أصل البيع» لم يّجز ورد فإن فات ففيه القيمة. قال مُطرف, وابن 
00 ل أن 0 القيمة له . ل فلا ينتقص من الثمنء قالاهما 
4ت جاكر ثر في الطلح 3 ولو كن عط ألا لان انه كان 7 
يجوز وييفسخ بذلك» 0 فات لل 1 ففيه القيمة0©, وما ف ل 0 ابن 
القاسم, ف رواية عيسى : : أكرهه, ولا أفسخه إن وقع. وقال 00 وابن 
الي 0 : إن 0 عليه عدثانه ا وإن كل مرو 8 0 ا 
ل ل 0 
مأمون الجانب» جاز البيع» قال ابن حبيب : فسألت أصبغ عن المسألة من أوّاء 
فكرهه في البيع والصلح. وقال : لا يجوز. وقول مُطرّف وابن الماجشونء أَحَبٌ 
إلى 


في الصّلح على ميراثِ يجهله الوارث 
أو يحمل بعضه والتداعي في ذلك 
والزوجة تصالح الورثة وللميّت حمل 
او تصالحهم, ثم يطرأ وارث 
من العُتبية:4), روف يحبى بن 0 عن ابن قاسم فيمن مات اي 


(1) في ف ممن يضربنا. 

22 العبارة في ف وردت على الشكل التالي (فإن فات كان فيه القيمة). 
(3) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (مصابه) والصواب ما أثبتناه من ف. 
و4 البيان والتحصيل؛ 14 : 200. 
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ميرائه من كل ما ترك وبيّنواد1» ما ترك بالأندلس» وم يكرا ما بغيرها وم يعرف 
الوارث 1 حظه من ذلك الذي بكصر ؟ قال إن صولح 2) على جمع تركته وكان 
الحظ الذي يمصر مجهولاك أو كان معلوما وم يره المصالحء ولا وصف لى ولا رأه 
رسولهء فالصلح منتقض. قال : وإن قال الوارث المصالح : لم أصالح إلا عن 
ما وريْتٌ بالأندلسء للا أعلم ما بمصرء ولا صالحت عنهء أنا لا أريده. قال 
الآخر : قد دخل ذلك في الصلح ونحن نجهله. فأنا أردٌ الصّلحء قيل له : أَقِم 
البينة أنه صا لحك عالماً يَأ له بكصر مورثاء وأنه جهول. فرت وإلا حلف ما علم 
بمصر ولا أرادء بالصّلح إِلّا ما بالأندلس الذي نصصناه ويمضي الصّلحء فإِن 
تَكَلء رد الصلح. 

ومن سماع ابن القاسم : ومن ترك مالا وعروضاء وعليه دينٌّ» فأراد ورثته 
صلح زوجته على ميرائهاء فإن كانت عروضه معروفة» فذلك جائزء وإن لم 


وقال يحيى بن يحبى» عن ابن القاسم : فإن صالح الولدٌ زوجة المت على 
مالي ثم قدم ولد اخرء فالصلح ماضء والوارث القادم يأخذ حقه منهم أجمعين؛ إن 
كان له السسّدس, أذ سدس مابيد كل واحدٍ, وكذلك اليُبع أو الخمس.. 


ومن 5 ابن 0 : ون 3 جارية حاملا - وزوجته) 00 الورثة 
لدأ ؟ 
ولد ؟ 


في الصلح يقع على ترك الأيمان 
أو على ترك رد المين وإسقاط البيّدات 


من العتبية(3) روك اصبغ. عن ابن القاسم» قُْ المتداعيين يصطلحان عل 
الرضا؛ بان يحلف كل واحد الاخر فيما يدّعي عليه على طرح بيناتهماء أو على 
(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية وما أثبتناه من ف. 
(2) في ف (قال إن صالحه) عوض أن صولح الموجودة في الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(3) البيان والتحصيل. 10 : 142. 
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9 إر 


(أن):0 من نكلء غرم بلا رد يمينٍ أو برد بمين» فإن أنى بعد ذلك بييّنة» فلا 
شهادة لها ؟ قال : ذلك جايرٌء ولو كان على أن ما ثبت على كل واحد منهماء 
فهو مؤخر به إلى أجل مسمّىء ولا خير في هذا إذا كان بشرط» فأمّا إن تطوع 
به بغير شرطء فهو جائر. 


قال أصبخ : ولا أفسخ الذي أقرَّ على أن يوخره وأمضيه إذا وقع» وألزمه 
الإقرار وأجعل له التأخيرء ولا أجد في حرامه من القرّة والتّهمة بما أبطله, وهو إِمّا 
أن يكون حقاً عليه فوخره به» أو يكون باطلا فيتطوٌ ع به كالبيّنة, ولا أعلم إلا 
أن ابن القاسم اختلف قوله فيه.. 

ومن سماع ابن القاسمء فيمن له على رجل دراهم؛ فصا حه على أن يُعطيه / 
كل شهر خمسة دراهم؛ على أنه إن اذَّعى المطلوب أَنَّه دفع إليه من ذلك شيئا بلا 
ين أنه لا بمين له على الطّالبء؟ قال : لا يلزم هذا الشّرط» وله عليه المين إذا 
جحذده, 


وروى أشهبء عن مالك فيمن أقام شاهداً بعشرة دنانير على رجل» وكره 
أن يحلف على شاهده. فقال لصاحبه : اطْرح عنَّي المين وإنّا نوترك بها سنةه 
قال : ما هذا بحسن, أرأيتَ إن قال أعطيك عرضا ؟ قال أصبغ : قال ابن 
القاسم؛ فيمن قام بحل وطلب بمين المطلوب» فقال : لا تُحلفني» وأخرني سنة 
وأنا أقر لك؛ قال : لا يجوزء وهو سلف جر منفعة» قلت فإن وقع؛ أيبطل 
التأخير» ويغبت الحقٌ» وهو يقول لم أقرَّ إلا على التأخير افتداءً من المين ؟ قال : 
بل يسقط عنه الحق والتأخير ويرجع على المخصوم. 


(1) (إن) ساقطة من الأصل يا صوفية الثانية مثبتة من ف. 


71ت 


64/9 إظ 


فيمن قال. لغريمه : إن عجلت لي حقي, فلك وضيعة كراء 
أو قال الخصم : إن لم ألقك عند القاضي فدعواك حق 
أو قال : باطل. أو ترك له شفعة على أنه متى ما أتاه قام فيها 
قال ابِنُ حبيب : قال ممطرف,. عن مالك فيمن قال لغريمة : إن عجلت 
حقي اليوم أو إلى شهرء فلك وضيعة كذاء فعجّله للوقت إلا درهم22 أو الشيء 
التافه» أو بعد الوقت بيوم أو أمد قريبء إن الوضيعة لازمة. قال مُطرّف كقول 
مالك في المستلم إليه في ضحايا يأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم, أنها له لازمة 
وإن شاء عد ذلك بالأيام» وما بَعْد فهو مُخيّر في قبوهاء أو يِرُدُها ويأخذها من 
ماله. 


وقال أصبخغ, في / الوضيعة : لا تلزمه إذا جاء بالحنٌ بعد الوقت باليوم أو 
ناقصا درهما. وقول مطرّف أحب (إليّ)20© ومن العُتبية» روى أشهب. عن 
مالك. فيمن له قبل رجل دين حال, فقال له عجّل لي سبعين؛ وأؤخرك سنة. 
ففعل: وكتب عليه بذلك, ثم قال له : عججل لي منها كذا وأعطيك ما بقي. 
قال : أما بعدما وجب التأخير وكتبء. فلاء وأما لو كان في المُراوضة قبل 
الوجوب» لجارٌ ذلك؛ وله أن يأخذ منه عرضا أو حيوانا [معجلاء فَأمّا طعاما أو 
إداماء فلا]«) يريده. لأنَّه باع منه طعاماً. 

قيل : أفيأحذ من جنس طعامه أقلّ منه ؟ قال : لا.. 

فال عيسى؛ فيمن صالح غريمه من حقٌّ حال, على أن يعجل له بعضه 
الساعة» أو إلى أجل كذاء ويسقط باقيه. فيعجل له ما سمّى وقنا ذكر إلا أن 
الدّرهم أو النصف عجز عنه؛ قال : ولا تلزمه الوضيعة؛ وله شرطه؛ قال سحنون» 
(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (إلا درهم) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(2) كلمة (إلي) ساقطة من الأصل وأا صوفية الثانية مثبتة من اف. 


(3) البيان والتحصيل؛ 10 : 404. 
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9 إو 


فيمن له دين إلى أجل فصالح منه على تعجيل(2 نصفه؛ وترك نصفه. فإن عثر 
على هذا قبل الأجلء ردَّ ما أخذ, وكان له دينه إلى أجله وإن لم يعثر عليه إلى محله 
فله أخذه بما بقي من حقه.. 

قال ابن حبيب : وقال ممطرف, وابن الماجشون في الخصمينء يقول 
المدعى للآخر : إن لم أوافك عند القاضي لأجل يذكره فدعواك باطل؛ أو يقول 
المدّعى عليه : إن لم أوافك» فدعواك لك حق مع يمينك. فإنه شرط لا يلزم, 
ولا يوجب حقّاً ولايُسقطه, ولو أراد المدّعى عليه سفرا يتعلق يه الآخر, فقال له : 
5 فإذا قدمت» فأنت مصدّق مع بمينك» قالا : فذلك له لازم. 

/ وإذا قال أحد الخصمين للآخر : إن لم أوافك عند السّلطان» فكراء 
دابّتيك علىّ. وكان السّلطان في بعد قالاء فذلك يلزمه وقاله أصبغ : وقال مُطرّفء 
فيمن له شُفعة» فصالح في تركها على أنه متى ما بلغه أَذَى المشتري أو أَذّى ولدهء 
فهو على شفعته, قال : لا يلزم ذلكء وله القيام فيها متى شاء ومتى طلبه المشتري 
بالأخذ أو التَّرك فله ذلك ما لم يطل الرّمانء وطول الرّمان عندنا في ذلك الشهور 
الكثيرة2»؛ وقال أصبغ : الصّلح جائز, والشرط فيه لازم لا يرجع الشفيع فيه حتى 
يكون مااستثنى؛ وإن طلب المشتري أن يدع الصلح ويوفق له الشتّفيع على الأخذ 
أو التّركء فله ذلك؛ وهو كمقذوف عفا عن حدم على أنه إن أذا أو شتمه 
ثانية» رجع فيه فذلك له لازم» وها لو شرط الشتّفيع في صّلحهما أنه ترك الشُفعة 
إِلّا أن يدخل عليه ضررٌ بالبيع متى ما باع من غيره فهو على شفعته» فذلك له 
وبقو أصبغ أقول. 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (على أن يعجل نصفه) وما أثبتناه من ف وهو يناسب المعطوف عليه. 
(2) في ف (السنون الكثيرة) عوض (الشهور الكثيرة) المثبتة في الأصل رأيا صوفية الثانية. 
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في إقرار ا م 
أو بعده, أو يجد الطالب بينة 
وكيف إن أشهد أني أصالحه 5 
أو لغيبة بينتي. ومن صالح عن سرقة 
ثم وجدت, أو أقر بها غيره 
أو قال المطلوب إنما صالحت خوفا من السلطان 


/ قال ابن حبيب : قال مطرّف في المدّعى عليه يُنكرء ثم يقول 66/9 /ر 


للطالب : هذا الذي يدعي علي حقا كان أو غير هو م يقول» فصا حني» 
فيقول المدّعي : هذا إقرار منك, ولا أصالحك. وقال الآخر : ما أعلم لك قِبلي 
جنا وإنّما قلت ذلك بوجه الصلح. قال : هو مُصدَّق) ولايلزمه إقراره أل ترى 
أَنَّه إن أو به إقرارا بي ثم طلب المصلي ؟ وال ا وقال مطرف» 5 
المدّعى قبله سرقة فصول فيها وهو منكر, ثم أقرّ عنده أنه الذي سرقهاء فإن 
تمادى على إقراره» قطعء » فإن كن ملا أعد منه المدّعى عليه الأول ما صالح به 
وأخحذ المسروق منه تمام قيمة سرقته, دادر كان عديماء ١‏ يلزمه شيع 6 ولزم الصّلح 
الأول ولو رجع عن إقراره قبل القطع, دُرَىُ عنه القَلْمُ ؛ وأتبعه المصالح بما 0 به 
والمسروق بتام قيمة سرقته إِنْ كان عدي وإن كان ملي فليعجله. وقاله أصبع.. 

ومن العتبية!'» روى يحيى بن يحبى» عن ابنٍ القاسم؛ فيمن اذّعى على 
رجل أنه سق له عبدأء فأنكر, فصا حه على مالي ثم وجد العبد, أنه يكون 
للمدعى عليه أنه سرقه» وليس لسيّده أخذه, لأنه قد صار في ضمان الذي ودّى 
المال بالصّلح, ولو طلب مؤدي المال أن يدعه لسيّده, وقد مُجد صحيحا أو 
معطوباء ويأخذ ماله. لم يكن له ذلكء إذا أبى الآخر؛ لأن الصّلح وقع بأمر جائز. 


ومن كتاب ابن سحتُون. من سؤال حبيب» وعن الرجل يدّعي على رجل 


أنه غصبه شكئاء / أو سرق له دقيقاء فيدعوه إلى الستُلطان» ثم اصطلحا عل أن 66/9 إ|ظ 


)01 البيان والتحصيل» 4 : 0 
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أعطاه مالاء وهو يقول للبيّنة : إِنّي إِنّما أعطيه هذا خوفا من الستُّلطان من ضرب 
الستياط, وما أخذت له شيئاء فهل له أن يرجع عليه بهذا المال ؟ قال : ليس له 
ذلك؛ وإلى من يتداعى النّاس ؟ إلا إلى الستّلطان, إِلّا أن يكون للمُدعي من 
السّلطان ناحية ويعلم أن السّلطان يطاوعه. فينظر في ذلك الحآم باجتهاده» ومن 
كتاب ابن حبيب, قال مُطرّف : إدا جحد المطلوب الحق» فصولح ببعضه على 
الإنكار, ثم أقرّ بعد الصّلح أنْ ما كان ادّعى عليه حقّأء قال : يلزمُه غرم باتي 
الحق. قال : ولا يُشبه قول مالكِ. فيمن صالح في غيبة بيّنته أو جهله باء أنه 
لاشيء له إذا وجد البّنة؛ لأن الأوّل مُمَرٌ بالظلم» وهذا مقم على الإنكار. وقد قال 
مالك في الذي له ذكر حق فيه بينة» فضاعء فصالح غريعه على الإنكار, وذكر 
ضياع ضكف ثم وله بعد الصُلح, 07 له القيام ببقيّة حقه, وفرّق بينه وبين الذي 
يجد البيّة على حقّه بعد الملح. قال مُطرّف : ولو أن الذي ضاع صكّه قال له 
غرية « ماف حرج فاك" بالعتلة فامهه: وخذ حقكء قال اليه وأنا 
أصالحك. فيفعل, ثم وجد ذكر الحق, قال : لا يُجوع هذاء بخلاف الأوّل. وقال 
أصبغ مثله كله. وقال مُطرّفء في الذي يُدّعى عليه الحقٌء فينكره فيُصالحه 
الطالبء ويشهد أنّي إها أصا حه لإنكاره, وإنّي على حمّي. قال : لا ينفعه ذلك» 
ولا يجوز إشهاده على شي بخلاف ما وقع به الصّلح. وقد أبطل / مالك البَيْنة 
إذا وجدها بعد الصّلح. قال مُطرّف : إلا أن يُقر المطلوب بعد الصلح على 
الإنكار» فيوّخذ بباقي الحق. وقاله أصبغ ‏ ومسألة مالك الذي ذكر مُطَرّف في 
الذي لف صككّهء وقال لغريمه : إِنّما أصالحك لتلف«» صمي في العثْبية©» من 
سماع ابن القاسمء قال وقد أقرّ له ببعضه, أن له القيام إذا وجده. وهناك مسألة في 
الذي صالح لغيبة بينته. وقد جحده. وأشهد سر أنه يصالحه لذلكء أنْ له القيام 
إذا وجد البيّنة. وقاله ابن القاسيم.. 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلتلااف صكي) ولعل الصواب ما أثبتناه من ف 
(2) البيان والتحصيل؛» 10: 564. 
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ومن مختصر ابن عبد الحكم. ومن جحد مالاء فأقرّ له في السّرّء ودعاه إلى 
الصّلح لاه لو ا بم 0 
وصاحه في العلانية, وأشهد عليه فلمًا فرغا خاصمه؛ قال : الصّلح لازم» إلا 
يأتي بأمر من شهادة أو علم على أصل الحقٌ.. 

وقال في موضع آخر من الكتاب : ومن كان له بين غائبة على حقّه؛ 
وحجده غريمّه: فصالحه. وأشهد م أنه إنَّما يصالحه لغيبة بيُنته يخود وأنّه 
يقوم إذا حضرواء فالصّلح يلزمه. ولا قيام له 

د لحا ع وو لسن عون مر 
سر فقال له : أترني به سنة وأنا أقر لك به فيفعل» ا 
عليه فإنْ كان أشهد شرا قي © لما أوشرو اانه جحدني, ولا أجد بيّنة إن 
سين يك فكك عليه فذلك له إِنْ أشهد بذلك قبل قبل الصّلح » وقد علمت 
البيّنة أنه كان يُطالبه / بذلك وهو يُجحده. وفي باب المتداعيّين يرضيان بشهادة 
فلانٍ من معنى هذا الباب. وذكر ابن القاسمء في المُدونة أن الطالب إذا صالح 
خصمه لم يعلم بيّنِهء فله القيام إذا علم بهاء وأا إن علم بها في الصُلحء إلا 
أ غائبة, لم ينفعه ذلك. وروى أضبغ) عن ابن القاسم : إذا كانت غائبة غيبة 
بعيدة جداء وأشهد أنه إِنّما يصالحه لذلك, فله القيام. قال يحيى بن عمرء عن 
سحنون : إذا اذَّعى عليه في دارِء فأنكرء فصالحه, ثم أقرّ له المطلوبُ» فالطّالب 
مكررى إن شا قاقك بلس وإن تناع أحنا الكاوورة هنا أخة: 


في الصّلح عن الغائب, وعن الصّغير. وعن البكر 
وصلح الوكيل والحميل؛ وكيف إن ضمن المصالح ؟ 


قال ابن حبيب : قال مُطرّف : وابن الماجشونء في القوم يصطلحون في 
مواريث بينهم» وبعضهم غائبٌ؛ فيضمن الحاضر رضا الغائب إن كره الصّلح أو 
ادعى شيئاء كان هذا له ضامناء فلا يجوز هذا الصّلح, ويرَدُ. وقاله أصبغ. 
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قال أصبغ» فيمن قال لرجل غائب» عليه مائة دينار : هَلّْمّ لي:0) خمسين, 
وأحط عنك خمسينء على أن أضمن لك تمام ذلكء, فإن كان الغائبٌ بعيد الغيبة) 
لم يجرذلكء وإن كان قريبا بحيث لا يصول2» بيت المال في يديهء وذلك جائز. 
قال مطرفيم وايك قدو 2و ذا فاح لوقل بحيك ل عرز له الصّلح. عن 
الذي وَكُله وشرط المطلوب : إن لم يُجزه الطالب» فما أعطيت رد إليك» 0 
ماض» ولا يكون الطّالب أحق بما قبض وكيله من غرماء المطلوب إن قامواء ولولا 
الشتّرط»ء لم يرد / هذا المال» ولم يدخل فيه العُرماءء ويتبع : بما بقي» لو أن الكل 
قد قطع ذكر الحقٌء وأماته كان ضامنا. وفي كتاب الوكالات صلح الوكيل أجنبيا 
عن المطلوب.. 


قآلّ نطف ومن اأذعى أن آباه الغافي وكله عل ماله غرف 
فصا حه, ثم ألفيا الأب قد ماتء فَرّجَع أحدهما عن الصّلح؛ فإن كان على الوكالة 
ينه لزم ذلك جميع الوثة وإن لم تكن بيّنة لم يلزم الورثة» إلا أن يشاؤوا فيتم تم 
لا خيار للخصم إن رجعء وإن شاؤوا ردوه. فلهم ذلكء؛ ويلزم المصالح في حصته 
إن شاء الخصم ذلكء وإن أبى, لم يلزمه ذلك؛ ويرجع على رأس أمره» ولو كان 
المصالح هو وحده وارثٌ أبادى لم يكن لأحدهما أن يرجع؛ ولو رضيا بترك الصّلح 
والرجوع إلى التّداعي لم يُجز ذلك؛ لما فيه من الخطرء لأَنّ ردّ ما أخذ كبيع له 
بثمن لا يدري أيثبت له أم لا ؟ وكذلك كل مصطلحين ثم صلحهماء فارادا 
نقض ذلكء على أن يرجعا إلى الخصاء©» فلا يجوز ذلك. وقاله أصبع.. 

وقال ابن الماجشونء في والي اليتم يُصالح عنه, فأما مُطالبه» فله صلحه يأن 
يضع بعضأء ويأخذ بعضا إذا كان على النّظرء وأمّا ما يكون فيه مطلوبا هو أو أبوه 
فيما وريه عنه, فلا يجوز الصّلح فيه عنه حتى ثبت الدَّعوى» فيجوز صلحه على 
المقيونة ولاك 


(1) (هلي) مثبتة من ف وهي غير موجودة في الأصل وأيا صوفية الثانية. 
,2( كذا كتب في الأصل بدون نقط ول يتبين لنا المراد منها وكتبت أيضا في أيا صرفية الثانية بغير نقط 


ولكن على الشكل التالي (بنصول). 
رو» في الأصل وأا صوفية الثانية (على أن يرجعا إلى الخصوم) والصواب ما أثبتناه من ف. 
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وقال أصبخ, في التي ماتت عن زوج وأبوين وابن صغيرء فصالح الأبوان 
لوج على أن أخذا منه ما ساقت ابنتهما من عندهماء ويأخذ الرّوجٍ كل ما ساق 
إليباء ولم يذكر الابن بشيءء فأدى ميراث الصَّبىّ فيما أخذ الأب من ذلك / إن 
كان ذلك يُشبه ويُقارب, فإِنْ تفاحش ذلك انتقض الصُلحء ويأخذ الاب ميراثه 
من الجميع» ثم يرجع الصّلح في باقي ذلك على ما اعتدل وربا. قال : وإن كان 
الأمر غير مُتفاحش» فلا يدل على الابن في ميراثه تُقصان, ويأخذ ميرائه كله 
ويدخل نقض الصلح على الاب. 

ومن كتاب ابن سحتُون : وكتب شجرة إلى سحنون» فيمن صالح على 
نفسه. وعلى أطفالي في حقٌ يدَّعيه؛ أو يُذّعى عن قبله» وليس بخليفة ولا وصي» 
فكتب إليه : يلزم الصّلح في نفسه. وينظر الحآم للأطفال؛ فإن كان ذلك نظرا 
لهم أمضاهء وإن لم يره نظرأء أبطله عنهمء ولزمه هو في حصته. 


ومن كتاب ابن سحنون<!», قال مطرّف وابن الماجشون» في الأب يُصالح 
عن البكر ببعض حقها : ما من ميراثِ من زوجها أو من غيرهء أو من صداق» 
فإن كان حمّها في عروض وأصولء فلا بأس أن يُصالح عنها بعين» وإن قصر عن 
ده وإن كان حقها لا شبهة فيه ولا دعوى. فذلك ماض إذا كان في ذلك 
نظرٌء أو إن أراد أن يضع من حقها على غير هذاء وحقّها ظاهرٌ لا دغوى فيه 
ولا أبسة؛ وذلك لا يجوز عليباء وليرجع بحفّها على من هو عليه؛ لا على الأَبء ثم 
ليس من هو عليه أن يرجع على الأب بشي إِلَا أن يكون يحمل ذلك لابنته في 
ماله فترجع به الابنة على أبيها إن كان مليّء وإِنْ كان عديمأ. رجعت على من كان 
عليه ورجع به ذلك على الاب, فاتبعه به. قالاء وإن لم يتحمل ذلك [الاب]2) 
لما في ماله والذي كان ذلك عليه عدياء رجع به عللى الأب» أنه اتلل 
نيا / قال كله أصبغ. وقد ذكرنا في كتاب الخُلع صلح الأب عن الابنة» و/و6إو 
ولع الوصي والأجنبي . 


)1( كذا 5 ني الأصل نا و ة الثانية ا فق 4 0 على 0 التاللي (ومن كتاب ابن حبيب ). 
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قال مُطرّفء في الحميل يُنكر الحمالة» فيُصالحه الطّالب في غيبة الغريم 

ببعض الحقٌ» ثم يريد أن يرجع ببقيّة حقه على الغرم, قال ام مع 
لحمل رضأ عن جميع حفْهه فله أن يرجع بيقيّة حفه ولو أله أشهد أله نما 
يُصالح [الحميل» لأنكاره وأنه على حقه(21 فلا يمين عليه. 


ومن اتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون : فيمن صالح عن 
نفسه وعلى نساءء وكلْنه على الصّلح, وأشهدن له وأشهد هو على الصُلح ثم 
جحد الصّلح فقامت عليه به البيّنة» [وبوكالة النّساء إيّام](2) على الصّلح أيلزم 
النّساء الشهادة على الصّلح أم حتى يقوم لمن وكيل» على على الخصومة في الصّلح 
والمدافعة هد نكني الف إن كان اللساء خصيررا احطرن و زان 2 ل قرت 
وثبت الصّلح بالوكالة جُلبن» وإن بعدت غَيبتْهنَ» أوقعت البيّنة على الجاحد, فإن 
قدمن وكان لنَّ حجَّة قبلت منبن. 


فيمن صال على دار, فاستُحفت 
أو صالح عن حق قضي له به ثم رجع القاضي عن قضيته 
او صالح من دعواه على شيء 
فا ستُحقٌ ذلك» أو استحق ما فيه 
من الْعْتبيّةاة) روى يحيى بن يحيى عن بن القاسم. فيمن اذّعي عليه في 
دارٍ بيده فصالح منبا على مائة دينار» ثم اسبُحِقَتِ الذّان قال : يرجع في المائة 
فيأحذها؛ وإن امسعكق نصفهاء ٠‏ رجع بخمسين, وكذا فيما قلّ أو كثر. قال ابن 
حبيب : قال ابن الماجشون /؛ فيمن قُضي له بحن على رجل؛ ثم يُصالحه من 
ذلك على شيء» ثم يرجع القاضي عن قضيّته: أن للمقضي عليه أن يرجع عليه 
(1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ف وأيا صوفية الثانية. 
(2) العبارة في الأصل ,أيا صوفية الثانية جاءت على الشكل التالي (وتركا له النساء أباه) والصواب ما 
أثبعناه من ف. 


(3) البيان والتحصيلء. 14 : 7 
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فيما أعطاه صُلْحأً. م يرجع لو أعطاه جميع الح وقال مُطرف : يمضي الصُلح 
ولا يرجع بشيءٍ مما دفع في الصّلح؛ بخلاف أن لو دفع إليه الحن من غير صُلح 
هذا يرجع بما أعطى إذا رجع القاضي. وقال أصبعٌ مثل قول ابن الماجشون وبه 
أقول. 

قال ابن القاسم؛ في المُدونة ومن اذَّعى شيكاً بيد رجل؛ ثم اصطلحا على 
الإقرار على عرض!!), فاستحق ما أخذ المذّعيء فإنه يرجع بما أقرّ له به ضاحبه 
فيأخذه بعينه إن وجدهء فإن فات بتغيير أسواق, أو بَدَنٍ أخذ قيمته. وإنِ اسبح 
ما بيد المدّعى عليه والصّلح على الإنكار. قال غير ابن القاسمء في غير المدوّنة : 
أو على الإقرار» فالأوّل يرجع بما أعطى ورأيت في كتاب يحيى بن عمر بخط يده 
مم قرأه علي البرق» عر. عن أي ريد عن أبي القاسم, وهو عنه في امجموعة, أنّه قال : 
إن كان الصّلح على الإنكار» ثم استحقت الستلعة بحضرة الصّلح, رجع الذي 
اي ا صا حه, فأخذ منه مما دفع إليه» وإن كان قد 
تطاول في مثل ما عبلك فيه البيّنات» يتقطع فيه العلم, فإِنْ الذي استّحقت من 
يديه» لا يرجع على الذي صالح بشيء؛ أن الذي صالح يقول كانت لي بيْنة 
عادلة, فمنعتني أن أثبت حقي» ود فعتني ما أعطيتني» » فلمًّا ذهبتٌ بينتي» 
وأخذتُ من يديك بالجورء تريد أن ترجع علىّ. فلا أرى له عليه شيئاً. 
ورأيتُ / في كتاب الشّرح عن ابن سحنون2؛ عن أبيه» إذا استّحق ما بيد 
المدّعي؛ وكان الصلح على الإنكار رجع بمثل ما أخذ في الصّلح أو قيمته إن لم 
يكن بممّا له مثل» وإن استحق ما بيد المدّعى عليه لم يرجع على المدّعى بشيء؛ 
لأنه نما دفع عن نفسه خصومته بما أعطاهء لا بشيءٍ ثبت له عليه. قال : وقد 
: يرجع عليه بما أعطاه أو بمثله إن فاتء أو قيمته إن كان مما يُقَوم. قال 

الول انين 


(1) في ف «على عرض). 
(2) في ف (في كتاب الشرح لابن سحنون). 
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قال محمد : ويلغني أن أبا بكر محمد بن /أ لليّاده» قال : بعقب هذا 
|الجواب 3 المعروف من قول أصحابناء أنَّه إن صالحه على الإنكار, فاستحقٌ مأ بيد 
المدّعيء فإنَّهما يرجعان على الخُصومة©). 


في المُتداعيين يتصطلحان على الرّضا بشهادة فلانٍ 
وكيف إن وجدُوا بيّنة كلهم ؟ 


قال ابن حبيب : قال مطرف» فيمن هلك» فقام كبارٌ بنيه على رجل كان 
شريكا له فقالوا : بقيت له عليك مائة من الشركة. فأنكرء وقال فارقته» ولم يبق 
له عندي شيةٌ وفلانْ يعلم ذلك. فاصطلحا على الرّضا بشهادة فلان» فشهد 
أنهما تحاسباء وَأَبْرَاُ كلّ واحد منهما صاحبه. ثم قام الأصاغر عليهء فقالوا : 
لا نرضى بصلحك على شهادة فلانٍ. وطلبوا يمينه على المائة» فنكلء ورد البمين 
عليهم» امخهر ادر كلها دحل فيا كار اتفال : يسقط عنه حظ 
الأكابر» / ويغرمُ حصّة الأصاغر منبهاء ليس تكوله كالإقرار» ولو كان إقرارا دخلوا 
كلهم فيها. قال : ولو وجدا الأكابر والأصاغر بيّنة أن المائة عليه باقية» فلا يغرم 
إلّا حنٌّ الأصاغر, ولا شيء للأكابر؛ لأنَّهُم قد صدّقوا الششّاهد الأوّل. وقال أصبغ 
مثله [قال]3» ولو كان الأكابرٌ أوصياء الأصاغر, لزمهم صلح الأكابر, ولا طلب 


في العبد يوجد به عيبٌ, فيصالح منه 


قال يحيى بن تمر : قال أصبع» في رجلى اشترى عيدا بمائة دينار فوجد 
به عيباء فأراد ردم فصالحه البائع على مال دفعه إليه دنانيرَ أو دراهم أو عرضا أو 


)1غ( العبارة في ف جاءت على الشكل التالي (قال أبو محمد وبلغني أن أبا بكر بن محمد بن اللباد). 
(2) في ف (فإنه يرجع على الخصومة) بصيغة الإفراد لا بصيغة التثنية. 
(3) كلمة (قال) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف 
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طعاما نقدا أو إلى أجلء وقد قبض المُشتري العبد أو لم يقبضه, فات عنده أو لم 
يفت» عرفت قيمة العبد أو لم ُعرف, نقد النْمن أو ينقده. قال : إن كان العبدٌ لم 
كي جاز أن يصالحه على دنانير نقدلا مثئل قيمة العيب أو أقل» عرفا قيمة 
العيب أو م يعرفا؛ أنه إِنّما فيه الى فليس فيه من المخاطرة بقيمة العيب شيع 
0 0 ور ما بقيء قبض الناثير في ذلك 0 إلا أنه 
الأجل 08 قا ا وإن رد دراهم في قيمة العيب 0 أن 08 فجائر 
إن قبض الدّنانين وإن لم يقبضها مكانه قبل أن يتفرّقاء وتكون الدّراهم أقل بسن 
صرف دينار» فإن كثرت صارت صدفا / وبيعا عند من يكره الصّرف والبيع» وأما 
عند من لا يكرهه. فلا بأمن بهي وإن كنرت» ولا تكون الدّراهم. ولا شيءِ منها 
موُْجلة وكذلك الطّعام وإث كان نقدأء كائناً ما كان فلا ار به والعروض 
كلها كانت الدّنانير قل قفية أو م تُقبض» فإن كان إلى أجل فإن كانت 
الدّنائير قد قبضتء فلا خير فيه لأنه دين بدين وإن لم تُقبضء فلا بأس 
بالعروض والطّعام | لى أجلء إذا كان يصفه؛ لأنّه بيع مؤتنف» بيع عرض معججل 
وعرض» أو طعام موجل بدنانير نقدلا فهو جائز. وهذا كله إذا كان العيب ار 
1 فيه ثابت لا شك فيه ولا موضع تُخصومة يمتري في رده أيلزم أو لا يلزم ؟ فإذا 
كان ذلك فلا خير فيه ويجري محرى العيب غير اللازم فيما يحل ويحرم. 

قال أصبغ : وإن فات العبد وقد الشمن» جاز أن يرد إليه دنانير نقداء أو 
دراهم نقداء أو عرضاً نقدا بغير معرفتهما بقيمة العيب. وقد أجازه بعض أهل 
العلم. وإن م يعرفا قيمة العيب» وكذلك الطّعام كالعرخ 1 وإن كانت22) الدّنانير 
أو العغروض أو الطّعام إلى أجل لم يَجَز شيم من ذلكء إلا أن تكون الدّنائير مثل 
قيمة العيب» قأفل) فذلك جائرٌ؛ لأنّه معروف في التأخي وإِنَْ كانت أكثر لم 
يَجز. قال : وإن كان الثّمن لم يُقبض حتى فات العبد» ووجد العيْبٌ عيباً لمثله 


)1( (كان) ساقطة سهوا من الناسخ في الأصل وأيا صوفية الثانية أثبتناها من ف 
(2) 2 في الأصل «وأيا صوفية الثانية (وإن كان الدنائير) بحذف التاء, 
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رش فجائرٌ أن يطرح عنه من الدّنائير ما شاء بعد معرفته بقيمةٍ العيب» أو قبل 
معرفته إذا اصطلحا عليه؛ / وإن تشاجرا فبعد المعرفة» وإن اصّطلحاء فلا بأس به 
ما كانء ويأخذ البائعٌ ما بقيّء وإِنْ رد إليه البائع ودقأ على أن يُعطيه القّمن وافياً 
فذلك؛, - ريه ارقي لحو رع لامر أو كثّرت, ولا يدخله هاهُنا 
55 و01 لالدادية الك ومُصارفة مبتدأة ويقبضها مكانه مع ماله قبله) 
وإن لم يعرفا قيمة العيبء لم يَجِزْ؛ لأنّه خطرء وذهبٌ وورق مذهب وغير شيء» 
ولا خير فيه إلى أجل على حال وما على طعام أو عرض» فإن عرفا قيمة العيب» 
جازء كان الطّعام والعرض نقدا أو إلى أجل؛ لأنّها مُبايعة موتنفة إذا كان على 
صفةٍ معلومة» وإن لم يعرفا قيمة العيب, لم يجز. 


في الابن يُصالح غرماء الأب على اللُصف, على أنْ يُحلّْلوا أباه 
أو يقول : وتحروني بدينكم, وأنا له ضامنٌ 

من العْتبيّة:2»» من سماع ابن القاسمء قال مالك, فيمن هلك وعليه دينْ؛ 
فقال ابنه لعُرمائه : من يشاء منكم أن يُصا حه على النصف» وكوف أق حل 
فعلت, ففعلواء قال: أراه قد بَرِئْء وأنَّه في حل من ذلك. قال: ومن ترك عليه 
ثلاثة الاف دينار دين ولم يَدَعْ غير ألف, وترك وارثا واحداء فقال للعُرماء: 
وتحروني سنةء ودعوا الألف بيديء فأنا ضامنٌ لدينكم فلا بأس به. وقاله ابن 
هُرمزء وأما إن كان معه وارث غيرهء فإن كان ما ربح في هذه الألف بعد وفاء 
الدّين بين الورئة على فرائضهم. فذلك جائرٌ وإن كان ينفرد به الضّامن» لم يج 
وكذلك إن ترك عرضاء فيقول بعض ورئته: لا تكسروا عرضه؛ ونحن نضمن 
لكم / فإن كان ما أصيب في العرض من فضل عل الدَّين» كان بين الورثة» 
فذلك جائرٌ [وإن كان ينفرد به الضّامن, لم يجر]:©. 
(1) في الأصل وأا صوفية الثانية (ولا يدخله هنا صرف بلا بيع) والصواب ما أثبتناه من ف. 
(2) البيان والتحصيل. 10 : 372. 


)3( ما بين معقوفتين ممحو من الأصل وأيا صوفية ة الثانية والعبارة في ف جاءت على الشكل التاليي : (وإن 
كان يكون لمن صرف خاصة لم يجز). 
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9 أإظ 


9 إر 


ورذفى ابن وشب10) عن مالكُ فيمن ترك ماني دينار وعليه مائتان 
وستّون» فدُفعت الائتان في دينهء فقال ابنه لعُرمائه: أنا غدل لكم بنصف 
ما بقي) ويُحللون” أبي فيما بقي . ما اع هذل وإِنّما جوز أن يقروا بيده مال 
أبيه» ويتحمل بدينه كله ويكبّر الصّغير وينمو بيده ولا يكون ما فضل له ولكن 
الل ا ا ل 
له لازم:3) أن يغرم لهم. وهذا البابُ ا في كتاب الحمالة. 


في رجل كَل رجلين عمدا فصالح أولياء أحلثما على الدّية 
وقام أولياء الآخر بِالقَرَدِ 
من العتبيّة4) روى اعبى 9 00 عن ابن 0 0 تل 0 
أولياء 0 بالقود قال: فلهم القودٌ فإن استفادُوا بطل 8 ويرجع المال إلى 


ورلته . 


في الصّلح ف الما ومن صاح من موضحة خطأ 
ومن مُوضحة عمد على شقصٍ 
وكيف إن زاد أحبثما الاخر عرضاً؟ 


قال ابن القاسم : / ومن جرّح رجلا موضحة مل وموضحة عدا 
فصالحه منهما على شقص في دار؛ فإنَ الشقص يُقسم على المُوضحتين, فبأَدُه 
الشتّفيع بخمسين دينارا وهي موضحة الخطا وبنصف قيمة الشّقص عن مُوضحة 
(1) في ف (وروى أشهب عن مالك). 
2( 5 الأصل وأيا صوفية الثانية (وتحللوا) ذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه من ف 


)3( في الأصل وأيا صوفية الثانية (أرى ذلك له لازم) بالرفع وما أثبتناه من ف 
)4١‏ البيان والتحصيل. 4 : 209. 
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9 إظ 


العمد, وقال ابن نافع في غير المدوّنة يأَمْحَذّه بقيمة الشتّقصء إلا أن تكون القيمة 
أقل من خمسين قدر موضحة الخطأ فلا ينقص منها. وقال المُغيرة : يقوم 
الشّقص؛ فإن كانت قيمته مائة, حمل عليها خمسون لموضحة الخطإء فأصبنا 
قيمة الشُقص التُلئِينَ من ذلك فيستشفع بخمسين ديناراء لني قيمة الشتتقصء 
ثم على هذا الحساب إِنْ كانت القيمة أقلّ أو أكثر يعمل. وقال سحئُون بقول ابن 
نافع» وقال: ليس ع هذا بشي ء؛ لانّه قد يضمن الشّقص بشيء معلوم وهو دية 
مُوضحة الخطل» وشيء مجهول. قن اللتسيحة الحقده» «المتقول: ليون ويناراء فإن 
كانت قيمة الشقص أيد من ذلك» علمنا أن الزّائد امجمهول من العمدك إن 
كانت القيمة أقلة : ينقص من المعقول وبه قال ابن المَوَازِ وابن حبيب» ويحيى 
ِنُ عمر. قال يحيى : ولو صالحه منهما بهذا الششقص» وبعشرة دنانير ‏ يريدُ على 
أصل ابن القاسم ‏ در مأخوذة من مُوضحة الخطلء فبقي فنا رفو 
وبقيت موضحة العمدك فيفسم فيقسم الشقص عل ذلك» فيأخذه بار ولخمسة 
أنُساع قيمة الشتّقص» إن صالح منهما على شقص وعرض» قيل: ما قيمة العرض؟ 
فإِنْ قيل: عشروك. كان منه لكل موضحة نصف عشرقء فيأخذ الشقص 
ريع وبنصف قيمة الششقص زما بلغ]21. 


/ قال أُصْبغ : وإِنْ كان على شقص ,عبدء وقيمة العبد كقيمة 
الشقص» فقد أحذ العبد بنصف الموضحَتَينء وبقي الشقضن عدي وبأخذة 
بنصف موضحة الخطاء وبنصف قيمة الشّقص ما بلغ ون كان :اليك هو الك 
من ذلكء أو الربع» أو القّلئين فما بقي للشّقص فهو للمُوضيحتين» وإن كان 
العبدُ القلثء فهو يعُلْث الموضحتين؛ وكذلك إن كان رُبعأة» فهو ربعهماء وني 
القلث يأخذ بلي دية موضحة الخظإء وبنصف قيمة التقصء» وفي الربع بثلاثة 


أرباع دية [المُوضحة الخطا وبنصف قيمة التتّقص]3) قال أصبغ : ولو كان 


(1) دما بلغ) ساقطة من ف 
(2) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (وكذلك إن كان ربع) بالرفع والصواب ما أثبتناه من ف. 
(3) ها بين معقوفتين ممحو في الأصل أثبتناه من ف ,أيا صوفية الثانية. 
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9 أو 


اجروح هو مُعطى العبد مع الجرحين حتى أخذ التتّقص, فإن كانتا جميعا خطأء 
أخذ الشّقص بديتهما وبقيمة العبد, وإن كانتا عمدا جميعاء تُظر إلى الاجتهاد في 
عقلها كم ذلك ؟ وم قيمة العبد من قيمتها بالاجتهاد؛ فإن كان العبد ثُلْث ذلك» 
أخذ الشقص بقيمة العبد. وُلنِي قيمة التتّقصء وعلى هذا إِنْ كان أقلْ أو أكثر, 
وإن كانت واحدة خطأء والأخرى عمداً, نُظر إلى عقل الخطإء وإلى مبلغ عقل 
العمد بالاجتهاد» موضحة كانت أو غيرهاء وإلى قيمة العبد» فعُرف ذلك كلّه 
وأخخل الشفيع به. قال أبو محمد : أدى أصبغ يريدُ إن كانت قيمة العبد بالاجتهاد 
وقدرٌ الثّلث من الجميع» أخذ الشّقص بخمسين للخطإء وبقيمة العبد. ول 
قيمة الشقصء ثم على هذاء الحساب وجرى كلام أصبغ على أن موضحة العمدٍ 
مُقومة بالاجتهاد ها هناء وجعلها في الصّلح / منهما على شقص من غير عطيّة 
من امجروح على معنى [قول]! ابن القاسمء أن المأخوذ مقسومٌ على المُوضحتين 
بالسنواء» ولم يجعل» للعمد قيمة مبتدأة بالاجتباد. وكلام يحبى في الذي صالح منهما 
على شيقص وعرض جعله مثل ما لو أخذ شقصاً ودنانير» وليس يُستوي ذلك» 
وكلامُ أصبغ أصحٌ في العرض المأخوذ مع الشّقص؛ لأنَّ العرض [ليس]0© هو 
الواجب في الموضحتين, ولا في أحدهما ولا بعضهماء وهو مأخوذ مع الشقص في 
تن معلوع ودم لا قيمة له معلومة: فالمأحوذْ كله مقسوم على المُوضحتين, وأمّا إذا 
أخذ دنانير» فقد أصبنا الخطأ من المُوضحتين الواجب فيها. قال : فأصرفنا 
ما أخذ من المال فجعلناه عنهاء ونظرنا ما بقي من الال فصار الشّقص به 
مأخوذاً ودموضحة العمد. 0 ذلك على ما بقي من الخطلء وعلى 2 
العمد, وأصل ابن القاسم أنه ساوى بين مُوضحة العمد والخطا في القيمة» وأصلٌ 
أصبغ يتمد في قيمة العمد, ولو قيل : إن مجرى كلام ابن القاسم أن يُقسم 
ماأخذ من عينٍ أو عرض مع الششّقص على المُوضحتين, ثم بتمثيل ذلك لكان 


(1) كلمة (قول) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
,2( كلمة (ليس) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف 
 )3(‏ في الأصل وأيا صرفية الثانية (فقس ذلك على ما بقي) وما أثبتناه مأخوذ من ف. 
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9 أإظ 


ضوانا إنقناء اش والك اناه عينا "عتما "عقر ونان فكاتة عد 
للمُوضحتين شقصاً وعشرة» وذلك مقسومٌ بين المُوضحتين» سواءً» على أصل 
ابن القاسم, فَأَصِيْتَا أخذ في المُوضحة الخط خمسة دنانير ونصف شقص» 
فكان تمن ذلك الصف شقص خمسة وأربعين دينارا بقيّة مُوضحة الخطأء وأخذ 
من موضحة العمد خمسة دتائير ونصف شقص»ء وقيمتها مجهولة فقلنا : فأخد 
لنُصف الآخر بنصف قيمة / الشّقص, ولو أن رجلا [في]21 مُوضحة عمداء 
وأخذ فيها عشرةً دنانيرٌ وشقصال2», ما وجب أن يأُحذ الشتّفيع الشّقص إِلّا بقيمته 
ما بلغت؛ إذ لا قيمة لمُوضحة العمد معلومةً حتى يُحط منها العشرة المأخوذة 
وهذا يُقوّى كلام ابن نافع الذي انختاره سحنونء وهو أقوى الأقاويل؛ إِنْ شاء 


١ 
0-4 


الله . 


باب جامع مسائل الصلح وغير ذلك 

قال ابن حبيب : بلغني أن اللي ءٍ عله قال «نعم الصّلح الشتّطر»©. 

وقال مُطرّف» فيمن حُكم له بحو ثم صالح منه ل 
[عليه](4) قطع القضيّة فمنعه المقضى لى فللمقضِي له منعه من ذلك؛ أن 
القضيّة ا ولوق اللقضي عليه يكنا بالصلح بتاريج 

ومن العتبيّة(5) من ماع عيسى ») قال ابن القاسمء فيمن مات مولى لجدّه 
فطلب ميراثه أو مالا طرأ للجدٌّء فأقام شاهدين أنه أقعد النّاس بفلان اليوم» وقد 
مات المولى منذ سنين» فلا ينتفع بذلك حتى يشهدوا أنه أقعد الناس به يوم مات 
(1) (في) ساقطة من ف مثبتة من الأصل رأيا صوفية الثانية. 
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وأخذ قيمتها عشرة دنائير أو شقصا). 


(3) الم يتيسر لنا تخريح هذا الحديث. 
(4) «عليه) ساقطة من ف. 


(5) البيان والتحصيل.» 4 : 0 
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9 إو 


المول» فإِنَ لم يقم أحدٌّ غيوء امنتوى بذلك؛ إلا يُعبل ويكتبٌُ في ذلك إلى 
ذلك المؤضيعء فإذا أيسَ من ذلك وم يأت غيو» قَضيّ له بذلكء وأخذ منه حميل 
ثم ضَعْف أمر الحميل إن أَبَى أن يُعطي حميلا. 
ومن كتاب ابن سحنون, وكتب شجرة إلى سحنون» فيمن اذَّعى على 
رجل حصّة في منزل في يديه. فصالحه على الإنكار / بشيء دفعه إليه» ثم أنكر 74/9 اد 
الصّلح, فشهدت عليه البيّنة أنّه صالحه على قطع دغُواه من جميع ما ادّعى قبله 
في هذا المنزل» وقد وجدُوا المنزل ولم يِجدُوا الجصنّة التي فيها الدّعوى والصّلح, 
فكتب إليه : إذا كان في الصّلح أن المُدّعي والمُدّعى عليه عَرّفااا ما تصاحا 
فيه فذلك جائرٌ مع أنه رجل في يديه منزل اذّعى فيه أحدّ بحق فصالحه؛ فيه 
على قطع دعزاه من جميعه. فلا أرى له في جميع المنزل شيئا. 


م كتاب الصلح: 


والحمد اندر 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (قد عرفوا) بواو الجماعة لا بألف الإثنين وما أثبتناه من ف. 
(2) الأشعار بام هذا الكتاب انفردت به ف ولم يرد في الأصل وأا صوفية الثانية. 
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بسم الله الرمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كتاب الوكالاات والبضائع 


باب فيمن وكل على طلب عبد أو ربع 
وم يصفه, أو على طلب آبق. هل يُخاصم فيه ؟ 
أو على الخصومة, ف يتعلّ اها أو يتركها وقناً 
ثم يقوم بها ؟ أو فوض إليه. هل يُصاح؟ 
ومن فوض إليه الإقرار والصلح 
ومن صدّق الوكيل في الوكالة 
ودفع إليه الدّين, ثم أنكر الطّالب 

من العتبية!» قال عيسى, وذكر مثله ابنُ حبيب» عن مُطرّفء وابن 
الملجشون, فيمن وكل على طلب عبد أبق» أو [غيه]2) فوجده بيد مبتاع» هل 
يخاصم فيه ويُقم البيّنة ؟ قال : لا يمكن من ذلك حتى يُقيم بيّنة أن ربّهِ كله على 
الخصومة فيهء فإن أثبت ذلكء فلا بُدّ أن تعن( البيّنة أنّه هذا العبد. 

قال مُطرّف وابن المالجشون» أو يشهدون 0 صفة السيّد للعبد, فوافق 
ذلك صفة العبد. قالا أو يقولون© وكله على الخُصومة في كل عبد هو له 
قالا 05 فحينكل يقم البينة على ذلك الأمر اليه جم يعلمونه(6) باع ولا وهب 
(1) البيان والتحصيلء» 14 : 541. 
(2) (غيره) ممحوة من الأصل وأيا صوفية الثانية أثبتناها من ف 
 )3(‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (إن تعاين) وما أثبتناه من ف 
(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (أو يقولو) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(5) في ف (قالوا فحينهذ) بواو الجمع لا بألف الإثنين. 
(6) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إنا لا يعلمونه) وني ف (إياه لا يعلمونه) والصواب ما أثبتناه لانسجامه 

مع سياق الكلام. 
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9 أو 


اا حر م بذاك ود علب الزدل بجع اللجه باللكة ولكن يكنب إلى ركان 
قربت غيبتهة فيأتي محل داك بعد كتب إلى إمام بلده أن يُحلّفه على 
ما ذكرناء فإذا جاء كتابه بيمينه أنفذ القضاء. 


قال عيسى., : وإِنْ كان مات 7 الفسيكقت الوكالة» فإنْ وكله الورئة, 
فليحلف البالغون أو من بلغ منهمء ما علمُوا الميْت باع. ولا وهب. 

ومن العتبية!» روى سحنون عن ابن القاسم؛ فيمن وكل رجلا على طلب 
عبده فلانِء أو على صفته. فإن لم تشهد البيّنة على صفته, لم تَجرٍ الوكالة» وعلى 


قال أصبغ : وإن وكله على مُخصومة في شيء» فإنّه لا يعدوها. قال في 
ذلك : إِنّه بمثابته وحل©» نفسه أو لم يقل وليسّ له إلا الخصومة؛ ولا صلح له 
ولا إقرار» إِلّا أن يجعل له الصّلح والإقرار ويُقيمه فيها مقام نفسه. فيكون كذلك. 
قال عيسو غن اإن لقانم :فلن ولت حل ختطبونة ف قري وناضت ل 
وجعلت أمره جائرا فيما يصنع, فباع الوكيل القرية بعد أن صالح فيهاء ولم يُشاور 
المرأة وهي قريبة منه أو بعيدة, فلا يجوز ب بيعه إذا باع بعد حوزه للقرية) وم يأخذ 
فيبا امه ل مقاطعة انك من وكل على طلب مال بالمشرق» ورأى 
أنّه مُفوض إليه]37) وأمرّه جائرٌ فيما صنع فظهر باع ماظفر به» وبينه وبين الآمر 
مسيرة أشهرء فلا يجوز بيعه إذا لم / يقر الآمر أنَّهِ أمره بالبيع. 

قال عيسى : : وإن ن وَكُله على تقاضي ديونه والُظر فيباء فليس له أن يُصالح 
عنه ون كان من النّْظر له» وكذلك ِنْ كان الغريم عدياً أو مليًّ», فليس له أن 
يضع ناه ما عليه 0 5 الآمر إلا أن يشاء. 
0 في الأصل وأيا صوفية الثانية 0 نفسه) وما أثبتناه من اف. 


رو ما بين معقوفتين ورد في ف على الشكل التالي (وكذلك من وكل على طلب مال بالمشرق وبأنه مفوض 
إليه). 


4 في ف (أو ميتا/ وما أثبتناه مأخخوذ من الأصل رأيا صوفية الثانية. 
(5) كلمة (بعض) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
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9 إاظ 


ولو فوَض إليه في الصّلح, جارٌ صلحه ووضيعته, إذا كان ذلك بوجه 
النَظر للامر, ولو لم يأذن له في الصّلح وقد صالح الوكيل [أجنبيا]2!» وأدى من ماله 
عن الغريم شيئأء على أن يِبرّىُ الغريم مما بقي, فرد ذلك الآمرء فللأجنبي أن 

وروى مثله ابن حبيب» عن مُطرف» وابن الملاجشون» وأصبغ. قال 
عيسبى : ولو شرط الأجنبيّ على الوكيل أن الامر إِنْ ُ يرض» رددت إلى مالي م 
يج هذا على أن ينقده ما صالحه عليه وكأنّه سلف بنفي ويُفسخ الصّلح؛ 50 
المال» وبأتنفون صلحا إن شاؤوا. 


وروى ابن سحنون» عن أبيه, ل الوكل عل خطرمة ديل فلم يقم 
الوكيل بالخصومة20 إِلّا بعد عاميّن, ثم قام بغير تجديد وكالة» فإنّه يسأل الذي 
كن إن مر من جلف 10101 وإ كارع بتري على وكالته حتى يعلم 
أنه خلعه. وني كتاب الصّلح شيم من صلح الوكيل وضمانه. 

قال ابن حبيب : قال مُطرف, وابن الماجشون, في الوكيل المفوض إليه 
[النظر في كلّ الأمور]!©, فلا بأس أن يُصالح غَرماءه على التَّظرء ويلزم ذلك 
المُوكل كصلح الأب والوصيء فأمّا وكيل على تقاضي دين / مُفْوّض إليه [فيه]!» 
فلا صلح حتى يُفوّض إليه الصّلح. 

ومن كتاب ابن سحنون. من سوال حبيب : عمّن أنى برجل إلى الحآم» 
فقال : إِنّ فلانأ وكلني على قبض دينه منك؛ وهو كذا. أو مهر زوجتك قد 
كاتني على قبضه. فصدّقه في الوكالة» هل يُقضى له عليه ؟ قال : إن أقرٌ المدّعى 
قبله بالدّين وبالوكالة» أمره بالدّفع إليه ثم إِنْ جاء الطّالب أو الروجةء فأنكرا أن 


(1) كلمة (أجنبيا) وردت في الأصل وأيا صوفية الثانية محرفة على شكل (حتى) وقد أثبتناها من ف. 
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (بالخصوم) وما ألبتناه من قب 20 

(3) ما بين معقوفتين من ف والعبارة جاءت في الأصل على الشكل التاللي (في كل أمر والنظر). 
4( (فيه) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف 
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يكونا وكلاه كلف المطلوب أن يدفع إلى هذين دينبماء 5 الحم إنّما أمرّه أولا 
بالدّفع لإقراره بالوكالة» والمصيبة منه. قال : وإن كان المطلوب منكرا للدّين لم 
يجب لهذا وكالة, وإن أقرّ له بهذا المطلوب, ولا تجعله له خصماأء فيضرٌ ذلك 
بالغائب. 


في موت الوكيل أو المُوكل» وهل يوكل الوكيل غيره ؟ . 
وف الوكيل يُعزل ولا يعلم 
وموت أحد الوكيلين أو الوصيّين وهل تورث الوكالة ؟ 
وهل لولد الميّت القيام بما كان بيد أبيه من ذلك ؟ 


قال محمد بن ابراهم الموَاز في الوكيل إذا مات من وكُلهء أو أشهد الآمر 
بعزله» فوقع فعله بعد ذلك من بيع باعه أو قبض دينء أو قضاءء أو إنفاذ صدقة 
أمر بإنفاذهاء قال كل ما فعله بعد عِلمه بموت الأمراء أو عزله إِيّاه فليس بين 
أصحاب مالك اختلاف أَنَّه ضامن, ولا ييرأ من دفع إليه إذا لم يَثبْت عند اناك 
بيّنة بوكيله على القبض» وإذا علم الدَّافع بعزله» أو بموت الآمر, ثم دفع. فلا ييرأء 

نبت إوكالة الوكيل بيّنة أم لاء وما إن دفع قبل علمه؛ فمذهب ابن القاسم, أنه 
لا يوأ من دفع إليه؛ وإن م يعم رأينا ذلك لا يصيح) إذ لا يشاء أحد أن يؤل 
عل قاطي حت يلد ]عن م يشهد يعر بعد عزوت أر تيرفع إيه مالا يدهه 
إلى يجل صدقة أو غير صدقة) ثم يفسخ و وكالته ولا علم له فهذا غير معتدل. 
وقال ابن القاسمء من رأيه إذا ولى الوكيل البِيعَ» ثم فسخ الآمر وكالته» فقبض 
لمن قبل علمه» وعلم المُشتري؛ قال : لا يبْرأ المُشتري. وأبى ذلك أصحابٌ 
ابن القاسم, وَلَمْ يَرضوْه وخالقه عبد الله بن عبد الحَكمء وقال. نحو ما قلتُ 
لك. 

قال محمد ابن الموّاز : وكذلك إن أعطاه نفقة أمره أن يُنفقها على عياله 
ورقيقه» فأنفقها عليهم؛ ثم قامت يّنة أنّه طلّق زوجته. وأعتق 0 
| وهو لا يعلم فلا ضمان عليه. وهو قولٌ مالك في المرأة تق بعد الطّلاق 
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من ماله روعي ولي 4 فلا يُجوع على الروجة به ولا على المأمورِء وما 
أنفقته يعن علمييا ردّته» ونُصِدّ تصدّق أنّها لم تعلم» مع بمينها. قال مالك : وأمّا 5 
موته» فهي تغرمٌ, علمت بموته أو لم تعلم. ال عند إلها امتامين عر مال 
فيستوي في هذا علمها وغير علمها. وهو قول ابن القاسم؛ وأشهب. وروي عن 
مالك في الوكيل يبيع ويشتري بعد موت الامر, ولا يعلم» فلا ضمان عليه؛ إلا 
أن يكون عالاً بموته. وكذلك ينبغي أن يكون في الحجر عليه إذا لم يَعلم الوكيل 
ولا العُرماء أن قبضه نافد وجميع أفعاله [نافذة]2!0 قال : ولو علم الوكيل؛ ولم يعلم 
من دفع إليه» قال : فالدَّافع إليه بريءٌ إذا كانت / البّنة على الوكالة» ولا يرأ 
الوكيل إذا تلف ماقبض؛ لعلمه بِعَزْله. 


قال محمدُ بن عبد الحكّم مثل اختيار ابن الموّازء وقال : لا فرق بين الموت 
[وعَزل الحيّ إيَاه]20» والقياس على قول مالكِ في إنفاق الرّوجة بعد الطلاقء أنه 
يرأ من دفع إليها(©» وفي الموت كان أحرى؛ لأنْ الميّت لم يُرّطء وإذا باع الوكيل 
ما أمر ببيعه بعد أن خلع الآمرٌ ولم يعلمٌ» فالبيع ماض» وكذلك بعد الموتء 
وكذلك لو باعها الآمر 9 باعها المأمورة فل" شيء على الملأمور, ومن «العتبية»«4), 
قال أصبغ) وان القاسم)») وفي الرّجل له وكيل [ببلد]©6) يبيع له متاعه,» فمات 
الآمر قبل قبض الوكيل الثم فَإنَّه لايقبضه إلا بتوكيل الورثة وإن و لى البيع. وقد 
قال مالكٌ في الوكيل عل اقتضاء دين» فيموت الأمر قبل قبض الوكيل 5 : إن الوكالة 
تنفسخ, ولا قبض له [قال أصبغ : هذه صواب©. والأوّل بخلافهاء لأَنَّ الأوّل 
هو المعامل للمُبتاع» فلا يبرأ بدفعه إلى غيروء فعليه أن يدفعه إليه مالم يوكل الوارث 
(1) (نافذة) ساقطة من الأصل رأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
(2) العبارة في لف (وعزل الحياة إياه). 
(3) في ف (من دفع إليه). 
(4) البيان والتحصيلء؛ 8 : 3 
(5) في ف عن ابن القاسم. 
(6) (ببلد) مطموسة في الأصل متبتة من ف وأيا صوفية الثانية. 
(7) ورد في البيان والتحصيل عوض (هذه صواب) (مسألة مالك صواب). 


7ه النوادر والزيادات 7 198 ب 


9و7 أو 


غيره بالقبض بعد موت المت ثم الامام النّاظر فيه بعد قبض ال إِيّاه بحسن 
لتر والوثيقة]:0». 


وقال ابن حبيب؛ عن مطرّف : كل وكيل, فإنّه إذا مات الآمرء فهو على 
وكالته» ويجوز قبضه وخخصومته ودفعه حتى يعْزٍ له الوارث» أو يوكل بذلك غيره. 
قال أصبغ : ات ان بموت الآمرِء ولا يجوز مخصومتهء ولا اقتضاؤوه. 
ولا القيام بمدفعه حتى يوكله الوارث» إلا أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام 
الخصومة له أو عليه ويحيث لو أراد الميْت فسخ وكالته. ويُخاصم هو أو يُوَكْل 
بذلكء لم يكن له / ذلك؛ وما. كان من بمين كان يحلفها الآمر حلفها الويّة إن 
كان فيهم من بلغ علم ذلك وبقول أصبغ قال ابن حبيب. 

ومن «العبية»” قال سحنون : قال أشهب. في الركيل على تقاضي الدّين 
يفسخ الآمر وكالته» فإن علم الوكيل بالفسخ, أو علمه المطلوب لم ييرأ بالدفع 
إليهء وإن لم يعلماء برئ بالدّفع إليه. وكذلك إن وكله ببيع عبده. ففسخ وكالته» ثم 

ببعه» فالبيع جائرٌء إلا أن يبيع بعد العلم منهء أو من المُبتاع بالفسخ» فلا يجوز. 

قال : والمتفاوضان3). إذا افترقا وقد باع أحدهما بيعاًء فإن اقتضى الثّمن الذي باع 
[ب4] بعد الافتراق». برئ الغريم و ن علم بافتراقهماء إلا أن يأمر الشّريك ألا 1 
إِلّا نصيبهء فلا يرأ الغريم بالدّفع | إليه بعدما مبي» وإِن ن لم يعلم بالنهي» » قال : 
ا ل ل 3 


(1) الفقرة الموج ودة بين المعقوفتين مأخوذة من الأصل وأيا صوفية الثانية وقد وردت في ف بألفاظ أخرى 
على الشكل التالي (قال أصبغ والمسألتان مفترقتان : الأول هو المعامل للمشتري وإليه يدفع المشتري 

فإن دفع إلى غيره لم يبرأ لأنه هو مبايعه ولا يدري المشتري أباعه له أو لغيره ري عبد كنت 
ذلك. والثانية الميت هو المعامل وهي وكالة بالقيض فقط فهو ما لميم حتى صار لغيو وانتقض 
قضاوؤّه. ووكالته منه قضاء من قضائه بنتقض لغيره فهما مفترقتان» وليس للمشتري حَبْسسُه على البائع 
وهو القابض ما لم يوكل غيره لقبضه بعد موت الميت, ثم السلطان الناظر فيه بعد قبضه إياه لأصله 
لحسن النظر فيه والوثيقة). ش 

,2( البيان والتحصيل. لسارم 


(3) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (والمتفاوضين) والصواب ما أثبتناه من ف, 
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الذي لم يبع إنما كان وكيلا على القبض ما داما شريكين. وروّى يحبى بن يحبى: 
عن ابن وهب في الوكيل على قبض حقوقء «النّظر في رباع ثم مات الوكيل» 
فليس ولد الوكيل بمثابته» ولا للوكيل أن يوكل في ذلك غيره في حياته أو مماته, إِلّا 
أن يُفوْض إليه ف التوكيل والايصاء بذلك» وإِلا فلا ولا يورت عنه. 

وأمر ما كان بيده إلى الإمام يُوكل عليه من راه الغائب حتى يرى210 فيه 
رأية. 

قال ابن وهب : وأمّا الوصي؛ فله أن يُوصي بما إليه من ذلك ولايُورث عنه 
إن لم يوصّ به. 


قال يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم : وإذا وكل رجلين على تقاضي دَيْنِء 
وماتٌ أحدهماء فليس للحي تقاض إلا برأي / القاضي؛ ولح إلي أن يوكل 7/9و 
القاضي جاده يرضاه يقتضي معه إِنْ وجده من أهل بلدة المستخلف» إن نخاف 
القاضي أن يتلف ماله. ورأى للتّوكيل وجهأء وإن كان المُستخلف قريبا وديونه 
مأمونة» أمر الحيّ من الوكيلين أن يتوئق من الغرماء حتى يأمن على الدّين التلف» 
ثم يستأنى به حتى يُجدد الآمر وكالته. قال سحنون : وكذلك إن مات أحد 
الوصيّينء فليس له أن يُوصي بما إليه من ذلك إلى غيو» والإمام وليٌّ النظر في 
الباقي» إن رأى أن يقره وحده؛ أو يجعل معه غيره فعل. 

قال عيسى» عن ابن القاسمء في الوكيل على خصوم. أو تقاض أو غير 
ذلك؛ فليس له أن يُوكل بذلك غيوء ولا يوصي به إلى غيرو» وإِنّما ذلك للوصيٌ 
في حياته وعند وفاته. قال ابن حبيب عن. مطرف, وابن الماجشون : ليس للوكيل 
أن يُوكل بذلك غيء إِلَّا أن يشترط له ذلك الآمر أنْ له أو يوكل من رأى. فذلك 
له: وقاله أصبغ2». 


(1) (حتى يرى) جاءت في الأصل حرفة على الشكل التاليى (جائزا فيه) وأنبتناها سالمة من فم. 
2( كذا في الأصل وأيا صوفية الثانية والعبارة في ف جاءت عل الشكل التالي (وقال أصبغ مثله). 
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وروى بحبى بن يحيى» عن ابن القاسم» في الوكيل على شراء متاع بمال 
قبضهء فيدفع الوكيل ذلك إلى بعض غلمانه أو إلى من بلي له شراء جهازو'" 
ويأمره بذلكء» فيتلف [المال]2, قال : إن علم الامر أن مثل مثل الوكيل لا يل مثل 
ذلك بنفسهء وإِنّما يوكل به غيره فلا شيء ءِ عليه إذا دفع ذلك إلى من قد عرف 
بالاشتراء له والقيام في مثل ذلك من أمرهء وإن كان الآمر لا يعلم بشيءٍ من 
هذااة» فإذا خرج المال من يد الوكيل» ضمنه. كان من يلي مثل ذلك أو ممّن 
لا يليه. 


وفي كتاب الاقرار شيء من هذا المعنى وبالله التوفيق. 


في موت المبعوث إليه البضاعة والصلة أو الدّين 
أو موت الرُسول أو الباعث 
وفي شهادة الرسول في ذلك]» 
وكيف إن توانى في دفعها حتى هلك ؟ 


قال ابن حبيب» عن مطرّف» وابن الماجشون» في المبعوث معه ببضاعة أو 
دين إلى رجل ببلد اخرء فيموت الباعث قبل وصول ذلكء هل للرّسول دفع 
ذلك؛ «لائيصدّقه الوارث بالوكالة ؟ قالا : إن كان له بيّنة بالإرسال فعليه أن 
يدفعها ببينة» ولا شيء عليه وإ 0 تكن [له] بيّنة فليس عليه دفعها حتى 
يُصدّقه ورئة الباعث» وإن ُ يصدٌّقوه, كان شاهداً للمبعوث إليه إن كانت 
البضاعة دينا أو حقاًء وإن كانت صلة أو هدية, فلتردٌ إلى ورثة الباعث؛ إلا أن 
يكون قد أشهد عليها عند الإرسالء وقاله أصبغ. 


(1) في الأصل ريا صوفية الثانية (وإلى من يلي له شراء جهازه) عرض (أو إلي إن). 
(2) (لمال) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 

(3) في ف (بشيء من ذلك) عوض (شيء من هذا). ٠‏ 

(4) (في ذلك) ساقطة من الأصل ,أيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
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قال مالك في العتبية(!» من سماع ابن القاسمء وهو في كتاب ابن الموؤاز 
فيمن بعث مع رجل ببضاعة إلى رجل لا يدري الرّسول, لم بعت بهذا ؟ فوجد 
الرجل قد هلكء, فوجد وصيّة فطلب وصيّه قبضهاء قال : أرى أن يردها 
الّّسول إلى الباعث. قال محمد : ولو علم أنها صلة» فذلك سواءء إِلّا أن يكون 
أشهد في الصّلة على إبتال ماله» فينفذ ذلك إذا مات بعد إشهاد الباعث, 
ولا تُباللي مات الباعث أو المبعوث إليه» ولو بعث بنفقةٍ إلى أهله» فمات أهلّه وقد 
كان أشهد بها الباعث واتلهاء فعلى الرّسول ردُهاء وإلا ضّمن؛ إذ ليست بصلة 
له 

وكذلك الباعث بالصّلة مع رجلين / وعرفهما أنها صلة منه لفلان ثم 
نات الباعث» والمعونة: إلي اقللا موق كتهاد عَيما إلا أن يقول لما + أشهدا على 
بذلك إشهادا بِيّنا. ولو مات المبعوث إليه قبل خروج الصّلة من يد الباعث؛ فهي 
باطل؛ أشهد على دفعها أو لم يشهد, وإن خرجت من يده قبل أن يموت المبعوث 
إليه فإن أشهد الباعث عند دفعها إلى الرسول» نفذت وتدفع إلى ورثة المعطى. 

قال محمد والمبعوث معه بالصّلة يموت في الطريق» أو بعد أن بلغ» فإن 6 
البعوث إليه أن يكون قبض شيئاًء فليحلف ورثة الرّسول إن كان يُظن بهم علم 
ذلك باللّه مانعلم لها مخرجاء ولا عندنا منها علد ويَرُوا فإن كانت عليه بيّنة 
بإقراره. قاله مالك. 

ورُوي عن مالك أيضا : إن مات في الطريق» فهي في ماله وإن مات بعد 
أن بلغ حلف ورئته على العلم» وبرئوا. ومالك قول آخرء أن يكون ذلك في مال 
اميت إذا لم تُوجد بعينهاء ويحاصّ بها صاحبها غرماء الميت. 

قال محمد : سواءٌ عندما بلغ أو لم يُبلغ» هي في مال الرّسولء إِلّا أن يكون 
ذلك قبل موته أنبا ضاعت أو سبباء يُبرئه منها. وكذلك قال ماللكٌ في المقارض 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 206. 
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والمستودع ببيّنة أو بغير بيّنة إذا عُلم ذلك بإقراره قبل موته, ثم لم يوجد. فذلك 
في ماله ويخاص بها غرماؤه10). 
وقال أشهب. في كتبه مثل قول ابن الموّاز سواء. وقال : لما كانت البيّنة 
على هذا المأمور بالدّفع في حياته» لم يكن موته بالذي يضع عنه. سواءٌ مات في 
الطريق أو بعد بلوغه. وروى عيسى» عن ابن القاسم. قال مالك فيمن / بعث 79/9 |إظ 
معه مال يدفعه إلى رجل» فقدم. فلم يدفعه إليه» ثم زعم أَنّه هلك» فإن هلك عند 
قدومه بما ليس فيه تفريط. فلا ضمان عليه. وإن حبسه حتى طال ذلك بما 
عرّضه التلف. فهو ضامن. 


وعد هذا تداق فهادة سول نما آنل ودثص قسن هذا 


في المبضع معه يريد أن يُنفق منها 
وكيف إن قيل له : أنفق إن اخدجت ؟ 
وفي المبضع يطلبُ أجرأ على البضاعة 
ومّن وكل على تفريق صدقةٍ فاخذ منها إن احتاج 
من العتبية(2) قال ابن الفاسم؛ عن مالك. في في المبضع معه ببضاعة 
أيُحسب عليها التّفقة ؟ قال : إن كانت شيعأ كني فذلك لهء ونا الثافه؛ فلا. 
وقال ابن القاسه(3» إِنّه لاتلزمه نفقة في اليسيرء وعليه ذلك في الكثير. 
قال مالك, في كتاب ابن المواز : وإذا طلب المُبضع معه أجرأ في 
البضاعة» فإن كانت تافهة يسيرة» فلا شيء لهء وإن كان لها مالء فذلك له. 
وروى عنه أشهبء في العتبية), فيمن سافر برفيق له وبضاعة لقوم» 
فأنفق على نفسه, وأراد أن يحسب على البضاعة, قال : ليس له ذلك. 
(1) في ف (ويحاص بها الغرماء). ش 
(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 102. 


(3) في النسخ كلها (وقاله ابن القاسم) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)4( البيان والتحصيل؛ 8 : 2.133 
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وروى عنه ابنُ القاسم, في العُتبية!» في المبضع معه بمال يُبلغه إلى 
موضء(2)) وقال له الباعث : إن الم فانفق منبها. فكرهه وقال : 
لا يعجبني. وقاله ابن القاسم, في كتاب ابن المواز [ومن العتبية في سماع ابن 
القاسم](3) ومن سكل في حمل بضاعة» فقال : حلفت ألا / أحمل [بضاعة]© إلا 
بضاعة إن شعت تسلفتهاء وإن شعت تركتها. قال : لا خخير في ذلك. ومن سماع 
ابن القاسم» قال مالك في المبعوث معه بمال في مخرجه إلى الحجٌ» أو الغزوء ليفرقه 
على كل منقطع به فاحتاج المبعوث معه ولم يكن معه ما يقوى به؛ وعليه دين 
قال : له أن يأَمذ منه بالمعروف», وأحبٌ إليَّ لو وجد من يُسأّفه أن يتسلّف 
ولا يأخذ منه. قال : وقد يكون مليّاً ببلده في سفره. فله أن يُعطى من الصّدقة 
وهو من أبناء السّبيل» وينبغي لهذا إذا كان بهذه الصّفة, وأخذ من ثم رجع إلى 
بلده أن يُعرّف بذلك الذي دفع إليه المال» وليس حكم للرّجل بين النّاس مثل 
كمه بين نفسه وبين النّاس. وشيءٌ من معنى هذا الباب في باب وكالة البكر. 


من العتبيّة5, روف عيسى») عن ابن القاسم, ف الوكيل عل الخُصومة 
يخاصم» فإذا توجّه القضاء زعم الذي وكله أنه لم يُخاصم حت أن له حجة 
عر وأنه لم يعلم بما خاصم به أو كان غائباء فلا يُقبل ذلك منه إِلّا أن يأتي 
يج كرا رد ارا اي مر تاك عد توي الاك اد لبيك 
لإامحاد حي بعد رااان لعل لكا اا را تيا شرل له لم يعلم 
بما خاصم به ورضاه بالتّوكيل رضّى بما خاصم به. 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 127. 
(2) في ف إلى قوم) عوض (إلى موضع). 
(3» كذافي ف وجاءت العبارة في الأصل وأيا صوفية الثانية على الشكل التالي (قال ابن المواز عن ابن 


(4) (بضاعة) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية أثبتناها من ف. 


(5) البيان والتحصيل. 8 : 176. 
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9 أو 


في الوكيل على شراء سلعة / 
أو على بيعهال يأخذها لنفسه 
أو يشتري لنفسه بالمال غيرها في البلد 
أو في غيره أو يشترمها:1» 
بغير البلد أو يجدها بالبلد, فيشتري غيرها 
أو على البيْع ببلد, فباع بغيره 
من الغتبية(2), روى عيسى» عن ابن القاسم, ف الوكيل على بيع السلعة 
ببشيء اليه لى فيأحذها لنفسه إن م تَفتْ» فاريُها أخذهاء وإن فاتك وقد 
أمره أن يبيعها بعين سماة أو بطعام سمّاه فهو مجبر أن يلزمه ماأمره به أو 
قيمتهاء وإن كان أمره أنه ينعها بعرض يريدٌ لا يُكال ولا يوزن ‏ لم يلزمه غير 
القيمة» لا ماأمره به ويفيتها امام والُقصان وتغير الأسواق. وكذلك في كتاب ابن 
الموازء عن مالكِء في فوتها بهذا. 
ومن الكتابين ونسبها أصبغء في العتبية9, إلى أشهب : وإذا أمر بشراء 
جارية فلان بنخمسة عشر ديناراء فلم يبعها بخمسة عشرء فأخذها المأمور لنفسه 
ال ا ا 
قال أصبغ قلي واستتحسن أن يكون الآمر فيبا م أ حيرا أن يرد د الدّينار 
ويأذهاء أو يدَّعها ويأحذ ماله قال محمد : : بل الآمر حير ولو اشترى 
0 7 0 كان 0 قال ابن > حبيب» عن مُطرّفء ف لوكبل 3 
عا د واه 


,2( البيان 0 8 129. 
(3) البيان والتحصيلء 8 : 226. 
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وقال ابن الماجشون : ذلك له في البلد أو في غير البلدء وقد يدث بينهما 
طعنٌ» فيأبلى أن يشتري له وقال / أصبغ كقول مُطرف, وهو أحبٌ إلّ. 

ومن كاب ابن المؤازء وإذا أبْضع معه في شراء سلعة ببلدء فوجدها دوك 
البلد على الصّفة فابتاعها لصاحب البضاعة) فهو مخير أن يقبلها أو يتركهاء 
وكذلك لو باعها قبل أن يعلم الباعث فإن كان ربح فله2'» وإن وضعء فعلى 
ار 31 ابتاعها 7 البلد لنفسه. كن هل م 0 ربح فيبا 0 0 
8 ؛ فللامرء وإن وضع ضمر لمأمور©. 
البلد, ا ار ا 0 
فاشترى بالبضاعة لنفسه سلعة فهي كالوديعة يشتري بها شيئا لنفسه. وقالن ابن 
المؤازء قال ابن حبيب» عن مُطرّف : وإذا اشتراها المأمُور بأيلة على الصفة 
للامر» وقد أمره بشرائها بمصرء ثم رجع إلى المدينة» أو تمادى إلى مصرء ثم رجع 
إلى المدينة) فالامر مُخيّر وضمانها من المأمؤر. إن هلكت» كانت االجواري مصر 
أرخص أو أغلى. وقال ابن الماجون : إن أمره بشرائها بمصر لرخصها بباء فقد 
تعدّى, والآمر بالخيارء وضمائها من المأمور, وإن كان أمره بشرائها بمصر لخروجه 
إليباء والامر في الموضعين واحد, فليس بضامن. وبه قال ابن حبيب. 

قال مُطْرّفء وابنُ الماجشون : وإن اشتراها بأيلة» لنفسه على الصّفة 
فمضى بها إلى مصر» وتلك الصّفة بها / موجودة أو غير موجودقء ثم جاء بهاء 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثائية (فإن كان ربْحأْ) بالنصب والصواب ما أثبتناه نظرا لكون كان هنا تامة 

والظاهر أن ذلك إنما هو سهو من الناسخ بدليل قول المؤلف فيما بعد (وإن وضع فعلى المأمور) أي 

وإن كان وضع فعلى المأمور. 
(2) ها بين معقوفتين محيت بعض كلماته من الأصل فأئبتناها من أيا صوفية الثانية وف. 
)3( البيان والتحصيل, 8 158. 


4١‏ أيلة : مدينة رومانية قديمة على البحر الأحمر يوجد على أنقاضها ميناء في شمال العقبة يقال له أيلة 
وأيلات. 
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فالامر مُخيّر بين أخذهاء أو يُضْمُنه النّمنء وكذلك لو اشتراها بمصر لنفسه؛ ولو 
باع المُشتراه بأيلة أو بمصرء بربج» ثم اشترى له أخرى على الصّفة, فقال 
مُطرّف : ربح الاولى ‏ للآمرء وهو مُخيّر فاخن الثاية أو تركهاء #وقاك ان 
الماجشون : الثّانية لازمة للامرء وفضل الاول اللمأمورة لأن الخيار عليه في 
لا في تمنباء قال : ولو لم بيع الاولل؛ واشترى أخرى بمصر» فجعله مُطرّف محم 
فيبماء إن شاء أخذهما أ تركهماء أو أخذ أيُهما شاء. وقال ابن الماجشون 00 
الكّانية وهو في الأول شخي 
وروى عيسىء في العتبية!» عن ابن القاسم, أنه إذا لم يجدها بالبلد 
فاشتراها بغير البلد للامرء أَنّه مُخْيرَِ إن شاء أخذها أو تركها. وقال عيسى : تلزم 
الآمر إن كانت على الصّفة وبالئّمن فأدفى. 
ومن كتاب ابن المواز : وإن أبضع. معه بسلعةٍ أو بحيوان ليبعه ببلدٍ 
سكاهه قباعها بدونه: قربها مح أن وعد البيع أو يضمُنه القيمة مالم يكن الذي 
أبضِع معه طعاماً فباعه بطعام» فيكون 5 قلنا في الدّنائير : البضاعة يصلفها 
بدراهم قبل بلوغه البلد الذي أمر بتركها فيه. إن صرفها لنفسهء جاز وله وضيعتها 
وفضلهاء اتات ابا يَجْرْ لأنّ له فيه خياراً ولكن فضل ذلك 
لربٌ البضاعة هاهُنا بعد أن يشتريّ له مثل دنانية. 
ولو بلغ الموضيع فصفهاء أو اشترى غير ما أمر به فإِنْ فضل ذلك كله 
لربٌ البضاعة فَعَلَ ذلك لنفسه أو لريّها. 
قال عيسى) غن ابن القاضم»,إذا انظع مع اق ملع بتري 
ببلد» فاشترى لنفسه غيرها دُون البلدء فالرّيح والنّقصان عليه. ونحوه في كتاب 
ابن الموؤاز. قال ابن حبيب» عن مُطرّف : وإنْ رجع بما اشتراها لنفسه؛ ولرجوعه 
وتركاً لا أَنْضّع معه فيه فربّها مُخيّر بين تضمينه» أو أخذ مااشترى. 
(1) البيان والتحصيل» 88 
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وجه بس فالفضل له والوضيعة عليه» وإن انهم أن يتصآف اغتناماً للشّجارة 


9 إو 


ومن العتبية!»» قال عيسى؛ عن ابن القاسم : فإِنْ بَلْعْ البلد فاشترى غير 
37 ددبب7ب001 ا 
ماله» وإن باع بربج» فالربح لربٌ المال. قال ابن حبيب : قال مُطرّفء وابن 
الماجشون مثله. إِلَّا أن مُطرّفا قال : إن باع بربجء فالرّبح للمُتعدٌّي. قال 
مُطرّف : والأرباح كلها للامرء كالمُقارض يتعدَّى في الثّراء. قال مُطرّف : ولو 
اشترى ما أمره به بعد بيعه المُشتراة لنفسه. فالآمر مُخيّر؛ٍ إن شاء قبلها. وإن 
شاء ضمنه قيمتها. وقال ابن الماجشون : بل تلزمّه الثّانية إن كانت على الصفة. . 
وقاله ابن القاسم؛ عن مالك وقاله أصبغ. قال عيسى؛ عن ابن القاسم : وإن لم 
يد التي أمره بهاء فاشترى غيرهاء فالربح له والتّقصُ عليه. ورواها أصبعٌ» وزاد : 
وذلك إن اشتراها لنفسه, فإِنٍ اشتراها للامرء فهو مُخيرٌ والرّبح له والمُتعدي 
يضمن الثقصان. وروى عنه سحئُون مثله. وقال أصبغء عن ابن القاسم» في 
المبضع معه بدنانير» ليشتري له بها قمحأء فاشترى بها شعيرأء وقال : اشتريثٌه. 
فالامر / مخيّر في أحذ الشّعيرء أو أذ دنائيره. -0 

قال أصبغ : إِنَّما هذا إن اشتراه للامرء والقمحٌ موجودٌ هناك أو غير 
موجود, وأمّا إن اشتراه لنفسه. والقمحٌ غير موجودء فهو له؛ لأنَّه تعدّى على 
دنانير ‏ يريدٌ كالوديعة ‏ إذ لم يحل ما أمر به. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 158. 
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في الوكيل على شراء سلعة يزيك في ثمنها أو ينقص 
أو ييذل سكة الكّمن 
أو ينتاع ذلك الشيء مع غيره بالكّمن 
أو ينتاعه ثم يبيعه 
أو يثتري مالم يُؤْمر به ثم يبيعْه 
| ثم يري مام ؤم به.. 

قال ابن حبيب» عن مطرّفء في المُبضع معه في شراء سلعةٍ يزيد في تنما 
فأمّا الزيادة الكثيرة» فإِنْ الآمر مُخيّر أنْ يأتحذ ذلك ويغرم الرٌيادة أو يضمُّنه 
النّمنء وليس للمأمور أن يلزمه إياها بما أمره به وكذلك إن أبدل المال» فإن كان 
بين ذلك يسيا نميه ولزمه “ما أبدلها به وإِنْ كان بينهما دنائيرٌ كثيرقء فالآمر 
مُخيّر في قبوها أو ردّها. وقاله مالك؛ وابنُ القاسمء وابن الماجشون» وأصبغ. 

وقال في العتبية(»» عيسى» عن ابن القاسمء في المأمور يشتري جارية بمائةء 
فاشتراها بخمسين ومائة, وبعث بها إليه. ولم يُعلمه فأفاءها بعتق أو حمل» لم يلزمه 
غيرهاء وإن باعها بأكثر, فالزّيادة للمأمور حتى يبل خمسين ومائة» فيكون 
ما زاد للامرء وإن زاد المأمور على الثّمن يسير لزمت الآمر. قال : ويُّقبل قول 
الملأمور إن زاد؛ لأنّه مُؤتمنء ويحلف, فإِنَ لم يذكر الزياة حتى / طال الرّمانء ل 
يُقبل قوله بعد ذلكء إِلّا أن يشتغل بمن ذكر ذلك بمثل مايشتغل به الرّجُلُ في 
حوائجه؛ أو يكون في سفرء فيقدم فيُقبل قوله. وإنّما لا يُقبل منه إذا أقام معه 
مانا طويلًا يلقاهى, ولايذكر ذلك. 

ومن كتاب ابن الموؤاز في المبضع معه بمالي في شراء جارية على صفق 
فابتاع له امال جاريتين على الصّفة» فإن اشترى واحدة بعد أخرى, فالآمر مُخيّر 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 143. 
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في الثانية؛ أن يأخذها أو يدعهاء فإن كانتا في صفقة2!, ولم يقدر على تمنها2, 
فهما لازمتان للامر. 

قال عيسى؛ عن ابن القاسمء في العتبية30 إن اشنتراها في صفقة» فالآمر 
مُخيرٌ؛ إن شاء أخذ واحدة بحصّتها من الثّمنِء ورجع ببقيّة النَمن على المأمور, 
وإِنْ شاء أخذهما جميعا. ولو أمره بشراء جارية بثلاثين» واشتراها وابنها بثلاثين» 
فالآمر مُخيّر في أحذ الام عا يضسا من التمقة أو يأخذها وولدهاء إِلّا أن يكون 
الولد صغيراًء فيلرّمُهُ أخذّهما أو يدعهما إن زعم أنه لم يعرف ها ولداً. 

قال ابن حبيب» عن ابن الماجشون : إذا أمره بشراء جارية مُعيّنةَ أو 
موصوفة بكمن؛ فاشتراها به ومتاعاً معها في صفقة, فالامر مُخير أن يقبل الجميع» 
أو يأخذ الجارية بحصّتها من الثّمنء وإن هلك الجميع قبل عِلْمه فمُصيبة الجارية 
وحدها منه بحصّتها من الثَّمنء وإن اشترى ذلك في صفقتين,» لزمته الجارية بثمنها. 
وقال أصبغ : إِنْ كان كله في صفقةٍ» فالجميعٌ لازم للامرء وإن كان في صفقتين» 
لزمته الجارية بحصّتها. وبقول ابن الاحسون كل انم عيب ::وزف" عيبن 
و لي ل ل ل 
لصاحبه؛ فإن باعه ينقد فريّه مُخيِّر في أخحل الّمن أو تضمينه القيمة» وإن باعه 
إلى أجلء لم يصلح له أذ الدّيْن إذا كان أكثرٌ من القيمة عيناً أو عدداً؛ 2 
دين بدين وزيادة ولكن يُباع الدَّين ويأ حل الأمر الأكنر مما به أو القيمة مالم 
يكن الدَّين طعاماًء ولو باعه بثمن مثل القيمة؛ فأقل» جاز أن يتحول عليه. 

ومن كتاب ابن الموَاز قال : وإذا اشترى غير الرّأس الذي أمر به بمائة 
دُفعت إليه» ثم باعه, فربح عشرةٌ ثم اشترى بالجميع الرّأس الذي أمر به» فالآمر 
مُخيّر؛ فإن شاء قبلها وإن شاء رده 0 فاتت بحمل, لزمته بمائة» وغرم احور 
العشرة؛ لأنّها بيده كوديعة لم 5 أن يشتري بها ولو ابتاع بالمائة والعشرة سلعة 


(2) في ف ويا صوفية الثانية (لم يقدر على غيرها). 
(3) البيان والتحصيلء؛ 8 : 167. 


ب و20 سه 


9 أإظ 


لنفسه. فباعها بعشرين ومائة» لقسمت العشة الثّانية على أحد عشر جُزءاً؛ جُرجٌ 
منها للمأمورة"©, وحصّة العشة التي هي كالوديعة تعدّى فيباء ولو باع بأقللّ من 
مائة وعشرةء» ضمن الخسارة. وكذلك روى ابن القاسم. عن مالك في العتبية(2», 
أنَّه يضمن الخسارة. 0 

قال ابن الموّاز في موضع او : وإن كان شراؤه السسلعة الثّانية للامر 

فجميعٌ الرّبح له ا عل المأمور» ومن العتبية روى عيسى» عن ابن القاسمء 
: 0 عضر أمر .أن يجري له:.طعاماً بالامكندية فاشتراه» ثم باعه بِرَيتِء 
فجاء بالرّيت إلى ل الآمر / مخير أن يأعيذه بمثل طعامه بالإسكندرية, 
1 بمثل الرّيت بالإسكندريّة. وإنٍ اتّمقا على أخذ هذا الزّيت بالفسفاطء جاز 
ذلك» وفي كتاب الوديعة, من باع وَدَيعقٌ ثم اشتراها. 


في المأمور بالبيع بيبع بغير العَين أو بعين 
وقد أمر بعرضء أو بعرض ) 
وقد أمر بغيره, أو يبع إلى أجل ما أمر بيْعه نقدأ 

أو بنقد ما أمر يه تأخيراً 
من كتاب ابن المواز : وقال في المأمور ببيْع الستّلعة : إن باعها بغير 
العين» فالآمر م محر أن يجيز ذلك وإن شاء بيعت له السلعة المأخوذة» فإن كان 
فيها زيادة أخذهاء وإن 5 عن القيمة) ضمّن تمامها الملأمور» وذلك إذا كانت 
ا ا وفي اليه لخواكل الام + د باعها 
يطعا وم يفت فليس له أن يُضمنه وليأخذهاء أو يجيز البتيع) وإن فاتت» فله 
إِنْ شاء القَيمَد أو ما بيعت به وروفى أصبعٌ) عن 55 ف العتبيّة(3) ف المأمور 


(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (جزء منها للعشرة) والصواب ما أثبتناه من ف. 
(2) البيان والتحصيل. 8 : 202. 
(3) البيان والتحصيلء 8 : 164. 


-- 206 ل 


9 إو 


أن يبيع سلعة: فباعها بدراهم ومثلها ثباع بالدّنانيرء فلا بأس به قال أصبغ : 
يعني فلا ضمان عليه. وذلك إذا باعَ من الدّراهم بصرف مايباع مثله من الدّنائير 
استحساناً» لذن الذّراهم عينٌ. 


وروى عيسى؛ عن ابن القاسم : وإذا أمره أن يبيعها بعشرة دراهم نقداً 
فباعها بجمسةٍ أن عليه تمام العشرة لاتمام القيمة» وإِنْ باعها بخمسة عشر درهماً 
بيع الدّين بعرض» ثم بيع العرض بدراهم» فإن نقص عن عشرةٍ /» غرم تمامهاء 
وإن كان أكثرء فهو للآمر. ولو قال المأمورٌ للآمر : أنا أعطيك عشة نقد 
أنتظر الخمسة:!الحلوهاء فرضي الآمرء قال : وإِنْ كانت الخمسة عشرّ لو بيعت 
بيعت بعشرء فأقل» جاز ذلك إذا عل العشرة» ون كانت باع بائني عش لم 
0 س2 قال عيسى : لا يجوز ذلك 


ع 


به المي فإن 050 السلعة ل انه جات وإن 
فاتت لم يَجُز. قال يحيى بن يحيى» عن ابن القاسمء في العتبيّة2, أمّا إذا باعها 
إلى أجل بأكثر من القيمة» فلا يجوز أن يرضى بهء وإن كان بمثل القيمة فأقلٌء 
فيجورٌ أن يتحول الآمر على المُشتري؛ لأنَّه مرفق منه للمُتعدٌي» وإن باعها 
بأكثرء فرضي التُعدّي أن تُعجّل له القيمةٌ ويقبض ذلك لنفميه عند الأجل» ويدفع 
زماازاة عل:القيمة إلى الامرع:6 جين الام على ذلك؛ ول يمكنْ من بيع الدّين. 

ورؤزى عيسى» عن ابن القاسيم, إذا أمره ببيْعها بعشرةٍ إلى شهرء فيبيعها 
بسلعةٍ إلى شهرء فإنَ السسّلعة الموخرة باع بعين» ثم للآمر الأكثر من ذلك» أو من 
قيمة سِلّعته, ما لم يكن ذلك أكغر من العشرةٍ ة التي أمره أن يبيع بهاء وإنَّما ثباع 


(1) في ف (وانتظر الخمسة عشر) وما أثبتناه من الأصل وأا صوفية الثانية. 
(2) البيان والتحصيلء؛ 8 : 174. 
(3) العبارة في لف على الشكل التالي (ما زال على القيمة إلى هذا). 
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9 إظ 


الؤشحرة 0 إلا فله القيمةً» إلا أن تكون أكغر من العشرة التي 
لى أجلء وقد قال : لايُنْظر إلى ما سمّى له من القّمنء ولكنْ إلى قيمة 

0 

ولو أمره ببيْعها بفرس نقداً أو إلى أجل» إو بطعام إلى أجل» فباع في هذا 
عله بحمار إلى أجل فهو كا لو لم يسم له منأء وباع الموج فإن كان فيه 
كفاف قيمة السّلعة وإِلا ضمن تمامهاء ولو أمره ببيعها بحمارٍ نقدأء فباعها بطعام 
إلى أجل غرم القيمة نقداء فإذا قَبَضَ الطّعام بيع» فما كان فيه من فضلء 
فللامِرٍ» [وما كان من نمض فعَلَى المأمورء ولو أ" عه بمائة أردبٌ قحماً 
نقد أباعها بدنائير نقداء أو بعرض نقداء فإِنّه يشترى له بذلك طعامء فإن بلغ 
ما سمّى له إلا فعليه تمام ما سكن له الآمل. إن "أموق أن يبيغ اناس لقا 
فباع بعرض نقداء فهو مُخيّرٌ في قيمة سلعته» أو العرض الذي باع به إن كان 
نقدأء وإن باع بدنانير أو عرض إلى أجل» لم يَجُرْ أن يتحول فيه؛ لأنّه تحول من 
العيّْن في أكثر منه» أو في لافه. وكذلك من تعدَّى في سلعة رجُل» فباعها بثمن 
إلى أجل» فليس لريّها الرّضاءٌ بالمُمَجلٍ. 

قال عنه يحيى : إِلّا أن يكون المُرّجل مثل قيمتها. 

قال عنه عيسى : يبغ ذلك بعرضي ثم باع العرض بعين» ثم يكون لربّها 
الأكثر من ذلك أو من القيمة وإن باع بطعام إلى أجل احدث منه القيمة الآن؛ 
ل م ل ل ل 0 
فمن الامور إن أمره ببيعها بطعام سمّاه نقدأء فباعها بأكثر منه لى أجلء 
فلمُوْحدْ من المأمور النُسمية ويُرْجى المُؤّجل فإذا قبض كان الفضل 0 ولو 
أمر ببيعها بعشرةٍ أرادبَ قمح إلى شهرء فباعها بسلعة / نقداء فالآمر مُخيّر بين 
أخذ ما باع به. أو يُضمّنه القيمة. وكل مأمور بالبيع إلى أجل فهو كمن ل يُسمّ 


(1) ها بين معقرفتين ممحو من الأصل منبت من ف وأيا صوفية الثانية. 
(2) في الأصل (وليباع) بإثبات الألف والصواب ما أثبتناه. 


208 لد 


9 إر 


9 إظ 


له تمن ركذلك كل مأمور أن يبيغ بما لا يُقضى مثله؛ فكمن م يسم ل تسن. 
قال : وَإِنْ أمره يبيعٌ له كبشأ0» ولم يُسمٌ له تنأ فذبحه. ثم باعه لحمأ بعشرة 
دراهم إلى شهرٍ» فتباعٌ العشرة(2) بعرض» ثم ثم يباع العرضٌ بدراهم, ثم له الأكثر 
من ذلك» أو منّ الكبّش» ولا أعرف أن له قيمة اللّحم إن طلبها. ولو أمره ببيعه 
بدينار» قله ول وشم دنه الس سار الدينا ا لو أعطاه ثويا تبيعة 
بدينار» فوهبه أو تصدّق به وفات» أو اشتراه لنفسه أو قطعه لنفسه, فله الأكثر 
من قيمته أو الدٌينازٌ. ولو أمره ببيع قمج بعشرة دنانير» قباغة اإسلعة قله إن شاء 
السلعة أو مكايل القمح, لل ل ا أرادبٌ 
قمج فاكدرى له عدساء أو ميلعت :فهو ضور إن شاط مل :دثائين ا .هذا 
القدس أو الستّلعة» وليس له هامهّنا أخذه بما سمّى له من القمح؛ لأ عن تعد 
على عين أو طعامء لزمه مثله. 

ول ره بيع داينه بدينارين» فباعها بدينار ثم باعها المُبتَاع بأربعة» فإن 
حدم بها فليس له إلا أخذهاء وإن فاتث أذ ديناراً آخر من المُتعدّي» فإن 
أعيدم أخذه من دري الذَّابَةَ ويرجع به المشكري على المتعدّي. 

قال مالك في كتاب ابن الموَاز : ومن أمر رجلا ببيع ميلعته وقال له : 
بها بما تراه. فباعها بما لا يعرف من البيع فهو ضامنٌ. قال محمدٌ : يريد إذا 
باعها بغير العَيْن وما لا تُباع به / تلك الستلعة. ومن سماع سحئون» من ابن 
القاسم : وإذا قال : اشتر لي دابّة بعينها. أو موصرفة بعبّدي هذاء 3 العبدٌ 
بثمن») ثم اشترى بالّمن حمارا» ثم اشترى به الدَّابّة فالامر مُخيّر إن شاء أخذ منه 
قيمة عبذه 5 اللّمْن الذي باعه به» وإن شاء أخذ قيمة الحمار أو الدَابّة التي 
انترى له. ومن المجموعة ومن أمر ببيع سلعةٍ بعشرين» فباع نصفها بعش فإن 


(1) في ف (وإن أمره ببيع كبش) وما أنبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
2 في ف (فلتبع العشرة) وما أنبتناه من الأصل ,أيا صوفية الثانية. 


ب209 سم 


9 أو 


كان إذا أراد بيع النُصف الباتي لإتمام عشرين وجد ذلك بيش يغتمة 10 وإن 
كان ينقصّ فهر مُتِعلٌ 
وقال أشهبٌ؛ في المجموعة فيمن أمر رجلا ببيع سِلْعته» فباعها بدين؛ وأخذ 
بها رهنأء فاريُها أخذها إن لم ثفت, وإن فانت وقيمتها أكثرٌ من الكمن المرّجّل 
أخذه باللمن المُؤَجل نقد وليس له غيره؛ لأنّه قد أباحه أن يبيع بمثل ذلك 
نقد والرَهْنُ رهن للمتعدى, وله طلبُ الثّمنِ؛ قال : وإن كان قيميُّها أقل» غرم 
قيمتها نقدأء ثم ابتعتها أنت وهو المُشتري بالئّمن له مما دفع إليك, وأغطى منه 
الفضل والرّهْنء لكُما إن شيئت رهنأ بذلك ويضمناه عليك فيه بقدر الذي لك 
إن تلف في يديه فغرم قيمته» رجع عليك بمقدار ما كان لك فيه» وإن غرمت 
أنت الذي كان لك فيه لم يغرم الذي كان في يديه ما فضل عن قيمته» كا لو 
وكلت من يبع سلعَة بيك وبينه» على أن يرتهن هنا يغاب عليه» ثم تلف الرهن 
في يديه؛ لضمنعاه!7» ثم هو يضمن جميعه» وأنت تضمن نصفه. 


في البضع معد ببضائع 4) فيخلطها 
أو غخلط / ما اشترى مهأ <5) 
أو يصرف بعضها ببعض أو يتسلّف [مهاء أو يُيذها 
أو يُسلفه ©) من عنده حتى يبيع سلعته. 


ص العتبيّة:7), وكتاب ابن المؤاز من ماع ابن المايم ١‏ : ومن أبضع معه 
ببضائع و ؟ ليشتري رقيقأ» فيخلطها ثم يشتري هم رقيقاً» قال في العتبية8) 


1 (أراد) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 

2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (متعدي) بإئبات الياء والصواب ما أثبتناه. 
3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (لضمناه) وما أثبتناه من ف. 

04١‏ في الأصل ,أيا صوفية الثانية (في المبضع معه بضاعة) وما أثبتناه من ف. 
5١‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (ما اشترى به) وما أثبتناه من ف. 

(6) ما بين معقوفتين مبتور من ف مثبت من الأضل وأا صوفية الثانية. 
() البيان والتحصيل؛ 8 : 110. ش 

(8) البيان والتحصيلء؛ 8 : 110. 
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مختلفة وني كتاب محمد مجملة» أو مُفترقة» ثم أعطى كل إنسانٍ بقدر بضاعته 
رأسأ بنحو ما أبضع معه. فأعطى لواحب جارية مريضة اشتراها. كذلك» 
فهلكت» ثم أقرّ ها صنعء فهو ضَامنٌ إذا لم يكن في أصل شرائه لكل واحد 
س0 بعينه» وإنّْ قال : اشتريّهما لصاحبهما مُفردة: صُدّق مع بمينه. 

قال سيحتون : لا يخلف: ولا يضمن إذا كانث مُفردة في مرض يترا على 
مثله» لم يضمنء ويضمن في الحوف. قال : ولا يضمن الاخرون في هذه المريضة 


قال مالك, في الكتابين : وإذا أمروه بشراء طعامء فجمع ماهم في شراء 
الطعام» فلا يضمن هذا ما هلكء, وليس بِمتَعدٌ. 

قال ابن القاسمء في كتاب محمد. وكذلك كل ما كان يقسم بكيل أو 
وزن» فله أن يشتريه لهم مُشاعاًء ثم يقسمه. وأمّا ما لا ينقسم إِلّا بالقيمة فهذا 
يضمنٌ. قال محمد : بخلاف العامل في القراض يخلط أموال المقارضين له. وأمًا 
فيما يُقسم بالقيمة؛ لأنّهِ إليه البيع» وليس ذلك للأل. ومن كتاب ابن سحنون, 
وقال فيمن دفع إليه رجل أربعين دينارأء فقال : اشتر لي بها رأسين وبعهماء واخرِز 
عل لنت فيهماء ودفع إليه آخر مانن دينارأء وقال ::اشتر لى. بهما رأسا وبع / 2 
واخرز عل الفضل. فاشترى لكل واحد ما أمره» ثم باع رأساً بمائة ديناره وآخر 
بستّينء وآخر بأربعين» ثم لم يدر لمن كان الرفِيع منهما ؟ وتداعيا الأرفع أو لم 
يتداعياه» وادّعى الآمر» قال سحنون : من أصحابنا من يُضْمّنه مائة لهذاء ومائة 
هذا يعد أماعيماء. وقال الضاحي الرأسين عا الذي للق صاتحب السين أو 
صاحب الأبعين ؟ فأيبما ادَّعى» حلف [وكان له. ومن أصحابنا]2» من 
لايُضْمّنهء ويتحالفان على [المائة ويقتسمانهاء ويقال]2 لصاحب الرأسين 


(1) في النسخ كلها (رأسا) بالنصب والصواب ما أثبتناه. 
(2) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من ف وأيا صرفية الثانية. 
(3) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من اف ويا صوفية الثانية. 
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9 إو 


ما الذي لك أصاحب السّينء أم صاحب الأرْبعين ؟ فاحلف عليه, وتُحذه ثم 
يكون الباتي210 بينهما؛ لأن كل واحد يزعم أنه بقي له من ماله«2» خمسونء وإذا لم 
يدّعيا ذلك» فلصاحب الرَأْسِين نو "وبالة) :ولضاحب لزأ سبعون. وروى 
عيسى» عن ابن القاسم» فيمن أبضع معه رجل بدنائير«3») واخر بدراهم؛ لشراء 
شي فصرف .هذه بهذه بصرّف النّاس, فلا بأس به وذكر في كتاب محمد, في 
العترق: أن لو حضر أخدهماء كان أحبٌ إليه.. وروئ عبد الملك ين الحسن» عن 
ابن وهُبء في المُبضّع معه يُرِيدُ يتسلّف منهاء فإِنْ كان ملي فلا بأس به» وإن 
كان غير ملي» فلا. وروى عيسىء عن ابنٍ القاسمء وهو في كتاب ابن الما في 
المبعوث معه بمائة درهي أندلسية؛ ليقضبي عنه لرجل بمصرء احا لدي م 
يجد بمصر دراهم أندلسية إلا خمسين, فدفعها إلى الرّجلء ثم رجع فاشتراها منه 
بدنانير» وقضاه إِياهما تمام المائة درهم الأندلسية: وكتب عليه براء» قال : فليعلم 
الآمر / بذلك فإن سلمه©#», وإِلّا دفع إليه مثل دنانيره» وأغرمه مثل الّراهم. 
وكذلك لو دفع عنه عرضاً فدفع إليه قيمة العرض» وأخذ منه خمسين درهماً. 


قال محمد : وخالفه أصبغ بغر الححة. وقول ابن القاسم صوابٌ إن كان 
صرفه الدّراهم وردٌّها(ك) مكانه فلم ِنَم صرفه وصار كأنّه قضاه عنه دنانير. ولو 
اشتريت الدَّراهِم©) من غيرهء كان جائزاء وإن لم يقضه هذه الدّراهم حتى تفرّقاء 
وبعد يوم ويومين لجاز. وقال عيسى في العتبيّة:7. في الجواب الأوّل : إنه إن 
أعلمه أنه أرسل إليه معه دراهم, ثم عامله هذه المعاملة فذلك جائرٌ وليس لأحد 
في خيارء وإن لم يُعلمه. وإِنّما قال له : أمرني فلان أن أقضيك دينك فالجواب 


(1) في ف رثم يكون الثاني). 

(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (من مائة) وما أثبتناه ‏ من ف 
(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (بدينار) وما أثبتناه من ف. 
(4) في ف (فإن علمه). 

(5) في ف (إن كان صفه الدراهم بدراهم). 

(6) في ف (ولو اشترى الدراهم من غيرة). 

(7) البيان والتحصيلء 8 : 205. 
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على ما قال ابن القاسم. وقال ابن وهب» 5 المبضع معه بدنانير؛ 0 شيعا 
فيسلفهاء ثم استوجب ما أمر به بدينار» ثم قضاه فيه دراهم من عندهء فلا بأس 
بذلك. 

ومن ككتاب ابن الموؤاز : ومن أبضع معه بدينار ينقص حبّتين» واشترى من 
عنده بدينار قائم» فلا يضمنء وإن لم يُعلم صاحبه. وكذلك في العتبيّة» من 
سماع ابن القاسمء وقال : ولا أَرى عليه شيا ِل آنأ عن لفياصيه 


قال مالك في سماع أشهبء فيمن بعث معه رجل عشرين دينارً ووباً؛ 
ليبيعه ويَبْتاع له بالجميع ثوب فاشترى له الثوب بأحدٍ وعشرين زاده من عنده 
ديناراً قبل بيع النّوبِء ثم باع ثوبه بعشرين درهماً / , هل له أخذها بديناره ؟ 
قال : لابأس بذلكء ولكن يُخيّره إذا قدم؛ قال : وإن أبى من ذلكء أعطاه ديناراً 
وأخحذ منه عشرين درهماً. قال أشي : وقاله لي ابن أبي عا فقلت : أوليس 
هذا صف مؤت ؟ قال : لا تُشدّدوااة©» على النّاس» فليس الأمر ما تُشددون. 


في الوكيل يضع عن المشترى, أو يصاحه 
وني الوكيل بالبيع يزاد في السّلعة 
وقد باعها بخيار, فلا يقبل الزيادة. 
من العتبية(7» روى أصبعٌ. عن أشهبء في البايع للستلعة بوكالة يضع 

للمبتاع بعد البيع من الثّمن فذلك باطل» والامر مخيّر فِ أن يُجيز ذلك ويرجع 
على المُشترى*»» ولا رجوع له على الوكيل» قال : ولو تحاما إلى بعض قضاة أهل 
المَشْرق؛ فحكم بالوضيعة على الوكيل؛ لأنفذت ذلك وم أن على المبتاع شيئاء 
ونزلت بأشهب وهو المُبتاع» فحكم له بالوضيعة على الوكيل» فصالح البائع على 
نصف الوضيعة وحاله. 
(1) البيان والتحصيلء 8 : 128. 
(2) في ف بأيا صوفية الثانية (لا تشددون) بإثبات النون والصواب ما أثبتناه من الأصل. 
,23 البيان والتحصيلء 8 : 229. 
(4) في ف (أو يرجع على المشتري). 
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ومن ماع ابن القاسم» وعن الوكيل يبيع الستلعة بثمنٍ على أن يشاور ربّها 
ثم زيد فيباء فعليه أن يُخبر صاحبها بِالزُيادة وبمّن زادهء وبالأوّلء فقد يكرَمُ معاملة 
أله ؛ وإن كان أقلها عطاءً, فإن أمره بالبيع من الرّائد فرجع الزّائد فذلك» 
يلرّمه وروى أشهبٌ المسألة من أوَنا. 

وروى يحبى بن يحبى» في الركيل على اقتضاء دنائير فصالح منها على دراهم 
أو عرض» فالامر بالخيار؛ أن يُجيز ذلك أو يفسخه, ولا يضمن الوكيل 
الدّنانير / » وإن صارفه لنفسه لم يَجُزْ أنه صرف إلى أجل. وقال في كتاب 
محمد. في الموكل يقبضُ ديناراً أذ دراهم ترب فرضياة افلا مون واو قبن 
الذّراهم لنفسه؛ على أن يُعطى ديناراً لب لم يِجْرْ لأنّه صرف ميت ويرهُ 
لدّراهم على من قَبْضّها منه قال محمد ادولق كات الوكيل زلما لمج الذيتار م 
الأمرع أو وهبه له جاز له أخذ الذّراهم. وقال في الوكيل يأحذ بالدٌينار طغاماً 
لنفسه. على أن يدفع الدّينار من عنده. فهو جائرٌ ولا خيار للآمر في ذلكء ولا 
حُجّة وإن أخذ ذلك الآمرء فالآمر مُخيّر. 


في المبضع معه بالبضاعة لا يجل البيع, فيودعها 
أو يقادى بها بها إلى موضع آخر 
أو يودئها في طريقه لخوف, أو جعلها في شجرةٍ 
أو أقام ببلد فبعض بها ش 
أو قبل له تكون على حَفَنك:0 فلم يفعل 
أو التحر البعيرء وقال : خفت عليه الموت 
من كتاب ابن المواز : ومن أبضع معه ببضاعة, فليس له أن يودعهاء 
لا أن يبعث بها مع غيو» إلّا أن تحدث له إقامة في بلدة ولا يجد صاحبما أو يجد 
من يخرج إلى حيث أمر صاحبها فله توجيهها. 


(1) في ف على (خفرتك) وما أثبتناه من الأصل رأيا صوفية الثانية هو الموافق لما سيذكره المؤلف داخخل 
هذا الباب والحَقو في اللغة الخصر ويجمع على حقاء واحق وأحقاء وحقي ويقال لاذَ بحقويه أي فزع 
إليه. 


- 214 


9 أاظ 


قال ابن حبيب : قال مُطرّفء فيمن أبضع معه ببضاعةٍ يدفعها إلى 
عياله. فيرسلها المأمور مع غيروء فضاعتء فلا يضمن؛ كان ذلك لعُذّرٍ أو لغير 
عذرء إذا كان الذي بعثها معه مأمونأء وقال لي مالك في الذي يحبسه أمرٌ في 
طريقه ببلد فيبعث بهاء أنه لا يضمن إن بعث مع أمين. قال / مُطرف : ولو 
اجتهد في أنه أمين, فإذا هو غير أمين» فلا ضمان عليه. قال مطرف : ولو قال 
الآمر : قد أمرئك آلا تخرج من يديكء إلا تدفعها إلى غيرك. وأنكر ذلك 
المأمُورُ فالمأمور مُصدَّقَء وإن لم تقم بيّنة. وقاله ابن الماجشون» وأصبغ. 

قال مالك, في كتاب ابن الموَاز وني العتبيّة1», من سماع ابن القاسمء 
فيمن أبضع معه من مكة إلى مصرء فحدثت له إقامة بالمدينة» فله بَعنها مع ثقةٍ. 
وقاله ابن القاسمء وابن وهطب. قال عيسبىء عن ابن القاسم» وفي العتبيّة2) 
ولا يضمئها المبضع معه إن ذهبت من الرَسُول. 

قال» في الكتابين وإن لم تكن معه. قال في العتبيّةهة» مَحْمَلُ لها. وقال في 
كتاب محمد : حررٌ لهاء فأعطاها لخو في سفره ممّن بق به فلا يضمن؛ ولو 
فعل هذا وعنده لها مَحْمَلَ ضّمِنء كالمودع في الحضر يُودع لغيرو(», فإن كان 
لغير سفر ولا خراب منزل» ضمن, وكذلك إن كان لسفرٍ وربّها حاضر. 

قال أشهبء, في كتاب محمد: إِلّا أن يُودِعَه ومنزله خرابٌ عالمأء وم يزذْ 
خرابه إلى ما هو أخوف ولا سفرء فيضمن إن أدع. 15 

ومن العتبية7) قال سحنونء, عن ابن القاسم : إن كانت إقامته بالمديئة 
يسيرة. ضمن إن بعث بهاء وإن كانت إقامته بها كثيرة» فحبسهاء ضمنا إن 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 124. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 124. 
(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 124. 


(4) في ف (يودع غي). 
5١‏ البيان والتحصيل» 8 124. 
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قال أصبغ في المبضيع معه لبْفها إلى موضع؛ نأودعها في بعض الطريق مع 
ماع له ويدكرا؟ نه خاف عليهاء فهو مُصدَّقء ولا يضمن, ولو أمر ببيْعها في 

بعض الطريق» 5 الثمن إلى بلد اخرى فلم يُعْطه(» بها في الطريق ما يرضاهء 
تدعا وري رق ل بلدهء فإِن سمّى له تنأ فلم يجذهء فلا شيءَ عليه إن 
خلفها عن عجز» أو من أمر صاحما ألا يُجاوز الموضعء وإن ل يسم له نأ وقد 
أمره بالبيع بذلك الموضع لايُجاوزه, فترك ذلك» وجاوز بها إلى موضع اخير 
ضمنء وإن كان ذلك نظرا عنده. لم يُصدَّقء وما إن تركها. بمكانها نظرا ليُعاود 
البيع» لم يضمنء وإن أمر بالبيع ول يأمر أن يُخلفهاء وأمل المُضيّ با إن لم 
يَستطع هناك ابي فخلفها عن غير عجز ولا عُذْرٍ ولا خوف بين ضمن. 
وروى عيسىء عن أي محمدٍ اْخرُوميّ» عن مالكِ» في المبضّع معه ببضاعة؛ وقيل له 
لا تفارق حَقَويك فجعلها في عيبته«3)» ضمن. 

وقال سحنون, في المبضع معه بمالء فخرج عليه لصوصء فألقاه في 
شجرة؛ أو أعطاها لمن ينجو بهاء فذهبت» فلا ضمان عليه. 

وروى أشهبُ » عن مالك» فيمن بعث ببعيرين مع عبدء فادَّعى أن 
أحرههما بشم فخاف عليه فنحره» فأكل منه» لابيّنة له قال: : أين أصابه ذلك 9 
ألا يعلم ذلك أحد قبل إصابة ذلك في صحراء ؟ قال : هو ضامن. وكذلك من 
نر بعيرأ لرجل؛ وقال : فت عليه الموت. لم يصدق. قال : وهي جناية تلزم 
امسق 


(1) في ف (ويكره) وذلك تحريف من الناسخ. : | 
(2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (فلم يعط) بغير ضمير وما أثبتناه من ف. 
(3) أي في حقيبة : والعيبة ما تجعل فيه الثياب كالصندوق والجمع عيب وعياب وعيبيات. 
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باب في الوكيل يشتري الجارية للآمرء ثم يطؤها 
ويبعث إليه. أو يبعث بجارية ثم يقدم بأخرى 
فيقول : هذه جاريتك 
أو يبعث بجاريتين لرجلين 
فيغلط الرسول بينهما. 

من العتبية('» روى عيسى؛ عن ابن القاسم» فيمن بعث مع رجل مالا في 
شراء جارية» فاشتراها له. وأشهد بشرائها له ثم وَطقها وأعطاه / غيرهاء فوطِتُها 
الام فحملتا جميعاً, ثم أقرّ بذلك, أو قامت به بِيّنةَ فإن عُذْر المأمور بالجهالة» 
يول أن يأخذها ويُعطي الامر غيرهاء لا على وجه الزن لم يُحَدَّ وير الآمر في 
أخذ جاريته وقيمة ولدهاء أو بَأخيل قيمتها وقيمة ولدها وقد قال : قيمتّها فقط. 

ويخيّر في الجارية التي في يديه؛ إن شاء ردَّها على المأمور, ولا شيء عليه من 
فده أرقا وقد قال : مع قيمة ولدها. وإن شاء دفع إليه قيمعها يريد إلا أن 
يكن غننا أت فذلك له. وإن لم يعذر المأمور بالجهالة حدَّ وأخذها الآمر, 
وولدها رفيقا له. 

قال : وهذا إذا ثبت ما ذكرنا بين فإن لم تكن بيّنة» لم يقبل قوله على 
شيءٍ من ذلكء وكانتا أمّيْ ولد للأوّل والآخرء إلا أن الأول يغرم فضلا إن كان فيها 
على قيمة ما دفع» قال ولو لم تحمل المبعوث بها كان مُخيّرا فيها أيضاء وكذلك إن 
كانت أكثر ثمنا. وذكر ابن حبيبٍ عن أصبغ نحو ماذكر عيسى» عن ابن القاسم 
إلّا أنه قال : إذا قامت بيّنة فللامر أخذ قيمة جاريته وقيمة ولدهاء أو يأخذ 
قيمتها وقيمة ولدهاء وإن لم تكن بيّنة إلا إقراره» فالجوابٌ في الحدّ أو درايته سواء» 
ويغرم للامر قيمة الأمة وولدهاء وهي له أَمّ ولد لا تُسترقٌ بإقراره» وأما التي أولدها 
الآمرء فهي له أمّ ولد, كانت بيّنة على أصل الشراء أو على الإقرار فقط؛ لأنّه 
أباحه إياهاء وعليه له قيمتها فقط, وإن لم تلد. فهو فيها مُخيّرِ قال سحنون» عن 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 8 
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ابن القاسمء في العتبية() : وإذا اشترى له جارية» فوطىها ثم حملتء فإن 
كان / يتل أنه أخذها ليشتري له غيرهاء لاعلى رجه الفست» لم يده للآمر 
أخذها مع قيمة 0 أو أذ فب يوم الوطىء ولا شيء عليه في الولد. وإن نم 
تحمل. فإن شاء ضمّنه قيمتهاء إن شاء أحذها ولا شيء عليه فيما نقصها. 

ومن كتاب ابن الموَاز» قال فيمن بعث معه ليشتري جارية على صفة 
فاشتراها على الصّفة, ثم وجد غيرها على الصفة وأفضلء فاشتراها له» وحبس 
الاول لنفسه. وأشهد بذلكء وبعث الثّانية إلى الآمرء فالآمرٌ عخيرٌ في الجاريتين 
جميعا؛ إن شاء حبسهما ودفع ثمن الثّانية» وإن شاء حبس أُيّْهما شاءء وإن 
حملت© الاول من المأمور» فللآمر أخذها مع قيمة ولدها بعد أن تضعء وهو في 
الاخرى مير . 


قال : ولو كان إلما أمره بجارية بعينباء جارية فلان» فبعد أن اشتراها له 


أشهد على نفسه أنه أوجبها على نفسه مثل القّْمن أو أكثر, ثم وطثهاء فهو زانِء 
ويُحدّء ولا يلحق به الولدء ويصير مع الأمّ رقيقا للآمر. وقال عبد الملك. وقال ابن 
القاسم ما يدل على مثله فيمن اشترى جارية من رجل لغيرو يعلم أَنّه افتات عليه 
فيهاء ثم وطثئهاء فهو زانٍء ولا يلحق به الولد» ولو زوّجها له تعدٌّياً فتزرجها عالاً 
بذلك» لم يُحَدَّ للشبهة» والولكٌُ لاحقء وهو رقيقٌ لستيد الأمة. 

قال في كتاب ابن المواز : وإذا بعث معه بمائة دينارٍ يشتري له جاريةً على 
صفةء وبعث بهاء فوطئها بعد الاستبراء» فحملت» ثم قدم المأموز باخخرق؛ 


فقال : هذه [لتي]ة اشتريثٌ للك؛ وما / بعت بالاولى وذيعة تكون لي عندك | 


فإن أقام بينة ة أَنّه ابتاع الأول لنفسهء فله أحذها مع قيمة ة ولدهاء فإن م تقم بين 0 
يُصدَّقء ولو كان ثمنها أكثر من المائة» لم تكن له الرٌيادة» ولو كان أقل من المائة 


(1) البيان والتخصيلء, 8 : 17 
(2) في ف «رأما إن حملت). 
(3) (التي) ساقطة من الأصل ,أيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 


218ل 


9 إاظ 


1/9و أو 


أخذ ما بقي, وهو مُخيّرٌ في التي قدم بها؛ إن شاء أخذها بما اشتراها له به» وإن 
شاء تركهاء ولا تلزمه؛ لأنّه يقول : الأولى جاريتي» وإنَّما أمرت بواحدةء ولا بينة 
لك على دعواك. 


ومن العتبيّة:!»» روى عيسىء عن ابن القاسمء فيمن أَبْضع معه رجلان في 

شراء جارية لكل واحد. وبعث هذا بمائة دينار» وهذا بخمسين دينارأء فاشترى 

لهماء وأشهد أنْ هذه اشتراها لفلان» وهذه لفلان» وبعتٌ بهما إليهماء فغلط 

الرّسول» فدفع جارية هذا إلى هذاء وجارية هذا إلى هذاء فوط كَل واحدٍ منهما 

وحملتا فإن كانت له بينة فليأخذ كل واحد منهما جاريته. ويأَححذٌ قيمة ولدها من 

. الواطئ وإِنْ لم تكن بيّنة إِلّا قول المأمور لم يُصدّقء وينظرٌ إلى قيمة التي زعم أنه 
اشتراها لصاحب المائة» فإن زادت قيمتها على خمسين» غرمها له. 


في المأمور بشراء جارية بثمن قبضه. فاشتراها وتلف الثّمن 
أو يشتري له ما أمره به فيتلف أو يبلك 


من العتبيّة©, من سماع ابن القاسمء وعن المأمور بشراء ثوب فاشتراه» ثم 
قال للبائع : أنا أذهب بهء فأريه للامر. وضاع [قال : قيمته ضامنة على الذي 
أرسله]:3» وقد جرت في كتاب الخيار لابن المواز» أنَّه اشتراه له بالخيار. وروى 
عيسى. عن ابن القاسم, في المبضع معه في شراء جارية من أطرابْلُسء فابتاعهاء 
وقال لريّها سأنقدك الثّمن. وبعث بباء تم تلف النَّمنء فإن رجع في طلب الثّمن 
عندما ابتاع» فإن لم تفت الجارية بحملء تحير الآمر في غرم النّمن. وأخذهاء أو 
ردّها للمأمور, وإن حملت كانت للامر بلا تمن وعلى المأمور غرم التّمنء ولو فرط 
في دفع اللّمن طويلًا بما في مثله يُعرض للتّلف, فعليه غرمه والسسّلعة للآمرء كقول 


)1( البيان والتحصيل. 8 145. 

2( البيان والتحصيل,» 8 : 233. 

(و» كذا في الأصل وأا صوفية الثانية والعبارة في ف جاءت على الشكل التالي (قال فثمنه ضامن على 
الذي أرسله), 
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مالك في الرّسول مالي يدفعه إلى رجلء» فقدم فلم يدفعه. وزعم أنه هلكء فإن 
ال ل ص 


2 


قال المغيرة» فى ف لوقل عله شرا ليلغ ابتان دقع براي ا ييه 
الّمن أنه يلزم الآمر غرم لتم كانية سواء قال له : اشتر مهذا المال, أو اصتريه 9 
أنقدك. 


ومن كتاب ابن الموَاز في المبضع معه بمائة دينار لشراء جارية ويعتقهاء 
ضامن للشّمن» ولا يرجع به 

ومن العتبيّة!), روى عيسى إبن دينار]«2) عن ابن القاسم» عَم عليه 
لرجل دينٌ» فأمره أن يشتري له سلعة فقال : قد ابْتَعتّها لك ثم ذهبت» أو أبق. 
إن كان عبد فالمصيبة من الآمر. ومن كتاب ابن المواز : والمأمور بشراء سلعة 
أو جارية» يقدم فيقول /: اشتريتها وضاعتء أو سرقت, أو قطع على الطريق. 
فهو مُصدّق مع يمينه, ويأخذ الثَّمن من الآمر فيما يغاب عليه ولكنْ إن ادّعى 


فيما لا يغاب عليه من الحيوان» أن قال ااعات وشل أعل رهنه قلع بعلم.» 


ذلك» وهم ثقَاب» تبين كزبه40), وأمّا غير الموت» وغير غيرٌ الحيوان» فهو مُصدّق» 
ويلزم التَمَنْ المأمرو: يوا وإن قدم بذلك» وأراد حبسه حتى يأخذ النّمن) فليس له 
ذلك؛ ولا له أخذ الثّمن حتى تُدفع إليه الستّلعة» إِنْ منعه منها حتى مات أو 
تلفت ضمن القيمة في الحيوان وغيره للتّعدّي بالمنع له إِلّا أن يكون قال : اشتره 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 180. 

(2) (بن دينار) ساقطة من الأصل رأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 

(3) في ف (ويأخذ المن من الآمر كان مما يغاب عليه أو لا يغاب عليه). 

(4) في الأصل رأيا صوفية الثانية (وتبين كذبه) والصواب حذف الواو وجاءت العبارة في ف على الشكل 
الاي رك نادي يكنا ل يقالب اود عن اخيراد ذا نات امكل أمل رطعه لزنام ري طبهم 
علم بذلك وهم ثقات ثبت كذبه). 
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والحبسه حتى أعطيك الثّمن. أو قال له بعد أن قدم مثل ذلك» فلا شيء عليه في 
الحيوان, وله الثّمنء وأمّا ما يُغلب عليه فهو ضامنٌ له. كالرهن. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا صُدّق المأمورٌ في تلف ما اششترى» ووجب له 
الرجوعٌ بالنَمن على الآمر إن ل يكن كان قبضه. قال : وإِنْ أحذه منه ثانية ثم 
قال : كلف لي أيضا. فعليه أبدأً أن يغرمه الآمر حتى يصيل إلى البائع» وإذا كان 
دفع إليه النّمن أوّل مرق فتلف». 1 يكن عل الأمر :غرهه كائية» وتطيير نصية 
العبد من المأمور وعليهء إِلَا أن يُسِلْم العبد. فيجب للامر أن يأنُحذه بدفع النّمن 
ثانيةً فذلك له؛ لأنّه له اشتراه» وإذا تقد المأهور تمرح عفدم ثم قال : هلك العبد. 
فله أخذ الثمن من البائع» وإن اده فتلف منه. فلا شيءَ له على الاأمر 


زهاهناء0© لأنَّ المأمور, إِنّما أسلفه فقد استوق سلفهء وإذا لم يكن دفع إليه ‏ 


امن وإِنّما أمره أن يَسنْلفه عليه؛ فاللامر أنذا ضامن للثمن حتى يستوفيه 
البائع - يعني في تلف ما تسلف له قبل [أن] يقبضه البائعٌ ‏ ولو قبضه البائغ؛ 
نم طلب به اللأمور الآمر فأخذه منه. فتلف قبل أن يصل إلى من أسلفه إياه, 
فعلى الآمر غُزِمه أيضاً حتى يصل إلى من كان أسلفه إياه. 


ع اختلااف الامر مع المأمور م ولي 
وشهادة المأمور فيما أمر بدفعه. أو أمر باقتضائه. 
من كتاب ابن حبيب؛ قل مُطرّفء في المأمور يقول : بعت معي بكذا 
لأدفعه إلى فلان» وقد فعلت. وقال الآمر : بل أمرتك أن تدفعه إلى فلان آخر. 
قال مالك : فالآمر مُصدّقء وإِنَ لم قم بيّنة ويضمن اللأمور, ولا يرجع به على 
قايضة لأنّه مُقرٌ أن ما قيض هو اله, :قال مطرّف : وكذلك لو لم يقر أنه أمره 
بدفعه إلى أحدء ولو اجتمعا على الذَّفع إلى رجل» فقال المأمور : أمرتني بالدّفع 
إليه عطيّة له وقد فعلت. وقال الآمر : لم آمرك إِلّا بدفعه إليه على غير عطيّة. 


(1) (هاهنا) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
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فالقول قول الآمر مع بمينه» ويضمنٌ المأمور, ولا يرجع بالمال على من دفعه إليه 
ولا يكون مقام شاهدٍ, لأنّه غارمٌ إِلّا أن يكون لم يدفع المال بعد فتجوز شهادته 
مع يمين المشهود له ويأخذ امال وإنْ كان المشهود له غائبا م كَجِرْ شهادته؛ 
لأنَّه له ينهم على بقائه في يديه. وكذلك في كتاب ابن مُيسَرِء وذكر / أنه قول 
مالك. 


0 


قال ابن حبيب؛ عن مُطرّف : وإذا جعلت المأمورٌ ضامناً وقد أغرم2!), 


9 أو 


فللامر أن يأخذ المال ممّن قبضه؛ ثم لا يرجع به غارمُه الآن على المأمور. قال ا 5-8 
الماجشون : إلا أنَّه ع للمامور أن يرنجع بالخال إذا غزمه عل من دفعة إلية؛ دا 


يقول : لم أهبّك من عندي» ولكن بلغتك قول غيري©. وقال مثله أصبع. قال 


ش ابن حبيب : وقول مُطرّف أحبٌ إل ' وقد قال به أصبعُ أيضاً. وذك أن 'ابن 
القاسم يقول : إن قال الدّافع : أمرك بالدّفع لزه قال المأهون * إلى عرق 
فالمأمورٌ مُصدّق, إلا أن يقول الآمر مم امرك بالذّفع إلى أحد. فالامر مُصدّق 
وكذلك إن قال : لم آمرك أن تدفعه إليه. وقال المأمورٌ : بل أمرتني بدفعه إليه 
صدقة منك. فالآمر هاهنا مُصِدَّقء وكذلك إن قال : أمرْيّك أن تدفعه إليه. وقال 
المأمورٌ ابل أمرتني بدفعه إليه ضِدَقةٌ منلك: فالآمر مُصدّق هاهنا. وقال أصبغ : 

الام مُصِدّق في الوجهين. وقد جرى من هذا الباب في كتاب الودائع. 


ومن العتبيّة(3) روى عيسى؛ عن ابن القاسم؛ في و في رجل لرجل عليه عشرة 


دنانيرٌ ولرجل آخر مثلهاء فركلا من يقبضٌ ذلك لهماء فقبض منه عش فقال ‏ 


الغريم : إنْما قضيئُها لفلان. وقال الوكيل : ما دفعتها إِلّا قضاء للآخر. أو قال : 


. بينهما. وقد فلس الغريم» قال : أرى أن مااقتضى بينهما. وف باب موت المبعوث ‏ 


إليه بالصّلة ذكر شهادة الرشول» وفٍ باب. المسائل الختلفة, من معنى هذا 
الباب / أيضاً. 
(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (وقد أعدم) وما أثبتناه من ف. 


(2) في الأصل وأيا صرفية الثانية (ولكن بلغك قول غيري) وما أثبتناه من ف. 


(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 146. 
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ومن العتبيّة:') روى يحيى بن عوى عن ابن القاسيع» وول عن الرّجل 
يبعث بالمال مع رجل إلى فلان» فقدم عليه؛ وقام غُرماء الباعث» فأرادوا أخذه 
فقال الرشول : قد أمرتني بدفعه إلى فلان. وقال : : إنّما تقاضيته له من دين له. 
قال : سمعثُ مالكاً يقول, فيمن بعث مع رجل بال وهو خارجٌ إلى بلدِء ثم 
لحقه. فطلب أخذ المال, فقال له : قد أمرتني بدفعه إلى ريد صدقة منك عليه. 
'فقال : إن كان زيدٌ حاضراء حَلف مع شهادة الرّسول؛ وأخدّ منه المالّ» وإن 
غابء لم جز شهادة الرّسولء ليرد إلى الذي بعثه» فكذلك مسألتك إن كان 
الذي شهد له الرُسول حاضراء حلف معه. وأخذه. وإِنْ كان غائبأء فليأذه 
العُرماء؛ لأنّه ينهم لغيبة الطَّالب على إقرار المال بيده. 


ومن كتاب أحمد بن مُيْسَرٍ : ومن دفع إلى رجل الفاء فقال القابض : 
أمرتني بدفعها إلى فلان. وقال ربها : لم امْرْكَ بشيء فربها مصدّق مع بمينه. وإلى 
هذا رجع مالك وهو قول ابن القاسم. 

ومن قال : وضع فلان على يدي ألف درهم صدقة على فلان لأذفعها 
إليه. وقال ربّها : لم امره بدفعها إلى فلان : فربٌ المال مُصدَّق مع بمينه» والرّسول 
ضامنٌ ‏ يريدُ وقد دفع المالّ ‏ وإِنْ قال : دفع إليَّ فلان الْيْثّ مائة دينار 
لأتصدّق بها على المساكين, ولا بيّنة له فإن أقرٌ بذلك الورثة وهم جائزو الأمر©, 
جاز ذلكء وإن ألكروا لم يُقبل منه إلا بين يريد شاهداً اخر معه. وهو لم ينقدها 
بعد. قال : وإن قال الري بدفعها إلى قوم ذكرهم باعيازهمء فليحلفواا(ة) مع 
شهادته / إن كان عدلاء وهذا إذا كانوا حضوراء وما إن كانوا عيبا فهو مُنَّهَمُ 
ولا يجوز قوله, وهذا مالم يكن دفعهاء ولو كان قد دفعهاء لِضمِنٌّ لْضمِنٌ» ولم يكن 
شاهدا. ولو قال 8 : دفعها إلى 5 لأتصّدق مها وقد فعلتٌ : : والّجل الدّافع إليه 
يجهول لا يعرف فهذا لا شيء عليه, ولا يوخذ بشيء» فرّقها أو كانت في يديه 
(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 6 

(2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (وهم جائزو الأمور) وما أثبتناه من ف. 
(3) في من ص وف (فليحلفون) بإثبات نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
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وإن كان الامر معروفاًء وقد فات» حلف حلف ورثته على علمهم إن كانوا بالغين» 
والمقرّ غير عدل. إن كان إقراره لقوم معروفين» فلهم يان الورة على على العلم, 7 
كانُوا مجهولين» فلا يمين عليهم مثل المساكين. 


في اختلاف الامرٍ والأمور, في مبلغ الشّمن 
في بيع السّلعة أو اشتري له بأمرى 
أو يقضي عنه ديْباً"2 9 ثم يدكر أن يكون أمره 
أو يقول : أمرتك بشراء كذا 
ويقول المأمور : بل بغيره 


من العتبيّة(2», قال أُصبعُ في الذي يسلم في السّلع أوايشعريا بأعيانباء 
ويزعم أَنَّه يشترها لفلان؛ رجل غائب بماله» أو قال “أمرني بشراء ذلك بهذه المائة 
فاشترى بهاء ونقدهاء ثم أنى الغائب فأنكر أن يكون أمره بشيء, وطلب أخذ 
الّمن من البائع؛ قال فذلك سراق ل" شيءَ له على البائع على حالء إلا أن تقوم 
بينة على أصل هذا المال بعينه أنّه لفلان وإلا فلا. قال» في كتاب جامع 
ابّيوع : أو يبيعه على ذلك بتصريج أو تصديقٍ بِيّنِ وإقرار. 


ومن كاب ابن حبيب /, قال ابن الماجشون : ومن ا ماشية لغيرو, أو 4/9واظ 
عبد وذكر أنَّه ودّى الم من مال الغائب الذي اشترى له أو قضى عنه دينأء 
وذكر في كتاب البراءة أنّها براءة لفلان من كذا وكذا ديناراً دفعها فلان عنه من 
مال المدفوع ذلك عنه الغائب» ثم جاء فأنكر ذلك كله وقام بما ب كراء له 
ودنع من ماله إِنْ م يكن في كتاب الشراء(3) أو كتاب البراءة وكالثه ببينة أو وكالة 
تتيْثُ له في غيهماء فيرّبٌ المال إذا حلف أَنّه ماأمره بالشراءء ولا أمر هذا 


(1) في ف (أو يضع عنه دينا). 
(2) البيان والتحصيل, 8 : 107. 
(3) في ف (في كتاب القبض). 
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بالقضاءء وما للقابض عليه حقٌء فإنَّه يخي فإنْ شاء طلب القابض للمال الذي 
ا مال فلان» وإِنْ شاء من الدّافع: فإن أخذه من الدَّافع للدّين عنه أو 
للشّمنء فللدافع أن يرجع به على الذي كان دفع إليه أوّلا. ثم ليس للقابض حجّة 
عليه بأن يقولّ : أنت مُقرٌ أنّي قبضتٌ مالي قبضُه بقولك. فإذا استردّه من قابض 
الدّين كان له أن يطلب غرعه بدينه» حقٌّ له أو لم يَجِنٌّ. ‏ 

اوحار الك وقد الاراعد نعي للد ريك نعي 
أن يرد العبد. على البائع. ويأخذ منه الثّمنء .ولو اختار في الشراء أن يأخحذ 
المشترئ النّمن من البائع امي كان للبائع أن يرجع فيأخحذ القّمن ثانية من 
الدّافع؛ لآنه هو الذي بايعه. ومن كتاب ابن اموا قال ماللكٌ في العبد يأمره 
سيّده ببيع سلعةٍ بمخمسة؛ تنقص حيّتين2'0» فيقول اميد : لم مرك إلا بوازنة 
فيحلف اليد ويأخذ سالعته. محمدٌ : مالم بَفْتِ السسّلعة. قال : وإن قال 
المُبتاع : أنا أعطي خمسة وازنة. فألى ريّها البيع. فاختلف فيها ابن القاسم 
وأشهت: وأحَبٌ إلينا أن ذلك لضاحيا؛ لأنه بيع كان لربٌ الستلعة فيه الخيارٌ ك) 
لو قال : بعها بخمسة فباعها بأربعة» أو بقمح أو شعيرء فأبى ربّهاء فليس عليه إن 
طاع المُشتريءفأدَى خمسة. وهذا مذهب ابن القاسم. 


ومن العتبيّة:2»؛ روى ابن القاسم, في المأمور يشتري شعيراً ويقول الآمر : 
أمرتك بقمج. فإن الامر مُصدّق, ثم رجع, فقال : القول قول المأمور. وهذا قول 
أشهّب. والأرّل قول أْصْبعٌ. وروى عيسىء؛ عن ابن القاسم. فيمن اشترى جارية 
لرجل» فأذكر الزجل أن يكون أُمَرَّه فلا يطوّها هذا المأمور ليبيعهاء فإن كان فيها 
فضلء 5 إليبا» إلا أن يُخرجها إلى الستّوق» يِنْظرٌ مايعطئ فيباء وسنتقصي ذ ذلك 
ثم يأْحُذّها لنفسه. ويُعطيه الفضل وِيَطَوُهاء وإِن لم يكن فيها فضلء وأيقن 
ذلك7: فله حبسُها إن شاءً. قلت بلا يَرَى جُحُوده إسلاماً لها إليه. قال ض 
(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (بخمسة حبتين حبتين) وما أثبتناه مأخوذ من ف. 


(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 229. 
(3) في ف «وتيقن ذلك). 
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أرأيتَ لو أغتقها الآمر. ثم جحَد أن يكون أمره أنّها تكون خْرّة فهذا مثله. 
وعمّن اشترى لرجل جارية» وقال الآمر : أمرئك بعْلام. أن المأمور مُصدّقء 
5 

قال ابن حبيب : قال مُطرف, في المبْضع معه بشراء رأس» فيشتري 
جارية ويقول : بذلك أمرتني . وقال الآمر : بل بغلام. قال مالك : المأمور 
مُصِدَّق ويحلف. ولو قال الآمرٌ : لم امرك بشراء شيءٍ مُصدَّقا مع يمينه» ويضمن 
اموز / قال مالك : وكذلك لو اشترى قفا وقال : به أمرتني. وقال الآمر : 
بل بشعير. فالمأمور مُصدَّق. وقاله ابن الماجشون. وقال أصبعٌ : القول قول الآمر. 
وقال ابن حبيب بقول مُطرّف. وهو قول ابن القاسمء وابن الماجشون. 

قال أبو الفرج : دوك اي عن مالك : إن عمق هالا ليشتري 
تايا وقال المُنضع بغنوءاً. ن الباعث يحلف ويضمن المُبضع معه. قال ابن 
نافع لما قول مالك : : إن ا مبعوث مق ملف ولا يضمن. وهو رأبي. وقال 
مُطرّف : وإذا قال : اشتريت لك السملعة بمائق» وبذلك أمرتني. وقال الآمرٌ : بل 
أمرتك بغانين. قال مالكٌ : الآمرٌ مُصَدَّقء ويحلف. وكذلك إذا أمره ببعيهاء ثم 
اختلفا في مبلغ الثّمن وهي قائمة فالآمر مُصَدَّق) وبحلف. وكذلك إذا أمره 
ببيعها. ثم احتلفا في مبلغ اللْمن وهي قائمة فالآمر ا وإن فاتت فالمأمورٌ 
سدق فيا ثيه وكذلك في بيعه بغير العيْنء ثم يختلفان فيقول : بالعرض 
أمرتتي» أو بطعام. ويقول الآمر : بل بالعيْن أمرئك فهو مُصدّقٌ, مالم تفت. فإِنْ 
فاتتء فهو مُكَيّر في أخذ قيمة السسّلعة, أو أخذ ماباعها به وكذلك لو باعها 
بالعين» وقال الآمر : بل بالعرض أمرئك. ولو باعها بعرضء وقال : به أمرئني. 
وقال الآمر : بل بعرض خلافه لكان مثله في حُضُورها أو فوتهاء ولو باعها بدَيْنِ 
وقال : به أمرتني . وقال الآمر : بل بالتّقد أمرك بشمن سم أوااقال .يا 
رأيت : فالامر مُصدَّق هاهناء قائمةً كانت أو فائتة وله في فؤتها القيمةٌ على 
المأمور. / وقاله ابنُ الماجشون, وابنُ القاسمء وأصبعٌ. 
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في الأمور ينْقَد عن الآمر القّمن فيطأبُه به 
فيقول : أغطيئكه أو اذّعى ذلك قبل التّقد 
والمأمورز يقول : أعطيتني الملل لأشتري به سلعةً 
أو لارسله إلى فلان 
وقال الآمر : بل لتُبَلْغه ببفسك إلى فلان. 
من العتبيّة:0» من سماع ابن القاسم : ومن اشترى سلعة, أو تكارّى دابّة 
لرّوجته» وحازت ذلكء؛ وطلب منا الثّمن فقالت : دفعته إليك؛ فإن كان نقد 
النّمنء فلتحلف الرأة : لقد دفعه إليه. وإِنْ لم ينقد الرّوج» حلف الزّوج؛ اَعَد 
منها اللُّمن. قال عيسى, وسحنون : 7 أن يشهّد الزّوجٍ عند النّقد أنه إنّما ينقد 
من ماله عن المرأة» فالقول حيتقذ قوله مع يمينه. 
وقال عيسى» عن ابنٍ القاسم» فيمن اشترى سلعة لرجلء ونقد الّمن ثم 
اختلفاء فالمأمور مُصدَّق مع بمينه» ويرجع به على الآمر. وروى عيسى» عن ابن 
القاسم, في المبعوث معه بضاعة. يقول : أُمَرْتي أن أبْعتها إلى أهلك. وقد 
النلتهاء! :وقال «الامن > جا أمرقك: أن" يلعها بفساة: ‏ للتخليك.» الامو القند 
أحذها عل أن ترصلهاء وله أرسلها: 
وقال أصبعٌ» في المبْضع معه بمالي» فضاعء فقال المأمور : بعثتها معي 
لأشتري بها ثوبأء وضاعت قبل الشراء» أو اشتريْتُ بها ثوبأ» فهلك أو غرق. وقال 
الآمر : بل أمرئك تدفعها إلى فلانٍء فلم تفعل» قال : القول قول رب الدّنانير مع 
يمينه. [ويضمنٌ الرسول» كا قال ابن القابجم /؛ فيمن اشترى له شعيراً وقال به 6/9و/ط 
أمرتني وقال الامر : بقمج أن الآمر مُصَدَّق2) ويضمن المأهور وقد - عنه 
ابنُ القاسم وقال بقؤل أشهب : إِنْ القولّ قول المأمور. وقوله الأول أحبٌ إلىّ. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 6 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من ف مثبت من الأصل رأيا صوفية الثانية. 
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في الوكيل يدّعي أنه دفع إلى الآمرٍ ما قبض له من دين 
أو غيره» أو من ثمن ما باع له, أو ما أنْضع معه 
أو قال : سقط ذلك مني 
أو يلّعي دفع ما أرسل به إلى الذي أمره بدفعه إليه 
وكيف إن أذنَ له أنْ لا يشهد ؟ 


من العتبيّة1» من سماع ابن القاسم» وعن امرأةٍ زكلت زوجها بحن لهاء 
فقبضه. وقال : دفعته إليك. فأنكرتء فليخلف الرَّوْجٍ ويبراً. وكذلك الوكلاء 
يأتون من العراق لقَبْض أموال من كلهم [فبعد سنين يقول من وكلّهِم]22) ما ذُفع 
إلينا [شي ]20 فَليَخلف الوكيل, برف قال عيسى, في الزّوجٍ يبيع لزوجته ا 
بإذباء فادّعتٌ بعد موه أنّها لم تقبض منه اللَّمنء فليس لها شيء ولَيلف من 
بلغ من الوَرنّة أنّها لم يَبّْق لها على أبيه شيمٌ من ذلك يريد عيسبئ؛ في علمه. 
من سماع ابن القاسمء وعمّن يُقَرٌ لزوجته بدين تسَلّفه منها بينه وبينهاء ثم 
يدّعي أنه قضاءماء فإن لم يأت بِبِيّنقَ غرمه بخلاف ماوّلي ها بيْعه أو شراءه. 
وتقاضي دَيْنٍ لهاء فليس عليه في هذا إلا يَمِينُهه بخلاف السّلف». 


ومن كناب ابن حبيبء قال مُطرفء في الوكيل المُفوْض إليه» أو على 
شيء بعينه يبيائه» أو دين يقبضّه إذا قال : / دفعت ما وليتُ من ذلك إلى 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 108. 

(2) ها بين معقبفتين ساقط من الأصل رأيا صوفية الثانية مثبت من ف. 

)03 (شيء) ساةعلة من الأصل بأيا صوفية الثانية مثبتة من ف إلا أنها في ف منصوبة والصواب ما أثبتناه 
لأن الفعل الذي يعمل فيها مبني للمجهول والعبارة في البيان والتحصيل جاءت واضحة على الشكل 
التالي (وقوم يوكلون أقواما بالعراق يرسلوتهم يقتضون لهم أموالا ثم يقيمون السنين ثم يأتون بعد ذلك 
يقولون لم يدفع إلينا شيء ما أرى في ذلك شيئا ولا أرى عليبم إلا أن يحلف ويبرأ ولا يكون عليه 
شيء). 1 

(4) هنا تنتهي المقابلة فيما يتعلق بكتاب الصلح والوكلات من النسخة المسجلة خروم خزانة القرويين نحت 
عدد 284 من الصندوق 53 وتم المقابلة من نسخة أخرى مسجلة بالخروم أيضا تحت عدد 139 
بالصندوق 25 وكذلك من نسخة أيا صوفية الثانية. 
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وكفلء وأنكر الذي وكله فإن كان بحضرة قبض الوكيل امال وفوره» فليخلف 
الذي وَكُلف ويغرم الوكيل إن كان في فور ذلك ايام اليسِيرةء فأمّا مثل الشهر 
ونحوه» فالوكيل مُصدَّق مع بمينهء وكذلك الزّوجٌّ فيما ولِيّ لِرَوْجته. وأمّا إن طال 

'ك جتأء فلا يمينَ على وكيل للا زوج؛ ولو مات الوكيل أو الرّوجٌ بحدثان 
ما جرى على أيديهما فذلك في أموالهما إذا ألكرت الرّوجة والآمرٌء وعَلِم القَبْضء 
وجهل الدّفعه وإن لم يكن بحداثة الآمرى فلا شيءَ في أموالهما وإِن لم يذكر الدّفع. 
وقال ابن الماجشون : الوكيل المُفوّض إليه أو غيره والرّوجٍ مُصدَّقء وإن كان 
بفورٍ ذلك مع أيُماميم» فإن طال ذلك, فلا يمين. وقال مِثْله ابن عبد الحكمء 
وأضبكة إلا أن أصيغ قال فى المْمَرْطن ليف ,وبنعل الوكيل التخصوض ليه البئلة 
بالدّفع؛ والفرد بهذاء وقولي على قَوْلٍ مُطَرّفِء عن مالكِ. 


وقال ابن الماجشون : ولو أقرٌ الوكيل أو الرّوجٍ عند سفرء أو مرض» أو 
قصد الذكر لذلكء أنه قبض لفلانٍ كراء وأنّه له في يديه, ثم تناكرا بعد ذلك» 
وبعد البرُوءء أو القَدُوم» فلا يبرا الوكيل إلا ييّنة. قال ابن حبيب : وكأنّه صار بما 
ذكر كدَيْنٍ عليه حين أقرٌ أنه في يديه. وني غير وقتء وهذا الذي ذكر ابن 
حبيبٍ كله عند ابن القاسم وفي روايته أن الوكيل مُصَدّقء كالمودع يَرُ على من 
التَمَنَه تَمَنَهُ قال ابنُ حبيب؛ عن ابنٍ الماجشون : وكلَ مُوْئمَنِ في وديعةٍ أو بضاعةٍ / 
يق فلا يَأ مها إلا ببينق» وما لم يككْنْ من ذلك بييَّة» فإ ييرأ منها بابمين. قال 
ابن حبيب : قال مطرف, عن مالك : ومن وكل وكيلا على تقاضي دُيُونه, وأشهد 
على الوكالة» وعلى أن من دفع إليه ما عليه: فقد برأء فقال الوكيل : قد قبطلتُ من 
فلانٍ ماعليه. فقد بَرَأ فقال الوكيل : قد قبضتُ من فُلانٍ ما عليه وضاع منّي 
فالركيل ضامنٌ م كان عله» إلا أن يكون قد أشهد على دفي إلى الركيل على 
مُعاينة ذلك» لا على إقرار الوكيل» فإِن لم يشهد. ضمن. قال مُطرّف : وهذا في 
كل مخصرض» فأمًا الوكيل المُفْوَض إليقة كوو سدق ويبرأ من دفع إليه إدا 
صَدّقه الوكيل» والوصيٌ بمنزلة الوكيل المفَوْض إليه. 


229 لد 


9 إظ 


وقاله ابن القاسم, وابنُ المجشون. قال مُطرّف : وإذا وذّى الغريمُ ما كان 
عليه» فله أن زجع على الوكيل بما أقرٌ رّ الوكيل أنه قبضه منه مما ادذّعى تلفه عنده؛ 
لأن الوكيل رط في دفع ذلك إلى الذي وله حتى ضاع عنده. 


وقال ابن الماجشون : لا يرجع عليه بشيء حتى يُعلم من الوكيل تفريط 
وتعريضٌ لتلف ما قبض. وأخذ ابن حبيب بقول ابن الماجثون. ومن كتاب ابن 
المؤاز وقال في الوكيل على بيع السلعة, يقول : دفعث لَّمَنها إلى من وكلني» أو : 
إلى ورثته فهو مُصّدّق في دفعه إليه مع يمينه. ولا يُصدَّقُ في دفعه إلى وريته. 
ومن أمر رجلا يَقبض له ديُناء أو يأتيه ببضاعةٍ من عند رجل» فقال : قد 
جكت بذلكء ودفعت إليك فأَنكرٌ الآمرء فَليَحْلِيف الرُسُولء ويبرأء ويحلف / 
الذي أرسله أنَّه مادفع إلى رسولٍ من قبلك شيئاء ولا علمْتٌ أنّه قبض منك 
شيئء ويرجعٌ على من كان ذلك عليه, ولا ييرأ إِلّا ببيَّةٍ على دفعه إلى الرُسول» ولا 
تبّاعة على الرّسول بتّركه الاشهاد على من أرسله. ويبرأ الدّافع إليه مما دفع. قال 
محمد : ولو كان وكيلًا لرجل ممّن يجورٌ بَيْعه عليه وشراه» جاز قوله إِنّه قبض 
ما وَلِي بيعه» فييرأ المُشنتري» ولا شيءَ على الرُسول. ولو قال : قَبْضْتُ اللّمن» 
وتلف مني : يلزم المُشتري شيءٌ. وإن قال المُرْسل : ما أرسلتُ هذا فض 
فلقه شكا ‏ حنمن الرسول: يعد نين ال مبول القدها اله 
قال مالكٌ في المُبضع معه في شيرَاء ميلعَةَ فإذا قدم طُولب بهاء فقال : 
قد رَدَدَثُ إليك بضاعتك قبل أن أخرج, فهو مُصَدَّق إذا لم يأَحَذْها بإشهاد. 
وكذلك المبضعٌ معه ببضاعةٍ يدفعٌها إلى رججل» فقال : :ل أَجدمٍ فرجعتٌ, فردَدْتُها 
إليك. أو : ردذتهًا إليك قبل أن أَخْرج. نهو مصدّق: إلا أن يكون يق أذ 
0 لا ببينة ول يُصّدَّق بدغواه الدع إلى من أرسله إلا ببيّنة ويُصدّق في في اله 
إلى الباعث؛ 5 الله فاته مر الأوصياءً بالاشهاد في الدّفع إلى غير اليد التي 
أغطتهم وهم الإتماهى وم يمر بالاشهاد ف في الردٌ إلى اليد الي أعطتال؛ بقوله : 
فير الذي اونمت أمَائعَه 010 . قال ابن عبد الحكم : فإن أشهد رب البضاعة 


(1) الآية 283 من سورة البقرة. 
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غل الرُسول .ين ذففها إليه شاهدا .واحداء فلتخلق معه؛ ويكون الكشاهدين: 
فإنْ أقَام شاهداً على ردّها إلى الآمِرِ أو على دَفْعها إلى من أمر / بالدّفع إليى 
حَلّف الرّسول مع شاهده؛ وسقط عنه الضَّمانْء ولو قال الرسول : سقطت مني 
فلا ضّمّان عليه؛ وَإِنْ إخذها بالبيّنة ولا يمين عليه إِنْ كان من أهل الأمانة. قال 
ابن القاسم. ون كان غير مأمووة 56 وبرئٌ. 

قال ابن القاسم : قال مالك في الرُسول بدنانير يتتري بها ميلعة؛ أو 
يُبلّغها إلى فلانء فِيرَحُمُ أنّها تلَفَتْ منه أو تَلِفَت السّلعة بعد الشراءء أنّهِ مُصدّق» 
فإن انهم أحلف أنه ما خان. وقال أيضاً : إِنْ كان مأموناً. صدَّقٌ. قيل : فعليه 
بمينٌ ؟ فضَعّف ذلك. وقال أشهبٌ, عن مالك فيمن استقرض من رَجُلٍ دراهم, 
فأمر صرّافاً فدفعها إليه عنه. ثم قال الْمُتَسَلُف : رَدَدْتها إلى الصّافء فقال : 
وماله يدفم إلى الصرّاف ! قيل : فإن كان أنكره الصِرَّافء أَيُحَلْفَهُ ؟ قال : نعم 
إن كان متهم وإلا لم يخلِف. قال ابن القاسم, في العتبيّة:0. في المأمور يدقَمُ 
ثوبا إلى صبّاغ» فقال : قد دفعته إليه. وأنكر الصبّاغ؛ فإِن لم يُقم المأمور ييه 
ضمنء ولو قال الصّبّاغْ : قبطنته منه. وضاع مني وهو عديمٌ» ولا بَيّنة بالدّفع 
إليه فالصْنّاع ضامنٌء ويبرأ المأمور. 


قال ابنُ حبيب, قال مُطرّف عن مالكُ : ومن أبضع من رجل ببضاعة 
وأمره أن يدفعها إلى أخيه. وأشهد الآمرٌ عليه أو لم يُشهد, والبضاعة دَيْن على 
الآمرء أو على وجُْه الصّلة, فعلى المأمور أن يُتلهد على الدّفع؛ وإِلّا ضمن إذا أنكر 
القابضٌ أنه قَبَضَ منه شيكأء أو كان ميّتأ. أو ما أشبه ذلك / من غائبات 
الآمُور. قال مُطرّف : ولو شرط المأمورٌ أنه لا إشهاد عليه عند دفع البضاعة 
فأعطاه على ذلك؛ ثم جحد القابضء فالشّرط جائرٌ وذلك يَنْمَعُ المأمور, إلا أنه 
لف إذا انك القايضي» أو كآن مينا ...ولو شرطا المأموز أيطنا آله لا عين علي 


(1) البيان والتحصيلء. 8 : 149. 
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كان شرّطه بإسقاط المين باطلا20» والمينٌ عليه؛ لأ الأحداث تَحدُثُ. والثّهم تقع 
بخلاف شرطه ترك الإشهاد. وقال ابن الماجشون في ذلك كلّه : القول قول المأمور 
وبتبليغ البضاعة؛ ديّنا كانت أو صلة والإشهاد عليه عند دفعهاء وإن أنكر 
القابضٌ أن يكون قبض شيئأء إلا أن يكون الآمر قال له : اقفض هذا عنّي فلانأء 
فهو ضامنٌ إن لم يُتْْهِدْ؛ لأنّه وكل إليه القضاءَء والقضاءٌ لا يكون إلا بإِشهاج, 
وليس كمِنٌ لم يُؤْمر بأن يقرض وإِلّما جُعل رسولاء وإن كان قد أجيرٌ وقيل له : 
أبلغ هذا فلانأء فإنه له علي لأنّ أصل هذا رسالة» وأصل الأول أمرٌ بقضاء وذلك 

قال ابن حبيب : قلت لابن الماجشون : إِنَّه ذكر عن مالك أن المأمور 
ضامنٌ في جميع هذاء إذا لم يُشهد على الدّفع, أمر بالقضاء أو بالدّفع أو بالتّبليغ 
فقطء فقال : ما علمت أن مالكأ ولا غيره من عُلمائنا قال فيه غير ما وضصفت 
لك فاحذر مايُخالفه. 

ومن كتاب ابن الموّازء قال : ومن دُفعت معه بضاعة ليدفعها إلى فلان» 
وقد قال الرّسول للامر : إِنّي أدفعها إليه. ولا أَشهدُ عليه ثم يدّعي / أنه دفعها 
إليه» وأنكر المبعوثُ إليه, فلْيَحَلِف الرُسولء وبأ إنْ صدّقه الآمر بشرطه؛ أو ثبت 
ذلك بِبَيَّةِ. قاله مالكُ. 

قال محمد :ون أنكر الآمرُ ولا بي عليه ضَمِنَ الأمُور إن لم َقُمْ بيّنة 
الدع ويحلف المبعوث إليه فإن نكل» لم يرا السو إلا إن تخديها البعرت 
الب ءا يليا »ا لو قال : قَبَصْشهَاء: رشاعت كانت من الباغك لتعدذى 
الرّسول لترك الشتّهادة. وقاله كُلّْه مالكٌ. 


قال أبو محمد : وقع في كتابي : كانت من الباعثء وإِنَّما هو عندي : 
كانت من الرّسول محمدٌ. وسواءً أشهد الباعث على الرّسول أو لم يُشهد. ولو قال 
(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (كان شرطه بإسقاطه المين باطل) والصواب ما أثبتناه من اف. 
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المبعوث إليه : قبضتّهاء وضاعت منّي. فلا شيءَ عليه ويضمن الرُسول إن لم تقم 
له بيّئة. قال محمدٌ : إلا أن تكون كانت ديناً للمبعوئة إليه على المُرسل» فيبراً 
الباعث والرّسول؛ قال : ولا ينفعٌ الرّسول شهادة المبعوث إليه؛ لأْنّ عليه له المين 
على ضياعهاء فلو جازت شهادته؛, لم يحلف. وقال في المبعوث معه بضاعة إلى 
نَجلء أو نفقة إلى أهله. فيقول : دفعتها إليه» فَيْصّدّقَه المبعوثة إليه» فإن كانت 
لرجل صلهً فهو مُصدَّفْء ولا شيءَ على الرسول؛ وكذلك في أهله, وإِنْ لم تَكنْ 
صِلةَ ولا نفقة؛ لم يُصدَّق أهله بلا المرسئولة إليه يريدٌُ محمد : إِنْ قالت أَتْلِمَتُ. 

قال محمدٌ : ومن بعث بال مع رجلء وقال له : ادفعه إلى فلان» ليفرّقه 
على المساكين / وقال : دفعته إليه فلا يُصدّق إلا بَِيَّةِ أو يقر فلان أن ذلك 
وصل إليهء وفرقه» فهو مُصدق في قوله فرقته. ولو قال : ضاع منّي قبل أن 
أفرّقها. لم يرأ الرسول بذلك؛ ويضمن إل أن يُقم بين بالدّفع إليه» ولو أقام 
شاهدا بالدفع إليه, حلف معه. وبرئ» ولو قال : قد دفع ذلك إليّ) وفرقته . سلم 
الرُسول من الضّْمان إِلَا أن يكون على قوم بأعيامهم» فينكروا. 

ومن كتاب ابن سحنون, وكتب حبيب إلى سحنون» فيمن أعطى رجلا 
ثوبا رهنا في تمن سلعدّء وأمره أن يدفعه له إلى المَضّارء فقال : قد فعلتٌ) 
وبحَدني المَصّارهة». قال : إِنْ أقام بينم بدفعه إلى القَضّار وإِلّا ضمنه. 


ومن كتاب ابن لماز وقال فيمن اشترى ثوبأ بدينارء فبعث معه البائعٌ 
رسلا ليدفع إليه المُبتاع الدّينار» فأنكر البائعٌ أن يكون الرّسُول أوصل إليه شيكأء 
فليحلف البائع أنَّه مادفع إليه الرّسول شيئأء ولا علم أن المُشتري وصله إلى 
رَسُوله ويأخذه من المُشتري. قال محمدٌ : يريدُ إذا لم يكن المُشئري أشهد على 
السول. ولو قال الرسول : قبِضئه منه ووصلتُه إلى البائع حلف الرّسول» وبرئ 


- 
٠ 


ولا ينقع ذلك المُشتري, ولا يبرا إلّا ييّنة. وكذلك لو قال : ضاع منّي. بَرئْ 


(1) في البيان والتحصيل (وجَحده القصار). 
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الرشول إذا لفكي له أن يكون صغيراً لا يحلف مثله. وعلى الدّافع أن يُشهد على 
الرستولد 


3 وعلل لعزي ضٌُُ 0 د أن 3 3 على لله إك الرسولل» 


باب في الركيل على قبض ذين, فطلبه 
فادّعى المطلوب أنه دفع ذلك إلى الطالب. 
من العتبيّة(0, روى عيسى؛ عن ابنٍ القاسمء وقال في الوكيل على تقاضي 
مائة دينارٍ ديا فيقوم بذكر الحقّ, فيدّعي المطلوب أنه قضى الطالب خمسين, ولا 
بيّنة ة له أنْ ذلك لذ يبفية ال بالبيّنة و إلا غرم» وم يوجر وإن لم يجد بين وودّى 
للوكيل مائة, ثم قدم الطَّالب فأقرٌ بقبض خمسين, وقد أغرم الوكيل» فقال : يرجع 
المطلوب على ربٌ الحقٌ بخمسين, لأنّه فرط حين لم يُخبر وكيله بذلك» وسواءٌ كان 
الوكيل عدياً أو ملياء فلا يرجع عليه. ولكن على صاحب الحقٌ. 
قال أصبغ : وإذا طلب الوكيل دين وخاصم فيه رابك بالقية افقان 
المطلوب : قد قضيئُهء فاكتب إليهى فإن صدّقني برئت» وإن كذّبني ودَّيْت 
فليس ذلك له. وعليه تعجيل الح ويُرْجأ© العِينُ حتى يلقاه. فإِنْ لقيه أحلفه, 
فإن نكل حلف المطلوب؛ وبرئ» ويُعدّى عليه بما قبض وكيله» فإن حلف تم 
حقّه. وكان قضاءًٌ قد مضى, وإن مات الذي عليه الحنٌ قبل أن يُحلفه المطلوب» 
فليحلف ورثته على علمهم ما علموه قضاه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 171. 
(2) في النسخ كلها (ويرجى امين) بتخفيف الهمزة وما أثبتناه من البيان والتحصيل. 
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في يمين الوكيل أو الوصيّي في عيب أو استحقاق 
ارقن حادب لسري هن فس الى أو في عيب 


من العتتيّة» / من سماع ابن القاسمء في الوكيل على ببع عبد ولم يقت 101/9 /ر 


له تمن فقال المُبتاعء ابْتَعْته بأربعين. وقال الوكيل : بخمسين فليحلف الوكيل؛ فإن 
نكلء لم يحلف ربٌ العبدء وليحلف المُشتريء ويُصَدَّق. 


ومن كتاب ابن المؤاز : وإذا اختلف اوكا والميدتري في مبلغ النّمن؛ 
فإن لم كفت الستّلعة» تحالفاء رُدّتء ولا يحلف رَبِّ السّلعة؛ لأنّه لم يحضرء فإن 
نكل المبتاع؛ لزمنه الثّمن الذي حلف عليه الوكيل» وإن حلف المُبتاع ونكل 
الوكيل» ثبتتٍ السلعة للمباع بيمينه» وضمن الوكيل تمام ما أقر أنه باعها به فإن 
فاتت». صدّق البتاع مع يمينه» وضمن الوكيل مابقي لتعدّيه بترك الإشهاد, إِلَّا إذا 
كان الوكيل بائعاً أو مبتاعا فجحد البائع المُشتري, وأقام الوكيل شاهدا واحداء 
فليُحلف معه الوكيل» فإن نكل» حلف المُشهود عليه فبريُ ولزم الوكيل غرم 
البضاعة ولو لم يُشهد عليه أحدأء وأنى ببيّنة غير عُدول» فإنه يضمن ذلك الوكيل 
بعد يمين المنكر. وكذلك الوصي يم يبيع مُتاع المت فينكر المبتاع الشتراء فيقوم 
عليه شاهد, فينكل الوصيء وحلف المُبتاع» وبرئ فليضْمَن الوصِيٌ قاله مالك 
وأصحابه. وإن ألفى الوصيّ أو الوكيل عديماً وقد نكل أو قبل أن يُنكلء فلربٌ 
المال العين مع هذا الششّاهد. وكذلك الوصي يدَّعي أنَّه قضى دينا على المت 
فحلف طالب الدَّينَء لزم الوصيّ غرمه لصاحب الدَّين فكذلك في دين الت 
يذّعي من هو عليه / أنه دفعه إلى الوَصِيٌ» فأنكر ونكل عن العين» فإنَ الوصي 
يضمنٌ ذلك. وكذلك الؤكلاء. قال ماللكٌ : ومن أمر رجلا أن يدفع عنه دينأء 
وبعث بذلك معه ليقضيه عنهى فزعم أنه قصناه وأقام شاهداء فإنَّما لف معه 
الوكيل وير بذلك المطلوبُ. 


(1) البيان والتحصيل, 8 : 93 
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ومن العُتبية1!», من سماع ابن القاسمء وعن الوكيل يبِيمٌ السّلعة على أن 
لا يمين عليه فيقام فيا بعيب ) اردع ابه رأيت له ذلك» فإمّا الوصيٌ 
والوكيل الملأمور 2 ه موقف ذلك» فأرى ذلك طماء وأمّا غيرهمال 0 ليرد البيع 
إذا أى إن يحل . 


قال عيسى» عن ابن القاسم : إذا قام المبتاع سر شوق اوقلت 
يمين الوكيل» ٠‏ فله ذلكء فإِنَ حلف وإ لا ف وإن قال : م أحط بذلك علماً. 
58 العبتاع ورد ولا يخلمت السيده.وإن .شاء التهتري أنا ملق السيته له 
ذلك. ووجهٌ القضاء أن يحلف الوكيل» إِلّا أن يريد المُشتري فذلك له. قال 
أصبعٌ : له أن يُحلفهما جميعاً ما علما بالعيب, فإِنْ نكلا أو نكل أحدهماء فله 
الرّد. 


باب فيمن جحد بضاعة, ثم اذّعى ضياعها 
وكيف إِنْ أنكر, ثم قامث بيّنة ؟ 


من كتاب ابن الموَازء والعتبيّة20», قال مالك فيمن أبضع مع رجل بعشرة 
دنانير من المدينة ليُبلّغها إلى الجار» فلمّا رجع إلى المدينة سأله ريّها عنهاء فأنكر أن 
يكون أبضعٌ معه شيئأء فقال : إِنْي أتنهدت عليك. فقال : إِنْ كنت دفعت إليّ 
شيئأء فقد ضاع مني. قال : لا شيء عليه إلا العينٌ. 


قال محمد : إذا لم يُقر بشيء / فيما أَظنٌَ وقد قال ابن القاسم في سماع 
عيسى بن دينارء من العتبية:3» : إن من قول مالك إِنَّه ضامن. وقال ابن الموّاز : 
الذي يتبيّن لي لو صرح بالإنكارء فقال : دقَعْتٌ إلىَّ شيئأً. لغرم إذا قامت 
البيّنة أو أقرّ. وهو أصّل قول مالك وأصحابه. فيمن عليه دينٌ فدفعه. أو وديعة 
(1) البيان والتحصيل. 8 : 115. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 114. 
(3) البيان والتحصيلء 8 : 114. 


(4) في الأصل رأيا صوفية الثانية (لو سرح بالسين) والصواب ما أثيتناه من ف. 
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ببيّنة أو بغيرٍ بين فردّها وأشهد بيّنة بذلك, فطُولبء فألكر أنْ يكون كان عليه 
دين أو قال : ما أود عتني ا ثم أفّ أو قامت عليه بيّنة بأصل الح [أو 
بالوديعة]21, فأخرج البراءَة وفيها بيّنة عدلةء فلا تتنفعه شهادة البراءة؛ لأنّه 
وأكديي لخد 0 وف كتاب الوديعة. ذِكر من جحد وديعة ثم قال : 
رددنها. أو قامت بين بردّها. وني كتاب ابن سَحْنُون, من سؤال حبيب» فيمن 
اذّعى على رجل أنه أبضع معه رأسين, وقال الآخر : إِنّما أُضعت معي رأسا 
واحداء أو : الرّأْس الآخر أبْضعته مع غيري» ووكلتني عليه إذا وصل إِلىَّ فلم 
يصل إلي. وأقام المُذَّعي ينه أنَّه رشقل معه اسيك قال : تلزمه رامن الآخر 


بابٌ في وكالة البكر 


من العتبيّة:2». روى يحيى بن يحيى» عن ابن العاميم؛ في البكر توكل رجلا 
على مُخصومةٍ لا في منزل بينها وبين شركائها بيراثِء فيقضى له. فتصدّقت عليه 
بناحية من حظها من ذلك» ثم رجعتء فقالت : صنعتٌ مالايجورٌ لي وعرفت 
ماتصدّقت به. قال : صدَّقتُها عليه وتوكيلها إيّاهِ لا يجوز» وإِنّما يلي هذا منها / 
وصّيّ» أو من يجعله الستّلطان:3 ولايُقضى له بأجر مثله عليها فيما كان لشثركائها 
ولكن بقدرٍ مايصير على نصيبها من أجرٍ مثله. ولا شيءَ له على بقيّة الورثة؛ إذ لم 
يستأجروه. إلا أن يُوكلُوه معهاء فالإجارة عليهم وعليها بقدر الألصباءء قال : 
وإِنّما ألزمثُها من الإجارة بقدر حصّتهاء وهي لا يجورٌ توكيلها بذلك اسستحساناً لما 
يدل عليها من المرفق» وم لم يُقضها عليها بشييء ما رأيتُ له شيئاء ولا بطلب 
عنأه. 


,2( البيان 0 8 2-7 


(3) “في الأصل وأيا صوفية الثانية (أو من يجعله للسلطان) والصوا اب ما أثبتناه من ف 
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مسائل مُختلفة المعاني. من كتاب الركاللات 
من العتبيّة وغيرها 

من العتبيّة(0, من سماع ابنٍ القاسم : ومن أسلف رجلا ديناراء فردّه إليه 
لشيءٍ كرهه فيه. فأمر ربّه بدفعه إلى فلان» فتلف قبل أن يدفعه. فَإِنْ قبضه. ثم 
رده إليهه لم يضمنء وإن كان لم يَرْدَّه لصاحبه. فهو من المُتَلْف حتى يرُدَّه. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن عليه لجل ثُلَئَا دينار مما حاسبه 
عليه, فأعطاه ديناراً ليقبضص تعَيْ ولمقض فلاناً ثلكه ثم نظر القابضٌ في حسابه. 
فوجد له عليه أكثر من دينار» فأراد حيس جميع الدّينارء فليس له ذلكء وأيدفع 
الثلْث إلى من أمره. وروى أشهبُ. عن مالكِء فيمن بعت بدنانير إلى بلدٍ إلى 
وجل اا ندم وأ زله و كل عفارو دناب نان كل جا را كان عل با 
ابتاع له قبله وإنْ كان يبتاعٌ له فيختارٌ عليه؛ فلا خير فيه قيل : أُقْيَضْمَنُ 
المال ؟ قال : لا. 

وروى أصبعٌ» عن ابن القاسم» في وكيل / لرجل في ضريّاعه في المساكين 
والمزارع فقدِم عليه وكيل آخر يعزله. فطلب القادمٌ مُحاسبته. وأخذ كُل ما فيه 
يديه. فإِن ذلك له قيل : فزعم الأول أن ناسأ كانُوا تقبّلوا منه اذّعوا فسحّ ذلك 
وفساد عقده. وأرادُوا الخُصُومء فأما أحبسُ بيدي الناضّ حتى يَنظروا في ذلك» 
قال: ينظر فإن كانوا يُخاصمونه2»: كان لهم تباعة فيما بيده بذلك له. وإِن كان 
ينظرٌ أن التّباعة قبلهم؛ أو كان الأمرٌ كفافأء فليدفع إلى القادم ما في يديه من 
الملل ويُحيله على ما عند النّاس ويجمعٌ بينه وبينهمء فإن أقرُواء أثبعهم» وإنْ أنكروا 
أقام الأول البينة وإلا ضمن بترك الاشهاد. 

قال ابنُ حبيب : قال مُطرّفء وابنُ الماجشون, في المأمور بشراء سلعةٍ 
يقول : اشتريتها بشرط يُفسخ به البِيع» ويدفعه الآمر. فإن كان عند .دفعه إيّاها 
(1) البيان والتحصيل. 8 : 97. 


(2) في الأصل وأا صوفية الثانية (فإن كانوا يخاصموا) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
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9 أو 


إلى الآمرء:فالمامور مُصدق مع يكينه ثم يصيرٌ كأنْ الآمر شرط ذلكء قال : فإن 
نكل المأمور, كانت السّلعة لامر ورد المأمور إلى البائع القيمة» كفوتهماء ويزيدٌ 
تمام القيمة إِنْ فاقت على الثّمنء وإِنْ كان إقراره بعد دفعها إلى الآمر لم يُقبل 
ينه وبقيثٌ للآمرء على المأمور تمام القيمة إِنْ كان فضل وقاله أصبعٌ. 

ومن العتبيّة: قال عيسى؛ في الوكيل على شراء سلعة» فايّتاعهاء فقال 
الوكيل : اشتريئها بشرط كذاء مما يفسخ به البيع. 55 الأمر وصدّقه البائع» 
ولا بيّنة على الشّرط» فلْيحُلف الوكيل أنه اشتراها على ذلك» ويكون القول / قوله» 
ويُفسخ البيْعٌُ إن كان حراماًء وإن كان مكروهأء فالبائع مُحيّر بين أن يُجيز البيع» 
ويفسخ الشّرط» أو يرد سلعته إن لم تَفْتْ فإن فاتتء فالعمل فيه على ماوصفتٌُ 
لكء ولو قال الوكيل : إِنّما اشتريتها بهذا الشّرط لنفسبي بعد أن خلعْتٌ وكالتك 
إيّايء فالجوابٌ سواء» ولم لم يقر بالشتّرط» وقال : ابْتعتّها لنفسي. فلمًًا مضى بها 
للامره قال : اشتريتها بهذا الشرط» فلا يُصَدَّقء وهي للامرء ولايُقبل يمينُ الوكيل 
في الشّرط في هذاء ما حلف في الاولى؛ لأنّه قد اسْيُريَتْ هاهنا بالكذب في 
دعواها لنفسه. 


ومن كتاب ابن سحنون. سال حبيب سحنوقاةة مق بعث رجلا إلى 
رجل يسلفه عشرة دنانير» فقال 3 ماعندي إلا خمسة فدهي مهأ إليه. فأخذها 
الرُسول» فضاعت في الطريق» قال : يَصمْمَنُها؛ ربّها الباعثٌ بها؛ لأنّ الباعت لم 
يأمرزه إلا بعشر 5. 

وردىفى عسى عن 9 القاسم. فيمن ابتاع من رجل طعاماً غائباء 3 قدم 
به وكيل بائعه, فأراه قد حمله بعد الصّفقة, ولم يعلم» فالبيع ان فإن شاء البائع 
دفعه إل م هاهنال فرضي المبتاع بذلك» فذلك جائز و نم يردص ذلك» 
فعليه أن يده أو يدفع إليه هناك مثله. وقال فيمن وكل رجلا ببيْع طعام له وأمر 


)1( البيان والتحصيل؛ 8 5. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وسال حبيب سحنون) بالمنع من الصرف ولا مبرر لذلك. 
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ختنه أن يحفظ عليه مايبيٌ فلمًا ثمّ البيعٌ» أى ختنه بكتابه وماباع» وطلب الوكيل 
ما كتبء فقال : ذهب منْي, ولكن ما كتب ختنك فهو حقٌء وأشهد عليه 
دانم م نوع عقا : لا يلرَمَه ذلك : لأنّه يقول / : ظننتٌ أنه يُصَدَّق ولا 
قبل شهادة الحئن؛ لأنّه خصم. 

ورّوى أشهبٌ, عن مالكء في الرّجل يُنْضع مع الرّجل يتاع له طعامأء 
فأخبو أله قد فعلء أله قيضه وأخذه يمه فقال : مايعجبني ذلك. قال عيشي 
عن ابن القاسم, في الوكيل يقبضُ لك ثَمَن طعام» فأردت أن يأَححدَ من الوكيل فيه 
طعاماء فلا بأس بذلك. 

قال ابن المواز : من اكترى جمّالَاء وبعث معه بدنانير ييتاع له طعامأء 
فيأتي فيقول : ضاع امال : فإنّه لا يضمن ويحلف : لقد ضاع. ولا أجر له فيما 
عَنَاهِ. : 


ومن كتاب آخخرء قال محمد بن عبد الحكم ومن له حقٌّ على رجل» 
فكتب له إلى رجل له عنده هال من دين أو وديعة أن يدفع إليه ماله فدفع 
الكباب: إلى الذي عيده المال فقا هذا + خلد أعرفه» ولكنٌ أدفع إليك شيئا 
فذلك إليه» ولا يُقضى عليه بدفعه؛ إذلاييرَئُه ذلك أن جاء بالمال» وأنكر الكتاب» 
وكذلك لو قال : أمرني أن أدفع ذلك إليك. ولكن لا (أفعل)(1) فذلك لف لأنّه 
لا يرنه ذلك إِنْ أنكر.الآمر أو مات قبل أن يُسأل© ولو قال رب المال اذفعه 
إليّ. فقال : لا أدفعٌه إليك إِلَّا ببراءة» أو أشهد عليك. فإن كان وديعةٌ دفعها 
إليه بلا بَيْنقِِ فعليه أن يَردَّها إليه بلا بين وإن كان من دَيْنِ له عليه» فليس عليه 
أن يذفعه إلا بِبيّنة» ولكنْ لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا على أن يدفعه إلى فُلانٍ 
أو بضاعة بعنه بها إلى فلان» أو دفع إليه دنانير ليشتري له بها بضاعة بمكّة أو 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل أنبتناها من ف وأيا صوفية الثانية. 
(2) كلمة غير واضحة في الأصل أثبتناها من ف وأيا صوفية الثانية. 
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9 /إر 


غيرهاء فبض ذلك الشيءَ / على ذلكء فعليه أن ينقد في ذلك ماأمره صاحبه إذا 104/9 اط 
كان قبضه على ذلكء, وأخذه منه أن يَدْفعه» أو يشتري لي به. 

ومن كتاب ابن سحنون, وكتب إليه شجرة» فيمن أمرته ببيع عبد لبتي 
أن يقبض ثمناً ميب فيقبض الثّمن طيّبا فيما يقول : فيوجد فيه دنانير تنقص عن 
صرف النّاسء ويقول المبتاع, ما أعطيئّه إلا طيّبا. فكتب إليه : إن كانت مشكركاً 
فيهاء لم يضمن, وإِنْ كان ردها بِيُنأُ ضَمِنٌ. 

ومن كتاب ابن المَوَّاز قال مالك : ومن شرط في حقٌ ذكرٍ حقهء ومن 
قام به فله أن يقبضء فلا يجورٌ هذاء ولا يُقضى له إِلّا بوكلةٍ. قال ابن عبد 
الحكم : وإذا أقرٌ رب العبد أن وكيلًا له في بيْعه باعه من فَلانٍ بمائق» والمغهدة على 
مالكه, ولا عهدة على الوكيل؛ إِذْ لم يُقرَّ بالبيع» بلا يلزمٌ الوكيل قؤل سيد العبد 
ويلرّمَه في العبد؛ لأنّه بملكه. ولو أمره بشراء عبد بعينه بمائق» أو وصفهء فقال 
الوكيل : قد اسْترَيته بذلك. وصدّقه البائع» وألكر ذك الآمرء فهذا يلرّمُ الآمن 
كان قد دفع إلى المأمور الثّمن أو لم يدفعه إليه وقال أبو حنيفة إن دفع إليه فالقول 
قول الوكيل؛ وإن لم يدفع إليه الثمن فالوكيل مصدق إن كان عبدا بعينه» وإن كان 
بغير عينه فالقول قول الآمرء ووافقنا أصحاب أي حنيفة» وخالفوه [في ذلك]27. 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 


وصلواته على محمد نبيه 


(1)» (في ذلك) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
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بسم الله الرعمن الرحم وصللى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كتاب القراض 


ما يجوز به القراض», وذكر القراض بالتقارد» 
أو بدين» أو وديعة أو عرض 
أو حلي وفي ربٌ المال يُصارف العامل, أو بيع منه 


من كتاب محمد قال مالك : لا يَصلْحُ القراض بغير العين» وان كان. 


مكبلا أو موزوناً؛ لما يخاف من 0 سعره عند المفاصلة. ورؤف ابن وشب أن 
مالكأ اختلف قوله في إجارّة القراض بنِقَارٍ الذُهب والفضّة. وأجازه ابن وهبء 
وكرهه الليث وشدّد فيه وأجارّه مالك من رواية ة أشهبء وقال 1 ويرذ د مثلها وأباه» 
من رواية ابن القاسم. وكذلك في العتبيّة2» من روايتهاء قال ابن القاسم : فإن 
نزل» مضى على مَاعَقدا. ال ا قال ابن حبيب مثله؛ وذلك 
إذا: رفك واتها:..فإن ١‏ يعرف فرأسُ ماله فيباء البيّن الذي بيعتٌ به أو العدَّدٌ 
الذي ع م إلا أن كن ا + كا وإسصره يك 
ا قال 
ابن القاسم. 5 العتبيّةة) من رواية يحيى بن حيى : أكرة القراض بالثقار : ف 
(1) التقار بكسر النون والثّقر بضمها جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الفضة والذهب. 


(2) البيان والتحصيل, 2 : 350-339. 
)3ش البيان والتحصيل» 2 : 380. 
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9 إو 


البلد الذي دار فيه إلا العينُ المسكوك, فإن وقع أجَرْته ولا بأس في البلد 
الذي تدان فيه الفصة والذهي: زرا وإذا أخذها في بلد لايْدَار فيه إلا العينٌ» 
0 دراهم فَقصّتْ فرأس الال ورْنّها الأول يَرّدٌ مثله / : قال أشهبٌ, 5/9ه إن 
عن مالكِء في العتبيّة01» وكتاب محمد : لا يصلح القراض بحلي مصُوغ من 
ذهب وفضة. قال في كتاب محمد : فإن وقع» فهو أجيرٌ في بيعه. وعلى قراض 
مثله في الثّْمن. قال ابن القاسم في كتاب محمد : وأكره القراض بِالفُلُوس. قيل : 
فإِنْ وقع؟ فسَكتَ. 

قال أصبعٌ : هو كالتُمَرء وجري مجرى العين. 

وقال ابنْ حبيب نحوه» وقال : ويَردُ فلّوساً ممُلهاء إلا أن يكون شرط عليه 
أن يَصرفها دراهم» ويعمل بالدّراهم فيأخذ أجر صرفه» ثم هو على قِرَاض مثله في 
الدّراهم. 

وف أمَهَاتَ 00 أنه أجار ز الْتَرَاض بالملوي؛ لذنها إذا ضرت صارت 
مثل العيّْن0». محمد : وأخبرني الحارث» عن أشهبء أنه لم يُجز القرّاض 
بالفلوس. قال محمدٌ : الثّقار أتحف, فلا يجورٌ بالفلُوسء وهي كالعروض. ومن 
كتاب ابن حبيب؛ ومحمدٍ : وإذا قال في العرض : تُحذه قراضاًء أو بعه واعمل 
قراضاً فهو سواء» وله أجره في البَيْع والتّقاضي وعلى قراضي مثله في اللّمن. 

قال ابن حبيب : فإن باع المقارضٌ ذلك العرض بعرضء ثم وك القاني 
عين» ثم عمل فإن كان إنّما قال له : به واغمل به قراضاً فوأ ماله الأكثر من 
قيمة العرض الأول أو من ثَّمَن الثّانيِ» وله أَجْرُه في بيع الأول لا في الكاني. 

قال أبو محمد : وإِنّما له أجره ف الأول عدي إذا احا جعه اذ 
بالعَرْضء وامحتار ثمن الثاني إذ هو أُوفَرٌ من القيمة, وأا إن اختار قيمة الأرل؛ ؛ إذ 
هي أوفرٌ فلا أجرة لهف" أنه اتيت 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 350-339. 
(2) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (صارت سبيل العين) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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قال ابن حبيب : ولو كان قال / له تُحذه واغمل به قراضاًء والمسألة بحالها. 101/9 /ر 
فرأسٌ المال قيمة العرض الأول يريدُ يوم باعه بالعرض. قال + ولو أجره في بيعه 
الأول بلا يُنظر في الثاني إلى ثمْنٍ ولا قيمة لأنّه من تجارتها بعدُ. ومن كتاب 
محمد, قال : كرة ابن القاسم القراض بالوديعة حتى يحضراهاء ولا بأس به 
عندي. 

قال ابن القاسم, في العتبيّة:, كان ماللكُ يكره القراض بالوديعة» فإن وقع 
مضىء والرّبح بينهماء ويُصدَّق في التّلف. قال ابن حبيب : أكرهه إلا أن يكون 
عند ثقةٍ مأمونٍء فإن نزل بالوديعة مضى حتى يعرف أنه حرّكها قبل ذلك» 
فيكون كالدَّين. 

ومن كتاب محمد, قال ماللكٌ : ولا يجورٌ أن يُعطيه ديناً له في ذِمّته قراضأء 
وكذلك لو أحضرو. فال : مُحذه قراضاً. لم يَجَرْ حتى يقبضهء إن نَزّلء فليس له 
إلّا رأسٌ ماله. وقاله ابنٌ القاسمء في العتبيّة:2» من رواية سحنون قال في غيرها : 
ورُوِيّ عن أَشهّبَء في الدَّين : إن تَرَلُء مضى. 

قال مالكٌ : وكا لو أحضر العامل المال» وقال : ايْقه ديْناً علىّ. لم يَجر 
حتى يقبضه منه. ثم يُسلفه إن شاء. قال محمد : ومن أَعَرّته دنانير» فلا تدفعها 
إليه قِرَاضأً حتى يقبضهاء ولو كان عرضاًء ولم يَجُرْه ومن لك عنده دنائيرٌ رهناء 
فقارضته بهذاء م بجر حتى يَرذّهاء وإن كانت بيد أمين, فلا ينبغي أن يُعطيبا 
للأمين قراضا حتى يُرَدّيَ الحنٌّ إلى ربَّه. 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 385. 
)2( البيان والتحصيل. 2 : 385. 
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فيمن دفع مالا بعد مال قراضا 
أو مالين على جزء مختلف. أو رجلين 
على تفاضل في الربح 

ومن كتاب محمد قال : ولا خير في أن يدفع إليه مائتين» على أن يعمل 
كل ماثة على حدة» إلا أن يكون على جزء وعد ناليع فإنْ كان البح 
مُختلفأء لم يُجز إلا على الخلطء إن لم يكن عمل بالاؤلل» ولو قال : على أن ربح 
مائةٍ للعامل. م يجز إلا على الخلط يما عيّن بعد, فإن نزل على الخلط» فهو أجي” 
فيها. 

وروى أبو رده في كتاب آخر : لا يجوز على أن لا يخلط وإن كان على 
جُزء مُتفْقٍ وهما عين بعد, وقاله ابن حبيب» قال : فإن نزل؛ فهو أجيرٌ فيهما. ومن 
كتاب محمد : ولا يجورٌ بعد إشغال الأوّل أن يُعطيه على الخلط على ججزء مُتّفق أو 
مختلف؛ كان في السّلع كفاف المال أو أقلّ أو أكر, ويجورٌ على غير الخلط على 
جزء مُتّفق أو مختلف. 

وروى أشهب : إذا أشغل الأول وهو على النّصفء ؛ ثم أعطاه اخر على 
اقلت أنه كرهه. والذي أخبرتك قول ابن القاسم. » وإن شرط : إن ربح عشرة 
للعامل» وما بقي بينبماء فجائرٌ على الخلط لا على غيه. قال : وإذا باع سلع 
الأول ثم أخذ منه مالا ثانيء فإن لم يكن في الأول فضل ولا نقصء فجائرٌ على 
قراض مُتّفق أو مُختلف» ؛ إن كان على الخلطء وإلّا لم يج وإِنْ نقصت الأول أو 
زادت» ول يجُرْ أخذ الثاني في خلط» أو على غير خلط على جُزءِ مُتفق أو مختلف. 
قال سحنون, في العتبيّة», فإن ربح في الأول ونضٌ» فقاسمه الرُبح ثم زاده مالا 
اخرء فرّبح في المالين - يريد وقد خلطهما - قسم هذا الرّبح على الماليْن؛ فما 


9 إظ 
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تكلب ولو عير “الآن فضت الكهارة :عل المالين ها نات الأول مهاء خير 
بالرّبح الأوّل وخسارة الثاني على رب المال» والعامل فيه أجيرٌ. 

خسارة» فالربح النَّاني يُقسم على عدد المالين حين خلطهماء وقال : ويكون في 
الثاني على قراض مثله على تأخير شيط في الخلط. 


جامعُ الشّروط في القراض والعُقود فيه. وعون ره 
إلى قراض مثله أو إلى أجر مثله 


من كتاب محمد قال مالكٌ وأصحابه : لا يجوز مع القراض شرط سلفف» 
ولا بيع» ولا كراءء ولا شرط قضاء حاجة, ولا كتاب صحيفة ولا يشترط أحدهما 
شيقا لنفسه خالصاء ولا بيعاء ولا سلفاء ولا إجارة» ولا أن يُولى العامل شيقاء ولا 
يُكافىُ في ذلك. فإن نزل هذا كله؛ فالعامل أجير, إِلّا أن يسقط الشتّرط قبل 
العمل. واختلف قول مالك في اشتراط عون غَلام رب المال. وأجازه الْليِتُْ. وم 
يُجَزه عبد العزيز بن ألى سلمة. قال محمد + لآ بأسن يف حلاف عون رب الال 
بنفسه, وتخلاف غَلام العامل وكره مالك عمل رب المال معه بغير شرطء إِلَّا 
العمل الخفيف, محمدٌ : ولا يفسخ به القراض وإن كثّر حتى يكون بشرطء قال 
ابن تكبيبية © قال مالك لا باس أن يعيية برت" امال بالعيد إن كان عونا يسيرا 2/1829 
في مالي كبير» وعلى غيرٍ شرط. قال : وعون عبد العامل أكره من عون رب المال» 
ا ال 0 
الرُبحج» وكذلك إِنْ أسلف أحدهما صاحبه؛ أو قعد العامل بالمال في حانوتء أو 
وهب أحدّهما لصاحبه؛ أو عمل المُقارض بعبده أو بدابّته. أو كان صانعاً يعمل 
بيديُه؛ أو صنع أحدهما بصاحبه شيئا من الرّفق لا يجورٌ ابتداءٌ الشتّرط به. فَإِن 
ذلك لا يُفسد القِرّاضء لا يُعيرٌ الرُبح» غير أن الصّانع إن عمل بيديه بغير 
شرطء فله أجرٌ عمله. 


247 لد 


ومن كتاب محمد : بلا بأس أن يجعل ربٌ المال غَلامه يعمل معه» على 
أن للعلام جزءاً من الربح يكون له لا للسيّد. وقاله ابن وهب والْليِتُ. وروى 
عيسى؛ عن ابن القاسم؛ وإذا دفع الرّجل إلى رجل وإلى عبده مالا قراضاء فإن 
كان ليكون عليه عينأ ويحفظ عليه أو ليعمله. فلا خير فيه؛ وإِنْ كانا أميئيّن 
تاجرين» وإن كان العبدٌ أدنى عملا من الآخرء فلا بأس به إذا لم يكن 

جا كم 

قال مالك في كتاب محمدٍ : وإذا جعل غُلامه أو وكيله مع العامل, 
ليحفط عليه فإ يُفسخ» فإِن عمل» فهو أجيٌء ولو بعث معه غَلامه لخدمته 
. وحوائجه. فذلك جائرٌ, أشهبٌ, عن مالك : فإن قال : هذه مائةٌ ديار قراضا 
فإذاا اشتريت فحُذها يريد كلها الشتريت أخحذت» فلا يصلحٌ حتى لبها ان 
00 ليه وقال : إن اختجت زدْنُك. فيشتري بعائة وعشرة فبأني بأد منه 
العشرة» فذلك / جاير ِزْ؛ِ وكذلك في العْتبيّةا') ومن كتاب محمد ان شرط أن 
لا يشتري إلا من قلان أو سلعةٌ غير مأمونة» لم يج فإنْ نزل» فهو أجير ولا 
يشترط عليه ألا يسافر بهء فإن كان ببلدٍ له سعة يجد به التلف في المُجارات» إن 
يضر كلها أن المسطاطل 0 الصّعيد, فذلك جائرٌ فأمّا القّرية الضّيّقة» فلا خير 
فيه ولا حون أن يشترط أنْ يجلسَ به في حانوت» أو على أن لا بَّجِرَ إلا بال 
كذاء فإن نزل» فهو أجيرٌء ولا يجوز على آلا يُسافر به إلى التّام؛ أو إلى العراق. 

ومن الواضحة؛ قال ابن حبيب و 0 يشترطه ألا يُحمل إِلّا في 
بحر أو ألا يَشَْرِي حيوانًء أو ألا يخرج من بلده ولا ينزل ببطن واد ونحوه. قاله 
الك وكني من التابعين: .قال ابن حبيب : وإذا اشترط أن يخْرّج بلمال إلى بل 
يُسميه له يشتري به متاعاً يقدم به» أو على أن يشتري ببلده سلعةٌ سمّاها يخرج 
بها إلى بلدٍ يبيغهاء فإذا وقع هذا شرطأء فهو أجيرٌ. قال : ومعنى الكراهية في ذلك 
في الخُرُوج؛ أن يشترط عليه شراءً سلع يحملّها من ذلك البلد, أو يحملها إلي 
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فأمًا إن قال : إن شئْت فالمحرجء أو أقِم. فجائرٌ أو يشترط عليه الجُرُوح بالمال 
والضّرب به في البُلْدانء ولا يُسمّي بلدا بعينه» ويجورٌ أيضا أن يُسمّى له بلدا بعينه 
يخرج إليه» وهو بلدٌ واسعٌ المتجرء ليس يضيقٌ» ما لم يشترط عليه جلب مايشتري 
هناك من السنلعءأ و يُسمّي له سلعا يشتريها منه ويأتي بهاء أو يحمل من هنا هنا 
إلى هناك سلعاً يبيعهاء ثم فهذا كله مكروة وهو فيه كله / جائز. وروى أصبعٌ» 
عن ابن القاسم. ف العتبيّةا1), فيمن قارض رَجَلا عل أن يبخرج إلى البحيرة» أو 
الفيُوم يشتري طعاماء قال : لابأس به. قيل فالمكان البعيدء برقة أو إفريقية 
على أن يخرج إليها يشتري بها ؟ قال : لا بأس بذلك. ومن كتاب محمد : وكره 
ماللكٌ أذ القِرّاض على أَنْ يخرج به إلى بلد الرُوم يتاع الرَقيق. 

قال ابن القاسم : لأنّه خطر عليه ألا يبيع إِلّا بموضع بعيّنه. ولا كره من 
تُخروجه إليها في التجارة» لا للغزو. قال ماللكٌ : وهو بخلاف من خرج بماله غازيا. 
وقال في بِصْريٌ طلب من رجل بالمدينة مالا قراضا يبتاع به بر ويُدفع ثمنه بمصر 
إلى وكيله. فذلك جائرء وهو كفعل عُمر في ولديه. 

قال مالك : وإن قال له : لي مال بمصر» فخذه واغمل به قراضأء لم يُجِرْه 
ابنُ القاسم؛ لموضع الرّسالة. 

ومن كتاب محمد, والواضحة, قال مالك : ولا يجوز أن يشترط عليه أن 
يزرع أو الا يقتري إلا حيزاناً للتّسل؛ أو تخلا للغلةء أو.يشترط. زيادة لثمرهناء 

ومن كتاب محمد : ومن أخذ قراضاً على أن يُسِلّم في الستّلع» أو على ألا 
يبيع إِلَّا بالدّيْن لم يَجُزُ فإِنْ وقعء فله إجارّة مِْلُ ورك ربّ المال يقعضي الدّيون 
بنفسه. قال ابن حبيب : وكذلك لا يشترط بضاعة؛ ولا أن يُعطيه مالا على 
النُصف, على أنْ يبلغ له مالا إلى بلدٍ آخر يسمي أو على ألا يبيع إلا بالدّين 


)1( البيان والتحصيل» 2 :5 
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وحده. أو بالدّين والتّقد شرطأء أو على أن يحُبس رب المال رأس المال» ويقول 
له : اشترء وأنا ألقدُ. أو على أن يكون ما اشنترى عند رب المال أو على أن يجْعَلٌ 
معه أميناً» فإنْ نرَلَ في هذا كله فهو أجيرٌ والتّوى والنّماءُ لربت الملل / وعليهرغير 
أنَّه إذا توى المال وم يكن فيه ربح سقطت أجرته]:1» من رب المال في ماله؛ لأنّه 
نما عامله على أن تكون أجرته من الرُبح إِنْ كان. قال؛ وهذا أحسسٌ مامبَمِغْتُ 
قم 1د شه إل أجرة سكل أختلف فهو كان حبك الزز بن لي ستلمة ب يرد 
العامل في القراض الفاسد كله إلى أجرةٍ مثله. وقال أشهبُ وابنُ الماجشون 
يرد في كل قراضي فاسدٍ | إلى قراض مثله. وروي عن مالكِء أنه يرد في بعض ذلك 
إلى أجر مدي ابعص إى قراض امقلة. ويبذا أخذ ابن القاسم» وأبنُ عبد 
الحَكم ابن نافج» ومُطرفء وأصبغ. وبه أقول» وأصل ذلك أن كَل زيادة 
يسْتَرطّها أحدها هي للمال وداخلة فيه» ليست خارجة من “ولا خالصة 
لمشترطهاء فهذا يُرَدْ إلى ا زيادة اشترطها خارجة من المال» أو 
خالصةً لأحدهماء فهو يرد إلى أجرة مثله وك خحطر©» وغرر يتعاملان عليه خرجا 
رع القراض به. فهو فيه أجيرٌء وهذا في اشتراط الرّيادة الخارجة من المال 
والدّاخلة فيه اللْتين ذكرنا اننا ذلك إذا جل تحطبُهماء فأمّا ماخلف مما لا بال 
له فيُكْره بدءأء فإذا وقع بالقراضء فحاله على شرطهما. ومن كتاب ابن المواز : 
وإذا أحذ مائة قراضاء على أن يوصل مائة أخرى إلى لب م يج فإن نزل» كان 
أجيرا في المائتين. قال ابن القاسم : فإن سوّفه الربح» فإنْ علما مبلغ البح من 
الإجارة. فذلك جائرٌ, وأمّا على تخاطرء فلا يجوزٌ. وكذلك روى عيسى, في 
العتبيّة2», عن ابن 8 ومن كتاب محمد. قال : اختلف قول مالك في 
اشتراط الزٌيادة لأحدهما ‏ يريد / في الإجارة أو قِرَاض المُثل. 


(1) العبارة في الأصل وأيا صوفية الثانية (غير أنه إذا توى المال م يكن فيه ربح وسقطت أجرته ) , 
2( 000 وأيا صوفية الثانية - خطار) والصواب ما أثبتنأه. 
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قال اللَيِتْ : هو أجيرٌ في ذلك كُلَّه. قال : وقال غيرٌ ابن القاسم كل 
ما فسد له القرّاض» ففيه قراض المثل. وقول مالكُء وابن القاسم أحبٌ إليّ. 
قال : وإذا أعطاه قراضاء وقال : على ألا تتّجر ألا في النّخل أو في الحيوان. 
فذلك جا إن كان موجؤذا. قال :اين الفاسع + ولاعير أن بأد قراضا بغرط عن 
أن يَخْلِطه بماله» ولا على أَنّهِ إن شاء أخلطه بغير شرطٍ. قال أصبعٌ : الأول أشدٌ 
فإِنْ فعل لم أفسخ به القراض في الوجهين» وليس بحرام. وخفف أشهبٌ اشتراط 
ذلك وروى أشهبٌ, عن مالك فيمن أخذ مائةً قراضأ وأخرج هو مائةٌ فخلطهاء 
قذللة عجار ع ولمؤدن ذلك يرث امورو أشوية» عر اللف فيمن عليه نثائة 
دينار دينا لرجل» فقضاه إيّا ودفع إليه مائة أخرى قراضا؛ على أن يُخلطهاء 
قال : لا بأس بذلك. وكرهه أصبغ بشرطء إلا إن قل مال العامل مما لا يغتر ثله 
تكثير الربح, مثل خمسة دنانير ونحوهاء وإن كثر كرهته ولم أفسخه. 

ومن الواضحة : واستخفٌ مُطرّف, وابن الماجشون. وأصبغ» شرط رب 
الملل على العاملء خلط ماله بالمال» وم يرا بأسأً. أن يعمل عليه. وقاله أشهبٌ 
مالم يُقصّد فيه استقرارٌ الرّبح لعلّة مال القرَاض في كف الآخرء فيكون كزيادةٍ 
مُشترطة داخلة في المال» فيكونَ فيه على قِرَاض مثله على غير شَرْطِ بعد أن 
يقسم الرّبح على المالين. 

ومن كناب ابن الوا قال ابن وهب : من أخحد مالا قراضاً على ضمانٍ» 
أو بمين؛ أو حميل؛ لم ينبغ ويكون على قراض مثله وذلك إن أخذ بذلك رهناً. قال 
محمد : مالم يكن أكثر مِمّا شرط / فلا يُزاد على شرطه. وهل الأقل. قاله مالك 
بطل شرط الضّمان قال ابن حبيب : وَكُلٌ قراض وقع فاسداً مما يرد فيه العامل 
إلى قراض مثله, أو أجرةٍ مثله. فليُفسخ متى ماعُئر عليه قبل العمل أو بعدهء 
بخِلّاف المُساقاة. ومن العتبيّة:!» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن أخذ مالا 
قراضاء على أن يدفعه إلى آخخر قراضاًء ويكون الصّمان على الاتحرء قال ابن 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 354. 
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القاسم, يُرَدّان إلى قِراض مثلهماء وهو 5 لو دفعه إليه نفسه على الضّمان» وليس 
غليه :عيمان: 


قال أصبعٌ» فيمن أخذ قراضا على ثلث الربح له. ثم أراد كراءً دابة» فقال 
يس الملل : أكري منك دايّتي, على أنْ يصير لي من الرّبح الثائان0!» ففعلء 
فإن كان أمر الذَّابة يسيرأء يجوز اشتراطها لخفته. فذلك جائرٌ وله شرطهء فهو 
قراض مُبتدئ؛ لأن المال عينٌء وإن كان ذلك له بال وزيادة بين فسد القراض 
وينقضٌ» فإن فات» فهو أجيرٌ. 


كال فيط سات يك جل بمائة دينارء يبتاع له بها طعاماًٌ. عا أن 
صبيع ٠.‏ يمن ف رجز رء مع 


ف الملل نصف الربح, والنصف الآخر بينه وبين العامل» وعلى أن للعامل ربع 
الوضيعة إن وضع قال ٠‏ أراه سلفا على العامل. وذلك الربع له رنحه ووصيعته 
وله أجر مثله في الثّلاثة أرباع. 

ومن كناب محمد وذكر عن أشهجه في الذي شرط عليه ألا نفقة له 
فهو أيه : وني الذي شرط عليه زكاة المال في ريحه أن له قراض مثله؛ محمد : 
وأحبٌ إليّ أن يكون له أجرٌ مثله» وإِنْ أخذ مائة قراضاء ومائة سلفاء فربح مائة 
السّلف للعامل» وهو أجير في مائة القراض. قاله مالك وابنٌ القاسم. / وقال 
بن وهب : له قراض مثله. والأوّل أحبٌ إلينا. وإذا وجب للعامل إجارةٌ مثله؛ 
لفساد القراضء ثم فلس رب الملل لم يكن العامل أحقٌّ بالرٌبح في إجارت 
وليخاصِصن بإجارة مثله في الربح وغيه. قاله بن القاسم. 

ومن قارض ضائعا: على أن يعمل بيده 0 يَصلحْ فإن نزل» قابن القاسم 
يرى له إجارة مثله في المال. وقال ابن وهب : هما على قراضيهماء وخالف 
أصحابه. قال مالك : وَإِنْ شرط على العامل ألا يُنفق في سفره. لم يَجُرْ. قال ابن 


(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (على أن يصير لي من الربح الثلثين) والصواب ما أثبناه. 
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قال ماللكٌ : ولو أخذه بغير شرطء ثم قال عند شُخُوصه : إن معي 
مالايحمل نفقتي, وِلاأنْفِقُ من مالك. كان كالشتّرط. وكذلك في العتبيّة'» من 
سماع ابن القاسمء قال محمدٌ : قال ابن القاسم : لأ المال غيرٌ تقد ففيه تُهُمة 
ولو كان بعد الشّخوص له. أو الشراءء لجاز. وكذلك قال عيسىء» في العتبيّة20», 
قال ابن حبيب : وكره ماللكٌ أن يُقارض الرجل رجلاء على أن يُشتري بالدّين 
فإن وقع فربح مااشترى بالدّين له» ويُقتضى به عليه» ويرَدُ في ربح مال القراض إلى 
قراض مثله على غير شرط. وبعد هذا باب في العامل يبيع بالدّين أو يشتري. 
قال ابنُ حبيب : ومن دفع إلى رجل قراضا على النُصفء ثم لقيه بعد ذلك فقال 
له : الجعله على الكُلئِينَ أو الثّلثْ لك. فرضيء فإن كان المال عينا لا زيادة فيه ولا 
قصان, حرّكه أو لم يُحرّكه. فذلك جائرٌ وإن كان فيه زيادة أو تقصانء أو 
كان / في سلعء فلا يجوز وفي المدوّنة عن ابن القاسم, أَنَّهِ جائرٌء وإِنْ كان بعد 
ذاعم فيه 

قال سحنون, في كتاب ابيه, في قول ابن القاسمء في المُتقارضيّن يشترط 
أن ثُلْث الربح للمساكين, أنه جائرٌ. وإنّما يعني أن العامل قد حقه وهو الث 
والكلفات لوت الخال وكانه كر نصيك نه لمن كور ولق كن فال :عن أن 
تلك الزيح لرث الال كلت راس ماله والقليك: للمساكين كلت :ران المال/ 
والثُلْث للعامل بِنُلْثْ رأس المال. لم يجُرُ كأنّه شرط خلط ماله يمال آخر هو 
للمشاكين : وانكز ايخ عبدوين. هذاه :وقال :هذا سات 4 لأثه مال خلومل لريه 
فليس كا قال لغيه يُشترط خلطه. 


(1) البيان والتحصيل؛» 12 : 399. 
(2) البيان والتحصيل؛» 12 : 333. 
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فيمن أخذ مالا قراضا بعد شراء به لسلعةٍ 
أو عندما يريد يشترمها 
من الععبية1", من سماع ابن م قال مالك» فيمن يشتري السلع, فلا 
حمل ماله. فيسأل رجلا قراضاء و يُخبوء فيُعطيه» فينْقد ذلك فيما يشتري» 
ويدخله في القراض» قال ار صم وأخاف أن يكون قد استغلًا. قال ابن 
القاسم لا يعجبني» ٠‏ وإن ن صح. . وقاله سحنون. والمسألة كلها في كتاب محمد ما 
ها هنا. وقال أصبغ : يجوز إن صح. محمد : إن م يُُلمهء وم يكن بغلامىء فهو 
جائرٌ. وني الواضحة مكل ماتقدّم إلا أنّه قال : اذ قراضاً على أن ينقد منه تماما 
تَمَنِها. قال مالك : إِنْ لم يغل» فجائرٌ إذا وقع؛ وأكره العمل به ابتداءً. 


قال ابن حبيب : وإن انكشف أنه كان استغلاهاء وم يكن يسار ذلك 


معذ» فَْيْظر قيمتبا يومعذ وبرجع عليه بالرٌيادة» ولا ينظرٌ إلى ما ببعت / به من 
حر قم لك مسحل ب عمل ال وح م و واد 
سر فيا تبتاعهاء نقد اللمن> من عيدة: أو لم ينقد منه شيئأ. 

ومن تتاب محمد : ولو ابتاعهاء ثم أخذ منها قراضاً ليدفعه في ثمهاء لم 
يجنز وهو كالسّلف» وجيمع البح للعامل. محمد ولو كان ذلك قبل يستوجبهاء 
ولم يسم السّلعة ولا بائعهاء فذلك جائر. 

وروي عن انه ا 5 فأعطني قراضا 

ا 00 يَشئري من رفقة 
نزلت بهم معها تارة ابتداء فإذا وقع مضى على شرط الربح. 

قال ابنٌ المواز : قال ابن وهب : وإن قال له : ادفع إلي قراضا أشتري به 
سلعة فلان. فإن لم يطلب ذلك رب المال وإنَّما أتاه هذا في ذلك؛ فهو جائدٌ 
(1) البيان والتحصيل. 12 : 7 
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وإن كان رب المال طلب ذلك إليه» لم يَجُرْ. محمد : وإن سمّى السّلعة أو البائع» 
لم يبز وإن نزل؛ فللعامل أجرٌ مثله. 


في العامل يُشارك رب المال؛ أو يبايعه 
أو يشتري العامل منه سلع القراض 
أو يضع معه. وني عمل يد العامل من غير شرط 
ومن كتاب محمد, والعتبيّة«0, من سماع ابن القاسمء قال مالكٌ : ومن 
تجهز لسفر وقد أخذ قراضاء ثم قال له رب المال؛ أُيُخْرِ ج مالا اخر ؟ قال : في 
كتاب محمد : مثل الأول يشتركُ معك به» قال مالك : ما أرى من أمر بِيْن كأنه 
قال أصبغ : لا حير فيه» قال سحنون : هو الربا بعينه. 
ومن كتاب محمد : وإن شارك رب المال في / سلعء فذلك جائرٌ إن 
صحٌّ. قال ماللكٌ : لا ينبغي أن يُصارف رب المال عامله قبل العمل ولا بأس أن 
يشتري منه العامل الثَّوب والنّوبِين أو يُوليه إن صم ذلك. 
قال ماللكٌ في العامل يِبْتاع المح من الرّيف, ثم يبْعتُ به إلى رب المال 
يحرثهء ويقوم فيه من غير شرط في أصل القراضء قال : لا يُعجبني. ولو كان 
شيعا خفيفاء لم أر به بأسأء قيل له : المائة والخمسين27 : قال : الشيء الخفيف» 
وَإِلّا فلا خير فيه هذا يكثر فلا يعجبني. قال مالك؛ فيمن قارض رجلاء ثم 
أشركه بعد ذلك في سلعة فإن صم فلا بأس به. قال عيسى : لا بأس من 
اشترى منهما سلعةً من صاحبه؛ أو شرك صاحبه فيبماء كان العامل أو رب المال. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 323. 

(2) البيان والتحصيلء 12 : 2.323 

(3) نصب المؤلف (امائة والخمسين) باعتبار كونهما حبرا لمحذوف تقديره ولو كان الشيء المائة 
والخمسين. 
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ومن كتاب محمد ات انون مالك في شراء العامل من رب المال؛ 
فروى عبدٌ الحم أنه خففه إن صحّ وكرهه في رواية ابن القاسم. 
وكذلك الصرّف.. 


قال ا سح اه د لا 1 
أحسرنٌ) وخفف ف رواية أبن وهب أن يشر منة على الفتحة: وقاله الْلِيِتُ.. 
متاعاً 00006 فيقول رف المال 010 قل 
البعض. قال : لا خير فيه, ونحا به ناحية الريا. 

قال ابن القاسم؛ في رواية عيسى : إن ابْتاعه بنقد, فجائرٌء وإِنْ كان 
0 اال تأقل» فجائرٌ وان كان بأكاره فلا بول وان أراد بت امال 

ن يشترمها بنقد أو إلى أجل فلا بس به 

ومن الواضحة وإذا تفاصلا وقد بقيت بينهما سلعٌ» فقال العامل لربٌ 
الملل : أنا اخذها إلى أجل فلا بأس به؛ / لأ القراض قد انقطع, وصار الذّمن 112/9 /ط 
ديناً. وكذلك معت أعنيدات مالك د وعنده ابن القاسم. 
رك لمر 0 قال محمة : يجوز بنقد 
ولا يجوز عند مالك بتأخير. قال ابن القاسم : وأرى أن يُنقض, وما فات ففيه 
ل وإن كان شيأ 

غائبا» فليفسخ. وإد فاك ديه القيية و0 ب يشتري العامل منه سلعةً للقراض بمال 
القراض بنقد ولا بتأخير . قال ابن القاسم : إن صحّ فهو جائرٌ. وإن اشترى رب 
المال اسلعة من العامل من القراض بنقد أخرجه من ماله جاز له بيعه مرابحة, وإن 
م يقد وأحذها من القراض» فلا خير فيه أصبغ : قال ابن وهب . : وإذا ابتاع 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 5 


256 ل 


قنتخا مال القراض فحرثه. فراضى رب المال أن يُسلّم إليه القمح وينقطع مابينهماء 
ثم أراد شراءه منه. فذلك جائرٌ ويجوز أن يبتاعه جزافاً إذا راه» وإِنْ لم يرهء فجائرٌ 
إذا وجده على ما يُعرف. 

قال أصبغ : يلزمه؛ إن وجده على غير ما يعرف؛ لأن البيع وقع صحيحاً 
بالمعرفة الاولل» لان كرون أهنية قن المتقفة فال الى د 0 الصّفقة 
الثّانية وذلك إذا انقطع الأمر بينهما انقطاعا لايُتّهمان فيه. قال يحيى بن سعيد : 
وإذا سلما من اشتراط أن يُيضع معه في العقدء جاز أن يُبضع معه بعد ذلك. 
قال مالكٌ : يجوز ما قل, وأما الكثيرء فلا. قالرابق الفاستم : ولا أحبّه فيما قل 
بشرط: ونحوه فى في الواضحة, قال : ولو كانت النضباعة ذات المال وهي ممًا 
يتحمّله له لو لم يُقارضه. أو يتحمِّله لغين. فلا بأس بذلك /. وإن كان مما 
لا يتحمّله لولا القراضء فانظر؛ فإن كان القَرَاض ناضّأ فلا تُجِرْهء وإِنْ كان ١‏ 
تجارةٍّء فذلك جائرٌ. وفي كتاب ابن الموّاز : وقال ماللكٌء في العامل تيور له 
الثّياب فيخيطها بإجارة» ويخيط هو فيهاء ويِأَحَُذْ أجره. أو كان خفاقا أو حدّاداً 
فليس بحسنء وإن لم يأل الَرّاض عليه بلا عمل في ذلك أجريت له إجارة 
أم لا. قال محمدٌ : ولا إجارة له في عمل يده. قال ابن مُيَسْرٍ : له إجارة عمله. 
وهو على قراضه [5] هو]('». وقاله ابن حبيبء في باب قبل هذا. 


في العامل يزيل من عنده مالا في القرَاض من غير شرط 


أو يزيك في كرا أو قصارة أو صبغ 
أو يُشتري سلعة بنقد ودين» فينقل مال القراض 


ذلك لنفسه. فهو بذلك فيها شريكٌ ولا خيار فيه لربٌ المال» وكذلك إِنْ زاد في 


(1) ما بين معقوقتين ممحو من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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القصارة والصبغ» » وإن زاد ذلك سلفأء فْرَبُ المال مُحَيّر في [أداء] ذلك7!»» يكون 
في الراي» أو 5 يرضى» فيكون به العامل ويك وأمّا زيادنّه للكراءء فذلك 
بدأ ولا حصة له فيه من الرْبح» ولو لم ببق إلا قدر الكراى فهو أحٌ بهء ولو لم 
يف بالكراءء 0 يتبع رب المال بيع وكذلك لو تلقن كلف ولو ذهب المال إلا 
قدر الصّغ والقصارة» لم يكن له منه إلا بقدر حصيٌة ماأخرج يكون به شريكاأء 
فلاف الكراع وروف أشهب, عن مالك» أخحل مائة قراضأء م أخر ج مائة 9 
فأخلطها مها ذلك جائز 0 بذلك رب المال. ٠‏ ومن العتبيّة2) من سماع أبن 
الفاسعة قال مالكٌ» فيمن بيده مائة دينار قراضاء فاشترى شلعة بألف. على أن 
يَنْقَدّه مائة» فنقده مائة القَرّاضء قال : فهما شريكان في السلعة, والرّكاة 
بالحصصء وِتُقوْم السلعة بِالتّقد فإن سويت تسع مائة» فللقراض تُسمْعُها. قال ابن 
القاسم. فعلى ذلك البح والوضيعة . وكذلك في المجموعة وذكرها ابن المواز. ورواية 
ابن القاسم فيبا عن مالك» أن ُقَوُم السّلعة . قال ابن المواز. وليس هذا بسي ء؛ 
لأنه إن استرخاس» 0 -- المَراض بذلك» ون استغل» م يلحقه العٌلاء؛ إذ لو 
كانت قيمتبا بالنّقد ألفاً أو ألفاً وخمسمائة(3)) م يقع للقراض من ذلك إلا مائةق 
والصّواب من ذلك أن يقوم الدذِّين؛ وقد روي ذلك عن مالك» وعن ابن القاسم. 
وأشهب» أن يُنظر إلى قيمة ة التنّسعمائة دين لا بعرض » وينظر إلى قيمة ة العرض 
10 فإن سبري ستّمائة) كان القراض 3 السلعة فيما يمع م لذلك:" من رئح أو 
وضيعة. وكذلك قال سحئنون» ِنَّه إِنّما يقَوُم الدِّين وتقويم السلعة خطأً. وذكرها 
ابن الموازء إذا اششتراها بمائة نقدأ ومائة إلى أجل» فنقد مائة القرّاضء فبُقَوُم المائة 
المَؤْجُلة بعرضيء ويقوم العرض بنقد, ثم كان العامل شريكاً. قاله ابن القاسم 
ورواه اي عن مالك» وقال به. وروى عبد الحم السُلعة فيكون بمازاد على 
المائة شريكاً. ولا يُعجيّنا. . 
قال سحنون : تقويم السّلعة خطأ 

(1) في كلمة (أداءع كتبت في الأصل وأيا صوفية الثانية محرفة. 

(2) البيان والتحصيل. 12 : 342. 

(3) في الأصل بأيا صوفية الثانية (ألف أو ألف وخمسمائة) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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في العامل يشتري أو يع بدين بإذن أو بغير إذنٍ 
أو يشتري على أن ينقّد, فيل امال 
أو يبع بربج قبل أن يَنْقَد وهل له السّفر من بلد رب المال ؟ 


من كتاب محمد : ولا يجوز القراض على ألا يبيع لالد يو فافزل 
فهر أجيرٌء ويترك رب القرّاض يقبض الدّيون بنفسه, إن 1 يكن للعامل بيّنة على 
الدّينء» ضمنء وإذا لم يشترط ذلكء فباع أو اشترى بالدّينء فأمّا بيعُه بالدّين 
فإن قبضه. فالرّبح بينهماء وما مَلَكَ ضمنه إِنْ لم يُوقِنْ له. فأما تَسَلّفُه على 
القَرّاض فلا يجوز ولا يدل في ربْحه رب امال تسلّفه بإذنه أو بغير إذنه» وإنما 
يجوز أن يأذن له أن يبيع بدين أو يسلم الغلّات, مالم يكن بشرط في أصل 
القَرّاض» فأما شراؤه بالدّين على القراض» أو يتسلّف عليه فلا يجوز أذن فيه رب 
المال أو لم يأذن؛ وكيف يأخذ ربح مايضمنه العامل في ذمّتهء وقال ابن القاسم : 
ولو فعل ذلك العامل» قوت السلعة التي اشتريت بدين بنقدء فيكون العامل 
بذلك شريكاً في المال. لعلّه يريد في سلعةٍ واحدةٍ يشتريها بدينٍ وبنقد, فينقد مال 
القراض» وهي في الباب الذي قبل هذا. 


وإذا اشترى بنقد فلم يُنقد حتى باع بربج» فذلك بينهماء لأنّه القراض 
الذي اشترى, وقيل : فلو تلف المال؛ أليس العامل يضمن الدّمن؟ قال : إِنَّما هذا 
بعد أن يأبى رب المال عَرْمه ولو تلفت السّلعة» وجب نقد مال القراض إن لم 
كلك ولو تَلِف المال بعد ذلكء لم يلزم ريه ولزم العامل» ولو تلف / المال بدءاء 
وقال ربّه : بع السلعة, واذفع» فإن نقصت وذَّيت» وإن ربحت» فلي ذلك. قال 
مالك : بل يلزم العامل العُّرم تم يُخيّر رب المال» فإما ودَّى إليه للقرّاض الثّمنء 
وإلا:سلم :المتلعة له: ومسآلة شرائة المتلعة .مال القراض» ودين :عليه فى النات 
الذي قبل هذا. وإن ابتاع متْلعة بمثل مالي القراض» فلم ينقده حتى اشترى أخرين 
للقِرّاض» فرِبْح الثّانية للعامل وحده؛ لأنّه ضمن ثمهاء وم لو نقد في الاولى وابتاع 
النّانية» ثم طلب ثُمَنها من ربٌ المال على القِرَاضء ولم ير ذلك؛ لأنَّ ذِمّة العامل 
عامرة بقمتياحي رتها. وكذلك لوب اعرنها تحني برع لوقي 
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ومن كتاب محمد. ومن العتبيّة:». من رواية عيسى, ابن القاسمء ولو 
اشترى سلعة بمال القرّاض وهو في بيته» فتسلّف ماتقد من ربٌّ المال فيباء أو من 
غيروء فنقده ثم باعهاء ثم اشترى بمال القِرّاض أخرى وباعهاء فهذا كله في 
القَرَّاض ماربح في السلْعتين أو في إحداهماء أو وضع؛ لأنّه كان يُمْكنه نقده أوَلَا. 


قال في. العتيّة2 ويُخَيّر بما ربح في هذه ماخسر في الاخرى. ومن 
العتبيّة:», من سماع أبي زيدء قال ابن القاسم, في المقارض©6 يشتري المتاع ينظره 
أيامال"»» قال : لا خير فيه؛ لأنّه يضمن إن تلف, وإن ربح أعطى نصف الرُبح. 
قيل : فإن حضروا المحاسبة» فحاسبه بالمال كله إلا عشرة دنانير بقيت في دين 
فقال لربٌ المال : أنا اَذ هذه السّلعة بعشرة / تكون ديناً لك علىٌّ. قال لا خير 
فيه العو واه ل اطي الا ير : : ولا يخرج 
العامل من بلد رب المال إِلّا بإذن. 


وقول ابن حبيب هذا خلاف قول ابن القاسم. قال سحنون : أمّا المال 
السره قليس.. نه أن ا تسائر به سفرا تعيدا .. إلا باذن ريه 


في التتفقة من القرراض ومن البضاعة 


من كتاب محمد 8 ولا ياكل العامل من المال» وإن وقف على ارج 
فقَرّب إليه دابته حتى يَخرج. قال مالك : وله إذا شّخَصّ 0 يأكلٌ منه قرب 
السسّفر أو بعد إن كان في المال» لذلك مَحْمَلٌء ولا يكُتسبي إِلّا في بعيد السسّفر أو 
سفر يطيل فيه المقام» وبعد أن يكون المال يحمل ذلك. قال ابن القاسمء وسالم : 
وله أن يركب *ن امال قال ابن القاسم : قال ماللكٌ : ومن اشتغل في الحضر في 
(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 8 
(2) البيان والتحصيل؛» 12 : 8 
,3( البيان والتحصيل» 2 : 416. 
(4) في الأصل رأيا صرفية الثانية (في العامل) وما أنبتناه هو من البيان والتحصيل. 
(5) في الأصل ,أيا صرفية الثانية (أيام) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 


260 هد 


9 إر 


تجارة القِرّاضء فلا يأكل منه. وكذلك في العتبية1", قال محمد : وأرخص الْليثُ 
لهذا أن يتعدٌّى بالأفلسء وأباهُ ماللكٌ. 

ومن العتبيّة:2», روى عيسى» عن ابن القاسمء قال : وإذا كان المال قليلًا 
وخرج إلى مثل دلاص, ودِمُياط» ونحوهاء في السّمنء والصوفء والجرٌ وماييخرج 
له فليأكل منه. ولا يكتسبي» وإن كان الال قليلًّا وأراد مكانا بعيداء فلا كسوة 
فيه ولا طعام وإن كان الال كثيراء والستّفر قريبا مثل دِمْيَاط ونحوه» فليأكل منهى 
ولا يكتسي, إلا أن يُقم الشّهرين والثّلاثة / يشتري الحُبُوب وغيرها. 

ومن الواضحة : ومن قول مالك إِنّه إن كان السسّفر قريبء أنفق في طعامه 
وركوبه» ولا يكتسبي إِلَّا في بعيد السفر وكفة المال» وإذا كان المال قليلاء فلا 
نفقة فيه ولا كسوة ولا ركوب. وروى البَرْييّ عن أشهب فيمن أخذ قِرَاضاً 
بالفسطاط وله بها أهل» وأهل بالإسكندريّة» يخرج إلى الإسكندريّة من له التّفقة 
في ذهابه ورجوعه. ولا نفقة له في مقامه في أهله. وقاله البرقنّ. ومن الواضحة : 
ومن أخذ قِرَاضاً في حجّ أو جهاد, فلا نفقَةَ له في ذهاب ولا رجوع ومن أخذ 
قراضا في غير بلده فلا ينفق منه في ذهابه إلى بلده» وكذلك من خرج بقراض 
إلى بلد له بها أهل. 


ومن كتاب ابن الموَاز :وإذا تجمّر واشترى زاده ثم أخذ قَرَاضاً آخرء 
فليّحسب مابتاع من الزاد ومايَستَقَبلُ من ركوب وغيه على المالين» وكذلك إن 
خرج فسأل نفسه. وكُلٌ من شّخص للمالء فله التّفقة إلا من خرج7 إلى حجٌّ 
أو غْزْوٍ أو رباطٍ. قال ماللكٌ : فلا يُنفق» وإِنْ كان أصلّ تُحروجه للمال» ولا في 


وو 


رجوعة. 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 334. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 364. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلى من خرج). 


26 لد 


9 إظ 


قال أصبغ : ولا في مقامه في الحجٌ» إِلّا أن يُقمم بعد الحجّ للمال خاصّة 


قال ماللكٌ : وإن أخذ قَِرَاضاً بغير بلده فخرج به إلى بلدهء فلا نفقة له 
ف مسيرة ) ولا في مقامه ف أهله وله التّفقة 2 ره و يجعله كالحاجٌ 
والغازي, ولو خرج إلى غير بلدهء لألفق منه. 

قال محمدٌ : ذاهباً وراجعا: 


وكذلك الخارجٌ /.من بلده بالقِرّاضء فليّنفق منه ذاهباً وراجعاً إلى بلده 
أو إلى بلد رب المال. 

حمدٌ : لأنّ المال أخرجه. فذلك يُنفق في رجوعه إلى أهله والغريب بالبلد 
مذ وراضاً على أن يتّجر به ببلد ربّ المال» فله التّفقة في ماله» وإن ن لم يكْنْ له 
بها أهل» ولا هي له بوطن» ومن له أهل ببلدين» فأخذ من أحد البلدين مالا يجهرٌ 
به إلى بلده الآخرء قال مالكٌ : فلا نفقة له في ذهاب إلا إياب. وروى ابن 
القاسمء عن مالكء في كتاب محمد. والعتبيّة«» فيمن تجهّز إلى المن لحاجة 
فأعطاه 0 ليلة ُروجه قَرَاضأء أنّه ينظر إلى قدر تفقية قددر مالو أخراضن 

د فعَلن ألمال سبعة أتمان التّفقة. قال محمدٌ : هذا.اسْتحسَان» ونحن كقف 


لك ا جو ا ار 0" 


كان معه مال. 

أَشَهت عن مالكِ» في العامل يشربٌ ب الدَّواءَ أو يُختجم ويدحل الحمّام 
قال : ماكانت هذه الأشياعٌ قديمأ. وخففه على ريض منهء وذلك في الحمّام 
والججّامة. وكذلك في العتبيّة2. 
| ومن العتبيّة:. وكتاب محمد ابن القاسم. عن مالكء. ومافضل عند 
العامل إذا قدم من سفرء ورد المال» فأمّا خلقٌ الجبّة والتّوب والقربة» فلا يَرْدُه 
١ )2(‏ البيان والتحصيل؛ 12 : 25. 


(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 350. 
(1) البيان والتحصيلء» 12 : 336. 


262 سب 


9 إر 


محمد : وكذلك الغرارة والاداوة(!». قال في العتبيّة2».ال سحنون : وإذا رد المال 
وعلية قات للشفزة من الال فإن قت خلقة تافهة: كت له توإن اق ها :بال 
وقدرٌء فلتبع270. وِيُرَدُ في المال. قال : وإذا سلب العامل» فليكتس» من مال 
القراض. 

ومن كتتاب محمد, قال ماللكٌ في / البضاعة يُنفق منها(؟) إن كانت كثيق» 
محمدٌ : مُثْل خمسين أو أربعين, إِلَّا أن يَشْخُص إلى مكانٍ قريب. قال محمدٌ : 
يُنفق منهاء يريد محمدٌ : إلا الكسوة» فلا يكتسبي إلا في بعيد السسّفر والكثير من 
الملل قال محمد فيمن دُفعت إليه بضاعة ليشتري سلعة؛ فله أن يُنفق منها قبل 
الشتراء إذا شخص فيها خاصّة وإن دفع إليه ميلعة يبيعُها له فله أن يُنفق منها قبل 
الشّراء إذا شخص فيها خاصَّة وإِنْ دفع إليه سلعة يبيعُها لهء فله أن يُنفق منها إذا 
باع» وإن كان ذلك على وجه المعروف. 

قال مالكٌ : وما أخذ من المُقارض من رشوةء أو غصب. فإِنْ ذلك مع 
التفقة من الرّبح بعد تمام رأس المال. 


زكاة القراض 
قد جرى في كتاب الرّكاةٍ من هذا ما تكتفي به وهذا مُكرّرٌ من كتاب 
ابن الموّاز. وقال مالك : وإذا أخذ عشرين ديناراً وَرَاضاء فأقام حورلا فربح 
عشرين؛ فعلى ربٌّ المال ثلاثة أرباع دينار» وإِنّما يُرَكي ذلك بعض حضة امال» 


وفسمتةه . 


(1) الأداوة : إناء صغير من جلد جمعه أدَاوَى. 

(2) البيان والتحصيل. 12 : 400. 

3 في الأصل ,أيا صوفية الثانية (فليباع) بإثبات الألف والصواب ما أثبتناه. 

(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فليكتسي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
رى) في الأصل ,أيا صوفية الثانية إينفق منه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


-263 ل 


9 إظ 


قال ابن القاسم: إِلّا أن يكون رب المال مُديرأء أو غيو مُديرء فعلى رب 
الملل كل عام تقويمٌ ما 0 
الربح فيما يظهر له بالقيمة؛ 6 لا شيءَ ءَ على العامل» وإن بين الفضل الكثير 
حتى ينض المال ويأنحذ حصته فيركي حينئكذ بقدر ما كان الملل كل عام 
وبقدر رضحه . قال أحملٌ 8 هذا إذا كان ربح كَُْ عام وليتو 1(2) ذلك. ورؤف أبو 
رَيْدِه عن ابن القاسم, في العتبيّة©». قال إذا كان رب المال يُديرء وعند العامل 
سلعٌ بارت عليه فلا يُقَومُها رب المال» / ولكن إذا قبض ماله ركاه لماضي 
السنين» قاله ماللكٌ. 

ومن كتاب محمد قال : وإذا كان بت ب المال غير مُديرٍ) فابتاع سلعَة ثم 
قبض ثمنها بعد حولٍ» 0 ثم لا يقوم هذا ل 
زكاه وإذا تفاضلا؛ لتمام حول رب ب المال» وم يَقَم بيد العامل حولا» فاب القاسم 
لايُوجبٌ على العامل ركاة. وأشهب يوجبّها. وهو قول مالكِ وأصحابه. وإذا كان 
الملل ريحه عشرون ديناراًء فعلى العامل زكاة ريه ولو قارضه بخمسةٍ فربح فيها 
خمسة, ولربٌ المال عشرة؛ لزِمّ العامل ‏ إن حل حول ربٌ المال ‏ رّكاةٌ منابتة. 
ات ل ل د 
محمد : 0 3 0 اماد ف سافن 0 أخذ خمسة قرَاضأء 
فحال الحَوّلُ وعنده أريعغون شاةء فأخذ السسّاعي منها شام فهي على رب المالء 
فإنْ كانت قيمة الثّاة ديناراً» اليا الربح على 0 وض المال أربعة دنانير. 
وكذلك في رواية عيسبىء, وكذلك في 5 الفطر. عن عبد القَرّاضء وكأنّه ارتجع 
بعض اسن المال. وقاله ابن القاسم, وأصبعٌ. وقال اي : بل ذلك مثل النَفْقَة 
والأول أصوب. وقاله ماللكُء لأنَّه وقثٌّ لم يجب للعامل حق في هذاء إِنّما يُزكي 
(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (وليتوخى ذلك) بإئبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل. 12 : 420. 


(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (فليركي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 


- 264 


9 إو 


ماله لا عن الرّبح ويَخْرجٍ زكاة الفطر من ماله؛ لا بما بقي بيد العمل من 
القراضن+ إلا أن يشاء العاهل » الأكد:إذا اشغ /'بخضة» فليين رب المال أن يأحد 
منه شيكا. ومن العتبيّة1, روى عيسى» عن ابن العام وقال مالكٌ : وإذا 
تفاصلا بعد سنين, فليْرَكَ رأس ماله وربحه مرّة واحدة: إلا أن يكون. كان يدان 
فيركي لما مضى. قال ابن القاسم : وكذلك العامل في نصيبه. قال : وإذا كان 
رب المال مُديرأء والعامل غير مُديرِء ركى لكُلُ سنةٍ مضت. 

من كنات ابن المؤاق أشوسة) عن مالك فين أخذا تنيعة عضر ديتارا 
0 فصارت عشرين؛ قال : عليهما الرّكاة. روك أصبعٌ, عن ابن القاسمء 

: إذا عمل بها حولاء ففيها الزّكاة. قال أصبغ. فيَلرَم العامل عن ريه وهو 
نصف دينار ‏ ربع عشر ذلك النصف زكاة. قال سحنون : قال ابن القاسمء إذا 
أخذ مائة دينار قِرَاضاً. فعمل بها عشرة, ثم باع من رب المال سلفا بمائة دينار» 
فأحبسها وبقيت سلمٌ فتركها بيده؛ لأنها ربحٌ» فبيعت عند الحول بعشرين دينارأء 
وله نصف الرّبح» فلا يُرَكْي العامل حتى يبتاع بأربعين فأكثر؛ لأ المُعاملة إِنَّما 
بقبت إلى ا حول في هذه السسّلع. وكذلك لو أخذ بعض رأس المال» وترك البعض» 
على هذا لا يُرَكْي العامل حتى يكون في حظ رب المال ما تجب فيه الزّكاة من 
رأس المال وربح فكذلك لو كان على الثُلْث ونين في الرُبح. وروى أبو زيد» عن 
ابن القاسم» فيمن أخذ مائة دينار قِرَاضْأَء فعمل بها عشرة أشهّرء فضاع رأس 
المال» فأخذه ريه وبقي الربح / في سلعةء فبيعث عند الحؤل» فصارث للعامل 
عشرون دينارأء قال : لا زكاة عليه وتيف بها حلاء ولو باع بخمسةٍ وتسعين, 
فبقيَتٌ خمسة من المائة في سلعةٍ فبيعت عند الحول بخمسةٍ وعشرين, قال : إن 
كان ربٌ المال أَنْمقَ الخمسة والنّسعينء لم يكن عليه في الخمسة عشر شيةٌ 
ولا على العامل» وإِنْ أبقى منها ما فيه مع الخمسة عشرء ما يَرّكّى زكاة واستقبل 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 0 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فليركي) بإثبات حرف العلة واالصواب ما أثبتناه. 


حب 205 بيد 


9 إظ 


9 إر 


العامل بعشرته حولاء ولو أذ ديناراً قِراضأء على أَنْ له تُلكّي الرّبح0!»: فصار اثنين 
ثلاثين» فلا يُرَكُي العامل» وإِنْ كان له مافيه الرّكاة إذ لايركُي رب المال» ولو أن 
لربٌ المال مالا20» فيه الرّكاة» ولم يكن فيه أنفعٌ له من رأس المال وربحٌ الرّكاة»وقد 
عمل به حولاء فلا زكاة على العامل. هذا أصل ابن القاسم. وكذلك لو عمل 
بالمال أقل من حوليء ثم فاصله عند تمام حول رب المال» لم يرك العامل شيئأء وإن 
كر المال» في قول ابن القاسم. 

ورواه عن مالك. قال سحنون : وإن أخذ تسعة وثلائيين ديناراً قراضاً 
فربح فبها دينارأء وعمل به حولا فإنه يخرج منها ديناراً زكاة فيقع على العامل في 
نصف ديناره الربح ربح عُشره. وروى سعيد ابن حسنّان» عن أصبغ, في العامل 
يعمل بلمال حولًا فيأخذ حصمّته من الربح» وعنده مال لا تجب فيه الرّكاة له عنده 
حول قال : لا يضدُمّه إلى ربح القِرّاض. وكذلك المُساقاة يصير له من السّقاء 
ثلاثة أُوْسُّقَ وله / حائط فيه وسقان, أنه لا يَضُْمّه إلى هذه اّلاثة. وروى 
أشهب, عن مالكء في رب المال يشترط على العامل زكاة الرّبح في حصّته قال : 
لا خير فيه. وقال أشهب : لا أرى به بأساً. ورواية ابن القاسمء وغيروء أن هذا 
جائز, في كتاب محمد وغيه. 


في القرّاض يريد ونه أخذه. أو يريك المُفاصلة 
وكيف إن شخص فرضي أن يرْجع على نفقته 0:6 
وفي تفليس العامل أو رب المال» أو موت أحرثما 
من كتاب محمد : ولربٌ المال 37 المال» مالم يشغله » أو بعضه. أو يتجهّز 
به إلى سفر» فأمًا إن ابتاع للسستّفر مثل الرّاد والكسئوة ونحوهاء فلربٌ المال أخذه إن 
(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (إن له ثلثا الربح) والصواب ما أثبتناه. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ولو أن لرب المال مال) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (على من نفقته) بزيادة (من). 


- 266 لد 


9 أظ 


رضي أن يحسب ذلك على نفسه, وكذلك لو مات رب المال» فذلك لوصيته أن 
يفعله» وإن طعن بالمال» فليس له ذلك» وإد ضِمِنٌ نفقة رجوعه. ومن 
الواضحة : وليس لربٌ الملل بيع سلّع القرّاض إلا بإذن العامل» وَإِنْ كان بيع 
107 0 أن نكر من الكل الى لوقام و اتحياء ان ولك هرود ل ين 
ذلكء فله 5 د البيع» 4 إل أن" يفوك فيمضي باللُّمن إن كان بيعٌه غبطة وإلااضمن 


الأكثر من القيمة) أو مابيعت به. وقاله أصبغ) وغيره. 

قال مالك» 5 كناب ابن المؤاز : | بيع رت المال شيعاً من القراض باطل» 
إل أن يجيزه العامل. 

ومن العتبيّة11), روى أو يد عن ابن القاسم, 5 العامل يشخصٌ بالمال» 
ثم أخذه منه رب المال» على من ترى نفقتُه راجعة؟ قال : على رب المال. 

قال محمدٌ : وكذلك لو ابتاع به تجارة» أو سلعة؛ ليُسافر بها فمات رب 
المال» فليس لورئته 9 ولا للوصِيٌ منعه إلا أن يرى الامام لذلك ونخها قال 
أحجمد 5 مالم يكن در يطول هرو عدا وإذا أراد الوصيٌ أخحل المال» وبعضهة عينٌ) 
لم يكن له ذلك حتى ينض جميعه؛ ولا ينبغي للعامل أن يُحدث فيه حدثاً. 

سن العتبيّة(2) من و ابن القاسم. 5 العامل يتجهرٌ بطعامه وكسوته, 
ثم مات رف تَ المال» ٠‏ فلِلوَصيٌ أخل المال» وفك منه ما اشترى من طعام وكسوةٍ 


قال سحنون : إن كان ذلك طعامٌ نفسه وكِسلوبّةٌ نفسه؛ فذلك له وإلّا فليس له 
أخذ المال منه. 


ومن كاب ابن المواز قال مالك 5 العامل يريد بيع يع الطّعام عل يديه 
وتقول وت المال + جملة::قال» > بنط نإل رحد الكان فى ولك متحماكن غليف 
وإذا مات العامل» فأ الورية بثقةٍ أمينٍ منهم, أو من غيرهمء فذلك هم. 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 417. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 5 
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قال أحمد : وهو يصير بالبيع والشتراءء فإِنْ لم ينوا بنقق أسلمُوا جميع ذلك 
لربٌ المال. محمدٌ : وكذلك في .موت أحدٍ العاملين إن لم يأت وره بأمين تقى» 
حظه لربٌ المالي لا للعامل الَاني. 

قال مالك : وإذا أراد ورثة العامل بيع الدّيون بعرض» ليتَعَجّلوا ذلك» وألى 
ب المال» أو زاده هو وأبؤاء فذلك لمن ألىء وكذلك لو لم ّمتِ العامل» فاختلفا 
هكذاء وذلك إذا داين بإذنه. 

قال ف العتبيّة(!) من ماع عيسى ») وكتناب محمد قال مالكٌ 3 ولو قام 
على العمال غرمارٌه بغير بلد ربٌ المال ‏ يريدٌ في غير الَرّاض ‏ وربحٌ القراض 
بين فأرادوا بِيْعه, فليس لهم ذلك في غيبة رب المال. قال في العتبيّة2», وإن قام 
ا اي 2 1 0 
غرماء ب المال» بيع ) فاعطي العامل حصته ومابقي لعُرماء 52 المال. قال عنه 
ابنُ المواز : وإنْ كان امال عيناً فلهم أخذّ / حُقُوقِهِم منه. وإِنْ كان في تجارة 
لم يكم هم بالبيع حتى يرى للبَيّع وجدٌء ولا يبلغ لهم منه ذَيْنُ حتى يُقبض» 
كذلك لق شاد رب الال تععيل للع افليس" نولك 

ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم : وإِنْ مات رب المال» فقام غَرمَارُ 
والمال ف سيلع فاحيلوا على العامل» وضمن هم فذلك جائز. محمد : إن ضمن 
أن يُعطيهم ذلك من مال القراض» فذلك باطل» لا خير فيه» وإن ضمن أن 
يأئخذه لهم في غير القراضء لزمه ورجع بما يُوْدّي في التركة. 

قال أشهبٌ. عن مالك, في العامل يسَنْعَطّه غريمٌ في دين عليه في المال 
بُح فليس له قضاوه من ربحه. حتى يحضرٌ رب المال. 

قال ماللكٌ : وإن قام غَرماء العامل» وقام رب المال» فإِنْ أقام بيّنة أنْ ذلك 
من ماله خاصة, وإلا تحاصص هو وغرماوه في ذلك. وفي باب من ذَقَمْ قِرَاضا 


) البيان والتحصيل» 12 : 359. 
02 البيان والتحصيل. 12 : 359. 
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إلى رَجُلَّنء ذِكْرٌ موت أحدهما. ومن الواضحة : ومن قول مالك في الرّجل إذا 
أقرّ عند الموت بقراض أو وديعة» فهو مُصَدَّقء 0 م يُعرَف أصلها في حياته, 
كان عليه دين أو لم يَكْنْء فإن عيّتهاء فريّها أحنٌ بباء اوإن لم يُعيباء فإنّه يُحاصّ 
بها الغرماء وأمّا إن عَيّها في التّفليسء فريّها أولى بها أيضاًء وم يعرف قبل ذلك 
0 وإن لم يعَينها في التّفليسء لا يُحاصصٌ با رَبه العُرماء 
بذلك في قراض ولا وديعة. 
وكذلك في الصّانع يُفلسء فإِنْ قال : هذه ميلعةً فُلان صدِّق وإن قال : 
اسْتغملني سيلعَة» وضاعث. لم يُحاصّ صاحبها غرماءه. 


في العامل يُراضي رب المال 
على أن ن يُسلّم إليه السّلع / والدّين 
د دبك ديل 
من العتبيّة(!), وكتاب محمد بن القاسم, عن مالكُ» وقي المقارض له 

دين من دنانير وطعام» وكان ذلك بإِذن رب المال» قال في كتاب محمد : وله سلمٌ 
فأسلم ذلك العامل إلى رب المال برضاه. فذلك جائرٌ إذا رضي رب المال. قال : 
وهو كالموتٍ إذا أسلم ذلك إليه الورثة. قال محمدٌ : أو ضَعُف ووقع التَّراضي 
بذلك. قال في العتبيّة2»» وأنكرها سحنون. وسئل مالك عن العامل يُشتري 
الدّينَء فهو رأس مالي وما تسيرْتُ في العرض فعليّ. إلا أن العامل يعمل فيه م 
هوء قال : لا خير فيه حتى يُحَصّل المال. 


)201 البيان والتحصيل, 2 :3 
22 اليان والتحصيلء» 3212 
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ومن ماع عيسبىء قال مالك في العامل يبَْاعُ قمحأ بمال القِرّاضء فيقول 
له رب المال : الحتجتُ إلى قمجء فأعطني نصفه. والخبس نصفه؛ ولك ريحه 
0-5 قال روي قال ابن القاسم : للمخاطرة في البح قد يقل ويكثرٌ 
ضمائه بعد من العامل» فلا بأس به. وقاله أصبغ» وغيره. 

ومن العتبيّة:0» من سماع عيسىء قال ابن 0 : وسئل ماللكٌ.عن 0 
57 ماق فدفعها إل , 0 المال» 00 2 لان : : أو قر نصف المسلعة لبا 
رَاضأً بيني وبينك. قال : الس ل 
فيا جميعاً. وروئ أصبع؛ عن ابن القاسم؛ في العامل 3 بالمال سلعة ثم يقول 
لربٌ المال : هل للك أن أَدْفَمَ إليك رأس مالك, على أن يكون فلان بمثابتك في 
البح متى بعناء فله حصتّك؟ قال هذا حرام. وقاله أصبغ أنه غرّرَ سلف 
بنفع وغيره. 

قال ابن حبيب : قال مالك : وإذا تفاصل مع العامل» وقسما البح فلا 
بأس أن بأد رَبّ المال رأس ماله عيناء ثم يُقاسمه مابقيّ من سيلع أو غيرهاء أو 
أذ رب المال في رأس ماله سلعة, ثم يُقاسمّه ما بقي من عينٍ أو عرض. وفي 
باب ركاةٍ الْقِرّاضٍ شيء من معنى هذا الباب» وكذلك في باب العامل يُشارك 
0ك" 


(1) البيان والعحصيل» 12 : 7 
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في رب المال يُحاسب العامل. وقد نض المال 


2 يتادى في العمل 
وفيما يأحد أحدثما قبل المُفاصلة من المال 


00 الال وو ا في ساق م يخ نم ليجهء وه حتى يعر 


قال ابن القاسم : ولو نض المال فعرّلا رأس المال وقسما الربح ثم قال 
له : مُحذ رأس امال قراضاً. م يُصلح حتى يُقبضه به وهذا على القرَاض الأول 
أبدأ إن خسير أجراه بكلّ ما أخذاء وكذلك لو حسر بدءاً فأحضر اللمال؛ فقال 
يه رضيث ا خيرك» وافايكرن هذا ران إلالن: »لم ينفع هذاء وهما في الأوّل 
يُخيّران بما يرحان حتى يقبض المُفاصلة. قال أصبغ : على الصّحّة وبّرك القراض» 
إلا أن يحدث لما رأيّ في ذلك المجلس أو بعدهء فذلك جائرٌ. قاله مالك : وأمًا 
على التحليل؛ أو قد بقيت منه أو من ركه يقي فلا ولو حضر / امال كله فعزلا 
الأصلء وقسما الرّبح, ثم رد رب المال منابته في المال بين أحضروهم ذلك» لم 
يصلح حتى يقبض رأس الال ربّه وليردٌ ما أخذ من ربح : قاله مالك, والّليت. 
قال ابن القاسم : ولا يصلح للعامل أخذ حصّته من الرّبح وإن أذن له رب المال 
حتى يتفاصلا؛ ولو أخذ مائة قراضأء فأخذ له اللصوص خمسينء فأرا اه ما بقي : 
فأتمٌ له المائة لتكون هي رأس الملل» فإن رأس المال في هذا خمسون1) ومائة حتى 
يقبض مابقي على المُفاصلة» وكذلك لو رضي أن يبقى مابقي رأس المال» لم ينفع 
ذلك. 


ومن العتبيّة2), روف أبو زيد» عن ابن القاسم» 5 رجل دفع إلى رجل ألف 
دينار» وأخرج هو مائة إلى رب المال يعمل في المال» والرُبح بينهماء وكانا يتحاسبان 


)1( في الأصل وأيا صوفية الثانية (خمسين) والصواب ما أثبتناه. 


(2) البيان والتحصيل. 12 : 414. 
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كَل سنةٍ فيقسمان ذلك, ثم خسراء قال : يرد ماريحا من أُوّلء ثم يقسمان البح 
على عدة المال» ولصاحب المال أجرٌ مثله في الألف. 

ومن الواضحة, قال عبد الملك : وإذا ذهب بعضُ رأس المال قبل أن 
يذهب بعمل» أو بعدء فإنّه يُجْبَر من الرّبح مالم يتفاصلاء ثم يأتنفان عملا 
0001 قال : وإذا لقيه فأعلمه بما نقص رأس الال فقال له : اعمل بالذي 
بقي عندك؛ فقد أسقطت عنك ما ذهبء فهو قراضٌ مؤئئف إذا بيّنه هكذاء 
أحضر المال أو لم يُحضروء قبضه بيه أو لم يقبضهء 0 : فاقتسما 
الربح ثم قال له : اغمل بما بقي في يديك. كان بَرَاضاً مو إن لم يَقبض 
منه المال» قاله ربيعة ومالك واللَيتْء ومُطرّف, وابن 0 ومن لقيته من 
أصحاب مالك إلا ابنَ القاسمء فإنّه قال : مما على القِرَاض الأوّل. قال ابن 
حبيب [وإذا لم يكن الأمر على ما فسَرْتُء وإِنّما أخبرو]2» والذي ذكر ابن 
حبيبء عن ابن القاسمء هو قول ربيعة ومالك والأيث. وابن الموّاز : وقال : 
أخبرني أصحاب مالك» عن مالك» أنه قال : لا يجوز أن يتفاصلا حتى يحضر 
جميع المال» ثم يقبض رب المال ماله. ويقتسما ا 
الاخبارء وليس على حدٌّ المُحاسبة وقصد المُفاصلة, فإِنْ المال يُجبر بما اقسما 
من ربج أو نقص. 


فيمن دفع قِرَاضا إلى رجلين هل يقتسمانه» ؟ 

وهل يجوز على أجزاءٍ مُختفلة ؟ 

وكيف إن مات أحلهما. وعمل الآخر ؟ 
قال في كتاب محمد. وفي العتبية(3, أصبغ, عن ابن العام وإذا دفعت 
ل إلى رجلين على أن لك النُصف, لأحدهما سدس وللآخر ثُلْثْء والعمل 


(1) يظهر أن الجملة الشرطية الموجودة بين المعقوفتين تحتاج إلى جواب. 
0-2 الأصل وأيا صوفية الثانية 0 يقتسماه) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 


(3) البيان والتحصيل. 12 : 
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بينبما على نحو ذلكء لم يصلح, وقاله أصبغ قال : ويُفسخ مالم يعملاء وتفوت 
بربح أو وضيعة. وقال هو : وابنُ حبيب : فإِن فات وريحاء فنصف الرّبح لربٌّ 
المال» وهو لم يدخل بينهما وبينه فساد. ونصف العاملين بينهما على ما شرطا إِنِ 
اشترطا في العمل على حقّهما في الرّبح فإن لم يشترطا ذلك في العمل» قسماد؛) 
ربح على ما سما ورجع صاحب السنّدس على صاحب الثُلث بإجارته في فضل 
جزئه» وإن خسراء فلا إجارة لهما على رب المال. وكذلك قال ابن حبيب سواءً. 
ومن العتبيّة:2», من سماع عيسبىء قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجلين مالا 
قراضاء فيقتسمان المال» فرذي أخدهماء ودلق:مابيد الآخر قآل + :قد تعدياء 
ويضمن الذي ودّى ماتلف بيد صاحبه. قال سحنون : وليس لهما أن يقتسما 
المال ولاللمودعين قسمة ما أودعا من المال» فإن فعلا هذان أو هذان, لم يضمناء 
ورّوى أصبعٌ, عن ابن القاسم, قال : إذا اختلف العاملان عند من يكون المالّ ؟ 
نْظرّ إلى قول رب المال» فاتبع قوله, فإذا أحضر الأجير» أحضر الآخر, فإِنٍ 
اختلفا في البيع والشّراءء فراه هذا وخالفه هذاء قال : لابْدّ أن يجتمعا / وإلَا رُدَ 
اثالة وليشن: للتلطان في هذا نظرء قال : وهذا مال لم يُقبض المال» فإذا دفعه 
إليهما جميعاً فجميعاً فإن دفعه إلى أحدهما فإليه» وليس للآخر بعد كلام إذا كان 
يعلمه. وفي كتاب محمد نحو هذاء إِلَّا أنه قال : إذا اختلفاء فإنّه يكون عند من 
دفعه إليه» فإن دفعه إليبماء كان عندهاء وإن حضر فذلك إليه. وذكرنا في ذلك 
مثْلَ ماذكر أصبعٌ» وقال : ولا يُحدثا فيه بيعاً ولا شراءٌ حتى يجتمعا. 

ومن سماع عيسبى» من ابن القاسم : ومن دفع إلى رجُلين قراضأء فخرجا به 
إلى بلدء فمات أحدُهماء فاشترى الآخر بجميع المال» قال رب المال مُخيّرٌ إن 
قناع كان عل قراضه “إن كناء مه أنه تود إذ لم يُودَنْ له أن يُنفرد 
بالشراء. قال : ولو اشترى بالمال كُلّهِ قبل موته. فهما على قراضهماء ويقوم وربة 
(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (فسميا) والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 374. 


(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (الأسير) والصواب ما أثبتناه. 
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اميت مع الح في البيع» أو يُقيموا أمينأء وإِنْ كانا اشتريا ببعضه» فورئة اليك 
شركاء فيما اشتراه قبل موته. ومااشترى الحم بعد موت صاحبه كر المال فيه 
مخيّر كا ذكرنا. قال : وإذا مات أحدههماء فأفرّ ب المال أن الحيٍّ دفع إليه 
نصف الال ولم يدع المَيّت شيئاء فكل ماأسلمه أحدههما إلى الآخرى فقد 
ضمنه لا أن يدّعيا هلاكا أو يدعيه أحدهماء فيحلف ويصدَّق إلا فيما فرط 


لويم الل 


فيمن أخذ قراضاً من رجلين 
وكيف إن اختلطا عليه في أمهما 
وهل يُخلطهما بشرطٍ أو بغير شرطٍ 
من العتبية0», من ماع اكيت وكتاب مد قال مالكٌ» فيمن أخذ / 
قرّاضاً من رجلين» فأراد أن يخلطهماء قال يستأؤنُهُما سر وإن خلط بغير 
إذنهماء فلا شيء عليه ولو أذن له أحدهماء وم يأذن الآخرء م خلط فيستغفر الله 
ا 


ولك ثُلْتْ الفضل, ل قلا جر ذا ال دل 7 


يشتري هو سلعة فيخلطه من قِبّل نفسه, قال 0 


مالي رنحها؟ زر نسي ذلك؟ قال : لا شيء ءِ له ف الخمسين» ويكون بين صاحبي 
المالين. 
وقال سحنون, فيمن أخذ مالا قراضا من رججل على النُصفء ومالّا من 
اخر على الكُلْتْ فاشترى سلعتين صفقتين بِكَمَنِيْن مختلفين, بكُلُ مال على حدق 
ثم أشكل عليه السلعة الرفيعة من أي المالين هي ؟ واذعى كل واحد من صاحبي 
المال أن الرّفيعة من ماله قال : فللا ضمان على العامل» وهو كمن أودعه رجل 
(1) البيان والتحصيل, 12 : 9 
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مائة» واخر خمسين» فنسبي الذي له المائةٌ وادَّعاها الرّجلانء فليحلفا ويقتسما 
المائة» وتبقى الخمسون بيد المُستودع ليس لا مُدّع: ومن رأى أن يُضْمُنه ماثة 
لكل واحد بغير يمين» فكذلك تجرى مسألة القِرّاض بالمالين. 

ومن كتاب ابن الموَاز : ومن أخخذ قراضا من رجلء فله أن يأخذ من غيره 
قَرَاضاً إن ان لا يُسلفه. وله نخلط المالين إذن كانا عيناً بإذن الأوّل» أو بغير إذن 
إذا نضمًا وليس فيهما زيادة ولا تُقصان. وأكرهه بإذن الثاني والمال الأوّل عينٌ أو 
عرض. 

قال ابن القاسم : وله ذلك من غير شرط الثاني ولا يأخذ من رجلين مائة 
مائةٌ بشرط الخلْطء ولو كانا هما خلطا المال قبل ذلك على الشركة جاز دفعٌهما 
ذلك قراضاً. 


ومن كتاب محمد, ومن العتبيّة:')؛ من رواية ألي زيدء عن ابنٍ القاسمء قال 
مالك : من أخذ من رججلين قراضاً. فله الخلط بغير إذنهماء وبإذتهما أحسن من 
غير شرطء وإذا اشترى بكل قراض جاريةً ثم لم يدر التي بمال هذا من الاخرى. 
فهو ضامنٌ لقيمتبماء إِلّا أن يرضى صاحبا المالين أن تكون الجاريتان بينهما والرُبح 
بقدر المالين» وكذلك الوضيعة, ولا شيء على العامل حين تركا تضمينه. وقاله ابن 
كنانة وكذلك في العتبيّة2». ورُوي عن ابن القاسم فيها أيضاً. وذكره في 
العتبيّة عنه أبو زيدء أنّه إن كان أحدٌ المالين عشرة, والآخرٌ عشرين؛ فكانت 
ادناهما تُسئوى عشرين فأكثر, فإنَّه لا ضمان على العامل. قال في العتبيّة©» : رهما 
على قِرَاضهما. وني كتاب محمد : وليُباعاء فيأخذ كل واحد رأس ماله, والربح 
بقدر كل مالء وللعامل من الرّيحين شرطه. قال في العتييّة5» : وإن كانت 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 349. 
(2) البيان والتحصيل. 12 : 345. 
(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 418-417. 
(4) البيان والتحصيل. 12 : 377. 
(5» البيان والتحصيل.» 12 : 418-417. 
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أدناهما لا تَسْوَى عشرين؛ فليباعا في رأس ماليهماء والرّبح بقدر الماليّن» وللعامل 
من كل ربج شرطه. قال محمدٌ ل ل لمي 0 
على صاحب الأقل ولا على العامل» وإن اختلفت» غَرم العام فضل قيمة الرفيعة 
على الدّنيّة؛ ل كل واحد يدّعي الرفيعة ويرجو ذلك. والعامل لا يدفعهماء وإنّما 
تُعْتَر قيمثّهما اليوم. 


في العامل يُقارض غيره, أو يُشاركه انس 
معه بشرطٍ أو بغير شرطء أو يحتال بمالي 
وف العامل يسلف من المال لتجارة أو غيرها 
أو يجور فيه وينّجر فيما جار 
ومن كتاب محمد. ولا يُشارك العامل و يُقارض عاملا آخر لربٌّ المال» أو 
يزيد سلف ويضمن إن فعل, ولو كان بإذن رب المال» وما بأيدييينا ماض» جاي 
ولا م يجَزْ في شركةٍ ولا قِرَاضء كْمَن زاده مالا بعد الشراءه وشرط الخلط. 
قال ابنْ القاسم : ولو شارك رجلا فيما لا يغيب عليه ويقسمانه» فذلك 
جائرٌ وكذلك الثرياك يُشارك, وكذلك لو لم يغب عليه إِلَا أنه جعله المُتولّي لما 
تخي عليه الال ون . وروى أشهبٌ, عن مالك قيل له : أيشارك المُقارض 
من يعاونُه ؟ قال 0 قيل : أَفْيَضْمَّن ؟ قال : ماأجراه : قال أحمدُ إن يعت 
على شيءٍ منه» لم يضمن. قال : ولا يبضيعٌ من غَلامٍ له أو لربٌ المال» ؛ أو عامل 
له وإن فعل ضمن. وكذلك لو كان العْلَامُ ممّن شط معُونته في المال. قال : 
وإذا احتال بالئّمن ضمن. محمد : : يضمن الم إن باع بالتنّقد والقيمة إن باع 
بالدّين. 
قال مالك : وإذا أخذ قِرَاضأً على أن القُلْث لربٌ المال» ثم دفعه لآخر على 
اللو فريح : إن السنّدّس الفاضل يرجع إلى رب المال دُون العامل الأوّل؛ ومن 
أخذ قِرَاضاً على أنْ يدفعه إلى غيرهء فقد كرهه مالك وإن قال : ابعنّه مع 
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مولاي إلى بلدٍ آخخر إلى من يكفيه أمره. لم يصلح, ولو قال : إلى قَوْمْ يشترون له 
ويبيعون. فأرجو أن يكون خفيفاً. محمدٌ : مالم يشترط. و«المسألة كلّها في 

ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم : قال : وإذا اسئتأذن العامل رب المال 
بعد أخذه أن يبضع به. فإِذِنَ له فجايرٌ مالم يأتذه على ذلك. وقبل هذا باب في 
شركة العامل لربٌ المال. وإذا سلف العامل من المال» فاشترى لنفسه سلعةً نُهي 
عنباء ويل كل لتجارة ة أو لغيرهاء فرب امال محر قال مالك : وإن بع بربج» 
فله الدّخول فيه ويضمن الوضيعة» وإذا ردّ رأس المال وفاصله وجحده شيئاً من 
بع محري يجان بزع ران قات ارا جق ريال لك الل :ليت 
عليه إلا مصابتّه من أصل المجحود كالرّيح قي السرقة يكون للسارق. قال 
محمد : ليس ذلك فثله. وما ربح في بقيّة الرّبح المجْحُود فبينهما على أصل 
القَراض لا بزيلة؛ أو مسلنت أو و0 أو يكثمُه. قال أحمد 8 : قول عبد الملك 
أعدل؛ لأنَّ الَرّاض قد انقطع بينهماء ويصحٌ جوابُ محمدء لو عزل من البح 
شيعا قبل أن ينقطع القراض» فربح فيه. 

ومن العتبيّة2» من سماع ابن القاسمء قال ماللكٌ في العامل يُشارك رجلا 
مال للرّجلء فعملا جميعاء قال : هو ضامن إن تلف أو نقصء وإن كان ربحا فهو 
على قَرَاضْه. قال مالكٌ : ليس أن يُقارض غيرة وإنْ كان نقد, إلا برضا صاحب 
المال» بخلاف المساقاة؛ قال عيسى؛ عن ابن امام في العامل إذا اشترى ظهرا 
فأكراه فنا المال» أو نقص زم ؟ قال : أراه متَعليا وهو ضامن. قال ابن بين / 
ولا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن بيضع المال ويقارض» أو يشارك به 
أحداء العا كاده وشببه ذلك» فامّا إن قال : إن شت فافعل» وإن 
شئت فدغ. فهو فهو إذن, فلا بأس بالإذن في العقد, عام بك خرطا فده قال 
وما فعله من ذلك بغير إذقٍ» ضمن التّمَص» إن كان ربخ فهو بينهما. 


(1) البيان والتحصيل. 2 : 330-329. 


(2) البيان والتحصيل. 12 : 8 
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في العامل يشتري أمةٌ من المال فيطؤها 
أو يطأ أمةٌ من رقيق القِرّاض 
أو يُكاتب منهم: أو يعتق 

أو يشتري ذا رحج منه أو من رب المال 
من كتاب محمد. وإذا اشترى العامل أمةٌ من الرُبح» أو من المال» فوطيها 
فحملت» ثم وضع في الما فعليه قبمتُهما يوم الوطءء فإِنْ فضل شيءٌ فبينهما. 
وفي باب آخر : يلزمه قيمتها إِلّا قدر جُزئه من البح. وهذا والأوّل سواء. قال 
محمدٌ : يلزمه الأكثر من قيمتها من يوم الوطءء أو يوم حملث, أو من النّمن. 


قال ابن القاسم 14 يقبل قوله في غدمه, أنَّه إِنّما ابتاعها للقراض؛ لأنّه 
ينهم أن يُقَرٌّ بذلك؛ لببيع 1 ولده إلا أن يأني على ذلك بدليل» فتباع في عدمه. 
وروى ابن الفاسع عن مالك ِنَّها إذا حملت وهو عديم) أنَّه يتبع بالقمية دينا. 
قال : وإ ن م تحمل وهو عدي بيعت فيما لزمه من قيمتما. وقال مالك أيضا : 
إذا حملت وهو عديم» وليس ثم رن أنّها تباع إذا وضعت فيما لزمه. وهذا أحتُ 
إلينا ويتبعم بقيمة / الولد يوم وضعته» إلا أن يكون الولدٌ فضلء فيتبع بنصف 
قيمته) وذ ل تمه وهو ملي» فربٌ المال مخير أن يُضْمُئُه أو يتركه» فإن كان 
عدياً بقيت بحالها ولا باع . . وذكر» في العتبيّة1, من ماع ابن القاسم نحو ما ذكر 
محمد من الرواية الالى. 


وقال سحئنون : قول ابن لماعو : يتبع 5 غدمه غير معتدل» لتب ©, إل 
أن يكون فيا فضلٌ» فاع منها بقدر رأس امال [وحصة ربه]3) من البح ومابقي 
فبحساب أمّ الولد. 


ير 
(1) البيان والمحصيلء 12 : 413, 

(2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (ولتباع) بإثبات الألف والصواب ما ألبتناه. 
(3) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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ومن ماع عيسى») من ابن الاسم قال : وإذا كلف من مالي القراض ما 
ابتاع به اه فوطئها فحملتء فقد عرَّففك بقول مالك» وهو رأى أن يُوْخَلْ منه 
ما اشتراها به في ملائه. ويُتبع به في غرمه» وأمّا لو اشتراها للقراض» ثم تعدّى 
فوطئهاء فهذه تُباع في عُدْمه. قال عيسى : ويُتبع بقيمة الولد ديناء إِلّا أن يكون 
في القرّاض فضل» فيكون كمن وطيٌ أمةٌ بينه وبين شريكه؛ فُقَوُم عليه في ملائه 
يعبر :ني لآل عزمةة فإ شاع يكلف يتضرية كتياء واتبعه ا نصيبه من قيمة 
الولدء وليس له فيما نقصهًا الحمل والوطعٌ شيء؛ وإن ألى بيع له نصيبه منهاء فإِنْ 
نقص مابيع منها من ذلك النُصيب عن قيمةٍ ذلك النّصيب يوم الوطيء أتْبعه 
بذلك النّقصان وبنصيبه من قيمة الولد, وإذا كره جميع هذا وضمّنه قيمة نصيبه» 
فيس لدان قيسة ونده. رلا بنقا0» انقععها الوولة. شيخ 

وروى أبو زيدء عن ابن القاسم فيه» إذا اشْتّرى جارية من مال القِرّاضء 
فوطتهاء فحملت» فقال : اشتريتها للقِرّاض» فلا يُقبل قوله. وينّهم على بيع أمٌّ 
ولده /, إِلَّا أن يُقم شاهدين بذلك فتُباع©©. وقال ابن حبيب : إذا وطىئ أمة من 
القراض؛ أو اشتراها لنفسه من مال القراضء ثم وطئها فأحبلهاء فذلك سواءٌ فإن 
كان له مال, أذ منه الأكثرٌ من ثمنها أو من قيمتها يوم الوطىء وإِنْ لم يكن له 
مالء وفييا فضل» بيع منبها بقدر رأس المال وحصّة رب المال من الرّبح» ووقف 
نصيبٌ العامل فلعله يسير» فيباع باقيها فتصيرٌ أُمّ ولد و ن لم يكن فيها فضل 
بيعت كلها من الثّمن الذي اشْتُريَتُْ به. فإِن لم يف به. أَتْبع بعامه يحمل محمل 
الشّريكء ولا شيءَ عليه للولد» كان له مال أو لم يككّن, كان فيها فضل أو لم يكن 
لأنّه ضمنها بالوطع فجاء الولد بعد أن ضمنها. قال مالك : وكذلك المُبْضع معه 
مالي إذا تعدّى فاشترى أمةٌ لنفسه. فأحبلها؛ إن لم يكْنْ له مال» بيعت ولا شيءً 
عليه للولد» ولو اشتراها بمالٍ وديعة عنده. فأحبلهاء ولا مال له فهذا لا يباع» 
ويتبع بالنّمن ديناً؛ لأنه لا خيار لربٌ الوديعة في الأمق ومال البضاعة هو فيما 


(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (ولا من أنقصها) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) ما بين معقوفتين يوجد بالبيان والتحصيل في الحزء الثاني عشر صفحة 413. 
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تعدّى فيه مُخيّر وليس له أن يستأَِرٌ بفضل إن كان فيه وهذا أحسن ما سمعث. 
وقال ابن القاسم. في الذي ا من مال القراض» فاشترى لنفسه جارية 
فأحبلها والذي اشترى بالبضاعة لنفسه جارية فأحبلهاء أنَّه لا خيار لربٌ المال» 
وأن ار فوْت» ويتبع في ذمّته بالنّمن. وهذا خلاف ما رُوِيّ عن مالك. قال ابن 
. ل للذي تعدّى فوطئٌ أمة اشتراها لنفسه بمال القَرَاض» أو مال 
البضّاعة» أو مال الوديعة» أو الشتّريك في الأمة يطوّها أَنْ يُعَقبُوا حملت / أو لم 
تحمل كان له مال أو لم يكُنْ عقوبةٌ موجِعَة مثل المائة سوط. قال أبو محمد : 
وقول ابن حبيب في هذا في المشتري بمال الوديعة أ فوطئهاء أنه يضرب» قول 
لا يصحٌّ سيا إن كان له فال 
ومن كتاب محمد : وإذا اشترى من يعتق على رب المال» فهو حر بعقد 
البيع» » فإن كان به عالمأًء ضمن الثّمِنْء ولا شيء عليه إِنْ م يعلم, والولاء لربٌ المال 
في كل حال. قال ابن القاسم : ويتبع بالنّمن في مُدمه, إذا كان عاماً. وقال 
أشهب : بل 7< 0 برأس الملل وقدر حصة ربْه من الربح؛ وتعتق حصّة ولع 
إذا اذّعى لال أن العامل عمد لشرائه بمعرفة» وأنكر العامل» فالقول قول 
العامل. قال : فإن امس بيع قذْر ذلك منه. فالكسر بذلك ممه حتى لا يفي, 
شع كلهو عل قول أذيب: ٠‏ م مختلفا فيه إذا ل يتعمّد, وهو عديمٌ أو مَِي» أله حر 
مكانه, بجاعة عل هذا وله أن يرجع بحصّة ريحه من قيمته على ربٌ المال إن 
كان فيه ربح بخ. قال وإن ابتاع أبا نفسهء عالا أو غير عالوء ؛ عتق» وعليه إن كان 
موسر قيمته إلا قدر حصة ربحه. إن كان فيه 2 وإن كان عديماً, بيع أبوه» إل 
أن ايكرن فيه فضا فتعيق حصت منه. وكذلك إن كان له شي غير ذلك وذ 
عَتَقَ بقدره. وكذلك إن اشترى يداك فاعتقة وكذلك الوصيٌ أو الأب يعتق عبد 
يتيمه على نفسه. قاله مالك في ذلك كله. 
ومن كتاب محمد, ومن العتبيّة: رواية يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم : 
وإذا كاتب العامل عبدا من المال» فودّى وعتق وفي العتبيّة(2» : وإذا اشترى عبدا 
(1) البيان والتحصيل. 12 : 9 
(2) البيان والتحصيل. 12 : 9 
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: الال نكاس قآل قلي الال رده جى تيكى باذق وما قبطل ند #القلة, 
قال أحمد بن مُيَسَر ا ان ا ل 
فيه العامل أو الريك قال : ون أجارٌ رب المال عتقه. فلا شيءَ للعامل من 
لايق إلا أن يكون فيه فضلء فله بقدر حصيّته منهى قال, في العتبيّة:') يُنظر إلى 
حصة العامل من الرّبح ما هي؟ من جميع الرّبح ورأس المال» فيكون له من ولايته 
بقدر ذلك. 

قال في كتاب محمد : وليس الكتابة كالعتق ولا تجوز كتابة الوص عبد 


و 5 5 َ و 
يتيمه) ويجوز فيه عتقه وعليه قيمته. 


جامع القول في تعّي العامل ومُخالفته 

من الواضحة قال مالكٌ : إذا تعدّى العامل» فخالف ماأمر به» أو فعل 
ماهي عنهء ضمنء ويُباع عليه مانّهي عن شرائه: فإِنَ كان فيه فضل» فهو على 
القراضن وك كان لقضتان 8 تعس كإن قاع رت للالحيك خيم اللمن» 
وترك ذلك لهء وإن شاء أمضى ذلك على القرّاض» وإن لم يشعر لذلك حتى 
باعها بربج فذلك على القَرَاض» فإن بيعثُ بنقص» الم فال بوذا عي رت 
المال العامل عن العمل بالمال» وأمرّه أن يَرٌدَّه وهو عينٌ بعد, فتعدّى واشترى به 
سلف فربح فالربح ها هنا له كال الوديعة والغتيان عليه. وكذلك في كتاب 
ابن المؤاز. قال ابن حبيب : 0 ْم أنه اشترى السسّلعة على اسم القَرَاض» فإن 
أقرّ بهاء فالربح على القرّاضء ولم يُخرجه ذلك من الصّمان. قال : قارضه على آلا 
يخرج بالمال من بلدهء فخرج به إلى غير بلده؛ فحرّك امال أو لم يُحركه حتى 
رجع / إلى بلده» فيتّجرء فخسر أو ربح أو ل فإنَّه إن ضاع منه بعد مُروجه 
من بلده» فهو ضامنٌ حرّكه أو لم يُحركه. وإِنْ لم يضِمْء ولكن حرّكه فخسر 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 9 


(2) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (وإن كان نقصانا) والصواب ما أثبتناه لأن كان هنا تامة. 
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فيه؛ فهو ضامنْ لما نقصء وإن ربح؛ فهو على القرّاضء وإن اشترى به سلعدٌ 
فقدم بهاء بيعَتء فيضمن مائقص» وا والرّبح بينهماء وإِنْ ضاع بعد مُنْصرّفه وهو في 
ملي فهر ضامنٌ وإن ضاع بعد أن جاءَ وهو عينٌ ولم يكن حرّكه؛ لم يضمن 
أن كان قد حركه وتجر بهء فهو ضامنْ لأنه بمخروجه من بلده ضمنه بلتّمديء 
وخرج عن حدٌّ الأمانة, وهو على الضّمان حتى يَرُذه إلى حال القِرّاض بنيّته 
وعزكته ثم إِنْ ضاع بعد أن رده إلى حال القَرراض» أو جر به للقراض فخسرء 1 
يضمن. وكذلك الوديعة يُنفقهاء ثم يردُهاء فلا يضما بعد ذلك, وهو مُصَدَّقْ 
أنّه ردّهاء أو رد الراض إلى حال ايقراض بعد التعذّيء وما كان من سلَّع اشتراها 
في غير بَلّدِو فإن شاءً رب المال» ضمّنه رأس المال» وترك له اكع وإن شاء 
أمضاها على القَرَاضء» إن شاءَ بيعتء فكان الربح بينهماء ويضمن الوضيعة, 
وإن باعها قبل التخيير» أو هلكت, فهو ضامن لاء أو لخسارة فيهاء وما كان من 
ربج فببهما. قال مالكٌ : إذا باع العامل بالدّين بغير إذنه» ضمن. قال عبد 
الك : وتفسيره : إن نظر فيه وقد هلك الذَّين قبل صاحبه؛ ضَمِنَ قيمة الستلعة 
يوم باعهاء وإن نظر فيه والدّين على صاحبه» بيع بعرض» وبيع العرض بعين» فما 
نقص ضمنه.؛ ومن كتاب محمد قال ربيعة إن باع بالدّين وقد نهي عنهء ضمن 
التّقصء والربح بينهما. قال مالكٌ 0 يبيع بالدّينَ» ويسلف على 
الغلات إلا بإذن رت المال» ولا يشتري: بالدّين وإن إذن له ره 
قال محمدٌ : وإن أسلم في طعام بغير إذن» ضمن الآن رأس المالء فإذا 
قبض الطّعام؛ بيع .فقسما الفضلء وماوضع؛ فعلى العامل. قال : ولو أسلم في 
غير الطعام؛ فلا يجوز الرّضا به أيضأ قبل يقبضُ؛ ولكنْ يُباع قبل يقبضٌ» ويضمن 
ما نقصء والفضل بينهما. وكذلك إن باع سلعة بثمنٍ مُوْجلِ بيع ذلك الدّين 
بعرض» ثم بيع العرض» فضمن الوضيعة» وكان الفضل بينهماء وإذا اشرط ألا 
يشتري إلا كذا لشيء موجود» فاشتراة» فلا يه بما هي عنهء فإن فعل» فعلم رب 
الال قبل بيع الث عدا فإن شاء أجازه وكان على القِراض» أو" سكت وصور 
للعامل رِبْحٌ ذلك وعليه وضيعته» وإن بيع قبل يَنْظَرٌ فيه ضمن التّقص, فإن ربح 
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فبينهما. قال محمدٌ : إن كان طعاماً تعجّل ضمان رأس المال» فإذا قبض المال» 
فذكر مثل ماتقدَّم ذكره فيه. وني غير الطّعام إذا أسلم في شيء بغير إذنه» قال 
أحمدٌ : أجاب محمدٌ على أنّه اشترى ماأذن له فيه فباعه بمانهي عنه. ولو كان 
لتّعدّي على دنانير» لم يكن غير ضّمّائاء وليس له أن يرضى بذلك فيصير ديئاً 
بدين. 


2 


في التتداعي في القرّاض بين العامل وربٌ المال 

من كتاب محمد, قال ابن القاسم : وإذا أخذ قراضاً على القُلْثْ والكِين 
وم يسما لِمّن الثلثان0» واختلفاء فالعامل مُصَدَّفْء ويحلف. قال محمدٌ : بل 
الجعل التلكيْن لِمَن يُشبه أن تكون منهماء فإن أشببهماء كان ذلك للعامل؛ ويحلف 
إن اذّعاه. قال محمدٌ : وإن ادّعى العامل / أن له ما يربح في عشرة دنانير ولت 
مابقي وقال رب المال» بل على أَنْ تُلئّي جميع الفضل لي. فالعامل مُصدَّقٌ. لأنّه 
اذّعى أمرأ جائزاء بخلاف دعواه أن لي في الرُبح دينارا ونصف مابقي, فقد ادَّعى 
مالا يجورٌ في هذا. 

ومن العتبيّة2»» قال سحنون : وإذا قال العامل : بمائتين. وقال : مائةٌ 
زأس المال.وقال رب المال : رأس المال مائتان0©. فإِنْ لم يُقم رب المال بيّنة, 
[فالعامل مصدّق ويحلف, فإن نكلء حلف رب المال» فإن نكل؛ فليس له إِلّا ما 
قال العامل» وكذلك إن أقام كَل واحدٍ بَينة وتكافتا في العدالة» فالعاملع2) 
مصدَّقٌ ويرفع البيّنة4»» وإن كانت إحداهما أعدل, قَضبي بأعدهماء وكذلك القول 
قول العامل في جرْء الربح فيما يُشبه, كالمصّاعء فإن لم تقم بيّنة أو قامت 
فتكافأت» فالضمان على ما ذكرنا. 
(1) في الأصل وأا صوفية الثانية لمن الثلثين) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 390. 


(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (مائتين) والصواب ما أثبتناه. 
(4) ما بين معقوفتين تكرر في الأصل ,أيا صوفية الثانية فاستغنينا عن كتابته. 
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ومن كتاب محمد. قال ابن القاسم» وأشهبء وروياه عن مالكِء إذا 
أحذت المال قراضاً. وقال ريه : سلفاً. فريّه المُصدّق. وقال أشهب : وذلك إذا 
حرّك المال» وأا إن تلف منه قبل يعمل به فالقول قول المُقرٌ. 

وقال ابن عبد الحكم, عن ربيعة ومالك : إِنَْ القول قول العامل الذي بيده 
المال. وأراها رواية ابن وهب وذكر مثله ابن حبيب» وقال: الذي رجع إليه مالك 
أن رب المال مُصدّقء وبهذا أخذ ابن القاسمء وأصبغ. وأخذ مطرّفء وابن 
الماجشون, وابن وهبء, وأشهب, بقول مالكُ الأوّل. وبه أقول. قال أحمد بن 
مُيَسْرٍ /» في كتاب في الإقرار» فيمن قال : أودعتني ألفا فضاعت. وقال 
الآعر : بل هي سلف : فقال ربيعة» وأشهبء وهو قول مالك الأول : إن كل 

من أقرّ في أمانته بشيء» فاخخرج منه بمينه؛ ثم رجع ماللكٌ» فقال : القول قول رَبّ 

المال مع يمينه وبه قال ابن القاسم. 

ومن كتاب محمد : وإن قال العامل : سلف. وقال رب المال : قَرَاضٌ. 
فالعامل مُصدَّق وإن عمل وربح في المال» ولو قال ريه : وديعة. وقال العامل : 
قراضّ. فربٌ الملل مُصِدّق, لأن العامل لزمه الضّمان بحركة المال» وهذا إذا تلف 
الخال وإن قال 4 : بضاعة. وقال العامل : : قراض. فإن كان فيه فضل حلفاء 
وللعامل إجارته : محمدٌ : مالم يكن أكثر مما يصير إل ليه من الرّبح» ولو تلف المال 
هاهناء لم يضمنه؛ لألّ ربّه مُقرٌ أنّه أذن له يُحَرّكه. قال محمد : وإذا كان نصْفُ 
ليبح أقل من أجرة مثله. لم أُحلّف العامل؛ وأعطيّته نصف الرُبح» وإن كان أكار, 
حلف ربٌ المال» ولم يكن له شيءٌ» وكذلك إن كان نصف الربح والأجرة سواءء 
وإن كان نصف الرّبح أكثر, حلفاء فإن نكل رب المال» فللعامل نصف الربح 
وإن نكل العاملء فليس له إِلَّا ماأقرٌ به رب المال. 

وإذا قال ربٌ المال : هو قِرَاضَّ» وقال العامل : وديعة. وهو في سلعة, قال 
ابن القاسم : فالقول قول من هو بيده مع بمينه في قوله : وديعة. ورلّه يذّعي 
الربح, قال لرب المال : اتق الله إن جاء في السلعة تُقصان, فلا تُضْمُنه إن 
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علمت أنه قراضٌ. فإن ألى فالحقٌ حقّه لأنه حكم نفذ بما أقرّ له به العامل» فإِن 
رجع العامل إلى / قول ربٌ المال بعد البيع» لم يُقبل منه. 

قال ابن القاسم : وإن قال ربّه : وديعة. وقال العامل : قراض. وهو في 
للعامل : انق الله إِنْ علمت أنه قَرَاضٌ» فادفع إليه رنحه, ولا أحكم بذلك عليه 
ولو دفع ذلك إليه» لم أقض على رب المال ماأخذه. 

ومن الواضحة : وإن اختلفا عند المُفاصلة؛ وقال العامل : عاملتّك على 
القُكيْن لي. وقال رب المال : بل على أنْ لك القُلْتَ. فقال ماللكٌ : القول قول 
العامل مع بمينه إن اذّعى ما يُشبه, فإنٍ اذّعى مايستتكر, صُدّق ربٌ المال 
ويحلف, فإن اذَّعى مُستنكرأء فللعامل قراض مثله. وقال اللّيث : إن لم تكن بينة» 
خملا على قراض المسلمين» وهو النصف. 

قال ابن خبيت. :. وإذا: اشترى العاف سلعة»: فقال: رت المال + بيتك 
عنها. وكذبه العامل» فالعامل مُصِدَّق ويحلف. وكذلك روى 3 ريد عن ابن 
القاسم. 5 العتبية(!), وإن باع بدين» واذّعى إذن رف المال» فأنكره» ب المال 
العام : أعذت 00 0 .يقال نه : سلفاً. وقول ربيعة فيه» فكُلٌ مااختلف 
فيه المتقارضان من هذا المعنى» فهو على مثل ذلك أوقال رت للال بهو 
وديعة. وقال العامل : قراضٌ. أو قال ربّه : قِرَاضٌ. وقال العامل : وديعة. أو قال 
ربه : قرض. وقال الاتحر : قراض. أو قال ربه : قراض. وقال الاخر : قرض. أو 
قال كه يقباعا. وك 0 راض / 3 قال 0 قراض. 0 0 
1 ريه : رشك من قرضي» 0 : : رددنه إليك من 5 0 لك عندي. 5 
الاخر : أوْدَّعتنيه) فضاع. فالقول 5 هذا 5 ف قول مالك الأول قول 


(1) البيان والتحصيل» 12 
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المْقِر : وإِنَّما تعارف هذا ابنٌ القاسم في ثلاثة أُوجْهِ؛ إذا قال ربَّه : قرضٌ. وقال 
الآخر ل وديعة. وإذا قالكرب الما :ا توديمة أو بضناعة: وال الاخسر. .+ 
قراض. وإذا قال رذ أوفيتٌكه من ترص أو رددته عليك من مالك 
القراض. وقال الآخر : أؤدعتنيه» وقد ضاع. فربٌ المال كن عند ابن م 
في هذه القّلائة وجوه فقط. 


ومن العتبيّة001, روى عيسى؛ عن ابن القاسمء فيمن قال لرجل : أعطني 
المائة دينار التي أودعتك : فقال الرّجُل : ما أودعتنيها .ولكن دفعتها إِليَّ قراضاء 
فربحتٌ فيبا مائة لك منها خسو فإمّا أذ باعل الخمسين. قال يستأق 
بالخمسين سنين لعله يأذهاء فإن تمادى على الامتناع» فليتصدّق بها العامل. 
قيل : فلو مات رب المال» فطلب .وريه أخذهاء قال يأ حدون إن شاؤواء إذا 
أحبٌ المُقِرٌ أن يدفعها إليهم؛ ا يقضى عليه بدفعها إليهم. 


في الختلاف العامليّن وربٌ المال 


من كتاب محمد. قال أصبغ : قال أشهب» في مال القراض مع عامليّن 
يأتيان2) بمائتي دينارء فقال أحدهما : رأس المال مائة / وريحنا مائة. وقال 
الآخر اس المال مائة وخمسون. وربحنا خمسين. وصدّقه 2 ب المال» فإنّه يَأَغَولٌ 
كل واحد من الرُبح على ما اذَّعى من رأس المال. 


قال أصبغ : : باذ مُذّعى الأكنر من الربح خمسة وعشرين» ودعي الربح 


القليل اثنى عشر ونصفا(3). قال محمد : هذه من اغجالس» وي غلطء وقد : 


أجابني أصبعٌ غخلافه, وهو هو الصّواب» أن لذّعِي الكثير من البح خمسةً وعشرين» 
وللآخر ثمانية وثْلْتْ؛ لأنا صدّقنا الال رأسن: الخال أماثة. على م ما في يده 


(1) البيان والعحصيل. 14 : 170. 
,2( ف الأصل (ياتيا) وفي أيا صوفية الثانية (فاتيا) والصواب ما أثبتناه. 
)3( في الأصل (ونصف) والصواب ما ألبعناه من أيا صوفية الثانية. 
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فيُؤْحَذُ منه خمسة وعشرون, ويُقال للآخر : أنت مُقَرٌ أن رأس المال خمسون ومائة» 
فكلّ ما حصل من الرّبح ينبغي أن يكون بينك وبين رب المال أثلاثاء بعد أن تتم 
له ما أقررت أنه رأس المال» وتصير جائحة ما يزيده الخارج عنكما عليكما في 
الربح» ولا يحست اراس امال اتح فالذي حصل بعد زوال المنكر مائة 
وخمسة وسبعون» فمائة وخمسون رأس مال القراضء الفاصل خمسة وعشرون» 
بينك وبين رب المال على ثلاثة؛ فثائهما لكء وله الثلئان؛ لأنّ في قولك خمسة 
وعشرين» وذلك اثنا عشر ونصف(2). قال محمدٌ : ولاثُقبل هاهنا شهادة الآخر؛ 
لأمها إن قبلث؛ جرّت إليه نفعا. 


وقال أشويية :زان هال واتعك» ومن "امال ماق ترضنا هائة وقان الاين 


راس امال مائة؛ ومائة هي لي. فإنَّه يُصِدّق مُدّعي المائة لنفسه, ولا شيءَ لصاحبه: 


ا ل ل ل ا 
حاز لنفسه. لنفسية: وقال ابن القاسم : للذي اذّعى المائة ربح أربعة دنائير» وسدّس» 
ورب المال مائة وعانية وثلث؛ انهه مُقرّان في مائة لربٌ المال» فاعفدها وتبقى 

مائة يدّعيها أحدهماء والآخخر يقول لسن لي فيها إلا رَبُعُهاء ونصفها لربٌ المال» 
فيقال له : دعواك لغيرك لايعباً بهى فسلّم لصاحبك ثلاثة أرباعها التي لا تدّعي 
جا عدا لقساده رائدية رمتزر اليه الت وجاسيك لعن قلت 
شما فإذا أخذ منها اثني عشر ونصفاء قال رب المال : كل ما حصل من 
الربح» فحظي مثل حظّكء» فاقسمها بيني وبينم على ثلائق؛ لك ثُلُها أربعة 
وسدسٌ» ولي ثلثاها ثمانية وثلث. 


قال تمك + إن: كانت امعان بيد ادها كان الفون قوله مع بمينه» وإن 
كانك بيد كل واس انانة؛ :قال كفن أل أمنيها أن ما بيده رامن المال» إلا أنَا 
أخلطنا الجميع ريا وأخذ كل واحد منا من الجملة مائة. فقد أقرّ أن نصف ما 


(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (ولك ائني عشر ونصض) والصواب ما ألتناه. 
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (تدعياها) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
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بيده رأس مال وأن حمسين ربح, له منهما اثنا عشر ونصف:1!, يلم ما بقي 

لربٌ المال» فإن 0 الآخحر بمثل ذلك» تمسسّك مخمسة وعشرين» وقسمت خمسة 
وو بين رب الملل والمُقرٌ الأول وقد قيل : الخمسة وعشرون0©© بينه وبين 
رب المال أثلاثا وكذلك إن أقرٌ الآخر أخذها منه. كذلك قال محمدٌ : وإِنْ كانوا 
ثلاثة معهم ثلاثمائة» فقال أحدهم : رامن المال خمسون» والبقية ربح. وقال 
الاجر .رامن المأل مائة. وقال الآخر : بل هو مائتان» فلمدّعي كارة / الربح 
تك نصف الربح على دعواه» وذلك اثنان وأربعون دينارا إلا ثلثه. وهو سدس 
جميع الرّبح» وللثَاني من الرّبح حمس ما بقي من الربح على ما يدعي أنه الزبح؛ 
لأنه زال مع الأول منهم سهم من ستةء فيأخذ اثنين وثلاثين إلا ثلغاا»»؛ لأنه 
يقول : : الربح مائتان؛ لربٌ الال عانق ولكل واحد منا ثلاثة وثلاثون ولتم فقد 
تزيد الأول على حقّه [ثهانية وثلث فهى علينا أخماسأ, ثلاثةٌ أخماسها على رب المال» 
وعلى كل واحد منا خسها ضار ما يقر نهدي رض بيجا/اةا مانا أيضك يفل 


10000 وذلك اثنان وثلاثون إلا تلغا(ك ثم ينظر كل ما 8 من الربح؛ فيكون 1 


أرباعاء ثلاثة أرباعه رف المال وربعه لقّالك؛»؛ أنه يقول : البح مائد على سنّة 


أسهمء ذهب اثنان منها بسهمين ظلماً فيهاء فما حصل بعد ذلك؛ فلي ربعه 
0 1 ثلاية باعي واباني سبعة كه ل ثلغا(7) 00 00 سبعة إلا 


3 وثلاثون وثلثان» وللنّالك سبعة 1 ثلتاً:9 فذلك ثمانون 00 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (له منها اثني عشر ونصف) والصواب ما أثبتناه. 
(2) في ص (وقسمت خمسة وعشرين) والصواب ما أثبتناه. 

(3) في الأصل ريا صوفية الثانية (وقد قيل الخمسة وعشرين). 

(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 

(5) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل منبت من أيا صرفية الثانية. 

(6) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما ألبتناه. 

(7) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 

(8) في الأصل رأيا صوفية الثانية (مائتين وعشرين) والصواب ما أثبتناه. 

(و) في الأصل وأا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 
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ومن العتبيّة, قال سحنون : وإذا كانا عامليّن فأتيا بمائتين» فقال 
أحدهما : رأس المال مائتان. وصدّقه رب المال» وقال الآحر : رأس المال مائة 
والرُبح مائة. فإن كان الذي قال : رأس الال مائتان عدلأ» حلف معه رت المال 
واستحق المائتين» وإن لم يكْنْ عدلاًء فليأخذ من كل واحد خمسين التي اجتمعا 
عليها من رأس المالء ثم يقال للعامل : رأس المال مائتان, ادفع إليه ما في يدك 
أيضاً؛ إذ لا ربح لك حتى ينم / رأس المال» ويُقال للاخخر ”م التي في 
يديك أنت مقر أن نصفها لك, ونصفها لربٌ المال» فاذفعه إليه. وأنت على ما في 
يديك مُصدَّقء ولو أتيا بثلاثمائة» وقال أحدهما : رأس المال مائةٌ. وقال الآخر : 
بل هو مائتان : وصدقه ربٌ المال» وكذّب الآخر, فليدفعا إليه مائة اجتمعا عليهاء 
خمسين من يد كل واحد. ولا يحلف هاهنا رب المال مع شهادة الذي صدّقه؛ 
أنه ان إل الفقيهة لاله يقول له : اذفع إلي المائة الباقية بيديك؛ إذ لا ربح لك 
ختنى'يدم رأس مالي فإذا قبلت شهادئه لأحذ رب المال المائة منهما جميعء فينتفع 
بشهادته فأسقطناها لذلك, ثم يُقال له : ادفع ما في يديك وهو مائة ‏ إلى رب 
المال؛ لأنه لا ربح لك حتى يعم رأس ماله. ويقال للاخر : : اذفع نصف المائة الي 
في يديك إل رب المال؛ لأنك زعمت أنها ربح(22 وقلت نصفها له ونصفها ل 
ذأنت فيد فيما في يديك, وليس للعامل الآخر وول غل رت المال في هذه 
الحوسين؛: لاله مم أن لرث المال. تعفن الربح؛ فهو ذلكء وإِنّما دخولك على 
صاحبك وقد جحدك. 


أثلاثاء له تاقينا ولربٌ ال ال القّلثشان. 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 392. 
(2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (الخمسين) والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (زعمت أنها ريحا) والصواب ما أثبتناه. 
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ومن كتاب سحنون : وإذا أنى العاملان بثلاثة الافء فقالا : رأس المال 


ألف. قال أحدهما : والرّبح ألفان» وصدّقه رب المال» وقال الآخر : ألف 
وخمسمائة هو الرّبح وخمسمائةٍ لفلان شريكٌ بها في المال وأكذبه رب المال. 

قال سحنون : 3 كان العامل المقر لفلانٍ عدلاء وفلان حاضر / يطلب 
ذلك, حلف معه, وأخذ خمسمائة, وييقى ألف وخمسمائةٍ ريحأ بين العاملين ورب 
لمال. وقاله المُغرة» وابن دينار. وإن لم يكن عدلأء فإن بيد كل واحدٍ ألفاً 
وخمسمائةٍ رأس ماليء وألفأ ربحاً:0» والذي لم يقر يقسم هذا الألف بينه وبين رب 
الملل نصفيّن, وأمّا المُقِرّ فإن في يديه من الخمسمائة التي أقرّ بهاء مائتين 
وخمسين2) فيأَذُها المُقِرٌ له وتبقى سبعمائة وخمسون بينه وبين ربٌ المال» وفي 
آخر الكتاب باب مسائل مختلفة, وفيه. مسألة من .معنى هذا الباب. 


في العامل يدّعي رد القراضء ودعوى رد الوديعة والعاريّة 
والعامل بذعي بعد المُفاصلة أنه بقي شيء. أو قبل المُفاصلة 


ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم عن مالك قال كل من يُقبل قوله في 
التّلفء يُقبل قوله في الردّ فالوديعة والقراضٌ يُقبل قوله في ردّهما إن لم يكن أخذهما 
اك 


قال ابن القاسم : ولو قال رب المال بين : دفعثٌ ذلك إِلَيِكء وقد ماثواء 
فليحلف العامل, ما دفعته إلى ببيّنة. وييراً. محمد : ويكونْ في بمينه» ولرددثه إليه» 
أو أنَّه ضاع بجمع ذلك في يمن واحدةء.فإن نكل حلف رب المال وأغرمه. 
قال ابن القاسم : ولو أقام رب المال ببيّنة ولم تُقبل» فليس له أن يُحلّفه أَنّه 
ما أشهدهم عليه. محمدٌ : إذا أقرّ أنه أشهدهم, ل يَضْرّه؛ لأنّه يقول : عرفت 
نهم لا يُقبلون:. فهم كالعدم» أرأيت لو أشهد نصرانيين أتحلفه ؟. 
(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (فإن بيد كل واحد ألف) بالرفع... (وألف ربح) 5 ما أثبتناه. 
(2) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (مائتان وخمسون) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إنهم .لا يقبلوا) بحذف النون والصواب ما أثبتناه. 
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قال : فإن أقام شاهداً عدلاً أشهده عليه بالقبضء قال / يحلف معه رب 
المال» ثم يُقال للعامل : أقم البيّنة ارد وإلّا حلف رب المال يمينأ ثانية فأرُدٌ إليه 
شيئاً. قاله ابن عبد الحكم. قال ابن القاسم : ولا يُقبل قول المُستعمر. قال 
مالك : ولا الصْنّاع في الرّدّ إلا ببيّنة» قبضُوا ببيّنة أو بغير بيّنة. وقاله أصبغ. قال 
ابن القاسم : والمُكتري مُصّدَّق في الزن كان يُغاب عليه أو لا يغاب عليه 
أخذه ببيّنة أو بغير بيّنة. 


قال محملٌ : وينبغي أن يكون كالقراض والوديعة ويقبل قوهم قي التّلف مع 
أيماغهم» إن أخذوه ببينة» لم يُقبل قوهم في الرّدّ وكذلك المكترى فيما 3 
عليه . وقاله أصبغ» قال محمد : وكذلك إِن |اكترى ما لا يغاب عليه فادّعى 59 
كبو ل يغاب عليه. قال : ويَصدّق العامل في دعواه هملاك المال. قال عطاء 
ومالكٌ» البق : ولو كان غير ثقَةّ» وليس عليه إِلَّا المين إن انّهمه. 


ومن العتبيّة:1» من سماع ابن القاسم؛ وعن العامل يُحاسب صاحبه. 
ويقول : قد حملت لك على نفسي. ثم يقول : نسيثٌ الرّكا وغير ذلك. قال : 
لا يُصدَّفُ إلا ببيّئة أو أمر لا يُستسكرٌ فيه قوله» وما يُعرف به ثبات دعواه. 

قال ابنٌ القاسم : وسمعتةٌ قال في مُقارض عمل ودفع إلى صاحبه رأس ماله 
ورحه ثم جاء بعد ذلك يطلْبٌ نفقته» ويقول : أنفقت من مالي ونسيتثٌ. قال 
يحلف» ويكون له ذلك. 


قال في كتاب محمد : وكان مالك خفف التّفقة يدَّعيها بعد المُفاصلة. 
ورأى أن يُقبل قوله . وروى عنه ابن القاسم, أَنّهِ لم يُقبل قوله في نسيان الرّكة إِلَّا 
بيّنة أو أمرٍ يُعرف به وجه قوله. قال محمدٌ : فيوْمِرٌ / العامل بزكاةٍ ما صار له ومن 
كتاب محمد, قال في العامل يشتري جارية» ويقول : زدت فيها من عندي. فهو 
مُصدَّقء بلا يحلف. قال مالكٌ : وإِنْ قال حين قدم من سفره : أنفقتٌ من 
(1) البيان والتحصيل. 12 : 4 
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عندي لأنجع به. فذلك له ويحلف. وكذلك إِنْ قال : ودَّيْثُ كراءً أو قصارة. فله 
أذ ذلك. وإِنٍ اعترف ما بقي في يَدِهٍ منه. فإِن جاوَرُهِ لم يتب رب المال بما. جاوزه 
قال : وهذا لم يخرج المال من يده بعدُ. ش 


في العامل يُسأل عن المال» فيقول : هو عندي, 
وأقرٌ ثم يقول : قد هلك أو يجحد القراضء أو الشتراءء 
فلمًا ثبت عليه. قال تلف أو ِدَدْته 

من كتاب محمد. قال ماللكٌ : وإذا سأله عن المال» قال : هو عندي 
وأقرّ فلمًا أخذه به قال : قد هلك منذّ مِدَّةٍء وإِنّما أرذت بقولي بقاءه عندي. 
فإنّه يضمن ويُرْحذ بأل قوله. إلا أن يأتي بأمر يُعرف به قوله. 

وكذلك إِنْ أقّر بربح كذاء ثم لا يطالبه. قال ذلك» فلا يُصَدَّق إلا بأمر 
يُعرف به ما قاله. وقاله ربيعة» والليث. ومن العتييّة» روى أبو زيد» عن ابن 
لايم في العمل بيده مائة قَرَاضأَء فخسر فيها خمسين» فأخير ذلك أعا له 
تسلف منه خمسين فأراها لربٌ المال لأنّه يظن ألا خسارة في المال». فلمًا دفعها 
حبس رب المال ماله قال : إن أشهد على ذلك؛ بأخبر بما خسرء فلصاحب 
الخمسين أحذها, وروؤى عيسى» عن ابن القاسم» عمن دفع إلى رجل مائة دينار 
قراضأء وجعل لآخر خمسين على أن يشخصّ صاحب الحمسين والفضل فيبماء 
فضرب بالمال» : ثم قدِم فطلَبّه رب ب المال / بماله» فقال : لم يُعطني شيئاً. فجحده 
حيئاً, ثم قال بعد ذلك : تلف مئّي. قال ابن القاسم : أيضمٌ ناس مالا إلى رجل 
خرج من المدبنة؛ يمه إلى قوم فلمّا رجع ذكر الذي أمر بالدّفع إلييم أنه لم 
يدفع إلييم شيئاء فطولب» فجحد, وقال : لم يبُعثوا معي بمالي. فقامت عليه البيّنةء 
فدفع ذلك إليه» فلم نَبثُ, قال : ضاع مني ؟ قال مالك : يحلف بالله لضاعء 
ويبرأً. وكذلك ما سألتٌ عنه يحلف أنه ضاع منه. ولا شيءَ عليه 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 3 
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وقال عيسى : إذا جحَد حتى قامت البَيّنة لم يُصدَّفء وغرم. وبلغني ذلك 
عن مالكُ. وعن العامل يجَحَدٌ المال ينا م يدّعي بعد ذلك أنّه قد ردم قال : 
إن ١‏ يأكعل ذلك بالكل وله غرمه» وليس من اذَّعى القضاء مثل من زعم أنه 
ضاع. وفي سماع ابن القاسم : ما عليه إلا بمينه بالله ويبراً. 


في العامل يُسامحه رجل إرفاقاً لربٌ المال 
هل يدمحل فيه العامل ؟ 

من العتيّة2. روى عيسى؛ عن ابن القاسمء في العامل بالقراض بيقاع 
مُرأء ويكتري عليه مركباً إلى القَلرّمم بعشرين دينارأء فلمًا وصل سال 
المكب : لِمَن الثَّمْرُ ؟ فقيل له : لفلانٍ صاحب الال. فلم بأد منه كرا 
وقال : قد أزلاني خيراً. هل يكون ذلك لربٌ المال خاصّة ؟ قال : إن لم يكن 
علم رب المركب أن المال قراضٌ بالعشرين لربٌ المال» وإن علم أَنَّه كان قراضأء 
وقال : ما تركمّها إِلّا له وحده. فهو مُصِدَّقُ أيضاً في ذلك وإن قال : علمتٌ أنها 
َرّاضء وتركتها مُكافأة له. ولم أذكر له وحده. كانت بينهما على قراضهما. / 


في الجناية على العَبد من مال القراض 
من كتاب محمد : وإذا قتل عبدٌ من القِرّاضء قتله عبدٌء فاختلفا في 
التِصّاصء فلا يُقَنَص إلا باجعاعهماء ومن طلب قيمته فهو أحنٌ وما أخذ من 
قيمة أو سلّم إليهما القاتل» فذلك على القِرّاضء ولو قتله رب المال» لودّى قيمته. 
قال ابن القاسم : إلا ألا أكون في عبدهما الذي قَثَلهِ العبدٌُ فضل عن رأس المال» 
فلربٌ المال أن يقَتصّ أو يعفوء ولا قول للعامل إل أن يكون في فضلء فله أن 
عفر وإ كودرت الال 1 


1 البيان والتحصيل. 12 : 356. 
(2) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (إن المال قراضا) والصواب ما أثبتناه. 
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في القِرراض والإجارة بين المُسلم والكافر 
وأحد المُتقارضيّن يسلمء وفي القِراض خمرٌ 
من كتاب محمد : ولا يُؤاجر نفسه من نصرانيء ولا أذ منه مالا 
قراضأء ويُفسخ ما لم يعمل؛ فإذا عمل تُرك حتى ينض فيفسخ, وأفسحٌ الإجارة 
متى ما عُلِمَتء وله بحساب ما عمل على ما سمّيا. قال محمدٌ : وإن دفعت إلى 
نصراني قراضاً بشرط ألا يشتري إلأ سلعة كذاء وهي موجودة كل زمانِء فلا خير 
نم امحل الرّبا امنتتحلٌ أن يُخالف شرطك. وكره ماللكٌ أن يُعطيه درهماً 
يشتري له به شيكاً. قال محمدٌ : فإن فعل. فلا أذ نا اشترى لى ولا يفسحٌ 
شراء النُصراني إيّاه. قال ابن ميس : بل يأَمحذّهء وقد ساق الي َه أهل خيبر 
وهم يُنُفقون من أمواهم وتجاراءهم؛ قال محمدٌ : وكذلك إن قارضه فأفسحه ورد 
إلى المُسْلم رأس ماله وله دفع كرمه / إليه مُساقاةَ إن كان لا يَعْصِرُه خمراًء فإن 
قاسمه فأراد أن يعمل خمرأء لم يُمُنعء ولكنْ لا يعود المُسلم على مُعاملته. 


ومن العتبيّة, قال سحنون» في نصراني» قارض نصرائياً فأسلم رب المال 


امال في خمر فيه رب أو لا ربح فيهء قال : هي مُصبية على رب المال» ويتعظر إلى . 


قدر 00 07 فيُعطاه 9 ا مانب 100 0 


مسائل مختلفة من كتاب القراض 
من العتبيّة2), 3 ماع ابن عابم قال مالكٌ : لا يمن أن عل 


1 4 ذهباً تن غين الذهبية الذي بينهماء يدفع إليه من ماله ثم 
يأخذ هو من مال القراض» وم يجزْه سحنون إل [في]0 شيء حاضر ويدا بيد 
)1) البيان والتحصيل,» 2 : 401 

(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 2 


(3) (في) حرف ساقط من الأصل وأيا صوفية الثانية زدناه لاحتياج الكلام إليه. 


294 ل 


9 إاظ 


وعن العامل يُعطي التاقن كس يسلفياة ]أ اكمرات أو يفيه الا «قاة بأعن 
بذلك. 

ومن عا عيسى» عن ابن العام : ومن أخذ عشرة دنانير تنقص خروبة» 
فاشترى بها ملع فباعها بعشرة قائمة) ذ فأراد أن يدها ويُعطي للعامل قدر ربحه 
ويا 3 تبراء أو يأخحذههما ويعطيه ما يَنُوبه دنانيرَ فلا يصلح ذلك؛ لأنّه ذهب 

قال سحنون, في ربٌ المال يأْذَنْ للعامل أن يبضعء ثم يُسافر رب المال» 
فأبضع معه العامل» فلمًا جاء رب المال للبلد» عرف ضربه وماله بعينه» فاشترى 
به» لمن ترى الفضل ؟ قال لربٌ المال؛ لأنّ العامل لم يشتر له شيئكأء وليس / من 
سْنّةِ القراض أن يُبْضع العامل مع رب المال. 

ومن كتاب ابن حبيبء قال مُطَرْفْء عمَّن قال عند موته : إِنّي قومت 
جارية ابنتي فلانة على فُلانٍ بألف درهي؛ وجعلت فضلها بينهماء وقد بعث إليَّ 
بالألف فمات هذاء وقدم الرّجْلء وقال : إِنَّما باعنيها بيع بت قال : الرَجُل 
مُصِدّق. وقلت : فلم لا كان الفؤل “قول ' المت لأله يفول :. بعثه تضفها ؟ 
قال : لو قال هذاء كان القول قوله. لكنّه إنّما قال : فَوّمتّها كلّها عليه؛ وجعلتٌ 
فضلها بينهما. وهذا لا يجوز في البيُوع, فمن اذَّعى ما لا يجوز واخر ادّعى 
الجايرٌ فالقول قول مُدّعي الجايزٍ. وقال أصبعُ : لا 6 قول واحد منهما. ويرى 
تمن الجارية الذي بيعت به لابنة الرّجلء وللبايع أجرٌ مثله. وقال ابن حبيب بقول 
معرف. 


ثم بحمد الله وعونه 


بد 20 دك 


9 /ر 


بسم الله الرحمنْ الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


م يجوز من المساقاة 

من كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : ما جاز بيعه» أو جاز كرائه» لم تجز 
مساقاته؛ لانه يترك في الارض كراءً معلوماء ويرجع إلى غرز الجزء مما تنث ويدع 
في الثّمرة ثمنا معلوماء ويرجع إلى المُساقاة فيصير أجرّه على جذها ومؤنتها. 

وفي الموطأ 9 مساقاة ما حل بيعه ؛ كالاجارة قال سحئوك» ف مُساقاة ما 
جاز بيعه؛ هي إجارة جائزة وينبغي في قوله ألا تجورٌ في الزّرع لأنَّه قال : الخصده 
وهذه بنصفه هذا لا وز عنده. 

ومن كتاب محمد قال ماللكٌ : وإن ساقاه حائطأً بثمرة حائط آخرى لم يج 
إل أن تكون ثمرة الآخر قد أَزُمتء, فهي إجارة جائزة» وإِنْ لم تزهء لم يَجُر فإن 
نزل وقبض تلك القّمرة» فلْيرَةٌ قيمتها إن قبضها يُطبأء أو مكيلتها إن قبضا ثمرأء وله 
أجره في الحائط الذي أسقىء وله ما أنفق فيه, وتجورُ المُساقاة في النَّخْل بعد 
جذاذهاء وكذلك إن كان فيها بعد ثمْرة لم يبدُ صلاحُهاء فالمُساقاة فيها جائزة» 
وكذلك لشي وقاله سحنوك» قْ العتبمّة(!). 
(1) في الجرء الثاني عشر من البيان والتحصيل صفحة 167 يلاحظ أن هذا القول لم ينسب لسحنون 

فقد جاء فيه قال العتبي : قال سحنون لا بأس بمساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها. وعلق ابن 


رشد على ذلك بقوله : قول سحنون هذا خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدولة 
لأنه نص فيها على أن ذلك لا يجوز لأن فيه منفعة لرب الحخائط إل... 


297 سم 


9 أإظ 


ومن كتاب محمد. قال : وإن ساقاه شجرا صغااً لا يطلع فيها طعم من 
عامهاء أو زرعاً لم يطل من الأرضء لم يج وتدللك إن ساقاه خلا فيها تمرة وقد 
طاب؛ ساقاه إيّاها سنين» فإن نزل في ذلك كله فهو أجيرٌ في السنّنة الأولل» وما 
بعد ذلك إذا أتت الثّمرة على مُساقاة مثله» كمن أخذ قراضاً عرضاء فإنْ أدرك 
قبل مجحيء ثمرة قابل» فسخ وأخذ إجارة مثله ونفقته» وإن لم يُفسخ حتى أنت ثمرة 
قابل) َم يفسخ إلى بقيّة السّنين. قال ماللكٌ : وتجوزٌ مساقاة الزّرعَ وقصب 
السكر. 

قال ابن القاسم : والبقَلُ مثل الفجلء والجرّر» واللفتء والبصلء .وشبهه» 
وذلك كله إذا ظهر من الأرضء عجرٌ عنه صاحبّه أو لم يعجز. قال ابن 
عبدوس : القياسسٌ عندي في ألا تجورٌ مُساقاة الرّررع. قال في رواية ابن وهب» عن 
مالك في الزرع يعجرٌ عنه ربّه فيُساقيه. أرجو أن يكون خفيفأء وليس بالموطأً 
كالئّخلء وقال أيضا : جائرٌ : وقال ابن أبي سلمة : وكذلك المقتاة» وقصبٌ 
السّكّر. وقال في المقتاة /» في رواية أشهب : إِنّما معت ذلك في الزّرعَ يعجرٌ 


2 


عله ربه. 


قال ماللكٌ : فإِنْ شاقاة فضي السك فجائرٌ إذا ظهر وعجز عنه صاحبه. 
ولا يجوز أن يق يشترط خلفته؛ وكل ما يجذ أصله. فيخلف» مثل الموز .والقصب» 
والقرط» .وشبهه من البُقول» فلا يجوز سقاه وإن عجز عنه ربّه. حمدٌ : وكذلك 
اللّمت والبَصّل» والأصول المغيبة مما لا يدّخر وهو كالبقل, وقاله ابن عبد الحكمء 
وهو أحث لبقا وقان اشطليك فيه قال : وإذا كان في الحائط أنواغ مختلفة» فحل 
ببع بعضهاء وباقيه لم يحل بيعه. وم يعم فجمع ذلك كله في المُساقاة» فإن كان ما 
أزنهى الأقل في الحائط» جارّت المساقاة. وإِنْ كثره لم تجُزء لا فيه ولا في غيره» 
إن ساقاه نخلاً وفيها شجرٌ من رمان» أو عنب قد طاب» فإن كانت لزيقة الشخلء 
. وتشرب معهاء فجائرٌ ولا بأس أن يسقيها إلى ن تجذ؛ لأنّها غير مُباينة للنخل؛ إلا 
يشترط العامل منها شيئأء وإن شرط أن تكون مع التّخل على سقاءِ واحد فيها 
يستقبل من بعد جذ هذه الثَّمْرة قال مالك : ذلك جائرٌ. وقال أحمد, في الرّمّان 


سب 298 سب 


9 إر 


الذي طاب وسقيه : إن كان يسير جازء وإن كان كثيرا لم يجر. وأجاز ابن 
وهب مساقاة المرسين» وهو الرّيحان. قال ابن القاسم في رواية أصبغ عنه : 
لا يجوزء ثم رجع فأجازه. وثبت على هذا محمد : وأحبٌ إِليَّ أل يجوزء كأنّه المورُ 
والقصبٌ, إلا أن تكون أشجارها ثابتة. وإنما يُقطع منها أحطابها النّابتة في كل 
عام كالسّدرء ولا تجورٌ مُساقاة الموز والبقول والرٌياحينء وإن عجز عنه ريه / 
وليس كالورد والياسمين هذه شجرٌ تساق, وإِنْ لم ينجز عنها وأنا نكره المُساقاة ما 
يُقطع ويخلف, كالقصب الححلوء أمّا اللّمر يُقطع والأصل ثابتٌ» فتجوز مُساقاته, 
كالتين» والجميز('»» والقطن, والمقاني» وإن كان بطنا بعد بطن. 

ومن العتبيّة:2», من سماع ابن القاسم : ومن ساق تلا وفيها يسيرٌ من الموز. 
مثل الثُلثء فأدَّى؛ تاركو أن تجوز مساقاتة. قال مبخبون':'إذ كان الموز داخخلا 
في المساقاة» فإمّا إن اشترطه العامل» فلا يجوز. 


ومن سماع أشهبء قال مالكء في الحائط يكون فيه البقلّ وغير البقل : فلا 
بأس أن يُساق ذلك في سقَاء واحد. قال في الواضحة وغيرها : على جزء واحد. 
وكذلك كان في خيّبر وفيها النضج, والتين» والبقل» كلها على النُصف. 


العتبيّة:3», قال أصبغ. عن ابن القاسم, في الريحان0»: وقيل إِنْ أصوله تعظمُ 
قال : إذا كان يُجنى هكذا كل وقتء لم تَجرُ مساقاله؛ لأنّه يحل بيعْه إذا بدا 


(1) الجميز والجميزى واحدته جميزة : شجر يشبه ثمره ثمرة التين من أصل إفريقي يعمر كثيرا ويتميز بجودة 
خشبه وأوراقه الكبيرة : ثماره الصغيرة لا تخرج من فروع الأغصان بل من سوقهاء أصبحت زراعته 
مهملة. 

(2) البيان والتحصيلء 12 : 147 إلا أنه يلاحظ تناقض في الحكم بين ما هنا وبين ما هو منصوص في 
العتبية فقد جاء فيبا : قال سحنون إن كان الموز مساق مع الموز جاز وإن لم يشترطه العامل لم يحل. 

(3» البيان والعحصيلء 12 : 177. 

(4) في البيان والتحصيلء (في المرسين) عوض (في الريحان) والمعنى واحد وقد تقدم للمؤلف أن عبر عنه 
بالمرسين في مكان آخر. 


299 لد 


9 اأاظ 


أوّله. قال ابن القاسم : وزيتُون البعل إِنّما فيه الحرثُ؛ ولا يُسقى» فمساقاته 
جائزة» وكذلك التّخل والكرمُ. 
ومن الواضحة, وتجوز مساقاة قصب الحلوى والمقاني والبصل» ما م يطب 


حتى يحل بيعه» كالرّرع يعجرٌ عنه رن عن سقيه إن كان يُسقى, أو عن عمله إن 
كان بعاذد1) وله عمل ومونّة مما إن ترك خيف علية التلف» و 0 


مُساقاته» فأمًا شجر البعغل» فتجورٌ مُساقاته. وإِنْ لم يكن فيها عمل ولا وى 
ولا لها / جراية وجداذ وثمر. وقد أجاز العلماء مساقاة نخلة أو نخلتين» ولا تجوز 
مساقاة البقول كلها لأنَّهِ يجورٌ بيعها إذا بدا أيّهاء كالموز» وليس كالمقاتي؛ لأ 
ذلك نباتٌ واحد, كلتَّين يتفاوت طيبه» وليس كشيءٍ يأتي بعد شيءٍ كالقصب. 

ومن العتبيّة2', قال سحنون, في الفجلء والإِْقْتاريّ والعُصفرء وقصب 
السّكرء والوزد, والياسمين : [تجوز فيه]1© المساقاة» وإنّما تُوضع منه الجائحة إذا 
بلغت القُلْتْء وكذلك الجائحة في الموز» إلا أنه لا تجوز مُساقاته وما الرُعفران» 
والرّيخان» والقصبء والقرطًء فتوضع في قليله وكثيرو, ولا تُوضعٌ فيه المُساقاة, 
وجغل قصب الشكر' كذللف: وإن أرادَ اختلافاً من قوله فيه. 

قال : وكره المُساقاة في الكَمُونَء كالرّرع» وإِنّما يُرادِ حبّه لا شجره. قال 
ابِنُ حبيب : وتجوز المُساقاة سنتين» وثلاثأء وأربعاًء إل أن المُساقاة بالأجر من 
الله وفي الكرَاء في أرض السّقي بالأهلّة ليس بالاجرة. 

فُْ مساقاة الأصول مع البياض,» ومع ما لا يساق 

من كتاب ابن الموَاز قال ماللكٌ في البياض التّبع للأصول, مثل القُلْتْ فأدنى : 
فلا بأس أن يُشترط في المُساقاة إذا كان على مِثْل ما أخذ الأصول, وأحبٌ إليّ 
أن يلقى للعامل» فإن شرطاه بينبماء فجائرٌ إن كان البذر والمُؤنة من عند العامل. 
و - التعل من الضن د ما سينه العداء ول شف عام الدايع؟ 


(2) البيان والتحصيل» 2 : 163. 
(3) ما بين معقوفتين غير واضح في الأصل أثبتناه من أيا صرفية الثانية. 


300 م 


9 ار 


بذ أ كان لا تعض قاط بتعا . 

قال ابن الموّاز: وإِنْ سكتا عن ذِكر البياض في العقد. فما زرع فيه العامل 
فهو له خاصّة وإن سكا عنى ثم تشاحًا فيه عند الرّراعة» فهو للعامل. وقال ابن 
حبيب. ومن كتاب ابن سحئون, روى ابن نافع» عن مالك في العامل يزرع 
البياض بغير شرطٍ فيه؛ ثم ينكر<!؛ عليه رب الحائط» قال : عليه كراءً الأرض لربٌ 
الحائط. قال ابن عبدوس : وإِنَّما يُراعى البياضٌ عندي أن يكون تبعاً لثمرة جميع 
التّخل وإِنَّما يجورٌ هذا إذا اشترط أن يكون ما أنبتت بينهماء فأمّا إن ألفي للعامل 
فإنّما يُراعى هل هو تبعٌ الحصة العامل خاصّة. 

ومن كتاب محمد, قال مالك : وإن شرط البياض للدّاخل عليه وعلى ريه 
البذر» لم يَجُز. قال محمدٌ : وكذلك لو شرط حرثه على ره فسخت المساقاة) 
وكان للعامل أجرٌ مثله. وقال أصبعٌ : مُساقاة مثله بغير حجةِ. وقول مالك 
الغتواك 1 الأنها رباد ة» اوكد للق لو اقرط نك أن البذ و ماو العمل عل الذاعل 
وما نبت فيه بينهماء لم يزه وكان العامل أجبراء وقال أصبغ : له مساقاة مثله 
وليس ذلك بشي ءع) وليس كون البذر كله من عند العامل بزيادة) بل ذلك سيدة 
المُساقاة. قال : وهذا البياضٌ الذي يجورٌ اشتراطه لا تُبالي» كان من أضعاف 
السسّواد و مفرداً عن المتجوة فذلك جائر إن كان تبعاً . قال :ولا يجوز 5 مساقاة 
الرّرع إذا كان له بياضٌ مثل ما يجوز في بياض / الأصولء على ما ذكرناء وأحبٌ 
إلينا أن يُلقى للدّاخل وحده. وبِذّْره وموئته على الدَّاخل» كان له أو شرطاه بينهماء 
وإن كان على ربٌ الحائط بشيء من مُؤْنته لم ييز ويكون للعامل إجارة مثله. 
وقال أصبغ : مساقاة مثله, وليس شيءٌ. وإذا ساق زرعه وفيه شجرٌ تبع للزرع 
فرُوِي عن ابن القاسم, أَنّهِ بخلاف البياض وكراء الأرض. قال : ولا يجوز على سقاءِ 
واحدء ولا يُلقَى للعامل» وكذلك إن كان الزّرع تبعاً للشّجر, وجعله كحائط فيه 


(4)1) كتبت في الأصل بغير نقط. 


]301 ل 


9 أإاظ 


9 م 


أصناف» وروفك ابن وهبء عن مالك» أن ذلك جور أن يلقى للعامل إذا كان ش 


تبعاء لمكتري الدّار فيها نحل يشت ط هي تبعٌّ بشرط ثمرهاء ولا يجوز أن تكون 
يما قال عسل لا روط 0 الشّخل والرّرع إذا كان الدَّاخل يسقيه. 
محمد : ولم أجدْ من اختار هذا القؤل» وقول ابن القاسم هو المعروف. وهو 
بخلاف البياض» ويس كالدّار. والأرض تُكترى وفيها نخل أو زرع واشترط ذلك» 
والرع إذا كان تبعاً للشخل» جاز فيه معها المساقاة وإِنْ م يعجز عن الزّرع 
3 وإن كان الشخل تبعاً للع م يز حتى يعجز.عن الزرع ره وإن كان قال 
مالك : ولا بأس أن يُساق الخائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر اثلث فأقل. قال 
محمد : ولا يكون لأحدهماء ويكون بينهما على سقاءٍ واحد مثل الزَّرعَ الذي مع 
النّخل كا قال ابن القاسم فيه» .وقاسه على الخائط فيه أصناف. قال محمدٌ : وقول 
مالك في الموز يرد رواية ابن وهب عنه. في الزّرع والتّخل وإن ساق نخلاً فيها 
بياضّ قدر القُلْثْ /» واشترط الدّاخل أن له ثلاثةٌ أرباع البياض» فأباه ابن القاسم؛ 
وقال : إِمّا على سقاءِ واحد أو يُلقى للعامل. وأجازه أصبعٌ» وقال : كا جاز أَنْ 
يكون له كله جاز أن يشترطأ كنيو لررث الخائط 

وقال أيضأ أصبعٌ مثل قول ابن 0 : لا يجورُ إل على أحد الوجهين, فإِنْ 
وقع بذلك زيادة في المساقاة» وله مساقاة مثله يريد على مذهب أصبغ. قال ابن 
القاسم : فإن ساق حائطه خمس سنين» وفيه بياضٌ هو بَع) وشرط أن البياض 
للعامل خاضة ول سنة) ثم يبخرج من المساقاة, م يَجَزْ كمن أخذ حائطين 
مُساقاة سنين على أن يرد أحدهما بعد سن وهو خطأء قال ماللكُ : وقد كان في 
خيّر حين ساقاهّم رسول الله ميته زرعٌ يسيرٌ وهي على حالها اليوم. 

فج افيه الال سه أخري ان ادرن عن نلق قن انان 
حائطاً فيه بياض. هو تبعٌ» فامئتئناه العامل» فاجتيحت ثمرة النّخْل وقد زرع 
. العامل البياض» أن عليه كراءَ البياض. قال سحنون : جيّدة؛ لأنّه لم يُعطِه يه إلا 
على عمل السّواد. فلمًا ذهب السسّوادُ كان له أن يرجع بالكراء. 
0 البيان والتحصيل 12 : 8 
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ومن كتاب ابنه. قال على عن مالك : وكذلك لو عجز الدّاخل عن 
اليل كان عليه البياضٌ بكراء مثله. قال محمدُ بن إبراهم بن دينار» وعبد الله 
بن نافج : إذا كان الأصل من نخل أو كرم أو غيرقو وفيه بياض هو تبع؛ أو كان 
بياضٌ فيه نخل تبع للبياضء فقال الذي ساقاه أو يُكري منه. + أساقيلك اخخل 
وحدها “أو أكريك الأأض وحدهال وأحبس نخلي / وبياضي» ولك من الماع قدر ما 139/9/ر 
يُروى به زرغك قٍ السقاء أو رَرعك في الكراءء أو : لي فضل مالي اروي به نخلي» 
وما زرعت في أرضي, وليس عليك فيه سقي, فذلك كله جائرٌ وإنّما يُكره أن 
يجمع البياض إلى النّخلء أو النّخل إلى البياض؛ فيشترط ذلك المُساقٍ لنفسه 
على العامل خامة دونه زيكون على العامل. سقيّه فيكون زيادة زادها عليه فاذا 
" ين ذلكة فلا بأس به. وكذلك إن 7 0 أن ب غابلكه ٠‏ فهي يادة 
دينارا وفيها شجرٌ قد طاب» 0 ع ل 
كراء الأضء فذلك جائرٌء والكراءً تبعٌ» فذلك جائرٌ. 
ما يجوز من شروط المُساقاة وما لا يجوز 
وما يلزم المساقي في عمله 
وأمك المُساقاة وذكر ما يتأتحر من العدائم 
ع 0 في رقيق الحائط ودوابه 
من الواضحة : والسنّة في الميياناة أن عل العامل - عا والتفقة 
والأر والدّوابٌ والدّلاء والأداة؛ من حديدٍ وغيوء إلا أن 0 شيء من ذلك في 
الحائط يوم الستقاي فذلك مما يستعيرد به العامل» فَإن 0 يَسْتَرطه ولا له أن يعمل 
في حائط اخرء وشرط ذلك عليه لم يَجُرْ ويفسد المُساقاة. 
ونفقة الدّوابٌ والأجرٌ أو الرّقيق الذين في الحائطء وكِسْوتهم على العاملء 
وإن لم يُشترط ذلك عليه إلآ أن أجارة الذين كابُوا فيه على ربٌ الحائط, ولا يجوز 
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اشتراط أَجِرَّتِهِمْ على العامل؛ بخلاف نفقتهم وكسوتهم» وللعامل خلف ما مات أو 
مرض “من عبد أو أجير عل يرث الشائها إذا كانوا هيوم العقد لمهم عل رب 
الحائط وإن ُ يشترطهع: ولو شرط الدّاخل أن خلفهم عليه م يجز ولا على أن 
نفقهم على رب الحائط. رقال “كات هد بمئله: 

0 : ولا يُشترط على رب الحائط زيادة إلأما ل مل ١ق‏ أو 
العبيد ا رب الدّائة خلفهماء خلفهماء ولو شرل أل حلف علي هما أو شرط ال 
لا كل نعي لما ال يكز ولت قال محمدٌ : وعلى الدّاخل رم قصبة البثر 
واستنباطه وقواديسه وحباله ومؤنة ة الماء والحديد, فإذا اثقضى سيقائه» كان ذلك له 
وأخحذ غِلْمانه إن كان له فيه عبيد أو دوابٌ اشتراهم. قال مالك يم 
رقيق الحائط .ودوايّه في غيرهء ولا يجوز شرط ذلك في المُساقاة, وإِنْ شرط إخراج 
من فيه من الرّقبق والدَّوابٌء أو شرط على ربٌ الحائط أن يأتي بعُمّال ليسُوا فيه 
يومئذ» لم يَجُزْء فإن عملاء فالعامل أجيرٌ له أجرٌ مثله ونفقئُه. وكان ابن القاسم قد 
قال : له مُساقاة مثله. ثم رجع إلى هذا في المسأْلَئين وكذلك في اشتراط أحدهما 
مكيلة سمّاها وما بقي بينهما. وقال ابن القاسم : إذا شرط أن يعمل معه رب 
المال» ردَّ إلى مُساقاة مثله. 

محمد : ف موضع آخرء من رأيه أنَّه أجِيرٌ) ولا بان أن يستأجر العامل 
غلمان ربٌ الحائط إذا صم ذلك؛ ولم يكن / بحدثان المُساقاة, وإِنْ كان بحدثان 
المُساقاة وعلى شرط صِحّةِ » فلا يجورٌ. 
الحائط الكبير العُلام أو الدَّابَّةَ إذا كان شيئا يسيراً [ثابتا]:2) لا يزول» وإن هلك 
ذلك أو مرض العبدُ؛ أخلف مكان ذلك بمثله, وإلاّ فهو غررٌء وقاله سنحنون» 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 140. 
(2) كتبت في الأصل محرفة على شكل (ماما) والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. 
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وقال : لا يجوز هذا في القِرّاض بشرط عبد ربٌ المال أو دوابّه» وإِنْ شرطء خلف 
ما مات من ذلكء ويجورٌ في المُساقاة, فإِنْ لم يشترط ضمائها في المُساقاق, لم 
يجز. قال عيسى» » عن ابن القاسم حابي وا متي العامن نيا إلى اذاي بن 
دوابٌ وغلمانٍ في المُساقاة وليس له أن يَسْتَئْنِي على رب الحائطٍ إلا ما فيه من 
ذلك وعلى رب الحائئط خلف ذلكء وإذا جعل العامل استثناء ما في الحائط من 
رقيقٍ ودواب» وظنّ أنْ ذلك له. وإِنْ لم يستثيهم» فلمّا تعاقداء قال رب الخائطء 
نما ساقيتك وحده بغير دوابٌ» ملارقيق. قال : يتحالفان» ويتفاسخان. 

(ع). ما معنى هذاء وهو عنده لا يجورٌ إخراج دوابّه ولا رقيقه» فقد صار 
مدعنا للا لا حور له 

قال عيسبى» عن ابن القاسم : ويجورٌ أنْ يشترط أنْ على العامل عصرٌ 
الزيُتون. قال سحنون : وعلى العامل عصره إِنْ كان ذلك الغالب من عمل النّاس 
بذلك البلد. قال سحنون : ومنتهى المساقاة في اليتون جناه. قال في كتاب 
محمد أن يُنْهى الزّتون على شرطهماء فإِنْ لم يكن شرط فهو بينهما. 

ومن العتبيّة!», قال سحنون : ومُنتهى المُساقاة في الثّمر جذادُه بعد أن 
يتْمرء والثّين والكرم قطافه. ويُبسه هو أصلّ مُساقاته وعلى العامل مبذيبُ الزّرع. 

قال أشهب, عن مالك» فيمن سقى حائطاً ثلاث سنين : أليّس ذلك من 
جذاذٍ إلى جذاذ؟ قال : نعم. 


ومن كتاب محمد, ألا يسقي عشرين نخلة» فعليه سقي جميع الحائط حتى 
يجذّها. قال : وكذلك إن كانت عدائم, وهو المُؤكَرة بالطياب. قال عنه ابن 
وهب : إذا ساق حائطأ فيه أصول مُختلفة؛ من نخل» وَرمّانَ) وغيرو» على سيقاء 
واحدء فعليه أن يُسقيه كلّه حتى يفرغ منه ويرُدّه إلى ربّه. 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 3 
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قال عنه أي 2 الحائط تتأ جر نه أعذاق00), أَنْ عليه سقي الخائط ا 


ل عدائمه«2) وما حل منة د المساقي. فاه م ثّمَرة العدائم وإن 
كانت العدائم أكنرء فعلى العامل سقي ا حائط مثل إذا جد بعضه وبقي بعضه 
وإن كان ذلك مُتناضفاً أو 9 فعل المساقي سقي يي العدائم وحدهاء وعل 
رب ب الجائط سقي باقيه, إن كان ف الجائط أنواعّ من القّمر؛ من تين» وعنب » 
ومرسليُ» فد بعضه» وبقي بعضه لم يَطبء فقال مُطرّف : فكل ما جنئ من 
ثرةٍ فقد الْقضى السقاء قبا قل إن رت وقال ابن الماجشون 7 وهو 
م كانت قليلةٌ أو كثيرة أو متناقضةٌ على ما ذكرنا فيها, وقاله أصبغ. وقول 
مُطرف حت إلي. ومن كتاب محمد والعتبيّة:4, قال عالك : وإذا .دحل 
الحائط 5 فأقام به حتى استغنى عن الماع فل" يحاسبه لب 1 بذلك» ولا 
بأس أن يشرط على العامل ما اشترط من رباطه أو قصبه. وساقية بثره» وكنسه 


وقطع جريده وليفه» ولا يجو / اشتراط تحطيم الحائط عليه؛ ويجورٌ اشتراطّه على رب 
الملل» بل هو عليه. 
قال اهم عن مالك : يشترط على العمل د كبر الوقن 


0 5 بأس أن 1 0 الدّاخل الخررص. يريك 6 لأنّه جزم ا 
ولا يشترط ذلك على رب الحائط. محمدٌ : ذلك جائرٌ. قال في كتاب ابن المواز: 
فإن أصابًا ما لا زكاة فيه» وقد شرطا الرّكاةَ على العامل» فلربٌ المال من حصّة 


(1) الأعذاق جمع عذق بفتح العين : النخلة بحملها والعذق بالكسر الكباسة.بكسر الكاف وهي من 
التمر كالعنقود من العنب. 

(2) العدائم : هي صغار النخل التي يتأخر.طيبها وقال الخليل هي صدف من الرطب بالمدينة تأتي في آخر 
السنة ويوجد تفصيل الحديث عن حكمها عند ابن رشد في البيان والتحصيل؛ 2 : 145. 

 )3(‏ في الأصل (وليوني) بإئبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 

(4) البيان والتحصيل؛ 12 : 149. 


(5) الزرنوق : النبر الصغير يقال زرنق الأرض زرئقة : سقاها بالزرنوق. 
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العامل الرّكاة من عَشر عشر الجميع أو تنصف عشرة. قال ابن عبدوس يفاك 
الجميع على تسعة أجزاء ء؛ للعامل منها أربعة. 

ومن كتااب ابن الموازء قال مالك : ولا يشترط على العامل غراس نخل أن 
بها من عندن» إن كانت عند رب المالء نا في أصل بسر لا تشم فيه لمق 
فجايز ولا جوز في كبيرٍء فإن نزل كان يرا قال محمد 5 : وكذلك إن شرط أن 
يأتي العامل بالأصلء» فهو أجيرٌ إن كان لذلك قدرٌ وإن كان يسيرا أجَرْتٌ 
المُساقاة» وأبطلتٌ السَْرْطء قال ماللكٌ : ولا يجوز أن يشترط على الدَّاخل نقل 
تراب السيل. وإن اه وعرفه) وذلك عل رت الحائط فإن نزلا على ذلكء, كان له 
مُساقاة مثله» ويرجع بقيمة ما نقل على ربٌ الحائط. 

قال ماللكٌ في العتبيّة(!), ولا ينبغي للمُساقٍ أن يشترط ما على ربيع الماء من 
الكل ولا بأس أن يشترط: القداول 13 كانت رسيو أن يننقتهاء :والربيع السافية» 
والجداول الشجر الصغار من البحار©» كلها. قال ابن القاسم, في رواية عيسى /: 

من اشترط على عامل الزُيتون حمل نصيبه إلى منزله. فلا خير فيه قيل :رابك إن 
كان قريباً؟ قال : لا يُعجبني إِنْ كان مِيلاء إلا أن يكون شيئاً ليس عليه فيه 
مُؤّنة. وقاله أصبغ. قال : فإِنْ وقع على المكان البعيد, رُدٌ إلى مُساقاةٍ مثله بلا 

بن حبيب : والذي يجوز اشتراطه عل العامل» سد الحظار وهو تحظير 
الجَذُور وتزريبهاء وخم م العين وهو كتسلهاء وسرو و الشرب وهو تنقية الحياض التي 
تكون حول التّجر وتحصينُ حُرُوفها وجري الماءٌ إليباء ورم الققفْ وهو الحوؤض 
الذي يفرغ فيه الذّلو وجري 0 إلى الطفيرة وهي بس الماء كالصّهريج وإبار 
النخل!2 وهو تذكيرهاء وهذه الأشياءً يجوز اشتراطها عليه» وإن لم يُشترطهاء لم 


(1) البيان والتحصيل 12 : 153. 
(2) البحار هنا جمع بُحرة بضم الباء وهي الروضة العظيمة. 
(3) في الأصل (وإيبار النخل) والصواب ما أثبتناه. 
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تلرّم العامل» وكانت على رب الحائط» إِلّا الجذاذ والتدكير وسرو الشربء» فذلك 
على العامل وإن لم يُشترط. 


فيمن ساق حائطاً سقاءً مُختلفاً 
أو حائطين رجلا أو رجُلين 
ومن ساق رجلاً أو قارضه 
على أن يعمل له في مال آخر 
من العتبيّة» روى عيسى؛ عن ابنٍ القاسم؛ فيمن ساقى حائطه سنة على 
الملا ا ات وعد برو رت ل ا 
. مثله. وله أن يعمل السسّنة الباقية قية» وإن ساق حائطأ على أن يكفيه مُوْنَةَ حائط 
آخرء فلا يجورٌ؛ فإِنْ فات وعملء فله في هذا مُساقاة مثله» وفيما شرط كفايته 
أجر مثله. 


قال في كتاب محمد : وهو أجيرٌ في الحائطيّن, وإِنْ قارضه / بمائة؛ على أن 142/9 /ر 
يعمل له مائة أخرى ببلد كذاء فهو في المالين اخدر ح تريد إذا مات بخلااف 
المُساقاة» فإن جاء ربحٌ» فأراد رب المال تركه له. فإِنْ كان بعد علمه أَنّه أكثر 
من الإجارة التي تجب له فهو جائرٌ وما أن يُخاطر, فلا. 

ابن القاسم : ولا بأس أن يُساقيه حائطين على النّصف جميعاًء ون لم يستويا 
فلا خير فيه؛ إذا كان لا يأخذ أحدهما إِلَّا لمكان الآخر. 

ومن كتاب محمد : ومن له حائطان في موضعيّن مرغوب في أحدهماء 
فساقاهما من رجلٍ أو من رجال على سِمَاءٍ مُختلف, قال مالكٌ : فلا يجوز أن 
يكون إلا على سقاءِ واحدء كا فعل الي يله حين ساف سير وفيبا أصناف 
كثيرة قال : ويجورُ إن كان أحدهما نخلاً وفي الآخر أصناف الشّجر ما لم يكن 


(1) البيان والتحصيل, 2 :0 
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قي مق ذللةدطاية إلآ أن يكون نطاب -يسيرا. قال : ومن ساق في ثلاث 
حوائط له مُختلفة. على أجزاء مُختلفةٍ» في عقدٍ واحدٍه لم جز ذلك» فإن عمل 
د إلى مُساقاةٍ مثله وإِنْ كان في عقودٍ مُفترقة» فهو جائرٌ ويجورٌ إِنْ كان بعضتها 
بعلا وبعضها غير بعلي في سيقَاءٍ واحدء وإن ساق حائطه أربع سنين في عقدٍ 
واحد؛ سنتين على النّصفء وسنتين على الرُبع» لم يج فإن فات ومضى بعضها 
أو كُلّهاء فله مُساقاة مثله فيما مضبى وفيما بقيء ولا يُفسخ ما بقي منها. 


5 الررجوع ف المساقاة, والمساق يساق غيره. 
أو يُساقي رب الحائط أو يقبله 
أو يعجر عن العمل, وأحد العاملين يُساق الآخر, 
وني الخائط باع وقد سوق 
من كتاب محمد : وإذا العقدت المُساقاة فليس لأحدهما رجوعٌ» وإن لم 
يعمل كالإجارة» بخلاف القرّاضء وإذا عجزء فَليُؤاجر غير أو يُساقٍ غيوء إلا 
أن يسترجع ربٌ الحائط حائطه بغير شيء يعطي أحدهما الآخر ويتفقان على 
وللشولا معطي ها عن غير اللمرقه: ولا شير بن أن يقوية برت الخائط ابعل :أن 
عمل وعجز ليثْبْت فيه ولا يقول : محل ما أثفقت وآخرج, وإِنْ رضيا. قال ابن 
القاسم : وإِنْ لم يد فَوَه ولا من يُساقيه, رد البّْخل إلى ريّهاء ولا شيء له مما 
أثفق. ورواه ابن وهبء وابن عبد الحَككم عن مالكِ. وإِنْ أخذه على النّصفء 
ودفعه إلى غيره على الثلكيْن» وربّه عالمٌ بذلكء فريّه أولى بنصف الثّمرة» ويرجع 
النّانِ على الأول بفضل ما بقي. وكذلك في العتيّة:, عن مالك. ولا بأس أن 
ينه مبتافاة إل رب الحائط بأقل مما أخذ ما لم تطب الثّمرة. محمثٌ : وما لم 
يضمن ذلك الجَرْءَ من التَّمَرَّق ولا يجورٌ بمكيلةٍ مُسَمّاقِ ولا بكَمّر نخلة معروفقق ولا 
بشيءٍ غير الثّمرة» ولا بأكثر مما أخذ فيصيرٌ العامل يحتاج ‏ يريد من ثمر حائط 


كد 809 كب 


9 إظ 


قال عنه أصبعٌ : وإذا قال رب الحائطٍ للعامل كر بين الجعباقاء على 
لك بع الثّمرة إذا طابت. فذلك جائرٌء :وإذا قال رب ب الحائط بعد أن عمل 
وأنفق : أنا أعطيك عينا أو عرضأء عل أن مرج م يج وإنْ أعطاه من الثّمرة 
بعينها شيئا قبل أن تطيب؛ فإن كان جزءاً شائعأ. جاز, ولا يجورٌ كيلا منهما. قال 
ابن مسر وابن القاسمء عن مالك : إن لم يعملاء جاز أن يُعطيه شيعا منباء وإن 
عملء لم يَجْزْ ولا يجوز أن يُعطي العامل رب الحائط على أن يخرجء قال 
مالك إذا عجر فليواذٌ عليه, ولا بأس أن يُساقي غيو إن لم تلب القمرةه 
وإنْ طابت» لييعْ مُصابته منهماء 107 أخذ رجلان حائطاً مُساقاة, فسلم أحدهما 
حصّته منها لصاحبه بحريّةٍ من الثّمرة» فجائرٌ وكذلك لو كان ملكأ لهما. وقال 
ابن القاسمء في العتبيّة:!, من رواية أصبغ : قال محمدٌ : ما لم يضمن له الجر 
الذي شط له ولا يجوز بجزء من حائط آخر. قال ابن القاسم : وإذا أخذ 
حائطين مُساقاة» أو كان الأصل لهماء فأراد أحدهما أن يُخرج الآخر على [جزء 
مُسمى]© من مر أحد الحائطين لم يجز, وكذلك في العتّة© قال : وكذلك 
من ساق حائطين» ا فلايُخرج العامل بجزء من أحدهماء مثل ما روى. قال محمدٌ : 
ولو كان بجزءِ مُسمّى من الحائطين, لجارٌ ولو بدا صلاح عر م جز بشيء 
من الثّمر ولا بطعام» لا يصلح إلا بالعين» قال أشهبء وان وهبء عن مالك : 
فآن افيد ثلاثة حوائط مُساقاة, ثم أخحرج أحدهما من حائطين بالسسُقاء بعينه» ومن 
لثّالث بربح عشر ثمرته» لم ببجُرْ ذلك محمد ولو شرط ذلك على القّلائة حوائط 
بسواءٍ جارٌ ذلك. ومن ساقى رجلا سنة فساق العامل غيره سنين» فلريّه إخراجه 
حل النكةنبورن كان لاافه عم برهو فشر إن.شاء أعطاه ينه مقلرعة ار 
أمره. بقلعه وجاز إعطاءه. قيمته منقوضأء فله أن يرجع على الأول بتام قيمته 
قائماء وإن. كلفهِ قلعه. زجع هذااغل الأول باه فيكت صحيما إذ لم يعلمه أَنّه 


(1) البيان والتحصيل.» 12 : 175. 
2( ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 175. 
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9 بر 


في يده سنة واحدة» وإِنْ أعلمه, لم يثبعه بشيء. ومن العتبيّة, من سماع ابن 
الفاسو» وغن المشاق: يساق غيو قال + ملف آمانة الثّاس+ فإن ساق أميئا 
فجائر. وليس له ذلك في القراض / بحالء إلا بإذن رب المال. 

وإذا عدن العامن بهد :أن عسل اق الذائط: شهرا قاذ حون أن: تعطيه نرت 
الحائط دنانير على أن يُقمء ولا أن يُعطيه مثل ما أنفق على أن يخرج منه» ولكن له 
أن يساق غير غل الصف: © أعث أو عن اقلت نذيك له. قال أشهب» عن 
مالك : وإذا باع الحائط ربْهء لم يصلح أن يخرج العامل بشيء يُعطيه المُبتاع» م 
لا يصلح من بايّعه. فإمّا أقام أو خرج بغير شيءٍ. قيل : سوتي على النُصفء 
فهل يخرج منه على أن يُعطّى سدس الثّمرة عند الجذاذ؟ قال : فهو مثل بائع 
الثمرة قبل البيع. قال أشهب : وتفسير مكروهه إذا عمل شهرأ ثم أخرج 
بالمشدمن: :فكأله أجره بالستداس عل مااعمل فق الشهر وذكر المساقاة لسك 
فأمًا إن لم يعمل في الحائط حتى أخرج منه السسّدسء فهو جائرٌ في قول من 
يقول : إن السّقَاءَ يلزم بالعقد. ولا رجوع فيه لأحدهماء وإنْ لم يعمل. الصلح48 

قال أصبغ : قال ابن القاسم : إذا ساقاه على النُصفء فلا بأس أن يُخرجه 
بربع النّمرق عمل أو لم يعمل وهي مُساقاة منه مُوْْتفة. وإذا أخذ رجلان حائطأ 
على النُصفء أو كان ملكا لهماء فجائرٌ أن يرج أحدهماء ويُسلّم الكّمرة على أن 
يُعطيه جزْءا من الّمرة» فأمّا بمال أو عرض أو غيرهء فلا يجورٌ. ومن كتاب محمد 
قال مالك في الحائْطٍ يُبَاعُ بعد أن سُوقيء أَنْ البيع جائرٌ. قاله ابن القاسمء وهو 
مثل الكراءء قال محمد : إِنْ أَبْرَتِ القّمرة أو طابتء فالبيعُ جائرٌ عمل المُبتاع أو 
م يَغملء وإن لم توي لم ير الي عَلِمَ المبَْاعٌ بالسنّقي أو لم يَعلم» شاءً أو 
ا 

وقال في المشتري يُخرج العامل بشيء يُعطيه / من غير التّمرق» فلا يجوز 
ما بجزْءِ منهماء أو بغيرٍ شي فجائرٌ. وفي باب بعد هذا الحكم فيه إذا فعل. 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 142. 
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9 أإاظ 


9 إو 


القول في عقود المُسا 5 
وما يكون منه من مكروهه مسا 
أو إجارة المثل ومن 0 
على سقي نخلٍ بثمرٍ معلوم 


حت 


من العتبيّة01 من سماع أشهب. عن مالكِ : ومن قال لرججلٍ : تعال أسقي | 


أنا وأنت حائطيء ولك نصف الثّمرة» فلا يصلّحٌ ذلك, وإِنّما المُساقاة أن يُسلّم 
الحائط إلى العامل» ولو دفعه إليه» فقال :. امئقه ولك الثّمرة كُلّها. فلا بأس 
بذلك إلا أن يكون سقى ربُ الحائط قبل ذلك بأشهّرٍ. 

ومن سقى حائطه شهرين» ثم ساقاه على النُصفء فإِنْ كان يثبعه بما سقى» 
فلا يصلحٌ, ؛ وإن ألغاه. فلا بأس بذلك. وكذلك في كتاب محمد. ومن ان ابن 
القاسم : ومن أخذ نلا من رججل» على أن يأبرّها ويسقيها ويُصْلحهاء على أن له 
من كل نخلة عرجُوناً قبولاء فلا خير فيه وليس يشترط عليه جزْءا في كل نخلةٍ أو 
إجارةٍ. مُلرّمة أو أمرا باقيا. ظ 

ومن كتاب محمد : وإن ساقاه حائطأء على أن يعمل خمسة أشهرٍ على 
النَضْفء ثُمّ يردّه ويعمل فيه ربّهِ بقيّةَ السسّنة على القلْثْ, لم يِجُرْ؛ لأنّه إِنّما عمل له 
الحَمْسة الأشهر بسّدس الثّمرة» فهذه إجارة بثمرةٍ لم تطبْء وإنَّما المُساقاة إلى 
الجذاذ. 

ومن الواضحة قال : ومن المُساقاة المككروهة ما يُرَدُ إلى مُساقاة. مثلة: ومنما 
ما يُرَدُ إلى إجارةٍ مثلهء فمِما يُردُ إلى مُساقاة مثله في العامل يشترط المعُونة في 
حائط كبيرٍ بعبد أو داب لور لو جل ل ل 
أو الدَابَّ فهو يُفسخ. وِيُردُ إلى مُساقاة مثله» وإِنْ ساق حائطيْن؛ أحدهما على 
النُصفء والآخر على القُلْثْ في عَمَدِ فليرَدٌ منها إلى مُساقاة مثلهء ولو ساقاه 


(1) البيان والتحصيل. 2 
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حائطاً على النُصفء على أنْ يكفيه مزّنة حائط له آخر في. سقيه وعلاجه» فهذا له 
على الخائط الذي على الصف مُساقاة مثله وفي الآخر إجارة مثله, وما ألفق. ولو 
ساق حائطأ على النُصفء ررّيْعاً على الثُلْثِ في صفقة, رد فيه إلى مُساقاة مثله 
وذلك إذا عجرٌ عن لمع به يوم ساقاه» وإلا رد في 3 إلى إجارة مثله وإذا 
سساقاه حائطاً فيه) تَبَع عم له أو زرعاً1) فيه شجرٌ تبع عم له الزّرع على القُلثء 
والشتّجر على النّصفء أو الحائط على القُلْتْء والزّرع على النُصفء فيردٌ في كل 
الس ان تمان متلض :إلى :مافاء تحافظا اوبمرناض 4 عله أن البدن أن عق 
رب الحائط» والرّرع كُلّه له. وعمله على السسّاق» فإنّه يُرَدُ الحائط إلى مُساقاةٍ 
مثلهء وله في بياض الخحائط أجره. وكذلك إن ساقاه الحائط على أن بذر البياض 
منبماء كان له في الحائط مُساقاة مثله, والزّرع بينهما نصضفان» ولو كان على أن 
يزرع العامل البياض من عنده؛ والثّمر والزّرع بينهماء وشرط على رب البياض أن 
يحرثه فليّردَ إلى مُساقاة مثله. ولو شرط أن يعمله العامل» والبذر من عندهء 
والرّرعٌ لربٌ الحائط» فهذا له مُساقاة مثله. والزّرع له». وعليه كراء البياض لربّهء أو 
يساقيه الحائط على أن جذ البياض من عند بيه وعمله / على العامل على أن 
الزّرعَ بينبماء أو للعامل خاصّة أو لربٌ الحائئط؛ فهذه الوؤجوه يكون مساقاة مثله 

في البّخل وله أجرٌ مثله في الرّرع, والزّر ع كله لربٌ الحائط» وإن ساقاه حائطأ 
فيه بياضٌ أكثر من التُلْتْ على أن ألقاه للعامل؛ فَليرَد في النّخل إلى مُساقاة مثله» 
وعليه كراءٌ الأزضء وكذلك لو شرط أن يزرعه الدّاخل من عند ثم هو بيتهما. فله 
مُساقاة مثله في النّخلء والزّر ع كله للعامل:2» كراء الارض إن ساقاه حائطا على 
أن ثمره البرْنيٌ بينهماء وباقية رب النَّخلء فهذا له في البرْنيٌ مُساقاة مثله, وهو في 
الباقي أجيرٌ. ولو قال : على أن البرزيّ بينناء وباقي الشّْمرة للعامل. كان له في ذلك 
كُله إغتارة مثله, والثّمرة كليا لربٌ الحائط. 17 ساقاه زرعاً عجز عنه وفي 
شجرات عل أن ثمرها للعامل وحده, فهذا أجيرٌ في الجميع» والَّمرة والزرع لريّه 


1 في الأصل (زرع) بالرفع والصواب ما أثبتناه والتقدير (أو ساقاه زرعا فيه شجر تبع له). 
2 (يعليه) كانت بياضا ني الأصل ملأناه من أيا صوفية الثانية. 
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وإن ساقاه حائطأ وبياضاً هو تبعٌ له حمس سنين؛ على أَنْ البياض أُوّل سنةٍ. يزرعه 
لنفسه. ثم يَردُه فيزرعٌه ربْه لنفسهء فلا يجوز ذلكء» فإن وقع قيل : كم تسوى 
مُساقائه في العام الأوّل على أنْ البياض للعامل وحده؟ فما قيل كان لهء ثم يُقال : 
م تسنُوى مساقائه بغير بياض خمس سنين؟ 

فإِنْ قيل : النّصفْ. كان للعامل في الأببع سنين الباقية النْصْفُء وهذا إن 
تراخى النْظر في ذلك حتى انقضت, فإِنْ غرَّهِ في ذلك في بعضهاء فُسخ ما بقي 
منها. وكذلك إن ساقاه حائطين على النُصف سنين, على أن يرد أحدهما في السّنة 
الثّانية /» ويعمل في الآخر وحده؛ لم يجُرْ ويكون في الحائطين في أوّل سنة على 
مُساقاةٍ مثله فيهماء على أنه سنة واحدة» فإ نْ قيل : النّصف. كان له فيهما 
النَضْف في أُوّل عام فيبماء وفي الحائط الذي لم يَرْدّهِ في السسّنة الثّانية على مُساقاةٍ 
. مثله على أَنّه بيده سنين, فإن قيل : القُلْتُ. كان له القُلْتْ في السسّنة القّانية» فأنًا 
ما يُرَدُ فيه إلى إجارة مثلهء فمثل أن يُشترط أحدُهما مكيلةً من الّمْره أو يشترط 


العامل نفقة الرُقيف أو الدُوَابُ» أو نفقة. نفسه على ربٌ الخائط: أو من غرسة»” 
أو يشترط عليه 0 ليسوا فيه» أو يشترط على العامل مُخلف الدّواب أو 


الرقيق» أو يء يشترط العام على رب الحائط لف الدَّوَابٌ والرّقيق يذ خلهم العامل 
فيه أو يساقيه ونا على أنْ على رب ب الحائط عم أو 1 على أن عليه جِذَادَه 
أو زرغ على أن عليه خصادّه؛ ولذلك كُلْه مُوْنَةُ أو يشترط في التخْل السسوَاقط 
والحريد والليقك لأحدهماء ولذلك قدرْ وقيمة أو التَبْنّ في الزّرع لأحدها ولذلك 
قدرٌ أو على 5 على العام أن يسني في الحائط» أو يَزْربِ ماله بال» أو يجري مجرى 
ما فيه مُوْنه أو يحفر بثرأء أو يُساتي نخلاء أوهن بعضه أو شجراً أو نخلا لم يبلغ 
ساقاه إِيّاه خمسين سنين» وهو يبلّغ إلى سنتين» وعليه قبل أن يبلغ علاج ومؤنة 
فهذا كله 98 إجارة مثله» قال : ولا يساق الرع. قبل أن يطلع من الأرض» 
عجز عنه ربّهِ أو ا يعجز عنه فإِنْ ع عامل أجرٌ مثله, الذرع لبه وكذلك 

إن طلع وم يعجر عنه ريه وساقاه ولأن إجارته إن عجز عنه ريه ليس بالقوي» 
(1) في الأصل (دواا) بالصرف والصواب ما أنبتناه لأنه من صيغ منتهى الجموع. 
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فكيف إن لم يعجزٌ عنه. وكل ما ذكرثٌ من أوّل الباب» فقول / من لقيتٌ من 146/9 /ر 


أضيعاف مالك. قال مالكٌ : ولا بأس أن يُشَارِكَ العامل ربّ الحائط بغير جعل. 

قال ابن حبيب : وإن تشاركا بجُعل دفعه العامل إلى ربٌ الحائط: فعغر عليه 
قبل الجزاء, الجغل» ورجع العامل إلى مساقاته وغرم رت الخائط أجر ما 
عمل بعد ردّه إليه» وكذلك إن عثر عليه بعد الجزاء» فللعامل نصف التَّمرقَ 
ويودي قيمة العمل, وأخذ ما كان أذََّى. 


من كتاب محمد. قال أشهب. عن مالك : ولا جائحةً في المُساقاة إلا 
العامل أن خرج» ولا يفسخ السّقا وما شريكان في النّماء والنقص. وروي عنه 
إن أجيح الثلث» فهما مُحيران يقي الحاقط له أو يخرج. محمد : ثم لااشي 
له من علاجه وتفقته» وهذا إن كانت الجائحة تمه فى لالظ لا يل ل 


سقي ما سَلِمَ منه» وأنّا إن أجيح ناحية منه. فعليه سقي ما سَلّم منه. إلا أن 
يكون ما سلم منه يسيراً جدا؛ الُلْتْ فأقل. 


قال مالك : وإذا غار مام العين في المُساقاة, » فلأعامل أن يُنفق فيها إلى مبلغ 

حصة ريّها من النّمرة في تمامه ذلكء وتكون الثّمرة تيرك له إن ألى» قبل ار 
الحائط : أنفى, فإن أَبَى فللعامل تسليمه لربّه ولا شيءَ له من نفقته. ولا كراء. 
وهذا مذكور في كتاب كراء الأأإض. 

ومن العتبيّةة!, من سماع ابنٍ القاسم نحوه. وني باب : البرُ عبور» في الكراء 
والمساقاة تَام هذا المعنى مُستتوعباً في كتاب الأكرية» وقال فيه : : إن كان ذلك 
قبل أن يَعملء فلا شيءً على رب الحائطء وإنْ كان / بعد أن عَمِلء كلف رثُ 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 1 
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الحائط التّفقة مقدار ما يقع له من الثّمرقه وإِنْ لم يكْنْ له شييٌ» قيل للعامل : 
لف مثله إن شكت» ويكون نصيبه من التمرة بيدك رهناً. 


من العتبيّة:!» ابن القاسم. عن مالكء موق سنة أو سنتين, قبلهء فلم 
فرغ قال رب الخائط : م ترفع عره. قال : إن كان جُذَّه فلا شيءً له. وكذلك في 
كتاب محمد. قال : ولف العاملء كان بقرب الجذاذ أو بعده؛ وذلك إن جد 
بعضها رطباً والباقي َمْراء فقال : قبل جذ الثّمْر لم تدفع إليَّ من اليُطب شيئأء ولا 
من ثمنه» فالمُساتٍ مُصِدَّقٌ في الرطب. 
في المساتي يشلترط ثلاث حرثات, فيَحْرْتْ أقل 


من العتبيّة2»» قال سحنون» فيمن أعطى كرمه أو زيُونه مُساقاةً على أن 
بُساق ويقطع ويجني» على أن يرنه ثلاث حرثات» فعمل .ها شرط عليه؛ إلا أنه ما 
حرث إلا حَربئَيْن قال : : يُنْظرَ جميع العمل المشترط عليه؛ من ميمَاءء وحرثء 
وجني, فينظرٌ ما عمل وما ترك هو منه. فإن كان ما ترك يكون القُلْتَ خط بق 
النُصف الذي له ثُلنُه إِنْ ساقاه على النّصفء وإن كان على القُلْتء ساقاه» أو 
على الرَبْع حطّ من حصّته اقُلْث أو اربع على ما ذكرناه من تفسير ذلك. 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه : ومن ساقى حائطه. ثم فُلْسء فإِنْ كانت 
المُساقاة سنَةٌ وشِبْهَهَاء جاز بيع الحائط, ويكون المُساقٍ على سقائه؛ وإِنْ كان 
ميقّاه مس سنينء أو أقل أو أكثرى إذا كان / أجلًا بعيداً» فلا يجورٌ بيعه لبعد 
الأجل فيهء كا لا يبيع حائطه على أن يفيض إلى سنتين أو ثلاث. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 3 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 182. 
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بسم الله الرمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كتاب الشركة 


في الشركة بو 20 عيّْن مختلمَيّن من عين أو طعام 

من كتاب ابن حبيبء قال : والسنّة في الشركة النّساوي في المال. ومن 
كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أخرجٌ وذ وان اف وده نات ا 
هي دُونبا ني عُينباء فإن كان بينبما فضل كثين لم يعجبنيء وإن قل ذلك 
فالشركة جائزة» وإن غلت الماشميّة عند التفرّق» ميق ذلك يسما 8 
تأبدضما باللسوية. من عرض أو غيو إن كانت إحداهما [وازنة و]() وفي 
الاخرى حيَّْيْنَ لم تصلّح الشركة. 

محمد ومن العتبيّة 2 ابن القاسم» عن مالكُ : وإذا اشتركا بِذَْهَبَيْن 
لين في الوه وفي ثفاق الصف فليْقسيما المتّرف بقدر وزْئهما على 
التفاق بعد أن لاد كن وانعد فيا مكل .رامن مالك :دا وعيناً. 

وقال في كتاب محمد : وإن إخرج هذا دنانيرء وهذا دَرَاهِمَ في وزنهما 
وقيمتهاء فروى ابن القاسمء عن مالكُء إجارّهما. وروى هو أيضاًء وان وهب 
| عنهء كراهيته, وبذلك أخذ محمدٌء وإجائته غلطء وما علمْتٌ من يجيزه. ومن 
كتاب اخرء رُوي عن سحنون أنه أجازه وأجاز الشركة بالطعامين المختلفين. 
(1) ما بين معقرفتين ممحو من الأصل أتثبتناه من أيا صوفية الثانية. 


(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 7. 


317 د 


ومن العتبيّة»» قال عيسى» عن ابن القاسمء وإذا أخرج هذا دنانير وهذا 
دراهم وعملا فربحاء فليأخذ كل واحدٍ مثل رأس ماله ويقتسما الرّبح فإن ربحا 
مثل نصف الال /, أخذ هذا مثل نصف «نائيره» وهذا مثْلّ نصف دراهمه. 
وكذلك إن ربحا ثلنأ فكلثء وإن رُبْعأُ فرْيْع. وكذلك في الواضحة. 


ومن كتاب محمد» قال مالكٌ : رأما النركة بالعرضين من عمل الّاسء 
فأرجُو أل بأس به تييع هذا نصف مُماعِهِ بنصلف ممَاعٍ الآخره و| ن لم يلفظ 
5 فهو بيعٌ؛ م ولا تجورٌ الشركة بقمج وشعير وإِنْ تبايَاهء فإِنْ تخلّطاه ثم باعاه, 

مالل كل واحدد قيمةٌ طعامه. قال ابن حبيب : يوم خلطاه. قال محمدٌ : 
3 حلَطّاه فليَقَسمَا اللّمن والرّبح نِصْفَيْنء ولا يجورٌ الفَضل بينبما إذا تساويا في 
الكيّل. وأجارٌ ابن القاسم التّركة بما ليس بصفةٍ واحدة؛ وكذلك سائرٌ الطّعام إذا 
اتّمْقَتَ اع وكرة ذلك ماللكٌ» وإِنّما كرهه عندنا لخلط الجَيّد بالدَّفيء وإذا لم 
يَخْلطاء لم نَجُرٍ الشركة؛ لأنّه ليس بيع تقايْض. 

وني الواضحة : وتجورٌ الشركة بالعرضيْن من صنف واحدٍ أو ختلفين» إذا 
تتناوت القيعة. ولا وز بالطعامين اختلفين في الصف حتى يكونا مُتَفْقِين في 
لتقن "ولا عمو الشركة بِالذّهِييّن المُختلفين» ولا بالذُهب والورق. قاله كله 
مالك : وإذا وقعت الشركة بالطّعامين المُختلفين» 0 امي من طعامه, 
والفضل بينهما بقدر ذلكء وكذلك إذا وقعت فاسدة بالعرضين 

في الشركة بالماليّن المُتَفَاضلَيْن 
وفي غيبة أحد الالين 
وكيف إِنْ كان أحلثما 
لا مال له والمال لا يبين معه ؟ 

من كتاب محمد / : ولا تجورٌ الشركة على تفاضل المال بتَسسَّاوِي العمل فإن 
كان العمل بقدرٍ كل مالي» جار وإِنْ أخرج هذا مائةٌ وهذا مائتين ن» على أن 
(1) البيان والتحصيلء 12 : 4 
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8 إر 


لرّبْحَ بينهما على الثُلْتَ والقليْنِ وكذلك يبيعُها البائع؛ فالمال إن عُرف شركثها 
كيف 00 اك 0 لعب فإذا فسدت الشركة 0 ازيح نصْفيْنء 
0 عبدين يعملان مع صاحب 0 فلا 0 لصاحب الائة والرّبح بقدر 
المالين. 

قال ابنْ القاسم : لا يُعُْجبني. وقد قال ماللكٌ قبل ذلك : له أجرٌ مثله, وهو 
اح إلى عمد :فول مالك احت إلى؛ .لآل .عمل العتدئن في الماتتزن» وعمل 
الآتحرٌ في المائة. محمد فاغتدل ذلك قال مالكٌ : وإِنْ أخرج هذا مائتين» والآكيرُ 
4 وما ا ا 1 5-7 هذا بالمال ف طُلب المائق 8 يجذهاء 0 
لكا رمه رم 0ه 0و 01 


الُصف, إلا أجر له في كَل حال. 


قال سحنون : الشركة فاسدة؛ لغيبةٍ المال» وله أَجْر مثله في الرٌيادة» وليس 
بِمْتَطَوْع. محمدٌ : قال مالكٌ : وإذا فسدت الشركة بتفاضل العمل» فخسر 
الملل فليس له فضل على صاحبه أجر فضل عمله. 

ومن كتاب محمد : وإذا اششترط ثلاثة؛ لأحدهم عشرةء وللآخر خمسة 
والثّالث لا مال, على أن الرّبح بينهم أثلاثأء فربحُوا أو. خسرٌواء فهذا فاسدٌ /, 
والرّبح والوضيعة لصاحبي المال» وعليهما على اّلْث وكين والذي لا مال له 
يأخذ أجر عمله على المالِيْن وللقليل العمل أجرة عمله في الخمسة الفاضلة؛ 
ويقشم ذلك لييح كلهم في الخنسة عكر نسعة دراه سوا قفد من الوسطء 
لا مال له بعمله. فيال ثلاثة دراهم؛ درهمين من صاحب . العشرة ودرهماً من 
(1) في الأصل (ودرهم) بالرفع. 
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صاحب الخمسة. ويبقى من أجر العمل درهمٌ بيد صاحب.العشرة» واثنان بيد 
صاحب الخمسة, فيقول صاحب الخمسة لصاحب. العشرة : عملنا في الخمسة 
الفاضلة أنا وأنتّء والّالتْ على ثُلث ما يصير لناء وذلك درهم» فادذفعه إلى 
فاغتدة منه فيصير بيده ثلاثق وبيد صاحب .العشرة ثلاث وبيد صاحبهم الذي 
لا مال له ثلاثة. 


ما يُكره من عقود الشركة 
وما يقارن الشركة من شرط 
حكن وير 
او عرضٍ او بعدما نقص أو تلف 
بسلف أو غير سلف أو بيع أو إجارة, 
وف الشركة بالذثم وبالدّين 
من كتاب ابن الموؤاز : وإذا اشتركا بالنّساوي على أن يكون المال بيد 
أحدهماء ولي البيع والشّراء لم بجر وإن وَلِيَا ذلك جميعأء إل أن أحدهما يكون 
ذلك بيده. فذلك جائرٌ» ولا يجوز أن يُخرج كل واحد منهما عشرةء ولأحدهما 
دابّة والآخر يعمل له في يع المال» وكذلك ل عملا جميعا وإن أخرج 
أحدهها / امال واشترط على أن الربح بينهماء لم يجُزء فإن عملا فالرّيح لربٌ ‏ وهار 
المال» وللاخر درق قال مالكٌ : فإن أسلفه نصف المال» فإنْ كان طلب رفقه 
وصلته لا لحاجته إليه ولا لقوّة نظرهء فجايرٌ ثم روى ابن القاسم. أنه رجع 
فكرهه. وبالأوّل أخل ابن القاسم. وني العتبيّة:» من سماع ابن القاسم, أحد 
القولين» وأ ابن القاسم أحذ الأول وأجارّه إن كان لغير حاجة إليه لتر وكان 
رفقاً به. 
قال في الواضحة : وم يكن فيه شرط ولا مرق ولا حدم ولا كفاية» إلأرفقا 
بصاحبه لقرابة أو حرمةء أو طلبا لثواب اللهء فأمًّا على غير ذلكء, فلا يجور. 


--320 ل 


وقال مُطَرْفْء عن مالك. وفي العتبيّة:؛ من رواية ابن القاسمء عن مالك 

ومن كتاب ابن المواز. قال مالك : وإن اشتركا بمالين مُفترقين» رع 
أحدهما مائة أسلف الآخر نصفهاء ويعملان فيهاء فذلك جائرٌ إن صمٌّ ذلك 
وإن أخرج يدا هاثة وهذا خمسين» وأسلفه الآخر خمسين, فإن كان لغير شرط 
في الشركة, ولا لحاجة إليه في بصره وعمله ونفاذه» وإِنّما كان رفقاً به. فجائرٌ. 
وكذلك في العتبيّة2», من رواية ابن القاسم, عن مالكِ ومن استدخل عبدا في 
يده على ألا نقصان عليه بوضيه فلا شييء على العبد, وله إجرٌ مثله فيما عمل 
له وكره مالك إن شرك جرَّاراً في غني؛ ليكفيه جَزْن' ها ومُؤلتها. ومن العتبيّة201, 
روى عيسى» عن ابن القاسم, فيمن اببتاع لف + فقِال له 00 أشركنى في هذاء 
وأنا أنقدُ عنك. لم بجر وهو بيع وسلف. ولو قال المُشتري لرجل : تعال 
اشركلقه فا رانك متلق وال رلك إن كافك ملعة معنا مام فيعااز 4 وام 
المضمونة؛ فلا يجورٌ؛ لأنّه الدّين بالدّين. 

وروى أشهبٌ. عن مالك فيمن له جار مُحتاجٌ أراد. إرفاقه» ولا حاجة إليه 
به فقال له : احرج معي أشتري طعاماً بمائة دينارء ولك ثُلْت الرّبحج. فقال : ما 
أعرف هذاء ولكن لو اشترى وعرف الرّبح ثم قال له ذلكء فلا بأس به. 

قال سحنون : في غير رواية يحبى بن عبد العزيز» فيمن معه مال فأسلف*, 
لرجل نصفه وشاركه بالنصف» فعمل المُتَسَلُف بالمال وسافر به ورب المال 
مُقم» فإن أراد دفعه وطلبهء فذلك جائرٌ إن لم يشترط عليه أن يُسافر هو بالمال» 
وإن كان على غير ذلك» لم يُجزهء ويكون العامل أجيراء والرّبح والوضيعة لربٌ 
المال». وعليه قيل : فربٌ المال يدّعي أنه أسلفه لينْتَفِعَ به لا لصلة. قال : ينظرٌ 
(1) البيان والتحصيل» 12 : 5 
(2) البيان والتحصيل. 12 : 6 


(3) البيان والتحصيل, 12 : 6 
(4) في الأصل (فأتلف) بالتاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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السلطان في ذلك» فإن كان مثله لقلة بصره بالتُجارة» لم يكن ليُسثلفه ليتتفع بهء 
وإلا فالعامل أجيرٌ والفضل لربٌ المال. 


زوق أب زد عن ابن القاسم. قال لرجل : اذهب واشتر من فَلانٍ بقرة 
عنده» وأشركني فيهاء وانقذ عنّي. فلا بأس بذلك. وعمن قدم من بلد بمتاع, 
ا ار : أنا اخذه بما أعطيت / وأنت فيه شريكي. 

ومن أسلم في عرض أو طعام فسأله رجل أن يُسلفه ويُشركه فيه؛ وينقد 
. عنه وذلك قبل عقد البيع» فذلك جائرٌ ؛ لأن للف منه قبل البيع» ول يُجر 
بذلك نفعأء ولو سأله بعد عقد البيع أن مُشركه يوه بالّْمنء ل يِجُرْء ولو أجابه 
إلى الشركة من غير أن يُشترط شيء» ثم عسو الّمنء فسأل المُشترك أن ينقد 
. عن فذلك جائز. 


ومن كتادب ابن المؤاز. قال ماللكٌ : ولا تجورٌ شركة وبيع وبيع سلعةٍ خارجة.. 


من الشركة» ويجورٌ أن يكون في الشركة. قال ابن لاقاسم. ولا يجورٌ أنْ يُشرك في 
طعاع في ذمتهةة» حتى يجبمع بين البائع وبين من أشركه أو لاه» وال لم يججز. قال : 
وإث جمع بينهماء جازء وإن نقدك مكانه مثل النّمن لا أرفع ولا أدنى» في وزنٍ أو 
صنعّء للا اشتراط نفع من أحدهماء وإن ابتعت طعاما بعينه بفمن مؤجل» لم يج 
فيه تولية ولا ا شريكة قبل قبضه وإن أشركته في غير الطّعام مما في ذئّة رجل» ثم 
. سأله بعد تمام الشركة أن ينقّد عنك. فذلك جات م 
المعروف, ولا يَبرٌ به نفعا ولا معروفا وعُهدنُه في صِحّته على البايع قال مالك في 
التتركة في العرض أو غيره» على أن ينقد عنه. لم جز ومن اشترى ورقاً بذهب» 
فقبض الورق» فأشك فيها رجلا قبل نقد الذّهبه ثم سأله أن ينقد عنه» لم جز 

لا ينقد إلا حص بخلاف طعام أو عرض أشرك فيه بعد أن قبضه. وعرض 


(1) في الأصل رثمن بالرفع) ولعل الصواب ما أثبتناه لأن النائب عن الفاعل ضمير (يثمنا) مفعول به ثان. 


(2) في الأصل (في دمه) والصواب ما أثبتناه. 


0 أو 


مضمون لم يصلّح أن ينقد عنه وعن نفسه. وإنْ أشركه بغير شرط» وأما في عرض 
بعينه» ل 1 ا ب 
7 والعروض ك0 شيءٍ إذا لم جر به نفعاً وكانت 0 عل : وجوب 
الشتراع: 


ومن قال لرجل : ابْتَعْ سلعة أشركني فيهاء وأخبرني بالثمن وأكفيك بيعهاء 
ىّ ائرٌ إن ضرب للبيع أجل وليضرب لبيع السلعة ما يصلح لبيع مثلهاء فإنْ بلغه 


و لاصيا عليه وتران ام ما إن لم يكن الثَّمن حال ولا ضرب له 


أجلأء فالبيع جائرٌ زكذلك: :فى طمام كال ارلا عور إذاالوزيكته إلا ياعم 


- فيجوز بعد لحري قأما قبل إيجاب جع » فلا 0 لأنّه شلك 2 
وعليه 0 حصتهم إلى الوقت الذي يرجى بيعهة فإذا بلغهى فليس عليه شي جح 
أو ُ يبع. . وهذه الحيالة قي العتبيّةا1), رواية يي عن مالكُ» قال 5 السُوّال : 
اشتروا أله ثم ذكر مثل ما ذكر محمدّء وأنكر هذا أبو بكر بن محمد وقال : 
بشنت غل الاصل» وإنّما أنكرها أبو بكر فيما أعلم لقوله : على أن لا يُقاسمهم. 
قال أصبغ : قال ابن القانيم : وإذا اشتركا عل أخحل متااع بديني عليهماء ولهما 
مالء أو لا مال هما فأمّا في سلعة بعينباء فجائا في الوجهين. وأمّا إن الاخل 
أن كل ما اشترى أحرها بدين» فذلك لازم للآخرء ولا قال ا فلا يُعجبني . 
قال أصبغ : فإنْ وقع نقد على سنّة الشركة وضمتاه 0 ولق الشركة / 
من ذي قبل. 

وروى عيسىء عن ابن القاسمء فيمن قال لرجل : المجلس في هذا الحاثوت 
تبيع فيه» وأنا اخذ المبلغ بوجهي, والضّمان علي وعليك. فيفعلان, فإِنَّ البح 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 8 
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اكلا أو 


بينهما على ما فعلاء ويرجعٌ من له فضل عمل بأجره. ولو قال : اجلسن فيه فأنا 
ا ا م ا ارد زرلا لدي بلي 
الحاثوت أجحرة مثله وللذي أجلسه البح كله 


ومن مسائل سحنون, وليسث من رواية يحيى بن عبد العزيز : فإِنٍ اشتركا 
على أن يسيرٌ أحدهما بالمُتاع إلى بلد كذا لا يلف في غيوء قال : الشركة 
فاسدة إن حرج أحدهما إلى تلك البلدة, فربح في المال» فالربح بينهما. ومن 
كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يشتركاء ويكون أحدُهما في بلدٍ يجهرٌ على الآخر في 
بلد آخرء قال. أشهبُ : ولا بأس أن يُخرجا مالاً متساويأء على أن يقَعُد هذا 
حداد. وهذا عطَارٌ ولا يجورٌ أن يشتركا بالدّم بغير مالي يشتريان بالدَّين إن 
فعلاء ل امم : فما اشترى كل واحد منهما لزِمَهُما ؟ عقذا لأنّهما قد 
ضمناة وتُفسحٌ 0 من ذي قبل. 


ف الشرّكاء يخرج منهم اثنان. بالمال فيقسمانه, 
رفي الغائب منهم يُفلس, هل بيع المقيم ؟ 
أو يُفقد أحرثما أو يرتدٌ ببلد الحرب 
أو تطول غيبنُه فيقسم الحاضرٌ 
الشركة 9 يقد 

من كتاب ابن الموَاز وفي العتبيّة:0, قال أصبغ : سألتٌ عن ثلائة اشتركوا 
بمائة مائةِ» ثم افر اثنان بجميع المال» فتشاجرا /, فاقتسما المال» فلا ينتفع بذلك 2 :ددا 
الحاضرٌ إلا أن يكون نَهَاهُما عن القسم, قال : ويُضَعٌ جميع المال فيكون تله 
للغائب بربحه ونجسارته إن لم ينبهما. قال محمدٌ : وكأنّه رضي بالقسمة. 

قال ابن القاسم : وتلرّم القسمة الخارجَيّن بينهماء فيكون لهذا بقيّة خجسارته» 
وهذا بقيّة رحه. 
(1) البيان والتحصيلء 12 : 1 
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قال أصبغ : فإذا نهاهّما عن القسمة؛ لم تلزمه خسارة» والوضيعة على 
المُشتري لتعدّيه بالقسمة, وأما الرّبح فيدْحَُلٌ فيه الغايب» وقد اختلف كيف 
كتميمانف فقيل : على اّلْثِ والقلكْين وقيل : نصفين؛ لأنّْ الشريك إن وجده 
معدماء رجع على الآخر. قال يحيى بن عمر : الصّواب ألا يُقسم نصفين؛ لأنّه 
إن ضمن» فليس للضّمان ربح وإن الضّمان لضعيف. 
العُرماء المقم؟ قال : ليس ذلك ماء إِنَّما شاركه في مال. بعينه. 

ومن مسائل سحنون؛ ليست من رواية يحبى بن عبد العزيز» وعن الشريكين 
: يضربٌ أحدها إلى بللٍ ببعض المال» والآخر إلى بلد أشن ببعضهة) فنعي أحدهماء 
أنه إن عُرف وتواتر ذلك؛ فقال الحاضرٌ : أشهدكم ني قد فسخت الشتركة؛ أنه 
قد ماتء وضمنت نفسي الحاضر. ثم جاء الششّريك حيّا قال : لا يتم فسخه إلآ 
بفسخ السسّلطان» ويضمن إِنْ توى المال وشريكه مُقدم عليه» إن نكا طنمنة أشي 
المال» وإن شاء دخل معه في كل ما تجر فيه» كالمُبضع يُخالف ما أمر به ولو 

ل انتظره الشّريك سنتين أو ثلاث فلما طال ذلكء و فسخ الشركة م كن 

من غير رواية يحيى بن عبد العزيز» قال سحنون : وإذا / أجر أَحَدُّهُما 
مسافرا ببعض المال» فلحق بأرض ا حرب وارتدٌ هل يقبضص ل المقم ممًا بيده مأ 
اسعبلك المُرئدُ؟ قال لاء إلا أن يعلم أنه استبلك قبل رت أو بع فنقص كل 
ما استبلك له أن م يُعلم استهلا كه وعلمتٍ ردّته فإن مال المرك 57 
فإذا مات أخذ الشريك بحقه: 
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في أحد الشريكين يُؤاجر نفسه 
أو يأخذ قراضاً. وكيف إن مرض أحرهما 
وعمل الآخر ؟ 

من كتاب ابن المواز, ومن العتبيّةر1) من سماع أصبغ) عن ابن الفابيع : ولو 
أن عه الشريكين قال في العتبيّة: »2‏ المُتفاوضين أجر نفسه, أو عمل بال 
قراضي» فلا يدخل في ذلك 0 وقد تعدق بترك العمل قال ابن القاسم : : 
وهو على رحه ني عمل الآخخر» للا يرجع عليه الذي عمل بشي من أجرٍ عمله. قال 
أصبعٌ إذا حلف أنه لم يتطوّع بالعمل فله عليه نصف الاجرة بقدر ما باشر في 
. حقّه, لا على عدة الشّهور, إذا كان عمله مُتقطّعاً في خلال ذلك. 

قال أصبغ. في العتبيّة:23, يحلف على أحد الأمرين, إِما أنّهِ ما عمل عنه إلأٌ 
ليرجع عليه؛ أو أنّي إِنّما عملثٌ لنفسي على معنى القسمة إذا أشغلت عنّي قاله 


0-3 
9 3 


اشهب. 

قال أصبغ» عن أشهب : إِنْ ما أذ به. نفسه؛ قال في العتبيّة© أو ما ربح 
في قراض أخذه. فذلك له. يدتُحل في الشركة بيهماء م لو سلف مالا فعمل 
وربح فيه فربحه بينهما. 

ابنُ القاسم, في كتاب محمد ني شريكيّن خرجا إلى الرّيف فابتاعا طعامأء 
فقدم أحدُهما الفسطاط. فأخذ قِرَاضاً فريح فيه» قال : ريحه له.. وعليه / للذي 
بالرّيف أجر مثله, فما ولي بالرٌيف» فله أجرٌ مثله في حصّته. ومن الواضحة 
قال : وإذا أخذ أحد الشريكين لنفسه مالا قراضأء أو أجر نفسه في عمل أو 
حراسةٍ» أو وكالةٍ» أو تسلف مالا فاشترى به سلعةٌ فربح فيهاء أو اشترى لنفسه 


(1) البيان والتحصيلء؛ 12 : 46. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 46. 
(3) البيان والتحيصيل؛» 12 : 46. 
(4) البيان والتحصيل '12 : 46. 
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شيئأء فربح فيه فإن لم يكونا مُتفاوضيّنء فابنُ القاسم يرى ذلك له أيضأء ويجعل 
له نصفْ الفضل في شركته. ولا يجعل عليه إجارة لشريكه لا يُوجد من عمل 
الشركة :وكام أخي يها .للك كلم كما عمل مان ما تلت ونا 
والتّمَاوْضٌ هو تفويض أحدحما للآخر في كل ما يجدان به نفعاً فيما اجتمعا فيه أو 
انفرد به أحدهما. وقاله أصبعٌ. وبه أقول. 

ومن قول مالتِ : وإذا مرض أحدُ الشّريكين؛ أو غاب مثل اليوم واليومين 
ونحو ذلك؛ وعمل الآخرء فما عمل بينهما إل أن يطول المرضٌ» وتكثُرٌ الغيبةٌ» فله 
أل يسوغه. عمله إلا أن يشاء من غير شرطٍ في أصل الشركةء فذلك جائرٌ وإن 
شح فذلك له خاصّة في شركة عمل الأبدان» وله في شركة الأموال نصف أجره 
على صاحبَيْه؛ لأن الفضل إِنَّما جرّه المال. 


في نفقة الشريكين 
بالمدينة يجهر هذا على هذاء وسعرٌ البلديْن مُختلف بأضعافء قال : التّفقة 
بينهما سواءٌ مثل الرّبح والخسارة, إلا أَنْ يأتي من النفقة أمرٌ يتفاحشُ يكون لهذا 
غيال كتير وهذا يطرف / نفسه .مما لا يخمل: فكأئه يقول : إن لم يتفاوث 
ذلك» فهو بينهما. ابن حبيب من قولٍ مالك : إن كل ما أنفق كل واحد على 
.نفسه وعلى عياله يُلغى, كانا في بلد أو بلدين» انّفق السّعر أو انختلفء إذا كان 
بينهما قريب إلا أن يكون أحدهما عَرَبأُ وللآخر عيال كثيرٌ فلحيسب كل وَاحدٍ 


- 


نفق : 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 14. 
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في شركة المُتاوضين وذكر التّداعي 
في ذلك ودعواه أن بيده ودائعَ 

من كتاب محمد : وما اشترى أحد المُتفاوضيّن بالدّين لزِمَ شريكه, وأا 
غير المُتفاوضيّنء فلا يرم صاحبه إلا بأمْره» وما امْتّدان أحدهما أو أسلف أو 
باع بدين» لزم شريكه. إذا أَذِنَ له بذلك» وما اشترى أحدهما من طعام أو 
كسوةق فذلك عليهماء ال بْعَدَلُ؛ فلا يلرّم ألا من اشترًا ترّاها. 

وكذلك ما يعلم أنه لنفسه أو لعياله ما لا يجب له في مال الشركة» قال في 
كتاب محمد وفي العتبيّة(!), من سماع ابن القاسمء وفي رجلين اشتركا بماليْن؛ على 
أن قد باع منهما بدين» ضمنه؛ قال في العتبيّة(2) أو ضمنه معه الاخرّ قال : 
أكرهُ ذلك؛ إِذْ لا يدري ما يعيب به صاحبه من الخلاف. قال سحنون3) 
لا بأس به؛ لأنّ الشركة لا تكون إلا بالتّفاوض من أحدهما للآخر. ومن كتاب 
محمد ةا ار عماليهماء تفاوضا على أن يشتريا به وبالدين؛ ويبيعا به فلا 
خير فيه إن فَعَلا فاشترى هذا بالدّين بأكثر من رأس ماليُهماء وفعل الآخرٌ 
. مثلى فذلك لازم / لهما؛ أنه على إذنٍ منهماء وإن لم يُذكر البيعُ بين في أصل 
الشركة " يَبْرْ لأحدهها البيعغ بإذنه» فإن باع بإذنه فلمًا حل أخره الآخرء 
فإِنْ كان نظرأ واسعلافاً جارٌء وكذلك لو حطّه منه ما ما كان على المعروف, 
فإِنّما يلرَمُ في حصتِه وإذا اشترى أحدهما خادماً يخدمُه لتفسه. وأشهد على 
ذلكء لم يَنْمَعْه ويكون على ذلك بخلاف طعام نفسه؛ لأَنّ على ذلك تعاقداً. قال 
مالك : وإذا كان أحدهما يشتر: ي الجارية للوطءء فإذا باعَها ردَّ ثمنها في الشركة 
فلا يصلْح ذلك, وليتقاوما 0 بأيديهما. قال محمدٌ : إِنَّما يَتَقَاوَمَانَ إذا أراد الوَطعً 
قبل أن يطأهاء فإمّا إذا وَطِىّء فقد لزِئته القيمةٌ إِنْ شاء شريكه. ولم تحمل وإن 
(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 8 


(3) في البيان والتحصيل, نسب سحنون هذا القول إلى مالك وجاءت العبارة على الشكل التاللي : قال 
سحنون : قال مالك لا أرى بذلك بأسا إلح. ْ 
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خبلك :فلا بل .مرخ لتقو وإذا مات أحدهماء فأقام الح بنذ أن مائةٌ كانت في ' 


يك المدثك وم تُوجِد» إن قَرْبٍ هوته من أحدهماء فهي في حصته وإن تباعد, فلا 
شيءَ عليه. محمد : إن أشهد على نفسه بأَخذٍ المائة شاهدئن» لم ييرأ منهماء ألا 
بالبَيّةٍ بردّها وإن طال ذلكء وما أقرًا به بغير تعمّد وإشهادٍ ولا كتاب» فكما قال 
في صِدر المسألة. ١‏ 

إن استعارٌ أحدّهما داه لحمل طعام بينهماء فأئى أَجْتَبِيُ فحمل عليها ذلك 
الطّعام فالأجتبيٌ ضامنٌ بخلاف شريكه. 

قال أَشهتٌ: :لا بين الأجتبي؛ لأنّه فعل ما اسيّعيتُ له. فإن اذَّعى 
أحدُ المُتفاوضين أنه جعل في الال زيادة لنفسه. لم يُقَيّل منه» وحلف صاحبة أنه 
لا شيءَ للمدّعيء وما اذعَى إلا باطلاً / » ولا يَسْلِف على العلم, 

ومن العتبيّة:0» روى أشهبُء عن مالكِء في الشتّريك المفوض 
المفوض © يقول + جعلتٌ: في “مال الشركة مالا عند المحاسبة أو قبل 'ذلك. 
قال : يحلف شريكّه ماله فيه شيءٌ ولا َمل فيه شياً. 

ومن كتاب محمدوإن جحد أحدّهمًا التركة, فَأقَامَ الآخر بين على 
المُفاوضة؛ فض مَا بيد المقرٌ والمدكر نيا اعرف أله ادها ونا تلق 
بيد الجاحد» ضمنه وصار كالغاصب. وروى عيسى» عن ابن القاسم؛ فيمن 
جاءه شريكه بدمياط بثياب» فوجد في بعضها [أنه أخذها]20 أكثر من الثّمنء 
فاستخانه. هل انه أله لمن جردا الرشم الأذنى ؟ قال : نعم فإِنْ نكل 
حلك» الاخن آنا بيذا«الرشم. الآاذق: 


(1) البيان والتحصيل؛» 12 : 3 

(2) في الأصل (المفاوض وغير الفاوض) وما أثبتناه مأخوذ من البيان والتحصيل. 

(3) ما بين معقوفتين عوضنا به كلمة غير واضحة مصحوبة بكلمة أخرى توقعنا أنها محرفة إذ وضعت في 
الأصل ,أيا صرفية الثانية على الشكل التالي : (من أحدهما) فحورناها إلى ما أثبتناه والله أعلم. 
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وروى يحيى» في الشّريك يقدمٌ على شريكه. فيجدٌ بيده أموالاً فيرِيدٌ أن 
يُديرهاء فقال شريكه 56 8 للنّاس, أو كانت عروضاً. فقال : ذفعت إليّ 
لأبيعها. فقال له الآخر : سم أهلها. فأبى, قال : إِنْ سمّى أهلهاء فادّعوا ذلك» 
َلْيَْلفُو كمن استحقٌ بشاهدٍ ومين, فإِنْ نكلواء أخذوا نصف المُقرٌ وأخذ 
الشتّريكُ نصيبه منْ ذلك المال» وسواءٌ أقرّ بوديعة أو بمتاع يبيعُه. وإِنْ ل يُسَمٌ من 
ذلك أو وُهبء فذلك , بين الشريكين على شركتهماء وإن قال : هو لي ورنه 
دونك» أو وهب لي. فإن نبت معرفة الميراث أو العطيّة أو الهبة) ولا فهو 
بينهمًا. قال ابن حبيب : ومن قول مالك : إذا تفاوضاء فمًا اشتركا فيه من المال» 
فما ذكر أحدهما أنه ضاع من مالي أو عرضء أو أقر بدين» فذلك لازم لصاحبه. 
وجرى في باب ما يلرّم من عُقود / مايكرهُ من عُقَودٍ الشركة من معاني هذا 
انان 

ومن كتاب محمد : وإذا فلس المُتفاوضان ولأحدهما زوجةٌ لها عليه مائّنا 
دينار» وعليهما للئّاس ألف دينار» وجميعٌ ما بِأيْدِيهِمًا ألف دينارٍ ومِاتََا دينان 
فَإنّما الحصاصٌ في حصة المتَرَرج, فله من الال مِتّمِائَة. وعليه سبعمَائَة؛ للمرأة 
سبعا ميسّمانَة وذلك مائة واحدة وسبعون ديناراً وثلاثة أسباع دينار» وللغرمَاء 
أريعيانة : فا وعشرون ديناراً وأربعة أسباع دينار» ثم يرجع العرماء على الريك 
الآخر بما أخذثٌ زوجة هذا من خمسمانَةِ التي لهمء وذلك خمسة أسباع المائق 
ويبقى للمرأة متبعا الماة. 

ومن كتاب ابن سحئثون, ما كتب به إلى شجرة في رجل دفع عن أخيه وهو 
شريكه مُفاوضة ضمان امرأته. ولم يذكر أنه من ماله. ولا من مال أخيه حتى 
مات الدّافع» فقام في ذلك ويه وقالوا : هو من مال وليّنا. فكتب إليه إن دفع» 
وهما مُتفاوضان, ثم أقام مينينَ كثرة في مُفَاوضيِهمًا لا يطلبُ أخاه في شيءٍ من 
ذلك. فهذا ضعيف» فإن كان. بحضرة ذلك, فهذا بينهما 0 وحاسبب به 

إل أن يكون للباقي ا 
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9 إأإظ 


الشركة في عمل الأبْدَان والدّوابٌ 

من كنانيا جما : ولا خير أن يتتتركا على أن يعْمَلًا بأبدانهما ودوابُّهما من 
غير رأس ماليء إِلَا أَنْ يشتركا في رقاب الدَّوَابٌ» أو يبيع كل واحدٍ منهما لصاحبه 
ذلك: بعد علمهمَا بالدّوَابٌ ويَعْتَدِلُا0"») أو يكري كل واعند. منهما هن الآخر 
نصف داب لدعو أن يأ هذا بدابّق والاخر برحاء وهذا ببِيْتء ويكزوا 
ذلك من رجل صففقَةَ واحدةٌى ولا أن يعملوا بأيديهم ولا تأخير لهم. ولا يجممُ 
رجُلَان ملْعَيْهما في البيع؛ ولا مع أحدهما عبده مع كرَاءِ دارٍ الآخر في 
وإِنْ كانا لواحد, جارٌء وإِنْ أخرج هذا داب وهذا رحأ قرّما كراءَ الدَّابّة واليحَاء 
وأكتركا غل أن يعمل :ربت الذاثة قال مالك .لا عير فيه رلا أن يعمل خميعاً 
حتى يُقَوْما كراءً الدَابّ والرّحا فيَضْمَنَانَ ذلك؛ ويكونْ العمل فيهماء وما أصاباه 
فيهما على ما قوّما. قال محمدٌ : لأنّه لم يَضْمَنْ لصاحبه تنأ ولا كراكً. وكذلك إِنْ 
جاة فاليف بالبِيتِ» لم يجز فإنْ فات بالعمل» فلهم ما أصابوه على قيمة كراء 
كل واحد منهماء ؛ فإن بقي شيءٌ أعطى كل واحدٍ حر عمل غيه فإنْ بقي شيءٌ 
قسسّموه بقدر ما حمل بيد كل واحدٍ من تلك الإجارة» وإن لم يدُوا شيئاأ غير 
لتّقة» ترادُوا في فضل أكرية الدَّوابٌ» وإِنْ ولي رجلُ الدَابّة العملء فله الكسمْبُ 
.وعليه كرا البيت والرّحا. وكذلك كل من تفرد منهم بالعمل» ولو استأجَرٌ رب 
الذابَةَ من عناحب البيت: والرّجَا 'نضفهاء وأجر صاحب: البيك نطق الذائق 
وعَمِلًا عَلَى ذَلِكَء فَجَائِرٌ إن لم يتغايا بشيء وإِنْ كانت البيتُ والرّحا بيتَهُماء 
وأق كل واحد بدابّة وهذا ل بيديّه فَإنٍ اعْتَدَلاء فجائزء وأما إن لم يشتركا 
في اليل الواحد» قلا خيّر في ولا خير في شر ركةٍ قصارين لأحدهها حَانوتٌ 
وللاخر مدقة وقصاري. 


قال ابن القاسم : وإن اسئتأجر هذا نصف الأداة, والآخر نصف الحانوت» 
فجائز ولا خير في أن يشترك نفرٌ على حمل مائة أردبٌ قمح /. ولكل واحدٍ دابّة 


(2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (ويعتدلان) بإثبات نون الرفع ولعل الصواب ما أثبتناه. 


عت 331 هي 


9 إو 


9 أظ 


أو على نقل ثراب» ولو اشتركوا في الدّوابٌ وعملوا في موضع واحد, فجائرء وأمّا 
بأدمهما من غير دوابٌ فيجورٌ إذا كانا في موضع واحدٍ يَحْتَطِبانء وكذلك فيما 
يطلبان بصيد البحر. محمدٌ : إذ ليس نَم غير أبدائهماء ولا خير في شركتهما في 
الصّيد في البزاة والكلاب وهما يصيدان في موضع واحد حتى يكون البازيان 
والكلبان بينهماء والشّركة في عمل الأيدي لا تجورٌ إن اختلفتٍ الصئْعة» ولو 
الفقتء لم تَجُيرْ إِنْ كانا في حائوئين حتى يجتمعاا؟» في الأداة والصمْعة؛ وأن يكونا 
في موضع واحد. قال ماللكٌ : وتجوز شركة المُعلّمِين في مكتب واحدٍء وإن كان 
أحدهما أجود تعليما. 

قال ابن القاسم 1 أعرت قراءة. وروي عن مالكُ» هلا ينبغي حتى 
يستويا في علمهما22»؛ فإن كان أحدها أعلم, لم الا أن يكون لا فضل له 
من المكسب لفضل علمه. 

ابن القاسم : وإذا غاب أحدُ شريكي الصّنعة اليوم واليؤمين» وعمل الآخرء 
فذلك جائرٌ والكَسمْبٌ بينهما. قال أصبغ : في العمل الخفيف, وما ماله مونة» 
وطال ذلك فله من الوسط, أجر عمله. 

ا القاسم 3 إقااظلة ور اح اذ رع شريكه بذلك©: جاز مالم 
يشترط في العقّد أنه إن مرض أحدههما وتطاول هرضه. أو غيبته) أن عمل الباق 
نيما مفسد. الشركق :- ويكون .ما عمل المتقرة اله إلا فينها: خف قال ابن 
القاسمء شر نكا القصارة 'إن كنك أداعها لا بال فلا ينبغي أن يُخرج هذا 
بعضها وهذا بعضها حتى يشتركا في رقابها أو يكري من لا أداة له من الآخر 
نصف أداته / وكذلك من أكرى من رجل نصف دابّته. وعملاً جميعأ. فجائرٌ. 
قال : وشْركاءٌ الصّعة» كل واحد ضامن لما لزم صاحبه ضمانه. 


دك أواء > 


(2) في في الأصل 7 صوفية ية الثانية (حتى 0 تلنينة 2 ا ليستقم الكلام. 
(3) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (أن يتبرع شريكه ذلك) بغير باء فأضفناها ليستقم الكلام. 


332 عدم 


9 أو 


ومن العتبيّة11»» قال أصبغ, عن ابن القاسم, في خرّازلة», وحدّاد في حانوت 
واحد» اشتركاء يعمل هذا مع هذا في خرازته) وهذا هذا في حديدم فإن 
أخسنا الصّنعتين, فجائرٌء ولو استأجر كلى واحد أجيراء واشتركا في الكسب» 
فجائرٌ إن عمل الأجيران عملاً واحدأء وإن كانا في حانوت؛ وصنعتُهُما مختلفة» 
يكذ :وإق اكفقت المشدمة» واكاتوتان: عجلفان01: ولد بان به. وهذا خلاف ما 
ذَكْر ابن اموا وذكر ابن حبيب مثل ما ذكر ابن المواز لا يجوز حتَّى تتفق 
الصنعتان» ويكوناا» في حانوتٍ واحد. 


وروى عيسى, عن ابن القاسم, في صيّادِين المجتمعوا على غديرٍ بشباكهم, 
وقالوا : نشيّرك. ويضرب كل واحد منا بشبكته ضربة» فمًا أصبنا فبيْننَاه فأصاب 


واحدٌّ منهم صيدأء فلم يُعطهم, فذلك له دُونهم, ولا تجوز هذه التتركة. وروى عنه . 


حسنٌ بن عاصيو» 0 فيه أحجارٌ الجيّتان» وقد أظلته الطرفاء وأصوها تحت 
الماءء وقد يكون حسب موضع العيد ويضيق عن سد الشباك: وإن اجتمعت 
الشباك» م تسع» تَنْفْرٌ الحيثان» فيقول أحدهم : دعوني أزمي والذي افيه نيننا: 
أو يقول ذلك صاحب شبكةٍ صغيرةٍ يكون في فرش من عُودٍ يسعُها عن الحجرء 
ورُيّما القطعت شباكهم: فيمْتَعون ويقولون : لا شركة. قال الشركة بينهم فيمًا 
أصابوا في المواضع الضيّقة كما شْرطُواء ولولا ذلك لأْفْسَد بَعغضهم على بعض» 
وليس عليهم 17 مَا القطع من الشباك. قال غير حُسَينِء في الصيّادين 

يشتركون ويتجعلون للشبكة حطأ من المي فلا ينبغي ذلك؛ لأنّه أجرها بغرر 
لا يدري أيُصِيب أم لا يصيب؟ ولو أجرها بحيتَانٍ موصوفة مضمونة؛ صادوا أم لا 
وبغير ذلكء, لجا 


(1) البيان والتحصيلء» 12 : 42. 

(2) في البيان والتحصيل؛ (جزار) عوض (خراز) ولعل ما أثبتناه أقرب إلى القبول من غيره. 
(3) في الأصل وأا صوفية الثانية (وا حانوتين مختلفتين) والصواب ما أئبتناه. 

(4) في الأصل رأيا صوفية الثانية (ويكونان) والصواب ما أثبتناه. 
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ومن الواضحة, وتجوزٌ شركة الحمّالين إذا تعاؤلوا عل ما يحملون» ويكونون 
مجتمعين غير مُفترقين» فَأمّا أكرياء الذوَابٌ والجمّال» فإِنْ كانت (قابّها بينهم) 
جازء وإن افترقوا في البلدان والمواضع : وإن كان لكل واحدٍ دَابُك لم يُجز أن 
يفترقا» لكن على الاجهاع والتّعاون. والمعلمان يشتركات؛ لا يجوز أن يفترقا في 
موضعَيّن. قال مطرّفء وابنٌ نّ الماجشون» ولا ني إن كان أحدهما سيلقيا والآخر 


نحوياً أن. يششتركا على الأغتدال. في الجلوسء وفي. قسنمة ما أضاباء “البصير فى ” 


التُجارة مغ غير البصيرء ولا أن يتفاضلا في الكسئب وإن تراضى المُعلُْمان أن 
يجلس هذا على الصّبيان شهراء وهذا شهرأء لم يَجُرْ هذا في العقد وإن تراضيا به 
بعد صِحَّةٍ العقد. فجائرٌ بخلاف الصانعين, ولا يجورٌ هذا في الصانعين بحالي» إذ 
قد يكسيبٌ هذا في شهره أكثر من كسب الآخر, وإنّما يعملان في كسب 
مسقل ٠‏ والمعلّمان قد دخلا على صيبيان قد عرفا ما يُؤْخحد منهم فهما كاين 
لغنم على أن يرعاها كل واحد شهرأًء فلا بأس بذلك. 


في الاشتراك وعهدته عنك الْبيع 
أو بعده وهل لمَنْ حَضْرٌَ حول في البيع 


من كاب ابن المؤاز والواضحة قال مالكٌ» في التجل يقف بالرّجل يريد 


شراة / سلعق للنجارة» فيقف به لا يتكلّم؛ فلم : ل 0 
قال : يُجْبَرَ عل أن يُشركه إن كان شْرّاه ليبيع» وقال ابن القاسمء وأشهبٌ : إلا 
من اشترى لنزله» أو ليخرج بها إلى بلدء فلا يُسْرِكَ فيها الآثرّ. وكذلك في 
العتبيّة:'». من رواية أبي يده عن ابن القاسم» ومن ماع أشهب, قال فيمن 2 
سلعة©© في بعض الأسُواق» وقومٌ وُقُوفُء فإذا َ م البيع» سألوه الشتركة, قال : أمّا 
الطّعام فيكون هذا فيه يشتري ود يشترك فيه؛ وأا ارد فما علمتٌ ذلك فيه 
وإذا لم يشتركوا تزايدُوا» فيد حل على الثّاس ضرر فيما يَشْتَرُونَء قال : 

(1) البيان والتحصيلء 12 : 


(2) لفظة (سلعة) ممحوة في 0 أثبتناها من البيان والتحصيل وأيا صوفية الثانية, 
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قال في الواضحة, وإِنّما رأَيْتُ ذلك خوفاً أن يُفسد النّاس بعضهم على 
بعض إذا لم يُقض طم ببذاء فيأتي منه بابُ فسادء وذلك من الرّفْقٍ بالئّاس. ونحوه 
في كتاب ابن المواز لمالك. 

ابِنُ حبيب : وإِنَّما يرى ذلك ماللكٌ لتُجَار تلك السسّلعة أهل سُوقهاء كان 
مُشْْئّرها من أهل تلك الستّلعة أو من غيرهم, إذا اشتراها للتّجارة» وإلّمر يَحْتَلف 
ذلك في المُشتري؛ فإنْ كان من أهل تلك التّجارة» وجب له الشركة, وإِنْ لم يكن 

بن أملهاء ٠‏ عبت له .الشركة إل برضي المُشتري, استُشرك قبل تمام البيع أو 
بعده. وروي أن ابن عُمَرٌ قضى بذلك. قال أصبغ : بوذا سيل التي عند البيع؛ 
فسكتء فلمًا ثم البيع؛ أبَى واحتجّ بسكوته فلا حَُجّة له بذلك» ولن. سأله 
التخول معه إذا كاثوا من أهل تلك النُجارة. ابن حبيب : فلو قال لهم إذ سألوه : 
لا أفعل فسكتُواء فلمًا تمّ البيع أرادُوا الدّخول معه. فليس لهم ذلك إذا قال : 
إنّما اشتريْثُ لنفسي. ولا حُحبّة لهم / إذا قالوا : إِنّما سكثنا عند السّوم خيفة 
ارتفاع تمن السّلعة» وقالوا : لما كان له أَنْ يشترك بعد الصّفقّة ولا يَضرّنا إباه قبل 
ذلك. فكذلك قوله لا قبل الصّفْقَة؛ لأنَّه قد د أنذرّم بالمئع قبل الصّفقة» فلو 
شاؤوا اشتروا. قال : ولو حضرٌوا وسكثواء فلمًا تم البيعٌ» تبيّن له فيها نُقصانء 
أرادُوا أن يُدخلهم معه. فليس ذلك له. ولو سوه الشركة وهو يسُومُ فسكتء 
أو قال : نعم متهم إن امْتتعواء وكانتٍ الصفقة بينه وبينهم. قال : وهذا في كلل 
شيء يشترِيه؛ من طعام» أو إدامء أو حيوان» أو رقيق» أو غيرهء إذا اشتراه 
للمّجارة» وما إن ابتاع طعاماً يأكُله أو ثوبأ يلبسئه هو أو عياله, أو خادماً 
تخدمّه. فليس لأحدٍ أن يُسركٌه فيه. والقول قوله إِنّهِ أراده لذلك مع يمينِه, كان من 
أَهْل تلك التّجارة أو غيرهم: إلا أنْ يُسْتَدَلُْ على خلّاف قوله. 

قال في كتاب محمد قال أشيت : إن قال : إِنّما اسْيَرَيِتٌ هذه الرأس 
لتخدمني, أو هذا الطّعام لآكُلّه. فلا يُشركه فيه أحدٌ ممّن. حضه. وقال مالكٌُ. 
قال أصبعُ» في العتبيّةا', مثْله. ومثل ما ذكر ابن حبيب من هذاء وزاد : إلا أن 
(1) البيان والتحصيل؛» 12 : 49. 
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يسْتدل على . كذبه بكزة كلك الكل + وأن كلها ل يُشْترَى إلا للنّجارة» فلا 
يُصذّق: ويذخلون معه. وإن لم يتين كذبه صدّقء ولم يذكر اليّمين. 

ولا يدخل يار مع الزياتِين ولا غير أهل سلعةٍ على سلعةٍ فيمًا اششترى 
بمحضرهمء وكل أهل تجارةٍ يدمحل بعضهم على بعضء هم الاب هذه 
لنُجارات كلَّها؛ فيديحل في هذه السلع حيث وجدت تُشترى في أسواقها, وتجب 
له الشركة | يعفر و المتفقف ولو لقي سلعة في بعض الأزقة الور فابتاعها 
بحضرة رجل من أهلهاء فلا شركة له معه, ولا شركة في الع إل في مواضعها 
المعروفة. قال : وما اشئّراه في حاثوته أو بيْته من 1 فوققف به قومٌ من أهل تلك 
النُجارة فاست شر كوه فليس ذلك هم بخلااف مَا. يشتريه في غير حاثوته وبيته . 

ومن وَقَف يسُوم شيئاً للشّجارة» فوقَفَ به من هو من أهلهاء فقال.: أشركني 
فيهاء ١‏ فكت نانسا م تطنى عن طالب الك م طلا بعد له فلا 
يُقَصَى له عليه إن أبَى» ويحلف ما اشترى عليه ولا رَضِيّ بما سأل, ولو أراد 
المشتري أن يلزمه الشركة فأبى» قال : يلرّمُه إذا شاع المشتر ؛ لأنه طالبها. 
ومن كتاب محمد قال ماللكٌ في الذين يُبَايعُون اقيق والدزو: عض وق 07 
لشرّاء نوى أو طعام؛ قال : أدركتٌ النّاس وهم يستّحبُون أن يُشركوا من 


ذلك إذا اشترى للبيع. 
سا لاسي : أو بعد أن تقد 
فلم يُنْقَذُه الآخرٌ حتى حل الأجلُ, ل يخ جه من الشركة. ابن القاسم. 


فيمن سام لع فقال له رجل ١‏ اشر وأرقي. 0 فيهاء فاستَشرّك 
من غالاه فيها : إن للذي سآل ولا الشركة الدُّحُولٌ مع هذا في نصفه, إل أن 
يكون ذلك انا أو داراً أو أرضاء فهو محَيلٌ وما كان غير ذلك» فهو فيه 
شريكٌ - لابن القاسم قول آخمرٌء أنه مخ في العام أيضاً. ولو قال له في دارٍ : 
إذا اشتريت فأشركني . فإذا اشتراها وأشرك فيها غيرو» فلأل الصف من اقنيٍ 


9 /158 أو 


والمشتري» إِنْ شاءً ذلك / لثاني. . ومن أشرك حل وم يسم لمن فهو مح 9 إظ 
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ا 09 : إِنْ 0 هكذا : يَسْْتّري ) 0 وغير شيء 
في القليل» ولا تُجيرُه في ْ في الكثير. 


في تمهدة الاشتراك والبَيْع والضّمان 

من “كتاب ابن الموَاز وهذا البابٌ مثله في كتاب العيوب, قال مالك في 
الغهدة فيما يُشترك فيه أمّا فيما يُقضى فيه بالشركة, فعُهدثُها فيه على البايع» وأما 
إن أشركه بعد تمام البَيْ فإِنْ كان. بحضرةٍ ذلك ول يَتَمرّقاء فأشركه أو ولاه بعَهُدته 
على البائع الأول ولا شيءَ على المُشتري من بيع ولا اممْتحقاق» اشترطً ذلك أو 
يَشْعرطَه وما إِنْ كان باعَه ذلك 35 . يخضرة البيع؛ ؛ فالعهدة على الباء ع الثاني 
أن يَشتَرطَّها على الأوّلء فَلْيّامه إل أن يتفاوت وقتُ البيع الأوّلء فلا يلرّم هذا 
الشتّرط» والعُهُدة على الثّاني. 

قال أصبعٌ : وه ذلك أن يفترق من الأول افتراقاً بَيأ واقطاع مَا كانا فيه 
من مُذَاكرة البيُع, ثم يبَايمُ الثاني فلا ينْمَعُ هنا شرط العهّدّة على الأوّل. وكذلك 
في العتيّة01» عن عيسىء عن ابن القاسم» وكذلك في الواضحة, من أوّل 
المسألة» قال : وإذا بعد ذلك أو افترقاء لم يَجْرْ أن يَسْتَرطً على الأوّل إلا على وه 
الحمالة» ويرضى بها قال : ولو باعه ذلك بيّعاً بالغهدة على الثاني كان. بحضرة 
لبيّع أو لم يكن وإذا دخله الرّبح أو التّقصانء فلا مهدة على الأول إلا أن 
يدل بمعنى الجمّالة وهو راض. 

قال ابن الموّاز: وما ذكرنا من / معهدة الاشتراك فإِنّما هو فيما اشترى بعينه» 
كا مم ل ةن جارٌ بيعه أو يُْرِك أو يولي مَا لَا يجوزٌ بيعه» فعُهدة 
ذلك أبدأ على من هو في ذمّته وقد كان مالكٌ يقول : إِنْ باعه بعد تفاوت البيْع 
الأول والقطاعهاء إِنْ شيط العُهدة على الأوّل لازم إِنْ أقرٌّ الأوّل» وكان معروفأء 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 55 
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رلا رحعت 00 0 ش الع اكت فقال 0 


وروى يحيى ابن حيى 2 عن أبن القاسم. عن مالك 5 العتبيّة1), 5 السَّلم 
على من هو في وِتهء قال يحبى» في كتاب آخر: “فك امحرط عل البايع آلها منك 
حتى أقبضها من الأول لم يِجُر. 


ومن كتاب محمد: وإن اشتريت من رجل سلعة: ثم [فارقته قبل النقد 

فسألك رجل]2 فيها الشركة ففعلت ونقدتما جميعا. فمُهدئه عليك, وإن شرطا 
على بائعك» قال ابن القاسم : فلا يُعجبني إلا ما كان بحدثان ذلك ومن أشرك 
رجلاً في طعام في سفينةٍ بعد أن اكتاله فيهاء ثم هلك قبل أن يكتاله الختريء 
فذلك منهما. محمدٌ لاف البئع يكيل منه أو يجمعه كيلا هذا ضمانه من 

البائع حتى يكتال. محمد : إل أن يكون رضي بكيّله. قال ابن القاسم : ومن مر 
بقوم وحضر واشترى سلعة» فلمًا اشتروا طلب الدّخول معهم) فذلك له وإن 
كرهوا. قال ابن حبيب : وما أسلم فيه فباعه وإن جارٌ بيعه, أو أشرط فيه أو 
وله مما لا جو مع" فل عير بذللىة إلأّ بحضة الذي عليه الدّين والجمع بينهماء 
كود تله على من ذلك في مه وإن م يمضر /» ل مز في امرض إن كان 

لبائخ قريبا تُعْرَف حَياتهى وملاث من _غدمه وإن 1 الأجل, وفبضت السلعة 
فإن أشرك فيها أو ولّاهاء م يطل ولا تفرّقاء فالتباعة على البائع الأول فأنًا في 
البيع» ٠‏ فهي على المشتري الأول ولا جوز أت يشترط على الباك ع الأوّل إل بمعنزى 
الحمالة إن كان طعاماً بعينه فإن ا أو أثرك فيه. بحضرة بيعه, فَعَهدَنُه على 
الأول شرّطها أو م يَشْعَرطْهَا إن كان جرَّافا وإنْ كان مكيلادة» فمصيبته من 
البائع وتوليته كالشّرط», وِلَابُنّ أن يمجمع بينهماء وإلاّ 5 يجزء وإن كان هذا 
المشترى مما يكال أو يور من غير طعام» فأشركه أو ولاه فهو كالعرض يود أن 
21 البيان والتحصيل. 8 : 55 
(2) ها بين معقرفتين ممحو لاملل أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (وإن كان مكيل) والصواب ما أثبتناه. 
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يُشترط مُهدته على البائع الأوّلء وإن لم تُشترطء فهي على هذاء وما اششركت فيه 

من طعام بعينه, . ابتَعنّه ل فققبضته ثم أشركت فيه فضمانه منك» ومن 
أشركته وولّيتهه كان منك حتى يكتاله المُتَولي» غيب عليه أو لم يقسي إلا أن 
تولّيه على التَصْدِيقء ولو أقالك منه البائع بعد أن اكتله ولم تغب أنت عليه 
فضمانه منه, وإنْ كان قد عَبْت عليه فهو منك حتى يكتاله هو منك» وإن 
وقف قومٌ بمبتاع لسلعةٍ ممّن يُقضى لهم بالشتركة, فطلبوهاء فأشركهم» ثم وجدُوا 
عيبا م يره البائعٌ الأول أو راه ولم يُعْلمُهمء فقد لزمهم. وإِنّما لهم الرّدُ على الأول 
على الشّرك ولو اسمَوْجيّها المُبتاع» ثم أشرك فيها أو حضروا الشراءَ وهم ممّن 
لَايُّقضى هم بالششركة عليه» فلهم الرَدُ على المُشعَرِي علمه أو جهله. كالشركاء 
يتقَلّدون السّلعة» ثم تصير لأحدهم ثم كن عيبا ليرد عليهم أنصباءهم. قال : 
ومن ابتاع عرضاً بعينه لا يُكال ولا يُورَن بنقدء جارٌ أن يُشرك فيه قبل قَبْطيِه. 


و يُسم الجزْء 0 
وذكر التداعي في الامنتشئرًا 
وف الشّريك يُشرك غيره 


من كتاب محمد, والعتبيّةه», من سماع ابن القاسم : ومن قال لرجل سأله 
الشركة في سلعة : قد أششركته. وم يسم بكم ؟ ثم اختلفا بعد الخسارة. فقال 
ل : أشركبي بالسسّدسء وقال المُتَولّي الشرّك بالنُصف. فالذي ولي الشراء 
مُذّع) ولت لاخر ويصَدَّق. قال ف العتبيّة2), إل أن يقي بما لا يُعرف» 
كالدٌينار ونحوه» وإن رحا 5 سلعة فادّعى المشرك النصف» وقال الآخر : 
المسّدُسء فالمُشْرِك مُدَّع» ويصدق الآخر مع بمينه. قال في العتبيّة:© قال ابن 
(1) البيان والتحصيل. 12 : 11. 


)2( البيان وال لتحصيا 2:12 
(3) البيان والتحصيل؛» 12 : 2 
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البو رد كاك يزعن أي : إن قال كل واحد مه م شيئأء و 
لوه. فهو بينهما نِصْفيّن. ابن القاسم : وإِنْ كانت السسّلعة قائمةٌ فقال 
المثثرك : إِنّما أشركتك بالربع» أو السّدّسء وذلك الذي أرذت فالقول قوله 
ويحلف إذا لم يكونا ينا شيعأء كالتّداعي في بعض السسلعة بأنْ قال البائعٌ : بِعْنْك 
ريْعها. وقال المبتاع : بل النصف. تارانم مَضدق ويخلف. إن 0 البائع 
بعث لك التصطف. وقال المبتاع : بل الربع» فالمبتَاع مُضَِدّق مع يمينه 


وفي كتاب ابن المؤاز مثله. قال محمدٌ : قال مالكٌ : القول قول من اذّعي 
الأكلّء إن كانت الستلعة قاكية إن اذّعى التّسُمية فإن هر بدفع التنّسمية وإن 
ذلك بينهماء فهو على النُصف / والنّصفء » فمن اذّعى الأقل» صُدّق مع بمينه إذا 
لم يكونا ّنا ذلك» وإن قال : / أذ ربعا ولا ممدُسأء ولا أقلّ ولا أكثر. فهو على 
النصف. وذكر أصبغ, في العتبيّة", نحو ذلك إذا تقارا أنَّ الشركة مُبْهمة, ثم 
اختلفا بعد الصّفقة) فالقول قول المشتري» وَإِنْ كان المشترئ قد اد عى أقل من 
ذلك, وادّعى المُشْْرك أكثر. حلف المُشتري وصدّق)» وإن نكل حلف المشترك 
وصدّق, فإن نكل فليس إلآَمَا مَا أ به المشتري إن لم كفت السلعة. فإ فاتت 
بتَلفء فقال المُشتري : بالنُصف. وقال المُشترك : بالربع فالمشترك مُصِدَّفْء 
ويحلف, فإن نكل حلف المُشتري, فإن نكل؛ » فليس إلا مَا أقرّ به المُشرك. 

عزن الواضحة وإذا أشرك من سمّى له ممّن يِلرّمُه أن يُشثركه م اختلفاء 
فقال أُششركتُك بالرّبع. وقال الآخر : بالنُصف. وقالا : نطقنا بهء أو قالا : 
أضْمرناه بغير تُطقٍ بذكر الجزء. فالقول قول من ادّعى منهما النُصفء وإن لم يدّعه 
واحد منهمّاء ردًا إليه؛ لأنّه أصل شركته في القضاءء فإن كانوا ثلاث فعلى عددهم 
ما كانواء وكأنّهم وَلَوَا الشتراءء ولأ لوقع عن المُشرى يدل فيه المُشرك في 
هذاء كانت قائمة أو فائتة بيعثُ بزيادةٍ أو تُقصانء وأمّا من استّشرك رجلاً في 
سلعةٍ ممّن لَا يلزمه أن يشركهء فأشركه اطادادن ويه كين 


.1) البيان والتحصيلء 12 : 2 
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ينطق به كانت بينهما نصفين» وإن قلا : نطَفنَا به ثم اشلفاء فالقول قول 
الششرك» كالبئع ولف ثم إن سأله الآخر أخذ ما قالء أو يحلف وبتك ما كانت 
قائمة أو بيعث بفضل» 4 وإن نفع برتتيعةة راذع المسشهرق جز أقل / خرن 
دعوى الآخرء فالمُشِرك مُصَدَّقَ مع بمينه, لأنّه الغارمٌ هنا. 


والفرقُ بين هذه وبين الأولى فيمن يُقضى له بالامنتشراك أن عهْدمما على 
البائع الأول وهذا مُهْدته على من أشركه. قاله كُله أصبع. 

ومن العتبيّة» روى عيسىء؛ عن ابن القاسم عمِّن قال لرجل : اشتر سلعة 
كذا فأنا:شريكك فيها : فاشتراهاءثم أشرك فيها رجلاً اخرء قال < يكون درل 
تففهاء وبح الكدركه الآخرء فإِنْ شاءً أذ نصف حظ الذي شرك ٠‏ وهو ربع 
السّلعة, وإن شاع تركه. ولا يلرَمُه شيع ولا حبحّة له أن بان حفط الذي كرك 
. لله أشركه في. حظه لا في حظ غيوء وسواءٌ قال : أشركك في نصفها. أو لم 
يقل : بينصفها. ولو قال : اشتر سلعة كذاء رأنا فيها شريكك. فاشتراها رجل 

0000 شركه فيباء قال : فالذي أمره بالشّراء على الشركة مُخيّرءٍ إن شاء دخل 

معه في هذا الصف الذي أشرك به أو يدعه له لا يلرَّمّه منه شيء. قال ابن 
القاسم : ومن أمر رجلا في سلعةٍ بينهما أن يبيعها ويشتري حانوتأء ففَعَلَء وقال : 
أمَرْئنِي بالشراء» وقد اشتريت لنفسبي من مَالي. فلمًا أقام عليه بين قال : قد 
أشركتّك فلانأ وفلاناً عند الشّراء. ولا بين على ذلكء قال : فنصف الحانوت 
للآمرء ويدتحل المُمَرٌ لما بالتتركة في مُصابة المُقَرٌ إن أقرّ بالنُصفء فلهما 
نصف مُصابته ذلكء وإِنْ قال : بالقُلثء فلهما ثُلْتْ ما في يدي فعلى هذا 
يُحسب. قال ماللكٌ» في شريكيّن في سلعةٍ فيها دينٌ عليهماء فقال أحدهما 
للآخر: الكتب الدَّين باسمي؛ لأنّك تُسافر في تجارتنا. ففعل» فباعا السسّلعة» وطلب 
الآخر أذ / نصف اللّمن .فمنعه هذاء فقال : أنا أطلب بالئّمن. فلمًا حل 
الأجل» قال مُمَولّْي البيع : مُرقٌ مني الثّمنء أو هَلَّك. قال : يضْمَئه؛ لأنّهِ يشبعه 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 3 
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به شريكه. وفيه قال أبو زيد : قال ابن القاسم» فيمن وقف لشراء سلعة. فقال له 
رجل أي فقال : نعم. ثم قال : إِنَّما أشركتك بالرُبع. فالقول قوله مع 
. ينه إلا أن تقوم بيّنة بمَا أشركه . 


وإن قال : أشركتّك» ولم أرِد تلا ولا ربعأ ولا أقلّ ولا أكثر, 00 
نِصْفيْن وإنْ اشترى سلعةٌٌ بعشرق فأركه رجل ديناراء فقال : لا أفعل إلا أ 
يكون معك فلَان فيها شريكٌ. الس هل ال لاسوجي راي 
ونصف. 


ابن الام : ومن قَدِمَ بلدا بتاع فأعطي فيه عن فقال له رجلّ : 
اذه شلف ينا أغطيت» وأنت ديه كريلة, قال لعو زللف: 


التداعي بين الشتريكين 
وجامع القضاء في في الشركة 
والإقرارء من كتاب القرَاض 
ل القاسم» في شريكين رادا الممفاصلة؛ فقال أحدُهمًا : لك القُلْتُْ 
ولي اللأكان. وقال الآخر : المال بيننا نِصّفيْن. وليس الال بيد أحدهمادُون صاحبه 
قال : فلمدّ عي التلكّين النصف» ولدّعي الصف القّلث» ويقسم اللبلايوى يا 
نصفين بعد أيُمائبماء وعلى هذا ثبت ابن القاسم, وهو القولل. وقال أشهب : 
المال بينهما نصفين بعد أيمائهما؛ للنّ كل واحد حائز للّصف, » فلا حجّة له وإن 
كانوا ثلاثة فَقَالٌ أحدهم” لي القُلَان وَلَكُمَا الث وقال الآخر : لي النصف» 
ولكما النُنصف. َال / الآخر : لكل واحد منّا الّلث. قال محمد : يُقال المدّعى 
النصف «المُدّعى اقُلْثْ : أنها تدّعيان فيه بخمسة أسداسه؛ فأسلما بندسة 


(1) في الأصل وأا صوفية الثانية (فقال أحدها) وسياق الكلام يقتضي ما ألبتناه. 
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قال ابن ميسر: ويقال لمُدّعي القُلث. ثم سكت. ا 
فقال شر فيه كل واحدٍ بحصّة دعواه على حساب الفرائض» يُقسم المال 
على تسعة يُضرب فيه ملاع لكين بأربعة» ومُذّعِي الصف بثلاثة ومُذّعي 
اقّلث باثبين. قال : ولو اذّعى أحدهم كلت لاخر تسفد رالا عر تله د 
يقال لمدَّعي الُضفن» ومدّعى 'الثلث: + أسلما النتدسن الصاح الكل فى 
خيسة اسداس ع الكل يدّعي ذللكة ألما تدّعيانه, فيقسم نصفين» 
لصاحب الكل عشرة قراريط» ولكما عشرة قراريط» ثم يُقال لصاحب ار 
الا اخ انك العشرة إلا مُانيةً» فسلُّم قيراطيّن لصاحب الُصفين» 
تُقسنّم الّمانية بينك وبينه نصفين؛ لتساوى دعوام فيها. 


ومن مسائل سحدون, ليست من رواية يحبى بن عبد العزيزء قال أبو بكر 
وهي صحيحة من قوله : ومن أقرّ أن فلاناً شريكه, ولم يقل في جميع ماله ولا 
مُفاوض» قال : إِنْ قال شريكه : لي في بعض هذا المال» لبعض ما في يديه» فهو 
كا أقرّ وإن لم يُسَمٌّ مالا وكان قبله كلامٌ يستدل به على ما بعده؛ فإنه يكون 
شريكاً على ما يُسْتَدَلُ به مما كان الكلام قبله» وإن ن لم يكن شيءٌ ما ذكرنا فهو في 
جميع المال. وقال أقرّ في سفره أن فلاناً شريكه؛ وفلان غائب / ثم يزعم بعد ذلك 
أنه شريكه على الريع وأنه شريكه في مائة دينار» قال : هو شريكه على النصف. 
قال فين قال عند سرد لان الريك را للد هل 1" الريك زول يدل 
عقيدتي فإن لم يكن بعد ذلك أمرٌ يدل على مراده وادعى الآخر بعد ذلك الشركة 
في كل شيء من تجارتهما فهو 5 ادعى وله النصف مما في يديه من التجارة. 
وروى عيسبى عن ابن القاسم في شريكين تخاصما إلى قاضي فسأل أحدههما 
صاحبه عن المال» فقال : ضاع مني. وكتب إقراره ثم قال : دفعتّه. فال : اكتبوا 
إقراره أيضاً. فقال حيئئذ : إنما دفعيّه إليه من مالي بعد الضياع. قال : لا يُصدَّق 
وأراه ضامنا. 
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9 اظ 


ومن العتبية”'» روى عيسى عن ابن القاسم في شركاءَ سلعةٍ وَلِيَّ أحدّهم 
بيعها وقبض ثمنها فقال له شركاوٌه أعطنا حقبا منه. فقال : نعم هو في كمي 
أتسوق ثم أعطيكم. فذهب ثم أق فقال : قطِغْتُ من كمي ؛ إذ سألوه فلم 
يُعْطِهِم قيل له :إن ينا حصويك قال : أسلفوني دنائير أتجر فيها رأقضيكم من 
ريحها. وأضروني حولاً وأقر لكم واكتبوا علي بذلك كتاباً. ففعلنا فأردنا الآن 
خصومته بهذا الإقرار. قال : لا ؛ لأنه يقول أقررثُ على أن يسلوفني. وهذا 
لا يحل» فإن أصيم بين أدكم حين سأئموه حفّكم حبسه عدكم ثم جاء يدعي أنه 
سرق فهو ضامن. 

ومن العتبية2» قال أشهب عن مالك : وإذا أكرى شريكان إبلاً لهما 
فتخلض أحدهما يقبض الكراء فقبضه ودفعه إلى عبد له فلحق العبد. / شريك 
فأعلمه أنه دفع إليه الدنانير وهي هذه فسكت ثم قال العبد : ذهب منها ديناران. 
قال : هما من الشريكين ؛ لأنه أخبر العبد أنه دفعها إليه فسكت ورضي فهي 
عليهما بالحصص. 


في الوصية لأحد الشريكين 
من الحية" من سا ابن القاسم قال مالك في القوم يشترون السلعة بينهم 
ثم يضع البائع لأحدهم ؛ فإن كان وضع للذي وَلِيّ الشراءً فهو بينهم. وكذلك 
ذكر في كتاب محمد عن [مالك وإن وضع]!4) لغيه فالوضيعة له. قال : فإن 
ولوا كلّهم الشرءَ ؟ فسكت. قال محمد : إن أراد بذلك لرجل خاصة فهو له دون 
أصحابه لأن مالكاً قال : إن وضع لمتولي الصفة لنفسه خاصة قال : فذلك بين 
أصحابه ؛ لأنه ينهم أن يزيده في الشمن ليضع له فهذا يدلك على ما قلت لك. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 8 
(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 0 
)3( البيان اراي 12 : 


 جو4‎ 


9 أو 


قال عيسى عن ابن القاسم فيمن اشترى سلعة فأشرك فيها ناساً ثم استوضع بائعه 
فوضع له.فلأًشراكه الدخول فيما وَضِيمٌ له. وإنِ استوضعه أحدٌ الذين دخلوا فيها 
بالشركة فالوضيعة له دون شركائه ودون صاحب الصفقة, وإِنٍ اشتراها فما وضع 
لأحدهم فهو له دون شركائه إلا أن يكونوا شركاء عقد فهو (!) وضع لاحدهم 
دخل فيه الباقون. 

ااج ع الو ا ل 0 
ووقعت على الاثنين ربح دينار ثم ذهب لكرج فاستوضع البائع فوضع له ديئارا ا 
فقام الاثنان عليه ليردا فذلك هما / إلا أن يخرج الدينار الذي وضع له 1 
بينهم أجمعين أثلاثا. قال : ويسغ له الربح كله. قال ابن حبيب : إذا أشرك في 
سلعة فما وضع البائع لمَن وَلِيّ الصفقة دحل فيه الآخر وما وضع للمشرك دخل 
فيه الآخرٌ إلا وضيعة تشبه الصلة فهي له خاصة : من كان منهم. 


في الشركة بالذكر والأنثى من الحيوان 

من العتبية:2» وكتاب ابن المواز قال مالك : وإذا جاء رجل يما ذكر 
ولآخر بأثى عل أذ ما فرعا نيما فلا بأ به وأو أن يكون خذيف ولاخ 
بينهما لأعبنا يتعاونان في الحصانة. قال في العتبية3) : فإن جاء ببيض إلى رجل 
فقال : اجعله تحت دجاجتك فما كان من فراخ بيني وبينك. فالفِرائح في هذا 
لصاحب الدجاجة. وعليه لصاحب البيض بيضٌ مثله وهو كمن جاء بقمح إلى 
رجل وقال : ازرغه في أرضك بيننا. فإنما له مثله والزرع لرب الأرض. قال يحبى : 
يعني في قول ابن القاسم في الدابة والسفينة يُعطَيَان على بعض ما تغل فالكسب 
لن عمل. 


(1) (لم كتبت في الأصل ,أيا صوفية الثانية (لاما) فحورناها لا أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 8 
(3) البيان والتحصيل, 12 : 8 


345 ل 


9 أإاظ 


في الشريكيْن في العبد أو بعضه حر كيف 
العمل في إذنه والسفر به وبيعه ؟ والشركاء 
في السفينة يجد أحلثما الحمل وليس للآخر ما يحمل 
من العتبية!'» من سماع ابن القاسم في العبد بين الرّجلين أنه ليس لأحدهما 
أن يضربه إلا بإذن شريكه. فإن فعل ضمن ما أصابه في ذلك إلا في ضرب 
لا يغيب أحدٌّ في مثله وني ذلك / إذئه فلا يضمن في هذا. قال سحنئون : 
يضمن إذا ضربه ضرراً يغيب في مثله أو لا يغيب في مثله إذا مات منه. وقال 
أشهب عن مالك في عبد نصفه حر أراد سيده أن يخر ج به إلى بلد اخر فذلك له 
إن كان مأموتاً وإن لم يكن مأموناً فليس ذلك له. وما هو بالبين ونفقتّه إذا قضى 
عليه بالكروج على سيده وكذلك كرازه حتى يقر را بالموضع الذي يكون فيه له 
عمل» فإذا كان في سفر ليس فيه فيه مكسبٌ فالنفقة على السيد حتى يقدم به ؛ 
لان أخرجه من موضع عمله وكسبه. وروى البرق عن أشهب قال : الذي يأخذ 
بقلبي أنه ليس .له أن يخرج به وإن كان مأموناً ولا يزوّجّه إلا بإذنه. قال مالك 
في العبد ب بين الرّجِلِين : فلأحدهما بِيعٌ مصابته منه إن شاء ولا يبيع معه شريكه 
ولكن هذا العبد ل يقدر البائع أن يأخذ ماله ؛ إذ لا َم إلا بإذن شريكه وذ 
يجوز له بعد البيع إلا أن. يبيعه. بما له من المشتري وإلا لم يَجِزْ. 


قال سحنون من غير رواية يحبى بن عبد العزيز قال أبو بكر وهي معروفة من 
. قوله في رجلين هما سفينة فيد أحدهما أن حمل عليها متاعه وليس لصاحبه شيم 
محمله فييد الذي ليس له ما يُسْمَل منمه إلا بكراءِ ويقول الآخر : أنا أحمل في 

نصيبي. قال. : فله أن يحمل في نصيبه ولا يُقُضَى لشريكه عليه بكراء فأما لمّن 
ل ماعل ما ل ل بيع المركبُ. 


(1) البيان والتحصيل, 2 
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9 أو 


في الجماعة يحملون الطعام في السفينة 
أن يأخذ / حصته دون الآخرين 

من كتاب محمد قال مالك : ومن حمل طعاما في سفينة ثم مر بقرية أخرى 
فحمل لآخر مائة أردبٌ حبّة فوق الأول فابتل أسفل المركب. قال مالك : هما 
شريكان في الأسفل والأعلى ؛ لأنهما على وجه الشركة خلطا. 

ومن العتبية0» روى أشهب عن مالك في القوم يحملون الطعامٌ في السفينة 
فيُخْلَط طعامُهم فيريد بعضهم البيع في الطريق فليس ذلك له إلا برضاء 
أصحابه ؟ لأنه ربما فسد أسفل الطعام أو مُطِرُوا بعد ذلك فيفسد فلا يأخذ أحد 
منهم حتى يبلغوا فيقسموا الجيد والفاسد إلا أن يسلّموا له حقه فذلك له ثم 
لا تِبَاعَةَ لهم عليه إن نزلوا فَوْجدَ القمح فاسدا. 
. بمنزله أخذ طعامه قال : ذلك له ثم إن عرفت بعد ذلك فلا تِبَاعَةَ على الأول ؛ 
أذنوا له في أذ ذلك لم يأذنوا إلا أنه إن ينقص الكيل فلهم الرجوع بحصته من 
النتقص. 

في الإشتراك في عصر الزيتون 
يأف كل رجل بزيتونه 

من كتاب محمد قال مالك في الزيتون يأتي هذا بأردَبٌ وهذا بأكثرٌ حتى 
عع الامْقَالَة:2) فِيِعْصَرٌ قال : إنما 54 ؛ لأن بعضه أكثر خرجاً من بعض فأما 
لحاجة الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفا بلابد للناس من قضائهم. 
)1( البيان والتحصيل, 0012 
(2) الإسقالة كلمة دخيلة تطلق عند العامة على ما يربطه المهندسون من الأخشاب والحبال ليتوصل به 


إلى محال المرتفعة ولعل المراد بها هنا المكان الذي يصب فيه الزيتون ويضطر إلى ملئه باستعمال بعض 
الوسائل للبلوغ إلى مرتفعه. 


347 


9 إظ 


ومن العتبية(!) من جماع ابن القاسم ذكر مثله وذكر مثل ذلك في. عصر 

الجلجلان والفُجُل. وقال سحنون : لا خيرٌ فيه. 
في ذَيْن لرجلين 
يقبض أحلهما بعضه بإذن شريكه 

ام ل م ء 
اي ا ار 

ومن لهما أرض أكرياها من رجل بدنانير [فكتب كل واحد منهما عليه كتابا 
فقبض ]«2) أحدّهما حقه ثم فَلْسّ فلا يرجع الآخر على صاحبه بشيءع. 


في شريكي المعدن 
من كتاب محمد وعن معدن بين رجُلَيْن عطلاه أربعة أشهر ثم سأل أحدُها 
فيه الامام فأقطعه إياه فعمل فيه وحده. فإن كان صاحبه حاضرا فقام يحدثان 
ذلك قبل أن يعمل أو بعد غائباً حين أقطع صاحبه فهو له دون الغائب وكذلك 
إن أقطعه لغيره مما كان له دوتهما. 


فيمن أوصى بتصديق شريكه 
من العتبية(3) من سماع ابن القاسم : ومن أوصى في مرضه أن شريكي عالمٌ 


عالي فما دفع إليكم فهو مُصّدّق بغير يمن فَرِعَ أمرّه إلى السلطان وأق بما قبله 
ا ان أقام يقبض ويقسم عشر سنين وكتب له 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 
)2( ما بين معقوفتين يممحو 5 00 أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
)3( 
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السلطان بذلك بره وهي بينهما فبلغ الورثة فأرادوا يمينه فيما قد مضى قال : ينظر 
السلطانُ ويكشف ؛ فإن رأى أمرأ صحيحاً لم يُحَلْفُ فإِنِ استنكر أمرأ أحلفه. 


مسائل مختلفة من الشركة 

ابن حبيب : ولا ينبغي للحافظ. لدينه أن يشارك إلا ذا أمانةٍ وتوقٌ للربا 
والخيانة والتخليط في التجارة ولا يشارك يهوديّاً ولا نصرانياً ولا مسلماً فاجرأ إلا أن 
يكون المسلم الحافظ لدينه هو الذي بلي البيعٌ والشراءً والمال بيد لا يلي الآخبر منه 
إلا العمل والبطش. وقاله طاووسٌ والحسن ومالك بن أنس قال مالك : ولا بأ 
أن يبيع الرجل نصف سلعةٍ لا تنقسم إذا لم يُنْقَدْ إلا من نصفهاء وإن شرط كوه 
فيها شريكأء وإن كانت تنقسم فلا خير فيه إلا أن يكون شريكاً فيها يتابعانها 
جميعاً. فإن لم يشترط هذا أيضأ فذلك جائز» ولو باعه نصفها وأشركه بنصفها ؛ 
على أن يبيع جميعهاء فإن كانت مما لا ينقسم فجائز إن ضرب للبيع أجلاء وإن 
كانت مما ينقسم فلا خير فيه وإن ضرب للبيع أجلا وكأنه اشترى منه نصف 

ومن كناب المزارعة لابن المواز : وإذا ابتاع نفرٌ حائطأء فلا بأسَ أن يربح 
بعضهم بعضاً دراهم على أن يخرج منه ولا خير في أن يخرجوه بكيل من الثمرة 
مضمونة له. 


349 ل 


9 اظ 


بسم الله ارهن الرحم 20 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كتاب المزارعة" 


القول في كراء الأرض بالجزء مما تبت 
أو بالطعام وما يُقضَى به في كراء الأرض 
بإفريقية في فساد الشركة 


من كتاب ابن سحنون, قال سحنون : لا يجوز كراء الأأض ببعض / هما 1669و 
يخرج منها عند مالك وأصحابنا أجمع وذلك لحديث رافع بن خدي أن النبيّ عله 
نبى عن كراء الارض ببعض ما يخرج منها(2». وقيل لرافع : فبالذهب والورق ؟ 
فقال : لا بأسَ بذلك. وهو ناقل الحديث, وذهب بعض العلماء إلى كراهية 
كرائها ببشيء من الأشياء ومنيم ؟َ مكحول وجاهد وعطاء واحتجوا معديث رافع أن 
النبي عليه السلام نبى عن كرائها بجملاء وقد بين رافع وجه ما عبى عنه عله على 
ما ذكرنا. 

قيل لسحنون : إِنَ ما أجاز كراءها بالجزء مما يخرج منها احتج به مثل 
القِراض ومن لم يُجِرِ المساقاة احتج بأنها إجارة مجهولة. قال : أما من مثل ذلك 
(1) جل هذا الكتاب قوبل بنسخة باريس التي جاء فيها العنوان على الشكل التالي (كتاب المزارعة وكراء 

الأرضين) وهو أقرب إلى سياق محتويات الكتاب لأن المغارسة ستنفرد بكتاب خاص بها فيما بعد. 


(2) ورد هذا الحديث عند البخاري ني كتاب الإجارة وكتاب الحرث وكتاب المغازى وعند مسلم وأني داود 
في البيوع وعند مالك في لموطل في باب كراء الأرض. 


351 ل 


بالقراض فهذا غلط ؛ لأن القراضَ فيما لا يجوز أن يكري وهو العينٌ» والأرض مما 
ار فلم يجز الكراء في العين وجاز في الأرضء فذلك مفترق. وأما المساقاةٌ ؛ 
فسنة مشهورة لعمل الرسول عَيلهِ في خيبر مع اجتاع أهل المدينة عليه ولا يجوز 
عندنا كراوها بالطعام ولا بشيء تنبته من غيره. 
قال : وذهب ابن نافع إلى أن الأرض يجوز أن تُكْرَى بسائر الطعام إلا 
اي قال في كتاب ابن مزين» عن ابن نافع : لا تُكْرَى بحنطة أو شعير أو 
سلتٍ وتُكرَّى بغير ذلك من سائر الطعام على أن يزرع فيها خلاف ما يستكريها 


قال ابن مزين : قال ابن كنانة : لا يُكْرَى بشيء من الأشياء / إذا رُرعَ 
فيها نبت. وبه قال يحبى بن يحبى وقال : إنه من قول مالك. وبه قال ابن مزين» 
قال مالكٌ : لا تُكْرَى بشيء من الطعام والإدام ولا بشيء ينبت فيها من طعام أو 
غيره. 

قال.عيسى بن دينار : فمن أكراها على أحد هذه الثلاثة أقاويل أجزثُ 
كراءها ولم أفسخه وأما مذهب اللَيْتْ فيكْرَُ أن يكريها بشيء ما ينبت يكرد 
مضموناً على المكتري(1», فأما بالثلث والربع ما تُنْبِتُ فجائز عنده. قال عيسى 
فهذا إن وقع فسحتّه وإن فات أوجبثُ عليه كراءً مثلها بالدراهم» وروي عنه 
ضدٌ هذا. والأزل أثبثُ عنه. وهو قول ابن سيرينَ والدخعي وشدّد سحنون©» في 
كرائها بالجزء ما يخرج منهاء فقال : قد قال قائل أيضا : وأنا أقوله إن من فعل 
| ذلك فهي جرحة, يريد إن كان عالاً أنه لا جور هنا لأنه مذهبه أو اتبع فيه 
غيره ممّن قلده من العلماء. قال سحنون : ولا يُؤْكَلْ طعامٌه ولا يُشترى منه من 
ذلك الطعام الذي أحذ في كرائها وإذا نزل ذلك فإنما لربها كراها بالدراهم. 
وذكر غير واحد من مشايخنا أن عيسى بن مسكين وغيه من قضاة أصحابنا 


(1) في ب ر(يكون مضمونا على المكري). 
(2) كلمة (سحنون) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب. 
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9 اظ 


بأفريقية حكموا أن يُنْظَرَ إلى ما وقع له(!» من ذلك الجزء من ثلث أو ربع فيغرم 
قيمته دراهم, قالوا : لأنها لا تُعْرَفُ ها بالمغرب قيمة بالعين © ولذلك يُعْطَى قيمة 
ذلك الجزء الذي تجري به أكريتُهم تمنأء أصحاب قليلاً أو كثيرا ولم يعتبروا قيمة 
كرائها يوم العقد ؛ لأنه لا كراء على المكتري في الأرض إذا لم يُصِبٌ فيها شيئاً. 


ذكر ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين 0 
وكيف إن قارنها ببيع ؟ 
وما يقضّى به ف المزارعة الفاسدة 

من كتاب ابن المواز قال : وإذا سلم المتزارعان في قول مالكِ من أن تكون 
الأض لواحد والبذر من عند الآخر جازت الشركة إن تساويا ولم يفضل أحدههما 
الآخر بشرط في عمل ولا نفقة ولا منفعة. 

قال سحنون من كتاب ابنه [وإذا اعتدلا في البذر]”” والأرض وتفاضلا في 
العملء فإن كان تفاضلاً كثيراً له بال. فالشركة تفسد والزرع بينهما ويترادّان في 
أجر العمل وإن كان تفاضلاً بينا يسيرأ لم تفسد الشركة ما أجاز ملك أن تُلغى 
الأأْضُ التي لا كراء ها بينهما. وقد قال سحنون أيضأ : إن ما رُوِيّ عن مالك 
وابن كنانة وابن القاسم وغيره من أصحابنا أن لا تجوز الشركة إلا بالاعتدال في 
ذلك كله أصوب ؛ لأن سنة الشركة التساوي» فإذا خرجت عن ذلك خرجت 
عن حدٌّ ما أزخص فيه منباء وصارت إجارة فاسدة. قال : وإنما التفاضل الذي 
يرجع بعضهم فيه على بعض بكرائه» أن يفضُله بشيء منفرد لا عوض للاخر فيه» 
فأما لو اعتدلا في البذر وأخرج هذا الأرض ,هذا العمل وكراء ذلك مختلف بما 
يكثر أو يقل فلا تراجع فيه ؛ لأن العمل إن كان أكثر من كراء الأرض فإن رب 
الأأض لم يَكْرٍ نصف أرضه إلا بنصف عمل الآخر وبقره. 
(1) في ب (إلى ما يقع له). 
(2) كذا في ب والعبارة في الأصل (لا تعرف ها بالمغرب قيمة بالدراهم والعين). 


(3) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل منبت من ب وأيا صوفية الثانية. 


2] ه النوادر والزيادات 7 ع لك 


ومن كتاب ابن حبيب, قال ابن حبيب : وجه العمل في المزارعة بين 
الرجلين أن يعتدلا فيما أخرجا من الزريعة وجميع ما / يحتاجان إليهء فإن تفاضلا 
في ذلك فانظر ؛ وإن عقدا ذلك على أن يعتدلا ويتكافا جاز ما فضل به الآخر 
صاحبه طوعاأ مما قل أو كثر. وقاله سحنون إذا صح العقد وم يُمرّفُ بين زريعة 
وغيرها وكذلك لو أسلف أحدهما الآخر بعد صحة العقد عن غير وَأ أو 
غاقة تت نروك 'سوحنون + لان الشركة تلزم بالتعاقد كالبيع لا يرجع فيبا أحدّهما 
بخلاف القراض والجغْل. وقال ابن حبيب : ويجوز ما فضل أَحدُهما الآخر به بعد 
صحة العقد وذلك إذا اعتدلا في الزريعة ثم تفاضلا في غيرها وسلما من أن يكون 
للأرض كذا من الزريعة» فإما أن يُسْتَرَط في عقد المزارعة التفاضل؛ فلا يصلح 
ويفسخ ما لم ينث بالعمل» فإن فات ُمِلًا على التعادل وكان الزرع بينهما 
نصفين ما تعاملا. هكذا قال ابن الماجشون وبه أقول» قال : وإذا اعتدلا في 
الزريعة فلا بأسّ أن يُحْرِجٌ أحدهما الأَضَء والآخرٌ العمل كله كان كراء الأأض 
مكافقاً لذلك أ . غير مكافئ مالم يتفاحشْ ذلك جذأً ؛ لأنه وإن كثر عمل يَدَيْ 
هذا وبقره فلم يرض رب الأرض أن يكري نصف أرضه إلا بنصف العمل وكذلك 
إن كان. العمل الأقل فلم يرض هذا أن يكري نصف ذلك إلا بنصف الأض 
فذلك يجوز إلا بما يشبه الاسترخاص والإستغلال» فإن تفاحش ذلك فالزرع 
بينهما ثم يتساويان فيما سواه. قال : ولا يجوز أن يكون البذر من عند واحد 
والأرض من الآخر, وإن تساوى ذلك وتساويا في / غيه» فإن نزل فالزرع في هذا 
. لصاحب البذر وعليه كراء الأرض والعمل. 


ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم في فيمن ولي العمل وانفرد به فله 
الزرع» فإن كان رب الأأض. فعليه لاخر مثل بذره» وإن كان صاحب البذر 
. فعليه للخر كزاء رطف فإن وليا العمل جميعاء فالزرع بينهما وقد قيل : يأخذ 
صاحب البذر بذْرّهِ ولصاحب الأْض على الآخر نصف كراء أرضه ثم يقتسمان 
ما بقي. وقال أصبغ : الزرع لصاحب البذر وعليه قيمة كراء الأرض وقيمة عمل 
صاحبه. وهذا أصح. 
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9 إظ 


9 أو 


0 محمد بن ٠‏ لوا : 9 ال أَخِن ا ورواه ا عبد 0 
نكري لض لنفسه ومن عند ا د والنفقة 0 للقبائم به ويغرم لاخر 

قال مالك + ذا #اتت :الأهن! لا كرف لما جار أن كلكن :ويتساويا فيما 
نيواها. 

قال ابن عبدوس : إلا أن يعرى ربها من إخراج الزريعة فلا يجوز. 

قال في كتاب ابن المواز : وإذا كانت الأرض ها قدرٌ من الكراء فيهبها 
لشريكه: فإن الشركة تفسد بذلك إلا أن يستأجر شريكّه نصف هذه الارض. 
يكن هما كراءٌ ولولا أن مالكاً قاله لكان غير أحبٌّ إلىَّ منه. وقال في باب آخر : 
وإذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر /. قال : فلا يجوز إلا أن تكون أرضاً 
لا كراء لها وقد تساويا فيما سواها فأخرج هذا البذر وهذا العمل وقيمة ذلك 
سواعٌ فهو جايرٌ ؛ لآن الأرض لا كراء لها. وأنكر هذا ابن عبدوسء وقال : إنما 
أجاز مالك أن تُلقَى الأرضُ إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل» فأما إن كان 
مُخرجٌ البذر غيرٌ مخرج الأرْض لم بجر وإن كان لا كراء لها ويدخله كراوها بما 
يخرج منها ألا ترى لو أكريتٌ هذه الأرض ببعض ما يخرج منها لم يجز وقد استثقل 
سحنون إلقاء الارض بكل حالء وإن كان لا كراء لما. قال مالك, في امختصر : 
وإن كانت الأرض بينهما والبذر من عند أحدهما والعمل من عند الآخر فجائرٌ. 

وكذلك قال سحئون في كتاب ابنه» قال سحنئون : وإن أخر ج أحر هرا 
الأرض والبذرٌ ومن عند الآخر جميع العمل جاز إن كان ذلك مثل قيمة البذر 
وكراء الارض. 

وقال ابن حبيب في هذا : قد أخخطا وجه المزارعة» [فإن فات بالعمل فالزرع 
بينبماء ويتعادلان فيما بينهاء وإن أخرج أحدهما البذر والعمل والآخر الأض والبقر 


- 355 حب 
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لم يجر وإن تكافا ذلك]7, فإن فات ذلك بالعمل فالزرع لصاحب البذر. وعليه 
كراء الأزض والبقر وكذلك إن أخرج رب البذر البقر والآخر الأرض والعمل فله 
على رب الأْض كراء أرضه2) وعمله. وكذلك لو لم يرج أحدهما غير البذر كان 
الزرع له ويرد كراء الأرض والبقر والعمل والزرع عندنا المن له البذر وَلِيّ العمل أو 
لم يَلِهُ. وقاله أصحاب مالك إلا ابن القاسم / وقاله أصبغ . وببهذا قال سحنون 
وذكر أنها رواية ابن غانم عن مالك [قال أبو محمد](3) وقد ذكرنا ما ذكره ابن المواز 
من رواية ابن عبد الحكمء وقول ابن القاسم. 


قال ابن حبيب : ولا يجوز أن تكون الأرض من عند واحد والبذر من عند 
الآخر ويعملا أو يؤاجرا من يعمل» وإن نزل ا لرب البذر ؛ وأصل هذا أن 
كل متزارعين على معادلة وقع في مزارعتهما كراء الأرض بالبذر فأفسخه وأجعل 
الزرع لرب البذر وكل متزارعين على غير معادلة سلما من كراء الأرض بثيء من 
البذر فأجعل الزرع بينبما نصفين ويتراجعان في الفضل فيما سوى ذلك. 

قال ابن حبيب : وليس للرجل أن يُعطِيّ أرضه وبذره وبقره ؛ على أن يتولى 
الداخل العمل ليكون الزرع بينبماء وإن ساوى عمله ذلك كله فإن نزل فالزرع 
لرب البذر والبفر وعليه للاخر قيمة عمل يده وكأنه واجره بنصف ما تنبت أرضه 
ولو قال له أُوَلاْ : تعال نتزارع على أن تجعل نصف أرضي ونصف بذري ونصف 
بقري كراءً لنصف عملك. فقد أخخطا وجه العمل ويكون الزرع ها هنا بينهما 
نصفين ويتراججعان في الفضل في ذلك ؛ لأن هذا قد قبض نصف البذر في أجرته 
وضمنه والأول لم يأخذ شيئاً وكذلك قال سحنون» وقال : ثم يترادّان فضل الكراء 
وقد ذكره ذلاك في باب بعد هذا. 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا أخرج رجل البذر فقال للاخر.ازْرَعْهُ في أرضي 
هذه وهو بيئنا ففعل فإن الزرع لرب البذر والارض في هذا له وعليه قيمة عمل 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) ؤ في الأصل وأيا صوفية الثانية (فله على رب البذر كراء أرضه) وما أثبتناه من ل 
(3) (قال أبو محمد) ساقطة من اللأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة :من لب., 
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صاحبه / ولو كانت الأض بيد العامل قد كان أخذها لنفسه فإن الزرع له وعليه 169/9 اط 
مثل البذر لصاحبه يريد وكراء الارض لربها. قال : وكذلك لو كانت الارض 
لأحدهها ومن عند الآخر البذر فالزرع لمن قام به. 

قال ابن المواز : وذكر بعض الناس أنه جعل الزرع لصاحب البذر وإن لم 
يل العمل وما أعرف أحداً عرف هذا ولا قال به. 

وقد ذكرنا قبل هذا قول سحنون وغيره في هذا الأصل. قال سحنون في 
كتاب ابنه وابن حبيب في كتابه : وإن تعادلا في البذر والعمل والأداة والأأض 
لأحدهها فأعطاه الآخر نصف كرائها عيناً قال سحئنوك : أو عرضاء قالا : 
كذللك سات : 

فإن قيل : هذه شركة وبيع قيل : إنما يُنْهَى عن ذلك إذا كان البيع خارجاً 
من الشركة. قال سحنون : وذلك إذا كانت هذه الأرض لمثلها كراء؛ وإن لم يكن 
خبلها كرا أجاز أن ثلفى تينيها: 

وكذلك لو تعادلا في الأرض والعمل وباع أحدهما من الآخر نصف البذر 
بثمن لجاز ذلك. 

قال ابن حبيب : إذا صح واشتراه بما يشريه من غيو. قالا : ولو كانت 
الأرض في هذا من عند أحدهما لم يجز إلا أن يكون البذر من عند صاحب الأزض 
وأما إن كان من عند الآخر فأخذ فيه الشمن فقد وقع لكراء الأزض حصة من 
البذر في صفقة. 

قال سحنون : والعهمة فيه أن يتجاوز عنه في ثمنه فيدخله كراء الأرض ببعض 
ما يخرج منهاء ولو أكريا الأرض جاز أن يتساويا فيما بعد ذلك ولو اكتريا الأض 
من رجل / وأخرج هذا البذر وهذا العمل وذلك مُتساو0) فهو جائر. قالا :. 170/9 /ر 


(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (وذلك متساوي) بإثبات الياء والصواب ما ذكرناه. 


- 3587/- 


وكذلك إن اعتدلا في الأرض والعمل واشتريا البذر من رجل فجائز. قال ابن 
حبيب : ويجوز أن يكون ثور أحدهما أقرةَ [من الآخر]10». 

ومن العتبية(2) روى سحنون عن ابن القاسم عن مالك فيمن دفع أرضه إلى 
رجل يزرعها على أن الزرع بينبما قال : الزرع .لزارعه ويغرم لرب الأرض كراءها. 
قال ابن القاسم : وإذا دفع إليه هذا البذر ليزرعه في. أرضه على أن يكون الزرع 
بينهما فالزرع لرب الأرض ويغرم للاخر مكيلة حَبّه. وقال سحنون : الزرع لرب 
الحب. وعليه للزارع كراء. أرضه وعمله. 


ومن كتاب ابن سحنون : ومن دفع أرضه وبقره إلى من يزرعها بيده وعمله 
على أن الزرع بينهما قال : فالزرع لرب البذر. وعليه للآخر كراء, أرضه وبقره» 
وكذلك إن لم ُخرج الأرضُ شيئأ لغرْمَ ذلك إلا أن يكون ذلك قبل انقطاع 
مائهلاة» فلا كراء له في الأض وله كراء البقر. 

ومن كتاب ابن سحنون,» عن أبيه : وإذا اعتدلا في الأزض وأخرج هذا 
الزريعة والدابة ومن الآخر ا محراث والسكة. وعمل يدهء فإن لم يقَوّما ذلك حتى 
يكون متكافياً وإنما أعطى هذا الزريعة والدابة للآخر على النصف. فالشركة فاسدةٌ 
والزرع لصاحب الزريعة. وعليه أجرٌ الممسك .وأداته. قال سنحنون9» وقال بعض 
أصحابنا وأنا أقوله : وإذا أخرج هذا البذر والآخر كراء الأْض وذلك متكافيٌ 
وتكافا في العمل لم / يصلح ؛ لأنه يدخله أن أحدهما تكارى نصف الأض 
بنصف البذر وهو كراء الأرض بالطعام» وإذا كانت الأيض بينبما أو اكترياها ومن 
عند أحدهما البذر ومن الآخر العمل وهو متسار©» جاز. للم يجزه ابن دينار 
وخالف فيه مالكأ وجعله مثل ذهب وعرض بذهب قال سحئون : هذا جائز 
بخلاف المراطلة. 


(1) (من الآخر) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب. 

(2) البيان والتحصيل؛ 15 : 387. 

(3) في الأصل بأيا صوفية الثانية (قبل إيقاع مائها) وما أثبتناه من ب. 

(4) (قال سحنون) ساقطة من ب مثبتة من الأصل. 

(5) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وهؤ متساوي) بإثبات الياء والصواب ما ذكرناه. 
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في شركة المتزارعين على إخراج مختلف أو على 
اجزاء من الزرع أو على أن جزءا للمساكين 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه وكتاب ابن حبيب : وإذا اشترك رجلان ؛ 
فأخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة ومن الآخر ثلث الزريعة والعمل على أن يكون 
جاع 
خان . 


قال حون : إذا كافاً عمله كراء الأرض وما :قضيلة..به :م الزريغة. “قال ابن 
حبيب : لان زيادة الزريعة بإجارة عمل العامل. قالا : فإن جعل العامل ثلثي 
الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزر ع بينهما نصفين27 لم يجز. 

[قال ابن حبيب : إلا على الثلث والثلغين : قالا : لأن زيادة الزريعة ها هنا 
كراءً للأرضء فإذا وقع على ما لا يجوز فالزررع بينهما على الثلث والثلثين ويترادان 
الفضل في الأكرية. قالا : وإن أخر ج أحدههما ثلثي الارض وثلث البذر ومن الاآخر 
ثلث الأرض وثلثا البذر والعمل والزرع بينهما نصفين لم يجز]©». قال سحنون : 
.وكأنه أكرى سدس أرضه بسدس بذر صاحبه /, فإن نزل فالزرع بينهما بقدر ما 
لكل واحد من البذر ويتراجعان في فضل كراء الأرض والعمل. قالا : فإن عرف 
كل واحد زريعته على حدة كان له ما أنبتت. قال سحنون : ويتراجعان في 
الأكرية. 

قال ابن حبيب : وإن بذر من بذر صاحبه شيئاً رده ورد كراء ما حرث من 
لض إن حرث من أرض صاحبه شيئأء وإن اختلط الزرع فهو بينهما على الثلث 
والثلثين ويرجع من له فضل كراء وعمل على صاحبه. 


(1) كذا بالياء وتلك عادة المؤلف في كثير من المواضيع والتقدير عنده أن الزرع بينهما يقسم نصفين وفي 
ب (نصفان) بالألف باعتباره خبرا لكان. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ب. 


359 ل 


9 إو 


قال سحنون : وإن أخرج أحدهها ثلثي [البذر والآخر العمل واعتدلاع00) 


فيما بعد ذلك ؛ على أن الزرع بينهما [نصفين لم يز ويكون الزرع بيمهما]© على . 


قدر ما أَشَوينا من الزريعة ويرجع صاحب الثلثين عل الآخر بسدس كراء. أرضه 
سدس عمله 
وساداس - ١‏ 


ومن كتاب ابن سحنون : وإذا كان البذر من أحدهما والعمل ومن الآخر 
الأرض على أن الثلث لرب الأرض والثلث للمساكين والثلتٌ لصاحب العمل فهو 
فاسد والزرع لصاحب البذر. وعليه كراءً الأرضء فإن تطوع للمساكين بشيء 
وإلا لم يجبر. 

وإذا كان البذر من عند صاحب الأرض ومن الآخر العمل على أن لصاحب 
العمل الثلث وم يُسَمْ للاخر شيئاً قال : فإِن له الثلثين إذا كان قيمة ما أخرج 
الثلثان» وإن كان قيمة ما أخرج الثلث, فالزرع كله لصاحب الزريعة. وعليه أجر 
عمل العامل وكذلك لو سميا لرب الأرض ولم يُسَمْيا للعامل شيكأ ولو تخارجا ‏ 6 


ذكرنا ‏ شركة على أن ما حرج فلصاحب الأيض والبذر / وحده فذلك على ما. 


ع 


شرطا وإنها الأجر معين له إلا أن يقول : أردثٌ أن أطالبه بإجارقي. فذلك له إذا 
حلف. أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرج, وإذا أخرج هذا أرضه وبذره والآخر 
. عمله وبقره على أن التبن خاصة بينبما والحب لربٌ الأرض أو للعامل فذلك فاسد 
ويكون ما أنبتت لرب البذر وللاخر أجر. عمله. ولو كان البذر من عند العامل 
فهو أحرم والزرع له وعليه كراء الأرض. وكذلك لو كان السؤال على أنه إن عجل 
وزّرع في شهر كذا فذلك بينهماء وإن زرع في شهر بعده فالثلث للعامل وللاخر 
الثلئان!"© لم يجر والزرع لرب البذر. وعليه للآخر ما يجب من كراء أو إجارة سواء 
زرع في الشهر الأول أو الثاني أو زرع بعضا في كل شهر. 


)0( ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من اب وأيا صوفية الثانية. 
2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وأيا صوفية الثانية منبت من ب. 
(3) في الأصل وأا صوفية الثانية (وللآخر الثلئين) والصواب ما ألبتناه. 


360 مب 


9 إظ 


قآل هر دون رف بقن المرارفنة تقار د كر الماك شل الحده دنا 
يراد به عمل الحرث دون الحخصاد ولا يجوز شرط الحصاد في العمل المشترط بحال. 
في مزارعة الثلاثة أو الأربعة وما 
يجوز من شركتهم في ذلك وما لا يجوز 


من كتاب ابن سحنون : وإذا اشترط ثلاثة ؛ أخرج أحدهم الأأض ونه ف2 


البذر والآخر نصف البذر فقط والثالث البقر والعمل على أن الزرع بينهم أثلاثا ل 
يَجْزْء فإن نزل فالزرع في مذهب ابن القاسم بين العامل ورب الأرض ويغرمان<!) 
رج نصف البذر مكيلة بذره. ومذهب سحنون / أن الزرع لصاحبي الزريعة 
وعليبما كراء الأرض والعمل. وقال ابن حبيب : قد أخطؤوا ويصير الزرع بينهم 
أثلائا. والذي ذكر ابن المواز على أصل ابن القاسم أن الزرع لمن وَلِيّ العمل إذا 
أسلِمَتِ الأرض إليه ويؤدي مثل البذر مخرجه وكذا الأرض. 

ومن كتاب ابن حبيب : وإِنٍ اشترك أي ؛ فأخرج أحدهم الأأض والآخر 
البذر والآخر البقر والرابع العمل فلا يجوز فإن نزل فالزرع مخرج البذر. وعليه 
الكراء لأصحابه. ولو أن ثلاثة أخرجوا الزريعة أثلاثا ومن أحدهم الأرض ومن 
الآخر البقر والثالث العمل على أن الزرع بينهم أثلاثا فذلك جائزء فإن تفاضلوا 
رجع من له فضل على صاحبه إلا أن يكون تافهاً فيجوز أن يتعهدوه, ولو عقدوا 
على التساوي جاز ما يتفضل به أحدهم بعد ذلك وإن كترء وإن كان البذر من 
عند اثنين ومن عند الثالث الأرضٌ والعمل لم يَجرْ والزرع لصاحبّي البذر ويؤديان 
كراء الأرض والعمل» فإن كان الأرض والبذر في هذا من عند رجُلَيْن بالسواء ومن 
عند الثالث العمل كان جائزا إلا أنه لا يقع في هذا للأرض كراءٌ بالبذر. ولو كان 
البقر والبذر من عند اثنين ومن عند الثالث الأرض لم يرْ ويكون الزرع لصاحِبّي 
البذر ويغرمان كراء الارض» وإن كان لاحدهم الارض ونصف البذر ومن الآخر 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ويغرما) بحذف النون وما ألبنناه من ب. 


361 لد 


9 إر 


نصف البذر فقط ومن الثالث العمل على أن الزرع بينهم أثلاثاً فقد اخطؤوا 
والزر ع بينهم أثلاثا ويتراجعون / فيما بينهم. وهي في أول الباب وما قال فيها 


في الأرض بين الرّجُليّن يدفعها أحلاما 
إلى الاخر مزارعة 
من كتاب ابن سحنون؛ عن أبيه وعن أرض بين رجلين دفعها أحدهما إلى 
الآخر يزرعها ببذره وبقره وعمله فما خرج فبينهما نصفين فلا يجوز وكأنه أعطاه 
نصيبه من الأض معاملة بجزء مما تنبت. وقال ابن عبدوس : ذلك جائز ؛ لأنه 
قال ابن سحنون عن .أبيه : وإذا كان على أن يزرعها المدفوعة إليه يبذر 
الدافع ومن عند الآخر العمل فما خرج فثلثه للعامل والثلثان للدافع» فإن كان 
قيمة البذر الثلثين(!» وقيمة العمل الثلث فذلك جائز. قال ابن عبدوس : هذا 
خطأ ؛ لأنه كراء الأرض بالطعام لأن العامل له ثلث الزرع بثلث الأرض وأكرى 
سُدْسَ الأرض وثلثي العمل بثلثي البذر الذي من عند شريكه. قال ابن سحنون 
عند أبيه : ولو أخرجا البذر من عندهما نصفين على أن يزرعها أحدهما ببقره 
وعمله على أن للعامل الثلثين أو النصف وللاخر ما بقي فهذا فاسدٌّ ؛ لأن الذي 
ولِيّ العمل [وله الثلثان]©» أكرى بقره وعمله بثلث ما أخرجت أرضٌ شريكه. 
إن اشترط العامل الثلثين فذلك جائز وكان الذي لم يعمل أعطى سدس البذر 
وسُدْسَ الأرض بثلث عمل العامل / فهو جائز إذا اعتدلا. قال : ولو كان ما قال 
يدحل لكان إن أخرج أحدهما أرضا ودرا والآخر العمل لم يجز على قوله ؛ 
. لأنه ‏ على ما قال مُككري بقره وعمله بنصف ما تخرج الأرض وهذا قد أجازه. 
(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (الثلثان) والصواب ما أثبتناه. 
(2) ما بين معقرفتين ساقط من الأصل وأيا صرفية الثانية منبت من ب. 
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9 أإاظ 


9 إو 


فيمن أعطى رجلاً أرضه وبذره 
ليزرعها على أن الزرع له أو لرب الأرض, 
أو بينهماء أو كان البذر للرجل 
ويزرعه هوء أو رب الأرض على أن الزرع له أو لرب الأرضء 
وكيف بالدعوى في ذلك أيضا؟ 


من كتاب ابن سحنون, عن أبيه : وإذا قال رب الأرض لرجل : ازرع 
أرضي ببذري فما حرج فهو لك. فذلك جائز وله ما حرج ولا كراء عليه» وإن 
قال : إنما أردثٌ أن تُعْطِيٌ كراء أرضي ومثل بذري فذلك له إذا حلف وأخورجيت 
ال ل ل ل 
العطش وإلا فالكراء له. وإن قال له : ازرع لي في أرض كذا من طعامك فما 
أخرج فهو لي. فرضي فذلك جائز ولا شيء للعامل إلا أن يقول : لم أعمل إلا 
بإجارة وأقرضئّك الطعام. فله ذلك إن حلف, أخرجت الأرض شيئاً أو لم تُخْرج. 
ولو قال : فما أنبتت فبيننا لم يجز والزرع لصاحب الزريعة. وعليه كراء الأض. ولو 
قال .رن لاض ا" عدت مع الكراء؟ نف كن مره والزرع افنا عب البدر 
. وعليه كراء الأرض. ومن أخرج بذ بذرا را فقال لرجل :. ازرغه في أرضك ولك ما أخرج 
فهو جار وما أخرج فلرب الأرضء وإن قال خرج البذر : أردتُ السلف. / 
فليحلف ويأخبذه به. أنبعت الأرض شيئاً أو لم تنبث. ولو قال له :. ازرعه لي في 
أرضك فما خرج فهو لك. فهذا فاسد وما أخرج فارب البذر . وعليه كراء 
الأرض. وقال ابن عبدوس : هذا جائز وهو معروف صنعه به. ومالك : إنما يُرَاعى 
ما يصح في العاقبة وإن أخطأاً في اللفظ. 


قال ابن سحنون عن أبيه : ولو قال : اذَه في أرضك لنفسك فما خرج 
فهو لي فهو فاسد والزرع لرب الأرض كأنه وهبه البذر ثم استثنى الواهب ما 
أخرج ولو قال رب البذر : لم أرِدْ أن أهبه له. حلف ورجع عليه بمثله كا لو وهبه 


--363 ل 


9 أظ 


رَمَككَيَهاا على أن ما نتجت للواهب يقبضها على (ذلك) فما نتجت للموهوب له 
واستثناء الواهب باطل. وإن أعطيئّه أرضك وبذرك وبقرّك على أن يزرع والزرع 
بينكما نصفان لم يَجْرْ وهو أجير والزرع لرب البذر. ولو قال : قد جعلتُ 
النصف من أرضي وبذري وبقري كراء بنصف عمله. لم يجز» وإن تولى هذا كان 
الزرع بينهما نصفين ويتراجعان الفضل في الاكرية ؛ لان هذا قبض نصف البذر 
في إجارته» ولو قال له : مُحذّ بذري فازرعه في أرضك على النصف. فعلى قول 
سحنون الزرع. لرب البذر وهذا أجر. عمله وكراء. أرضه. وني قول ابن القاسم 
الزرع للعامل. وعليه مكيلة البذر لربه. ولو قال له : حُحذٌ أرضي فازرعها ببذرك 
وببقرك والزرع بيننا فالزرع لرب البذر. يريد في قوليهما. وعليه كراء الأرض. لربها. 


في شركة المتزارعين على سلف الزريعة 
ركفي يشرط ار القدة حدقي 
أو أعطى لشريكه دراهم ليشتري بها ما يقع عليه 
من الزريعة وكيف بالتداعي في ذلك 


من الواضحة قال ابن حبيب : وإذا اشتركا فأخرج هذا الأرض - يريد : 
والعمل على الآخر ‏ وقال للاخر : أَْحرِجٌ أنت جميع البذر على أن على نصفه. 
م يج لشرطه السلف, فإن وقع فالزرع بينهما نصفان ؛ لأنهما ضمنا. الزريعة 
وتكافا في العمل وكراء الْأرْض ويرجع مخرج الزريعة بنصفها معجّلاً على الآخر. 
وقال ابن سحنون عن أبيه : الزرع لمسلف الزريعة. وعليه كراءٌ الأرض. قبض رب 
الأْض حصته من الزريعة أو لم يقبض إذا وقعت الشركة على شرط السلف إلا أن 
يكون أسلفة :عل .غير 'شرظ بعك 'صتحة العقلا. “ولو كاننك الأرض والزريعة تمق عند 


(1) الرمكة بفتحتين : الأنثى من البراذين وجمعها رماك ورمكات وأرماك مثل ثمار وثمرات وأثمار. 


- 364 


9 إو 


واحد على أن يسلفه العامل تمتها مائة درهم فقبض الدراهم واشترى بها بذرا فزرعه 
العامل. فالشركة فاسدة والزرع للذي تسلف الدراهم ويعطي العامل مثل الدراهم 
وإجارة. عمله. 

قال ابن حبيب في أول المسألة : ولو اختلفا في البذر ؛ فقال العامل : بذرث 
مُدياً. وقال رب الأرض : : ما بذرتٌ إلا نصف مُذْي. فالعامل فيما بذر مُصَدّق 
مع يمينه إلا أن أي م لا ييه فيْصدّق الآعر فيما ميك فإن م أت با يبه / 
نُظِرٌ قدرٌ حمل الأرض من البذر يودي ,نصفه» ولو وقعت الشركة على غير 
شرط السلف ثم عجز أنحدهما فأسلفه الآخر فذلك جائز إن لم تكن عادة جريا 
عليبا. وكذلك قال سحنون. 


ومن العتبية2» روى عيسى عن ابن القاسم في المتزارعين يخرج هذا الزوجٌ 
والآخرٌ العمل وجاء رب الزوج بجميع الزريعة على أن نصفها سلفا على صاحبه أو 
ثلثها فذلك فاسد 0 بينهما نصفين إن أسلفه نصف الزريعة ويغرم له ما 
أسلفه ويتراجعان فضل الكراء في الأرض والعمل. 

وكذلك إن اشتركا على الثلث «الثلثين وكان السلف كذلك فالزرع بينهما 
ويتراجعان في فضل الاكرية» ومصيبة الزرع إن هلك بينهما كذلك حسب ما 
اشتركا على النصف والنصفء أو الثلثين والثلث ويرجع مخرج البذر على صاحبه بما 
أسلفه. ويتراجعان في فضل الأكرية بثمن ذلك عيناً لا في الزرع وإذا عقدا 
الشركة على غير سلف ثم تبرع المسؤول السلف بالسلف فذلك جائز إن تساويا 
في الأكرية» وإن تفاضلا فيها رجع من له فضل بفضله ثمناً. ورواها أصبغ أيضا. 
وروى عنه أبو زيد في الشريكين في الزرع فحرثا الأرض ثم غاب أحدهما عند 
الزراعة وخاف شريكه الفوات فأخرج جميع الزريعة من عنده فزرعها فقال ابن 


(1) هنا انتهت المقابلة من ب فيما يتعلق بكتاب المزارعة وسنستأنفها حينا نصل إلى كتاب المغارسة أما 
المقابلة من أيا صوفية الثانية فهي مستمرة. 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 384. 


--365 ل 


9 إظ 


القاسم : لا يكون لصاحبه شرك في الزرع وإنما له كراء مثل الأرض محروثة والزرع 
.لزارعه /. قِيل له : فإن أحضر رجالا فقسم الأرضّ بمحضهم وحرث في نصيبه. 
قال : لا ينفعه. وعليه نصف كراء ما زرع إلا أن يقسم ذلك بأمر السلطان. 
وكذلك ني كتاب ابن المواز من أول المسألة وزاد : لو زرعها الحاضر من غير قَسْم 
ليكون بينهما فقدم الغائب فرضِيّ فذلك جائز ؛ لأن مما زرعَها الحاضرٌ ولو 
زرعها لنفسه لم يَجْرْ أن يُعْطِيّه نصيبّه من الزرع ليكون الزرع بينهما ولا يجوز أن 
يشتريه إلا بعد بدو صلاحه بغير الطعام. ومن العتبية:!» قال سحنون : قال ابن 
القاسم في الشريكين يغيب أحدّهما عند البذر وقد حرثا الأض الأأض فزرعها 
الحاضر من عنده. فإن جاء صاحبه وحل إبان الزرع فله أن يبذر نصيبه من 
الذي را كرايها ما كان 7 هذا فيها. قال أبو وين 0 0 .العبيةة 
في سؤاله هل زرعها الحاضرٌ لنفسه أو بينهما ؟ 


ومن كتاب ابن الموازء قال : ولو اكتراها ليزرعاها بينهما فغاب أحدهما 
فزرع أحدهما نصفها وطاب الزرع فهو له خاصة وعليهما كراعء ما تعطل منها. 
قال أصبغ : وعلى الزارع نصف قيمة كراء المزروع منها إن كان ذلك أكثر ‏ 
يريد من الشمن ‏ وما تعطل فهو عليه وكراوها كلها عليهما. قال ابن المواز : وهذا 
قول ابن القاسم. 

ومن العتبية:”» روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن له أرض قد 
روِيّثُ فقال لرجل : ازرغها من عندك وعلي نصف الزريعة /. ففعل فذلك فاسدٌ 
والزرع بينهما نصفين ويتكافان في الكراء والعملء والعامل مصدَّقٌ فيما بذر إذا 
اختلفا إلا أن يأتي بما لا يُشْبه. ومن كتاب ابن سحنون : ولو اشتركا على أن 
يخرج أحدّهما البقر والزربعة ويخرج الآخرٌ العمل على أن يرد على صاحبه نصف 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 391. 


(2) 2 البيان والتحصيل؛ 15 : 391 
(3) البيان والتحصيل؛ 15 : 5 
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الزريعة لم جر وهي شركة وسلف والزرع بينهما. وقال ابن القاسم : ويرد نصف 
الزريعة على صاحبه ويتراجعان في إجارة ما بقي ثُمنا لا في الزرع ولو وقعت الشركة 
على غير شرط سلف ثم أسلفه فهو جائز وإن تكافا في غير ذلك. وني قول ابن 
سحنون : إذا شرطا السلف فالزرع لصاحب الزريعة وعليه أجرٌ ما أعانه به 
الآخر. ومن العتبية!'» روى سحنون عن ابن القاسم في رجلين بينهما أرضُ فاشتركا 
وأعطى أحدّهما للاخر دنانير وقال : اشتر بها ما وقع على من البذر. فيزرع ثم 
يدعي أنه لم يشتر شيئأ وأنه زرع من عنده قال : الزرع بينهما ولا يُصدّق. قال : 
وإن صدقه الآمر أنه لم يشتر فهو مير إن شاء أعطاه المكيلة وكان شريكه؛ وإن 
شاء أخذ دنانيه ولا شيء له في الزرع. قال يحبى بن عمر : إن صدقه أنه لم 
يشتر أو قامت بذلك بينة زرع من عنده فالزرع لباذره ولا يجوز للاخخر الرضاءٌ 
بأخذ نصفه ويؤدي الزريعة وهذا حرام وليأخذ دنانيه وما يجب له من كراء الأزض 
وبقر وعبيد. وهذه المسألة في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسمء ؟ في العتبية© 
وقال : وقد قال غيرهِ : إن صدّقه وقد تم الزرع فهو لمن زرعه وللاخر كراءً 


ع 


أرضنة 


في المتزارعين على أن بيدأ مخرج البذر بمكيله 
أو بشيء سماه أو بخراج أرض والباقي بينهما أو على أن لهذا 
مات ناحية من الأوض وما بقي للآخر 
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا تزارعا فأخرج البذرٌ مرج الأض أو مخرجٌ 
البقر على أن ما أخرج يأذ منه مخرحٌ البذر بذرّه وما بقي بينهما فلا يجوز, 
وكذلك إن خرج مخرج البذر جزءا ماه من الزرع وما بقي بينهما وقد اعتدلا فيما 
أخرجا لم يجز. ولو أخرج هذا الأرض والبذر والآخر العمل وعلى أن يبدأ فيما 


)1( البيان والتحصيل.» 5 : 389. 
,2( البيان والتحصيل,» 5 : 389. 
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أصابا بخراج الأرض ل ير ولو قالا : على أن يبدأ بالعشر للسلطان والباتي بينهما 
فذلك جائر. 
وقال سحنون : وإن أخرج هذا الأرض والبذر والآخر البقر والعمل على أن 
للعامل ما أخرجتٌ ناحية من الأرض محدودة وللآخر ما بقي لم يجر وكذلك على أن 
ما نبت على السواقي للعامل فقطء فإن نزل فالزرع - في قول سحنون - لرب 
البذر وعليه كراء عَمَلٍ الآخر وبقره. وكذلك على أن التبن فقط للعامل على هذاء 
ولو كان على أن البذر من عند العامل كان أجرم له والزرع له وعليه كراء الأرض 
وكذلك إن كان البذر لرب الأض على أن لأحدهما أقفزة معلومة والباتي بينهماء 
إذا وجب الزرع لرب الأرض إذا كان هو مخرج البذر فعليه كراء البقر. والعمل 
للآخر لا تبالي استعان في العمل بأحد أو تاجر فيه أو عمله عبيدُه فذلك له. 


ف رار عَيْن بطعام مختلف 
أو بأَرضّيْن متباعدين 
من كتاب / ابن سحدون عن أبيه : ولا يجوز في المزارعة أن يُخْرِج هذا 
قمحأ وهذا شعيا أو سُلْتا أو صِنْمَيْن من القطْييّة ويُخْرجَ كل واحد صنفاً 
ويعتدلان فيما بعد ذلكء فإن نزل ذلك فلكل واحد ما أنبت بذره ويتراجعان في 
الأكرية وقد قال بعد ذلك : تجوز الشركة بأن يخرج هذا قمحأ وهذا شعيرا في 
المزارعة وفي شركة التجارة إذا اعتدلت القيمة وبالدنانير والدراهم وإنما لا تجوز 
شركة وصرف إذا كان. الصرف خارجاً من الشركة وأما فيها فجائز. 
قال سحنون وابن حبيب وإذا أخرج هذا الأرض ومديا من قمح ونصف 
مدي من شعير ومن عند الآخر مدي والعمل» على أن جميع الزرع بينهما فجائز. 
قال سحنون : إذا صار العمل مكافئاأ لكراء الأرض ولِمَا أخرج بها من 
0 القع ماح لمر من اعت كا ادرح ب 
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. الأوض منه لم يبر وبدخله قمحٌ بشعبر غير يد بيد وكراء الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء ا وأخرج الشعير فربه وما أخرج القمحٌ بينهما بقدر البذر ويتراجعان 
في تفاضل الأكرية. ولو كان رب العمل مخرج الشعير واعتدلا في القمح لم يجزء 
فإن عرف كل واحد ما أنبتت زريعتّه فهو له ويتراجعان فضل الأكرية. . ومن كتاب 
0 أ قال ابن حبيب : ولا بأسَ أن يشتركا بصنفين من الطعام إن 

شتركا في كر. صنف وتساويا في غير ذلك وأما أن :شرع بهذا مذي شعير .وها 
َي تح فلا جو ون احدلا ا سواه فإن نزل فلكل واحد ما أنبت حبّه 


ومن له فضل في غير ذلك أتبع به صاحبه. 

قال ابن سحنون : وإذا اشتركا على حرث / أرضين متباعدتين ؛ واحدة 
بالريف وأخرى بالشام واعتدلا فيما سوى ذللك غلى أن يزرعا التي بالريف ثم يذهبا 
إلى التي بالشام فيزرعاها فذلك جائز في قياس قول سحئون» ولو كان على أن 
يحرج هذا البذر الذي يبذر بالفيوم يُخرجٍ الآخر البذر الذي يبذر بالشام لم 
يجر؛ لان الشركة بالتساوي والخلط. 


في المتزارعيّن على الصحة لا يخلطان 
الزريعة أو يخرج أحلاما زريعة دنية 
فيجاوزها الآخر وكيف إن ل تنبت زريعة أحلاما ؟ 

من كتاب ابن سحنون؛ عن أبيه : إذا صمحت الشركة في المزارعة وأخرجا 
البذر جميعا إلا أنهما لم يخلطاه فزرعا بذر هذا في فدان أوفى .بعضه وزريعة الآخر 
في الناحية الأخرى, ولم يعملا على ذلك فإن الشركة لا تنعقد ولكل واحد ما أنبت 
حبه ويتراجعان فضل الأكرية ويتقاصان. قال : وإنما تمم الشركة إذا خلطا ما 
أخرجا من الزريعة أو جمعاها في بيت أو حملاها جميعا إلى الفدان وبَّذْرَ كل واحد 
في طرفه فزرعا واحدة ثم زرعا الأحزرى فهو 5 لو جمعاهما في ,نيت وتصح الاريك 
وإذا صحت الشركة في هذا فنبت بَذْرٌ أحدهها وم ينبتٍ الآخر فإن غرٌ منه 
صاحبه وقد علم أنه لا ينبت. فعليه مغل نصف بذر صاحبه لصاحبه والزرع 
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بينهما ولا عوض له في بذرهء فإن لم يعلم أنه لا ينبت ول يَمرّه فإن على الذي نبت 
بذره أن يغرم للآخر مثل نصف زريعة على أنها لا تنبت ويأخيذ منه مثل نصف 
بذره الذي نبت والزرع .بينهما على الشركة غرّه أو لم يَعْرّه ولو علم ذلك / في إبان 
الزراعة وقد غر هذا صاحبه فأخرج زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت فضمائما 
منه وعليه أن بخرج مكيلها من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب رهما على 
رهما وله عن الاعر للغارٌء وإن كان لم يَكْرّ ولا عَلِمَ فليُخرِجًا جميعا قفيراً 
آخرٌ فيزرعاه في القليب إن أحبا وهما على شركتهما. 

وقد قال : إذا نبت قفيز أحدهما ولم ينبت قفيرٌ الآخر وهو غارٌ أو غير غار 
أنه لم ينعقد بينهما شركة ولكل واحد ما أخلف بَذَّه. 

ومن العتبية(!» روف عيسى عن ابن القاسم في المتزارعَيّن على الصحة ؛ 
يشتري أحدهما قمحا طيبا نقيّ. رضيه صاحبّه ثم اشترى صاحبه قمحأ ردي 
فتجاوزه صاحبه فزرع صاحب الجيد بقمحه ثلاثة فدادين» وزرع صاحب 
الرديءٍ بقمحه فدادينَ ثم تشاحًا قال : يؤدي كل واحد إلى صاحبه تن نصف 
زريعته فيستويان. قال يحبى بن عمر : إذا تشاركا في المزارعة على أمر جائز ؛ 
فأخرج هذا من طعامه كيلا بقدر ما عليه فزرعا في موضع من الأوض ثم أخرج 
الآخر قمحه فزرعاه ثم لم ينسبٌ طعامٌ أحدهما وتقاززا بذلك قال : فما نبت 
فبينهما وما لم ينبثُ فمنهماء وإن لم يخلطا الحب إذا تزارعا على الصحة واعتدلا فيما 
أخرجا وم يُدَلْنْ أحدهما بزريعة لا ينبت مثلها ؛ من طَمْرٍ أصابه في رطوبته أو 
حرق في أسفل الطمر أو سوس أو نحوه. قال : ولم. يحضرني في المزارعة شيء وقد 
تمع في البيع فيمن باعه وقد دلس به وهو يعلم أن مشتريه يريد بَذْره بمائة ير 
النمن؛ وإن لم يعلم أنه يريد بذره / أو يعلم بعيبه فير ما بين الصحة والعيب. 
وقال سحنون في البيع يرد عليه مثل الطعام ويأخذ منه الشمن إذا لم يُدَلْسنْ وإن 
َلْسَ فليرة الثمن. وقال سحنون في المتزارعين إذا عُرِفَ موضعٌ زرع بذر كل 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 381. 
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واحد منهما ؛ فمن نبت بذره فهو له خخاصة وعليه كراء حصة الآخر من بذر 
وعمل. قلت لسحنون : فإن زرع كل واحد بذره في ناحية معلومة أتم الشركة وم 
يكن ذلك بشرط.. قال : لا يجوز ذلك ولكل واحد منهما ما أنبت بذرُه ويتراجعان 
في الأكرية وااعمل وإنما تجوز الشركة إذا خلطا الزريعة كالشركة بالمال. وقاله أصبغ. 
فيمن اشترى زريعة فلم تبت 
وهذا الباب قد جرى منه في كتاب العيوب وجرى منه في هذا الباب الذي 
هذا يليه. 
ومن كتاب ابن سحنون, قال سحنون فيمن اشترى شعيراً ليزرعه وشرط له 
ابائع أنه ينبت» فإن قامت بينة أنه زرعه بعينه في أرض تربة تنبت فلم تنسث» فإن 
يت أنه غرّه بمنه غالما بأنه لا ينبت رجع عليه بجميع الشمن» وإن لم يَكْرهِ وإنما 
شرط ذلك لأمها كانت عنده في نقائها وجودما أنها تنبت حلف على ذلك ولِيرَدٌ 
المشتري مثلها ويأخذ ثمنه كله. وعمّن اشترى زريعة البصل والكرات أو البطيخ 
فزرعها فلم تنبت أوكان قمحا أو شعيرأ أو زرع منه غيرّه فنبت بعضه وبطل 
بعضه ولا يعرف ذلك ولا بميز أهل المعرفة ما نبت من ذلك وما لا ينبت إذا وَزِعَ 
فإنه إن كانت أرض سوءٍ لا تنبت / وربما يأكل الزريعة الدُّودُ والطيرء قال : إن 
غره وهو يعلم أنها لا تنبت فقامت بينة أنه زرعها في أرض تُربَةٍ فلم تنبت رجع 
بجميع الثمن وقد استوعبنا القول في هذا في كتاب العيوب. 
في المتزارعين يريد أحلما أو كلاهما 
المشاركة أو ب يعجز أو يغيب أو يتقابالات 
قبل أن يزرعا ل بعد أن يذهب السيل ببذ(ما 
وهل يشتركان بعد الزراعة ؟ 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه قال : وإذا تزارعا مزارعة صحيحة ثم طلب 
أحدهما الترك وأبى الآخر فليّجْبّر الآبي على اتمادي وكذلك لو قال متولي العمل : 
لا أزرع في هذه الأرض ولكن في هذه الأخرى. فليس ذلك له. 


]371 ل 


9 أظ 


ومن العتبية(!» قال أصبغ : قال ابن القاسم في رجلين اشتركا في عمل الزرع 


فيد أحدهما الخروج ويبرأ إليه, فإن لم يبذرًا فذلك له. وإن بذرا فليس ذلك له 
ويلزمه أن يعمل معى.: فإن عجز قيل لشريكه : اعمل فإذا طاب الزرع بع 
واستوف حقك» ٠‏ فإن قَصْرٌ عنه. ابتعته به لأنه كان 'يلزمه أن يعمل. 

وذكر ابن القاسم في كتاب ابن المواز مثله من أول المسألة. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا زرعا فليس هما أن يتفاضلا ولا أن يولي 
أحدهما الآخر بحصته أو لأجننٌ وهو بَيْحُ زع قبل بدو صلاحه. قال أبو محمد : 
لا تجوز الشركة في أرض قد رُرِعَ بعضها إلا أن يشتركا فيما لم يُرْرَعْ منها. 


ومن كتاب ابن حبيب وعن المتزارعَيّن يذهب السيل بزرعهما في إبان الزراعة. 


فأراد أحدهما أن يعودا ببذرٍ آخر وألى ذلك الآخر قال : لا يُجْيَرُ ؛ لأ عملّهم / 
قد تم فلا يجْبّر على العودة وأما لو ذهب نَوْرُ أحدهما أو عبده أو دابته جُبِرَ أن 
يعمل مع صاحبه وكذلك لو ذهب بدي قبل أن يزرعه أو ذهب بذرهما فها هنا 
يُجْبر مَن ألى أن يعمل مع صاحبه ولو دفع إلى رجل أرضه ونصف البذر على أن 
يَحْرِجَ نصف الزريعة ويعمل يبقره فقلب الأرض فلما كان حين الزرع عجز عنها 
فقال لرجل آخر خذ رضي ونصف بذري ورج نصف البذر وبقرك وازرعها 
بَيتََا]2». ففعل» قال : ما يُزْرَعُ بين الأول والآخر ولا شيء للأوسط علم بمعاملة 
الأول للأوسط أو لم يعلم. ومن كتاب ابن سحنون قال : وإذا اشتركا على شرط 
التساوي تأت الأآض للحرث وغاب أحدهها وزرعها الآخر من زريعته وا يُحُطيرٍ 
الآخر وئعة ة قال اردع لمن له البذر. ولرب الأآض كراء أرضه ولو جاء الآخر 
بزريعته بعد أن زرعها الأول فلا يصلح أن يأخذها ويكون ارو بينهما ولا تتم 

. الشركة حتى يخلطا الزريعة ويجمعاها في بيت ولو رضي الزارع بأخذ الزريعة من 
الآخر ؛ ليكون الزرع بينهما لم يَجُرْ وهو بيع زرع ل يَبْدُ صلاحٌه. قال 
(1) البيان والتحصيل؛» 15 : 395. 


,2( لفظة (بيننا) محوة من الأصل أثبتناها من أيا صوفية الئانية. 
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. لشريكه : أسلفني الزريعة وازرعها وأنا أقضيكّها عاجلا : فلا يجوز إلا أن يقبضها 
منه ثم يدفعها لتُرْرَعَ. 


في المتزارعيّن وعلى أحلاما الحرث فاختلفا 
5 يحرثُ في الأرْض؟ أو شرط عليه عدداً فقصر عنه 
وما يجوز من شرط العمل في الحرث والحصاد 
وعلى من حراسة الزرع منهما إذا تشاءًا 
من كتاب ابن سحنون قال : وإن تزارعا على أن الأرض والبذر من عند 179/9 /ظ 
أحدهما ومن الآخر البقرٌ والحرثُ فطلب أن يحرئها حرثة وقال الآخر : بل حرئئين 
لحملا على سنة البلدء فإن لم يكن لهم سنة وكانوا يفعلون هذا وهذا إلا أن 
الزرع في حرثََيْن أغزر ففي قياس قول سحنون, أن ليس عليه إلا حرثة واحدة إلا 
أن يشترط عليه حرثتين فيجوز ويلزمه ولو عقد على أنه إن حرث حرثة فله الربع» 
وإن حرث حرثتين فله النصف مم يجر ويكون الزرع لرب البذر. وعليه للاخر أجر 
'عمله وبقره. قال سحنون في كتاب ابنه وعيسبى في العتبية(!» ولو شرطا أن البذر 
بينبما نصفان ومن عند أحدهما الأرض ومن الآخر العمل على أن الحرث ثلاث 
حرئات قال عيسى : وذلك متكافيئ مالا فلم يحرثا إلا حرثتين فَليْنْظَرْ إلى قيمة ما 
حرث وقيمة ما ترك» فإن كان الذي ترك الثلث رجع عليه رب الارض بثلث كراء 
لضفن أرط 
قال سحنون في كتاب ابنه : وإن أخر ج أحدهها الأرض والبذر ومن عند 
الآخر البقرٌ والعمل واعتدلا على أن ما خرج فبينهما فاختلفا في حفظ الزرع بعد 
أن أفضل فذلك عليبما وكذلك إن أرادا أن يفصلاه ويبيعاه فحصاد الفصيل وبيعه 
عليهما بحساب ما لكل واحد من الزرع؛ وكذلك إن تأخر حصاده بمنع السلطان 
وكذلك حفظه في الأندر وني المدادين» فأما لو كان البذر من عند العامل» 


البيان والتحصيلء 15 : 4 


373 ب 


فسدت الشركة وصار جميع الحفظ على من له الريعة / وكذلك في فصل الفصيل 
ولا الزرع له وللاخر كراء. أرضه . وقال سحنون في باب ار : وإنما يجوز في 
. الشركة الصحيحة اشتراط العمل على أحدهما إنما ذلك في عمل الحرث فط 
لا في الحصاد والدّراس ؛ لأنه لا يدري هل يم ولا كيف يكون ؟ 


في عقد المزارعة حين القليب وقبل أوان 

الزرع على أن يُقَلْتَ الأَوْضْ أحللما الآن 

تم يتساويا في إمكان الزرع في البذر وغيره 

وفي المزارعة في أرض غير مأمونة 
من العتبية!!» روى سين عاص عن ابن القاسم فيمن أعطى لرجل 

أرضّه حين القلب فليا بينهما فإذا كان أوان الزرع كان البذر عليهما اس 
بينهما والعمل على الداخل والحصاد والدُراسٌ ونقل نصيب رب الأض إليه وبين 
القليب وبين الزراعة شهرٌ قال : لا يجوز هذا إذا كانت غير مأمونة, فإن قلَمها وم 
يزرع فله نصف قيمة الحرث عن حصة رب الأرض ويستأني بنصيب الحراث 
فإن رَوِيّتُ أرضه لزمه كراء ذلك عن نفسه بعد أوان عطشه فلا كراء عليه 
نصف قيمة الحرث على رب الأَرض عطشت أو لم تعطش, وإن لم يعفر على ذلك 
حتى زرع فالزرع بينهما وباتي العمل بيمهما وعلى العامل كراء ادن بالنقد وله 
قيمة نصف الحرث والقليب والزراعة» وإن كان هذا التعاقد بعدما رَويِتِ الأأض 
فذلك كله جائز إن كانت قيمة الحرث والزراعة والخصاد والدراس كان لكراء 
الأرض» وإن لى تكن متساوية2» فالزرع بينهما ويرجع من له فضل على الآخر 
بالفضل. 


)01 البيان والتحصيل. 15 : 
)22( قٍِ 0 0 صوفية الثانية 0 قيمة ة الحرث والزراعة والخصاد والدراس متساويا لكراء الأرض) 
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0/9 إو 


9 اأاظ 


وقال سحنون في كتاب ابنه : لا يجوز في شرط العمل ب بين المتزارعَين شرط 
الحصاد والدّراس ؛ إذ لا يدري هل يم ؟ بلا كيف يكون ؟ 


ومن العتبية(!» قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم : وإن كانت أرضٌ 
مأمونة جاز ذلك بينهما وترادًًا الفضل. قال سحنون في كتاب ابنه وذكر المسألة 
ولم يذكر الداخل إلا العمل وم يذكر الحصاد والدّراس وغيه فقال : إن كانت 
أرضٌ مأمونة فجائز. وقال حسين بن عاصي عن ابن القاسم : وإن أكراها حين 
القليب بدراهم نقدا وهي غير مأمونة وبين القليب وبين الزرع شهر ل يَجُزْ فإن 
فات بالحرث فلريّها كراءٌ مثلها يأحذه إذا رُويَثْء وإن لم ثُرْوَ فلا كراء له ولو 
فاتت بالزرع كان الزرع .لزارعه وعليه الكراء لعامه. 

قال مالك : ومن باع. أرضه وقد فُلْبَتْ ولم يذكر القايب فذلك للمشتري. 
وإذا أعطاه أرضه حين القليب وهي مأمونة على أن يسلفه الداخل حين الزرع 
نصف البذرء فإن أدرك قبل ذلك فسيحٌ فإن فات بالزرع فا:. ع منه ويترادّان 
الفضل في غيرهء وإن أدركت وقد قلبها الداخل فموقوف وعليه في ل كراء نصفه 
إن رُوِيَثْ ويأخذ من رببا قيمة حرثه للنصف الآخر. قال ابن حبيب : ولا بأس 
أن يزارع الرجل بأرضه قبل أن تُرْوَىء وإن لم تكن مأمونة 5 يجوز عقد كرائها 
بغير نقد فإذا تزارعها في إبان القليب على أن أعطى أحدهها الآخر أرضّه يقلبها 
فإذا جاز إبان القليب ولم يرو فهي / مصيبة دخلت عليهما لأمهما شريكان وليسا 
متكاريين فهي 5 لو زارعها ثم عطشت فلا يرجع العامل على صاحب الأرض 
بشيء بخلاف المتكاري. 


ف الأض سس تُسْتَحَوٌ بعد أن اشترك 
المتزارعان وزرعا 
من كتاب 1 سحنون قال سحئنون : راذا 0 أحدذهما 0 ويذرا 


(1) البيان والتحصيلء» 15 : 


كسا ل سم 


9 إو 


رجع المستحق على من كانت بيده الأرضّ بنصف قيمة كرائها. وكأنه حرث له 
شريكه نصفها وواجره على ذلك بالنفع بنصفها أو بنصف البذرء فإن كانت 
قيمة نصف البذر وكراء نصفها معتدلاً رجع عليه أيضاً المستحق بربع قيمة عمل 
العامل وهو الذي أخل في كراء نصف الأْضء وإن اختلفت قيمة البذر وكراء 
نصف الأرض كان ذلك على هذا الحساب» وإن كان الذي انتحقق الأض من 
. يديه عدياً أتبعه بنصف قيمة كراء الأرض وأتبع شريكه بربع قيمة العمل في قياس 
قول سحنون. ولو استحقها بعد فوات الزراعة فلا كراءَ له على واحد منهماء ولو 
كان بعد أن حرث ولم يزرع فله أخذها ولا شيء للشريك في حرثها. 


في المتزارعيّن وعلى أحلاما العمل فيحرث 
بعض الأرض» أو عامله على حرث أرض 
ببذري على أن يحرث لنفسه موضعاً 
منها فحرث بعض الأرض 
من كتاب ابن سحنون. قال سحنون : وإذا أخرج أحدهما الأرْض والبذرٌ 
والاخر البقرٌ والعمل واعتدلا فحرث العامل بعض الأض كريمها وترك الباقي» فإن 
علم في الإبان ير على أن يزرع ما فيباء وإن فات الإبان تُظرَ ؛ فإن حرث 
نصف الأرض كان على العامل لرب الأرض رَبْعٌ كراء الجميع» وإن حرث الثلثين 
فعليه السدس ويكونان شريكين في الزرع ولو واجبته يحرث نصف أرضي لي 
بزريعتي على أن يحرث لنفسه في النصف الآخر فأقلب العامل كريم الأض وترك 
الباقي وفات أيامٌ القليب ليْقسمْ هذا القليبٌ بينهما ويخرم م العامل كراء القليب وله 
على رب الأرض أجر مثله في النصف الواحد. 


في المزارع يزارع غيرّه 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا تزارعاء من عند هذا الأأض ونصف 
البذر ومن الاخر نصف البذر والعمل فحرثها العامل ثم عجز عند الزراعة ‏ يريد 


37/6 لد 


9 اأاظ 


عن البذر والبقر - فقال لرجل اخر أعطني نصف البذر وبقرك وهذا نصف البذر 
والأرض فأزرعُها بيني وبينك. قال : يكون الزرع بين الأول يعني رب الأرض - 
وبين الآخرء ويرجع العامل بكراء قليبه على الآخر ثمناء وسواءٌ علم الآخر بما عقد 
الألان أو لم يعلم» وإذا عجر عن العمل وقد قلب الأْض وم يجد ثقة يعامله فيها 
فليَردٌ الارضّ إلى ربها ولا شيءَ عليه للقليب كالمساقاة ولو كان للعامل مال بِيعَ 

إذا دفع رجل بذرَه ودابتّه إلى رجل والأرض / مباحة على أن يعمل الرجل وله 
ربع الزرع وثلاثة أرباعه لرب البذر والدابة لم يجر» والزرع لرب البذر وللعامل أجر 
مثله. 


ولو أخذه على هذا فعجز عن العمل فشارك غيره ذلك البذر والدابة فحرث 
ذلك الشريك بالدابة وزاد بذراً من عنده والزرع, فإن لم يخلِطٍ البذرين فله ما 
أخرج بذره وعليه كراءٌ الدابة فيه لربها وله أجر مثله على رب البذر والدابة إن كان 
مثل أجر الأول» وإن كان أكثرٌ رجع بالفضل على الذي عامله أجرأًء ولرب الدابة 
ما أخرج بذره. 


في الدعوى بين الاين 

من العتبية!'» قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن ابن القاسم وابن 
كنانة فيمن أعطى أرضه وبذره وبقره رجلا يزرعها على أن ياخذ من الزرع زريعته 
ثم يقتسمان ما بقي ثم ادعى العامل أن نصف الزريعة له .وكذبه رب الأرض فالقول 
قول الزارع والزرع بينهما نصفان ‏ يريد ويتراجعان الفضل في غيره ويحلف 
الزارع. قال عبد الملك بن الحسن : سألتٌ ابن وهب عنهما ؛.وإذا أخرج هذا 
الأض وهذا العمل والبذر بينهما ثم ادعى العامل أنه إنما أسلف صاحبّه نصف 
البذر من عنده قال : هو مُصدَّقٌ ويحلف والزرع بينهما ويتراجعان الفضل 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 384. 


377ل 


9 إرو 


لا تبالي من كان العامل منبما فهو مُصّدَّق في الزريعة مع يمينه وقد فسدت الشركة 
وهذا الحكم فيبا. قال أشهب : إذا قامت بينة لأحدهما / أنه الزارع وأن البذر في 
يده فليحلف ويرجع بنصف البذر على الآخر. قال حَسَيْنُ بن عاصم عن | 


القاسم : ومن أعطى أرضه رجلا حين القليب مناصفة فحرثها الداخحل فلما كان 


حين الزرع رَوِيَثُ قال ربها : عليك حرثها فَحُذْ نصف الزريعة مني. وقال 
الذابجل : إغما حرثتٌ نصف الأآض عل أن لي نصفها أحرثه لنفسي ويبقى لك 
نصفها تعمله أنت وأقاسمك إياها. وقال : تكاررُها كلّها منك هذه السنة. قال : 
القول قول الداخل ويقتسمان القليبت إن زعم أنه أخذها مناصفة ويحلف. وقاله 
أبن حبيب. وقال ابن سحنون عن أبيه : وإذا اشتركا في الزارعة فأقلب أحدهما 
أرض صاحبه وقت القليب ثم اختلفا وقت الزراعة ؛ فقال رب ب الأزض : شاركتك 
بالأض من عندي والعمل والقليب عليك والزريعة بيننا نصفان. وقال الآخر : إنما 
أقلبثها على أن أماسمك إياها فتزرع أنت في النصف منها ما شيت شي شعت وأزرع أن فيما 
وقع. لي ما شكثٌ. أو قال : أكريتها كلها منك بكذا. فالقول قول العامل ؛ لأنه 
عمل وحاز.بعمله فيامه إن قال : مقاسمة أو يككون له إن قال : كراء. ولو كانت 
هذه دعوى رب الأرض وادعى الؤائل المعاملة فرب الأرض مصدّق ويحلف. 
وقال ابن حبيب : وإن قال : أكريثها كلّها. فهو مُصَدَّقُ مع يمينه ويدفم 
الكراء إلى ربها. وإن قال : دفعثُ الكراء. لم ييل منه ولو ادعى ا حارث المزارعة / 
وادعى صاحب الأرض المناصفة بالقليب أو الكراء فالقول قول رب الأرض مع 
يمينه. وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم مثله. ومثله في الواضحة ومن كتتاب 
ابن سحنون : وإذا اختلفا بعد طيب الزرع. ؛ فقال العامل : الزرعٌ بيننا و 
تساوينا في الزريعة. وقال رب الأرض :الب لي وإنما اجرتك. فإن عُرِفْتِ 
الزريعةأمها من عند أحدهما فالقول قوله مع يمينه. وإن لم يُعْلّمْ مخرجها فالقول قول 
العامل لأن الغالب في شركة الناس أن العامل يض البذر أو.نصفه إن تحرى قولّنا 
أخرج النصفء وإن أخذ بقول غيرنا أخرج جميعها فهو الغالب من فعلهم. 
قال : ولو كان العامل لا يُعْرَفْ بملك بقر ولا زرع وإنما يُعْرَفُ بالإجارة فادعى 
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9 أو 


نصفن البذر:وقال رب الارطن .+ أنث أجيري عملت في أرطي بزوجي وبقري» فإن 
عُرِفَ لمَنٍ البذر منهما فالقول قوله مع يمينه» وإن لم يُغْرَف فالقول قول الذي بذر 
الحبٌ العامل الذي يعرف ما البذر والعمل وهو مثل صاحب الزوج المعروف 
بالعمل إلا أن يكون أجيراً له معروفاًة» بالإجارة فالقول قول رب الأرض إلا أن يأتي 
الاخر بما يدل على كذب الارض. 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه وكتاب ابن حبيب قال : وإذا اختلفا بعد 
القليب وعند الزراعة ؛ فقال العامل : تعاملنا على أن علي أنا القايب وحدي وإذا 
كان مين الزراعة أخخرجنا البذر جميعاً وكان العمل علينا والأض من عندك. / قال 
في كتاب ابن سحنون : أو نصفها قالا : وقال رب الأرض : بل تعاملنا على أن 
عليك أنت العمل كله وعليّ الأرضء والبذر بيننا. فالقول قول من يدعي الاعتدال 
والصحة في معاملتهما. قال ابن حبيب : فإن لم يدع أحد منهما الاعتدال رَذَا إلى 
ذلك ثم يترادّان الفضل. قال سحنون : إن لم يكونا زرعا فلتَصيحّ الشركة بينهما 
بالإعتدال» وإن فات الزرعٌ فهو بينهما بقدر البذر ويتراجعان في الاكرية. قال 
ابن حبيب : وإذا اختلفا ولم يتحاما وأبى رب الارض من العمل معه كا قال العامل 
فعمد العامل بعد أن قلَّب الأرض كلها فزرع نصفها لنفسه ببذره وأبقى نصفها 
ارب الأرض ثم تحاما فقال ابن حبيب : إن ما زرع هذا بينهما 5 لو زرع الجميع 
ويترادان الفضل وينظر فيما بطل من الارضء فإن كان رب الارض مدعي الاعتدال 
في المعاملة فله على العامل نصف ما يفضل من الارض 65 لو كان ذلك بمزارعة 
جاره لم يختلفا فيباء وإن كان العامل هو مدّعي الاعتدال فلا كراء عليه وذلك على 
صاحبه الذي أبى العمل 5 لو كان ذلك في مزارعة لم يختلفا فيها. وقال سحنون : 
إذا اختلفا وأبى رب الأض أن يعمل معه ؟ قال العامل الذي أقلب الأرض وعمد 
العامل فزرع لنفسه في نصف الأرض وترك نصفها لربباء قال : فالزرع كله للذي 
زرعه ولا شيء عليه من الكراء بعد أن يحلف ما عامله إلا على ما ادعى ؛ لأنه 


(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (معروف) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 


379 ل 


9 أإظ 


قال : عاملتك / على أن أقلْبَ الأرض وحدي على أن يكون العمل عند البذر 184/9 /, 
بيننا:.. :وقال. .رب" الأرض : بل على أن العمل كله عليك. فكأن العامل قال : 
أكريتٌ نصفها منك بنصف القليب. وقال الآخر : بل على أن تقَلْبَ لي نصفها 
وتزرعه لي. فصار العامل مدعى عليه. 
وقال سحنون : إذا اشتركا #الرع واعتدلا فيما يخريجان(1) بعده فدفع رب 
الأرض إلى العامل نصف البذر ثم ادعى أن العامل ما بذر إلا نصف مدي وقال 
العامل بل يدوت مدي . قال : فالعامل مصدَّقٌ مع بمينه فيما يشبه يشبه وإلاا فرب 
الأرض مصدق فيما يشبه» فإن أنيا بما لا يشبه ُظرَ إلى حمل تلك الأرضء فيكون 
. عليه _نصفه. 


في الأجير أو الوكيل يخطئ فيزرع 
| بأدر غيره أو في أرض غيره أو جب غير 

ما أمِرَ به ومن أخطأ فزرع أو بنى في في أرض غيره 

من العتبيةة» من سماع عيسبى من ابن القاسم قال مالك فيمن سافر ووكل 
من يزرع. أرضه ببذره فزرع الوكيل الأرض ببذر لروجة الآمر وهو يظن أنه بذر 
الآمر قال : فالزرع لصاحبه ويعطي للمرأة مكيلة بذرها. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه وذكر هذه المسألة فقال : إذا غلط الوؤكيل 

له بذر الزوجة فهو ضامن. وعليه للمرأة مكيلة البذر ويُنْظر ما يخرج بذرهاء 
فإن كان مثل المكيلة التي غرم فأقل فليس له غير ذلك؛ وإن كان اكوا كن 9 إظ 
الفضل للامر. 


)1١‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (واعتدلا فيما يخرجا) بحذف نون الرفع والصنوابت: 7 ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل, 15 : 396. 
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قال ابن القاسم في العتبية(!) لأنه له بذره. قال سحنون : وإن لم يِرْقْعْ منه 
شيء م يكن للمأمور شيء. ومن العتبية2» روى أصبغ عن ابن القاسم هذه 
المسألة فقال : إن زرع الوكيل بذر المأة أو بذر ولد الآمر غم للمرأة أو للإبن 
مثل البذر بما تعدى عليه والزرع للوكيل» وفيه قول اخر فذكر ما ذكره سحنون 
وابن المواز وروياه عنه. قال ابن المواز : وإذا أمرت وكيلك أن يزرع لك في 
أرضك قمحا فزرع شعبراً. وأمرته بسمراءً فزرع بيضاء فالزرع للوكيل. وعليه كراء 
الارضء فإن بذر قمحا من عنده فإن كان مثل قمحك وشبهه فالزر ع لك وذلك 
جائز» وإن بذر زريعة لابنك أو لزوجتك أو لغييثما أو غير النوع الذي أمرئه فعلى 
الوكيل مثل الزريعة لربها والزرع له. وعليه لك كراء الأرض. قال محمد بن المواز : 
وهذا إذا زرعها بغير النوع الذي أمره ولأنه لا ينبغي أن يكون رب الأرض مخيراً أن 
يُعْطى بذرا أو يأخذ زرعا. قال ابن القاسم : وفيه قول اخخر ؛ لو قال قائل : 
يُسْتَأنى بالزرع ؛ فإذا درس استوفى منه البذر وكان ما بقي لرب الارض ؛ لانه له 


زرعٌه ويسميه. ثم قال : فعلى مَن حصاده وعهذييُه ؟ بل القول ما قلت لك. قال :. 


إذا زرعه غير النوع الذي أمره به فأما إن أخطأ بقمح مثل القمح الذي أمره به 
فالزرع لرب الارض ويغرم البذر لصاحبه وليس على الوكيل شي. 

مثل البذر /. هو الصواب وِيَخْرِ جْ منه دِرَاسّه وحصاده وكراء الارض وهذا جوابه 
في المجالس وإنما للزارع مثل بذره ؛ لأنه إنما بذره للامر فما بقي أخرج منه كراءً 
الأرض يريد وأجر الحصاد والتبذيب. قال : وما بقي فلرب الارض وما عجز فعلل 
الذي بذر. وقاله ابن القاسم كمن تعدى على رجل فزرع أرضه أو دفع إليه مالا 
بضاعةٌ فِسلّفه له على طعام. وروى سحنون في العتبية:*» وكتاب ابن سحنون عن 
ابن القاسم : ومن واجر من رجل بقرة بمدي شعير على أن يحرث له مدا اخر من 
(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 396. 


(2) البيان والتحصيل؛ 15 : 396. 
(3) البيان والتحصيل. 15 : 381. 
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شعير في أرض رب الشعير وأراه موضعاً يحرثه فيه ودفع إليه المدييْن فتعدى فحرث 
جميع الشعير في أرض نفسه قال : يغرم المُدْييْن فإن بطل فحرث جميع الشعير 
في أرض. نفسه ما زرع فقد أخخذ منه حقه وهو لم يف له بالإجارة» وإن تم زرعه 
ير إلى ما خرج منه. فإن خرج أكثر من مُذْيين ركان إجارة مثله مدياً أو أقل 
دفع ذلك إليه مع المدي الذي أخذ منه ودفع ما بقي إلى رب الزريعة» وإن كانت 
اام اك سي ل ل ل 
رب الزريعة» وإن لم يْصِبْ إلا مدياً قوصص به فيما أخبذ منه ولم يكن له غير 
ذلك. 

ومن العتبية!2'1 قال أصبغ فيمن زرع أرضأ لزيقة أرضه وقال : غَلطْتٌ بها. 
أو كان مكترياً فأصابه ذلك ولا يُعْرَفْ ذلك إلا بقوله أو بنى في عرصة جاره 
وقال : غلطتُ. فأما الباقي في العرصة فلا يُعَذَّرُ ولربها أن يعطيه / قيمة البناء 
كردا را واترو يقلت وأما في في الحرث .فيشبه أن يكون غلطأً فأرى أن يحلف ويقر 
. عه ويؤْدّي كراء المثل كان في إبان بع أو لم يكن وهو على الخطل أبدا حتى 


وردم بي 


يتبن أنه تعمذ. 

وقال سحنون : الزرع لرب الأرض ولا شيء للزارع إلا أن يقدر على جميع 
. حبه وإلا فلا شيء له يريد وذلك في ! إبان الزراعة ‏ وفي الإجارات باب فيه من 
هذا المعنى. وقال سحنون : ومن خرج ليلا فغلط فحرث أرض غيو فلا شيء له 
على رب الأرض من إجارة دوابه وبذره وغلطه على. نفسه ولو غلط فزرع أرض جاره 
فلا شيء له من الإجارة ولا زرع وهي مصيبة نزلت به إلا أن يكونا لم يتحاكا وم 
حي ره الزراعة فيكون الزرع .لزارعه. وعليه كراء 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 7 
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فيمن زرع أرض رجل على الدالة والتعّي 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه : ومن زررع أرض غائب على الدالة, فاإن 
قام عليه في إبان الزراعة فله قلع زرعهء وإن قام بعد الإبان فله الكراء إن شاء 
وكذلك إن دل على حاضر وهو كالتعدي والغصب. ومن تعدى فحرث في أرض 
رجل فلم يقم عليه حتى قصب الزرع وفات إبان الزرع إلا أن ربها لو قلعه انتفع 
بها في أن يزرعها كتانأ أو غير قال : إذا قصب وتقارب طيبّه فلا يُقَلّمُ وليس له 
إلا الكراء» وإن لم يتقارب طيبّه فله أن يقلع. 


فيمن واجرئه على أن 5-5 حبا 


ل ل 9 أو 

بدرهمين فخلطه بقفيز له .وزرعه فهو كالغاصب ؛ فإن عثر غلى ذلك قبل أن 
يفوت حصادُه فلا شيءَ له كالغاصبء وإن كان بعد أن قرب حصاده. فعليه 
الكراء وله الزرع. قال ابن سحنون : يريد نصف حصة بذره ولو زرع القفيز في 
أرض. نفسه فعليه مثله الساعة ويُنْتَظَرٌ بالزرع ؛ فإذا درس أخذ رب القفيز كل ما 
حرج من قفيزه إلا قفيزاًة'» يردُه على المتعدي ويعطيه عمله ومُوْلتَه وكراءً أرضه إلا : 
أن كراءً السقي وعا عن تقد بحي عل ابر وولرن 8 عي 
ذلك كله ؛ كراءَ أرضه وسقيه وقيامه ثم يكون الفضل إن كان في الزرع فضل 
لرب القفيز» وإن كان نقصان فعلى المتعدّي كلوكيل على بيع ثوب فيبيعه بقمح 
إلى أجل. 


(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (إلا قفيز) والصواب ما أثبتناه. 
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في قرية بين قوم ومنهم من يضعف عن 
الحرث والعمارة أو يغيب في بلد فيزرع أحلاما ويغرس 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه وعن قرية بين قوم مشاع فأحدهم له البقر 
والعبيد يقوى على الحرث وباقههم لا يقوى فدعوه إلى القسم فأبى وحرث لنفسه 
قال فلشركائه كراء نصيبهم وكذلك لو حرث قدر نصيبه. منها فققط وله النصف 
. فعليه لشركائه كراء نصيف ما حرث فيهء ولو كانت أرض بعل لا يجوز فيها النقد 
يجَادٌ زرعٌ الحارث في هذه السنة ؛ لتوالى لي المطر فيها أكثر من غيرها.فللشريك 
كره تصيه عل ما اجا فنا الآن ارال ما تلق قبا فال : ولو طُولِبَ في القَسْم 
وروفع فلدّ وتغيّبَ / حتى حرث فإئما عليه الكراءُ وكذلك لو أشهد عليه بطلب 9 اظ 
القَسْم ورافعه إلى الإمام وقد حرث يريد : وقد فات إبانْ الزرع . فعليه الكرامُ 
وحلف الشريك أنه ما أذن له أن يزرع ولا رضي. ولو بنى بعض الورئة أو زرع أو 
غرس وواحد منهم غائب أو حاضر لم يأذن قال : تُقَسّمْ الأأض, فإن وقع مقسمُه 
فيما غرس وبنى فهو له؛ وإن وقع فيما لم يَعْمْر فله قيمة ما بنى أو غرس مقلوعاً 
وعليه مكيلة ما اغتلّ من الشجر. قال أبو محمد : هذا على قول أشهب إنه يُفَسَّمْ 
قبل أن يتفاصلا. وقال غيره : بل يبدأ بالتفاصل فيما عمر قبل القسم وأما قوله : 
وعليه مكيلةٌ اثمر الذي اغتل. فأعرف لأصحابنا فيما غرس الغاصب واغتّل أن 
اثمرة فيما مضى له وعليه كراءُ ما شغل الأرض قبل هذا. 
في زرع المتزارعيّن أو المكتري يبلك ثم يخلف 
في عام ثانٍ وفي الزرع يجره السيل إلى 
أرض آخر وفي الفدّان يختلط ص بذره 
بفدان جارك وف خلفة الأأض 
ومن .العتبية0!» من سماع أني زيد قال بعض أهل العلم في المتزارعيْن يبلك 
زرعهما بجائحة من برد أو غيره ثم نبت في عام قابل فقام فيه رب الأْض وقد كان 
(1) البيان والعحصيل؛ 9 : 36. 
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أخر ج نصف البذر / وقام الداخل وقد أخر ج نصف البذر والعمل»؛ قال : جميعغه 187/9 /ر 
لرب الارض وكذلك في المكتري يبلك زيغه ثم ينبت في عام قابل فهو لرب 
الأرض. وقد كتبثٌ في كتاب : كراء الأرضين بمسألة من زرع زرعاً فجره السيل 
إلى أرض غيره وقد نبت أو لم ينبت وفيه مسألة الأأض 5+ ُرْرَعٌّ قطنأ فيجنيه 
الزارع ثم ينبت في العام الثاني. وهناك مسألة المكتري لا ينبت زرعُه وينبت إلى 
عام قابل. 

وقال ابن حبيب في القوم يزرعون فدادينَ بعضها قريبٌ من بعض فاختلطت 
عليهم عند حصادهم فليحلف كل واحد منهم على ما بذربم يُقَسسّمُون الطعامَ على 
عدد ذلك. 

قال ابن حبيب : فكل ما ذكرثٌ في باب المزارعة فهو قول ابن الماجشون 

قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا زرع هذا أرضه قمحا وحرث جاره 
أرضه شعيرا فطار من بذر كل واحد شيء(!2 فنبت فإن ذلك لمّن حصل في 
أرضه ولا شيءَ لجاره فيه ولو كان بين أرضيهما جسئرٌ أو خط فينبتٌ فيه حب مما 
يتطاير فذلك بينهما اختلفت زريعتُهما في .الجسر أو اتفقت ؛ لأن ذلك الموضع 


(1) في الأصل (شيئا) والصواب ما أثبتناه. 
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بسم الله الرحمنْ الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كناب المغارسة") 


في المغارسة ووجوه العمل فيها 
من كتاب ابن حبيب وهو في العتبية© لعيسى بن:دينار قال : والجائز من 
المغارسة عند العلماء ؛ أن يعطيه. أرضه يغرسها صنفاً هن من الشجر أو أصنافا 
يسميباء فإذا بلغت شباباً سمياه أو قدرا يشبه [الشجر20 في انبساطها وارتفاعها 
كانت الأرض والشجر بينهما على النصف أو الثلث أو الثلثين أو جزءاً مسمَىٌ ولا 
يُسَمياك) شبابأ وقدرا تشمر الشجر قبله ولا بأ أن يجعلا ذلك إلى إثمار الشجر 
وهو وقت معروف وهو أحب إلي. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولا بأسَ بالمغارسة ؛ أن يعطي الرجل 
أرضه لرجل يغرسها نخلا أو رماناء فإذا بلغت فالارض والشجر بينهما ولم يزل من 
الجغل. قاله أصبغ وإنما جوز على أن الارض والشجر بينهما. 

قال ابن القاسم : وإن شرطا في المغارسة إلى الاثمار فذلك جائز. قيل : إن 
بعض الغار يبطئ وبعضها يُعَجْل. قال : وكذلك النبات فهو جائز. 
(1) هنا نستأنف المقابلة من نسخة باريس. 
(2) البيان والتحصيل؛ 15 : 421. 
(3) كلمة (الشجر) ساقطة من الأصل ,أيا صوفية الثانية مثبتة من ب. 
(4) في ب رولا يسميان) بإثبات نون الرفع وأما في الأصل وأيا صوفية الثانية فقد حذف النون باعتبار أن 


(لا) هنا ناهية لا نافية. 
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قال ابن المواز : وذلك إذا كان يكون ذلك بينهما حين تثمر ولا يجوز أن 
تكون أولى اثمرة لرب الأض والثانية بينهماء وإن شرطا إذا طلعتِ0!) الشجر, فهي 
والأض بينهما فهو جائز إن وصفا قدراً معروفا. وقال في موضع آخر من كاب 
ابن المواز : فإن قال : إذا بلغت الشجر قدرأ معلومأ فالأرض والشجر بيننا. فذلك 
جائز» وإن قال : إذا أثمْرتُ فهي بيننا(». أو قال : إذا أَثْرتُ فائمرة بيننا. / فلا 
يجوز ؛ لأن قوله : إذا أثمرت لا يدري متى تثمر ؟ وقوله : فالثمرة بيننا أشد [قال 
أبو محمد قوله فهي بيننا لعله يعني الشجر دون الأض وأما إن كان يريد الشجر 
مع الأرض فقد تقدم أنه جائر وهو المعروف من قوهم]37). 

قال ابن القاسم في العتبية:» وكتاب ابن المواز : وإن غارسه على أن له في 
كل نخلة تنبت حقاة) ماه ولا شبيء له فيما لم ينبت© وعلى أنه إن شاء عمل أو 
ترك فذلك جائز إذا شرط شبابا”» معروفاً أربع سعفات أو خمسا» ونحو ذلك قال 
أصبغ : ما لم تشمر قبل ذلك قيل فإن أثمر قبل يبلعُ هذا القدر؟ قال : هذا 
لا يكون. قال «بن القاسم : وإن شرط إلى الإثمار فهو جائز. 

ومن العتبية:19) قال سين بن عاصي عن ابن القاسم : إذا سمى إلى شباب 
معلوم فهو جائز مثل أن يرتفعَ الشجرٌ قدرأ معلوماً كالقامة ونصف القامة والبسطة 
ش وشبه ذلك من سعفات معلومة يبلغها الشجر فإن كانت تثمر قبل ذلك لم يجز. 


 )1(‏ فيب اليك الشجر) بإدخال همزة القطع. 

 )2(‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (إذا أثمرت فهو بيننا) وما أتبتناه من ب. 

(3) ما بين معزوفتين ساقط من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبت .من اب. 

(4) البيان والتحصيل؛ 15 : 410. 

(5) في الأصل وأيا صوفية الثانية (حق) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 

,6( ل اسقعلت :رم من عده الجملة والصواب إثباءما كا هو الحال في الأصل رأيا صوفية الثانية. 
(7) في الأصل رأيا صوفية الثانية (إذا شرط شيئا معروفا) وما أثبتناه من ب. 

(8) . في النسخ كلها (أو خمسة) وما أثبتناه أقرب إلى القواعد النحوية. 

(9) (قيل) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب. - 

(10) البيان والتحصيلء 15 : 421. 
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وقال ابن حبيب : إذا تغارسا ولم يسمّيًا حدَأ!) ولا شبابا معلوماأ فذلك جائز 
ويكون إلى الإثمار والشباب التام. وروى حُسَيْنُ بن عاصم عن ابن القاسم في 
العتبية:2) إن هذا فاسدٌ حتى يسميا شبابا معروفا أو إلى الاثمار ولو سممى عدد 
سنين يعملها العامل إليها ويغرسها ثم يكون بينها فذلك جائز إن كانت أرضأ 
مأموناً نباعها(3» ولا يشمر الشجر قبلها. 

قال عيسى بن دينار : إن شرط إلى شباب معلوم أو إلى إثمار فذلك جائز ثم 
لهما إذا بلغ الغرس شرطهما أن يقتسما الأض والشجر إن أحباء وإن أحبا أقرا 
ذلك ثم العمل بينهما على قدر ما لكل واحد منبما ثم إن ذهب الغرس وهلك / 
فللداخل نصيبّه في الأرض. وقاله كلّه ابن القاسم. قال سحنون في ككتاب ابنه قال 
علي عن مالك فيمن أعطى أرضه لرجل يغرسها نخلاً ؛ على أن له في كل نخلة 
تنبت جُعْلاً مسمّىٌ وما لم تنبث فلا شيء له فيه فذلك جائز إذا اشترط للنخل 
قدرأ يُعْرَف ؛ خمس سنين أو صفة معلومةٌ إلى أجل معلوم إذا كانت الأض مأمونة 
من أرض الفرس ليس بججبل ولا سباخ ولا ما ينبت فيها الغرس. قال عيسى عن ابن 
القاسم في العقبية©) : وإذا غارسه مغارسة صحيحة على النصف فم الغرس 
واغتله العامل سنين ثم طلب رب الأزض أن يرجع فيما صار من الأرض للغارس 
فليس ذلك له كان قد باع النصف الذي صار له من الأرض من الغارس أو غيره 
أو لم يبع. 

قال عيسى عن ابن القاسم : ولو قال : أستأجرك على أن تغرس لي في هذه 
الارض كذا وكذا نخلة» فإن نبتت فهي بيني وبينك. فهو مل وليس بإجارة ولو 
شاء أن يترك ترك ولو ذهب لم يكن له شيم حتى تنبتٌ» ولو لم يكن جعلاً ما 
جاز ؛ لأنه لا يدري أيم أو لا يم ؟ وأما إن واجره على أن يغرس له في حائطه 
(1) في ب (ولم يسميا قدرا) وما أثبتناه من الأصل رأيا صوفية الثانية. 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 421. 


(3) في الأصل وأا صوفية الثانية (مأمونة نباتها) والصواب ما أثبتناه من ب. 
(4) البيان والتحصيل؛ 15 : 418. 


389 ل 


9 إظ 


كذا وكذا نخلة بنصف أرضه فهذه إجارة جائزة وليس له أن مخرج حتى يفرغ 
منباء فإذا غييها في الأرض وجب له أجرّه نبتت أو عطبت» ولو كان لا يم له أجر 
حتى يُنْبِتَ كان خطراً لا يصلح, قد تنبت في مرتين أو ثلاثة وقد لا تنبت أصلاً. 
قال ابن القاسم : ولو قال : اغْرِسْ لي في أرضي هذه نخلاً ولم يسمٌ عِدّها أو 
غيرها / من الأصول على الَغل أو على الإجارة فذلك جائز ؛ لأنه وإن لم يسم 
م عدد ما يغرس ؟ فذلك عند الناس معروف كيف تقدير غرس الأصول إن 
يدها الغارس عَرْسَهُ مُنِع وإن قارب مُنِع ؛ لأن ذلك يضر بها فمعرفة ذلك عند 
ومن كناب ابن سحنون : ومن دفع أرضه إلى لى ريجل يزرع فيها قطنا ؛ عل 
أن للفارس نصف الأرض ونصف القطن» فإن كان لقعا َزْرَعُ في كل سنة وم 
يكن أصل ثابت2) فذلك فاسد. وإن كان القطن أصلاً يبقى السنين العدد 
رع رْرَعٌ ع كل عام فهذا إن أجّلا أجلاً دون الاطعام؛ فإذا بلغاه كان القطن 
يعني الشجر والأأض بينهما فذلك جائر. . وبعدل هذا باب فيه المغارسة والاجارة على 
غبصل الرعفران: 
ومن كتاب ابن حبيب ؛ قال مالك : ولا تجوز المغارسة إلى أجل وهي من 
معنى الجغل. قال لي مطرف : وإنما يجوز الأجل في هذا على ما ب يصح أن يقول : 
اغرسئها شجرأً كذا وكذاء فإذا بلغت الاثمارٌ أو قال : شباباً كذا فلك النصفٌ 
ولي النصف على أن تغرم لي بنصفي كذا وكذا سنة. فذلك جائز. وكأنه واجره 
يغرس له نصفه أو يأتي بالغرس من عنده ويقوم له بكذا وكذا سنة وأعطاه في 
إجارته نصف الأرضء فإن بطل الغرننٌُ بعد أن غرسه قيل لرب الأض : أعطه 
غرسا مثله يغرسه لك ويقوم لك به إلى أجلك. 


(1) في الأصل وأا صوفية الثانية (إلى الغارس) وما أثبتناه من ب هو الموافق للمعنى. 
(2) كنافي الأصل رأيا صوفية الثانية باعتبار أن كان تامة وفي ب (ولم يكن أصلا ثابتا) باعتبارها ناقصة. 


--390 لب 


9 إو 


قلتٌ : فهذه المغارسة بعينها وإنما تغير اللفظء ومالِكٌ لا يضر عنده قَبْحُ 
اللفظ في صحة المعنى. قال : هذا لا يعتدل في كل شيء فربٌ شيئين [لا / 
يرق بينهما إلا اللقط]() ألا تراه لو قال : أواجرك سنة تقوم بجناني هذا بننصف 
تمرها لم يجز. ولو قال : أساقيك إياه سنة بنصف تمرها جاز ذلك» فهل فرق بينهما 
غير اللفظ؟ قال ابن حبيب : ولو غارسه إلى حد الإثمار فأثمر بعض الشجرء فإن 
كان | ها وبقي اليسير التافه لم يدْمِرٌ فالغارس على شرطه كله ويسقط عنه العمل 
0 م 0 
اليد : إذا ا غارسه , ذم سعفاً وقد ملو فرسها فماتت إلا ثلاث 2 
أعلم. 

قال ابن حبيب : وإن كان الذي ل يُنْمِرُ مما له بال وقدرٌ أو متناصفاً أو 
متائلاً فإنه إن كان متنابذاً سقط عنه السقي 20 والعمل فيما أثمر منه ولزمه السقي 
والعمل فيما لم يثمرء وإن كان مختلطأ في الشجر لزمه سقي الجميع حتى يثمر 
' كله أو جله وأما ثمرة ما أثمر منه فبيتهما قلت أو كيُرتْ كان متنابذاً أو مختلطأ 
وإذا حَبِيَ بعض غراسه ومات البعض فما مات بعد بلوغه القدر الذي شرط فهو 
بينهما وقد وجبتٍ الشركة للعامل في الجميع وما مات قبل بلوغ الشباب الذي 
شرطا سقط شرط العامل فيما مات قل أو كثر وصار حقه فيما نبت وبلغ قل أو 
كثر ويسقط فيما لم [يثمر]« وينبتُ» وإن قل / وله أن يعيد العمل إن شاء وقوي 


(1) الجملة الموجودة بين المعقوفتين مأخحوذة من ب وفي الأصل ,أيا صوفية الثانية (لا يفرق بينهما عن 
اللفظ) ولعلها محرفة عن قوله (لم يفرق بينهما غير اللفظ) وببذا التصويب لا يكون بين النسختين 
تناقض في المعنى وإنما يكون التغيير واقعا في أداة الإستثناء فقط 

(2) البيان والتحصيل؛» 15 : 423 

(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (السعي) وما أثبتناه من ب. 

(4) (يشمر) ساقطة من الأصل مثبتة من ب. 


89ت 


9 إظ 


9 ىر 


ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : وإن عامله على أن الأرض والشجر بينهما 
. فتعدى رجل فقطع الشنجر قبل تمامهاء فإن طمع فيما قطع إن رجع وهو قائم على 
عمله لم يتركه فهو أحقٌ بعمله والأمر بينهما قائم وإلا فلا شيء للعامل. ومن 
العتبية0!» من سماع ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز : وإذا شرطا أن الشجر إذا 
طلعت فالشجر والأرض بينهما فذلك جائز إذا وصفا قدرأً معلوماً» فإن شرطا أن 
اتمرة فقط بينهما لم يجز. م 
جامع القول في المغارسة الفاسدة 
من العتبية(2» قال حسين ا عن ابن القاسم في المتغارسين إذا لم 
يسميا حدّأ [ولا شبَاباً معلوماً]20) إن ذلك لا يجوز حتى يسما شباباً معلوماً أو 
قدرأ معروفاً أو إلى الإثمار تكون الأرض والشجر بينهما. وقال ابن حبيب : ذلك 
جائز ويكون ذلك إذا لم يذكرا إلى الاثمار والشباب التام. 


' قال ابن حبيب : وإذا عقدلا» علق أمر: لا يجوز مثل أن يشترطا شباباً 
معلوما”» على أن يقوم الداخل بنصيب رب الأرض ما عاش ولم يوْقتْ أجلا 
وتغارسا على شباب يكون الإثمار قبله أو إلى أجل موقت من عدد السنين فهذا 
. كله فاسدٌ وِيْفْسَحُ قبل العمل» فإن فات وقد عامله على النصف بذلك بينهما 
نصفين وعلى العامل نصف قيمة الارض يوم قبضها خالية وله على رب الارض قيمة 
0 كأ ماه الم 00 : 
عمله وغراسه [في نصف رب الارض قيمة يوم تم وبلغ]١»‏ وأجرئه من يومئذ إلى يوم 
الحكم فإن / اغتلا الغلة قبل ذلك نصفين مضى ذلك ماء وإن كان الغارس 190/9 |ظ 
اغتلها وحده رد نصف ذلك إلى رب الأرض» فإن بطل الغرس قبل بلوغ الشباب 
'(1) البيان والتحصيل» 15 : 430 
(2) البيان والتحصيلء 15 : 424. 
(3) في ب (رلا شيئا معلوما) والصواب ما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(4) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (وإذا عقد على أمر) وما أثبتناه من ب. 
(5) في ب (شيئا معلوما) والصواب ما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(6) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل وأيا صوفية الثانية والعبارة في ب جاءت على الشكل التالي : (في 
نصف رب الأرض إلى أن بلغ). 
99227مه 


المشترط في هذا الفساد فلا شيء للغارس من الأْض 6 لا يكون له شيءٌ في صحة ' 


العقد وله حكم الجعل في صِحّتِه وفساده('» وإن بطل بعد بلوغه الإثمار أو ما 
شرطا من الشباب فقد وجب للغارس نصف لض بقيمتها يوم قبضها وله على 
رب الأرض قيمة غراسه يوم تم وبلغ ويكون ذهاب الغرس منهما. وقاله لي كله 
كرت وقاله أصبغ ورواه عن ابن القاسم على أنه قد اختلف فيه قوله وهذا 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا اشترط أن الشجر إذا بلغت قدراً معلوماً 


فالثمرة ونان قال أصبغ : فإن نزل وتم ذلك فالأض والشجر لرب 
لاض وللعامل قدر سقيه وعلاجه. وإن - في ذلك قبل أن يثمر وقبل يصع ها 
ف امرض فالشجر للعامل ؛ فإن شاء 2 ب الأأض أعطاه قيمئّها مقلوعة أو أمره 

بقلعها. ولم يعُجِبْنا هذا ووجدنا لابن القاسم أن الشجر واتمر للعامل ويرد عليه رب 
" ما أخذ من الثمرة ويكون له كراء أرضه لما مضى ثم لرب الأض أن يعطيه 
قيمة الشجر مقلوعة أو يأمرّهِ بقلعها. وقال ابن حبيب : وإذا تعاملا على أن 
الثمرة بينهما ما أقامت الشجرٌّء فإذا هلكث فلا شيء للعامل في الأض أو على أن 
الشجرٌ [دون الأرض]2) بينهما لم يجزء وفسيح ذلك متى عُثِرَ عليه ورْدَّتِ الأرض 
امور والغلة إلى رب الأرض وعليه للغارس الأ / من قيمة عمله نابتاً يوم فرغ 
٠‏ منهء وم أو نفقتُه التي أنفق ومن الغرس الذي غرس وله مع ذلك أجرة يده© في 
قيامه بالشجر إذا رجعت الثمرة إلى رب الأرضء وإن بطلت الشجرٌ بعد تمامها 
وبلوغها قبل ينْظَرُ بينهما فقال مُطَرّفْء وابن الماجشون : فليس للعامل فيها قيمة 
ما عمل ولا رَدُ ما أنفق ؛ لأنه لم يُخْرِج من يده شيئا فيَْوَضُ منه©» وإنما غرس 
على أن له ثمرة غرسه بعينه» وإن كان غرراً فلا شيء له إذا ذهب ولو مُومِلَ على 


(1) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (في صحة فساده) والصواب ما أثبتناه من ب. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من الأصل ,أيا صوفية الثانية. 

(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (وله مع ذلك أجرة بذره) وما أثبتناه من ب. 

(4) كذا في ب والعبارة في الأصل ,أيا صوفية الثانية (لأنه ليس يخرج من يده فيعوض منه). 


393 ل 


9 إو 


غرر من غيو لَأَعْطِيَ قيمة. عمله ذهب أو بقي ويردٌ ما أخذ من الغرر إن أخحذ 
منه شيئأ ويمضي الغلة لمن اغتلّها قبل ذهاب الشجر اغتلاها جميعا أو الغارس 
وحده ولا يُنْظرٌ بينبما في شيءٍ إذا ذهب. الغرس من الذي تعاملا عليه وفات 
موضع تصحيحه بالقيمة 5 يُنْظرٌ فيما ذكرنا قبل هذا. وقال أصبغ : إذا ذهب 
قبل الحكم وقد كان تم وفرغ فلابد أن يعطي العامل قيمة عمله يوم تم قائماً غير 
كلها لرب الارض. وقول مطرّف وابن الماجشون أحبٌ إلي وإنما تكون حجة أصبغ 
في المسألة الأولى الذي أعطاه في ذلك نصف الأرض ثمنأ لغراسه النصف الآخر 
فإذا غرسه وجب له ما أعطى وصار ما فرغ لرب الأرض صحيحة كانت 
معاملتهما أو فاسدة وأما إذا لم يُعْطِهِ على غراسته من الأْض شيئاً فلا شيء للغارس 
في غراسه إلا إذا أخرج من يده(" فيُعْطّى قيمتُه فأما إذا ذهب قبل ذلك فلا 
شيء له. / ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن أعطى. أرضه لرجل يغرسها 
ووجّل خمس عشرة سنة ؛ السنة الأول للداخل والثانية بعدها كراوها أربعون2» 
دينارا كل سنة. وعليه حم العين وبناء جدرانها ومَرَمُتُها فهذا لا يجوز وهو غررٌ ولا 
خير في أن .يعطيه الارض ويقول : فما أحييتٌ فيها من نخل أو بقل أو زرع بيننا 

ومن العتبية(3» روى حسين بن عاصم [عن ابن القاسم] : فأما إذا فسدت 
المغارسة©» مثل أن يغارسه على النصف ولم يذكر شيئاً ما ينبي إليه ولا قدرا 
معلوماً فهذا فاسد وكذلك إلى أجل يثمر دونه» فإذا فات مثلّ هذا بالغرس 
فليّمَسَم الغرسٌ بينهما نصفين ويلزم العامل نصف الارض بقيمتها يوم قبضها براحا 
. لأنه اشتراها شراءٌ فاسداً فأفاتها بالغرس وهذا نحو ما ذكر ابن حبيب في فساد 


(1) كذا في الأصل وأيا صوفية الثانية والعبارة في ب (إلا إذا خرج من يده). 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (كراؤها أربعين) بالياء والصواب ما أثبتناه من ب. 
(3) البيان والتحصيلء: 15 : 421 وما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ب. 
(4) العبارة في ب (إذا فسدت المغارسة) بإسقاط فإما الموجودة في الأصل وأيا صوفية الثانية. 


- 394 


9 إاظ 


المعاملة عنده. قال حسين بن عاصم : وك لو أعطاه أرضه أيام القليب يحرثها 
ويمندما ثم يزرعها أيام الزرع والزريعة بينهما والأرض غير مأمونة فذلك فاسدء فإن 
فاتت بالحرث21 فهو فوت رِيُقَسَمْ الأض بينهما فيكون للعامل نصفها يلزمه إن 
رَوِيَتْ تلك السنة كراء مثلهاء ويرجع على ربها في النصف الآخر بقيمة. حرثه 
وقليبه عطشتثُ أو رَوِيثُ. قال ابن القاسم في المغارسة الفاسدة : وإذا أنمرت 
0 واغتلاها زماناً فما اغثل العامل في .نصفه الذي ألزمتاه قيميّه لا كراء عليه 
راف حر طوريد أه بثمره لم يبد صلاخها فيرد تلك الثمرة ة التي 
قبض إلى العامل ويأخذ منه كراء نصف الأض / خالية من الغرس يوم اغتلها. 
قال أبو :محمد : وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب قال سحنون : بل تكون 
غلة جميع الأض لرمها(2) يرده عليه العامل وله على رب الأض قيمة غرسه إن كان 
له قيمة وأجر عمل مثله ولو جُعِلَتْ له الّْمر كان بيع اتمر قبل بدوٌ صلاحه. 
قال حسين اكال :ابي العاستم : وإن أخذها على شباب معلوم وحن يبلغه 
على أن يعمل لرب الأرض في نصفه سنين معلومة بعد القسمء » فإن كان عمل 
النصف معروفا محدودا مضموناً على العامل [عاش أو مات فذلك0© جائرٌء وإن 
كي بعد يع لكر وو تار قال سحنون : هذا خطأ ؛ ؛ لأنه جَعْل وبيع 
ويصنع في هذا ما وصفثٌ لك في أول المسألة والذي أنكر سحنون هو الذي 
أجا ز ابن حبيب قبل هذا عن مطرف. قال ابن القاسم : وإن جرى هذا على ما 
قلنا من الفساد واغتل الشجر زمانا ثم بطل الغرس فلا يبطل عن العامل ما لزمه 
من نصف قيمة الأض يوم قبضها وله غلة جميع الشجر. وعليه قيمة كراء نصف 
الأض يوم اغتلها وله على رب الارض اقيدة عملة ف .تضفه إل أن يبلغ الشباب 
الذي شرطا ولو هلك الغرس قبل يبلغ الشباب المشترط فلا أجر له فيه كالجغل 
في حافر القبر لا يجب إلا بتهامه. قال سحنون : الغلة كلها لرب الأرض ويرد 


(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (فإن فات بالحرث) والصواب ما أثبتناه من ب. 
(2) (بل) في هذه الجملة ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب, 
(3) ما بين معقوفتين بمحو من الأصل منبت من ب ,أيا صوفية الثانية. 


--395 ل 


9 أو 


العامل ما أذ منها وله أجر مثله وما ليس.له شيءٌ إذا لم ينبتٍ الغرس فكذلك إذا 
نبت لا يكون له في الأرض شيءٌ ولا في القر. وروى مثله عيسى عن ابن القاسم 
وكذلك روى عنه غير ذلك مما سنذكره /. وقال عيسى : إذا عقدا مغارسة فاسدة 
مثل أن يذكرا شباباً فيكون اثمر قبله أو على أن يكون على كل واحد من العمل 
أكثرٌ من ما له من الغرس والْأض أو غير ذلك من الفساد إلا أن فيه للعامل من 

الأأض والغرين سهماة!) ببعى» فإن أذْرِكَ هذا قبل الغرس فسخٌ» فان فات 
بالغرس فُسِيِحَتٌ المعاملة وقَسِمَتٍ الأرضُ والشجر بينهما على ما شرطها وعلى 
العامل لرب الأرض قيمة ما صار له منها براتخاً كأنه ابتاعه بفساد ففات بالغرس 
وما صار من الأض لرب الأرض فاخيُّلفٍ فيه ؛ فال ابن القاديم يكون رت 
الأْض على الداخل كراءٌ جميع الأرض وله جميع الثمن ثم إن شاء رب الأرض أعطاه 
قيمة الغرس [مقلوعاً]2 أو أمره. بقلعه لفساد المزارعة على البذر والعمل من عند 
العامل ثم بلغتي عنه أنه قال : يُقسَمْ الأ والشجر بينهما وعلى العامل نصف 
قيمة الأرض براحاً يوم أخحذه. وعليه كراءُ ما صار لرب الأَرِض من الأرض ويرد رب 
الأض إلى العامل كل ما اغتل ويعطيه قيمة ما صار له من الغرس مثبتاً. ثم كتبت 
فيه إلى ابن القاسم فكتب إلي : يقسنم الأْضُ بينهما على ما شرطا وعلى العامل 
نصف قيمةٍ نصف الأرض براحاً لرب الأرض وللعامل عليه قيمةٌ الغرس الذي في 
نصيبه مثبتأ يوم الشرط أو قيمّه يوم عُثرَ عليه قبل أن يطعم أو بعدٌ وما اغتله 
فبينهما وعلى ربٌ الأرض للعامل قيمة الغرس يوم يكم فيه. قال عيسى : وهذا 
الذي كتب به إليٍّ أحبٌ إلىّ. قال أبو محمد : وهو نحو ما قال ابن حبيب. قال 
عيسى : وما صار للعامل في نصيبه من الأرِض فهو له ذهب / الغرسٌ أو بقي ولو 
ذهب الغرس قبل النظر بينهما فإنه يُنْظَرٌ بينهما على ما وصفنا ويرجع كلل واحد 
منهما على صاحبه بفضل ما كان له. وروى عيسى أيضأ عن ابن القاسم أن جميع 
الثمر لرب الأض وللعامل أَجْرٌ مثله في كل ما عمل ولا شيءَ له في الأرض. وهذا 


(1) في الأصل وأا صوفية الثانية (سهم) بالرفع والصواب ما أنبتناه من الأصل. 
(2) (مقلوعا) ساقطة من ب مثبتة من الأصل وأيا صوفية الثانية. 


- 396 نل 


9 أإاظ 


9 ىر 


قول سحنون. قال عيسى عن ابن القاسم : وأما إن لم يشترطا أن الأرض بيتهما 
ولكن شرطا أن الثمرة فقط بينهما ما بقي الأصل فهذا فاسد وتكون جميع الغلة 
للعامل ويرد رب الأرض إليه ما أخذ منها إن كان مرا بالمككيلة» أو رطبا بالقيمة 
ويأخذ من العامل كراء الأرض من حين أخذها منه وليس من حين أثمرت والشجر 
لرب الأرض إلا أن يعطيه قيمة الغرس مقلوعاً أو يأمره بقلعه. وكذلك روى يحبى 
بن يحيى عن ابن القاسم إلا أنه قال : وعلى العامل كراوها من يوم وضع فيها 
الغرس إلى يوم يُنْظرٌ في أمرها كراءً ما نقدا بعده في التاحْح فيها. وكذلك روى 
عنه حُسَيْنُ بنُ عاصم في شرطها أن الثمرة بينهما ما بقيت الأصول أو على أن 
الاأصول وتحدها ‏ ينيماء وقال ستحتون: فى هذا الغلة كلها اريت الأ العام 
عليه أجر مثله قال ابن القاسم : فإن ذهبتٍ الشجردا» وبقيت الأرض براحاً 
فالثمرة كم قلنا للعامل وعليه كرام الأض من يوم اغتلّها ولا شيء له على رب الأض 
فيما هلك من الغرس قيمة ولا عملا©» ؛ لأنه كان في ضمان العامل لا في 
ضمان رب الأرض. وفي المسألة الني قبل هذا إنما كان نصف الغرس الذي بطل 
بعد أن بلغ / الشباب والقدر كان لرب الأرض لا للغارس فبذلك رجع عليه بقيمة 
عمله فيه. 


قال سحنون : الغلة لرب الأض ويعطي العامل أجر مثله. 


بصل الرعْفَرانِ 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن أكرى أرضه أو أعارها عشر 
سنين على أن يغرسها شجراً على أن ثمرها في هذه المدة للغارس ثم يُسلّم ذلك إلى 
رب الأرض لم يج ؛ لأنه لا يدري كيف يكون الشجر ؟ وهل يسلم إلى المدة ؟ 
وقال أشهب : ذلك جائرٌ إذا سمى مقدار المسجد وهو كالبنيان ولا يدري كيف 
(1) في ب (فإن بطلت الشجرة) وما أنبناه من الأصل ريا صوفية الثنية. 
(2) في النسخ كلها (ولا عمل) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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9 أظ 


يصير البنيان ؟ قال ابن القاسم : ليس بسواء وهو لا يدري ما يسلم من 
الشجر ؟ قال ابن المواز : هذا لا يجوز وليس كمن اشترط أشجاراً يضمنها 
يدفعها إلى عشر سنين ويسمّي قدرها ومبلغ صفتها ما يُغْرَفْ بابحى او اشتراها 
بالعين لجاز وليس كلمغارسة التي من باب الججعْل. وكره ابن القاسم الأول ؛ لأنه 
كراءً ثابت ‏ يريد ولا يكون بشيء مضمون معروف إلى أجل مسمَّىٌ, فأما على 
. وجه الججغل الذي لا يلزم العامل فلا يصلح إلا في الأمر القريب. قيل لمالك : 
فبصل الزعفران أَيُْلَى على مثل ذلك وهو يقيم سبع سنين ونحوهالا» ؟ فلم يُجزْه. 
وقال : هذا بمنزلة الثمر وليس كالاصل ولا يجوز إلا بما يحيوز به اكتراء الارض. 
وكذلك في العتبية2» من سماع ابن القاسم. 


في المغارسة على 


ومن العتبية2ة» / قال أصبغ : وإذا غارسه أرضه على أن يضرب هو ها 
جداراً أو يزربه زرباً أو يحفر سياجاً على أن يغرسها شجراأء فإذا بلغت حداً 
ذكراه» كانت الأزض والشجر بينهما والزرب والجدار وكان ذلك [لأنه يخاف ألا يتم 
الغرس]7*) إلا بهذا التحظير لكغرة المواشي ومرور الناس أو يخاف ذلك فإن كان 
مؤنةٌ ذلك يسبرة فهو جائرء وإن كانت كيو لم يَجُرْ وهذا مثل ما يُسْتحَقُ 
شرطه في المساقاة وما لا يُسْتَحَقٌ شرطه. 


البيان والتحصيل؛ 15 : 416. 
- البيان والتحصيل, 15 : 416. ١‏ 
4 ها بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ب وأيا صوفية الثانية. 


398 سب 


9 إو 


في المغارس يعجر 
من العتبية!» قال أصبغ فيمن أعطى أرضه مغارسة على النصف فغرس 
بعضها أو جُلْها فلم يتمّ العمل الذي شرطا حتى عجز العامل أو غاب فأدخل 
رب الارض في الغرس من قام به وعمل ما بقي منه أو. عمله رب الأرض بنفسه ثم 
قدم العامل فقام في ذلك قال : يكون على حقه إذا قدم» وكذلك إن كان حاضراً 
لم يسلم ولم ير أنه ترك ذلك ورضبي بالخروج منه وهو على حقه ويُعْطَى الذي عمل 
وأتمّه قدرٌ ما كفاه بغير شرط مما لو وليه هو لزمه مثله. 


في الدعوى في المغارسة 
من العتبية2» روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن غارس أرضه على 
النصف وم يذكرٍ الأرض والشجر فقال العامل : عاملك على أن لي نصف الأأض 
بغرسها. وقال رب الأرض : على أن الثمرة وحدها بيننا أو : على أن الشجر 
وحدها بيننا. قال : إن كان للبلد سنة / حُمِلُوا على قول من ادعاها ‏ يريد مما 
يجوز أو لا يجوز وِيُقَضَى فيما لا يجوز بما يتبغي مما تقدم. قال: وإن كان البلد 
يعملون على الوجهين مدق مدّعِي الحلال وهو العامل. قال أبو زيد عنه : إن 
كان الغالب عمل أهل ذلك البلد ما ادعى مدعي الحلال» فهو على ما قال 
فإن لم تشْمِرْ كُلْفَ العامل القلمَ إلا أن يعطيه رب الأرض قيمةً الشجر مقلوعةٌ ولا 
شيء له في عمله. وإن أثمرث فالثمرة للعامل وعليه كراك الأرض من يوم أمْرتٍ 
النخل؛» وإن كان عمل أهل البلد على الحلال سلِكَ بهما مسلكه. وإن كانوا 

يعملون له الأمرين تحالف هذان وسح الأمرُ بينهما. 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 415. 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 424. 
(3) في ب (مدعي الحرام) وما أثبتناه من الأصل وأا صوفية الثانية. 
(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (تخالف هذين) وما أثيتناه من ب. 


399 لد 


9 إظ 


في المعاملة في الأرحية وشيء من 
ذكر المغارسة 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه قال : والذي يجوز من المعاملة في الارحية 
أن تدفع أرضك إلى رجل يبني فيها رحىّ بصفة معلومة وأداءها وكل ما تحتاج 
إليه ‏ يريد وذلك معلوم ‏ فإذا تمت وطحنت فله نصفها أو ثلثها أو ما رضيا به 
بجزئه ذلك من الأض يكون بينهما ذلك ساعة يتم يريد وذلك من ناحية الجَمْل 
ئز. قال : ثم يكون العمل210 في المستقبل وجميع ما تقوم به الرحى عليكم 
بقدر ما لكما فيها وإنما ذلك على أنها إذا تمت صارت بينهما ساعة تتم ثم إن شاءا 
اقتسما إن كانت مما ينقسمء وإن شاءا باعا أو وهبا أو مَن شاء منهما لا منع 
للاخر عليه في ذلك فهذا الجائز ويصير كأنه باع منه نصف الأض بنصف ما 
حل زع ل رر ادم حا وير نعل لايل وات ا 
الرحى ومرمتها أو بعضه ما بقيت لم يجزء فإن فاتٌ بالبناء فعلى العامل نصف 
قيمة الأَرْض بغير شرط وله على رب لض نصف قيمة ما بنى وأصلح ويزول و 
الإصلاح وتصير الرحى بينهما وعليهما إصلاحهاء وإن لم يُعْكْرُ على ذلك حتى 
طحنت زمانا فإنها من يوم طحنت بينهماء وإن كان العامل هو يل الطحين فيها 
أمرها ما أحيّاء ولو كانت المرمة “مرق عدك رن الأزض فالجواب سواء فإن كان هو 
العامل في الرحى فالغلة له وعليه [إجارة نصيف الرحى© للآخرء فإن متولي 
العمل فيها الذي بناها فالغلة له وعليه] كراء نصفها للاخر. قال غيره وإذا تعاملا 
على أن الداخل يبني فيها ولم يصفا(© البناء لم يَجُرْ فإن فات ذلك بالبناء أو 
بأكاره ما في فسخه ضرر”» فقد فقد فات الرد ويصير بينهما ويتراجعان بالقم 
فلهذا قيمة نصف أرضه وعليه للاخر نصف قيمة ما بنى وعمل وتبقى بينبما على 
ما هي يومكئذ فرغثٌ أو لم تفرغ وهي مجاعلة فاسدة كالمغارسة الفاسدة يغارس 
(1) في الأصل ر,أيا صوفية الثانية (إثم يكون العامل) وما أثبتناه من ب. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من الأصل ,أيا صوفية الثانية. 
(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (ولم يصف) بالإفراد وما أثبتناه من ب. 
(4) الأصل ,أيا صوفية الثانية (تما فسخه ضرر) وما أثبتناه من ب. 
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9 و 


أرضه على أن تكون بينهما وم يُسسَمّا للغرس قدرأ ولا أجلاً أو شرّطا ما تسفد به 
من أن يكون بينهما بعد الاطعام أو إلى مدة بعيدة أو شرط زيادة نفع أو سلف مما 
تفسد به فإن لم تُمْسَحْ حتى فاتت بالغرس للجميع أو لما له البال منه فهو فوتٌ 
ويصير الجميع / بينهما وعلى الغارس نصف قيمة الأرض لربها ويأخذ منه نصف 
قيمة الغرس ثم يبقى الجميع بينبما يفعلان فيه ما أحبا وما أغلا بعد ذلك فبينهماء 
وإن ولي العمل في الرحى أحدهما كمن عمل شيئاً على أن له فيه جزءا ولرب 
الششيء جزء' فيكون العمل للعامل. وعليه كراء المستقبل كا أن العبرة في الغراس 
بعد القم بينهما غير أن على مستهلكها مثلّها وله حصّةُ ما سقى وعالج. قال 
سحنون : وقد قيل : إن الغرس لرب الأرض وليس عليه للآخر إلا قيمةٌ عمله ويرد 
مكيلة ما جنى من الثمرة ولا شيء له في الأرض ولا في الغرس. وقال سحنون : فإن 
أعطاه أرضه يغرسها شجراً فإذا بلغت وأطعمت فالثمرة خاصة بينهما أبدا فعملا 
على هذا وفات فإن للعامل أجرّ مثله فيما عمل وعالج حتى بلغت الشجر الإطعامً 
ثم هو فيما اغتل بعد ذلك من الثمرة على مساقاة مثله فيها في تلك السنين» فإن 
كانت مساقاة مثله على النصف لم يرجع أحدهما على الآخر بشي وإن كانت 
على الثلث رجع عليه رب الأض بسدس الثمرة» وإن كانت على الثلثين للعامل 
رجع هو على رب الأيض بالسدس ثم يُفْسَحْ العمل بينهما فيما بقي ولو كان على 
أن الثمرة بيننا سئين معلومة كان الأمر على ما ذكرنا من الإجارة إلى الإطعام ثم 
على مساقاة المثل في السنين الباقية غير أن هذا إن بقي من السنين شيءٌ أتم إلى 
. مدته إلى مساقاة المثل كالعرض على أن يبيعه ويعمل / بالثمن قراضاً.. قال : ولو 
أعطاه الأرض يبني فيها رحىّ على صفة معلومة, فإذا تم كان ما أغلت بينه وبين 
العامل ولا يكون له في الرحى شيءٌ فعملا على ذلك وفات فلا يكون لهذا في 
الأرض ولا في الرحى والبناء شيم إذا لم تقع المبايعة في شيء من الأصل وإئما اشترى 
منه بناءه وما يدخل فيه بما يكتسب فيها إذا فرغت»ء فإذا فات هذا بالعمل فالرحى 
بما فيها لرب الأرض. وعليه للاخر قيمة البناء وما وضع فيها بقيمته حين تم(0). 
(1) جاء في الأصل ,أيا صوفية الثانية بعد انتهاء كتاب المغارسة ما يأتي : تم الكتاب بحمد الله وعونه 
وبعامه تمت رزمة الإجارة ويتلوه في العاشر إن شاء الله رزمة الأقضية والحمد لله وحده وصلواته على 


محمد نبيه وآله وسلم وشرف وكرم. 
41ت 


9 إظ 


9 أر 


م الجزء السابع بعام كنات المغارسة 
ويليه الجزء الثامن, 
وأوله كتاب الأقضية الأول 


د 402 ب 


فهرس موضوعات الجزء السابع 
من كتاب النوادر والزيادات 


كاب الجعل والإجارة 


صفة الجعل وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه الجعل» وهل لأحدهما تركه ؟ وماذا 
يجب في الجعل الفاسد 0[ 2710101 
في الجعل على بيع السلع وشرائهاء وما دخل في ذلك من معاني الإجارة» وكيف 


في الإجارة على بيع السلع, ومن باع نصف سلعة من رجل على أن يبيع له 

نصفها ا 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
ما يجوز من عمل الشيء بنصفه في إجارة أو جعل أو حمله بنصفه أو سواه ... 
في الجعل في الإباق والضوال وذكر الجعل الفاسد في ذلك 120 
في الإجارة على الاتيان بعبده الآبق أو غير ابق من بلد بعينه» وكيف إن مات؟ 


520700 في الجعل في تقاضي الدين أو الاجارة فيه وفي موت أحدهم‎  . 
0 في الجعل على الخصوم 0 اا‎ 
في الدلالة على البيع والنكاح وشبهه لمم مط ات مق و موطف م ا‎ 
5200001 في الجعل والاجارة على الاكتحال؛ وجعل الطيب‎ 
في الجعل على احفر والبناء وغيره والاجارة في ذلك دوا‎ 
في المجاعلة في الارحية والبناء على النصف ام ا وفع م مي‎ 
2152 في العمل على الدابة والسفينة بنصف الكسب أو نصف العمل‎ 
000 في إجارة المعين من رجل أو دابة أو على عمل أو رعاية في شيء بعينه‎ 
في الذي يقول في الخياطة أو تبليغ كتاب أو كراء : إن عجلته في كذا فلك‎ 

كذا اذ[ [ز[ [ [ [  [‏ [ 1 00 
هوك الأجير والطن او موظيكها از هرك :ان 0000 
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ل 7000 5( 


وتعجيل النقد فيه . ا 10 


و قوعم مث وروم 


- في العبد المستأجر بعتق» أو الأمة هل توطأً ؟ وكيف إن حملت الظكر ؟ ثثثرلة 
- في الأجير يدع العمل بعض المدة أو كلها أو يأتيه مانع من غير سيبه 0 


- في العمل بغير تسمية أجرء وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل بغير تساوم 


ورا الك معام افذوير ع عنه واميع اواج #المر ع مي بيعي رودو و وهاو وار هارع #66 سي و م ا مع رو ع ل م وو ور 


- فيمن استؤجر على حرث أرض أو حصاد زرع فيعمل ذلك في غير ما أمر به 


- في الأجير على حراسة أحمال أو زرع كيف تلزمهم الإجارة بينهم ؟ ا 
جامع القول في الإجارة في الرعاية وما يصحبه الراعي» وفي الراعي والأجير 

يعمل ..... 48 ااا 
عاق تقاسن الأخين ولمعا جر 01000 
في الإقالة في الاجارة» وذكر الاجارة والسلف جالعو و ا ا 
في إجارة المراضع مناه قا وااو طم وو شود وح واو مط ا ا ال ا 
- في إجارة نزو الفحل 0 100000 
- في إجارة المعلمين تع مط عه اقل وله وو اطق القن م جه ونا ل 1 ار 
فى إجارة المصحف, والإجارة في الاذان والامامة اط و ا وا وق 
في ضمان ما يكترى أو يواجر ا 

باب فى العبد يوجر في عمل فيبلك فيه ور م 
في أجر القابلة مفو اق انط امات كوج ا و 
في إجارة المولاعليه ومن لا نيؤين 10000 
جامع في الاجارات [والأكرية] ...........: مأو لح ا لس ا ل 

كتاب تضمين الصناع 

- باب في أكرية الصناع أو قو أ مهف ماوعا هللاه وبو وو فنا الوا و جور اوم 1 111 
0 21101010 


ب 404 د 


42 
4 
4 


48 


49 


في ضمان الظرف وامثال وأحد الخفين فيه عمل» وما جعل عنده للصنعة .... 75 


فيمن ابتاع شيا واشترط على البائع فيه صنعة فهلك ذلك 70 
- في الصانع يستعمل غيرو» وكيف إن هرب الأول ؟ وفي الصانع يموت ات 5 
في اختلاف الصانع والمصنوع له, وتعدي الصانع وغلطه 80 


في الصانع يدفع الثوب إلى غير ربه غلطأء والبائع يدفع غير الثوب الذي باع  ..‏ 84 
في صاحب الحمام وجميع ا حراس والرعاة هل يضمنون ؟ وفي الحارس ينام .... 87 
في الخياط يقول للرجل : إن الثوب يكسو فيشتريه؛ أو الصيرفي يقول إن 
الديان هيه فيا نه 110011016 ا ا 
كتاب الرواحل والدواب 
في الكراء المضمون والمعين والنقد فيه وهل يجوز تعيين حمل متاع لا يعدوه ؟ .2 91 


فيمن اكترى دابة على أنها إن ماتت ركب دابة له أخرى 937 
- في إلزام الكراء العاقد به وفي تخلف الراكب أو الكريّ قبل الركوب أو بعده ... 96 
- في هلاك الراكبء وكيف إن شرط المحاسبة بموته ؟ 5لا 
فيمن اكترى دابة إلى بلد على أنه إن تمادى أو بلغ بلد كذا فبحسابه 1 
ع ككينا يديه الأكرياء نوها ردعون عن هلذك ان لضان 0 000000 
في المركب يقف لنقص اماء أو يرده الريح أو يرجعون نوف 10 
في المركب يعطب أو يردّه الريح أو يطرح بعض شحتته 1111 


فيمن اكترى دابة فادعى هلاكها أو أنبا مرضت بعض المدة أو أنه ردها أو 
سقط عليها حملها فهلكت 0 000 


باب فيمن اكترى دابة بعبد أو ثوب أو طعام فاستّحق و نح 116 
في المكتري يزيد على الدابة أو يتجاوز المسافة أو يحبسها فوق الشرط أو يكريها 
من غيره 0000101 


في ربح الكري. وهل يكري المتكري من غيره ؟ 00 
- فيمن يكري أو يواجر على أمرين مختلفين في عقدة» أو يكري من رجل ثم من 


اخر امنيا ل السو وار ور ام رت الما م ٠‏ 1117 
في الجمال يغلط فيحمل غير الحمل الذي أكري عليه وخا ا 1217 
داق فيس الكرئ أو الدكارئ: تومل للجمال أن يديل اللنكين الكترين 0# 122 
في الاقالة في الكراء في الحمولة وغيرها وفي تأخييه أو تعجيله بزيادة :123 


في اختلاف المتكاريين في الدواب م ان اد 1257 


.405 ب 


- ما يجوز من ضرب الأجل في كراء الدابة وتبليغ الكتاب و ما لا يجوز 506 
- في الوكيل على الإبل يتعدى في الكراء أو النفقة 0110 
كتاب أكرية الدور والأرضين 
- في كراء الدار مشاهرة ومساناة» وهل لأحدهما الترك ؟ ا 
- فيمن اكترى دارا على أن ينفق فيبا شيئاً معلوماً أو ما احتاجت إليه ا 
في المكتري يبني في الدا ر بإذن ربماء والتداعي فيه عند خروجه . 57000 
- في الدار تنهدم بعض المدة أو ينقطع ماء العين ثم يختلفان في مدة العمارة 0 
فيما ينبدم من دار ار أو حمام أو رحاء مما يوجب الفسخ أو لا يوجبه ا 
فيمن أكرى دارا وفمبا شجر مثمر فاشترطهاء وكيف إن انيدمت الدار أو 


- في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان أو يغصب سكاتا أو تستحق -522 
- ما يقضى به في الكراء إذا لم يذكره مّن سكن وعدد الشهر وكنس الزبل 
والراحيضن 212111011111100 
ان الاضبلاف في تعد الكنواخداصي :اانه وغور لون ل 
- فيمن اكترى دارا سنة ثم سكن أكثر منها بغير عقد من ربها 52*70 
في المكتري يدعي دفع الكراء 120000 
في الإقالة في كراء الدار 000ط1 


في تفليس المكتري عاموميه وبو ةوه اممو نه ما اماه وال مقا لاع و لقو 
فيمن أكترى داره ممن يبيع فيها الخمر» ومن فعل ذلك فيما يملك أو يكتري .. 

- في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام اجن ا 
- في النقد في كراء الأرض وما يجوز من ذلك 0 
في الأأض المكتراة تغطس أو عبور بثرها أو تغور العين ماس الا 
- في الزرع يحصد وقد بقي من الوجيبة شيء أو تم الوجيبة وفهها زرع أو غيرو . 
- في خلفة الارض لمن تككون ؟ وما ينبت في أرض الكراء مما انتشر فيبا 0 
ع كين ربع أرضاً بغير إذن ربباء والأرض تستحق وفيها زررع للمكتري أو لربها . 
- في الأْض بين الشركاء يحرثها أحدهم بمحضر من أشراكه أو بغير حضرهم ... 

جامع مسائل مختلفة من الأكرية 000 
مسألة في الفدادين المنعزلة تختلط, والشريك في الأض يزرع جميعها لنفسه . 


- 406 - 


كتاب الصلح 


باب في الصلح يقع بما لا يجوز به عقد البيع» هل يرد ؟ 00 
في الصلح على ميراث يجهله الوارث أو يجهل بعضه والتداعي في ذلك 00 
- في الصلح يقع على ترك الأيمان أو على ترك رد البمين وإسقاط البينات 50 
فيمن قال لغريمه : إن عجلت لي حقي فلك وضيعة كراء ؟ 5 
في إقرار المدعي عليه بالحق عند الصلح أو.بعده؛ أو يجد الطالب بينة 0 


في الصلح عن الغائب وعن الصغير وعن البكر» وصلح الوكيل والحميل 0006 


- فيمن صالح على دار فاستّحقتء أو صالح على حق قضي له به ثم رجع القاضي 


عن قضيته اا 1 1 1[ | 1 ا ذا 0 
عفن المتداعيين يصطلحان على الرضا بشهادة فلان» وكيف إن كان أحدها معه 
واف لير ا مث اقوس مو م لم1 
في العبد يوجد به عيب فيصالح عليه 0 
- في الابن يصالح غرماء الأب على النصف على أن يحللوا أباه ا 


شقص ا ا 
باب جامع من مسائل الصلح وغير ذلك 508 


- باب فيمن وكل على طلب عبد أو ربع ولم يصفه أو على طلب أبق هل يخاصم 


فيه 


لامافف و ةو ةونم نو ارم مانم 


في موت الوكيل أو الموكل» وهل يوكل الوكيل غيرهء وفي الوكيل يُعزل ولا يعلم .. 


في موت المبعوث إليه البضاعة والصلة أو الدين» أو موت الرسول أو الباعث .. 


في المبضع معه يريد أن ينفق منهاء وكيف إن قيل له أنفق إن احتجت 5-6 
باب في الوكيل يقضى عليه ثم يأتي مَن وكله بحجة 0 
- في الوكيل على شراء سلعة أو على بيعها يأخذها لنفسه أو يشتري لنفسه بالمال 

غيرها ةزةز ز د 000005102 
في الوكيل على شراء سلعة يزيد في تمنها أو ينقص أو يبدّل سكة الشمن 01017 


في المأمور بالبيع يبيع بغير العين أو بعين وقد امر بعرض 


407 د 


000000000 


17 
19 


ا 


اد 0 


وح مط رطعي الركاره سات يضمن 


07 بج ريمع عع موي وام ع يدوع ع لويو ايوم وام 8ع عأ ولو وم أله هزه الفا ف ل 2 


ا 3م وري روي عا ع اعد ء أ وا واو ويه به ب ل ور كاه واتسه و رز ع ونع 


- في المبضع معه بالبضاعة لا يجد البيع فيودعها أو يقادى بها إلى موضع آخر . 
- باب في الوكيل يشتري الجارية للامر ثم يطؤها ويبععث إليه ا 0 


- في المأمور بشراء 


جارية بثمن قبضه فاشتراها وتلف النمن 089 57177100 


في الختلااف الأمر مع المأمور د فيما ولي» وشهادة المأمور فيما 5 بدفعه 12 
في اخختلاف الآمر لأمور في مبلغ الدمن في ببع السلعة» أو اشترى له بأمر 8 


- في المأمور ينقد عن الآمر الشمن فيطلبه به فيقول أعطيتك» » أو ادعى ذلك قبل 


4 1ق لب قر و ري واه والائه يموع قي 6ع 8 8ع جم إم رمي له ع أ وه د م اح ع 6د 


م 7-6 لمعيه موه هاه وه عه ووه ومع فقاو ووه عه مه ما مالأ واه 


ملعتم رون 


1# اولاني 1# مصاع عو يه هع ايه هاه وي فاو انفده رواج الوم وود لويم مل ا 1 


0 اا 0000011 
سا د م : 
باب في وكالة البكر #اللتمتة و واوا اط لو ا 
مسائل مختلفة المعالي من كتاب الوكالات من العتبية وغيرها 5 


كتاب القراض 


- ما يجوز به القراض وذكر القراضٍ بالتقار أو بدين أو وديعة أو عرض أو حلي . 


فيمن دفع مالا 
تفاضل ف الربح 


بعد مال قراضاً أو مالين على جزء مختلف؛ ؛ أو رجلين على 


# وفع ابو يك نيع اباي وغ ام وماج ايه ها واه فده هاه ع بوره فرع له فرقم ولق ع 8 د وق هاه 


ج جاع الوط فق المرا والعمود فيه) وعون ربه أو عبذده شع ف مف لور 0 
فيمن أخذ مالا قراضاً بعد شراء به لسلعة أو عندما يريد , يشتريها 0 


ب فق العامل يشارك رب المال أو يبايعه أو يشتري العامل منه مبلغ المراض 0000 


في العامل يزيد 
قصارة أو صبغ 


من عنده مالا في القراض من غير شرط أو يزيد في كراء أو 


8 #ريه ازع عانم ع لاح »هه اهادي8 4 ها زيول 8ع "هده ها هد ا فاق # ب ره 18 الى 609-16 ل 06 جاع دو و ل 


408 


210 


213 
214 
217 
219 
221 
24 


227 


28 


234 


2135 


236 


237 
2138 


213 


2016 
211 
214 
255 


في العامل يشتري أو يبيع بدين بإذن أو بغير إذن أو يشتري على أن ينقد 


فيتلف المال 000 0 اا 00 
في النفقة من القراض ومن البضاعة الوق 3 لاعس اد واس جا لاوا الول 
زكاة القراض 000000101001 0 0 
- في القراض يريد ربه أحذه أو يريد المفاصلة اماظن موقط ال ل لل 
حاف الغامل براض .زنب المال على أن يسلم إليه السلع والدين أو ينض رأس ماله 
في رب المال يحاسب العامل وقد نض المال ثم يهادى في العمل 0 
- فيمن دفع قراضاً إلى رجلين هل يقتسمانه ؟ وهل يجوز على أجزاء مختلفة ؟ ... 
- فيمن أخذ قراضاً من رجلين وكيف إن اختلطا عليه في أيبما 0 
في العامل يقارض غيره أو يشاركه أو يبضع معه بشرط أو بغير شرط 1 
في العامل يشتري أمة فيطوها أو يطأ أمة من رقيق القراض أو يكاتب منهم ... 
- جامع القول في تعدي العامل ومخالفته ال 0 
في التداعي في القراض بين العامل ورب المال - 000 553 
في اختلاف العاملين ورب المال 000000 
في العامل يدعي رد القرض» ودعوى رد الوديعة والعارية 00 
في العامل يُسأل عن المال فيقول هو عندي وأقرّ ثم يقول قد هلك أو يجحد 

القراض ماخ لكرج جا حا لخم وو دكأف لقلا با اه اط ال 1 
في العامل يسامحه رجل إرفاقا لرب المال» هل يدخل فيه العامل ؟ 0-0 
خدفق:الجناية على العيد من ال القراطل ا 
في القراض والاجارة بين المسلم والكافر 709998 1#( 
مسائل مختلفة من كتاب القراض اق جا ل ل و ووه 

كتاب المساقاة ‏ 
ما يجوز من المساقاة امع اام جروا له اللاو الور ا ميلد 1 204 1 
- في مساقاة الأصول مع البياض ومع ما لا يساتي 00 
ما يجوز من شروط المساقاة وما لا يجوز وما يلزم المساقي في عملهء وأمد 

المساقاة 101*500 
- فيمن ساق حائطأ سقاء مختلفاً أو حائطين رجلاً أو رجلين 00 ش22 
في الرجوع في المساقاة» والمساقي يساق غيره أو يساتي رب الحائط أو يقبله أو 

يعجز عن العمل أ 335 تضرف مااع و وا و ول اد اد ولاه اماو ممق ل 14 لل لقا 


409 ل 


القول في عمود المساقاة» وما يكون منه من مكروهه مساقاة أو إجارة المفل . 
عاق الناتحة ل المسافاة ةوق الك رو مع دش اي 
التداعي في المساقاة لعف أ ماع اماس عاط الما ا ل 0 
- في المساتي يشترط ثلاث حرئات فيحرث أقل 110 07 07*7ظ1 
في تفليس المساق 17171100000 

كتاب الشركة 
ْ - في الشركة بنوعين مختلفين من عين أو طعام 000 
في الشركة بالمالين المتفاضلين» وفي غيبة أحد المالين 110 
ما يكر من عقود الفركة وما يقارن الشركة من شرطء والشركة فيما لم يقبض 

من طعام أو عرض دمالا لاع اله لام مجو 1ه لاوا م ف مان و01 
في الشركاء يخرج منهم اثنان بالمال فيقسمانه. وفي الغائب منهم يفلس» هل 
يبيع المقم ؟ 0000 
يق اعد سر كي واج ته ان زرا عوط لمر و ل 
في نفقة الشريكين 70070000000005«( 
في شركة المتفاوضين وذكر التداعي في ذلك ودعواه أن بيده ودائع 000 
الشركة في عمل الأبدان والدواب ولب ار امو ويم اي ا 2 
في الاشتراك وعهدته عند البيع أو بعده, وهل لمن حضر دخول في البيع ؟ 0 
في عهدة الإشتراك والبيع والضمان 0 
- فيمن أشرك غيرو في سلعة ولم يسم الجزء ثم اختلفا ل 

التداعي بين الشريكين؛ وجامع القضاء في الشركة والإقرار من كتاب القراض 
في الوصية لأحد الشريكين لوا اع ار سو ا ا 0 
في الشركة بالذكر والأنثى من الحيوان 000000 


في الشريكين في العبد أو بعضه حرء كيف العمل في إذنه والسفر به وبيعه : 


في الجماعة يحملون الطعام في السفينة فيفسد شبيء من أسفلها ا 
في الاشتراك في عصر الزيتون يأني كل رجل بزيتونه 215 0 
- في دين لرجلين يقيض أحدهما بعضه بإذن شريكه 3000« 
في شريكي المعدن 211111111100 
- فيمن أوصى بتصديق شريكه 0 


ا ا ل ل ا 0 


- 410 


312 
315 
316 
316 
316 


317 
318 


320 


224 
326 
555 
328 
1 
3214 
377 
339 
302 
244 
345 
346 
3247 
347 
2148 
38 
348 
349 


القول في كراء الأرض بالجزء مما تنبت أو بالطعام لاوجو م 31 
- ذكر ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين» وكيف إن قارتها بيع سق وو ا 31 
في شركة المتزارعين على إخخراج مختلف أو على أجزاء من الزررع 359 
- فى مزاعة اللا أو الأيعة وما يجوز من شركهم في ذلك , 20 361000 
حاف الارض. نه ين الرجلين يدفعها أحدهما إلى الآخر مزارعة لامو سا سوا :362 
- فيمن أعطى رجلا أرضه وبذره ليزرعها على أن الزرع له أو لرب الأض أو 
بينهما ز ة ز زد 000055 
- في شركة المتزارعين على سلف الزريعة من أحدهما أو ثمنبا للآخر بشرط أو بغير 
شرط ب 0 000 
- في المتزارعين على أن يبدأ مخرج البذر بمكيله أو بشيء او بخراج أرض والباقٍ 
نينا ا ا 000 
في المتزارعين بطعام مختلف أو بأرضين متباعدين اسسعو و 306 
- في المتزارعين على الصحة لا يخلطان الزريعة أو يُخرجٍ أحدهما زريعة دنيقة .... 369 
- فيمن اشترى زريعة فلم تنبت ا جد 1 ا و ل ٠1‏ 33711 
- في المتزارعين يريد أحدهما أو كلاهما المشاركة أو يعجز أو يغيب أو يتقايلان 
قبل أن يزرعا وذ مدو وان ةع حو وود االو امسو سم ل اق 
- في المتزارعين وعلى أحدهما الحرث» فاختلفا كم يحرث في الأرض ؟ م 3 
ني عقد المزارعة حين القليب وقبل أوان الزرع على أن يقلب الأضَ أحدها 
الآن حاطو جه لماو وبي ل ال الأ ونمو الاو ا و لاق 
بق لض مدق يدل أن اعد المتزارعان وزرعا از اا 
في المتزارعين وعلى أحد هما العمل فيحرث بعض الأرض مم ملل مالل ء.. 0 376 
- في المزار ع يزارع غييه عمسا ارما الماك ارا اجا ا كر 376 
في الدعوى بين المتزارعين 00 العو ل ا ال و ما ا و ا و 3577 
- في الأجير أو الوكيل يخطئ فيزرع بذر غيره أو في أرض غيره م 38101 
- فيمن زرع أرض رجل على الدالة والتعدي ماما رماو اس م ٠‏ 3583 
- فيمن واجرته على أن يزرع لك حب فخلطه بزريعته مر و 3837 
- في قية ين قوم ومنهم من ا ة أو يغيب 000 384 
- في زرع المتزارعين أو المكتري يبلك ثم يخلف في عام ثان كةو ل 384 
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في المغارسة ووجوه العمل فيها ا 000 
جامع القول في المغارسة الفاسدة 000 


في الكراء على المغارسة» ومغارسة بصل الزعفران 6 


في المغارسة على أن يضرب على الحخائط بجدار أو زرب 


5-2 في المغارس يعجر وفممو فيو ونية ةوف و رن ةيف ة ره ورور رن 
2 في الدعوى في المغارسة وففووة ةوه يو ةم ووو هو هنر وو مم نه 
في المعاملة في الأرحية وشيء من ذكر المغارسة 0 
فهرس الموضوعات 795 ”1ظ1 
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بسم الله الرحمن الرحم عونك اللهم 10ارط 


الجزء الأول 
من كتاب اداب القضاء 


في الإجابة إلى القضاء وطلبه والتُخلّف عنه 


وما يُحَذْرٌ فيه وما يِتَقَى 
ومن أول من استقضي 


قال الله ا وتعالى «ويا داودُ إِنَا جعلناك خليفة في الأزض فاحكم بين 


النّاس بالحقٌ ولا اي بع الفوى فيُضِلَك عن سبيل الله1». قال أبو محمد : حدّنَي 
أحمل بن محمد بن زياد الأعرابي قال : حدثني أبو داو سليمانُ بن الأشعث 
قال : حدثنا بُسرٌ بن عمرٌ الزهراني» عن عبد الله بن جعفرء عن عفان بن محمد 
الأعشى, عن المقبري, والأعرجٌ عن أي هريرة قال : مَنْ جُعِل قاضياً بين الناس 
فقد ذبِحَ بغير سكين). ومن كتاب ابن سحنون : روّى سحنونُ هذا الحديث 
عن ابن نافع عن عوانة بن جين عن ابن المسيّب» عن ألي هريرة» عن النَّيّ 


4ه 


الآية 38 من سورة ص. 
رواه أصحاب السئن الأربعة في كتاب القضاء من سننهم وغيرهم مرفوعا وموقوفا. وصححه الحم 
والدارقطني. انظر : الدراية, في تخريج أحاديث الهداية, لابن حجر رقم 816. 
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ومن كتاب ابن دواود مما حدثنا ابن الأعرابيّ: روى بريدة المي 
ل عله قال : القضاة ثلاث واحدٌ في الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في 
الجنة فرجل عَرَفَ الحق فقضبى به» ورجل عرف الحق فدارى1) في الحكم فهو في 
النار» ورجل قضّى في الناس 2) على جهلٍ فهو في النار(". 

ومنه : روى عمُرو بن العاص» أن الب علي . قال: إذا حكم الحام 
فاجتهد. فأصابء فله أجران, فإذا حكم. فاجتهد فأخطأء فله أجرٌ». 

ومنه : قال أبو مسعود : كان يُكْرَهُ التسرّع إلى القضاء. 

ومنه : روى أنسنٌء أن / النبيّ مُه قال : من طلب القضاءًَء واستعان 
عليه ؤكل إليه, وَمَنْ م يطلبه وم يستعن عليه أنزل الله ملك يسدٌّدٌُه(3). 

زوق عنه أيوز مويق «الاشهري: فقال م 


عملنا 0 أراده62). 
ومن كتاب ابن سحنون: قال ابن القاسم قال ماللكٌ : بلغني مد 
قال : لا يقوى 0 هذا ار أحدٌ أخحذه ظائعا. + 


هريرة) أن النبي 2 1 حضون 00 الإمارة» 0 ندامة وحسرة يوم 
القيامة) فَنِعْمَتَ الرضفة وكيك الفاطمة 0 


(1) في مصادر الحديث : فجَار. 

(2) فيها أيضا : للناس. 

(3) رواه أبو داود أول كتاب الأقضية من سننه, باب في طلب القضاى والترمذي في الأحكام من جامعه 
وغيرضاء وهو صحيح. 

(4) رواه البخاري في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب إِلح ومسلم في الأقضية, باب بيان أجر الحآم إلم. 

)05 رواه أبو داود في الأقضية» باب في طلب القضاء والتسرع إليه والترمذي في الأحكام باب ما جاء 
في القضاءء وهو حديث حسن قال الحافظ : وله طرق. 

(6) الحديث مرفوع رواه البخاري في الأحكام, ومسلم في الإمارة رقم ١1733‏ 

(7) رواه البخاري في الأحكام رقم 7 والنسائي في البيعة رقم 39 وفي القضاء رقم 56 وأحمد, 2 : 448 
ط حلبي. وني الأصل (عن أني ذئب) والصواب : ابن ألي ذئب. 


كاوه 
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وحدثني ابن غانم» عن مالكِ, عن سْهَيْلٍ بن أبي صالح, عن أبي عن ابن 
هريرة» قال : قال رسول الله عَيلُّهِ : الدين النصيحةٌ» قيل لمن يا رسول الله؟ 
قال . لله ولكتابه» ولرسوله, انمه المسلمير' ولعامتهه!». 

قال مالكٌ ل ل ل ا : لاتسّل 
الإمارة؛ فإنك إن اعظيعنا عن غير فسآلة ة تُعَنّ عليهاء وإن أعطيتها عن مسئلة, 
توكل إليبا20©. 

ومن الواضحة : قال سليمان بن يسار : قال عمرٌ رضي الله عنه : ليتني 
أنجو منها كفافاً لا على بلا لي. 

وروى طاوسٌ» عن حُدَيْفَةَ أنه سَمِعَ الدب مله يقول : إِنَْ أعْتّى الناس على 
الله وأبعَض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله يوم القيامة 5 لاه الله من أمة 
محمد شيئاً فلم يعد فيبه(ة0). 

قال طاوْسٌ : شر الناس عند الله يوم القيامة رجل أشركه الله في حكم ةم 
0 عليه 0 ف عدله وخير 0 عند الله يوم القيامة ا ا 
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القيامة وقد عْلَّتْ ينه بل عنقه(). 


(1) رياه مسلم» 1 : 52 ؛ وأبو داود رقم 4944 والنسائي وغيرهم عن تم الداري وغيره. وهو صحيح. 

(2) روه البخاري, 4 : 258؛ ومسلمء 6 : 5 وأبو داود رقم 2929 وغيرهم عن عبد الرحمن بن سمرة 
قال : قال لي رسول الله يا عبد الرحمن؛ لا تسأل إل وني الأصل : إن توتما... وإن توتها. 
والتصويب من مصادر الحديث. 

(3) الم أجده بهذا اللفظ. :ارات ل مايضلع إن يكون شاهدا قاصرا ما رواه الطبزني في المعجم الكبير 
مرفوعا حت الناس [ إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا : إمام عادل؛ وأبغض ض الناس إلى الله تعالى 
وأبعدهم منه مجلسا : إمام جائر. وهو حسن. 

(4) .لم أجده بهذا اللفظ قريب منه ما في معجم الطبراني مرفوعا بسند صحيح : ما من رجل ولي عشرة 
إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه حتى يقطى بينه وبينهم. وفي معناه أحاديث أوردها ابن 
حجر في الزواجر؛ 2 : 115. وني الأصل : أو أق. 


د 
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وروى ابن القاسمء وابن وهبء أن مكحولاء قال : لو حيرت بين القضاء 
وبين العمى١!»,‏ لاخترثُ العَمّى(!» ولو حُيْرتُ بين القضاء وبين ضرب عنقيء 
لاخترتٌ ضرب عنقي. 

زوق الك أن عم بن الحظاب رقي اله غنين قال لو عليت كان 
رجل هو أقوى على هذا الأمر مني, لكان أن أَقَدَّمَ فنَضْربَ رقبتي أحب إلي من 
أن أليه. فمن وليه بعدي فَلَيَعلَمْ أنه سيزيده عليه القريب والبعيد, يم الله إن 
كنت لأقاتل الناس عن نفسبي. 

وروك ان شهادة أن النبي َيه قال : مما من أحد أقرب إلى الله مجلساً 
يوم القيامة بعد مَلّكْ مصطفئٌ 1 7 ي مرسل» من إمام عدلٍ» ولا أبعد م الله 
من إمام جائر يأخذ بحبه©». قال ابن حبيب : يعني يَحْكُمْ بهواه. 

ا لول نا رده أقل ها وضعت فق 
الأأض ؟ قال : لعدل: 

ورُوِيٌ عن النبي عَُْه أنه قال : إن أقارب الوالي لينحتون أمانته كا يُنْحَتُ 
الأصطوانة» حتى يبدو قليُهاة. 2 

وروى مكحولء عن النبي عَيْكُك قال : الولاية ملامة /» وأوسطها ندامة 
وآخرها عذاب يوم القيامة, إِلَّا مَن انّقَى الله وعدلء وكيف يعدل الرجل مع 


قريبه (4), 


(1) في الأصل : 


(2) لم أجده بهذا اللفظء وقريب منه ما رواه الترمذي في الأحكا باب ما جاء في الإنام العادل عن 


سعيد مرفوعا : أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منة جلسا : إمام عادل» وأبغعض الناس 1 1 


الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا : إمام جائر. . وهو ضعيف لأن في سنده عطية العوفي» وابن حسنه 


الترمذي. 
 )3(‏ في الأصل : ياد حله. 
4 م أجده. 
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قال مُطَرف : قال مالك : قال يحي بن سعيد : ولِيتٌ قضاء الكوفة وأنا 
أرى أنه ليس على الأرض شيءٌ من العلم إلا وقد سمعيّه ؛ فأول مجلس جلستٌ 
للقضاء. اختْصمٌ إلي رجلان في شي ما سمعثٌ فيه شيئا. 

قال مطرف : قال مالك : وكتب سلمان إلى أبي الدرداء : بلغني أنك 
جُعِلْتَ طبيباً تداوي ؛ فإن كنت تبر فنعما لك, وإن كنت متطيّا فاحْدَّرُ أن 
تقعّل إنساناً فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين» ثم أدبرا عنه» نظر 
إليماء فقال : إرجعا إلي أعيدا علي قصتكما. متطبباً والله. 


قال أبو قِلابَةَ : مثل القاضي العالم كالسابح في البحرء فكم عسى أن 
يسبح حتى يعرق ! قال مطرف, عن مالكء قال : دعا عمر رجلا ليوليه فأبى, 
فجعل يريضه على الرضا ويأبى حتى قال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين» أي ذلك 
تعلم خيرا لي ؟ قال : أن لا تلي» قال فأعفني قال : قد فعلت. 

قال مالك : قال لي عمر بن حسين : ما أدركت قاضيا استقضي بالمدينة 
إلا كاره القضاءء وكراهيته في وجهه. 

وزاد في المجموعة : إلا قاضيين سماهما. 


ومن الواضحة, ,المجموعة, والعتبية» وكتاب ابن المواز: قال مالك : أول 
من استقضى معاوية» ولم يكن / لرسول الله عَيه ولا لأبي بكرء ولا لعمرء ولا 
لعهان» رضي الله عنهم» قاض( بل كان الولاة هم الذين يقضون, رأنكر قول 
أهل العراق» إن عمر رضي الله عنه استقضى شريحاء وقال : كيف يستقضي 
بالعراق» ولا يستقضي بالشام وابمن وغيرها 5 قالوا؟ في العتبية©» : ومعاوية أول 
من جلس علي المنبر» واستاذن الناس في ذلكء, فقال : إني قد ثقلت. 


(1) رواه البزار والطبراني في الكبير عن عوف بن مالك مرفوعا ورواته رواة الصحيح. انظر : الترهيب» 
4 : 215. ط محي الدين عبد الحميد. 
(2) انظر في هذا البيان والتحصيلء 17 : 541-385. 
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وروى العلاء بن كثيرء أن عمر بن الخطاب نظر إلى شاب في وفد قدم 
عليه فاستحلاه عمر» كلعجي فإذا هو يسأله القضاءء فقال له عمر : كدت 
أن تغرنا بنفسك, إن الأمر لا يقوى عليه من يحبه. 
قال مالك, في امجموعة : ومن عيب القاضي أنه إذا عزل لم يرجع إلى مجلسه 
الذي كان يتعلم فيه . 
ومن يستوصب القضاء والفتيا 
وذكر شرائطه وإذا امتنع أن بلي 


من الواضحة قال الليث : قال عمر : لا يصلح أن بلي هذا الأمر إلا 
حصيف العقلء قليل الغرة» بعيد الهمة, لا يطلع الناس منه على عورة» ولا يخشثى 
في الله لومة لام. قال ابن شهاب : قال عمر : لا يصلح أن يل هذا الأمر إلا 
الشديد في غير عنف, اللين في غير ضعفء الجواد في غير سرف»ء البخيل في غير 
وكف. وربما قال : الممسك في غير بخل. 

ومن امجموعة, وكتاب ابن الموازء وابن سحنون, بمعنى واحدء قال مالك : 
قال عمر بن عبد العزيز» لا ينبغي للرجل أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس 
خلال: حتى يكون ورعاء ويكون فقيباء ويكون حليماء عالما بما كان قبله من 
الاقضية. وقال ابن زياد وابن حبيبء ورواه مطرف, وابن الماجشون» عن مالك. 

وروى مثله أشهب, في المجموعة, وقاله عن عمرء ويكون عالما بالفقه والسنة» 
ذا نزاهة عن الطمع» مستخفا باللائمة» حليما عن الخصمء مستشيرا لذوي 
الأمر. 

قال ابن حبيب» في رواية أخرى عن عمرء زاد فيهما : عاقلا صارما. 


ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله 
بدمشق : أما بعد : فإني نظرت فلم أجد يصلح في الحكم إلا الرجل الجامع 


حم :)1ت 


للفهم, العالم بأمن “أل القوي على أمر الناس, المستخف بسخطهم وملامتهم 
ومن .راقك: :الله > أؤكانتت -عقوبة: الله : أخوقت. ف تفسه: مق أمر_التائن. .وههيه «الله 
السلامة, فإن أهل الحق والبصيرة فيه, الملامة عنهم بطيئة. 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإذا كان ٠:‏ الرجل العالم فقيراء وهو 
أعلم من بالبلد وأرضاهم, استحق القضاءء ولكن لا ينبغي أن يجلس حتى يغنى» 
ويقطى عنه دينه. 

قال سحنون : ولا يستقضى ولد الزفى» ولا يحكم في الزنى» / م أن القاضي 
لا يحكم لابنه. وكذلك في امجموعة عنه. قال أشهب في المجموعة : وذكر مثله 
ابن حبيب» عن مطرف» وابن الماجشون, وأصبغ, قالوا : لا يستقضى إلا من 
يؤمن به في عفافه» وصلاحه. وفهمه. وعلمه بالسنة والاثار» ووجه الفقه الذي 
يؤحذ منه الكلام, ولا يصلح أن يكون صاحب حديث لا فقه له. أو فقيه لا 
حديث عنده. ولا يفتي إلا من كان هذا وصفه. إلا أن يخبر بشيء سمعه ولا 
ينبغي وإن كان صا حا عفيفا بعد أن لا يكون له علم بالقضاء أن يولى. قالوا في 
كتاب ابن حبيب : فإن ما يخاف من الجهل مثل ما يخاف من الجورء قال 
مالك : ولا أرى خصال العلماء تجتمع اليوم في أحد, فإذا اجتمع منها خصلتان 
في رجلء رأيت أن يولى : العلم والورع. قال في المجموعة ابن القاسم» عن 
مالك : لا يستقطى من ليس بفقيه. 

قال ابن حبيب : فإن لم يكن للرجل علم وورع؛ فعقل وورع؛ فإنه بالعقل 
يسأل؛ وبالورع يعفء فإذا طلب العلم وجده. وإن طلب العقل لم يجده. 

وقال أصبغ : إذا لم يجد الامام إلا رجلين ؛ أحدهما عدل مأمون, لا علم له 
بالقضاء والسنة, والاخر عالم» وليس مثل الآخر في العدالة» وإن كان العالم 
لا بأس بحاله وعفافه وإن كان دون الآخر في ذلك؛ فليول هوء وإن كان غير 
مرضي ولا موثوق في عفافه وصلاحه., ولقلة تقارفه ما لا ينبغي» فلا يولى هذا ولا 


0 /4ةظ 


هذل فإن لم يجد / غير هذين؛ ولى العدل القصير العلم وليجتهد ويستشير» وقد 10 /ر 


يك3 1 مسد 


قال عمر رضي الله عنه : استشر في أمرك الذين يخشون الله. وإن وجد من يجمع 
العدل والعلم» فلا يولى غيره وإن لم يكن من أهل ذلك البلد. 

ومن المجموعة, وكتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم كره مالك أن يفتي 
الرجل حتى يستبحر في العلم؛ وقال : لا يفتي حتى يراه الناس أهلا للفتيا. قال 
سحنون : يريد: أهل النظر والمشورة والمعرفة» قال مالك : قال ابن هرمز : حتى 
يراه الناس أهلا للفتياء ويرى هو نفسه أهلا لذلك. 

قال مالك : قد كان الرجل يرحل إلى بلد في علم القضاءء وقال : علم 
القضاء ليس كغير من العلم, ولم يكن ببلدنا أعلم من أبي بكر بن عبد الرحمن» 
أخذه من أبان, وأبان أخحذه من أبيه عئهان» رضي الله عنه» قال ابن المواز : ولا 
ينبغي أن يستقضى إلا زكي» فهم. فطن, فقيه» متأن غير عجول. 

ومن كتاب آخرء قال مالك : وكان عمر بن حسين, ممن يشاوره القضاة 
بالمدينة» قال في المجموعة : قال لي عمر بن حسين : ما أدركت قاضيا استقضي 
بالمدينة ؛ إلا وكان القضاء وكراهيته في وجهه., إلا قاضيين سماها. 

ومن كتاب آخرء قال : ولي بالكوفة قاض» فتخلف عنه بعض أصحابه؛ 
فلم يأته فعدله بعد ذلكء فقال لي :20 إن الأمر الذي صرت فيه لم أره عندك 
مصيبة فنعزيك» ولا هو عندي مكرمة فنهنيك. 

ومن كتاب أصبغ : ولا بأس أن يولى القضاء محدود في زنى» أو في / فرية» 
أو مقطوع في سرقة إذا كان في حال توبته اليوم مرضيا عدلاء وكان ذا علم» وليس 
هذا من ناحية الشهادات» وإن كانت شهادته لا تجوز في الزنى» فإن حكمه يجوز 
فيه, ألا ترى أن الحكام المسخوطين قد تجوز أحكامهم ما لم يحكموا بجور أو 
خطأًء ولا تجوز شهادهم. قال أبو محمد : أعرف لسحنون : لا يولي المعتق 
القضاء خوفا أن تستحق رقبته, فتذهب أحكامهم. 


(1) كذا ولعلها : له. 


:2 وت 


0 /دظ 


في الحكم بالعدل والاجتهاد 
وبماذا يقضي القاضي من الأصول والاجتهاد 
وفي مشورته للعلماء 
وفي شدته ولينه ورفقه وسياسته 


قال الله تعالى «إيًا دَاوُدُ إِنّا جَعَلَنَاكَ حَلِيفةً في الأرْض ا بين الناس 
ا 0 بع الهقوى 14" 3 تبارك 00 3 بين م أن 
سه تان قَوْم عن أن ل 0-7 اغدلوا هو فر ترى)00. قال 
اسماعيل القاضي: قال الحسن : أذ عز وجل على الحكام ثلاثا : ألا يشتروا به 
غناء ولا يتبعوا الهوى. ولا يخشوا فيه أحداء وقال : «إفلاً تَخحْشوا النَّاسَ 
وَاتَحشَوْنٍ 424 وقال : وَائيْنَاهُ الجكمة وفصل الخطّاب7#». قال الحسن : هو 
الفهم ني القضاءء قال مالك : الخصوم والقضاءء قال مجاهد : الحكمة العقلء 
وفصل الخطاب : ما قال من شيء أنفذء وقد ذكرنا في الباب الأول قول النبي 
َيه : إذا اجتهد الحاى فأصابء فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأًء فله أجر». 
قال ابن حبيب / وغيره : وهذا للحآك العالم بالحكومة, المتحري للعدل. 
والحديث الآخر : القضاة ثلاثة؛ فواحد في الجنة» واثنان في النار» فذكر 
اللذين في النار؛ الذي عرف الحق, فجار في الحكمء واخر قضى بين الناس على 
جهل. 
(1) الآية 38 من سورة ص. 
(2) الآية 4 من سورة النساء. 
(3) الآية 5 من سورة المائدة. 
(4) الآية 5 من سورة المائدة. 
(5) الآية 38 من سورة صء وكانت الآية في الأصل : (الحكم) والصواب ما أثبتناه. 
(6) تقدم تخريجه. 
(7) 2 تقدم تخريجه. 


18د 


6/0و 


وقال ابن حبيبه : روى أبن موسىن الأشعري» أن النبي عله قال : الحكام 
ثلاثة ؛ إثنان في النار» وواحد في الجنة» حكم جهل فخسرء فأهلك أموال الناس» 
وأهلك نفسهء ففي النارء وحكم علم فعدل(') فهلك» وأهلك أموال الناى» 
وأهلك نفسه. ففي النار» وحكم علم ؛ فعدلء فأحرز أموال الناس» وأحرز 
نفس ففي الجنة. قوله : فهل هذا 2 © بلغه أن القضاة ثلاثة:؛ رجل خاف» 
فهو في النار ورجل تكلف فقضى بما لا يعلم» فهو في الناز» ورجل علم فاجتهد 
فأصابء فذلك ينجوا كفافاً. لا له ولا عليه. 

قال اسماعيل القاضي : قال إياس بن معاوية للحسن : بلغني أن القضاة 
ثلاثة. فذكر فيهم : ورجل اجتهد فأخطأء فهو في النار» فقال الحسن : إن فيما 
قص الله تبارك وتعالى من ثناء داود وسليمان عليهما السلام: ما يرد قول هؤلاء 
الناس؛ يقول الله سبحانه : ملِوَدَاودَ وسليمان إِذ يَشكبان في الححرث 32#) الآية 
كلها قال عز وجل : فَمَهّمْنَاهَا سَلدمَان وكلا اننا كما وَعِلْماً(*) فأثنى 
على سليمان, ولم يذم داود عليبه(؟) السلام. 

رو وخا را ا 0 
في الكتاب والسنة69» وروي أن النبي َم قال : إن الله مع القاضي ما لم يخفر 
أحد عهدا يسدده للحق ما لم ير غيرو(. وفي / حديث عمر من رواية مالك : 
ما من قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك» وعن شماله ملك©), - 
(1) كذا وهو خطأً والصواب : فجار فهلك... ٠‏ 
(2) محو بقدر كلمتين. . 
(3) الآية 21 من سورة الأنبياء. 
(4) الآية 22 من سورة الأنبياء. 
(5) كذا والوجه : عليهما. 


(6) رواه أبو داود والترمذي في القضاء وغيهما وهو حديث ضعيف رغم شهرته. قال ابن الجوزي في 
العلل المناهية : لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه» وإن كان معناه 
صحيحا. 


(7) الح أجده بهذا اللفظ. وقريب منه : إن الله مع القاضي ما لم يجر. رواه الترمذي وابن ماجه في 
القضاء ‏ زاد الببيقي ‏ : فإذا أجار على الله عنهء وهناك روايات بمعناه. وفيه ضعف. انظر : 
التلخيص الكبير لابن حجر 4 : 181. 


(8) رواه مالك في الموطل. 2 : 719, كتاب الأقضية, باب الترغيب في القضاء بالحمد وفيه قصة. 
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وفي رسالة عمر إلى أبي موسى. في كتاب ابن سحنون, وفي غيره : وإذا 
أدلى إليك الخصم بحجته. فاقض إذا فهمت, ونفذ إذا قضيت, وقال : واس بين 
الناس في وجهك وني مجلسك وعدلك, حتى لا يطمع شريف في حيفكء ولا 
ييأس ضعيف من عدلكء وقال : وإذا عرفت أهل الشغبء فأنكر وغير» فإنه من 
لم يزع الناس عن الباطلء لم يحملهم على الحق, ولا يمنعنك قضاء قضيت به 
اليوم» راجعت فيه نفسكء» وهديت لرشدك أن ترجع فيه؛ وقاتل هواك 6 تقاتل 
عدوك؛ واركب الحق غير مضار عليه» وإذا رأيت من الخصم العي والفهاهة 
فسدده وفهمه وبصره في غير ميل معه. ولا جور على صاحبه. وقال : ثم شاور 
أهل الرأي من جلسائك وإخوانك, ثم عليك بشدة2 العقل فيما يَتَلَجُلّحُ في 
نفسك مما ليس في القران, ولا في السنة. ثم اعرف الاشباه والامثال والنظائر» وقس 
الأمور بعضها ببعضء ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشببها بالحق منه؛ واجعل لمن 
ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ون إليى فإن أحضر بينة» وإلا استحللت عليه 
القضية. وليس لوال ولا قاض أن يأخذ بَظَنّه وعلمه, ولا بما شبه في حق أو حد 
دون أن يستحل ذلك ببينة عدلء» وإياك والغضب والقلق والزجر والتأذي بالناس» 
في / الخصومة(!). 


ومن كتاب ابن سحنون : وقال مالك : وإذا كان ما يقضبي فيه القاضي هما 
قد ظهر وعرف, وأحكمه الماضون, قضى به وإن لم يبين له وليس على ما وصفنا 
من ظهوره؛ فلا يعجل ويتثبت ويستأني» قال مالك : وما قضى مما في كتاب الله 
عز وجل» أو مما أحكمته سنة رسول الله َلك فهو الحق لا شك فيه؛ وما كان 
من اجتهاد الرأي, فالله أعلم به قال مالك : وليحكم بما في كتاب الل فإن لم 
يكن فيهء فها جاء عن رسول الله عَيْله إذا صحبته الأعمال» فإذا كان خبررا 
صحبت غير الأعمال» قضى بما صحبته الأعمال. فإن لم يجد ذلك عن رسول 


(1) رسالة عمر الشهيرة رواها الدارقطني في السنن رقم 521 وغيره. انظر تخريجها بإسهاب في إرواء 
الغليل للألباني. 8 : 241. 


حزق 


10و 


الله 0 فيا أتاه عن أضكحاية إن اجتمعواء فإن اختلفواء حكم يمن صحبت 
الأعمال قوله عنده. ولا يخالفهم جميعا ويبتدىٌ شيئا من رأيه, فإن : يكن ذلك 
فيما ذكرناء اجتهد رأيه وقاسه بما أتاه عنهم, ثم يقضي بما يجتمع عليه رأيه» ووأ 
أنه الحق, فإن أشكل عليه؛ شاور رهطا من أهل الفقه ممن يستأهل أن يشاور في 
دينه ونظره وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى واثارهم» وقد شاور عمر وعفان عليا 
رضي الله عنهم. قال سحنون : فإن اختلفوا فيما شاورهم, نظر إلى أشبه ذلك 


بالحق. 1 وإن راع خلااف / رهم م يعجل» ووقف وازداد نظراء ثم 


يعمل من ذلك بالذي هو أشبه عنده بالحق» وقد بلغني عن بعض العلماء, 
قال :0 بقي القران موضعا للسنة» وبقيت السنة موضعا للرأي. 

وني المجموعة من أول كلام مالك, فيما يحكم به الحاقق إلى آخرهء إلا أنه 
نسبه إلى سحنونء وزاد : وليدع الخبر الذي صحبت غير الأعمال» غير مكذب 
به ولا معمول به. قال سحنون : وينبغي له إذا لم يستبن له الحكم ألا يعجل 
حتى يفكر وينظر» ويشاور فيه أهل الفقه الذين يستحقون أن يشاوروا. 

قال أضبغ في كتابه : وإذا لم يجد الحكم في الكتاب, ولا في السنة, ولا فيما 
اجتمع عليه الصحابة؛ رضي الله عنهم, ولا فيما اختلفوا فيه» اجتهد رأيه» وشاور 
من يثق بهء وقاس بالاصولء فإذا وداه اجتاده بالتشبيه إلى شيء» وقد جاء 
حديث عن النبي عَيْينّه أو عن بعض الصحابة؛ رضي الله عنهم» فليترك ذلك 
ايديف وير دذلك إل الأضول. 

وقال محمد بن عبد الحكم نحو قول أصبغ, أنه إذا لم يكن ذلك في كتاب 
الله» ولا في السنة ولا في قول الصحابة» رضي الله عنهمء ولا في إجماع, اجتهد 
رأياء ومثل الأشياء بعضها ببعضء «النظائر والأشباه» وشاور» ثم حكمء وإن 
أشكل عليه الأمرء وم يتبين له فيه شيء, تركه / ولا يحكم وني قلبه منه شك. 


(1) كذا ولعلها : أبقى... وأبقت 


دام 


0 /7ظ 


0 /قو 


ومن الجموعة والعتبية» من سماع أشهب, قيل لمالك :217 أيقضي إذا حضره 
الخصمان بما حضره ساعكذ؟ قال: أما الأمر الذي قد عرف ومر عليه؛ وقضى به 
فليقض به فيما رأىء وأما الأمر الذي لا يدري ما هو؟ ولم يفعله22 فليتثبت» 
وينظرء وقال أشهب في المجموعة: ومطرف وعبد الملك في الواضحة : وينبغي 
للقاضي أن يقضي بما أمر الله في كتابه3» ولا أحكمت السنة خلافه, فيكون ذلك 
ناسخا له ويكون نسخه في كتاب الله مجهولاء فإن لم يجد في كتاب الله فها أتاه 
عن رسول الد. عله مجتمعا عليه فإن لم يجد, ففيما أتاه عن الصحابة رضي الله 
عنهم. 

قال أشهب : فإن اختلفوا فيه أخذ بقول أكترهم. وقال في موضع آخرء 
وقاله معه مطرفء وابن الماجشون : وإن اختلفوا فيه نظر فيما أتاهم» عن 
تابعهم, فقضى به. فإن لم يكن فيما جاءه عنهم أو اختلفوا فيه كاختلافهم : تخير 
من أقاويلهم أحسنها في نفسه. 

قال أشهب ف المجموعة : بلا يخالفهم أجمع, فإن لم يجد ذلك فيما ذكرناه, 
اجعهد رأيه إن كان للرأي أهلاء وقاسه بما جاءه عنهمء مع مشورة أهل المشورة» 
وأحب إلي ألا يقضي إلا عن مشورة؛ إلا أن يكون قد جرى على يديه» وشاور 
عليه» فليس عليه أن يشاور فيه آخر, إلا أن يشك / فيه» فيشاور رهطا من أهل 
الفقه» قال ابن وهب : قال مالك : الحكم على وجهين» والذي بالقرآان والسنة» 
فذلك الصوابء فالذي يجهد العالم نفسه فيه فيما لم يأت فيه شيء» فلعله يوفق» 
وبات7) متكلف لا لا يفهم؛ فما أشبه ذلك أن لا يوفق. 


(1) انظر هذا النقل مشروحا في البيان والتحصيل. 9 : 189. 
(2) كذا ولعله : وم يعقله. 

(3) محو في الأصل بقدر كلمة. 

(4) كذا والوجه : أتاه. 

,5 كذا ولعله : ومن بات مت متكلفا لما لا يفهم... 


لحك 7 قب 


0 /هظ 


قال أشهب : وكان عئهان رضي الله عنه» إذا جلس للقضاء, احضر أربعة من 


الصحابة ثم استشارهم» فاذا رأوا ما راع أمضاى وقال : هؤلاء قضواء لست 
أنا. 


قال ابن نافع : قال مالك : كان عتان فذكر نحوه. 

قال أشهب : وينبغي للقاضي إن قدر على ذلك ألا يقضي إلا وعنده علماء 
من أهل الفقه. يأمرهم ألا يشتغلوا عن الفهم لما يدلى به عنده من الحججء ولا 
يقضي به فيما فهم من ذلك وفهمواء ولا ينبغي لمن حضره منهم إذا قضى بشيء 
وزل فيه أن يدعه وإمضاءه ليكلمه فيه بعد ذلك؛ لكن يرده مكانه في رفق ولين ؛ 
علا يفوت القضاء به» فلا يقدر على رده إلا أن يخاف الحصر(0) من جلوسهم 
عنده. أو يشتغل قلبه بهم وبالحذر منهم حتى يكون ذلك نقصانا من فهمه. 
فأحب إلي أن لا يجلسوا إليه. 

قال ابن المواز : ولا أحب له أن يقضبي إلا بحضرة أهل العلم؛ ومشاورتهم 
وإن قدر ألا ينظر بين اثنين في شيء إلا بمحضر عدول يحفظون إقرار الخصوم. 

قال ابن سحنون : قال سحنون : ولا ينبغي للقاضي أن يكون معه في مجلسه 
من يشغله عن النظر /, كانوا أهل فقه أو غيرهم, فإن ذلك يدخل عليه الحصر 
والأهتيام يمن معه. 

قال ابن حبيب: : قال:مطرف» وابن المالجخشون : لا ينبغي للقاضي أن يجلس 
معه الفقهاء في مجلس قضائه؛ ولم يكن هذا فيما مضىء ولكن ليتخذهم مشيرين 
إذا ارتفع عن مجلس قضائه. شاورهمء وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه. 

قال ابن المواز : ولا يدع مشاورة أهل الفقه الذين يستحقون المشورة» وذلك 
بعد أن يتوجه اخ لمن اللصسن اله ل : وقاله سحنون 


(1) الحصر بفتح الصاد : العي وضيق الصدرء مختار الصحاح. 
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0 /وو 


وينبغي للقاضي أن يشتد حتى يستنصف ال حق, ولا يدع من حق الله شيئاء 
ويلين في غير ضعف. 

قال أشهب : حيث ينبغي ذلك لغير ترك شيء من الحق» وينبغي له أن 
يعتذر إلى كل من يخاف أن يقع في نفسه منه شيء» ويبين ويقيس حتى يقوم 

قال ابن حبيب : قال مطرف» وابن الماجشون : لا بأس أن يخبر القاضي 
الخصم إذا حكم عليه من أي وجه حكم عليه ؛ إذا خاف ألا يكون فهم ذلك, 
وقد فعله عمر. بن عبد العزيز» رضي الله عنه. 

قال سحنون في كتاب ابنه : وينبغي للقاضي أن يتقدم إلى أعوانه والقوام 
عليه في الحرف2 على الناس» والشدة عليهم» ويأمرهم بالرفق واللين والقرب في 


غير ضعف. 


ومن كتاب ابن سحئون, عن أبيه» قال : وإذا شهد العالم غيل القاضي في 
شيء» فأعياه الحكم فيه. فأراد مشورة هذا العالم عند القاضي في ذلكء» فلا يجوز 
أن يستشيه فيما شهد فيه /. 

وني كتاب ابن سحنون. وغيره: وما كتب2) عمر رضي الله عنه» إلى أي 
موسى. ورسالته20© إلى يزيد بن أبي سفيان» يشتملان من الأدب في القضاى 
والموعظة, والوصية, على أمر كثير جامع, وفيه رسائل كتب بها سحنون إلى 
قضاته من نحو ذلك, تركت حكايتها على وجهها لطواء فمن أرادها نظرها في 
موضعها موعبة إن شاء الله. 

قال محمد بن عبد الحكم : وأحب إلي أن يجعل القاضي رجالا من إخوانه» 
عمن يثق بهم وبصدقهم ومعرفتهم, يخبرونه بما يقول الناس فيه من خلقه؛ وما ينكرون 
0 


(3) 0 لم أجد هذه الرسالة فيما لديٌّ من مصادر. 


توت 
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عليه من امرهى ومن حكم حكم به به من قبول شاهد أورده وأنكروه» فما عرفوه به 
من ذلك سأل عنة وفحص فيه واستقصى. » فإن ا إن شاء 
الله تعالى. 


في القاضي أين يقضي | 
وعللى أي حال يقضي, ٠‏ وما يقضي 6 

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد : واحتج بعض أصحابنا على قضاء 
القاضي في المسجد ؛ بقول الله سبحانه : 0 تُسوروا المِخْرَابَ 274 إلى قوله : 
«إفاخكم بَيْنَا بالْحَوٌيك. 

وروي أن النبي ع كه قضى ف المسجد©), 

ومن اجموعة, وكتاب ابن سحنون. وابن المواز : قال مالك : القضاء ف 
المسجد من الحق والأمر القديم وكان حلدة وقاضي عمر بن عبد العزيز يقضيان 
في المسجد. وأراه حسنا ؟ لأنه يرضى بالدون من امجلس» ويصل إليه الضعيف 
والمرأة وهو أقرب عل الناس ف خصومتهم وشهودهم. فلا يحجبون عنة. / إذا 
احتجبء لم يصل إليه الناس» ولكن لا يضرب في المسجد إلا الخمسة الأسواطء 
والعشرة ونحوهاء لا الحدود, ولا الضرب الكثير. 

ومن الواضحة: قال مطرفء وابن الماجشون :: وأحسن مجالسه للقضاء : 
رحاب المسجد الخارجة من غير تضييق للجلوس في غيرها. 

وقد قال مالك : كان أمر من مضى من القضاة, لا يجلسون إلا في الرحاب 
ا في المسجدء إما وضع الجنائزء وإما في رحبة دار مروان» وما كانت 

تبت الانعة القضاء. 

(1) الآية 38 من سورة ص. 
(2) فيه أحاديث وثار منها حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين: قال فيه : فتلاعنا في المسجد وأنا 

شاهد. رواه الشيخان في باب اللعان من الصحيحين. انظر الدراية في تخريح أحاديث اهداية لابن 


حجر 2 : 168. 
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قال مالك : وإني لاعن ذلك 5 الأمضبارة عن غير تضيية؛ ليصل إليه 
اليبودي والنصراني. والحائض, والضعيف, وأقرب إلى التواضع لله عز وجل» إن شاء 
الله وحيث ما جلس القاضي المأمون فهو له جائز إن شاء الله. 


وروى ابن حبيب» أن عمر بن عبد العزيز» كتب إلى القاسم بن عبد 
الرحمن؛ ألا يقضي في المسجدء فإنه يأتيك الحائض والمشرك. 


ومن اجموعة: قال أشييى : ولا بأمن أن يقضي 5 منزله وحيث حم 
وأحسن ذلك وأحبه من غير تضييق لما سواه أن يقطبي حيث الجماعة جماعة 
الناس» وني المسجد الجامع, إلا أن يعلم ضرر ذلك بالنصارى وأهل الملل» أو 
بالنساء في الحين الذي لا يجوز لهن دخول المسجد. 


قال سحنون : قال غيره : إلا أن يدخل عليه في ذلك ضرر من قعوده في 
المسجد لكفة الناس؛ حتى يشغله ذلك عن النظر والفهم فليكن له موضع من 
المسجد / يحول بينه وبين من يشغله, وكذلك فعل سحنون ؛ اتخذ بيتا في 
المسجد الجامع» فكان يقعد فيه الناس, يحول بينه وبين كلامهم. 


قال ابن حبيب : قال مطرف» وابن الماجشون : ولا بأس أن يتخذ القاضي 
أوقاتا يجلس فيها للناس» وينظر في ذلك بالذي هو أرفق به وبالناسء وليس القاضي 
' بالمضيق عليه في هذا حتى يصير كلمملوك والأجير» ولا ينبغي للقاضي أن يجلس 
بين المغرب والعشاءء ولا في الأسحارء وما علمنا من فعله من القضاة, إلا أن 
يكون للأمر يحدث في تلك الأوقات» ويرجع إليه عند ذلك مما لابد له منهء ونا 
يحسن النظر في تلك الساعاتء فلا بأس أن يأمر فيها وينبى ويأمر بالسجن» 
فيرسل الأمين أو السرَطء فأما على وجه الحكم لما نشبت فيه الخصومة؛ فلا. 


ومن المجموعة : قال أشهب : لا بأس أن يقضبي بين المغرب والعشاءء إذا 
كان لا يتكل عليه ؛ من شاء جا ومن شاء ترك وأما أن يحلف فيه الكارة» 
وتكلفه فيه الخصوم, فلا أرى ذلك. 
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لا يمن أن .مقط بعد «الأذان. بالظهر والعضر أو المغزب أو العشاء أو 
الصبح, أو يرسل إلى الخصم فيحضر في بعض هذه الساعات ثم يقضي عليه؛ إن 
شاءء وإن ألى, ما لم يجعل ذلك مجحلسا للعامة, فأما الفذ هكذا فلا بأس بذلك. 

قال أشهب : ولا بأس أن يقضي في ساعات يلزمها نفسه طرفي النهار» ويزيد 
البار» وإنما في ذلك / كله الاجتهاد, فيما يدع ويعمل للعامة» فأما النظر في ذلك 
لنفسه: فليس ذلك له وليس عليه أن يتعب نفسه فيقضبي من بكرة إلى الليل 
وشبه ذلك؛, وإن كان ذلك لا يدخل عليه الضجر لا قلة الفهم. 

قال محمد بن عبد الحكم : لا بأس إذا مل قبل وقت قيامه أن يحدث 
جلساءه في غير الحكم. يروح قلبه, ثم يعود إلى الحكم بين الناس» وقد روى ابن 


وهبء أن ابن شهاب قال : قال رسول الله عي : روحوا القلوب ساعة 
فساعة(!). 


قال ابن المواز : قال أشهب عن مالك : ينبغي أن يكون جلوسه في 
ساعات من النهار؛ لأني أخاف أن يكثر فيخطئ» وليس عليه أن يُتُعبَ نفسه 
للناس التهار كله. . 

ومن كتاب ابن حبيب : قال مطرفء وابن الماجشون : لا ينبغي أن يقضي 
في الطريق من مره إلى المسجد وإلى بيته» أو إلى غير ذلك قضاء يفصل الحكم 
فيه في خصومة قد نشبتء ولا علمنا أحدا من القضاة فعل ذلكء إلا أن يكون 
أمرا حدث له أو استغيث به أو رفع إليه وهو بتلك الحال» فلا بأس أن يأمر فيه 
ويشين» ليآمن بالسنيخن إذا رام :ضواياء.'قأما: الفكم الفاصل أقلا: 

قال في كتاب محمد : ولا ينبغي أن يقضي وهو ماشى2» ولا بأس أن يقضي 


و1) رواه أبو داود في المراسلين عن ابن شهاب مرسلاء والقضاعي في مسند الشهاب وغيرها وهو 
ضعيف (الجامع الصغير رقم 3140). 
(2) كذا والوجه : ماش. 


ا 


1/0و 


وهو متكىٌ» وقال أشهب في المجموعة: وقال سحنون في كتاب ابنه : وقال 
أشهب في كتاب ابن المواز: لا بأس أن يقضي وهو ماشء إذا لم يشغله ذلك عن 
النظر. 
قال أشهب, في المجموعة / : إذا لم يشغله المسير ووجه الناس والنظر إلههم. 
قال سحنون, في المجموعة وكتاب ابنه : لا ينبغي للقاضي أن يقضبي وهو 
ماش» ولا وهو سائرى ولا يكلم أحد من الخصوم, ولا يقف معه؛ فإن ذلك يوهن 


قال : لا يقضبي القاضي وهو غضبان27». 
وقال ابن حبيب : وروي أنه عليه السلام» قال : لا يقضي إلا وهو شبعان 
ريان20). 


قال في كتاب ابن المواز: ولا أحب أن يخرج إلى الناس وهو جائع من غير 
أن يشبع جدا. محمد : يريد : لا يكون بطينا ؛ لأن الجائع يسرع إليه الغضب» 
والبطين بطيئا(ة©. 


وقال مالك في ا جموعة . يكره للقاضي إن دخله هم أو تعاس » أو ضجر» 
أن يقضي حينئذ, ولا ينبغي للقاضي أن يكثر ويتعب نفسه من طول الجلوسء إذا 
يخلط. قاله ابن سحنون» عن أبيه. 


(1) رواه البخاري في الأحكام, باب هل يقضي الحم أو يفتي وهو غضبان؛ ومسلم في الأقضية» باب 
كراهة قضاء الفاضي وهو غضبان. وغيهما. 

(2) رواه الطبراني في الأوسط رقم 4600 ؛ والحارث في مسنده, والدارقطني والببيقي في سننيهما في 
كتاب القضاء وفيه القاسم الحمري وهو متهم بالوضع. انظر: التلخيص الكبير لابن حجر رقم : 
0. 

:23 كذا. والوجه : بطيء. 
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وقال أشهب في المجموعة: ومطرف. وابن الماجشون. في كتاب ابن حبيب : 
لا ينبغي أن يقضي وبه من الضجر أو الغضب أو النعس. 

في كتاب ابن حبيب وف المجموعة : أو النعاس قال في كتاب ابن حبيب: 
أو الغرث يريد : الجوع, وفي المجموعة : أو الجوع, قالوا : أو الهم : ما يخاف 
على فهمه منه الابطاء والتقصير عن الفهم لما يدلى إليهء وما كان ذلك خفيفا لا 
يضر به في فهمه. فلا بأس أن يقضي وذلك به. 

قال ابن حبيب : قال مطرف. وابن الماجشون : ولا يقضي بين اثنين وبه من 
الغضب أو الضجر أو اللعس(2 يريد : ضيق النفس / أو الغرث يريد : الجوع 
أو الهم ما يخاف على فهمه منه الإبطاء والتقصير عن الفهم, إلا أمر خفيف من 
ذلك لا يضر به في فهمه. 

قال ابن سحنوك» عن أبيه : وإذا دخله نعاس, فليكف عن النظر حتى 
حجتهم» ولا مخيف)») فإن الخوف يقطع حجة الرجل. 

قال أشهب ف المجموعة : قال سحنون في كتاب ابنه : ولا ينبغي إذا قعد 
الخصمان بين يديه أن يشغل نفسه عنهما بشي ع» وليجعل فهمه وستععه وبصره(2) 
احتجاجهماء ولا ينبغي أن يقضي بينهما والخوف بين عنده بينهما. 

قال أشهب : ولا يقضي حتى لا يشك أن قد فهم, فأما أن يظن أن قد 
فهم وهو يخاف أن لا يكون فهم لما يجد من النكول أو الخيرة» ولا ينبغي أن 
يقضي بينهما وهو يجد شيئا من ذلك, قال أشهبى ف المجموعة : وقاله سحنون في 
كتاب ابنه. ش 


(1) كذا. واللعَس لغة : سوادٌ مستحسن بداخخل الشفتين بلا معنى له هنا. واللفظة هنا حرفة. 
(2) كلمة ممحوة في الصورة. 


م كك 


0 /12و 


جامع في أدب القاضي 
وفي بيعه وشرائه وحضوره الجنائز 
وإجابته الدعوة وقبوله الهدية 
وحدينه في مجلس قضائه وقيامه عنه 
وكلامه في العلم وغير ذلك 
قال أشهب في المجموعة : إلا ينبغي للقاضي أن يتشاغل بالأحاديث في 
مجلس قضائه. إلا أن يريد بذلك إجمام نفسه. ورجوع فهمه إليه» أو الزيادة» ولا 
ينبغي له أن يسرع القيام من مجلس قضائه تشاغلا بما يجب أن يوثر من حوائجه 


القاضي؛ ا عما يريد فقال حيث لا يعلم أقضيتك27 واقتدي!!» بك قال : 
فيقيمه ولا يقعده والجلوس عند القاضي من حيل المتشاكلين للناسء إلا أن يكون 
عنده معروفا مأموناء فيدعه. وقاله أصبغ . وقال أصبغ ف كتابه : لا أحب أن يترك 
من يقعد إليه إن لم تكن فيه منافع» ولا يقعد عنده إلا التقي البارء فإن خخاف أن 
يحقره في قضائه أو يضئرٌ به فلا يقعده. قال مطرفء وابن الماجشون : ولا 
يتشاغل بالأحاديث في مجلس قضائه. وإن أراد بذلك إجمام نفسه, وإذا وجد 
الفترة» فليقم ويدخل بيته» أو يرفع الناس عنه ويدع مجلس قضائه, ويجلس مع من 
يحب للحديث ولا أراد من إجمام نفسهء فأما وهو يقضني فلا ينبغي ذلكء قالا : 
وإذا عرضت له حاجة, فلا بان أن يقوم عن مجلس قضائه. وينظر في حاجته. 
ولا ينبغي أن يقوم للذة تعرض .له. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولا ب ينبغي أن يجلس أيام النحرء ولا يوم الفطر 
ونا كاه اال بحر هقانا فق رجهي بوذا لابين للم بم وك لقو 
عرفه» ويوم التروية مما جرى عليه أمر الناس» ولا يعتكف القاضي ؛ لأنه لا ينظر 
بين الناس في اعتكافه, وإذا كان الطين والوحل فأضره ذلكء ترك الجلوس فيه 


(1) كذا. وفي الكلام شيء. 
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وأحب إلي ألا يجلس يوم خروج الناس إلى الحج بمصرء لكارة من يشتغل يومئذ 
في تشييع الحاج» وإذا كان بلدا('2 فيه يوما١!)‏ يجتمع فيه مثل هذاء فليترك الجلوس 
يومئذ. / 

ومن المجموعة, ومن كتاب ابن حبيب : قال مطرفء وابن الماجشونء 
وأصبغ اح 2 ينبغي أن يشتغل في محلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه أو لغيه على 


وجه العناية سند 

قال ابن عبدوس» وابن سحنون : قال سحنون: وقال ابن حبيب في كتابه : 
قال مطرف, وابن الماجشون : إلا ما خف شأنه وقل شغله والكلام فيه. قال 
سحئنول : وتركه أفضل» وقال مطرف» وأشهب» وابن الماجشون ١‏ وما باع جاز 


بيعه» ولا يرد منه شيء» قال سحنون : ولا بأس بذلك في غير مجلس القضاءء قال 


ابن الماجشون» ومطرف: لنفسه ولغيره. قال مطرف, وابن الماجشون : في بيعه 
وابتياعه في مجلس قضائه: إنه لا ينفذ إلا أن يكون قهره على ذلكء أو أكرهه أو 
بضمه. وليس هذا بعدل» وبيعه وابتياعه على هذا مردود, كان في مجلس قضائه, 
أو حيث كان. قال اي : إن عزل والبائع والمبتاع مقم بالبلد لا يخاصمه. ولا 
ينكر مخاصمته لأحد, فلا حجة له عليه والبيع ماض» وكتب عمر إلى بعض 
عماله : لا تسار ولا تضارء ولا تبع ولا تبتع؛ ولا تقض بين اثنين وأنت غضبان» 


ومن كتاب ابن حبيب حبيب :. وكتب عمر بن عبد العزيز» أن تجارة الرلاة لهم مفسدة» 
وللرعية مهلكة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص : يقال: من أشراط الساعة 
تجارة الساعة(3). 


قال أشهب ف المجموعة : فأما أن يبيع مال / ميت في مجلس قضائه على ما 
يبيع عليه السلاطين أموال من أوصى إل في سلطانهم» أو من مات عن غير 


,22 بالاصل : المعا 
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وصية» فكان القام بأمر من غاب من ورثته» أو كان صغيراء فذلك جائز لا بأس 
به. 
في كتاب 0 حبيب. ا سحنون» في كناب 0 إنه لا أن 0 بخضور 
الجنائزء قالوا : إلا في كتاب ابن المواز: وبعيادته المرضى. 

قال أشهب, ومطرفء وابن الماجشون : وتسليمه على أهل المجالس» ورده 
على من سلم عليه لا ينبغي له إلا ذلك, قال مطرفء وابن الماجشون : لا ينبغي 
للقاضي أن يجيب الدعوة» إلا في الوامة وحدها ؛ للحديث27) ؛ ثم إن شاء أكل أو 
ترك ذلك أحب إلينا من غير تحريم» ولا يضيق عليه أن أكل» لكن ذلك عندنا 
أنزه له. 

قال أشينب .فق اجموعة : لا بأس أن يجيب الدغوة العامة إن كالنك ولعةه أو 
صنيع عام لفرح كانء فأما أن يدعى مع عامة لغير فرح كانء فلا يجيب» وكأنه 
دعي خاصة؛ لأن الداعي له لعله جعل دعوته في غير حق وجب عليه ولا شرور(2) 
دافع به لما أحب من دعائه القاضي. 

قال سحنون قي كتاب أبنه 9 يب الدعوة العامة ولا نيبا الخاصة وإن 

قال في كتاب ابن المواز: / كره له أن يجيب أحداء فهو في الدعوة الخاصة 


وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم. 


0 يعني حديث : (إذا دعي 
مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : (إذا دعي أحدم إلى الولمة فلياًتها) . 
(2) كذاء 


م 


أحدم إل طعام فليجب) رواه مسلم في الولعة, وللشيخين في الولمة من حديث 
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قال ابن حبيب : : قال مطرف,. وابن الماجشون : وكل ما لزم القاضي من 
النزاهات في جميع الأشياء وهو أجمل به وأولى» وأنا لنحب هذا لذي المروءة والهدي 
أن لا يجيب إلا في الومة, إلا أن يكون الأخ في الله أو خاصة أهلهء أو ذي 
قرابته. فلا بأس بذلكء قال : لا ينبغي له أن يكغر الرحال27 عليه؛ ولا الركاب 
معه, ولا المستمعون له في غير ما خاصة كانت منهم له. قبل ذلكء إلا أن يكونوا 
أهز©» عز وجلء وأهل فضل في أنفسهم, فلا بأس بذلك. قال : وأما الحدية» فلا 
ينبغي له أن يقبلها من أحد, ومن كانت تجري بينه وبينه قبل ذلكء ولا من قريب» 
ولا من صديق, ولا من أحد وإن كافاً بأضعافهاء إلا الوالد والولد وأشباههم من 
خاصة القرابة التي يجمع من حرمه. إلا أصدقاء هو أخص من الحدية. 

قال أشهب في المجموعة : لا ينبغي أن يقبل الهدية من خخصم, وإِنْ 'كان 
خاضاية» أو من قرس لش وإن كافأه عباء ولا ين ينبغي أن يقبلها من غير خصمء 
إلا أن يكافيه بمثلّها. قال : وإن كان يباديه قبل ذلكء فإن العهمة جارية فيه 
وكذلك في ذي الرحم وغيرهء فلا يقبلها إلا أن يكافئه بمثلها. قال سحنون : إلا 
من ذي رحم محرم : أبويه» وابنته» وخالته. وعمته. وبنت أخيه /» ومن لا تدخل 
عليه به الظنة ؛ لشدة الدخلة والتافقة() بينهما. وكذلك ذكر عنه ابنه» وفي كتاب 
ابن المواز: مثله. قال ابن عبدوس : قال سحنون : حديث©» إن في بعض 
الكتب : الهدية تطفىء نور الحكماء. 

قال ربيعة : إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة» وعلة الطلب. 


قال محمد بن عبد الحكم : لا تقبل الهدية ممن يخاصم عنكء ولا بأس أن 
يقبلها من إخوانه الذين يعرف له القبول منهم قبل أن«؟) يستقضى وقد كان عمر 


)01 الأصل : الدحال. 

(2) محو في الصورة بقدر ثلاث كلمات. 
3( بالأصل : والشامهد. 

(4)» كذا. 1 

(5)» لأن) زيادة يقتضيها السياق. 


28ل 
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يقبل الهدية من إخوانه» وقد أهدي إليه ألي بن كعب, وكان له عليه سلفء فلم 
يقلها لذلكه ولا بأمن أن اسلف من بض إسرانه عن ورك أله “الستلكك هنف 
وأن يستعين بإخوانه في حوائجه. 

قال ابن حبيب : قال مطرف, وابن الماجشون : ولا ينبغي للقاضي أن 
التواضع والتقرب في غير وهن ولا ضعفء. ولا ترك لشيء من الحق» وليتقدم إلى 
أعوانه والقوام عليه في الحرف27 على الناس والشدة عليهم» ويأمرهم بالرفق واللين» 


والقرب منهم في غير ضعف ولا تقصير مما ينبغي لهم» ولو كان يستغني عن / 


الأعوان» لكان أحب إليناء ولم يكن لأني بكرء وعمر أعوان ولا قوام» وكان عمر 
يطوف وحده. إلا أن يضطر إلى الأعوان» فليخفف منهم ما استطاع؛ وينبغي له أن 
يمنع من رفم / الصوت عنده, فإن ذلك مما يحين. قالا : وليتنزه عن طلب 
الحوائج والعواري من ماعون, ودابة يركبهاء ونحوه أو السلف» أو أن يقارض أحداء 
وأن يبضع مع أحد أو يبايعه) والتنزه(2) عن ذلك أحبني إليناء إلا نما لا ييجد منه 
بدا وإن فعل شيئا من ذلك فخفيف, مالم يكن بينه وبين من يخاصمه عنده أو 
عن أحد جر إلى من بخاصم عندم وقاله أصبغ. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولا بأس أن يطلع ضيعته. فيقم اليومين والثلاثة 
إن احتاج إلى ذلك. 

ومن المجموعة: قال ابن القاسم» عن مالك : وإن سمع قاذفاً برجل ومعه 
غيره» أقام عليه حل الفريّة 9 وم جر عفو عن القَاذف إلا أن يريد ستراً. وقد 
رَوِيّ عن مالكء في غير المجموعة : أنه يُقبَلُ عفوه. وإن لم يرد ستراًء وأما في 


الأب» فيُقبَل عفوه فيه على كل حال. 


(1) كذال. 
(2) بالأصل : أو التنزه. 


نووت 
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قال ابن القاسم : وإن رأى من يغتصب مالاء فلا يحكم عليه وهو شاهدي 
فإن كان معه احرٌء فلا يحكم إلا بشاهده مع يمينه, وإن لم يكن غيوء شهد له 
عند غيرو» وحلف معه. ْ 
في اتخاذ القاضي كاتبا أو قاسما 
وأرزاق القضاة والعمال والقسام 


أحدا من أهل الذمة ف شيء مر موق المسلمين» قال ابن القاسم 58 ولا يتخذه 
قاسماء ولا يتخذ في ذلك عبدا ولا مكاتباء ولا يتخذ في شيء من أمور المسلمين 
إلا العدول المرضيين. 
قال مالك : وكان خارجة بن زيد, ومجاهد يقسمانء ولا يأخذان أجرا. 
قال أشهب : وينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا من أهل العفاف. ثم يعقده 
نفسه إيقاع الشهادات, فذلك حسنء وإن أرقعها كاتبى وهو ينظرء أجزأه. 


ومن كتاب ابن المواز: وينبغي أن يكون كاتبه فقيها عدلاء ويكتب بين 
ييديه /» فينظر فيما يكتب. 


قال سحنونء, في كتاب ابنه نحو قول مالك الذي ذكرناء في أن لا يتخذ 
قال ابن حبيب : قال مطرفء وابن الماجشون, وأصبغ : لا يستكتب إلا 
المرضي العدل, وإن لم يغب له على كتاب. 


)1) كنا ولعله : وإن لم يقف له... 


80 
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قال أصبغ في فى كتابه, وق كاب ابن حبيب : وحق على الامام أن يوسع 
على القاضي في رزقه. ويجعل له قومة يقومون 0 ويدفعون عنه الناس» وينبغي له 
أن يجري ثمنا لرقوق يدون فيبها أقضيته وشهاداته إذا كان عند نفسه. ويجري له ثمنا 
لمصابيح ينظر بها بالليل في أمور الناس ويدبرهاء ولا ينبغي له أن يأخذ رزقه إلا من 
ولا عشور, ولا يحل ذلك له. وبلغني أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ كان 
على القضاء 0 

قال أبو محمد : وقد ذكرت في باب صفة القاضي قول سحنون : والقاضي 
إن كان فقيرا: لا يجلسه الإمام حتى يغنيه /, ويقضي دينه. ويكفيه جميع ما يحتاج 
إليه. 

قال سحنون في كتاب ابنه : ولا بأس أن يكلف الطالب صحيفة يكتب 
فيها حجته وشهادة شهوده. 

قال ملك : ولا باس بإرزاق القضاة من بيت المال» وأما العمال ؟ فإن عملوا 
على حق, فلا بأس بارترّاقهم. 

قال أشهب ف المجموعة : وأرى أن يرتزق من كان في عمل المسلمين من 
الفيء على قدره 5 أمانته وجزائه إذا جبى من موضعه. ووضع ف موضعهة) فأما 
إذا كان لاذ جرس فل لامكرره. 


(1) الأصل : بعد 
(2) كلمات ثلاث ممحوة في الصورة. 


نح 81 تح 
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قال مالك : ولا أرى أن يأخذ قسام القاضي على القسم أجرا. قال ابن 
القاسم : وقسام المغانم عندي مثله. فإنما كره مالك إرتزاق القسام ؛ لأنها إغما 
تؤخذ من أموال اليتامى» وفي موضع آخر : لأنه إنما يفرض لهم من أموال الناس» 
ولا بأس أن يرتزقوا من بيت المال. قال مالك : وكذلك أشياء من أمور الناس 
بيوتهم بيعت فييم» فإنما رزقهم من بيت المال. 

ومن العتبية!!», قال ابن القاسم» عن مالك : كان زياد بن عبد الله يبعث 
شرطا في الأمر يكون بين الناس من المناهل» ويجعل لهم أموالهم جعلاء فَنَهَيْنُه عن 
ذلك, وقلت : إنما يرزقهم السلطان فقيل له : فإن صاحب السوق جعل لمن ولى 
عليهم شركا معهم فيما اشتروا. قال : ما أمرته بذلك؛ وهذه يخاف عليها ما يخاف. 
وذكر فيها تفسيرا. 

قال ابن القاسم : ولو واجر قوم قاسما لأنفسهم, لم أربه بأسا / كا قال 
مالك في كتاب الوثيقة : أرى2) أجرها عليهم. 

قال سحنون : ولا بأس أن يرزق القسام من بيت المال» فإن لم يكن لهم 
ررق فلا بأس 'أق ايؤاجزوا أنفسهم في ذلك: 

قال ابن الماجشون, في قاسم الغنيمة : إن فعل ذلك احتسابا ينوي الأجر, 
ولا يأخذ فيما عمل شيئاء إلا من الله سبحانه» وإن استؤجرء فله أجرته. ولا 
أعلمها تحرم عليه وكذلك القاسم؛ جعله فيما قسم من أموال اليتامى» وليس 
ذلك على السلطان, ولم يزل ذلك بالمدينة» وإن احتسب فله أجره على الله 
كان 

قال أشهب عن مالك : كان الناس هاهنا عندنا يقتسمون بغير جعل» 
قيل : فتكرهه ؟ قال : من احتسب فهو خير له ولا أحرمه. وهذا لابد منه» وكان 
القضاة عندنا يخبرون الورثة من يقسم بينهم» فمن دعوه إليه» بعثه إذا كان رضيا. 
(1) انظر هذا النص مشروحا في البيان والتحصيل» 17 : 524. 
(2) الأصل : ورى. 


2 
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قال ابن حبيب : قال أصبغ ا د ا 
صغيرء أو غائب» يمره أن لا يشهد فيه حتى يرفعه ! ليه لينظر فيهء فإن راه 
صواباء أمضاه إن كان مأمونا عنده, واثنان أن إلي. وراد ييز وينبغي أن 
يجعل للصغير أو الغائب وكيلا يقوم مقامه في القسم. 
قال سحنون في كتاب ابنه: ويرتزق القاضي من بيت المال لا من الصدقات 
والعشور, لا هو ولا كاتب ولا قاسم, ولا ينبغي له إذا إتخذ قساما أن يكره الناس 
قال سحنون : ,أيما قوم اصطلحوا على قسمة غير هؤلاء القسامء فذلك 
جائز» إلا أن يكون فيهم / غائبا(» وصغيراء فالسلطان ينظر في ذلك لهمء وأجر 
القاسم إذا استؤجر على عددهم سواءء لا على الأنصباء. 
قال ابن سحنون : وقد قسم سحنون للناس احتساباء ولم يرزقهم شيئا من 
بيت مالهمء فلم يقبل رزقا ولا كسوة ولا حملانا ولا خاتما وضعه في يذه. سمعته 
يقول للأمير الذي ولاه : لله لو أعطيتني جميع ما في بيت المال ما قبلتهء وكان 
تركه لأحذه من غير تحريم» ويقول : لو أخذته, لجاز. وكان يأخذ الأززاق لأعوانه 
ركتابه؛ وكلم الأثير لهم حتى أجرى ذلك لخم » وسأله أن يعطيهم ذلك من جزية 
الهود» وكلمه حتى أجرى لقضاته أرزاقهم» ثم كلمه في الزيادة هم فزادهمء وإذا 


أبطأت عليهم» كلمه لهم في تعجيلها. وقد قال عمر عمر : أغنوهم بالعمالة عن 
الخيانة. 


ومن كتاب آخرء روي أن عمر بن عبد العزيز» أجرى للقاضي رزقا ؛ أربع 
مائة دينار في السنةع وكان يوسع فِ الرزق عل عماله, وقد ولاه شيعا من أمور 
المسلمين» وكان يمول : : ودط!2) قليل إذا أقاموا كتاب الله وعدلوا. 


(1) كذا. والوجه : غائب وصغير. 
(2١‏ كذا. ولعلها : وذلك هم. 


2 - النوادر والزيادات 8 سد سك 
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قال ابن سحنون عن أبيه: أنه كلم الأمير في استعجال أرزاقهم: كتابه 
وأعوانه لما مطلوا بذلك» وقال له : إن النبي عَييقَهده قال : أعطوا الأجير حقه قبل 
أن يجف عرقه. فنحن نرى لهذا الحديث أن سافى27) التفليس بحق الأجراء قبل دين 


الغرماء 'قدنا خم "الأجراء هن تعمل المقلين. 


ما ينبغي للقاضي أن يعمل عند ما بلي من استعداد 
من يعينه على أمره. وذكر سيرته في دخول”' 
/ الخصوم إليه, وقسم أيامه, وخصومة النساء - 0 /17ظ 
والرتالية والعائر واخاصر ددر الطايع 
وجلب الخصم, وكتب الرفع, وغير ذلك من سيرته 


قال ابن سحنون : لما ولي سحنون القضاءء وبعد أن أدير عليه حولا وغلظ 
عليه, وخاف الأمير عليه, وأبى من غرمه عليه ما أخافه وأنصفه في قوله» وخاف أن 
يكون أمر لزمه لا يقوم غيو في مقامه. فول يوم الاثنين» لثلاثة أيام مضت من 
شهر رمضان سنة أربع وثلائين ومائتين: فأقام أياما بعد أن ولي لا ينظر بين الناس 
في شيء ؛ يلتمس أعواناء فقعد للناس يوم الأحد لتسعة أيام مضت من شهر 
رمضان. 

وقيل : إنه لما دخل المسجد الجامع؛ بدأ فركع ركعتين, ثم دعا بدعاء كثير, 
فروي أنه إنما يدعو بالتوفيق والتسديد والعون على ما قلدهء فقعد بعد ما ركع 
متربعاء وأمر الاس فكتبوا أسماءهم في بطائق؛ ثم أخبطت تلك البطائق» ثم دعا 
الاول فالاول ممن يخرج اسمه فإذا دعا برجل فاستعدى على رجل بحاضرة مدينة 
القيروان» أو بقصر محمد بن الأغنبء وهو على ثلاثة أميال من المدينة» أعداه على 
ون براه لماج ل بالإاجازة من السسنن؛ وابن زنجويه في الأموال ؛ وأبو يعلى في. المسند وغيرهم وهو حديث 

ضعيفء انظر : الدراية» 2 : 186. لابن حجر. 


(2) كنذا وني الكلام شي. 
)32( الأحكام : دخوله. 
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خصمه بطابع يعطيه إياه» وإن كان صاحبه حاضراء أتتدلينها واجلسهننا بين 
يديه على الاعتدال في مجلسهما وكان لا يدفع كتاب عدوا) ولا طابع إلى نَل من 
المسلمين, إلا بين يديه ولا يغيب على ذلك أحد من أعوان, فإذا أى بصاحبه. 
اع اقل الطابع منه. وإذا أنى إليه بلا طابع /» لم يأخذه. أدب الذي جاء 
بخصمه بغير طابع دفعه إليه» وكان يوم الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر قرب 
المساء يأمر برفع الدعوى, ويدحل أضكات الطوابع» 2 ثم يأمر من يعطيه طابعا ألا 
يأتي خصمه إلا يوم السبت» وجعل يوم السبت والأحد والاثنين لمن يبتدئٌ بينة 
يوقعهاء أو لغير ذلك بين الناس. ويعطي الطوابع بالعشي في هذه الأيام من بعد 
العصرء وأصحاب الالطاخ الذين يطلبون كتاب العدوى©). كتاب عدوى لجلب 
خصم إلا بلطخ من شاهد عدلء مرزكى؛ فيأمر كاتبه فيكتب له كتاب عدوى 
إلى أمينه» وكان قد اتخذ في بعض المواضع أمينين, ؟في بعضها أميناا, وكان أكار 
أمنائه من أصحابه الذين يتعلمون منه العلم» ومنهم غير ذلك ممن تثبث عنده 
عدالته» وكان في من ولى رجل مع بعض كلام أهل العراق» فأمره ألا يحكم إلا 
بمذهب أهل المدينة. 


قال سحنون : وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة» والرجال على 
حدة, وأرى أن يجعل لكل قوم يوما بقدر ما يرى من كنة الخصوم, فلا بأس به. 
قال أشهب في المجموعة : إن رأى أن يندا بالتشاع فق كل يو أو بالرصنال 
فذلك على الاجتهاد ؛ إما لكغرة النساء على الرجالء فيبداً بالرجال» وإما لكارة 
الرجال» فيبدأ بالنساء ويبدأ لهؤلاء يوم وهؤلاء يوم أحب إلي إذا جمعتهم الأيام من 
أن يؤثر أحدهما بالتبدية» ولا ينبغي للقاضي أن يقدم الرجال والنساء مختلطين؛ ألا 


ترى التتيناء ف الطواف وفي الصلاة خلف الرجال» وف الجنائز / أمامهمء وإد 


رأى أن يجعل للنساء يوما معلوما أو يومين فعل. 


(1) كذا. 
(2) محو في الصورة بقدر كلمتين. 
(3) الأصل : أمين 
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قال مطرف. وابن الماجشون, في كتاب ابن حبيب : يفعل ذلك باجتهاده. 

قال مدنو عو الك راحب إن أن يورك للغناء يزماء وإن كان لايد 
أن يخاصمهن الرجال» فذلك أقل مخالطتين اكاك فإن م إلى كشف وجه 
امرأة ليعرف بهاء أو ليشهد شهودا عليباء كشف وجهها بين أيدي العدول من 
أصحابه" وإن كان بحضرته من الخصوم من لا يشهد عليباء أمر بتنحيتهم» 
وكذلك إن كان على رأسه من لا يأمنه على ذلك» لا ينبغي أن يستعين بأحد 
لا يؤمن في كل شيء» ولا يجلس النساء مع الرجالء وليفرق بينهم في المجلس لا 
يلصق بعضهم ببعض» ويجعل للنصارى يوما أو عشية أو وقنا من بعض الأيام بقدر 
قلتهم وكثرتهم» يجلس لمم في غير المسجد, وإذا كانت الخصومة في الفروج مثل 
طلاق امرأة» أو عتق جارية» فلا بأس أن يسمع البينة في ذلك» ويؤثرها على أهل 
الدعوى؛ ويسمعها في غير مجلس الحكم, فإذا كان في ذلك ما توقف به المرأة 
والجارية» فعل حياطة للفروج, ثم ينظر بعد في ذلك "م ينظر في غيره. 

قال سخنون : والغرباء وأهل المصر سواءء إلا أن يرى غير ذلك في الغرباء 
باجتهاده ثما لا يدخل على أهل المصر منه ضرر. وقال أشهب مثله. وزاد : وإن 


رأى أن يجعا ل للغرباء يوماء ولغيرهم يوما ويومين» فذلك له وإن رأى أن يبدأ ٠‏ 


بالغرباء كل يوم فعل» وإن كثرواء فلا يبدأ بهم كل يوم» وليجعل لْؤْلاءء دعوة» 
وطؤلاء دعوة. ثم يبدأ منهم بطائفة في / أول يوم» ثم يميل إلى أهل المصر حتى يقوم؛ 
ثم يبدأ في اليوم الثاني بباقييم؛ ثم يميل إلى أهل المصر يفعل ذلك حتى تنقضي لك 
الدعوة» فإن خاصم فيما بين ذلك من لم يكن كتب اسمه في الدعوة» فهو مخير في 
إثباته في أول:1) من يدعوء أو في وسطء أو في آخر, أو في تركه حتى ينقضي 
جميع من كتب في الدعوة باجتهاده» وليس من جاء ويخاف أن يفوت أمره كالذي 
في أمره أناة ولا يخاف فوته. 


(1) الأصل : الأول وهو لحن. 
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قال ابن حبيب : قال مطرفء وابن الماجشون : من شأن القضاة تقديم 
الغرباء» وتعجيل سراحهم, وترك الأسوة بينهم وبين المقيمين. 

قال أشهب وسحنون في امجموعة: ويقدّم الناس على منازهم ؛ الأول فالاول. 
قال أشهب : إن رأى ذلك. قال سحنون : وقدر عليه وكانوا قليلاء ولا يقدَّم 


رجل لفضل منزلته وسلطانه. 


وقال 2 : إن راع إدخاهم حيعا 3 يدعو من رأى باجتهاده» ليس 
الضعيف كالقوي ولا الغريب كلمقم» ولا من نظر في أمره كمن لم يُنظر فيه 
وأخخر إن دعاه قطع أمره» واخخر يخاف قي 0 أمره الضرر بهىّ يأخل 5 ذلك 
لنفسه ولرعيته بجهد رأيه. 

قال سحنون فيه. وفي كتاب ابنه: وإن كنروا كتب أسماءهم في بطائق أو 
غيرهاء ثم ألقوهاء ثم يدعو بهم على ذلك فمن جاء بعد ذلك؛ كان النظر لهم 
بعدهم, والغرباء وأهل المصر سواءء إلا أن يرى رأيه في الغرباء» ما ذكرنا. 
بالذي هو أعدل وأحسنء والكتاب أعدل ومن أوسط ومن آخخر ليس علي جهة 
ما كتبوا /» وإن قلوا فلا بأسَّ أن يتصفحهم, فيدعو من رأى باجتهاده حتى يأتي 

ومن كتاب أصبغ : وإن كان 5 أعوانه َه يرضا 2 تقديم الخصوم إليه 
على منازهم, فإن لم يكنء فهو نفسه. وإن عجز أو كثر عليه. جعل لذلك من 
يرضاه. ١‏ 


القضاة يجعل لنفسه يومأ في الجمعة لا يقضبي فيه. فقالا : لا ينبغي ذلك؛ وما هو 
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من فعل القضاة عندناء ولاكن لا بأس أن ينظر لنفسه في كل الأيام في أموره من 
أمر دنياه وحوائجه التي تصلحه ولابد منهاء ينظر فيها في غير حين يقضي فيه. 

وقال مالك لبعض من كان يحكم بالمدينة ممّن يلي السوق : والجعل 
لجوسك للقضاء ساعات يعرفها الناس منكء فيأتوك فيهاء وخفف عن نفسك 
بالنظر في غير ذلك. 

قال مالك : كان يقال : إذا قل الكلام 5 الجوابٌ» وإذا كثر الكلام 
كان من صاحبه فيه الخطأ. 

قالا : ولا بأسَ أن يقضي في رمضانء وفي الشهور كلهاء إلا أيام. العيد, 
وبلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب ألا يُقَضَى في العيد» إلا أن تكون أموراًة» 
يخاف فيا الفوت ما لا يسعه تأخير النظر فيه» فلينظرٌ فيه وإن كان يوم الفطر أو 
يوم الأضحى. | 

قال سحنون في المجموعة وكتاب ابنه: ولا ينبغي أن يكتب عن رجل 
حجتين أو أكثر .في مجلس واحدء إلا أن يقل الناس عندهء فلا يشغله ذلك / 
ل اي ا ا ف رو 

ينبغي أن يُكْثرَ كتب الرفع لكل من جاءه إلا بلطخ من شهادة أو سماع» وإلا فلا 


0 ولعله يشخص الرجل البعيد ولا شيء له. قال أصبغ عليه : أو يذّعي بشيء. 


يسير» فيعطيه إياه ويرتفع وإن لم يكن له. 

قال أبن فيد : قال أصبغ : ولا يكتب في دفع ختصم إلا إلى أهل العدل 
والأمانة» ويكتب إلى العدول أن يأمروهما بالتناصف» فإذا أبيا فانظروا في المدعى 
فإن فين( لق سيا وظهر لطلبه وجةٌ ولم يتبيّن أنه يريد تغييت خصمه ولد 


به فارفعه إلى معه, وإلا فلا يرفعوه, وهذا 5 المحكان القريب الذي لا 0 فيه ' 


(22)1 كذا. والوجه : أموو 
(2) كذا. 
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يرضاه من أهل العدل والعلم : انظر في أمرهماء واسمع البينة» وانظر في جميع 
منافعهماء ثم اكتب إلي ما يصح عندك ليُنْظَرَ فيه فإذا جاءه معه الكتاب 
ونظرفيه: فإن رأى أن يكلفه إنفاذ الحكم بينهما فعل» وإن رأى أن يرجع إليه 
المتداعيين لينفذ بينهما الحكم فعلء ولا يرجع البينة» فإن لم يرفع القاضي من 
مكاتب هناك؛ وذكر له الطالب رجلا أو رجالا يكتب إليهم» فليأمره يأتيه بمن 
يعرف بهم» فإن ثبت عنه عدالهم» كتب إليهم» وإلا كتب إلى عامل البلد إن 
وثق به» فإن لم يكن مأمونا ولا وجد مَنْ يكتب إليه /. كتب إلى المطلوب أن فلانا 
ذكر كذا فتناصفاء وإلا فاقدم معى فإن قدم وإلا بعث من يأتيه به إن كان 
المكان قريبا. وقال محمد بن عبد الحكم : وإذا استعدى رجل على رجل بدعوى 
عند الحام» فإن كان في المصر أو قريبا منه, أعطاه طابعاً في جلبه أو رسولاء وإن 
كان بعيداً من المصرء لم يجلبه إلا أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد, فإذا ثبت 
عنده» كتب إلى من يثق به من أمنائه: إما أنصفه وإلا فليرتفع معه. وأما الغريب 
من المدينة مثل أن يأتي ثم يرجع ويبيت في منزله» والطريق مأمونة» فهذا يُرْفعُ 
بالدعوى. كالذي في المصرء والذي يجلب من مكان بعيد أن يأتي في البر والبحر 
ما لم يردة"» التطويل والمدافعة» فلا يمكّن من ذلك. 

قال أصبغ في كتابه : وإذا قضى بين الخصمين في أمر إختصما فيه ثم 
أخذا في حجة أخرى وخصومة أخرى, فإن كان بين يديه غيرّها لم يسمع منهما 
حتى يفرغ من بين يديه ويقيمهماء إلا أن يكون شيءٌ لا ضرر فيه بمن حضر من 
الناس؛ فلا بِأسَ أن يسمع منهما. 


)1( الأصل : يريد. 
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في إنصاف الخصمين 
والعدل بينبما في اللحظ واللفظ, 
والمسألة, والإستاع؛ والمجلس, وغير ذلك» 
وهل يخص أحثما بشيء ؟ 
وهل يبدؤهما بالسؤال ؟ ٠‏ 
وهل يأمرثما بالصلح ؟ 
وغير ذلك من سيرته 
من كتاب ابن حبيب : وروى مكحول أن النبي َه قال210 : إن ابي 
أحدك بالقضاءء فلا يرفع صوته على أحد / الخصمين دون الآخر. 
أخبيزا ابن الأعرايي» : عن ألي داود» قال : حدثنا أحمد بن متيع» قال : حدثنا 
عبد الله بن المبارك, قال : حدثنا مُصعَبٌ بنُ ثابتٍء عن عبد الله بن الزبير» قال: 
قَضّى سول الله 2 : أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكه22». 
من المجموعة : قال أشهب : ويلزم القاضي إنصاف الخحصمين ني مجلسهما 
منه) 56 بين يديه» وإن كان شأنه ابن المجالس, جلس الخصم منه 
فذلك واسعٌ إن كان كذلك فعله في غيهما. ما لم بحف(3) في أحدهها بصداقة أو 
قرابة» فإن كان ذلكء؛ أجلسهما هذ ليا واحداً. 
ومن كتاب ابن حبيب: قال أصبغء في الخصمين؛ أحدههما ذِمَيّ : فليكن 
مجلسهما واحداً من القاضيء فإن أنى ذلك المسلم وهو الطالب» فلا ينظر له حتى 
يساويه في المجلس» فيرضى بالحق. 
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(1) رواية المؤلف عن مكحول مرسلة ولكن الحديث روي عن أم سلمة مرفوعا بنحوه رواه الدارقطني في 
السنن رقم 1 ؛ والبببقي في السنن الكبرى» 10 : 135 ؛ بإسناد ضعيف جدا. انظر إرواء 


الغليل 8 : 239. 


)2( رواه أبو داود في السنن» 4 : 16 ؛ ط الدعاس في كتاب الأقضية» باب كيف يجهلس الخصمان بين 


يدي القاضي ؟ وإسناده ضعيف. انظر جامع الأصول, 0 : 14. 
(3) كنا. 1 
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فإن كان اذم الطالب: قال للمسلم : إما أن تساويه في المجلسء وإلا 
نظرت له. وسمعثٌ منه. ولم ألتفت عليك1, ولم أسمعْ منك. فإن فعل» وإلا نظر 
له. 

قال مطرف, وابن الماجشون وينبغعي أن يكون مجلس الخصمين منه واحداء 
معتدلين فيه قال : وقاله اهس ف اجموعة, وسحنون» ف كتاب ابنه. 

وينبغي أن ينصف الخصمين في مجلسهما منه. وفي النظر إليهماء واستاعه 
منهماء ولا ينبغي له أن يرفع صوته على أحدهما ما لم يرفعه على الآخر, إلا من نظر 
إليه منهما إغلاظا عليه للدد فذلك جائز؛ قال أشهب : إذا علم الله / منه أنه لو 
كان ذلك من صاحبه؛ فعل به مثله. 

قال 5 وسحنون :ولا ينظر إل أحدهها بوجه أطلق ما يلقى به 
الآخر. ومن كتاب ابن حبيب, وهو لأشهب : وله الشد على عضد أحدهما إذا 
للعدل, ولا بأس أن يلقنه حجة له عمي عنهاء وإنما يكره تلقين أحدهما حجة 
الفجور, وكان الله عز وجل يعلم أن لو كان لصاحبه؛ لم يلقنه إياها. وروي أن 
النبي 2 قال :<1) من ثبت عيا2) فْ خصم منه(3) حتى يفهمهاء ثبت الله 
قدمه يوم ترل الأقدام» ش . 


وقال سحنون في المجموعة, وكتاب ابن سحنون : لا ينبغي أن يشد عضد 
أحدهماء ولا يلقنه حجة. 


(1) لم أقف عليه. 
(22)2 كذا. ولعلها : عييا. 
(2)3 كذا. ولعلها : حجة. 
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قال ابن حبيب : قال مُطَرّفْء وابن الماجشون : لا ينبغي للقاضي إذا 
جلس بين يديه خصمان. أو شهيدان أن يسأل أحدهما عن حاله ولا عن غيوء 
ولا عن شيء من أموره في مجلسهما ذلك ؛ لأن ذلك يكسر في رُوع الخصم ولا 
بأس إذا أقر أحد الخصمين في الخصومة بشيء للاخر فيه منفعة أن ينببه ويقول : 
هذا لك فيه منفعة» هات قرطاسك أكتب لك فيه ولا ينبغي له ترك ذلك» 
وليفعل ذلك لجميع الخصوم. وقاله كله أصبغ في كتابه. 

ومن المجموعة: قال ابن وهب : قال مالك : لا أرى للوالي أن يلح على أحد 
أن يعرض عن خصومته, أو أن يصالح. 

قال ابن سحنون : وتخاصم / إلى سحنون رجلان من أصحابه صالحان» 
فأقامها. ولم يسمع منهماء وقال : استرا على أنفسكماء ولا تطلعاني من أمرما على 
ما ستر عليكما. وروى ابن حبيب؛ عن الحكم بن عُيَيََ أن عمر بن المخطاب» 
رضي الله عنه» قال : رددوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحواء فإن فصل 
القضاء يورث بينهم الضغائن. 


قال ابن سحئون عن أبيه» من سؤّال حبيب : وإ كان الخصمان في أمرهما 
شبه0!» فلا بأس بالصلح. 

قال أشهب ف المجموعة, وسحنون في كتاب ابنه : ولا ينبغي له أن يسارر 
أحد الخصمين» ولا يضار بأحدهما ولا مهما ف قضائه. 
يساررهما جميعا إذا كان كل واحد منهما لا يسمع ما يسارر به الآخر وإن أسمع 
أحدهها ما يسار به الآخر» وم يسمع الآخرء فيو اقم وإن سارهما جميعا بكلام 
واحدى, فلا بأس بذلك ما لم يُسارّهما بالقضاء بينهماء فإنه لا ينبغي أن يقضي 
بين المسلمين سرأء» بل ينبغي الاشهار بى. ولا يكتب إلى أحرههما بطاقة دون 
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صاحبه. وإن كتبها إليبماء فلا بأسء ولا ينبغي أن يكتب إلى كل واحد منهما 
بطاقة, إلا أن يقرأها علا نية. 

قال ابن حبيب : قال مطرفء وابن الماجشون : لا يسارهما ولا أحدهماء ولا 
يكتب إليهماء أو إلى أحدهما لجمعهما في كتاب أو فوق الكتاب», وهذا ليس من 
الصلابة ورفع المهابة:7!) ومن السخافة» ولينتزعه» وإن إحتاج إليه» ولا يمكن 
ألحدهما / “من أذنه يسارم ولا يقرا له بطاقة إلا أن يقرأها علانية. 
وكذلك إن كتب إليه القاضي بطاقة» أو كتب هو إلى القاضيء وأما من له 

قال سحنون في كتاب ابنه وني المجموعة : ولا ينبغي أن يضيف أحد 
يدهن خصومه”ة» ويدخل عليه سوء الظنء ولا يخلو معه في منزله» قال محمد بن 
عبد الحكم : إلا أن يكون من أهل المشورة في غير ذلك قبل الخصومة, فلا بأس 
أن يخلى معه للمشورة. 

قال ابن حبيب 8 قال أصبغ : لا باغ أن لو لناب لقم وأكره أن يضيف 
الخصم عند نفسهء فإن أراد الاحسان إليه» وصله حيث هو إلا أن يضيف 
الخصمين جميعا. 

قال مطرف وابن الماجشون : ولا يسمع من أحد الخصمين إلا بمحضر 
صاحبه إلا أن يعرف من المتخلف لددا فٍ تخلفه, ويشكو إليهى فيسمع منه, 


) الأصل : المهانة. 
(4)2 كنذا الأصل. والصواب : خصمه. بدليل ما بعده. 
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قال في كتاب ابن المواز : ولا يضيف أحد الخصمين وإن صح, ثم ذكر نحو 
قول ابن سحنون, ومثله لاشهب في امجموعة, وقال : لا يتعمد الخلوة في غير 
منزله» فإما أن يلتقيا في غير منزله» أو موضع على غير تعمد فلا بأس به. 

ومن العدل بين الخصمين أن لا يجيب(!) أحدهما في غيبة الآخر, إلا أن 
يعرف لددا من المتخلف, أو لم يكن يعرف وجه خصومة المدعي, فلا بأس أن 
يستمع منه حتى يعلم أمره. وإذا جاء أحدهما / ولم يحضر الآخرء فلا يسمع منه 
حجته؛ وليأمره بإحضار خصمه أو يعطيه طينه» أو يكتب بجلبه ؛ إلا أن يكون 
لم يعلم ما خصومتهماء فلا بأس أن يسمع منه. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : وإن كان أحد الخصمين ذْمياً فليكن 
مجلسهما من القاضي سواءء, فإن أبى ذلك المسلمء وهو الطالب» لم ينظر له في 
ذلك حتى يساويه في المجلس, وإن كان الذمي الطالبء قال للمسلم : إما ساويته 
في المجلس, وإلا سمعت منه. ولم أسمغ منكء وم أنظر إليكء فإن فعل» وإلا نظر 
لهء فإن رأى له حقاء أنفذه له. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا كان أحد الخصمين© لولاية أو غيرهاء 
فجبن عنه خصمه فلا بأس أن يعلمه القاضي أنه لا ينتفع بذلك عندهء ولا يضره 
في خصومته حتى يذهب عنه الجبن» ويتكلم حجته(2. 

ومن كتاب أصبغ : ويكره أن يدخل عليه أحد من الخصوم في بيته» وإن 
كان رجل من إخوانه قد كان يغشاه قبل ذلك, إذا كان على الاختصاص ليس 
بأمر عام, ولا يكره له عيادة أحد الخصمين, ولا شهود جنازة بعض أوليائه. قال 
مطرف» وابن الماجشون : ولا ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين؛ لا في مجلس 
قضائه: ولا في خلوته ولا وحده. ولا في جماعة وإن كان خاصته. ولا باس إذا 
(1) الأصل : يجيب. 
(2) محل البياض كلمة في الصورة لم أنبينها هذه صورتها : فيما. 


(3) كذا. ولعلها : بحجته. 


44 لم 


230و 


جلن خارعا فق غير خلس قضائة:: ونحيث يائيه الناس وجلسون معة .أن مجلس 
إليه أحد الخصمين. 


ىا ومن المجموعة: قال أشهب : وإذا جلس الخصمان بين يديه. فلا بأس 


بمسألته إياهماء فيقول : ما لكما؟ أو: ما خصومتكما ؟ / أو: ما تطلبان؟ أو: 
يتركهما حتى يبتدئانه!) بالمنطق» ذلك واسع. غير أنه إذا تكلم المدعي» أسكت 
المدعى عليه واستمع من المدعي حتى يسمع حجته؛ ثم يأمره بالسكوتء 
ويستنطق الآخر ؛ وذلك ليفهم حجة كل واحد منهماء وإن تكلما جميعاء إلتبس 
عليه ولا ينبغي أن يبتديُ أحدهما فيفرده, فيقول له : مالك ؟ أو: تكلم. أو: ما 
تريد؟ إلا أن يكون علم أنه المدعي, فلا بأس بذلكء وإذا علم المدعي منبماء فلا 
يبتدي المدعى عليه؛ ولا بأس إذا جلسا إليه ولم يدر المدعي أن يقول : أيكما 
المدعي ؟ فإن قالا : هذا. سأله عن دعواه» وأسكت صاحبه؛ وإن قال أحدهما : 
أنا المدعي, وسكت صاحبه فلم ينكر, فلا بأمن اننيياله عن دعواه, وأحب 
إلي أن لا يسأله حتى يقر له الخصم الآخر بذلك؛ وإن قال أحدهما : المدعي 
هذاء فلم ينكره خصمه. فلا بأس أن يسأله عن دعواه, ولا أحب أن يعنى 
بمسألته عن ذلك ؛ لأنه مُبَدَأ©» في إقرار صاحبه بالكلام؛ فإن كان لا يرد ذلك 
فليس على ما قال صاحبه, فإذا قيل له : تكلم؛ قال : لست بالمدعي. وإن قاما 
على هذا يقول كل واحد منهما للاخر : هذا المدعي : فللقاضي أن يقيمهما عنه 


حتى يأت أحدهما إلا الخصوم<3), فيكون هو الطالبء وقاله أصبغ, في كتاب ابن ' 


حيسي . 


حت 


قال محمد بن عبد الحكم : وإذا قال كل منهما : أنا المدعي. فإن كان 


أحدها الذي استعدى وجلب الآخر إلى القاضي. جمع منه أولاء وإن م يدر من 


)01 كذا. والوجه : حتى يبتداه. 
22 الأصل : سذا. 
)3( كذا. ولعلها : الخصومة. 
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23/0ظ 


جلب صاحبه إليه) م أبال(1) استعدى وجلب اننا بدأ وإن كان أحدتهها 
ضعيفا /, فأحب إلي أن يبدأ بالآخر. 


قال ابن حبيب : قال أصبغ : وإذا تكلم وأدلى بحجته. قال للآخر» : 
تكلم فإن تكلمء نظر في ذلك, وإن سكت أو تكلم, فقال : لا أخاصمه 
إليك. قال له القاضي : إما خاصمتء وإلا أحلفت هذا المدعي على دعواه, 
وحكمت له, فإن تكلم, نظر في حجته؛ وإن لم يتكلم؛ أحلف الآخر, وقضى له 
بحقه إن كان ما يستحق مع نكول المطلوب إن ثبتت الخلطة ؛ لأن نكوله عن 
التكلم نكول عن37», وإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة» دعاه بالبينة عنه حتى 
يتكلم؛ ولكن يسمع من صاحبه ويحمل الحكم عليه إذا تبين له الفصل» ومن 
كتاب محمد بن عبد الحكم, ذكر نحو ما تقدم من معرفته للمدعي منهماء وقال : 
وإذا أقر له المطلوب بشيء أمره أن يشهد عليه ليلا ينكر. 

قال أصبغ في كتابه :- وإذا تقدما إليه ؛ فقال أحدهها : أنا اتخذت المكان» 
وهو لي. وقال الآخر: مثل ذلك, سمع من أيهما شاءء بلا ميل ولا هوى. 

قال ابن سحنون : وكان سحنون إذا تشاغب الخصمان بين يديه» أغلظ 
عليهماء وربما أمر القومة فزجروهما بالدرة» وربما تشاغبا حتى لا يفهم عنهماء 
فيقول : قوما فإني لا أفهم عنكماء وعُودا إلي. وذلك عند قيامه من مجلسه؛ وكان 
إذا تكلم المدعي؛ منع الآخر من الكلام حتى يفرغ من مسألة خصمه عن ما 
ذكر المدعي» فإذا تكلم منع المدعي من الكلام حتى يفرغ من حجته؛ ومن. مهاه 


0 /24ر 


عن الكلام: فلم يفعل» وألح فخلط على صاحبه؛ ويمنعه من / من الكلام, ويكثر 10 /24ظ 


معارضته في كلامه. أمر بأدبه. 


(1) كذا. ولعلها : م ييال من استعدى. 
(2) الاصل : الآخر. 
(3) كلمة ممحوة. 


46 د 


ومن كتاب ابن سحنوث: قال : وكان سحنون إذا حضر”(2" المدعي وخصمه 
وبينة» أمرهم بالقعود» ثم يسمع دعوى المدعي وإنكار المنكرء ويكون مقعد 
الكاتب بالقرب منه. فإذا كتب دعوى المدعي, وإنكار المنكر. عرض ذلك 
عليه فإن كان ما كتب الكاتب موافقا لما كان منهماء أقر ذلك, وإن أنكر شيئا 
رق ثم يسال البينة عن شهادتهم. فإن كانت مخالفة لدعوى المدعي. ١‏ يامر 
الكاتب أن يكتبهاء وأخرجهمء وإن وافقت دعواه. كتبها. 

ومن امجموعة: قال ابن أبي حازم في الرجل يأتي القاضي فيخبه بالخصومة 
فيما بينه وبين خصم: ولا ينبغي للقاضي أن يخبره بما يقضي به له ولا عليه» حتى 
يحضر خصمه فيختصمان عنده؛ ثم يقضي بينهما. 

ل ب الله عليه. إذا أتاه الرجل يسأله عن مسألة من مسائل 
الأحكام, لم يجبه. وقال : هذه مسألة خصومة, إلا أن يكون رجلا يعلم أنه متفقه, 
فيسأل على جهة التعليم» فيجيبه» أو مسائل الوضوء. والصلاة» والزكاة. قال 
مطرف» وابن الماجشون, في كتاب ابن حبيب : والصلاة» والطلاق, والنكاح 
والعتق. وأما في الدعوات, والمواريث» والأقضية, وما يعلم أنه من خخصومات الناس» 
فلا يجيب في ذلك إلا المتفقة. 

قالا : ولا بأس أن يجلس في مجالس العلماءء فيعلم إن كان يتعلم منه أو 
يتعلم إن كان متعلماء فكل ذلك حسنء وكان يقال : من عيب القاضي أنه إذا 
عزل /؛ لم يرجع إلى الموضع الذي يتعلم فيه العلم. 


وقال مالك في المخحصر : لا يفتي القاضي في مسائل القضاءء؛ وأما في غير 
ذلك» فلا ان به 


(1) كذا. ولعلها : أحضر 


اند 


25/0 


باب سيرة القاضي في البينة وكتاب الشهادة وسماعها 
وف الشاهد يشك أو يزيد في الشهادة, 
وهل يعرفهم أو يكلفهم إخراج إمرأة شهدوا عليها : 
من بين نساء ؟ أو دابة من ذواب ؟ وتحديد ما. 
شهدوا به من ربعء والوقوف على مالم يجدواء 
أو غير ذلك من سيرته 
وهل يركب القاضي إلى شيء ينظر إليه 
إذا أشكل الأمر فيه ؟ ' 


: / ب 1 ا 
من كتاب ابن سحنون قال : كان سحنون إذا أخذ الشاهداً في نص 


الشهادة, أمر الخصمين ألا يعرضا بشيء, لا المدعي بتلقين» ولا المدعى عليه 
بتوبيخ» فإن فعل أحدهما ذلك بعد النبي» أمر بأدبه» وكان إذا خلط الشاهد في 
شهادته أعرض عنه. ولم يلقنه» وأمر الكاتب أن لا يكتبء وربما قال له : تثبت 
ثم يردده فإذا ثبت شهادته. أمر كاتبه فكتب لفظ الشاهد, ولا يزيد على ذلك» 
ولا يحسن الشهادة, وكان إذا دحل عليه الشاهد وقد رعب منه. أعرض عنه حتى 


يذهب روعه. فإذا طال ذلك به قال له : هون» فإنه ليس معي سوط ولا | 


عصى, فليس عليك بأسء قل ما علمتء ودع ما لم تعلم. 

ومن اجموعة لتقيس ومثله لطرف» وابن الماجشون» من رواية ابن حبيب» 
قالوا : فإن استخف القاضي إيقاع الشهادات بنفسه؛ فذلك حسن /, وإن 
أوقعها كاتبه وكان مأمونا وهو ينظر» أجزأه ذلك» وإن أوقع الناس شهاد مهم 
أنفسهم: فذلك جائر. وذلك أحب إليناء قال مطرف, وإبن الماجشون : يمكنون 
من إيقاع شهاذجهم. ثم يرفعونها موقعة, وهو فعل الناس عندنا بالمدينة قديما 
وحديثا : قالوا أجمعون : لأنه رما أخجله مجلس القاضي, فلا يقوم بشهادته قال 
أشهب : إلا أن يعهم القاضي أحدا من الشهود إن كان للتهمة أهلاء فيكون له 


د48 


0 /25ظ 


إيقاع شهادته عنده. ولا يقبلها منه مرفوعة في رقعة» ويكشفه عن تلك الشهادة 
ويختبره بكل ما استطاع حتى يقع منه على حقيقة أمر أو يردها. 

قال مطرف وابن الماجشون : وإذا أمر كاتبه فوقع الشهادة وهو عنده كاتب 
ثقة فلا بأس: وأحب إلينا أن ينظر إذا أوقعها كاتبه. 

قال سحنون في كتاب ابنه : وينبغي للقاضي أن يعرض كتاب الشهادة بعد 
ما يكتبه الكاتبء ويقرأها على الشاهدء ثم يطبع عليها فيرفعها في موضع رفع 
الكتب. قال : ولا ينبغي أن يلقن شاهداء ولكن يدعه يشهد بما عندهء فإن 
كانت شهادته جائزة» قبلها وإن كانت غير جائزة» ردها. قال في موضع آخر : 
وإن أشكل عليه كتبها حتى ينظر. وكذلك قال أشهب ف المجموعة, وقال 
أيضا ؛ لا يلقن الشاهد ولا يحجبه: ويدعه يشهد بما عنده. ويرفق به في مسألته 
واستفهامه, ولا ينبغي له أن يفرق الشهود إلا عن تهمة» / فيفعله في رفق» 


ويكشفها كشفا رفيقا عن كل ما يريد حتى يتضح له برأيهما(!» من مبمته؛ أو ييحق ٠‏ 


قال سحنون : ولا يقول القاضي للشاهد : أتشهد بكذا ؟ فهذا تلقين. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا كان الشهود عديلاء فنسي أحدهماء فلا 
0 يذكره الآخرء ويصف له ا موضع» ومن أشهد فيه فإن ذكر قبل منه ؛ 
لقول الله سبحانه : لُْدَكرَ إِحْدَاهُمَا الأخررى24 وقوله : للإأن تضيل: يريد: 
ا 

ومن كتاب أصبغ : وإذا امهم القاضي الشهود على الغلط» فلا يفرق بينهم» 
سأله الخصم أو لم يسأله. ولا يدخل عليهم في ذلك رعباً ؛ لأنه إذا قصد الشاهد 
بهذا رعب واختلط عقله. ولكن يسمع منهم» ويسأل عنهم» وإذا شهدوا على 


419 كذا. ولعلها : براءتهما. 
29 الآية 282 من سورة البقرة. 


د49 د 


0 /26و 


امرأة» فيسأل القاضي أن يدخلها في جماعة نساءء فليس ذلك على الشهود 
وكذلك إن 6 عل دابة فلا يمتحنهم بإدخحاها ف دواب» وإ سأله فيه 
عدلا كان أو غير عدل. وقاله أصبخ. أما العدل : فقوله كافء وغير العدل لا 
ينفع فيه العين. 
واللفظ لأشهب: قاليا ٠‏ : ل إذا شهد 1 الشاهد عندم أن يكتب 
اسه ونسبه ومكسبه, يه الذي يصلي فيه) ويكتب حليته وصفته قال ابن 
المواز : إن لم يكن معروفا. وفي موضع اخرء عن سحنون : وإن عرف بالكنية» 
كتب كنيته وكا ما يعرف به من صنعة وغيرهاء وهل يسكن في ملكه أو في ملك 
غيره. قالوا : ثلا يتسمى غير العدل بغير اسمه. وينتسب إلى غير نسبه» فيزكى 
عليه. 

قالوا: ويكتب الشهر الذي يشهد فيه والسنة» ويجعل صحيفة الشهادة في 
ديوانه ؛ لكلا يسقط المشهود له شهادته, فيزيد فيبا الشاهد أو ينقص. 

قال سحنون في كتاب ابنه : ويوصل ذلك إلى من يكشف له. 

ومن تتاب ابن سحنون, قال سحنون : وإذا مع دعوى وإنكار المنكرى ثم 
سمع شهادة البينة ؛ فإن كانت مخالفة لدعوى المدعي لم يكتبهاء وإن وافقت 
دعواه, هر الكاتب فكتبها» فيكتب يكتب : بسم اللله الرحمن الرحم» قال القاضي فلان 
ابن فلان : حضرني فلان بن. فلان الفلاني بخصمه فلان فينسبه أيضاء فادعى 
عليه كذاء فسألت فلانا عن دعواه فأنكرهاء فسألت فلانا البينة على دعواف 
فأحضرني فلان بن فلان» فيذكر مسكنه حيث هوء وبقرب من يسكنء رأين 
يسكنء, في حانوته» وصنعته, ويذكر حليته» فشهد أنه يعرف الدار التي تنازعا 


ظانة كد 


0 /26ظ 


قبا وصي بيد فلان» فينص شهادته) ويستمصي الحدود والمواريث» ويذكر 2 / ا 


الوراثة : لا يعلم له واربا غير من ذكرناء ولا يعلمه أحدث فيها ما يزيل ملكه عنهاء 
وإن شهد معه آخر بممثله. قال : وشهد بمثل ذلك فلان» فينسبه» ويذكر من 
صنعته وحليته ومسكنه وغير ذلك ما ذكر من الأول وإن خالفه في بعض 
الشهادة في -ندء أو ذكر وارث» أو نقص, فليكتب ذلك بقول : إلا أنه قال في 
الحد : كذا وكذا وكذا. وإن قال أحدهما : وإذا وقفت عليها حددتما. كتب 
كذلك,؛ ويكتب فيما يخالفه في ذكر المواريث: ما يخالفه فيه» وإذا فرغ من كتاب 
الشهادة, أمر بها فقرئت شهادتهم عليهم؛ وهو يستمعء فإن مر به شي22© مما 
كتب الكاتب خلاف ما فهم عن الشاهد أرلا في نص شهادته. مما 
الكاتب, رده عليه بمحضر الشاهد, فإذا قرئت شهادتمهم عليهم. طوى الكتاب» 
وجعله في إضبارة©» ولا يطبع على الكتاب الذي فيه الشهادة, ويكتب على ظهر 
الكتاب: خصومة فلان بن فلان» ويؤرخ الشهر والسنة» ويدخل الأضبورات© في 
جراب» ويطبع عليه قال : وإذا كرت الكتاب*», جعلها نوب دعوات» فجعل 
يوم الثلاثاء والأربعاء للدعوات لمن يوقع بينة» وأسباب خصومة, فيدعوهم على ما 
يخرج من أسمائهم في الدعوات» وجعل في كل دعوة خمسين شاهداء وكاتب ثلاث 
دعوات : أولى وثانية وثالثة /, فكل من جاء بعد فكتب الأول فالأول» فإذا خرج 
اسم الرجل» نادى العون باسمه واسم أبيه» فإن حضرء دخل مع خصمه فإذا 
دخل أخذ كتابى فنظر فيه وفيما فيه من بينة» فيدبره» فيأمر المدعي بزيادة بينة) 
أو مركين, أو يبين له العقل» فيأمر به. فإن كان ما يعقله بمدينة القيروان» أمر أحد 
أعوانه بذلك» فإن سأله المعقول عليه تأخيه أياما لإخراج ماله في الدار» أخره 
اليومين والثلاثة. وإن سأله أن يترك فيها ما سهل عليه إخراجه. فعل ذلك له ثم 


(1) الأصل : شيئا. 
2 في الأصل بغير نقط. والإضبارة بكسر الهمزة : الحزمة, والجمع : أضابرء مصباح. 
(3) كنذاء 


40( كذا. ولعلها 0 الكتب 
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هم فيه 
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يعقلهاء أو يطبع عليهاء ويكون المفتاح عندهء وكذلك الحانوت» وربما تنازعا في 
متاع الحانوت» فيأتياه!'» ومفاتحه بأيديهماء فيأمر من يغلقه» ويكون عنده المفاتيح 
حتى ينظر بينهما إن خاف على ما في الحانوت, أو يخلو به أحدهما قبل النظر فيه 
وإن كان ما يفعل في غير الحاضرة» كتب إلى أمنائه في عقل ذلك. 

وسأله حبيب» عمن قامت له بينة» فجرحهم المطلوب» فأراد الطالب تجريح 
من يجرح شهوده. فذلك له. وليعرفه القاضي بأسمائهم إن طلب ذلك. 


ومن كتاب ابن حبيبا : قال مطرف» وابن ن الماجشون» عن القاضي يحكم 
لرجل على رجل بأرض : أيسأل البينة عن حدها وصفتهاء ويكتب حكمه على 
ذلك؛ أو ما يكلفهم أن يقفوا عليباء فيحوزوا ما عرفوا منهاء ويكتب إلى عدول 
يرضاهم, أن يرفعوا / ما ذكرت البينة إلى المحكوم عليه؛ قال : إن عرفوا صفتها 
وحدودها المحيطة بها كتب ذلك وحكم به ولا يكلفهم الوقوف عليهاء وإذا 
حكم له بذلك؛ وشاء أن يكتب له كتابا إلى من يرضاه في الموضع ؛ ليدفع إليه 
ما في الحكم, فإن عرض في ذلك عارض غير المقضي عليه فليدفعه إليه, وإن لم 
يعرف صفة الأأض ولا حدودها بالصفة, وهم يعرفوا(2) حوزها(3), فإن طاعوا 
بالحروج إلى الأ(ض» فليحوزوه ما شهدوا بماله منهاء وكتبوا ذلك بمحضر عدول 
الموضعء ولا يكتب الحكم للمحكوم حتى يوْقٍ بهذا الحوزء فيذكره للمقضي 
عليه. فإن لم يدفع شيئا من ذلك بحجة, أنفذ قضاءه على ذلكء فإن أبوا» 
الشهود الخرو ج» : يكرههم» وإن قربت) إلا أن يكون معه في مدينة ولكنه 
يكلف المشهود له أن يأتيه يمن يعرف حدود هذه الدار أو الأأض التي شي له ما 
الشهود, فإن جاء بمن يحدهاء وإن لم يشهدوا بالملك» أنفذ له القضاءء وإن لم يجد 
بينة بالحدودء فليكتب له القاضي أن يكتب بما شهدت له بينته إلى سلطان تلك 


(1) كذا. والوجه : فيأتيانه. 
(2) كذا. والوجه : يعرفون. 
(3) كلمتان بالأصل ممحوتان. 
(4) كذا. والوجه : ألى. 
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القرية» أو عدول من أهلها إن لم يرض سلطانهاء ويأمره أن يسأل أهل العدل عن 
حدود تلك الأْضء فيكتب بما صح من ذلكء ثم يمضيه على ذلك. وقاله أصبغ. 
قال مطرف, وابن الماجشون : ولو كتب إلى أمنائه بدفع ما حد الشهود من 
الأأضء ودفعوه إليه ثم قام / المقضي عليه ثم بعد عزل القاضي, فقال : أخرج 
ذلك من يدي بغيرء حق قالا : فإن لم تقم للمحكوم له بينة على إشهار القاضي 
على أصل الحكم, وعلى أمره أمناءه بدفع ذلكء وعلى أن الأمناء فعلوا ذلك» وثبت 
ذلك بشهادة غير الأمناء» فإن لم يثبت له هذاء لم ينفذ له الحكم, ورد ولو شهد 
له على أصل الحكم فقطء نفعه ذلك, وأنفذ له اليوم بدءاء وإن لم يشهد له على 
أصل الحكم. وشهد له على أصل على أنه أمر أمناءه أو كتب إليهم بدفع ذلك» 
وقد عرفت الخصومة بينهما في ذلك فذلك ينفعه أيضاء وأنفذ له اليوم» وإن لم 
يشهد له على أصل الحكم ولا على الأمر بدفع ذلك إليه» وشهد له أن الأمناء 
دفعوا ذلك إليه» وزعموا أن القاضي أمرهم بذلك, لم ينفع ذلك ال محكوم لهء وعادا 
على ابتداء الخصوم!!»: فيرد الحق في يد المحكوم عليه, وكذلك لو لم يعرف ذلك 
إلا بشهادة الأمناء ؛ لأمهم شهدوا على فعل أنفسهم, قلت لمطرف : فإن قال 
المحكوم له للمحكوم عليه : قد استسلمت في دفع ذلك إلى قول2) الأمناء بعد 
إشهاد من القاضي على حكمه. أو على كتابه إلى الأمناء. فإن أشهد المحكوم عليه 
يومغذ سراء إنما استسلم بشيء ذكره من القاضي من ممالاة» وشبه ذلك, فقام بعد 
عزله أو موته. لم يضره حكم الأمناء عليه واستسلامه لهم فيما فعل» وإن لم يشهد 
سرااة» بذلك, فليحلف : ما كان استسلامه لذلك إقرارا منه بحق» ثم يكون / 
الأمر على ما وصفت لك. وهذا فيما كان بحدثانه فأما ما طال زمانه طولا في 
مثله الحيازة» فلا قول له بعد ذلكء إلا الصغير والغائب» فهما على حجتمماء إلا 
أن يترك الغائب الكلام في ذلك بعد قدومه, والصغير بعد بلوغه حتى يطول مثل 
)1( كنار ولعلها : الخصومة. 

(2) الأصل : القولم 


)3( الأصل : شرا. 


ل ع 4 
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ما طال في الكبير الحاضرء فلا كلام لهما بعد ذلك. وقال أصبغ نحو قول مطرف. 
وقاله ابن القاسم. 

قال أصبغ في الكبير الحاضر : هو معذور في تركه القيام والدفع ؛ لأنه 
حكم حكم به عليه ولعله راه لازما له» فهو عذر وإن طال زمانه ما لم يتفاحش 
طوله حتى يرى أنه منه رضى وتسليماء فيلزمه ذلك. 

قال أصبغ : وأما الصغير والغائب: فهما على حقهما أبداء قال ابن حبيب : 
وهذا أحب إلي ؛ لأن كل الناس لا يعرف أن هذا فعل من كتب إليه القاضي 
لا يلزمُ إلا بإشهاد من القاضي» وإن كان ابن القاسم ودككان يقطع حنبية الحبجر 
إذا لم يتكلم مكانه» وقول أصبغ أحج وبه أقول. 

قال أبو محمد : وهذه المسألة من أوها لابن القاسمء قد كيِبَتُ مُستوعبة في 
باب شهادة كتاب القاضبي وأمنائه والقسام. 

قال مطرف : وإذا كتب القاضي إلى قوم يأمرهم بتنفيذ كتابه في هذاء 
فأنفذه بعضهم ,أبى الباقون النظر فيه» وقد أشهد القاضي على كتابه بذلك» 
وأشهد المنفذون على تنفيذه قال : لا يجوز ذلك بحالي حتى يجتمعوا على إنفاذ 
ذلك. ولو مات القاضيء أو عُزِل / قبل إنفاذهم: قال : فليكفوا عن إنفاذ ذلك 
حتى يأمرّهم به من وَلِيَّ بعده. وحق عليه أن يُنْفِدَ ذلك إذا سهد عنده عليه 
وقاله أصبغ. 

وقال أصبغ في المجموعة : وإذا كتب الشهادة, فليَخْتِمُها ويضغها بموضع 
ثقُ به حتى ينفذ قضاءه. وكذلك في كتاب ابن المواز. 

ومن اججموعة وكتاب ابن حبيب: قال أشهب» عن مالك» في القاضي» 
قال في كتاب ابن حبيب : يكتب شهادة القوم في الكتاب أو الأمر يريد مرخ 
أمر الحصمين ‏ قال, في امجموعة يِرْنَى بالكتاب فيفضه ويعلم على الشهادة. 
قال في الكتابين : ثم يختم الكتاب ويدفعه إلى صاحبه. ثم يُوْئَى به فيعرفه بخاتمة» 


حد 5 حت 


0 /29ظ 


هل يجيزه بغير بينة والخواتم» ربا علّم عليها ؟ قال : هو أعلم وأحبٌ إِليّ أن يكون 
الكتابٌ عنده, وكان الكبيري210 لا يل كتبه إلا هو نفسه. 


قال ابن حبيب : قال أصبغ : فأرى أن يجيز ما فيه إذا عرفه وعرف خاتمه. 

قال محمدٌ بن عبد الحكم : وكان من شأن الأئمة أن يُجْرُوا مع أرزاق 
القضاة شيك للقراطيس والصحفء حتى لا يكلف الطالب أن يأني بذلك» فإن 
لم جاه لذلك شي قيل للطالب . : إن جكتٌ بها 0 به الشهادة» وإلالم 
أسمعها ظاهراء لأنه ليس كل شهادة تُضْبَطْ وكذلك يأمره بصحيفة يكتب فيها 
حكمه. قال سحنون, وابن المواز : ولا بَأْسَ أن يُككَلّف القاضي الطالب صحيفة 
وقرطاساً يكتب فيها خصومته وحجته / وشهادة شهوده؛ ثم يطويها ويختمها امه 
قال ابن المواز : إلا أن يخشى أن يكون تكليفه ذريعة لغيه ممّن لا يتوثق به. 

قال أبو محمد : أراه يريد لغير هذا القاضي أن يُنْسّبَ بذلك إلى أمر. 


قال ابن الموازء وسحنون : ويكون المحضر الذي فيه شهادة الشهود عند 
القاضي في موضع يثق به. قال سحنون : حتى يُنْفِذٌ القضاء فإذا أنفذه؛ دفع 
إل الفضية 

قال سحنون في امجموعة وكتاب ابنه: يختم عليه ويكتب عليه : خصومة 
قلا وفالان :تين كد امن مرعة كذا .وقول ستصوفة ال شوو عع عد ا 
يخلط: ذلك.' قال + ويوق: سوال #الشهودة مركتي شهادعهم» بوكب بين نيدية 
ويعرضها بعد أن يكتبها ويقرأها على الشاهد. ثم ذكر نحو ما ذكر عنه ابنه 


- 


متقدما. 


قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا هلكت شهادة الشهود من ديوان القاضيء 
يشهد عدلان أن شهوده فلان وفلان شهدوا له بكذاء فليّقبَل ذلك القاضي ؛ لآنها 


ول كنا 
(2) الأصل : يجري. 
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كشهادة على شهادة: إذا أثبتا الشهادة ولو لم يكتبها القاضي» فلا شق أن يقبل 
شهادة كاتبه على أحد, أنه شهد عنده: قال أبو محمد : أربى سحنون يريد في 
شهادة بِيّنةِ شهدت بكذا. يريد : والبينة الأولى قد ماتنتء أو غابوا أو مرضوا. 
وذكر ابن المواز مثل ما ذكر سحنون من الشهادة. على أن الشهودًٌ / شهدوا بكذاء 
قال : ولا تجوز في هذا شهادة الكتاب على أحدٍ أنه شهد عند القاضي. 

قان ابن سحنون عن أبيه : وإذا كتب القاضي شهادتهم, ثم قرأ ذلك على 
المشهود له بعد أيام» فقال : لم يكتب كل ما شهدوا لي به. أو قال : تسُواء 
ونقصواء وأنا أعيدّهم. لم يكن للقاضي أن يُعيدهم له. 

وإن شهد عنده رجلان أن فلانا أخو فلان الميتِء فسأهما القاضيء أكان 
أخوه<!) لأبيه وأمّه ؟ فقالا : أُمْهِلنا. فتذكروا آخرّ اليوم» فلم يحضرنا عِلْمّ ذلك 
الساعة. 

قال سحنون: إذا قالا: إن عندنا سببٌ ذلكء» فأتحرنا نتلكر. فله أن 
يُوَتَرَهُما اليوم ونحوه. إذا كان سْهِيدَيُن عدلين» ولو لم يقل الشاهد: عندي سببٌ 
من ذلكء ولكنه قال : ما أذكرٌ الساعة, وما أعلم, وأَترْنِي. فتذكر, فذلك له. 

وقد سأل القاضي القسمء وقد شهد عنده عن شيء في الشهادة, فقال : 
لا أذكر ثم رجع من بعض الطريق إلى القاضي, فذكر, فقبل القاضي شهادته 
وقد اختلف قول مالك في هذاء قال سحنون في كتاب ابنه : وأخبرني ابن نافع» 
أن شهادته جائزة2»: جاء بها في قرب ذلكء ولكر 20 الشاهدُ مبرّزاً في العدالة ؛ 
لأن القاضي قد أجاز شهادة القاسم لعدله وفضله. فأرى إذا كان عدلَا مبرّزاً أن 
يمهله القاضي اليوم ونحوه. ويجيز شهادته إن ذكر شيئا. 


(1) كذا. والوجه : أناه. 
(2) كذا. ولعلها : إن جاء. 
(3) كذا. ولعلها : وليكن. 
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قال محمد بن عبد الحكم : وأرى أن يجعل نسخة في ديوانه» ونسخة / بيد 10 /اار 


الطالب؛ يطبع عليها ليخاصم بباء فإذا أراد الحكم : أخزج22 التي في ديوانه 
فقابل بهاء وحكم عليه. 

قال أبو محمد : وبلغني عن بعض القضاة, وهو ابن طالبء أنه ربا كتب 
المحضر الذي فيه الشهادة نسختين» فيجعل واحدة في ديوانه» ويعطي للمشهود 
عليه ؛ ليقف على ما شهد عليه به هماء ويبحث عن منافعه فيه وحجته, وأظن 
ذلك 5 الأمر المشكلء وما ييحتاج إلى الفحص عنة والنظر فيه. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : ولا بأسَّ إذا كان شيء يُتَسْاجَرٌ فيه ويختلط 
أمرهء ويطول فيه الخصوم, ولا يجد سبيلا إلى معرفته إلا بمعاينة : أن يركب القاضي 
إليه حتى ينظر إليه مع الناس» وقد يكون هذا الشيء من الغرر©©» وشبهه. وقد 
فعله عئهان بن عفان رضي الله عنه. وقال محمد بن عبد الحكم : إذا أشكل الأمر 
وم تتحقق صيغته. وشهادة البينة بغير محضر الخصم. (فالكلام) مستوعبٌ08» 
في.. كناب الأقضية. 


في كشف القاضي عن البينة» وفيمن يكشف له 


من امجموعة وكتاب ابن سحئون: قال أشهب : وينبغي للقاضي أن يتخذ 
رجلا صا حا مأموناً متنبّهأًء أو رجلين بهذه الصفة» فيسألان عن الشهود في السر 
في مساكنهم, وأعمالهم. قال سحنون : ولا يكلّف ذلك إلا من يثق به بدينه» 
وعقله» وأمانته» واحتياطه, ومن هو منه على يقين في حسن نظره لنفسه في دين 
وما حمل من ذلك؛ فطن غير مخدوعء فرما زكى/ الفاضل من ليس بعدل لقلة 
نظره» وإن كانا رجلين. فهو لخبي وإن قدر أن لا يعرف من تسمال له فذلك 
(1) الأصل : إخراج. 


(2) في هذا الكلام شيء لأنه الحق بالهامش بخط رديء غير منقوط. 
(3) كذا. وفي الكلام سقط. ولعله : فالكلام مستوعب... 


حا وقت 
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قال في كناب ابنه : وإن جاءه تركية رجل من زجل عنده ثقة وأتاه عن ثقة 
آخر: أنه 'غير عدلء أعاد المسألة» ؛ فإذا اجتمع رجلان على التركية فطنان متنبهان 
غير مخدوعين, أمضى ذلكء ولا يأخحذ بقول رجل واحد على الفساد, وإِنٍ اخ 
نفر على التزكية» واجتمع رجلان على الفساد. أحذ يعوفيها إن كانا عدلين مبرزين. 
وهذا كله يحكيه ابن سحنون. عن أبيه . 


وس المجموعة : قال أشهب : : ولا ينبغي للمكشف أن يسأل رجلا واحداً أو 
اثنينء ولْيسَألٍ الثلاثة والأزبعة أو أكثر إن قدرء ومثله من أول الكلام عن ابن 
حبيب» عن مُطرّفِء وابن الماجشون, إلا أنهما قالا : ولكن يسأل الإثنين 
والثلاثة» ولا يقتصر على سوال واحد. قال أشهب ف المجموعة : حيف2 أن 
يزكيه من أهل وده. بخلاف ما يعلمه عليه اثنان وثلاثة من غيرهم: ويسأل عنه 
عديلاء فْيِجَرّحُهدا»» قال : لا ينبغي للقاضي أن يضم أذئه للناس في الناس حتى 
يبل كل ما أنوا به فإِنْ عداوة بعضهم لبعض تحملهم على ذلك؛ وقد لا يعلم 
بعدأوته اداه(!» ومنهم من يدمن(1) من يقول ثم يصدق هو قوله. ومنهم من يتخذ 
ذلك صناعة ليستأكل الناس به ومنهم من يأتيه على النصرة» فلا يقبل شيئاً من 
هذا قرلا يقد عليه رك بع دلك»: م بكلا عن للقرل ذلك فرعن 
عداوة إن كانت. قال الله سبحانه : طفَيتُوا أن تُصِيبُوا قَوْما به لَة24». قال 
وإن بعث القاضي إلى من لا يشلك في عدله من العلماء ببلذة» فجمع منهم أئمة 
وسأهم عن معرفتهم بالناس, فما اجتمعوا عليه منهم من أهل العدالة» استجاز 
شهادته. ومن لم يعرفوه عَذَّلَه له من قد عرفوه. رأَيتٌ ذلك حسنا. 

قال محمد بن عبد الحكم : ومن الناس من لا يحتاج أن يُسْأل عنه لاشتهار 
عدالتهء ومتهم من لا يُنْنَالُ عنه لشهرته بغير العدالة» وإنما يسأل عن ما أشكل 


ورك 


(2) الآية 6 من سورة الحجرات وأوها : «إيأيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ فبينوا.. .. فتصبحوا على ما 


فعلم نادمين». 


د58 ل 


2/0و 


عليه» وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة أو عاملهاء فقال : أما الاسم 
فاسم عدلء ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم ؟ فأعجب ذلك مشايخنا. 

قال ابن حبيب؛ عن مطرّفء وابنٍ الماجشون : ولا يكتب في الكشف عن 
ما لا يعرف إلا إلى قاض يعرف حاله. ويئق باحتياطه» ويكون على يقين من 
حسن نظره في دينه» وما حمل من ذلكء فإن لم يكن عندهء فلا يكلفه ذلك, 
ولكن إن كان في الكورة رجال يرضى حالهم, ويأمن غفلتهم» كاتبهم؛ فإن لم يكن 
إلا واحد على هذه الصفة, كتب إليهء وقبل ما أتاه منه أو منهمء ويكتفي برسوله 
إلههم أو إليه إذا كان مأموناء وإن سار الخصم بالكتابء فلا يقبله منه إلا 
بشاهدين: أنه كتاب القاضي أو الأمين أو الأمناء المكتوب إليهم. وقاله ابن 
القاسمء وأصبغ» قالا : وينبغي إذا وثق بعدل الرجل وصلاحه ومعرفته بأهل 
مكانه, وبوجوه العدالة» أن يسأله عن الناس» فيعرف به من / جهل عدالته 
وجِرْحَتّه وهذا كله من تعديل السُرٌ الذي ينبغي أن يفعله» وينبغي أن يكون مع 
ذلك تعديل العلانية, يدعو إلى ذلك المشهود له فذاك أقوى له. وقد يجزئُ تعديل 
السرٌ عن تعديل العلانية» ولا أحب أن يجتزئٌ بتعديل العلانية عن السَّر. وذكر في 
كتاب الشهادات بقية القول في التعديل والتجريم مستوعباً. 


قال ابن الماجشونء في القاضي يكتب إلى قاض بعدالة شاهد يشهد عند 
المكتوب إليه: فذلك جائرٌ إن كان الشاهد من عمل22 الكاتب بعدالته» وما لو 
كتب إليه أنه حكمء ويجتزئٌ في ذلك بقوله وحده. وسواعٌ ابتدأه بالكتاب إليه 
بتعديله؛ أو سأله عنه المكتوب إليه» أو سأله في ذلك المشهود له أحدهما أو لم 
يسأله, وأما إن كان من غير عمله:!)» فهو كغيره من الناس في تعديله. فإن كان 
هو ابتدأه بالسؤال عنه بمشافهة أو مكاتبة قبل قوله وحدهء وإن كان الكاتب هو 
المبتديُ بخبو بعدالته بمشافهة أو مكاتبة» فهو كمركي © واحد ويلتمس مركى©) 


(41. معني عمالة: : 
)22 كذا. والوجه : كمرك... ويلتمس مركيا آخر. 


589 ده 


0 /32ظ 


آخر مع وكل ما يبتدئ القاضي السؤال عنه, والكشفّ عن الأمور, فله أن يقبل 
فيه قول الواحد, وما لم يبتدئه هو وإنما يبتدأ به إليه في ظاهرٍ أو باطن؛ فلابد من 
شاهدين فيه» وإذا سأله المشهود له أن يرد عدالة شهوده إلى قاضي البلد الذين 
هم به. فلا يمكنه من ذلكء ولا تعدل البينة إلا حيث شهدت. وقاله كله 
مطرف, وأصبعٌ. وقاله ابن وهب وذكر عدالة الغائب وتجريحه, / في باب كتب 
القضاة إلى القضاة. 

ومن كتاب ابن سحنون: وكان سحنون إذا شهد عنده الشاهد وهو معروف 
مشهورء قبل التزكية فيه وإن لم يحضرء وإذا لم يكن مشهوراء ٠‏ لم يقي التركية إلا 
بمحضره في المشهور, ويكتب التزكية أسفل من الشهادة» ويكتب : زكّى فلان 
فلانا بمحضره إن حضرء أو بغير محضره إن لم يحضرء في المشهور, ويُحَلّي المرَكين 
ويصف مواضعهم وصناعتهم» كا يفعل في الشهود. ولا يقبل شهادة الشهود حتى 
يسأل عنهم في السر. 

وإذا زكى الرجل في العلانية عنده عدلا مشتهوراً بالعدالة» لم يماك عنه في 
السرء وإذا كان في البينة مَن يعرفه بالعدالة» قال للمدعي : نك شهودّك, إلا 
فلان10). وكان يسأل عن المركين في السرء وكان يقبل قول من يثق به» ومن يتولى له 
الكشف, ولا يُوَلْي ذلك إلا من يعرفه بالدين والعدالة. 

فيمن يكلفه القاضي نظر العيب, 
وقياس الجراحء أو يترجم عن الأعجمي, 
أو يحسب له تركته أو يقوم له قيمة, 
هل يقبل قوله وحده ؟ 
وقول القائف الواحد 

ومن العتبية : قال أشهبء وابن نافع» عن مالكِء في القاضي يأتيه القوم 
بينهم خصومة في قسني فيولي رجلا حسابٌ ذلككء ثقةٌ عنده» فيخبو بما صار 
(1) كذا. والوجه : إلا فلانا. 
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لكل واحدء. هل عليه أن يقف من ذلك على ما وقف أو ينفذ قوله ؟ قال : ليس 
عليه تفتيشٌ هذاء ونرجو أن يكون من ذلك في سعةٍ إن كان الرجل عدلاء 
ولَيَدْع00" / الورية إلى الرّضا برجل» ثم يُولّيه حسابهم, وقالا عن مالكِ : قال ابن 00 /ددط 


عن مطرف, وابن الماجشون : إذا اختصم إليه من لا يتكلم بالعربية» ولا 
00 ليرج له عنهم رجل : ثقة مسلم مأمون, واثنان أحب إليناء والواحد 
يُجَزِىُ ولا قبل ترجمة كافرٍ أو عد بأو مسخوطء ولا ا أن قبل ترججة امرأةٍ 
إذا كانت عدلة. قال قطافء وابن ن الماجشون : إذا 0 يجد من الرجال م يترجم 
له : قالوا : إذا كان ذلك مما تُقبَلٌ فيه شهادة النساى وامرأتان وجل عض إلينا. 


قال أشي ف اججموعة 3 أو رجلان» ولأنّه موضع شهادة. 

قال سحنون 5 كناب ابه وامجموعة : لا بل ترجمة النساء ولا ترججمة 
رجل واحدء ولا ترجمة من لا تجوز شهادته ؛ لأن ما لم يفهم, كالغائب عنه. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولا يترجم له عن الخصم الآخر إلا عدل. 

إذا أقرّ عنده بشيء, فأحب إلي أن يجعل شاهدين على إقراره. يحكيان ذلك 
عنه» 0 في غير ذلك - 0 اينات أحبٌ إلينا. 


فرييل 


الناس. ع ور عد الا : إن وجد عدلين 56 ا 
إلا 0 أجزأه إن كان عدلا. 


أو عيوب الإماء التي لا يطلع عليها إلا النساءء وم يفت العبد ولا الأمة» فليبعئه 


و الأصل : وليدعوا. 
(2) - كذا. والوجه : والاثنان. 
(3) انظر النص في البيان والتحصيل؛ 9 : 370 مختصرا. 


لحنت 63ح 


إلى من يرضاه أو يثق بنظره بالعيب وغيره من السعافء والطحالء والبيص 
المشكوك فيه /. وله أن يأخذ في ذلك بمخبرٍ واحدء وبقول الطبيب وإن كان على 24/10, 
غير الإسلام ؛ إذ ليس "على وجه الشهادة ولكنه عِلَم أده عدن بصا مرح 
مرضي أو مسخوطٍ واحدٍ أو اثنين» وإن غاب العبد, أو ماتء لم يقبل في ذلك 
إلا ما يقبل و في الشهادات» وكذلك عيوبه ؛ لأنه يكتفي بقول من يرضى من 
النساء. وإن كانت امرأة واحدة لا اثنتين على جهة الشهادة, وإن فاتت الأمَهُ لم 
يقبل إِلّا امرأتين بمعنى الشهادة» وذلك فيما هو من عيوبين تحت الثياب من 
البَرَصٍ والقرنه0!»... والعُذّرة لقان ٠‏ والعيوب الباطنةء والمرأتين» في هذا 
كرجلين, والقائس في في الجراح يُجُزِىُ منه الواحد إذا أمره الإمام بنظر الشّجّة أو 
يك وعورهاء وما اسمهاء وأحب إلي أن ينصّبٌ 09 هذا عدلاء وإن لم ينصٌبث 
دا اكتفى بأن يرسل المجروح إلى من يرضاه ور يشق بنظره» وإن ن لم يجد إلا طبيباً 
فهو 5 ذكرنا في العيوب» وأما ما قلتء فلا يقبل فيه إلا ما يقبل في الشهادة» وقد 
أفردنا لشهادة القاسم والكاتب بابا. 
من المجموعة : قال ابن القاسم؛ وأشهبء وعبد الملك : ولا يقطع السارق 
بتقيم رجل واحد للمسروق حتى يقوماه عدلان» قال أشهب عن مالك : وكذلك 
لا يؤْخذ بقول قائف) واحدء قال أشهب : ولا يقبل إلا من عدل من القافة. 
قال أشهب : وتجوز شهادة القائف” الواحد إن لم يجد غيوء فإن وجد 
غيرو» لم يجر إلا شهادة اثنين . وروى مالك بن خالد عن / ابن القاسم؛ في 4/10ذط 
العتبية 40 أنه يقبل شهادة الغائب7) الواحد, قال ابن القاسم : وقد احتف فيه. 


(1) كذال. 5 كلمتان ممحوتان في الصورة. 

,2( . والوجه : والمرأتان. 

)03( القائف : هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. القاموس الفقهي لسعدي 
أبو جيب. حرف القاف. 

(4) انظر النص في البيان والتحصيل» 0 : 194. وتحرف فيه القائف إلى الغائب. ا هنا. 

(5) كذا. والصواب : القائف. 


ع 62 منت 


وقال مالك : لا يُبَل إلا اثنان. وقد ذكرنا قول القاسم بين الورئة والكاتب 
للقاضي, وشهادتهما إلا فيما وليا في باب مفرد. 


هل يؤدب على ذلك ؟ 


من المجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك في الذي يتناول القاضي 
بالكلام. يقول : ظلمني. قال : ذلك يختلف. ولم يفسره. ووجه قوله : أنه إذا أراد 
بذلك أذاه. وكان القاضي من أهل الفضلء فله(!» أن يعاقبه. ولقد تخاصم أهل 
الشرق: في الأذى. وفي كتاب ابن المواز نحوه. محمد : وكذلك إن أبى مما قضى 
عليه. 

قال سحنون ف ا مجموعة : ويؤدّبه القاضي لنفسه. ولا يرفعه إلى الامام. 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ينبغي للقاضي إن لمزه أحد 
الخصوم بما يكره أن يؤدبه, ويعزر20» نفسه. فإن تعزير سلطان الله من تعزير الله 
تعالى» والأدب في مثل هذا أمثل من العفوء وليُخْف الناسّ بلزوم الحق واتباعه, فلا 
شيءَ أخوف لهم من إِبُدءاة» الحق على أهوائهم. 

ومن المجموعة: قال ابن القاسم : قال مالك : إذا لد أحد الحصمين 
لصاحبه. فعرف بذلك القاضيء؛ قال : إذا تبين منه ونهاه فأرى أن يعاقبه. 

قال ابن سحنون : وكان سحنون إذا تبين له لِدَّادُاةُ» أحد الخصمين, وسمع 
الكذب على خصمه ولم يأخذ مخرجه. ضربه؛ وربما سجنه. قال ابن المواز / : 
(1) زيادة للسياق. 


(2) يعني يعظم. 


)3( كذا. 
(4) كذا. ولعله : لَدّد. 


عيذ ا 6868نت 


0 /35و 


قال ابن حبيب ) عن مطرف.». وابن ن الماجشون 0 شم الخصم صاحبه 


يقول : يا فاجرى يا ظالم» ونحو ذلك» فار 0 
فلع من ذي مروءق» لجَافُ عن ضربه حتى يكون جلوسهم عنده يدعةٍ حسنة 
وصمت ووقارٍ وجِلم فإنه من م ينصف الناسّ في أعراضهم م ينصفهم في 
قواهم. 

قال سحنون, في كتاب ابنه, والمجموعة : إذا تناول الخصم أحد الشاهدين 
ع ؟ يقول : شهدم علي بزورء أو بما يسألكم الله عنه. أو يقول : ما 
نك من أهل العدل ولا من أهل الدين. فلا يُمَكَنُّ الخصم من هذا لأهل 
الفضلء والقدرء والعدالة» ويكون أيضا على قدر القائل والمقول له ؛ فمنهم معروف 
بالأذى» معاود له فأديُه بقدر جرمه وشدة ما انعبك من حرمة ة الرجل عل قدر 
الرجل المنتَهّكَ حرمته في فضله وعدالتهى وعل قدر الشاتم في أذى الناس» وما 
عرف منه. وإن كان ممن ذلك منه فلت أو زلَهّ وهو من أهل الفضلء وكانت 
000 فليتجاف عنه ويقكذ عليه وليتقدَّمْ إلمهم ف ذلك وذلك بعد 


قال ابن 5 في المجموعة : إذا قال الخصم لشاهد : شهدت علي 
بالزور. فإن عنى أن ما شهدت به علي باطلء فلا يُعَافَبُ وإن كان إنما قصد 
أذاه» والشهرَة له. نكله الإمام بقدر حال الشاهد والمشهود عليه 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا قال الخصم للقاضي : انّق الله. فلا ينبغي؛ 
ولا يضيقٌ بذلك. ولا يكنرٌ / عليه. وِلتكبّتْء وينظزء ويجيبُه صواباً ليأ مثل أن 
يقول : رزقني الله تقواه. أو يقول : ما أمرْتَ إلا بخيرء وعلينا وعليك أن نتقي الله. 
- يْنْ له من أين يحكمُ ؟ وكذلك لو قال له : اذْكرٍ الله. فإن بان له أمرّ فقال(2) 
له : إن من تقواي لله أن آمْحدٌ منك الحق | إذا بان لي. أو يقول : ولولا تقوى الله ما 
حكمتٌ عليك. من غير أن يظهرٌ عليه لذلك غضبٌ. 


(2)» كذا. والوجه : قال. 


ج64 
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في القاضي وما يحكم فيه بعلمه 
أو بما أقر به الخصم عنده أو ما يرى؛ 
وشهادة البيّةِ تشهد أن فلاناً القاضي حكم بشهادتهما 


ومن المجموعة قال أشهوس: عن مالك؛. في القاضي تكون عنده شنهادة 
الرجل» فإنه لا يقضي بشهادته. وقال عنه ابن القاسم : وإذا راع حداً من حدود 
00-2 ممصم َم الحكم إلا بهى فلا 
يِقَمَهُ ُقَمْه وليرْقَمُ ذلك إلى غيرى ويكون شاهداً. 

قال ابن كنانة : إذا سَّمِعٌّ قاض بالرجل» 0 راكيوضلة: كان فليرفع 
ذلك إلى غيو» ثم شهد, ركذلك إن كان معه رابع أربعةٍ في الزنى. وقاله أشهب. 
وإن كان أربعة سواه أقامَ الحدّ هو. 

ومن كتاب ابن سحنون. وابن وهب : أن الصدّيق» رضي الله عنة قال : لو 
ات 00 على حل من حدود الى ما 7" ولا دعوتٌ إليه حجديئ يكون 
معي غيري. 

قال أصبعُ في كتابه : لا يقضي بعلم عَلِمّه قبل أن يلي» أو بعد وإن كان 
في مجلس قضائه. وقاله / مالك : فأما إذا جلس الخصمان إليه. فأفّ أحدُها 
0 0 ا به بينهماء ا 0 00 أن 

ومن كاب ابن المواز وغيره: قال ابن القاسم, وَأشَهت لا يمضي القاضي 
بذلك,» ري م ل ا 
مالكٌ. قل لم : أما شهادة عنده عليه غير 


ع د د 
)1١‏ كذال. والصواب :ما أخدديه: 


3 - النوادر والزيادات 8 دم نجه 


36/0 


الإقرار في اتخاصمة, فَيَرْقَعْ ذلك, للم (أر)' أَنّهِ يُقضى بهاء وأا إقراه عنده في 
انخاصمة, فاختلف فيه قول ابن القاسم ؛.فقال : لا يجوز وإن عُزِلٌ. وقال : 
يجوز. والأول أحب إلينا ؛ لأنه كأنّه ينبت حُكُمَ نفسه. فإن جهِل فأنفذٌ عليه هو 
حُكْمّه بما أقرّ به عنده في ء مجلس الحكمء ولو شهد عليه بذلك غيو» فَلمنْقَْضْ هو 


ذلك مالم يُعْزَلء فأمًا غيره من القضاة» فلا أَحِبٌ له نقضّه في الإقرار خاصّةً في ' 


مجلس » وما ما كان من ذلك قبل أن يُسْتَقَضَى) أو را وهو رأه(2». وهو قاض 
نفسُه, أو سمعه من طلاقء أو زِنىّ» أو عَصّبء أو أحْذ مال وهو قاضء أو قبل 
القضاءء فلا يُتَفَذُ منه شيم فإن تُفُذَّ منه شيم فلا يُنَفُذّه أحدٌ غيو من 
الحكامء وِلِينْقَضْه. وإن كان عنده في إقراره قوم عُدولء فإنّه يُوْحَذُ بما كان 
0 وقد ال ا وتعالى» فقيل : لا يبل / منه رجوقه إلا 

قال ابن القاسم في المجموعة : وإن رآه الخليفة على حدٌَ رفعه إلى قاضيه 
وكل ما ذكر من أول المسألة» عن ابن القاسمء روي3) مثله عيسى بن دينار عنه. 

قال أشهب في كتاب محمد : لا يُقام هذا الحد أبدأء وأراه عُذْراً. قال عبد 
الملك في اججموعة. وكتاب ابن المواز ارح اتير لخر اه امد عبد 
أمثاله من امغر لى أو ار أو من تحته وقد تحام عمرٌ رضي الله عنه, | إلى أي 
فحكم عليه بالمين» فأحذ يحلف في سواكِ في يديه : إن هذا من أراكِ. رق 
إباحة المين للمحق. 

قال في "كتاب ابن المواز : وإذا أخذ صاحب الشّرّط سكرانا» فسجنه. 
وشهد عليه هو واخر معهء فلا تجوز شهادته ؛ لأنه صار خصماًء ولو رفعه قبل 
سسَجُنه» جازت شهادئه عليه إن كان عدلا مع الحرّء وإن شهد السلطانٌ واخرٌ 


(1) زيادة للسياق. 
(2) كذا. 
(3) الأصل : وروى. 
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معه : إن هذا سق متاعاً لهذا السلطان, ولابنه أو لغيوء فلا يقطعه, وليرفغه إلى 
من فوقه» أو إلى من ليس ولاينُه من قِبّله وإن شهد رجلان سواه : أنه سرق متاع 
السلطان. قطعه. ولم يعرف حتى يرفعه إلى غيره. 

ومن كتاب ابن سحئنون : وإذا رأى القاضي في غير مصره شيئاً من حقوق 
الناس؛ أو راه في مصروء فلا يقضي فيه إلا أن تشهد عليه بينة غيرّه عنده في مصره 
الذي يُتَفْذٌ فيه حكمُّه. أو شهد هو به مع غين عند من هو فوقه. 

ومن امجموعة: قال ابن القاسم؛ عن مالك : وإن سمع قاذفاً برجل ومعه 
غيو» أقام عليه حدٌ الفريةِ /» وم يجر عفوٌ عن القاذف إلا أن يريد ستراً. وقد 
رَدِيّ عن مالك؛ في غير ا مجموعة : أنه يُقبَلُ عفوٌهه وإن لم يرد سترأء وأما في 
الأب» فيُقبَل عفُوٌه فيه على كل حال. 

قال ابن القاسم : وإن رأى من يغتصب مالاء فلا يحكم عليه وهو شاهد, 
فإن كان معه اتحرٌء فلا يحكم إلا بشاهده مع بمينه» وإن ن لم يكن غيره» شهد له 
عند غيره» وحلف معه. 


ومن كناب ابن سحنون, عن.أبيه : وإذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة 
فيها شهادة بيد لا يحفظ أنهم شهدوا عنده, فليقض بذلك بعد أن يكون فيها من 
الصفة ما وصفتٌ لك في قِمَطرهه» وتحت خاتمه وخط يده. وإلا أضرّ ذلك 
بالناس» وهذا مذكور 5 باب بعد هذا. 


ومن امجموعة : قال مالك, وابن القاسم؛ وأشهب : الإقرار عند القاضي في 
سلطانه» أو قبْلٌ سلطانه سواءٌ وكذلك في إقرار الخصوم عنده, لا يحكم بشيء من 
ذلك. قال أشهب : وإن م(© وجد في ديوانه مكتوبا من إقرار الخصوم عنده 
فإن قامت على ذلك بينة» أنفذهاء وإن م يكن إلا هو وكاتب عدل» شهدا عند 
من هو فوقه» فاجازه» وإن وجده قضى بشهادته مع يمين الطالب. 


(1) القمطر والقمطرة : ما تصان فيه الكتب» مختار الصحاح. 
,2( كذا. والظاهر أن (ما) زائدة. 
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وقال ابن الماجشون نحو ما ذكرنا عن أصبغ في كتابه قبل هذا : أنه 
لا يحكم بعلمه قبل أن يل أو بعد ثما يرى أو يسمع من العلم ؛ لأنه كالشاهد 
لنفسه ؛ إذ يمضي بشهادته نفسه. فأما ما أقر به الخصوم عنده في خصومتهمء 
ليقض به قال سحنئون : هذا اخ إلي / من قول ابن القاسم, وأشهتة: 

قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا اع القاضي وهو في مجلس القضاء أو 
غيوء أو قبل أن يلي من يغصب لرجل مالأ أو يقذفه. أو يعقد معه بيعأء أو 
يُجَرحُه أو يقتله. أو يعتق» أو ينكِحٌُ» فهو شاهد في هذا كله ولا ينفذه. وليَشْهَدْ 
به عند غيرو. فيقضي له إن كان معه غيره. 

قال ابن حبيب» عن ابن الماجشون نحو ما ذكر عنه ابن عبدوس» وقال فيما 
علمه في غير مجلس قضائه : إن لم يكن أميرٌ فوقه» ولا وال تحته ولا صاحب 
شرطة, ولا أميرٌ يحكُمُ بين الناس, فلا بأس أن يرفع ذلك إلى رجل من رعيته. 
وقال : وإن أب, المطلوب أن يواضعه عند من رأى القاضي أو يواضعه عنده وليس 
بالبلد ناظراً غيو» فواجب أن يحبر الخصمين على التراضي برجل يتحاكان إليه» ثم 
او ل ب ار 
أن يحكم به. قاله ابن الماجشون| في كتاب ابن حبيب, االمجموعة : وقاله ابن 
المواز» وأما معرفته للشاهد بجرحة أو عدالة, فيلنفذه بعلمه. وقاله ابن كنانة, ولا 
يكلف من علم عدالته تعديلاً. 

قال ابر, الماجشون : وإذا علم من الشاهد جُرْحَة وعدله عنده المعدلون» 
فلا يقبله بحال. لأنه مما إليه خاصة, ‏ يمضي علمه بعدالته. وقاله أشهب. وقال : 
أَحَبّ إلي أن يرفع شهادته إلى من هو فوقه فَيُخْبرهِ فيه بعلمه, فيكون شاهدا 
عليه عند غيرو» فتجورٌ شهادته عند المرفوع إليه أو تسقط ؛ لأن إسقاطه 
ليجل / بعلمه يُسْتَشْفَعُ عليه ولا ينبغي له أن يكون حكماً بشهادته. 


قال ابن الماجشون في الكتابين : ولو كان لا يُتَفُذّ في التجري والتزكية عليه 
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ما أجاز عدلا ولا مسخوطأ إلا بشاهدين, ولا أجاز الشاهدان0!) إلا بشاهدين, 
فاستحال الأمر وبطل. 

قال ابن القاسمء وابن كنائة في المجموعة : إذا علم منه الجرحة يأتي 
بمعدل, ولا يقبله منه. وقاله ابن القاسم في المجموعة, وقاله أصبغ في كتاب ابن 
المواز وكتاب ابن حبيب. ومعنى ذلك : إذا شهد عنده بحدثانٍ ما علم منهى 
فأما إن طال زمان ذلك وتقادم. فلا يطرح شهادته بما علم منه. فلعله قد تاب 
واجتهد في الخير, وكذلك في العتبية:2» في رواية عيسى, قال عيسبى : معناه مثل ما 
قال أصبغ سواء. 

قال سحنون في كتاب السّيّرٍ : لو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة» 
وأنا أعلم بخلاف ما شهدا به, لم يبز لي أن أحكم بشهادتمماء ولم يجر لي ردّها 
لظاهر عدالتهم؛ ولكن أرفع ذلك إلى الأمير الذي هو فوق» وأشهب بما علمتٌ 
وغيري بها علمء فيرى رأيه. 

ولو شهد شاهدان22) ليسا بعدلين على على أمر علم أنه حقٌّ فلا يقضي 
بشهاد هما ؛ لأني أقول في كتاب كي : بعد أن صحّتُ عندي عدالتّهماء وإنما 


ا 


صحتث عندي جرحتهما. 

وقال عبد الملك في امجموعة : ولو شهد عند الحم شاهدان ؛ / إما 
مجرّحان40, وإما من لا يقبلهما إلا بتعديل فيما يعلم القاضي أنه الحق. فلا ينفع 
ايا اح ار ل ا 
ا ولكن يرفع علمه إل غيره من اكاب فيؤدي له ا وقاله ابن 
كنانة» وكذلك في كتاب ابن حبيب؛, عن ابن الماجشون. 
(1) كذا. والوجه : الشاهدين. 
)22 انظر النص 5 البيان والتحصيل» 9 : 224 مع مزيد شرح. 
(3) الأصل : شاهدين. 
(4) الأصل : محرحين. 
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ومن كتاب ابن المواز:. لاخرة ردااحوه عكهم عدو ل أذ مل جازات اا 
شهدوا به أيتوقف ؟ قال : وقوفه 3 د لشهادة العدول» ولكن تَفذُ شهادتهم بعد 
الإنتظار اليسير» وأستحسن لو خلا بهمء فأعلمهم بعلمه وشهادته. فلعله 
ينكشف هم أو له ما وراء ذلك, فإن لم يكن ذلك, فليحكم بشهادعم, وليُعْلِم 
المشهود عليه أن له عنده شهادة؛ فيرفع ذلك المحكومٌ عليه إلى من فوقه, فإن لم 
يكن له أحد إلا تحته. فقول أشهب: إنه لا يجيز رفع ذلك إلى من تحته. وأجاز 
ذلك عبد الملك» واحتج بفعل عمر» رضي الله عنه. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا شهد عنده عدل معروف بالعدالة» والقاضي 
يعلم أنه شهد بباطل» وأن الحق غير ما شهد به, فلا يحكم بذلكء ولا يبطل 
الشهادة» وليرفع القاضي شهادته إلى غيره» ويشهد بتلك الشهادة للقائم بها. 

قال أبو محمد : قوله : إنه شهد بباطل. ليس يعني أن القاضي علم جرحة 
فيه ولا تعمد كذباً ولكن القاضي قال ذلك الحق بوجه ماء ولو علم منه جرحة» 
لجاز له أن يسقط شهادته بعلمه /, إلا ما استحسن أشهب فيما تقدم ذكره. 

قال في المجموعة المغيرة وأشهب في البينة تشهد بحق لرجل» والقاضي يعلم 
أنه قد قضاه؛ فلا يحكم بينهماء لا بأخذ ولا بإبطال» ويدعهما حتى يكون الناظر 
بينهما غيو. وقال أشهب : فيشهد عنده بما يعلم. 

قيل هما : فلو جاز للقاضي أن لا يأخذ له بن إذا علم أنه مبطل» ول جز 
له أن يعطي بعلمه إذا لم يعلم ذلك غيو ؛ فقالا : لأن القاضي يجوز له أن يترك 
القضاء بعلمه؛ ولا يجوز له أن يحكم في شيء لأحد على أحد بعلمه والذي قامت 
له البينة بحقه لا يقول : نزع مني حقي» وإنما يقول : لم يقض لي بحقي. 

أما ما يجده القاضي في ديوانه من إقرار وشهادة» فمكتوب في باب بعد 
هذا. وفي القاضي يقول : قد حكمتٌ لفلان» ولا يعرف ذلك إلا من قوله. 

ومن المجموعة: قال ابن القاسمء في شهيدين :شهدا عند القاضي أن فلانا 
الذي كان قاضياء وقد مات أو عُزِل قد قضى لهذا الرجل بكذا وكذا بشهادتناء 
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وأشهدنا على قضائه : أن شهادتهما جائزة في هذا كله إن كانا عدلين» ويصير 
كشهادة مبتدأة. 


ف شهادة كاتب القاضي على ما ا 
وأمينه على ما انتَمنَ عليه, 
ومن أمره بالقسم على قسمه, 
وشهادة الطالب على شهادة 
من شهد عند القاضي في ديوانه, 


او على حكم حكم به 

من امجموعة : قال أشهب : وإذا ملك ما في ديوان القاضي / بشهادة 
رجلين لرجلء» ومن يد الرجل» فشهد كتبان للقاضي, أو غيرّهما على شهادة 
الشاهدين بذلكء فلينفذهاء إلا أن يكون الشاهدان!» حاضرين, فليعدهما حتى 
يشهدا. 

قال ابن القاسم : وإن شهد القسّامُ فيما قسمواء لم تجز شهادتهما, 
كالقاضي يشهد على حكمه. 

قال سحئول : تجوز شهادة كاتب القاضي ف قضاء كتبه بيده عُزِلُ عن 
الكتابة أو لم يُعْزل يقول : كتبته بيدي إذ كنت كاتبء أو : أنا شاهد على ما 
ابن المواز. يشهد الكاتب وهو كاتبء أو بعدما عُزِلٌ في الإقرار في مجلس الحكمء 
وني شهادةٍ عنده. بخلاف القسام. 


)1(١‏ الأصل : الشاهدين. 
(2) كذا. والوجه : شهادتهم. 
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شهادة رجل» قال : ذلك جوز كأنه شاهد على شاهد إن كان عليه اجر وإن 
لم يكن؛ قال له : اشهد. فقد قال مثل ذلك حين جاء يشهد, فكأنه أشهده, 
فإذا كان معه شاهد على معرفة خط الشاهد, أو بإشهاد من الشاهد له.حيى(!) 
الشاهد, ولا ينقل ذلك واحدٌ. 

قال ابن المواز : اختلف قول مالكء في الشهادة على خط الشاهد ؛ فقال : 
لا يقضي بذلك م لو سمعه يذكر شهادته. وم يقل : اشهد على شهادتي. وعلى 
هذا أكثر أصحابه. 

وقال أيضاء إنه يحكم بذلك. والأول أحب إلينا. وهذا مُسْتَوْعَبٌ في كتاب 
الشهادات. 

ومن المجموعة : قال عبد الملك, في المحلف الذي يرتزق» والقاسم الذي / 
يواجر : شهادئهما جائزة فيما توليا. 
لهم البينة الذين2» حكم بهم؛ وأمرهم أن يُحُطَيرُوا البينة ليحدوا الأض» ويدفعوها 
إلى المقضبي له بهاء فيفعلواء ثم يُعْرَلْ القاضي, أو بموبُء فَليَشْهَدْ أولك أنهم أنفذوا 
للمقضبي له كتاب القاضي بالقضاء في تلك الأضء ودفعوها إليه كا أمرهم؛ فلا 
تجوز شهادممهم, وهم كقاض كتب إليه قاض أنه قضى لفلان, فلا تجوز شهادثه 
حتى يكون قد أشهد على إنفاذٍ ذلك شهوداً غيرّه. وكذلك وكلاهم 2 بمنزلة 
قضاةٍ معهء قال : ولو أنفذوا كتابه فلما عُزِلَ» وولي غير قام مَنْ أرجت 
الأْض من يده قال : ومن يعلم أن القاضي كتب ذلك الكتاب, قال : فإما 
الحاضر لذلكء ولم يدفع ولا تكلف, فهو يُقَضَى به عليهمء لجاز علمُهء فذلك 
)010( كذاء. 
(2) الأصل : الذي. 
(3) الأصل : وكلاهم. 
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جائرٌ عليه» وأما الغائب» والصغير, والضعيف ؛ فإنه ينظر فيه» فإن كان قد 
طالك.يه الخيازة: حتق. يرق أن قد.مات شهوده .وغايواء قذلك جائر عليف: ون 
كان بجدثان ذلكء فلا يجوز ذلك حتى يشهد أنك كاتبٌ القاضي قد ثبت 
عندهم, أو يكون قد أشهدوا على ما أتاهم من القاضي بما ثبت عندهم بشهادة 
مَن شهد عندهم من إنفاذ القاضي لمن أنفذه. فيجوز, وذلك ؟ لو أشهد القاضي 
على ما ياتيه من كتب القضاة بما ثبت عنده فيها. 

قال ابن حبيب : قال ابن القاسم : وتجوز شهادة القاسم الواحد على ما 
قسم ؛ إذا كان القاضي قد بعثه / لذلك؛, ونصّبه للقسمء فما نقل من ذلك إلى 
القاضي فَلَيتَفذُهِ بقوله إذا شهد بذلك عند هذا القاضي الذي أمره. وأمّا عند 
غيرهء فلا يجوز وحده. ولا مع غيره. وكذلك يُقبَل قول الطبيب والعاقل فيما كلفه 
القاضيء وقول المرأة فيما ينظره النساء, وينفذه. 

ونتسون لا فخي شهادة القاسي لذ اقيق عل فستتهماة :قال #.رلا يشي 
أحدٌ على فعل نفسه. 

قال ابن خبيب:: قال ابن الماجتشون + وكذلك من أمرة القاضي أن يُحَلْفَ 
رجلاء فقال : قد حلُّفبُه. والطالب ينكر ذلكء» فقوله نافذ» وكذلك شهادة كاتب 
القاضي فيما أمره أن يكتبه من أموره» ومثل العقل» والقسمء والإلحلاف» 
والكتاب, والنظر إلى العيب» وشبهه فمأموره مقبول القول ؛ لأنه كيده وكعقله. 
قال أبو محمد : وقال النبي عَيلُهِ : واغْدُ يا أَنيِسُ على امرأة هذاء فإِنٍ اعترفث» 
فارججمّهاا!» فاستكفاه أمراء وأمر بإنفاذه على ما علم. 

قال ابن الماجشون : ولا يضهم ما يأخذون من الرزق ؛ لأن الإمام أجرى 
هم ذلك» 5 يرتزق القاضيء, وينفذ الامور بقوله. 

وهذا المعنى مستوعب في باب من يكلفه القاضي نظر العيوب. 


(1) رياه البخاري في كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزنا. عن ألي هريرة, والترمذي في الحدود» وغيرهما. وهو 
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في القاضي يحكم لنفسه أو لولده 
أو لمن يُنّهِمْ عليه. وكيف إن حكم 
بشهادهم وهو ثُعلَمُ عدالته ؟ 


إلا فيما تجوز فيه شهادته. ولا يجوز أن يقضي لنفسه. ولا لزوجته, ولا لولده. ولا 
لولد ولده» / قال سحنون : من قبل الرجال والنساء ولا لأمّه ولا لأبْيه» قالا : 
ولا لأجداده. قال سحنون : من قبل الرجال والنساء.. قالا : ولا لمُكائبه ولا 
لمدبّرهء وأمّ ولده. 

قال أشهب : وتجوز لمن سواهم من قرابته. 

قال سحنون : وأصل هذا أن من لا تجوز شهادئه عليه فلا يجوز أن يقضي 
عليه ولا أن يحكم برد شهادته. وليُتَفذْ شهادته غيرُه إذا وَلِيّ في ذلك الشيء وفي 
غيره. وقاله ابن الموازء إذا ثبت أن بينه وبين القاضي الذي رَدَّ شهادته عداوة. 


قال ابن سحنون عن أبيه : يجوز قضاوه ليف وعمه. وابن أخيه» وابن 


أختهف وابن عمهة وخاله, وابن خاله, وكل رحج من رضاع أو نسب ثما تجوز 


شاهدثهم, وما لا تجوز فيه شهادثه لهم فقضاوه لا يجوز هم فيه. 

. وقال ابن المواز مثله. إلا أنه قال في أخيه وعمه. : إن كان القاضي بِّنَ العدالة 
مبرّراء جاز قضاؤه. 

وقال ابن المواز : إذا حكم القاضيء فأقام امحكومُ عليه بينة أن القاضي عدوٌ 
له فلا يجوز قضاوٌه عليه. ش 

قيل : هل يصلح أن يقضي بين ولده وخصم ولده ؟ قال : لا يصلّح أن 
يقضي له. ولا لمن لا يجوز أن يشهد له, وأما من يشهد له. فيجوز أن يحكم له في 
الحقوق ما لم يعظمْ ذلك جدّأء ولا يجوز في قِصّاص. 


لانت 
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وقال ابن حبيب : قال مطرّف : وكل من لا يجوز للحام أن يشهد له فلا 
يجوز حكمه لى وهم الاباء وإ بعدُواء والأبناء وإن عاو وزوجته ويتيمه الذي 
يل هو مالّه. 


قال ابن الماجشون : يجوز حكمُّه لمن لا تجوز له شهادئه ؛ من أب وابن» 
إلا ولده الصغيرٌء / أو يتيمأء أو زوجتّه. فأما غير هؤلاء الثلائق فَحَكْمّه له وعليه 
جائرٌ ؛ وقال أصبمٌ مثل قول مطرّف إذا قال : ثبت عندي. ولا يدري أثبت أو لم 
يثبت. ولم يحضر الشهود وكانتٍ الشهادة ظاهرة لحق بين فحكمه له جائن 
ما عدا الثلاثة الذين ذكر ابن الماجشون؛ ورأيتٌ في كتاب أصبغ, أنه عو 
قضازه لكل أحد وعليه. من ولاه مثله أو عليه» أو قرابة» أو ولدء أو زوجة, أو أخ, 
أو مُككَائب, أو مدبّرِء إذا صح الحكم. وكان من أهل القيام بالحق» لا من أهل 
لَه وهو قد يحكم للخليفة وهو فوقه. فهو أتهم فيه لتوليته إياه, وحكمه له 
جائز. ثم قال في كتابه هذا : ولا ينبغي للقاضي أن يطلب حَقَّا أو يطلب هو 
له أو أحد من عترته وخصمه وإن رضي الخصمء بخلاف رجلين رضيا بحكم 
أجنبي, فينفذ ذلك. وقال في موضع آخرٌ : ينبغي أن يرفع ذلك إلى غيوء وإن 
رضي الخصم أن يقضي بينه وبين نفسه. فلا أحب ذلك للقاضي أن يفعله فإن 
فعل» فَليْشْهِدْ على رضائه. ويحكُمْ بالعدل ويجتهدء وإن قضى لنفسه أو لمن 
لا يجوز له قضازهء فليذكر في كيه القصة كلهاء ويذكر رضاه بالخصومة عنده 
ويوقع شهادة من شهد برضائه. وإذا قضى في ذلك لنفسه, أو لمن لا يجوز له 
قضاوؤه باختلاف من العلماء غير شاد فأَحِبٌ له إن رأى أفضل منه أن يفسخ 
حكمه فإن لم يفعل حتى ماتء أو عُزلَ فلا يفسخه غيو إلا في خطا بين, 
وإن حكم على نفسه. أو على من لا يجوز حكمُّه عليه, باختلاف غير شاد أ 
فلا أحب له أن يفسحه ؛ لأنه ْنِّم فيه. قال : وإذا رضي خصم القاضي أن 
يخاصمٌ عنده» هل يوَكُلُ القاضي وكيلًا يقوم بحجته ؟ قال : يفعل من ذلك ما رآه 
أقرب إلى الح وأقطّمَ للظنة. قال أيضاً : ولا يجوز حكمُه لنفسه بحال, ولا ينبغي 
أن يفغل ذلك يرضاء :الخضع' أو يخي رضائه: كان خصمة .هيا أو عدعاً. 


و7 ده 
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ومن المجموعة: قال أشهب : وإذا أخذ القاضي رجلا بسرقة» فله قطع يد 
سارقه ولا يحكم عليه بالمال. وكذلك في كتاب ابن المواز, قال في المجموعة : 
وكذلك في محارب قطع عليه الطريق» فليحكُمٌ عليه بحكم المحارب, ولا يرفعه إلى 
غيروء ولو جاء تائباً سقط عنه حكم الله سبحانه, ولا يستفيد السلطان منه إن 
خرجه إلا بإقراره» ولا بينة حتى يرفعه إلى من فوقه؛ وكذلك لو كان السلطان أحد 
لشاهدين عليه بالحرابة وقطع الطريق عليه وأخدٌ قبل أن يتوب» فلا بأ أن يقم 
عله حك الله يحاي وأحيت إلي رفع ذلك إلى من فوقه. 


ل ل 
القاضي سارق, وقامت عليه بذلك عنده بينة» فله قطعْه ؛ لأنه حدٌ الله سبحانه 
قال محمد بن عبد الحكم : لا يقطعه, وليرفعه إلى من يجوز حكمه عليه» ألا ترى 
لو شهد هو واخر على سرقته تلك,. لم بجر أن يشهد لنفسه. وإن كان ذلك حداً 
من حدود الله سبحانه» وكرجل شهد هو وآخر على سرقة رقت من أحدهماء وه 
لا تجوز شهادته في عَرْمِ / القيمة في مَل السارق» فكذلك في هذاء ولو شهد 
اثنان على أنه سرق, فقالا للحكّم : اقطعه ولا تقضي لنا بمال. 


قال سحنون في المجموعة, وكتاب ابنه : إذا مع الإمامٌ قوما سكارى في دار 
في طريقه, معهم المزامير والغناء» فينبغي له أن يأمر شرطة فيدخلون عليهم 
ويخ رجونهم » ويقم عليهيم ما يجب عليهم. 

قال ابن حبيب)» عن فرق وأبن الماجشون» وأصبعٌ : : إذا خاصم عنذه 
خصمان له قبَلَ أحدههما دينٌ» فلا امن أن يقضي بينهماء وإن كان غريعه مليّأ 
وإن كان عدياً م بجر له أن ينظر بينبماء والحكم بينبماء كالشهادة. 

قال مطرف» وابن الملالجشون : وإذا شهد عند القاضي أبوهى وابنه» ومن 


لا تجوز له شهادته. فله أن يسمع شهادته ويقبلها على علمه بعدالته إن علمه 
لاف تعديله إياه عند غيره. 


تت:ق6 7ت 
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قال سحنون في العتبية : إذا شهد عنده ابنه أو ولد ولده» لم أرَ أن يجوز 
شهادعماء إلا أن يكونا مُبَرَرَيْن في العدالة» وبيان الفضلء» فليجونهما. 

قال أبو محمد : وقد جرى في باب ما يَحْكُمُ فيه القاضي بعلمه من معاني 
هذا الباب» وتكرر فيه بعضه. 

قال ابن الماجشون» ومطرف, في القاضي يكون له قِبَل أحد شي أو يكون 
عليه لأحد, فلفعُ ذلك إلى غيو» ويوكل من يخاصم عنه أو يخاصم لنفسه. فإن 
وإن أراد أن يقضي عليباء كان كالإقرار منه بدعوى خصمه عليه. 


ثم لجز الأول 
بحمد الله وعونه 


/ بسم الله الرحمن الرحم رب يسثّز 10 إدهر 


الجزء الثاني 
من كتاب اداب القضاء 


في استخلاف القاضي ناظرا لعذر أو مرضٍ أو سفرٍ 
ورفعه الخصمين إلى العال, 
وهل يقضي في سفره ؟ وهل يسمع البينات ؟ 
وهل يحكم بعد موت الأمير ؟ 
وكيف إن نباه أن يحكم في شيء معلوم ؟ 
من امجموعة, وكتاب ابن حبيب: قال ابن الماجشون, ومُطَرْفء وأصبغ» 
في قاضي الخليفة : ليس له استخلافه(!» قاضياً مكانه إذا كان حاضراً يحَكُم 
وكذلك إن عاقه ما يعوق من الشغل. 
قال في كتاب ابن حبيب : وإن عاقه ما يعوق من الشغل ؛ #الآنه هو 
القاضي المنفذ لأحكام الناس كلهاء وأما إن سافر: قال في كتاب ابن حبيب : أو 
مرض» فله أن يجعل في مكانه من يقوم مقامه. ويُفدَ أموره, نم لا يكون متعدّياً 
على 3 وار وإذا 3 ذلك 0 الخليفة وف فلا 0 كان اضيا 
فوق 0 


)1( الأصل : استمخلاف. 


تمه 


قال في كتاب ابن حبيب : فإِنٍ استخلف القاضي غيه لغير سفرء ولا 
مرضء لم يجز ذلك. 

قال سحنون في كتاب ابنه. والمجموعة : لا يستخلف وإن مرضء أو سافر 
إلا بأمر الخليفة. قال : ولا يوي بعض أمور الخصوم كما يحكم بينهم» فإن 
فعل؛ لم يجز قضاء الحام إلا أن ينفدَّه القاضي» فيكون قضاءً / منه مؤئتف07). 

ومن المجموعة: قيل لابن الماجشون, في قاض يُسْعَقضَى على كور ثلاثة بينها 
في عهده وهي ما لا يصلح لكل واحدة قاضء هل يستقضي غيرو في أحدهاء أم 
يدور عليبا ؟ فإذا ولاه تليفة ‏ والحدة مق الكون نقد امتقطى الخلينة في «مثلها 
قاضي(2, فكأنه أذن له أن يستقضي ؛ إذ لا يمكنه أن يكون بجميعهاء ولا يُفَسّمْ 
زمانه بينها. 

قال عنه ابن حبيب» وابن عبدوس : فلو مات القاضي وقد استخلف مكانه 
رجلا فقال له : مد مكاني, وتَفذ ما كنثٌ أصدرتٌ فيه القضاءً» واقض إلى أن 
تصرفٌ أو تثبتَ. قال : لا قضاعً له ولا سلطان» وليس للقاضي أن يستخلف من 
يقضي بعد موته, قال : وإذا بعث القاضي خصمين إلى فقيه وقال : انظر بينهما. 
فذلك جائز نافذ. وكأنه مشير أنفذ القاضي حكمة, وكأنما حَكُمَهُ الخصمان 
أيضَاء قبل مهما ما حكم به. 

ومن كتاب ابن حبيب: قال أصبغ : إذا مات الإمام الأعظمء فلا بِأسَ أن 
ينْظَرَ قضائه وحكامّه حتى يعلموا رأيّ من بعده» وكذلك القاضي يوليه والي 
المصرء ثم يُعزّلْ الوالي» فهو قاض حتى يعزلّه الذي ولي بعده. 

قال أُصبع في القاضي يبعمّه الإمامُ إلى بعض الأمصارء في بعض ما نابه من 
أمر العامة, فيأتيه رجل في ذلك المصرء فيذكر حقا له قِبَل رجل بعمله, وهو 


(1) كذا. والوجه : موتنفا. 
(2) كذا. والوجه : قاضيا. 
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بجانب من عمله. فيريد منه سماع البينة عليه بهذا المصر, قال : ليسمعٌ بينته 
ويكتبباء ويسأله تعديلهم؛ أو يسأل عنهم قاضي ذلك المصرء فإن ذكر له 
عدالهم, اجتزأ بذلك, ولو اجتمعٌ الخصمان / عنده بهذا المصر, فليسممٌ بينتهماء 
ويكتبهاء فطلبا الخصومٌ عنده والشيءَ الذي يتخاصمان فيه في بلد هذا القاضي 
الغائب عن عمله؛ فلا ينظر بينهماء وخصومتهما إلى قاضي ذلك المِصرٍ الذي 
اجتمعا فيه. إلا أن يتراضيا على الأمرء كا يتراضيا على أجنبي مسلم عدل. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا حج قاضي مصر أو غيرهاء فيأتيه في سفره 
قوم من عمله, وطلبوا أن يسمع بينة على رجل من عمله؛ أو كانوا أوقعوا البينة 
عنده في عمله. فطلبوا الآن أن يكتب لهم بذلك إلى قاضي العراق» أو قاضي 
مكة, ويشهد عليه؛ أو يحَكُمَ بذلك الحق» ويشهد على حكمه. فليس له شيءٌ من 
ذلك ؛ لأنه ليس بِوَالٍ على ذلك البلدء فليس له أن يسمع فيه بينةً» ولا ينظرٌ في 
بيئة آخرٌء ولا.يشهد على كتابه إلى قاضي بلد آخر إلا ببلده. وأما كشفه في غير 
بلده عن عدالة شاهد كان قد شهد عنده في عمله, فذلك له. ولا يشهد في 
كتاب يكتبه إلى قاضي البلد الذي هو بهء ولو كتب قاضيي مَكَةَ إلى قاضي مصرّ 
وأشهد عليه» فرفع إلى قاضي مصرٌ بمكةَ وقد قدم حاجاء » فلا يسمع عليه البينة 
حتى يقدم مصرّء وكذلك لو ولاه الخليفة مصرّء فخرج إليهم؛ فلا يسممٌ البينة في 
طريقه على أحد من أهل مصرّ حتى يصل إليها. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا كان عمل القاضي واسعاًء فينبغي أن 
يستأذنّ الأمِيرَ أن يولّيَ على ما يرى من عمله من يحكم فيما لا يعظمٌ من الأمور, 
إذا كان الموضع يشق على أهله الشخوصٌ إلى موضع القاضي / ممن ولاه» جاز 

حكمه؛ ويكون القاضي مُسنتشرف0!) عليهم» فيعزل من رأى عزله؛ وإن لم يأذن له 


الإمام في ذلك؛ لم يكن له أن يولي من يحكم, ولكن يجعل من يكاشفه في 
الكشف ونحوه. 


(1) كذا. والوجه : مستشرقا 
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قال سحنون 5 العتبية(!) اق القاضي نيت عندهة لرجل حقٌّ2» فيريد 

0 له بذلك» وحضر الإمام روج 5 عزو فيأمره ألا ينظر لأحد حتى 
ا قال : أدى ذلك ماضياً. قال ٠‏ ابن 
فيستغيتٌ بالأني وهو و اجات 7 0 النظر في ذلك. ويحجره فيه 0 
يطيعه ؟ قال : إن كانا قد تواضعا عنده الحجج. ونظر حتى تبين له الحق» فلينقُذُ 
له الحكمٌ ولا ينظر إلى نبي الأميرء إلا أن يعزله رأسأ. وإن كان في مبتد| أمرهما 
قبل أن يتبين له حقٌ أحدهماء فنهاه عن النظر بينهماء فلينته» ويدغهما. 
في حكم الوالى أو صاحب الشرطة أو صاحب السوق 
وولاة المياه في الدماء والحدود أو غيرها 
هل يجوز ؟ 

ومن امجموعة: قال ابن القاسم في ولي الإسكندرية؛ إذا استقضى قاضيا 
فقضى؛ أو قضى هو بشيءء فذلك كله ماضء إلا في جور بيّن. 

وكذلك والي الفسطاط أمير الصلاة : وقال : ولا يُقِيمْ العمل في / الحدود 
ولاة المياى للك إلى الأمصارء ولا يقَام القتلل صر كلها إلا بالفسطاطء أو 
يكتب إليه والي الفسطاط بإقامة ذلك. وقال أشهب : أما من ولى هذا الواللي على 
بعض المياه, وقد جعل ذلك إليه فليْقَم الحد 5 القطع, والقتل» وغيره» وإ نم 
يجعله إليه» فلا يقيمه. 

وقال سحئون : لا أعرف أن يجعل هذا لولاة المياى وهذه الاموز تعظم. 

قيل لسحنون» 5 كتاب أبنه واججموعة او قضاء صاحب السوق في 
الأموال والأضية: وللناس قاض» أو مات قاضيبم ؟ قال : إن جعل ذلك إليه 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 301 ففيه النص بتصرف وشرح. 
,2( الاصل : حقا. 
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الأمير الذي يُوَلي2'» القضاةء وهو الأمير الكبير أمير الأمصارء مثل مصرء 
وإفريقية» والأندلس» جاز قضاوًه إن كان عدلًا فقيباً عالمأء وإن لم يجعل ذلك إليه. 
فلا يجوز قضاؤه إلا فيما أذن له فيه وإذا حكم الأمير الذي فوق القاضي بحكم. 
فكتب به إلى القاضي فهو جائرٌ إن كان الأمير عدلّاء وإلا لم يجر قضايه. وكذلك 
أقضية ولاة الميا لا تجوز أقضيتُهم إلا أن يكونوا عدولاء ويقضون بصواب. 

ومن تكتاب ابن حبيب: قال ابن الماجشون : وإذا كان الأمير مؤمّرأء لم 
تُموّضْ إليه الحكومة, فلا يجوز حكمُّه وإن فعل لم ينفُذْ حتى يفوّضَ إليه نضأ 
وإذا لم يكن مؤْتّرأء فهو كالخليفة إن حكّمه مضى حكمُّه إلا في جور أو خط 
بينء وإذا كان الأمير مؤمراً قد فَوّضَ إليه / الحكمٌ مع الإمرة, فله أن يستقضي 10 /بط 
قاضيًّ ويجوز حكمه وحكم قاضيه» وإذا لم يُفرْضْ إليه الحكم» لم يبز حكمه ولا 
استقضاؤه. وقاله مطرّف, وأصبَع. 


في الخصمين يرضيان بحكم رجل أو شهادته 
أو يحكمان بينهما امرأةً أو من لا يجوز حكمه 
من المجموعة: قال مالك في الرجلين حكّما بينهما رجلاء فقضى بينهماء 
فقضازه جائزٌ. قال ابن القاسم : وإن قضى بما يُخْتَلّف فيه. ويرى القاضبي خلافه» 
فلا يُنْقَضُء وحكمه ماضء إلا في جور بين. وكذلك ابن سحنون» عن سحنون. 
قال ابن القاسم : وإذا ا وأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدها قبل أن 
يحكم. قال : أرى أن يقضي بينهماء ويجوز حكمه. 
وقال ابن الماجشون : ليس لأحدهما أن يبدو له كان ذلك قبل أن يقاعد 
صاحبه أو بعدما ناشبه الخصوم؛ وحكمه لازم هماء كحَُكم السلطان» ومن غاب 
منهما أو كره» نظر لصاحبه 5 ينظر السلطان في حق الغائب. ومنه» ومن كتاب 


(1) الأصل : تولل. 
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ابن سحنون: وقال سحنون : إذا حكّما() بينهما أن يرجع في ذلك ما لم يُمْضٍِ 
الحكم فيه. فإذا أمضاه بينبماء فليس لأحدههما أن يرجع فيه. قال مطرف في 
كتاب ابن حبيب : له النزوع في ذلك في ابتداء أمرهماء وقبل نظر الحآم بينهما في 
شيء» فأما بعد نشوئهما في الخصوم عنده. ونظره في شيءٍ من أمرهماء فلا نزوعَ 
لواحد / منهماء ويلزمُهما اتمادي فيهاء وقال أصبغ : م ليس له إذا تواضعا 
الخصومة عند القاضي أن يوكل وكيلاء أو يعزل وكيلًا له. وذكر عن ابن الماجشون 
مثل ما تقدم في امجموعة. 

قال سحنون, في كتاب ابنه : وإذا حكّما بينهما رجلاء فحكم بينبماء ثم 
رفع ذلك إلى القاضي, فلينظرء فإن كان ما حكم به يوافق الحقّ عنده أمضاهء 
وإن كان لا يوافق رأيه. وكان قضازه مما يختلف فيه الفقهاء» وليس من رأي 
القاضي أن يقضي به. فلا يعرض فيه إلا أن يكون خطأ بين فيردّه. 

قال سحنون في المجموعة, وفي كتاب ابنه : وإذا حكّما بينهما حكما 
فحكم ولم يُنْنْهِدْ على ذلك الحكم, فإنه لا يُصَدَّقُ على ذلك الحكي وإذا 
حكم, كتب للمقضي له كتابٌ قضاء : أنّي قضيتٌ لفلان بن فلانٍ. كا يكتب 
القاضي. 

قال أصبغ في كتابه» في رضى الخصم أن ينظر القاضي بينه وبين نفسه في 
حق : فلا أحب أن يفعل. فإن فعل مضى ذلكء وليذكرٌ في حكمه رضاه 
بالتحاكم إليه. 

قال سحنون : ولا يتبغي للذي حكّمه رجلان أن يقم حدّاء أو يلاعنَ ولا 
يْقِيمُ الحدود إلا الأئمّة والقضاة قضاة الأمصار العظام. 

قال أصبغ في كتابه : ولا يحكم بينهما في قصاصء أو قذف, أو طلاقء أو 
عتاق» أو نسبء أو ولاء ؛ لأن هذه الأشياء لا يقطمُها إلا الامامُ ولو أمكنه من 


(1) كذا في الكلام سقط لعله : إذا حكما بينهما فلهما أن يرجعا... 
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نفسى فقال : اضربني دا / وخحد قَوَدّك. م يصلح إلا بالامام, وكذلك 46/10ط 
النفى: 
وأما الجراح» فاذا أقاده من نفسف فل" اس أن يستقيد إذا كان نائباً عن 
السلطان» وإذا حكّماه فحكم فيما ذكرنا أنه لا يحكُمٌ فيه فإنه تقذ حكمُه 
ويأخذ له السلطان بِقَوْدَه أو يقيمٌ حده. وينهاه عن العودة لثل هذاء وإن أقام 
ذال القن فتلت أو اقفر أو شري القيودة ف رفو له الإنادى أذيه الملفاة: 
وزجره. وأمضى ما كان ضواباً من حكمةف وكان ا دود عنذه بالقذف محدوداً» 
والتلاعن عنده افيا : 


قال ابن حبيب : قال مطرف. وابن الماجشون : ولو أن خصمين تنازعا 
شيكاً فحكّم أحدُهماء فحكم لنفسه أو عليباء جاز ذلك» ومضىء مالم يَكُنْ جوراً 
أو خطأ بِيّنأُ وليس تحْكيم الخصم خصمه كتحكم خصم القاضي للقاضي. 
وقد تقدم هذا. 
ومن اجموعة, وكتاب ابن سحنون: قال سحنون : وإذا حك الخصمان 
علض نحم أحدّهماء وم يحكم الآخرء فإن ذلك لاا يجوزء ولو كنا 
0 أو امراق أو#مكاتياء أو :عيدك أو كفراء فحكم بينهماء فحكمُه باطل» 
وكذلك قال ابن الماجشون في المجموعة. وقال : أو مُوَلِىَّ عليه. قال : وَلِمنْ شاء 
منهما رجع ؛ لأنهما تخاطرا حين حكما من لا يُرْضَى نظرّه لنفسه 


قال شيب ق كنات ابن .سحتون» ف الرحلين يشكيان .ينما آمرأة 
فتحكم. قال : حكمها ماض إذا كان مما يختلف فيه الناس. 

قال 52 : وكذلك العبد والخر المسخوط مثل ذلك أيضاٌ فأما الصبي» 
والنصراني» وال معتوه 9 والموَسُوس» قلا يجوز تحكلطة وإن أصابوا الحكم. 70م 


قال أصبعٌ 5 وذلك 3 راض 
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قل سحنون : لا أعرف هذاء ولا يجوز تحكم من ذكر من عبدء أو امرأة 
. ونحوها. قال سحنون : ولو حكنا بينهما امرأق أو رجلا غير عدلء أو عبداًء أو 
مكاتبًء أو ما فحكم بينهماء فذلك باطل لا يجورٌ. ولو حكّما بينهما رجلين» 
فحكم أحدهما دون الآخر, ١‏ يجراه» ذلك حتى يحكما جميعا. 

قال ابن حبيت: قال مطرف وابن الماجشون : وإذا رضيا حكم صبيٌ) 
أو مسخوطء أو نصرانِيّ» فحكم بينهما بصواب» فلا يلزم ذلك واحدألة» منهما. 

وقال مطرّف في العبد والمرأة مثله 

قال ابن الماجشون : إن كانا بصيرَيّن عارفين مأمونين» فاق اممكميفا 
وحكمهما جائز لازم, إلا في خطا بين. وقاله أصبغ» وأشهب. وبه اخذ, وقد ولَى 
عمر امرأة سوق المدينة» وهي الشّفاء(» أمٌّ سليمان من أبي حثمةً» ولابد لصاحب 
السوق من الحكم بين الناس ولو في صغار الأمور. 

قال أصبعٌ» في كتابه : إذا حكم مسخوطأًء فحكم فأصابء جاز ذلك» 
وكذلك محدوداً ل ِنب أو يبلغ الحلْمَ إذا كان قد عمقل وعرف وعلم» فرْبٌ غُلام 
م ينلخ اله عل بالسككة والقضاء, 

ومن امجموعة : قال ابن كنانة : وإذا تنازعا في جدارٍء فرضيا بحكم رجل أو 
أناس من البنائين» فحكموا أن الحق لأحدهماء وقضوا له بحقه. ثم ذهب المقضيٌ 
عليه إلميم» فسأهم معاودة النظر, فنظرواء والآخر غائبٌ» فنقضوا قضاءهم الأول» 
وقضوا للمقضيٌّ عليه» قال :. ينفذ الإمامُ قضاءهم / الأول» وينقض الأخرٌ ؛ لأن 
الخصمين قد حضراه؛ وتراضيا عليه ويخيف البنائين» ويغلظ عليهم» ويسجنهم 
حتى يعودوا لمثله» ثم ينظر ؛ فإن رأى أن ينقَض الأول والآخرّء نقضه. وإن رأى 


زع الأصل : واجد : 
(و) انظر عنها طبقات ابن سعد, 5 : 26 ؛ وأخبار عمر لعلى الطنطاوي,؛ ص. 680 قال : وربما ولاها 
شا عن أمز السوق ه. وأنكر هذا ابن العربي في الأحكام. انظر التراتيب الإدارية» 1 : 286. 
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أن يبعث من البِنَاءَة أهل عدلٍ ورضىٌ» فينظر» فعل, ولا يبعث ممن قضى فيه أولا 
أحدا. 


في عزل القضاة والنظر في أحكامهم 

وأحكام العمال في ولاتهم أو بعد عزلهم 

وفي رجوع القاضي في حكم حكم به 
وكيف إن عُزل قاض ثم ولي 

ما يصنعٌ فيما عنده في ولايته الاولى ؟ 


ومن المجموعة: قال أشهب : وإذا اشتكي القاضي في أحكامه وميله بغير 
الحق» فينبغي للامام أن ينظر في أمرهء فإن(!2 شاكوه أو كترواء فيبعث إلى رجال 
من أهل بلده ممن يوئق بهم» فيسأطم عنه سراء فإن صدقوا قول الشكاة» عزله 
ونظر في أقضيتهء فيمضبي ما وافق الحق» وما كان منها غير موافق للحق 
بإستجارته(2» فيها غير أهل الفضلء وبالميل عن العدل» فسخهاء وإن قال من 
سأهم عنه : لم نعلم إلا خيراء وهو عدل عندنا. ثبته» وتفقد أقضيته ؛ فما خالف 
السنة رده وأمضى ما وافقهاء ويحمل على أنه لم يتعتمّد جوراء ولكن على أنه أخطأ 
ولا يكن الناس من خصومات قضاتهم إذا اشتكوهم؛ هذا لوجهين: أحدهها: أن 
يكون القاضي من أهل العفاف والرضا فيستهان ببذاء ويؤدبانه0©, والآخر: أن 
يكون القاضي فاسما فاجرا /, وهو ألحن بحجته ممن شكاه. فيبطل حقه. وقد 
عزل عمر سعد بن أبي وقاص عن الكوفة بالشكية وقال : والله لا يسألني قوم 
عزل أميرهم ويشكونه, إلا عزلته عنهم. قال سحنون : وعزل عمر شرحبيل بن 
حسنة, فقال له : أعن سخطة عزلتني ؟ قال: لا. ولكن وجدت من هو مثلك 


(2) كذا. ولعلها : باستشارته. 
(3) الأصل بدون همز بلا نقط ولعل الكلمة : ويؤذونه. 
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في الصلاح» وأقوى منك على عملناء فلم أره يحل إلا ذلك. قال : يا أمير المؤمنين» 
إن عزلك عيب, فاخبر الناس بعذري. ففعل عمر. 

قال أشهب: وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: وينبغي للإمام أن لا يغفل 
عن التفقد لقضاته فإنهم سنام أمرهء ورأس سلطانه. فلينظر في أقضيتهم. قال في 
امجموعة: ولا ينفذها. قالا : وينظر لرعيته في أمورها وأحكامها ومظلمة بعضها 
لبعضء فإن الناس قد دخلوا وسار بعضهم يشبه بعضاء ليس لبعضهم من 
الفضل على بعض ما يسع الإمام أن يتخلى عنهمء وأن يكلهم إلى قضاتهم, ركان 
عمر يقدم أمراءه كل عام ويقدم معهم من قبل عملهم رجالاء فإذا أرادوا بدل 
عاملهم عزله وأمر غيره. 

قال مطرف : وإذا كان قاضبي الإمام مشهورا بالعدالة والرضاء فلا يعزله 
بالشكية فقط, وإن وجد منه بدلا ؛ لأن في ذلك فساد الناس على قضاتهم وإن 
لم يكن مشهورا بالعدالة والرضاء فليعزله إذا وجد منه بدلاء وتظاهرت الشكية 
عليه وإن لم يجد منه بدلاء كشف عنه ؛ فإن كان على ما يجب, أمضاهء وإن 
كان على غير ذلكء عزله وولى غيره. وقال أصبغ : أحب إل أن يعزله بالشكية 
وإن كان مشهورا / بالعدالة والرضاء إذا وجد منه بدلا في حاله ؛ لأن في2» ذلك 
صلاحا للناس وكسرا للولاة وللقضاة عن الناس» وتفريجا لهم فيما بين ذلك» وقد 
عزل عمر سعدا على الشكية فقطء وسعد أبعد صحة, وأظهر براءة من جميع من 
يكون بعده إلى يوم القيامة. 


قال : وإذا عمت الشكية» وتظاهرتء فليوقفه بعد العزل للناس» فيرفع من 
رفع» ويحقق من حقق ؛ فقد أوقف عمر سعداء فلم يصح عليه ش22 من 
المكروه» وبرأه الله ما قالواء وكان عند الله وجيها. 


(1) زيادة للسياق. 
(2) الأصل : شينا. 
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قال أصبخ : وينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عليه الضعف 
والوهن» أو بطانة السوءء وإن أمن عليه الجور في نفس ولا بأس عليه إذا بو 
بغير ريبة أن يخبر الناس ببراءته» 5 فعل عمر لشرحبيل بن حسنة» وإن عزله عن 
سخطة فحق عليه شهرته وإذاعة سخطه. 


قال أشهب ف المجموعة: وإذا اشتكي من القاضي أنه أراد الحكم على 

بغير الحق. فينبغي أذ كدف عن هن كد وه ححا ين لك ال 
العلم؛ نهاه عن إنفاذ. وإن خف على الامام أن ينجمعهم في ذلك فعل» 
فيقعد معه رجالا من أهل العلم والفقه والصلاح, يأمرهم بالنظر في ذلك» / له 
ينفرد هو برأيه فيه دونهمء ولا ينفعه أن يقول : قد كنت حكمت قبل إقعادم 
معي للنظر في هذا لأنه مدعء وصار الحجر بينه وبين مشكيه. إلا أن يقم بينة أنه 
/ قد كان حكم في ذلك قبل إجلاسهم معه, فينظر فيه الإمام, فإن كان ما فعل 
حقا لا اختلاف فيه, أو فيه اختلاف من العلماء, أمضاهء وإن كان خطأ لا 
اختلاف فيه فسخه. بلا يجوز أن يحكم فيه النظار بشيء معه, وهم أن يرفعوا إلى 
الإمام ما رأوا من ذلكء فيكون هو القاضي له والمنفذ له. ولطرف في كتاب ابن 
حبيب نحوه. 

قال ابن حبيب : قال مطرف في القاضي يشتكى في قضية حكم بباء فإن 
كان عدلا مأمونا بصيرا بالقضاى فلا يعرض له فيه الأمير» ولا يقبل فيه شكية, ولا 
يتعقبه بنظر الفقهاء, وإن كان متهما في أحكامه أو غير عدل, وجاهلاء 07 
قال : فإن جهل الأمير في العدل, ار للا 0 وجهلوا هم 
أكرهواء فنظروا فيه أو كستكه قتتبكه الام قال : امم عا 
كان صوابا لا اختلاف فيه و ل م والفسخ 
باطل: وإن كان الأول خطأ بينا أمضى, فسخه ولو كان الحكم الأول خطاً بيناء 


عرف عن القاضي مالا ينبغي » فللفقهاء حيئئذ النظر ؛ فإن تبين خطوه ردوة» وإن: 


احتلفوا عمل على الخو من احختلافهم, وأشنيه بالحق. وأنفذوه» وإن قل قائلوه 
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قال : وكذلك لو كان / ذلك بغير بلد الأمير» فاشتكى إليه نفر بقاضي 
بلدهم وسألوه أن يكتب إلى فقهاء بلدهم أن يجلسوا مع قاضيهم في تلك 
الخصومة, فأما المشهور بالعدل, فلا يقبل منهم ذلك إلا .أن يشتكى منه استبداد 
بالرأي دون أهل الرأي؛ فليأمره بالمشورة لأهل الرأي من غير أن يسمي له أحداء 
ويجلسه معه. وإن كان غير مشهور بالعدل, فإن تظاهرت عليه الشكية» كتب 
إلى صالحي بلده؛ فأقدمهم, فكشفهم عنه. فإن كان على ما يجبء وإلا عزلف 
فإن.جهل هذا الأمير» وكتب إلى ناس يأمرهم بالجلوس معه في بلد الحكومة, 
فاختلف رأيهم ؛ فإن كان كتب أيضا إليهم» أن يرفعوا إليه ما اجتمعوا فيه 
واختلفواء فعلوا ذلك, ثم كان هو المنفذ لذلك, وإن كتب إليهم يأمرهم أن ينظروا 
معه ثم يجتهدوا ويحكموا بأفضل ما يراه معهم؛ جاز له أن يحكم بما يراه هو وبعض 
من أجلس معه منهمء ويمضي ذلكء وإن أطبقوا على خلافه في الرأي» فلا ينبغي 
أن يحكم بذلك ؛ لأن ذلك الذي شكي منه. فإن لم يتبين له أن( الحق إلا في 
رأيه فليكاتب في ذلك الأميرء فيأمر بما يراه وقاله أصبغء وابن القاسم. 

ومن العتبية:. يحيى20© بن يحيى» عن ابن القاسمء عن القاضي يعزل لسوء 
حاله» أو يموت. وهو معروف بالجور في أحكامه. / قال : يستأنف. النظز فيما 
حكم به. ولا يحل لأحد من القضاة أن ينفذ له حكما إذا كان من أهل العدل. 
قلت : أفتصلح سجلاته التي قضى بهاء أو يقال للخصمين : ائتنفا الخصومة ؟ 
فقال : إن كان غير عدل وخيف أن يكون يقبل من غير العدول» أو يجور في 
حكمه. وما يشبه هذاء فلتنقض أحكامه, ويأتنفوا الخصومة ؛ لأنه وإن جازء فلا 
يكتب كتبه إلا وظاهرها صحيح, وإذا كان ممن لا يتهم بجورء ولا بتجوز شهادة 


(1) كذا. ويظهر أن (أن) هذه زائدة. 
(2) انظر في هذا البيان والتحصيلء 9 : 255-254., مع تفصيل. 
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غير العدل» وهو مجتهد غير أنه جاهل بالسنئن لا يستشير العلماءء» يقضي 
باستحسانه, فهذا يتصفح أحكامه ويقرؤهاء فينفذ منها ما كان صوابا في ظاهرهاء 
وإن خرجت على حلاف الكتاب السنةع فسخ ذلك؛ لما عرف من جهالته وإن 
كان ما حكم به مختلفا”!» فيه لم يغيروء ولا ينقضه, قالا : وإذا ولى الأمير قاضيا 
في بعض الكورء وهو غير عدل ولا رضاء ولا يؤمن جهله وجوره» فلا ينبغي 
لقاضي الجماعة أن يرفع إليه خصماء ولا يكتب إليه في تعديل شاهد, ولا مضي 
له حكما. 


ومن امجموعة: قال ابن كنانة في القاضي يعرف بالجهالة والهوى لبعض ما 
يشبه الباطل؛ والدفع لما يأمره به الأمير والوزير ؛ فمن الحق أن يفتش أقضية مثل 
هذاء عزل أو لم يعزل» فيمضي صوابهاء ويرد باطلهاء فأما قاض على غير هذاء فإن 
المشعهر من قضائه إذا اشتكيء نظر فيه» فأما أن تفتش أقضيته كلها مثل ما يفعل 
بالمعروف بالظلم» فلا. 

ومن كتاب ابن سحنون: وكتب ابن غانم إلى مالك في رجلين أتيا إلى 
القاضي وبيد أحدهما حكم قاض قبله على خصمه هذاء وفيه بينة» فطلب المقضي 
عليه أن يقم عند هذا حجته وبينته فيما كان حكم عليه فكتب : أما القاضي 
الذي لا يعلم منه إلا خيراء فلا ينظر في قضائه إلا أن يأتي أمر مشتهر نكب عن 
الحق» أخطأ أو جهلء؛ فينظر في ذلكء ويتواصى2» وإلا فلا يعرض في غير هذا 
من قضائه؛ وأما المعروف بالجورء فإنك ذكرت أن قاضيا كان يرد شهادة العدل, 
ويقضي بشهادة من لا يرضىء فإن أتاك قضية مثل هذاء أنه قضى ببينة سماهم 
فأتى أولئككء فإن أنكروا أن يكونوا شهدواء فليتعقب أحكام مثل هذا ولا يوثق 
بإنفاذه» وليجعل لنفسه وقتا ينظر فيه في أحكامه, ولا يشغل بها نفسه عن مأ 
سواهاء فيضر بغير هؤلاء من الناس. 


(1) الأصل : مختلف. 
(2) كنذا. 
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قال سحنون : وإذا رفع إليك حكم من هذاء وم تعرف البينة التي حكم 
اتمدد ا الو ا ا و لي 
صحيح» » وإلا فلياتتيف النظر فيه» قال : وإذا حكم المستخرج بقوم عدول, 
اد لح مدا رعق الو ام ل ل 
مثله؛ فليمضه. وهو نحو جواب مالك إلى ابن غانم» في أحكام مانع بن عبد 
الرحمن. 

وكتب إليه شرحبيل بن يحيى / قاضيه؛ أن رجلا يقال له : هارون بن فلان» 
أتاه يدعي أن عبد الله حفال أنه كان قاضياء وكان عزل على الجورء أمره بدفع 
ثلاثة دنانير إلى يزيد بن فلان» وجاء ببينة أقر عندهم بعد عزله بذلك» وأنه قبضها 
منه يزيد؛ قال هارون : وكان ابن حال قد دفع إليه قبل ذلك ثلاثة دنانير» ذكر 
أنبا لعصبة رجل اخرء فلما قامت هذه البينة» قال ابن حهال : هي تلك الدنانير 
التي كنت أعطيتك, فكتب إليه : أن أأمر يزيد بقبض الدنانير» فأمره بردها إلى 
هارون» إلا أن يأتي بحجة يستوجبها بهاء وإن لم يقر فليؤدها ابن حؤال ؛ لأنه أقر 
أغبا لعصبة رجل آخر. 

وكتب إليه : كل ما رفع إليك من حكم ابن حؤال؛ قد أشهد به ليس عند 
الشهود إلا الشهادة على لفظه أنه حكم به. فلا تجزه ؛ لأنه كان معروفا بالجور 
والظلم» » وأنه ليس من أهل العدل. 

قال عبد بن د اكيم : وإذا لم يكن القاضي مأمونا على الحكمء فحكم 
بحكم؛ فأ القاضي الذي بعده عدلان, فشهدا أن الشهود الذين قضى الأول 
بكيادم فل جيدر عنده بهذه الشهادة» وأنهم عدول؛ وكان حكم فيها ليس 
بجورء أجازه. وإن كان مما فيه إختلاف من الناس» ولم يكن هذا الثاني يراه 
فلينفذه ؛ لأنه قد حكم بغير جور. 

قال أشهب في المجموعة : فإذا قضى القاضي, وليس فيه من الفصال 
الخمس التي ذكرنا قبل هذاء فقضارًه نافذ مالم يتعمد جوراء ويقضي بما لا سلف 
له فيه مما لا يشك في خطعه. وقد أساء فيما تعرض / من هلاك نفسه. 
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قال ابن القاسم في القاضي إذا عزل» فادعى بعض من حكم عليه جوره في 
ذلك» فلا ينظر في ذلكء ولا خصومة بينه وبينهم» إلا أن يرى جورا بيناء فيرده. 

قال مالك : ولا يعرض الذي ولي القضاء لقضاء من قبله» وقد كتب عبد 
الملك إلى أبان ينهاه عن التعرض لما قضى فيه ابن الزبير» وقال : إن نقض القضاء 
عنا معن. 

قال ابن الماجشون : وإذا تبين للقاضي أن قاضيا(!» قبله قضى في شيء 
أخطأء فلا أرى أن يبين له خطأه. ولا ينظر في شئ من أحكامه. إلا أن يكون 
معروفا بالجورء فليتعقب أقضيته ؛ فما تبين أنه حق؛ أمضاهء وما لم يستبن أنه 
جار فيه أمضاه. وما كان جورا بيناء رد إلى الحق إلا أن يكون قضى بقول قائل» 
ونحوه في العتبية, من ماع ابن القاسم. 

قال ابن حبيب : قال مطرف : أما العالم العدل, فلا يتعقب أحكامه من 
بعده. وليجوزها إن خوصم فيبهاء لا يكشف عن شيء منهاء إلا أن يظهر له خطأ 
بين لم يختلف فيه وإذا كان عدلاء وكان جاهلاء كشفت أقضيته فأنفذ صوابهاء 

ورد خخطوها الذي لا يختلف في وأما إن كان جائرا معروفاء بذلك أو غير عدل 

في حاله وسيرته» وهو عالم أو جاهل ظهر جوره أو خفيء لم يجر من أقضيته شي» 
وعلى من بعده ردها كلهاء صوابها وخطوها ؛ إذ لا يؤمن أن يظهر الصواب فيما 
باطنه خطأء إلا ما عرف من أحكامه بالعدول أن باطنه صحيح, فلينفذ. وقاله 
ابن القاسمء وابن الماجشون. 

قال أصبغ : تجوز أقضية / القاضي غير عدل في حاله وسيرته» أو كان فيه 
من هذا وهذاء فليجز من أقضيته ما عدل فيه وم يسترب» وينقص ما تبين جرمه, 
أو استريب» ويعمل فيها بالكشف "| يصنع بأقضية الجاهل ؛ لأن السلاطين اليوم 
أكترهم بهذه الصفة, فلا بد أن تنفذ أحكامهم, مثل الخلفاى والأمراء» والعمال» 
وقضاة السوء, ما لم يعرف منها قضاء جور بعينه» أو خطأ بين» أو يتسبب من 
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يطلب رد ذلك سبب جور عليه وإن لم يتحقق لما يعرف من أصل فساده 
قال : وهذا ما لم يعرف جوره في أحكامه بعينهاء فإذا عرف الجور في أحكامه, أو 
في بعضهاء ردت كلها ما عرف منها بالجور أو جهل. 

قال ابن حبيب : وقول مطرفء وابن الماجشونء وابن القاسمء أحب إلي» 
وقد انفرد بهذا أصبغ. 

قال ابن سحنون؛ عن أبيه : وإذا عزل القاضي على جورء لم ينبغ2'2 لمن ولي 
بعده نقض أقضيته كلهاء ولكن يتعقبها بالنظر ؛ فما رآه مستقيما أمضاهء وما رآه 
خطأ أو جوراء فسخه أبطله» ولا يبغي للذي ولي بعده أن يمكن الناس من 
الإبتداء بخصوماءهم, ولكن يجعل لنفسه ساعة من النهار يتصفح فيها أخكامه. 

وكتب إلى شجرة؛ في حَُكي حَكمَ به عبد الله بن أبي الجواد» وكان قد عزل 
عن الجور وسوء الحال» أنه إن لم يكن في يد امحكوم له إلا البينة على إشهاده 
بالحكم, فلا تمضه حتى يثبت عندك أنه قد حكم بحق» وأنك لو وليته حكمت 
به لعدالة البينة» وما يحكم بمثله القضاة. 

ومن كتاب ابن حبيب: قال مطرف في أحكام الخوارج / : لا تجاز ولا 
تنفذ حتى يثبت أصل الحق بيد فيحكم به وأما أحكام مجهولة» ويذكرواةة) 
شهادة أهل العدل عندهم, موا الشهود أو ١‏ يسموهمء فهي مردودة. وقال 
أصبغ؛ عن ابن القاسم مثله ؛ قال أصبغ : وأرى أن أقضيتهم بسبيل أقضية قضاة 
السبوى فينما: 2 كرنا. 

قال ابن حبيب : وقول ابن القاسم؛ ومطرف أحب إلي. قال مطرفء وابن 
الماجشون؛ في الرجل يخالف على الإمام» ويغلب على بعض الكور, ويولي قاضيا 
فيقضي, ثم يظهر عليه فأقضية قاضيه إن كان عدلاء فهي نافذة إلا خطأء لا 
خلاف فيه؛ قالا : وكل من قضى بالحق فلا يحل فسخ قضائه. وقاله أصبغ. 
(1) الأصل : لم ينبغي. ش 
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قال ابن الماجشون في معنى قول مالك : لا ينقض قضاء القاضي بما اختلف 
فيه فأما ما فيه سنة قائمة عن النبي عليه السلام؛ فليفسخ الحكم فيه بخلافهاء 
من ذلك أن يستسعى العبد بعتق بعضه: فيقضي باستسعائه في عدم المعتق» فهذا 
ينقضء ويرد إليه ما أدى, ويبقى العبد مُعْتَقَا بعضه. إلا أن يرضى من له فيه الرق 
بإنقاذ عتقه والتمسك بما أخذ ؛ لما ثبت من السنة أن يعتق ما عتق. 

ومن ذلك القضاء بالشفعة بالجوار2!» أو بعد القسمة» فهذا يفسخ, ومنه 

الحكم بشهادة النصراني ؛ فإنه يفسخ ؛ لقول الله سبحانه : إوأشهدواً ذَوَيْ 
عَذلٍ منكم 24 

ومن ذلك ميراث العمة والخالة» وتوريث المولى الأسفل» وشبه هذا من الشاذ 
مما تواطاً على خلافه أهل بلد الرسول» وما كان غير هذا ما هو يتفق 7 العلماء 
وارتيا*» رأي واجتهاد» فليمضء وإن كان خلاف رأي أهل المدينة» وهذا فيما 
يأخذه الحآم من هذاء ويعطيه لذاء فأما ما هو ترك لما فعل الفاعل» وإمساك أن 
يحكم عليه بغيره مثل ما جاء من الاختلاف في الطلاق قبل النكاح, والعتق قبل 
الملك, ونكاح المحرم, والحكم بالقسامة, وطلاق الغيرة؟» فيما قيل إنها واحدة 
بائنة» فلو خيرها فاحتارت نفسهاء ثم تزوجها قبل زوجء فرفع إلى حآم يراه ذلك» 
فأقره ولم يفرق بينهماء ثم رفع إلى من بعدهء فهذا يفسخ نكاحهاء ويجعلها البتء 
وليس إقراره الأول إياه حكما منه. وإن شهد على ذلك وكتب. 


ومثل من حلف بطلاق امرأة : إن تزوجهاء ثم نكحهاء أو بعتق عبد إن 
ملكه. ثم ملكه. أو نكح وهو عرم: فرفع إلى حآك» فأقر الملك والنكاحء وأقام 
شاهدا على قتل رجلء فرفع إلى من لا يرى القسامة, فلم يحكم بهاء ثم رفع ذلك 


19 الأصل : بالجواز. 

(2) الاية 65 من سورة الطلاق. 
(3) الأصل : يتفق دون نقط. 
(4)» الأصل : وارتياء دون نقط. 
(5) كذا. ولعلها : الخيرة. 
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كله إلى من يزى الحكم بهء فليحكم. ولا يمنعه ترك الأول لذلك ؛ لأن تركه ليس 
بحكم. قال هو وابن المواز : وكذلك إن أقام شاهدا عند من لا يرى الشاهد 
والعين» فلم يحكم به. ثم يرفع إلى من يراه» فليحكم به. 

قال ابن الماجشون : ومن حكم في العمرى بظاهر .الحديث فيهاء لم يرد 
حكمه وأما برباا'» فإنما يرى الحكم فيها بحديث القاسم. وقال لي مطرف مثل 
قول ابن الماجشون من أول هذا القول» وقال : إنه قول مالكء وقاله أصبغ. 

قال ابن عبد الحكم : قال ابن القاسم في من طلق إمرأته ألبتة» فرفع إلى من 
يراها واحدة» فجعلها واحدة ‏ يريد ولم يمنعه من نكاحها ‏ فنكحها الذي 
أبنّها قبل زوجء أنه يفرق بينهماء وليس من الاختلاف الذي يقر إذا حكم به. 
وقال ابن عبد الحكم : لا ينقض ذلك كائن ما كان, ما لم يكن خطأ محضاء 
وكذلك من حكم بالشفعة للجار ويثبت نكاح احرم؛ وتوريث العمة, والمولى من 
أسفلء؛ والذي يحلف بطلاق امرأة إن نكحهاء فما حكم به من هذا حكام, 
أمضيته. 

قال ابن حبيب : ولا يعجبني انفراد ابن عبد الحكم بذلك عن أصحابه. 

من المجوعة: قال ابن القاسم : من قتل غيلة» فرفع إلى قاض يرى فيه عفو 
ولاة الدم» فأسلمه إليهم فعفوا عنه. ثم ولي غيوء أترى أن يقتله ؟ قال : لاء 
للاختلاف الذي فيه. وقال أشهب : أرى أن يقتله؛ لأنه لا اختلاف. في قتل 
ا محارب؛ لأنه حد من حدود الله. وقال ابن الماجشون : يقتله ؛ لأنه ليس قضائه 
بأن لا يأخذ منه حقا عليه بإبطال له. ولأن الغيلة لا اختلاف فيها أنها لا يعفى » 
وإن أخذت فيه دية» ردت إلى من أخرجها. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شرحبيل إلى سحنون» في من أوصى لبني 
ابنه بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا حبسا عليهم. من رفع ذكره. فكتب إليه : إن 
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ذلك بين الذكر والأنثى نصفين إن حمله الثلثء أو أجازه الورثة في ضيق الثلث» 
وإلا تحمل الثلث بينبما نصفين - يريد حبساء قال : ولو رفع ذلك إلى قاض 
لا يرى الحبسء. فحكم ما بالثلث بتلاء وأبطل الحبسء ثم رفع ذلك إلى من 


بعده» فلينظر ؛ فإن كان ما حكم به الأول من أقاويل أهل العلم لم يعرض له . 


فأحب لن أوصى له أن لا يملك ما في يديه / إلا بمعنى الحبس. 

ومن المجموعة: قال ابن القاسم, وأشهب : إذا قضى القاضي بقضية, ثم تبين 
له أنه أخطأ فيباء فلينقض فيها قضاءه. ورواه ابن القاسم عن مالك وذكره يحيى 
ابن يحيى» عن ابن القاسمء قال أشهب : ويبتدئ النظر فيباء وإن كان قضائه 
فيا اغل شهية باتجهاد: من رأية. 


قال مالك وأصحابه : فإن ولي غير لم ينقضهاء إلا ما لا اختلاف فيه أو 
خطأ أو جور. 


قال سحنون : إذا كان من اختلف فيه. فكان رأيه ذلك يومئذ, ثم رأى غير 
ذلك» فليقض با راه في المستقبل ويمضي الأول وإن كان إنما قضى بأمر ليس من 
رأيه» وإنما وهل أو نسيء ورأيه على خلافه. فهذا يرجع فيه وإن وافق اختلاف 
الناس وهذا بخلاف ما قضى به غيره على أنه رأيه» وهو مما يقضي به القضاة. 
وليس هو رأيه هوء فإنه لا يعرض فيه وقد قال عمر بن عبد العزيز : ما من طينة 
أيسر علي فنا من طينة طبعها على باطل؛ وكلام سحنون من أوله» في كتاب ابنه» 
وزاد : وإن عزل ثم رد فإنه يغيره أيضا. يريد : إذا أخطأ مذهبه. 


ومن كتاب ابن حبيب : وقال مطرف» وابن الماجشون مثل ما ذكرنا من 
قول ابن القاسم وأشهب ؛ قال ابن حبيب : قالا : فإن عزل ذلك القاضي, ثم 
ولي» فأراد نقض قضاء قضى به في ولايته الأول» لم يجز ذلك له إلا على ما يجوز له 
من نقض قضاء غيره» كا جور البين» 1 م يختلف فيه أو إختلاف شاذ. وقاله 
اصبغ. 
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وقال ابن عبد الحكم / : قضاؤه وقضاء غيره سواع لا يرجع عن ما 0 /54ظ 
اختلف فيه, ولا إلى ما. هو أحسن منه حتى يكون الأول خطاً بينا. 

قال ابن حبيب : ولا يأخذ با إنفرد به ابن عبد الحكي وكذلك في 
العتبية من رواية يحيى بن يحيى واصبغ عن ابن بو من أول المسألة وقال : 
توليته بعد عزله كقاضي غيره ولي. 


ومن كتاب ابن المواز قال : ولا يتعرض قضاء قضى به من كان قبله. إلا 
قضاء فيه شرطء مثل تبقية على حجته لغيته. أو لبعد بيته» وإلا فلا ينظر فيه إلا 
ما قضى هو فيه فإن مالكا يرى أن لغيره إذا تبين له. وأخبرني أبو زيد,» عن ابن 
وهب» قال : يرجع القاضي في قضاء نفسه في الأموال» ولا وجح قي قصاله:ي 
إثبات النكا » ولا في فسخه. 


قال ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنونء وكان قد ولي قضاء بلده قبل 
ولاية سحنون ثم عزلء ثم ولاه سحنون, فكتب إليه : ما ترى فيما أوقع الناس 
عندي من البينات في الإمرة الأول ؟ وما كنت قد علقته يومئذ ؟ فكتب عليه : 
طال الزمان جداء وأخاف حوالة البينات ما لم تخف من هذاء وصح عندك ما 
كنت علقت لم تسترب فيه أمراء فأمضه. . 


قال ابن المواز : ولو أن قاضيا نقض حكم قاض قبله ثم ولي ثالث؛ وعزل 
الثاني فإن >ان الأول مما اختلف فيهء قَلِئّالت نقض حكم الثاني وينفذ الأول ؛ 
لأن نقضه خلأ صراح» وإن كان مما لا يراه الثالث, فإن الثالث ينفذه. وإن كان 
الأول خطأ لا يختلف فيه. فليمض الثالث حكم الثاني إن حكم الثاني بما فيه 
اختلاف. / قال : ولو حجر القاضي على سفيه» فباع واشترى وأقر وأعتق ونكح») وراودر 
فذلك كله مردود لا يلزمه» فلو جاء قاض اخر فانفذ عليه كل ما صنع ؛ فإن 
مثل هذا ينقض حكمه إن ولي قاض آخرء وينفذ حجر الأول» ويرد ما صنع 
الور 2ل 
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قال محمد : وخالفنا في هذا أبو حنيفة» واتبعنا عليه أصحابه, قال : ولو 
حكم قاض بشاهد ومين في مال ثم ولي بعده قاض» فسخ حكم الأول ثم ولي 
الث, فلينقص 0 الثالي» ويرده إلى حكم الأول وهذا عظم أن يرد ما حكم 
به رسول اللله 2 وعلي بن أبي طالب. 

قال ابن حبيب : قال مطرفء في القاضي يحكم لأحد الخصمين, ثم يشهد 
الآخر على فسخ الحكم الأول ويكتب بذلك كتاباء ولا يذكر أنه رجع عن الحكم 
الأول إلى ما راه أحسنء ولا فسر أمرا فسخه له قال : لا أرى هذا فسخا ينقض 
به الأول إذا كان صوابا غير مختلف فيه حتى يلخص في الفسخ ما يستوجب به 
فسخ الأول» ويرجع إلى ما هو أحسن منه إلا أن يقول : تبين لي أن الشهود 
شهدوا بزور. فهذا يكفي من التلخيص. وقاله ابن نافع. 

وقال ابن الماجشون : إشهاده على الفسخ فيه يكفيه إذا كان مأموراء ولو لم 
يقل : إلا أني قد رجعت عن الحكم الأول» لكان رجوعاء ثم هما بعد ذلك جميعا 
على رأس أمرسماء ولكن لو كان مع الرجوع والفسخ الحكم وقد قضيت للاخر, لم 
يجز قضاؤه له هكذاء وكان باطلاء ومضى الفسخ, وكانا جميعا على رأس أمرهماء 
وإنما اختلف القضاء والفسخ ؛ لأنه لا يقضي / حتى يضرب للمقضني عليه 
الآجال والحجج, ويكشفه عن حجة يدفع بهاء ولا يجوز أن يحكم عليه وهو 
غائب عن هذا. وقال أصبغ مثله وبه أقول» وإنما الذي لا يكون الفسخ فيه شيئا 
حتى يلخص ما رد به القضية إذا كان فاسخه غير الذي حكم به. فهذا لا يكون 
إشهاده على فسخ حكم غيو فسخاء حتى يلخص ويبين ما رد به ولم يختلفوا في 
هذا. 

قال مطرف في قاض قضى في شيء واحد لرجلين ؛ لكل رجل بقضية فيه, 
ققاما بذلك عند قاض غيوء قال : جائزء ذلك أولى به. إلا أن يكون جائزه هو 
الأول وفي قضية الآخر ما يفسخهاء فيرد قضية الأول» وإن لم يجزه واحد منهماء 
ولم يعلم أوهماء فأعدهما بينة» فإن تكافاتاء وأرختاء فأوهما تأريخاء إلا أن يكون في 
الثانية ما ينسخ به الأولى» فإن أرحت واحدة دون الأخرى» فذات التاريخ أولل؛ 
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فإن لم يؤرخاء وتكافأتاء وأشكل الأمرء فإن رأى قطع القضيتين» واستعناف 
الخصوم أفضل فعل» وذلك إن كانتا ما فيه اختلاف» وإن كانت واحدة خطأء 
والأخرى ماضية. وقال ابن وهب مثله. 


وروي عن مالكء, وهو أيضا في العتبية من سماع ابن القاسم في قاض 


بالمدينة» أني بأقضية مختلفة تقادم شأنهاء واختلف أمرهاء فقطعهاء وأمر الخصمين . 


بالإستئناف. فاعجب ذلك مالكا. وكذلك ينبغي إذا رفعت إليه أمور مشكلة 
مختلطة, وم يجدوا ها ./ مخرجاء أن يفسخ, ويأمرهم بالإبتداء. وقاله ابن نافع» وقال 
أصبغ في مسألة مطرف : فإن كانت القضيتان2!» من قاض واحدء وعرفت الأول 
فالآخرة أولى» ويعد فسخا إذا كانت الآخرة صوابا أو مما اختلف فيه: لا يبالي ما 
كانت الأولى» ولا من الجائز منهماء فإن كانت الآخرة خطأء والأولى صواباء نفذت 
الأولل» وفسخت الآخرة» وإن كانتا جميعا صواباء ولم يكونا مؤرخحين, فا حائز أولى» 
فإن لم يكن حائزاء فأعدههما بينة» فإن تكافأتا تحالفا. فإن حلفا أو نكلاء كانا 
مبتدئين للخدومة, وإن نكل أحدهما كانت للحالف»؛ وإن كانت واحدة مؤرخة, 
ولم تؤرخ الأدرى, وكلتاهما صوابء فذات التاريخ, أو كان حائزا أولأ» تكافأت 
البيتان أو لم تتكافماء إلا أن تكون ذات التاريخ خطأ بيناء والأخرى صواباء فتكون 
أولى» وإن كانتا جميعا خطأ فسختا وإبتدأ الخصوم, وإن كانت القضيتان 
لقاضيين-فضت» الارل إن انق :صنواياء أو مما التعلق قبن امعيت الأخرة 
وفسخت الأولى» وإن كانتا جميعا صواباء فالجواب فيا كالجواب إذا كانت من 
قاض واحد. وبه قال ابن حبيب. 


)01( الأصل : القضيتين. 
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في القاضي يقضي بالشيء فلا يحوزه المقضي له 
حتى يموت القاضي أو أحد الخصمين 
وإقرار الخصم أنه قضى عليه 

من العتبية'"» روى عيسى. عن ابن القاسم. وهو في المجموعة, / في 10 /ووط 
القاضي يقضي للرجل بالشيء, فلا يحوزه المقضي له حتى يموت القاضي أو يعزل» 
هل تأتنف الخصومة فيه ؟ قال : يمضي قضاءه الأول ولا يغيرء إلا أن يكون جورا 
بيناء وهذا مالا اختلاف فيه. وقال عنه يحبى بن يحبى مثله؛ وقال : وسواء تأخرت 
حيازته لعذر له أو لغير عذرء ولو مات المقضي له قبل أن يحوزء فورثته بمنزلته» 
وكذلك لو مات المقضي عليه فليس في موت أحدهماء ولا موت القاضي ولا عزله» 
قطع لحق المقضي له. إلا الترك الطويل الذي مثله يستحق بالتقادم. قلت : و5 
طول ذلك ؟ قال : قدر ما يخشى أن يكون من يعرف ذلك الحق قد هلك؛ أو 
نسبي لطول زمانه. 

قال : ولو قضى له بنصف قرية أو بجزء من أجزائهاء إلا أنه مفرزء ثم يموت 
أو يعزل قبل الحيازة» وإنما قضى له بجزء مفرز كان ينسب إلى رجل فاشتراه(2» منه» 
فلما طلب الحوزء لم يجد بينة تحوز له ذلك الجزء بعينه» وأهل تلك القرية ينكرون 
أن يكون له في تلك القرية حقء فتقوم له بينة أن ذلك الجزء كان لفلان حتى باعه 
من هذاء فيريد أن يقاسم أهل القرية كلهم إذا لم يجد من يحد جزءه ذلك؛ وقد 
ثبت له بالقضاء أو الشراء, فقال : نعم له أن يقامهم, فيكون شريكا في جميع 
القرية بجزئه . 


قلت : فأهل القرية بيد كل واحد حق له معروف, فإذا أمرهم0© بمقاسمته. وحقه 
لين يأخذ من كل واحد تدس / عاق يدي أم يخلط الأرض» فيقسم لهذا 7/0و 


(1) انظر البيان والتحصيل. 9 : 223. 
(2) الأصل : وأشهراه. 
(3) الآصل : أمر لهم. 
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سدسه» فيأُخذه؛ فيكون ما وقع له حظوظ رجال لماء وبقي ما للاخرين ؟ فلم 
يجب في هذا بشيء, ولم يفسر وجه ما يقسم له وقال : إنها في رواية يحيى بن 
يحيى» إذا تجاهل أهل القرية ذلك, وأخفوا حوزه» وانظر ؛ فإن كان بعضهم ورثئة 
الميتء والمقضبي عليه وذلك النصف من المنزل» وفي أيديهم بالميراث عنه نصف 


المنزل فأكثرء أعطي المقضي له نصف جميع المنزل مما في يدي ورثة المقضي عليه : 


وإن كانوا أجنبيين» قضي له بنصف ما بيد كل واحد منهم؛ ولا يجمع له النصف 
في إحدى ناحيتي المنزل ؛ لو جمعنا له النصف لاستوعب ما في يدي بعضهم, 
ويعسر رجوع بعضهم على بعض» فأعدل ذلك أن يأخذ نصف ما بيد كل واحد 
حتى يرفعوه على نصفه بإقرار منهم» وإظهار حوزه. 

قال : وإن ل تقم له بينة أن نضف ذلك المنزل كان في يدي المقضي عليه 
ولا معروفا له يوم حكم له عليه فلا شيء له في المنزل ؛ لأنه إنما قضي له حيتئذ 
على رجل بحق لا يملكه. وليس: بشريك لأهل المنزل فيه ولو جاز مثل هذا عند 
القضاة؛ لم يشأ رجل أن يصنع لنفسه خصماء فيقضى له عليه إلا بما ليس في 
يديه من أموال الناس ورباعهم, إلا فعل» فلا أرى أن يلزم أهل القرية المقاسمة حتى 
يثبت أن ذلك الحق المقضي به في يدي الخصم يوم قضي عليه. 

ومن العتبية(», من سماع أشهب, عن مالكء في فريقين اختصموا / فقضي 
:على أحدهماء فخرجوا يقولون : قد قضبي علينا بكذاء ثم احتيج إلى إثبات قضاء 
ذلك القاضي بذلكء فلم يجدوا من يشهد على علم ذلك إلا على إقرار المقضي 
عليهم بالقضاءء فيألى الشهود أن يشهدواء قال : هي أمانة, قال : بل يشهدون 
بالأمر على وجهه ؛ يقولون : “معناهم يذكرون ذلك» فلا ندري أكان ذلك أم لا ؟ 
وإني لأاها ضعيفة» وربما قال الرجل : قضي علي ولم يقض عليه. 
ومن كتاب ابن حبيب: قال مطرفء وابن الماجشون : إذا قضي للرجل على 
الرجل بربع» أو دارء أو غير ذلك؛ فلم يخرجه المقضي له من يد المقضي عليه 
)010( انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 186. ٠‏ 
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حتى طال زمانه, وحازه عليه بعد أن قضي له به. قال : فلا نرى القضية هاهنا إلا 
بمنزلة الذكر (!» حق المكتوب للرجل على الرجل يتقاضاه منه إذا أحب. قلت : فلا 
ينتفع بحوزه عليهم ؟ا ينتفع الحائز على الرجل منزله الذي إشتراه أو ورثه ؟ قال : 
لا يكون بمنزلته ؛ لأن القضاء قد نطق بأن لا حجة له فيه ولا حق» فكان كمن 
أعار رجلا حقاء وكتب عليه بعاريته كتابا فتقادم ذلك؛ فلا ينتفع بع هذا بحيازته 3 
لأنه عرف أصل حيازته له. وإما ينتفع بالحيازة من لا يعرف أصل مدخله فيه 
فيدعيه ملكاء فيكون لهى وأما ما عرف أصل دخوله فيه أنه على غير حق. فهو 
على مثله أبدا حتى يأني بأمر يتحققه ؛ من شراءء أو صدقة, أو هبة» وشبه 
ذلك إلا أن يطول زمان ذلك جدّاً بالخمسين سنة ونحوهاء والزمان / الذي 
لا تبقى الحدودٌُ معه. أو يكون المقضي عليه قد أحدتٌ فيه أو في بعضه بُنْياناَ أو 
ِرَاسأ أو بيعاء أو صدقة أو إصداقاء والمقضي له قائم لا يغير ولا يدعي شيئأًء 
ثم قام بعد ذلك, فلا حقّ له فيما أحدث فيه مثل هذاء ويرى حقه ثابتاً فيما 
سوى ذلك. قال : فإن مات المقضيٌّ عليه. فأُورتَ ذلك لورته. ثم قام المقضي له: 
قال مطوف : فلا يُسآل ورئته عن شيء ؛ لأنهم ليسوا الذي عليه إلا أن يكون 
المقضي له غائباً حتى مات المقضي عليه. وقال ابن الماجشون : هم والميثُ في 
ذللك ستواق وا مقضي له ألا حاضراً كان أو غائباء إلا أن يطول زمائه بأيدي 
لورثة؛ والمقضي له حاضرٌء فلما قام عليهم؛ ادعوه ملكا هم بوجه حق غ غير الوراثة, 
ويحتجون حيازتهم إياه بمحضره. ولا يقرون أنه صار إليهم بميراثِ من المقضي عليه 
فيكونوا أحقٌّ به بال حيازة ؛ لأمهم غير الذي قَضِيّ عليه. إلا أن يقروا أنه إنما صار 
إلمهم عن المقضي عليه أو تقوم علييم بذلك ب فيكون على أصل التضية أبذا؛ 
.ما لم يحدثوا في ذلك أو(2) اقتساماً بكحضر المقضي لى و 07 أو ضدقة أو 
إصداقاً ثم قام بعد ذلك, فلا حق له فيما أحدث فيه هذه الأشياءَ. ويرى حقه 
ابتاً فيما سوى ذلك من الشيء المقضي به. وقال أصبعٌ مثل قوطهما فيه كله. ومثل 


(1) ” كذا. ولعل العبارة : تذكر حق مكتوب للرجل... 
(2) كذا. 
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قول ابن الماجشون في اخره. وبه أقول» وقد يُكرّرٌ بعض هذا الباب في . كتاب 
الأقضية. 


في القاضي يقر أنه حكمٌ بجور أو أخطأ في حكمه / 
أو حكم بمن لا تجوز شهادته 


من المجموعة قال ابن القاسم : قال مالكٌ : ما تعمده الإمام من جورٍ في 
قطع جارحة ورك اقنق نه اله 

قال ابن القاسم : وإن أمر بقتل رجل ظلما قبل'2 الآمر والمامور. قال 
أشهب : وما لم يتعمد وكان على الخطلء فعلى عاقلته. 

قال ابن الماجشون : إن أقرٌ وهو عامل بعد : أنه حكم بجور فله أن يرجع 
فيما لم يفْتْء وأما ما فات, فلا شيء عليه إلا أن يقر بما فيه دية» فيكون 
ملتزمًة» نفسه حقٌّ امرء فيعطيه إياه؛ رم م و 1 
وفيه القصاصء فيص منه. وكذلك حكى عنه ابنّه قالا عنه : وما أقرّ به من 
الخطأ ففي ماله, إلا تحمل العاقلة إقرارأًء وقد قيل : لا شيء عليه. قال عنه ابن 
عبدوس : وأما الجلد, فليس فيه شي إلا أن يقرٌ بالعمد, فيؤدٌتَ. 

قال أبو محمد : ولو أخطأ في جلد رجل في قذف أو زنئ» فلا شيء عليه. 


قال عنه : وإن قضى جور في مالي» فاستبلكه تمن فضي له وقد أَعْدَمَء فذلك على 
القاضي في ماله وإن كان غَلِطَ لم يلزمه شيء. 


قال ابن حبيب عن أصبمٌ : إذا أقر عند الإمام بجور في حكم.ء فالحكم 
ماض» ويغرم للمحكوم عليه ما استهلك؛ كاقرار الشاهد بعد الحكم بالزورء 


(1) كنذا. ولعلها : قتل. 
(2) كذا. ولعلها : مُلزما. 
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ويعاقب القاضي فيما أقر به من جورء وأثبت ببينة» ويُعْزّلُ ويُسَهّلٌ ولا يُرلَى 
القضاءً أبدا, ولا 0 شهادته؛ وإن أحدث1) توب كشاهد الزور» / وهو أقبح 
منه وأما شاهد الزور يقر بذلك على التوبة ؛ فإن كان قبل الحكمء لم يعاقب» 
وإن كان بعده» عوقب. وإن ثبتت بالبينة قبل الحكم أو بعده عوقب وأفضح, 
وليكتب الامام هذا في كتاب فيه وفي القاضي الجائر» لبشه عليه َل يندرس»2 
فيقبّلٌ شهادته. 

قال أصبعٌ : فإن تابا من ذلك ليسترا أو لِيمرّما ما استبلك للمحكوم عليه 
بينهما وبينه ويتقربا بمخير ما قدراء فإن لم يقبل منبما ذلك حتى يستهلا به فلا توبة 
لهماء إلا أن يررًا منه إليه وإن استبلا به. 


وإذا أخطأ في أدب رجل» فجار فيه أو ضرب من لا ضربٌ عليه وم يتعمذ 
بذلك ظلمأء فحسنٌ أن يقيد من نفسه إِنْتِسَاءٌ برسول© الله يَف والخلفاء ؛ 


فقد أقادوا من أنفسهم» » وليس هذا له بلازم ما لم يتعمّدُ ظلماً أو تعدّياً يّنأ 


وإحنة"© وضغناء واستشفاء بغضب استفرطه» فليقد منه ؛ كان قنلا أو ضربأ» أ او 
فطع سن وترم 11 مور إذا لم يخف على المأمور ظلمه في ذلك. 

قال بن سوم عن أبه : إذا 0 وتتل في 0 0 5 ني نأ ؛ 
ذلك على العاقلة ركذلك 9 ف تام اي 1 ف ب ! ا 
شاهدٍ ؛ عبد أو ذِمَيٌ فليامره برد د ذلك على المقضىٌ عليه إلا أن يبقى لأحد 
منهم شاهدٌ عدلء فيحلف معه وينم له ما أخذ من قصاص أو مال» فإن نكل 
حلف المقضي عليه وأخحذ ماله ودية جراحه. 


)01 الأصل : حدث. 

,2( قف سنن النسائي, ف القسامة باب القصاص من السلاطين بسندهة أن عمر قال راي رسول الله 
2 يُقصٍ من نفسه. وفي سير الخلفاء الراشدين أخبار عن إقاد هم من أنفسهم. 

)3( الأصل : حنه وضغن. 
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ومن المجموعة: .قال ابن كنانة / : وإن قضى لرجل بزوجةء ثم تبيّن له أنّها 
ليست بزوجة له. بأمر بين وشهادة قاطعة, فليُفرٌق بينهماء وها مهرّها بما أصاب 
منها. ٠‏ 

قال ابن القاسم : ما أخطأ به من حدود الله حملث عاقله القُلْتَّ فصاعداًء 
وما كان دون ذلك ففي ماله. وقاله ابن الماجشون. وقال أشهب : وما لزم عاقلتّه 
من ذلك وَدَى معهم كرجل منهم. وأما ما أخطأ به من إجازة شاهد مَن لا تجوز 
شهادته, فهو .هدر. 


قال أبن القاسم : إن بقي له شاهد عدلء حلف معه ا محكوم له ورك 


وإن نكل حلف الآخر ورد إليه المال. وكذلك قال أشهبء وعبد الملك : إن 
وجد أحدهم عبداً» وعلى غير الإسلام» قال ابن القاسم : وإن كان قد قطع يدا 
ثم ظهر أن أحد الشاهدين عبدٌ0!» أو مَن لا تجوز شهادته, فلا شبيءً على المقتتصّ 
له وهذا من خخطا الإمام. وقال ابن الماجشون : إن كان أحدهما عبدأء أو كافرأ 
أو مُولَىّ عليه فالعقل على الإمام دون من تجوز شهادته» وقال سحنون : عقل 
اليد على المحكوم له. إلا أن يحلف مع الآخر. ' 

قال ابن القاسم : وإذا رَجَمَ الإمَامُ ثم ظهر أن أحد الشهود عبدٌ» فإن علم 
الباقون: فالدَّيّةَ عليهم» وإن لم يعلمواء فهو على عاقلة الإمام» ولا شيءَ على العبد 
في الوجهين؛ وقال ابن الماجشون : وإن علم الشهودء فهو من خطا الإمام, 
لا شيءَ عليهم حتى يُقَرُوا أنهم شهدوا بزور. قال : وِيُحَدُونَ أجمعون» ولو جد 
المرجومٌ مَجْبُوباَ فلا أدب على الشهود إلا أن يقروا بتعمد الزور» فعليهم ما على من 
رجع عن/شهادته. بالشك ؛ الحدٌ دون العْرْم» وقال ابن القاسم : لا يُحَدُواء 
وعليهم العقل في أموالههم مع وجيع الأدب والسسّحجِنٍ الطويل. وقال أشهب : وإن 
قالوا : إنما رأيناه يزني قبل جبّابه. فذلك ماضء ولا شيءً عليهم من حد أو غيوء 
وإن قالوا : بعد جبابه. فلا حد عليه إذ ليس معه اله الزنى. 
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في القاضي يقول حكمتُ لفلان أو شهد عندي شهودٌ بكذا 
هل يقبل ؟ وكيف إن قامت بينة بذلك وهو لا يعرف ؟ 
وتسجيله للقضية وإنفاذه لا 
وفيما يجذه في ديوانه أو ديوان من عزل قبله 
من إقرارٍ أو شهادةٍ وإيداع مال 
وني نظره مال ميتٍ وَرَتُه في بل آخر 


من امجموعة: قال ابن وهب» عن مالك, في الرجل دأ بكتابه إلى القاضي» 
ولا علامتُه. وإن عرف خاتمة أو خاتم من كان قبله حتى تشهد بذلك بينة. 

قال ابن القاسم. وابن وهب : ولا تجوز شهادته على قضاء كان قضى به ولا 
يقل قو القاضي قبله أن قال : كنت قضيتثٌ على فلان بكذا. فلا يجوز في ذلك 
سهادة رجل واحد مع ذلك القاضي, حتى يشهد رجلان سواه وإن شهد رجلان 
أنه قضى بكذاء وأنكر ذلك القاضي» فذلك نافذ. 

وفي باب سيرة القاضي في الشهود, ذكرٌ الكتاب فيه شهادة بينة أو غير 
ذلك. يكون عند الخصم, وعلامَةُ / القاضي وطابعٌه. 

قال ابن القاسم : ولا يَجَوْرُ القاضي ما في ديوان المعزول من شهادة البيّنات 
حتى تقوم لذلك ل ولا يقبل قوله. وإن طلب المشهود له يمين المشهود عليه أن 
هذه الشهادة التي 2 ديوانه ١‏ يشهد بها عليه الشهود, فذلك له فإن نكل 
حلف الطالب» وثبت له أن شهوده شهدوا بذلك» ثم ينظر القاضي 2 ذلك. 

ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون : وما وجد في ديوان المعزول أو الميت 
من شهادة, أو فصل» أو إقرار» أو قضاءعء فهو باطل» إلا أن تقوم بيئة أن ذلك 
القاضي قضى به في قضاءء فإن طلب الذي وُجِدَ له هذا يمِينَ صاحبه: أن هذا لم 
يشْتْ عندك 5 هو ف ديوان المعزول» أو الميت» فذلك لى وإن حلف سمط عنه 
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ذلك؛ وإن نكلء. حلف المدعي, ويثبت ذلك له. "م هو في ديوان القاضيء وإذا 
قال المعزول : كنتٌ قضيتٌ لفلان على فلان بقصاصء أو مالء أو طلاقء أو 
عتاق» أو غيره. وم يكن بعد ذلكء ولا أشهد عليه في قضائه فإنه لا يُصَدّقُ في 
ذلك» وإن شهد معه رجلء حتى يشهد إثنان سواه ؛ أنه يشهد على فعل نفسه» 
وكذلك قسسَامُ القاضي على قسمهم. 

قال ابن القاسم في المجموعة؛ في القاضي يقول لرجل : قضيثٌ عليك بكذا 
بشهادة عدول : فأنكره الرجل؛ وقال : ما شهدوا علي. وستل الشهو فأنكروا 
فقال القاكي : قد نزعوا. قال يرفع ذلك إلى سلطان غيو. فإن كان الفاضني 
ممّن يُعْرَفُ بالعدل م يُنْكرِ قضازه أنكر الشهود / أو ماتواء وإن لم يُعْرَفُ 
بالعدل» 0 1 ذلك» وابتداً السلطان النظر في ذلك. وقاله سحنون. وقال 

٠‏ للا يرجع على الشهود بشيء. 

ومن كتاب ابن سحنون, عن أبيه : ولو أن قاضيا أشهد على كتب في 
يديه أنه قد قامت بها عنده بينة زكية» ثم مات القاضيء؛ والكتب في يديه فإن 
هذا لا ينفذه مَن بعدهء لأن البينة لم تشهد أن الأول أنفذ القضاء بهاء وهو ما لم 
ينفذه القضاة وقد يحدث له أمر. 

قال ابن سبي 0 إذا قضى بقضية ذكر فيها بعد الاستنفاذ 
لحجج الخصم وضرب الآجال له فينكر المقضي عليه أن يكون خاصم إليه» أو 
سمغ له حجة, قال : القضاء نافذء وقول القاضي فيما وضع في القضية» وما 
أشهد به مقبول فيما قل أو كثرء وإنما لا يلزمه بقول القاضي أن يشهد على 
إشهاذه أنه أودع فلاناً مال يتممء وشبه ذلكء فلا يلزم المودع إلا بإقراره عند 
إشهاده القاضي به. فأما ما كان على وجه الحكومة والخصومء فقول القاضي مقبول 
إن كان مال صونا؟». 


(1) كذاء. 
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ومن امجموعة: قال أشهب : إذا أبرأ القاضي رجلا من شيء» وأشهد به على 
أخرّ لزمه ذلك» وبرىٌ به الا 

قال سحنون فيه وفي كتاب ابنه : إذا أمر بقتلء أو قطع» أو فقي عينٍ 
قصاصاً لأخرٌ حاضر يدعي ذلك» ولتي سيل 3 ولو أخذ مالا من رجل» 
فدفعه إلى آخرء أو فرق بين زوجينء أو أعتق عبد رجلء أو أمر بحدٌّ يُّقام على 
رجل» وقضى بذلكء» فذلك كله نافذ ؛ إذا كان أهل للقضاى وإن كان فِ جميع 
ما حكم به / من ذلك أنه أقر عندي, أو رأينُه فقضيثٌ بذلك عليه والمقضي 
عليه يجحد م يلزم المقضيٌ عليه وكان شاهداً. 

قال ابن المواز : يجب على القاضي أن يشهد للمقضي له أنه قد قضى له 
فيلزم ذلك المقضي عليه 0 بعل استنفاذ ححته. 
سحل ال ا و اي 
وتسميتهم أحب إليناء ولابد من تسمية من قضى له ومن قضى عليهء فإن كانا 
معروفين؛ اجتزأ بالتسمية» وإن كانا مجهولين» زاد التحلية والصفة, وذكر أسماءهما 
ومتجرهما ومسكنهما. 

ومن المجموعة: يكت في حكمه : وسألتٌ فلاناا» البينة على ما يدعي» 
فأتاني بها فقبلتٌ علييم. » وأجزثٌ شهادعهم» وهم فلان وفلان. وإن م يسمّهم 0 

يضرٌ المقضيٌ له. 

وقال ابن حبيبا : : قال أصبعٌ : : يسمي الشهودٌ وينسربهم) فإن له وم 


يسمهم؛ فأحبٌ إل أن بيديه حتى يسمّيهم فيه وإن لم يفعل حتى مات أر 
عُزِلُ) فذلك نافد إلا أن يكون حكماً على غائب»؛ فقال حين قدم, وأخبر 


)1( الأصل : فلان. 
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بالقضية عليه : لو علمتٌ البينة جرحتهم. فإذا قال هذاء فليرقٌ عنه القضية» 
ويُوْمَرٌ بابتداء الخصومء وإعادة البينة. 

وأما الحاضر للحكم عليهء فإذا عرف من يشهد عليهء فلاحجة له بترك 

ومن المجموعة, وكتاب ابن سحنون: وإذا كتب : إني قضيتُ لفلان على 
فلان بكذا فقط. قبل منه /, ويدل على أنه لم يترك من الاستقصاء شيئاً:') إلا أأى 
عليه. وقاله أشهب؛ إذا كان ممَّنْ لا يُنّهَمُ قال سحنون : ولأنه إذاسجل 
قضيته؛ لم ينظر فيها من بعده, ويحمل على أنه قد استقضي, ولو أنه قضى وفسَرٌ 
كيف» فربما كان ف تفسيره ما يبين خطاه:«2), أو ما يرى من بعذه رده ولو عُزِل» 
فأتبعه المقضي عليه بما قال قضيتٌ له عليه وسجله؛ فالقول قوله» ولا يتكلف 
البينة إذا كتب في قضائه : إني قضيت على فلان, ولم أقطع له إلا وهو حاضر قد 
دفع عن نفسه بما قَدَرٌ عليه فقد أخطأء وليسأله عن حجته ومنافعه» ويضربٌ له 
ألا بعد أجل حتى يستقضي له. ثم يقضي عليه بتلك البينة» ولم ينفذها ثانية. 

قال سحنوك : ولا ينبغي له أن يجعل رجلا<ة) مختصم الناسٌ عندم ويقع 
عنده البينة» ثم إذا صحت رفعها إلى القاضي فيحكم بذلكء ولا يفعل هذاء ولا 
يحكم إلا بمن يشهد عنده. أو يشهد عنده على شهادتمهم. قال أشهتن: ولا 
ينبغي أن يجيز بين الناس شهادةً وجدها في ديوانه لا يعرفها إلا بطوابعهاء ولكن 
إن كانت عخطه أو خط كاتبهة وكاتبه عنذه مأمون47): وم يستذكر منها شيعأ 
فيلنفذها. وكذلك ذكر ابن حبيب» عن مطرّف, وابن الماجشون بنفاذها إذا 
كتاب ابنه. 
(1) الأصل : شيء. 
)2( الأصل : خطؤه. 


(3) الأصل : رجل. 
(4) الأصل : مأمونا. 
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قال في كتاب ابن المواز : وما وجد في قمطره من شهادة أو قضية بلا 
يذكره ؛ فإن كان بخطه. أو خط كاتبه. وعرف خاتمه /, وعرف الرجلّ نفسّه 
وصنعته, لا يشلك في ذلك, وهي من قله ليس من قاض غير فلينفُذُها. قال 
محمد : وكتاب» لا يعرفه متى كان, ولا كاتبه» ولا متى كتبه. فليحتط0© فيه مالم 
يطل أمر بم يشابه ممثلهء إلا أن يثق بسيه وطابعه حتى يأمن أن يدس بده فيهء 
فَليجِرْة فقا كا شان قاض يخبره. فلا يُجَوْرُه إلا ببينة عدل. 

قال سحنون في امجموعة, وفي كتاب ابنه : وإذا قال : أودعتٌ فلاناً مال 
يتيم» فجحد فلان. فهو ضامن, كالوصي يدفع مال اليتم إلى من ينّجر به بغير 
بينة وينبغي للقاضي أن لا يودع إلا ببينة» ألا تراه لو ماتء أو عُزِلَ» ل يُقبَل قوله 
بعد العزل أنه أودعه. ولا يُقبَلُ قوله على فعل نفسه ولا يُقبَلُ قولّه فيما باع, ولا 
يلزم البيع من زعم أنه باعه. 

قال : وإن: وصلت السلعة إلى المشتري» وجحد ذلك المشتري» ا بينة 
عليه؛ فقد ضيع, ولا امر أن يضمن ذلك القاضي. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : وإذا وجِدَ في ديوانه بعد موته أو عزله, أن 
عند فلان بن فلان من الأموال التي عندناء أو قال : من مال فلان اليتم كذاء 
وأنكر الأمين, فإنه يحلف, ويبزأء ويضمنه القاضي, حيّاً كان أو ميتاً وإذا بعث 
قاض إلى قاض بمال؛ فعلى الرسول أن يشهد بإيصاله. وإلا ضمن إن جحد 
القاضي المبعوث إليه قبضهاء أو مات أو عُزِلَ فلم يُْرَفْ للمال موق إلا أن 
يوجد في ديوان الميت ذكرّها : أنا قد قبضنا من / فلانٍ مما يغيب به فلانُ القاضي 
كذا وكذا من تركة فلان. فيبرأ الرسول» وإن لم يوجد المال» ولا عرف موقعُه فلا 
يضمنه القاضي, ميتأ كان أو حيّأء إذا قال : إن كان حيّاً قد ضاع : أو تجاهل 
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قال أصبعٌ : قال : وإذا رَفِعَ إليه أن رجلا غريبا مات ببلده. وترك مالاء وله 
ورئة ببلد ذكرهء فلينظر ؛ فإن كان بلدا بعيدا جداء بعث بذلك المال مع ثقة إلى 
قاضي ذلك البلدء وكتب إليه بقبضه وإن لم يكن نائياً جداء حبسه عنده» وكتب 
إليه : أن فلاناا» ‏ بنسبه ونعته مات وترك كذاء وذكر أن ورثته ببلدك؛ فيعلمهم 
حيكذ المكتوبُ إليهء وإن جهلهم, سَأل عنهمء ثم يكلفهم البينة على أنمم ورثته 
فاذا ثبت ذلك» كتب بذلك القاضي إلى القاضي الذي المال عندهء وبعثوا من 
يقبضه. قال : وإن جهلء فبعث بالمال إليه» فضاعء لم يضمنه الباعث» بخللاف 
الوصي يبعث بالمال إلى أهله, فيضيعٌ. 

قال ابن حبيب : أخبرني أصبغ؛ عن ابن وهبء» عن مالكُ» في القاضي 
يقضي بقضاى ثم ينكره» فيشهد به عليه شاهدان» فلينفذ ذلك», وإن أنكره الذي 
تضق يه كرولا كان أو لل يعزل, 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا باع القاضي» أو اشترى» فلا يُصَدَُّ على 


خصمهه وليس هذا على وجه امحكم وهو على وجه التجارء فهو خصم وك 
البينة ويحلف فيما ذَّعَى عليه. 


في كنب القضاة إلى القضاة فيما يُستَحَقُ / قبل 
كناب القاضي وحكم به وهذا قياس قول أصحابنا 


قال ابن المواز : وإذا كتب قاض إلى قاض في رجل اعترف عبلٌ له أنه ابن 
منهع أو سرق وهو بيد رجل بيلدك» أو في حبسك» وأنه أقام طالبه عنده شاهدين 
بصفته واسمه, فذلك محكوم به وبعد أن يحلف المستحقٌ : ما باعه ولا وهب ولا 
تصدق به ولا حرج من مِلْكِه إلى اليوم. وكذلك قال ابن القاسم» وأشهبء في 
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قال أشهب وإذا جاء رجل بكتاب ان إلى قاض ببينة زكية شهدت 
عنده: أن فلاناً صاحب كتلبي هذا إليك؛ أبق منه عبدء فحلاه ووصفه في 
الكتاب. وعند المكتوب إليه عبد محبوس بهذه الصفة» فليقبل العام شهادة 
الشهود الذين فيه على هذه الصفة, ويدفع إليه العبد وأ و للقاضي الأول أن يقبل 
منه البيئة على الصفة؛ ويكتب بذلك إلى قاض آخرٌ ؛الآن هذا لا يوج يموق 
العلم إلا هسذاء 6 يأل الرجل كتاباً من قاض إلى القاضي في غريمه باسمه وحليته 


فيوجد ذلك الرجل على ذلك الاسم والنسب وعشيرته وما حلي به فيقضي 
عليه. 


قال ابن حبيب : قال أصبعُ, في القاضي يعْبِتٌ عنده الرجل حمّاً على رجل 
غائب, أو على صفة عبد له أبق» ولا يدري أفي الإباق هوء فيسأله الكتابٌ إلى 
أي قاض احتاج رفع ذلك إليه. فإن عليه أن يكتب له بذلك : هذا كتابٌ من 
القاضي فلانٍ بن فلان إلى من ورد إليه كتابي هذا من / الحكام. فيذكر فيه ما 
ثبت عنده للرجل» ويجب على من دفع إليه الكتاب من الحكام» فأثبت عنده 
بشاهدين, أن ينظر فيه» وينفذ ما فيه إذا ثبت عنده أنه كتاب ذلك القاضي. 


ومن العتبية:1) قال عبد الملك , بن الحسن, عن ابن وهبء في الرجل يابق له 
عبد» فيقع ببلد على ثلاثة أيام» فيقيم سيده بينة عند قاضي بلده أنهم يعرفون له 
عبدا ؛ سمه فلان. من صفته كذاء وجنسه كذاء وحليته كذاء يعرفونه في حيازته 

حتى ذكر إباقه. قال : يحخلف مع ذلك : أنه ما خرج من يديه بوجه من وجوه 
المِلّكِء ثم يكتب له إلى قاضي ذلك البلد الذي قال إنه بها وشهن له غل 
الكتاب» وأنه أنفذ له الحكم فيه, فإذا أق الكتاب إلى قاضي البلد الآخرء نظر ؛ 
. فإن لم يكن بذلك البلد من هو بتلك الصفة والجنس والحلية غيروء أمكنه منى 
ودفعه إليه» وإن كان العبد عند رجل يدعيه, واخر يدعي الحرية» فلينظر له 
القاضي المكتوب إليه الذي هو في بلده في حجته. ويسمع من بينته» ولا يلجئه إلى 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 275. 


118 


0 /4مو 


عو ولأ يطعفصية جمد و عاك له ونةالطافة :ون “سيكت لءيئة عرينه» 
أعتقه, وأبطل كتاب المستحق, وإن لم يثبت له ذلك» دفعه إليه إن لم يكن في 
البلد بلك الحال والصفة التي كتب بها أحد غيوء فإن كان بها غيو» بتلك 
الصفة: لم يستحقٌ شيئاً حتى , : يقيم بينة على عينهء وكذلك فيما يكتب به من 
حكم بحق على / رجل يُحَلْى ويوصّف. ويُسَمّى ويُنْسَبَ» فلا يكون بذلك البلد 
من يوافق ذلك. قال أشهب : وأرى في العبد أن يكون للمستحقء إلا أن يكون 
في ذلك البلد عبدٌ) يُسَمّى باسمه. وصفبّه بمثل صفته. فلا يكون ذلك له 
ويدعي العبد أن من استحقه قد أعتقه, ويقم على ذلك بينة» فعتق. 

قال ابن سحنون» عن أبيه : وإِنِ ادعى رجل وامرأة ابناا» وهو معروف 
النسبء وهو ببلد آخر عند فلان سرقه فأما ما فيه بينة فذلك هماء ويأخذا بذلك 
كتاباً إلى قاضي ذلك البلدء مثل القول في العبد إذا شهد الشهود على الحلية 
والإسم والصفة, فيُقبّلَ الكتابُ في ذلكء قال : ويكتب القاضي في الأحرار 
الصغار للب و«الأمٌّ والجدٌ والجدة, والأخ والأخت, وكل ذي رحم أو أجنبيّ 
احتسب في ذلكء وهذا يُقبَلُ ممّن احتسبّ في ذلك الحرّ حاضرا أو غائباء وقال 


بعض 7 2 7 5 عار إلا للأب أو 0 أو 9 يدعي المرأة» ش 


قاضي بشهادة بينة عُدَّنُوا عندهة عل فلان بحد أو حق أو قصاص». أو غيره» 
فليقبل المكتوبٌ إليه تلك البينة» وينفذ عليه تلك الأشياءَ ؛ من حدٌّ أو غيره. 


قال ابن القاسم : وقاله مالك ولم يفسر لنا د ولا قصاصاًء وكلّه عندنا 


را 


1 الأصل : 
(2) كذاء 
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قال ابن القاسم : قال مالك في الأمتعة / التي تُسْرَق بمكةً فاعترفها رج 65/10 


ووصفهاء فإن الإمام يستأني بهاء فإن جاء طالبباء وإلا دفعها إليه. 


قال ابن. القاسم في المدونة: إنه يُرَكَى الشاهدٌُ عند القاضي وهو غائبٌ. 


قال سحنون, في الرجل يُعَدَّلُ أو يُجَرَّحُ وهو غائب : لا يكون هذا إلا في 
الرجل المشهور, وأما غير المشهور, فلا أدري كيف ذلك. قال أبو محمد : يعني 
سحنوكث ل والله أعلم في الغائب عن مجلس لماي وهو بالبلد, 1 موضع» 
قريب من اليلد فأما إذا: كان بعيد الغيبة: فلا بان أن يزكى. .وهو غافيء يا 
يَُضّى عليه وهو غائب» ؟ا قال سحنون في أول الباب: أنه لا يعلم خلافاً أنه 
يسمع البينة على الغائب» ويقضي عليه إذا شهد ووُصيف. وقال ابن سحنون : 
وكان سحنون يقبل تزكية الشاهد يشهد عنده. وهو مشهورء فيقبل تزكيته في 
غيبته» وإن لم يكن مشهورا لم يقبل التزكية إلا بمحضره, ويكتب في أسفل شهادته, 
فهذا يدل أن معنى قول سحنون, إذا كان غائباً عن مجلسه في البلد, وأما البعيدٌ 
الغيبة» فهو كا يحكم عليه وذلك ضرورة تؤدي إلى قبول ذلك في غيبته البعيدة في 


الحكم عليه والتزكية له كا قال أصحابناء لا يسمع البينة إلا بمحضر المشهود . 


عليه الرجل المشهورء وإنما يعنون : لا تُسنْمَعُ البينة على الغائب» يعنون: الغائب 
عن مجلس القاضي, وهو في البيت, وأما الغائب الذي في إحضاره ضررء فلم 
يختلفوا أنه يسمع عليه البينة /» ويقضي عليه فكما يسمع عليه في هذه الغيبة) 
كذلك تُركّى في هذه الغيبة. 


قال سحنون في المجموعة : وكذلك الرجل يُكْتَبُ فيه الحكم إلى حام آخر: 


أنه قد استُّحقٌ قِبَلّهِ حقّء أو استّحقٌ العبدٌ وهو غائبء فيكتُبٌ بصفته ونعته 
فأجازه ابن القاسم, وأباه غيرُه ‏ يعني ابن كنانة ‏ وإذا جاء كتاب قاض إلى 
قاض» أن لفلان على فلان كذ م يرز ذلك؛ وإن نسبه إلى أبيه وقبيله إلا 
المشهورٌ المعروف أشهر من القبيلة» فيُقَبَل ذلك إذا نسبه إلى تلك الشهرة. 
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وقال أشهب : وذلك مثله. ابن حبيب» عن مطرّف» وابن الماجشونء إذا 
نكر اسمه. ونسبه مع ذلك إلى عمل يُعْرَفْ به مع ذكر سكنه: قال ابن حبيب : 
ومتجره ثم لم يكن ني ذلك الموضع من يُسسَمّى بذلكء وِيُنْسَبُ إلى ذلك النسب 
وذلك النعت؛ قال في. كتاب ابن حبيب : ويسكن بذلك المسكن, ويَنَّجرٌ بذلك 
المنجر. إِلَّا هو ننه شك عا مانت الحق بما في. كتابه. 


قال مطرف, وابن الماجشون : وإذا كان في ذلك الموضع رجلٌ يُوافقه ف 
ذلك كله؛ من اسمء ونسب, ومتجر, وغيو. فلا يُحْكُمْ له حتى تأي بينة تعر 
امحكوم عليه بعينه» وإن كان بالبلد رجلان بهذا النعت» وقد مات أحدهماء ل 
يحكم على الحيّ حتى يعينه البينة, إلا أن يطول زمن المينت» بويعلم أنه ليس الذي 
أريد بالشهادة عليه فحينئذ يلزم ذلك الحي. وإن كانا حيَيّن وقد قضرَّتَ الصفة 
على أخدهماء بأقلهما أو أكتاماء فيقضي على ما اجتمعث فيه / ولو لم يختلفا إلا 

في المسكن فقط. إلا أن يعلم أنه يوم كتب هذا الكتاب. كان مسكنهما 
واحدا), فلا يلزم واحداد!) منهماء فإن سأل الطالب القاضي باعل حميلا على 
الذي يدعي أنه صاحبه منهما حتى يأتي بأمر بين من ذلك, فإن كان ممّن 
تحاف غيبته) وليس من أهل الوفاء والملأ» فحسن أن يأخذ عليه حملا وإن كان 


ممّن تُوْمَنُ غيبثه ممّن إن غاب؛ فهو ظاهر الملأ» والدعوى في مال فلا جيل 


قال ابن سحنون؛ عن أبيه» وهو في المجموعة : إذا جاء بكتاب قاض إلى 


قاض»؛ أن لفلان على فلان كذاء لم يجر ذلك حتى ينسب إلى أبيه وفخده؛ أو إلى 
تجارة يُْرَف بها مشهورقء مع تحليته ومسكنه ؛ فإن كان في البلد إثنان من تلك 
الصفة؛ فهو باطل حتى يُعَرَفَ من هو ؟ أو يُمير بشيء معروفء وإن كان فيها 
رجل قد مات بهذه 0 القضاء عليه» مات قبل تاريخ كتاب القاضي أو 
بعدمء إلا أنه يحضر الورثة» ويقرأ عليهم الكتاب. ويمكنهم من حجته إن كانت 


)01 الأصل : واحد 
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هم فإن كانوا صغاراً نفذ الحكمٌ وأمكنهم من حجتهم إذا كبرواء إلا أن يتقادم 
موته بما لا يمكن أن يكون الطالب أدركه: ولا بينة إلا أن يكون في كتاب القاضي 
ما يبين أنه عليهء فينفذ. وقال : فإن كان في الفخد إثنان من تلك الصفة 
والنعتء فهو باطل حتى يُعرَفَ مَن هو منهما ؟ أو يُنْسَبَ أحدهما إلى شيءٍ 
فخي زقالة تابق. كناتة:. وقال أعنيت وها تفلم عن :مطرقة: وابن / 
الماجشون, ولم يذكر ما ذكر من الحميل. 

قال سحنون : وإن جاء بكتاب قاض إلى قاض بشهادة على دار في بني 
فلان» أو سوق فلان معروف هناك أو بموضع معروف, وليس فيها حدود, لم أجز 
ذلك إلا أن يكون اق موضيدها ذلك عدول عدوا اتاجير ذلك وكذلك لو 
حُدَّتْ بحدَّيْن أو ثلاثة» وم ينسبوها إلى اسم معروف مشهورء أجزثٌ ذلكء ولو 
جاء بكتاب أن لفلان على فلان عبدي, كذا وكذاء أجزت ذلكء وكذلك إن 
تيك الفك إل مهف و قارف أحزة أيضاء 

قال ابن سحنون : قال أشهب : إذا شهد على غائب بالإسم والنسب 
والعشيرةء فأصيب على كل ما ذكر إلا خصلةٌ واحدة» لم تكن فيه لم أقض عليه. 
وعاب أشهب قول ابن كنانة المتقدمَ قال : وإذا كان عبد مكتوثٌ فيه في سجن 
القاضي على هذه الصفة» فليقض له به على ما ذكرنا. 

قال ابن سحنون : قرأتٌُ عليه قال ابن القاسم» في من أثبت حقاً له على 
رجل بأفريقية» وأخذ من القاضي كتاباً إلى قاضيباء فلقي غرمه بأَطرَابْلْسَء أينظر 
القاضي في ذلك ؟ ديه" به قال : لاء إلا بأمر يُوْتتتف. 


قال سحنون : تأويله : إذا لم يعرف المكتوب إليه فإذا جهله لم ينفذ ذلك 
إلا قاضي بلده, ولعل بلده غير باحمه فلعله غيره فإن قاممت للمكتوب له البينة 


(1) كذال 
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ا ل ل المكتوب إليه إن 


قال ابن عبد الحكم : إذا كان في بلد القاضي المكتوب إليه أسماعٌ متفقةٌ على 
ذلك الإسم والصفة, لم يقض على أحد فيهم, إلا أن يقرأء ويأتي المحكومٌ له بما 
يفرق به بيهم من من الصفات. وقد استحسن بعض الناس» - وأنا أستحسئه في 
من قال : لفلان عندي دينار» و لفلان ثلاثة, ولفلان ثوبء أنه ينظر إلى هذه 
الأسماء في معامليه وأصحابه وجلسائه. فيعطوا ذلك؛ وها لو قال : أعطوا زيداً 
ديناراء وقصياً ديناراء ونافعاً كذا, وله مال وعددٌ بهذه الأسماء, أمهم يعطوا ذلك ؛ 
لأن الثابت أنه أرادهم م في قول رسول الله عله : مُرُوا أبا بكر فيلصل 
للنّاس2). قد عُرِف أنه أراد : الصدّيق» رضي الله عنه. 


باب جامع في كنب القضاة إلى القضاة 
بالأمور والشهادات والأحكام وغير ذلك 
وفي الشيء فيه الخصومة يكون ببلد آخر 
من المجموعة: قال ابن القاسم : يجوز كتب القضاة إلى القضاة» في كل حدٌ 
هو لله وفي القصاصء والعتاق» والطلاق» م تجوز فيه الشهادة على الشهادة. 
قال أشهب : يجوز في ذلك كله, وإن لم يُْهِدْ على الكتتاب إلا شاهدين, 
وإن كان في الكتاب زنىٌ قد شهد عليه أربعة عند القاضي» ؟ أنه لو أحضر 
لجَلِدَ الزاني أربعة لكانوا يخرجوا قا / ذفيه:2) بما علموا من الحدء وإن لم يشهدوا 
على شهادة الأربعة: المعاينين للرْبَىء وإنما نقلوا عن القاضي حده.ء فكذلك يحبى 
حكمه في ذلك بما يحيى به كتب القضاة. 
(1) رواه البخاري في الأذان: باب إنما جعل الإمام يوم به وني غيره من الكتب والأبواب ؛ ومسلم في 


الصلاة ؛ ومالك في صلاة الجماعة من الموط! عن عائشة. 
(2) كذال. 
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قال في كتانب ابن "حون قال تسحنوق +.وآنا لا أرق أن بيعت :ذلك إلا 
بأربعة. 

قال : ويجوز كتبٌ القضاة إلى القضاة في كل خصومة من حقوق الناس ؛ 
يجحد اللكاح: نوكل ا لا ويأخد كتابا من القاضي بالبينة ع 
التكاح وتو2'95 له وكيلها ويخاصمه الوكيل» وكذلك لو جحدتء ووكل الزوج 


عليباء وكذلك المرأة تقوم بنفقتها في وديعة لزوجها غائبة عند رجلء وتأحذ بذلك. 


كتابا إلى قاضي» وإذا دُفِعَتَ التق إلى وكيلها 0 يوتحذ همنة مها كفيزٌ©, وكذلك 
إن وكُلث تطلب مهرا ونفقةً» أو تدعي طلاقاء ويركل بذلك» أو في خلج أ 
العبد يدعي العتق» أو الكتابة فيوكل بذلك من -يخاصم له باعل ا من 
قاض إلى قاضء وكذلك في دعوى دم الخطا أو العمد فيوكل بذلك» ويأخذ 
بذلك كجاباً من قاض إلى قاض» وكذلك قْ القيام بعيب )») وإذا وك 00 رجلا 
بخصومة في دار» أو ربع أو غيره عند قاضي بلد. وأراد أن يأخذ كتابا من قاضي 
بلدمم إلى قاضي البلد الذي أراد أن يخاصم عنده» فإن كان القاضي يعرف الموكل» 
وكان مشهوراً اجتزأ بذلك» وإلا كلفه البينة أنه هو وإذا ثبت عنده؛ كتب له 
وإن عرفه وهو مشهور, كتب له : أما بعد, فإنه أتاني فلان بن فلان الفلاني» وقد 
عرفته» وِعُرّفَ عندي, ذكر لي كذا. وإن لم يعرف كتب : أتاني رجل ذكر أنه 
فلان بن فلان الفلانٌ فسألته البينة عن ذلكء فأ بشاهدين يذكر أن يشهدا 
لك فكشفتٌ عنهما سراً وعلانية» فلم يبلغني عنبما إلا خيرةة»» وذكر أن له 
دا بلس ل بي لان يدها و ول لقعي فيها وبقبضها فلانَ بنّ 
فلان» و ف ذلك رأيّك. شم يقرأ الكتاب على الشاهدين» ويختمه» ويشهدهما 
(1) كذاء. 
(2) الأصل : كفيلا. 
)3 الأصل : خيرا. 
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عليه أنه كتابه وخاتمه, ويحلّي الشاهديْن؛ فذلك أحسنٌ» ولا يضبُ إن لم يفعل, 
وإن أشهد على كتابه وخاتمه رجلا!) وامرأتين» جاز فيما تجوز فيه شهادة النساءء 
وإذا شهدت لرجل امرأة عند قاض فيما تجوز فيه شهادة النساء, فله أن يكب له 
بذلك كتابأ إلى قاض آخرّ, ثم لا يحكم له الآخرٌ حتى يأتي برجل وامرأة أخرى, 
وكذلك يكتب له يشهادة رجل على شهادة رجله ثم لا يقضي له الآخبر حتى 


يأتي باعي عل شهادة الرجل» ويأتي بشاهد على أصل الحق» أو يقضي له بشاهد. 


ومين في الأموال» وأما إذا طلب أن يقيم عنده بينة على دار بمصرٌ بيد رجل» / أو 
دَيْنٍ عليه. وأوزكيهم2 لأني لا أجد بمصرّء ويركبيم؛ ويكتب له بذلك إلى قاضي 
مصرّء قال : ذلك له ويكتب له قاضي القيروان إلى من يجوز أمرّه بمصرء وكذلك 
قاضي تونس يكتب له ني مثل ذلك إلى قاضي القيروان» أو إلى من يجوز أمره. قال 
محمد بن سحنون : والحآم يومئذ بالقيروان ابن أي الجواد. وكان مستجرحاً في 
أحكامه. وقال سحنون : وإنما ذلك كشهادة وديتها عند من ينظر في أمر الناس» 
كتب إلى قاض غيره بمثل ذلكء لم يرَ أن يجيرّه ؛ إذ لا يدري صدق ذلك من 
كذبه. 

قال ابن وهبء» عن مالك : لا يجارٌ كتابٌ قاض إلى قاض إلا بشاهدين 
أشهدهها ما فيه. ومن امجموعة : قال ابن القاسم : وإن لم يككن فيه خاتمه؛ أو 
كان بطابع فانكسرء قال عبد الملك : فإذا شهد عدلان أن هذا كتاب القاضي» 
أمضاة..- قال أشهيت : ليس شهادتهم أنه كتاب قاض بشيء حتى يشهدوا أنه 
أشهدهم, ولا يضره, إن لم يختمه» وإذدة) ى شهدوا أن هذا خائيه وم يشهدوا أن 
الكتاب كتبه إلى هذا القاضي, ل يِنْتَمْعْ بذلك ؛ لأن الخائم يُسْمَنْقَشء فلا 
والكتاب عرف بعينه . 


(1) الأصل : رجل وامرأتان. 
(2) كذا. 
(3) كذاء 
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وقال ابن نافع, عن مالك : كان من أمر الناس تقديمٌ إجازة الخواتم حتى إن 
القاضي ليَكْتْبُ للرجل الكتاب فما يزيدُ على ختمه. يستجاز له. حتى انّهِمَ 
الناسسٌء فصار لا يُقَبَلُ إلا / إِلّا بشاهدين. وقاله ابن كنانة. وقال : والناس اليوم 
على أنه إن جاء من أعراص المدينة اجتزأوا بمعرفة طابعه وخطه وجوابه» إن كان في 
الحقوق اليسيرة. 

وقال عبد الملك : يقبل العامل في أمر أتاه من عامله الكتاب بغير شاهدين؛ 
يقبل بالشاهد الواحد مع النفر بحمله ومعرفة الخاتم بقرب المسافة» واستدراك ما 


ولس 


م 


يُخْشَى من التعدي. وبعضُ الأمور في هذا أقوى من بعض. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا شهد الشهود على كتاب قاض قد انكسر 
خاتمه وخواتم الشهود عليه تثبت شهادتهم إذا شهدوا على ما في الكتاب, فإن لم 
يكن للمشهود عليه خواتم» وشهدوا أنهم قرأره عليه فأشهدهم بما فيه وحفظوه» 
اللحاصيم لخدمل الك وكذلك لو لم يختمه القاضيء أو 
كان منشوراً وقد قَرَىْ عليهم وعرفوه» وكتبوا شهادتهم فيه. أو حفظوهاء وكاتبه 
معهم تُسَحّ وهذا بمنزلة الصك با حق. 

ومن كتاب ابن حبيبء قال مطرّفُء وابن الماجشون : ولا يتَفذُ قاض 
كتاب قاض في الأحكام إلا بعدلين, ولا ينفذه لشهادمهما أنه خط القاضي» "ا 
لا تجوز الشهادة على خط القضاة في الأحكام ولا على خط الشهود, ولا تجوز 
الشهادة على الخط في الحدود, ولا بأسّ إذا كاتبه في شيء يسأله عنه من عدالة 
شاهد, أو أمر يستخبو من أمر الخصوم أن يقبل كتابه بغير شهود إذا عرف 
خطه. مالم تكن فيه قضية قاطعة / أو كتاب وابتدأه به فلا ينفذه إلا بعدلين» 
وأما كتابه إلى قاضبي الجماعة؛ أو إلى فقيه يسأله» ويسترشده. فيخبوء فهذا يقبله 
إذا عرف خطه وأتاه به رسوله, أو من يثق به, إلا أن يأتيه به الخصم الذي له 
المسألة» فلا يقبله إلا بعدلين» وإذا كان له مَن يُكاتبُ في نواحي عمله في أمور 
الناس» وتنفيذ الأقضية وغير ذلكء فليقيّل الكتاب يأتيه منهم بالثقة يحمله 
وبالشاهد الواحد لقرب المسافة» واستدراك ما يخثى فوته. 
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ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون : ولا تجوز شهادة أهل الذمة على 
كتاب قاض إلى قاض وتجوز فيه الشهادة على الشهادة؛ كالحقوق, وكذلك ذكر 
عنه ابن عبدوس» قالا عنه : وإذا جاءه كتابٌ قاض عليه خاتمه. ولا غنوان 
عليه فشهد عدلان أنه كتابٌ فلان إليه» والخصم حاضرٌء فليفتحه, وإذا شهدوا 
على الكتاب والخاتم» فليقبله» وإن لم يكن فيه اسم الذي كتب بهء ولا اسم 
المكتوب إليهء وكذلك إن كان فيه اسماهما بغير أسماء الآباء» أو بأسماء الآباعء 
وكذلك إن كان فيه : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان. وكذلك لو نسب 
القاضي فيه إلى جده. وإذا لم يكن فيه اسم., وكان فيه : عافانا الله وإياك. جاز 
بالبينة عليه. قال عنه ابنه : ولو كتب إلى قاضي البصرة, وسمامى فأخخطأ باسمه أو 
باسم أبيه أو نسبه. أنفذ ذلك إذا نسبه إلى المصر الذي جد عليه» وشهدت 
البينة بذلك» وليس كل من كتب / كتاباً يُعَنوه فإذا شهدت بينة ؛ أنه كتبه 
إليه قبله» ولم ينظر في اسمه. وتجوز فيه شهادة النساء فيما يجوز أن يشهدن فيه. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم : ولا يجوز فيه شاهد ويمين ؛ لأنه شهادة 
على شهادة. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا كتب القاضي بشهادة رجلين سماهما إلى 
حآم اخرء وشهد على كتاب القاضي الشاهدان اللذان شهدا عنده؛ فلا تجوز 
شهادتهما على كتاب قاضء وفيه أنه قد عدلهماء ولكن يشهدان بها ابتداءً عند 
القاضي. فتجوز. 

كال 0 تعفن عن أبيه : وإذا أشهد القاضي الفبوا عل نه 
منشورة» وخم أسفلهاء وقرأها عليهم حتى عرفوه» قبل ذلك القاضي الآخرُء 
وأنفذه.. ٠‏ 

قال أشهب, عن مالك : وإذا دخل رجل إلى القاضي» وبيد القاضي كتابٌ 
مطبوعٌ فيقول له : أشهد أن هذا كتابي إلى قاضي بلد كذا. ولم يقرأه, وقد كان 
بأيدي الكتاب» أيشهد بذلك ؟ قال نعم» يشهد., ويقول : أعطانيه مطبوعاًء 
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وقال : هذا كتابي. قيل : أفيجيز ذلك الآخر ؟ قال : نعم وذكر مثله ابن 
حبيب» عن أشهبء عن مالك. قيل : فإن دفعه إلى جماعة, فكان في يد 
أحدهم ؟ قال : يشهد الذي هو بيده. وأما الآخرون ؛ فإن عرفوا وأثبتوا أنه طابعه 
وكتابه» فليشهدوا. وقال في كتاب ابن سحنون : وإن ختموا عليه. ودفعوه إليه 
وعرفوا خواتمهم, فليشهدوا. قال ابن حبيب : قال أصبغ : وإن لم يعرفوا الكتاب» 
فلا يشهدواء وإن كان الذي بيده / الكتابٌُ منهم مأموناً عدلًّا حتى يعرفوا 
' الكتاب, ولو كانوا حين أشهدهم كتبوا فيه شهادتهم وعلاماتهم» كان أحسنٌ. 


ومن المجموعة : وإذا كتب قاض إلى قاض»ء فإن ثبت عنده أن الذي كتب 


وقال ابن سحئون : قال سحنون : قال أشهب : وإذا كتب إليه غير العدل 
أن بينة فلانٍ تغبت عندي» فلا يقبل كتابه ؛ لأنه ممَّنْ لا تجوز شهادته ولو 
كتب إليه العدل أن ابني ثبتت له عندي بينة بكذاء فلا أرى أن يجيز ذلك ؛ لأنه 
كالشاهد له. قال : فإن أجازه, فلا يفسخه من وَلِيّ بعده. ولمطيه. وقد تقدم قول 
سحنون أنه يكاتب غير العدل بإنقاذ أمرء ولا يقبل إلا كتاب العدل. وقال 
أشهب : وإنما يُقَبَلُ كتابٌ العدل ممن لو شهد عنده لقضى به فأما غير المأمون 
في حاله ولا مُتناهي في شأنه» وهو مغموص عليه في جميع أموره» فهذا لا يجوز 
شيءٌ من أموره, إلا ما كان من أمر لا شلك في صحته» فيجوز. 


قال ابن حبيب» عن أصبغ : وإن جاءه كتاب قاض لا يعرفه بعدالة ولا 
سخطة؛ فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة, مثل المدينة» ومكة؛ والعراق» 
والشام؛ ومصرء والقيروان والأندلس» فَليْفدُه وإن لم يعرفء ويحمل مثل هؤلاء 
على الصحة, وأما قضاة الكُوَرٍ الصغار» فلا ينفذه حتى يسأل عنه العدول وعن 
حاله. 


123 سس 


270/10 


قال ابن عبدوس» وابن سحنون / : قال سحنون : ويُقبل كتاب قضائه فيما 
صير إليهم النظر فيه ويقبل كتاب الأمير إذا كان من العدول على ما ذكرناه قال : 
وإن كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه وهو معه في المصرء وذكر له القصة 
والشهادات» فإن أنفذه الأمير» نفذ, قال : وينبغي له أن ينفذهء قاله بعض كبار 
المدنيين. وقال غيره : لا يجوز. 

وقال سحنون, في قاضي تونس أراد رجل من سكان كورتها أن يثبت عنده 
أن له بيد رجل بمصر دارا وحق(2 ؛ ليكتب له إلى قاضي مصر بما ثبت عنده, 
فقا * لا لمم اركدت قضاة الكور إلى قضاة البلدان بما يغبت عندهم؛ ولكن 
يكتب قاضي تونس إلى قاضي القيروان قاضي الجماعة بما ثبت عنده» فيكون هو 
الذي يكتب إلى قاضي مصرء ولا يجوز كتاب قضاة الكور ولا ولاة المياه إلى 
قاضي بلد آخر » وأنكر ما ذكر عن مالكء أن ولاة المياه تضرب أجل المفقوذء وهو 
لا يضرب له. إلا بعد الكتب إلى البلدان» وولاة المياه لا يجوز كتابهم إلى البلدان. 
وهذا المعنى باب مفرد في كتاب الأقضية في الدين فيه الخصومة يكون بغير بلد 
الطالب. 


قال سحنون, في كتاب ابنه : وإذا كتب قاضي مصر إلى قاضي القيروان : 
أن فلان بن فلان اشترى من فلان بن فلان دارا بتونس حددهاء ويكتب عنده 
كتابه؛ فليكتب له إلى قاضي تونسء فينفذه إذا كان الذي كتب الكتاب عدلاء 
ويوصل الدار إلى المبتاع» إلا أن يعرض فيها أحد هي في يديه غير البائع» وأما إن 
كانت / بيد البائع» أو بيد وكيله فليوصلها إلى المشتري» وإن عرض عارض 
فأثبت المشتري ملك البائع لهاء قضى له با. 0 

قال ابن سحنون» وابن عبدوس : قال سحنون : وإذا جاء رجل بكتاب 
قاض عدل 5 ذكرناء فليسأل الجائي به إحضار خصمه إن كان حاضرا أو غائبا 


قريب العيبة ثم يسأله البينة على كتاب القاضي» أشهدهم على ما فيه قرأه عليهم أو 


(1) كنذا. ولعلها : أو حقا. 
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لم يقرأه» فإذا قبل البينة» وفتح الكتاب بمحضر من الخصم, ويقرأه عليه فإذا قرأه 
فعلم ما فيه : فينبغي أن يختمه ويكتب عليه اسم صاحبه, فإن كان المطلوب بعيد 
الغيبة» فليقره وينفذ ما فيه إن كان مما يجوز إنفاذه عندهء فإذا الغائب أعلمه 
وأمكنه من حجة إن كانت له قال : فإن قبل القاضي شهادة البينة» وكتب 
الكتاب للطالب» فحضر الخصم المكتوب فيه قبل أن يخرج الكتاب» وأحضره 
اع ا ول ووو كن تر 
عنده بمحضر الخصم إلى القاضي غيوء فإن أعاد البينة عليه لتشهد عليه 
بمحضرهء فحسنء وإ ن لم يعدهاء لم يضره. قال ابن سحنون؛ عن أبيه : وإذا جاء 
بالكتاب غير من هو باسمه, وقامت بالكتاب بينة» فإن ادعى الذي ححا ونه أنه 
وكيل لصاحب الكتاب بالقيام بما فيه» وشهد بذلك له المشهودء قبل القاضي 
الكتاب بحضرة الشهود وصير هذا وكيلاء فإن كان الخصم حاضراء فتح الكتاب» 
ومع البينة» وإن كان غائبا في البلد, أوقف الكتاب, وأعذر في طلبه. فإذا حضرء 
قبل الكتاب /, وأثبت شهادة الشهود عنده على الوكالة» وعلى كل ما يشهدون به 
فإن أقر بأنه فلان بن فلان الذي في الكتاب, حكم عليه؛ وإن أنكر الوكيل» ثبت 
عليه أن فلان بن فلان» وينسب إلى قبيلته وصناعته, أو يكون مشهورا قد عرف 
بالإسم والكنية, فإذا كان كذلك والد2" ولم يظهرء وأعذر القاضي في طلبهء 


حكم عليه وأنفذ له وكيل ما وكل به ولو كان الكتاب لرجلين, فحضر أحدهها . 


مع الخصم., فإني أقبل البينة والكتاب, وأنفذ الحكم للحاضرء فإذا حضر الغائب» 
أنفذت له الحكم ولا يعيد البينة. 

قال سحنون : وإذا كتب القاضي إلى قاض في حق بشهادة من شهد 
وتحليتهم ومساكنهم التي يعرفون بهاء ويمن زكاهم إن ثبتوا عندهم, ويفعل في المركين 
كا قلنا في الشهود حتى يعرفهم المشهود عليه» فيدفع من ذلك ما يقدر عليه 


(1) كذا. 
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حتى يصير الغائب كالحاضر. قال : فإن كان قد عرفهم بالصلاح» كتب.بذلك. 
قال : وإن لم ينسبهم ويصفهم, فذلك جائزء وصفتهم أفضل. 

قال سحنون : وإذا أراد من حا الكات أن يكتب بما جاءه من ذلك إلى 
قاض آاخر. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا أثبت الرجل عند القاضي شهودا على 
غائب ببلد اخرء وسأله أن يكتب له بذلك كتابا إلى قاضي ذلك البلد» ويشهد 
له فيه» لزمه ذلك» وإن قال : أخحاف طول غيبة المطلوب؛, فاكتب لي عليه كتاب 
إثبات كتب له وسمى الشهود وكناهم /. وموضع مساكتهم وقبائلهم وصفة 
أبدائهم» وأنهم قد عدلوا عنده بعد أن كشف عنهم» فأحب إلي أن يكتب» فمتى 
ما حضر المخصم, أمكن من الجرحة» وأعيد الكشف عنهم إن وجد من يعرفهم؛ 
فإذا وصل الكتاب إلى القاضي, فإن عرف أولئك الشهود بجرحة؛ فلا يقبلهم 
وإن لم يعرفهم: سأل عنهم إن وجد من يعرفهم فإن لم يجد, أجاز ما ثبت عند 


الذي كتب إليه من تعديلهم, وأمكن المطلوب من ج رحتهم إن وجد. وإلا م ١‏ 


الحق. ومن العتبية'» قال عيسى؛ عن ابن القاسم؛ في القاضي يكتب إلى القاضي 
في الحقوق والنسبء والمواريث» وشبه ذلك» فيكتب : أتاني فلان بشهود عدلوا 
عندي, وقبلت شهادم, ولا يسميهم, أيجوز ذلك ؟ قال : نعم» يجوز» أرأيت إن 
سماهمء أتعرفهم أم يبتغي عدالتهم, أم يأتنف فيهم حكما غير ما حكم به وفرغ 
منه ؟ فقيل : فلم وصفوا تسمية من يجرح من الشهود في كتابه؟ قال : لا أعرف 
عن أحد أن قاضيا كتب إلى قاض بتسمية من يجرح عنده ولا معت به. ومن 
امجموعة, ابن كنانة, في المصرى له الحق على رجل من أهل أفريقية» فوكل عليه 
وكيلا يقبض منه حقه, فلما أقى بكتاب القاضيء وثبت خلافه إدعى المطلوب أنه 
قد قضى, وسأل التأخير إلى أن يحلف له الطالب» قال : ليس ذلك له؛ وليحلف 
الوكيل : أني ما علمت أنه قبض منه شيئاء ثم يقبض منه الحق, إلا أن يكون 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 236. 
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الطالب قريبا على مثل اليومين» فيكتب إليه فيحلفه, / وقال ابن القاسم : لا 
يحلف الخليفة, وينظر حتى يجامع صاحبه. وقال غيره : لا يحلف الخليفة» وينظر 
حتى يجامع صاحبه. وقال غيره : لا ينبغي للقاضي أن يكتب للطالب بالكتاب 
حتى يحلفه : ما اقتضى من الحق شيئا. وني كتاب الاقضية شيء من كتاب 
قاض( إلى قاضء, من باب من ادعى عبدا أو طعاماء فيريد إيقافه ليأئي بالبينة» 
أو يدعي الحرية» وبينته غائبة. 


في القاضي يكتب إلى القاضي فيموت 
أو يموت أحلاما أو يعزل 

ومن العتبية» من سماع ابن القاسمء وهو في المجموعة, وكتاب ابن 
سحنون. وعن من جاء بكتاب من ولي مكة إلى وإلي المدينة من أمير أو قاضء 
فلا يصل حتى يموت الذي كتب به. قال مالك : فلصاحب المدينة أن ينفذ 
ذلك الكتاب. ويقضي بما فيهء كإنفاذه لقضية من قبله. 

قال 52 في اجموعة : قال مالك : وإن عزل الكاتب به فلينفذه هذا 
إن كان ممن يجاز كتابه لعدالته. 

قال أشهب في امجموعة : ومثله عن ابن القاسمء في كتاب ابن سحنون, 
وسواء ماتا أو أحدهماء أو عزلا أو أحدهما إذا كان الذي كتب به وهو والي بعد. 
قال سحنون : وبه أقول. ولا أعلم فيه إختلافا بين أهل العلم, ومثله كله في كتاب 
ابن حبيب؛ عن ابن الماجشون, ومطرف. وابن عبد الحكم, وأصبغ, قال : وجميع 
أصحابناء ومثله في كتاب ابن المواز» أنه إذا لم يصل الكتاب حتى مات المكتوب 
إليه» أو عزل؛ أو مات الذي كتب إليه» أو عزل أو ماتا جميعا أو عزلاء فإن على 


3/0و 


من ولي بموضع / المكتوب إليه أن ينفذ32» الكتاب» ولا 5 فيه النظر إن 73/10ظ 


(1) الأصل : قاضي إلى قاضي. 
(2) انظر البيان والتحصيل. 9 : 159 والنقل عن العتبية بتصرف. 
)03 الأصل : ينفذه. 

1 ١ 
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كان فيه : أني قضيت لفلان على فلان» قال : وإن لم يكن في الكتاب الفراغ من 
الحكم. فعلى المكتوب إليه أن يم عنده الحكم, ولا يستأنفه. يكون ما كتب به 
الأولء كأنه كان عند الثاني.. وإن تكلم المحكوم عليه من كتاب الأول» وسأل 
الثاني أن يأتنف النظر فيه أو في بعضه. فليس له ذلك إلا بأمر بين» وكذلك لو 
ولي قاضيا آخر مكان القاضي, لكان مثل ما قلت لك في المكتوب إليه. 


ومن كتاب ابن حبيب: قال عن ابن الماجشون : ومن مات فنهما قبل 
وصول الكتاب؛ أو وصول المكتوب له فذلك سواءء ولا يضره موت من ماتء 
وليبقه. وقال ابن الماجشون, في المجموعة, نحوه. وقال : لأنه لم يقصد به غير 
المكتوب إليه. وإنما قصد به السلطان المنفذ هو أو غيرو..وقال ذلك كله إذا مات 
المكتوب إليه بعد وصول المكتوب له. وأما إن مات قبل يشخص الرجل ويحضره 
الأمرء فإن كان قد تفرق شهودهء أو كان في ذلك أمر يشق عليه؛ فليقض به 
وينفذ إن كان قد أشهد به عليه بينة» وإن كتب ولم يشهد عليه. بطل؛ وكذلك 
لو كان الشهود حضوراء أو ل يبتاعه!» أمر ولا تفاوت» فليشهدهم السلطان على 
الذي كتب إلى من ينفذه إليه» ولو كان الميت أو المعزول هو الكاتب من بعد ما 
كتبء وأشهدء نخرج أو لم يخرج» فحق على من جاءه من السلاطين قبوله وإنفاذ 
الذي كتب إليه» أو من بعده للحق / والضرر به ومشقة ما يأتنف من ذلكء 
قال : وإذا عزل الرأس الذي لا يبتدأ الكتاب إليه حتى يستدعيه؛ وقد كتب 
كتابا إلى من كتبه» فمات الرئيس قبل أن يمضي الكتاب من قريبه» أو قد وصل 
إلى العامل ولم يحكم بهء قال : لا يمضي من هذا إلا ما تم القضاء إليه مثمن جاءه 


الكتاب قبل عزل الرأس ؟ لأن قضاءه اللان كقضاء الرأس بعد عزله, ولو عزل . 
الرأس من بعد كتابه إليه» وولي آخرء فعلى الآخر إنفاذ كتابه» قال : وأما إذا . 


وجد كتاب الخليفة عند حكم مفتوحاء وشهد أنه مثله» ثم انكشف أن الخليفة 
مات قبل القبول» فلا يمضى منه شيء, "ا قلنا في العامل تحت الرئيس» فكتب إلى 


١‏ “كن 
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من تحت يديه من ولاته» وإذا قبل عامل كتاباء فلم يحكم به حتى عزل؛ فليمض 
من بعده بشهيدين عليه. قال : وإذا وجد كتاب الخليفة مفتوحا عند عامل» 
والخليفة قائم» فإن وجد الكتاب حيث يكون ما قبل من الكتب. وفي مواضع 
النظر والخصومات, وما يعتد به فلينفذه الطارئٌ وإن كان على غير ذلكء, فلا 
يكون كالأول ؛ إذا لعله لم يقبله. 

ومن كتاب ابن سحنون, وغيره: قال ابن القاسمء في من أثبت حقا على 
غائب لرجل» فهل يعطيه بذلك كتابا إلى أي قضاة الآفاق» بأن لا يسمى قاضيا 
بعينه ؟ قال : نعم, ثم إن ذلك ينفذه من وصل إليه إذا ثبتت البينة به عنده» مثل 
رجل له غريم لا يدري بأي أفق هوء أو عبد وشبه ذلك. وقاله أصبغ» وعيسى, 
عن ابن القاسم في العتبية!». 


/ في القاضي يكتب إلى القاضي بما فيه اختلاف بين العلماء 
أو السلطان يأمر رجلا بإقامة حد وليس بعدل 

ومن المجموعة: قال أشهب : وإذا كتب قاض إلى قاض بكتاب في أمر فيه 
اختلاف بين الفقهاء, والمكتوب إليه لا يرى ذلك الرأي» فإن كتب إليه أنه قد 
حكم بما في كتابه وأنفذه. جاز ذلك وأنفذه هذاء وإن لم يكن قطع فيه حك 
وإنما كتب بما ثبت عنده للخصم. فلا ينبغي لهذا أن يعمل فيه برأي الذي كتبه 
وليعمل فيه برأيه. وقال سحنون : إذا كتب إليه بأمرء فرأى هو نخلافه» فلا 
ينفذه ؟ الأنا. ذلك 1 يتقذ. كتيعاء “فلا ينف :هذا نا لبس تصواب: حنذه. 

وف كتاب ابن حبيب. عن مطرف, وعبد الملك مثله كله. 

ومن المجموعة, قال ابن القاسمء وأشهب في الامام البين العدالة» يأمر رجلا 
بإقامة حد في رجم, أو حرابة» أو قتل» أو قطع في سرقة, ولا يعلم ذلك إلا بقول 
(1) انظر البيان والتحصيل, 9 : 242. 
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الامام, فعليه طاعته. قال أشهب : وإذا لم يعرف بالعدالة, فلا يطيعه في ذلك 
إلا أن يرى أنه قضى في ذلك بحق. فعليه طاعته فيه. وقاله ابن القاسمء إذا اتضح 
لك أنه حكم بحق. وعلم أنه كشف عن البينة وعدلواء وعلم أنه لم يجر. قال 
أشهب : وإذا لم يدر بما قضى به أبحق أم ببوى» فلا ييجيبه. قال ابن الماجشون : 
ولا تطع الجائر» ولا تخدمه ولا تصدقه. ' 


باب جامع في سيرة القاضي في غير شيء من أموره 
/ وشيء من ذكر العقل فيما يدعى فيه 
ومن أقام حجة بعد الحكم 

من كتاب ابن سحنون: قال : وكان سحنون لا يقبل كتاب قاض من 
قضاته إلا بشاهدين عدلين, ولا يفكه(» إلا بمحضهماء وكان يعرف خط بعض 
قضاته ثم لا يقبله إلا بشاهدين, وكان القضاة إذا كتبوا إليه في مسائل الخصوم 
والأحكام, في جيمهم ويطبع كتابه إليم. ولا يشهد عليه فكان من يرد ذلك عليه 
منهم ينفذ ما فيه وكان يقبل كتب أمنائه. وينفذ ما فيها بلا بينة عليباء فإن كتبوا 
أن أحد الخصمين تعدى في عقلء أو لَدَّ أو كسر موفاه©© , أدب الملد» وأنفذ 
عليه ما في كتاب أمينه. وكان إذا أتاه كتب الأمناء أمر بإحرازهاء ويرفعها عنه 
بعض أعوانه, وكان قد ولى قضاة في مواضع بعيدة منه فكان يرى لذلك أنما لا 
تستغني عن القضاة. وأن من استعدي عليه منهم بالشيء يسهل عليه أن يؤدبه. 
ولا يرتفع لبعا. مكانه. فلم يزل بالأمير حتى ولى قضاة على جميع الثغور, وكان في 
من ولى من قضاته رجل ممع منه. ومع بعض كلام أهل العراق» فقال له مرة: فلا 
تحكم إلا بمذاهب أهل المدينة. وكان لا يقبل من المطلوب وكيلاء إلا من مريض أو 


275/0 


امرأة لا تخرج مثلهاء أو رجل على سفرء / أو معذور بين العذر» ويقبل الوكيل 10 /5اظ 


من الطالب» وقال: حدر للناس أقضية عل نحو ما يحدثوا20), وكان أصل ما منع 


(1) الأصل : للا يفكهما. 
(2) كذا. 
(3) كذا. والوجه : يحدثون. 
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المطلوب من الوكالة لمعنى السلاطين والجبابرة» وما أراد من استخراج أموال الناس» 
وكان يقبل الوكالة من كل مطلوب شغله الأمير في خدمته إذا كانت خدمة لا يقدر 
أن يفارقهاء مثل الحاجب» وصاحب الحرس» والذين لا يستطيعون مفارقة ما وكلوا 
به من الخدمة ويرى أن هذا باب اضطرار. 


وقال محمد بن عبد الحكم : وإذا كان أحد الخصمين عييا عن حجته؛ أو 
أعجمي(2. أو ألكن, أو فأفاء» فسأل القاضي أن يدخل معه رجل من قرابته أو 
غيرهم» يتكلم عنه بحجته. فلا بأس أن يأذن له في ذلك إذا كان المتكلم عنه لا 
بأس به» ولا بأس أن يقبل الوكالة من الرجال والنساءء ممن حضر أو غابء إن 
احتاج أن يسأل المطلوب عن شيء, أو يحلفه. أمر بإحضاره» وإذا كان عنده من 
يتوكل للناس في الخصومة, أمكنهم من ذلكء إلا من كان قد عرف بتوليد العيب» 
أو مغالطة البينات» أو العمل بما لا يجوزء فليخرجه, ولا يزداد الوكلاء على ما 
يعطى الناس» فإذا نادى باسم الرجل؛ دخل وكيله إذا ثبتت وكالته عنده» وينبغي 
أن يكتب عنده من قد وكل» لكلا يخاصم من ليس بوكيل للرجل» فإذا شك فيه 
نظر فيما في كتابه. 


ومن كتاب ابن سحنون : وكان يقول : لا يجوز للقاضي أن يأتي إلى أحد 
من الناس إلا إلى الأمير الذي استقضاه /, لا وزير» ولا ابن عم ولا صاحبء ولا 
غيرهم. لان هؤلاء من رعية القاضي ؛ لان قضاءه عليبم ولهم جائزء فإذا جاء 
القاضي إلى رجل من رعيته» لم يقدر أحد أن يستعدي عليه مع ما في هذا من 
فساد السلطان في أمانته. وكان يقول : القاضي ينظر فيما ينظر فيه الخليفة من 
جميع الاشياءء ينظر في كل ما تحت يدي الخليفة» وإنما كان الخلفاء يلون النظر 
لأنفسهمء فلم يكن لأحد منهم قاض. علمناه» فلما انشغلت الخلفاء فيما 
انشغلت فيه ؛ منهم من اشتغل بالحرب» ومنهم من اشتغل بالدنيا. ولوا القضاةء 


(1) كذا. والوجه : أعجميا. 
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فصار إلى القضاة ما كان إلى الخلفاء. ممن هاهنا عظم عظم موقف القاضيء وم 
يول(!» حتى تجتمع فيه الخصال الصا حة. 

قال سحنون : وعلم القضاء غير غيو من العلم» قال مالك : كان الرجل 
يقدم من البلد إلى البلد, يسأل عن علم القضاءء وكان ابن عمر يرسل إلى ابن 
المسيب يسأله عن أقضية عمر بن الخطابء وأتاه قوم ؛؛ فذكروا له أن لهم في يد 
رجل حوانيت» وأنه غلبهم عليباء فأعطاهم طابعاء فلم يأت معهم., وقال : أنا 
مريضء.فأمر أن يعودوا إليه ببينة تشهد على عصيانه. إن عصىء فذ هبوا إليه 
فاختفى في دارهء وقيل لهم : إنه مريضء فصاحوا على من في داره من حيث 
يسمع : هذا طابع القاضيء أخرج إليناء فلم يجبهم بشيءء ولم يخرج: فتأفى فيه 
أياما ؛ ليختبر مرضه. ثم بعث إليه رسولاء فدخل عليه, فقال له : القاضي يقول 
لك : إن كنت مريضاء فابعث بشاهدين يشهدان أنك مريض /؛ وإلا فاخرج 
تخاصم» فقال : نبعث من يشهد بمرضيء ومطل بذلك أياماء ثم بعث إليه القاضي 
في ذلك يعذر إليه» أنه لا يؤخره أكثر من هذاء فأما بعثت بالبينة في يومك هذاء 
وإلا بعنت من يخرجك, فلما رأى ذلك هرب ليلاء فذكر ذلك للقاضيء فتبين له 
لدده» فأمر بعقل جميع ضياعه من دور وحوانيت» وأمر من يسكن ال حوانيت 
بإخراج ماهم فيبا ووخرهم ثلاثة أيام فلما تفرغت, عقلهاء وسد عقلهاء فبقيت 
مغلولة حتى صح عنده هروبه, وأنه خرج من عمل الأمير محمد بن الأغلبء فلما 
صح ذلك عنده, أمر فحل العقلء وأمر خصماءه بإحضار بينتهم على ما ادعواء 
فسمعهاء وكان في النظر في ذلك إلى أن مات رحمه الله وكان إذا أتاه رجل يدعي 
عنده أزضاء أو داراء قال له : سم الموضع الذي ذلك فيه, فإن سماهء قال له : 
حد ما تدعبي. فإن حده., مع بينته» وإن لم يحده, لم يسمع منه. ولا من بينته 
وأقامه. ثم إن رجع إليه فقال له : إسمع دعواي مع منه, ثم سأله عن الحدود, فإن 
حد ذلك» قبل منه. وأقاله رجوعه, ومع (2) بينته. 


)1 الأصل - وَئ يولا. 
(2) الأصل : ومع من بينته. 
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قال : وكان أكثر أيامه وعمله أن يسأل المدعي عن الموضع في أي قبيل» 
والدار» والأرض في أي منزل» ثم يسأل البينة بعد ذلك على ما ادعى» وعن حدود 
ذلكء, فتكون البينة هي التي تحد ما تشهد به. 

قال : وكان إذا تنازع إِليم/الزوجان ؛ فقالت المرأة : حنث في وكذبها الزوج 
كلف المرأة البينة وأمر بالنفقة عليهاء فإذا قال: هي تنكر. أني لها زوج:». قال له: 
فأنت مقر ها بالزوجية» وأمها كذبت, وربما ترك هذاء ولم يفرض لا رزقاء ويقول : 
هو كمن أقر لرجل بدين» والآخر يقول : لا شيء لي عليه. 

وأتاه رجل فادعى أرضا في يد رجلء أنه وريها عن أبيه» وجاء ببينة على 
ذلك» وزادت البينة في شهادتما أرضا م يدعهاء فسأله : هل يدعي هذه 
الزيادة ؟ فقال : نعم. فسأل المدعى عليه فأنكر, فكتب جميع شهادتمم. وكان 
إذا تشاغب الخصمان ولدا أغلظ عليهماء وربما أمر بزجرهما بالدرة» وربما تشاغبا 
حتن-0 يفهم عنبهماء فيأمرهما بالقيام حتى يعوداء وذلك عند قيامه من مجلسه. 
وإذا تبين له إلداد من أحدهماء وتشنيع الكذب على خصمه. ول يأت بمخرجء 
ضربه وربما سجنه؛ وكان ربما يعقل في مجلسه. ويقول للرجل الذي يعقل عليه ؛ قد 
عقلت عليك موضع كذا وكذاء فاحذر الحدث فيه. فإن أحدث في أدبه2, 
وكان ربما رد الخصمين إلى رجل يعرفه بالصحة, فيقول : إذهبا إليه يصلح بينكماء 
فإن أنفقهاء وإلا فارجعا إلى. 

وكان لا يسمع البينة إلا بمحضر المطلوب. وقال ابن كنانة» وابن الماجشون: 
أنه يسمع القاضي البينة بغير محضر المطلوب. وكذلك العمل عندناء فإذا خافوا 
عليه الشهادة». وهذا / مذكور مستوعب في باب في كتاب الأقضية 
والأحكام, وفيه ذكر الإعذار إلى ا محكوم عليه وهل تقبل منه حجة بعد الحكم ؟ 
في باب مفرد. 

(1) كذال. والوجه : زوج. 


,2( الأصل وديه. 
)3( كذا. وفي الكلام نقص. 
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في كتب العرفاء كيف يكتب 
وغير شيء من ذكر امخاضر والأحكام 
والتوكيل على مال الغائب 

من كتتاب ابن سحنون: قال : وكان سحنون يكتب كتب العرفاء إلى 
أمنائه : بسم الله الرحمن الرحبم» من سحنون بن سعيد إلى فلان بن فلان» سلام 
عليكء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد ألبسنا الله وإياك عافيته, 
وأبقاها لنا ولك في الدنيا والآخرة برحمته» فإنه أتاني فلان بن فلان» وذكر أن له 
قبل فلان بن فلان الفلاني الساكن بقرية كذاء دعوى, وأ بلطخ بينة استوجب 
بذلك جلبه. فاجمع بينبماء وارفعهما إلي لأجل قريب تضربه يتوافيان فيه عندي, 
واكتب إلي بذلكء فإن امتنع فلان من الارتفاع» ولدّء فارفع كتابي إلى عاملكم 

ليقوي أمرك» وينفذ كتابي» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
قال أبو محمد : قد احتقرت بعض لفظ هذا الكتاب» وإذا كتب إليه 
أمينه : أن المرفوع له عصىء كتب إليه أن يعقل عليه ضياعه ومنافعه» وأن يشهد 
عليه بأنه لد حتى يضطر بذلك إلى الارتفاع» فإن دافعك عن العقل عليه فادفع 


كتابي إلى العامل ليقويك؛ وإذا كتب في / رفع رجل ادعي عليه دم» ذكر في : 


كتابه : اجمع بين فلان وفلان صاحب كتاليء وارفعه إلي في وثاق يحمله2!» ثقات 
تأخذهم عليه فإنها الدماء ليست كغيرها حتى يوافي مع صاحبه, ولا يكتب أن 
يضرب له رجلاء ولكن يبعث به ساعة يظفر به. 

وفلس رجلء فكتب له حكما بتفايسه : هذا ما شهد عليه من يسمى في 
أسفل هذا الكتاب» يشهدون أن القاضي سحنون بن سعيدء أشهدهمء وهو 
حينئذ قاضي أهل أفريقية» وذلك في مجلس قضائه أنه أنفذ القضاء لفلان بن 
فلان الفلاني على غرمائة بمحض,هم., وهم فلان بن فلان الفلاني» وفلان» يشهدهم 


)1) الأصل : يحملا. 
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كلهم بتفليسه وعدمه بشهادة فلان, وفلان» شهدا عنده أنهما يخبران ويبطنان أمر 
فلان هذاء وأنه عديم لا مال له. ولا جدة عنده؛ فقبل شهادتمما ؛ لما صح عنده 
من عدالتهماء وأنفذ لفلان بن فلان القضاء على غرمائه هؤلاء المسمين بمحضرهم 
شهادة هذين الشاهدين بعد أن استقصى جميع غرمائه هؤلاء» واستنفذ منافعهمء 
فلما لم تكن عنده حجة ولا مدفع,؛ أنفذ القضاء له على غرمائه بمحض,هم بتفليسه 
وعدمه. ومنعهم من مطالبته حتى يحدث الله له من شهد على إشهاد القاضي 
فلان بن فلان بجميع ما نص في هذا الكتاب بعد أن قرىٌ عليه جميعه في مجلس 


قضائه, فأنفذه لفلان بمحضره؛ ومحضر غرمائه المسمين في صدر هذا الكتاب ما 


نص فيه» وختم عليه بمحضرهم / جميعاء وذلك في شهر كذا من سنة كذاء ووكل 
لقوم غيب وكيلاء فكتب له : هذا كتاب من القاضي سحنون بن سعيد, لفلان 
بن فلان الفلاني» كتبه وثيقة وحجة, وأشهد له جميع ما فيه وهو حينئذ قاضي 
أهل أفريقية» وذلك في مجلس قضائه : أني جعلتك يا فلان وكيلا لبني فلان ؛ وهم 
فلان وفلان بنو فلان بن فلان الفلاني ؛ للا ثبتت عندي غيبتهم؛ ولم يكن لهم 
ناظر(ة» من أموالهم. ولا حائط() لمم عليها. فرضيتك في دينك وأمانتك» 
وجعلتك وكيلا فيها مفوضا إليك النظر فيباء وأمرتنك بإجارة أموالهم وإحرازهاء 
والقيام بمصلحتهاء وحسن تدبيرها بما يحق عليك» وتقتني غلاتهم» وأن تنفق على 
رقيقهم وضياعهم بالمعروف. ويرم ما احتاج إلى مرمة من دورهم وضياعهمء 
ويصلح ذلك, وتبيع لهم وتشتري بإجتهادك ونظرك مفوضا إليك القيام لهم في 
جميع ذلك على ما يقوم له الوالي المفوض إليه» ولله عليك أداء الأمانة والنصيحة 
فيما كلفتك. شهد على إشهاد القاضيء وذكر أنه ختمه بمحضر الشهود فيه عليه 
وقال : ويشهد على قبول فلان لما فوض إليه من ذلك كله في صحة عقله. وجواز 
أمرهء وذلك في شهر كذا من سنة كذاء وهذا الذي ذكر ابن سحنون؛ عن أبيه؛ 
من النظر في مال الغائب» مختلف فيه فمن أصحابنا من يراه» ومنهم من لا يرى 


0 /78ظ 


عليه أن ينظر فيه لآ يسبب وكالة / أو أمر يطلب به من ذين أو غيرو» وذكر أنه 0 /79و 


)1( الأصل : ناظرا... حائطا. 
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فوض إليه في أموالهم في البيع والشراء وغيوء وهذا لا أدري ما هو في إطلاقه له 
البيع والشراء؛ والمعروف من القول أنه لا يطلق ذلك إلا على مولى عليهم؛ قال : 
وكيف وكالة لأيتام لا وصبي لهم. وذكر. حو ما تقدع. من الصدرء وذكر أنه فبك 
عنده أن أباهم مات, ولم يوص إلى أحد, وترك تركة وأطفالا00» ؛ وهم فلان وفلان» 
وأنه وصى فلانا في دينه وأمانته» فجعله وصيا لهم. وناظرا في أمواهم» وحائطا 
عليهم» والانفاق عليهم منها بالمعروف» وإن يشهد على ذلك؛ وأن يقوم لهم وينظر 
كا ينظر لليتامى» شهد على إشهاد القاضي, ثم ذكر ما في الكتاب, وأنه أشهد 
على خاتمه. وعلى قبول فلان لذلك. ٠‏ 

وحكم بدار لرجلء فذكر في كتاب حكمه. أنه حلفه أن هذه الدار لباقية 
في ملكك إلى وقت هذه الشهادة؛ لم تخرج من ملككء أنه حلف على ذلك. 
وكتب في حكمه على غائب : إني حكمت لكم على فلان بن فلان بكذاء بعد 
أن صحت عندي غييته يهلد كذاء وألك لا تصل إلى جليه؛ ولا تقدر على رفعه؛ 
فحكمت لك عليه بذلك بغير محضو. وأبقيته على حجته ومنافعه» وبعت له في 
ذلك داره المعروفة له فذكر أنه قضاه الدين من شهد بعد أن أحلفه أنه ما قبض 
منه شيئاء ولا من أحد يسميه؛ ولا أحالك به على غريم له. ولا أحلت به عليه؛ ولا 
وكلت بطلبهاء فحلف على ذلك كله؛ ويذكر أنه خم الحكم. ويشهد على خاتمه. 
وكتب في حمالة بنفس رجل» فذكر بعد صدر الكتاب : أنه حمل للقاضي بنفس 3 
فلان بن فلان وفلان ينسب كل واحد منهم. ويذكر قبيلته» بأمر فلان ورضاه على 
أن يأتوا به متى ما دعاهم به القاضي فلان بن فلان» وإن إن جعلهم حملاء ووكلاء 
على الخصومة» ذكر ذلك أنهم وكلاء فلان على رفع فلان وعلى طلب حقه قبل 
فلان, والقاكم له بحجته وإحضار منافعه. ورفع من طالبه بشيء» وعلى طلب حقه 
عند فلان» أو يقول : عند من كان. وعلى إحضار منافعه, قال محمد بن عبد 
الحكم : وإذا أشهد القاضي على تنفيذ حكمه. فليأمر بقراءة كتاب الحكم 
عليه ؛ للا يتعقبه من لا يجيز ذلكء فإذا قري قال : اشهدوا أني حكمت با في 
(1) الأصل : وأطفال. 
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هذا الكتاب» ولا يقول : اشهدوا على ما سمععهم ؛ إذ قد يخطيء القارئ»-ويزول عنه 
الحرف, ولو قال ذلك, كانت الشهادة ضعيفة, ولا أبلغ بها الرد» قال غيو : 
ليقل : اشهدوا على إشهادي بما نسب إلى في هذا الكتاب. ثم ذكر سحنون ما في 
الكتاب على ما فيه من عقد الشهادة؛ وذكر الاشهاد على قبول الوكلاء للوكالة, 
كان من وكلهم ظلما أو مظلوماء وإن كانت حمالة لغير القاضي. كتب نحو ما 
تقدم, ويذكر في الصدر أنهم تحملوا لفلان» وإن كانت مؤجلة, ذكرت ذلكء وإن 
كانت مبهمة» كتبت نحو ما ذكرناء وتقول : وكان ذلك بمحضر فلان بن فلان 
القاضي» قاضي ببلد كذا. 


وكتب إليه شجرة في بكر زوجها أخوها بأمرها فيما ادعى الزوج / فنشزت 
وأنكرت تزويجه. وهي بناحية» فسأل رفعهاء وجاء بأمر دل على منازعتها إياه 
وإلطاخ الدعوى, فكتب إليه: إن ألطخ الدعوى ني امرأة بعينها ونسبهاء فارفعها إلا 
أن توكل» أو تكون البينة تحتاج إلى معرفة عينهاء فلترفع بعد ثبوت اللطخ. 


الوكالة تكتب 5 ديوات القاضي 
وفي البينة على الوكالة 


من كتاب ابن سحنون: قال القاضي فلان بن فلان : حضرني فلان بن 
فلان الفلاني بخصمه فلان بن فلان الفلاني» فادعى أن له قبله كذاء فسألت فلانا 
عن دعواه» فأنكرهاء فأمرت فلانا بإحضار منافعهى فذكر أنه لا يقوى على 
الخصوم والمدافعة ؛ لسفر حضره. أو لعلة؛ أو من مرض أو غيروء وسألني أن أقبل 
منه وكيلا بالخصومة؛ فأجيبه إلى ذلك ؛ لما تبين لي من عذرهء هذا إذا كان 
القاضي لا يقبل من المطلوب وكيلاء فإن كان ممن يقبل توكيله, فلا يذكر أنه أجابه 
إلى ذلك لعذر ظهر ولكن ليكتب للذي له من الحق في ذلكء فوكل عندي فلان 
ابن فلان» على طلب حقه قبل فلان» أو قبل من كان. أو عنده؛ أو عليه وفوض 
إليه في القيام بحجته. واحضار خصمه منافعه. وأقامه في ذلك مقام نفسه. وأن 
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يوكل في ذلك كله وكيلا بعد وكيل ممن يرضاهء وأقام وكيل وكيله مقام نفسه فيما 
يحكم له به وعليه» وقبل فلان منه ما وكله عليه من ذلك ثم إذا أحضر وكيله بينة 
كتببا على ما تقدم من كتاب البينات» وإن وَكلتِ امرأة عنده / رجلا على 
الخصومة, وهي طالبة0", والقاضي لا يعرفهاء فأمر من يطالبه. وهو أخوها أنها 
أخته أو أمهى أو كان وجا فأقر أنها ‏ زوجته أو أجنبي (2)) فأقر بها فلانة ببست 
لان اليك برضي ناض عليه :جا لجا وهر تكن لل الليدكنها ين الكل 
بعد أن يعرفها بعينباء أو يُعَرّقَه بها شهودها ؛ لكلا ينكرّها خصمها بعد أن 
يعرفها. وإن كانت مطلوبة» وأقرَتْ وأقر من يطالبها أنها فلانة بنت فلان» لم 
يُمَكُنْها من الوكالة» ولا يسمع البينة على الإسم الذي تسمّث به. والنّسّبٍ الذي 
انتسبت إليه» خوفاً أن تواطئه على اسم امرأة غائبة فيوقع البينة» وربما ماتت. فلا 
يقدر أن يحكمَ على امرأة لا يعرفهاء ولكن إذا كانت طالبة أو مطلوبة» ولا يخرجٌ 
مثلهاء أو مطلوبة يخرج مثلهاء والقاضي لا يعرفهاء فشهدت البينة على معرفة عينها 
ونسبهاء فليكتبُ شهادهاء وأنها أشهدتبما في تاريخ كذاء أنها وكلث فلاناً على 
طلب حقها ومورثها من أبيها فلان. قِبَلَ من كان, ويكتب مثل ما تقدم من وكالة 
الرجلء وعلى قبول الوكيل ذلك منهاء فإنه الذي أحضر البينة على ذلك, وإن كان 
المطلوب معروفأء كتب على ما كان طا قِبَلَ فلان» على ما تقدم. 

ومن كتاب ابن المواز : ولا يقبل القاضي من أحد أنه وكيل حتى يصح 
عنده بذوي عدلء قال : ولا يكون في ذلك إلا عدلَئٌ27, الوكالة كغيرها. وروي 
عن مالكِ, / أنه يجوز في الوكالة شاهدٌ ومِينْ» ولم يُجِرْه عبد الملك. 


)1( الأصل : وهي طالبه القاضي. 
(2) كذا. والوجه : أو أجنبيا. 
(3) الأصل : الأعدلين. 
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في حياطة أموال اليتامى. وهل تودع أو تسلف ؟ 
ونحرٍ هذاء وفي بيع ربعهم. وني الحجر علييم 
من كتاب ابن سحنون : وكتب إليه شجرة فيما دفع مَن كان وَلِيّ القضاء 
قبله إلى الناس من أموال الأطفال» بضمان أو بإيداع» أيكشفهم عن ذلك ويجيبه» 
أو يخرجه من يدي من رأى ؟ فكتب إليه: أن أَوْدِعْ غير صليون فانتزع ذلك 
وأودِعْه مَن تثق به. وإن كان مأموناً فدعه. قال : وأودع ما كان من مال طفل أو 


غائب, ولا يدفع ذلك بضمان, فإنه سلف يجر منفعة. وعن من أنى الحكّم: 


فزعم أن فلانا توفي واستخلفه على ماله وولده. وأنفقتُ عليهم كذاء وبقي لهم 
كذاء فأمر بقبضه. وأبرأ منه وما أنفقتٌ فكتب إليه: لا تعرضّه إلا أن يكون غير 
عدلء فيأمره بإئبات ما قال, وتنزع منه ما بقي, ويُجعل لليتامى وال غيروء وكانت 
أموال اليتامى: بإفريقية» أنها تكون عند القاضي مرفوعة؛ فسحنون أول من أودعها 
لحان وفرقهاء وكان لوق أن تسل ما يفعل أهل العراق» وذلك أنه سلف 
جر منفعة» وهذا وشببه عن إيداع القاضي بغير بينة» وغيرٌ ذلك مستوعبٌ في 
باب القاضي يقول : حكمثُ لفلان. أو : سهد عندي بذلك بينة. 


ض كتاب ابن حبيب» عن مطرف : وإذا قضى القاضي لعبد عريّة أو 
لرجل بحن ولم يسو في / الحكم | سم المقضي عليه 0 شهادة البينة على رجل 
بعينهع ثم عُزِلُ أو مات» فادعى 0 أن العبد عبده) وأَحُقٌ ذلك» وقام المقضي له 
بالحق, وهو في يدي غيره» ف راد أجره» قال : إن كان سيد العبد حاضراً المقضي 
بحريته, عالماًة) بذلك» فذلك يقطع دعواه فيهاءوإن لم في الحكمء وإن 
(1) كذاء 
(2) كذا. والوجه :.ولم يسم 
(3) الأصل : عالم. 
(4):- :يياض بالأضل بقدر كلمة: 
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كان على غير ذلك من غيبته» وغير ذلك مما يُعذَرُ به فإن على العبد البينة أن 
القاضي قضى بحريته على هذا الرجل ؛ إما بأنه أعتقه, أو حنث فيه إلا أن يكون 
القاضي إنما أشهد أنه ثبت 3 عنده أن هذا حر من أصله. فهذا م 
سيده المقضيٌ عليه. 

قال : وأما الحقوق, فلا يجوز القضاء بها حتى يسمي المقضيٌ عليه؛ أو 
يكون قد قبضه المقضيٌ له بحضرة هذا القائم لا يدعيهاء أو أُخرِجَتُ من يده 
بالقضاءء وقد علم أنه خاصمه فيهاء فلم يدفع ولم ينكرء فيجوز ذلك. 

وقال مثله أصبغ. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : وينبغي للقاضي إذا ولي أن يأمر من إينادي : 
أن كل يتم م يلغ لا ومبيّ له لا وكيل» وكل سفيه وى على مثله» فد حجررك 
عليه ومنعثُ من معاملته؛ ومّن عَلم أحدا من هؤلا» فلرفغه إلينا لنوليّ عليه 
ويحجرٌ ومنمٌّ من معاملته. فمن باعه أو ابتاع منه. أو داينه بعد هذا النداعء 
فمردود» وكل من هو متصل الولاية منه من يوم بلوغه فأمر مردود قبل نداء الإمام. 

ومن كتاب ابن حبيب», درا" عيسى» عن ابن القاسمى في العتبية7», قال : 
وقال ابن القاسم : وما يفعل بعض القضاة / من تضمينه الرجال أموال اليتامى 
خطأ وحرام لا يحلء ولكن يودعه عند من يثق به. إن لم يكن لمم أوصياءى ومن له 
وصي فذلك في يديه إلا من لا يوثق به. فَلييْرَعْ منه. ولَيُودَعْ لأمين» وإن رأى 
القاضي أو الوصي دفعها إلى من يتجر فيهاء أو يقارض م على أهل الثقة على 
النظرء فذلك حسن. 

قال في كتاب ابن حبيب : ولو تجر فيها الوصي لنفسه. أو من استودعهاء 
فلا بأ به إن كان ملي وليس بحرام» والتنزه عنه أفضل. 

قال أصبغ : ولا أرى على القاضي أن يجري لوصي الأيتام رزقاً من أموالهمء إن 
كانت في أموالهم ضيياغٌ يستغل بها أو غلات للقاضي2» ويجري عليه بقدر 
(1) انظر البيان والتحصيل» 9 : 2233 والنقل عن العتبية بتصرف كالعادة. 


(2) كذا. ولعل العبارة : فللقاضي أن يجري... 


140 


0 /82و 


اشتغاله بذلك؛ على قدر المال» وكذلك الرجل يوكله القاضي على أيتام لا وصيّ 
لهم وهم وصي غير مرضي» فعزله ووكل غيرّه. وكذلك وكيل القاضي على أموال 
العْيّاب ؛ للنظر لحم فيها. 

وقال مالك : لا بأسَ لوصيٌّ اليتم أن يناول: المسكين من مال اليتامى 
الكسرة ولو" الثوب. والأفلس2. أو يمر به سائل وهو في حائطه© أو 
جرينه4)» فيناوله اتمرات» وقبضة الطعام» أو الشربة من اللبن» لا بأس بهذا وشيبه 
للوصي يرْجَى بركته لليتم وماله. 

وقال أصبغ) قُْ اليتم تشِتٌ عند القاضي حاجته وفاقته فإن (كان)57» له 
ببلد اخحر أموال» فليكتبٌُ إلى قاضبي ذلك البلد : أن قَبَلَنَا يتيماً يقال له : فلان 
بن فلان» وله أموال بعملك» وثبت عندنا أنه كال فيح زفاقة لا لسة 1 
ببيع بعص أمواله التي عندك» فإذا ورد عليك كتابي هذا فَامَرٌ ببيع بعص أمواله 
قبَلّك /. وابعث إلينا بالشمن مع ثقة, فإذا قرأ الكتاب ذلك القاضي, فلينظُرٌ إلى 
أقل أمواله ردأ عليه وأحقها بالبيع, فليبعه بعد المزايدة والاستقصاءء فإذا بلغ في 
رأيه ورأي أهل النظر مبلغ الاستقصاء باعه وبعث بثمنه. قال : ويكتب المشتري 
وثيقة على لسان القاضي ؛ فيكتب : أشهد القاضي فلان بن فلان» أن فلان بن 
فلان» قاضي بلد كذاء كتب إليه أن فلان بن فلان الفلاني» وهو يتم قبله» ثبت 
عنده أنه قد احتاج ووصلتٌ إليه فاقة لا مسد لها إلا ببيع بعض أمواله عندناء 
وثبت كتابه عندناء وأمرنا ببيع ما زأينا بيعه من ذلك» اهرت بعرضه والمزايدة 
فيه» فلما بلغ من (6) رضيتّه وهو كذ أهضيئّه لفلان بن فلاقٍ» وقبضتٌ الثمن 


همنة . 
1( الثوب الخلّى : البالي, 
(2) الأفلس جمع قلس. 


)3( الحخائط : البستان. 

(4) الجرين : الموضع الذي يهقف فيه اثمر. 
(5) (كان) زيادة اقتضاها السياق. 

)6( كذا والوجه : ثمنا. 
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ومن العتبية روى أشهبء عن مالكء في استعمار القضاة فيما يأمرون ببيعه 
من الحيوان في المواريث» فقال : الصواب أن يقول : اجمّعوا الناس» ثم يبيعوا ؛ 
لأني أخشى أن تمرض الحيوانُ أو يُحْدتَ فيه حدثا إلى أن يستأمروه. 


تم الجزء الثاني 
من اداب القضاة 


بحمد الله وحسن عونه 
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بسم الله الرمسن الرحم عونك اللهم 
كتاب الأقضية 


فيمن يُدّعى عليه دعوى في مال أو غيره 
وذكر الخلطة والظنّةِ الموجبة لليمين 


من كتاب ابن سحنون؛ عن أبيه: قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز 
لا يلف المدّعى عليه, حتى يكون بينه وبين المدّعِي خُلْطَة / وملابسة. 

قال سحنون : حدثني ابن نافج» عن حسين بن عبد الله عن أبيه» عن 
جده؛ عن علي, أن النبي عليه السلام قال : البينة على من ادّعىء والبمينُ على من 
انكرةك إذا كان ينيم خلطة .وهو قرلالمفيخة السييةة: 

قال ابن المواز : فإذا ادعى قبل رجل حقَاء فأنكر أن يكون حدث بينهما 
مخالطة» ولا بينة للمدعي, فلا بمين له حتى يقر له الآخر بخلطة, أو يقيمَ عليه 


(1) رواه البخاري» 3 : 213 ؛ ومسلمء 5 : 128. وغيهما لكن بلفظ : «لو يُعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن ابمين على المدعى عليه. أما لفظ المؤلف هنا فأقرب الصيغ 
إليه ما رواه البييقي» 0 : 252» وغيره عن ابن عمر مرفوعا : البينة على المدعيء والبمين على 
المدعى عليه. ولفظ : وابمين على من أأنكر. ا هنا لم يرد في رواية صحيحة. انظر : إرواء الغليل» 
8 4. 

(2) يعني فقهاء المدينة السبعة. 
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ومن المجموعة: ابن القاسم, وابن نافع» وعلي عن مالكء وهو الأمر عندنا أن 
ينظرء فإن كانت بينهما خلطة وملابسة» حلف المدّعَى عليه وِبَرِىُء فإن نكلء 
ورد امين على المدعي» حلفء وأخذ حقه. 

قال سحنون في كتاب ابنه: ولا تجب البمين عندنا إلا بخلطة, أو يكون 
الرجل منهما مأمونا فيما ادعى عليه: فإن المين تعلق المتهمء وتكون مثل الخلطة» 
وقد قال مالك في التي تدعي أن رجلا استكرههاء أنه إن كان ممّن لا يشار إليه 
بذلك؛ حُدَّتْء وإن كان ممّن يُسَارٌ إليه بذلك» نظر فيه الإمامُ» فالهمة توجب 
ما توجب الخلطة من المين. 

ومن العتبية 20 قال أصبغ : قيل لابن القاسم : ما الخلطة الموجبة لليمين ؟ 

قال : يسالفه. يبايعه» ويشتري منهء ولو أقام بينة أنه بائع منه» وقبض الثمنء 
وقبض هذا السلعة, لم يوجب هذا العين, إلا أن يبايعه مراراء فهي مخالطة» وإن 
تقابضا في ذلك الثمن والسلعة, ويتفاصلا قبل التفرق» فهي خلطة. وقاله أصبغ» 
وقال : كل مخالطة ثبعت بتاريخ قديم يمكن المعاملة / بينهما ليبين بعدهاء وإن لم 
تتصلء فانقطعتء, فهي مخالطة» وقاله سحنون ؛ وقال سحنون : ولا تكون 
امخالطة إلا بالبيع والشراء من الرجلين» ولو ادعى أهل السوق بعضهم على بعضء 
مم تكن خلطة حتى » يقع البيع بينبماء وكذلك القوم يجتمعون في المسجد للصلاة 
والأنس والحديث؛ وادعى أحدهما على الآخرء فليس هذه الخلطة الموجبة لليمين 
في الدعوى. 

ومن المجموعة, والعتبية: قال أشهبء وابن نافع» عن مالك في ص أوصى أن 
له عند فلان كذاء قال : يحلف المدعى عليه؛ وإن أبى أن يحلف» عر قيل : 
ويحلف من غير خلطة ؟ قال : ليس في مثل هذا خلطة. وقال ابن كنانة» قال : 
لأن قول الميت عند موته يوجب من ذلك ما توجبه امخالطة ؛ لأنه أقرب ما يكون 
إلى الصدق. ظ 


ا 
(1) انظر : البيات والتحصيل. 9 8. 
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قال ابن حبيب : وتفسير الخالطة: أن تقوم البينة» أنه كانت بينهما مخالطة 
وملابسة في حق لا يعرفون له القضاء. فأما إن قبض حقه بالبينة» ثم ادعى حقّاً 
آخر غيو» لا يعرف له سببء فلا نلحقه بالخلطة الأولى. 

ومن المجموعة: قال ابن كنانة : فإن أقام شاهداً على الخلطة, قال : شهادة 
رجل واحد. أو شهادة امرأة واحدة توجب المين أنه خليظه. قال ابن المواز : إذا 
أقام بالخلطة شاهداء حلف المدعي معه ثم ثبتت الخلطة, ثم يحلف حيكذ المدعى 
عليه. 

قال مالك في الذين اشتريا سلعة من رجلء ثم تقاضى أحدهماء فقال : 
دفعت إلى شريكي ذلك. فطلبه البائع» فأنكر, قال : لا مين عليه وليس هذه 

قال في كتاب / ابن المواز : ومن ادعى على رجل بحقء فأنكر أن يكون 
جرثٌ بينهما مخالطة, ولا بينة على الخلطة؛ قال : لا يمين له حتى يقرَّ بمخالطة, أو 
يقم المدعي بينة بالخلطة, وكذلك إِنِ ادعى عليه كفالة؛ فلا يحلفه إذا لم تكن 

ومن كتاب آخر: قال المغيرق» وسحنون : أهل السوق وغيرهم سواءً» 

قال يحيى بن عمر : وأما الصناعء, فعليهم اممين لمن ادعى عليهم في 
صناعتهم. وإن لم يأتِ بخلطة ؛ لأمهم منصوبون للناس. 

دن العتبية(!), واجموعة: ابن القاسم عن مالك» فيمن أقام 5 عدولا 
على رجل بحق, 0 الرجل بينة أنهم معادون له فسقطت شهادتهم, قال : فهم 
كمن لم يشهد.. وكأنه رأى ألا يُحَلَف. 


)1( البيان والتحصيل. 9 : 432 والنقل معنا بتصرف عن العتبية كعادته. 


145 


0 /4ق8و 


شهد فَردت شهادته ؛ لأنه معهم أو غير عدلء فلا يمين على المشهود عليه. 

قال أبو بكرن ممت اوقلا قيل + يخلف: 

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن المواز : وكذلك كل دعوى تكون, ثم تسقط 
بسقوط البينة» فلا بمين له عليه. أشهب : وكذلك في تَهَائرٍ البينات إذا أكذب 
بعضهم بعضاء فاستووا في العدالة. قال : إذا قال المدّعى عليه : قد كانت بيننا 
خلطة وانقطعت. فإن ثبت انقطاعهاء لم يُحَلْف إلا بخلطة ثانية» يقم بينة أنه 
أحدثها بعد المنقطعة: وإذا قضى له اليوم عليه بمائة دينارء أقام فيها بينة بقبضهاء 
ثم جاء في الغد يدعي عليه حقا اخرء فلا بمين له عليه بسبب تلك / الخلطة» 
لانقطاعها حتى يقم بينة على خلطة لم ينقطع أمرها. 

ومن امجموعة, وكتاب ابن المواز: قال مالك في من ابتاع أبصا('" فانتقلهاء 
ثم أقاله فردها عليه المبتاع» فحلف البائع : ليحلفنّه عند المنبر أنه ما خلطها بشيء 
إن وجب له. قال مالك : أرى عليه المين. 

قال محمد : إذا أقاله» ثم أخرجها إليه» فقال : ليست هذه جلودي, أو هذه 
أقل من عددها. قال : إن قال : ليست من جلودي. فالقول قوله مع يمينه. إلا أن 
يكون أحدهما على الخيار أو على أن يزنهاء أو على أن يعدها لنفسه. 

قال أبن عبدوس» وابن سحنون : قال مالك. في المأذون يبيع متاعا من قومء 
فادعوا أمهم دذ | إلى سيده بعض الثمن» قال : أكان سيده يقتضيي ؟ قال : نعم. 
قال : فليحلف السيد والعبد فيما ادُعِيّ عليهما. 

وقال مالك 5 من أوصى في ديونه أن 7 نَقنَضى» وأن ب يقضصى ما عليه فوجِدٌ له 
صك بأربعة عشرٌ دينارأء وفي أسفله بخط الميت : قبضتٌ منه ثمانية دنانير بما في 


(1) كذا. 


146 


0 /4ق8ظ 


هذا الكتاب» هل يحلف المطلوب ويبرأ من الغانية ؟ قال : يبرأ منها بلا يمين» 

ومن كتاب ابن عبدوس. قال ابن كنانة 5 من أوصى أن لفلان عليه 
ديه( فطلب ورثته يمين المُقَرٌ أن حقه لحقٌ, قال : لا يأخذ هذا حتى يحلف» 
وقد فَضَبِيٌ عندنا في مثل هذا مرة بالعين» ومرة بغير يمين. ' 


قال ابن كنانة : وإن قال عند الموت : لى عند فلان سبعة دنانير» ثم مات» 


فقال المطلوب: بل له عندي أكغر. قال : يؤخذ منه ذلك بغير يمين. وكذلك / لو . 


لم يقر إلا بالسبعة فقطء فأما إن أقر بأقل منهاء فعليه العين فيما زاد على إقراره. 


قال مالك في الذي يوصي فيقول : ما دفع إليكم شريكي فصدقوه بغير 
يمين» فأحضر إلى السلطان فأق بما بيده من عين؛ فقسمه بينه وبين ورثة شريكه. 
ثم أقام يقتضي الديون ويقسم نحو عشرين سنة» وكتب له السلطان براءة من 
ذلك؛ وبقي بينهما دين» فبلغ الورية» فإن ادى بمينه فيما اقتضى فلينظر السلطان 
ويكشف أمره» فإن رأى أمرا صحيحاء لم يستحلفه. وإن استنكر شيئاء فليحلفه, 
قيل : أبعد عشرين سنة ؟ قال : نعمء وهذه المسألة في العتبية من سماع ابن 
القاسم. وذكرها أبن سحنون. 

قال مالك في من بينه وبين رجل خلطة في مال» فتخاصما نحوا من شهرين» 
وكانت له عنده ثمانية دنائير غير ذلكء فاقتضاها منه. فقال له ؟ دفعتها إليك. 
وأكن فاستحلفه كال إننا نزي فيش :لكان ما ميتي وبينك. قال : أرق أن 
يحلفه, ولا بمنعه ما بينهما من إحلافه. 


قال مالك في مريض حاسب مخالطه في بيه فأدرك عليه فضلاء فأشهد عليه 
به» ثم تقاضاه ولد الميت فمطله نحو عامين, ثم قال للابن : احلف. قال : لا يمين 
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قال ابن نافع عن مالكء في من أمره أبوه أن يقضي دينا عليه» فقضاه عن 
أبيه لرجل» وزعم أنه قضاه من ماله. وأن أباه لم يدع مالاء فطلب من له دين غيو 

يمينه : أن أباه لم يأمره أن يقضينا م أمره في الذي قضاه. قال : ليس إنما عليه أن 
يلف أن أباه / ما ترك مالاء لا على أنه م يأمره بالقضاء. ولو قال : قد أمرني, ولا 
أفعل. كان ذلك له. 


قال ابن نافع عن مالك؛ فيمن أسلف رجلا دراهم أمر له بها عند صراف» ْ 


فتقاضاه. فقال : دفعتها إلى الصراف حسبته وكيلكء قال : عليه أن يؤديهاء قال: 
أفيحلف الصراف ؟ قال : إن كان متهماء وإلا فلاء وقال ابن نافع : يحلف على 
كل تحال. 


ومن كتاب ابن سحنون: قال ابن نافع عن مالك» في من توجد بيده 
- فيقول : اشتريتها من السوق, ولا أعرف بائعها قال : يأخحذ المتاع ربه بعد 

بمينه : أنه ما حرج من ملكه, وينظر في الذي وجد بيده. فإن كان من أهل 
م لم يعرض له بيمين ولا بغيرهاء وإن كان من أهل الهم» حبس وعوقب 
بقدر ما يكون ثمنه, وإن بقي للطالب شيء من المتاع» حلف في المهم بعد أن 
بل:0» في العين. 


من كتاب ابن المواز : وإنما البمين مع تحقيق الدعوىء أو تحقيق الإنكار, 
فلو قال رجل لرجل : أنا أظن أن لي عليك يا فلان دينا. فاحلف لي. وبينهما 
المخالطة, لم تلزمه يمين إذ لم يحقق الدعوى. وكذلك فلا يمين على المدعى عليه 
الدعوى الصحيحة إذا لم يحقق البراءة منها فيغرم» حتى ينكره إنكارا بينا فيحلف. 
ولو أقام شاهدا على حق له وقال المدعي : ولا أدري أقضاني أم لا ؟ لكن يحلف 
أنه قضاني, لم تلزمه يمين أيضاء وقد استغنى عن الشاهد, ولو قال الآخر : قد 
قضيته. بريء بلا يمين» ولو ادعى عليه دعوى أثبتها ولم يحلف مع شاهده, لحلف 
المطلوب» فإن قال : أحلف ما أعلم لك علي حقا لزمه / الغرم بلا يمين. 
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والجراح والدم والغصب ونحوه 
وما يوجب ايمين في ذلك 


وهذا الباب قد جرى منه في الثاني من الشهادات ذكر دعوى الزوجة 
الطلاق؛ والعبد العتق» وفي كتاب العتق من هذا. 


من كتاب الدعوى والبينات لأشهبء, وهو في كتاب ابن سحنون : وإن 
ادعت امرأة أن زوجها طلقهاء ولا بينة لهاء فلا يمين عليه إلا أن يكون لدعواها 
وجه تلحقه به مهمة» فيحلف. 

قال : وإن ادعى على رجل جرحا عمدا أو خطأ أو دماء فإن لم يأت ببيئة؛ 
حلف المدعى عليه يريد إن كان لطخ يوجب العين ‏ فإن حلف برئ» وإن 
نكلء فعليه القصاص فيما دون النفس. 

وقد قال بعض العلماء : لا يقتص منه. وأما في النقسء فيبدأ المدعون للدم 
بالقسامة بأيمان القسامة ‏ يريد إن قام لطخ يوجبها ‏ فإن أبوا. حلف القاتل» 
فإن نتكل» سجن حتى يحلف؛ فإن طال سجنه؛ وأيس أن يقر ويحلف؛ كان عليه 
الدية ‏ يريد في ماله ولو أقر الجارح بجراحة عمداء فادعى المجروح أنه 
صاحه فيها بمال» فأنكره. فامجرو ح مدع فإن جاء ببينة» وإلا حلف الجارح فإن 
حلفء بري من المال والقصاص ؛ لأن امجروح أبرأه منه» واعى مالا. وكذا لو قال 
رجل : قد وجب دمي لك. وقال الآخر : لم يجب. لم أمكنه منه» قال : فإن نكل 
الجارح عن البمين» حلف المجرو ح, وأخخذ ما ادّعى من الصّلح. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : من ادعى أن رجلا قذفه. فإن ذكر أن له 
بينة حاضرة /» أجلس القاضي القاذف عنده؛ وأمر المقذوف بإحضارهاء وإن 
ادعى بينة غائبة أو بعيدة» لم يسجن له القاذف, ولا أخذ عليه حميلا. ولو أقام 
عليه شاهداً أو شهودا لا تعرف عدالتهم دالتسيية ين تعد 4 أو. عاق بير 
فإن ثبت عليه فقال القاذف : لي بينة على أنه م! قلت : فإن كانت حاضرة في 
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السوق ونحوه, حبسه عندق وقال له : اسيل رسولا وراء بينتك» 0 كان أ إ 


يطول ضربه الحد. ولم يؤخره. وإن ادعى عليه أنه جرحه. أو ضربه ضربا زعم أنه 
يخاف عليه الموت, والمرمي منكرء فلينظر» فإن كان بالمدعي أثر ضرب مخوف أو 
جراح؛ أمر بسجن المرمي. وسأل المدعي عن بينته. وأجل له بقدر قربها وبعدهاء 
فإن جاء ببينة» اقتص له من الجارح. وإن لم يأت ببينة» وما يلطخ؛ أو أسبابء أو 
بشاهد واحد, أو ببينة غير قاطعة, تمادى في سجنه. وإن لم يأت بشي من ذلك» 
أطلقه وكذلك إن أدى أنه قتل له ولياء فإن كان ممن يتهم بذلك» سجنه له 
مكانه. وسأله عن بينته. فإن جاء بهاء نظر له. وإن لم يأت بهاء وجاء بلطخ أو 
سببء تمادى في سجنه. وإن لم يأت إلا بمن يشهد أنه قتل لهذا ولي لا يدرون 
من قتله تمادى في سجنه إن كان ممن يتهم, وهو دون سجن الآخر الذي جنى 
عليه بلطخ, وإن لم يكن ممن ينهم لم يسجنه بدءا حتى يشهد له أنه قد قتل له 
ولي» فليسجنه. وسثل الاخر البينة» ويؤجل له بقدر ما يذكر من بعدهاء فإن جاء 
إلى الأجل مما يستوجب به السجن, وإلا أطلقه. ولا يسجنه أبدا إذا لم يكن من 
أهل العهم, إلا أن يأتي بسبب» / مثل أنه قتل له ولي» وشبهه وأما بدعواه معراة 
من سببء ولا يعلم أحد أنه قتل له ولي» فلا يحبس إلا أن يكون من أهل العهم. 
ومن ا مجموعة: قال ابن القاسم : ومدعي الضرب على رجلء فلا يمين عليه 
إلا أن يكون لذلك سبب من مشاتمة أو منازعة تشهد عليها العدول» وإن لم 
يشهدوا على الضرب. 
ومن العتبية0»» روى أشهب, عن مالك, في من أقام شاهدا أن فلانا شتمه 
قال : لا يقضبى في هذا بشاهد ويمين» ولكن إن كان الشاتم معروفا(2» بالسفه 
والفحش» عزر. 


(1) انظر البيان والتحصيلء. 9 : 472. 
(2) الأصل : معروف. 
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قيل : أفعل الشاتم يمين ؟ قال : نعم ولعسابه 212 ازاره12» وليس كل ما رأى 
المرء(22 وأراد أن20) يجعلوه سنة. 

قال ابن القاسم : وإذا ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنى فله أن يحلف 
فإن نكل ردت العين عل القاتل. 

وقال أشنت : لا يحلف ولي الدم ؛ لأنه إن استحق بقسامة فاتت يريد 
تكرارها عليه وإن استحق ببينة وأنت تريد أن توجب عليه القسامة بدعواك, فإن 
قلت : أحلفوه يمينا ينا واحدة. فليس في الدماء أيمان إلا القسامة, وليس في هذا 
الخلطة أراص إن حلفه. فلما قرب للقتل قال : قد عفا عني ثانية. ألق له إن 
ادعن أن أخاه لوك از مرتدع أصلت + 


ومن امجموعة: قال ابن القاسم : قال مالك, في عبد من الحوائط» ألى به 
رجل ودم الرجل يسيل» يقول : ضربني قضرب وسجن») شم الى به آخرء فضرب به 
وسجن» 3 أق به آخر ودماه تسيل» فأنكر العبد, قال : يحلف العبد ويرحل. 


أشهب» عن ماللف: في من مات لم يترك فضلا عن دمه. إلا عشرة دنانير» 
فكفنه الورئة منها بخمسة؛ وأبت زوجته / أن تجيزء فلينظر في ذلك ويقومه قيل: 
إنهم ادعوا أنها رضيت بذلكء وأذنت فيه هل يحلفونها ؟ قال : ما علمت ذلك 
م 

ومن كتاب ابن سحنون : كتب إليه شرحبيل في رجال ادعوا على قوم أنهم 
غصبوهم مالاء وهم لا يعرفون بالغصب, ويعرفون بالصلاح, فلا يمين عليهم, 
وكتب إليه أن قوما من المنضرميين, وجماعة من الغافقيين اقتتلواء فجرح من كل 
فريق سبعة» وأقر كل فريق منهم أمهم جرحوا الفريق الآخرء ؛ وم يقرا أحد منهم لأحد 
بعينه» قال : فكتب إليه : من ادعى من المجروحين على رجل أنه جرحه: فأحلف 


(1) كذاء 
(2) كذا. وني الكلام سقط 
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واقتص له منه إن كان مما فيه قصاصء وإن لم يعرفوا أبدا بعينه فاحمل جراح كل 
فريق على الفريق الآخخر في أموالهم. ظ 

قال محمد بن عبد الحكم : والمطلقة واحدة إذا ادعت أن زوجها ارتجعهاء 
فلا يمين عليه في هذاء ولا في النسبء ولا في النكا ٠‏ ولا في الإيلاء: أن لم 
يراجعهاء ولو قال : قد جئت إليبا. وأنكرت» أحلف. 

وإن شهد شاهد على رجل أنه شرب خمراء أو أنه سرق, فلا يمين عليه وإن 
شهد أنه قذف رجلاء أخلق له هنذا حق الادميين. 


ذكر المين. وكيف يحلف ؟ وأين يحلف ؟ 


ومن كتاب ابن سحئون: قال مالك : يحلف المدعى عليه» أو من يقم 
شاهدا بالله الذي لا إله إلا هو, لا أعرف غير هذاء ولا زيادة عليه. قال ابن 
المواز : قال ابن القاسم : وكذلك في اللعان, والقسامة» وقد كان قال مالك,» وابن 
القاسم: أنه يحلف في القسامة : أقسم بالله / الذي أمات وأحيى, وأما الذي 
يقول ابن القاسم؛ وأشهبء, وهو قول مالك : والله الذي لا إله إلا هو فقط 
إن فلانا قتلى وإن فلانا ضربه. قال مالك, في موضع اخر : هو ضربه ولمن ضربه 
ماتء قال أشهب : ولو لم يذكر الضربء وقال لفلان : قتله. لأجزأه ذلك ؛ لأن 
القتل يأتي على ذلك. 

ورأينا المدنيين يزيدون في البمين عند المنبر : الرحمن الرحم. وألى ذلك مالك» 
قال ابن المواز + وه قول عبد الملك. .في اللغان. 

قال ابن القاني» وشيب ولا يتعدوا مان يقزلوانسع ذلك »عام العييب 
والشهادة, ولا الطالب المدرك. 


قال مالك : هذه أيمان الأعراب. 
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قال محمد : وقال عبد الملك : يحلف في القسامة ا يحلف في الحقوق : 
لقد مات من الضرب الذي شهد فلان وفلان أن فلانا ضربه إياه تردد هكذا 
أبمانهم, إلا أنه قال : ويزيدون في أيمائهم : عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحم. 

قال أشهبء عن مالك: لم يحلف بهذا في القسامة إلا حديثاء ولا أدري 
ذلك. 

قال أشيي: ون تعلفية فقال : والذي لا إله إلا هو لم يقبل منه. 
وكذلك لو قال : والله. فقط لا يجزئه حتى يقول : والله الذي لا إله إلا هو. 

ومن كتاب ابن سحنون: قال ابن كنانة» عن مالك : ويحلفون في القسامة 
واللعان, وفيما بلغ من الحدود ربع دينار فأكتر, عند المبر» بالله الذي لا إله إلا 
هو عام الغيب والشهادة, الرحمن الرحم. فما يحلف فيه يمين واحد حلف 
هكذل وما تردد» رددت هكذا. 

وذكر ابن حبيب» عن مطرفء وابن الماجشون, أن الأيمان في الحقوق 
والدماء واللعان: بالله الذي لا إله /10) إلا هو وفي كل ما فيه المين على المسلمين» 

قال في كتاب ابن المواز : ويمين العبد والنصراني في الحقوق سواء» ويحلف 
النصراني حيث يعظم» ولا يحلف إلا بالله» ويحلف مع شاهده. قضي له على مسلم 

ومن كتاب ابن سحنون: قال مالك : وكل ماله بال؛ فليستحلف فيه في 
المسجد الجامع. قيل : عند المنبر ؟ قال : لا أعرف المنبر إلا منبر النبي عليه 
السلام» ولكن حيث يعظم منه . 

وقال عنه ابن وهب : لا يستحلف عند منابر المدائن» إلا عند منبر النبي 
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قال مالك : فان قضبي عليه بالعين عند المنبر» ما أرى أن يحلف, وحلف في 
مقامه قال : يقضى عليه. 

قال سحنون : يعني بعد رد مين على الطالب. 

قال ابن. وهب : قال مالك او عو عي ازور اودري 
دينار فأكنر. 

قيل لسحنون : فإن بعض المكيين قال : إن كان الحق عشرين دينارا أو 
قيمتهاء أو دما أو جراحة فيها قود أو حدء أو طلاق» حلف بين البيت والمقام» 
وإن كان بالمدينة» فعلى منبر النبي ع وأما بيت المقدس» ففي مسجده. 

وأحب لو حلف بعد العصر, وقد كان من حكام الآفاق من يس يستحلف على 
١‏ لمصحف ؛ قال : فذلك عندي حسن. قال : فإن كان الحق أقل من عشرين؛ 
أو ما أرشه من الجراح أقل من عشرين؛ أحلف في المسجد, أو في مجلس 
الحكم ؛ فقال سحنون : لسنا نعرف هذاء والذي قضبي به بدار الهجرة ما قال 
مالك. 

قال ابن القاسم عن مالك» في كناب ابن سحنون. وابن المواز» والعتبية» في 

ل فأراد يمينه عند المنبرء 

قال ابن المواز : قال أصبغ : فإن كان نقصان الحرف2 أكثر من ربع دينار» 
0 الجوامع. 
ا ا الجامع» 00 

0 0 0 وسار ل 0 
(1) كذاء 
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دراهم. وهو ربع دينار» وهو الذي جاء فيه القطع, فأما أقل: فليحلف في مقامه, 
ولا يحلف في مساجد القبائل في ربع دينار» ولا أقل ولا أكثر. 

ومن كتاب ابن سحنولن» والعتبية: ابن القاسمء قال مالك : إذا كان على 
جماعة ذكر حق بربع دينار» لم أر أن يحلفوا عند المنبر. قيل لمالك : أيستحلف 

قال ابن حبيب : قال مطرف, وابن الماجشون : يستحلفون في كل ماله 
بالء أو في ربع دينار في المدينة : عند منبر النبي َيه وبغيرها : في مسجدهم 
الرجل في مكانه. وكذلك الرأة في بيتهاء يحلفان جالسين إن أحباء ولا تخرج فيه 
المرأة» ويجزئُ القاضي في ذلك إرسال واحد يحلفها. 

ومن كتاب ابن سحنون: قال مالك : يحلف على منبر النبي عليه السلام 
في ثلاثة دراهم, وهو كان( ربع دينار. قيل له : أفيحلف في مساجد الجماعات 
بالأمصار في مثله / ؟ قال : ما علمت. 

قال ابن القاسم : وسكل مالك : هل يستحلف في المسجد المرأة والرجل ؟ 
قال : نعم إذا كان المال كثيرا. 
فيما له بال. 

قال ابن القاسم : ولا أشك أنه رأى أن يحلف فيها في ربع» وإنا نراه حسنا. 

وقال محمد بن عبد الحكم : وللطالب أن يحلف المطلوب في المسجدء إلا أن 
يرضى بيمينه في منزله, فإن أحلفه في منزله. فلا يمين عليه بعد ذلك. 


ويستحب للإمام تخويف المطلوب من المين قبل العمين» وقد كتب به ابن 
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عباس» إلى ابن ألي مليكة, يقرأ عليه «إإن الذين يشترون بعهد الله وأبمامهم تمنا 
قليلا2!04 الآية : فاعتبر. 

ومن كتانب ابن سحنون : قيل لمالك : أفيحلف قائما أو قاعدا ؟ قال : 
قائما أبين عندي. 

قال مالك : يحلف في القسامة قائما. قال عنه ابن القاسم : يحلف في 
القسامة في المساجد. وعلى رؤوس الناس» وفي دبر الصلوات. 

قال مالك : وكذلك اللعان في المساجد, وعند الإمام. وذكر يمين القسامة 

في الامصار. ومن 5 يحلف إليباء في المدونة» مستوعب. قال ابن القاسم» عن 
مالك : ويحلف الرجل قائماء إلا من به علة. ١‏ 

قال ابن كنانة : إنما يحلفون في مدائئهم, وأمصارهم جلوساء لا يحلفون 
قياماء ويحلفون ف أعظم الأماكن عندهم ؛ 5 مساجد جماعتهم» ويتحرى» بأيمانهم 
وينجتمعون للصلاة, وأما سوى ذلك من حق ومال» ففي كل حين. / 

قال ابن حبيب ) عن مطرف» وابن ن الماجشون: : ولا يحلف دبر الصلوات» إلا 
ف الدماى واللعان» فأما فٍ الحقوق ؟َ فوقت ما حضر الامام» حلفه 

وقاله ابن القاسم, وأصبغ. 

قيل لسحنون : والعين بون الركن والمقام بمكة هل هو مثل المين بالمدينة على 
المنبر ؟ قال : لا. 

قيل لابن القاسم: أفيستقبل بالحالف القبلة ؟ قال : ما سمعت. 

قال ابن حبيب . : قال مطرف» وابن الماجشون دن الرجال والشباء 
قائمين» مستقبلي القبلة, ما ادعي عليهم أو اقتطعوه بأيمانهم سواء إذا كان ربع 


(1) الآية 77 هن سورة آل عمران. 
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دينار» فإن لم يبلغه. فإئما يحلفون جلوسا إن أحبواء ويحلف الرجل في مكانه الذي 
قضي عليه فيه والمرأة في بيتها. 

يمن كلف -فيما له .بال أن لق في المسجد عند المنبر أو ما أشبيه:من 
المواضع ؛ فقال : أنا أحلف في مكاني, فهو نكوله عند امين إن لم يحلفه في 
مقاطع الحقوق, غرم إن ادعي عليه أو بطل حقه إن كان مدعياء وكذلك قضى 
مروان على زيد بن ثابت. 

ومن كتاب ابن سحنون» وهو في العتبية» من رواية عيسى» عن ابن القاسم, 
قال مالك في عبد حنث في يمين بطلاق» وقال : حلفت بواحدة» وسيد زوجته 
يشهد عليه؛ ونسى السيد بمينه فاستحلف العبد» فحلف أنه ما حلف إلا بطلقة) 
أيجرئه ؟ قال : لا يجزئه حتى يحلف عند المنبر. 

وقال ابن وهب» عن مالك إن المرأة لك في المسجد ‏ يريد الجامع ‏ 
تخرج بالليل إليه. 
خرجت /, وإلا خرجت بالليل» وقال في كتاب المواز مثله. 

قلت محمد : أفى ربع تخرج ؟ قال : لاء إلا في الشيء الكثير الذي له البال. 

ومنبن من هي كالرجل ؛ تخرج, فهذه تحلف بالنهار في المسجد الجامع» 
نبارء فلتخرج بالليل» في ربع دينار فا كثر. 

قال سحنون في كتاب ابنه, في امرأتين ؛ ادعي عليهما في رأض ودور» وهما 
ممن لا يخ ج» فأمر أن يخرجا إلى الليل في الجامع فسألناه أن يحلفها في أقرب 
المساجد منهماء وشق عليبما الخروج إلى الجامع» فأجابها إلى ذلك. 
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قال مالك في كتاب ابن سحنون وغيره : يُسْتَحْلّف النصارى حيث 
يعظمون من كنائسهم وغيرها. 

قال ابن القاسم : ولا أرى أن يستقبل به القبلة. 

قال ابن حبيب .: قال مطرفء وابن الماجشون : يحلف النصارى, واليهود 
والمجوس» حيث يعظمون من كنائسهمء فيرسل القاضي في ذلك رسرلاء إلا 
يحلفهم إلا بالله. وكذلك روي عن مالك. 


في البعين على أصل المعاملة, أو يحلف ما لك على حقٌ 
وني اعين على الب أو على العلم 
وهل يحلف فيما وَلِيّه غيره ؟ 
وهل يحلف من أقامَ البِينَةَ ؟ 


من كتاب ابن المواز» ومن العتبية!'» وال ابن الفاسس وكر برد جد 
5 دعي عليه» فأراد طالب الحقٌ أن يُحَلّمُه : ما أسلفتّكَ شيئاً. وقال الآخر : 
أحلف : ماا لك علي شيء. قال : أرى أ 5-0 : ما لك عندي/ حَقّ وما 1/10فر 
الذي ادعيتٌ علي إلا باطل. فإن نكل» حلف الطالب واستحق. وقال : هذا 
يدرك. قال أصبغ : وقد حضرتٌ ابنّ القاسي وقد حكم بأن يحلف : ما أسلفته 
شيئاً. وكذلك في المدونة, وني كتاب ابن القاسم, من أول السالة: كله أيضا. 
قال ابن حبيب : : قال مطرف فيمن ادعى أنه باع من رجل ببعأء وبقي عليه 
الشمن» فأنكر المدعمى عليه؛ فيحلف, فيقول : تحلف أنه لا حق لك قَبَلِي. ويريد 
الطالب بيمينه : أني ما بعته. قال : يُحَلَّفْ على ما ادعى الطالب وذكرء وقاله 
مالك. وقال : يريد أن يدرك هو الإلغاز إلى أنه قضاه. 


(1) انظر البيان والتحصيل. 10 : 4 
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وقال ابن الماجشون : إذا حلف : ما لك عليّ من كل ما تدعيه قليل ولا 
كثير. فقد برى. وبه أخذ ابن حبيب» إن كان المدعى عليه من ل لا ينهم 
0 من أهل الظنّة والطلب بالسنة. قال مطرف : ويُحَلُْف الورية في مثل 

|: أني ما أعلم الميتَ ابتاع منك ما تقول ولا أعلم لك عليه حمّا. 0 
ل ا ا 
بحق للمالك؛ وينبتء فلمحَلْف الكبير بالله ما عَلِمَ وليه اقتضى هذا الح حتى 
نات ولب عليم أن يخلفوا + إن .هذا البق لق 

وليس على من أقام بينة بحق أن يحلف أن حقه حق, إلا أن يدعي المطلوب 
أنه قد قضاه؛ فيحلف : ما اقتضاه. ورواه ابن القاسم عن مالكء وقال مثله كله 
ابن الماجشون. 

ومن كتاب ابن المواز: عن مالك في البائع يجحد الثمن» فينكره المبتاع 
البيع» ويريد أن يحلف : ماله عندي شيء. قال : / يحلف : ما اشترى منه سلعة 
كذا. 

ومن كتاب ابن سحنون وغيو: قال : ويحلف الرجل في حي نفسه على 
البتّ وفيما عليه نفسه على البتٌّ. مثل أن يكون له حقٌ فيدعيّ المطلوب منه 
. البراءة» فيحلف الطالب : إن هذا الحق ‏ يسميه ‏ لثابتٌ عليه. وإن كان الحقٌّ 
أيه الميتِ: حلف على البسّ في نفسه, وعلى علمه في أبيه : ما يعلم أنه اقتضاهء 
فإن قام عليه شاهد, قال في العين : إن ما شهد به فلان بن فلان على فلان بن 
فلان» لحق ثابت عليه. 

قال ابن المواز : يحلف مع الشاهد في حق أبيه الميت على البت» 1 شهد 
شاهده. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكان سحنون إذا قال الخصم : لا أقر ولا أنكر. 
وقال : ماله عندي حق. والآخر يدعي دعوى, يقول : أسلفته. أو : بعته. أو : 
أودعته. فكان لا يقبل قول المدعى عليه : ماله عندي شيء حتى يقر بالدعوى 
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نفسهاء أو ينكرهاء فيقول : ما باعني, ولا أسلفني, ولا أودعني. فإن تمادى على 
اللدد» سجنهء فإن تمادى, أدبه, وكذلك إذا تمادى في أن لا يقر ولا ينكر. وأما 
قوله : ما له عندي حق. فكان ربا قبل ذلك منه. وأمر بكتب دعوى المدعي» 
وإنكار الآخرء وربما لم يقبل منه حتى يُقِرٌّ بالشيء بعينه أو ينكره. ورجع إلى هذا 
5 آخر ايامه. 


قال : ويحلف من فَضَبِيّ له على ميت بِدَيْنٍ : أنه ما قبض شيئأ منه» ويحلف 


فيما قَضبِيّ له به من الإستحقاق : أنه ما باع ولا وهب. وفي كتاب الوكالة مسألة' 


لابن الماجشونء في العبد يموت وله ديون» فتقوم فيها البينة» ويزعم الغرماء أنهم دفعوا 
بعضها إلى السيد, يحلف أنه ما عَلِمَ أن العبد قبض شيئاً من ذلك. 
السيد. وهو ببلد اخر, قال : يعجّلوا الذَّيْنّه فإذا اجتمعوا مع السيد. حلف لهمء 
ولا يحلف الوكيل. 

ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون : ويحلف الرجل في الحق الذي له 
والذي عليه على البت, وما ورئه عن أبيه» حلف فيه على العلم» مثل أن يحلف أنه 
ما يعلم أن أباه قبض هذا الحق ولا قم له قابضء, وإن طلب منه العين أنه هو لم 
يقبضه. حلف على البت؛, وكذلك في كل ما وليه هو بنفسه, وأما العين مع 
الشاهد, فلا يحلف إلا على البت على ما قال الشاهد, كان الحق وريه عن أبيه» أو 
كان له مما وليه بنفسه ؛ لأن بميئه بدل من شاهد آخر. 

قال مالك : وعمينه فيما يُقَضَى له به من أبيه» أو عبده, أو غيوء أو شيءٍ 
يستحقه : أنه ما باع ولا وهبء ولا خرج من يديه بوجه ما يخرج به من الملك. 

قال : والبينة إنما يقولون) : لا نعلمه باع ولا وهب. وشهادتهم على البتٌّ) 
أنه ما باع ولا وهبء شاهدة مردودة. قال ابن كنانة : ويقولون : إنها له على 


(1) الأصل : يقولوا. 


160 


0 /2وو 


البت» وإنهم لا يعلمونها خرجت من ملكه بوجه ما يخرج من السلعة من الملك؛ 
فيقولون هذا على العلم, والملك على البت. 

قال مالك : ومن أقام شاهدين في حق, فلا يحلف معهما إلا أن يدعي أنه 
قضاهء فليحلف له. فإن تكل. حلف الآخر وبرئُ» وإنما يحلف من أقام البينة 
فيما يُسْتَحقٌ من الأشياء ؛ لإمكان أن يدعىّ من يرجع عليه عهدته من البائعين 
أن هذا باعه منه. أو وهبه له. ويحلف فيما يقيمه من البينة في حق على ميت ؛ 
لإمكان / أن يدعي الميت أنه قضاه. وقال مالك, في عبد مأذون باع متاعاً من 
قوم, وعلى ذلك بينة» فادعوا أنهم دفعوا إلى سيده؛ فإن كان السيد كان يقتضي(), 
فيحلف هو والعبد فيما ادَعِيّ عليهما. وقد قال ذلك ابن كنانة فيما ذكرنا في هذا 
النايم: 

من كتاب ابن حبيب: قال ابن الماجشون, في عبد هلك بالحجاز» وسيده 
بالقلرّم» فوجد له أذكار حقوق على الناس» .فقام وكيل مولاه بهاء فأثبتهاء فادعوا أنه 
قبض أكذهاء وقالوا : يحلّف السيد على ما قبضه غلامه» ونحن نوقف الحقوق 
حتى يحلف السيد» قال : للوكيل قَبْضٌ الحقوق لوا بكر ناحتما 
مع السيد؛ أحلفوه : أنه ما علم عبده قبض شيا من ذلك. 


في المقضي له بالسلعة, هل علف ما يعاو وقي * 
أو يقم بين على حاضر أو غائب هل يحلف معهما ؟ 
وهل يحلف أنه ما قبضه؟ أو يحلف ورثته أو وكيله ؟ 
من المجموعة: ابن القاسم, عن مالك, في من أقام بينة في عبد أو داب أو 
ثوب بيد رجلء أنه له لا يعلمونه باع ولا وهبء ولا خحرج من ملكه, قال : فهذا 
يستوجب ما ادعى» بتخافه الامام مع ذلك: أنه ما باع ولا وظبياء ولا خرجت 
من ملكه بشيءء يحلف على البِثٌّ وكذلك لو قال : أَعَرْنْهِ ذلك. أو 


(1) الأصل : يقنص 
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استودعته. فهو مثل السارق<1) إن قامت له البينة أنه ثوبّه» فليحلف : أنه ما باعه 
ولا وهبهء ولا خرج من مِلكه ثم يأخذه. وقاله كله أشهب. 

قال ابن القاسم / : بعيد الغيبة) أنه ينفذ القضاء د ويؤخر يكينه حتى 
يقدم. على ما قال محمد. 


في النكول عن الين. وني رد اين 


من كتاب ابن سحنون عن أبيه: قال مالك وأصحابه : لا يجب الحق 
لنكول المدعى عليه عن العمين» حتى يرد المين على المدعي» فيحلف. ولم يختلف 
في ذلك أهل المدينة» وبه حكم أمتهم. 

قال مالك : وإذا جهل ذلك الطالب» فليذكر ذلك له القاضي ختى يحلف 
الطالب ؛ إذ لا يم الحكم إلا بذلك. ش 


قال أعواب: ١‏ ول نطق أكل العم أن لال يُقَضَى بالنكول حتى يرد البمِينٌ 
على الطالب, وقد رَدَّ سِرَيْحٌ ابمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه؛ وقضى به 
الشعبي عل, ابن شُبْرْمَةَ وقضى به الضحاك. وقاله محمد بن سيرينَ. وقاله الليْثْ 
ابن سعدء وليس حجة مَنٍ احتجٌ بقول النبي َه : اليه على المدّعِي؛ والهينٌ 
على المدَّعَى عليه(2). لأت ذلك 2 م أن يحلف المدعي» وليس قول من قال : 
م يُسْمَعْ بهذا عن رسول الله عه حجةٌ على من سمعه. وقد حدثنا ابن طيعة» عن 
سام» بن عبان أن النبي عليه السلام قال:03 ذلك» ولو لم يأتِ ذلكء لم ين 
الحديث الأول مانعاً من ذلكء إنما هو تعريف من يبدأ بابعين» ومن هي عليه» ومن 


)1( الأصل : السرق. 

(22)2 تقدم تخريجه انفا. 

(3) ل أقف عليه قولا ولكن روى الدارقطني والبديقي في سننيهما في كتاب الإيمان عن ابن عمر أن النبي 
لَه رَدّ ابمين على طالب الحق» وهو ضعيف م قال الحافظ ابن حجر في التلخيص , 4 : 209. 
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عليه البينة» وذلك أن قول النبي 2 : مَنْ أعتق شرك له في عبد فو عليه(!). 
ولو كان الذي لم يعتِقُ شيئاً أن يعت لكان له ذلك عند العلماء» وليس هذا في 
الحديثك» الكن فارقهم 2 معن الحديك" أنه ريد خليص اعد بن ال وا 
لا يَضرٌ بالهسك بالرّقَ أيضاً / بما نقصه العِيْقُ الذي أحدث هذاء وقد رُوِي فيه 
أيضا7؟© جُبران المتمسّك وصب2©» في تضمينه؛ فأعتق ولو لم أت هذا لكان 
فيما ذكرنا دليل أنه نبى77) النبي عليه السلام» أن باع الغار حتى يبدو صلاحها. 
ولو لم يقل : فإذا بدا صلاحها بِيعَثُ. ففهم هذا بالمعنى» »؛ لا يختلفون فيه. وقوله 
عز وجل : فاقوا عَلَيْهِنَّ حتى يَصَعْنَ حَمْلْهُنَ94. وقد ينفق على المطلقة 
واحدة وهي غير حاملء وليس ذلك في النصء ولكّه مستدل عليه. قال 
سحنون : ومن زعم أن النكول عن المين كالإقرار» لزمه أن مَنِ اذَّعى على رجل أنه 
تل وليّهِ أو عبده عمداًء ولا بينة له؛ فَاسْيُحَْلِفَ المدّعَى عليه فنكل؛ أن يكون 
ذلك إقرارأًء وهذا خلاف جميع العلماءء وإن قالوا : يُسسْجَنُ أو يغرم الدية. وقد 
اختلفوا فيه فقد مُحصمُوا وفرقوا بينه وبين الإقرار» إذ لا يقبل بالنكول أحدٌء ومن 
قوهم: أن نكول الملتعنة عن اللعان, أن يُحْبَسَ ولا يجلس» فلو كان إقرارٌ لزمها 
للك 

قال سحنون : وإذا لم يحلف مع شاهده, حلف الدَّعَى عليه» فإن نكل 
ها هنا غرم؛ ولا بُرَدٌ ابمِينُ على الطالب» بخلاف الذي لم يأتِ بشاهد ؛ لأن هذه 
يمين قد رَدَّتُ إذا كانت على الذي ألى بالشاهد فتكلء فَرٌدَّتُ على المطلوب» 


(1) هذا بعض حديث رواه البخاري في الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء ؛ ومسلم في الإيمان» باب 
رقي كناء 

(3) الأصل : أيض 

(4)» كنذاء وفي الكلام شيء. 

5 هوني الصحيحين في كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر. 

(6) الآية 6 من سورة الطلاق. 
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وهي إذا لم يأتِ بشاهد على المدَّعَى عليه, فإن نكلء رُدَّتْ على المدَّعِيء وإن 
حلف, فلا شيء له. وهذا قول مالكُ. وقضى به عمر بن عبد العزيز. 

قال ابن المواز : قال ماللكٌ : ومن ابتاع عبداً بَيْعَ براءة ثم ظهر على عيب 
قديمء فيحلف البائع: أنه ما علم به. فإن نكل / رد عليه العبد. ولا يمين على 
المبتاع 'في هذا. 

ومن كتات آخرٌ: قال أصحاب مالك في المودع يدعي ضياع الوديعة 
فأكذبه ربباء وقال : أكلتها. فالمودعٌ مصدّقء إلا أن يْنّهَم فيحلف. قال محمد 
ابن عبد الحكم : فإن نكلء, ضمنء ولا ترد المين ها هنا على ربّها. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : وإذا وجبت القسامة لأولياء المقتول على العبد» 
وقد ثبتث بينة أنه جرحه, ثم بر منهء فماتء فنكل الأوْلياء عن المين» فلا ترد 
ها هنا الِينُ على العبد لا على سيّده ولكن يُصْربُ مائة ويُحَلّى وقد ثَبْتَ 
جرخه فإما ف-اه سيّدُه بديته أو أسلمه. وأمّا إن كانت القسامة بقول الميت : 
دمي عند فلان» أو بشاهد على القتل الموحر(!» فليحلف اليا فإن نكلواء 
حلف السيد بميناً واحدة على علمه. فإن نكل, لزمه أن يُسْلِمَه أو يَفَدِيّه بديّة 
الول ضر العينة انانة م إلا تقو وول غلك" العند. عسو عي 


لوم برا 


ومن العتبية(2): روىق عيسى» وأصبغ» عن عن ابن ابم 5 المدعي يقول 
للمدّعى عليه “لت وابراً. أو يقول له الآخر اخلف أنت وخحذ ما اذّعيّتَ. 
فإذا هم بالعير,, بدا للمدّعى عليه وقال : : م أظنَّكَ تجترى على العين. قال : يحق 
له أن يرجع, وليحلف المدّعِيء ويأخدْ حقه كان ذلك عند السلطان أو عند غير 
السلطان, فقد لزمه. وقاله أصبغ. وقد ذكرنا في باب من حَلَّفَ خصمه ثم أقام 
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(1) كنذا 
(2) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 6 
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قال محمد بن عبد الحكم : قال عبد الله : ومن قول مالك وأصحابه : من أقام 
بينة على حاضر بِدَيْن فلا يحلف مع بينته على إثبات الحق, ولا على أنه ما قبضه 
منه حق يدعي المطلوب / أنه دفعه إليه, أو دفعه عنه دافع» فيحلفه حتى إذا كان 
لإمكان أن يدعي من باع من هذا ا محكوم عليه أن هذا الطالب باع منه أو وهبه 
للميت» وأقاموا بينة أن ذلك الشيءَ له لا يعلمونه باع ولا وهبء ولا خرج من 
ملكه بوجهٍ من الوجوه. ولو كان الحكم بِالدَّيْنِ على غائب أو ميت» لم يُقَضّ 
للطالب حتى يحلف أنه ما قبضه منه, ولا من أحد يشبهه ؛ لإمكان أن يدعي 
الغائب أو الميتُ ذلكء؛ ولو كان الدَّينُ لميت قام به ورثته» فلابد أن يحلف 
أكابرهم : أنهم ما يعلمون أن ولبهم قبضه من المقضي عليه, ولا من أحد بسببه» 


قال محمد بن عبد الحكمء في وكيل الغائب يُطْلَبُ بِدَيْنِ فنبت له. فقال 
المطلوب : من حقي أن يحلف لي امحكوم له: أنه ما قبضه فإنه ينظر. فإن كانت 
غيبته قريبةٌ انتظر حتى يقدم؛ وكتب إليه» وإن كان بعيد الغيبة» فإن المطلوب 
يدفع الحق الساعة إلى الوكيل» ويقال للمقضي عليه : إذا اجتمعتٌ مع الطالب 
فحَلّفه على ذلك. ويكتب له القاضي بذلك كتاباً يكون بيده فإن مات المقضيّ 
له حلف أكابر ورثته على مثل ذلكء ولا يحلف الأصاغرٌ وإن كبروا بعد موته. 
قال عبد الله : وكذلك ينبغي لو حُكِمَ لوكيل غائب بحيوان» وهو بعيد الغيبة. 
وعن مالك: ولو أقام عليه البينة بحق له فطلب المشهود عليه يمينه مع الشاهد به 
فليس له ذلكء إلا أن يدعي أنه قضاه بينه وبينهى فليحلف, فان نكل» حلف 
المطلوب وبرىٌ. وقاله ابن نافع. 


فقال له المطلوب : الف : أن حقك حقء ولا أكلفك تعديلهماء وأعطيك 
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حقك. قال : ليس ذلك على الطالب» إن شاء قبل ذلك فحلف, وإن شاء عدل 
الشهود. وقضى بلا يين. 

قال ابن كنانة : وليس على من أقام بينة في أرضء أو حيوان» أو سلعة؛ يمن 
3 ديدي الذي دلقي ونه عليه مر دن بساحي أن ريكرن. قد نمل 
فيحلف : ما فعله. ويأخذ حقه. 


وقال ابن كنانة» في المصريّ له حٌّ على رجل من أهل أفريقية» فوكل عليه 
وكيلّا يقبض منه حقه. فلما أى بكتاب القاضي وثبتت خلافته» ادعى المطلوب 
أنه قد قضى, وسأل التأخير إلى أن يحلف له الطالب» قال : ليس له ذلك» 
وليحلف له الوكيل : إني ما علمتٌ أنه ما قبض منه شيئاً. ثم يقبض منه الحق, إلا 
أن يكون الطالب قريباً مثل اليومين» فيكتب إليه» فيحلف, وقال ابن القاسم : 
لا يحلف الخليفة ولا ينتظر حتى يجامع صاحبه. وقال غير : لا ينبغي للقاضي أن 
كن للطلالك كعانا نع افيه + يبا الى هن الوق كينا وقد كر فذاق 
كتاب اداب القاضي. 


قال محمد بن عبد الحكم : وإذا قال من وجبت عليه يمينُ : اضربٌ لي 
أجلا حتى أنظر في يميني وني حسالي, وأنبت فعل ذلك به. قال : يطب له - 
بقن ااا 

ومن كتاب ابن المواز:. قال أشهبء؛ عن مالك» في رجلين ابتاعا لعاف 
فحمله إليهما الحمالون» فوجد أحدهما ملعاكة يقس أمة أرادِبَ» فذهب إلى 
الذي حمل إليه معه. فقال : انظر هل ذهب من قمحي إليك شيءٌ ؟ فكال 
قمحّه, وقد كان خلطّه بقمح له اخرء فكاله فوجده يزيد غرارة» فردها عليه» فأراد 
الذي ذهب قمحٌّه أن يستحلفه. قال مالكٌ : ذلك له يُحَلفه باللّه ما دخل بيته 
إلا هذاء فإن أبى أن يحلف, حلف الآخر وأخذ, وهو رجل سوء إن حلف على ما 
لا يعلم ولا يدري أو صلت إلى هذا أم لاء ولعل الحمالين اختانوا ذلك» ثم قال : 
ولعل أن لا يكون له في ذلك بين لكن أشد ذلك أن الذي فرغ في بيه القمح 
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إن نكل غرم, هذا أحبٌ إلي. وسعل عنها ثانية» فقال : المين على المدّعى عليه. 
قال ابن المواز : يريد وحده. قال مالكٌ : فإن أبى أن يحلف, لزمه الحق. وأما 
المدعي؛ فلا بمين عليه ؛ لأنه لا يدري ما يحلف عليه. 


جامع الأيُمان 


من كتاب ابن سحنون: ستل مالك عن من وكل على بيع سلعة فباعها على 
أن لا يمين عليه» ثم يوجد بها عيبء أَيُسْتَخْلَف ؟ قال : لولا قطْعُ السنة لرأيتُ أن 
يكلف وقال أيْضاً + أما الوضيٌ يقول. :لا أحبٌ أن" حلت والرجل / المأمونة 
بالحال فذلك له فأما غيرهم, فلاء فَليردّ البيعٌ إذا أبى أن يحلف. 

قال عنه ابن وهبء في بن بج كل أن لا مرج عليه يما يوجة رامن 
عيب» فذلك شرط جائرٌ قد يضع له من الثمن لذلك. وسكل عن رجل أن ودماؤه 
تسيل» وجاء معه بعبد من الحوائط يدعي أنه هو ضربه؛ فَضْرِبَ العبدُ, وسجن 
وسرح, ثم جاء به اخر بعد ذلك, فَصَُرِبَ, وسّحِنَء ثم جاء به آخر وَدِمَاوُه 
تسيل» نأدكر ذلك العنة" قال <١‏ تخلى العيده ويحلى: متييله. وعن من انتهبب 
صْرّة والناس ينظرون إليه» فطرحها مطرحاً لم توجد. فادعى صاحبها عددا وأنكره 
الآخرء والآخر يكذبه. ولا يعلم المنمببٌ كم هي ؟ فالمين على المنتهب. 

قال مالك : ولا بأسّ أن يفتدي الرجل حق المين بشيء يعطيه لمن طلبها. 
وقاله ابن شهاب, وذكر أن عبيد القسام الأنصاريٌ في إمارة مروان» افتدى من 
العين بعشرة الااف درهم. 

ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك للرجل أن يُحَلْفَ أباه» قيل : أَيُحَلُْف 
الرجل في حقٌّ لابنه الصغير ؟ قال : إن كان هو الذي رفعه أو لنعه(!© وله بذلك 
شاهد, فإنه يحلف, قال : ولو نيك رجل على نفسه., فقال : إن حلف فلان بالله 
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أن له عندي مائة دينار فذلك لازم لي» وقال : إن حلف بالعِيّق أو بالطلاق» ' 


قال : إن حلف بالعين الذي رضيها بقرب قوله ووقته» إلا أن يقول متتى حلف 
0 ذلك للمدّعِي. قال : ومن لم تكن بينبما مخالطة؛ وادعى عليه دعوى وقال 
+ اخلت : أني 'سلح ملى(12»» وأنا أعطيك كذا /. فحلف له قال : يلزمه ما 
عد رام مسي سورد 
وخذ مني ديناراً. فحلف له وأبى أن يعطيه. قال : يلزمه أن يعطيه ديناراً. 


قال مالك فيمن صالح على دراهم كانت له عند رجل على أن يدفع إليه 
خمسة. دراهم كل شهرء على أن ليس للدافع أن يستحلف صاحب الحق» إن 
أنكر قبض ما يدعيه إذا لم تكن له بينة على دفعه» قال : لا يجوز هذا الشرط» 
وعليه العين فيما ادعبى من دفعه إليه. 
| فقال فيمن ادعى على أحد ورث أباه لا وارث له غيوء أنه أودع أباه عبداً 
بعينه» فقال -الإبن : لا أدري أصدقت أم لا ؟ فله أن يُحَلْفَ الإبن على علمه 
ويبرأء وهذا صواب. 

ومن كتاب ابن المواز: روى أشهب, عن مالكء في شريكين في زرع» 
شُعْل أحدُهماء أو مرض, فحصده الآخرٌ وأنفق» ثم صح شريكه؛ وإنهما له أيسرو» 
فقال له المتولي : هذا الذي خرج من الزرع : وقد أنفقثُ كذا وكذا. فقال له : 
احلف لي أنه ما أخرج الزوجٌ إلا هذاء وأن النفقة على ما قلت. فقال : إنما 
أحلف أنه الذي دفع إلى وكلاني. قال : يحلف على ما دفع القوم, ليس عليه غير 
ذلك» ويحلف على علمه إذا كان عنه غائيا ولو كان حاصل ما حلف إلا على 
علمه, لعله ذهب منه ما لا يعلمه. قال محمد : ويُدْخلٌ اغينة : وما حُنتكٌ. 


)غ20 كذا. 
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يمن أبرأ رجلا من كل طلب 
ثم آرا أراد أن يُحَلْفَه 


قال محمد بن عبد الحكم : وإذا شهدث بينة لرجل أن فلانا أبرأه من جميع 


الدعوى. وأنها آخر كل حق له وطلب من جميع المعاملات /. ثم أراد أن 
يستحلفه بعد ذلكء وادعى أنه قد غَلِط أو نسيء فليس ذلك له. وكذلك إن 
شهد عليه بذكر حق مسمَّىٌ» وفي الكتاب : أنه لم يبق له عليه ولا قبَله حقٌّ ولا 
عنده. أو شهدوا أنه لم يبق بينه وبينه معاملة غيرٌ ما في هذا الكتاب, فليس له بعد 
ذلك أن يستحلفه على غير ذلك - يريد مِمّا قبل تاريخ الكتاب ‏ وكذلك لو 
قال الذي أقر بالحق على ذلك؛ وكذلك إن أشهد له أنه قبض منه تمن سلعة باعها 
منه» ثم ادعى عليه أنه بقي له بقية من الثمن» وأنه وثق به وأشهد له بالقبضء ثم 
أراد أن يحلفه, فليس له ذلك, ولو كان له ذلك ما نفعت الرأة2» ولا انقطعت 
المعاملة. 
فيمن حلف خصمه ثم أقام عليه بينة 
جلت مع شاهلاة بوعلف خصمةه 
ثم وجد عليه شاهدين أودا) شاهدا اخر 
من كتاب ابن سحنون: روى ابن وهب أن عمر بن الخطاب» اختصم إليه 
بودي يدعي على مسلم, فدعاه بالبينة» فقال : ما يحضرني اليوم بينة» فأحلف له 
المطلوب, ثم جاءه المدّعي بعد ذلك بالبينة» فقضبى له بها. وقال : البينة العادلة 
أحب إلي من المين الفاجرة. 
وقاله سْرَيْحٌ ومكحولء والليث. 
وقال مالك : إذا أحلفه, ثم وجد بعد ذلك بينة» قضبي له بها إن لم يكن علم 
بباء فإن كان بها عالماء فحلفه تاركا لهاء فلا حق له وإن كانت حاضرة أو غائبة / 
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إذا حلفه عالماً بهاء وتاركاً لاء ولو قال : قد علمتٌ بيني وهي غائبة» وأنا أحلفه» 
فإذا جاءث» قمثُ بهاء قال ابن القاسم : إن كانت بعيدة» فذلك له وإن كانت 
قريبة على مثل يومين وثلاثة» فلا يحلفه إلا على إسقاطها. 
قال سحنون : قال سفيان : قال ابن ألي ليل : إذا أحلفه. فلا شيء له. 
ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون 3 جلي الرجعل مسي يعنت عليه 
لطخ, فإن أثبته وقال : أحلفه لي. ثم أني ببيّنتي. قال له القاضي : إما حلّفيُهِ على 
إسقاط بينتنك» وإلا فأت بالبينة. 


ومن العتبية: روى أشهبء عن مالك, وهو في كتاب ابن سحنون. من 
رواية ابن نافع» في من قضى دَيْنَاً عليه ببينته» وأشهد الله على القضاءء ثم طُولِبَ 
به فقال : قد دفعته إليك بشهادة فلان وفلان ؛ بما حلف» احلف وخذه فحلف 
له. وأراد أن يقعم عليه البينة أنه قضاه. قال : ذلك له ويرجع منه. 

وقال في كتاب ابن سحنون : قال ابن نافع» عن مالك : إذا أحلفه؛ وبينته 
حاضرة, وهو عالم بهاء فله القيام بها بعد ذلك» وقال أشهب, في غير كتاب ابن 
سحنون, وروى عنه ابن عبد الحكم مثله. في كتاب ابن المواز. 

ومن كتاب ابن حبيب: قال م وابن الماجشون : إذا حلف خصمه. 

ثم أقام بيئة فإن لم يكن علم ببهاء فض قطبِيّ له بها كانت يوم أحلفه حاضرة أو غائبة» 

دان عل ع عله ب لقان ا لجز عاذ برام لوطل .1 الاق ارد لل قا 
لا يخاف فيه فوت / حقى أو(1) أخَّره إلى قدومهاء فلا حق له في البينة» ولا 
رجوع له على صاحبه وإن حلف, أن ذلك لم يكن منه» رضى بيمينه, وتركا 
للآخر لبيّنته» وإن بَعُْدَتٌ بينته, لم يضرّه علمّه بها دون السلطانء وِليَقَمْ بهاء ولا 
مين عليه : أن ذلك لم يكن رَصْبِىٌ بالبمين على ترك البينة ؛ لأن السلطان لو علم 
بها لأحلفه له وكان له القيام ببينته إذا قدمت؛ وكذلك روى ابن القاسم» وابن 
وهب, عن مالك. 


(1) كنذا. 
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قال ابن الماجشون, عن مالك : إذا أقام شاهداً» وأبى أن يحلف معه؛ وحلف 
كنانة : هذا وهم وقد كان يقول : لا يضم هذا إلى الشاهد اهد اارل؛ لأن نكوله ألا 
أبطل شهادة ذلك الشاهد, وإنما يكون هذا في الرأة , نهم شاهدا على طلاقهاء 
والعبد على عتقه, ا ل ل 0 
السيد أو الذي شهد عليه الشاهد في غير الأموال؛ ثم يمد الطالب شاهداً آاخرء 
فهذا يضم إليه إلى شاهده الأول ؛ لأنه لم ينكل أولا عن العين» فيتركها ما فعل 
الأول. وقال ابن الماجشون: قال أصبغ بقول مالك الأول أنه يُضَمْ له الشاهد 
الثاني إلى الأول الذي نكل معه, إذا كان غائباً عنه غيبةَ بعيدة» ولم يكن يعرفها ولا 
حَُجَةَ عليه بإبائه المين» وليس كل الناس يحلف على حقه, ويبيّنُ ذلك» أو لو كان 


المطلوب بينة بالبراءة / أنه ور عا ويسترجع ما أخحل منةف ولو نكل المدعي عن 


ابيين؛ فلم يأخذ شيئاً. ثم وجد بينة على دعواه» فإنه يُوْتحَذّ بباء قال أصبغ : وهذا 
الذي لا أعرف غيره) وهو يعن 5 العيرة من الذي ١‏ كلف مع الشاهد. 

وقد ذكرنا هذا كله في الثاني من الشهادات. 

قال ابن حبيب : وقال مطرف, في المدّعَى عليه يُحَلْفْ المدّعِي حين لم يجد 
بينة» وقد ثبتتٍ الخلطة, ثم أنى المدعي بشاهدء فأراد أن يحلف معه. ويأخذ حقه 
فليس له ذلك ؛ لأنه لا يُسْقِط يمينا قد درن بها حنٌّ بشاهد ومينء ولكن إن جاء 
بشاهدين» كان ذلك أول من العين وأعدى(1) مه , 

ومن كتاب ابن المواز: قال اكن ةا وأبن وهب» ُِ من حلف غريمه أن له 


متى ما وجد بينة أن يكم له بها وم م يذكر أنه رضي بيمينه» وهو يعلم أن له بين 
حاضرة أو قريبة الغيبة غير البعيدة ذا 
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ومن امجموعة: قال مالك : وإن أقام شاهداً فلم يحلف معه. ورد العين على 
المطلوب» فحلف, ثم أقام شاهدين بعد ذلك, فَصِيَ له بهما إن كان لذلك وجه. 
ا ا 0 


خصمى ثم يجد البينة. وكذلك م 


وني الجزء الثاني من الشهادات زيادة في. هذا في باب من نكل عن العين مع 
الشاهد. 


لمن قح اودارا 
أو اشترى من رجل / شيئا 
ثم وجد بينة أن له ذلك قبل شرائه 


من كتاب ابن سحنون: قال سحنون, في من ادعى دابة أو داراً بيد رجل» 
وهو منكرٌ فصالحه على شيءٍ أخذه منه, ثم وجد بينة» أو كانت بينة غائبة ل 
يعلم بهاء قال : الصلح جائز, لا يرجع فيه. 

قال ابن القاسم؛ عن مالك, في من طلب من رجل دينأ, فأنكرء فصالحه. 
ثم وجد بين ؛ فإن كان لم يعلم بهاء فله الرجوع عليه بها يُحَلّفَه وإن كان يعلم 
بها وهي غائبة» يخاف أن يموتوا أو يُفَلْسُ غريعه قبل يقدمواء فهذا يلزمه الصلح, ولا 
قِيَامٌ له بالبينة. قال سحنون : إنما له الرجوع إذا أشهد أني إنما أصاحه لجود<!» وأنا 
قائم بحقي بعد هذاء فهذا له الرجوع إذا وجد بينة يريد : لم يكن علم بها. 

قال ابن القاسم في المدونة : ومن اذَّعَى قَبَل رجل مالا أو داراء فأنكره, 
فصالحه من ذلك, ثم وجد بينة» أو أقر له المطلوب, فإن كان الطالب بالبينة 
عالِمأ فلا قيامَ له» ولو كانت بينة غائبة» فخاف موتهم أو إعدام الغريم إلى 
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قدومهم, فلا حجة له بذلك» ولو شاء تربص» فإن لم يعلم بالبينة» فله القيام ببقية 


حفه. 


قال يحي بن عمر : وبلغني عن سحنون, في الذي أقر له بالدار بعد 
الصلح أن الطاليع ع إن شام ابتك9) يماهة اث شاع روما أخده 
وأحذ الدار. 

ورؤك أصبغ) عن ابن القاسم» إن كانت بينته غائبة بعيدة جداًء وأشهد : 
أنّي إنما أصاحه لذلك» فله القيام. 

ومن العتبية©© : قال أصبغ. في من ادعى سلعة بيد رجل؛ فخاف عليها أن 
تتلف, فاشتراها منه. ثم وجد بينة أنها له ؛ فإن كان لم يكن علم ببينته قبل 
الشراء» فله أن يُنْبتَ / البينة» ويرجع بماله فيأخذه به. وهو كمن صالح عام 
ببينته» إلا أن تكون بينته بعيدة جدَّأً وشهد حين اشتراها : أنه إنما فعل ذلك 
بْمْد بينمه. وحوف أن يفيت السلعة, فله القيام» ولو قال : اشتريتهاء ولم أعلم 
ببينتي. وقال له البائع : إن علمتَ حينئذٍ ببينتك©». فربها مصدق أنه لم يعلم بها 
مع بمينه إلا أن يغبت عليه أنه قد علم بها. 


فيمن ادعى حقّا في دار أو عبد 
: هل يكشف المُدّعى عليه من أين ملكها ؟ 
أو قال المطلوب لك في ذلك حقٌ لا أدري ما هو 


من امجموعة: قال عبد الملك : وإذا لم يبين المدعي دعواه ما هو ؟ وم هو ؟ 
شال" المذفن عليه خرن -دعواه عت يبلن الطالت. فق طليه) فيال تحنل 
المطلوب عن دعواه فأما ما لم ينه عليه بشبهة» ولم يُحقّ عليه طُلْبّ فإنه 
لا يسأل عما بيده, ؟! لو قال : أنا أطلب منك هذا العبد» فاذكر من أين هو 
)1( كذا. والوجه : تمسك. 

2( انظر البيان والتحصيل؛» 14 : 222. 
03١‏ كذا. وني الكلام شيء. 
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لك ؟ وبماذا ملكته ؟ فليس عليه أن يكشف عن هذا. ولو قال له : إن لي فيما 
بيدك من هذا العبد, وهذه الدار حما('», فقال له المطلوب : نعم, ولا أعرفه. 
فقال الطالب : هو كذا وكذاء ولا بيئة لي. فإنه يُحَلف المطلوب : أنه ما يعرف 
ما قال المدعي ؟! قال, ولا يُحِقٌ له حقاً يعرفه» ثم ينزع منه العبد أو الدار إلى أن 
يتبين ما عليه» أو يصطلحان على أمر جائزء وهذا إذا أقام بذلك الطالب عند 
السلطان, وإلا لم يوقف عليه شيئأ قال : ولو رجعء فقال / : قد علمتٌُ الذي 
له. فإن سعى جزءاً معلوم, حلف على ذلك, ويمينه هذه تبريُه من ما رامت دعوى 
المدعي. ومن هذا في غير هذا الباب» وفي كتاب الدعوى في من لم يكذّبِ 
المدعي, ولا صدّقه, إن قال : لك علي حقٌ لا أعلم كم هو ؟ 

قال ابن حبيب : قال مطرف, في رجل قال لرجل : لك علي حقٌّ, ولا 
أدري 5 هو ؟ فقال امقر له : هو كذا. قال : إن حلف المقرِّ له وإلا لم يُعْط 
شبيكا. 


في المأعى عليه لا يُقِرَ ولا يُنكر 
أو يقول يُمألٌ المّعي 
اي رجه وجب ذلك علي ؟ 


من اججموعة, وال من ماع أشين: ال ابن كنانة مالك عن من ْ 


بيده دُورٌ فيدعي رجل أنها لجده. فقال المطلوب : لا أقر ولا أنكر ولكن أقم 
البينة على دعواك. وقال مالك : يُجْبْرَ المدّعَى عليه حتى يُقرّ أو يُنْكر. وذكر ابن 
المواز هذه الرواية» وذكر عن ابن الماجشون مثله. وقال : إن هذا صواب» ولكني 
أستحسن غير هذا إذا ثبت على شكه, وذكر مسألة الذي يُدعَى عليه بسّين 
دينارا؛ فيقر بخمسينء وبأنى في العشة أن يقر أو ينكرٌ ؛ فإنه يُجْيرٌ بالجبس حتى 
يقر عا أو يشكر إذا طلب ذلك المدعي» "م قال مالك, وعبد الملك» وأنا 


(1) الأصل : حق. 
(2) انظر البيان والتحصيل, 14 : 6 
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أستحسن أنه إذا تمادى على شكه, وقال : لا أحلف على ما لا يقينَ لي فيه. فإني 
أحلّفه : أَنّه ما وقف عن الإنكار أو الإقرار إلا لأنه على غير يقين فيه فإذا حلف 
عل هذا أدى ده العكيوة أو يُحْبَدن با بالحكيه فلة مين عل المذكي: + لان كل 
مدّعى عليه؛ لا يدفع الدعوى, فإنه / يحكم عليه بلا يمين. وكذلك ابن المواز في 
المدعى عليه في دُورٍ في يديه. فلا ير ولا نكر فإذا أجبر على أن يقر أو ينْكرَء 

ومن المجموعة: قال أشهب : وإذا ادعى عليه بألف درهيء فسأله القاضيء 
فلم يُقرَّ ولم ينكرء فَليُجْبرُهِ على أن يُقرّ أو يُنْكِرَ ويحبسئه إن أبى ذلك» فإن قال : 
ينأل الطالب : من أي وجه يدعي علي هذا المال, فقد تقدمثُ بيني وبينه 
تخالطةٌ فينبغي أن يُنْْأل الطالب عن ذلك ؟ فإن أخبوء أُوقَف المطلوبٌ على 
ذلك حتى يُقَرّ أو يُنْكِرَ فإن جحده وأراد أن يحلف له : أنه ليس له عليه شيء 
من هذا السبب» لم يجز ذلك حتى يقول: ولا أعلم له عَلَيَّ شيعاً بوجه من الوجوهء 
فإن ألى أن يُخْبِرَ فإنه إن قال المطلوب : لا أذكر وجه ذلك. قبل منه. وإن لم 
يَقْلُ ذلك» فإنه لا يُقَضَّى للطالب بشيء على المدعى عليه حتى يُسَمّيَ المدعي 
السبب الذي كان له به الحق» أو يقول : لا أعلم وجهه, ولا أذكره. فلا يكون 
عليه في ذلك بميئً©» أنه لا يذكره ويسأله البينة على ماله. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم عند الحاق 
فيسأله الام عن دعواه, فإن أنكرهاء كلفه البينة» وإن أبى أن يق أو ينْكِلٌ 
أجبره على ذلكء فإن أبلى سجنه حتى يقر أو ينكر, وإن قال : سيل الطالبَ من 
أي وجه يدعي ذلك علي ؟ فإنه كانت بيني وبينه خلطة في غير شيء حتى 
أعرفه, فليسأله ؛ فإن ذكر وجهاًء سأل المطلوب عنه. فإن أنكر وقال : أحلف: 
ما له على شيءٌ من هذا / السبب. فلا يجزيه ذلك حتى يزيد في بمينه : ولا أعلم 


41 الأصل : ودا. 
,2( كذا. والوجه : يمين. 
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له على شيئاً من وجه من الوجوه. فإن ألى الطالبٌ أن يُخْبرّه السبب, فإن قال : 
لأني لا أذكر وجه ذلك. قبل منه. وإن ل يقل ذلك» فلا يُقَضّى له بشيءِ حتى 
يذكر سبب دعواه؛ أو يقول : لا أذكرٌ سببه. ولا يمين عليه في ذلك : أنه 
لا يذكر سببه؛ ويسأله البينة على دعواه. 


فيمن ادعى على رجل دعوى 
من مال أو حيوان أو حدٍ أو غيرة 
هل يأخذ منه ميلا ؟ أو يسجنٌ له 
حتى يأقٍ بالبينة؟ أو يُوقف ما فيه الدعوى ؟ 
وفيمن اذْعِيّ عليه في شيء 
هل يقوم على من باع منه قبل الحكم ؟ 
ومن اذّعى على غائب هل يُجلَبٌ له ؟ 
من المجموعة : قال أشهب : ومن ادعى على رجل مالّا, فأنكره فطلب منه 
كفيلاء فإن القاضي يسأله : هل له بينة على ظنة» أو حَُلْطَة أو معاملة ؟ فإن 
قال : نعم. أو : هُمْ حضُور. وكل بالمطلوب حتى يأتي هذا ببينته على اللطخ فيما 
َرَبَ من يومه ونحوه. 
قال سحتون : لا أرى هذاء أين يجد مَنْ يُوْكُلُ ببذا وهذا ؟ ولكنه يأخذ منه 
كفيلا حتى يأتي بالبينة على الخلطة فيما قَرْبَ. | 
قال أشهب : فإن جاء ببينة الخلطة, وادعى على الحق بينةَ حاضة» فليامُره 
أن يأخذ منه كفيلًا بنفسه. ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة. 
قال سحنون : قد يكثّرٌ هذا عليه وهو إذا تم الأجل نظر في أمرهماء فيصير 
قد قَدّمهم على غيرهم ممَّنْ ينظر بينهم على المراتب» وإن ترك أولك إلى أن يدعو 
بهم صارت جِمَّالَةَ إلى غير أجل. 


176 سد 


قال أشهب : وكذلك إن أقام شاهدا ون أذ لفان وقال : إنني تاجرٌء 
وقد أقام بين على الخلطة, فله أذ كفيل إلى مقدار غيب شاهده الآخرِء أو غيبة : 
بينته على الحق» فإن كانت غيبتهم في البعد تضر بالمطلوب» فليستحلفهء ولا يؤخخذ 
منه كفيل؛ وَإن١‏ تق ثينة الخلفلة يحيدة: فلبين له ان خلت» ولا ياحسل من 
كفيلا. قال سحنون, وقال غيره : وإن ثبتت بينةٌ الخلطة» فطلب أخذ كَفِيل) 
فليس له ذلك وإنما يُوْتحذْ كفيل؛ ويوقف الحيوانٌ والعروضُ ؛ لتشهد البينة عليباء 
رأما ما لا يُحْمَاج إلى حضوره ليشهد على عينه, فلا يُرْتحذُ منه كفيل به. قال ابن 
القاسم : إذا ثبتت الخلطة, فليس له أخذ كفيل الوجهء ليأتي بالبينة» إلا أن تكون 
بنة فق السوق» أو بعض القبائل فيوقف القاضي المطلوب حتى يأني هذا بالبينة) 
فإن جاء بهاء وإلا أطلقه؛ وإن طلب منه وكيلًا بالخصومة حتى يأنٍ بالبينة» فليس 
ذلك له ؛ لأنا نسمع البيئة على الغائبء إلا أن يشاء أن يوكل من يدفع عنه. 

قال سحنون : قال غيرو, إن ثبتتٍ المعاملة» فله عليه كفيل بنفسه. لتقع 
البينة على عينه. قال سحنون : فإن لم يجد كفيلاء حبس حتى يُسْتقصى فيه ما 
كان يُؤْتذّ منه الكفيل لذلك. قال سحنون : قال غيو : وإن اذَّعى في عقار, 
فلا يُوْتحَذ منه كفيل. قال سحنون : يُرْحَذ منه كفيل ؛ لأن الطالب يحتاج إلى 
إيقاع على حصي حاضر. ومالك يقول / : لا يحكم في الرّباع على الغائب» 
وأخروق: يقولون :”إغايحكم عليه بعد أن يُكشق عنه» ويلتترا أمرّهءثم يكرن على 

» فكيف لا يُوْتَلُ في هذا حميل ؟ 

قال سحنون : وإن ادعى عليه دعوى, فبيد أن يكتبَ له برفعه» فلا يُمَكُن 
من ذلك حتى يأني بلطخ على ما ذكرنا من طلبه له بشاهد, أو سما ونحوه فإن 
م أت بهء لم ينبغ ذلكء وقد يكون بعيد الغيية» فُجلْبُ ويضر به ولعلل بينه وبينه 
عداوة أو تكون الدّعوى يسيرة. فيرضى أن يُرَّدّيَها ولا يُشَخَص. 


وكتب إليّ سحنون فيمن يأتي فيقول : فلان يذّعِي علي دعوى؛ ويحمل إلى 
العمال» فاكثبٌ لي برفع من له علي دعوى إن أراد طلبني. فكتب إليه : كَمْبُ 
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الَف عندنا غيرٌ صواب» ولكن اكتّبْ إن قدرْت إلى العامل ألا يعترض للخصوم 
لِمّا في ذلك من ظَلْمِهم. 

ومن كتاب ابن سحنون: قال : وكان سحنون يحبس من لم يَعْط لخصمه 
حميلا إذا وجب عليه حميل. 

وكتب إليه شجرة» في رجل بعث معه بال لِيُوَصّله إلى رجل» فيتعدى فيه 
فينفقه» ثم يعترف عند الحاكى» فيقول : هذا ربعي أبيعه. فيعرضه, فلا يجد مَن 


يشتريه. فطلب منه الطالب حميلًا بوجهه. هل ذلك عليه ؟ فإن لم يجد حميلا. 


م ع م ا يد 
ولم يهم وإنما يحبس المفلس ب نهم أن يخفي مالا. قيل له : فإن عرضهاء فلم يجد 
مّن يشتري» وزعم / الطالب أنه يقول للمشترين : لا تشتروا. أرأيتَ إن قال 
للحآم : بع أن ربعي» وادفع إليه. فقال : كيف أبيع, ولا طالب ؟ أو كيف 
أبيع ما ثمنه خمسون) دينارا بخمسة دنائيرٌ ؟ فقال : فاحبسئه لي. فقال سحنون : 
يدعو الحام20» إلى ضيعته وينشدها(ة» ويستقصي, ثم يبيع بالخيار عسبى أن يزيد 
زائدٌ» فإن لم يجد إلا ما أعطى, باع وأعطى الطالب حقه. 

ومن المجموعة: قال ابن القاسم : ومَنِ اذَّعَى على رجل حدّاً من الحدود عند 
قاض» وادعى بينةَ يأتي بها في غدء فليوقفه القاضي, بلا يحبسُه إذا رأى لذلك 
وجهأء وإن أقام عليه شاهداً عدلاء سجن له فإِنٍ ادعى عليه دَيْناً أو استهلا كا 
أو غصباًء فإن السلطان ينظر ؛ فإن كان بينهما مخالطة في الدّين» أو ممة في 
الوجم نالا عن أعلقه أن أ اخ له كنات وإن انع علي :تناف م يُوْحذُ 
محميل» وإنِ ادعى بينة قريبة أمره بملازمته» أو جعل السلطان من عنده من 
يلازمه» وإن كان أمراً بعيداً لم يعرض له. وإن كان المدعي عليه أيضأ على وجه 
(1) الأصل : خمسين. 
)2( الأصل : الحكم. 


(3) 2 في الأصل : وينسدها. 
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ملن يض أيه أن المتطلقه. قلاعة: والزد ةمعن تنازو أو 1 لكان الملاطن .ونه 
دعوى, فلا يُمَكنُ من لزومه. وهذا كله استحسان بقدر ما ينزل» وإن أقام عليه 
شاهدين» فكان ف النظر ف عدالهماء فليحسبه حتى ينظر في ذلك. 


قال ابن القاسمء وأشهبٌ : وكذلك يُحْبَسٌ التنارق عن يكين بن 
البينة» ولا يُؤْححَذُ منه كفيل. قال أشهب : فإنْ عدلا قُطعء / وإِنْ سقطا حلي. 
وكذلك كل ما كان في الجسد من عقوبة» أو قصاص» أو قَثْلِ ولا يكفل في 
هذا. قالا : وإن قام شاهد بقتل عمدء سجن القاتل» فإن ثبت الشاهد, أقسم 
معه العصبةٌ. قال ابن القاسم : وإِنْ لم يُرَدَّ لم تكن معه قسامة, قالا : ولا 
يَحْبْسَ في الخطر ؛ لأن الذي على غيره من عاقلته ؛ إذ ليس عليه من ٠‏ الدية ما 
يُحْبَسُ به أو 5-7 فيه كفي إلى تركية الشاهد. 


قال سحنون : وكيف لا يُؤْحَدُ منه حميل» وهو يحتاج أن تقع البينة على عينه 
أنه فعل ذلك. 


ومن كتاب ابن سحنون : وإِنٍ اذَّعَى عبدٌ على حّ قذفاً وأراد يُعزّر له 
وطلب منه كفيلا ليأني بالبينة» فليس للعبد في مثل هذا تعزير» إلا الرجل الذي 


قد نبي ع أذى هذا العبد» أو رجل فاحش معروف بالأذى» فيعَرّرُ ويُؤَدذبُ عل 
أذى العبد وغيره» وكذلك 2 حرية النصراني» فلا كفالة ف هذا. 


قال أشهب : وإذا ادعى رجل على رجل قصاصاً في نفس أو جرح خطأ أو 
عمد فبلغ الخطأ أكغر من ثلث الدية» فلا يؤخذ في هذا كفيل ؛ ليأتي بالبينة, 
وإن جاء بلطخ» ؛ وأما ما كان من جراح أل من ثلث الدية» فليأخذ به كفيلاء وما 
بلغ ثلث الدية» فليس عليه وهي على غيره. وداللاضسي وا ادي عل برعل 
بدم) فأقام شاهداً ليس بعدلء» أُيُحْبَنٌ المطلوبث ؟ قال : يِتَوْيْقٌ هنه حتى 
يُكْشَفَ اللطخ الذي ثبتوا عليه. 
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ومن كتاب ابن سحنون : سأل حبيب سبحنوناً» في من اعترف / من يده”") 


شي فنبت عليه شاهدٌ واحدّء فيريد المشهود عليه أن يأخذ حميلا على من باع 
ذلك منه كيلا يحكم عليه في وقتٍ يغيبٌ هذا فيه» قال : لا حميل له عليه؛ ولا 


أو كان ربعاً هل يُمنع من ذلك في يديه من الإحداث فيه ؟ 
ومتى يجب العقل فيما يلعي فيه ؟ 


من المجموعة, وكتاب ابن سحنون: قال ابن القاسم : ومن ادعى عبد 
فطلب إيقافه ليأتي بالبينة. فليس له ذلكء إلا في حضور بينة» أو سماع يثبثُ له 
به الدعوى؛ فيوكل القاضي بالعبد» ويوقفه ليأتي بالبينة إن كانوا حضوراء إلا أن 
تبعد البينة مما في إيقافه ضررٌء فليحلف المدعَى عليه ويتركه بغير كفيل. قال غيره 
وهو سحنون : وإن كانت بينة قريبة نحو الخمسة أيام إلى الجمعة» أوقف له. قال 
مالك : وإذا جاء بسماع, أو شاهد, وسأل أخذ العبد يذهب به إلى بيته» دفع 
إليه إذا وضع قيمئّه. قال غيرهء وهو سحنون : إنما يوقف مثل هذا مما يُشْهّد على 
عينه من الرقيق» والحيوان» والعروضء ونحو ذلك مما يُخاف زوال عينه. وإنما يشهد 
على عينه من الرقيق والحيوان والعروض. وأما إن كانت في ربع من أرضء أو دور 
ونخل» فإنه إذا اتجه / أمر الطالبء أوقفتٌ وقفاً بمنع من هي في يديه من الإحداث 
فيياء :والكلة له حت تُقَضتّى “غلية: قال ::13[3 كانك الدعوى 'فيما يفسد من 
اللحم والفاكهة الرطبة» وأقام لطخأء أو قام له شاهد, فإنه يوقفه إلى محيئه 
بشاهده الآخرء أو بينة إلى مثل ما لا يُخْشَى فيه فسادُ الذي فيه الدعوى. فإن 
خاف فساده, أَجُلِفَ المدعى عليه وترك له ما أوقِ. وإن كان أقام شاهدين, 


(1) كنذاء 
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فكان ينظر في تعديلهماء فخيف على الشيء التبناق فلبيقه:!) ررقف فينع افا ” 


ركبت أخذ الى © ما بيع به وأدى7© الثمن كان أقل أو أكغر, وِيُقَالُ للبائع» 
إن أراد تمن المبيع إذا بيع: أنت أعلم بنفسك في الزيادة على الشمن» وإن لم تركوا 
البينة» أخذ القاضي الثمن فدفعه إلى البائع» وإن ضاع. فهو ممَنْ يُقضَى له به 
لف قبل الحكم أو بعده. 

من المجموعة: قال ابن القاسم : ومن ادعى أرضاً بيد رجل, أقام فيها البينة 
وم تقطع, قال : فللمدَّعَى عليه أن يبيعه. ل ل 
حدر ال سغترد زد 1 بكري الكل متى بسيديه زدتق:” تنقضي الخصومة فيه. 
قال ابن القاسم : قيل ذلك في أرض حفر فيها صاحبها عيناً فادعاها رجلء 
فتخاصما إلى صاحب المياه» فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة. قال مالك : 
أصاب في إيقافهاء وليس للذي هي في يديه أن عادى في الحفرء ويقول. : إن 
وكوك للك اجدتها: قال ابن القاسم : وذلك إذا تَبيّن لدعواه وجةٌ /. فحيئذ 
عن قال ماللكٌ : وإن أقام ف أرضي نه فقدلك: ففال الآخر : عندي 
منافعٌ. فضرب له الإمام لذلك أجلاء وحضر كراء الأرض للحرثء وإن تركت ل 
ينفصلا لطول الخصوم<4) فيها حتى يفوت الكراءء أتعقل أم نُكْرَى ممِّنْ هي 
بيده ؟ فإن ثبعت للطالب ودَّى 8 الكراء» قال : بل تُوقَف حتى نتسحنها عله 
إلا أن يرضيا بكرائها من غياماء أو من أحدهماء أو يتقاومانها فيأخذها أكنهما 
كراء» فما تراضيا عليه من ذلك فعلاه» وإلا أوقفهما القاضي؛ وإن أضْرّ بهما 
ذلك, وذلك إذا جاء كل واحدٍ بما يستجاز به إيقافها. 


(1) الأصل : فليبيعه. 

,2( أكلمة ممحوة. 

(3) الاصل : وودا. 

(4) كذا. والوجه : الخصومة. 
(5) كذا في الأصلء وهي أدى. 
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قال سحنون : ولو ادعى من دار سدُسَهاء فليستوجب العقل بلطبخ» كيف 
يفعل ؟ قال : يُقال للمدّعَى عليه : إما أن تكريهاء ويوقق سدس الكراء, فإِنٍ 
اسيفحفه هذا كان له كزاؤوه والعيد والدار كذلك. إلا أن يقول : أريد أن أسكن 
في نصيبي مما لم يَذّعَ فيه ما يكفيني, ولا أكتري. فيُكْرَى ذلك السندْسسُ من 
الدار. ثم يقسم صاحبٌ الدار والمكتري المنافع» وكذلك الأضَء والعبد يُخْدِمُه 
خمسة أيام» ويؤجر اليوم السادس. 

ومن كتاب ابن سحنون: قال : كان سحنون إذا ثبت عنده شاهد عدل 
من شهود المدعي ممّن يعرفه بالعدالة» عقل على المدّعى عليه ما شهد به شهود 
المدعي الذي ثبت بعضهم حتى يكشف عن من بقي ويستقصي منافع المدَّعَى 
عليه وربما يتثاقل عن العقل بعد ثبوت الشاهد الواحد, فإذا اتجه له العقل أمر 
كاتبه» فكتب إلى أمينه كتاباء فذكر بعد / الرسالة : من سحنون بن سعيد, إلى 
. فلان بن فلان. يذكر فيه دعوى المدعي واسمّه, واسم المدعى عليه؛ ويذكر الأرض 
أو غيرهاء فَيَحُدٌ ذلك, ويذكر موضع ذلك وإقليمه؛ وأنه بيد فلان بن فلان» وأن 
البينة شهدت للمدعي بمحضر الخصم أنه بملك ذلكء أو يملكه أبوه حتى ورثه 
عنه ولا يعلمون له وارا غيروء ولا يعلمون ذلك خرج من مِلّكِ من شهدوا له 
أجر أنت عَمَلَ ذلك حتى أكشف عن ذلك فيه فإذا جاءك كتابي هذاء فاجمغ 
الخصمين إلى هذه الأْض مع صالج من قِبَلِكَء فاعقل ذلك عليه وأشهرٌ عقله, 
وأشهد على ذلكء؛ وتقدم إلى الذي كانت في يديه ألا يُحْدِتْ فيبا حدثا ولا غيو 
لا هو ولا غيره ممَّنْ يحدئه بسببه» وأشهر ذلك وأرخهء فإن تغيب فلان المشهود 
عليه؛ ولد عن الحضورء فاعقَلٌ ما كتبثُ إليك بعقله, وإن غاب» وإن كانت في 
يد المدّعَى عليه» أو بعضهاء يعلمٌ ذلك من أحضرئه أو أكثرهمء فأوقف العقل 
عن ما ليس في يديه. واعْقِل ما في يديه من ذلك, واكمبُ بذلك إليّ» وإن 
نازعك أو دافعك من أمرتك أن تعقل ذلك عليه فادفع كتابي إلى عاملكم ؛ 
بِقَوَيَ لك أمرك وينفذه لكء. واكْيُبُ إليَّ بما يكون من ذلك إن شاء الله 
والسلام عليك. . 
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في الأمة أو العبد يدعي الحرية وله بيئة غائبة 
أو يدعي رجل في حر أنه عبده ويدعي بيئة غائبة 
أو يدعي في امرأة رجل أنها زوجته 


رمن العتبية: اين القاسم» عن مالكُ» 5 العبد أو الأمة يذكر أنه در ويذكر 0 /105آظ 


ينه غائية فلا يُعبَلُ ذلك منهء إلا أن بأتي إبينة أو أمر يشب وجه الحق. 
ويُسْتَحَبُ له أن يتوقف عن الأمة» يريد : وعن خدمة العبد. قال : وإن لم يكن 
مأمونا. جُعِلَتُ بيد امرأةه ويضب ها وللعبد أجل شهرين أو ثلاثة» ليأتيا با 
معهما. ومنه: وقال مالكٌ : وإذا اذَّععتَ الأمة الحرية» ونسبت نفسهاء وذكرت 
بلدا بعيداء فليَنظر القاضي ؛ فإن اذعت #العدهة كي لق أنرهااسى بسر 
ذلك والنفقة على المشتريء ولا يرد على البائع بقوهاء ولا يلزمه شيء من النفقة في 
طلب ما ذكرث؛ فإن صم ما قالثُ, رجع بالثمن على البائع» ولا تلزمه النفقة» 
فإن ذكرت بلدا بعيدأء ول تبث شيعا يُعْرَفْء ولا سببا بينأ لم يكن ذلك على 
المبتاع» وإن هي نزعت عن قوطاء بَطَلَ ذلك» إلا أن تنز ع عن خوف. 

قال أشيت سال :ابه كناتة اعالكا لاد غانم» عن العبد يدعي الحرية؛ 
يدعي بينة على موضع كذا وكذاء فيطلب السيد منه ميلا والعبد لا يجد حميلاء 
قال : إن جاء بلطخ وشبهه. فَأْمْكِنْه من ذلك, يخرج يأني ببينته. 

قال سحنون : ولو ادعى في حر أنه عبد, وأقام شاهدا عدلاء فليتونّقُ له منه 
بحميل, أو لا يشهد إلا على عينه, فإن لم يجد. سجن له. ولا نفقة على المدعي 
حتى يُقَضَى له. وذكر ابن حبيب مسألة ابن كنانة مالك لابن غاني القاضي؛ في 
العبد يدعي الحرية» وقال فيها : إن جاء بشببة أو لطخ. فأمكن العبد من 
الخروج / يأتي ببينته بعد أن يأخحذ منه حميلا لسيده, فإن لم يأتٍ بحميل» » فاطرحه 

في السجن ووكُل من يقوم بأمرهى واكمُبُ إلى الموضع الذي ذكر العبد أن فيه 
بينته» وهذا إذا أثبتَ السيدٌ ملكه إياه وحورّه له وإن لم يُنْبِتْ اذللكه حا ننه 
وبينه ؛ لإنكار العبد الرّق. 


183 


0 /06لر 


قال أصبغ : فإذا جاء الكتاب من عند من كتبتٌ إليه من القضاة في أمره 
ما يستوجب به الرقع؛ رفعه مع سيدهة) وإن بعل المكان» وكذلك الخبارية فيه 05 
العبد. 

قال ابن الماجشون, في عبد بالجار. قال لسيده : إن سيدي الذي مات 
وباعني ورثنّه منك» قد كان حنث قي العين بعتقي ) وبذلك كتابٌ قي المدينة 
فدعني أخرجٌ في إثباته ؛ لترجع أنت بثمني على الورثة. فألى السيد» قال : ليس 
ذلك له حتى يأتي بشاهد. أو لطخء أو ما يعرف به ما قال. 

ومن العتبية: روى عبد الملك بن الحسين» عن ابن م في الحارية أن 
العبد يدعي الخرية, ويذكر أن بينته ببلد عو فطلب أن يرف مع شاهده إلى 
ذلك البلد. وذكر أنه يضعُف عن جلبهاء قال : لا يُرْقَمُ مع العبد, ولو كان هذا 
خرج العبيدٌ من أيدي. أرباءيم بمثل هذا بالمطل عن أعمالهم؛ ولكن إن ذكر أمرا 
قريبا مثل اليوم ونحوه. فعسبى به إن جاء بما يعرف» فلعله أن يكشف لهء أو يأتي 
بشاهدٍ عدلء وحميل يقيمه, فيكتب له يُرَفعٌ إلى بينته. وقاله مالك ؛ وإن لم يأتِ 
بحميل لم يُمَكنْ من هذا. ظ 

قال أشهب : وإن أقام العبد شاهداً بالعتق وقال : لى شاهدٌ غائبٌ. فإن 
كان قريب يوذ من السيد حميل بهء ولا يُمَكْنُ منه /» ورأيثُ أن يُحْبسَ» وإن 
ادعَى الشاهت الاخر يبلك بعيد» ثرك بيد سيدة؛ أنْكِنَ منه. ثم إن بحام باخر 
عدلًا مع الأول عتق وقد قال مالك : أرى أن يَحْبّسٌ ولا بحن يذهبٌ, ولركل 
من يطلب له بينته أو شاهده. قال أشهب : ويحال بينه وبين الأمة إن أقامت 
قاهدا» وإن 0 يعدل جا ل تكن غية الاخر بميدة. 


ومن كتاب ابن سحنون: من سؤال ابن حبيب» وعن العبد يدعي على 
سيده أنه حرء فيقم بينة» فيصح منهم واحد يُوقَف عليه؟ قال : يوقف العبد 
عليه. 
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ومن كتاب ابن حبيب: قال مطرف في العبد يدعي الحرية» ويقول : أنا من 
بلد كذا. لبلد عرف واليه بظلم أهل ذمته وبيعهم» فيقول العبد: إنه منهمء وهو 
ببلد اخرء قال : إن عرف أن بلده كم قال نظرٌ ؛ فإن سبّتَ(!) دعواه بسبب» 
مثل الشاهد يقيمه؛ أو شهود غير عدول» أو لطخ مر لامر فيرف إلى بلده 
الذي يرجو فيه إثبات دعواه وإن لم يثبت لدعواه سبباء فليؤحذ على سيده حميل» 
' كي لا يبرح به ثم يسعل العبد عن موضعه ومن يعرف حريته ببلده» ثم يكتب 
القاضي بذلك إلى قاضي ذلك البلد أن يكشف عن ذلكء ثم يعمل على ما يأتيه 
من ذلكء وإن لم يجد ربه» فليحبس الحاك العبد حتى يأتيه جواب. كتابه وقاله 
اصبغ. 
٠‏ قال ابن القاسم : وإن ادعى نكاح امرأة تحت زوجء وأقام شاهدا أنه 
تزوجها قبله. فليعزل عنها إن ادعى أمرا قريبا من البينة» وكذلك الامة والعبد 
يدعيان الحرية» وأقاما شاهداء وادعيا أمرا قريبا. 


/ فيمن ادعى عبدا بيد رجل وله بينة غائبة 
والرجل يحكم عليه الحاكم بشيء في يديه 
فيريد وضع القيمة ويذهبان إلى موضع البينة 
وهل يرفع الخصمين إلى موضع البينة ؟ 
من المجموعة: قال ابن القاسم عن مالك في من اعترف عبدا أو دابة» فيريد 
وضع القيمة ليذهب به إلى موضع بينته بالريف ونحوهء فإن أتى بشاهد, أو سماع 
دابة» وشبه ذلك ثما ليس بقاطع, فليرفع إليه إذا وضع القيمة حتى تشهد عليها 
بينة عند سلطان البلد الذي فيه البينة» فإن لم يقم شاهداء وادعى بينة قريبة على 
مثل يومين أو ثلاثة» فليس له وضع القيمة وأخذه بالدعوى فقطء وهذا ذريعة إلى 


(1) كذا. ولعلها : أثبت. 
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قال مالك, في من سرقت دابته» فوجدها بموضع, وأقام بينة أنها سرقت منه 
فقال من هي بيده : بل بعتها. وقال : إنما أذهب بها إلى الموضع الذي اشتريتها 
فيه فأقم عليك البينة بذلك. فليس ذلك عليه, وليحلف : أنه ما باع ولا وهبء 
ويأخذ دابته. قال ابن القاسم : وإذا أقام بينة في دابة» فحكم له بهاء فقال من 
كانت بيده : قد اشتريتها من بلد آخر. قال : فإن شاء وضع قيمتها بيد عدل؛ 
ويخرج بهاء ويطبع في عنقهاء أو يكتب إلى قاضي تلك البلد: أنه حكم بها لفلان» 
فاستخرج له ماله من بائعه إلا أن تكون له حجة. وكذلك قال أشهب. / قال 
ابن القاسم : وإذا جاء بالدابة مطبوعا في عنقهاء وجاء بكتاب القاضي» أيقم 
بذلك بينة أنها الدابة التي حكم عليه فيهاء فطبع في عنقها ؟ قال : إن كانت 
الدابة موافقة لما في كتاب القاضي من صفتاء وأقام شاهدين على كتاب القاضيء 
جاز ذلك. وإن لم تقل البينة : إنها الدابة التي حكم عليه بها القاضي؛ وقال 
أشهب : لا يقبل ذلك إلا ببينة: أن هذه الدابة التي حكم عليه بها وطبع في 
عنقهاء لا مكان أن تشهد عليه بعينه ؛ لأن الطابع يطبع عليه. والكتاب 
يختلف ؛ فكما يشهدون على الكتاب؛ فليشهدوا على الدابة» وإلا لم يعط شيئا. 
قال ابن القاسم, عن مالك : وإن تلفت الدابة في ذهابه أو مجيئه» أو اعورت» أو 
انكسرت, فهي من الذاهب بهاء والقيمة الموضوعة لمعترفها. وقاله أشهب, قال 
ابن القاسم : وإن أنقصها في ذهابه ويجيئه» فكذلك القيمة للمعترف إلا أن يردها 
بحالها. وقاله أشهب. 

قال ابن القاسم : ولا شي عليه من حوالة الأسواق. وكذلك في الاماء 
والعبيد, ولكن يأخذ الأمة إن كان أميناء وإلا اجر لها أمينا يذهب بباء وإلا لم 
يدفع إليه. وقاله أشهب. ا ش ش 


ومن العتبية!!), من رواية عيسبى» عن ابن القاسم فيه: إذا وضع القيمة) 
وخر اج بالدابة» فضاعت القيمة» وهلكت الدابة» فالدابة من الخارج بهاء والقيمة 
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قد ضاعتء قال : يأخذ الدابة ربها» وتكون مصيبة قيمة الدابة من الذي خرج 
15 ش 

قال مالك : ويطبع في أعناقهم, لم يزل أمر الناس على ذلك. 

قال ابن القاسم : وإن كان ذلك ثيابا أو عروضا أمكن / منها إذا وضع 
قيمتهاء ولو اعترف الدابة بالفسطاط؛ وهو من أهل افريقية على جناح سفرء وقال 
من هي في يديه : البائع مني بالشام, فله قبض الدابة» ووضع القيمة» ويقال 

قال ابن القاسم : ولا يكلف المستحق من يديه أنه ابتاعها من رجل بالشام 
إن قال له المستحق : إنما قلت : إنه بالشام لمعرفتي لتُعَوضَنِي عن سفري. وله 
وضع القيمة. وقاله أشهب. 

قال ابن كنانة : وإذا استحق ترك دابة أو عبدا أو عرض(" فأردت شراءه 
ف المستحق لتدرك به رأس مالكء فإن اسْتَحْفَقَتَ أنت ذلك بحق هو أولى مما 


جاء به المستحق» كان لك وزال عنك الشمن الذي ابتعنها بهه وإن لم تستحقهاء .. 


كانت لك بذلك الثمن. قال : أكره هذاء وكأنه من بيع وسلفء وبيعتين في 
بيعة» ولكن يضع القيمة بيد عدل» ويذهب بذلك ليطلب به حقه فإن ردها وقد 
أعجف الدابة أو نقصهاء فالمستحق مخير في أخذ قيمتها الموضوعة وإن شاء أخذ 
سلعته, فإن ماتتء أخذ الثمن الموضوع, وإن هلكت القيمة : فضمانها ممن 
أخرجها حتى يرد السلعة» فيختار الذي وضعت له قيمة ؛ إما السلعة» وإما 
القيمة» وإن كانت أمة رائعة, فاتهمه الإمام عليباء فليبعثها الإمام مع عدلء 
ونفقعها وحملها على من عليه ضياعهاء وهو الذي طلب الخروج بماء وتقوم السلعة 
بأقصى قيمتها. ظ 


(1) الأصل : أو عرض. 
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قال ابن القاسم : فإن ضاع الثمن, وهلكت الجارية» فالجارية من الخارج 
بهاء والثمن من المستحق» وإن جاء بالجارية» فمصيبة الثمن ممن وضعه. وقاله 
سحنونء كالتي توضع للاستبراء /» وتوقيف ثمنها. 
قال ابن القاسم : وإن الشحقت جارية فليس للذي استحقت منه أن يضع 
قيمنهاء ويخرج بباء وإنما يكتب له القاضي بصفتها فقط. . 
قال سحنون: وإن المسحو هيده عبد وليس له مال يضع قيمته أيكتب 
له الحام إلى حم آخر قد حكم عليه في العبد ؟ فقال : كيف هذاء والعبد 


غائب عن المكتوب إليه !؟ قيل : فإن قال: فمعي بينة تشهد أن العبد الذي 


حكمت علي فيه باعه مني فلان. فأشهدهم لي, واكتب لي بذلك كتابا إلى حاى 
البلد» فيشهدون إلى أن العبد الذي حكمت علي فيه باغه مني فلان» حكم فيه 
فلان الحام. قال : فليكتب له. ثم قال بعد ذلك : يقال من حجة البائع : أنا 
أريد أطلب حقي قبل من باعني» فهلم العبد. وأضع قيمته وهو من حقه» وقد 
يقول : أقم البينة أنه من تلادي. ثم قال : ودعني حتى أنظر. وكأني رأيت هذا 
أعجب إليه. 

ومن كتاب ابن حبيب: قال أصبغ : ومن تعلق بجاريته بيد رجل بالفسطاطء 
وإنما ابتاعها بالإسكندرية» فيقم بينة بالفسطاط: أنهم سمعوه ينشد جارية سرقت 
منه» ولا يعلمون أهي هذه. أم غيرها ؟ فطلب أن يذهب بها إلى الإسكندرية ؛ 
ليقم البينة أنها له. قال : ليس له ذلك. قيل له : ذكر عن ابن القاسم» عن 
مالك؛ قال : يضع قيمتهاء ويذهب بباء قال : هذا غلّط من روايته» وإنما يكون 
بعد قيام شاهد عدل أنها جاريته, وإذا سار بها فحملانها ونقصها عليه. 

قال أصبغ : وإ كانت رائعة جداء لم يذهب ببهاء وكذلك بعد الاستحقاق» 
وإن أنى بأمين إن كانت / رائعة جداء قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يطلب ما 
يزيد على صفتها ونعتها ر| يصنع لو كانت غير رائعة» أو كان عبداء أو كان البلد 
الذي يريد أن يخرج إليه بعيدا جدا. مسيرة الشهر ونحوه. فلا يمكن من ذلك 
للضرر الذي فيه على العبد وعلى سيده.ء فكذلك يمنع المسير بالرائعة. 
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ون العتبية» من ماع ابن القاسم : ومن استحقت من يده سلعة وقضي 
بها لمستحقهاء فطلب من كانت في يده الذهاب بها إلى موضع بينته ؟ ليرجع 
ع و ا ا 
مدنا جر غلبا نقة رج ببا. 


قال ابن القاسم : وتلك الاجارة على الذي يطلب بها حقه. 


ومن كتاب ابن سحنون: كتب إليه شرحبيل» في رجل من أهل تونس» في 
من اعترف برذونا بيد رجل من أهل تالس وأقام بينة عادلة» فذكر الأندلسي 
أن منافعه بالقيروان» وطلب أن أرفعه إليك, وكره ذلك المستحق» فكتب إليه : 
ليس على المستحق أن يرفع» ولكن الأندلسي يضع قيمة البرذون» ويذهب به إلى 
بينته» فإن شاء المحكوم له أن يرفع عن نفسه فيرتفع معه فعل. وسأله حبيب عن 
الحم يحكم للرجل بالحمارء ثم يحكم للمحكوم عليه على صاحبه ثم يحكم 
للثالث على صاحبه, وذلك كله في يحلس واحد/لتقاررهم, فأراد الآخر منهم وضع 
القيمة لصاحب الحمار المحكوم له به أولاء ويطلب بالحمار حقه. قال : ذلك له 
واجب قيل : فإن تراضى المحكوم له. والمحكوم عليه الذي يجب له. وضع القيمة 
على أن يشتري منه الحمارء ولا يضع القيمة. قال : لا بأس بذلك ‏ يريد : أن 


يتراضيا. قيل له : ولا تضعف بالشراء حجة امحكوم عليه ؟ قال : لا تضعف ' 


بالشراء ححته ووضع القيمة كي إلي. ثم رجع فقال 3 شراؤه ضعف الحجتهة 
فلا أرى أن يشتريه. 
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فيمن ادعى حيوانا أو ربعا فيوقف 
على من نفقته؟ ولمن غلته ؟ 


من اججموعة, والعتبية: من ماع ابن القاسم, قال ابن القاسم. عن مالك : 
ومن اعترف دابة في بلد, وأقام عليها شاهداء وسأل أن توقف ليأتي باخر فتوقف 
أياماء ثم تستحق, فإن النفقة في الريف على من يقضى له بهاء وكذلك الأمة. قيل 
لابن القاسم, في امجموعة, وهو في العتبية» من رواية عيسى : فنفقته بين ذلك على 
من تكون ؟ قال : بينهما. قال يحيى بن عمر : يعني أنهما يؤمران الآن بالإنفاق 
بينهما نصفين, فإذا حكم لأحدهماء رجع الآخر بما أنفق. 

قال ابن القاسم, في العتبية:!» : وإن كانت غناء فأوقفتء, فرعيتها على من 
تصير له ؟ قال : وغلهها في الإيقاف للذي هي في يديه ؛ لأن ضمانها منه. قال 
عيسى : الرعي على من له الغلة. وروى عنه عيسى فيمن ادعى زيتونا بيد رجل» أن 
له أصله وثرته» وأقام بذلك شاهداء فطلب أن يجعل وكيلا على الثمرة في الحمى2) 
والقصر حتى يستحق. وطلب الذي هي في يديه ليقوم عليها ليبيعها. وجل 
الناس / عندهم يعصرون, لا يبيعون, قال : إن كان الشاهد عدلاء حلفه ودفع 
إليه الثمن» وإن كان ممن لا يقضي بالعين مع الشاهد, فإنه يبنغي للإمام أن ينظر 
ما فيه النماء, فيوكل به ثقة من عنده. ويوقفه, فان جاء بشاهد اخرء دفعه إليه. 
وإلا حلف المطلوب بالله : أنه ما يعلم أن ما ادعى صاحبه حق» فإن نكل 
حلف الطالب ودفع إليه. 


قال ابن حبيب» عن مطرف, في من ادعى شجراء وهي يومكذ مشمرة» فإن 
ادعى ذلك في يد غاصب يزيد فيما يدعي, أوقفت الثمرة حتى يقم البينة» وإن 
كانت دعواه قبل من هي بيده بشبهة» فإن كان ما يستحقها به أمرا قريبا لا ضرر 
في إيقافها على من هي بيده. فأرى أن توقف له. وإن كان في ذلك ضررء ولم 


)1( انظر البيان والتحصيل, 4 : 180. 
(2) الأصل : الحسا. 
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توقف, فإن تم استحقاقه لما والثمرة في الشجرة, أخذهاء وعليه للذي كانت في 
يديه قيمة ما سفر وعالح. وإن استحقهما بعد الجذاذى فلا شيء له فيها. 

وقال أصبغ في الغاصب مثله. وقال في الذي ملك بشبهة : إن جاء المدعي 
بشبهة بيئة» وأمر ظاهرء فليعمل له. 

ومن المجموعة: قال ابن نافع» عن مالك؛ في من قاطع مكاتبه على جارية 
حامل؛ فزعمت أن الحمل منه. فاختصماء فعلى من نفقتما إلى أن يقضى بينهم ؟ 
قال : النفقة على الذي الجارية في يديه» حتى ترجع إلى المكاتب. 

قال سحنون : أكنر أقاويله. أن النفقة على من يحكم له بهاء فكيف وقد 
حكم ؛ فإنها أم ولد. ومنه ومن العتبية!!». / قال ابن القاسمء عن مالك, في من 
ادعى جارية بيد رجل أنها سرقت منه, وأقام عدلين أنها جاريته. ثم هلكت بيد من 
كانت بيده قبل القضاء للآاخرء فضمانها من الذي أقام فيها البينة» ولا شيء له من 
تمنها. 

قال في المجموعة: ابن وهبء قال ابن شهاب» قال في طالب الدابة: 
فخاصم فيها حتى نفقت2) عند من هي بيده؛ فيريد المستحق أن يطلب بثمنها 
الذي ماتت في يديه قبل الحكمء؛ قال : لا يطلب بالثمن إلا الذي باعها من هذا 
وقبض الثمن. وأخذ بهذا سحنونء لم ير رواية ابن القاسمء عن مالكء أن مصيبتها 
ممن قامت له بينة» ولا شيء له قال : فالضمان أبدا فيها من المبتاع حتى يحكم 


بها للمستحق, فيختار أخذهاء وطلب الثمن من بائعهاء فإن اختار أخذها» 


فمضى معه المشتري ليدفعها إليه» فهلكت, فمصيبتها من المستحق» ويرجع على 
المشتري بالثمن على البائع ؛ لأن المستحق قد اختار أخذ سلعته, وانفسخ البيع 
بينهماء وما لم يختر أحدهماء فالبيع قائم بعد والمصيبة من المبتاع» والشمن 
للمستحق ؛ لأن البيع لم يفسخ, فله أخذ تمن سلعته. ولو كانت السلعة بيد 


(1) انظر البيان والتحصيل» 11 : 155. 
,2( أي ملكت. 


191 


0 /110آظ 


الغاصب فاستحقها المستحق, وأمر الغاصب بدفعها إليه. فتلفت بعد ذلك قبل 
يدفعها إليه» فالغاصب ضامنء لما حتى يوصلها إلى صاحبهاء وهو خخلاف 
المشتري» وإن كانت دوراء أو / أرضين ونخلاء فغلة ذلك للذي كانت في يديه 
حتى يقضي بها للطالب ؛ لأنها لو هلكت؛ كان ضمانها من المطلوب. 


قال سحنون : هذا إن كان المطلوب مشتريا أو صارت إليه من 
المشتري. وكذلك ذكر حبيب» عن سحنون, إذا أقام شاهدين ؛ فعدل أحدهماء ثم 
مات العبد قبل عدالة الشاهد الاخرء قال : ضمانه من هو في يديه وليعدل 
الطالب الشاهد الآخر فيرجع بالثمن على البائع من الذي مات العبد في يديه ؛ 
لأنه كان له أن يبيز البيع» ويأخذ الشمن لو لم يمت العبدء ولا رجوع لمن مات 
العبد بيده على بائعه بشيء. 


ومن العتبية:'»: روى حسين بن عاصم, عن ابن القاسم في من أقام بينة في 
دابة بيد مبتاعء فأوقفت الدابة» فعلفها على من يقضى له بهاء قيل : فإن ماتت 
قبل أن يقضى له بهاء قال : قال مالك : إذا أقام فيبا شاهدين؛ وعدلاء فلا يقضى 
له بها حتى ماتتء قال : هي ممن2 أقام فيها البينة» ويرجع المبتاع على بائعها 
ار 

قال ابن القاسم : وكذلك لو أقام شاهداء فلم يحلف معه حتى ماتتء فإنه 
حل ودكون المصيبة منه. وإن حلف بعد موتهاء قال : وأما إن أقام البينة بعد 
موتهاء فاستحقهاء فهي من مانت فٍ يديه ويرجع مستحقها على بائعها بالا كغر 
من الثمن أو القيمة إن كان غاصبا. 

قال ابن القاسم : وإنما الوقف فيما يزول» فأما الرباع» والدورء والحوائط التي 
لا تزول» فلا توقف. قال غيره : إنما يوقف الرباع وقفا يمنع / من الإحداث فيهاء 
وذلك إذا اتجه أمر الطالب» وكذلك في كتاب ابن سحنون ؛ قال سحنون ؛ 


(1) انظر البيان والتحصيل» 4 : 161. 
2( كذا. ولعلها 5 كمن. 
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والغلة فيها للذي هي في يديه. حتى يقضى عليه فيها ؛ لأن ضمانها منه, وهذا إذا 
كان مشترياء أو دارت إليه من مشتر ‏ أو من غاصب وهو لا يعلم. 

قال سحنون : وإذا خاصم في العبد, وأقام فيه البينة» فعدلت أو لم تعدل, 
ثم مات العبد بيد من كان بيده قبل القضاءء فليتةادى217 على الطلب» فإذا قضي 
له به رجع الغاصب ‏ إن شاء ‏ بالثمن الذي باع به من هذاء وإن شاء 
بالقيمة يوم الغصب, وسواء كان الغاصب منكرا لذلك أو مقرا قبل موت العبدء 
وليس طلبه للعبد ابراء للغاصب حتى يقبضه. 

وكتب سليمان بن عمران إلى سحنون, في من أقام بينة في نوبته من أصل 
ماء عين مشترك؛ وذلك كذا وكذا سهما من كذا وكذا من أصل العين بغير 
أرضء قال : فسأل عقل الشقص قبل أن تصح البينة» وقد زكيت في العلانية, 
فكتب إليه سحنون : إن رأى أن يكري ذلك النصيبء فإن استحقه المدعي, 
كان له الكراءع. وإن كان إثما يدعي ميراثاء والمدعي عليهم غير مشترين» فلا توقف 
الغلة» والغلة لمن هي في يديه بضمانه حتى يقضى عليه. 


فيمن ادعى عبدا أو غيره 
فيريد إيقاع البيئة بغير محضر العبد ْ 
أو بغير محضر الخصمء / وكيف 10 ار 
إن كانت دابة, فأ المطلوب بغيرها 
أو يشهد الشهود سرا 
على ما يتقون ظلمه من أهل السلطان ؟ 

من امجموعة: قال ابن كنانة» في القاضي يختصم إليه الرجلان» وأحد 

الخصمين غائب, ويسمع عليه البينة وهو غائب, ولا تسمع بحضوره. وتقرأ عليه 

الشهادة إذا جاء, قال : إلا أن يكون الشهود لا يعرفونه إلا بشخصه. قال : من 


(1) كذا. والوجه : فليهاد. 
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حضوره ليشهدوا عليه بعينه» وإلا لم تجزء فأما إن شهدوا في حدود الأرضء ونحوه» 
أو يشهد على رجل يعرفه مما لا ينتفع المشهود عليه بنظر منهم إليه» فليس على 
القاضي أن يجمع بينهم, وكذلك قال ابن القاسم : يقبل القاضي بينة الطالب على 
المطلوب الغائب. وقاله أشهب. قال : فإذا حضر الخصم. أخبو من شهد عليه 
فيرجع بما عنده من الدفع. ش | 

وقال سحنون فيه وني كتاب ابنه : لا يكتب شهادة البينة بغير محضر من 
الخصم أو وكيله» وإن كان حاضرا أو قريب الغيبة حتى يحضرء ولا يمكن المشهود 


له من فرصته. لعل المشهود عليه يذكر الشهود عليه يذكرهم أمرا يسره ينتفع به ٠‏ 


وإن سمعها في غيبته ثم قدم, فطلب إعادتهاء فليعدها عليه إن قدر, فإن لم يمكن 
لوتهم» أو لغيبنهم» فقد لزمه م لزم الغائب» وليدفع شهادتهم بما يمكنه. 

قال في تاب ابنه : وإن بعدت غيبته» وثبت ذلك عند القاضي, سمع البينة 
في غيبته» ثم إن قدم قبل / الحكم, أعلمه بمن شهد عليه وإن كان قد حكم, 
أمكنه من حجته. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : يسمع البينة بغير محضر الخصم, وهو 
العمل عندناء فإذا جاء, قرأ عليه الشهادة» وذكر له الشهود, فإن طلب إعادتهم 
فلا يمكنه من ذلك, إلا أن يخشى عليه دلسة» أو يستريب أمرا فليجبه إلى ذلك» 
فإن أجابه إلى ذلك من غير أمر خافه. ثم أراد أن يسمع منهم في غيبته» فلا 
يفعل» وليحضره؛ وأهل العراق يرون ألا يسمع البينة إلا محضر الخصم, والعمل 
عندنا على ما قلت لكء وقاله مطرفء وأصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز: قال : إن كان الخصم قريباء فليحضر حتى يشهدوا 
عليه فإن بعدت غيبته. مع شهادمهم فكتبهاء فإذا حضر عرفوه بمن شهد ؛ 
وماذا شهدواء وإن كان الشهود عدولا عارفين بما شهدوا عليه» وأحب أن يشهد 
بحضة المشهود عليه أو وكيله. وقد يذكرهم أمرا ينفعه. فإن لم يفعل» جازء ثم إذا 
حضر أخبره بشهادتهم؛ وليس له أن يقول : يحضروا حتى يشهدوا بمحضريء وإن 
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شاء أن ينسخ له شهادتهم بذلك, فهو قادر على أن يسلمهم أو يذكرهم, فإن 
ذكروا ما ذكرهم, فعلِيم أن يرجعواء ولا يضر ذلك شهادمهم الأول إلا أن يرجعوا 


عن شيء فيهاء فيقبل منهم رجوعهم ما لم يحكم بهاء ولا ينبغي أن يودي27) البيئة. 


ولا يتعرضهم., فإن فعل أدبه(2) الامام بما يراه من السجن أو غيره» وقد يكون هذا 
على قدر حاله. وليس من لا يعرف منه أذى إلا مثل الزلة مثل غيره / ممن يعرف 
بالأذىء ويكتفى في هذا الذي لا يعرف بذلك التواعد فيه. 


قال محمد بن عبد الحكم : ولا يسمع بينة على غير غائب إلا بمحضرهء فإن 
سمعها ولم يحضره, ثم قرأها عليه إذا حضرء فلا بأس بذلك إن شاء الله وإذا أمره 
القاضي أن يحضر يوم كذا وكذا لتقع البينة عليه وأشهد عليه خصمه بذلك؛ فلم 
يحضرء فليسمعها في غيبته, ويقرأها عليه إذا حضر ولا يعيد له الشهود. 


ومن المجموعة, ومن العتبية30» رواية أصبغ: قال ابن قاسم : وإذا سمع البينة 
عل غائب» 3 قدم, فلا يعيدهاء وليعرف الخصم عما شهدوا عليه فإن جاء 
بحجته, وإلا حكم عليه. قال في العتبية : وليعرفه بما شهدوا عليه إن لم يحضر 


١ 0 


من امجموعة: قال أشهب : وإن اختصما في دابة» أو عبد؛ أو غرض»؛ وهو 
قاكم» بعينه, أيقضى له فيه قبل إحضاره ؟ قال : يسمع خصومتهما وحجتهماء فإن 
كان فيه شيء ثما يجيء لاحد منهما شيء(4) مما ادعى, نظر فيه الإمام, وإلا لم ينظر 
فيه حتى اختصما فيه بعينه» فإن كانت شهادة, فليشهدوا فيه بعد رؤيته» إلا أن 
يستهلكه أحدهماء والآخر يدعيه أو استهلكه غيرثماء وكل واحد يدعي فيه فإنه 
يسمع منهما البينة فيه ؛ لأن المشهود فيه مستهلك, لا تقدر البينة أن تعينه. وهو 


)1) كذا. ولعلها : يوذي. 
(3) انظر البيان والتحصيلء 14 : 191. 
4( كذا. والوجه 4 شيء. 
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لو كان قائماء لم يفت بقضائه الحآم ولم يعاينه» ولا عاينه الشهود, أنه قد قضى 
عالا يعرفه هو ولا الشهود. 

قال ابن القاسم : لو ادعى عبدا بيد رجلء والعبد غائب» فيقم / في ذلك 
البينة على ذلكء قال : فإنه يقبلها إذا وصفوا ذلك وعرفوه وحلوه ويقضى له به. 

قال ابن القاسم : ولو شهدت بينة على غائب أنه سرق» فقدم» وغاب 
الشهود أو كانوا حضوراء فليس عليه إعادتهاء إنما استأصل تمام الشهادة. 
قال سحنون, في بينة تشهد على رجل بشهادة؛ وهم يخافوا(» إن رفعوها إلى 
القاضي علانية أن يقتلهم المشهود عليه لجرأته على الله سبحانه» فهل يقبلها 
القاضي منهم سراء ولا يخبر المشهود عليه بأسمائهم ؟ قال : لا ؛ لأ له حجته في 
تجريح من شهد عليه بمثل العداوة» والقرابة» وأنا أخحاف أن لا يسع الشاهد كان 
شهادته. ثم قف وقال : دعني حتى أنظر. 

قال ب يحنون : ومن ادعى دابة واحد(2) 5 المسجد» والدابة على باب 
المسجد, أيشهدون عليها وهي في خارج المسجد ؟ قال : يشهدون عليها حيث 
يراها الحآم, كما يشهدون على النصراني وهو لا يدخل المسجد. 
فأمره الحا بإحضارهاء فأق بدابة» فقال المدعي : ليست هذه التي اعترفت. 
فكلفته البيدة» فأتاني بشاهد عدلء ذكر أن الدابة التي اعترفت في يديه غير هذه 
قال : فليغاظ عليه الحم بالحبس وغيرهء حتى يظهر الدابة» قيل : فإن كان 
الشاهد م برك فليغلظ عليه دون ذلك» وإغلاظا دوث إغلاظ. 


(1) كذا. والوجه : يخافون. 
(2) كلمتان مطموستان بالأصل. 
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في الأمة بين الرجلين يجحد أحلاما نصيب الآخر / 
ويدفعه الآخر حتى هلكت الأمة أو ولدت 
وف الأمة تذكر بيئة أنها مسروقة 
فلم يقم فيها حتى هلكت 

ومن العتبية!!» : روى ابن القاسمء عن مالك؛ في أمة بين رجلين ؛ حجد 
أحدتها نصيب الآخر فيهاء فلم يجد بينة حتى ولدت أولاداء فاعتق منهم» ووهب» 
وباع, ومات بعضهم) ثم أضيات صاحيه البينة) وحكم له. قال : أما عن باع 
فله ‏ إن شاء ‏ نصف الثمنء أو ونصف الرأس إن وجده, وما أعتق : فلشريكه 
أخذه ودفع القيمة يوم الحكم عليه بالقيمة في ملثه, وإلا بقي نصفه له. ونصفه 
للاخرء ولانه لو مات هذا المعتق» لم يضمنه معتقه. فلذلك عليه قيمته يوم 
الحكم وما وهب: فله نصف الرأس إن وجده ومن مات منهم. لم يضمنه - 
يريد : ولو ماتت لضمها ؛ لانه غاصب لنصيب صاحبه لجحده. بلا يضمن 
الولد إلا أن يقتلهم. وروى أشهب. وابن نافع» عن مالكء في من عرض جاريته 
بالمدينة ‏ يريد : وهو مصري ‏ فأتى قوم فشهدوا أنها مسروقة» ثم ذهبوا إلى 
بلادهم: أيدعها بالمدينة» أم يرجع بها إلى مصر؟ قال : يرجع بها إلى مصر أحب 
إلي» ولو تركها بالمدينة ثم ماتتء لم يضمنها إن استحقت, وأحب إلي أن يشهد 
قوما أن هذه الجارية اعترفت في يدي ثم ذهب من اعترفهاء فلم يأتواء ويذهب 
بها. قيل : أيبيعها ؟ قال : ما امره بذلك. 


ف القضاء على الغائب 


/ من المجموعة: قال عبد الملك : لابد لي ولن خالفني في القضاء على الغائب» 
وقد قضبى جميع الأئمة على الغائب في الوكالة, أنه وكل ببذا الطالب» فيصير 
كالحاضر بحضور وكيله ويمضي به الوكيل في البيع وغيره؛ فيصير ذلك كقضاء 
(1) انظر البيان والتحصيل 14 : 137. 
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على الغائب في إنفاذ ذلك» وصور ماوق جرع تن شهد عليه وكذلك المقضي 
عليه بحق غير الوكالة. ومن ذلك أن ينعى الرجل بشاهدين, فيحلا زوجته للأزواج» 
ويعتق مدبره. أو أم ولده. ويقسم ماله, وليس227 ذلك عليهء فقضي عليه بالموت 

بما يتفرع من الموت» وقد قضى عمر على المفقود في غيبته.. قال سحنون : وقد 


على الغائب بالبينة بأنه قتل فلانا خظأ فيقضى على العاقلة بالدية لأليائه . 


والعاقلة غائبة لم يُدعَوا لمنفعته» وإنما المشهود عليه كأحدهم وكشريك همء فقد 
أقر من خالفنا أنه لا حجة للعاقلة. وقد وجب الحكم. 

قال سحنونء في العتبية©» : : ومن قوطم : أنه يقضى للزوجة بالنفقة في مال 
الغائب» وفي الوكالة على البيع. 

ومن امجموعة: قال ابن القاسم : ومالك يرى الحكم على الغائب بالدين» 
وأما كل ماله فيه حجج, فلا يقضى عليه؛ مثل الرباع والعقار عند مالك؛ وكذلك 
إن أقام بينة أنه وارث هذه الدار مع الغائب. وأخذ به ابن القاسم. قال ابن 
القاسم : إلا في غيبة تطول. فينظر فيه السلطان» مثل أن يغيب إلى الأندلس أو 
طنجة, فيقم الزمان الطويل» فهذا يقضى عليه. 

قال سحنون: في قول مالك : وأما كل ما له فيه حجج, فلا يقضى عليه. 
يعني: / الرباع. 

قال حون في العتبية30» : والذي يكون فيه الحجج. قال عبد املك : 
أثبت المدعي أنه وارث هذه الدار مع الغائب». وما يرى الحم أنه يستلحق ذلك 
بمثله» ضرب له أجل الغائب, ثم قضى عليه؛ فإذا كان بمصر من الأمصارء ضرب 
له أجلا بقدر ذلك المصرء قرب أو بعدء وإن كان في الموضع غير الواصل في 
أخباره» ولا المسلوك سبيله» إلا في إبان الطول جداء ضرب له أجل متراخ» وإن لم 
)4 كنا. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 5 : 417. 
(3) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 180. 


- 198 


5/0و 


يحقق ذلك؛ ثم قضى, ثم الغائب على حجته إذا جاء كان قد قضي عليه بأرض أو 
فال 

قال ابن القاسم : وإن أقام ورئته بينة أن هذه الدار لأهم» وأن الغائب الذي 
هي في يديه لاحق له فيهاء إلا على جهة الخطأ تمن قبلهاء ولا ينال منها المشهود له 
شيا ؛ لأمها السبب الذي رفع أن لاحق له فيها من إقراره أنه لاحق له فيها» أو أنه 
باعها من فلان. 
كان على حجته, ولا تعاد البينة. قال أشهب : لولاة الدم قيام البينة بذلك» ويقبل 
منهم في غيبته» ويقضى على الغائب 5 يقضى على الميت» والشهود يشهدون على 
أسمائهم وأنسابهم» وكذلك غائب ببلد فيريد طالبه طلبه, فيأخذ عليه كتابا من 
قاض إلى قاضيي البلد الذي هو به بما ثبت عليه وبينته ببلد القاضي الذي يكتب 
له. قال عبد الملك : إن كان الغائب صغيراء لم يضب له أجلا ؛ لأنه لو حضرء 
لم يكن يدافع عن نفسه ولا اخذ< لها ولكن إن كان في ولاته أحد غائب» 
ضرب لوليه أجلاء وإن حضر خاصم بحجج / الصبي, فإن ُ يكن عليه ولي21©», 
فليول عليه الحكم ولياء يكون وليا له في هذه الخصومة(© وغيرهاء ثم حكم عليه 
ولهى ولا يخصمه بالولاية في هذه الخصومة فقط» فيصير قد نصب له وكيلا فخاصم 
عنه في هذا خاصة؛ فهذا لا يكون حتى تكون ولاية مختصة, فيكون ذلك مثل 

قال ابن القاسم : ومن بيده سلعة وديعة» أو عارية» أو بإجارة» فأقام فيها 
رجل البينة» وريها غائب» فإنه يقضى عليه فيباء إلا أن يقرب موضعهء فيأمر 
القاضي من يكتب إليه. 


(1) الأصل : بلا أحد ها. 
(2) كذا. والوجه : ولي. 
)3( الأصل : الخصوم, وتعدم ها نظير. 


199 


115/0اظ 


قال ابن الماجشون : ويقَضَى على الغائب في كُلى شيءٍ بعد أن يستأذن في 
ذلك القاضي. ويضربت له الأجل بقدر بعد موضعه وحال طريقه, بعد أن يعرف 
الغيية وحيث هوء ويكلّف ذلك طالب الح وقد يأتي كتابه من موضع أو يأتي 
الواحد والاثنين2!0 بخبره» فإذا استعلى ذلك, ضرب له الأجل بقدر ذلك. يريد: 
بقدر ما يُرَُجى إيابه فيه, قال : وإذا أعياه ذلك بعد طول واستيناء» ضرب له 
الأجل أيضا على ما يرجو من أطراف البلاد وإقامتهاء وحيث يُرْجَى ذلك, وينبغي 
للقاضي أن يحضر وكيله» فإن لم يكن له وكيل» .فيكشف عن أمره من هو يُعْنَّى 
3 من قرابة له أو صديق» 3 استقصى ذلك م عليه. 
على رجل 50 في 0 يدعيه ادعاهل ثم هرب مَن وقعت 0 عليه ٠‏ فأرى إن 
كان خاصم / خصمه عندك» ووقعتث عليه البينة عندك بما تحق(2) به الأض» ثم 
ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقام على غائب بينة بألف» وأن فلاناً 
الحاضر كفيل بهاء والكفيل .يجحدى فليقض على هذا بالكفالة» وعلى الغائب 
بالمال» فإن قدم, لزمه القضاءء ومكنه من حجة إن كانت له. فإن ادعى الكفيل 
الملل رجع به عليه إن أقر وإن د وأ بحجة: سمعَثٌ منهع وإن لم يكن 
الكفيل أدى شيئاء فلا طلب عليه للطالب» وليَطلب الغريم إلا أن يغيب أو يقدم 
(3) الكفيل» واختلف قول مالك في أيّهما يطلب: الكفيل أو الغريم. ومن 
أقام بينة أنه ابتاع هذه الجارية من فلان بكذاء ونقده الثمن» وفلان يمكلها يوم 
ل فقضى له بهاء فهو قضاء على البائع الغائب بالعهدة, إلا أن يأتي بحجة إذا 
يمك من ذلك» ل على سِنَ هي بيده فإن قدم الذي باع فأنكر 


(1) كذا. والوجه : والإثنان. 
(2) يستحق. 
(3) كلمتان ممحوتان بالأصل. 
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البيع» ٠‏ قَضِي عليه بالبينة الأولى» ثم هو على حجته, وكذلك لو أقام بينة أن ابنه 
الميت كان ملوكاً لفلان حتى أعتقه قبل موت الإبن) وأنه الا وارنكة لهاغين بيه 
هذاء وأقام احر البينة أنه مولى الإبن» وأنه أعتقه وهو بملكه. وأنه لا وارث له غيرو» 
فليقض القاضي ؛ يقضبي للأب بالميراث» ويكون ذلك قضاءً بالعتق على مولاه 
الغائب» فإذا قدم كان على حجته إن ذكر ذلكء, وكذلك كل حق وجب لهذا 
الأ ون حك ا اقسنام» :رقيو فآقن أنه عيده وأقام بيه بالعتق» ينصين له 
بالعتق» وأقام له أحكام الحرء / وينفذ ذلك على مولاه وإن كان غائياً يوم الحكمء 
ثم إن جاءء ٠‏ لم يعد عليه البينة, وم يُمَكُنْ من حجته ويُخْبَر يمن شهد عليه. 
وسأله حبيب»؛ عن من ادعى دينا على رجل» وذكر أنه خرج إلى صقلية» فمات 
بها» وطلب أن يديه على خاله بالقيروان» ولم يشهد على موته إلا شاهد, وقد لقي 
الرجل؛ قال : لا يُغديه ديه حتى يثبت موته» ولا يُقضّى على غائب كب بصتقلية 
حتى يُكْنَبَ إليه. ويُعُذّر إليه. وإنما يُقضى على الغائب البعيد المنقطع. 

ومن كتاب ابن حبيب: قال : روى ابن القاسمء عن مالكء» قال : 
لا يُمَضَى على الغائب في رَبْعِ ولا عَقَارِء ولا أرضء وِيُحْكمْ عليه ني غير ذلك من 
الديون, والحيوان» والطلاق» والعتاق. 

قال أصبغ : يفقت عليه دق الل أي كل غييةه يلكات أ كيت إلا أن 
يقرب جدّأ ؛ بحيث يبلغه الكتاب بغير مضة على الغرماء» فيكتب إليه يُعْلِمُه بما 
تنيع عليه ويا مره أن يقدم؛ فيقطبي عن نفسه. فإن لم يقدم, باع عليه وقضى 
غرماءه» فإن قدم بعد ذلك فجاء ببراءق» أو بما يزل» عنه الحق» مضى البيع 
مبتاعه» واتبع بالشمن من أخذه, وأما الأصول والرباع؛ فلا يحكم على غائب إلا في 
غيبةٍ بعيدة» مثل العدوةٍ من الأندلس» ومكة من أفريقية» وشبه ذلك» فليقضّ 
عليه في مثل هذا إن كانت غيبة انقطاع, فإن كان إنما خرج حاجاء أو تاجرأء 
وهو يُنْتَظَرٌ أنه فلا يُحْكُمْ عليه في الربع» ويحكم عليه في الدَّيْن والحيوان. قال : 
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ولو عجز خخصمٌ الغائب عن مطلبه؛ واستقضى الغائب حجته / فلم يأت بوجه 
حقٌ فلا يُقَضَّى للغائب عليه ؛ إذ لعله لو حضرء أقر له ولكن إذا قدم الغائب؛ 
خاصمه., فإن عجز, حكم عليه حينثذ» وإن خاصم عند قاض غيروء أو جاء 
بحجة غير ا الحصومة في ذلك. وإن قال الطالب : غيبة خصمي 
بعيدة) يست يُسْتَحَقٌ أن يُقَضَى عليه فيها: كُلْفَ البينة على ذلك. 

وقال ابن الماجشون : إن علماءنا بالمدينة وحكامنا أنه يُقَضَى على الغائب في 
الرباع وغيرهاء وأنكر رواية ابن القاسم في الرباع» ولكن يحكم عليه بقدر ضرب 
الأجل بقدر مسافة البلد الذي هو به. والآجال في الدَّيْن أطول منها في الربع» ولو 
حضر فَصَْرِبَتِ الآجال في الدَّيْن لما يطلبُ من البراءة وانخرج» وأرى أن يحضر 
ذلك وكيله. فإن لم يكن وكيل» فالرجل المعني به من أهله؛ أو الصديق» أو 
الصاحب 3 يستنم إليه» وهذا من الإعذار في أمره. فإذا استقصى ذلك» قضى 
له عليه ويُضِرَبُ الأجل بقدر بعد موضعه. يكلف الطالب البينة على ذلك؛ ولو 
جاء في ذلك بالأمر غير القاطع, أو أن كتابه جاء من موضع كذاء واستغلًا2!) 
ذلك وكثرء ضرب له الأجل بقدر ذلكء وإن أعياه علم أمره بعد الإاستيناء وضرب 
الآجال على أطراف البلد وأقاصيه حيث يتوجه السفر, لا يضربٌ فيه إلى جهة 
لضي ونا لا وجه لهل 


قال محمد بن عبد الحكم : يُقَضَى على الغائب في جميع الأضء والنخل 
والدور» وغيرهاء والذي يُقَضَى له بغيبته» فإن ألى ما ينقصه, كان منع(2) أمرأ قد 
غيب وتلف, والربع قائم لا يزول» وقد قال / مالك : يُقضّى على الغائب. ولم 
يستئن. وقال : لا يُقضَّى عليه في الربع. وقد قال أشهب في دار بيد غائب» 
فادعى رجل أنه وارثها مع الغائب, فإن كان حوزه إياها قريياً بوت أبيه عند اسنة 


و" كذا: 
٠ 2‏ الأصل + متع:..بدون نقط, 
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يلحق به ويقضى عليه بنصيبه من الدار. 

وقد قال ابن القاسم, ف رجلين هما نقض 5 دار 28 غائب» ومضى ذلك 
إلى الإمام فأرى222 أن يأخذ النقضّ لغائب بقيمته فعل. وقال : يُقضّى للشفيع 
في غيبة المشتري للدار. وهذا كله قضاء على الغائب في الرباع. 


قال الك :+ تتشدث الئاس" اقطيية ,كدر عن الحدكوا مر لمشو وقد كر 


من يكتري من الرجل منزله, ثم يغيب ويدعٌ فيه عياله؛ أو مكترٍ©» منه أو يكري | 


المكتري الدار» ويغيب الأول والبينة على ذلك كله فلا ينفعه ذلك, وفي هذا كله 
ضرر بأرباب الدور. قال في موضع آخر من كتابه : ويحكم على الغائب في الربع 
قال ابن الماجشون : وإذا قدم الغائب المقضي عليه فطلب الحجة في من 
شهد عليه يجرحه أنه عدو له, أو عبد أو محدود, أو غير مسلم, فأما ما سوى 
الرقْء وخلاف الإسلام والمولى عليه» فلا نظر له فيه, ولا ائتناف حكم من ذكر 
أنه من شرب خمر أو نحو ذلك من أمر قديم أو حديث؛» فأما ما انكشف أنه 
قلت / : إذا قَِيّ على الغائب بالوكالة: ثم قدم أن له أن يجرح من شهد عليه 
ولم تقل ذلك في هذا. فقال : لأن هذا قد ضرب له الآجالء واسيُقصِيّ في ذلك 
بمثل ما لو كان حاضراء وأما الوكالة ؛ فلم يضرب فيه الآجال, ولكن هي قضاءٌ 
عليه, لكنها تجر إلى الفصل عليه وله. وقال : وإذا أثبت أن الشاهد عليه عبد أو 
نحوه, فإنه يأخذ ما له. وما بِيعَ منه مضى, وإنما له تنه ممّنْ باعه ؛ لأنه بيع شبهة. 
قال : والزوجة المنع(3) فإنه يفرق بينها وبين من تزوجت» و إليهء ويرجع من عتق 
له من مدبّر وأم ولد فيُرْجَعون إليه كا كانوا. 
(2)1 كذا. ولعلها : فرأى, بدليل ما بعده. 


(22)2 كذا. والوجه : أو مكتريا. 
(3) كنذا. 


-- 203 ب 


0 /118او 


ومن كتاب ابن المواز: قال مالك وأصحابه : يُقَضَى على الغائب وذلك في 
الدّيْن وغيوء ويباع فيه ربعٌه ورقيقه, فإن قدم فأقام بينة بالبراءة من ذلك الحق» 
فإنما يرجع على المقضي له بما أخمذ من الثمن, ولا يُنْمَضٌ البيع. وقد قال : يُقَضّى 
على الغائب إلا في الربع وحده. ومن ابتاع عبداً بيع الإسلام وعهدّئه. فوجد المبتاع 
عيبا كان عند البائع» » والبائع غائ تب فلا يُعَجُل فيه بالقضاء حتى د تثبت فيه البينة 
فإن ثبتت يُقضى له برد ذلك ثم يتظر صاحبه لا أحب أن يُعجلَ فيه بالبيع 
حتى يننظر صاحبه شيئاً يسيراء إلا أن يخاف على العبد هلاكاً وضيعة فيباع» 
ويْقضَى المبتاع من ثمنه. 


وروى أصبعٌ» عن اق القاسم» في الغائب يكون له وكيل» وبيده عبدٌ أو 


أب فيُسْتَحَقٌ ذلك, فإنه 0 به للمستحق. وأما الرُباعٌ يُسكَأ با ويكتب 
إلى الغائب, إلا أن يطول زمانه. وتكون / غيبته انقطاعا. 

وكتب شجرة إلى سحنون؛ في عبد بين رجلين ؛ غاب أحدهماء فقام شريكه 
يطلب بيع نصيبه» فقال : إن كانت غيبته (قربية)!"2 استانى به حتى يحضرء 
فيقاومه, أو يجتمعا على البيع» وإن بَعْدَتْ غيبته فَليَبَع للحاضر العبدٌ» وتوقف 
0 الغائب. من الثمن. ويسأله حبيب عمّن اعترف دَابةٌ بيد عبد مولاه بباجة) 
وليس بمأذون في التجارة» فيقدمه إلى الحام» قال : يكتب الحآم إلى قاضي باجة 
فإن لم يكن به قاض» كتب إلى صا حي ذلك البلدء فيوقفوا سد العبد. فإما أن 
يكل على الخصوم2)» وإما أن يقدمء فإن ألى من ذلك» أشهدوا عليه وكتبوا 
بذلك إلى الحام فيسمع حيئئذ البينة على عين الدابة» وبحكم بها للمعترف في 
غيبة سيد العبد, لأنه ماللكٌ» أراه يريد : ولا يوقف على حجته ؛ لقرب مكا 

قال عيسى» وأصبغ: عن ابن القاسم؛ وعن من أثبت حقّأ له على رجل 
غائب, فأراد أن يخرج في ذلك أو يوَكل» قال : فَليُحَلْفْه القاضي» خرج أو وَكُل 


(1) (قريبة)» زيادة اقتضاها السياق. 
(2) كذا. والوجه : الخصومة. 
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أنه ما قبض الحق, ولا أحال به. ولا قبضه بوجه من الوجوه, ثم يكتب له بوكالة إن 
وكل وثبت عنده. 

ال انن القاسم + ومن باع خادما َك فاسشحطت0©: وللمفقود عرض 
فليعْ على عروضه في رد الثمن, قال : ولا أعرف أنه يقيم للمفقود وكيلا في قول 
مالك في ذلك. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولا يجوز للحآم أن يحكم على رجل غائب عن 
البلد الذي َك الحكم بين أهله. وليس له به مال, وإنما يحكم إما على رجل 
حاضر البلد, أو على مال له بذلك / البلد, أو حميل؛ أو وكيل له فأما غير ذلك» 
فليس له أن يحكم عليه ؛ لأنه لم يُولْ الحكم بين جميع الناس» إنما وَل على أهل 
بلد خاصٌ؛ ولككن ينقل الشهادات إلى غيره من القضاة» وإن كان حميلا بالحق 
على الغائب حاضر البلد, حكم عليه, وأخذ منه الحق» ورده على الغائب بالمال» 
وكذلك الرهن. 


في الحكم على الصغير 
ع 
١‏ يرل 3 لامي وله بول نه ازا الم و ار لدان 
وتفبية :وق لذت عق من خامطة نواعا ركه أن يوكان عليه وكيلة للذة 
الخصومة وحدهاء ثم يعزلّه ولكن يكون وكيلا مفوّضاً إليه جميعٌ أمره. 2 اق21 
قال أصبغ : وأما الغائب البعيد الغيبة: فقال ابن القاسم : لا يوكّل له وكيل» 
ولكن يباع عليه؛ ويبقيه على حجته. 


(1) كذا. 


2087 نب 


0 كر 


قال أصبحٌ في العتبية0!) في الغيبة البعيدة والمنقطعة: فإنه يسمع بينة الطالب» 
ويقضي له على الغائب في الرباع» ويجعل للغائب وكيلًا إذا لم يكن له وكيل يدفع 
عنه, 

ومن امجموعة: قال ابن القاسم : ولا يقم القاضي للغائب وكيلاء ولكن 
يقضي عليه ويبقيه على حجته. قال : ولو كان المشهود غليه صبيّاً صغير لم يقم 
له وكيلاء فيما علمثٌ فيه / من أقاويل مالكء وليقض عليه. قال عبد الملك : إن 0 /119ظ 
كان الغائب صغيا لم يضرب له أجلا ؛ إذ لو حضرء لم يدافع عن نفسه» ولا أجَرَ 
لهالة»؛ ولكن إن كان في ولاية أحد غائب, ضرب لوليه أجلاء وإن حضر خاصم 
عليه بحجته. فإن لم يكن عليه ولي, فليلُ: عليه الحآم من يكون عليه ولا في 
هذه الخصوم(؟» وغيرهاء ولا ينبغي له أن يقم له وكيلا في هذه الخصوه<(ة» خاصة, 
ولكن ولاية جامعة: فيقوم مقام نفسه, ثم يحكم له أو عليه. وهذه المسألة قد 
تقدمت في الباب الذي قبل هذا. 


في الحكم على على المسجون 
وم ال كي 
أو قوم مجهولون 


قال ابن كنانة في من سجنه الإمام وللناس عليه حقوق. هل يسمع الإمام 
بينة خصمه ؟ ومن تركيتهم؛ ويقضي عليه ؟ قال : يأمره الإمام أن يوكل من 
بخاصم إليه ويُعذَرٌ إليهء وإن أى أن يكل قضى عليه إذا شهدت البينة عليه 


)1( انظر البيان والتحصيل. 4 : 327. 
(2) الأصل : اجتر ها. 

(3) الأصل : فليولي. 

(4) كذا. والوجه : الخصومة. 

(5) كذا. ولعلها : خصومة. 


206 ب 


ورُكُوا بعد أن يُعذَّرَ إليه» فإن حضر خروج خصمه إلى سفر, أو كانوا مرضىء أو 
عشي فواعهم» هد على شهادتهم. 

وسأله حبيب عن رجل تخرج له قناة من داره إلى قاعة زعم أنها كانت 
حنار(!) ثم يخرج منها إلى دار رجل» ثم يخرج إلى الزقاق. فأنكر رب الدار.هذا 
المخرى, وزعم خصمه أنه قطع المجرى» وبقي الماء في القاعة, والقاعة لورئة جماعة 
غَيّبِ لا يعرف أكثرهم. هل يخاصم في ذلك رَب:2)/ ؟ قال : لا تجب له 
عحر ع عور ابرع لفط ار اتوي ا 0 
إلا أن يكونوا في غيبة بعيدة منقطعة, أو يكونوا لا يُعْرَفْونَ فيِمِكَنُ هذا من 
الخصوم, ويحكم إن صحت بينته. 

وسأله حبيب عن من اذّعى في قاعة بين دور أنها له» وجاء على ذلك ببينةٍ 
فعرض أهل دور حوطاء فزعموا أنها له ولغييو من ورثة ؛ منهم من يُعْرَفْ ومنهم 
مجهولون, وإذا قالوا : إن موضع كذا إلى كذا لفلان ولفلان ولفلان. فدخلت 
هذه القاعة في هذه الحدود, ولقوم مجهولين لا نعرفهم, بيهم ذلك مشاع. قال : 
لا يوجب هذا للقاهم له ولا للجماعة فيها حقّأ وم يقطعوا له فيها بشيء معلوم» 
فالحق حق الأول ويحكم له. ولا يكون هذا خصماً للأول» ولا يمكن من تجريح 
بينته ؛ لأنه لم يجب له في ذلك حق. 

من كتاب ابن سحنون: وكتب شجرة في قوم ادعوا أرضأ في مرسى بتونس» 
وأقاموا عندي بينة بملكهم إياها. هل يدعو من كان بذلك المرسى بمنافعهم ثم : 
ينفذ الحكم؟ فكتب إليه : أن للحام أن يسأل أهل المرسى المرابطين الذَايّين عنه 
عن منافعهم ؟ فإن جاءوا بشي وإلا وصل الأِضّ إلى مستحقها. 


(1) كذاء 
(22)2 كذا. ولعلها : رب الدار. 
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في الطالب يكون من بلد والمطلوب من بلد آخر 
والشيء الذي فيه الخصومة في غير البلدين أو في أحلجما 
أين تكون الخصومة ؟ 
ومن له سورى2 ببلد ولا يعرفها أحدٌ 
فنبت حقه عند قاض آخر: 
ويأتي إلى هذا بكتابه 


قال سحئون : ومن ادعى داراً بالقيروان» والذي هي بيده غائب بتونس ل 0 /120ظ 
قال : يكتب قاضيي القيروان إلى قاضي تونس : إما أن يقدمّ فلان فيخاصّ» أو 
يوَكُلٌ من يخاصم له فإن ألى مع من حجة المدعي وبينته» فإذا أثبت الدعوى, 
أوقع البينة» أوقف الغلة إن كان لذلك غلة؛ ثم يكشفه عن البينة» فإذا رُكْيَتْ 
حكم له. قال ابن كنانة في مثل هذا : إِنِ دُعِيّ كل واحد منهما إلى قاضي بلده؛ 
فإنه يخاصمه حيث الدار إن كان القاضيان عدلين, وإن كان أحدهما جائراء 


قال سحنون : وإذا طلب الرجل أن يقيم عند القاضي بينة على دار بمصرٌ 
بيد رجل؛ أو بِدَيْنِ عليه وقال : لأني لا أجد بمصر من يركيهم» وطلب أن يكتب 
له بذلك إلى قاضي مصرّء فذلك له. ويكتب له قاضي القيروانٍ إلى من يجوز أمره 
بمصرء وكذلك قاضي تونس يكتب له إلى قاضي القيروان. 

ومن كتاب ابن حبيب: قال مطرف في رجل من أهل المدينة له دار بمكة 
فادّعاها رجل مكي, أين تكو خصومتهما ؟ قال : حيث المدَّعى عليه وليس 
حيث المدعي, والدار المدَّعاق ولو كانت الدار بغير فك ومدعيبا بمكة 


يطلب هذا حقه ؟ قال : إن شاء بدأ بقاضي مكة, فأثبت عنده دعواه» ثم يكتب 


(1) كذا. 
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بذلك إلى قاضي المدينة» وإن شاء أثبت وكالة وكيل عند قاضي مكة, وكتب له 
بذلك كتابا لِيَلِي وكيله الخصومة بالمدينة عند قاضيهاء وإذا كتب إليه بما ثبت 
عنده من مِلْكِ الدار للمدعي, قرأ كتابه على المدعى عليه / وقال له : إن جقتٌ 10 /21ار 
بمنفعة وإلا حكمتٌ عليك. قال : ولو قدم المدينة بغير كتاب القاضي» فطلب 
عند قاضي المدينة» كتب له إلى قاضي مكةٌ حيث يثبته» أن يسمع بينته ثم يكتب 
إليه بما صح عنده في ذلكء ويوْجلُ له أجلًا بقدر المسافة» ووجه مطالب الأمر. 


قال ابن الماجشون : إنما تكون الخصومة عند قاضي مكة حيث المدعى 
عليه والشيء الذي ادُعِيَ فيه» ويضربٌ لصاحب الدار أجلاء بحال ما يصنع 
بالغائب», فإن كانتٍ الدار بغير مكة فحيث تكون الدار تكون الخصومة» فإذا 
جاء صاحب الدار والأجل(», خرج() أو وكلّ. وقال أصبع بقول مطرّفء وبه 
أقول. 


قال أصبغ : ولو أن المدعي دخل مكة فتعلق به الممكي ‏ يريد مخاصمته في 
الدار ‏ فذلك لهء ولم يكن للمدني أن يأبى ذلك. وانظر كل من تعلق برجل في 
حقء فإما يخاصمه حيث تعلق به إن كان نّم قاض أو أميرٌء كان الحق بذلك 
البلد أو غائباً:» عنه. كان إقرارهما به في ذلك البلد, أو لم يكن فالخصومة حيث 
ترافعا. وقال ابن حبيب : إن ترافعا في دَيْنِ أو مالي وكلّ ما في الذثم» فأما في 
رباع ؛ فإن كان الربع حيث تعلق به. ففيه تكون الخصومة؛ وإن كان الربع في 
بلد المدعى عليهء أو في غيوء فليس للمدّعي أن يحبسه لمخاصمته إياه. 

ومن العتبية20): قال ابن وهبء في من له حق من مورث أو غيه ببلد اخرء 
وليس يجد هنا من يعرف وله من يعرفه على يومين أو ثلاثة» فذهب إليهم» فشهدوا 


عند قاضي / ذلك البلد: أنهم يعرفون فلاناً بعينه وا'جمه ونسبه» وعلى أنه وارث 21/10لظ 


(1) كذا. 
(2) الأصل : أو غائب. 
(3) انظر البيان والتحصيل, 9 : 272» والنقل عن العتبية بتصرف. 
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فلان, فَعُدُّلُوا عنده. وكتب له بذلك كتاباً إلى قاضي ذلك البلد الذي يطلب فيه 
حقه. قال : فليقبل ذلك المكتوبٌ إليه» ويحكم به. ولا حجة لخصمه إن قال : لم 
أحضر شهادة هذه البينة. وإِنِ احتاج أن يكتب أيضا هذا القاط قاض ١‏ : 
0 شهادة هذه البينة. وإِنٍ حتاج انايكنب ايعنا هذا القاضي إلى ام ار 
بما حكم له وثبت عنده, فليفعل» وهذا شأن القضاة, لا يختلف في ذلك أهل 
العلم؛ ولا يجوز للقاضي المكتوب إليه أن يدفع ذلك بأن يقول : لا أعرف البينة: 
ولينفذ ما ثبت عند الذي كتب إليه؛ إلا أن يكون عند الخصم حجة أو تجري إلى 
بلد الشهود. فيدفمٌ ذلك عن نفسهء وإلا فلا حجة له. وقاله أشهبء وقال : 
لا تبالي كان إثبات معرفته عند. قاضي الإسكندرية» أو عند قاضي إفريقية فإذا 
كاتب بذلك قاضي مصرء وثبت كتابه عنده. فعليه إنفاذ ما فيه. وهذه مذكورة في 
كتاب. سيرة القضاة. 


في الورثة يغيب بعضهم 
هل الحكم لمن حضر؟ 
أو عليه حكم لمن غاب أو عليه 
من المجموعة: ونحوه في كتاب ابن سحنون, قال أشهب : سأل ابن كنانة: 
مالكا لابن غانم» عن من هلك عن بنين» فحضر أحدهم» فخاصمه رجل في دار 
من التركة, فَقَضِيٌ له بهاء ثم جاء أخ له. فطلب أن يقوم بحجته. قال : يَسسْمَمُ منه 
ما كان عنده من بينة أو حجة في نصيبه غير ما رفع أخوه, وإِنٍ ادعى بينة غائبة, 
فإن كان / أمرأ قريب أَمْكِنَ من ذلك وأما إن كان أت بالعلل, أو بما جاء به 
أخوه, ل يُنْظَرٌ في ذلك. 
ولو أن أحد الولد(1» خاصم في دار للميت بيد رجل حتى استحقهاء وإخوته 


(1) كنذا 
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عيب عنه, قال : لا يدفع جميع الدار إلى الحاضر منهم إِلّا بوكالة الباقين» ولكن 
تنزح يمن يد الذي قطي عليه» فتوضع على يد عدلي بريد نصيب من غاب. 

قال أشهبف : ومَكنُ الحاضر من الطلب في ذلك؛ فإن كان شركاق عبباء لم 
يوكلره, فإن قَضِيّ له بذلك» فنصيب شركائه يوقف بيد عدل حتى يحضروا 
فيأخذوا نصيرهم: وإن فَطِيٌ عليه» كان من غاب غير (» إذا حضروا. وقاله 
مالكٌ. وقال عبد الملك : يخاصم في حقه, ويكون القضاء له وعليه, ولا يكون 
للآخرين قضاءٌ ولا عليهم وقال ابن القاسم : لا يُقَضّى له إلا بحقه. وقال في 
كتاب ابن سحنئون : ويبقى ما فيها بيد المطلوب. 


قال سحنون : وقد كان يقول غير هذاء قال في الكتابين ل يطوق : ليب 
بشيء ؛ إذ لعلهم يقرون للمحكوم عليه بأمر جهله أخوهمء وقد يبلكوا قبل 
علمهم بالحكم. ونحوه لعبد الملك, ذكره عنه ابن حبيب: أنه يُقضَّى للقائم بحصته 
فقطء وتبقى حصة مَن غاب بيد المطلوب» يحكم فيه بما شاء ولا تعقل عليه ثم 
إذا قدم الغائب فطلب الأحذ بالحكمء كان له بلا ائتناف خصومة, ولا بينة» وإن 
قالوا : لا حقٌّ لنا في ذلك. ترك بيد المطلوبء إلا أن يكون أحدهم مفلساً20): قام 
عليه غرماه» / فلا يُنْظَرُ إلى قوله بخلاف ما يوجب للمفلس ؛ أو شفعة تكون له 
فلا يرى أحذها. 

قال ابن الماجشون : ولو كان قبل قدومه مفلساًء ثم قام الغرماء في هذا 
الحق» قال : لا يُعدى الغرماءٌ قبل قدوم الغائبء وقد يقدم مليّاً أو عديما. وقاله 
كُنَه مطرف. وقاله أصبعُ. وقال في نصيب الغائب من الورئة. لا يورّثْ عنهم إن 
ماتواء ولا تُقضَى منه ديونهم» وإن كانوا عدماء حتى يعلم دعواهم له وطلبهم 
إياه» وقال ابن الماجشون : لورثهم ذلك إذا طلبوهء وإن لم يعلم لابائهم فيه 
دعوى. 
(1) كلمتان ممحوتان بالأصل. 
(2) الأصل : مفلس. 
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قال ابن حبيب : وقوله أحب إل 


قال عبد الملك؛. وغيره : إن قَضِيّ على من حضرء فالغائبون على حجتهم 
0 
بعد وشهودٌ ل ا ؟ قال : إن 
خاف أن يخرجوا إلى موضع) وكان له وجه قبل القاضي شهاد مهم ثم يثبت الوكالة 
بعد وإلا فلا حتى تثبتٌ الوكالة. 

ومن امجموعة: قال عبد الملك : ثم إن جاء اليب فإن طلبواء كان قضاء 
القاضي قضاء لهمء » وإن قضى عليهم؛ أمكنهم من حجة لهم غير ما أتى به 
شريكهم, وإلا قضى عليهم. وقد قال أيضا ابن القاسم : إنه يترك ها سوى حق 
الحاضر بيد المدعى عليه حتى يأتيّ من يستحقّه. 

وقال ابن القاسم في الوصيّيّن وبين الميت وبين رجل خصومة, / فلا يجوز أن 
يخاصمه أحدهما دوك الآخر. ٠‏ ومن ادعى على الميت وأحد الوصيين غائب» قَطِيّ 
لهه ثم إن نجاء الوصي الغائب» كان عل حجخة اميت ما كان نقد ججهلة الماضرء 


فإن جاء بشيءع. وإلا 0003 

ا 0 ؛إذ 00 ا ا 2 
لأن الوارث له بقدر حقه, والوصي لد يقدر أن ينقصّ ذلك إلا له إلا بره شركائه 
في الوصية. 

أن ا جميعاً 0 ا 0 ويأتيّ 6 0 معهة 
(1) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 214. 
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وانوة مهي فا قا ارون غ13 يو نذا برف نابي للق قو إوكذرلف ل ' 


كتاب ابن سحنوت. 

ومن "كانت ابن سحنون : قال : وإن أقام رجل بينة أن له ولفلان الغائب 
على فلان الذي حضر : كذا وكذا ؛ لأن الدّين بكتاب واحد» ولا قول لمن قال : 
بعيذ الكة لان السرايلف غير وكين لأنه يرجع الشريك الغائب ئب على الحاضر فيما 
قبض لذن الأصل واحد» وى يختلف العلماء في لح الورئة بينة(0) في كار( من 
التركة, ثم يقدم باقي الورئة : أنه يقضى هم بأنصبائهم, ولا تعادٌ البينة. 

وفال تغن وق القائقة في الشريكين يدّعِيان قِبَل رجل بشيءء فيأمرهما 
القاضي أن / يُسْتَحلفاء أو يخاصمّه أحدهما ؛ فيقول : من حضر منا فهو خليفة 
الغائب في الحضر. قال لا رك مزق ذللقه فأجاز ذلك سحنون. 


نال شجرة سحنونا2», في من أقام بينة في منزل أن أباه تركه ميراثاء 
وذكروا الورثة» بوبعضهم غَنَبَّء ول يطلت من انون عيوء:افلما:ثبت.ذلك؛ 
طلب الحضور حقهمء؛ فكتب إليه : تنازع أصحابنا في هذاء فقال ابن القاسم : 
0 ؛ إذا اذّعى ذلكء ولا تعادُ البييدَ ؛ لأن الحكم للأب» 

ال 0 كالغ عو مالك :حر سكم الاب 
0 لورثته» فينزع من يد المدعى عليه, ويأخذ من قام حقه. ويوقف نصيب 
الغائب؛ ويكتبٌ الحم : إن فلاناً ادعى كذا وكذا لأبيه وثبت ذلكء ولأبيه من 
الورئة كذا ‏ ويسميهم وحقوقهم فحكمتٌ لفلان بما ثبت عندي لثبيه. تكد 
لورئة أبيه بأنصبائهم» وهو كذا. 


2( الاصل : سحدوك. 
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في الحكم على عبد غائب بعينه 
أو أن فلاناً سرقه 
من كتاب ابن سحنون : وإن شهدت بينة أن فلاناً قال : إن دخلتٌ هذه 
الدار فكل مملوكِ لي حرٌ وأنه قد دخلء ولم يحضر مملوكٌ يخاصمه, فإن القاضي 
يسمع البينة ؛ لأن فيه حقّاًا» لله سبحانه بالحرية» حتى لو أبطلها العبيد لم يُنْظرٌ 
إلى 0 فإن كانت البينة يعرفون(2) العبد» فليحضرهم الإمام إن كانوا في و 
كرهواء لالس واه 1 ع0 


حنث فقضى / بعتقه» وإن جاء عبدٌ آخر فأقر المولى أنه كان يملكه يوم دخل 


غائب أنه سرق» مو قدم, فللامام قطعه؛ د عد اسة ١‏ إذا كان قد استأصل 


الإمام الشهادة. 


في الرجل يغيب فيريد ولده أو غيره 
من أقاربه أن يطلب به حقاً بغير وكالة 


من المجموعة, وهي في العتبية». من سماع أشهب. من مالك: قال 
أشهب كتن مالك إلى ابن غانم, على عشيرة الرجل يذكرون للفاضي أن رجلا 
منهم لالس أن في يد رجل 0 0 للغائب» ل يدعيه لنفسه ؟ 
فيمك. 9 طلب ذلك للغائب بلا وكالة. 
)1( الأصل : حق. 
(2) الأصل : يعرفوا. 
(3) انظر البيان والتحصيل, 9 
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وقال ابن القاسم : ولا يقمم للغائب وكيلا في إقامة حجة الغائب ئب في الطلب 
له أو الدفع عنه ؛ لأنه لو حكم على من أقامه. لم يلزم الغائب. لقانب أنأيان 
بحجة فلا يعارض من ذلك في يديه ؛ إذ لعل الغائب _ 0 
للحاضر ثم جاء الغائب» لأثبتوا الخصومة في ذلك. قال : وإذا كان من رفع ذلك 
إلى الإمام خاف هلاك الحق بموت الشهداى فلا يأمن أن يأذن له الإمام في 
القيام» ويأتيه بالبينة فيسمعها ويقبلها إن كانوا عدولاء ويكتب ذلككء وأنه قَبَلْهم 
ويطبع عل الكتاب ويشهد بينة على ذلك وعلى قبوله منهم لعدالتهم عنده. فإن 
جاء الغائب أو وكيله بعد موت البينة» قام بذلك إن شاءء واكتفى / بما تقدم من 
شهادهم وحكم بذلكء, وإن كان القاضي قد عُزِلٌ أو ماتء فعلى القاضي بعده 
أن يقبل في ذلك الكتاب البينة أنه كتاب القاضي الأول» وأنه قبل البينة فيه وينفذ 
ذلك الثاني ولم يسألٍ الطالب أو وكيله تعديلهم, واكتفى بما تقدم. 

قال ابن حبيب عن مطرف» فيمن قام على غريم لأبيه» وأبوه غائب» قال : 
قال مالك : بِمكنُ الابنُ من إيقاع البينة عليه. قال مطرف : فإذا سمع البينة 
وقبلهاء أمر الغرِيم بإحضار المال» فإن كان الإبن وكيلا قد تبعت وكالته» أو كان 
مفوضاً في أمور أبيه والقائمٌ له دفع إليه المال» فإن لم يكن كذلكء أوقفه الإمام 
للغائب» وضرب له أجلاء فإن جاء وطلبه, أخذه. وإن لم يطلبه, وقال : قد كنت 
تقاضيته» رد على الغريم وإن لم يأت للأجلء رد المال للغرم أيضاء وهذا إن كن 
موضع الأب قريب فأما إن كان بعيداء لم يوقف له شيى ولم يعرض للغريم إلا 
ترعل نت للرله أو بتفويض إليه من أمور أبيه. ولو أن الغريم مقر بذلك» 
ترك وم يُفَوَضْ له كَرَْثْ غيبة الأب أو بَعْدَتْء إلا بوكالة. 

قال : وإن جحد فأقام الإبِنُ عليبا شاهداًء وعجز عن اخر, قال : يحلف 
الغريم أنه بريمٌ من هذا الدَّيْنِ فإن حلف ترك التعرض له. فإن قدم الغائب 
فحلف مع شاهده. اتبعه بهذا الحق» وإن نكل» فعن حقه نكل» وإن نكل الغرم 


(1) كذا. والوجه : مقر. 
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ولا عن العين أخخذ منه الحق. وأوقف ا وصفناء فإن جاء الغائب, أخذه بغير 
مين كالصبي يقوم له شاهد ببحق لأبيه الميت» فينكل الغريم عن / العين» فيوحذ 25/10ار 
منهء فإذا كبر الصبيء فلا يحلف. كذلك قال مالك. وكذلك قال مالك في وكيل 
الغائب يقم شاهداًء أو السفيه لنفسه, قال : والوالد فيما يدعيه لولده مثلما ذكرنا 
من دعوى الولد لأبيه» بل الولدين. قال : وأما دعوى الأ والجار فلا؛ إلا أن يكون 
ذلك في العبد. أو الدابة» أو الثوب يدعيه الرجل لأبِيه أو لابنهء أو لأحيه أو الجاره 
على وجه الحسبة, فَليُمَكُنُوا في مثل هذا من إيقاع البينة للغائب ؛ لأن هذه أشياءُ 
تفوت وتحول وتغيب.. فإن أقام بينة قاطعة, أو شاهداً. دعاه الإمام بحميلء 
فيتحمل بذلك الشيء موصوفاً مفوضاً. ويضب فيه للغائب أجلاء فإن جاء إليه 
ببينة قاطعة» حلف : ما باع ولا وهبء ولا وجب بحن وحلف أيضاً : أنه ما باع 
ولا وهبء ولا يخرج من يديه بحق. وخخالفه ابن الماجشون, وقال : لا أمكن أحداً 
من إيقاع البينة على أحد بدعواه عليه لغير نفسه ؛ لا لأب» ولا لولدم ولا لغيرقى 
لا في دين ولا في حيوان, ولا في عرضء كانت الغيبة بعيدة أو قريبة» ولا يعرضٌ 
للمدّعى عليه إلا بتوكيل ينبت للقائم عليه. قال أصبغ بقول مطرّفء إلا أنه 
قال : دعوى الوالد بالدّيْن إن بِعْدَتُ غيبة الأب وقد ثبعت بالبينة» فطول غيبته 
كموته» يقبضه السلطان ويوقفه مع ماله. وبقول مطرف أخذ ابن حبيب. 


في الرجل يلك وبعض ورثته غيب 
أو كلهم معه, فيرجع ذلك إلى الإمام 
هل ينظر فيه ؟ 
من امجموعة, وهو رواية أشهب في العتبية0'» : وكتب مالكٌ إلى / ابن غانم» 10 /25اط 
عن رجل هلك بالقيروان» ولا وارث له إلا أخ بالأندلس» وزوجته الحاضرة» فتدّعي 
الزوجة أن لما كل ما ترك من ربع وغيرهء وتريد بيعه» فقام ابن أخيه الغائب يريد 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 192. 
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وارثه» وبما يذكر من تركته» فإذا ثبت عنده ذلك» جعل ما ثبت للغائب ئب بيد عدل. 

ل ابن ا ا أن رجلا مات» “ورك اع دن 
لأهله. 


في مال الغائب أو المفقود يدفع إلى الإمام 
هل يحوطه أو ينظر فيه؟ 
أو يوكل من يطلب له حقرقه ؟ 
ومن قام عليه أحد بوصيّة أو غيرها 

من المجموعة: قال ابن كنانة» في من بيده قرية لناس غيب من غير وكالة) 

اليف ابخان م ينه إعياء انق العاف بتارزك ل ؟ قال ذلك له عل دا 

يرى من الاجتهاد» وليجعلها بيد أمين يحفظها عليه حتى يأتي من ذلك له أو 
وكيله. 

قال سحنون : ومّن غاب في بلد الإسلام» وترك ربعا وعليه!»؛ فرفع ذلك إلى 

الحا قال : إن كان أقر صنعته(©» بيد أهله وولده وخرج فلا يعرض فيباء إلا أن 

يكون لم يخلف ذلك في يد أحدء فتعدى أحد على ماله, فلا بمكنه القاضي من 
ذلك. 


| ونخاف أن يموت ذكرها والبينة عليباء ونحن نريد نحبيهاء ونجعل بيد من ينظر فيها 
للغيّب. قال : قد فعل مثل هذا عبدُ الرحمن بن زيادٍ قاضي إفريقية» فسّئل مالك 
(1) كذاء 


(2) كذا. ولعلها : ضيعتّه. 
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عن ذلكء فقال : لا أرى لمن قام في ذلك خصومة, وهذه أمورٌ قد تطاولت وطال 
أمرهاء فلم ير ذلك. 

قيل لابن القاسم 00 07 المفقود من يدي ورثته ؟ قال : قال مالك : 
يحاط مال المفقود, والسلطان ينظر فيه ولا يدع أحداً يفسده للا يِذُيه. 

ومن العتبية1), قال يحيى بن يحيى» عن ابن القابيمء في من رفع إلى الامام 
أن حقاً لقرم غيّبٍ من قرابته أو غيرهم في دارء أو أرضء أو غيرهاء بأيدي قوم 
يخاف هلاكَ ذلك الحقٌّ ؛ لتقادمه, وحوف فوت البينة» أو نسيائهم» هل يقم 
الامام للعيّب مم عنهم واحد عنهمة ؟ قال : أما الخصومة عنهم عنهم ووضع 
الحجج: فلا أرى أن يُوَكُلَ على ذلك وكيلا يقوم له على غائب» وذلك أنه قضى 
للذي ادّعى الحق قَبَّله على هذا الوكيل على هذا الغائب, ل يلرّم الغائب إن قدمء 
وله أن يخاصم في حقه, فإذا كان ما يقع على هذا الوكيل؛ لا يلزم الغائب فيما له 
وعليه» فلا ينبغي للقاضي أن يُشْخِْصَ الذي له الحنٌّ في. يديه فيطول عناؤهء فإن 
قضى عليه» فلعل العيّبَ أن قروا بخلاف ما طلب هذا هم» وإن قضى له ثم جاء 
الغائب لم ينتفع هذا بالقضاء له وابتدأً الخصومة؛ قال : ولكن إن كان الذي ك 
مِثْلُ هذا إلى السلطان, خلاف هلاك الحق بموت البينة» وطول الزمان» فلا بأسنَ 
أن يأذن له السلطان, أو يأمرّه أن يأتيه / بأولئك الشهود, فيوقع شهادتهم, فإن 
عُدُلواه أشهّك رجالا بأنه أجاز شهادمم, ويطبع على الكتاب؛ فإن جاء الغائب 


يوماً أو وكيله يخاصم عنده» وقد مات الشهود, اكتفى بما كانوا شهدوا به فقطع , 


به الحقّ ولو مات القاضي أو عُزِلٌ) ومات الشهداء فعل مَنِ ولي بعده إن ثبت 
عنده ذلك الكتاب أن ينفذ ما فيه. واكتفى بما ثبت من عدالتهم عند الأول. 

قال أصبغ : وإك رأ القاضي الأول إن صحت عنده هذه الأشيام 5 
شهادة قاطعة وم يكن للحاضر فيها يم ولا مدفع, أن يوقفها عنه أوقفها. 


(1) انظر البيان والتحصيلء 9 : 3 
(2) كذال. 
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ومن كتاب ابن سحنون: كتب شجرة إلى سحنون : فيمّن غاب في بلد 
الإسلام» وترك رباعاً وعسه("» فرفع ذلك إلى الحآك, أيحوط ذلك ؟ فكتب إليه : 
إن كان أمرها بيد أهله وولده. ورج © يخرج الناسء فلا يعرضٌ فيباء وإن لم 
يكن خلّفها بيد أحد, فتعدى أحد على ماله فليمنع الحكّمٌ من ذلك في مال 
الغافية 

وفي كتاب سي القاضي؛ في باب» كتب العدمان20» أن سحنوناً وَكل 
رجلا على مال قوم غيبء وفوّض إليه النظر في ضياعهم وكرائها وحياطة أموالهم. 
وكتب إليه شجرة في من سافر ووكل عند سفره على ضيعته وولده نصرانياء أو 
مَن لا يُرْضَّى حاله. فيطول مغيبه. ويرفع قرابته إلى القاضي سوءً نظره» فكتب 
إليه : ما أرى أن يعرض لهء وقد استخلفه الغائب. 

وكتب إليه شجرة؛ في من رفع إلى الحآع أن قريباً له طالت غيبتُه في البحر» 
ولا وارث له غيري إن ماتء وله / دار وربع بيد رجل يدعيه لنفسه. وقد طالت 


غيبته» فأمكنىٌ من إحياء حقه فإن مات ورثته, وإلا حطته له فكتب إليه : ' 


لا تعرض لمَنْ في يديه شيم يدّعيه لنفسه لغير مدّعي نفسه أو بوكالةِ عليه. 

وكتب إليه شجرة؛ في من طالت غيبته في هذا البحرء فترك أهله وولده في 
داره» وتطول غيبته حتى يموت له ولد» ويترك ولدأء ويتزووج أبوه'7», ويموت عن ولدء 
ويخلف ولده وولد ولده في ربعه. فيريد كل قوم أن يكون في أيدهم ما كان في يد 
الأَب؛ فكتب إليه : ليس يترك في دار الغائب الذي يُجَهَل موه إلا امرأته وصغار 
ولده الذين تلزمه نفقعبم» ولينفق عليهم من ماله إن كان بنوه لا مال همء فإن كان 
للأطفال مال؛ أنفق عليهم منهاء وأما الزوجة : فَيْنْمَقُ عليها على كل حالي؛ ومن بلغ 
من ذكور ولدهء سقطت النفقة عنه. وأما ولد ولده فلا ينفقُ عليهم من ماله. ولا 
يتركوا في السّكْتَى في داره» وينظر في ذلك القاضي. 


(1) كذا. 
(2) كذا. 
(3) الأصل : ابيه. 
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قال ابن حبيب : قال مطرّفء في أرض لغائب بيد رجل بخلافة أو غير 
خلافة, فيرفع ذلك إلى الإمامء قال : لا ينظر فيها السلطان بشي للا يُمَكْنٌ 
منها أحداً من الخصومة فيها إلا بوكالة تنبت من صاحبباء ولا يقبلها ممّنْ هي في 
يديه» وإن تبرأ منها إليه» ولا يتكلف الإشهادَ على من هي بيده : أنها ليست له ؛ 
إذ لعلها ليست لمن يقر بباء فإشهاد الحآم في هذا فيه(!» ومن يحل0) رهاء و لا 
يعرض لورثة من كانت بيده إلا أن تكون أرضاً ليست بيد أحد, ولا يدعيها / 
أحداء رقع | ليه أن ربها فلاناً خرج عنهاء وتركناء وقد. طالت أمره(1): وخيف أن 
يذهب حقه, فينبغي له حيتئذ أن يوكل عليها وكيلا للغائب, وشهد له بهاء ولو 
كان إِنّما رفع ذلك إليه من لا تجوز شهادته. لم ينبغ أن يعرض فيها بتوكيل ولا 
بإشهاد ؛ إذ لعلها لغير من سسمْيّتْ له. وأما إن كانت لصغير, فَليوَلُ عليها من 
ينظر له. وقال مثل ذلك أصبغ. قال أصبعٌ : ولو كان الرافع أمر الأْض إلى 
السلطان امقر على نفسه أنها لغيره عاجزاً عن بلايتباء ضعيفاً عن النظر فيباء 
رأث أن يأمره الإمامٌ بالإشهاد على نفسه بما أقر بهء ثم يوليها القاضي لغيره من 
غير علم للغائب بها. 


قال ابن حبيب : قال مطرف» وابن الماجشون 5 ومن أقام ف أن المفقود 
أوصى له بوصية» وأوصى إليه فلا ينبغي للقاضي أن يسمعٌ بينة» ولا يُمْْهِدَ على ما 


ثبت عنده من ذلك ؛ لأن ذلك لا يوجب له ما طلب إلا بعد موت المفقود, فلا 


ينبغي أن يسمع القاضي بيئة رجل على أمرء فيحكمٌ له به اليوم» ولم يقع بعد. 
وقال ابن القاسم : يسمع منه البينة» ويحكم له بذلك اليوم. وبالأول أقول. 
0 كتاب 0 1 في باب 0 0 : : حكمثٌ لفلان. 1 : 

ال وهل يبعث به القاضيء أو يوقت له ؟ 


)1(١‏ كذا. 
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في المدّعى عليه يتجه عليه الحكم 
فيسأله القاضي عن منافعه, فيدعي 
بينة بعيدة, أو يضرب له الاجال 
5 منافعه حتى طال ذلك / حتى 128/0 
أو يقم بينة أن الدار المدعى فيها لغيره 
من المجموعة: قال ابن القاسم؛ عن مالك من وجه امن الكقماء: إذا 
أدلى الخصمان بحججهماء وفهم القاضي عنهماء ثم أراد الحكمء أنه يفول 
لكما حجة ؟ فإن قالا : لا. أنفذ الحكم. وقال في المدونة : م 
حجةٌ بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأ بما له وجه. وقال في كتاب آخر مثل هذا لم 
يعلم بها. وقال في الأقضية في المدونة: مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يقضي 
بشاهد ومين فيحكم عليه ثم يجد شاهدا آخر بعد الحكم, وقال : م أعلم به 
قال سحنون : لا يقبل منه» وإن ألى بما له وجه. 
قال محمد بن عبد الحكم : يعني عن مالك» مثل أن يأتي بحجة لم تكن 
عنده» من براءة» أو بينة تَقَدِم لم يكن عَلِمَ بهاء فينظر فيه بقدر ما ينزل. 
قال في كتاب ابن الموازء عن مالتٍِ : إذا قال : وجدثُ بينة لم أكن أعلم 


قال ابن المواز : وإنما ذلك عندنا ما دام القاضي نفسهء فأما لو وُلْيَ غيره 
لم يكن له أن ينظر فيه ولا ينقضه. قال : ولو قال قبل الحكم : أبقيت لك 
حجة ؟ قال : نعم. وقد تبين للقاضي أن حججه نفذتء بأنه مُلذّ قال : 
فلنظيرت له أجاد غير بعية فإذا تبين لددّم أنفذ عليه الحكم ولو ادعى بينة 
بعيدة» فلا يقبل منه, ولا من غيرو في كل من ادعى بينة بعيدة» مثل أن يقول : 
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يقضي عليه» ومتى حضرت بينته» كان على حجته. قال : ويقوم بذلك عند هذا 
القاضي وعند غيره. وينبغي أن يذكر في كتاب حكمه ذكر ذلكء أن يقول فيه : 
وذلك لما ذكر فلان أن له بينة عَيْبٍ على بعد من البلاد» فمتى حضر شهوده 
كان على حجته في ذلك مع ما يبين ما صح للمقضي له من بينة أو حجة. ومنه» 
ومن العتبية(!» : وكتب مالك إلى ابن غانم» في المدعي للدار يقم فيها البينة عند 
القاضي؛ يسكل خصمه عن حجته, فيذكر أن له بينة غائبة له فيها شهادة وحجة, 
فيؤجل له الأجل الواسع : الشهرين والثلاثة, ويذهب الأجل» ولا يأتي بشي 
ويقول : اتفرقت بيد بينتي. قال : أما الرجل الصّادق المأمون لا , َم أن يدعي 
باطلا, فأرَى أن 28 في ذلك الأجل» ويستأني به وأما الرجل املد الذي بريد 
الإضرار بخصمه. فلا يمكنه من ذلك, إلا أن يذكر أمرا قد تقارب ثباته» فيستبرئٌ 
ذلك بالأمر القريب. ثم يمضي عليه ما رأى. وهذه الرواية في كتاب ابن المواز. 

ومن الككتابين: قال أشهب : وسأله ابن كنانة عن نحو ذلك في العبد يدعي 
الحرية, أو الحرٌ بخاصم, فيدّعي البينة الرساس(2, فيبَجلا لذلك أجلا بعد أجلء 
فلا يأتيا بشيء» قال : اكتّبٌ إليه : إذا 0 هما أجلا 2 أجلاء وأعذرت ف 
الأجل, فلم يأتيا بشيءء فاقض عليهماء ولا يُضرَبُ أجل آخرٌى ورد العبد على 
سيدهء وذلك يختلف بين الناس. أما الرجل الصالح لا يُعْرَفُ بِاللّدَدٍ والباطل» 
فيَضْرَبٌ له أجل بعد أجل, فأما الظلوم الملد. فذلك يقضى عليه ولا يضرب له 
أجل. يريد : بعدما يقوم. / 

قال سحنون» في المدّعَى عليه الدمُ يُحْبَسُ للطخ من البينة» ثم يغيب المدعي 
ويدعه في الحبين» أنه لا يمك المدعي من الالداد والتطويل في إثبات حقه ولا 
حل في ذلك إلا اجتهاد الحم في بعد متاع المدعي وقربهاء وما كان المدعي على 
دعواه في غير إلداد_بامحبوس, ولا إضرار به. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 204. 
(2) كذا. 
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قال ابن القاسم : وإذا ادعى القاتل بينة غائبة على العفوء تلوَمَ له الإمام. 

قال أشهب : إن كانت بينة قربية» حُبِسَ في العبدء ويضرب له أجلا في 
بينته» فإن كانت بينته بعيدة» الم نْعَظن يقل إن شاء الولي» أرأيتَ إن قتله 
بالصين» وادعى بيئة بالأندلسء أَيْيَّكَرُ؟ لا أرى أن يؤخر وتطّل هذه الدماء 
والحدود والحقوق. فلا يُؤْثَر إلا في القريب. 

قال ابن القاسم : وإذا تواضع الخصمان حججهما ؛ فيقول هما القاضي : 
اجتهداء فلا أقبلكما. ويكتب حججهماء ثم يريد أحدهما أن يتحول عن حجته 
إلى آخر» فإنه يقبل منهما ما لم يستوعب كشفهما عن منافعهماء فإذا قالا : ليس 
عندنا إلا ما وضعنا عندك من بينة وحجة. فإذا بلعْتَ إلى هذاء لم4 «© 
لأحدهما عن حجته ملداً وأراد غيرهاء وجاء ببينة وقد كان عجز نفسه, فإذا رأى 
أنها كانت غائبة» لم يعرف موضعهاء فليقبّل منه وأما على غير ذلك؛ فلا يقبل 
منه وحكم عليه. 

قال ابن القاسم وهو لمالك: وسأل حبيب سحنوناً عن رجلين في دار 
تجمعهما سقيفة واحدة, عليها باب» ولكل واحد باب فيه إلى مسكنه, فادعى 
أحدهما أن صاحبه قدم بابه إلى موضع لم يكن فيه فأنكر ذلك الآخر, / وأثبت 
ذلك عليه بالبينة بعد خصومة طويلة» فلما لاح الحكم عليه برد الباب إلى موضع 
كان. كا شهدت له البينة أن الدار التي هو بها ليست له, وأنه باعها من فلان 
الغائب من قبل الخصومة, قال : لا يقبل قوله, وليحكم عليه حتى يأني من 
يدعي ذلك» ويقيم البينة» بحاصو لدعي وإن كان باعها بعد أن شرع 
في هذه المخصومة» فهو بيع فاسد ؛ لأنه خطأ. 


(1) بياض بالأصل بقدر كلمة. 
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في المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أو منفعة 
ٍ امن تجرج أو غيره 
أو يظهر أن البينة أعداءً للمشهود عليه 

من المجموعة: قال مالك في من خاصم رجلا في عقار؛ فيأخذ كل واحد 
حميلا على صاحبه في ذلك راضياً بما يحكم عليه وله إن غاب فيغيب» فيغبت 
الحق على الحميل» فلا يجوز ما يدفع بهء فيحكم عليه بعد التلوم والآجال؛ ثم يأني 
المتحمل عنه بتجري أو حجة يذكرهاء أيسمع ذلك منه. أو يُنَفَذْ القضاء عليه ؟ 
قال : ينفذ عليه القضاء, إلا أن يتبين للقاضي أن شهادة ظهرت, أو أمرا حدث 
له في ذلك الأمر غير. الأول» فيقبل منه ما جاء به من ذلك من أمر ظاهر بين 
ركذلك لو جاء بمثل ذلك الحميل مثله منه, فإما أن يمكنه أو يحمل عنه من رد 
الحجج ‏ يريد المتقدمة ‏ واستعناف الخصومة, فلا يفعل. 

قال ابن القاسم, عن مالك : وإذا حكم القاضي بحكم., ثم جاء المحكوم 
عليه يطلب .بعض ذلكء لم يقبل منه. إلا أن يأتي بأمر له وجه يستدل به على 
قوله. مثل أن يكون 2101 يعلم ببينته» أو يأني بشاهد عند من لا يرى الشاهد 
والعين وعجز عن / الآخر. فحكم عليه ثم قدر على شاهد اخرء أنه يسمع منه: 
ويقضي له. وكذلك ما يشبه هذا ما يظهر فيه بحجته. وإلا لم يقبل منه. وقال 
سحنون, في موضع آخر : لا يقبل منه» وإن أقى بما له وجه. 

ومن المجموعة : وقال أشهب في من خاصم رجلا في عشرين ديناراً له قبلَه 
فيقول : دفعتها إليك. فيكلفه بينة» ويضب له الآجال, فلم يجد بينة» فيحكم 
عليه» ثم يأتي بعد ذلك بالبينة أنه قد قضاه الدَّيْنَ فإنها تُسْمَعُ منه» ويرجع في 
الدنانير ©©, وكذلك لو خاصمه في عبد, فقال له مَن هو في يديه : اشتريت 
منك. فكلفه البينق» فعجز عنهاء فحكم عليه ثم وجد خصمه البينة» فله 


)1( الأصل : لن. 
(2) كلمة ممحوة في صورة الاصل. 
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افراع العيده ول رجويع اله عل الأخن يحلة العبد وكذللك الدان يكون فيا تفل 
هذا. وقال : وكذلك لو خاصم قوم في دار أنها حَُبْسٌء فعجزوا عن البينة بالحيازة» 
فيْضّى بها أعها موروثة, ثم يجدوا بينة على الحيازة» أنها يرك قيل : فالقاضي يقضم 
أن يقضي به ؟ قال : نعم ؛ لأنه قد وجد بينة. 

قال ابن القاسم : ولو شهد رجلان على رجل بمال لرجل إلى أجلء فحكم 
القاضي, ثم ظهر له أعهما عبدان» أو ممن لا تجوز شهادعبماء قال : ير قضاوه 
ويفسخه. 

قال سحنون» 5 موضع آخر : لا ير الحكم ف المسخوطين. 

وقال أ شهنت : إذا حكم برجلين, ثم ظهر أن أحدهها مسخوط» فالحكم 
ماضي» ولا مين عليه. قال ابن القاسم : يحلف مع الآخرء وينفذ الحكم: فإن 
نكل؛. حلف المطلوب, ورد المال. 


امحكوم عليه يذكر أنه وجد عدولًا يجرحون البينة التي حكم بها عليه ؛ فإن رأى 1 


القاضي لذلك وجهاً مثل أن يقول : لم أعلم بجرحهم حتى أتاني هؤلاء بعد 
الحكم. وتبين للقاضي أنه ليس منه ذلك إلداداء نظر في ذلكء وكذلك لو عُزِلَ 
ذلك القاضي. ووَلّيَ غيوء ينظر له أيضا فيما قال ؛ إذا كان قد ادعى ذلك عند 
الأل» ولو لم يدعوه الأول بالتجرع, لم يجر لمن وُلَيّ بعده أن يمكنه من ذلك؛ بلا 
ينفعه النظر في قضاء قاض قبله. 

قال“ أشهتيه + .آنا إذا أشيك حكم بشاهدين؛ ثم وجدهما عبدين أو 
نصرانييْن فلينقضْ قضاءه. وأما المسخوطان, فلا ينقضه ؛ لأنه جوزهما باجتهاده 
في عدالتهماء والعبد والنصراني لا يقبلان بحال, وأما المسلم فممن تُقْبَلُ شهادته» 
ورد بسخطة حاله. وقد قال مالك في بعض قوله : إن المسخوط يوجب القسامة 
وإن العبد والذّميّ ليسا بلطخ. 
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قال ابن القاسم : ولو شهد أربعة بالرّن ؛ أحدهم عبد أو مسخوطء وم 
يعلم به الإمامى فحَدّ أو رجمء ثم علم بذلك» أن عل الشهود كلينه 00-8 القذف 
إن وَجِدَ أحدهم عبد وقال أشهب ا أو نصرانياً ؛ قالا : وإن وجد أحدهم 
مسخوطاً: قال أشهب : أو مسخوطين كلهم فلا حد عليهم وقد نفذتث 
وجازت. 

قال ابن القاسم : ولا يحدٌ الباقون إن وٌجِدَ أحدهم مسخوطأء ا لو رجع 
أحدهم منهم 

قال عبد الملك : ومن قذف رجلاء فحده الإمام بعد الإعذار إليه والتأني به 
في طلب المجرح, / ثم جاء أربعة عدولٌ يشهدون على المقذوف : أنهم رأوه يزني 
قبل القذفء فإنه يُحَدَّ ويكون ذلك مسقطا لحد القذف عن القاذفء؛ يعني 
جرحْتّه. قال : ولو كان حقا غير الزنى» وقام به المقضي عليه؛ لم يُقبَّل منه ذلك 
بعد الحكمء وأما مشهوده'" الزفى» فهو حق لله لابد أن يقبل منهمء ويُحَد الزاني» 
فإذا أُحِدَّ سانط عن الذي حُدَّ في قذفه ما كان زمه ولو قام القاذف بعد أن 
حُدّ لهؤلاء الشهود. فشهدوا له إن كان حاكماً جلده في الزفى» فلا تُسْمَعُ 
'شهادمم ؛ لآنها لا توجب إلا رد ما حكم فيه من القذف فقطء. 6 لو اعذرٌ إلى 
مشهود عليه في تجري من شهد عليه فلم يأتِ بشيء, فحُكِمَ عليه. ثم وجد من 
يجَرحَهِم) فلا يسمع منه ذلك» ولو كان هذا 0 ينقض الاعذارء ولا م حكم 
ولا يُقبَّل اجرح بعد الحكمء وإن تبين أن أحد الشاهدين عبد أو كافر أو مُوْلَىّ 
عليه فهذا نقض به الحكم. 

: المولّى عليه في حاله. تعد كردي ترل جهادة المسنية ال ماله 

82 00 في غير ذلك. 

قال عبد الملك في الغائب يُقَضْمٍ علو يأر يتانب اجرح عه الاهد 
بأنه عبد أو كافر أو مُوَلَىّ عليه. فمثل هذا ب: ةيةه 


)1( الأصل : مشهدا. 
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حُدَّ في سرقة أو شب خمر قديماً أو حديئاًء فلا يُنْمَضٌُ فيه الحكم ؛ لأنه حكم 
مضنى بالإجتهاد والاجال» وما نقض مما ظهر على الشاهد أنه عبد أو ما يشبهه ما 
ذكرناء أو قضى بموت ميت, فجاء حيَّأَ فيوجد قد بِيمٌ ماله فإنه لا يرد البيع» 
وإنما له الثمن ؛ لانه بيع بشببة الحكم. 


ومن قول أصحابنا فيما / يُسْتَحَقُ من عبد أو دابة؛ أو حيوان, فتراجع فيه 
كل من باعه, فلو أن حدهم أن بمنفعة, إما بأنه يحتج عنده» أو تاريخ ملكه أقدم 
من تاريخ مستحقه. لنّقِضَ فيه كل حكم تقدم ؛ لأنه من معنى القضاء على 
الغائب الموقوف على حجته. لأن كل من بايعته لعل عنده حجة. وقد جرت 
مسألة من هذا في عهدة الإستحقاق. هي مكتوبة في كتاب الدعوى والبينات» 
في باب من أقام بيئة بشيء أنه له. وأقام اخر بينة فورّحتاء أو قالت واحدة : وَلِدَ 
في ملكه. 

وكتب شرحبيل إلى سحنئون في من خاصم خادما وصبياناء زعم انهم بنوهاء 
أنه بملكهم أجمع, فادعت الخادمة الحرية» وقال البالغ من الصبيان : أنا حر. وم 
يقروا أن( هذه أُمّهِمء فأتى الرجل ببينة على ملكه للخادم ؛ قال شاهد منهم : 
والصبيان ولدهاء وهم ملك له. ولم يِأْتِ بشاهد اخر على هذاء فطلبتٌ منه منفعة» 
ومن الرجل .في 9 الصبيان» وتربصتٌ هما فلم يأتيا بشيء» قانيك في ذلك» 
فحكمتثٌ حيئذ بالخادم للرجل. وأطلقتٌ الصبيان, ثم إن الخادم وجدثٌ بينة 
بحريتهاء وجاء الرجل ببينة أن الألاد له وأنهم أولادهاء هل أسمع ذلك ؟ فكتب 
إليه : أن أمكن الرجل بإثبات دعواه. وأمكن اهادم بثبات ما ادعث إن كان 
ذلك عندها. و رد به الإلدادٌ والضرر. 


قال محمد بن عبد الحكم : وإذا حكم القاضي بمائة دينار لرجل على رجلء 
ثم ثبت أنهما عدوان للمشهود عليه عداوة2» لا تجوز شهادتهما عليه معهاء فَرَدٌ 


(1) الأصل : إن. 
ضع الاآصل : عدواه. 
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القاضي حكمّه. وقد أخذ المحكومَ له المائة. / فأتلفها ولا مال له فلا يرجع على 32/10ار 


الشاهِديْن بشيء ؛ لأنهما لم يرجعاء ولو رجعا لعرمّاء ولم تنفعهما العداوة إذا قالوا : 
شهدنا بباطل. ٠‏ 

قال: وإذا عُدَّلَ الشهودُ عنده. ثم ألى مَن يجرّحُهم, فإنه يسمع الجرحة 
0 فإذا حكمء ابح عا قرو رد بن رركت 
الحكم. 


في من ادعى دارا بيد رجل وأقام بيئة فلم تنبت 
هل يحكم به لمَنْ هو بيده إذا عجز الطالب عن حجته ؟ 
وهل يسمع منه بعد ذلك حجته ؟ 
وما وقف القاضي عن الحكم لِعِلَةِ هو حُكُمٌ منه 


من المجموعة: قال عبد الملك : ومن ادعى عبدأء أو أرضاء بيد رجل» 
فيخاصمه عند حآك وِيقِيمُ بينة» فأمره الحام بتركيتهم؛ ويضب له الآجال» فلم 
يأتِ بشيء ياتفع به فطلب المُدَّعَى عليه من الإمام أن يحكم له بتعجيز 
خصمه: كي لا يقوم عليه ثانية» قال : ليس ذلك على القاضيء إنما هو رجل 
طلب حقه, نعجز في وقته عن منافعه, وبقي الشيءٌ بيد المدَّعَى عليه 6 كانء 
فليس في هذا قضاء. قال : تي من ذلك في يديه من البيع في ذلك الفور 
وحينَ الخصوهة؛ فإذا ضعف المدعي حجته؛ ولم يأك بشيء» ل مَن ذلك في 
يديه أن يبيع ربفعل ما شاءء ثم إن جاء المدعي ببينة 2 27 تطوله فيبا. وكذلك 
ذكر ابن حبيب؛ عن ابن الماجشون ؛ وقال : قال مطرف : كل مَنِ ادعى قبل 
رجل دعوى. من مالء أو عرضن» أو/رجار» أو عبدء بأقام بينة» ثم عجز عن 
تعديلها وقد خاصم صاحبه. و 18 رَ الامام له حقاً في دعواه فإن على القاضي أن 
يكتب للمدعى عليه كتابا بقطع حجة المدعي وتعجيزه عن إثبات دعواه؛ ويشهد 


(1) كلمتان ممحوتان بالصورة. 
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له بذلك ؛ ليكون ذلك براءة للمدّعَى عليه من المدعي ومن تروّدِه بالخصومة عند 
هذا الحام أو غيو. ومتى ما جاء بعد ذلك بعدلين» أو بإثبات ما عجز عنه لم 
ينظر له فيه بعدُء لا هذا الحم ولا من كان بعده إلا ثلاثة أشياء : العتق» 
والطلاق, والنسبء فإن عجزه عن تحقيق ذلك ليس بعجز يمنعه من القيام به متى 
أحقه عند هذا الحآم أو غيره. وخالفه ابن الماجشون, وقال مثله في العتق» 
والطلاق» والنسب. وقال : وأما غير ذلك من الدعوى, 0 أما الدعوى في 
مال؛ أو ربع» أو عبد وشبههء فلا يُكَلْف في ذلك مدة تحقيقها لن(!2 ولا بينة» ولا 
عملا من الأعمال بشببة تدخل على الحكم في أمرهماء إنما يكلّفْ ذلك المدعيء 
فإن عجز عن إثبات دعواه» وتعديل بينته دفعه عن المدعي قبله» ولا يكتب 
بذلك للمدعى عليه كتابا ولا إشهاداء ومتى ما جاء الطالب بأحقٌّ مما كان جاءه 
بهى سمعها منهء وقبله هذا الحآم وكل من بعده. وأما كل ما فيه شببةٌ وتكلف 
المدعى عليه فيه عملاء ثم إن أثبت المدعي أن هذه الدار لأبيه أو لجده» فَكُلْفَ 
من هي بيده البينة» فاحتج بطول الحيازرة مما يقوي به الحيازة بمحضر المدعي, 
وأقام بينة» فهذا أحقٌّ بما في يديه» ويسأل المدعي بماذا تركته يحوزها ؟ / فإن قال : 
بإسكان, أو بإكراء. كُلْفَ البينة, فإن لم يأتٍ بشي وظرِبَتُ له الآجال» فلم 
ِأْتِ بشيءء فهذا من حٌّ المدعى عليه أن يكتب له كتاباً بحكمه له بهذه 
الحيازة» وتقطع عنه حُجََةَ المدعي, ولا يسمع بعد ذلك حُجَجَ المدعي وبيناته بعد 
الحكم. 

قال ابن حبيب : وقول مطرّق أحب إلي. وقال ابن القاسمء وأشهبء وابن 
وهب في ذلك مثل قول مطرف. وقول ابن الماجشون حسنء ومن أخذ به لم يخطئ 
إن شاء الله فاستحسنه أصبعٌ. 

ومن العتبية(2): ابن القاسم عن مالك؛» وعن رجلين اختصما في دار 
وحضرتهما رجال : فيقول القاضي لأحدهما : قد نظرت في أمرك, فلا أرى لك 
ول كنا 
(2) انظر البيان والتحصيل. 9 : 178. 
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حمّاً. فانصرفاء فأقاما حتى ماتاء ثم تخاصم وريتاهماء وأقام ولد المطلوب البينة» 
يقول القاضي للاخر : هل ذلك قضاءٌ ؟ قال مالك : يبين ذلك عندي أن يكون 
ذلك في يد الميت حتى مات. قلت : فإنه بيده حتى مات. قال : فذلك قضاء 
على الآخرء لا شيء له. 

قال عبد الملك في امجموعة : ولو كتب قاض إلى قاض في أمر فقبله. ثم 
عُزِلُ المكتوب إليهء وول غيرهء فنظر في ذلك الكتاب» فرأى أن لا يحكمٌ به ثم 
3 الذي كان قد قبله. فاحتج الخصم بأن قاضياً 2 © قد رزَّهاء وأن ذلك 
حكمٌ. قال : له أن ينظر فيه وينفذه. وليس يوقف الآخر عن إنفاذه حكم. 

مانع لهذا أن ينفذه. 

قيل لابن كنانة في من أقام شاهداً عل حقه. وطلب منه 8 شاهداً 
اخرّ ذه لا يقضي بابمين مع الشاهد. فعجز عن ذلك» فأقام زماناً» ثم وجد 


شاهداً آخرء قال : يقضي له بحقه. / وقد أخطأ قاضيكم ؛ إذ لا يقضي بالمين 


قال محمد بن عبد الحكم : وإذا قامت بينة في طلاقء أو عتق, أو شراء 
دار» فأوقف ذلك القاضي حتى ينظر في البينق» فكشف عنهمء فلم يُعرُّوا إما 
لأمبم غرباء» أو لغير ذلك فلما طال ذلكء رد المرأة إلى زوجهاء «الأمَةَ إلى 
سيدهاء والدار إلى ربهاء ثم قدم من زكى تلك البينة» وحُدَّلُواء فليقض بينهم ؛ لأن 

تركه لذلك أولا لم يكن عن جرحةٍ تثبثٌ عنده في البينة» ولا قضى فيهم بإسقاط 
ولا قبول. قال : وإن سأله المشهود له أن يكتب له كتابأء أنه لم يحل العقل بجرحة 
تغبِتُ عنده في البينة» وقال : فقدم من يركيهم ؛ فأمكنت له كتاباً بذلك, ولو عُزِلٌ 
وولَيَ غيرهء فرُكُوا فليحكمْ بهمء وإن جُرٌحوا أسقطها وكتب بذلك كتاباً إن 
. طلب ذلك منه من له .فيه حق, ولا ين ينبغي أن يكتب في مثل هذا : إني حكمت 
بإرقاق الأمة. ولكن يكتبء أنه يها إل سيدهاء | إذ لم يجد من يعرف البينة التي 


(1) بياض بالصورة بقدر ثلاث كلمات. 
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شهدت طاء ولم يقض فيهم بإسقاط ولا قبول ‏ يريد : وكذلك يكتب إن 
كتب 2 الزوجة, والدار. وغيرو» لا يرى أن يكتب ف هذا شيئا وليس تركه 
القضاء بما لم يصحّ عنده قصه(!) للمشهود عليه. 


أو وثيقة شراء قد مات أكنر شهوده 
وأراد أن يحييه عند قاض, هل يحكم فيه ؟ 


من كتاب ابن حبيب: قال ابن الماجشون في من بيده حكم قاض» أو 
شراءٌ» لمنزل أو عبدء فيقوم بذلك إلى سلطان موضعه ليسمع / من بينته عليه 
ليحييه له بالحكم له به. فلا ينبغي ذلك للإمام حتى يعارضه منه أحدٌ بمخصومة, 
أو دعوى؛ وليحييه صاحبّه بأن يشهد على شهادة بينة كتابه إن شاءء إلا أن 
يكون طرأت له بينة على ذلك الحق من بلد آخر, وقَلّ من يعرفهم ها هنا ومن 
يعدلهم, فيسأل القاضي أن يسمع من أولئك قبل يعرّفُهم عنه, ويّحْبِي له بهم حقه 
قبل موته بفوات من يشهد له عليه وموته, وأنه يجد مَن يعدل به شهادة الطارئين 
ممن يعرفهم الخصمان. ولا يمكنه أن يحبيّه بالاشهاد على شهادمهم, أو لا يعرفونهم» 
ولا يجوز أن يعدّلّهِم عند الغافلين عنهم بمثل هذاء فينبغي للإمام أن ينظر له فيه 
ويحبيّ له حقه. وِيُْهِدَ له على ذلك» ويضعه في كتاب الإشهاد أنه لم يخاصمه فيه 
أحد؛ ولا قطع به حجة أحد يقوم عليه ونحو هذا من بيان الأمرء أو يكون حقاً 
أو حكما قد تحرثٌ وثيقتُه واستقامتها على ذهاب. ولا يجد أن يحييه إلا بالسلطان؛ 
فلينظر له الامام في إحيائه بما يراه» ويبيّنُ في كتابه أنه لم يقطع بذلك حجة أحد. 
وقاله مطرف وأصبغ. 

ومن امجموعة: قال : سمل ابن القاسم في من خاصم رجلا في نصف منزل 
حتى قَطِيّ له به فلم يحزه حتى هلك القاضي أو المقضييٌ عليه فلما طلب 
المقضي له قبضّه. منعه من ذلك في يديه. وقال : لم يكن للمقضي عليه في هذا 


(1) كذاء 
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المنزل حقٌّ معناء قال مطرف : فإن كان قَطِيّ لهذا به. وهو بيد المقضي عليه بعد 
القضاء لهذا فيما كان بيد خصمه., كان الآن بيد وارثه / أو بيد من ابتاعه منهء 
وإن لم تقم بيئة أنه كان في يد المقضيّ عليه. ولا معروف له يوم الحكمء فلا شيءَ 
هذا ؛ لأنه إنما قَضِيّ له على رجل بحقّ لا يملكه. ولو جاز هذا لم يشأ رجل يجعل 
لنفسه خصماًء فَيْقضَى له عليه بما ليس في يديه مثل أموال الناس ورباعهم إلا 
ا 00 

وسيل ابن القاسمء وهو في العتبية(!», من رواية عيسى» فقيل : إذا أقى إلى 
الحآمّ خصمان في أرض بالصحراءء يدعيها كل واحد منهماء ثم يقر بها أحدهما 
للاخر من غير بينة» كيف يوجه الحكم عليه ؟ ولا يدري هل الأضُ في يديه أم 
لا ؟ قال : بل ينهد له أن فلاناً أقر عندي لفلان بهذه الأرضء ولا يُْهِدُ له أنه 
قضى له بهاء ولكن على إقراره ولا يحكم فيا حتى تقوم عنده فيها بينة. 

وكتب إلى سنحنون فيمن ادعى عند الرجل دابة» أو عبداًء فأنكر الآخر أن 
يكون ذلك عنده. فأتى الطالب بالبينة أن المطلوب أقر أن بيده دابة أو عبداً 
بصفة كذاء للصفة التي ادعى المدعي. قال : إن شهدوا أن دابة فلان أو عبده 
عند فلان» فقد تمت الشهادة» وإن قال : إن في يديه الصفة التي يدعي هذا. 
فليس هذا بشيء. ومن أقام بينة في عبد قد مات في يدي رجل أنه عبده» فليس له 
على الذي مات في يديه ضمان شيء, إلا أن تقول البينة : غصبه إياه. ولو قال 
مَن هو بيده : قد هلك عنديء؛ فهو مُصدَّقَ إن كان ذلك حيوان وإن كان ما 
يُعَابُ عليه لم يُصَدّقء ويحلف أنه هلك, ويغْرَمٌ قيمته. إلا أن تقوم بينة ببلاكه 
بغير سَبّبهِ 4 من لصوصء أو غرقء أو نارء ونحوه» فلا شيءَ عليه / وإن باعه 
فلا يضمن إلا الدمن, وهو مُصدَّقٌ في ثمنه. وقد تغير الشيء في يديه أو يحدث به 


9 0 


(1) انظر البيان والتحصيل» 9 5 .2 
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. وروى عيسبى عن ابن القاسم في من أقام بينة في دار بيد رجلء أن القاضي 
فلان بن فلان» قد حكم لي بها على فلان غير هذا الذي هي في يديه الآنء 
فتقالوا ع لاا درم بأيدينا قبل هذا الحكم. قال : فليخرججها من 
أيدمهم» ويدفعها إلى امحكوم له إن كانت البينة عادلة. يريد : إلا أن يقم من هي 


في يديه الآن بينة أنها لهمء فليسممٌ لهم ؛ لأن الحكم كان على غيرهمء وينظر 


عدل البينتين. 
فبما لا يحل بحكم الحا 
وما يحل بحكمه 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه» ذكر قول النبي عليه السلام انا بسر 
وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحجّته من بعض ؛ فأقضي له 
على نحو ما أسمع منه. فمن قضيتُ له بشيءٍ من حقٌ أخيه. فلا يأخذه, فإئما أقطع 
له قطعة من النار("». قال سحنون : فأخبر عليه السلام أن الحاكم لا يُجِلُ 
للمحكوم له ما يعلم خلاف ظاهره. 5 لو علم الحآكم من ذلك ما علم هذا ما 
كو 

وأجمع العلماء أن رجلا لو أقام شاهدي زور بِدَيْنٍ على رجل» فحكم له به 
الحاك أنه لا يحل له أخذه. ولو كان حكم الحم يُجل حراما لأحله حكم النبي - 
عليه السلام ‏ وقد جعله عليه السلام قطعة من النارء وقد(© أمر النبي ‏ عليه 
السلام ‏ الذين حكم بينهما في ميراث تقادمت, فلما ذكر هما أنه من قضى له 
بحق أخيه أنه قطعةً من النارء ترك كل واحد منهما ذلك/للاخرء فقال لهما النبي 
000 فادها وشا 0 واعي ل يديت 

:اذهيًا فاجتهدا في قسمة الأرْض بينكما ثم استَهمَاء فاذا أحذ كل واحد 
الم ا 


(1) رواه البخاري؛ 2 : 161 في الشهادات, باب من أقام البيئة بعد العين ؛ وفي المظالم وفي الحيل وفي 
الاحكام ؛ ومسلم في الأقضية وغيرها عن أم سلمة 
(2) هو رواية من روايات حديث أم سلمة السابق. 
. (3) بل هو رواية أيضا من روايات أم سلمة السابق. 
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وقال أهل العراق ما لا يشبه قول العلماء أن امرأة شهد لها شاهدًا زورء 
وأخبرنهما أن زوجها طلقها ثلاثاء فحكم بالعراق أنها تحرم على الزوج» ويحل الها 
نكاح غيوء ويحل للشاهِدين أن يتزوّجَها أحدهماء ويلزم قائل هذا لو ادعى أن 
ابنته أمته. وأقام بينة زورء فحكم له بهماء أن له ملككّها ووطئهاء فكما لا يحل 
الْحُكُمْ حراماً» فكذلك لا يُحَرُمُ حلالا. 

قال سحنون : وأجمعوا لو ادعت أنه طلقها ثلاثا وهي تسمع» فجحدهاء 
فأمر الام معه بعد بمينه إن أقامت عليه شاهداً أن فرضا عليها الإمتناع منهء إلا 
أن يغلبها. 

قال ابن سحنون : وقال بعضهم : لا أن تمنعه نفسها وإن ألى المنع على 
نبفسية . 

قال عبد الله : والغالب من أقاويلناء أن لا يبلغ بمنعه القتلّ ؛ لأمها تغرْرُ 
بنفسها فتعمل بهء وهي لو رأت هلال شوال وحدهاء لم تأمرها بِالفِطْرٍ للتغرير. 

قال سحنون : ولو أقام بينة زور أن هذا باع منه أُمَتَ لم يَجِلّ له وطُوُها 
بالحكم؛ أو حكم لأمَةِ بعتق سيدها بشاهِديُ زور, لم يحل للأمَةِ أن تبيح نفسها 
لغير سيدها بنكاح أو غيو, إذا علمتُ هي بكذب الشهود, وكذلك في القيام 
بشاهدي زور على رجل آخر بمال» أو دمع لم يُجِلّهِ له الحكم الظاهر, فيلزم 
مخالفينا أن يبيحه ذلكء ولا قائل بهذا من / المسلمين. 

ومن قول أصحابنا ف من باع أَمَةَ من رجل» ثم جحده المبتاع الشراء؛ وحلف 
أن الْأمَةَ لا يحل لالم َطُوهاء ليقينه أنها للمبتاع دونه وإغا له عله ال عدو 
فإن ماتت عن مالي» أو قَتَلَت, فأخذ قيمتهاء فللبائع أن يقبضّ من ذلك الثمن» 
ويوقف ما بقي, فإن ادعاه الآخر أخذه. ولو ابتاع أمهء فطعن فيها بعيب وهو في 
ذلك ظالم, فأقام بذلك بينة زور, فَرَدَّتُْ بالحكم على البائع» فلا تدخل بذلك في 
ملك البائع» ولا ينفسخ البيع؛ إلا أن يرضى البائع بردهاء فتكون منه إقالة أو 
فسحٌ ؛ لأن المبتاع راض بردها إلى البائع» ولو طلق رجل امرأته أنه فخاصمته إلى 
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من يراها واحدة» والزوجة مذهبّها أنها ثلاث والزوج أيضا ممِّن يرى ألبّة ثلائا 
فلا يحل للزوج أن يقرَبَها حتى تنكح زوجاً غين, ولا يبيح له الحكم بأن تمكنه 
ا 0 
حرام. وكذلك لو قال لعبده : اسقَني الماء ‏ يريد بذلك عِتْقَه ‏ والسيد يرى أن 
لا يلزمه في مثل هذا عتق وإن نواه» والعبد يراه عتقأًء فللعبد في مثل هذا أن 
مرح ا ع 1 ولو قال لزوجته : الختاري. فقالت : قد اخترتٌ 
نفسي. وهي تذهب إلى أن الخيار ثلاثاء والزوج يراه واحدة, فإن الحكم لا يبيح 

للمرأة أن تمكُنَ الزوج منهء وِلتمْتعه جهدهاء ولو رفعها إلى قاض يرى غير 
واخدة: فارتجعها الزوج؛ فلا يبح له الحكمْ ما هو عندها حرام ولا يُحِل لها أن 
يأتهها الزوج إلا وهي كارهةً. قال : وأما من جحدك مالاء ثم تظفر له بمالى» فلا 

يشبه هذا ؛ لأني إن ظفرتُ / له بمثل ذلك المال بعينه, جاز لي أخذه بلا حك 
فإذا صرت إنما آذ القيمة والبدل. صرت أخذ ماله الذي هو مِلْكُه بغير قضاء 
الجلفاده وهر هذا الناسُ لم يكن للحام معنىّ» ويلزم قائل هذا أن يقول : 
من قتِل له ولِيّ فَظَفِرٌ بقاتله أن له أن يقتله بغير قضية. وهذا من الفساد. 


قال عبد الله : وأجاز ابن كنانة مثل ماله إذا أُمنّ من المين» أو من أن يكون 


قال ابن القاسم : يُنْهَى عنه على كل حال. واوبعد الحكم بيج له أن 
بأد إذا كان مثل ماله ويحلف إن حلفه : ما أودعتك ينوي شيعأ يلزمني رده 
وقال غيو : لا يحلف إلا أن يُحَلّْفَه الحام أن ما له عليك شيء. وفي كتاب 


الرجوع عن الشهادات باب قُُ مثل معنى هذا الباب. 


في الوكالة على الخصوم 
قال ابن القاسم : قال مالكٌ يجوز للرجل أن يخاصم عنه وهو حاضر. 
وكان سحنون إذ كان قاضياء لا يقبل من المطلوب وكيلاء ويقبله من 
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الطالب, فقيل له في ذلك. فقال : قد جاء الحديث0 تحدثُ للناس أقضيةٌ بقدر 
.ما أحدثوا من الفجور. 
وقال مالك : وإذا 0590 5 تحاجاء: ثم طلب أحدهما أن يوكل, فليس له 
ذلك» إلا لعُذْرِ بأنه أذاه أو غير ذلك. | 
قال ابن الفاسم : وكذلك إن أراد 0 فله فله ذلك إذا لم يكن ذلك منه 
وَكل بمحضر خصمه وإن كره. إلا أن كل عدوا لهب 
وروى عيسى في العتبية2»» عن ابن القاسم, في الشريكين يدعيان قبل رجل 
شيعا فيأمرهما / القاضي أن يستمخلفاء وأن يل أحدهها خصومته, فيقولان 8 من 10و 
حضر مناء فهو خليفة الغائب. قال : لا يمكْنُهما من ذلك, كقول مالك في ْ 
الذي خاصم اة وواعده أنه ليس له أن 00 وكذلك في ورثة ادعوا مزلا 
إليه لعجي ١‏ فأما أن 1 هذا يوم ع س3 فليس ذلك 7 
ل 0 أن لل كاهذا شه هيك 
وقال أشهب :. ثم إن أراد الوكيل اتمادي على خصومته. لم أجبٌ له أن 
يطلب شيئاً يقر أنه باطل, وأن خصمه فيه بحق» وإن أقام على طلبه. فللسلطان 
أن يقبل منه ؛ لأنه أعلم بنفسه. 
قال ابن القاسم في الرجل وامرأة يوكلان رجلا يخاصم همماء فإذا توجه 
القضاء عليه رَعَما أنه لم يخاصم بحجتهماء وأن حجتهما غير ما كان يخاصم به 
ولا يعلم أنهما بما كان يخاصم عالمان3» أو جاهلان. قال : لا يقب ذلك منهما إلا 
(1) هذا ليس حديثا بل أثر يروى عن عمر بن عبد العزيز. 


(2) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 235. 
(3) الأصل : عالمين أو جاهلين. 
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أن يذكرا حجةً مما يُرَى له وجدٌ, ا لو خاصما بأنفسهماء فلما أراد أن يوجه 
الحكم عليبماء أتيا بحجة بقيت ماء فإن أتيا بما له وجه. قبل منهما فنظر فيه. 

ونه دوق لق لو طايه تماد دين فأعطاه حميلاء وقال : أرضى بما 
يحكم به له وعليه» فيستحق الطالب الدَّيْنّه والمطلوبٌ غائب, فقال : إن كان 
الحميل حميلا بما يطلب به الطالب» فإن كان للغائب مال بِيمّ عليه وإن لم يكن 
له مال أو عجز ماله عما عليه أتبَع الحميل بذلك, إلا أن تكون غيبته مثل 
الببيد / ونحوه. وإن كان إنما هو وكيل على الخصومة فم(1) فلا يُوْتحَذ منه شية. 

قال أشهب : وإذا وكل الرجل رجلا على الخصومة, ثم مات الوكيل» فقد 
انقضت وكالته. وليس وريته فيها بمنزلته. وإن مات الذي وَكُلّه انقضتٌ وكالة 
الوكيل» وصارتٍ الخصومةٌ بين الطالب وبين ورثة المطلوب. 

ومن كناب ابن سحنون وفيما كتب شجرة إلى سحنون: أنك رأيت ألا 
نقبل من المطلوب وكيلاء أرأيت إن حضره سفرء أو كان امرأة أو كان عاملا 
للوالي» خرج إلى عمله, أو كان له عذرٌ؟ فكتب إليه : إنما أحدثتٌ ذلك هؤلاء 
الجبابرة ليلا يُمَكْنُوا من التغيب على الناس, وتحدث للناس (أقضية)2© بقدر ما 
أحدثئوا من الفجور, وأن للمرأة والمريض وذي القدر أن يوكل. 

وقد ذكرنا من هذا في الجزء الأول كثيراء وما لسحنون في ذلك من اختلاف 
الفول. 

وسأله حبيب عمَّن وَكُل رجلا على الخصومة فيما له قِبَلَ فلان» فترك القيام 
حتى مضت سنونء فقام يثبت الخصومة: ويقم البينة» هل يُمَكَنُ من الطلب 
بالوكالة القديمة ؟ فقال : يبعث الحكمٌ إلى من وكلهء هل هو على وكالته أو ححلْعه 
عنبا ؟ قال : فإن كان الرجل غائبا فالوكيل على وكالته القديمة» وله الطلب. 


41 كذاء 
(2) زيادة للسياق «لأئها من أثر عمر بن عبد العزيز سابق الذكر. 
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ومن سؤال شجرة» في من وكل وكيلًا في خصومة وأقامه مقام نفسه في 
حجة؛ قال : فليس للوكيل أن يوكُل غيره بذلك» وإن ترك الوكالة وذهبء لم يبطل 
حقٌٌ الطالب. 


في الحكم بين أهل الذَّمَة 
وهل يعرض هم في قضائهم وموارينهم ؟ 


من العتبية!» / وروى عيسى عن ابن القاسم: قال : لا يمنع حا المسلمين 
من شاء مِنَ©© النصارى من الوصايا في أموالهمء وإن أحاطت بأموالهم, وِثْرَكوا 
الإسلام» فلا يكون ذلك إلا برضىٌ من أساقفتهم, فإن كره ذلك الاساقفة» فلا 
يُحكم بينهم» وإن رضي الأساقفة بحكمناء وأبى ذلك الخصمان أو أحدهماء لم 

وقيل لسحنون : أيوصي النصراني بجميع ماله ؟ قال : أما إن كان من أهل 
العنوة» فليس له ذلك ؛ لأن ورثتّه المسلمون. وأما الصلح : يؤدي عن خاصة 
نفسه الجزية» ولا يوذ عَنِيّهم عن فليس لهذا أن يوصي بجميع ماله ولا 
يوصي إلا بثلثه إذا كان لا وارث له من أهل دينه ؛ لأن ورثته المسلمون, وأما إن 
كان ّلح ممّن صالح على أن عليهم وظيفة معلومة من الخراج» ولا يُنَْصُون منها 
في وصايا لمم إذا مات منهم أحدٌ لا وارث له فليس لنا أموالهم: وماله لأهل 
خراجه يتقوون به وبعضهم قوة لبعض. ا 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم وهو في غير كتاب من قول مالك: أنه إذا 
وقعت خصومة بين مسلم وَذِمَيٌ فليحكم القاضي بينهما بحكم الإسلام وإن كره 


(1) انظر البيان والتحصيل. 9 : 375. 
2( الأصل 9 حآم المسلمين من النصارى من الوصايا. 
(4)3 كلمة جمحوة. 
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الذمّيّ. وإن كانت بين نصرائيين» فرضييًا أن يحكمّ بينهماء فهو عخيّر ؛ إن شاء 
حكم بينهما بحكم الإسلام» أو تركهماء وإن رضي أحدهما ولم يرض الآخر طالبا 
أو مطلوباء فلا يحكم بينهماء إلا ما كان من حدود الرّبٌ / سبحانه» مثل أن 
يقطعوا الطريق, وما أشبه ذلك, فإنه يحكم بينهم بحكم الإسلام؛ شاءوا أو أبوا. 

قال يحي بن عُمَرَ : فإن كانت بين يهودِيٍّ ونصراني» فليحكم بينهما وإن 
كره ذلك أحدها ؛ لاختلاف ملتهما. ‏ ' ٠‏ 

قال محمد بن عبد الحكم: وإذا طلب الذّميّ حمّاً من مسلي, أو طُولِبَ به 
فلا بِأسَ أن يِتْرَكَ يدحل مكة أو المدينة لخصومته؛ فإذا فرغثء لم يُتْرَدْ يقم بها. 


فيما أفسدت المواشي وجناية العجماء 
ومن حفرٌ خندقاً فهلكث فيه دابّه 
وقتل الكلاب 


من العتبية0!»: روى أشهب وابن نافع» عن مالك: سيل عمًا أفسدتٍ 
الموائبي بالليل والنهار من الحوائط التي يحرسها أهلها بالليل» أو قد غلطوا ألا 
يحرس, فذلك سواءٌ؟ قال : نعم كلما أفسدت من زرع أو حائطء والزرعٌ 
محظورٌ عليه أو غير محظور ولا يُحْرَسُ فعلى أهل المواشي ما أفسدثٌ بالليل» وما 
أفسدتٌ بالنهار» فليس عليهم فيه شيءٌ. وما أفسدت المواشي والدواب بالليل» فهو 
ضامن على أهلها وإن كان أكنر من قيمة المواشي» وإن لم يبد صلاحه. فعليه 
قيمتها يوم أَفْسدَتٌُ ‏ يريد : على غررها. 
قال في الدابة تنفلت فوطِئتٌُ على رجل نائم بليل: قال : لا ضمان على ربّهاء إنما 
هذا في الحوائط والزرع. 


(1) انظر البيان والتحصيلء 9 : 210. 
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زرح عي إن مظان كيل لان قاسم :كبن يترم ترط "الررع 
الأعضر ؟ قال : قيمته لو حل بيه بيغه على الرجاء والخوف. قال أصبغ عنه في الزرع 
يعثر فيه الدوابٌ فتفسده. فيحفر ربُ الزرع حول الزرع حفياً لمكان الدواب» 
وقد أنذر أصحابّهم, ع بعضهم في حفيه ذلك فيموت. قال : لا ثيءَ 
عليه ولو 0 يُنْذْرَهُمْ. وقاله أُصبعٌ) وهو قول مالكُ إن اشاء الله. 

وني كتاب نفي الضرر : باب فيما أفسدت المواشي فيه زيادة على ما في هذا 
الباب من كتاب ابن حبيب» فمن شاء رده 0 هذا الباب. 

ومن العتبية (1) قال ابن القاسم : قال مالك : يُوْمَرٌ بقتل الكلاب ما يَُّذِي 

منها في المواضيع ب التي لا ين 00 : في قيروان» أو الفسطاط ؟ 
قال : نعم وأما كلاب الماش فلا. 


عن عولد من لعا كيد لالت بن الحسن: قال ابن وَهْبٍ في من وجد 
في زرعه مَهْرَيْن) فساقهما إلى داره, فأدخلهما داره» فلما كان في جوف الليل 
خرقا زرب الدار فخرجا منهاء فعقرهما السبع» أو عقرهما في داره. قال : فهو 
ضامن إذا غفل وأصيبا في الأمر الذي بسببه وأصله منه. ولم يكن له سَؤْقهماء ولا 
حبسهما في داره, إنما له أن يأتي السلطان, وإلا سيّبَهُماء فأراه متعدّياً حتى يردَّهما 
إلى رببا. وقال أشهب : هو ضامن هما حتى يرجعا إلى صاحبهماء ماتا في داره أو 
عْقرَا خارجا من داره. 


(1) انظر البيان والتحصيل» 9 4. 
,2( انظر البيان والتحصيلء» 8:9 
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فيمن استُحقٌ من يده عبد 
فأراد أن يردَّه بعيب على بائعه 
قبل أن يُقَصَى به لمستحقه 
من كتاب ابن سحنون في من أقام بينة في دابّة أو عبد بيد رجل: أن ذلك 
له, ما علموه خرج من ملكه, فلما أقام بذلك البينة قال الذي هو في يديه : أنا 
اكعزيث هن قلان+ وبالعيد عيت /: أو-بالذابةه أفازده به عل بائعي ؟"قال : 
ذلك له ويُكلّف البينة على العيب, فتكون منازعئه مع بائعه ويكون هو منازعاً 
لمدعي الدابة, فإذا حكمتٌ برد العبد على البائع» م ( البيّئَةَ بالاستحقاق 
عليه» ويقال للمردود عليه : هلع منافقكك؛ وريب الدار بالعيب. 


باب مسائل مختلفة من الأقضية 


اشترث من زوجها منزلًا عرفته وقبضيّه وبيده3) صرة تقول : هو هذا الثمن قبضه 
منباء وقد فقد الزوجٌ الآن» هل ها طلب ما أقرثٌ بقبضه؟ فكتب إليه : هذا على 
ما يرى الحاك ؛ إن كان لم تطل إقامة المنزل بيدها حتى فَقَدَ فذلك طاء إلا أن 
يستريب الحاكم قرا وإن طال مقامه بيد الزروج غوزه, وي حاضرة حتى ققد 
فامرها ضعيف» وإن كان أمرها قوياً فلا يُعَجَل الحاكمء ولينتظر الغائبٌ» والشأن 
في الحكم في الرباع على الغائب أن لا يُعَجلَ فيه. 

وكتب شجرة إلى سحنون في من أقام بينة على رجل أنه غصبه أرضاً كذاء 
وحَدّهاء وهي في يديه ثم أقر المطلوبٌ عند قوم أن هذه الأرض ورْتُها عن أبي. 
وكانت بيدي حتى وثب هذا المدعي للغصب فأخذها منّي في دخول ألي فهر 
(1) بياض بالصورة بقدر كلمة. 
لويد 057 
روم كذا. والصواب : وبيدها. 
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تونس فغلبه عليباء فكانت في يديه حتى دخل أبو خفاجة تونسء فقمتُ فأخذها 


منهم كا أخذوها مني والشهود على إقراره لا يعرفون الأزض. فكتب إليه : قد أقر 
أن الأرض / التي حدها أن فلانا أخذهاء وأنه قد أخذها منهم م أَخدَّتُ منه 
فليَرَدها على مَن أقرٌ أنه أخذها منه. ثم يقال له : اطْلَْبْ ما عُْصِبْتٌ. 


وكتب إليه شجرة في قوم يبود تنازعوا في كيستهم. وهم فريقان: فريقٌ» 
زعموا أنهم هم أهل القانون» وأول مَنِ اتخذ الكنيسة» وفريق طرأوا علييم من 
الآفاق. والآن أمر الفريقين واحدٌ في دخوها وعمارتهاء لم يختلفوا حتى تنازعواء فقال 
أهل القانون : نحن ننفق فيها دون الآخرين. ولم بمنعوهم من الدخول. وقال 
الطارئون : نحن ننفق معكم؛ فكتب إليه : إن كان هم وال يجمعهم, رد ذلك إليه 
إن كان في موضعهم, وإن كان لكل فريق وال على حدةء فأتياك جميعاء فْلِمَن 
أراد العمارة أن يعمر كمن شاء عمارة مسجدك وإن (كان)11) مُرادهم البغي 
والحسدء فليعمر الفريقان» ولا يخصٌّ بذلك أحدهما. 


وكتب إليه شجرة في من توفي عن زوجة وابنتين» لا وارث له غيرهم, رَفِمَ 
إلي أمرهم» وليس له عصبة تُعرَفُء هل أترك النظر في ذلك ؟ فكتب إليه : إذا 
رَفِمَ إليك» فاجعل الباقي في فقراء المسلمين. وكتب إليه في من تحامل على مقبرةٍ 
فحرثهاء ومنع من الدفن فيهاء وقامت بذلك بينة أنهم يعرفونها مقبق للمسلمين 
ا حتى فعل فيها هذا الرجل هذاء وكان الرجل حين البينة غائباً» فهل أعيدُ 
عليه البينة ؟ فقال : أَعِد البينة عليه وأقرّها ما كانت. 

وكتب إليه شجرة: وعن المفقود يكون له عند رجل جارية» فسأله عنها الحاق 
فأنكرهاء ثم أتاه فأقر بباء وقال : بِعْتُهاء وقد فاتت. وقضيتٌ / ثمنها في دَيْنِ عليه 
وفيما افتككثها به ؛ لأنها رهنه فيما قال في ربعه المريع(2» فكتب إليه : إِنِ اعهمته 
أن يكون غيّيهاء فأطل حبسّه. واكشيف عن صفتها وقيمتهاء فإن لم يظهر, فألزنه 
(1) زيادة للسياق. 
2 كنا. 
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الأكثر من الثمن أو القيمة وإن لم يعلم صيفتهاء » صدّقَ مع بمينه. وقومتُ تلك 
الصفة) وغرم الأكبرٌ فإن ثبت أنه قضى عنه دَيْناه ثبت ذلك أيضا على المفقود, 
وقبضه الطالب من هذا بالبينة العادلة تو ضيعة بمثله, وإن لم يثبت ذلك, لم يحط 
شقاء نولة يكستة؟ له هاا وداه يه 

وكتب إليه سرْحبيل قاضي أطرائلّسَ: أن رجلا زوّج ابنته من رجل» وقبض 
نقدهاء فلحا حضر البنام بهاء قال : هربثُ مني. . وهو عندنا رجل صالحى فكتب 
إليه : ليس بصالح, ؛ وأرى أن يسجُجئه حتى يُظهِرٍ ابنته. ثم بلغه موانسة الناس له في 
السجن, فكتب إليه : امنعه من ذلك. ثم كتب إليه أن يخرجه إلى وسط المدينة» 
فيجلده مائة سوط, ثم يُعِيدُه إلى السجن, ويردّد عليه كا ترى حتى يخرجها أو 
يموتء ثم مات أبوهاء فبلغ القاضي أنها عند قوم. فسأل الأمير أن يتولى طلبهاء 
فكت الأمين إلى عامل أطرابْسَ برفع الرجلين اللذين قيل : إنها عندهماء فأظهرا 
الجارية» وأذها زوجها. 


فيما ينظر فيه من ينظر في الأسواق 
من تغيير المدكر والأمر بالمعروف 

قد جرى في الأول من أقضية البيوع من معنى هذا الباب من النظر في أهل 
السوق. في موازينهم» ومكايلهم. وما يجري من الفتن / في صْنّاعهم وصناعتهم. 

ومن العتبية(!) من ماع ابن القاسم: قال مالك : أرى للإمام أن يتقدم إلى 
الصناع في قعود النساء لمم ١‏ تجلس الشابة إلى الصناعء وأما المنجالة لخادم 
الدّونُ التي لا نهم ولا ينهم من تقعد عند فلا بأسّ بذلك. قال عنه 
أشهتك 4 فيل له : أمور عندنا ظاهرة» من حمل المسلم الخمرٌ ومشيه مع المرأة 
الشابة يحادثهاء فإذا كلم فيباء قال : هي مولاتي. قال : وددتثٌ أن يِقَام في ذلك 
ويَمْنَعَ منه. قيل : فإن من يقوم في ذلك لا يقوى عليه إلا بالسلطان. فأق 
(1) انظر البيان والتحصيلء 9 : 5 
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السلطان فأعلمه. فكلفه ذلك؛ فقبل ذلك على ألا يلس في موضع مغروف, ولا 
ينظرٌ في حد ولا يقيمه. ولكن يأمر وينبى. هل يدخل في هذا ؟ قال : إن قَوِيَ 
على ذلك وأصاب العملء فما أحسنّ ذلك. 

ومن العتبية0: روى أبو زيد عن ابن القاسم؛ في فاسد يأوي إليه أهل الخمر 
والفسق» قال : يحرج من منزله ويُكْرَى عليه. قلت : أيباع عليه ؟ قال : لا 
لعله يتوب فيرجع إليه. 

قال ابن القاسم : يتقدم إليه المرة بعد المرة» أو و فإن لم ينتى أخرج» 
وأَكْريَ عليه. 

وروى عيسى عن ابن القاسمء في أجر المعازف واللهوء أَيُقَضَى به ؟ قال : 
أما الذي يُرَتحصُ فيه وهو الدّفٌ ‏ فليّقضَ به وأما المزمارٌ والعود, فلا يُمَضَى 
بالإجارة فيه. 0 


فيمن يفعل ما فيه تغريرٌ بنفسه وبغيره 
من ركوب بحر أو غيره,» ومنعه من ذلك 


من كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة© إلى بعض أمنائه : من / سحنون 
بن سعيد, إلى فلان بن فلان» سلام عليك, فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعد : أعاننا الله وإياك على بلوغ رضاهء واستحقاق ثواب أهل طاعتهء 
فإنه بلغني. وتحقق عنديء أن قوما قِبَلّك اتخذوا قوارب على شاطىٌ البحر, 
يصيدون فيباء ويُكرُومها للصيد, يعرُرُون بأنفسهم وبالمسلمين إلى جزائرٌ في البحر, 
يطلبون بذلك عرضاً من الدنيا قليلاء فتذهب في ذلك أنفسهمء ويدخلون الوهن 
على المسلمينء فانظر ‏ وفقنا الله وإياك ‏ إذا جاءك كتابي» فاجمع من بقربك 


010 
(1) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 416: 
(2) كذا. وكتب بالحامش : لعله : سحنون. وهو الصواب بدليل ما بعده. 
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من أهل القوارب وغيرهم ممَّن يصيد بالجزائرء فامنعهم أشد المنع؛ وتقدم فيه أشد 
التقدمة» وأظهر العَرْمَ والغلظة» واقراً عليهم كتابي ؛ لتكون عليهم يح ود بؤقن 
جعلتُ إليك أمر البحر من موضع كذا إلى موضع كذاء لتنظر في مثل هذاء غير 
أن أهل الجوابي إن ل يغروا وإنما يركبوا منها إلى زراريهم وقفافهم» فلا تمنعهمء ومن 
عاد بعد كتابي هذا إلى ما نبيته عنه. فارفعه إلي بحملاء ثقات» واكتب إلي بذلك 
إن شاء الله لأرى من أدبه ما يكون زاجراً لغييو. وإن امتنع من الإرتفاع» فارفع 
كتابي إلى العامل حتى يقوي أمرك, والسلام. وذكر في الكتاب غير هذا من 
موعظة, وتا كيد تزكية. 


في الرفق بالمملوك 
والقضاء ف سوء الملاك 


من العتبية!»: روى أشهب عن مالك قال : قال النبي عليه السلام : 
للملوك طعامه وكسوته بالمعروفء, بلا يكلف من العمل إلا ما يطيق©». قال 
مالك : ويقضى على سيده ألا يكلفه إلا ما يطيق من العمل ؛ قال / عن ابن 
القاسم في العبد يشكو الغربة ويسأل سيده البيع ويقول : وجدت موضعاء قال : 
ليس ذلك على سيده) ولو جاز هذا لقال ذلك الخديم. 

وسئل مالك عن عجوز أكلت لحم خادمها نيل كليته.© قال : لا ولكن 

وسكل (عن)4) الأمة تطلب البيع؛ قال : ينظرء فإن كان7) على من ملكهاء 
وإن لم تكن في ضرر لم تُبع؛ وقال أصبغ عن أشهب : إن كان ضرر قد عرف 
(1) انظر البيان والتحصيلء. 9 : 207. ١‏ 
(2) رواه مالك في الموطإ. كتاب الإستعذان, باب الأمر بالرفق بالمملوك ؛ ورواه مسلم في كتاب الآيمان» 

باب إطعام المملوك ما يأكل إِلح عن أبي هريرة. 


(3) كذا. 
)4( زيادة للسياق. 
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وكثر بِيعَ عليه وإن كان إنما هو الزلّة والفلتة, فإنماد') يُمبى عنه المرة. بعد المرة 
قال : فإن عاد بيع عليه وقال في مدبر أُضْرّ به سيده ويؤذيه» قال ' مخرج من 
يديه ويوؤاجر عليه قال أصبغ لأنه لا يباع. 


في النصراني هل يُسْتَكْتَبُ أو يستعمل ؟ 
وهل يُتركون في الأسواق؟ 
وهل يُعَلّمُونَ كتاب العرب؟ 
أو يتعلم المسلم كتاب العجم ؟ 


من العتبية من ماع ابن القاسم : قيل لمالك : يُكتتب النصراني ؟ قال : لا 
أرى ذلك والكانت يستكار ف أمور. المسلمين, فلا يعجبني ذلك. ونبى عُمر أن 
يستعملواء قال سحنون : ويمنعوا من من السوق, وكذلك من لا يبصر البيع من 
المسلمين» يريد : لا يعلم ولا يتوقف عن الأمور البينة من فساد البيوع. قال ابن 
القاسم عن مالك: : إنه كره للرجل المسلم ان يحضر ولده في كتاب العجم يتعلم 
كتاب العجم, وأكره للمسلم أن يُعلّم النصراني الخط أو غيره. 


تم الكتاب بحمد الله 
يليه : 


(1) كلمات ممحوة. 
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ببسم الله الرحمن الرحم 00 عونك اللّهم 
كتاب الشهادات الأول 


ما يلزم الرجل الإجابة إذا دعي إلى الشهادة 
في ابتدائها أو أدائها. وهل يشهد على من يعرف 
أو على وثيقة لا تقرأ أو غائب عنهم أو كان المقر له غائبا ؟ 
أو في المرأة تشهد على نفسها بغير إذن 


من المجموعة : قال مالك : قال الله تعالى : إلا يَأَبَى الشّهّداءٌ إِذَا ما 
دُعُواُ0! إنما هو من يدعى إلى 2 أدائها بعد أن يشهد عليه. وكذلك ذكر ابن 
حبيب [عن مُطرف عن مالك» ورواه ابن حبيب]0© عن ربيعة وزيد بن أسلم. 

قال مالك في المجموعة : وأما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون في سعة إذا 
كان لم يشهد, ولعله يكون مشغولاء وليس كل أمر يحب الرجل أن يشهد عليه 
ومثله في العتبية عن سحنون. وقاله ابن كنانة» وقال : فإن لم يجد غيروء وخاف أن 
يبطل حقه إن لم يشهد, فعليه أن يجيب» وإن وجد عنه مستغنى فهو بالخيار, 
وكذلك الكاتبٌ يُدعى إلى أن يكتبء. ودعي مالك وقد دخل السوق إلى شهادة 
فلم يُجبء واعتذر من دعاه, وقال : أخاف أن يكون في أمرك مالا أرى أن أشهد 
عليه, فيقتدي لي من حضرء فقبل منه. 
(1) ف ص: في قول الله تعالى والآية 281 من سورة البقرة. 


,2( ص لادائها. 
(3) ما بين معقوفتين سقط من: ص. 
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ابن حبيب : وبلغني عن عطاء أنه قال : أت الآية في الوجهين : ليشهدوا 
وليؤدوا. 
...ابن سيت وهو في الابتداء أخف, قال سفيان في قوله تعالى : «إوَلا يَضَارٌ 
كاتِبٌ ولا شَهيدٌ2!' قال : يبيئه في حال شغله. 

ومن المجموعة وكتاب ابن الموازء والعتبية : قال مالك فيمن جاء يذكر حقا 
عليه» في رجل غائبء فأشهدهم فيه. فلا أرى أن يكتبوا [شهادتبم إلا أن 
يكتبوا]!» أن فلانا ذكر لنا : أن لفلان عليه كذا وكذاء ولاكن يكتبوا في ذكر 
حق بغير هذا التة لتفسير, قال ابن القاسم : وذلك خوف أن يقر له بيسير خحوف أن 
يستوجب به الخلط فيستحق عليه المين فيما عسبى أن يدعيه؛ ولكن يكتبوا : إن 
هذا أقر لفلان والآخر أغاقب: قال ابن غبدوين:: قال أشهب:» عن مالك : قال 
ابن حبيب : وقاله مطرف عن مالكء, وهو في المختصر» عن ابن عبد الحكم : 
لا ينبغي أن يشهد الرجل على من لا يعرف قال في المجموعة : والعتبية رأن 
الناس ليشهدون بكون بعضهم يعرفه» وفي ذلك بعض السعة» وكذلك في العتبية 
من سماع أشهب» أبن حبيب : قال مالك : إلا أن يكون معك من يعرفه, وقاله 
ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ» قال ابن القاسم وقد أشهد على رجل 
وقال : لا أشهد إلا على من أعرف» قال ابن عبدوس : ويخنشى. من ذلك أن ييجد 
الرجل شهادته في كتاب على من لا يعرف, ويكون الشاهد قليل المعرفة فيقول : 
أشهد بما في هذا الكتاب. قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : يخشثى 
أن يأتي من لا يعرف فيتسمى باسم رجل فيقر أنه باع داره من هذاء ويكتب عليه 
شهادته» فيموت الشاهد فيقم على خطه شاهدين, فتجوز الشهادة, يريد : عند 
من يجيز ذلك من أصحابناا؟»» وقاله أصبغ. 
(1) الآية 282 من سورة البقرة. 
(2) في ص: يذكر حقا لرجل غائب. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
(4) سقطت من: الأصل. 
(5) في ص: أصحابه. 
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قال ابن القاسم في المجموعة : فإذا دعي ليشهد على مرأة لا يعرفهاء وشهد 
عنده رجلان أنها فلانة, [فلا يشهد أنها فلانة» وما يشهد على شهادتمهما](!2. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسم في المرأة يريد عمها أن يزوجها ولا يعرفها 
أحدء كيف يشهد ؟ قال : يدخل عليها من لا يحتشم منه» ثم شهد على رؤيتهاء 
وأفتى به في جارية تزوجت من ال أبي طالب وليها الحسن بن زيد» وقال ابن كنانة 
فيمن شهد في صبي صغير بيع ثم استحق بملك أو بحرية» ثم قام مبتاعه 
بشهادته(2» وكتاب شرائه» فيشهدون أن الكتاب حقء ولا يعرفون©) العبد الان 
حين كبرء فلا يقضى له بالشمن حتى يقطعوا بأن هذا العبد المبيع في الكتاب. 

ومن كتاب ابن سحنون والعتبية : قال سحنون : وللمرأة ذات الزوج أن 
يدخل عليها في مغيب زوجها رجالا تشهدهم على نفسها بغير إذنه» ولا يدخلون 
عليها في مغيبه إلا مع ذي محرم منباء ولا يمنعها إن حضرء وقال ابن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب : إذا كانت مضطرة لمرض أو غيوء ومعها أهلهاء جاز أن 
تدخل على نفسها العدول؛ وأما بحضرة زوجها فلا يدخل عليها إلا بإدنه» فإن 
منعها فاستأذنت عليه فليأمره الامام بذلك إن كان لا تطلب» وجهه. 

ومن العتبية وكتاب ابن المواز من سماع أشهب : قال مالك : ومن أقر 
لرجل بمائة اردب قمح بغير كتاب» ثم جاء الطالب من الغد بكتاب فيه ذلك» ٠‏ 
فلا أحب أن يكتبوا فيه وليكتبوا في إقراره عليه» قال عن أشهب في العتبية : 
قيل : فإن شهدت في كتاب ثم ذهب بالكتاب لتزداد فيه بينة» ثم أوتيت به بعد 
يومين» هل أشهد فيه ؟ قال : إن عرفت الكتاب فاشهد فيه. 


41 في ص:... إنها فلانة ولا يشهد على شهادتبما. 
)22 في ص: بعهدته. 

(3) في ص: ولم يعرفوا. 

(4) في ص: لا تطلب من وجه. > 
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قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد على رجل في كتاب ذكر 
حق ثم ذكر أنه ضاعء وسأل الشهود أن يشهدوا له بما حفظواء فلا يشهدوا وان 
كانوا بكل ما فيه حافظين, خوفا ان يكون قد اقتضاه وبحي الكتاب, فإن جهلوا 
وشهدوا فليقض با الإمام» وقال مطرف : بل يشهدون ربما حفظوا]!» وقاله 
مالك, وهو قول أصبغ. وبه أقول إن كان الطالب مأموناء وإن لم يكن مأمونا فقول 
[ابن القاسم]2) وابن الماجشون أحب إلي» وروى أشهب عن مالك في القاضي 
يشهد رجلين في كتاب مطبوع بيده : أن هذا كتابي إلى قاضي بلد كذاء ولا 
يقرؤه» فقد كان بايذييم الكتاب» قال : أرى أن يشهدوا به ويجوز ذلك من 
كتب إليه؛ ولو كان الكتاب أحد الشاهدين, فإنْ كانا قد اجتمعا عليه وعرفا الآن 
خواتمها فليشهدوا عليه. 

وقال فيمن كتب وصيته منذ أيام, ثم أدخل عليه قوما فأشهدهم أن هذه 
وصيتي. هل يقولون :(3) تقروها فإنها كانت عند أهلك ؟ قال : ليس ذلك 
عليهم» وهم أن يشهدوا بذلك؛ فإن كانت بيد بعضهم فليشهد من هي عندهم, 
وأما الآخرون فلا أدري, قال : ومن أتاه بكتاب طبعه فقال : اكتب شهادتك في 
أسفله على أنها وصيتيء ولا يعلم الشاهد بما فيباء فكتب الشاهد على إقراره» 
قال : إن لم يشك في خاتمه فليشهد, وإن شك فلا يشهد, قال أشهب : إذا 
قال : اشهدوا علي بما فيها جاز ذلك» كانت مختومة أو منشورة» قرأها أو لم يقرأهاء 
ولو قرأها ولم يشهدهم عليها لم تجز لهم الشهادة بذلك؛ وإن كان بين يديه كتاب 
مكتوب فقيل له : هذه وصيتك ؟ [وشهد بها عليك إنها وصيتك» فحرك رأسه 
بنعم](4) فأشان براسة: أن نعم») فهي نافذة وشهادة جايزة إن كان يعرف أن 
تحريك رأسه بذلك كالقائل : نعم. 
(1) سقطت من: الأصل. 
(2) سقطت من: ص. 


(3) في ص : هل يقولوا يقرؤها فإن كانت بيد أهلها. 
(4) ما بين معقوفتين عبارة ص. 
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قال ابن حبيب * قال مطرف في الصحيفة تكتب غل رجل بأمره» يُشهد 
ما فيها على نفسهء وهو ممن لم يقرأها ولا قرئت عليه, فإن كان ممن لم يشك أنه 
علم ما فيهاء فلك أن تكتب شهادتك إذا قال لك : ما فيها حق وإن لم تقرأها 
عليه» وإن كان أمياء وإن كان ممن يظن أنه لم يحط بها علماء أو يخشى أن يكون 
مختدعاء فلا تكتب شهادتك حتى تقرأها عليه وإن قال لك : ما فيها حق» أميا 
كان أو قارئًا. 


ما يلزم الرجل أن يشهد به ثما علمه 
من المجموعة : قال مالك في قول النبي عَْيُهُ : خير الشهداء الذي يخبر - 
أو قال : يأتي ‏ بشهادته قبل أن يُسأها('» يعني : تكون عنده شهادة لرجل 
لا يعلمهاء فيخبره بها ويؤديها إلى الحام. 


ومن المجموعة والعتبية وغيرها : قال أشهب عن مالك فيمن شهد وسألني 
التركية» هل علي أن أزكيه ؟ قال : لا أرى ذلك عليكء ولاكن حسن أن تُعَدّله. 
قال سحنون في المجموعة وكتاب ابنه : إن وجد غيرك يركيه فأنت في سعة» وإن 
لم يجد غيرك فلا أراك في سعة, وكذلك هي في كتاب ابن المواز. 


قال ابن القاسم في المجموعة فيمن أخذ في شرب خمر, أخذه رجل ومعه 
جماعة» فلم يزالوا به حتى خلى سبيله, وكان أراد رفعه إلى الحآم فتركه» ثم وقع بينه 
وبينه شرء فاراد رفعه الآن» واستشهد بالقوم» هل يشهدون ؟ قال : لا يشهدون 
في ذلك إلا أن يكون شهد على أحد فليجرحوه بذلك, قيل : فإن علم الإمام 
بذلك, ألهم كان الشهادة ؟ قال : نعم إلا في التجريح ؟ ذكرنا. 


1( رواه مسلم في الأقضية من صحيحه., باب بيان خير الشهود. من حديث زيد بن خالد الجهني» 
بلفظ : ألا أخيرم بخير الشهداء. 
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قال في كتاب ابن المواز : ومن تاب وقد علم قوم ما تاب منه. فإن تاب مما 
يلزمه للناس من قذف أو قصاص أو مال : فليؤدها عليه؛ وأما في حدود الله تعالى 
فلا يكشفوه. وقد قال َيِه هرّال : هلا سترته بردائلك17 ولو قام بها قائم عند 
الامام لم يقبل منه إلا ببينة سوى القاتم عليه. قال ابن وهب : قال ابن المسيب : 
الستر واجب إلا على الوالي» وأحد الشهداء الأربعة في الزناء والموكل. 


وقال ابن وهب عن مالك في الجار يظهر شرب الخمر وغيره» فليتقدم إليه 
وينهاه» فإن انعبى وإلا رفع أمره إلى الامام؛ وعن الشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس . 
في بيت على شراب» فأما البيت الذي لم يكن ذلك يعلم منه فلا يتبعه» وإن كان 
بيتا معلوما بالسوء قد تقدم ذلك له فيه فليتبعه؛ وروى عنه ابن نافع فيمن مر على 
قوم فافترى عليه رجل منهم. فاخبر. بذلك المقذوف» فالى إليهيم فساهم الشهادة, 
قال : إن كانت فرية فليشهدوا لعظم أمرهاء وقد تكون الكلام والمشاتمة» وأما 
الفريه فليشهدواء قال عنه ابن وهب : وكذلك لو استكتمهم ذلك [وكذلك لو 
أقر بحق رجل واستكتمهم ذلك فليشهدوا]©) قال عنه ابن القاسم فيمن بينهما 
خصومة» فسأل أحدهها رجلين أن يمشيا إلى صاحبه ويصلحا بينهماء فأتياه 
وكلماه. فقال : أنا أخبرم على أن لا تشهداء فقبلا ذلك منه» فاعترفء ثم 
تجاحدا. قال : اكتب : أحب إلى أن لا يقبلاء فإن قبلا فلا يعجلا بالشهادة 
حتى يتجاحدا ويكاد أن لا يعترفاء أو يكون عند آخر ذلكء فإن اصطلحا وإلا 
فليشهدا عليه؛ قال عنه ابن نافع فيمن دخل بين اثنين فأصلح بينهماء ثم سأله 
أحدهما أن يشهد له ببعض ما أقر له به فأبى أن يشهد له قال : ما أرى بما صنع 
بأساء قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : وإذا ادخلا بينهما رجلين على 
ألا ايشيد يتريما فذكر نو قول شالك 


9 رواه مالك في الوطأ بلاغا بلفظ : لو سترته بردائك لكان خيرا لك؛ في كتاب الحدود» باب ما جاء 
في الرجمء وأبو داود في الحدودء باب الستر على أهل الحدودء وفي سنده ضعف إلا أنه له شاهدا 
منقطعا يسن به. 

(2) ها بين معقوفتين. سقط من: ص. 
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ومن كتاب ابن عبدوس : قال مالك فيمن سمع رجلا حنث في طلاقء وم 
يشهد عليه بذلك غيو؛ قال : فليرفعه إلى السلطان» وكذلك لو حنث بذلك في 
حق للشاهد عليه. فليرفع ذلك حتى يكون السلطان ينظر في أمره. يريد : 
لا تجوز شهاداته في حنثه](21 في دينه عليه وقد ذكرها بعد هذاء وكذلك لو 
كان في شهادة بحق فأنت تعلم صحة الحق, قال ابن الماجشون : كل ما فيه حق 
ان يكتود به غياوماك أن تيد وأها عا لالدى فيه لكحن 'فليسن غليك أن تشيند 
فيه لأنه لاحق فيه له يذكرء وأما ما فيه شببة» أو لطخ, أو بحق عهمة» أو توجب 
يمينا فأده» وكذلك ذكر عنه ابن سحنون في كتاب الأقضية. 


في الرجل يعلم بدين لرجل ثم يخبره غيره بزواله عنه 
أو يعلم بملك العبد ولم يسر غيره يحوزه عليه 
وهل يشهد بالأصل ؟ 


من امجموعة : قال سحنون فيمن أشهده رجل بدين لرجلء ثم أخبره عدلان 
أو رجل وامرأتان أنه قد قضاه إياه» قال : فإذا أخبره من تجوز شهادت. فلا 
يشهد, قيل : فأخبو شاهد واحد فوقفء وقال : ما تبين لي. 

قال سحنون في الرجل بشتري العبد بمحضر بينة» ثم يرون العبد بيد زوجة 
المبتاع بمحضره سنين والعبد في ضيعتها(2» قد بانت عنه, ثم يدعو إلى شهادة عي 
أصل الشراء ؟ قال : لا يسعهم أن يشهدواء لأن الرجل بلي الشراء لامرأته. 


1( سقطت من: ص. 
,2( في ص: صحما قد فاتت به. 
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فيمن يعلم علما لا يجوز عنده والحام يجيزه 
وهل يزيد في الشهادة ما تقوم به أو ينقص منبا؟ 
والرجل هل له أن يشهد على عدوه ‏ 
أو لمن يتهم فيه, ويخبر الحم بذلك 
أو وهو بين الجرحة هل يشهد عنده ؟ 
من امجموعة : قيل لسحنون فيمن عنده شهادة) وهي لا تحوز عنده. و زْ 
عند القاضي كشاهد على صداق نصفه2 إلى غير أجلء قال : لا يشهد فيه 
وعن شاهدين شهد أحدهها بأربعين,» والآخر بخمسة وأربعين» فهما أن أدياها ل 
يجزها الحآم, وذلك رأيى هل يسع الشاهد أن يسقط خمسة ويشهد بأربعين 
لتجوز الشهادة ؟ قال : لا بأس به. قيل : فإن وجد الطالب من يشهد له على 
خمسة» هل يسع الشاهد الذي أسقط خمسة أن يشهد بها مع هذا ؟ قال : ذلك 
له. 


قال ابن الماجشون . لا يسع الرجل رفع شهادته لنفسه ولا لابنهى أو جدهم 
أو أمهع أو ديه أو والدهى أو أحد الروجين مع الآخر فأما غير هؤلاء فعليه 
رفعها. ويصف حاله للحا من قرابته. ا 

قال سحنون في الرجل البين الجرحة قبله شهادة, فليس عليه رفعها إلى 
الحا ألا ترى أن من العراقيين من يقبل الشهادة ولا يسأل عن شهاد حتى يطعن 
فيه الخصم. 00 | 

قال أشهب في كتاب آخخر فيمن رأى هلال رمضان وهو يعلم أنه لا.يقبل 
لجرحه. فلا ينبغي أن يشهد بذلك. 

قال ابن سحنون عن أبيه : ولا يرفع الرجل شهادته إن كانت عنده حقا إذا 
كان الحآم لا يقبلهاء مثل شريك الرجل فيما يشهد فيه؛ أو عدوه فيما يشهد به 
قاعي :كه إن ناجل 
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يجيز الحام شهادته في ذلك المعنى » وهو عدل. وإن شهد فليخبر بذلك. 

قال مالك في العتبية من ماع ابن القاسم. وهو في بقية هذه الدواوين» فيمن 
عنده شهادة على عدوه, أيشهد بها ؟ قال : يشهد ويخبر مع شهادته بعداوته ولا 
يكم ذلك. 

وروى عيسبى عن ابن القاسم في رجلين سمعا رجلا طلق امرأته, فكفا عن 
الشهادة زماناء ْم قاما بها فالا : إن ذكرنا 014 الشهادة» بطلت شهادتناء 
أيسعهما أن يسكتا عن التاريخ ؟ [قال : لا وليأتياءها على وجههاع]2). 


في الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته | 
هل يسعك نجريحه ؟ 


من امجموعة, والعتبية» وكتاب ابن سحنون : قال سحنون فيمن شهد 
عند قاض بحق عنده© وهو مستجرح عندك» قال : لا يسعك تجريحه إن دعيت 
إلى ذلكء, لأنك تملك ذلك الحق, وكذلك في كتاب ابنه عنه. قال : وقد قيل©» 
لي : يخبر بتجريحه القاضي., ا لو علمه عبدا أو نصرانياء لزمه أن يخبر بذلك» 
قال : وكذلك لو كان شاهد معه في تلك الشهادة, فقال مرة : لاا يخبر بجرحته. 
وقال أيضا : بل يخبر بجرحته. 


قال ابن القاسم في الكتب الثلاثة في قوم شهدوا على رجل أنهم وجدوا منه 
ري شراب» فذكر المشهود عليه أنهم أعداؤه» ورجل يعلم ذلك؛ فهل يسعه أن 
يخبر بعداوتهم وقد أقر عنده أنه شرب ؟ قال : لا يسعه ذلكء وكذلك لو شهدوا 
عليه بحق وأنت تعلم أنه حقء وقال ابن سحنون عن أبيه : إنه يخبر بعداوتهم له 


(1) في ص: تلميح, وهو تحريف. 

)3( في ص: علمه. 

(4) في ص: وقد قال لي : إنه يجيز تجريحه للقاضي؛ وفيه تصحيف. 
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كقول مالك في الشاهد يكون عدوا للمشهود عليه أنه يخبر بذلك الام فذلك 
على المسبؤول أوجب» وإن علم أن الشاهد شهد بحق. 


في شهادة المفتي على المستفتي فيما ينوي 
فيه. هل يلزمه أداؤها عليه أم لا ؟ 


من العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم ‏ وذكره ابن عبدوس وابن 
المواز - في الرجل يأتي مستفتيا يسأل عن أمر ينوى فيه» ولو أقر عند الحا أو 
قامت عليه(' بينة» فرق بينه وبين امرأته» فيفتى : أن لا شيء عليه فطلبت امرأة 
شهادة المفتي» قال : فلا يشهد عليه قال ابن المواز : ولو شهد لم ينفعهاء لأن 
إقراره على غير الاشهاد. (ع)2) يعني : لا شيء في الفتياء قال : وما أقر به عند 
الفقيه من طلاق أو حق أو حد ثم أنكر, فليشهد عليه إن كان مما ليس له رجوع 
عنها”). قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في العتبية مثله», وكذلك من حضر 
الفقيه إذا معوا القصة كلها حتى لا يخفى عليه منها شيء() لما يخاف أن يفسد 
الشهادة [إن لم يذكر]©). 


فيمن سمع قذفاً أو إقرارا أو نص شهادة شاهد 
هل عليه أن يشهد بذلك؟ وهل يقضي به ؟ 
من كتاب ابن المواز وغيره : قال مالك : ومن مع رجلين يتنازعان فأقر 
أحدهما للاخر ولم يشهده. قال : لا يشهد إلا أن يكون قذفا فليشهد إن سمعه 
(1) في ص: أو قامت به البينة. ٠‏ 
(2) كذا الأصل: ولعلها تعني اسم المؤلف : عبد الله. 
 )3(‏ في ص: عنهم. 
)24 في ص: مسالة. : 
وى في ص: ..عنبهم منها ما أن يخافوا أن يفسد الشهادة إن لم يذكر. 


ب 206 سب 


معه غيره» قال أشهب : هذه رواية فيها وهمء وليشهد بما سمع من إقرار أو عقي 
أو حد بلا يكتمهاء فإن لم يعلم من هي له : فعليه أن يعلمه. 

قال ابن القاسم في امجموعة وكتاب محمد فيمن مر برجلين يتحاسبان» فإن 
سمع كلامهما من أوله فاستقصاه فليشهد. ؛ وإن سمع جاره طلق امرأته فليشهد 
عليه. 

قال أشهب في العتبية عن مالك في فريقين قضي لأحدهما فحدث بذلك 
الملقضي عليه؛ قال : أراها ضعيفة ؛ لإوَلينُوا بالشّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَاك ولا أراها 
نافعة له. وكذلك في المجموعة, وقال أشهب : نحوه. 

قال في الكتابين وكتاب ابن المواز : وإن سمع قوما يقولون لقوم : اشهدوا 
على شهادتنا. أن لفلان على فلان كذاء فلا يشهدوا على شهادتهم وان احتيج 

قال ابن القاسم وأشهب في الكتابين في رجلين سمعا رجلا يذكر أن عنده 
شهادة في كذاء فلا ينقلا ذلك عنه. فإن فعلا لم يقبل ذلك. قال أشهب : وليس 
بضيق أن رفع ذلك إلى الإمام وقد قيل : لا يرفعها خوفا أن يغلط فيقضي بهاء 
وإن أشهده لزمه احور انس . ومن "ممع رجلا عند القاضي يشهد 
5 القاضي أو ا ذلك عن الشاهد. 


ال ا 0 نعم. 


٠2 )1(‏ في ص: يقبل. 


9- النوادر والزيادات 8 نف 2577 مك 


في الشهادة على الرجل يقرر فيقر 


وقد أوقفت له بيئنة حيث لا يراهم 
ومن أشهدك على أن لا تؤديها حتى يموت 


من كتاب ابن المواز : قال مالك في رجلين أقعد الرجل من وراء حجاب 
ليشهذا عليهم قال : إن كان ضعيفا أو مختدعا أو خائفا لم يلزمه وحلف ما أقر إلا 
لما يذكرء وإن كان على غير ذلك لزمهء ولعله أن يقر خاليا ويألى من البينة» فهذا 
يلزمه ما سمع منه. قيل له : فرجل لا يقر إلا خالياا»» هل أقعد له بموضع 
لا يعلم في الشهادة ؟ قال : لو أعلم أنك تستوعب أمرها. ولكن أخاف أن 
يسمع جوابه لسؤال» ولعله يقول له في الشيء : ما الذي لي عليك© إن جئتك 
بكذا وكذا ؟ فيقول :: لك عندي كذاء فإن قدرت أن تحيط بسرهم فجائز. 


قال في ا:بجموعة من [رواية ابن وهب عن مالك وهو في العتبية(2] من رواية 
عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن قرر رجلا وقد خبأ له بينة في بيت ليشهدا 
على ما سمعا منه, فأقر هل يشهدان عليه بما أقر ؟ قال : أما الضعيف وامختدع أو 
الخائف الذي يخاف أن يكون اختدع2» أو استعجل أو استضعفء فلا أرى ذلك 
يثبت عليه وبحلف : ما أقر الا بما يذكر, ولا يدري ما يقول. وأما الرجل على غير 
ما وصفت لاثء ولاقراره بذلك وجه عسى أن يقول : أقر لك خالياء .ولا أقر لك 
عند الزيتة يأم (5) يعرف به وجة إقرارف فعسئ أن ينبت :ذلك عليه قال عيسى:: 
أراه ثابتا. 


(1) في ص: لا يقر خاليا. 

(2) في ص: عندك. 

(3) ها بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
(4) في ص: استحصل أو استخدم. 
(5) في ص: بأمرهم يعرف وهو يعرف... 
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ومن المجوعة : قال ابن كنانة فيمن له قبل رجل حق وأراد أن يأُخذ عليه 
ميناء وقد حجدم. فخبأ له قوما فشهدوا عليه بالحق أو باعين» قال : شهادتهم 
مقبولة» ويئس ما صنعوا حين دخلوا ذلك المدخل. 

وروى أشهب عن مالك في العتبية وهو في كتاب ابن المواز في امرأة 
أشهدتنا على صدقة على أن لا نؤدي الشهادة إلا بعد موتها : قال : لا تنفع الابنة 
هذه الشهادة. 


ف الشهادة على معرفة الصوت 

من العتبية من سماع ابن القاسم وهو في المجموعة من روايته ورواية أشهب» 
وابن وهب [عن مالك]1» وشهادة الأعمى جائزة إذا عرف ما شهد به(©©» 
وأثبته يقينا. 7 كان 3 0 0 اعون يوذ لرشوك 3غ عه 0 نقل 
يشهد ط 0 من وراء ستر قد عرفها [وعرف ا 9 قبل ذلك. 
فذلك جائر. 

ومن كتاب ابن سحنون [قال ربيعة](3» ما يعرف البصير شخص من يشهد 
عليه. فكذلك هذا يعرف كلام من يشهد عليه؛ ولو لم يجر هذا لم يجز له وطاء 

قال المغيرة في كتاب ابن سحنون في الرجل يولد أعمى أو يعمى بعد 
كا يعلم امرأته فيطوها أو يلاعبباء فكذلك يشهد على ما يدرك. وقال ابن أبي ليل 
(1» (عن مالك) قال سقطت من: ص. 


(2) في ص: عليه وهو خطأ. 
,3( سقط من اللاصل. 


ب 2059 عد 


وأبو يوسف : ما شهد عليه قبل أن يعمى قبلناه. قال سحنون : ولا فرق في ذلك 

ومن امجموعة وكتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم وأشهب وابن 
المالجشون : لا تجوز شهادة الأعمى على الزناء قال أشهب : لأنه شيء إنما يشهد 
فيه على الرؤية» ولو شهد هو وثلاثة معه على ذلك حُدُّوا حد الفرية» وأما إن شهدوا 
أنه أقم عليه حد الزنا جازت شهادتهم, لأن الأعمى في هذا لم يشهد على رؤية, 
لكن عل ماع ان الواليي حدة, 

قال ابن سحنون : قال أشهب : وللأعمى أن يقسم في الدماء وليس 
بشهادة» فكيف وشهادته جائزة عندنا [وكذلك في اللعان يحلف على ما يعرف 
من لمس أو غيره» وكذلك العمياء تلاعن]00. 


في الشهادة على معرفة الخط 


من كتاب ابن سحنون وغيرو : قال مالك وأصحابه : الشهادة على خط 
امقر جائزة» وقد اجمعوا على أن الخط رسم يدرك بحاسة النظرء وأصبنا البصير يميز 
بين الشسخدسين والخطين مع جواز الاشتباه» فلما جوزها في الشخصين مع جواز 
الاشتباه فيه جازت في الخطين. 
'فيمن كتب على نفسه ذكر حق, وكتب في أسفله بخطه. فهلك الشهود ثم 
جحد, فشهد رجلان أن ذلك خطه : إن ذلك يجوز عليه لإقراره» بخلاف من 
شهد على شهادته فأنكرهاء فلا يمين عليه مع شهادة شاهدين على خط المقر. 


(1) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
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ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم» وذكره ابن المواز : ولو شهد على 
خطه رجل حلف الطالب واستحق. 

وقال أشهب عن مالك في امرأة كتب إليها زوجها بطلاقهاء فشهد على 
خطه رجلان : أن ذلك ينفعها. قال ابن المواز : أما الشهادة على خط المقر فلم 
يختلف فيه قوله» وأما على خط الشاهد : فما علمت من حكم به وهما لو سمعا 
الشاهد ينص شهادته لم يجز هما أن ينقلاها حتى يقول لهما : انقلا واشهدا 
بذلك. قال : والذي اخذ به : ان لا تجوز الشهادة على الخط إلا خط من كتب 
شهادته على الخط [إلا خط من كتب شهادته على نفسه](!)فهو كالاقرار. وقال 
ابن القاسم ورواه عن مالك : [واما على معرفة خط الشاهد علما أقول به؛ وقد 
روي عن مالك» قال عبد الملك] وقال عبد الله : تجوز شهادتهما على خط عرفا 
أنه خط شاهدين في كتاب ويقضى بذلك, ويبوز أن يشهدا بها على الوكالة في 
ذلك الخط” لمن يخاصم به [وعلى وارئه ذلك شهدا فيه]'2 وقال مثله سحئون في 
العتبية. 


ومن العتبية وكتاب محمد : قال ابن القاسم عن مالك فيمن أوصى أن ينظر 
فيما في كتبه فيقضى ما عليه فيهاء ويقتضى ماله. فوجد فيها ذكر حق له بأربعة 
عشر ديناراً على رجل» وفي آخره بخطه : قبضت منها ثمانية دنانير» فلا يمين فيها 
على المطلوب, ولا يؤدي إلا ما بقي؛ ولو لم يعرف خطه إلا شاهد, حلف معه 
المطلوب وثبت له ما قضاه. 


قال أشهب في المجموعة في صك بخط رجل على نفسه بيد رجل على نفسه. 
ولم يكتب شهادته في اسفله. فشهد على خط ذلك شاهد, فليحلف الطالب معه 
ويقضى له به» وإن كان الصلك بغير خطه. وني آخره شهادة بخطه. فإن كان في 
الشهادة 0 الدين الذي 5 صدر الصحيفة فذلك جوز عليه إن قام عخطه 


)01( ماين .معقوفتين. سقط هرة: ص. 
(2) في ص: الحق. 


201 شه 


شاهد» وحلف مع الطالب, وإن لم يكن في الشهادة ذكر الدين لم يلزم ذلك 
المطلوب من قبل أن القرطاس1» يقطع ويوصلء فيخاف أن يكون قطع ووصل 
بشيء اخرء ولانه دن يكتب2) الرجل بشهادته ولا ينظر في الكتاب. فلهذا كله لم 
جزه . 

وروي أبن وهب وابن القاسم عن مالك في العتبية وكتاب محمد في ذكر 
حق فيه شهادة رجل بخطه يشهد رجلان على أن ذلك خطه. فشهادته جائزة. 
قال عنه ابن وهب : ويحلف الطالب ويقضى له به قال ابن القاسم : ولا يقبل في 
ذلك إلا شهيدين. , 


قال ابن سحنون : وقال يحيى بن سعيد وربيعة في الشهادة علي [كتاب ذكر 
حق, فهو شاهد فيه. محمد : ولسنا ناخذ بهذا في الشهادة على]37) خط الشاهد 
إلا أن يكرك عل ”خط المقن بنفشة: 

قال ابن وهب عن مالك في العتبية : ولو مات الطالب وقام ورثته بذلك 
الكتاب مع شهادة رجلين على كتاب الكاتب» قال : يحلفون ها :علهوا أن ب 
000 شيئاء ويقضى لهم؛ وقال في كتاب ابن سحنون» من رواية 0 

هن + لفون ١‏ مهم (5» ما علموا أنه قبض منه شيئاء فإن نكلوا حلف 
ا 0 
ولا كتمنا علما كان عندناء فإن نكلوا أخذ من مال الميت. 


ومن العتبية : قال سحنون : وإن شهد رجلان على معرفة خط رجلين في 
كتاب : جازت الشهادة» ويجوز أن يشهدا على الوكالة في ذلك الحق. 


(1) في ص: العطاسء وهو خطأ. 
(2) في ص: يكف. وهو تصحيف. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
(4) في ص: ابن المواز. 
(5) في ص: إنه لحق وما علمنا أنه قبض... 
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ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : قال ابن كنانة عن مالك في العدل 
يشهد على خط رجلء قال : ما أحب أن اشهد على خط أحد, ولكن إن شهد 
به عدلان قبلته وحسب بذلك شهادة الشاهد. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسم في الميت يوجد ذكر حق له على رجل فيه 
بيئة» وفي آخره بخط الميت : أني قبضت ما في هذا الكتاب : ثمانية دنانير قال 
مالك : يؤحذ من المطلوب ما بقي, ولا بمين عليه يريد : وقد قامت بينة أنه خط 
الميت» أو اعترف بذلك ورثته. 


وقال ابن الماجشون في الميت» أو المريض», أو الغائب يشهد على خطه فأما 
المريض : فإنه يسأل عنها وينقل217 قوله» وأما الغائب والميت : فليشهد على معرفة 
كتابتهما وإن لم يشهدا بهاء ويقضى به, وكذلك في المجموعة. وإذاا» قيل : ما حد 
تلك الغيبة ؟ قال : البينة في البعد» وليس لمن يغيب من يومه ثم يشهد على خطه 
حينئذ, قيل : فإن كان أشهده على شهادته في 5 ينقل عنه في غيبته ؟ قال : أما 
ما :قرب كالروحاء'3» وشبهها فلا إلا في السفر البعيد» وما في تريصه الضرورة» 
ونحو ذلك عنه في كتاب ابن حبيب. 

قال في كتاب ابن حبيب :242 وأصل ما خف من ذلك أن يكون رجلا 
لا يقنع فيه الحم بتعديل رجلين لا يترتب عنه عند رؤيته أو يقبح في غيبته» فلا 
يقنع فيه بظاهر التركية» فيدفع ما خف7) من هذا بغيبته» ويودعهما الشهادة» أو 
يعلم أمهما يشهدان على ما في كتابه» فيصل بهذا إلى دفع ما كان يبقى من 
ذلك. 


(1) في ص: ويقبل. 

(2) في ص: وزاد قبل» وهو محرف. 

(3) في ص؛: مثل الرواح ومثله. 

 )4(‏ في ص: ابن سحنون, وأصل ما خيف. 
(5) في ص: ما حازت... بصفته. 

 )6(‏ في ص: أو لم يعلم. 
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ابن حبيب : قال اصبغ : الشهادة هلى خط الشاهد الغائب والميت قوية في 
الحكم ها ولكن لا يعجل الشاهد. بذلك وليتثبت(1). 

وقال مطرف في الميت يقام عليه بذكر حق فيه شهادة ولدي الميت فأنكر 
ذلك وشهد على خطهما شاهدان وقال : كنا شهدنا بذلك في باطلء قال : 
يؤحذان بذلك؛, ويحمل محمل الإقرار لا حمل الشهادة». وكذلك لو كان واحدا 
وهو وارث المال وحده إن شهد على خطهء وقال ابن الماجشون : لا يؤخذ إلا 
بالاقرار منه سوى خط شهادته. وقال ابن الماجشون : ومحمله محمل الشهادة 
لا حمل الإقرار» وقال أصبغ بقول مطرف. 

قال ابن الماجشون : ولو شهد بذلك على أبيه فلم يقض بذلك حتى مات 
أبوه فرجع عن شهادته, قال : لا ينفعه ذلك ويؤخذ بشهادته. قال ابن حبيب : 
وهذا يقوي2 الأول قال مطرف وابن الماجشون : وأما كتاب قاض بخطه في 
حكم أو كتاب إلى قاضء فلا يثبتها بالشهادة على أنه خط فلان في الشهادات 
إلا0» في عتق أو طلاق أو حد أو غير ذلكء وأما على معرفة خط الشاهد : فلا 
يجوز ذلك إلا في الأموال خاصة, حيث يجوز العين مع الشاهد. وقال أصبغ :. قال 
محمد بن عبد الحكم : ولا أدري أن يقضى في عهدنا بالشهادة على الخط لا 
أحدث الناس من الفجور والضرب على الخطوط», وقد كان الناس فيما مضى 
يجيزون الشهادة على خاتم القاضي, ثم رأى مالك : ألا يجوز. 


(1) في ص: وليس قال. 
 )2(‏ في ص: كالقول. 
(3) : في ص: لا في عتق, 
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في الرجل يعرف خطه في الوثيقة 

ولا يغبت شهادته. والرجل يقول للحام : 

آشهد علي بما في هذا الكتاب ولا ينصه 
من العتبية : قال أشهب عن مالك فيمن رأى خطه في كتاب على شهادة 
لا يذكرهاء قال : يرفعها للسلطان على وجهها ويقول : إنه كتاب يشبه كتابي 
وأظنه إياه ولست أذكر شهادتيء ولا أني كتبتهاء يحكي217 ذلك على وجهها إلا 
يقضى بهاء قيل : فإن لم يكن في الكتاب حو ولا شيء, وعرف خطه. قال : قد 
يضرب على2) على خطه [ولكن ليرفعها كا ذكرنا. من المجموعة : قال عنه ابن 
نافع : إذا عرف خطه]». ولم يذكر الشهادة, فلا أرى أن يشهد, وقد أتيت©) 
غير مرة. بخط يدي أعرفه7؟», ولم أثبت الشهادة عليه فلم أشهد, قال : ارايت إن 
لم يشك في كتابه» وفي خطه بعض الضعفء أيشهد ؟ قال : لاء قال الله 
تعالى : «لِوَمَا شهدا إِلّا بمَا عَلِمْنَاك0© وقال عنه ابن نافع في موضع آخخر : أما 
ما عرف أنه حضره؛ وشهد فيه وعرف خطه فيه وأنه خطه. فعسى به أن يشهد. 
قال ابن نافع : أرى أن يشهد من عرف خطه إذا لم يستنكر من الصحيفة شيئا 
ولا محواء قال ابن المواز في كتابه : قال مالك : لا يجوز أن يقول : هذا خطي» 
والجائز أن يقول8» : إن خطه حقء, واختلف فيه عن مالك إذا عرف خطه 
بشهادته : فروى ابن نافع : أنه يؤديها. قيل : فإن عرف أنه شهد ولم يذكر عدة 
الملل ؟ قال : يرفع ذلك إلى الامام, ويخبره أنه لا يعرف عدة المال. وما أرى ذلك 


(1) في ص: يحكم. 

(2) في ص: قد يضرب خطه. 

(3) هما بين معقوفتين سقط من الأصل. 

(4) في ص: أثبت. وهو تصحيف. 

(5) في ص: برفه. 

69 (قال : لا) سقطت من: ص ولابد متها. 

(7) الآية 81 من سورة يوسف. 

(8) في ص: والحائزان يشهدان حقه حق, وفيه تصحيف. 
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نافعاء قال ابن القاسم : ولو عرف خطه وذكر أنه حضرء فلا ينفع حتى يعرف 
بقلبه ما شهد!) عليه. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن وهب : قال يحي بن سعيد : إذا عرف 
خطه. فإن أيقن به فليشهد. وإن شلك فلا يشهدء وروى ابن وهب عن مالك 
نوه قال : وإن عرف خطه لم يذكر الشهادة ولا شيئاً: منهاء فقال له من معه 
في الكتاب : نحن نعلم أنك كنت معنا. فإن أيقن هو أنه خطه فليشهدء أما بخبر 
غيره فلا يشهدء وليخبر بعلمه اعمال ولا يز الحام إلا أن يشهد أنه 
كتابه وشهادته. وروى عنه ابن وهب أيضا أنه إن أثبيث ألذ خط ولم يثبت عدة 
امال فليشهد. ويقضي بهذا الامام إذا شهد عنده أنه خط يده. وإن لم يشهد على 
عدة المال» وإن كان يخاف أن يشبه كتابه فلا يشهد, ولا يخبره الإمام:4» وفي 
امجموعة : نحوه كله من رواية ابن وهب, وفي العتبية : نحوه. قال عنه ابن 
القاسم : إذا عرف خطه ونم يعرف عدة المال» فليؤد شهادته على نحو ما يستيقن 
من معرفة كتابه» وأنه لا يثبت التسمية؛ ولا يقضي بها السلطان» وكذلك لو ذكر 
أنه كان أشهد مع معرفته بخطه. وقال عنه ابن القاسم أيضا : إذا عرف خطه ولم 
يذكر الشهادة. فلا يشهد حتى يستيقن ويعرفها. ومن العتبية : قال سحنون : إذا 
عرف خطه في الكتاب لا يشك فيه. ولا يذكر كل ما فيه. فقد اختلف فيه 
أصحابنا. وقولي : إنه إن لم ير في الكتاب محوا بلا إلحاقا ولا ما يستدكرء ورأى 
الكتاب خطاً واحدا فليشهد بما فيه. وأن يقول : أشهد بما فيه وهذا الأمر 
لا يجده”» الناس منه بدا وإن لم يذكر من الكتاب شيئا. قيل : ولو كان الكتتاب 
كله بخطه وعرف خطه. وفيه شهادته. ولم يذكر منه شيئا : قال : أرى أن يشهد 


(1) في ص: ما شهد به وإنه أشهد.به. 

(2) في صح: إلا شيئا فيقول... إنك كتبتٌ معنا... 
(3) في ص: وليجيزه السلطان, وهو محرف. 

(4) “في ص: السلطان. 

(5) في صح: لا محيد عنه للناس. 
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بهاء ولو أنه أعلم بذلك القاضيء رأيت للقاضي أن يمير شهادته إذا عرف أن 
الكتاب كله خطه بيده, وجميع أصحابنا يجيزون شهادته إذا ذكر أنه خط الكتاب 
ولا محو فيه. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم في الرجل يؤّق بالكتاب فيه شهادته وعرف 
خطه وأثبت أن الذي جاءه بالكتاب أشهده في أمر دارء ولا يذكر أنها التي في 
هذا الكتاب» قال : فإن لم يثبت شهادته م في الكتاب حرفا بحرفء فلا يشهد, 
وقال ابن نافع في امجموعة : إذا كتب جميع الكتاب بيده, وأثبت خطه فشهادته 
جائزة وإن لم يعرف الشهادة. وقال ابن كنانة : إن ذكرتٌ بعض ما في الكتاب 
ولم تذكر بعضاء وني الكتاب شهادتك, ولا محو فيها ولا شيئا يستريبه» والكتاب 
مفسرء وذكرت حين كتبتء» فاشهد بكل ما فيه .ومن الواضحة : قال مطرف 
عن مالك : إن عرف خطه ولم يذكر الشهادة ولا شيئا منهاء فإن لم يكن في . 
الكتاب حو ولا ريبة» فليشهد بها. وإن كان الرق طلسا أو مغسرلا أو فيه محوى 
فلا يشهد, ثم رجع فقال : لا يشهد وإن عرف خطه حتى يذكر الشهادة أو 
بعضهاء أو ما يدل منها على أكارهاء وبالأول أقول, ولابد للناس من ذلك؛ وبه قال 
ابن الماجشون. والمغيرة» [وابن حازم وابن دينار]!2 وإن كان لم يحفظ مما في 
الكتاب عدداً ولا مقصدا فليشهد ولا يقول للسلطان : إنه لا يعرف منه إلا 
خطه. وليشهد : أن ما فيه حق, وذلك لازم له أن يفعله. وإن ذكر للحام أنه 
لا يعرف من الشهادة شيكا. وقد عرف خطه ولم يغبت © في شيءء فلا يغسلهاة) 
الحام» وقال ابن وهب وابن عبد الحكم بقول مالك الأول» وقال ابن القاسم وأصبغ 
بقول .مالك الثاني أنه لا يشهد. قال' ابن حبيب: + هذا أحوط:: والأول ججائن: قال 
مطرف : وم يختلف قول مالك في الشهادة على خط الشاهد الميت والغائب 


(1) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
(2) في صح: ولم يسترب. 
(4)3 في ص: يقبلهاء؛ والصواب. 
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كاختلاف قوله في الشهادة على خط نفسه. 28 قال : أبو بكر : كان القاسم 
ابن محمد©2» إذا شهد بشهادة كتببهاء وكان مالك يفعله. 

ومن العتبية : روى أشهب عن مالك وهو في المجموعة ‏ قيل لمالك : 
أيجزئه أن يقول : هذه شهادتي أعرفها بخط يدي ؟ قال : لا يجزئه في ذلك حتى 
يقول : إن حقه لحق» وأما إن شهد أن هذا كتابّه فلا قال مالك. وكان مالك©) 
يقول للشاهدين : بشهادتكما أقضي أتشهدان أن الحق لهذا ؟ فإذا قالا : نعم 
أجاز شهادممما. | 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الأمي يقرأ عليه كتاب [فقال : إشهد 
على بما فيه. ولا يصف مما فيه شيئا حتى يقرأ عليه]!5», قال : شهادته جائزة» 
وليس كل الناس يستوفون كل ما أشهدوا عليه وإن كان ممن يكتب فحتى يقرأ 
الكتاب» فإذا قرأ عرف شهادته وهو لا يستظهرهاء فإن كان عدلا وثبت ما قرئٌ 
عليه جازت شهادته. 


ومن العتبية : روى أشهب عن مالك فيمن قام بصك على ميت فيه كراءء 
وكذا صاع عَجُوة وعلى موضع العجوة محوء ولم يشهد على الصك إلا كاتبه) 
فعرف ما فيه إلا العجوة فإنه ليس بكتابه وقد محي» فلا يدري أعجوة هو أم لا ؟ 
قال مالك : أنتم لا تختلفون في غير العجوة» فأرى أن يحلف مع شاهده : أنه 
عجوة وأن هذا الحق له. ويُعطاه. 


ومن كتاب ابن حبيب : قال ربيعة : إذا كان رجال صالح وهو ضعيف 
أبله, فإن جاء يشهد فيما يعلم أنه يطيقه عقله. ويحيط به فهمه ولا يجهله. جازت 


4 كنذا الأصل وهو رمز المؤلف من اسمه. عبد الله وني ص: قال أبو محمدء وهي كنيته. 
(2) (ابن محمد) سقطت من الأصل. 

(3) في ص: شري وهو الصواب. 

(4) في ص: الذي. 

(5) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
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شهادته. وإذا جاء شهيدا على الكتاب الطويل الكثير القصصء. ممالا يحاط به إلا 
عن حفظ وحسن روية» فال : أشهد أن ما في ذلك(!) حقء فلا يقبل منه ذلك» 
لأنه يخاف أن يختدعء وأن يشهد بما لا يحيط به علما. 

قال مطرف : قال مالك : العدل عدل في كل شيء ولا يميزه هذا اتمييزء 
وبقول ربيعة أقول. قال مطرف : ولكن أحب للحام أن يتزيد المشهود شهودا في 
لطف ولا يرده. وروي عن سعيد بن عبد الرحمن بن عوف : نحو قول ربيعة. 

ومن كتاب ابن سحنون : وقال في الشاهد يقرأ عليه القاضي الكتاب 
فيقول : ما في هذا الكتاب حق ؟ فيقول : نعمء فتلك شهادة تامة» وإن لم ينص 
ما في الكتاب من التوثيق» فيجزيه أن يقول : جميع ما فيه حق» وأنا أشهددبة 


في القوم عندهم شهادة في مال أو فرج أو غيره 
فلا يرفعون شهادتهم إلى الحام 
وهم يرون ذلك الشيء يستحل 


من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم ‏ وهو في امجموعة ‏ ني شاهد 
شهد على شيء من الأموال غير الفروج والحُرّية من حيوان أو عقار يعلمه لرجل؛ 
ويراه بيد غيره يبيعه ويببه ويحوله عن حاله. فلا يقوم بعلمه, ثم شهد عند القاضي 
أن هذه الدار لفلان, فيقول له : لِمَّ لم تقم حين رأيتَ هذه الدار تباع أو 
توهب ؟ فيقول : لم أسأل عن علميء ولم أر فرجأ يوطأ ولا حُرَاً يستخدم» وليس 
علي أن أخاصم الناسء قال : لا أرى أن تجوز شهادته إذا لم يُعلم بعلمه حين 
رأى الدار والعقار يُباع» وكذلك في الفروج والحيوان» إذا كانت الأشياء تحول عن 
حاها بعلمه. قال غيه في المجموعة : وهذا إذا كان المشهود له غائباء أو كان 


(1» في ص: إنه ما في هذا الكتاب... 
(2) في ص (كل) سقطت من: ص (وهذا امييز) سقط منها أيضا. 
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حاضراً لا يعلمى فأما إن كان حاضراً يرى ما له يباع» فهو كالإقرار. قال ابن . 
حسم سم ا عر 
أن يقوم به وإن كذبه المدعي» كالحرية والطلاق» وأما العروض والرباع والحيوان 
فلا تبطل شهادته في ذلكء لأن رب ذلك إن كان حاضرا فهو أضاع حقه. وإن 
كان غائبا فليس. للشاهد شهادة فلذك لا يضر الشاهد إن لم يقم بها. 


قال ابن كنانة فيه وني المجموعة في قوم شهدوا على حبس أو أرض لرجلء أو 
أن رجلا طلق امرأته أو أعتق عبده؛ فإذا رأوا الحبس يكتب في المهورء أو يباع, 
ويتداول» ويطول زمنّه ولم يرفعوا ذلك» فلا قبل شهادتهم بعد ذلك» وإن كانوا 
قد تكلموا وأشهدواء أو كان لهم عذر أو كانوا غَيّبا تثنبت(1) شهادتهم, ثم ذكر في 
الأرض والعتق والطلاق كقول سحنون. 

ومن امجموعة : قال أشهب [وإن شهدوا]22» بحنث في عتق رقيق» فأمسكوا 
عن الشهادة حتى حال حول أو مضى شهر أو شهران, قال : لا تجوز شهادتهم 
إن كانوا معه في موضع ويرونه يسترقه. 

ومن العتبية : روى ابن وهب عن ربيعة فيمن شهد في عتق أو طلاق 
فأخفى شهادته حتى بيع العبد واستحل في ذلك الحرام؛ ثم جاء يشهد, قال : 
لا شهادة له وإن كان عاما به وإن كانت شهادته قد قطعت الطلاق والعنق» م 
اجز ذلك؛ وإن ادعى أنه لا يعلم كالذي يقول : لا شهادة عندي. م يشهد. 


قال أصبغ عن ابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أنهما رأياه سكراناء أو 
يسرق» فجرحاه بذلك في شهادة شهدا بها فليّقَم عليه الحد, ولا يضهما تأخير 
ذلك» وهو ستر عليه. 


(1) في ص: قبلت. 
,22 سقطت من: ص 
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قال ابن حبيب : قال أصبغ في الشهود بالطلاق يكتمون ذلك عن الزوجة 
حتى طال ذلكء ووقعت الخلوة بهاء فذلك جرحة إلا أن يقوموا بحدثان الطلاق 
وإذا اعتزل مُسيسها وهو يدخل عليها كدخول الزوج على زوجته. وهي في بيته» 
وسترهء وكتموها ذلك, فشهادتمهم ساقطة إلا أن يقولوا : ظنناها قد علمت» 
وحسبنا هذا الاعتزال(1) فراقاء ولم نرد الكتهان, فتجوز شهادتهم. 

قال ابن الماجشون : ومن سمع رجلا يطلق امرأته فعليه أن يأَني الإمام حتى 
يشهد عليه ويحلفه إن لم يكن معه غيرهء فإن نكل سجنه حتى يحلف [قال 
مطرف في امرأة أعتقت جاريتها عند موتها وابنها غائب, ثم قدم فأقام شاهدين أنها 
له؛ وقد حضرا عتقها لها وسكتا عن علمها. وشهد اخران أنهما يعرفاتها في خدمة 
الأمى قال : شهيدا الإبن حق ولا يغرهما عتق الأم» وقاله أصبغ]©©. 


ون انار تبعترا :»الو لمت 0 جسعر ل 1 
سيدهم حنث بعتقهمء وجاوًا ببينة شهدوا أن فلانا مولاهم أشهدنا قبل خروجه 
مع العبد ابق أن20) قد حنث فيهم. وسماهم» فقيل : يتبمون في شهادتهم إذا 
كانت ممن يتصل من الحنث, إنما وجه شهادتهم : أنهم أحرار فيمن حنث فيهاء 
وكيف إن لم يرفع ذلك إلى الحم ؟ فكتب إليه : هذه شهادة تُقبل إلا أن يكونوا 
من حين اشهدهم يرونه يستخدم ويستغل» وطال ذلك به قبل خروجه إلى 
العسكرء فتبطل شهادعهم بذلك» فإن كان خروجهم بعد الشهادة ع قريب » 
فلا يضرهم إلا أن يروهم بعد التوابع”» يستخدمون ويستغلون إلى يوم شهادممهم 
عندك, فذلك يض,هم أيضاء فإن لم يعلموا بذلك وكانوا غيبا قبل الخرو ج وبعده في 
طول المدة» فأخر شهادتمهم. 


)01( الأصل: الاعتراف. 

(2) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 

(3) في ص: ... خروجه مع القوم, إنه حنث. 

(4) في ص: فهل يتهموا في شهادمم إذا كان نمن يتنصل من الحدث. 
(5) في ص: قتل الروم. 
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وسأله عن رجل شهد أنه طلق امرأته ته ثلاثا منذ سين فقلت له : لِمَ لم 
رت ولت لارنج : م أذر. . وتحو ذلك في صالح رضيء وشهد اخر أنه قال لها 
بالأمس : أنت على حرام فقال : شهادة الأول ساقطة ويحلف الزوج مع شاهد 
الحرام. 


وسأله حبيب عن رجل يُدخل من زقاق المسلمين شيئأ في داره» والزقاق 
نافذ» فلا يرفع الجيران ذلك إلى الحام إلا بعد عشرين سنة؛ قال : يهدم بناؤه ويرد 
إلى الزقاق إذا صحت البينة» ولا تملك الأزقة ولا تحازء وليس فيها حيازة. قال أبو 
محمد : وأعرف في موضع آخر إذا كان أمرأً بينأ من القطع من طريق المسلمين» 
ل كل إلا أن يعني أن ذلك ثبت لغير 
الذي عاينوه ورفعوه. 


وقد ذكرنا الاجتلاف فيما يدخل الرجل في داره من الفضاء والفناء في 
كتاب الأقضية» وهو الثاني من اداب القضاء. 


ومن كتاب ابن حبيب عن مطرف في امرأة أعتقت جاريتها عند موتها وابنها 
غائب» فقدم فأقام بينة أن الجارية له إلا أمهم حضروا عتق الأم إياهاء ولم ينكروا 
عليباء وشهدت بينة أمهم يعرفونها في خدمة الأ لا يعرفون لغيرها فيها حقاً. 
قال : شهادة الذين يعلمون أن الإبن بملكها أولى ولا يضرهم علمهم بعتق الأم» وم 
ينكرواء لأنه ليس بموضع حكم, وقد يظنون أنها صارت إليها من ولدها بما ل 
يعلموه؛ وقاله أصبغ [في صفة العدل وكيف صفة التركية» ومن يحوز له أن يركيه]. 


من كتاب ابن سحنون فيه عن عمر : قال : لا يقبل من الشهود إلا العدل 
ها هنا والعدل ها هنا. 


ومن اججموعة وكتاب ابن حبيب : قال ابن الماجشون : الشهود ثلاثة : 
عدل تتبين لك عدالته تعرفه بذلك فأمضه. أو تتبين لك جرحته فاردّده أو 
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مشكل عليك فسل عنه وأكثر حتى يتواطأ!» لك منه سرا وعلانية ما يدلك عليه 
وإن أشكل على من تسأل دعوته : فالتعديل والعدالة تختلف» فيكون بالواحد 
والإثنين والجماعة بقدر ما يسعك27) الحكم وتتأكد. 
عدلين» [ويقبل القاضي ما ينقل إليه من وصية للكشفء ولا يقبل ذلك الرجل إلا 
بتركية رجلين](2)23 قال عنه ابن نافع : ويكشف عن الشهود عر ولا 10 إلا 
العدول, قال عنه ابن القاسم : وإن م يعرف القاضي الشاهد وعرفه بعض من 
يعرفه بالعدالة : رأيّت أن يجيز شهادته بمعرفة ذلك العدل إياه» ولا يجوز في 
التعديل إلا عدلان» ولو سأل عنه بعض من جعله يكشف له في القبائل فعرفه 
بعدالته» فليقبل ذلكء فأما التعديل فلا يقبل فيه إلا عدلان. 
في السر أقل من اثنين [ولا يقبل في التعديل أقل من اثنين] 8 

ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وليس تعديل الشاهد للمشهود 
عليه ذلك للحاكم؛ فإن كان يعرفه بالعدالة أجازه» وينبغي للحا أن يستكار من 
المعدلين على الشاهد. ولا يكتفي باثنين إلا في مثل التأبين في العدالة والعلم 
بالتعديل» ولا يكتفي بتعديل العلانية دون تعديل السر. 

وقال ابن سحنون عن أبيه : ومن عدل رجلا وى شرق اسه قبل دل 

وقال ابن كنانة : ولا تقبل تركية الأبله من الناسء ولا تقبل تركية من يرى 
تعديل كل مسلم يلزمه». وقال سحنون : وليس كل من تجوز شهادته يجوز 
(1) في ص: يقوا. 
(2) في ص: ما يستفاد للحكم يتأكد. 


(4) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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يستزل في رأيه. ولا تطلب التزكية من الشاهد. وذلك على الحا5' لا على 
الشاهد, وَإِنما عليه أن يخبر الخا5(!) بمن يعرفه ومن يعدله. 

ابن حبيب : قال مطرف عن مالك : وقد تجوز شهادة رجل واحد ولا يجوز 
بوجهه. وقاله أصبغ وابن الماجشون وابن عبد الحكم. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولا يقبل إلا شهادة العدل المأمون على ما يقول» 
وقد يكون عدلا ولا يؤمن من أن يغفل 2 ويضرب على خطه. ويشهد على الرجل 
بشهادته ولا يعرفه. وتسمى له بغير اسمه, فمن كانت هذه حاله لم تقبل شهادثه. 
[ومن العتبية : قال سحنون : ومن صفة العدل الذي على الحام أن يقبله. مثل 
الرجل المشهور بالعدالة ف بلده المتواتر عليه بهاء» وعند الحام من معرفته مل ما 
عند من يعدله, قال : وأما من لك أن تعدله : فمن تعرف باطنه 5 تعرف 
ظاهره لأنك قد تعرفه بظاهر جميل من أهل المساجد والجهاد. فلا. ينبغي أن 
تركيه بذلك إلا بالصحبة الطويلة والمعاملة والأحذ والإعطاءء فحيتئذ ترّكيه. قال 
مالك : كان يقال لمن مدح الرجل : أصبحتّه في سفر ؟ أخالطته في مال ؟ وأما 
الخفيف من الزلة والغفلة فلا يضره ذلك. ولا يقدح في عدالته. قال مالك : من 
يذكر اليسير الذي ليس بمعصوم منه أحد في أهل الصلاح الكثير. وقد قال مالك 
في لاعب الشطر نج : تقبل شهادته. ولو كان لا يقبل إلا من لا يقارف شيئا من 
العيوب ما قبلتٌ لأحد شهادة. ومن27 قبل هذا يقال : اتقوا زلة العالم. وهذا يعني 
به البدعة, فهذا يسقط شهادته, وأما من قبل جوائز العمال المضروب على أيديهم 
فهو ساقط الشهادة, وأما الأكل عندهم : فمن كان ذلك منه المرة والفلتة» فغير 
(1) في ص: الخصم. 


(2) في ص: يعتقد. 
(3) في ص: وكان يقول : إبقوا... 
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مردود الشهادة, وهذا قد قدمنا ذكره, وأما المدمن على ذلك : فساقط الشهادة, 
أما جوائز : الخلفاء فمجتمع على قبول جوائزهم تمن يرضى به منهم ومن 
لا يرضى؛ وجل ما يدخل بيوت الأموال على الأمر المستقيم» والذين يظلمون فيه 
فقليل في كثير» ولا نعلم<'2 من العلماء من أنكر أخذ العطاء من زمن معاوية إلى 
اليوم» وقد قبلها ابن شهاب ومالكء, وأنكر أن يكون ابن عمَّر قبلها. 

وقال مالك في الرجل ينازل الرجل شهراً ولا يعلم منه إلا خيراء قال : 
لا يُركيه بهذاء أنت ليس لك به علم؛ وهو كبعض من يجالسكء هكذا قال. ومن 
علمه القاضي بجرحة فلا يقبل2) منه من يركيه ولا يقبلها. وذكر مثله في كتتاب 
ابن المواز عن مالك في تركيته, وأما اده لمعه اليسيرة واللقاء» وبأيسر 
ما يكون من أمر يطلع به عليه أنه من غير غير أهل الورع؛ أو يسمع منه» أو يطلع 
منه على ما لا تجوز به به شهادته» أو يقع له ذلك في قابه فلا يركيه. 


ومن العتبية : روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم ‏ وهو في كناب ابن 
سحنون عن أبيه ‏ في الشاهد لا يعرفه القاضي بعدالة منقطعة ولا بفساد ظاهرء 
ولكنه ممن يشهد الصلوات في المساجد. لا يعرف بأمر قبيح؛ قال : فلا ينبغي له 
أن يقبل شهادته إلا بتركية ثانية وعند الريبة» وينبغي في للقاضي أن ينظر فيمن يعرفه 
من الناس ومن لا يعرفه» ومن يجوز له الوقوف في أمره حتى يعدل عنده. فإذا كان 
الرجل يعرف بالعدالة» ممن لو لم يكن قاضيا لزمه أن يعدله عند غيوء فهذا الذي 
يسعه قبول شهادته؛ ومن عرفه بجرحة رد شهادته, وأما من لم يخبر أمره حسنا ولا 
يداخله وهو يرى ظاهره حسنا ولا يطلع منه على قبيح : فليسأل من يعدله؛ فإن 
م يأنه بذلك فلا يقبله. وفي اججموعة عن سحنون مثله. 


ومن امجموعة : قال أشهب عن مالك في الذي شهد فيعدل» ثم يشهد 
انية : أنه تقبل شهادته بالتعديل الأؤل» وليس كل الناس سواء : منهم المشهور 


)01( في ص: وم أعلم من العلماء من أجل أخذ إعطاء من زمن... 
 )2(‏ في ص: فلا يسأل منه ولا يقبلها. 
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بالعدالة» ومنهم من يغمص فيه بعض الناسء قال ابن كنانة : أما الذي ليس 
بمعروف فيعدل ثم يشهد : فليتنف فيه تعديل ثانء فأما المعروف بالعدالة في 
بلده يشهد فيعدل ثم يشهد في شيء آخر فالتعديل الأول يجزئُ فيه حتى يجرح 
بأمر بين. وقال أشهب : إذا شهد فعدل ثم شهد, فإن كان بعد زمن نحو الخمس 
سنين سكل!! عنه المعدل الأول» فإن مات سأله2» معدلا ثانيا وإلا لم يقبل. قال 
سحنون في العتبية : إذا عدل فقبلء ثم شهد بعد شهر أو شهرين» أو عام أو 
عامين» قال : فيسأله التعديل حتى يكثر تعديله وتشعبر تركيته فإذا كثر ذلك 
وتأكد فلا يسأله تركيته في [المستقبل» وقال عنه ابنه : أما الرجل المشهور 
عدالته]0© في البلد. فإن كان القاضي لا يعرفه إلا أنه صح عنده شهرته بذلك» 
فلا يكلفه التعديل ثانية. ٠‏ 


ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم في الشاهد يعدل ويقبل» ثم يشهد 
ثانية» فإن كان قريبا من الشهادة الاولى مثل الشهر وشبه ذلك ولم يطل جداء فلا 
يكلف تزكيته» وإن كان طال فليكشف عنه ثانية» وليطلب» ذلك المشهود عليه 
أو لم يطلبه والسنة فيه كثيرقء قال أشهب7 : إلا المشهور المعروف بالخير الذي 
لا يؤتنف في مثله السؤال. 


قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : إذا عدل ثم شهد بعد شهر 
أو سنة أو أكفر من ذلك فليس عليه إئتناف تعديل إلا أن يعرفه بشيء أو 
يستريب في أمره أو يجرح» وإلا فلا يزيده طول ذلك إِلَا خيراء وقاله ملك» وذكر 
عن ابن القاسم نحو ما ذكر عنه عيسبى» وعن أصبغ نحو ما ذكر عنه العُتبي» وبه 
أخذ ابن حبيب؛ قال مطرف : وإذا عدله رجل وعجز عن آخخر ثم عدله آخر 


(1) في ص: فليسأل المعدل الأول عنه. 
(2) في ص: فليسأل معدلا... 

(3) ها بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
 )4(‏ في ص: طلب ذلك... وهو الصواب. 
(5) يفي ص: أصبمغ. 
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بعل سئلةق وم ينفذ الحكم 5 الأمر الأول» فلا يقبل ذلك» ولا يعتد بالأول» 
وليؤتنف الان معدلين لهى وإن كان منهما الاول فليقبله, وإن مات فسواه وقاله 
ابن الماجشون وأصبغ وأشهب. 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون في الشاهد يعدله غير أهل 
مكانه ومسجده أو سوقه) وفيهم من يقبل تعديله فإن كان الشاهد غير مشهور 
بالعدالة : فلا يعدل بذلك» فترك أولئكك تعديله ,يبة» وينبغي للحآك أن يكون 
مترقبا في أمورهء فهو أشد لتبينه» وإن كان مشهورا بالعدالة يعرف به الحآم ناس. 
فلم يعرفوا فقد جاز أيضا أن يعدهم [غيرهم]7!) إذا كانوا معروفين» وليس يجوز في 
ذلك من لا يعرف إلا بتعديل مشهور بالعدالة» فذلك جائز. [إن عرفه به غير 
أهل مكانه. ويكون بعداوة أهل برازه في العدالة» وأهل خلطة به فهو جائر]©, 
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 

ومن المجموعة ومن كتاب ابن سحنون : قال ملك في الرجل ينازله الرجل 
[شهراً]) لا يرى منه إلا خير(#»»: قال : لا يركيه بذلك» وليس هذا باختيار. 
وقال ابن كنانة نحوه. 

قال ابن سحنون عن أبيه : لا يركي إلا من خالط في الأخحذ والاعطاء 
وطالت صحبته إياه ف الحضر والسفر. 

ومن المجموعة : قال ملك في الذي يركي الرجل عند القاضي فيقول : 
لا أعلم إلا خيراء فليس هذا بتزكية حتى يقول ؛: أعلمه رضى» وأرأه عدلاء قال 
عنه ابن نافع : يقول : أراه عدلا رضىء أو أراه عدلاء قال ابن حبيب : قال 
مطرف : قال ابن الماجشون : يقول : هذا عندي عدل رضى فيجزيه؛ وليس عليه 
أن يقول : عدل رضى في علم الله ولا أن يقول : أقبله عل ولىّء وقاله أشهب 
(1) (غيرهم) سقطت من: © ا 
و2) ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. وفي النص شيء لم اهتد إليه. 


(3) (شهرا) سقطت من الاصل. 
(4) في ص: ليعلم إلا خبا. 
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عن مالك وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. قال عنه ابن نافع في المجموعة : وليس 
عليه أن يقول له : ترضاه لك وعليك؛ أو جائز لشهادة لك وعليك» وذكر 
أشهب عن مالك : نحو ما ذكر ابن حبيب من روايته عن مالك ونحوه عن 
سحنون؛ قال ابن كنانة : التعديل أن يقول : أعرفه أو أعلمه عدلا رضنى جائز 
الشهاد. ولا يقبل منه أن يقول : لا أعلمه [إلا عدلا رضبى؛ وذكر نحوه ابن كنانة 
عن مالك في كتاب ابن سحنون : ولا يقبل منه في التجريم : إما قال : لا أراه 
عدلا ولا أعلمه عدلا. قال سحنون : ولا يقبل منه في التركية حتى يقول : إما 
عدل للا يقبل منه أن يقول :]!» صالح, ويقبل في ذلك رجلان في السر سوى 
تزكية العلانية» قاله ابن حبيب؛ ولو زكوا في العلانية» وكشف عنهم في السرء 
فقيل : إنهم قوم صالحون, فلا يقبل ذلك حتى يقول في السر في كل واحد منهم : 
رجلان عدلان : إنه عدل : قال العْتْبِي عن سحنون : التعديل أن يقول : فهو 
عندنا عدل رضى جائز الشهادة» قال : فإن قالوا : هل عندنا عدل وم يزيدوا على 
هذا. قال : هذه تزكية» وقال أصبغ : لا أحب أن يقول الرجل : هو عدلء 
ويقول : أراه عدلا. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : ومن شهد شهادة فسألك أن تعدله 
وأنت تعلم أنه عدل, فواجب عليك أن تعدله؛ قال : ما أدري ما واجب©2 ولكن 
حسن أن تعدله. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) في ص: ماأوجب. 
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وهل تقبل الشهادة في الرفقة بالتوسم ؟ 
وهل يقبل في الوكالة غير عدل ؟ 
والشهادة في العدالة, وتعديل الشاهد وهو غائب 
والشهادة على الشهادة 


من المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب في الغرباء يشهدون لغريب أو لغير 
غريبء ولا يعرفون بتلك البلدة» فلا تقبل شهادمهم إلا بمعرفة عدالتهم» أو يعدلهم 
من يعرف عدالتهم. 

قال ابن حبيب.: .قال مطرف وابن الماجشون في الرفاق بمرون بأمهات 
المدائن» فتقع بينهم خصومة بهاء فيشهد بعضهم على بعضء إلا يعرفهم حاك 
البلاد» قالا : أجاز مالك وغيره من أصحابنا شهادة مثل هؤلاء على التوسم<!) 
هم بالحرية والعدل, ويجيزون شهادة بعضهم على بعض لمن جمعهم ذلك السفر 
فيما وقع بينم من المعاملات في ذلك السفر خاصة من سلف2 وكراء وبيع وشراء 
وهم من بلد واحد أو بلدان شتىء والمشهود عليه من القرية التي اختصموا فيها أو 
من غيرها إذا كان من جمعه معهم ذلك السفر, وكذلك شهادة بعضهم لبعض 
على كريّهم فيما عاملوه به في سفرهم ذلك, وهذا أجيز للضرورة» كشهادة 
النساء والصبيان في الضرورات؛ قلت لابن الماجشون : فإن حكم على كربّي 
بذلك في كراء أو سلف ونحوه فلم يف ما معه في سفره بما عليه وله عار بالقرية 
التي بها تحاكمواء أيباع عقارُه في بقية ذلك ؟ قال : لا يجوز, ولا يجوز في مثل 
العقار وشببه شهادة المجهولين» ويبقى ذلك في ذمته, فإذا بان له مال أخذه منى 
ولو قام عليه غرماؤه فبيع لهم عمَارُهِ أدخل معهم هذا ببقية حقه لأنه لغير سبب 
(1) في ص: التوهمء وهو تصحيف. 
 )2(‏ في ص: من سفر ذكرء وهو بحرف. 


(3) في ص: على الاضطرار. 
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ببع. قال ابن الماجشون : ولا يمكن المشهود عليه من تجريخ هؤلاء الشهود, لأ 
7 0 على التوستّم( فليس منهم شيء2) إلا أن يرتاب السلطان منهم 0 
حكمه بهم ريبة من قطع يد أو جلد في ظهورهم وشبهه» فليقف وليتثبت في 
توسمه. فإن ظهر ما ينفي تلك الريبة وإلا أسقطهم. 

قال : ولو شهد شاهدان وامرأة, أو عَدَد لا يتوسم فيهم أن الذين قُبلوا 
بالتوسم عبيدا أو مسخوطين22 فإن كان قبل الحكم وقفا وتثبت» فإن لم يتبين له 
ما يرتاب«4» فيه ويقف به أمضى شهادتهم, وأما بعد الحكم فلا يرد شيئاائ» من 
ذلك كله إلا أن يشهد عدلان إعبما كانا عبدين» أو مسخوطين, أو والد الولد» أو 
ولد الوالد, فبردهما الحآم» وإن أقرا بعد [الحكم بتعمد الزور مضى الحكم وغرما 
ذلك» وإن أقرا بأمهما تعمدا الشهادة عليه]©» أعلمهما أنهما لا يجوزان في مثل 
ذلك لرق أو لغيه مما ذكرناه» فليضمنا إلا أن يدعيا الجهالة» ولا يقبل بعضهم 
على بعض في سرقة لا تلصص ول ها لا غصب ولا مشاقةه وما أجزنها ا 
الأموال في مصالحهم لضرورة ذلك في السفر. 

قال ابن حبيب : قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم 
وأصبغ في الشهادة على الوكالة لا يكونون إلا عدولاء ولا يحتاط فيهم كا يحتاط في 
شهداء غير الوكالة» وما سمعنا أحدا أرخص في مثل ذلك. 

ومن كتاب ابن عبدوس : قال ابن القاسم عن مالك : وإذا كان المركون 
للشهود لا يعرفهم الإمام» فإن أتوا يمن يعرفهم, فإن كانوا شهود الحق غرباء» جاز 
ذلك, وإن كانوا غير غرباء لم يجر ذلكء؛ فلا تقبل عدالة على عدالة إذا كان 


(1) في ص: التوهم» وهو تصحيف. 
(2) في ص: جرحة. 

(3) كذا والوجه: عبيد أو مسخوطون. 
(4) في ص: ما يترتب» وهو تصحيف. 
 )5(‏ في ص: بشيء كله وهو محرف. 
(6) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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الشهود من أهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي. ورواه 
حبيب عن مطرف عن مالك. قال : وسواء كان معدلو الغرباء غرباء» أو من أهل 
البلدء فالتعديل رعلى التعديل]212 في هذا جائز» غير أنه إن كان المعدلون من أهل 
البلد والتعديل22) يعدلون أناسا من أهل البلد فلم يعرفواء ثم عدل أولتك أيضا ناس 
فلم يعرفواء جاز أيضا أن يعدهم غيرهم إن كانوا معروفين» وليس يجوز في ذلك 
من لا يعرف إلا بتعديل. ومن العتبية : قال لسحنون : فإذا كان عند شاهد 
علم» بلا يعلم عدالته إلا رجلان. وأنا(ة» أعرف موتهما أو سفرهماء فأشهدا على 
شهادتهما أنه عدل عندهماء ثم احتاج إلى ذلك ؟ قال : فليطلب القاضي منك 
من يعدله غيهماء فإن م يجد جازت الشهادة فيه على الشهادة في ذلك إذا كان 
الغيب الذين زكياه حضريين ليسا من أهل البادية» لان البدوي لا يعدل 
الحضري. قال : وكذلك يقبل في التجريح الشهادة على الشهادة وذكر عنه ابنه 
في كتابه مثل ذلك» قال : ثم رجع فقال : لا يجوز هذا إلا في تعديل البادي. 
وأما حضري لا يوجد من يعدله إلا رجلان غائبان أو ميتان» فلا تجوز شهاداته. 

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : لا تكون العدالة في الشاهد إلا 
عند السلطان, لا يجوز أن ينقل العدالة 5 ينقل الشهادة في الحقوق, إلا أن 
يشهد رجل على شهادة على غائب أو ميتء ويعدله مع ذلك» وأما أن تجوز 
الشهادة على الشهادة في العدالة فلاء ولا عمل به في المدينة قط فيما علمناه؛ ولا 
علمنا مالكا قاله» لأن تعديل الشاهد لا يكون إلا بعد أن يشهد, وحين يشهد 
عند الحكمء وقالا : والشاهد إذا كان عِلمُ عدالته عند رجل مريضء فلا بأس 
أن يُنقَل ذلك عنه بشهيدين, لان تعديله هنا بعد الشهادة. 


(1) سقطت من: ص2 0 

(2) في ص: يعدهم ناس من أهل البلد فلم يعرفوا لم خجز أن يعدهم غيرهم» وإن كان المعدلون غرباء فلم 
يعرفوا فعدلهم ناس من أهل البلد فلم يعرفواء ثم عدل... 

(3) في ص: بأنا أخاف. 

(4) في ص: خير الحآم. 
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قال سحنون في العتبية.والمجموعة : ولا يقبل من المعدلين أو المجرحين أن 
يقولوا : سمعنا فلانا وفلانا يقولان : إن فلانا عدل أو غير عدلء لأن هذه شهادة 
على سماع. قال في المجموعة : إلا أن يكون المشهود على شهادته قد أشهدهم على 
التركية والتجريح. 

قال 0 : إذا عدل الشاهد ثم جاء شاهدان: يشهدان أن القاضي رد 
شهادته لأمر تبيّن له منه. والقاضي لا يحفظ ذلكء فليقبل شهادتهما بذلك. قال 
ابن سحنون : وكان سحنون إذا شهد عنده شاهد وهو معروف ومشهورء قبل 
تركيته في غيبته» وإن لم يكن مشهررا لم يقبل فيه التركية إلا بمحضرهء وتكتب 
التزكية أسفل الشهادة؛ ويذكر من زكاه في ذلك كله, وقال في باب آخر : ويقبل 
من الخصم تجريح الشاهد وتركيته, والخصم غائبء وقاله ابن كنانة في المجموعة. 
ومن امجموعة : قال أشهب : ويسأل القاضي عن الشاهد بمحضر الخصم أو 
مغيبه) ثم يخبره بمن عول عليه. فإن كان عنده مدفع أتاه به. 

وقال عو عن مالك في جميع هذه الدواوين في أرض اختّصم فيباء فيقم 
هذا بينة من أهل قريته(!) معروفين على أنها له» فيعدلون» ويقم هذا بينة من 0 
قرايااة» ورجال مشيخة ولا يأتي هم بتعديل فيقول : هم بموضعهم يعرفون 
بالعدالة» قال : إن كانت مواضعهم. من عمله كتب إليهم فيهم». وإن كان على 
غير ذلك تركهم ولا يقضي بينهم بشيء. قال البق كنانة :وقد بعدل مولا وم 
يعدل هؤلاء, أحل إلي ألا يقطى بينهم بشيء. وذكر ابن حبيب هذه الرواية 
وجواب مالك لابن كنانة» وزاد : ولعل بينة الآخر أن يكونوا عدولا حيث يُعرفون» 
أكتب إليه : لا يقضي بينهم بشي فإنك إنما تسأل عما فعلت» ولا تسأل عما 
تركتٌ. قال أصبغ “ذلك محسين هلان خصومتهم في ربع» ولكن لا يدعغهم هكذا 
ملا أبداء وليكشف ويستأني» فإذا طال ذلك لم يأت صاحب البينة المجهولين 


(1) في صض: حراما. ١‏ 
(2) في ص: قرايا وجمال ولا يألي... 
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بشي قطبى للاخرء ولو كانت الخصومة في غير الربع لم أبلغ به هذا الاستثناءء 
وليقض به لصاحب البينة](' المعروفة بعد تلوم ليس بالطويل. 

ومن العتبية من رواية يحيى بن يحبى عن ابن القاسمء ومثله عن سحنون في 
المجموعة وكتاب ابنه. في القاضي يشهد عنده رجل من أهل الكور التي بما 
قاض (2» ولا يقدر الخصم أن يعدله عند قاضبي الحاضرة» ولعله يعرف ببلده 
بالعدالة» فليكتب القاضي إلى قاضي بلده أن يعدله عندهم؛ ثم يكتب بذلك 
إليهه قال سحنون : فإن كان القاضي الذي يشهد عنده هذا الرجل يخاف أن 
يكون قضاة الكور غير محتاطين في التعديل قال : لا يكتب إلا إلى قاض يرضى 
حاله واحتياطه. ويكون على يقين من حسن نظره لنفسه. فإن لم يكن كذلك 
فلينظر, فإن كان بالكورة رجال يرضى حاهمء كتب إلم في ذلك سرأً فيسأهم 
عن الشاهد سؤالا حسناء فإن كان عندهم مشهورا بالعدالة والصلاح» كتبوا إليه 
بذلك, فإن كان القاضي بذلك بهم واثقا فليجز شهادتهم وإلا تركهم حتى يعدل 
بمن يرضى. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثله, وقالا : إن لم يكن 
رجال فرجل يوثق به يكتب إليه يسأله عن الشاهد؛ وعما أحب من أمور ,ثم 
يعمل على ما يأتيه من عندهم أو من عنده إن كانوا جماعة أو واحداء وليكتف 
برسوله الذي يأتي بالكتاب إن كان مأموناء وإن كان الخصم هارباء فلا يقبل منه 
إلا بشاهدين يشهدان بأنه كتاب القاضبي أو الأمناء أو الآمين. 

قال ايخ موت عن أبيه من سوال خينبفيمن يريق أن يعدم كاهدا 
يشهد له عند قاضي بلد ليس ببلده, فيريد أن يقدم بينة تزكيه عند قاضي بلده 
لأنه هناك يعرف؛ أيكتب بتعديله هذا القاضي إلى القاضي الذي يريد أن يشهد 
عنده ؟ فأنكر هذا وقال : لا يكلف القاضي ببذاء ولا يركى الشاهد قبل أن 
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في تزكية رجلين لرجلين 
وتزكيتك لمن يشهد معك في حق 

من العتبية من رواية أشهب, ومن امجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك 
في الرجلين يزكيان رجلين : إن ذلك يجزى, وقاله ابن كنانة» جائز أن يزكي رجلان 
الإثنين والجماعة في أمر واحد أو أمور مختلفة, وكذلك التجريج. 

قال بن كنانة : وإذا شهد رجلان في حق, فلا يجوز تزكية من عرفت عدالته 
منهما للاخرء وقاله بن القاسم في العتبية والمجموعة, لأن العدالة شهادة» فصار 
شاهدا في الوجهين, قاله عبد الملك في المجموعة, قال : ويصير الحق قد جيء به 
وحده. وكذلك في كتاب ابن المواز» وكذلك قاله سحنون في كتاب ابنه. وفيه 
أيضا : قال في شهيدين شهدا لرجل بحق على رجل؛ ثم جاء الطالب بشاهدين 
فشهدا بمثل ذلك» وزكت كل طائفة الآخرين» قال : تم الشهادة والتركية. يغبت 
الحق, لأن شهيدين ثبتا لا محالة: ثم قال : أرأيت لو شهد كل فريق منهما بغير 
الحق على الآخر ؟ قال ابن سحنون لرجلين مختلفين» وزكى كل فريق الآخرء 
قال : لا تجوز تركيةٌ بعضهم بعضاًء لأن بعضهم شهد لبعضء ويقال للطالب : 
زك بينتك بغيرهم» وقد كان يقول : شهاديمهم وتركيتهم جائزة» ويثبت الحق» وذكر 
العتبي هذه المسألة الأولى والثانية عن ابن سحنون, وقال في المسألة الفانية : وزكى 
هؤلاء هؤلاى» إلا أنه قال في الأول : وزكى الآخران الأولين» ولم يذكر تركية كل 
طائفة للأخرى» ولم يذكر : وزكت كل بينة الأحرى وقال في جواب المسألتين : 
إن التزكية جائزة. 

ومن كتاب ابن سحنون : وقال في شهيدين بحق زكى أحدهما الآخر قال : 
لا تجوز تركيته إياه إلا أن يكون مع المركي غيه من عدول الناس» فليحلف 
صاحب الحق مع المركي ؛ لانه لم يثبت له إلا واحد. وهو الذي زكاه صاحبه 
والأحنبي [ع : كذا وقع في الأمى ولا يصح على هذا ؛ لأن الشاهد المحكوم به مع 
العين» إنما أثبت عدالته تركية الذي شهد مع الأجنبي. فإذا كان المرزكي من 
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الشاهدين عدلا تقبل تركيته» فلم لا يقضّى بالحق به وبصاحبه دون يمين 
الطالب 209 وإن شهد الشاهدان على حقين مختلفين وزكى أحدهما الآخر 
قال : لا تجوز تركية بعضهم بعضا. قال : ولو زكى هذا واحدٌ ورجل آخر معهء 
وزكى الشاهد الأخر ورجل ار معه : الشاهد الذي ز ه أولاء قال : فشهادتهم 
جائزة» قال : ويعخلف مع شاهده ويستحق, كمن أقام شاهداً في حق فليحلف 
رمعة,. 

قال ابن. الماجشون في المجموعة وكتاب بن المواز : فإذا شهد رجلان في 
حق, بعدّلا رجلا يشهد في ذلك الحق» فتركيتهما إياه جائزة قال : وإن شهدا 
على شهادة رجل في حق وعدلاه بتعديل له وقد قال أشهب : إن عدل أحدهما 
فذاك جائز وقاله سحنون في المجموعة, قال ابن المواز : قال أصبغ بعد أن يعرف 
أنه هو بعينه ليلا يتسمى باسم من يعدل. 

ومن العتبية : قال سحنون : ويجوز لمن شهدا للرجل في حق بأن يجرحا من 
شهد عليه في ذلك الحق. 

ومن كتاب ابن سحنون عن ابنه - وهو لعبد الملك ‏ : وإذا نقلا عن 
شاهد, وعدّلا شاهدا معه في ذلك الحق فذلك جائز» وإذا شهد على شهادة 
رجل هو ورجلء فلا يعدل من ينقل معه عن الرجل. 


في التجريح ووجوهه 
وهل يكشف امرحون للشاهد بماذا جرحوه ؟ 


وهل يمكن تجري اللمبرز أو يبرح من هو دونه ؟ 
من العتبية والمجموعة : قال أشهب عن مالك في البينة تعدل عند الحآم» 
أيقول للمطلوب : دونك فجرّح ؟ قال : لا يفعل» وفي ذلك توهين للشهادة 
(1) ما بين معقوفتين سقط من ص. 
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وقال ابن نافع : أرى أن يقول له ذلك ويمكنه منه. وقد يكون العدل عدواً 

ومن امجموعة : قال ابن كنانة : لا ينبغي للحا25!» أن يشهد عن الشاهد 
في التجرج قبل التعديل؛ ولا يقبل من لا يعرفه بعدالة أو غيرها حتى يُعدل, فإذا 
عدل قال للخصم : جرح وإلا حكمت عليك. ‏ ' 

مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن الحبيب : لا يحكم على الخصم 
جاهلا كان أو عالماً حتى يطلبه بجرحة من شهد عليه ويؤجله في ذلكء فإذا 
عجز عن ذلك حكم عليه, وذكر ذلك في كتاب حُكمه؛ ثم إن سأله بعد ذلك 
الجرحة, أو عزل ذلك القاضي أو مات, ثم ولي غيره فطلب أن يجرح عنده من 
شهد عليه. وادعى الخصم أن الأول لم يطلبه بجرحة شاهده؛ لم يقبل منه. وإن لم 
يكن ذلك ذكر في حكمه إلا أن يكون قد عزل قبل تمام الحكمء فليمكن الثاني 
من ذلكء وأما لمن تبين له. أو لمن ولي بعده.: أنهما عبدان أو مسخوطان. فليد 
الحكم» قال غيره : وابن القاسم لا يرى ذلك في المسخوطين. 

ومن كتاب ابن سحنون : قيل لسحنون : أيمكن الخصم من تجريج الرجل 
البين الفضل المبرز إذا طعن فيه ؟ قال : نعم بمكنه من ذلكء قال ابن حبيب : 
قال أصبغ : لا يمكن الخصم من جرحه العدلين الفائقين في العدالة بجرحة 
الإسفاه إن ادعى ذلك إلا بجرحة عداوة أو هجرة فقد يكون ذلك في الصالح 
والبارز» قال مطرف : يجرح الشاهد ممن هو مثله أو فوقه أو دونه بالاسفاه 
والعداوة إذا كان عدلا عارفا بوجه التجري, وقال ابن الماجشون : يجرح ممن هو 
فوقه ومثله. ولا يجرح بمن هو دونه إلا بالعداوة والهجرة» وأما بالإسفاه فلاء وقال 
أصبغ كقول مطرف», وقاله ابن حبيب. 

ومن المجموعة : قال أشهب : إذا كان الشهود ممن يجرح مثلهم وإنما 
يقبلون بالتعديل لا بالبروز في العدالة» فحسن أن يقول للخصم : قد زكوا فهل 


(1) في ص: للإمام أن يسأل الشاهد التجرع. 


- 286 عد 


عندك ما تدفع به شهادعهم ؟ وإن كانوا مبرزين لم يدعه لتجريحهم وقاله لي مالك» 
وقال ابن القاسم : إذا كان المطلوب يعرف وجه التجريم لم يسأله الامام ذلك؛ 
وإن أرى أنه يجهل ذلك كالرأة والضعيف, قال له : دونك فجرّح. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا كان الرجل يبين العدالة» فجرّحه قوم 
فقالوا : هو عندنا عدلء فلا يقبل منهم حتى يكونوا معروقين بالعدالة وأعدل منه 
ويذكرون بما جرحوه به للقاضي» فإن رأى جرحة اسقطه. وأما من ثبتت عدالثه 
بالكشف عنه فلا يقبل تجريحه لأهل العدالة البينة» وإذا قال عدلان ممن يعرف 
العدالة والجرحة : فلان عندنا غير عدل. اجتزأ بذلك الكشف القاضي. 

ومن المجموعة والعتبية : قال ابن نافع عن مالك في الشاهد يُعدله عدلان 
وياتي المطلوب برجلين يجرحانه ؟ قال : ينظر إلى الاعدل من الشهود فيؤخل به 
قال *-ولة نرى أن اغرحية: أول لأعيما:زاذا:؟ قال : لا ولكن يقال همًا:: بماذا 
تجرحانه ؟ فينظر في ذلك أمعروف أو مشهور ؟ ولعله أمر قديم, وقال ابن نافع : 
إذا كان المحرحان عدلين فهما أولى» ويسقط التعديل. 

قال سحنون في العتبية [مثله» قال ابن أبي حازم في المجموعة. من العتبية : 
قيل سحنون]11) فإن عدله أربعة» وجرحه رجلان وهم متكافئون في العدالة» والأربعة 
أعدل, قال : اخذ بشهادة امحرّجين لأنبما عَلِما ما لم يعلم الاخرونء قال ابن 
كنانة في المجموعة : إذا شهد العدل المبرّز لم يُسأل عن تزكيته, ولا يمكن الخصم 
من تجريحه» وقال في الشاهدين يرّحان رجلا أيسألان عن ما جرحاه به ؟ قال : 
أمَا المشتهور بالعدالة فل يسالا» أما غير ميزريق: فليسالافإن:ذكرا ما يتبين ببه 
للإمام رد شهادته» وإلا لم يفعل ذلك. 

قال سحنون في العتبية وكتاب ابنه : إذا قالا : هو عندنا غير عدل ولا 
رضى» لم يصفاه بغير ذلكء, فإن كانا من أهل الانتباه والمعروف بما يجرح به 
الشاهد, فذلك تجريح, وقال في جوابه لحبيب : إذا جرحوا الشاهد بمعنى لم 


(1) ها بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
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يسموه وقالوا : وهو رجل سوء غير مقبول الشهادة عد قال : 
هي جرحة:؛ ولا يكشفون عن الخبر أكثر من هذا. 


وقال سحنون في كتاب الرجوع عن الشهادة : إذا شهد أربعة على رجل 
بالزناء وأتى المشهود عليه قبل الحكم بأربعة فقالوا : نشهد أن هؤلاء الأزيعة شهدوا 
على هذا [بزور]2'7 فلا يكون هذا تجريحا لهم حكم بشهادتمم أو لم يحكم, وإنها 
التجريج أن ينسبوا إليهم فعلا يجرحهم بسيبه20» من كذب وشرب خمر أو غير 
ذلك مما يرح به أو يقولوا : إن خدا مولى عليه. فهذا الجر م(3) قبل الحكمء 
وإن جرّحوه بعد الحكم لم ينقض إلا في المولى عليه, فإِنّه إذا ثبت بعد الحكم أنه 
مولى عليه نقض الحكم. ع9 وقد اختلف في جواز شهادة المولل عليه» قال ابن 
حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : لا يقبل التجري إلا ثمن يعرف””) وجوهه: 
وكذلك التعديل» فإذا قالا : إنه مستجرح رهما عارفان بوجوه التجري لم يكشفا 
عن غير ذلكء وسواء قاموا بها علي من هو ظاهره العدالة» أو على من إنما جاز 
بالتعديل. قال أشهب ف المجموعة والعتبية : إذا جرّحوا المشهور بالعدالة فقالوا : 
نشهد أنه غير عدل» لم يقبل منهم حتى يبينوا جرحته ما هي, فإن كان إنما قبل 
فيمن عُدّل وليس بمشهور العدالة» فليجتزاً بقولهم في تجريحه ”ا لو قالوا : عدل 
رضى ُ يكشفواء ولا يقبل6») رجل واحد ف الإسفاه. ورواه ابن وهب عن مالك 
قال : ولا يقبل تجريج واحد. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا جرّحه رجلان كل واحد بمعنى غير الآخر 
قال : هي جرحة لاجماعهما على أنه رجل سوءء وقد قال أيضا : إنه لا يجرح 
حتى يجتمع عدلان على معنى واحد من التجريح. إما كذبٌ أو شرب خمرء أو 
(1) سقطت من: صء ولابد منبا. 
,2( 5 ص: يسموة. 
(3) في ص: تجرخ. 
4( قُِ ص: قال أبو محمد وهي كنية المؤلف ال مرموز له دع. ' 
059+ في اصن: يقيلة وكذللك... 
(6) في ص:... يقبل قول رجل واحد في الفساد. 
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أكل حرام ونحوى وقال قِ موضع شير : إذا قال أحدهما : إنه كذاب» وقال 
الآخر : هو اكل الرباء قال : لا حتى يجتمعا على معنى واحد. [قيل : فان قال 
أحدهما : هو خائن, وقال الآخر : آكل أموال اليتامى قال: هذا معنى واحد]1!) 
وهو تجريج, وقال أيضا : إذا جرّحه ثلاثة بأمر لم يسموه» وقالوا : لا نسميه غير 
التريجل: سو عبن مقرل الشيادة: قال : هي جرحة ولا يكشفوا عن أكنر من 
هذا قال محمد ابن عبد الحكم : فإن جريحه شاهد بأكل الراء وشاهد بشرب 

ومن المجموعة قيل لابن القاسم : أيجرّح الشاهد سرأ ؟ وقد يقول من 
جره :5 كر عداوة الناس» أيقبل ذلك منهم سراً ؟ قال : نعم إذا كانوا أهل 
عدالة» وقال سحنون : إنما يكون التجريح في السرء والتركية في العلانية, ولا امرهم 
أن يشتموا الناس في العلانية. 

وقال أشهب عن مالك في العتبية : ولا يجرّح بشهادة واحد. أبن حبيب : 
قال مطرف وابن الماجشون : يرح بالواحد 5 يعدّل به إذا كان عدلا. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا لم يجد المشهود عليه إلا من شهد أنه سمع 
فلانا وفلانا يقولان : إن فلانا عندنا غير عدلء فلا يرح ببذاء ولا تجوز الحرحة 
عنده عدلاء لأن في ذلك إحياء الحق» فلا يسعه ترك تزكيته» وكذلك في جرح من 
هو عنده غير عدل إذا شهد فخاف إن لم يرد علمه فيه أن يجبي بشهادة باطلة 
ويموت بها حق, وقد قال ملك فيمن سأله رجل أن يعدل له شاهده وهو ممن 


(1) ما بين معموفتين سقط من: ص. 


0- النوادر والزيادات 8 , -088- 


في شهادة تارك الجمعة أو غيرها من الفرائض 
من صلاة وزكاة وحج وشبه ذلك ثما يجرح به 


من اججموعة ومن كتاب ابن سحنون : روى ابن وهب عن مالك في تارك 
الجمعة وهو في قرية يجمع فبها من غير مرض ولا علة» فلا أرى أن تقبل شهادته 
وقاله سحنون في كتاب ابنه : وذلك إذا تركها ثلاث مرات متواليات للحديث1) 
أن من تركها كذلك طبع إلى على قلبه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون عن مالك مثله؛ قال : إذا تركها مراراً ولم يعرف له عذر في ذلك» 
فشهادته مطروحة حتى يثبت له عذر ويظهر, ولا يعذر في ذلك بالجهالة» وقاله 
ابن عبد الحكم وأصبغ» وهو من العتبية» قال سحنون : إذا تركها ثلاثا متواليات 
للحديث!؟ الذي جاء. ردت شهادته [وقال أصبغ عن ابن القاسم في تارك 
اجمعة وشهادته]!2) إلا أن يعرف له عذر ويسأل عن ذلك ويكشف, فإن عرف 
له عذر من «رض أو وجع أو اختفاء في دين فلا ترد وأما على غير ذلك فلترد» 
وكذلك روى عنه ابن المواز» قال في العتبية : إلا أن يكون ممن لا يعهم على الدين 
ولا على الجمعة لبروزه في الصلاح وعلمه فهو أعلم بنفسه. قال أصبغ» والمرة 
الواحدة في ذلك متعمدا من غير عذر وعرف ذلكء ترد به شهادته؛ ولا ينتظر به 
ثلاث لأن تركه الفريضة مرة وثلاثا سواء» وهي فريضة كالصلاة يتركها لوقنها مرة 
واحدة» وما روي في الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه, إنما هو في الاثم والنفاق» 
وينتظر به ثاثا للتوبة» فإن فعل وإلا طبع على قلبه» وكان عمر رضي الله عنه 
يعاقب من نلف عنها. | ش 

ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون : قال ابن كنانة : هذا لا يظهر فيه 
العذر للناس, والمرء أعلم بنفسه وقد يكون بحال لا يعلمها غيرك. فلا ترد 
شهادتهء بذلك قال في المجموعة : إلا أن يتركها من غير عذر ولا علة» وليس 
(1) يشير إلى حديث : من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر ولا علة طبع الله على قليمه رواه مالك في الموطاً 


في الجمعة باب القراءة» في صلاة الجمعة, وهو حديث حسن بشواهده. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من : ص. 
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والسجود فلا تقبل شهادته إذافعله من غير سهو ولا عذر في فرض أو نافلة» وقال 
أيضا : لا تقبل شهادة من لا يُحكم الوضوء والصلاة» وكذلك قال ابن حبيب 
عن مطرف مثله كله؛ وزاد : ومن عرف بتضييع الوضوء والزكاة والصوم لم تقبل 
شهادته. ولا يعذر في ذلك بجهلء وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. 
التيمم فإن كان ممن يلزمه فرض التيمم في حضر أو سفر فلا شهادة له وكذلك 
من لا يعرف فرض الرّكاة في م تجب من المال : مائتي درهم وعشرين دينراء إذا 
كان ممن تلزمه الركاة فلم يعرف ذلك فلا شهادة له. 


من العتبية : قال سحنون في كثير المال القوي على الحج فلم يحج فهي 
جرحة إذا طال زماته» واتصن رار 
متصل الوفر مند عشرين سنة إلى أن بلغ ستين سنة» قال : لا شهادة له. قيل : 
وإن كان بالأندلس ؟ قال : وإن كانء فلا عذر له(©. 

وقال ابن القاسم في هذه الدواوين إلا الواضحة في الرجل يشهد على الرجل 
فيقول للقاضي : سّله عن الوضوء والصلاة والتشهد, قال : لا يسأله عن ذلك» 
وهذا قول أهل الأهواء. قال سحنون في امجموعة : بلا يضره جهله بالتشهد 
خاصة. 

ومن العتبية : روى عيسبى وأصبغ/2» عن ابن القاسم في الفار من الزحف وما 
على الناس(3) إذا فر أمامهم, قال ابن القاسم : إذا تاب وعرفت توبته» قبلت 
شهادته إذا فر من الضعف. 6 قال تعالى : اختار(4» بعد ذلك لزحف ثان أو 
(1) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
(2) (رأصبغ) سقط من: ص. 
(3) في ص: الفارس. 
(4) في ص: اختبر بعد ذلك لزحف فإنما ولم يتحيز» وفيه تصحيف. والإشارة هنا إلى قوله تعالى : «يايها 

الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار» ومن يوهم يومئذ دبره إلا متنحرفا لقتال أو 


متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصيرك (الآية 16 من سورة الأنفال). 
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تحيز. وإن فر من أقل من ذلك لن تقبل شهادته. ولا يحل الفرار من المثلين 
فإن زادوا على ذلك وكغروا فلا بأس أن يفروا إذا خخافوا الضعف, ولا يحل الناس إذا 
فر إمامهم أن يفروا. 


في شهادة أهل الأهواء وما يبرح به الشاهد 
من كبائر الأمور أو يجرح به من صغائرها 


: ا : قال 00 6 قال بالك 0 07 7 000 قال 

8 0 7 امنا 

قال : ولا تجوز شهادة أهل البدع بحال» قال : ولا نجيز شهادة المعتزلة 
والإباضية30) «الجهمية والمرجثة!*» وغيرهم من أهل الأهواء. 

قال ابن كنانة : ولا تقبل شهادة الكاهن. 

قال أشهب فيمن عرف بالبدعة فلا شهادة له» وأما من لم يعرف بذلك فإن 
لطخ بما لم يكن فيه أمر بين صريم فليقبل. 

ابن -حبيب : قال مطرف في القاضي يبلغه عن رجل أنه من أهل الأهواء في 
دينه» أو أنه من أهل الفساد في أكله وشربه من غير شهادة عليه قال : إن تواطاً 
الكلام عليه بذلكء. .فلا تقبل شهادته إلا بتوبة وتورع ظاهرء وقاله ابن القاسم 


(1) في ص: للمسلمين» وهو تحريف. 

(2) يعني نفاة القدر من الجهمية والمعتزلة ومن في معناهم. 

(3) فرقة من الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباض. 

(4) . الجهمية فرقة من المبتدعة ينكرون القدر ويعطلون الصفات. والمرجئة نحلة يؤخرون العمل عن مسمى 
الايمان. 
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ومن كتاب ابن المواز : واللاعبون بالحمام والنرد والشطري؛ فإن كان يقامر 
عليباء أو مُدمِنا وإن لم يقامر, فلا تجوز شهادته. ورواه ابن القاسم وأشهب عن 
والمزامير والعيدان والطنابير فلا تحوز شهادته. ش 

وروى أشهب عن مالك في العتبية فيمن شرب نبيذ التين» فإن كان يسكر 
لم تقبل شهادته. قال أشهب في المجموعة : وكذلك عاصر الخمر وبائعها وإن لم 
يشربها. وكذلك في كتاب ابن الموازء قال في الكتابين : وإن باعها عصياً لم ترد 
شهادته [إلا أن يكون تعدم إليه ووعظ فلم ينتهى فترد شهادته](21, 

قال ابن. كنانة في المجموعة : لا تقبل شهادة النائحة. 
أو لغيه من زوجته أو غيرهاء فلا تقبل شهادته. 

قال سحتون في شهادة المنجم الذي يدعي القضاء لا يجوز. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن قطع الدنانير والدراهم : لا تقبل شهادته 
إلا أن يعذر جهل, وكذلك ذكر عنه ابن الموازء قال عنه العتبي : وكذلك© إن 
كان جاهلاء وكذلك الذي يستحلف أباه0ة» في حق وهو جاهلء فلا تجوز 
شهادته؛ قال أصبغ : وكذلك من حد أباه لم تجر شهادته. وإن كان حده©» حا 
لا عقوقاء ولا. يعذر بالجهالة في هذا. 

قال سحنون في الذي يقطع الدنائير والدراهم : ليس هذا بجرحة» قال في 
كتاب ابنه : إن كان مشهورا بذلك فهي جرحة, ومن كتاب ابن سحنون عن 
كتاب ابنه : إن كان مشهورا بذلك فهي جرحة, ومن كتاب ابن سحنون عن 
(1) ما بين معقرفتين سقط من: الأصل. 
22١‏ ف ص: وإن كان جاهلا. 
(3) في ص؛ أبويه. 


(4١‏ في ص: وإن كان حد حق فهو عقوق. 
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أبيه في الذي يأخذ من لبن وحجارة اشتريت للمسجدء فاعترف بذلك وقال : 
تسلفتها ورددت مثلهاء قال : قد يجهل مثل هذه ويظن أن ذلك يجوز له فلا أرى 
ألا ترد لذلك شهادته مع جهله. ْ 

ومن العتبية : قال سحنون في الفقيه الفاضل الصالح يخرج إلى الصيد 
متنزهاً. فلا ترد بهذا شهادته. قيل : فالرجل يمطل بحق عليه ؟ قال : إن كان مليا 
0 شهادته. لقوله. عليه مطل الغني ظلم!!». ش 

قال سحنون : ومن ابتاع أمة فوطثها قبل أن يَسْتريُها فذلك جرحة, وترد به 
شهادته وعليه الأدب إن كان لا يجهل مكروه ذلك. وكذلك إن وطىٌّ صغية لم 
تحض قبل أن يستبرئها إذا كان مثلها يوطأً. 

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في الرجل يتمنى©) أنه ابن فلان» وإنما 
مات فلان هذا وله أمة حامل. فولدت هذا الشاهد فلم يورثه بنوه ولا ادعوا رقبته» 
ولا رقبة أمه فكبر فانتسب إلى الميت وسكت عنهم عن الميراث وسكتوا عنه» ثم 
شهد بشهادة وهو معروف بالعدالة» قال : يسأل عنه بنو الميت فإن أقروا به ل 
يضره ترك الميراث» وإن لم يقروا به ولا قامت بينة بإقرار الميت بوطء أمه لم تجز 
شهادته» ولا يثبت العتق إلا بعد ثبات النسب. قيل : فإن اعتقه الورة مع أمه 
وهو مقمم على الانهاء إلى هذا الميت, أترد شهادته بذلك ؟ قال : إنه لذلك أهل, 
وما أحب أن تقبل شهادة مثل هذا. 

ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون في الأغلف : إن ترك ذلك من غير 
عذر ولا علة فلا شهادة له؛ وليس بعدل إذ ترك فطرة من سنة الإسلام» ولا عذر 
له بإسلامه وهو كبيرء وقد اخحتتن إبراهم عليه السلام ابن مائة وعشرين سنة. 


(1) رواه البخاري في الإستقراض, باب مطل الغني ظلم؛ ومسلم في المساقاة» باب تحريم مطل الغني» عن 
الي هريرة. 
(2) في ص: يدعي. 00 
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ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في السكان في حائط دار الامارة» 
والسكان في الصوافيء قال ما ىالسراق كو جرسة إن غلم أن أملها غير 
جائز» وإذا جهل وِلم يفصل بين صائفة وغيرهاء لم تسقط شهادته؛ وأما مع حائط 
دار الإمارة فإن كان فضاء واسعأء فلا تسقط شهادته بذلك. 

وروى ابن وهب أن عطاء نرق أ رباح سيل عق لا تجوز شهادته فال : 
العبد, والصبي» والكافر» والمسخوط. 

قال محمد بن عبد الحكم في اللاعب بالشطرن : إن كان يكغر ذلك حتى 
يشغله عن الصلوات في جماعة ويكغر ذلك» طرحت شهادته وإلا جازت» وأما 
النرد فلا نعلم من يلعب بها في وقتنا هذا إلا أهل السفه. ومن يترك المروءة» والمروءة 
من الدين فلا تقبل شهادته. ومن مع ضرب العيدان وحضرها وإن لم يكن معه 
نبيذ [لم تجر شهادته إلا أن يحضرها في عرس أو صنيع فلا أبلغ بمطرح شهادته إذا 
لم يكن معه نبيذ يسكر](!» وليس الصنيع كغيره, وغيره ترد شهادته في الصنيع 
وغيره وإن كان مكروها على كل حال, ومن مع رجلا يغني لم أردّ بذلك شهادته 
إلا أن يكون مدمنا فيكون تاركا للمروءة وفعل أهل الدين» تترك بذلك شهادته 
وإن كان معه شيء من الملاهي مثل الطبل والزمر ونحوه وكان في غير صنيع» ردت 
بذلك شهادة من حضرء يريد : مختارا للحضورء بلا تجوز شهادة النوائح ولا من 
يغني بالجعل» ولا بالملاهي كلها بأجرة» وإن كان ذلك له صنعة يعرف بها ويدعى 
إليها فلا تجوز شهادته» وإن كان لا يأخذ على ذلك ججعلاء وأكره قراءة القران 
بالألحان حتى يشبه الغناء. وأرد شهادة من فعل ذلك. قال ابن القرظى©) : وقد 
اختلف في رد شهادته. وإن كان الشاعر يقول السفه لم تجر شهادته. وأما إن 
وصف في شعره الخمرء أو وصف النساء بما يجوز له. لم ترد شهادته إن كان 
عدلاء وقد وصف حسان بن ثابت وغيو من الصحابة بمثل هذا في أشعارهمى 
وإن كان0) هذا مع لجاحه جهلا فلا تجوز شهادته. 

(1) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
(2) كذا ولعله ابن القرطبي. 
(3) في ص: وإذا كان منع الحاجة هما فلا تجوز... وفيه تحريف. 
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في شهادة المولى عليه والبكر والمجنون والأخرس 
ومن يحتلم وهو ابن. من :عشرة 


[ابن خمس عشرة سنة]212 إلا أن يحتلم أو يبلغ تمان عشرة سنة فتجوز شهاداته 
وقال ابن وهب 8 تجوز شهادة ابن خمس عشرة سينة) زوإن 0 يحتلم وكان عدلا 
واحتج بقول.ابن عمر أن النبي عَم [أجازه] وهو ابن خمس عشرة سنة]20», وقال 
ابن عبد الحكم وغيره في العتبية : إنما أجاز النبي َه من رأى فيه طاقة القتال 
عند رؤيته إياهم» ول يسأهم عن أسنامهم» وليس في هذا دليل على أنه حد البلوغ. 
قال أشهب عن مالك في العتبية والمجموعة : إنه سئل عن شهادة المول 
عليه وهو عدل أتقبل شهادته ؟ قال : إن 2 عدلا جازت ‏ شهادته. قال ابن 
المواز : وهذه رواية ابن عبد الحكم, وقال أشهب : لا تجوز شهادتة وإن كان مثله 
لو طلب ماله أخذه. قال محمد : وهو أحب إلي. 
ولا تخوز شهادة البكر في الأموال ما كانت توالي30), فإن كانت عدلة حتى 
00 : | . 1 
ومن امجموعة : قال ابن وهب عن مالك في الذي( يجن ثم يفيق» فإن 
كان يفيق إفاقة يعقلها ويعلمها جانزت شهادته» وبيعه وطلاقه ف إفاقته, فاما الذي 
لا يكاد يفيق قلا يجوز له شيء من ذلكء؛ وشهادة الاخرس جائزة إذا كان يعرف 
إشارته» وطلاقه إن كتبه بيده جائر. 220200' 


,22 ما بين معقوفتين سقط من: الأعل: ا رواه البخاري في المغازي» باب غزوة أحد ؛ ومسلمء 
كتاب ضفات المنافقين وأحكامهم وغيرهم عن ابن عمر. 

(3) في ص: تركى . 

)4١‏ ف ص: الكبير. 
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في شهادة السائل والفقير 
وشهادة غير المبرز في المال 


من امجموعة : قال ابن أبي حازم في الذي يكنر مسألة الناس معروفا بذلك» 
فل وز شهادته. + لأنه ينهم على شهادته لمسألة الناس» وأما من تصيبه الناجة 
سال سطن [جواف :دوليين' مغروفا:بالسالف اقاة ترق شهادتة. 

قال ابن سحنون : قال ابن كنانة : إذا سأل في مصيبة أصابته أو في دية() 
وقعت عليه ونحوه من العذر لم يجرح ذلك شهادته. 

من العتبية : قال يحيى بن يحبى عن ابن القاسم في.الرجل الحسن الحال» 
الظاهر الصلاح؛ يسأل الصدقة مما يتصدق بها على أهل الحاجة» ويسأل الرجل 
الشريف أن يتضدق عليه. ولا يتكفف الناس وهو معروف بالمسألة قال ؛ 
لا تجوز شهادته إذا كان معروفا بالمسألة وإن لم يتكفف, وقال أيضا في الرجل 
لا بأس بحاله» إلا أنه يطلب الصدقة إذا حرجت من عند الامامء أو فرقت وصية 
رجل» يطلب مثل هذا جهده ولا يتكفف الناس» قال : هذا متعفف حين 
لا يسأل في عامة الناس» وتجوز شهادته. وإنما لا تجوز شهادة المتكففء وأما 
السائل فيما ذكرت» ولمتعرض لإخوانه : فلا ترد شهادته. قال ابن وهب في 
الرجل المتعرض للولاة» الطالب لجوائزهم على ما يلتمس منبهم©» من الصلات» 
قال : ليس هذا بعدل إذا عرف بذلك لا يعرف من حال الولاة. 

ومن امجموعة : قال ابن كنانة : شهادة الفقير جائزة» وربما جازنت شهادة 
الرجل في اليسير 'لقلته. ولا.يقبل مثله في الكثير» مثل ما قيمته حمس مائة من 
العقار أو الدقيق وغيرهاء فيشهد عليه عن الس <تظاهئن «العدالة اذ يقبل في 
الشيء العظيم الخطيرء ويقبل في اليسيرء وكذلك على قضاء القاضي بالأمر الكثين 


(2) في ص: قبلهم. 
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لا يقبل عليه مثل ما ذكرت ويجوز في اليسيرء وهذا يعتبر بنزوله» ومن ذلك شهادة 
البدوي للقروي فيما عومل فيه أو شهد فيه في الحاضرة فلا يجوز وما كان من 
ذلك بالبادية فيجوز. ش 
قال محمد بن عبد الحكم : إذا شهد على المال أهل الحاجة والإقلال» 
فليكشف القاضي عن ذلك وعن ما شهدوا به عند من يظن به عنده علم ذلك؛ 
ولا يعجل الحاك. وليتأن وختط. 


في شهادة القريب لقرببه أو عليه 
ومن تجوز شهادته من القرابة ومن لا تجوز 
من المجموعة : قال ابن نافع عن مالك : ويدخل في قول عمر رضي الله 
عنه : لا نجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة الأبوين والولد10), وأحد الزوجين 
للاخر. قال ابن الماجشون : ولا اختلاف في هؤلاء عند من لقينا من أصحابناء 
وذكر معهم الحد. 


ابن سحنون2 : ومن أصل قوهم أنه لا تجوز شهادة الرجل لحده وجدته من ” 
قبل الرجال والنساءء ولا أحد الزوجين لصاحبه. كان المشهود له حرا أو عبدا أو 
مكاتبا. ش 

قال ابن سحنون عن أبيه في ولدين يشهدان أن فلانا شجٌّ أباهماء فلا تجوز 
شهادتهما كان الأب حرا أو عبدا أو مكاتباء مسلما أو نصرانياء ولو شهدا وهما 
مسلمان : أن لأبييما النصراني الميت على فلان مالاء وقد ترك ولدا نصرانياء لم تجر 
شهادمماء وكذلك لو شهدا أن أباهما العبد جنى على رجل جناية» لم تجر 

شهادهما لأنه قد يسلم فيها فيتهمان على أن يخرجاه من ملك سيده؛ وكذلك لو 


(1) في ص: فلا شهادة الأبوين على الولد. 
(2) في ص: قال ابن الماجشون. 
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شهدا أن سيده باعه 3 اعتقه أو تصدق بف أو وهبه» م بجر ذلك ادعى مولاة 
البيع أو ادعي عليه. 
قال ابن عبدوس : قال سحنون . 5 تجوز شهادة ابن الملاعنة للذي نفاه. 


قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : الذين لا تجوز شهادمهم من 
ذوي القربي : الأبوان» والجد. والجدة, والولد. وولدا الولده من ذكورهم وإنائهم, 
وأحد الزوجين للاخر, وتجوز شهادة من وراء هؤلاء من القرابات» وقاله مالك. 

ومن العتبية : روى أشهب عن مالك وهو في كتاب ابن المواز 
والمجموعة ‏ في الابن يشهد لأحد أبويه على الآخر ؟ قال : لا تجوز إلا أن يكون 
مبرزاء أو يكون ما شهد فيه يسيراء قال والابن يهاب أباه وربما ضربه» قال ابن نافع 
في المجموعة : شهادجمما على أحدهما للاخر جائزة إذا كان عدلاء إلا أن يكون 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في رجلين شهدا لأبهما أنه باع ثوبا من 
فلان» والمبتاع يجحد, لم تجر شهادهماء [ولو شهد على ذلك ابنا المشتري وهو 
يجحد جازت شهادتهما20] ولو كان المشتري يدعي ذلك لجازت© شهادة 
الولدين له ولا يجوز أن يشهدا لأبيهما أن فلانا شجه. لم يجر ذلك كان الأب حرا 
أو عبنا! أو همئلها أو اتصرانيا أو مكان(3): وكذلك إن شهدا له على بيع أو شراءء 
أو على أن فلانا غصبه مالاء وكذلك إن مات الأب الكافرء وله ابن كافر. وولدان 
مستلمان» قشهد المسلمان أن لفلان © غل أبيبنا مالاء قاذ تحور شهادعباء لأكها 
شهادة للأبء وإن كان الأب لا يرئانه. ولو أن دينا طرأ عليه لقضي منه 


(1) ها بين معقوفتين سقط من: الأصل. 

(2) في ص: لم تجر شهادة ولديه له. 

)3( في ص: أو ذميا. 

(4) في ص: أن لأبييما على فلان» وهو الصواب. 
(5) في ص: وإن الأب يحجبهما. 
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وكذلك لا تجوز شهادته لزوجته الأمة» وكذلك لو شهدا أن فلانا ا قتل أباهما 
عمداًء لم تجر شهادعبما. ْ 

قال ابن سحنون : ولو شهد أن أباهما العبد جنى على فلان جناية» لم يجز 
ذلك؛ إذ يعبمان أن يخرجا أباهما من ملكه؛ إذ قد يسلم في الجناية» وكذلك لو 
شهدا أن أباهما باعه سيده؛ أو وهبه لرجلء لم يجر ذلك؛ ودعوى المولى وجحوده 
ذلك سواء لهذه العهمة. كا لو شهدا أن أمهما اختلعت من أبيهماء لم يجز ذلك؛ 
ثم جحدت المرأة ذلك أو أقرت به إلا أن يقر الزوج فيلزمه الطلاق» ولا شيء له 

وو للال: 

قال ابن 'القاسم : ولو شهد أربعة ار على أبهم بالزنا» لم تحر شهادمهم ولا 
يرجم لأغهم يتهمون على الميراث» وليحدوا. 

قال أشهب : إن كان الأب عديما جازت شهادبهم إن كانوا عدولاء ورجم 
الأب ولا تجوز ني ملك الأبء وكذلك على أنه قتل قتيلا عمدا. 


قال ابن سحنون : ولو كان الأب يكره بنيه» من لسراريء خواديم عليه 
جائزة» لأن حذه الجلد, ولا يتهمون في ذلك. 

قال ابن القاسم في العتبية من رواية عيسى : إن شهادة الرجل على ولده أو 
ولد ولده جائزة إلا أن تكون عداوة تعلم» » قال :' وشهادة الأب على: ابنه في 
الطلاق والحقوق والعتق جائزة» وشهادة الابن على أبيه جائزة في الحقوق والعتق» 
وأما الطلاق : فإن شهد على طلاق أمه فجائز, وكذلك على طلاق غير أمه إن لم 
تكن الأمحية» إلا أن تكرن عدارة تعلي إن كاتنت الأ حية»: أو طلقها لل جرفي 
طلاق غيهاء قال ابن حبيب نحوه عن مطرف وابن الماجشون» قال أصبغ عن 
ابن القاسم في العتبية : يجوز في طلاق أمه إلا أن يكون بين أبيه وأمه عداوة تعلم 
قلا يجوز حيغذء لأنه صار شاهدا عليها» قال أصبغ : إلا أن تكون الأمم منكرة 
لذلك فتجوز شهادته لأنه شاهد عليهاا وأما إن كانت طالبة فلا يجوز. 


(1) في ص: وينوه من سرائره. 
22١‏ قِ ص: شاهذا لامه. 
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قال ابن حبيب عن أصبغ : إذا شهد على أبيه بطلاق غير أمه فإن كانت 
الم حت أبيه 1 و إن 1 تكن تنه ناريت شهادت حية كانت 0 ميتة. 
م جر 0 أيضا : إن 3 امهم ا وإن كانت غير 00 0 تج 

وقال أشهب في المجموعة وكتاب ابن المواز فيما إذا شهدا على أبيهما 
بطلاق أمهيما فإن كان بيعن الأ والأم حسن حال جازت شهادتهماء وقال أيضا 
1 شهب : إن كانت الأم تدعي الفراق» ١‏ تجز شهادتمهماء وإن كانت منكرة» 
جازت» كانت لا ضرة أو لم تكن, قاله سحنون في العتبية والمجموعة. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا شهد رجلان أن أباهما طلق أمهماء 
فإن كانت مي ا " 7 50 وإن كانت هي منكرة جازت 

قال. سحنون في العتبية وإذههذاة انه طني عي أمهما روفي بده 
أمهما]«2) لم يجز إلا أن تككون المرأة (طالبة)0© للفراق فيجوزء قال عبد©» الله نم 
000 ا ارا ل ا 
الأمر / اذعت» وقال أصبغ 5 كتاب ابن لمواز مثل قول سحنولن الأل. 

قال أصبغ : شهادته في طلاق أمه جائزة إلا أن تكون عداوة» أو تطلب الأ 
ذلك فلا يجوز. 

قال سحنون في المجموعة : وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر جائزة» ثم 
رجع فقال : لا تجوز, وحكى عنه العتبي أنها لا تجوز. 
(1) في ص: فإن كانت لم تدع لم تجر... 
(2) (وهي ضرة أمهما) سقطت من: الأصل. 


(3) (طالبة) سقطت من ص. 
)4) في ص: قال عنه ابنه : 


301 ل 


ومن كناب ابن سحنون : قلت لسحنون : روى عيسى عن ابن القاسم 
فيمن شهد لابنه الصغير على الكبير» أو لكبير سفيه على رشيد» فلا يجوز ويمهم في 
ذلك؛ وأما إن شهد لكبير رشيد على صغير أو كبيرء فذلك جائز إلا أن يعهم في 
المشهود له بانقطاعه إليه» أو بإحسانه إليه» وإيثاره على غيره من ولده. والآخر منه 
في جفوة وشنان منهء فلا تجوزء وأخبرت عن سحنون بمثل هذا القول» فسألته 
عنه فأنكره. وقال : لا تجوز شهادته لابه على كل حال» وإن كان لكبير على 
كبير» لما جاء في17» السنة من منع إجازة شهادة الأب للإبن يجملا. وقال ابن 
القاسم في كتاب ابن المواز والعتبية وامجموعة : تجوز شهادته لابنه الكبير على 
ابنه الكبير إلا أن يعرف بالأثرة للمشهود له والميل إليه» فلا تجوز ولا تجوز» 
شهادته لكبير على صغير ولا [تجوز]0» لصغير أو سفيه على كبير رشيد» وذكر 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون نحوه. 

ومن هذه الكتب كلها إلا كتاب ابن حبيب : قال ابن القاسم : ولا تجوز , 
شهادته لزوجة ابنه©»؛ ولا لزوجته؛ ولا لابن زوجته, ولا لأمها أو لأبيباء وكذلك المرأة 
لابن زوجها. 

وقال محمد : قال أصبغ : وهذا استحسان وليس بالبين. 

ومن العتبية : قال ابن القاسم : ولا تجوز لامرأة أبيه» وكأنه شهد لوالده 
بخلاف الأخ, والتهمة لاحقة في هذاء وإن كانوا منقطعين عمن شهدوا له وتجوز 
شهادة الاخ لاخيه إن كان منقطعا عنه. 

قال ابن سحنون في العتبية وكتاب ابنه : تجوز شهادته لأم امرأته ولأبيها 
ولابنها إلا أن تكون المرأة ممن ألزم السلطان ولدّها أن ينفق عليبا لضعف زوجها 


(1) لمأقف على حديث مرفوع في المسألة وروي على علي بن أبي طالب قوله : «لا تقبل شهادة والد 
لولده», أورده ابن المرتضي الزيدي ف البحر الزخار. 6 : 235 بدون إسناد. 


(2) في ص: وتجوز. 
03١‏ سقطت من: الاصلء وعبارة ص: ولا تجوز لصغير على كبير سفيه كبير على كبير. 
(4) في ص: أبيه. 
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عن ذلكء وتجوز شهادته لزوج ابنته ولابن زوجها وغيرهم من أمه وأبيه. قال عنه 
ابنه : تجوز شهادته لامرأة أخيه من نسب أو رضاع. قيل له : روى عيسبى عن 
ابن القاسم أنه لم يجز شهادته لزوج ابنته» ولا لامرأة أبيه» قال : لا أرى ذلك» 
وأصل ذلك كله : أن من كان وفره له وفرأء وغناه له غنى لم تجر شهادته له. 
قال : وتجوز شهادته لامرأته التي فارقها وإن كان له منها الولد, ولا تجوز تركيته هها. 
وقال ابن عبدوس : إن كان مليا وليس بولده حاجة إلى أمهم فذلك جائز إن كان 
عدلا. وإن كان عديما وولده في نفقة الام لم تجر. 

ومن العتبية من ماع ابن القاسم : ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه في الحدود ولا 
في القربى وشبههاء وكذلك في كتاب ابن المواز وزاد : ولا يجرح من جرح أخاهء 
ولا يزكي من زكاه. قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : تجوز شهادة 
الأخ لأحيه: والمولى لمولاه» والعم لابن أخيه» وابن الأخ لعمه, أو لابن أحتهء أو خاله 
وخالته؛ إلا أن يكون الشاهد في عيال المشهود له فلا تجوزء وإن كان المشهود له 
في عيال الشاهد جازت شهادته إذ لا مهمة فيهاء وإنما تجوز شهادة مثل هؤلاء 
بعضهم لبعض في الحقوق والأموال» وأما في الحدود والقصاص وما تقع به الحمية 
والتبمة فلا يجوز. قال : ومن جازت لك شهادته. جازت لك عدالته» ومن لم تجز 
لك شهادته. لم تجر عدالته لك, وقاله أصبغ وابن عبد الحكم. 

قال سحنون22 في العتبية : لا تجوز شهادة الأ لأحيه في النكاح إذا كان 
لأشراف قوم, لآن ذلك تشريف لنفسه بشرف أخيه. قال ابن وهب وابن نافع عن 
مالك : تجوز شهادة الاخ المنقطع في الحقوق ولا تجوز في النسبء قال عنه ابن 
نافع2» : إن كان عدلا. قال ابن كنانة : لا يقبل الاخ لاخيه ولا لعمه ولا لابن 
أخيه في الشمم والحدود والنكال(”© وإن كان عدلا. والخال أقرب أن تقبل شهادته 
لابن أخته لأنه أبعد. وشهادة الأخ والعم وابن العم وابن الأخ وهو عدل منقطع 
 )1(‏ في ص: أصبخ. 
(2) في ص: ابن وهب. 
(3) في ص: والتكاح. 
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عنه لا يعدله ف حال بشهادة له جائزة في الثوبن والدراهم اليسيرة. وكذلك 
لامرأة أبيه ولامرأة أبنه أو زوج ابنته». فينظر إلى حال الشاهد وقلة ما يشهد فيه ثما 
لا يتم فيه. 

وفي كتاب ابن سحنون عن ابن كنانة : لا تجوز شهادته لابن أخيه في حد 
أو شم أو عقوبة إلا أن يكون منقطعا في العدالة. وتجوز شهاذة الأخ لأحيه أو لابن 
أخيه أو عمه في شيء يسير من دراهم أو ثوب إذا كان منقطعا عنه لا يناله 
امعروفة ا وكذلك الرجل 0 إلى ا وكذلك إن شهد زوج ولده 1 زوجة 
وكتزته» كمن 7 بينة في مال عظم من شراء 0 إلى رقيق بخمس مائة دينار 
وجاء على ذلك ببينة» وليسوا في العدالة. والصلاح والإشتهار بالخير كمن هذه 
صفته. فلا يقبل في مثل هذا مثل هؤلاء. ومثل هذا يختار له الشهود, فكأنها ظنة 


ومن كتاب 0 المواز : قالوا : لا تجوز شهادة الأخ لأحيه إلا أن 1 
مبرزاء وقيل : ثم تنله صلته؛ والصديق الملاطف مثله. قال اهس 


شهد أن 0 سرق لأّحيه سرقة» فإن كانت يسية أو كان السارق عديما وهي 
كثيرة» فهي جائزة من العدل وإن لم يكن مبرزاء وإن كانت كثيرة وكان مليا لم 
تجر في هذا الخال ولا في السرقة إلا أن يكون مبرزا فتجوز فيبما. 

ومن الغتبية : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العدل المشهور 
بالعدالة يشهد على قتل أحيه وله بئون يرثونه» قال : لا تجوز شهادته له في ذلك 
ولا في الحدودء وكذلك إن شهد له على قذف أمه وإن لم تكن أم هذا الشاهد, 
قال : وتجوز شهادته له](0© في الحقوق والدخاج إن كان عدلا. قال ابن سحنون : 
وقال أشهب : شهادته له جائزة في الخطأً إن كان عدلا وله وارث غيره. وروى 
عبد الملك ابن الحسن عن أشهب في العتبية : أن شهادته له جائزة في الخطا 


(1) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
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والعمد والجراحات. قال في كتاب ابن المواز : وتجوز شهادته أن فلانا أخوه, وإن 
كان الولي والوارث غيره» قال أصبغ : وفيه اختلاف وهذا أحب إلي؛ قال أشهب 
في المجموعة : لا تجوز على حرية أخيه قال ابن القاسم في جميع هذه الكتب : 
تجوز شهادته لعمه في المال» وإن لم يكن له وارث غي إذا لم يكن مريضاء ولا 
يجوز أن يشهد له في ولاء ولا حد ولا فرية. 


ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا تجوز شهادة ابن العم على لام 
لموالي وتجوز شهادته بذلك لمن أعتقه. قال ابن المواز» وابن عبدوس عن ابن 
القاسم : وتجوز!» شهادة القرابة والموالي في الرباع إلا أن يتهموا فيها بالجر إلمهم 
أو إلى بنههم اليوم. 


ومن العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم ‏ وهو في كتاب ابن المواف : 
وإن أوصى رجل لفقراء أقاربه بغلة حائط فشهد فيه أغنياء بني عمه, فلا يجوز : 
ولعلهم يحتاجون إلا أن يكون تافهاء ولعلهم في كنة مالهم تبعد عنهم التهمة فيه 
في الجر إلى أنفسهم. أو من يقرب منهم من ولد أو غيهء فتجوز شهادتهم. 

وفي سماع ابن القاسم : وإن شهد لمول له هو أعتقه. وعنده أخوات له فإن 
كان غير متهم وهو عدل جازت شهادته. وكذلك في اججموعة. 


وقال ابن كنانة : شهادة الموالي لموالههم جائزة إن كانوا عدولا منقطعين عنهم 
في النفقة*3) والمنافع. 


قال ابن سحنون : سكل أشهب عن أربعة شهدوا على أبيهم بالزنا وهو عديم» 
قال : يرجم إن كان عديماء وإن كان مليا لم تجر شهادتهم. قال أشهب» : 


(1) في ص: بلا تجوزء وهو خطأ. 
(2) في ص: التي يبتمون فيها. 
(3) في ص: البقعة. 

(4) في ص: إن كانوا عدولا. 
(5) في ص: أصبغ. 
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إلا أن يكون بكرا فتجوز شهادتمم ملياً كان أو مُعدماً ويحدء وقال أشهب : 
وكذلك لو شهدوا أن أباهم قتل فلانا عمدا. 

قال بعتون - قال ابن القاسم : إذا شهدوا على أبيهم بالزنا فلن تجوز 
شهادتهم, ولا يرجم لهمه الميراث» ويُحدون. محمد : وإن كان بكرا جازت مثل 
أن يكون ولده من سراري فيكون بكراء وقاله ابن القاسم في امجموعة. قال : 
وكذلك لو شهدوا عليه بحرابة وشبهها مما يجب فيه قتله» لم تجر إن كان موسرا. 

قال سحنون : إن شهدوا عليه وهو محصن فإن اتهموا في ميراثه ليساره» أو 

قال محمد بن عبد الحكم : قال أصحابنا : شهادة الأب لابنه أنه وكل فلانا 
جائزة» وكذلك الإبن لأبْيه والجد والجدة وأحد الزوجين لصاحبه؛ فأما على أن 
أجنبيا وكل أحد هؤلاء فلا جوز لأن الشهادة فى هذا له ويستوجب بها قبض 
المال». والشهادة له أنه وكل غيروء شهادة عليه. 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : إذا شهد أخو رجل قد 
مات. رهما وارثاه : أن هذا ولده لم تجر شهادتهما له إن كان قد نال سلطانا 
وشبه ذلك ما :يتهمان في عه ومكانته, وهما مقران له فيما يرئان إن شاء أخذه. 

ومن كتاب ابن المواز : ولا تجوز شهادة السيد على نكاح عبدة) ولا طلاقه, 
ولا رجعته» وإن كان مع آخر عدل» قال ابن القاسم : وإن شهد هو وآخر عليه 
في فرية رفع إلى الإمام يحده. وإن شهد هو وثلاثة عدول أنه زنى لم يَحُْده السيد 
بذلك وكذلك روى عنه أبو زيد» وروى عنه أصبخ في الأمة أنه يرفع ذلك إلى 
الإمام ويقبل شهادته. محمدٌ ابن المواز» وكذلك في العتبية!» في شهادة القرابة من 
تعديل» أو تجرع» أو نقل شهادة عن قريبه» أو يشهد على قضائه. 


(1) في ص: في العبد. 
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من العتبية : قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك : لا يعدل 
الرجل امرأته ولا المرأة زوبجهاء ويجوز أن يعدل الأ أخاه. وأختهء كا تجوز شهادته 
هماء وقال عبد الملك بن الحسن عن أشهب : لا يعدل الأخ أخاه. 

ومن المجموعة وكتاب ابن حبيب : سكل ابن الماجشون عن تعديل الأب 
لابنه. أو من لا تجوز شهادته له ؟ قال : إن كان إنما نقل الشهادة على شهادته 
[هي التي ترغبه, وها قصدء أو لم يقصد رغبته بتعديله» فسأله القاضي عنه بعد أن 
ينقل عنه فعدَّله فعتديله على هذا جائزء لأنه خرج عن موضع التهمة» قال عنه 
سحنون :]2107 وإن شهد بعض هؤلاء شهادة» فعجز عن من يعدله إلا ابنه لم يجز 
تعديله له قال سحنون : لا يجوز تعديله بحال» [قال أصبغ في العتبية : لا يجوز 
لا نقل الأب عن الابن؛ ولا الابن عن الأب, وإن كان مشهورا بالعدالة» وكذلك 
كل من لا يجوز لك أن تعدله؛ فلا يجوز أن تنقل عنه» قال ابن حبيب : قال 
مطرف : ويجوز نقله عنه ولا يجوز تعديله. وليعدله غيوء وبه أخذ ابن حبيبء 
وقال ابن سحنون عن أبيه كقول مطرفء قال : وذلك في النقل عن الأب والإبن 
والزوجة. 

قال مطرف وابن الماجشون : شهادة الإبن مع أبيه جائزة» ولا يتهم أحدها 
أن يريد انّهام شهادة الآخر. 

قال ابن الماجشون في المجموعة : ومن جازت شهادته من القرابة لقريبه» 
جازت في تعديله. 

ومن العتبية : قال سحنون في الولد يشهد أن أباه لَمّا كان قاضيا قضى 
لفلان بكذاء أن شهادته جائزة. قال ابن سحنون : اختلف قول سحنون في 
ذلكء فقال : لا تجوز شهادته أن أباه أو ابنه إذا كان قاضيا قضى لهذا بكذاء ثم 
رَجَع فقال : هي جائزة» وليس في ذلك من التهمة ما أبطلها به وقال ابن حبيب 


)1( ما بين معقوفتين سقط من: ص. 
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عن مطرف مثله. وقال ابن الماجشون لا تجوز وقاله أصبغ, و يأخحذ يه ابن 

ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة لابن الماجشون وفي العتبية 
لسحنون : قال : لا يجرح الرجل من جرّح أخاه أو عمه الأدنى. قال في 
العتبية : إذا كان ذا رأي وشرفء ولأنه من إقامة جاهه. وما بعد منه مثل ابن الأخ . 
وابن العم فيجوز أن يجرح من جرحه. قال : ولو كان إغما 2 أحاه بعداوة 
فجائز أن يجرح من جرحه إذ لا يدفع بذاك عن نفسه!) معرة بينة وعن أيه ألا 
ترى أنه يشهد له بالمال العظمء ويجرخ من شهد عليه بالمال» ولم يختلف في هذا. 


في شهادة العدو والخصم على عدوه وتعديله 

من امجموعة : قال ابن كنانة في تفسير قول عمر : لا تقبل شهادة خصم 
ولا ظنينء قال : أما الخصم فالرجل يخاصم الرجل في الأمر الجسم, مثلما يورث ٠‏ 
العداوة والحقد», فمثل هذا لا تقبل شهادثّه على خصمه في ذلك الامر ولا 
غيوء وإن خاصمه فيما لا خطب له كثوب قليل الثمن ونحوهء وما لا يوجب 
عداوة» فإن شهادته على خصمه في غير ما خاصمه فيه جائزة» وأما الظنين : فهو 
الذي يُظَنَّ به في شهادته تلك الزور وظن السهوء فلا يقبل في ذلك الأمر [ويقبل 
في غيه إلا الظنين في كل شيء فلا تقبل شهادته. في شيء]2. 

رمدي السباا جمرعة : قال أشهب عن مالك في رجلين وقعت بينهما 
خصومة, ثم يقيمان سنين» ثم يشهد أحدههما 3 الآخرء فإن كان أمرهما قد. 
صار إلى سلامة وصلح : فذلك جائز. ْ 


(2) في ص: والجفا. / 
)03 ما بين معقوفتين سقط من: الاصل. 
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ومن كتاب ابن المواز : وكل من كان بينبما عداوة أو هجرة او مصارمة. ثم 
اصطلحاء فشهادة أحدهما على الآخر جائزة» وإن شهد عليه قبل أن يصطلحاء 
فلا يجوز دا ذلك. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن كنانة فيمن شهد على رجل وهو 
لا يكلمه. ولا عداوة بينهما ولا نائرة» ولا يعلم بينهما إلا خير فإن كانت هجرة 
معروفة فلا تجوز شهادته عليه. 

ومن امجموعة : قال ابن كنانة في المهاجرين : إن كانت هجرة خفيفة 
وقعت في أمر خفيفء فشهادة أحدهها تقبل على الآخحرء وأما المهاجرة الطويلة, 
والعداوة البينة» فلا تقبل عليه» وإن كان من أهل العدالة. 


ومن كتاب ابن حبيب : قال ابن الماجشون : والهجران تُجرح به شهادة 
المهاجر على المهجورء قيل : فإن سلّم عليه فقط ولم يكلمه في غير ذلك : قال : 
إن كان به خاصاً فلا يخرجه من الهجرة, لا في الإثم ولا في جواز الشهادة, وإن لم 
يكن خاصا به فذلك يخرجه من الهجرة. 

ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون : قال ابن كنانة : كتب ابن غاتم إلى 
مالك في الشاهد يقم المشهودٌ عليه بينةَ أنه عدو له وني كتاب ابن سحنون : 
أنه مضارر©» له وهو عدل في جميع الأمور. فيقول الشاهد : وما يدريكم وأنا 
مقم معه. وأنتم تغيبون وتأتون ؟ قال : أكتُّب إليه : طرحها أحب إليّ. 

قال سحنون في المجموعة والعتبية وكتاب ابنه : ينظر إلى عداوتهماء فإن 
كانت بسبب الدنيا من مال وتجارة وميراث» فلا تقبل شهادتُهماء يد 

لله تعالى لجرمه وفسقه أو بدعتهء فشهادته عليه ثابتة. 


,2( في ص: مضاد. 
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قال عبد الله 0 : وذلك أنا نشهد على أهل البدع وأهل الملل©©. 

قال سحنون في العتبية وكتاب ابنه : قال ابن القاسم فيمن شهد على 
رجل» فلم يُحكم بشهادته [حتى وقع بينه وبين المحكوم عليه خصومة؛ فلا يرد 
.بذلك]2 إلا بخصومة كانت قبل الشهادة» قال : وبلغني عن يحيى بن سعيد في 
الرجلين بينهما خصومة لم تبلغ أن تكون بينهما مشاتمة» قال : شهادة أحدها على 
الآخر جائزة» وإن كانت بينهما عداوة معلومة لم تجر شهادته عليه [وإِن كانت 
بينبما عداوة ثم اصطلحاء جازت شهادته عليه](2. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن كنانة : وإذا خاصم رجلاء فلم تجر 
الخصومة بينهما عداوة ظاهرة» فإن شهادته عليه تقبل في غير تلك الخصومة. 

ومن العتبية : قال يحيى42» عن ابن القاسم في الرجل المعتزل لكلام الرجل 
وهو غير موٌذِ له أتجوز شهادته عليه ؟ : قال : لاء قال : فهل يبرأ من الشخناء 
بسلامه عليه ؟ قال : قال مالك : إن كان مؤذياً له فقد برئُ منهاء وإن لم يكن 
مؤذيا له يبرأ منها بذلك. 


وقال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في رجلين شهدا على رجلين بذكر 

حق, وهما لأحدهها عدوان» أو على براءة لرجل من رجلين» فشهادتهما ساقطة 
عنهما جميعاء أو كانا شهدا في ذكر حق واحدء وإن كانا شهدا عليهما بلفظهما 
فترد شهادتهما على العدوء وتجوز على الآخر. : 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه فيمن شهد على رجلء ثم شهد المشهود 
شهد أحدهما على الآخرء فإن كان بجدثان الصلح لم يجز لما يعم أن يكون 
(1) في ص: عنه ابنه. 
(2) في ص: الفسق. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
(4) في ص: عيسى. 
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صالحه ليشهد عليه» وإما بعد طول» فتجوز شهادته» وكذلك الخصم يشهد على 
خصمه بحدثان خصومتهما أو بُعد منباء وإن كانت عنده عليه شهادة وهو 
سلمء وقد كان يذكرهاء ثم عاداه. فلا يحتاج إلى القيام بهاء فلا تجوز شهادته 
عليه. 

ومن العتبية في سماع ابن القاسم في قوم شهدوا على رجل فردت شهادتمهم 
لأنهم أعداء له فلا يمين على المشهود عليه؛ وقاله سحنون. 

قال عيسى عن ابن القاسم عن مالك : وكل من سقطت شهادته لجرحة أو 
عبمة افلا ميق عل المسشهود عليه 

قال أصبغ فيمن شهد على رجل بشهادة عند قاضء والمشهود عليه يسمع؛ 
فلما أتم الشهادة, قال المشهود عليه والقاضي يسمع : إنك تشتُّمني وتشبهني 
بامجانين وتعهددني وشبه ذلكء قال : لا يطرح هذا شهادته إلا أن تثبت العداوة 
قبل ذلك. 1 

ابن حبيب : سكل مطرف عن أرض لقوم غيب وهي بيد غيرهم: فقام من 
شهد بذلكء؛ فقال لقوم : إفي أخاف أن تذهب هذه الأَرِض لأهلهاء ولكني 
أخاصم فيباء [فإن أثبمها لأهلها وإلا فأنا على شهادتي لهم, فخاصم فيبا]!» فلم 
يدرك؛ ثم قدم أصحابهاء أتجوز شهادته لهم ؟ قال : لا تجوز لأنه خحصم., وقاله 
أصبغ. 
ومن العتبية : روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن شهد لرجل عدو له وعليه؛ 
اتجوز شهادته عليه وله ؟ قال : إن كانت شهادة واحدة, لم تجز له ولا عليه وإن 
كانت شهادات مفترقة» جازت له. ولم تر عليه, وكذلك ذكر عنه ابن المواز. قاله 
محمد : وأحب إليَّ إن كان العدو هو الذي حابى© الشاهدءفإن كان على صلح 
وذهاب العداوة» جازت شهادته. وإلا ١‏ تجز عليه. 


(1) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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قال مالك فيمن قال : أرضى بشهادة فلان فشهد عليه فنزع» : إن ذلك 
لى ولا يلزمه. | 

ومن كتاب ابن المواز : وتجوز شهادة من بينه وبين آل20 المشهود عليه 
عداوة بخلاف ما بينه وبين المشهود عليه. وإن كان المشهود عليه في ولاية أبيه, ما 
لم يكن عليه فيها حد أو عيب أو قتل» لأن فيه معرة للأبء وكذلك الأَم والجد. 
وأما الأخ وسائر القرابات فبخلاف ذلك. 


ع 


قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزناء إلا أعهم تعلقوا به حتى 
وصلولاة» به إلى القاضي ؟ قال : تبطل شهادتهم ل خصماؤه وكذلك عنه في 
العتبية. وروف ابن حبيب عن مطرف أن شهاد مهم ثزة. 

ومن العتبية وكتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون عن أبيه : قال : ولا ترد 
إذا لم يكن في بلاية أبيه» ولم يشهد بما عليه فيه عيب, ثم ذكر نحو ما ذكر محمد. 

وقال ابن القاسم في العدو يشهد على ابن عدوه الصغير والكبير أنه جَرّح 
رجلا©» : إن شهادته لا تجوز. 

ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم : وإذا كان الشاهدان أعداء 
لوصي الصبي : فشهادتهما جائزة» وكذلك بدين على الميت. وإن كانا أعداء لأبي 
الصبي لم يجر» وإن كانا مثل أبي شري وسليمان بن القاسم. 

وقال سحنون : شهادة عدوك7 على ابنك وأبيك وأخيك جائزة بالمال؛ ولا 
تجوز بقصاص أو قتل» أو جلد ولا تجري. 


(1) في ص: فيدعي أن ذلك له. وهو الصواب. 
(2) في ص: أني. 

(3) في ص: اتوا. 

(4) في ص: صبياء وهو الصواب بدليل ما بعده. 
(4)5 في ص: عدول, وهو تحريف. 
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قال ابن سحنون عن أبيه في عدول شهدوا على أبيك بجرح فيه قصاص: 
قال سحنون : لا تجوزء بخلاف المال» قال محمد بن رشيد2') : هي جائزة في 
الجراح والأموال» [ يحكم في الجراح بشاهد ويمين]2: واجتمعا على أنها لا تجوز 
في القصاص 2323 والحدود. 

ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : لا تجوز شهادة عدوك» على 
ابنك الصغير أو الكبير في مال ولا غيره ما كنت حياء فإذا مت أنت ثم شهدوا 
جازت شهادتهم هما عليه» وإن شهدوا على الأب في ماله بعد موته بحق في ماله. 
لم تجر شهادثهم؛ وإن كان ماله قد صار لولده» وإن شهدوا على صبي بجروح 
وهما عدوان لأبهما لم تخر شهادءبما من أجل أن ذلك يصير من ماله؛ وكأنها على 
الوصي» وكذلك لو شهدا على الميت بمال وهما عدوان لوصيه لم يجر ؛ لأمهما 
يخرجان ما في يديه بذلك, وإن كان ذلك فيما ليس بيد الوصي منه شيء ولا تقع 
فيه مهمة بمضرة الوصي للعداوة التي بينهماء فشهادتهما جائزة. 

قال محمد بن عبد الحكم : ومن كان عدوا لرجل عداوة معروفة تجرحه. فلا 
يجوز تجريحه إياه» ويجوز تعديله له إن عدله. 


تم كتاب الشهادات الأول بحمد الله وعونه, 
ويتلوه في الذي بعده 
الجزء الثاني من كتاب الشهادات 


(1) في ص: سند. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من: الاصل. 
(3) في ص: في القتل ولا في الحدود. 
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/ بسم الله الرحلن الرّحم عونك اللّهم 


كناب الشهادات الثاني 


في شهادات الأجير والشريك والمُقارض 
وال مستعير والغريم والحميل 
من المجموعة : قال ابن القاسم : ولا تجوز شهادة الأُخير لمن استأجره إذا 
كان في عِياله» [وإن لم يكن في عِيالِه جاز إن كان مبرزأء قال سحنون في كتاب 
ابنه : مَعْنى الذي ليس في عياله هو الأجير المشترك من الصناع وغيرهمء فأما 
الأجير الذي يصير جميعٌ عمله لمن استأجره وهو في عياله أو ليس في عيال فلا 
يجوز أن يشهد له وإن كان معزولاً عنه. 
ومن امجموعة(!2 : قال ابن كنانة : إذا شهد لشريكه فيما لا يُرِيدُ به نفسّه 
ولا شريكه ولا: يدفع عنه ولا عن نفسه. فهي جائزة وإلا لم يجر. 
من العتبية» : روى عيسى عن ابن القاسم ‏ وهو في المجموعة ‏ في أحد 
المتعاوضين يبيع سلعة ويشهد على ذلك شريكه. ثم يبيعها من رجل اخر ولا 
يشهك للأول إلا الشريلك:. قال + لا تحوز شهاددف» لكن إن باعه: شريكه قانية 
بزيادة فلا يأحذ من الزيادة شيقاء قال ابن سحنون عن أبيه في شهادة الشريك 
لشريكه : إن لم ير بها إلى نفسه شيكاً فهي جائزة. 
(1) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 


,22 انظر البيان والتحصيل» 0 :2 
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وقال أشهب في المجموعة فيمن اشترى ميلعة فأشك فيها نفرا ثم جحد 
واحدأ<') فشهد عليه الباقون : أن شهادته جائزة. 
قال ابن / القاسم في الشريكين في العبد شهد أحدهما أن شريكه أعتق ١2/11ر‏ 
نصيبه» فإن كان مليا لم تجر شهادته عليه» وإن كان عدياً جازت» قال : وبلغني 
عن مالك أنه كان يقول : لا تجوز عليه شهادته في الوجهينء والأول أحب إلي. 
قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية2» : إذا شهد كل واحد أن شريكه 
أعتق نصيبه فلا يجوز ولا يمينَ على كل واحد منبما في ذلكء وقد قال مالك : 
إذا كان الشاهدٌُ غيرٌ عدلي أو متهما فلا يمين على المطلّق» قال يحيى بن يحبى عن 
ابن القاتم : إن كان لا مال هما غير العبد فلا يمين عليبماء وإن كانا مليين فلا 
ينبغي أن يسترقاه لإقرار كل واحد أنه حر بالتقوم على صاحبه. ويدّعي عليه 
القيمة» وإن كان أحدهما مليا والآخر معدم(ة» فلا ينبغي المعمين أن سترق 
نصيبّه لما ذكرناه قال : وإن ملكه أحدهما يوما كله عتق عليه وولاه لشريكه 
الذي كان شهد عليه إلا أن يملكه الموسر الذي شهد على المعسر فلا يعتق منه 
إلا الجزء الذي كان بملكه المعسر لأنه لو أقر لم يعتق غير ذلك. قال : لو شهد 
عليه أنه وطىّ أمة بينهما فأحبلها فإن كان الواطىٌ مليا فلا سبيل للشاهد عليهاء 
لأنه نما جحده قيمةً وجبت» وإن كان معسراً فله نصف رقبتها ولا سبيل له إلى 
ولدهاء واتبعه بنصف قيمة الولد إن أقر يوما ماء وذكره في كتاب ابن سحنون, 
وقال سحنون : هذا مذهب ابن القاسم في هذا وني العتق. 
وقال غيره : تبطل شهادة الشريك بالعتق والرلادة لا يتهم / فيه من أخذ ١‏ /دد 
القيمة. 00 ش 


(1) كذا وني ص: ثم جحد واحد منهم فشهد عليه الباقون... وهي أوضح وأصح. 
(2) انظر البيان والتحصيل2 10 : 61. 
)3( الأصل, معدم) وفي ص: عديا. 
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وروى أصبغ عن ابن القاسم في رجل شهد عليه شريكاه أنه أعتق نصيبه 
من عبد بينهم» قال : إن كان مليا لم تجر شهادتهماء وإن كان عديما جازت» وقاله 
سحنوك. 0 

ومن العتبية:!» : قال أصبغ في رجلين اشتريا عبداً ثم ادعى أحدهما أن البائع 
قد كان أعتقه. قال : لا تجوز شهادته على البائع» ولكن تُعْتَق حصئّه منه. ويقوم 
عليه بما فيه لأنه يهم أن يكون أراد عتق حصته بلا تقوم. 


ومن كتاب ابن سحنون وكتب شجرة2) إليه فيمن شهد لرجل في عين 
مشتركة أو شرب نهر أو فدان أرض وأصله من قسمة بينه!3) وبين الشاهد» فشهد 
له أن فلاناغصبه إياه رجل*» فشهد لشريكه بذلك نحو أهل قصطيلية» قال : 
ذلك جائز. 

ومن المجموعة والعتبية77) رواية أصبغ, قال ابن القاسم : وإذا شهد رجل 
لمقارضه. أو شهد هو له. فذلك جائز فيما لا معاملة بينهما. 

قال سحنون في كتاب ابنه : شهادة العامل لرب المال جائزة إن كان عدلأ» 
قال فيه وفي العتبية : إن شهد لرب الال والمال قائم بيده لم يشتر به شيئأء أو في 
وقت يجوز لرب المال قبن المال منه لم تجر شهادته. لأنه متهم على أن يقر المال 
بيده. وإن أشغله في سلع جازت شهادته. 

يح ا العنية + :قال عند الللك بن«القنتى عن ايل ترهيج 5-إذا:شهنك الفامل 
لرب المال أو لمن يطلبه بِدَيْنَ فإن كان الشاهد مليا جازت شهادته [في الوجهين 


19 انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 200. 

(2) (شجرة) سقطت من: ص. 

(3) (بينهم سقطت من: الأصل. | 

(4) في الكلام سقط في: الأصل, وهو ني: ص مطموس في الصورة. 
و5) النظر البيان والتحصيل» 10 : 211. 
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إن كان عدلاً ولم ينهم وإن كان معدماً لم تجر شهادته لأن العدم مهم بيئة» وقال 
أشهب : إذا كان عدلا جازت شهادته]2!2. 


/ ومن العتبية من سماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز وكتاب أبن 1١‏ /در 
سحنون والمجموعة : قال ابن القاسم : ومن له على رجل ذَيْنَّ فشهادته له جائزة 
إن كان مليا بما يسأله من الدين» وقاله أشهبء وإن لم يكن معه وفاءٌ بحق الشاهد 
لم بجر قال ابن القاسم في العتبية والمجموعة : وكذلك لو كان للمشهود له على 
الشاهدّين دين فإن كان مليا جازت شهادته وإلا لم نجر. 

ومن الواضحة : قال مطرف وابن الماجشون : إن شهد المطلوب للطالب 
بِدَيْنِ فإن كان معدماً لم تجرء لأنه كأسيرء فيتهم في الأموال وغيرهاء. وإن شهد 
الطالب للمطلوب والمطلوب معدم فأما بالمال أو ما يصير مالا فلا يجوز, وأما في 
غير ذلك فيجوز إن كان عدلأًء وإن كان المطلوب مليا فشهادة كلّ واحد منهما 
للاخر جائزة في كل شيء. 

ومن العتبية!2» : قال أصبعٌ عن ابن القاسم فيمن قامت له بينة على ميت 
بألف درهم» فشهد للورئة رجلان بالبراءة منها وللميت عندهما مال قراض أو 
وديعة أو دَيْنَء فإن كانا عديمَيْن لم تر شهادتهما لما يدفعان© عن أنفسهما. 

وأما المودعان فتجوز شهادتهماء (لأنهما يقبل قوهما في ذهابهما ومن 
القراض” ولا يحلفان إن لم يكونا مبمين» وسكت عن الجواب في القراض» قال: 
وهما سواءً في الذهاب إلا أن يكون ذهاباً قديما. وروى عنه أبو زيد في رجل لك 
عنده7؟) عشرة» فشهد عليك مع أحد أنك أقررت بها لفلان» فلا يقبل ويحلف 


(1) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 

(2) - انظر البيان والتحصيل. 10 : 218. 
03١‏ الأصل: لم يدفعان ؛ وفي: صء لما يدفعا. 
(4) الأصل: القران. 

(5) في ص: عليه. 
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الطالب / مع الاجنبي ويستحق, قال عنه عيسى في رجل شهد لرجل بِدَيْنٍِ هو 1 /دط 
عليه وعلى المطلوب», وقد قضى هو ما عليه؛ وليس له عليه أن يأخذ من شاء") 
بحقه فشهادته جائرة. 
قال في كتاب ابن المواز : ومن شهد بحن وقال بأنه حميل» فروى أشهب 
القاسم فيه وني العتبية أن شهادته لا تجوز لكن يغرم ما أخبر أنه تحمل به. 
وقال ابن القاسم في العتبية وا مجموعة : إن كان المشهود عليه مليا جانت 
شهادة الحميل؛ وإن لم يكن مليا لم تجر وضمن المال, ولم يرجع على المطلوب 
عن مالك. 


ومن امجموعة : قال ابن القاسم : وإذا غرم الحميل ما تحمل به ثم قدم 
المطلوب فأنكر الحمالة» فشهد الغريمٌ على الحمالة» لم يجز» وكذلك من حلف 
لغريمه بالعتق: ليقضيئّه إلى أجل فحنث فقام رفيقه فشهد لهم الطالب بالحنث» 
فلا تجوز شهادته, ورواها أشهب عن مالك في العتبية. قال ابن حبيب : قال 
مطرف وابن الماجشون : وإن شهادته تجوز قَبَضَ من حقه شيكئأ أو لم يقبضء إذ 
لا يجر بها إلى نفسه شيئأء وقاله أصبعٌ معهماء وقالا في مسألة ابن القاسم في 
الحميل إن لم يكن أصل الحق يثبت بغير الغريم لم تجر شهادته؛ قالا : ولا يرجع 
الحميل على الطالب بما أعطاه. وإن أقر وثبت عليه بغير الغريم فإنه يَوْحَذْ الحق؛ 
لأن الحميل أوقفه القابض / منه موقف نفسه, وقاله ابن القاسم وأصبغ. 5 

وقال أشهب عن مالك من العتبية في ثلاثة بينهم غنم تقاوموها فقوم على 
أحدهما شاتين بغانية وأربعين درهماً:ة» ونصفء فأنكر النصف © درهم» وحلف فيه 
(1) في ص: من شيء. 
(2) في صء استحق. 


(3) في ص: دينارا ونصف درهم. 
م كنا 


سح 19س 


بالطلاق» فشهد عليه شريكاه. قال : لا تُردٌ شهادتهما في هذا ليساره نصف 
درهم بينهم» قيل له : فعلى من يكون ؟ قال : لآ أدري» قال مالك : فقلت 
للطلوب : فإن لم يكن عليه فعلى > مَن ؟ قال : عليهما جميعاًء وما أراه إلا وقد 
أضاب. 


ومن امجموعة : قال ابن كنانة فِيمَنْ استعار أرضاً من رجل ثم شهد فيها 
للمعيرء قال : لا تُقبّل شهادثه. | 

قال سحنون عن أبيه في رجلين اكتريا دارا ثم شهدا فيها لربّهاء وقد نقدا 
الكراء أو لم ينقداء وهي سنة بعينها أو بغير عينهاء قال : لا تجوز واي 
وكذلك في الوديعة»: والعارية» والرهن», والبضاعة إِذا جحدا وقامت بينة عليهماء ثم 
شهدا : أن ذلك لغيوء فلا يجوز وتنفذ عليهما الشهادة» ولو نزع من ب 
بذلك» ل شهدا أن ذلك لغيرهء فلا تجوز وتنفذ عليبما الشهادة» ولو نزع من 
أيدنيما بذلك؛ ثم شهدا بعد ذلك به لغيره لم تجز. شهادبهما فيه أبدا. والعارية 
والبضاعة في ذلك سواءء وإن كانا مقرين به فدفعاه بالإقرار ثم شهدا أنه لغيوء 
جازت شهادتمما إذا أقر من شهدا له أنه وصل إلمهما ‏ من قبل الذي دفعاه إليه.. 
فإن لم يدفعه هو إليبما فشهادتبما باطل ويضمنان غا دفعاء ولو قامت هما بينة / 11 إفظ 
فبًا من الضمان, لم تج لهما شهادة, ولو أقر أنه وصل إليهما من قبل فلان 
وديعة ة أو عارية 0 بضاعة؛» وقال : أنا أمرته يذللك فشهادثهما جائزة قبل أن يرداه 
عليه أو بعد. 3-0 ش 


في اللشهود له يُنْفِقُ على الشهود أو يُكزي هم 


من كتاب ابن سحنون عن أبيه في الشهود يَذُعَون إلى أداء الشهادة في غير 
البلد فيقولون : يشق علينا المبوط إلى الحاضرة» فيعطيهم المشهود له دوابٌ وينفق 
عليِهم» فإن كان مثل البريد والبريدين وهم يجدون الدوابٌ والنفقة» فلا يأخذوا 
ذلك منه فإن فعلوا سقطت شهادجمهم, وإن كانوا لا يجدون ذلك جاز وقبلتُ 
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شهادتهمء ولو أخبر بذلك القاضي كان أحسنء وإن كان على مثل ما تُقَصرٌ فيه 
الصلاة مثل جبالنا وسواحلنا كستّين ميلا ونحوهاء لم يشخص الشهود لمثل ذلك» 
وليشهدوا عند من يأمره القاضي في ذلك البلد» ثم يكتب بما شهدوا عنده إلى 
القاضي؛ وكذلك في امجموعة. 
قال ابن كنانة في المجموعة في الشاهد لا يجد دابة ولا ثوب يلبسه ولا طعاماً. 
فيحمل ذلك المشهود عليه عنهء فإن كان الشاهد من أهل العدل والرضى فأرجو 
ألا يكون بذلك بأسء وأخذ ذلك من غيو أحب إلي» وإن كان ممّن ينهم فلا 
أرى أن يفعل إلا أن يشهد على اليسير الذي لا يُنَّهُمُ في مثله. ابن حبيب عن 
مطرف في مسألة سحنون الأولى : إن كان قريبا وخفيفاً جاز ذلك» وإن كثر لم 
يجرء قيل : فإن كان يكتب الشهود / عند السلطان. وِيَعَذَّر الوصول إليه» وشق 1١‏ /ر 
عليهم مؤونة المقام» فأرادا لمشهود له أن يكفيهم مؤونة النفقة, قال : لا ينبغي 
ولكن يشهدون على شهادتهم وينصرقون إذا كان هذا. 
قيل لمطرف في قوم شهدوا لرجل على قرية بعيدة وهم لا يعرفون حدودها 
بالصفة. ويعرفونها بالمعاينة» فقال لهم : احرجوا إليها لتقفوا على حدودهاء قال : 
فلا بأسَ أن يركبوا دوابٌ المشهود له ويأكلوا طعامه. قال ابن سحنون عن أبيه في 
سؤال حبيب في الشاهد يأني من البادية ليشهد لرجلء فينزل عنده في ضيافة 
حتى لا يخرجء قال : لا يضر ذلك شهانته إذا كان عدلاء وهذا خفيف. 
في شهادتك لمن شهد لك 
:أو على من يشهد عليك 
وشهادة ركاب السفينة 
والمسلوبين بعضهم لبعض 
من العْيْبيّةه!» روى أبو زيد عن ابن القاسم ‏ وهو في المجموعة ‏ فيمن شهد 
لرجل بعشرة دنانير» وشهد لشاهده بِدَيْنٍ له على رجل اخر, في مجلس واحدء 
013 القن اثياث والتحمن» 0 : 405. 
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فذلك جائز إن كانا عدلين» قال مطرف وابن الماجشون : إن كان الشهادتان على 
رجل واحد في مجلس واحد لم يجر» وإن كان شيئاً بعد شيء جاز ذلك وإن تقارب 
ما بين الشهادتين, قالا : وإن كان ذلك على رجلين مفترقين جاز ذلك في 
مجحلسين أو في شيء بعد شيء, وقاله أصبغ. 

ومن كتاب ابن سحدون : وكتبٌ إلى سحنون فيمن شهد عليك بشهادة» 
نم شهدت أنت بعد شهرين أو نحوها عليه والأول في خصومة / بعد قال : أرى 
ظبّتّه قائمة ولا تجوز شهادته. 

وني العْتْييّة21 روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم في المسلوبين يشهدون أن 
هؤلاء سلبونا هذا المتاع وهذه الدواب» وذلك بيد اللصوصء قال : يُقام عليهم 
حدٌ الحرابة ولا تُسسْتَسَقٌ بذلك الأموال بشهادة هؤلاء إلا بغيرهم من شهيدين أو 
شاهد ويحلفون معه. 

ابن حبيب : قال ابن الماجشون. في القوم يقطع عليهم اللصوص فيشهد 
علييم بينهبم عدلان, قال : قال المغيرة وابن دينار : لايجوز في ذلك أقل من 
شهادة أربعة» وإنما يجوز في القطع في الرفقة وفي أموالهم غير الشهداء, ولا تجوز في 
ذلك شهادتهم لأنفسهم. قال ابن الماجشون وأنا أقول به وقال مطرف : شهادة 
عدلين جائزة في القطع وفي أموالهم وأموال غيرهم, ولو لم يجز في ذلك لم يجز في 
القطع. ش ش 

وقال : لاء لا تُقبَلُ بعض الشهادة فيرد بعضهاء وقال أصبغ : قال ابن 
القاسم : يجوز عدلان منهم في القطع وفي أموال الرفقة عدا أمواهماء إلا أن تكون 
أموالهما يسيرة فيجوز طم ولغيرهم كقول مالك في الوصية هما فيها اليسير. 

وقال أصبغ : لا يجوز في القطع ولا في مالهما ولا مال غيرهما إن كان مالهما 
كثيرء وإذا اتُهموا في بعض الشهادة سقطت كلهاء ويقول مطرف عن مالك. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 86. 
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قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في المجموعة: يُقام عليهم الحدٌ بشهادتهم إن 
كانوا كثيراء وأقل الكثير أربعة» والأربعة قول مالكء وقال / ابن القاسم وأشهب 
وعبد الله : لا يُعْطَوْنَ الأموال بشهادة بعضهم لبعضء قال أشهب : ولا يكونون 
أظناء بما لأنفسهم. وإن قال اللصوص : ما قطعنا عليكم: فقد أقروا بشهادتهم 
ولا شهادة لهم عليهم في غير ذلك. ا 

ومن العتبية:1» : سكل أصبعٌ عن رجلين شهدا على وصية رجل فشهد كل 
منهم لصاحبه : أن الميت أوصى له بكذاء فإن كان على كتاب واحد فيه ذلك 
هماء فالشهادة باطلة» لأن كل واحد منهما شهد لنفسه ولغيروء والوصية لهماء 
قال : وأما لو شهدا على وصية واحدة بكتاب؛ لكنّ أحدهما شهد أن الميت 
أوصى لفلان بكذاء ثم قام المشهود له في الوصية©» فشهد عند القاضي أن الميت 
أوصى لفلان بكذاء الذي له شهد في الوصية2» فهي جائزة إلا أن3» يشهد كل 
واحد منهما مع شهادة الآخر. 

قال سحنون في كتاب ابنه وفي المجموعة في المتكاربين للسفينة وقد نقدوا 
الكراء فعطبت قبل البلاغ» وأنكر قبض الكراء» قال : شهادة بعضهم لبعض 
جائزة. ويرجعون عليه؛ قال محمد : ثم رجع فقال : لا تجوز إذ ليس بموضع 
ضرورة» وقد كانوا يجدون من يشهدون سواهم إذا أرادوا أن ينقدوه الكراء. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 194. 
(2) في ص: بالوصية. 
(3) في ص: ويحلف, ولعلها الصواب. 
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في شهادة الرسول بما على قابضه 
وشهادة من أودعته مالا أنك وهبته لرجل 
وشهادة الراهن في الدَّيْن ومن قضاك دَيْنَأْ تسلفه من رجل 
هل تجوز شهادتك للرجل؟ 
وشهادة / الرجل على ما ولي وشبه ذلك ؟ 
وشهادة من بيده ارض 
أنه أعمرها لقوم غياب 
وشهادة القسام 

من المجموعة وكتاب محمد : قال ابن القاسم عن مالك فيمن بعث يمال مع 
رجل ليدفعه إلى اخر فدفعه إليه فقال الرسول : بعئه معي صدقةٌ عليه وادعى 
ذلك القابض. وقال الباعث : بل وديعة, قال : إن 0 ينهم الرسول في شيء 
حلف القابض مع شهادته وكانت له» قيل : أيحلف على ما لم يحضر ؟ قال : ا 
يحلف الصبى, مع شاهد أَبِيْه الميت بدَينٍ. 

قال سحنون في المجموعة : ومعنى المسألة : أن المال حاضر والمأمور 
والمتصدّق عليه حاضران» قال ابن المواز : وخالفهما أشهب. وقول مالك أحب 
إلي» لأن الرسول لم يبعد في الدفع؛ لإقرار الآمر أنه أمره بالدفع إليه لكن 
ليتصدّق موأ أو ليكون عندك. يحلف أو يغرم ذلك الرسول ويرجع مها عل من 

ابن ال سم في كتاب ابن المواز والعتبية0!» فيمن سأل رجلا أن يسلْقَه مالا 
يقضيه فيأتيه بمالي ويدفعه إلى المطلوبء, ويدفعه المطلوب إلى الطالب» ثم أنكر 
المتسلف السلفء قال : شهادة القابض جائزة على غريمه المتسلفء وقاله أصبغ : 
قال أصبغ : ولو كان المتسلف هو دافعها إلى القابض لم يجز» وقال محمد بقول 
(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 512. 
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ومن العتبية1'" : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن ادعى قرية 
فاستحقها بالعدول فلما أمرت البينة بتحديد ما شهدوا به / أدخلوا في الحدود 
قرية إلى جانب القرية المُدّعى فيباء فقال أهلها : نحن نشهد أن هذه القرية التي 
بأيدينا والقرية المستحقة ليستا لناء ولا للمستحق, ولا للمقضي عليه.» وإن ذلك 
لرجل غائب كان ترك ذلك كله بيد ابائنا إرفاقة2» بهم وهم عدول, قال : لا تُقَبَلُ 
شهادعهم, لأن فيبا جرا إلى أنفسهم. يريدون : إبقاء ذلك في أيد يهم للذي أرفموا 


به. 


ومن كتاب ابن سحنون : ومن أودع عبداً لرجلين فشهدا أن العبد لرجل 
غيه» فإن كان المشهود له حاضرا جازت شهادمماء قال : وإن لم يشهدا حتى 
رد العبد إلى المودع جازت شهادتمما ولا ضمان عليهما. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أودع رجلا وديعة فأقر أمها لفلان فمات الدافع 
وعليه ديون كثيرة. حلف الطالب مع شهادة المودع إن كان عدلًا واستحق. 

ومن امجموعة : قال ابن كنانة فيمن أرسل رجلا إلى رجل فشهد له على 
بحق اله عليه فاشهدة المطلوب ثم جحده. قال : شهادته جائزة. 

وني كتاب ابن المواز في رسولَيْن لرجل يزوجانه أو يشتريان له جارية» فلا 
تجوز شهادتهما على ذلك وإن حضر المرسيل» وضعّفها أصبغ, قال محمد : 
وأَحَبٌ إلينا إن كانا هما عقدا له النكاح لم يجر» وإن وَلِيّ عقد النكاح غيرّهما 

جازت شهادتهماء وقال ابن القاسم فيه وق العتبية(3) فيمن بعث مع رجلين مالا 

يدفعاهاا”» إلى إلى رجل» وقال : فلا50 تُشهدًا عليه غيرواء / ففعلاء فأنكر القابضء 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 3 
(2) في ص: رفقا لهم. 

(3) انظر البيان والتحصيل. 10 : 215. 
(4) في ص: يدفعاه والصواب» يدفعانه. 
(5) في ص:لا. 
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فلا تجوز شهادتهما عليه لدفعهما عن أنفسهما معرَّةَ الهمة, ولا يضمنان لأنهما 
بذلك مأموران» وقاله أصبغ. 

قال سحنون 5 العتبية١!)‏ فيمن جَعلٌ بيده رهن على أنه إن م يقبض(2) 
الأمينُ الدَّيْنَ باع الغريمٌ الرهنَّ وقضى الطالب محل الأجل3» وليس على الدَّيْن 


وَالرَّهن شاهد إلا الأمين, فشهادته في ذلك جائر: نز مع يمين الطالب إن شهد بها. 


قبل بيع الرهن» وإن شهد بها بعد ما باع لم تجر شهادته؛ لأنه يدعي طرح 
الضمان. 


ومن كتاب ابن موز" : ومن ول رجلا على طلب رجل في حقُ ثم عزله 

وول الطلب بنفسه؛ فشهادة الوكيل له جائزة 

ومن العتبية*» : : روك عيسى عن ابن القاسم فبمن له يل يجلين حق ا 
كاء ين عق فأقر أنه قبضه من أحر هما والآخر يقول : أنا دفعتّه إليه»: فشهادة 
القابض للدافع جائرة ‏ هناء إذ ليس عليهما6©7) شيء 6 بجر به إلى نفسه شيئاً. 

ومن كتاب ابن سحنون في قاسمين قِسّمًا بين قوم7) بأمر قاض أو بغير 
أمرهى لم تجز شهادتهما لانهما شهدا على فعل أنفسهما. 

وف كتاب ابن حبيب : أن شهادة القاسم جائزة عند القاضي الذي أغرةد 
بالقسم» وأما عند غيره فلا تجوز لكن عند القاضي الذي أمره إن حفظ أنه أمره» 
وهذا كله قد ذكرناه في آخر كتاب القسم [وفيٍ الرجل يشهد لغيه أو من ينّهم 
عليه في / الوصايا وغيرهاء ويشهد في كل شيء كان أصل مُلكه له]©». 
(1) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 5 
(2) في ص: يقض. 
(3) في ص: الدين. 
(4) في ص: ابن الزمان. 
(5) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 421 
(6) في اللسختين : عليهما. 
(7) ها بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
(8) ها بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
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. ومن امجموعة : قال ابن وهب عن مالك في رجلين كان لهما على رجل مال» 
فشهد أحدها لصاحبه بنصف امال : أن شهادته مردودة لا تجوز إذ لا تجوز 
شهادة أحدهما للاخرء قال أشهب : ولو شهد شاهد22 أن المال على رجلين 
لرجلين» وأحد المشهود هما ابن أحدقنا أو أبوه أو عبده أو عن لا تجور شهادته له 
لِظِنّةا2» أو قرابة» فلا أرى شهادتمما له جائزة» لأن المشهود لهما شريكان في المال» 
لا يأخذ أحدهما شيئاً إلا دخل فيه الآخرء ولو كانا قسما المال قبل الشهادة 
جازت شهادتهما لمن لا يُتّهمان عليه وسقطثُ© في الآخر. إذ لا يدخل فيما 
اقتضى الآخر قيل : فإن شهدا فلم يقض بشهادتهما حتى اقتسماء قال : إن 
كان القاضي قد قضى بشهادجما نُقُلَّ حُكْمُه وإن لم يقضٍ فشهادئهما لمن 
لا يتّهمان فيه جائزة» إذ لا يدخل الآخر فيما يقبضُ. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن شهد بشهادة له فيها ولغيه لم تجز إلا أن يكون 
الذي له فيها [يسير جداء وكذلك إن كان الذي فيها]! إنما هو لقريب له أو لمن 
ينّهُمة) عليه ولأجنبي إن قل©) الذي له فيهاء وإن شهد على وصيَّئيْن مختلفتين وله 
في إحداهماا”» شيء فإن كان يسيرأء وإلا لم تجر فيها جميعاًء قال ابن القاسم : 
وكذلك إن شهد على وصيته في الصحة وأخرى في المرض وله فيهما شيء. 

ومن العتبية0) والمجموعة : روى أشهب وابن نافع عن مالك في رجلين 
شهدا في وصية أوصى لأحدهما فيها بستين ديناراً /» وللآخر بثوبين» فأما الموصى له 
بستين ديناراً فلا تجوز شهادته, وأما الموصى له بثوبين : فإن كانا يسيري الثمن 


(1) في ص: ولو شهد شاهدان بمال على رجل لرجلين. 
(2) في ص: فبيه ولاء أو قرابة. 

(3) في ص: وتسقط. 

(4) ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. 

(5) في ص: لا يتهم. 

(م) ف ص: إن قال الذي لقريبه. 

و7) في ص: واحدة. 

(8) انظر البيان والتحصيل, 9 : 454. 
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جازت شهادته. وإن كغر لم تجرء وإن كان الموصى له بالستين شهد في وصية 
بعدها لم يوص له فيها بشيء لم تجر شهادته» وإذا لم تجر في الأول لم تجر في الثانية. 
ونحوه في كتاب ابن الموازد'». محمد : إلا أن يشهد أنه أبطل الأول فيجوز في 
الثانية [قال مالك0©©, وإن كان مع شاهد الثوبين .وهما يسيرا الثمن - غير 
عدل:3) جازت شهادجمما. 

قال ابن نافع في امجموعة : وإن كان الذي شهد بالثوبين لنفسه لا تجوز 
شهادته فيها لأنه يُنّهَمُ على مثلهما. فإِنْ أهل الوصايا يحلفون مع شهادة الآخر 
ويستحقون وصيتهم: ويحلف الموصى له بالثوبين مع شهادة الشاهد له ويأخذهما. 


قال ابن نافع عن مالك : وإذا شهد في وصية له فيبا شيء ولغيرو» ومعه من 
ليس له فيها شيم فشهدء فإن كان ما للشاهد فيها يسيرا: لا يِنّهُمْ [فيه. جازث 
له ولغييه ولا يمين عليه مع الشاهد الآخر وإن كان شيئا له بال]5) لم تجز له ولا 
لغيروء وقد كنت أرى 7 ألا تجوز في قليل ولا كثير» ثم رأيت هذا. 


قال ابن القاسم عنه فيمن أوصى في مرضه إلى امرأته أو إلى ثلاثة نفرٍ 
أحدهم غائبء وقد أوصى هم فيها بشيء ولم يُْْهِدْ عليها”» الحاضرين» ولا شهد 
علها غيرهم» قال : إن كان ما أوصى لمما به يسيرا لا يُتّهمان فيه جازت 
شهادتبماء قيل لابن القاسم : فهلا امهمتهما فيما يليان لليتامى, وما(ة» بأيديهماء 
ومن قوله فيمن شهد بمال في يديه وديعة: أن ربه تصدق به على غائب / لا تجوز 


شهادته لبقائه في يديه وقال : إنما جاز هنا لما في الوصية من العتق والدّين 


(1) في ص: وقال ابن المواز : إلا أن يشهد. 

(2) زيادة من: ص. 

(3) في ص: عدل على غيرو جازت شهادته. 

(4) في ص: تافها. 

(5) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 

(6) في ص: لا أرى أن يجوز. 

' وج في ص: عليها غيرهم, فشهد الحاضر أن على ذلكء قال : إن كان... 
(8). في ص: ويترك بأيديهما. 
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والوصاياء ولقلّة ما شهدا به. فإنهما في عدالتهما يصلحان”' لبقاء المال في أيديهما 


فعند 20 الحا نظر منه. ومن كتاب 227 ابن سحنون عن أبيه لا تحوز شهادتهما 
بحال» وما أعرف هذا. 


ومن كتاب ابن المواز : روي عن مالك في شهيدين أوصى هماء وأشهدهما 
في ثلثه أنه للمساكين, وثلثه أنه لجيرانه» وثلثه هماء قال: هذا يسير: وتجوز لما 
ولغيرثماء ولو كان شيء له بال لم تجز مما ولا لغييهما. وقد قيل : لا تجوز أصلا 
قل أو كغر وبهذا قال ابن عبد الحكم, قال محمد<”؟) يعنى قول مالك إن كان 
المال(6) كثيرا مما تُسعه له بال فلا يجوز له ولا لغيره. 


ومن كتاب ابن سحنون : وقال يحيى بن سعيد فيمن شهد في وصية قد 
أوصي له فيهاء فإن كان وحده لم تج له وجازت لغيره. وإن كان معه شاهد جازت 
له ولغيرهء قال سحنون : قوله : تجوز لغيره. يريد : مع أبمائهم إن كان ما شهد به 
لنفسه تافهاء وأما إن كان كثيرا فلا تجوز له ولا لهمء وإن كان معه شاهد جازت 
شهادتهما إن كان ما شهد به لنفسه تافهاء ويأخذه بغير يمين» ك! لو شهد رجلان 
في وصية أوصي هما فيها بتافه لأُحذ التافه بغير بمين. 


ومن الواضحة : قال ابن الماجشون فيمن شهد فيما أوصي له فيه, فإن كان 
الموصى به تافها جاز لغيه ولم تجر لهء قال ابن حبيب : لا يُعجبني» وروى 
مطرف عن مالك : تجوز ني الجميع / وبه أقول» قال مطرف وابن الماجشون في 
الوصية لا يشهد عليها إلا رجلان [قد وصي]*7) مما فيباء وفيبا عتق وديون. فإن 


(1) في ص: يسوجبان بقاء... 

(2) في ص: عند القاضي نظر أن (كذا) منه. 
(3) في ص: قال سحنون في كتاب ابنه. 
(4) في ص: أخذ. 

(5) (محمد) سقطت من: ص. 

(6) في ص: إن كان مال كثير ثما يسعه يده. 
(7) (قد أوصي) سقط من: الأصل. 
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كان أشهدهم في كتاب كتبا فيه شهادتهما [رُدَّتْ ث شهادثهما فيه أجمع» فإن كان 
ما أوصي هما به له بال إذ لا تجوز بعض شهادة ويردٌُ بعضهاء وإن كان إنما 
أشهدهم في كتاب كتبوا في شهادتهم]:'" فهذا بعد موته أنهما شهدا عليه أجبع 
مكتوباً مفروغاً منهء فلا تجوز شهادمبما فيه أجمع» وإن كان إنما أشهدهم عليه 
لقضاء ذَيْنِ وعتق ووصيةٍ لغيرثما ووصية لهما نسقا أو متفرقة» فشهدا بذلك لفظاً 
عند الإمام, أو واضعوهم به كتاباً بعد موت الموصي 1 قبل موته ولم يعلم به 
طْرِحَ من ذلك ما شهدا به لأنفسهما بالغ ما بلغ في كاته, وأمضي ما شهدوا به 
لغيرهم وقاله أصبغ. 


ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : وإن شهد لوربة أحدُهم زوجته لم 
يجز لا ولا لغيرهاء قال أضبغ : لأن أصلها ظَنّة فأما على عتق ومال فإنها لا تجوز 
في العتق وتجوز في المال» لأنها رُدَّتْ لا لعهمة. 

ومن امجموعة والعتبية20) : قال ابن القاسم : ومّن أوصي له في وصية ببقية 
الثلث فشهد" عليهاء والوصايا تحيط بالئلث ول يبق منه شيء» قال : إن كان 
الميت يداين الناس حتى يشلك أن تكون له على الناس ديون تلبث©» لم تجر 
شهادته. وإن كان لا يداين الناس جازت شهادته. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه :واد شهد رجل لرجل في مهم :شرف 
عين أو بر / أو حق في أرض» وكان أصل .ذلك كله بينه وبينه مقاسمة ثم شهد له 
الآن بملكه لذلك الذي صار له في القسم من أصل عين أو أرض» يهال له 

جائزة. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من: ص. 
)2( انظر البيان والتحصيل,» 0 : 21. 
(3) (فشهد عليها) سقطت من: ص. 
(4) في ص: ثبتت. 
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ومن ا مجموعة : قال المغيِ فيمن افترى2!0 على جماعة من الناس هل تجوز 
شهادة أحدهم لمن قام به منهم» وكيف إن قال الشهود : نحن لا نطلبه ؟ فقال : 
إن كان افترى على22» على جماعة عظيمة فقال2» مصر أو أهل مصر أو الشام أو 
مكة, جازت شهادة من شهد منهم لبعد الحمية والغضب من هذاء وإن قاله 
ليظن أن يجد مثل زهرة أو مخزوم أو قرية غير كبيرةء فلا تجوز شهادة بعضهم فيه 
ممّن عني بالقول للتهمة. 

وأجاز سحنون شهادة من شهد على رجل أنه قطع من مسجد شيئاً إلى 
دار أو من طريق العامة وإن كان من طريقه أو من مسجده الذي يصلي فيه إذا 
لم يي*» هو الخصومة في ذلك. 

قال ابن القاسم فيمن ترك امرأته وأمه وابنه» فادعى الإبن ما ترك أبوه, 
وادعت المرأة بعضه. ثم اصطلحوا فأخذت المرأة بعض ذلكء وأخذ الابن بعضاء 
وتركت الام ميراثهاء ثم ماتا فادعى ورب الزوجة بعض ما بيد الإبن» وشهد للإبن 
بعض وريّة الأ بصلحه للمرأة» فقال وريتها : أنتم ورثته. فقالوا : قد تركث أُمّنا 
جميع ميرائها. قال : شهادتهم جائزة إذ لا يجرون هنا شيئا لانفسهم. 

وقال فيه وني العتبية!؟) من رواية عيسى فيمن احتُطيرَء وورثته أخواه وابنته» 
وأخواه شاهدان في حق له. فقال هما : اتركا منه مورثكماء أو يتركه أحدما / 
لتجوز شهادته فيه ففعلا أو فعل, قال : لا تجوز شهادته. 

ومن العتبية©» : قال أصبغ فيمن ترثه ابنته وأخواه فطلبتهما الابنة فتركا لها 
ميرائهما منه قبل موته. فلما مات وجدت الإبنة ذكر حق بشهادمماء قال : 


(1) في ص: أقر. 

(2) في صح: إن كان ثم جماعة. 

(3) في ص: مثل أهل مصر. وهو الصواب. 
(4) كذا والوجه : لم يل. 

(5) انظر البيان والتحصيل. 10 : 68. 
(6) انظر البيان والتحصيل. 10 : 196. 
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تجوز شهادتهما فيه, إذ لا يجران إلى أنفسهما شيكاء إذ قد(!» سلماه قبل أن يملكاه 
الملكَ التام, ولو وهباه بعد تملكهما له ملكا تامأ لم تمر شهادجبما فيه. 

قال أصبغ فيمن شهد أن هذه الدار ا مات وأوصى بها لفلان» وهمي 
تُخْرَج من الثلث, وهي بيد من ينكر ذلكء قال : لا تجوز شهادته؛ إذ قد يلحق 
أباه دَيْنّ فيجر بذلك إليه نفعاً. 


ومن كتاب ابن سحنون : ممعت بعض أصحابنا ينقل عن من حَبْسَ0) 
عند موته على أهل الحاجة من قرابته خيش وشهد في ذلك أهل الغنى من قرابته» 
قال : إن كان الذي تصدق به يريد في حبْسه الشيءَ اليسير لا يكون فيه لهؤلاء 
عظمة40) إن احتاجواء جازت شهادتهم؛ وإن كان الشيء الكثير لم تحر شهادمهم. 


في شهادة الوصي لليتامى 
أو يوصي معه وارث أو وصي 
أو يشهد في الوصية وقد اسبدت إليه 


من المجموعة : قال ابن نافع عن مالك في ولي اليتم يشهد له وهو" يخاصم 
له قبل الخصومة أو بعدهاء قال : إن شهد ل20 في مال يلي قبضهء لم تحر 
شهادءبمة» قبل ولا بعد, وأما غير ذلك مما في الوصية ما لا يلي قبضه فذلك 
حائ 
جاير. 


(1), في ص: لأتمما سلماه. 

(2) في ص: أي ملكا ثانيا لم تجر. 

(3) في ص؛ يحبس. 

(4) في ص: عطية. 

(5) من هنا تبتدئ النسخة الأزهرية» ويرمز لها ب ه. 
(6) في ص وه: وقد. 

79) (له) سقطت من النسختين. 

(8) في النسختين : شهادته. وهو الصواب. 
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قال ابن نافع : إن قام هو بالخصومة:!2 والشهادة لم تجر شهادته له وروى 
علي(ة» عن مالك / في الوصي يشهد لورثة الميت وعصبته. قال : شهادته لهم 
جائزة. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا تجوز شهادة الوصي لمن يل عليه 
قال أصبغ : إلا بعد زوال الولاية عنهم قال ابن القاسم : ولو شهد لهم بالولاية(ة) 
فرُدَّتُ لم تُقبَل بعد ذلكء قال مالك : وتجوز شهادتهم عليهم في الولاية. وفي 
كتاب الوصايا باب من هذا. 


ومن العتبية : قال سحنون في القاضي يأتيه رجلان بكتاب مختوم فيه 
شهادتهما على وصية رهما الوصيان, قال : يسألهما فإن» قبلا الوصية ؟ فإن 
قالا : نعم رد شهادتهماء وإن قالا : لا نقبلها, أمضى شهادتهماء ووكل عليها من 
يراه أهلا لها. 

جامع ما مُرَدُ به الشهادات من التهم 

من كتاب ابن المواز : ومن أوصى لرجل بعبده. ولرجلين بثلث ماله فشهدا 
أن الموصى له بالعبد قتل الموصيء لم تجر شهادتهماء إذ لهما فيه منفعة, ولو لم يوص 
إلا بمقدار ثلثه. جازت شهادتهما لارتفاع الحصاص, محمد(" : شهادتهما جائزة 
بكل حال إذ لابد من الحصاص إما هما وإما للورة» ولو شهدا أنه قتله بعصى وم 
يفْقُ» سقطت وصيته؛ وحَاصّة60) الورثة» فلابد للورثة أن يحخاصوا المُوصّى لهم 
بوصية القاتل» وكذلك من أوصى!27 بعبد مبدا وبوصايا لقوم» فشهدو*» الموصى 


و41 في النسختين : بالخصوم. 

و2 في النسختين : وروى عنه علي 5 2 
)3( في النسختين : في الولاية وهو ١‏ 

و44 في ه: هل قبلا... وهو الصواب» 5 من: ص. 
59) في النسختين : قال محمد. 

6١‏ في النسختين : وحاصهم. 

0 في اللسختين : من أوصى له بعبك. 


8١‏ 2 النسختين : فشهذا الموصى هم وهو الصواب. 
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هم أن الموصى له بالعبد قتل الموصيء جازت شهادهم إذ لا نفع لهم بباء لأن الورثة 
يقومون مقام الموصى217 له بالعبد. 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن شهد©» / على رجل ينككح0 امرأة : أنه 
حلف بطلاقها البتة إن تزوجهاء ثم ثبت على الشاهد بينة أنه كان خطبها» قبل 
يتزوجها هذاء قال : تُقَبَلُ شهادثه ولا يحلف المشهود عليه وقاله ابن القاسمء 
وقال أصبغ : تجوز شهادته. ولم يأخذ به ابن حبيب. 

ومن العتبية"2 : روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم في شاهدين شهدا 
لرجل أن قاضيا مات أو عَزِل قضى له بكذاء وأنه بشهادتهما حكم؛ فشهادمما 
جائزة ولا يتّهمانء وقال عنه أصبغ : لا تجوز وقال عنه سحنون : إذا شهدا على 
حكم قاضء وقال أحدههما : بشهادتي حكم مع غيروء قال : لا تجوز شهادتهما 
على الحكمء لأنه يريد إمضاء شهادته. قال : ولو كان اللذين©) شهدا على الحكم 
قالا : بشهادتنا حكم وأشهدنا على حكمه. فهي جائزة, لأنه يحكم بشهادتهماء 
وإن لم يشهدا على أنه حكم بها : قال ابن حبيب : قال مطرف : تجوز 
شهادتهما إن كانا عدلين. ١‏ 

وقال ابن الماجشون وابن نافع وأصبخ : لا تجوز على7) أصل الشهادة ولا على 
الحكم بها للهمة. وهي شهادة واحدة تسقط بسقوط بعضهاء وقال ابن القاسم 
مثل قول مطرف», وبقول ابن الماجشون. 

' قال ابن حبيب : إذا كان الأمران جميعا في شهادة واحدة ولو لم يجمعاهماء 

وشهدا على أحد الأمرين وسكتا عن الآخرء إما على الأصل في الحق» وإما على 


3 للضي رهما “قال مطرت :لمن شهدم 

)03 5 النسختين : نكح. 

(ى) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 94. 

)6( كذا ف السخ كلها والوجه : اللذان. 

 )7(‏ في السختين : لا تجوز لا على أصل... 
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الحكم. فجائزة» وكذلك لو شهادا بحق عند قاض فكتب بذلك إلى غيه لم تج 
شهادتهما على كتابه, ولا / على أصل الحق إذا جمعا الشهادتين, إلا أن يفرد» ١2/11ار‏ 
إحداهما فتجوزء وقاله أصبغ. 

وذكر ابن سحنون عن أبيه في سؤال حبيب عن رجل استخلف رجلا 
وامرأتين على تركته وولده وديونه. فأشهدتا2» المرأتان لرجل يقوم مقامهما مع 
الخليفة أنهما وكلتاه» هل تجوز في ذلك شهادة الوصي معهما مع الرجل على توكيل 
المرأنين ؟ قال : لا تجوز ؛ لأن الوصي يآ25 الغرماء فلا تجوز شهادته عليهم 
بوكالة في ذلك. 


في شهادة الوارث في الوصية والعتق 
والصدقة وني دَيْنِ على الميت 


من العتبية:*» : قال ابن القاسم : قال عبد العزيز بن أبي سلمة في شهادة 
الوارث “في العتق والصدقة : إنها جائزة حصته«”فييماء قال : وإن كان عدلا 
جازت شهادته على مَنْ تصدق به عليه. وأما العتق فلا يحلف عليه ولا يُقَومُ عليه 
وقال مالك : لا يُعْمَقُ منه شيم إلا أن يشتريه فيعتق عليه. 


ومن ماع عيسى : وعمن احتضيرٌ فقال : ما شهد به ابني من دَيْنِ أو غير 
فهو مصدّق إلى مائة دينار» أو لم يوقت وقتأء ثم مات فشهد ابنه لقوم بديون» 
وشهد لبعض الورثة فلا يئبت ذلك إلا بيمين إن كان عدلا كالقضاء وإن م 
يكن عدلاء أو نكل المشهود له عن المين لزم الشاهد قدرٌ ميراثه من هذا الدَّيْن 
إن كان سفيها لم جز إقراره في ميرائه» قال مالك : ولم يحلف الطالب. 
(2) في ص: فاشهد بالرأتين» والصواب : فأشهدت الرأتان ار 
(3) في النسختين : خصم للعرفاء. 
(4) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 429. 
(5) (حصته) سقطت من النسختين. 
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قال المغيرة في. التي ماتت وليس لا وارث إلا بنات» فشهد أخوها وزوجها 
أنها حنثت في رقيق طا. / فلا تجوز شهادمماء ويعتق عليها حظهماا!» من الرقيق» 
ولا يقومُ عليهما ما بقي 

ومن كناب ابن سحنون : قال أشهب : إذا شهد رجلان أن الميت أعتق 
هذا العبد, وهو يخرج من الثلث» وشهد آخر بعتقه لغبد آاخر : فالعتق للأول 
منهماء إذ ليس له أن يدخل عليه ما ينقص 2 ' من عتقه. وإن كان أعتقهما في 
وصية أسهم بينهما فعتق نصف قيمتهما. قال سحنون : لا يُسهم في هذاء إنما 
السهم في قوله : عبيدي أحرارء وأما إذا سَمَّاهُم بأسمائهم فإنما يعتق بالخصص. 
وبقيت مسائل من شهادة الورئة بالعتق على الميت قد جَودَتُ) في كتاب 
الوصايا. 


ومن كتاب ابن سحنون : ومن هلك عن ولدين وترك عبداء فقال أحدهما : 
أعتق أي جميعه» وقال الآخر : إنما أعتق نصفه لاجماعهما©) عليه» ويعتق على 
ار ا ا 0 
صاحبه ؛ لأنه أعيق9) حرا فيه العتق وم زد هذا ناد ء ولو كنا عينين فقا 
أحدهما : أعتقهما أبي, وقال الآخر : أعتق أبي أحدهما بعينه. فَليُعْمَقْ من اجتمعا 
عليه ولا يُْتَقُ عليه الآخر ويبقى بين الورئة» فإن ملكه المقر© عتق عليه» وإن 
م يس م ا اال بشركائه . 


419 في النسختين : حظوظهما. 

 )2١‏ فيهما : ما ينقصه. 

 )3(‏ فيا ها: جرتء وفي ص : مرت. 

449 في النسختين : فليعتق نصفه لاجتاعهم (كذا) عليه. وفي الأصل, فليعتق من اجتمغا عليه. 
59) في النسختين : لأنه عبد جرى.فيه العتق. 

و6) 'فيبما : فلا يزيده هذا فسادا. 

07( فييما : المقر له . 

(8) فيهما : فليجعل, 
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ف شهادة المحدود والقاذف وولد الزنا وولد المللاعنة 


من العتبية:!» : روى سحنون عن'2) معاوية بن أبي صالم, عن27 العلاء بن 
صالح» / عن مكحول يرفعه إلى رسول الله َيه : لا تجوز شهادة ستة : 
مضروب حداء ومجرب عليه شهادة زورء والخائن والخائنة» والقانع» وذو الغمر. 
والغمر : الغل١(5).‏ 

قال. سععوة + قال ابن وهي: + قال ابن كبهاتب: : وقد أجاز عم -شهادة 
مَن تاب من الذين جلدهم في المغيرة» قال سحنون : وإجازته لشهادة مَن تاب 
منهم بين المهاجرين والأنصار فما أنكره أحد منهم؛ دليل على أنهم رضوا ذلك؛ ولا 
نعلم أحدا من الصحابة رد شهادة القاذف بعد توبته, ولا يحتج من خالفنا بأكثر 
من شري, ولا يُحْتَجّ بتابعي على الصحابة, ولا على صاحب واحد إذا لم يُعْلَمْ من 
الصحابة من يخالفه» وقد روينا عن شريح خلاف قوهم. 


وقال مالك في امجموعة : ومن جُلِدَ حداً من حدود الله ثم تاب توبة ظاهرة 


معروفة فشهادته جائزة» وقال أشهب في المحدودين في القذف أو غيره من الحدود 
كلها إذا حَسُنَتْ حاله وتاب» جازت شهادته, قال الله تعالى : «إلَّا آلْذِينَ 
تَابُواكه60». قال ابن القاسم : قال مالك في العدل يقذف رجلا فَيِجُلَدُ : أن الإمام 
لا يقول له : ثُبْء ولو قال له : ثُبْ لم ينفعه ذلك, ولو قال : لا أتوب ويصر على 
ذلك7» فإذا ظهرت توبته جازت شهادته. قال ابن كنانة : فإذا كان معروفا 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 149. 

(2) فيبما : أن. 

دو فيهما : إن معاوية بن صالح روى عن العلاء. 

4١‏ فيهما 0 الحارث. 

0 رواه أبو داود في الاقضية, باب من ترد شهادته ؛ وابن ماجة والترمذي. قال ابن حجر في التلخيص. 
4 : 198: وسنده قوي,. 

(6) الآية 5 من سورة النور. 

(22647 كذا وفي النسختين : لم يضره ذلك. 
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بالصلاح فمعرفة ظهور التوبة منه يطول» وليس كمن كان معروفا بالسوء لأن مَنْ 
عرف بالخير لا يتبين تزيّدُه فيه إلا بالترداد والتزيّد فيه. 

قال ابن القاسم وأشهب في القاذف : لا ترد شهادته حتى يُجُلَدَ وقاله 
سحنون في كتاب / ابنه. وقال ابن الماجشون في الكتابين : إذا قذف سقطت 
شهادته إذا رفع'» ذلك عليه ولم يأتِ بامخرج مما قال حتى إذالة© تاب وأصلح 
ما قذفء حتى بلغ حالا لا تجوز معه شهادته معه لو خد3»» لقبلت شهادته 
وحُدٌ وكانت شهادته حين«» حُدٌ إذ قيمَ عليه وقبل أن يُحَدَّ جائزة» لأن التوبة إنما 

ومن العتبية”' : قال سحنون فيمن حُدَّ في قذف أو زناً أو شرب خمرٍ أو 
سرقة فلا تجوز شهادة أحد منهم فيما حُدّ فيه وإن تاب كاثنا ما كانء وهي 
كشهادة ولد الزنا في الزنا©» فإنها إنما ير للتبمة أن يكون الناس به أسوة. وقاله 

ومن امجموعة : روى ابن وهب عن مالك أن شهادة ولد الزنا في كل شيء 
جائزة(7) وما يشببه من الحدود, وقاله ل 

زوك أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية:» وقاله ابن القاسم أيضا في 
امجموعة : تجوز شهادة ابن الملاعنة في الرّئَا بخلاف. ولد الزئا. 


(1) في ص : إذا ادعي» وفي ه, إذا أحى. 

(2) في النسختين : حتى لو تاب. 

(3) (معه لوحد) سقطت من النسختين. 

(4) في النسحتين : لشهادته وهو محدود حين قم عليه... 

(5) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 151. 

(6) في النسختين : في الزنا إنها لا تجوز وإنما ترد بالتهمة. 

9 في النسختين : ... جائزة إلا في الزنا واما أشبهه من الحدود. وهو الصواب. 
(8) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 230. 
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وقال سحنون في العتبية فيمن جنى على رجل جناية فاقتصّ له منها : أن 
شهادته لا تجوز من مثل ذلك الجرحء وقال في كتاب ابنه : أن شهادة ولد الزنا 
جائزة في كل شيء إلا في الزنا والقذف. 

قال ان حبيب قال مطرف وابن الماجشون في القاذف إذا تاب فإن شهادته 
تجوز في كل شيء إلا في الزنا والقذف واللعان» وكذلك المنبوذ لا تجوز شهادته في 
شيء من وجوه الزناء لا في قذف ولا غيره وإن كان عدلاء وكذلك قال مالك» 
قالا : وإن قطع في سرقة لم تجر شهادته في / السرقة وإن ظهرت تويته؛ وكذلك إن 
قتل عمداً فعفي عنه ثم حَسَْتْ حالته فتوبته مقبولة» وشهادته جائزة إلا في 
القتلء وكذلك الرجل يُحَدّ في السكر : [إن شهادته تجوز في كل شيء إلا في 
السكر](21) وقاله أصبغ. 

ومن امجموعة وكتاب ابن سحنون : قال ابن كنانة فيمن ضربه الامام 
نكالاء هل تُنْتَظَرٌ به التوبة في قبول الشهادة ؟ قال : ليس الناس في هذا سواءء 
ولا ما ينكلون فيه من الذنوب سواءء وقد نكل ناس بالمدينة لهم حال حسن7©) 
بشيء أسرعوا فيه إلى ناس» وشهادهم في ذلك تُقَبَل ليس لأحد فيها مَغْمَرٌ فأما 
من ليس بحسن الخال إلا أن شهادته تُقَبَلُ وليس بمشهور العدالة» يأتي بالأمر 
العظم مما فيه النكال الشديد, فَليْنْظَرٌ في هذاء وإنما يُعْرَفْ هذا عند نزوله؛ وأما 
الشكم ونحوه وهو في غير ذلك يُعْرَفْ بالصلاح؛ فلا ترد شهادته في ذلك» وقال في 
الذي يجلد في الفرية والزنا إذا ظهرت توبته : أنه تُقَبَلُ شهادئّه في القذف والزنا 
وغييره. 

قال مالك في كتاب ابن سحنون في من جُلِدَ من أهل الخير [ني قذف 
فكيف تعرف إجازة شهادته بعد ذلكء وقد كان من أهل الخير ؟]3», قال : 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) 2 بالنسختين :هم حالة حسنة. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ازداد درجة إلى درجته التي كان فيباء قال سحنون : ولم يَرَ أصحابنا إكذاب 
القاذف نفسه مما تجوز به شهادته. 


في شهادة البدويّ على القرويّ 

من الواضحة : روى ابن حبيب» عن عطاء ابن يسار» عن أي هريرة أن 
النبي عه قال0 : لا تجوز شهادة البدويّ على القرويّ» ورواه ابن وهبء عن 
يحيى بن ايوب» ونافعم بن يزيد» عن ابن الوهاد, 38 نحمد بن عَمرو بن علقمة) 
عن عطاء ابن يسار» عن أي هريرة / عن النبي عَُْهْ قال : لا تجوز شهادة بدويٌٍّ 
على صاحب قرية. - 

قال محمد بن عبد الحكم ومالك : يتأول ذلك في الحقوق إذا شهدوا في 
الحاضرة» لأنها عهمة أن يُْْهِدَ أهل البادية ويدعَ مَن معه من أهل الحضرء وأجازها 
في الدماء والجراح وحيث يُطْلَبُ الخلوات والبعدٌُ من العدول. 

قال مالك 5 العتبية(2) واجموعة من اع ابن الاسم ورواه عنه ابن 
وهب : لا أرق شهادة البدوي تُقَبَلُ في أهز) القرى» لأنه يجد الثققات من 
الحاضرة» والذي يُشْهِدُ البدويٌ ويترك جيرئه من أهل0© الحاضرة مريبء وأما 
الجراح فتجوز فيها شهادة البدوي إن كان عدلا على القروي ؛ لأنه يلتمس فيها 


قال في المجموعة : فأما إن كانت الشهادة في البادية : فشهادة أهل البدو 
على القروي في ذلك جائزة» مثل أن يحضره بها الوفاة فيوصي أو يبيع بها أو يبتاع. 


)1( رواه أب داود ف الأقضية ؟ِ وابن ماجة وغيرهما. قال الألباني ف إرواء الغليل : هذا اللفظط لسرا 
(2) انظر البيان والتحصيل. 9 : 430. 
(3) (أهل) سقطت من الأصل. 
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قال ابن القاسم في الكتابين : وتجوز شهادتمم على رؤية الحلال إن كانوا 
عدولا مثل ما تقدم من ذلك. 

في كتاب ابن المواز عن مالك قال عنه ابن القاسم في هذه الكتب : ومن 
خرج إلى بادية فسكن فيهم وانقطع إليهم» فشهادمهم له جائزة» قيل : إنه كان في 
معدن وقد انتقل أهله وسكثّه الأعراب» قال : فشهادتهم له جائزة. 

ومن العتبية وكتاب ابن المواز : قال مالك : إذا هلك الرجل بالبادية وقد 
كان يتجر بها فادّعى غلام معه أنه عتق : قال في العتبية2!0 : إنه دبّره, وكذلك في 
كتاب ابن سحنون. فشهد له با دُون عدول / فشهادتهم له جائزة 


ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : لا تجوز شهادة البدوي على 
القروي في الحقوق والأشرية وشبههاء :وتموز :في مل القعل».وابخراح» «والضرنبء 
والزناء والسرقة وأشباه ذلك وذلك إذا عُرف أن البدوي كان حاضراً يوم كان 
ذلك وقاله مالك وابن عبد الحكم وأصبغ. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : ولا تجوز شهادة البدوي للقروي على 
بيع ابتاعَةُ أو قضاء قاض أو صدقةٍ تصدق بها في الحاضرة» وأما الحضري2) 
توت بالبدوة أو سلعة بيعت فيهم» أو صدقة كانت بين أظهرهم وم يجد الذي 
احتاج إلى الاشهاد بدا من إشهاد من حضر منبم من أهل العدلء ولو لم يفعل 
ذلك بطل حقه. وبطلت وصية الميت, فهذا تجوز شهادممم في مثله. 


)1 0 البيان 0 9: 
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في الشاهد يشهد عند الحم فلا يكم به 
| حتى يموت أو يعمّى أو يصيب ذنباً يجرح به 
أو يقاتل مَنْ شهد عليه 

نى | الجموعة قال أشهت : إذا:فنهد الشهرد غيد الحا ثم جُنُوا' جنوناً 
لا إفاقة معه أو معه إفاقة» أو جنوا جناية خطأء فلا يُرَدُ شهادمهم بذلك إلا أن 
تكون جناية عمداً [قبل التعديل(!) أو بعده قبل القضاء بهاء فلترد شهادمهم» 
وكذلك ما أحدثوا من زنا]!2»» أو قذفء أو شرب خمرء أو غير ذلك هما 
يُجَرحُهم إلا أن ينفذ القضاءٌ بهم قبل أن يصيروا إلى ذلك [فقد بَعد](9) ويام 
عليهم ما لزمهم من حدٌ. 

ومن كتاب ابن سحنون» ومثله في المجموعة : قال : وإذا كتب القاضي 
شهادته ولم يحكم بها حتى قتل قتيلا / على نايرة» أو قذف رجلاء أو قاتل المشهود ١!‏ /قاط 
عليه؛ فلا يُسْقَطْ هذا شهادته التي توقف5) عند الحآم إلا أن يحدث ما يستره©) 
الناس من الزنا والسرقة» وشرب الخمر مما يخفيه. الناس6 فتسقط شهادته تلك 
بذلك فال عمو لكلا ملح أن ذلك فاافسلد انها ومن ا يعللف قال ولك 
حكم ببذه البينة في حد وأقر به فلم يقَمْ حتى ظهر منهم على ما ذكرتٌ من شرب 
خمر أو فس أو ردة0© فالحكم نافذ لا يرد وإذا لم يحكم بها بطلت شهادعهم 
وقاله أشهبء وهو كالرجوع قبل الحكم أو بعدهء كانوا شهدوا في سرقة أو زنا أو 
قذف أو قصاص أو حقوق الناس. 


() في ص: التعدي. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(4) في النسختين : ابن المواز. 
)5 في النسختين : وفعت 
)6 في النسختين ١‏ يسره. 
0 ف النسختين : أو ارتداد. 
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قال أشهب في الكتابين : ولو قاتل المشهود عليه البينة قبل الحكم وبعد 
الشهادة» لم يبطل ذلك شهادعمهم. 

ومن العتبية(!) وامجموعة :. قال سحنون عن ابن: القاسم. : وإذا شهد. فلم 
يحكم بشهادته حتى وقع بينه وبين المشهود عليه :خصومة فان شهادته 
لا برد 

قال أشهب في العتبية فيمن شهد لامرأة بشهادة فلم يحكم بشهادته حتى 
تزوجها : أن شهادته ماضية بخلاف من أوصى لرجل وليس بوارثه» ثم يكون وارثه 
بعد ذلكء» فلا تجوز تلك الوصية» وفرق بينهما : أن الشهادة للزوجة إنما ترد 
بالظنة» والظنة إنما حدثت بعد الشهادة» "ا لو شهد عليه فلم يحكم بها حتى 

قال ابن حبيب عن أصبغ : سألته عن قول ابن القاسم وأشهب في البينة 
تشهد على حق / لله أو حق لعباده, فيحكم بشهادم فلا يُتَامُ الحدٌ ولا يُوْحَذْ 
الحق حتى أحدثوا فساداً في حالتهم : أن ذلك ماض نافذ» وقال أصبغ : أما في 
حق العباد فكذلك نقول» وأما الحد الذي© لله تعالى لا لغييو فلا ينفذُء وفارق3©) 
عندي الحقوق» وقاله مطرف» وهو قول ابن حبيب . وقال 5 الشاهد يشهد فلا 
يُقضَّى به حتى يزني» أو يسرقء أو يقتل» أو بجرح» أو يسوء حاله بوجه وهو يوم 
' شهد عدلء قال مطرف : لا يُقطع بهاء وإنما يُنْظرٌ إلى حاله يوم يُقَطْعُ بشهادته 
وذكر غن. ابن "الماجقون حو ها قدميا ذكره ما بسر أو يعر . 

وقالمطرف فيمن شهد عل رن سلم له فلم يحكم عليه حتى عاداه : أن 
فنهانته مافنية لإن الطلري فرتم د اللو ود عد جنا رمو كفن 
ما يحدثه الشاهد مما يصيره إلى الجرحة. وقال ابن الماجشون : ولو كان أشهد قوماً 


(1) انظر البيان والتحصيل. 0 : 114. 
(2) (الذي) سقطت من الأصل. وبدل تعلى سبحانه. 
)3( في النسختين : ويفارق. 
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على شهادته أو سمعوها منه قبل ذلك ثم عاداه فشهد عليه بعد العداوة» فشهادته 
جائزة كا لو قام بها عند سلطان فرفع بها في ديوانه قبل العداوة» وكذلك كل ما 
أحدث مما لا يُستتر به مما يجرحه مثل القتل والقذف وشببه؛ فإن شهادته جائزة 
إذا كانت قد فسدت27 قبل ذلك, وقول مطرف أحب إلي» وإن حكم حاك بقول 
ابن الماجشون : ما أخطاً. 

ومن امجموعة : قال ابن القاسم : ومن شهد على رجل بطلاق البتة عند 
الإمام وقبله» فأحلف المشهود عليه؛ ثم نكث الشاهد وأخذ في نعته(© / ثم شهد 
آخر بمثل شهادته» قال : لا يقبل الأول عليه. لأنه يوم ضع شهادته إلى الآخر 
غير عَدل: 


ف الشاهدين يشهدان على ما يؤدي 
إلى ما لا تجوز معه شهادتهما 
من رقهما أو حد يلزمهما:ة) أو نحو ذلك 


ومن اججموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن الماجشون : وإذا شهد رجلان أن 
فلانا طلق امرأته وأعتق جاريته» ثم رأيناه يزني بهماء فلا تُقبَلُ شهادهما في الطلاق 
والعتق» لأن ذلك يوجب عليهما حدٌّ القذف, ولا حد عليبما إذا لم يثبت الطلاق 
والعتق» وقال أصبغ في العتبية© : يُحَدَّانَء ولا تجوز شهادتهماء لأمهما يقولان : 
هذا زان. وذكر ابن حبيب عن أصبغ مثل قول ابن الماجشونء قال ابن الماجشون 
وأصبغ في العتبية والواضحة : ولو شهدا عليه بطلاقهاء وشهدا أمهما رأياه على 
بطنها أو في لحاف عُرَيَائيْن جميعاً : فالطلاق لازم, ويُرّدّبان فيما فعلا من ذلك» 


-_ 


(1) في النسختين : قيدت؛ وهو الصواب. 
)2١(‏ في النسختين : نفيه. 

(3) في النسحتين : لزمهما أو غير ذلك. 

(4) انظر البيان والتحصيل» 10 : 207. 
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وقال سحنون في العتبية0! مثله. محمد2»» وفيهما اختلاف يعني في المسألة الأولى» 
لأن ابن القاسم يقول : شهادة القاذف أبدا لا يُرَدَ حتى يُقام عليه الحدٌ فإقامة 
الحد يُبَطِل شهادئه. وأزى على جواب عبد الملك أن لو صدقها الزوج في طلاقها 
البتة» والسيد في العتق, وكذبهما في الوطء كان عليبما حد القذفء وقاله أشهب. 


ومن كتاب ابن سحنون وأراه لعبد الملك : وإذا شهد رجلان على رجل أنه 
طلق امرأته بائنا(ة والزوج يجحد, فأقر بأنه وطئها من بعد وقت الطلاق الذي // 7/11ار 
أرخاه, فلا حد على الزوجء ويلزمه الطلاق. 
قال ابن سحنون : ولو شهدا بالطلاق» وأهما رأياه يطوها بعد الطلاق» 
بظلت شهادئكهما ف الطلاق والحل, 
قال سحنون : وإن شهد أربعة أنه طلقهاء وأقر الزوج بالوطء بعد وقت 
الطلاق وجحد الطلاق» حددثه, وإن قالوا : نشهد أنه طلقها ووطئهاء حددثه 
أيضاء وروى7") علي عن مالك فيمن شهد عليه أربعة عدولٌ أنه طلق امرأته البتة 
وأنهم رأوه يطؤها بعد ذلك وهو مقر بالمسيس أنه يُفرّقُ بينهما ولا حد عليه. 
قال سحنون : وأصحابنا يأبون هذه الرواية ويرون عليه الحد. 


ومن العتبية*» : قال أصبغ ومحرا رحران هاا لبن الرار» ردكره ابن 
عبدوس عن ابن الماجشون فيمن هلك وم يدع وارثا إلا ابن عم له وقال 
بعضهم : إلا أخ له فيما يظهر فأعتق غلامين من يورَثْ عن الالك» ثم شهدا 
. بعل عتقهما أن:سيدهنا أشهنها 5 حياته أن جاريته فلانة حامل منه) ثم ولدت» 
فلا تجوز 0 لأن 0 يرقها. 


2 في النسختين : قال 9 المواز. 
(3) (باثنا) 58 من النسحختين. 
)24 في النسختين : : وقد روىفى علي بن زياد. 


(5) انظر البيان لعب 0 : 200. 
6١‏ في النسختين : فيما ورث عن. 
(7) في النسختين : تجويزها. 
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قال أصبغ في العتبية10» : ولو أعتق رجل عبدين ثم شهدا أنه غصبهما مع 
مائة دينار» فشهادتهما تجوز في المائة ولا تجوز في غصبه إياهماء قيل : فكيف يجوز 
بعضها وِيُرّدُّ بعض ؟ قال : كا لو شهد امرأتان في عتق ومال لقبلت في المال دون 
العف وقال خرن فق كنات :انه ل رن الال 81 رز ف السدهم كال * 
ولو بتل عتقهما في مرضه وله مال مأمون, أو عُتِقَا بعد موته بذلك أو من 
وصيِّةاة» ثم شهدا بحمل أمة أنه منه / بعد تنفيذ الوصية لما أو قبل» قال : تجوز 
شهادتمهما إن حملهما الثلث إذ لا يُرقان بشهاديبماء وأما إن كان الثلث 
لا يحملهماء فاستتمّه الوارث على نفسه لهماء لم تجر شهادبهماء ويصيرا كأول 
المسألة لأن ذلك يرق منهما ما فضل عن الثلث. قال ابن القاسم في المجموعة : 
وإن لم يكن للموصي إلا الغلامان والجارية» وكان الغلامان ثلث ذلكء فعتقا ثم 
شهدا أن الجارية ولدت من سيدهما لم تجرز شهادهما لان ذلك يرقهما. 


وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن مات ووربه أخواه فاعتقا عبدا من 
التركة ثم شهدا أنه ابن ألتما جازت شهادتمهما إن كانا عدلين؛ ومرٍعَ ما 
بأيديهماء وألحقتٌ النسبء ورددثٌ عتق من أعتقاه» وإن لم يكونا عدلين ل يُلْحَقُ 
نسبٌء ولم يُرَد عتقٌ ولينزع4» للولد بما ورثاه» ولا يغرما قيمة ما أعتقاه وقال 
أصبغ ١‏ ل 7 عتقٌ من أعتقاه وإ كانا عدلين» ويغرمان القيمة) كانا عدلين أم 
ل 


(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 204. 
(2) في النسختين : في الماثة. 

(3) في النسختين : أو بوصية. 

(4) في النسختين : وانتزع الولد ما ورثاه. 
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فيمن شهد بشهادة عند حآ5' فردها لوجه 


من كتاب ابن سحنون عن أبيه : أجمع أصحابنا أن من شهد بشهادة عند 
قاض فردها لجرحة؛ أو لجر إلى نفسهء أو لظنة أو تُهمةٍ لا لجرحة» كشهادته 
لابنه أو أبيه أو زوجتهء ثم شهد بها بعد ذلك عند ذلك القاضي أو غيره بعد أن 
زالت جرحة المستجرّح, وحَسّنَ حاله. وبعد زوال ما كان به ظنينا من طلاق 
زوجته التي كان شهد ها وشبه ذلكء» فإن تلك الشهادة لا تُقبَل منه, لان قاضيا 
حكم بردها / قال محمد : فقلت له : قال أهل العراق بمثل هذا معكء ولكن 
قالوا : إن شهد صبي أو عبد أو نصراني فَردْتْ شهادمم. م شهدا الصبي 
بعد الحُلّم أو النصراني بعد الإسلام» أو العبد بعد العتق؛ أنها تُقَبَل لأن العلة 
التي رَذَّثْ ها قد زالت» وإلا فلا فرق بين ذلك وبين ما جامعونا فيه من شهادته 
لزوجته أو لعبده. ثم رُدَّتْء ثم طلق الزوجة, أو أعتق العبد, أنها لا تُمبَل لأن 
قاضيا ردهاء وإن كانت العلة التي لو رَدَّتْ قد زالت؛ قلت : فقد رَُوِيَ عن 
الشعبي والحسن والنخعي في الصبي إذا شهد قبل أن يبلغ. والعبد قبل أن يعتق» 
والكافر قبل أن يُسْلِم أن شهادتهم بعد البلوغ والعتق والإسلام جائزة» قال : 
هذا غيرٌ مختلف فيه. وإنما منعناه2) إذا شهدوا في الحالة الأولى فرٌدَّتْ شهادجهم 
وإِنما اختلف الناس إذااة» شهدوا في الحال الأولى فرذت ثم قاموا بها بعد زوال تلك 

. الجال. 

قلت : فقد روي عن الحكم مفسرا قال : لا حجّة بالحكم مع عهان بن 
عفان. وقال مثله : إبرا اي والشعبي والحسنْ ومكحولء قالوا : إنها تجوز 
ما لم تُرَدَ قبل ذلكء وقاله شرّيح وأبو الزناد وابن شهابء واحتج أشهب بمثل ما 
(1) في التسختين : قاض. 
(2) في النسختين : وإنما معنى إذا شهدوا في الحال الأول إذا استشهدوا لا على أنهم شهدوا بها. 


(3) في النسختين : في أن يشهدوا... فترد تم يقوموا بها... الأحوال. 
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تقدم من رد القاضي شهادة غير العدل والمتهم» ثم تزول الجرحة وما به انهم ثم 
يُسْهَدُ بها فإنها لا تقبَلُ. قال محمد : قلت لسحنون : وهؤلاء أهل العراق وقد 
قامت حجتك عليهم بالمناقضة, وأهل البصرة ساووا بين الجميع وقالوا : تُقبَلٌ من 
العبد بعد عتقه. والصبي بعد / احتلامه» والكافر بعد إسلامه» وإن ردت في 
الحال الأول» قال : لا يناظر هؤّلا» إذ لا سلف لقوهم من صدر الأمة من 
صاحب ولا تابع ولا تابع تابع» قال سحنون227 : ولولا الحكم بين عيينة ما 0 
للكوفيين سلف فيما خالفونا فيه رما علمت هم سلفا غير لكي وأما قول 
البصريين : لا يجوز قول القائل : رَدّتْ شهادبهم؛ إذ لا يجوز أن تُسمع منهم 
فهذا غلط منهمء لأ من رد عليه خبو قبل أن يُسمْمَع منهء إذ ليس بأهل أن 
يُقبّل منه كان هذا أقبح في الرد من رده بعد أن يُسسْمَع منه. ومسائل هذا الباب 
ومعناه فيه باب مفرد في كتاب القضاء بالعين مع الشاهد, وفيه : إذا أودعوا 
شهادتهم في الحال الأول» ثم تقلت عنهم في الحال الثانية. 

قال سحنون : ولو شهد عند احم نصراني أو عبد أو مستجرح واحيآم 
لا يعرفهم» فكتب شهادتهم ثم لم يعلم بيم حتى عتق العبد وأسلم النصرائي 
وحَسِنَ حال المستجرح فهي نافذة ويُقضّى بباء لأن الحام © لم يردها. 


في الرجل يُشْكُ في شهادته 
وقومٌ يشهدون على شهادته 
نُ او : وى 3 وهب عن ابن شهاب في الرجل يشك في شهادته, 
3 عنه ا 
)201 زيادة من النسختين. 
(2) في النسختين : لانه لم... 
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ومن العتبية!» وامجموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم عن / !!/وار 


مالك : في مريض مكل عن شهادة فأنكرها وقال : كل شهادة أشهد بها بينكما 
فهي باطل» ثم شهد بعد ذلكء فإنه يسأل عن عذره, فإن قال : كنت مريضاً 
فخفتٌ ألا أثبت بما أشهد به أو جاء بعذر يُعرف وجهه فهي جائزة» قال في 
كتاب ابن المواز : ومن مُكل عن شهادة فأنكرها ثم يشهد, فإن جاء بعذر قَبِلَ 
منه إن كان عدلا. ومن المجموعة : قال ابن وهب : إن أبا بكر بن حزم سأل 
القاسم بن محمد عن شهادة عنده فلم يذكرها ثم ذكرها بعد ذلك, قال في رواية 
أخرى : فلما كان بالطريق ذكرها فقبلها أبو بكرء وقال : لو كان غيرك ما أجزنا 
الوادتة: 


قال سحنون : وكان القاسم اسمه22 فيها ولو لم يعلم أن شهادته فيها جائزة ما 
شهد, قال : والشاهد في شهادته كا حآم إن رأى أنها تجوز يرفعها وإلا لم يرفعهاء 
وقد رفع بعضهم شهادته وأخبر أن بينهم عداوة» فقال فيه وفي كتاب محمد ومن 
دعي إلى شهادة فلم يذكرها ثم ذكرها فإنها تقبل منه إن كان مبرزا لا يتهم ولو مر 
من طول الزمن ما يستنكر, قال ابن وهب عن الليث في المجموعة : إنما يقبل هذا 
من البين الفضل ممن لا يعهم, وقاله ابن القاسم إذا قال عند القاضي : ما أذكرء 
وماله عندي علم, ثم عاد بعد أيام فشهد, فإنه يقبل إذا كان لا يشك في عدله 
ولا يتهمء قال سحنون : إذا كان مبرزا جازت شهادته إذا قال : أخروني لأنظر 
وأفكرء وإن قال : ما عندي علم, ثم رجع فأخبر بعلمه, فقد اختلف فيها / عن 
مالكء وأجازها ابن نافع إن جاء بها في قرب وهو مبرزء قال ابن المواز : قال 
أشهب : إن قال : كل شهادة أشهد بها فهي زورء قال : لا يضره ذلك 
وليشهد, وقاله أصبغ في الواضحة*. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 425. 

(2) في ص: فقيها ولو علم أن... وهو الصواب. 
 )3(‏ في صح: ابن المواز : 

(4) في ص: في كتاب ابن حبيب. وهو الواضحة. 
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ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في شاهدين شهدا في صداق بكر 
بسبب(21 فأقام الزوج بينة أن لم يبق عليه منه إلا خمسون, فجاء الأب بشاهدين 
أن “تلك البيتة قالا.: لا تشهد بينيما بكيء . فإن. قالا + :قلنا. ذلك لعلهنما 
يصطلحان., فليقبلاء قال ابن القاسم : ومن شهد بثلاثين ديناراً ثم ذكر أنها 
كانت خمسين ؛ فإنه تقبل شهادته في ذلك كله وقاله في المجموعة والعتبية.2) 
ومن الواضحة : قال ابن حبيب عن مطرف», وإذا قال : هي خمسون. وكنت 
نسيت» وقد ادعى ذلك رب الحق أو لم يدعه. فإن كان بين العدالة قبلت 
شهادته, وإن كان على غير ذلك لم تجر شهادته. وقاله أصبغ» وقال ابن القاسم : 
إذا عاد فزاد أو نقص في شهادته. فإن ذلك يقبل من المنقطع في العدالة ممن 
لا يهم في عقله. فإذا كان فيما زاد أو نقص ما ينقض الشهادة الأولى» وذلك بعد 
الحكم» فلا يقبل ولا يفسخ الحكم, وإذا زاد مالا ينقض الأولى قبل من المبرزء 
وكذلك روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية:2» من أوها. ظ 

قال سرون :وان أقول إن استقال الشاهد قبل القضاء أو بعده وادعى 
الغلط فإنه يقبل قوله» ويقبل فيما يستقبل إذا كان عدلا رضى. 

قال ابن حبيب عن مالك فيمن سأل رجلا عن شهادته فأنكرهاء أو سكل 
/ عنها المريض فلم يذكرهاء ثم شهد بعد ذلك وذكر عذراء قال ابن حبيب : 
وهذا إن سكل عنها عند الحاكى» أو سكل المريض عنها فيما ينقل عنه. وأما في غير 
هذين الموضعين فلا يضره إنكار شهادته كقوله للخصم : ما أشهد عليك 
بشيء, ثم يأتي ويشهد, فلتقبل منه ولا يضره القول الأول» وإن كان عليه بينة. 

قال ابن المواز : قال أشهب وقاله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون 
وأصبغ فيمن شهد عند الحآم فيوافيه المشهود عليه فقال : بلغنى أنك شهدت 
علي بكذاء فقال : : ما شهدت عليك به فأنا مبطل فيه» فليس هذا برجوعء وإن 
(1)» كذا. 


(2) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 7 
(3) في ص: وإن كانت عليه به بنية. 
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شهد به عليه, إلا أن يرجع عند شهادته. قال سحنون في العتبية'» : هذا رجوع 
على الشهادة إن كان على قوله .بينة» وتبطل شهادته إن كان ذلك قبل القضاءء 
وإن كان بعد القضاء ضمن ما أتلف من المال. 
قال أشهب في كتاب ابن المواز : ولو قال : زكيت فلانا وقد شهد علي؟ 
فقال : لو علمتٌ أنه شهد عليك ما زكيته فلا يضره ذلك وإن ثبت أنه قاله. 
فيمن قال رضيت بشهادة فلان ثم بداله 
أو قال إن أقام على فلان بيئنة بدعواه فذلك في مالي 
فأقام شاهدا فقال هذا أردت شاهدين 
أو قال رجل لآخر افتضضت ابنتي 
فقال إن قال النساء إن ابنتك مفتضة فأنا افتضضتها 
ثم نكل أو قال ما شهد لي به فلان فهو باطل 
نم شهد له. أو شهد ثم قال الشاهد : 
إن كنت شهدت بهذا فأنا مبطل 
من العتبية22 وا مجموعة / وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : قال 20/11ظ 
مالك في الرجلين يتداعيان الشيء» فيقول أحدهما : رضيت بما شهد به علي 
فلان؛ ثم بدا له قبل أن يشهد أو بعد أن يشهد وقال : ظننت أنه يقول الحق» 
فذلك له. ولا يلزمه قوله ذلك قال ابن المواز : قال ابن القاسم : ولكن إن كان 
الشاهد عدلا قبل عليه. ونحوه في المجموعة عن ابن القاسم؛ ولكن إن كان ذلك 
في الاموال, وقال مالك : لا يلزمه ولا يقبل» عليه وإن كان عدلاء قال ابن 
القاسم : محمله عندي في غير الحقوق. يريد : الاموال» قال ابن دينار في 
العتبية :<3) إذا تنازعا في شيء يظنه كل واحد منهما لنفسه ولا يستيقنانه» فسألا 
الرجل فشهد لأحدهماء فذلك جائز» وليس كمسألة مالك. 


(1) انظر البيان والتحصيل. 10 : 77. 
2( انظر البيان والتحصيل. 9 : 433. 
(3) انظر البيان والتحصيلء 9 : 434. 
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وقال ابن كنانة في المجموعة : إذا تنازعا أرضا أو دينا فادعى أحدهما شهادة 
فلان» فرضي الآخر به ثم نزعء فإن كان نازع خصمه فيما لا علم عنده منه مثل 
حدود أرضء أو دين على أبيه؛ أو أرضء أو دابة» أو رأسء أو ثوب, أو نحوه بما 
لا يعلمه الراضي. فذلك يلزمه شهادة من رضي به. كان عند إمام أو غير 
وليس(21 له نزوع عنهء وإن قال : رضيت بشهادته في. فعل فعله أو قول قاله 
يذكر أنه غلم ذلك أو سلق أشلفه أو: توف يقول < انه فزن يقول الل ذفة 
بعدله فأنا» فلان بخلاف ما يقول هذا أنه كان منهء فلا يلزمه ذلك؛ وقال 
سحنون نحوه في العتبية والمجموعة. 

ومن العتبية0» / روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن ادعى على رجل 
أنه فتض ابنته» والرجل ينكرء ثم قال : ينظرها النساءء فإن لم تكن بكرا فأنا بهاء 
فنظرها النساء فإذا هي مفتضة: فأنكر أن يكون هو بهاء قال : لا يلزمه قوله 
الول لأنه يفول ٠‏ رجوت أن أبزثها'ينظر النسناء.وآن تكون سالمة ميما ظن .يبا 
أبوهاء فلا صداق عليه ولا حد حتى يقبم على الإقرار» الأب فاذف إن كان هذا 
من لا يشار إليه بالفواحش» مشهورا بالعدالة» فيحد وإن كان من أهل العهم فلا 
حد عليه. ش 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته» أو في صحته : ما شهد 
به علي فلان فهو مصدق فيما قبلي من دين, وفلان عبد له أو لغيروء أو محدود أو 
نصراني أو امرأة فقال مالك في رجلين تنازعا في أمر فادعى أحدهما شهادة فلان» 
فقال الآخر: اشهدوا أن ما قال فلا حق, ورضي به. [فشهد عليه]42» فلم يرض 
بقوله. قال: فلا يلزمه ما قال قال ابن القاسم: فيرد إلى حد2"© ما يحكم به. 


 )1(‏ في ص: ولا له نزع عنه. 

(2) في ص: فأى. 

(3) انظر البيان والتحصيل» 14 : 198. 
(4) زيادة من ص. 

(5) في ص: وجه. 
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ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا قال الطالب عند القاضي : يشهد 
لي فلان وفلان» فقال المطلوب : إن جثت بفلان يشهد لك فقد لزمني دعواك 
والرضى به وحده. فأنى به [فشهد عليه]<2 فرجع المطلوب وقال : لا أرضى به 
لأنه شهد بالباطل؛ ولم أظن ذلك فإنه ينظر فإن كان هذا الحق ما يعرفه المدعي 
عليه [فله أن يرجع عند ذلكء وإن كان هذا الحق ما لا يعرف المدعى عليه]:2) 
وقال لا علم لي به ولا أرجع إلى علم هذا / الشاهد الذي رضي به. وإنما كان 
هذا الحق يطلبه به بسبب جده أو أبيف والمشهود عليه لم يدرك ذلكء فليس له أن 
يرجع عند ذلكء وليقض عليه القاضي بما ألزم نفسه. كذلك قال ابن دينار 
وفعي 

قال سحنون : وكذلك لو قال : رضيت بشهادته عند غير قاضء وألزم 
ذلك نفسه. فالجواب سواء. قال : ولو أن هذا الخصم بداله أن يرجع عن ما 
جعل على نفسه قبل أن يأتي ذلك الشاهد, كان ذلك له ولم يلزمه. 

ومن العتبية!» : قال أصبغ في امرأة قامت بصداقها والزوج مريض» فأسهه 
أنها إن أقامت بينة فذلك في مالي» فأقامت شاهدا عد . همالت :© إنما أردت 
شاهدين» قال : تحلف, ولا يلزمه حتى تقم شاهدين؛ يريد : إن لم تشأ هي أن 
تحلف مع شاهدها. 

' ابن القاسم في المجموعة والعتبية:5) من رواية عيسى في نصرانيين أو مسلمين 

يختصمان إلى الحآم في مال, فيرضيان بشهادة نصرانيين» أو مسخوطينء فلا 
يقضى بينهما بمن ذكرتء وليرضيا) بمن أحباء قال : فإن رضيا بشهادمما ثم أقى 


(1) (فشهد عليه) سقطت من الأصل. 
(2) ما بين معقرفتين ساقط من النسختين. 
)3( انظر البيان والتحصيل. 4 : 223. 
(4) في ص: قال ها : وهو الصواب. 

5 انظر البيان والتحصيل؛» 0 : 21. 
(6) في ص: وليتراضيا. 


2 1 - النؤادر والزيادات 8 اماع اك 
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أحدهما بعد أن شهدا ؟ قال ابن القاسم : إذا علما بشهادتهما ورضيا فليس هما 
أن ينكصا”'" ويلزمهما تراضيبما بغير شهادتهما. 

ومن كتاب ابن حبيب عن مطرف فيمن ادعى قبل رجل حقا فقال 
الطالب : احلف لي» فقال المطلوب : إني أخاف أن يكون لك بينة» أو أن أهل 
قرية يشهدون لكء. فقال الطالب : كل من يشهد لي منهم فشهادته ساقطة 
عنك, أو قال : كل / شاهد يشهد لي فهو مبطلء» قال : اما قوله : كل شاهد, 
فلا يضره حتى يسموا.له. أو ينصواء أو يكون عالما ببينة فرضي بيمينه فلا قيام له 
بها بعد ذلك, وأما قوله : كل شاهد يشهد لي عليك من قوم كذا فهو باطلء 
فهذا يلزمه. وقاله ابن القاسم ومطرف. 

ومن المجموعة : قال ابن كنانة فيمن شهد له على رجل يعدله رجل» ثم إن 
الشاهد شهد على المعدل, قال : فشهادته مقبولة» ولا يكلف التعديل؛ لأنه قد 
رضي بشهادته إذا عدله. 

وقال ابن الماجشون في الخصمين عند الحاكم أو عند من حكماه؛ فسألاه أن 
يقضي بينهما بشهادة من لا يقبله الحآم فلا ينبغي له ذلك؛ وقد يقضي به2» 
وقد يعدل الشاهد به. وليقل هما : ما عليهما(ة» من شهادتبهماء [فقبلا منكماء 
وإن قالا : ما شهد به علينا فلان وفلان فهو علينا جائز]42» فشهدا بينهما فألى 
أحد الخصمين قبل ظهور الشهادة أو بعد انكشافهاء فذلك له. فإن. كانوا غير 
عدول لم يلزهءه شيء؛ وإن كانوا عدولا حكم بهم عليه. إلا أن يقول : رضيت 
بشهادءهم بعد أن فسراها وكشفاها فيكون كالإقرار. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال فيمن شهد بشهادة فقال له المشهود عليه : 


(1) في ص: أن يندما. 

(2) وقد يعتدا به. 

(3) ها عليكما من شهادتكما. 

(4) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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شهدت علي بكذاء فقال : إن شهدت به فأنا مبطل فيه. وقد شهد به, قال : 
فشهادته ساقطة, وهذا رجوع إن كان على قوله بينة. 

وكتب إليه شجرة في رجل أقام بينة لابنته البكر. أن صداقها مائتان وخمسون 
ديناراء [وثبت» فأقام الزوج بينة : أنه لم يبق عليه منه إلا خمسون دينارا]!!», فلما 
ثبت ذلك أ الأب بشاهدين أن هذين الشاهدين أقرا عندهما / قبل شهادتهما 22/11 
بشاهدين : أنا لا نشهد بين الأب والزوج بشيءء أو قالا : إنما نشهد أن الأب 
حط عن الزوج مائة» وقبض مائة» فكتب إليه : أما قوهما : لا نشهد بينهماء 
فإن قالا : قلنا ذلك رجاء أن يصطلحا لم يضههما ذلكء وأما قوهما : إنه قبض 
مائة وحط مائة فهو غير صري0© بشهادهماء يريد : وليس للأب حطاط في غير 
طلاق قبل البناء» وقوهما ألا : لم يبق على الزوج إلا خمسون لم يكشفاه : كيف 
ذلك؛ وقوهما الآخر, لا يوجب براءة الزوج من الحطيطة» ويظهر لي أن المائة 
وخمسين تلزمه [ولم يتكلم فيه سحنئون, وائنما قال : لا يجرحهما ذلك وهو 
كذلك© م قال, لأنه أمر فيه تأويل. 

في الشهود في الزنا وغيره هل يكشفهم الحام عن 
الوقت والموضع ويفرق بينهم؛ أو يدخل ذلك الشيء 
فيما يشبهه ؟ وني الشهادة على أعيان الدنانين أو 
شهدوا على امرأة هل يخرجونها من بين النساء ؟ 
أو شهدوا على الرجل : أن عليه لفلان كذا 
وم يسينوا ثم ذلك 

ومن امجموعة : قال ابن القاسم : كل الشهود لا يسألون ولا يفرقون إذا 

كانوا عدولاء إلا الشهود على الزنا فإنهم يفرقون ويسألون, قال مالك : وينبغي أن 


(2) في ص: فهذا غير تجري لشهادتهما. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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ومن كتاب ابن سحنون : وعن الخصم يسأل تفريق البينة ليسألوا واحدا 
واحدا رجاء أن يختلفواء قال سحنون : لا نعرف تفريق البينة في مثل هذاء وإن 
من البينة('» من لا يعرف معنى ما شهد عليه. 

ومن المجموعة : قال أشهب : ولا يقطع السارق حق تسأل البينة عن تفسير 
السرقة» فإن غابوا قبل كشفهم عن صفة الزنا والسرقة» فإن بعدت / غيبتهم 
أقيمت الحدود ولم ينتظروا إلا في غيبة قريبة ليسألواء وذلك إذا لم يكن الشهود على 
الزنا إلا أربعة» ولا على السرقة إلا اثنان» فأما إن كانوا أكغر وقد ماتوا إلا واحدا 
حاضرا أو غائبا غيبة قريبة لم ينتظر بالشهود عليه؛ قال في كتاب ابن المواز : وإذا 
غاب أربعة لم يسأل الباقون إذ لو رجع الباقون لأقم الحد بشهادة الغائبين. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك : وإذا سأهم عن صفة 
الزنا فأبوا ولم يزيدوا على أن شهدوا عليه بالزناء ردت شهادتهم وحدوا». 

قال ابن القاسم : لا يحدون إلا بعد كشف الشهادة» قال ابن الماجشون : 
حتي يدل تفسيرهم أنه الزنا [نفس الزنا]». 

قال أشهب : ويقولون : كالمرود في المكحلة, وقال أشهب : لا يفرق بين 
الشهود في حد لا غييه إلا أن يسرتاب في شهادتهم فله أن يستدل على صحة 
ذلك في التفرقة بينهم» فإن اتفق إئنان على صفة الشرقة أقم الحد. وإن اختلفت 
شهادة من بقي. ولا حد على من اختلفت شهادته؛ ولا عقوبة في زنا ولا غيرى 
قيل لابن القاسم : أيسألون : هل زفى بامرأة؟ قال : إنما قال مالك : إنما 
يكشفهم عن الشهادة» ولم يذكر امرأة» قال أشهب : لا يسألون عن هذاء إذ 
لا يجهل أحد أن الزنا بامرأة» ولكن عن حد زناه كيف هوء وقال عبد الملك : 
نحوه. قال : وإنما يسأهم : هل رأيتموه يدخل الفرج في الفرج©» كالمرود في 
المكحلة؟ 
(1) في ص: لن. 
(2) في ص: وليحدوا. 
(3) سقط من ص. 
(4) (في الفرج) سقطت من ص. 
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قال ابن الماجشون في الواضحة : ولا يضرهم اختلافهم فيما سوى ذلك من 
اختلاف الأقات / ولا في المواطن» ولا في الحال» فهذا حلاف قول ابن القاسم, 
قال ابن القاسي(!) وغيره في المجموعة الاسالرن ف صدفة ولا غيرها عن اليوم 
الذي شهدوا فيه. ولا شهر ولا غيهء ولا في ليل أو بار» ولا ما أكلوا في ذلك 
المجلس؛ ولا هل أكلواء ولا عن لباسه. لا يسأل عن هذا عدل ولا غيوء فإن 
استراب من غير العدل سأله عن غير هذا مما يرجو فيه بيانا من اختلاف 
شهادتهم فأما إن لن تختلف شهادمهم فلا يسأهم عما تقد قال : وإن كثروا 
فاتفق إثنان منهم على عتق أو صدقة لم ينظر إلى من خالفهم في اسم الرأس 
ولا .معرفته ولا في المجلس. كاسع لس وا ار اها 
ذكرت فيعمل به. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا شهد شاهدان أن لفلان على فلان مائة 
دينار» ولم يقولا : أقر بذلك ولا غيوء وإنما أطلقا الشهادة هكذاء لم أر أن يحق©) 
ذلك شيئا لأمهما كالخصمين في هذا الموضع حتى يبينا ذلك ويقرلا : أضلفة أو 


أقر عندناء أو ما يبينان ما شهدا به» وقد تجد من الناس من يحل بيع النبيذ المسكر 
ويوجب له ثمنا وغير ذلك. 


وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون : إن شهدوا أن فلانا افترى على فلان أو 
شتمه أو أذاه أو سفه عليه؛ فلا يجوز ذلك حتى يكشفوا عن حقيقته, إذ قد 
يظنون ما قالوا وهو على خلاف ما ظنواء وقاله مطرف وأصبغ, قال أصبغ : إلا أن 
تفوت البيئة فلا يقدر على إعادبهم. فليعاقب المشهود عليه على / أخف من 
ذلك. 


ومن كعاب ابن المواز : قيل: أيدفع كتاب الشهادة إلى الشاهد حتى يقرأه 
أو يقال له : اذكر ما فيه يمسسك عليه؟ قال: يمكن من قراءة شهادته. فإذا عرفها 


(1) في صح: ابن كنانة في المجموعة. 
(2) في ص: يجر. 


-/357 ل 


11 /23ظ 


24/11 


شهد, وليس كل الناس يسوق شهادته على ما كتب حتى يقرأهاء ولو كلف ذلك 
بعد أن يقرأ ما يقدرء ولكن إذا ثبت العدل ما قرأ جازت شهادته» وقاله أصبغ 
وفعله العمري القاضي بمحضر ابن وهب وغيرهء ومثله في العتبية('“لابن القاسمء 
رقال ابن القاسم في العتبية]2© وكتاب محمد ,المجموعة فيمن اعترف دابة أورأسا 
هل تجمع له داوب أو رفيق ويدخلوا فيباء ويكلف إخراجها؟ قال : ليس ذلك على 
أحد في شيء من ذلكء وذلك خطأ ممن فعله. ولكن إذا كانوا عدرلا قبل 
شهادتهم, قال محمد : قال أصبغ : وكذلك النساء إذا شهد عليين. 

قال سحنون في كتاب ابنه : ولو شهدوا على امرأة بإقرار أو نكاح أو براءة» 
ويسأل الخصم إدخاا في نساء ليخرجوهاء وقالوا : شهدنا عليها على معرفتنا بعينها 
ونسبهاء ولا ندري هل نعرفها اليوم» وقد تغيرت حاطاء [وقالوا : لا نتكلف ذلك؛ 
قال سحنون : لابد من أن يخرجوا عينهاء وان قالوا : نخاف أن تكون تغييت عن 
حاها]0) قيل هم من : إن تشككم وقد أيقنم أنها بنت فلان وليس لفلان 
إلا بنت واحدة من حين شهد عليها إلى اليوم» جازت الشهادة إذا قالت البينة : 
أشهدتنا وهي متنقبة» وكذلك نعرفهاء ولا نعرفها بغير النقابء فهم أعلم بما 
تقلدواء وإن كانوا عدولا وعينوها "| ذكرت» قطع بشهادتهم. 

ومن المجموعة: / قال ابن القاسم : وإذا شهدوا أن فلانا مول فلانء ولم 
يقولوا : أعتقه, فلا يجوز ذلك حتى يقولوا : أعتقه أو اعتق أباه أو جده 
ولا يعلمون له وارثا غيروء أو على إقرار الميت؛ أو على شهادة أحد. 

قال سحنون : إن شهدا على شهادة أحد أنه مولاهء فقد نقلا شهادة 
غائبين» ولو حضرا لم يقبلا شهادة غائبين» ولو حضرا لم يقبلا حتى يشهدا أنه 
أعتقه» فكيف يجوز عنهم في النقل ما لا يقبل منهم في حضورهمء وقد غلب 
و) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 29. 
() انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 70. 


(3) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
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ببلدنا وغيرها : أن يتولى قوم قوما ليسوا بمواليهم» لأعهم أسلموا على أيديهم؛ أو لغير 
ذلك؛ وأجاز مالك شهادة السماع في الولاء» وإنما يقولون : سمعنا أنه مولى فلان 
لا غير ذلك؛ وابن القاسم لا يقبل منهم غير علمهم حتى يقولوا : أعتقه. فما 
أدري ما هذا؟ وكذلك قال عبد الملك : لا تقبل شهادهم حتى يقولوا : أعتقه 
قال أشهب : إن لم يموتوا أو يغيبوا ببلد بعيد» فليعادوا ليوقفوا على ذلك» فإن 
فاتوا» بذلك نقلت شهادبه©» وكذلك إقرار الميت أنه مولاه ولم يقل عتاقه(©) إنه 


يرئه بالولاء. 
ومن كتاب ابن المواز و المجموعة : وإذا شهدوا على أعيان الدنانير في تركة 
ميت» قبلت شهادتهم. 


ومن كتاب ابن تمصو اماله مهنع عن اداه ادعي قبلها دعوى, 
فأنكرت فقامت عليها بينة فقالوا : أشهدتنا على نفسها وهي متنقبة بكذاء ولا 
نعرفها إلا متنقبة» فإن كشفت وجهها لم نعرفهاء قال : هم( على ما تقلدواء فإن 
كانوا عدرلا وقالوا : عرفناها وشهدوا عليها / فهم أعلم ويقطع بشهادتهم. 

في القوم يشهدون أن لفلان أرضا 
واخرون يشهدون على حدودها 
أو يشهدون على بيع امرأة 
واخرون على عينها 

من العتبية57) من رواية ابن القاسمء وزاد في امجموعة : ابن وهب عن مالك 
فيمن يقمم بينة أن هذه أرضهم وم يحدوهاء واخرون يشهدون بالحدود ولم يشهدوا 
بالملك. فذلك جائزء ويقضى لهم بهاء وتتم الشهادة. 

(1) في ه: قاموا. 


(2) في ه: شهادة. 


ره في ه: هم أعلم بما تقلدوا. 
5١‏ انظر البيان والتحصيل,» 9 : 169. 
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ابن حبيب : قال ابن الماجشون2'0 فيمن غصب أرضا فشهد له يذلك 
شهود لم يعرفوا الحدود. فإن حدها غيرهم نمت الشهادة, وإلا قيل للغاصب : 
ادفع إليه ما غصبت وحده واحلف عليه. 

ومن المجموعة : قال ابن كنانة فيمن شهدوا على امرأة بإقرار أو بيع» فقاموا 
ما شهدوا إلا أنهم لم يعرفوها بعينهاء وعرفوا الاسم والنسب الآنء وقالوا : إن. كانت 
فلانة بنت فلان فقد أشهدتناء قال : إن شهد غيرهم أنها فلانة بنت فلان مع 
شهادة هؤلاء الذين يشهدون على الحق في الإسم والنسب, فليحلف رب الحق 
ويثبت حقه. قال سحنون في كتاب ابنه : ويعرف أنه ليس لفلان بنت غيرها. 

ومن المجموعة : قال أشهب : وإن شهدوا أن هذه الدار كانت الجد فلان 
هذاء مات وتركها ميراثاء فلا يقضى بذلك حتى يشهدوا هم أو غيرهم أنه وارث 
جده. لا يعلمون له وارئا غيروء أو على20 بقية الورثة. 

وفي كتاب الغصب ذكر من شهد له قوم على أرض غصبت وم يضبطوا | 
الحدود /. وشهد بالحدود غيرهم ممن ليس بعدل. 11 /25ظ 

ومن كتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون فيمن أقام شاهدين أن 
لابنته» ولم يسمياها ‏ قبل زوجها فلان : كذا وكذا دينارا بقية صداقهاء وقد ثبت 
وكالتها إياه» والزوج منكر للنكاح, فكتب إليه إذا : لم يسميا ابنته فلا يصح هذا 
إلا على إقرار الزوج بأن بنت هذا زوجتي, وأن لها من صداقها كذا قبلي» فينظر 
فإن ثبت أنه ليس له ابنة غيرها : حكم لها إذا ادعت هي والأب النكاح. يريد : 
وقد ثبت النكاح بغيرهماء أو لم يكن بنى بها إذا كانا طارئين. وقال ابن كنانة©) : 
يكشف الشهود واكتب إلي» أراه يريد : هل شهدوا على علمهم أو على إقرار 
الزوج بالحق ؟«4. 
(1) في التسختين : قال مطرف. 
(2) في النسختين : أو على تفسير الوراثة. 


(3) في النسختين : وقال في كتابه : وأكشف الشهود واكتب إلي» أراه... وهو الصواب. 
(4) (بالحق) سقطت من النسختين. 
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في القوم يشهدون على رجل أنه طلق امرأة من نسائه 
نسوا اسمهاء أو أعتق عبدا له نسوا اسمه 
أو قالوا أحلثما أو شكوا فيه 
أو شهدوا على شك الحالف 
أو شهدوا بحق نسوا عدده. 
أو بحق من منزل لا يعرفون موضعه, 
أو بمال ولم يذكروا صفته 
أو على رجل أنه شج فلانا موضحة 
ولا «عوهاء وشبه ذلك 


ومن كتاب ابن سبحنون من الأقضية : قال عبد الملك : وإذا شهد 
شاهدان على رجل أنه قال : أنا شاك في أن أكون قد طلقت إحدى نسائء أو 
اعتقت أحد عبيدي, فليكشفه السلطان عن ذلك ويحكم عليه فيما شك فيه 
منةق وعل البينة أن يشهدوا بهى. ولو قالت : قد طلق إحدى نسائه نسيناهاء أو 
أعتق أحد عبديه نسيناه» فشهادهم / باطلة» وليس عليهما أن يؤدياها. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم : إذا شهد رجلان أنه طلق احدى نسائه 
هذه بعينها وقد نسيناها : فالشهادة باطلة» ويحلف : ما طلق واحدة منهبن» قال 
محمد بن المواز: لا يمين عليه» قال : وإذا نسيها هو طلمن عليه كلهن» وعتق 

ومن كتاب ابن المواز : روي عن ابن القاسم في شك الشهود ونسيائهم لمن 
سمي في العتق : إنما يجوز بعد الموت, قال أصبغ ؛ هذا غلطء ولا يجوز في الحياة 
ولا بعل الوق وقد رجع عنه ولو شهدا أنه قال : طلقت إحدى امرأتني» أو 
أعتقت أحد عبدي وأنا شاك لا أدري أيهما هو, فهذا تطلق عليه المرأتان» ويعتق 
العبدان, وإن قال : لم تكن لي نية فليعتق أيبما شاءء وكذلك يختار ورثته وكذلك 
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تطلق عليه المرأتان ف قول المصريين من أصحاب مالك» وإن مات قبل ذلك 


ورناه» وإذا قال القائل : أحد عبدي حرء عتق أحدهماء فإن أنكر ذلك وألى أن 
يعتق قضي عليه بذلك؛ وإن ألى عتق عليه أدناهما إن لم تككن له نية» وكذلك 
ورنته . 

ومن المجموعة : قال علي عن مالك فيمن أعتق أحد عبيده في وصيته فنسيته 
البينة» فلا شهادة لمم حتى يعرفوه. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أشهب فيمن أعتق عبدا سماه بعينه في وصيته» 
فنسبي الشهود اسمه, فالشهادة باطل» وإن قالواء إنما قال : أحدهم ولم يسمه فإن 
كانوا اثنين عتق من كل واحد نصفه., والثلاثه من كل واحد ثلثه اختلفت أثمائهم 
أو اتفقتء وفيها قول آخر هو أحب إل : إن كانا اثنين عتق نصف قيمتها 
بالسهم, خرج لذلك بعض عبد أو عبد وبعض الآخر إذا كان ذلك يخرج من 
الثلث. فإذا لم يخرج نصف قيمتها من الثلث / فما خرج منه. قال : ولو كانوا 
ثلاثة» عتق ثلث قيمتهم بالسهم. خرج لذلك عبد وبعض الآخرء أو بعض عبد 
فإن خرج أولا من لاتفي يثلث القيمة أعيد السهم هاهنا حتى يتم ثلث قيمتهم. 

ولو شهدا أنه قال : هذا حر وهذا حر وهما عبدان» اعتق نصف قيمتها 
بالسهم إن خرج ذلك من الثلث, [ومن قال : يعتق من كل واحد منهما نصف 
إن خرج من الثلث لم أعبه]211 والقول الأول أحب إلي» وإن لم يملك غيرهم عتق 
ثلث قيمتهم بالسهم. ولفق2» سحنون بين القولين وقال» لاسهم في هذا أن يعتق 
هذا ثم هذاء إنما السهم في أن يعتق عبيده أو قال : أحدهم. 

ومن المجموعة: قال ابن كنانة : وإذا شهدا أن لفلان على فلان مالا ولم يعلما 
5 هوء فيقال لهما : أكان مائة ؟ فإن قالا : لا قيل : فخمسون, حتى يقفا على 


(1) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(2) في النسختين : والى. 
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مالا يشكان فيه فيقضى به وإن لم يسميا شيئا ولا وقفا على أمر يقضى به فلا 
شيء للمشهود له. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا شهدا : أن له على فلان حقا لا يدريان 5 هو 
وما هوء حلف المطلوب وبرئ» وإن سميا دنانير لا يدريان م هي. قضي عليه 
بثلاثة» وبحلف المدعي : ما هي أقل» ويحلف المطلوب : ما هي أكثرء ومن 
المجموعة : قال أشهب عن مالك : إذا لم يدروا كم هوء قال : ليست هذه شهادة 
ويحلف المدعي عليه» وقال : فما يقول المطلوب ؟ قال : ينكر أن له عليه شيئا 
قال : هذا كاذبء وقد ألزموه شيئاء فإن أقر بشيء حلف عليه وبرئ» قال : فإن 
قالوا : نشهد عليه بحق لا ندري ما هوء حلف المطلوب وبرئ. 


ومن المجموعة : قال ابن نافع عن مالك فيمن أنى / على امرأة ماتت بذكر 27/11و 2 
حق فيه كذا وكذا صاع تمر عجوة, محى(!) الموضع الذي فيه العجوة ومطلت 
العجوة في السطر وليس فيه شاهد إلا كاتب الصحيفة, فشهد أنه عرف ذلك 

| كله إلا تسمية العجوة فإنه ليس كتابة» وقد احى, ولا يدري أعجوة هو أم لاء 

' قال مالك : لا يحلف الورئة أنه غير عجوة, وليحلف الطالب مع شاهده: أنه 
عجوة, وأن هذا الحق لم يعطه. وذكر ابن المواز عن مالك وقال : فليحلف ورثة 
الميت أنه ليس بعجوة» ويؤدوا ما أقروا به» فإن نكلوا حلف الطالب أنها عجوة 
ونصح له(20), 

ومن المجموعة : روى ابن نافع عن مالك فيمن أقام شاهدا أن فلانا أخذ منه 
ثوبا وهو جاحدء قال مالك : لا أرى [بأسا]0©» أن يجعل من وسط الثياب» ثم 
يحلف المدعى عليه» وقال سحنون فيمن غصب صبة قمح أو زرعا لم يبد 
صلاحه ثم حصده بعد يبسه؛ أو زرعا قد طاب ولا يدري كيل ذلكء وقد فات 


(1) في النسختين : سخى. 
,2( . في النسختين : وقضي. 
)3( سقطت من الاصل. 
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الطعام» فأما الصبرة : فتقدر وتوصف ثم تقوم في ذلك الوقت فتكون له قيمتهاء 
وكذلك الزرع المستحصد تكون له قيمته في ذلك الموضع»؛ توصف صفته قائما 
ونحوه وخفته وصفاته ونحو سنبله, وأما الأخضر فعلى الغاصب أكثر القيمتين : 
قيمته يوم غصبه على الرجاء والخوف» أو قيمته يوم حصده وهو بالغ تام. 

ومن كتاب ابن حبيب : قال مطرف في شهيدين شهدا بدين» وقال 
أحدهما :أشيدق الطالب أنه قبض من هذا الدين شيئا وم يسمه وهو منكر / 27/11ظ 
أو ميت» قال : تلزمه شهادتهما لجميع المال لا يوضع منه شيء» ويحلف الطالب 
الحي : إنه ما قبض من الدين شيئا [قال : وإن قال : أشهدني أنه قبض منه 
شياً]!» ماه لى ونسيته قال : يترك حتي يقف على ما لا يشك فيه؛ ثم يحلف 
المشهود عليه الذي وقف عليه الشاهد الواحد ويبرأء .قال : وإن أفر المطلوب 
بالحق وجاء بشاهدين على إقرار الطالب : أنه اقتضى منه شيئا لم يسمياه قال : 
يسأل : ما تقاضيت ؟ ويحلف على ما يقول» وإن بقي ذلك. كله : قيل 
للمطلوب : إن عرفت ما هو وحلفت برئت» فإن نكل أو جهله لزمه غرم جميع 
الحق» وبه أخذ ابن حبيب» وقال ابن الماجشون : الشهادة ساقطة في المسألتين 
حتى يسمي ذلك الشيء. وقال أصبغ مثله. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم فيمن أقام بينة أن فلانا غصبه أرضا في 
قرية كذاء ولا يعرفون موضع الأرض» وفلان منكر فالشهادة ساقطة, قال : وإذا 
استحقت الأرض بالشهود العدول ولا يثبتون حوزهاء فيشهد على حونها من 
الجيران غير عدولء فلا غير عدل, قيل : فقد يخلط الغاصب دورا حتى لا تثبتها 
البينة» قال : يحد المدعى عليه ما أقربه ويحلف عليه ثم لا شيء عليه غير ذلك» 
قيل : فإن قال : ذلك حديء قال : أما إن لم يقر إلا بموضع الباب وما يرى أنه 
ليس بشيء؛ فلا يقبل منه. وإن أقر بالبيت ونحوه فليس عليه إلا ذلك؛ إلا أن 
يشهد العدول بخلاف قوله. قيل : فإن لم يقر إلا بما قل 5 ذكرتء قال : إن 


)01( ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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استدل أنه غير الحدود وكتمهاء حاز المدعي واستحق ما حاز / بيمينه مع ما 
يقبت له عن أصل الغصبء قال ابن كنانة : وإن شهدوا أنه غصبه دارا أو أرضا 
لا يعرفون حدودها لأمبا عورت واختلطت حدودهاء قال : ينزلون قليلا قليلاء فإن 
وقفوا من ذلك على أمر لا يشكون فيهء أحلف الغاصب : ما يعلم أكثر مما 
شهدوا به ثم سلم ذلك إلى المشهود عليه؛ وقال ابن حبيب عن مطرف تحوه. 
وزاد : فإن لم يفوا على معلوم : قيل للغاصب : احلف على ما تحد وادفعه» فإن 
أنكر أصلا قيل للمستحق : حد ما تعرف واحلف عليه وخذهء فإن قال : 
لا أعرفها حيل بين الغاصب وبين جميع الأرْض حتى يقر له بشيء منها ويحلف» 
قال : إلا أن يكون الغاصب ليس من أهل هذه القرية التي فيها الأرضء وإنها 
أصل دخوله فيها لسبب هذا الغصب الذي ثبت عليهء فإذا ثبت هذا عليه 
استغنى الطالب بشهادة الشهود, وإن لم يحددها وأخرج الغاصب من جميعهاء 
وإنما الجواب. الأول إذا كان الغاصب له حول ثلك الأأض عق فيضمهنا إليه. 


ومن الواضحة : قال مطرف : قال مالك في بينة شهدت لرجل أن له في 
هذه الذار جما لا 'تمرك 6 اهو لتقاذقها اسع الريك قباء وللطاوت متكر : 
قال : يقال له : قد ثبت له في دارك20 حق يقربه» فإن أقر بشيء قل أو كار 
حلف عليه ولا شيء عليه غيره» وإن نفى ذلك كله قيل للمشهود له : إن عرفت 
حقك ما هو فاحلف عليه وخذه. وإن تجاهل وقال ما سمع2 ألي يقول : إن لي 
فيها حقا ولا أعرفه حيل بين المشهود عليه وبين الدار حتى / يقر منها بقول3) 
الطالب. ويقبل قوله فيما سمى, ويحلف عليه» قال مالك : ويقبل قوله فيما مى» 
قال : وتوقف كلها ولا حجة للمشهود عليه أن يقول : لم يشهد له بجميعها. وإن 
قال : حق الطالب منها الربع» فألى أن يحلف عليه [أخذ منه الربع الذي أقر له 
ووقف ما بقي من الدار حتى يحلف : أنه لا شيء له غيوء قال : وإن أقر بعد 
(1) في النسختين : ذلك. 


,2( في النسختين : كنت أسمع ألي... 
(3) في النسحتين : بحق. 
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ذلك بشيء ولم يحلف فهو م ذكرنا حتى يحلفء وإن قال المشهود له : أنا أعرف 
حقي منها وأبى أن يحلف عليه]:' فلا يبطل بذلك حقه. لأن البينة أثببت له حقاء 
قال مطرف وقد كنا نقول نحن وغيرنا : إن الشهادة تبطل إذا لم يسموا الحق حتى 
قال مالك هذا وقضى به. 

رقن انق جالع 3 بيك نهد فى لوطل وتقوق ١‏ ل نز عدده إل أنه 
بقي له عليه حق, فيقال للمطلوب : [قر بحقه» فما أقر له به حلف عليه 
ولا شيء له غيره. وإن جحد قيل للطالب]2) إن عرفته فاحلف عليه وخذه. فإن 
قال : لا أعرفه وضاعت كتب محاسبتي, أو أعرفه بلا أحلف. سجن المطلوب 
أبدا حتى يقر بشيء ما ويحلف عليه, فإن أقر بشيء ولم يحلف أخذ منه وحبس 
حتى يحلف كا ذكرناء وإنما لم أحبسه في الدار لأن الحق في شيء بعينه وهو الدارء 
فحلت بينه وبينها. 

قال مطرف : وإن أقر في وصية أن لفلان عليه حقا ولم يسمه. فإنه يقال 
للورئة : م هو ؟ فإن تجاهلوه قيل للطالب : سمه واحلف عليه وخذه. فإن تجاهله 
منع الورثة من التركة كلها حتى يدفعوا إلى هذا شيئا يقرون أنه حقه ويحلفون عليه. 

قال / محمد بن عبد الحكم : وإن شهدت بينة أن لفلان على فلان مائة 
درهمء ولم يقولوا قطعا ولا صحاحاء ونقد البلد مختلف, لا يقولان) من بيع 
ولا غيرهء فإن المشهود عليه يقول ما شاء من أصناف الدراهم» ويجلف على 
الصنف الذي يدعيه المدعي أرفع من ذلك» فإن قال : ماله علي شيء أصلاء قيل 
له : أغرم ما شعت من أصناف الدراهم ويحلف» على الصنف الذي يدعيه 
واحلف أن ماله عليك شيء, فإن شاء قال في يمينه : ماله علي شيء من أصناف 
الدراهم. د 
(1) ها بين معقوفتين سقط من النسختين. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
(3) في ه: وم يقولوا. 


 )4(‏ في ه: وأحلف. 
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ومن كتاب ابن سحنون : وإذا شهدت لرجل بينة بنصف منزل» وهم 
يحدون المنزل كله. ولا يعرفون النصف المشهود به فإن شهدوا على أمر مقسوم 
فشهادتهم ضعيفة. 

قال سحنون في المجموعة في نفر ادعوا في يد أخيهم حظا من منزل» وأتوا 
ببينة يعرفون أن ثلاثة أرباع منزل لابيهم تركه ميراثاء وحدوا المنزل ولم يحدوا الثلاثة 
أرباع مقدرة(!» مقسومة من الربع» وبيد الآخر ما يشبه أن يكون الربع فشهادتهم 
ساقطة؛ وإن كانت القرية مشاعة فهي شهادة» وإن لم يأت من طول حيازة الاخ 
لما ما يقطع دعوى إخوته, فالشهادة تامة إن كانت مشاعة, وإن كانت مقسومة 
ففيها تناز ع» وهي شهادة, إلا أن تطول الحيازة» والبينة عادلة» ولا يحدون الثلاثة 
أرباع» قيل(2) للمقر بحق عليه وبما يشبه أن يكون ثلاثة أرباع واحلف عليه» وإن لم 
يحلف حلف المدعون / وأخذوا فيما يشبه, فإن أقر المدعي عليه بما لا يشبه أن 
يكون ثلاثة أرباع» وحلف وقال : لي فيه شيء اشتريته لم يصدق© وإن ادعى 
المدعي ما يشبه ثلاثة أرباع حلف, وإن ادعى مالا يشبه على الربع أو في الربع 
المقرر نصفا على الثلاثة أرباع فلينحط الضرر ممن كان قيل ؛ وإن زعم الشهود أنه 
مقسومء وقالوا : الثلاثة أرباع بيد الأخ المدعى عليه قبله ولا يحدهاء قال : 
فالايمان بينهم بمنزلة ذلك. 


ومن امجموعة والعتبية؟» من رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : ومن 
قضي له بنصف قرية فلم يحزه حتى مات امحكوم له ومات المقضي عليه فلما 
أرادوا© ورئة ذلك منعهم رجل من أهل المنزل وقال : لم يكن للقضي عليه عندنا 

(1) في ص: مفروزة» وفي ه: معزورة. 

2( في النسختين : قيل للمدعى عليه : تقر بما يشبه... 

(3) العبارة هنا في النسختين هكذا : فلا يصدق المدعون أو المدعي من الثلاثة أرباع فيه تضييقا على 
الربع» أو في الربع المقرر تضييقا على الثلاثة أرباع فلينحط (ه: فليخلط)» الضرر ممن كان. وما في 
الأصل أوضح. 

(4) (عليه) سقطت من ه. 

(5)» انظر البيان والتحصيل؛ 9: 267. 

(6) في التسختين : فلما أراد قبض ذلك» وهو الصواب. 
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في هذا المنزل شيء. وقال المقضي له : ثبت لنا القضاء عندنا في هذا المنزل 
بنصفه. فأم غيتم حوزنا ولا نجد من يثبته» فنحن شركاوم في الجميع بالنصفء 
قال : إن قضبي له بنصف المنزل وهو معروف. في يد المقضي عليه فقد ثبت له. 
ويؤخذ ممن هو بيده وإن تجاهل أهل المنزل فأخفوا حوزهمء فإن كان بعضهم 
ورثة المقضي عليه؛ وبيدهم نصف جميع المنزل فأكثرء أعطي الطالب نصف جميع 
المنزل مما بيد الورئة» وإن كانوا كلهم أجنبيين وقد ثبت نصف المنزل كان معروفا 
بيد المقضي عليه حتى استحقه هذاء فإنه شريك في جميع نواحي المنزل» ويؤخذ 
من كل رجل من أهل المنزل نصف ما بيده, ولا يجمع له / حقه مما بيد أحدهمء 


قال في المجموعة : إلا أن يوقفو('» على إقرارهم وإظهاره حوزه» ومذهب سحنون ٠‏ 
ما ذكرنا عنه أنه لا شيء للمقضي له فيما بيد الأجنبين إلا من كان بيده منهم . 


زيادة على نصف النزل فيأخذ المقضي له تلك الزيادة» فأما إن كان لرجلين بيد 
كل واحد نصفها لم يقض لهذا بشيء؛ ومن العتبية2» روى يحيى بن يحيى عن ابن 
القاسم : وإن لم تقم بينة أن نصف المنزل كان بيد المقضي عليه2" ولا معروفا به 
فلا شيء له في المنزل؛ لأنه قضبي له بحق لا يملكه المقضي عليه. 

قال ابن القاسم في الرجل يقضى له بحق معروف مفروز من منزل ينسب إلى 
رجل باعه منه. وقالت البينة : إن ذلك الجزء يعرف للمقضي عليه باعه من 
المقضي له. فأراد المقضي له مقاسمة أهل المنزل» فدفعوه وبقوا أن يكون المقضي عليه 
معهم. قال : يكون شريكا لجميع أهل المنزل بحساب ذلك الجزء. 


قال سحنون فيمن أودع صبية ثم غاب دهرا م قدم بعد موت المودع) وقامت 


بينة للقادم أن الميت أشهدهم أن واحدة من هؤلاء الثلاث جاريتك؛ والاثنتان 
إماء4 ولا يعلم أيتين جاريتك منبن» ُ تحر وده ولا شيء للمدعي» 
ولا تكون الشهادة إلا على شيء بعينهة . 


(1) في ه: إن توقفوا على نصف بإقرارهم وإظهار عوزه. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 267. 

(3) في الأصل: كان بيد المنزل» وهو تحريف. 

(4)» في النسختين : ابنتاه 
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ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه فيمن أقر أنه غصب فلانا ثلثا وم يبينه» 
فالقول قول الغاصب في مقدار الشيء وصفته مع يمينه. فإن نكل فقول المدعى 
مع يمينه» فإن لم يسم الغاصب شيئا حبس حتى يسمي شيئا ويحلف / عليه 
وكذلك من تصدق على رجل بنصيب من داره ولم يسمه جبر حتى يسميه؛ وقاله 
ابن القاسم. 

20 وكتب شسجرة إلى سحنون فيمن أقام بينة أنه ابتاع من فلان هذا الرجل أرضا 

له عرفاهاء ولم يذكر الثمنء وباع منه باستثناء(» ثم غاب البتاع إلى صقلية وأمر 
عبيده بغرس الأضء فكتب إليه : إن عدلت البينة فأوقف الأْض لا تحدث فيها 
حدثا حتى يقدم فلينظره من أمر الثمنء أو يطول أمره فيرى الحآم في ذلك رأيه» 
وعن بينة شهدت لرجل بنصف منزلء ويحدون جميع المنزل» ولا يعرفون النصف 
الذي شهدوا به من الآخرء فقال : إن شهدوا على نصف بعينه مقسوم معروف» 
ولا يعرفونه» فالشهادة ضعيفة, وفي كتاب أمهات الألاد : مسألة الذين شهدوا أن 
فلانا أودع عند ميت صبية من ثلاث صبايا لا يعرفونبهاء أشهدهم المت أمبما 
ابنتأه. 


قال محمد بن عبد الحكم : وإذا شهد لرجل اثنان على إقرار فلان أنه شجه 
موضحة؛ وجاء المجروح وبه موضحتان صغيرةٍ وكبيقء فإن أقر الشاج بإحداهما 
اققص منهء وإن ادعى المشجوج أنه إما شجه الأخحرى» قيل للمدعي : إن 
صدقته فلك القصاص فيهاء لأنه مقمم على إقراره» وإن لم يصدقه حلف الشاج 
بالله أنه م(2» شجك إلا التي أقر بباء فإن حلف لم يكن للمدعي إلا ما أقر به 
الشاج إن رجع إلى تصديقه, وإن قال : إنما شجني الأخرى وأنا أقتص منه بالتي 
أقر فليس ذلك له وهو يزعم أنه لا قصاص إلا من هذه فإن نكل الشاج عن 
العين / حلف المجروح أنها التي ادعى واقتص أن أحب»ء فإن نكل لم يكن له 


(1) في ص: شيئا. 
(2) في النسختين : إنه لم يشجه إلا التي أفرزت بها. 
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شيء» وإن حلف المدعى عليه : أنه ما شجه أصلاء فلا سبيل إلى العود» وأرى 
عليه حيئذ دية موضحة, لأن المشجوج لم يمكنه القصاص بيمين ولا غيرها [فإن 
أقر المشجوج أنه قد شجه واحدة من هاتين؛ وكان ليلا ولم يدريا ايما هي. رأيت 
أن تؤحذ منه دية الموضحة؛ لأنه ُ يمكنه القصاص بيمين ولا غين فتركه]!», ولو 
شهد رجلان أن فلانا ضرب فلانا ضربة فقطع أصبعا. من يده العين» وشهد 
اران على الخو أنه ضربه أخرى فقطع أصبعا أخرى منباء وقال الاربعة لا ندري 
أي أصبع انقطع2) كل واحد منهماء وله إصبعان مقطوعان؛ ففيها قولان احدهما : 
أنه لا تقبل شهادعهما كمن شهد عليه عدلان أنه أعتق غبده؛ وقالا : لا ندري 
أي عبد هو وقد نسياه» فشهادتهما باطلة» وذلك عندي مخالف لهذا؛ لأ هذين 
نسيا ما قال طماء فلم تنفع شهادتهماء وشاهدا الموضحة لم ينسيا شيعاء وبالقول 
الثاني أقول : أنه يقال للجارحين : أقرا بما شكماء فإن قالا : هذه هذاء 
وصدقهماء قيل له : اقتص إن احببت» فإن ادعى المقطوعة أصبعه على كل واحد 
أصبعا بعينه» وأنكر ذلك القاطعان» ونسب كل واحد إلى غير ما نسبها إليه 
القاطعان, حلف القاطعان على ما قالاء ولم يكن له أن يقتص من كل واحد منهما 
إلا أن يرجع إلى تصديقهماء فيجب له القصاص أو العفو أو د إن أخث: 

إن لم يصدقهما فأرى عليهما دية الأضصبعين. 

قال ابن المواز : وإن شهد رجلان على رجل أنه سرق أو قذف وهو ممن 
يذهب عقله الأحيان» ويجيئه عقله الأحيان, وقالا : لا ندري أذلك في ذهاب 
عقله أو في صحته ؟ قال : لا يؤخذ بذلك؛ وقد روى / أشهب أنه يحلف : ما 
فعله وهو يعقلء قال : ولو أقر بذلك من غير بينة قبل قوله. 


)1( ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(2) في النسختين : قطع. 
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في وجه الشهادة بالورثة 
وما تتم به الشهادة في ذلك 
وكيف إن قالوا لا وارث له إلا فلان 
أو نعلم له ولدا ببلد كذا إلا فلانا 
أو شهدوا أن فلانا أخ لفلان 
وم يقولوا لأب ولا لأم 
من المجموعة والعتبية:'2 وكتاب ابن المواز فيما سأل عنه ابن غانم» وروى 
أشهب عن مالك في كتب القضاء في شهادة بيئة : أهم لا يعلمون لفلان بأرض 
مصر واربًا له إلا فلانا وقد مات بافريقية. قال : لا يجوز ذلك حتى يقولوا : 
لا نعلم له واربًا في شيء من الأرض إلا فلاناء فيدفع ذلك له ويستحلف, وقال في 
العتبية20» والمجموعة : وتدفع0©© التركة إلى وكيله بالمعروف: قال أشهب عنه في 
هذه الكتب : لا يقبل أن تقول البينة : ليس للميت وارث غيره حتى يقولوا : 
لا نعلم له ورا غيرهء وكذلك في العروض تستحقء لا يقولوا : ما باع ولا وهبء 
وليقولوا : ما علمناء وإن شهدوا على البت فما أراهم شهدوا إلا بباطل؛ [ولا شيء 
على المطلوب» قال ابن كنانة في المجموعة : وليشهدوا على البت أنها له» ويقولون : 
ما علمناه باع ولا وهبء قال مالك : وإن شهدوا على البت فما أراهم شهدوا 
إلا بباطل]9) قال أشهب : إلا أن يفسروا من شهادتهم ما يعلم أنهم لم يشهدوا 
بالغموس بأن يقولوا : كان معنا حتى لقي اللصوص فغصبوه إياهاء ثم لم نفترق 


حتى اعترفها ربهاء وما يشبه / ذلك من الشهادة التي لم يخرجوا بها عن أن يكونوا 11١‏ /2د, 


شهدوا بما لم يحيطوا به علما. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 463. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 463. 
(3) في النسختين : ولا ترفعء وهو الصواب. 
(4) بالنسختين : بالمغرب» وهو الصواب. 
(5) ها بين معقوفتين سمط من النسختين. 
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قال أشهب : وإن شهدوا أن هذا عبده ولم يقولوا : لا نعلمه باع ولا وهبء 
فإن قدر على مساءلهم سكلواء وإن أبوا ذلك فلا شهادة لهم وإن لم يقدر على 

قال : وإن شهدوا لرجل أن هذه الدار التي بيد فلان دار جده لم يقض له 
حتى يقولوا : إن أباه ورثها من جده. لا نعلم له وارثًا غيروء أو معه من الوثة 
كذاء ثم يقضى له بذلك إلا أن تحاز عليه حوزا يقطع دعواه. 

وإن شهدوا أن هذا مولى جده ولم يحددوا المواريث» فلا يحتاج هنا أن الجد 
مات وورثه أبوهى وأن الأب مات وورثه هذل ولكن لا بد أن يشهدوا نم 
لا يعلمون للجد ولدا ذكرا غيره. 

ومن كاب ابن المواز : قال أصبغ عن ابن القاسم : وإن أقام بينة أنه أقعد 
الناس بجده اليوم» وقد طرأ له مال. أو مات له مول وترك مالاء فلا ينفعه حتى 
يقولوا : إنه أقعد الناس به يوم مات المولل. قال ابن القاسم : فإن لم يجد إلا من 
يقول ما ذكرناه أولا استؤني به وكشفء فإن لم يجد ويئس من طالب غيره» دفع 
إليه بحميل ثم ضعف الحميل كأنه لم يره. 

قال أصبغ : كالشهادة على السماع في الولاءء يدفع إليه بلا حميل» قال : 
وأما فيما ظهر للجد فبخلاف ذلكء ولا يعطى إلا على قطع المواريث» وذكر ورثة 
الأول وورئة من بعده؛ ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : أدركنا الحكام 
ببلدنا وما علمنا / فيه اختلافا : أن وجه الشهادة على عدة الورة أن يقولوا : 
لا نعلم له وارثا إلا فلاناء ولا يقولون على البت حتى كان منذ قريب أدخل أهل 
العراق على القضاء أن لا يستحق اليراث حتى يشهدوا : لا وارث لفلان 
إلا فلان» ولا يجيزوتها على العلمء فأدخلوا الناس في شهادة الزور. 

قال سحنون عن أبيه فيمن قضبي بتركته لولده؛ ثم ظهرت!امرأة أنت ببينة 
)1( في النسختين : طرأت. 
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أمها امرأته هل يقبل ذلك ؟ أو حتى يقولوا : لا نعلم له امرأة غيرهاء و أنها كانت 
مسلمة من حين موته, قال : لا يحتاجون إلى هذا. 

وإذا شهدوا أنها امرأته : اكتفى بذلك وقضبي ها بميراثهاء قيل له : فإن أتت 
وحدها ولم يأت الميت واربًا غيرها ؟ قال : لا تعطى شيئا حتى يثبت وريّة الميت 
5 همء من زوجات وغيرهم, وقد قيل : إنها تعطى ربع الثمن بعد أقصى ما يكون 
من القول ف المواريث التي فيبا زوجة, وإنما ان تكلفها هذا 52 المسألة الاولى؛ 
لأنها فيها مدعى عليباء وهي هنا مدعية للأخذ. 

ومن العتبية وكتاب ابن المواز : روى أشهب عن مالك فيمن أقام بينة0» 
أنه وارث ابنه لا يعلمون له وارثا غيروء قال أحدهما : وزوجة له قال : هذا يجوز 
ويوقف المال حتى يتبين هل له زوجة مع الابن أم لاء قيل له : إنما كان(ة2 بمصرء 
وقال : يكتب إلى مصر حتى يثبت ذلك» ويوقف المال كله ولا يوقف حظ 
الزوجة فقطء, قال ابن القاسم : فإن طال ذلك دفع جميع التركة إلى الورئة الذين 

قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم: / إذا شهدا أن فلانا وارث فلان 
لا نعلم له وارئا غيره. وقال أحدههما أو كلاهما : وزوجة ببلد كذاء قال : إن 
شهدا على الزوجة تمت الشهادة, ولا يقسم المال حتى تحضر الزوجة؛ أو توكل؛ أو 
يقسم ها القاضي, وإن كان أحدهما قال ذلك فقطء لم يعجل في قسم شيء من 
الملل حتى يتبين ما قال الشاهد. وإن طال ذلك أعطي الورة جميع المال. 

قال سحنون : إن لم يشهد بالزوجة إلا واحد فلم يشهدا جميعا للوارث أنه 
لا وارث له غيوء فلا تجوز شهادتهما حتى يشهدا أنه لا نعلم له وارا غير من 
حضرء وإلا يوقف المال ابدا. 
(1) (ل» سقطت من الأصل: ولابد منها. 


(2) في النسختين : شهيدن أنه وارث أبيه. 
(3) في النسختين : مات. 
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وقال أشهب في العتبية )00 الوارث امجتمع عليه بالخيار إن شاء حلف مع 
مله راع الال لوزن أو كززر ع الال جا الردية | إذا ثبت : ويعطى له 


وقال أشهب في كتاب ابن المواز : وإن شهد له رجلان أنه واث فلان 


لا يعلمان له وارثا غيرهء ويشهد رجل أن هذا الميت واربًا بافريقية» قال : يحلف 


الذي شهد له الشاهدان» ويدفع المال إليه. 


ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون فيمن أقام بينة أن فلانا 
أقر لي أن تركة أي عنده, وأني وارثه لا وارث له غيري» لم تقم له بيئة أن مات 
ولا وارث له غيرهء فكتب إليه سحنون : إذا شهدت له بينة على إقراره بما قال 
فادفع إليه المال. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا شهدت بيئة أن هذا أخو فلان الميت لم 
يدع ورا غيره في علمهمء ثم ماتا قبل أن يسألا : هل هو شقيق أو لأب /أو 
لأم؟ فإنه يعطى السدس إذ هو اليقين» ويوقف ما بقي م إن جاء آخران فشهدا 
لاخر انه اخوه شقيقه لا يعلمان له وارثا غيره» فإنه يعطى نصف الال ويوقف 
النصف]22) للاخر لاحتال أن يكون الأول لأبء ولا يكون له شيء» ويحتمل أن 
يكون شقيقا فيكون المال بينهماء ولو شهدت بينة أن الثاني أخ لأب, فإن الأول 
يأخذ السدسء ويوقف باقي المال لاحتال أن يكون الأول شقيقا فلا يكون لاثاني 
شيء. وإن شهد للثاني أنه 3 لأم» أعطي السدس وقد أخذ الأول السدس, ويوقف 
ما بقي. وإن يدف ابه 1 مهم لا يعلمون له وارثا غير إخوته هؤلاء» وم سالا 
حتى ماتواء وقالوا : نعلم أمهم لأب ولا نعلم الأمهات ونحن من أهل الخبرقء فلا 
يعطون شيئا لهذه الشهادة» 1 قد يجب لواحد منهم أو لاثنين» فلا يعطوا بالشك» 
وإن اصطلحوا فيما بينهم» سلم إليهم الحام جميع المال» ولو شهدوا أنبم يعلمون 


)01( انظر البيان والتحصيل. 2 : 111. 
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11/ةةظ , 


يم إخوة لآم ولا يعلمون م إخوة لت أم لا فلهم العلت(لي فإن قالوا : إنهم 
0 ولا تاي أشقاء 3 لاب 1 7 فإن 0 دفع ذلك 
90 وإن قالوا : .0 0 نعلم هل الباقي أشقاء 1 ل أو لآم فإن 
ل ا ل سم 
أو كلهم فإن لم يصطلحوا أعطينا الشقيق الثلثء» وأوقفنا ما بقي. 

وإن شهدت بينة أن هذا جد الميت ثم ماتوا قبل أن يسألوا : أالأم أم الأب ؟ 
فلا يقضى له بشي إذ لعله لأ وكذلك إن قالوا : ولا نعلم له وارنا غيوء لم 
يأعذ شيعا ,لا يورث. عنذ. مالك أحد بالشك: 

وإن شهدت بينة أن هذا مولى فلان واره لا يعلمون له واربا غييوء / لم يأخذ 
شيئاء ولا يورث عند مالك أحد بالشكء وأن شهدت بينة أن هذا مولى فلان وارثه 
لا يعلمون له وارثا غيرهء لم يتم ذلك حتى يقولوا : اعتقه. وني ذلك اختلاف, 


3 كتاب الشهادات الثاني 
كمد الله وعونه 


رو في الأصل: فلم إخوته. وهو تحريف. 
(2) ما بين معقوفتين سقط من ص. 
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بسم الله الراملن الرحم عونك اللهم 


كتاب الشهادات الثالث" 


في الشهادات على السماع 
في الأحباس والولاء وغيره 

من امجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك : وشهادة السماع يقطع بها في 
الأنسات والولاء والصدقات التي طال زمامهاء» وم يشهد قْ صدقة عمر وزيد 
إلا رجلان في صدقة كل واحد منهما. 

قال ابن الماجشون : ولا يجيء ذلك بشاهد, ولا يكون السماع قاطعا حتى 

ومن كتاب ابن المواز : ومن مع شهادة قوم ولم يشهدوه على نقلها : فلا 
ينقلها إلا فيها أجيز من شهادة السماع فيما طال به العهد ومات الشهود, وذلك 
من الدور والأضينء وقيل في الولاء والنسبء ولا يجوز في ذكر الحقوق والودائع» 
وشهادة السماع أن يقولوا : لم نزل نسمع ممن يقول أو ممن يشهد : أن هذه الدار 
لجد فلان» فإن قالوا : ولا نعرف من ممععناء قال : قد قيل : لا ينفع ذلك حتى 
يقولوا : إن الذين سمعوا منهم عدول؛ قال أصبغ : شهادة السماع في الرباع والارض 
أن يقولوا في الدار والأْض© : لم نزل نسمع أنها ملك لأبي هذا أو جده. ويذكرون 
(1)») هنذافي ها كب على الطرة اليسرى للكتاب. 


(2) في التسختين : الشهادة. 
(3) «والارض) سمقطت من النسختون. 


ج77 انك 


ورته» فهذه تجوز. محمد : يريد : إن لم تكن بيد من يعرف / أنها له ملك, قال 34/11ط 
أصبغ : شهادة السماع توسعة لاهل الحيازات فيما قدم من الزمان» وماتت فيه 
البينات لا فيما قرب, [فإذا كانت بيد رجل دار فقدم رجل لم يحضرع«2 قال ابن 
حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : يجوز شهادة السماع فيما قدم عهده من 
الأشرية والخيازات والصدقات واللأحباس والولاء والنسب وشبه ذلك» فيجوز في 
ذلك مع يمين الآخذ بهاء كلما كثر فيها الشهود كان أحب إليناء وإن لم يكن 
إلا شاهدين جازء ويقولان : إنا سمعنا سماعا فاشياء وقاله مالك قيل لهما : ففي 
من السنين تجوز ؟ قالا : من الخمس عشرة سنة ونحوها لتقاصر أعمار الناس 
وقاله أصبغ» قال : وهي جائر ئزة في كل أمر طال زمانه إذا حملها أهل العدل عن 
أهل العدل, ولا تجوز عن غير أهل العدل من سامعين أو مسموع منهم) ووجه 
ذلك أن يقولوا : معنا سماعا فاشيا من أهل العدل : أن دار فلان لفلان الغائب 
أو فلانا اشتراها من فلان, أو هي حبسء وليس عليهم أن يقولوا : 0 إذا 
قالوا : سمعناهم يقولون أو يخبرون ولا عليهم أن يسموا من سمعوا منهى وإن سموا 
خرجت عن ذلك إلى الشهادة على الشهادة: وقاله ابن القاسم وأصبغ. 
ومن امجموعة : قال ابن الماجشون : وإن ذكروا من سمعوه فقال هذا : 
سمعت فلاناء وهذا : سمعت فلانا فلا يكون السماع هكذاء إنما هو عن غير 
معروف بعينه» فالذي يقضى من شهادة السماع أن لا ينص من سمع منه ثم ذكر 
نحو ما / حككي عن ابن حبيب. 5/1 
قال ابن القاسم : وإذا شهد رجلان على السماع وفي القبيل مائة رجل من 
نهم لا يعرفون شيما من ذللكء فلا تقبل شهادهم إلا بأمر يفشوا لم يكن عليه 
0 إثنين» وأما إن شهد شيخان قديمان©) في جيلهما أنهما سمعا أنه حبس» تابع 11 /35و 
فذلك جائزء وتكون على المساكين إن لم يسم أحدا. 


(1) ها بين معقرفتين سقط من: الأصل. 
,2( 5 ه: قد باد جيلهما. 
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ومن العتبية!' قيل لسحنون : أيشهد في النكاح على السماع ؟ قال : جل 
أصحابنا يقولون في النكاح إذا انتشر خخبو في الجيران : أن فلانا تزوج فلانة» 
وسمع الزفاف, فله أن يشهد أن فلانة إمرأة فلان, وكذلك في الموت يسمع المناحة 


ويشهد الجنازة» أولا يشهد, إلا أن القول كنر بذلك من الناس : أننا شهدنا . 


جنازة فلان» فله أن يشهد أن فلاناً مات» وإن لم يحضر الموت؛ وكذلك النسب 
يسمع الناس يقولون : إن فلانا ابن فلان» ويكغر به القول فليشهد على نسبهء 
وكذلك القاضي يولى القضاء ولا يحضر ولايته إلا بما سمع من الناس» وبما راه يقضي 
ون االناسه فلبشهت أنه كان قاضنا 


قال محمد بن عبد الحكم : وإذا تزوج رجل إمرأة نكاحا ظاهرا وأعرس بهاء 
ودخل مها علانية, وأقام معها أياما فإنه يسمع الجيران» ومن استفاض ذلك عنده 
منهم : أن يشهدوا أنها امرأته» وإن لم يشهدوا النكاح» وقد يجوز أن يشهد قوم على 
امرأة أنها زوجة فلان إذا كان يحوزها بالنكاح, ولو كان تزويجه إياها قبل أن يولدوا 
ظاهراء كا يشهدون : أن هذا ولدها وإن لم يحضروا / الولادة. 


قال ابن القاسم في امجموعة والعتبية2» من رواية أبي زيد : ويجوز في شهادة 
السماع أن يقولوا : لم نزل نسمع أن فلانا مولى فلان فيريْه ولا يجر ولاءه ولا 
نقسث به تسب إلا أن يكون: محدراء. مثل أن يقول:: أشهد أن" نافغا مول ابن 
عمر وهو ابن عمر بن الخطاب» فمثل هذا يجر به الولاء والنسب» قيل : أفنشهد 
أنك ابن القاسم ولا نعرف أباك؛ ولا أنك ابنه إلا بالسماع؟ قال : نعم» ويقطع 
المي 


أو من جهة تواتر الخبر: أن هذا فلان بن فلان. مثل سالم بن عبد الله» وابن 
المسيبء والقاسم بن محمد, وما تواتر عندنا نحن : أن هذا إبراهم بن الأغلب مثل 


(1) انظر البيان والتحصيل, 0 : 153. 
(2) انظر البيان والتحصيل: 14 : 254. 


حابلي مق ب 


11 /5ظ 


اشتهار ولد خلاد وولد أبي حسانء فإذا تواتر الخبر في النسب [جازت الشهادة] (1) 
وإلا فلا إلا على أحد هذين المعنيين» وقال بعض أهل العراق : لا يشهد على 
النسب حتى يسمع جماعة» وقال بعضهم : حتى يسمع عدلين. 

قال سحنون في المجموعة : لا يجوز أن يشهد : أنا سمعنا فلانا يقول : هذا 
ابني حتى يكون ثم فراش قائم إما بنكاح وإما بملك. ' 

قال ابن المواز : اختلف قول مالك في شهادة السماع في الولاء والبسب» 
وذهب أصبغ إلى أنه يوخل بذلك المال» ولا يست له نسب به [ولا ولا دلي 
ولا يعجبنا هذاء وأكثر قول [مالك]22© وابن القاسم إلى أنه يقضى له بالسماع 
بالولاء والنسبء وكذلك في الأحباس والصدقات فيما تقادم» وروي لمالك فيمن 
أصله بالمدينة» وهلك بالمغرب» فشهد أهل المغرب بالسماع في ولائه» فإنه يقضى 
بالمال بعد يمينه ولا يقضى له بالولاء» وببذا / أخذ أصبغ وقاله ابن القاسم قال 
محمد : وليس هذا مثل الذي يموت ببلده في ثبات ذلك له بالسماع. 

قال أشهب في المجموعة في شاهدين على السماع في الولاء أنه مولى فلان» 
لا يعلمون له واربًا غيرهء فلا يعجل فيه فإن لم يأت أحد بعد التأني2!» رأيت له 
الولاء والمال وولاء ولده ومواليه, وإن كان إغا شهد عل ذلك شاهد واحد على علم 
نفسهة) فل" يمفضى له 5 ذلك عمال ولا ولاء بيمينة همع شاهدم وقاله سحئوك. 

وقال ابن الماجشون : إذا شهد قوم أن هذه الدار صدقة:؛ لم تدخلها المواريث 
مضت عنها إن كان في شهادمبم أن فلانا حبسها : رجلا يعرف» ويكون لأزل 
الناس به ويقضى فيبا بالسماع» ولو م ينصوه باسمه فانظر من كانت فاجعلها 
لأول الناس به إذا درس تحبيسها وخربتء ولم يعلم لها شرطء وهذا الذي لو لم 
يشهد بالتحبيس كان لورثته. مثل أن يقال : إنها دار فلان» ثم شهد قوم أنها 


(1) ها بين معقوفتين سقط من الأصل: (لابد منها. 
(2) . في النسختين : الثاني» ولعلها : التأني. 
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36/11 


حبس تعرف بذلك ممتنعة من المواريث» فيكون لولا الذي م21 يشهد بالحبس 
كانت لورثته. 
ومن العتبية(2) : قال أصبغ عن ابن المادي في التي تفتدي من زوجهاء ثم 

يشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان يضربها: أن ذلك كان©2 جائزا بالسماع من 
أهله ومن الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي» قيل : أفيجزئ في ذلك شاهد 
على السماع بالبين والأمر المعروف؟ قال : : عسبى به أن حون وار أن يجوز قيل : 
أيبحلف مع ذلك؟ قال : لاء قيل : فيشهد لها شاهد الثبات”"2 على الضررء 
أيحلف معه ؟ قال : كيف / يعرف ذلك ؟ قال : يقول : سمعته واستبان لي» 
قال : إن كان [هذا يكون فعسى به وأنظر فيه» قال أصبغ : وهو جائز إن لم يكن 
معه غيره وكان سماعا قاطعاء ولا أحلف معه إن كان ©6) معه سماع 00 
كان غير 8 ويرد ما أخل 0 نه مال ادم مع شاهده وفضى يمضى الفراق» 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا قدم الغائب فأقام بينة على ملك أبيه أو جده 
لدار» وأثبت المواريث. قال أصبغ : فإذا تمت الشهادة فأقام من هي بيده بينة على 
السماع : أنهم لم يزالوا يسمعون هم أو من نقلوا عنه من العدول أنها لأبي:» هذا 
الحائز أو لحده» فاشترى من أ القادم أو جده) أو بصدقة لا يعلمونها خرجت 
من ملكه حتى مات, ويذكرون عدد ورثة كل ميت» فهذه شهادة السماع التي 
يقضى بهاء ويكون من هي بيده أحق بهاء فأما إن قالوا : لم نزل نعلم أنها بيد هذا 


(1) في النسختين : ... الذي شهد بالتحبيس... وهو الصواب. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 222. 

(3) (كان) سمّطت من النسختين. 

(4) في النسختين : في هذا. 

(5) في النسختين : على إثبات الضرر 

(6) ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. 

(7) ها بين معقوفتين سقط من المسسختين. 

(8) كذافي النسخ: والوجه : لأب هذا الحائر. 
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أو جده يحوزهاء لا يدرون بماذا حازهاء فلا تتم بذلكء وقاله مالك وابن القاسم 
وأشهب, قال ابن القاسم : وهذا فيما تقادم؛ لا يقبل في مثل الخمسة عشر على 
السماع إلا على القطع؛ ورواه عن مالك. 

قالنابق القاسم عن مالف في الجقوعة فين عاب حن داز أو أرض فدخخليا 
رجل في غيبته فسكنها زمانا ثم مات فرت عنهء ثم أنى الغائب فاستحقها فهو 
أولى بباء ولا يلتفت إلى ما كان يسمع من الميت فيها مما يذكر أنه اشترى, يريد : 
لأنه قد عرف أصل حيازته لهاء فأما إذا لم يعلم أصل حيازته لها فالحيازة تنفعه» 
وكذلك لو قال : اشتريت من أب هذا المدعي إذا طالت حيازته بمحضر الشهود 
له [وهي في موضع آخر بينة] (21.. 


/ في الشهادة على السماع من قاض 
أنه نبت عنده كذا 
لفلان كذا بكتاب قد عرفه السامع» وحفظنا ما تكلم به. قال : لا يجوز له أن 
يشهد بذلكء ولا تكون شهادة حتى يكون ذلك إشهادا من القاضي وإيقافا منه 
للشهود على ذلك, لأنه قد يكون ذلك من القاضي على وجه من الاستفهام أو 
التغنبت لقول أحد الخصمينء أو التزيد عللى الخصم, وقاله أصبغ؛ وروي بعضه عن 
ابن القاسم. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
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[جامع القول]« 
في الشهادة على الشهادة, وكيف النقل فيبها؟ 
ومن يجوز أن يُنْقَلَ عنه؟ 


من امجموعة: قال ابن نافع عن مالك فيمن ذُعِيَ إلى أن يشهد على شهادة 
رجل حاضر ليس بمريضء قال : ما أَرى أن يشهد على ذلك بلا أحبه. 

ومن كتاب ابن المواز : وتجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء؛ وإنما 
ينقل عن مريض أو غائبء ,أما في الحدود فلا ينقل عن البينة إلا في غيبة بعيدة» 
وأما في اليومين والثلاثة فلاء وأما في غير الحدود فجائز إن لم يكونوا0» حضرواء ولا 
يجوز إلا أن يكونوا مرضى لا يقدرون على الحضورء وينبغي في النقل عن الغائب 
علم الناقلين بغيبة بعيدة وبغير حداثة غيبتهم» قال : ولا ينقل [عن غير العدول 
إلى قاض ليلا يغلط فيقضي بباء ولا ينقل عنه ابتداء]0© إلا أن تكون الت إلى أن 
صارت إقرارا على نفسه مثل الزوج والولد والوارث» وإلا فلا يشهد بها. 

ومن العتبية» : قال أصبغ عن أشهب : وإن شهد قوم على / شهادة رجل 
لا يعرفونه بالعدالة, والقاضي يعرف عدالته, أو عدله غيرهم» فجائر. 

قال أصبغ : وذلك إذا عرف أنه الذي نقل عنه اخرون بعينه. لعلا يُجْعَا 
اسمّه لغيوء فيكون غير الذي عرفه القاضي أو المعدلون بالعدالة. 

قال في كتاب ابن المواز : وليس النقل عن الشاهد بتعديل حتى يعدّله 
الناقلون أو غيرهم» أو يعرفه القاضي بالعدالة» قال 20 , وإلا طلب منه تزكية. 

قال ابن حبيب : قال مطرف في نقل الناقلين لشهادة قوم في حق أو 
نكاح, وقالوا : أشهدنا قوم على كذا كانوا عندنا يومكذ عدولا ولا ندري اليوم من 
(1) ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
(2) في النسختين : إلا أن يكونوا حضورا فلا يجوز إلا أن يكونوا مرضى. 


(3) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
)4( انظر البيان والتحصيل» 0 : 221. 
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هم فلا تجوز شهادتهم حتى يسموهم فيُعْرَفُون غيباً أو أمواتأء فتجوز شهادهم 
تلك عليهم وإلا لم تجزء إذ لعلهم حضور قد نزعوا عن الشهادة أو نسوها أو 
حالت حالتهم إلى جرحة:؛ وقاله أصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن مع رجلا يُشهد على شهادته قومأ ولم يُشْهِدُه 
هو ولا خاطبه. فلا يشهد على شهادته وإن احتاج إليهء بخلاف الإقرار. 

قال ابن القاسم وأشهب في رجلين سمعا رجلا يذكرٌ أن عنده شهادة في 
كذاء فلا ينقلا ذلك ولا يُعْبَلُ إن نقلاه» قال أشهب : وليس بضيق إن رفع ذلك 
إلى الإمامء وقد قيل : لا يرفعها خوفاً أن يغلط فيقضي بهاء ولو أشهده لزمه أن 
يشهد وإن كان وحدهء قال : ومن جمع رجلا يشهد عند القاضي بشهادة, ثم 
مات / القاضي أو عزِلٌ فلا ينقل ذلك؛ وقال مطرف في كناب ابن حبيب : 
ينقل ذلك, فيجوز إذا معه يسوقها عند القاضي وتكون شهادة على شهادة. 

وقال أصبغ : لا يجوز حتى يُشهده على ذلك؛ أو يشهد على قبول القاضي 
ذلك. 

وقال ابن حبيب بقول مطرف. 

ومن امجموعة : قال ابن القاسم في المشهور أنه ابن فلان» [لا باس بان 
يشهد بأنه ابن فلان]2 وإن كان إما أخبو بذلك رجلان وليس بمشهور, 
فليقل : أخبرني فلان وفلان على أنه ابن فلان, ولا يقل هوّلاء© إنه ابن فلان» 
لأنها ‏ وإن كانا عدلين ‏ فليس له هو أن يخبر بشهادتبماء ولعلهما لا يجوزان 
عند الحاكى» قال عنه عيسى في العتبية"» : إذا قال رجلان : سمعنا فلاناً يذكر أنه 
شاهد لفلان في كذا وقد مات : فلا أحب أن يشهدا ببذاء ولو شهدا لم يُقبَلا 
قال أشهب : فإذا شهد رجلان على شهادة امرأة أو امرأتين جازت الشهادة 
وكأنهما قد حضرتاء ولم ينقل عنهما. 
(1) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
(2) في النسحتين : ولا يقل : هو ابن فلان. 
(3) انظر البيان والعحصيل؛» 10 : 13. 
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ومن العْتِْيّةه0» قال عيسى عن ابن القاسم في امرأتين شهدتا على شهادة 
امرأتين ومعهما رجل يشهد أو امرأتان بأصل الحق, قال : لا يجوز إلا أن يكون 
مع المرأتين رجل» قال : وإن شهد امرأتان على أصل الحق» قال مالك : تسقط 
شهادة الناقلين, وييتخحلف مع المراتين اللتين على اصل الحق ويستحق» ولا يجوز نقل 
النساء وإن كتُّرن عن رجل أو عن رجل معهن. 


في ناقلي الشهادة ينقل بعضهم عن / بعض البينة 
وبعصهم عن بعضهاء وهل يقل :فيا 'شهد فيه؟ 
وفي المنقول عنه ينكر الشهادة أو يشك فيبا 


من كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون وامجموعة : قال ابن الماجشون : 
وإذا شهد رجلان على شهادة رجل؛ أو شهد أحدهما وثالث على شهادة آخر في 
ذلك الكتاب, فلا يجوز أن يرجع إلى أن واحدا أحيى شهادتبماء قال ابن المواز : 
بل ذلك جائز» لأن الواحد جمع رجلين» ولو كان معه آخر ينقل عنهما لجاز عنده. 
فكيف هو مع رجلين كل واحد ينقل عن رجلء هذا أقوى. قال ابن القاسم في 
امجموعة : ولا يجوز أن يشهد على حق يعلمه ويشهد مع آخر ينقلا ذلك عن 
أن لآن:وانذا الحنئ الشتهادة: 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا شهد رجلان على شهادة رجلء ثم أنكر 
شهادته أو شك فيها عن قرب ذلك أو بعده, فلا يجوز أن ينقل عنه إلا أن يكون 
صار ذلك إقرارا على نفسه, أو ال أمره إلى أن صار جحوده منفعة له فينفذ ذلك 
عليه. ومن العْتِْيّةه) : روى نحبى بن يحيى عن ابن القاسم في شاهدين نقلا 
شهادة رجل» ثم قدم فانكر أن يكون أشهدحماء أو أن يكون عنده في ذلك علمى 
(1) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 67. 

(2) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 19. 
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وقد حكم بهاء قال مالك : يفسخ ذلك, قال في ماع عيسى : وإذا نقلا عن 

شاهد فحكم بها [مع العين» أو عن اثنين فحكم ببا]20 ثم قدم من نقلوا عنه 

فأنكر» فالحكم ماض فلا غرم عليهماء ولا يُقَبْلُ / تكذيبه لهماء وروى نحوه أبو ١١‏ /ودر 
زيد. قال عنه عيسى : ولو قدم قبل الحكم فقال هذا القول: سقطت الشهادة. 
ويُسْتَحْلّف صاحب الحق مع شهادة© إن بقي له شاهده؛ ونحو هذا عن مطرف 

في كتاب ابن حبيب. 


وم يجوز في ذلك ؟ 


من كتاب ابن حبيب عن مطرف عن مالك : بلا يجوز في الشهادة على 
الشهادة في الزنا إلا أربعةة على كل واحد من الذين شهدوا على الرؤية» [وخالف 
بينه وبين الحقوى وقال : لا يجوز نقل الشهادة في الزنا إلا ستة عشر شاهداء ولو" 
شهد ثلاثة على الرؤية] 230 وغاب شاهد» فلا تتم شهادة إلا أن ينقل أربعة» ولا 
يعدل كل وا-مد إلا باربعة. 

قال ابن الماجشون : إذا شهد أربعة على كل واحد من الأربعة جازت» فإن 
تفرقوا جاز اثنان على كل واحد حتى يصيروا ثمانية» ويجوز في تعديلهم مثل غينهم 

وقال ابن المواز : وإن شهد رجلان على شهادة أربعة في الرّنا : حدٌ 
الرجلان؛ وإن حُدا ثم جاء الأربعة فشهدوا على الرؤية : د الزاني» وزال الحد عن 
الرجلين. 
(1) ها بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
2( في النسكتين : شاهده. 


(3) ها بين معقوفتين سقط من: ص. 
4( في النسختين : رابع. 
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قال محمد : وإنما يُصَْرّبٌ الناقلان إذا قذفاء وأما إذا قالا : أَسْهَدَنا فلان 
وفلان على شهادمما : فإنما يَُضْرَبٌ0) الغياب» وإن شهد اثنان على شهادة 
واحد, واثنان على شهادة ثلاثة, تمت الشهادة /» وإن شهد اثنان على رؤيتهماء 
ونقل اثنان عن اثنين على رؤيتهماء ونقل اثنان عن اثنين جازت الشهادة» ومن 
العتبية2» : روى أبو زيد عن ابن القاسم : وكذلك شهادة ثلاثة على شهادة ثلاثة 
في الزنا واثنان على واحد فيجوز. 

قال ابن وار : وإذ نقل اثنان عن أربعة في الزنا فلم يُحَذَا حتى قدم الأرعية 
وأنكرزوان يل الاريطة وسلم الشاهدان, محمد : وكذلك ما لم يكن لزم الشهادين 
الحلٌّ مثل أن يقولا ابتداء : هو زان أشهدنا بذلك فلان فسموا أربعة [فأُما إن قالا 
ابتداع + أشهدنا فلان وفلان(3) م يَحَدَّ هذان, وإن شهد واحد على علم نفسه 
واثنان نقلا عن ثلاثة فإنه يُحَدَ القاعده وأما الناقلان فإن لم يقولا : إنه زانٍء وإنما 
قالا أشهدونا عل 0 نهم رأوه هم وفلان يزني» فلا يَحَدَاء وإن قدم 
الثلاثة فأنكرواء خدّواء وإن شهدوا : حُدّ الرجل إن كان مجيئهم قبل حد هذا 
الذي شهد على رؤية نفسه. وكذلك لو لم يقدم منهم فشهد إلا واحدا واثنان تمت 
الشهادة وحدّ الزاني. 

ومن امجموعة : قال مالك : الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء في 
الحدود والزنا وغيرهاء قال أشهب : وما علمتٌ من خالف ذلك إلا بعض 
العراقيين فلم يجز النقل في الزنا والحدود, ولا حجة هم في ذلك. 


(1) في التسختين : يحد. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 2 
(3) ها بين معقوفتين سقط من: الاصل. 
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في نقل الشهادة على قضاء قاض 
زف الحدود والدماء والحقوق272) 


من كتاب ابن سحنون : قال : وإذا شهد/ رجلان عند قاض آخر أنه !40/1 
أشهدهها أنه قامت عنده بينة» وعدلوا على قطع رجل ليد رجل. عمداء فحكم 
بالقتصاص عليه فلم يقطع حتى هلك القاضيء فعلى الذي ولي بعده إنفاذ 
القصاصء وكذلك في القتل والجراح» وكذلك لو شهد شهود على شهادة هؤلاء 
بهذه القضية فذلك جائزء وَِيتفُذُه ألا ترى لو اقتصّ منه لنفسه من غير قضية» 
ثم أقام بينة بما يوجب له ذلك القصاصء فلا شيء عليه إلا الأدب بما افتات على 
الإمام في أخذه حقه بيده, وكذلك لو أنى بشهادة على شهادة فيما ذكرنا لقبلتُ 
ذلك منه. وكذلك في نحدٌّ السرقة» وكذلك في حد الزنا إن شهد أربعة فأكثر على 

قضية القاضي بذلك» على من بعده أن ينفل ذلك» وكذلك في كتاب اي إلى 
قاض في القصاص والحدود والحقوق. 

ولو شهد رجل وامرأتان على قضاء قاض في الحدود والدماءء وما لا تجوز فيه 
شهادعبن» لم يجر ذلكء؛ ولا يجوز في ذلك إلا الرجال. 

وفي كتاب الحدود بقية هذا المعنى من نقل شهادة شاهدين بحكم القاضي 
في حد الزنا وغير ذلك. 


1 يجوز من شهادة القافة ؟ 
وما يجوز في ترشيد السفيه من الشهادة 
من العتبية © : قال سحئون : لا يقضّى بقايف © واحدء ولا يُلحَق به 
النسبء وِيُكْتَبْ إلى البلذان وينظر أبدأ حتى ينضم إليه آخر /» وقال ابن القاسم 1١‏ /و+ط 


)1( ماايين امتقوكين لفط مد: الأصل. 
(2) انظر البيان والتخصيل, 14 : 236. 
(3) الذي يستدل بالأثر على النسبء والجمع: قافة. 
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وابن نافع عن مالك : لا يجوز من القافة إلا اثنان» قال عنه ابن نافع : ولا يكونا 
إلا عدلين» وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم : إن شهادة الواحد العدل 
مقبولة!1). 

ومن كتاب ابن المواز : ولا تجوز شهادة رجلين فقط على ترشيد السفيه 
حتى يكون ذلك فاشيأء وقاله أصبغ. ويجوز في إفشاء ذلك شهادة النساءء وقد 
اختلف في شهادممن في ذلك. ش 


في شاهد الزور وعقوبته 
وهل تُقبَلُ شهادته بعد توبته ؟ 
من امجموعة : روى ابن وهب عن مالك في شاهد الزور : قال : يُجْلَدُ 
ويطاف به ويُشْهَرٌ قال عنه ابن نافع : ويُوقَف ولا أريد النداء» قيل : هل يُطِافف 
به؟ قال : ما أريد أن أتكلم به قال عنه : يُضْربُ ويُحْبَسٌ» ثم يُضِرَبُ ويُفضح 
ويُشَارٌ بهه قال عنه ابن كنانة : يُجْلَدُ نكالاء ويُكْشَف عن ظهره ويشهر به إذا 
شهد بصري الزورء فأما إن نسي أو شبه ذلك وم يتعمد فلا شيء عليه. 


0 


قال ابن المواز عن مالك : يُفْضَّحٌ ويوجَع أدبا ويشار به» ويسسجن. 
ابن حبيب : رُوِيّ عن عمر أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطأء وسَكّمه) 
وجهّه. وطاف به في الأسواق. 
وأهل سوقه. قال ابن الماجشون : يُضْرَبُ بالسيوطء ويطاف به بالأسواق 
والجماعات والإشهار, ولا أرى الحلق والتَّسْجْم كره ذلك مالك وأصحايه رواه 
(1) هنافي ص: عنوان : ما يجوز في ترشيد السفيه من الشهادة. 


(2) سوّده بفحم ونحوه. 
(3) طضببه بشيء عريض. 
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قال محمد بن عبد الحكم : إذا ثبت عليه أنه يشهد بالزور» ويأخحذ على 
الشهادات الججغل» رأيت أن يُطاف به ويُشْهَرَ في المسجد في الحلق وحيئا يعرف 
به جماعة الناس, وِيُضرَبُ ضرباً موجعاء ولا يحلق لحيتّه ورأسّه وليكتب القاضي 
بشأنه وما ثبت عنده كتابا وينسخه نسخا يرفعها عند الثقات» ولا يقبل شهادته 
أبداء إذا كان ظاهر العدالة» إذ لا تُعْرَف توبة مثل هذا. أبدا. قال ابن نافع في 
لمجموعة عن مالك : للا تُمَبَلُ شهادئه أبدا إذا ظهر عليه قال ابن نافع : وإن 
تابء وفي كتاب ابن المواز عن ابن القاسم بأنه تُقَبَلُ شهادئه, وأظنه لمالك» 
عرف توربُه بالصلاح والتزيّد في الخير» ورُوِيّ عن ابن القاسم قول آخر أنه إذا 
اطلع عليه بذلك فلا تُقَبّل له شهادة أبدأء قاله سحنون في المجموعة: هو 
كالرٌنديق» قال في موضع آخر : ولا تُقبَل توبته إلا أن يأتي تائباً قبل الظهور 
عليه» ابن حبيب عن ابن الماجشون : إن كان عند الناس ظاهر الفضل والعدل 
حتى اطلع عليه بذلك سقطت شهادته أبداء وإن تاب. وأما مَنْ لم يكن ممن 
يُعْرَفْ بالفضلء فهذا إذا ظهرت توبته جازت شهادته, لأنه عاد إلى أفضل مما 
كان عليه. ٠‏ 

قال أصبغ : وينبغي في شاهد الزور أن يكتب عليه الإمام بذلك كتاباً لثلا 
يُنْسى ذلك فتجوز شهادته. - 

ومن العتبية'» : روى أبو زيد عن ابن القاسم : قيل له : هل تُقبَلُ شهادة 
شاهد الزور ؟ قال : إن عرف منه تزيد في الخير والإقبال جازت شهادئه. 

/ في القضاء بالعين مع الشاهد 
وما يجوز من ذلك فيه . 
وما تجوز فيه شهادة النساء من المال وغيره 

قال أبو محمد لتر لوصا وروا 
فيه شهادة النسناء؛ 
(1) انظر البيان والتحصيل. 10 : 4 
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من كتاب ابن المواز ونحوه لأشهب ف المجموعة وهو قول مالك وأصحابه في 
قوله تعالى في اية الدَّين مإفْرَجُل وامرائان »07 ليس فيه بي عن قبول شاهد مع 
اعين» أو امراتين مع العين. م لم يمنع ذلك من قبول امرأتين فيما لا يطلع عليه 
الرجال؛ وهو أمر مجتمع عليه بالمدينة. قال مالك : وم لا يختلف أن المطلوب إذا 
نكل وحلف الطالبء, أن الحق قد وجبء ,أنه ليس بمخالف لظاهر القران مع ما 
مضى من السنة في ذلك في الأموال. 

قال أشهيث 5 اجموعة وقد حكم مخالفنا بالنكول, وهو فٍ كتاب خمكل 
قال سحنون في كتاب ابنه : وقد ثبتت2) السنة عن النبي 2 بالقضاء بالعين 
مع الشاهد في الأموال. 

قال مالك : مضت السنة بذلكء قيل له : أيحمل الناس عليه بكل بلد؟ 
قال نعم. 

قال مالك في هذه الكتب : وذلك في الأموال دون الطلاق والعتق والحدود» 
قال في كتاب ابن سحنون : والنكاح والقتل. 

قال أشهب : ومن السنة التي لا اختلاف فيها : ألّا تجوز شهادة النساء في 
إلا الزنا ففيه أربعة. 

قال سحنون : / : ولا اختلاف في هذا بين علماء الحجاز. قال ابن 
شهاب : مضت السينّة في هذا من رسول الله َيه ألا تجوز ني النكاح والطلاق 
والحدود ومن الخليفتين بعده قال ف رواية أخرى والعتق والقتل» وقاله ابن 


(1) الآية 282 من سورة البقرة. 
(2) في صحيح مسلم في الأقضية, باب القضاء بالعمين والشاهد وأبو داود في الأقضية باب القضاء بالمين 
والشاهد. وفيه قصة أن الحكم كان في المال. 
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وهب : قال مالك : إثما تجوز شهادعهن في الدَّين حيث ذكرها الله سبحانه 
والهبة والنحل والصدقة. 

قال مالك فيه وفي غيره : لا يجوز الشاهد الواحد في العتق والطلاق» ولكنه 
يوجب نين المُدَّعَى عليه. 


ابن حبيب : قال مطرف عن مالك : ويجوز الشاهد الواحد مع المين في 
الحقوق والجراح عمدها وخطإهاء وفي المشاتمة ما عدا الحدود من الفرية والسرقة 
والشرب والزنا والعتق والطلاق. ش 

ومن العتبية : قال أشهب عن مالك فيمن قام له شاهد أن فلانا شتمه 
قال : لا يحلف في هذا مع الشاهد, قيل : أيحلف المدعى عليه؟ قال : نعم عسى 
به أن أراه» وليس كل ما يراه المرء يجعل!2 أرى إن كان الشاهد قام على معروف 


ومن امجموعة : ملا يجوز شاهد ومين إلا حيث تجوز شهادة النساء في 

الأموال» قال ابن الماجشون : وما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه شهادة امرأتين أو 
امرأتين مع العين. 

200 قال مالك في هذه الكتب : وقد يجوز ذلك فيما يودي / إلى طلاق أو عتق 
أو حدٌ كدين متقدم يثبت بشاهد ويمين على معتق فيرَدُ به عتقّه. وكذلك في 
النكول مع يمين الطالب» هكذا وقع في الموطأء وروى عيسى عن ابن القاسم في 
كتاب ابن هزين أن العتق لا يُرَدُ بنكوله ولا بإقراره لو أقر أن دينا عليه قبل العتق» 
ثم رجع إلى كلام مالك قال : وكذا على شراء الزوج لامرأته؛ ويجب الفراق» أو يقم 
القاذف شاهدا وامرأتين على أن المقذوف عيد.فيزول عنه الحق» قال عبد الملك في 
امجموعة : أو امرأتين على أداء كتابة مكاتب؛ فيحلف ويم عتقه» أو يعتق رجل 


(1) في النسختين : يجعله سنة» وأرى إن كان الشاتم معروفا بالسفه أن يعزر. 
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عبده فيشهد رجلان أن اهتوق تاها اند باعه قبل عتقه. فيحلف 0 عتقه 
لايك المبتاع. 


قال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون نحو ما تقدم, قال : وهُنَّ في هذا 
لم يشهدن في طلاق أو عتاق, وإنما شهدن في مال جر إلى ما ذكرت» قال 
سحنون : وكذلك شهادتهن لمن حاز نفسه بالحرية : أنه مملوك لفلان» جائزة 
فيحلف معهن ويرق له ويبطل الحد عن من قذفه. ويصير حده فيما تقدم من زناً 
أو قذف أو خمر حد العبد. 

قال : وإذا شهدن أن فلانة ولدت ولدا حيّا فاستهل ثم مات. جاز ذلك 
فيها يوجب موته من ميراث أو دية أو قصاص أو غيوء لأن شهادهن أثبتت 
حياته وها هو ذا ميتأء وإن شهدن أن فلانة وضعتُ أو أسقطت جاز ذلكء 
حلت بذلك من العدة للأزواج. 


/ ومن امجموعة : قال أشهب : ومن وطىّ أمة رجل ثم ادعى شراءها فأقر 
له سيدهاء أو أنكر ونكل عن اعينء لقَضيّ بها للواطى طى ولم يسقط عنه الحد 
بذلك» ولو أقام شاهدا أو شاهذا وامراتين لسقط عه اد يذلك :اتشحسانا 
وليس بقياسء ويريد أشهب : أنها ليست في حوزه, وابن القاسم يخالف أشهب في 
هذاء وهذا في كتاب الرجم مستوعب . 

ومن كتاب ابن المواز : ومن قذف أو قُذف فشهدت امرأتان أنه مملوك 
0-6 صغير: فالحد قاهم له وعليه. فإن كان الغائب قريباً كتب إليه» فإن قدم 
حلف واستحق رقبته» قال محمد : وإلا فالحد له وعليه» ومتى ما قدم الغائب أو 
كن الصير تعلق وللة: 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ويجوز الشاهد والمين في دار رجل أنه 
غصبها لطالبء أو باعه إياهاء أو وهبها له. أو تصدق بها عليهء أو أوصى له بها 
أو أن له عليه مالا أو أنه حرق له متاعأء أو جرحه خطأء أو على براءة من دَيْن. 


سح 39 سم 


11 ]هر 


قال ابن وهب عن مالك : وتجوز شهادة رجل وامرأتين في تسمية 
الطلاق(21. 


ومن امجموعة : قال ابن وهب عن مالك : ويجوز الشاهد وابمين في البراءة 
من الدَّيْنِء ويجوز في الأموال العظام من الذهب «الورق والحوائط والرقيق. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ومن ثبت عليه حق من ذَيْنٍ أو ثمن مبيع 
أو أرش جناية مما تحمله العاقلة أو لا تحمله. فأقام / عليه شاهدا أنه قبض ذلك 
أو أبرأمى أو أبرأ عاقلته, أو أبرأه من أن يكون جنى 2 أذ أنه صاخحه عل شيء 
وقبضه. جاز في ذلك بمينه مع شاهده. وكذلك إن أقام شاهدا أنه تبرأ إليه من 
عَيْبٍ بعيد باعه. أو أنه أبرأه منه لحلف وبرئ ولو ثبت عليه بينة بحق فاقام المشهود 
عليه شاهداً أن المشهود له أقر أن ما شهد له به شهودُه على فلان أنه باطل» فإنه 
يحلف في ذلك. 

قال : قال ابن القاسم : ولا يجوز [شاهد واحدٌ]©2 في المهلال في صوم أو 
: ع كال 59 5 5 5 م 
فطر أو حجء [وكذلك جماعة نساء]©» قال في كتاب ابن المواز : وإن كن مع 
رجل. ظ 
في قتل الخط! وجراحاته. 

قال أشهب : وتجوز شهادمبن مع رجل في كل خطا. أو عمد لا قود فيه 
وإن لم يكن معهن رجل : حلف امجروح واستحق ذِيّةَ جرحه. 


قال سحنون عن ابن القاسم في العتبية2» : ولا تجوز شهادتمن في جراح 


(1) ف النسختين : الصداق. وهو الصواب. 
6 انظر البيان والتحصيل. 0 : 115. 
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العمد. وتجوز في الخطا وقتل الخطلء وقال سحنون : هي جائزة» وأصلنا : أن كل 
ما جاز فيه شاهد ويمين جازت فيه شهادة النساء. 

.قال سحنون في امجموعة وكتاب ابنه : مثله واختلف قول ابن القاسم في 
شهادتين في القصاص فيما دون النفس, ثم ذكر فيه نحو قوله هذاء قال في كتتاب 
ابنه : والذي رجع إليه ابن القاسم أنها لا تجوزء ولا يعجبني, قيل لسحنون في 
ججموعة : فأنت تمي الشاهد في / قتل العمد في القسامة ولا تجيز فيه الرأتين مع 
القسامة, قال : لا يشبه ذلك؛ وهذه يمين واحدة, والقسامة خمسون يمينا 

ومن كتاب أبن المواز : وتجوز شهادة امرأتين وحدهما على الجراح مع يمين 
اخروح؛ وعلى القتل في العمد والخطأء وتكون فيه القسامة فيمن ظهر موه إلا 
تجب بشهادة المرأة على القتل قسامة. وقال أشهب : تجب فيها القسامة بشهادعها 
وشهادة الرجل المسخوط. وهو عنده لوث في العمد والخطأ. 

ومن كتاب ابن عبدوس : قال ابن الماجشون ونحوه في كتاب ابن حبيب» 
أما ما صْعْرٌ من جراح العمد كالمُوضححة والأصبع ونحوه من المأمون على النفس 
فيه : فيجوز فيه المين مع الشاهد أو مع الرأتين» ولا يكون ذلك فيما فوق هذا 
مما يُخاف منه تلف النفس؛ قال : ولكن على من شهد عليه بذلك الجين» فإن 
نكل سنّحِنَ حتى يحلف ولا ترد فيه ابمين» قال : والجين مع الشاهد في الحر يجرح 
العبد يلف سيده ويأحل مالا وكذلك مع المرأتين» قال ابن الماجشون : وإئما 
تجو شهادة الشاة ي. قثل الحا إذا' ثبت موت المقنول بقيون» وأما إن ل .يديت 
موته إلا مبن فلا يجوز. وكذلك في كتاب ابن المواز. قال : ولا يموت أحد إلا 
برجلين عدلين؛ وذلك يشبه العتق والطلاق. 

قال أشهب في العتبية1'»» ورواه عبد الملك بن الحسن : وإذا شهدت 
امرأتان على امرأة أنها ضربت بطن أخرى فألقت / مضغة, فلتحتلف معها 
وتستحق العّْرة ولا كفارة على الضاربة. 
(1) انظر البيان والتحصيل. 10 : 212. 
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ومن كتاب ابن المواز : وتجوز شهادتهن مع رجل على موت رجل إن لم تكن 
له زوجة ولا مُدبّرة ولا وصية بعتق. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم عن مالك : وتجوز شهادة النساء في 
المواريث لا في الأنساب» قال عنه أشهب في العتبية فيمن أقام رجلا وامرأة أنه 
وارث فلان. قال : يُستأى ببما حتى يأتي بغيهماء فإن لم يأت بغيرما. حلف 
واستحق؛ قال أشهب في ذلك : إذا كان نسبه من الميت قد ثبت ثبت بغيرهن قبل 
لك» يكن الشاهد إن شهد له بأنه وه ل بعلم ل واًغو فيحلف ممه 
ويرث» لأنه يشهد على مال لا على نسبء ولا يجوز شاهدٌ وامرأتين2 على نسب 


قال ابن الماجشون : تجوز في المراث إذا ثبت النسب بغيرهن © تجوز في 
قتل الخطأ إذا ثبت الموت بغيرهن» وإذا امم في تعدد الولاء وقد ثبت الولاء لمن 
وروه عنهء جاز ذلك بشهادتهن أو بشاهد ويمين» وإذا لم يثبت الولاء بغيرهن لم 
يجرن في ذلك. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ويجوز في الورائة شاهد ومين الطالب 
وشهادة النسياء» لأمها شهادة على مال؛ لأن النسب قد ثبت بغيرهن» ويجوز©» في 
قتل الخطأ إذا ثبت الموت بغيرهن» أو وجد الرجل مقتل. فشهد عليه غيرهن» وهو 
أمر ثبت بغيرهن قبل وجوب المال» وكذلك النسبء ولا يجوز في هذين الوجهين 
شاهد ويمينء ولا شهادة النساء وحدهن ولا مع رجل. 


قال سحنون : وتجوز في قتل الخطأ / لأنه مالء قاله ابن القاسم» قال.. 


سحنون : وذلك إذا بقي البدن قائماً فشهد عليه رجل وامرأتان أنبما رأياه قنيلاء 
فأما إن دُفِنَ ولم يعلم ذلك غيرهن فلا تجوز, لأن شهادعهن إنما تجوز على الضرورة» 
ولا ضرورة ها هنا في زوال الجسدء لأن القتل يفوتء والبدن يبقى لا يفوت» 


(1) كذا في النسخ., والوجه : وامرأتان. 
(2) في النسختين : ويحزن في دية قتل الخطأ إذا... 
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فليس فيه ضرورة» وقول سحنون هذا قول ابن الماجشون» قال سحنون : تجوز 
شهادتهن في العفو عن دم العمد. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن أقام بينة أنه وارث فلان أو مولاه لا يعلم له وارثاً. 


غيؤه قال مالل : يستاى. بالمال حسى. .يونس أن. يأق أحد باثبت: من ذلك 
فيحلف معه ويُقَضَى له بالمال» ولا يثبت له نسب ولا ولاى قال أصبغ : ولا ينفعه 
في غير هذا المال. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن كنانة فيمن أقام شاهدا وامرأتين أنه مولى 
فلان» وأنه لا وارث له غيرهء فإنه يستحق بذلك ماله إن كان المالك معروفا 
بالحرية ظاهر ذلك بغير شهادة المرأتينء وكأنبما إنما شهدتا أن هذا أحق الناس 
بميراث فلانء فيكون ذلك له ما لم يأت أحد بأقوى من ذلك. 

قال سحنون : واختلف أصحابنا في شهادة النساء على الوكالة على المال» 
والشهادة على الشهادة في المال والوصية إلى الموصى إليه في المال» والذي أخذ به 
أن ذلك يجري محرى المين مع الشاهد, لأن الله تعالى ذكرهن في الأموالء وفيها 
حكم النبي عه بالمين مع الشاهد. وهن لا يجزن في التعديل في المال ولا 
شاهد / ويمين» وكذلك في الوكالة والوصية ونقل الشهادة فيه [والولاء وموت الميت 
المشكوك في موته. لا يجزن في ذلكء, ‏ لا يجوز فيه]2'2 الشاهد والعين» وأنكر 
رواية ابن القاسم في شهادتهن على وكالة المال» وقال : لو جوزتها جوزت تزكيتين 
لمن شهد في مالء ولو جازت شهادتهن في الوكالة في المال لجاز الشاهد وامين في 
الوكالة عليه. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن وهب عن مالك في امرأة أشهدت على 
وكالة لها رجلا وامرأتين» قال : إن كان في مال فنعم» ورواه ابن القاسم وقال : ولا 
تجوز شهادتهن في الوكالة على ما لا تجوز شهادتهن على أصله وإن كان معهن 
(1) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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رجلء وتجوز شهادتهن على الشهادة في الأموال في الوكالات عليها إذا كان معهن 
رجل» وإن لم يكن معهن رجل لم يجز نقلهن عن رجل ولا عن امرأة إلا مع رجل» 


وقاله أشهب في النقل» ورواه ابن وهب عن مالك. 


ومن العتبية1» : قال سحنون : لا يُقَضَّى بشاهد ويمين في وكالة في مال. 
قال ابن نافع عن مالك في المجموعة فيمن أقام شاهدا أنه أوصي إليه : أنه 
لا يحلف معه ولا يثبت له ذلك إلا إن يراه الإمام لذلك أهلا فيوليه بغير يمين. 
وقال ابن الماجشون نحو قول سحنون في شهادمهن 5 ذكرنا في كتاب أبيه. 

قال أشهب : سيل مالك عن شهادة النساء بعضهن على بعض فيما 
لا يحضره الرجال» قال لاا تعجبني شهادمهن في مثل هذاء وإنما يجزن فيما 
لا يشهده غيرهن من المحيض و«الولادة» فأما هذا فلا تعجبني شهادتهن فيه. 

قال مالك في كتاب ابن سحنون / : شهادة امرأتين تجوز فيما لا يطلع 
عليه غيرهن فيما ينظر النساء إليه بما تحت الثياب من أمر النساء من العيوب 
والحيض و«الولادة والاستبلال وشبه ذلك هما لا يطلع عليه إلا هن. 

قال سحنون : ولا يجوز في ذلك أقلّ من امرأتين, ولم نجد أن امرأة تجوز في 
شيء ولا في الصّلج2» وم يكن في الرأتين بمينٌ لأنهما إنما أجيزتا في هذا للضرورة» 
وإِنما يكون العين موضعاً©» يكون فيه بدلا من الشاهد.: 

قال مكحول : وتجوز شهادتين وحدهن في الحيضة: والعذرة» والاستبلال 
الصبي حتى راه العدول ميتاء لأن الجسد يبقى» والاستبلال لا يبقى]”5. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 113. 

في التسختين : اللطخ, وهو كاللوث أمارة على حَدَث. 
(3) في ص: موضوعا. 

4 البكارة. 

ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
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قال سحنون : وأنا أرى أن ينظر النساء إلى عيوب المرأة يعني الجرّةٍ التي في 
الفرج وكذلك إن جرحت فيه تُظرٌ إليه» وقبل قول امرأتين في ذلك؛ وإن جرحت 
في غير الفرج جُرَدَااه عنه ذلك حتى ينظر إليه الرجل» ولو أصابتها علة في 
موضع يُحتاج فيه إلى الطبيب بُقر عن ذلك الموضع لينظر إليه الأطباء. 

قال سحنون : وإذا ادعى الزوج أنه وجد امرأته رتقاء» وأن بها داءٌ في 
الفرج, فأصحابنا يرون أنها مُصدّقة وأنا أرى أن ينظر إليها النساء. 

قال مالك : وتجوز شهادة امرأتين على الاستهلال بغير يمينء وقد رُوِيّ عن 

بعض السلف أنه أجاز شهادة القابلة وحدهاء وقال الليت : إن كانت مسلمة 
5 يره مالك إلا مع اغرأة أخرى. لأن الله تعاى قال : ومين 20 ذ فلم يذكر 
في شهادة النساء أقل من امرأتين» قال سحئون : وذهب عطاء إلى 7 لا يجوز 
فيما ال 0 وقاله الشعبي» قال :ا" والضجيحع 0 
قال مالك. لآنبن وإن كترن كرجلء ولا يجوز في ذلك إلا امرأتين«7» مسلمتين. 

قل لاللقةة أغؤر” وا الالال تشوامو مدن ولو عبان ما ايشبيد 
الواحد في مثل هذاء قيل : ولا يجيزه» قال : ما جمعته. ومن كتاب ابن المواز : 
ويجوز في المال وإن كنر, وأما في الوكالة على المال فتجوز في رواية ابن القاسم وقوله 
وقول ابن وهب. وقال أشهب وعبد الملك : لا تجوز قال : ولا يجزن في تعديل» 
ولا تجرج, ولا على إيصاء إلى أحدء ولا ينقان شهادة وإن كانت في مال إلا أن 
يركى غيرهُن) وينقل معهن رجل عن رجل أو عن امرأتين» للا يجزن وحدهن في 
التقل؛: قال أصبغ : ولو نقلن مع رجل عن امرأة لتنبت شهادتها فكانت ربع 


شهادة, وإغا معنى قول ابن القاسم ف نقلهن عن الرجال أو عن النساء إن كان , 


معهن رجل: إنما ذلك فيما تجوز فيه شهادتبن مع العين, قال أصبغ : وأما ما تجوز 
فيه شهادتين وحدهن من الإستهلال ونحوه فيجوز فيه نقل امرأتين وحدهن بي 
(1) في في النسختين : بقر. 

 )2(‏ مناية سورة البقرة وقد مرت. 

(2)4)3 كذا. والاول : إلا امرأتان... 
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يجزن في أصله, قال محمد : وقول ابن القاسم : لا ينقلن عن من شهد على 
الإستهلال إلا مع رجلء لأنه ممكن فيبماء وذلك إذا زكى المنقول عنهن الرجال» 
واختلف في نقلهن قول ابن القاسم وابن وهبء فأجازه مرة ولم يُجِرْهِ أخرى. 

ابن حبيب : قال ابن الماجشون : لم يقل مالك ولا أحد من علمائنا : أن 
شهادعهن مع رجل تجوز على شهادة رجلء ولا أعلمه أجاز شهادتهن على الوكالة 
ولا على إسناد الوصية ولا أجيزها. 

ومن المجموعة : قال / ابن القاسم : وإذا أقام شاهداً أنه خالع امرأته على 
ألف. حلف واستحق الألف» وروي عن مالك في الموصي يعتق رقبةَ معينة أو غير 
معينةٍ بعتق : أن شهادة رجل وامرأتين في ذلك جائزة» 5 لو شهدوا أنه قال : 
بيعوأ ا فلانا رقبته. 

[قال في كتاب]0' ابن المواز [عن مالك]29 : [إذا شهدن مع رجل]27 أنه 
أوصى بشراء رقبة بخمسين فتعتق, لم تجز, لأنه إذا اشيّري لم يُعتق بشهادعهن» فإن 
كان على عبد فلان فيجزن على شرائه وزيادة ثلث ثمنه لربه إن لم يسم ثمناء ولا 
يجوز أن يعتق بقوشن. 

ابن #حبيية > قال ابرد الماجشون : ولا تجوز شهادتبن مع رجل أن اميت 
أوصى بثلثئه للمساكين» 5 لا يجوز في ذلك يمين مع الشاهد. وأجاز مطرف 
وأصبغ شهادتهن مع ذلك الرجلء؛ واستحبه ابن حبيب. 

.قال ابن القاسم في المرأة تدّعي على زوجها صداقاً إلى موت أو فراق» وتأتي 
فيه بشاهد, فإن كان بعد البناء حلفت معه, وكان لا صداق مثلها إلا أن يكون 
ما وصل إليها من العاجل أكثر من صداق المثل. فلا يُنْقَصُ منه وإن قامت قبل 
البناء لم تحلف مع الشاهد, ول يُقَبَل قوهاء لأنها تدعي فسخ النكاح ولا يكون 
ذلك بشاهد ويمين» ولو قبلناه أيضا لفسيحٌ وم تتبعه بشيء. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
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قال ابن المواز : ولا تجوز شهادة امرأة في شي ولا يُحَْكُمٌ بها في قتل ولا 
رضاع ولا غيره. 

محمد : قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : يُقَضّى عليه بشاهد ويمين في 
قتل العبد, ويسستحق قيمته من ال حر القاتل» أو رقبة العبد القاتل إلا أن / يفديه 
سدقي لقنو ولذ تند شن العين بدلك: 
العتبية : إذا أقام سيِّدُ العبد شاهدا بجرح العبد عمدأء فإن شاء سيِّدُه حلف معه 
وأخحذ تن جرحه وإن أراد القصاص حلف العبد واقتص له. 


من كتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم : ويجزن فيما يوجب المين : أن 
يشهدن على الطلاق أو العتق» فتجب بشهادهن العين على الزوج أو السيدء وإن 
اذَّعتٌ أَمَةَ أنها ولدت من سيّدها فلا يُحلف, فإن جاءت بشاهد» على إقرار 
بالوطءء وامرأتين على الولادة» [فتصير أم ولد إن لم يدَّع استبراء» ولو أقامت شاهدا 
على إقراره بالوطءء وامرأتين على الولادة» أحلف السيدء وكذلك شاهدين على 
الرطع وامرأة عل الزلادة ]420 أحلق السيك) قال تتعيرة > لا أ هذاه وقد :قال 
لي ابن القاسم في المقر بوطء أُمَتِهِ تأني بولد فيقول هو : لم تلديه» وتقول هي : بل 
ولدئه منك : إن الولد يلزمه. وقال مالك : إن لم يدّع استبراءً. وقاله أشهب» 
ندا اقول 

ومن كتاب ابن المواز : ولا يجوز شاهد ويمينٌ على كتاب قاض إلى قاض» 
وبه قال ابن الماجشون في الواضحة أن لا يُحُكمَ بذلكء, وإن كان في مالء وقال 
مطرف : يحلف مع شاهده ويثبت له القضاء. 

قال مالك : ومن حلف لغريمه بالطلاق : لأقضينك حقك إلى أجل كذاء 
فأقام شاهدا قبل الأجل أنه قضاهء حلف معه وسقط الحق ويزول الجِنْتُء 


)1) في النسختين : بشاهدين. ش 
(2) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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وكذلك .لو لم يُْقَم شاهداً فتكل الطالب وحلف المطلوب بريُ من المق إلا 

يحنث؛ وكذلك لو أقر الطالب بقبضه قبل الأجل, لأن الأجل يحل ولا حق له 

ولو كان هذا كله / يع الأجل لم ييرأ إلا بشهيدين أنه قضاه قبل الأجلء 

لا بشاهد ويمينء ولا برجل وامرأتين» ولا بإقرار» ولكن يسقط بذلك الحق. 
وقال سحنون في العتبية(!» وكتاب ابنه : مثله. 


وقال ابن الماجشون في امجموعة : إذا أقام رجلا وامرأتين وذكر نحوه قال : 
ولو شهد له رجل© بعد الأجل على إقرار الطالب بالقبض قبل الأجل لبر من 
الجِنثِء وكذلك لو شهدا أن شهيديْن”» أشهدهما قبل الوقت أنه يشهد» أن قد 
قضاه. للف الآن مع ذلك وخر ج من الحنثء» وكذلك لو كان مكان١(؟)‏ الرجل 
امرأتان. 


وقال مطرف في الواضحة : وكذلك لو شهد له شاهد ا 
وشهد له شاهدان على شهادة امرأتين مثل ذلك؛, فذلك مخرج له من الحنث» 
قال : ولو أنه لا لم ينتفع بشهادءهما أى بشهيدين فشهدا على إشهادهما قبل 
الأجل م ينج بذلك من الحنث؛ لأنهما إذا أشهدتا كانتا لك بشهادهماء حملت 
شهادمهما محملهاء وم يُلتفت إلى غير ذلك؛ وإذا قامت9» بشهادءهما شاهدان 
حملت محمل ذينك الشاهدين فيما يجوز لهما فيه الشهادة؛ ويجوز أن تُحْمَلَ 
شهادة النساء وهن حضورء وذلك الشأن في. شهادة النساء. وم ن بالمدينة قط 
امرأة قامت بشهادتها إلى الحاى؛ ولكنه تحمل عنها. 


(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 

2( لي المسيجين : يجلان. 

(3) ففي النسختين : إن شهيدا أشهدهم. 
(4) في النسختين : إنه شهد أنه قضاه. 
(5) في ه: مع. 
(6) في النسختين : وإذا أقام... شاهدا. 
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قال مطرف عن مالك : وإن شهد شهد الغربم ورجل بعد الأجل على القضاء زال تابع 11 /ق8هر 


الحنث بذلكء ولا مهمة فيه» قال فيه وفي كتاب محمد<2 : ولا يسقط عنه الحنث 
بإقرار الغريم بعد الأجل» ولكن يسقط الحق» محمد©) وقد روي عن مالك أن إقرار 
الطالب بالقبدض بعد / الأجل وقبله يزيد" الحِنْتَ. ولا يعجبناء وم يوؤخذ به قال 
أحمد بن ٠يسر‏ : إن أنى مستفتيا بعد الأجل ولا بينة على بمينه فلا شيء عليه في 
الفتيا في يمنه» إذا قال قد قبضه. سواء أقر الغريم أو أنكر. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ولا تجوز شهادة النساء في الإحصان, م 
لا تجوز في النكاح, ولا يجوز في الرضاع أقل من امرأتين عدلتين», قال : 
الجاع في الرضاع لا يقطع منه اكع بعد عقده إلا السماع القوي المشة 
الذي يأ من غير وجه» ولا اثنين» وأما ما كان لوقل ارو ورد ضعُف 
فحقيق على المرء لتقي فيه والاحتياط: وأمر سحنون في صبية أراد 0 تزويجها 
فأمر امرأتين عدلتين7) أن ينظرا هل أنبتت, فأخرتاه أنها قد أنبعت فإذن لأأليائها 
في إنكاحهاء وذكر مسألة أشهب عن مالك في الذي اشترى أُمَةُ على أنها عذراء 
[فغاب عنهاء ثم جاء بالعشي فقال : لم أجدها عذراء]50». فنظرها النساء فرأين أثرا 
قينا طرياء فليحلف البائع : ما كان ذلك منه, ولزمت اللمبتاع» وإن قلن : هذا أثر 
قديم, لزمت البائع بعد يمين ات [فإن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع](5). 

قال محمد : قلت : فقد روى ابن القاسم في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا 
وهم عدول» فقالت : أنا عدر أو رتقاء [هل يراها النساء ؟ وكيف إن رأينها 
وقلن : هي عذراء ؟]70) وقال : لا ينظر إلى قوطن ميحد وكذلك الزوجة البكر 


01 في النسختين : ابن المواز. 

(2) فيهما: قال ابن المواز. 

(3) فيهما : يزيلء وهو الصواب. 

(4) فيهما عدليتين. 

(5) ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. 
(6) ما بين معقوفتين سقط من النسختين, 
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يقول الزوج : لم أجدها بكرأ وأكذبته: أنها لا يكشفها النساء وهي مصدّقة قال 
سحنون : ولا تشبه هذه التي شهِدَ عليها بالزناء لأن الرجال قد عاينوا الفرج في / 
الفرجء فشهادتهم أحق من شهادة النساء حين يشهدن بخلافه» وأما التي دخل 
بهاء فقد جعل العلماء السّيْرَ فيها كالشاهد, فلم يكن فيها ضرورة تضطر إلى 
شهادة النساءء وأما عيب الفرج فلابد من شهادة النساء في ذلكء, وكذلك قال 
أشهب, وكذلك أمر سحنون في التي ادعى زوجها أن بها رتقاً أو قرناً أن ينظر 
النساء إليها للضرورة والله أعلم. 


في الشاهد الواحد يقوم في الحُبُس لا يعرف أهله 
فيأنى أحلاما العين أو يكون أحد الوصيين عتيقاً 


من كتاب ابن المواز : قال : وإذا لم يقمْ على الحُمّس إلا شاهد, فالذي 
يقول به أصحابنا إن كان حبسأ مسبلًا أو معقباً فلا تصلح فيه العين» وروى 
ابن الماجشون عن مالك أنه قال : إذا حلف الحي(3) منهم نفذوا به الصدقة عليهم 
ولغيرهم وغائبهم ومولودهم إذا ولدُوا للسبيل بعدهمء وقال ابن الماجشون في 
اجموعة لله و الشانبد عل العدقة الحبين ينهذ ها لترع :يمرن بيلهم مع 
ورواه عن مالك؛ وروى ابن وهب ومطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال : 
يحلف من أهل الصدقة رجل واحد مع الشاهد ويثبت حبسا ولجميع أهلهاء وإن 
م يخلف عليبا غيره» ولكل من بأني ممن ششرطت له ممّن أى من غائب أو صغير. 

ومن امجموعة : قال المغيرة : ومن أقام شاهدا أن فلاناً أخذ منه عبده سنة 
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صدقة يحلف معه. وكذلك / أن فلانا تصدق عليه بصدقة حبسا له ولعقبه 11 /و4ظ 


فحلف معه. وأخذها لمن ألى بعده بغير يمين. 


)01 : في النسختين : أو يشهد بوصية لرجلين. 
2( 0 : إن كان حي ,ميل أو معقب. 
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وقال أشهب : إن شهد رجل أنه حبّسّها على فلان حياته» وأوصى له بوصية 
حل روزن شهد أنه عسها فق شعل اث "أن الشاكين أو في 
الأزامل أو من لا يُعْرَفُ بعينه» فإن ذلك يبطل» وليس لأحد ممّن ذكرنا أن يحلف 
معه فيه. 

وروى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم في شاهد قام على أن من أوصى بثلثه 
في سبيل الله أو المساكين أو لقبيلة من القبائل مما لا يحاط بعكٌتهم, أنه لا يحلف 
أحدٌ من أولئك مع ذلك الشاهد. 


قال ابن الماجشون في شاهد على وصية رجل فيها عدل» ووصية بعشرة 
دنانير لرجل مات قبل موت الموصي ولم يعلم به ومنها عشرة في السبيل» أو على 
يجحهولين. فذكر ابن الماجشون كلاماً معناه فيما فهمت : أنه يحلف على الوصية 
مع الشاهد ولا يأخذ إلا ما أعطاه العول» وكأنه يقول : إنما يدخل عليه العول بعد 
بمين الورثة: أن يحلف الورئة بسبب شهادة الشاهد للمجهولين الذين لا يحلفون, 
أو لمن مات منهم قبل موت الموصي» فكان ذلك يوجب العول وانتقاص من يحلف 
من أهل الوصايا بإدخال ذلك عليهم» فصارت27) حقّاً للورثة أوجب هم أن يخلفوا 
مع الشاهد ليحقّوا العول» وذلك نافع لهم, هذا ما فهمثٌ من كلامه. 

قال سحنون : قال ابن القاسم في الوصية بعتق وبمال لرجل شهد بها رجل : 
أنه يحلف الموصى له بالمال» بلا يُقُضَى له إلا بما فضل عن العتق لأن / الشاهد 
كيد بوصلية فيها عتق© مبدءأء فمذهب ابن القاسم في مسألة عبد الملك : 
لا بمين على الوريئة فيما أوصى به للمساكين» أو في وصية من نكل أو مات قبل 
موت الموصي, لأنه يقال للحالف من أهل الوصايا : إن كانت شهادتك جائزة 
ففيها حصاص بنقصكء فليس لك إلا ما ينوبك فيه وإن لم يأخذه أهله م بقي 
بعد العتق وإن ل ينقَذّ ولو كان يحلف الورئة مع شهادته لهؤلا» كان إقرارا منهم 


(1) في النسختين : فصار ذلك. 
(2) في النسختين : فيها تبدئة عتق. 
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لهم. وأهل الوصايا لو نكلوا كان على الورثئة البمين أنهم ما علموا أنه أوصى هم 
بشيءء فإن نكلوا ثبتت الوصية» فيمينهم أكدٌ من النكول ومن الإقرار» ولو كان 
ذلك عليهم لزمهم أن يدفعوا إلى الناكلين ما حلف عليه الورثة ويُحاصُوا به مَنْ 
حلف, فكيف يأخذ أحد شيئاً من آخرين بيمين غيرهء ولكن يحاص الحالف 
بنصيب217 من نكلء وير ذلك إلى الورثة بغير بمين» ألا ترى لو شهد لرجل 
شاهدان أنه أوصى له بمائة» قال أحدهما : [ورجع عن خمسين منهاء أو ابلق 
مائة» قال أحدههما 5 رد0ة) إليه منها خمسين لم يكن للمشهود له أن بتو 

شهد على الإبطال شاهد, فلا يجوزء وقد أثبتا ليَّ الحقٌ جميعاء فيقال له : الذ 
أنبتها لك هو الذي أبطلهاء ولو شهد بذلك غيهما لم يبز الإبطال إلا بيمين مع 
من شهد له بالإبطال© أو بالرجوع, وكذلك يقال للموصى له : إن الذي شهد 
لك هو الذي 5 الخصاص لمن م يحلف. ولو كان شاهدا غير شاهدك هو 
شهد للناكلين أو لمن ذكرناء لأحذت حقك من اقُلْثِ بغير حصاص» ولا يحلف 
الورثة لما ذكرناء فتصير يمينهم إقراراً للناكلين / وموجب الحصاص طم فينتفعون 
بيمين غيرهم ني صدّ الحالف من أهل الوصايا. 


ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم : وإذا قام شاهد على صدقة أو هبة 
أو وصية لهم بالثلثء وأوقف ذلك حتى يأتي بشاهد آخر فلم يوجدء فقسم 
القاضي ذلك بين الورثة» وكان في ذلك رقيق وعقار» فعتق من الرقيق» وغرست 
الأْض» ثم جاء شاهد آخرء فإنه ينقض الحكم وَبْقَصيق بشهادة الشاهدين» 2 
فات بولائه أو عتق لم يرد ووذ نيم من الورثة» يريد : إذا بيعواء وما لم تعتق 
وتحْذْ أم ولد فله أن يأخذ ذلك بعد أن يدفع الشمن لمشتريهاء جع الموصى لهم 
بما أدوه إلى المشتري على الورثة الذين باعوه» وكذلك إن أحب أن يأخذ الأأض 


(1) في الأصل يمين 

(2) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(3) في النسحتين : بالرد أو بالرجوع. 
(4) في النسختين : للناكل فينتفعوا. 
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دفع ثمنها لمشتريها وغرم قيمة ما أنفق فيها أو غرسء ويتبع الورثة بما أدى في الشمن» 
كمن شهد بموته ثم قدم وقد شبه عليهم. 


في الشاهد يقوم ليتم أو سفيه أو ذمي أو عبد 
وكيف إن قام على صدقة أو قسم ميراث 

من المجموعة والعتبية(!» من رواية أصبغ : قال ابن القاسم في الشاهد يقوم 
بحق لسفيه بالغ : أنه يحلف مع شاهده. بخلاف الصبي, فإن نكل حلف 
المطلوب وبرئ» فإن نكل غرم وقاله أصبغ كالعبد والذمّي وذكر سحنون عن ابن 
القاسم أن السفيه إن نكل وحلف المطلوب, فإنه لا يمين على السفيه إذا بلغ 
الرشدء وكذلك البكر المولل عليها تنكل عن العين مع شاهدها [فلا يمين عليها 
بعد أن يرضى حاطاء وقال ابن كتانة : هما الرجوع إلى العين بعد رضا حاهماء 
وإن كان الغريم قد حلف ألا. وروي أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثله في 
السفيه إن نكل وحلف المطلوب فلا يمين له إذا بلغ» ولو كان له ذلك لانشظر 
رشده © ينتظر الصبي, وكذلك النصراني ينكل عن العين مع شاهده]© / 
ويحلف المطلوب» فإن أسلم النصراني لم يكن له أن يحلّفه وقد تم القضاء. 

وكان ابن القاسم وأصبغ يريان السفيه كالرشيد؛ إن حلف أخذء وإن نكل 
بطل حقه بخلاف الصغير عندهما. 

وقال ابن حبيب عن مطرف في السفيه يقوم له شاهد, فإنه إذا حلف 
المطلوب أُتر السفيه» فإن رشد وشاء أن يحلف مع شاهده قَصِيّ له وإن ألى لم 
يكن له يمين على المطلوب» ولو كان المطلوب قد نكل أولا أَخد منه الحق» فإذا 
رشد السفيه أُحلفَء فإن حلف قَطبِيّ له وإن نكل رد إلى المطلوب, وكذلك إن 
كان صبيّاً فقام له شاهد وحلف المطلوب فقد برئٌ إلى بلوغ الصبي» وإن نكل 


(1) انظر البيان والتحصيل. 10 : 216. 
(2) ما بين معقوفتين سمط من الأصل. 


عم 407 د 


11 /اكذر 


أذ منه الحق إلى بلوغ الصبي كا قلنا في السفيه, وقاله كله ابن كنانة. قال ابن 
عبدوس : قال مالك في في الطفل يقوم له شاهد أنه لا يخلف حتى يحتلم. 

وقال في كتاب ابن المواز : إن كان الوارث صغيراً وُقِفَ.له حقه حتى يكبر 
فيحلف, قال محمد : يحلف المطلوب فإن نكل عَم وتقدم تقدم ذكر نكوله. 
قال بن المواز في العتبية(0) في رواية أصبغ وعيسى : قال مالك في آخر الباب من 
كتاب ابن المواز : إن كان وإرثه صغيراً وُقَفَ له حقّه حتى يحتلم فيحلفء 
محمد : يبدأ يمين المطلوب فإن نكل عَم وقد تقدم ذكر نكوله. 

قال سحنون في كتاب ابنه.: وإن ترك زوجة وولدين أحدهما كبير حلف 
الكبير واستحق النصف بعد العين» وإن حلفت الزوجة أخحذتٌ للم ووقض يق 
ال ل م 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون في قول مالك في الصغير 
يشهد له الشاهد بحن لأبيه على رجلء أن المشهود عليه يحلف يُبْرَكُ فإذا بلغ 
الصغير حلف [مع شاهده]©» واستحق [حقه, قالا : وذلك فيما كان مالا أو 
شيئا بعينه من دار أو عبد ونحوه. فذلك سواءء يسلم كله للحالف ولا يوقف 
عليه فإذا يلغ الضغير حلض وار ستحق](3) إن كان بعينه» وإن فات أخذ قيمته, 
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 

قال محمد بن المواز: وإذا قام للميت شاهد بدين ووارثه صغيرء وَأخْلفق 
المطلوبُ فنكل, فليكتب القاضي بذلك قضية ويشهد على ما ثبت عنده من 
الو ع با ا م ا وارث كبير 


حلف الكبير واستحق ما يخضه*»» وأحلف المطلوبٌ, فإن نكل عُجلَ حقٌ الطفل 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 4 
(2) سقط من الأصل. 

(3) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(4) في النسختين : قدر حصته. 
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إن كان حالًا ؛ ثم لا يمين على الصغير له بعد كبره كحكي نفذء وإن حلف أخر 
بحقه حتى يكبر الصبي فيحلف, وإن كبر والغريم عديم» فإن كان يوم أخذ الكبير 
حقه لا شيء له إلا ما أخذ» رجع الصغير على أخيه بنصف ما أخذ بعد يمينه إذا 
كبر» قيل : وكيف يحلف الصبي على ما لا يعلم ؟ قال : لا يحلف حتى يعلم 
بالخبر الذي يتيقن بنقله2» فيحلف, بذلكء قال مالك : يحلف على الببّ : أن 
هذا الحق لحق؛ ومن كناب ابن سحنون وهو مُتَِّقٌ بقول مالك فإن قيل : كيف 
يحلف الوارث على ما لم يحضر ولم يعلم وهو لا يدري هل شهد له بحق أم لا ؟ 
قال : يحلف معه على خبو وتصديقه, م جاز له أن يأخذ ما شهد له الشاهدان 
من مال وغيره ولم يعلم ذلك» لا يُخَلّف في هذاء وقد يشهدان له بموت أبيه 
وبتركته / فيأخذ ولا يعلم ذلك إلا بقوهما. 

قال مالك : ويحلف مع الشاهد في دَيْنِ لأبيه على الميت» ولو قام له شاهدان 
لحلف على علمه أنه ما علم أن أباه قبض ذلك الدَّيْن قال ابن كنانة : ويحلف 
الكبار مع شاهد أبيهم على الميت في الدَّين وأمهم لا يعلمون أنه قبض من ذلك 
شيئاًء ولا قبضه له قابضٌ» فيصير أول المين على البتٌّ والثانية على العلم. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا قام شاهد للطفل بدين لأبيه لم 
يحلف معه أبوه» قيل : فإن كان ممن تلزمه نفقته : قال : ما أظن ذلك له. 

قال مالك : ومن زوج ابنتّه صغيرة من صبي فمات الزوج فطلب أبوها 
المهر والميراث» فأنكر أبو الزوج التسمية وقال : كان على الصلة» فليس لا غير 
الميياث» وإن كان لما شاهد حلفت الجارية إذا كبرت معه. 

قال محمد : والأب فلم يتعدّ إذ له إنكاحها بالتفويضء قال ابن المواز في 
كتاب النكاح : وذلك مالم يدع الأب التسمية مع الشاهد, فإن ادعاها حلف» 
فإن لم يحلف ضمن أن لم يتوتّق لها بشهيدين؛ وها أن تدع أباها وتحلف مع 
شاهدهاء ولا ذلك في موت الأب وعدمه. وفي كتاب النكاح من هذا. 


(1) في النسختين : به. فله أن يحلف بذلك. 
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ومن كتاب ابن سحنون في الصغير يقوم لأبيه شاهد نحو ما ذكر محمد وزاد 
عن أشهب : أنه يحلف المطلوب» وإن حلف أْْرَ الح إلى أن يكبر الصبيء قال 


ابن حبيب : قال مطرف وابن ن الماجشون : وإذا قام / للصغير شاهدان في 
نصيبهه!) من دار أو عبد أو ما له غلة» فليِسَلُمْ ذلك إلى من هو بيده بعد بمينه ولا 
يوقف عليه, فإذا بلغ الصغير فحلف استحقّه إن كان قائماء وإلا فقيمته يومعذ 
إن كان فائتاء وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن شهد شاهد لوارث صغير بصدقة وتحيازتها في 
الصحة؛ فلم يوجد شاهد آخر, فَقَسّمَت الصدقة بين الورثة بأمر قاض» ثم كبر 
الصغير الطالب أو كان غائبا فجاء بشاهد ثان فإنه يُقَضَّى به مع الأول ويردُ 
القسمء وما فات من الرقيق بعتق أو ولادة م رد ويتبع الورثة بالثمن» وإن م يفوتوا 
إلا بيع فليرووا ويؤدّى الشمن ويرجع به على الورثة» وكذلك الأرض» ويدفع قيمة 
العمارة» محمد : أما الكبير فلا يجزئه شاهد ثان ىن :يأق باهر عي ل 
تركة العين مع الأول ترك42» لشهادته. وقوله : كك م قاض. غير صواب» 
ولكن يُنْتَظر الغائب» وأما الصغير فليوف له حتى يكبر إلا ما لا يصلح إيقافه 
مثل الحيوان ونحوه» فَليبَعْ ويوقف ثمْنّه حتى يكبر فيحلف أو ينكل فيحلف الأكابر 

على العلم. 

.فين كتاب ابن سحنون : وإذا قام شاهد دين ليت ووارئه ل يفهم 
ولا يُفْهَمُ عنه» ردت العين على المطلوب» فإن حلف برئ» وإن نكل غرم» 
(ركانك 0 7 ذاهب 0 على -- فليحلف, فإن نكل غرم] 250 وإن 
)1( 00 
(2) في السختين : فلياًحذهم. 
23١‏ في النسختون : بشاهدين. 
)4( في النسختين : إبطال. 
(5) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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ومن العتبية 27 قال أصبغ عن أشهبء, وهو في كتاب ابن سحنون عن 
أشني فق المت يلكا عليه الدين جد وفكه شاهدا بالبرادة هته )1 +والورثة 
صغارٌء حلف الطالب, أنه ما قبض» فإن حلف دُفِمَ إليه المأ الآنء فإذا كبر 
الصغار حلفوا واسترجعوا المال» قال أصبغ : جيدة 5 قال مالك في الدَّيْن يكون 
ل 

ومن المجموعة : قال المغيرة في رجل أعتق عبده؛ ثم قام شاهد لصبيّ مات 
أبوه» أن أباه اشترى ذلك العبد من المعتق قبل عتقه, قال : يوقف العبد بخراجه, 
فإن حلف بعد أن بلغ» استحقّه وما له من خراجء وإن لم يحلف كان حرا وخراجه 
له قال : وإن جنى جناية في هذا الوقوف فهو موقوف, فإن ثبت قّه ير فيه 


في الورثة يقوم لهم شاهد بدين 
ليتهم أو للموصى هم بالثلث 
ومن العتبية 2» سل مالك عن الوارث يقم شاهدا في حقٌ لأبيه أيحلف على 
العلم ؟ قال : على البت» فأما لو جاء بشاهدين حلف أنه ما علم أن أباه اقتضى 
منه شيئاء وقال ابن كنانة : يحلف الاكابر من الورثة مع شاهدهم : بالله الذي 
لا إله إلا هو الر حملن الرحبم أن هذا الدَّيْنَ عليك للميت» ثم يقولون : ولا نعلم 
أنه اقتضاه ولا اقتضاه له متقاض» قال في كتاب ابن المواز : يحلف الوارث إن 
كان كبيرا مع شاهده : أنه حقٌ عليه على البسَّ ويدخل مع ذلك أيضا : أنه ما 
علم أنه اقتضى من ذلك شيئاً قال في موضع آخر : ولا أسقَطّ منه عنه شيئأ في 
غلم 


.519 : 0 انظر البيان والتحصيل,‎ )1١ 
.506 : 0 انظر البيان والتحصيل.‎ 22 
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قال ابن سحنون عن أبيه : وكذلك لو أقامه أبوهم ثم لم يحلف حتى مات 
لحلفوا معه / قال : ويجوز لمم أن يحلفوا بالخبر الصادق. 6 يجوز لمم أخذ المال 
بالشاهدين وفي الباب الأول مسألة من هذا. 

وروى ابن القاسم عن مالك في الموصى له بالثلث يأتي بشاهد بذكر حق 
للميت : أنه يحلف الموصي بالثلث مع الشاهد كالوارث» وقال في كاب ابن 
المواز: فإن نكل حلف الغريم وبرئ» قال : وليس للورثة فيه حق» يريد محمد : في 
الثلث.. 

في الشاهد يقوم فيما وليه عبد الرجل 


من كتاب ابن المواز والمجموعة : قال مالك فيمن أمر عبده أو وكيله بقضاء 
دين عليه ففعل وحجد القابضء فأقام شاهدا :حلف0 العبد وبرئٌ السيد الآمرء 
وإنما يحلف الوكيل كان عبدا أو حرا أو مسلما أو كافراء قال ابن القاسم : لأنه 
للوكيل شهدء وليبدأ به. قال ابن المواز : فإن نكل الوكيل غرم بعد رد العين على 
الطالب : أنه ما قبضء لأنه ضيع إذ لم يشهد شهدين, ونكل عن العين» وأما إن 
نكل العبد فليحلف العبد كا يحلف مع شاهد لحق العبد بعد موت العبدء 
وكذلك إن كان العبد ميتاء أو الوكيل عديما أو ميتاء فليحلف الآمر مع الشاهد 
على الدفع ويبرأء وكذلك إن وكل عبدا لغيه فلم يشهد شاهدينء لضمن العبد إن 
كان مأذونا له في ذلك, قال : وإن كان الوكيل معدما وقد أبى أن يحلف؛ فلمن 
وكله أن يحلف مع الشاهد : لقد وصل هذا الحق إلى غريمه» كيمينه مع شاهد 
ببراءة لابيه من دين عليه / دفعه أبوهى وكذلك على حق لابيه» قلت : ويسع هذا 
الوايث أو الموكل أن يحلف على ما لم يحط به علما؟ قال : له ذلك في الحكم 
إلا أن فيما بينه وبين الله» لا أحب له ذلك إلا أن يكشف له تحقيق ذلك بإقرار» 
أو بما يتظاهر عند وبتواطاً حتى لا يشك فيه فيكون ذلك عنده كالمعاينة. 
(1) في التسختين : فليحلف العبد وييراً. 00 
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قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون في العبد المأذون يقيم شاهدا 
بحق وينكل عن المين» قالا : فليس لسيده أن يحلف : ما كان العبد قائماء 
ونكوله عن اعين كإقراره» وإقراره جائز» ولو مات العبد حلف السيد مع شاهد 
عنده وأخذ المال. 


ومن كتاب ابن المواز وامجموعة من رواية نافع : قال مالك : ومن اعترف 
بيده بكر ولي شراءه شريكه الغائب المفاوض له. فأقام الحاضر على بائعه شاهدا 
أنه البكر الذي بعته من شريكيء فله أن يحلف معه إن ثبت أنه شريك للغائب. 
ومن المجموعة : قال ابن كنانة فيمن أمر رجلا يشتري له جارية أو سلعة ففعل» 
وقام له بذلك شاهدء والبائع ينكرء فإن قامت للامر بينة على الأمر» حلف مع 
شاهد وكيله, وإن لم تقم بينة فالمين على الوكيل. 

قال ابن نافع عن مالك في الرسول يقبض ثمن سلعة باعها المرسل» فقال 
المبتاع : دفعت إلى الرسول وأنكرء فليحلف الرسول : ما أخذه, إلا أن يكون 
الرسول من لا يحلف لصغر وشبهه؛ فليحلف المرسل : ما علم أنه وصل إلى 
رسوله / شيئاء ويستحق. 

ومن كتاب ابن المواز: قلت : أيحلف الأب في حق لابنه الصغير ؟ قال : 
إن كان هو الذي دفعه أو باعه وله بذلك شاهد فإنه يحلف, فإن لم يحلف ورد 
ابمين على المدعي عليه حلف وبرئء ولزم الأب غرم ذلك من ماله وقاله مالك 
وعبد الله ابن زيد بن هرمز في الوص يدعي عليه بعض غرماء الميت : أنه دفع إليه 
ما كان عليه للميت» فأنكر الوَصِيٌ أن يكون قبض منه شيئاء فطلب منه ابمين 
فشك ورد امين على الغريم» فحلف وبريُ» فإن الوصي يغرم ذلك من ماله لليتامى. 


في الشاهد للميت أو للحي هل يحلف غرماؤه ؟ 


من امجموعة قال مالك في الميت يقوم له شاهد بدين وعليه دين للناس» فألى 
ورثته العين مع الشاهد, فللغرماء أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهمء فإن فضل فضل لم 
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يكن للورثة معاودة العين لنكويهم عنما أولا إلا أن يقولوا : لم نعلم أن لنا فيه فضلاء 
ويعلم ذلك فليحلفوا ويأخذوا. 
قال سحئون : وإنما كان للورثة أن يحلفوا أولا لأمهم لو نكل الغرماء عن العين 
هم لم يقبضوا دينهم كان للورثة العين مع الشاهد. فلذلك لهم الحلف أولا د 1 
يقم الغرماء, فأما إن قاموا وثبتت حقوقهم وطلبوا أن يحلفوا فهم المبدون بباء لا 
أول بتركته» وروى ابن المواز عن مالك مثل ما تقدم وقال محمد : والمعروف الك 
أنه يبدأ بدين الورئة إن كان في الحق فضل عن دين الغرماء» فإن لم يكن فيه فضل 
فلا يحلف إلا الغرماءء. فإن نكلوا / حلف الغريم وبري. 

0 روى ابن وهب في قيام شاهد بدين للميت يقوم به غرماؤه : أن الورثة 
يحلفون معه. فإن نكل حلف غرمازه واستحقوا قدر دينهم» فإن فضل شيء لم 
يأخذة الورثة إلا بيمين. 

قال أصبغ : وإن حلف الغرماء ثم طرأ مال آخر للميت فلهم الأخذ منه ثم 
لا يكون للورئة أخحذ الدين الذي فيه الشاهد إلا بيمينهم؛ قال محمد : بل ليس 
للغرماء ولا للورثة أحذ الدين إلا بيمين الورثة, ولا تغني يمين الغرماء التي حلفوا 
أولاء لأنه لما طرأ مال بقي بدينهم صار الورثة أقعد بدين الميت وبالعين عليه مع 
الشاهد. ولو لم يطرأ مال لكن لما حلف الغرماء واستحقوا دينهم تركوا للميت» 
فصار كمن لا دين عليه وصار الدين ميراثاء قال : وإذا نكل غرماء الميت عن 
ابعين حلف المطلوب وبري ولا حق في ذلك للورثة إلا أن يفضل منه عن الدين 
فضل فيحلفون إن شاؤوا. . قال مالك : فإن كان فيه فضل قيل للورثة : احلفوا 
واستحقوا الفضل فقط إلا أن يتبين .من الغرماء أنهم ما تركوا دينهم إلا200 للورئة 
خاصة أو للذي هو عليه. وإلا فهو للميت. 
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ومن كتاب ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون فيمن عليه دين أقام 
شاهدا بدين له ونكل عن العين» قال : فليس لغرمائه أن يحلفوا ما كان قائم الوجه 
جائز الإقرار» فأما إن ضرب على يده. حتى لا يجوز إقراره» فلغرمائه أن يحلفوا إذا 
نكل ويستحقوا ذلك قضاء لهم من دينهم عليه» ويحلف كل واحد على أن الذي 
شهد به الشاهد من جميع الحق حق, وليس على ما ينوبه /» ومن نكل منهم فلا 
محاصة له مع من حلف, قال مطرف : فإن رجع أحد منهم بعد نكوله. فإنه 
لا يقال وقال ابن الماجشون : للناكل معاودة العين وليس كنكوله عن حق نفسه: 
لأنه يقول :. ظننت أن الغريم سيحلف ويغنينا عن العين» أو يقول : أردت أن 
أكشف عن علمه وعن غير وجه, فإنه يقال ما لم يمض الأْمر به والحكم فيه. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية0 من رواية عيسى عن ابن القاسم في 
ميت قامت امرأته بمهرها وغرماؤه بدينهم. ولم يدع وفاءء وقام شاهدان أن المرأة 
تركت مهرها للزوج؛ فللغرماء أن يحلفوا ويكونوا أحق بما ترك, ثم إن طرأ له مال 
وكان ما قبض الغرماء وفاء دينهم» حلف الآن ورثته مع الشاهد وورثوا الطارئ, ولا 
يجزئهم يمين الغرماء أولاء قال في رواية عيسى : فإن نكل بعض الغرماء كان لمن 
يحلف2) بقية حقه. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : إذا قام للغرماء شاهد بالبراءة من دين وهو 
ميت أو مفلس : فلس لغرمائه أن يحلفوا وبيرأوا ما كان له هوء وإئما يحلفون في 
دين له لا في براءة ذمته» ويمينه على أنه دفع رجم بالغيب [والذي ذكر ابن المواز : 
أن هذه يمين بمخبر لا رجم بالغيب]60. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا مات وعليه دين وله دين مؤجل بشاهد 
واحد ولا مال للميت؛ فقيل للطالب : احلف مع شاهد الميت وخذ من الدين 


(1) انظر البيان والتحصيل. 10 : 452. 
2( في النسختين : كان لمن بقي بقية... 
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إذا حل» فحلف, ثم طرأ للميت مال قبل محل الدين» فإن يأخذ حقه منه. ثم 
لا يأخذ الورئة ذلك الدين حتى يحلفوا مع الشاهد, فإن نكلوا لم / يأخذوا من 
الذي شهد عليه بالدين شيئا وحلف وبرئ؛ ولو حل الدين فأخذه الحالف» ثم طراً 
للميت مال [فللورثة أخذهء ولا يرد ما مضى به الحكم, ولو حلف الطالب على 
مال حال فأخذه. أو حل أجله فقبضه ثم طرأ للميت مال]<) لم يعلم به 
فليأخذه الورثئة وينفذ ما أنخذ الغربم» ولو كان للميت مال حاضر فقال الورية : 
نحن نأخذ المال الحاضرء فرضي بذلك أهل الدين وقالوا : نحن نحلف مع شاهد 
اميت ونأخذ ذلك الدين» فليس للغرماء ذلك ولا للورثة» ولا يحلف إلا الورئة هناء 
وإنما يحلف الغرماء إن لم يكن للميت مال يوفى منه الدين» فإن كان له مال 
حاضر فمنه يقضى الدين» ويحلف الورثة في الدين إن شاؤاء وإذا قام للميت 
شاهد بدين ولا مال له غيره وعليه دين» فحلف بعض غرمائه مع الشاهد, وألى 


ولو قام شاهدان بخلاف.الورئة يقوم هم شاهد, فقتل عط فخلق23) بعضهم 
فلا يجوز لمن حلف إلا حصته لأن طلبهم في الدية بعينهاء وليس طلب الغرماء في 


هذا المال بعينه. 


فيمن نكل عن ايعين مع الشاهد 
نم وجد شاهدا آخر أو قام له شاهد 
فيما لا يحلف ش 
فيه معه ثم أصاب آخر 
وحلف المطلوب» 5 وجد الطالب شاهدا 
من كتاب ابن المواز : ومن أقام شاهدا ثم نكل عن العين معه. فحلف 
المطلوب وبرئ؛ ثم أصاب شاهدا آخرء فليؤتنف له الحكم به ولا يضم إلى الأول» 


,2( في النسختين : فيدكل» وهو الصواب. 
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وإلا رد المين ثانية» لأن ابمين الأول إنما أسقط بها المطلوب الشاهد الأول قال 
احمد ابن ميسر / : لا ترد العين على المطلوب ثانية, لأنه قد حلف عليه مرة. 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية'» أنه سكل : إذا وجد 
شاهدا آخر قال : لا يضم إلى الأول» ونكوله عن العين أولا قطع الحقهء بخلاف 


الذي لا يجد بينة» أو تغيب بينته فيحلف المطلوب فيجد بينة» أو يحضرون؛ . 


وذكرها ابن سحنون عن ابن القاسم قال : وسكل عنها ابن كنانة فقال مثله : أنه 
لا يحلف مع الشاهد الثاني لانه ترك موضع حقه بالنكول, ومن كتاب ابن 
المواز: قال : فإن كان إنما أقام شاهدا فيما لا يحلف معه فيه من عتق أو حد 
فحلف المطلوبء ثم وجد الطالب شاهدا آخرء فإنه يضم إلى الأول ويقضى ببماء 
لأنه منع أولا من المين فلم يكن له نكول يسقط به شاهده وهو كصغير قام له 
شاهد [فحلف مطلوبه وار ثم وجد شاهدا]2» آخر فإنه يحكم بهما. 

وقال ابن كنانة في كتاب ابن سحنون عن مالك فيمن أقام شاهدا بحق فلم 
يجد غينء وقاضيهم لا يقضي بالعين مع الشاهد, فلم يقض له بشيء, ثم وجد 
شاهدا اخر قال : يقضى له بحقه. وقد أخطأ قاضيكم, إذ لا يقضى بالمين مع 
الشاهد. 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم عن مالك فيمن أقام 
شاهدا بحق ونكل عن العين معه ثم وجد شاهدا آخرء قال : يضم له إلى الأول 
ويقضى له وقال ابن كنانة : هذا وهم. وقد كان يقول : إنه ليس له أن يضم له 
وإنما هذا في المرأة والعبد يقيم شاهدا على طلاق أو عتق» فيحلف السيد والزوج» 
ثم يقوم شاهد اخرء فإنه / يضم إلى الأول إذ لم يتقدم له نكولء وقاله ابن 
المطلوب فنكل» ورد البمين على المدعيء فحلف واحد, ثم وجد المدعي عليه بينة 


(1) النظر البيان والتحصيل. 4 : 192. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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تبره من ذلك الحق» فليقم بها ويبرأء ويرجع إلى ما أذ منه فيأخذه. ولو أن 
مدعي حين رد عليه ايمين نكل فلم يقض له بشيء ثم وجد بينة على دعواه, فإنه 
ياخذ ببينته» وقال أصبغ : هذا الذي لا أعرف غيره من قول أصحابناء قال ابن 
حبيب : وهو أشبه بقول عمر بن الخطاب : البينة العادلة أحق من المين 
الفاجرة. وهذا مكرر في كتاب الأقضية أيضا. 

وقال مطرف وابن الماجشون فيمن ادعى حقًا ولا بينة» له فحلف المطلوب 
وبرئ» ثم وجد المدعي شاهدا فإنه لا يحلف معه. ولا يقضى له هنا إلا بشاهدين, 


لأنه لا تسقط يمين قد دري بها حق بيمين مع شاهده. وقاله ان عبد الحكم 


وأصبغ» وقال مالك في كتاب ابن سحنون والمجموعة [وإذا أقام شاهدا]0© فلم 
يحلف معه ورد ابمين على المطلوب فحلفء ثم أقام الطالب شاهدين بعد ذلك» 


ا 
هل يحلف أنه أقر له ؟ 


قال ابن عبد الحام : وإذا شهد شاهد أن فلانا أقر لفلان بمائة دينار حالة» ١‏ 


حلف المشهود له بالله : لقد أقر له فلان بمائة ديتار حالة» / ولقد شهد له شاهده 
بحق» فإن قال : لا أحلف أنه أقر لي بمائة» ولكن احلف أن لي عنده مائة» أو 
ا ا ل ل 
شاهده أنه :نصبه مائة [دينار فيحلف أنه غصبه مائة دينار]3» فإن كان المشهود 
عليه غائبا أر ميتا استحلفه بمينا على ما ذكرت لكء ثم يستحلفه ثانية: أنه ما 
قبضها ولا شيئا منها ولا أحال عليها ولا احتال بها على أحد, ولا عنده بها رهن ولا 
تبعة إلا ما رفع بها إلى القاضي من الشهادة وإنها عليه لثابتة» ثم يقضى له بها. 
(1) سقط من الأصل. 

(2) في النسختين : فلا تقبل منه. 

(3) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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في الشاهد يقوم بطلاق أو عتق أو حد 


من كتاب ابن المواز : وإذا ادعت امرأة الطلاق ولم تجد شاهداء فلا يأتيها 
إلا مكرهة, وقاله مالك. 

قال ابن القاسم : ولا الأمة تدعي العتق كذلكء. وإن قدرت الحرة أن 
تفتدي بكل مالها فلتفعل. 

ومن أقام شاهدا في عتق أو طلاق أو حدء فنكل المطلوب عن العين» فقال 
مالك : يحكم عليه وبه قال أشهب, ثم قال مالك : يبس حتى يحلف». وبه 
أخذ ابن القاسم وأكثر أصحابناء لأني إن حكمت بنكوله حكمت بشاهد بغير 
مين» فيكون أخف حالا من الأموال» فإذا طال حبسه ترك؛ قال ابن القاسم : 
وطول حبسه سنة, وكذلك في الحدود إلا الجراح» فإنه يقتص222 امجروح بعد يمينه 
في العمد ويأخذ أرش الخطأء قال ابن سحنون : / وأخذ سحنون بقول مالك أنه 
يسجن أبدا حتى يحلف. 

ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب عن مالك : وإذا قام شاهد بالطلاق 
فألى الزوج أن يحلف ثم قال : أنا أحلف فليس ذلك له وكذلك في العتق يريد. 
على رواية أشهب [قال مالك]©© وكذلك من أقام شاهدا بحق وأبى أن يحلف ورد 
العين» ثم بدا له أن يحلفء. فليس ذلك له. 

ومن امجموعة : قال ابن القاسم فيمن أقام شاهدا على رجل أنه مولاه أعتقه» 
وهو منكر فلا يمين عليه قال أشهب : لأنه يجحد شيئا هو له. ونكوله إقرار على 
العاقلة» ولا يجوز إقراره عليبم على هذا الوجه. وقال ابن الماجشون : أحلفه فإن ألى 
سجنه على هذا الوجه حتى يحلف. 


(2) سقط من الأصل. 
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قال ابن القاسم وابن وهب في المجموعة والعتبية!» : قال مالك فيمن أقام 
شاهدا على رجل أنه قذفه فليحلف له : ما قذفه, فإن نكل سجن حتى يحلف. 

قال ابن القاسم في العتبية20» من رواية أصبغ : فإن طال سجنه خلي 

ومن كتاب ابن المواز : وإن أقام شاهدا أن سيده أعتقه في مرضه : فالعين 

على الورثة على على العلم. 

ومن كتاب ابن سحنون : وعن شاهد شهد بطلاق البتة» فأحلف الزوج 
فحلفء ثم نكث الشاهد, وأصابت المرأة شاهدا غيو : أنه لا يضم إلى الأول» 
لأنه الآن ساقط الشهادة» وقد تقدمت ابمين بإسقاط شهادته الأولى. 

وكتب شجرة إلى سحئون فيمن شهد عليه شاهد في غيبته أنه حنث في 
امرأته / ورقبته» والزوجة غائبة» فكيف يحال بينه وبينها ؟ فكتب إليه : يرفع 
الرجل» وتقر المرأة بموضعها [حتى تشهد عليه البينة عندك ويرفع الرقيق]2» حتى 
تشهد على أيانهم البينة. وحل بينه وبينها في رفعها إليك» فإن ثبت الأمر عليه 
بشاهدين ح<كمت عليه وإن لم يثبت عليه إلا شاهد فحلفه : أنه ما طلق 
ولا أعتق» فإن حلف فرد عليه كل شيء» وإن ن نكل فاحبسه. وقد اختلف قول 
مالك وأصحابه في نكوله وطول سجنه. وقد ذكرنا قبل هذا. 


في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال 
من الإستبلال وغيره 


وهذ الباب قد تقدم ذكر كثير من معناه في الباب الأول في الشاهد والعين» 
وشهادة النساء. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛» 16 : 9 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 16 : 9 
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من امجموعة : قال ابن القاسم : ومن حلف بعتق أو طلاق : إن لم يكن 
بفلانة عيب بموضع كذاء بمكان لا يراه إلا النساءء [وهي حرة أو أمة]2!0 وقالت 
الحرة : لا أمكن من ينظر إلي» وقالت الزوجة الرقيق : لنا ذلك إذا أذنت الحرة في 
أن تنظر إليها امرأة فنظرت القوابل [فقالت : ليس بها ما قال» قال : لا يحنث 
وهو مدين» وليس نظر النساء إليها بشيء» وقال ابن الماجشون : والقوابل]27) فيما 
غبن عليهء فهي مثل الرجال تجوز فيه شهادة اثنتين للضرورة» وقد اختلف في 
جواز اثنتين وإنما قلنا للضرورة» فيجوز في هذا أقل ما يجوز من النساء وهو اثنتان» 
وليس لشهادة الواحدة أصل في مال ولا غيوء قيل : فلم جعلت معها يمين ؟ 
قال : يسلك بها مسلك الشهادة على المال» لكن للضرورة. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا يجوز شهادة امرأة في شيء» وتجوز 
شهادة / امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال بغير يمين : من الولادة والحمل 
وعيوب الفرج والاستهلال والرضاع؛ ويحتاج في الرضاع معها أن يكون فاشيا عند 
المعارف, وتجوز شهادة القابلة مع أخرى على الاستبلال. 

قال : وإذا شهدت امرأتان على إرخاء الستر لم يقض للزوجة إلا بيمينها. 

ومن ابتاع أمة على أنها بكر فقال : لم أجدها بكراء فإن قالت امرأتان : 
اقتضاضها قريب, حلف البائع وبري» وإن قالتا : بعيد. حلف البتاع وردها. 

قال ابن حبيب : قال مطرف عن مالك : وإذا شهدت امرأتان ورجل على 
استهلال الصبي, لم تمز شهادتهم, وقاله ربيعة وابن هرمز, وقاله ابن الماجشون وابن 
عبد الحكم وأصبغ» قال ابن حبيب : وذلك لاإتفاع الضرورة بحضور الرجل 
فسقطت شهادة المرأة وبقي الرجل وحده فلا تجوز شهادته, على أني سمعت من 
أرضى من أهل العلم من يجيز ذلك ويراه أقوى من شهادة أمرأتين» وهو أحب إلي» 
وذلك أن ابن وهب روى أن أبا بكر وعمرء وعلياء ومروان أجازوا شهادة المرأة 


(4)1) سقط من اللأصل. 
(2) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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المسلمة وحدهاء وروي عن عمر أنه ورث صبيا عل أنه استبل 5 مات هو وأمه 
بشهادة القابلة. ْ 

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية(!» من رواية يحيى بن يحبى وعيسى عن ابن 
القاسم : وإن شهدت امرأتان على الاستهلال وعلى أنه صبيء فما أراه إلا 
وسيكون مع شهادتمما المين. 

قال ابن القاسم ف كناب ابن سحنون : لأمها شهادة على مال» قال أصبغ 
في /[ الغتبية2: + والقيائن + ألا يوق لآنه: يضيير تسا قبل أن يصير الا فيل" : 
فهاذا يرث ويورث ؟ قال : بأدنى المنزلتين, إلا أن يكون لا يبقى ويخاف عليه إن 
أخر دفنه إلى أن أن الرجال» فتجوز شهادتمهن فيه. 

وروى أشهب عن مالك في كتاب ابن سحنون : أن شهادتهن لا تجوز على 
أنه ذكر وأحذ به هيك وقال سحئنول : القول ما قال اهب لأن الجسد 
لا يفوت والإاستهلال يفوت؛ وعاب قول ابن القاسم» وإنما يرث ويورث عند 
سحنون بأدفى المنزلتين» قال ابن سحنون : إلا أن تكون الولادة بموضع لا رجال 
فيه ينظرون إلى الجسدء والجسد لا يبقى ويخاف عليه أن أخر دفنه إلى وجود 
الرجال» فأستحسن إجازة شهادة النساء حينئذ, ويكون 6 قال ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز : لا تجوز شهادمما على أنه ذكرء ولا يفوت ذلك 

قال أصبغ في قول أشهب : لا ترد( إلا على أنها أنثى» وقال أصبغ : إن 
فات بالدفن وطال مكثه فلا يمكن إخراجه لتغيره» فإن كان فضل المال يرجع إلى 
بيت المال والعشير البعيد : أجزت شهادتباء وإن كان بعض الورثة : أخذت بقول 


6 انظر البيان والتحصيل,» 0 : 24. 
2( انظر البيان والتحصيل» 0 : 25-4. 
1 )3( | فِ النسختين : لا ترث. 
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أُشْهَي قال محمد : ذلك سوا ولا يعجبني قول أصبغ ووجدت له أنه رجع إلى 
قول أشهب, وروى ابن حبيب أن مالكا قال : لا تجوز شهادممها على أنه ذكر أو 
أنثى» وإن أصبغ قال مثله. قال : ويرث بأدنى المنزلتين. 

من العتبية :(1) روى عيسبى عن ابن القاسم قال : وإذا ولدت ثم ماتت هي 
والولد ف ساعة فشهد التسناء أن الآم ماتت أولاء حلف و على ذلك و نحو 
ما يرث عن أمه, لأنه مال. 


ومن امجموعة : قال ابن الماجشون : إن شهدتا أن فلانة ولدت ولدا حيا ثم 
مات فيجوزء فأما في استهلاله فيجوز/ وأما في موته فإن وجد ميتا جازت 
شهادما 


قال سحنون فيه وفي العتبية :© إنما تجوز شهادتمما إذا بقى بدن الصه 
دو ور عا جور إدا بي 


قائماء أو شهد الرجال أنهم قد رأوه ميتاء لأن الإستبلال لا يبقىء والبدن يبقى 


ومن امجموعة والعتبية3) رواية عيسى عن ابن القاسم : وإذا قال لامته : أول ولد , 


تلدينه حر. فشهادة النساء في ذلك جائزة 


ابن حبيب عن أصبغ : وإنٍ ولدت توأما فشهادة المرأتين على أولهما خروجا 
جائزة» فيعتق ويرق الآخر, وقاله ابن وهب, قال عيسبى في العتبية©» قال ابن 
القاسم : فإن جهل جهل وم يشهد عليه نساء عتقا جميعاء لأنه يعتق من كل واحد 
نصفه ثم يتم 0 بالقضاء. 

ومن المجموعة : قال ابن الماجشون : وإذا أقر بوطء أمته فشهد امرأتان بأمها 
أسقطت؛ صارت بذلك أم ولدء وإن شهد بذلك اختاها بعد موت السيدء لم تجر 
شهادتهما إذا كان هو الولد الذي تعتق بع كنا إن شيديا أننا ولدت ولدا بعد أن 
ثبتت ولادتها من سيدها في حياته» جازت شهادتمماء ولحق النسب بالميت. 
(1) انظر البيان والتحصيل. 15 : 31. 
(2) انظر البيان والتحصيل. 15 : 31. 


6 انظر البيان والتحصيل. 0 : 41. 
4( انظر البيان والتحصيل؛. 0 : 41. 
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وقال ابن وهب عن مالك : [تجوز شهادة المرأتين في العيوب والحيض 
والولادة والإستبلال. وروي عن مالك0) إذا شهدتا في أمة أنها أسقطت بعد 


موت سيدهاء وقد كان مقرا بوطئهاء فشهادتهما جائزة قال عنه أشهب : ولا تجوز 


قال سحنون في امرأة ادعت أن زوجها جرحها في: موضع لا يراه الرجال. 
إلى علاجه, جاز أن ينقب الطبيب في ذلك الموضع دون ما سواه حتى يعالجه. 
فأما في قياس الجرح : فإني أجيز شهادعهن في الجراح حيث يجوز الشاهد والعين. 
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك في امرأة في الرضاع : لا تقبل إلا أن يفشو في 
الصغر عند المعارف. 

وقال أيضا : إن لم يعرف ذلك إلا امرأة فليس 'بشيء : وأما امرأتان : فإن 
كان معه انتشار في المعارف حكم بقوهما إلا أن يطول مقامه معها بعلم المرأتين» 
فلا تجوز الشهادة» ومن المجموعة : قال ابن الماجشون : لا يجوز فيه أقل امرأتين 
عدلتين, إلا يفسخ النكاح منه إلا بالقوي المشهورء ويأتي من غير وجه ولا اثنين» 
وما كان قبل التزويج وإن ضعف فحقيق فيه التوقي. 

في شهادة العبيد وأهل الذمة 
وكيف إن شهد العبد بعد عتقه, والذمي بعد إساومة 
والصبي بعد كبره بشهادة ردت قبل ذلك عليهم أو لم ترد ؟ 


من المجموعة : قال ابن وهب عن مالك : لا يجيز القاضي شهادة أهل 
الذمة بينهم» ولا على مسلم, ولا له لكافر أو مسلمء ورواه عنه ابن نافع» قال 
أشهب: وقد شرط الله ذوي عدل وقال : مإممَّنْ تَرضَوْنَ#4© وليس الكافر من 
ذلك. 
(1) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(2) الاية 282 من سورة البقرة. 
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ومن كتاب ابن المواز : ولا تجوز شهادة الكافر في شيء لا خلسة ولا قتل 
ولا وصية في سفر لضرورة أو غيرهاء ابن القاسم : واية الوصية في السفر : ملأو 
احَرَانٍ مِنْ غَيرِكُم #(1) منسوخحة / بقوله مذْوَيْ عَذْلٍ مِنْكم © قال : ولو رضى 
الخصمان بشهادة مسخوط أو كافر فله يحكم بذلك حام. 
فاستشهدوا بينة 000 0 2 ا 0 هود موهم» 75 بينهم 
بشهادة أوائك حآك الببود. ثم رجع أحدهما عن الرضى بذلك, قال : ذلك لى ولا 
تجوز شهادة .بودي على يبودي ولا على مسلم» ولا على أحد» وذلك كله رضيا 
به أو لم يرضيا ‏ باطل مفسوخ قال أبو محمد : لعله يريد : وقد رضيا بالتحام 
إلينا. 


ومن امجموعة : قال مالك : وإذا اشهد كافر وصبي وعبد فردت شهادهم 
فلا 0 0 بعد 0 0 وعتق العبد صل الصبى» :قال أشهية :في 
ل ا 
إذا سهد ب" ف بنفهه قلات م شهد يها بعد حلي فد تقل .ومن حاب ابن 
المواز : ولو جهل الحام فحكم بها أولا لنقض الحكم, فإن لم ينقض الحكم حتى 
بن القاسم في امجموعة في عبد حكم بشهادته وظن أنه حرء ول يعلم بذك حتى 
عتق أن الحكم الأول يرد» ثم يقوم الآن مها فيشهد. 

0 كتاب الت 7 0 انيت 00 قال 7 0 0 
العبد ب قال 7 جوز ول كك هذا من القاضي 0 


(1) الآية 106 من سورة المائدة. 
(2) تقدمت انفا. 
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ومن كتاب ابن سحنون : بلغني عن بعض العلماء ‏ وهو قولي» وهو قياس 
قول مالك وأصحابه ‏ أن الصبي والعبد والنصراني إذا أشهدوا على شهادتهم [قوما 
عدولاء ثم انتقلوا إلى الخال التي تجوز فيبا شهادهم]*21 قبل أن يُنقل عنهم» فغابوا 
أو ماتواء فشهد على شهادهم: أن ذلك غيرٌ مقبول؛ لأمهم أشهدوا غيرهم في 
وقت لا يُقبَّلُ فيه علمهم وهو بخلاف أن يشهدوا في الحال الثاني بما علموه في 
الخال الأول. ولهذا بابٌ في كتاب الشهادات الأول, وفيه الحجةٌ في ذلك كله. 


في شهادة الصبيان في الجراح والقتل 

من المجموعة وغيرها : قال مالك : الأمر عندناء أن شهادة الصبيان تجوز 
بينهم في الجراح لا على غيرهم ما لم يفترقوا أو يُعلّموا أو يخببُوا فلا تجوز, إلا أن 
يكون قد أشهدوا على شهادءبم قبل أن يفترقواء قال عنه ابن وهب : فلا يبالى 
برجوعهم. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : وإنما تجوز شهادمهم في المعارك. 

قال ابن سحنون عن أبيه ونحوه في العتبية2» : ثم تنازع أصحابنا في بعض 
ذلك فقال ابن القاسم عن مالك : تجوز شهادمهم في القتل بينبم وقال غيرهم : 
على رؤية البدن مقتولاء ولا تجوز شهادة الإناث. 

وقال ابن نافع وسحنون : إذا شهد صبيان على صبي أنه جرح صبيا ثم نزا 
فيه / فمات؛ أن في ذلك القسامة, ويأخحذون الدية. 

قال أشهب : إنما تجوز شهادمبم فيما دون القتل؛ ولا تجوز شهادة الاناث 
منهم والعبيد» ولا من فيه بقية رق» ولا تجوز شهادة. الصبيان في القتل. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 180. 
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تجوز شهادة إنائهم وذكورهم في القتل» ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون : قال 
ابن الماجشون : لا يجوز مَنْ على غير الإسلام منيم» ولا العبيد بعضهم على 
بعض» ونجوز شهادة الإناث من الصبيان. 
الجراح» فأجازها ف ان ا وم يجرها ف 8 2 ومن كناب 
ابن ا مواز :ولا تجوز شهادة إنائهم عند ابن القاسم وأشهنتب وابن عيد الحكمء 
وأجازها عبد الملك. 

وأما العبيد كلهم : فلا تجور شهادتهم عند مالك وأصحابه. 


ومن امجموعة : قال ابن القاسم : ولا تجوز شهادة صبي واحد, ولا تكون 
معه قسامة. وقال المغيرة : ولا يُحُلّف معه في الجراح» وذلك أنه لو شهد معه كبير 
عدل سقطت شهادته. فيمين الولي معه كشاهدء قال عبد الملك : لا موضع في 
شهادة الصبيان لليمين؛ وإنما يجوز من شهادتهم ما يقطع بهاء وأقل ما يجوز 
منهم : غلامان أو 0 وجاريتان لا غلام وجارية» ولا تجوز شهادة / الصبايا 
وحدهن وإن كترن؛ لا عبن وإن كترن مقام اثنتين» واثنتان مقام صبي واحد» 1 
يُحَكُمْ بشهادة واحد. ومن العتبية(!) : قال سحنون : : والذي اخذ به هم : 
تجوز شهادتهم صغاراً [حيث تجوز كبارأء قيل له ا 


صغيرا]2» 5 يحلف مع الكبيرء قال : لأنها لم تجز إلا على الاضطرار لا على 


العدالة الا ترئ أن خالطة الكبار تُبْطلُ شهادهم وليس مثل هذا يبطل شهادة 
العدل» قيل : والصبايات ؟ قال : تجوز شهادعهن في الجراح والقتل مع ذكر ك) 
يكون في الكبار قلت : فلِمّ لا قبلتها في الحقوق ؟ قال : إنما قَبلَت منهم 
للضرورة» ولا ضرورة. في هذا. 


)1( انظر البيان والتحصيل,» 0 : 181-180. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من النسختين. 
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وقال أصبغ : لا تجوز شهادة إنائهم بينهم في الجراح» وقاله ابن القاسم» وإن 
شهد صبيان عل تجرخ عطال ولا الخلت بم شهادويماء وهي كشهادة غلام, 
وقد جاء عن علي أنه قبل شهادة الصبيان» وهذا يجمع الذكور والإناث. ومن 
كتاب ابن در : قال مالك : وإذا قتل صبي صبيا لم يقسم على قول 
الصبي, ولا ينفع فيه إقرار الصبي الآخرء قال سحنون : وعلى هذا جماعة 
أصحابناء ع : قال مالك : لا يقسمُ على قول الصبي إلا أن 
يكون قد رَاهَق وعرف وأبصر» وإن لم يحتلم فليّقسم على قوله. وروى مطرف عن 
مالك : أن شهادة الإناث تجوز حيث تجوز شهادة الصبيان» وإذا شهد معهن 
ذكرء وأقل ذلك اثنتان مع صبي. 


/.ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : وإذا شهدوا على قتل صبي صبيا 
لزم العاقلة الدية بلا قسامة؛ وقاله أصبغ. 


ومن المجموعة : قال أشهب : لا يجوز منهم واحد, ولو جاز كان معه المين» 
ولا يمين لصبي وإن وَتْحَرَ حتى يكبر صار صبيا يشهد لكبير» وليس يشبه ذلك. 


وتجوز ذكورهم لإناثهم» كان المشهود لهم أحرارا أو أرقاء. 

قال ابن وهب وابن ن نافع عن مالك : إذا شهدوا لصغير على كبير لم يجزء 
ومن كتاب ابن المواز : ولا تجوز شهادتهم لكبير ولا عليه لصغير ولا له» وإن 
شهدوا أن صبيا جرح كبيرأ أو قتله : فأما في جرحه فلا يجوز لأن هذا امجروح 


كبيرٌ دخل بينهم» وأما على قتله فيجوز إذا لم يبق حتى يُعَلْمَهِم وتجب الديةٌ على 
عاقلة الجاني. 


وقال في المدونة: ولا يقبل صغير على كبير أنه جرحه أو قتله. قال ابن 
المواز : قال أشهب : بلغني عن مالك في كبير وصبيين شهدوا لصبي على صبي 
أنه قتله : أنه يسقط الصغار. محمد : وتكون القسامة بشهادة الكبير إن كان 
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عدلا قال [مالك(0) 5 كتاب ابن سحئنون . ولا جور صبي أو صبيان مع رجل 
على صبي آخرء ويكلف شهادة رجل آخر. 

قال سحنئون : وهو في امجموعة, لعبد الملك : ولا شهادة للصبيان حيث 
يتحضر الكبار وقال سحنون ](2) تال أو تناك لأن النساء يجن 5 الخطل. وعمد 
الصبي كالخطإء قال عنه ابنه : وإنما أجيزت شهادمهم للضرورة إذا حضر معهم 
كبارٌ ولم تكن ضرورة» وكذلك للنساء لأمبن / يشهدن في الخطأ. وعمد الصبيان 
كالخطاً. وقال ابن المواز: وإذا دخل معهم رجل كبير أو امرأة شاهدا أو مشهودا 
له أو عليه» لم تجر شهادة الصغار, لأن الكبير يعلمهم إلا كبير مقتول لم يبق حتى 

قال ابن سحنون عن أبيه: وإن حضر رجال غير عدول فإن كانوا ظاهري 
السفه والحرحة,» جازت شهادة الصبيان» ثم وقف عن إجازتها. 
مطرف : وذلك إن كان الكبير عدلاء فأما مسخوطا أو نصرانيا أو عبدا لم تجر 
شهادة الصبيان شم حضوره كلا حضورء وقاله ابن الماجشون وأصبغ. 

ومن كناب ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا دخل منهم رجل أو امرأة 
بطلت شهادتهم. قال : وإن يشهد كبير على صغير أنه قتل كبيرا أو صغياً 
كانت بذلك القسامة. 

قال ابن المواز: لا يُنْظَرٌ في شهادة الصبيان إلى عدالة ولا جرحة ولا عداوة 
ولا قرابة) قال ابن القاسم , ولا تجوز لقريب ولا عل عدو منهم إذا يقت العداوة. 
قال عبد الملك : ثبت في العداوة وتسقط في القرابة» قال في المجموعة يجرى 
الكبير بين الأب والأم والزوجة والجدود, فّرد في هذا لأنه جر إلى نفسه. وذكر ابن 


)1) سقطت من الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من الاصل. 
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حبيب عنه مثله قال ابن المواز : ولم يختلف إنه لا يُنْظَرٌ إلى عدالة ولا إلى جرحة 
فيم. ْ 

ومن كتاب ابن سحنون : قال / سحنون : لا تجوز شهادة الصبيان الارقاءء 
ومن على غير الإسلام» ومن لا تجوز شهادته من الكبار لقريبه من الأبوين والزوجة 
ونحوه فإنه يُجرى في شهادة الصغار مجرى شهادة الكبار» لانه من جر الشاهِدٍ إلى 
نفسه. وأما عداوة بعضهم بعضا : فلا تُبطل شهادئهم؛ وليست27© بشهادة ها 
غور ولا تقع في مواضع العدارة. 

وروى معن عن مالك أنه أجاز شهادة الاناث من الصبيان : جاريتان 
وغلام. قال أبو محمد : انظر في قول عبد الملك وسحنون في شهادة الصبيان 
لقرابتهم كالأبوين» فكيف يجري هذاء وقد قال أصحابنا : لا تجوز شهادتهم 
لكبير» وأما الزوجة فيمكن أن يكون للصبي الزوجة الصغيرة» وللصغيرة زوج 
صبي؛ قلتُ لسحنون : لِمّ أجزتٌ الصبيانَ بينهم في الجراح. ولم تجزها في 
الحقوق ؟ قال : للضرورة» لأن الحقوق يحضها الكبار, ولا يحضرون في جراح 
الصبيان» ألا ترى لو حضر فيهم كبير لم تج شهادتهم, قلت : فيلزمك أن تجيزها 
في غصب بعضهم بعضا الأموال ؟ أجزئها في جراحاتهم» إذ لا يحضر الكبار 
غصب بعضهم بعضاً ؟ قال : هذا موضع اتباع الماضين, ولا وجه للقياس فيما 
هو كسنة أو سُنة. قال غير سحنون : لا تستوي الأموال والدما» وقد فرقت 
الأئمة بينهما فقبلوا في الدماء ما لم يقبلوا مثله في المال» وبنا ضرورة إلى تحصين 
دماء الصبيان لا كالضرورة / إلى تحصين أموالهم؛ فكل شيء في هذا له موقع. قال 
سحنون : وقد أجاز شهادتهم في الجراح علي بن أبي طالب, وعبد الله وعروة ابنا 
الزبير بن العوام» وكثير من التابعين» قال أبو الزناد : وهي.السنة» وقاله عمر بن 
عبد العزيز» قال مالك2 : وهو الأمر المْجتمعٌ عليه عندناء قال : وما ذكر عن ابن 
عباس إنه لا يجوز شهادة الصبيان» فمغناه عندنا على الكبار» ولا يريد شهادة 


(1) في النسختين : إذ ليس بعداوة لها غور. 
(2) روى مالك في (الموطأ) في كتاب الأقضية, باب القضاء في شهادة الصبيان» عن عبد الله بن الزبير 
ذلك» وقال 0 الأمر |اجتمع عليه عندنا. 
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بعضهم على بعضء ومن هذه الدواوين: قال مالك في ستة صبيان لعبوا في بحر 
فغرق واحد منهمء فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرّقاهء وشهد الاثنان على الثلاثة 
أنهم غرقوه» قال : العقل على الخمسة, لأن شهادتهم مختلفة» محمد ابن المواز: 
وهذا غلط لاختلافهم ولا يجوز قال ابن حبيب مثله عن مطرف في الصغار: 
لاعون قال ف بولق انوك كبارا واختلفوا هكذاء كانت الدية عليهم في أموالهم, 
وكأمهم قالوا لم تخرج الجناية عناء [إلا من باب الشهادة عدولا كانوا أو غير عدول 
عمدا فعلوا ذلك في شهادتهم أو خطأء فأما الصبيان : فإن الدية عليهمء لأ 
الصغار لا إقرار لهم وذكر عن ابن الماجشون مثل ذلك كله وذكر عن ابن 
الماجشون في كتاب القسامة أنه فرق في الكبار بين العمد والخطأ. وهي في كتاب 
أحكام الدماء]1© قال مالك في هذه الكتب إلا كتاب ابن حبيب : فإن شهد 
اثنان منهم أن فلانا سج فلاناء وشهد آخران منهم أنه إنما شَجَّه فلا فطلب 
شهادمهم. قاله ابن الماجشون وابن عبدوس وابن المواز وابن حبيب : قال ابن 


الماجحشون : ولا تبطل شهادة الصغار إلا أن يشهد الكبار أن ما شهدوا به لم يكن 


عن معرفة أو معاينة» أو شهدوا فاختلفواا2» في قوهم, أو أنهم افترقوا قبل الشهادة, 
ولا تبطل بهذه شهادة الكبار. 

ومن العتبية20 والمجموعة : / قال ابن الماجشون : وإن شهد صبيان أن 
صبيا قتل صبياء وشهد اخران ليس منهما القاتل : أن دابة أصابته جُبار» قال : 
تمحضى شهادة الصبيان على القتل» ولو أن شاهدي الجبار شهدا بذلك بعد 
بلوغهما لم تجزء لأنها قد ردت عليهما أولا. 

ومن العتبية : قال أصبغ : إذا شهد صبيان أن صبيا قتل صبيا الساعة» 
وشهد رجلان أنه لم يقتله. وأنهما كانا حاضرين حتى سقط الصبي فمات» وأن 


(1) ها بين معقوفتين بطوله سقط من الأصل. 
(2) في اللسختين : باختللاف قوطهم. 
(3) انظر البيان والتحصيل. 10 : 184-180. 
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هذا لم يضربه وم يقتله» قال : فشهادة الصبيان تامة, ولا يُنْظَرَ إلى قول الكبييين 
كا لو شهد رجلان بقتله وشهد غيبهما أنه لم يقتله, ولا ينظر فيه | فيه إِلّااه» عدل. 


قال ابن سحنون : أنكر سحنون قول أصبغ هذا وقال : قول أصحابنا أن 
شهادة الكبير أقوى؛ وأن ذلك كالجرحة للصغار وغير هذا خطأ غير مشكلء إذ 
لا يشبه ذلك الكبييين. ومن كتاب ابن المواز قال : فإذا فَيّدَت©» قبل تفرّقهم 
بالعدول لم يبطلها رجوعهم إلا بتراخي الحكم حتى يكبروا ويعدلوا ويرجعواء 


فيُوْحَذٌ برجوعهم, فإن شكوا فيها بعد بلوغهم؛ لم يضر ذلك حتى يوقنوا أن قد 


شهدوا بباطل» وقاله سحنون في كتاب ابنه أن رجوعهم قبل الحكم وبعد أن 
صاروا رجالا كشهادة رجلين : أن ما شهد به الصبيان لم يكن فهو أولى» وم 
ُوْحَذَْ شهادثهم مأخذ العدالة فهو أولى» فلا يجرّحهم إلا الشهادة أن ما قالوه لم 
يكن, وقال مثله ابن الماجشون في المجموعة/وزاد : ولو فيّدَت شهادة الصبيان على 
5 ثم شهد اثنان منهم قبل الحكم وبعد البلوغ والعدالة : أن ما شهدنا به نحن 
والباقون من ذلك باطل» سقطت الشهادة كلا لأنها 0 صبيان شهد عدول 
/ 7 تكن, وفي العتبية:3» عنه مثله» وقال عنه أيضا : إذا فيّدَتُ قبل أن يفترقوا أو 

ُحببُوا وشهد عليها العدول؛ ثم بلغ من هو عدل رضاء فرجعوا قبل الحكم بها 


0 شهدوا به فاتسقط كلهاء لأنها شهادة الصبيان شهد عليها عدول أعها. 


لم تكن. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا رجع الصبىٌ عن شهادته فلا رجعة له ولا 
ضمان عليه؛ ولو رجع بعد أن بلغ وقد حُكِمَ بها لم يضمن, لأمها كانت في حال 
لا ضمان عليه ولا أدبء ولو رجع ولو لم يحكم بها حتى بلغ لم يضمن إذا رجع؛ 
وبطلت ولم يُحْكمْ بها. وهذا الباب قد ذكرَ غير شيء منه في باب مُفرد في 


(1) في ه: إلى الأعدل. 
(2) في ه: أقيدت؛ وهو تحريف. 
(3) انظر البيان والتحصيل» 10 : 184-181. 
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القسامة, وهناك زيادة في معنى هذا الباب من القسامة على قول الصبي المقتول 
والاختلاف فيه. وغير ذلك من هذا المعنى. والله الموفق للصواب. 


(1 


تم الثالث من الشهادات 
بحمد الله وعونه<). 


هنا في النسختين : تم كتاب الشهادات الثاني من النوادرء ويليه الجزء الثالث» وهو آخر كتب 
الشهادات والحمد لله رب العالمين م هو أهله وصل الله على سيدنا محمد حاتم النبيين» وعلى اله 
الطاهر(ين) وسلم تسليماء وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 
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بسم الله الرحمن الرحم عونك اللهم 


الوه الأول 
من الرجوع عن الشهادات 


في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن 
شهادته بعد الحكم. وفي التجريج بعد الحكم 


/ من كتاب ابن سحنون : قال سحنون : أخبرني ابن نافع» عن ابن أي 
الله َيه في الرجل يشهد بالشهادة ثم يرجع عنها بعدما قضي بباء أن شهادته 
الأولى جائزة [وشهادته الآخرة غير جائزة] 2 ورواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب أنه 
سأل أبا جابر البياضي فذكر له عن ابن المسيب عن النبي عليه السلام قال : 
يتح بأول قوله] 220 وذكر ابن المواز عن ابن الماجشون عن المغيرة عن ابن أي 
ذئب عن النبي عليه السلام. فذكر نحوه0©. 

قال سحنون عن ابن وهب عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن علي بن 
(1) قبل هذا في النسحتين: ص وه: بسم الله الرحمن الرحمم الجزء الأول من كتاب الرجوع عن 

الشهادات من كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة» في الرجوع عن الشهادات إل ' 


429 سقط من النسختين. 
(3) لم أجد هذا الحديث بهذه الألفاظ: وهو ببذا السند مُرسل ضعيف ومعضل. 
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فقالا : كنا أوهمنا. هو هذاء فأبطل شهادتهما عن الآخر وأغرمهما دية الأول 
يريد : دية يده. وقال : لو علمتكما تعمدتما قطعه لقطعتكما. 

قال محمد بن عبد الحكم : وفي هذا أنه تُقطع يدان بيد, وهذا قولنا وخلاف 
قول ألي حنيفة» وفيه أن يقطع الشاهِدَيْن إذا تعمدا قطعه. وبهذا قال أشهب وبه 
أقول» [وفيه : أنه من أغرم رجلا بشهادة أخطأ فيها : أنه يغرم» وبه أقول]1). 

وني الكتابين من رواية ابن وهب عن جرير عن النخعي : إذا شهد أربعة 
على رجل بالزنا فرَجِمٌ ثم رجعواء فإن قالوا : تعمدنا قتلوا به» ومن رجع منهم قتل» 
وإن قالوا تشببناه لم يُمَلوا وغَرُمُوا الدية. وقاله الحسن. 

/ ومن ككتاب ابن سحنون : ذكر ابن وهب عن يحيى بن سعيد :إن رجع 
إثنان منهم فقالا : كذبنا فعلييم عقل تام قال سحنون : غير أن أصحابنا 
اختلفوا في رجوع البينة بعد الحكم فقالوا : إن قالوا : وَهِمْنا أو شبّه عليناء فلا 
غرم عليهم ولا أدبء وأن قالوا : زورنا غَرّمِوا ما أتلفوا ويوَدبُونء وقال آخرون : 
كرّموا ما أتلفوا في العَمْدِ والوهم والشكء وِيُرَدّبُ المتعمّدون, وقال بعض 
أصحابنا : إذا رجعوا بعد الحكم من قتل أو قطع أنه يُقمَصُ من المتعمدين» وأكثر 
مذاهبهم أن يضمنوا العقل في النفس واليد, ولا قود عليهم إذا لم يلوا ذلك بأيدييم» 
وعلههم قيمة العبد الذي شهدوا بعتقه. ولا شيء عليهم في الطلاق بنى بها الزوج 
اول وه 

قال ابن الماجشون في كتابه : إذا رجع الشاهدان بعد الحكم وأقرا بتعمد 
الزور فعلييم ضمان ما يدخله الضمان من الديات وغيرها من الأموال ويؤْدّبان, 
وإن قالا : وهمنا فلا ضمان عليهما ولا أدب, والحكم ماض» وهذا قول مالك 
والمغيرة» وقال ابن المواز : لم تحفظ عن مالك في غرم الشهود جوابا إذا شهدوا 
بحكم فحُكم به ثم رجعواء ولكن قال ذلك أصحابه أجمع : المدنيون والمصريون. 


)1( مط - من اد ختين. 
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قال ابن القاسم : وأخبرني مَنْ أثق به عن عبد العزيز بن ألي سلمة في 
رجوع الشاهِدَيّن بعد الحكم قال : يغرم نصف الحق ولا يِرَدُ الحكم. 

قال ابن القاسم : فسألنا عنه مالكاً فقال : يُمْضَّى الحكمُ ولم يتكلّمْ فيما 
وراء ذلك / قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ : إنه 
يغرم نصف الحق. 

قال ابن القاسم : ولا شيع عليهما حتى يقرا بتعمد الزور. ولو قال ذلك 
أحدهماء وقال الآخر : وهمثُء أو شبّه عل أو كان قضاه الدَّينَ ونسيثٌ» فهذا 
لا يغرم. ويغرمٌ الآخرٌ نصف الحق, وقاله عبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ. 

وقال أشهب : يضْمّنا إذا رجعا وإن لم يتعمدا واعتذرا بسهو أو غلط» قلت 
لابن عبد الحكم : ولِمّ لا يلزمهما ما أدخلا فيه بما لم يكن عليه بشهادتهما(') 
وإن كانت خطأ ؟ فقال لي ما أقر به وقال : انظر. 


قال محمد : ولو رجع أحدُّهما بعد الحكم لم يكن على المقضي له يمين مع 
شهادة الذي لم يرجعء لا يضره لو رجعا جميعاً قبل قبض حقه. 

قال عبد الملك : وإقرار الشاهد بعد الحكم بتعمد الزور ليست بشهادة» 
وهو إقرار منه بإتلاف المال فيضمنه, قال : وإن كان رجوعه بغير إقرار منه بتعمد 
الزور لم يُضَمَّنُ ويُمُضَى ال حكمُ بقول الأول وأما رجوع البينة قبل الحكم إلا أنه 
قد قبل شهادتهما وأثبتهاء فإنه يقبل رجوعهما ولا ينفذ الحكم ولا غْرمَ عليهماء ولو 
رجعا بعد الحكم وقبل قبض الحق, لنفذ الحكم ولزمهما من ذلك ما يلزمهما بعد 
فل و 
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قذف أو عتق وفي جميع الأموال, فإنهم 'يَقالون / ولا شيءَ عليهم من العقوبة» 67/11ظ 


(1) في النتسختين : بجنايتهما. 
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نهِمُوا في شهادهم أو رجعوا عنبا لشك خالطهم, لأن العقوبة في هذاء بخلاف أن 
لا يرجع أحد عن شهادة شهد بها على باطل أو شك إذا أراد التوبة الذي شهد 
على الباطل؛ أو تقبّتَ الشالكٌ خوفاً من العقوبة» وقال بعض أصحابنا : لو عُوَقِبَ 
المهم لكان لذلك أهلاء وأرى أن لا يُعَاقَبَ. ٠‏ 

ومن كتاب ابن المواز: قال : وإذا شهدا في قتل أو غيره ثم رجعا بعد 
الحكم؛ فرجوعهما ليس بشهادة؛ وهو إقرار على أنفسهما بما أتلفاء وشهادمهما 
الأخرى باطلة» والحكم ماض» وروي لنا ذلك عن عبد العزيز بن أبي سلمة» وعن 
ابن القاسم» وكذلك سمعثُ عبد الملك وابن عبد الحكم يقولان, وقاله أصبغ» وقاله 
غير أصحاب مالك من العلماء؛ واختلف أصحاب مالك : هل عليهما الأدب ؟ 
فقال ابن القاسم وعبد الملك : عليهما الأدب الموجع, وقال أيضا : لو أدبا لكانا 
لذلك أهلاء وقال ابن عبد الحكم : لا أدب عليهما؛ لأن ذلك توبة» فليس كل 
تائب يُضربٌء ولو ضرب ما رجع راجع عن باطل. 
إذا خاف العقوبة» وكذلك المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يعاقب, وكثير من يختار 
باخر فقالا : هذا هوء فلا تُقَبَلُ شهادّهما على الأول ولا على الآخرء وقد خرجا 
من حد العدالة» ويِحدّان / فيما شهدا به من الزنا حد القذف في الحر المسلمء 
وإذا رجعا بعد الحكم في جميع ذلك فلا يُرَدُ الحكمء قالا : وَهِمْناء أو قالا : 
تعمدنا. 

قال في كتاب ابن المواز : إذا رجعا قبل الحكم فقالا : وهِمْنًا فقد صارا 
غير عدلين فلا يُقبّلاء وقاله ابن القاسم وأشهبء وقالا : ولو قالا في آخر : على 
هذا أشهدنا ووهمنا في الأول فلا يُمَبَلا على واحد منهماء وقاله ابن القاسم عن 
مالك قال أشهب : كان ذلك في حق أو قتل أو سرقة لأمهما أخرجا أنفسهما 
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من العدالة بإقرارهما أمهما شهدا على الوهم والشكء وقال أصبغ عن أشهب في 
بعض مجالسه : ولو جاء الشاهد قبل الحكم متنحّياً من شهادته؛ بطلتء وأما إن 
قال : لم تكن كا شهدثٌء وإنما شهادثُنا على هذاء لم تجز الأولى ولا الآخرة» وقال 
ابن القاسم ‏ : إن أتيا بعذر بين في رجوعهما ولم يتعمّدا جتفأء وها بَيّنا العدالق 
ورف ضدق ما اعتذرا به» جازت شهادتمهما فيما يستقبلان. وإن لم ضر 
صِدُقهما لم يُمَبَلَا فيما استقبلا. 


قال ابن عبد الحكم : ولو أحدثا حدثا قبل الحكم ما لو كان ذلك منهما 
قبل أن يشهدا لم يقبلهما الحآم؛ فأما مثل ما يشبه أن يكونا عليه قبل ذلك من 
فساد دين أو زنا أو شرب خمر فلا يقبلهماء وأما من أحدثا من شر بينهما وبين 
المشهود عليه أو قذف أو خصومة لو كان ذلك قديما لم يُقَبَلا عليه فلا تبطل 
بذلك شهادعبهما عليه. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا شهدا على رجل" أنه أقر لفلان / وفلان بمائة 
دينار فقضِيّ بذلك طماء ثم رجع الشاهدان فقالا : إنما شهدنا بها لأحدهها 
سميناه» فإن للمقضي عليه بالمائة أن يرجع عليهما بخمسينء لأمهما أقرا أنهما 
أخرجاها من يديه إلى من لا حقٌّ له فيهاء ولا تُقبَل شهادئهما للآخر: أن الماثة 
كلها لهه لأسما عرحان بشهادهماء بلا علبيما أن رقنا له شيعاء لأنه إن كاله 
حق فقد بقي على من هو عليه وليس قول الذي قال : إنبما يغرمان له خمسين 
بشيء, لأمهما إنما أخذا خمسين من مال المظلوم(!» فأعطياها من لا شَيءٌ له عليه. 
ولو كان عبد بعينه شهدا أنه أقر به لفلان وفلان فَمْضِْيَ به هما فأخذاه ثم رجعا 
فقالا : إنما أقر به عندنا لفلان منهماء فها هنا يغرمان للذي أقرا له نصف قيمة 
اعد الا كما أتلفاء عليه» هذا إن كان الذي كان العبد في يديه يقول : هو للذي 
شهدا له به آخخراء فإن كان الذي كان العبد في يديه يدعيه لنفسه وينكر 
شهادتبما؛ فليغرما نصف قيمته للمشهود عليه ولم يكن للمقر له به آخرا إلا 
نصعه. 


(1) في النسختين : المطلوب. 
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قال في كتاب ابن المواز : وإذا حكم بشهادجمما ثم رجعا فهرب المقضي 
عليه قبل أن يؤدي. فطلب المقضبي له أن يأخذ الشاهدين بما كانا يغرمان لغريمه 
لو غرم» قال : لا يلزمهما عَرْمٌ حتى يغرم المقضي عليه فيغرمان له حيتقذ إن أقرا 
بعتمد الزور» ولكن يُتَفْلُ القاضي الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم هرب 
أو لم يبرب» فإذا غرم أغرمهما. 


05 قياس ودر فز إل ارط علا يح يا تر 
السنة ويغرم / هوء وله أن يطلب القضاء بذلك عليبما الآن, بلا يغرمان الآن» 
وقال محمد بن عبد الحكم : للمقضي عليه أن يطلب الشاهدين بالمال حتى 
يدفعاه عنه إلى المقضى له. 

قال : وقال أصحاب أللي حنيفة : لا يحكم على الشاهدّيْن بشيء حتى 
يودي المقضي عليه. وني هذا تعض لبيع داره وتلاف ماله. والذان أوجبا ذلك 
عليه قيام» أرأيتَ لو حبسه القاضي في ذلك أيَترَكُ محبوساً ولا يغرم الشاهدان؟ 
بل يُؤتذّان بذلك حتى يُحْلْصَاه فإن لم يفعلا حُبسًا معه, وإذا شهدا عليه بمائة 
دينار فحكم عليه وضرب له الإمام في ذلك أجلا عشة أيام أو أكغر ثم رجعا 
قبل تمام الأجل» فإنّهما يغرّمان ذلك الآن للمقضي له ويبرأ المطلوب, وإن لم يدفعا 
حتى حل الأجل فودّى ذلك المطلوب» فليرجع بذلك عليهما: 

قال ابن المواز : وإن أقام بينة بجرحتهما بعد الحكم فقد اخمّلِفٌ فيه فقال 
ابن القاسم : يُنْمَضْ بذلك الحكم إن أنبت جرحة قديمة قبل الحكم, وأما إن لم 
يدرٍ قِدَمَها فلا يُنْمَضُ. 

وقال أشهب «ابن الماجشون : لا يَنْقَضُ با أتِيّ به من التجريج. م 
ونم ناص غيره لو أَنْبتَ عنده التجري, قال ابن المواز : والذي قاله مالك 
وابن العاريم أنه ينقض قضاء نفسه, واحتج مالك بقول عمر بن عبد العزيز: ما 


ساقضية أهون على من نقض قضاء قضيئّه رأَيتٌ الحق في خلافه. وأما قاض غير .“ 


فلا ينقضٌ قضاء غيره بجرحة شهادة9). 
(1) في النسختين : شاهده. 
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/ في دعوى المشهود عليه رجوع الشاهدين 
وكيف إن قامت عليهما بينة بذلك؟ 
وكيف إن رجعا ثم رجعا عن رجوعهما؟ 


من كتاب ابن المواز : وإذا ادعى المقضبي عليه أن الشاهدّيّن عليه رجعا عن 
شهادتهماء أمكنتّه من إيقاع البينة عليهما. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا ادعى المقضي عليه أمهما رجعا وقالا : 
شهدنا بزور» وطلب بميتهما. قال : إن أتى بلطخ يوجب عليهما العين حلفاء فإن 
حلفا برئاء وإن نكلا رُدَّت العين على المدعي, فإن حلف أغرمهُما ما أتلفا عليه 
بشهادمماء فإن نكل فلا شيء عليهما.' 


ولو شهد عليهما شاهدان بأنهما أقرا بعد الحكم أنهما شهدا بزور» فقبلهما 
الحم ورضيهماء فليغرم الراجعان ما شهدا به وكذلك كل ما شهدا عليه من 
قصاص في النفس أو سرقة أو رجم, ثم ثبت عليهما الرجوع بعد الحكم جم 
يؤخذان بما أتلفا بالدية في الرجم مع حد القذفء وبالدية في النفس وارش 
الجراح, ولا يُنْظَرُ إلى جحودهما بعد الإقرار» وقال محمد بن عبد الحكم : إذا ادعى 
عليبما أنهما رجعا عن الشهادة فلا بمين له عليبما إذا أنكراء وإن أقام شاهِدين 
برجوعهما فَطبِيّ عليبما بالمال» وكذلك في قيام البينة برجوع أحدهما يغرم 
النصف, وزعم أبو حنيفة وغيره من أصحابه أنه لا تقبل عليهما شهادة من شهد 
برجوعهماء قال محمد : وهذا خروج من المعقول, لأن من قوهم : لو أقرا 
بالرجوع لزمهما الغرمٌ / فما الذي فرق بين إقرارهما عند الحآكم بالرجوع وبين قيام 
البينة عليهما بالرجوع؟ قال : وقالوا : لو كتبا على أنفسهما بذلك كتابا 
برجوعهماء وأنهما قد ضمنا للمشهود عليه امال برجوعهما لم يجر ذلك عليهماء 
فإن سميا امال في الكتاب وذكرا رجوعهما فيه عن الشهادة ولم يغرما شيئا. وهذا 
حكايته تنوب عن نقضه. 
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قال محمد بن عبد الحكم : وَكُل ما رجعا عن شهادتهما بعد الحكم به عما 
يلزمهما بعد رجوعهما غرمٌ من مال أو دم أو غيرو» ثم رجعا عن ذلك الرجوع, 
فإمهما لا يقالا ويُّضّى عليهما بما يُقَضَى به على الراجع المهادي في رجوعه. 


ب رجوع بعض الشهداء على الحق 
أو يرجعون رجوعاً غير متفق 
أو تختلف الشهادة ويختلف الرجوع 
أو قضى بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد 
أو كانت البمين مع شاهد فيما زادّثُ فيه شهادته على الآخر 


من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم في شاهدين قَضبِيّ بشهادمهما في 
حقء ثم رجع أحدهما بعد الحكمء فإنما يغرم نصف الحق, وقاله عبد الملك وابن 
عبد الحكم وأصبغ» قال محمد : ولو رجع أحدهما عن نصف ما شهد به غرم رَبُعَ 
الح وإن رجع عن الثلث غرمٌ السدْسَء ولو رجعا جميعاً كان الحق عليهما 
نصفين» ولو اختلف رجوعهما لزم كل واحد غُرْمُ نيف ما رجع عنهء لأنه هو 
الذي أتلف, ولو اتفقا في الذي رُجِمٌ عنه / غرما ذلك بينهما بالسنّويّة» قال : ولو 
كانت البينة ثلاثة» فرجع أحدههما بعد الحكم فلا شيءَ عليه لبقاء مَنْ ثبت عليه 
الحق» ثم إن رجع ثانٍ غرم هو والراجع قبله نصف الحق بينهما. ظ 

رامين عيد لكوي كيه أند ذهب إل؟ أن ثلانة لو شيهددنا في 
درهم ثم رجع أحدهماء أنه يغرم ثلث درهم, وذكر أنه أحب إليه» وأن أشهب قد 
قاله في أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثلاثة, أن عليهم ثلاثة أرباع درهم. 

وقال ابن المواز : ولو شهد الثلاثة بثلائين ثم رجع أحدّهم عن الجميع» واخر 
عن عشرين» وآخرٌ عن عشرة فقد بقيت عش اجتمع عليبا رجلان لا رجوع فيا 
على أحد, وقد اجتمعوا في في الرجوع عن عشرة فهي عليهم أثلائأء والعشرة الثالثة 
رجع عنها اثنان وأثبتها واحد» فإئما على الإثنين نصفهاء اثنان» ونصف على كل 
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واحد. وهما الراجع عن الجميع والراجع عن عشرين, قال : وكذلك لو كانوا أربعة 
كم بشهادتهم بأربعين, ثم رجع أحدهم عن الجميع؛ واخرٌ عن عشرة» وآخرٌ عن 
عشرين؛ واخرٌ عن ثلاثين» فانظر الإثنين اللذين هما أقلّهم رجوعاء وهما الراجع 
عن عشرة» والراجع عن عشرينء فأصبتُهما قد أثبتا عشرين لا يُرْجَمُ فيبا على 
أحد بشيء» وأصبت الراجع منهما وحده عن عشرة قد أثبت وحده عشرة» فلا 
رجوع بنصفها على أحدء ولكن يغرم نصفها ‏ وهو خمسة ‏ الراجع عن 
عشرين» والراجع عن ثلاثين» والراجع عن الجميع | بينهم أثلاثاء إثنان إلا ثلث 71/11ر 
كل واحدء وتبقى عشرة لم يثبتها أحد منهم يغرمُها الأربعة» ديناران ونصف على كل 
واحد, قال أبو محمد : ولم يفسر ابن المواز كيف غرم الأربعة» واثبته على أصله(!) 


قال ابن المواز : ولو مات أحد الأربعة ثم رجع واحد عن عشرة» واخر عن 
عشرين؛ وآاخر عن أربعين» فقد علمت أن الراجع عن عشة مع الميت قد أثبت 
الثلاثين ولا رجوع فيها على أحد, لأن الحق يحيى باثنين» فبقيت عشرة قد أثبعها 
الميت ورجع عنها الباقون» فعلى الثلاثة نصفها بينم أثلاثاء قال : ولو شهد واحد 
بعشرة» واخر بعشرين» واخر بثلاثين» واخر بأربعين» قال : إن شاء حلف مع 
شاهد الأربعين وأخذ أربعين» وإن شاء أخذ ثلاثين بلا بمين, وِيُرَدٌ ابمين في العشرة 
على المطلوب, فإن حلف برىٌ منهاء وإن نكل غرمهاء قال : فإن حُكِمَ له بثلاثين 
بلا يمين» وبعد يمين المطلوب» ثم رجع من الشهود شاهدان, قال : إن رجم 
الشاهد بعشرة» والشاهد بعشرين؛ لم يَضْرٌ رجوعهماء لأنه قد بقي شاهدان 
يشهدان بأكنر من ذلك» ولكن إن رجع شاهد الأبعين» وشاهد الثلاثين فقطء 
فإنهما يغرمان خمسة عشر دينارا بينبما نصفين» أما العشرة التي زادا على العشرين 
فيغرمّاها إذ لم يشهد بها غيرتماء وعشرة أخرى شهدا بها مع شاهد العشرين» وهو 
0 يرجع) فأتلفا نصفها خمسة, وعشرة / قد ثبت عليها الباقيان لا يرجَع فيا ١71/11ظ‏ 


(1) في النسختين : أصلها فيثبته... والصواب : ما في الأصل. 
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بشيء» ولو رجعوا كلهم إلا شاهد العشرة, غرم الراجعون خمسة وعشرين» يغرم 
الشاهد بالعشرين خمسة. وكل واحد من الباحثين عشرة عشرة» وذلك أن شاهد 
الععشرة قد شهد شهادة الثلاثة الراجعين فلزمهم نصفها إذ ثبت من يثبت 
نصفها فيغرموا نصفها أثلاثاء واحد وثلثان على كل واحدء وعشة ثانية لم يشهد 
فيها غير هؤلاء الثلاثة الراجعين فرجعوا عنها فلزمتهم أثلاثاء ثلاثة وثلث كل واحدء 
فاجتمع على كل واحد منهم خمسة, وأما العشرة الباقية فلم يشهد بها غير شاهد 
0 وشاهد الأبعينء ثم رجعا فلزمتها نصفين, فبلغ غرمُهما عشرةً عشرق» 
: ولو ثبت الشاهد على العشرين فقط ورجع الباقون» قال : فيغرم شاهد 
0 إثنان إلا ثلث والباقيان ثمانية عشر وثلث بينهما نصفين» لأن الثابت على 
العشرين قد علمنا أن عشرة منها شهد بها معه الراجعون كلهم » فعلييم نصفها 
أثلاثا : دينارٌ وثلثان على كل واحدء وعلمنا أن العشرة الثانية2!» من العشرين قارنه 
فيهبا في الشهادة شاهد الثلاثين وشاهد الاريعين: فعلِينا نصفهاء خمسة., ديناران 
ونصف على كل واحد منهماء وعشرة ثالثة انفرد هما بالشهادة بها فرجعا عنهاء فهي 
عليهما نصفين» وصار على كل واحد منهما تسعة وسدس» وعلى شاهد العشرة 
دينار وثلثان فذلك / عشرون ديناراًء قال : ولو رجع شاهد الأربعين وحده قال : 
يغرم وحده عشرة» ويمين المدعي إنما كانت مع شهادته على العشرة التي انفرد بها. 
قال ابن المواز : وسمعثُ غير هذا وهو الصواب ‏ أنه ليس عليه إلا 
خمسة, وقد أُنزِلّت الهينٌُ بمنزلة شاهد في ذلكك» وأما يمينه فقد حاطت بالأربعين» 
وعليها حلف. ولو أراد يمينه بها ما أمكنه ذلك ولا أمككن منه. ولا يحلف إلا على 
الجميع حتى لو لم يرجع ها هنا شاهد الأربعين» ورجع أصحابّه ما ضر ذلك ولا 
غرم عليهم» وكذلك لو وجدا عبيدأً» يريد : ويصير كأن الحق كله ثبت بشاهد 
ويمين» قال : ولو رجع شاهد الاريفين وشاهد الثلاثين بعد أن كم للطالب 
الاريعين مع يمينه» قال : فعللى شاهد الأربعين سبعة دنانير ونصف, وعلى شاهد 


)1( في النسختين : الما 
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الثلاثين ديناران ونصفء قال : لأن شاهد الأربعين انفرد بعشة قَضِيّ بها بشهادته 
مع يمين الطالب» فعليه نصفهاء وعشرة أخرى شهدا بهاء قال في الكتاب: فعليهما 
نصفها. قال أبو محمد : وينبغي أن يغرماها كلها لأنها بشهادءهما خاصة ,ثبتت» 
وقد رجعا ولم يبق عليبما شاهد, ومين إنما حُحكمَ بها في العشرة التي لم يشهد عليها 
غيرٌ شاهد, وقد ذكر ابن المواز في اخخر الكتاب هذا القول لأنه لا حكم لليمين 
إلا في عشرة» وسنذكره بعد إتمام هذه المسألة. 

قال أبو محمد : ولو رجع معهما شاهد / العشرين» قال : فإن عشرة ثانية 
ثابتة بالشاهد الباق وبالمين» والعشرة الثانية تلزم صاحب العشرين» منها خمسة 
يشاركه فيهما شاهد الثلاثين وشاهد الأبعين أثلاثاء لأنه قد بقي فيا عين 
الطالب» فهو كشاهد, فلا يكون على شاهد العشرين غير دينارين إلا ثلث» وعلى 
صاحب الثلاثين أيضا خمسة أخرى يشركه فيها شاهد الأبعين» وعلى شاهد 
الأربغين خمسة أخرى وهي نصف العشرة التي انفرد بها فثبتت مع يمين الطالب» 
فجميع مَكْرّمِهِمٍ خمسة عشر ديناراء ولو رجعوا كلّهم إلا شاهد العشرين ثبت» 
فلا غرم إلا على شاهد العشرة, لأن يمين صاحب الحق مع شاهد العشرين أغنى 
عنه. ويغرمٌ شاهدٌ الثلاثين دينارين ونصفاء لان العشرة التي يشهد بها عليه نصفها 
خربيه «يشاكه ورا شاهة اليو لاله شيل تنقيا ومنقطل عفسة ست 
ابمين» ويلزم الشاهد على الأربعين أيضا نصف العشرة التي انفرد بها مع البمين» قال 
أبو محمد: وهذا بنيناه على ذلك الأصل الذي جعل المين في العشرة مرجو 22 به 
إلى أنه على كل عشرة في رجوع البينة» وقد قال غير هذا في آخر الكتابء قال في 
ثلاثة شهدواء واحد بعشرة» واخر بعشرين» واخر بثلاثين» فقيل للطالب : إما 
أخذت عشرين بلا يمين» وإلا حلفتٌ وأخذت ثلاثين» فحلف وأخذ ثلاثين» ثم 
رجع شاهد الثلاثين وأقر / بالزور» ثم رجع كذلك شاهد العشرين» ثم شاهد 
الععشرة» قال : فالشاهد بالعشرة قد شركه في الشهادة صاحباه, فهي عليهم أثلاثاء 


(1) كذا في النسخ. والوجه : مرجوعا به. 
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وشاهد العشرين قد شر شركه في العشرة الباقية شاهد الثلاثين فهي عليهما نصفين, 
ويغرم شاهد الثلاثين من العشرة التي انفرد بها نصفهاء لأن المين أوجبت النصف 
الآخر فيصير عليه ثلاثة 0 وثلث» وعلى شاهد العشرين ثمانية وثلث,» وعلى 
شاهد العشرة ثلاثة وثلث» ولو قَضِيَ له بعشرين بغير يمين» ثم رجع شاهد العشرة» 
فلا شيء عليه, لأنه قد بقي شاهدان باء ثم إن رجع أيضا صاحباه غَرِمٌ جميعهم 
العشرين» فعلى شاهد العشرة منها ثلاثة وثلث, وعلى كل واحد من صاحبَيْه ثمانية 
وثلث. / 

ومن كتاب ابن سحنون : وإن شهد رجلان لرجل على رجل أن له عليه 
مائة دينار» وشاهدان : أن له عليه خمسين, وجميع دعواه مائة» فحكم له بها 
القاضي, ثم رجع شاهدا الخمسين, فلا شيء ا لأن الحق ثابت بغيرهما. قد 
بقي عليه من لولم يكن غيرصا لنبت» ولو لم برع إلا شاهد اماثة غرما خمسينء 
لأن خمسين أخرى قد بقي من يثبت(1) به؛ ولو رجع الأربعة لزم شاهِدي المائة 
خاصة خمسون لانفرادهماء ناا بينهما نصفين» ولزمت ا لخقمسون الأحرى 
جميع الاربعة لإشراكهم فيهاء فيغرمُ كل واحد منهما اثني عخر وتصماء وو جع 
واحد من شاهدي المائة / وآخر من شاهدي الخمسين, غرمً شاهدٌ المائة خمسة 
وعشرين؛ ولا شيءً على الراجع عن خمسين, لأنه قد بقي ممَّنْ ينبثُ به ملك 
الخمسين بشاهدين : أحدهُّما صاحبه. والثابت من شاهِدّي المائة» ولو رجع أحد 
شاهِدي المائة وشاهدًا الخمسين جميعاء لزم شاهد المائة خمسة وعشرون من 
الخمسين التي زادها هو وصاحبه. وعليه مع شاهِدي الخمسين خمسة وعشرون 
لدخوهم أجمع في الشهادة بهاء والشاهد الثابت أحيى نصفهاء ولو رجع شاهد 
المائة وشاهد من شاهِدي الخمسينء لزم شاهدي المائة خمسون انفردا بهاء 
رازمهما مع الراجع عن الخمسين خمسة وعشرون بينهم أثلاثاء وقد بقي من أثبت 

نصفهاء ولو شهد أربعة بحق فَقَضِيّ به ثم رجع اثنان منهمء فلا شيء عليهما إذا 


)1( في النسختين : من الستة. 
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بقي مَنْ يحيى به الحق, ثم إذا رجع واحد من الاثنين» كان عليه مع الراجعين قبله 
غرمُ نصف الحق. 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإن شهد رجلان لرجل على ميت 
بدينار» وشهد آخران بديناريْن» ولم يدع الميثٌ إلا ديناراً فقضي له بدينارين وأعطاه 
الدينار» ثم رجع الأبعة فليغرموا من الدينار, ربع دينارء وشاهدا الدينارين : ثلاثة 
أرباع دينار» لأن جميعهم اجتمعوا على دينار» وانفرد اثنان بدينار خرن وأخدٌ من 
ذلك كله دينار» ولو شهد إثنان أنه أقر له بدينار» وشاهدان أنه أقر له بدينارين» 


فليس عليه إلا ديناران مع يمينه» / فإن نكل حلف الطالب على ثلاثة إن ادعى 


ثلاثة وأخذهاء فإن رجع الشهود لم يغرموا إلا دينارين؛ لأن الثالث لم يجب 
بشهادتهم» إنما وجب بالنكول ويمين الطالب 


ولو شهد رجلان على رجل أنه أقر لرجل بدينار» وشهد آخران أنه أقر له 
بدينارين وأن فلانا تحمل له بدينارين؛ لم يكن على المقر إلا ديناران مع يمينه» ولا 
تزيد الجمّالة في العدد شيئاء وكذلك إن شهد رجلان بدينار وأن فلانا حميل» 
وشاهدان أنه أقر له بدينار بغير حمالة» فليس عليه إلا دينار واحد بحمالة من 
أثبت الحمالة» وإن شهد اثنان بدينارين تحمل ببما فلان» وشهد اخران بدينار وم 
يذكرا حمالة» فلم يوجد للميت المقرٌ إلا دينار واحد وأخذه المدعي؛ ثم رجع شاهد 
الحمالة عما شهدا به. فإن الحميل فقد برئٌ من ثلاثة أرباع دينار» لأن شاهدذي 
الدينارين قد انفردا بدينار» وشركهما الآخران في الدينار الآخر» فإن أخذ من 
الحميل الدينارين» وم يُوْحْذُ من مال الميت شيم فإنه يُرْجَعُ بالدينارين على اللذين 
شهدا عليه بالحمالة إذا كان منكرا للحمالة» ويرجع الشاهدان على الذي شهدا 
عليه بدينار منهماء لأنه قد أثبت ذلك عليه شاهدان غيرّهماء وإن رجع الشاهدان 
على الدينار وقد أخدّ الدينارٌ من ورثة الميت, فإنهما يغرمان للذي شهد عليه : ربع 
دينار» لأنه الذي أخذ بشهادمماء فإن أقر. بالحمالة لم يرجع على الشاهدين 
بيع ويرجَع على الذي عَم عنه بالدينارين» فإن أحذ ذلك من مال / الذي 
شهد له رجع به على الشاهدَيْنء لأن رجوع الشاهدين لا يُسْقَطْ عن الحميل ما 
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شهدا به عليه» وحكم عليه أن يوْخدٌ به ولا د يسقط عن الذي عليه الحق بعد 
الحكم. 
في ولد اميت يشهد بعضهم بدين 
على الميت ثم يرجعون رجوعا مختلفاً, 
وفي كيس تداعيا”'» فيه رجلان تداعى2) 
مختلفال وأقام كل واحد بينة فيما يرث 
ثم رجعوا أو بعضهم 

من كتاب ابن المواز : وقال فيمن هلك وترك أربعة بنين» فشهد ثلاثة منهم: 
أن لفلان على أبييم ثلاثين ديناراء فقضِيّ بذلك, ثم رجع أحدهم عن عشرة؛ وآخرٌ 
عن عشرين» وآخر عن ثلاثين» فقد اجتمعوا على الرجوع عن عشرة» فإئما لأخيهم 
الذي لم يشهد ربعهاء ديناران ونصف يأخذهم بذلك بيهم أثلاثأ» خمسة قافن 
دينار على كل واحدء والعشرة الثانية قد رجع عنها الباقيان» وثبت عليها الراجع عن 
عشرة» فإنما لأخييم منها دينار(3» ونصفء فيغرمان له نصف ذلك لبقاء شاهد بهاء 
يغرمان ذلك نصفين, فيغرم كل واحد من ذلك من هذين الراجعين خمسة أثمان 
دينار» فذلك كله أربعة دنانير إلا ربع يأخذها الأخ الذي لم يشهد فقطء ولا شيء 
على الراجع عن ثلاثين في العشرة التي انفرد بالرجوع عنهاء لأنه قد ثبت عليها 
شاهدان. ١‏ ش 

قال محمد : وكلٌ ما رجعوا منه فهو بينهم ميراتٌ» فإنما للأخ الذي لم يشهد 
ربعْه» / قلت : فإذا كان الراجع عن عشرين يلزمه هو والراجمّ عن الثلاثين 
ربعُها للذي لم يشهد, فلِمَ لا لَزمَهُما ربُعّ آخر للراجع عن عشرة ؟ قال عبد 
لله فلم يذكر في الكتاب جوابًء والجواب؛ لأنه هو ثابت عليها مقر بها على 
أبيه» فكيف يغرمهم فيما يقر بصحته؟ 
(1) كذا. والوجه : تداعى. 
(2)2 كذا. والوجه : تداعيا. 
(3) بالنسختين : ديناران. 
(4) يعني به المؤلف نفس لأن اسمه عبد الله. 
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وقال في رجلين تداعيا في كيس في أيديبما فيه مائنا دينار» فقال أحدهها : 
يإ قال لاخر ل سمه امانة تازه وأا عكر اراتك تلن عله و عل :دشان 
واعتدلوا في العدالة» فإنه يحلف كل واحد منهما ويأخذ مُدّعي المائتين مائة) 
ويقاسم صاحبه المائة الأحرى نصفين, قال : فإن رع من كل شاهدّين شاهد 

وقالا : شهدنا بزور» قال : فعلى كل واحد منهما عَرْمُ خمسة وعشرين يدفعها لمن 
كيان شهد عليه ولو رجعوا كلهم غرم شاهدا المائتين خمسين لمدعي المائة» وغرم 
شاهدا المائة خمسين لمدعي المائتين» لأن مدعي المائة يقول : لولا شهادتكما 
لدعي المائتين لم يأخذ غير مائة» وكنت أنا أخذت المائة بشاهديٌ فضرتني 
شهادثكماء فأحذثٌُ حمسينء, ويقول مدعي الأتين لشاهِدي المائة : لولا 
شهادتكما لأحذتُ الماته:. بشاهدة» فانتقصلت خمسين يشهادتكما. 


في الحق يُقَضَى فيه بشاهد وبين 
5 يرجع الشاهد, أو يُحْكُمْ فيه برجال ونساء. 
فيرجع أحدهم, ٠‏ وفي رجوع الصبيان عن شهادتهم 
فيما يُقبَلونَ فيه 
/ ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا قَضِيّ لرجل 
في حق بشاهد ومين ثم رجع الشاهد وأقر بالزور» فإنما عليه عُرْمُ نصف الحق 
كشاهِدَيْن رجع أحدهما والحكم نافدٌ. 
قال سحنون : ولو رجع الطالب فقال : ما طلبتٌ إلا باطلاء فإنه يرد المال 
بالإقرار لا باهين» م لو قَضبِيّ له بشاهِكئين ثم أقر ببذاء ولو قُضبِيَ له بشاهدين 
وامرأةٍ ثم رجع الشاهدان والمرأة» فالعُرْمُ على الشاهديّن دون المرأة, لأن المرأة لا تجوز 
في شيع ٍ ملل .ها مع الرجلين» ولو شهد رجل وثلاث نسوق» ثم رجعم 
الشاهد وامراة؛ فعل الرجل 5 الحق وده لأنه قد بقي على نصف الحق 
امرأتان, ولا بض نُضَم المرأة إلى الرجل؛ وَإعما ثُض نض إلى طليا فائنتان فأكثر منبن عدل 
رجل» ولو رجع الرجل والنسوة لزم الرجل وحده نصفْ الحق, وعلى الثلاث نسوة 
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نصفه, لأنبن مقام رجلء وكذلك لو كتُرنء وكذلك لو رجع النساء كلهن ومن 
عشرة واحدة إلى ثمانية» فلا شيء عليين» مر 
رجعت واحدة بعدهن) ؛ فعلى التسعة َبْعٌ امال بينهن بالسواءء» لأنه بقي مَن 
ثلا ثلاثة أرباع الحق. 0 

وكذلك في جميع الأموال من القروض وغيرها التي تجوز فيها شهادة النساءء 
وكذلك القول فيما لا يجوز فيه إلا شهادة الرجال من العتق والقصاص وتحوه وإن 
قُضِيَ بأربعة فرجع اثنان فلا شيء عليبماء فإن رجع ثالث لزم / الثلاثة على نحو ما 
ذكرناء وكذلك لو قطي بشاهدين فرجع احدهما. 

قال ابن الماجشون في كتابه : إذا شهد رجل وامرأتان في مال» ثم رجعت 
المرأتان فعلى كل واحدة منهما الربع» وإن لم ترجع إلا واحدة فعليها الربع» ولو 
حَُكمَ برجل وأربع نسوة ثم رجعت امرأتان فلا شيء عليهماء لأنه قد بقي مَن يم 
الحكم به ثم إن رجعت ثالثة غرمت الثلاثة ريع الحقٌ. 

قال ابن الماجشون في كتابه : وسئل عن رجعة الصّبيان عن شهادتهم 
فقال : لا رجعة لصبي ولا ضمان عليه في رجعته إن رجع وهو صبيء أو رجع 
عنها بعد بلرغه فقال : كنثُ شهدت بزور, وأما لو لم يُحكمْ بها ولكن لو قيّدتَ 
قبل أن يفترقوا أو يُحبُّواء ثم عاق عن الحكم بها شغلل حتى رجع عنها بعد بلوغه 
فلا يحكم بها. الوا 

[قال أبو محمد عبد الله : انظر قوله : لا شيء عليه إن رجع بعد بلوغه 
فجناية الصبي تلزمه في إتلاف المال» إلا أن يُقِيمّه مقام مَن شهد بالقتل ثم رجع» 
فقد اختلف في قتله. وألزمهما الدية من امتنع من القتل» فلم لا لزمهما ما كان 
ديه دون ثلث الدية, أو لعله يريد : لا شيءَ عليه إن كان شهد بالقتل العمدء 
فيصير عمد الصبي خطأء ويصير مُقِرَا في كبو على عاقلته» ولا تحمل العاقلة 
اعترافا](!». 


(1) ما بين معقوفتين على طوله سقط من النسختين. 
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في الرجوع عن الشهادة في الدَّيْن أو في البراءة منه 
وكيف إن شهدا بدين على ميت فقي به 
ثم رجعا وأثبت غريمٌ آخرٌ دَيْناً على ميت ؟ 

/ من ككتاب ابن سحنون : قال بون : وإن شهدا بمائة دينار دَيْناُ على 76/11 
رجل فإنه تُسْمَعٌْ الحا2(5 البينتان خيفة أن يبت الدَّيْنُ فيحتاجٌ إلى بينة البراءة 
وقد غابت أو ماتتء ولا يُمْتَعُ الطالبُ من إثبات ذَيّنه بقيام بينة البراءة» إذ لعلها 
لا تنبب وبقيت بينة المدعي أو تموت وليسمعهماء فإن ثبت الذَّيْنُ وثبتت البراءة 
منه فَحُحَكِمُ بالبراءة» ثم رجع شاهدا البراءة فليغرما الحق للمدعي. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن شهدا على ميتٍ بِدَيْنِ مائة دينار» فحكم بها 
القاضي في تركته ولم يترك غيرهاء ثم رجعا فأغرما المائة للوارث» ثم طرأ غريم آخر 
فأقام شاهدين على مائة دينار أخرى على الميتء فليرجع الشاهدان الألان على 
الورئة بجميع المائة» إذ لا ميراث هما بكل حالء وِيُْقَضَى للثاني بمائة كاملة» يأخذ 
خمسين مما أخذ الأول ويبقى بيد الأول خمسون, وهي التي كانت تجب له في 
الحجصاصء ويغرّمُ الشاهدان للثاني الخمسين التي بقيت بيد الغريم الأول» لأنه 
يقول : لولا شهادتهما لم يكن للأول معي حصاصء ثم إن رجع اللذان شهدا 
للثاني بعد الحكم له فإنهما يغرمان خمسين ومائة» يغرمان هذه المائة التي ردّها 
الورثة على الشهود الأولينء يريد : يغرمانها للورثة ويغرمان للغريم الأول الخمسين 
التي انتِعَت منه للثاني قبل أن يشهدوا. 

قلت : كيف يغرم الشهود مائة وخمسين ولم يترك إلا مائة ؟ قال : قد 
يغرمان مائتين في مثل / مسألتك» وذلك إن يَهِلكَ وم يتركُ إلا مائة دينار في 77/1١‏ 
صرة» وقد استودعها الميت لغيره» فيقم رجل شاهدين على الميت بِدَيْنِ مائة دينار 
فيُقضَى له بتلك المائة بعينهاء ثم ترجع البينة فيْقَضَّى عليها بعُرْم مائة دينار للورئة, 
ثم يقم رجل البينة أن تلك المائة بعينها له كان قد أودعها للميت» فإنه يرد الورثة 
00د ((اشأق متضرن من اسفن وني الكلام نقص. 
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المائة التي أخذوا من الشاهدين عليبماء إذ لا ميراث هما على شهادة الآخرين» 
ويغرمٌ الغريم الأول المائة التي أخذها فدفعها لصاحب الوديعة. 

فإن رجع بعد ذلك الشاهدان الآخران؛ وأقرا بالزور» فليغرما مائتي دينار : 
مائة للورئة التي بشهادتهما ردّها الورثة على الشاهديُن» ومائة دينار للغريم الأول 
التي أخذها منه مُذَّعِي الوديعة» لأن بشهادتهما أخرجا من الورئة مائة» ومن الغريم 
الأول مائةً:!» لمدعي الوديعة» ثم رجع إلى المسألة الأولى: مسألة الغريمين فقال : وقد 
استودعها الميت لغيروء فقال : فإن لم يرجع شاهدا الغريم الثاني وقد رَدَّ الورثة 
بشهادتهما المائة على شاهدي الأول الراجعين, وأخذ الغريم الثاني من الأول نصف 
المائة التي بيدهء وأخذ من الشاهدين الأولين خمسين عِوَض الخمسين الباقية بيد 
الغريم الأول». ثم .طرأ غريمٌ ثالث فاستحق مائة أخرى على الميت بشاهدَيْن» فإنه 
يأخذ هذ الثالث من الغريم الأول الذي بيده خمسون ديناراً ثلث الخمسينء 
ومن الغريم الثاني الخمسين التي صارت له من مائة / الميت بعينها حتى تكون تلك 
المائة بعينها. بيذم أثلاثا لكل واحد ثلثهاء فبقي بيد الغريم خمسون التي أخذها سين 
(كذا) التي دمارت له من مائة / الميت بعينها حتى تكون تلك المائة بعينها بيهم ١١‏ /7دط 
أثلاثا لكل واحد ثلثهاء فبقي بيد الغريم خمسون التي أخذها من شاهدي الغريم 
الأول حين رجعاء فيد على الراجعين منه سدس مائة, لأنهما لم يتلفا عليه 
بشهادمهما إلا ما أخذ الغريم الأول» وهو ثلث المائة فقط, فيكون هذا الثلث المائة 
التي من مال الشاهدّين بين الفرعين : الثالث والثاني نصفينء وتكون مائة الميت 
بين الثلاثة اثلاثا. 


(1) (ماثة) سقطت من النسختين. 
(2). في النسختين : فإنه يأخذها الثالث. 
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في البينة تشهد بدين على رجل فيقضّى عليه 
فقضى القاضي على الطالب للمظاريية” 
فرجعا إليه .فأخبراه. فقال القاضي : 

إعغا شهدتما عندي على هذا الذي قضيتُ عليه 


من تاب ابن المواز من غير رواية ابن أبي 0 : وإذا شهد رجلان 
لرجل بمائة دينار 0 على رجل عند القاضي؛ فقضى القاضي بالدّيْن للمطلوب 
على الطالب فأغرمه, فأخبر الشاهدين فأتيا إلى القاضي فقالا : إنما شهدنا بالمائة 
لهذا على الآخرء فقال القاضي : لاء بل شهدتما للاخر على هذاء وكيف إن 
كتبهما في ديوانه بخطه أو بخط كاتبه على ما قال ؟ قال : إن كنا عَذْليْن 
فشهادتهما جائزة» فإن رجع القاضي عن قوله وقال : أوهمتء أو أنا أشك في 
ذلك» رجع فأحذ المائة ممّن هي في يديه فردّها إلى الآخر وأرجعه أيضا بمائة 
أخرى على صاحبيه؛ وإن ثبت القاضي على قوله وقال : أنا لا أشك أنكما إنما 
شهدتما لِمَن قضيتٌ / له» قيل له : فإن كنت توقنُ بها فليس للك أن ترجع بها 
عليه واغرّمها أنت, لأن الشهود شهدوا بخلاف قولك رهما عدلان» فيلزمك غرمٌ 
مائتين : مائة أخطأتٌ فيباء والمائة الدين التي كانت الشهادة بهاء وذلك يلزمه» 
وإن كانت شهادتهما في ديوانه» إلا أن يكون حضر القاضي قوم عدول فشهدوا 
بمثل ما قال القاضي, فليرفع ذلك القاضي إلى من فوقه فيحكم بذلك على ما 
شهدا به جلساء القاضي إذا كانا عدلَيْن فأكثر: وإن كان الألان أعدل, لأنهما 
شهدا بجرحتهماء ولا تجوز شهادة القاضي في ذلك لأنه خصم. 

قال ابن المواز : وهذا مذهب مالك وأصحابه لأنهم يقولون : إذا قال 
القاضي : ثبت عندي شاهدان بحق على فلان فلا يبل منه حتى يشهدا عليه بين 
يديه ويعرفه إياهما. 


(1) في النسختين : ممطر. 
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في الرجوع عن الشهادات في البيوع 
والمعاوضة والشفعة, وعلى الوكالة في البيع والحمالة فيه 


من كتاب ابن سحنون : ومن أقام تامدين على رجل أنه باع منه عبده بمائة 
دينار وخمسين إلى أجل» والبائع يجحد, فَقَضِيَ عليه بالبيع وقبض المشتري العبد, 
ثم رجعا وأقرا بالزور» فالبائع مخير إن شاء رضي بذلك وانيع المشتري بالثمن» وإن 
شاء تعجل من الشاهدّين قيمته. فإن كانت قيمته مائة أدياها واتبعا المشتري بمائة 


لا بأزيد» وإن كانت القيمة مثل الشمن أو أكغر, / أدياها واتبعا المشتري بما عليه 
إل أجله. 2 


وكذلك في كتاب محمد بن عبد الحكم, إلا أنه قال : فإذا اختار أخل 
قيمته من الشاهدّين متعجلة وهي مائة» ورجعا بها عند الأجل عل المشتري» فإن 
لرب العبد أن يأذ منه عند الأحل باقي الثمن وهو خمسون, ا يربح الشاهدان 
غل ما أديا 


وقال .من خالفنا : يأخذها الشهود ويتصدقان بهاء وهذا فاسدء لأمبا إن 
كانت هما فلم يتصدقان بها ؟ وإ إن لم تكن هما فلا يأخذاها. 


قال بنجتن : ومن أقام شاهدين أن فلانا اشترى منه جاريته بمائة دينار» 
والمبتاع يجحدء فقضى القاضي بشهادمماء وقبض البائع الشمن من المبتاع» ودقع 
إليه الجارية. فتوقف عن وطثهاء ثم رجع الشاهدان وأقرا بالزور» فقال بعض 
أصحابنا : المبتاع مخير إن شاء قبلها لرضاء البائع له بالبيع كانت قيمتها أقل من 
الشمن أو أكثرٌء وإن شاء ألزمها للشاهدين ويأخذ منبما ما دفع هو فيباء فإن لم 
يكن عندهم شي فتباع عليها إذا شاء ويأخذ الثمن» فإن نقص عما أدى اتبعهما 
ما بقي إلا أن تكون فاتت في يديه بنقص أو موت أو إباق فينظر قيمتهاء فإن 
كانت مثل ما أدى فأكغر لم يرجع عليهما بشي» وإن كانت أقل ما أدى أتبعها بما 
بقي. 
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وقال غيره من أصحابنا :إن ماتت أو بيعت فليرجع عليها بجميع ما أدى 
أو كأنها منها هلكت؛ وإن دخلها نقص فله أن / يلزمها للشاهدين ويأخذ منها 
ما أدى» وإن أعتقها وقيمتها مثل ما أدى فأكتر فلا يرجع عليهما بشي وإن 
كانت أقل رجع عليهما بام الثمن الذي أدى, ولو باعها بمثل الشمن فأكفر لم 
يرجع عليهما بشي وإن باعها بأقل نظر إلى قيمتها فإن كانت مثل ما أخرج من 
يديه فأكنر فلا شيء له عليهماء وإن كانت فيمتها أقل مما أدى وأكغر من الشمن 
الذي باعها به. فإن له ما بين القيمة والشمن الذي يخرج من يديه بالحكم. 


قال سحنون : وقد قيل : إن باعها أو أعتقها أو وطثها فهو رضي منه 
بالشراء الذي ألزمه بالحكم وشاءه البائع ورضيه فيحل بذلك الوطء للمبتاع؛ 


وأما إن كان المشتري هو المدعيء والبائع منكر لكك عد جر باكر 


ؤهاء فان رجع الشاهدانء» فا نافذ,» ويكلف الشاهدان أن يشترياها 
و 0000-2 0 يمسر 


للبائع» قال : فإن كانت قيمتها أكغر من أخذ المشتري غير ماله تمام القيمة» فإن . 


قبل ذلك البائع م أمر المشتري فههاء وإن كانت قيمتها أقل من الشمن أو مثله» فلا 
شيء عليهماء وعليهما الأدب» وإن اشتراها الشاهدان من المبتاع ثم أقرا بالزور ولم 
يدحلها فوت» ردت على البائع ويلزمه ذلك ويرد إليهما ما قبض من المشتري. 


قال سحنون : وقد قيل : إن له ما أخخذ من الثمن, وتبقى الجارية في أيديهما 
إن أحبء وإن دخلها فوت فله ما بقي من قيمتها بعد على الشمن الذي أخذء 
يرجع عليهما وتبقى هما الجارية» إلا أن / يشاء أن يأخذها ويرد عليهما الثمن. 

قال ابن الماجشون في كتابه : وإث شهدا أن البائع باعها منه والبائع يجحدء 
فحكم بذلك للمبتاع؛ وهو يدعي الشراءء ثم رجعا فقالا : شهدنا بزورء 
وصدقهما المشتري في الزورء فإن فاتت بعطب أو كبر أو طول زمان ونحوه : فعلى 
الكاهنين فضل ما بين القيمة والثمن؛ إن كان المبتاع معدماء ويرجعان عليه 
بذلك بإقراره» يريد : إن طلب ذلك البائع» وأما إن لم تفت بتغير بدن» ا فاتت 
بولادة ولا عتق» فله أخذها كالمغصوب منه. وإن فاتت بولادة أو عتق فقط : 


فليس له أخذها بحكم الحآك, وله فضل ما بين القيمة والشمن. 
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قال ابن الماجشون : وإن كانت قد خرجت من يد المبتاع وعميت قيمتهاء 
وعميت الصفة؛ فالقول قول المتباع في الصفة, ويحلف, فإن نكل وهو عديم 
حلف الشاهدان على الصفة» فإن كان فيها فضل عن الثمن غرما ورجعا به على 
ومن كناب ابن المواز : ولو كان المشتري منكرا للشراء فقضي عليه بالبينة 
لشرائه العبد» ثم أعتقه أو باعه أو مات عنده أو أبق منه» ثم أقرا ورجعا وأقرا بزورء 
فأما في الموت والإباق فيغرمان ثمنه كله. وأما في العتق فإنه تلزمه قيمته إن كانت 


أقل من الثمن» ويغرم الشاهدان ما زاد الثمن عل القيمة. فإن كانت القيمة مثل . 


النمن فأكثر فلا شيء عليهماء وإن باعه بأقل غرم الراجعان تمام الشمن / الذي 
شهدا به. فإن حالى في بيعه حسب عليه ما حالى به. فإن بقي عليه بعد حساب 
امحاباة شيء من ثمنه الذي أخرج غرمه الشاهدان. 


قال سحنون : وإن شهدا للمشتري أن فلانا باع عبده منه بمائة دينار وقيمته 
مائتان, والبائع يجحد, وقالا : وللبائع الخيار ثلاثة أيام» فقضى بذلك القاضي ونفذ 
البيع على هذاء أو كان البائع المدعي والمشتري يجحد والثمن مائتين وهو يسوي 
مائة. وقالا : وعلى أن المشري بالخيار ثلاثاء ثم رجعا وأقرا بالزور» فلا شيء عليهماء 
ل المشهود عليه >ان 'له. جل ما شهدا به عليه بالخيارء. فإ .ل يفعل قهو 
متطوع, وأما أتلفا عليه شيئاء وكذلك قال محمد بن عبد الحكم في كتابه : 
لا شيء عليهما للمشهود عليه من بائع أو مبتاع اختار البيع قبل مضي أيام الخيار» 
أو مضت أيام الخيار ولم يخترء لانه قادر على دفع ذلك عن نفسه. 

قال : وفيها قول آخر هو أحب إلى : أنه إذا أنكر المشتري البيع فقد انفسخ 
البيع» لأنه إذا قال : هو للبائع ولا خيار لي» انفسخ البيع» ولكن لو شهدا للبائع 
وهو يدعي أنه باعه منه بمائة» والخيار للبائع» ومضت أيام الخيار» ولزم المشتري 
البيع وهو منكرء ثم رجعا فإن المشتري يدفع العبد إلى الشاهدين ويأخذ منهما 
النمن؛ لأمهما مقران أنهما ألزماه إياه بمائتين» ولم يكن ذاك عليه ودفعا إليه العبد 
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وليس له. وهذا / أحب إلي من أن يلزمهما نقصان قيمته العبد. ولو كان الخيار ١1‏ /0ةظ 
للمشتري وهو المدعيء والبائع منكر فمضت أيام الخيار» أو اختار فيها ثم رجعا 
فإنهما يضمنان للبائع فضل قيمة عبده وإن باعاه بمائة وهو يسوى مائتين» غرما 
له مائة: ل 

قال محمد بن عبد الحكم : وإن شهدا أن هذا باع عبده من فلان على أن 
للمشتري الخيار ثلاثاء والبائع منكرء فألزمه ذلك الحام» ثم رجعا مكانهما قبل 
مضي أيام الخيار, فقال البائع : قد عمقلا على عبدي أن أحدث فيه بيعا أو عتقا 
أو إجارة» ولم أقبض الثمنء فإنه يوُخذ من الشاهدين قيمة العبد فتُوقق, فإن لزمه 
البيع كانت تلك القيمة له. وإن لم يتم البيع ورده المشتري بخيار عادت القيمة 
إلمهماء وإن رد العبد سالماء ولو اعوز العبد في أيام الخيار» رده المبتاع. 

ومن شهد عليه شاهدان أنه أسلم عشرة دنانير إلى فلان في مائة إردب قمح, 
والمشتري يجحد. فقضي عليه بغرم العشرة» وألزم الآخر القمح, ثم رجع الشاهدان 
فليغرما عشرة دنانير للذي خرجت من عنده. ويتبعان الذي عليه الطعام بالطعامء 
وإن كان المشتري يدعي والبائع منكر, فلا يؤخذ منهما شيء حتى يغرم من عليه 
الطعام الطعام أو يحل فيؤخذ به فيؤديه فيرجع به على الشاهدين ويعطيهما ما أخذ 
من الدنائير. 

قال سحنون في كتاب اببه: وإن شهدا أن هذا أسلم إليه / عشرة دراهم 11 /1قر 
في قفيز حنطة إلى أجلء فقبضها قبل التفرق, فقضي عليه» فالقفيز إلى أجله. 
فحل ووداه» ثم رجعا وقالا : شهدنا بزورء فليضمنا له ما خرج من يديه وهو 
القفيز» يريد : فيرد عليهما الدراهم, قالا : ولو حكم عليه بقبض الدراهم وإلزام 
القفيز إلى أجله. ثم رجعا قبل محله؛ فإنهما لا يغرمان حتى يحل الأجل ويؤخذ 
القفيز منه» فإذا وداه فهو مخير إن شاء تركهما وحبس الدراهم وألزم نفسه البيع» 
وقد قيل : إن له أن يضمنهما فضل ما بين قيمة القفيز والدراهم إن كان القفيز 
يسوي عشرين» رجع عليهما بنصف قفيز» وإن كان يسوى خمسة عشرء رجع 
عليهما بثلث قفيزء ولو كان البائع المدعي والمشتري الجاحد, فقضي عليه بأداء 
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الثنمن وطلب القمح. فودى الثمن» ثم رجعا فليغرما الثمن للمشتري» ويطلب 
البائع القمح, وكان المبتاع ولاهما إياه. 

قال ابن الماجشون في كتابه : وإن شهدا أن هذين اللمتبايعين تبايعا بيعا يجب 
فسخه. فحكم بفسخه. ثم رجعا فلينظر في السلعة» ثم يغرمان لمن له فيها الفضل 
ما كان من فضل منعاه منه بشهادتهماء يريد : الفضل بين القيمة والشثمن إن كان 
فيا فضل. 

ومن كناب ابن المواز : وإن شهد رجلان أن فلانا اشترى من فلان عرضه 
بعرض الآخر فقضي بذلك؛ ثم رجعا فأقرا بالزورء قال : فليأخذا العرض الذي 
بيد المنكر فيخلصاه منه ويدخلان مدخله. ويغرمان له قيمة عرضه الذي خرج 
من يديه فات ذلك أو لم يفتء قال في باب آخر : ويكون هما ما صيراه بيده 
على أي حال كان يوم رجوعهماء كان ذلك ناقصا أو ميتا أو ابقاء أو كيف كانء 
ليس لهمما. غيو, إلا أن يحدث فيه بيع أو عتق فيكون 5 وصفنا قبل هذاء قال 
ابن الماجشون في كتابه : إذا فات العرض الذي أخذ المنكر فله على البينة فضل 
أما بين القيمتين ويصفها الشاهدان. ٠‏ 

قال : ولو لم تفت السلعة في يديه فطلب اهسك بها. فيرجع عليهما بفضل 
ما بين القيمتين, وقالا هما : بل نأحذها نحن ونغرم قيمة ما أخرجنا من يديك» 
فذلك طماء وهو عليهما لازم ما لم يتراضوا. 

ومن كتاب ابن سحنون ونحوه لابن الماجشون في كتابه : وإن شهدا أنه 
بتاع من فلان شقصاله في جنان والبائع يمحدء أو البائع يدعي البيع والمبتاع 
-. يجحد, فقضى بذلك القاضي 5 شهداء واخذه الشفيع ثم رجعا/وأقرا بالزور» فإن 1١‏ /دهط 
كان المشتري الجاحد للشراء فلا ضمان عليبما له ولا للشفيع؛ لان المشتري قد 
أخل [من الشفيع ما أخرجا من يديه بشهادتهماء ولا للشفيع علي الشاهدين» لأن 
الشفيع]('» أخذ بطوعه ورضاه صادف غلاء أو رخصاء وإن أخذ من المشتري في تابع 11 /1قظ 


(1) ما بين معقوفتين سقط من النسختين. 
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الشقص غلاماء والمشتري الجاحد للشراء» فاستشفع الشقص بقيمة الغلام فلا 
شيء له على الشاهدين؛ [لأنه رجع / إليه قيمة ما أخذ منه. وإن كان البائع هو 
الجاحد والمشتري هو الطالب]210 واستشفع على المشتري فإن كان في قيمة 
الشقص فضل عن ما أخذ من المشتري اتبع به الشاهدين, فإن كان البائع أمد في 
شقصه عرضا فاستشفع على المشتري بقيمته» رجع البائع بنفضل قيمة شقصه على 
قيمة العرض على الشاهدين» وإن كانت قيمة العرض مثل قيمة شقصه أو أكثر, 
فلا يرجع عليهما بشيء, لأنه قد صار في يديه أكثر ما أخرجا من يديه أو مثله 
بحكم الحام وطوع المشتري. وإن شاء البائع أن يأخذ من الشاهدين قيمة ما 
أخرجا من يديه. وهو قيمة شقصه. ويدفع إلى الشاهدين العرض الذي أدخلاه 
فيه فذلك له. 


من كتاب ابن المواز : ومن باع عبدا وزعم أن صاحبه وكله ببيعه وصاحبه 
منكرء فأقام بذلك البينة» وزعم أنه دفع الثمن إليه» فقضى القاضي بالوكالة» ونفذ 
الشراء للمشتري؛ ثم رجعاء قال : إن حلف الوكيل أنه دفع الثمن إلى رب العبد 
برئ» وليغرم الشاهدان الأكثر من قيمة العبد أو من ثمنه بعد أن يحلف ربه أنه ل 
يأخذ الثمن من بائعه, فإن نكل لم يكن له إلا ما زادت قيمته على المن. 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : ومن أقام شاهدين بأن فلانا وفلانا 
اشتريا منه سلعة بكذا وكذا من الشمن» وضمن كل واحد منهما الثمن عن صاحبه 
وقبضا / السلعة وما منكران. فقضبي عليهما بذلك ووديا الثمن» ثم رجع 
الشاهدان» فليغرما هما ما وديا من الثمن, يريد : ويأخذ السلعة, إن لم يتهاسك بها 
المشتريان» قال : وإن ودى أحدهما الثمن بالحمالة» ثم رجع الشاهدان» فلا يرجع 
على صاحبه بشيء, لأنه مقر أنه لم يأمره بضمان ولا ضمن عنه وأنه مظلوم» 
وليرجع بذلك على الشاهدين. 


وإن شهد الرجل أنه أسلم إلى رجل مائة دينار في عبد وصفه والبائع يقول : 


ف نصف عبدل» والصفة واحدة, فقضي عليه بعبد فوداه, 5 رجعاء فإنه إن كانت 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من النسختين. 
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قيمة العبد مائتين» رجع عليهما بمائة» وإن كان يسوي ثلاثمائة رجع عليهما 


بخمسين ومائة, لأنه لم يقر أن عليه بالمائة إلا نصف عبد, وإن كان يسوى تسعين 
دينارا لم يرجع علهما بشيء, لأن عنده أكثر من ما أخذ منه وقد كان الحكم 
بينهما لولا الشهادة أن يتحالفا ويتقاسماء فقد كان الفسخ له فيه ممكناء وبيده أكنر 
١ 20‏ 

ولو شهد شاهدان أنه أسلم إليه مائة دينار في عبد وصفه. وشهد اخران 
أنه نما أسلمها إليه في عبدين بتلك الصفة؛ والشهادة واحدة, وكلهم عدول؛ 
واللذان شهدا يعبد واحد أعدل» فحكم ا للبائع وأمره بدفع عبد واحد ثم 


رجعاء فقال المقضني له : لولا شهادتكما لأحذت عبدين فيضمنا له عليهما بقيمة 


عبد آخرء وقد قيل : إن/هما أن يقرلا : أنت. لم يحكم لك بعبدين؛ ولا يدرى 
كيف كان يكون الأمر فإنما أتلفنا عليك عبدا أخذت به مائة دينار» فنحن نغرم 
لك ما بين قيمة عبد ومائة دينار» قال محمد : وهذا أحب إلي. ش 


قال ابن الماجشون في. كتابه : وإذا شهدا على رجل أنه باع من رجل سلعة 
ثم استحقت بعد الحكم بشهادتهم,؛ ثم أقرا أنهما شهدا بزورء والمشتري ينكر 
ذلك؛ فأراد المستحق أن يجيز ذلك البيع ويأخذ الثمن» فذلك له للحكم الذي 
نفذ» ولو رجعا بعد أن أخذ المستحق سلعته فكذلك 6 لم يجز البيع في سلعته. 

وقال ابن الماجشون في كتابه فيمن باع منزلا لرجل غائب وقال : قد وكلني 
ببيعه» وشهد له بالوكالة رجلان» فقضي بذلكء ثم رجعا عن شهاديهماء وقدم 
الغائب فانكر الوكالة» قال : فالبيع ماضء قال : فإن قال الوكيل : دفعت الثمن 
إلى رب المنزل قبل رجوعهماء صدق مع يمينه ورجع يعني رب المنزل على 
الشاهدين بالثمن» وإن قال الوكيل : قد دفعت إليه الشمن بعدما رجعاء لم 
يصدق. ولا ضمان على الشاهدين؛ يعني ولا(!2 يؤدي الوكيل الثمن بعد يمن رب 
المنزل. 4 1 


(1) في النسختين : ويؤدي الوكيل الثمن» وهو الصواب. 
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فيمن قضي عليه أنه باع عبده من فلان بكذا 
بشهادة بينة, ثم رجع العبد إلى المقضي عليه 
بابتياع أو هبة أو بغير ذلك بعد رجوع البيئة أو قبل 
أو رجعت البينة والمشتري فأقروا / بالرور 
وقد حدث في العبد حدث أو لم يحدث 


من كتاب محمد بن عبد الحكم : من قضي عليه بشهادة رجلين أنه باع 
عبده من فلان بمائة دينار قبضها منه والبائع منكر» ثم رجع الشاهدان والعبد 
يسوى مائتي دينارء فالحكم ماضء ويغرم الشاهدان للمقضي عليه بالبيع مائة 
دينار تمام القيمة, قال : ثم إن رجع إليه عبده بمائة من المشتري أو بصدقة فقبله, 
وقيمته مثل قيمته يوم أخذه أو أكغر, والعبد على حاله في يديه فليرجع الشاهدان 
على هذا البائع بالمائة التي غرما له لأن عبده رجع إليه بحاله أو أفضلء ويرد إلى 
المشتري المائة التي اخحذها منه إن طلبهاء وإن كانت قيمته يوم الهبة والصدقة 
خمسين ومائة لنقص دخله في يديه» فهو مخير: إن شاء تمسك به ورد المائة على 
الشاهدين, وهو كالعبد الغصب ينقصء فليس له أخذ ما نقص والتمسك به. ولو 
نقص سوفه وهو بحاله في يديه؛ فليرد على الشاهدين ما أخذ منهماء على البائع ما 
أخذ منهء ولو أقر المشتري أنه كذب, وأقر الشاهدان أنهما شهدا بزور» والعبد 
على حاله في بدنه فله أن يرده إلى ربه ويأحذ منه مائة دينار التي دفعها إليه 
وتاخذ منه البينة ما دفعا إليه» ولو وهبه له وقد نقص في بدنه فصار يسوى خمسين 
ومائة دينار فلم يرض بحبسه ناقصاء قيل له : فلمائتا دينار / لكء وادفع إلى 
الشاهد نصف العبد. ويبقى لك نصفه. ولو كان لا يساوي إلا خمسين» دفع 
عق العبد ليما ولخد مما الماثة:دينان ويقى 'له:نصفه» لأنه لآ يلرمه أن يرضى 
به ناقصاء وله أن يحبس ما أخذ من البائع الأول» والوصية في ذلك كاطبة 
والصدقة, وكذلك لو ورثهء لأنه يقر أنه رجع إليه, إلا أنه رجع إليه ناقصاء فيكون 
كا قلنا في الهبة» وأما إن وهب له نصفه فليرجع عليه الشاهدان بما أخذ منهما إن 
رضي أن يتمسك به ناقصاء ولو كان نصفه لا يسوى إلا خمسة وعشرين دينارا 
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' لنقص دخله في بدنه» فليقل له : إن شكت فادفع نصف هذا النصف إلى 
الشاهدين واحبس مما أخذت منهما لتغيير العبد. فليس عليك التمسك به ناقصاء 
وله أن يقول : النصف من النصف الذي غرمتها قيمته لكماء والنصف هبة2» من 
المشتري الأول أعامله فيه بما يجب له وعليه. 


قال سحنون في كتاب ابنه : ومن أقام شاهدين في عبد في يدي رجل أنه 
القائم فيه» فقضي له به على من كان في يديه» وهو منكر» فقبضه ثم رجعا فوديا 
قيمته إلى المقضي عليه, ثم وهبه المقضي له إلى المقضي عليه أو تصدق عليه به 
أو مات فوريه عنه» فأما في الميراث: فإن ورثه بحاله أو أحسن حالاء فليدِ على 
الشاهدين ما أخذ منهماء وإن كان الآن قد نقص في يديه فهو مخير, إما رده على 
الشاهدين وتمسك بما أذ منهماء / وإما حبسه ولا شيء له عليبماء وأما الهبة 
والصدقة فقد رضيه إذا قبضه©© منه ناقصاء وعليه رد قيمته على الشاهدينء 
إلا أن يحلف : ما قبضه رضا به ولكن ليرد عليهماء ولو رجع إلى الشاهدين بببة 
أو بصدقة أو ميراث وهو بحاله» فلهما رده على المشهود عليه فيردٍ عليهما القيمة 
إلا أن يكون ناقصا فالمشهود عليه مخير : إما قبله ورد القيمة» وإما رده وتمسك 
بالقيمة. 


ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : قال : ولو اشتراه من المقضي له بأقل 
من الثمن الذي شهد أنه باعه به أو بمثله أو بأكغر, ولم يرجع الشاهدان» فإن كان 
اشتراه وهو بحاله في يديه. فلا ينظر إلى فيمته) فإن اشتراه بمائتي دينار فاكثر فلا 
سيء عليه ولا للشاهدين سي لانه غرم المائتين التي اخذ منهما ومن المشتري» ولو 
مات0© المشتري والمشهود رجع بالفضل عل المائتين إلى من دفعه إليه» ورجع 
الشاهدان عل البائع بالمائة ئة التي وديا إليه و[ وإن كان اشتراه بمائة وخمسين وم يتغير 
5 بذنه وم يرجع الشاهدان» فليرد على الشاهدين خمسة وعشرين ديناراء لأنه 
(1) (هنبة) سقطت من النسختين. 


(2) في النسختين : قبله. 
)3( في ه: بات. وهو تصحيف. 
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أخرج في نصفها خمسة وسبعين دينارا يقاصصهما بباء لأن عبده رجع بحاله إليه» 
ولا يغرمان له إلا ما غرما في النصفء ولو اشتراه من المشتري الاول وهو على حاله 
بأقل من ماثة دينارء فإنه يقال له : رد على الشاهدين المائة / وعلى البائع تمام 
المائة» لأنك تقر أنه لم يكن مشتريا وأنه ظلمكء وقد كان له رده عليك» وترد أنت 
عليه وعلى الشاهدين ما اخذت منبما. 

وإن اشتراه منه وقد نقص في يديه ما ينقصه نصف ثمنه وهو مائة دينار» فإن 
أردت أن ترد على الشاهدين نصفا فلك ما أخذت مهماء وتقاصصهما بخمسين 
دينارا» فذلك لكء إلا ترى لو أن رجلين غصبالك عبدا فدخله عيب نقصه 
نصف ثمنه, ثم رداه إليك لم يلزمه(!» أخذه. فإذا رد على الشاهدين النصف فله 
المائة التي أخذ منهاء إلا أنه بعد تقاصصهما بنصف ما غرمء وإن قال : أنا 
00 بحصة الشاهدين بقيمته من المائة» فليس ذلك له إما أخذه ورد جميع 

ئة عليهما وقاصصهما بخمسين, وإما رد نصفه وتكون المائة التي أحدها يما 
له وقاصصهماء وكأن افد اغتصباه. فإذا رجع إليه ناقصا النصف : فقد 
رجع إليه من حصة كل واحد نصف ما غصبه إلا أنه ناقص» ولم يرجع إليه 
إلا بثمن» فلما اشترى النصف ناقصا بجميع الثمن ورد على الشاهدين ما أخز2) 
منبماء وليس لك أن تأحذ بعض ما غصباك ونقص الثمن» وإن شكت فاردد 
التضف عليهما وتبقى لك المائة التي أخذت منبماء إلا أناك تقاصصهما منهما با 
أديت في ثمن نصف ما صار إليك. 


قال محمد : ولو اشترى نصفا فكذلك يقال / له : إن شكت فاحبس ما 
اشتريت ورد على الشاهدين المائة» لأن ني يديك ربع العبد من حصة الشاهدين» 
وإن شكت فرد عليبما الربع من العبد والمائة لك, ولكن تقاصصهما بما أخرجت 
في تمن الربع» قال : ولو اشتراه بعرض قوم العرض فجعلت قيمته كثمن اشتراه به 


و41 كنذاء 0 0 0 
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على ما فسرت لكء قال : ولو ورثه من المشهود له بالشراءء فإن لم يتغير في بدنه 
فهو ل ويأخذ منه الشاهدان المائة التي أخذ منهماء فإن كان نقص في بدنه : 
فإن شاء تمسك به ورد على الشاهدين المائة» وإن شاء رد عليهما نصفه ناقصاء 
وتبقى له المائة التي أخذ منهماء وإن ورث نصفه: فإن شاء تماسك بالنصف ورد 
على الشاهدين المائة» وإن شاء أعطاهما نصف ما ورث منه؛ وهو ربع العبد» وتبقَى 
المائة له لأنه الذي صار إليه من حصة الشاهدين. 


ولو كان له على الذي قضني له به مائة دينار» واشترى منه العبد بمائة دينار» 
فقاصصه ببما من دينه» ولا مال للميت غير العبد» كان م فسرت للكء أن لو 
وريه يرجع عليه الشاهدان بمائة لأنه مقر أنه رجع إليه على حاله وهو له. فإن لم 
يكن له فيه حق بوراثته» ولو كان. على الميت دين اخر فبيع العبد في الدينين» 
فأخذ من الدين مائة دينار فعليه أن يرد على الشاهدين خمسين دينارا نصف ما 
قبض وهو ربع الجميع» لأنه ما صار إليه من النصف / نصفه للشاهدين بما 
غرماء ولو أخدمه إياه سنين» فقبله المستحق منه» كان نصف الخدمة للشاهدين؛ 
لأنه قد أخذ منهما قيمة النصف ولو قبله المستحق منه وقيمته كقيمته أولا فأكثرء 


فإن علم به فأخذت منه قيمته أقرت الأمور كا كانت» ولم يتغير لذلك حكم - 


تقدم, وإن لم يعلم به فعليه أن يرد إلى الشاهدين المائة التي قضي له بهاء فالشهادة 
لا تحل له غير ذلك, لأنه قد أخذ عبده تاما فعليه أن يرد إلى كل من أخذ منه 
شيعا ما أحذ, فإن كانت قيمته أقل منها يوم قضي عليه ولم يتغير في بدنه» فذلك 
كذلكء لأنبما لو رداه إليه في تلك الحال لزمه أخذه, فإن كان قد تغير في بدنه 
حتى نقصت قيمته النصف فقبله على ذلك فعليه أن يرد نصف قيمته يوم قبله 
إلى الشاهدين» ونصف قيمته إلى المشتريء لأنه إذا تغير في بدنه فليس عليه 
أخذه. ولا يكون قبله قبضا له ولا رضا بنقصه, وإنما يكون قبله قبضا له إذا كان 
في حال لو رد عليه لزمه أخذه؛ ورد عليه ما أخذ منهما. 

. ولو أقر البائع والشاهدان بما قال المشهود عليه من أنهم شهدوا بزور والعبد 
بحاله في يديه» وقد نقص سوقه. فلهم رده عليه وأخذ المائتين منه» ولو تغير بنقص 
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في يديه فالمشهود عليه بالخيار إن شاء أحذ ورد الماثتين» وإلا أحذه(!) شركة 
وتمسك بما أذ ويرجع الشاهدان على / المشهود له بنصف العبد [فياخذاه منه 
كأنما غصباه نصفه فدفعاه إليه» وإن أراد أن يتمسك بنصف العبد]22) ناقصاء وله 
ما أخحذ من الشاهدين من المائة فيرد عليهما النصف فذلك له» إن أراد أن يرد على 
الذي أقام البينة النصفء وله ما أخذ من المائة فذلك له؛ ولا يرد على الشاهدين 
كل واحد أضفه.فله أن تمسلك نض ما شاء نا ويرد النصف الآخر على 
الأسرع ويتستك :ا أخد :منه من القيمة: 

وهذا باب يختلف فيه أصحابناء فمنهم من يقول على هذا القياس» ومنهم من 
يقول : إن القياس على قوله : إما ردوه جميعاء وإما غرموا القيمة جميعء وكذلك 
قالوا في العبد يشتريه رجلان ثم يظهر به عيب» فاختلفوا فيه ما وصفت لكء ولو 
5-7 أمة 0 نحت للبديين أن يتزوجها وهو من يحل له نكاح الإماعى ولا يزوجها 
لابنه؛ لأنه يرف ق ولدا إن كان منهما وهم أحرار» لأنه ابنه وإنما ظلم وغصب» وولد 
ولده يعتمون عليه. 

قال محمد بن عبد الله : ولو أسر العدو هذا العبد وقد رجع الشاهدان 
بالزور» وأقر بذلك المشتري, فغنم فوقع في المقاسم للمقضي عليه أنه باعه فأسلمه 


المقضي له به. قال : فالعبد. للذي صار له في سهمه مع المائتي دينار التي أخذ,, 


إلا'أود تفاع المتتهوفة له بالشراء. أن يفتكه بقيمته [يريد : التي وقع به في 
المقاسم](3) ويدفعه إليه» ويرجعون عليه بالمائتي دينار التي أخذ, فذلك هم إن لن 
يتغير العبد في يديه. ولو وقع في سهم غيره ولم / يقبضه المقضي له بشرائه. فإن 
المشهود عليه مخير إن شاء افتكه بقيمته, فذلك له. ويرد على الشاهدين فضل ما 
أفنكه به وبين المائتين» وإن افتكه بأكنر من مائتي دينار لم يرجع على أحد بشيء» 


2( 0 3 
(3) ما بين معقوفتين سقط من النسختين. 
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وكان العبد له, لأنه إنما افتكه من المال الذي أخذ, وليس على من أخذ منه شيء 
غير :ها أكيد مديما. 


ولو وقع في سهم أجنبي ولم يفتكه المقضي عليه بالبيع ولا المشتري» ثم وهب 
للمقضي عليه بالبيع [ولا المشتري حتى وهب للمقضى عليه بالبيع]1© أو ورله» أو 
صار إليه بأي وجه صار إليه» فالعبد له والمال له لأنه هذا ملك آخر صار به 
العبد إليه بأمر جائز لأنه لو كان له ثم صار في سهم أحدء لم يأخذه إلا بثمنى 
فهذا الباب غير الباب للأزل. 

ولو وقع في سهمان أجنبي ثم أقر الشاهدان والمدعي للعبد بما قال المشهود 
عليه من أنه زور عليه» فإن كان العبد لم يتغير في بدنه فافتكوه ودفعوه إليه لزمه 
ذلك» وعليه رد المائتي دينار إلى من أنحدها منه. وإن لم يفتكوه قيل له : أنت ممير 
إن شعت أن تفتكه بما وقع به في المقاسم ويرجع عليه الشاهدان والمدعي بالفضل 
عن ما يفتكه به إلى تمام المائتين: إن افتككته بمائة رجعوا عليك بمائة» ليس له إن 
افتكه من ذلك بد. 


قال : ولو أقر الشاهدان ومدعي شراء العبد أنهم زوروا وقد تغير العبد في 
بدنه, فاختصم فيه الشاهدان والمدعي للشراءء وهو في يد المقضي له .رأيت العيد 
بينبما نصفينء ولا شيء على الذي كان عنده من نقصه لأن الشاهدين: رضيا / 
بمصيره إليه» قال : ولو مات المشتري بعد أن مات العبد عندهء فورث منه 
المشهود عليه بالبيع مائتي دينار أو أكثر, فله ذلكء وله ما أخذ من قيمة عبده, 
وذلك أن الذي ادعاه لم يقبضه من الشاهدين بما(©© دفعاه إليه فلم يكن.غاصبا 
منبها ولا ضامنا لهما. 

ولو قال الشاهدان بعد أن رجعا عن الشهادة والعبد حي 07 : ادفع إلينا 
نصف العبد» فقال : ما شهدتما إلا بحق» ثم مات عبده.؛ ثم مات مدعي الشراء» 


(1) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(2) فيه ها. 
(3) في النسختين : حيا. 
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فورث منه المدعى عليه المال» رجع عليه الشاهدان في ذلك المال بقيمة نصف 
العبد يوم طلب له من الميت» وهو بابتياعه غاصب لنصف منبهماء لانه قد علم 
أنه ليس له أخذ نصفها وقد غرما قيمته. وهو كلمودع يجحد الوديعة» فهو 
كالغاصب من يومئذ» وعلى الوارث رد ما علم أن واريّه غصبه. قال : ولو غصبه 
المقضي عليه بالبيع وقيمته مثل قيمته أولا فأكغر فعليه رد المائتين» إلى المقضي له 
مائة» وإلى 'لشاهدين مائة» ولو نقصت قيمته لنقص بدنه فذلك رضا منه ياخذه 
ناقصاء وليرد ما أذ منهم. 

وليس الغصب في هذا كالقتل» لأنه قد يجوز له إذا غصبه إن خفي له 
ذلكء ولا يجوز له قتله وإن حفي له فإذا تغير في القتل فله ما أخذ وعليه القيمة» 
وفي الغصب هو رضا منه بأخذه ناقصاء وقد سوى بعض أصحابنا بين القتل 
والغصب. قال : ولو أبق من المقضي له به فباعه للإمام على أنه أبق وقد كان / 
الشهود والمشهود له أقروا أن البينة شهدت بزورء ثم قام الشاهدان والمشهود له 
والمشهود عليه؛ فإنه يقال للمقضي عليه : إن شعت فخذ الثمن من الإمام ورد 
على القوم ما أذ الشاهدان والمقضي له وإلا فسلم الثمن [إليهم2'2 ولك الثمن] 
الذي أخذت أولاء وكذلك لو قتل العبد فأخحذت له قيمة. 

قال : ولو زوج العبد المقضي له به. ثم أقر هو وشاهداه بالتزوير» فنكاح 
العبد جائز لاا يصدق عليه البينة ولا المشهود له. ويقال للمقضي عليه : هذا 
عيب حدث بالعبد, فإن شعت فأسلمه إليهما وخذ الثمن الأول» وإلا فخذه معيبا 
ورد على الشاهدين والمشهود له ما أخحذت منهم,؛ والنكاح باق ثابت. 

قال : ولو كاتبه أو دبره, ثم أقر أن شاهديه زوراء فالتدبير والكتابة نافذان لا 
يفسخاء وللمقضي عليه ما أخذ من القيمة إن أحب ذلكء ثم إن رق المكاتب 
والمدبر بعد أن رضي باتهسك بالقيمة فهو حكم نفذ لا يرد» وإن قال إذا قام وهو 
مكاتب أو مدبر : أنا أنتظر رقه» فليس ذلك له أن ينتظر بالحكم, والمال الأول في 


(1) ها بين معقوفتين سمّط من النسختين. 
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يديه ينتفع به إلى ذلك الوقت. ولكن يجوز الساعة, ولو رق في الككتابة ثم أقر 
المشهود له أو ورته ولم يتغير العبد في بدنه. فلربه الأول أخذه وأخذ ما أدى في 
الكتابة لأنه غلة» ولا غلة للغاصبء وإن نقص في بدنه فربه مخير أن يأخذه ناقصا 
وما أدى معه. وإن شاء أسلمه وما أدى, وكذلك لو دبره ثم مات فسرق بالدين 
فأقر الوارث أن أباه / أقر بتزوير البينة» فلربه الأول أخذه إن لم يتغير» وإن نقص 
فربه بالخيار إن شاء أخذه ناقصا ورد ما أخذ وإلا أسلمه وتمسك بما أخذ. 


ولو قال المشهود عليه والعبد في الكتابة لم يعجز : أنا اخخذه مكاتباء فيرق 
لي بالعجز أو يعتق 'قأخذ ما ودئ, والولاء لعاقد الكتابة» وأنا أرد لمائتي دينار 
فذلك لى لأنه إنما أخذ بعض ما غصب منه. وليس ببيع كتابة» وقد غمزه بعض 
أصحابنا قال : ولو قال وهو مدبره : أنا اخذ مدبرا فأختدمه فإن رق بالدين 
كان لي» وإن عتق كنت قد اختدمته, وأنا أرد المائتين» فذلك له. لأنه إنما أخخذ 


وليس لقائل أن يقول : إن هذا في المكاتب والمدبر كبيع ذلك في المائتين 
لأنه لوأف رحلان أعبينا كانا تبادلا دينارا بدينارين من غير صنفه, أو باعه دينارا 
بدراهم إلى أجل وتقابضاء فامر أن يرد كل واحد ما أخذ على الآخر لم يكن 
ذلك منهما بيع حادث. وقال أشهب في الغاصب للعبد يبيعه فدبره المشتري أو 
كاتبه» ثم أقر المتبايعان. بالغصب: إنه يرجع المغصوب منه على الغاصب بالأكثر 
من قيمته يوم الغصبء أو الثمن ولم يكشف عن ما سوى هذا. 


قال محمد : ولو أن المقضني له بالشراء رهنه من رجل ثم أقر هو والبينة بالزور ٠‏ 


والمرتهن منكرء ؛ فالمشهود له مخير إن شاء افتكه ثم رده إن لم يتغير» وإن امتنع فرب 
العبد الأول مخير إن شاء افتكه / وأخذه ورد فضل الائتين على البينة والمدعي» 
نصف له ونصف لمماء فإن افتكه برهنه وهو مائتا دينار فأكتر, لم يرجع على 
الشاهدين ولا المشهود له بشيء. 
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ولو رهنه بعرض فأبى أن يفتكه المشهود له فلربه الأول أن يفتكه بالعرض» ثم 
يأحذ من المائتين التي عنده قيمة العرض ويرد ما فضلء فإن أَبَى فليس له إلا 
هذاء وإن كان ما افتكه به من ماله مثل الطعام أو نحوه اشترى مثله من المائتين» 
ورد الفضل على الشاهدين والمدعيء فإن اغترق ذلك المائتين أو زاد فلا شيء على 
الشاهدين ولا على المشهود له. 


في الرجوع عن الشهادة في الصرف 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه, ومن كتابابن عبد الحكم : ومن ادعى 
أنه باع مائة دينار بألفي درهم من رجلء والرجل ينكر وم يفترقاء فقامت عليه 
البينة فقضى عليه القاضي بدفع الدراهم وأخذ الدنانير فتقابضاء ثم رجعت البينة) 
فأنه يرجع مؤّدي الدراهم على الشاهدين بالفي درهمء ويدفع إليهما المائة("') 
الدينار التي أخذء ولا ينظر إلى صرف يومكذ كان مثل صرف المائة أو أقل أو 
أكثر. 

وقال ابن الماجشون في كتابه: إن كانت الدراهم مثل صرف الدنانير فلا 
ضمان على البينة» ثم رجع فقال : يرجع مؤدي الدراهم على الشاهدين بمثل 
دراهمه. ويدفع إليبما ما أخذ من الذهب إلا أن يكون تجاوز في نقد» أو أخذ 
زائفا؛ / ذلك لأنه ترك الاستيفاء وهو له, قال في كتاب ابن سحنون: وقاله ابن 
الماجشون في كتابه : وكذلك لو كان الجاحد صاحب الدنانير» لغرما له دنانيو» 
وأخذا منه الدراهم أو مثلهاء قالا : ولو تأخر منعها بشهادة من شهد في ذلك» 
أو أقرا به جميعا كان مفسوخاء ولو حكم بذلك حاك لفسخ حكمه. فإذا سقط 
الحكم لم يضمنا شيئاء لأن الشاهدين إنما يكونان متلفين ما تمضي به الأحكام ثم 
يرجع عنه. قال سحنون: وقد قال بعض أصحابنا : إن ذلك كمثل من شهد 
عليه في بيع واخرجا ملكه من يديه بغير طوعه2) بدون قيمته؛ أنه يرجع عليها بما 


(1) كذا. 
(2) في النسختين : طلوعه. 


469 


11 /89ظ 


أتلفا من فضل القيمة» ولو أخر فضل القيمة في السلعة أو فضل ما بين الذهب © 


والورق على الشاهدين بما أتلفا من شهادتهماء م يكن بذلك بأس» وى يكن 
صرف ولكنه غصب أتلفا به فضل ماله. 


في الرجوع عن شهادة بالتأخير في الدين 
أو هبته أو الوكالة على ' قبضه أو أنه وضع 
بعضه على العجلة أو وضع الحمالة به 

من كتاب ابن المواز : ومن حل حقه على غريمه فشهد عليه شاهدان أنه 
أخره به حولاء ثم زجعا بعد الحكم عن شهادبماء وأقرا بتعمد الزور فليغرما الحق 
لصاحبه حالاء لأن التأخيره!» نقصان جنياه عليه. قال ابن المواز : إلا أن يكون 
الغرم معدما ظاهر العدم لو قام عليه لم يأخذ منه شيئاء فلا يكون / عليهما©) 
شيء حتى يكون عند الغريم ما يقدر أن يؤخذ منه. فحيئئذ يغرم الشاهدان ذلك 
ثم يرجعان بما غرم على غريم صاحب الحق إذا حل الأجل. 73 


وقال محمد بن عبد الحكم : إن كان المطلوب مليا فللطالب الرجوع على ' 


الشاهدين قبل الأجل بالمال» ورجع الشاهدان بذلك على الذي عليه الحق إذا حل 
الأجل؛ وإن رجعا بعد الأجل وهو ملي ففيها قولان : أحدهما : لاشيء على 
الشاهدين؛ وليطلب غريمه؛ وقول آخر : أن له أن يرجع على الشاهدين؛ لأنه قد 
كان ذلك له في أول شهادتهما لما قضي عليه بالتعجيل؛ وهما أخراه وهو ملي وهذا 
أكوداإل. 

وإن كان المطلوب معسرا أو مفلسا فلا شيء عليهما لأنهما أنظرا من له 
الإنظار بالحكم, فإن كان معسرا ثم أيسر قبل الأجل فإنه يحكم بذلك على 
الشاهدين» لأنه وقت. يجب للطالب أده يه فور بشهادعهماء وإ أيسر 


ب ا ل 1 اد 
)1( في النسختين : النظرة. 
2( ف ١‏ لنسختين : غرم. 
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بنصف المال رجع بذلك على الشاهدين وإن لم يحل الأجل» وإن غاب المطلوب 
وهو معسر وقد حل الأجل» أو معدم لم يعلم ما حاله فلا شيء على الشاهدين 
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا شهدا في دين حال أن زيه اشر ليه 
المطلوب سنة, والدين معروف بغيتماء وهو من فرض عينء أو مما يكال أو يوزن 
[أو كان من بيع سلم مما يكال أو يوزن من طعام]20 أو عروض لا تكال 
لق / للظالك تحال لآعيما أخرجها من :يديه "تعجيله: 'وذللك تقض .من تحقة 
ويطلبان الغريم كان مليا أو معدماء ولا يرجعان على المشهود عليه بما دفعا إليه 
ويصير الدين هماء وقال بعض أصحابنا : إن كان رجوعهما بعد الأجل فقد أتلفا 
ربح ما أخرجاة» عنه من مالهء وإن الأمر في انتفاعه به لو قبضهء وإنما يغرم 
الشهود ما أتلفا من ماله وهو الانتفاع برحه وماله. وقد أعلمتك باختلافهم فيما 
وإذا شهدا عليه بدين حال وقال المطلوب : هو إلى أجل» فقضي عليه 
بتعجيله وهو من قرض أو بيع وهو من عين أو عرضء ثم رجعا بعد القضاء ودفع 
المال» وإنما رجعا بعد محل الأجل الذي ادعى المطلوب, فعليهما ربح ما أخرجا من 
يديه ومنعاه الانتفاع به إن كان فيما بين إخراجه من يده إلى محل الأجل ما يكون 
لثله ربح وإن م يكن لثل ذلك ربح لقربه فلا شيء عليهماء وقال ابن الماجشون 
في كتابه : إذا رجعا بعد حلول الأجل فلا ضمان عليهما فيه وإن رجعا قبل 
الأجل فعليهما ربح ما أخرجا من يديه» وأما إن شهدا لرجل أن له على رجال مالا 
إلى سنة» وقال الطالب : حقي حال فحكم بشهادتهماء ثم رجعا بعد الأجل» وأقرا 
بتعمد الزور بما شهدا به من الأجل» فعلييما للطالب ربح ما أخرا عنه من ماله» 
وأزالا من انتفاعه به. 
(1) ما بين معقوفتين من الأصل. 


(2) عا بين معقوفتين : ما أخرا. 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن لم يحل حقه فشهد عليه شاهدان أنه وضع عن 
غريمه بعض حقه. / والذي له الحق منكر للوضعية وللقبض» ؛ فقضي عليه برد ما 
شهدا أنه تعجله ثم رجعا عن شهادتهماء فعلييما غرم ما غرمه صاحب الحق 


لغريمه, فإذا حل الأجل استوفى صاحب الحق جميع حقه من غريمه؛ ولا شيء على . 
الشاهدين في ذلكء؛ ولو أن صاحب الحق مقر بالقبض منكر للوضعية؛ فحكم. 


عليه برد ما قبضء ثم رجعاء قال : فليغرما لصاحب الحق ما كلفاه رده على 
غريمه» ثم يرجعان بذلك على الغريم مع صاحب الحق عند الأجل؛ فيكون ما يوؤخذ 
منه بين الشاهدين ورب الحق بالخصص. 

ومن كتاب ابن عبد الحكم : وإن شهدا أن فلانا الغائب وكل هذا بقبض 
دينه من فلان, وفلان مقر بالدين» فقضي عليه بدفعه إلى الوكيل» فضاع منه أو 
استبلكه. ثم قدم رب الدين فأنكر الوكالة» ورجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما 
يضمنان له ما قبض الوكيل» فإن كان الوكيل أكل ذلك أو استهلكه بما لا يجب 
له رجعا عليه بما غرماء وإن كان ضاع منه بما لا يلزمه ضمانه فلا شيء على 
الوكيل» وإن أقر الوكيل أنهما شهدا له بباطل» ضمنا المال وإن ضاع منه 
ولا يخرجه من الضمان حكم الحام له بالوكالة» ولو شهدا أن رب الدين وهبه لمن 


هو عليه فحكم له بذلك؛ ثم رجعاء فإنهما يضمناه للطالب إن كان الذي عليه. 


الحق مليا. 


وكذلك لو شهدا أنه أبرأه منه. أو تصدق به عليه, أو قضاه إياه. فإن كان 
/ المطلوب عديما قامت له البينة بذلك عند الحاكم: أو مفلسا فإنه متى ما أيسر 
رجع الطالب. بذلك الحق على الشاهدين؛ لأنهما لم يتلفا عليه إلا إذا كان المطلوب 
معسراء وإذا طرأ للميت يوما مال» يريد : فيه وفاء بالحق» كان للذي عليه الحق 
أن يرجع بحقه 3 9 

ومن كتاب ابن سحنون : قال : إذا شهدا أنه وضع الحق عن غريعه. أو 
حلله منه. أو وهبه له. أو أبرأه منه» أو تصدق به عليه أو أوفاه إياه» والحق حال» 
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ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكمء فعليهما غرم ما أقر أنهما أتلفاه. فعليهما في 
العتق مثلهء وكذلك في كل ما يكال أو يوزن من طعام أو عروضء وأما العروض 
ال فيها القيمة والحيوان فقد اختلف فيه أصحابناء فقيل : فيه القيمة» وقاله ابن 
الماجشون في كتابه» قال سحنون : وقيل : بل عليهما مثل العروض, لأنهما حين 
أتلفا ذلك دحل مدحل من كان ذلك عليه وكان ذلك عليهما. 


في الرجوع عن الشهاذة في الحبات والوصايا 


من كتاب ابن سحنون : وإذا شهد الشاهدان على الميت أنه وهب لرجل 
داراء أو عروضاء أو حيواناء أو شيئا يكال أو يوزن من طعام أو عرضء أو تصدق 
به عليه» أو نحله إياه» أو شيئا من العين» والمشهود عليه منكرء فحكم عليه 
وقبض ذلك المدعي, ثم رجعا فعليهما ضمان ما أخرجا من يديه وأتلفاه مع الأب 
ويضمنان القيمة فيما / لا يكال ولا يوزن» قيمته يوم قبض ذلك منه على هيئته 
من سلامة أو نقص في الموضع الذي قبض فيه. والقول قوطهما في القيمة مع 
أيمائهما إن عميت القيمة» إلا أن تقوم بينة بغير ذلك» وعليهما المثل فيما يكال 
ويوزن في موضع قبض ذلك منه إلا في العين» فإنه يأخذه به في كل موضع» وإن 
شهدا في الهبة للثواب وهو مما فيه ثواب» فأثيب به أقل أو أكغر من قيمته ما شهدا 
به عليه» فلا ضمان عليهماء لأن الموهوب له لزمه للواهب القيمة بالقضاءء فيرد 
الهبة إلا أن تفوت ففيها القيمة» فإما زاده متطوعا وأعطاه أقل فرضي بذلك الآخر 
وذلاك له بارتهجاء 

ومن ادعى أن هذا الميت أوصى له بالثلث, وأقام بذلك شاهدين,» فقضي له 
بذلك وقبضه, ثم رجعا فإنهما يضمنان ذلك الثلث للورثة» وإن رجع أحدهما 
ضمن نصفه. ولو كانت الشهادة أنه أوصى له بجارية تحمل ثلثهء فقضي له بهاء 
وقبضها ووطئها وأولدهاء ثم رجعاء فعليهما قيمتها يوم الحكم له بهاء ولا شيء عليهما 
اول 
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ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : قال : وإن شهدا أن فلانا الميت أسند 
وصيته إلى فلان فحكم له بذلك» فتعدى لوو عل لني لمن الإركة نفدم 
رجعال فليغرما م أتلف الو 4 لأن ذلك بشهادعهما. 


في الرجوع عن الشهادة على الشهادة, 
أو يقدم المنقول عنهم فينكرون الشهادة 

/ من كتاب ابن. سحنون : وإذا شهد شاهدان على شهادة ثمانية غيب» 
وشاهدان على شهادة شاهدين غائبين» والغيب بموضع بعيد» يجب النقل عن 
مثلهم لما في انتظارهم من الضرر على الطالب, فقضي ببذا النقل» ثم قدم المنقول 
عنهم فرجعوا عن شهادهم وقالوا : ما أشهدنا أحدا على شهادتناء قال : قال 
بعض أصحابنا : إذا قالوا : ما أشهدنا على شهادتنا أحداء وما كان عندنا منه 
على أن لمكي يتفض » لأنه لا حون تقل شيادة عن من ينكرها وإنما ينفع هذا 
فيمن يقر على نفسه بشيء ثم ينكره» فهذا يلزمه. ولو رجعوا عن الشهادة فقالوا : 
قد أشهدناهم وقد كذبنا ف شهادتناء فإنهم يضمئون ما تلف بشهادمهم» وإنما 
الناقلون عنهم نقلوا قوهمء وقيل أيضا : لا .يضر رجوع المنقول عنهم؛ لأعهم قد 
يكونون رجعوا قبل الحكم بشهادتهم وهم غيابء ولم يمكنبم إعلام من كان شهد 
على شهادهم. ظ 

٠‏ ولد يرل ها ورف أن لو رجع الناقلون والمنقول عنهم» فإن الناقلين هم 
الضامنون» فيغرم الناقلون عن. الغانية أربعة أخماس الحق. ويغرم الناقلون عن الباقين 
عن اثنين خمس الحق, لأنه إنما ينظر ما كان يضمنه الشهود لو رجعواء فذلك 
الذي يضمنه الناقل عنهم؛ ولو نقل. ثمانية عن رجل» وإثنان عن رجل» فقضي 
بذلك, ثم رجع الناقلون» فللغانية عليهم النصف /, والإثنان النصفء لأ الغانيا 
إنما نقلوا قول واحد. ولو رجع من الغانية ستة ما كان عليهم» لأنه قد بقي من 
يحبى به النقل» ولو رجع سبعة من الغانية وواحد من الاثنين» غرم السبعة ربع 
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ور 


الحق» ولو رجع جميع الناقلين» وثبت المنقول عنهم, فإن كانوا عدولا ممن يقبل يوم 
رجع الناقلون» فالحكم ماض ولا غرم على الراجعين» ويصير كرجلين شهدا على 
حق فقضبي به ثم رجعء فلما رجعا ألى غيثما عدلان فشهدا بذلك الحق» فذلك 
يرفع الغرم عن الراجعين» ويوجب على الجاحد الحق وكأنه أقر بما شهدوا به عليه. 

قال : وإن كان المنقول عنهما اللذان ثبتا على الشهادة بعد رجوع الناقلين» 
هما يومعذ ممن لا يقبل؛ فعلى الراجعين ضمان ما أتلفاء وإذا نقلا الشهادة عن 
غائبين» أو شهدا على خطهما بشهادة, ولم يشهدا هما فقضى القاضي بذلك, ثم 
رجع الناقلون للّفظء أو على الخط فإنهما يضمنان, ولا ينفعهما أن يقرلا(!) 


للحكم : توقف عناء فلعل من نقلنا عنه لو شهدنا على خطه يعدم فيحق من 


شهادته ما يزيل الضمان عناء أو يأتي غيهما فيشهد به فلا يؤخرا بالغرم لهذا. 

ولو قدم المشهود على كتابهما فقالا : ما كتبنا ذلك» ما ضر ذلك الحكم 
لا نقضهء وهو كمن شهد على شهادتهما بيينة, ثم قدم المتقول عنهم فقالا : 
شهد علينا بزور» فذلك كله لا يضر شيئا. قال / أبو محمد : انظر ما معنى 
هذاء وقد قال في أول الكتاب إن الحكم ينتقض في تكذيب المنقول عنهم 
للناقلين» ولو قالا : شهدنا وكتبنا وكان ما كتبنا زوراء ولم نشهد عليه أحداء وقد 
كنا رجعنا عنه. ولا وقع في قلوبنا أن أحدا يعرف كتابناء ولا شهد عليناء فلا شيء 
عليهما من الغرم. 

قال أبو محمد : انظر أراه إنما هذا في نقل خط الشاهد, لأن فيه اختلافا هل 
يقضى به ؟ وأكثر أقاويل أصحابنا : أنه لا يقضى به حتى يقولوا لهم : انقلوا عناء 
فإنه إذا قال : نسينا كتابناء لم يضرا الحكم. والصواب أن ذلك كله سواءء 
وينتقض الحكم, أنكر الشهادة أو الكتاب, وفي أول الباب : أن الحكم ينقض في 
إنكارهم للشهادة. 


(1) في ص: أن يقرا للحآم بما توقفا عنه. 
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ومن كتاب ابن عبد الحكم : وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق 
لرجلء فحكم به الحآم» ثم أنى الشاهدان الأولان إلى الحاى فقالا : قد كنا أشهدنا 
هما على شهادتناء وقد رجعنا عن الشهادة» فعلييما غرم الحق للمقضبي عليه 
ليس(10) 5 قال أصحاب أبي حنيفة : إنهما لا يغرمان بالرجوع شيئاء قال محمد : 


ألا ترى أنهما اللذان حكم القاضي بشهادتمماء وأنهما المزوران لا الناقلون عنهما. ٠‏ 


قال محمد : ولو لم يرجعا ولكن قالا : لم يشهدوا ولا أشهدناهما على شهادتناء 
فإنهما يغرمان أيضاء وهو رجوع منهماء وإن قالا : ما أشهدناهما وقال 
الناقلون / : صدقاء ما أشهداناء فالمقضي عليه مخير إن شاء اتبع المنقول عنهماء 
وإن شاء اتبع الناقلين» فإن أغرم الناقلين لم يرجعا بذلك على أحدء وإن رجع على 
. المنقول عنهما رجع بذلك على الناقلين عنهما. 

قال ابن ا ماجشون في كتابه إذا رجع المنقول عتهما ولم يرجع الناقلان فلا 
ضمان على المنقول عنهماء فأما إن رجع الناقلان وثبت المنقول عنهماء فإن كان 
المنقول عنهما عدلين يوم رجع الناقلان» فإن ذلك ماض لا يرد لأمهما كا لو رجعا 
عن شهادتمما في حق شهدا فيه على علمهماء ثم رجع فقام شاهدان فشهدا بمثل 
ما شهدا به. فحكم بشهادتهماء فذلك يرفع الغرم عن الراجعين أولاء فإن كانا 
غير عدلين عند رجوع الناقلين» ضمن الناقلان الحق. 


في الرجوع عن الشهادة في الرهان 


ومن كتاب ابن سحنون : ومن عليه لرجل دين مائة دينار من قرض أو بيع؛ 
فأقام الطالب شاهدين أنه رهنه عبده هذاء أو عروضاء فغاب عليها فقضي 
بذلك» وحاز ذلك المرعهن» ثم رجعا وأقر بالزور» فعليهما غرم قيمة العبد» أو 
العرض الذي أخرجاه من يد ربه. ومنعاه من مرافقة فيه. فكأنهما رهناه عنه فإن 
مات العبد فهو منهماء وإن بيع في الدين فكان كفاف الدين أو أقل أو أكثرء 


(1) (ليس) ليس في النسختين. 
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رجا عليه بما أديا عنه» وكان لمما فضل الثمن إن كان فيه فضلء إلا أن يكون 
للغيم مال يؤدي عن نفسه. ويرجع العبد إليهما / بحاله التي يرجع بها ساما أو 
معطوباء وإن تلف المتاع عنده ببينة بلا تفريط» فهو كموت العبد. وكذلك أن 
أبيع في الدين فهو 5 قلنا في الغلام» وإن ودى الغريم رجع المتاع إليهما سالما أو 
ناقصالء وإن تلف المتاع وم تقم بذلك بينة) فالمرتين ضامن» فإن كان ذاك كفاف 
الدين سقط الدين عن المرءبن» ورجعا على الغريم بما أديا عنه إن كان الدين حالاء 


فإن كان إلى أجل فإلى أجله. وإن كان في قيمة المتاع فضل سقط حق الغرمى ' 


وأتبعا الغريم بما أديا عنه على ما ذكرناء وأتبعا الغريم بفضل الرهن» فإن شاء المشهود 
عليه أن يبقى رهنه بيد مرتهنه. فإن كان موت في الحيوان فمنه» وكذلك المتاع تقوم 
على تلفه بينة» ولا شيء له على الراجعين, والدين عليه بحاله» وإن كان تلف المتاع 
بلا بينة؛ وقيمته أكثر من الدين» سقط دين صاحب الدين به قصاصاء وكان مخيرا 
في فضل القيمة» فإن رجع بها على المرتبن أخذها وبرئ الراجعان» وإن شاء رجع 
بها على الراجعين ورجعا هما بها على المرمين. 

قال سحنون : وإذا كان المطلوب مقراً بالدين عليه مائة دينار» وبيد الطالب 
ثوب قيمته مثل الدين» فقال هو لي رهنتكه في دينك, والطالب منكرء وأقام 
المطلوب بينة بذلك فقضي بذلك, ثم ادعى الطالب تلف الثوب فضمنه وسقط 
حقه به ثم رجع الشاهدان وأقرا بالزور» فعليهما ضمان مائة دينار» ولو قال 
الطالب : الثوب في / يدي وديعة للذي عليه الدين» وقد قضي عليه أنه رهن 
وسقط الحق بتلفه؛ ثم رجعاء فليضمنا ما أتلفا بشهادهما إذا أسقطا ما لم يكن 
سقط من الدين» وكأنهما شهدا أنه قبض الدين. 
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في الرجوع عن الشهادة في القراض 
والمساقاة والشركة, وفي الشهادة التي 
إنا توجب رفع ابمين يرجعان عنها 
من كتاب ابن سحنون : وإن شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من رجل 
مالا قراضا على النصف, وجحد العامل أو قال : بل على الثلث لرب المال بعد ما 
نض المال ورحه» فاقتسما على النصف, أو نض رأس المال وبقي الربح دينا أو لم 
ينض منه شيءء فهو دين كله, وقد أذن له في البيع بالنقد والدين» ثم رجعا عن 
شهادبهماء فليضمنا له ما أتلفاه, وهو سدس الربح تمام ما ادعى إن كان نض 
كله وإن اقتسماه فليرجع العامل عليبما بسدس الربح» وإن كان الربح دينا م 
يضمنا شيئا منه» فكل ما اقتضى شيئا اقتسماه ورجع على الشاهدين بسدس ما 
اقتسما. ٠‏ 


وإن شهدا أنه أخذه على أن للعامل ثلثي الربح ولرب المال الثلث» وقال 
رب المال : دفعته إليه على أن لي الثلثين» فليس هذه مسلمة, لأن العامل مصدق 
بلا بينة» ولو شهدت فرجعت لم يضمن, لأن ال حآك لم يحكم بباء ولا أتلفت شيئا 
إن كان قول العامل يشبه. فإن كان لا يشبه وإنما يشبه ما قال رب. / المال» 
فحكم بشهادتهما واقتسما على ما حكم ثم رجعاء فقد أتلفا لرب المال الربح» 
فليرجع عليهما بذلك؛ وإن تلف رأس امال في الوجهين فمن رب الال» ولا 

ومن كتاب ابن عبد الحكم : وإن شهدا أنه دفع المال للعامل قراضا على 
النصفء ورب المال يدعي أن له الثلثين وقد ربح» فأخذ النصف ورد رأس المال 
ونصف الربح إلى رب المال ثم رجع الشاهدان, فلا يغرمان لرب المال شيئاء لان 
العامل مصدق مع بمينه» وإنما منعاه أن يستحلفه وليس يوجب22) ذلك عليهما 
شيئاء كا لو شهدا بذلك فطلب رب المال يمينه فشهد أن الحآمم استحلفه فزالت 


(1) في النسختين : يوخذ. 
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عنه العين ثم رجعاء لم يلزمهما بذلك شيء. وكذلك لو شهدا في المودع يدعي 
تلفها فطلب بمينه القاضي» فشهد أن حا غيره استحلفه فزالت العين, ثم رجعاء 
أو شهدا أن لصوصا أخذوا الوديعة فحكم بإيرائه ثم رجعاء فلا شيء عليبماء لأنه 
كان مقبول القول في ذلك, وإنما أسقط عنه يمينا. 


ولو شهدا في القراض على أن لرب الال الثلثين» والعامل يدعي على 
النصفء والمال في يديه مائة» وربح مائة» فاقتسما على ما قضي به بقول الشاهدين 
وتمادى في العمل به فربح ثم رجعاء فإنهما يغرمان للعامل ما كان من الفضل على 
الثلث يوم شهداء يريد : السدسء قال : وما كان من الربح فيما عمل بعد ذلك 
فلا غرم عليهما فيه. لأنه كان يقدر على فسخ ذلك / فتركه. يزيد وقد كان نض 
المال. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن أقام شاهدين أن صاحب هذا الحائط ساقاه 
إياه على النصف وهو منكرء فقضي عليه ثم رجعا وأقرا بالزورء فلينظر إلى ما 
يصير للعامل من الثمرة» فإن كانت النفقة عليهما مثل قيمتها فأكغر, فلا شيء 
عليهماء وإن كانت النفقة أقل غرما لصاحب الأصل الفضلء ولو كان العامل هو 
المنكر المقضي عليه ورب الأصل المدعي ثم رجعا بعد الحكم. قال : فعليهما أن 
يدخلا مدخله. ويلزمهما ما ألزماه من العمل والنفقة والعلاج. 

قال محمد: وكذلك في كل كراء دابة أو أرض أو عمل يد أو غير إذا كان 
صاحب الأصل هو المدعيء وأما إن كان صاحب الأْض والدابة والعامل بيده هو 
المنكر, فلينظر إلى قيمة العمل والكراءء فإن كانت أكتر مما شهدا به لزمهما غرم 
الفضلء, وهذا مذكور في كتاب ابن الماجشون. 


ومن كناب ابن عبد الحكم : وإذا شهد على من في يديه مال أو متاع أن 
فلانا شريكه فيه شركة مفاوضة؛ فقضبي بذلك ثم رجعاء فعليبما غرم نصف المال 
ونصف قيمة العروضء وكذلك في كتاب ابن سحنون عن أبيه. 
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قال محمد بن عبد الحكم اوداك لي ضاع دللك بيد المسورة عليه قبل .أن 
يقبضه المشهود له. لأنه حكم : او لعي بوره وريه 
منه» ويغرمان للمشهود عليه. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإن / شهدا على رجلين أنهما تعاقدا 
شركة» وأخرج كل واحد مائة دينار وأخلطاها على أن الربح بينهما على الثلث 
والثلئين» ماعل دانم ورنحاء وقال المشهود عليه مادا عن لسن لكل 
واحد مناء فرأى الحام إن قبل البينة وأعطاه الشطر من الربح» ورأى أنها عطية منه 
له؛ يريد سحنون : الزيادة على الشطر على ما ذهب إليه القاضي؛ قال : ثم رجعا 
فإنهما يضمنان ما أتلفا وهو ما بين النصف والثلث. 


وإذا شهدا أنه مفاوض نكل وج ع انك د وجعل له نصف 
أ في يديه ثم أقام المشهود عليه بينة أن عبد ما في يديه ورله عن أيه وعدلت 


ف الرجوع عن الشهادة في الكراء 
والاجارة والعارية والوديعة 

من كتاب ابن سحنون : ومن ركب دابة رجل من مكة إلى مصر ذاهيا 
وراجعا فعطبت بالمدينة؛ وقال : أكتريتها منه بعشرة دنانير» وأقام بينة» وربها منكر 
يقول : غصبتنيهاء فحكم القاضي بالبينة وأعطاه بحساب ما ركبء ثم رجعاء 
فعليهما غرم ما أتلفا له» وهذا فضل قيمة الكراء في الدابة على ما وصل إليه من 
الكراء» أو فضل ما بين قيمة الدابة يوم ال ا 
و انا قد / : ما أكراه, ثم يأخذ الأكغر من قيمتها ' 
يوم ركبتء أو كراء مثلها إلى المكان الذي ركبت إليه؛ وإذا اختار الكراء فلا حق 
له في قيمتهاء وكذلك في دعواه العارية» وربها منكر وقيام البينة ورجوعهاء وإن 
شهدا عليهما أن فلانا أودعه مالاء والمدعي عليه يجحد. فحكم القاضي عليه؛ 
وكذلك في البضاعة والعارية. 
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ومن كتاب ابن عبد الحكم : وإذا شهد شاهدان لصباغ أن فلانا اجره 
على أن يصبغ له ثوب هذا معروفا بدينار وهو ينكر فقضى عليه القاضي ضي أن يدفع 
ثوبه إلى الصباغ ليصبغه ثم رجعا فليغرما قيمة الثوب لربه ويطالبا الصباغ بالثوب» 
كا حكم فيه أن يصبغه بالدينار» ولو أخذ الصباغ الدينار من رب الثوب رجع به 
رب الثوب على الشاهدين؛ وإن رضي رب الوب بالصبغ حتى يخرج الثوب بذلك 
له فإذا أخرج فاربه - إن أشاوت أخل. توه لنفسة ورد للصباغ ديناراء وإن أبى أن 
رأعدة قيل لك اتيك" كمي عدا عليه الشاهدان فصبغا ثوبه وأخذا منه دينارا» وهو 
الذي أخذ منه الصباغ» فارجع به على الشاهدين؛ وينظر إلى الثوب فيقال له : إن 
شكت فخذه وادفع إليهما ما زاده الصبغ إن زاده» وإن شاء أغرمهما قيمته وكان 
الثوب لهماء وهذا على قول ابن القاسم في الغصبء وأما أشهب : فيرى لربه 
أخذه مصبوغا بلا غرم / شيء إن شاء ذلك» أو يضمنه قيمته ويرى الصبغ 
كالتزاويق والحير في الدار. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ادعى الجمال أن فلانا اكترى منه على حمل 
أحمال أو حمل هدية كراء مضموناء أو دابة بعينهما بعشة دنانير والمكتري ينكرى 
فحكم عليه بذلك» ثم ب الشاهدان وقالا : كذبناء فإن كان بحضرة ذلك وقبل 
الحمل والركوب» فلك أيها المقضي عليه أن تدخل الشاهدين فيما ألزماك فيكون 
عليهما وضعيته, وهما فضله, فإن كانا عديمين فلك أن ترجع عليهما بفضل ما 
أخرجا من يديك إن تكن قيمة ما وصل إليك من قيمة كراء الحمولة أو الركوب 
ينه انو ركيم عدا حصي نإن أن م0 :ها وصل ليك عسة 
فأكثر لم يرجع عليبما بشيء, وهذا إذا أدخلا له مدخلا إن أردت أن تلزمهما ما 
ألزماك» وتبرأ إليهما منه. فيباع ذلك الكراء من يطلب فيه فضلا فلم يوجد فأما 
إن ألزمعهما ذلك فأصبت من يشتري ذلك بأقل ما أوجبا عليك» فلك إتباعهما 
بفضل ما أخرجاه من يديك حين لم يوجد من يشتريه إلا بدون ما أدخلاك فيه 


(1) في النسختين : يريد. 
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فإذا كان هذا فله إما أن يسلم ذلك هما فلهما تماؤه وعليهما نقصه؛ أو يدعهما 
ويلزم ذلك نفسكء فلك نماؤه وعليك نقصانه. ولا تتبعهما بشيء, ويؤدباء وإن 
شئت في أول أمرك أن لا تسلم إليهما ذلك وتتشبث به وتطالبهما بفضل ما 
أخرجاه من يديك على / قيمة ما أدخلاك فيه من الكراى فذلك لك إلا أن 
يشاء الشاهدان أن يعطياك ما أخرجا من يديك, ويأخيذا ما أدخلاك فيه من 
الحمولة أو الركوب» لهما فضله وعليهما نقصه. فذلك لما إلا أن تشاء أنت 
اتمسك بما أدخلاك فيه. ولا تطلبهما بشيء. فذلك لك. 


ولو كان رجوعهما بعد تمام الغاية في حمل أو ركوب رجع عليهما بفضل ما 
أخرجاه من يديه على قيمة ما وصل إليه من قيمة الكراء للحمولة أو لابدن؛ فإن 
كان ما وصل إليه من قيمة ذلك مثل ما خرج من يديه فأكثرء فلا شيء له 
عليهما. 

ولو كان الطالب هو المكتري. والكري هو الجاحد. فلا يقضى عليه 
بشهادهما ثم رجعاء فلرب الظهر عليهما ما نقصاه وأخرجا من يديه. فإن كان 
كرى أظهره بسوى خمسة عشر وألزماه له بعشرة» فإنه يغرمهما خمسة, قال عبد 
لله : يريد : وكذلك لو كان كراء مضمرناء وأرى هذا الجواب بعد تمام الركوب» 
فأما قبل الركوب والحمل والدابة بعينهاء فله أن يضمنهما قيمتها ويسلم إليهما ما 
قبض من الكثراء إن قبضه. فإن هلكت في نصف الطريق رجع عليهما بما يرد من 
الكراء في المقاصة وهو نصفه. وأما الكراء المضمون فله عليهما فضل ما بين قيمة 
ما ألزماه منه: وبين قيمة ذلك إن كان ما أخذا أقل من قيمة ذلك. وفي باب 
الرجوع عن الشهادة. في القراض شيء من هذا المعنى. 

قال محمد بن عبد الحكم : / وإن شهدا على رجل أنه واجر(!) عبده من 
فلان سنين معلومة بكذا وكذا دينارا كل سنة, والسيد ينكرء فقضي عليه» وقبض 
المستأجر العبد ليعمل له. فهلك العبد في ذلك العمل؛ أو بقي ثم رجعا فللسيد 


(1) يعني اجن بدون همز. والمغاربة يتركون النبر ك] تقدم كثيرا في نحو : أدى, يؤدى... وَدّى يودي. 
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أن يغرمهما قيمته ويسلمه إليبماء لأغبما قد حالا بينه وبين إلى الأجل» وكذلك إن 
شهدا أنه واجره إلى مكة يرحل بهء أو إلى الأندلس ثم رجعا بعد الحكمى فله أن 
يضمنبهما قيمته. يريد : يوم أخرج من يديه بالحكم. قال : ويقاصانه بما أخذ في 
إجارته» ويتبع الشاهدان العبد حيث كان, فإن رجعا وأقر بذلك المستأجر أنهما 
شهدا له بزور, وأنه ما واجره. ودفع ذلك إلى القاضي» فليرد العبد وقيمة ما عمل 
له أو ما استغل منه. ويأخذ الإجارة» أو يتقاصوا في ذلك؛ فإن كان الشاهدان 
ومدعي الإجارة بعضهم مل وبعضهم معدم فله أذ اللي بغلة العبدء فإن أخحذها 
من الشاهدين فليرجعا بذلك على الذي استعمله, وإن أخذ ذلك من مستعمله لم 
يرجع بذلك على الشاهدين, فإن رجع المستأجر عن دعواه ولم يرجع الشاهدان 
فليرد العبد إلى سيده مع قيمة عمله وغلته» ويقاصه في ذلك فيما قبض ربه من 
الإجارة» وإنما يرده إن لم يتغير في بدنه, فإن أخذه سيده ثم رجع الشاهدان بعد 
ذلك لم يغرما شيئاء فإن رجعا وقد تغير العبد في بدنه فنقصت قيمته, فربه خيرا 
إن شاء أخذه وغلته, وإن شاء أسلمه وأخذ منه تمام قيمته. يريد : على ما / 
عنده من إجارة» وإن شاء أخذه وغلته. يريد : ويرد الاجارة» فإن أسلمه ليأخذ 
تمام قيمته يوم حكم عليه بالإجارة» فأخذ ذلك أو لم يأخذ حتى رجع الشاهدان, 
فلربه طلب تمام القيمة ممن شاءء إما من الشاهدين أو من مدعي الإجارة» فإن 
أخذها من الشاهدين رجعا بذلك على مدعي الإجارة» وإن أخذها من مدعي 
الإجارة لم يرجع بذلك على الشاهدين. 


ومن أقام بينة أنه واجر عبدا من فلان سنة بعشرة دنانير يدفعها إليه نقداء 
والمدعى عليه الإجارة ينكر ذلكء فقام بذلك شاهدان, يقضى عليه بأن يأخذ 


العبد ويدفع العشرة دنائير إلى سيذه ففعل» م رجع الشاهدان فليغرما العشرة للذي 


دفعها ف الإجارة» ويأخد العبد حتى ينقض الاجارة. 
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في الرجوع عن الشهادة في التعديل 
من كتاب ابن سحنون : قال سحنون : وإذا شهد رجلان بحق والقاضي 
لا يعرفهماء وركاهما رجلان, فقبلهما القاضي, وحكم بالحكم, ثم رجع المرزكيان 
للبينة» وقالا : زكينا غير عدلين ومن لا يزكى مثله. فلا ضمان عليبماء لأن الحق 
أخذ بغييثماء ومن لو شاء لم يشهد, ولو رجع الشاهدان أو من زكاهما لم يغرم إلا 
الشاهدان, إذ لو شاء لم يشهداء فبهما قام الحق؛ وقاله ابن الماجشون في كتابه. 


في الرجوع عن الشهادة 
في كسر الخمر لذمي / 


من كتاب ابن سحنون عن أبيه: وإذا شهد رجلان مسلمان أن مسلما أو 
ذميا كسر لأ.مي خمراء أو قتلا له خنزيراء فحكم عليه الحآم بقيمة ما أفسد له لأ 
ذلك من أمواهم» وقد أقروا على ذلك» ثم رجعا وأقرا بالزورء فليغر ما للمشهود 
عليه ما أخرجا من يديه؛ وقاله ابن الماجشون في كتابه» ثم رجع فقال : لا يضمن 
الجالي شيئا ويؤدب» وهو قول مالك. 


في الرجوع عن الشهادة 
في الصلح ونفقة الزوجة 


من كتاب محمد بن سحنون عن أبيه. وهو في كتاب محمد بن عبد 
الحكم : وإذا قال الزوج للزوجة : قد صا حتني في رزقك على خمسة دراهم في 
كل شهرء وقالت هي : بل على عشرة دراهم في كل شهرء وأقامت شاهدين 
فحكم طا بهماء ثم رجعاء فإن كانت نفقة مثلها عشرة فأكثر» فلا غرم عليهماء 
وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة فعليهما غرم ما زادا على الزوج على نفقة مثلها 


484 سس 
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قال محمد بن عبد الحكم : إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من خمسة فلا يغرما 


(01) 


هنا في ه: تم الجزء الأول من الرجورع عن الشهادات من النوادرء والحمد لله رب العالمين 5 هو أهله 
ومستحقه وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعللى آله الطاهرين وسلم تسليماء حسبنا الله 
ونعم الوكيل: بسم الله الرحمن الرحمء صلى الله على محمد. الجزء الثاني من كتابي الرجوع عن 
الشهادات والنوادرء في الرجوع عن الشهادة في النكاح... 
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بسم الله الرملن الرحم < عونك اللهم 


الجزء الثاني 
من كتاب الرجوع عن الشهادات 


في الرجوع عن الشهادة في النكاح, 
وعن النكاح والطلاق, 
أو عن مقدار الصداق أو عن قبضه / 001ل 


من كتاب ابن سحنون وكتاب ابن المواز : وإن شهد شاهدان على امرأة 
أن فلانا تزوجها على مائة دينار. وصداق مثلها مائتا دينار. وهي تجحدء فقضى 
القاضي بذلكء, ودخل بها الزوجء ثم أقرا أنهما شهدا بزور» فالنكاح ماض 
بالحكمء وعليهما ما أتلفا عليه من فضل صداق مثلها: مائة دينار. وإن كان 
صداق مثلها مائة دينار فأقل لم ترجع عليهما بشيء» وإن طلقها الزوج قبل البناء 
فإنها تسأل عما أنكرت, فإن ثبتت على أنه لم يكن نكاحا قط فلا شيء طاء وإن 
قالت : قد كان نكاح وجحدته كراهية للزوج؛ فلها أخذ نصف الصداق منه 
كالمرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا ولم تجد بينة» فبقيت تحته حتى مات وصارت 
وارثة» فإن تمادت على تلك الدعوى فلا ميراث لماء وإن قالت : كنت كاذبة 
كراهية للزوج» كان ها الميراث يريد : وتحلف. 


(1) كذا. والوجه : نكاح. 
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قال في كتاب ابن سحنون : ولو أن امرأة تدعي ذلك والزوج يجحدء 
فقضي ا ودخل بها الزوج؛ وصداق مثلها أكثر مما شهدت به البينة» ثم رجعا فلا 
شيء ها عليهماء لأنبما طاعت بذلك. 


ومن كناب ابن المواز وابن سحنون : وإذا شهدا على رجل بنكاح امرأة 
بمهر مسمىء وشهدا أنه طلقها قبل البناء وهو ينكر النكاح؛ وهو للطلاق أنكر 
فقضي عليه بنصف المهر ثم رجعاء فليغرما له نصف الصداق الذي خرج من 
يذه. 1 


قال ابن الماجشون في كتابه: وإن رجعا بعد أن تروجت غير فليأخذ الأول 


منهما / نصف الصداقء ويمضى الحكم الآخر, وكذلك لو شهدا عليه بالدخول 
وهو ينكرء لكان له عليهما غرم المهر كله الذي قضبي به عليه ولو كان النكاح 
ثابتا بشهادة غيهما أو بإقراره فشهدا عليه أنه طلقها البتة ثم رجعاء قال : أما بعد 


البناء فلا اختلاف فيه أنه لا شيء عليهماء وأما قبل البناء : فابن القاسم يرى . 


عليهما غرم نصف المهر الذي غرم الزوج. 


وقال أصبغ : والقياس أن لا شبيء عليهماء لأنهما لم يشهدا على مال» ولكن . 


استحسن قول ابن القاسم, لأن ذلك قد آل إلى ما قال ابن المواز» والصواب : أن 
لا يازمهما شيء. لأن نصف الصداق قد كان لازما له لم يغير شهادهماء وإنما 
انطلى عليه مصابها كا لو كان دخل بهاء أو أرخى الستر لم يلزمهما شيء إن شهدا 
بالطلاق ثم رجعاء لأنه شيء لا تمن له ولا قيمة» وكذلك قال أشهب وعبد الملك 
وغيرهما ممن أرضى. 

قال ابن المواز : ولو كان بنى بها زوجها الاول قبل أن يشهدا عليه بالفراق» 
فقضي عليه بذلك فاعتدت. فبعد تمام العدة تزوجها أحد الشاهدين فلم يبن مها 
حتى رجعاء قال : تحرم عليه لإقراره أنها زوجة لغيرهء ويلزمه نصف الصداقء إذ 
لا يعلم حقيقة رجوعه لعله كرههاء ولو رجع قبل يتزوجهاء ثم جعل فتزوجها فلا 
يلزمه لها صداق, إلا أن يبني بها فيلزمه مهرها ولا يقر معها وهو يقر أنها ذات 
رذج 
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قال ابر/,الماجشون في كتابه : إذا تزوجها أحدهما ثم رجع عن شهادته, فلها 
الصداقء ويفرق بينهما بطلاق ولا حد عليه والعمد والوهم في هذا سوا إلا أنه 
يؤدب ف العمد ولا يؤدب قي الوهم» وتتزو ج من الكقية من بدا ها وإن كانت 
رجعة أحد الشاهدين قبل التزوي ثم أرادا نكاحها فليمنعه السلطان من ذلك ما 
دام على إقراره ذلك» فإن رجع إلى قوله الأول حلف : لقد كان ما قال أرلاء ثم 
حل له نكاحها. 

قال ابن المواز: ولو أن المشهود عليه بالنكاح وهو ينكرء دخل بها ثم رجعا 
وأقرا بالزور» فلا غرم له عليهماء لأنه قد وطى بسبب ما ألزماه من المهرء ولو 
طلقها قبل البناء ثم رجعا لرجع عليهما بما غرم. 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه دخل 
بامرأته» والمرأة تنكر الدخول وقبض الصداق» فليحلف الزوج على دفع الصداق 
ويُصَدَّقء فإن رجع الشاهدان رجعت الرأة عليهما بالصداق إذا حلفت : ما 
قبضته؛ لأن بشهادتها صار القول قول الزوج في دفع الصداق مع بمينه» فإن رجعا 
بعد موت المرأة» حلف من بلغ من ورتها : ما يعلمونها قبضت ذلك ولا شيء 
منه. ورجعوا بذلك على الشاهدين. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال : وإذا شهدا عليه أنه تزوجها بغير تسمية» 
وأنه طلقها قبل البناء وهو ينكر ذلك كله. فقضي عليه؛ ثم رجعا وقد / تزوجت 
غيره أو لم تتزوجء فلا شيء عليهماء لأنهما ل ينلا عليه شيئاً إلا أن يكون القاضي 
ممن يرى الحكم بالمتعة فقضنى لاء فعليهما غرمُ ما أخرجا من يديه في ذلكء ولو 
شهدا بالتسمية غرما له نصف الصداق. 

ولو قام رجل اخرٌ بشاهِدَيْن على أن أباها زوجه إياها قبل هذا المقضي عليه 
بنصف الصداق» بشهادة المرجوع عنباء فتِضي با للذي زوجه الأب. للزوج 
امحكوم بطلاقه أن يرجع عل المرأة ما أحت همنة فإن كانت عدية رجع على 
الشاهدين بذلك» 3 يرجع الشاهدان الراجعان بذلك عليهما. 
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وقال بعض أصحابنا بنا : وهذا إن كانت هي عالمة بالزوج منهماء فإن لم تكن 
عالمة لم يرجع عليهما الشاهدان بمنزلة غاصب لال ووهبه لمن لم يعلم أنه غصب 
فاكله. فإن زه إغا يده من الغاصبء ثم لا يرجع به الغاصب على الموهوب» 
وقيل في هذا : :ريه محَير إن شاء رجع به على الغاصب؛ وإن شاء على الموهموب 
الذي أكله, وهو أن المشهود على نكاحه وطلاقه وهو يجحد دخل بالمرأة» ثم قُضِيَ 
بها للزوج الذي زوجه الأب قبله, فلها على الآخر الصداق بالمسيس إن كانت 
غير عالمة بما دخلت فيه وعلى الشاهِدّين للزوج المقضي بطلاقه ما زادت التسمية 
على صداق مثلها بما أوطاه من العشرة» ولو كانت هي بذلك عالمة لكانت بذلك 
زانية» يريد : ولا صداق طاء وقد قيل : لا شيء لها عليهماء » لأنه مسها وقد علم / 00 
بالتسهنية وهو قادر على ترك ذلك النكاح. ويرجع بنصف الصداق عليهما إلا أن 
يعطاها الزوج قبله. فيرجع بذلك عليها]!2 في ملائهما كا تقدم ذكرنا. 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه ومن كتاب ابن المواز : وإذا شهد 
شاهدان على رجل أنه تروج هذه المرأة على مائة دينار وهو يجحد. وشهد اخران 
أنه بنى» ونخران أنه طلقهاء فلا شيء على شاهدي الطلاق» لأنه الصداق قد لزمه 
قبل شهادتبماء وعلى شاهدّي العقد خمسون دينا وعلى شاهدّي الدخول 
خمسونء لأنه لولا شهادثهما لم يلزمه إلا خمسون, قال ابن المواز: وشاهدا 
الدحول قد شاركهما في شهادتمهما شاهدا العقد. وقد اختلف أصحاب مالك في 
ذلك؛ فقال أشهب : على شاهدي العقق التعيي: وعلى شاهدي الدخول 
انحن فالصداق بينهم أرباعاء وقاله ابن الماجشون في كتابه. 

قال ابن الا : وروي لنا عن ابن القاسم قولان : أحدهما : أن على 
شاهدي العقد ربع المهرء وعلى شاهدّي الدخول ثلاثة أرباعه» وأظن هذا غلطالء 
لآن شاهدّي البناء لم يشهدا على عقد, ولا على وطءء ولا على غصبء ولولا 
شهادة العقد ما لزمه بإثبات الخلوة شيم إلا خلوة اغتصاب أو خلوة نكاح؛ 


)1١‏ ما بين معقوفتين سقط من الأصل.. 
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وشاهدا العقد لو لم يشهد غيرهما كانا قد ألزماه نصف الصداقء ثم اشتركا مع 
شاهدّي البناء في النصف الذي يوجبه البناء» فهذا القول أحبٌ / إلي وأقِيسٌ» 
وإني لأستحسن قول أشهب إذا كان في شهادة شاهدي البناء : أنه أ خيّت 
الستور» وادعت هي المسيس. 

وقال ابن المواز : وإن شهد عليه. شاهدان بالعقد, واخران بالبناء» وانخران 
بالعقد والبناءء ثم رجعوا بعد الحكمء فعلى شاهِدي العقد والدخول النصف» 
ويكون النصف الباقي ثلاثة أرباعه على شاهِدي العقد, ورَيُعُه على شاهدي البناء, 
وهذا على القول الذي اخترناه» وفي قول أشهب أن النصف الآخر بين شاهدي 
العقد وشاهِدّي البناء نصفين» إن كان في شهادة البناء الخلوة وإرخاء الستورء 
وف القول الذي اخترثٌُ يكون نصف الجميع على شاهدّي العقد والدخول, 
والنصف الباق يكون ثلاثة أرباعه على الشاهدين بالعقد خاصة. وريعُه على 
الشاهدّين بالبناء خاصة. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإن شهد شاهدان أنه تزوجها على مائة دينار 
وهو يجحد ذلكء والمرأة تدعي ذلكء ومهر مثلها خمسونء وشهد اخرون أنه 
طلقها قبل البناء» فَقضِيَ عليه بالنكاح وبالطلاق» فقبضت منه خمسين دينارأء ثم 
ريحم طبع الشتهودي تنه يرع عل ساهدي القن بالمسينه ولا تي دعل 
شاهدّي الطلاق, لأنهما لم يلا مالاء وإنما أتلفا بُضِعأَء والبْضعٌ لا ثمن له والمال 
قد وجب بغيتماء وكذلك في كتاب محمد بن عبد الحكم, قال : وهذا قياس 
قول ابن القاسم وأشهب / في هذه المسألة. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولو شهد شاهدان أنه تزوجها بألف وهي تدعي 
ذلك, وقال الزوج بل بخمسمائة» وصداق مثلها خمسمائة, فَقضبِي عليه بالألف 
ودخل بهاء ثم رجعا بعد الحكم, فإنهما يضمنان للزوج الخمسمائة, لأنه ل تكن 
تلزمه» يريد : لو ل يبق إلا خمسمائة أو يفارق إذا حلف فلم يدفعا إليه من 
نصفها(؟» إلا ما قيمته خمسمائة, ولو كان صداق متلها ألفا ما كان عليهما 


(1) فير ه: بعضهاء وهو تصحيف. 
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شيء» لأنه قد وصل إليه ما قيمتة مثل ذلك بالبناء» ولو كان صداق مثلها 
ألفأ]:» وشهدا أنه تزوجهاً بخمسمائة» وكذلك قال الزوج» والمرأة تقول بألفء 
فقَضِيّ له فبنى بباء ثم رجعاء فليغرما للمرأة خمسمائة» ولو شهدا على رجل أنه 
تزوج امرأة وبنى بها بخمسمائة» وكذلك تدعي المرأة والزوج يقول : بثلغائة 
فقطيي بشهادمهما ثم رجعاء وم يدفع الزوج إليها شيعا قد تقاررا بذلك» فليغرم 
الشاهدان للروج ع اننا كيو أن القول كان قوله مع يمينه في الصداق بعد الدخول 
بهاء فهما زادا عليه المائتين 


هذا على قول ابن م في الذي بنى أن القول قوله في الصداق إن 0 أت 
بأمر مستنكر» وعلى مذهب أشهبء لا صداق مثلها إلا أن يجاوز ما ادعت» أو 
ينقص عن ما أقر به الزوج, فإن كان ما ترجع به المرأة من صداق مثلها أربعمائة» 
رجع الزوج على الشاهدين بمائة» فإن كان أكغر من خمسمائة, لم يكن / له أن 
يرجع عليهما بثيء؛ وإن كان أقل من ثلاثمائة لم ينقص منه, لأن الزوج مقرٌ 
بذلك ويرجع على الشاهدين بمائتين» ولا ادعت هي خمسمائة» وقال الزوج : 
مائتين» وشهد الشاهدان بثلاثمائة» وصداق مثلها مائتان وخمسون» وقد رجع 
الشاهدان, فليرجع الزوجٌ عليهما بخمسينء لأنهما لو لم يشهدا لم يلزمه إلا 
صداق مثلها : مائتان وخمسون؛, لانه قد بنى بها. وفي باب الرجوع عن 
الشهادات في الطلاق. ما يُشبه بعض ما جرى في هذا الباب. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ادعى رجل نكاحَ امرأة وهما طاريان2) 
وتقاررا واختلفا في الصداق, فقالت هي بمائة دينار» وذلك يشبه صداق مثلهاء 
وقال الزوج : بعشرة دنانير» وذلك لا يشبه صداق مثلهاء وأقام بذلك شاهدين» 
فقضى له القاضي بذلكء ثم رجعا وقد بنى بهاء فإنها ترجع عليهما بتسعين دينارا 
ولو كان قد طلق قبل البناء رجعت عليهما بام الخمسين, يريد : تأخذ منهما 


(1) ها بين معقوفتين سقط من النسختين. 
(2) أي طاران» على طريقة المغاربة في إلغاء اللهمز. 
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خمساً وأربعين» ويرد نصف العشرة التي قبضت على الزوجء لأنه قد كان القول 
قوها عا شي وادعى الزوج ما لا يشبه» ولو كان صداق مثلها عشرة 6 
قال الزوج» وأقى بالبينة» ثم رجعاء ما كان عليهما شيءٌ ولم تكن عليه بينة» والقول 
قوله مع بمينه» فإنما أسقطا عنه المين ولم يتلفا له(" شيئاً. 


قال محمد بن عبد الحكم : / وإن شهدا أن فلاناً زوج أُمَنَه من فلان وهو 
ممن له نكاح الإماء لا يجد طَولًا إلى الحرائر» ويخشى العنت» والسيدٌ منكر, 
فقضبي عليه, وأخذ منه المهر فدفعه إلى السيد يجهزها به» ودخل بها الزوج ثم 
رجعاء فإنهما يغرمان ما بين قيمتها متزوجة وقيمتها بلا زوج يوم الحكم فيها 
بالنكاح. لأن ذلك عيبٌ أدخلاه فيباء ولو طلقها الزوج أو مات عنها قبل البناء أو 


بعد, قبل أن يُنظر في ذلك [الحكم فليحكم عليه بما بين القيمتين» وليس يوم . 


يحكم بذلك] وإنما هذا فيمن أعتق شركا له في عبد, هذا عليه قيمته يوم يحكم 
بالتقوم عليهء ولا شيء على الشاهدين مما نقص من الإفتضاض إن كانت بكرأء 
قد كان نكح بتفويض أنه فرض فرضا يُسْتَدْكُرٌ فثبت ذلك» ثم رجعا وأقرا بتعمد 
الزورء فليغرما للزوج ما بين صداق مثلها إلى ما سمياه عليه» ولو شهدا في نكاح 
قد صح عقده أن الزوج قد دفع للزوجة صداق المسمى, ثم رجعا وأقرا بتعمد 
الزورء فإنهما يغرمان ذلك للزوجة. 


(1) في النسختين : طاء وهو خخطاً. 
(2) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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في الرجوع عن الشهادة ني الطلاق 
وكيف إن شهد آخران بالبناء 
ثم رجع الجميع أو بعضهم؟ 
والرجوع عن الشهادة في اللمتعة 


من كتاب ابن سحنون : وإذا شهد شاهدان على ل أنه ظلق امرأنه ثم 
رجعاء فقال بعض أصحابنا : لا شيء عليه / دخل بالمرأة أو لم يدخلء ا 
يتلفا عليه مالا إلا ما كان لازما له بغيرهماء وإنما أتلفا عليه المرأة ومتعته بهاء ولا ثمن 
لذلك, فإن كان قد بنى بها فقد لزمه الصداق قبل شهادتمما. [وإن لم يدخل بها 
فقد لزمه نصفه قبل شهادمهما](2 فإن قيل : فقد أتلفا عليه الإستمتاع بباء قيل : 
فكذلك فعلا في المدخول بها وهما لا يغرمان فيبا شيئاً عند من يرى الغرم في التي 
م يبن بها وقال بعض أصحابنا : إذام يدخل بها غرما له نصف الصداقء. والرواة 
على خلافه» ولم ير عليهما في المدخول بها شيئاً. 


ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإن شهد شاهدان أنه طلقها واحدة 
وشهد اخران أنه طلقها ثلاث والزو ج م يبن ها ثم 2 م رجع لايع فعل شاهدذي 
الواحدة غرمُ ربع الصداق للروج. وعل شاهدتي الغللاث ربعه» لأن كل 0 
منهما لو انفردت ألزمته نصف الصداق. وقال اكات أبي حنيفة 0 العْْمُ كله 
على شاجدي الثللاث» قالوا : لأنها حرمت عليه إلا بعد ا بشهادمهماء ولا 
حجة طم بذلك؛ لأن الشاهدّين بالواحدة عندهم لو انفردا لزمهما نصف 
الصداق, فلا يزول ما لزمها من هذاء بأن غيرضما حرمها قبل زوج. 

وأما أشهب, فلا يوجب على شاهِدي الطلاق قبل البناء شيكاً لازماً», 
وقال : لأن نصف الصداق قد وجب لما بكل حالء / وإنما أتلفا عليه المرأة وقد 
بقوا لحلاة» الدخول الذي يجب به جميع المهرء وإن شهدا أنه طلق امرأته في شهر 
1 «“مااية متترفين: بقل ادق الأطيل: 
٠:2١‏ سقط من النسختين. 
(3) كذافي جميع النسخ. 
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رمضان قبل البناء بهاء فلزمه الطلاق ونصف الصداقء ثم رجعاء فَمَضِيَ عليهما 
للزوج بنصف الصداق» ثم شهد غيرهما أنه طلق تلك المرأة في شعبان من تلك 
السنة قبل البناء بهاء فليرد الزوج على الشاهدين ما أخذ منهما من نصف 
الصداق. 

وقال أصحاب أبي حنيفة : إن شهد عليه بالفراق لم يبرأ الشاهدان» وإن أقر 
بذلك عند الحام فلا شيء على الشاهدين؛ قال محمد : ولا فرق بين أن يقر بشيء 
أو يشهد عليه إن كان هذا يرئهماء فهذا يرئهما إلا أن يكابر المرء عقله. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا شهدا أنه طلقها قبل البناء ونكاحها معلوم 
بغيرثماء وشهد آخر أنه قد كان بنى بهاء والزوج يجحد البناء والطلاق» فحكم 
القاضي عليه بالطلاق ويجميع الصداق, ثم رجع شاهد من شاهِدّي الطلاق» 
وشاهد من شاهِدّي الدخول, فعلى شاهد البناء ربعم الصداقء. ولا شيء على 
شاهد الطلاق» ولو رجع شاهدا الدخول جميعاء ولم يرجع شاهدا الطلاق» فعليهما 
نصف الصداق, ولو رجع شاهدا الطلاق دون!» شاهدي الدخول؛ لم يكن على 
شاهدّي الطلاق شيء, ولو رجع شاهدا الطلاق وواحد من شاهدي / الدخول؛ 
فعل هذا الواحد ربعٌ الصداق, بلا شيء على شاهِدّي الطلاق, لأن نصف 
الصداق ثابت بكل حالء فإنما زاد شاهدا الدخول النصف الآخرٌ الذي يسقط 
لو طلق قبل البناء طائعاً: الأقوى© أنها لو ماتت لم يرجع عليه شاهد الدخول 
يريد : لو رجعا فأخذا منه ما كان أخخذ منهماء لأنه يقر أن جميع الحق قد وجب 
ها بموتهاء وهو يجحد أن يكون طلقها. 

ولو أقر بطلاقها وجحد الدخول, ما كان على شاهِدي الدخول إلا نصف 
الصداقء فإذا قَضْبِيَ عليه بالطلاق بشهادة شاهدّي الطلاق فكأنه طلق من 
نكاخها معلومٌ بغيرثما. وقد كان يكون لما الصداق؛ إن مات فكله. وإن طلق 
فنصفه. وإنما أتلفا بُضعاً والبْضعٌ لا قيمة له ولو رجع شاهدا الدخول وشاهدا 
(1) في النسختين : وواحد من شاهدي... 
(2) (الأقوى) سقطت من الأصل وص. 
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الطلاق كان النصف على شاهدي الدحولء إذ لم يتلفا غيوء ولا شيءَ على 
شاهدي الطلاق. 


ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قضى بشاهكين في الطلاق» فَقُضِيَ بذلك 
ثم رجع أحدهماء فالحكم الأول ماض للا يُردٌ وكذلك لو رجعا جميعاً. 

ومن تتاب ابن عبد الحكم : ومن طلق امرأئه بعد البناء فقضى القاضي 
بالطلاق؛ أو كان لم يدخل ولم يفرض, فقضى بالطلاق, وكان ممِّن يوجب القضاءً 
بالمتعة» فقضى ا بهاء فشهد شاهدان أنها قبضت ذلك من الزوج. فحكم بذلك 
القاضي؛ ثم رجعاء فإنهما يضمنان ذلك للمرأة» لأنه حكم نفذ / لا يرده غيرُه. 
ومن له أُمَد ذات زوج وقد بنى بها أو لم يين» فشهد شاهدان أن الزوج طلقهاء 
والسيد يدعي ذلك؛ فقضي له بذلك, ثم شهد شاهدان على الشاهدين بما أسقط 
شهادهما من أنهما زورا في الشهادة» أو كانا غائبين عن البلد الذي شهدا به 
فأثبت القاضي النكاح وصح حكمه بالفراق» ثم رجع الشاهدان آخرأء فإن 
عليبما ما ينقص الجحارية إثبات النككا ؛ فيغرما ما بين قيمتها ذات زوج وقيمتها 
خالية من زوج. 

قال ابن الماجشون في كتابه : وإن شهدا أنه طلق زوجته قبل البناء» فقَضِيَ 
عليه بنصف الصداق, ثم رجعا بعد أن مات الزوجء فللمرأة أن ترجع عليهما 
ببقية صداقهاء وبما يقع لها من الميراث» ولو كان إنما مانت هي» رجع الزوج عليها 
عيراثه فقطء لا شيء مما غرم من الصداق, وهذا الجواب إذا كان كل واحد من 
الزوجين منكرا ما شهدا به من طلاق. 


الرجوع عن الشهادة في الخُلع 
من كتاب ابن سحنون : وإذا شهد .شاهدان على امرأة أنها اختلعت من 


زوجها بمال أعطته. أو على أن حطته صداقها قبل البناء وهي تجحد العطية, 
فَقْضِيّ له ثم رجعا وأقرا بالزور» فعليبما أن يغرما ما أتلفا لما من مال وإن كان 
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بالصداق, فعليهما نصفه؛ ولو كان قد بنى بها عَرمًا لها جميع الصداق الذي أتلفا 
عليها. 

ومن كتتاب / ابن المواز : وإن شهدا أنه خالعها على تمرة لم يبد صلاحهاء 
ثم رجعا بعد احكم فأقرا بالزور» فليغرّما لها قيمة الثمرة على الرجاء والخوف» 6 لو 
أفسدا لها تلك الثمرة» وهو قول عبد الملك, وقال ابن المواز : يغرمان ا قيمة 
الثمرة يوم أحذها الزوج وقبضها. 

قال : ولو شهدا أنها خالعته على جنين في بطن أمه, لم يلزمها غرم حتى 
يخرج اجنين ويستهل صارخاً ويقبضه الزوج» فحيكذ يضمنان قيمته للمرأة. 

ولو كانت اشهادعما أله حالعها ببعيده الابق أو جتملها الشارف فهذا يكرن 
عليها يوم رجعاء قيمة ذلك للمرأة على أقرب صفاته. فإن انكشف بعد ذلك أنه 
قد كان ميتا قبل الخلع, لم يكن عليبما شيء؛ ولو انكشف أنه أصابه عَوَنٌ أو 
َطِعَت يده قبل الخلع. لم يلزمها إلا قيمته كذلك, وهذا قول عبد الملك» وأحب 
إلي أن يُنظرء فإن رُجِيّ أخذّ ذلك قريبأء لم يعجل بعزمهما حتى يقبض ذلك 
الزوج فيغرمان قيمة ذلك على ما يوجدء وإن لم يُرْجَّ تعجيل وجد أنبما لزمهما 
قيمة صفتهما على ما كانا يُعْرَفان به قبل الإباق والشرود» فمتى انكشف نقص 
عن ذلك أو موتٌء رجعا بما زه عليهماء ثم رجع محمد عن هذا كله وقال : 
لا يغرمان لها شيئاً إلا من مُحروج الجنين وقبضه وبعد وجدان العبد الآبق» والجمل 
الشارد وقبضهماء فيغرمان قيمة ذلك يومئذ, وقد كان قبل ذلك تالف وكذلك 
الجنين» وكذلك الثمرة قبل بدو صلاحهاء لأها في أصل نخل المرأة / فهو فيها 
كالشرط ألا يُقبضّ إلا بعد الزهو. 
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في الرجوع عن الشهادة في العتق البتل أو المؤججل 
أو شهدا على تعجيل عت معتق إلى أجل 
أو إسقاط خدمة عليه م رجعا 
وكيف إن رجعا في عتق ثم شهد غيّما 
أن السيد أعتقه قبل ذلك؟ 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإن شهد شاهدان على رجل أنه أعتق 
ند و اتي عع نط عله نقد 2 رحبا فزن كان لبيك عقينا عل 
الجحدء فله قيمة العبد على الشاهِدّين ويبقى ولاوٌه له ألا ترى أن من أعتق عبدا 
عن رجل أن الولاء للرجل» وكذلك لو كانت أمة لغرما له قيمتهاء إلا أمها لا يحل لها 
أن تبيح فرجها إن علمت أن البينة شهدت بالزور» وإن كانت لا تعلم بذلك 
فهي مثل ما ذكرنا في المرأة المشهود بطلاقها بالزور في جميع أمرهاء إلا أن يرضى 
السيد بأخذ القيمة من الشاهدين فيتم بذلك الحكم بحريتها إذا كانت هي لم تعلم 
أن البينة شهدت بزور ويحل ها النكاح. 

ولو شهدا أنه أعتق عبده إلى سنين فقَطْبِيَ بذلك ثم رجعاء فعليهما لسيده 
قيمثّه حالاء ويُطْلْبا ذلك في خدمة فيؤاجراه:!» أو يستخدماه, فإن قبضا ما وديا 
قبل الأجل رجع العبد يخدم سيده إلى الأجل وإن تم الأجل ول يتم ما ودّياء فلا 
شيء هما مما بقي لهماء فإن مات العبد في يد سيده فترك مالاء أو قتَل, فأخذ له 
قيمة» أو مات بعد الحرية وترك مالا / فليأخذ الشاهدان من ذلك ما بقي لهما. 
وذكر ابن الماجشون هذه المسألة في كتابه وقال : إن أراد السيد أن يعتق» أو أغتق 
قبل أن يقبض الشاهدان من خدمته ما غرما من قيمته» فالعتق ماضء ويردٌ إلههما 
ما أخذ منهما من القيمة» ولو أعتقه وقد أخذا نصف ما أخرجاء رد إلييما نصف 
ما أخذء وكذلك إن كان ثاثا:» أو ربعاً على هذا الحساب. 


(1) كذا. والوجه : فيؤاجرانه أو يستخدمانه. 
(2) في النسختين : ثلث أو ربع. 
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وذكر هذه المسألة ابن المواز مثل ما ذكر سحنون وزاد : فإن قال السيد 
بعدما أغرمهما قيمته, أنا لا أسلمه إلى الشاهدين يختدمانه أو يؤاجرانى ولا 
امنّهما عليه؛ ولكن أنا أستخدمه وأدفع إليهما ما يحل على من خدمته. فذلك له 
وربما كان ذلك في الجارية النفيسة وغيرهاء وذات الصنعة؛ فله أن يحبسهاء وكذلك 
العبد. ويدفع إلى الراجعين كسبهما وعملهماء حتى ينتبي ذلك إلى ما غرما. 

وقال لي عبد الله بن عبد الحكم : يغرمان قيمة العبد للسيد, ويُطْرّحُ عنهما 
قيمة خدمته إلى الأجل» فلم يُعُجبنا هذا. وقد يُجاوز [عمله إلى الأجل](!) قيمته, 
فيسلم الشاهدان, وقال عبد الملك : يعجلان القيمة ويسلّم إليبما الخدمة إلى أن 
يأحذاكا ها ودياك ولا يفصي أن كز اديه عل عدا ولك هر ل ين أن 
يسلمه إليهما أو يأخذا من خدمته ما وديا وإن حبسه عنده ودفع هو إلبهما كل 
ما حصل في خدمته وغلته إليهما إلى مبلغ ما ودياء ولا يُمَكنان من حيازة عبدهء 
ولو كانا غريمين؛ فإنه يُحُكُمْ عليهما / بقيمة العبد» ثم إن شاء السيد حبسه 
وُحْسَبٌ عليه قيمة خدمته» فمتى ما أيسر رجع عليهما بباقي القيمة معجلاء 
ويدفع هو إليهما فيما يستقبلان قيمة خدمته شهرا فشهراء وسنة فسنة على قدر ما 
يرى» وإن شاء دفع العبد إلى غيره بإجازة يستوفيها السيد عن الشاهدّين؛ فإن 
تمت السنون قبل وفاء قيمته أتبعه بما بقي, وينْفذُ عتقهه وإن استوق من الإجارة 
قيمته ولم تتم السنون كان باقي خدمته للسيد. 


ومن كتاب ابن المواز : وإن شهدا على رجل في عبد أنه أقر أن نصفه 
لفلان؛ وأن امقر أعتق نصفه منه, فقَطبِيَ بذلك وعتقٌ عليه» وغرم القيمة للمقضي 
له ثم رجعاء قال : يغرمان2» للمشهود عليه قيمة عبده. ويغرمان له نصف قيمته 
التي أخرجاها من يده إلى الآخر. ولو كان في شهادمما أن المقر له هو الذي 
أعتق الشقص الذي أقر له به هذاء فَقُضْبِيَ عليه بنصف قيمته التي أخذ من 


2( في النسختين : فليغرما. 
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الآخر, ويغرمان للاخر قيمته كاملاء فلو كان هذا الآخر منكراً لما شهدا له به من 
إقرار رب العبد» ومن العتق, لم يكن عليهما له إذا رجعا إلا نصف قيمته التي 
خرجت من يده وللاخر نصف قيمته فقط. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ولو شهدا أنه أعتق عبدّه هذا عام أول 
في الخرم» فنقضى بذلك القاضي» شم رجعا وأقرًا بالزور, فلزمهما غرم قيمته) ثم 
شهدا أنه أعتقه عام أول في صفرء فلا / يلتفت الحآم إلى ذلك» لا ينفع ذلك 
الراجعين, لآنه عتق بشهادتهما قبل هذاء فإن أقر السيد بالعتق» رد ما أخذ من 
الشاهدين» وقد قيل : إن القاضي يقبل الشاهدين بالعتق في صفرء والسيد 
جاحد. .ويلزمه رد القيمة على الراجعين أولاء وهذا أعجٌّ وأكغر من القول الأول» 
وذكر محمد بن عبد الحكم هذا القول الثاني» وفي سؤاله أن الأولَيْن شهدا أنه 
أعتقه عام أول في رمضان, فَحُكِمَ بذلك فضي عليهما بالقيمة» أو لم يُحْكمْ 
حتى شهد اخران أنه أعتقه عام أول في ذي الحجة, قال : لا يلزم الراجعين ألا 
غرمٌ لأن العبد قد عتق بغيهماء وِليبَرْنْهما القاضي من العُرم فإن كان السيد 
تختدم العبد فيما بين رمضان وذي الحجة فللعبد طلبه بقيمة ذلك بشهادة 
الراجعين في قول أشهب, فإن قضى له بذلك الحآم عليه رجع به السيد على 
الراجعين» لأن شهادتهما أوجبت ذلك» يريد : وم يغرما قيمته. 

ثم إن رجع الشاهدان الآخران عن شهادتهماء قيل هما : إنما برئُ الأول 
بشهادتكماء فاغرما ما كان يلزمهما من قيمة العبد» ولو شهد اخران بعد ذلك 
أن السيد أعتقه في المحرم من تلك السنة» سقط عن الشهود كل ما لزمهم 
بالرجوع وكل ما أخدّ منهم لأن العتق وجب له بغير الراجعين في تاريخ قبل 
تاريخهم. ويرد السيد على الشاهدين ما أغرمهما من قيمة خدمة العبد من 
رمضان / إلى ذي الحجة؛ ثم يكون للعبد في قول أشهب طَُلَبٌ السيد بخدمته من 
امحرم إلى أن قضبى عليه القاضي بالعتق» لأن مذهب أشهب أن من شَهدّ عليه 
بعتق عبده وهو ينكر من وقت ذكراه» ثم اختدمه بعد ذلك أن عليه أن يُعْرْمَه 
قيمة الخدمة من ذلك اليوم إلى يوم قضى بعتقه» ويراه كمن اغتصب حرا 
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اغعدمةة واين 'القاستع الا يرق عل النبيد شيا .في"العيد إذا كان استكراء: ويقول 
أشهب : أقول ىا قال مالك فيمن اختدم حرا غاصبا له. 

ومن كتاب ابن سحنئون : قال سحنون : وإن شهدا أنه أعتق عبده منذ 
سنتين» وكانا غائبين» ثم قدما فوجداه يملك بالرق. فقضى القاضي بشهادتمهما 
وقضى للعبد بأخذ خراجه أو خدمته من تاريخ العتق إلى يوم الحكمء ثم رجع 
الشاهدان وأقرا بالزور؛ فعليهما للسيد قيمةٌ العبد وما أخرجا من يديه من الغلة 
والخدمة. 


وإن شهدا أنه حلف بحرية عبده إن دخل دار فلان؛ والسيد ينكر ثم دخل 
تلك الدار واعترف بذلكء» فقَضبي عليه بالعتق ثم رجعاء فعليهما قيمة العبد 
لسنيك8. 


ومن كتاب محمد بن عبد الحكم ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه ومن 
كتاب ابن المواز : ولو شهدا في عبد معتق إلى أجلء أن سيده عجل عتقه. 
فقضى القاضي بتعجيل عتقه ثم رجعاء فعليهما قيمة الخدمة إلى الأجل / على 
غررهاء ولو كان معتقاً إلى موت فلان فعليهما قيمة خدمته أقصر العمرين : عمر 
العبد أو عمر الذي يعتق إلى موته. 

ومن الكتابين : ومن كان بيده عبدٌ أخدمه حياته ثم هو حر. وذلك معلوم 
بالبينة» ثم شهد شاهدان أنه وضع عنه هذه الخدمة,» فحكم بذلك الحام وعجل 
حرية العبد, ثم رجعا وأقرا بالزورء فعليهما قيمة الخدمة التي أتلفا على الرجل على 
التغمير عل أقضر العمرين : عمر العبد أو عمر اخدمء وف الببنين الأقضر من 
السنّينء أو من عمر العبد كانت الخدمة لسيد العبد أو لأجنبي جعلها له السيد. 

ولو شهدا على رجل أنه أخدم عبده لرجل سنين أو حياته» ثم هو حرء أو 
قالا : ثم مرجعه إلى سيدهء فقضى بذلك القاضي ثم رجعا وأقرا بالزور» فالحكم 
ماض» وإن كان مرجع العبد إلى سيده؛ فله عليهما ‏ إن شاء ‏ قيمة الخدمة على 
غررها من أن يرجع العبد إليه بعد مدة طويلة أو قصيرة في التعمير» يريد : او 
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يموت العبد قبل ذلك ويأخذ منهما قيمة عبده فيما أتلفا منه عليه وحالا بينه 
وبينهء ويكون مرجع العبد إلههما على ما يرجع به به من ثماء أو نقصء أو يموت قبل 
ذلك فيضمناه. وإن كان مرجعه إلى حرية, فعليهما قيمته [لأمهما قد أتلفا فلا 
يرجع | ليه منه شيء إلا أن يُقتل فتكون قيمته](!) لسيده, فيكون لهمما حينئذ أن 
أذا منهما ما دفعا إليه من قيمته إن كان فيا ذلك وذكر ابن المواز هذه المسألة 
على ها ذكر سحنون. 

وقال في الذي مرجعه إلى سيده : إن اختار أن يضمنهما / قيمته» ويكون 
مرجع العبد إليهماء » فإن كان في قيمته فضل» أعطيا منه القيمة التي ودّياء إن ل 
يكن في ثمنه وفاء ما ما ودياء فليس ما غير ذلك. وني باب الرجوع عن التديير 
شيء من هذا المعنى. 


في الرجوع عن الشهادة ف التدبير, 
أو شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجعا 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذ وكيد عامدان كل برجل الدادير. 

عبده فَقَضْبِيّ عليه بذلك» وهو جاحد, ثم رجعا وأقرا بالزورء قال : يتعجل منهما 
قيمة العبد, ويقال لهما : ادخلا فيما أدخلتاه فيه فاقبضا من الخدمة التي 
بقيت2) بيده من ره وما ودّيهاء ثم ترجع مخدمته لسيده. 

قال ابن الماجشون في .كتابه : تؤخذ منهما قيمتّه يوم الحكم, ثم يخير السيد 
في إسلامه إليبما ياحذا! من خدمته وغلته ما وديا ما دام يذه يا ثم يرجع إلى 
سيدهة 000 وإن شاء كان أول بخدمته. ودفع إليِهما قيمة تلك الخدمة؛ فإن مات 
السيد وهو في الخدمة التي صارت ما قبل يستوفيا ما ودياء فإن خرج من ثلث 
سيده عتق ولا شيء هما غير ما أخذاء وإن لم يخرج إلا بعضه فإن الشاهدين 


)1( سقط ما بين معقوفتين من الأصل. 
(2) في التسختين : أبقئا 
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أحقٌ بما رق منه حتى يستوفيا ما بقي لما من قيمته؛ فإن فضل من تمن ما رق 
منه شيئاً بعد ذلك فهو لورثته؛ وم يربحا فيما ودّياء وكذلك ذكر سحنون في موت 
السيد. 


ومن كتاب ابن سحنون ُ وقال سحئون : ولو مات المدبر قبل يستوفيا وترك 
مالا أخذا مما ترك ما بقي / لهماء وكذلك لو أفادا مالا لأخذا منه ما وديا ولو 
قيل : لأَخدّ من قيمته ما بقي لهماء وإن مات ولا شيء له؛ فلا شيء لمما. 

قال : ولو مات الشنيك وعليه دين رقف فإنه يباع هم قبل الذّين لأن الدّينَ 
أرق فكان هؤّلا أول بقيمته: الى وديا مكل ما لو جين جباية والدين خبط فأهل 
الجناية أولى» لأمها في رقبتى قال محمد بن عبد الحكم : يتعجل السيد قيمته من 
سيده إن مات المدبر]<!2 قبل / يستوفياهاء ثم يرجع إلى سيده وإن مات المدبر / 
يستوفياها ثم يرجء(2) إلى سيده حي وإن كان الشاهدان معد مين فليضمنا 
فضل ما بين قيمته عبد أو قيمته مدبراًء أن لو جاز بيعه مدبراًء ولا أخرج العبد 
من يده بغير شيء يصير إليه ولا أقول م قال بعض أهل الحجاز : إن السيد 
بختدمه في قيمته, فإن أوفاها لم يرجع على الشاهدين بشيء وإن أيسراء وإن مات 
قبل أن يختدمه وفاء القيمة رجع عليهما بما بقي ام ا نه 
ل ا ل ا 
النظر من القول الآخر. 

ومن كناب ابن سحنونث عن أبيه : ولو كان المشهود عل تذ بيره جارية 
ليست ممن تخارج ولا تعمل» 5 مبى عمر» أن تكلف الأمةٌ غير ذات الصنعة 
)1( 0 من الأصل. 


5-5 : ص: وصنعته. 
)4١‏ في النسختين : عتان. 
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الكسب فتكسب بفرجهاء قال : فيؤّديا قيمتها / وتعتق إذ لم يبق فيها ما يستوفيان 
منه ما ودياء إلا أن يشاءُوا أن ينفقوا عليها السيد كان ينفق عليهما السيد إلى أن 
يدركا شيئا من رقها بموت السيد لعجز الثلث, أو لدَيّْن حدث عليه فإن فعلا 
فأدركا شيعا من رقها فليبع لهما ذلك فيما وديا من قيمتها وفيما أنفقاء ولا يكون 
هما الفضلء وإن لم يف ذلك بما وديا من قيمة ونفقة» فلا شيء هما غير ذلك» 
وقاله ابن الماجشون في كتابه. ا 

وقال : فإن أبيا أن ينفقا ويطلبا ما ذكرنا لم يلزم سيدها أن ينفق وهي حرة. 
قال سحنون : ولو بقي المدبر بأيديبما يختدمانه فيما غرما من قيمته, 'فأعتقه 
السيد فبئّله قبل يأخذا من خدمته ما ودياء فليس هما(" رد عبقه» ولكن ينظر 
فإن كان عتقه وقد استوفيا نصف ما أخرجاء رد عليهم السيد نصف ما بقي وإن 
بقي الثلث رد ثلث ما بقي, أو الربع فربع ما بقي إذا كان الشاهدان فقيرين فقال 
السيد : لا أسلمه إلهما يختدمانه ولم يعطياني قيمتّه. ولكن أختدمه وأحسب 
ذلك فيما لزمهما من القيمة» 5 لو كان مدبراً وعليهما دين يغترق2) فأسلماه 


معدم ى "الذي فإناعات المدذير أو آبق أو قط «فطبتانه متنا وعلييها ا ! 
م في الدين, ف براو ابق او عط و بقي 


من. الذي وكذلك يُتْبعان ببقية قيمته في رجوعهماء أو يتم الأداء فيرجع إلى 
سيدهة. 


قال : ولو رجع شاهدا التدبير ولزمثهُما القيمةٌ فودٌياهاء ثم شهد غيرهما أن 
السيد دبره قبل ذلك التاريخ». أو بتل عتقه /» فقضى بذلك القاضي, فليردٌ ما 
أخذ من الراجعين أولاء قال : ولو كان إنما شهد آخخران لرجل أنه اشتراه من سيده 


ع 
- < 


قبل التديير عائة دينار» فعضي بالبيع انل التدبيز ثم رجع شهود العدبير وشهود 
عليهما إن كان مشهودا عليه بفضل ما أخرجا من يده من القيمة على الثمن الذي 


(1) في النسختين : عليهما. 
)2١(‏ في النسختين : دين لغيري» يريد, فأسلماه. .. 
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وصل إليه؛ فإن كان مثلا أو أكغرء فلا شبيء على الشاهكين» وإن كان المشتري 
هو الجاحد» رجع عليبما بفضل الثمن على قيمة ما في يديه إلا أن يشاء 
الشاهدان أخذ العبدء ويُعطيا المشتري ما ودى» فذلك لمما إلا أن يهاسكء فذلك 
له. 


قال سحنون وابن المواز: ولو شهدا أنه أعتق مدبره وقد ثبت تدبيره بغيرهماء 
أو بإقرار السيد. وهو يجحد العتق البتل» فقضى القاضي بتعجيل عتقه ثم رجعا 
وأقرا بالزور» فعليهما قيمتُه للسيد, لأنبما أتلفاه عليه لأمها إن كانت أَمَةٌ كان له 
وطؤها ويُقضّى بها ديه بعد موته. 

وقال ابن الموازء وكذلك قال عبد الملكء “قال : وقال أصبغ مثله في المدبر 
والمعتّق إلى أجل. 

قال ابن المواز: ولم يُعُجبنا قوله في العتق إلى أجلء لأنه قد ثبت فيه عتقٌ 
لا يحول ولا يتسيّبُ إليه رقء فلم يتلف الشاهدان منه غير الخدمة, ولم يتلفا فيه 
قيمة» وإنما نحا أصبعٌ مذهب ابن القاسم في أم الولدء وإنما قاسا ذلك على 
القتزدا) أن لو قتلا لكان فيها قيمة عبد /, قاله مالك, وليس القتل من هذاء لأن 
عبداً لو كان قد أعيّقٌ أكثره فلم ببق فيه من الرق إلا قيراط من أربعة وعشرين» 
فقتله رجل لكانت عليه قيمة عبد» ولو شهد شاهدان بعتق ذلك الشقص» ثم 
رجعا لم يَعْرّما غير قيمة الشقص. 

قال محمد : وأمّ الولد تخالف المدبرٌء فلو بيعت فأعتقث ثم استحقت رد 
العتق ورجعت إلى سيدها إن كان عديماً. وكذلك المعتق إلى أجل يرد إلى سيده» 
فإن لم يكن عنده شيءٌ رجع المشتري في خدمتهما بالشمن» ولو ماتا عبد المبتاع 
كانت مصيبتهما من البائع» ويد الشمن, والمدبر لو بيع فعتق لمضى عتقهء ولو لم 
يعت حتى مات سيده وعليه دين محيط أن بيعه يمضي. 


(1) في ص: العقل. 
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في الرجوع عن الشهادة في الكتابة 
أو شهدا أنه عجل عتق مكاتبه 
وأن المكاتب ودى من كتابته ثم رجعا 
أو على أن فلانا لفلان قد كاتبه ثم رجعا 


من كتاب ابن سحنون عن أبيه ومن كتاب ابن المواز : وإن شهد رجلان 
على رجل أنه كاتبه عبده. فقضبي بشهادتهما وأنفذ الكتابة على السيد 1 رجعا 
وأقرا بالزور» فالحكم ماضيء وِليؤدا قيمته بأخذه<!» للسيد, قال ابن المواز : 
يوم الحكم قالا : ويتأدياها من الكتابة على النجوم2 فإذا قبضا(ة منها 0 أديا 
0 السيد فأتخل مائة الكتابة منجَّمَةَ فإن زدلها عتق؛ فإن عجز رق له وإن 


م ذلك ل يه قا خم اده قل أ لمر وين فل عبد ا 
عدل 00 اسيك ا فإن تأداها 0 تمام م رجعت القيمة 1 
الشاهدين» وإن كانت الكتابة أ أقلّ» أو مات المكاتب قبل الاستيفاء, 0 إلى 
الشيسيك من تلك القيمة تمام قيمة عبده. 


اجات مالكء لان السيد ف قول ابن القاسم مظلوم. قل مِنِعَ من عبده) وما 
كان ينبسط2 به فيه من بيع وغيه» ولم يصل يده إلى قيمته» ولا راحة للشاهدين 
في إيقافهما ولعلها تتوق”» فيغرماها ثانية» ولو اسحسنتٌ قول ابن القاسم 


(1) في ص: ناجزة» وهو الصواب. 
(2) النجوم : الأقساط. 

)3( في النسختين : إذا اقتضيا. 
(4) في ه: ينشط. 

(5) في النسختين : نتوا. 
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لقلتُ : فكلما قبض السيد من الكتابة رجع مثله إلى الشاهدين من القيمة 
الموقوفة» ولم أوقفها كلها حتى انقضاء الكتابة كم في ظاهر جوابه» قال سحنون, 
وقال بعض أصحابنا : إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض» فإن كان فيه وفاء لقيمة 
العبد أو أكغرء فللسيد» وإن كان أقل رجع عليهما بعام القيمة» والقول الأول أكثر. 


وني كتاب ابن الماجشون : تباع الكتابة بعرضء فإِن شاء سيده أخذه. وإن 
شاء بيع العرضٌ» فإن كان ثمنّه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له. وإن كان أقل 
رجع عليهما بتام القيمة» قال عنه ابن ميسر : إلا لو('» يأبى السيدٌ مَنْ بيع / 
الكتابة فلا يغرم له الشاهدان شيئاً. 

ومن كتاب ابن سحنون ومثله في كتاب ابن المواز : قال سحنون : وإن 
شهدا أنه أعتق مُكاتيّه, قال في الكتابين : شهدا أنه أخذ منه ما عليه من 
الكتابة. قال في كتاب ابن المواز : أو أسقطه عنه وخرج© حرا وقد تبينت 
كتابته بغيماء أو بإقرار السيد» وهو يجحد ما شهدا به. فحكم القاضي بذلك» 
ثم رجعا فليغرما للسيد ما أتلفاه عليه بما كان على المكائب» كان ذلك عيناً أو 
قرضاء قال في كاب ابن المواز : يؤديه على النجوم قال : وقاله عبد الملك. 

قال سحنون : وإن شهدا على رجل أن فلاناً كاتب7 بمائتي دينار» وقيمته 
مائة» والمشهود عليه يجحد. فقضي عليه وخرج خُرَاء ثم رجعا فعليهما أن يغرما له 
مائتين إذا أقرا بالزورء ولا ينظر إلى قيمته. ' 


(1) في ه: إلا أن يأبى. 
(2) في النسختين : وأخرجه. 
(3) في النسختين : كاتبه. 


جد 7ل)وا نحت 


رو 


في الرجوع عن الشهادة في أمة 
أننا أم ولد ثم رجعا 
أو ني أم ولد أن سيدها أعتقها 
ثم رجعا 


من كتاب ابن سحنون وكتاب ابن المواز : وإن شهدا على رجل» قال في 
كتاب ابن سحنون : أنه أولد جاريته هذه وصارت له أمّ ولد. وقال في كتاب ابن 
المواز : شهدا أنه أقر أنها ولدت منه أو أسقطتء قال في الكتابين : فحكم 
القاضي بأنها أم ولد ثم رجعاء فعليهما قيمتها للسيد, ولا شيء لاء وهي أم ولد 
للسيد يطوُها ويستمتع بهاء ولم يبق فيها خدمة يرجعان فيها : أمبما يغرمان إلا أن 


تجرح أو تقل فيؤخذ / لذلك أرشٌء فلهما الرجوع في ذلك بمقدار ما وديا 


والفضل للسيد. قال سحنون : وكذلك لو( أفادت مالا فليرجعا فيه بما وديا 
فقط. وقال ابن المواز : لا يرجعان فيما تفيد من مالي بعمل أو بببة أو بغير ذلك 
وذلك للسيد مع .ما أخخذ. أن 

ومن الككتابين : ولو شهدا في أم ولد رجل أنه أعتقهاء فحُكِمَ بذلك, ثم 
رجعا وأقرا بالزورء فقد اختُّلِف فيهاء فقال سحنون : فقد قيل فيهاء وقال ابن 
المواز : قال عبد الملك : وأخبرّنا أصحابنا مثله عن أشهب : أنه لا شيءَ على 
الشاهدين» لأنه لم يبق له فيها غير الوط ولا قيمة له. م لو شهدا أنه طلق امرأته 
ثم رجعاء وأن السفيه يعتق أم ولده فيجوز ذلك؛ وهو لو وضع خدمة من أعتقه 
أبوه إلى أجل, أو وضع كتابة مكائب لم يجر ذلك» وقال ابن المواز : وقال ابن 
القاسم : على الشاهدين قيمتها للسيد ا لو قتلها رجلء والقول الأول أقوى 
وأحجّ» وذكر هذا القول سحنون, ولم يسم قائله. 

وقال محمد بن عبد الحكم في رجوع اللذين شهدا في أمة لرجل أنها أم 
ولده : أن عليهما قيمتهاء ويُحفف عنهماء لما بقي له فيها من الاستمتاع» وكذلك 
(1) في النسختين : إِن. 
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إن كانت حاملًا غرما قيمتها على التخفيف, ولو كان ها ولد وكانت شهادمم له 
أنه أقز أنها ولدت هذا منه فألجقٌ به ثم نب » فعليهما قيميّه وقال في الذي 
شهدوا أنه أعتق أم ولده ثم رجعا: :انها رنان للاقيسراء ويكنت عنيما من .ذلك 
بقدر ما كان بقي له فيها من الرق» / وري عن بعض مشايخنا أن لا ثيء عليهما 


إذا شهدا أنه اتخذها م ولد وهي رواية ما أدري ما حقيقتهاء ولا أرى ذلك. 


في الرجوع عن الشهادة في الأنساب 
والمواريث وعدد الورثة 


من كتاب ابن سحنون : ومن ادعى أنه ابن رجل والأب ينفيه» فأقام بينة أن 
الأب أقر أنه ابن فحكم الحم بذلك؛ ثم ب جعا وأقرا بالزور بقرب ذلكء ولم يمت 
الحم فلا شيء ءَ عليهما في تثبيت النسب قبل أن 2 بشهادتهما المال بالميراث» 
فيرث المقضي له ويُمَنَعُ العصبة» فحينئذ يغرمان للعصبة ما أتلفا علييم» وكذلك 
0 
للعصبة ما أتلفا عليهم؛ وعليهم في العين مثله» وكذلك فيما يُكال أو يُورَنْ من 
طعام أو غيروء وفي العروض القيمة. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن شهدا على رجل أنه أقر في عبده أنه ابنه» 
فَقَضِيٌ بإلحاق نسبه وحريته» ثم رجعا والسيد صحيح البدن» لاك بالسيت 
ماض» وعليبما للسيد قيمة العبد. فإن مات الأب بعد ذلك وترك د آخر غير 
اللطدى ‏ القيتا تنه إلز قدن كثمة المتلتطق الذي «رأعل1ة: الالب :مخ 
الشاهدين: فإنها تُعْرَلُ من التركة فتكون للإبن الأول وحده دون المستلحق» لأن 


كر 


المستلحق مقر أن أباه ظلم فيها الشهود, وأنه لا / ميراث له فيهاء وينظر إلى ما 14/11اظ 


)1( قٍِ ه: يزوجه الميت ويعتق أمة ونكاحهاء وهو مصحف. 
(2) في النسحتين : أحذ 


809 د 


حصل للملحق من اليراث في غير القيمة» فيغرمٌ الشاهدان مثله للإبن الأول بما 
أتلفاه عليه. 

قال محمد : وإنما جعلنا القضية للإبن الأول» لأنا لو قسمناها بينهما لرجع 
الشاهدان على المستلحق فيما أخذ منهما فأخذاه منه. لأنه مقر أنه لا رجوع لأبيه 
عليهما لصحة نسبه عنده, فإذا أخذا ذلك منه قام عليهما الإبن الأول فأخذ ذلك 
منهماء لأنه يقول : لو بقي ذلك بيد المستلحق وجب لي الرجوع بثله عليكما 
وأن تغرما كل ما أحذ من التركة الذي ألحقتهاه با فلذلك أخرجناها أولا للإبن 
الأول. 


قال : ولو طرأ على اميت بعد ذلك دَيْن لرجل : مائة دينارء قال : يأخذ 
من كل واحد من الولدين نصفهاء فإن عجز ذلك ثم قضى الدَّيْنّ من تلك القيمة 
التي انفرد بها الأول» ورجع الشاهدان على الإبن الثابت الأول فأغرماه مثل الذي 
غرمه المستلحق للغريم, لأ الملحق يقول : إن المائتتي دينار التي ترك أبي منها المائة 
التي هي قيمتي, لا ميراث لنا فيهاء فكان جميع تركة أبي مائة قضى بها دينه وم 
يترك شيئا غير تلك القيمة التي لا شيء لي فيباء فوجب للشاهدين أن يرجعاء 
بنصفها على الإبن الاول» يريد : لأنهما لم يتلفا شيئاً من التركة» وهذه القيمة قد 
أقر هما الابن المستلحق أنهما مظلومان في غرمهاء فليأخذا نصيبه / منها من 
الإبن الأول الذي انفرد بها. 

قال : ولو لم يكن للميت ولد غير المستلحق وحده. وقد ترك مائتي دينار» 
قال : فالمائة الواحدة له فقطء والمائة الأخرى للعصبة, فإن لم يكونوا فبيت المال» 
ويغرم الشاهدان .مائة أخرئ للعضية أو لبيث امال لأسما 'لرلا شهادتهما أحذ 
العصبة مائتين» وإن طرأ على الميت مائة دينار لرجل أخذها من المستلحق وحده 
ورجع الشاهدان» فأخذا المائة التي وفياها للعصبة» أو لبيت المال بعد موت 
الميت» وإن لم يشهدا إلا بعد موته وقد ترك ابنا وعبداً» فشهدا أنه أقر بالعبد أنه 

قا شعي لدبا واكبر واااي زوانامة للح فيا ثم رجعا وأقرا 
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بالزورء قال : فالحكم بالنسب ماضء وليغرما للإين الأول الخمسين التي أخذ 
المستلحق وقيمة الملحق. 

قال : فإن كان قيمة الملحق خمسين يغرم الشاهدان للولد الأول مائة» فصار 
بيده خمسون ومائةء وبيد الملحق خمسون» فإن طراأ على الميت مائياذ» دينار لغرم؛ 
فلياخذ من الملحق الخمسين التي بيده» وياخذ من الثابت السب مائة دينار 
فقط. ليس له غير ذلكء ويرد الولد الاول الخمسين الباقية بيده إلى الشاهدّين» 
لأعنما إنما:غرماها غزماً لما ورث. الملحقء فقد أخدث. منه للدّين ول يرث شيعأ 
قال : فإن لم يطرأ على الميت دَيْنّ حتى مات الملحق: فإن كان ترك ورثة سوى 
أغيا ف عون امال:/ الفكع يعي قا أ كان لمن (#انيما يطرا اليك الأو 
من مال أو دَيْنِ فيما وربوا منه عن ميعهم مع الولد الأول رجع بمثله الولكٌ الأول على 
الشاهدين أبداء وما طرأ على اميت من ذَينٍ فَقَضِْيّ مما صار لورثة الميت الآخر أو 


ما ترك ميتبه(3) من ما كان ورث قبل موته مع ما صار للولد الأول» وم 


الشاهدان على الولد الأول بمقدار ما أخذ منه الغريم من مال الملحق ومن ورثته» 
فأما إن لم يكن للملحق وارث غير أخيه : فالشاهدان أحق بتركته حتى يأخذا 


منها ما غرما للأول من قيمة أو ميرات» لأنه قد رجع إليه حين ورّنه ما أتلف , 


عليه الشاهدان» وسقط عنهما الغرم بعد ذلك فيما يطرأ للميت من مال أو غَلة. 

قال : ولو كان إنما مات الثابت النسبء فان ترك ولدا ومن يحرز الميراث 
فالأمر قام كأنه لم يمت, لأ ورثته مقامّه. وإن لم يترك إلا أخاه الملحّ» فإنه يرثهى 
ويغرم الشاهدان للعصبة مثل جميع ما ترك وإن كان يرثه من يرث معهم 
الملحق : قال : فاعمل فيما صار للملحق من ذلك ما يفعَل في المال كله لو 
صار إليه بالمبياث» قال : ولو طرأ على الميت مائة دينارٍ دين وتركة الميت مائنا 
فقاره خروايا" زقيمة ‏ للكنن الى واكك لطاع عب ا ةا لذن 
)1١‏ في ص: مائة. 


(2) 2 في النسختين : لبنههم. 
(3) فييهما: منهم وهو خطا. 
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خمسين ومائة» منها(!» مائة من القيمة» وخمسون من المورث» فلم يوجد بيد الأول 
إلا خمسون, وقد أعدم بما بقي» والملحق ملي بما أخحل» فليأخدٌ / الغرتبم من الملحق 
خمسين» والخمسون التي وجد عند الأول يأحذ هو نصفهاء والشاهدان نصفهالء 
لأن الشاهدين وجب لما الرجوع على الأول بالخمسين التي غرما له التي ورنها 
المبسالانه صار الدينٌ أحق بها فلم يتلفا على الأول مورثه. 


قال : ومن هلك فأقام رجل شاهدين أنه أخوه. لا يعلمون له وارثا غيو» 
فحَكِم له بذلكء فورث أخاه, ثم أقام آخر شاهدين أنه ولد الميت, فحُحكم له 
وانتزع من الأخ ما ورث؛ ثم رجع الاربعة فأقروا بالزور» قال : فيغرم شاهدا الأخ 
لبيت المال مثل جميع التركة» ويغرم شاهدا الإبن للاخ مثل جميع التركة؛ فإن احتج 
شاهدا الأخ أن شاهدا الإبن قد رايا المال عن الأخ وعن بيت المال» قيل هما : 
لا حجة لكما بذلك, لأن شاهدي الإبن قد رجعا ووجب للأخ أن يأخذ منهما 
ما أتلفا عليه» ولولا شهادتكما كان ذلك لبيت المال لا للأخ. 

قال : ومن ترك أخاه لأبيه فورثه» فأقام آخر شاهذا بأنه ا الميرك:شقيقة 
وشاهدا أنه أحكوه الانية: وشا شاهداً يانه اخوة لأمه قال : قد ثبت له شاهدان أنه 
شقيق؛ لأن الشاهد أنه شقيق قد قاربه واحد على الا وخر على الأم فيكون 
أحق من الأخ للأب» فإن قَِيَ بذلك ثم رجع هؤلاء الثلاثة وأقروا بالزور» قال : 
فليغرموا للأخ للأب ما ورث هذا بشهادتهم, فيغرم الشاهد بأنه / أخ للكب: ثلاثة 
أثمان المال» ويغرم الشاهد أنه أخ لأ ثُمن المال» قال : لأن الشاهد أنه أخ لأم قد 
شاركه الشاهد بأنه شقيق في الأم» وذلك يوجب السدسء فصار السدس بينهما 
نُضفين»: وأصيبَ: الشاهد بأنه أخ لأل» وقد شاركه الشاهد أنه شقيق» في الأب 
فأوجبت شهادجمما النصف, فذلك بينهماء فعلى الشاهد أنه 3 لب الربع؛ 
فأخرج ربعاً وسدساً فذلك أربعة» فهو غرم هذين. 


(1) في النسختين : بينهما. 
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وقد علمت أن على الشاهد أنه شقيق مثل غرمهما أربعة أجزاء» فأجرى في 
غرمهم على ثمانية أجزاء كل ما غرمواء ولو كان إنما ورث الميتَ جدٌّه وأخوه لأبيهى 
ثم كانت الشهادة لأخ شقيق كا ذكرنا من الثلاثة: فإنه يوؤحذ له من الأخ للأب 
النصف الذي في يده ويؤخذ له من الجد السدسء لان الشقيق يعادل212 الجد 
بالذي للأب ولا يرث» فإن كان ذلك ثم رجع الثلاثة: قال : فليغرم الشاهد أنه أخ 
لآم للأخ للأب ثلث النصف الذي أخرج من يديه؛ لأنه قد شركه صاحباه في 
إخراج ذلك النصف من يديه؛ ولم تضرٌ شهادته الجَدَّهِ شهد بها وحده أو مع 
غيره» ويرجع الجد على الشاهدين, يريد : الآخرّين بالسدس بينهما نصفين, ثم 
يغرمان للأخ الأول الثلث. 


قال : ومن ترك مائة دينار فورثها مولاهى ثم قدم رجل فأثبت شاهدان أنه ابن . 


عمه؛ فَقَضِيّ له وأحذ ما بيد المولى» ثم قدم اخخرء فأثبت أنه أخوه شقيقه فأخذ ما 
بيد ابن عمه. ثم قدم آخرٌ فأثبت أنه ابنه فأخذ / ما بيد أخيه. ثم رجع جميع 
الشهود, قال : فعلى شهود الإبن غرمٌ المائة دينار للأخ 6 أتلفاها عليه» وكذلك 
على شهود الاخ غرمها لابن العم وعلى شهود ابن العم مغرمّها للمولى أو لبيت 
المال إن لم يكن له مولل. 


ومن كتاب بن سحنون : قال سحنون : وإن شهد رجلان في أمة بيد 
رجل أنها ابنته وهو يعلم كذبهما في ذلكء فَقَضِيَ عليه بشهادتهما ثم رجعا فأقرا 
بالزور وودّياء فالحكم بالنسب ماضء ولا يحرم عليه فرججها بينه وبين الله إلا أَنا 
نكره أن يفعل فيْعَدٌ زانياً. ويضيعٌ نسب ولده وله إن شاء ‏ طلب البينة 
بقيمتهاء فإن أخذ منهما قيمتها تم لها الحكم بالحرية ولم يجز له مسنّهاء فإن ماتت 
فورث ماها وكان فيه مثل القيمة فأكنر, ردَّ منه على الشاهدّين ما أغرمهماء وإن 
كان قدر نصف القيمة رده عليبما فقط. 


(1) في التسحتين : يعاد الجد بالذي... 
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وإذا سبي رجل وامرأة من أرض الحرب فيعتقا»» ثم تزوج الرجل المرأق» ثم 1 

جل عق أرضن االخريت ل وادعى أنهما ولده وأقام البينة المسلمين» وقضبِيّ 1 
بذلك؛ ثم رجعا ,أقرا بالزورء فليوّدّبا والحكم بالنسب ماضء فإن كان الرجل 
والرأة لا يعلمان ما شهدت به البينة أحقٌ هو أو غيره وسعهما قبول حكم الحم 
على الظاهرء فإن علما أن البينة شهدت بزورء فهما على أمرهما الأول بينهما وبين 
لله ولكنا نكره له مسنّها ليلا يُعَدّ زانياء ويُبيحَ من حرمته» ويقطع نسبه أو تحمل 
هي فيُرْجَمُ إذا وضعتء ولا يحل لأحدهما أن يرث من صاحبه إن مات إلا 
ميراث الزوجية» فإن / لم يعلما غير ظاهر الأمر فهما على النسب بظاهر الحكم 
فإن ماتت المرأة فصار ميرائها لأحيباء فإن على الشاهدين للمولى الذي: أعتقها 
ثلاثة أرباع ميرانها إذا لم يترك وارئاً غير أخيباء وقال عبد الملك : لا ندري ما أراد 
ميلا واراة خدلاً وقع في الكتاب» وإنما أتلفا على المولى النصفء لأن الأخ ورث 
الجميع بشهادمماء ولولا ذلك لم يرث إلا النصف بالزوجية. 

وعن ابن المواز زيادة ليست في كتاب ابن أي مطر. 

وقال. في ميت ورئه أخوه فأتت امرأة بشاهدين فشهدا أنها زوجة الميث» 
فقَضِي ها فأخدلدت من الع الرئع» ثم أت أخرى ببيئة أغها زوجة الميت» فرجعت 
.على الأول» فضي لها فأخذت نصف ما بيدهاء فصار الثمن بيد كل واحدة» ثم 
رجع شاهدا الأولى» فعليهما للثانية غرمٌ الدُمن الذي بقي بيد الأولى حتى يصير في 
يد الثانية الربع كاملاء ثم إن رجع الشاهدان الآخران أيضاء فللغرماء الربع كله 
فيكون نصفه للمرأة الأول ونصفه لشاهدي الآرن: لأن شاهدي الأول يقولان 
لشاهدي الآخرة : لولا شهادتكما لم نغرم برجوعنا 2 الثمن الذي غرمناه لماء 
وكذلك تقول هما المرأة الأولى : بشهادتكما تُرِعَ مني الثمن» ثم يرجع الأخ على 


00 اازيعة فيغر مهم 0 كاملا ارا 4 بح شاهدا ا ألا ثم جع شاهدا 


الاربعة 21 ل 
(1) في النسختين : فقيقا. ‏ 
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/ من كتاب ابن سحنون عن أ : ومن مات وترك أمَنّه وعبديه ومالال» 118/11ر 


فأقام رجل البينة(!) أنه أخوه شقيقه فقي له بالنسب والميراث» وانتزع التركة» 
ثم أقام أحد2) العبدين بينة أنه ابن الميت» فقضي له بالنسبء وانتزع التركة من 
الأخى ثم أقام العبد الثاني شاهدين بأنه ابن الميت فقضبي له بذلك» وشارك الآخر 
المقضي له بالنسب في الميراث©, ثم أقامت الأمة شاهدين أن السيد كان قد 
أعتقها في صحته وتزوجهاء فَقَضِيّ ها بذلك وأخذت من الإثنين ثُمُن التركة» ثم 
رجع اللذان شهدا للعبد الأول أنه ابن فالحكم للأُول نافذ» ويغرمان للولد الآخر 
قيمة العبد الأول يأخذ هو سبعة أثمان قيمته, والزوجة ثُمُّنَ قيمته, وأما ما في يديه 
من المال فيأخذه الإبن الثاني» لأن المرأة قد أخذت ثمنه. ولم يرجع إلا بينة العبد 
الثاني» فليغرما للأول سبعة أثمان قيمة العبد الثاني وللمرأة ثُمُن قيمته. ويغرمان 
للأول أيضا ما في يد الثاني من الميراث؛ والحكم الأول نافذء وكذلك لو رجع هذا 
بعد رجوع الأولين» فالأمر ما ذكرنا. 

ثم إن رجع شاهدا الأمة بالعتق والنكاح, فليغرما للاثنين ما أتلفاء وذلك قيمة 
الأمة» وما أخذت بالميراث يكون بين الولدين نصفين؛ والحكم نافذ, ولا تبال مَنْ 
رجع منهم أولا أو اخراء أو رجعوا كلهم مرة واحدة؛ لأنها شهادة بعد شهادة على 
أشياء مختلفة, ولو شهدوا كلّهم بالنسب والعتق والنكاح, وحُكِمَّ بذلك ثم رجعواء 
لغرموا ما هنا للأخ الأول أخ الميت / ما أتلفوا من قيمة العبد وجميع الميراث» ولو 
شهدا لامراة على رجل بنكاح بصداق مُسَمّى, ثم مات» أو شهدا عليه بذلك بعد 
موته, فَحُكِمَ لها بذلك وورثت» ثم رجعا وأقرا بالزورء فليغرما للورثة المعروفين ما 
أخذت المرأة من ميراث وصداقء ولا يكون للمرأة في ذلك شيء. 

ولو كان بيده صبي عبد فشهدا أنه ابنه» وشهد اخران في أمة عنده أنه 
أعتقها فتزوجها بصداق معلوم, فَقَضِيّ بذلك كله ثم رجعوا كلّهم وأقروا بالزور, 


(1) في النسختين : شاهدين. 
(2) في النسختين : العبد الثاني شاهدين. 
(3) في النسختين : ولميراث. 
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وقد مات الزوج ودخل الصبي والزوجة في ميرائه» وأخذت الصداق؛ فإن شهود 
الصبي يضمنان للوارث المعروف قيمة الصبي وما أخذ من الميراث» ويضمن شاهد 
الأمة اللوارث قيمة الأمة وصداقها وما أخحذت من الميراث؛ والحكم الأول نافذ 
لا يرد ولا يدخل الاب فيما غرم شهوده لباقي الورئة» ولا تدخل الأمة فيما يغرم 
هم شهودها. 


في الرجوع عن الشهادة في الولاء 
في إرقاق الخحر 

3 كتاب ابن سحنون : وإذا شهد شاهدان في ولاء رجل اختصم فيه 
رجلان فأثبتاه لأحدهماء أو شهدا في رجل لا يعر له لاء فأثبتا ولاءه لرجل» 
وهو يدّعي ذلك, والمشهود بولائه ينقل(1) ذلك ويدفعه, فَقَضِي بذلك» ثم رجعا 
أقرا بالزور» فلا شيء عليهما إلا أن يريد غير العقوبة» لأنه قد يموت ويدع واربا 
يحجب المولل» فإذا مات وترك مالا ولا يرثه غير ذلك المولى المحكوم له, فإنهما 
يغرمان لمن / تلفا ذلك عليه حتى صار لهذا إن أقر أمبما ينزعان ولاءه من الذي 
نازع الآخر في الولاى» فانتزعاه منه, وأما الذي لا يُعْرَفْ له ولام فعليهما ضمان 
ذلك من نزعاه منه» إن كان يُعْرَفْ دفعا إليه وإلا وقََ© ليأتي من يستحقه 
قال : وإنما يضمنان تركته التي مات عنهاء كانت أكثر مما كان معه يوم الحكم أو 
أقل» فالرباع والحيوان والعروض يسنان القيحة فيه وما يوزن ويُكال فعليهما مثلهة 
وما ولدت من أمة بعد الحكم فمات الولد فلا يضمناه؛ وكذلك لو زادت في بدنها 
أو نقصت أو ماتت, فإنما يضمنان ما يملك الميت يوم مات. 


ولو شهد شاهدان في امرأة ورجل. أنهما لفلان وهما يجحدان ذلك» فقضى 
بذلك القاضي فيهماء ثم رجع الشاهدان فأقرا بالزور فلا موضع للضمان في ذلك. 
 )1(‏ في ص: ينكر. 


'(2) في النسختين : ووقف ليأتي.. 
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قال محمد بن عبد الحكم : إذا شهدا على رجل أنه عبد لفلان» وهو يدعي 
الحرية» فَمَطَبِيّ عليه بالرق» ثم رَجَعَا فلا قيمة عليهما في الرقبة» ولكنهما يلزمان 
للعبد كل ما استعمله سيده وكل خراج أدى إليه من عمله وإن كان له مالل 77 --- 
فانتزعه فهذا كله يلزم السيد للعبد» ثم ليس لن قَطَبِيّ له بملكه أن يأحذ ذلك" 
منه؛ لأنه إنما هو عوض مما أخذه هو منه. ولو مات العبد. وذلك في يديه فلا يرث 
ذلك السيد؛ ولكن يوقف ذلك حتى يستحق ذلك مستحقء ثم يرئه بالحرية» فإن 
أعتق منه العبد قبل موته عبدا جاز عتقه, وكان ولاؤه بعد لِمَنْ كان يرث عنه الولاء 
لو كان حرا ويرئه العبد إن مات / ومعتقه حي وإن أوصى منه العبد كان ذلك ور روارط 
في الثلث منه. وإن وهب منه أو تصدق جاز ذلكء ويرث باقيه وريه إن كان 
ممّنْ يرئه حرّاء وليس للعبد أن يتزوج منه» لآن النكاح ينقص رقبته. 
ولو مات رجل وله ابن حر فأقر أن هذا العبد أخوه لا وارث لألي غيري 
وغيرهء وأنه سْرِقَ صغيرا والعبد في يد مَن يدعي ملكه, فليدفع هذا المقر إلى 
الأب نصف تركة الأب» وليس لسيده أن ينزعه منه؛ وللعبد أن يعتتق من ذلك المال 
رقبة ويتصدق وينفقه فيما شاءء وليس مثل ما يملكه العبد من هبة أو صدقة, لأن 
هذا إنما أقر له به على أنه له على أنه حرء ولو مات هذا العبد لم يرث ذلك سيده. 
ويأعيذة أنخوه الذي أقر بأل أخ له. 


ولو مات العبد عن ولد من أمة اشتراها من ذلك المال؛ أو كان من تركة أبيه 
رقيقا فأخذ في نصيبه أمة فأولدهاء فذلك الولد حرء وأمه حرة» ويرث ذلك الولد 
باق "ذلك الماله .بون كنك لا أي له أن مرى فى المالع لان عن كان :له ولد سير 
من العبيد حط ذلك من ثمنه» ولو أن الشاهدين برقه جرحاه فلسيده أن يأخذ 
منهما ما نقصه ذلك من قيمته يوم يغرمان للعبد دية الجرح إن كان خطفاً 
لا تحمله العاقلة» وإن كان مما تحمله العاقلة فلا يلزم عاقلة الشاهدين ذلك 
بقوههماء ولكن يغرم له ذلك الشاهدان في أوقات وجوب الدية على العاقلة, لأن 
شهادهما أتلفت ذلك عليه» وإن كان عمدا فشاء أن يقتص منبما بجرحه فذلك 
له يريد : لاقرارهما أنه / حر فله أن يقتص منهما خاصة بإقرارهما على أنفسهما. 20/11ار 
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ومن كتاب ابن سحتون : وإذا شهد رجلان على رجل أنه عبد لرجل ادعاه؛ 
والمدعى قبله يجحد ذلكء فيكم برقه» ثم قاطعه المحكوم له على مال أخذه منه 
وأعتقه أو كاتبه عليهء فأدى وأعتق» ثم أقرا بالزور ورجعاء فعليبما أن يغرما 
للمشهود برقه ما ودّى إلى سيده. والحكم ماض» والولام قائم. 


في الرجوع عن الشهادة بالنسب 
وقد أوجب ذلك قياماً بدم أو عفواً عنه 
وفي الرجوع عن الشهادة 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإن شهد شاهدان أن هذا ابن هذا القتيل 
لا وارث له غيره وله أخ شقيق معروف, أو مولى معروفء والقاتل يقر بقتل القتيل 
عمداء فحكم القاضي بذلك له بالنسب وبالقتل» فقل» ثم رجعا وأقرا بالزور» فلا 

شيء عليهما في القصاصء ‏ لو شهدا بعفو عن دم عمدء ثم رجعاء لأنه ليس 
و0 وعليهما ضمان كل ما ترك الميت» يغرمانه للخ المعروف أو المول المعروف. 
وقال محمد بن عبد الحكم : يُقَعلُ الشاهدان لأن بشهادتهما تل وهذا قول 
أشهب, وابن القاسم لا يرى في هذا المَوّد. 

محمد بن عبد الحكم : وإن 50000" فليم ذلك الشهرة. 
لأنه ليس عليه أن يبيح دمّه بترك عَرْم الدية» وإن صالح على أكثر من الدية ففيها 
قولان, أحدهها : أنهما يغرمان ذلك وقيل : ليس عليهما أكثر من الدية كأنها 
قيمة, / لأن أحد الولياء لو عفا 0 يأخذ الباقون إلا حصّصهم من الدية. 


في الرجوع عن الشهادة في القتل في العمد والخطأ 

وكيف إن كان في الشهادة عتقٌ القاتل أو المقتول؟ 
قال أبو 56 قد ذكر نا في أول الكتاب الإحتلاف في البينة يشهدون على 
لكل ارمع رن ثم رجعوا وأقروا بالزور: أنه قد قيل : إنهم يقتلون 
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في القتل» ويُقطعون في القطع إذا تعمدوا الزور» رُوِيّ ذلك عن علي بن أبي 
طالب. قال سحنون : وبهذا قال بعض أصحابناء قال محمد بن عبد الحكم : هو 
قول أشهب, وبه أقول. 

قال سحنون : وأكثر أصحابنا على أن يضمنوهم الدية, وهو قول ابن القاسم 
وغيره. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن شهد رجلان على حر أنه قتل حرا فمَيِل به ثم 
رجعا وقالا : تعمدنا الزور ليَُتَلء فإنهما لا يُمَتَلّان ويضمنان الدية في أمواهمء 
والحكجٌ نافذ, لأمهما لم يجنيا بأيديهماء وإئما قتله السلطان بما غراه» ولم أجعل ديته 
على عاقلة السلطان, لأن عدالتهما يوم رجعا قد سقطتء فلو قبلتُ قوهما في 
الرجوع على العاقلة لنقضتٌ بقوهما الحكم الأول ولو شهدا أنه قتله عمدأء 
فحكم الإمام بقتله» ودفعه إلى أولياء القتيل» فذهبوا به ليقتلوه, فرجعا وأقرا بالزور 
قبل أن يَُتَلّ» فقد اضطرب فيه القول, فقال ابن القاسم مرة : يُتَفْذّ القت عليه 
بالحكم الأول ولا يردٌ برجوعهما؛ لأنبما الآن ممّن لا تُقبَلُ شهادئهما فلا يُقبَلُ 
منهما ردّهما بشهادهما / الأول التي حُكم بهاء وإنما يؤحذان بقوهما الثاني في 
أنفسهما فيما أقرا به مما أتلفاه وضمناه. ثم رجع ابن القاسم فقال : هذا هو 
القياس» ولكن أقف عن قتله لحرمة القتل» وكذلك القطع وشبهه, وأرى فيه العقل 
أحب إلي. 


وقال أشهب في رواية أصبغ مثل قول ابن القاسم الأول» وروى عنه غيرو أنه 
لم ير قتله» أخبرني به إبراهيم البرقي عن أشهب في أربعة شهدوا بالزنا على حصن 
فحكم برجمه ثم رجعوا قبل يرجم, قال : لا يرجم ويمضي عليه أدنى' الحدين مائة 
جلدة» وكذلك لو شهد شاهدان على رجل بالسرقة فحكم بقطعه؛ وأمر به فرجعا 
قبل يقطع, قال : لا يقطع؛ وكذلك في قطع يد رجل فحكم بالقصاص, ثم رجعا 
فليدرأ عنه القطع. وأما الحكم بالأموال فلينفذ وإن لم يقبض. 
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قال محمد : لو كان المشهود عليه بالزنا غير محصن لأمضي(1» عليه الحد. 
قال أصبغ : والقياس إنفاذ القتل والقطع وكان شيء, ولكني استحسن لحرمة 
الدم وخطر القتل. ألا يقتل» ولادية فيه على المشهود عليه ولا على الشهودء وأراه 
وكذلك قال ابن المواز» وكذلك في الزاني الحصنء ويحد المحصن بالحكم 
الأول. 
ومن كتاب ابن المواز : وإن شهد أربعة على أن هذا العبد قتل رجلا حرا 
عبداء فقال اثنان منهما : ما علينا أن مولاه أعتقه. وقال الآخر : علمنا أنه أعتقه 
قبل القتل» فقضي بشهادتهم وقتل القاتل» ثم رجع الأربعة وأقروا بالزورء فقيل : إن 
على الأربعة دية المقتص منه في القتل / ألف دينار لورثته الاحرار» ثم يرجع سيده 
والشاهدان على أنه عبد جميعا على شاهدي الحرية» فيكون لسيده عليهما قيمة 
عبده ما بلغت, لأن شهادتهما منعت السيد من أخذ قيمة عبده. ويرجع أيضا 
عليهما شاهدا الرق بما زادت نصف الدية على نصف القيمة» لأنهما يقولان : لبلا 
شهادتكما بحريته لم نغرم نحن إلأ نصف قيمة العبد. 
وقال ابن المواز: ولم يُعْجبّنا هذاء والصوابٌ ألا يكون على 21 إلا قيمة 
المقتص منه» قيمة عبد, يأخذ ذلك سيده؛ لأن شهادة الحرية لم تتم حين رجع من 
شهد بباء وإنما نفذ بها القصاص فقطء لأنه لم يكن يحتاج إلى شهادعهم في الحرية» 
لأنه يقتصّ من العبد بالحر في النفس, وإنما نفذ بشهادة الأربعة القعل لا الحرية» 
ولم ينظر فيمن شهد فيه بحرية» ولا احتيج إليها حتى رجعا عنباء فهي الشهادة 
يرجع عنها قبل أن ينفذ بها حكم فلا يقضى بباء ولو لم ينفذ القتل لبطل أيضا. 
قال : ولو رجغ شاهدا الزور فقطء أو شاهدا الحرية فقطء فلا شيء عليهماء 
لأنه قد بقي من يكتفى به. إلا أن يرجع الباقيان بعدهماء فيلزم الأربعة قيمة عبد 


(1) في النسختين : لمضى عليه الجلد. 
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لسيده» بسر 05 اباك بارجوع شهيد الحرية أو شهيد الرق» وكذلك لو لم 
يشهد أنه قتل إلا انان وشهدا أن عتيده أعتقه فقتل ب ثم رجعاء ما كان عليهما 
إلا غرم قيمته عبداء لأنهما لم يضرا بشهادمهما على الحرية شيكاء ولا ثبت لورثته 
بشهادتهما على الحرية حين رجعا عنها. / 

قال : ولكن لو لم يكن!» شهد .على القتل إلا الشاهدان على أن القاتل 
عبد وشهيد. آخران أن السيد كان أعتقه ولم يشهدا بالقتل, ثم رجعاء فإن كان 
رجوعهم جملة» لم يكن فيه إلا قيمة عبد لسيده على الشاهدين بالقتل وحدهماء 
وكذلك إن ابتداً بالرجوع شاهدا الحرية» ولكن إن ابتدأ هاهنا بالرجوع اللذان 
شهدا بالقتل لزمهما غرم دية حر لورثته الاحرار بشهادة شاهدي الحرية» وحيئذ 
احتيج إلى شهادة شاهدي الحرية» واحتيج أن يكشف عن عدالتهماء فإن ثبتا على 
شهادههما أنفذ كم بشهادتبما أنه حر وحكم بشهاد هما على شاهدي القتل 
شر را في أموالهماء فإن رجع بعد ذلك شاهد© الحرية فلا تبطل شهادتهما 
على ا حرية» ويغرمان للسيد قيمة عبده» ويغرمان لشاهدي القتل ما كان غرما من 
فضل الدية على قيمته عبداء قال : وإن شهدا أن هذا المملوك قتل حرا وما علمنا 
أن منيدة اعتقه ,وقد" اران أن مولاه أعتقه؛ ولم يشهدا على القتل» فرجع أحد 
شاهدي القتل ورجع د شاهدي اخرية) أو رجع شاهدا الخرية قبله, أو رجع 
أحدهما وثبت الآخر مع صاحبه؛ قال : سواء من رجع منهم إذا كان رجوعه قبل 
أن ينفذ فيه الحكم بحرية» قال في رواية غير ابن ألي مطر : فلا شيء فيه إلا أن 
ينبت شاهدي الحرية حتى يحكم بشهادتهما فيكون على الراجع من شاهدي 
القتل نصف دية حر لورئة المقتص منه. فإن رجع بعد ذلك أحد شاهدي الحرية, 
غرم للسيد نصف قيمة عبدهء / وللراجع عن القتل للذي شهد أنه عبد نصف 
فضل دية الخر على نصف قيمة العبد, فإن رجع شاهدا الحرية قبل رجوع أحد 


(1) في النسحتين : لو لم يشهد على القتل. 
(2) في النسخ كلها : شهدا. 
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شاهدي القتل فلا شيء عليه ولو رجع شاهدا الحرية جميعا ما لزمهما شيء؛ وإنما 
الشأن في رجوع شاهدي القتل» فمن رجع منهما فعليه نصف قيمة العبد. 
قال ابن المواز: ولو أقر السيد أنه قد كان أعتق العبد بعد رجوع اللذين 
شهدا بالقتل والرق» أو بعد رجوع شاهدي الحرية أو موتهم» أو قبل رجوع 
شاهدي القتل» فقال : أما إذا أقر السيد أنه أعتقه. ثم رنجع شاهدا القتل فعليهما 
دية حر لورئته» بشهادة شاهدي الحرية لا بإقرار السيد» فإن رجع بعد ذلك 
شاهدا الحرية لم يكن عليهما لشاهدي القتل إلا فضل ما بين قيمته ودية حر, لأن 
بشهادتهما أغرما الدية» وتسقط عنهما قيمته التي كانت تجب للسيد [لو لم يقر 
بعتقه ولم يشهد أصحاب الحرية» ولو أقر السيد بعتقه]!!) ثم رجع بعدهما شاهدا 
القتل» فعلى شاهدي القتل قيمة عبد, يدفعان ذلك إلى ورثته لأن سيده يقر أنه 
لاحق له فيهاء وليس قوله : إنه حر يوجب عليهما دية, لأمهما يقولان : إنما شهدنا 
أنه عبد» وشاهدا الحرية قد رجعا قبل ينفذ الحكم بشهادتهماء ولو شهدا أن رجلا 
حرا قتل فلانا خطأء فحكم في ذلك بالدية على عاقلته» ثم رجعا وأقر بالزور, 
فللعاقلة الرجوع على الشاهدين إن وديا [والله الموفق للصواب برحمته]©.ر 


في الرجوع عن الشهادة 
في العفو عن الدم 
على مال أو على غير مال 
من كتاب ابن سحنون : وإذا شهدا على ولي الدم أنه عفا عنه» أو على 
امجحروح في جرح عبد أنه قد عفا عنه فحكم القاضي بإسقاط القود» ثم رجعا 
فلا يضمنان شيئاء لأنهما لم يتلفا مالاء ولا قصاص على القاتل لآنه حكم نفذ 
لا يرد. وكذلك في كتاب ابن المواز» وشببه برجوعهما في الطلاق. 


(1) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
2( ما بين معقوفتين سقط من النسختين ص وه. 


5822 ل 


3/1 ر 


قال محمد بن عبد الحكم: بل يغرمان الدية, لآنه كان له في أحد قولي 
مالك أن يقل أو يأخذ الدية» وهو قول أشهبء وتمامها في آخخر الباب<). 

قال في كتاب ابن سحنون عن أبيه : ويجلد القاتل مائة» ويحبس سنةع 
ويؤدب الشاهدان, ولو كانت شهادجمما على أنه عفا على أنه يأخذ مائة درهمى 
رعو فكي والكال. يدعي ذللن فكع يلت م جما اوهلا تي لوي 
القصاص, لأن الجاني مخرج المال مقر بأنه عفا عنه بذلك» وولي القصاص لم يتلفا 
عليه غير القصاص الذي لا تمن له. وإن كان الجانلي يجحد الصلح؛ وولي 
القصاص يدعي أنه صالحه على أكتر من الدية أو أقل» فقضى القاضي بذلك؛ ثم 
رجعاء فإن عليهما أن يغرما للجاني ما أخرجا من يديه» ويؤدبان» ولو قال ولي 
الجناية : صالحتك على مائة دينار» وقال الجالي : بل على خمسين ديناراء فولي 
الجناية المدعي لزيادة المال وقد اتفقا على أنه صا حه واختلفا / في المال» فإن أقام 
ولي الجناية بدعواه بينة فحكم بها ثم رجعاء فليضمنا ما زاد بشهادتبما على ما أقر 
الجالي به» وذلك خمسون دينارا. 


ومنه ومن كتاب ابن المواز : ولو شهدا أنه عفا عن دية خطا: قال في 
كتاب ابن سحنون : أو عن جرح خخطا يكون أرشه أقل من ثلث الدية» وذلك 
لدم الخطأ في نفس أو جرح ثابت بغيهماء فقضي بذلك ثم رجعاء قال في 
الكتابين : فإنهما يضمنان ما أتلفا من دية النفس وإسقاطها عن العاقلة» فيكون 
علييما في ثلاث سنين منجمة؛ قال ابن المواز : إلا أن تكون قد حلت. 

قال في كتاب ابن سحنون : وما أتلفا من أرش جرح دون الثلث ضمنا 
ذلك حالا. 

قال ابن المواز : ولو شهدا بالعفو عن قتل عمد وم ينفذ الحكم حتى رجعاء 
قال : فكأنهما لم يشهداء وينفذ القتل على القاتل» وكذلك في جميع الأشياء إذا 
رجعوا قبل الحكم فالشهادة مرتفعة. 
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ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : فإن شهدا بالعفو من ولي الدم عن 
قاتل عمد فقضي بذلك ثم رجعا فليغرما الدية» لأنه كان في أحد قولي مالك: أن 
يقتل أو يايد الدية» وقاله شه وروي عن اي ا شيء عليهماء 
لأنهما إنما أتلفا دما .لا مالاء ولا قيمة للعمدء وهذا ‏ عندي. ‏ خلاف أصله 
الذي بنى عليه القتصاصء. وقد قال فيمن عفا عن قاتل وليه أنه يحلف : ما عفا 
إلا ليأخذ الدية» / ثم يأخذ نصيبه منهاء وقال أيضا : إن لم يشترطها فلا شيء 24/11ار 
له وإنما هذا عندي : لاختلاف قوله في الأصل, مرة جعله مخيرا في القعل أو 
الدية» ومرة قال : ليس له إلا القصاصء قال محمد : وبأي القولين قلتء فإني لم 
ألزمهما الدية إذا رجعا. 


في الحكم ينفلك م يظهر ما ييطل به 
مثل البينة تقوم بقتل رجل عمدا أو خطأ 
فحكم بذلك ثم يقدم المشهود بقتله حياء 
وشبه ذلك مما يظهر فيه الكذب 
أو يظهر المرجوم مجبوبا 
من كتتاب ابن المواز : وإن شهد رجلان أن هذا الرجل قتل ابن هذا عمداء 
فقضي بقتله فقتل, ثم قدم ابن الرجل حياء قال ابن القاسم : لا شيء على الإمام» 
ولا على عاقلته» ولا على الأب» ويغرم الشهود ديته في أموالهم؛ وقال أصبغء وإنما 
الخطأ في ذلك من الشهود, فإن كان ذلك منهم تعمدا فذلك في أموالهم, وإن 
شبه علييم فهو على عواقلهم, وهذا يخالف رجوعهم, قال ابن القاسم : ولو صالح 
الأب القاتل على مال لرد الأب ما أخذء قال ابن المواز : فإن كان عديما لم يتبع به 
الشهود. وروي ذلك عن ابن القاسمء وقال ابن القاسم : ولو شهد أنه قتله خطأ 
فقضي بذلك فأخذ الأب الدية من العاقلة» ثم قدم ابنه فليردِ إلى العاقلة ما أخذ 
منبمء فإن وجد الأب عديما بذلك فليغرم ذلك الشاهدان, وهذا بخلاف 
رجوعهماء لأنهما لعلهما كذبا في رجوعهما / ولم ينفذ الحكم بقولهماء وهذا لما 24/11اظ 
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قدم المشهود بقتله فقد ظهرت حقيقة باطل ما شهدا عليه به. 

قال ابن سحنون عن أبيه : إذا شهدا أنه قتله عمداء فقضي بالقتل» وقتل 
المشهود عليه ثم قدم المقتول حياء فعل الشاهدين ضمان الدية لولاة المقتول, ثم 
لا يرجعان بها على القاتل بشيء, لأمهما هما اللذان تعديا وأباحا للولي قتله. وليس 
لولي المقتول أن يأخذ الدية إلا من الشاهدين, إلا أن يكونا عديمين فيرجع على 
الولي القاتل المتلف للنفس, فإن أذ ذلك منه لم يرجع على الشاهدين به لأنه 
هو الذي أتلف النفسء؛ وهو كمن تعدى على مال رجل فأطعمه لآخر لا يعلم 
بعدائه, فلها» طلب المتعدي [ثم لا رجع المتعدي على الآكل بشيء, فإن كان 
التعدي]2» عديما رجع به على الآكل؛ ثم لا يرجع الآكل على المعتدي. 

وقد روي أن ولي الدم مخير إن شاء اتبع بذلك الشاهدين, فإن اختار ذلك 
لم يكن له التحول عنهما إلا أن يعدما فيكون له لأنه لو أخذ ذلك من الشاهدين 
الشاهدين؛ أعدم أو لم يعدم» ولو ودى الولي إلى القاتل لم يكن له رجوع على 
الشاهدين» وقد روي أنه لا يرجع عل الولي بيع لان ظهور ا محكوم بقتله حيا 
قد أبطل الحكم, ولا شيء على الولي لأنه أخذ ما أعطاه الشاهدان / على أنهما 
صدقا عنده. والذي أخحذ قصاص لا ثمن له وعلى الشاهدين غرم الدية, لأنهما 
اللذان أتلفا ذلك» ولا شيء على الحام لأنه قد اجتبد 5 عليه. 

قال : وإن شهدا أنه قتله خطأء فقضي على العاقلة بالدية فأخذها الأ 
ثم قدم الابن حياء فللعاقلة أخذ الشهود بما ودوا حالاء ولا شيء لهم على الولي [إلا 
ف عدم الشهود, فيأأخذون مها الولي ماده فإن وداها الشهود 0 يرجعوا مما على 
الوولي] (3) وإن وداها الوليء ثم ١‏ يرجع مها علي الشهود. 


)3 ما بين معقوفتين سقط من لد لنسختين. 
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وقد روي أن العاقلة مخيرة» فإن اتبعت البينة فلا يتحول عنبهما إلا أن يعدما 
فيطالب الولي(2) لأمهما كانا لو أغرما أولا الشاهدين, كان هما أن يرجعا بذلك 
على الولي» وإن تابعت الولي فلا تتحول عنه وإن أعدم, لأنه الذي أخذهماء وهو 
لو غرمها لم يرجع بها على الشاهدين. 

قال سحنون : ولو شهدا على إقرار رجل أنه قتل فلانا عمداء وادعى ذلك 
الولي فقضبي عليه بالقتل» ثم قدم المشهود بقتله حياء فلا ضمان على الشهود 
هاهناء لأمهم إنما شهدوا على إقراره» ولولي المقتول بالقود أن يضمن القاتل الدية» 
لأنه أتلف النفسء إلا أن يرجعا عن شهادبما فيقولا : ما أقر عندنا بشيء وقد 
كذبناء فيكون 5 قلنا في المسألة المتقدمة» وكذلك لو شهدا على إقراره أنه قتل 
فلانا خطأء فقضى القاضي عليه بالدية في ماله» ثم قدم المشهود بقتله حياء فلا 
شيء على / الشهود في هذاء لأنهما إنما شهدا على إقراره» وليرجع الذي ودى 
الدية بها علي من قبضها منه, إلا أن يرجعا عن شهادتهما في الإقرار ويقرا بالزور. 

ولو شهدا على شهادة شاهدين : أن فلانا قتل فلانا خطأء فقضى القاضي 
بذلك؛ وأغرم العاقلة الدية ثم قدم المشهود بقتله حياء فإنه ترجع العاقلة على 
الذي قبض منهم الدية؛ فيأخذوها منه ناجزة, ولا شيء على الشهود, لأمهم شهدوا 
على شهادة غيرهم, إلا أن يقروا بتعمد الكذب في نقلهم فيكون ‏ 5 تقدم ‏ 


أن للعاقلة أخذ الولي بالدية, ثم لا يرجع بها الولي على الشهود, فإن رجعوا .بها على 


الشهود. كان للبينة أن يرجعوا بها على الولي. 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا شهد شاهدان أن رجلا حلف» 
يعني : بحرية عبده: أن في قيده عشرة أرطال» وقد حلف بحريته: أن لا ينع عنه 
القيد شهراء وقد فعل العبد ما يستوجب به ذللقاء م أن شاهدان فشهدا أنه ليمس 
في القيد ثمانية أرطال. قال عبد الله : أراه يريد: فحكم القاضي بحرية العبد قال 
في الكتاب: ثم إن السيد نزع القيد. قالعبد الله + يريد بعك اكه قال : 


(1) في هه الرلاء ؛ وفي ص: الأولياءء ثم أقحم الناسخ فوقها : الوليين. 
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فوجد فيه عشرة» قال محمد : فلينقض القاضي حكمه لأنه ظهر كذب 
الشاهدين. 

وقال أَصْنجَات أ حنيفة : ينفذ العتق ويص يضمنان القيمة جعلوه كالرجو ع 
وذلك غير مشتبه» لأنهما في الرجوع لا يعرف أي قوليبما أصدقء والآن فقد 
ظهر كذبهما أولاء قال : / ولو وجد في القيد تسعة, لم يرد عتق العبدء لأنه وإن 
تبين كذب الشاهدين في هذاء فقد عتق على السيد بالحنثء» وقال في المشهود 
عليه بالزنا : فيرجع فيوحد ححبونا يعد أن رجمء قال : فديته على عاقلة الإمامء 


في الرجوع عن الشهادة في الزنا والسرقة 

وكيف إن شهدوا في عبد أنه أعتق ثم زنى؟ 
أو شهد قوم بالعتق وقوم بالزنا 

وف الرجوع عن الشهادة في حد القذف 
وزنا البكرء وني الأدب والتعزير 


من كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنا وأنه 
محصن, فرجمء ثم رجع الشهود فأقروا بتعمد الزور» فذكر محمد الإختلاف في 
قتلهم في التعمد, وذكر أن أشهب يقول : إنهم يقتلون إذا أقروا بتعمد الزور, 
واحتج محمد بأن علي بن أبي طالب قال في الشاهدين على السرقة, ثم قالا بعد أن 
قطع السارق : قد أوهمنا وإنما هو اخرء فقال : لو اعلمكما تعمدتما لقطعت 
أيديكماء وذكر عن النخعي والحسن في القتل : أنهما يقتلان إذا تعمداء واحتج 
ابن عبد الحكم فيمن أمسك رجلا لآخر حتى قتله أنه يقتل إذا علم أنه يريد 
قتله. قال : والشهود أشد من هذاء وكذلك يقطعون في تعمد الزور في الشهادة 
بالسرقة» أو قطع يدء ققطع المشهود عليه. 


8527ل 


6/11 ر 


قال عبد(" الله : وذكر بعض البغداديين / أن قول مالك اختلف في تعمد 126/11ظ 


الشهود للزور ني القعل بالقطع» قال عمد بن عله لفكي قال أشهي : 
رجعوا بعد الرجمء فإن أقروا بتعمد الزور حدوا حد الفرية وقتلواء فإن لم يتعمدوا 
فالدية على عواقلهم, ولا شيء على الوالي. وقد ذكرنا في. باب الرجوع عن الشهادة 
في القتل الاختلاف في هذاء وقول ابن القاسم وغيره فيه. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا شهد خمسة على الزنا أو أكغرء فرجم 
بشهادهم, ثم رجع منهم واحدا أو أكثغرء وأقر بتعمد الزور» فإن بقي ممن لم يرجع 
أربعة» فلا شيء على من رجع من حد ولا غرم» وعليه الادب, ثم إن رجع بعد 
ذلك من الأربعة واحد. لزم غرم [ربع]2» الدية» يدخل فيه معه من سبقه 
بالرجوع» قلّوا أو كغروا مع الحد على كل واحد منهم سواء رجعوا معا أو مفترقين» 

فإن رجع آاخر أيضاء لزمه ربع الدية يشاركه فيها كل من رجع قبله» ويشركهم 
فيما غرموا قبله» فيصير نصف الدية على جميعهم على عددهم والحد على 
عددهم» وهذا أحسن ما ممعناء وإن رجع ثالث من الأبعة, لزمه مع كل من رجع 
قبله : ثلاثة أرباع الدية. 

وذكر لنا عن ابن القاسم أنه كان يقول : على من رجع الحد وإن بقي(3) 

ممن لم يرجع أربعة أو أكثر» وألى ذلك غيره من أصحاب مالك» وكذلك سمعت 
عبد الملك يقول : وروى مثله أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم في الأسدية» وروى 
عنه أصبغ في مجالسه قوله الآخر الذي يخالف فيه / عبد الملك» وكأنه تأول في 
ذلك أن الراجع مقر أنه قاذف لمن لم يرق» وأنه وبقية الشهود اتفقوا على أن 
يشهدوا عليه بالزور في ذلك في مقام واحد» وانه لقول حسنء وم أرو عنه هذه 
الحجة. 
)1) في النسختين : قال أبو محمد, وهي كنية المؤلف عبد الله بن ألي زيد. 
(2) سقطت من النسختين. 
)3( الأصل: وإن لم يكن. 
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ومن حجة عبد الملك : أنه لما بقي عليه أربعة ينفذ بهم عليه الحد. فكان 
الراجع إنما قذف من حق عليه الزنا. وإذا رجم بشهادة أربعة في الزنا ثم رجع 
أحدهمء فإنه يحد ويغرم ربع الدية» ولا حد على من لم يرجع, وذكر عنه أنه كان 
قال بحد من لم يرجع مع الراجع, ثم رجع عن هذا القول وقال : لأن الحكم لم 

قال ابن المواز: وإن شهد سبعة على رجل محصن بالزناء فأمر الإمام برجمه. 
فلما فقكت عينه في الرجمء رجع واحد والشهود, ثم تمادوا في رجمه فاوضح 
موضحة؛ فرجع ثان من الشهود, ثم تمادوا في رجمه حتى قتل» فرجع اخحرء قال : 
إنه لو لم يرجع هذا الثالث ما كان على من تقدم من رجوعه شيء»؛ وأرى على 
الراجع الاول بعد فقء العين سدس دية العين» وعلى الراجع [بعده بعد الموضحة 
خمس دية الموضحة وسدس دية العين وعلى الراجع!!» بعد قتله ربع دية النفس 
فقط, لأن دية النفس تأتي على ما قبل ذلك. 

قال في غير رواية ابن أبي مطر: فقد قيل فيها : إن على الثالث أيضا خمس 
دية الموضحة وسدس دية العين, والأول أصح. 

قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم رجعاء 
فعليهما / دية اليد في أموا هماء وإن رجع واحد, فعليه نصف دية اليد وكذلك 
في القصاص في النفس وفيما دونها في جميع الأموال» وإن شهد عليه أربعة بالزور 
بالزناء وشهد اثنان غيرهم بالإحصان, أو أقر أنه حصن, فرجم ثم رجع شاهدا©) 
الزنا وشاهدا الاحصان, فالغرم للدية على شهود الزناء ويحدون للقذفء ولا شيء 
على شاهدي الإحصان ولو رجع واحد من شهود الزنا قبل إنفاذ الحكمء وطلب 
المشهود عليه جرحتهم فجرح واحد منهم فإن الحد على جميعهم) حد الفرية» 
لأنه لم ينفذهة) الحكم ولو حكم القاضي بالرجم فلم يرجم الرجل حتى رجع 
(1) ما بين معقوفتين سقط من النسختين. 


(2). في النسختين : شهود, وهو الصواب. 
(3) في النسختين : بتعمد, وهو تحريف. 


بت 820 سد 
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واحد وإغما ند الراجع وحدم, ولا يسقط الحد عن المشهود عليه وعلى الراجع ربع 

قال ابن المواز:0» اختلف علينا في هذه المسألة» فقال ابن القاسم : إنما 
الدية على شهود الزنا إذا رجعواء ولا شيء على شاهدي الاحصان رجعا جميعا أو 
أحدهما. 


وقال أشهب وعبد الملك : بل الدية على الستة أسداسا. قال ابن المواز : 
والذي أقول. به : أن نصف الدية على شاهدي الإحصانء ونصفها على شهود 
الزناء وقال أصبغ بقول ابن القاسم, وقال : وهو 5 لو شهد شاهدان على رجل أنه 
حلف بحرية عبده إن دخل المسجد شهراء وشهد غيهما أنه دخله قبل الشهرء 
فقضي عليه بالحربة, ثم رجع شاهدا الدخول» فلا شيء عليهماء وإن رجع شاهدا 
العين قضي عليهما بقيمته» ولا شيء / على شاهدي الدخول إلا ما لزمهم من !28/1ار 
الجرحة. 

قال ابن المواز: وقد معت من يقول : إن نصف الدية على الأربعة الراجعين | 
في الزناء ونصفها على الراجعين عن الاحصان, رجعا جملة أو مفترقين» ومن رجع 
فعليه على هذا الحساب. 

ومن كتاب ابن سحنون, وذكر عند يحبى بن سعيد من رواية ابن وهب في 
أربعة شهدوا بالزنا على محصنء فرجم, ثم رجع اثنان وأقرابتعمد الزورء قال : 
يغرمان العقل عقلا تاما. 


قال عبد الملك وسحنون: ولو كان الشهود ثمانية ثم رجع اثنان بعد الرجمء 
فلا غرم عليهما ولا حد ولا على الباقين» لأنه ممن عليه الرجم ثابت بشهادة من 
ثبت» ولكن على من رجع الأدب فقط لإقراره بتعمد الزور. 
(1) (لمواز) سقط من الأصل. 
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ولو رجع خمسة وبقي ثلاثة» فعلى الخمسة يرجع(“"العقل بينهم أخماساء وحد 
القذف, بلا أدب عليهم غير ذلك» ولا شيء على من لم يرجع من غرم ولا جلد. 
لأنه حكم نفذ فلا ينقض» ولأمهم لم يقروا على أنفسهم بأمر يؤحذون به ثم إن 
رجع أحد الثلاثة الباقين جلد حد القذف, ويصير عليه وعلى من قتله نصف الدية 
بالربع المتقدمء فيكون النصف عليهم أسداساء ثم إن رجع أحد الاثنين الباقيين 
بحد وتصير شركتهم أجمع في ثلاثة أرباع الدية بين السبعة أسباعاء ولا شيء على 
الباقيء فإن رجع أيضا الثامن حد وكانت الدية على جميعهم أثمانا. 

وإن شهد ثمانية على رجل بالزنا / والإإاحصان. كل أربعة على زنا على حدة» 
بامرأة على حدة» فقضى القاضي برجمه. فرجم, ثم رجع أربعة شهدوا على زناه 
بامرأة واحدة» فلا حذ عليهم ولا غرم؛ لأنه قد بقي من لو ابتدئٌ بهم الحق لرجم 
بم ثم إن رجع واحد من الاربعة الثانية» فعليه الحد وعلى الراجعين قبله, لانهم 
أقروا أمهم قذفوا غير زان» وعليهم ربع الدية أخماساء والحكم الأول نافذ» وحتى لو 
قذفه أحد بالزنا لم يحدء ولكن يؤدبء لأذاه له. إلا الذين رجعوا فإن عليهم الحد 
إن قذفوه, لأنهم يقرون على أنفسهم أنه غير محدود بحق. 

ولو رجع واحد من كل أربعة من هاتين الطائفتين» كان عليهما الحد وربع 
الدية لأنه م يبق على زنا كل امرأة إلا ثلاثة. ولو رجع اثنان من كل طائفة فعليهم 
نصف الدية أرباعا مع الحد. ولو كان ثلاثة من كل طائفة فعليهم أرباع الدية بين 


وواحد من طائفة؛ فعليهم ربع الدية والحدء فخذ هذا على هذا النحو. 

قال سحنون: وإن شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده والسيد يحجد 
فقضي عليه؛ وشهد أربعة أنه زناء وأنه حصن» فقضي عليه بذلك ورجم, ثم رجعوا 
كلهم فينظر إلى السيدء فإن كان مقيما على إنكار العتق» فله القيمة على 
شاهدي العتق» وعلى شهود الزنا الحد والدية لورثة المعتق الآخرء فإن لم يكن له 


(1) في في السختين : ربع. 


0-6 
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وارث غير / السيد الذي يجحد الحق, فإنه إن أخحذ القيمة من شهود العتق» 5 12911و 


بها شهود بالعتق على شهود الزناء ولم يكن على شهود الزنا إلا قيمة عبد وإن أخذ 
السيد القيمة من شهود الزناء م يكن على شهود الزنا غيرهاء لأن السيد( لم يقر 
بعتقه ويزعم أنه عبده؛ ولا يرجع شهود الزنا على شهود العتق بشيء» لأنهم هم 
أتلفوا النفس» وإن أقر السيد بالعتق لم يكن على شاهدي العتق شيء» وله الدية 
على شهود الزناء إن لم يكن وارث غيروء وإن كان يرئه غيره فذلك لوارثه. 

ولو رجع شاهدا العتق وأقرا بالزور ولم يشهدا عليه بالزناء فالحكم بالعتق 
ماضء والولاء للسيدء فإن رضي أخذ القيمة من شاهدي العتق فذلك له. وقد 
يعتق بعض الناس عن بعض فالولاء للمعتق عنه. 

وإن شهد أربعة على رجل أنه أعتق عبده. وأن العبد بعد عتقه زنا وهو 
محصن» فقضي شهاد هم وعتق ورجم, ثم رجع اثنان عن الغرم2 واثنان عن الولاء 
فلا ضمان على الراجعين عن العتق» لانه قد بقي من يم به العتق لو انفرداء وإن 
كان للمرجوم وارث من نسب فله نصف الدية على الراجعين عن الزناء وعليهما 
حق القذف, فإن لم يكن وارث غيرو«3» أحق, فقد أقر له شاهدا الزنا الراجعان 
بتصف الدية؛ لأنهما يزعمان أنه حر وأنه مولاه» فإن اعترف السيد بالعتق فله 
نصف الدية؛ وإن أقام على جحوده؛ فله عليهما / نصف قيمة عبده إلا أن تزيد 
على نصف الدية فلا يزاد» وإنما له الأقل. 

وإن شهد شاهذان على رجل أنه سرق مائة درهم من حرزهاء فقضي بقطعه 
وأغرم المائة» إما كانت بقيمتها أو لم تكن بعينهاء وكان يسره متصلاء ثم رجعاء 
فعلييما نصف دية اليد وغرم المائة» وإن رجع أحدهما فعليه نصف ذلك كله. 


(1) بالأصل: لو لم. 
(2) في النسختين : عن العتق وإثنان عن الزنا فلا ضمان... 
(3) في النسختين : غير المول. ٠‏ 
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قال ستحنون + وإذا شهدوا غى رجل في شم أو ل 1 د نا 
البكرء أو على لطمة؛ أو ضرب بالسوط هما يوجب الأدبء أو على العفو عن الدم 
يعنى العمد, أو الطلاق» يريد : في التي قد بنى بهاء فيقضى بذّلك؛ ويقم الادب 
فيما فيه الأدب» ثم رجع الشهود وأقروا بالزور» في هذا عند جميع أصحابنا غرم ولا 
قوف معروق: إل الادنت من السلطانء ولا تقع الممائلة في اللطمة» ولا ضرب د 
كح طبظ ب أرلة ارق "اللو قافن الادس. 


في البينة يقضى بها ثم يتبين ان أحدهم عبد 
أو ذمي أو مولى عليه أو غير عدل 


من كتاب ابن سحنون : قال سحنون : وإذا شهد شاهدان على رجل يمال 
اذاي اكات يننا احرتقم حر الور اذ لحتعي ع ار 
ذمي» أو مولى عليه؛ فعلى المقضبي له بالمائة رد المال إلى امحكوم عليه إلا أن يحلف 
مع الشاهد الباق فيم له ماأخذ, فإن نكل حلف المحكوم / عليه إن شاء وأخذ 
ماله فإن نكل فلا شيء له» قال في موضع آخر : والحكم هاهنا ينقض بخلاف 
رجوع البينة» وخلاف إن ظهر أن أحدهم مسخوط. قال أبو محمد : وقد اختلف 
في قبول شهادة المولى عليه لسوء نظره في المال لا لجرحة فيه. وهذا مذكور في 
كتاب الشهادات. 


قال سحنون: ولو كان الحكم في قصاص في قتل أو قطع يد : فإن حلف 
المقضي له بالقصاص في اليد مع شاهده الباقي؛ أو حلف المقضي له بالقتل مع 
رجل من عصبته خمسين يمينا قسامة, ثم له الحكم الأول» وإن نكل عن القصاص 
في اليد» ولم يعلم أن شاهده عبد لظاهر حريته» فليحلف المقتص منه في اليد : أن 
ما شهد به عليه باطل» وإذا نكل المقضبي له بالقتل عن القسامة» فالنكول في مثل 
هذا ترد به الشهادة» وينقض به الحكم. 
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فقال بعض أصحابنا : ولا ضمان [على الحآم» وهو ل يخطئ» وقد اجتهد 
وفعل ما عليه من القتل على ما ظهر له. ولا ضمان]2 على المحكوم له بالقصاص» 
لأنه لم يأخذ ثمنا فيرده» وغرم ذلك على الشاهدين إن كانا جعلا رد شهادتهما عنه 
بأن أحدهما عبد أو ذمي, وقال بعض أصحابنا : إن ذلك على عاقلة الإمام 
وقبل : ذلك هدر لا على عاقلة الإمام؛ ولا على البينة» ولا على المحكوم له. وإنما 
خط الإمام الذي يكون على عاقلته ما جاوز ثلث الدية منه ما يخطيٌ فيه في نفس 
الحكمء مثل أن يقتل أو يقطع من لا يجب ذلك عليه / أو يجيز شهادة العبد 
والذمي والمولى عليه وهو يرى أن ذلك يجوزء أو يقطع من سرق [من غير حرزء 
أو من سرق]©2 تمرا أو كغراء وأما أن يظهر له ما لم يكن يعلمه. وما بالغ فيه في 
الإعذار والاجتهاد فهذا الذي عليه وكذلك لو حكم بالرجم في الزنا ثم ظهر 
أن أحد الشهود عبد أو ذمي أو مول عليه فالحكم زائل كأنه لم يكن, ويجلدون 
للقذف. وقال بعض أصحابنا : الغرم على الحم إن كان الشهود ١‏ يعلموا أن 
الذين شهدوا معهم 5 ظهر من أمرهمء وإن كانوا يعلمون ذلك فعليهم الغرم. 
وقال بعضهم : إن كانوا جهلوا رد شهادتهم عنه, وقيل : لا شيء عليهم ولا على 


الحأ إن جهلوا من معهم؛ أو كانوا عرفوا بهم أو جهلوا أن شهادتهم لا تجوز, ْ 


فأما إن علموا بم وغلموا أن شهادم لا تجوز فهم ضامنون للدية. 

ومن ككتاب |ابن المواز : قلت : فإن شهد ستة على رجل بالزنا وهو محصن 
فرجم بشهادتهم, ثم رجع إنسان منهم؟ فقلت : لا شيء عليهما من غرم ولا حدء 
أرأيك إن وجد من الاربعة الذين ثبتوا أحدهم عبدا ؟ قال : فإنه يرجع على 
الراجعين الذين شهدا منهم بربع الدية مع الحد وليس على من لم يرجع من 
الأحرار شيء ولا غَرم ولا حد. ويحد العبد أربعين جلدة ولا غرم عليه ٠‏ وإذا ١‏ 
يشهد عليه إلا أربعة فرجم بشهادمهم» ثم وجد أحدهم عبداء فإن عليهم الحد 
مين للقذف» وعلى العبد نصف حد الخر. 


)1( ما بين معقوفتين سقط من النسختين. 
,22 ما بين معقوفتين سقط من ال لنسختين. 
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قال / أصبغ : وقال ابن القاسم : إن كان علم الشهود أنه عبد فعليهم 
الدية في أموالهم» وإ ن لم يعلموا فهي على عاقلة الإمام, ولا شيء على العبد في 
الوجهين, وأما إن وجد أحدهم مسخوطا : فقد قال ابن القاسم بنقض الحكم ”ا 
اي ل ل ل 
هذه الجرحة قبل يشهد. 

وقال أشهب : 0 0 موسو 
لو كان 0 ل 
المقضي له بالمال مع شاهده الباق ويبقى له فإن نكل حلفه ضامنه(!» وأخذه 
ملة, 

قال محمد : وقول أشهب وعبد الملك هو أحسن إن كان القاضي غير الذي 
قضى بشهادتة, فأما إن كان هو الذي قضى بشهادته فلينقضه مالم يفت, مثل2) 
القطع والقتل والرجمء وأخبرني بقول ابن القاسم أبو زيد واصبغ عنه. وقال : 
ولا ينقض الحكم برجوع من رجع من الشهود, والحكم ماض37» وعليهم غرم ما 
أتلفواء وقد كان ذكر عنه أنه قال : إن رجع واحد منهم أنه يحد هو ومن لم يرجع 
ثم رجع فقال : لا يمحد غير الراجع وحذده» وأحدو(4) عل هذا وقال: لا ينقفضص 
امك برجوعهم كلهم بخلاف أن لو وجد أحدهم عبداء هذا ينقض فيه الحكم 
الأول» ويسقط الحق عن المقضي عليه. ويكون على عاقلة الإمام في القتل الدية» / 
إلا أن يكون بقية الشهود علموا برق هذا فيضمنوا الدية في أموالهم, وأما لو رجم 
بشهادة أربعة في الزنا ثم وجد بعد أن رجم محبوبااة» فقد ذكرنا هذا في باب تقدم 
01 ف النسختين : صاحبه. 
(2) في النسختين : قبل. 
3١‏ في النسختين م 


4( في التسختين : وليك 
(5) امجبوب : مقطوع الذكر. 
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في الحكم ثم يظهر ما يبطله أن ديته على عاقلة الإمام» قال : وإن شهدا على أن 
رجلا قتل رجلاء فقضي بشهادتمماء واقتص منه. ثم وجد أحدهما عبدا ؟ قال : 
هذا ينقض فيه الحكم. وتكون كدية المقتول على عاقلة الإمام. 

قلت الح ا الوالرام قال : فعلى من يقسمون 
وقد فات وأخذوا حقهم بالقصاص ؟ 

وقال سحنون في كتاب الإكراه : إذا أقامت المرأة شاهدين على زوجها أنه 
رماها بالزنا» فأمر القاضي الزوج باللعان فالتعن خوفا أن يبيح ظهره وهو يعلم 
اما شهدا بزور» والتعنت هي: وفرق بينهماء ثم بين أن أنحد الشاهدين عبد أو 
مجروح» فإن القاضي يبطل الحكم باللعان الذي كان بينهماء ويردها إليه وتكون 
امرأته, قال سحنون : ولا يكون قوله : أشهد بالله أني من الصادقين إقرارا من قبل 
أنه قد ظهر أنه اضطره إلى ذلك خوفه الحد. فصار كمن لم يقر وكالمكره. وقال 
ابن الماجشون في كتابه : ولو رجع الشاهدان بعد الحكم بتام اللعان لمن يغرماء 
يريد : للزوج شيئا إن كان الزوج قد.دخل بهاء وكذلك إن لم يدخل بها في قولهء 
وقد مضى ذكر الاختلاف في رجوعهما قبل البناء. 


فيما يحل بالحكم الظاهر وما لا يحل/ بالحكم 
من يعلم خلاف ظاهره من محكوم له أو غيره 
وما دخل في ذلك من الرجوع 
عن الشهادات 
قال أبو محمد : وهذا الباب قد كتبنا مثله وأوعب منه2!© في كتاب الأقضية. 
قال سحنون في كتاب ابنه: وحكم الماع لا يبيح للمحكوم له ما يعلم 
(1) في النسختين : مما ها هنا. 
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الحكمء وإنما يحكم الحام بما يظهر له وذلك ان النبي عيكةه قال : اي 
بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذم. فإما أقطع له 
قطعة من النار(!» واحتج على أهل العراق بهذا وبغيره مما ذكرته في كتاب 
الأقضية. .| 

قال : وإذا شهد رجلان أن رجلا قذف امرأته بالزناء والرجل يعلم أنهما 
شهدا بزورء فقبلهما القاضي» ,أمره باللعان فالتعن خيفة أن يحد بالقذف» 
والتعنت هي وهو يعلم كذبهماء ففرق بينهما الحم بظاهر ما ظهر إليه» وجعلهما 
لا تحل له أبداء أن ذلك لا يحرم عليه بينه وبين الله سبحانه» لكن نكره ذلك لعلا 
يعد زانيا فتنتبك حرمته ويضيع نسبه إن كان حملاء ولئلا ترجم هي إذا وضعت 
أيضاء ولا يجوز لها أن تنكح: وإن كانت هي لا تعلم إلا ظواهر الأمور فمباح لها 
أن تنكح على ظاهر الحكم, ولو أن الزوج رماها بالزنا وهي يعلم كذب الزوجء 
فلاعن بينهما الإمام» فالتعناء وفرق بينهما وحرمها عليه للأبد. فإنها لا يحرم عليها 
النكاح؛ لأن / الزوج هاهنا راض بحكم السلطان وتحريمها عليه, وإباحتها للأزواج. 


قال : وإذا شهدا أن فلانا فارق زوجته. والزوج يعلم أمهما شهدا بزور» 
فحكم القاضي بالفراق» ثم رجعا وأقرا بالزور,» فالحكم ماض على ظاهره» فإن 
علمت المرأة باطل قولهما لم يجز لها أن تنكح, ولا يجوز للزوج أن يتزوج أختها 
ولا أربعة سواهاء وهي زوجته في علم الله ويجوز للزوج أن يصيبها إن خفي له في 
ذلك. ولكنا نكره ذلك له للتغرير بنفسه في هتك حرمته, وإبطال نسبهء وإن 
. تحبل هي فترجم إذا وضعتء فإن لم تعلم اللمأة إلا ما ظهر من الحكم, فلها 
التزويج بظاهر الحكمء وكل من لم يعلم إلا ظاهر الحكم فله إقامة ما يوجبه ذلك 
الحكم في الظاهر ولو علم الحآكى باطل ذلك جاز له أن يحكم بما ظهر, فكذلك 
من علم بباطنه» فلا يستبحه بظاهره. 


(1) رواه البخاري في الشهاداتء وفي المظالم وني الحيل وغيرها من الكتبء ومسلم في الأقضية» باب 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» عن أم سلمة. 
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ولو فرق بينهما السلطان بشهادة عدلين؛ ثم تزوجها أحد العدلين ورجع عن 
شهادته أنه شهد بزور» فإنه يفرق بينه وبينهاء لأنه مقر أنها زوجة رجل لا تحل له, 
ويفرق بينها وبينه بطلقة على ظاهر الحكم, وعليه الصداق إن بنى بهاء أو نصفه إن 


م يبن مهاء ولا حد عليه. ويؤدب في شهادته بالزور» وإن ادعى وهما م يؤدب») ' 


ولو رجع أحد الشاهدين ثم أراد أن يتزوجها وهي لا تعلم أمهما شهدا بزور» فإن 
الحآم يمنعه من نكاحهاء لأنه أقر أنها ذات زوج [فإن نزع عن قوله وقال : ما 
شهدت إلا بحق, وثبت عندي ما كنت فيه شاكاء فله أن يتزوجها إذا//حلفء وقد 

وإن شهدا أنه أعتق جاريته هذه فقضى القاضي ها بالعتق» ثم رجعا فالحكم 
ماض. وإن علمت هي أنهما شهدا بزور لم يحل لا أن تبيح نفسهاء وإن لم تعلم 
فلها التعلق بالحكم الظاهر؛ وإن علمت كذبهما فلا تبيح نفسها إلا أن يرضى 
اليد ياخذ القيمة من الشاهدين» فيتم بذلك ما قضنى لها به القاضي من حريتها. 

ومن: كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا شهدا أنه طلق امرأته ثلاثاء فقضى 
بذلك القاضي» ثم رجعا فلا يحل لأحرها أن يتزوجهاء وهمي حلال لغيرهما من 
لا يعلم بكذبهماء والحكم الأول ماضء ولا يجوز للزوج أن يتزوجها إلا بعد زوج» 
وإن: شهدا أن ملك امراأته أن تطلق .نفنسها قلاثا إن شاءت» :وأنبا ظلقك نفسها 


ثلاثاء فقضي عليه بذلك» وهي تعلم انها شهدا بزور» فلا يحل لها أن تترو ج» 


ولا يحل لها أن تمكن من نفسها زوجها المقضي عليه. 

وإذا علمت هي أن الزوج فارقها وأنكر. فقامت عليه البينة» فلم يثبتوا عند 
القاضيء فردها إليه؛ فلا يحل طا أن تمكنه من نفسهاء ولا يحل له وطؤها إذا علم 
مثل ذلك» وحكم القاضي بردها إليه لا يحل أحدهما لصاحبه؛ ولو مات الزوج 
الأول» أجاز للشاهدين أن يتروجها من شاء منهما بعد انقضاء عدتها من الوفاة. 


)1( ما بين معقوفتين سقط من النسختين. 
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وإذا طلقت امرأة فقالت : قد انقضت عدي والزوج يعلم / أنها كاذبة 133/11ظ 
فحكم ها القاضي أن تتزوجء فلا يجوز لها أن تعزو ج حتى تخرج من عدتهاء ولو 
كانت حاملا فحتى تضعء والحكم لا يحل لاحد ما يعلم حرامه وذكر الحديث 
المتقدم ذكره» قال بعض أصحاب ألي حنيفة : إنه يجوز لأحد الشاهدين اللذين 
شهدا بطلاقها وقضي بشهادتهما أن يتزوجهاء لأن الحآى قد فسخ نكاحهاء والنبي 
عَتَّهِ م يبح بحكمه لمن علم منه ما لم يعلم النبي عليه السلام» فكيف بحكم غيو 
ولزمهم أن من أقام بينة أنه ابن فلان الميت وهو يعلم كذبهماء وأنه ليس بابنه» 
يجوز له أخذ ميرائه» وكذلك يلزمهم إن كم في أحت رجل أنها بنت فلان لغير 
أبيباء أنه يجوز لأحيها أن يتزوجهاء أو كم في أم رجل أنها ليست بأمه وأن أمه 
امرأة أخرى. يجوز له تزويجها. 
أرأيت إن اشترى شاة مذبوحة» فقام المشتري فقال : قد صح معدي أنها 
ذيحت بعد أن ماتتء فلم يقبل الحآم منه ذلك وألزمها إياه» أيحل له أكلها ؟ 
واحتجوا باللعان فقالوا : أرأيت إن علم الزوج أنه كاذب أتحل له بعد ذلك ؟ 
وهذا غير مشتبه لأن اللعان قد علم الإمام أن أحدهما كاذب» فصار حكما على 
الصادق والكاذب أن لا يتناكحا أبدا. والشاهدان ‏ يعنى بالطلاق ‏ لو علم 
الحاى أن أحدههما كاذب» لم يفرق بينبما بشهادتبماء وقياس هذا أن يقول : إن 
المحكوم عليه بالطلاق ثلاثاء للزوج أن يتزوجهاء وهذا لم نعلمه نحن ولاهم, 
والشاهدان بالطلاق / المزوران!!» كيف يتزوجها أحدهما رهما يعلمان أنهما 34/11ار 
كاذبان ؟ وهذه ذريعة إلى أن من طلب نكاح ذات زوج فلم يمكنه : أن يشهد 
عليه رجلان بطلاقها ثم يتزوجها من شاء منهما. 
أرأيت إن شهدا على حر مسلم أنه من أهل الحرب قد أسرء فقضي عليه 
بالرق» أيحل لأحدهما أو لمن علم ذلك أن يسترقه ؟ أو كانت أمة أن يطاهاء وإذا 
شهدا أن فلانا أقر أن هذه الصبية ابنته» فحكم لا بالنسب ثم ماتت على مال 


(1) في ص: زور. 
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والأب يعلم كذبهما فلا يحل له أن يرث منهما شيئاء وكذلك لو استلحقها كاذباء 
فألحقت به بالقضاءء ثم ماتت لم يجز له أن يرئهاء ويجوز لها هي أن ترئه. لأمها 
لا تعلم صدقه من كذبه ولو كانت أمة له فشهدا أنها ابنته فألحقت به وهو 
يعلم كذبهماء فلا يجوز له أن يطأهاء يريد : للتغرير بنفسه, وإن ماتت فله جميع 
ما تركت, لأنها أمته فيما يعلم. فماها له حلال في الحالين. 
قال محمد بن عبد الحكم: وإن شهدا أن رجلا تزوج امرأة بألف درهم, 
والزو ج 06 ذلك وهي تدعيه؛ فالزمه القاضي النكاح [فأرى أن يفسخ النكاح 
القاضي11» ويجعل لها نصف المهر. 
وقال أصحاب أي حنيفة : إنه يجوز للزوج أن يقم عليها ويطأهاء وإن رجع 
الشاهدان عن النكاح؛ قال محمد : وهذا مالا يحله الحكم, أرأيت لو أقر أنها 
أخته من الرضاعة أيترك؟ أو قال : لي أربع نسوة ببلد آخرء فألزمه الحآم صداقهاء 
أيحل له أن يطأها؟ أو قال : أنا أعلم أها في عدة من زوجها وقالت هي : 
خحرجت من العدة, أيثبت نكاحه عليها / أم لا ؟ [هذه إلا بت نكاحه]© ولا 
يبرئه ذلك من نصف الصداق إذا قضى عليه بالفرقة. 
ولو شهد شاهدان أن هذا قتل أبا هذا خطأ لا ا له غيره» وأن هذا 
الرجل ضمن الدية(3) عل العاقلة وعن قاتلهع وهو منكر» 27 فقضي القاضي بذلك 
وأغرمه الدية) والمقضي عليه بالضمان يعلم أن المشهود عليه بقتله حيا4) ببلد 
آخرء فلا يجوز» وللذي ودى بالغننان أن يرجع : بما ودى لا على المشهود عليه 
بالقتل» ولا على العاقلة, لأنه لا شيء عليهم؛ وأنه لم يضمن عنهم شيئاء وكذلك لو 
شهدا أن هذا المسلم أفتكه هذا من حربي بمائة دينارء وهو منكرء فقضبى عليه 
(1) ها بين معقوفتين سقط من النسختين. 
)2١‏ ' ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 


(3) في ص: ضمن الدية عن القاتل أو عن عاقلته وهو منكر. 
(4) كذا. والوجه : حي 
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القاضي بأدائهاء وأذن له بالرجوع بها على المعتدي(!» فلا يجوز له أن يرجع عليه 
بشي ع لأنه يعلم أنه م يكن بيد حرلي ولا فدأه منه وأنه مظلوم فيما ودى» وأن 
ودى. 

وإن شهد شاهدان على رجل أنه أمر فلانا أن 0 له من فلان ثوبا 
بدينار» وأنه اشتراه منه ودفعه إلى 5 وما ينكران ذلكء فة فقضى القاضي عل 
الرسول بغرم الدينار» فلا يجوز للرسول أن يرجع بذلك المشهود عليه أنه أمره» 
لأنه يعلم أنه بريء) وأنه م هزه بيع الا" وجب له عليه شيع وإن شهدا أن 
فلانا أمره أن يزوجه ععائة دينار» وأن يضمنها عنهة) وأنه رزوجه وضمن عنهة فنقضى 
القاضي بالنكاح وبالصداق؛ وحكم على الرجل بادائهاء أنه بالضمان فوداهاء وهو 
منكر وقدم الزوج فأنكر ذلكء فلا يجوز / للغارم بالضمان أن يرجع عليه فإن 
رجع الشاهدان رجع عليبما بذلك. 


وقد جرى في معنى هذا الباب في باب الرجوع عن الشهادات في النسب 


وغيره من هذا الكتاب22). 


تم الجزء الثاني 
من «الإجوع ,عن التجبهادات 
والحمد لك كنيرا 
وصلى الله على سيدنا محمد واله 
يليه كتاب الدعوى والبينات الأول 


(1) في ص: المفدي. 
(2) في ص: والله تعالمى أعلم. تم كتاب الشهادات والرجوع عنها بحمد الله وحسن عونه. 
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فهرس موضوعات 
الججزء الغامن 


الججزء الأول من كاب اداب القضاء 


في الاجابات إلى القضاء وطلبه والتخلف عنه وما يحذر فيه وما يتقى» ومن 

اول من استقضى وفافة ووو وو ور ريم موءوة رمث ملم ممم مف ير ة رر وو ورور نم ةبمل اومن 
في صفة القاضي ومن يستوصب القضاء والفتياء وذكر شرائطه» وإذا امتنع أن 
في الحكم بالعدل والاجتهادء وبماذا يقضي القاضي من الأصول والاجتباد 


ومشورته للعلماء لاس اا ال لقم اللخ ا اطاط لاه و قح لال ور 0 
في القاضي أين يقضي ؟ وعلى أي حال يقضي ؟ وما يقضي 170000 
جامع في أدب القاضي, وني ببعه وشرائه وحضوره الجنائز وإجابته الدعوة وقبوله 

الحدية 10 لطم امي ف لمحو ل ا ا 1 
في اتخاذ القاضي كاتباً أو قاسم وأرزاق القضاة والعمال والقسام 00 
ما ينبغي للقاضي أن يعمل عندما يل من استعداد من يعينه على أمره وسيرته 

في دخول ا مخصوم عليه و ا و الا ا وما تلن ان انر مل وا ار 1 


- في إنصاف الخصمين والعدل بينهما في اللحظ واللفظ والمسألة والاستماع 


يزيد في الشهادة طق اد اف اللا لامعال ان كه ل مم اا اش 2 
في كشف القاضي عن البينة» وفيِمن يشكف له ا 0 
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فيمن يكلفه القاضي نظر العيب وقياس الجراح» أو يترجم عن الأعجميء أو 


يحسب له تركة 0 0 
في الخصم يلد أو يشم القاضي أو الشاهد. هل يؤدب على ذلك ؟ ا ا 63 
في القاضي وما يحكم فيه بعلمه أو بما أقرّ به الخصم عنده أو ما يرى ا 657 
في شهادة كاتب القاضي على ما كتبء وأمينه على ما امن عليه؛ ومن أمره 

بالقسم على قسمه واتامو و مس بقن واوا االو ا 21 
ذال لاحن حك لتنج ارا رزنه ار ل اطي حلي رو ل تك واي 

وتُعلم عدالته مال بالطو ملع اموا ل م تا مسو ا مع 24 


الجزء الثاني من كتاب آداب القضاء 


في استخلاف القاضي ناظراً لعذر أو مرض أو سفر ورفعه الخصمين إلى العالم. 
وهل يقضي في سفره ؟ وهل يسمع البينات ؟ وهل يحكم بعد موت الامير ؟ 


وكيف إن نباه أن يحكم في شيء معلوم 01 00 
في حكم الوالي أو صاحب الشرطة أو صاحب السوق وولاة المياه في الدماء 

والحدود أو غيرها م ا 3 
في الخصمين ونيا حكم رجل أو شهادته» أو يُحكُمان بينهما امرأة أو من 

لا يجوز حكمه 1 1 1 ا 


في عزل القضاة والنظر في أحكامهم وأحكام العمال في ولايتهم أو بعد عزهم 
وني رجوع القاضي في حُكم حكم به وكيف إن عُزل قاض ثم وَلِيّ؛ ما يصنع 


. فيما عنده في ولايته الأولى ا 0 
في القاضي يقضي بالشيء فلا يحوزه المقضي له حتى يموت القاضي أو أحد 
الحصحين 01 0 
في القاضي يقر أنه حكم بجور أو أخطأ في حكمه. أو حكم بمن لا تجوز 
شهادته اما ل لوطو طخ ل ل كي ل امو عو و م - :104 
في القاضي يقول : حكمت لفلان» أو شهد عندي شهود بكذا. هل يُقبل؟ ٠.‏ 107 
في كتب القاضي إلى القضاة فيما يُستحق قبل كتاب القاضي وحكم به 11 
باب جامع في كب القاضي إلى القضاة بالأمور والشهادات والأحكام وغير 
ذلك ابا وو ا ل 1111 
ش اف القاضي يكتب إلى القاضي فيموت أو يموت أحدهما أو يعزل 127 
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في القاضي يكتب إلى القاضي بما فيه اختلاف بين العلماء ا 
باب جامع في سيرة القاضي في غير شيء من أموره وشيء من ذكر العقل فيما 


الوكالة تُكتب في ديوان القاضي وفي البينة على الوكالة 
في حياطة أموال اليتامى, وهل تودع أو تسلّف ؟ وبيع ربعهم والحجر عليهم .. 
في القاضي يقضي بقضية ولا يسمي المقضي عليه ِ 


كتاب الأقضية 


فيمن يُدعى عليه دعوى في مال أو غيروء هل يحلف بغير خلطة بينهما ؟ 5 
في الدعوى في النكاح والطلاق والعتق والحدود والجراح والدم والغصب ونحوه» 


وما يوجب المين 


ذكر ابمين» وكيف يحلف ؟ وأين يحلف ؟ ا 


- في ابمين على أصل المعاملة» أو يحلف ما لك علي حق, وفي المين على البت أو 


في المقضي له بالسلعة» هل يحلف ما باع ولا وهب ؟ أو يقم بينة على حاضر 


أو غائب هل يحلف معهما ؟ 0 
في النكول عن العين وني رد المين 5259 


جامع الأيمان 


ثم وجد شاهدين 


0 


فيمن ادعى حقا في دار أو عبد, هل يكشف المدعى عليه من أين ملكهما؟ . 
عي ساس ل من أي وجه وجب له 


2 لاون ته ل ا 


جيل ؟ 


8 - النوادر والزيادات 8 


#امعة وفاووعفوففه واو ووارء مواة اواو قلاعم عه فعا امعفاونه لوف واعاء واواعا ا هه 


134 
137 
139 
139 


143 


152 


بالبينة ؟ ل 
كن انار لبد الي ان لي ارا اي وه 
وبينته غائبة ل ا ا 000 
فيمن ادعى عبدا بيد رجل وله بينة غائبة» والرجل يحكم عليه الحآم بشيء في 
يديه ماميه واح وه روماه اوم لو قاو قم توم لمم وتلق الوه كمف امم م افع اواو 1 
- فيمن ادعى حيواناً أو ربعا فيوقف. على من نفقته ؟ ون غلته ؟ 0 
فيمن ادعى عبداً أو غير فيريد إيقاع البينة بغير محضر العبد أو الخصم 00 
في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما نصيب الآخر ويدفعه الآخر حتى هلكت 
الأمة أو ولدت 000000000 
في القضاء على الغائب ا 
في الحكم على الصغير» وهل يُوكل له أو للغائب وكيل ؟ 00 
في الحكم على المسجون؛ وفيمن خاصم في قناة أو قنى أو شيء مد مشترك 1 
حل الام كرد من بلرالمارويع بن لاحر ولتي »يليه تيوه ف 
غير البلدين أين تكون الخصومة ؟ ا 
في الورثة يغيب بعضهم أو أحد الشركاء فيخاصم من حضر. هل الحكم لمن 
حضر ؟ أو لمن غاب ؟ ااا 00 
في الحكم على عبد غائب بعينه أو أن فلاناً سرقه ا و و ا 
5 في الرجل يغيب فيريد ولده أو غيره من أقاربه أن يطلب به بغير وكالة وقد 
خيف الفوت أولا وعم م عاط اللاو ل طاو اق كلدو ألم مجع 6ه م هده و ف عع ذه مده كه واوا اماه 
في الرجل يبلك وبعض ورئته غيب أو كلهم معه فيرجع ذلك إلى الإمام هل 
ينظر فيه؟ ا اع ل ا 


في مال الغائب أو المفقود يدفع إلى الإمام هل يحوطه أو ينظر فيه أو يوكل ؟ . 
في المدعى عليه يتجه عليه الحكم فيسأله القاضي عن منافعه فيدعي بينة بعيدة 


في المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أو منفعة من تجري أو غير 575706 
ح مين العببدارا مد ريخل والاربينة فل تبهو نعل كم به لمن .هو بيده إذا 
عجز الطالب ؟ لاطا لل 1 اتام ممعم امماطونن امط دس اس وار 
- فيمن بيده حكم قاض أو وثيقة شراء مات أكار شهوده وأراد أن يحبيه عند 
قاض هل يحكم فيه ؟ 0 
فيما لا يحل بحكم الحام وما يحل بحكمه اموه اا قفاو وف لوا 211 
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0ظ1 


1563 


155 
0ظ1 
103 


157 
17 
205 
206 


208 


210 
214 


214 


216 


217 


221 


224 


28 


اق الرولة عل اللصينم 0300000 شغ1ظ1 


حي الحكم” بين أهل الذمة وهل يعرض طم في قضائهم ومواريثهم ؟ ا 
اقيما أفسدت المواشثي وجناية العجماء وفيمن 51 زرعاً أو حفر خندقاً 


فهلكت فيه دابة وحم وملام تمد مماوى اا ار عاق م ف الا الل شع يمو و 
- فيمن وجد في زرعه دابة فأدخلها في داره فانفلتت فأكلها السبع و م و 0 
فيمن استّحق من يده عبد فأراد أن يرده بعيب على بائعه قبل أن يقضى به 


5 اام 0ك ورد ع يسجاه ام رمعم عدن واج بوره نوها معد مو 1 انيه 62 ماو 8 امم و و ال 


باب مسائل مختلفة من الأقضية 4 ب ور ا 
فيما ينظر فيه من ينظر في الأسواق من تخ تغيير المنكر والأمر بالمعروف 50 
- فيمن يفعل ما فيه تغرير بنفسه وبغيره من ركوب بحر أو غير ومنعه من ذلك . 
في الرفق بالمملوك والقضاء في سوء الملك 111111110000« 
عل اتعراق عل .يسكتب أو يسن ؟ ومن يتركون في الأسراق ؟ وف 
يُعلمون كتاب العرب ؟ أو يتعلم يتعلم المسلم كتاب العجم 0 


كتاب الشهادات الأول 


- ما يلزم الرجل الإجابة إذا ادُعِي إلى اسهادواق ابيذانها أو أدائها 50 
- ما يلزم الرجل أن يشهد به مما علمه أو حضره أو سمعه وفي المنكر يراه 27 
- في الرجل يعلم بدين لرجل ثم يخبره غيره بزواله عنه. .. وهل يشهد بالأصل . 

- فيمن يعلم علماً لا يجوز عنده والحام يجيزه» وهل يزيد في الشهادة ما تقوم به 
أو ينقص منها ؟ اا 0000 
في الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته. هل يسعك تجريحه ؟ ا 
اي شهاده المفتي عل على المستفتي فيما ينوى فيه هل يلزمه أداؤها عليه أم لا ؟ . 
- فيمن سمع قذفأ أو إقراراً أو نص شهادة شاهد, هل عليه أن يشهد بذلك ؟ : 


- في الشهادة على على الرجل يقرر فيقر وقد أوقفت له بينة حيث لا يراهم 0 
- في الشهادة على معرفة الصوت وشهادة الأعمى على ذلك ا 
في الشهادة على معرفة الخط من خط مُقر أو خط شاهد .........., ٠‏ 06 
- في الرجل يعرف خطه في الوثيقة ولا يثبت شهادته؛ والرجل يقول اشهد علي بما 

في هذا الكتاب اا ا 00 
- في القوم عندهم شهادة في مال أو فرج أو غيره فلا يرفعون شهادتهم إلى الحم 
- في الشاهد الغريب من يعدّله ؟ وهل تقبل الشهادة في الرفقة بالتوسع ؟ 21007 
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235 
238 


239 
210 


241 
241 
2013 
214 
215 


6 


211 
2531 
233 


254 


25355 


236 
236 
2358 
2139 
0ظ20 


205 
209 
219 


د ف نتكية لين لرجلين ويتركيتك من يشهد معلق في حق 517 
في التجريح ووجوهه؛ وهل يكشف المجرحون للشاهد بماذا جرحوه ؟. وتجريح 

ال ام ل و ا م اق جا الام م افا با با ا 1 
في شهادة تارك الجمعة أو غيرها من الفرائض من صلاة وزكاة وحج وشبه 


في شهادة أهل الأهواء وما يجرح به الشاهد من كبائر الأمور وصغائرها ...... 
في شهادة المُولى عليه والبكر وامجنون والاخرس ومن لم يحتلم وهو ابن خمس 


في شهادة السائل والفقير» وشهادة غير المبرز في المال 7 
في شهادة القريب لقريبه أو عليه» ومن تجوز شهادته من القرابة ومن لا تجوز . 
تت ف شهادة العدو والخصم على عدوه, وتعديله انط و و 2 


كتاب الشهادات الثاني 


في شهادات الأجير والشريك والمقارض والمستعير والغريم اسل حو و 
في المشهود له ينفق على الشهود أو يكري لهم ا ا 0000 
في شهادتك لمن شهد لك أو على من يشهد عليكء؛ وشهادة ركاب السفينة 


والمسلوبين ببعضهم 1 1 111111000000 


في شهادة الرسول بما على قابضه. وشهادة من أودعته مالا أنك وهبته لرجل . 
في شهادة الوصي لليتامى؛ أو يوضي معه وارث أو وصيء أو يشهد في الوصية 


وقد أسندت إليه فون #6 هاه :هشرع كرابو جف 21414 عه دوا وان قل طاق ف لهك لتر وه ك4 اه قوقام ع قزة) ورطاوزه قر ٠‏ 


جامع ما ترد به الشهادات من التهم 00001 
في شهادة الوارث في الوصية والعتق والصدقة وفي دين على الميت لام ات 
في شهادة المحدود والقاذف وولد الزنى وولد الملاعنة 211111 
- في شهادة البدوي على القروي 00 
في الشاهد يشهد عند الحاكى فلا يحكم به حتى بموت أو يعمى أو يصيب ذنبأ 

يجرج به فممم لمعمل مم ممم محا ل عو كلو ل ذه ولمطالة طلم ووه 1 اللا ا 
في الشاهدين يشهدان على ما يؤدي إلى ما لا تجوز معه شهادتها 5000 


- فيمن شهد بشهادة عند حآم فردها لوجه ثم شهد بها بعد ذلك, هل تقبل؟ . 
في الرجل يُشك في شهادته وقوم يشهدون على شهادته. أو يجحد شهادته ثم 
يشهد بها او ام ا اج ا الس ل ل و 


فيمن قال رضيت بشهادة فلان ثم بدا له أو قال إن أقام علي فلان بينة 
بدعواه فذلك في مالي 1[ 1010111111 
في الشهود في في الزنا وغيره هل يشكفهم الحآم عن الوقت والموضع ويُفرّق بينهم .. 
في القوم يشهدون أن لفلان أرضاً واخرون يشهدون على حدودها 0 
- في القوم يشهدون على رجل أنه طلق امرأة من نسائه نسوا امعها أو أعتق عيداً 


وتاي ايه #إللايه يواه وروا ارج + جه لام اة ها هوه ع يق هاجو عذيع هااساواها ها ع وا يها ها اه و و أذ 


- في وجه الشهادة بالورثة وما 20 لا وارث له 
و رنه وما تم و 2و 


إلا فلان 000 


عاق فرعده رعق راود ع هر عد ارو هوي لوو ره ميو ها علا هوطع وه 8 لوده ف مارو ونه وا فاع ولع 


كتاب الشهادات الثالث 


- في الشهادات على السماع في الأحباس والولاء وغيره ا م ا 
- في الشهادة على السماع من قاض أنه ثبت عنده كذا 00000086شظ*5ظ 


جامع القول في الشهادة على الشهادة, وكيف النقل فيها ؟ ومن يجوز أن ينقل 


عنه ؟ 1006 


19 مه زه كة انمع يزه مايه وهر ووه الع ايه اكور يع 8 1ه عو ههه هه وله وابوا نه ف ودو او و هنع 


- في ناقلي الشهادة ينقل بعضهم عن بعض البينة وبعضهم عن بعضها 256 
في نقل الشهادة في الزنا والحدود والدماء. وم يجوز في ذلك ؟ 050006 
في نقل الشهادة على قضاء قاض في الحدود والدماء والحقوق 20106 
- م يجوز من شهادة القافة ؟ وما يجوز في ترشيد السفيه من الشهادة 100 
عاق شاهد الزور وعقوبته, وهل تقبل شهادته بعد توبته ؟ 0 
في القضاء بالمين مع الشاهد وما يجوز من ذلك فيه وما تجوز فيه شهادة 

النساء من المال وغيزة 00 
في الشاهد الواحد يقوم في الحبس لا يعرف أهله أو في وصية المساكين 0 
في الشاهد يقوم ليتم أو سفيه أوذمي أو عبد. وكيف إن قام على صدقة أو 


تسم هراك 1 


8 ع وتوا و«اهاو لياوع وانينا 8ه و فرع ع م فعا ييح 2 م وهاه 819ب ا نه ماق عا ها ود 0 


- في الورئة يقوم لهم شاهد بدين ليعهم أو للموصى هم بالثلث 12100 
- في الشاهد يقوم فيما وليه عبد الرجل أو شريكه أو وكيله أو وليه أو الأب لابنه 


الصغير ا 


وليل © ره ره عا وا ضتع لقره اآغ »الود عن 4 ودف يو انه «« لاله يه ف 64 رق واس م 2 


في الشاهد للميت أو للحي, هل يحلف غرمازه ؟ 2120000 
فيمن نكل عن العين مع الشاهد ثم وجد شاهداً آخر, أو قام له شاهد فيما 


ا#حقاح ”لو اع 7ه #يهيم يو يف به ها قا ع وو لاحي عاق ها ع مد وه ماهد تبجا و ود هع افون اه واد و 


3531 
3535 
3539 


361 


371 


3717 
362 


3653 
3855 
356 
358 
358 
359 


390 


44 


407 
411 


42 
413 


فيمن قام له شاهد واحد بإقرار غريم. هل يحلف أنه أقرّ له؟ 0 
- في الشاهد يقوم بطلاق أو عتق أو حدّ أو لم يجد شاهداً 0 
في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من الإستهلال وغيره 5211 
في شهادة العبيد وأهل الذمة. وكيف إن شهد العبد بعد عتقه والذمي بعد 


إسلامه 00000009 


ا ا ا ا ا 000 


الجزء الأول من كتاب الرجوع عن الشهادات 
في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجعٌ عن شهادته بعد الحكم 500 


في دعوى المشهود عليه 
بذلك ؟ 0 


رجوع الشاهدين. وكيف إن قامت عليهما بينة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- في رجوع بعض الشهداء على الحق أو يرجعون رجوعا غير متفق أو تختلف 

الشهادة ويختلف الرجوع ا 
في ولد الميت يشهد بعضهم بدين على الميت ثم يرجعون رجوعاً مختلفاً 30 
3 في الحق يقضى فيه بشاهد ومين ثم يرجع الشاهد أو يُحكم فيه برجال ونساء 


فيرجع أحدهم 2 


في الرجوع عن الشهادة في الدَّين أو في البراءة منه 0 
في البينة تشهد بدين على رجل فيقضى عليه فقضى القاضي على الطالب 


للمطلونن فرعا إلية 


ا ا ا ا ا 00 


31 في الرجوع عن الشهادات في الببوع والمعاوضة والشفعة 2 
فيمن قضي عليه أنه باع عبده من فلان بكذا بشهادة بيئة ثم رجع العبد إلى 

المقضي عليه بابتياع أو هبة و واو اعد حيو و لدو لكوم قد مرف د 
في الرجو ع عن الشهادة في الصرف 10 اق سن با امم الو 1 
في الرجوع عن شهادة بالتأخير بالدين أو هبته أو الوكالة على قبضه 200 
في الرجوع عن الشهادة في الحبات والوصايا ..... 00000 
في الرجوع عن الشهادة على الشهادة أو ينكر المنقول عنهم الشهادة 0 
-500 الرجو ع عن الشهادة في الرهان ا ا لاوا واه ماوق م10 
في الرجوع عن الشهادة في القراض «المساقاة والشركة؛ والرجورع عن الشهادة 


التي توجب رفع المين 


ففف ف رم وو قف فو ر لوو يم وميم قوير ولاب وار مر نمام مهومن 


- 550 


418 
419 


في الرجو ع عن الشهادة في الكراء والاجارة والعارية والوديعة 


- في الرجوع عن الشهادة في التعديل 010011117 
في الرجوع عن الشهادة في كسر الخمر لذمي ني 
- في الرجوع ذبن الشهادة في الصلح ونفقة الروجة 20000 


الجزء الثاني من كتاب الرجوع عن 


عالاثافاي م فرت مرو مره 


الشهادات 


- في الرجوع عن الشهادة في النكاح, وعن النكاح والطلاق أو مقدار الصداق 


أو قبضه لحمو ومسعه مه مانو جه عاديا ب امنا ل مف ولط ال 1 بلا 


ا الل 0 0 000 00007 


- في الرجوع عن الشهادة في الطلاق؛ وكيف إن شهد اخران بالبناء ثم رجع 


الجميع أو بعضهم 0000000 
الرجوع عن الشهادة في الخلع 52121110100 
- في الرجوع عن الشهادة في العتق البتل أو المؤجل اتا و اا 
- في الرجوع عن الشهادة في التدبير أو شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجعا 207ظ 
- في الرجوع عن الشهادة في الكتابة أو شهدا أنه عجل عتق مكاتبه ثم رجعا .. 
- في الرجوع عن الشهادة في أمة أنها أم ولد ثم رجعا الم و ا ل 
في الرجوع عن الشهادة في الأنساب والمواريث وعدد الورثة موا 0 
- في الرجوع عن الشهادة في الولاء وفي إرقاق الحر 100000 
- في الرجوع عن الشهادة بالنسب وقد أوجب ذلك قياماً بدم أو عفوأ عنه . 
في الرجوع عن الشهادة في القتل في العمد والخطأ ذ[ز[ذ[ [ [  [‏ 1 12070 
- في الرجوع عن الشهادة في العفو عن الدم على مال أو على غير مال 5 


في الحكم ينفذ ثم يظهر ما يبطل به مثل البيئة تقوم بقتل رجل ثم يقدم حياً . 


َف الرجوع عن الشهادة في الزنا والسرقة 0 


- في البينة يُقضى بها ثم يتبين أن أحدهم عبد أو ذمي أو مولّى عليه أو غير عدل 


فيما يحل بالحكم الظاهر وما لا يحل بالحكم لمن يعلم 


محكوم له أو غيره مسزورا سا جد ا ا وار وو أ 


- 8551- 


خلاف ظاهرة من 


431 


414 
456 
408 
5302 
5306 
5308 
5309 
516 
518 
5318 
522 
52324 
527 
533 


536 
5243 
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الطباعة : دار صادر» ص . ب . 10 بيروت. 


حراسم رْعيَن نإب لَدَالْسَرَوَانٍ 
لف الراة ١‏ 


0 


الأمسنداذ عبد زيط المتاخ 


محمافط خزرانَّة الكرَويّين بفّاسّ 


الجتلر التايسع 


دارالئيب اللاي 


© ووو ولرلثرك (للوي 
الطيسم الأولت 


دار الغرب الإسلامي 

ص . ب . 113-5787 بيروت 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب .أو تخزينه في 
79 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية 0 أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


بسم الله الرمن الرحم 2 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


الجزء الأول 
من كتاب الدعوى والبينات 


في القوم يرون سلعة بيد رجل 
حتى انتزعها منه آاخر 
هل يشهدون أنها ملكه؟ 
وكيف إن شهدوا بالحوز ولم يشهدوا على الملك, 
وأن هذا الولد من جارية فلان 
أو أن هذا الطعام من زرع فلان؟ 
قال أبو محمد : والقضاء أن اليد دليل الملك, قال الله سبحانه : «(أؤ ما 
ملكت أيُمَنْكُمْ4١!)فيقضى‏ لصاحب اليد بالملك؛ إلا أن تأتي البيئة بغير ذلك. 
من امجموعة وكتاب ابن سحتونء قال أشهب فيمن أقام بيئة في عبد بيد 
رجل أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه. أو أنه أرسله في حاجة فاعترضه هذا 
في طريقه [فأخذه. أو ابن من هذا فأخذه هذاء فالشهادة على هذا جائزة ويقضى. 
برده إليه كا كان من ملكء أو إيداع» أو رهن]2©, إلا أن يأتي الآخر بحجة 
تقطع) ذلك؛ فأما حجته بأنه في يديه اليوم فليس بشيء, ولو أقام ببنة أنه كان 
في يديه قبل هذاء فلما وجده أخذه فيكون هذا / أحق به. ‏ .2 () 135/ظ 
(2) ما بين مغقوفتين ساقط من ص. 
 )3(‏ في صء تقتضي. 
(0) 2< الترقم هنا تابع لورقات الجزء الحادي عشر من مخطوط أياصوفيا (الأصل). 


دطانت 


قال ولو كان عبدا في يد رجل فادغاه اخر وأقام بينة أنه كان أمس بيده فلا 
يكون أحق به حتى تقول بينته إنه يملكه. 

وقيل لسحنون في امجموعة في رجل حضر رجلا اشترى سلعة من سوق 
المسلمين أيشهد أنها ملكه؟ قال : لاء وليشهد أنه اشتراهاء ألا ترى لو أقام رجل 


بينة أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من سوق المسلمين لم يزيدوا على هذا 


لكان الذي أقام البينة بالملك أو ؛ وقد يبيعها من لا يملكها. 


قيل فمتى يشهدون أنها ملكه. قال إذا طالت حيازته إياها وهو يفعل فيها 
فعل المالك لا منازع له وقد حضروا بدء دخولها في ملكه أُوّلا فليشهدوا بالملك» 
ولو لم يشهدوا مع طول الحيازة بالملك لم يغبت ملك إلا أن يشهدوا أنه غنمها من 
دار الحرب وشبهه. فهذا أمر ضيق. قيل فلو شهدوا أمهم رأوه يحوزها الزمن الطويل 
الذي يشهد مثله على الملكء وَلَمْ يشهدوا على الملك ولا أنه كان يحوزها بحقه. 
قال فلا يقضبى له بها حتى يقولوا حازها بحقه وملكه. قيل له فقد قال مالك إن 
شهد واحد أنها ملكه وشهد آخر أنها حيزه إنه يقضى له بهاء قال معنى قوله حيزه 
أي ملك 

قال فالشاهد أيشهد بالملك بطول الحيازة وإذا شهد بالحيازة التي بها يشهد 
بالملك لم يحكم / بهاء قال هو كذلكء لا بد أن يكون في شهادتهم أنها لم تخرج 
من ملكه في علمهم. 

وقال أشهب في الكتابين : وإذا تداعيا دارا فأقام هذا بينة أنها له وأقام 
الآخر بينة أنها في يديه منذ سنين؛ قال يقضى ببينة المالك. وإن أقام رجل البينة 
في أمة بيد رجل أنها ولدت عنده ولم يقولوا إنها له فلا يقضى له بها حتى يقولوا إنها 
له يملكها لا يعلمون لغيه فيبا حقاء [وقد يولد في يده ما هو لغيرو]!». قال ولو 
شهدوا أنها بنت أمته فليس كالأول لأمهم قد شهدوا أنها له بقوهم إنها بنت أمته إذا 
كان في شهادتهم أنها ولدعها وهي في ملكه. وإلا لم يقض له بها لأنها قد يكون 


(1) في صء وقد يوجد لغين ما هو في يديه. 


6 أو 


ولدها قبل يملكهاء إلا أن يقولوا إنها بنت أمته [وإن أمته]2!» ولدت عنده من أمة 
له جدة الصبية فإنه يقضى له بهاء قال ولو شهدوا أن هذا اقفر خرج من نخل 
فلان وهو يملكه, وأن هذا العبد ولدته أمته هذه وهو يملكهاء قال يقضى له بذلك. 

وقال في دجاجة بيد رجل أقام آخر البينة أن البيضة التي خرجت منها هذه 
الدجاجة كانت له فلا يقضى له بالدجاجة؛ ولكن يقضى على صاحب الدجاجة 
ببيضة مثلها لصاحبها إذا أقر أنه أفرخهاء بخلاف الولادة» إذ لو ولدت أمة عند 
الغاصب كانت وولدها لربهاء ولو غصب بيضة خرجت منها دجاجة لم يكن عليه 
إلا مثلها والدجاجة له كمن غصب / حنطة فزرعهاء فخرج منها أضعافها 
فعليه المكيلة وما أخرجت فهو له. 

قبل أفيطيب له؟ قال لو تصدق بالفضل كان أحبٌّ إلي» وما ذلك عليه 
بالواجب, ولو شهدوا أن هذا اثمر جد من نخل فلان لقضى له به وعليه الهين أنه 
ما باعه من الذي هو في يدهء وإن شهدوا أن هذه الحنطة من زرع فلان 
خصدت من أرض فلان آخرء فأراد رب الأرض أخذها فليس له ذلك؛ ولرب 
الأْض كراؤهاء قال ولو شهدوا في ثوب أنه غزل من قطن فلان ونسج فلان2, 
قال فالقطن قطن من شّهد له بالقطنء والغزل غزل من شهد له بالغزل» والنسج 
نسج من شهد له بالنسج. 

قال ابن سحنون عن أبيه قال : هذا مثل قولهم في الحنطة إنها من زرع 
فلان» وهذا الطحين من قمح فلان, وهذا التمر جد من غخلة [فلان]2»: قياس 
ذلك كله واحد. 

قال أشهب : فإن شهدا عليه©) أنه طحن هذا الدقيق من حنطة فلان» فإن 
كان الطاحن يشترى؟» فلربها أخذ الدقيق» وإن شاء أخذ الشمن من البائع أو مثل 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) صحء من قطن فلان ونسسجه. 
(3) الزيادة من ص. 
(4ي صء فإن شهدوا عليه. 
(5ي4 ص فإن كان الطاحن مشتريا, 


6 |ظ 


حنطته. فإن أخذ الدقيق رجع الطاحن على البائع بالشمن» وإن كان قرضا من 
سلف رجع بالمثل. 

قال في كتاب ابن سحنون : وإن أقمت بيئة في دابة بيد رجل أنها نتتعجت 
عندي للم يقولوا هي لي» قال فلا يقضى بها حتى يقولوا إنك تملكها ويحلف من 
هي بيده ما أعلم لك فيها حقاء ولو كان ثوبا فشهدوا أنك نسجته ولم يقولوا لك 
ليل من هو بيده؛ فإن قال لي حلف أنه له ولا يعلم لك فيه حقا / ويُقضى لك 
بقيمة النسج ويحلف ما نسجته باطلا. 

وكتب إليه شجرة في بينة شهدت أنهم رأوا فلانا دخل دار فلان فأخذ منه 
خمسة من الدواب فأخرجهاء فقال يؤمر المدعى عليه برد ما أخذ من الدواب» إلا 
أن يأتي بمخرج له به حجة. 


في الحيازة على الحاضر من الأجنبيين 
وبِمَادًا تكون الحيازة؟ 


قال أبو محمد : والدليل على أن الحيازة الطويلة بعلم من يقوم في ذلك 
لا يدعيه كالتسلم والاقرارء وإن كثيرا من [عوائد الناس](2 والغالب من أحوالهم 
جعلت كالاقرار منها أن من دخخل بزوجة فأقامت معه دهرا طويلا ثم قامت عليه 
بالنفقة» وقالت ما أنفق عَلَّ أنها لا تصدق وتصير مدعية لخروجها عن الغالب 
من أمر الناس» وكذلك قلنا لو قالت لم أقبض النقد فقد ادعت ما الغالب إلا 
تمكنه من نفسها قبل قبضه. فجعلت مدعية لخروجها عن العادة» وقال عمر 
[ومذهبه يَرَى أنها للغواب]©© فجعل الغالب من الحال مُعْلبأ يقضى به, وكذلك 
يجرى غير شيء في تغليب الأحوال» وكذلك ليس يجرى في: أحوال الناس» والغالب 
منها أن من له شيء يرى غيره يصنع فيه ما يصنع المالك الدهر الطويل لا يدعيه 


(4)1 كلمتان ممحوتان من صورة الأصل مثبتتان من ص. 
(2) كذا في صء وقد كتبت في الأصل عحرفة على الشكل التالي (بن بلهبه هبة جرى أنها للثواب. 
8 - 


7 أو 


فقد حرج من الغالب من الأمور ومن اجتهد ممدا في ذلك عشر سنين فمن دليله 
أن الله سبحانه جعلها أبلغ شيء في العذرء إذ أمر نبيه [عليه الصلاة والسلام] 
ماس ا ل 1 م 
نه : طون ِلّذِينَ يُمَِلُونَ بنهُمْ ظلِمُوا وَإِنْ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير0) 

فهذه أول آي نزلت في الجهاد. 
قال ابن حبيب : روى ابن المسيب أن النبي َيه قال «من حاز شيئا على 
خصمه عشر سنين فهو أحق به» 2 قال ربيعة : وإذا كان الحائز ينسب ذلك إلى 
نفسه ويل منه ما كان يل صاحبه عشر سنين فهو أحق به إن ادعاه ملكا له إلا 
أن يأتي الآخخر يبينة على عارية أو إسكان, وبذلك أخذ ابن القاسم وابن وهبه وابن 
عبد الحكم وأصبغ في توقيت عشر سنينء وقال ابن القاسم إن التسع أو الهان وما 
قارب العشرة من العشرة» ولو يؤؤقت مالك في الحيازة ورأى أن ذلك على قدر ما 
ينزل ويجتهد فيه الامام فرب حائز يغتل ويهدم ويبنى فلا يمكن أن يدع3© ملكه 
ويتجافى عن هذاء قال وما اغتل من ذلك أقصر مدة في الحيازة نما يحاز بالسكنى 
والحرث وقال مطرف بالعشرة ومنها قاربها» ورأى بعض ذلك أقوى من بعض» 
ولا يؤقت ابن الماجشون فيها على معنى ما قال مالك, وذكر عنه ابن حبيب نحوه 
وقال وكان يرى أن من ورث ذلك عن حائزه أقوى من موروثه ولا يرى عليه من 
طول الحيازة مثل ما يراه على من حاز بنفسه بغير مورث» ويرى الوارث أولى إلا أن 
أن الطالب ببينة على إسكان أو إعمار أو مساقاة / ونحوه. فيكون أولى» قيل له 
فإن كان الطالب أو أبوه قد خاصم الموروث ذلك عند حكم فلم ينقطع ذلك 
حتى مات؟ قال فهذا أوهن لحجة الطالب وأقوى لحجة المطلوب بأنه قد خاصم 


١ )1(‏ الآية 9 من سورة الحج. 
2( م أجد مصداً للحديث إلا أن روايته عن ابن الميسب مما يؤكد معناه فققد قالوا عنه إنه أفقه الناس في 
البيرع كا قالوا عطاء أفقه الناس في المناسك وإبراهيم أفقههم في الصلاة والحسن أجمعهم لذلك كله 
) ابن تيمة» الجزء 29 صفحة 27). 
 )3(‏ في صء أن يدعي. 
١‏ 1 


7 إظ 


138 أو 


فلم يظفر» [وانقرض]7 الموروث بعد أن خوصم ولم يدرك قبله شيئاء فإذا لم يكن 
الطالب خاصم الموروث عنه فهو أقوى للطالب لأنه يقول لو أدركت أباه 


ومن اجموعة قال ابن كنانة فيمن سكن دارا حتى مات» ثم أقام آخر بعد 
بقدر الاجتهاد قال وأما الثوب يكون بيده الزمان الطويل؛ والدين يقم عليه الزمن 
الطويل فلا يقطع بهذا ملك بيه بخلاف الأرض والعقار» ورب الدين والدابة أولى 
بذلك مع بمينه إلا أن يكون من ذلك بيده يلبس ذلك ويعيره ويركبه ويكريه بحضرة 
المدعي لا ينكره. ومن العتبية!2» من ماع يحيى بن يحبى من ابن القاسم قال له : 
1 الحيازة في الاجنبي الذي إنما سكن دارا وهو زرع الأرض وشبه ذلكء, قال عشر 
سنين ونحوها يبطل دعوى المدعي في هذاء وأبين من ذلك أن يغرس ويبني. 

وقال ابن الماجشون في اجموعة وكتاب ابن حبيب فيمن حاز ربعا بحضرة 
المدعي فإن طالت مسافته أو كان من الغيبة / بحيث ينتبي إليه العلم وهذا يبنى 
وبهدم لا ينكر الآخر ولا يدفع فهذا يبطل حقه. 

ومن امجموعة قال أشهب : كتب مالك إلى ابن غانم فيمن يقم بينة في دار 
بيد رجل أنها لجده حتى هلك وتركها ميراثا ولم يخاصم فيبا أبوه أو خاصم فلم يتم 
الخصومة(ة) حتى هلكء فإذا طالت حيازة هذا الذي في يديه بمحضر الطالب 
يراه يسكن ويعمر وينسبها إلى نفسه ظاهرا فإنه ينتفع بطول حيازته, وإن لم يكن 
على ذلك نظر الامام فاجتهد. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن أثبت بينة في أرض أنها له» وأثبت الذي هي 
في يديه أنه يحوزها عشر سنين بمحضر الطالب فأقام الطالب بينة أنه طلبها ونازع 
(1) في صء وم يظفر ولم يفرض الموروث. 
(2) البيان والتحصيل؛ 11 : 172. 
(3) في الأصلء فلم يم الخصوم. 

55 7 0 


8 /ظ 


هذا فيماء ا قال إن 0 و ا ان ووم 


اللي ف بلدا مويو ا 
ولا يغير» ولَمْ يقولوا عورم بحقه ولا يدرى عماذا حازهاء فقال توقف بيده هذه 
الحيازة والشهادة. 


قال ابن حبيب قال مطرف : ومن حاز من الأجنبيين في الأشياء كلها عشر 
سنين على وجه الملك فهو له. إن كانت أرضا فزرع فقط أو غرسء أو دارا 
فسكها فقط أو هدمهاء أو بناها أو غلة فاغتلها أو لبس الثياب» أو اختدم الرقيق 
أو اعتق أو وطىٌّ أو ركب الدواب واحتلب الماشية على / التمليك لذلك بمحضر 
المدعي ومثبت مثبت أصله ويعمه فذلك كله لحائزه بعد يمينه أنه له وأْرى ما قارب العشر 
سنين في ذلك كالعشرة» وبعض ذلك أقرب من بعض مثل الهدم البين الكثير 
والبناء الذي لا يشبه الرم(21 والزيادة مما لا يفعله إلا المالك فهذا أقوى من السكنى 
وأقصّر في مدة الحيازة والمغتل أقوى©» أيضا مما لا يغتل» والعروض والحيوان أقصر 
مدة من الربَاع إلا أن عشر سنين غاية تجمع الرباع0© وقد يكون من هذه الوجوه 
ما يكون فيه الخمس سنين والست لجع ونان تس عه الدعي باجعاد 
الامام عند نزوله» وأما ما أحدث فيه حائزه بيعا أو عتقا أو تدبيرا أو كتابة أو 
صدقة أو إصداق الأمة أو وطأها فذلك يقطع حجة المدعي إذا ُ يغيرها عند 
علمه بها قام بحد ثانه أم بغير حد ثانه. ولا ينظر فيه إلى عشر سنين. 


قال أصبغ : إذا كان الحاضر يرى حيازة الحائز بسكنى الربع أو هدم أو بناء 
أو زدرع الأرض بعشر سنين في ذلك وما قاربها ع لدعواه» 5 الرهن والستر©» 
كشاهد, واما غير الدور والأض من ثياب وحيوان أو عبيد فذلك أقصر مدة, وكل 


(2)» كلمة أقوى ساقطة من ص. 
(3) كلمة ممحوة في الأصل وغير مبثتة في ص فتعذر ذكرها. 
(4) كذا في الأصلء وأما في ص, فكتبت على الشكل التالي (ك الرهن والسنين). 


ل 


139 أو 


شيء بقدره» فالثياب السنة والسنتان فيها حيازة إذا لبستء والدابة السنتان والثلاثة 
إذا ركبها واغتلها على وجه الملك, والأمة شبه ذلك إلا أن يطأها بعلم القائم فلا 
ينكر فلا حجة له بعد ذلك» وإن لم يطل ذلك قبل الوطء» / وأما العبيد والعروض 
ففوق ذلك شيئا إن حازه بالملك وشبهه ولا ينظر في هذا إلى عشر سنين فيما بين 
الأجنبيين إلا في الدور والأرضين والأصول؛ قال وسألت مطرفا عن الذمي يدعى 
رن أو المنزل في يد الشامي عندنا بالأندلس وت له ما كان ينزل أهل 8 
علييم ملت كترم فقال ليسوا كغيرهم وأرى إن عرف أن أصل القرية لأبي 
الذمي أو الحده أو حد أمه مما صالحوا عليه وعرف أن هذا الشاهد أو حدهة أو 
جد أبيه ينزل عليه أو على أحد أجداده فعلى الشامي البينة أنه اشترى هذا(!) وأبوه 
ولا ينفعه طول كونها في يديه وطول حيازته ولا بمورثه ذلك عن أبيه وعن جده؛ 
وإن لم يعرف أصل القرية للذمي أو ابنه أو جده. ولم يعرف أن الشامي أو أباه أو 
جده ينزل عليه فالبينة على الذّمُيّ إن حازها الشامي عشر سنين فأكثر وسألت 
عنه أصبغ وابن الماجشون فوقفا عنه وبالاول أقول. 

وقال ابن سحنون عن أبيه سكل فيمن أقام بينة أن قناة له تجرى على فلان 
منذ سنة لا يدرى2) بحق أو بغير حق فلا يغير الذي تجرى عليه ولا ينكر هل يلزم 
الذي جرت عليه إثباتها» قال سنة قليل وقد يتغافل الجار عن مثل هذاء [قال]32) 
فإن جرت عليه أربع سنين أو خمسة؛ قال هذه حيازة واستحقاق. 

وعن دارين بينهما زقاق مَسُلولةٌ 5 أحدهها كوة يرى منهما ما في الدار 
الأخرى» فبنى جاره قبالته غرفة وفتح / كوة قبالتباء فقام صاحب القديمة بطلب 
سدهاء فطلب الآخر سد القديمة, والقديمة منذ أربع سنين أو خمسة؛ قال يحلف 
صاحب الحديثة ما تركتها إلا على معنى الجوار وتسد الكوتان. 


(1) في صء هو وأبوه. 
(2) صء لا يدرون. 
(3)> قال ساقطة من ص. 


12ل 


9 إظ 


0 أو 


قال ابن حبيب : :وأخبرني حسين بن عاصم عن ابن القاسم في حيازة 
الاجنبي على الأجنبي بالهدم والبناء عشر سنين والسكنى أنها حيازة» وأما بالحرث 
والزر ع فلا أراه حيازة. 


في الحائر يدعي أنه اشترى أو وهب له أو ورث 
وني الحائز يعلم أن أصل حيازته 
بكراء أو إسكان أو شبه ذلك 
أو يقضى للرجل بالربع 
ثم ييقى بيد المقضبي عليه يحُورةُ طويلا 


ومن العتبية(!) روى عيسبى عن ابن القاسم فيمن بيده أرض أو مسكن يحوز 
فيقم آخر البينة بملكه» أو يقر له ذلك الجائر ويدعي أنه باعه منه أو وهبه له أو 
تصدق به عليه؛ ولا يأتي ببينة إلا أنه حائز له. قال قالقول قول من بيده الدار في 
البيع مع يمينه إذا حازها الزمن الطويل الذي يعلم فيه أن قد هلكت فيه البينة على 
البيع؛ وأما الحبة والصدفة والنزول فليحلف المستحق ما خرجت من ملكه ويأخذها 
بعد أن يدفع قيمته [بناء]2» هذا فيها نقضاء وإن كان الحائز ورثها فالقول قوله مع 
يمينه» إلا أن يكون المستحق غائبا فيكون أولى ببهاء إلا أن يقيم هذا بينة بسماع 
على شراءء يعنى فيما طال زمانه. 

ومن امجموعة قال / ابن كنانة : ومن حاز أرضا زمانا ثم أقربها لرجل لم 140/ظ 
تنفعه الحيازة وثبت عليه إقراره. 

قال ابن حبيب قال مطرف : فإذا عرف أن أصل ما بيد الحائز الأجنبي أو 
الصبي27 والمولى إنه إنما أرفق به أو كان عبدا أعتقه سيده. وقد كان ذلك في يديه 
قبل يعتق ثم ادعاه اليوم لنفسه وشبه ذلك مما يعلم أن أول دخوله فيه بإرقاق 
(1) البيان والتحصيل» 11 : 165. 


(2) في صء قيمة ما بتى هذا فيبا. 
:(3) غير واضحة في الآأصل. 


38ت 


مالكه أو بأكثر منه أو وكالة0) عليه فالحق لصاحب الأصلء وإن طالت الحيازة 
حتى يُقِيمَ هذا بينة على هبة أو اشتراء, أو يحدث في ذلك بحضة هذا ما لا يحدثه 
إلا في ملكه ولا ينكر عليه فيكون أحق به. قال وولد الحائز وولد ولده في كل ما 
ذكرنا مثل آبائهم. 

وني كتاب الغصب ما يشبه معنى الحيازة وقطع الدعوى للحاضر 
بالحوادث؛ وفي آخر الكتاب باب في القاضي يقضى بالشيء فلا يحوزه المقضي له 
حتى يموت أحدهما أو يطول أحدهما فيه فيسأله من قضى له بربع فلم يحزه بقبضه 
وبقي بيد المقضي عليه فطالت حيازته إياه بمحضر الطالب» وهو من معاني هذا 
الباب» وني الدين يتقادم عشرين سنة2) ولا يقام به قال ابن الماجشون يقوم به 
وإن قدم؛ وهذه في البيوع في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن. 


في الحيازة على الغائب من الأَجْنبيين 
أو الصغار والمولى علييم أو على النساء 


من العْتّبيّةه»روى عيسى عن ابن القاسم في الغائب عر/أرضه أو داره 
يحوزها رجل ثم مات وحازها ورثته» ثم قدم الغائب فأثبت أنها له وإئما دخلها الميت 
بعد مغيب هذاء وقد كان يقول اشتريت«4 أو لم يقل» فالقادم أحق بها بكل حال 
حتى تقوم بينة على شراء أو هبة أو صدقة أو سماع صحيح على الشراء» وكذلك لو 
كان الغائب على مسية ثمانية أيام فليست تلك بحيازة ولا يحاز على غائب إلا أن 
يكون علم بذلك وطال زمانه ولا يمخرج [إلى ذلك ويتركه]؟) له فلا شيء له قيل 
له فإن كان على أربعة أيام أو نحوها فيحوزها الحاضز عشر سنين أو عشرين 
[سنة]0* ثم يموت وتورث وهويبلغه ذلك فلا يطلب ولا يوكل ولا يذكر شيئاء قال 
(1) في صء أو وكله عليه. 
(2) 2 في صء» عشر سنين. 
(3) البيان والتحصيل؛ 11 : 179. 
(4) في صء وقد كان يقول اشتراها. 


(5) كلمات ممحوة من الأصل مثبتة من ص. 
(6) كلمة سنة زائدة من ص. 
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له القيام ولا يقطع ذلك عنه الأمر القريب وليس كل الناس يقرب ذلك عليهم من 
ضعيف وغيه» وللناس أعذار قيل فإن لم يكن به ضعف ولا عُذرٌّ قال 5 من 
لا يثبين عذره وهو معذور. وروى عنه يحبى فيمن مات وترك وريه غياباء وترك 
منزلا فحازه رجل أربعين سنة ولعله مات وورث عنه وعن وارثه» ثم قدم وارث الأول 
فاحتج ورثئة الحائز بالحيازة قال إن كانوا مثل الأندلس من مصر كلف من هو 
بيده البينة على ما يستحقونه به. فإن لم يأتوا ببينة لم ينتفعوا بطول الحيازة» وأما إن 
كانت الغبية قريبة ومنزهم يتوارث هكذا بعلمهم ولا يقومون ولا يوكلون حتى طال 
الزمان وقد / ورث أو لم يورث فذلك قطع لحقهم كالحاضر إلا لمن يتبين 
للسلطان عذرهم لضعفهم أو عجزهم, قال ابن حبيب قال مطرف : وإذا حيزت 
على رجل أرضه أو داره وهو غائب فإن لم يعلم فهو على حقه إذا قدم وإن طالت 
الغيبة قربت غيبته أو بعدت» وهو على أنه يعلم حتى تقوم البينة بعلمه فتنقطع 
حجته إن كان قريب الغيبة» ومسيرةٍ الخمسة أيام وشبهها قريب إلا أن يَأَتيّ بوجه 
يعذر بمثله, وقد تكون له معاذر(!» يعذر بهاء والسبعة أيام والغانية طول. 


في العتبية2» ويعذر بترك القدوم» وإن علم بما حيز عليه لم يضره ولكن 
استحب له أن يشهد على حقه, وإن لم يشهد لم يضره [ذلك], وذكره عن 
مالك. 

قال أصبغ : لا حيازة على غائب وإن علم في غيبته ما لم يقرب ذلك جدا 
ويرى مثل تسعة أيام ونحوها بعدا ومادونها قربا إلا أن يقم الحائز بينة بشراء أو يطول 
الزمان جدا مثل تسعين سنة وثمانين وما قاربهاء ويكون مع ذلك سماع مستفيضٌ 
بأمبا ملك للذين هي في أيديهم تداولوها(ة» تداول الملك فيكون بالحيازة على 
الحاضر. 


(1) في صحء معاذير. 
(2) البيان والتحصيل. 11 : 179. 
(3) بياض بالأصل ملأنام من ص. 
(4) ذلك ساقطة من ص. 
(5) صء في أيديهم يتداولونها. 
حب6 تج 


441 إظ 


وروى حسين بن عاصم عن ابن القاسم وابن وهب وابن نافع في الغائب على 
مثل خمسة أيام وسنة إن علم بما حيز عليه فلم يقدم ولا وكل حتى طال الزمان 
فهو كالحاضر إلا أن يكون له عذز مثل أن يكون في جوار عدو ومن وراء بحر أو 
ضعيفا أو مخبلا أو امرأة محجوبة [أو غير / محجوبة]1!» وشبه ذلك» فيكون على 
حقه أبداء م رجع ابن القاسم وقال أَرَى الغائب على مثل ثلاثة أيام أو أربعة 
معذوراء فإن م يظهر عذره ورب معاذير للمرء لا تعرف. 


قال ابن حبيب والأول ادي ومن ا جموعة قال ابن كنانة في المول عليه في 
حجر ولي وأرضه بيد المولى إن ورئة الولي لا يستحقونها بذلك وهي لليتم» وفي 
اننا بع 50 لياه عل ا العيقيرة 


ومن كتاب ابن سحنون كتب شجرة إلى سحنون في [مسألة]© المنزل 
الذي أثبت قوم أنه( لأبيهم تركها [ميراثا]:» لهم ولزوجته فأتى ا حائزون للمنزل 
ببينة على حيازتهم المنزل بحقهم منذ خمس عشرة سنة9» لا يدعون ولا ينكرون» وما 
ترى في الحيازة على النساء يظهرن ؟ فكَمَبَ إليه : طول هذه الحيازة يقطع دعوى 
المدعين؛ وأما الحيازة على النساء لا يَظْهَرْنَ فإن كان معهم في قرية واحدة أو قريبة 
بعضهم من بعض فليس يخلل عليهم مثل هذا لطوله» وإن كان غائبا"» ببلد يعلم 
أمهم لا يعلمون أو صغاراء فإن كانت بينة الطالبين قد دونت تاريخاا”» قبل وقت 
تاريخ المدعي عليهم وهم عدول فحقوق النساء ثابئة وإن لم يؤقتوا وقتا قبل وقت 
المدعى عليهم فاقض بأعدل البينتين» فإن تكافووا فأقررها بيد الذي هي بأيديهم. 


(1). . “ما ين معقوفتين ساقط من من. 

(2) ' ساقطة من الاصل. 

3( أعاد الضمير موْنئا لظنه أنه وضع عوض كلمة المنزل كلمة السكنى. 
(4غ) ساقطة من الأصل. 

(ى) في الأصل, خمسة عشر سنة وهو خطأ يقع فيه الناسخ كثيرا. 
(6) في الأصلء غيبا. 

() في صء قد أرحت تاريخا. 


16ت 


2 أو 


القول فيما حازه بعض الورثة 
أو بعض الشركاء من بعض / 
من امجموعة قال ابن القاسم عن مالك رفي الوارثين](21 يرئان دارا أو حائطا 
فيموت أحدها وترك2) [فقامت] زوجته فيدعى الباقي أن ذلك له دون أحيه فلا 
يقبل ذلك وي بينهما. 

و ومن العتبية(*) م عن ابن القاسم وابن 0 ف 0 
لمقسم» 0 أخييم 0 2 وقال الأعمام ! إغا كان 0 
[طريق]0*) المرفق » قال لا حجة لهم بالحيازة إذا أقروا بالأصل أو قامت بينة) 
وليحلف الأعمامٌُ أمبم ما باعوا من أخيهم ولا وهبوه» قال ابن القاسم إلا أن يكون 
المالك الحائر وهب شيئا من ذلك أو باعه أو فعل فيه ما لا يفعله إلا المالك 
فيكون أحق بما أحدث فيه مثل هذا بحضة إخوته وعلمهم. 

قيل فيما كان يكرى منه باسمه ويستغل أيستحق به الكراء ؟ فقال مرة نعم» 
ثم سألته عنه فأمسك عنه ومرّضه وكأنه لم يره حوزا يستحق به شيئاء قال عنه 
يحبى في الورثة يرثون منزلا فهلك بعضهم وعن ولد وادعوا أن ما ترك الجد من ذلك 
لم يقسم وادعى أعمامهم أن ما بأيديهم حقهم وأنهم عايشوا إخوتهم وكل واحد 
مقم على ما بيده من المنزل راض به وبيد بعضهم أكثر من بعض وعسى أن 
بعضهم ليس بيده شيء / وتعايشوا على ذلك نحو ثلاثين سنة» ولعلهم تقاسوا 
ولا يجدون بينة» قال أما ما لم يحدث فيها الحائز منهم غير أن سكن أو زرع فلا 
حجة له بذلك وليسوا في حوز بعضهم عن بعض من غير إحداث بناء أو هدم 


(1) بياض في صورة الأصلء أثبتناه من ص. 
(2) بياض بالأصل غير موجود ما يقابله بنسخة ص. 
(3) البيان والتحصيل» 11 : 6 


0-7 له 


2 إظ 


3 إو 


كراء باسمهى فقال مرة هم فيها كالأجنبين إذا حازها بمثل هذا عشر سنين(!) فهو 
أول بهاء ثم رجع فقال لا يقطع ذلك حق الوارث بمثل هذا وثبت فيما حازه 
الوارث بالبيع والوطء والتدبير والكتابة بالعطية أن ذلك يقطع حق باقي الورثة بمثل 
هذاء وقال في الغرس والبناء إلا أن يطول الزمان بعداء ولم يرا الأربعين سنة طولا بين 
الورثة خاصة؛ وسواء مات أحد الوارئين أو كلاهما أو لم يموتا لا يقطعه إلا طول 
الزمان جد قال وكذلك الرأة مع ولد زوجها تقوم هي أو ولدها من زوج بعده 
على ولد الأول وقد حازوا بالزرع والسكنى وإن بعد عشرين سنة فلا يقطع ذلك 
حقها وحق ولدها إلا أن يقتسموا أو يبيعوا أو يعتقوا بعلمها أو بعلم من ورثها بعد 
موتهاء بذلك يقطع حقهم. 

قيل فإن فعلوا ذلك في بعض الرقيق وإن كان في يسير منهم أخذت حقها 
فيما أعتقوا أو باعوا لأنها تعذره للسكوت عن اليسير في جنب الكثق والميراث» 
وإن أحدثوا ذلك في جل الميراث فإن حقها يبطل / من الجميع. 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف : ولا حيازة بين الورية والشركاء فيما 
يزرع أو يسكن بغير عمارة طال الزمان أو قصر في بعض ذلك أو في كل 
حضروا أو غابواء إلا أن يطول الزمن جدا خمسين سنة أو أكثرء أو يحدث فيما لم 
يطل بيع أو هبة أو قسم أو إصداق للنساء والباقون حضروا لا يغيرون فلا حق 
هم إلا أن يقوموا بحدثان ذلك, وإلا فلا شيء لهم لا في تمن المبيع ولا في غيفء 
قال وما حيز منه بالمحدم والبناء والغرس والالحياء فهم فيه كالأجنبيين» هذا إذا 
مضت عشر سنين وشركاؤه حضور عالمون لا يغيرون فهم أحق به إذا ادعاه ملكا 
لنفسه [إلا لمن] 2 لا يريد أن يظهره واحتج بالحيازة فإن حاز بهذا جميع ذلك فهو 
له. وإن كان إنما حاز بعضها وِلم يحز البعض وكان ما حاز مثل سهمه فهو له 
بسهمه؛ فإن ادعى أن ما عمر له دونهم فحقهم ثابت فيما بقى وما عمر فله 
سهمه إذا ادعى أشراكه أنهم إنما تركوه يحدث ذلك ليكون له بسهمه؛ وإن عمر 


(1) في الأصل» عشرين سنة. 
(2) ساقطة من ص. 


18 


3 إظ 


أقل من سهمه أتم له بقية سهمه فيما بقي» وإن كان أكار من سهمه فهو له كله 
قدر سهمه بسهمه وما زاد على سهمه بالحيازة» قال والحيازة بقبض الغلات والهارء 
وإن قبض غلة ذلك كله كال حيازة بالسكنى في الدور, فإن زعم شركازه إنّما قبض 
ذلك له ولهم بتوكيلهم أو التقديم له حلفواء أو هم على حقهم من الأصل والغلة 
الماضيةء وإن قالوا تجافينا له عن / ذلك فهم على أصلهم خاصة:؛ وما حاز 
بعضهم من العبيد والاماء والدواب وا حيوان وجميع العروض يختم فيركب ويحتلب 
ويمتبن العروض فلا يقطع ذلك حق الباقين مالم يطل في ذلك دون الطول بينهم في 
حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع» وفرق بين حيازة الأجنبي على الأجنبي 
ما لم يحدث الحائز عتقا أو تدبيرا أو بيعا أو هبة أو إصداقاء أو يطأ الاماء أو 
يقطع الثياب والباقون حضور لا يغيرون ولم يقوموا بحدثانه, فإن أحدث ذلك فيها 
كلها فهي له كلهاء فإن كان في بعضها فله ذلك خاصة والباقي بينهم بعد يمين 
الباقين أنه ما خرج من أيديهم» ولو قاموا عند هذا الاحداث وحلفوا [ما سو 
نحوه](!» ذلك فلهم قيمة نصيبهم فيما أعتق وفيما وطىٌ وما باع أو وهب أو 
تصدق أو أصدق فهو مردود وهم على حقهم؛ فإن طال ذلك قبل قيامهم فلا 
شيء لهم لا في ثمن الجميع ولا غيره» وما طال بحيازته لذلك بالامتهان والاستخدام 
حتى طال الزمان فذلك لحائزه دون الباقين» والطول فيه فوق العشر سنين بالاجتهاد 
وأما في غير الورئة والشركاء فال حيازة فيه أقل من عشر سنينء قال والورثة والشركاء 
واباؤهم بمنزلة أبنائهم لا يستحق شي موت من ماتء وقال مثله كله أصبغ) 
وقال أصبغ أيضا وما حاز بعضهم بهدم أو بناء يشبه الاصطلاح والزيادة 
كالسكنى لا يضر معه طول الزمان / ولا بموت بعضهم إلا في طول الزمان جدا 
خمسين سنة أو ستين سنة فذلك يقطع حق من بقيء وما دون الخمسين زمانا بها 
فليس بجوز في الشركاء والورثة» وأما البناء والهدم الذي لا يشبه الزيادات فذكر فيه 
مثل ما تقدم لمطرف. ْ 

ومن امجموعة قال أشهب : وما حاز الورة فكان كل واحد يعمل ما بيده 
من الأرضء وكيف إن مات بعضهم فكان ولده كذلكء فما ترك فاقتسموه ولده 
(1) كذا في النسختين ولم يتضح لنا معنى لذلك. 


كحت 


4 أو 


4 /ظ 


أو لم يقتسموه. ثم طلب وريه الجد القسم فهم والأباعد سواء إن طال زمانه فيما 

وكان سحنون لا يرى الحيازة بينهم إلا في أكثر مما يراه بين الأأجنبيين ولم 
يوقت وقتا. | 

قال أشهب : إلا أن يكون عند من طلب القسم منهم بينة أو سماع أن ذلك 
منهم على التجاوز فيكون على ذلكء إلا أن يكون حوزهم لذلك مثل سنة أو 
سنتين فليقتسموا على ميراثهم الأول» إلا أن يكون عند الآخرين بينة بقسم وإلا 
فليؤتنف القسم فمن وقع حقه فيما بنى وغرس فهو له ومن وقع بناؤه في حق غيره 
فليحلف ما بنى إلا بمقاسمة ثم أعطاه الاخر قيمة البناء قائماء وإلا أعطاه هذا 
قيمة أرضه وإن أبى كانا شريكين, إلا أن تقوم بينة أنه نما حاز بغير مقاسمة أو 
ينكل عن امين أو حلف الآخر فإن الآخر يعطيه قيمة بنائه منقوضا أو يأمره 


بقلعه لأن هذا يبين العدواة». والأول يشبهه كالمشتري» وإن لم تقم بينة ولكل 
أعطاه قيمته / قائما على ما ذكرنا. 


قال ابن كنانة : إذا حاز أحدهم بازدراع فقط لم يستحقها إلا بطول الزمان» 
ثم يحلف أنه ما حاز إلا بحق أو بموت. فيدعي ورت وراثة» وأما ما حيز بالبناء 
والغرس وإنشاء العيون وحفر الآبار فهو أحق بما عمل فيه ميتا وحيا مع يمينه 

ومن العتبية © روى يحبى بن يحبى عن ابن وهب فيمن مات عن أب وبنين 
فلم يأخذ الأب ميرائه حتى مات فقام ورثة الجد بميراثه واحتج ور الاببن بسكوته 
عنه» قال هو لورثة ة الجد إلا أن تكون لهم بينة بصدقةٍ أو بيع فلا يستحقونه 
بتقادمه في أيديهم. 


وبلغني أن البوي ع عله قال :جلا يبطل حق اهرىٌ وإن قدم»00. 


)1( في ص ييين عداءه. 


2( البيان والتحصيل» 11 : 191. 
(3) الم يتيسر لنا تخريج هذا الحديث وربطه بالأحاديث الصحيخة. 


د 20 


145 أو 


قال سحنون عن ابن القاسم في الورثة فييم صغار وكبار وبيد بعضهم بعض 
القرى والمسااكن ويبني ويغرس» ويختدم العبيد, ويبيع بعضهم» ويطا الإماعى ثم قام 
الباقون بعد أعوام» فادعى الحائز أن أباه تصدق عليه واحتج بحيازته» قال فهو 
أحق بذلك يتحوزه بمحضرهم: قال ابن القاسم في آخر المسألة 8 وما باع أو وطِىّ 
فلا شيء للباقي فيه وأما ما كان ببناء أو غرس أو استغلال فلا يقطع ذلك حق 
الباقين. [لأن حوز القرابة في ذلك بخلاف الأجنبّين2. 70 

وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في فرن بيد رجل كان يغتله 
وأوصى به لرجل في مرضه. ثم صح فأصلح سقيفته وكان قد احترق وكان يغتله» ثم 
مات فأقام إخوته بينة أنه لوالدهم / وكل ما فعل فبمحض,هم وعلمهم وهو حائز(ة» 
الأمورء قال إن حازه هكذا نحو عشرين سنين© أو أكثر منها فهو له ولورثته من 
بعده إلا أن يكون إخوته صغارا أو تحت يديه أو غيابا غيبة طويلة أو بعيدة 

وقال أشهب : الفرن للمُوصَى له به يريد إذا وجب للموصى له يحيازته. 

ومن المجموعة قال ابن كنانة في أخوين ورثا أرضا ثم مات أحدهما فترك ولد 
فعمّرٌ أخوه الأْض زماناً طويلاء ثم قام ولد الأ بنصيب أبيهم فادعاها عمّهء فأثبت 
فلهم أخذ ميراث أبيهم» وإن كانوا كبارا حضورا وطال معايّشة» أبيهيم لعمهم 
وهي بيده نظر الإمام في ذلك باجتهاده وقال في شركاء اقتسموا أرضأ فميز حق 
كذلك وكيف إن مات بعضهم ثم ادعى من بيده فضل منبا أن ذلك له بحيازته 


وأراد الباقون الاعتدال في قسمهاء فقال أما ما كانوا أحياءٌ فهم يعتدلون على. 


41 في صء لأن حق القرابة في ذلك بخلاف الأجنبي. 
(2) في الأصل وهم حائزو الأمور. 

 )3(‏ في صء عشر سنين. 

(4) في ص, معاشرة. 


د 


45 /ظ 


قسمهم الأول ويترادون الزيادة إلا أن يطول الزمان جدّاً بقدر ما يستحق الأْض 
من عمرها بطول حيازته, فأما إن توراثها القوم فهي على ما هي عليه الآن بزيادتها. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ في إخوة وربُوا منزلا فقسموه وغاب 
بعضهم وعمر بعصم فقدم الغائب بعد سنين فقالوا اشتببت الخبارة وقال 
الحاضرون سهامنا بأيدينا ولا نعرف / سهامكم قال يحلف الذين عمروا أن ما 146/ر 
عمروا سهامهم ولا شيء عليهم؛ إلا أن يقيم الآخرون بينة على اشتباه سهامهم أو 
انتقاضها فتعاد القسمة. 

قيل فإن كان حظ رجل من تلك الْأِض بيد أخيه عشرين سنة أو نحوها 
فمات وطلبه بنوه أو طلب ذلك هو و«المنزل يعرّف بوالدهم, قال إن ادعى شراءً أو 
ل بد الي ا لوي ا ا 
لا أذ يأ الآخرون ما يبي به حقهم في 

قال ابن حبيب قال لي عيسى بن دينار عن ابن القاسم : الحيازة بالحرث 


والسكنى مثل الحدم والبنيان على الورثة وغيرهم. وخالفه عيسبى وقال بما ذكرنا من 
الزيادات107), 


فيما حازه ذوو القربى والأختان والأصهار والموالي 
وما حاز الإبن في حياة أبيه والصهر والمولى 
من امجموعة والعتبية2» قال: ابن القاسم عن مالك في الذي تكون بيده 
الأْض زمانا يزرعها في حياة أبيه ثم يبلك أبوه فيقول قد حزتها فهي لي» قلت 
[ليس]20 ذلك له إلا ببينة. وكذلك لو قال ذلك في حياة أبيه وقد يكون الرجل 
يدبر أمره ابنه قيل فلو كان أجنبيّاً قال هو أقوى أن يقول اشتريثُ ومات 


(1) في صء من الروايات. 
22 البيان 0 11 : 179. 


جداوونت 


شهوديء فيكون ذلك للأجنبي فوقف وكان يراه فوتاء / وقاله ابن القاسم في 
العتبية(!). 

قال ابن حبيب : بلغني عن محمد بن إبراهم بن دينار أنه قال ما حاز الْإبْنٌ 
من أرض أبيه في حياته بالغرس والبناء والإحياء ولم ينقله الأب منه حتى مات أو 
طال الزمان فهو للإبْن بحيازته إياه إذا ادعاه ملكا لنفسه, قال وإن كان أبوه ينقله 
من موضع إلى موضع ويعمل في كل موضع فلا شيء له بحيازته. وإن مات أبوه 
على ذلك. 

وقاله مطرف» وروى أصبغ عن ابن القاسم أن ليس بين الولد ووالده في مثل 
ذلك حوز وإن طالت عمارته لأنه كال جوز لآبائهم إلا ما نسبوه لأنفسهم بشراء 
أو هبة أو صدقة أو إصداق امرأة» وإن بنوا أو غرسوا في موضع واحدء وقاله 
اصبغ وأبن حبيب. 

وقاله ابن حبيب فيمن عمر منزلا لأبْيه حتى مات الأب فقام عليه ورئة أبيه» 
فقال لم يكن لأبي فيه إلا كذا وكذا وباقيه لي» قال إن كانت القرية كلها لأبيه 
فليس له منها إلا ميراثه إلا أن يقم بينة أن القرية كانت لأبيه فيها أشراك وزعم أن 
ما بيده منها صار إليه من غير أبيه فهو مصدّق وعلى إخوته البينة. 

ومن المجموعة قال ابن الماجشون : إذا حاز ربعا على أبيه حتى مات, فإن 
أقام باقي الورئة بينة أنه كان لأييم حتى مات عنه كلف الحائز من ولده بينة 
يستحق بها ذلك» وإلا حلف باتي الورية أن ذلك لم يخرج من ملك الابء ثم 
يكون لهم موا ولو قرب حوزه بعد موت أبيه لم يوجب / له ذلك حقاء وإذا 
علم أصل حيازته في حياة الأب أنه بتوكيل وما أشببه أو في غيبة الأَن ما لم يكلف 
إخحوته بينة وكلفها الحائز على ما يستحق به 

ومن © العتبية قال عيسى قال ابن القاسم في الذي يعمر في أرض أبيه أو 
مواليه أو أختانه حتى هلك ولا بينة له على عطية أو هبة» فأما الولد فلا شيء له 
(1) البيان والتحصيل؛ 11 : 179. 
(2) البيان والعتحصيل» 11 : 172. 


28ل 


6 إظ 


7 و 


غرسوا بمحضر رب الارض لا يغيّر ولا ينكر ولا يشهد بعارية ولا بغيرهاء فذلك 
لهم إذا عمروه زمانا طويلا وبنوه بناءً معروفا بعلم رب الأرض عشر سنين أو تسعا 
أو ثمانء وأما حيازة الابن على أبيه فيما ثبت أصله لأبيه من حيوان أو دابة أو رأس 
فلا ينتفع بتقادم ذلك في يديه إلا أن يأتي ببيئة على صدقة أو هبة. 

قال ابن حبيب قال مطرف ما عدا الشركاء أو الورثة من جميع القرابات» 
الإخوة وبنوهمء والأعمام وبنوهمء والأخوال» والأصهارء والموالى فهم كالأجنبيين 
فيما حازوه. ش 

وقال أصبغ : الموالمى والأصهار فيما ليس فيه مواريث كالأجنبيين إلاء موالي 
الخدمة المدبرين لمالهى يريد مثل الخول والقوام وشبههم من الخاصة فلا يجرون بجرى 
مختلطين به جدّاء إلا أن يكونوا منقطعين عنه فيكونون / كالأجنبيين ولا حيازة 
للإبن على أبيه» وإن كان منقطعاًء واختلف قول ابن القاسم في ذلك مرة قال 
كقول مطرف واصبغ» ومرة قال بخلافه. 

وقال ابن القاسم في المجموعة في حيازة الإخوة أو الموالي بعضهم عن بعض 
بحفر الآبار والغرس «البناء أهم كالأًجنبيين» إلا الولد مع الأب وولد الأب مع الجد 
فلا حيازة لهم تنفع إلا بصدقة أو عطية. 

وقال سحنون : الذي كنا عليه مع علي بن زياد أنه لا حوز للموالي 
وشبههم, ثم رأيت الروايات تخالفه. 

ومن217 العتبية روى يحبى بن بحيى عن ابن القاسم في الموالي والاصهار 
يساكنون الرجل في دار تُعرَف له ويحرئون أرضه [فبقوا على ذلك]©© زمانا 
(طويلا)”2 ثم يدعوه أو ورتهم أمهم لا يستحقون شيئا مما سكنوا أو حرثوا بتقادمه 
(1) البيان والتحصيل. 11 : 207. 


(2) في الأصل. فيقيموا كذلك. 
(3) زائدة من ص. 
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7 إظ 


في أيديهم إلا أن يهدموا أو يبنوا فيكونوا كالأجنبيين» ومنها من رواية عيسى ومن 
المجموعة قال ابن القاسم في الأختان والموالى يساكنون الرجل في داره أو قريته 
المعروفة له أو يسكنهم ذلك 0 بذلك زمانا ثم ادعوه أو ورنتهم والرجل أو ورثته 
يدفعونهم فإن كانوا ببلد يعرف منهم التوسع للموالى والأصهار قد جروا عليه فأهل 
الأصل أحق به إلا أن يأني آخرون ببينة توجبه لهم أو سماع على بيع» وإن كانوا 
ببلاد لا يعرف أن يجوز أحدهم على أحدهم إلا بشراء أو عطية فالحائزون أولى ف 
عشر سنين وما قاربهاء إلا أن تقوم لأهل الأصل بينة بإسكان أو إعمار أو 

عارية» / وروى 4 مثله عن ابن القاسم وابن وهب إلا أن ابن وهب لم يذكرء / 
كان قوم يعرف منهم التوسع [وروى عن ابن القاسم إلا ما حيز على غائب في 
الذين لا يعرفون منهم ال فإنه أولى بحقه وإن تقادم» إلا أن يأتي الحائر 
ببينة على أصل (شراء)©) أو سماع بذلك0©© فاش» قال ولم كنم مالك يرى الأقارب 
كالأجنبيين في الحيازة وإن قدمت [قال يحيى بن يحبى]2)0 د يعني أهل الميراث. 


ومن(*؟) العتبية قال سحنون في الصهر [زوج الأنحت]60» أو العمة يعمر 
قريتي الحضري قال هو كالقريب في الحيازة لا يستحقها بعمارة عشر سنين 
بخلاف الأجنبي» وقد اختلف فيها أصحابناء وهذا أحسن» وكذلك الموالى من فوق 
وأمقل كالقرابة أيضا في ذلك؛ قال يحبى قال ابن القاسم : ومّن أصدق عن ابنه 
منزلًا فلما بنى الإبِنُ بزوجته أخذت المنزل إلا حقولا يسيرة تركتها بيد حميها(”» 
حتى مات بعد طول زمان, ثم قامت فيها فمنعها ورثته واحتجوا بحيازته فلا يضرها 


طول بقاء ذلك أو جميع المنزل بيد الحم(ة» وهي أولى بذلك» قال ابن حبيب عن 


0 ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء منبت من ص. 
2( كلمة شراء ساقطة من ص. 

(3) (بدذلك) ساقطة من الأصل. 

4( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ص. 
(5) الييان والتحصيل» 11 : 188. 

(6) كلمتان محوتان من صورة الأصل» مثبتتان. من ص. 
(7) في الأصل, بيد حموها وهو تعبير دارجي. 

ره) في الأصلء بيد الحمو والصواب ما أثبتناه. 


25 سد 


8 و 


حسين ابن عاصم عن ابن وهب وأشهب أن الورية والأصهار والموالى كالأجنبيين 
فيما تجاوزا فيه إذا حازوه عشر سنين. 

ومن المجموعة قال أشهب فيمن أعتق عبيداً ثم سكنوا دوراً له وبنوا مساكن 
في أرضه فيقيمون كذلك زمانأء ثم يريد إخراجهم فيدعونها بحيازتهم عشر سنين أو 
عشرين» أو طلب ذلك وربته من بعد موته بخمس سنينء أو مات الموالى وبقي 
أبناؤهم / قال الموالى في هذا كالأجنبيين سواء. 

ومن العتية(!) روى عيسى عن ابن القاسم في العبد يبني بنيانا في أرض 
سيده ويسمى باسم العبد. ثم يعتقه السيد عند ا موت» فيقول العبد هذه الدار لي 
ولي عرفت» قال فالأض لورئة الميت والنقض للعبد» قال عنه أصبغ فيمن له عبد 
بيده منزل فيه بناء وغرس(2) معروف أنه لسيده فأعتقه وفي يده المنزل الّضء ثم 
لوال واحتجوا 7 قال / لا ينتفعون 2 وليس الموالي والوالد كالأجنبيين 


ومنها ومن المجموعة فيمن وقع له «لابنته ميراث في دار فتزوجت الإبنة ودخل 
ما زيجها ثم باع علمما الأب والزوج وقالا وكلتناء وأقامت الدار في يد المشتري أربع 
عشرة سنة يبني ويهدم» وهي مقيمة بالبلد وقالت ما علمثٌ ولا وكُلتُ وكانا 
يذكران أنها بكرء فقال مالك إن باع عليها وهي بولي© جاز ذلك عليها وإن لم 
تكن بولي 0 ولا قامت بينة بوكالتها لهما حلفت دون البيع. 


(1) البيان والتحصيل؛ 11 : 162. 
(2) في الأصل وغراس. ْ 
(3) في الأصل تول. 00 
(4) في الأصلء وإن لم تول. 
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8 إظ 


في الحيازة في عامر الأرض وبورها والطرق 

من العتبية!» روى يحيى عن ابن القاسم فيمن سكن قرية ليس له فيها© إلا 
مسكنه أو شيئاً اشتراه بعينه ليس من أهل الميراث ولا ممّن اشترى منهم فعمر من 
عامرها / أرضا يحرثها ويذللها أو يزرعها زماناً وأهل القرية حضور لا يغيرون» ثم 
يريدون إخراجهء قال ذلك هم إلا أن تقوم له بيئة على شراء أو هبة أو يطول زمانه 
جداًء قيل أتراه كالأجنبي في الحيازة أم بحال الوارث أو المولّىء قال ينظر فيه 
السلطان على قدر ما يعذر به أصحاب الأَرْض في سكوتهم لما يعلم من افتراق 
سهامهم وقلة حق أحدهم لأنه يقول منعني من الكلام قلة حقي فلما خفت أن 
يستحق علي قمت فهو أعذر ممن يستحق عليه خاصة ما له ولا أبلغ به حد الورثة 
ولا الموالي والأصهار إلا أن يكون ذلك للرجل والرجلين والنفر القليل» ولا يُْذَرُون 
لسكوتهم عنه. ويُحْمَلُون حمل :من انخير عليه من داره شيء وهم. في. عمارة 
بعضهم أعذرٌ في عمارة أجنبيين وأوجب حقا وإن طال الزمان جدًا. 

وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في القوم في منزل له بور وشعراء 
فاحترق أحدهم في بورها حرقاًء فزرع فيهء فأقام بيده عشر سنين أو عشرين» ثم 
قام عليه باقيهم يدوه مرعوٌ”*» لعامتهمء واحتج هذا بطول حيازته بالعمارة أو كان 
قد مات وورئت عنه أو قامت بذلك كله بينة وأقر هو بذلك أعطوه قيمته 
صحيحاً إن كان اعتاله بعلمهم إن كانوا كبارء وإن كانوا صغاراً ليس لمثلهم إذن 
فقيمته منقوضاء وإن لم يعرف البور بالبينة وهو يِنْكْر وذلك بيده يعمره السنين 
التي في مثلها الحيازة / فلا حق لمم فيها. 

ومن كتاب ابن سحنون وكتب إليه شجرة أن أهل مرابط قريش أقاموا بينة 
على خصمائهم بني ليث أنهم يعرفون مرسى قريش يرابط فيه من ولاية العككّي إلى 
الآنء وأن دواب المرابطين ترعى في الفحص الذي دون الوادي الجاري من جبل 
(1) البيان والتحصيل» 11 : 213. 


(2) في الأصل, ليس فيها. 
(3) في ص, ليردوه مزرعا. 


27 


9 أو 


9 إظ 


قريش إلى الغرني» ومنهم من لم يدرك ولاية العكي [فهل يدفع بهذا ما استحق بنو 
ليث وشركاقهم ببينتهم التي شهدت أن الحق حقهم](0 والمنزل وأرضه ببحدوده طهمء 
فكتب إليه أما الشهادة على المداعي فضعيف, وأرى شهودّهم شهدُوا على جميع 
الجون والمسجد في الجون منذ دهر وهم حضور» فأَرى الرباط قد جاز المسجد. 
وذلك يثبت الحق لمن حازه إلا أن يقم المدعي بينة بما يدفع به ذلك» وأما من لم 
يدرك العكّي من البينة فلا تجوز شهادته إلا أن ينقل عن غيو. 

سكل عن رجل يدخل من زقاق للمسلمين نافذ شيئاً في داره فلا يرفع ذلك 
الجيران إلى الحآم إلا بعد عشرين سنة, قال يُهُدَمُ ورد إلى الزقاق إن صحت 
البينة ولا تُمَلّكُ الأزقة ولا تحاز. 


وسكل عنما يحدث في طرق المسلمين من الكُنف والحمامات فلا يرْقَمُ إلى 
الحام إلا بعد عشر سنين واثنتي عشرة» قال لا تحاز طرق المسلمين بخلاف 
الأملاك بين الناس إلا أن يأتي من ذلك أمرٌ قديمٌ مثل سنتين أو سنة أو نحوها 


[فيترك ذلك لأنه لا يعلم بأي وجه / وضع ذلك وأما عشر سنين ونحوها]© 


فلاء وعن رجل تحامل على مقبرة المسلمين فحرثها وحازهاء وقامت بذلك بينة وهو 
غائب؛ ثم قدمء قال تعاد عليه البينة ويُمَرٌ ما كانت. 
في المتنازعين في دار 
يدعي كل واحد أنها في يديه ويقم البينة 


من امجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : ومن اذّعى في دار أنبا بيده 


وادعى آخرٌ أنها في يديه فلا يُصَدَّقٌ هذا ولا هذاء وليأتيا بالبينة» فإن لم يُقِيما بينة 
قيل لهما من كانت في يديه فهي في يديه. وإن أقام أحدهما البينة أنها له أو في 
يديه قَضبِيّ له بذلك؛ وإن أقاما البيئة بمثل ذلك قضيتٌ بأعدهما وإن تكافآتاء 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ها.بين معقوفتين ساقط من ص. 


:28 عت 


0 إو 


فإن لم يكن في شهادة كل بينة أنها ليست في يد الآخر جعلتٌ في يد كل واحد 
نصفهاء وقال في موضع آخر : وإن كانت شهادتهما على أنهما فيها. قضيت بها 
بينهما نصفين في أيديبماء وإن كانت شهادة كل بينة أنها بيد هذا دون الآخر 
وتكافاتا بطلت شهادتاهما وبقيت على ما هي عليه. 

وإن كانت واحدة أعدل قضيتٌ بالأعدل» وإن أقام واحد بينة أتها له وبينة 
الآخر أنها في يديه قضيتٌ ببينة الذين قالوا إنها له وإن يقيما بينة فلا أرى أن 
يُستحلّف أحدٌّ منهما للآخر أنها ليس في يديه إلا أن يكونا جميعاً في الدار» أو قد 
أقام كل واحد منهما بينة أنها في يديه فيليها لا نعلم أحداً يليها غيره فعلى كل 
واحد المين أنها في يديه دون الآخرء فإن حلفا / أو نكلا لم أجعلها بيد أحد 
منهما وبقيت بحالهاء وإن نكل أحدهما جعلتها في يد الحالف؛ قال وإن وجدها 
القاضي بيد أحدهما فلا ينزعها من لاله ونحو ذلك ذكرا» ابن حبيب عن 
. مطرف. وإذا شهدت بينة لهذا في أمَة أنهم يعلمون أنها له وبينة الآخر أنها في 
حيازته وخدمته: فبينة الذين علموا الملكَ أؤلى. 


في المتداعِيين في شيء في أيديهماء أو في يد أحما 
أو في يد غيثماء وأقاما البيئة 


من كتاب ابن المواز : ومن أقام شاهدين في دار أنها له. وأقام اخر شاهدّين 
أنها له قَضبِيّ بأعدههماء فإن تكافآ قضيّت لمن هي بيده؛ كان أحدهما أو غيرهماء 
قاله مالك وابن القاسم وهو الصواب وخلاف قول من قال إن كانت بيد أحدهما 
فالبينة بينة المدعي لأن البينة عليه وهذا قول عراق» وهذا القول الذي أنكر محمد 
يذْكَرٌ لعبد الملك. 

5 . 2 7 0 ا. 3 31 عه 

وقال محمد بن عبد الحكم : ومن أقام بينة في شيء أنه بملكه وأقام خحر بينة 
أنه يملكه؛ فإن وَيّتَحَتُ© البينتان قضيت لأبعدهما تاريخا وإن لم تؤرخا قضيت 
(2) كذا في النسختين والمراد أرخت. 


0 إظ 


بأعدل البينتين ولا أنظر إلى العدد, فإن تكافأتا بقي لمن هي بيده مع بمينه» وإن 
كان ذلك ليس بيد واحد منهما لم يحكم فيه الحاكم بشيء؛ وقد قبل بقسمة الحاكم 
بينبما إن لم يكن بيد واحد منهماء قال أبو محمد : يريد وليس بيد أحد يدعيه 
غيرهما. 

/ من امجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : وإذا كانت بيد رجل 
فادعاها اخر أقام بينة أن أباه مات وتركها ميراثاً منذ سنة لا يعلمون له وارثاً 
غيره» وشهدت بينة الذي هي بيده بمثل ذلك فليقض بها لأعدلهما فإن تكافا 
بقيت للذي هي بيده وليس بقضاءء ولو شهدت بينة لحائزها على أقل من سنة 
[أو لم يوقتوا]2!» وقنا قضيت له بها أيضا. 


قال ابن عبدوس» وقال سحنون فيمن ادعى عبدا بيد رجل أن أباه مات 
وتركه ميراثاً له وأقام بذلك بينة وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيروء وادعى آخر أنه له 
وأقام بينة أن هذا موضع تبائر, قال ابن عبدوس يعني وتترك لمن هو في يديه. 

قال ابن الماجشون : إذا شهد رجلان على أمةٍ في يدي أنها أَمَةٌ فلانٍ وهو 
يدعيها وأنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل» وأقمثٌ أنا البينة أنها لي» 
فإن تكافأت البينتان كانت للحائز مَنْ كان منهما. 

قال أشهب في عبد بيد رجل فأقام رجل بينة أنه له. وأقام حائزه بينة أنه له 
وقد أعتقه فإني أقضي به لأعدهماء فإن تكافاتا قضيت به لألهما توقيتا ليس "ا 
قال أبو حنيفة إنه يقضي به للمدبر. 


قال أشهب : وإن لم يرقا أجزتُ العتقّ لأني لا أرى رده حتى يقم الذي 
هو في يديه بينة أن العتق بعد ملكه إياه» أرأيت لو كانت أمدٌ أقام رجل بينة أنها 
أمته وأقام مَن هي بيده بينة أنها أمته أولدها / هذا الولت كنت أرقّها ؟ 


ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : سمعتٌ بعض أصحابنا من الحجاز 
يقول في الرجلين يدعيان .الشيء يكون بيد أحدهماء فيقول الذي هو بيده أنه 


(1) ما بين معقوفتين بمحو من صورة الأصل؛ مثبت من ص. 
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151 إو 


1 إظ 


لرجل آخر ويبرأ به إليه مثل الدار فيقبضها المُقَرٌ له بها ثم يقيم بينة ويقيم مدعيها 
ببينة أن الذي هي في يديه لا يكون أولى بها لأنها إنما صارت في يديه بدعوى 
المدعي» وإِنما يكون أولى بالشيء الذي تسبق حيازتُه دعوى المدعي. 

ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : قلت فإذا اختصم رجلان 
في عبد كلاهما أنه عبده وهو في أيديبماء فإن كان العبد لا يتكلم كُلْا البينة 


فإن قامت لأحدهما بينة قضيتُ له به ول أنظر إلى قول العبدء وإن أقاما جميعاً بينة ' 


وأحدهما أعدل قضيتٌ به لأعدهما ولم أنظر إلى قول العبد إني لغيرهء فإن تكافأت 
البينتان أبطلتُهما وجعلتٌ العبد لمن أقر العبد أنه له ومتى جاء صاحبه بأعدل 
قضيتٌ له به وإن لم يقيما بينة جعلته لمن أقر له العبد بعد أيمانهما أو نكوهما 
[وأيهما نكل وحلف الآخرٌ قضيثُ به للحالف لم أنظر إلى إقرار العبد, وزعم]('» 
النعمان أنه يكون بينهما إن لم يقيما بينة» وهذا غلط»؛ أرأيت لو تعلق هو بهما 
وقال أنتا عَبِدَايَ أيقبل قوهما دون أن يقبل قوله؟ وإذا تداعيا أرضا أو يدعيها كل 
واحد منهما ويقو ل إنها في يديه والدار بيد غيبهما فأقر أنه أكراها من أحدهما أو 
استعارهاء قال فهي للذي أقر له الذي هي في يديه؛ إلا أن يقم الآخر بينة فيكون 
[ / أحقٌّ بهاء إلا أن يقمم الآخر بينة فتكون]© لأعدل البينتين» فإن تكافأتا كانت 
للمقر له بعد [يمينه أنها له ما لأحد فيها حق نعلمه؛ فإن لم يأتيا ببينة فهي للمَمَرَ 
له بغير]3©©» يمين على واحد منهماء ولا يمين على المُقَرْ إذ لو رجع عن إقراره لم 
يصدق وإن كان شاهدا فلا يحلف الشاهد, وقال أشهب فيه وفي المجموعة في دار 
بيد رجل فادعى رجل أنها له وأنه أكراها منه, وادعاها آخر وقال ودعمّه إياهاء وأقام 
كل واحد بيئة على ما ذكرء فإن عرف الذي أكرى أو أودع قبل الآخر فالحق 
حقه إلا أن يكون الآخر منهما يشهد ببينته» أنه أعار هذه الدار من زمان حاز به 
على الأول بحضرته لا يغير ولا يدفع فيقضّى له بسبب ال حوز على صاحبه» وإن لم 
يعْلَّْ أولّهما [كراءٌ أو إعارة قسمتٌ بينهما نصفين. 

(1) ما بين معقوتين ساقط من ص. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


:وات 


2 أو 


ومن كتاب ابن سحنون وهو لأشهبء وقال في عبد بيد رجل أقام بينة أنه 


غصبه منه. وأقام آخر بينةً أن حائزه أقر أن هذا أودعه إياه» قال يُقَضَى به ' 


لصاحب الغصب دون صاحب الإقرار. وكتب شجرة إلى سحنون فيمن ادعى 
على رجل أنه غصب أرضا وشهدت له بينة بغصبهاء فأقام المدعى عليه بينة أنه 
اشتراها من هذا المدعي» وأن بينة الغاصب حضووا معهم الشراء وشهدوا عليه 
هل يجرحهم هذاء وكيف إن كان مدعي الشراء من الجند ومدعي الغصب من 
أهل البلد وقد كانت حال الجند في / هذه الفتنة. ما قد بلغك, فكتب إليه 
سحنئون : إن كان شهداء الشراء(!) عدولا فخذ بشهادهم إذا تبين صحة الشراء» 
وإن كان مذَّعِي الشراء من الجند وهو من أهل العداء والغصب وأنه ممّن كان 
لا يعدل عليه في حالته تلك قبل البينة» فإن علموا أن الطالب أراد البيع من غير 
ظلم يقر ببيع الرجل على وجه الحاجة من أهل العداءء فإن لم يكن عندهم من 
ذلك علمٌ فكلف المعروف [بالعدل فإن كان ما برئت به عندنا حجة شرائه على 
ما أعلمتك وإلا فافسخ شراءه بعد يمين مدعي الغصب على دعوى المعروف]©© 
بالعداء, وإن كان الجندي ليس بمعروف بالعداء فأجر ببينته على الشراء. 

وسأله حبيب عمن حُكِمَ عليه بدين فأثبت بينة بغرمه فأقام الطالب بينة أن 
له دارا هو بها ساكن, وأقامت امرأة الغريم بينة أن الدار هاء قال يُقَضَى بأعدل 
البينتين فإن تكافأتا بقيت الدار للزوج ويباع في دينه لأن سكناه أغلب من سكنى 
امرأته» وعليه هو أن يسكنها. 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون في مول مات فادعى 
ولاءه رجلان فإن لم يقيما بينة فلا يحلفان ولا يقسمان ماله لأ السلطان يلي الدفع 
عن هذا المال» والمسلمون واريوه» وإن أقاما بينة حلفا وقسماه بينهما. ' 


(1) في صء إن كان شهود الشراء. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء مثبت من ص. 


82 


2 إظ 


قال مطرف : فإن أقام أحدهما بعد ذلك بينة أعدل من بينة صاحبه لم 
يرجع على صاحبه بشيء لأنه حُكُمْ مضىء وقال ابن الماجشون وأصبغ بل يرجع 
على صاحبه بما أخذء وبه أقول. 

ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون في / شاقٍ مسلوخة بيد رجل 
ونقطها ورأسها بيد اخرء فأقام من هي بيده البينة أن الكاة وسقّطها له وأقام 
الآخر بينة مغل ذلك» قال يَُضَى بجميع ذلك لأعدلهما 5 فإن تكافأتا حلفا 
فإن حلفا قَضَيْتُ لكل واحد منهما بما في يديه منهماء وإن نكلا أقررثٌ بما بيد 
كل واحد منهما بيده وأيهما نكل قضيتٌ [للحالف بما هو في يده وما في يدي]1!) 
صاحبه: وإن أقام كل واحد منهما البينة على أن الشاة له نتجثٌ عنده وذبحها 
وسلخهاء وأن هذا الجلد والسقطٌّ منها فإن ذلك كله له والجواب سواء. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا كانت دار بيد رجلين وعبدٌ لأحدهما كان 
يي ل إن لم يكن تاجرا فهي 

ار ا 
لنفسه وادعاها العبد لنفسه أو لولاه فالدار بينهما نصفين, ولو أقر بها العبد 
[للساكن معه فادعاها مولى]2 العبد لنفسه أو لعبده تحالفا وإن كان النصف 
للحر والنصف للعبد أو ولاه لأن العبد لو أقر بما في يده أنه لفلان وقال السيد هو 
لي أو لعبدي لم يقبل إقرار العبدء وإذا كانت في يد حر وعبدين تاجرين أو غير 
تاجرين فادعاها العبدان لسيدهما والحر لنفسه. أو ادعاها كل واحد منهم لنفسه 
فإنها تقسم بينهم أثلاثا ولو كان السيد معهم / في الدار رهما غير مأذونين 
لقسمت بينه وبين المدعي لنفسه نصفين ولم يكن للعبدين يد مع السيدء وكذلك 
لو كان معه في الدار عيال له أو أضياف أو زوار لم ينظر إلى عددهم ودعوا هم له 
إن كان الذي أدخلهم في الدار معهم فإن لم يكن في الدار نظرت إلى عددهم 
فإن كانوا أربعة أحدهم يدعيها لنفسه والباقون للذي ليس معهم فإنها تقسم على 


(1) التدمة من صء نظرا نحو ذلك في الأصل. 
(2) هما بين معقوفتين مطموس في الآأصلء, مثبت من ص. 


2- النوادر والزيادات 9 0 


3 أو 


3 إظ 


أربعة» الربع للمدعي لنفسه والباقي لمن ادعوها له الباقون» ولو كان معهم في الدار 
قسمت نصفين وزالت يد المدعين لغيرهم؛ وأما إن كان الثلاثة يقولون أكراها منا 
فلان وهي له فلا تبالي كان معهم في الدار أو لم يكن فإنها تقسم على أربعة لأن 
الكراء أوجب لهم يدا فصار للذي أسكنهم ثلاثة أرباعها ولو كانوا عيالا أو أضيافا 
أو عبيدا غير مأذونين بكونه معهم يوجب قسمها نصفين لأن اليد له دونهم؛ وإن 
لم يكن معهم كانت أيديهم توجب له زيادة في القسم الحلوهم فيها بسببه. 


ذكر ما يكون به التكافوٌ في البينتين 


من امجموعة قال ابن القاسم : التكافوٌ في البينة هو في العدالة لا في العدد. 


قال هو وابن وهب عن مالك : ولا أنظر إلى كار شهداء [أحد الرجلين 
لكن إلى العدالة وإن كانوا أقل من شهداء الاخر]222. 

قال ابن القاسم: وإن كان شهداء أحدهما اثنين والبينة الأخرى مائةٌ وهما(ة) 
[عن مالك في المتداعِييّن في شيء يقم كل واحد عليه بينةً فليّقضَ بالعادلة» وإن 
كانوا أجمعين عدولا فَضبِيّ بأعدههما وإن استوتا في العدالة قضى له لأكنهما عددا 
فإن كان هِرْلاء كثيرا يُكُتَفى بهم فيما يُلْعَمَسُ من الاستظهارء والآخرون أكثر 
جدا فها هنا لا راعى الكثرة, فإن استووا في العدالة بقي لمن هو بيده وإن لم 
يكن بيد أحذ.هما فإن راعى الإمام الا به" وإلا قسمه بينهما]©». قال مطرف 
وابن الماجشون : وإن جاء أحدهها بشاهدّين مبررّين والآخر بأربعة أو عشرة من 
[العدول ملنا إلى الكغرة وقاله مالك وخالفه غيره من]؟» علمائناء فقال إن أقام 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في صء رهم. 
)3( كلمة غير واضحة. : 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء هثبت من ص. 


د84 د 


4 إو 


أحدهما شاهدين عدلين وأقام الآخر أعدل أو أكثر إنهما جميعا سواء لأن كل بينة 
أحقت: احا ما أحقت الأحرى فلو أخيل ببذا أخيرعا أخطاه. 

ومن العتيبية!» روى أبو زيد عن ابن القاسم أن التكافوٌ في العدالة لا في 
العدد. قال ولو أقام هذا شاهدين عدلين والآخر شاهدا هو أعدل من الشاهدين» 
قال يُقَضَى بالشاهد مع يمين الطالب دون شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين, 
وروى عنه أصبغ أنه يقضى بشهادة الشاهدين. وقال أصبغ مثل قوله الاخر الذي 
روى أبو زيد. ش | 

ومن كتاب ابن المواز : وإن أقام أحدهما شاهدا فأقام الآخر أربعة فإن كان 
الواحد أعدل قضيتٌ به مع يمين صاحبه وإن كان في الأربعة اثنان / أعدل منه 
قضيت ماء وإن كان مثل عدالة الشاهد أحلفت صاحبه وأبطلت الشاهدين؛ 
فإن كانت بيد أحدهما بقيت له بعد بمينه ما أعلم فيها للاخر حقأء وإن كانت 
بأيديهما حلفا وبقيت بأيديهماء وقال أشهب : إذا كان الشاهد أعدل وليست في 
أيديهما فهي لصاحب الشاهدين؛ وقال أيضا يحلف مع الشاهد الأعدل ويكون 
أحق بهاء وعليه أصحاب مالك» وقاله أصبغ؛ وقال ابن حبيب وقال مطرف وابن 
الماجشون يقضي بالشاهدين وإن كان الشاهد أعدل أهل زمانه. 


ومن العتبية2» روى عيسى عن ابن القاسم في متداعيين تداعيا شيئا أقام كل 
واحد بينة لا يعرفهم الإمام فيعدل كل بينة معدلون هل يقضي ببينة أعدلهم 
معدلين؟ قال لاء وإنما ذلك في الشهداء خاصة؛» وروى مثله ابن حبيب عن ابن 
الماجشون» وقال مطرف كان مالك يميل في الشهود والمعدلين إلى من هو أرجع 
بعدالة أو بكثرة عددء فإذا كان الفريق الواحد من المعدلين أعرف بوجه التجريح 
والتعديل وأبين عدالة وفضلا ومعرفة» أو أكثر عددا قضيت بها لمن جاء بأواك» 
وفي باب التداعي في الولد والولاء من هذا المعنى. 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 135. 
(2) البيان والتحصيلء» 10 : 71. 


ب35- 


4 /ظ 


في البينتين تشهدان في الشيء 
كل بينة لرجل, فتؤرخ إحداثما 
أو تقول وُلِدَ في ملكه أو تؤقتان جميعا 


ومن امجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في عبد بيد / رجل فأقام 5 إو 


رجل آخر يدعيه بينة أن أباه مات [وتركه له ميراثا منذ سنة لا يعلمان له وارثا 
غيروء وأقام آخر بينة أن أباه مات212) وتركه ميراثاً منذ سنتين لا يعلمان له وارثا 
غيو» قال يقضي به لصاحب الستتين إلا أن يكون في شهادة صاحب السنة وأنه 
أعاره للذي هو بيده صاحب السنتين فيكون لصاحب السنة بحوزه إياه على 
فافدي السية 

ومن كتاب ابن سحنون قيل : فإن أقام أحدهما بينة أن أباه مات وتركه 
ميراثاء وأقام اخر بينة أنه له قال يقضي به بينبما نصفين, إلا أن يكون في شهادة 
أحدهما توقيت فبقضي له به ولو أقام أحدهما بينة أنه كان لأبيه حتى مات وتركه 
ميراثاً لا يعلمون له واربًا غيروء وأقام آخخر بينة أنه اشتراه من أبى هذا المدعي بكذا 
وكذا ونقدهء قال يقضي به للمشتري لأن أبا هذا لو كان حيّا قضيثٌ عليه؛ ولو 
شهدوا على صاءقة مقبوضة من الميت في صحته أو هبة أو عطية أو عمرى, قال 
فإن شهد شهود ابن الميت أنه لم يزل في يديه حتى مات نظر إلى أعدل الشهود 
فيقضي بهمء فين كانوا متكافئين بطلت بينة المتصدق عليه. قال ولو كان إِنما أقام 
الآخر لبينة أن أبا هذا أصدق هذا العبد أم الآخر وأن أمّه ماتت وتركته ميراثا له 
لا يعلمون لها وارا غيروء قال يقضي ببينة ابن الزوجة لأن شهوده شهدوا أن الزوج 
حرج منها حيز أصدق كالبيع؛ إلا أن يكون الزوج / قد حازها بحضة المرأة حوزا 
يقطع الدعوى. ش 

ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في عبد بيد رجل أقام آخر 
البينة أنه له قضى له به القاضي, وأقام مَن هو بيده بينة أنه عبده وَلِدَ في ملكه. 


(1) 2 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


5 إظ 


وأقام آخحر بينة أن قاضي بلد كذا قضى له به فإن لم يفسره الشهود أكثر من هذا 
قضى به لصاحب الولادة إذ لو وجدته بيد أحد هذين المقضي هما به لقضيت 
هذا به؛ إلا أن يكون في شهادتهما تفسير أن القاضي قضى به لهذا إلا أنه اشتراه 
من هذا أو من وكيله أو ممن باعه إياه فأقضي له به. وإن شهد للاخر بينة بمثل 
هذا فسألهما عن التاريخ فمن ورحت قضيت بقول المؤرخة إلا أن يكون في 
شهادة التي لم تؤرخ أن القاضي قضى بهذا العبد لهذا فأقضي له به» وإن ورحت 
شيعا جميعا قضيت به لوهما نارضاء إن ا د 
نكوهما ولا يمين على صاحب الولادة» ومّن نكل قضيتُ عليه للاخر وقال ابن 
القاسم في الدابة يدعيها رجلان فيقم أحدهما بينة أنها نتتجت عنده في ملكه. وأقام 
آخر بينة أنه اشتراها من المقاسم وليست بيد واحد منهما أو هي بيد صاحب 
التتاج أن صاحب بينة المقاسم أحق بها إلا أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به 
ويأحذها. 

ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب في عبد بيد رجل أقام آخر بينة أنه 
عبده منذ عامين؛ وأقام حائزه بينة أنه له منذ سنة قال أقضي به لصاحب 
العامين / إلا أن يكون في شهادة شهداء صاحب السنة أنه يحوزه على وجه الملك 
بمحضر هذا وعلمه لا ينكر فأقضي له به قال ولو أقام رجل بينة أنه له منذ سنة 
[وأقام الحائز بينة أنه في يديه منذ سنتين» ولم يشهدوا أنه له قال أراه لمن شهدوا 
أنه له منذ سنة] إلا أن يكون للاخر بيئة بالحوز على الآخر بوجه الملك على ما 
ذكرنا. 


وسكل سحنون في متداعيّين لدابة أقام أحدهما بينة أنها له [وبين يديه]2») من 


خمس عشرة سنة وأقام آخر بينة أنها له وفي يديه» حكم له بها قاض سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين» وتحاما في سنة سبع وثلاثين» فيكون وقت الحكم بعل وقت 


الذي لم يذكر ببينته حكماًء فكتب إن شهدت بينة امحكوم له أن الحكم كان على 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) زيادة من ص. 


6 أو 


هذا المدعي قضيتٌ للمحكوم له. وإن كان على غيو قضيتٌ لصاحب الوقت 
الأول إذا كانوا عدولا كلهم. وإن كان صاحب الوقت الآخر أعدل. 

قال ابن سحنون: وكتب شجرة إلى سحنون في رجلين تنازعا أرضا فادعى 
كل واحد أنها له وفي اي وأقام أحدهما بينة أنها له وفي يديه منذ خمس عشرة 
سنة وأقام الآخر بينة أنها له وفي يديه حكم بها القاضي سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين وأقاما هاتين البينتين سنة سبع وثلاثين» وتاريخ الحكم بعد تاريخ الآخرء 
فكتب إليه إن كان الحكم على المدعييّن ببينته» وأثبت إن كان حكماً على غيرهم 
فلا يضر ويقضي / لأهل التاريخ الأول اعتدلت البينة في العدالة أو تفاضلت 
وكلّهم عدول» وسأله حبيب2) عمِّن حكم له بحمار استحقه ثم يأتي المحكوم عليه 
بالبائع منه فيقر له فيحكم له عليهء وكذلك في الثالث والرابع» ثم يأتي الرابع 
بالبائع فيقر له» ويأتي بشاهِدين أنه ملك :هذا الحمار باشترائه إياه من بائع باعه 
منه في سنة ثلاثين ومائتين فلم:يزل في ملكه حتى باعه من هذا الرابع سنة ثلاث 
وثلاثين» وقد أقر المحكوم له به2» أنه يملكه قبل خصومته فيه [بسبعة وعشرين 
شهراًء وكانت خصومته فيه]0© في آخر شهر من سنة أربع وثلاثين» فقال بينة 
المشهود له بالملك القديم أولى, وذلك سنة ثلاثين» وذلك يوجب صحة ملك 
هؤلاء امحكوم عليهم» وهذه أحكام تنقض ويرد الحمار إلى من كان في يديه أولاء 
الذي اعترف أنه في يديه ولا ينظر في هذا إلى أعدل البينتين لكن إلى قِدم تاريخه» 
وإنما ينظر إلى أعدهما لو كان ذلك في وقت واحد من ذكر المالك؛ قال وإذا 
حكم الحآم بعبد لمن استحقه من يد رجل ثم أحضر المحكوم عليه بائعه فأقام البينة 
أنه ولد عندهء قال فهو أحق به ويْفْسَحُ الحكم الأول» وإن قال بينتي قريبة على 
مثل اليوم واليومين (ونحو ذلك) قيل له فقال بينتي بأطرابلس» قال هذا بعيد 
[ويقضي عليه برد الثمنء ثم إن جاء ببينة حكم له بالعبد وفسخ الحكم الأول 


(1) في صء وسكل ابن حبيب. 
(2) في صء لربه. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


-088 سم 


6 أظ 


واسترجع الثمن من الذي أخذه. وكان الذي يرد الثمن أحق بالعبدع]0) / وهذه 15 /ر 
المسألة فيها في الام اختلاط, وهذا للذي صح عندي منه, والله أعلم. 


في الذي يدعي التيء فيقم بينة فيحكم له .بد 
ثم يدعيه آخر ويقم بيئة على مثل ذلك 
أو كانت لقطة فأخذها من عرفها ثم يقوم غيره . 

من مجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في شاةٍ بيد رجل أقام آخر 
بينة أنها له ولدت في ملكه فقضي له بهاء ثم جاء آخر ببينة بمثل ذلك أيعيد الأول 
بينته ؟ قال ليس عليه إعادتهم ولا يرد إلى الأول» ولكن يقضي بها لأعدل هذين 
بينة» وإن تكافأت بينتاهما لم أردها إلى الأول ويقسم بين هذين بعد بمينيهماء وأمهما 
نكل قضيت عليه للحالف فإن نكلا قضيت بها للذي أنترعت من يديه لأنّ 
نكوهما كإقرارهماء قيل فلو حلفا في تكافوٌ البينة واقتسما ثم أقام أحدهما بعد ذلك 
بيئة غير التي شهدت له ألا بمثل شهادة الأول قال إن كانت هذه الآخرة أعدل 
من بينة صاحبه التي طرحتها بالتكافؤ قضيت بجميع الشاةٍ لذاء وإن كانت مثل 
الأول أو دونها أقررت الشاةٍ بينهما. 

قال أشهب في المجموعة فيمن التقط لقطة فأقى من وصفها فدفعها إليه» ثم 
جاء آخر فوصف كصفة الأول فهي للأُول القابض ا بالصفة» وكذلك لو قال 
ملتقطها هي لي كان أحق بهاء فإن جاء من يدعيها ووصفها فلا تكون له إلا 
ببينة» وإن كان الأول إنفا أخذها ببينة بأمر سلطان أو بغير / أمره ثم ادعاها ثان 157 ظ 
| وأقام البينة قضيت بها لأولهما تاريخاء فإن لم يؤرخا قضيت بها لأعدهما بينة» فإن 
تكافأتا بقيت لمن هي بيده بعد بمينه» فما أعلم لذا فيها حقا. وإن نكل حلف 
صاحبه وأخذهاء فإن نكل بقيت لمن بيد من دفعت إليه أولاء وكذلك قال فيما 
يوجد بيد اللصوص فأقروا أنه ثما تلصصوا به على هذا المعنى» قال ولو جاءا جميعا 


(1). ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


89ت 


يدعيان ذلك وتكافأت بِينتَاهُماا» كان ذلك بينهما شطرين بعد أيمائهماء وإن 
كانت إحداهما أعدل قضيت لأعدهما. 

قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك : ومن أقام بينة على ميت أنه مولاة 
أعتقه لا يعلمون له وارا غيه دفعت إليه ميرائه بغير كفيل فإن جاع اخخن يغده 

قال أث شهب : ومن حجته أن ينظر من أعتق ألا فية فيقضو له وإن كانت بينة 
الآخر أعدل وهذه عدول» وإن لم يدر من أعتق ألا فالشهادة لأعدهماء قال عبد 
.الملك : وإن استووا فأطرحهما ويصير مالا ولا شهادة فيه» فمن وجدت الال بيده 
بغير القضاء بالشهود فدعه حيث هو حتى يستحق وينزع المال من يده ويوقف 
حتى يجيءَ له أمر ويأتي له ببيان. 

قال عبد الملك فيمن2) أخذ ماله رجل زعم أنه [مولاه» وأنى بعده آخر أقام 
بينة أنه مولاة» وأقام الاول للذي هو بيده بينة أنه مولام]<3), قال لا يزال عن 
موضعه لأنه صار بيده ولا مدع معه إذ لما تكافأت الينتان سقطتا / وإن كان ما 
جاء به غير قاطع نزع ووقف إلى أن يستحقء وقال ابن القاسم يقسم بينهما 


في الرجلين يقم كل واحد منهما بينة 
على النتاج أو النسج وشبه ذلك 


من امجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب فيمن بيده دابة أو عبد أو 
أمة أو ثوب فيقيم الآخر بيئة أن ذلك نتج عنده؛ أو أن الثوب له أو نسجه. ويقم 
من هو بيده بينة بمثل ذلك فإني أقضي بأعدل البيننين» فإن تكافأتا قضيت بذلك 
لمن هو بيده بعد يمينه ما يعلم للاخر فيها حقا وأنها له نتتجت في يديه فإن نكل 


(1) في الأصل, وتكافأت بينتهما. 
(2) في الأصلء في ميت أخذ ماله. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


40د 


8 أو 


قضيت بها للاخر بعد يمينه» فإن نكل بقي ذلك بيد من هو بيده, قال في كتاب 
ابن سحنون : إلا أن يكون أقام المدعي وحده بينة أو أقاماها جميعا وكانت بينة 
المدعي أعدل يكون هذا قد حازها عليه ما ينقطع بمثله الدعوى أو تقوم بذلك 


بينة. 


قال في الكتابين: وإن كان ذلك بيد غيراما قضيت بذلك من هو بيده 
بكل حال بعد بمينه أن ذلك له لا نعلم لهما فيه حقاء فإن نكل حلفا وكان 
بينهماء وأهما نكل قضيت بها للحالف؛ وإن نكلا قضيت للذي هما في يديه 
إن كانت الدابة بيد اثنين أقام كل واحد بينة بالنتاج عنده وأنها له قضيت بها 
لأعدهما بينة» فإن تكافأنا حلفاء فإن حلفا أو نكلا قضيت بها بينبما نصفين» 
ومن نكل قضيت بها لمن حلف منهماء ومن العتبية / روى عبد الملك بن الحسن 
عن ابن وهب فيمن بيده دابة فاعترفها رجل أنها نتجت عنده وسرقت» وقال من 
هي بيده ابتعتها من رجل ببلد آخر فوضع القيمة وخرج بها على بائعه فأعدى 
عليه بالشمن وذكر الثاني أنه اشتراها ببلد آخر فوضع القيمة أيضا وذهب بها إليه» 
ثم أقام الثالث على بائعه [فأقام بائعه]20 بينة أنها له نتجت عنده فليقض بها 
لأعدهما بينة» فإن كان شهداء الأول أعدل أو هما في العدالة سواء قضى بها 
لمستحقها الأول وإن كانت بينة الآخر أعدل بعد البيع فيها بين كل من تبايعها 


وردت إلى من استحقت من يديه. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليس هي 
بيد حدما 0 أحرها البينة 0 لعجت عنده 0 7 بينة أنه 0-07 من 
لأن هذه تسرق وتغخصب ولا تحار عن انايج إلا يز يثبت) وأمر 2 قد استوقن 
أنها حرجت من يديه بحيازة المشركين» ولو وجدت في يَدَيْ من ننجت عنده وأقام 
هذا بينة أنه اشتراها من المغائم أخذها منه أيضا وكان أولى بهاء إلا أن يشاء أن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


ووت 


8 أظ 


يدفع إليه الشمن؛ وأجاز ذلك ابن سحنون, وقال ويكون من أقام البينة بالنتاج أحق 
بها بالئمن الذي يبعت به في المقاسم . ٠‏ 

ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : وإذا كانت دابة بيد 
رجلين كلاهما / يقمم بينة بالنتاج وأنها له وقد وقتت بينة أحدهما لم أنظر في هذا 
إلى التوقيت إذا كان شيئا يشبه توقيت البينة» لآن الشهادة بالنتاج تقطع الوقت 
ويقضى بها لأعدهما بينة» فأن تكافأنا قضيت بها بينبما نصفين يمينبماء وكذلك 
لو وقتت بينتاهما جميعا نظرت إلى الدابة فإن كان يشبه وقت أحدهما قضيت بها 
له يريد وإن كانت الأحرى أعدل» وإن كانت مشكلة: أو كان لا يشبه أحد 
الوقتين قضيت بها لأعدههما بينة» فإن تكافأتا قضيت بها بينهما بعد أيمانهما ومن 
نكل قضيت بها لمن حلف منبماء وإن نكلا كانت بينهما نصفين» وكذلك 
النّسح وكل مالا يكون إلا مرة» قيل والخز الذي ينفش ثم ينسخ ثانية فيدعي كل 
واحد منهما ثوبا هو في أيديهما ويقم بينة أنه له نسجه. قال إن وقتا وقتا قضي به 
لآخرهما وقتا إذا كان مجهولا عن الناس الثوب الذي قد نسج غزله مرتين» فإن كان 
ذلك عندهم معلوما نظرت إلى قول الناس فيه أنسج مرة أو مرتين فما قالوا 
قضيت به لأنهم شهدوا على غير ما شهد عليه شهداء الرجلين» فإن قالوا إنه 
نسج مرتين قضيت به لضاحب الوقت الأول لأن الغزل له وغرم له ذلك الثاني لآن 


شهداءهم م يشهدوا أن الغزل ليس للأول» إنما قالوا إن الثوب ثوبه نسجه» 2 


شهدوا أن الغزل غزله نسجه أبطلت شهادتهما جميعا في الغزل وجعل الثوب 
لصاحب الوقت الآخر في النسجء وإن كان مما لا ينسج إلا مرة / قضيت به 
لأعدهماء فإن تكافأت البينتان0!» جعلته بينهما نصفين بعد أبمائهماء ومن نكل 
منهما قضيت به للآخرء قال وإن كان بيد غيثما فليقض به لآخرهما وقتا إن كان 
ما ينسج مرتين وحتى سقط أن يقضي به لاخرهماء يريد مما لا ينسج إلا مرة» 
قضى به لأعدههما بينة» فإن تكافأت أبطلتهما وقضي به لمن هو بيده» وكذلك لو 
كان بيد رجل أقام آخر عليه بينة أنه له نسجه. وأقام من هو بيده بينة بمثل ذلك» 


(1) في الأصل, فإن تكافأت البينة. 


سك :42 يت 


9 أو 


9 إظ 


والثوب مما ينسج مرتين» قضيت له على ما يقولون» وإن كان مما ينسج مرة فضيت 
له على ما يقولون لمن هو بيده في تكافْوٌ الببنة» وإن كان لا يتبين أمرّّين نسج أو 
مرة قضيت به لمن هو بيده بعد أبمائهماء وكذلك المتداعيان في نصل سيف أو 
خلى أو غزل أو مِرَعِرَاء2'0 أو شعر أو خز فعلى ما فسرناء قيل فغزل بيد امرأة 
أقامت أخرى بيئة أنه لها غزلته من هو بيدها بمثل ذلك بينة» قال يقضى به 
لأعدلهما بينة» فإن تكافأت قضيت به لمن هو بيدها مع بمينهاء فإن نكلت 
قضيت به للأخرى بعد يميتبا» فإن نكلت قضيث به للتي هو بيدهاج وكذلك 
الذّار , بيد رجل فيقيم آخر بينة أنبا له اختطها جده وساق المواريث» أقام من هي 
بيده بينة بمثل ذلك فليقض بها لأعدهماء فإن تكافأتا قضيت بها لمن هي بيده لأن 
الخطة لا تكون إلا مرة» وكذلك الصوف يقم من هو بيده بينة أنه صوفه جزه من 
غنمه وآخخر بينة بمثل ذلك على ما ذكرناء قيل فالصيد بيد رجل فيقيم آخر بينة / 
أنه له صادهء ويقم من هو بيده بينة بمثل ذلك وقنا أو لم يؤقناء أو الأضِ 
يقيمان2) بينة بإحيائها وهي غامرة, أو العبد يقم كل واحد بينة أنه سباه من بلد 
الحرب وقتا أو لم يوقتا. 

قال أشهب في الكتابين : ولو أن قباءٌ مَشْحُواً بيد رجل أقام آخر البينة أنه 
قباه خاطه وحشاه وقطعه في ملك وأقام من هو بيده بينة بمثل ذلك فليقض به 
لأعدل البينتين» فإن تكافأتا قضي به لمن هو بيده مع يينه» فإن نكل قضيت به 
للذي ليس هو بيده بعد يينه, فإن نكل لم يقض له به وأقر بيد من هو بيده» 
وكذلك الجبة امحشوة والفراء والبرود وجميع الثياب وما يقطع من البسط والأنماط 
والوسائدء وكذلك الشاة المسلوخة يقيم رجل البينة أنها له ضحى بها وسلخهاء 
وأقام من هي بيده بينة بمثل ذلك. وكذلك الثوب المصبوغ يقيم كل واحد منهما 
بيئة أنه له صبغه بهذا العصفر, قيل فاللحم والحيتان المشوي يقم كل واحد بينة 


010( المرْعِرّى بالألف المقصورة مع تشديد الزاي يمد إذا خفف والميم والعين مكسورتان على كل حال 
وقد تفتح المم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز قاله الجوهري وجعل سيبويه الْمِرَعِرّى صفة 

به اللين من الصوف (من تاج العروس). 

)2( كم معل تقيما بإسقاط نوك الرفع. 
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أنه له شواه في ملكه. قال إن وجها لشهادببما وجها واحدا أو وقنا واحدا أو لم 
يوقنا قضبي به لأعدهما بينة» وإن وقنت إحداهما أو وقَنَا جميعا وقنا مختلفا قضيت 
لمن وقنت بينة دون من لم توقت بينته» والذي وقنت بينته الوقت الأول دون من 
وقت بعده. وكذلك المصحف يقم كل واحد بينة أنه له كتبه» وهو بيد أحدهماء 
قيل فالأمة بيد رجل أقام آخر بينة / أنها أمته ولدت عنده من أمة في يديه. وأقام 
من هي بيده بينة أنها أمته ولدت في ملكه من أمته هذه التي في يديه فليقض بها 
لأعدهما بينة» فإن تكافأتا قضي بها لمن هي بيده مع بمينه» وإن نكل الذي هي 
في يديه عن العين قضيت بها للذي ليست في يديه مع يمينه» [فإن نكل قضيت 
بها للذي هي في يديه بلا يمين]17»» ولو لم تسم البينتان أمها أو نسختها إحداهما لم 
أقض بها للتي سمت إلا ما أقضي للتي لم تسم ومن بيده أمة وابنتها فأقام رجل بينة 
على أمها أنها له وأنها ولدت هذه الابنة2» في ملكه, وأقام من هي بيده بينة بمثل 
ذلك فإن وجه الشهود شهادمهم وجها من توقيت قضيت بها لأوهما ملكاء وإن 
لو يقتا أو وقتا وقتا واحدا قضيت بها لمن هي بيده يريد في التكافؤء وإن وقنت 
إحدهما دون الأخرى قضيت بها للذي وقتت بينثّه إلا أن تكون إحداهما أعدل 
شهوداء وإن لم يقتا وقتا وإحداهما أعدل قضبي بها لأعدلهما بينة» وكذلك الحيوان 
كله قال ولو أن بيده أرضا ذات نخل أقام آخر بينة أنها أرضه ونخله غرسها فيها 
وأقام من هي بيده بمثل ذلك فليقض بأعدهماء فإن تكافأتا ولم يوقتا أو وقنا 
أبطلت شهادهما في غرس النخل لتكاذبهماء وإن لم يوقتا وقتا أبطلت شهادتهما 
في الأزض خاصة أيضاء فإن وقتا وقنا يريد مختلفا قضيت بالأرض لأّْلهما وقنا / إلا 
أن يكون حاز عليه صاحب الوقت الآخر حيازة تقطع الدعوى فأقضى له بها 
بالحيازة» وإن وقتت إحدى البينتين قضيت بالارض لصاحب الوقتين» وإن كانت 
في يد من لم توقت بينته قلت لمستحق الأرض إن شكت أن تدفع إلى رب النخل 
قيمتها الساعة قائمة وإلا أعطاه الآخر قيمة أرضه براحاء فإن أبيا كان شريكين 
بقدر قيمة الأرْض بيضاء من قيمة النخل يوم الحكم» وقال في قطن نابت في أرض 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) في صء هذه الآمة في ملكه. 
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بيد رجل أقام ار بيئة أنها أرضه زرع فيها هذا القطن أقام من هي بيده بينة 
بمثل ذلك فإنى أقضى بالقطن والأْض لأعدهماء فإن تكافأتا قضيت بها لمن هي 
بيده بعد تحالفهماء وإن حلف من ليست بيده ونكل من هي بيده قضي بها 
للذي حلف قال ابن عبدوس قال سحنون وإنما خالفت مسألة الأمة وأمها مسألة 
الأْض والغرس في التوقيت لأ الأمة إذا أولدت في ملك رجل فالولد له وقد يكون 
غرس رجل وهي بيد رجل لغير رب الأْضء وقد ينبغي في مسألة الأرض والغرس أن 
ما يروى في الغرس أن يبطل في الأْْض لأا شهادة واخدة تباترا فيها. 


في المتداعبين في الشيء على تداع مختلف 
وكيف إن أقر أحلهما ببعضه لجنبي 


من امجموعة قال ابن الماجشون إذا تداعى رجلان في سلعة وهي بيد 

أحدهماء فقال من ليست بيده لي كلهاء وقال / الذي هي بيده إنما لك معي فيها 
النصف, فليحلف من هي بيده ماله فيها إلا النصف, ويكون للآخر نصفهاء وإن 
لم يكن بيد أحد منهما وقال واحد لي الجميع» وقال الآخر لي الشطر؛ قال 
يتحالفان ويكون لمدعي الكل ثلاثة أرباعها ولدعي النصف تعهاء. لان مدعي 
النصف سلم للاخر نصفها ونازعه في النصف فقسم بينهماء وقال ابن حبيب قال 
عبد العزيز مثل هذاء وقال مالك لمدعي الكل ثلثاها ولدعي النصف ثلثها لأمهما 
يقتسمانها على دعواهما يضرب فيها هذا بسهم وهذا يسهمينء وقال ابن حبيب 
أن دعواهما مشاعة في الكل لا في شيء بعينه, ولو كان ذلك لكان م قال ابن 
أي سلمة» ولو كانت دعواهما على أقل من ذلك أو على أكثر لكان مثل هذا ولو 
ادعى هذا الجميع والآخر الثلث كانت بينهما على أربعة» وقال ابن الماجشون وابن 
القاسم كقول ابن أبي سلمة» وقال مطرف وابن كنانة والليث وابن وهب وأشهب 
وأصبغ مثل قول مالك, وبه يقول ابن حبيب عن مالك وابن أبي سلمة مثل ذلك» 
وكذلك لو اختلفا فيمن أبضع مع رجل دينارا أو أبضع آخر معه دينارين 
فخلطهما فضاع منها دينار» فقال مالك يقسمان الدينارين الباقيين على الثلث 
والثلئين» والدينار التالف منهما كذلكء وقال ابن أبي سلمة التالف بينهما نصفين 


د45 - 
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ويقسمان الدينار من الباقيين نصفين ويكون الدينار الواحد لصاحب الدينارين» 
ذكر المسألة التي في المدونة في الذي له مائة دينار ولآخر دينار فذهب / من 162/ر 
ذلك دينار واختلافهما فيبها. 


ومن المجموعة قال ابن القاسم في الدار يدَّعيها ثلاثة» أحدهما يدّعي الجميع» 

خر الثلثين» والآخر النصفء وقامت لكل واحد بينة على دعواه وتكافأتا أو لم 
0 لمدعي الجميع ثلثاها لأنه لم يدّعه آخر والسدس منها بينه وبين مدعى 
الثلثين نصفين» والنصف: بين جميعهم أثلاثاء وقاله أشهب في ثوب يدعي أحدهم 
جميعه؛ وثان نصفه. وثالث ثلثه. ورابع ربعه» فلمدعي الكل النصف إذ لا منازع 
له فيه ثم يكون سدسه بين مدعي الكل ومدعي النصف نصفين» ونصف 
السدس بين مدعي الكل ومدعي النصف ومدعي الثلث اثلاثاء ثم الربع بين 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه» وهو لاشهبء قال في رجلين بيد هما 
ثوب ادعى أحدهما جميعة والآخر نصفه: فإن كان بأيديبما ليس بيد أحدهما 
دون الآخر فالذي أقول به إنه بينهما نصفين لتساويهما في الحيازة فيه وقد قال 
بعض أصحابنا بذكر مثل قول ابن الماجشون أول الباب» قال أشهب وسحنون : 
ولو لم يكن بيد واحد منهما فأبى فيه السلطان فلعل أحد يأَتي ببيئة يستحقه به 
فإن طال ذلك فلم يأت من يستحقه قسمه بينهما على الربع والثلاثة أرباع» قال 
ولو كانوا ثلاثة ادعى واحد جميعه, وآخر نصفه, وثالث ثلثه والثوب بأيديهم فهو 
بينهم أثلاثاء أو لم يكن بيد واحد منهم فإنه يقال لِمُدَّعي النصف ولدعي الثلث 
قد سلما / النصف لمدعي الكل فيكون له وكذلك ستة أسهم من التي عغر 162 /ظ 
تم» يقال لمدعي الثلث قد سلمت السدس وهو سهمان تكون بين مدعي الكل 
ومدعي النصف نصفين؛ ثم يبقى الثلث وهو أربعة يدعونه كلهم فيقسم بينهم 
أثلاثا» فيصير لمدعي الثلث سهم وثلث من اثنى عشر ولمدعي النصف سهمان 
وثلث لمدعي الكل ثمانية وثلث, وهذا نحو جواب ابن القاسم قال أشهب : وقد 
قال بعض أصحابنا يقسم بينهم على حساب عول القراض فيقسم على أحد عشر 
سهماء لمدعي الكل ستة» ولمدعي النصف ثلاثة» ولمدعي الثلث اثنان. 

د46 سل 


قال ابن سحنون : وكذلك لو ادعاه اثنان» واحد جميعه, واخر نصفه. قسم 
بينهم على تسعة على هذا القول على الثلث. 

قال ابن المواز عن ابن القاسم في شريكين أرادا المفاصلة فتداعيا فقال 
أحدهما لي ثلثا المال ولك ثلثه. وقال الآخر هو بيننا نصفين» قال يعطى مدعي 
الثلئين النصف ومدعي النصف الثلث ويقسم حي الباق بينبما نصفين, وعلى 
هذا ثبت ابن القاسم وهو القول. 

وقال أشهب : يقسم بينهما نصفين إذا حلفا. قيل لابن للازاة : وإن ادعى 
أحدهما الكل والآخر النصف والآخر الثلثء قال يقال لمدعي النصف والثلث 
سلما السدس لمدعي الكل» وتبقى خمسة أسداس يدعيها صاحب الكل 
وصاحباه يدعيانه فيعطيائه نصفهاء ثم يقتسمان نصفها وهي عشة قراريط من 
بع وستر قرط فيقال لمدعي النلث أنت لا تدعي قيراطين منها فسلمهما 
/ مدعي النصف: و2 تقسم الغانية بينهما نصفين. 

ومن امجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في عبدين بيد رجلين 
يحوزانهما حوزا واحدا فهما في القضاء بينهما نصفان, فإن ادعى أحدهما جميعهما 
وادعى الآخر نصفهما حلف مدعي النصف ما يعلم للآخر فيهما إلا النصف 
كنا بينبما نصفين, وإن نكل حلف مدعي الكل ركانا له فإن نكل كانا بينيما 
نصفين ولو كان كل واحد منهما يدعي جميعهما حلفا وكانا بينهما نصفينء وأيهما 
نكل كانا للحالف ولو كان بيد كل واحد عبد قد حازه فادعاهما أحدهما وأبقى 
الآخر بنصفهما فمدعي الكل له العبد الذي في يديه ونصف العبد الآخر 
والنصف الآخر لصاحبه بعد يمينه ما يعلم لصاحبه فيه إلا نصفه. فإن نكل 
حلف وأخذ العبدين؛ فإن نكل بقي هذا العبد بينهما نصفين» قال ويحلف مدعي 
الكل في العبد الذي في يديه» فإن نكل حلف الآخر واستحق نصفه. وكذلك 
دار بيد رجلين مشاعة أو مقسومة(!) على هذاء فإن كانت بيد رجلين بيد كل 
واحد منهما منزل وليس فيها إلا المنزلان» وواحد يدعى جميعهماء والآخر نصفهما 
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فليس لمدعي النصف إلا نصف المزل الذي في يديه وباقية. لدعي الكل بعد 
التحالف على ما ذكرنا في العبدين» وإن كان في الدار سوى ذَينِك المنزلين لم يكن 
لواحد منهما شيء غير المنزلين اللذين في أيديبماء إلا أن تكون: الدار بأيديهما وكل 
واحد في منزل فيكون ما سوى النزلين / بينهما نصفين. 

قال في كتاب ابن سحنون : وإن كانت في أيديهما ولا يسكنان منها شيئا 
فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها وللاخر ربعهاء ولو أقاما بذلك البينة فلمدعي الكل 
نصفها لا تنازع فيه ويقضبى بأعدل البينتين في النصف الآخر, فإن تكافأتا كان 
بينهما نصفين ويحلفان فأيهما نكل قضيت به لمن حلف. 

قال في المجموعة قال ولو كان عبدا في أيديبما فادعى أحدهما كله والآخر 
نصفه فهو بينبما نصفان, ولو أقاما بينة كان مدعي الكل نصفه» والنصف الآخر 
لأعدل البينتين» فإن تكافأتا كانا كمن لم تقم لمما بينة» قيل فإن كانت الدار بيد 
غيرهما فادعياها على ما ذكرناء قال يسأل من الدار بيده منهما فإن قال إنهما 
بينهبما نصفان كانت بينهما نصفين» وإن قال هي لمدعي النصف لم يكن له إلا 
نصفهاء ولم يكن لمدعي الكل منها شبيء؛ وإن أقر بها للذي ادعاها كلها كانت له 
دون مدعي نصفهاء إلا أن يقيما البينة» فإن كانت بينة مدعي النصف أعدل 
قضيت له بالنصف وقضيت لمدعي الكل بالنصف, فإن تكافأت بينتاهما؟) 
قضيت لمدعي الكل بالنصف وقضيت في النصف الآخر بينهما نصفين. 


ومن كتاب الاقرار لابن صحنون قال سحنون : وإذا كانت دار في يد 
رجلين فادعى أحدهما جميعها والآخر نصفها وكانا لا يسكناها فقد تنازع 
أصحابنا في ذلك, فقال أشهب لمدعي جميعها / ثلاثة أرباعها ولدعي نصفها 
ربعها لأنه قد سلم النصف لصاحبه ونازعه في النصف الآخر فاقتسماه. 

وقال غيره من أصحابنا : إذا كان حوزهما فيها واحدا وهي بأيديبما قد أغلقا 

عليها ولم يقفا ظلا في الحوز فهي بينبما نصفين, قال محمد وهذا قول أهل العراق» 
وقاله سحنون. 
(1) في النسختين معاء فإن تكافأت بينتهما والصواب ما أثبتناه. 
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قال أشهب وأهل العراق ولو كان في يد أحدهما منها بيت وفي يد الآخر 
بيت آخخر وليس فيها غير البيتين» والساحة في أيديهما يحوزائهاء فإن البيت الذي 
بيد مدعي جميع الدار له وحدهء والبيت الذي بيد مدعي النصف بينه وبين 
مدعي الكل نصفان لأنه قد أقر أن لصاحبه فيما بين يديه نصفه وم يقر له 
الآخر ما في يديه بشيء» وتكون الساحة بينهما نصفين» قال سحنون وليست 
كالدار التي بأيديهما جميعا لأن كل شيء منهما في أيديبماء وهذه بيد كل واحد 
منهما شيء ليس بيد صاحبه. 

قال أشهب : وإن كان فيها سوى ذينك البيتين لم يكن لواحد منهما غير 
البيتين اللذين في أيديهماء إلا أن يكون جميع الدار بأيديهماء وكل واحد منهما في 
منزل» فيكون منزل مدعي الكل له وحده. ومنزل مدعي النصف بينه وبين الآخر 
نصفين» وبقية الدار بينهما نصفين لانهما حازاها حوزا واحدا. 

قال محمد : وفي قول أشهب هذا رجوع منه إلى قول سحنون وأهل العراق» 
قال أشهب : وكذلك لو كان عبدٌ في أيديهما جميعا كان بينهما نصفين, فإن 
ادعى أحدهما أن له فيه أكثر من النصف / لم يكن على صاحبه إلا يمين أن ماله 


وكذلك دار يحوزانها كذلك كلها ويكريانها ويقتسمان كراءهاء ثم ادعى 
أحدهما جميعها وادعى الآخر ما في يديه منباء فلا يدخل عليه في ذلك النصف 
شريكه. وإنما يكون على غير هذا الرجلان في يد كل واحد منهما من الدار 
شطرهاء فيدعي أحدهما جميعهاء ويدعي الآخر شطر جميع الدار فليحلف مدعي 
نصفها أنه لا يعلم لصاحبه في يديه حقا إلا ما أقر له به. ثم يرجع عليه الذي 
ادعى الكل بنصف ها في يديه فيا خحذه فيكون له ثلاثة أرباع الدار» نصف منبا 
مقسوم ونصف مشاع بينه وبين مدعي نصفها. 
ومن المجمؤعة ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون فيمن بيده دار أثبت 
أخوه البينة أن أباه مات وتركها ميراثاء وأثبت أجنبي بينة أنها له قال إِنْ أقر من 
هي بيده أنها كانت لأبِيه أقرت الدار في موضعها ولم يكن للأجنبي شيء؛ وإن 
وه 


4 إظ 


قال هي (لي) ليس لأحد فيها شيء أقرت بيده وأمر أن يزيدا البينة إن تكافأت 
بينتاهماء قال في امجموعة إنما تكافأت البينتان2» في النصف الذي يدعي الأ 
الذي ليس في يديه منها شيء, وأما النصف الآخر فإنئما شهدت فيه بينة الوارث 
للذي هي في يديه بميرائه من أبيه. وهو يكذبها فسقطت البينة في ذلك النصف 
وثبتت فيه بينة الأحبيء فهو أحق به ثم قال سحنون بعد ذلك : إذا تكافأت 
بينة ة الأجنبي وبينة الع أخرجت / الدار من يديه ثم قسمت بين الأجنبي وبين 165إو 
الأجى للأجنبي ثلاثة أرباعها وللأخ ربعهاء لأن الأخ يقول هذا النصف الذي لي 
ببينتي ميراث بينى وبين أخي وأخوه يجحد أن يكون له فيها ميراث فرجع نصف 
للأجنبي, وهذا بعد الإستيناء بالدارء وقال أشهب في دار بين ثلاثة قال أحدهم 
لي ثلثها ولصاحبي ثلثاها ولا شيء للاخرء وقال الآخر لي ثلثاها ولصاحبي ثلثها 
ولا شيء للاخرء فالدار بينهم أثلاثاء ولو أقر أحدهما لأجنبي بنصفها ونصفها لي 
ولا شيء لصاحبي, وقال الآخر ثلثاها لي ولأجنبي ثلثهاء فمن زعم أن للأجنبي 
نصفها دفع إليه نصف ما في يديهء ومن قال للأجنبي ثلثها أعطاه ثلث ما في 
يديه. ومن قال ثلثاها أعطاه ثلثي ما في يديه. 


قال سحنون في ثوب أو دار بيد رجلين فقال أحدهما نصفها لي ونصفها 
لفلان» وقال. الآخر نصفها لي ونصفها لذلك الفلان» أن الدار يصير ثلثها 
للأجنبي ولكل واحد من هذين ثلثها لأن كل واحد منهما يقر أن الأجنبي حل 
محله فيهاء هذا جوابه في امجموعة وقال في كتاب ابنه وهو لأشهب يبقى ذلك 
بينهما نصفين ولا شيء للأجنبي لأن كل واحد إنما أقر فيما في يد صاحبه. وقال 
في الكتابين : إذا قال أحدهما ثلثاه لي وثلث لزيد وقال الآخر بل لي ثلث ولزيد 
ذلك الرجل ثلثاه فلا أرى لزيد فيه شيئا لأن كل واحد إنما أقر له بما في يد 
صاحبه. إلا أن يكونا 90 فيحلف زيد مع شهادة / كل واحد يمينا ويأخحذ 5 /ظ 
الثوب» وني كتاب الاقرار باب فيه ما في هذا الباب. 


(1) في الأصل, تكافأت البينة والصواب ما أثبتناه. 
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في المتداعبين في شيء بيد كل واحد منهما طائفة منه 
أو حائط بين داربهما يدعيه كل واحد منهما 
وني الحائط عليه رف وقمط إلى دار رجل 


من المجبوعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في دار سفلها بيد رجل 
وُلْرُها بيد اخبرء وطريقه في. ساحة السفلى فادعى كل واحد أن الدار له قال 
الدار كلها لصاحب السسُفْل إلا الفلق وطريقه فهو لصاحب العُلْوَ بعد أَيُمانهما 
أو نُكُوهماء أيُّهما نكل قضيتٌ به للحالف ولو أقاما جميعاً بينة قِيّ بأعدلهما 
بينة» فإن تكافأتا بقي بيد كل واحد ما في يديه. 


فإن قيل قد قال النبٌ عليه السلام : «البَيَة على المُدّعي والعين على المدَّعَى 
عليه»12) فليس معنى هذا أنه لا يقبل للمدَّعَى عليه بينة ولا يقبل للمدعي يمين» 
وإنما هذا إعلام منه عليه السلام بما يلزم كل واحد منهماء ولم يقل ليس لهذا بينة 
ولا لذا يمين, ومن بيده شاة مسلوخة وبيد الاخر جلدها وسواقطها فاقام كلاهما 
بينة أنها له جميعها فَلْيْمَضَ لأعدهما بينة» فإن تكافأتا بقي ما بيد كل واحد بيده 
بعد أبمانهما أو نكوهماء ومن نكل قضيتٌ بها للحالف وكذلك لو أقام كل منهما 
بيئة أنها له نتجت في ملكه وأنه ذيحها / وسلخها قال أشهب : وإذا تداعى 
رجلان في حائط وهو متصل ببناء أحدهما وللاخر عليه جذوعٌ قضيثٌ به لمَن 
اتصل بداره وقضيتُ لصاحب الجذوع بموضع جذوعه. 

وإن انكسرت فله أن يجعل مكانها للأخرى. 

قيل فإن كان عليه لأحدهما عشرٌ خشبات وللآخر عليه خمس خشبات قال 
أقضي بالجدار لمن عليه عقوده أو ربطه وللاخر بموضع جذوعه. وإن لم يكن 
ذلك إلى واحد منهما قضيّت بالجوار بينهما نصفين لا على عدد الخشب وأَبقيْتُ 
خشبها بحاله» وإن انكسرت رَدَّ كل واحد منهما مثل ما كان له فيه؛ ولا أجعل 
لكل واحد منهما ما تحت خشبه منه. 
(1) ورد في صحيح البخاري في كتاب الرهن عن ابن أني مليكة» قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي 

أن النبي عَيْيّهِ قضى أن اين على المدعى عليه. 

5 
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وقال ابن سحنون عن أبيه إنه إذا تداعيا الحائط [وعهده يلي أحدهما قال 
يا الحائط و] إن كان للاخر عليه خشب بقيت بحاطهاء وإن كان حائط 
فوق حائط الأسفل عقده إلى أحدها والأعلى عقده إلى الآخر قضيتٌ بالأسفل 
لمن إليه عقده وبالأعلى لمن إليه عقده» وإن كان حائط بين رجلين وعليه لواحد 
شب وللاخر عليه خشب ينهد فأراد صاحب السقف الأسفل دفع خشبه إلى 
حد خحشب صاحبه؛ قال فليس للاخر منعٌهء قال ولو قال أعلاهما سقفاً للآخر 
ليس لك شيء فيما فوق خشبك منه. قال القول قوله» قال ولو كان عقده إلى 
أحدهما من ثلاثة مواطيعٌ ومن ناحية الآخر من موضع واحد قال يقسم بينهما 
على عدد العقد قال وإن لم يكن معقوداً إلى / أحدهما وكلاهُّما يدعيه ولأحدهما 
عليه خشب معقودة بعقد البناء أو منقوبة» قال إن كانت بعقد البناء فذلك 
يوجب له ملك الخائط. وقد كان قال قبل ذلك إن ذلك لا يوجب له ملك 
الخائط. 

قيل له لِمّ ذلك وقد قَلْتَ في كوة في حائط معقودةٍ بعقد البناء» والحائط 
الذي فيه الكوة غير معقود إلى حائط آخر, إن عقد الكوة بعقد البناء يوجب له 
الملك» قال نعم» وعقَدُ الخشب مثله يوجب له الملك بذلك. 

أما المنقوبة ففيها نظرٌ فدعني حتى أنظر» يريد بالكوة كوة لرفع الأشياء فيها 
لا للضوء تكون مبنية من أصل بناء الحائط منقوبة؛ وأما كوى الضوء المنقوبة فلا 
دليل فيها. ٠‏ 

وقال محمد بن عبد الحكم : يُقَضَى بالحائط لمن له عقده. فإن كان لكل 
واحد منهما عقدٌ فهو بينهماء فإن لم يكن فيه عقد ولأحدهما عليه حمل خشب ولو 
خشبة واحدة فهو له فإن لم يكن فيه عقد ولا حمل خشب وفيه كوة من جهة 
أحدهماء يريد غير منقوبة» فهو لرب الكوة» فإن لم يكن فيه شيءٌ من ذلك فهو 
بينهماء وإن كان عقده لأحدهما وللاخر حمل خشبء فالجدار لصاجب العقد 


(1) كلمة غير واضحة في الأصلء وما بين معقوفتين ساقط من ص. 


0 


6 |ظ 


وللآخر حمل خشبه, فإن انهدم فعلى رب العقد بناؤه» ويرد الآخر خشبه فيه» وإن 
لم يكن في أسفله عقد لواحد منبهما وفيه في أعلاه عقد لأحدهما فهو لصاحب 
العقد. وإن لم يكن لأحد فيه عقد وعليه حُصْرٌ قصب لأحدهما فهو لمن له 
القصب,. والقصب والطوب سواء. / وكذلك بيت من خشب إذا كان القصب 
مربوطا بعضه إلى بعض. | 

قال سحنون : وعن حائط بين حانوتين أو بيتين وعليه خشبهماء فيدعيه كل 
واحد لنفسه وعليه فوق خشبها حائط لغرفة أحدهماء قال فالحائط الأسفل لمن إليه 
عقده مع بمينه» وإن لم يعقد إلى أحد حلفا وكان بينهماء وحائط العُرفة هو كالعقد 
فَأُحَلّف صاحبه ويكون الحائط له وللاخر عليه خشبه. 


وعن زنقة غير نافذة وفيها أبواب ودبر دار رجل إليها ولاباب له فيهاء وكنييف 

في الزئقة قديم الحفر لزيق داره يخرج إليه منها فناؤه وهو معَطْل لم يجر إليه شيء منذ 

زمان فأراد رب الكنيف أن يخرج فيه العذرة فمنعه أهل الزئقة» كال لبش لي منمة 

إلا أن يدّعوا الكنيف فيكتنف عما ادعواء وإلا فالكنيف لهذا للرسوم التي تدلّك 
عليه» وكذلك لو باع الدار فأراد ذلك المشتري. 


وقال أشهب في الكتابين إذا كان لرجل باب من داره في دار رجل فأراد أن 
يمر في داره من ذلك الباب فمنعه رب الدار» فإن عرف بمرورهم منه ولم يطل 
ل وإن كان أمر الباب لم يزل مجهرلاء أو كان 

١‏ فا ثم انقطع بمره منه منذ دهر لا يعلمون لا يدرون لِم انقطع فصاحب الباب 
0 الطريق وعليه البينة» وإلا حلف رب الدار وما يعلم لهذا فيبا حقاء فإن أقام 
بينة أنه كان يمر فيبا من هذا الباب فإنه يستحق بذلك الممر. وإ ن لم يشهدوا له 
أنه طريق له ثابت إلا أن يكون قد مضّى لمره / دهر حتى جبر عليه ذللك. 

قال في كتاب ابن سحنون وهو لأشهبء وقال في حائط في دار رجل له 
جذوع شاخصة فيه قبة على دار رجل فأراد أن يجعل عليها كنيفاً فلرَبٌ الدار 
منعه» وليس له قلمٌ الجذوع وِلمْرَكْ بحالها إن كان لتركها منفعة لربها فإن لم يكن له 
وجه منفعة يومأ ولا يحمل على مثلها شيءٌ إنما هي كأطراف السقف والجريد 


ا 0 
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الفاصل على السقف الخارج عن الجدار فله قطعهاء قال ابن سحنون عن أبيه في 
غصون رف خارجة من داره إلى دار جاره ولا قصب عليباء أراد أن يضع عليها 
قصب فمنعه جاره» قال ليس له منعه لأنه إنما يوضع الرف للقصبء قال وفيمن له 
رف لاقط إلى داره فبنى جاره جدارا لزيق جداره فبلغ إلى الرف وأراد البناء عليه 
فيمنعه صاحب الرف قال ليس له أن يبني عليه وسمى الرف لصاحب الرفء ومن 
هذا يسير في كتاب الإقرار وفي كتاب القضاء في البنيان. 


م الججزء الأول 


لمت وظاحد 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


الجزء الثاني 
من كتاب الدعوى والبينات والخحيازات 


في الرجلين يقم كل واحد منبما بينة على رجل 


أنه باعه عبده هذا أو أوصى له به وشبه ذلك 


من المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : ومن ادعى دارا / بيد رجل 168 /ر 
أنه ابتاعها منه بمائتي درهم ونقده, وادعى آخر أنه ابتاعها منه بمائة ونقده فإن وقتا 
قضيتٌُ للأول» وإن لم يوقنا وقال كل واحد لا أدري شرائي قبل أم لاء فكل واحد 
غير إن شاء أخذ نصف الجدار ونصف الثمن الذي نقده, وإن شاء رد وأخذ 
جميع الثمن وإن قال كل واحد شرائي قبل الأجل حلفا ثم قيل للبائع أمهما الأول 
فإن قال له صاحب الائتين وجب للبائع الثمن كله وله عليه نصف قيمة الدار 
يوم زعم أنه باعها من الآخرء وإن قال ما أعرف الأول» أو قال ما بعته من واحد 
منهماء فلهما أن يقتسماها نصفين ويرجع كل واحد بنصف ثمنه» وإن شاءا رَدّاها 
وأخذا ثمنييماء فإن رداها فللبائع أن يلزم أيهما شاء البينة»» وإن قال أحدهما 
يأخذ نصفها ونصف ما فضل دفع» وقال الآخر أنا أرد فذلك هماء وإن وقت 
إحدى البينتين ثم لم يوقت الأخرى فَطبِيّ بالتوقيت. 

ومن المجموعة قال مالك ومن أذن لرجلين أو لمن حضر منهما السوق بببع 
غنمه فباعها أحدهما بخمسين وباعها الآخر بسئّين وم يعلم أولّهما بيع وم يقبض 
(1) في الأصلء أيهما شاء البيع» وني ص أيبما شاء البتة ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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الغنم ولم تفت». قال يلزم كل واحد من المشترين نصف الغنم بنصف الثمن الذي 
عقد عليه. 

قال ابن المواز قال أشهب في دار بيد رجل أقام كل واحد من الرجلين 
شاهدين أنه ابتاعها قي لأقدمهما تاريخاء فإن لم يؤْرخا قضيتٌُ بأعدهماء فإن 
استويا فهي بينهما. 

قال ابن سحنون / عن أبيه فيمن في يديه عبد ودار ادعى رجل عليه أنه 
اشترى منه هذه الدار بذلك العبد وأقام بينة وأقام ار بيئة بمثل ذلك» والذي 
الدار في يديه ينكرهماء فقال من أصحابنا مَن يوقف هذه الأشياء بيد المدعى 
عليه الدار والعبد, ويحلف عل دعواهما حتى يزيدا بينة» ومنهم من يمخرج الدار 

2 

خاصة من يديه]7') ويحلف المدعيان ويبقى العبد بيد من أخرجت الدار من يديه 
لأنه لم يثبت لكل واحد منهما في العبد إلا نصفه, قال ولو أقام من ذلك في يديه 
البينة أنه ابتاع هذه الدار بهذا العبد من هذا المدعي وتكافأت البينتان فإن الدار 
تبقى لمن هي بيده ويأخذ العبد مدعيه. 


ومن امجموعة قال أشهب : إن شهد رجلان أن الميت أوصى لرجل بثلئه 
وشهد وارئان أن الميت أعتق هذا العبد في مرضه فالشهادتان جائزتان وإن كانت 
إحداهما أعدل إن لم ينهم الوارئان على حر ولا العبد في العتق به على صاحب 
الثلث. وقال ابن المواز لا عهمة على الوارثين في هذا بجر الولام» كا لا أعهم اميت في 
عتقه بإيثار الذكور بالولاء دون البنات. 

قال ابن عبدوس قال أشهب فيمن أوصى بعبده لرجل فشهد رجلان أنه رجع 
عن وصيته به لزيد وأوصى به لعمروء وشهد وارثه أنه انتزعه من عمرو وأوصى به 
لزيدء قال فإن كان الوارث أعدل من الشاهدين حلف زيد واستحقه فإن نكل 
وكان الشاهدان أعدل قضيتٌ به لصاحب الشاهِدّين / ولا شيء على الوارث. 
قال؛ وقال أشهب فيه وني كتاب سحنون فيمن ادعى في دار بيد رجل أنه ابتاعها 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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منه بثمن نُقَدَهء وأقام بينة وأقام من هي بيده بينة أنه اشتراها من المدعي بثمن 
ونقده فإن كان في ذلك توقيت قضيتٌ به لصاحب التوقيت الآخر كان ثمنه أقل 
أو أكثر وليس بتبهاترء ولو شهد الشهود أن هذا اشتراها من هذا (أمس ثم عاد 
هذا) فاشتراها منه» وشهد شهود الآخر بمثل ذلكء وتكافأت البينتان قضيّت بها 
لمن هي بيده وقال يحيى بن عمر ليس هذا بتهاتر فأقضى بأعدهما لأنه يمكن أن 
يبيعها منه ثم يبتاعها منه. ولكن تبقى بيد من هي بيده. وفي اختصار الشفعة 
مسألة المتداعيَيّن في شقصء كل واحد يدعي أنه ابتاعه من الآخر. 
واحد بينة أن الآخر وهبه ذلك وقبضه هو منه. فإن لم يقتا قضيثٌ بذلك لمن هي 
بيده وإن وُقَتا قضيّت بها لآخرهما توقيتاء قال محمد بن عبد الحكم : وإن شهد 
عدلان أن هذا ثوب زيد يملكه. وشهد اخران أن زيدا أقر به لعمرو وهو بيد 
أحدهما فهو للمقر له به ولو شهد شاهد بملكه لزيد وشهد على زيد شاهد أنه 
أقر به لعمرو وهو بيد ثالث فلزيد أن يحلف فيأخذه, ثم يحلف عمرٌو على إقرار زيد 
فيأخذه منه. فإن قال زيد لا أحلفء أو قال ليس هو لي فليس لعمرو أن يحلف 
ويأخذه أو لا يستحقه بإقرار زيد حتى / يثبت ملك زيد, ولا له أن يحلف أنه له 69 |ظ 
وأنه أقر لي به» ولا يثبت ملكه لزيد بيمين عمرو, وليس كيمين الغرماء في دين 

في الرجلين يتداعيان في الشيء 

فيقول أحلهما رهشكه أو غصبتنيه 

ويدعي الاخر شراءه منه وشبه ذلك 


من العتبية!» روى يحيى بن يحبى عن ابن وهب ويذكره ابن حبيب عن 
مطرف فيمن أقام على رجل بينة أنه غصبه منزلا في يديه وأقام المدعى عليه بينة 


(1) البيان والتحصيل» 11 : 252. | 


حب 57انج 


أنه اشتراه منه» قال بينة الشراء أولى لأنه إن تقدمه غصبٌ فالشراء يزيله» وإن كان 
الشراء قبل فإنما غصب ماله. 

من كتاب ابن سحنون قيل له فمَنْ ادعى في جارية بيد رجل أنه رهنها عنده 
وأقام بذلك بينة» وأقام حائزها بينة أنه اشتراها منه ولم يوقتوا هل هذا قبل هذاء 
قال بينة الشراء أثبت إلا أن يقمم المدعي بينة أن الرهن كان بعد الشراء فيعلم أنها 
ابن القاسم. 

قال سحنون في كتاب ابنه. وقال بعض أصخابنا يقضي بأعدل البينتين؛ 
وكذلك لو لم تكن بينهما بينة فالراهن مصّدّق مع بمينه لآن المشتري أقر له بالملك 
وادعى الشراءء وكذلك في تكافوؤٌ البينتين» وأخذ سحنون بقول ابن القاسم. 


ف العبد يتداعيانه2) فأقاما فيه / بينة 
وهو بيد أحلاما وفي الشهادة توقيت 
أو تأسر» عتق ونحوه من معنى التداعي 

من كتاب ابن سحنون, وهو لأشهب وعن عبد بيد رجل ادعاه آخر وأقام 
بينة وأقام مَنْ هو بيده بيئة أنه عبده دبره وأنه يملكه. قبي به لأعدهما بينة» فإن 
تكافأتا(» قَضِىَ لصاحب التوقيت», فإن وُقَْا قضيتٌ لأوهما توقيتا وأجعل الآخر 
كأنه اغتصبه أو [ملكه بغير حق فعليه الخرج» ولا يقضي للذي شهدت بينته أنه 
دبره كا قال أبو حنيفة]!4» لأنه لو أعتق عبده فأ آخر ببينة أنه ملكه قبل هذاء 
أليس هو أوللى به ولابد أن يقر ببذا؟ قال فإن لم توقت البينتان وقتا أخرت العتق» 
وكذلك لو كانت أُمَة وفي شهادة أحدهما أنها ولدت منه ولم يوقتا فهي له أَمّ ولد 


(1) في الأصل, يتداعياه. 

 )2(‏ كذا. 

(2)3 في النسختين معاء تكافاء والصواب ما أثبتناه. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط :من ص. 


د88 ل 


0 إو 


حتى يقيم الآخر بينة بقدم ملكه قبل ملك الذي أولدها أنهم لا يعلمونه باع ولا 
وهب ولا خرجت من يديه بوجه تخرج بمثله فيحلف على ذلك ويُقضّى له بها 
ويغرم له أو 4 قيمة الولد. 

عام قال 1 0 ف امرأة قث أْمْتها ين فاشترى رجل احناهن 
فأعتقه وتركه عند أمه» فمات أحدهماء وادعى المبتاع أن الباقي منهما هو الذي 
اشترى» وقالت المرأة إن الهالك هو الذي اشترى» قال فالمرأة ميدق مع يمنيها في 
ذلك. / 


في العبد بيد رجل فيدعي الحرية 
أو يقر بالرق لرجل اخر 
وفي المتداعيين في شيء بيد غيتما 
وهو يقر به هما أو لأحلثما 
أو ادعيا ولاء رجل وهو لا يقر لكُمرجهما 


من امجموعة قال أشهب في صبي بيد رجل يعرب عن نفسه؛ فقال السيد 
محري وان لعي ار فإن تقدمت له فيه حيازة وخدمة فهو عبد 
لهء وإن كان متعلقا به لا يُعْلَمُ منه قبل ذلك خدمة ولا حوز فالقول قول الصبي» 
وكذلك من ببده عبد يحوزه حوز الملك فلا يُعبَل إقرا أنه عبد لغوو أو أنه لم يزل 
حرا. 

ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب : ومن بيده عبد صغير يدعي أنه عبده 
فالقول قوله إن كان العبد صغيرا لا يُعْرب عن نفسه. ولو ادعى رجل آخر أنه 
ابنه» قال إن كانت أم الصبي معروفة لا يعلم أنه ملكها أو تزوجها لم يُصَدَّق إلا 
ببينة» وإن كانت أمه مجهولة جلب من بلد اخخر كان بها المدعى له فنسبه لاحق به 
وهو مملوك لسيده» وإن أقام البينة أنه ابنه ولم يزيدا على هذا فلِيقضَ له بنسبه ولا 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 174. 


حدوةقنه 


0 إظ 


يكون حرأ وقد يككون تزوج الحر أُمَةَ لقوم اخرين. وإذا تعلق رجلان بعبد كبير, 
كل واحد يدعي أنه عبده. وهو مقر لأحدهما فهو للمقر له بعد أيمائهما أو 
نكوهماء ومن نكل قضيتٌ به للحالف ولا أنظر إلى إقرار العبدء ليس كقول أي 
حنيفة إنه يجعله بينهما ولا يقبل إقراره» قال / أشهب : وإذا أقرت أم ولد لرجل 
أنها أمة اخر فلا يقبل إقرارُهاء وكذلك لو أقرت له أمة بالرق ساعة أو أقرت لغيه 
م يُقبَلُ إقرائهاء وفي باب المتداعيين في شيء بأيديهما أو بيد أخدهما مسائل من 
هذا المعنى» وفي كتاب الإقرار مسألة من أقر بعبد لرجلين وكلاهما يدعيه. 


في الولد يدعيه رجلان يقم كل واحد بينة أنه ابنه 
أو يقمم كل واحد بينة على امرأة أنها زوجته 
وذكر التداعي في الولاء واختلاف بينته 


من امجموعة قال ابن الماجشون في صبي مجهول!!» النسب ملكه رجل أقام 
رجل البينة أنه ابنه يملكه لأمة» قال يُلْحَق به وإن شهدوا أنه بنكاح وم ينوا أمّه 
حرة أو أمَهَ ألحقتٌ نسبه وأبقيتٌ ملكه لمن هو بيده؛ وقال أشهب فيه وفي كتاب 
ابن سحنون : إن أقام بينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا والأب عربي أو مولى أو دعي 
قضِيّ له بنسبه والذي هو في يديه يملكه. وإن شهدوا أنه تزوجها على أنها حرة ولم 
يشهدوا أنها حرة أعتقئه وألحقتٌ نسنبه بأبيه(2», وعليه قيمته للذي هو بيده وإن 
قالوا في شهادمهم أنها حرة كان ابئه حرا لا قيمة عليه. 

ولو ادعاه رجلان وهو بيد أحدهماء وأقام كل واحد بينته أنه ابنه ألحقبُه 
بأعدهما بينة فإن تكافأتا ألحقه بمن هو في يديه بلا مين لأن النسب لا يُلْحَقٌ أو 
يُدْفْعُ بامين. 

ومن المجموعة قال ابن الماجشون : / إذا عرف قبل الدعوى أنه ابن الذي 
هو بيده يحوز نسبه ولو طرفة عين فلا يزيل نسبه عنه بإقرار منه ولا بينة يأتي بها 


(1) في الأصل, محدود النسب. 
(2) في صء بائنة وفي الأصل, ثانية ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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71 /ظ 


لخر ورن ل يتب إن الذي هو بيده قبل الدعوى قضيتٌ لأكنهما بينة» فإن 
تكافأتا قضيتٌ به لمن هو بيده كا لو ادعياه وهو رقيق بيد أحدهماء ولا ينظر إلى 
قول من قال إنها البينة على م مَن ادعى لا على من هو بيده. 


ومنه ومن كتاب ابن سحدون, قال أشهب في عبد وامرأته بأيديهما صبي 
يدعي العبد أنه ابنه وأقام بذلك بينة» وأقام رجل عربي بينة أنه ابنه فَيُلْحَقُ 
بأعدهما بينة» فإن تكافأتا ألحقتُه بالعبد الذي هو بيده؛ ولو ألحقنّه بالمدعي لم 
أذخله في العتق» وكذلك لو كان المدعي عبداً أو ا إلا أن يكون في شهادة 
شهداء هذا العَربي أو الذي أو المولى أنه ابنه من امرأته هذه العربية أو المولاة أو 
دمي وحرَيّتُها معروفة حين وُلِدَ هذا الصبي فأقضي به للذي ليس في يديه 
استحسانا كا بدأ المسلمون العتق على الوصايا. 


قال ابن الماجسون : سواء قالت البينة هو من امرأته هذه الحرة أو لم تقل 
ا ار سحل لفو كرو واه ازا الع طرانة اعزي ولك 
مجهول قطي بالأعدل أو بأكفرهما فإن تكافأنا قضيتثٌ بنسبه لحائز العبد. 


وقال أشهب فيمن بيده صبي أقام آخر بينة أنه ابنه وقامت بينة أخرى على 
إقرار من هو بيده أنه ابنه قَضِيّ لمن شهد له أنه ابنهء إلا أن تكون يبنة شهدت 
بإقراره / أيضاً فيُلْحَنُ نسبه بمن هو بيده لأ من أقر بالولام لرجل ثم طلب نقله 
عنه لم يكن له ذلكء فإن أقام اخر بينة أنه مولاه فهو أحق به. 


وقال ابن الماجشون في زوجة بيد أحد رجلين أقام كل واحد منهما بيئة أنها 
امرأته بالشهادة لأوَّهما وقناء فإن لم يؤرخوا أو يتفقوا في التاريخ قضيتٌ بها لمن هي 
بيديه» وقال ابن القاسم إذا أقام كل واحد من رجلين البينة في امرأة أنها امرأته 
وعدلتا فإن كانت إحداهما أعدل والمرأة مقرة لأحدهما أو منكرة إِنّي أفسخ 
النكاحين بطلقة بخلاف البيوع؛ وقال ابن المواز : لا ألزم التطليقة مَن نكحها 
منهما الآن قبل أن تنكح أحدا. 


0 2 


2 أو 


وقال سحنون : يُضَى بأعدل البينتين في ذلك» فإن تكافؤُوا لم يكن الفسخ 
طلاقاء وكأنه لم يثبت نكاح, أو إن أصاب أحدُهما منفعة0!» بعد ذلك فله القيام. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه وعن صبي ادعاه نصراني ومسلم لم يولك 
عندهما فقال النصراني هو ابني» وقال المسلم هو عبديء قال يقوم على النصراني 
ويكون عتيقأء ولا يُلْحَقُ به نسبّه ولا قال هو ابني قد أقر أنه حر فأعتقناه عليه» 
وعن جارية بينبما أو بين مسلمين فقال أحدهما هي ابنتي وقد كانت ماتت أمها 
عندهماء فإن ولدت الجارية عندهما لحق به نسبها وتُعْمَقٌ عليه ولا قيمة عليه في الام 
إن أقر بعد موتها ورويتٌ هذا عن بعض أصحابناء وقال ابن حبيب قال مطرف 
وابن الماجشون في المولى يموت فيدعي رجلان ولاه يدعيه كل واحد منهما ولا 
يأتيان ببينة / يحلفان ويقِسَمٌ المال بينهما؟ قال لا وإنما هذا فيما تنازعاه ولا دافع 
عنه» فأما ما للسلطان أن يدفع عنه وهو يرثه إن ل يثبت له وارثء فلا إلا أن 
يقيما بينة فيتهاتر فيقسم بينهما [من ناحية أن البينتين كلاهما أخرجاه أن يكون 
للمسلمين وهو لأحد هذين» فلما أشكل علينا مَنْ هو منهما قسمناه بينهما]©, 
وقاله أصبغ, قالا ثم إن أقام أحدهما بعد ذلك بينة هي أعدل من الأخرى أيْرْجَعُ 
على صاحبه فيما قبض ؟ فقال مطرف لا يُرْجَعْ عليه بشيء وهو حكم قد مضىء 
وقال ابن الماجشون وأصبغ بل يرجع عليه فيؤخذ منه ما أخذء وبه أقول. 


(1) في الأصل, منافعه بعد ذلك. 
,2( | ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


62ل 


2 إظ 


في أخوين مسلم وكافر 
يدعي كل واحد منبما أن أباه مات على دينه 
وكيف إن أقاما بذلك بينة 
وكيف إن كان أحلما مسلما 
فادعى أنه أسلم بعد موت أبيه وكذبه الآخرء 
أو قال عتقثُ قبل موت أبي وكذبه أخوه 
من العتبية:!» قال أصبغ فيمن هلك وترك ابنته وأخته فقالت البنت هلك 
وهو مسلم) يعني وهي مسلمة» قال وادعت الأحت أنه مات نصرانيا وهي 
نصرانية) قال كلتاهما يتداعيان النصف فأراه بينهما بعد أبمائهما والنصف الآخر 
لجميع المسلمين. 
ولو ترك ابنا وابنة فادعى ليل أ أنه هلك مسلما وقالت الإبنة هلك ين 
قال يكون للابنة الربع لأنها تدعي النصف لا غين» وللإبن ثلاثة أ رباع / المال لأنه 
يدعي المال كله. 


قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في نصراني مات وله بنون فتأخر قسمهم 
ثم طلبوا القسم وفيهم يومئذ مسلمون» فقال إنما أسلمتٌ بعد موت أ وقال 
إخوته بل قبل موته أسلمت فعلى المسلم البينة أن أباه مات وهو نصراني لأن 
إسلامه ظاهر وهو مُدّعِ لأُحذ المراث» قال يحبى بن عمرء وذهب محمد بن عبد 
الحكم إلى أن القول قول المسلم أنه أسلم بعد أبيه» وبقول ابن القاسم أقول» وذكر 
ابن حبيب عن أصبغ مثل قول ابن عبد الحكم, وقال لأن أصله النصرانية التي 
يحق له بلميراث» فمن طلب أن يزيله عن ذلك فهو المدعي واحتج على ابن 
القاسم بقوله أن لو مات الأب فاختلف ولده فقال هذا مات مسلما وقال الآخر 
مات نصرانيّاً أن القول قول النصراني لأن أباه قد عرف بالنصراينة. 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 91 


ضها68 لت 


3 أو 


ومن كتاب ابن سحنون لأشهب وقال في دار بيد رجلين لمق فأقزا أن 
أباهما مات مسلما وتركها ميراث. وقال أحدهها كتع مايا واي مسلم وصدقه 
أخوه وقال قد أسلمتٌ أنا في حياة أبي فكذبه الآخر وقال لا بل بعد موته أسلُت 
قال هي للمسلم الذي اجتمعا عليه» وعلى الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه» 
وكذلك إن كان عبدا يقال لأخيه عتقت أنت بعد موت أبيك وعتفّت أنا قبل 
موته» وقال هو عتقت أنا وأنت قبل موته. فالميراثُ للذي اجتمعا على عتقه وعل 
الآخر البينة بعد أن يعرف / أنهما اليوم أحرارء وهذا إن لم يطل حيازتهما للدار ما 
يُرى أن مثله حيازة على الآخر ولو كان مسلم وكافر فقال أحدهما إن أبانا مات 
وتركهما ميراثا ومات كافرا وقال المسلم قد أسلم قبل موته. وقال الكافر مات على 
كفره» قال المسلم مذّعَ وعليه البينة» ولو لم يقر بأن أباه كان كافرا قل كان 
مسلما وقال الكافر بل كان كافرا لم أجعل القول قول المسلم بإسلامه وأردٌ قول 
الكافر بكفره ل كل واحد مدع على صاحبه؛ ولف كل واحد منبما على دعو 
ثم يقسم الميراث بينهماء قال ولو مات رجل وله ولد مسلمون وله أبوان كافران» 
قال فالأبوان مدعيان على ولد الميت أن الميراث لما دون الولد» والأثلاد مدعون على 
الأبوين مثل ذلك» فليحلف كل فريق على دعواه» ثم أورث الأبوين والولد ولا 
أصدق المسلمين بدعواهم. قال سحنون : وهذا إن كان الأبوان غريبين لا ف 
ما كان أصلهماء فأما إن عُرِفَ أهما لم يريا نصرائِيين يعرفان بذلك» فالمال لهما 
0 قولهما إن أباهما نصراني لأن الأب إذا كان نصرانيا فقد صار أصل الإبن 
انية» فمن ادعى إسلامه فهو المدعي» وعن رجل هلك فادعى رجل مسلم 
بأن هذا الميت ألي» وأن هذا الصبي الصغير أخي وأنا مسلم وهو سني وقال 
رجل نصراني إن هذا الميت أي / وأن هذا الصغير أخي, وهو نصراني وأنا نصراني 
كيف يكون غسله والصلاة عليه ؟ قال ليس غسله والصلاة عليه حجة من شك 
فيه فعل به ما يفعل بالمسلمين فإن كان له تركة وهي بأيديهما جميعا قسم المال 
بينهما بعد أَيُمانهما ووقف بثلث ما بيد كل واحد منهماء فإن كبر الصبي فادعى 
الإشلام أذ ثلث ما في.يد المسلم:. وإ أحد ادعى النصرائية أخذ ثلث ما بيد 
النصراني بعد يمين المنكرء والله أعلم. 


64 


3 أظ 


4 أو 


ومن كتاب أحمد بن ميسر : ومن مات عن ولدين مسلم ونصرانيّ» وكل 
واحد منهما يدعي أن أباه مات على دينه فليحلفا ويقتسما المال بينبماء وإن أقاما 
بينة مسلمين وتكافاتا فالقياس أن يُقَضَى بالمال لمن له أعدل البينتين» فإن تكافأتا 
سقطتا ولابد أن تقول كل بينة إنا لم نزل نعرفه با حال التي شهدنا بها إلى أن مات 
ونحن من أهل الخبرة به» ولو استحسن أحد أن يكون مسلما لأن الاسلام(» 
لا يكون بعده كفر يقر عليه» وقد يرى ابنه الكافر من مورئه فإن الكفر يكون 
بعده الإسلام ويقر عليه كان قولّا حسناًء ولو أقر كل واحد أن أباه مات على دين 
الآخر فقد أقر أنه لا شيء هما في هذا المال» وابن القاسم يرى أن النصراني إذا 
مات ولا وارث له أن ميرائه للمسلمين. وقال أشهب يرئه أهل دينه» فعلى مذهب 
أشهب في هذا يكون نصفه للمسلمين ونصفه لأهل دينه؛ وأجابني محمد بن / 
عبد الحكم فيها بمذهب أشهبء وقال ابن المواز بالقول الأول» وقال أحمد : ولو 
كان مع هذين الولدين الكبيرين طفل فنصف الال للطفل على كل حال 
لا نسمع أحدهما يصلح له النصفء وكل واحد منهما مقر له به والنصف الآخر 
يقسم بين الكبيرين بعد أُيُمائهماء» ومن نكل كان النصف لمن حلف», وذلك بعد 
الإستيناء من الحآم ليأتي أحدهما ببينته» فإن لم يأتيا ببينة كان ما ذكرناء وأما الولد 
فأحب إلي أن يكون مسلما ويرث على ذلكء, فإن غفل عنه حتى كبر على 
النصرانية وحتى بلغ لم يُكْرّهِ على الإسلام» قيل فإن لم يعرف أنهما ولداه أصلا 
أتكلفهما البينة على النسبء قيل البينة على الدّين ؟ قيل إن كان المال بأيديهما ل 
أكلفُهما بينة على النسب, وإن كان في يد غيهما كُلّا البينة على النسب. ومن 
مات عن ثلاثة بنين مسلمَين ونصرانيٌ فادعى أحد المسلمين أن أباهم مات وهو 
مسلم ووقف المسلم الآخر وادعى النصراني أن أباه مات نصرانيّاَ فإن المسلم 
المدّعي لدين أبيه مقر أنه ليس له إلا النصف والنصراني يدعني جميع المال ولا 
منازع له في النصف فيأخذه ثم ينازع المسلم في النصف الآخرء فكل واحد 
منهما يدعيه فيقسم بينهما بعد أَيُمائهما فيصير للمنفرد ثلاثة أرباعه ولمدعي دين 
الأ من المسلمين الربع والذي لا يدعي شيئا لا شيء له إذ لا يكذب أحداء 
(1) في الأصلء وإسلامه. 0 


3- النوادر والزيادات 9 65 


4 إظ 


وإن ترك ولدين نصرانييْن وولدَّيْن مسلمّين كل فريق يدعي أن الأب مات على دينه 
فإنه / ته تقسم تركته بينم أرباعا بعل أيمانهم» فإن نكل أحد الفريقين كان ججميعه 
للفريق الحالف». وإن ن نكل واحد من كل فريق كان للذي معه ما يصيب صاحبه 
ولو حلفء قال ولو أن المسألة بحاها إلا أنه رجع أحد المسلمّين ورجع أحد 
النصرانييْن بعد أن قبضواء قال فالراجع أولا يسلم حقه للطائفة الأخرى؛ فإن رجعا 
معا فالراجع يسلم ما في يديه لمن لم يرجع من الفريق الآخرء وذلك أمهما لو نكلا 
قبل القسم كان المال بين الحالفين من كل فريق نصفْيْنَء قال ولو ترك ابْناً نصرائياً 
يقول أبي نصرافي وابنتيّن7!» واحده كبيرة مسلمة تقول هو مسلم والأخرى صغيرة» 
قال فالذكر يقر للصغيرةٍ بالثلث والكبيرة المسلمة تقر أن للصغية الثلث وها هي 
الثلث فلا منازع للصغيرة في الثلث؛, وإنما التداعي في الثلثين بين الإبن والبنت 
الكبيرة المسلمة» فهي تقول لي الثلث والثلث الآخر للعصبة, والإبن النصراني 
يدعي الثلثين فرتسم الثلث الذي يضير للبنت الكبيق بينبما وبين- الابن لأنه 
ينازعها فيه وتنازع العصبة الإبن في الثلث الآخر فيقسم بينهما فيصير للأخ الثلث 
وللعصبة السدس, وللبنت المسلمة السدس وذلك إن كان العصبة على دين الببت 
الكبيرة» قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون فيمن هلك وترك ابنين مسلما 
ونصرانيً2) كل واحد يدعي أنه مات على دينهء فقالا إن لم تقم بينة عرف انه 
كان نصرانياً فهو للنصراني حتى يقيم المسلم بيئة أنه مات مسلما لأنه مدع / 
لإسلام أبيه» فإن أقاما بينة قضيتٌ بأعدهماء فإن تكافأتا قسم المال بين ولده 
المسلمين والنصراني نصفين قل عدد أحدهم أو كثر, ثم يقتسمه كل طائفة منهم 
على مواريثهم؛ ويس قيام البينة للمسلمين بأنه صلى عليه ودفن في مقبرةٍ المسلمين 
بحجة على الأخرى إلا أن يكون حاضا ولا ينكر فيقطع ذلك حجته. 

قال سحنون في كتاب ابنه في الحالك يدعي ابنه أنه مات مسلما وابنه 
الآخر أنه مات نصرانيا وله ابن صغير فليحلفا ويوقف ثلث ما بيد كل واحد حتى 
(1) في صء وأختين. 
(2) في الأصل, مسلم و«ونصراني» بالرفع. 


66 سه 


5 أو 


5]ظ 


يكبر الصغير فيدعي دعوى أحدهما فيأخذ ما وُقَفَ له من سهمه ويرد إلى الآخر 
ومن العْتْبِيّة:'» قال أصبغ : كلاهما مقر للصغير بالنصف فله النصف ويجبر 
على الإسلام ولهذين جميعاً النصف بينهما. 
قال سحنون : فإن مات قبل أن يبلغ حلفا واقتسما ميراثه» وإن مات 
أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يُعْرَفُونَ فهم أحق بميرائه وإلا ترك؛ فإذا كبر الصبي 
واأدعاه كان اله. 


فيمن أقام بينة في دار أنه ورثها عن أبيه 
وأقام آخر بينة أن أباه تصدق بها عليه 
أو بينة بالصدقة وبينة أن المعطي كانت بيده حتى مات 
وكذلك في رهن وني حيازته 


من كتاب ابن عبدوس قال أشهب : ون أقام بينة في أَمَةٍ بيد رجل أنها 
لأبيه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له ورياً غيوء وأقام آخر بينة أن أبا هذا 
الطالب تصدق بها عليه وحازها عنه. فإن قالت بينة ابن الميت أنها له لم تزل في / 
يد الميت حتى مات وهو يختدمها قضيتٌ [بأعدل البينتين» فإن تكافأتا قضيتٌ 
ببينة ابن الميتء قال ومن أقام بينة أن أباه تصدق عليه بعبد فقبضه وقامت بينة 
أنه لم يزل في يد الميت حتى ماتء قال إذا فات إيقاف الشهود قضيت]2) 
بأعدهما لتكاذبهماء وإن لم يفوتوا أُوقفُواء فإن رأى في شهادة إحدى البينتين ما 
هو أقوى من الأخرى قضى بذلك مثل أن تقول بينة نشهد أنه كان يخدمه في 
مرضه ا كان في صحته, وقالت الأخرى نعلم أنه حاز ولا نعلم ما قالت هذه 
أو تقول ببنة الحوز أنه لم يزل في يد المصتدق عليه حتى مات المتصدقء وتقول 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 193. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


ال را كا 


6 أو 


الأأخرى له علم لنا بهذاء ولكن رأيناه عختدمه فتكون بينة الحوز أول وإن تكافأتا 
في القوة قضيت بأعدهماء وإن تكافأتا في العدالة فالصدقة باطلة» وإن كان 
الشهود أربعة» اثنان على كل شهادة؛ فاثنان أعدل من أحد الشاهدين المخالفين 
لما ودون عدالة الآخر حلف صاحب الشاهد الذي هو أعدل مع شهادة 
شاهده الذي هو أعدلء فإن ألى أن يحلف قَضِيّ لصاحب الشاهكين الآخرين. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وإن شهد رجلان في رهن على حيازته» ثم شهد 
آخران أنه لم يحزه فشهادة الحوز أول.. 

وكذلك في امجموعة عن المغيرة وابن الماجشون وقال سحنون في كتاب ابنه. 
قال ابن المواز : وأحسن ذلك أن يُقَضّى ببينة من ذلك في يديه. 


أو فعل / فعلا أو أقر أو زفى 8 
في صحة عقله 
وبيئة أنه كان موسوساً حينئذ 
أو بينة أنه قتل فلانا 
وبينة أنه كان ذلك اليوم ببلد آخر 
وكذلك في غير القتل . 
أو بيئة أنه مات يوم كذا 
وبينة أنه كان يومئذ حيا 


من امجموعة والعتبية(!) عن ابن القاسم من رواية أي زيد وهي في كتاب 
ابن المواز في امرأة شهدت بينة أنها أوصت في صحة عقلهاء وشهد اثنان أنها 
كانت حينئذ موسوسة» فشهادة من شهد أنها صحيحة العقل أولى. 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 234. 


د68 نت 


وقال سحنون في المجموعة والعتبية:© في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وأنه 
حينئذ صحيح العقل» وشهد اثنان غيرهم أنه كان يومئذ ذاهب العقل فإن قاموا 
به وهو صحيح العقل قَضْبِيَ بشهادة الذين قالوا صحيح العمل وإن قاموا به وهو 
ذاهب العمل فالشهادة شهادة الآخرين : 


من العْتبيّة:2» قال سحنون في أربعة شهدوا على رجل أنبم رأوه يزني يوم كذا 


وهو صحيح العقل وشهد عدلان غيرهم أنه كان ذلك اليوم وفي ذلك الموضع . 
مجنوناء قال إن قبم به وهو عاقل أقم عليه الحد ولا تزيل ما ثبت من الحد بقول 


الآخرين» وإن قي به وهو مجنون [ذاهب العقل فقد قال بعض أصحابنا إنه 
يُصْرّف عنه الحد إذا قيم به .وهو مجنون]20©. 

قال أبو بكر بن محمد اللباد : إنما المراعاة وقت رأوه لا وقت القيام به يريد 
أبو بكر فإذا غلب قول الشهود أنه عاقل صبر به الآن حتى يفيق فيِحَدٌّ. 

ومن المجموعة وكتاب ابن / سحنون قال ابن الماجشون في بينة شهدت أن 
فلانا قتل رجلا عمداء فأقام فلان بيئة أنه كان يومكذ ببلد بعيد, قال فشهادة 
القتل أول» وكذلك في كتاب ابن المواز. وروى مثله سحنون عن ابن القاسم في 
العْثيّةا4»» وقاله أصبغء قال وكذلك لو كان مكان القعل زنيّ أو سرقة» قال 
سحنون ولا يجَرحه ما شهدوا به إلا جرحتهما وليس ما أنى به بتجري. 

ومن امجموعة وكتاب ابن سحنون قال سحنون إلا أن يشهد مثل أهل 
الموسم في جماعتهم أنه أقام لحم بالحج ذلك اليوم وأهل مضر أنه صلى بهم العيد 
ذلك اليوم بطل القتل» لأن أهل الموسم لا يجتمعون على الغلط ولا يشبه عليهم وقد 
يشبه على الشاهدين؛ وأكثر من ذلك قال في هذه الكتب ابن الماجشون وابن 
القاسم في العتبيةا؟», ولو قال المقتول قتلني فلان قال في كتاب 3 سحنون, أو 


(1) البيان والتحصيل. 10 : 187. 
(2) البيان والتحصيل» 10 : 187. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(4) البيان والتحصيل. 10 : 165. 
(5) البيان والتحصيل؛» 10 : 5 


:69 ند 


177 أو 


قام بالقتل شاهد وقامت بينة أنه كان ذلك اليوم ببلد بعيدء يقول البينة أولى» 
وكذلك لو قال ضربني فلان يوم النحر وهو بمصر من ضربه أموت وقامت بينة أنه 
كان معهم يوم النحر بمنىّ فالبينة أولى» قال في كتاب ابن سحنون فيمن قال 
قتلني فلان صباح هذا اليوم» وشهد قوم أن فلانا بات معهم تلك الليلة قال هو 
كالاول. 

قال وإن قال الشهود مشى معنا بموضع كذا والموضع يُنَالْ من موضع الميت 
في ليلة» فهذا ملبس والقسامة واحدة. 

من المجموعة قال سحنون : وإن شهد رجلان أنه قتل ولي هذا / الرجل يوم 
كذا بمصر عمدأء وشهد اخران أنه قتل وليّ هذا الرجل الآخر ببلد آخر في ذلك 
اليوم عمداً أو خطأ لبطلت الشهادتان جميعاًء وقال أصبغ في العتبية» : قد 
اجتمعا على قتل فإذا قام أولياءٌ القتيلين في العمد قتل لهماء وكذلك لو شهد أربعة 
أنه زنا بمصر يوم عاشوراءء ثم شهد ارون أنه زنا بالعراق ذلك اليوم لحُدٌ حدّاً 
واحدا لأن البينتين أثبتتا زنا ولو شهدت بينة أنه زنا بمصر في امحرم يوم عاشوراء» 
وشهدت بيئة أنه سرق ذلك اليوم بالعراق أو قتل سقطت الشهادتان. 

قال سحنون في المجموعة : ولو قال بعض أوليائه قتل بموضع كذاء وقال 
بعضم بل بموضع كذا وأقاموا البينة كلهم سقطت الشهادة. ومن كتاب ابن 
المواز» قال ابن القاسم : وإن شهدوا أن فلانا مات سنة ثمانين» وشهد اخرون 
أمهم رأوه سنة إحدى وثمانين» فشهادة هؤلاء أحق. 

[قال(2» محمد بن عبد الحكم : ولو شهد شاهد أن فلانا أقر عنده يوم عرق 
بعرفة لفلان بكذاء وشهد اخر أنه أقر عنده لهذا الرجل في ذلك اليوم بمصر بمائة 
إردبٌ قمح. فإن كنا في العدالة سواء بطلت الشهادتان» وإن ادعى شهادة 
أعدطما تلقن من واد ما قال ويقللت شتهادة الآخره واف ادعن رشنا ة الذي 


(1) البيان والتحصيل» 10 : 201. 
)2( من هنا يبدأ حذف نحو صفحتين من ص. وينتبي عند إغلاق المعقوفة. 


70 


77 إظ 


هو دون الآخر في العدالة لم يُقَضَ له بشيء لتكذيب الأعدل له. ويحلف المدّعى 
عليه وييراً من ذلك كله. قال أبو محمد فأعرف لأشهب أنه إنما تسقط إحدى / 
البينتين بالاخرى, إنما كانوا شاهدّين» وشاهدين لانه كالتجري لا يقبل فيه واحدء 
فعلى هذا يكون له في المسألة الأولى إن يدعي شهادة الدون في العدالة. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولو كان مكان كل شاهد شاهدان أَيدّ 
بشهادة الاعدل. إن ادعاها فإن ادعى شهادة الآخرين فلا شيء له. 

وقال بعض أصحابنا : إذا شهد عدلان أنه أقر عندهما بعرفة يوم عرفة من 
سنة كذا لفلان بكذاء وشهد عدلان أنه كان ذلك اليوم عندهما بمصر أنه يقضي 
بشاهدي الإقرار لأمبما شهدا بحق والآخران لم يشهدا بحق وليس هذا عندي 
معنىٌ» وأزى إن كان اللذان شهدا أنه يومئذ بمصر أعدل فلا شيء له وهو تجريح 
للاخرين إما زور وإما خطأ ألا ترى لو شهد شاهدان أنه أقر لفلان بكذا في سنة 
مائتين» وشهد اخران أعدل منبهما أنه مات قبل المائتين» أو أنه ولد بعد المائتين أن 
ذلك يُبْطِلُ شهادة الآخرين؛ ولو استووا في العدالة بطلت الشهادة» قال أشهب : 
كل شهادة ردها مثلها فهي باطل.] قال محمد : ولو شهد شاهد أنه أقر لرجل 
يوم عرفة بعرفة من سنة كذا بمائة دينارء واخخر أنه أقر لرجل اخر في ذلك اليوم 
بمصر بمائة إردب قمجء وشهد آخر أنه أقر ذلك اليوم بالشام لثالث بمائة إردب 
شعير» فإن استووا في العدالة أو كان اثنان أعدل من الثالث بطلت الشهادة أو إن 


8 إو 


كان واحد أعدل حلف معه واحد, وكذلك لو كان مكان كل شاهد شاهدان /. 178/ظ 


في المتزوجة تقوم بيئة أنها تزوجت غير بالغ 
وبينة للزوج أنها كانت بالغا 
وفي بينة شهدت على امرأة أنها رُقْت طائعة 
وبينة أنها كانت حينئذ مكرهة 
قال سحنون في المجموعة في يتيمة تزوجت, فشهدت بينة أنها تزوجت غير 
بالغ» وقال الزوج بل هي بالغ فأقام بذلك بينة» فقد قال بعض أصحابنا إنه 
ع 


مهاتر وينظر إلى أعدل البينتين ونحوه لابن القاسم وأشهبء وقال الآخرون البينة 
بينة من شهد أنها بالغ. 


قيل فإن دفع إلى الحآم في يتيمة أنها كحت غير بالغ قال يُكْشَف عن ٠‏ 


ذلك» فإذا نظرها النساء وقلن لم يثبت فذلك يجري في هذاء ولا يجري في هذا أقل 


. من امرأتين. 


ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون في يتيمة رُوجت فادعت أنها رُوجت 
قبل البلوغ [وقال الزوج بل بعد البلوغء قال إن زوجها وليها فالبينة عليها أنها 
زوجت قبل البلو غ.]10) وعن البكر يدخل بها زوجها وهي سفيبة ثم ترشد ويصلح 
حالها وقد وهبئه هبة» ثم ادعت أن ذلك في سفههاء وقال الزوج بل بعد أن 
رشدت»ء قال فالبينة على الزوج وهو المدعي. 

وقال ابن الماجشون في امجموعة في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزّنّى 
طوعاء وشهد اثنان أنها في ذلك مكرهة قال تسقط شهادة الإثنين لأن شهادتهم 
على قوم توجب حدَّهمء وشهادة الأربعة ثابتة» وكل فريق من الأربعة زادت» 
فالأريعة / زادوا زنى المرأة والإثنان زادوا الصداق على الزوج ولا يمكن ها هنا الأحذ 
بالزيادتين» ولو كانوا أربعة وأربعة سقطت الشهادتان, ولا تجد من يشهد على المرأة 
بالطوع» ما لو شهد فريق أنه زنا بمصر يوم الفطر وفريق أنه زنا يوم الفطر بمكة 
أطت الشهادتين؛ ولا يُحَدّ الفريقان. قال سحنون : إن شهد رجلان على محدود 
في الزّنى أنه غضب امرأة بوطئها وهم ينظرون أنه يلزمه الصداق بشهادتهماء 
وكذلك لو شهدا أنه غصب امرأة فأدخلها بيته» ثم ادعت هي المسيس لوجب للا 
الصداق. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


2: 721- 


9 إو 


فيمن أوصى بعتق عبد إن مات من مرضه هذا 
فيدعي العبل أنه مات منه 
ويقول الورثة بل صحء ويقيمان بينة 

من كتاب ابن المواز واجموعة قال أشهب فيمن أوصى إن مات من مرضه 
هذا ففلان حر وقام بذلك شاهدان وقالا لا ندري متى مات.. وقال عبد مات 
منه» وقالت الورية بل صح. قال الورئة مصدّقون مع يمينهم, لأن العبد يدعي 
الحرية» قال ابن المواز : إن قالت البينة إنه أوصى بذلك في مرضه فالقول قول 
العبد حتى يقي الوربة البينة أنه صح منه. 

قال أشهب في الكتابين : ولو أقام العبد بينة أنه مات منهء والوريئة بينة أنه 
صح منه قَطبِيّ بأعدهماء وإن قال إن مت من مرضي فميمون حر وإن برأت 
فمرزوق حر فقال ميمون مات / منهء وقال مرزوق بل صح منه وصدقه الورثة, 
قال فالورثة مصّدّقون مع أبمانهم» ولا قول لمن أكذبته فإن قامت البينة أنه مات من 


مرضه عتق ميمون في ثلثه. ثم إن ثبت الورئة على أنه قد برأ من مرضه بعد شهادة 


بيئة ميمون وكان الثلث يحمل مرزوقا بعد إخراج ميمون من حمله المال عتق مرزوق 
أيضاء فإن كان بعضهم لم يقر بعتت وبيج وبؤمرٌ أن يجعل ما نابه منه في عت ومن 
اشتراه» فمن أقر فأقام على إقراره عتق عليه فإن أقاما جميعا البينة قُِيَ بأعدهما 
فإن كان شهداء ميمون أعدل أعتقتّه ببينته وأعتقثٌ الآخر بإقرارهم على ما ذكرنا 
إذا لم يكن معهم ورثة» وإن كان شهداء مرزوق أعدل أعتقتُه وحده بشهادة بينته 
وبالإقرار» قال ابن المواز في هذا الجواب غلط وهو قوله ويعتق مرزوق في ثلث ما 
بقيء بل يعتق من رأس المال لأنه نما يقع عتقه بعد صحته إذا ثبت ما أقرت له 


به الورئة» وكذلك لو قامتالمرزوق بينة فهو بخلاف جوابه أول المسألة أرى ألا قول . 


لمرزوق ولا لورئته أنه مات من غير ذلك المرض وأنه صّح منه إلا بشاهدين. 
وقال ابن المواز عن ابن القاسم : وإن تكافأت بينة ميمون ومرزوق عتق من 
كل واحد نصفه؛ إلا أن تكون إحداهما أعدل فيُقَضَى ببهاء قال محمد وذلك إذا 
كان من شهد أنه مات من مرضه لم يغيبوا غيبة تمكن فيها صحتُه وقال أصبغ 
70ت 


9 إظ 


الشهادة شهادة من شهد على الصحة ‏ لو شهدوا أنه أوصىء فقال بعضهم في / 180 /ر 
صحة عقله» وقال اخرون ليس بثابت العقل. 

وس المجموعة قال أشهب : فإن قال إن مث في جمادى فعبدي فلان حرء 
وإن مث في رجب فعبدي فلان حر فشهد رجلان أنه مات في جمادى وآخر أنه 
مات في رجب قَضِيَ بأعدلهما لا بأوفيا. 

قال في الكتابين : إن قَبِلْتُ فميمون حر, ثم شهد شاهدا الوصية أو غيتما 
أنه قتل وشهد آخران غيراما أنه مات فليُقَضَ بأعدهماء ولو شهد بموته شاهدا 
الوصية ثم شهد غيهما أنه قبل لم يعتق» وإن كان شاهدا القتل أعدل؛ وكذلك لو 
شهد رجلان أنه قال إن مت من سفري هذا ففلان حر وشهدا أنه مات منه 
وشهد اخران أنه رجع من ذلك السفر فمات في أهله أجزثٌ شهادة أعدهما على 
ما تقدم ذكره, ولو قال شاهدان إنه قال إن مت من سفري هذا فمرزوق حر وأنه 
مات منه وشهد اخران أنه قال إن قدمتٌ من سفري فمرزوق فميمون حر وأنه 
قدم منه: قضيتٌ بأعدهما وجرى من هذا الباب في باب في اخر كتاب الوصايا 
الثالث. 


في الرجلين يتداعيان فيما وقع به البيع 
من الثمن أو الإجارة أو الكتابة 
أو اختلفا في المبيع نفسه 
واختلاف البيئة في ذلك وفي الطلاق 
أو في الدذين أو في الوصاياء 
وف إقرار المطلوب نصف غير ما ادعى المدعي 
من المجموعة قال ابن نافع فيمن باع سلعة» فقال بعّها بعشرين وقال المبتاع 
بعشرة» وأقام كل واحد بينة أني أقضي بالزيادة» وكذلك في / الطلاق وقاله ابن 180 /ط 
الماجشون في أربعة شهدوا في مجلسء قال اثنان نشهد أنه طلقها ثلاثاء وقال اثنان 


ع 4 7ن 


نشهد أنه لم يلفظ إلا بواحدة فيلزمه الزائد وكذلك روى يحيى بن يحيى في 
العتبية20 عن ابن القاسم عن مالك. 

ومن امجموعة قال أشهب, وهو في كتاب ابن المواز : إذا شهد ثلاثة نفر 
لرجل؛ فشهد اثنان أن له عليه بغلاء وشهد الآخر أن له عليه حماراء وقالوا كلهم 
هي شهادة واحدة؛ فإن ادعى الطالب الحقين بطل دعواه في الجميع. 

وإن ادعى ما قاله الشاهد حلف واستحق وإن ادعى ما قاله الشاهدان أخذ 
ذلك بلا يمين» فإن طلب شهادة ا فقام المطلوب بشهادة الشاهدين 
يكذب بهما الشاهد فذلك له ويغرم ما قالا. محمد ويحلف على إبطال قول الواحد 
إن لم يكن فيما أقر به ولا ما قال الشاهد, وله أخذ ما أقر به المطلوب, وإن لم 
يدعه. قال في المجموعة : وإن أبى أن يأخذه وطلب المطلوب إكراهه عليه فذلك 
له وإن ن لم يكرهه على على ذلك لم أجببهما على شيء منه ومتى ما رجع الطالب فيما 
كان جحد من ذلك كان له أخذه, ول أر له عليه يمينا فيما جحده ما شهد له به 
الشاهد إذ لا خلطة تثبت له وقال ابن المواز يحلف, قال محمد : وأَحَبٌ إلينا إذا 
كم عليه بما شهد به الشاهدان وهو ينكره أن يباع ويشترى بثمنه ما ادعى من 
قول الشاهد, فما نقص لم يكن له غيوء وإن زاد رد الفضل على المطلوب» فإن لم 
يقبله لم يُجْبْرٌ على أخذه. وقيل لهذا تصدق به عن من هو له» وهذه المسألة من 
أولها في / العتبية2) عن سحئون ما كان ها هنا منبا لأشهب مذكور, قال ابن 181ا/ر 
المواز : وإن لم يقر المطلوب بما يقول الشاهدان لم يبطل عنه شهادة الشاهد وهو 
مع الطالب من كذب الشاهدين» ويِقضَّى للطالب بشهادة الشاهد مع عينه» قال 
إن طلب المدعي شهادة الشاهدين وقال المطلوب بشهادة الشاهد يكذب بها 
الشاهدين [وهو مقر بقول]222 الشاهد فلا كلت شاهدان بشاهد ويأخذ المدعي 
أيٍّ الحقَيْن شاءء قال وإِنْ قال شاهدان أمْر بمائة دينار وقال شاهدان بألف درهم 


(1) البيان والتحصيل. 10 : 8 
(2) البيان والتحصيل؛ 10 : 
(3) كلمات ممحوة م 


,ات 


أو مائة قفيز تمع وقالوا كانت شهادة واحدة؛ .فإن ادعى المدعي الحقين جميعا 
سقطت الشهادتان إن تكافأت البينتان في العدالة» قال محمد بل تسقط 
الشهادتان وإن ادعاهما وإن لم تتكافا في'العدالة وهم عدول» فإن ادعى أحدهما 
فذلك له وإن تكافؤوا في العدالة, فأخناه بلا يمين» فإن .أقام المطلوب بشهادة 
اللذين كذبهما الطالب فإن تكافؤوا في. العدالة](1) فهو تكذيب لشاهدّي الطالب 
ويغرم المطلوب ما أقر به بلا بمين عليه للطالب, ويقال للطالب بعه واشتر بثمنه ما 
ادّعيت؛ فإن نقص فليس لك غيوء وإن زاد رددث الزيادة عليه فإن لم يبقلها 
. تصدق بها عن من هي له. قال وإذا سقط شاهدا الطالب بدعوى المطلوب 
لشهادة الآخرين وتكافئهم قال أشهب فلا يمين للطالب عليه ألا يخلطه غير هذه 
تثبت وفي باب في آخر الكتاب وهو باب مسائل في المدعِي والمدتى عليه / فيه 
مسألة من ادعى على رجل بدراهم؛ وقال المطلوب إنما لك علي زيت وقال الحميل 
تحملت لك عنده بطعام؛ قال محمد بن المواز : إذا سقط بالتكافوٌ فلا يمين فأما 
بدعوى المطلوب إخدى البينتين فالعين قائمة. 
قال ابن المواز قال أصبغ قال أشهب : وإن شهد لرجل شاهدان أنه اشترى 

من فلان عبدة بخمسين .ديتارا» وشهد اخخران للبائع أنه باعه منه بمائة» وقال الاربعة 
هو مجلس وأحد قي بأعدل البينتين» فإن تكافأتاء سقطتا سقطتا وتحالفا وتفاسخاء فإن 
فاتت السلعة تحالفا وردا القيمة عند أشهب. 


وقال ابن القاسم . : إن باتت فالمبتاع مصدّق ويحلف. 


ومن العتبيّة:2» قال سحنون إذا شهد شاهدان لرجل فقال أحدهما أشهد له 
على فلان يدن وقال الآخر بحنطة, وزعما أنها شهادة واحدةء فإن ادعى 
الشهادتين بطلتاء وإن ادعى إحداهما حلف مع شاهده وأخذ ما ادعى. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقام شاهدا أنه اشترى منه غلاما بمائة دينار» 
وأقام شاهدا “اخ بأنه اشترى منه هذا الغلام المكور وهذه الجارية بمائة دينارء 
(1) ما بين معقوتين ساقط من ص. 
(2) البيان والتحصيل؛» 10 : 172. 


عداة7 د 


181 /اظ 


والغلام بيد المشتري والجازية بيد البائع» فإن ادعى الغلامٌ والجارية حلف في الجارية 
وأخذهما وإن ادعى الغلامّ وحده أخذ بلا يمين وقد جرت من هذا الباب مسائل 
كتبتها في الصفقة» ومنها في القسم, ومنها في المكاتب في اختلاف البينات في 
ذلك والتباتر فتركت إعادتها ها هنا والله الموفق للصواب. / 12 ار 


في الشهود يختلفون في كلام رجل 
في إقرار أو وصية أو غيرها في مجلس 
فيقول بعضهم تكلم بكذا ويقول آخرون بل بكذا 
أو يشهدون بخلاف شهادة الآخرين 
واختلاف البينة في غير شيء من المين والحدث وغير ذلك 
من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في أربعة نفر كانوا في مجلس مع رجل 
فشهد عليه اثنان أنه حلف بطلاق البتة» وقال اخران إنما كانت بمينه بواحدة قال 
يوحذ بشهادة الأكثر من الطلاق. وكذلك لو قالا أعتق غلاميّه زيداً وميموناً 
وشهد اخران أنه لم يذكر غير زيد فليوّخذٌ بالأكثرء قال ابن القاسم : ولو كانا على 
سلف فقال اثنان عشرين وقال اخران إنما كانت عشرةء فليؤخذ بالزائد. 
ومن كتاب ابن الموازء وقاله ابن القاسم في المجموعة والعتبية(!» من رواية أبي 
زيد وإن شهد رجلان على رجل أنه قال عبدي حرء وشهد اخران أنه قال امرأته 
طالق وقالوا كان مجلس وكلمة واحدة. فالشهادة باطلة إن استووا في العدالة» وإلا 
قَطرِيَ بأعدهم؛ قال ابن القاسم في العتبية©» : وكذلك لو شهد بعضهم أنه أقر 
لفلان بمائة دينارء وقال اخرون : إنما أقر له بمائة درهم أنه لا يلزمه الدنانير ولا 
الدراهم» ولو قال بعضهم بمائة وبعضهم بخمسين قضيت بالزائد» قال ابن المواز في 
المسألة الأول وإن كانوا ثلاثة فانفرد واحد بأحد الوجهين فهذا يبطل شهادته 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 88. 
(2) البيان والتحصيل» 10 : 88. 


وت 


وإن / كان أعدل من الآخرين, وِيُْقَضَى بقول الآخر لأنه لا يُكَذَّب اثنان بشاهد 182/ظط 
ولا بشاهد ويمين» وهو من باب التجريح. 
ومن كتاب ابن سحنون : ومن ادعى على رجل أنك بعت مني غلاما 
وجارية يالف درهم يريد وعينوهماء وقال البائع بل بعك الجارية فقط بمائة دينار» 
فأقاما جميعا البينة وتكافأتا في العدالة» وقد فات العبد والجارية قائمة ل 1 يفوتاء 
قال هذا من التهاتر» عند ابن القاسم ويتحالفان ويتفاسخان, وقد يَقَضّى لكل 
واتخد بما قامت به بينته. يُعْطَى المبتاع الجارية والغلام» ويغطى البائع عائة دينار 
فيْقَضى بالزيادة فيما زادت به البينة. 


ومن امجموعة قال ابن القاسم : وإن شهد اثنان أنه طلق امرأته في مجلس» 
وشهد آخران أنه لم يتفوه في مجلسه ذلك بشيء, فإنه يقضى بقول من أثبت 
الطلاق) الاين خبيه عن ابن االقاسم: غو اعالدكر عنم إبن وار فيا النإن 
شهدا أنه طلق» وقال أخران أعتق» وهي كلمة واحدة أن ذلك كله يبطل» وقاله 
أصبغ» قال وقال مطرف وابن الماجشون إن الشهادتين جميعا جائزة من طلاق 
وعتق أو عتق في عبدين مختلفين لأن كل فريق قد شهد بغير ما شهد به الفريق 
الآخر» ولو طرحت واحدة بقول الأخرى في هذا لطرحت بقول الأخرى إنه كان 
صامتاء وسواء عندنا كان ذلك في مجلس أو مجلسين, أو قال فريق صمت منذ 
جلس أو نطق بكذاء وقاله مالك وجميع أصحابنا / لا نعلم خلافه» قال مطرف : 183 /ر 
ولو قال فريق طلق امرأئه. ثلاثا وقال فريق بل واحدة» وقال الفريقان كانت لفظة 
واحدة» قال فليوٌّخَدٌ بالأزيد. وكذلك قٍ ا بالحق» وقاله ابن القاسم وأصبغ 
وقال ابن الماجشون : إن زعموا أنها لفظة واحدة حكمتٌ بما اجتمعوا عليه من 
عدد الطلاق أو الحق فأحلفت المطلوت فيما زاد 5 تكاذبوا فيما زادوا(؟) ولا 
يشبه الأول لأن ذاك أمران مختلفان» وهذا أمر واحد اجتمعوا على شبيء وتكاذبوا 
فيما ناب عليه. 


)1( تمحوة هن صورة الأصل. 


عونت 


قال ابن حبيب : والأؤل أحب إلي؛ ولكن لو شهد واحد أنه طلقها واحدة 
واخر بالثلاث فلا تبالي قالا ذلك في مجلس أو مجالس وليؤْخلٌ بما اجتمعا عليه 
ويحلف عَلَى ما ناب. ولو قال أحدهما أقر له بمائة وقال الآخر بل بخمسينء وقالا 
إنه إقرار واحد فليؤْخذ بما اجتمعا عليه بلا يمين» وحلف إن شاء على ما زاد الآخر 
وأخذه. قال مطرف وابن الماجشون : وإذا شهد شهود أن كتابا قُرِىُ على قاض 
فحكم بتجويزه وشهد آخرون أنه قر عليه ولم يُسسْمَعْ له تجويزٌ أو قالوا لم يجوزه 
أصلاء قال يوؤخذ بشهادة مَن ثبت دون من نفى كان في محضر واحد أو محضرين 
تكافأت العدالة أو لم تتكافاً وهم عدولء وكذلك في صلح أو 0 بعضهم قد 
تم وقال بعضهم لم يتم فالشهادة شهادة من ثبت. 

ومن كتاب ابن المواز وامجموعة والعتبية10» من رواية عيسى قال ابن القاسم 
فيمن ترك أربعة / من الولد فشهد اثنان ا أنه أوصى لفلان بمائة درهم» وقال 
الآخران بل لفلان وأوصى بباء قال يُقَضَى بأعدهماء فإن تكافرُوا قسمت الألف 
بين الرجلين نصفين. 

قال ابن القاسم في المجموعة والعْْيّة2» : وإن ترك ابتين» فقال أحدهما 
أوصى لفلان بألفء وقال الآخر بل لفلان فليحلف كل واحد منهما ويقتسمان 
الألف» » وإن نكل أحدهما وحلف الآخر كانت الألف للحالف» وإن نكلا وقالا 
لا علم لنا فليدفع كل ابن منهما ما يصيبه من الألف إذا قُسّمت مياثاً إلى من 
شهد له فإن لم يكن غيهما وكانت تخرج من الثلث أدياها. 

قال في المجموعة : ومن أقام شهيدين أن فلانا أوصى له بغنم وقال الورثة إنما 
أوصى له بفرس أو ثوب أو مائة درهم فأراد أن بأد الوصيتين بإقرار الورثة 
وشهادة الشاهدين فذلك له فأعدهما وصيتين حتى يقولوا لم يوص إلا بكذا 
فيكون ذلك إكذابا لمن شهد أو أقر له من الورة. 


(1) البيان والتحصيل؛» 10 : 4 
(2) البيان والتحصيل» 10 : 4 
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وقال ابن دينار فيمن شهد له ثلاثة نفر أن فلاناً ل له بمائة» وشهد اثنان 


أنه نما أوصى له بخمسين ولزيد مخمسين» فإن لهذا ثلاثة أرباع المائة وزيد ربع المائة ' 


لأنا أعطيناه خمسين ايم له عليها وقسّمت الخمسين الأخرى بينهما لامتلااف 
البينة ة فماء 0 شهد ثلاثة أنه نه أوصى - بكائة 0 00 0 ار أنه 
ادن لاد فيها ش 


ومن كتاب ابن المواز / وإن أقر الوارثان أو أحدهما أن الميت أوصى لفلان 
بالثلث. وشهد شاهدان أنه أوصى بالثلث لآخرء فإن كان الوارث عذلا حلف 
معه وكان الثلث بينهماء وإن كان بعضهم أعدل من بعض أو لم يتكاذبوا فإن لم 
يحلف أو كان الوارث غيز عدل فالثلث لمن شهد له الأجنبيان دون الآخرء وإن 
شهد الوارث أنه رجع عن وصيته بالثلث لمن شهد له الأجنبيان وأوصى به لآخرء 
وشهد الأجنبيان أنه انتزع ذلك من الذي شهد له الوارث وجعله لمن شهدا له 
فإن كانت شهادتهم في وقتين قضيت بقول آخرهما وقناء فإن لم يوقتا أو وقنا وقتا 
واحدا قضيتٌ بأعدهماء فإن كان الوارث أعدل حلف معه مدعيه وقُضِيٌ له وإلا 
قضيت له بالشاهدين إن كانا أعدل. 

وإن كان تكاذبهم في فرس وعبدء فقال الوارئان أوصى لسعيد بالعبد ورجع 
عن وصيته لزيد بالفرس» وشهد الأجنبيان أنه رجع عن وصيته لسعيد بالعبد 


وأوصى لزيد بالفرسء فإن لم يكن ما شهد به الوارث أكار ثمنا قضيثُ بشهادة 
اخرهما وقتا» فإن وُقَثْ واحدة فالشهادة لما و ن لم يوقتا وتكافأتا كان ذلك 


بينبماء وإن كان الأجنبيان أعدل جاز ما شهدا به ونظر إلى ما شهد به الوارث». 


فإن كان يخرج من ثلث المال كله أخذه من شهد له الوارث وإن استوعب ثلثي 

مال البيت إن لم يكن له وارث غيوء وإن لم يخرج من ثلث المال كله فله ما 

يخرج منهء قال محمد : هذا قول ابن القاسم, وقال أشهب : / لا يأخذ من العبد 
إلا ما حمل الثلاثة بعد إخراج القرض من المال. 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا شهد رجل على رجل أنه شج هذا 

موضحة» وشهد آخر أنه أقر أنه شجه موضحة فَصِيَ له بذلك واقْتُصّ له إن 
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حدّوا للموضحة؛ ولو شهد واحد أنه ذيحه. وشهد آخر أنه غرّقه أو أحرقه بالنار 
لم نُجز الشهادة لأنبا أفعال مختلفة, وكذلك إن شهد واحد أنه قتله بحجر وشهد 
آخر أنه قتله بالسيف لم تجز الشهادة, ولا يقسم على قول أحدهما. 

قال أبو محمد : يريد إذا ادعى شهادتبهماء وإن ادعى شهادة أحدههما أقسم 
عليه. وإن شهد واحد أنه سرق كبشاأًء وقال الآخر سرق نعجة فلا يقطع» وكذلك 
إن شهد واحد أنه سرق يوم الخميسء وقال الآخر يوم الجمعة لم يقطع. ولو شهد 
شاهدان أنه حلف لا دخل دار عمرو بن العاص» فشهد واحد أنه دخلها في 
رمضانء وقال اخر دخلها في ذي الحجة طلقت عليه على مذهب ابن القاسم وفي 
قول أشهب لا تطلق لأن هذا فعل وليس بقول وبذلك أقول» وكذلك الحالف 
لا كلّمتٌ فلاناء فشهد واحد أنه كلمه في السوق وقال الآخر في المسجد أجاز 
ذلك الحآم وكذلك في العتق» وإن شهد واحد أنه طلقها البتة» وشهد آخخر أنه 
حلف بالبتة إن دخل الدار» وشهد هو وخر أنه دخلها فلا تجوز الشهادة. 


في الشاهدين يختلفان في عدد المال: أو في عدد الطلاق 
أو يزيد أحلثما على دعوى المدعي 
أو شهد / كل واحد على مائة دينار 
فيقول المطلوب هي واحدة 
واختلافهما في غير ذلك 
من المجموعة قال ابن نافع عن مالك : وإذا شهد شاهدان أحدهما بمائة 
وآخر بخمسين فإما أخذ الخمسين بلا يمين, أو حلف وأخذ المائة قال ابن نافع : 
هذا إن كان في موطن واحد وإن. اختلفت المواطن27) فله أن يحلف مع شاهد الماثة 
ويأخذّها ومع شاهد الخمسين ويأخذّهاء قال ابن الماجشون : أما إن كانا بصكين 


(1) كلمتان ممحوتان من الأصل. 
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صك بخمسين واخر بستين فلا اختلاف أنه يُقَضَى ببهماء واختّلفٌ في شهادجمما 
بغير صكء. فشهد رجل بخمسين واخر بستين» فقالوا ‏ وهو الصواب ‏ إن قال 
الطالب هي ما لان حلف يمينين وأخذهها وحلف ما الخمسون من الستين» وإن 
قال إنما لي ستون فإما أخذ خمسين بلا يمين أو ستين بالمين» وقال ابن القاسم : 
إن شهد شاهد بعشرة واخر بعشرة وآخر بعشرة فإن شاء حلف مع كل واحد وأخذ 
ثلاثين ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن الماجشون : وإن شهد رجلان بألف 
على رجل قال أحدهما بيض وقال الآخر سود فإن شاء أخذ السود وهي الأدنى ورد 
المين على المطلوب؛ وإن شاء البيض حلف وأخذهاء وهذا من ناحية الزيادة في 
الجنس وليس نصفين» محمد ولو أقر له أنها سود فليحلْفُه على البيض إن شاءء 
ولأشهب ف المجموعة نحوه. ولسحنون في العتبية!© وكتاب أبيه / مثل هذاء إلا 
أنه جعل البيض أفضل. 

ومن كتاب ابن المواز, وقاله شهب ف المجموعة» وسحنون في العُثبِيّة» : 
وإن شهدا بمائة درهم فقال أحدهها وز كل درهم خمسة دوانق» وقال الآخر 
دراهم وازنة فإن شاء أخذ الناقصة ورد ابمين على المطلوب» وإن شاء الوازنة حلف 
وأخذهاء فإن نكل حلف المطلوب فإن نكل قضيتٌ عليه يعني بالوازنة» وإن 
حلف رد الناقصة [ورد المين على المطلوب](3» ومثله شاهد يشهد بعتق مثل واخر 
إلى سنة» قال فإن ادعى الطالب المالين ووقف الشهود على أنه مال واحد فليس 
ذلك له. وليحلف مع شاهد الوازنة ويأخذهاء وإن نكل حلف المطلوب ما له 
عليه إلا الناقصة, أو قال ما له علي شيء وودى الناقصة؛ وإن قالا أشهذت كل 
واحد منا على حدة حلف الطالب بيمينين وأخذ المالين» وإن شاء حلف على 
أمهما شاء ورد ابمين على المطلوب في المال الآخرء قال محمد بن المواز : بل له أخذ 
أقلّهما بلا يمين» وإن ادعاهما لم يأخذهما إلا بيمين» وإنما بمينه على الزيادة وحدهاء 
فإن لم يحلف أخذ الأقل وله المين على المطلوب في الزيادة» فإن نكل غرمها. 
(1) البيان والتحصيلء 10 : 170. 


(2) البيان والتحصيل؛» 10 : 171. 
(3) كلمات ساقطة من الأصلء مثبتة من ص. 
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ومن المجموعة وكتاب ابن المواز لأشهب. وهو لسحنون في العتبية!» 
وكتاب أبيه. قال أشهب : وإن شهدا له بألف فقال أحدهما قضاه خمسمائة ولم 
يقرّ هو بالقبض فكل واحد شهد بخمسمائة» فإما أخذها بلا يمين ورد البمين على 
المطلوب / ما له على إلا خمسمائة, قال في كتاب ابن المواز فإن نكل حلف 
الطالب وأخذ. ألفااً» قالوا وإن شاء حلف وأخذ ألفاء قال في المجموعة وفي 
العتبية2» إلا أن يحلف المطلوب على قضاء الخمسمائة فيسقط عنه, فإن نكل لم 
يُرَدّ ابمينٌ على الطالب لأنه حلف مرة» قال ابن المواز لا يحلف الطالب لأنه 
مكذِّبٌ لشاهده, ولكن إن ادعى المطلوب أنه قضاه خمسمائة حلف مع شاهده 
ولم يغرم إلا خمسمائة,» فإن نكل حلف الطالب وأخذ الألف. 

قالوا كلهم : وإن شهدوا له بألف درهم على رجل فقال أحدهما حالة» وقال 
الآخر إلى سنة؛ فإن شاء حلف مع شاهد الحا فكانت حالَةُ وإن شاء أخذها 
إلى سنة بغير يمين. 

قال أشهب : وليس للمطلوب أن يحلف مع شاهده أنها إلى سنة إذا حلف 
الطالب أنها حالّة» قال ابن المواز ولا يعجبنا هذا وله أن يحلف إن أقر باحق وادعى 
الأجل مع شاهده؛ وإن أنكر الحق فهو للأجل أنكر ولا يحلف لأنه مكذّبٌ 
لشاهده؛ قال وإن لم يحلف الطالب أنها حالة رد المين على المطلوب فحلف أنها 
إلى سنة أو يحلف ما له عليه شيء. 

ومن كتاب ابن سحنئون وهو لأشهب : ومن ادعى أنه ابتاع من فلان هذا 
العلام بمائة دينار وأقام بذلك شاهداء وشهد له شاهد آخر أنه ابتاع منه هذا 
الغلام وهذه الجارية بمائة» وهو لا يدعي الجارية قال قد كان / له أن يحلف مع 
الشاهد الأول ويأخذ الغلام إن لم يدع الجارية» وإن ادعاها فله أن يأخذ العبد بلا 
يمين وله أن يحلف ويأخذ الجارية والعبد. 


)1) البيان والتحصيل» 0 162. 
(2) البيان والتحصيل» 10 : 162. 
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ومن المجموعة قال المغيرة : ومَّن شهد له شاهد في وصية بمائة وشهد آخر 
أنه أوصى له ولزيد معه با مائة فليحلف الأول وتثبت له المائة ويحلف الآخر مع 
شاهده ويضرب معه بخمسين, فإن نكل قيل للاخر احلف أن ما شهد به شاهد 
الناكل لباطل وَحُحٍِ المائة» فإن نكل ضرب معه الآخر بخمسين. 

ومن المجموعة [قال ابن الماجشون]11» : وإن شهد شاهدان بطلقة وشاهدان 
بطلقتين لزمته اثنتان» قال مالك : وإن شهد واحد بالبتة واخر بواحدة لزمنه 
واحدة وحلف على البتة؛ وقال ابن الماجشون : وإن شهد واحد باثنتين وخر بالبتة 
لزمته اثنتان وقال البتة في ذلك محرى الثلاث؛ وكذلك جميع ألفاظ الطلاق التي 
يلزمه بها البتة» قيل له فإن لم يبن بها فشهد واحد ببنائه والآخر بالبتة قال تطلق 
عليه» ثم إن أراد أن يتزوجها حلف على شاهد البثة. 

قال ابن حبيب قال مطرف : لا تُلَفْقُ الواحدة إلى البتة لأ البتة لا تتبعض. 


ومن كتاب ابن المواز قال : وإن شهد أربعة [بألف درهم, قال اثنان بيض 
وقال اثنان سود أو شهد اثنان منهم] بخمسمائة فقط. وقالوا كلهم هي شهادة 
واحدة فليس بتكاذب» وهذا من الحكم بالزائد فيُقضى بالألف بأتم الشهادتين 
بغير يمين. [قال محمد بن عبد الحكم : وإن شهد عليه شاهدان أنه أقر له بمائة 
درهم صحاحا وشاهدان أنه أقر له بمائة درهم / قطعاء والطالب يدعيهاء فإن لم 
[يصفها ذلك بصفة]©2 فيها تكاذبهما قَضِيّ له بالماثتين» ويحتاط في ذلك فيحلف 
المدعي أن له عليه المائتين فإن نكل حلف الآخر وغرم أي المائتين شاء بعد يمينه 
على الآخر [فإن نكل كان للمدعي امائتان جميعا]©. 

ولو شهدا أنه أقر عندهما بمائة مبهمة وشاهدين بمائة قطع أو صحاح 
فليحلف المشهود عليه ما له عليه إلا مائة درهم إن شاء قال قطعا أو صحاحا 
وتدخل المجهمة في الموصوفة, وإن قال شاهدان بمائة درهم صحاح وشاهدان بمائة 


(1) زيادة من ص. 
(2) ها بين معقوفتين كتب في صء في غير هذا المكان. 
(2)3 ها بين معقوفتين كتب مبهما في الأصل, فأثبتناه من ص. 
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درهم قطع, واخران مائة مبهمة» وليس في الشهادة ما يدل على التكاذب فإنه يغرم 
مائتين؛ مائة صحاحا ومائة قطعاء وتدخل المائة المبهمة فيبماء فإن ادعى الطالب 
أن له عليه ثلاثمائة حلف المدعي [عليه ما له غير المائتين المببمتين وبر من الثالثة 
فإن نكل حلف المدعى]0) على المائة الممهمة [ووصفها بما شاء وأنها]0©» غير 
المائتين التي قامت فيهما البينة ويأخذ منه ثلاثمائة درهم وإن شهد [شاهدان]©) 
أنه أسلمه مائة درهم صحاحا وشهد اخر أنه سلفه مائة درهم قطعا وقالا كانت 
شهادءبم [واحدة في مقام واحد فاختلفتا فيه]0©) قال فيسأل المدعي فإن قال هما 
لي جميعا لم يقبل منه. ويقال له إن شكت أن تأخذ القطع بلا يمين بعد أن يحلف 
المدعى عليه على الصحاح» وإن قال لي القطع قيل له فقد أكذبتٌَ شاهدك 
بالصحاح» فإن كان أعدلمما فلا ثيء لك لانه قد كذب بعضهما بعضاء وإن 
كان شاهد القطع أعدل فله أن يحلف معه ويستحق؛ فإن نكل حلف الآخر 
وبرىٌ وفي كتاب الإقرار معنى من هذا. / 


في اختلاف أهل النظر 
في الجنس أو الصفة أو الجودة 


من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا اختلف أهل النظر في جودة 
الدنانير ورداءتها فلا يؤخذ إلا بما اجتمعوا عليه. محمد ولو قبلها على أنها جياد ثم 
جاء ليردها فاختلف عليهم فلا يردّها حتى يجتمعوا أنها رديئة. قال مالك : ومن 
ابتاع ثوبا نسبه البائع إلى جنس فقال بعض أهل البصر هو من ذلك الجنس [وقال 
بعضهم ليس منهء فإن شهد عدلان أنه من ذلك الجنس]9» لزم المبتاع لأن البينة 


(1) ما'بين معقوفتين ساقط من الأصلء أتبتناه من ص. 

(2) ها بين معقوفتين كان مطموسا في الأصلء فأثبتناه من ص. 

(3) ساقطة من الأصلء أثبتناها من ص. 

(4) ما بين معقوفتين غير واضح في الأصلء أنبتناه من ص. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من صء وبابه مرتب ترتيبا يخالف الأصل. 
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على البائ ع إلا أن 5 المبتاع ببينة هي أقوى [وأثبت في المعرفة والنظر قال محمد : 
له تعرف هذا لمالك ولا لابن القاسم](1). وهذه شهادة تكاذيب» والبيع ثابت إلا 


أن يأتي المبتاع بأعدل من شهوده, وفي كتاب الإقرار معنىٌ من هذا. 


في الرجل يَُرٌ للرجل عند طوائف بمال 
م يقول هو مال واحد 0 
وكيف إن كان مثل هذا في قبض مال أو براءة 
والطالبٌ يقوم بدين والمطلوب ببراءة ولا تاريخ في ذلك 
وكيف إن تكرر ذلك في طلاق 


من المجموعة قال ابن القاسم فيمن أشهد على نفسه أقواما أن لفلان عليه 
مائة دينار ثم أشهد بذلك آخرين» ثم آخرين في غد وبعد الغد أنه يلزمه ثلاثمائة 
دينار إن طلب ذلك رب الحق. 

وقال غيره : إن كان بكتاب واحد فهو حق واحد, وإن كان كل شهادة 
بكتاب فهي حقوق» وإن لم يكن في شيء من ذلك كتاب فهي مائة واحدة إذا 
حلف المطلوب وتقارب ما بين / الشهادات. 

وقال ابن سحنون عن أبيه : واضطرب مالك في هذاء وآخر قوله وبه أقول أن 
المقر يحلف ما كان ذلك منه إلا إقرارا واحدا وتلزمه مائة واحدة. وسُكل عَمَّنْ أقر 
عند قاض أنه قبض من رجل مائة دينار من ذَيْنِ له عليه؛ ثم سأله القاضي بعد أن 
كتب إقراره» فقال دفع إلى رسوله مائة دينار فشهد عليه بذلك قوم فقال هي 
المائة التي أُقَررثٌ بها أولاء وادعى الخصم أعبما مائتان وذلك في مجلس واحد وبين 
الكلامين سكوت» قال يحلف المقر ما كان ذلك منه إلا إقرارا واحدا ثم لا تلزمه 
إلا مائة واحدة» وهو آخحر قولي مالكء قال ابن حبيب فيمّن أقر لرجل مرة 
مخمسين ومرة بمائة شهد عليه بكل مقالة شاهد, وقال الطالب هما حقان, وقال 
المطلوب يحلف مع كل شاهد, وكذلك لو كان على كل إقرار شاهدان لأحذ ذلك 
1413 اين مركي سقط لق ص. وبابه مخالف لترتيب الأصل. 


86ل 


8 أو 


بلا يمين» إلا أن يقول المطلوب إن ذلك حق واحد فيحلف الطالب منك هو إقرار 
واحد ويأعخذ وسواء كانت الشهادة على دنانير كلها أو على دراهم كلهاء اتفق 
العدد أو اختلف» أو على صنفين من دنانير ودراهم» أو دنانير وعروض» كان على 
إقرار أو على معاملة؛ كان يُعرَف بينهما مخالطة ومبايعة أو لم يعرفء وكذلك إن 
قال عند ثلاث فرق أسلفني فلان مائة دينار في أيام مختلفة» فإن زعم الطالب أنها 
ثلائمائة حلف وكان ذلك له قاله مطرف وابن الماجشون وابن القاسمء وقال 
أصبغ : / إذا ترادفت الشهادات بإقراره والعدد واحد. وقال هو حق واحد 
فليحلف ويقبل قوله» وإن اختلف العدد فكان الأقل المتقدم في التاريخ قبل قول 
المقر مع يمينه أن القليل دخل في الكثير» وإن كان الأكثر متقدما في التاريخ فهما 
مالان إلا أن يقول في كل شهادة أسلفني فلان كذاء أو شهد كل قوم على معاينة 
السلف أو البيع فلا يُقبَل قوله إنه حق واحد, قال ابن حبيب والاول القياس وهذا 
استحسان. 

ومن كتاب ابن المواز» وقاله ابن القاسم في العتبية!'» من رواية أني زيد فيمن 
قام له شاهدان بمائة وأقام المطلوب شاهدين بإقرار الطالب أنه لا شيء له قبله, 
قال في العتبية أو قال شاهدا البراءة كان ذلك منذ شهر. قال ابن القاسم: بينة 
البراءة أولى» قال ابن المواز بينة الدين أولى حتى تثبت البراءة منه لانه قد كان 
بريئا قبل تداينه فالطالب يقول أبرأني قبل المداينة» ولو قالا أقر أنه لم يبق له عليه 
حق, أو لا شيء لي عليه ثما كان لي» أو ثما كان بيني وبينه؛ أو ما يدل أن إقراره 
براءة استيفاء لسقطت بذلك دعواه؛ فأما إن شهدا ما له عليه حق ولم يشهدا على 
العلم فبينة الدين أثبت إلا أن يشهدا أنه أبرأه من حق 6م ذكرنا. 

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ومن له على رجل كتاب 
بخمسمائة فقام عليه هذا المطلوب ببراءة من ألف وقال الخمسمائة داخلة فيباء 
وقال الطالب الخمسمائة غير الألف» فالقول قول الطالب. وقال أصبغ عن ابن 
القاسم : / إن القول قول المطلوب» يريد مع بمينه» وقاله أصبغء والأول أحب إليّ. 
(1) البيان والتحصيل؛» 10 : 527. 


7 له 


8 /ظ 


9 أو 


وقال ابن نافع فيه وني العتبية(!) في البراءة والإقرار : إن كانت بيتهما مخالطة 


وكغرة مبايعة ومسالفة فالبائع مصدق, يريد مع يمينه» والبينة على المطلوب أن 


الخمسمائة دخخلت في البراءة من الألف, وإن لم يكن بينبما مخالطة وكنة مبايعة 
ومسالفة فالقول قول المطلوب وذكر أصبغ ويحيى بن يحبى عن ابن القاسم نحو ما 
ذكر عنه ابن حبيب» وذكره عن ابن القاسم وابن وهبء وفي السؤال أنه ادعى 
عليه مائة دينار فأقى ببراءة من عشرين ومائة ويذكر أن المائة قد دخلت في ذلك 
أنه يحلف على ذلك والقول قوله. 


وقال ابن القاسم : بلغني عن بعض أهل العلم فيمن ادعى على رجل بألف 
دينار وأنى فيها بذكر حق؛ فأقى المدعى عليه براءة من ألفي دينار أنه يحلف وييراً. 

ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم ف فيمن أى بذكر حق له على رجل 
بألف دينار وأق المطلوب عليه ببراءة ة من ألف دينار وببراءة إذا اجتمعت فيبا ألف 
دينار أو أكثر» فادعى المطلوب أن الألف دخلت في هذه البراءة أو البراءات» 
وأنكر الطالب ولا تاريخ في ذلك. فالقول قول المطلوب» قال سحنون في كتاب 
ابنه مع يمينه في قيامه ببراءة ثم ضعف العين بعد ذلك. 


ومن العتبية0 روى عيسى عن ابن القاسم فيمن عليه مائة دينار دينا وادعى 
قضاءها فأقام شهيدين أن الطالب أقر أنه قبض منه خمسين رأقام شهيدين / 
آخرين أنه أوصل إليه خمسين, وقال الطالب هي خمسون واحدة» ولكنه فرق 
المجالس في الشهادة علي, قال لا يقضي له إلا خمسين, يريد مع بمين الطالب» قال 
إلا" أن يكنب عليه بزاءتين. ويستدل مبذا انيما غالات ويراء قال+عنه انه ذا جاء 
عليه ببراءات مفترقة فإن كان ليس في واحدة منهن مفردة وفاء من الألف فلا 
براءة له مما ثبت عليه وإن كان في واحدة منها جميع الألن وصار بقية ة البراوات 
زيادة فليحلف ويبرأء ثم قال بغد ذلك يبر وإن كان ليس في كل واحدة إذا 


(1). البيان والتحصيل؛ 10 : 528. 
(2) البيان والتحصيل» 10 : 421. 


جا نومت 


9 إظ 


انفردت كفافا لذكر الحق لأنه يقضيه شيئا بعد شيء يكتب له براءة بعد براءة بما 
انتهى. ٠‏ 

ومن العيِيّةا؛ من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن قام بصك بعشرة دنائير 
على رجل فأقام المطلوب بينة أنه [قضاه إياه منذ تسع سنين فأقام الطالب بينة 
أنه 2 أقر له به منذ سنتين» قال يقضى ببينة الاقرار الحديث.. 

وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم فيمن له قبل رجل اثنا عشر دينار وأقر 
اللالتب أنه مض من اخيية ا ذلا م دينانا أو أقر أنه 13 فيضن التسيعة: جملة» 
وجاء المطلوب ببينة أنه قضاه ثلاثة فقال الطالب هي من التسعة» وقال المطلوب 
بل هي الثلاثة الباقية» أو له عليه ستة» فأقر الطالب بقبض ثلاثة» وأقام المطلوب 
بينة بقضاء ثلاثة» فقال الطالب هي الثلاثة التي أقررتُ بهاء فالمطلوب مصدق 
مع يمينه ويبراً من جميع الدين» وقاله أصبغ) وقال مطرف وابن الماجشون» - 
قول الطالب مع يمينه وبه أقول. 

قال ف ا جموعة / عن ابن العام ومن العتيّةاة) من رواية عيسى عن ابن 10 /د 
القاسم : وإذا شهد عليه رجلان أنه أشهدهما بطلاق امرأته في رمضان واحدة» 
وآخران بمثل ذلك في شوال» وآخران بمثل ذلك في ذي القعدة, أنها ثلاث 
ولا يدين» وكذلك في اختلاف الأيام والمجالس, وكذلك إن كان ذلك في يمين 
واحدة في شيء واحد فهي ثلاث ولا يدين» وقال غيه قال ابن المواز : إن قال 
اشهدوا أنى. قد طلقتها فهو يدين» وإن تنفد طالق لم 
يدين. 

وقال ابن وهب عن ملك فيمن شهد عليه رجلان» كل رجل بطلقة قال 
أردت واحدة أنه يحلف ويدين 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 4 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل, مثبت من ص. 


(3) البيان والمتحصيل. 10 : 4 
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ومن العْتبيّة» من كتاب الوديعة من سماع ابن القاسم ومن عنده لرجل 
وديعة ثلاثئة وعشرون ديناراء فأخذ منه شيئا بعد شيء حتى بقيت ثمانية عشرء 
فذكر أنه تسلفها وكتب عليه بها صكاً مؤرخا ببينة ثم طلبه بها بعد مدة فأخرج 
عليه براءة من أربعة دنانير بغير تاريخ» وزعم أنها من الغانية عشر وقال الطالب : 
بل هي من الثلاثة وعشريت الأصلء قال إذا لم تكن البراءة مؤرخة» والصك 
الغانية عشر مؤرخء وهو مقر بالأصل أو ثبت ببينة فليحلف الطالب ما هذه 
البراءة من الغانية عشر وقضي له بها عليه. 

قال ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون فيمن أقام بينة على رجل أنه له 
ِبَلهُ مائة دينار وخمسين دينارا وعدلت فسأله القاضي هل قبضت منها شيئا؟ قال 
قبضت من غريمي / هذا مائة دينارء فكتب إقراره بذلك ثم سأله بعد ذلك في 
امجلس بعد سكوت وكلام كثير ما الذي قبضت من هذا الدين؟ قال قبضت من 
رسول خحصمي هذا مائة دينار» ثم ادعى الطالب أنها مائة واحدة وأنها المائة الأولى 
التي كتبها القاضي ولم يكتب القاضي إقراره الثاني وقد شهدت به بينة» وزعم 
المطلوب أنهما مائتان مائة بدفعي ومائة بدفع رسولل» فكتب إليه : كان مالك 
يضطرب في هذا الأصلء والذي أخذ به وهو أكغر قول مالك أن يحلف المقر ما 
كان ذلك منه إلا إقرارا واحداء لأنه قد جاز في كلام الناس أن يقول قبضت منك 
وقبضت مني, وإنما جرى ذلك بإرسال ولم يل الاعطاء بيده. ألا ترى أن أصحابنا 
جعلوا إقرار الرجل بمائة دينار في مجالس شتى مائة واحدة» وجعلوا بخلاف براءات 
الحقوق إن كان كتب ثلاثة فهي كلها لازمة» وهذا الباب قد جرى في الاقرارات 
مستوعب بمثل معناه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 293. 


:90 جه 


0 إظ 


في الشاهدين يشهدات عل رجل بمال 
أو تمليك ربع أو عتق أو طلاق 
ويختلفان في اللفظ والمعنى 
من المجموعة والعتبية»7!» ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم في الرجلين 
يشهدان لرجل بمسكن؛ يقول أحدهما مسكنة, ويقول الآخر حيزة قال هي 
شهادة واحدة» وكذلك كل ما اتفق معناه واختلف لفظه. 

٠‏ قال ابن القاسم في العتبية2» من رواية سحنون عن ابن القاسم في يتم صغير 
يشهد له / شاهد أن أباه نحله هذا العبد وحازه له» وشهد آخر أنه تصدق به 
عليه قال ليست شهادة واحدة لأ النحلة تعتصر والصدقة لا تعتصرء وهذا 
كشاهدين شهد أحدهما أن فلانا أسلفه فلان مائة دينارء وقال الآخر هي له عليه 
من بيع فليست شهادة واحدة» وليحلف مع أحدهها ويستحق مائة. 

وروى عنه محمد بن خالد في المسألة الأولى قال في سؤاله كان ذلك في 
صحته فقال إن باع الغلام حلف مع شاهده على الصدقة واستحقه. وإن لم يبلغ 

ويف على الغلام بيع وأوقف ثمنه حتى يبلغ» فإن حلف استحقه وإن نكل كان 

ميراثا . 

قال سحنون في كتاب ابنه : ولست أرى ذلك وأرى الشهادة واحدة وله 
العبد إلا أن يقم الورثة بيئة أنه اعتصره بعد النحلة فيكون للابن أن يحلف مع 
شاهد الصدقة ويستحق. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإذا شهد شاهدان على ميت, قال أحدهما 
إن هذا عبده أعتقه, وقال الآخر إنه عبده كاتبه» فقد اجتمعا على الرق واختلفا 
فيما سواه, فيثبت الرق ويبطل ما أختلفا فيه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 437. 
(2) البيان والتحصيل» 10 : 112. 


91ل 


91 إو 


قال ابن الماجشون فيه وفي كتاب ابن المواز : شهد أحدهما أنه أوصى بعتقه 
وشهد آخر أنه دبره فليعتق في ثلثه ولا يستحق تببية المدبر على الموصى له بالعتق 
بعد موته» وإن شهدا في حياته قال ابن المواز في مرضه أو صحته. قال فليحلف 
أنه ما دبره ويسقط تدبيو لأن له أن يرجع / في الوصية لو أقر بها» وكذلك في 
كعاب ابن سحنوت. ٠‏ 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون فيمن مات وترك عبدا فشهد شاهد 
أنه أعتقه وشهد آخر أنه ابنه فلا أرَى شهادتها 5 لأن واحدا شهد بحرية 
الأصل واخر بعتق بعد ملك. 

ومن كتاب ابن المواز : شهدا على صحيح قال أحدهما بتله واخر أنه ديره 
فذلك باطل إن أنكرء فإن قالا كانت 0 5 ولفظا واحدا فلا يمين عليه 
وإن كانت شهادة كل واحد على حدة حلف مع كل واحد, فإن ألى سجن حتى 
يحلف؛ وشهادتهما مختلفة» ولو شهد واحد أنه بتله في صحته وآاخر أنه بتله في 
مرضه إذ أوصى بعتقهء فأما بالوصية فلا يجوز وأما إن شهد بالبتل في المرض عتق 
في الثلث. محمد وأحب إلينا ألا يجوز لأن هذا صفه إلى الثلث وهذا إلى رأس المال 
ويحنج أصل الوصايا فيقولون يوؤخذ الثلث لذا بشهادة واحدة. 

قال محمد واستحسن إن لم يكن للميت وصية أن تجوز الشهادة بعتق المرض 
وبالوصية به إن حمله الثلث مع شهادة عتق الصحة, لأن عتقه قد أوجباه فواحد 
. أكثر فيه وهو البتل فيوؤخذ بالأقل» فأما إن كانت معه وصية فلا لتبدية10) العتق. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن شهد له شاهد أن فلانا أوصى له بخدمة 
غلامه فلانا سنة ثم هو حر وشهد آخر أنه أوصى له بخدمة سنتين ثم هو حر 
فالمشهود له مخير إن شاء حلف مع شاهد / السنتين واختدمه إلى انقضائهما ثم 
يعتق» وإن نكل اختدمه سنة ويعتق العبد بعد سنتين» وخدمته في السنة الثانية 
للورثة» كشاهد بمائة وآخر بمائتين فإن حلف أخذ مائتين وإن نكل أخذ مائة. 


(1) في الأصل. فليبتد العتق. 


92 سه 


91 إظ 


2 أو 


ومن المجموعة وكتاب ابن المواز والعْتْبيّةه0 من سماع أصبغ قال ابن 
القاسم : وإذا شهد شاهد أنه حلف بطلاق زوجته إن فعل كذاء وشهد آخر أنه 
قال إحدى امرأقى طالق إن فعله, وشهد أنه فعله فلا يتم الشهادة لاختلافهما. 

قال أصبغ في العْْبِيّة©» وكتاب محمد لا يعجبني هذاء وهي شهادة واحدة 
لأن قوله امرأق أو إحدى امرأق سواءء ويرجع إلى أنه نوى واحدة وإلا طلقتا عليه 
فإن أقر بها وادعى النية صدقء وإن أنكرها كان كمن لا نية له وطلقتا عليه. 

قال محمد : إن لم يشهد أحدهما على امرأة بعينها فالشهادة واحدة» وإن 
شهد واحد على معينة فكأنه لم يشهد عليها غين ولا تطلق» وهو أقرب إلى قول 
ابن القاسم, وقاله عبد الملك. 

ومن العْتْيّةة من سماع عيسى وأصبغ عن ابن القاسمء وهو في كتاب ابن 
المواز لأشهب : وإن شهد واحد قال عيسى عن ابن القاسم بواحدة؛ وقال أصبغ 
بالبتة» وقال أشهب بالبتة أو بالواحدة, قالا وشهد اخخر أنه صالحها وهو منكر 
فليحلف ولا شيء عليه؛ قال محمد لأن الصلْح طلاق على فعل شهد عليه واحدء 
قال أشهب : ولو شهد واحد أنه / صالحهاء وشهد آخر أنه أقر بالصلح فهي 
شهادة واحدة ويقضى عليه بالصلح. 

ولو شهد واحد أنه قال أنت على حرامء واخر بالثلاث لزمته الثلاثة. 

قال عيسى في العتبيةعن ابن القاسم : وإن شهد واحد أنه حلف بالطلاق 
إن دخل دار فلان وأنه دخلهاء وشهد اخر أنه حلف بذلك إن ركب دابة فلان 
وأنه ركبها حلف على شهادة كل واحد وسقطت الشهادتان. 
إن فرق بيني وبينك إلا ابن ألى سلمة, وشهد الآخر أنه حلف إن استاذيت 
(1) البيان والتحصيل؛» 10 : 221. 
(2) البيان والتحصيل. 10 : 220. 
(3) البيان والتحصيل. 10 : 224. 


98ح 


2 أظ 


عليك إلا ابن أبي سلمة» وقال الحالف إنما قلت إن فارقني إلا بحقي» فليحلف أن 
ما قالا ليس بحق. 

قال ابن القاسم في امجموعة : وإن شهد أحدهما أنه قتل فلانا بالسيف» 
وشهد الآاخر أنه قتله بالحجر بطلت الشهادتان لاختلافهماء قال سحنون : هذا 
إن ادعى شهادتهماء وإن ادعى شهادة أحدهها أقسم معه وطرح شهادة الآخر. 

ومنه ومن العتبية(!» من رواية أبي زيد» قال ابن القاسم : ولو شهد على امرأة 
الزن اثنان بالطواعية واثنان بالاكراه فالشهادة باطلة ويحدون. 

قال المغيرة في ا مجموعة فيمن شهد له شاهد أن فلانا أوصى إليه واخران أنه 
أوصى إليه وإلى فلان يثبت له بذلك 1 وإن شهد واحد أنه أوصى إليه وإلى 
رجل لا يعرفه» وشهد آخر أنه أوصى إليه وإلى رجل / آخر لم يجز أيضاء وإن أق 
كل واحد من الرجلين [بشاهدين]© أن 5 أوصى له فالوصية بينهما. 

ومن كتاب المدبر لان سحنون قال : وإذا شهد عليه شاهدان وهو يجحد 
أنه قال فلان حر أو قال فلان مدبر إن دخل دار فلان وشهد أحدهما أو غيهها 
أنه دخلها لزمه الحنث ولو لم يشهد بالدخول غير واحد لم يلزمه إلا العين على 
تكذيب الشاهد بالدخول؛ ولو شهد بالعين واحد وشهد بالفعل اثنان وأقر به 
وأنكر ابمين فهذا أيضا يحلف أنه ما حلفء ولو شهد واحد بابهين وواحد بالفعل 
لم يخلف لأن هذا لا يوجب عليه الحنث من البينة لأن هذا شاهد مع شاهد العين 
واخر مع شاهد الفعل فلا تنوب المين عن شاهدين» ولو كان يأخذ الغرية 
بشاهدين لم يبق مما يلزمه به الامر إلا شاهد فتصير بمينه هاهنا لازمة. 


ومن الأقضية لابن سحنون ما كتب به سحنون | إلى شجرة فيمن قام له 
شاهد أنه بعث عبدا يعرفونه مع ألي الأشعت بن فلان المتوفى» ثم رآه من باعه في 
تركه أبي الأشعت» وشهد آخر عل إقرار أبي الأشعت أن هذا العبد لهذا الطالب 


(1) البيان 0 16 : 


ب 94 سد 


1043 أد 


وعدلا فكتب إليه أن تنه في تركة أبي الأشعت فأعطه منها الشمن الذي بيع به إلا 
أن يجد غلامه بعينه. 

هلك أو ترك وريّة يسمونهم وجدوا المنزل وجاء باخرين فشهدوا بمثل ذلك إلا أنهم 
قالوا نعلم أن محمد أخيه في داخل هذه / الحدود حقاء فكتب إليه يسأل المدعي 
عن شهادة الآخرين» فإن كذبوهم وقالوا ظننا أنهم يشهدون بالحق فقد بطلت 
شهادتهم كانت المنزل بيد محمد أو بيد غيرهمء وإن قالوا هو عدول فقد أقروا 
محمد بما أقروا به إن كان في يديه, وإن كان في يد غيه لم يضمن ذلك المدعي 
عليه قال أبو محمد قوله فقد بطلت شهادتمم, يريد لتكذيبهم أيامنهم» ولكن 
شهادة البيئة الأول الذين لم يستثنوا لا يقضى له بها. 


في شهادة الأندادده 
في الطلاق والحدود وغير ذلك 


من المجموعة قال ابن وهب عن مالك : وإذا شهد عليه رجل أنه طلق امرأته 
البتة بمكة واخر أنه طلقها البتة بالمدينة لزمته البتة والعدة من يوم شهد الآخر 
لا من يوم فرق الامام بينهماء وقال عنه هو وابن القاسم وابن نافع : إن شهد 
شاهدان في طلاق أو عتق فاختلفت الأيام أو البلدان والمواضع واتفقت الشهادة 
جازت», وإن اختلفت لم تجرء مثل أن يختلفا في يمينين على فعلين مختلفين. 

قال عنه ابن القاسم في العتبية©» : كذلك لو شهد عليه بفرية أو شرب 
خمر واختلفت الأْقات أو الأماكن تمت الشهادة؛ وقاله ابن القاسم. 

ومن امجموعة قال عبد الملك» وهو ني كتاب ابن المواز لم يذكر عبد الملك : 
ولو شهد عليه رجلان أنه حلف بالطلاق إلا فعل كذا وشهد ثالث أنه فعله فإنه 


(1) في الأصلء الإبداد. 
(2) البيان والتحصيل؛ 10 : 52. 


3 إظ 


يحلف ما فعله, ولو / كان الشاهد بابمين واحدا وخر بالحنث لم تلزمه يمين 
قال ابن الماجشون : ولو شهد اثنان بالفعل وأقر هو بذلك لأُحلفته. قال ابن 
قال أخنسنت في امجموعة : فإن شهد أحدهما أنه قال لرجل إن دخلت الدار 
فأنت زان ثم دخلهاء وشهد الآخر أنه قال له إن ركبت الدابة فأنت زان؛ وأنه 
ركبباء فالشهادتان مختلفتان210 ولا شيء عليه. 


قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن شهد عليه أربعة بالزفى واتفقرا في 


الرؤية.والصفة واختلفوا في الأيام والمواطن فلا يضر ذلك ا لو قالوا رأينا فرجيه * 


في افرجها وسكتوا عَمَا 0 لمضت 0 000 في 1 0 
8 ف ليام أو ا وأجاز ذلك في ل والقذف. 


ومن كتاب ابن المواز قال : وإن شهد واحد على رجل أنه 0 يشرب الخمر 
أسين شيك اخير أنه راه بشربها اليوم أو اختلفا في البلدين ل تجز الشهادة لأنهما 
فعلان بخلاف الاقرار» ولو شهد واحد أنه أقر بشربها في وقت كذا وبلد كذاء 
وشهدا آخر بإقراره في يوم آخر أو بلد آخر فهو بخلاف الأول» وكذلك الطلاق 
وغيو» وكذلك على أنه راه سكرانا في شعبان واخر أنه راه سكرانا في رمضان فهو 
كالاقرار» وذهب عبد الملك في الذي يشهد / عليه واحد أنه شربها بالمدينة وآخر 
أنه شريها بمصر أنه يحد لأنه زعم مالا تكشف عليه البينة2» كيف شرب وأين 
شرب» و«الأول قول ابن القاسم وأشهبء وذكر ابن عبدوس “عن أبن القامسم 
وأشهب «ابن الماجشون نحو ما ذكر عنهم ابن الموازء قال ابن المواز : ومسألة 
واحدة ذكرها ابن عبد الحكم عن مالك تشبه قول عبد الملك» إذا قالا رأيناه 


(1) في الأصل, فالشهادتان مختلفة. 
2( في ال ؛ لأنه زعم مما لا تكشف عنه النية. 


4 


4 إو 


4 إظ 


يشرب الخمر في وقت كذا لوقت واحدء فقال أحدهما في قدح من قوارير وقال 
الآخر في قدح من عيدان أنه يحد, وروى ابن وهب عن مالك مساله الرؤية راه 
هذا سكرانا من خمر بالأمس وراه هذا كذلك اليوم أنه يحد. 

قال ابن القاسم : ولو شهد واحد أنه شرب خمراء وشهد اخر أنه شرب نبيذا 
أنه يحد يريد ولم يختلفا في الأيام والمواضع. 

وإن شهد واحد أنه حلف لا يشرب نبيذا فشربه فلا شيء عليه يريد لأن 
المسكر غير النبيذ. 

قال ابن القاسم : وإن شهد واحد أنه قذفه في شعبان واخر أنه قذفه في 
رمضان حدء وهذا من القول» وكذلك الاقرار في الخمر والحقوق» وقاله ابن وهب» 
قال ابن القاسم وأشهب ف المجموعة وكتاب محمد : وإن شهد واحد أنه سرق 
' كبشا وشهد آخر أنه سرق نعجة لم يجز لأمبما فعلان» قال أشهب إلا أنهما إن 
شهدا على فعل واحد فهو تكاذب, وإن كان على فعلين أو يومين لم يقطع أيضاء 
ولكن له أن يحلف مع أيهما شاء ويقضى له. بشهادته أو يحلف معهما جميعا 
ويقضى له بالأمرين ما لم يكن على فعل واحد ووقت واحد. 

/ قال المغيرة عن مالك في المجموعة : تجوز شهادة الأنداد2» في العتق 
والطلاق والفرية وشرب الخمرء وإن اختلفت الأماكن والبلدان» بخلاف السرقة 
والزْء حتى يتفقوا في المرأة بعينها وفي المكانء فإن اختلفوا في ذلك في الى أو 
في السرقة بطلت الشهادة, وقاله المغيرق» قيل فما الفرق؟ قال لأن السرقة فيها علل 
منها مالا يجب فيه قطعء ومنها أن يكون موْتمناء ومنها أن يككون خادم القوم, ومنها 
من غير حرز والخمر قد حرم قليلها وكثيرها على أي وجه دخلت البطن فهي 
خمر على اختلافها. قال ابن نافع عن مالك : وإن شهد واحد أنه حنث بيمين؛ 
وقال الآخر أشهدني على مصالحته. 


(1) كذا في صء وكتبت في الأصل الإبداد بالباء لا بالنون. 


4- النوادر والزيادات 9 : شب 97 3ه 


5 و 


في المدعي يكذب بينته. وفي المدعي عليه يجحد 
فإذا ثبت عليه الحق طلب المخرج 


: من امجموعة قال عبد الملك فيمن ادعى في عرصة أو مزرعة عند قاض 
وكتب دعواه فكلف البينة فأق بمن شهد له على عرصة أو مزرعة غير التي ادعى 
قال يقضى له بشهادتبهما إذا ادعاها لأعيما لو شهدا اوه وزادا معه سواه 
وطلب جميع ذلك كان ذلك له. 


وقال أشهب فيمن ادعى قبل رجل وديعة فجحده إياهاء وقد كان أخذها 
منه [يبينة أو بغير بينة ثم ادعى ردها إليه فإنه ضامن لها ولا ينتفع ببينته]01© لأنه 
أكذبهم في الدفع بِجحْدهٍ إياهاء وقد قال لي مالك فيمن ادعى قبل رجل / حقا 
فجحده إياهى فلما قامت عليه البينة أقام بينة بأنه دفعه إليه فلا يقبل ذلك منه 
بعد الجحد. ورواه عنه ابن نافع. 


ومن كتادي ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : من ادعي عليه قراض 
أو وديعة أو بصاعة فجحدها ثم أقر بها وادعى تلفهاء أو قامت عليه بها بينة 
فادعى ضياعه' فلا يصدق. وكذلك من ادعي عليه دين فأنكر أن يكون كان 
عليه من ذلك شنيء قط ثم أقر به أو قامت عليه بينة فأنى بالبراءة منه فلا تنفعه 
لأنه أنكره أولاء وذلك إذا قال ما كان لك علي هذا الدين أو لا أعرفه» فأما إن 
قال مالك 0 منه شيء فإن البراءة تنفعه. وقاله أصبغ) وقاله ابن القاسم في 
الدين» وقاله أشهب في الدين والوديعة وغيرها. 


ومن العترة ررى عيسى عن ابن القاسم فيمن دفع إلى إلى جل مائة ة دينار قراضا 
على أن يخرج هو خمسين ويكون الربح بينهما نصفين ثم جحد أن يكون أخذ منه 
شيئا حبيساء ثم قال بعد تلف منى, قال قال مالك فيمن بعث معه بمال ثم سكل 
عنه لما قدم فقال لم تبعثوا معي بشبيء فلما قامت عليه البينة قال ضاع منى؛ قال 
مالك يحلف بالله لقد ضاع ثم يبرأء وكذلك مسألتك. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص, 


8و 


5 إظ 


0 


قال عيسى إذا. جحد حتى قامت عليه بينة م يصدق في الضياع» وكذلك 
بلغني عن مالك, وقال ابن القاسم [في العامل يجحد القراض ثم يزعم أنه رده 
قال إن لم يأت بالبينة على أنه قد رده ضمنه» / بخلاف لو ادعى الضياع؛ وقال 
مالك في كتاب من سماع ابن القاسم]10) ما أرى عليه إلا بمينه بالله ويبرأء وهذه 
المسائل قد كررنا ذكرها في كتاب القراض. 

ومن امجموعة قال ابن كنانة فيمن ادعى عند رجل مالا فجحده ثم أنى 
ببينة أنه رده إليه قال لا تنفعه البراءة إلا إن أى بوجه له به عذر. 

قال ومن ادعى على رجل أرضا في يديه قد حازها عشرين سنة فأنكر الذي 
هي في يديه أن يعرف أنها له فأثبت المدعي بينة أنها له فجاء هذا ببينة أنه 
ابتاعها منه أو من أبيه فإن ذلك يقبل منه لأنه يقول رجوت أن حيازق تكفيني» 
وليس هذا كالدين. 

وقال أشهب في الموصى له بوصية يقتل الموصى عمدا فتقوم بذلك بينة 
فيصدقهم بعض الورثة ويكذبهم البعض, قال فما صار للذين كذبوهم من وصيته 
فهو له وما صار للذين صدقوهم فهو لهم, وكذلك الوارث تقوم عليه بيئة أنه قتل 
موروثه فصدقهم بعض الورثة وكذبهم البعض على هذا المعنى. 

وكذلك لو أقر الميت لبعض ورثته بدين فكذبه بعضهم وصدقه بعضهم. 
معه إلا رأساء وقال الآخر بعثت به مع غيري ووكلني بقبضه إذا وصل إلى بلد 
الاسلام» وزعم أنه لم يصيل إلى بلد الاسلام وأنه مات مع البضع معه قبل يقبيضه 
فأقام المدعي شاهدين أنه إغا أبضع / بالرأسين معه قال يضمن الرأس الذي م 
يقر به لأنه جحد وقد كان في حد الأمانة فَأََاها بالجحود. 


(1) ما'بين معقوفتين ساقط من ص. 


دوو 


146 /د 


6 إظ 


[ومن كتاب التفليس من العتبية0'» قال عيسى بن دينار فيمن ادعى قتل 
رجل حقا فأنكر الخلطة, ثم إن المدعى عليه ادعى مثل ذلك قبل المدعي بحق وأى 
ببينة أتنفعه بينته وقد أنكرالخلطة؟ قال لا تنفعه إلا أن تكون خلطة بعد ذلك]©). 
ومن كتاب ابن سحنون وسأله شجرة عمن ادعى ذارا بيد امرأة أبيه أنبا 
لأبيه تركها ميراثا بين ورئته وسماهم, ثم جاء ببينة أخرى أن أباه أشهد له في صحته 
بنصفها أصيرو إليه في حق له قبله من قبل ميرائه من أمه. وذلك عند مخرجه إلى 


الحج. ثم رجع فسكنها حتى مات فقال له الحاكم قد ادعيتها أولا ميراثا والآن. 


لنفسكء فقال لم أعلم بهذه البينة الأخيرة» فقال قال سحنون لا يقبل منه؛ يريد 
لأنه كذب بينته الأخيرة بدعواه الأولى. 

وقال في كتاب الإقرار : ومن ادعى على رجل ألف درهم فأقام عليه البينة 
بألفى درهم فإن قال لم يكن لي عليه قط إلا ألف بطلت ببينته» وكذلك إن سألته 
عند ذلك فلم يجبء. وإن قال كنت أبرأته من ألف أو جاء لي بها قبلت بينته» 
قال ابن المواز فى المشتري العبد يقول لبائعه اشتريته منك بخمسين ديناراء فأنكر 
البائع أن يكون باعه منه بعد أن شهد عليه عدلان بإقراره بالبيع فإن البيع بلزمه 
ولا ينفعه إنكاره ولا يؤدي المشترى / إلا الثمن الذي أقرء ولو قامت للبائع بشمن 
أكثر مما أقر به المشتري لم ينفعه لأنه أكذبه ببينته أن قال ما بعت منه شيئاء وإن 
ادعى المشتري مالا يشبه فلا يصدق إذا قال ما يعرف أنه فيه كاذب ويرد البيع 
ورد العبد إلا أن يفوت عند البائع فيلزمه قيمته. 


رجل بدين من سلف أو من بيع سلعة فينكره فيقول ما أسلفني أو ما بعت مني 
شيئاء فاذا ثبت. عليه الدين أى ببينة أنه قضاه. قال لا تنفعه لأنه أكذبها بإنكاره» 
وأما لو كان قال مالك عندي شيء لقبلت منه البينة بالبراءة وروى عنه سحنوث 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 422 
(2) ها بين معقوفتين كتب في ص في غير هذا المكان. 
(3) البيان والتحصيل» 14 : 175. 


--100 ب 


7 إو 


نحوه, إلا أنه قال إذا قال مالك على دين من بيع ولا من سلف لم تنفعه بينته 
بالبراءة إلا أن يكون قال مالك عندي شيء وإنما يريد ابن القاسم مالك عندي 
من بيع ولا سلف على أنه ما كان لك على دين من بيع ولا سلف, وأما لو قال 
مالك على شيء من سلف ولا ببع فلم ينف بهذا المبايعة» والله أعلم. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب في الوصى يقر ليتيمه بخمسة وعشرين 
دينارا فقيل له وقد كانت له خادم بعتهاء فقال ما كانت له نخادم ولا بعتهاء ثم جاء 
ببراءة من أربعين دينارا فقيل له في ذلك, فقال دخل فيها تمن الخادم إنه يقبل منه» 
وقال ابن المواز لا يقبل منه في الخادم لأنه كذب نفسه. ْ 


فيمن عليه مائة دينار ومائة بحمالة 
فدفع مائة وقال هي من أحلاثما أو سكت 
أو قبض دينا / عن غريمه 
فقال الدافع عن غريمك الاخر دفعته 
وقال القابض بل عدنك 

من كتاب ابن سحنون ومن العتبية(!» قال سحنون فيمن عليه مائة درهم 
قرض بصك ممائة كفالة عن رجل بصك ومائة حمالة عن آخر بصك فدفع 
المطلوب مائة وقال من حق فلان دفعتها وقال الطالب ما قبضتها إلا مببمة قال 
يكون لكل صك منها الثلث إن كانت كلها حالة» وإن كان منبا الحال والمؤجل 
كانت المائة من الخال ولا يقبل قول المطلوب قضيتك حق فلانء ولو أنه لما جاء 
بها قال أ قضيك حق فلان كان القول قول الطالب لأنه مال يقضي القاضي عن أيه 

شاء إلا أن يكون المطلوب بحق ما فيكون المال بينهم جميعا. 


وكذلك لو مات الطالب قبل أن يبين من أي وجه اقتضى فهي على 


الصكوك كلها إن كانت حالة» وإن ادعى القاضي غير ذلك؛ وكذلك لو ماتا 
جميعاء قال سحنون وهذا قول أصحابنا وقد قيل لبعضهم فيمن له كتاب سلف 
(1) البيان والتحصيل. 10 : 565. 
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مائة دينار» ومائة برهن ومائة بحمالة رجل بعينه فقضاه مائة ثم اختلفا من أيها 
قضاه فالقول قول الذي له الحق مع يمينه» ولو قال قضيتك من حق كذاء وقال 
القابض منها كلها حلف القابض وصدقء وكذلك لو مات المطلوب أو مات 
الطالب لم ينظر إلى قول المطلوب» ولو كان منها الحال والمؤجل فالقول قول من 
ادعى أمها من الحال مع يمينه» قال ابن حبيب قال مطرف : ومن كان له على 
رجل وعلى ولده دين فدفع الأَنْ إلى / ابنه ما عليه ليدفعه عنه قبضه وقضاه للغريم 
م احتلفاء فقال القابض للابن عنكُ قبضته وقال .للابن بل عن أبى فالقابض 
مصدقء يريد مع يكينه» ولو أقام الأب بينة أنه دفع ذلك للابن وأمره أن يدفع ذلك 
عنه لم ينفعه حتى يقولوا إن الابن قال حين دفعه هذا عن ألي وقاله ابن الماجشون 
فاختلفا متى كان السلف بعد البيع أو معه 

روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية(1) فيمن قام بذكر حق فيه شراء 
وسلفء وقال إنما بعته متاعا بالمال ثم أسلفته إياه بعد البيع» وقال الآخر بل هو 
بيع وسلف فالطالب مصدق مع يمينه إذا لم تقم بينة للمطلوب» فإن نكل حلف 
المطلوب وفسخ البيع» وقاله سحنوك. 


فيمن قام بصك ممحخو فيه بينة 
وقال المطلوب قضيته ومحاه عنى 
ومن قضى دينا عليه بصك 
هل له أخذ الصك ؟ 
من العتبية”» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قام بذكر حق على رجل 
وأقام فيه البينة وقال المطلوب قد قضيته ومحاه عنى» قال يلزمه الحق ويحلف أنه ما 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 455. هامش 1 الدعوى 


(2) البيان والتحصيل؛» 10 : 28 


ب 102 -- 


8 إو 


محاه ولا قضاه. ولو قال الطالب أنا محوته وظننت أنه قضاني» قال يحلف المطلوب 

في هذا لقد قضاه ويبرأ لأن هذا أقر أنه محاه / عنهء قال محمد بن عبد الحكم وور اند 
فيمن قضى دينا عليه بصلك فأراد أذ الصك فأبى عليه الطالب قال لا يجبر على 

أخذه؛ ويجبر على أن يكتب له براءة كتابا في الموضع الذي فيه الشهود عليه أو في 

غيره 


فيمن طلب من رجل ثمن ثوب باعه منه 
فقال بل أمرتني ببيعه 
أو قال أمرتك ببيعد بنفد 
وقال المأمور بالنسيئة 
أو قال بعثُ منك هذه الأمة 
. وقال الآخر بل زوجتيها 


من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل أعطني ثمن الثوب 
الذي بعتك فقال إنما أمرتني ببيعه» قال القول قول رب الثوب مع بمينه ويحلف لقد 
باعه منهء فإن نكل حلف الآخر وَبِرِىٌء وإن حلف ربه أنه باعه منه نظر إلى صفة 
الثوب؛ فإت اختلفا في صفته قيل للمبتاع صفه واحلف على صفته [ويقوم تلك 
الصفة أهل النظر ويغرمها وإن نكل البتاع قيل لرب الثوب صفه واحلف على 
صفتك](2 ويؤدي المشتري قيمة تلك الصفة» وإن أتيا بما يستنكر من الصفة 
ونكلا عن العين فالمبتاع مصدقء قال فإذا كانت قيمته أدنى من الثمن الذي باعه 
به» يريد مدعي الوكالة فإنه يقال له اتق الله فإن صدقت أنه أمرك ببيعه فادفع 
بقية الئمن إليه» ولا يقضى بذلك عليه؛ قال أبو محمد : يريد بقوله أول المسألة 
يحلف ربه أنه باعه / منه نما يعني ينفي بذلك الوكالة [لا على أنه يصدق في البيع وو /ر 
وعنه ويطلبه بذلك بل. إنما حقيقة ذلك دفع الوكالة]2» حتى يطلبه بالقيمة 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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للتعدى, وإذا قال أمرتك أن تبيعه بنقد وقال المأمور بل بالدين» فإن لم يفت 
الثوب بيد المبتاع حلف ربه وأخذه فإن مات فالوكيل مصدق, يريد مع يمينه» قال 
كا لو اختلفا في الثمن في قلته وكثرته» فإذا لم يفت فلا يمين على البائع2!»» ومسالة 
.الذي يدعي أنه باع منه أمة وقال الآخر زوجتنيها أو قال ربها زوجتك وقال هذا 
اشتريتها مُستوعبة في كتاب أمهات الاولاد. 


فيمن اشترى لزوجته شيئا 
ثم قال لم تعطني نا فكذبته 
أو أعمر في أرضها 
فقالت هي إنغما ذلك من مالي 
وقال هو من ماله أو ورثته 


من العُتييّة©» روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى دابة أو 
قال لزوجتي ابتعتها أو اكترى لها دابة ونقد الثمن أو ل ينقد. وحازت المرأة الدابة 
ثم طلبها بالئمن فقالت دفعته إليك ولا بينة لها قال إن نقد الثمن فالمرأة مصدقة 
مع بمينهء وإن لم ينقد حلف هو أنه ما قبضه منها ولزمها دفعه إليه. 


قال سحنون وعيسى : وإن أشهد الزوج عند دفعه الثمن إلى البائع أنه 
ينقده من ماله فالقول قوله مع يمينه. وله الرجوع بالثمن عليهاء وروى عبد الملك 
بن الحسن عن ابن وهب فيمن بنى أو غرس في أرض زوجته / ثم مات فقالت أنا 
بنيت ذلك وغرست من مالي» وقال غيرها من ورثته هو أنفق في ذلك من ماله ولا 
بينة لها أو قامت ببنة لورئة الزوج أنه عمرء فقالت إنما أنفق من مالي» وقال ورثته 
بل عمر لنفسه بماله في أرضهاء قال فإن كانت الأرض تعرف للمرأة ولا تدافع 
عنها بوجه ولم يقم للزوج بينة على نفقة ولا على ولاية بنيان ولا قيام عليه؛ فالقول 


(1) في الأصلء فالثمن على البائع. 
(2) البيان والتحصيلء» 14 : 135. 
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قول المرأة وتحلف ولا شيء لورثة الزوج ولا له لو كان حياء وإن عرفت نفقة الزوج 
وبنيانه وقيامه فالمرأة مخيرة إن شاءت أعطته قيمة ذلك منقوضا وإلاا طرحت» 
ذلك يريد فيؤمر بقلعه من تركة الزوج إن ترك تركة» وإن قالت المرأة إنما عمر بمالي 
لم تصدق إلا ببينة» وإلا غرمت ذلك طهم. 

وقال أشهب : إن كان الزوج حيا فالقول قوله» وإن مات فالقول قوها إلا أن 
تقوم بينة أن الزوج كان يدعي في حياته تلك العمارة ولو مرة واحدة فيكون القول 
قول ورثته مع أيمانهم أنبم ما يعلمون تلك العمارة ولا شيئا منها للمرأة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الزوج يبني في أرض زوجته بنفسه ورقيقه أو 
يرم لها ما رث من بنيانهاء ثم يطلب النقض هو أو ورثته فذلك له ولورثته بعده إذا 
ثبت أنه الباني لذلك والقاثم به. وإن ادعت هي أن ذلك من ماما وأنها أعطته 
ذلك أحلف إن كان حيا إن لم تكن له بينة» وإن مات حلف وريته إن كانوا من 
بلغ عِلمَ ذلك أو من بلغ منهم ثم استحقوا نقضهم يريد في يمن / الورثة على 
الو ١‏ 0 الماجشون في الرجل يبني في أرض 

جته ثم اختلفا فقال الزوج بنيت لما بنفقتي وم تدفع إل النفقة) وقالت المرأة 
دفعتٌ ذلك إليه وكاي بناه فالقول قول الزوج مع يمينه» وقال أصبغ مثله. 


باب من مسائل المدعي والمذّعى عليه 
ومن أظهر إقرارا بشيء وباطه بخلافه 
وقن ادعى على آخر شيئا فسكت ول ينكر 


من كتاب ابن سحنون قال بعض أصحابنا فيمن أحلته بألف دينار على 
ألف دينار لك على رجل فأخذهاء وقال هي لي كانت لي قِبَلك, وقلت أنت بل 
هي لي» فأنت مصدّقٌ مع يمينك, وكذلك لو قلت له اكْفْل لي بالألف التي لي 
عليك أو آضمنها له فدفعها إليه فهي لك مع يمينك ويصير المحتال وكيلاء وقال 


غير إن كان امحتال يشبه مثله أن يكون له ذلك قَبَلَ لحيل فهو مصدق مع يمينه» ْ 


وإلا حلف الآمر ورجع عليه بها وصار كوكيله؛ وبهذا قال سحنون قال ابن 


105 


2/200 


القاسم في المدونة : ولو أمرته يدفع عنك لزيد ألف درهم ففعل ثم قلت كانت لي 
عليك ديناء وقال المأمور لم يكن لك على شيم وإنما أسلفتك فالمأمور مصدَّق 
ويحلف. 


قال سحنون : ومّن كتب على نفسه ذكر حقٌ بقرض ثم أقام بيئة أن أصله 
قراض فَليوْحَذ بإقراره بالقرض إلا أن يقب البينة على إقرار الطالب أن أصله قراض» 
ومن كتب على نفسه إقرارا بمال من ثمن حرير ثم أقام بينة أنه من ربا وإنما أقر / أنه 
من ثمن حرير» قال يلزمه امال بإقراره أنه من ثمن حرير» إلا أن يقيم بينة على إقرار 
الطالب أنه ربأ فيُقَضَى بذلك, قال ابن سحنون وابن أي ليل : يقبل منه البينة أن 
ذلك ربا ويردٌ إلى رأس ماله وبالأول قال سحنون. 

قال سحنون : ومن أقر بمال في ذكر حق من ثمن بيع ثم قال لم أقبض المبيع 
ولم يشهد على نفسه بقبضه. قال.لا ينظ إلى قوله والمال يلزمه وقال ابن أبي ليل 
إن لم يقَم البائع البينة بقبض المتاع للشيء المبيع فلا شيء له وخالفه سحنون» وقد 
ذكرتها في كتاب أقضية البيوع الثاني» وقول ابن القاسم فيها وغيره مثل قول 
سحئوث. 

ومن قال. لرجل اشتريت منك عبدين هذا أحدهما بمائة فوجئت به عيباً 
والآخر لم أقبضه. وهو هذا الذي بيدك» وقال الآخر بل بعتّك هذا العبد الذي في 
يدي 5 ذكرت مع عبد لا عيب فيه قبضته مني وهو هذا العبد الآخرء واتفقا 
على الثمن ويشبه ما قالاه جميعاء قال يتحالفان ويتفاسخان. ومسألة من ادعى على 
رجل دعوى فلم ينكر وسكت وما يكون السكوت فيه كالتسلم والإقرار قد 
كتبثُ فيه بابا وجعلتّه في كتاب الإقرار» وفيه أيضا من اشترى سلعة من رجل ثم 
ادعاها. 
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في البينة يُحتَلَ فيما تشهد به للرجل 
من شيئين مختلفين أو حال ومؤْجل ونحو ذلك 
وفيمن يدعي شيئا 

من كتاب ابن سحنون : وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل فقال أحدهما 
تشهد أن له عليه بقلأ. وقال الآخر بل حنطة / فإن زعما أنها شهادة واحدة 
بطلت شهادتهما إن زعم رب الحق أنهما حقان مختلفان قال وإن زعم أن أحدهما 
حي أحلفته مع شهادة امحق وأعطيئّه ما شهد له به. وإن كانوا ثلاثة فشهد اثنان 
منهم أن له عليه حقا وشهد الثالث أن له عليه عشرة أرادب حنطة, وزعموا أنها 
شهادة واحدة فإن ادعى ذلك الطالب بطلت شهادمهم أجمعون» وإن ادعى ما 
شهد به الرجلان أخذه بغير يمين وإن ادعى [ما شهد به الواحد حلف](1) معه 
وقَضِيّ له به إلا أن يقول المشهود عليه الحنّ بما شهد به الشاهدان فلا يلزمه غير 
ذلك ويبطل ما شهد به الشاهد الذي ادعى الطالب شهادته لأن الشاهدّين 
كأئهما جرحا وقد صارا كشهادتين للمطلوب فإن أنى الطالب أن يأخذ ما شهدا 
به فللمطلوب أن يُجبرَهِ على أخذه فإن لم يجبره تركناهما ومتى ما رجع الطالب 
فطلب أخذ ذلك, فذلك له ولا مين له على المطلوب فيما جحده لأن الشاهدين 
قد شهدا بإكذابه فكأنهما جرحاه وانقطعت الخلطة ولا يمين إلا بعد خلطة تثبت. 

ومن شهد له شاهد أن فلانا الميت قال يدم عبدي فلانا سنة ثم هو حرء 
وشهد آخر أنه قال يخدمه سنتين ثم هو حر فإن حلف فلان مع شاهد السنتين 
خدمه سنتين ثم عتق» فإن نكل فليخدمه سنة ولا يعتق حتى يخدم الورثة سنة 
أخرى لأنبما اجتمعا على حريته بعد عامين ولم يشهد له بالسنة الأخرى واحدء 
قال ابن القاسم في صغير شهد له شاهد أن أباه في حياته تصدق عليه بعبده / 
وقبضه له وشهد آخر أن أباه نحله إياه» قال هي شهادة مختلفة» الصدقة 
لا تعتصر والنحل تعتصرء وكمن شهد له شاهد أن له قبل فلان مائة دينار من 


(1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصلء؛ مثبت من ص. 
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سلف ويشهد آخر أن له عليه مائة دينار من ثمن سلعة فليحلف مع أحد 
شاهدّيه ويستحق مائة» وقال سحنون : الشهادة بالصدقة وبالئحل واحد يوجب 
له العبد إلا أن يقم الورئة البينة أنه اعتصر ذلك بعد النحل» فيكون له أن يحلف 
مع شاهد الصدقة ويستحقها. 


فيمن ادعى على رجل دعوى فأقر له المطلوب بخلافها 
أو يقر له بغوب كذا ثم يقول بل هو ثوب آخر 


من كتاب ابن سحنون : ومن ادعى أن له قبل رجل عشرة دراهم, وقال 
المطلوب إنما لك علي قسط من زيتء وقال الحميل إنما تحملتُ بقفيز قمح؛ قال 
يوؤحذ القسط الزيت من المدعى عليه فيباع» فإن سوى عشرة دراهم أخذها 
المدعي» وإن زاد رُدِّت الزيادة على المدعى عليه وإن نقص عن عشرة أخذ ذلك 
المدعي, ثم يوؤخذ من الحميل القمحٌ فيباع منه تمامُ عشرة دراهم ويرَدُ ما فضل على 
الكفيل إن فضل شبيءٌ ولا يكون للكفيل أن يبيع بذلك المطلوب. وقال في التي 
ادعت أن لها على زوجها صداقَها عشة دنانير فأقر لها الزوج بعشرة دنانيرٌ ثم جاء 
بغانين درجما دفعها إليباء وقال كانت لي على العشرة كل دينار ثمانية دراهم فلينظر 
إلى البلد فإن كان بالنكاح عندهم على ضرب ثمانية بدينار كان القول قول / 
الزوج» وإن كان الأمر عندهم على العين فالقول قول المرأة» وإن كان ذلك عندهم 
على ما قالاه فالقول قول الزوجء يريد مع يمينه. وفي كتاب الإقرار باب من نحو 
هذا فيمن يقر لرجل بثوب وشي ثم يقول إنما هو ثوب غير وئي» أو يكون ذلك في 
ذلك أنه يلزمه الأمران جميعا. ' 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن هلك وأوصى في شعير في 
حانوته أنه بينه وبين فلان» فقال فلان إنما لي قبله أربعون دينارا وليس لي عنده 
شعير» وأقام بينة بالأربعين فأخذهاء ثم قال وجدت في برنامجي أن الشعير بيني 
وبينه» قال يحلف أن ذلك له ويأخذ شطر الشعير لأن الأربعين ثابتة بالبينة» وهو لو 
ادعى الشعير كان له ادعى الأأبعين أو م يدعها. 
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باب في مسائل مختلفة من التداعي وغير ذلك 


من كتاب ابن سحنون عن أبيه قال أشهب في شريكين قد عُرفَتَ 
شركهماء فمات أحدهما فقال الباق إنما للميت مدعى السدس بشركته فهو 
مصدّق فيما في يديه» ومن قال لرجل بعت منك عبدي هذا بكذا فدبرته أنت» 
وأنكر الآخر الشراء» قال قد أقر أن المشتري دَبَرْه وأنه بيده الشمن فيلزمه أن يبقى 
مدبراً ويأخذ البائع من خدمته الثمنّ الذي يدعيء إلا أن يقر المبتاع فيعطيه ما 
بقي منه» وإن استوق من خدمته الثمن بقي مدبراء فإن مات البائع وهو يخرج 
من ثلثه عتق وإن كان عليه دَيْنّ» وقال فيمن هلك عن زوجة وأخ وترك مائة دينار 
وأربعين ديناراء / وذكرت الرأة أن ها قِبّله مائة دينار صداقها فصدّقها الأخ 
فأخدّتما وأخدّت رَبْعَ ما بقي» ثم طرأ من اذَّعَى أن له على الميت مائة دينار 
فصدقتّه المرأة وكذبه الأخ أنها تقاسمه المائة وعشرة نصفين لأنها أقرت أن ليس ها 
شيء إلا وله مثله. 

وعن ورئة أتوا إلى قاض فأقاموا البينة أنهم وارو الميت فلان لا يعلمون له وار 
غيرهم فيقسم ما هلك عنه ينهم ثم طرأت زوجة للميت وأقامت بينة أنها زوجته 
[ولا نعلم له امرأة غيرها وأنها وارئة قال لابد أن يقولوا [نهم يعلمون أنها امرأته وارثته 
لا يعلمون]17) له امرأة غيرّها إذ قد تكون نصرانية وإن لم يذكروا عدد الورثة إذا 
شهد بذلك غيرّهم؛ ولو جاءت وحدها لكُلّفت البينة بعدد الورئة لأنها مذّعِيةٌ 
وني المسألة الأولى هي مدَّعىٌ عليهاء وعن من أبضع ثلثائة دينار مع ثلاثة رجال في 
شراء جارية فأتوه بهاء فزعم اثنان منهم أنهم اشتروها له على صفته بمائة دينار» وقال 
الثالث بل بمائتين» وهم كلهم عدول» قال يأخذ من كل واحد من الاثنين سبعة 
وستين إلا ثلثا ويأخذ من الذي قال ثمانين ثلاثة وثلاثين دينارا وثلثا ولم ير شهادة 
الاثنين شهادة» قال محمد بن عبد الحكم : ومّن في يديه دابة فقال لرجل أكريتك 
دابتي هذه فركبتها فأعطني كراءهاء فقال له الآخر بل هي دابّتي أعرثك إياها 
فأرَاها للذي هي في يديه ولا كراءً له ويحلف, وكذلك لو قال خياط لك عندي 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء مثبت من ص. 
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درهمٌ من خياطة ثوبي هذا الذي بيدي؛ فقال له الآخر بل هو لي أُوْدَعتّكَ إياه أو 
أعرتكه, فالثوب لمن هو في يديه ويحلف ولا أجر له. يعني للاخرء وينبغي أن 
يحلف الآخر في الدابة أنه / ما أكراها منه. 

ومن العتبية(!» روى أصبغ عن ابن القاسم في العرات يدفع إليه الرجل 
الدينار يزنه فيقول الصراف قد رددته إل ليك وأنكر ذلك 2 هُ وهما في مجلسهماء 
فالقول اقول الضراف مع جينهة:من العنية من تجاع يسن وفي :بع :الكت عن 
سماع حسين بن عاصم من ابن القاسم : وعَمّنْ مات وترك زوجته وفي بيته غزل 
يعرف أن الكتان للرجل وأنها غزلته فلتَحُلف الرأة أنها ما غزلته له فإن حلفت أقم 
غزنها الكتان» فكان بينهما على قدر ذلكء وإن كان لم يُعرَف الكتان للرجل 
فالغزل للمرأة. 

وقال سحنون في المرأة تنسج الثوبّ فيدعيه زوجها لنفسه. يقول إن الكتان 
لي وتقول المرأة إنه لها وإنها غزلته من كتانهاء قال ابن القاسم : هي أولى بما في 
يديها مع يمينها ولا حق للزوج فيه إلا ببينة» أو تقر هي أن الكتان له فيكونان 
شريكين في الثوب بقدر ما لكل واحد منهماء وكذلك أمرها بعد موت زوجها أنها 
مُصدّقة مع ينها فيما في يديهاء وكذلك قال ابن نافع إنها أولى بما في يديها مع 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن وجد ثورا ميتا في الجبل فعلم أنه لبعض 
جيرانه فسلخه وى بجلده إلى صاحبه وأخبو أنه وجده ميتا ثم سلخه. فقال ربه 
أنت قتلته فلا شيء عليه بعد أن يحلف أنه ما قتله ولا تعدّى فيه. 

ومن كتاب ابن حبيبء وذْكِرٌ عن مطرف فيمن قام بذكر حق من بعد 
عشرين سنة أنه يُقَضّى له به وإن قَدُمَّ إلا أن يأتي المطلوب بالبراءة منهء ولو 
قسمت تركته والطالب / حاضر وم يقم فلا شيء له إلا أن يكون له عذر بغيبة 
بينة أو قال ل أعرفهم أو لم يجد كتاب ذكر الحق إلا الآن» أو كان للورئة سلطان 
يمتنعون بهء فإن كان هذا حلف أنه ما ترك القيام إلا لما يذكر مما يُعْذَّرٌ به» فإن 
(1) 2 البيان والعحصيل. 14 : 217. 
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نكل حلف الورثة أنهم ما يعلمون له حقّاً قبل ولِيّهم» فإن نكلوا عزمواء وقد كتبثُ 
هذه المسألة في الجزء الثاني من أقضية البيوع وفي كتاب الإقراز.. 

قال مطرف في أجير الفراء ب بيع الفرو بمحضر مستأجره ثم يريد قبض الثمن 

لنفسه ويقول كان الفرو لي مما أعمل لنفسي» وينكر الذي استأجره ذلك ويقول 
أنت أجيري لا شيء لك معي, قال إن كان مثله يعمل لنفسه ويبيع وهو أجير كا 
هو فإن الثمن له كان مستأجره حاضا أو غائبا بعد أن يحلف أن الفرو له» وإن 
كان مثله لا يعمل لنفسه ولا يبيع ا فالثمن للذي استأجره بعد يمينه أن دعوى 
الأجير باطل. 


قال ابن القاسم : ومن فَضبِيّ له بأرض بقبضها ثم ادعى خصمه أنه زاد على 
ما قبي له بهء وأنكر ذلك المقضي له فالقول قول المقضي عليه وعلى المقضي له 
ابينة أن ما في يديه قَضِيّ له به لأن عليه أن يحوز ببينة وينصب على ذلك 
حدوده. فإن لم تقم عليه بينة فالمقضي عليه أحق بأرضه. 

قال ابن الماجشون : ومن بن أثر لرجل :سكو دنائين ل علي "كل «يوم اعنبا 
دينار» وقال الطالب هي حالة فالقول قول المطلوب مع بمينه ولا يُصّدَّقُ في بعض 
إقراره دون بعض» وهذا الأصل هو في المدونة ولمالك فيه أقاويل ثلاثة» وذلك مفسر 
في غير هذا / الموضع. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا شهدت بينة لرجل أنه أكرى من هذا دارا 
بثمن قبضه وَحَدُوا الدار ولم يقولوا كان يملكها حتى أكراهاء والمكتري ينكر فإن 
القاضي يحكم بردها إلى الذي أكراها بعد تمام مدة الكراء ويكتب له بذلك كتاباً 
ولا يكتب أنه قضى بملكها للمكتري. ولكن يحكم بردها إليه» ولو شهدوا أنه 
أكراها منه وهو بملكها وأنكر ذلك المكتري وادعى المالك حُكِمْ له بردها إليه 
وبملكها. ظ | 

ثم الجزء الثاني من الدعوى والبينات والحيازات بحمد الله 
ويتلوه فى في الجزء الثاني عشر إن شاء الله الجر الأول من الإقرار 
والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وعللى آله وشرف تم. 


111ل 


4 أو 


الجزء الأول 
من كتاب الإقرار من النوادر (١‏ 


ذكر ما يلزم من الإقرار وأنواعه 
وتصرف وجوهه 

قال الله تعالى ايها لّذِينَ عَامَنُوا كوا َوَامِينَ بالقسلط ل 

عَلَى الْفْسِكُم )24 وقال سبحانه في الكافرين مَإوَسْهدُوا ع َنْفْسِهِمْ اك كاثُوا 
0 فكل مقر على نفسه فهو شاهد عليهاء وقال سبحانه مِفَآعترُوا 
دهم 4 وقال الي عَنْئله : «واغك يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارْجَمهًا)ي5, قال بعض العلماء, وقلِ عٌٍ عن الإقرار بنعم وبل وبأجل أو ما 
أشبه ذلك» قال الله سبحانه «ألنتُ ربكم الوا أن شهذنا9» وقال تعالى في 
أهل النار «طقَانُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا ذِير74© وقال مهل وَجَدثُم ' ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمَاً 


عو6ع د بير 


قالوا نعم 290. وقال أشهب بن عبد العزيز : وقول كل أحد على نفسه أُوْجَبُ 

(د هنا يبتدئ الجزء الثاني عشر من مخطوط أياصوفيا (الأصل) ويبتدىٌ الترقم من 1 حسب تسلسل 

ورقات هذا الجزء الخطوط. 

(1) أضفنا في مقابلة هذا الجزء نسخة فاس المحفوظة بخزانة القرويين تحت رقم 793 المدسوخة في "حياة 
المؤلف: 

(2) الآية 135 من سورة النساء. 

(3) الآية 130 من سورة الأنعام. 

(4) الآية 11 من سور الملك. 

(5) جاء بصيغة أخرى في كتاب الصلح من صحيح البخاري. 

(6) الآية 172 من سورة الأعراف. 

(7) الآية 9 من سورة الملك. 

(8)» الآية 44 من سورة الأعراف. 
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من دعواه على غيوء فمن لم يجز إقراره على نفسه من صغير أو سفيه لم تجر 
شهادته على غيره وكذلك لأنفسهم مع قول الصبي في الدم. قال محمد بن عبد 
الحكم : والإقرار على صنوفف77. فمنه ما يلزم المقرٌّ في بدنه» ومنه ما يلزمه في 
ماله. ومنه ما يلحق به النسبّء ومنه ما يقر به على نفسه فعله© بما يوجب أمرا 
على غيره وغير ذلك من الوجوه. 

فكل ما أقر به المرء على نفسه وهو طائع غير مكره ولا خخائف ولا متبدد ثما 
أتلفه على غيره من عين أو عرض أو / من جرح عمد يقاد منه أو لا يقاد منه 
من المتالف أو بمداينة أو بضمان أو شبه ذلك, فذلك يلزمه, وما أقر فيه على 
نفسه مما يلزمه في بدنه من قصاص أو عقوبة أو حد يجب للادميين فذلك يلزمه 
ولا ينفعه الرجوع عنه. ومنه ما يلزمه ما لم يرجع عن إقراره» مثل : حد الزنى 
والسرقة» فيقال : إذآ رجع عما لله في ذلك ويلزمه ما للآدميين من مال أو من 
صداق في غصب امرأة. ومن الإقرار ما يُقر به على غيره مثل إقراره بقتل الخطل 
وما فيه ثلث الدية من الجراح» فهذا لا يلزم» وما كان دون الثلث لزمه في ماله وقد 
اخثلف في إقراره بقتل الخطل وما أقر به من ولد استلحقه والولد صغير أو كبير 
فيصدقه الكبير فهذا لاحق به وأما إقراره بأخ أو ابن عم ونحوه فلا يوجب ذلك 
النسب ويوجب له مشاركته في الميراث معه. قال ابن عبد الحكم : وإقرار المريض 
مختلف با أقر به من دَيْنِ من بيع أو قرض وجرح عمد تجب فيه الدية في ماله 
فذلك يلزمه لغير الوارث صح أو مات, فإن أقر بذلك لأخيه في المرض ولا وارث 
له غيره فإن صح لزمه. وإن مات من مرضه سقط إقراره. 

وإقرار الرجل في الصحة للوارث لازم وكذلك إن أقر له في المرض ثم صح 
وإقراره في المرض لصديق ملاطف يلزمه وإن كان يُورَثْ كلالة في قول ابن عبد 
الحكم. وهو خلاف قول مالك. 


(1) كذا في الأصلء في النسخ الأخرى على ضروب. 
2( ف النسخ الاتحرى» ما يقربه على فعله. 
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قال أحمد بن ميسر : وإذا / أقر المريض للصديق الملاطف وكان يورث 2/ظط 
كلالة ويرئه مول أو يرئه من بينه وبينه عداوة من عصبته فإنه يتهمه أهل العلم في 
إقراره ويرونه تأليجا عن ورثته10) الذين ذكرتء وأنا أرى أن ذلك والله أعلم جائز له 
لا يأثم بهلة», فأما الرجل الصالح الذي عُرفٌ بالدّين والصدق ولا يجهل ما في 
ذلك من الإثم فإقراره جائز للصديق الملاطف مع من ذكرتٌ» فإذا أقر في مرضه 
أنه طلق امرأته في مرضه أو في صحته لزمه ذلك ووررَُ. وإقراره بالنكاح في المرض 
لا يوجب لا الميراث ولا يلزمه النكاح. وأما إقراره في مرضه لبعض ورئته فلا يقال 
الآن إقرار جائز ولا غير جائز ولكن إقرار مترقبٌ ليعلم ما يلزمه منه أو لا يلزمه في 
حال آخرّ. 

فإن مات وقد شركه وارث بطل الإقرار» وإن صح ثبت الإقرار» وكذلك إن 
بتل عتق عبده في مرضه فإن صح تم ذلك وإن مات عتق في الثلث بعد الدّين 
وكذلك في بيعه بمحاباة. 

قال محمد : ومن الإقرار ما لا يلم صاحبه في وقت إقراره مثل أن يُكْرِي دارا 
في يديه من رجل ثم يقر أنها لفلان» فلا يقبل منه إلا بعد انقضاء مدة الكراء 
قبض الدار الساكنٌ أو لم يقبضهاء نقد الكراء أو لم ينقده ولكن يكون له الكراء 
من يوم أقر المقر» ولو قامت بينة أنه أقر بذلك قبل الكراء كان للمقر له / فسخ 3/ر 
الكراء وأخذ الدار يريد فإن فسخ فله حصة ما سكن من الكراء إن لم يحابٌ فيه» 
ولو أقر في عبد قد رهنه وقبضه المرعهن أنه لفلان فلا يصدَّق حتى يَفْتَكّه فيأحذه 
المقر لهء فإن بيع في الدين فعلى الراهن قيمته للمقر له. 

وذكر محمد إقرار أحد الإبنين على أبيه الميت بِدَيْنِ وذكر إقرار العبد المأذون 
وغير المأذون والمكائب والوصي والوكيل» وذلك مذكور في أبوابه. 


(1) التأليج المراد به التوليج وهو من قوهم ول المال إذا جعله في حياته لبعض ولده فتسامع الناس بذلك 
فانكفوا عن سؤاله. 
(2) كذا في الأصل, وني فء والعبارة في ه. وص لا بأس به. 
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في الإقرار في موطن بعد موطن) 

من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر لرجل بمائة درهم في موطن فأشهد له بها 
ثم أقر له بها في موطن آخر وأشهد فقال الطالب هي مائتان وقال المقر هما مائة 
واحدة فإن كان الإقرار بغير كتاب لم يلزمه إلا مائة. 

وقال غيرنا : تلزمه مائتان ثم ناقضوا فجامعونا إن لو أقر له عند بينة بمائة ثم 
قدمه إلى القاضي فأقر له بمائة فقال له الطالب لي بينة بمائة أخرى وأحضهم فقال 
المطلوب هي مائة واحدة إن القول قوله ففرق مخالفنا بين إقراره عند القاضي وعند 
بينة أخرى؛ ولا فرق بين ذلك. قال سحنون : وقال أصحابنا جميعا في إقراره في 
مواطن بمائة إنه لا يلزمه إلا مائة واحدة بخلاف إذكار الحقوق, فلو شهد له في 
صك بائة وفي صلك آخر بمائة لزمه مائتان» قال محمد : ولو اختلف الإقرار فأقر 
له في موطن بمائة وأشهد في موطن بمائتين / لزمه ثلاثمائة. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ : إنه إن كان الإقرار بالأقل أولا صدق المطلوب 
ان الاقل دخل في الأكثر وإن كان الإقرار بالأكثر أولا منها ما لان وذكر في اتفاق 
المالين 3 قال سحنون : قال ابن سحنون ف غير كتاب الإقرار إن قول مالك 
اضطرب في هذا واخر قوله وبه أقول أن يحلف المقر ما ذلك إلا مال واحد ولا 
يلزمه إلا مائة. 

وقال محمد بن عبد الحكم مثل قول ابن سحنون في ذلك قال : وفرق أهل 
العراق بين إقراره في موطنين عند بينة وبين إقراره عند القاضي وعند بينة» ولا فرق 
بين ذلك» وقال أبو حنيفة : إذا أقر لرجل بمائة درهم عند شاهد وأقر عند آخر 
بمائة وخمسين إنه يأخذ مائة ويحلف المقر على الخمسين وبيراأ قلنا لهم : أليس المائة 
التي شهد بها الأول هي التي .شهد بها الآخر ؟ فينبغي على هذا إن كان الإقرار 
بشيء مختلف ألا يلزمه .شيء من المائة» وهذا خروج من قول العلماءء أرأيم إن 
07 00 0 0 1 3 +02 ٠ه‏ عيظ# 
شهد عليه واحد بمائة درهم من ثمن غلام وشهد الآخر أنه أقر بها من ثمر بر 


(1) كذا في النسخ كلها وأما في الأصل فقد جاء العنوان على الصيغة التالية (في الإقرار في موطن واحد). 
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3 |ظ 


ابتاعه منه فقبضه منه ؟ فقالوا : هذان مختلفان فلا تجتمع عليه الشهادة. قلنا 

فقد قلمم إن شهد عليه واحد بمائة [في موطن]211 وآخر بمائتين في موطن آخخر أن له 
ثلاثمائة جعلم الأولى غير الثانية فكيف إذا قال هذا مائة وهذا مائة جعلم الماثة 

ضٍْ لمائة الأْلى» وهذا تناقض؟ وقد جرى في كتاب الدعوى / والبينات بابٌ مثل 4 ار 


هذا. 


فيمن أقر بدنائير أو دراهم ولم يذكر عددها 
أو بأقفزة َ يسمّهاء. أو قال دنينرات2 أو درهيمات 
أو قال دراهم كبيرة أو عظيمة أو غنم كثيرة أو إبل*© 
أو قال له على مال أو كذا أو كذا في إقرار أو وصية 


ومن كتاب ابن سحنون : من أقر لفلان عليه دنانير لزمه ثلاثة لا أقل منها 
وكذلك في الدراهم وكذلك في الأقفزة يقر بها. قال محمد : وهذا إجماع فيما 
علمتٌ وقوله دنانير أو قال دراهم إن أقل ما يلزمه ثلاثة ولو قال عندي دُنيئرات 
فقد لزمه ثلاثة وكذلك في الدراهم وعلى المدعي البينة في أكثر منها. قال ابن 
حبيب قال ابن الماجشون : إذا شهد عليه أن لفلان عليه دنانير أو قالوا دراهم 
لا يعرفون عددها أنه يلزمه ثلاثة دنانير وكذلك الدراهمء ويحلف ما له عليه 
غيرهاء فإن نكل حلف الطالب على ما سمى واسة ستحق» وكذلك إن شهدوا أنه قال 
له اعطني الدنانير التي لي عليك فقال نعم ثم أنكرها فإنه يلزمه ثلاثة ثة. قال ابن 
سحئون : وإذا قال له علي دراهم كثيرة لزمه [ماثتا درهم وإن قال دنانير كثيرق 
لزمه](4» عشرون ديناراً وقال محمد بن عبد الحكم : يلزمه ما جاوز الثلاثة لأنها 
جاوزت القليل؛ إذ ليس إلا القليل أو الكثير» وقد قيل عليه تسعة لأ الدراهم 
ثلاثة» فلما قال كثيرة كأنه رددها مرات فلا معنى لقول النعمان عشرة دراهم ولا 


(1) زيادة من ص. 

2( كذ ف النسخ كلها والمناسب لقواعد اللغة أن يقال دييُئرات. 
)3( دأو إبل) انفردت بذكرها النسخة الأصلية. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصلء وف مثبت من ص وه. 
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لقول أي يوسف مائتا / درهمء لأن فيها الزكاة ولا مدل للزكاة في هذاء وقد قيل : 
يكون له خمسة دراهم لأ نَم قليل وكثير وشيء لا قليل ولا كثير هو بين القلة 
حوس ل ل 
كا خمسة لأنها جاوزت ما قلنا لا كثيرة ولا قليلة» [فصارت كثيرة]20 وهذ 
أحسن وب يه أ لا يفضي عد ود ذلك عند تو ل قل عي 
إبل كثية أو بقر كثرة أو غنم كثرة3» فمثل ما قلنا في الدنائير والدراهم. قال 
أصحاب ألي حنيفة : له في الغنم أربعون شاة ومن الابل خمسة وعشرون فناقضوا 
وكان ينبغي أن يقولوا خمسة من الإبل. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قال له : علي مال عظم من الدراهم كان 
مائتي درهم عند سحنون وغيره» وإن قال من الدنانير فله عشرون ديناراً» وإن قال 
له : علي مال فهو مُصدَّقٌ فيما يقول مع بمينه عندنا وعند أهل العراق. 

قال ابن المواز : ومن أوصى أن لفلان عليه مالا وم يميّنْ م هو حتى مات 
فإن كان بمصرٌ أو بالشام قَضِيّ له بعشرين دينارا وفي العراق بمائتي درهم بعد يمين 
المدعي ويحلف الورئة أ: نهم ما يعلمون له أكثر من ذلك أو يحلفون أنهم لا يعلمون 
عليه حقا | إن ادعى امقر له أكثر مما ذكرنا قيل أفيحلف المدعي أنه يس له أل 
من ذلك ؟ قال : كيف يحلف وهو يقول عندي ولي معاملة”© وهو من ورت 
عنه أو أوصى لي بماء وإن قال له : علي دنانير يقضي له بثلاثة مع يمين الورئة ما 
يعلمون / له أكثر يحلف من يرى أن عنده منه علما وإن قال دنانير كثيرة زدئه 
على الثلاثة أقل زيادة من الدنانير وهو دينار لأن ما كَثرَ من ذلك فهو شك 
ويحلف الورثة أنهم لا يعلمون له أكثرٌ من ذلك إن ادعى ذلك الموصى له وسماه فإن 
نكل الوارث عن يمينه على علمه حلف المدعي وأخذ من الوارث قدر مصابته. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء مثبت من ص. 
(2) في النسخ الأخرى أو شياه كثية. 
(3) كذا في صء في النسخ الأخرى وهو يقول غيري ولي معاملته والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. 


118ل 


4 إ|ظ 


ومن العتبية:'» قال أصبغ عن ابن وهب : وإن أقر أن لفلان في هذا الكيس 
مالا قال : يُعْطَى عشرين دينارا منه» قيل فإن كان فيه مائتا درهم قال يُعطاها 
ولق 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قال غصبئُّكَ شياها كثيرة فهي أربعون شاةء 
وإن قال إبلا كثيرة'2» ففيبا قولان : أحدهما خمس ذودا» والقول الآخر وهو قول 
من خالفنا خمس وعشرون ما تجب فيه فريضة من الإبل» وإن قال : حنطة كثيرة 
فهي خمسة أوسق في قولنا وقوههم وإذا قال له على كذا وكذا درهم بهذا اللفظ 
فهو مصدق فيما يُسَمّي مع بمينه» وقد قال يلزمه أقل ما يكون في اللغة كذا وكذا 
درهم. وقال أهل العراق : يلزمه أحد عشر درهما وكذلك في الدنانير» وني الكيل 
وفي الوزن قال سحنون : ما أعرف هذا فإن كان هذا أقل ما يكون في اللغة هذا 
اللفظ فهو م قالوا وكان يقول : إن القول قول المقر مع بمينه, وكذلك له علي كذا 
وكذا دراهم وكذا وكذا ديناراً يلزمه من كل صنف أقل ما يكون عند العرب هذه 
الكلمة» وني القول الآخر القول قول9» المقر مع بمين/ولو قال علي كذا وكذا 
ديناراً ودرهما نظر إلى أقل ما يكون كذا وكذا من العدد فيكون عليه نصفه دنانير 
ونصفه دراهمء وفي القول الآخر القول قول المقر ويحلف. 


(1) البيان. والتحصيل؛» 10 : 520. 

2١‏ في النسخ كلها إل بالرفع وآثرنا نصبها لمناسبة الكلام إذ المراد وإن قال غصبتك إلا كثيرة عطفا على 
قوله وإذا قال غصبتك شياهاً كثيرة. 

(3) الذود القطيع من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وقيل غير ذلك. 

(4) الأوسق جمع وسق وهو ستون صاعا قال الخليل الوسق حمل البعير والوقر حمل البغل والحمار. 

(5) كلمة قول ساقطة من الأصل. 
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فيمن أقر أن لفلان عليه جل المائة أو قريياً منها 
أو قال نحو المائة أو مائة إلا قليلا 
أو ناقصة أو إلا شيئا أو إلا مائة وشيئاً 
أو قال نيفا وعشرين أو بضعا 
ومن قال له علي مائة درهم أو قال ديبار 
أو قال ووصيف ولم يذكر ما المائة؟0© 

من العتبية!2» قال سحنون فيمن أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أ 
قرب المائة أو أكثر المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلًا أو مائة إلا شيكاً فالذي عليه 
أكثر أصحابنا أن يُعْطَى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكمٌ وقال أهل 
العراق : يِرَادُ على الخمسين دينار أو ديناران2©. وقال سحنون : وإن أقر لك بمائة 
دينار ناقصة وقلت أنت وازنة فالقول قوله مع يمينه ومن ماع عيسى بن دينار من 
ابن القاسم فيمن أقر لرجل بعشرة بعشرة دنانير نقص فأنى بها ينقص كل دينار بْعاً أو 
ثلثا قال يُقبَل. قوله ويحلف كنقصان العدد. ومن كتاب ابن سحنون قال 
سحنون : إذا قال لفلان علي مائة درهم إلا شيعا أو قال إلا قليلا أو قال له علي 
أقل من مائة أو جل المائة أو أكثر المائة فقال بعض أصحابنا : يلزمه ثلثا المائة 
وقال اخرون منهم : يلزمه النصف وشيءٌ وذلك أحد وخمسونء ولو كان الاقرار 
بألف زيد على الخمسماثة درهمء وناظر سحنونا رجل / من أصحابنا يقال له 
كك وذهب إلى أنه إذا قال له على عظم المائة أو قال جلها أو قال أقل من 
المائة أن القول قولّه مع بمينه فيما يقول وكذلك في لقرض” والوكالة والغصب 
والوديعة والمضاربة. 


(1) كثير من الكلمات داخل العنوان وردت مرفوعة فنصبناها لتنسجم مع قواعد اللغة لأنها مغطوفة على 
قوله جل المائة. 

(2) البيان والتحصيل؛ 10 : 

(3) دينار أو ديناران مرفوعان للنيابة عن 0 وقدر وردا في النسخ كلها منصوبين والصواب ما أثبتناه. 

 )4(‏ في الأصل الذهبي وهو ما أثبتناه, وفي ه الزربي وفي ف الزربيي وني ص الدبي. 

(5) في الأصلء القروض. 
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قال محمد : وإذا مات المطلوب كان عليه في تركته في قول بعض أصحابنا 
الثلثان» وني قول اخرين أكثر من النصف بدرهمء وكذلك إن مات الطالب 
وكذلك في إقرار العبد المأذون والمُكَائبٍ والمأة والذَّمّيّ وكذلك في قوله علي قريب 
من المائة» ولو قال له على كُرّنْطة إلا شيئا أو إلا قليلا فهو على ما ذكرنا في 
العين من الإختلاف. وكذلك في الموزون والمكيل وإن قال علي عشرة دراهم ونيف 
فالقول قول المقر في اليف قل أو كثر وله أن يجعله أقل من درهم وإن شاء قال 
دائقٌ فضة وكذلك في نيف وخمسين؛ وإن قال له على بضع وخمسون فأقل البضع 
ثلاثة دراهم في قولنا وقول غيرنا. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وإذا أقر في مرضه لفلان بعشرة دنانير 
وشيء أو مائة دينار وشيء ثم مات وم يُسأل فالشيء يسقط لأنه مجهول ويلزمه ما 
سمى, وكذلك لو شهدت بينة بذلك على رجل ولم يعرفوا كم الشيء لسقط الشيء 
وثبت العدد ويحلف المطلوبء ولو قال له على مائة دينار إلا شيئا ثم مات فهذا 
يُحْمَلُ على ما يتصرف من كلام الناس ويحسنء ويجري في لفظهم. 

قال الله تبارك وتعالى قَلَبِتَ فِيهمْ أُلْف سئةٍ إلا حَمْسِينَ غاما4 / 
فحسّن استئناءٌ هذا من العدد الكثير ولا يحسن أن يقول مائة إلا شيئا يعني إلا 
خمسين, ويحسنُ في الألف إلا خمسين وسبعين وثمانين وتسعين» ولا يحسن أن يقول 
إلا مائة لا تجد من يقول : له عندي ألف إلا مائة» وإذا قال : عشرة آلاف إلا 
شيئاً فأطرح [تسعمائة وهو أقصى ذلك في الكلام» وإذا قال مائة إلا شيئا]!©©» 
فَآطرح تسعة وهو الأقصىء ولا يقول أحد إلا عشة لأنه إذا شاء قال تسعونء وأما 
قوله له عندي درهم إلا شيعا أو درهمان إلا شيئا فأطرخح ثلث درهم وهو الأقصى 
في مثل هذا ما بينك وبين خمسة عشر ولا يحسن أن يقول في هذا في قوله إلا 
شيئاً هو إلا درهما فأما في العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين فعلى قدر اجتهاد 


(1) الآية 14 من سورة العنكبوت. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ه وص. 
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المجتبد يكون إلا درهما وإلا درهمين وإلا ثلاثة وأربعة ولا تراه خمسة ولا أكثرء وإن 
قال له عندي خمسة وسبعون درثما إلا شيك فلا يجعل الشك بإلا في الجملة كلها 
ولكن في النَيّف لأنه حين نيف علمنا أن الجملة صحيحة فإما الشك في اليف 
فيُطْرَحٌ منه ثلث درهم وكذلك في مائة وخمسة. 


وقال أحمد بن ميسر فيمن قال لفلان على عشرة إلا شيئا فالقول قوله فيما 


يزعم أنه أراده من قليل أو كثير من > يمينه» فإن قال إلا كسرا فالكسر أقل من 
درهم وشببه فإن صدقه الطالب وإلا أحلفه. 


ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قال مريض أو صحيح لفلان علي عشرة 
ونصف درهم وِلم يبين ما العشرة فله عشرة دراهم ونصف / وكذلك قول مائة 
ودينار فعليه ماثة دينار ودينار إذا ادعى ذلك الطالب مع يمينه. 

وإذا قال له : علي عشرة الاف ووصيف فالقول قول المقرء فإن قال : أردثٌ 
عشرة الاف وصيف ووصيفا فهو كذلك, فإن قال أردتٌ ع الاف درهم 
ووصيفا صق فإن ادعى الطالب غير ذلك من دنانير وغيرها كلق البينة وإلا 
حلف له المقر» وكذلك قوله ألف وشاة» فإن قال إنها ألف شاة أو ألف درهم أو 
أقفزة حنطة فهو مصدق همع يمينه) فإن مات ول يُسْل صدّق وريه فيما قالوا مع 
أيماهم» وقال أهل العراق في قوله : ألف وشاة إنا نستحسن فنجعلها غنماً 3 
وندع القياس» وأما قوله : : ووصيف فنجعل العدد دراهم؛ قال سحنون : لا أعرف 


هذا وأنكره. 
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8 او 


فيمن أقر لرجل فقال له علي حق 
أو قال : شيء ولم يسمه 
أو قال : له حق ني عبدي أو 
في داري وم يسمه 
أو قال من داري أو وهبه نصيبا لم يسمه 
أو شهدث بذلك بينة 


من كتاب ابن سحنون : ومن أقر أنه غصب فلانا شيكاً زوم ينه ثم قال 


هو كذا وقال الطالب هو كذا أو لم يقل شيئاً]!!» فالقول قول الغاصب فيما يذكر . 


مع بمينه» فإن ادعى الطالب غير ذلك فعليه البينة فإن لم يجد أو نكل الغاصب 
فالقول قول الطالب مع بمينه» فإن ألى المقر أن يسمي شيئاً جبر على أن يبين / ما 
ل 

وقد قال ابن القاسم وسحنون وغيثما فيمن وهب لرجل نصيبا من داره وم 
يسمه وطلب الموهوب فلابد أن يقر له بما يكون نصيباًء قال سحنون : طائعاً كان 
أو مكرهاً©. 

قال محمد بن عبد الحكم : إذا قال له : عندي شيء فليقرٌ بما شاء من 
الاشياء ويحلف إن طلب منه المين. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن قال له على حقٌّ ثم قال أردبُ حق الإسلام 
م يُصدّق ابد أن يُمَرٌ له بشيء ويحلف على دعوى المطالب إن ادعى أكثر منه. 

وكان سحنون يقول : ينظر فيه على نحو ما ينزل ما يتكلمان فيه فإن كانا 
تنازعا في ذكر المال أخذناه بذلك وإن تنازعا فيما يوجب بعضاً لبعض من حق 
منك أفإني لقريبك فيقول الآخر : لك على حقوق يقول حق الإسلام والقرابة 
والجوار فيجري هذا على ما يُسْتَدَلُ عليه من كلامهما. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وه. 
(2) في صء وهس طائعا أوكارها. 
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8 إظ 


قال سحنون عن ابن نافع عن مالك فيمن أقام بينة أن له على رجل حقا 
لا يدرون لا كم هو أيحلف الطالب على ما يدعي ؟ قال : ليس ذلك له وهذه 
البينة كمن لم يشهد وليحلف المطلوب» قال مالك : فما يقول المطلوب ؟ قيل : 
يقول شهدوا بباطل وما له عندي شيء, قال : قد شهدوا بشيء فلو سمى شيئا 
حلف ما له عليه غير وبرىٌ» فأما قولهم حقا لا ندري ما هو فليحلف المطلوب 
ويبرأء وهذا المعنى في كتاب الشهادات مستوعب. / والاختلاف فيه في شهادة 
البينة وفي إقرار الرجل بذلك. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر بدار بيديه أن لرجل فيها حقا ولم يسم 
فإنه يُجْبْرَ أن يُسَمْىَ من ذلك ما شاء ويحلف إن ادعى المطلوب أكثر منه 
وكذلك إن أقر له بحق في أرض أو عبد أو ثوب في يديه فإن تمادى على الإنكار 
سُحِنَ أبدأ حتى يضطرٌ بالسجن إلى الإقرار» وإن أقر له حما في هذه الغنم ثم 
قال هو عُشْر هذه الشاة صَدَّقَ مع بمينه. وكذلك في كتاب محمد بن عبد 
الحكم. 

قال ابن سحنون : وإن أقر له بحق في هذه الدار ثم قال : هو هذا الجذحٌ 
أو هذا الباب المركبء فقال سحنون : مرة يُصَدَّقُ ثم رجع فقال لا يُصَدَّقُء ولو 
قال هو هذا البناء لبناء في الدار ففيها قولان أحدهما أنه يُصَدَّق وليس كالخشبة 
والباب» وقول ثان أنه لا يُصَدَّقُ وقد أثبت له في أصل الدار حق فالقول قوله مع 
يمينه» قال سحنون في قوله الآخر وقول أهل الغراق وإذا قال أردت هذا 0 
الذي في الدار أو هذا الطعام لم يُصَدَّق. قال سحنون : قيل ذلكم يُصَدَّقٌ ولا 
حقٌّ له في رقبة الدار» وكذلك إن أقر أن له في هذا البستان حقا() م قال أذث 
تمرة هذه لا ال الآخر وِيْصَدَّق في قوله الأول ولو قال له : 
هذه النخلة بأصلها لصدَّقَ مع يمينه بمينه إذا أقر معها من الأرْض بشيء فإن قال : 
وها له" بغر رض فقيل ل يضاف وقال لتاق مع غينه: 


(1) في الأصل, إن في هذا البستان جزءأء ونحن أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 


موه أن 


فإن قال له : في هذه الأْض حق فسيل عنه فقال أَرْرَعيُها / إياه سنة وقال و/ظ 
الآخر بل لي فيها شركٌ فلابد أن يقر له بشيء في رقبتها في قوله الآخر وهو مُصَدَّق 
في قوله الأول» وكذلك في إقراره أن له في هذه الدار حمّاً نم20 قال هو سكنى 


م 


سهر . 


وقال محمد بن عبد الحكم : إذا أقر له بحق في الدار وقال أردت سكنى بيت 
منها أكريثه منه أو أسكنّه إياه سنة قبل قوله مع بمينه, وكذلك إن قال : له حق 
في هذا الثوب ثم قال أجرنه أو أعرثه منه شهرا صّدَّقَ مع بمينه, وأما إن قال : له 
حق من هذه الدار أو من هذا الثوب لم يُقبّل منه حتى يُقَرٌ بشيء من الثوب أو 
بشيء من رقبة الدارء وكذلك قوله في هذا البيت. وكذلك في جميع الاشياء إذا 
قال من هذا الشيء يِل على أنه من الرقبة» وإذا قال في هذه الدار قبل قوله في 
السكى: 

قال ابن المواز : إذا قال : من هذه الدار قيل له فربما شعت من رقبتها ولو 
بعض بيت واحلِف فإن نكل حُبِسَ وذلك إذا لم يَذَّعِ المقرٌ معرفة ذلك» فأما إن 
ادعى معرفة ذلك ونكل المقر حلف المدعي على ما يقول وقَضبِيّ له. 

قال ابن عبد الحكم : ولو قال له في هذه الدراهم أو قال هذه الدنانير أو 
قال هذا الطعام كان مَحْمّل ذلك من الرقبة» قال في أو قال من وظاهر المقصد في 
هذا عين الشيء. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر لرجل بجزء في داره فالقول قول المقر يقر 
له من ذلك بماء شاء مما هو جزءء وكذلك في قوله شقص© منها أو طائفة منها أو 
سهمٌ أو حقّ أو نصيب في قول بعض أصحابنا فهو كله واحد والمقر فيه 
مصدّق / مع يمينه. وقال أشهب : إذا قال له في داري حق أنه يكون له من ور /ى 
الدا 

ل 


(1) ثم ساقطة من الأصل. 
(2) الشقص بالكسر القطعة من الأض والطائفة من الشيء. 
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قال سحنون فيمن قال لفلان في داري حق ثم قال إنما له فيبا هذا القمح أو 
هذا الحجر الملقى أن القول قوله ولا يلزمه إقراره في رقبة الدار. وأما إن قال له في 
داري نصيب ثم قال هو هذا اللوح أو هذه السارية وهي قائمة في البناء أو هذه 
الخشبة لم يُصدّق للابد أن يقر له بنصيب في رقبة الدار قل أو كارء ولو قال له في 
ثوبي حقٌّ ثم قال هو هذا القفيز من القمح فهو مُصَدَّق مع يمينه إن كان القفيز في 
الثوب» فإن لم يكن فيه قيل له بين إقرارك فإن قال هو رهن عنده أو قال له فيه 
شرك بدرهم من مُنه فهو مصدّق. 


ومن ككتاب محمد بن عبد الحكم : ولو قال لك معي حق في [هذه الدار 
التي في يدي ثم قال هي حبس علي وعليك إما نصفان أو لك فيها الثلث قبل قوله 
مع يمينه ا 
قيل له أَقِرّ بما ب شئت منها فإن قال له : هذا البيت قيل له قد وجب له البيت ولابد 
أن ثُقِرّ مجزء فيما بقي منها لقولك في جميعها. 

قال ابن عبد الحكم : ولو قال : له حق في هاتين الدارين [فأقر بجزء شائع 
في واحدة لم يكن له بد أن يَُرّ في الأخرى بججزء آخر كان أقل جما سمى في الأول أو 
أكثر ويخلف إن طُلِبٌ منه البين. 


قال ابن عبد الحكم]2) وابن ن المواز : وإن قال له من أعلى هذه الدار حق 
فأقر له بيت من سفلها فله البيت» وعليه أن يقر له من علوها يجزه. وكذلك لو 
قال له في سفلها فأقر في علوها ولو قال من أعلاها غرفة وهي طبقات فأقر له 
ا لي ا اد 
أقر له بغر من أعلى غرفها لم يجزئه أن يقر أنها من الوسطى. 

ولو قال له من داري منزل قيل له أَقِرٌ بأي منزل شئتٌ من غرفها أو من 

سفلهاء ولو قال لك من هذه الدار أعلى غرفة فيها فوْجَدَ في أعلاها غرف متساوية 
في العلو قيل له أَورٌ بما شعت شكتٌ منها ويحلف إن طَلِبَتْ منه البمين» وإن كانت غرفةً 


(1) ها بين 0 ساقط من 00 أثبتناه من النسخ الألحرى. 
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هي أعلاها كانت تلكء :ولو قال : لفلان حقٌّ في سكنى هذه الدار أو من 
سكناها أقر بما شاء من السكنى وصدّقَ. ظ 

قال ابن عبد الحكم : إذا أقر أن له في هذا البستان حقا ثم قال هو تمر هذه 
النخل أو النخلة بأصلها مدق مع بمينه» وأما لو قال : له من هذا البستان حق 


رةه 


لم يَصدّق. | إذا قال. هو رته أو تمرة النخلة. 


لل مجع ا زر ا ا 
والدي ثم قال هو سكناها أو بيت منها سنة وقال الآخر بل بشرك في أصلها ففيها 
قولان : أحدهها : أنه مُصَدِّق مع بمينه لأن هذا يجري في قول الناس ومعانييم» وقاله 
ابن عبد الحكم, قال ابن سحنون : والقول الآخر أنه لا يُصدَّق وليقرٌ له في رقبتها 
بشيء ولو بجزء من مائة جزء إلا أن يقر بما لا يشبه أن يُوصِي الناس به من التافه 
القليل جدا كا لو قال : أوصي بموضع أصبع أو ما يرجع إلى ذلك ل يُقَبَلُ منه 
حتى يذكر ما يشبه أن يوصي به. ويكون به شريكا نما لا يخرج من معاني الناس 
ولو وصل الإقرار في قوله له فيها حق وقال هي وصية بسكنى شهر فهو مصدَّقٌ 

يمينه / في إجماعهم: وكذلك له فيها ميراث سكنى شهر كان والدي أسكنها 
والده وورث ذلك عن أبيه» ولو قال لك في رقبة عبدي هذا أحق ثم قال أردثُ 
دَيَْاُ ثم قال الطالب لي عشر رقبنه فلا يُقبَلُ من السيد حتى يُقرّ له في رقبته إما 
بالعشر أو بأقل فإن أقر بأقل صْدّقٌ مع بمينه وإن قال لك على عبدي حق ثم قال 
أردت دَيْناً وقال الطالب بل لي في رقبته العشر فالمقر مُصَدَّق وهو شاهد على عبده 
هو ولا يلزمه الدّين إلا بعد يمين الطالب» ولو قال لك في عبدي هذا أو في أمَتي 
. هذه حق فقال الطالب إنما لي حق في الأمة دون العبد فإن حلف المقرٌ أنه لا حق 
له في الأمةِ بر ولم يكن للطالب شيء في العبد لأنه نفى أن يكون له فيه شيء» 
ولو ادعى فيهما جميعاً بر المقرٌ أن يُقَرّ له في العبد بحق ويحلف في الأمَة ما له فيها 
حق ويخلى عنه إلا أن يدّعِيّ الطالب أكثر مما أقر له به في العبد فيحلف على 
الزائد. 
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11 ار 


ل 1 
أو قد أشركته فيه 01 يسم جزء الشركة 


من كتاب ابن سحنون اكوك اووس اود الر بوي ار/ 
يقل ثم قال هو العشر فالقول قوله. 


قال ابن عبد الحكم : ويحلف إن ادعى المقر له أكثر سواء وصل الكلام أو 
لم يصل لأن الشرك يقل ويكثر وكذلك الدار. 

قال ابن سحنون في قول بعض أصحابنا : له النصف / وفرق غينا بين قوله 
معي وبينه إذا لم يقل معي فقالوا : إن قال معي فهو مُصِدّقَ فإن لم يقل معي فله 
النصف ولا فرق بين هذاء وأجمعوا أن لو وصل كلامه فقال له فيه شرك العُضر أنه 

وإذا قال : هذا العبد بيني وبين فلان أو قال لي ولفلان ثم سكت فسئل 
فقال له الثلث أو السدس وقال الآخر لي النصف, فقال بعض أصحابنا وأهل 
العراق إن له النصف وقال اخرون من أصحابنا وقاله ابن المواز ومحمد بن عبد 
الحكم إنه مُصدَّقَ في قوله : الثلث أو الربع أو العشرء وقال ابن سحنون وقد 
يحسن في الكلام أن يقال هو بين فلان وفلان ولأحدهما أقل من النصفء قال ابن 
سحنون وكذلك قوله : فلان شريكي فيه على اختلافهم» وفرق غيرزا بين قوله له 
فيه حق وبين قوله شرك إن لم يصل كلامه بالتفسير وأجمعوا أنه إن قال له شرك 
معي أو حق معي أنه مُصِدَّق فيما يذكر. وهذا حجة عليهم فيما خالفونا فيه إذا ل 
يقل معي وفي قول غير أشهب رأهل العراق إذا قال : فلان شريكي في هذا العبد 
أن له النصف إلا أن يصل كلامه أن له أقل» وكذلك الحيوان والدور. 

وإن قال : فلان وفلان شريكان معي في هذا العبد فهو بينهم أثلاثا عند 
بعض أصحابنا وأهل العراق. وقال أشهب : القول قوله مع بمينه فيما يقول منه 
قالوا جميعا وإن قال أشركتٌ فلانا في نصف هذا العبد فله النصف كأنه قال 


11 /ظ 


أشركله بالنصف وكذلك أشركتك في ربع هذا امناع فله اربع / ولا يقال له نصف 12 /و 
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الربع وكذلك بربعه وإن قال : هذه الدار لفلان وفلان فهي بينبما نصفين إلا أن 
ينسق الكلام فيقول : لفلان الثلث ولفلان الثلثان فيكون 5 قال. 


فيمن أقر لرجل بشجر هل تكون له الأرض؟ 
أو ببناء دار هل تدخل في ذلك الأَض؟ 


ومن كتاب ابن سحنون وابن عبد الحكم : ومن أقر لرجل بكرم في أرض 
قضي له بالكرم والأرْضء لأن اسم الكرم يجمع الشجر والأرض» ومن أقر أن هذا 
البستان له كان له الشجر والنخل والأرضء ومن أقر لرجل بنخل كانت له النخل 
بموضع أصلها وطريقها وما بين النخل من الأَرْض إلا أن تكون نخل يسيرة في أرض 
كثيرة والنخل تبع فيكون له النخل بأصلها ولا شيء له في الأرض التي بين النخل» 
وإذا طبقت النخل الأْض فله الجميع من النخل وأصوها وما بينها من الأرض لأنها 
تبع للنخل وكذلك في الشجرء ولو أقر له بعشرة أصول من هذا الكرم فله تلك 
الشجرات باصوطا. 

قال ابن سحنون : ولو قال شجر هذا البستان لفلان فله الشجر بأصوله من 
لض في أحد قولي سحنون, وفي قوله الآخر لا يكون له إلا الشجر دون الأرض» 
فإن كانت قد طبقت البستان فله البستان بشجرة وأرض وما بين شجره من 
الأْضء وإن كان في الأأض فضل فله الشجر بأصوها وليس له ما سوى ذلك من 
الأْض الخالية قالا : وإن أقر له / بنخلة أو شجرة في أُرض أو جنانه ثم قال بغير 
أرضها لم يصدق وتكون له بأصلها من الأرض. . 

ولو أقر له بشمن النخلة فادعى الطالب النخلة مع الثمرة فليس له إلا الشمرة 
مع مين الممر. 


(1) . في الأصل, أو بجذعين. 
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قال ابن عبد الحكم : ولو أقر له بجذع النخلة لم يكن له من الأرْض شيء 
ولا من الجريد ولا من الثمرة وإن لم تؤبر. 

قال : ولو قال بناء هذه الدار لفلان فله البناء دون الأرض» وكذلك لفلان 
بناء هذا الحائط فله البناء دون الأرضء لأن البناء ليس يخرج من الأض كا يخرج 
النخل والشجر من الأرض. والبناء ليس منهاء وإن أقر له ببعض هذا الجدار فإنما له 
البناء دون الأضء وإن أقر له بجذع هذه النخلة فله الجذع دون الأرض. 

قال ابن سحنون : وإن أقر لرجل بحائط بين داريهما ثم قال أردت البناء دون 
الأرض فلا يصدق وتقضى له بالبناء والأرض وكذلك في إقراره له باسطوانة فادعى 
الطالب بناءها وأصلها فاختلف قوله فقال يقضى له ببنائها وأصلهاء وقال أيضا : 
القول قول المقر مع يمينه. 

وقال ابن عبد الحكم في الحائط : إن له الحائط بأرضه. 

قال ابن .سحنون : وإذا أقر له بخشبة في داره أصلها ثابت في الأض وعليها 
حمل فادعى الطالب الخشبة بموضعها من الأرْض فإنما له الخشبة وحدها فإن أقر 
أنه غصبه إيادما فالطالب مخير بين تضمينه قيمتها [وبين أنه يأخذها ويهدم ما 
عليباء وقال أشهب : إن كان لا يؤخذ إلا بضر فعلى المقر قيمتها]92» للطالب. 

قال ابن عبد الحكم : وإن كانت في يديه دار فقال لرجل أنت بنيت / 
هذا البيت فيها فقال له الآخر صدقت و«العرصة لي وأخذتها أنت منى ظلما فلا 
يصدق في العرصة, وكذلك قال ابن المواز: وليس في سؤاله وأخذت العرصة منى 
ظلماء وقيل ل. أو ليس لا أقر أنه بنى في الأْض أقر أنها صارت في يديه حين 
بنى ؟ قال أرأيت إن أدخل متاعا في بيتي أيحكم له بالبيت؟ قيل يقول ادخلته فيه 
وأنا حاضر قال : ويقول بنيت وأنا حاضر أرأيت إن قال أنا بنيت هذه الغرفة 


أيكون له ما تحتهاء ؟ وفي غير هذا الكتاب من هذا المعنى فيمن أقر لرجل بأرض ‏ 


أو أوصى©© له بها أن ما فيها من عين أو بئر داخل في ذلك أو كان بينا من ذلك 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في الأصل أو أثَرٌّ له بها والصواب ما أثبتناه. 
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3 أو 


أن للبيت حقه من المدخل واغرج ومرفق البثر والمرحاض وإن م يذكرى ونحو هذاء 
وبعد هذا باب فيمن أقر له بالأرض فهل له ما فيها من أصل أو بناء أو زرع ؟ 
وباب في استثناء البناء والاصول في إقراره ونحو هذا. 


فيمن أقر بدنانير أو بدراهم من بيع , 
أو قرض أو غصب ولم يذكر وزنا ولا جودة 
م ادعى نقصا أو 0 في عين ووه 
أو أقر بشيء مصوغ أو أقر بدينار دراهم 
أو بديبار حنطة أو بدينار في دينار أو في دينارين. 


قال محمد بن عبد الحكم : من أقر أنه اغتصب من رجل دينارا وم يقل 
جيدا ولا رديئا ولا ناقصا ثم مات المقر حكم عليه بدينار جيد وازن على نقد ذلك 
البلد فإن كان نقدهم مختلفا لزمه دينار من أي الأصناف شاء(©» / [بعد بمينه إن 13 /ظ 
طلب منه العين يريد يدعى عليه أعلى من ذلك أو يموت الطالب فيحلف أنه لم 
يقر بأجود من هذا وكذلك في إقراره بالدراهم. وإن كان ببلد دراهمهم كلها 
ناقصة لزمه وزن دراهم البلد. 

وروي عن ابن القاسم فيمن قال غصبت فلانا دراهم ثم قال بعد ذلك 
كانت دريئة أنه لا يصدق. قال محمد وذلك إذا لم يصل الكلام. ومن قال 
غصبتك درثما ثم قال كان ناقصا أو زائفا رديئا لم يصدق وهذا رجوع. وإن ادعى 
معرفة الطالب فليحلف فإن نكل حلف الغاصب وصدق فإن نكل غرم دينارا 
وازنا جيدا وإن قال غصبتك دينارا [رديئا أو قال ناقصا بكلام متصل فالقول قوله 
مع يمينه بخلاف إذا لم يصل كلامه وإن قال غصبتك دينارا]20» وهو في كيسي 
هذا ١‏ فيه إلا دينار ناقص أو رديء فليس له غيره. فإن ادعى 


)1( من هنا سقط مقدار صفحة من الأصل أثبتناه من ص» وه وجعلناه بين المعقوفتين المواليتين لهذا 
التنبيه. 


22( ما بين معقوفتين ساقط من ص» وأثبتناه من ف 
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عليه جيدا أو وازنا حلفه فإن نكل حلف المدعي وأخذ دعواه» فإن نكل قيل 
للمقر احلف وَوَدٌ ما أقررت به. ولو كان في الكيس دنانير مختلفة الوزن والجودة 
فقال المقر هو هذا الرديء الناقص صدق مع يمينه. ولو قال غصبتك دينارا هو في 
منزلي أو تابوتي لا أعرف وزنه ولا جودته فالقول قوله ويأتي بأي دينار شاء] ويحلف 
إن ادعى عليه غيوء وإن قال غصبتك دينارا هو في منزلي ولم يزنه فليأت بأي 
دينار شاء ويحلف إلا أنه إن مات لزمه دينار جيد, ولو مات في المسألة التي قال 
فيها لا أعرف جودته ولا وزنه فليقض عليه بأقل ما يقع عليه اسم دينار ولا يكون 
إلا صحيحا [وإن قال غصبتك دينارا متقالا فله أن يعطيه دينارا متقالا 
صحيحاع(' أو قطعا إذا كان ذلك هما يتعامل به في تلك البلدة» ولو قال : 
غصبتك دينارا هو في كيسبي هذا فأخرج منه دينارا قطعا أقل من دينار فلا 
يصدق ولا يكون القطع دينارا إلا وازنا وليس بمضروب ويسمى دينارا بالسكة فإذا 
أقر بدينار قطع لزمه دينار قطع ولو قال مضروبا أخرج أي دينار شاء من كيسه 
وحلف إن سل © المين إن كان ناقصا. 

وإن قال غصبتك دينارا يبرا لزمه وزن مثقال تبرء وإن قال : غصبتك دينارا 
ينقص قيراطا أو قيراطين فقال هو قطع و صحيح فذلك له مع يمينه إن طلبت 
منه إذا ذكر الوزن ذهبا. 

وإن قال : غصبتك مائة درهم عددا ثم قال هي تنقص عشة أو خمسة فهو 
مصدق إذا نسبها إلى العدد إن وصل الكلام بالعدد, فإن لم يقل عددا لم يصدق - 
بعد ذلك أنها عدد أو أقل من مائة في الوزن» وقال أصحاب أبي خنيفة : إن عليه 
وازنة في العدد فإن قال عددا وقد جامعونا على أنه إن قال مائة عددا لا أعرف 
وزتها أنه تلزمه وازنة. أرأيت لو شهد شهدان بهذا وقالا لا نعرف وزنها أيقضى 
عليه بوازنة ؟ أرأيت لو قال على / مائة درهم عددا من هذه الدراهم أتلزمه وازنة ‏ *! و 
منها ؟ ولو قال مائة منها ولم يقل عددا لزمه بإجماع مائة وزانة منها. . 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, مثبت من النسخ الأخرى. 
(2) في الأصل, وحلف إن شاء. 
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وإذا أقر لرجل بمائة درهم مطلقا وكانت المعاملة بتلك البلدة على دراهم غير 
وازنة يكون دخل المائة خمسة وعشرة وأقل وأكثر فالقول قوله فيما يدعي مع يمينه» 


وإن كان في بلد دراهمه العشرة على وزن سبعة دنانير لزمته وازنة» وكذلك الدنائير - 


وكذلك عيون الدنانير والدراهم له نقد تلك البلدة ولو أقر بفلوس كان له فلوس 
تلك البلدة الجارية فيه ولو بطلت الفلوس وهي قبل ذلك مختلفة فليف بأي سكة 
شاء ويحلف لأنه ليس في البلد وقت إقراره أمر يحملان عليه» وإن قال بالعراق له 
عَلَيَّ مائة دينار وقال من دنانير مصر ودنانير العراق أجود فإنما عليه من دنانير 
مصر كانت أجود أو أردأ إذا وصل كلامه, وإذا قال له علي مائة درهم صغار 
سكل أي الصغار هي؟ ويصدق مع بمينه فيما يذكر من الصغار ولو قال له عَلَىّ 
درهم ناقص صدق في مبلغ النقصان إذا كان يقع عليه اسم درهم ولو أقر بدرهم 
وزنه نصف درهم صدق إن وصل الكلام ويحلف. 

ولو قال له عَليْ مائة درهم وازنة إذا أقر بدراهم مثاقيل فله وزن مثاقيل 
الدراهم, وإذا أقر بدنانير مثاقيل فله وزن مثاقيل الدنانير وإذا أقر بدرهم عريض أو 
قال ثخين27 فله درهم وازن» ولو قال : درهم خفيف فهو مثل قوله / درهم 
ناقص وهو مصدق في وزنه ويحلف إذا وقع على ما أقر به درهمء ولو قال درهم 
ثقيل فإن ادعوا عليه أن فيه أكثر من وزن درهم حلف فبرقٌ من الفضل. 

ومن كناب ابن سحنون : وإذا قال له : علي ألف درهم زيوف من ثمن بيع 
فقال الطالب هي جياد ففيها قولان : أحدهما أنها جياد إن كانت الزيوف لا يتبايع 
بها وكذلك النبهرجة©) وإن كانوا يتبايعون بها فالقول قول المقرء وفي القول الآخر 
أن القول قول المطلوب مع بمينه إذا وصل الإقرار أن عليه ألف درهم قراض زيوف 
أو ببرجة ووصل وقال الطالب بل هي جياد. قال سحنون : فالقول قول المقر 


وكذلك في الإقرار بالغصب أو بالقوة إذا وصل الكلام الإقرار» ولو قال : مائة 


(1) الثخين الصلب الكثيف الغليظ وفعله من باب ظرف. 


(2) في الأصل, المَْهْرّجة والصواب ما أثبتناه والدراهم النبهرجة هي الدراهم المزيفة يقال درهم برج 


ونمرج. والبهرج من كل شيء الباطل. 
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درهم سْتُوقة» من بيع فإن كان يتبايع الناس بها فالقول قوله» فإن كان لا يتبايع 
بها والسلعة قائمة فالمبتاع مخير إن شاء أخذها بما قال البائع أو ردها وإن فاتت 
صدق البائع إذا ادعى ما يشبه لأن المشتري ادعى ما يشبه لأن المشتري ادعى 
مالا يتبايع به الناس كأنه قال بلا ثمن. 

وإذا ادعى البائع من الثمن مالا يشبه أعطى القيمة يوم التبايع بخلاف إقراره 
بالقرض, لأنه لو أقر بعشرة أفلس لم يلزمه غيرها. 

قال محمد وكذلك القول قوله في الغصب في إجماع العلماء فيما أعلم. 

وكذلك في الوديعة مع يمينه. 

فأما إن قال : / غصبته ألف درهم وسكت ثم قال بعد ذلك هي زيوف أو 
نبهرجة أو ستوقة أو رصاص فلا يصدق عند سحنون؛ وقال غيرنا يصدق من 
النببرجة والزيوف ولا يصدق من الستوقة والرصاص» وهذا كله سواء عند 
سحنوك. 

ولو قال : غصبته دينارا رديئا أو درهما رديئا كلاما نسقا فالقول قول الغاصب 
ولو لم يقل رديكا ثم قاله بعد ذلك لم يقبل منه ولزمه جيد. 

قال ابن عبد الحكم : وإن قال غصبتك خاتما من فضة مغشوشة بكلام 
متصل صدق» ولو كان بعد أن سكت لم يصدق ويصدق ا مغصوب منه مع يمينه» 
فإن قال : لا علم لي بما قال إنه غصبنى وأنا اخذه بإقراره حلف أنه ما يعلم ذلك 
وله فضة جيدة. 

قال ابن سحنون : وإذا أقر أن له عليه مائة درهم ثم قال هي وزن خمسة 
دوانق© أو قال تنقص المائة خمسة. إن كان ببلد تعرف فيه الدراهم كيلا وافية 
أخذ بوازنة إلا أن يكون استثناؤه نسقا فيصدق, وهذا إجماع فيما أعلم. 
(1) الستوقة : المزيفة يقال درهم سُتُوق وستوق : زيف ببرج لا خير فيه وهو معرب وكل ما كان على هذا 

المثال فهو مفتوح الأول إلا أربعة أحرف جاءت نوادر وهي سبوح قدوس وذروح وستوف فإنها تضم 


وتفتح. 
)22 الدوانق جمع دائق وهو سدس الدرهم. 
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ولو كان بالكوفة فقال له عَليّ مائة دينار عددا ثم قال تنقص عن وزن 
الكوفة فلا يصدق وعليه وزن الكوفة» وكذلك الدراهم إلا أن يكون كلامه نسقاء 
ولو كان البلد يتبايعون بنقص خمسة في المائة إن ادعى ذلك في إجماعهم 
ولا يصدق في أكثر من ذلك النقصء وإن كان البلد نقده مختلف فأقر له بمائة 
درهم ثم قال بعد ذلك هي من نقد كذا فذكر بعض ما يتعاملون به فهو مصدق 


/ في إجماعهم. ولو قال له علي درهم كيلا ثم قال ينقص دانقا فلا يصدق إلا أن, 


يكون الكلام نسقاء ولو قال له علي مائة درهم كيلا ثم قال : شيء من هذه 
الصغار فلا يصدق وعليه من وزن سبعة ولو أقر بمائة درهم من السود الكبار ثم 
قال هي من وزن سبعة» وقال الطالب هي مائة مثقال فالمقر مصدق ويحلف إن 
كان المعروف من الدراهم كلها من وزن سبعة إلا أن يسمى من الزيادة أو 
النقصان ما هو المعروف أو يكون استثناؤه نسقا هو لو أقر بدرهم صغير ثم قال 
ولا فله وزن الدرهم لباه بالبلد إلا أن بت 5-0 فيؤدى ما قال ولا ينظر إلى 
وزكث البلد. ولو نسق كلامه والبلد لا يعرف فيه وزن الدرهم الصغير فليؤخذ منه ما 
قال وحلف وإن لم ينسق كلامه وليس للصغير وزن عندهم أخذ بما أقر مع يمينه. 


15 إظ 


ولو أقر بدرهم ثم ثم قال هو خمسة دوانق وكذبه الطالب فلاضلة بواف إلا 2 


يكون كلامه نسقاء ولو أقر بدرهمين ثم قال هي ثلاثة صغار وزنها درهم ونصف 
وقال الطالب هي ثلاثة فليوؤحذ بدرثمين وازنين وكذلك إقراره بفلس فعليه فلس تام 
أو بقفيز فعليه قفيز تام إلا أن يت يتسق كلامه بذكر قفيز بالعكي أو بالعباسي فيؤخذ 
به مع يمينه أو يكون ببلد فيه الأقفزة مختلفة فيؤخذ بما أقر به ويحلف / وإن م 
يكن في نسق الكلام» وقال غيينا : إذا أقر بدرهم صغير أن عليه من وزن سبعة 
وهو قد نسق الكلام بصغير. وقالوا إن نسق الكلام بقوله : وزن نصف درهم أنه 
مصدقء وهذه مناقضة, ولو قال له : علي دينار تبر أخحذ بديئار مكسور ولو لم 
يقل تبرا إلا بعد سكات أخذ بدينار منقوش. 
ومن أقر لرجل بمائة درهم من قرض أو بيع من وزن سبعة ثم قال هي زيوف 
أو نببرجة [فلا يصدق وعليه جياد على ما يتبايع الناس ويتقارضون ولو وصل 
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كلامه بقوله زيوف أو نمبرجة](1) كان ذلك ا قال في القرضء وأما في البيع 
فينقض إن لم ته تفت السلعة» وقال بعض أصحابنا : يؤحذ في البيع بجياد مما يتناقد 
الناس. 

ولو قال : غصبته ألف درهم ثم قال هي زيوف أو نبهرجة فعليه جياد إلا أن 
يصل كلامه, وكذلك لو قال غصبته دينارا ثم قال بعد ذلك أنه رَديمٌ فلا يصدق 
وعليه جيد إلا أن يصل كلامه وكذلك في السلف فيصدق قال رديئا أو قال 
ناقصا أو كليهماء وأما العروض فالقول قول الغاصب ما لم يستدل على كذبه» ولو 
قال له : عندي ألف درهم وديعة» ثم قال بعد ذلك هي نبهرجة أو زيوف فهو 
مصدق نسق الكلام أو لم ينسقه, لأن المقر بالغصب أقر بشيء لزمه في الذمة 
فليس له أن يدعي ما ينقضه إلا أن ينسق كلامه, وني الوديعة هو خالي الذمة 
فليس بمدع فيما يزيل منها. 

ولو قال في الوديعة هي رصاص أو ستوقة لم يصدق إلا أن يصل كلامه 
فيصدق في إجماعهم. 

وقال سحنون : إن قال / بعد تمام الكلام هي رصاص بحيث لا يقع عليها 
اسم دراهم وليس فيها فضة فلا يصدق, وكذلك الستوقة إن لم يكن فيها فضة» 
وأما إن كانت مختلطة رصاصا وفضة يقع عليها اسم درهم, قبلت قوله وإن لم 
ينسق كلامه. وإن أقر في البيع بدراهم يتبايع بها الناس وهي رديئة إلا أنها قد 
جازت بينهم فهو مصدق يريد ويحلف, ولو أقر له بألف درهم قرضا ثم قال هي 
نببرجة أو زيوف فإن كانت مما يقرضه لنا كما صدق وإن كانت مما لا يجيزها 
الناس قرضا بينهم ولا البيع بها أبطلت قوله إلا أن يكون كلاما نسقا. 

ولو أقر بعشة أفلس من بيع بيع أو قرض ثم قال هي من الفلوس الكاسدة لم 


يصدق في قولنا وقوطهم. أن الناس لا يتبايعون بها وكذلك قال سحنون في الغعصب 
إلا أن يَصل كلامه, 


130 بت 


قال غيرنا : هو مصدق مع يمينه وأجمعوا في الوديعة على تصديقه ولو نسق 
بإقراره قوله من الكاسدة في بيع أو قرض فقال بعض أصحابنا وبعض أهل 
العراق : لاا تصدق إذ لا تجزئ في بيع أو قرضء وقال بعض من هؤلاء وهؤلاء : 
يصدق في القرض ولا يصدق في البيع ويحلف البائع ويرد السلعة إلا أن يأخذها 
المبتاع بما قال البائع» فإن فاتت صدق المشتري فيما يشبه فلما ادعى من الثمن ما 
لا يتبايع به الناس صدق البائع فإن جاء بما لا يشبه كان له قيمتها من الفلوس 


الجياد وكذلك في الدنانير والدراهم في قول بعض أصحابنا إن قال له : علي أللى - 


درهم زيوف / وهي من بيع فلا يصدقء وقال اخرون : يصدق في نسق الكلام 
لا يلزمه إلا ما أقر به وإن لم تفت السلعة حلف البائع وله نقض البيع إلا أن 
يشاء المبتاع أخذها بما قال البائع أو يدعها البائع للمشتري بما أقر به وإن فاتت 
فالمبتاع مصدق في الثمن إن ادعى ما يشبه البيع, فإن ادعى مالا يشبه قضي 
للبائع بقيمتها من الدنانير الجياد. 


قال محمد بن عبد الحكم : وإذا قال : علي مائة درهم صنعائية من ثمن 
شيء اشتريته منه وقبضته وقال البائع هما جياد فإن نسق المبتاع كلامه صدق فيما 
قال من جياد أو رذيئة في قياس قول ابن القاسم» وأما قياس قول أشهب فإن 
البائع إن شاء قبل قوله وإن شاءِ حلف وكانت له قيمة السلعة ما لم تجاوز مائة 
جيادا. 


قال : وإن قال أقرضني مائة دينار صنعائية فالقول قوله ويحلف, وإن قال 
أود عني مائة دينار» ثم قال : هي صنعائية أو مغشوشة فلا يقبل قوله» وابن 
القاسم يقبل قوله. 

وقد اختلف قوله فيه وإن أقر أنه غصبه دينارا دراهم فعليه دراهم صرف 
دينار جيد في يوم الإقرار» فإن قال الملغصوب منه كانت الدراهم يوم غصبني 
أرخص منها اليوم فالقول قول الغاصب مع يمينه وليس عليه إلا صرف اليوم؛ وقيل 
إنه يقر بدراهم صرف أي وقت شاء ويحلف» والأول أحب إلينا. 
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إن قال : غصبتك دراهم تسوى يوم الغصب دينارا سكل عن صرف يومكذ 
وحلف عليه إن سكل في المين. / وإن قال : عندي دينار في دينارين لزمه دينار 
ويحلف,. وكذلك دينار صرف في دراهم فإنما عليه دينار» وإن قال له : علي دينار 
صرف لك في دراهم فهذا عليه الدراهم لأنه صرف لا يحل» وإن قال له : على 
ل ل قال سليما وصدقه الدافع لزمه الثوب وإن 

وإن قال : غصبتك دينارا في حنطة أو شعير أو عسل أو بر أو في عرض 
فليقر بما شاء مما قيمته دينار من هذه الأصناف, وإن كان مما له مثل كالحنطة 
والشعير غرم مثله .وما ليس فيه مثل غرم فيه دينارا ولو قال : قيمته دينارا وهو 
يَسوّى اليوؤم نصف دينار هكذا أقر فإنما عليه المكيلة ويحلف. 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أقر لرجل بعشرة دنانير نقص 
فأق ينقص كل دينار ربعا وثلثا. قال : يقبل قوله ويحلف كنقصان العدد. 


فيمن أقر بشيء مبهم من العروض 
أو الطعام أو الآدام أو الرقبق أو الحيوان 
و يذكر في ذلك صفة ولا جنسا 
ولا في الحيوان والرقيق ذكراً ولا أنثى 
أو أقر بوديعة ولم يذكر ما هي 
وكيف بالتداعي في ذلك 
أو أقر بخير ثياني أو أكبر بيت في داري ! 


من كتاب ابن سحنون : فإن أقر أن لفلان علي كذا حنطة من بيع ثم 
قال : وسط من القمح وقال الطالب / هو جيدها فالمقر مصدق في قوله وسطاء 
أو رديا فِي إجماعهم, وكذلك كل ما يكال أو يوزن بخلاف العين في قول أصحابنا 
لأنه في العين مدع للتبايع بخلاف ما يتبايع الناس له وقد يتبايعون حنطة جيدة 
ووسطة ورديكة» ولو قال : أسلمت إلى في كُرٌ حنطة ووصفه بغير الجودة فإن 
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8 إو 


والوديعة. 
للعلف فهو مصدق أنه الذي اغتصب منه أو أودع عنده ولو أتى بعفن قد بطل 
ولا نفع فيه ولا ثمن له فقال هذا الذي غصبتك لم يصدقء ولو قال هذا الذي 
أؤدعتني صدق لخلاء ذمته. والغصب مضمون فيحمل على أنه استهلكه. 

ولو قال : غصبته ثوبا يبوديا ثم جاء بثوب يبودي خلق فقال هذا هو فهو 
مصدق ويحلف لأنه ثوب بعد خلق مخترق10). 

وكذلك الوديعة» ولو جاء بمخرق لا منفعة فيها بلا تمن لها لم يصدق في 
الغصب ويضمن ويصدق في الوديعة» وقد يأتي عليه عنده سوس فيصدق فيه 
المستودع» ولو قال أودعني عبدا أو غصبته إياه ثم أنى بعبد معيب فقال هو هذا 
فكذبه الطالب فالمقر مصدق مع يمينه. 

ومن «كتاب» محمد بن عبد الحكم : وإن أقر أنه غصبه كَبْشَاً فإنه 
مصدق فيما أنى به من الكباش أو قيمته إن هلك وكذلك الحيوان / والعروض 
وكل شيء إلا الدنانير والدراهم لأنه لو باع منه ثوبا بدرهم فإنما له درهم جيد وازن 


فإن كان النقد بالبلد مختلفا في السلع فله نقد تلك السلعة حتى ولو باعه ثويا . 


بكبش بلا صفة لم يجز البيع وليس في الكباش ظاهر يقصد إليه والدنانير والدراهم 
ظاهرها الجودة. 


وإذا أقر له بمكيل من قمح أو شعير أو غيره من الحبوب أو كيل من زيت 


أو سمن أو عسل فله أن يقول أي حنطة شاء وأي شعير, وكذلك يقول في العسل ش 


شاء إن شاء زيت زيتون أو فجل أو كتاب وكذلك حبوب» ولو كان بالشام أو 
المغرب لزمه عسل النحل وزيت الزيتون إلا أن يكون عندهم زيت غيو 
(3) في غير الأصل منخرق. 
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يستعملونه» وإن أقر بحنطة لزمه من حنطة تلك البلدة إلا أن يصل الكلام فيقول 
من حنطة بلد كذا وكذلك الشعير. 

'وكذلك إن أقر بالعراق بزيت فقال بكلام متصل زيت فجل لزمه. وإذا أقر 
بذلك وقال : أردت النفظ فإن كان النفط يقع عليه اسم زيت قبل منه مع بمينه 
وإلا فلاء وإن قال : غصبتك ثوبا يسوى دينارا فجاء بنوب يسوى أقل من ذلك 
فقال هذا هو. . وقال الطالب لا أعلم صفته فإن حلف أنه ما يعلم أن هذا الثوب 
كان له فله أخذ المقر بدينار» ولو أقر أنه غصبه طائ ثرا فعليه أي طير أقر به إنسيا 
أو وكيا / ولو قال مذبوحا بكلام متصل 'صدق وإ[ نلم يصله فهو على الحي 
وكذلك إن مات وم يفسر. 


وإن قال : أردت دجاجة 1 إوزة قبل منه ويحلف إن سكل العين» ولو قال : 
هو نعامة لم يصدق. وإن أنكر الطالب؛ وإن قال غصبتك شاة أعطاه ما يقر به 
من كبش ذكر ونعجة وماعز ذكر أو أنثى لأنه يقع على ذلك اسم شاة» ولا أعلم 
أنه يقع على ما دون الجذعة(!) شاة فإن عرف ذلك أعطيها ولو قال : تيس(2) 0 

يقع إلا على الذكر. 

وكذلك الثيران لا تقع إلا على الذكور ولا تقع النعجة إلا على الأنثى الكبيرة 
ل ال 
من البهم ذكراناً كن أو إناثا. 

وإن قال : أردت حمارا وحشيا لم يصدق إلا أن يصل كلامه. وإن قال 
غصبته دابة قبل قوله في الخيل والبراذين والهجن .والبغال والحمير. وإن قال أردت 

من البقر أو الابل أو العبيد أو الماشية شية لم يصدق 5 لو وكله على شراء دابة لم يقع 
ذلك إلا على ما يجرى في عرف الناس ولو كان على عموم الآية «وَمَامِن دَابةِ في 
0 ل اجن ل اواك شيا طن ريعي ال ا 
السنة الثانية وعلى ولد البقر والحافر في السنة الثالثة وعلى ولد الإبل في السنة الخامسة ويقول الأزهري 
ينبغي أن يفسر قول العرب فيه تفسيرا مشبعا. الحاجة الناس إلى معرفته في أضاحيهم وصدقاءهم 


وغيرها. 
: 5 0 2 24 
(2) التيس : الذكر من المعز والظباء والوعول جمعها أنوْس وأتياس وتيسة. 
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لأرْضِ إل عَلَى الله ها ولو وقع على الذرة فما فوقهاء ولو قال : غصبتك 
شيئا وسمى دابة فهذا لو أقر بما شاء مما يقع عليه اسم دابة قبل منه لأنه بين أنه ل 
يرد ظاهر الأشياءء ولو قال تيسا أو غزالا أو أرنبا حلف ويصدقء فإن قال : 
غصبته بقرة كان ذلك على الذكر والأنثى ويحلف وفيه اختلاف, ولو قال بقرة 
مسنة لم يقع إلا / على أنثى كبيرة» والبقر والخيل والجمال يقع على الإناث 
والذكور» ولو قال بقرة وحشية لم يصدق إلا أن يصل الكلام؛ ولو قال:: جمل كان 
ظاهره ذكرا. 

ولو قال : لك عندي حمامة وقع على الذكر والأنثى: ولو قال حمامة من حمام 
الابراج قبل منه. والعرب “تسمى الساق حر والدياسي والفواخت حماما وليس 
بمستعمل في أفواه الناس» وإنما يريدون الحمام الذي يفرخ في البيوت» ولو أقر له 
بفرس قبل منه الذكر والأثثى مسنا وغير مسن ويحلف. 

وإن قال : غصبنه عيرا كان من الحمير وإن قال حمارا أو قال بغلا فالغالب 
أن ذلك ذكور وفيه اختلاف, ولا تكون البغلة إلا أنثى والاتان لا تكون إلا أنثى» 
وقوله ماعز يقع على الذكر والأنثى؛ وإن قال : غصبته فصا فليقر بما يشاء من 
أصناف الفصوص الياقوت والزبرجد وعقيق وَحبشي وفيروزي وغيره من الأصناف, 
وأما إن قال : فص جوهر لم يكن إلا ياقوتا أحمر أو غير أحمر والزبرجد وكل ما 
خلق خلقا من الجوهر بلا صنعة للادميين فيه فهو جوهر. 

وإن قال : عقيق فإن كان خلق خلقة فهو جوهر وإن كان اليزادي والادرك 
كذلك فهو جوهرء وإن قال غصبته جوهرة ولم يقل فصا فله أن يقر بما يشاء عن 
ياقوت أو زبرجد وول وما يقع عليه اسم جوهر. 

إن قال غصبته حليا كان له أن يقر بما يشاء من الحلي من ذهب أو ورق 
ولو / وجوهر وعقيق وغيره من لباس النساء حليا مشهورا منظوما مثقوبا 
وصحيحا ومكسوراء وإن أتاه بحل مكسور فهو يقع عليه اسم حلي وفي اللؤل 
(01) الآية 6 من سورة هود ' 
(2) الساق حر : ذكر القَمَارِيّ. 
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0 أو 


غير المثقوب اخحتلاف. قال الله سبحانه ليُحَلونَ فيهًا من أسَاورٌ من ذهب 
م ولو أتاه لي نحاس معي بذهب أو فضة لم يلزمة :ولف الطالب» 
فإن قال لا أدري إنما أقر لي حلف أنه ما يعلم أنه هذا ولم يلزمه المطلى» ولو أتاه 
بحلي من سك© أو زعفران ونحوه لم يلزمه وليس هذا ظاهر الحلي ولو أناه بلي 
سيف أو حلي منطقة أو مصحف أو لجام وقال هذا أردت فما هذا عندي بظاهر 
حلي النساء ويحلف» وكل ما أقر به ثما يختلف من القمص والجباب والسراويلات 
والسيجان(3) والأردية وجميع الأمتعة فله أن يقر من ذلك الصنف بما شاء ويحلف» 
والأكسية لا أعلمها تقع تقع إلا على الصوف أو الخز. والسيجان يتغل الضرت» 
والكتان ا تقع إلا على الكتان والقطن والخز» وإن كان يُعْرَف من 
ال حرير أردية ة دحلت في ذلك» والعماءئم تقع على الأصناف كلها من كتان وقطن 
وصوف وخز صغار وكبار مما يصلح للرجال والصبيان» وإن أقر له بكساء فقال 
هو قومصي 0 أو صوف مصري أو طبري أو خز فذلك إليه والطبرازي الأغلب 
على رمه ساج وِيُحْمَلُ ذلك في البلدان على ما يعرفون وسيجان القطن لا تكون 
إلا مدورة إما منسوجة أو قُطِعَتْ من ثوب والكساء / يقع على المدور والمربع 
ومطبقا وطاقا والساج الطبرازي يقع عليه مُدَور وجديد لم يقطع وكذلك الكردي 
الجبلي ولو أقر أنه غصبه قوسا فليقرٌ بما شاء من أصناف القسي» » ولو أقر بسهم لم 
يقع إلا على السهام العربية وشبههاء والنشاب بخلاف ذلك» ولو قال قوس نشاب 
لم يقع إلا على العربية» والرماح تكون من القنا وغيرها ونم بلادٌ لا يعرفونها إلا من 
القنا فيُحْمَلُون على ما يعرفون وكذلك بلد لا يعرفونها إلا من الزان5», وإن كان 
بلد فيه الصنفان أقر بما شاء وحلفء وإن أقر أنه غصبه كل سلاح عنده كان 


(1) الآية 23 من سورة الحج. 

(2) السك : نوع من الطيب. 

(3) السيجان جمع ساج وهو الطيلسان الوا سع المدور. 
فك بياض بالا ٠)‏ ملأناه من النسخ الأخرى. 

(5) الزان : : شجر من فصيلة البلوطيات. 
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ذلك على السيوف والرماح والبيض الحديد والقِسي والنبل والمزاريق”/. والأترسة2» 
والسواعد وشببها يقر من ذلك بما يقع عليه؛ وليست المنطقة والأقبية والخناجر 
واللبادات من السلاح عندي, وأما ما كان لوقاية الدواب من التجافيف» وغير 
ذلك فهو من السلاح؛ وليست السروج وِاللْججَمْ والسكاكين للأقلام والذبح من 
السلاح» وليبمست الححسّك من السلاح وهي كالخصون. 


ومن كتاب ابن سحنون قال أصحابنا : إذا أقر بعبد دَنِيءٍ أو بشيء من 
الحيوان فذلك يلزمه. وقال مثل قولنا أبو يوسف, وقال صاحبه : إقراره باطل إلا 
أن يفسر من أي شيء لزمه. وإذا أقر أن لفلان عليه عبداً وفلان يدعي ذلك ثم 
قال لا شيء له علي فلا بُدّ له / من الإقرار بعبد على أي صفة أقر بها مع بمينه 
ويُجْبرَ على ذلك. وكذلك إن أقر له بعبد قرضاً أخذ به والقول في صفته قوله مع 


كينه. 


[وقال غيرنا : يوذ بقيمة عبد والقول قوله فيه مع بمينه.]2 وإن كان العبد 
لا يكون قرضا. قال محمد : فإذا كان لاا يكون قرضا فلم ألزمه ما 
لا يكون*) ؟, وكذلك في إقراره ببقرة أو شاة والقول قوله في الصفة, وإن جاء 
لثيء فقال هو هذا فهو مُصَدَّقَ مع بمينه وإن أقر أن له عليه دابة لزمه ذلك. 


وقيل له هلم لي أي الدوابٌ©» شعت والحلف على ذلك:::وقال غيزا + يلزمه 
أى يي الدواب شاي وإن جاء بدابة فقال هي هذه أو جاء بفرس أو بِرذْوْنٍ أو بغل 
أو حمار فالقول قوله في إجماعنا. 


(1) المزاريق جمع مزراق وهو الرح القصير. 1 

(2) الآترسة : جمع ترس وهو صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه. 

(3) التجافيف جمع تجفاف وهي آلة للحرب يتقي بها كالذرع للفرس والإنسان وكتبت هذه الكلمة في 
الأصل محرفة. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من صء وه. 

(5) في صء وه فلِمّ ألزموه ما لا يكون ؟ . 

(6) كذافي ف في الأصل. هلم أي الدواب شىت. 
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قال عاتن :بن عرد اليك كل اما اق يد اند عصمة لجل من عيذ أوبتذابة 
أو ثوب وبما لا يقضي بمثله فإنه إذا تلف فعليه قيمته والقول قوله في القيمة» وقال 
أبو حنيفة : إذا أقر بعبد فعليه قيمة عبد وسطء قال محمد : لا معنى للوسط في 
هذا إنما هو إقرار بما وقع عليه عبد مما يقر به فليس عليه إلا قيمته على ما يقر به 
من صفته<!) أرأيت لو قال غصبئّه خلخال ذهب أو طستٌ ذهب ألا يُقبّل قوله 
في وزنه حتى يُجْعَلَ وسطا ؟ أرأيت إن قال له علي دراهم أليس عليه أقل 
الدراهم ؟ وكذلك إن قال له : علىٌ حق أليس ذلك أقل ما يكون من الحقوق ؟ 
وقالوا / : إن أقر أن عليه دارا أو أرضا أو بستانا أو نخلا فإنما يأخذه بأدنى ما 
يكون من ذلكء فهذا تناقض ولا فرق بين هذا وبين العبد. 

قال ابن سحنون : فإن أقر له أن عليه دارا أو أرضا أو نخلا أو بستانا لزمه 
ذلك أن يقر بما شاء من الدور والأرضية وغيرها يُجْبْرَ على ذلك» وهو مثل قوله 
عصببُه دارا أو قال أرضاً أقر بذلك عند قاضء فليأخذه بذلك» وإذا أقر أن 
لفلان عليه ثوبا هَرَوَاً فليوؤخذ به وهو مصدّق فيما أق به من ثوب هروي ويحلف» 
ولو قال له : علي ثوب ولم يسم جنسه فأي ثوب جاء به قبل منه مع بمينه وكذلك 
لو قال : علي ثوب فاللبيس والجديد في هذا سواء. | 

قال محمد بن عبد الحكم : إذا أقر أن لفلان عليه عبداً أو أمَةَ أو حيوانا أو 
ثوبا أو غيرو من العروض فإن قال هو سلف فعليه مثله على ما أقر من صفته 
وكذلك من بيع في الحيوان وغيره وقال غيرنا يكون الحيوان من بيع ولا يُسْتَسْلف 
فلا يكون دين من سلف ولا بيع» ولا حجة لمم في ذلكء والأخبار عن النبي عل 
في ذلك كثية وقد رووا عن ابن مسعود أنه كره السلف في الحيوان» وإنما الخبر 
عنه إن كرهه بشرط من فحل بعينه, واعتلوا أن الصفة فيه لا يحخاط بهاء وكذلك 
غيرها من العروض والثياب وقد يَسْوَى©© ثوب يوصف بالدقة والصفاقة والعرض 


)1) ف ف من صنفه. 0 
(2)» في النسخ كلها يَسسْوَى على وزن يَفعَل وقال الفراء إنه لا يعرفه وإنما يعرف يساوي والمؤلف يستعمله 
كثيرا في كتابه هذا. 
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والطول» قد يسوى ثلاثة دنانير ويسوى خمسين ديناراء وكذلك من القطن. / 22 / 
ليشي تلت و فيكتي بأجر كر وقد اسلف الي 6ه بكر زر 
قال جبائي أو غلائلي غصبتها من فلان أو لفلان فله كل جبة مقطوعة من أي 
الأصناف كانت من خز أو وشيء أو غيروء وكذلك الغلائل؛ وأما ما كان غير 
مقطوع ففيها قرلان : أنها تكون له مثل العدني من الغلائل وشبههاء والقول الآخر 
ليس له إلا .ا كان مقطوعاء وكذلك لو قال : لفلان جميع كسوتي لم يكن له منها 
إلا ما قُطِمَ أو لبس من رداء أو غير والسراويلات؛ والسيجان يدخل في 
الكسوة, وبهذا أقول» ولو قال : غصبته ما في بيتي من وسادة فله ما جاوز المخادد 
من الوسائد وسائد الطرح والمتكات. 

ولو قال ما في بيتي من لحاف كان له اللْحف التي ينام فيهاء وبرً) أو قطناً 
أو خيرّاً مبطنا وكل ما يُلْتَحَف فيه إلا أن الظاهر ألا يدخل في ذلك ساجه ولا 
رداه وإن نام فيهماء ولو قال القطف لم يقع إلا على الصوف والخز والكتان 
المحمل؛ وما شلك فيه َمِل على الأغلب الظاهرء ولو قال ادفعوا إليه لحافي الذي 
أنام فيه ولم يكن ينام إلا في قطيفة رأيتها له لأنه نسب ذلك إلى الذي ينام فيه 
ويحمل كل ذلك على الأعم في اللحف عندهم, ولو قال غصبئُه ثوب وبر وقع 
ذلك .عل أى توب من الوزن شاك إن قال كغالت أو «ستحاباً أو متمورادة» أو 
دلقا(7» أو غيره من أصناف الوبر ولا يدل في ذلك الضأنء والقول قوله إن أقر 


(1) الزيادة من ص. 

(2) البَكْر : الفتى من الإبل والأنثى بكرة وقد جاء هذا الحديث في مسند الإمام ابن حنبل عن أني راقع 
بالجزء السادس صفحة 390 المطبعة الميمنية بمصر. 

(3) تقدم شرحه والمراد به هنا الطيلسان الأخضر. 

(4) الوبر هو للإيل والأرانب ونحوها كالصوف للغدم. هامش 3 الدعوى 

(5) القُطّف جمع قطيفة وتجمع القطيفة على قطائف أيضا وهي دثار مخمل يلقيه الرجل على نفسه. 

(6) السمور حيوان بري يشبه ابن عرس وهو أكبر منه لونه أحمر مائل إلى السواد تتخذ من جلده فراء 
ثمينة وربما أطلق السمور على جلده. 

(7) الدلق حيوان من فصيلة السموريات يقرب من النسور في الحجم وهو أصفر اللون بطنه وعنقه مائلان 
إلى البياض (فارسية). 


145 


به مظاهراً أو غير مظاهر, ولو أنى / بجلود لم تقطع فقال هذا أردثٌ لم يُصدّقُ 
إذا أنكر الطالب. 


وإن قال : غصبئٌه رحىٌ© بأداتها فله أن يقر برحى من أَبْحاءَ تلك البلد 
رحى ماء أو رحى فارسية» أو رحى خبز الكعك بمصر ورحى اليد وكل ذلك 
يسمى رحىٌ0» وأقل ما يقع عليه ذلك الاسم الحجر الأسفل والأعلى والعجلة 
والعمود الذي يديرها والقادوس الذي يصب فيه القمح والعمود الذي فيه القوس 
والقوس وليست الخشبة المعترضة عندي من الرحى ولا الحبال. 

وإن قال غصبتُه سانية© بأداءها كان له سانية بعجلتها وترسها وسهمها 
المعترض الذي يدير" وليست الخشبة التي يدور فيبا السهم المعترضة على فم 
البئر والخشبة التي يدور فيها عمودها القائم المعترض فوق عمودّي الساقية ولا 
الجبال والقوادس من ذلكء ولو قال غصبُه عبداً أو جارية جاء بعبد أو جارية 
صغير أو كبير من أي جنسء وإن قال : قد تلف فالقول قوله في قيمته. وإن قال 


كان معيبا أعور أو أعرج أو غير ذلك صدَّقٌ ويحلف إن طُلِيَتْ منه العين» 


وكذلك <مينع الحيوان. 
وني باب الإقرار في البيوع شيء من معنى هذا الباب. 
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قال لفلان عندي وديعة ولم يبين ما هي فهو 


م 


مُصدّق في إجماعهم فيما أقر به من شيعه فإن ادعى عليه غيره حلف إن كان 
متهماء ولو أقر بثوب وديعة فأي ثوب أنى به خلفا أو جديدا معيبا أو صحيحا 
فالقول قوله فيه مع يمينهء وإن قال الآخر : أُودعبُه / صحيحا فإن اتّهم حلف له 
وكذلك إن أقر بشيء من الحيوان فما سمى من ذلك قُبلَ منه قوله بعد بمينه إن 
(1) به ساقطة من الأصل. 

(2) الرحى الطاحونة مثناها رحوان ورحيان وتمد فيقال فيها رحاء ومثناها رحاءان والجمع أرْحيّة وأرحاء. 


(3) وردت العبارة في الأصل محرفة ووردت في اف بصيغة أخرى تدل على نفس المعنى حيث جاءت على 


الشكل التاليي وذلك كله يسمى رحى. 
(4) السانية ما يعرف بالساقية أو الناعورة. 


(5) في ف الذي يدور. 
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2 /إظ 


3 و 


انهم وكذلك إن كان به. عيب» فقال كذلك استودعتنيه ولو قال : حدث به 
عيب عندي فهو مُصَدَّقَ ويحلف إن اتهم أ أنه فعل ذلك به. ولو قال اد 
أستودعكه فالمقر مصدق ولا شيء عليه. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا قال له أرفع ثوب من ثيابي هذه فله أرفعها 
ثمنا اختلفت أجناسها أو اتفقت وكذلك الرقيق والحيوان كله ولو قال له أكبر بيت 
في داري هذه فوجد فيها بعض هذا أعرض وبعض هذا أطول وبعض أرفع سمكا فلا 
يُنْظَرٌ إلى السمك ولكن أكبهما في الطول والعرض مثل أن يكون أحدهما عشة في 
عشرة فتكون فيه ماثة ذراع مكسرة ويكون الآخر تسعة في عشرة فهو تسعون ذراعا 
الأول أكبرهما ولو كان الآخر فيه تسعة في اثني عشر كان أكنهما لأنه آله ومانية 
أذرع. 


فيمن أقر بشيء على صفة 
م قال إغا أقررثُ بشيء آخر 


قال محمد بن عبد الحكم : وإذا أقر لرجل بثوب وشيء ما قامت عليه بذلك 
بينة» فقال : إنما أقررثٌ له بثوب كتان فإنه يلزمه الثوب الكتان والوشي ولو قال 
له دار في يدي بغافق قيل له أقرَ له بأي دار شعت منها فإن أقر له بدار في خولان 
لزمه ما أقر به من التي مخولان ويازمه / أن يأتي بدار بغافق إن ادعى المقر له 
كلاهماء وإن أقر له بحق في دار فشهدت عليه بينة أنه أقر له ببيت منها فقال هو 
بل بهذا البيت أقررت لزمه البستان إن ادعاهما الطالب. 


0 


3 /إظ 


فيمن أقر بعدد من صنفين لم يذكرم:*من كل صنف 
كقوله علي مائة مثقال ذهب وفضة أو كرد من حدطة وشعير 
أو له عندي ألف وديعة وقراض ونحو هذا 
أو قال لفلان علي ألف ولم يفسر كيف هي بينهما 
وكيف إن استشنى من ذلك أو ذكر البيع على ذلك 
من كتتاب ابن سحنون : وإذا قال لفلان علي مائة مثقال فضة وذهب 
فالقول قوله فيما منهما ذهب وفيما منهما فضة في قياس قول أصحابنا وعند 
سحنوثء وإن جعل الفضة أكار كمأ له في إجماعنا مع من خالفنا أن يجعل 
الذهب رديئة والفضة رديكة فكذلك له أن يجعل أحدهما أكار عدداً. 
وقال. من خالفنا : عليه النصف [من كل صنف]2© فناقضوا ولو قال 
الذهب من ذهب كذا أو الفضة من فضة كذا صدّق مع ينه في إجماعنا. 
وقال محمد بن عبد الحكم : مثله في قوله له علي مائة دينار ودراهم فليقرٌ بم 
شاء من كل صنف إلى تمام العدد ويحلف؛ وكذلك إن قال : غصبيُه كيساً فيه 
دنائير ودراهم أَرٌ با شاء بقليل صنف ويكثير آخرد». 
وكذلك قوله : غصبئُه ضأناً إناثاً وذكوراً أفرٌ بما شاء من كل صنفء وكذلك 
في البقر والإبل وكذلك لو قال / فيها إناث وفيها ذكور. 
قال ابن سحنون : وكذلك إن قال له علي كر من حنطة وشعير فهو 
مُصّدّق في قلة أحدهما وكية الآخر إلى مبلغ الكد. 
وإن قال أمهما وسط أو أحدها صدّقَ في إجماعناء وهذا حجة لنا علِهم في 
قوم النصف من كل صنفء وكذلك هذا في القرض والسلم والوديعة والغصب 
(1) في ف وم يذكر. 
(2) الكر بضم الكاف مكيال قيل إنه أربعون أردبا وقيل غير ذلك والجمع أكرار. 


ف ما بين معقوقتين ساقط من الأصل» مثبت من النسخ الأخرى. 
ف في ف من تقليل صنف وتكثيرء وفي ه من تقليل كل صنف وتكثير آخر. 
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والبضاعة؛ وإذا قال أسلمت إلي في كر من حنطة أو شعير الثلثان شعير والثلث 
حنطة وقال الطالب بل النصف من كل صنف [فالذي عليه السلم مُصَدَّقَ مع 
يمينهء فإن قال المطلوب لم يُسَمُوا كم من كل صنفء وقال الطالب قد سمينا 
النصف من كل صنف]2) فالطالب مُصّدّقَ من باب دعواه لما يجوز وادعى 
الآخر ما لا يجوز ولو تضاد فأفسد السلم. 

وإن قال : استودعني عشرة أثواب مروية ويبودية فهو مصدق فيما يذكر من 
عدد كل صنفء وكذلك في السلم إذا قال قد مينا ذلك وقت العقد صَّدِّقَ مع 
يمينه» وإن قال لم يُسَمّ وقال الطالب قد سمينا فالقول قول الطالب لدعواه الامر 
الجائز ويحلفء وقال غيرنا إن نكح على كر من حنطة وشعير ولم يسّمْيا كم من 
كل صنف أن النكاح جائز وكذلك الخلع والشراء 0 وقلنا : البيع والنكاح 
فاسدان [ويفسخ البيع](2) ويْفْسَحُ النكاح قبل البناء ويثبت بعده. ولهذا صداق 
المثل» وكذلك من باع عدا بكرين من حنطة وشعير حالا أو مجلا فذلك عندنا 
فاسد وعند هم / جائز وعليه النصف من كل صنف» وإن أقر أن له عليه 3 
حنطة وشعير وسمسم فالقول قوله مع بمينه في مقادير ذلك ولا يكون عليه من كل 
واحد الثلث ”ا قال غيرنا. 


وكذلك قوله علي فَرْق30© من سمن وزيت أو قال كذا وكذا من ورس وزعفران 
فهو مصدق مع بمينه في مقادير ذلك, ولو قال له علي قفيزان من حنطة وشعير 
إلا رينا فعك قتيرات: نارين رعو للق 2 الفح 55 الاير 5 وفنا قبل : 
يسقط ربع الجميع ويكون عليه قفيز ونصف وِيْصدَّق في تسمية كل صنف, ولو 
قال لفلان علي ولفلان قفيز من حنطة وشعير فعليه لكل واحد منهما نصف قفيز 
ويصدق في 5 القمح وك الشعير مع يمينه» وإن قال لفلان وفلان علي ألف درهم 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وفك ومثبت في الأصل ره. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وجاء في هامش ف ما يأتي : في كتاب البيوع الفاسدة من 
المدونة فمن باع عبداً بألف مثقال من ذهب وفضة فإن البيع فاسد. 

)3( الفرق بسكون الراء وفتحها' مكيال كان معروفا بالمدينة وهو ستة عشر رطلا والجمع فرقان وهذا الجمع 
يكون لما ججميعا كبطن وبطئان وخمل وحملان. 
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4 إظ 


وم يُسَمْ م لكل واحد منهما فإنهما بينهما نصفين: فإن قال بعد ذلك لفلان منهما 
ستائة وللاخر أربعمائة لم يُصّدّق ويغرم للذي أقر له بستائة إلا أن يكون الكلام 
نسقا فلا يضمن. ولو وصل الكلام كان م قال ولم يضمن إن شاء الله. 

قال محمد : وجاء معنا أهل العراق فيمن قال استودعني فلان ثلاثة أثواب 
زطيه ويبودية أنه مُصِدّق إن شاء قال بودي وزطيان مع يمنيه ويلازمهم على أصلهم 
أن يلزموه النصف من كل صنف. 


قال ابن المواز وحمد ابن عبد الحكم : إذا قال له علي ثلاثة أثواب شطوي 
وهروي فهو مصدق فيما يقول من كل صنفء قال ابن عبد الحكم : وقال أهل 
العراق نحو قولنا في هذا فناقضوا / في قوهم في الدنانير والدراهم أن عليه النصف 


قال ابن المواز : يكون له ثوب من كل صنف ويكون المقر في الثالث مصدّقاً 


مع يمينه» فإن قال : لا أعرف وقد تسييته حكم للمدعي بما ادعى بلا يمين وإنما 
يحلف لو قال المطلوب إنما تطلب باطلا وأنا موقن ذلك وأكره مين فاحلف أنت 
فإن لم يحلف لم يكن على المطلوب إلا ما أقر به في الثوب الثالث. 

أما إن قال ما أدري قيل له كيف تحلفه وأنت لا تدفع قوله ولا أنت مدع 
عليه بأجود ولا بأكثر ؟ 

قال ابن المواز : وإذا قال المريض لفلان علي مائة دينار ودراهم فإن أمكن 
مسألته سكل والقول قوله ويُجْبْرُ حتى يبين فإن مات فورثته بمثابته يقرون بما شاءوا 
من كل صنف ويحلفون0"» فإن أنكروا علم ذلك جعل النصف من كل صنف 
بعد أيمان الورئة أ: نهم لا يعلمون له شيئا وبعد يمين المقر أنه ليس حقه أقل من ذلك 
على البت لا على العلم. 

وكذلك لو قال له على قنطار عنب أبيض وأسود أو قال قنطار عنب وتين 
لكان النصف والنصف إلا أن يقول المقر أكثر ذلك من العنب أو من التين 
وخلمي عليه 
(1) في جميع النسخ يقروا ويحلفوا بإسقاط نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
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5 أو 


ومن كتاب ابن سحدون : وإذا قال لفلان عندي ألف درهم قرض ووديعة 
فالقول قوله فيما يذكر أنه قرض منه أو وديعة إن قال الوديعة الثلثان فهو مصدّق 
مع بمينه. وقال غيرنا : لا يُصّدَّق إلا أن يصل كلامه وإلا كان ذلك نصفين وإن 
قال : له قبلي ألف درهم مضاربة / وقرضا ثم قال مائة منها قرض وتسعمائة 25 ا 
مضاربة [فهو مصدّق مع بمينه. 

وإن قال له قِبَلِ(» ألف درهم كُرٌّ من حنطة وشعير الحنطة من ذلك مختوم 
فهو مصدّق مع يمينه. وإن قال : له عندي ألف درهم مضاربة]©© ووديعة 
خمسمائة مضاربة وخمسمائة وديعة فالقول قوله إلا أن يحرّك المضاربة فيعمل بها 
فهو ضامن إن خسر. 

وف كتاب آخر إلا أن يحرك الوديعة [وكل محتمل27© لأنه قد يدعي رب المال 
أنه كله وديعة فيصير متعديا بتحريكها وقد اخحتلف في هذا الأصل. 
أهبك شيئاً فالقول قوله في إجماعنا. 


وله عليه صنفان فقال أردت أحرثما 
أو قال أردت نصف ما عليه وله عليه صنفان أو صنف واحد. 
وفيمن عليه مال فأقر أن ربه أمره بدفعه إلى زيد 
ولا بينة بامره. هل يلزمه دفعه ؟ 

من كتاب ابن سحتون : وإذا قال : الدّين الذي لي على فلان هو لفلان 

وكان للمقر على المطلوب مائة درهم في صك وعشرة دنانير في صلك فقال عنيت 

الدراهم دون الدنانير وقال المقر له بل ذلك كله فإن له المالين في قولنا وقوطهمء فإن 
(1) كذا في ف وه وكتبت في الأصل عندي. 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


-181 ل 


غاب المقر كان له أن يقبض ذلك من الغريم في قولناء وقال غيرنا : ليس له ذلك 
في غيبة المقر لنفيهم القضاء على الغائب. وإن كان له على / رجل ألف درهم فأقر 
أن نصفها لفلان فذلك يلزمه. 

قال غيرنا ولا يتقاضاها إن غاب المقر فإن حضر المقر كان هو المتقاضي 
ويعطى للمقر له نصف ما يقبض. 

وقالوا معنا : إذا أقر له بالألف وهي في صك باسم المقر له فهو جائز, فإن 
دفع المقر ذلك إلى المقر فهو بريء لأنه دفعه فعه إلى من يملكه(!» فنقضوا بهذا قولهم 
ثم نقضوا هذا فقالوا ولو دفعها إلى المقر الذي باسمه الصك بريٌ وقلنا» إن ذلك 
لا يرأ به وعليه عَرُمُ ذلك للمقر له؛ وإذا أقر له بالكر الحنطة الذي له على فلان 
سلما فذلك جائز فإن .وكله المقر بقبضه وغاب فإن كان الإقرار قد ثبت فلا 
معنى للوكالة وللمقر أن يقبض» وكيف يوكله في ماله ؟ وإن كان الإقرار ل يبت 
وثبتت الوكالة فللوكيل قبضه بالوكالة. 

[وقال غيزا :.إذا وكله المقر بقبضه وغاب فله أن يقبضه بالوكالة]© ولا 
يقبض بالإقرار فيقال لهم هل وجب له الكرٌّ بالإقرار ممن قوهم إنه وجب له 
فكيف يكون كيلا لغيه فيما هو له ؟ وهذا يستحيل فإن لم تكن له بيئة على 
الوكالة ولا على الاقرار فأقر المطلوب بالوكالة فإني أجبرو على دفعه في إجماعهم وإن 
لم يقر بالوكالة وأقر بإقرار وا ا ا ال 
صاحب الطعام إذا قدم فأنكر ما أقر به الذي عليه السلم وأغرمه له الطعام ثان 
وكذلك في الوكالة» وقال مَنْ / خالفنا : لا يُجْبْرَ على دفعه ولا أصدقه على رب 
الطعام الغائب فيقال له فلم صدقتّه في الاقرار في الوكالة وجَبَرنه على دفعه ؟ 

وقال ابن المواز وابن عبد الحكم فيمن عليه دين أو عنده وديعة لفلان فأتاه 
مَن ادعى أن من له ذلك أمره بقبضه وأتاه بكتابه فعرف خخطه أو أقر أن من له 
(1) كتبت في الأصل عرفة على شكل هلك. 


(2) كذافي ف وهه في ص وقلت وفي الأصل وقولنا. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص وه. 
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6 أو 


6 إظ 


ذلك أمرني بدفع ذلك إليك فإنه لا يلزمه دفعه إذا لم تقم بيئة على إذنه بذلك لأن 
ذلك لا يبرئه إذا جحده الامر ومن هذا الفن باب موعب في كتاب الوديعة» ومنه 
في ار الوكالات. 

ومن كان له على رجل كُرّ من حنطة وكر من شعير فأقر أن نصف طعامه 
الذي على فلان لفلان فإنه يكون للطالب نصف كل صنف ورأى غيرنا : أن ما 
قر بالحنطة دون الشعير وجعلوا قوله طعامي لا يعدو الحنطة قالوا : ا لو كان مع 
الطعام سمُسمٌ أو تمر. 

قال محمد : واحتجوا لقولهم بقولهم وهذا كله عندنا سواء كله وله نصف 
الحنطة مع نصف ما معها من سمسم أو تمر أو شعير لأن ذلك كله طعام» وقد 
قال النبي عَردهِ «من ابتاع طعاماً فلا يبعْه حتى يستوفيّه»» فدحل تحت هذا كل 
ما ذكرناء أرأيتَ لو كان له على رجل شعير فقال طعامي الذي على فلان لفلان 
أو نصفه أليس يكون له في إجماع الأمة [والله أعلم بذلك كله وأحكم]. 


فيمن أقر لرجل بأحد هذين النوبين 
أو أحد هذين العبدين 

/من العتبية0» روى عيسى عن ابن القاسم في الرجل يقول للرجل في ثوبين له 
فإنه يقال للمقر الخلف إنك لا تدري أن أجودهما للمقر له فإن حلف أنه 
لا يعلم أيبما له قيل للمقر له احلف أنك ما تعلم أيهما لك, فإن حلف أيضا 

كانا شريكين في الثوبين جميعا. 
قيل فإن قيل للمقر الأول احلف فنكل ورد المين على المقر له» قال يحلف 
فإن حلف كنا في الثوبين شريكين فإن نكلا جميعا فكذلك يكونان شريكين إلا 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 151. 
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7 أو 


أن يقول المقر لا أعرفه ويقول المقر له أنا أعرفه فإن قال المقر له أدناهما ثوبي أخذه 
بغير يمين وإن ادعى أجودهما أخذه بعد أن يحلف فإن قال المقر أدناهما هو ثوبه 

حلف وم يكن للمقر له غير وإن ادعى المقر له أجودهما أنه ثوبه لم يُمْبَل قوله ولا 
يعينه إذا زعم المقر أن [أدناهما هو ثوبه وحلف على ذلك وإن زعم امقر أن( 
أجودهما ثور به أعطيه المقرّ له ولم يحلف واحد منهما على ذلك [فإن زعم امقر أن 
أجودهما ثوبه أعطيه المقرّ له ولم يحلف واحد منهما]©©». 

قال عيسى وقال أشهب : إذا حلف المقر أو نكل فرد البمين على المقر له 
فإنه يحلف على البتات على أيِبما شاء فإن نكل كان له أدناهما. 

فيمن أقر بالشك 
أن لفلان هذه الشاة أو هذه الناقة 
أو له علي دينار أو درهم 
أو قال دنانير أو طعام 

من كتاب ابن سحنون : ومن أقر لرجل أن لك هذه الشاة أو هذه / 
الناقة» هكذا أقر على الشك فإن الشاة للمقر له ويحلف المقر ما الناقة له وإن 
حلف ما له فيهما جميعا ثبيء وادعى الطالب كلهيما لم يُقبَل قول المقر في الشاة 
وقضيثٌ بها للمقر له وتركت الناقة في يديه» ولو نسي الشهود فقالوا سمى لنا 
إحداهما فنسيناها بطلت الشهادة. وقال ابن المواز : فقال له اعطه أيِبما شعت فلا 
بمين إلا أن يدعي الطالب أرفعهما أو كلهيما فيحلف المقر ولا يكون عليه إلا ما 
أقر به» وكذلك لو أنكر المقر الشاة ولا يكون عليه إلا ما أقر به» وكذلك لو أنكر 
المقر الشاة أو البعير فليحلف المقر له ثم لا يكون له إلا أدناهماء وقاله أشهب. 

قال في موضع آخر : فإن أقام المقر على شكه فليأخذ المقر له ما شاء منهما 
بلا يمين» وإن رجع جع المقر فقال ما له فيها شيء وادعاهما الطالب قُضَبِيَ له بقيمة 
أدناهما. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وف مثُبت من ص وه. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وف وهو الصواب لأنه جاء مكرراً في الأصل م هو ملاحظ. 
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وقال اعت : بأدناهما بعينه قال وكل مَنْ أقر بكذا وبكذا فإنما يلزمه أحدهما 
أمبما شاء فإن لم يقدر عليه حتى يقر بأحدهما حكم عليه في ماله بأقلهما [وكذا 
لو حضر وقال لا ندري أيهما له فلا يحكم عليه إلا بأقلهما]© لأن الطالب 
لا يدعي أكثر منهء وإن ادعى الأكثر أخذه بلا يمين لأن المقر يقول لا أدري. 
وقال محمد بن عبد الحكم : القول قول المقر مع يمينه يمينه فإن. جحد وقال. ما له 
منهما شيء وادعى الطالب كلاهما فليقض له بقيمة أدناهما ولا أقضي له(2) بأدناهما 


وقال أشهب : يعطيه أدناهما قيمة» قال محمد بن عبد الحكم : وكذلك في 
عبد وجارية أو جاريتين يعطيه قيمة / أدناهماء ولو أعطاه أدن الجاريتين لكان يطأ 
جارية لم يصرح له فيا بالإقرارء يريد ولعل الطالب لا يدعي واحدة معروفة. 
هكذا أقر حلف الغاصب على أيهما شاء ما غصبته منه وكان الآخر للمقر له فإن 
نكل حلف المغتصب منه إن ادعاهما وكانا له فإن نكل كان له أقلهما قه قيمة على 
قياس قول أنهي وفيبا قول آخر أنه يغرم قيمة أدناهما لأنه أقر أنه غصبه ما 
يسوى عشرة أو أكثر ولا أقدر على أخذه بعينه إذا حلف المقر عليهما ولو قال 
غصبته هذا العبد أو هذه الأمة أو هذا الثوب قيل له احلف على ما شكت وأنت 
مصدق فإن نكل حلف الطالب على ما شاء منهما وأخذه فإن قال لا علم لي 
بذلك وإنما اذه بإقراره فإنه يأخذ أدناهم قيمة في قول أشهب. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولو قيل يكونان شريكين في الثلاثة كان مذهبا 
وأحسن ذلك أن يأخذ قيمة أدناهم إذا نكلا عن العين. 

ا ل 
فلان فليعطه أيهما شاء ويحلف ما غصبته الآخر فإن نكل حلف الآخر على أيهما 
(1) عا بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(2) في الأصل وص طماء والصواب ما أثبتناه من ف وه. 


1558 سه 


8 أو 


شاء فإن نكل ففيهما قولان أحدهما أنهما فيهما شريكان كثوبين اختلطاء والقول 
الآخر أنه له أن يأخذ أدناهما قيمة أو قيمته. 

قال ابن المواز : وإن أقر لرجل227 أن لك هذا العبد / أو هذه الأمة فأنكر 
فقامت عليه بينة بإقراره جُبرَ على أن يقر بأيهما شاء وأحبسه على ذلك فإن ألجى 
إلى الضرب ضرب» قبل يُنضنى عليه بقيمة أدناهما ولا أحكم له بفرج فأحله له 
بالوطء. 

قال ابن المواز : إن ادعى المقر له أخذهما حكمثٌ له به إذا ألى المقر البمين. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر أن لفلان عليه دينارا أو درهما قال 
سحنون : يلزمه الدينار ويحلف في الدرهم, فإن نكل حلف الطالب وأخذ دينارا 
ودرهماء وإن قال له علي كر حنطة أو كر شعير لزمه الحنطة وحلف في الشعير, 
ولو قال أو درهم حلف في الدرهم, وإن قال له علي ثوب هروي أو بودي فإن 
ادعاهما الطالب لزم المقر ال هروي وحلف في الآخر. 

وإن قال الطالب إنا أشلية له في ثوب هروي فعليه له ثوب هروي» وإن 
قال إنما أسلمتُ إليه في ثوب هروي بودي وأبرأه من الهروي فإنه يبرأ منه ويحلف 
على الثوب الآخر أو يرد رأس المال إذا تحالفاء فإن نكل المقر حلف الطالب 
وأخذه بالثوب اليبودي فإن نكلا ترادا رأس المال. 

وإن قال له : علي ألف درهم ودينار أو كرٌ حنطة فالألف يلزمه في 
إجماعهم. قال سحنون : ويلزمه الدينار ويحلف في الكر فإن نكل حلف الآخر 
وكان له الكر مع الألف والدينار» فإن نكل الطالب سقط الكر وأخذ الألف 
والدينارء ولو قال لفلان علي مائة درهم أو دينار / 3 حنطة فالمائة تلزمه والكر 
الحنطة في إجماعنا ويحلف عند سحنون في الدينار» فإن نكل حلف الطالب 
وأخذه فإن نكل سقط الدينار وأخذ المائة والك . 


(1) لرجل ساقطة من الأصل. 
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8 إظ 


9 إو 


وإن قال له : على ألف درهم ومائة دينار أو كْرَ حنطة وَكْرَ شعير فالألف 
يلزمه بإجماعناء ويلزمه المائة عند سحنون ويلزمه الكر الشعير في إجماعنا ويحلف 
عند سحنون في الكر الحنطة فإن نكل حلف الطالب وأخذه مع الألف والماثة 
والكرٌ الشعير فإن نكل في الكر الحنطة سقط وكان له الألف والمائة والكر الشعير 
فأما الألف والكر الشعير فقد جامعونا فيبما وأما المائة والكر الحنطة فقال سحنون 
يغرم المائة لأنه لم يوقِعٌ فيها شكّاً وتلزمه المين في الحنطة والشعير. 

وقال غيرنا . ما يلزمه الأول وهو الألف والرابع وهو الشعير وعليه الأوكس7) 
من الثاني والثالث؛ وإن قال لفلان علىٌ ألف درهم أو نصفها فإن الآلف يلزمه. 
وقال سحنون : ويحلف على نصفها إن ادعاها الطالب» وكذلك قوله أو خمسمائة؛ 
وإن قال له : علي ألف درهم بيض أو سود فيلزمه ألف بيضٌّ ويحلف في السود. 

قال محمد : وقد قيل فيها إ إنه يلزمه الأقل من ذلك ويحلف على الأكثر» 
وكذلك في القائل له على ألف درهم أو خمسمائة أنه يلزمه الخمسمائة ويحلف 
فيما بقي فإن نكل حلف الطالب وأخذ الألف فإن نكل فليس له إلا خمسمائة. 
وكذلك لو / قال ألف درهم أو نصفها, 

قال أشهب : وإن الاخفيت ليد هذا العبد أو هذا الثوب فإن ادعاها 
زيد جميعا حلف الغاصب على أيهما شاء لنفسه وأعطى لزيد الآخرء وإن نكل 
حلف زيد وكانا له فإن نكل فله أدناهما وإن حلف على أحدهما ونكل الآخر فله 
الذي حلف عليه فقطء وفي قول سحنون : يكون للمقر له العبد لأنه لما قال 
غصبته هذا العبد وجب له ويحلف الغاصب في الثوب أنه ما أراد الاقرار له به 
فإن حلف لم يكن لزيد في الثوب شيء وإ ن نكل حلف زيد على أن الثوب ثوبه 
وأخخذ الثوب والعبد وإن نكلا أخخذ زيد العبد ولا شيء له في الثوب. 

قال ابن عبد الحكم : وإن قال لفلان على ثلاثون درهما أو ديناران ثم أنكر 
وحلف فعليه الأقل من ذلك. 
(1) 0 الأكس : افص من رحس الشيء من باب وعد وفي الحديث لها مهر مثلها لا ركس ولا شطط 

أي لا نقصان ولا زيادة. 
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وإن قال لفلان علي عشرة دنانير ومائة درهم أو مائة إردبٌ قمح فإن قال 
العشرة ومائة دون القمح قبل منه. فإن قال إنما على المائة إردبت قبل منه وإن قال 
إغا علي الدنانير دون الدراهم أو الدراهم دون الدنانير لم يقبل منه ولزمته الدنانير 
والدراهم. 
وإن قال بل له علي ألف درهم أو مائة دينار ومائة أزدبٌ من شعير فإن 
أثبت الدراهم قبل منه وإن قال بل المائة دينار دون الشعير لم يُقبّل منه» وإن قال 
له علي ألف درهم صيحَاج أو يط لزمه الأقل مع بمينه وكذلك مضروبة أو نقرة 
لزمه النقرة 3 بمينه لأنه أقل؛ وإن قال له علي مائة دينار وألف درم / أو مائة 30ا/ر 
إردبٌ حنطة أو مائة أردبٌ شعير فإن شاء أثبت المائة دينار والألف درهم وإن 
شاع انيت كد الطعامين وليس له أن يثبت أحد المائتين دون الآخر [وبالله 
التوفيق]10). 
فيمن أقر لرجل أن له شاة في غنمه 
أو جملا في إبله أو عبدا في عبيده 
أو قال ذلك في ثياب أو دنانير أو طعام 
أو قال له في هذا الطعام عشرة دنانير 
أو في نه أو نحو هذاه وم يعيّنه 
أو له في هذه الدنانير كذا 
أو قال له رطل زنبقأ في زبته 
أو له في ثوبي عصفر صبغ به ونحوه 
من كتاب ابن سحنون : ومن أقر لفلان شاة من غنمه هذه فإن عينها فهو 
مصدّق فإن ادعى الطالب غيرها ولا بينة له حلف المقر على ما عين فإن حلف 
على جميعهن أجبرٌ على أن يعطيه شاة منها فإن قال لا أعرفها ولم يدع الطالب 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, مثبت من ص وه. 


(2) في ف وه أو بعيرا 
)3( أو نحو هذا ساقطة من ف. 
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معرفتها كان شريكا له بها إن كانت عشرة فله عشها وكذلك في بعير من إبله 
هذه أو بقرة من بقره أو ثوبا من ثيابه هذه فإن مات المقر فورئته بمنزلته فيما 
يدعون» فإن جهلوا كان شريكا لهم على العدد إن لم يبد بينة ولا ادعى الطالب 


واحدة بعينهاء وإن أقر له بعشرة دراهم في دراهمه هذه وهي مائة فله منها عشرة من . 


وزن سبعة فإن قال المقر : هي زيوف وفي الدراهم زيوف فالقول قوله / مع يمينه» 
وكذلك الَبْهَرَجَةٌ إن جازت بين الناس وإن كانت رديئة لم يُصَدَّق إلا أن يصل 
الإقرار بالتفسير فإن كان فيها صغار وكبار فقال هي صغار نقص وادعى الطالب 
عشرة وزن فذلك له لأن المقر قال عشرة دراهم فلا تكون إلا على الكيل» وإن قال 
له في طعامي هذا كرٌ حنطة فهو جائز فإن لم يبلغ كرٌ حنطة فهو للطالب ويحلف 
المقر ما استهلك من هذا الطعام شيئا ولا شيء عليه إذا كان الكلام متصلاء ولو 
قال له عندي كرٌ حنطة, ثم قال هو في هذا الطعام فلم يكن فيه كر فلا يصدق 
عليه كرٌ تام ولو وصل الكلام فقال له عندي كرٌ حنطة في طعامي هذا فوج 
ناقصا فليس له غيوء وكذلك إن قال له عندي كر إلا رَبْعاً فهو مصدّقء ولو 
قال : له شاة في غنمي هذه العشرة, ثم جحد وحلف فإن له عَشْرّها وما هلك 
منها بعد ذلك فهو بينهما وما وُلِدَ فبينهما. 

ولو قال له في هذه العشرة شياه التي بيدي شاة شرك فتموت الغدم فطلب 
تضمينه فقال أنت خلطت شاتي بغنمك» قال بل خلطتُها وشاركتني» فالقول 
قول المقر ويحلف, وإن قال : لك في زيتي هذا رطل من زنبق أنت خلطته. وقال 
الآخر أنت خلطته فلا يُصَدَّقُ أحدُهما على الآخر ويقال للمقر اعطه رطل زنبق 
فإن ألى [أخذ صاحب الزنبق رطلا من الزيت وكان ما بقي للمقر في قول / ابن 
القاسم. وقال سحنون : الزيت يعيب الزنبق]2!2 وسثل عن الزنبق فإن كان أضر 
الزيت وأحاله وأعابه كانا شريكين في تنه هذا بقيمة زنبقه وهذا بقيمة زيته معيبا 
وإن كان الزنبق لا يعيبه ضرب صاحب الزيت بقيمة زيته غير معيب. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وإن كان بيده خمسون رطلا من زنبق فأقر أن لرجل فيه رطلا من بنفسج 
صار فيه بغير تعد من أحدهما فإن كان البنفسج يعيب الزنبق والزنبق يعيب 
البنفسج ضربا في ثمنه بقيمة كل واحد معيبا وإن كان واحد يعيبه الآخر والآتعر 
لا يقاب يه عزب ببيعة بهذلا منيا وعدا غير معييا عل قرلا سسيختوذ» ول قول 
ابن القاسم يقال لصاحب الزنبق اعطه رطلا من بنفسج وخذ الزنبق بما فيه فإن 
ألى أخذ صاحب البنفسج رطلا من الزنبق المخلوط وما بقي للآخر. 

وإن قال في ثوب له مصبوغ أن لفلان في صبغه قفيزاً من عصفر فعليه له 
قيمة القفيز العصفر إلا أن يقول نسقا غصبني الثوب فصبغه به فإن قال ذلك 
وأقر به الآخخر فربٌ الثوب ععخيّر بين أن يعطيه قيمة الصّبغ ويأخذ ثوبه أو يُضَعّنه 
قيمة الثوب يوم غصبه ويسلمه إليه» وإن أنكر صاحب الصبغ الغصب وادعى 
العصفر فربٌ الثوب عير بين أن يعطيه قيمة العصفر وله ثوبه وإن ألى بيع الثوبُ» 
فإن زاد تنه على قيمته أبيض فالزيادة لصاحب العصفر / وإن نقص من قيمته 
أبيض فلا شيء عليه. 

ابن عبد الحكم : ومن بيده صْبْرة قمح أقر أن لفلان منها خمسين أردبًا 
فلميكن فيها إلا دون ذلك فجميعها للمقر له. فإن زادت على خمسين فالزيادة 
ا ار 1 بيع له منها بعشرة دنانير وما بقي 

إن لم يف ثمنها بالعشرة فليس على المقر غير ذلكء وإن قال له مِنْ©) 

ا سا ضر ا 
تمنها وكان المقر له شريكا فيها بعشرة وإن قال أردت من ثمها]:© إذا بيعت فهو 
كذلكء وإن طُلِبَثْ منه المين حلف على ما يقول» فإن مات قبل أن يسأل 
فللمقر له الأقلّ من الوجهين [. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب] © 


(1) هذا ساقطة من الأصل. 

(2) من ساقطة من الأصلء مثبتة من اف. ْ 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ب الأخرى. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط' من الأصل. 
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فيمن أقر لأحد رجلين بالشك 
فقال لفلان أو لفلان قلي كذا 
أو غصبت كذا من أحلما 
أو شهدث بذلك بينة 
أو قال لفلان لا بل لفلان ونحو هذا . 
أو أقر بشيء لرجل ثم أقر به لآخر 
من كناب ابن سحنون قال أشهب وسحنون : إذا قال لفلان علي ألف 
درهم أو لفلان فالألف للأول ويحلف أن الألف له عليه وما يعلم للآخر فيها حقاء 
فإن قال لا أحلف وأخذ المقر بإقراره ولا أدري صدق أو كذب فإن أخذه بما أقر 
به فذلك له ويحلف للثاني أنه ما يعلم له في هذه الألف حقا وليس على المقر 


للثاني إلا يمينه ما له علي شيء ولا غصبتٌ شيئا فإن نكل حلف الثاني وأغرمه ألفا 


أخرى وكذلك / في العروض وما يكال أو يُوزنء والذّمّيّ والمسلم في ذلك سواء 
والعبد المأذون والمكائب والمرأة في ذلك سواء. 

قال ابن عبد الحكم : إذا قال لفلان على ألف درهم أو لفلان فقد 
وجبت لواحد منهماء فإن اجتمعا عليها أخذاها فإن ادعاها كل واحد منهما 
وجحد المقر وحلف أنه ما أقر بذلك أو ما تواجد منها عليه شيء فإن هذين 
يحلفان فإن حلفا أو نكلا أخدَّتٍ الألف فقُسّمت بينهما إن أحباء وإن قال واحد 
منهما ما لي شيء» وقال الآخر هي لي وحلف امقر فلا شيء لواحد منهما لأن 
الإقرار ثبت لواحد بغير عينه فإذا لل ال ونم 
يكن للاخر شيء. 


وفي موضع آخخر من كتابه قال : وإذا قام على إقراره هذا بينة وهو يجحد 


وادعاها كل واحد منهما لنفسه فليحلف المقر لكل واحد منهما فإن نكل لهما غرم 


لكل واحد مائة وإن نكل لواحد وحلف للاخر غرم لمن نكل له مائة فقط ولا 
شيء للاخر» فإن حلف لما فعليه مائة.لهما على الإقرار الأول. وقال أبو حنيفة.إذا 
حلف ما ثم اتفقا على أخذها منه فليس ذلك طماء وهذا فاسدء أرأيتت لو 
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كانت مائة دينار بعينها أو دارا بعينها أتبقى له ؟ [فقال : المائة دينار للأول ثم إن 
عرف لمن القمح أو الشعير من الباقين قبل قولّه فإن أنكر قوله وحلف ما لما عليه 
شيء فلهما الأقل من الشعير أو القمح يكون بينبماء وكذلك لو قال علي لفلان 
ثوب يَسسْوَى [دينارين أو لفلان ثوب يسوى]!'2 / ديناراً ثم أنكر قوله وحلف فلهما 
دينار واحد إن طلباه وما لو قال لرجل له هذا الثوب الجيد أو هذا الدفيءَ ثم 
حلف فإنها له أدناهما أو قيمته]2). ٠‏ ْ 

قال ابن سحنون : وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم ولفلان مائة دينار أو 
لفلان فالألف درهم للأول في قولناء وقوهم والمائة دينار للثاني ويحلف وللثالث ما له 
عليه شيء. وقال محمد بن عبد الحكم : للأول الألف درهم وِيُقبَلُ قوله فيمن له 
المائة» ييا من الباقين ؟ لو قال لفلان علىٌ مائة دينار أو لفلان» وإذا أقر أن 
لفلان علي مائة دينار ولفلان علي كرّ حنطة أو لفلان كُرٌ شعير فالمائة لول 
والكر قمح للثاني وعليه للثالث المين ما له عليه كر شعيرء فإن نكل حلف 
الثالث وأخذه به. وخالفنا ابن عبد الحكم [فقال المائة دينار للأول ثم إن عرف لمن 
القمح والشعير من الباقين قبل قوله وإن أنكر قوله وحلف ما لمما عليه شيء فلهما 
الأقل من الشعير أو القمح يكون بينهما وكذلك لو قال علي لفلان ثوب يسوى 
دنانير أو لفلان ثوب يسوى دنانير ثم أنكر قوله وحلف فلهما دينار واحد إن 
طلباه وكا لو قال لرجل لك هذا الثوب الجيد أو هذا الدني ثم حلف فإنما له 
أدناهما أو قيمته](). ٠‏ 

قال ابن .محنون : وقال غيرنا : الدنانير للأول ولا شيء للثاني والثالث. 


قال ابن المواز : ولو قال أحد هذين الرجلين دفع إليَّ مائة دينار سلفا أو 
قال وديعة أو مضاربة لا أعرف أيهما هو وادعى كل واحد منهما أنه هو, قال : 
فإن كان المقر معدما لا يقدر على أكغر من المائة أو يملك أكغر منها إلا أن الطلب 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل؛ مثبت من النسخ الأخرى. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط .من الأصل وفء مثبت من ص وه. 
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منه يعسر ويطول لم يكن بدّ من المين على الرجلين فإن حلفا قَسِمَتْ بينهما أو 
طالبناه بمائة أخرى وإن كان موسرا أغرمْتّه مائة أخرى فيأخذ كل واحد منهما مائة 
بلا يمين عليهما إذا كان لا يدفع دعواهما ولا ينكره لقوله لا أدري» ولو أكذبهما 
لزمه اليمين فإن نكل رد البمين فإن لم يحلف من رد / عليه المين فلا شيء له وهو 
كمن ادْعِيّ عليه بحق فقال لا أدري أصدق المدعي أم كذب فهذا لا بمين على 
الطالب ويأخذ مطلبه ولو أنكر دعواه وأنى أن يحلف رد المين على المدعي, فإن 
نكل فلا شيء له. 

قال فيمن أقر أن أَحَدٌ هذين دفع إليه هذه المائة دينار لا أدري أيهما هو ثم 
ماتء قال : إذا مات أحلفتهما وأخذ كل واحد مائة دينار من تركته لأنه لم يبق 
حتى يمكنه معرفة أيهما هو ألا يعرفه فيثبت على ترك إنكاره أحدهما فاستحسن 
أبمائهما ها هنا. 

قال ابن عبد الحكم : وإذا قال لفلان على مائة دينار أو لعبد فلان هذا 
وهو غير مأذون وادعى ذلك العبد والحرٌ فلهما أخذها إن أحبا نصفين وليس 
للمقر أن يمنعهما فإن ادعاها الحر بعد أخذهاء وحلف كان له النصف, وإن 
نكل كانت كلها للعبد بلا يمين لأنه لو أقر بها العبد للحر لم تكن له ولو كان 
مأذونا فلهما أخذها جميعا إن أحباء وإن قال لفلان علي مائة درهم ولفلان أو 
فلان وفلان فإن أقر بها للأولين حلف وكانت لما وكذلك إن أقر بها للاخرين وإن 
أنكر وحلف نا الأربعة أرباعا إن طلبوا ذلك. 

وإن قال لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار ثم أنكر وحلف فأراد أخذ 
دينار منه فذلك لمما لأنه الأقل. 

وقال ابن المواز : إن كان ذلك منه في لفظ واحد لزمه الدينار فقط إذا ثبت 
على ذلك إلا أن يطلب الأول المائة /فيحلف له الممر ويبراً. 1 


ومن العتبية(!» روى عيسى عن ابن القاسم في شاهدين شهدا أن فلانا أقر 


(1) البيانٍ والتحصيل» 0 : 449. 
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أن لفلان عليه مائة دينار أو لفلان لا يدريان أبما هو قال : ليس عليه أكثر من 
مائة ويحلف هذا ويقتسمانها(ة). 

قال أصبغ : يريد يحلف كل واحد منهما أنه هو وأن له عليه مائة ثانية فمن 
نكل فهي للحالف وإن نكلا اقتسماها بغير يمين كا لو حلفا فإن رجع الشاهدان 
وزورا أنفسهما غرما يريد ما أتلفا بشهادتهما. 

قال ابن سحنون : وإذا قال لفلان قَبْلِي مائة درهم أو لفلان وفلان ثم جحد 
وقامت عليه بينة فإن المائة للأول ويحلف للثاني وللثالث فإن نكل حلفا وأغرماه 
مائة.عنهما .نصفين قال محمد : وقد كنت قلت إن المائة بين الأول والثالث 
وحلف للثاني ثم رأيت أن قوله إن لفلان وفلان شك فيهما فيحلف هما ويثبت 
الإقرار للأول وقوله لفلان علىٌ مائة وإلا فلفلان فهذا مثل قوله أو لفلان» ولو قال 
لفلان علي ماثة درهم بل لفلان فهو سواءء ولكل واحد منهما مائة في إجماعهم؛ 
وإن قال لفلان بلي ألف درهم أو نصفها لفلان آخر لزمه الألف للأول ويحلف 
للثاني وإن نكل حلف الثاني وأخذ منه نصفهاء وإن قال : لفلان على ألف درهم 
ولفلان أو لفلان وفلان فالألف للأول والثاني ويحلف للثالث والرابع ويبرأ وإن نكل 
غرم لمما ألفا. 

وقال غيرنا للأول الثلث وللرابع الثلث ويحلف للثاني والثالث. . 

ولو قال أقرضني فلان أمس ألفا وإلا فعلي حجة فهو مقر / بالمال ويدين في 

ابمين. ولو قال : وإلا فلفلان علىّ دينار لزميه الألف وبطل الدينار في قولنا 
وقوطهم. 

فإن قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي دينار لزميّه المائة للأول 
ويحلف للثاني وييرأ فإن نكل غرم له الدينارٌ. 


قال ابن عبد الحكم : وإذا قال ع نجس ل ا 
هذا الآخر أو قال من رجل لم يسمّه فإنه يحلف أنه إنما غصبه ممن يقول ويدفعه 


(1) في النسخ كلها ويقتسماها بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. . 
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إليه ويحلف الآخر إن ادعى عليه وييرأ أو إن كان أحدهما غير حاضر فيحلف أنه 
لم يغصبه من الحاضر ولا شيء له. وإن كانا حاضرين فحلف أنه غصبه من 
أحدهما فليدفعه إليه» وإن كان حلف أنه لم يغصبه من هذا دفع إلى الآخر مع 
يمينه إنه لم يغصبه من هذا ويحلف للاخرء وإن أقر أنه غصبه من أحدهما ثم أقر 
أنه على شك وأنه موقن أنه لم يغصبه منهما فإن حلفه لكل واحد ما غصبه منه 
كان بينهما نصفين إذا كانا يدعيانه جميعا أو قالا لا علم لنا بذلك غير أَنّا نأخذه 
بإقراره ويحلفان على ذلكء, يحلف أحدهما للآخر إن طلب يمينه. 

وإن قال : غصبت هذا العبد من هذا أو من هذا فقالا نحن نصطلح فيما 
بيننا ونأخذه فذلك هما بلا يمين فإن لم يصطلحا استحلفتّه على ما فسرت فإن 
حلف لواحد منهما أنه غصبه منه فقال الذي لم يحلف إنه غصبه منه استحلفوا 
هذا الذي حلف أنه غصبه منه ولم يقبضه مني أنه لا يعلم لي فيه حقا فذلك / 34 اط 
له وإن قال : غصبتٌ هذا العبد من هذا أو من هذا ثم قال أنا أحلف أني لم 
أغصبه من واحد منهما وقد أخطأت في إقراري فإن حلف على ذلك فشاء اللذان 
أقر أنه غصبه من أحدهما أن يأخذاه جميعا فليأخذاه ليس هما غير ذلك لأنه قد. 
أقر لواحد منهما غير معين. 

وفي باب الإقرار على العبد مسألة من قال غصبتُك أو غصبك عبدي قال 
سحنون : ومَنْ أقر في عبد في يديه أنه غصبه من رجل بعينه ثم اشتبه في عينه فلا 
يدري أهو فلان هذا أو فلان وقد كان وقت الغصب يعرف ربه بعينه ثم نسيه 
فليحلف كل واحد منبما أنه له حتى غصبه منه هذا المقر فإن حلفا كان بينهما 
نصفين وأغرمنا الغاصب قيمته فكانت بينهماء فأيهما حلف ونكل الآخر فالعبد 
كله للحالف ولا شيء للناكل في العبد وله نصف قيمته, ولو قال : كان العبد في 
أيدهما فغصبته منهما فلا أدري لمن هو منهما فهذا ييرأ من الضمان ويحلف كل 
واحد من الرجلين أنه له حتى غصبه فلان ثم يكون لما ولا عَرْمَ لهما على المقر إذا 
لم يتلف بجهله عليهما شيئا ولكن لو قال في عبد في يديه : هذا العبد لفلان بن 
فلان أو لفلان بن فلان فإن العبد لفلان المقر له أولا ويحلف للاخر أنه ما أراد به 
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وجه الاقرار له بالعبد ثم لا يلزمه فيه قيمة ولا غيرها. ولو قال : غصبتّه من فلان 
بل إنما غصيته من / فلان أو قال غصبئّه من فلان بن فلان بل من فلان» كان 
العبد في إجماعهم للمقر له أولا ولا يغرم للثاني قيمته. 

وقال أشهب قرلا أباه سحنون, قال : لو غصبّت هذا العبد أو قال هذا 
الثوب من هذا الرجل أو هذه الإبل من هذ( فإنه للمقر له به أولا وليس للذي 
شك فيه شيء إلا يمين المقر أنه ما اغتصبه منه وعلى الذي أقر له به البمين بالله لقد 
اغتصبيّه وما يعلم له فيه حقاء فإن أبى أن يحلف أنه منه اغتصبه وقال©© وقد أقر 
لي بشيء لا أدري أصدق فيه أم كذبء وأنا اخذه بإقراره فله ذلك ويحلف أنه ما 
يعلم له فيه حقا فلم يُعُجبٌ هذا سحنون من قبل أن الذي قال فيه بل هو من 
هذا يضمن له قيمته عند جميع العلماء» واجتمع أشهب وسحنون على أنه لو قال 
غصبتُه من زيد ومحمد لا بل من زيد أن العبد بينبما شطرين وبرجع عليه زيد 
بنصف قيمته يوم الغصب وإن شاء أخخذه بقيمته كله يوم الغصب [لأنه ليس له 
أن يغصب منه عبدا فيردِ عليه نصفه ونصف قيمته. وهذا يدل على قول سحنون» 
وقالا : لو قال اغتصبئّه من زيد ومحمد لا بل من محمد أن العبد بين زيد ومحمد 
يغرم محمد نصف قيمته يوم الغصب20© وهذا هو الاصل قالا : ويحلف كل واحد 
منهما أنه ما يعلم للاخر فيه حقا فإن حلفا فعلى ما قلنا وإن نكل عن المين الذي 
صار له نصف العبدء يريد الذي بيد الناكل فيردٌ على الناكل نصف القيمة بعد 
يمينه على / ما ادعى وإن نكل عن المين الذي صار له نصف العبد ونصف 
القيمة صار العبد كله للذي صار له نصف العبد بلا نصف القيمة وبقي نصف 
القيمة بيد هذا وليس للمغتصب أن يرجع على واحد منهما بشيء بنكوهما عن 
العين وحلف الآخر وأما إن نكلا أو حلفا فالعبد بينهما شطرين وللاخر نصف 
القنمة: ْ 


(1) في الأصل, أو من هذه الإبل من هذا. 
(2) قال ساقطة من الأصل. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص ره. 
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5 أو 


5 إظ 


وقرأت عليه قال أصبغ فيمن أقر لرجل بدنانير من دَيْن أو غصب أو وديعة 
أو تعد فلا يقبضها حتى يقول المقر بل هي لفلان لآخر وبعد أن قبضها الأول 
فإنه يغرم لكل واحد منبما مائة بعد أيمائهماء وكذلك إن قال قِبَلِي مائة دينار 
لا أدري لفلان أو لفلان» ولو كان ما أقر به سلعة بعينها أو عبدا بعينه فإن لم 
يقبضه الأول حتى قال بل هو لفلان فليسلّم العبد مع قيمته إليهما يكون هذا 
وهذا بينهما بعد يمين كل واحد أن العبد له وإن كان قد قبض ذلك الأول لم 
يدخل عليه الثاني وكانت له القيمة, وكأنه استهلك له العبد» وكذلك في السلعة. 
قال سحنون : أصاب إلا في العبد والسلعة حين قال ذلك لفلان بل هو لفلان 
فهو للأول قبضه أو لم يقبضه ويغرم للثاني قيمته يريد بعد أيمانهما. 

قال أصبغ وسحنون : وإن شهد عليه شاهدان أن ذلك قِبَلّه لواحد منهما 
لا يدريان من هو وهو منكرء فلا شيء عليه ويحلف. 

وروى عيسى وأصبغ في العتبية:20 عن ابن القاسم : إذا شهد أن فلانا أقر أن 
لفلان / عليه مائة أو لفلان لا يدريان أيهما [هو فليس عليه أكثر من مائة ويحلف 

قال أصبغ : يحلف كل واحد أنه هو وأن له عليه مائة فإن نكلا أو حلفا 
اقتسماها فإن نكل أحدهما]2©» كانت لمن حلف. 

قال ابن القاسم : ومن قال في وصية أن لفلان على أو لفلان مائة دينار ثم 
مات فادعى المائة كلاهماء قال فلكل واحد منهما مائة. 

قال أشهب وسحنون : ولو قال : غصبتٌ هذا العبد من زيد لا بل غصييّه 
كله من عمرو فالعبد بينهما نصفان وعليه لعمرو نصف القيمة والأيمان بينهما. 


روى يحبى بن بحبى عن ابن القاسم فيمن له على ثلاثة نفر على كل واحد 
عشرة دنانير فقبض عشرة من أحدهم ونسيه» فادعى كل واحد أنه هو فإن لم 
ينصّه باسمه حلف الغرماء كلهم وبرئوا. 


(1) البيان والتحضيل؛ 10 : 449. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وه. 
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ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإن قال في عبد في يديه هذا العبد 
لفلان أودعنيه لا بل لفلان» قال : فالعبد للذي أقر له به أولا ولا يضمن للثاني 
قيمته لأنه استبلكه عليه بإقراره به لغيرو أولا قال : ولو قال : هذه الوديعة لزيد أو 
لعمرو فقد اخمُّلف فيهاء قال بعض أصحابنا : يكون بينهما نصفين بعد أيمائهما 
وقال اخرون : هي للأول ويضمن للاخر مثلها وقال أصحابنا جميعا : إذا قال : 
هذه الوديعة لفلان بل لفلان فإنها للأول ويغرم للاخر مثلها. ' 

قال أشهب فيمن ورث رجلا ولم يرثه غيو فقال هذه وديعة لفلان ثم قال 
لفلان معه فإن كان في كلام متصل رأيتها بينهما على ما أقر به وات أقز نبا 6 |ظ 
للأول ثم أدخل معه الثاني بعد ذلك فإن كانت شهادته تجوز حلف الآخر مع 
شهادته وكانت بينهما على ما أقر به فإن نكل أو لم يكن المقر عدلا فإنها للأول ولا 
يصدق على الثاني وليس على المقر شيء لاخر لأنه لم يدفعها إلى الأول حتى أخير 
بما عنده فيها وأما إن أقر له بها ودفعها إليه ثم أقر بأنها كانت لفلان معه أو لفلان 
دونه وأنه قد أخطأً رأيته ضامنا لفلان ما أقر به من ذلك لأنه قد استهلكها بالدفع 
كان عدلا أو غير عدل ولو لم يدفعها كانت للأول ولا يضمن للثاني لأنه شاهد 
عل أليته 


قال أبو محمد : وبقية هذا المعنى في الباب الذي يلي هذا. 


فيمن أقر فقال لك علي كذا أو على فلان 
أو قال أو لا شيء لك علي 
أو قال غصبتك أنا وفلان أو هذا الحجر 
ومن قال لك علي أو على أبي فمات الإبن 
قال ابن الموازء ومحمد بن عبد الحكم : ومن قال لرجل لك علي عشرة 
دراهم أو على فلان فليس بإقرار ويحلف. 
قال ابن المواز : كان فلان صبيّاً أو عبداً إلا أن يكون الصبي ابن شهر 
فيلزمه العشرة وحده كقوله على أو على هذا الحجر. 
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قال ابن عبد الحكم : وكذلك قوله عشرة دراهم أو لك على فلان دينار, 
كان فلان حرا أو عبداً فلم يُقرّ على نفسه بثيء وقد قررنا» قول سحنون بعد 
هذاء وكذلك قوله : غصبتك أنا وفلان عبداً إلا أن يكون ذلك الفلان صبيّاً 
لا يمكن منه الغصب فيضير / هو الغاصبء 6 لو قال حملت أنا وهذا الصبئٌ©© 
من قمحك كذا لصبي ابن يومين أو ثلاثة ولو كان صبياًة» يحمل مثله لم يكن 
إقرارا على نفسه بالشك. 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وكذلك قوله : حملت من منزل فلان أو 
قال من حديده قنطار حديد أنا وصبيّ لا يمكن منه الحمل لزمه القنطار وحده» 
وكذلك إن قال على مائة درهم أو على هذا الحجر لزمته المائة الدرهم لأنه نسب 
ذلك إلى ما لا يمكن, وعلي أصل سحنون : وإذا قال لك على كذا أو قال على 
فلان إن ذلك يلزمه دون فلان. ابن عبد الحكم : وإن قال لك على مائة درهم أو 
على ألي فلان فمات الإبن ووره أبوه وزوجته وترك مائة درهم فأخذث زوجتُه ربعها 
والأب ما بقي فعلى الأب أن يدفع ما صار له منها إلى الطالبء ولو ترك الإبن 
مائتي درهم لم يلزم الأب إلا نصيبه2*9 من مائة واحدة ولو لم يرثه إلا الأب فعليه أن 
يودي ما ترك الإبن إلا أن يجاوز مائة درهم وللأب الفضل. 

ولو ترك الإبن ابنا وزوجة وأباه وترك مائة درهم فللأب منها السدُس7) وعليه 
دفع ذلك السدس ولو ترك مائتين لم يغرم الأب إلا سدس مائة واحدة. 


ولو أقر الباقون معه أخذ الطالب مائة وكان للأب سدس ما بقي وإذا لم يرثه 
إلا الأب ولم يدع شيئا فلا شيء على الأب إلا امين. 


(1) كنافي الأصل وفي النسخ الأخرى وقد ذكرنا. 

(2) في الأصلء وفلان الصبي. 

(3) في الأصلء ولو كان صبي بالرفع. 

(4) في الأصل, م يلزم الأب إلا بضمنه وهو تحريف واضح. 
(5) في الأصلء لم يغرم الأب إلا السدس. 
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7 أو 


قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : وإن ترك أقل من مائة درهم أخذ 
ذلك امقر له واب الأليدنها غلية شو ولو مات الأب لم يلزم الإبنَ شيء / ترك 
الأ تركة أو م يترك. 

قال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم : وإن قال لك علي ألف درهم أو 
لا شيء لك علي فلا شيء عليه وليس هذا بإقرار يلزم» وكذلك قوله : أودعتني 
كذا أو لم تودعني إذا كان في لفظ واحد, وأصل سحنون يخالف هذا. 

ومن كناب ابن سحنون : وإن قال : لفلان علي ألف درهم أو لا شيء فإنه 
يلزمه الالف. 


وكذلك لو قال أرَ لاأو (كذ) قال غصبته ألف درهم أو لم أغصبه أوقال 


أودعني كذا أو لم يودعني, فذلك لازم له. وقال غيرنا لا يلزمه]» ذلك. 

ولو قال : لك على كذا أو على فلان فذلك يلزمه دون فلان كان فلان 
صبيّا أو ميتا أو امرأة أو مكائباً أو عبداً أو نصرائياً. 

ولو قال : غصبئُك أنا أو فلان عشرة دراهم فإنه يلزمه له عشرة» وقال 
غيرنا : لا يلزمه شيء إلا يمينه وقد جامعونا إلا أبا يوسف© أنه إن قال لك على 
عشرة أو على هذا الحجر أنه تلزمه عشرة, فكذلك قوله أو لا شيء ونحوه ما يبطل 
إقراره فهو كالنادم. 

وإن قال : لفلان علي عشرة دراهم أو لفلان على فلان دينار فإنه تلزمه 
العشرة له وهو شاهد لفلان إن أيقن وإن شك فلا يشهد. 

وقال غيرنا : لا يلزمه إقرارهء وإن قال لك علي عشة دراهم أو على عبدي 
فلان فلا يلزم عبده شيء والعشرة على السيد. 


(2) في جميع النسخ إل 3 أبو يوسف ا عوض الألف. 
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7 إظ 


وقال غيرنا : إن لم يكن على العبد دين فليضعها إن شاء إليه أو إلى عبده 
وإن كان على عبده ذَيْنْ يحيط بقيمته لم يلزمه من هذا الإقرار شيء إلا أن / 
يقضي عبده دينه يوما فيلزمه الإقرار 

فيمن أقر لفلان بشيء ثم قال بل هو لفلان 
أو استننى بعض ذلك لرجل 
أو يقر به لرجلين فيدعيه كل واحد منهما لنفسه 

قال أبو محمد : وهذا الباب قد جرى منه كثير في البابين اللذين هذا الباب 
عقربيجا. 1 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال 
لا بل من فلان فإنه يُقَضَى بالعبد للأول بعد بمينه ويُقَضَّى للآخر بقيمته يوم 
الغصب في إجماعهم, فإن دفعه هو أو لم يدفعه حتى قضى به القاضي فهو سواءء 
وكذلك العاربة والوديعة لأنه أتلفها بإقراره للأول فيضمنها للثاني وكذلك الحيوان 
والعروض والدور والأُضونء وإذا قال : هذه الألف درهم لفلان وديعة عندي ثم 
قال لا بل هي وديعة لفلان فإنها للأول وعليه مثلها للثاني وكذلك في العروض وفي 
الغصب و«الإقرار بالدّين» وإذا قال : هذا العبد الذي في يدي وديعة لفلان إلا 
نصفه لفلان, فالقول قوله والعبد: بينهما. 

ولو قال : هذان العبدان لفلان إلا هذا فإنه لفلان فهو 5 قال» ولو قال هذا 
العبد وهذا العبد لفلان إلا الأول فإنه لي فلا يُصَدَّقُ والعبدان جميعا لفلان في قوله 
الآخر. وفي قوله الأول» وقول أهل العراق أنه مصدّق, ولو قال : هذا العبد لفلان 
وهذا العبد لفلان إلا نصف الأول فإنه لفلان فإنه ما قال لأ الكلام متصل في 
إجماعهم. / وكذلك وإلا نصف الآخر فهو لفلان فهو م قال. 

ولو قال : هذه الحنطة والشعير لفلان إلا كرا من هذه الحنظة فإنه لفلان» 
فهو مصدّق إذا كانت الحنطة أكثر من الكْرّ وكذلك هذه الفضة والذهب لفلان 
إلا نصف الذهب فإنه لفلان, أو قال : هذه الدار لفلان وهذه الأض لفلان إلا 
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8 أو 


38 /إظ 


نصف الدار فإنه لفلان فإنه مصدّق في ذلك كله وإن قال : عل ألف درهم 
أقرضنيها فلان ثم قال لا بل فلان فعليه لكل واحد منهما ألف. وكذلك في 
الغصب والوديعة» فأما الوديعة إن كانت بعينها فإنه يدفعها إلى الأول ويغرم للآخر 
مثلهاء والصحيح والمريض في هذا سواء. 

ولو أقر بذلك في الصحة ثم قال في المرض لا بل لفلان فإنهما يتحاصّان في 
ماله فإن لم يترك غير ألف درهم فهي بينهما نصفين. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا أقر في عبد في يديه أنه بينه وبين فلان ثم 
قال بعد ذلك هو بيني وبين فلان آخر ثم قال : هو بيني وبين الث فقيل إنه 
يكون [للأول<1) نصف العبد 2-5 تنصف النصف الذي بقي له وللثالث نصف 
الربع الباقي له فيبقى له ثمْنٌ العبد. 

قال سحنون : وقد سمعثٌ بعض أصحابنا يقول فيها : يكون للثانيى نصف 
العبد الذي بقي وللثالث قيمة نصف العبد لأنه أتلفه عليه بإقراره» ولو أقر بالعبد 
كله لرجل ثم أقر به للاخر فهو للأول ولا شيء للآخر. 

قال أشهب : إلا أن / يدفعه إلى الذي أقر له آخراً فليغرم للأول قيمته» ولو 
قال : فلان أودعنيه ثم قال فلان آخر أودعنيه فهو للأول ويضمن للثاني قيمته 
وكذلك الغصب و«العارية لأنه أتلفه للثاني. 

ولو قال : أودعني فلان نصف هذه الدابة ثم قال : أودعني فلان لآخر 
ا وي ا موري ورا 
الأثلين. 

من العتبية2) روى عيسى عن ابن القاسم في فيمن أقر لرجل بعبد ثم أقر به 
لرجل اخرء قال : فلعبد للذي أقر له به ألا وعلي للثاني قبمة العبد قال ولا بمين 
عليه لهما. قال عيسى إلا أن يدعيه الثاني» فإن ادعاه فله المين على المقر له أولا 


(2) البيان والتحصيلء 14 : 7 
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39 أو 


فإن حلف فالعبد له وكان للثاني على المقر قيمته وإن نكل المقر له أولا عن العين 
حلف المقر له آخرا وكان العبد له. ولو لم يكن على المقر شيء. 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : ومن قال اكتريت هذه الدار من ربها فلان 
بكذا وكذا أو كذا سنة وصدقه فلان ثم قال ما هي لفلان بل هي لفلان آخر منه 
اكتريتها فليوْدٌ جميع الكراء إلى الأول وتكون له الدار بعد المدة ويغرم للثاني جميع 
ال ل ا ا 


أنه أكراها منه هذه المدة, ول لم يكن صدقه أنه أكراها منه لكان له قيمتها يوم أقر 


له بها ولا كراء له عليه» وكذلك في البعير يقر أنه اكتراه من زيد إلى مكة بكذا ثم 
يقر أنه لعمرو ومنه اكتراه بهذا الكراء فإن صدقه عمرو أخذ / الكراء وقيمة بعيره 
يوم يرجع من مكة ولا يضمنه إن هلك في الطريق ويغرم من الكراء لكل واحد 
بعدد ما سار إلى أن عطب فإن سلم فالبعير للأول وله كراؤه كاملا [. وكذلك 
للثاني مع قيمة البعير. قال محمد بن عبد الحكم](') وكذلك في العبد يكريه سنة 
ثم يمرض في بعضها على هذا السؤال في الدار والبعير فإنما يلزمه لكل واحد من 
الكراء إلى ذلك الوقت وِيُرْجمٌ للثاني قيمة العبد أو الدار يوم يأذ ذلك الأول على 
ما بالدار من هدم وبالبعد من المرض إذا فسخ الكراء ولو أن الأول صدّق المقرّ في 
إقراره للثاني لرد عليه ما أخذ من الكراء وأخذ الثاني الدار والعبد والبعير بعد المدة» 
اا ا ب و إقراره 
للثاني فليغرم له قيمته يوم قبضه إن لم يكن أخذها [من المقر ورد ما أخذ من 
الكراء على المقر وهو مُحَيّرٌ إن شاء أنخذ القيمة من المقر أو من هذاع]© المقر له 
ألا الذي صدّقه فإن رجع بها على المقر رجع به المقرٌ على الأول. 

ومن بيده شاة فقال : فلان دفعها إلىّ وأمرني بذبحها ثم قال بل فلان دفعها 
إلنّ وأمرني بذلك وكلاهما صدّقه وقد ذبحها فليأخذها الأول مذبوحة ويغرم للثاني 
قيمتها مذبوحة, ولو كان طائر على هذا السؤال فأفلت منه قبل ذبحه فلا ضمان 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل, مثبت من ف. 
,2( ما بين معقوفتين ساقط من ص وه. 
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9 إظ 


عليه لواحد منهماء وكذلك لو قال : إنما أمرني كل واحد بإطلاقه ففعلتٌ فلا 
ضمان عليه أو كان ديناراً فقال أمرني بصدقته ففعلت أو غُصِبٌ مني لم يضمن 
لأنبما صدقاه وم يتعدّ» ولو أمره كل / واحد منهما برده إليه فذهب ليأتي به فطار 
فلا ثيء عليه وإنما كان يردّه على الأول ويغرم للثاني قيمته طار من يد الأول أو لم 
يطر. 


ولو ذبحه بعد أن نهياه عن ذبحه ضمن لكل واحد قيمته» فإن قال الأول أن 
اخذه مذبوحا وما نقص الذبح فذلك له ويغرم للثاني قيمته وللأول أن يُعْرْمَه قيمته 
حيّاً ثم للثاني أخذه مذبوحا وما نقصه الذبح أو قيمته حيَّا ولو قال : دفع زيد 
هذه الدابة إليّ وأمرني بدفعها إلى ابنه ببرقة» ثم قال بل فلان أمرني بذلك فذهبتثٌ 
بها إلى برقة فهلكثٌ فلا شيء عليه. 

ومن ماع عيسبى عن ابن القاسم وفي بعض الكتب من سماع حسين بن 
عاصي قال ابن القاسم فيمن أقر بعبد في يده لرجلين قال غصبتكما إياه أو غير 
غصب وقال كل واحد منهما بل هو لي نخاصة ولا بينة لواحد منهما قال : يحلف 
المقر أنه ما يعلمه لواحد منهما خاصة فإن حلف برىٌ ولا شبيء عليه لواحد منهما 
ويرجع هذا فيحلف كل واحد منهما أنه له خاصة دون صاحبه. فإن حلفا بقي 
بينبما نصفين وإن نكل المقر عن البمين حلف كل واحد من هذين أنه له خالصاًء 
فإن حلفا غرم هما قيمته فكانت بينهما نصفين (مع العبد) وإن نكلا مع نكول 
المقر لم يكن لمما غير العبد وإن نكل أحدهما ونكل المقر فإن العبد كله لمن 
حلف ولا شيء لما على المقر الناكل» ولو أتى غيرهما فادعاه فإن كان خليطا 
للمقر حلف ما له / فيه شيء فإن حلف بِرَىُ وإن نكل حلف المدعي فإن 
حلف غرم له قيمة العبد وإن لم يحلف المدعي فلا شيء له وإن لم يكن خليطاً فلا 
يمين عليه ولا شيء»؛ قال : وكذلك في الدنانير لو أقر في مائة دينار أنها بينهما 
فادعاها كل واحد لنفسهء قال : ولو أن الذي أقر مما بالعبد ادعاه أحدهما وقال 
الآخر ما أدري صحة قوله إنما أقر لي بشيء فقبلتُه قال يحلف هذا أنه ما يعرف 
هذا الذي أقر له به هل هو له أم لا فإن حلف فله نصف العبد» ويقال للمقر 
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40 أو 


0 إظ 


احلف أنك ما تعلمه لهذا الذي ادعاه خالصاً فإن حلف بر وكان العبد بينهما 
نصفين» وإن نكل حلف مدعيه أنه له ورجع على المقر بنصف قيمته وبقي العبد 
بينه وبين الاخر» ولو نكل الذي قال ما أعرف صدق ما قال حلف مدعي العبد 
وكان له جميعه ولم يكن على المقر يمين ولا غرم. 

قال أبو محمد : وني باب إقرار المضارب شيء من معاني هذا من الإقرار 
يل بي» اير به لعو وضو. زرا أعدم بذللت حك جاه. 


فيمن قال لفلان عندي عشرة دنائير 
ولي عنده خمسة أو أوصى له بعشرة على هذا 


روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك» وذكره عنه سحنون فيمن قال عند 
موته لفلان عندي عشة دنانير ولي عنده خمسة فأنكر المقر له بالعشرة أن يكون 
عليه شيء فإنه يأخذ العشرة من تركته وعلى الورثة العين في الخمسة أنها عليه / وإلا 41 ار 
حلف. 

ولو قال لفلان من مالي عشرة دنانير وصية منّي له ولي عليه خمسة دنانير 
فأنكر فلان الخمسة فإنه ليس له أن يأخخذ من الوصية إلا خمسة لأنه لم يوص له 
إلا بخمسة حين قال عليه خمسة. 


فيمن أقر فقال© لفلان علي ألف درهم 
لا بل ألفان«» أو لا بل خمسمائة 
أو أقر بالاقتضاء للدين على هذا الوجه 
من كتاب ابن سحنون قال سحنون : ومن قال لفلان على ألف لا بل 
ألفان لزمه ألفان فإن قال لا بل خمسمائة فإن كان في نسق واحد قبل قولّه وإن 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) فال ساقطة من الأصل. 
(3) في النسخ كلها بل ألفين» والصواب ما أثبتناه. 
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كان بعد أن سكت فلا يُصَدَّق وكذلك : له على درهم لا بل نصف درهم, أو 
قال درهم أبيض لا بل أسود ويحلف في ذلك كله وكذلك كر لا بل : نصف كر 
وكان كلامه نسقاً. 


وقال غيرنا : إذا قال له على مائة درهم 0 فالقياس أن عليه 
ثلاثمائة ولكنًا تَدَعٌ القياس ونستحسن أن عليه مائتين» قال محمد : وكيف يجوز 
ترك القياس لغير أثر ولا سلف. 


قال محمد بن عبد الحكم : إن قال له على درهم بل درهمان لزمه درهمان. 


وقال ابن سحنون : وإن قال له علي درهم لا بل دينار فهذه زيادة وعليه 
ديئار ويسقط الدرهم. 


وقال غيرنا : يلزمه دينار ودرهم؛ وقد قالوا : إن قال له علي درهم أبيض 
لا بل أسود أنه يلزمه أفضلهما فقط فيلزمهم أن يبطلوا الدرهم. 

وإن قال : علي كر حنطة لا بل كر شعير ففيها قولان. : أحدهما أن يلزمه 
كْرُ شعير / ويحلف وكأنه استثناء في نفس 237 الإقرار» والقول الآخر وهو قول 
غيا : يلزمه الْكْرّانَء وإن قال له : على درهم زائف لا بل جيد فله الجيد في 
إجماعناء وهذا عندنا زيادة في الاقرار» وكذلك قوله مختوم من دقيق رديء لا بل 
خُوارَى” فله حُوارَى في إجماعنا فإن قال له على رطل من بنفسج لا بل من 
خيري 030 وادعى الطالب الصنفين فعليه رطل خيرى فإن كان هو أفضل فهو 
زيادة في الإقرار وإن كان أدنى فهو استئناء في نسق الكلام» وفي القول الآخر له 
الصنفان جميعاء وكذلك قوله له علي رطل سمن غني لا بل بقر على اخختلاف 
القولين» فأما إن قال له علي رطل سمن رديء لا بل جيد فعليه رطل جيد فقط في 
إجماعناء فإن قال : لزيد علي ألف لا بل لعمرو ألف فعليه لكل واحد ألف في 


(1) في في النسخ كلها في نقض الإقرار ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) الحُوَارَى بالضم وتشديد الواو مقصور : ما حور من الطعام أي بيض وهذا دقيق حوارى. 
(3) الجيري نبات ذو زهر عطر وهو المعروف بالمنثور الأصفر. 


ع 


41 إظ 


إجماعناء وكذلك لو قال : لا بل لمُكاتبه ألف أو لعبده المأذون فإن عليه ألفين 
لكل واحد ألف كان المأذون» عليه دَيْنٌ أو لا دَيْنَ عليه. 0 

وقال غينا : إن لم يكن عليه دَيْنٌ لم يلزمه إلا ألف وقد جامعونا في 
المُكائب: نيما 

فإن قال له : على ألف تمن جارية باعنيها ثم قال لا بل فلان باعنيها فإن 
اذعاها فلان نفسه فعليه لكل واحد منبما ألف وإن لم يدَّعها الثاني لنفسه وأقر 
بها للأول فهي ألف واحدة تكون للأول» ومن لك عليه عشرة دراهم بيض وعشرة 
سود فأقررت أنك قبضت منه درهما أبيض ثم قلت لابل أسود وقال الطالب : 
قضيتك درمما من كل صنف فإنه يلزمه درهم واحد من السود مع يمينك. 

/ قال سحنون : وإن كان لك صكان ؟ على رجل كل صك بمائة فقلت 
قبضت منه عشة دراهم من صك كذا لا بَلُ من صك كذا فلا يلزمه إلا عشرة 
تجعلها من أي صك شئتء فإن كان أحدهما بحمالة والصك الآخر بغير حمالة 
فقلت أنت قد قبضت عشرة من صك ال حمالة لابل من الصك الذي بلا حمالة لم 
يلزمك. إلا عشرة مع يمينك ولا ينظر إلى قول المطلوب إنها عشرون. فإن قال 
الكفيل هما ما أى به كفيل لزمك أن تبرئه من حمالة عشرة وكذلك لو بدا فقال : 
أخذتها من الصّلكٌ الذي لا حمالة فيه ثم قال لابل من صلك ال حمالة وأما لو قال : 
قبضتها من الصك الذي لا حمالة فيه لابل قبضتها من الحميل من صك ا حمالة 
والحميل يدعي ذلك والمطلوب يدعي أنه دفع أيضا إليه عشرة فهاهنا يلزمه عشرون 
مع بمينه الغريم والحميل؛ ولو كان بكل صلك حميل فقال قبضت من الغريم عشة 
من صك كذا لابل من الصك الآخر فإنما تلزمه عشرة يجعلها من أيهما شاء مع 
يمينه انه إئما قبض عشرة واحدة ولكن إن ادعى ذلك حميل لزمه أن يبرق كل واحد 
من حمالة عشرة ولا يبرأ الغريم إلا من عشرة واحدة» ولو قال : قبضت عششرة من 
فلان الكفيل عن حمالة لابل من الكفيل الآخر من كفالته. فهاهنا يلزمه عشرون. 


(1) بينهما ساقطة من الأصل. 
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2 أو 


وأما إن كان له عليك صك بائة درهم وعشرة دنانير فقال : قد قبضت منه 
دينارا لابل درهما والطالب يدعي الدرهم والدينار ففيها قولان : أحدهما أنّه مصدق 
مع بمينه» والقول الآخر / يلزمه دينار ودرهم» وكذلك كل ما اختلف من النوعين 
على هذا مثل حنطة وشعير والكيل والوزن. 

وإذا كان له على رجلين مائة درهم على كل واحد, وكانا في صلك أو في 
صكين وكل واحد حميل بها على الآخر فقال : قبضت من هذا عشة لابل من 
هذا فإنه يلزمه لكل واحد عشرة إذا ادعياها وكذلك لو كفل بها رجل واحد : 
ومن له على رجل ألف درهم فقال : قد دفعت إل فيها مائة قال بل بعثتها إلي مع 
غلامك, وقال المطلوب هما مائتان فلا يلزمه إلا مائة واحدة عندنا وعند أهل 
العراق مع يمينه» ولو قال : قبضت منك منها مائة» وقال المطلوب : وعشرة بعثتها 
إلينا مع فلان وثوبا بعثته لك بعشرة» فقال الطالب : صدقت ولكن دخل ذلك في 
المائة التي قلت لك فهو مصدق مع بمينه في إجماعنا. 

[ولو كان ذلك بحميل]!» فقال قبضت منك منبها مائة لابل من كفيلك 
وكلاهما يدعي ذلك فإنه يلزمه لهما قبض ما تبقى مع أيمائهما. 

وقال غيرنا لا يمين عليهما لأنه أقر هما وليس بالقياس لأنه قد جحد أحدههما 
بما تبين لك بعد ذلك. شْ 


تم الجزء الأول من كتاب «الإقرار». 
حخمد الله وعونه2 


(1) كنانفي الأصل. والعبارة في النسخ الأخحرى «ولو كان له بها كفيل». 
(2) هنا يم الجزء الأول من الإقرار إلا في ف فإنه سيم بعد أربعة أبواب. 


178 لس 


42 إظ 


بسم الله الرامنْ الرحم 22 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


الجزء الثاني 
من كتاب الإقرار 


في الإقرار بغير التصريح وبالدلائل من اللفظ 


/ من كتاب محمد بن سحنون ومحمد بن عبد الحكم وربما ذكر هذا ما لم 
يذكر الآخر والمعنى واحد ومن قال لرجل اعطني الألف درهم التي لي عليك 
فقال نعم فهو إقرار بهاء كذلك قوله سأعطيكها أو أنا أدفعها إليك [أو أبعث 
إليك بها أم ليست عندي اليوم متبيئة كلها أو غدا أعطيكها أو سوف 
أعطيكها]«0 أو ابعث إلي غدا من يأخذها مني فهذا كله إقررار بهاء وإن قال 
آقض العشرة التي لي عليك فقال لم يحل أجلها بعد أو حتى يحل فهو إقرار بها إلى 
أجل؛ [قال محمد عبد الحكم]© ولو قال له : اتزن أو قال اجلس فانتقد أو زن 
لنفسك أو حتى يأتي وكيلي يزن لك فهذا كله ليس بإقرار إن حلف, وكذلك لو 
قال اجلس. فانتقدها واتزنها فهو كقوله اتزن وانتقد لأنه لم ينسب ذلك إلى أنه 
الذي يدفع إليه» ولو قال اتزنها مني أو ساهلني فيها لزمته لأنه نسب ذلك إلى 
لفممية . 

وقال أصحاب ألي حنيفة :إذا قال اتزنها لزمته وإن قال اتزن أو انتقد لم 
تلزمه قال محمد بن عبد الله ولم يذكر من الوجهين أنه منه يأخذها فإذا قال اتزنها 
مني لزمته فالحاء إنما هي نسبة للدراهم وإنما تكون النسبة إلى نفسه لو قال اتزنها 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصلء مثبت من ص وه. 
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اتزن ذلك أو اتزن فلا شيء عليه وهذا من الاستهزاء» ولو قال اقض مائة إردب لي 
عليك فقال اكتل من هذا الرمل أو الرماد فهذا استهزاء لا يثبت به إقرار» ولو قال 
اكتل ذلك مع قمح فلان / لم يكن إقراراًء وإن قال أكتله من قمحي أو 
أندري217 فهو إقرار. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قال له اقضني العشة التي لي عليك فقال 
اتزنها أو انتقدها أو اقعد فاقبضها فذلك إقرارء وكذلك قوله اتزن أو انتقدء ولو 
قال اتزن أو اتزنها ما أبعدك من ذلك أو قال من أي ضرب تأخذها ما أبعدك من 
ذلك فليس بإقرار» ولو قال له خذ أو قال خذها فليس بإقرار. 

ولو قال له أعطني الألف درهم التي لي عليك فقال نعطيك أو قال 
نعطيكها فهو إقرار بباء ولو قال زنها لي فقال أزن لك أو قال آنزنها لك فهو 
كذلك ولو قال اقض الكْرٌ حنطة التي لي عليك فقال أرسل من تكيله أو قال 
من يقبضه لك أو لم يقل لك أو قال أرسل من يقبض لك فهو كله إقرا 
وكذلك فيما يوزن إذا قال أرسل من يزنه لك أو قال من يقبضه أو أرسل وكيلا 
أعطيه إياه أو من يقبضها مني أو يأخذهاء وإذا قال : ليست عندي اليوم فقد 
أقربها في إجماعهم, وكذلك إن قال : ليست بميسة اليوم أو ليست بحاضرة أو 

إن قال أَجُلنِي شهرا أو وخرها عنى شهرا أو نفسني بها فهو إقرار» وكذلك 
دعني حتى أيسرها لك أو أرسلها إليك» ولو قال : أقضني المائة التي لي قبلك 
فإن غرمائي لا يدعو عُوئني!2) فقال أجل علي بعضهم أو من شكت منهم اثتنى نى برجل 

منهم أضمنها له أو أكفل له بها أو يحتال علي بها فهو إقرار. 

ولو / قال قد قضيتكها أبرأتني منها أو حللتني منها أو أحلتك بها أو وهبتها 
لي أو تصدقت بها علي فهو | إقرار في إجماعهم. 


)01( الأندر بوزن الث : البيدر يلغة أهل 0 وهو الكدس من القمح خاصة جمعه أنادر. 


--180 سس 


3 إظ 


4 أو 


أمرتني أن أتصدق بها فهو إقرار» [قال ابن سحنون]222 ولو قال والله [لأقضيتكها 
اليوم أو قال] 2 لا أقضيكها اليوم أو قال لا أعطيكها أو لا أزنها لك تأخذها 
اليوم مني فهو إقرار. 

ولو قال والله لا أعطيكها قال أبدا أو لم يقل فليس بإقرار. 

قال محمد بن عبد لله : وإن قال لا تأخذها مني إلى شهر فهو إقرار. 

قال ابن سحنون : ولو قال حتى يدخل على من فائدة أو ربح أو حتى يقدم 
مالي أو غلامي أو حتى ياي وكيل أو يقضي غرمي فهو إقرار. 

والمكيل والموزون والسلم في الثياب وغيرها سواء في هذا كله. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإن قال حتى يأت وكيلي أو غلامي الذي 
قبضها منك فهو إقرار منه أن الوكيل أو الغلام قبضها وليس بإقرار منه أنها عليه 
ومن يقول حتى يأني وكيلي أو غلامي فأسأله عن ذلك. 

ولو قال : أجل بها على من شكت فهو إقرار» وإن قال : إن أخرتني بها سنة 
أقررت لك بها فليس بإقرار ويحلف, ولو قال إن صالحتني عنها صالحتك فليس 
بإقرار ويحلف. 

ولو قال : أرسل رسولك أعطيه خمسة ثم قال : ليس له علي غير خمسة 
فالقول قوله. ولو قال : أرسل رسولك يأخحذ منها خمسة فهو إقرار بالعشرة فيما 

ولو قال : مالك علي عشرة ولا أقل ولا أكثر فلم يقر له بشيء. 


ولو قال : مالك علي إلا أقل من / عشرة» قيل له أقر بما شعت واحلف. ولو 44/ظ 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من الاصلء, مثبت من ص وه. 
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قال لم يبق لك علي إلا خمسة فهذا إقرار بالعشرة فتلزمه العشرة مع يمين الطالب أنه 
له عليه عشرة لم يأخذ منها شيئا ولا أبدأه من خمسة منها وأنها له عليه ثابتة. 

ولو قال : أعلم فلانا أن قد أرسلت إليه بعشرة دراهم فليس هذا بإقرار له 
بسثيء. 

ولو قال : أعلمه أني أرسلت إليه بعشرة دراهم قضاء لم يكن إقرارا منه بعشرة 
قد يرسل إليه قضاء عن غيرهء ولو قال : أعلمه أني لم أقبض العشرة التي أسلفتنيها 
لم يكن هذا اقرارا منه بشيء, وإن قال : أغلمه أني قد رددت عليه العشرة دراهم 
حلف وبرىٌ وقد يرسل بها إليه فلا يقبلها. 

وكذلك إن قال رددت إليك هديتك التي أهديت إلى رهما كذا وكذا. 

ولو قال : اشتريت من فلان سلعة بعشرة دنانير قبضت السلعة لزمته العشرة 
وإن لم يقل قبضت السعلة لم يلزمه دفع الثمن حتى يقبض السلعة ويحلف, ولو 
قال : لك علي عشرة ابتعت بها عبدك هذا الذي في يديك فإن صدقه أخذ العبد 
ودفع العشرة وإن كذبه واذَّعى العشرة لم يلزم المُقِرٌّ شيم ويحلف. وإن قال : لك 
عند عبدي وديعة مائة درهم فأنكر العبد أو أقر وقال ضاعت أو كان مأذونا 
فأنكر فلا يلزم ذلك العبد إن كان السيد غير عدل وإن كان عدلا حلف معه 
الطالب : ولو قال لرجل كتب على فلان ذكر حق بعشة دنانير لم يلزمه شيء إلا 
أن يقول أشهدت له به ولو قال فاشهدوا به علي0!» لزمه أيضاء وإذا تقاضاه في 
عشرة له عليه / فقال : ما أكثر لجاجك في تقاضيها فليس هذا بإقرار. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ادعى عليه بألف درهم فقال كم وزنما أو 
قال ما ضربها؟ فليس هذا بإقرار» قال والاقرار بالفارسية وبالقبطية والسندية وكل 
لسان يعرف إذا شهد عليه عدلان من أهل الترجمة. 

ولو قال : غصبتني هذا الغلام فادفعه إلى فقال غدا فقد أقر له به في 
إجماعهم. 
(1) في الأصلء ولو قال فأشهد هو علي. 


و8 جد 


5 أو 


ويلزم من قال إذا تقاضاك فقال اتزن واتزنها ففرق بين آنزنها وبين اتزن» لأن 
قوله اتزن لم يضف كلامه إليبا فتلزمه إذا قال له غصبتني هذا العبد فادفعه إلي 
فقال غدا أن ليس هذا بإقرار حتى يقول ادفعه إليك غدا وفي هذا دليل على 
فح قلا 


وكذلك أجمعوا أن لو قال ادفع إلي عبدي هذا الوديعة فقال غداً فإنه إقرار له 


وكذلك قوله نعم أو سأعطيك. والعارية مثله. قال ابن عبد الحكم وكذلك 
إن قال حتى أفرغ هما أريد منه فهو إقرار. 

تالت اسخترن .اكاك ارد قال امت ت مني عيدي هذا؟ فقال نعم» فهو 
إقرار» وكذلك لو قال وأجرته مني؟ فقال نعم أو قال أعرتك دابتي فقال نعم أو 
قال ادفع إلى عبدي هذا فقال نعم أو ثوب عبدي هذا فقال نعم فهو إقرار بالعبد 
والدابة» والعروض كذلك. 

وكذلك لو قال : افتح باب داري هذه فقال نعم أو قال جصص داري هذه 
فقال نعم أو قال أسر ج دابّتي هذه فقال نعم» هذا كله إقرار» قال ابن عبد 
الحكم / ليس هذا كله بإقرار وبخلف أنه يركها أو يسكن الدار أو يخصصها 
وليس هذا بإقرار بملك. 

قال ابن سحنون ولو قال أعطني سرج بغلتي هذه فقال نعم» فهو إقرار 
بالبغلة وكذلك في اللجام.. 

واو بإقرار قالا]) : ولو قال في جميع هذا لم 
يكن إقراراً. 

قال ابن عبد الحكم : أرأيت لو قال المكتري لجماله أرجل لي بعيري هذا 
أو اسرج لي دابتي هذه فقال نعم أيكون إقراراً؟ 
(1) ما بين معقوقتين ساقط من الأصلء منبت من النسخ الأخرى وفي ف زيادة عندي بعد قوله فليس 


هذا بإقرار. 


,اس 188اعد 


45 إظ 


قال ابن سحنون : ولو قال أعطيكه اليوم فهو في إجماعنا وأهل العراق إقرار 
بالدابة واللجام» ولو قال لا أعطيكه أبدا فليس بإقرار بهذا ولا باللجام لأنه تفي 
للإعطاءء وكذلك لا أعطيكه أو قال لا فقط. 

وقال غيرنا : هو إقرار إن قال لا أعطيكه أبداء وإن قال لا أعطيكه اليوم 
فهو إقرار بالدابة واللجام وكأنه سأل تأخيو في يديه يوما أو شهرا. 

ولو قال رجل لرجل أخبر فلانا أن لفلان علي ألف درهم فهو إقرار لفلان إن 
ادعى ذلك فلان» وكذلك لو قال قل لفلان أن لفلان لآخر علي ألف درهم فهو 
إقرار لفلان بألف درهم إن ادعى ذلك فلان ويلزمه المال. 

ولو أقر رجل لآخر وقال إنما لك علي ألف درهم فهو إقرار بها. 

وإن قال : ليس لك علي مائة فإنه لم يقر بشيء. . 

ومن قال لامرأته : أقرضتك ألف درهم فقالت : لا أعود نا أولا أعود بعل 
ذلك فهو إقرار وكذلك في قوله أخذت مني ألف درهم فأجابت ببذا. 

ومن قال لرجل يخاطبه لم أغصبك إلا هذه المائة أو غير هذه المائة أو سواها 
فهو إقرار» وكذلك لم أغصبك مثل هذه المائة أو قال بعد هذه المائة أو مع هذه 
المائة شيئا / فهو إقرار» ولو قال لم أغصب أحدا بعدهاء أو قال لم أغصب أحدا 
قبلهاء أو قال معها فهو إقرار. سحنون : وإذا قلت غصبتني مائة فأجابك ما 
غصبتك قبلها فهو إقرار بما. 

ولو قلت له : قد أقرضتك مائة فقال ما استقرضت من أحد غيرك أو قال 
بإقرار. 

قال سحنون : وإذا قال له اقضيني المائة التي عليك فقال مجيبا له قد آذيتني 
بها أو غممتني بهاء فليس بإقرارء قال أو قال لا أعود لها فليس هذا بإقرار. 

قال ابن سحنون : هو إقرار في قوله لا أعود لها وأما قد اذيتني بها أو 
غممتني فليس بإقرار» وقد يريد أنك اذيتني في طلبك مني ما ليس لك علي. 

184 


6 إو 


قال محمد بن عبد الحكم : وإن قال اقضني الائة التي لي عليك فقال 
لا أعود أستقرض منك شيئا فليس هذا بإقرار» وقد يريد جوابا إنك تدعي بأكار 
من مالكء ولو قال : لا أعود أستقرض: منك غيرها فهذا إقرارء وكذلك لم 
أستقرض منك شيئا قبل هذه [المائة التي لي عليك فقال لم استقرض منك شيئا 
هذه]2! المرة فليس بإقرار» وكذلك لا أعود أستقرض من أحد شيئاء ولو قال ما 
استقرضت مائة من أحد سواك فظاهر هذا إقرار» ولو قال لا أعود أستقرض من 
أحد مائة كان هذا إقرارا. 


قال ابن سحنون : ولو قال لم أستقرض من أحد معك فهو إقرار. 
ولو قال : مالك علي إلا مائة درهم فهو إقرار» ولو قال : مالك غير مائة أو 
سوى مائة أو أكثر من / مائة فهو إقرار وإن قال : مالك علي أكثر من مائة 
ولا أقل من مائة لم يكن إقراراً. 

ولو قال له : عليك ألف لي فقال المطلوب بل تسعمائة لزمته تسعمائة وعلى 
الطالب البينة على ما زاد» ومن قال لرجل أخبر فلانا أو أعلم فلانا أو قل أو 
أشهده أن لفلان على ألف درهم فهو إقرار إن ادغاها الثر له ولو قال رججل لاخر 
أخبر عنك فلانا أو أغلمه عنك أو أشهده أو اقول له إن لفلان عليك مائة 
درهم» فقال نعم فهو إقرار 

ولو قال له بشر فلانا أن له علي ألف درهم فهو إقرار» قال ابن عبد 
الحكم : ولو قال له ليس لفلان علي شيء فأخبو أن له علي ألف درهم فليس هذا 
إقرارا إنما قال له أخبره بها ليس علي. 

قال ابن سحنون : وإن قال : وجدت في كتابي بخط يدي أو قال ذكر حق 
بخطي أن لفلان علي ألف درهم أو كتبت بيدي أن له علي ألف درهم فإنه يؤخذ 
بذلك. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء مثبت من النسخ الأخرى. 


- 185 


6 |ظ 


ولو قال : هذا خطي بيدي أن لفلان علي ألف درهم لم يوذ بها إلا أن يقر 
أنها دين عليه ولو قال : كتبت لفلان علي صكا بألف درهم بخطي أو لم يقل 
بخطي فإنه يؤخذ بالألف ولو كتب صكا على نفسه لفلان بألف درهم وقوم 
ينظرون إليه فقال للقوم اشهدوا فهو جائز في إجماعهم, ولو قال لرجل لا تشهد 
علي لفلان بألف درهم فليس بإقرار. 

ولو قال لفلان علي شيء فلا تخبره أن له علي ألف درهم لم يكن هذا إقراراء 
وكذلك لو قال ليس لفلان علي شيء فلا تقل له إن له علي ألف درهم فليس 
بإقرار لأنه افتتح الكلام / بالانكارء ولو قال لا تخبر فلانا أن له علي ألف درهم 
أو لا تقل له إن له علي ألف درهم فهما قولان أحدهما إنه بإقرار له لأنه قال له 
اكتم عني فلانا ماله علي» وقول آخر لا يكون هذا إقرارا وكذلك لا تشهد أن له 
علي ألف درهمء ولو قال أشهد له علي بألف درهم كان إقرارا لازما. 

ومن كتاب ابن عبد الحكم : ومن قال : وجدت في كتابي أن لفلان علي 
دينارا فأخب بذلك يا فلان لزمه الدينار فيما أرى» وكذلك قوله حاسبت فلانا 
فلم يبق له علي إلا دينار فهو إقرار لفلان بالدينار. 

ولو قال : أعلم فلانا أن له على دينارا فهو إقرار بالدينار وكذلك قوله أرسل 
إليه فأعلمه ولو قال : وجدت في كتبي كتابا بذكر حق علي لفلان بمائة دينار لم 
يكن هذا إقرار حتى يقول وجدت بخط يدي أن لفلان على عشرة دنانير فهذا 
إقرار يلزمه. 

ولو قال : كتبت بيدي أن له علي عشرة لزمه ذلك. 

ولو قال : كتبت لفلان صكا علي بمائة دينار لزمه وأبين ذلك أن يقول 
وأشهدت له فيه» ولو قال : كتب علي فلان ذكر حق بعشرة دنانير لم يكن هذا 
إقرارا ؟ 

ولو قال كتبت لفلان ذكر حق بعشرة دنائير ولو يقل علي قضيته منها خمسة 
فليس هذا | إقرار منه بالعشرة. 
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ولو قال : كتبت لفلان علي ذكر حق قضاه فلان منها خمسة فليس هذا 
إقرارا منه بالعشرة» ولو قال : كتبت لفلان علي ذكر حق عشرة دنانير فهذا إقرار 
بعشرة) وأبين ذلك أن يقول أشهدت له. 

ولو قال / كتبت لفلان ذكر حق وقضاه فلان منها خمسة لم يكن هذا إقرارا 


00 في الاقرار على الاستفهام 

من كتاب ابن سحنون : ومن قال لرجل : أليس قد أقرضتني أمي ألف 
درهم ؟ فقال الطالب بلى أو نعم فجحد المقرء فالمال يلزمه [ولو قال : أما 
أقرضتني أو قال ألم تقرضني ؟ فهو سواء يلزمه إن اذَّعى الطالب المال]0©. 

وقال محمد بن عبد الحكم : يحلف المقر ولا يلزمه شيء وإنما سأله 
بالاستفهام ما عنده من العلم فليس قوله أليس بإقرار. 

وكذلك قوله ألم تقرضني كذا ؟ قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : وأما 
إن قال ألم أو فك العشرة دراهم التي لك علي فقال لا فهو إقرار. 

قال ابن المواز : ويغرم العشرة بلا يمين عليه؛ قالا : لأنه أقر بالدين وإنما 
استفهم في القضاء. 

قال ابن المواز : إلا أن يرجع عن الاستفهام فيقول بل قضيتك فيكون عليه 
العين قالا : ولو قال ألم تسلفني كذا فقضيتك فقال له ما قضيتني شيئا وهي لي 
عليك فقال المقر ما أسلفتني شيكاء فلا شيء عليه وليس ذلك إقرارا. 

قال ابن عبد الحكم : وأما إن قال أسلفتني كذا فلم أحسن قضاءك» فهو 
إقرار وإنما استفهمة في القضاء فإن أنكره غرم. ولو قال ألم أقضلك الألف التي لك 
على أبي وأبوه ميت ول يرثه غيره فهو إقرار إن ورث عنه مالا وصار في يديه وإلا لم 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ف. 


187 سس 


7 |ظ 


8 إ/ور 


ال ابن المواز 2 وإن قال 0 لاا التي تدعي 
أ أن للش عل كي" شيئاء فليس هذا بإقرار ولا يحلفه. 

قال ابن عبد الحكم : إلا أن يكون في يديه من تركته شيء. 

ومن كتاب ابن سحنون : : ومن قال لرجل أعطيتني أمس ألف درهم بتثقيل 
الألف درهم يريد بمدها لم يلزمه شيء وهذا استفهام وإن ادعى ذلك الطالب ولم 
يثقل الألف لزمه ذلك. وني باب الاقرار بالنكاح ذكر الاقرار بالنكاح على 
الاستفهام. 


ذكر ما يعد من السكوت كلاقرار فيما يُذّعى عليه 
أو فيما يحاز عليه وفيما يؤثر في سنة من الحوادث 


من العتبية:!» روى عيسى عن ابن القاسم وني بعض الكتب أنها رواية حنين 
بن عاصم عنه فيمن قال لرجل ال جاسكم قل 
أسكنته بلا كراء والساكن يسمع ولا ينكر ولا يعير هل يقطع دعواة سكوته إن 
ادعى المنزل يوما ؟ قال ل ا ال ل 
حقه ويحلف لأنه يقول ظننته يداعبه ونحو ذلك. 

. وقال فيمن سئل عند موته هل لأحد عليك©» شيء؟ قال لاء قيل 
ولا لأمرأنك ؟» قال لا والمرأة تسمع ساكتة لا تذكر حقها فإنها تحلف إن حقها 
عليه يريد إلى الآن وتأخذه إن شهدت لما به بينة ولا / يضرها سكوتها. 

وروى عنه عيسى فيمن أنى إلى قوم فقال اشهدوا أن لي على هذا الرجل 
صر سيو اما وار مو 
أنكر, قال هذا يلزمه السكوت ومسألة التفليس في الميت تباع تر ركته وتقسم وغريم 


(1) البيان والتحصيلء 14 : 195. 
(2) في الأصل عندك ولعل ما أثبنناه من ص وه هو الصواب. 


188 ل 


8 أاظ 


حاضر ساكت لم يقم أنه لا قيام له إلا أن يكون له عذر وقد ذكرتها في التفليس 
بتعامها. 

وف كتاب الحيازات أحكام الحيازة ببناء أو هدم أو غراس أو زرع أو 
احداث بيع أو هبة والمدعي حاضر لا ينكر أن سكوته في البيع والهبة تسليم وفي 
طول الحيازة تسلم ومثل الرجل تقسم تركته ورجل يدعي عليه دينا حاضر 
لا يدعي أن ذلك يبطل دعواه. ذكرها ابن حبيب عن مطرف وأعرف لابن 
القاسم مثله. 

قال ابن حبيب قال مطرف إلا أن يكون له عذر أنه لم يعرف بينته أو كانوا 
غيابا أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه أو كان لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما 
يعذر به فيحلف ما كان تركه القيام إلا لما يذكر مما يعذر به فإن نكل حلف الورثة 
ما يعلمون له حقا ويبرؤون('» فإن نكلوا غرموا. 

وذكر ابن حبيب مسألة الميت له ولدان أحدهما مسلم والآخر نصراني فتكلم 
في المسألة بوجوهها وقال إلا أن يعلم الولد النصراني أنه صّلي عليه ودفن في مقبرة 
المسلمين وهو حاضر ساكت فيبطل دعواة, وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون 
ومطرف وقد جرى / في مسائل أصحابنا ما يكون السكوت فيه كالاقرار. 

فمن ذلك فيمن زرع في أرض© رجل وادعى أنه اكتراها منه وربها ينكرء 
فإنه إن علم به ربها حين زرع فلم ينكر فليس له إلا ما أقر مع يمينه إن كان ذلك 
يشبه كراء مثلها. 

ومنها أن يقول لزوجته المطلقة قد راجعتك فتسكت ثم تدعي أن عدتها قد 
كانت انقضتء فلا قول لا. 


وكتب شجرة إلى سحنون فيمن أوصى بعتق أمته وهي حاضرة ساكتة تسمع 
لا تدعي الحرية وشهدت بذلك بينة وقالوا ولا نعلمها مملوكة» فلما مات الموصى 
قالت إني حرة قال : لا يضرها سكوتها. 
(1) في النسخ كلها ويبرؤوا بإسقاط نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الارض ساقطة من الأصل. 
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في الاقرار على جهة الشكر أو على الذم 
في دفع دين أو في قبضه 
كقوله أسلفني وقضيتك .' 
أو قضاني ديني ثم تناكرا 
من العتبية(!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل اشهد أني قبضت 
من فلان مائة دينار كانت لي عليه. فأحسن قضائي جزاه الله خيراء قال الدايع 
إنما أسلفتها له وما كان له علي شيء, .فالذي قال أسلفته مصدق إلا أن يأني 
الآخر يبيئة أنه قد كان يتقاضاه في دينه قبل ذلك» وقاله امخزومي» قال يحيى بن 
يحيى عن ابن القاسم : ومن قال لرجل قد قضيتني مائة دينار من المائتين ن التي لي 
عليك لكاي .ا بقي. فيقول الآخر مالك على شيء والمائة التي دفعت إليك 
سلف أو وديعة فليحلف الدافع ماله علي شيء وما دفع / إليه | إلا لما يقول وذلك 
له. 
ورؤى عنه سحنون فيمن قال : كان لفلان علي دينار انا تقاضي فلا 
جزاه الله خيرا يريد وقد دفعته إليه» فقال المقر له ما تقاضيت منك شيئاء قال : 
يغرم المقر الدينار بخلاف الذي يقر على وجه الشكر, وكذلك ذكر ابن سحنون 
في كتابه عن أبيه عن ابن القاسم. 
قال 0000 ابن ماجشون فيمن قال لقوم أسلفني فلان مائة دينار 
وقضيته إياها أله مصدق ولو قالمها عند السلظان لم يصدق إلا ببينة, والفرق بين 
ذلك أن ما كان من أمر جره الحديث والاخبار على حال الشكر أو الذم فلا 
يؤخذ به أحد مثل أن يقول لقد أسلفني فلان فأحسن متابعتي أو أساء متابعتي 


حتى قضيته» فيأتي الآخر فيطلبه بذلك فليس ذلك لهء ولو أنه ناكر رجلا ثم | 


تقاعدا عن السلطان 7 قد أسلفني وقضيته 0 يصدق لأ هذا إقرار في موضع 


تب ا 
(1) البيان والتحصيلء 10 : 7 
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قال لي مطرف وأصبغ وقال ابن حبيب في أول باب في الاقرار» ومن أقر بحق 
عند قوم في مساق حديثه لهم على وجه الشكر لمن أسلفه وقضاه من أمر قد مضى 
أو غير ذلك من الحقوق ثم قام المقر له فقال لم أقبض فلا يلزم هذا إذا جرى على 
هذا الوجه ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا به فإن جهلوا ونقلوها على جهله ومساقه لم 
ينبغ للقاضي أن يأخذه بذلك. « 

وقاله(» مالك وجميع أصحابناء وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم عن مالك 
مثله فيما طال زمانه أو قرب إن كان إقرار لِحَيّء وإن كان أقر / لميت» فإن كان 
لما قد بعد وطال زمانه مثل ذلك» وإن كان قرب وقته أخخذ بإقراره وفرق بين الحي 
والميت؛ لأن الميت لعل عنده وثيقة بحق ذلك سوى إقراره هذاء والحي إن كانت 
بيده وثيقة قام بهاء والميت إن قال عند موته : لي عند فلان كذا فلا بد أن يحلف 
فلان وإن لم تقم بينة بخلطته والحي لا يحلفه حتى يقمم بالخلطة بينة. 

قال ابن سحنون عن أبيه : ومن أقر فقال : لقد فعلت كذا إذ كان لك علي 
مائة درهم يريد فطالبه بها المقر له» قال إن كان أمرا قد تقادم وجرى مجرى الشكر 
لم يؤخذ بهذا الاقرار وإن كان أمرأ لم يتقادم ولا جرى بوجه الشكر فإنه يوؤخحذ 


بإقراره» وكذلك قوله : فعلت كذا يوم أقرضني فلان كذا فجزاه الله خيرا فهو ' 


مثل ذلك يفترق ما تقادم منه ثما كان حديثا. 

عن الاعمش قال : سمعتهم يتحدثون غن شري في الرجل يتحدث الحديث فيقول 
اشتريت من فلان متاعاً كذا وكذا فأعطيته ثمنه فقال إنما هو رجل يتحدث فإن 
سكم فصدقوه وإن سكم فكذبوه, ولا يؤحذ بقوله اشتريت. 


(1) كذا في الأصل والعبارة في ف وقاله مطرف وجميع أصحابنا. 
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في الاقرار على جهة الاعتذار 

من كتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع أشهب عن مالك فيمن اشترى 
مالا فسكل الإقالة فقال : تصدقت به على ابني فلان ثم مات الأب فلا شيء 
للابن بهذا وليس بقاطع. 
قال عنه ابن القاسم / وإذا سكل أن يُكْرِيَ منزله من رجل فقال هو لابنتي 
حتى أشوارهما ثم مات فقامت فيه الإبنة» فقال : لا ينفعها ذلك إلا أن تكون 
حازت ذلك وا الصدقة والحيازة بينة قبل : فلو كانت صغيرة في حجره قال 
ليس لا شيء قد يعتذر بهذا يريد منعه ولا شيء لها إلا ببينة على الصدقة وحوزه 
من الكبير. 

قال عنه أشهب وابن نافع : ولو سأله ابن عمه أن يُسْكِتّه متلا فقال هو 
لزوجتي ثم سأله فيه ثان وثالث من بني عمه وهو يقول ذلك» فقامت امرأته بذلك 
فقال : إنما قلته اعتذارا لأمنعه قال لا شيء لها بهذاء وقد يقول الرجل للسلطان في 
الأمَة ولدت مني والعبد مدبّر لثلا يأخذها منه فلا يلزمه هذا ولا شهادة في هذا. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال له أتبيع جاريتك؟ فقال هي لزوجتي 
أو لرجل أجنبي ثم يدعي ذلك من أقر له في حياته أو بعد موته فلا شيء لما إلا 
أن يأنيا ببينة عليه بصدقة أو بهبة قد حيزت يريد في صحته. 

وسواء قال هي لزوجتي أو هي خادمتها لا تنتفع بذلك المأة ولا الأجنبي إذا 
عرف أعها كانت له إذا قال في عذره أَردثٌ الإنتفاع بذكر من ذكرت أنها له من 
زوجة أو اجنبي أو ولد ونحوه من العذر. 


قال أصبغ : ولو قال ذلك حين سم بعبده فقال عليه من أقر له به فقالوا : 


هو لنا بإقراره أو قالوا : قد كان لنا قبل إقراره والمقر يقول إنما قلت ذلك على 
الإعتذار» قال : فلا حق لهم في هذا / إلا بثبت غير هذا ويحلف أنه لا حق لهم 
| فيه ويبرأ فإن نكل وادعوا حقا لهم قديما بغير هذا الإقرار حلفوا واستحقواء فإن 
قالوا إنما ندعيه بهذا الإقرار لم يوجب لهم نكوله شيئا. 
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ولو قال إذ سم به : قد بعته فلانا بكذا أو وهبتّه له أو تصدقت به عليه 
فقامت عليه بذلك البينة وقال كنت معتذراء قال : هذا يلزمه لأنه فعل شيعا 
يلزمه إمضازه عليه بخلاف قوله هو لفلان. 

قال أصبخغ : ولو خخطبتٌ إليه ابنته البكر فقال كنت زوجمّها فلانا فقام فلان 
يدعي أنها زوجه قبل ذلك أو يقول بل ببذا القول زوجتني وقال الأب إنما قلته 
اعتذاراً قال ذلك سواءء وذلك يلزمه لأن النكاح جد ليس فيه لعب ولا اعتذار 
كالطلاق. 

وقال ابن كنانة : إن ادعى ذلك بأمر تقدم غير هذا وهو له منكر فشهد 
عليه الخاطبان أنه قال قد زوجت فلانا فهذا يلزمه ولا يُقْبَلُ قوله أردثٌ اعتذاراً وإن 
كان الطالب إنما طلب ذلك بقول الشهيدين الخاطبين ولم يدع أنه زوجه قبل ذلك 
فلا شيء له ببذا ولا يلزمه. 


في الإقرار بالكتاب والإشارقه» 


من كتاب ابن سحنون وإذا كتب الرجل©© ذكر حق على نفسه بمحضر 
قوم وأشهدهم به ولم يقدر عليهم فهو جائز في إجماعنا قال من خالفنا : إن كتبه 
بين أيديهم بيده أو أملاه على رجل فإن لم يحضروا ذلك لم يجز أن يشهدوا وذلك 
عندنا / جائز إذا أشهدهم بما فيه وقد جامعونا فيمن كتب رسالة إلى غائب أن 
لك علي كذا إن ذلك يلزمه» ولو كتب في الأرض لفلان علي ألف درهم وقال 
اشهدوا علي بهذا لزمه ذلك وإن لم يقل اشهدوا لم يلزمه» وكذلك لو كتبه في 
صحيفة ثم حرقها ولم يشهد فيها فلا يلزمه في إجماعنا أنه إن كتب بذلك إلى رجل 
أنه يلزمه فإن جحد الكتاب وقامت بينة أنه كتبه أو أملاه لزمه ويلزمة ما فيه أيضا 
من طلاق وعتق أو كفالة بمال أو نفس أو بدين من بيع أو قرض أو غصب أو 
بوديعة وعارية وقراض. 
(1) في هه أو الإشارة. 
(2) في الأصل, وإذا كتب لرجل. 
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وكذلك الإقرار بالجراح مما فيه قصاص وغيرو»]217 وأما الإقرار بالحد فله أن 
يرجع عنه ثم يوؤخذ بغرم السرقة فقط ولا يَحَدٌ. 

وقال غيرنا : يؤؤخذ بكل ما وصفنا ما خلا ما فيه قصاص أو حدٌّ فإنا نأخذ 
في هذا بالقياس» ولا نجيزه إلا في تضمين السرقة. وإذا كتب في وصيته بمحضر 
البينة أو أملاها ثم أشهدهم ببا جاز [ذللك وإن لم يقرأها فإن لم يحضروا الكتاب 
جاز عندنا إذا أشهدهم ببا]©© ودفعها إليهم» وقال غيزا حتى يقرأها عليهم» 
[وكذلك قالوا في كتاب© القاضي إن لم يحضروا كتابه فحتى يقرأه عليهم»]*) 
وقال أبو يوسف : إذا شهدوا على الكتاب والخاتم جاز وإن لم يعلموا ما فيه» وهذا 
أقرب إلى قولناء ومن قرأ على رجل كتابا فقال أشهد عليك بما فيه فقال نعم» 
ورجل آخر يسمع لم يخاطبه جاز له أن يشهد في إجماعناء وإذا كتب حمّاً عليه / 
لرجل بمحضر قوم وقال اختموا عليه ولم يقل اشهدوا فإن شهدوا أنه خطه جاز 
ذلك قال اشهد.! أو اختمواء وكذلك إن قالوا نشهد عليك فقال اختموا الكتاب 
ودفعه إليهم فشهدوا أنه خطه لزمه ما فيه. وقال غير لا يلزمه. 

ولو قال أله نختمه5) فقال اشهدوا جاز في إجماعناء وإن كتب رسالة إلى 
فلان أنك ذكرتٌ أني ضمنتٌ لك ألفا عن فلان وإنما ضمنتٌ لك عنه خمسمائة 
وعنده رجلان ثم محا الكتاب فشهدوا عليه فذلك يلزمه. 

وكذلك ني الطلاق والعتق والدَّيْن والغصب بخلاف الصك وكذلك إن كتب 
بذلك مكائب أو عبد مأذون أو امرأة أو ذِميّ قال سحنون : ولو محاه أو حرمه 
قبل أن يشهد ئم وقبل أن يخرجه من يديه لم يلزمه. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) في هي في حكم القاضي. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) في النسخ كلها يختموه والصواب ما أثبتناه. . 
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قال محمد وأجمعنا أنه إن كتبه بمحضر رجلين لا يقران ولا يكتبان ودفعه 
إليبما فكان عندهما ثم شهدوا به أن ذلك جائزء وإن كتب على نفسه صكاً 


بمحضر رجلين ثم لم يقرأه عليهما ولا أشهدهما به ولا علما ما فيه ثم قبضاه ثم. 


شهدا أنه خخطه أنه يُقَضَى بما فيه. 


وقال غيرنا : لا تجوز شهادمهما. وإن كتب رسالة في تراب ولم يقل اشهدوا 
على هذا فذلك باطل» ولو قال اشهدا على به فهو جائز في إجماعناء ولو كتب في 
خرقة أو لوح أو صحيفة أن لفلان عليه كذا فذلك جائز إن شهدوا أنه خطه 
بخلاف كتابه في الأرضء وقال غيرنا / لا يلزمه إلا أن يقول اشهدواء ولو كتبه في 
صحيفة بغير مداد إلا أنه يتبين أو في الأْض ثم أشهدهم به وقد عرفا ما كتب 
لزمه في إجماعنا. 

وكذلك لو كتب بغير محضهما ثم أشهدهما عليه ولو كتب كتابا ليس له أثر 
ولا يتبين بإقراره بطلاق أو عتق أو دين ثم قال اشهدوا علي به أو أقرٌّ عنه القاضي 
أنه كتبه فإنه يلزمه ولا ينفعه قوله كته غير عازم» وقوله اشهدوا عزيمة. وإذا أقر أنه 
أشهدهم به بعدما كتبه لزمه. 


وقال غيرنا بل لا يلزمه لأنه لا يتبين» وقد قالوا في الذي كتب رسالة بمائة ؛ 


دينار بمحضر رجلين ولم يقل لهما اشهدا ثم محاه أنه يلزمه فالذي كتب ما لا يَبين 
وأشهدهما به أَوْلَى أن يلزمه. يريد محمد وقد أقر بما كتب. 


وإن كتب في صحيفة حسابه أن لفلان عليه كذا وحضره شاهدان فإن 


شهدوا على خطه جاز ذلك وكذلك إن أقر به عند حاكم. 

إن كتب أن لي على فلان(!) ألف درهم بمحضر الشاهدين ومحضر المطلوب 
وهو كاتب يعرف ما كيب عليه ثم قال الطالب للشاهدين اشهدا فقال المكتوب 
عليه نعم فذلك لازم وهم في سعة إن شهدوا عليه أنه أقر أو أنه أشهدهم وأما 
الإشارة بالإقرار فقد جاء في غير شيء من مسائل أصحابنا في الطلاق وف 


(1) في النسخ الأخرى وإن كتب أن لفلان على فلان. 
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الأخرس وفيمن مُكل في مرضه عن شيءٍ فقال برأسه نعم أنه يلزمه إذا فهم عنه 
مراده(!), 


/ في الإقرار بما بين كذا إلى كذا أو 
ال 0 2000 
يوصي من ادعى علي من دينار إلى عشرين فاقضوه 
من كتاب ابن سحنون ومن أقر أن لفلان عليه ما بين درهم إلى مائتي درهم 
ولو قال ما بين درهم إلى عشرة دراهم لزمه تسعة. وقال أيضا سحنون يلزمه 
وكذلك من درهم إلى ثلاثة تلزمه ثلاثة وقال يلزمه درهمان. 
وإن قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة فعلى قوله الأول يلزمه كر 
شعير ويلزمه كر حنطة إلا قفيزاًء وفي قوله الآخر يلزمه الكران» وعلى قوله هذا لو 
قال له علي ما بين عشة دراهم إلى عشرة دنانير للزمه ذلك كله. 
وفي القول الآخر تلزمه العشرة دراهم وتسعة دنانير. 
وكذلك لو بدأ بالدنانير في القولين وإذا قال له على ما بين مائتي درهم إلى 
مائة درهم قضى له بمائة وتسعة وتسعين لأنا أيقنا بمائة ولم نرد أن نكمل له مائة 


طاء. « 


ثانية, 


وكذلك لو قال له علي ما بين عشرة دراهم إلى درهم فإنما عليه تسعة دراهم. 
وني قوله الآخر يغرم العشرة. وكذلك قوله له عليّ من درهم إلى عشرة» والكيل 
والوزن كله مثل العين فإن اختلف النوعان أو اتفقا فهما سواء ويؤخذ من الأكثر 
في قوله الأْل. وفي قوله الآخر يوذ من المالين. 

1 مام هذا الباب ينتهي الجزء الأول من الإقار في نسمخة فاس العنيقة لموجودة جنات القروين المدبسوخحة 


في حياة المؤلف وقد كتب في اخره ما يأتي : قابلته بكتاب أي محمد عبد الله بن ألي زيد وقد... من 
مقابلته في عقب ذي القعدة من سنة ثلاث وثمانين. وثلاثمائة. 
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قال ابن المواز إذا قال له على ما بين عشرة إلى عشرين لزمته العشرون0) إن 
ادعاها الطالب وإن لم يدعها فالعشرة له فإن رجع المقر / عن الزائد عليها فذلك 
له وبحلف إن ادعى المقر له أكثر وإن لم يدع أكثر فلا يمين عليه» وإن تمادى المقر 
على شكه وادعى المقر له العشرين فهي له بلا يمين إذا لم يكذبه المقر» ولو رجع 
المقر فقال ما لك إلا عشرة حلف وصُدّق فإن نكل حلف المقر له وأخذ. 

ولو قال له على ما بين درهم إلى دينار فعليه درهم ونصف ما بقي. 

قال محمد بن عبد الحكم : إذا قال لفلان على ما بين مائة درهم إلى مائتين 
فإنما أقر له بمائة وشلك في الزائد عليباء قال : هذا يملك ما بين مائة إلى مائتين 
فلم يقطع على ملكه إلا بمائة. وقال النعمان : له مائة وتسعة وتسعون قال : لأ 
الدرهم الآخر غاية فيقال له والدرهم الأول غاية. 

وقال بعض أصحابه : له جميع المائتين» قال محمد : ولو حلف في رصاص 
أنه فيه ما بين رطل إلى رطل ونصف لعلمنا أنه إنما شك في الزائد على رطل؛ أو 
قال : تحمل هذه السفينة ما بين أربعمائة إردبٌ إلى خمسمائة أليس إنما الشك في 
الزائد على أربعمائة ؟ 

وقال النبنٌ عليه السلام في مخرجه إلى بدر في المشركين إنهم ما بين تسعمائة 
إلى ألف. 

قال محمد بن عبد الحكم : وناقض أبو حنيفة في قوله فقال إن أقر له بما بين 
مائة درههم إلى عشرة دنانير أنه يلزمه الدراهم وتسعة دنانير وكان يلزمه أن يجعل 
عشرة دنانير غاية لا تلزم. 

ولو قال ما بين كر حنطة وكر شعير أنه يلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا 
وهذا تناقض. ْ 


(1» في التسخ كلها لزمته العشرين وهو خطأ واضح. 
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ما بين الكرين» وكذلك لو قال : ما بين دينار ودرهم نطرح من الدينار قيمة 
درهم وكان له ما بقي. 

وإن قال غصبته ثوبا قيمته ما بين دينارين إلى ثلاثة لزمه ديناران مع يينه) 
وكذلك غصبته كيسا(!) لا أعلم ما فيه إلا أن ما فيه ما بين عشرين دينارا إلى 
ثلاثين لزمه عشرون مع يمينه وكذلك في السلعة. 

قال ابن المواز : وإن قال له : عندي ما بين إردبٌ حنطة إلى أردبٌ شعير 
قال فلا مخرج له من الأقل فإن ادعى المقرّ له ما زاد على الأقل كان له إلا أن 
ينكره المقر فيحلف ويبرأ فإن نكل بعد الإنكار حلف المقر له وإن لم ينكل وم 
قر غيم 

قال ابن المواز : ومن قال أسلفني دنانير ما بين خمسين إلى ستين فقد أقر له 
بخمسين بلا شك فإن رجع عما زاد حلف إن حلفه الطالب فإن نكل حلف 
المدعي وأخذ تمام الستين وذلك إن أنكر المقر عشرة» وقال قد أيقنثٌ أنها خمسون 
وإن نكل وشك جبرته حتى يقر أو ينكر وسجنته إن طلب ذلك المدعي. 

قال لي عبد الملك وعبد الله بن عبد الحكم : أنه يحبس حتى يحلف أو 
ينكلء وقاله مالك فيمن لا يقر ولا ينكر. 

قال محمد وهذا كله صواب والإاستحسان عندي إذا ثبت على شكه وقال 
كيف أحلف على ما لا أوقنه أحلفته ما وقف عن ذلك إلا أنه لا يوقن ذلك ثم 
يغرم العشرة ويحبس فيها ويحكم عليه بها بلا يمين على المدعي لان كل مدع لا يرفع 


قوله المدعى عليه ولا / ينكر دعواه فإنه يحكم له بدعواه بلا يمين وأما من أوصى . 


فقال من ادعى علي من دينئار إلى عشرين دينار فأعطوه فقد ذكرته 2 الكتاب 
الأول من الوصايا مستوحبا. 


(1) (كيسا) ساقطة من ص مطموسة في الأصل واضحة في ه ومنها أثبتناها. 
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4 أو 


4 /ظ 


في الاقرار يقول فيه إن شاء الله 
أو إن قضى الله ونحوه 
أو قال إلا أن ييدو لي 

أو قال إن شاء فلان أو في شهادة فلان 

أو في علمه أو في حكمه 
أو قال إن دخل الدار 

أو لفلان علي كذا في حسابه 

أو بكتابه أو بصكه أو نحو هذا 


قال ابن سحنون قال أصحابنا جميعا إذا أقر فقال : لفلان على ألف درهم 
إن شاء الله» أو قال : له عندي, أو قال : معي, أو قال : عندي له إن شاء الله 
إن الإقرار يلزمه ولا ينفعه الإستثناء. 
فيمن قال له علي ألف درهم إلا ألف درهم أو بل لا شيء له على أن الألف 
يلزمه, وهذا كالأول أن المستثنى لإبطال الجميع لا ينفعه استثنازه وإن جعلوه شكا 
فقد قالوا إذ أقر بمال ثم قال شككتٌ فيه أن ذلك لا ينفعه وإن نسّق الكلام. 

وقال محمد بن المواز وابن عبد الحكم : إذا قال له على ألف درهم إن شاء 
الله لم يلزمه وكأنه أدخل ما يوجب الشلكٌَّء ولو قال له على ألف درهم أقضيه إياه 
إن شاء الله الآن أو إلى الشهر فذلك لازم فإنما استثنى في القضاء. 

قال ابن سحنون : قلت لسحنون في الاستثناء بمشيئة الله تحل / المين فلم 
لا تحل الإقرار ؟ قال : لم تأت بنظير. أجمع العلماء على الفرق بين العين وبين 
الإقرار فقالوا : إن قال لفلان عندي ألف درهم فسكت أو قال عبدي حر ثم 
سكت أو امرأتي طالق ثم سكت أنه مأخوذ بما قال. 

ولو قال : والله ثم سكت أن هذا الكلام غير عامل بنفسه فلا يلزمه فيه 
حكم حتى يقطعه على فعل فدل هذا على انفصال المين من الإقرار. 
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5 أو 


قال محمد : وقد جامعونا أنه إن قال لعبده : أنت حر إن شاء الله إن 
الإستثناء باطل وهو حر. وقال بعضهم فيمن يكتب على نفسه ذكر حق أن 
لفلان على فلان كذا وكذا ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي فيه إن شاء الله فقالوا 
لا يلزمه. وقال أبو يوسف يلزمه مثل قولنا. 

وني كتاب ابن عبد الحكم قال في الصك : ومن قام به اقتضاء ما فيه إن 
شاء الله قال ابن عبد الحكم : فهذا يلزمه لأن الإستثناء على قبض القءم به وقع. 

قال ابن سحنون : ولو قال : لك علي ألف درهم إن قضى الله ذلك أو 
بذلك فالألف تلزمه مثل قوله إن شاء الله أو إذا أراد الله 31 قال إن أراد الله ذلك 
أو إن رضي الله ذلك أو إن أحب الله ذلك أو إن يَسّرَ الله ذلك. 


وقال ابن المواز وابن عبد الحكم 9 يلزمه ذلك كله وكذلك قوله إن رزقني 
الله مالا فليس بشيء من ذلك يلزمه. 

وقال ابن سحنون : وإن قال له على ألف درهم إلا أن يبدو لي» أو قال إلا 
أن أرى غير ذلك فهذا يلزمه, وهو كقوله قد بدا لي. 

قال سحنون وابن عبد الحكم / : وإذا قال لفلان على ألف درهم إن شاء 55/ظط 
فلان فهذا باطل شاء فلان أو لم يشأ لأنه خطر م لو قال له على ألف درهم إن 
تكلم به أو إن دخل الدار. وقاله ابن المواز وقال هو كمن قال فلان مصّدّق علي 
في شهادته فذلك لا يلزمه. 

قال ابن سحنون : وكذلك إن قال إن مطرت السماء أو هبت الري أو إن 
دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعهم. 

وقال قال : له علي ألف درهم إن حمل متاعي هذا إلى منزلي بالبصرة ففعل 
فهذه إجارة وهو جائزء وإن قال : له على ألف درهم في شهادة فلان أو بشهادته 
أو في علمه أو في قوله فهو إقرار جائز. وقال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم 
إذا قال في شهادة فلان أو في علمه أو في قوله فلا يلزمه ذلك؛ ولو قال بشهادة' 
فلان لزمته الألف وكذلك بعلم فلان. 


0-200 


قال ابن سحنون : وأجمعوا أنه إن قال بعلم فلان أنه يلزمه وأما إن قال بقول 
فلان أو في قوله فلا يلزمه, لأن هذا يخرج على طريق النفي والإنكار كأنه قال : 
فلان يقول ذلك ولستٌ أقوله أناء وأما قوله بعلم فلان أو بشهادته فهو تأكيد 
للإقرار. وإن قال : له على ألف درهم في حسابه أو في حساب فلان أو قال 
بحسابه أو في كتابه أو بكتابه أو في كتاب فلان أو بكتاب فلان فهو باطل؛ وهو 
من معنى الإنكار والدفع لذلك. وأما إن قال : على ألف درهم في صكه أو 
بصكه أو في صصك أو كتاب أو بكتاب فهذا يلزمه؛ ولو قال : له علي ألف 
درهم في قضاء فلان لزمه كا لو قال بقضاء فلان القاضي» وكذلك لو لم يكن 
فلان قاضيا / فقال الطالب حاكمته إليه فقضى لي عليه وإن أقر الطالب أنه لم 56/و 2 
يحاكمه إليه وكذلك قال المطلوب ففيها قولان : أحدهما أن الإقرار باطل؛ والآخر 
أنه يؤخذ بإقراره إن ادعى ذلك الطالب. 

وكذلك إن قال : له علي ألف درهم في قضاء فلان وفلان قاض أو قال في 
فيا فلان أو في فقهه أن ذلك لا يلزمه. 


فيمن أقر لفلان. فقال فيما أعلم 
أو فيما يحضرني أو في علمي 
أو في حسابي أو في ذكرى أو في ظني 
أو قال ذلك في الإبراء له 
أو قال إن كان ذلك ونحو هذا 
من كتاب ابن سحنون : وإذا قال له على ألف درهم فيما أعلم فهو إقرار 
يلزمه, وأعاب قول من قال أن ذلك باطل واحتج تج قائل ذلك بالشهادة أن لو شهد 
أن لفلان على فلان ألف درهم فيما أعلم أن الشهادة باطلة. 


وليس ذلك بحجة لأن الشك في الشهادة يبطلها والشك في الإقرار 
لا يبطله. فإذا قال : علي ألف درهم في علمي أو قال قد علمت أن له علي ألفا 
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أن ذلك يلزمه ولو قال : له عليّ ألف درهم فيما أظن فهو إقرار يلزمه وكذلك 
قيما ظتكت أو فيما عسيت: أو 'فيها الحسب: او افينا ارأيت أو. فيما أن 

وقال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : إذا قال فيما أعلم أو قال في علمي 
أو فيما يحضرني فهو شك ولا يلزمه. واحتج بالشهادة ولو قال : قد علمت أن له 
علي مائة درهم فهذا إقرار» ولو قال : فيما أحسب أو فيما أظن أو فيما أرى فلا 
يلزمه شيء. 

قال ابن سحنون : وإذا قال له على ألف درهم في حسالبي أو قال / في 
ذكرى أو في كتابي أو بكتابي فذلك يلزمه في إجماعهم. 

وإن قال : لفلان على ألف درهم إن كان كذلك أو إن كان ذلك حقا 
فالإقرار يلزمه. وهذا رجوع. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال لرجل ما أعلم إلا أن فلانا 
أعطاني من طعامك أو قال ما أظن إلا أن لك عندي عشرة اصع فادعى ذلك 
المقر له قال : لا يلزمه ذلك إلا بإقرار صحيح ويحلف أنه ما يحق ذلك وما هو إلا 
ظن وإن أنكر أن يكون قال هذا فشهد عليه به شاهد فليحلف أن ما شهد به 
الشاهد لباطل. 

قال ابن سحنون : إذا قال : لا حق لي عليك فيما أعلم ثم أقام بينة أن له 
عليه حقا مسمى فإنه تُقَبّلُ بينمّه وليست هذه براءة في إجماعناء وكذلك قوله في 
علمي أو في يقيني أو في ظني أو فيما أظن أو فيما أرى أو في حسابي أو فيما 

ولو قال : قد علمتُ أنه لا حق لي عليك أو قد استفتيثٌ فلا دعوى له 
بعد ذلك ولا تُقَبَل منه البينةٌ في إجماعنا. 
َلك فيما أعلم ثم طلبه بحق وأقام به بيئة فإنه قبل بينتّه على علم ذلك إذ يُحَلَفَه 
إن لم تقم بينة وقوله فيما أعلم هو على الشك وكذلك فيما حضرني أو في ذكرى 
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6 /ظ 


أو في رأبيء ولو قال : لا حق لي قبلك في يقين لم أقبل بينته بعد ذلك إلا أن 
يدانيه فيما يستقبل ولو قال في رأبي قبِلَتْ بيشُه بعد ذلك. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإن قال قد علمثٌ أنه لا حق لي قِبَلَْك لم أقبله 
في هذاء قال ابن المواز / : وإن قال اشهدوا على شهادتي أن فلانا أقر عندي أن 
لفلان عليه مائة درهم فيما أعلم أو قال في علمي ل يُبَل يقل ذلك؛, وهذا شكء ولو 
قال : إن هذه الأمَةَ لفلان لم يبع ولم يبب في علمي جازت شهادئه بل لا يشهد 
في هذه إلا هكذا وأما إن قال : هي أمة فلان في علمي لم تُقَبَلُ شهادئه وإنما 
يقول لم يبع ولم يبب في علمي. 


جامع تصرف ألفاظ الإقرار بمعان مختلفة 


من كتاب ابن سحنون : وإذا قال : اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم إن 
مث فهذا وصية2!7 في قول ابن القاسم من الثلث. 

وقال غير : إن قال في الصحة من غير إحداث وصية فهو إقرار عاش أو 
مات. وإن قال : علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أو إلى الفطر أو إلى 
الأضحى لزمه ذلك إلى أجله ولا تكون حالَةّ وإن ادعى الطالب أنها حالّةٌ حلف 
المقر وكانت إلى الأجل إلا أن يقر المقر أنها من قرض فهذا إن ادعى الطالب أنها 
حالة فالقول قوله مع يمينه 

وإن قال : له علي كر حنطة من سلَّمِ أو بسلم أو من سلف أو بسلف 
فهو لازم في إجماعناء ولو قال : له علي مائة درهم من بيع أو لبيع أو من ثمن بيع 
أو من قِبَل بيع أو قال من قبل إجارة أو الإجارة أو بإجارة أو بكفالة أو من كفالة 
أو لكفالة أو على كفالة فهو جائر كله بإجماعهم, وقد تقدم في بابين قبل هذا 
ورا اناك علق كا كساية أرريكانه ار وكاب افدك أو قال بصكه أرر في كه 
أو قال بحسابي أو بكتابي. 


(1) في ص وه فهذه وصية. 
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قال ابن سحنون : وكذلك لو أقر له أن له علىٌ ألف درهم من حساب / 57اظ 
بيني وبينه أو من كتاب بيني وبينه أو قال من حساب أو من كتاب أو قال له 
علي صك أو كتاب أو حساب بألف درهم فذلك كله يلزمه. وإن قال : من 
شرك أو قال من شركة بيني وبينه أو من تجارة أو من خلطة فذلك كله يلزمه. 

قال ابن عبد الحكم : وإذا أقر أن هذه الدراهم في يديه من قبل فلان فهو 
إقرار له بهذاء وإن قال : دفعها إلى رسولي فإن قال وأعلمني أن فلانا أمره بدفعها 
إليّ فهي للباعث وإن لم يقل ذلك فهي للرسول إن سماه. وإن قال : هذه 
الدراهم في يدي من عند فلان فهو إقرار له بهاء ولو قال : هذا العبد عبدي 
بيراث فلان فما هذا عندي بإقرار واضح ويُسْأل عما أرادء فإن قال : ميراثه 
صار لي فيما قمتٌ به من ميراثه أعطانيه غيه وشبه ذلك فالقول قوله» وإن 
قال : بميراث فلان فإن ذكر الميت فهو لجميع ورئته وإن ذكر حيا فهو للحي ٠‏ 
وإن قال بميراثه فليس هذا بإقرار له ويحلف. وإن قال : هذه الدراهم لي بما 
عملت لفلان اليوم أو لصحبتي له أو لقيامي على دوابه فليس هذا بإقرار قد يدفعه 
إليه غير فلان بذلك العمل والكراء. 


وإن قال : أذتٌ من تعلم ابن فلان عشة دنانير أو في ختانه فادعاها 
الأب أو الإبن وأنكر تعليمه وختانه أو لم ينكر فلا أراه أقر له بشيء قد يعطيه 
ذلك الأب والأم والقرابة والصديق؛ وإن قال : صارت إلىٌّ هذه الدراهم بسبب 
فلان لم يلزمه ذلك لفلان بالسببء وإذا جلب رجل ثيابا فباع نصفها فأقر رجل 
في ثوب أنه من ثياب فلان التي جلب مما / قد باع منها وقال الجالب هي مما لم 58 إو 
أبع فليس له أخذه يريد ويحلف له الآخر. 


قال : وكذلك لو باع بعض قمح مخزنه ثم وجد قفيزا بيد رجل أو بيد 
المشتري فقال هذا مما لم أبع لم يكن ذلك له إذا ادعى الآخر أنه مما باع. 


ومن قال لرجل وضعتٌ ثوبك في حجري فضاع أو خاتمك في إصبعي أو 
دابتك في داري فضاعت لم يكن عليه ضمان ذلك لأنه لم يقر ما يضمن به من 
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فعل ولا غيرهء وكذلك إن قال : ربطت دنانيرك في ثوبي فضاعت وكذلك قال 
محمد بن عبد الحكم. ' 
وفي باب الإقرار يقول فيه إن شاء الله قوله لفلان على كذا في حسابه أو 
وفي باب العارية فيمن في يديه عين أو طعام أو غيه يدعي فيه العارية 
ويخالفه ربه معنى من تصرف الألفاظ في الإقرار أن يقول هذا في يدي عارية بملك 
ومن كتاب ابن سحنون : ومن قال لفلان علي ألف درهم لحقه أو من حقه 
أو بحقه أو بميرائه أو من ميرائه أو لميرائه أو بملكه أو لملكه أو من ملكه أو لأجره 
أو بأجره أو من أجره أو ذكر مثل هذا في الشركة أو البضاعة فهو كله إقرار. 
قال ابن عبد الحكم, وإن قال له على دينار من ميراث أو من وديعة أو من ٠‏ 
شركته أو من حقه أو من بضاعته وشبه ذلك فهو كله إقرار بالدينار. 


فيمن أقر بمال أو طعام واستثنى بعضه 
من كتاب ابن سحنون [عن أبيه]2) ومن أقر لرجل بألف درهم إلا مائة 
درهم فاستثناوه جائز وكذلك إلا تسعمائة وخمسين فلا يلزمه إلا خمسون, وكذلك 
قال ابن المواز. وقال : وسواء كر استثناؤه أو قل. 
قال ابن سحنون : وإن قال له علي ألف درهم إلا ألف درهم أو إلا ألفين 
فذلك باطل ويلزمه الألف في إجماع أصحابنا وما أعلم فيه اختلافاء وإن قال له 


(1) غير واضحة في الأصل فهي تقرأ هكذا وتقرأ فافتراق في ذلك. وفي هه وافتراق وفي صء واقتران. 
(2) زيادة من ص وه. 
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على مائة درهم إلا درهما أو إلا عشرة دنانير أو قال نقصان درهم فهو م قال» 
وإن قال له علي ألف درهم إلا دينارا طرح من الألف قيمة الدينار في إجماعنا. 
وكذلك ألف دينار إلا ألف درهم يحط من الدنانير قيمة ألف درهم. ومثله من أول 
الباب في كتاب ابن عبد الحكم. 

قال ابن سحنون : وإذا استثنى من الدراهم ما يغترق ما أقر به من الدنانير 
فاستثناؤه باطل» وإن قال له علي كْرَ حنطة إلا درهما فقيل استثناؤه باطل ويلزمه 
الكر بخلاف الاستثناء من نوع واحدء وقيل يلزمه على ما أقر به كإقرار درهم إلا 
دينارا وكذلك دينار إلا فلساً فهو 5 أقر به. 


قال ابن المواز : إذا أقر بمائة درهم إلا دينارا أو إلا إردبٌ حنطة نزع من 
المائة قيمة الدينار أو قيمة الاردبٌ حنطة وودى ما بقي. قال ابن سحنون : وإن 
أقر بمائة درهم إلا ثوبا مرويا أو إلا شاة أو دابة فقيل استثناؤه باطل ويلزمه الدرهمء 
والقول / الآخر أن استثناءه جائز» ويقال للمقر صف الثوب أو الدابة أو الشاة أو 
العرض فتطرح تلك القيمة من الدراهم ويغرم ما بقي فإن اغترق ذلك ما أقر به 
بطل استثناوه ولزمه ما أقر به. 

قال محمد بن عبد الحكم : وهو مصدّق في قيمة الثوب مع يمينه» ولو قال له 
علي مائة درهم إلا ثوبا شطويا يَسسْوَى خمسين كان مقرا بخمسين وإذا لم يصفه 
يريد وم يذكر له قيمة قبل له صفه وقيمته وهو مصدّق مع يمينه. 

وقال النعمان : إن استثنى ثوبا من دراهم فذلك باطل» وإذا استششنى دينارا 
جاز استثناؤه ولا فرق بينهما. 

قال ابن سحنون : وإن قال لزيد علي ألف درهم ولعمرو علي مائة دينار إلا 
درهما من الألف فاستثناؤه باطل لأنه غير متصل بما استثنى منه وكأنه استثنى بعد 
سكات» وإن قال له علي ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا عشرة دراهم فها هنا 
تكون العشرة مستثناة من الدنانير. 


وقال ابن عبد الحكم : إن قال إلا عشة دراهم من الذراهم قيل له وإن لم 
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يقل: من الدراهم مل من أيهما هي وقبل قوله ويحلف» وإن مات لم يبين» وقال 
المقر لمما لا علم لنا بها جَعِلّت من الآخرة كان ذلك لرجل أو لرجلين. 
قال ابن سحنون : وإن أقر لرجل بألف درهم ومائة دينار إلا درهما 
بالاستثناء جاز في إجماعهمء قال بعضهم ويكون الإستثناء من الدراهم؛ وقال 
أخرون من المائتي درهم» وإن قال له على كر حنطة ودرهم إلا قفير حنطة جاز 
استثناؤه وجُعِلَ من / الحنطة إن كان لرجل واحد. وإن كان لرجلين أبطلتَ 
الإستثناء من الأول إن استثنى منه. ويكون كمن سكت ثم استثنى» وإن استثنى 
من إقراره للآخر أجزنا ذلك وإن أبهم الاستثناء جعلناه من الآخر وأجزناه» وإن 
أقر بالق درهم إلا مائة وخمسين وَذّى تسعمائة وحلف في الخمسين فإن نكل 
حلف الطالب أن استثناءه المائة باطل وأخذ تسعمائة وخمسين فإن نكل أخذ 
وقال ابن عبد الحكم : إذا أقر بمائة درهم إلا عشرة أو عشرين لزمه ثمانون. 
قال ابن سحنئون : وإن أقر بالغن درهم إلا مائتي درهم وعشرة دنانير إلا 
قيراطا فإن المائتي درهم والعشرة دنانير إلا قيراطا كلاهما استثناء من الألف ف 


قول سحنون وأهل العراق» وإن أقر بأل درهم ومائة دينار إلا مائة درهم وعشرة 
دنانير فاستثناؤه جائز وعليه تسعمائة درهم وتسعون دينارا عند بعض أصحابنا 


وأهل العراق. 
وقال اخرون : إن المائة درهم والععشرة دنانير تحط من الماليق: وقال ابن عبد 
الحكم بالقول الاول. 


قال ابن سحنون : وإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهم فقيل 
استثناؤه باطل كمن استثنى جميع أحد النوعين» وقيل : يجوز استثناؤه. ويحَط 
الآلف درهم من المالين فلا تلزمه إلا مائة دينار. 
وإن أقر بكر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيرٌ شعير فاستثناؤه بالحنطة 
باطل وفي الشعير جائز» وفي القول الآخر : استثناقه جائز كله ويُحَطٌّ من جميع 
كر حنطة وقفيز شعير فيصير عليه / كر شعير إلا قفيزٌ شعير. 
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وإن قال : لفلان علي ألف درهم ولفلان علي مائتا دينار إلا قيراط ذهب 
وألف درهم فإن الألف درهم عليه لفلان ولا يجوز أن يستثني منها لما أدخل بعدها 
من الكلام ويكون استثناؤه من المائتي دينار التي أقر بها للاخرء وقيل يسأل المقر 
فإن قال استثنيثٌ ستثنيثُ الدراهم من الدراهم والقيراط الذهب من الدنانير بطل استثناؤه 
من الدراهم 1 الأول وجاز استثناوه للقيراط من الدنانير» وإن قال : استثنيتٌ 
ذلك كله من الالَيّن قصصنا الألف درهم والقيراط الذهب: على المالّين فما 
أصاب الألف درهم التي للأول من الدراهم والقيراط الذهب أبطلنا فيه الإستثناء 
لما قط به من الكلام وما أصاب المائتي دينار من الألف درهم والقيراط ذهب 
ل ذلك من المائتي دينار فإن اغترق ذلك المائتين بَطْلَ استثناؤه أجمع ولزمه 
الألف درهم والمائتا دينار. 


وإن قال : استثنيثٌ الجميع من الألف درهم بطل استثناؤه ولزمه المالان» 
1 وإن قال :. إغا استثنيتثٌ ذلك من المائتي دينار حلف خط منها ألف درهم 
وقيراط ذهب فإن ا ذلك بطل استثناؤه ولزمه ما 1 به. 
النوعان» 1 1 0 وتلزمه مائة درهمء وإن 10 له 01 أل د درهم 
أستغفر الله إلا مائة درهم فإن عنى استغفارا من الذنوب وذكر الله بالعبادة بطل / 
استثناؤه لأنه خرج بكلام آخرء وإن كان الاستغفار لذكر ما يذكر فاستثناؤه جائز 
إذ لم يخرج به عما كان فيه وكأنه من معناه. 

ولو قال : أستغفر الله لذنوبي أو سبحان الله والحمد لله ثم قال إلا مائة بطل 
الاستثناء في إجماعنا. ١‏ 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : إذا قال له على مائة درهم أستغفر الله إلا 
خمسين أو قال أعوذ بالله من الشيطان أو من النسيان ُ يلزمه إلا خمسون إن كان 
كلاما نسقا. 

قال ابن المواز : وكذلك إن قال أسأل الله قضاءها إلا عشرة لم يلزمه إلا 
تسعوك. 1 
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قال ابن سحنون : وإن قال له على مائة درهم يا فلان إلا عشرة فإن كان 
فلان هو المقر له جاز الاستثناء وإن كان غيره بطل الإستثناء. 

وإن قال له علىّ مائة درهم فاشهدوا على بذلك إلا عشرة دراهم فاستثناؤه 
جائز لأنه لم يخرج إلى معنى آخرء وقد قيل إن المال كله يلزمه لأنه فصل بين 
الإقرار والاستثناء بكلام. وقال ابن المواز وابن عبد الحكم بالقول الأول. 

قال ابن سحنون : وإن قال له عل ألف درهم إلا عشرة دراهم وقد قضيتُها 
إياه فاستثناوه دلعشرة جائز وهو مدع أنه قضاه الألف إلا عشة فعليه البينة وإلا 
لزمه ذلك لأنه لم يدع القضاء في المستثنى, ولو ادعى القضاء في الاستثناء لزمه 
جميع الألف. وكذلك إن قال له عليّ ألف درهم إلا درهما قضيتها إياة لزمه ألف 
درهم الأولى لأنه وصف القضاء في الألف, ولو قال : قضيته إياه وصف / 60/ر 
القضاء في الدرهم فيلزمه دفع الألف, وإن قال له على ألف درهم إلا دائقا لم 
يقل(1» قضيته إياه فعليه درهم إلا دانقا ويصير كأنه استثنى الدرهم. 

وقال ابن المواز وابن عبد الحكم : إن قال له على ألف درهم إلا مائة درهم 
قضيتها إياه مكل فإن قال أردتٌ بالقضاء المائة لزمته الألف وإن قال أَردثٌ 
بالقضاء التسعمائة صُدَّق مع بمينه وَوَدّى تسعمائة, وسواء قال وقد قضيتُها إياه 
أو قال قد قضيّه إياها وقع القضاء على الدرهم فصار مدّعيا وتلزمه المائة كلهاء 
وإن قال له على مائة درهم إلا درثما قضيته إياه يا فلان أسرجٌ لي دابتي إلا عشرة 
دراهم لزمته المائة لأنه أدخل كلاما ليس من سبب الإقرار. 

قال : وإن قال له علي مائة إردبٌ حنطة إلا مائة إردبٌ شعير أخرج من 
القمح قيمة الشعير فما فضل فللمقر له. والكيل في ذلك والوزن والصفة واحد في 
الاستثناء. 


قال ابن المواز : وإن قال هذه الدراهم لفلان إلا نصفها فهو "] قال. 


(1) في ص وه إلا دائقا من بقل قضيته إياه. 
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له به لأنه لم يصل الإستئناء حتى قطع بكلام آخر. 

وكذلك لو قال إلا جميع العبد أو إلا جميع الأمة فالإستثناء باطل في 
إجماعهم. 

وإن قال : غصبتٌ من فلان هذا العبد وهذه الأمة وهذه الدار إلا نصف 
العبد فله استثناؤه / لأنه متكلم في صفة ما غصب منه الرجل ولم يخرج من خبره 
إلى خبر غيره. 


ومن كتاب أحمد بن ميسر : ومن قال لفلان علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدة 
فإنما له ثمانية. 


فيمن أقر لرجل بدار واستشى منها جزءاً أو بيتا أو بنيانا 
أو استتى الشجر من الْأَرض أو الزرع أو الغمر من الشجر 
أو الفض من 16 أو البطانة من الجبة أو ترج الدابة 
أو ولد الأمة أو ما حورت الدار أو التابوت وغوه 
وكيف إن استننى عضوا من العبد أو نصف العبد 
أو استثنى من عبدين أحرثما 
من كتاب ابن صحنون : ومن أقر في دار في يديه أنها لفلان إلا بيتا معلوما 
فإنه لي فإقراره جائز على ما استثنى في إجماعهم, وكذلك قوله إلا ثلثها أو تسعة 
أعشارها فإنه لي فهو كا قال. 
وقال مثله ابن المواز. قال ابن سحنون : وقال أشهب وسحنون : وإن قال 
هذه الدار لفلان وهذا البيت لي فإن جميع الدار لفلان ولا يُصَدّق في البيت إلا 
أن يكون الكلام نسقا فيصدّق» وقال غينا:: لا يُصَدّفٌ في البيت وإن نسق 
الكلام» وكذلك في قوله : ولكن البيت لي فعلى ما ذكرنا من قولنا وقوهم. 
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قال محمد بن عبد الحكم قال أشهب : إذا قال لات 
لي فهو استثناء جائزء وكذلك قال ابن المواز في كتابه. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولو قال غصبته جميع هذه الدار وبيتا منها لي 
فهذا لا يُقبَلُ منه وقد أقر بغصبه جميعها كأنه قد غصبك هو بيتا لي» وأما إن قال 
هذه الدار لفلان ولكن بيتا / منها لي قبلتَ قوله مع بمينه. 

قال في كناب ابن سحنون قال أشهب وسحنون فإن قال هذه الدار لفلان 
وبناؤها لي فهو ' قال إذا نسق الكلام, وغيرنا لا يقبل قوله في البناء وكذلك هذه 
الأْض لفلان ونخلها لي نسقا وكذلك في الشجر وكذلك هذه الدار إلا بناءها 
لفلان أو قال هذا البستان إلا نخلة فإنها لي فهو مُصَدَّق في قولنا ولا يَصّدَّق في 
قول غيرنا. 

وكذلك قال محمد بن عبد الحكم عن أشهب في قوله غصبتٌ هذه الدار 
مسد أ ريا مجان ار قر ل ةا لسر اام 
مثل قوله هذا الخاتم لفلان وفصّه لي قال ابن المواز : وإن قال هذا البستان لفلان 
ونخله لي أو قال هو لي وأرضه لفلان أو قال هذه الأَْض لي إلا نخلها لفلان فهو 


ص قال وكذلك هذه الدار إلا بناءها لفلان» وكذلك الرحى الفارسية 5 الأزض م 


فيقول الأرض أو قال الأصل لفلان والرحى لي فهو كا قال. 

وإن قال : هذا البناء لفلان والأْض لفلان فهو ,ا قال. 

ومن العتبيةا/» ؛ روك عيسى عن ابن 0 00 أن هذه البقعة يني 
وهو 7 0 2 8 وقال . 0 0 إقراره ودعواه واه ما 
أقر به لا يُعرَف إلا وهو في يديه حتى لو لم يقر به لم يكن لفلان حتى يستحقه 


2 أو 


فليس له إلا ما أقر به من العرض والبنيان للمقر فينقض / أو يعطيه الآخر نصف 62 /ط 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 7 
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قيمته ويكون بينهما أو يقتسمانه فإن صار في حصة الثاني فهو له وإن وقع في 
حصة الآخر أمره بنقضه إن أعطاه قيمته. 

قال ارق مسر : ولكن إن قال : هذه النخل أصوها لفلان وتمرها لي فلا 
يُصدّق لأ افر لمالك الأصل وقد يكون النخل في الأض لغير مالك الأرْضء 
وكذلك البنيان واثفرة لا يُخْرجها إلا الله عز وجل وقد يبني الرجل بشبهة في أرض 
. غيره فيكون له ما أحدث بإجماع العلماء. 


قال ابن عبد الحكم : وإذا كان في الأرض زرع فقال : هذه الأرض لفلان 
فلا يدخل الزرع في إقراره بخلاف الأصول والبناء الذي يكون إقراره بالأرض إقرارا 
ما فيبا من أصل وبناء» ولو كان فيها رحى فارسية كانت للمقر. قال ابن سحنون: 
وإن قال هذه الجبة لفلان إلا بطانتها لي أو هذا السيف إلا حليته فهو م قال 
عندناء وقال غيرنا : ذلك لفلان بالبطانة والحلية وقالوا : أرأيت لو قال هذه الدار 
لفلان إلا جذعا بعينه من سقف منا أُيُصِدَّقُ ؟ قال ابن سحنون : وهو مُصَدّق 
عندنا استئنى جذوعّها أو بعضها وإن أقر أنه غصب خاتما ثم ادعى فصه فليس 
له ذلك وهو مُصدّق عندنا إلا بكلام نسق وكذلك في بطانة الجبة ويناء الدار 
وقد أجمعنا ومن خالفنا أنه إن أقر لرجل بدار ثم قال بل هي لفلان إنها للأول 
وحدهء وكذلك لو قال بعد إقراره ولفلان إلا أن يصل كلامه. 


قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإن قال هذا / الخاتم وفصه لفلان أو قال 
حلقته لي وفصه لفلان أو قال فصه لي وحلقته لفلان فهو م قال وكذلك لو قال 
في باب في يديه شب هذا الباب لفلان ومساميه لي أو خشبه لي ومساميو 
1 لفلان فهو 5 قال ويكونان فيه شريكين بقدر المسامير من الخشب. 

وإن قال : هذا الباب لفلان ومساميو لي قال أشهب : فهو م قال كأنه 
عنده ليس باستثناء بين. 


قال ابن عبد الحكم : وأنا أرى أن الباب كله للمقر له وليس باستثناء. 
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3 أو 


قال محمد بن عبد الحكم : وإن قال : غصبتٌ منه خاتما فصه لي فإن 
الخاتم والفص للمقر له ويحلف, ولو قال لا علم لي يحلف ما يعلم ذلك وكان له 
الفص. وإن قال غصبُه هذا الخاتم وفصه لي فقد أقر أنه غصبه بالفص وادعى 
فصه إن طلب منه المين والله أعلم بالصواب. 

فإن قال غصبتك خاتما أو قال هذا الخاتم ثم عرفثٌ أن فصه لي أو إلا أن 
فصه لي أو قال إلا أن فضته أو صياغته لي كان الخاتم بفصه وفضته وصياغته 
للمقر ويحلف إن سيل العين. 

و 0 مم ين اس : 
والولف اشيكان. ش 

قال سحنون : الولد من الأم أثبت لأن البناء يُجْعَلُ في الأرض / فاستثناقه 
قوى. 

ولو قال : هذه الأمة لفلان ولم يذكر الولد فإن ولدها وولد ولدها لمن هي في 
يديه وأما لو شهدث بينة أن هذه الأمَةَ لفلان ولم يذكر الولد فإنه يُقضّى بها 
وبولدها لفلان والبينة بخلاف الإقرار في هذا عندنا وعندهم. 


قال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم : إذا أقر بعبد في يديه أو جارية 
وعليبا ثياب ومعها ثياب ودنانير فقال المقر له ذلك لي كله فإن العبد والجارية 
والثياب والمال الذي معها للمقر له إذا أقر أنه كان له قبل إقراره. 

قاللا يات قال هذه الدابة التي فٍ يدي لغفلان وعليها جز (0) أو سوج أو 
حمل أو إكاف2) فذلك كله للمقر إذا ادعاه مع بمينه وإن طَلِبتِ البمين من المقر 
له بالجارية والعبد والكسوة والمال حلف ما يعلم هذا فيه حقا. 
1( الج للدابة كالثوب للإنسان تصان به والجمع جلال أجلال يقال جل الفرسس جلا إذا ألبسه 


الجل. 
(2) الإكاف والوئاق : بردعة الحمار. 
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3 /إظ 


قال ابن سحنون : وإذا قال هذه الخاتم لفلان وفصه لي فهو 5 قال عندناء 
وقال غيرنا : لا شيء له في الفص وكذلك الخاتم لفلان إلا فصه فهو لي في 
اختلافنا معهم؛ وكذلك هذه الحلقة الفضة لي والفص لفلان. وقلنا ومن خالفنا 
وإن قال هذا الصندوق لفلان وما فيه من المتاع لي أن المتاع له وكذلك هذه الدار 
لفلان وما فيها لي ولم يذكر ما فيها فذلك للمقر إن ادعاه بإجماعهم. 

قال سحنون : ولو بدأ بالبناء فقال : بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان / 
فهو مُصدَّقٌ وقال غيا : الْأْض «البناء لفلان وعلى المقر البينة في البناء وهذا 
فاسد, وقد أجمع العلماء أن لو قال : بناء هذه الدار لفلان وأرضها لفلان أنه 
قال ويلزم مخالفنا أن يقول في هذا البناء لمن له الأض وإن قال غصبته هذه الدار 
ونصفها لي مشاعا فهو مثله وفي قياس قول أشهب : لا شيء له إلا النصف 
وكذلك قوله غصبتك غلاما لي نصفه أو إردياً لي وفيه منه فهو كله للمقر له 
وبحلف. 

وإن قال : غصبتك خاتما أو قال هذا الخاتم إلا فصه أو قال هذه الدار إلا 
نصفها أو هذا الأردبٌ إلا وببة00) منه فللغاصب ما استثنى والباقي للمقر له وإن 
قال : غصبته هذا الخاتم وفصه لي لم أغصبه كان كالإستثناء يريد والكلام نسق 
وكذلك ما أشبه هذاء وإن قال : غصبتٌ هذا الغلام إلا يده أو رجله أو بعض 
أعصابه فالعهد كله للمقر له وكذلك استئناء بيت من الدار قد يكون الملك فيها 
على هذا ولا يكون في العبد. ولو قال : يد هذا العبد لفلان أو رجله أو قال 
غصبته يده أو رجله فجميع العبد للمقر له ولو قال : هذه الشاة لفلان إلا 
رأمنها |3 سواقطها أو جلدها كان قال, وقد يملك الشاة رجلان لأحدها 
سواقطها. 


[وقد روي أن لبوق عليه السلام اشترى شاة على أن للبائع سواقطها]©» 
وكذلك الإبل والبقر وجميع ما يؤكل من / الحيوان. 
(1)< الوبَةُ إثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وه ولم نعثر على هذه الرواية في الكتب الستة. 
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4 أو 


4 |ظ 


قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإن قال : هذا العبد لفلان إلا نصفه فقد 
أقر له بنصفه؛ وإن قال : هذان العبدان له إلا وحدا منهما كان مقرا له بواحد 
منهما. 
وإن قال : هذا العبد لفلان وهذا العبد وهذا العبد إلا واحداء قال له أن 
يوقع الاستثناء على مَنْ شاء منهما لأنه كلام واحد كمن قال : والله لا كلّمتُ 
فلانا ولا فلانا ولا فلانا إن شاء الله فإنه استثناء في الجميع. [وكذلك لو قال في 
العبيد إلا نصف الأول فهوا استثناء جائز ]220 وكذلك إن قال لك هذا السيف إلا 
حديدته جاز قوله وللمقر له الجفن والحمائل وما سوى الحديدة» وكذلك لو قال : 
هذا الميزان إلا كفتيه فهو م قال وإن قال : لك هذا العبد تأخذه مني بعد 
شهرء فهو قال وكذلك إن قال : هذا العبد لك إلا خدمته شهرا فإنها لي. 
وفي باب من أقر بشيء واستثنى بعضه شيءٌ من هذا. [وبالله أستعين وبه 
أثق]11). 
فيمن أقر لرجل بجبة أو وسادة هل له حشوها ؟ 
أو بأرض هل له زرعها أو أصوفا أو بنياما ؟ 
أو بكيس أو تابوت أو ميزان أو زق وغوه 
ْ هل يكون له ذلك بما فيه 
أو براوية©» هل له الدابة 
أو المزادتان أو ما فيهما ؟ 
أو قال هذا باب دار فلان 
أو سرج دابته أو مفتاح قفله 
قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيمن أقر أنه غصب رجلا هذه الجبة 
قال : يكون له حشوها وبطانتها وإن كانت وشيا غير مبطنة فهي تسمى جبة 
وكذلك الخز وإن أقر له ببذه الوسادة فهي له بحشوها. 
(1)» ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, منبت من ص. 
2( الراوية : المزادة وهو إطلاق محازي والإستعمال أن تطلق على البعير أو البغل والحمار الذي يستقى 


عليه. 
215 ل 


/ ومن له بغل عليه راوية فقال هذه الراوية لفلان وقال أُردتٌ الماء فذلك له 
وكذلك إن كانت زيتا أو عسلا أو سمنا 

ولو قال : استعرت هذه الراوية من فلان فقال أردت الماء فلا يُصَدَّق ويكون 
ذلك على المزادتين ولا يقال للماء أستعرته ف الظاهر, ولو قال هذه المزادة لفلان 
كان ذلك على الجلد دون الماء؛ وإذا قال في أرض فيها زرع هذه الأرض لفلان فلا 
يدخل الزرع في إقراره بخلاف الأصول والبناء» وإقراره بالأيض إقرار بما فيبا من 
أصل وبناء ولو كان فيها رحىٌّ فارسية فهي للمقر. 

قال ابن المواز» وابن عبد الحكم : ومن بيده سرج أو جام [أو ]00 فقال 

قال ابن عبد الحكم لا جب أنه ملك لفل كأنه قال هن لسرج 
الذي 5 سرج به دابة فلان أو اللجام الذي الج به قالا وأما لو قال ف باب بيده 
هذا باب دار فلان فهذا يوجب ملكه لفلان لأن مشترة بي الدار يجب له الباب 
ومشترى الدابة لا يجب له بالشراء لجامها 0 

.قال ابن عبد الحكم : وإن قال : هذا الباب لدار فلان فليس هذا بإقرار 
ظاهر وقد يكون اشتراه للدار. 

ومن قال : غصبت هذه الصرة من فلان لم يكن له أن يقول أردثٌ الخرقة إذ 
نكن ا سول عل لس ع عد أذخر كب نه مم ول 


65 أو 


أشكل ومشكل ل الكيس عل بالود يذ 

ا ا 
وإن قال : هذا الكيس الذي فيه الدنانير كان هذا إقرار بالوعاء ويحلف» وإن 
قال : غصبتَكٌ هذه الحديدة الصرة وفي يده صرّة فيها فيها دنانير لم يلزمه إلا الصرة بلا 


(1) (أو جُلّ) سقطت من الأصل. 
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دنانير» وإن قال له رجل غصبئني صرةٍ فيها دنانير فقال لا ولكن غصبتكَ كيسا 
حلف أنه كيس بلا دنانير. 

وإن قال : : غصبئُك ميزانا فيه ثلاثة دنانير» كان الميزان والدنانير للمقر له 
هذا ظاهر القول وما يُفْهُمُ في المخاطبة. 

وإن قال : غصبتك ميزانا فيه الساعة دنانير لم يكن له إلا الميزان بلا دنانير» 
وإن قال : غصبتك كيسا فيه الساعة ثلاثة دناني أ قال فيه إل الساعة ثلاثة 
0 فلانا إنه بأخيلة عمال 

ولو قال : الخريطة©) الحمراء اعطوها فلانا والخريطة مملوءة دنانير أن يُعْطاها 
بما فيباء وكذلك اعطوه زقا كذا فأصيب مملوءاً عسلا فليأخذه بعسله ولو كان 
مملوءاً دراهم» كان له الزق دون الدراهم إلا أن يكون عرف أن فيه دراهم. ‏ 

قال ابن عبد الحكم : ومن في يديه تابوت فقال هو لفلان وما فيه من 
الثياب لي فادعاها ربه فهي لمن في يديه التابوت» وإن كان عليه فل فالقفل 
ار له إن 0 0 كان بيات بحديد 01 عليه 1 منه 0 3 66 أو 
0 0 ولرب الفقل. 


(1) المِسْحٌ جمع أمساح : الككساء من الشعرء والبسّاطٌ يُقَعَد عليه ويقال له البلاس وهي كلمة فارسية. 

(2) الحريطة : وعاء من جلد أو غيه يشد على ما فيه. 

)32( المُضَيّبٌ : المسدود بضبة وهي حديدة أو خشبة يضب بها الباب أي يسد ويحبس ميت بذلك 
لانها عريضة كهيئة خلق الضب. 
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ع 


فيمن قال غصبتك ترباً أو ثيابا في ثوب 
أو قال ثوبا في ثياب أو ثوبا مع ثوب 


أو عبدا مع عبد أو دإما في درهم أو في دراهم 

أخذناه بثوب ومنديل يكون مُصَدَّقاً في صفة الثوب و«المنديل وكذلك قوله : 
غصبتُك عشة أثواب في غَيْبة2. 

وأما إن قال : غصبت فلانا هذا الثوب مع ثوب آخر فذلك يلزمه ويطابه 
بثوب آخر والقول قول المقر في صفته مع بمينه في إجماعهم. 

وقال محمد بن عبد الحكم في قوله ثوباً مع ثوب مثل قول سحنون قال : وأما 
قوله ثوبا في منديل فإنه لا يلزمه المنديل وكذلك إن قال في عيبة لم تلزمه العيبة. 

قال في كتاب ابن سحنون : وإن قال غصبتّك عشة أرادبٌ حنطة في 
جُوَالِقَ أو قال مائة رطل سمن في ذِْمّة فهو ضامن لا سمى من شيء وظرفه. وقال 
ابن عبد الحكم : لا يلزمه الظرف. ولو قال غصبئّك ثوبا في ثوب زطي أو في 
ثوب مروي ضمّنه ثوبين» وليس / يؤخذ هذا من باب الضرب في الحساب وقد 
يكون ثوباً مدرجا في ثوب» وكذلك قوله غصبتكَ عشرة أثواب مروبة في ثوب مرووي 
| قطي .له بأحد عشر ثوبا مروية. 


(0)1 الجوالق : وعاء والجمع جوالق. 
,2( العَيْنَةٌ :اها تجعل فيه الثياب كالصندوق والجمع عيب وعيّاب وعبات 
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6 إظ 


ولو قال : غصبتك ثوبا في ثوب ولم يذكر الجنس لزمه ثوبان» والغاصب 
مُصِدَّةٍ قال تهنا وصتقنيماة وأما إن قال عَصيتِك 2 با في عشرة أثواب أو في 
مائة ثوب فبخلاف الأول لأنه معروف من كلام الناس أن الثياب تكون في ثوب 
وعاء لما أو ثوب في ثوب وعاء له ولا يقال ثوب في ثياب وعاء لاء وفي المسالة 
قولان في قوله ثوب في عثشرة أثواب : أحدحما أنه لا يلزمه الآثواب وقيل يلزمه احد 
عشر ثوبا وكذلك قوله في مائة ثوب على هذا المعنى. 

وأما قوله غصبتك درهما في درهم فلا يكون الدرهم وعاءٌ للاخر وإما يلزمه 
درهم ولو أصرفته إلى ضرب الحساب كان درهما واحدا وقد جاء معنا أهل العراق 
على هذا. 

وكذلك على قوله غصبتك خمسة أثواب مروية في ثوب زطي أنه عليه ستة 
ْ أثواب على ما وصف. 

وأما إن قال : عشرة دراهم في عشرة دراهم فعليه مائة درهم لأنه لا يخرج إلا 
إلى الحساب وكذلك مائة درهم في عشرة يلزمه ألف درهم, وإن أقر أنه غصبه 
مائة إردبٌ في سفينة ضمن المائة أردبٌ ولا يضمن السفينة وحلف فيهاء» وكذلك 
لو قال مائة إردبٌ في بيت ضمن الطعام دون البيت» ويلزم مَن ضمنه السفينة أو 
البيت» ولو قال : غصبئّه / مائة إردبٌ أو مائة رأس في قصر أن يضمنه القصر. 

وإن قال : غصبته قفيزاً من قمح على رأس غلامه أن يضمنه الغلام؛ وأجمعوا 
أن لو قال غصبته سرجا على دابة أو قال لجاما على دابة أنه لا يضمن الدابة. 


1 


ولو قال غصبتك راوية على برذون أو قال حَمْلَ بر أو قال طعاما عل جَمل 
أو قال مائة دينار في 5 عبدك لم يضمن البرؤون ولا الجمل ولا الغلام. 

قال محمد بن عبد الحكم : فيمن قال غصبتك ثوبا في منديل أو قال كان 
في منديل أو ثوبا في منديل فلا يلزمه المنديل. وكذلك شعير في غرائر أو جوالق أو 
قال كان في غرائر لم يلزمه غير الشعيرء وأما إن قال عسلا في زقٌ فإنه يلزمه العسل 
والزق لأن ظاهر هذا أنه أخذ العسل بزقه. 


لت 219 ل 


67 أو 


وأما العيبة ونحوها فيه الثوب فقد يديل يَدَه فيأخذ منها الثوب ولا يأخخذهاء 
وسحنون يضمُنه المنديل والعيبة والجوالق وقد تقدم هذا. 

قال ابن عبد الحكم في قوله غصبتك مائة إردبٌ في دار أو في بيت أو في 
قرية أو في مدينة فلا يلزمه إلا المائة أردبٌ ويحلف. 

[وإن قال غصبتك إردباً على جمار أو سرجا على دابة لم يلزمه الحمار ولا 
الدابة.](0). 


ولو قال : غصبتك دابة عليها سرج أو لجام لزمته الدابة والسرج واللجام 
وكذلك حمار عليه جل أو سرج يلزمه مع ما عليه. 

ولو قال غصبتك ثوبا من عيبة أو قال قمحا من سفينة أو من بيت لم يلزمه 
إلا الثوب أو القمح, وإن قال غصبتك هذا العبد مع عبد اخخر / أو هذا الثوب 
مع ثوب آخخر فليأخذ العبد أو الثوب الحاضر ويأتيه بثوب آخر أي ثوب أقر به 
وكذلك في العبد إلا أن يقول أردتٌ أن العبد الآخر كان معي غاصبا فيحلف 


2 اسه 


ويصدق. 


معه حمار فلا يلزمه إلا العبد الحاضر. 
ولو قال : غصبتك هذا العبد ومعه ثوب أو قال وعليه ثوب لزمه العيد 
والثوب مخلاف قوله ومعه عبد, لأن العبد قد يكون معه وليس في يديه وقد يكون 


عور 


في يديه ولا يغصب. 


ولو قال : غصبتّك هذا العبد ومعي رجل آخر أو مجنون أو صبي فإنما 
ينه 


ا 1 2112 
)1( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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67 /ظ 


هذا قول محمد بن عبد الحكم. وهو يخالف مالكاً في تضمين اللصوص 
. والسراق بعضهم عن بعض. 

قال ابن عبد الحكم : ومن أصحابنا مَن يرى أنه إذا غصب رجلان شيئا 
كان له أخذ جميعه من أيهما شاء. 


فيمن أقر بدراهم في دراهم أو في دنائير 
أو بعين في طعام أو في عرض 
أو بعرض في عرض أو في عين 
أو أقر بدرهم مع درهم أو مع دينار 
أو قال قبله أو بعده ونحو ذلك 
من كتاب ابن سحنون : ومن أقر لرجل أن له عليه عشرة دراهم في عشرة 
دراه فقال سحنون : يؤخذ بمائة درهم؛ وقال غيره أسأل المقر فإن قال أقرضني 
عشة أو باعنيها بعشرة دراهم أو بعشرين أو أقرضها على ذلك لم يؤخذ / إلا 65 
بعش لع ليده 
وقال محمد بن عبد الحكم : إن قال له علي دينار في دينار فعليه دينار ؛ 
وإن قال دينار في دينارين فلا أعرف لهذا ظاهرا يُحْمَل عليه فإذا حلف ما أراد 
ضرب الحساب حلف ما له عليّ أكثر من دينار وَوَدى دينار» وإن ن نكل فقال 
المقر له عليه ديناران صدَّقَ وحلف. وإن قال لا أدري ما لي عليه وأنا اذه بإقراره 
فإنه يغرم دينارين بنكوله. 
قال سحنون : إن قال له علي عشرة دراهم في عشة دنانير لم أقض عليه إلا 
بعشرة دراهم لأ لقوله مخرجاً والجنس مختلف فزال عن ضرب الحسابء وكذلك 
إن أقر بعشرة دراهم في دينارء وإن قال المقر عنيثُ أن له الدراهم والدنانير لزمه 
المالان فإن لم يُقَرَ بهذا أو ادعاها الطالب من باب الحلال حلف المقر على الدنانير 
وبرئ منها. فإن نكل حلف الطالب عليها وقضبي له بها. 
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وإن قال له علي درهم في قفيز حنطة فَضبِيّ عليه بالقفيز وهذا من باب 
السلم» ولو قال الطالب لي عليه درهم وما أسلمته إليه في قفيز قضبي له بالدرهم 
وبطل القفيز» وإن قال له علي قفيز حنطة إلا في درهم. فإن قال باعني القفيز 
بدرهم وادعى ذلك الطالب قضي بالدرهم وإن قال بل لي عليه قفيز حنطة فضي 
عايه بالقفيز مع بمينه وبطل الدرهم؛ وإن قال له علي عشرة أقساط زيت في قفيز 
حنطة فإنما يقضى له ها هنا بالزيت إذ لا يجوز بيعه بطعام مؤجل وكل ما يقر به 
بما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض من الطعام ونحوه من وزن أو كيل / فإنما 
عليه الوزن الأول أو الكيل الأول لأن هذا لا يدخل في باب الحساب ويجراه البيوع 
فما جاز سلمه بعضه في بعض أخذ به إلا أن يجحد ذلك الطالب فيحلف 
ويكون له ما أقر المقر بقبضه منه. وإن كان الإقرار ما يجري بعضه من بعض في 
الحساب كقوله عشرة دراهم في عشة دراهم أو عشة أقفزة حنطة أو زيت في 
مثلها مع قول سحنون يؤخذ بما يبلغ ذلك في ضرب الحساب. 

وقال غير فيسأل المقر فإن قال أقرضني عشة في عشرة قرضا أو بيعا فإنها 
عليه عشرة وأخذه إن قال له علي خمسة دراهم باعني بها ثوبا هرويا فإن صدقه 
الطالب أخذ الدراهم» وإن قال : الثوب لي ولم أبعه منه حلف وأخذه بثوب 
:هروي» وإن قال : غصبئه فله قيمته, وإن قال له على درهم بعده درهم أو قال 
قبله أو قال معه فعليه درشمان في إجماعهم وكذلك درهم مع دينار» أو قال قبله أو 
بعده أو كان مكان لجار خط وي ادرف م الدداد أو مع القفيز 
وكذلك إن جعل مكان القفيز ثوبا شطويا أو مائة ثوب وكذلك درهم مع مائة 
ش درهم أو مع ماثة دينار أو قبله أو بعده أنه يلزمه الجميع» » وإن قال له على درهم 
ثم درعمان فعليه ثلاثة. 

ولو قال ثم دينار أو ثم قفيز حنطة أو ثم ثوب شطوي لزمه الجميع» وإن 
قال : درهم فوقه درهم وتحته درهم لزمه ثلاثة» وإن قال له علي درهم درهم أو قال 
درهم بدرهم لم يلزمه إلا درهم» وإن شاء الطالب حلف ما / ما أراد درهمين» وإن 
قال له علي درهم على درهم فعليه درهمان وقيل عليه درهم والأول أحب إلينا. 
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69 أو 


ولو قال له عليّ درهم على قفيز حنطة أو قال عَلَيّ ثوب شطوي فإن صدقه 
الطالب أخذ ذلك وإن أنكر وادعى الثمن حلفء وأخذ الثمن. 


فيمن أقر أنه قبض من بيت فلان أو من ذاره ٍ 
أو من أرضه أو من كيسه أو من على دابته شيئا 
ادعاه لنفسه أو لغيره أو قامت بذلك بينة 
أو لبس ثوبه أو انتفع بشيء له أو أنه أخذ شيئا 
من عنده أو من وكيله أو من معارضه أو ابنه 
من كناب ابن سحنون ومن أقر أنه قبض من بيت فلان ألف درهم ثم قال 
هي لي أو قال هي لرجل اخر وجحد ذلك بعد إقراره به عند البينة فإنه يلزمه المال 
لصاحب البيت لأنه قبضه من موضع حوزه. 
قال محمد بن عبد الحكم : إن أخذ ذلك من منزل يسكنه فلان» قاله ابن 
سحنون عن أبيه؛ ولا يُقْيَل قول المقر أنها لفلان آخر لأنه أقر بالقبضء ولو قال إن 
فلانا استودعنيها وأني دفعتها في هذه الدار فقد أقر بالتَعدّي ويضمنا لفلان يريد 
حين أودعها لغيه. ش 
قال وكذلك إن قال هي لفلان غصبته إياهاء ولو قال هي لفلان دفعتّها في 
هذا المكان فلا ضمان عليه؛ وإذا قال : قبضت مائة درهم من صندوق فلان أو 
قال من كيسه أو قال ثوبا مرويا من سفطه(!» فهو ضامن لذلك في إجماعهم. 
وقاله ابن عبد الحكم /, قال وكذلك قوله من بيته الذي يسكنه أو من و6 /د 
صندوقه الذي في يديه أو من عيبة له. 


قال ابن سحنون : ولو قال قبذ قبضتٌ من قريته كرا من حنطة وهو مالك 
لجميع القرية أو قال قبضت من تمر نخله أو قال من زرعه كذا فهو لذلك كله 
(3) السّفقط : وعاء كالقفة أو الجوالق جمعه أسفاط. 
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فإن قال قبضت من أرضه عدلا('» من بر كذا ثم قال إنما مررت بها فنزها 
بعدي هذا رشي أحمال من ذلك فإن كانت الأض مباحة لا ع بغلق ولا بناء 
وهي فيفاء'" لا يُمْتَع من الرعي فيها والنزول أو يكون طريقا معروفاً فيبا فالقول قوله 
وكذلك القرى إذا كانت الطرق فيها إلا قرى لو كان فيها دواب أو بقر أو إبل 
ترعى فيها وادعاها ربها لم تكن أحق بذلك ممن ادعاها إذا كانت فيفاء يرعى الناس 
فهها وإن كانت أرضا محازة عليها علق الرجل أو حائطه أو زربه فالقول قول رب 
الأض إن ذلك لهء وكذلك قال ابن المواز في كتابه. 


ولو أقام صاحب العدل بينة أنه نزل أرض فلان بإذنه أو بغير إذنه لبر من 
العدل البر. 

3 أبن الور وابن عبد 0 : وإن قال ا هذه الال من أّض 
ل ل 
امن هو بيده. 

قال ابن سحنون : وإن قال أخذت من دار فلان مائة درهم / ثم قال : 
كنت فيها ساكنا بكذا والمائة إي لم يصدق إلا ببيئة أنه كان فيها بكذا فييرأأ من 
المائة يريد ويحلف. 

وإن قامت بينة أن فلانا احتضر في أرض فلان د منها ألف درهم 
آدعاها رب الأض وادعاها الحافر أو جحد ذلك فإما إن جحد أن يكون وجد 
شيئا فقامت عليه البينة بذلك فإنه يضمنها لرب الأض لأنه لما جحدها ترك أن 
يدعيها ولو ادعاها وقال دفنتها هاهنا إذ خفت عليباء فإن كانت الارض قفرا لاتحاز 
بغلق ولا غيره فهو مصدق لان مثل هذه الأرض لا يدفن فيها ربها المال وإن كانت 


(1) العذل : الغرارة أي الجوالق لأنه يحمل على جنب البعير ويعدل بآخر. 
: (2) الفيفاء : الصحراء الملساء والجمع الفياني. 
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أرضا ممنوعة من الناس بجدار أو غلق أو زرب فالقول قول ربها وإن قامت بينة أنه 
أخذ من منزل فلان كذا وكذا ثوبا أو شيئا بكيل أو وزن فهو لذلك ضامنء» 
وكذلك إن شهدوا أنه أخذ سرجا أو لجاما كان على دابّة فلان أو حملا عليها 
وادعى ذلك رب الدابة فليقض به لرب الدابة وكذلك في إقراره بذلك. وكذلك لو 


' قال : أخذت حملا من حنطة كان على دابة فلان أو في ججوالقه أو أحذت بطانة ' 


جبة فلان أو حمائل سيفه أو جفنه أو جلال قبة أو شيرمانٍ فهذا يُقضى به كله 
لفلان. 

قال محمد بن عبد الحكم : إذا قال أخذت سرجا كان على حمار فلان فإن 
كان الحمار في يد المقر فلا شيء لفلان ويحلف المقر م لو قال في حمار في يديه 
هو لي وسرجه لفلان فهو مصدق فإن لم يكن الحمار في يد المقر فلا شيء لفلان 
وبحلف اا ل و 0 
لم يكن الحمار في يد المقر فعليه دفع السرج إلى رب الحمار, وإن قال : أخذ 
سرجا كان على حمار في يد فلان وهو غير رب الحمار السرج لمن كن ف 
الحمار ويحلف إن آدعاه. 

وقاله ابن المواز : وقال ولا أنظر لمن له ملك الحمار ولكن لمن في يديه الحمار 
ويحلف. | ٠‏ 

قال ابن عبد الحكم : وإن قال : جنيت من نخل فلان التي في يدي كذا 
وكذا وادعاه فالنخل وثمرها لفلان لأن الثمرة من الدخل بخلاف السراج من الدابة. 

ولو قال : أخذت دهنا من قارورة هي في يدي فلان والدهن لي فهو 
مصدق في الدهن ويحلف وإن قال : أخذت ثوبا من عبد فلان الذي في يدي 
فالثوب لرب العبد إن إدعاه ويحلف لأن للعبد تملك وحيازة بخلاف الدابة والبيت 
والدابة تكون في يد غير( مالكها وكذلك السفينة. 


(1) في الأصلء في يد غير يد مالكهاء وما أثبتناه من ص وكلا التعبييين صواب. 
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. وإن قال : أخحذت من يد ابنك الصغير دراهم كانت معه وقال الأ هي 
لابني و قال لا أعلم لمن هي فإن الدراهم للابن كالعبد. وإن قال : أخحذت من 
يد أجيرك فأسا أو مسحاة”! فالاقرار هاهنا للأجير. 

وإن قال : أحذدت من يد عبد نصفه حر ثوبا أو دينارا أمر برده إليه ولو 
صدق المأخوذ ذلك من يديه 0 يلزم ذلك من له فيه الرق ولو صدق السيد وقال 
الذي نصفه حر هو لي رد ذلك إلى العبد أيضا في قياس قول أصحابنا. 

ومن كتاب ابن سحنون : فإن أقر أنه ركب دابة فلان فطلبه بها فهو ضامن 
/ حتى يردها وكذلك إن قال لبست ثوبه أو أخدمت خادمه أو قال : حملت 
على دابته متاعا فطلبه بها فعليه ردها وإلا ضمنهاء وكذلك إن قال : حملني عليها 
فركبتها وربها مذكر فالمقر ضامن. 

وإن2 أقر أنه أخذ ثيابا من حمام فلان وقال هي لي فالقول قوله لأنه مأذون 

فيه وكذلك المدمجد الجامع والفندق وكل دار أو أرض ينزها الناس فيضعون فيها 
الأشياء فالقول قوله ولا ضمان عليه. 


وإن قال : وضعت ثوبي في دار فلان ثم أخذته فقال رب البيت : الثوب لي 
فالقول قوله والآخر ضامن. وإن قال : أخحذت من طريق فلان أو من فنائه شيعا 
فهذا لم يضف ذلك إلى شيء يملكه فلان وهذا في إجماعنا. وإن قال أخذت ثوبا 
مزم ‏ أجيد فلان كان الثوب للأجير دون الأستاذء ولو قال من حانوت فلان كان 
ذلك الثوب لر الحانوت إن آدعاه وكذلك دهنا من قواريره أو سمنا من زقه أو زيتا 
من خابيته فهو ضامن لذلك ويقبل قوله مع بمينه يريد في مقداره قال : وعلى فلان 
البينة فيما يدعي من الفضل. 
وإن قال : أخذت ثوبا من مسجد بني فلان [وهو لي فلا ضمان عليه 
ْ وكذلك إن قال من مسجد فلان]0© إذا كان مسجدا للعامة فأما مسجد في دار 
7 ا 00100 
(2) في صء ومن أقر إلح... 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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رجل اتخذه لنفسه ولم: يبحه فالقول قول رب الدار إن الثوب له يضمنه له الذي 
أخذه. 

وإن قال: أخذت ثوبا من هذه الكنيسة لم يضمن لأن ذلك مباح لعامتهم 
. وكذلك بيت النار وكذلك القنطرة وكل موضع على هذا الوجه للعامة. 

وكذلك / المسجد الحرام والكعبة والطريق المعروفة فالقول قول الآخذ في هذا 
كله وإن أقر أخل ثوبا من دار بينه وبين فلان فقال فلان الثوب لي أو نصفه 
وادعاه الذي أخذه فالقول قول الآخذ لأنه يحوز من الدار مثل ما يحوز شريكه وله 
أن يدخل فيها ويخرج وقد قيل إن الثوب بينهما نصفين كا لو كان فيها فادعياه 
لكان بينبما وكأنه في أيديهما إذا لم تكن بينة. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإن قال : أخذت من منزل فلان ألف درهم 
هما لي فإن كان المنزل يسكنه فلان فالألف لفلان إن ادعاهاء وكذلك العدل وإن 
كان إنما يسكنه غيه فلا شيء في ذلك لرب المنزل وذلك لساكنها إن ادعاه وم 


يسكنها غيرو وكذلك ذكر ابن المواز قال : وكذلك إن قال : أخذت كذا من 


فدان فهو إقرار لمن في يديه الفدان. 

قال ابن عبد الحكم وإن قال أخرجت من دار فلان عدل بر فسمى دار 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : ومن له فندق ينزله التجار فقال رجل 
أخرجت منه حملا بإقرار لربه وكذلك الثياب من الحمام. 

قال ابن عبد الحكم : : وإن قال ارت العدل من بعض دور فلان وله دور 
يسكها فلان ودور يسكتها الناس بكراء ُ يلزمه لفلان شيء. 

ولو قال : خرجت من دار فلان بألف درهم لم يلزمه شيء لأنه لم يقر أنه 
أخذها من الدار وإن قال هذا المنديل لفلان أو قال هذا التابوت لفلان وفي ذلك 


71 إظ 


ثياب / فادعاها فلان مع التابوت أو المنديل أو قال المقر الثياب لي فالقول قول 72 إو 


المقر لأنه في يديه وكذلك قال ابن المواز. 
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ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإن قال غصبت من وكيل فلان أو من 
مقارضه لم يلزمه لفلان شيء حتى يقول من ماله الذي بيد وكيله أو مقارضه. 
الدينار إلى السيد إن لم يكن العبد مأذوناء ولو قال غصبته من ولدك الصغير فإن 
كان الألن مأمونا رد الدينار إليه وإلا نظر فيه الامام. 

وإن قال من العبد الذي بينك وبين فلان رد ذلك إلى العبد أو إلى السيدين 
| وإن لم يعلم العبد. 0 

وإن قال : من مكاتبك رده إلى المكاتب إن صدقه السيد أنه مكاتب وإن 
كذبه فإن أثبت المكاتب كتابته أخذه وإلا أخذه السيد وكذلك إن لم يسمه وم 
يعرف المكاتب وقال السيد مالي مكاتب فليحلف ويأخذ الدينار بضمان فإن لم 
يكن مليا كلف ضامناء وإن قال من عبدك فلان المأذون فأنكر السيد الاذن له 
فإن كان العبد غائبا أذ السيد الدينار بضمان في ملاية أو يأتي بضمان فإن 
جاء العبد فأقام البينة بالإذن أخذه من السيد أو من الضامن. 


فيمن أقر لرجل بدين ثم ادعى قضاءَه 
أو بدار أو عبد أو ثوب ثم قال 
رددت ذلك إليه أو وهبه أو اشتريته منه 
أو قال أودعنيه وَلْمْ أقبضه 
أو أسلمت إلي في ثوب ولو أقبض الثمن 
/رمن كتاب ابن سحنون : ومن قال لفلان علي ألف درهم وإني قد قضيتما 72 اط 
إياه بكلام متصل فلا يصدق ويغرمها إلا أن يقم بينة فتقبل منه بإجماعنا. 
ولو قال بعد إقراره بالألف قد قضيتها إياه قبل الإقرار فهذا لا يقبل منه البينة 

بالقضاء ويغرمها وإقراره أصدق من البينة. 
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وإن قال بعد إقراره قضيتها إياه ولم يقل قبل الإقرار قبلت منه البينة بالقضاءء 
والأقرار بهذا عند القاضي وعند غيره سواء. 


وإن أقر أن هذا العبد لفلان وقال اشتريته منه بكذا كلاما متصلا ونقدته 
الشمن قبلت منه البينة بالشراء أو الدفع» وأجزت ذلكء وكذلك في الدار والدابة 
إذا قال اشتريتها منه أو وهبها لي وجاء بالبينة فإني أقبلها منه.. 

ولو أقر له بعبد ثم قال بعد ذلك اشتريته منه قبل إقراري وأقام البينة فلا 
أقبلها منه لأنه أكذبها إلا أن يشهدوا أنه اشتراه منه بعد الإقرار فأقبل ذلك 
وكذلك في الحبة والصدقة يدعيها في الارض و«الدابة وجميع العروض. 


وإن قال : هذا العبد الذي في يدي عبد فلان اشتريته منه بمائة دينار ونقدته 
الشمن ثم قال بعد ذلك اشتريته من فلان آخر بخمسين ديناراً ونقدته وأقام البينة 
على ذلك كله فذلك جائز ويلزمه الشمنان لكل واحد ما أقر له به وكذلك إن أقام 
البينة على الاول ولم تقم بينة على الآاخر وصدقه الآخر وإن لم تقم بينة على ذلك 
كله فالعبد للأول / إن جحد البيع وللثاني على المقر قيمة العبد إن جحد البيع 
وإن أقر أنه أخذ منه خمسين دينارا وكذلك الدابة والأض والثوب» وإن أقر أنه 
غصب فلانا ثوبا ورده إليه بكلام متصل لم يصدق في الرد وعليه البينة وإلا ضمن 
الغوب. ا 

ولو قال : أود عني مائة درهم فرددتها إليه فهو مصدق وإنما لا يصدق بالرد 
بما كان في الذثم. 

ولو قال : أودعني ألف درهم ثم قال بعد ذلك لم أقبضها منه فإنه يضمنها 
وهذا جحدء وإن قال : أقرضني ألف درهم ثم قال بعد ذلك لم أقبضها منه وقال 
الطالب بل دفعتها إليه» فذلك يلزمه وكذلك قوله أعطيتني. 

وأما لو وصل كلامه بقوله لم تدفعها إلي ل يلزمه شيء وكذلك قوله أسلفتني 
٠‏ أمس ألف درهم فلم تدفعها إلي فهو مصدق مع يينه. 
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3 إو 


وإن قال :الست | إلي أمس عشة دراهم في كر حنطة ثم قال ولم تدفعها 
إلي أو وصل بذلك كلامه فالكم يلزمه ولا يصدق أنه لم يقبض لأنه ادعى فسادا 
0 

وإن قال : أؤدعني فلان ألف درهم قد أعطانيها أو قال وضعها عندي أو 
0-6 ا لوا 1 

وا قل ع ألف ديم أ ضهان تمه من أو بكي أب 
بها فلا يصدق وهو ضامن في في إجماعهم. 

وإن قال القصار'» أسلم إلي فلان ثوبه لأقصره / ثم قال بعد ذلك لم تدفعه 
إلي فإنه يضمن الثوب وصل كلامه أو لم يصله, وقال غيرنا : يصدق وإن وصل 
. كلامه مع يينه. . قد جامعونا في القائل أخحذت منك ألف درهم فلم تتركني أذهب 
بها أنه ضامن. 


ذكر الاقرار الذي لا يلزم 
ومن قال لك علي مائة باطلا أو تلجئة© أو نحو ذلك 
. أو عقد علي التلجئة بيعا أو نكاحا أو عتقا أو غيره 
ومن أقر لرجل مال فكذبه ثم صدقه فرجع امقر 
أو قال أسلفتك فأنكر الآخر ثم أقر 
وقال الأول ما أسلفتك شيئا 
ومن كتاب ابن سحنون : ومن قال لرجل بمحضر بينة لاحق لي عليك 
فاشهد لي عليك بألف درهم فقال له الآخر نعم لاحق لك علي فاشهد له 
بالألف تلك البينة فلا يلزمه وهي كاطبة فإن قام بها قبل موت الواهب أو تفليسه 
ومرضه فهي له عليه وإلا بطلت إن مات قبل أن يقبضها وقال غيرنا : لا يلزم 


)1( القصّار : محور الثياب ومبيضها (فارسية). 
. (2) التلجئة عند الفقهاء أن يلجئك إنسان أن تأتي أمرا ظاهره خلاف باطنه. 
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من هذا شيء وإن قال اشهدوا أن له على مائة درهم زورا أو باطلا أو كذبا 
وصدقه الاخر فذلك باطل في إجماعناء وإن قال : صدق في المال وكذب في قوله 
باطلا فذلك له في إجماعنا. 
وإن قال : علي مائة درهم تلجئة فإن صدق الطالب فلا شيء له وإن قال 
الوه حت لوقه رن لق د اع لتدب كلا تيد طد نا وجي ار الي 
باطل ولا يلزمه شيء ولا يسمع البينة إن تشهد به وإن قال قد باعه بيعا صحيحا 
لا تلجئة فيه فذلك له له ولا يصدق المقر / بالبيع على التلجئة؛ ولو قال إنني أريد 
: أن ألَبَىّ | إليك داري وأشهد لك بها بيعا بكذا وأقر لك بقبض الثمن تلجعة لأمر 
خفته(1) وقال الآخر نعم فاسْهَدٌ لي ما قلت وحضر الشهود هذه المقالة ثم أشهد 
له أنه باعه هذه الدار بألف درهم وقبض الثمن فذلك باطل [ولا يلزمه من قبض 
الشمن ثيء ولو ادعى ذلك البائع فذلك باطل]2 إذا أكذبه الآخر في إجماعنا. 
. ولو قال لامرأة إني أريد أن أشهد أنى تزوجتك بألف درهم تزويجا باطلا 
وتلجئة وقالت المرأة نعم أنا أفعل ذلك على هذا وحضر الشهود قوشما ثم أشهدوا 
وأنه تزوجها بألف درهم ورضيت له فإن هذا جائزء لأن النكاح جدء وكذلك 
الطلاق والعتاق في إجماعنا. 
ولو قالت لرجل آمرأته اشهد لي أنك طلقتني ثلائا على أن ذلك باطل ففعل 
ذلك وأوقع عليها الطلاق فذلك يلزمه في إجماعنا. 
وكذلك الخلع والعتق بخلاف البيوع التي يجوز فيها الخيار والاقالة وترد 
بالعيوب؛ ولو طلقها علي مال علي هذه الصفة كان المال له في إجماعناء وكذلك 
العتق. 
وإن قال عبد لسيده أظهر أنك كتبتني تلجئة باطلا فقال نعم [فاشهد 
له](3» وقد حضر الشهود قوها أولا فالكتابة باطل وهو كالبيع. 
(1) في صء لأمر خصه. 
2( ما بين معقوقتين ساقط من ص , 
(3)- ها بين معقوفتين بياض بالاصل أثبتنا محتواه من ص. 
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ومن قال لرجل اشهد عليك بألف درهم على أنها باطل تلجئه ففعل فذلك 
باطل يلزمه في [إجماعنا]*'إولو تزوج امرأة على أن أمهرها ألفا وأظهر في العلانية 
ألفين وأشهدا على ذلك كله فالسمعة تبطل وتصح الألف عندنا وعندهم. 
وكذلك في البيع عندنا وقاله معنا أبو يوسفء وفرق النعمان بين البيع 
والنكاح وألزمه في البيع ألفين فناقض في العلة. 
ومن أقر أن لفلان عليه ألف درهم فقال مالي عليك شيء فقد برئُ بذلك 
فإن أعاد المقر الاقرار بالآلف فقال الآخر أجل هي لي عليك أخذته بها. 
قال سحنون : إذا قال : لك علي ألف فقال الآخر مالي عليك شيء ثم 
رجع فقال هي لي عليك فأنكرها المقر فالمقر مصدق ولا شيء للطالب ولكن إن 
قال الطالب ما أعلم لي عليك شيئا ثم قال نعم هي عليك فأنكر المقر فهاهنا 
يلزمه ولا ينفعه إنكاره. 
وإن قال : هذه الجارية غصبتها من فلان فقال فلان ليست ليء لم يلزم المقر 
شيء. 


وإن قال : هذه الجارية غصبتها [فقال فلان ليست لي م يلزم المقر ثيء فإن 
أعاد الاقرار]”2» من فلان وادعاها الطالب دفعت إليه. 


ولو قال هذا العبد لك فقال الآخر ليس هو لي ثم قال هو لي قبل أن يعيد 
المقر الإقرار لم يكن له العبد ولم تقبل بينته عليه إن أقامها لأنه برئُ منه© وكذلك 
من أقر أنه برئ من هذا العبد ثم ادعاه فلا يقبل منه بينة إلا بق حدث له فيه 
بعد الابراء وكذلك إن قال أخرجت ملكي من هذا العبد أو قال خرج من ملكي 
أو من يدي. 


)1١‏ ساقطة من الأصل, مثبتة من ص. 
2 ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء, مثبت من ص. 
(3) في الأصل, وبه بر هنه. 
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4 إظ 


. قال : وإن قال لرجل أسلفتك كذا فأنكر ثم أقر بذلك فرجع الأول فقال ما 
أسلفجتله 0 فليحلة أني ما أسلفتك شيكا ولا يلزمه أخل شيع وفي أبواب اللإقرار 
فى البيوع مسائل من هذا المعنى. 


فيمن أقر أنه قبض من فلان دينه ا 
أو وديعته أو ما وكله أحد على قبضه منه 
فقال فلان بل أسلفتك ذلك أو أخذته مني تعديا 
أو قال أخذت منك دابتي التي أكريتك 
أو ثوبي أو داري فقال الآخر بل ذلك لي 
من كتاب ابن سحنون : ومن أقر فقال قبضت هذه الألف درهم من فلان 
كانت لي عليه دينا أو وديعة فقال فلان لم يكن لك علي شيء ولا عندي إنما 
دفعتها إليك سلفا فقد قيل إن القول قول الدافع ويأخذها ويحلف ماله علي شيء 
وقيل : إن القول قول القابض إذا أشبه ما قال في مداينة مثله. وقاله أكثر 
أصحابناء وقاله سحنون. ولو قال فلان إنما أخذتها مني ظلما فقال أشهب وأهل 
. العراق : فليردها المقر إلى الذي أخذها منه بعد أن يحلف ماله عليه شيء. 
وكذلك لو ادعى أنها هبة أو صدقة وجحد ذلك الواهب, وكذلك لو ادعى 
أنها وديعة له فلا يصدق فيردها ويحلف, وليس كالقائل استودعتنيبا فضاعت لأ 
مامد اا اه مو ا 
ا ا ررس سر و 
فهو ضامن إذا جحد الدافع ذلك. 
ولو قال : قبضتها منك هبة لفلان أو صلة له فأمرني بقبضها وم / أدفعها 
إليه بعد فإن كان فلان حاضرا فهذا له شاهد ويحلف معه ويستحق فإن نكل أو 
كان هذا غير عدل أو كان فلان غائبا بعيد الغيبة لم يقبل قوله ودفعتها إلى ربباء 
وإن قال قبض منه ثوبا وقال أغارنيه وقال الآخر بل غصبته منه فالقول قول 
القابض في إجماعنا. 


ب 233 ب 


5 إو 


5 إظ 


وكذلك الدابة قال اين سحنون :210 هذا إن جاء بالثوب بحاله» فأما إن لبسه 
حتى أبلاه أو خرقه فهو ضامن له وإن ادعى تلفه ضمنه حتى تقوم بينة على تلفه 
ا 

وكذلك في الدابة عليه قيمة الركوب ولا يصدق في ذلك كالم يصدق الآخر 
فى تضمينه ولا يض يضمنها إن تلفت. 

ولو قال : أسكنت فلانا بيتي ثم أخرجته منه وسلمه إلي وقال الساكن بل 
البيت لي فإنا نرد الساكن في البيت بعد يمينه ما أسكنه إياه وعلى الآخر البينة إلا 
أن تطول حيازة الذي أخرجه من البيت بعد إخراجه فيقطع حجة الساكن 
وكذلك دابتى هذه أعرتها فلانا ثم قبضتها منه. 

وقال فلان هي لي فليحلف فيردٍ إليه. وكذلك الثوب والحلي ما لم تطل حيازة 
القابض لذلك. 

وإن قال : هذا القميص خاطه لي فلان بكذا وقبضته منه وقال الخياط بل 
هو قميص أعرتكه فإنه يقضى به للخياط مع بمينه. وفي القول الآخر القول قول 
الذي في يديه الثوب مع يمينه وإن قال : خاطه لي فلان ولم يقل قبضته منه فهذا 
لا يرد إلى الخياط / وكذلك في جميع المتاع. 

ولو كان الثوب أو الدار أو الدابة قد عرف ذلك للذي قال أعرته فلانا ثم 
قبضته منه فإن القول قوله. 

وإن قال : إن فلانا ساكن في هذا البيت وهو لي وقال الساكن : بل لي 
فليقض به الساكن يريد مع يينه. 

ولو قال في أرض في يديه أو دار إن فلاناً ببى هذه الدار بإجارة أو قال 
معونة أو زرع هذه الأرض أو غرسها وقال الباني والزارع والغارس بل ذلك لي 


(1) في ص» قال سحنوث. 
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2و 


قالقول قوله مع يمينه لأن هذا قد أقر بكون الأرض في يد الزارع والغارس إلا أن 
يرى لإقراره وجهء مثل أن يقاوله في أرض هو بها ساكن من بناها؟ فيقول فلان» 
وذلك الفلان بناء معروف يؤاجره الناس» فالقول في هذا قول المقر مع يمينه. 
ل ل ل 
يد المقر إلى يد الفاعل فيه. 


أنه أخذ ذلك من فلان قرضا 
أو عارية أو وديعة أو مضاربة 
وخالفه ربه إلى غير ذلك من الدعوى 
ووجوه الإقرار بالعارية | 
والتداعي في ذلك وني القراض!» 
من كتاب ابن سحدنون : ومن أقر في دراهم في يديه أو دنانير أو فلوس أنه 
أخذها من فلان وديعة وقال فلان بل أسلفتكها فربٌ المال مصدق عند ابن 
القاسم. 
وقال أشهب وسحنون : إن لم يحركه / قالا في موضع آخر حتى إذا ادعى 
الضياع فالقول قوله لأن ربه يريد أن يضمنه إياه وأن يكون قد تلف بوجه وم يحركه 
ولا تجر به فلا ضمان عليه وإن تجر به فالقول قول ربه إنة ملق لأنه مه 
بالتحريك ولا يصدق أنه أمره بذلك. 1 
وإن قال : ما حركته وتلف بغير سببي صار 2 ربه مدعيا إشغال ذمته وهو 
ْ منكر وقد أقر ربه أنه صار بيد أخذه بإذنه بغير تعد فإن عمل به ضمنه لأ ربه لم 
يقر له بالإذن في ذلك. : 


(1) ترتيب بعض فقرات هذا الباب في الأصلء مخالف لترتيببا في ه وص. 
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ولو أقر في الدنانير والدراهم والفلوس أخحذتها منه عارية وقال ربها غصبتنيها 
فالمقر بالعارية ضامن لأن العين لا تكون عارية وكذلك كل مالا يعرف بعينه من 
طعام أو إدام مما يوزن أو يكال لأن الانتفاع به بإتلافه فإنما العارية في هذا سلف 
يضمنه إن تجر فيه وهو إلى أجله الذي أعاره إليه وليس أخذه قبل الأجل. 

وإن قال : هذا الطعام عارية عندي فهو قرض يلزمه. 

وإن قال : هذه الدراهم عندي عارية من قبل فلان فهو إقرار له بها عندنا 
وعند أهل العراق. 

ومن كتاب ابن عبد الحكم : وإذا قال أعرتني هذا الطعام فهو قرض يلزمه 
وقوله : أعرتني بطيخا أو غيه من الفواكه التي لا ينتفع بها إلا للأكل فهو قرض 
ل ا م 0 
ما يعار تعلقه الساء يتجمان به وإ كن ليطا جه / أقداح. 


وإن قال : أعرتني هذا اللجام الكافور أو المسك أو العنبر ثما يعلم أنه ينتفع 


برائحته فأقام عنده وتغير للقدم فليرده ولا شيء عليه. 
وكذلك الثوب يعيره إياه ليلبس فب فيجلمر لطول المدة فلا شيء عليه وإن تخرق 
لغير اللبس لشيء علق به فهو ضامن له. 


وإن قال أعرتني هذه الدار فقال ربها بعتها منك أو قال قد اشتريتها منك 
فقال ربها بل أعرتك إياها فالقول قول من قال عارية مع بمينه وإن كان ثوبا فلبسه 


. فنقصه ذلك فعليه ما نقصه. 


ومن كتاب ابن سحنون : وإن قال دفعت إلي ألف درهم وديعة فضاعت 
وقال للطالب بل غصبتني إياها فالمطلوب مصدق ويحلف ف إجماعهم. 

وكذلك إن قال : أخذها منك وديعة فضاعت وقال ربها غصبتنيها فلا 
يضمن إن لم يقر بحركتها. 
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وقال محمد بن عبد الحكم : والقياس أنه ضامن لأن ربها لم يقر أنه سلطه 
على قبضها وابن القاسم يرى أن القول قول من في يديه ولا يصدق عليه في 
الغصب والسرقة. 

قال ابن عبد الحكم : وإذا قال أسلفتك فقد أقر له بقبض جائز وادعى 
ما يدخله في ضمانه من السلف وقال الآخر وديعة فلا يضمن إلا أن يحركها قال 
ابن سحنون : وإن قال أعطيتكها مضاربة فضاعت قبل العمل وقال الطالب 
0 يه يندت 36 بمينه لأنه لم يعمل بها ولو عمل بها كان ضامنا في قول 

يي 

وقال المطلوب بل هو وديعة فضاعت فهو مصدق ويحلف وهو لم يقر له إلا 
بالأمانة فلا شيء عليه غير العين. 1 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر في دابة في يديه أن ربها فلانا أعارنها 
وقال فلان بل غصبتنيها فإن لم يركبها ولا أحدث فيها حدثا فهو مصدق وإن ركبها 
فليحلف لربها أنك أعرتنيها ويحلف ربها ما أعرتكها ثم يأخذ منه قيمة ما انتفع بها 
وقوله أعطيتنيها عارية أو قبضتها منك عارية سواء وكل واحد منهما مُذّعٍ ومَدّعىٌ 
عليه» ربها يدعي ما يوجب على الآخر ضمانها والآخر يدعي ما يزيل عنه قيمة 
| النفع بها. : 0 

ولو قال أعرتنيها فلم يركبها حتى عميت أو دخلها عيب وربها منكر 

قال ابن عبد الحكم : إن أصابها شيء في ركوبه إياها ضمن ما أصاب. 

وإذا قال أعرتنيها وقال ربها أكريتها منك وتلفت بيد مدعي العارية فإن لم 
يركبها فلا يضمن قيمتها ولا كراءها وإن ركبها ضمن الكراء إلى الموضع بعد يمين 
ربا ولا يضمنها وفرّق أو حنيفة بين قوله دفعتها إلي عارية وبين أخذتها منك عارية 
وربها منكر فيضمنه في قوله أخذبها منك. 
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قال محمد وكيف تصير في يديه إلا بأخذ ولا فرق بين هذا ولو قال قائل 
يضمن في / الوجهين لكان وجها لأن ربها لم يقر بدفعها إليه وهو مقر بقبضها 
مدع لإذن ربها. 

وإن قال : أعرتنيها إلى موضع كذا وقال ربها إلى موضع دونه فإن لم يركبها 
فربها مصدق مع يبمينه وإن ركبها المستعير إلى موضع قال فالقول قوله مع يمينه عند 
ابن القاسم وقال أشهب : يصدق في رفع الضمان ولا يصدق في رفع الكراء فيغرم 
كراء الزيادة مع يمين ربها. 

قال ابن عبد الحكم : وينبغي عندي على قول أشهب أن يضمن في زيادته 
على قول ربها وابن القاسم يرى أنه قد آئتمنه فهو مصدق وربها مدع للضمان وإن 
٠‏ قال أعرتكها لتركبها أنت فقال ما أعرتني إلا عارية مطلقة وقد حمل عليها ابنه وهو 
أخف منه أو أثقل فهلكت فلا ضمان عليه عند ابن القاسم. 

وقال أشهب : لا يضمن إلا ما بين كراء أثقل هذا إلى خفة الآخر إذا 

حلف ربا أنه حمل علبها أثقل ولو أعاره لحمل قفيز من السمراء فحمله من 
البيضاء وهيّ أخف لم يضمن. 

قال سحنون : ولو قال أعرتنيها وهذا العيب بها فالقول قوله وإن كان قد 
ركبها ويضمن قيمة الركوب ولا شيء عليه بعد التحالف؛ وكذلك لو قال : أصابها 
ذلك وهي تحتي ولو قال أعرتنيها أركبها إلى موضع كذا ففعلت وقال ربها بل 
أكريتها منك إلى ذلك الموضع بكراء فربها مُصَدَّقء وعند ابن القاسم إلا أن يكون 
مثله لا يكري لشرفه. وقال أشهب : قول ربها كان ممن يكري أو ممن لا يكري 
ويحلف لقد أكراها / ويحلف الآخر ما أكراها ويغرم قيمة الكراء إلا أن يكون أكثر 


ما ادعى ربها إلا أن يكون رجلا شريفا عظم القدر الذي يعرف مثله بكراء دوابه 


فيكون القول قول المستعير مع يمينه. 


وإن قال : أعرتني هذا الثوب وقال ربه بل أخحذته مني بيعا فالقول قول الذي 
أخذه مع يمينه ما لم يلبسه, ومن أقر في دارهم في يديه أن فلانا دفعها إليه قراضا 
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' وقال ربها في بضاعة فرب المال مصدّق مع بمينه وله الربح وعليه للعامل أجر مثله 
ما لم يْكْرٍ أكثر من نصف الربح الذي ادعى فلا ياد فإن نكل فالقول قول العامل 
مع يمينه إن كان مثله يستعمل المال في القراض ولا يضمن بحركة المال لإقرار ربه 
أنه أذن له بحركته يريد ولو كان يقع له من الربح أقل من الإجارة حلف العامل 
وأخحذ الإجارة» وإن قال لرب المال هي قرض صدَّقَ عند ابن القاسم. 

وقال أشهب : إن عمل به ضمنه إن هلك وإن هلك ولم يعمل به لم يضمن 
وهو مُصدَّق ويحلف, وقاله سحنون لأنه إذا حركها كان مدعيا لا يزيل عنه 
الضمان بالتحريك وإذا لم يحركه فرب المال مدع لإشغال ذمته بأمر لم يُقرّ به. 

ولو قال العامل : هي قرض وقال رب المال قراض فالعامل مُصَدّق. 

قال أشهب: وسحنون : وإن قال رب المال سلف وقال العامل وديعة فالعامل 
مُصَدَّق ويحلف بقي المال أو هلك إلا أن يحركه فيضمنه. 

ولو قال ربه وديعة وقال العامل قراض فإن حرك المال ضمنه لأنه مدع وإن لم 
يحركه لم يضمن هلك / المال أو بقي» وكذلك لو قال رب المال هو سلف أو قال 
وديعة أو قراض وقال الآخر أمرتني بدفعه إلى فلان أو أتصدق به على الفقراء فإن 
لم يكن فعل فهو مُصَدَّق تلف أو بقي وإن دفعه ضمن لأنه مدعء وإن قال ربه 
قراضا وقال العامل أسلفتنيه فهو مُصدَّق ويحلف, فإن نكل حلف ربه لقد 
وصلدُكِ به قله مني ويقضي على الآخر بقوله فإن نكل ربه فله قبض ماله وافرا 
من الآخر ولا حلف. 

قال : ولو رجع رب المال عن قوله إلى أنه وديعة كا قال الآخر فليأخذ منه 
رأس ماله بلا يمين» وإن رجع الذي بيده المال إلى قول رب الما إنه قراض رد عليه 
ماله ناقصا بلا عمين عل العامل» ولو رجع رب المال فقال, كان عندك وديعة 
فحركته فضمنته, فقال له الآخر بل كان قراضا كا قلت قال فيرجع الآمر إلى أن 
يضمن العامل المال يرده وهو كمن قال أسلفتك مائة, فقال الآخر ما أسلفتني 
شيئا ثم قال قد أسلفتني. 
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وقال الآخر ما أسلفتك شيئا فليطرح قوله أولا واخرا ويُستحلّف الذي ألى 
من أخذ المال أنه ما أسلفه شيعا ولا يلزمه أخذ شيء فإن أقاما بينة أخذ بأعدهما 
فإن تكافا رجع الأمر مثل إذا لم تكن بينة. 

وإن كان بيده عبد فقال هو مضاربة لفلان معي على النصف ثم باعه بألفين 
وقال كان رأس المال ألفا وقال رب المال : العبد نفسه دفعيّه مضاربة فليحلف 
ويأخذ الألفين وعليه للعامل أجر مثله في بيع العبد. 


/ في الخيار في الإقرار بالّيْن والكفالة 

من كتاب ابن سحنون : ومن أقر أن لفلان علي ألف درهم وعلى أني 
بالخيار يومين أو ثلاثة أو أكثر ففيه قولان : أحدهما أن ذلك يلزمه ويكون ما ذكر 
من الخيار كالأجل يلزمه عند حلوله وكذلك في إقراره بالقرض على أنه بالخيار 
ثلاثاء والقول الآخر إن ذكره للخيار باطل ويلزمه ما أقر به حالا مثل أن يقول : 
له على مائة أو أقرضني مائة أو غصبئّه إياها. 

وقال في ذلك كله : ولي الخيار ثلاثا وكذلك ما استودعني مائة استهلكتها 
أو عارية استبلكتُها ولي الخيار ثلاثا فلكره للخيار باطل والمال له لازم. 

وكذلك إن أقر أنه كفيل لفلان بألف درهم على أنه بالخيار والطالب يُذكر 
الخيار فدعواه الخيار باطل وكذلك بالنفس ولو صدقه الطالب في الخيار ثلاثا كان 
الكفيل مخيرا في التمادي على الكفالة أو الرجوع عنها. 

ولو قال قتلت وليك على أني بالخيار ثلاثا في الرجوع عن إقراري فالإقرار له 
لازم ولا خيار له. 

وكذلك إن قال لزوجته : أقدّ أني طلقتك ثلاثا على أني بالخيار فالطلاق 
يلزمه ولا خيار له ولو اجتهد أنه أقر لفلان بألف درهم على أنه بالخيار في الرجوع 
عنها إلى ثلاثة أيام» فذلك له لازم ولا خيار له. 
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وإن أشهد أنه باع منه هذه السلعة بكذا على أنه بالخيار ثلاثا فهو في / هذا 80 /ر 


مُصدّق صدّقه المشتري أو كذّبه. 

ولو قال : أقر لك بالبيع على أنه بالخيار في الإقرار ثلاثا فهذا يلزمه الإقرار 
ولا خخيار له فيه إذ ليس في الإقرار خيار ولا في عتاق ولا في طلاق ولا في إقرار يمال 
أو غصب ونحوة. 


في الإقرار بسقوط ايمين 
أو بسبب النكول عنها 
كقوله لفلان علي كذا إن حلف. 
وما يعد من النكول إقراراً برد المين أو بغير ردهاء 
وكيف بما لا يجب فيه على المدعى عليه بمينٌ ‏ 


00 من كتاب ابن سحنون : ومّن قال لفلان علي مائة درهم إن حلف أو إذا 
' حلف أو متى حلف أو حين يحلف أو مع بمينه أو في بمينه أو بعد يمينه» فحلف 
. فلان على ذلك ونكل المقر وقال ما ظننتٌ أنه يحلف فلا يُوْحَدُ بذلك المقر في 
إجماعنا. 

قال محمد بن عبد الحكم : إذا قال لفلان علىّ مائة إن حلف فيها أو إن 
ادعاها أو متى حلف بالعتق أو الطلاق أو الصدقة أو قال إن حلف مطلقا فلا 
شيء على المقر بهذا وإن حلف الطالبء وكذلك إن قال : إن استحل ذلك وإن 
كان يعلم أنها له أو قال إن أعارني رداءه أو دابته فأعاره» أو قال إن شهد بها علي 
فلان فشهد عليه بها فلان فلا شيء على المقر في هذا كله. 

وأما إن قال : إن حكم بها فلان لرجل سماه فتحام إليه فحكم بها عليه لزمه 
ذلك لأنه لو تحآم رجلان إلى رجل / من عامة الناس فحكم بينهما جاز حكمه. 
ولو قال : إن أخرني بمائة دينار ادّعاها على سنة فهي له على إلى سنة لزمه ذلك 
إذا أخره بها سنة. 
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ولو قال : إن أخرني بمائة ادعاها على إلى سنة فهي له إلى سنتين لزمه ذلك 
إلى سنتين إذا حلف وطُلِبَتُ منه المين أن ليس له عليه مائة حالّة ولا إلى أقلّ من 

قال ابن سحنون : ولكن لو ادعى ذلك عليه فجحد فقال احلف وأنت 
يمينك أو في يمينك أو بعد يمينك فحلف فهذا يلزمه ويبرأ به المطلوب. 

ولو رجع الطالب فقال لا يحلف فليس له ذلك» وكذلك إن قال المطلوب 
للمدعي احلف وأنا أغرم لك فحلف فذلك يلزمه. 


ولو رجع فقال لا تحلف فليس له ذلك وللمدعي أن يحلف ويثبت حقه 
ومن ادعى مالا وأثبت الخلطة ولا بينة له ونكل المطلوب عن العين فإن حلف 
الطالب قَصبِيَ له وكان يمينه مع نكول المطلوب كإقرار المطلوب. 


ولو قال : قضيتُك فأنكر الطالب ولم يحلف فَرٌدّت العين على المطلوب فيب 
بيمينه 6 يرأ بالاقرار. بالقبضء وكذلك إن ادعى أنه اشترى منه عبدا وأقام لطخا 
فنكل عن العين لحلف المدعي وثبت البيع وكذلك لو كان البيع يدعي البيع ونكل 
المشتري حلف البائع وكذلك هذا في الأكرية والإجارات / والرهان والوديعة 
والعارية والمضارية في النكول وني رد المين على المدعي فيصير كالإقرار. 


وقال أشهب : ومن ادعى عليه جراحة عمداً أو خطأ أو دما فجحد 
المُدّعَى عليه ولم يأت المدعي ببينة فالهين على المدعى عليه ويبرأ فإن نكل لزمه 
القتصاص. 


وقال بعض العلماء ذلك له فيما دون النفس فأما في النفس فيبرا المدعون 
بالدم بايمين خمسين يمينا فإن حلفوا استحقوا وإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 
الدم فإن لم يحلف سّجِنَ حتى يحلف فإن طال حبسه وأيس من إقراره ومينه كانت 
. عليه دية المقتول. 
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. واقتص فإن نكل حلف الجارح فإن نكل سحِنَ حتى يحلف وكذلك القتل. 

وقال مالك في المحهم بالقتل يرد عليه العين فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا وليخيس 
حتى يحلف فاختلف أهل العراق كاختلاف أصحابنا ؛ فقال أبو حنيفة : إذا لم 
يحلف في جراح العمد فعليه القصاص ا قال أشهب. 

قال أبو حنيفة : وإن نكل في قتل العمد حُبِسَ حتى يحلف فيبرأ أو يقر 
فيقتل» وهذا قول مالك وابن القاسم في قتل العمد. 

وقال أبو يوسف : عليه في هذا وفي جراح العمد الدية في ماله وهذا قول 
أشهب في الدية في قتل العمد. 


قال سحنون : قال مالك وابن القاسم وغييهما من أصحابنا : لا تُسكحاة 
المرأة في النكاح / يدعيه عليها الرجل ولو أقام عليها شاهدا فلا يمين عليها ولا 

وقال في أمة ولدت وادعت أنه من سيدهاء فإن أقر بالوطء لحق به حلف أو 
.لم يحلف إلا أن يدعي استبراء فيْصَدّق ولا يلحق به رلا يمين عليه في الاستبراء ولا 
على أنه لم يُقرّ بالولد» ولو ادعت أنه ابنه ولم يدع إقراره بذلك فلا يمين عليه أيضا 
ولا يمين في زنىٌ ولا سرقة إلا أن يدعي المشاع فيقول سرقه مني ويقيم لطخا على 
المتاع فيحلف أنه له ولا يحلف على السرقة» فإن نكل حلف المدعي وأخذ المتاع ولا 
يُقَطَم ولا يمين في شرب الخمر ولا في القذف. 

قال مالك : فإن أقام المقذوف شاهدا حلف القاذف فإن نكل سّجِنَ أبدا 


وإذا ادعتٍ امرأة على رجل أنه تزوجها فطلقها قبل البناء أو بعده فلا يحلف 


فإن أقامت عليه شاهدا فقيل إنها تحلف مع الشاهد في المهر وتأخذ نصفه إن لم 


2948ت 


81 اظ 


يبن بها وجميعه إن بنى بباء وقيل : ليس لها أن تحلف في المهر إذ لا يثبت النكاح 


وقال بعض أهل العراق : يُسْتَحْلّف في النكاح فترك قول صاحبه وقولناء . 


قال : واستحلفه في الرقُ. إن ادعى أن امرأة أمته أو أن رجلا عبده وهو مجهول 
استُحُلف الرجل والمرأة فإن نكل أو نكلت قضيتٌ له برقها.. 
قال ستصيون اعطاق :عدف دق الاق : 
ولو أقام شاهدا برقه حلف معه واسترقه, قاله ابن القاسمء وقال غيرنا : 
لا يكون هذا إلا فيمن عرف بالرق وأما معروف بالحرية فلا يُسْتَرَقُ بهذا. 
لا يلزمه بالنكول. 
قال محمد : قلت له قال بعض الناس : إن ادعى ميراثا في يديه أحلفته له. 
قال سحنون : ولو ادعى أنه أخوه يرث معه في هذه الدار عن أبيهما أو 
أخيهما فلا أحلفه. إذ لا يجب له معه الميراث حتى يقر له بالنسبء قال قلت له 
وقال : يستحلف السيد لأمّته تدعي أنها أم ولد له فإن نكل فهي أم ولد له» قال 
وفي قول آخر مبهم : لا يحلف في هذا فقال أوهم الأول وقال الآخر بقول 
أصحابنا. 


فيمن أقر على يمين 
فقال لفلان على كذا وإلا فعبدي حر 
أو بدأ بابهين أو قال لفلان علي كذا 
وإلا لفلان كذا أو عبدي حر 
وإلا فعبدي الآخر حر 
من كتاب ابن سحنون : ومن قال : لفلان على ألف درهم وإلا فعبدي 
حر فإن المال يلزمه دون العتق» وكذلك لو حلف على ذلك بطلاق أو حج أو 
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غير أو بالله عز وجلء قال في باب ار قال : تلزمه المائة ويحلف في العبد ما أراد 
به إلا المين بالعتق ثم لا يعتق في إجماعهم وإنما أقر بيمين وهو أعلم بنيته إن 
كانت المائة عليه فلا حنث عليه. 

قال ابن المواز وابن عبد المحكم : ولو أنه قال بعد ذلك ألكر المائة لزميّه الماثة 
وحُتق العبدٌ» وإن ثبت على إقراره دفع المائة ولا شيء عليه / في العبد, قالا : وإن 
قال لفلان على مائة درهم أو علىٌ عمرة أو حجة أو عتق رقبة فليس هذا إقرارا 
منه فالمال لفلان إذا حلف. 

قال ابن سحنون : وإن قال : لفلان علىٌ مائة درهم أو علي حجة فالمال 
يلزمه وإن نم يرد إيجاب الحجة فلا شيء عليه. 

قال سحنون : وإن قال : لفلان علىٌ مائة أو عبدي حر لزمتّه المائة وحلف 
في العبد ما أراد عتقاء وإن قال : علي مائة بل علي حجة لزممّه المائةٌ والحجة» وقال 
غيرنا فيمن قال لفلان عليّ مائة أو عبدي حرٌ أنه لا يلزمه شيء من ذلك. 

وإن قال : علىّ ألف درهم فإن جاز إقراري وإلا فلفلان علي ألف درهم 
فإن الإقرار الأول جائز وأما الثاني فحظر لا يلزم. 

وإن قال ابتعثٌ هذا العبد من فلان بألف درهم وإلا فلفلان علي خمسمائة 
فإن صدق البائع جاز البيع ولا يلزمه الخمسمائة صَدّقه البائع أو جحده: لأنها 
خطر ويجاب رب العبد ما ادعاه منهء وهذا في إجماعنا. 

وإن قال : لفلان علّ ألف درهم وإلا فلفلان مائة دينار لزمه الألف ويحلف 
في المائة دينار ما هي عليه للآخر وبيرأ فإن نكل حلف الآخر وأخذها. 

وقال غيرنا : لا يلزمه من هذا الواحد منها شيء وإن قال : أعتقت عبدي 
. هذا وإلا فعبدي الآخر حر لم يلزمه العتق إلا في الأول في إجماعنا. 
ولو قال : أعتقثٌ هذا وإلا فقد أعتقتٌ هذا فالأول حر ويحلف في الثاني ما 
أعتقه. وفي باب من أقر لأحد رجلين بالشك مسائل من مسائل هذا الباب. 
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فيمن أقر أن عليه ثمن سلعة 
اشتراها وم يقر / بقبضها . . 
وكيف إن قال البائع إنما بعك سلعة أخرى 
وغير ذلك من التداعي بين المتبايعين 


من كتاب ابن سحنون. قال سحنون قول أصحابنا : ومن أقر أن عليه 
دنانير من ثمن بيع؛ ثم قال : لم أقبض السلعة التي آبتغت فإنه لا يُصَدّق وتُلزْمه 
وقال ابن أني ليل : لا يلزمه المال حتى يقيم البائع البينة بدفع السلعة فأنكر 


هذا سحئنوك. 

وروى محمد بن بشار عن سحنون : أن 7 قول المبتاع وعلى البائع البينة . 
أنه دفع السلعة إليه» وكذلك إن قال : اشتريتٌ من فلان سلعة بمائة درهم ولم- 
أقبضها منه فالقول قوله. 


قال : واختلف ابن القاسم وغيره في قوله لم أقبض السلعة فقال : إن أقر له 
أنه اشتراها وأنه لم يقبضها نسقا متتابعا قبل قوله وأما إن أقر بالشراء ثم قال بعد 
ذلك لم أقبضها لم يُصَدّق وغيره يخالف ويقول القول في هذا كله قول البائع. 

وإذا قال له علي ألف درهم من تمن متاع لم أقبضه فالمال يلزمه لابد منه في 
قول بعض أصحابناء وفي قول بعضهم : ليس عليه شيء وهو مُصَدّق مع يمينه 
لأنه وصل الكلام. 

ولو قال من من متاع :ثم قال لم أقبضه فقال سحنون في هذا : يلزمه المال» 
وقد ذكرنا هذا في الثاني من أقضية الببوع والإختلاف فيه أن ابن القاسم يقول : 
إن أشهد له بالشمن لم يُصدِّق أنه لم يقبض السلعة. 

قال أصبغ : ولا يحلف إلا أن تقوم عليه بحرارة البيع. / وقال ابن عبد 
الحكم : علي البائع البينة بدفعه للسلعة. 
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ومن كتاب ابن سحنون : وإن قال : لفلان علي ألف درهم من من عبده 
فلان وقد قبضهء وقال لفلان لي عليك الألف درهم من تمن عبد آخر وم أبعك 
هذا العبد فليحلف كل واحد على دعوى صاحبه وير العبد وييطل المال ولو سلم 
( له ذلك العبد وم يدعه كان له عليك ألف درهم, ولو قال : لك علي ألف درهم 
من تمن عبدك هذا الذي في يديك وقال الطالب هي لي عليك من غير ذلك فإن 
سلم له ذلك العبد وجب له المال وإلا فلا شيء له في إجماغنا. 


ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : ومن أقر أن لفلان عليه ألف درهم من 1 


تمن بر اشتراه منه ثم قال بعد ذلك لم أقبض البر منه فليحلف المقر والقول قوله» 
وكذلك من ثمن دار وقال لم أقبضها منة وسواء وصل الكلام أو لم يصله. وخالفنا 
في ذلك أصحاب أي حنيفة على أنهم قد اختلفوا إذا وصل فقال بعضهم : هي 
عليه ولا يُصَدَّقء ولو أقر فقال : ابتعثٌ من فلان بيعا بألف درهم ثم سكت ثم 


قال لم أقبض المتاع كان القول قولّه, وجامعنا على ذلك أصحاب ألي حنيفة» وهذا ٠‏ 


حجة لنا عليهم إذا قال على وكذلك قالوا إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم من 
تمن هذا العبد الذي في يدي المقر فإن أقر الطالب بذلك العبد أخذه بإقراره وإن 
قال لم أبعك العبد وبعتك غيره وقبضته مني فإن ما أخذ المقر له العبد ولا شيء 
على المقرء وهذا / يدل على أنه ليس بقوله علي يجب عليه شيء إذا لم يتم له 
القبض. 

ومن كتاب ابن ميسر : ومّن قال لرجل لك علي ألف درهم من ثمن عبد 
بعنّه مني وقبِضِئُه منكء وقال الآخر هي لي عليك قرضا أو من ثمن دار قبضتها 
مني قال إن لم يدع البائع العمد أنه لم يخرج من ملكه فقد وجب له عليه ألف 
والمبتاع يدعي عليه عهده في سلعة أقر بقبضها فإن استحقت حلف المقر أن 
الألف منها ورد القابض الألف ما قبض إن لم يكن له بينة. 

وإن قال : الألف من تمن دار بعيّها منك فإن أقر المبتاع أن في يديه دارا قد 
ملكها البائع فقد أقر له بالدار فإن قال ابتعتها منك بمال اخخر حلف ربا وارتجعها 
ويحلف الذي هي في يديه ما هذه الألف من الدارء وإن ادعى المقر له ملك 
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العبد وأنكر بيعه حلف وأخذ العبدء وإن أنكر ملكّه فلا يُجْيْرٌ على أخذ ما 


لا يدعيه. 


ومن كتاب ابن سحنون : ومّن بيده عبد وبه عيب فأق إلى رجل بيده عبد 
. اخر فقال له بعتني هذا العبد الذي في يدي والعبد الذي في يديك بكذا وقبضت 
هذا العبد منهما وأصبتٌ به عيبا وقال الآخر بعنّك العبد الذي في يديك بعبد 
بيديه لا عيب فيه أو جارية وهذا العبد الذي في يدي بما ذكرت والقول يشبه ما 
قال هذا وما قال هذا. 
ظ قال سحنون فيتحالفان ويتقامان» وإن أقر له عليه ألف درهم من تمن خمر 
أو خنزير أو ميتة أو تمن حر فقال الطالب بل هي من بر فإن المال لازم للمطلوب 
مع بمينه في قوله وكذلك / قال محمد بن عبد الحكم. 

قال محمد بن عبد الله : ولو قال : اشتريت منك خمراً بألف درهم أو نخنازير 
بألف لم يلزمه شيء لأنه لم يُقِرّ أن له عليه شيئا. 


فيمن أقر على نفسه وعلى غيره أو أقر لرجلين 
أو أقر أنه وفلان غصبا أو جنيا 

من كتاب ابن سحنون : ومن ن أقر فقال لفلان على وعلى فلان وفلان ألف 
درهم فإنما عليه الثلث ويحلف الطالب مع شهادته ويقضي له على الرجلين فإن 
نكل أو كان هذا غير عدل فليس له إلا الثلث وكذلك ما سمى من عدد الرجال 
إن سمى عشة فإنما يلزمه العشر. 
٠‏ ولو قال : لفلان علي وعلى فلان ألف درهم فجحد ذلك فلان وادعى 
. الطالب ذلك على المقر وحده فإنما يلزمه النصف وهو في النصف الاخر شاهد 
على غير فإن شاء امقر له حلف معه وأخذ من فلان النصف و| إن نكل أو لم 
يكن هذا عدلا فإ ل النصف عل امقر وإن سمى عيدا مجو عليه أو مذو ا 
مكائبا أو من فيه بقية رق أو صغياً أو ذَِيّا أو مرتداً أو رجلا لا يُعرف فذلك 
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كله سواء ولا يلزم المقر إلا حصته على ما ذكرنا ولو لم يُسّمْ رجالا ولكنه قال 
لفلان علينا ألف درهم ثم قال عنيثُ أن معي فلانا وفلانا وقال الطالب بل ذلك 
عليك خاصة فإن المال كله على المقر لأنه لم يُسَمّ معه أحداء وقوله علينا يقع على 
أكثر من واحدء ولو أقر فقال : لفلان عليه ألف درهم وأشار بيده إلى نفسه وإلى 
آخر معه وقال الطالب بل كلّها / عليك فإن المال كله يلزم المقر. 

ولو كان معه رهط فقال لفلان علينا جميعا أو قال كلنا وأشار بيده إلى نفسه 
وإليهم مائة درهمء وقال الطالب المال كله عليك فإني ألزم المقرَ حصتئّه من ذلك 
على عدد القوم وهو. شاهد على غيرو لو ادعى شهادته المقرٌ له ولكنه أبرأ القوم» 
ولو أن عشرة رجال جلوس فقال أحدهم لفلان على رجل منا ألف درهم لم يازمه 
بهذا شيء» وكذلك لو قال على اثنين منا أو على أكثر إلى تسعة لم يلزمه شيء حتى 
يقول لفلان على عشرة منا ألف فيلزمه العشر ويكون شاهدا فيما بقي. وإن أقر أنه 
غصبه هو وفلان كذا فلا يلزمه غير النصف إلا أن يكون غصب من معي الحرابة 
. وقطع الطريق فيلزمه الجميع عندنا وإلا لم يلزمه إلا النصف. 
203 ولو كان المقر اليوم عدلا قد نزع عن حاله فإنه يحلف المقر له مع شهادته 
ويستحق النصف الآخر وكذلك الجراحة الخطأ يلزمه النصفء وأما العمد فيلزمه 
القصاص في الجراح وفي النفس. 

وكذلك الإقرار بالوديعة والعارية والمضاربة والديون إنما يلزمه النصف وهو 
شاهد في النصف الآخرء وإن أقر أنه قطع هو وفلان يد فلان عمدا فادعى 
الطالب أنبما قطعاها جميعا قطعثٌ يد المقر فإن كان المقر الان عدلا قد انتقل 
عن حاله فهو شاهد ويحلف معه المجروح ويستفيدء وإن لم يكن عدلا أو نكل 
اقنص من يد المقر ولم يلزم الآخرٌ شيء. 

فإن ادعى ذلك الطالب على المقر كله فذلك له ريُقَطّع يده / وقال غيا : 
إن ادعى أنهما قطعاه جميعا لزم المقر نصف الأرشر 012 ولا يغرم الآخر شيئاً بعد أن 


ا 7 
(1) الاأرش : دية الجراحات. 
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قالوا : ولو ادعى ذلك الطالب على المقر كله لم يلزم المقرّ شيءٌ أنه ادعى 
قصاصا وإنما أقر له بمال ثم نقضوا هذا فقالوا : تجعل على المقر نصف أرش اليد» 
وهذا خطأ بين فاحتجوا بقوهم في رجلين قطعا يد رجل ألا قصاص عليهما. وإن 
قطعها واحد فعليه القصاص 

قال محمد : ويدل على فساد قولهم ما جامعونا فيه في القتل لو أقر أنه وفلان 
قتلا فلانا عمدا وفلان منكر وقد ادعى ذلك الولي عليهما أو على المقر فله أن 
عله جع العلماء» وإن أقر أنه وفلان قطعا يد فلان خطأ وفلان يدعي عليبما 
أو على القر فعلى المقر نصف دية اليد في ماله في الوجهين ولا شيء على الآخر, 
وإن قال : : أقرضني فلان أنا وفلانا ألف درهم فإنما يلزمه نصفها وهو شاهد على 
فلان بالنصف الآخر. ‏ 

وإن قال : لفلان علي ألف ولفلان فإن الألف بينبما نصفان» وكذلك لو 
ظ قال وديعة أو مضاربة أو ثوب عارية أو غصبا كان بينهماء ومن أقر لفلان وفلان 
عليه ألف درهم. قال : المال بينبما نصفان. فإن قال بعد ذلك لأحدهما أربعمائة 
فكذبه وقال لي النصف كان له النصف ويغرم المقر للآخر مائة ولهذا أربعمائة. 

ولو قال : أقرضني فلان ألف درهم مع فلان كانت الألف لما إذا ادعى 
ذلك المقر له. ولو قال : أقرضني فلان مع شاهد على ذلك فلان ألف درهم 
كانت الألف له عليه وحده. 


/ وكذلك لو قال : معي جالس أو قائم ولو قال غصبتك أنا وفلان معي 
ْ ألف درهم فإنما عليه لفلان خمسمائة وهو شاهد على فلان بخمسمائة فإن كان 
وت الإقياد عدلاا حلف معه المقر ا ل 0 إلا خمسمائة» فإن 
وكذلك إقرار المي والعبد الأقرن واللكائب. 


|0 قال سحنون في رجلين لهما دين بصك واحد على رجلين فأقر أحدهما أنهما 
قد تقاضيا دينهما ذلك الذي على فلان فإقراره على نفسه جائز وشهادته على 
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شريكه ساقطة لما يدفع بها عن نفسه من رجوع صاحبه عليه فيما أقر أنه قبضه 
بما ينويه منه فيرجع المشهود عليه فيما يرجعه على الغريم ولا يكون للمقر الشاهد 
الرجوعٌ على أحدء قال : وشهادته ساقطة كان المشهود عليه مليا أو عديما. 

ولو أن رجلا أقر فقال يا فلان لكم علىّ ألف درهم أو قال بحق يا فلان لكم 
علينا ألف درهم فذلك واحد والمال لازم له كله لفلان» ولو قال : يا فلان لكما 
علينا ألف درهم لم يكن لفلان إلا نصفها بلا يصَدَّق إن ادعى جميعها بخلاف 
قوله لكم لأ لكم يكون على الواحد والجماعة ولكما لا يكون إلا لإثنين» قال 
محمد : وسمعت سحنون ينحو في هذا إلى أنه إنما يؤخذ به هكذا في أهل المعرفة 
والكلام فأما مَن لا يعرف ذلك من العوام فإنه يؤخذ بالمال كله في قوله يا فلان 
لكما على ألف درهم؛ ولو أقر / وقال : أقرضنا فلان أو استودعنا ألف درهم أو 
غصبنا من فلان ألف درهم ثم قال المقر كنا في ذلك ثلاثة ثة وقال الطالب ذلك 
كله عليك فإن المقر يلزمه ججميع ذلك وكذلك في عارية الدابة والثوب. 


ولو قال : غصبتٌ ومعي فلان من فلان ماثة درهم فإنما يلزمه نصفها. ولو 
قال : ومعي فلان جالس زمه المال كله لأنه لم ينسّب الغصب إليه. 


وفلان فإن هذا يغرمها كلها وإن كان كلامه نسقا. 

قال أصبغ : ولو قال لفلان علي وعلى فلان وفلان مائة دينار لم يلزمه إلا 
الثلث لأنها إقرار وشهادة؛ وأما الأول فقد أقر على نفسه ثم ذكر فلانا وفلانا بعد 
لزوم الإإقرار له 
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أو ادعى رجل عبدا بيد آخر فحلف فتكل 
فحلف الطالب وأخذه ثم أتى غير مدعيه 
هل له يمين على الأول؟ 
وغير ذلك من الدعوى 


من كتاب ابن سحنون ومن ادعى عبداً بيد رجل وأقام لطخا وطلب يمينه 
هل يحلف له؟ فإن حلف برئٌ وإن نكل حلف الطالب وقَضِيّ له به فإن أقر 
الذي كان في يديه أنه لآخر بعد ما قُضِيّ به للمدعي لم ينتفع بذلك الآخر. 

ولو أقر له به قبل أن يستحلف والمقر له به غائب فلا ينتفع بذلك ولا يدفع 
الخصوم عن نفسه إلا أن تقوم بينة أنه دفعه إليه فتزول الخصومة والمين بين هذين 
وتصير / الخصومة بين المدعي والغائب إن إن لم تقم بينة فهو خصم ويحلف, فإن 
ْ نكل دفعه إلى المدعي بعد يمينه فإن جاء المقر له الأول فصدق المقك فى في إقراره على 
العبد له رد إليه من يد المقضي له به لأنه أقر به قبل أن يصل إلى يد المدعى له 
ولكن يتهم في !| إقراره لإبطال الخصومة عن نفسه فلم أصدقه فلما قدم المقر له 
فادعى ما أقر به فليردٌ إذ لو كان حاضرا أجزتٌ إقراره له به وزالت عنه الخصومة 
وجعلتُ المقر له به خصما ويكون هذا الذي أخرج من يديه على حجته فإن أقام 
| بينة أخخذ العبد وإن لم يُقَمْ بينة اسمُسْلِفٌ هذا فإن حلف للطالب بِرىُ وإن نكل 
قضئ بالعبد للمدعى له بعد يمينه. 


قال ابن. عبد اتلدكم : ومّن ادعى عبدا بيد رجل ورنّه عن أبيه لا وارث له 
غيره فقال أودعته لأبْيك فأنكره فاستحلفه القاضي فنكل فرد المين على المدعي 
فحلف وأخذ ثم أنى من ادعى مثل ذلك فليس له أن يحلف الاين لأنه لم يقر به 
بشيء إلا أن يدعي عليه أنك غصبتنيه فليحلقه فإن نكل حلف مدعي الغصب 
وأخذ منه قيمة العبد. 
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وذكر المسألة سحنون وقال : إن أقام لطخاً وكان الإبن ممن يُظَنْ به العلم 
حلف على علمه فإن نكل حلف الطالب وأخذ العبد ثم إن ادعى آخر مثل ذلك 
فلا يُسْتَحُلْف الإبن ولا ينفعه إقراره له به ولا يلزمه له بشيء, وكذلك كل ما ادعى 
على الأب من غصب أو عارية لأن الإبن لم يل الغصب «العارية وهي دعوى على 
غيره فكره المين / فقضى القاضي للأول فلا يضمن الابن للثاني شيئا إذا كان ما 
ادعى فيه بيد المقضي له به ولم يكن في يد الإبن من ميراث ابنه شيء. 

وقال ابن عبد الحكم : ولو ادعى أن أباه غصبه ما ترك أبوه غير العبد فله أن 
يحلفه أنه ما يعلم وأن أباه غصبه ولا شيء عليه وإن نكل حلف المدعي وأخذ 
قيمة العبد مما ترك الأب في يديه فإن'لم يترك غير العبد فلا يمين على الإبن» إذ لو 
أقر أن أباه غصبه لم يضمن شيئاء وإذا قال : أودعثٌ هذا العبد لابيك فقال : ما 
أدري أصدقت أم لا فليحلف له على علمه وبراً. 

وقال مثله أبو حنيفة وهو يَرُدٌ ما خالفونا فيه فيمن قام على من باع منه عبداً 
فأبَنَ فطلب يبمينه فقال الخلف له على العلم فذلك له عندنا. 

وقال النعمان : يحلف على البت وهذه المناقضة, وفي هذا أيضا أنهم يقبلون 
بمينه فيما يعلمون أنه فيه كاذب ولا يجوز لأحد أن يقطع أن هذا العبد م يأبقٌ 
قط. ْ 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن ادعى عبدا بيد رجل أنه غصبه منه وجحد 
ذلك الآخر ولا بينة للطالب. وأقام لطخا فإنه يستحلف له فإن نكل حلف 


الطالب وَقَضِيّ له بالعبد, فإن جاء مُدَّع آخر يذَّعِي أن من كان في يديه غصبه | 


. مني بأقام لطخا فإنه يستحلف له أيضا فإن نكل حلف المدعي وغرم له قيمة 
العبد ولا يُصَدَّق على العبد ولكن يغرم قيمته وكذلك في ال حيوان والارضين وجميع 
. الأشياء. 
تم الجزء الثاني من الإقرار 
ولا قوة إِلّا بالله 
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بسم الله الرمن الرحم وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


الجزء الغالث 
/ من كتاب الإقرار نور 


الإقرار في المرض بالّين وغيره 
وكيف إن أقر مع ذلك بشيء بعينه 
من فراض أو وديعة أو غيرها 
والمريض يقضي بعض غرمائه دون بعض 

ْ قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد, ومن كتاب ابن سحنون قال أصحابنا 
: جميعا في مريض أقر بدين لرجل في مرضه الذي مات فيه ثم أقر بدين لآخر 
فوصل إقراره أو فصله فذلك لازم. ويتحاصانء ولو أقر بوديعة بعينها لغير وارث ولا 
ممن يتهم عليه ثم أقر بدين لآخر أو بدأ بالدّين فذلك سواء ويأخذ الوديعة ربها دون 
أهل الدَّين وكذلك القراض بعينه. 

وقال أهل العراق : هذا إذا بدأ بالوديعة المعيّنة فأما إن بدأ بالدين تحاصاء 
قال سحنون : وهذا سواء ولو لم أصدقه فيها بعد أن أقر بالدين ما كان له بها 
حصاص والحصاص بها مناقضة وقد جعلوها كالدين فكذلك يقب قوله إنها بعينها 
٠‏ وقد ذهب ابن شهاب إلى أن الوديعة التي ليست بعينها وقد صارت في الذمة يبرأ 
بها فكيف بهذا. 
والدّين سواء قدم ذكره أو أخره» قاله مالك. 
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وإن كان ذلك بعينه وعليه بينة بالدّين في الصحة أن رب الوديعة والقراض 
والبضاعة يأخذ ذلك إذا كان بعينه. 

/ قال عنه ابن وهب فيمن هلك بغتة وبيده وديعة وبضاعة وقراض عمل فيه 
| ولم يتبين أهلك من ذلك شيء أم لا فهذا كله يلزمه كالدّين ويَحاصٌ أهله به 
' غرماءه وكذلك من أكل وديعة عنده أو وكل على تقاضي مال فخلطه بماله فرب 
ذلك أسوة غرمائه وكذلك زوجته بصداقها. 

قال سحنون : وإذا استفرضن مالا في مرضه بمعاينة البينة لقبضه أو ابتاع 
بيعا وعاينوا قبضه للسلعة فأجمع أصحابنا أنه يحاص بذلك أهل دين الصحة. 
وقال مخالفونا : يكون ذلك أولى من الدَّين في الصحة. 


قالوا : وإن قضاهم في مرضه فقبضهم جائز دون غرماء الصحة لأنه أذ 
منهم عِوَضاً. 


قال مالك : يتحاصون كلهم عاين(!2 الشهود القبض في مرضه أو لم يعاينوا 
إذا كان غير وارث. وأما قضاء ا مريض بعض غرمائه دون بعض فمختلف فيه ؟؛ 
فقال سحنون وغيره من أصحابنا : إن قضاه بعضهم دون بعض جائز. 

قال سحنون : وأخبرني بهذا أبو سلمة الأنصاري عن مالك م لو أقر لمن 
| لا يتهم عليه بدين يقبل ذلك مع بمين المقر له فكذلك يجوز قضاؤه لبعض 
. الغرماء. وقال' ابن العام : لا يجوز أن يقضي بعضهم دون بعض ورواه عن مالك 
. [وراه كقدين]©» وإذا أقر المريض يألف درهم دَيْنا لرجل ثم بألف وديعة بعينها 
. وبألف دينار لآخر ومات ولم يدع إلا الألف الوديعة إن ربها يأخذها دون أهل 


الذين ولو م تكن الوديعة بعينها تحاص الثلاثة في هذه الألف / فكانت بينم 
اثلاثا. ١‏ 


(1) في الأصلء عاينوا الشهود. 
(2) .ها بين معقوفتين من صء وأما في الأصل, فقد كتب مبهما. 
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8 أظ 


9 إو 


ولو قال المقر له أولا بألف الدين أبرأت منه الميت كانت الألف بين الغريم 
وربٌ الوديعة نصفين. 

ولو أقر بألف درهم دَيْنَاُ وليف وديعةٌ بغير عينها وبألف قراضا بعينها ولم يدع 
1 ام ا 22 1 5 
غير الف درهم فرب القراض أولى بها ولو لم يكن بعينه لتحاصوا فيهاء ولو أقر 
المض بألف درهم لرجل واستقرض ألفا من آخخر قبضها بمعاينة بينة ثم مات ولم 
يدع غيرها فإنبما يتحاصان؛ وأنكر قول أهل العراق وإن الذي له القرض أحق 
بها. ولو كان عليه مع ذلك دَيْنّ في الصحة بالبينة لتحاصوا كلهم. 
وقال غيرنا : يتحاصضٌ فيبا صاحب القرض ومن له دَيْنَّ في الصحة دون من 
أقر له في المرض وهو الأوجه له وإذا أقر مريض بدين لغير وارث وعليه دَيْنّ في 
الصحة ثم مات من مرضه فليتحاصا.. 
ولو كان إقراره لوارث ثم برئ ثم مات لثبت دين الوارث ويتحاصان ولو أقر في 
. المرض بِدَيْن لرجل في يوم وأقر في يوم بعده لآخر لتحاصا مع أهل دين الصحة. 
ببينة ثم مات من مرضه ذلك فاختلف فيه قول مالك فقال : إن كان مليا جاز 
إقراره وإلا لم يجز ثم رجع فقال ذلك جائز وهو كمن له بينة ولم يره كالمفلس. 


قال سحنون17» : ولو قال : لفلان قيلي حق فيصدقونه ثم مات فليصدق. 


فيما يشبه مداينة مثله ومعاملته ولو أقر بدين مُسمى لتحاصٌ ربّه مع الذي قال 
صدّقوه يتحاص معه الغرماء فيما يشبه معاملته /, فإن ادعى ما لا يشبه معاملته 
.لم يُصَدَّقَ وحلف له الوثة على علمهم فإن نكلوا حلف هو وِقَضِيّ له بما قال. 
قال أشهب : وإذا أقر المريض بوديعة بعينها ثم بوديعة لآخر بكلام متصل أو 
غير متصل فهو سواء ولكل واحد ما أقر له به وإنما يبدأ الأول إذا كان الإقرار 
منقطعا إذا كان الإقرار بغير شييْء بعينه لأنه يُدْخَلٌ الآخرّ على الأول فها هنا إن 
. كانت شهادته جائزة حلف الآخر معه وقضِيّ له وكان للأول ما أقر له به إن بقي 
1 في صء قال ابن سحنون. 
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منه شيء فلم يعجب 'سحنون من قوله فها هنا إن كانت شهادته إلى آخر 
. الجواب» وإذا أقر المريض أن عنده ألف درهم بعينها لقطة ومات وم يدّع غيرها 
فهو مصدّق ويأمر الإمام بتعريفها وإن طال أمرها ورأى أن يتصدق بها فعل» ولو 
أقر أنه قد كان التقط ألفا فعرف بها سنة ثم أنفقها فأوصى أن يتصدق بها من ماله 
ولم يدع الألف درهم فإنه يتصدق بثلثها ويرث ورئته ثلثيها. 

ولو كان له مال يحل إخراجها كلها أخرجت فإن تزوج في مرضه امرأة 
بألف درهم وهو مهر مثلها وأمر بوديعة فربٌ الوديعة أولى كانت بعينها أو بغير 
عينها وإِما صداق المريض في الثلث يبداً. وإقرار المرأة والعبد عه والمكائب 
والذّمَيّ في المرض كاقرار الجر المسلم. 

ويجوز إقرار المريض بالدَّين لقاتله ولعبد قاتله ولا يجوز إقراره لعبد وارثه ولا 
لمُكائب وريه وإقراره لمكاتب نفسه بالدّين جائز إذا كاتبه في صحته / فإن كاتبه 90/ر 
في مرضه وثلئه مله جاز إقراره له بالدّين وجازت الكتابة وإن لم يحمله حير الورثة 
إما أجازوا الكتابا فيجوز الإقرار بالدّين وإما ردُوها فيُعئّقَ ما حمل الثلث منه ويجوز 
. إقراره له بالدَّين ويبقى المال موقوفا في يده. 


في الإقرار بالكّين للوارث أو الهبة أو الوصية له 
وكيف إن كان غير وارث حينئذ 
9 7 قبل موت المريض وارثا 
أو كان وارثا ثم حدث 
من حجبه قبل موت المريض 
أو مات المقر له أو الموهوب قبل المريض 
وكيف إن أقر لوارث أو لغير وارث أو أقر لوارث ثم صح؟ 


من كتاب ابن سحنون قال مالك : لا يجوز إقرار المريض لوارئه بين إن 
مات من مرضه. ش 
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قال ابن سحنون : اختلف أصحابنا إذا أقر المريض لأخيه وليس بوارث يومكذ 
فلم يمت المريض حتى صار الأخ وارثه فقال سحنون وأهل العراق : الإقرار باطل 
وإثما راعوا يوم الموت فقالوا وكذلك إن أقر المسلم في مرضه لابنه النصراني بدين ثم 
أسلم الإبن ثم مات الأب من مرضه أن الإقرار باطل. 

وقال أشهب : إقراره جائز وكأنه أقر لغير وارث لأنه أقر في وقت يجوز إقراره 
. فتقد لزمه ذلك قبل أن يكون واربًا. 

وكذلك إن أقر لأحد إخوته وله ولد يحجبهم ومات الولد فصار أخوته وارثيه أن 
إقراره إذا مات من مرضه جائز لأنه قد ثبت عليه قبل أن ينهم فيه. 

قال سحنون : ولأشهب قول في الإقرار في المرض غير هذا أنا أستحسنه. 
قال ابن سحنون ومحمد بن عبد الحكه(!» يقول أشهب إنه إنما يراعى يوم 
الإقرار. ل 

قال ابن سحنون : وأجمعوا أن لو أقر لوارث في صحته فلم يقبض ذلك حتى 
مرض المقر أن الإقرار ثابت إن مات المريض فكذلك هذا لأنه وقع في وقت 
لا مهمة فيه. 

قال ابن سحنون وابن عبد الحكم : وراعى أبو حنيفة وقت الموت إن كان 
المقر له يومكذ قوله أبطل إقراره فيقال له فلو أقر لأجنبية بدين ثم تزوجها في مرضه 
ونكاحها عندك جائز فقال في هذا إن إقراره جائز فناقضء ولا فرق بين ذلك. 
ْ قال ابن سحنون قال أشهب في الذي أقر في مرضه لأجنبية بدَيْن ثم تزوجها 
في مرضه ثم مات فالاقرار لما جائز من وجهين أحدهما أنها غير وارثة يريد لفساد 
نكاحها والوجه الآخر على أصل أشهب أنه إنما يُراتى يوم الإقرار. 


| وإذا كان ذلك حينئذ لو قَيُم به لقضي به فهو لازم ولا يُنْظَرُ إليه يوم مات ٠‏ 
الممر عند سحنون. وأما في المرأة فيحوز عنده إقرار لما لأمها لا ترثه. 
)3( هنا وقع اضطراب في صورة النسخة الأصلية أدى إلى طمس صفحة وتكرار أخرى. 
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قال ابن سحنون وقال أشهب وسحنون : إذا أقر في مرضه لوارث ثم حدث 
مَن حجبه فالإقرار يلزمه لو أقر لوارئه في مرضه ثم صح. قالا : ولو أقر في مرضه 
لأحيه أو وهبه هبة وهو وارئه في ظنه ثم ولد له مَن يحجبه فالإقرار له جائز من رأس 
ماله والهبة جائزة من ثلثه قبضها أو لم يقبضها. 

وقال ابن المواز مثل قول أشهب إنه إذا ثبت الإقرار قبل موته لغير وارث ثم 
صار / واربًا أن الإقرار جائز. قالوا : وإذا أقر المريض لواربه ثم صح فقال إنما أردثُ 
| به الحيف227 ولا شيء له أن ذلك يلزمه ولا يُصَدَّقء وقد قال مالك وأشهب في 
التي وضعت في مرضها عن زوجها مؤخر صداقها ثم صحت أن ذلك يلزمها ولا 
. ينفعها إن قالت أردت الحيف, قال وإن أقر في مرضه ثم صح فمات أن ذلك 
. لازم في رأس المال ما له للوارث؛ وكذلك لو حدث من حجبه قبل موت المريض 
ثم مات من يحجبه فعاد وارثًا جاز ذلك الإقرار له لأنه إذا ثبت مرة لم يحل. 


ومن العتبية©©» روى عيسى عن ابن القاسم في صحيح أقر لوارئه بدذين من 

ولد أو زوجة أو غيرها ثم مات بعد سنين أن ذلك لازم يأخذه الوارث من التركة. 

ومن كتاب ابن صحنون قال سحنون : وإذا أقر المريض المسلم لأبيه 

النصراني بين ثم مات فهو كإقراره لصديق ملاطف فإن كان يُورث كلالة لم يجز 

إقراره له ولا يجوز إقرار المريض لعبد أحد وربته أو مكاتبه بدين وإذا أقر في مرضه 

.ننه ودين عر بنات الا بوترك ولد وماق :لالت يعدو فرك ولذا ضيه ابن الال 
الذي مات فالإقرار لولد الولد جائز. 


ولو مات المقر ولم يدع ولدا لم يجز الإقرار لأن ولد ولده هو وإرنه فصار الإقرار 
ْ لوارث. 90 


2 وإذا أقر المريض بدين لرجل ثم مات الرجل وأخذ ورئة المريض وارثه ثم مات 
. المريض [فالإقرار باطل]:3) قاله أشهب وأهل العراق ولأنه صار لوارثه. 
ْ (1) الحيف الجور والظلم وقد حاف عليه من باب باع. 


(2) البيان والعحصيلء 13 : 306. 
(24)3 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل؛ مثبت من صء وبه يتم الكلام. 
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قال محمد بن عبد الحكم إقراره جائز لأنه أقر لغير وارث حين مات قبله 
فالإقرار له لالوارثه. 

قال / أشهب : وإذا أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارثه ثم مات المريض 
أن ذلك مردود لأنه لا يأخذ الأجنبي شيئا إلا يشركه فيه الوارث فكلما أخذت 
الورئة من الوارث شيئا من ذلك رجع على الأجنبي هكذا أبدا حتى لا يبقى شيء 
كمن أعتق عبدا وعليه دين قبل عتقه وأجاز دينا بعد عتقه وقيمته مثل الدَّينين ولا 
ُعْتّق منه شيء إذ لو بيع منه بقدر الدين الذي قبل العتق ثم عتق ما بقي» لدخل 
أهل الدَّين الذي بعد العتق فيما أخذ الأؤلون فصار قد عتق وعلى سيده دَيْن قبل 
العتق ولا يجوز هذاء وكذلك لو شهد شاهدان على رجل لرجلين أحد الشاهدين 
ولد أحد الرجلين أو عبده فلا تجوز شهادجبما لأن المشهود لما شريكان في المال 
لا يستأئر أحدهما على الآخر بثشيء إلا دخل فيه فيصير تجويزا لشهادة الإبن0). 
ولو اقتسما المال قبل الشهادة جازت شهادة من لا يتبمان عليه خاصة ولا يدخل 
. أحدهما على الآخر. ولو شهدا قبل القسم فلم يقض بشهادتهما حتى اقتسما فإنه 


إن رد الحكم بشهادتهما فقد مضى ذلك وإن لم يردّها وكان ينظر في ذلك حتى : 


' اقتسما فشهادتهما جائزة للأجنبي ولا يدخل عليه الآخرء وأبى هذا سحنون 
وقال : لا تجوز شهادتهما. 

قال : وأهل العراق ؟ قال أشهب في المريض يقر لرجلين أحدهما وارئه أو 
أحد ورئته ثم قال إن ذلك باطلء وقال ابن عبد الحكم : إن قال غير الوارث ما 
بيني وبين الوارث شركة أعطِيّ النصفٌ ولا يقبل عليه قولُ الميت أنه شريكه. وإن 
قال / أنا شريكه فقد قال بعض أصحابنا ثم ذكر قول أشهب الذي ذكر ابن 
سحنون. ش 

قال ابن عبد الحكم : وإن قال لأجنبي أنا شريك له في المال وقال الوارث ما 
أنا لك شريك فلإقرار باطل. وإن قال إن لكل واحد منا ذلك كله بغير شركة 


| (1) في الأصلء فيصير يجيز شهادة الإبن. 
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2 /ظ 


3 أو 


قال سحنون وقال ابن القاسم : إذا أقر المريض لأجنبي بمائة دينار ولابنه بمائة 
| دينار ولدع غير مائة فإنهما يتحاصان فما صار للأجنبي أخذه وما صار للوارث 
| دخل فيه باق الورثة إن لم يجيزوه» وقاله مالك. 
2 قال أشهب : ولو قال الإبن لم يَُرٌ لبي على أي شيء ولا شرك بيني وبين هذا 
ولو قال الاجنبي ليس بيني وبين هذا الميت شرك وصدقه ولد الميت لم ينتفع 
وإذا أقر في مرضه لزوجته بدين ثم ماتت وها ورثئة يحوزون ميراثها ليسوا من 
ورثة الميت فإقراره لها جائزء وكذلك لو أقر لابنه ثم مات الإبن قبله وترك ابنا 
وللمقر بنون يحجبونه فالإقرار جائز لأنه إقرار لغير وارث؛ ولو كان يرث الزوجة 
| ابنان أحدهما من المريض والمريض أبو الآخر فالإقرار باطل عند أشهب. 
00 وإذا أقر مريض بدين لأجنبي ثم استقرض من وإريه دينا قبضه منه بمعاينة 
. البينة فإنهما يتحاصان. 
وإذا أقر المريض لبعض ورثته بوديعة بعينها أو بمضاربة أو عارية فذلك 
ا 1 . 5 25 0 2 و له 
لايجوزء وقال من -خالفنا : إذا أقر المريض بدّين لامراته من مهر فإنه يصق 
. فيما / بينه وبين مهر مثلها ويقاسم من أقر له في الصحة والمرض بخلاف غيه إذ 3و/ط 
لايحل فرح إلا بمهر. 
وقال ابن القاسم عن مالك في إقرار لها بدين أو مهر أنه ينظر فإن كان 
له 52 منها إليه انقطاع ويأخلو(1) وله ولد من غيرها فذلك جائز وأما إن غرف 
منه إليها انقطاع ومودة وكان بينه وبين ولده تفاهم ولعل هما الولد الصغير فلا جور 
إقراره . 
وإذا أقر المريض لامرأته بدّين ثم طلقها قبل البناء ثم تزوجها ثم مات من 
مرضه فقال أشهب وسحنون : إقراره باطل لأنها وارئة عندناء وإذا أقر المريض 
| (1) كتبت في الأصل محرفة على شكل وناجية؛ والصواب ما أثبتناه من ص. 
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لابنه العبد بدين ثم عتق ثم مات الأب فالإقرار جائز له عند أشهب كان مأمونا 
مديانا أو غير مديان لأن الإقرار قد ثبت له وهو غير وارث. 

وقال سحنون والعراقيون : إن استثنى مُعْتَقُه مالّه وليس بمأذون جاز الإقرار 
| وإلا لم يج لأنه يوم الموت وارث وإن كان مأذونا وعليه دَيْن '/ يجز الإقرار لأنه 
ينتفع به الابن. 
عش قال سحتون :ولا عيوق"للسيد امتخناء ما أوضى لهاي [ذا كان العيد منديانا 
. والغرماء أحق بذلك وما.وهب له أو تصدق عليه ولو كان الإبن مكائيا فأقر له 
. الأب في مرضه بدين ثم مات فذلك جائز. ولو عتق قبل موت الأبٍ لم يبز الإقرار 
عند سحنون والعراقيين وجاز عند أشهب. وكذلك إن كان الإبن حرا نصرانيا فاقر 
. له ثم أسلم قبل موت الأب على الإختلاف. 

ولو أقر مكائبٌ مريض لابنه الحر بدّين ثم مات مكانه جاز إقراره إذا لم 
ينهم / ترك وفاء بالكتابة أو لم يترك ويرثه مولاه إن لم يكن معه في الكتابة أحد. 

قال سحنون : ولو قضى كتابته ودّينه وعتق ثم مات [بطل إقراره» وهو عند 
أشهن جاتو 

وإن أقر الحر المريض لابنه المكائب بدّين ثم عتق ثم مات]222 الأب فإقراره 
. باطل عند سحنون والعراقيين وفي قول أشهب جائز. 
0 "قال أهل العراق : ولو أن رجلا من أهل الأرض أسلم ثم أقر في مرضه الذي 

مات فيه بدّين لرجل ثم والى صاحب الدَّين أحدهما فإقراره جائزء وهذه مناقضة» 
. لأنه عندهم يورث ببذه الولاية فقند أقر لوارث وجاز إقراره عندناء إذ لا يورث ببذه 
: الولاية في قولنا وإذا مرض المأذون فأقر لأربعة لكل واحد بألف فباعه سيده من 
. أحدهم بألف درهم والعبد المريض ثم مات المشتري وأخذ الغرماء وارئه واكتتسب 
العبد في مرضه مالا ثم مات فليقسم ذلك بين غرمائه الثلاثئة يضرب كل واحد 


(1). ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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94 أو 


منهم بألف ويضرب وارث الميت المشتري للعبد المعتق له بِدَيْنهِ أيضا وهو ألف في 
قول أشهب لأنه دين ثبت له قبل أن يشتريه 

قال سحنون : يضرب في ماله الثلائة الذين لم يشتروه ويضرب أيضا الوارث 
بدينه إن كان الوارث غير الذي أعتقه من قبل أن ملكه له لا يبطل دينه عن عبده 
وقد مات وهو غير وارث» وإن كان وارث الميت المعتق هو وارث العبد م هه 
بدين الذي أعتقه لأنه قد صار وارثًا له. 

وفي كتاب الوصايا يأتي من هذا المعنى / وفي باب إقرار أحد المتفاوضين من 
كتاب الإقرار إقرار الصحيح لوارث المريض ونحوه من معنى هذا الباب. 


فيمن أقر بدين 
من كتاب ابن سحنون واختلف في إقرار المريض لقاتله بدين فلم يجزه أهل 


العراق إذا مات من مرضه'» وجعلوه كالوارث وقالوا : إن كان يوم أقر ليس 
بصاحب فراش فإقراره جائز. 


قال أشهب وسحنون : إذا أقر الأجنبي بدّين ثم قتله بعد الإقرار أو جرحه 
قبل أن يقر ثم أقر ولم يزل صاحب فراش حتى مات أو كان مقبلا ومدبراً ثم مات 
فذلك سواء لأن الإقرار ثابت له. فإن جرحه قبل أن يقر له ثم أقر له فلا ينهم أن 
يكون إنما جرحه يموت فنبت عليه إقراره لأنه لو لم يجرحه ثبت عليه إقراره لأن 
إقراره قد كان ثبت عليه لو لم يمت فذلك جائز عليه كان الجرح قبل أن يُقَرَ أو 
بعده كان قد لزم الفراش أو كان يُقبل ويدبر. 

قال محمد : والقياس على أصلهم أنه إن أقر لوارث بدّين في صحته ثم قتله 
الوارث عمداً أو خطأ أن ذلك يلزمه لأنه إقرار قد 


! )01( بياض بالأصل عوض في ص بقوله في حياته ولا معنى لذلك ويمكن الإستغناء عن ذلك التعويض 
ويبقى الكلام متسلسلا 
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4 إظ 


وإذا جرح من يرثه جرحا عامدا فيه بنفسه فأقر له المقتول بمال فذلك جائز 
ْ٠‏ لأن قاتل العمد لا يرث من مال ولا دية. ولو كان الجرح خطأ ثم مات منه بطل 
إقراره لأنه لم يرث من ماله خاصة فإن قبل تُْضّمٌ الدية إلى تر ركته ويقضي الإقرار 
عليها فما أصاب الدية لزمه فيه الإقرار ويبطل ما سواه فقد خالفت27 مالكاً» وفي 
كتاب الوصايا / باب مستوعب فيه قول مالك وأصحابه في ذلك وأن ذلك جائز 
إن كان خطأ فعرف أنه قتله وإن مات في عمرته لم يدخل ذلك في الدية وإن كان 
عمدا لم تدخل الوصية في ديته إن صولح عليها بعد موته. 


في الذي يفر بعبد لرجل 
ثم إن الرجل أقر لابن المريض 
أو وهبه أو باعه منه 
أو مات الرجل فصار وارث المريض وارثه 
أو أقر أنه حر أو أنه أعتقه 


ْ من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر مريض لعبد في يديه أنه لفلان فقال فلان 
بل هو لابن المريض ثم مات المريض فإقرار المريض في ذلك باطل وكذلك الإقرار 
بالمال أو بوديعة أو عارية أو قراضء ولو باعه منه المريض بثمن هو قيمته وتقابضا 
ثم باعه المبتاع من وارث المريض أو وهبه له أو مات فصار وارث المريض وارثه 
وللمريض ورئة سواه فهذا كله جائز لأنه لم يصل إلى الأول إلا بئمن. 

الاق لوال جالعيد افر أ مين المي أو اكز اند اعتقه امال المريض: 
غيره فإقراره جائز والعبد حر بخلاف قوله أنه لا يلزم المريض لأنه أصرف الأمر إلى 
ما لا يجوز ولو أنه قال : إنه لفلان الأجنبي جاز قوله أو قال هو مدبّر أو 
مكائبٌ لزمه الإقرار وكذلك إن كانت أمة فأقر أنها أم ولده يريد للمريض. 


)2( في ص فقد معت. 
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5 إو 


في المريض يقر على ابنه الميت بدين أو أنه أعتق عبدا 
والمريض مديان أو غير مديان 
وكذلك إن أقر بعد ذلك بدين على ابنه 


/ من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر المريض أن لفلان على ابنه ألف دينار 95و|ظ 
| وني يديه دار لابنه وعلى المريض دين معروف في صحته فإقراره: جائز كالصحيح 
' وغرماء ابنه أحق بدار ابنه من غرمائه؛ ألا ترى لو هلك الأب وعلى الإبن دين 
يغترق ماله وميرائه فأقر بودائع عند أبيه بعينها أو أقر لرجل بدّين على أبيه قبل قيام 
غرماء الابن على الإبن فذلك جائز ويأخذ أهل الودائع ودائعهم ويكون أهل دين 
أبيه أحق بما ترك إذا كان من أقر له حاضرا غير غائب. 
وأما إن قاموا بتفلسيه فلا يجوز إقرارٌ حينئذ» وقال غيرا : دينه الذي عليه في 
قال محمد : ولا يعدو إقراره بدين أبيه أن يكون جائزا وغير جائزء فإن جاز 
لزم ذمّة أبيه وصار غرماؤه أحق بتركته, وإن كان غير جائز فلا شيء لغرماء أبيه 
ذا فض 
وإذا أقر المريض أن لفلان على فلان ألف درهم وعلى المريض دين في الصحة 
ثم مات فلان والمريض واربه وترك ألف درهم ثم مات المريض فإن كان تمادى 
المريض على ذلك الإقرار بعد موت فلان فأهل دين فلان الذين أقر لهم المريض 
| أولى بماله من غرماء المريض؛ وإن أنكر ذلك الإقرار بعدما ورث المال فإن مال 
الأول بين غرماء المريض لأن المريض أقر في حال لا يجوز إقراره وَإنما كان شاهدا 
يرجع عن شهادته فإن لم يُسسْمَع منه بعد موت الميت إنكارٌ ولا إقرارٌ فلا شيء 
لغرماء الميت والمال لغرماء المريضء (المقر)12) لأن ذلك / الإقرار لم يكن إقرارا يلزمه 96 /ر 
يومئذ إنما كان شهادة. 


(3) ساقطة من الأصلء مثبتة من ص. 
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وقال من خالفنا : يكون مال الميت من غرماء المريض لأن المريض أقر في 
حال لا يجوز إقراره» وكذلك لو أقر المريض بدين هذا الرجل بعد موته وقد أجمعنا 
أنه لو أقر بذلك في صحته وبعد موت الآخر أو بدين الآخر أو بدين ابنه في 
صحته بعد موت الأب فذلك جائزء ويكون دين أولفك أحق بهذا المال من غرماء 
الريض. ظ 0 

وإذا أقر المريض على ابنه لرجل بدين وني يد المريض ألف درهم لأبيه ولا.دين 
عليه وقال ولفلان ألف. درهم يوصل كلامه فهي بينهما نصفين في إجماعناء 
وكذلك لو قال على أبي لفلان ألف درهم وهذه وديعة عندنا لفلان. لزمه ذلك 
' وصاحب الوديعة المعينة أحق بها. 

قال أشهب : إذا أقر الوارث فقال لفلان من الدَّين على أبي كذا ولفلان 
وديعة كذا عنده وذلك جميعا تركته فلكل واحد ما أقر به ولا يصادق بينهما بدأ 
. بالوديعة في إقراره أو بالدّين» لأن إقراره لهما جميعا معا على نفسه. ولو أقر لأحدهما 
بعد الآخر رأيت أن يبتدئ من بدأ بالإقرار له إلا أن يكون ممن تجوز شهادته 
فيحلف معه الذي أقر له اخرا فيقضى با أقر له به من وديعة أو دّين. 

قال سحنون : الجواب صحيح إلا قوله لو أقر لأحدهما قبل صاحبه رأيت 
أن يبغدىُ من بدأ بالإقرار ألا يكون ممن تجوز شهادته فإن هذا ليس بشيء. 
2 قال : فلو أقر فقال على أي ألف درهم دّين فإن دفعها إليه بقضاء / قاض 
| ثم أقر بعد ذلك لآخر بين على أبيه لم يكن للثاني دين إذ لم يكن لابنه مال غير 
. ذلك والابن غير عدل؛ فإن كان عدلا وحلف معه المقر الآخر دحل مع الأول في 
الألف ولا ضمان على الوارثء لأ القاضي قضى بالمال ولو أن الوارث دفع المال 

ْ بغير قضية ثم أقر لآخر بمثل ذلك ضمن له الوارث خمسمائة التي كان يضمنها من 
الآلف. 

00 قال أشهب فيمن ملك أبوه ولا وارث له غيو فقال هذه وديعة لفلان عنده 
ودفعها إليه ثم قال بعد ذلك إنما هي لفلان معه أو لفلان دونه وأنه قد أخطأ فإنه 
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6 إظ 


ظ ضامن لفلان ما أقر له به من تلك الوديعة لأنه دفع فاستبلك سواء كان عدلا أو 
غير عدل ولم يدفعها كانت للأول ولا ضمان عليه للثاني لأنه شاهد على الميت. 

ولو قال لفلان على أبي ألف درهم لا بل لفلان فإن القاضي يقضي بها للأول 
ولا ضمان على الإبن ولا شيء للثاني. [ولو دفعها الإبن للأول بغير قضاء ضمن 
مثلها للثاني]2'2 ومن شهد أن لفلان على زيد ألف درهم فجحد زيد ثم مات 
والشاهد مريض وهو وارث زيد وعلى الشاهد دين في صحته ثم مات الشاهد وقد 
ترك ألف درهم ورثها عن زيد ففيها قولان : أن غرماء زيد أحق بها من غرماء 
الشاهد, لأنه أقر أنه لا ميراث له منه للدِّين الذي اغترق تركته؛ والقول الآخر : 
إن غرماء الشاهد أولى بها لأ [إقراره بدين]© لم يكن يلزمه لو رجع عنه. 

ومن شهد على زيد أنه أعتق عبده / وهو يجحد ثم مات زيد والشاهد وارثه 
فابن القاسم يعتقه عليه بالقضاء وإن كان مريضاء ولا ينفعه رجوعه. وقال المغيرة 
وأشهب : لا يلزمه ذلك إلا أن يتادى على إقراره بعد أن بملكه فعلى قوهما إن 

ملكه وهو مريض فتادى على إقراره عتق في ثلثه. 

ِْ قال ابن سحنون : وهذا قول أهل العراق إلا أنهم يقولون إن لم يدع غيره 
. عتق ثلثه واستسعى في قيمة الثلث وإن كان عليه دين محيط بيع فيه لأهل الدّين 
وإنما خالفهم المغيرة وأشهب في الاستسعاء» ويقولان إن لم يدع غيره عُِقَ ثلقه ورقٌ 
ثلثاه وإن أحاط به الدين بطل عتقه. 

وبعد هذا باب في إقرار الوارث على أبيه بدين وني كتاب الوصايا من هذا 


المعنى. 


| (2) بياض بالأصل ألبتناه من ص. 
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فيمن أقر بقبض الدين من وارث 
أو من غير وارث أو بقبض كتابة مكائبه 
أو بقبض ما صالح عليه في نفس أو جرح 
وكذلك إن كان مديانا 
وف إقرار المأذون في مرضه بقبض دين من سيده 
من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر بقبض دين له على وارث من ورثته ل يجز 
إقراره في إجماعهم وكذلك الزوجة بقبض صداقها المعلوم من زوجها في مرضها 
الذي ماتت فيه لا يجوز. 
قال محمد بن عبد الحكم : ولو مات الذي أقر له المريض من ورئته بقبض 
. الدّين منه فوره المريض جاز إقراره لأنه صار غير وارث. 
ومن كتاب أحمد بن ميسر قال : قال / مالك : إذا أقرت الزوجة في 
مرضها بقبض صداقها من زوجها فإن كان لها الولد من غيره ولا ينهم فإقرارها 
زء وإن كانت تورث كلالة لم يجز إقرارها إلا أن يكون زوجها قد مات قبلها 
فقوا مقبول. 


وقال محمد بن عبد الحكم : لا يُقَبّل قوهاء يريد إذا مات قبلها بعد إقرارها. 


ومن كتاب ابن سحنون : وقال في الزوجة المريضة لو أقام الزوج بيئة أنه . 


دفعه إليها بمعاينتهم في مرضها بقبضته فإنه يبرّأْ بذلك. 


قال سحنون : ومعاينة القبض أمر يُقَبَلُ وليكشف القاضي عنف فإن صصح 
عنده أن ذلك رجع إليه أبطله وإن لم يتبين له أجازه والله حَسئبُ من ظلِم. 


وإن أقرت ف مرضها أنها قد كانت قبضت منه فروى أشهب عن مالك أن 
ذلك له ولكن إن صحت نزمها الإقرار ولا ينفعها إن قالت إنما أقررنُه بذلك حيفا. 


. وقال أشهب في مريض له دينٌ على وارثه وقد تكفل به الأجنبي فأقر أنه قبضه 
من واربه أو من كفيله فلا يُصَدَّق ولو كان الدين على الأجنبي والوارث كفيل به 
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فأقر بقبضه في الأجنبي فهو كالأول. وأنكر ذلك سحنون وقال : لو أوصى به 
للأجنبي [لجاز في ثلئه فكيف بهذا. 

قال ابن سحنون : إن كان الأجنبي ]212 مليّاً به فكما قال سحنون» وإن كان : 
' غير ملي فهو يقع لوارثه وإقراره باطل إن مات من مرضه؛ وأما إن أقر أنه قبض 
: ذلك من الوارث فإقراره باطل» قال أشهب : / وإذا كان الكفيل أجنبياً فأبطلت 8 إو 
إقرار المريض بقبض الدَّين فقال الكفيل برئتٌ من الجمّالة إذ لست بوارث فإنه 
ْ لا يرأ منها حتى يسقط الدين 5 لو أوصى بذلك الدين لوارثه لم تسقط الحمالة 
بذلك: ٠‏ 
وقال ابن المواز : إذا كان له دين على وارثه بحمالة أجنبي فلما مرض أسقط 
حمالة الأجنبي وذلك سواء كان الوارث موسرا أو معدما لأنه لم يسقط من حقه 
شيئا عن الوارث وليس إسقاط ال حمالة مما ينفع وارنّه بشيء. 

قال : وكذلك لو أقر في مرضه أنه قد استوى ححقه من واريه لسقطت 
الحمالة عن الحميل. 

قال ابن عبد الحكم : إن حمل الثلث المال قلا لم يسقط الحق عن الوارث. 

قال ابن المواز : ولو أقر أنه قد استوفى الحق من الحميل وهو أجنبي جاز قوله 
وسقط الحق عن الوارث وسقطت الحمالة عن الحميل وكان الحق الذي على 
الوارث للحميل بمنزلة ما لو أوصى له لأن الوصية به له من ثلث ماله والاقرار به له 
ا قال ابن سحنون : وإذا كان دين على وارث وأجنبي وكل واحد منهما كفيل 
بصاحبه فإقراره بقبضه ذلك منهما باطل م لو أقر لما بدين» هذا قول أشهب. 
وقال ابن القاسم : يجوز إقراره بحصة الأجنبي من الدين» فعلى قوله هذا يجوز إقراره 
في القبض منهما في حصة الاجنبي خاصة ويغرم الوارث حصته ولا يرجع بشيء من 
ذلك على الأجنبي, فإن كان عديما ودى عنه الأجنبي / [ثم يرجع به عليه فإن لم 5و 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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يكن واحد منهما كفيلا عن صاحبه فأقر أنه قبض حصة الآخرين]» فذلك 
جائز في إجماعهم. 

وإن كان كل واحد حميلا بصاحبه فأقر المريض بقبض جميع الدَّين من وارثه 
فذلك باطلء وإن قال من الأجنبي بطل إقراره في حصة الوارث وبرئٌ الأجنبي من 
حصته إن كان الأجنبي مليا وإن كان عديما بطل إقراره وكان لورئة أحدهما بالمال 
ولو أقر أن أجنبيا تطوع بدفع حصة الوارث بطل إقراره في إجماعهم. 

وكذلك لو أقر أن الوارث أحاله به على رجل دفعه إليه عن الوارث فقبضه 


قال ابن المواز : إذا كان دين المريض على وارث وأجنبي فأقر أنه قبضه منهما 
وبعضها حميل ببعض فإن كان الأجنبي عديما لم يسقط من الحق شيء والحمالة 
بحالها ويؤخذ من الوارث جميع الحق ويرجع على الأجنبي بما غرم عنه وكذلك إن 
' كان الوارث اليوم عديما لأنه قد يتيسر قبل الأجنبي» ولكن إن كان الأجنبي مليا 
سقط عن الأجنبي ما عليه من الدّين والحمالة واتبع الوارث بحصته وما يُنْظر في 
هذا إلى يسر الأجنبي وعدمه كان الوارث مليا أو عديماء ولو أقر أنه قبض حقه من 
الأجنبي جاز إقراره كانا مليين أو عديمين أو أحدهما. 

قلت : فإن كان الأجنبي عديما فلم يُقَبّل قول الميت وأغرمتٌ الوارث ما لزمه 
ولزم الأجنبي واتبع الوارث الأجنبي هل للأجنبي الرجوع بذلك على الورئة بما أقر 
وليهم أنه قبضهم من الأجنبي ؟ قال : لاء لأن إقراره / قد سقط ألا بالتهمة. 

قال ابن المواز في مريض له على ابنه مائة دينار فأقر في مرضه الذي مات فيه 
أنه قبضها من فلان الأُجنبي دفعها عن الابن فليسأل الأجنبي فإن قال قبضتّه من 
مالي صدق وصدق الأب» فإن قال من مال الإبن لم يصدق هو ولا الأب ويغرمها 
الإبن ثانية للورثة ويرجع بها على الإبن دفعها بلا بينة ييرأ بها الأب» ولو مات الإبن 
قبل أبيه وم يترك واريًا يرث أباه صدق الأب والأجنبي وبرئ من حق الآب. 


: (1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ولو قال الأجنبي : إنما دفعها إلى الأب من مالي وصدقه الأب جاز قوهما وم 
ييرأ الولد ويغرم الأجنبي ما ودى عنه. 
3 قال ابن سحنون : ومن أمر رجلا ببيع خادمة فباعها من ابن الآمر [فذلك 
ٍ! جائز وإن مرض الآمر مرضا مات منه فأقر الوكيل حيتئذ أنه قبض الثمن من ابن 
الآمر]0!» فدفعه إلى الآمر فد قيل إنه لا يُصّدقُ وإن صَدّقه المريض أَنّهُ ابن 
الوارث؛ وفيها قول آخر : إن الوكيل مُصَدّق في قبض الثمن وفي دفعه إلى المريض 
صدقه المريض أو كذبه لأنه أمينه ومأمور بالبيع والوكيل على البيع مأذون له في 

قبض الثمن مصدق فيه وهذا الذي ذكر ابن المواز في كتابه. 

وأما لو أقر المريض أنه قبض من أبيه بغير علم الوكيل فلا يُصَدَّق ولا يبرأ منه 
الإبن. 

وقال ابن المواز : وإن قال المريض قبضتُه من الوكيل قبل إقراره إلا أن يكذبه 
الوكيل فيبقى الحق ثابتا على أبيه ولو صدقه الوكيل بريٌ الإبن وكان للوكيل طلب 
الإبن به إلا أن يقر الوكيل بقبضه من الأبء ولو قال الوكيل قبضتّه من الإبن 
٠‏ وضاع / مني لصدق وبرىٌ الإبن. 
200 قال ابن سحنون : ولو كان الوكيل هو المريض والآمر صحيح فأقر الوكيل 
. بقبضه من الإبن ودفعه إلى الآمر فهو مصدق للا ينفع الآمر إنكاره وإن كان 
. الآمر وارث المريض الوكيل ومات من مرضه فإنه مُصَدَّقء لأن المال ليس له وقد 
أقر أنه قبضه من المبتاع ودفعه إلى الآمر فهو أمين ومصدق وقد وهم من قال إنه 
لا يُصّدّق في هذاء وإن كان المشتري وارث البائع وليس بوارث للآمر فالآمر 
والمأور مريضان فأقر المأمور أنه قبضه ودفعه إلى الآمر فذلك جائز في إجماعهم. 

وكذلك إن قال : ضاع مني فأما إن قال قبضته ولم أدفعه وهو في مالي فلا 

يُصدَّق في إجماعهم ويغرمٌ المشتري الثمن لأن المال يلزمه ها هنا وكأنه أمر» أن 


1 )1غ( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل؛ مثبت من ص. 
(2) في صء أراد عوض أمر. 
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يُودى من ماله عن ورثه» وذكر ابن المواز هذا القول. وقد قيل فيها إن الوكيل 


. ها هنا مُصدّق. 
قال محمد بن المواز : : والقول الأول أصوب عندي. 
قال ابن عبد الحكم : ولو باع الوكيل من ابن نفسه ثم مرض فقال قد 
قبضتٌ من الثمن ودفعته فهو مصدق وابنه برئ لأنه مال غيروء وكذلك إن قال : 
ا قبضتُه من ألي ولم يقل دفعمُه إلى الآمر فالإبن برئ» وقد قال بعض الناس : لا بيراً 
في هذا الإبنُ» ويبرّأ إن قال أبوه قبضته ودفعتّه إلى الآمر وقد ضاع مني ولا فرق 
' بين هذ(1). 

وقال ابن سحنون في مريض عليه دين حيط ماله فأقر بقبض ذَينٍ له على 
أجنبىّ فذلك جائز إذا كان الدين في الصحة في قول / سحنون وكثير من 
أصحابنا وأهل العراق. 

فإن كان الغربم أخاً للمريض فأقر المريض بقبض الدَّين منه وللمريض ولد 
يحجب الأخ ثم مات الإبن قبل الأب ومات الأب وأمُحوه هذا وارنّه مع إخوة له فلا 
يُصّدَّق في قول سحنون وأهل العراق» ويُصَدِّق في قول أشهب. 

وكذلك إن أقر مريض مسلم أنه قبض دَينه من ابنه النصراني ثم أسلم الإين 
ثم مات المريض فلا يُصَدّق عن سحنون وأهل العراق ويصدق عند أشهب, لأن 
الإقرار وقع في وقت لا ينهم فيه ك لو أقر لوارئه في صحته حيث لا يتّهُم. 
30 قال سحنون وابن المواز : وإذا أقر مريض بقبض دين له على زوجته ثم طلقها 
ثلاثا فانقضتٌ عدببا فلا يجوز إقراره لأنما ثرثه. 

قال ابن المواز : سواء كان دينه من جرح أو تلع أو مبايعة أو من أي وجه 
كان. 

قال سحنون : ولو صح صحة بينة ثم مرض ثم مات لزمه إقراره. 
(1). في ص ولا فرق بين ذلك. 
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وإن أقر لأخيه بقبض دين ثم وُلِدَ له مَن حجبه جاز إقراره في إجماعهم لأنه 


غير وارث. 

وإذا كان على المريض دين محيط فأقر في مرضه أنه أقرض رجلا ألف ذرهم 
وهو جميع ما ترك ثم قال المريض قد استوفيتها منه. فهو مُصَدَّق في غير الوارث ولا 
يصدق في الوارث. وكذلك الصديق الملاطف. 


وقال غيرنا : الأجنبي والوارث والصديق الملاطف سواء ولا يجوز ذلك حتى 


وكذلك لو باع أَمةَ بمثل القيمة في المرض وأقر بقبض الثمن من المبناع فذلك 
جائز / في غير الوارث. وغيرنا لا يجيز إقراره بالقبض إذا كان عليه دين في 
الصحة. 

وإن باع المريض من الوارث دارا أبطلنا إقراره بالقبض منه. ويقال للمشتري 
إن مات المريض القد الثمنّ وُذ الدارٌ فإن ألى ألزمناه ذلك وتباع عليه فيه الدار 
إن لم يكن له مال فإن نقص شي أتبع به. 

راص اححي زه ارصن ابوك مر وى باز السام ريطي 
منه ودفع الثمن إلى الإبن فقبضه منه وأقر الابن بذلك فعلى الإبن رد الشمن إن 
غات اللا من .«رطلة [محمد وهذا على أنه لم تقم بينة على الشراء أو على بيع 
الإبن من الأب وما علم لابن موتبما فلهذا يرد الثمن بعد موت الأ من 
مرضه]("©. وقال غيرنا : الوارث وغيرو فيه سواء. ويقال للمشتري إن مات المريض 
1 انقد الثمن. وكذلك إن قالا فسخنا البيع وبعنا الدار لغرماء الميت. 

قال ابن القاسم : وإذا أقر المريض أنه قبض في مرضه من مُكائبه جميع 
الكتابة» والكتابة في الصحة ويرئه ولده فإقراره جائز. 

٠‏ وإن لم يرثه ولده فإن حمله ثلثه جاز إقراره كا لو أعتقه وإن لم يحمله الثلث لم 
ْ يُقَبلُ قوله. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء مثبت من ص. 
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00 قال سحنون : إذا اتهم لم يجز إقراره حمله الثلث أو لم يحمله لأنه أراد به رأس 
المال ولا يكون في الثلث إلا ما أراد به الثلث. وقاله أيضا ابن القاسم. ' 
وإن كاتبه في مرضه فأقر بقبضها في المرض والثلث يحمله جاز ذلك. وإن لم 
يحمله ير الوئة بين إمضاء كتابته أو يعتقون ثلنه إن لم يدع غيره ورق ثلثاه. 
قال سحنرن : الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة فهو موقوف بنجومه. 
وإذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض وأقر بقبض الخُلع منها / فلا 
يُصّدَّق في قولنا لأنها ترثه [وغيرنا يجيزه لأنها لاترئه]211 عنده إذا لم يكن عليه دين 
في الصحة ولا في مرضه. 
وإذا صالح في مرضه من دم عمد أو جرح عمد على مال فأقر بقبضه في 
وإن كان على وارث لم يجر في إجماعهمء وكذلك إن كفل به وارث في قول 
أشهب وأهل العراق. 
2 وقال سحنون وابن المواز : وإذا أقر العبد المأذون المريض بقبض دين له على 
مولاه فإن كان على العبد دين لم يجز إقراره إن مات من مرضه [. وأهل العراق قالوا 
إن لم يكن عليه دين جاز ذلك]©. 
قال ابن سحنون : وكذلك في إقرار المكائب لسيده وإن كان له على مولاه 
طعام فأقر بقبضه وترك وفاء بالكتابة وله ورئة غير مولاه فإنه يُصَّدَّقء فإن كان عليه 
دين يحيط بماله لم يجز إقرارهء وإن كان فيما ترك وفاء بالدّين والكتابة بدأ بالكتابة 
٠‏ وجاز إقراره لسيده بقبض الدين منه كان سيده وارثه أو غين. 
مرضه فذلك جائز فإن أذّاه في مرضه فأقر في مرضه بقبضه صُدّق في قول 


1 . اها ين معترفين ساقط مز الأفل» ميت من من, 
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تاه 


سحنون وأصحابنا ولم يُصَّدَّق في قول غينناء وإن لم يكن عليه دينٌ صدق في 
إجماعنا. 

قال محمد : إذا لم ينهم في الورثة في إقراره بقبض الدين لم يتهم في إقراره مع 
أهل الدّين. ومن هذا في كتاب الوصايا. 


في الإقرار بقبض الوديعة والمضاربة 
من الوارث وغيره 
من كتاب ابن سحنون / ونحوه في كتاب ابن المواز» وقال في المريض يقر في 
مرضه أنه قبض من بعض ورنه وديعة كانت له عنده أو عاربة مما لا يضمن أو 
بضاعة أو مضاربة» وكل ما كان بمعنى الأمانة فهو مُصدّق فيه بخلاف الديون. 
قال ابن المواز إلا فيما دفعه إليه ببينة فلا يُصَدَّق فيه ما لو ادعى الوارث رده 
لم يُصدّق إلا ببينة مع يمين الأب وقد قيل إنه لا يُصَدَّق الأب في إقراره وإن دفع 
ذلك إليه ببينة لأن الإبن لو قال تلفت مني7» لصدق مع بمينه وهذا أحسن. 
قال سحنون : والعارية المضمونة فلا يُصّدّق فيباء ولو قال الوارث رددثٌ 
إليك الوديعة والقراض وأنكر ذلك المريض فالوارث مُصَدَّق إن قبض ذلك بغير 
بينة» ولو كان ذلك من من متاع باعه له من غير وارث فقال قبضئّه ودفعيُه إليك 
ْ أو قال ضاع مني فهو مصدق, فكذلك إن قبض من المريض دراهم يشتري له 
| حاجة فقال قد فعلتٌ ودفعتُّها إليك فهو مصدق ولو كان إنما أمره أن يقبض 
ْ ذلك عنه في دين فقال قد قبضتّه وكذبه الغريم فالوارث ضامن إلا أن يقم بينة 
بالدفع ولو صدقه المريض ُ ير بذلك الوارث من الضمان» ولو أمره بتقاضي دين 
له فقال الوارث قبضته ودفعته إليك فإن لم يُقِمِ الغريم بينة بقبضى الوارث لم يبرأ وإن 
أقام بينة برَئْ ثم هو مضدق أنه دفع ذلك إلى المريض» ولو كان وكيلا مفوضا إليه 
صدّق في القبض من / الغريم وبرئ المطلوب كذبه المريض أو صدقه. 
(3) كنافي صء في الأصل تلفت بينتي. 
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2 إو 


وإن وكله بببع شيء فباع فأ لقبضه ثم قال قبضت الثمن ودفعته إليك أو 
ضاع مني فهو مصدق مع بمينه وعليه الهين في كل ما جعلناه فيه مصدقاً وإن 
كان متهما كان المريض حيّاً أو ميتا مديانا وغير مديان صدقه أو كذبه. 

وإذا مات المريض فقال وارثه كانت له عندي وديعة فدفعتّها إليه فهو 
مصدقٌ ويحلف إن كان متهما وكذلك البضاعة والمضاربة ما لم يعمل بهما فإن 
عمل بهما لم يصدق في الدفع لأنه إقرار صلة أمانة فلما حركه خرج من الامانة 
إلى الضمانء وهذا قول أشهب وسحنون. 

وقال ابن القاسم : لا يضمن أقر بتحريكها أو لم يقرّ فإن كان الميت أقر في 
' مرضه أنها مضاربة أو بضاعة وأقر الوارث بالعمل أو التحريك ففيها قولان : 
' أحدهما أن الوارث ضامن لإقراره بتحريك ما أصله أمانة ولا ينفعه تصديق المريض 
إياه» والقول الآخر أنه مصدق مع بمينه» وكذلك لو قال دفعثٌ إلى الورثة 
أنصباءهم من ذلك فهو مصدق في هذا القول» وني القول الاخر لا يصدقء ولو 
باع لأبيه المريض عبداً فأقر أبوه أنه أمره بذلك ثم مات الأب من مرضه فقال الإبن 
قد قبضت الثمن ودفعته إلى ألي فإنه لا يصدق لأنه لم تثبت له الوكالة إلا بإقرار 
الأب في المرض وهو في القول الآخر مصدق ويحلف. 

ولو كان عند عبده وديعة لابنه فقال قد رددته له فهو مصدق كان / الأب 
صحيحا أو مريضاء وأما لو غصبه ابنه عبدا فقال الأ في مرضه الذي مات قد 
قبضتّه منه ومات عندي فلا يصدق في إجماعهم وكذلك في كل شيء مضمون 
[وكذلك ما أنفق الإبن من الوديعة ثم أقر الأب المريض بقبضها منه وكذلك في 
العارية والمضاربة إذا خالف فيها فضمنا.. 


وقال ابن القاسم : إذا أنفقت الوديعة ورددت ما أنفقت في مكانه ثم قال 


فيا ا 


الأ بغد ذلك قد قبضت منه الوديعة فهذا مصدق لأن المودع عبده يرأ برد ما 
أنفق منها.]10). 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


277 ست 


2 إظ 


في إقرار الوارث بدين على الميت أو بوديعة 
أو بأنه أوصى بوصية والوارث مديان أو غير مديان 
وكيف إن أبرأ غريم ابنه 

من كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون : ومّن مات عن ولد واحد 
وأقر بدين على أبيه لرجل فعليه أن يقبضه من تركته إلا أن يزيد فلا يلزمه إلا ما 
ترك أبوه. 

ولو قال لفلان على أي ألف درهم ولفلان ألف درهم وم يترك غير ألف درهم 
فإن وصل كلامه فهي بينيما كان عدلا أو غير عدل. 

قال محمد بن عبد الحكم : وكذلك إن قال لهذا عليه مائة دينار وهذا مائة 
وديعة بغير عينها فليتحاصًا في ضيق تركته. 

وقال ابن سحنون قال أشهب وأهل العراق : وإن أقر بدين على أبيه ثم أقر 
بعد ذلك بدين آخر على أبيه في غير كلام متصل بدئٌ بدين الأول لأنه لا يقدر 
ٌْ أن يرجع عنه. 

ظ قال أشهب : : وإن كان عدلا وجاء بعذر يُعْذَّرُْ به فيما رجع عنه / جاز قوله 
وحلف معه الثاني فإن نكل فالمال للأول. وأنكر سحنون قوله وقال : إن رجع عن 
الأول ثم أقر فشهادته الثانية يطل جا لو شهاد يجلا نين عل رحل فلم حك 
بذلك متى قالا وعمنا بل هو رجل اخر وكذلك في الوصية بالعتق لعبد بعينه ثم 
يقولون لا بل هذا هو فالشهادة باطلة وينبغي في الإبن أن الأول أحق بالتركة حتى 

قال ابن المواز : ولا وارث له غير ابنه وللميت مائة دينار دين على رجل لم 
لغيه رار الإببن أن الأب قد قبضها قبل موته ثم قام رجل على الميت بمائة 
دينار دّينا فأقر له بها الإبن فإن لم يكن للقاتم بذلك بينة إلا إقرار الابن بعد إقراره 
الأول سقط دين الميت. ولو قامت به بيئة سقط إقرار الاين ألا ورجع غريم الأب 
على من عليه دين الأب بالمائة فأخذها منه وكذلك لو أقر الإبن أن أباه أعتق عبداً 
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3 إو 


في صحته ثم طرا غريم له قِبَل الأب دين من قيمة العبد ول يترك غير العبد فإن أقام 
الطارئ بينة بدينه بطل عتق العبد وبيع في الدّين سواء كان عتق العبد بإقرار الإبن 
أو ببيئة على الميت أنه أعتقه. قال : وإن كان عتقه بإقرار من الإبن والدينْ بإقرار 

من الابن فلا يُُ العتق ولا يرجع الغرم على الابن بقيمة العبد لأنه شاهد واحد 
: ثابت على شهادته ولم يتعد وأما لو أبعد هو عتقه قبل أن يقر بالدين فبعد أن ثبت 
عتقه أقر أن لهذا على أبيه مائة دينار دَينا يغرم قيمتها حتى يأخذ منها / الغريم دينه 
إلا أن يثبت الدين ببينة فلا يغرم الإبن شيئاء يعني ويرد العتق. 

ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون : ولو أقر بوديعة بعينها عند 
أبيه ولفلان بدين على أبيه فرب الوديعة أحق بها والدين فيما بقي من تركته ولا 
حصاص بينهما لا تبالي مّن بدأ به في الذكر. 

ولو أقر أولا لأحدهما ثم أقر للاخر فالأول يبدأ إلا أن يكون عدلا فليحلف 
معه الآخر ويكون له ما أقر له به من وديعة أو دين. وذكر ابن عبد الحكم مثله ثم 
قال وفيها قول إنه إن أقر بالوديعة سما والدين مها أمما ب يتحاصان فيها وهذا 
. الذي ذكر ابن عبد الحكم ليس بقياس. ش 

قال ابن سحنون : ولو قال لفلان على ألي ألف درهم لا بل لفلان» قال 
سحنون : يُقَضَى بها للأول ولا يُقَضَى للثاني بشيء. وقال أشهب : إن كان عدلا 
حلف مع الثاني وقضي له يريد ويتحاصان. 

قال سحنون : لا تجوز شهادته فإن دفع الألف إلى الأول ضمنما للثاني لأنه 
أتلف مال الثاني ورجع عن شهادته للأول وهذا إجماع. 

قال أشهب : وإن قال أوصى أبي بالثلث لفلان ثم قال بل لفلان أو قال 
يشرك فلان معه فالثلث للأول في الوجهين ولا شي للاخر ولو وصل كلامه كان 
الثلث بينهما نصفينء ولو قال : أوصى به لفلان ثم قال أو لفلان فهو للأول 
لا يقضى به بكلامه» ولو دفعه له ثم قال لا بل لفلان فإنه يضمن للثاني مثله ولا 
يصدق على الأول ولو لم يدفعه إلى الأول ثم دفع ذلك إلى قاض فليقض به للأول 
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ولا يضمن الوارث ها هنا لأنه شاهد /. ولو أقر لفلان بألف درهم ثم سكت ثم 
قال ولفلان ألف ثم أعطاها للأول بغير قضية فإنه يضمن للثاني خمسمائة ع 
قال ابن عبد الحكم. 

وقال : ولو دفعها إلى الأول ثم قال بل هي لفلان يغرم للثاني ألفا ولا يؤخحذ 
شيء من الأول» قال : ولو قال له رجل هذه الوديعة التي ترك أبوك لي وقال آخر: 
إن على أبيك دين ألف درهم فصدقهما قال سحنون : فرب الوديعة أحق بها في 
قولنا. 
كال أشهب بوذ كال الراريقة وى سمه شمن عله ردي لون أ فال 
ولفلان معه فإن وصل قوله فهي بينهما وإن لم يصل قوله فإن لم يكن عدلا أو كان 
عدلا وم يحلف معه الثاني فهي للأول وإن كان عدلاا حلف معه الثاني وكانت 
بينهما ولا يضمن المقر شيئا لأنه لم يدفعها حتى ذكر ما علم فيها. ولو أقر الثاني 
أنها له أو شريكا مع الأول بعد أن دفعها إلى الأول فإنه يضمن للثاني ما أقر له به 
كان عدلا أو غير عدل في هذا. 

قال ابن عبد الحكم : ومن ترك ولدين فأقر أحدههما أن لفلان على أبييما مائة 
دينار دينا فأنكر الآخر والمقر غير عدل وقد ورثًا مائتين فيط المقر خمسسين 
دينارا من حصته. وقال النعمان : يعطيه المائة كلها ولا يرث وعلى ابنه دين فقلنا 
. الميت لم يثبت عليه الدين بإقرار هذا فإنما عليه حصته منه. 
ل ل 
ثم أقام النصراني بينة نصارى بدين على الميت أني أقضي بنصفه في حصة 
5" / النصراني وأبطل النصف وهذا حلاف أصله وكيف يرث وقد ثبت على أبيه 
الدبين عندك ويلزمه أن يودي الدين كله من حصة النصراني أو يرجع إلى قولنا. 

قال ابن سحنون : فإن ترك ثلاثة الاف درهم وثلاثة بنين وأخذ كل ابن ألفا 
/ قال رجل على أبيكم ثلاثة اللاف درهم وصدقه الأكبر في ذلك وصدقه 
الأوسط في ألفين وصدقه الأصغر في ألف فإن كانوا عدولا أخذ ألفا بشاهد ثم 
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. ألفا بشهادة اثنين وألفا بيمينه مع شهادة الأكبر» فإن كان الأكبر وحده عدلا 
حلف معه وأخذ الثلاثة الاف. وإن كان الأوسط وحده عدلا أخذ من الأكبر 
ألفه ومن الأوسط ثلثي ما معه ويحلف مع شهادة الأوسط ويأخدٌ من الأصغر ثلثي 
ما في يديه. وإن كان الأصغر وحده عدلا فليأخذ ألف الأكبر وثلثي ألف 
الأوسط ولم يأخذ من الأصغر إلا ثلث ما في يديهء وكذلك لو لم يكونوا عدولاء 
وإن لقي الأصغر ألا والآخران عديمان فليقض له عليه بجميع الألف ثم إن أيسر 
الأوسط ولقيه والأكبر عديم أو ملي غائب قضى عليه بالألف التي في يديه ثم إن 
لقي الغريم الأكبر وهو ملي ولقيه معه أخواه فليأخذ منه الغريم الألف التي في يديه» 
ثم إن كان الأكبر عدلا حلف الغريم مع شهادته وسلم له كل ما أخخذ, وإن لم 
يكن عدلا رجع الأوسط على الغرم بثلث ما أخذ منه ورجع عليه الأصغر بثاثي 


0 ا 


وإن لقي الأكبر 3 556 فإن كان عدلا حلف مع شهادته إذا - 


لقي الأوسط والأصغر وأخذ ما بأيديهما فإن لم يكن عدلا أو نكل وهو عدل فإما 
يأحذ من الأوسط ثلث ما بيده. 

وإن كان عدلا ولقي الأصغر حلف مع شهادة الأوسط وأخذ ثلثي ما بيد 
الأصغر فإن نكل أو كان الأوسط غير عدل أخذ ثلث ما بيد الأصغر. 

وإن لقي الأوسط أولا أخذ منه ألفه ثم إن لقي الأصغرٌ بعده حلف مع 
شهادة الأوسط إن كان عدلا وأخذ من الأصغر جميع ما بيده» وإن نكل أو لم 
يكن الأوسط عدلا أخذ من الأصغر ثلثي ما بيده فثلثا بإقراره وثلئا آخر عن 
الأكبر لأنه مقر أنها على أبيه فنقل لهذا عليك منها ثلئها ثم إن لقي الأكبر جميعا 
وهو عدل حلف معه وأخذ من الأصغر الثلث الباق ومن الأكبر جميع ألفه وم 
يرجع عليه الأوسط بشي فإن نكل أو كان الأكبر غير عدل أخذ منه ألفه 
ورجع الأوسط على الغريم بثلث ما أخذ منه فيرجع عليه الأصغر بنصف ما أخذ 
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ومن هلك عن ولدين وترك ألفين فأخذ كل واحد ألفا فأقر أحدهما أن على 
أبيه خمسمائة درهم فإن كان عدلا حلف الطالب وأخذها فإن قَضبِيَ له بها ثم أقر 
أن عليه لآخر ألف درهم فليقض عليهما بذلك على كل حال فأخذ خمسمائة. 

[وإن كان المقر الؤاحد غير عدل أو أبى الطالب أن يحلف معه أخذ من حق 
المقر له مائتين وخمسسين. | 

/ ولو أقر الأول بألف كاملة وحلف معه الطالب وأخخذ من المقر يريد لغيبة 
أخيه. ثم أقرا جميعا بألف ثانية فليقض لصاحبها بالألف التي بيد الثاني إن كان 
مليا ولا يرجع على أخيه بشيء. 

وإن نكل الطالب أولا مع شاهده أو كان غير عدل أخذ منه ما بيديه من 
الدّين وهو]'2 خمسمائة ويخرج المقر الأول الذي أقر بألف لواحد وللثاني مع أخيه 
بألف فلا يرث شيئا ولا يرجع على أخخيه بشييء ولواحد من الولدين كل واحد ألف 
ثم أقر لواحد بمائة درهم على الميت وأقر أحدهما بمائة درهم وذلك بعد إقراره للأول 
فإن مائة الأول عليهما نصفين. 
ولو أخذها من أحدهما رجع غارمهما على أخيه بنصفها وينظر في الماثة 
٠‏ الأخرى» فإن حلف الطالب مع المقر بها إن كان عدلا أخذها منهما وإن نكل ولم 
يكن المقر عدلا أذ من الذي أقر له قدر منابته من المائة وذلك خمسون درهما. 
| وكذلك لو بدأ فأقر لهذا وحده ثم اجتمعا على الإقرار للآخر فإن حلف 
' الطالب مع شهادته ثبتت مائة كا تثبت مائة الآخرء وإن نكل أو ل يكن المقر 
عدلا فإن للمقر أولا خمسين درهما من حصة مَن أقر له والمائة الأخرى من ماما 
. نصفينء ولو أقر بألف على الميت لرجل وأقر أحدهما لآخر بألف وكان إقرانثما معا 
فيأخذ الذي أقر له بالألف خمسمائة من كل واحد فإن كان الثاني عدلا حلف 
الطالب معه وأخذ من كل ابن خمسمائة أيضاء وإن نكل أو كان المقر غير 
عدل / أعطاه من أقر له خمسمائة وهو ما بقي في يديه ولو لم يرجع على أخخيه منها 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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بشيء ولو لم يحضر إلا الذي أقر له الواحد فحلف معه قطبِيّ له بالألف التي 
بيده؛ يريد لغيبة أخيه, ثم إن قدم الآخر فقدم أخاه قضبِيّ له بالألف التي في يديه 
. يريد كلها ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه بشيء, ولو كان الذي أقر للواحد 
غير عدل أو نكل الطالب عن المين فإنما يُقَضَّى له عليه بخمسمائة ثم إن قدم 
| الآخر أخذ من الأخوين ألفا من كل واحد خمسمائة» ولو أن الذي أقرا له جميعا 
. قدم الذي أقر له ولم يقر ليو وهما عدلان قَضبِيّ له بدينه كله وأخذ الألف من 
. هذا الملي الخاص, ثم إن جاء الغريم الآخر وشهد له أخوه وهو عدل حلف معه 
. وأخذ منه الألف ولا يرجع أحد منهما على أخحيه بشيء» وإن لم يحلف أو كان المقر 
له غير عدل لم يقض هذا الذي أقر له الواحد إلا بخمسمائة ويرجع عليه أخوه 
الغارم الألف بخمسمائة أخرى. 


وكذلك إن كانت التركة دنانير والدين دنانير أو كانت التركة مما يُككَال أو 
يورّن والدّين كذلك. 


وإذا مات عن عبدين وترك ولدين وأخذ كل ابن منهما عبدا بالقيمة ثم أقر 
. أن أحد العبدين وديعة لفلان وهو الذي أخذه الأصغر وأقر الأكبر وحده أن الذي 
صار له وديعة لفلان فيلزمهما الإقرار بالذي في يد الأصغر أنه لفلان ثم يُنظَرٌ فإن 
كان الأكبر عدلا حلف معه الطالب وأخذ العبد الذي في يديه فإن نكل أو كان 
الإين غير عدل لم يكن للمقر له / بالعبد الذي بيد الأكبر إلا حصته منه. 


قال محمد بن عبد الحكم : ومن مات وترك ولدين وثلاثة الاف درهم 
. فاقتسماها فقال أحدهما لفلان عندي ألف درهم وقال الآخر كذلك لفلان 
ولفلان آخر عند أي ألفا درهم فإنه يقال للمقر بالألفين ادفع للرجلين ألف درهم 
بينبما نصفين ويقال للمقر الواحد ادفع إليه خمسمائة مما في يديك ثم إن طرأ 
للميت ألف درهم فاقتسماها الاثنان فليس للمقر لهما من ذلك شيء لان الذي 
أقرا له جميعا أخذ بجميع حقه فالآخر إنما أقر للآخر بألف فأعطاه حصته جما في 
يديه منها وهو خمسمائة. 
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كذلك لو لأ للميت أكثر من ألف ولو طرأت زوجة ل تُ بشي ما أفر به 
الإثنان والتركة ثلاثة الاف قد اقتسماها الاثنان فصار ا ثُمْنُ ذلك فسقط ثُمْنٌ 
٠‏ ما أقرا به من الدَّين فيدفع الإبن المقر لرجلين تسعة أثمان ألف وهو ثمائمائة وخمسة 
. وسبعون, ويدفع الإبن المقر للواحد أربعمائة وسبعة وثلاثين درهما ونصفا للذي أقر 
له وهو سبعة أثمان خمسمائة. 
وإذا مات رجل وترك إثنى عشر دينارا وترك ابنين وزوجة فأوصى بالثلث فأقر 

الإبنان بدينار دينا لرجل على أبيبما ولم تقر الزوجة يريد والابنان غير عدلين ولا 
يُولَّى عليهما فإنا نُخر ُ ج الثلث أربعة دنانير كأنه لا دين عليه وتبقى ثمانية تأخذ 
. المرأة مها دينارا والباقي سبعة دنائير بين الإبنين» والإبنان قد أقرا أن دينارا دينا 
ظ فيقال لما فعلى إقرارما لو أخرج / الدينار من التركة كان الباقي أحد عشر تخرج 107 /ر 
٠‏ ثلثها ثلاثة دنانير وقيراطين الباقي بينكما على هذا ستة دنانير وثلث وقيراطان 
ْ الفاضل هذا بأيديكما نصف دينار وقيراطان فادفعاها إلى صاحب الدَّين فإن 
: مات ول يرئه غير وارث واحد وترك مائة دينار فأقر الإبن أن لفلان على ألي مائة 
دينار ر. يدفعها ثم قام آخر ببينة أن الميت أوصى له بالئلث فإن الحكم يقضي له 
بثلث المائة التي أخيذ [المقر لهع(1). 


قال أبو محمد" : يريد إن لم يكن المقر عدلا يقض للثالث بشهادته مع 


ومن كتاب ابن المواز : ومن مات وترك ولدا لا يرثه غيو وعلى الاين دين 
٠‏ محيط فأقر أن أباه أوصى بثلث ما له في عتق وغي أو على ألي دين لفلان ولفلان 
نما إن صدق لم يبق وفاء لدين الابن فقد اختلف فيها ابن القاسم وأشهب فقال 
ابن القاسم. : إفراره جائز في ذلك كله ما لم يكن قام عليه غرماؤه قبل إقراره 
فذلك جائز فيما أقر به من دين على أبيه أو وصية لأنه ممّن لا يهم عليه. وفرق 
أشهب بين إقراره بدّين على أببه وبين إقراره بالوصية فجعل إقراره بدين أبيه لازما 


+! )1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, مثبت من ص. 
22 قال أبو محمد ساقطة من ص. 
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| في تركته. قال محمد : يزيد ما لم يقم غرماؤه وتفليسه لأنه لو أقر بدين على نفسه 

لزمه. قال أشهب : وأما إقراره بوصية أبيه فلا يجوز بعتق ولا بغيره لأنه لو فعل 

ذلك الإبن فيما يملك لم يجز لأن ما ترك أبوه قد صار له. وقول أي القاسم أحب 

إلي لأ إقرار الوارث كأنه قال لا حق لي في الثلث وهو لفلان من ألي قبل أن ٠‏ .2 . 

يصير / لي وليست كعطية من الإبن إذ لا تبطل بموته قبل حيازتها. 17 | 
ولقد قال أشهب فيمن أقر أن أباه أوصى بثلثه أو بأكثر منه وأنه أجاز وصيته 

ولا دين على الأب ثم مات بعد أن شهد بذلك على نفسه وعلى الإبن دين كثير إن 

_ ل ا ا ا 

أقر في وقت يلزمه فيه إقراره» وكذلك كل ما أقر به أن أباه أوصى به لأحد فهلك 

. الابن قبل أن ينفذ ذلك واسعبلك الإبن تر ركة أبيه وم يوجد من تركة الأب شي وعلى 

. الإبن دين وقد ترك مالا لا وفاء له فإن الذين أقروا أن أباهم أوصى لهم يحاصون 

٠‏ غرماء الإبن [في تركة الإبن ولو وجد من تركة الأب شيء يعرف بعينه كان أهل 

وصية الأب أحق به من غرماء الابن]!» حتى يتم لهم وصية الأب وإن عجر 

' ذلك عن جميع وصيتهم حاصوا بما بقي لهم غرماء الاين فيما يوجد للابن لأن 

. تلك الوصية صارت دينا على الإبن حين استهلك التركة قبل تنفيذ وصية أبيه. 

: ومن هلك فترك ابنا لا يرئه غيره وترك مائة دينار على رجل فقال الابن‎ ٠ 

قبضها منك أبي قبل موته أو أبرأتك أنا منها بعد موته أو وهبثّها لك ثم أقر أن على 

أبيه مائة. دينار لآخر فلا يرد بذلك الابراء والهبة للغريم وأما إن قامت بها بينة فإنه 

يرجع بها على من كانت عليه ولا شيء على الابن ولو لم تقم بينة فقال الطالب 

للإبن أنت أتلفتٌ الدَّين بإقرارك فلا يلزمه, أرأيتَ إن قال أبرأك منها ألي أو ليس 

لأبي عليك شيءٌ أو أعتق عبدا تركه ثم أقر بدين على أبيه ؟ / وقد تقدم في المريض 108 /ر 

يقر على أبيه بدّين فيه من معاني هذا الباب. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء مثبت من ص. 
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في إقرار أحد الورثة بأن الميت أوصى 
بوصية أو أنه أعتق عبدا 


٠‏ من كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون : ومن ترك ثلاثة بنين فأقر 
ا أحدهم أن أباه أوصى بالثلث وقد اقتسموا التركة فإن الموصى له يحلف مع المقر 
ويأخذ ما بيد كل واحد منهم. فإن لم يكن عدلا أعطاه ثلث ما بيده فقط. ولو 
ظ كانا ولدين حلف مع الذي شهد له وأخذ ثلث ما بيد كل واحد فإن لم يحلف أو 
لم يكن الشاهد عدلا أخذ ثلث ما بيد الشاهد فقط. 


قال أشهب : وإن ترك ولدين وألفين إِحْدى الألفين دين على أحدهما فأقر 
الذي لا دين عليه أن الأب أوصى لهذا بالثلث, فإن كان عدلا حلف معه وأخذ 
من الألف ثلثها وأخذ الإبن الشاهد ثلثها وثلثها نصيب الذي عليه الدين بين 
هذين نصفين قضاءً بما هما عليه لأ لكل واحد منهما عليه ثلث الألف التي 
عليه. وإن نكل أو كان الشاهد غير عدل كانت هذه الألف لهذا الاين وللآخر 
الألف التي عليه ويرجع الموصى له على هذا المقر بثلث ما في يديه. 

ولو ترك ابنين وألفين فأخذ كل ابن ألفا ثم أقر كل واحد لرجل غير من أقر 
له صاحبه بوصية الثلث فإن لم يكونا عدلين أعطى كل واحد لمن أقر له ثلث ما 
في يديه وإن كانا عدلين متفقي العدالة أو متفاضلين حلف كل واحد مع شاهده 
| وقسسّم الثلث بينهماء / فإن نكل أحدهما فالثلث للحالف ولا شيء للناكل على 
ظ صاحبه إذا لم يبق بيده من الثلث شيء ولو دفع كل ابن ثلث ما في يده لمن أقر له 
| ثم أقر كل واحد منهما أن ما شهد به أخوه حق فإنه يضمن لمن كان شهد له 
أخوه نصف ما دفع إلى من أقر له. ‏ 
00 وإذا مات عن عبدين وابنين وقيمة كل عبد ألف فأخذ كل ابن عبدا على 
. القيمة فأقرا جميعا أن العبد الذي صار للأصغر أعتقه الأب في صحته وأقر الأكبر 
أن أباه أعتق العبد الذي في يديه في صحته فليُعْئّق الذي أجمعا عليه من رأس 
المال ويبطل إقرار الأكبر للعبد الآخر لأنه شاهد واحد ولا يلزمه عتق صحته 
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فيصير كعتق الشريك بغير تقويم, فإن ملكه يوما عتق عليه وإلا أمرا جميعا ببيعه 
فما صار للمقر من ثمنه أمر أن يجعل ذلك في عتق وقد قيل يُعتّق العبدان ويضمن 
الأكبر للأصغر نصف قيمة العبد الذي في يديه, لأن الأصغر دفع إليه نصف 


العبد الذي في يديه بنصف العبد الذي أخذه الأصغر فلما اجتمعا على عتق . 


الذي بيده الأصغر عْتِقَ ورجع الأصغر ف نصف العبد الآخر فلما أتلفه الكبير 
بإقراره بحريته غرم لأحيه نصف قيمته» وهذا الباب منه في كتاب الوصايا باب 


' فيمن قتل عمدا وترك ولدين 
فعفا أحلاثما عن دمه ثم أقر أحلثما بدين على أبيه 
وقد ترك أبوه مالا أو لم يترك 
وكيف إن ترك ورثة غيّما ؟ 
وكيف إن أقر مع ذلك بأخ ؟ 


هذا المعنى. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن قبل عمدا وترك ولدين فعفا أحدهما على غير 
' شيء فليأخذ الذي لم يعف من القاتل نصف الدية في ثلاث سنين فإن ترك 
المقتول مائة دينار وعليه مثلها دين ببينة فإن المائة مقسومة على مائة التركة وعلى 
الخمسمائة التي أخذها الذي لم يعف فوقع على العاني في الخمسين التي ورث 
ثمانية دنانير وثلث وكذلك إن كان الدين أكثر من مائة جعِلَ منه على كل مائة 


م 


جزوها. 


00 قال أحمد بن ميسر : إذا كان القتل خطأ فعفا أحد الإبنين عن الدية وقد 
| ترك الميت مائة وعليه دين مائة ببينة أو بإقرارعما لعجل الدين من المائة التي ترك 
لأن الدين حال والدية منجمة. 
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وكذلك إن كان المقر عدلا وحلف معه الطالب فإن كان المقر هو العافي 
وليس بعدل فليدفع إليه نصف الائة العين إن كان فيه وفاء» فإن لم يكن فيه وفاء 
نظر فإن كان العفو بعد أن أقر بالدين بيع منه يريد من حظه من الدية المنجمة 
. بقدر ما يجب عليه من الدّين وسقط عن أهله ما بقي, ولو أقر بالدين بعد العفو 
يضمن ما بقي منه والعفو ماض ولو كان المقر هو الذي لم يعف لأحذ ما في يديه 
من مال أبيه إن لم يكن عدلا إن كان فيه وفاء بقدر ما يصيبه من دين أبيه لو أقرا 


به. 


قال ابن الموازه» : وإن كان الدين ستائة ة فأكثر / فحيكذ لا شيء للذي 

عفا ولا للذي لم يعف ويكون ذلك كله للغرماء. 

قال : ولو أقر أخو العاني بأخ لأعطاه ثلث ما بقي من ثلث الدية وثلث 
التركة بعد الدِّين وكذلك لو كان الدم خطأ ولو كان أيضا أقر بدين على أبيه 
لأعطاه جميع ما بيده إن بلغ الدين ذلك لأنه لم يرث معه غيره من الدية شيئا 
فكأنه لا وارث للميت غيره فإقراره بأخ يوجب أن يعطيه ثلث ما في يديه وأما في 
الذّين فلا يكون بيد وارث شيء من تركة أو دين إلا والذّين أحق به ثم رجع محمد 
فقال : ليس على الذي لم يعف إذا أقر على الميت بدّين لرجل إلا أن يعطيه نصف 
. الدين» لان الدية وإن كانت من عمد فقد صارت للوارث لازمة للقاتل ويطلب 
اليم لو كانت له بينة على الدين كالوزين بيقى أحدهما ولولم يعض أخذ من 
الولدين فأقر أحدهما بأخ وبدين فالجواب سواءء إلا أنه يقال للمقر بأخ قد صار 
لك النصف من دية إن كانت ومن مال غيرها والذي لك الثلث من غيرها فسلم 

ما زاد عليه إلى هذاء كان المقر عدلا أو غير عدلء وف إقرارك بالدّين يخرج 
النصف إلى من أقررتٌ له به وينبغي أن يُحْسّب الدين عليك وعلى الوارث معك 
فيخرج مما صار إليك بقدره من الدين إن وريِْتٌ النصف أخرجتٌ نصف الدين 
ا و ان 1 كور 
معه الطالب وا ستحق ويأخذ من الورئة ما بقي / من دينه | إلى مبلغ ما بأيديهم. 


41 في صء قال ابن القاسم. 
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وإذا كانا ولدين فعفا أحدهما عن دين أبيه العمد فعلى الذي لم يعف نصف 
الذي يريد فيما يأخذ من نصيبه من دية أو تركة على أحد القولين الذي ذكرء 
وإن كانت الدية من خطأ أو كان عمدا فعفا أحدهما بغير شيء ثم أقر العافي 


بدي عل أبيه فان كان عدلا حلف معه الطالب ورجع الطالب عل القاتل و: 
ين ١‏ ورجع ش 


المنكر بالسواء<!» يستوفي دينه فإذا كان على أحدهما فأقر الذي لم يعف بأربعمائة 
دينار على الأب فعلى المقر منهما مائتان يريد فيما ورث. 

فإن كان عدلا حلف معه الطالب وقضى له في الخطأ بمائتين على العاقلة وفي 
العمد على القاتل بمائتين. 

ولو كان هذا الدين بشاهدين لأحذ من الذي أقر له جميع الأربعمائة ثم 
للمأخوذ منه الرجوع على من ورث معه شيئا من الدية أو على العاقلة في الخطأ أو 
على القاتل في العمد. 
| وكذلك لو لم يعف أخوه حتى أقر أحدهما بدّين على أبيه يريد ثم عفا على 
جميع الدية فليس على المقر إلا نصف الدَّين فيما بيده من نصف الدية فيرجع 
الغربم [على المنكر فيحلفه على علمه. وإن كان المقر عدلا حلف مع الغريم]2» 
ورجع على المنكر فيما في يديه من الدية أيضا. وكذلك في دية الخطأ إن عفا 
أحدهما وقد أقر أحدهما بمائة دينار على الأب فعليه نصف ما أقر به من الدين في 
نصف الدية فحصل له أربعمائة وخمسون. / وإن كانوا ثلائة ودى ثلث ما أقر به 
ولو أقر بأخ دفع إليه ثلث ما في يديه ويصير الباتي عنده ثلث جميع التركة. 

قال أبو محمد : وكل ما جرى في هذه المسألة من أُوها بالرجوع على القاتل 
بعد عفو أحدهما بدين يلحق فليس بأصلهم, وكذلك أحد القولين الذين قال فيه 
لا يغرم الذي لم يعف إلا نصف الدَّين الذي لحق المقتول إذا لم يترك غير ما أخذ 
من الدية؛ والمسألة فيبا اضطراب إلى ها هنا. 


(1) في صء بالسوية. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصلء مثبت من ص. 
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قال ابن المواز : وإذا ورث الميتٌ أحّ وأخحت فأقر الأخ بدين على الميت فعليه 
ثلثا الدين فيما بيده» وإن أقر بأخ فليحبس ما في يديه خمس التركة ويدفع إليه ما 
بقي. وإن أقرت الأحت بدين فعليها ثلث ما أقرت به» ولو كانت زوجة فأقرت 
| فعليها تمن ما أقرت به. وسواء ورثواا'» من دية خط أو عمد أو غير دية. قال : 
. والمقتول عمدا إذ عُفِيَ عن دمه جاز ذلك ولا كلام لغرمائه وإن أحاط الدين. 
وكذلك إن ترك ولدين فعفا الولدان عن دمه, وأما إن عفا أحدهما على غير شيء لم 
. يكن للاخر أن يعفو على غير شيء وعلى الميت دين وقد وجب بعفو الأول نصف 
الدية للولد الآخر فليس له أن يترك ذلك إن كان على المقتول دّين يحيط بذلك. 

وكذلك لو كان الدين على الولدين فعفوا(©» معاً فلا قَوْل للغرماء. 
ظ 0 عفا واحد بعد واحد فلغرماء الثاني القيام إلا أن يكون على أبيه دين 
| فغرماء أبيه أحق من غرمائه إلى مبلغ دينه. 
ظ ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : ومن قَيِلَ عمدا وترك ولدين وترك ألف 
درهم فعفا أحدهما على غير مال / يُقَضَّى للآخر بنصف الدية» فأقر الذي عفا 

باخ وإنما في يديه نصف الآلف درهم التركة فيقال اعطه ثلث ما بيدك. 

ولو أقر الذي لم يعف بزوجة الميت فقط وأنكر الآخر فليعطها المقر ثُمْنَ ما 
. بيده من التركة ومن الدية ولو أقر بها الذي عفا أعطى مما بيده من التركة مته. 
ولو ترك ابنا وبنتا وزوجة وترك ثلاثة الاف درهم وقد قَتَلٌ عمدا وعليه.دين 
ألف درهم فعذ! الإبن على غير شيء فقد اخثُلف في ذلك. فقال ابن القاسم 
وأشهب : لا شيء للبنات والزوجة إذا عفا جميع البنين» فإن عفا بعض البنين كان 
لِمَنْ بقي منهم وللبنات والزوجة حظّهم من الدية. وروى أشهب عن مالك : أنه 
وإن عفا جميع البنين فللبنات حظهم من الدية وكذلك الزوجة» وبه أقول ولا أعلم 
رَوِي عن مالك غيره. 


| (1) (وريوا) ساقطة من الأصلء مثبتة من ص. 
(2) في النسخ كلها فَعَفيَا. 


-290 ب 


الأو 


قال ابن المواز : وقد رُوِيّ عن مالك مثل قول ابن القاسم وأشهب وروي 
عن أشهب القول الآخر والذي عليه من أدركنا من أصحاب مالك. قوله أن 
لا شيء للبنات إذا عفا جميع البنين وكذلك في الموطًا قال ابن عبد الحكم على 
رواية أشهب عن مالك في مسألة الاين والبنت والزوجة وقد عفا الإبن على غير 
شيء فإن للزوجة والبنت -حظهما من الدية وذلك ربعها وسدسها وهو عشر أجزاء 
من أربعة وعشرين من الدية وذلك خمسة الاف درهم للبنت ثلاثة اللاف 
وخمسمائة وللزوجة ألف وخمسمائة(!» يضم إليها التركة ثلاثة الاف©) تصير ثمانية 
الاف / فخرج الدين من جميعها بالحصص فيقع على كل ألف مائة وخمسة 
وعشرون فيبقى من مال التركة ألفان وسعائة وخمسة وعشرون فيكون ذلك بين 
البنت والزوجة على عشرة أسهم للزوجة ثلاثة وللبنت سبعة. 

قال ابن عبد الحكم في المقتول عمدا يترك ولدين يعفو أحدهما على غير شيء 
فأخذ الآخر نصف الدية ثم أقر العافي أن لفلان على أبيه دينا فليس على أخيه منه 
شيءٌ إذا أنكر فإن أقر ودى جميع الدّين بما أخذ, ولو أقر له بمثل نصف الدية 
فأخذها منه ثم أقام آخر البينة بدّين على أبيه فليأخذ دَينه كله من الذي قبض 
دّينه بالإقرار فإن لم يكن له شيء طلب بذلك الإبن الذي دفعه إليه إلا أن يكون 
دفعه إليه بقضية فلا شيء عليه ولو ترك المقتول مائة دينار وأخذ الذي لم يعف 
نصف الدية خمسمائة دينار وأقام البينة بدين مائة دينار على المقتول فالمائة الدين 
تخرج من ذلك كله بالحصص فيلزم الذي عفا نصف سدسها من الخمسين التي 
ورث ويلزم الآخر باقيها. 

وكذلك لو لم تقم بها بينة وإنما أقر بها الذي عفا ولو أقر بها الذي لم يعف 
وحده لودّى خمسة أسداسها ونصف سدسهاء ولو أقر الذي عفا أن أباه أوصى 
بالثلث لدفع إلى الموصي ثلث ما في يديه لأن وصية الميت إنما تدخل فيما علم به 
الميت» ولو كان المقر بالوصية الذي لم يعف لأعطى للموصى له ثلث الخمسين 


(2) في الأصل؛ ألف وخمس. وما أثبتناه من ص. 
(3) في الأصل. ثلاثة. 
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الذي أخذ بالمميراث فقط ولا تدخل الوصية فيما بيده من دية العمد لأن ذلك لم 
يعلم به الميتء, ولو أقر بالمائة الدَّين فدفعا إلى الطالب / مائة الميراث ثم عفا 
أحدهما على غير شيء وأخذ أخوه نصف الدية فليرجع الذي عفا على أخيه 
فأخذوا أربعين دينارا وثاثي دينار لأنه إنما يلزم مائة الميراث من مائة الدّين سدسها 
وباقيها ميراثا بينهما وخمسة أسداس الدَّين في نصف الدية. الذي قبض الآخرء ولو 
ترك ابنين وبنتا فعفا أحد الابنين على غير شيء فإن الإبن والبنت يأخذان ثلاثة 
أخماس الدية وذلك ستائة دينار بعد إخراج ستة أسباع المائة الدين منها. وتودى 
المائة الدين من هذه الستائة ومن المائة ماية-التركة بالحصص إن أقرت الأحت 
معهما فعلى مائة التركة من مائة الدين سبعها وستة أسباعها على نصف الدية ثم 
يأخذ مما بقي من مائة التركة الأخ الذي عفا خمسين ما بقي منها ثم يضم باقمها إلى 
ما بقي من الستائة فيقسمه الذي لم يعف مع أخيه على البنت والإبنين. 
وإن أنكريث الأحت الدينَ وحلفت وأقر به الأحوان فإنما يأخنذ من المائة 
التركة مُحمسّها ومن الستائة التي من الدين ثلثها وذلك أخذ عشة أجزاء من 
خمسة وثلاثين .جزءا وتبقى أربعة وعشرون جزءا كل جزء عشرون دينارا فإنما يودي 
الأخوان من الدين حصة ذلك وليس عليهما أن يوديا حصة الأحت المنكرة. 
قال أبو محمد : يريد فيأخذ الطالب من دينه من الأخوين أربعة وعشرين 
جزءاً من خمسة وثلاثين وذلك أربعة أسباعها وأربعة أخماس سبعها فيأخذ من 
الغانين الباقية من مائة / التركة أربعة أجزاء من هذه الأربعة وعشرين جزءاً وذلك 
أربعة أسباع الدين وهو عشرون جزءا من هذه الأربعة وعشرين. قال ابن عبد 
لمكم : ثم ينذلر ما بقي من الغانين بعد ذلك فيقسمه الأخوان نصفين وما بقي 
من الأربعمائة طللذي 0 يعف وحله. 


قال ابن المواز : وإذا كانا أخوين يعفو أحدهما وأخذ الآخر نصف الدية وقد 
ترك المقتول مائة دينار وعليه دين مثلها فطرأت أخت لما فإن ثبت ت نسبها ببينة 
ا 58 3 5 0 
اأحد من القاتل مائة دينار تمام ثلاثة اخماس الدية وذلك سعائة دينار ومائة تركها 
فيقسّم الدين على هذه السبعمائة دينار فيزول الدين من مائة التركة سبعها أربعة 
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عشر دينار وسبعا دينا الباق خمسة وثمانون وخمسة أسباع دينار فترجع فيها الببت 
بمخمسها ولكل ابن خمساها ويرجع على الذي لم يعف بثلث ما بقي من الستائة 
دينار التي من الدية. 

قال ابن المواز : فإن كانت هذه البنت لم يثبت نسبها بالبينة وإنما أقر بها 
الذي عفا على غير شيء فلا يؤخذ من القاتل شيء بسببها وإنما لها خمس ما يبحصل 
بيد المقر بها من مائة التركة بعد إزالة ما وقع عليها من مائة الدّين وقد حصل بيده 
بعد زوال حصة الدين منها آثنان وأربعون دينارا إلا ثلثا فيدفع إليها من ذلك ثمانية 
وثلثاء وإن كان الذي أقر بها لم يعف فليعطها خمس ما بيده من مائة التركة بعد 
زوال الدين منها ونعطيها ثلث ما بقي بيده من نصف الدية بعد زوال ما لحق / 
ذلك من الدين» لأن نصف الدية لم يرث فيه العافي شيئا فإئما هي نصيب من لم 
يعف من الدية» فلو ثبت نسب البنت لأحد من القائل مائة سادسة فكانت بين 
الإبن والبنت الذي لم يعفوا على الثلث والثلثين. 

قال أبو محمد : وهذه المسألة التي لابن المواز كتبت من قوله : وإن كان 
الذي أقر بها الذي لم يعف على ما فسر لي من أصوهم وهي في الأم مشكلة. 


فيمن أقر على رجل اجنبي 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر لفلان عليه بألف درهم أو على فلان ثم 
مات فلان والمقر وارثه أو غير وارنه وترك مالا أو لم يترك فإن الإقرار يلزمه. يريد لأن 
هذا كالرجوع في قوله أو على فلان. 

وكذلك لو أقر بذلك بعد موت الميت إلا أنه إن أقر به بعد موت الميت وهذا 
وارئه وقد ترك مالا فذلك يلزم المقر إن شاء في ماله وإن شاء فيما ورث» وإذا أقر 
أن لفلان على فلان ألف درهم ثم مات فلان والمقر واربه ولا دين عليه فإن تمادى 
على إقراره بعد موت الميت فإن الدين يكون في ميراث الميت» وإن رجع عمًا أقر 

به وقال قلت باطلا لم يكن للمقر به في مال الميت شيء. 
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فإن كان على ال ميت دين 5 الصحة أو في في المرض والمقر غير عدل فالغرماء 
أحق بما ترك إن تمادى المقر على إقراره» فأما إن رجع وهو عدل أو غير عدل 
فالغرماء أحق بما ترك. 

وإن كان المقر عدلا ومضى على إقراره فإن حلف الطالب مع شهادته حاصٌ 
آ ل 
إقراره لأنه لا ميراث للمقر حتى يأخذ الغرماء» فإن بقي له ميراث بعد الدَّين 
جاز إقراره للمقر له إن تمادى على إقراره. 


باادرخع غ يوعد ها بقدم من إقراره على غيرهء قال من خالفنا في الذي أقر 
أن لفلان عليه ألف درهم وعلى فلان ثم مات فلان والمقر وارئه وترك مالا فإن 
الإقرار يلزمه إن شاء في ماله أو في مال الميت. قال محمد : وإنما يصح هذا إن 
تمادى المقر على إقراره بعد موت وارثه فأما إن رجع فالاقرار يلزمه في ماله وقد 
أجمعوا على أنه لو قال لفلان عليّ ألف درهم لا بل على فلان أو بل على فلان فإن 
المال يلزم المقر ولا يُصدَّق على قوله بل على فلان. 


في إقرار الوصي بقبض ديون الميت 
وبغير ذلك وإقرار الوكيل 


من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر الوصي أنه قبض جميع ما للميت على 
فلان ولم يذكر م هو والورثة صغار ثم قال إنما قبضتٌ منه مائة درهم وقال الغريم 
كانت على ألف فقبضها ولا بيئة بينهما ولا للميت بينة على الأصل فالقول قول 
الوصي مع بمينه أنه ما قبض إلا مائة ويوؤخذ الغريم بتسعمائة. 

وأما إن قامت بينة بأصل الدَّين أنه ألف فالوصي لها ضامن بإقراره أنه قبض 
جميع ما للميت على هذا بخلاف إقرار الغربم بالألف بلا بينة إذا كان إقراره بعدما 
أشهد الوصي بالإستيفاء فإن كان الغريم أقر قبل إقرار الغريم بالاستيفاء ثم أقر ولم 
يُسَمْ كم قبض ثم قال إنما قبضتُ مائة درهم فإنه يلزمه الألف درهم وكل شيء / 
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قامت به البينة على الغريم فهو يلزم الوصي كله. وكذلك الوكيل المفوض إليه في 
قبض الدين هو كالوصي, وكذلك قال ابن المواز وتحمد بن عبد الحكم. وقال أبو 
حنيفة : يبرأ الغريم والوصي وإن كان الدين بإقرار الوصي. وقالوا معنا : لو قال : 
قبضت من أصحاب الدين كلهم جميع ما للميت عليهم فأقر جماعة بديون 
للميت فأنكر الوصي القبض من بعضهم فلا ييرأ ذلك الذي أنكره الوصي مما 
عليه وهذا متناقضء قالا : وإن قال الوصي : قبضتٌ جميع ما للميت على فلان 
وهو مائة درهم فقال فلان بعد ذلك كانت على ألف درهم وقبضئّها مني فالقول 
قول الوصي أنه ما قبض مائة ويؤخذ الغريم بتسعمائة. 

قال ابن سحنون : وليس الوكيل والوصي كالطالب نفسه» فلو أشهد الطالب 
أنه قبض جميع ما له على فلان وهو مائة درهم وقال فلان كانت علي ألف درهم 
وقد قبضئّها مني فإن المطلوب يبرأ من جميع الألف والطالب مُصِدَّق على نفسه 
أنه قبض جميع حقه وأنه كذا وكذا ولا يُصّدَّق الوكيل والوصي أن جميع الحق 
(كذا)00). 

قال ابن المواز : وإن قال الوصي بنصف ما كان للميت على فلان ولم يسمه 
والورثة صغار فإن فلانا ييرأ بقوله فإن أقر الغريم أمها كانت مائة وقال الوصي لم 
. أقبض منك إلا خمسين وهي التي كتبت© عليك فلا يلزم الوصيٍّ غيرٌ ذلك 
وبحلف ويؤدي الغريم باقي الماثة ولا ينبغي أن يكتب له براءة من كل ما عليه 
وكذلك لا يكتب عن اليم براءة / جامعة» وإن أشهد الوصي للغريم أني قبضت 
منك خمسين وهي جميع ما كان للميت عليك ثم أصاب بينة أن للميت عليه مائة 
فلا برأ بذلك الغريم ويودّي ما بقي. 


ولو قال الوصي : علمتٌ أنها مائة وعلمتٌ أن الميت قبض خمسين وأنا ' 


خمسين فكتبثُ له البراءة من مائة فلا يبرأ الغريم إلا مما أقر الوصي بقبضه والوصي 
شاهد فيما قبض الميت» وقاله تهت 


(1) كذا زائدة من ص. 
(2) في صء التي ظننت. 
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ولو أن الوصي هو عامل الغريم وكتب له أني قبضتٌ كل ما عليك للميت؛ 
ثم قال إنما قبضت حمسين وقال الغريم بل ماثة وقد أبرأتني من كل ما علي فلا 
شيء على الوصي غير ما أقر بقبضه فإن كبر اليتامى وطلبوا بمينه فذلك لهم ولا 
يلزمه من قول الغريم ولا على الغريم تباعة لقول الوصي أنه قبض كل ما كان عليه إلا 
أن يُسَمْيَ الوصي ما قبض ولا يبرأ الغربم إلا من ذلك العدد. 

ولو شهد هو أو غيره أن هذا آخر حق كان للميت عليه لم يبر ذلك إلا 
على إقرار الميت كا يشهد في ملك الشيء, ولا يقولوا ما باع ولا وهب ولكن على 
العلم وللغريم أن يُحَلّفَ الوصيّ فإذا أحلفه لم يكن لليتامى إحلافة بعد بلوغهم. 

قال ابن سحنون : وإن باع الوصي خادما للورثة فأشهد أنه استوق جميع 
ثنها من المشتري وهو مائة وقال المشتري بل هو خمسون ومائة وقد قبضها مني 
فالقول قول الوصي ويلزم للمشتري ما أقر به للورثة. وكذلك قال ابن المواز» قال 
ويحلف الوصي» فإن حلف فلا يُحَلّفَه الصبيّ إن بلغ. قال ابن سحنون وقال 
غيرنا : لا يلزم المشتري شيء والوصي مصدّق وليس له طلبه بالخمسين لأنه أقر 
أنه قبض منه / جميع الثمن. 

وقال محمد بن عبد الحكم مثل ما ذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه 
لا يلزم المشتري شبيء لأنه لم يعامل غير الوصي وقد أقر الوصي أنه قبض منه كل ما 
كان عليه. 

قال ابن سحنون : ثم نقض غيرنا قوهم هذا فقالوا معنا : إذا قال الوصي قد 
استوفيثٌ منه مائة وهو جميع ثمنها وقال المشتري هو خمسون ومائة للوصي أن يتبعه 
بخمسين ها هنا لأنه إنما أقر بقبض مائة وفرقوا بين قوله استوفيثٌ ثمنها وهو مائة 
وبين قوله استوفيثٌ مائة وهو ثمنهاء ولا فرق بين ذلك. 

وكذلك الوكيل البائع والمضارب البائع» ولو أن بائعا باع لنفسه فقال واشهدوا 
أني قد استوفيثُ ثمها وهو مائة أو قال مائة وهو ثمنها فذلك سواء لا يلزمه ولا 
يرجع على المشتري بالخمسين الباقية التي أقر بهاء لأنه أقر على نفسه أنه قبض 
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جميع الثمن بخلاف الوصي الذي إنما باع لغيرو فذلك أحذ المبتاع بإقراره» وفرق 
ابد لت انقاي د لفح د ا جر 
وهو ثمنها ولا فرق بين ذلك. 

قال ابن المواز : وإن قال الوصي لا أقبض الخمسين من المشتري لعلمي أنها 
ليست لليتبم قال قد قيل يُجْبْرَ على أخذها لأنه وصيّ قد قبل حياطة ما وجب له 
كا لو علم أن الميت أقر في ذكْرٍ له أنها لفلان فعليه حياطتهاء وقد قيل تُوقف 
الخمسون بين عدل إلى بلوغ الصبي ورشده. وإذا أقر الوصي أنه قبض ما للميت 
على فلان / وهو مائة درهم ولم يقل الغريم إن عليه أكثرٌ منها ثم قامت بينة بمائتين 
فإن الغريم يغرم المائة الباقية ولا يُصَدّق الوصي على إبطاها ولا يضمن غير ما قبض. 


وإذا قال الوصيٌ : قبضت ما للميت عند فلان من وديعة أو مضاربة أو 


شركة أ بضاعة أ عارية ثم قال بعد ذلك إنما قبِضِتٌ مائة د قال ١‏ 5 
و و رية ثم رهم و 


قبض مني ألفاً وقامت بينة على ذلك فإن الوصي يضمن لذلك كله و إن لم يقم 
ةم يدق عليه الطلوب وتملف الرصيّ على ما بض وبا يضمن المطلوب ما 
ذكر أنه دفعه إليه غير المائة ئة التي أقر بقبضها وكلٌّ ما قامت به بينة أنه للميث عند 
هذا قبل إقرار الوصي فإن الوصي يضمنه بإقراره هذا ويبرا به المطلوب. 

وإذا أقر أنه قبض كل دين كان للميت على الناس فأق غريم للميت فقال 
قد دفعت إليك كذا وكذا فأنكر وقال ما علمت أن للميت عندك شيئا وما 
نمك ساك نينا نإ كان لهذا الذي بي بالوصي امن له ويبرأ الغريم وإن لم 
تكن بينة لم يلزم الوصي ويحلف ويغرّمه الغريم. ش 

وكذلك لو قال : قبضتٌ كل دين له بالكوفة أو قال على قبيلة كذا فمثل 
هذا لا يلزمه قبضّ كل ما كان معروفا بالبينة على أصل الدَّين ويلزم الغريم وكذلك 
إقرار الوكيل المفوض إليه بالقبض على هذا. 

وإن قال الوصي : قبضتٌ ما على مُكائب الميت من الكتابة وهو فلان فقال 
المكائب قبضتٌ مني ألفا وهو جميع كتابتي وقال الوصي قبضتٌ منك مائة 
درهم / فالوصي مصدّق ويحلف ويلزم المكاتبٌ تسعٌمائة في إجماعنا. 
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قالوا جميعا : فلو قالت بينة إن أصل الكتابة ألف درهم وإن المكائبٌ أقر بها 
قبل إقرار الوصي بالقبض وقد أقر الوصي بقبض الكتابة ولم يسم دراهمٌ ولا غيرها 
فإنه يلزم الوصي الألف كاملة في إجماعنا. ويعتق المكائبٌ» وكذلك قال ابن عبد 
الحكم. قال ابن سحنون : وهذا من قوهم حجة عليهم فيما قلنا. 

ولو قال الوصي : الكتابة ألف درهم قبض الميت منها تسعمائة في حياته إلا 
مائة وقال المكائبٌ بل أنت قبضت مني الألف وقامت بينة بإقرارالوصي أنه استوفى 
جميع ما على المُكائب فإنه يُلْرمُ الألف في ماله بعد بمين الوريئة ما يعلمون اميت 
قبض ما قال وكذلك الوكيل في قبض ما على المكاتب. 

قال ابن المواز : إذا قال قبضتٌ ما على المُكائبٍ من الكتابة فيسأل م 
هو ؟ فقال : قد قبضت منه خمسمائة والميت خمسمائة والكتابة ألف وقال 
المُكَائبُ بل الوصي قبض مني الألف فالقول قول الوصي ويحلف ويغرم المكائبُ 

خمسمائة وهو كذب شهادة الوصي له وليس قوله قبضت ما عليه من الكتابة 
كقوله قبضتٌ منه الكتابة فإذا كان يعلم مبلغها قبضت منه الكتابة فها هنا يلزم 
الوصي الألف ولا يُقَبَلُ قوله بعد ذلك قبض الميت منها خمسمائة ولو صدقه 
المكائبٌ / في ذلك لم يازمه ذلك ويغرم الوصي الألف ويرجع بخمسمائة على 
المكاتب وهو حر بعد. 
| قلت : وله أن يغرمها له وهو يعلم أنه منها بَرِىُء قال : نعم م لو أن عليك 

مائة دينار بكفيل فوديتها بعلمه فجحدك الطالب!) ووداها عنك الحميل فله أن 

يرجع عليك بها وهو يعلم أنك منها بريء. 

قال ابن عبد الحكم : وإن قال الوصي قد قبضتٌ ما أقر مكائبٌ الميت من 
الكتابة فقال الوصي هو خمسمائة وقال المكائبٌ هي ألف وعلى المكائب بينة 
بألف لم يلزم الوصي إلا خمسون. 


(1) في الأصل. فجحد كالطالب. 
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ولو قال المكاكبٌ : دفعتٌ | إلى الميت خمسمائة وإلى الوصي مثل ذلك فقال 
الوريئة قد أقررت أيبا الوصيّ بقبض الكتابة لزم الوصي للورثة خمسمائة ويرجع 
للوصي على المكاتب بخمسمائة أو كان الوصي قد أقر بقبض جميع ما عليه من 
الكتابة. 

قال ابن سحنون : وكذلك إن قال الوصي قبضتٌ ما للميت على فلان من 
الدّين فقال الغريم هو ألف درهم دفعتُها إليك وقال الوصي قد كان له عليك ألف 
درهم.غير أنه قبض منك منها خمسمائة قبل موته وأنا بعد موته خمسمائة فلا يُقْبَلُ 
منه ويضمن الوصي الألف ويحلف الورثة على علمهم وكذلك الوكيل في قبض 
المال. وإن أقر الوصي أنه قبض ما لفلان الميت على الناس من دين استوفاه فلان 
ابن فلان فقامت بينة أن للميت على رجل ألف درهم فقال الوصي ليست هذه ثما 
قبضتٌ فإنها تلزم الوصيء وكل من قامت عليه بينة أن للميت عليه مالا فإنه / 
يلزم الوصي ذلك لأنه أقر بقبضه في إجماعنا. 

قال غيرنا لأنه أضاف ذلك إلى رجل معروف قبضه منه قالوا ولا يشبه ذلك 
لو قال قبضت ما له على الناس لم يضف ذلك إلى أحد. 

قال محمد : وهذا عندنا سواء والحكم فيه واحد في قول أصحابنا. 

قال ابن عبد الحكم : فقلنا لهم أرأيتم لو قال قضاني فلان عن جميع غرماء 
الميت ثم قال الوصي في بعض الغرماء لم يدفع إليَّ عن هلاه شيعا ؟ 
ظ قال فالوصي ضامن بإقراره بالقبض من رجل واحدء قلنا : فصار قوله قبضت 
من دافع دفع عنهم أقوى من قوله قبضت أنا منهم وهذا فاسد. 

قال ابن سحنون : وإذا أقر الوصي أنه قبض جميع ما في منزل الميت من 
متاعه وميراثه ثم قال بعد ذلك هو مائة درهم أو قال خمسون أو خمسة أثواب وقال 
الوارث كان ف منزله يوم مات ألف درهم ومائة ثوب وأقام البينة بذلك فهذا 
لا يلزم الوصي إلا ما أقر به لأنه يقول لم أجد له إلا ما قلت وكذلك إن أقر أنه 
قبض ما في ضيعته من الطعام وما في نخله من اثمر وزرع أرضه هذه ثم قال هو 
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| كذا وادعى الورثة أكثر فالوصي مصدّق ويحلف إن انَّهِمَ فإن أقام البينة أنه كان في 
هذه الضيعة أكغر مما قال وفي هذا البيت أكثر مما سمّى فلا يلزمه ذلك حتى 
يقولوا إنه قبض ذلك أو يقولوا إن هذا البيت في وقت قبض ما فيه الوصي كان فيه 
كذا وكذا وكذلك في الضيعة وكذلك في الوكيل يقر أنه قبض ما في نخل فلان وهو 
كذا / ويقول فلان هو أكثر ويقم البينة فهو مثل هذا. . 

قال ابن عبد الحكم : وإذا قال الوصي قبضتٌ جميع ما خلف فلان الميت 
في منزله من القمح ثم قال كان ألف إردبٌ فأقام الورثة البينة أن الميت خلف في 
منزله ألفي إردبٌ أنه يلزم الوصي الألفان. 

وقال ابن المواز : القول قول الوصي ويحلفء. ومن يقول لعل ذلك كان 
والأحداث تحدث وهذا الذي وجدت وكذلك في الدنانير وهو نحو ما قال ابن 

قال ابن عبد الحكم : ولو قال الوصي قبضت ما وجدت في منزله ألفي 
إردب فلا يلزم في هذا إلا ألف لأنه إنما قال ما وجدت إلا كذا فليس عليه غير 
العين. 

وإذا قال قبضت ما خلف الميت في نخله من اتتمر وذكر شيئا ادعى الورئة 
أكثر منه وأقاموا بينة أنه كان فيها كذا لزم الوصي ما أقاموا به البينة» وفيها قول 
آخر : أنه يحلف والقول قوله لأنه يسقط ويسرق ويذهب بغير وجه بخلاف إقراره 
بقبض الدين؛ وقد قبل في الوصي يقر بالقبض بلا تسمية [أنه لا يقبل منه إقرار 
بقبض]”1 ولا يرأ الغريم بذلك. 

قال ابن عبد الحكم : وإذا قال الوصي قبضت الدين الذي للميت على 
فلان وضاع مني فهو مصدق في القبض والضياع عند أصحابنا إذا كان الورثة 


مولى عليهم. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, منبت من ص. 
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قال ابن المواز : وإذا قال الوصي قبضت من غرماء الميت ما كان عليهم مما 
ولى الميت معاملتهم فيه وما وليت أنا فيه معاملتهم وقد ضاع مني فهو مصدق وما 
كانوا / في ولايته وقد برئٌ الغرماءء وإن أقر بهذا بعد أن ولى الشامي أنفسهم لم 
يبرأ الغرماء بذلك إلا أنه شاهد إن كان عدلاء وكذلك إن قال بعد رشدهم إنما 
قبضت ما وليت معاملتهم فيه فلا يبرؤون إلا أن يخرجهم الوصي بوجه يبرؤون بمثله 
وإلا غرموا ورجعوا به على الوصي إذا لم يوثق ولم يشهد, وكذلك قوله قبضت كل ما 
كان على مكاتبه أو على غريمه أو كل ما كان له على الناس فلا يلزمه إلا ما يقول 
أنه قبضه إلا أن تقوم بينة بأكثر منه. 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا قال الوصي قبضت ما على مكاتب 
اميت وهو خمسمائة فقال المكاتب قد دفعت إلى الميت خمسمائة فلا يعتق حتى 
يؤدي الخمسمائة. 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : فإنْ قال الوصي : قبضت ما على فلان من 
الدين لفلان ولم يبينه فثبتت له بينة على فلان مائة دينارفقال: الوصي أنا قبضت 
منه خمسين وقبض الميت قبل موته خمسين وكتبت. له براءة بمائة فصدقه الغريم» 
قال يغرم الغريم خمسين فإن لم يوجد عنده شيء أخذت. من الوصي ورجع بها 
الوصي إلى الغريم. ولو قال الغريم : ما دفعت إلى الميت إنما دفعت المائة إلى الوصي 
بر الغريم ولزمت الوصي لأنه ما ثبت على الغريم بينة وقد أقر الوصي بقبض ما 
للميت عليه ويحلف الغريم أنه دفعها إلى الوصي. 

قال ابن المواز : إذا كتب لمم الوصي براءة / بمائة دينار منها خمسون قبضها 
الميت ومنها خمسون قبضتها أنا منهم والورثة صغار فلا يبرؤون إلا من الخمسين التي 
قبض الوصي وما قال الميت قبضه فهو فيه كشاهد إن حلفوا معه برئوا من المائة إن 
كان عدلا. 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإن أَقَرّ الوصي أن صانعا كان استصنعه 
الميت شيئا من حلي يصنعه أو ثوبا يصبغه بمجعل فقال الوصي قد قبضته من 
الصانع بعد أن عمله فذلك يبرأ منه الصانع إن كان بين الورئة وكذلك لو واجر 
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الميت على بناء يبنيه فقال الوصي قد بناه وفرغ منه أو حفر بثرا وفي حمل متاع فاقر 
الوصي بعد موت الميبت أنه فعل ذلك بعد موت الميت فالوصي مصدق. فإن قال 
قبل موت الميت فهو كشاهد يحلف معه الصانع إن كان عدلا. 

إن قال الوصي قد كان دفع الصانع إلى الميت وأنكر الورثة لم يبرأ الصانع 
بقول الوصي. وإن قال قبضت منه ما استصنعه الميت وفي الورئة كبار فإن حق 
الأصاغر يسقط عن الصانع ويلزمه حق الكبار من ذلك لو أقام الصانع بينة بدفع 
الجميع إليه لم يبرأ من حق الكبار ويضمن الوصي حق الكبار أيضا لتعديه فيه 
ويرجعون بذلك إن شاءوا عليه أو على الصانع فإن رجعوا به على الوصي لم يرجع 
بما ودى عن الصانع وإن رجعوا على الصانع رجع الصانع بذلك على الوصي. وإن 
قال الوصي ضاع الجميع من يدي فلا يضمنون نصيب / الصغار ويضمنون حق 
الكبار ويضمنه الصانع يرجعون به على أيهما شاؤوا. 

وإذا قال الوصي : قبضت ذلك وهم في ولاني وقد رشد الآن بعضهم فلا 

وإذا غرم الصانع حصة الكبار رجع به على الوصي حين لم يتوثق بالإشهاد 
على الكبار في دفعه إليهم. 

وإذا أقر الوصي أنه قبض دين الميت على فلان وفي الورثة ولد أكابر وزوجة 
فلم يجيزوا قبضه. فقبضّه في حصة الصغار جائز ولا يجوز قبضه على الزوجة 
والاكابر ولحم طلب الغريم بحظهم ويرجع به الغربم على الوصي. 

ولو هلك الجميع بيد الوصي فنصيب الصغار منهم ونصيب الكبار ويرجعون 
به إن شاءوا على الغريم ويرجع به الغريم على الوصي. 

وإذا أقر الوصي أنه قبض ما للميت عند فلان من وديعة وقراض برئٌ بذلك 
فلان» يريد والورئة صغارء وإن أنكر الوصي لم يبرأ المودع والعامل. 

وإن كان أخذ ذلك من الميت بغير بينة لأنه دفع إلى غير اليد الذي دفعت 
إليه فلا بريه إلا البينة م لا يبرأ الوصي بدعواه الدفع إلى اليتامى بعد بلوغهم إلا 
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ببينة» والموكل بالبيع يقبل قوله في قبض الثمن مع بمينه» لأنه ولى معاملته وأذن له 

قال ابن عبد الحكم : ولو قال الوصي قد اقتضيت ما للميت قبل فلان 
فطلبه به الورثة فقال اقتضيته فلم يدفع لي شيعا فذلك له وعليه البمين وقد يقتضي 
ولا يقبض. 

وكذلك إن قال : اقتضيت مالي قبل فلان فليس / بالاقرار بالقبض إذا 
حلف, وكل مدع بالدفع إلى الوصي ممن للميت عنده دين أو وديعة فعليه البينة إذا 
أنكر الوصي, لانه دفع إلى غير من عامله. 

وإذا كتب الوصي على الوارث أنى دفعت إليك نصيبك من كل دين تركة 

قال ابن المواز : وإذا أقر الوصي أنه قبض من غرماء الميت ما كان له عليهم 
قبل موته فذلك يلزمهم إذا كان على الوربة وإن لم يقر الوصي حَتَّى ولي أيتامه 
أنفسهم لم يصدق وهو كشاهد للغرماء إن حلفوا وكان عدلا بهذا وإلا غرم الغرماء 
ورجعوا على الوصي إذا لم يتوقف. 

وإن كانوا صغارا فقال قد قبض الميت دينه فلا يبرأ وهو كشاهد ا ذكرنا 
وقاله أشهب. 

وإذا أقر الوصي أن الميت أوصى لفلان بالثلث فهو كشاهد, فإن شهد من 
يلي عليه لم تجر شهادته؛ وإن شهد من لا يلي عليه جازت شهادته وحلف معه من 
يَقضّى له وإن دفع الوصي إلى أحد يتيميه ألف دينار بعد أن بلغ ورشد فقال 
هذا حقك ثم بلغ الآخر فطلب حقه فقال الوصي : حقك فيما أخحذ أخحوك وما 
كان لابيكما عندي غيرها فلا يقبل منه ويغرم ألف دينار أخرى للثاني. 

فإن كان عديما لم يرجع هذا على أخيه لأن الوصي أقر للأول أنه حقه فلم 
يتعد فيما قبض. 

وشيء من إقرار الوكيل في باب جامع الاقرار في البيع. 
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في إقرار الأب. على الصبي 


/ من كتاب ابن سبحنون قال : وإذا أقر الأب أن ابنه الصغير غصب شيعا 120 /ر 


مما هو شاهد ولا يجوز إقراره عليه بذلك ولو أقر عليه أنه تداين بدين لم يجر ذلك 
. لأن مداينته لا تلزمه. 

وكذلك إقرار الوصي”! علي يتيمه بمثل ذلك وكذلك إقرار الأب أو الوصي 
على من يليه من مغلوب على عقله أو مجنون أنه تداين بدين فذلك غير لازم له 
وأما إقراره عليه بغصب أو جراحة أو لفساد قال : فهو في ذلك كالشاهد 
لا كالمقر. 


إذا أقر عليه بعتق أو طلاق لم يلزمه وإن أقر به على ابنه الكبير أو ابنته 


التيب فهو في معنى الشاهد. وإن كان الأب عبدا والابن حرا لم يقبل إقراره عليه : 


ولا شهادته. ولو كان حرا والابن غبدا مكاتبا م يجز إقراره عليه وكان كشاهد عليه. 


في الإقرار بالشركة المفاوضة 

من كتاب ابن سحنون : ومن أقر فقال : فلان شريكي مفاوضة فقال 
فلان نعم أو قال أجل أو قال صدق أو هو صادق أو هو م قال فهذا كله واحد 
هما شريكان فيما بيد كل واحد منهما من مال عين لهما أو دين أو لهما من دين 
أو بأيديهما من عروض أو رقيق أو حيوان أو ربع أو عقار أو أشقاص في رقبق أو 
دار أو متاع وعروض من متاع التجار إلا ما بيد كل واحد ما يأكل من طعام 
وكسوته وكسرة أهله مما يلبسه / مثله أهله ويأكل ويلبس أهله فهذا له خاصة في 
إجماعنا. 

قال ابن القاسم : وكذلك إن أقامَ كل واحد منهما بينة أن فلانا شريكه 
مفاوضة فإن كل ما بيد كل واحد منبما إلا ما أقام أحدهما فيه البينة أنه له 
(1) هنا انتبت المقابلة من ه. 
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بميراث أو هبة أو صدقة إذا كان له قبل أن يفاوضه وأنه لم يفاوض عليه» يريد وأما 

قال سحنول : والذي أقر بالمفاوضة إن من كان له أم ولد أو مذبرة فلا 
تدخل في المفاوضة؛ وأما المكاتب كاتبه أحدهما فإن الكتابة بينهما إلا أن يكون 
كاتبه بغير إذن سيده فتفسخ الكتابة ويرجع عبدا بينهما. 

وإذا قان أحدهما : أودعني فلان وديعة فخلطتها في المال أو أنفقتها على 
نفسي ففيها قولان : أحدهما أنه مصدق 6 لو تسلف ما أنفق على نفسه أو قال 
رددته في المال» والقول الآخر : لا يصدق, لأنه خلطهاء وقبول الودائع ليس من 
التجارة فيصدق فيها وأزمته في حصته. 

ولو قال : تسلفت وأنفقت على نفسي كان مصدقا وإذا قال طائفة من هذا 
المال ورثته فإنه لا يصدق. 

وإذا قال : فلان شريكي مفاوضة أو مفاوض في الشركة أو أنا مفاوضه 
وصدقه الآخر فهما متفاوضان. 

وإن قال أحدهما : فلان شريكك معنا في سلع كذا أو في تجارة كذا فهو 
/ يا قال ولا ينظر إلى إنكار الشريك. 

وإن قال : فلان مفاوض معنا في جميع مالنا فلا يلزم ذلك شريكه ويلزم 
ذلك المقر في حصته ويصير شاهدا على شريكه يحلف معه المدعي إن شاء ويقتض 
له فإن كان أو لم يكن المقر عدلا فللمقر له ثلثا ما في يدي المقر وأهل الذمة 
والمسلمون في المفاوضة سواع. 

وإن أقر بم بمفاوضة ذَْمَيُ أو ذِميٌّ بمفاوضة مسلم لزمه زإك كنا نكره له 

شركة الذمي فاذا أقر حربي بشركة عبد مسلم ا وهو مأذون فذلك لازم 
لهماء وكذلك إقرار المأذون والمكاتب بمفاوضة حر أو عبد مأذون. 
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121و 


ولا يلزم ذلك الصبي فيما في يديه صدقه الصبي أو كذبه. 

ولو أقر صبي أنه مفاوض لكبير أو صغير فإقراره باطل. 

وقال غيرناء يلزم إقرار الصبي بالمفاوضة ويلزمه تصديقه للكبير فيما في يد 

قال محمد : وهذا خلاف السنة؛ أجمعت العلماء أنه إن أقر بعتق أو كتابة 
أو قتل أو رهن أنه لا يصدق, وكذلك المرتد يمر بالمفاوضة ْم يسلم. 

وإذا أقر رجل لآخر بشركة مفاوضة والآخر منكر فلا شيء لكل واحد منهما 
فيما بيد ضامنه. 

ولو قال منكر : ليس لك فيما في يدي شيء وأنا شريك لك فيما في يديك 
غير مفاوضة فالقول قوله مع بمينه. فإذا أقر لصبي لا يتكلم بشركة مفاوضة 
فصدقه أبوه فإن ما في يد الرجل بينهما في إجماعنا ولا يكونان(1) متفاوضين / لأن 
الصبي لا يتكلم. وفيما جامعونا فيه من هذا دليل على صحة قولنا في إقرار الرجل 
الصبي التاجر أنه مفاوضه. 

وكتب ابن سحنون فيمن أقر عن موته فقال : كل مال في يدي فثلثه لي 
0 يؤدى عني لفلان كذا وكذا دينارا غير هؤلاء فقال من أقر لهم 
بالشركة بحق شركائه والدين عليه خاصة. وقال ورثته إغا أقر لكم بالشركة بعد أن 
يؤدى عنه الدين. 

قال سحئنون 0 يبك إقراره هم إلا بأداء الدين 95 الشركة إغا تتشت 
بإقراره. 


(1) في الأصل. بلا يكونا بإسقاط نون الرفع. 


سب 306 سب 


1 /ظ 


في إقرار أحد المتفاوضين في الصحة أو في المرض 
وأفعال أحرجما ومعروفه وجناياته 

من كتاب؛ ابن سحنون : قال أصحابنا وأهل العراق : إذا أقر أحد 
المتفاوضين بد.ين لزمهما جميعا ولا ينفع شريكه إن جحله. 

قال ابن القاسم : إذا كان دين من تجارتهما إلا لمن يقر به لمن ينهم عليه مثل 
الولد والأبوين والزوجة والجد والجدة والصديق الملاطف وكذلك إن أقر بوديعة بعينها 
لفلان أَوْدعَنها ولو قال إنه استبلكها لزمه في حصته دون شريكه وكذلك ما أقربه 
من جناية أو غصب فقال أهل العراق : إذا أقر باستهلاك الوديعة أو بغصب مال 
فذلك يلزمهما جميعا ولو قال شريكه كان هذا قبل المفاوضة لم يقبل منه. 

قال محمد : وإذا كان الغصب والجناية ليس من التجارة فكيف لزم 
شريكه ؟ أرأيم إن أقر أنه قتل دابة فلان أو أحرق ثوبه / أو أكل طعامه غصبا ؟ 
فإن ألزموا هذا شريكه لزمهم أن يلزموه إقراره الآخر أنه قطع إصبع رجل خط أو 
قتل عبده عمدا أو افتض امرأة حرة غصبها نفسها وهذا لا يقوله أحد من الأمة 
فهذا يدل أن الجنايات لا تلزم شريكه. 

وإذا كفل أحدهما بمال أو ضمنه عن رجل فذلك عندنا عليه خاصة وقاله 
بعض العراقيين. وقال بعضهم : يلزم ذلك شريكه وقال هذا من تجارتهماء وقال 
اجر نفسه في عمل الطين والطوب أو الحمل على رأسه. 

وإن أقر أحدهما بقبض دين من الشركة إذا بناه جميعا أو أحدهما فإقراره 
جائر على شريكه في إجماعهم. 


قال ابن القاسم وسحنون : إذا أخر استيفاء ماله على وجه التجارة قال ابن 
القاسم فإن أراد به المعروف فقط أو وضع له منه لزمه في حصته ولا يلزم 
شريكه. وقال سحنون : ويلزمه في حصته إن كان مال غير مال المفاوضة فيردِ 
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منه إلى مال الشركة مثل ما أخرج منباء وإلا لم يجزء وإذا أقر أحدهما بإجارة أجير 
أو دابة أو دار من الشركة لزمهماء ولو أقر أحدهما بشيء من شركتهما لرجل من 
عين أو حيوان أو رقيق أو دار أو مما يكال ويوزن فذلك يلزم شريكه في إجماعنا. 

وقال العراقيون معنا في إقرار لامرأته ونفقته لها أنه لا يلزم شريكه وهذا حجة 


عليهم في الغصب والاستهلاك, ولو أقر أحدهما أن على شريكه / مهر امرأته أو 


نفقة لها أو جناية لها أرش جناها على رجل فلا يلزم المقر ذلك وهو كشاهد تحلف 
معه المرأة وامجني عليه ويقضى هما في مال المشهود عليه. وإن قالت : كفلت لهم 
بذلك عنه فذلك يلزمه دون صاحبهء ولو أن امرأة مفاوضة أقرت أنها اختلعت 
بشيء من مال الشركة من زوجها لزمه ذلك دون شريكها في إجماعنا. ولو ادعى 
أحد الشريكين أن الآخر أنفق من الشركة نفقة على نفسه لم يلزمه بدعواه ولو أنه 
أقر أنه أنفق على نفسه لزمه ذلك في خاصته ولو أقر أحدهما أن على شريكه دينا 
قبل الشركة لفلان وشريكه منكر وقال الطالب هذا الدين في الشركة ففيها قولان : 
قيل إنه شاهد لو ادعى الطالب شهادته قضي بذلك مع بمينه فلما ادعى خلاف 
ذلك لم يلزم المقر شيء ولا يكون للطالب شيء, والقول الآخر أن الدين يلزمهما 
لأنه أقر به في وقت هو مأخعوذ بالإقرار. 

ولو أقر الذي أنفق عليه على نفسه بالمال قبل الشركة وادعى الطالب أنه عليه 
في الشركة فإن المال لازم له ولشريكه ولا يصدق واحد منهما على دفع ذلك عن 
نقسية . 

وفي القول الآخر يلزم الذي أقر عليه ثم أقر هو على نفسه يلزمه في ماله 
خاصة ودعوى الطالب أن ذلك كان في الشركة لا يصدق فيه ولا يلزم المقر الأول 

وإذا أقر أحدهما أن لفلان عليه ألف درهم فقال الآخر بل لفلان آخر فإنه 
يلزمهما المالان جميعا لأن / إقرار أحدهما كاإقرارهما. 

وقال ابن القاسم : ولو مات أحدهما ثم أقر الحي بدين كان في الشركة لزمه 
ذلك دون صاحبه. وقاله أهل العراق : لأن المفاوضة قد انقضت. 
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2 إظ 


3 إو 


وقال سحنون : يلزم ذلك في المال الذي كان بينهما وكذلك قال ابن 
القاسم. 

ولو قال : قد رهنا متاعا من الشركة عند فلان وقال ورثة الميت في ماله. 

وكذلك لو أقر أحدهما بدين من الشركة بعد المفاصلة فما فذلك يلزم 
شريكه عند سحنون. 


وفي قول غيرنا يلزم المقر دون صاحبه ويحلف صاحبه؛ وفي قول ابن القاسم : 
الآخر في مال الشريك. ومن ادي عليهما بدين فأنكرا فأحضهما إلى الحآم فآقاما 
لطخا فحلف أحدها ونكل الآخر أن الطالب يحلف ويلزمهما المال جميعا. 


وإذا أقر أحدهما أنه أنفق على نفسه في المال أنها له خاصة في ميراث لم 
يصدقء, ولو قال : إن ذلك وديعة لابنه أو لأمه أو لولده أو مضاربة لأحدهما لم 
يصدقء ولو أقر أحدهما بوديعة خلطها في مالها فليس هذا من التجارة ولا يلزم / 
شريكه إقراره وذلك يلزمه في حصته وإذا أقر أحدهما لأحد بشيء من السلع فهو 


قال ابن سحنون قال ابن القاسم وسحئون وغيره من أصحابه ف 
المتفاوضين يمرض أحدهما مرضا بموت منه وعليهما دين محيط فأقر المريض لمن 
وجحدها المريض فذلك سواء ويلزمهما جميعا بإقرار أحدهما أو بإقرارهما ويخاص بها 
من داب ين المريض ف صحته. 

ولو أقر الصحيح منهما بدين لوارث المريض فإن الصحيح يلزمه نصف ما 
أقر به لوارث المريض في حصته., فإن كان عدلا حلف معه الوارث وأخذ النصف 
الاخر من لصف الريض» إن كان غير عدل: 0 نيزم الصتحيح إلا تصت الان 
ولو أبى الوارث أن يحلف لأحذ من حصة المقر نصف الدين أيضاء وإذا مرضا 


309 ل 
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جميعا فأقر أحدهما بدين لمن لا يتهم عليه ثم مات المقر وبرئ الآخر فإنه يلزم المقر 
نصف المال في حصته والنصف على الشريك الآخر الذي [أحلفه]220. 

قال أصحابنا : وإقرار المتفاوضين يلزمهما جميعا كان عليهما دين في 
الصحة أو لم يكنء فإقرار المريض منهم جائز بالدين والوديعة والمضاربة والشركة 
جائز ذلك عليهما كالصحيح كان عليهما دين أو لم يكن. 

فإن كان عليهما دين في الصحة حاص الذي أقر له بالدين أحدهها في 
مرضه أهل الدين في الصحة إن لم يتهم أن يكون ذا قرابة أو صديقا ملاطفا. 


قال / أصسهاننا م نجيزوا إقرار أحد الشريكين يريد المتفاوضين لابوية أو 
لولده أو 0 أو ده 4 حدته + بين من 0 ولا دين مللاطف» وأجاز 


وكذلك ينبغي على قوله في إقرار أحد المتفاوضين للصديق الملاطف على قوله 


في صحته أو مرضه. 
قال سحنون قال أصحابنا : وإذا أقر أحد المتفاوضين في مرضه أنه تكفل 
بألف درهم في صحته لزمه ذلك في ماله خاصة لأنه معروف وليس لأحدهها 
صنيع المعروف في مال الشركة» وكذلك ما غصب أحدجما أو جنى أو تزوج أَوْ 
خرق ثوبا أو اجر نفسه في حمل على رأسه ونحوه فلا يلزم شريكه من ذلك شيء 
ولا له أن يدخل معه فيما أصاب. 


وإذا قال المفاوض لأجنبي ما نابٌ لك قبل فلان فهو علي أو ما قضي لك 
عليه ثم مرض الضامن من قبل أن يقضى على فلان ثم أقر فلان بألف درهم 
لفلان فقضى بها القاضي عليه فلا يلزم شريك الضامن من ذلك شيء وذلك على 


الضامن في ماله. 
ولو باع أحدهما دارا من الشركة وتكفل بالدرك فإنّ درك الدار عليهما لأن 
ذلك من الشركة. 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل. 
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4 إو 


ولو مات الضامن وعليه دين حيط فالخحصاص في مالا للغرماء ولصاحب 
الدرك وكفالته في المرض فيما يباع منه من الشركة لازم في شركته وكفالته في غير 
ذلك في ماله خاصة لأنه معروف. 


فى اقرار بالشركة غير المفاوضة 
وذكر المفاوضة في نوع من التجارة 
وذكر إقرار أحد الشريكين في ذلك كله 
من كتاب ابن سحنون : وإن أقر أنه شريك فلان في كل قليل وكثير وقال 
الآخر نعم فهما شريكان فيما بيد كل واحد منهما كالمتفاوضين إلا أنه لا يجوز 
ولو أقر أنه شريكه في التجارات وصدقه الآخر كان ما بأيديهما من المتاع 
للتجارة بينهما ولا يدخل في ذلك مسكن ولا خادم ولا طعام؛ فإن كان في يد 
أحدهما دارٌ فقال هذه ليست من تجارتنا فهو مصدّق مع بمينه إلا أن يقم الآخر 
بيئة أنه من الشركة أو أنه كان في يديه يوم أقرء ولو أقر أنه كان في يديه يوم أقر 
كان من الشركة, لأن العين هي من التجارة» ولو كان بيده متاع من متاع التجارة 
فقال : ليس هذا من التجارة ولم يزل في يدي قبل الشركة والتجارة» كان هذا في 
الشركة بينهما ولا يُصّدِّق في إجماعنا. 
ولو قال : فلان شريكي ولم يُسَمْ شيئا ثم قال : إنما عنيثُ في هذا الدار 
والخادم فهو مصدّق مع يمينه في إجماعنا. 
وإن قال : هو شريكي في المتاع الرطني2!» خاصة صُدّق. 
ولو قال في كل تجارة وقال الآخر أنا شريكك فيما في يديك ولست شريكي 
فيما في يدي فهو مُصدَّق مع يمينه. 


(1) الرطنى وكتبت في مكان آخر الوطنى لم يتضح لنا معنى ذلك. 
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وإن قال في يديه فلان شريكي فيما فيه فأدخل فيه عِدْلَا ذهبا ثم قال هو 
من غير الشركة / وقال الآخر قد كان في الحانوت يوم إقراره وقد ثبت أنه أدخلها 
الخالوت بعد إقراره فالعذّل للمقر خاصة, وكل ما وُجد في الحانوت بعد الإقرار 
فلا يبل قوله أنه أدخله فيه بعد الإقرار وذلك بينهما حتى يقيم هذا بينة أنه أدخخله 
ويصدّق أنه أدخله بعد الإقرار أن يقم الآخر بينة ة لأ ما في الحانوت غير معلوم. 


وإذا قال : فلان شريكي في كل تجارة فصدّقه فلان ثم مات أحدهما وبيده 
مال فقال ورثته إغا أفاده من غير الشركة فالقول قوهم مع أيمانهم وعل الآخر بيئنةق 


وإث أقر أنه كان ف يديه يوم أقر بالشركة وهو من التجارة أو قامت بذلك بينة 


وإن كان للميت صك باسمه على رجل تاريخه قبل الشركة فهو مشترك بينهما 
في إجماعنا ولا يُصَدَّق ورثئة الميت بأنه له خاصة, وإن كان تاريخه بعد الشركة فقال 
الورثة ليس من الشركة فإنه من الشركة عندي2 وقال أشيت وغيرنا : القول قول 
الورثة مع أيمانهم . 

ومّن في يديه رحى فقال : فلان شريكي فيبها ثم ادعى أن أداتها له خاصة 
فإن الرّحى وأداتها بينهما في قول سحنونء وهو قول ابن القاسم وأشهب وغيرنا أن 
الذي بيده الرحى مُصدّق ويخلف. 

وكذلك كل عامل في يديه حانوت فيما يعمل به ذلك العمل فيدعيه المقر 
لنفسه بينهما فإنه بينهما وفي قول ابن القاسم / وأشهب وسحنون وغيرنا أنه 


"ل لاص 


مصدق. 


وقال ابن القاسم فيمن أقر أنه أصاب في زرع ثلاثين مَُذَا وقال هي بيني 
وبين فلان شاركني في الحرث وقد أنفقتٌ عل الدواب والعمل عشرة أمداء وبذرتُ 
خمسة أَمْدَاء وكلامه متصل وقال الآخر ما له عندي من نفقة الأعوان ولا من 
الزريعة شيء والثلاثون مذي بينناء فإن أقام المقر بينة أنه ولي الحرث معه فالمقر 
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5 إظ 


مدع وإن كان المقر هو ولي العمل والزراعة فهو مُصَّدَّق مع يمينه وإذا' قال : 
فلان شريكي فيما اشتريتُه من الوطني27 وفي يديه منه عِدْلان فقال اشتريتُ 
ولو كان اشتراهما وقال واحد منبما من غير مال الشركة فهو مدع والعدلان 
بينبما إذا ادعى ذلك صاحبه في قول سحنون وقولي. 
وقال أشهب وغيرنا : القول قول المقر مع بمينه» ولو قال الذي هما في يديه 
هما للتجارة جميعا ثم قال واحد لي خاصة فلا يُصَدَّق ويكونان من الشركة. 
وقال أشهب وسحنون : القول قول ذلك الذي في يديه. 


وقال هو شريكي. في كل وطني © قدم من الأهواز أمس ثم أقر أن عشرة 


أعدال قدمت أمس من الأهواز فقال : واحد منهما لي وآخر بضاعة لفلان» وقال. 


الآخر : كلها من الشركة» فإنها تكون كلها من الشركة إلا العدل البضاعة فهو 
فيه شاهد فيحلف المدعي معه ويأخذه فإن لم يحلف أو كان المقر غير عدل فإنه 

وقال غيرنا : يضمن لصاحبه / البضاعة نصف العدل لأنه أتلفه بإقراره 
الأول وقوله أنه لا يضمن. 

وإذا كان عبد بين شريكين وأقرا أنه من شركتهما ثم قال أحدهما وهو غير 
عدل إن فلانا أودعه عندنا فإنه يصدق في حصته لا في حصة شريكه ولا يضمن 
شيئا في إجماعنا. وهذا يرد قوهم في المسألة الأولى. 

فإن قيل : لم يكن في يديه غير النصف, قيل وكذلك الأعدال. 

وإذا قال : فلان شريكي في هذا الدَّين الذي على فلان فقال المقر له أنت 
أذنته بغير إذني ولا شركة بيني وبينك فإن المقر هو باع البيع وقبض الدّين فالمقر له 
(1) تقدم لنا أنبا كتبت في مكان آخر الزظَتّى ولم يتضح لنا معناها. 
(2) تقدمت الإشارة إليها في التعليقين السابقين. 
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مخير بين أن يجيز البيع ويأخذ نصف الثمن وإلا أخذ نصف القيمة يوم تعدى 
عليهء فإن كان الدين لم يُقبَضْ فالمقر ضامن لنصف القيمة وهو مصدّق في 
نصفها إن خالفه الآخر ويحلف الآخر ما أمره. 

ولو قال المقر : أنت بعت المتاعٌ وليس في الصصك ذكر من باعه وكتبث 
الصلك باعي فالمقر مصدّق أنه لم يبع المتاع مع بمينه والصك بينهماء ولو طلب 
المقر تضمين من عليه الدين نصف قيمة المتاع وقال الغريم إنما باعني من الصلك 
باسمه فالقول قوله مع يمينه ولا يَصَّدّق على الصك باسمه في التضمين ويكون 
العيلك بكيم 

قال سحنون في شريكين في حانوت بمال يبيعان فيه ويشتريان وأحدهما 
ساكن في الحانوت فيقول قد ذهب ما كان من متاع الشركة وهذا المتاع لي خاصة 
فإن القول قول الساكن وتحلف. 

قال ابن سحنون : وإذا اشتركا في نوع / من التجارة تفاوضا فيه مثل أن 

يشتركا في شراء البر وبيعه أو شراء الرقيق وبيعها وهي شركة عنان في قول غيرنا فأقر 
أحدهما بدين عليهما من ذلك النوع وأنكر صاحبه فإن ذلك يازمهما جميعاء وإن 
أقر أحدهما بدين عليهما في ذلك وأنكر الآخر فلا يُصَدّق على شريكه وهو 
كشاهد عليه ومقر على نفسه فيؤخذ بما أقر به على نفسه ويحلف الطالب مع 
شهادته في النصف الآخر على شريكه إلا أن يقول أنا وليتٌ الذّين وحدي فيلزمه 
الدين وحده. 


ولو قال وليناه جميعا لم يلزمه إلا نصف وهو شاهد على شريكه في النصف 
الآخر. 

وإن أقر بعبد من الشركة التي تفاوضا فيها لزم ذلك شريكه إلا أن تكون 
الشركة في في شراء سلعة بعينها فلا يلزم شريكه ما أقر به. 

ولو أقر بوديعة بعينها في أيديبما لم يلزم ذلك شريكه إن أنكر ويلزمه النصف 
من ذلك ويحلف الطالب في النصف الآخر لقد أودعتكما ذلك جميعا ويأخذ 
النصف الآخر. 
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في إقرار أحد الشريكين لغير شريكه 

فيما هما فيه شريكان من ربع أو غيره 
وكيف إن أقر له بثلث من دار من الشركة 

أو بثوب من الثياب أو من غيره ؟ 


من كتاب ابن سحنون : ولو أن دارا بين رجلين أقر أحدهما أن خشبه من 
بيت منهما لرجل وأنكر الآخر فليحلف مع شاهده وتكون له قيمة الخشبة عليهما 
وإن نكل أو لم يكن المقر / عدلا فعليه لفلان نصف قيمة الخشبة وكذلك في 127/, 
إقراره بعمود قد بُنِيَ عليه. وكذلك بعود في قبة أو باب» فإن حلف وكان أخذ 
اللوح ليس بفساد أخذه وإن كان فسادا أخذ منهما قيمته وإن لم يحلف فإما له 
نصف قيمته على المقر. 

قال بعض أصحابنا : إلا أن يقر أنهما غصبا الخشبة فأدخلاها في السقف 
فلربها انتزاعها أو يضمنهما قيمتها إن شاءء وإن كانت دارا بين رجلين فأقر أحدهما 
أنها بينهما وبين فلان أثلاثا وقال الآخر إنها بينهما وبين المقر له. ثم قال بعد ذلك 
وبين آخخر أرباعا فإن للذي أقرا له جميعا ثلثها ويأخذ المقران كل واجدٍ ثلثها ثم 
يرجع المقر له على الذي أقر له بربع ما في يديه وهو نصف سدس الدار ولو كان 
أقرا له وللآخر إقرارا متصلا فإن الذي أقر له جميعا من نصف المقر الذي أقر به 
وحده ثلث ها في يديه وهو سدس الدار. 

ويقال للذي أقر لاثنين غير شريكه قد أقررثٌ أن ما لك في الدار ربعها 
وذلك ثلاثة أسهم من اثني عشر وفي يدك ستة فادفع ثلاثة منها للذي أقررت لهما 
فيكون ذلك بينهما نصفين. 

وقال غيرنا : إن الذي أقر بالأرباع يُعطي للذي أقرا له جميعا ربع ما في يديه 
ويقاسم الآخر ما بقي في يديه نصفين ويضم الذي أخذ الربع ما أخذ إلى ما في 
يد الذي أقر له بالثلث فيقسمانه نصفين وذلك من ستة عشر سهما للذي أقر 
بالأرباع ثلاثة ولصاحبه الذي لم يقر له الآخر ثلاثة وللذي أقر له بالثلث خمسة / 127/ظ 
وللذي أقرا له جميعا خمسة. 
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وقال في دار بين رجلين فأقر أحدهما أن نصيبه منها لفلان أو قال نصيبي 
منها له فذلك جائز في إجماعنا. 

وكذلك يعتبر جميعها من نصيبه خاصة أو ثلثها من نصيبي خاصة فذلك 
جائز. وكذلك في العبد والآمّة والارضء وإن أقر أن لي ربع الدار وثلاثة أرباعها 
بيني وبين شريكي نصفين وبَحَد شريكه فإن كان المقر عدلا حلف معه الطالب 
فضي له بربعها وإن نكل أو كان المقر غير عدل فللشريك الجاحد نصف الدار 
وللمقر ثلاثة أثمائها وللمقر له الشمن سهم من ثمانية من نصف المقر. 

ولو أقر بجميع الدار فإنما له نصف المقر والنصف الآخر لصاحبه إلا أن 
يكون المقر عدلا فيحلف معه الطالب وِيُقضَى له بالنصف الآخر. 

ومن كتاب ابن سحنون وكتاب ابن المواز : وإذا كانت دار بين رجلين 
فأقر أحدهما ببيت منها بعينه لرجل وأنكر شريكه فإن نصيب المقر من المنزل 
للمقر له ويحلف مع شاهده المقر ويستحق باقيه فإن نكل أو كان المقر غير عدل 
قال ابن سحنون : قَضِيّ له بنصيب المقر من البيت فيكون بينه وبين الشريك. 

وكذلك في إقراره بطريق في الدار لرجل أو لخائط بعينه والآخر منكر وكذلك 
البستان والقراح2!0 والأرض. 

وقال ابن المواز : إذا نكل أو كان المقر غير عدل في إقراره بالبيت لرجل فإنه 
يقال للذي أنكر إن / رضيتٌ أن يكون المنزل وحده بينك وبين المقر له وباقي 


المتزل بينك وبين شريكك المقر جاز ذلك وإن لم ترض بتبعيض القسم فذلك له. 


فإن صار البيت في حظ اللمقر لزمه إسلامُه لمن أقر أنه له وإن وقع في حظ 


المنكر قيل للمقر إن الذي أقررت له شريك لك في كل ما صار لك بقدر قيمة ' 


نصف البيت من قيمة باق نصف الدار مثل أن تككون قيمة الدار غير البيت 


(1) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها ش جر والجمع أقرحة. 
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ثلاثين دينارا وقيمتها بالبيت خمسون فصار شريكك على خمسة أجزاء لك ثلاثة 
أخماسة وله خمساه. 

قلت : فإذا وقع في سهمه لِمَ ألزمته تسلم البيت وهو كأنه فداه يبعض 
الدار كمن فدى من العدو شيئا أو من لص ؟ 

قال العدو لهم شببة ملك فله الرجوع بما فدى ولا يرجع بما أعطى للص. 

وكذلك هذا فداه من يد جاحد فهو كالغاصب. 


قال : وإن صار هذا البيت بين الشريكين في القسم فيسل امقر النصف 
الذي صار له من البيت للمقر له إن صار له ربعه سلم ذلك الربع» ويكون 
شريكا بقيمة الربع الباقي في باقي نصف الدار الذي صار له بلا بيت. 


قال محمد بن عبد الحكم : إذا أقر أحدهما ببيت من الدار بعينه لرجل 
والآخر منكر فليقسسّم الدار فإن وقع البيت في نصيب المقر دفعه إلى من أقر له 
وإن وقع في سهم الذي لم يقرّ رجع المقر له على المقر بما أخذ عوضا عن نصف 
البيت فيقال م قيمة نصف البيت ؟ / فيقال عشرون دينارا ثم يقال ما قيمة 
نصف الدار بغير البيت ؟ فيقال ثلاثون دينارا فقد صار النصف الذي صار 
للمقر بينه وبين المقر له على خمسة أسهم للمقر ثلاثة وللمقر له سهمان. 

وقال أبو حنيفة : يضرب المقر له بقيمة البيت كله ويضرب المقر بقيمة 
نصف ما بقي من الدار وهذا غلطء لأن الذي صار إليه نصف الدار فإنما صار 
إليه عوض نصف البيت وإنما جعلنا له جميع البيت لو صار في حظ المقر لأنه لو 
اشترى بيتا ثم أقر أنها لآخر لوجب أن يدفعها إليه وم لو بيعت ولم تُقسسّم لم يكن 
على المقر من نصف ثمنها إلا نصف قيمة البيت وليس عليه غرمٌ نصف المنكر. 
وكذلك لو غصبّت لما أو دمت فأخذا قيمتها. 


ومن كتاب ابن المواز وابن عبد الحكم : ولو كانت ثيابا بينهما فأقر أن ثوبا 


منها بعينه لرجل فإن حصة المقر منه للمقر له ولا يُقَمنّم لهذا جميع الثياب إذ 
لاضرر في ذلك وإنما الضرر في الدار. 
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قال ابن عبد الحكم : وقد قيل إنه إذا لم يكن له أن يبيع نصف ثوب منها 
من رجل لم يكن له تبعيض ذلك على صاحبه بالإقرار ولو جاز هذا جاز أن يقر 
بنصف ثوب لرجل. وكذلك الرقيق وال حيوان. 

قال ابن المواز : وقد قيل هو مثل منزل لا يحكم فيه إلا بعد مقاسمتها. 

قال ابن عبد الحكم : ولو أقر في قمح بينه وبين رجل أن لرجل فيه إردبَاً من 
حصتي لزمه ذلك في حصته منه يأخذ منها إردبَاً وكذلك في افر والزبييب والخل 
والعسل والزيت. 

قال : وإن أقر / في سيف بينه وبين رجل أن حليته لآخر والشريك منكر 
فلا تُقلْمُ حليتّه لأن ذلك ضرر على شريكه ولكن يُباع جميعه بحليته فيُعْطَى للمقر 
له نصف حصة الحلية مصوغا من الثمن. 

قال ابن المواز : يُعْطَى من الثمن نصف قيمة الحلي مصوغا من قيمة نصف 

قال ابن سحنون : وإن كان عدلا حلف معه الطالب واستحقء فإن لم يكن 
عدلا أو نكل للطالب فله نصف الحلية ينقضها ويُقَسنّم بالوزن يا 

وقال غبرنا : يضمن نصف قيمتها ذهبا ولا يجوز الإقرار. 

وقول سحنون في نقض الحلية بقول المقر لا أدري وجهه. وقول ابن المواز وابن 
عبد الحكم أبين. 


وقال أصحاب أبي حنيفة : إن المقر يضمن نصف قيمة الحلية من الذهب 


وهذا غلط : كيف يضمن من لم يتعد أرأيت لو أقر بما في يد غيهما يضمنه ؟ 


وكذلك لو أقر بجذوع من دار بينه وبين رجل فلا يضمن حصة غير إنما 
وإ بيع ذلك كان دصت قينة نزح خخصة امقر وكتلاك لو قر يتنانية عن 
فهو إقرار بذلك لا بالأرض. ' 
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ومن كتاب ابن سحنون وقال في حمام بين رجلين أقر أحدههما أن البيت 
الأأسط منه لرجل فإن كان المقر عدلا يحلف معه المقر له وقضى له بالبيت فإن 
نكل أو لم يكن المقر عدلا قَضِيّ له بنصيب المقر من البيت. 

وقال من خالفنا : هذا إقرار لا يجوز وللمقر له أن يُضَمّنَ المقرٌ نصف قيمة 
البيت ولا يجوز إقرار / هذا على شريكه ل يُدْخْل عليه من الضرر. 

وقال سحنون : ولو كان إقراره لا يجوز لم يَضَمُنُوه نصف قيمة البيت والشيء 
المقر فيه قائم غير مستهلك فلم يَُضَمُنوه.. 

قال محمد : أجمعوا معنا على أنه لو أقر بنصف ال حمام إن إقراره جائز» قال : 
لأنه ليس فيه ضرر على المنكر. 

وإذا كان بينهما عِدْلُ ثياب فأقر أحدهما في ثوب بعينه لرجل والآخر منكر 
فليحلف الطالب ويأخده فإن نكل فحصة المقر منه للطالب في إجماع العلماء. 

قال من خخالفنا : هذا لا ضرر فيه على المنكر قالوا : وكذلك الرقيق والحيوان 
ما يُقَسنّم منه وما لا يُقَسنّم فهو مثل هذا. 

وعن دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت لآخر فإن كانا عدلين حلف كل 
طالب مع شاهده في إنكار شريكه وكان له البيت» فإن نكلا أو لم يكن من شهد 


ولو أن طريقا لقوم عليه باب أقر أحدهم فيه بطريق لرجل فأنكر الباقون فإن 
كان المقر عدلا حلف معه الطالب وقَضبيّ له وإ نكل أو لم يكن المقر عدلا فإن 
حمل المقر القسم وكان يقع لكل واحد ما يكفيه قسمه ما وقع للمقر أدخلتٌ فيه 
امقر له بقدر ما أقر به على قدر الأنصباء وإن لم يحمل القسم أبطلتٌ إقراره لأفي 
لو أخرثٌ إقراره أدخلتُ له الطريق في جميع الممر في حق المقر وغيره لأنه غير 
منفصلء ولو أن نهرا بيد قوم خاص بشربهم منه وأقر أحدهم بشرب فيه لرجل 
وأنكر / الباقون فليحلف معه المقر له ويُقَضَى له فإن نكل أو كان المقر غير 
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عدل قالوا جميعا فيقال لهم م شربه منه ؟ فإن قال عشرة وهم ثلاثة كان له عشر 

وقال من خالفنا : يكون نصيب المقر وهو الثلث بينه .وبين المقر له على 
الثغلث وعلى العشرة يريد عل ثلاثة عشر وها 

في إقرار المضارب 

من كتاب ابن سحنون : ومن بيده مال قراض فأقر فيه بدين وكذبه رب 
الملل فإقراره جائز ما لم يجاوز المالّ القراضّ فما جاوزه فلا يلزم رب المال. 

وكذلك إن أقر فيه بإجارة أجير عمل معه ما ينبغي لمثله أن يعمله أو بإجارة 
ذائه أو كراء: اسانوت' أو أبخر قصار أو خياط فذلك لازم لو دفع إلى رب المال 
رأس ماله ثم أقر بشيء من هذا فإنه لا يرم ذلك في إجماعنا. 

واستحسن أصحابنا أنه إن قام بحدثان دَفْعِ المال أن ذلك له وإن كانت 
ألف درهم قراضا بيد رجلين فرحا فيهما ألفين ثم أقر أحدهما بخمسمائة لفلان 
فقال الألف فالمقر مُصَدَّق فيما في يديه في مائتين وخمسين وشاهد على صاحبه 
فإن كان عدلا حلف معه الطالب وأخذ مائتين وخمسين من العامل الآخر ويبقى 
باينا سداثة وتضيفها كيه 

وإن لم يكن عدلا أو نكل الطالب فإنه يأخذهما بيد المقر مائتين وخمسين 
ويأخين رب المال منهما رأس ماله ونصف ما بقي في يد المقر وذلك مائة وخمسة 
وعشرون / ومثلها تبقى بيد المقر. لنفسه ويأخذ نصف ما بيد المنكر من الربح 

ولو كان إقرار المقر لأبيه أو لولده أو لمن يُنّهَمُ عليه لم يُصَدّق على رب المال 
وصّدِّق في حصته من الربح يأخذ منه ما يقع له على إقراره.' 

وفي كتاب القراض إقرار أحد العاملين أن بيديهما لرجل ار كذا وكذا 
واختلفا في رأس المال ومبلغه وفي المال ربح. 
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وإذا قال : هذا المال قراض في يدي لزيد على النصف ثم قال بل قراض 
لعمرو وعلى النصف ثم ربح فيه فليعطه للأول مع نصف الربح ويضمن للثاني مثل 
ذلك من رأس مال وربح. 

وقال غيرنا : لا يضمن للثاني إلا رأس المال بلا ربح لأنه ضمنه قبل أن 

قال سحئون : وليس للمتعدي عندنا ف القراض أن يستأثر بالربح. 

وإذا قال : هذا المال قراض بيدي لفلان وفلان ثم قال لفلان الثلثان ولفلان 
الثلث فلا يُصَدَّق إلا أن يكون كلاما نسقا. 

وإن كان قراضا بيد رجلين فأقرا به لفلان فصدقهما ثم قال لفلان منهما ربع 
الربح والآخر الثلث فإن صدقاه فهو قراض فاسد وما قراض مثلهما. وإن قال 
صاحب الربع بل لي الثلث ولصاحبي الثلث فالقول قوله ويحلفان. 


في إقرار الرجل على عبده أو مكائبه أو من فيه رق 
أو يقول لك علي أو على عبدي 


ومن كتاب ابن سحنون : ومّن أقر على عبده المأذون بدين وهو منكر وعليه 
دين ببينة يحيط بقيمته وبما في يديه فهو كشاهد إذا أقر / لمن لا يتهم عليه يحلف 
معه الطالب ويحاصض الغرماء في ماله. وإن أقر لمن يتهم عليه بطل إقراه ولا يازم 
العبدين عتق (كذا). 

وكذلك إقراره على مكائبه وأمّ ولده ومدبّره لا يلزمهم إلا من ياب الشهادة 
ولو ل يُقبّل من جهة الشهادة ثم عجز المكائب أو عتق فلا يلزمه. 

وقال من خالفنا : إن عجز لزم مولاه الإقرار ويكون في رقبته وذلك أنهم 
يقولون دين العبد ومن فيه بقية رق في أموالهم وفي رقابهم كالجناية وذلك عندنا 
لا يشبه الجناية لأن الجناية أخذت بعد .طو ع المجني عليه والدَِّينُ أخذه العبد 
بطوع الطالب فافترقا. 
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كالاخيلة بن عبد بكم “زان اك أذ لعلاد عيذ ميق ةرعم قد 
مأذون أو غير مأذون فلا يرم العبد شيئا إن كان غير مأذون وقد يسود ع شيكا 
فيتلف وشبه ذلك مما لا يلزم في رقبته ولا يُقبَلُ إقرار السيد عليه. 

وإن كان مأذونا وبيده مال ولا دينَ عليه ألزمته ذلك «لأحذت ذلك منه 
للذي أقر له السيد. 

وإن قال الرجل لك على عبدي هذا مائة درهم أو على والعبد مأذون فلا 
يلزمه ذلك ولا يلزم السيد إذا قال : ذلك على عبدي لأنه إنما أقر له في ذمة العبد 
كان مأذونا أو غير مأذون إلا أن يكون مأذونا وني يده دخل ولا دين عليه فإنه 
يدفع ذلك إليه مما في يد العبد وكذلك قال ابن المواز. 

قال ابن عيبل الحكم : وإن قال غصبتك وبا يسوى عشرة دراهم أو 
غصبئّك عبدي هذا فإنه يقال للسيد فرما يغبت فإن أقر على نفسه ودى العشرة / 
أن أقر به على عبده وهو غير مأذون قبل له أفده أو أسلمه فإن جحد الإقرار 
وقامت عليه البينة لزمه الأول من قيمة العبد أو من العشرة فإن كان مأذونا ولا دَينَ 
عليه فالجواب سواء. 


وإن كان عليه دين فالدي بن أل ماله ويفتك رقبه بعشرة أو بقيمته أو يسمه . 


لك ذلك أفل ما يلزمه وم أقدر عل على دفع العبد لأنه لم يُقَرَ به بعينه. 


وقياسن قزل أشهيت أنه لا يلزمه إلا أقل من العشرة يدفع العبد إن كان قيمته 
أقل لأنه يقول من أقر بأخذ هذين الثوبين ثم أنكر أنه يدفع إليه أدناهماء وأنا أرى 
أن يعطيه قيمة أدناهماء أ أرأيت إن كانا جاريتين أيعطيه أدناهما يطأها ولعلها ليست 
التي له ؟ 000 
في إقرار الصبي والكبير 
. بوالمحجور عليه والمعتوه وأفعالهم 
من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر صبي أذن له أبوه بالتجارة بدين لرجل 
فإقراره باطل لا فيما في يديه ولا في ماله عند وصية. 
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وإن أذن له وصيه وهو مراهق/ أن يتجر وأذن له القاضي في ذلك فإقراره 
بالدين باطل. : 

وكذلك بالوديعة والعارية والغصب أو بعيب في سلعة أو بغير ذلك من 
أسباب التجارة أو بعبد في يديه أنه لفلان» وأجاز غيرنا إقراره بالعبد أنه لفلان. 

قال محمد : وهذا باطل وهو يقبل إقراره عند الجميع بغصب أو سرقة أو 
قذف أو نكاح أو كفالة» وأجمعوا على إبطال كفالته. 

وإن أذن له وصيه في التجارة فهذا يرد قوم في إقراره بالعبد لفلان» وإذا 
حجر القاضي على رجل حر / ثم أقر بدين لرجل فهو باطل والحجر لازم وكذلك 
ما أقر به من غصب أو وديعة أو عارية أو إجارة أو بيع أو شراء أو عتق أو نكاح 
ويلزمه إقراره بالطلاق إذ ليس بمال» وإن أقر بولد استلحقه فذلك لازم له. وله أن 
يتلف المال بالوطء. 

وإذا أقر أنه قذف رجلا بالزنى حُدّ له. وأجاز غيرنا إقراره بالمال وجعله 
كإقراره بالطلاق والزنى والإستحقاق, وذلك مختلف؛ لأن هذا غير مال. 

وأجمعوا إقرار العبد امحجور عليه بالمال وأجازوا إقراره بالزنى والقذف والطلاق. 

قالوا : ولا يجوز تأخيره بدين على رجل وأما شهادته فتجوز إن كان عدلا. 

قال أبو محمد : يريد وقد اخثلف في شهادته. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا حجر القاضي على كبير وأشهد على قضائه 
بذلك ثم باع ونكح أو أعتق أو أقر فذلك باطل» فإن حكم حآم بإجازة ذلك 
فلمن ولي بعده نقضه ولا يُفْسَحُ حكمُ قاض إلا في جور بين أو يحكم بحق 
فيثبت عند الثاني براءته منه وشبه ذلك يريد مما تبين فيه باطل حكمه. وهذا 
مشروح في كتاب الرجوع عن الشهادات. 

وقال أبو حنيفة : إن ذلك يحضي إذا حكم حآك بإجازة أفعاله ولا ينفعه 
حكم الأول بالحجر. 
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قال ابن عبد الحكم : ويقال له : أرأيت لو حكم حام بإخراجه من الحجر 
فاح واشترى أينقض هذا ؟ ولو أبعد هذا من قوله في فسخ من حكم قبله لجاز 
لكل حام أن يفسخ / حُكُمّ من خالفه. وقال أصحاب ألي حنيفة مثل قولنا في 2 إظ 
هذا. 

قال محمد : ولو أخرجه قاض آخر من الحجر فليس هذا بفسخ وإنما هذا 
أمر حادث» وكذلك لو جاء ثالث فرده في الحجر فهو حكم مؤتنف, وبلغني أن 
بعضهم قال يفسخ الحكم بالعين مع الشاهد أو ببيع المدبّر وليس هذا من الفقه. 
وما رأينا حاما قط أقدم على هذا. ولو نقضه حآم لجاز على من ولي بعده أن 
ع ل حر ا ل ل ل اا 
جور لا يُْتلَف فيه فكيف يرد حكم من حكم بما حكم به رسول الله 2 
وعلي سن أبي طالب وخيار هذه ٠‏ الأمة ؟ 


قال ابن مبد الحكم : وإقرار المجحود عليه بالطلاق والجراح التي عليه فيها 
القصاص وما بُقَطَمُ فيه من السرقة وشبهه فهذا كله يلزمه. 

وكذلك العبد يازمه ما كان في يديه وكذلك القذف والزنى يلزمه إقرانهما ولا 
يلزمه إقراره بأموال الناس. 

وقال أبو حنيفة : لا يُحْجَر على البالغ ويجوز عتقه وبيعه وصدقته إن قُبِضّت 
وين انين :فيله. 

ذقال. في قول الله تعالى لقان نسم مُنْهُمْ رُشئْداً204 إنه الفعل بعد الحلم 
وتأول على القران ا محال لأن الله شرط الرشد فإذا كان يُخْدَعَ عن ماله كيف يقال 
له رشيد ؟ ثم خالف ما قال إن الله أراده فقال إذا بلغ الحلم لم يدفع إليه ماله 
حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة© والله قد أمر بالدفع إلمهم وقال هو لا يدفع إلههم 
وقد بلغوا عنده النكاح والرشد / ثم أجاز أفعالهم والمال محجور عليهم لا يدفعح 133 /ر 


200 
)1( الاية 6 من سورة النسياء. 
(2) في الأصل, خمسة وعشرين سنة, والصواب ما أثبتناه. 
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إلهم وأجازوا أفعالهم وهم محجور عليهم فلا أعرف المعنى الذي مُنِعَ به من قبض 
ماله وأفعاله فيه جائزة من عتق وبيع وغيره. 

ويقال له : من الذين أقر الله أن يدفع إليهم أموالهم بعد النكاح والرشد ؟ 
فلابد أن يقول بقولنا إن الرشيد المصلح لاله وأن, يكون معه دِينٌ يحجره ع عاق 
في غير وجهه. وأصحابنا يحتجون بقول الله طمن كَانَ الذي عََيْهِ الح سَفيهاً أو 
ضعيفاً . . 1(4) الاية فجعل السفيه ينوب غيره عنه 

قالوا : وهذا على الحجر عليه أو يقول بقول من يرى الرشد إصلاح امال وأن 
لا بخدع فيه ولا ينظر إلى بيعه الدّين إذا كان مصلحا لاله أو يقول بما ذكر عنه أن 
الرشد صحة العقل بعد البلوغ, وهذا وإن كان غير معقول في اللغة وخحلاف 
النظر عندنا فَلِمّ منعه أن يدفع إليه وهو صحيح العقل عنده بالغ ؟ ثم لا يعدل 
قوله بمنعه قبض ماله وتمضبي أفعاله فيه فلا المنع بأفعاله ولا دافع له عن ماله وإئما 
بمنع الله من دفع ماله إليه لمعنى وجده. [فلو قال غيره عشرين أو ثلاثين أو أربعين 
فهل يكون قوله أولى منه]2». 

ويسألونني هل للرشد وقتٌ في السن أو صفة في مالك المال ؟ فإن كان 
بلوغ العاقل هو وقت أمر الله بالدفع فلم يُمْبَعُ من' قبضه ؟ وإن كان ليس هو 
الوقت فلم أجازوا أفعاله فيمن أفعاله في سلعة ؟ 

وإذا كان منع المال هو الحجر فلم جاز فعْلّه فيه ؟ وإن / كان منع القبض 
ليس بحجر فما الحجر الذي كان فيه ؟ وهذا تناقض فاحش. 

قال ابن عبد الحكم : ومن أذن لابنه الصغير في التجارة وأقر بين فذلك 
باطل وكذلك اليتم يأذن له وصيه؛ وأجاز غيرنا إقراره قالوا : وكذلك إن أذن له 
3 لأبيه ولا وصِيٌ له. 


(1) الآية 282 من سورة البقرة. 
(2) كنذا في الأصلء والكلام فيه اضطراب. 
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قال محمد : وهذا فاسد وهذا لو لم يأذن له فأقر بإفساد متاع أو جرح عمد 
لم يلزمه ذلك إلا أن تقوم بينة بذلك وكيف يأذن له أن يقر على نفسه بإتلاف 
ماله» ولو جاز هذا جاز أن يخرجه من ولايته في صغره. وما ليس له أن يدفع إليه 
ماله في صغره فكذلك لا يجوز إقراره في ماله قبل يلوغه رشدهء قالوا : ليس هذا 
بنظر والتجارة نظر. قلنا إنما النظر في تعلمه وأما أن يُطْلَقَ له فهذا من إتلاف ماله 
وأجازوا إقراره إذا أَذِنَ له في التجارة بالوديعة والعارية والغصبء فقلنا : ولم لزمه 
الغصبٌ وليس من التجارة ولا يلزمه الجرح عند العلماء إلا بالبينة ؟ وكذلك 
إفساده. 


قال أصحاب ألي حنيفة : وإن أقر بعبد في يديه أنه لرجل إن ذلك يلزمه. 

إن كان وربه عن أبيه أن إقراره جائز فإن كان معه وارث آخر كان ذلك في 
حخصته. 

قال محمد : فلو كان من التجارة للزمه في ماله الذي في يديه من مال أبيه 
وغير مال أبيه فإذا لم يكن من التجارة لم يلزمه لا فيما في يديه ولا في غيرهء وكيف 
يجوز إقراره والنبي َيه قد رفع القلم عنه ؟ 


في الإقرار للصبي ولن في النظر وللمحجور عليه / 
ومن تكفل عن الصغير أو غائب ‏ . 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر لصبي صغير بدين فذلك يلزمه وإن لم 
يكن مثله يداينٌُ ولا يتكلم. 

وكذلك لو قال أقرضنيها أو أعطانيها فلا يقدح هذا في إقراره لأنه قد لزمه 
قلا يقل هندادها عوله وقد يلونة ذلك أق حناية أو ألدا كان نيه طتذة أو قد 
ذلك. 

وإن قال : أودعني هذا العبد أو أعارنيه أو أجْره مني أو وهبه لي أو باعه 
مني والصبي لا يتكلم فإقراره جائز والعبد للصبيء وكذلك إقراره للمجنون المطبق 
بمثل هذا لازم. 
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وما نُسيبَ إلى امجنون من الفعل باطل والإقرار له لازم. 
وكذلك إن أقر أنه تكفل هذا الصبي بمال عن فلان فذلك يلزمه ولا يلزم 
اللقيط ؟ لو أقر لا يرجع به على المكفول عنه إلا أن يقر له. 


وإن أقر أنه تحمل عن صبيٌ لقيط لا يتكلم بمال عن فلان فذلك يلزمه ولا 
يلزم اللقيط كا لو أقر لرجل أنه تكفل له عن غائب بمائة درهم أقرضه إياها أمس 
وقبل ذلك الطالب أن ذلك يلزفه وإن كان يعرف أن الغائب لم يقدم لأن ذلك 
يمكن على وجوه. 


ومن كفل لرجل عن حاضر بغير أمره فرضي المكفول عنه ثم رضي المكفول له 
فذلك لازم رضي المكفول ذلك قبل رضى الكفيل أو بعده. 
وإذا قال : قد شعت كفالتك أو قد شئتها أو أجزتها كقوله رضيتٌء ولو أن 


ا عنه رجع قبل رضى المكفول له لم يكن له رجوع ويلزمه 
المال. 


قال محمد بن / عبد الحكم : ومن أقر أنه غصب شيئا من هذا الصبي أو 
امجنون فليرٌدَ ذلك إلى ولي المجنون إن كان له ولي أو إلى السلطان؛ وأما الصبي 
فإن كان مثله يحوز متاعه ويقوى على ذلك دفع إليه وإن كان له مال وأما إن كان 
مثل الدرهم والشيء الخفيف مما يحوز ذلك مثله دفع إليه وإلى المعتوه كا لو تصدق 
عليه رجل بذلك أو بغوب لم ينزعه منه الإمامُ» ولو دفع إليبما ألف درهم لأخذها 
الإمام فجعلها على يدي عدل. 


و كاك الور : ومن ا 
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وإن وضعثٌ لأكغر من ستة أشهر وزوجها مرسّل عليها لم يلزمه ما ذكر من 
هبة وصدقة ووصية10). وإن كان الزوج معزولا عنها فقد قيل يجوز له الإقرار إذا 
وضعتٌ لا يلد له النساء وذلك أربع سنين. 

وإن قال : هذا العبد أو هذه الدار لمن في بطن هذه الأمة لا حق لي فيه 
فذلك يلزمه على ما ذكرناء ولو وضعتٌُ غلاما وجارية فالصدقة والهبة والوصية 
بينهما نصفين وإن ولدثُ أحدهما ميتا فذلك كله للحي منهما. 

ولو ولدث ميتا بطل إقراره وتبطل الوصية. وإن ولدته حيا ثم مات فذلك 
ميراث لورثته وإن أقر أَيْ وصى فلان وقد ترك مائة درهم أكلتها والذي في بطن 
هذه المرأة وارثه / فالمائة دين عليه. 

وإن وضعتٌ ذكرا وأنثى فهما ولدا الميت كان ذلك بينهما للذكر مثل حظ 
الأنقق وإن كانت المرأة زوجة فلها الثمن من ذلك وإن ولدت ولدا ميتا فالمائة 
لعصبة الميت. 

وإن قال : لجنين هذه الرأة على ألف درهم فقيل له من ماذا ؟ قال 
أقرضنيها فهذا لا يمكن ويعد منه ناءما ويلزمه الإقرار وذكر نحو ما ذكر ابن 

قال محمد بن عبد الحكم : وكذلك لمن أقر للحمل بكذا وكذا من كراء 
هذه الدار ومن غلّة هذه الجنان كان ذلك له إِنْ ولدثه حيّاً ويدفعه إلى أمه أو 
وصيه وإن ولدت توأما ذكرا وأنثى فهو بينهما نصفين. 

وكذلك في إقراره بدين وإن قال : ذلك ميراث هما عن أخ شقيق أو لأَب 
فذلك بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن كان عن أخيهما لأمهما فالذكر والأنثى فيه سواء» وإن قال عن أخيهما 
ولم يُفسّر حتى مات فوضعت غلاما وجارية فليصطلحا فيه فإن لم يصطلحا ففيها 


(1) كتبت في الأصل غير واضحة. 
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قولان : أحدههما أن يكون بينهما نصفين» والقول الآخر أل يقسّم ذلك على ثلاثة 
فيأخذ الذكر جزءاً والأنثى جروا والجزء الغالث يدعيه الذكر كله وتدعي الأنثى 
نصفه فقد سلمتٌ نصفه للذكر فيقسم نصفه بينهما ولتداعيهما فيه فَيَُسسّمْ المال 
على اثنى عشرة للذكر سبعة وللأنثى خمسة؛ وبالأقل أقول. 

ولو قال ميراثاً من بعض قرابتهما كان بينهما نصفين إن مات المقرء وإن 
ولدت ولدين أحدهما ميث فجميع ذلك للحي ولا يثبت ميراثُ للميت ولا إقرار/ 135 إظ 
نيج يحطرق: 

وقال أصحاب أبي حنيفة : إقراره لما في البطن باطل وإن وضعته لأقل من 
ستة أشهر من يوم إقراره أقر له بعبد أو كراء أو ثمن بيع أو غيره فقلنا فمن أوصى 
له بدنانير فأكلها الوصي فقالوا : يكون عليه لمن تلد هذه المرأة من ولد حتى قلنا 
فما أنكرتم في الإقرار له ؟ قالوا وذكر سنة. قلنا فقد أجزتم إقراره للكبير وإن لم 
يذكر سنة قالوا لأن ذلك يعرف لمثله قلنا : والصغير قد يكون له حق على ما 
كنا 

قالوا ولو كان ميت لم يكن له شيء قلنا هذا لاستحالة ملكه وقد قلم من أقر 


لصبي كمن وَلِدَ لا يتكلم أن ذلك يلزمه ولا فرق بين ذلك. 
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الجزء الرابع 
من كتاب الإقرار 


في إقرار العبد المأذون له في التجارة 
وذكر الحجر عليه وني إقرار العبد المحجور عليه 

من كتاب ابن سحنون قال مالك وأصحابه : إقرار العبد المأذون له في 
التجارة بالدّين لمن لا يُتّهم عليه جائز وإن كان مديانا ما لم يقم عليه الغرماء. 

وكذلك إقراره بالعروض وال حيوان والرقيق أو بوديعة أو عارية أو غصب أو 
إجارة قال ابن ميسر أو رهن أو مضاربة ما لا يُستنكر ولا يتبين فيه كذبه وكذلك 
اللْقطّة ولا يلحق شيء مما أقر به رقبة وذلك فيما في يديه أو في ذمته. 

وإذا كان عليه دين محيط لم يجز إقراره لسيده / بدّين ولا وديعة ولا عارية ونحو 
ذلك لا يجوز إقراره بشيء من جراحات الخطإ والجنايات الخطأً. 

وإن أقر أنه جرح حرا عمدا فقال قطعت يده أو فقأثُ عينه فذلك باطل 
إذ لا قصاص بينهما فيما دون النفس, وإن أقر أنه قتله عمدا فلوليّه القصاص فإن 
استحبوه على استرقاقه فلا حق لهم فيه. قال ابن المواز : ويضرَبٌُ مائة ويُحْبَسٌ 
سنة. 

قال ابن سحئون : ويجوز إقراره بالجراحات العمد والجنايات ف العبيد» فإن 
شاء سيد المجني عليه أن يقتص فذلك له. وإن طلب الدية فليس له ذلك؛ وإقراره 
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بالسرقة يلزمه وإن لم يكن فيبا قطع وعليه غرمه لأن إقراره بوصول الأموال إليه جائز 
ويُقطع فيما فيه القطعء وإقراره بالزنى يازمه ويُحَدّ به» ويُحَدٌ في إقراره بقذف مسلم 
حر ولا يجوز إقراره بمهر زوجته إذ لا يتزوج إلا بإذن سيده, ولا يجوز إقراره 
بالكفالة أو عمال لأن ذلك من المعروف ولا إقراره بعتق عبده أو بكتابته. وجوز 
إقراره بالنكاح وسيده مخير في إجازته أو فسخه. ويلزمه إقراره بالطلاق. 

وإن أقر أنه افتض امرأة بأصبعه لم يلزمه غرم شيء؛ قال سحنون : وإذا قال 
الحر لرجل غصبتٌ من عبدك ألف درهم رددتها إليه فصدقه العبد في ردها فإن 
كان مأذونا صدٌّقَ ولا يُصدّق غير مأذون. 

قال محمد : في هذا دليل أن المأذون إن قال غصبتٌ من فلان مالا أو سرقته 
منه أن ذلك يلزمه. وإذا أقر أنه اشترى أمة فافتضها ثم استّجقت فلا شيء عليه 
من العقر / فإن جحد البائع فهو إقرار بجناية فإن شاء ربها أخذها ولا شيء له من 
عقر(» ولا نقص وإن شاء ضمنه» وإن زعم أن عُذرئها ذهبثٌ عنده من غير فعله 
فإن شاء ربُها أخذها ولا شيء له من عقر ولا نقص وإن شاء ضمنه قيمتها أجاز 
البيع وأخذ الثمن أو يأخذها ناقصة وكذلك في ذهاب عينها. 

وإن قال ذهبث عينها من فعلي فهو ضامن لما نقصها ذلك وإن شاء ربها 
أجاز البيع فأخذ الثمن وإن أقر له وطء أمة بشبهة فافتضها©© بغير إذن سيدها 
فهذه جناية ولا يلزمه شيء إلا أن يقر أنه وطئها بشراء فلربها إجازة البيع وأخذ 
الثمن. 

وقد اختلف في الحجر على المأذون. فقال غيرنا : إن حجر عليه سيده في 
سوقه فهو حجر وإن حجر عليه في غير سوقه فليس بحجر. وما أقر به بعد الحجر 
من دَين لم يلزمه في رقبته ويلزمه فيما بيده من المتاع. فإن كان عليه دين قبل 
الحجر فأولئك أولى ممن أقر له بعد الحجرء وكذلك إن مات مولاه ولم يحجر عليه. 


(1) العقر : الجرح. 
(2) في الأصل, فأفضاها. 
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وقال ابن القاسم عن مالك : لا يُحُبّر عليه إلا عند السلطان فيكون هو 
الذي يوقفه للناس ويسمع به في محله ويشهد على ذلك ويأمر أن يُطّاف به حتى 
يُعْلّم ذلك ثم لا يلزم مبايعته كالحجر. 

قال محمد وفرّق غيرنا بين حجر سيده عليه في سوقه وفي غير سوقه ولا فرق 
بين ذلك. 

وقالوا : إن أقر بعد الحجر لزمه فيما في يديه ولا زمه في رقبته. وهذا 5 قالوا 
وتأبيدا لقولنا أن الذّين لا يلزم رقبة المأذون ثم نقضوا هذا فقالوا إن حجر عليه 
السيد ثم أخذ / ما بيده من المتاع فإقراره بعد ذلك باطل ولا فرق بين كونه بيد 
العبد أو بيد السيدء ولو جاز هذا لم يشأ سيده أن يُبَطِلَ ديون المأذون إلا فعل بأن 
يحجر عليه ويقبض ما في يديه. 


وإذا باع الرجل عبده المأذون ولا دين عليه معلوم وترك متاعا في يدي مولاه ثم 
أقر بدين أو بمتاع بعينه أو بوديعة بعينها أو بعارية فذلك مقبول ل ولو رد على بائعه 
بعيب جاز إقراره» وكذلك لو وهبه سيده فقبيضه الموهوب ثم أقر دين فإقراره جائز 
يرجع إلى مولاه. وقال غيرنا : لا يجوز إقراره. 

ولو رجع إلى مولاه بوارثة ثم أقر فإقراره جائز ولا يحجيزه غيرنا. 

وقالوا : فإن أذن له في التجارة ثانية ثم أقر بدين من التجارة الأولى أن ذلك 
يلزم رقبته ولا يصدق على المتاع الذي كان 5 يد مولاه فيقال نهم المال الذي م 
يُخْتَلّف فيه أن دين المأذون فيه أولى من رقبته الذي قد اخمّلفٌ في لحوق الدّين 


ْ قال : والمديّر وأمّ الولد إذا أذِنَ لهما في التجارة فلهما حكم العبد المأذون» 
وكذلك إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة بإذن سيده. وإقرار المأذون له 
بالشركة في الشيء الحاضر وفي التجارة الكبيرة جائز. 

وإقراره بشركة المفاوضة جائز فيما في يديه كله. ومفاوضته للحر والعبد 
جائزة والعبد الذّمّيُ التاجر ومولاه مسلم أو ذمّي أو حر في مستأمن أو حر مسلم 
أو عيك, فذللق “شواء. 
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وكذلك إن كان مولاه مرتدّاً أذن له في إسلامه فإقراره / جائز ما لم يحجر 
عليه وعلى مولاه السلطان في قول ابن القاسم. 

وقال سحنون : هو بالردة محجور عليه دون حجر السلطان ولا يجوز إذنه له 

في الردة وإقراره في ردة مولاه كإقرار المحجور عليه وإقرار المأذون جائز وإن كان 

مولاة صبيا أذن له أبوه أو وصيه ولا يجوز إِذْنُ غيضا من جد وغيره. 

وكذلك الأمَةَ التاجرة فيما وصفنا وإن ولدت ولدا فلا يكون ولدها تاجرا إلا 
أن يأذن له مولاه كان عليها دين أو لم يكنء والعبد وامحجور عليه يُحََدّ في إقراره 
بالزنى ويُقطّع في إقراره بالسرقة ولا يغرم السرقة ولو كانت قائمة كان سيده أولا 
وكذلك الامة ومن فيه بقية رق. 

وأما المأذون فليغرم بالسرقة إن كانت قائمة إن أقر بها وإن استبلكها وله مال 
فالقيمة في ماله. وإن كان لا مال له لم يِتْبَعْ مها. 

وإن أقر بدم عمد فَليُقَئَصّ منه كان مأذونا أو غيره وإن كان للدم وليان فعفا 
أحدهما فلا شيء للاخر في رقبته ولا في ماله. 

وإن أقر العبد الحجور عليه ترق لا قلع قبا ل عرءذلك عليه أي إجماعيا. 
ولو كان مأذونا لزمه غَزمُها في إجماعنا. قال غيرنا : كان تاجرا أو يرْدّي الغلّة أو 
مَكَائبا فذلك عليه وقولنا أن ذلك يلزم المُكائب ولا يلزم عن الغلة كا محجور عليه 
ويلزمه إقراره بالنكاح ويُخَيّر سيده في إجازته أو فسخه وإن أقر بجناية على حر دون 
النفس لم يبز فالمأذون وغيرو في ذلك سواء وإقرار المُكائب بجناية الخطأ لا يلزمه 
وإذا أقر العبد بدم / عمد فعفا بعض الأولياء فلا يلزم الاقرار لأنه صار إلى مال. 

ولو حكم الحآم عليه بالعمد ثم عفا بعضهم ل يُمبَلُ إقراره وكل النوده ويجوز 
إقرار العبد ومن فيه بقية رق عليه بالطلاق وبأن زوجته أت رضاعة وبأنها ارتدت 
وهي تنكر. 

وإذا أقر مكائب أو عبد بجرح فيه قصاص فعفا المجروح ليرجع ذلك إلى 
مال يفدى به أو يسلمه السيد فلا يجوز إقراره. 
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قال أحمد بن ميسر : إذا أقر العبد المحجور عليه بشيء لرجل لم يبز إقراره» 
وإن أقر له بدين فإن أسقطه عنه السيد سقط ولم يلزمه إن عتق وإن لم يسقطه 
حتى عتق أتبع به وكذلك اللّقطة يقر أنه أتلفها بعد السنة فأما إن أقر أنه أتلفها 
قبل السنة فلا تلزمه وإن عتق لأنه إنما أقر بشيء في رقبته وإن كان بعد السنة ففي 


دمتنه. 


في إقرار المُكائب أو العبد بين الرجلين 
وذكر الإقرار للمُكائب أو العبد 


من كتاب سحنون ونحوه في كتاب ابن المواز : وإذا أقر المكاتب بدين عليه 
أو ببيع أو بشراء أو بوديعة أو عارية في يديه أو بدار في يديه بكذا فذلك كله 
جائز أقر لحر أو لعبد أو مسلم أو كافر. 

وكذلك لو أحاط الدين الذي أقر له به بما في يديه فإن عجز بقي في ذمته 
في إجماعنا وهذا يدل أن دين العبد لا يعدو ذمته. وقال محمد بن عبد الحكم مثله 
في إقراره بالدين أو مبايعة أو إجارة وشبهه. 

/ وقال : فإن أقر بوديعة لرجل لم يحْكُمْ بها عليه إلا أن يعتق وهي بيده 
فإن تلفت قبل أن يعتق فلا شيء عليه. 


قال : ولا يلزمه إقراره بالعارية إلا أن يعتق فيأخذ ذلك من أقر له به وإن 
عجز أخذ ذلك سيدهء ولا يجوز إقراره في غصب ولا جناية لا تلزمه في بدنه» ولا 
يلزمه إقراره في شيء في يديه أنه غصبه ويلزمه إقراره بالحدود ويُحَدٌ حدّ عبد ما بقي 
عليه من الكتابة شيء. 


قال ابن المواز : إقرار المكاتب لازم في البيع والشراء وكل ما لزم المأذون» ولا 
يجوز إقراره بالغصب ولا بما يلزم رقبته ولا يلزمه أيضا إن عجز أو عتق لأن ذلك لو 
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ومن كتاب ابن سحنون ونحوه ف كاب ابن المواز : وإقرار المكاتب لسيده 
بدين أو وديعة أو عارية في يديه جائز» ويجوز إقراره باإجارة وبكل ما يلزم المأذون» 
ولا جور إقراره بغصب الأموال ولا بما يلزم رقبته ولد يتبَعٌ بذلك إن عجز. 

قال سحنون : ويل إقراره بجناية فيها قصاص في إجماعناء وقال أصحابنا : 
لا يجوز إقراره بجنايات الخطا أو بأنه افتضّ امرأة بأصبعه ولا يلزمه ذلك في ذمته 

وقال ابن عبد الحكم : وإن أقر أنه تزوج امرأة لم يلزمه نكاح ولا صداق إذا 
ُ جر له سيده. 

وقال النعمان : إن أقر أنه افتض حرة أو أمة بأصبعه لزمه ذلك دين في رقبته 
فإن قضى عليه القاضي بذلك فودى بعضه ثم عجز بطل عنه ما بقي. 

قال ابن عبد الحكم / فإن لزمه الدين فَلِمَ فَسِمٌ عنه الباتي ؟ وإن كان 
لا يلزمه فلم كم عليه به ؟ 

وقد جامعونا أن دّينه من بيع وشراء لا يسقط بعجزه فهذا يدل أن الأول 
لا يلزمه ولو لزمه مثل هذا يسّقطه العجز. 

قال محمد : وإقراره بالعيوب فيما باع يلزمه وكذلك بالإجارة والكراء وأنه 
واجر من يخدمه. وكذلك في كتاب ابن سحنون. 

وقال ابن سحنون كذلك إن أقر أن ولده الذي حدث في الكتابة أو اشتراة 

في الكتابة بإذن سيده في قول ابن القاسم. وكذلك شراؤه بإذن سيده كل عن 

يعتق على المكاتب لو كان حرا فيجوز إقراره بالدين. 

وقال سحنون : عبد الملك لا يدخل في الكتابة بالشراء إلا الولد» وقال 
هك عن مالك : يدخل الولد والوالد فقط يشتريهما بإذن السيد ثم يجوز إقرارهما 

وقال غيرنا : يجوز إقرار الولد يشتريه في الكتابة وكذلك أبويه ولم يذكر إذن 
السيد وأما غير هؤلاء يشتريهم فلا يجوز إقرارهم. 
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قال ابن عبد الحكم : قال السمان : وإن اشترى غيرهم من ذوي رحمه فله 
بيعهم ولا يجوز إقرارهم وهو يقول إن اشتراهم الحر عتق عليه وهذه مناقضة. 
مدبرة مكاتبة ولا تبطل كتابة المككاتب يريد سيده ولا إقراره رجوع مولاه وكذلك / 
مكائب الحربي المستأمن والمرتد إذا كاتب عبده ثم قتل لم تجز كتابته ولا إقراره فيها 
فإن صار إل, بلد الحرب وَقِف ماله وهذا المكاتب فإن رجع إلى الإسلام جازت 
الكتابة وإن قبل بطلت وإن أسلم قبل أن يلحق بدار الحرب جازت الكتابة ولزم 
إقراره فيها. 

قال ابن سحنون وابن عبد الحكم : وإقرار الحر للمكاتب أو لعبد مأذون أو 
غير مأذون يلزمه. 

قال ابن عبد الحكم : وللسيد خصومته لغير المأذون وأخذ ما أقر له به ولا 
يأعذ نا أقر .بذ للمكاض :بلا اللمادون: 

وقال أصحاب أي حنيفة ليس للسيد طلب ما أقر به لغير المأذون حتى 
يحضر العبد, وهذا يدل أن المالك للعبد لا للسيد وحكى نحوه سحنون. 


قال ابن عبد الحكم : ومن أقر أنه غصب من عبد فلان شيئا والعبد حاضر. 


مأذون أو غير مأذون فليَردّه إليه وإن طلب السيد قبضه دفع إلى العبد وقيل للسيد 
حذه منه إن شعت. 

وإن غاب العبد وليس بمأذون أخذه السيد وإن كان مأذونا لم يأخذه ونظر 
فيه القاضي. 

قال سحنون : وإقرار الحر للمكاتب أو للعبد بوديعة أو عارية جائز كان 
العبد مأذونا أو غير مأذون» وإن غاب العبد فلمولاه أخذ ذلك المال من المقرء وفي 
قول غيرنا لا يأخذه حتى يحضر العبد. 

قال ابن القاسم : وللسيد أنخذ وديعة عبده الغائب كان مأذونا أو غير 
مآذون. 
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قال سحنون : وكذلك إقرار الحر / للأمة وإقرار الذَّمِيّ للعبد التاجر جائز 140 /ر 
غاب مولا أو حضر. 

وإن أقر العبد للحر بوديعة فأقر العبد بها لغيه فإن كان مأذونا جاز إقراره 
وإن كان غير مأذون بطل إقراره ولولاه أخذها حضر العبد أو غاب. 

ومن أقر لعبد تاجر بدين بين رجلين فذلك جائز ولا يكون مأذونا بإذن 
أحدهما له في التجارة والإقرار له جائز وهو مال له حتى ينزعه الموليان» وإذا أذن له 
أحدهما فهو كامحجور عليه لا يجوز إقراره بالديون. 


في إقرار الأجير ظ 

من كتاب ابن سحنون : وإذا قال الأجير إن ما في يدي من قليل أو كثير 
من تجارة أو متاع أو مال عين أو دين لفلان وأنا فيه أجير فذلك يلزمه في كل ما 
في يديه يومئذ لا حق للأجير فيه إلا طعامه وكسوته وما سوى ذلك فللمقر له فإن 
م يعْرَف ما كان في يديه يوم أقر فالقول قول المقر له في جميع ما يوجد في يد 
الأجير. 

إن قال في شيء أصبتُ هذا بعد إقراري فهو لي لم يُصَدَّق إلا ببينة أنه 
أصابه بعد إقراره. 

وقال أشهب : القول قول الأجير مع بمينه» وقاله أهل العراق. 

قال : ولو أقر أن ذلك الشيء كان في يديه يوم أقر فهو للأستاذ ولا يُصَدّق 
الأجير عليه في إجماعنا. 

وإن أقر أن ما في يديه من تجارة كذا فلفلان لزمه ذلك م قال وما كان من 
غيرها فلا يكون لفلان وما كان بيده من تلك التجارة فقال أخذبّه بعد إقراري 
فإنه لفلان دونه / حتى يقم بينة أنه أفاده بعد إقراره» وفي قول غيرنا : القول قوله 140 /ظ 
مع عينه. 
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ولو قال : كان في يدي يوم الإقرار ولم يدخل في إقراره لم يُصَدَّق في إجماعنا. 
ولو قال : لم يكن يومئذ في يدي فقامت بينة أنه كان في يديه فهو للأستاذ في 
إجماعنا. | 
وإن قال : إن ما في يدي من تجارة أو مال فلفلان وبيده عين وصكوك 
بدين فذلك كله لفلان في إجماعناء وما كان من صلك أخذ به بعد ذلك فقال هو 
مالي وُحِبَ لي أو ورثته كُلْفَ البينة. والقول قول المقر له. .. 

وقال غيرنا : المقر مُصَّدَّق مع بمينه وإن قال ما في يدي من الحنطة لفلان 
فهو له م قال. فإن قال في حنطة في يدي أفدئها بعد إقراري لم يُصدّق. 

وقال أشهب وأهل العراق : وِيْصّدَّق مع يمينه وإن قال ما في يديه من الطعام 
لفلان وبيده حنطة وشعير وسمسم وتمر ثم جحد وثبتت عليه البينة بإقراره وإن ذلك 
في يديه فإنا نستحسن ألا يكون لفلان إلا الحنطة والشعير. ولو قال قائل : يدخل 
فيه التمر ما عتق إلا أن يكون البلد طعامهم التمر فيكون للمقر له. 

وقال غيرنا : لا يدخل في ذلك إلا الحنطة وما سواها فللأجير ويحلف. 

قالوا : ألا تراه لو أمره يشتري له طعاما فاشترى له تمرا أو سمسما أو شعيرا 

قال ابن سحنون : لا حجة بهذا إنما يُنْظر إلى ناحية الأمر وطعامه وما يشبه 
أكل مثله فلا يضمن ما اشترى له من ذلكء ولو كان ممن أكله الشعير / فاشترئ 
له القمح ويُنْظر أيضا إلى الغالب من أكل البلد, فإن كان اثمر ضّمن في قولنا 
بشرائه لغييو وإن أقر بذلك وفي يديه تمر وشعير ومسم فالشعير للمقر له دون 
السمسم وإن كان البلد جل عيشهم غير اتمر استحيَّبتٌ ألا أجعل له التمر بعد 
يمين المقر. وإن كان عيشهم التمر كان له اثمر. 

ولو قال قائل : ما يدخل اتمر في إقراره في كل بلد لم أعب ذلك. وقال 
غيرنا : لا شيء له من المر والشعير والسمسم. وأخبرني محمد بن يسار عن 
سحنون بن سعيد فيمن حلف لا أكلت طعاما وقد أكل بقلا فإن كان ليس 
بعيشه ولا عيش البلد لم يحنث ورواه عن ابن القاسم. 
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ف إقرار - او الحربي المستأمن 
والإقرار له والتداعي في ذلك 

من كتاب ابن سحتون : وما أقر به الذميٌّ لمسلم من دين أو غصب أو 
وديعة أو عارية فذلك يلزمه. 

وما أقر له به من جراحات خط أو عمد فهو مأخوذ بذلك» وإن أقر بذلك 
لذميٌ لم أعرض له إلا أن يتراضيا بالتحآم إلينا. وما أقر من نكاح أو طلاق أو 
عتاق 0 أعرض له فيه. 

وإن أقر أنه استبلك خنزيرا لمسلم كان نصرانيّاً وقال استهلكته له بعد إسلامه 

وقال الآخر بل قبل إسلامي فإنه يضمن له في إجماعنا. 

ولو أقر ذمي أني استبلكتٌ خمر الذميٌّ وأنا حربي وقال الآخر عد الذمة 
فالقول قوله وياعيدة بذلك وكذلك / الخنزير» وكذلك لو قال المي لذميّ كان 
حربيًاً استبلكتٌ لك الخمر وأنت حربي وكذبه الآخر فهو ضامن في إجماعنا. 

وإذا أقر الحرني المستأمنٌ في دار الاسلام بدين لمسلم لزمه ذلك فإن قال 
داينته بدار الحرب وقال المسلم بل بدار الإسلام فالدين يلزمه في إجماعنا. 

وكذلك لو فصل كلامه فهو سواء وكذلك القبض والغصب «البيع وإقراره 
لمسلم أو لذميّ أو حربيّ مستأمن سواء. أو أقر لعبد مأذون أو لمكاتب بكل ما 
أقر به ما في يده من دار أو عبد أو ثوب أو حيوان أو غير فذلك يلزمه. 

وإن قال : غصبتك هذا 0 بدار الحرب وقال 2 بل بدار الإسلام فر 
الثوب أحق به وكذلك في الذّين لا ينفعُ م قوله داينته بدار الحرب وما أقر به من 
نكاح أو طلاق أو 0 بنكاح مستأمن إلا أن يتحاما 
إلينا بالتراضي ولا أعرض له في إقراره بالزنى وأرده إلى أهل دينه. 

وإن أقر بسرقة في أرض الإسلام قطعته سرقها لمسلم أو لذمي وإن أقر بقذف 
مسلم ع به 
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وإن أقر لمسلم بدين أو وديعة أو عارية فذلك موقوفء, فإن أسلم لزمه ذلك 
وإن قتل لم يجز إقراره في شيء من هذا وكذلك المرتد. 

وقال محمد بن عبد الحكم : إقراره جائز ما لم يوقفه السلطان فإذا أوقفه ثم 
أقر فإقراره موقوف. 


فإن فعل بطل ذلك ولزمه ما أقر به قبل الإيقاف. وإن أسلم لزمه ذلك 
كله ولو أقر قبل الإيقاف بنكاح لم يلزمه لأن / نكاحه لا يجوز وإن كان ببينة. 


قال ابن سحنون : وإذا أقر له مسلم بشيء أخذ به وإن أقر المرتد أنه كائب 
عبده أو أعتقه فذلك موقوف فإن قتل بطل ذلك وإن أسلم لزمه. وكذلك إقراره 
بالنكاح. 


وإن أقرت المرتدة بقذف أو سرقة أو زنى فإن عادت إلى الإسلام حدّت 
للقذف وقطع يدها للسرقة ولا حد عليها للزنى لأنه يوضع عنبها بالإسلام وإن 
تمادت على الردة حُدّت للقذف ثم قُتِلّت ثم القتل يأتي على باق الحدود وإن 
أسلمت ضمنت امال الذي أقرت بسرقته مع الحد وتضمن إن تمادى بسيها إلى 
يوم القطع وكذلك المرتد. 


وقال ابن عبد الحكم : يلزم المرتدٌ إقراره بجرح العمد وكذلك السرقة في الغرم 
ولا حد عليه فيما أقر به في ردته إذا رجع عن إقراره وإن حضر جيشا ثم أفر 
كان مرتدا فلا حق له في الغنيمة. 

ولو قال : إنما ارتدت بعد الغنيمة فالقول قوله حتى ُأَبِيّ بينة بخلااف ذلك. 

ولو تزوج امرأة وقد شهد عليه بالردة فقال تزوجتها في الردة وقالت بعد أن 
رجع إلى الإسلام فالقول قوهها قياسا على القول إن مدعي الحلال أولا يفسخ 
النكاح لإقراره بفساده وعليه نصف الصداق المسمى لانا لم نقبل قوله في إيصال 
الصداق. 
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ولو أرقفه السلطان وأوقف ما له فنبتت بينة أنه باع سلعة أو اشتراها فقال هو 
كان ذلك في الردة أو قبلها وادعى بائعه خلاف ذلك فلا يلزم البيع إن تل / أو 2 |ظ 
مات مرتدًاً. 
وإذا ارتد وقد طلق ثم راجع الإسلام وقد قامت بينة برجعته فقال هو ارتجعتٌ 
في الردة أو بعد الرجوع إلى الإسلام وخالفيّه المرأة فذلك سواء ولا رجعة له والردة 
تفسخ النكاح فكيف تكون له الرجعة. 


تابهقاياته وكات ادن ركان ترف 


فيمن قال أقررثُ لك أو جنيثُ عليك 
وأنا صبي أو مجنون أو إذ كنت عبدا 
أو قبل أن أسلم وأنا حربي 
أو قال : جنيث عليك أو قذفتك وأنا عبد أو أنت حربي 
وقال الآخر بعد العتق أو الإسلام 
او قال قطععت يمينك ويميني باقية 
وقال الآخر بعد أن قطغت 
وغو هذا من التداعي في حالين مختلفين 
من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر رجل لرجل فقال قر لك بألف درهم 
وأنا صبي. قال ابن المواز : أو بداري هذه وأنا صبي وقال الطالب بل أقررت لي 
ا رجل فالقول قول المقر مع بمينه ولا شيء عليه. 
وقال سحنون : هذا قول ابن القاسم وأهل العراق» وكذلك إن قال أقررثُ 
لك بذلك في نومي أو قال قبل أن أخلق فذلك عندهم باطل لأنه نسبه إلى حال 
لا يغبت فيه إقرار. 
وقال سحنون : يلزمه الإقرار في ذلك كله ويُعَدُ كالنادم وكأنه قال أقررثُ 
لك وكنت في إقراري كاذبا فلا خلاف أن هذا يلزمه, وإن قال قد أقررتٌ لك 
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بذلك وأنا ذاهب العقل من بِرْسّام('» أو لَمّهِ2» أو كنت / سفيها أو مُوَلّى علي 
فقد قال العلماء من أهل المدينة وأهل العراق إن علِمَ أن ذلك كان أصابه كان 
ذلك باطلا وإن لم يُعْلَمْ أنه أصابه فهو ضامن للمال وكذلك في كتاب ابن المواز. 
قال سحنون : فلما نُسِيبَ الإقرار إلى وقت جنون لا يعرف لزمه عند 
ججميعهم 07 كالنادم» وكذلك قوله قبل أن أخلق فهو ندم. 
ولو قال أذتٌ منك ألف درهم بغير طوعك وأنا صبي أو وأنا ذاهب العقل 
وقد كان يعرف أن ذلك أصابه فهو ضامن المال بخلاف الإقرار وهذا أشبه. 


قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : ولو قامت عليه بنية بفعله ذلك في 


الصبا للزمه. 
ولو أقر في الصبا أنه فعل ذلك لم يلزمه بإقراره وهو كبير أَنْ قد استبلك وهو 
صغير كالبينة. 


وإن قال : أقررثٌ لك بكذا وأنا ذاهب العقل فإن علم أن ذلك أصابه فلا 
شيء عليه وإن لم يصبه لزمه. وقد قيل إن وصل كلامه لم يلزمه شيء. وقاله ابن 
ا مواز. 

وقال ابن عبد الحكم : ولو سمعث منه بينة إقراره بذلك وهو مريض مغمور 
تارة يضيق فقال أقررتٌ بذلك وأنا في غمرة الحمى أهذي لقَبِلَ ذلك منه. 
ندري فعل ذلك وهو يعقل أم لا فلا حد عليه في قذف ولا سرقة. وقاله أشهب في 
السرقة ويحلف ما فعل ذلك وهو يعقل. 

قال ابن عبد الحكم / وإن قال المريض طلقتٌ امرأتي في مرضي هذا وأنا 
أهذي من غمرة الحمى أو كان202 7© فال كنت لا أعقل فإذا كان له سبب 
(1) البرسام هنا : مرض يفقد معه الانسان القدرة على التمييز. 
(2) اللمم : جنون خفيف يعتري الإنسان. 
(3) كلمة في الأصل غير واضحة تركنا مكانها بياضا. 
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من مرض ونحوه مما يمكن ذلك فيه فهو مُصّدَّق أن ذلك كان في غمرته أو وهو 
لا يعقل. فإن لم يكن له سبب يعرف فلا يُصَدّق. 

وأما مَن قال كنت أهذي فقلتُ امرأتي طالق أو غلامي حر ولا يعرف 

ا ل ا ا 
الآخر بل وأنت بالغ مرشد فالقول قول المقر» وكذلك لو كان محجورا عليه ثم زال 
عنه الحجر فقال أقررت لك في الحجر فهو مُصَدَّق مع يمينه. 

وفي باب الإقرار في الطلاق ذكر من قال طَلمَدُكِ وأنا صبي أو مجنون. 

وكذلك في باب العتق وني باب الإقرار بالنكاح قوله تزوجتك وأنا نائم أو قبل 
أن أولد. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإن قال أقررثٌ لك وأنا عبد وهو الآن حر 
فالقول قوله مع يمينه كا لو أقر مريض ثم قال أقررثٌ ولم أكن عاقلا وقد كان تصيبه 
غمرة الحمى قال فالقول قوله مع يمينه. وقد اميّلِف في هذا الذي قال ابن الحكم. 

ومن ككتاب ابن سحنون : وإذا أقر الحر لرجل أني قد أقررتٌ لك بكذا وأنا 
عبد وقد كان عتق / فذلك يلزمه في إجماعهم بخلاف قوله وأنا صبي. 

وكذلك حربي أسلم ثم أقر أنه أقر في دار الحرب لفلان بكذا في دخلة 
دخحلها باماة فهذا يلزمه في ! جماعهم. 

وكذلك لو قال دخخل علينا فلان بأمان فأقررتُ له بألف درهم فهذا يلزمه 
لأنه أقر بذلك وهو من يجوز إقراره. 

ولو قال أقررثُ لك وأنا بدار الحرب وهو الآن بدار الاسلام فهذا يلزمه. 

وكذلك المسلم يقر أنه كان أقر لفلان بكذا وهو حربي فذلك يلزمه. 
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وإذا قال : أقررتُ لك بكذا فذلك يلزمه إن أَعْيِقٌ وقال الطالب بل بعد 
عتقك فإن المال يلزمه ويكون المال للعبد دون سيده. 

وقد قال أيضا : القول قول المقر والمال للسيد دون عبده إذا أعتق ويتبعهما له 
إن لم يستغيه سيده وإن أقر وهو مسلم وقد كان مشركا محاربا أنه أخذ في حربه من 
فلان ألف درهم وقال فلان بل أخذتها منّي بعد إسلامك فالحربي يُصَّدَّق في قول 
ابن القاسم» وأما في قول سحنون وهو قول أهل العراق فإن الحربي لها ضامن ولا 
يُصّدَّق لأنه أقر بالتعدي وادعى ما يزيل عنه الضمان» ألا ترى لو فقأ رجل عين 
رجل اليَمِنَى وعين الفاقيىٌ اليَمْنَى قد ذهبت فقال المفقوءة عينّه فقَأتَ عيني 
وعينك ذاهبة وقال الفاقىٌ بل قبل أن تذهب فالقول قول المفقوءة عيئه والفاقٌ 
ضامن لأشُ العين وكذلك الجراحات وغيرها في قول سحنون لأنه / وقت الإقرار 
لا عين له فهو يدعي طرح الدية. 

وف قول. ابن القاسم : القول قول الفاقى ولا شيء عليه 

قال سحنون : ولو قال المسلم قد كنت أخذت من هذا الحربيُ مائة دينار 
في الحرب وقال هو أخذئها مني بعد الإسلام فالقول قول المسلم في قول ابن 
القاسم وفي قول ابن سحنون وأهل العراق : ولو أن المسلم أخذ من الحربي عرضا 
أو عبدا فقال أخذئُه منك في الحرب فلا يُصدَّق والحربي مُصّدّق في أنه إما أخذه 
منه بعد إسلامه لأ المسلم أقر أنه ملك الحربيّ ثم ادعى زوال ملكه عنه إليه بأمر 
يبوز فهو المدعي ؟ا لو قال سبيتُ ابنك في الحرب فلا يُصَدّق في هذا إلا أن 
يأذن الحم وهو موثوق في يديه فيقول اشتريته والابنٌ معروف أنه كان 0 
يصَدّق عليه المسلم. 

قال محمد بن عبد الحكم : ومّن أسلم من أهل الحرب ثم أقر أنه أخذ من 
اا ل 0 
بل فعلمّه بعد إسلامه فالقول قول المقر مع بمينه. لأمها حال كان بها وكذلك لو قال 
قتلت في تلك الحال ل أُلزِمُه شيئا وهو كالصبي يقر أنه فعل ذلك في صبباه 
وكذلك خارجي رجع إلى الجماعة فقال إنما فعلتُ ذلك قبل رجوعي إلى الجماعة 
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وقال اللدعى .بل :بعد أن رجعتٌ فالخارجي مصدّق مع يمينه وكذلك حربي يغير 
على المسلمين أو لم يُِرْ على / الرفاق فتاب فأنى | إلى الإامام تائبا فقامت البينة أنه 
أغار ر على أحد وم يُوَقَتْ متى ذلك فقال كان ذلك قبل أن أتوب فلا يقام عليه 
حد الحرابة حتى توّقت البينة أنَّهِ فعله بعد أن تاب. 


وكذلك المريض يهذي فقال أقررثٌ وأنا لا أعقل وقال الطالب بل وأنت تعقل 
فالمريض مُصَدَّق مع يمينه. 

وإن قال أقررث لك في وقت لا أدري أكنت حينكذ صا أو بالغا لم يلزمه 
بذلك الإقرار شيء لأنه لم ينسبه | إلى وقت يلزمه ولا ألزمه إياه بالشك. 

قال أبو محمد : الذي أعرف من أصوهم أن من لم يكذب المدعي عليه فإن 


المدعي يحلف وِيُقيّل قوله وهذا قد قال خصمه أقررت لي وأنت رجل فلم يدفع . 


ذلك بتكذيب له. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولو قال عبد قد عتق لرجل حر قذفتك وأنا رقيق 
فقال الرجل بل وأنت معتق فالرجل مدّع وليس على القاذف إلا حد العبد أربعين 
جلدة. وقال المقذوف بل وأنا حر فالقول قول المقذوف. 

قال ابن عبد الحكم : ولو قال من أسلم من الحربيين لرجل قذفتك قبل أن 
املع وقال الرجل بل بعد إسلامك. فهو مدعء ولو كتب رجل على رجل براءة من 
كل حق له قَبله ثم قال كانت لك علي خمسون دينارا قبل تارجم البراءة فدخلتٌ 
في البراءة وقال الآخر بل هي بعد البراءة فهو المدعي والمطلوب بريءٌ مع يمينه. 

قال / ابن المواز وابن عبد الحكم : ومن قال لعبد : دفعت إِلِيَّ مائة دينار 
أنت في ملك زيد وقد كان يعرف أن زيدا ملكه وهو الآن محمد فقال العبد : 
دفعتُها إليك وأنا في ملك محمد فالقول قول الذي المال في يديه وهو المقر. قال ابن 
عبد الحكم مع يمينه. قال ابن المواز : كان المقر عدلا أو غير عدل ولو كانت 
المائة بيد العبد فقال العبد هي لزيد أو قال هي لي ملكتها وأنا في ملك زيد. وقال 
محمد بل ملكتّها وأنت في ملكي صدّق محمد وعليه المين لزيد إذا طلب ذلك 
زيد. 
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ومن كتاب ابن سحئنون : وف أعنق عبدا ثم أقر أنه أخذ منه ألف درهم 
قبل أن يعتق وقال العبد بل بعد أن أعتقني فالقول قول العبد ويرد إليه ما قبض 
منه. وكذلك لو قال : قطعتٌ يدك قبل أن أعتقك وقال العبد بل بعد العتق فعليه 
دية حر. 

وقال ابن عبد الحكم : القول قول القاطعء وكذلك في كتاب ابن ميسر: 
القول قول السيد مع يمينه فإن نكل حلف العبد وكانت له دية حر وإن حلف 
برئْ إلا أن يتبين كذبه مثل أن يكون جرحا طريا والعتق قديم فيقتصّ منه في 
عمذده. 

قال ابن سحنون : ومن أعتق أمَته ثم قال أخذثتٌ منك هذا الولد قبل أن 
أعتقك وقالت هي بل بعد أن أعتقتني فإن كانت ولدثه قبل العتق فالقول قول 
السيد. وإن ولدثه بعد العتق فالولد عتيق» وإن قالت : ولدثه بعد العتق وقال 
السيد قبل العتق فإن كان في حوز السيد / فالقول قول السيد. وإن كان في في 
حوز الأمة فالقول قول الأمة. وكذلك إن قال : أعتقتّك بعد أن ولدته وقالت هي 
قبل أن ألده فالقول قول من في يديه الولد. 

وإن قال : أخذتٌ منكِ الغلّة قبل أن أعتقك كل شهر خمسة دراهم وقالت 
هي : أخذئها بعد العتق فالقول قول السيد يريد ويحلف. 

وإن قال : جامعتّكِ قبل أن أعتقك وقالت هي بل بعد أن أعتقئني 
جامعتّني غصباً فالقول قول السيد. وإن كان ممن لا يُشار إليه بذلك حُدّت له 

ومن أسلم من أهل. الحرب فقال له رجل غصبئُك ألف درهم وأنت في دار 
الحرب وقال هو بل في دار الإسلام بعد أن أسلمثٌ فالغاصب ضامن وكذلك 
الجراحات ما يصدق به المقر في تقادمها وحداثة إسلامه ثما لا يمككن أن يكون 
بعد إسلامه في قول سحنون. 


وإذا قال : سبيتٌ ابن هذا من دار الحرب وهو صبي وقال الحربي الذي 
أسلم بل غصبته ف دار الاسلام فإن كان الابن قي وثاق المسلم وحوزه فالقول 0 
وإن كان في حيازة الأب فالقول قول الأب. 
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وإذا أقر الرجل لعبد قد | أنه أخيل منه ألنا وهو عبد لفلان» وقال العبد 
0 قال : أحذتثٌ من هذا المكائب ألن درهم قبل أن يكائبّ وقال 
تب بل بعد الكتابة فالقول قول الشكاتب والمال له دون مولاه. 

ومن باع عبداً من رجل فأقر رجل آخر أنه غصب / من هذا العبد مائة 
در قبل أن تبيعه وقال مبتاعه بل غصبتّها منه وهو عبدي فالمائة لمولاه الآخر دون 
الأول وكذلك الجراحات إلا أن يكون الإبن يُصَدّقه فيما قال. 

ومن عرف بالرق ثم عتق ثم قال قتلتٌ فلانا خطأ أو عمداً وأنا عبد وقال 
ورثة المقتول بل قتلتّه بعد أن عتق أنه لا شيء على العبد في هذا وهو مصدّق» قاله 
ابن القاسم, وأهل العراق قالوا لأنه أقر على مولاه. وقال سحنون : والقول قول ورثة 
المقتول والمقر مأخوذ بإقراره. 

قال ابن سحنون : قيل لأهل العراق قَلِمَ لم تنظروا إلى الإقرار في وقته كما 
نظرئم إلى إقرار الذي قال فقأتُ عينك وأنا بصير فقلهم القول قول المفقوءة عينُه ؟ 

ومن كناب محمد بن عبد الحكم : وإذا أقر مَن أسلم من الحربيين فقال 
أقررثُ لفلان بمائة وأنا مستأمن فالمائة تلزمه لأنه أقر في حال يلزمه الاقرار. 

وكذلك لو قال : دخل علينا فلان فأقررثٌ له بدار الحرب أو أقررتٌ له بدار 
الحرب وهو بدار الإسلام فذلك يلزمه. ولو قال مسلم أقررثٌ الحربي وهو بدار 
الحرب لزمه ذلك. 

ولو قال الحربي بعد إسلامه أخذثٌ منك كذا وأنا حربي وقال الآخر أخذئه 
مني بعد إسلامك فلا ضمان على الذي أسلم. 

وإذا قال مسلم : أخذتثُ من هذا الذي كان حربيّاً بدار الحرب في الحرب 
مائة دينار وقال الآخر أخذئه مني بعد أن أسلمتٌ لم يكن عليه شيء. 

ولو أن الساعي بيده / شاة فقال لرجل أخذئها منك في صدقتك وقال ربها 
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بل غيرها أخذت وهذه لي فالقول قول الساعي ولو كانتا شاتين فقال أخذمهما 
منك في الصدقة وقال المؤْدّي أخذت مني واحدة وأخرى لم تجب علي فالقول قول 
المؤدي مع يمينه.. 

وإذا أسلم أهل مصر أو دخلوا علينا بأمان وهم في يدي أهل الإسلام رقيق 
وأموال وأولاد فقالوا أخذتم ذلك من بعد الأمان وقال من ذلك بيده أخذناه قبل 
الأمان وكان يُعْرَفْ أنهم يَحُدُونهم يسبون ويغنمون فأما الأموال كلها فهي لمن هي 
بيدها وأما الرقيق فإن خيروا بالرق فهم لمن هم بيدهء وإن أنكر الرقيق أن يكونوا 
كانوا في أيديهم برق ولا بينة على ذلك فهم أحرار لأنه لم يصحّ عليهم حوز برق. 

وكذلك إن قالوا لم يحزناا'» برق ولم يُقَمْ على ذلك بينة وقالوا غصبتمونا أنفسنا 
ونحن أحرار قال وسواء كان ذلك المال قائما أو مستهبلكا وكذلك الحيوان والنساء 
والرجال. 

قال : وإن كان بأيديهم صبيان لا يعرفون عن أنفسهم فادعى2 اباؤهم أنبم 
أخذوا بعد الأمان وقال من هم بأيديم بل قبل الأمان وقد عُرِف أنهم يحاربون 
يغيرون ويغار عليهم ثم أسلموا ودخلوا بأمان فأراهم رقيقا لمن هم بأيديهم. 

وإذا أسلم قوم من أهل الحرب وود في أيديهم رقيق للمسلمين وأموال 
فقالوا أسلمنا عليبم وهم في أيدينا وقال أربابهم بل / أخذتم ذلك بعد دخولكم 
مسلمين إلى دار الإسلام فإذا لم أقبل قول أهل الحصن إذا أسلموا فيما بأيديهم 
لزمني أن أقول إذا ادعوا أموالا ورقيقا منهم في أيدي أهل الإسلام فقالوا أخذّوا منا 
بعد أن صرنا في الإسلام أن أكلف أهل الإسلام على ذلك البينة. 

ومن بيده عبد أقطع فقال قطعه فلان والعبد في ملكي وقال القاطع قطعتّه 
وهو في ملك غيرك وهو معلوم أنه كان لغي فالقول قول القاطع مع يمينه فإن 
نكل غرم قيمة القطع للأول وللثاني يغرم للواحد بالنكول وللاخر بالإقرار. 


(1) في الأصل, لم يجوزنا. 
(2) في الأصلء فادعوا اباؤهم. 


349 


7 إظ 


ماك تن باعة لك قله للمشتري والقول قوله. 

قال ابن عبد الحكم : وإذا أقر رجل أقطع اليد اليسرى فقال قطعبٌ يسرى 
فلان قبل أن تُمَطَعَ يديء وقال المقطوع بل بعد أن قُطِعَتْ يدك فإن القاطع تازمه 
الدية ولا ييرأ مما فعل بالدغمى وقاله سحنون وقد تقدم لسحنون مثله في العين. 

قال ابن عبد الحكم في موضع آخخر : إن القول قول القاطع. 

وكذلك لو فَطِعَتُ يده فودى فادعى عليه رجل أنك قطعتٌ يدي بعد ذلك 
وقال هو قبل فالقاطع مُصَدَّق كمن كتب براءة على رجل من مائة دينار ثم قام 
عليه بصك فيه عشرون دينارا يقول أنه من غير المائة وقال المطلوب بل هي من 
المائة فهو مُصّدَّق مع يمينه حتى تقوم بينة أن ذلك بعد البراءة» وكل ما / شلك فيه 
فهو داخل في المائة بعد الأيمان. 

قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : ومّن وهب عبدا لرجل فقبضه فقال 
الواهب قطعتٌ يده قبل أن أهبه وقال الموهوب بل بعد أن حُرْتُ عنك بالهبة 
فالقول قول الواهب. 

وقال ابن سحنون : القول قول الموهوب له وقال : كا لو قال : قطعتٌ يده 
فوهبته وقال الآخر قطعتٌ يده بعد البة. 

قال ابوعيد اللدكم وقال أصكحات أي حنيفة في هذه المسألة : وقوله قطعتّه 
ثم وهبته أن القول قول الواهب» 1 في الأول إن القول قول الموهوب والقاطع 
ضامن, وهذا خلاف قول النبي عَيلله. 

قال ابن المواز : وكذلك في الصدقة قال ابن عبد الحكم : وكذلك لو قطعه 
أجنبي مقر بالقطع فقال سيده قطعه قبل أن أنصدق به على فلان وقال فلان بل 
بعد أن قبضته بالصدقة منك» وكذلك لو باعه فقال البائع قظعته قبل أن أبيعه 
مننث, وقال المبتاع بل بعد البيع فالقول قول السيد الأول وليس للمبتاع رده عليه وله 
عليه ابمين» وكذلك لو أعتقه وقال قطعت يده قبل العتق وقال العبد بل بعد العتق 
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فالعبد مدع والسيد مصدقء ولو تداوله بيعا بعد بيع أو ميراثا بعد ميراث ثم أقر 
رجل أنه قطع يده فقال واحد إن ذلك كان في ملكه فالقاطع مصدق. 

ومن كتاب أحمد بن ميسر وإذا قال البائع للعبد قطعت يده قبل البيع وقال 
/ المبتاع بل بعد البيع فالمبتاع مدع وله يمين البائع» فإن نكل فللمبتاع عليه ما 
نقص العبد بعد بمينه ما لم يتبين كذبه مثل أن يشتريه منذ أيام يسيرة وأن القطع 
قديم. ولو صدقه المبتاع أنه قطعه قبل البيع ورده عليه فإنه يعتق عليه إن كانت 
الجناية عمدا وإن لم يصدقه لم يعتق. 


ومن ابتاع عبدا من المغنم فقال رجل قطعت ده وهو في المغنم وقال الضزي 
بل قطعته بعد شراني له قال يحلف المشتري ويغرم لإهل اليش ما نقصه إلا ان 
يأتي من علم الجرح ما يدل على صدق المشتري فيصدق مع بمينه. 

وإن قال المقر قطعته في الحرب صدق مع بمينه. 

ولو أسلم نصراني فأقر رجل أنه قطع يده وهو نصراني وقال الآخر جنيت 
على بعد إسلامي فالقول قول القاطع مع يمينه فإن نكل حلف الآخرء وقبل قوله 
وكان له دية مسلم» يريد 5 الخطاً ولو تبين كذب الجاني بطراء الجرح وقدم إسلام 
هذا فالقول قول مجني عليه مع يمينه. ش 

وفي باب الإقرار في الدماء بقية من هذه المسائل. 

قال ابن المواز : ومن اشترى رجلا في المغاتم فقال آخر قطعت يده في 
الحرب وقال مشتريه بل بعد أن اشتريته أنا فالقول قول المقر مع يمينه» وكذلك لو 
أسلم نصراني فقال لرجل قطعت يده بعد أن أسلمت وقال القاطع إنما قطتها قبل 
إسلامك فالقاطع مصدق مع يمينه ويعزم له دية نصرافي. ١‏ 

وقال أصبغ عن ابن القاسم / فيمن تزوج امرأة على أن كل امرأة يتزوجها 
عليبا طالق ثم ظهرت له امرأة فقال تزوجتها قبل أن أتزوج ذات الشرط وقالت هي 
بل بعد تزويجي تزوجتها فالقول قول الزوج. 
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ومن حُدٌ في قذف فقيم عليه بقدف آخر فقال كان ذلك قبل أن أحد وقال 
الحكمء قال ابن المواز إذا حلف أنه ما قذفه بعد الحد الذي ضرب فيه. 


فيمن أقر لرجل بمال وقال دفعه إلي آخر . 
قرضا أو وديعة أو أرسل به إلي 
وكيف إن كان ثوبا أو عبدا 
فقال أتاني به عارية 
أو قال في العبد هو ابن فلان 
أو قال في الغوب بعنه إليّ 
لأخيطه أو لأقطعه ونحو هذا 
من كتاب ابن سحنون : ومن أقر فقال دفع إلى زيد هذه الألف لفلان 
وكلاهما يدعيها فليحلف فلان مع شهادة المقر إن كان عدلا ويأخذهاء وإن نكل 
أ كان المقر غير عدل فإنها تكون للدافع, وكذلك لو قال هذه الألف لفلان 
دفعها إلى فلان فإن حلف فلان مع شهادة المقر أخذها ولا شيء للدافع فإن نكل 
3 لم يكن المقر عدلا فليردها إلى الدافع إلا أَنْ يقول هذه الألف لزيد غصبه إياها 
عمرو ودفعها إلي فغبت عليها وأنا أعلم أنبا غصب وعمرو يجحد فعلى المقر ألف 
لزيد لتعديه في قبض ماله ويلزمه ألف أخرى لعمرو / الدافع إليه إذا أنكر الغصب 
مع . هينه لزيد ولا شهادة للمقر لأنه كالغاصب. قال : إلا أن يقول غصبها عمرو 
ودفعها إلي وأمرني بردها إلى زيد فيصير شاهدا ويحلف معه زيد ويستحقها. 


وقال غينًا : إن قال هذه لفلان دفعها لفلان فهي للمقر له ولا تكون ' 


للدافع» وإن ادعاها الدافع وحلف ضمن له المستودع ألفا أخرى فيقال لهم 
لا يعدو قوله هي لفلان دفعها إلى فلان أن يكون في مقام شاهد أو يكون أنه رام 
غصهها لفلان ثم دفعها إليه وهو يعلم فهو كالغاصب فهذا يضمن ألفين ويقول أقر 
عبدي بقبضها منه فيكون شاهدا. ش 
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وإذا قال : هذه ألف لزيد أقرضنيها عمرو وكلاهما يدعيها فإن قال غصهها 
منه عمرو فأقرضنيها فقد حرج نفسه فعليه ألف لزيد وألف لعمرو فإن قال 
أقرضنيها من مال زيد بأمره ففيبا قولان : أحدهما أنه يغرم لكل واحد ألفا 
ولا يحلف لزيد مع شهادته لأَنّ ذلك يوجب براءته مما أقر به لعمرو أنه أقرضه 
فسقطت بهذا شهادته. والقول الآخر : أنه يغرم لزيد ألفا ولا شيء لعمرو لأنه 
رسول. 

وأما لو قال هذه الألف لعمرو تسلفها من زيد فأقرضيها أو قال أقر عندي 
بذلك عمرو حين حين أسلفني أو قال أقر عندي أنه أسلفنيها من وديعة لزيد عنده فإن 
زيدا يحلف معه في ذلك كله وبأخحذ الألف ولا شيء لعمرو فإن نكل أو لم يكن 
امقر عدلا كانت / الألف لعمرو ولم يكن على المقر لزيد شي(" لأنه شاهده. 

وإذا قال : هذا العبد الذي عندي لزيد باعه من عمرو بالف درهم وادعى 
البائع أنه باعه بما ذكر وادعاه المقر له وحلف أنه لم يأذن له في بيعه فإنه يقضّى 
بالعبد للمقر له وبالئمن للبائع في إجماعنا. 

وإن قال : هذا العبد الذي في يدي لفلان غصبته من فلان فإن كان الممر 
عدلا حلف المغصوب منه مع شهادته واستحقه, وإن لم يكن عدلا أو لم يحلف 
معه فليقض به للمقر دون المغصوب منه. 

ولو قال : هذه الألف لفلان أرسل بها إلي كان إقرارا له» ولو قال أرسل إلي 
بها فع فلان وادعاها كل واحد منهما بعد الإقرار بالرسالة فهي للأول دون 
الرسول؛ فإن قال الأول ليست لي ولم أرسل بها وادعاها الرسول وقال كذبت في 
الرسالة فإنها للرسول في إجماع العلماء» فإن كان المقر له غائبا وأراد الرسول أن 
يأخذها وادعاها لنفسه فلا تكون له بعد إقراره بالرسالة» وإن قال هي لفلان 
وكنت فيها رسولا فذلك أبعد له منهاء ولو لم يقر الرسول بالرسالة وقال ما دفعتها 
يك إلا وبع لي فقد قال بعض علمائنا إن كا امقر علا لم يكن له على القر 
شيء 2 والألف للرسول. 


)1( في الأصل, * شيئا والصواب ما أثبتناه . 
(2) في الأصل» شيئا والصواب ما أثبتناه. 
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وإذا قال الخياط في ثوب في يديه إنه لفلان أرسله إليه مع فلان وكل واحد 
منهما يدعيه فإن أقر الرسول بالرسالة ثم ادعاه فإنه للذي أقر أنه أرسله به أولا 
وإن قال ما دفعته إليك إلا لنفسي وما / قلت إني رسول فالثوب له ولا شيء على 
الخياط للأول. 

وكذلك القصار والصباغ والصائغ في هذا شاهد. فإن كان في شهادته جر 
إلى نفسه لم تجر شهادته على الدافع وإن لم يكن فيها جر حلف معه الأول وأخذ 
ثوبه فإن نكل عن الهين فلا شيء له والثوب للدافع. 


وإذا قال : هذا الثوب أسلمه إلى فلان ليقطعه قميصا وهو لفلان وادعاه كل 
واحد منهما فإن كان قطعه وهو يعلم أنه لغير الذي دفعه إليه فقد أقر بالجرحة 
ولا شهادة له والثوب في إجماعنا للدافع» وإن لم يحدث فيه شيئا فليحلف الذي 
قال إنه له مع شهادته ويأخذه فإن لم يكن عدلا أو أبى أن يحلف فالثوب للذي 
دفعه إلى الخيادل. 

وإن قال هذا الثوب أعارنيه فلان وبعث به إلي مع فلان وأقر المبعوث به 
بذلك ثم ادعياه فهو للمعير» دون المبعوث به إليه. 

وإن قال : فلان أتاني بهذا الثوب عارية من فلان وأقر بذلك الرسول فلا 
ينفعه ما يدعي بعد ذلك وإن لم يقر بشيء وقال الثوب لي دفعه إليك وقال المقر 
فلان أرسل به مععك إلي عارية فالمقر شاهد للمعير ويحلف معه ويأخذ ثوبه فإن لم 
يحلف أو كان المقر غير عدل فالثوب للدافع. 

ولو قال بي صبي في يديه هذا الصبي ولد لزيد غصبه من عمرو وهو عبد له 
وادعى زيد أنه ابنه وادعى عمرو أنه عبده فإن كان المقر عدلا حلف معه 
المغتصب وأخذ / العبد. فإن ادعى نسبه والمغتصب منه ينكر نسبه لم يقبل 
دعواه وم يثبت نسبه» وإن لم يكن المقر عدلا أو نكل الحالف عن العين لم يقض 
له بشيء وكان الابن ابنا للأول الذي ادعاه إذا لم يعرف كذبه ويكون حرا ثابت 
النسبة» وفي قول سحنون لا يثبت النسب حتى يكون معروف الولادة عنده من 
أمته أو زوجته أو يكون أصل الحمل عنده. 


جد هقة نك 
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. ولو قال الصبي ابن فلان له مع فلان» وفلان يدعي نسبه فإنه يلف به» فإن 
قال الرسول هو عبدي فإن العبد له يرد إليه حتى يقم مدعي النسب شاهدا آخر 

مع المقر أنه ابنه وأنه حر | إلا أن يكون الصبي يعرف عن نفسه فيقول أنا ابن فلان 
ل يثبت عليه ملك إلا أن يكون كان في يد الرسول يحوزه 
حيازة الملك فيكون عبدا للرسول: 


فيمن أقر أن الدين الذي على فلان 
أو الوديعة التي لي عنده لفلان آخر 
وكيف إن علم بذلك صاحبه 
قبل دفع ذلك إلى الطالب 
ومن كتب حق باسم رجل 
هل لرب الحق أخذه دون من هو باسمه ؟ 


من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر فقال : الوديعة لي عند فلان لفلان فهو 
جائز وللمقر له أخذها ممن هي بيده غاب المقر أو حضر إذا ثبت الإقرار وليس 
للمقر أخذها. ولو كان عند فلان ودائع من أنواع شتى فقال المقر إنما / غصب 
وديعة ة كذا وقال المقر له بل كلها ففيها قولان أحدهما أنه ينظر فإن كان استودعه 
إياها في وقت واحد فهي كلها للمقر له وإن كان أودعه إياها في أوقات مختلفة 
اللقر مصدق مع بمينه في أي وديعة شاء فهذا القول أيضا هو قول من خالفنا أن 
جميعها للمقر له كان المقر أودعها في وقت واحد أو في أوقات. 


وإن قال فلان ما أَْدَعَنِي شيئا فالقول قوله. ويضمن المقر إن قال أؤدعنيها 
المقر له فأوْدعتها لهذا بغير أمره أو قال بأمره فجحد ذلك الأمر فالمقر ضامن. 


ولو قال المقر ما أودعتني شيئا ولكن تصدقت بها عليه أو وهبتها له فأقررت 
بها له فهو مصدق ولا يضمن. 


-355 ل 


51] إظ 


وإذا قال المقر له قد أذنت له في إيداعها فلاناً فقال فلان قد دفعتها إليك 
أيها المقر فأنكر فالقول قول المودع إذا كان قبضها في الإيداع بغير بينة ولا يضمن 


المقر. وعلييما المين. 
ولو.قال : دفعتها إلى المقر له صدق مع بمينه إن ثبت إقرار المقر ولا ضمان 
عل المقر. 


قال مالك : وإن قال من عنده وديعة قد رددتها إلى ربها فهو مصدقء ولو 
قال قضيتك الذي لك علي لم يصدق وعليه البينة. 


قال محمد بن عبد الحكم : ومن له ذكر حق على رجل فأقر أنه لرجل فلم 
يعلم المطلوب حتى دفعه إلى الطالب ثم ندم المقر له فلا شيء على الدافع وإن أقام 
بينة لأنه لم يتعد ويتبع به القابض له. ومن له على رجل مال وأمر/ أن يدفعه إلى 
فلان أو كتب بذلك إليه كتابا وعرف أنه خطه وامتنع من الدفع وقال ريني 
ذلك إن جحددني فالقول قوله وذلك له. 

ولو أنه تبل السفنجة0!» على أن يدفعها ثم بدا له فليس له ذلك وليدفع 
ويشهد, وكذلاك قال ابن المواز» وهي مذكورة في الوكالات. 


٠‏ قال ابن أ المواز في الذي كتب إليك أن أدفع إلى فلان الدين الذي لي عندك 
أو الوديعة وعرفت خطه وأمارته فلا يلزمك الدفع ولا يقضي عليك به الملطلاف 
وإن أقررت ببذا كله عنده إلا أن يقر أنك رضيت بالدفع فيلزمك الدفع أو تقول 
له تعود إلي حتى أدفع إليك فيلزمك الدفع وإلا قلا لأن على من ذلك له أن 
يوئقك بالاشهاد. 

ولو صدنت كتايه ورسوله فدفعت إليه ثم جاء فأنكر فعليه العين وتغرم أنت 
له وترجع أنت على من قبض منك ولا يضرك تصديقه أو لا فيما ذكر من أمر 
لذن اله بوالقطن. 


010 مب علا ام نري سي محري يبون جلا يعن سوا 
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وقال أخرويت في كتبه : إذا صدق الرسول أنه أمر بأخذها فلا يرجع عليه 
إن غرمها. 

قال ابن المواز فيمن لك عليه حق فأمرته أن يكتبه باسم رجل ميت وعرف 
المطلوب أن الحق لي دونه فطلبته بحقي وغاب الذي له الاسم فأما المطلوب من 
دفعه حتى يحضر صاحب الاسم فذلك له ولا يُقضي عليه بالدفع وإن أقر أن 
الحق لكء لأن دفعه لا ييرئه من صاحب الاسم ولو قامت بينة على اقرار 
صاحب / الاسم بذلك لقضى عليه بالدفع إليه وييرأ بذلك لا يحكم عليه بدفع 
لا يبرأ به ولو أحضر صاحب الاسم وقد كان أشهد له أن الحق له ثم بدا له 
فاقتضاه وأخذ فقال صاحب الحق دفعت إلى صاحب الاسم ما يعلم أنه ليس له 
قال لا شيء عليه ويبرأ الغريم لان لوكيل البيع قبض الثمن وكل وكيل على وكالته 
حتى يعزل ولو حضك إلى السلطان فأقررت أن الذي كتب الحق عليك باسمه قد 
أمرك بالدفع إلى هذا لكنك تخاف إن جحدك فيضمنك فلا يُقَضَّى عليك بالدفع 
. إلى هذا. 

ولو أقررت أنه جمع بينك وبينه وأمرك بالدفع إليه فقلت له أنت أنا أدفع إليك 
فهنا يُقَضَّى عليك بالدفع إن أقررت أنك قلت ذلك لأنه من باب الضمان وإن لم 
تزد على أن قلت أمرني بالدفع إليك فلا يَُضَى عليك بالدفع إلا ببيئة على الإذن 
إلا أن تقر أنك رضيت بالدفع فيكون هذا من باب الضمان. 


ومن العتبية!!» قال أصبغ فيمن عليه لرجل مائة دينار فأتاه من زعم أنه وكله 


ربها على قبضها وقال له أنا أضع عنك منها خمسين فإن أنى ربها فهن في مالي . 


أضمنها أو يذكر له أن ربا حطه خمسين فلا يصدقه على الوكالة فيقول له ادفع إلي 
وأنا أضمن له الخمسين التي حططت إن أنكر قال إذا قبض على ذلك لزمه 
الضمان في الوجهين ولكن إن كان إنما يقبض لغائب بعيد الغيبة أو لوجه يطول 


2 إظ 
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فقبضها فلما ردها دفعها إلى الصراف ظنه وكيلا فلا يبرأ بذلك فإن جحد 
الصراف وكان متبما حلفه وهذه شبهة وقال سحنون وابن نافع يحلف له الصراف 


.بكل حال. 


فيمن قال غصبت منك عبدا غصبته أنت من فلان 
أو رهن عبدا ثم قال غصبته من فلان 

قال محمد بن عبد الحكم : ومن قال غصبت هذا العبد الذي غصبته أنت 
من فلان والعبد في يد المقر أو في يد اخر يدعي ملكه فإن صدقه المغصوب منه 
قلنا له رد العبد إلى الذي غصبته منه ويرده هو إلى ربه» وإن كان في يد مدع له 
غرم المقر قيمته لمن غصبه هو منه فإن صدقك أنه غصبه من فلان دفع إلى فلان 
الأكثر من قيمته يوم غصبه هو أو من قيمته التي أخذ من الغاصب الآخر قيمته 
يوم غصبه الآخر. 

قال أبو محمد : والذي قال محمد من هذا إن كان على أن ربه الأزل يضمن 
الغاصب الأول أُوثَرَ القيمتون من قيمته يوم غصبه الأول أو من قيمته يوم غصبه من 
الثاني فليس هذا قول مالك وإنما له أن يضمن الأول قيمته يوم غصبه أو يأخذ 
عين عبده / أو يدعه ويدع الغاصب الأول ويضمن الثاني قيمته يوم غصبه من 
الثاني ثم لا شيء له على الأول فإن أراه محمد أن الغاصب الأول إذا قبض قيمته يوم 
غصبه الثاني منه وهي أكثر من قيمته يوم غصبه الأول أن يدفعها كلها إلى ربه 
الأول لأنه مختار لتضمين الغاصب الثاني دون الأول فذلك صحيح, وإن قال من 
غصبه منه الآخر : العبد لي لم أغصبه من أحد قيل للمقر ادفع قيمته إلى الذي 
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غصبته أنت منه يوم غصبته أو ادفع إلى من أقررت أن هذا غصب منه العبد إن 
كان قائماء يريد لم يحل عنده فإن فاء فعليه للأول قيمته أيضاء يريد محمد قيمته 
يوم غصبه الثاني» وإذا طال عنده ولم يفت فربه الأول مخير بين تضمينه قيمته يوم 
غصبه أو أخذه بعينه. ولو قال لرجل غصبتك هذا العبد الذي في يدي فصدقه ثم 
أقام غير بينة أن هذا الغاصب غصبه منه وأنه يأخذه صاحب البينة إن قام المقر 
له يطالبه فله تضمين الغاصب قيمته بإقراره إنه منه غصبه. | 

ؤليس قيام البينة للآخر يخرج هذا من الضمان لأنه يقول غصبته من غير 
الذي شهدت له البينة وهو هذا. 

ولو قال : أودعينه فلان فأقام آخر البينة أن المقر له غصبه منه فحكم له به 
ثم قام من أقر له هذا بالإيداع على المقر فلا ضمان عليه لأنه لم يجن عليه جناية. 
كان مليا ودى الدين ورده على صاحبه وإن لم يكن مليا / ترك ذلك حتى يحل 
الحق فان وجد ما يؤدى في الدين رد العبد إلى ربه إن كان بحاله وإن دخله نقص 
في يديه فربه مخير بين أخذه ولا شيء له غير أو أخذ قيمته. وإن بيع لغير 
الغاصب وُدّيّ الدين من ثمنه فإن فضل منه شيء كان لربه من قيمته واتبع 
الفاعيتيية ناقتا 


فيمن أقر أنه غ غصب رجلا دارا 
م قال هي لفلان أو قال بالبصرة 


قال محمد بن عبد الحكم ونحوه في كتاب ابن سحنون : ومن أقر أنه غخصب 
فلاناً دارا ثم قال هِيّ هذه فإن كانت في يدَيّه دفعها إليه وإن كانت في يدي غيه 
فإن صدقه الذي هي في يديه ودفعها إليه ردها إلى المقر له وإن أنكر ذلك من 
هي في يديه فعلى المقر قيمتها. ' 
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قال ابن سحنون يقال للمقر بالغصب خلصها من يد من هي بيده إن أنكر 


قولك وسلمها إلى ربها وإن لم تقدر على خلاصها فعليك قيمتها للمغصوب منه؛ . 


وكذلك الأأض والإماء والعبيد. 

وكذلك لو قال غصبت فلانا مالا فأنفقته على فلان أو أودعته إياه أو 
قارضته عليه وفلان منكر فالمقر ضامن للمال لربه إن لم يخلصه له. 

قال ابن سحنون : فإن قال : غصبتك دارا ثم قال في نسق الكلام هي 
بالبصرة أو بالكوفة ففيها قولان : أحدهما : إن كان المقر والمقر له غريبين29) 
لا يعرفان فالمقر مصدق مع بمينهء وإن كانا يعرفان ويعلم الناس أنهما لم يدخلا 
تلك البلاد قط ولا / ملكا بها مالا فبعض أصحابنا يرى هذا ندما ورجوعا عن 
إقراره ولا يصدق وعليه أن يبين ما أقر به طائعا أو مكرها بالسجن, هذا معنى 


فأما في قول غيره من أصحابنا فالقول قول المقر مع يمينه على أنه دل البلد 
أو لم يدخلها. 


قال محمد بن عبد الحكم : وإن قال : غصبته دارا ثم قال بعد ذلك هي 
بالمدينة أو بالكوفة صدق وحلف إن ادعى عليه غيرها فإن طلبه حبس المقرها هنا 
حتى يدفعها إلى ربها أو إلى وكيل ربهاء وإن قال أعطيه كفيلا حتى أوافيه بالبلد 
فأدفعها إليه إلى أجل قدر المسافة فليس ذلك له إلا برضى الطالب وكذلك 
أحبسه إذا كانت الدار معه بالبلد حتى يردها إليه. 

وقال أبو حنيفة : إن قال هي التي بيد فلان فلا شيء عليه للأنه لا يزال بها 
ولو كان عبدا أو دابة غرم القيمة لأنه لا يزال بها. 


قلتُ لمن ناظرني عنه فإذا لم يزل بها فينبغي الا يضمنه حتى يزال به وانت 
تضمنه الآن فقد وقع تضمينك بإخراجه من يده وإزالة ذلك هو فعل غير 
(1) في الأصل, غريبان. 


-- 360- 


4 /ظ 


الغاصب فأنت لا تضمنه بفعل نفسه وتضمنه فإن الذي ذلك في يديه يقدر على 
إزالته» أرأيت لو قال قائل لا أضمنه ما دام حيا لأنه يقدر على رده لأنه الحجة 
عليه أكغر من أن يقال إنه قد أخرج ملكه من يديه, أرأيت ما فيها من الخحشب 
والنقض أليس يقدر أن يزيله من موضعه فيلزمك أن تضمنه ذلك وعليه الضمان 


و / إخراج الشيء من يد مالك وقد خالف أبا حنيفة صاحبه وقال بقولنا. 5 أو 


جامع الإقرار في البيوع 
والتداعي في ذلك 
وشيء من من اخختلااف الآمر والمأمور 


من كتاب ابن سحنون وإذا أقر أنه باع عبده هذا من فلان وقبض الثمن وم 
يسمه وصفه المشتري فهو إقرار لازم» وإن سمى الشمن كان إقرارا أجوزء وكذلك في 
كل مبيع ولو مى الثمن وقال لم أقبضه 0 قوله وعلى المبتاع البينة بالدفع إن 
ادعى ذلك وللبائع ف العبد حتى يقبض الثمن. 


فإن دفع العبد ولم يكن له رده ليأخذ الثمن» ولو تقاررا بالبيع ولم يسميا 
الثمن ثم استحق ستحق العبد فاختلفا في مبلغه فالقول قول البائع مع بمينه فيما يشبه وإذا 
اختلفا في الثمن في عقد البيع تحالفا وتراداء وذكر رواية ابن م زهنية أن المبتاع إذا 
قبضه مصدق وتحلف. : 


وقال ابن القاسم إنه إن لم يفت تحالفاء وقال أهل العراق مثل قول ابن 
القاسم قالا وإن فات بيد المشتري بنقص فالقول قوله ويحلف, قال أهل العراق : 
إلا أن يرضى البائع بأخذه ناقصا. 


قال ابن القاسم : ليس له أخذه إلا أن يرضى المبتاع» وإذا قال : بعته من 
. فلان بألف وأنكر فلان الشراء ثم أقر به فأنكره البائع فلا شيء للمشتري لإانكارهٍ 


361 ل 


الأول كمن أقر لرجل بمائة درهم فقال الرجل مالي غليك شيء ثم قال هي لي 
عليك فأنكره المقر فالقول قوله ولا شيء للطالب. 

وفي قول غيرنا ينفذ شراؤه / بألف ولا يضره قوله لم أبع. 

وقال : لو قال بعتك هذا العبد بألف وقال المشتري ما اشتريته منك فصدقه 
البائع ثم قال المشتري قد اشتريته لم يلزمه البيع ولم تقبل منه البينة على ذلك في 
إجماعنا. 

ولو قال : بعت منك هذا العبد فأنكر وقال ما اشتريته فأحلفه الحآم فأقر 
أنه اشتراه بذلك فذلك يلزمه. 

وكذلك لو ادعى هذا الشراء وأنكره فأحلفه فأقر فذلك لازم. 

وإذا قال : بعت عبدي من فلان ولم يسم ثمنا فقال فلان اشتريته بخمسمائة 
فأنكر البائع أن يكون باعه فالقول قول المبتاع ويحلف إلا أن يذكر من الثمن مالا 

وقال غيرنا ييحلف البائع ولا يلزمه البيع» وكذلك لو ادعى المشتري الشراء ولم 
يسم الثمن فقال البائع بعتكه بألف درهم فجحد المشتري أن يكون اشتراه منه 
بشيء فالبائع مصدق إن ذكر من الثمن ما يشبه. 

وقال غيرنا يحلف المشتري وبيرأ وقد جامعونا أنه إن أقر أنه باع عبده من 
فلان وقبض الثمن ولم يسميا الشمن وصدقه المشتري أن البيع لازم وإن لم يسميا 
الشمن فقد اتفقنا على ما اختلفنا فيه. 

وإذا قال : اشتريت هذا العبد من فلان فجحد ذلك البائع فادعى الآخر 
أن العبد كان له من أصله فلا يصدق ولا تقبل منه البينة لأ إقراره هدم ذلك 
وكذلك إن ساومه ليشتريه. 


5 إظ 


وإن أقر أنه باع عبدا / لم يسمه من فلان ثم جحد فليؤخذ بإقراره إن طلبه 56 /ر 


المشتري ويلزمه أن يأتي بالعبد فأتى عبد أتى به فقال هو هذا فالقول قوله مع يمينه. 


362 لب 


فإن ادعى المبتاع عبدا بعينه وجحد اماق حلف وبرىٌ فإن نكل حلف المبتاع 
وأخل العبد الذي ادعى. 


وفي قول غيرنا : هذا الإقرار باطل» وإذا أقر أنه باع منه عبده فلانا والبينة 
لا تعرض العبد والمشتري يعرفه فإن عرف غير بينة الإقرار بالبيع عبده فلانا جازت 
شهادتهم وحكمت.ببيع عبده فلان» وإن لم يكن أحد يعرف عبده كلفته أن يأتي 
بعبد فما أتى به فقال هو الذي أقررت به فالقول قوله مع بمينه. 

فإن ادعى المبتاع غيره حلف البائع وقيل للمبتاع إن شعت فخذ ما أقر به 
وإلا فدعه وكذلك في الامة والدار والدابة. 

وإذا عرفوا هذه الأشياء ولم يسم الشمن فذلك جائزء فإن اتفقا في الشمن 
لزمهما ما اتفقا فيه وإن اختلفا تحالفا وتقاسما 

وفي قول غيرنا إذا لم يسم الثمن لم يجز وإن عرف الشهود السلعة» ولكنه 

وأجمعنا أنه إن حَدَّدَ الدار وسعئ الثمن أنه جائز وإن جحده البائع ولم يعرف 
الشهود الحدود بعد أن تقوم بينة على معرفة الحدود فذلك جائز. 

وما أقر به أحد المتفاوضين من شراء أو بيع فهو لازم للآخر وكذلك لو 
تفاوضا في نوع من التجارة إذا أقر به في ذلك النوع وما أقر به من شراء شيء 
مستهلك / من تجارتهما وقال الثمن دين علينا فإن ذلك عليهما في المال الذي 
تفاوضا فيه ولا يلزم ذمة شريكه من إقراره ولا تجاوز إقراره المال الذي بأيديهما 
ويلزم ذمة المقر ما جاوز المال الذي تفاوضا فيه إلا أن يكون تفاوضا في نوع من 
التجارة بمال على أن يشتريا به وبوجوهما فهاهنا يلزمهما ما جاوز المال إن كانت 
هذه الشركة مكروهة. ّْ 

وإذا أقر الوكيل على بيع العبد إنه باعه من فلان بكذا وصدقه فلان وجحد 
الآمر فالبيع لازم والعهدة على الآمر دون الوكيل وكذلك البضاعة؛ وكذلك إذا أمره 
بالشراء فالقول قول الوكيل في اجماعناء ولو أمر بشراء عبد بغير عينه وتعمى جنسه 


--363 ل 


6 /ظ 


وثمنه فأقر الوكيل أنه قد اشترى هذا العبد له بالشمن وجحد الآمر فالقول قول 
الوكيل ويلزم العبد الآمر إذا اشتراه بما يشبه سواء دفع الثمن إليه أو لم يدفع» وقد 
أحال من فرق بين دفعه الثمن وغير دفعه وقال : إذا لم يدفع الآمر الشمن إلى 
الوكيل لم يصدق الوكيل ويلزمه البيع دون الآمر. 

وإن مات البائع وأقر الوكيل لشراء العبد فإن كان الثمن في يديه أو دفعه إلى 
البائع ببينة أو أقر بذلك الورئة فالشراء جائز ويدفع الآمر الثمن إلى الورئة إن كان 
في يديه وإن جحد الورية الببع ولم تكن بينة وقال الوكيل اشتريت منه ودفعت إليه 
الثمن بلا بينة فالوكيل ضامن للمال ويحلف الورثة على علمهم؛ وإن قبض / البائع 
الثمن ببينة واستهلكه فالبيع تام لازم للميت. 

وإذا أمر ببيع عبد فمات الآمر وأقر الوكيل وقالت الورثة إنما بعته بعد موت 
صاحبنا فالقول قول ورثة الميت وإن كان العبد مستهلكا فالقول قول ورئة الوكيل. 


قال محمد بن عبد الحكم : ومن أقر أنه باع هذا العبد من هذا الرجل وم 
يسم الثمن ثم أنكر إقراره هذا فقامت عليه بذلك بينة فقال المقر له اشتريته 
بخمسين دينارا فلا يصدق على هذه التسمية ولا يجب له العبد بهذا الإقرار إذا ل 


ولو مات المقر قبل أن يسأل عن الثمن لم يلزم بهذا الإقرار بيع إلا أن يدعي 
المبتاع على ورئة البائع معرفة الثمن فيحلفوا علمهم ويبقى العبد لورثة البائع. 


ولو مات المتبايعان حلف وريّة البائع ما يعلمون الثمن» ولو قال ورية المبتاع 
نحن نعلم الثمن يقبل منهم» وإذا نكل ورئة البائع عن الهين على العلم حلف ورئة 
المبتاع وأخذوه وإن نكلوا فلا شيء لهم. 

ولو قال البائع الثمن خمسون وحلف وطلب يمن ورثة المبتاع فحلف بعضهم 
ونكل بعضهم فإن شاء البائع علم حصة من حلف إليهم إن كان النصف بذلك 
وإن قال لا أرضى أن يتبعض عَلَّ العبد فذلك له. 


364 ل 


7 أو 


قال محمد بن عبد الله» وعلى مذهب بعض أصحابنا : إن الذين حلفوا إن 
شاؤوا أخذوا نصف من لم يحلف ويؤدوا / جميع الثمن فذلك لهم. 

وإذا أقر المشتري أنه اشترى من فلان هذه الدابة بكذا وكذا وصدقه البائع 
وطالبه فأنكر الإقرار وحلف فللبائع بيع دابته ويصنع بها ما شاءء وينفسخ البيع 
الذي أقر به المشتري. 

ومن ادعى أنه ابتاع هذا العبد من فلان ولم يسم الشمن فقال المدعى عليه 
بعتّكَ إياه بمائة فأنكر المبتاع أن يكون أقر بشيء وحلف ما أقر ولا اشترى فقامت 
عليه بإقراره بينة فلا يلزمه بهذا بيع» ولو اختلفا في العين فتحالفا وتقاسماء ومذهب 
أشهب في اختلاف المتبايعين في قلة الثمن وكثرته يتحالفان بعد فوت السلعة ويُرَدُ 
القيمة. وابن القاسم يرى ذلك في جنسين من الثمن يدعي هذا صنفا وهذا صنفا 
ويرى في قلة الثمن وكترته أن يتحالفا ما كانت. ويقول أشهب بقول ابن عبد 


الحكم. 
في الإقرار بالعيوب في البيوع 


من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر البائع أنه باع هذه الأمة من فلان وبها هذا 
العيب فلفلان ردها بذلك فإن ادعى البائع أنه أبرأه منه فإن لم تقم بينة حلف 
المشتري وردها فإن لم يحلف حلف البائع وبرئ» وإن قال المشتري : اشتريتُها وبها 
هذا العيب وهو ما يحدث مثله وأقر البائع أنه باعها وبها عيب لم يسم أي عيب 
هو فلا يلزمه بهذا الإقرار إلا العين في العيب الذي ادعاه المبتاع أنه ما باعها وبها 


ذلك العيب. فإن قال : / بعثّها وبها عيب لم يُسمّه وقال قد ذهب بها فالقول قوله . 


كلق رلانية عليه ينذا 


وإن أقر أنه باعها وبها عيب لم يسمه فجاء المشتري بها وبها عيب فقال البائع 

ليس هذا هو وهو يرى ذلك العيب فالقول قوله مع يمينه وينظر في العيب الذي 

قال المشتري فإن كان مما لا يحدث مثله رده وإن كان يحدث مثله أحلف البائع 

ما باعها وذلك بها وييرأ. فإن نكل حلف المشتري ما حدث عنده ورده به. 
365 ل 


7 إظ 


8 إو 


ولو كان اشترى رجل من 5-0 فأقر أحدهها بعيبف معام 25 الاآخر 
حلف معه ا ورد عل الآخر. 


وإن اشترى راود من رجل فأقر البائع بعيب قاثم في الأمة وقال أحد 
المشتريّين قد رضيئُه وأراد الآخر أن يرد فاختلف فيها أصحابنا وأهل العراق» فروى 
أشهب عن مالك أنه ليس لأحدهما رد دون الآخر فإما ردًّا جميعا أو أخذا. 

وروى عنه ابن القاسم أن لأحدهما أن يرد حصته وأن للبائع ها هنا مقال 
وإن كان البائع واحدا وله شريك مفاوض فأقر شريكه بالبيع وجحده الآخر البائع 
فللمشتري أن يرد بإقرار الشريك المفاوض. 

ومن أمر رجلا فباع خادما له ثم أقر الآمر بعيب فيها وجحده البائع أن ذلك 
لا يلزم الآمر 1 شيء على البائع» وإن أقر به البائع وجحد الآمر فللمشتري أن 
يرد على البائع. 


ومن باع سلعة / فباعه المبتاع من أخرى ثم باعها الآخر بعيب فأقر له البائع 55 /ظ 
الثاني فإن قبلها بغير قضاء قاض فليس له ردها على البائع الأول في إجماعنا وإن 
قبلها بقضاء قاض ببذا الاقرار أو جحد العيب فإما أن يحلف فليس له ردها على 
الاول وله مخاصمته. 

ولو قال المشتري الآخر بعتنيها وهذا العيب بها فاستحلفه القاضي فنكل 
وحلف المشتري فرد القاضي عليه فأراد خخصومة البائع الأول فقال له قد قلت لك 
إنها لم يكن هذا العيب بها يوم بعتها فإن ذلك يضره وليس له ردها على الأول أنه 
يزعم أنه حدث عند المشتري الأول لا أن يقول ما علمتٌ ببذا العيب ولعله أن 
يكون بها وم أعلم فإنه أمكنه من خعصومة البائع. 

وإذا باع الآمر ثم أقر بعيب فيها لا يحدث مثله فإنها تلزم البائع. وكذلك 
الشريكان في السلعة يبيعها أحدهما بإذن الآخر إذ لو أنكره وكان لا يحدث مثله 
لزمهما بخلاف ما يحدث مثله. 


366 عب 


ومن باع دارا ثم أقر أنه باعها وبها هذا العيب الذ يحدث مثله من صدع في 
حائط أو كسر في جدع يُخاف على الدار منه أو كسر في باب وكان الباب له 
بال من الدار فهذا تُرَدْ به الدار وكذلك فيما أقر به من عيب في ثوب أو عرض 
أو حيوان. 

ولو قال : بعنّك هذا الثوب وهو خرق فجاء المشتري بخرق فقال بعتني وهذا 
به وقال البائع ليس هذا الذي أقررت لك به وهذا عندك حدث وليس في الثوب 
خرق غيره فلا / يُصَدّق البائع على ما قال. 

ولو قال كان هذا الخرق صغيرا فازداد عندك ففيها قولان : أحدهما أنه 
ا والقول الآخر أنه مدع في قوله زاد فإن كان فيه خرق غير ذلك فقال 
البائع بعك وهذا به ولم .يكن الآخر به فالقول قول البائم مع بمينه ويرّدٌ المشتري 
الثوب وما نقصه أو يحبسه ويأخذ قيمة العيب. 


وإن أقر أنه باعه وهو أقطع اليد فقم عليه وهو أقطع اليدين فليس له رده. 
وإن قال المشتري كذلك بعتنيه حلف البائع ما باعه كذلك ثم إن أراد 
المشتري إمساكه ويرجع بالعيب فذلك له. 


وإذا قال : بعته وبه قرحة ثم جاء المشتري به ليرده فقال البائع برأت تلك 
القرحة وهذه غيرها فلا يُصَدِّق وللمشتري أن يرد بعد أن يحلف على ذلك. 


جامع التداعي والإقرار في البيوع 

وفي غير ذلك وني اختلاف البينة في ذلك 
هذه السلعة بمائة 0 والرجل منكر 0 عليه البائع البينة بذلك ثم ألى آخر 
يدعي على ذلك المدعى عليه يقول إني بعت منك تلك السلعة بخمسين دينارا 
والرجل منكر لذلك وهي سلعة واحدة ادعاها البائعان أن كل واحد منهما باعها 
من المشتري منفردا هذا بخمسين وهذا بمائة وأقاما بذلك بينة قال : يقضبي عليه 


367 سد 


9 أو 


بمائة للأول210 / وللثاني بخمسين وقال له حُحَذْ سلعتك قال : فإن أصاب بها عيبا 160 ا 
فإن كان متاديا على إنكاره فليس له ردَّها على واحد منهماء وإن قال بل اشتريتها 
من هذا كان له أن يردها عليه. 

قال ابن سحنون : وإن قال اشتريتها من هذا ومن هذا قيل له إن أثبتٌ 
دعواك على واحد منهما فاردُدْها عليه وليس لك ردها عليهما وأخذ الشمن من كل 
واحد منهما الثمن الذي دفعت إليه لأن كل واحد قد أثبت شراء جميعها فليس 
لك أن ترد عليه نصفها وتأخذ الشمن أجمع. 

وقال في دار بيد رجل أقام آخخر بينة على إقراره أمها للمدعي وأقام من بيده 
بينة أن المدعي أقر أنها للذي هي في يديه فليقض بأعدهما فإن تكافأتا بقيت لمن 
هي في يديهء وكذلك في العبد والأمة والدابة والثوب والكيل والوزن» وإذا شهد 
شاهدان بدار لرجل وشهد أحدهما له بدار أخرى فإنه يُقضَى له بالتي اجتمعا 
عليها ولو أن يحلف مع الذي شهد له عن الآخر أو يُقضى له بها. وكذلك إن 
شهدا له بمال. وقال من خالفنا :إن شهد أحدهما بألفين والآخر بألف بطل 
ذلك كله وهذه مناقضة لا يُحْتَحّ عليها بأكثر من حكايتها. وقال بعضهم كقولنا 
إنه يُقضّى له بالآلف التي اجتمعا عليها. 

وإن شهدا له بألف فقال أحدهما كنا جميعا عليهاء وقال الآخر كنت 
وحدي فذلك جائز. 


وقال محمد بن عبد الحكم : وإذا قال : هذه الدار بيني وبين أخويّ فلان 
وفلان ميراثاً / عن أخينا وهما أخواه لأمّه وأنا شقيقه وقال أخواه نحن أشقاء فالقول 16١‏ /ر 


قول المقر. 


(2) وقع تكرار أثناء تصوير النسخة الأصلية أدى إلى اضطراب في ترقم صفحاتبا. 
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وكيف إن فرّخت عنده أو قال هي ذكر 


قال محمد بن عبد الحكم ومن أقر أنه غصب من فلان حمامة ففرّحَتٌ عنده 
فليسْأل فإن قال : كانت ذكرا فلا شيء له في الفراخ. وإن قال : كانت أتقى 
فالأنثى وأفرائحها للمقر له كشاة ولدت عند الغاصب. 

ومن أقر لرجل بحمامة أقر بما شاء من ذكر أو أنثى والذكر والأنثى يسمى 
حمامة ويقال حمامة ذكر ولا يقال حمام ذكر وإنما الحمام جماع» وإن كان في بلد 
قد جرى في ألفاظهم أن الحمام الواحد حمام على الغالب من عرفهم مثل الشاة 
تقع على الذكر والانثى» وهذه في كتاب الغصب مذكورة. 


في الإقرار في الكراء والإجارة والمساقاة 

من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر أنه أكرى داره من فلان كل شهر بكذا 
وادعى ذلك المكتري أو ادعى ذلك الساكن وأقر به رب الدار أو ادعاه أحدههما 
فقال له الآخر نعم أو أجل أو صدّق فذلك لازم. 

ولو اختلفا في الإقرار أو في أجل كراء الدور ولم يكن تحالفا وترادّا» وكذلك 
في إجارة العبيد والأرْضء وكذلك هذا في الحر والعبد المأذون والمكاتب والمأة 
المي / والبينة والإقرار. 

وإذا أقر بإجارة في دار لم يعرفها الشهود فإن حددها ووصف مكانها فذلك 
جائز» يريد إن تصادقا وإن لم يحدها وجحد لم يجرء وكذلك في إجارة عبد لم 
يسمّه فإن عرفه الشهود وإلا لم يجز إذا جحدء والإقرار بكل لسان جائز إذا تُرْجم 
وعغرف. 

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن بيده بستان فقال هو لعمرو ساقانيه على 
نصف الثمرة فصدقه عمرو ثم قال بل هو لزيد ساقانيه على سنة على النصف 
فصدقه ثم تخاصموا فإن البستان يبقى بيده إلى اخر السنة ثم يرفع إلى كل واحد 
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منهما نصف الثمن بإقراره ويكون البستان للأول وهو عمرو ويغرم لزيد قيمته يوم 
يأخذه» ولو عطب أو غْصِيِبٌ قبل تمام السنة لم يضمنه حيتكذ لزيد لأنه مقر أنه في 
يديه بإذن ول يأت موضع التعدي إلا بعد تمام السئة. 


في الإقرار بالوديعة 
والعارية وتصرف أوجه الإقرار بذلك 


من كتاب ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : ومن أقر أن لفلان عنده 
وديعة فليقر له بما شاء وهو مُصدّق من قليل وكثير ومَعيب وغير معيب. 

وإن أقر أنه ركب الدابة الوديعة ولبس الثوب فقال ربها هلكت الدابة قبل أن 
تنزل عنها والثوب قبل أن تنزعه وقال الآخر بل بعد نزولي عنها ونزعي الثوب 
وقامت بينة / بالركوب واللباس فهو يضمن حتى يِنْيِتَ أنه ردها إلى حيث كانت 
وأنه نزع الثوب ورده إلى حيث كان فيبراً من الضمان وذلك لقيام البينة بالركوب 
واللباس ولو كان ذلك بإقرار باللباس والركوب وإنه نزل ونزع الثوب فالقول قوله 
عند أصحابنا لا يُوُحَذ إلا بما أقر به. وقال أصحاب أبي حنيفة : إن ركبها ببينة 
ونزل عنها ببينة لم يضمن فوافقونا في هذا وهو حجة عليهم فيما خالفونا فيه إذا 
تسلف من الوديعة ثم ردها فقالوا يضمن وإن ردها. 

قال ابن المواز : إذا ردها بما تسلف منها لم يضمن وأحسبّه إن تسلفها بغير 
بينة صِدُّق في ردها. وإن كان ببينة لم يرأ وهذا كله في كتاب الوديعة. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر أن هذا الثوب عنده عارية بملك فلان أو 
من ملكه أو لملكه أو بميراثه أو من حقه أو بحقه أو الحقه فهذا كله إقرار في 
إجماعنا. 

ولو قال : هو عندي عارية لحرمة فلان أو بحرمته أو لقدره أو بقدره أو لشرفه 
أو بشرفه أو باستعانته أو بشفاعته فليس هذا بإقرار بالثوب ولا بشيء منه. 
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وإن قال : هو عندي عارية على يدي فلان فليس بإقرار له وإن قال لفلان 

عندي مائة درهم أو قال فَبَلِي ثم سكت ثم قال هي وديعة قبلي قَبلَ قوله وحلف. 
ولو مات قبل أن يقر أنها وديعة أخدّت من ماله وديعة / كانت أَوْ من حق عليه. 
وذكر ابن سحنون خلافه في قوله قبل. 

قال ابن عبد الحكم : ولو قال لفلان في بيتي ألف درهم أو في صندوقٍ ثم 
قال استودعتّها غيري. وصيرها هناك قبل ذلك منه وليس هذا بإقرار منه بهاء ولو 
قال له في مالي ألف درهم لزمه ذلك. وإن قال له من مالي مائة درهم سَكْلٌ فإن 
قال هبة قبل منه . 

قال محمد بن عبد الحكم : والعارية جائزة إلى أجل وإلى غير أجل. وقد 
استعار النبي عَيُّهُ من صفوان السلاح في مخرجه إلى هَوَزِنَه!»؛ وليس لذلك حد 

من الأيام قدر ذلك إن ما ليس بمعاوضة من عارية وشبهها يجوز إلى أجل وإلى غير 
أجل. فإن كانت إلى أجل فهي إليه وإن كانت | إلى أمر معروف فذلك كالأجل كا 
استعار النبي عه إلى تخرجه إلى هوازنَ فمضى في وجهه ذلك ولم يكن أمراً معروفا 
وجهه ولا فيه أجل فهو بيد المستعير حتى يطلبه ربه فيأخذه. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قال لفلان عندي مائة درهم عارية فهي 
تلزمه في إجماعهم. وكذلك كل ما يكال ويوزن» وأما قوله علي مائة درهم وديعة 
لا يكون إلا وديعة في إجماعهم. وإن قال ذَيْنا كانت دينا.. 

ولو قال له قِبَلِي أو عليّ مائة درهم دينا وديعة لزمنّه ديناء ولو قال له قبل أو 
قال علي مائة درهم وديعة دينا لزمنّه دينا إذ لعله تسلفها أو استهلكهاء ولو قال 
لفلان / ألف درهم أو قال قبل أو قال عندي فذلك يلزمه دَيْنَاُ وإن قال بعد 
ذلك في غير نسق كلامه هي وديعة لم يُصَدَّقء وأما إن قال له معي ألف درهم ثم 
قال هي بضاعة لم يُصَدَّقء وقال اخرون في قوله له عندي مائة درهم أنه يُصَدَّق 
في قوله بعد ذلك إنها وديعة ويُحَلّفَه وأجمعوا في قوله قِبَل أنه لا يضمن إلا في 
نسق الكلام. 


سس 3/71 مسب 


2 /ظ 


3 أو 


وأما قوله في منزلي أو في بيتي أو في كيسي أو في صندوقي فليس هذا بين 
في إجماعهم. ولو قال له في مالي كذا فهذا إقرار وأما إن قال له من مالي كذا فهي 
هبة. فإن قام عليه أخذهاء وكذلك قوله له على من دراهمي هذه مائة ولو قال له 
في مالي جارية لا حق لي فيها فهذا إقرارء وإن قال في دراهمي هذه مائة فهو إقرار 
وأجمعوا أنه إن قال له عندي مائة درهم وديعة قرضا أو قال دَيْناء ثم قال ضاعت 
وادعى الطالب أنها قرض فالقول قوله وكذلك قوله مضاربة قرضا فهي قرضء 
وكذلك قوله بضاعة قرضا في إجماعهم. 

في الإقرار بالهبة والصدقة والحيازة 


من كتاب ابن سحنون وقال من يرضى من علمائنا إذا أقر رجل أنه تصدق 
على فلان بهذه الدار وأن فلانا قبضها ثم جحد ذلك وهي في يديه فالإقرار جائز 
ويقضّى مها لفلان. 

وكذلك العبد والامة والعروض أو بيت من دارء وكذلك لو أقر رجلان أنهما 
تصدقا بذلك عليه وادعى ذلك عليهما / فصدقاه. 

ولو أقر أنه تصدق عليه بشقص في دار أنه قبضه فذلك جائز عندنا جميعاء 
وى يجزه أهل العراق لانه مشاع. وجامعونا أن لو تصدق رجلان بدار هما عل 
رجل أن ذلك جائز وهذا هو صدقة المشاع. 

' وأجمع العلماء على أن الصدقة ببعض عبد جائزة والهبة والعمري والتّحَلُ في 

جميع ما ذكرنا سواء» ولو أقر أنه وهب لفلان هذه الأّمة وأن فلانا قبضها منه ولم 
تعاين البينة الحيازة فالهبة تلزمه. وإن قام عليه الموهوب فَصِيَ له بهذا إلا أن يموت 
الواهبٌ فيبطل حتى تشهد بينة على معاينتهم القبض في صحة الواهب وكذلك 
العمْرَى والنحل والعطية. 

ولو أقر وريّة الواهب بذلك بعد موته وبالقبض في صحة الواهب أمضيته إن 
كانوا حائزو الأمورء وإن أقر بذلك آثنان منهم عدلان لزم ذلك من بقي إن أقر به 
واحد عدل حلف الموهوب وأخحذها وإن م يكن عدلا فله قدر حصته من الطهبة. 
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ولو أقر الواهب بذلك بعد موت الموهوب فذلك ماض وِيُقَضَى به لورثته» ولو 
قال : فلان وهبني هذا الثوب الذي في يدي فقال فلان نعم أو صدقت أو أجل 
أو قال لعَمْرِي فهو إقرار بالهبة وكذلك العُمْرَى والتّحل. 

وإن أقر بالهبة فذلك يلزمه أقر بالقبض أو لم يُقرٌ. 

ولو قال للموهوب احلف على القبض لم يلزمه ولا يضره عندنا وليقبض الآن 
ما لم يُفْلِسْ الواهب أو يمرض أو يمتء ولو مات الواهب فقال ورت لم يقبض الطبة» 
وقال الموهوب / قبضتٌ كلف البيئة فإن لم يجد حلف من وريّة الواهب من يرى 
أنه يعلم ذلك» يريد على العلم. 

وإذا قال له وهبني هذه الجارية فقبضتُّها ثم أودعتها عندك فقال صدقتٌ أو 
قال نعم أو أجل فذلك يلزمه. 

وكذلك إذا جاربه بالفارسية أو بالقبطية أو غيرها وترجم ذلك رجلان» 
وكذلك لو قال : وهبتك ولم يقبضها فلا يضر ذلك وِيُوْمَر بدفعها إليه» ولو كان 
هذا بعد موت الواهب كُلَّفَ الموهوبٌ البينةَ على القبض في صحة الواهب. 

قال سحنون : ولو أقر مريض أنه تصدق في صححته بدار وأنه قبضها منه في 
صحته والدار ف يد المريض فذلك باطل إذا ١‏ يثبت حوزها. 

وإقرار المريض با حوز لا ينفع ولا يكون في ثلثه لأنه أدخلها في أحكام رأس 
المال ولم يقصد بها أحكام الثلث فتكون في الثلثء ولو قال تصدقتٌ بها عليه في 
مرض وقبضها ثم مات كانت له من الثلث قبضها المعطى أو لم يقبضها لأن أفعال 
المريض في ثلثه حال في موضع ولا يحتاج إلى حيازة في هذا. 


في الإقرار بالرهن 
من كتاب ابن سحنون : ومن أقر لرجل أنه رهنه دارا أو عبدا أو عرضا 
بعينه وأنه قبض ذلك فذلك جائز وليقبض الرهن إن لم يُفلِس الراهنٌ أو تقوم عليه 
الغرماء يريد أو بمرض قال فلا يجوز إقراره حينئذ حتى تشهد البينة على الرهن وعلى 
373 


4 إو 


حيازته قبل ذلك 9 وإذا كان الرهن بإقرار منهما ولم يقبض الرهن فله قبضه مالم 
فلي الراهن ويقوم عليه الغرماء وكذلك في الصدقة والهبة يدعيها فيصدقه الواهب 
فإن م يقم عليه الغرماء فللموهوب قبض الهبة والصدقة. 

وإن أقر برهن شقص في دار وأنه قد قبضه جاز ذلك عندنا ولا يجيز غيرنا 
رهن المشاع من رع أو عبد أو غيره. 

0 قال روصتي هذا ا عه 1 له 0007 صدقتٌ 0 قال 5 
اين وإذا اختلفا ا رهنه ون مصدّق فيما بينه وبين قيمة هن 0 بيد 
الراهن أو بيد المرتهن إذا أقر الراهن بالرهن وكذلك إقرار المأذون والمُكائب. 

وإذا أقر في دار برهن لم يحزها ولا عرفها الشهود فذلك لا يجوز إذا جحد 
ذلك» وإن حددها ومعاها رهنا فهو جائز وكذلك إن 0 يحدَّها وعرفها الشهود. 
وكذلك العبد والأمة. 


في الإقرار بالبراءة من كل حق 
وجامع أوجه البَراءَاتِ 

من كتاب ابن صحنون : ومّن أقر أنه لا حق له قِبَل فلان فهو جائز عليه 
وفلان بريء في إجماعنا من كل قليل وكثير دين أو وديعة أو عارية أو كفالة أو 
غصب أو قرض أو إجارة أو غير ذلك. 

وقال سحنون : وقد قال مالك فيمن قال عند موته ما كان لي على قرابتي 
من حقوقهم لهم وكان له عند أحدهم قراض قال : أراه له فيما يحضرني. / قال 
محمد : وكذلك إن قال فلان بريء من ما لِي عليه عند سحنونء وأما أنا فرأيت 
ألا يبرأ من الوديعة في هذا ولا من العارية التي لا تضمن ولا من كل شبيء أصله 
أمانة. 

وإذا قال هو بريء من ما لي عنده فهو بريء من كل شيء أصله أمانة ومن 
كل شيء أصله ضمان من قرض أو غصب أو كفالة أو وديعة فيها. 
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وقال غيرنا : إذا قال برىٌ من مالي عنده فهو بريءٌ مما أصله أمانة ولا ييرأ مما 
بريم مما له عليه هو على الضمان. وإن قال ثما عنده فهو على الأمانة. قال 
محمد : ذلك سواء وقد أجمعنا أنه إذا قال هو بريءٌ مما لي قِبّله أن ذلك يجمع 
الضمان والأمانة قرا من ذلك كله فإن ادعى الطالب بعد ذلك دعوى ل تُقْبَلُ 


وإن أ ببينةٍ بدين فلا تُبَل حتى يقولوا إنه بعد تاريخ البراءة» وهذا يقضي على 
اختلافنا في. إذا أبرأه ثما عنده لأن الوديعة وشبهها لا تفترق فيما عليه وقبله. 


وقال سحنون في بعض أقاويله : إذا قال فلان بريءٌ من كل حق لي عليه أو 
قال مما لي عليه أو قال مما لي عنده أو قال لا حق لي قِبّله فذلك كله سواء وهو 
بريءٌ من كل شيء من أمانة أو ضمان. 

قال محمد : وأنا أستحسن في قوله هو بريء مما لي عليه أنه لا يرأ من 
الأمانة» وإذا أقر أن فلانا قد بر من حقه قِبَّله ولم يقل من جميع حقه ثم قال إنما 
برىُ من بعض حقي وبقي البعض فلا يَصَدَّق والبراءة جائر: ة / في إجماعنا في جميع 5 /ظ 
حقه. 95 

وكذلك في قوله هو بريءٌ من الذي لي قبَله أو من دين عليه أو من الذي لي 
عليه أو من حقي عليه برىٌ من ذلك كله. 

وكذلك لو كانت قِبْله كفالة بنفس أو مال فهو بريمٌ منهاء لأن ذلك من 
الحق, وكذلك إن كان قبّله قصاص أو أَنرْشْنٌ جناية فهو بريءٌ من ذلك كله. 

وكذلك امرأة لو شهدت بذلك كان زوجها بريئاً من المهرء وإن أقر أنه 
لا حق له قِبَل فلان ثم ادعى قَبّله قذفا أو سرقة فيها قطمٌ وأقام بيئة فلا يُقبَل ذلك 
إلا أن تقول البينة أنه فعله بعد البراءة. 

وإن أقر أنه بريءٌ من قذفه إياه فليس له به قيام وهو كالعفوء ولو أبرأ من 
السرقة بر من الضمان ولم يبرأ من القطع إن قام به غيو. 

ولو قال : لست من فلان في شيء لم تكن هذه براءة وتُقبْل منه البينة بما أقر 
به قبل هذا القول. 


3785 سمه 


ولو قال : برئتٌ من فلان أو برىُ مني فهو براءة» وقال غيرنا : لا يكون 
هذا براءة لواحد منهما من حق له قِبَلَ صاحبه. 

قال محمد : وهو لو قال برئثُ من هذه الدار أو برىٌ فلان مني في هذه 
الدار برأه فيها. 

وقد أجمغنا أن لو قال لست من هذه الدار في شيء أنه لا يُقْبَل منه بعد هذا 
دعوى فيها. 
وكذلك لو قال : أنا يَرِيمٌ من هذه الدار إلى فلان وكذلك لو قال قد 
خرجتٌ من هذه الدار إلى فلان. وقال غيرنا في قوله قد خرجتُ منها إلى فلان 
لا يكون إبراءً» وقد أجمعنا لو قال : قد خرجتٌ منها على مائة درهم قبِضْبُّها من / 
فلان أن هذا إقرارٌ أنه لا حق له فيها لأن هذا صلح إِنْ أقر به فلان. 
' وكذلك العبيد وال حيوان والعُرُوض والدّينُ ولو أنكر الذي في يديه الدار 
وغيرها فقال قد أقر أنه قبض مني ماثة درهم ظلما فليرّها إليّ فذلك له إذا 
حلف. : 

إذا قال برئتٌ من دين على فلان أو قال برىٌ فلان أو قال برىٌ فلان من 
ديني فهي براءة في إجماعنا. 

وكذلك لو قال : هو ني حل مما لي عليه أو قد وهبتُه له فهو براءة إلا أن 
لا يقبل البة» وإن مات قبل أن يرد ذلك فهو بريءٌ وإن ل يعلم فورثته مقامه في 


وقوله هو في حل وسعة مما لي عليه فهو براءة في إجماعنا. 


3 


ولو قال : ليس لي مع فلان شيء فليس هذا براءة من الدَّين وهو براءة من 
البضاعة والوديعة وكل أمانة في إجماعنا. إلا في مذهب سحنون فإنه يرى ذلك من 
الدّين والأمانة. 


وإن قال بر إليَّ فلان مما لي عليه فهو إقرار بالقبض في إجماعنا. 


376 ل 


66 إو 


وإن قال : لا قصاص لي قبَّله فله أن يطلبه بجراح الخطا إلا القول لا جراحة 
لي قَبّله فيبرأ من جراح العمد واخطا في إجماعنا. 


وإن ادعى نفسا عمدا أو خطأ فهو على دعواه وإن قال : لاا قصاص لي 
قبَله فادعى قبل حدا فذلك له. 


وإن أقر أنه لا حق له قِبّله فليس له أن يطلبّه بقصاص ولا حدٌ ولا أرش ولا 
كفالة بنفس ولا بمال ولا دين ولا مضاربة ولا شركة ولا ميراث ولا دار ولا أرض ولا 
رقيق ولا في شيء من الأشياء من عروض أو غيرهاء العا تابن سف الاو 
في إجماعنا. | 

وإذا أقر أنه لا دين له قِبَل فلان فليس له أن يدعي دية خط أو عمد صالح 
عليها. 

وإن أقر لرجل فقال : لست من هذه الدار في شيء ثم ادعاها وأقام بينة فيها 
أو في بعضها فلا يُقَبَلُ ذلك منه في إجماعنا لأنه قد أقر أنه لا حق له فيها. 

وإن اشترى منها شيعا بعد قوله هذا جاز ذلك. 

وقال محمد بن عبد الله : إذا قال : لست من هذه الدار في شيء ثم ادعاها 
وأقام البينة فيها أو في بعضها فإن ذلك يُقَبَلُ منه وليس هذا بإقرار أنه لا حق له 
فيها قد يكون من الكلام الجائز أن يقول لست منها في شيء يريد أن غيره الناظر 
في أمرها من كراء وبناء وغيره لا على التبري منها إليه 

0 : وقال أصحاب أني حنيفة : إنه لا يقبل منه دعواه فيبا بعد قوله هذاء 
ام 

جا سار ا 0 
إقرار أنه انسدق لددونا رق له عليه بانه مولت 


377ل 


6 أظ 


قال ابن سحنون : وإذا أقر أنه لا هبة له قِبَّل فلان فادعاها صدقة قال ابن 
القاسم : فهو على دعواه» وقال سحنون : يقبل دعواه في الصدقة وكذلك لو 
ادعى أنه لا صدقة له قبل فادعى هبة فهو على دعواه عند ابن القاسم. 

وكذلك إن ادعى شراء وإن قال لا بيع / لي قِبَله ثم ادعى عبدا جعله له من 
صلح فدعواه باطل والصلح بيع. 

وإن قال : لا صلح لي فيه فادعى عبدا شراء فقيل إنه على دعواه وقيل إن 
دعواه باطل بإقراره أنه لا صلح لي قَبّله. 

وإن أقر أنه ليس من هذا العبد في شيء ثم اذّعَى أنه اشتراه لعبده قبل 
الإقرار فلا يقبل منه وكانت المخاصمة للمقر أنه اشتراه له ولو ادعاه لنفسه لم يقبل 
منه وكذلك الحيوان والعروض والعقار كله. 
حق على قرابتي فهو لهم ثم مات وله عند أحدهم قراض قال : أراه لهم في رأبي. 


فيمن أبرأ رجلا ثم قام عليه بحق 
وقال ' يدخل في البراءة وقال المطلوب قد دخل فيبا 

ومن كتب على رجل ذينا 

وجعل براءته منه أن يأقي بصك 
وهذا الباب قد جرى من مسائله ف كتاب الدعوى .والبينات» قال ابن 
القاسم في العتبية2» عن مالك فيمن كتب على رجل براءة من كل حق له قِبّله 
وكان بينه وبينه شركة أو مداينة ثم قام عليه بذكر حق لم يسمه في البراءة قال المبرأ 
لقد دجل في البراءة ويبرأء قال : وإذا قبض ينه من غريمه وكتب أنه حق قبله ثم 


1 البيان والتحصيل» 10 : 386. 
2( البيان والتحصيلء» 10 : 354. 


378 ل 


17 أو 


قام بذكر حق لا يُدْرَى قبل البراءة أم وجاسم ا عرس ره 
يبرا وكذلك إن قام بعد موته. 

قال ابن المواز : وإذا دفع إليه خمسين / وكتب له أن ذلك آخر حق له قِبّله 
ثم قام عليه بحق فقال هو بعد البراءة وقال الآخر قبلهاء فكل ما أشكل من هذا 
الأمر قبل البراءة أم بعدها فلا يُقَضّى به. وكذلك لو أخرج هذا ذكر حق 
لا تاريخ فيه وبيد الآخر براءة لا تاريخ فيها فالبراءة أحق, وإن كان في أنحدهما 


تاريخ حكم بالذي فيه التاريخ وبطل الآخر. 


ومن العْتْبِيّةه'» روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن عليه ذكر حق مائة دينار 
فأتى ببراءة من مائة دينار دفعها إليه لا تاريخ فيها ولا نعلم البينة أقبل الحقٌ أم 
بعده فليحلف المطلوب ويا 

قال أصبغ : يحلف أنه قضى لك الحق ويبرأ ما لو كان للحق تاريخ والبراءة 
بعده بمال دفعه إليه وادعى الطالب أنه غير هذا فليحلف الآخر أنه هو ويرراً. 

وقال سحنون فيمن قام بصك بالف دينار فأتى المطلوب ببراءة من ألفي 
دينار وقال دخلت الألف في المحاسبة فليحلف ويبرأ ولو أقى ببراءات متفرقة إذا 
ججمعت مع ذِكرٌ الحق أو مع أذكار الحقوق كانت أكثر منها أو أقل وليس في 
البراءات أنها قبل أذكار الحقوق ولا غير ذلك فإن كانت البراءات المتفرقة لا تفي 
واحدة منهن بالحق أو بأذكار الحقوق لم تنفعه البراءة. 

وإن كانت واحدة من البراءات فيها جميع ذكر الحق يريد أو أذكار الحقوق» 
قالت البراءات الباقية زيادة عليه فإنه يحلف وييراً. 


قال أبو محمد وهذه المسألة لم أجدها وروايتي في العتبية / من رواية يحبى أبن 


عبد العزيز عن العتبي وهي رواية ذكر الحق وهي في كتاب يُنْسّبٍ إلى سحنون في , 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 7 


379 ل 


7 اظ 


8 إ/و 


دخل ذلك في الحساب والبراءة من غير فزاد : قال ذلك؛ كله سواء وذلك له 
| براءة ويحلف إذا ادعى الآخر غير ذلك وإن كانت البراءات أقل من ذكر الحق 
غرّماه ما بقي. 

قال أصبغ وردتها على ابن القاسم فثبت على هذا قال أصبغ : وهو رأبي. 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن كتب على رجل ذكر حق وكتب فيه أن 
براءته منه أن يأتي بذكر الحق فجاء به وقال الطالب سرقه مني فلا يقبل منه وبيراً 
المطلوب بعد أن يحلف ما أغنى له فيه وذلك مما يجوز بين الناس. 

وإن كتب فيه : وإن جاء بالصلك فليقبض به فيأتي به غير صاحبه قال : 
فلا يُرْفْع إليه شيء إلا بوكالة» ورواه أشهب عنه. 


في الإقرار ني النكاح والتداعي فيه 


جحد الزواج فإقراره يلزمه إن كانا طارئين وإن كانا من أهل البلد وأقر بذلك الولي 
ولم يبين بماذا فذلك جائز ويأتنف الاشهاد فإن تقارا بالوطء فإن كانا من أهل 
الحاضرة ححدًا ولا نكاح بينبما وإن كانا طارئين / فذلك لازم للزوج. فإن مات 
قبل البناء وقبل أن تدعي المرأة ذلك ثم ادعته وهما طارئان فذلك جائز وها الميراث 
والمهرء ولو أقر بهذا في مرضه وهما طارئان فهي زوجته وها الميراث ولا يُصّدّق في 
المهر إن كان ورثته كلالة فإن كان ورثته ولدا صّدَّقَ في المهر إن سمى مهر مثلها 
فأقل إلا أن يكون أقر في المرض أنه تزوجها في المرض فذلك لا يجوز. 

ولو كانا غير طارئين فأقر في المرض أنه تزوجها في المرض أو في الصحة لم يجز 
ذلك ولا مهر لا ولا ميراث. 

فإذا أقرت امرأة أنها تزوجت فلانا بألف درهم ثم جحدت ذلك وادعاه 
الزوج وأقر الولي أنه زوجها إياه بذلك فهو جائز ويوْمّر بالإشهاد وإن أنكر ذلك 
الولي لم يلزمهما إقرارها وإن تمادت عليه. 


380 ب 


68 اظ 


وإن أقرت في مرضها أنه تزوجها فصدقها وهما طارئان فذلك مقبول ويتوارئان 
بذلك فإن لم يكونا طارئين فأقرت في مرضها أنها تزوجته في صحتها وصدقها 
الولي فلا يُقبَّل ذلك منها. ولو أقرت في صحها بذلك ثم مرضت فماتت قبل 
البناء وصدقها الولي أنه زوجها منه في صحته أو ادعى ذلك الزوج بعد موتها فله 
الميراث وعليه الصداق. 

وإن قالت تزوجتُه بلا بينة وقال هو بل بالبينة ولم يبن بها قيل له هلم البينة 
فإن لم يجدها وأقر الولي بالنكاح ثبت النكاح وقيل هما اشهدا فيما يستقبلان. 


وإن تقارا بالبناء وهي في حوز الزوج / وهما طارئان فالنكاح جائز ولا 
يكشف الزوج عن شيء. 

وإن كانا من أهل البلد فتقارا بالبناء فإن أنى الزوج بالبينة على النكاح ثبت 
ذلك وإن لم يأت بها وأقر بالوطء حددثهما. 


وإذا قالت : تزوجتُّه وأنا في عدة وقال هو بل في غير عدة فالقول قوله. 


وإن قالت تزوجتّه قبل أن أُعْتّق وقال الزوج بل بعد أن عتقتٌ أو قبل ذلك 
سواء فالنكاح جائز. 

ولو قال : تزوجتُها بعد أن أسلمث وكانت مجوسية وهو مسلم وقالت هي : 
تزوجني قبل أن أسلم فالقول قول الزوج. وقال محمد بن عبد الحكم القول قوطها 
لامها كانت مجوسية. 

قال ابن سحنون : ولو قالت تزوجتُّه قبل أن أبلغ وقال الزوج بعدما بلغت 
فقال سحنون مرة القول قوها وعلى الزوج البينة ثم قال بل القول قول الزوج وعلى 
المرأة البينةٌ لأنها تريد إبطال النكاح. وقوله الأول قول أهل العراق وقالوا : وكذلك 
لو قالت تزوجتّك وأنت صبي فالقول قولها عندهم, وفي قولنا القول قول الزوجء 
وكذلك إن قالت تزوجتّك وأنا مغلوبة على عقلي وقال الزوج بل وأنت بصحة 
فالقول قوله. 


38 سب 


9 أو 


وقال غيرنا : إن غرف أنها كانت مغلوبة على عقلها فالقول قولها وإن لم 
يعرف ذلك فالنكاح لازم. وقالوا : هي بخلاف المجوسية لأن المجوسية قد يجوز 
نكاحها. 

وإن قال : تزوجتك وأنا صبي وقالت هي بل وأنت بالغ فالنكاح ثابت وإن 
بنى بها فلها المهر فإن لم يسم فلها صداق اللمثل وإن لم يبن بها فطلقها / فلها 
نصف المسمى وإن لم يُسّمْ لها صداقا فلها المتعة إن أطاع. 

قال ابن عبد الحكم : فإن أسلمتُ محوسية فقال محومىٌ تزوجتُّها وقال 
مسلم تزوجتُها وهم غرباء فقالت هي : تزوجني المسلمُ وأنا مجوسية وتزوجني 
ا مجوسي وأنا مسلمة لم يثبت نكاح واحد منهما عليها. 

قال ابن سحنون : وإذا قال تزوجتك وأختك في عقد قال ابن عبد الحكم 
أو قال وأخحتك عندي قاللا ُ وقالت المرأة بل تزوجني وحدي وم تكن أختي 
عندك فإن النكاح يفسد لإقراره بفساده وعلي نصف الصداق المسمى إن لم يبن 
بها وإن لم يُسَمْ صداقا فلا شيء لما. قال ابن عبد الحكم لها المتعة. قال ابن 
سحنون : وإن بنى بها لم يَصَدَّق على إبطال الطلاق والسكنى وكذلك لو ادعى 
أنه تزوجها في عدة. ش 


وإذا أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا فتزوجها قبل أن تنكح 
غير وقالت هي : ما طلقني أو قالت طلقني وتزوجتُ غير ودخل لي وطلقني 
مرق بينهما بإقراره على نفسه وها المسمى إن بنى بها وإن نلم يُسَمْ صداقا فلها 
صداق المثل وإن لم يبن بهاء وإن أقر لها بالتسمية فلها نصف وإن لم يسم فلا 
شيء لا ولا متعة لأنه يقر بنكاح مفسو خ. 

وإذا قال : تزوجمّها أمس وقال : قلت إن شاء الله وقالت هي : ما استفثبيِتَ 
وقاله الولي فالنكا اح لازم. وقال غيرنا : لا يلزمه» وكذلك إن ادعت هي الاستثناء 
ونفاه هو وإذا أقر سيد الأمة أنه زوجها / لزمه النكاح» وإن أقر بذلك سيد 
العبيد لم يلزم العبد النكاح في إجماعنا. 


-- 382 


9 /ظ 


01 170 


قال : وكذلك أبو الصبي والصبية فإنه يلزم الإبن والإبنة النكاح بإقرار 
الاب» وإن قال رجل لامرأته ألم أتزوجك أمس ؟ أو قال أليس قد تزوجتّك أمس ؟ 
أو قال أو ما تزوجتك أمس ؟ فقالت بلى ثم جحد الزوج فهذا إقرار في إجماعنا. 

قال محمد : قوله أو ما تزوجتّك ؟ كقوله أو ما قلتٌ لك كذا ؟ فهو إثبات 
كقوله ألم أتزوجك ؟ 

وإن قال ها : قد تزوجتك أمس فأنكرتثٌ اعم سن 

ما تزوجتك فلا يلزمه النكاح بهذاء وقال غيرنا : يلزمه. 

وإذا قالت امرأة لرجل قد طلقئّني أو قد خالعتني وهما طارئان فهذا إقرار 
إقرار منها بأنها زوجته. 

قال ابن سحنون : وإن قال لما اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق فهو إقرار 
بالنكاح. 

وإن قال ها أنت عليٌ حرام أو بائنة أو بتة فليس بإقرار بالنكاح لأن الأجنبية 
عليه حرام إلا أن تسأله هي الطلاق فيجيبها فهذا إقرار بالنكاح في إجماعنا. 

وكذلك لو قال ها : أنا منك مظاهر بخلاف قوله أنت علي كظهر أميء ولو 
قال أنا منك مُولٍ فهو إقرار بالنكاح في إجماعنا. 

وإن قالت : أنت علي كظهر أمي إن وطنتك أو("» إن دخلتُ دار فلان 
فهو إقرار بالنكاح» وكذلك قوله ألم أطلقك أمس ؟ أو قال : أو ما طلقدّك ؟ أو 
أوليس قد طلقتك أمس ؟ فهذا إقرار بالتكاح / وبالطلاق. 
إقرار منها بالنكاح. 
وكذلك هذا ابني منك فصدقها أو قال هو ذلك فصدقته فهو إقرار بالنكاح 


(1) في الأصل غير واضحة ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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قال ابن عبد الحكم : ولو قالت له ما أنفقتٌ علي م يُنْمَقُ على الزوجات أو 
قال أجري<1) على ولدك مني هذه النفقة أو قالت اجعل لي الطلاق بنفسي منك 
فهو إقرار بالنكاح. 

ولو قالت له : طلقني فقال لها أمرك بيدك أو أنت طالق فهو إقرار منه 
بالنكاح. ْ 

قال ابن سحنون : وإذا أقر أنه تزوج امرأة ثم مرض فمات قبل أن تُصّدقه 
ثم أنت بعد موته فصدقتّه وصدق الولي وهما طارئان فهي امرأته ولها الميراث في 
إجماعنا. 

وإن كان من أهل البلد ولم يبن بها ثبت النكاح وورثتُه» وإن كان ذلك بعد 
البناء فأقرت هي بالوطء فإنها تُحَدُ ولا صداق لها ولا ميراث» ولو أقرت هي 
بالنكاح في صحتها ثم ماتت قبل أن يصدقها الزوج ثم أتى فصدقها وهما طارئان 
فالنكاح ثابت ويرثها. 

قال ابن عبد الحكم : وإذا قال تزوجتُها قبل أن أولد لم يلزمه ذلك في قولنا 
وقول أبي حنيفة» وهذا يدل أن اللعب في النكاح لا يلزم» ولو قال تزوجتّك في 
المنام لم يكن هذا بشيء. 

وإذا أقر أنه تزوج هذه المرأة ثم مات قبل أن تصدقه أو قالت امرأة تزوجتٌ 
هذا فماتت قبل أن يصدقها ثم صدق كل واحد منهما الآخر بعد موته فالنكاح 
لازم ويرث كل واحد الآخر م لو احتضر فقال : لي امرأة / بمكة سماها ثم مات 
فطلبت ميراثها منه أن ذلك ها. 


وكذلك لو قالت امرأة زوجي فلان بمكة فأ بعد موعها فإنه يرثها بإقرارها. 


01( (أو) ساقطة من الأصل, أثبتناها لاثبات تسلسل صيغة الإستفهام. 
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في الإقرار بالطلاق 
وف المبتوتة تقول تزوجثُ زوجا وطلقني 
هل تحل بذلك للآول ؟ 
وكيف إن تزوجها ثم قامت عليه بينة 
أنه طلقها طلقة فقال كان ذلك في العصمة الأولى 
والبيبة لم تؤرخ ونحو هذا 
من كتاب ابن سحنون : وإذا قال لامرأته طَلْمدّك وأنا صبي صُدّقَ في قول 
ابن القاسم وأهل العراق. 
ولو قال 8 طلقتّكِ في منامي أو قبل أن أولد لم يلزمه عنده ولا عندهم شيء. 
ولو قال : طلقتك وأنا مغلوب على عقلي فإن كان ذلك قد أصابه فلا شيء 
عليه عند ابن القاسم وأهل العراق وإن لم يصبه فالطلاق يلزمه. وقال سحنون : 
يلزمه الطلاق على كل حال. | ش 
وإذا قال لامرأته كنت قلت إذا تزوجتّك فأنت طالق فالطلاق يلزمه وإن 


تزوجها اليوم ثم أقر أنه طلقها أمس فلا يلزمه شيء إلا أن يقول قلت أمس إن ٠‏ 


تزوجتُك فأنت طالق فيلزمه. 

وإن قال : طلقتُها إن شاء الله أو طلقتُها وقلت إن شاء الله فالطلاق لازم 
ولا ينفعه استئناؤه. ؛' 

وإن قال «طلتكها عند كلانه أخهر وقد :ترريتها قبل ادلك والح هي :ا 
أدري متى طلقني / فالطلاق لازم والعدة من يوم إقراره. 

وإن أقر أنه طلقها ونم عسها ولبسية له بامرأة لزمه الطلاق. 


وإن قال : لي امرأة أخرى لم يُصَدّق إلا ببينة فإن قامت بينة قيل له أيهما 
نويت ؟ ويصدّق. 
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ولو قال زينب ب طالقٌ وامرأته تسمى زينب وقال زينب الأجنبية فإن اقامت. عليه 
بينة لزمه الطلاق وإن جاء مستفتيا م يلزمه. 


وكذلك لو نسبها إلى أبهها أو إلى أمها أو إلى ولدها فقال ابنة فلان أو ابنة 
فلانة طالق ولم يسمّها فهذا كله يلزمه إذا قامت عليه بينة. 


وقال محمد بن عبد الحكم : ومن تزوج امرأة ثم قال قد علمثٌ أنك أختي 

من الرضاعة وأنكرتٌ هي الرضاع فليُفرَقُ بينهما ونا نصف الصداق. 

وإن قال : امرأتي طالق وله امرأة معروفة فقال إن لي امرأةٌ أخرى أردثها ولا 
بيئة له فإن التي تُعْرَف تُطلق ولا يُصِدَّق أن له أخرى إلا ببينة. 

وإن قال : ابنة زيد طالق وله امرأة اسم أبيها زيد طُلّقت ولا يُصَدَّق أنه أراد 

غيرهال وإن مى أخرى بذلك النسب والاسم وكذلك قوله بنت فلانة وأمها 
تسمى بذلك الإسمء وإن كانت من ولد رجل معروف بالحد فنسبها إلى جدها 
فإن قال أردثُ غبر امرأني لم يُصَدّق إن كان ذلك نسبا مشهوراء وكثير من الناس 
يسيس إلى الحد إذا كان مشهورا. 


ولو قالت جارية لرجل هذا ابني منك ثم قالت ما أنا لك زوجة وإنما أنا أم 
ولدك وقد أعتقئّني وقال هو بل أنت امرأة لي ولو قالت له هذا ابني منك فقال 
صدقتٍ ولكنه / من زنى أو قال صدقتٍ فقط لم يكن هذا إقرارا بالنكاح قد 
يكون ابنه منها وهي أمة له فإذا وصل الكلام فقال من زنىٌ لم يلحق به ولو قال 
ابني هو ثم سكت ثم قال من زَنى لم يُصَّدّق ولحق به. 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإن قال : طلقتٌ امرأتي عائشة ثلاثا أو 
حنثتُ بطلاقها ثلاثا وشهد عليه عند الحآم أو أقر وقال لي امرأتان اسم كل 
واحدة عائشة والتي أردتٌ منها غائبة 

قال ابن المواز إن علِمَ أن له امرأة أخرى تُسَمّى عائشة دُيْنَدا» وإن لم يُعْلم 
إلا بقوله حيل بينه وبين الحاضرة وقضبي بفراقها. 
(1) في الأصل (دُيْنَ ذلك) ولا يصح الكلام إلا بإسقاط (ذلك) أو بإضافة (في) إليهاء فيقال (دُيْنَ في 

ذلك). 
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قال ابن عبد الحكم : وإذا قامت عليه بينة أنهم لا يعلمون له امرأة غير 
الضة هاه خلى له اكاء قل ينبت علد أن ل نشيدا ليك خلنة بطلائيا 
قالا جميعا فإن جاءت بعد ذلك بينة تشهد بما قال رد القاضي حكمه وردّتَ إليه 
التي طُلْفَّت عليه وطلق عليه عائشة التي أرادها. 


قال ابن المواز : ويفسخ الحكم الماضي. قال ابن عبد الحكم : ليس هو 
بفسخ حكم إنما ظهر له خلاف ما حكم به في الظاهر م لو حكم بموته ثم أتى 
حيا 


قال ابن المواز وهو كعبد طلق طلقتين فحكم عليه بالبتات ثم ثيت 
بشاهدين أنه كان حرا قبل طلاقه فتكون له الرجعة ويسقط عنه الحكم بالبينة 
ل ل ل 
المقتول كان حرا فينتقض الحكم ويرد القيمة ويقتل به. 

/ وكذلك العبد يقتل حرا خطأ فيحكم فيه ثم يتبين أن القاتل حر فينتقض 
ال ا 
تنكح غيره. وامرأة المفقود تفوت بالبناء. 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم في المطلقة ثلاثا تريد تكد الأول وتقول 
تزوجثُ غيره وبنى لي وطلقني. 

قال ابن المواز فأما المأمونة وبعد إقامة الزمان فلا أرى أن تكلّف بينة ولا 
كتف وإ تمن أهل الغ وين لا بولق جا قلا بتروجها حلى. بستخر 

لنفسه ولو ارتفعا إلى السلطان لم يأذن لمثل هذه إلا باستخبار وإذا وقع في قلب 
يا اي ل لي ا 
تكشف. 


وقال ابن عبد الحكم : أما المرأة المقيمة التي لم يطل ذلك منها فلابد أن 
يكون ذلك ظاهرا مكشوفا وإن طال الزمان مما يمكن موت الشهود فهي كالغريية 
وإن كانا غريبين قدما البلد فالقول قول المرأة. 
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وإن قالت المرأة قد تزوجتٌ قبل أن تتزوجه وقال الزوج تزوجتّك قبل أن 
تتزوجي وهي غريبة فليفرق بينهما وها نصف الصداق إن سمى ها. 

وإن قال : كان نكاحي تفويضا قبل أن تتزوجني وقد كان طلقها ثلاثا 
وقالت هي بل بعد أن تزوجتُ غيرك وسَّمَّيتَ لي صداقا فليفرق بينهما ويحلف ما 

ومن طلق امرأته ثلاثا في مرار ثم تزوجها بعد زوج فقامت بينة/أنه طلقها 
طلقة أو اثنتين فقال كان ذلك في العصمة الأولى ولم تؤرخ البينة فهو مصدق 
ولا تُطَلّق عليه وكذلك من حلف بعتق رأس فحنث فأعتق رقبه ثم قِيمَ عليه بذلك 
البمين ويحنئه فقال هو الحنث الأول فهو مُصدّق إذا لم تُوَرّخ البينتان. 


في الإقرار بالعتق 


ومن كتاب» ابن 0 : ومن أقر لعبده أنه كان أعتقه أشن وقد كذب 
فإنه يعتق في القضاء ولا يعتق في الفتيا في إجماعنا. 


ولو قال : لقد أعتقتّك واستثنيثٌ فإنه يعتق في الفتيا والقضاء. 


الاق ف القضناد إلا ف الفسا ريعي عه اسسوظة رود ل" لضا لعو زرده 
ندماء فإن قال : أعتقتك وأنا ذاهب العقل فقال سحنون .يعتق» وقال ابن القاسم 
وأهل العراق': | إن عرف أنه كان به ذلك لم يعتق وإن ن لم يعرف ذلك عتق 
بالقضاءء وإن ذال : أعتقّك قبل أن أشتريك أو أعتقتك أمس وإنما اشتراه اليوم 
فليْعْئّقَ في قول سحنون. وقال ابن القاسم وأهل العراق : لا يعتق إلا أن يريد أني 
قلت إن اشتريتك فآنت حر فليعتق عند جميعهم. 

ولو قال ل 


ولا شيء عليه 1 بيمينه إلا أن يقيم بينة في قول اه فل العراق. 
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ل 
أعتقثٌ نفسي فإنه يعتق» وكذلك أعتقدّك على ألف فلم تقبل وقال العبد قبلّه أو 
قال قد أعتقتني على غير شيء فهو حر ويحلف وكذلك في تمليك الرأة في هذا. 

وإذا أعتق شيقصا له من عبد منذ زمان فقم الآنَّ عليه فقال أعتقئّك وأنا 
بعر ردان الشريك كنت موسرا ا فإن كان اليوم معسرا فلا شيء عليه 'وإن كان 
موسا قَوْمَ عليه إلا أن يعلم أنه | نما تركه لعدمه والناسن والسيد والعيد يعلمون ذلك 
فلا تقوم عليه الآن. ْ 


ومن كتاب ابن عبد الحكم : ومن قال لعبده لا حق لي عليك فلا شيء 

عليه وهذا على المال. ولو قال له لا حق لي عليك في رقبتك حلف ما أراد العتق 
فإن نكل لزمه العتق. وليس إذا ادعى لم يكن له في رقبته حق كان حرا. وعبيد 
الناس لا حق لمم في رقابهم» ولو قال قد أبرأئك من الرُقُ الذي لي عليك فهذا 
عتق» ولو قال لا حق لي في رقبتك فليس بعتق إذا حلف ما أراد عتقا قد يبيعه 
وقد يهبه. 


أو لا يحل لي ميرائك وكذلك لأمته لا يحل لي وطؤك أو قال النظر إلى عريتك أو 
قال النظر إلى فرجك ويحلف في هذا كله. وإن مات قبل أن يحلف فهي رقيق. 


أن 


/ ومن أعطى عبده لرجل وأمره أن يعتقه عنه فأقر أنه أعتقه عنه ثم أقر أ 
رجلا آخر أعطاه إياه فأعتقه عنه بأمره مع قياس قول أشهب العتق نافذ ولو علم 
ذلك ببينة فإن الولاء لدافع العبد ولكن أتلف ولاءه على الآخر لأن. إقراره الأول قد 
ثبت عليه ولأن أشهب من قوله إذا قال له اعتق هذا العبد عنى فأعتقه عن نفسه 
أنه حر عن الدافع وولاؤه له 


سسب 389 مسلب 
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14 أو 


الإقرار بالكتابة 
وشيء من التداعي في ذ 

من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر أنه كاتب عبده على ألف درهم أو قال 
ولم أسم مالا وقال العبد بل على خمسمائة فالعبد مصدق في إجماعنا. 

وكذلك قوله كاتبتك أمس على كذا فلم تقبل وقال العبد كنت قبلت فالعبد 
مصدق كالبيع يقول كنت بعتك عبّدي بكذا فلم تقبل وقال الآخر قبلت فامبتاع 
مصدق. 

ولو قال : كاتبت هذا لا بل هذا على كذا وكلاهما يدعي فيلزمه أن يكوا 
0 ْ 

ولو قال : كاتبت هؤلاء الثلائة على الألف درهم إلا هذا وقال المسنتثتى أنا 
في الكتابة فالقول قول السيد مع بمينه. وكذلك في العتق والطلاق. 

وإن قال : كاتبتك وأنا صبي فلا شيء عليه عِنْدَ ابن القاسم وأهل العراق 
أملكك وقال العبد بل بعد أن ملكتني(210 فالقول قول العبد في قوهم أجمع. 

وإن قال / كاتبتك وقلت إن شاء الله فلا استثناء في ذلك» وقال غيره تنفعه 
والسيد مصدق مع يينه. | 

قال محمد : وأجمعنا أنه إن قال كاتبتك واستثنيت الخيار لنفسي وقال العبد 
بلا خيار أن القول قول العبد. 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإذا قال كاتبت عبدي ميمون على مائة 
دينار ثم قال لم أكاتبه وإنما كاتبت عبدي نصرا قال ابن المواز : كتابة ميمون بمائة 
بلا يمين وتلزمه كتابة نصرء وقال ابن عبد الحكم : إن ادعى ذلك,ء العبد إن كانا 


(1) في الأصل, بعد أن أملكتني. 
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مكاتبين جميعا وليس عليهما ولا على أحدهما يمين ؟ لو أقر لواحد أنه كاتبه ثم 
رجع عن ذلك فطلب يمين العبد فليس ذلك له. قالا : وكذلك لو قال تزوجت 
فلانة بهذا العبد. قال ابن عبد الحكم ودفعه إليها ثم أنكر النكاح وقال ابن المواز : 
ثم قال نسيت وطلب بمينها قالا : فليس له أن يستحلفهاء وكذلك لو أقر لرجل 
بدين ثم رجع عن إقراره وأرادٌ أن يستحلفه فليس ذلك له. 

قال ابن المواز : أما في إنكاره أو قوله غلطت أو نسيت فلا يمين له عليه وأما 
إن قال قد أقررت لك بذلك وأشهدت له ولكن تركت ذلك وديعة عنده أو رددته 
إليه رأيت له عليه ابعين فإن حلف بر من دعواه وإن نكل حلف الآخر وله أن 
يغرمه مرة أخرى. 

قالا : وكذلك إن شهد له شاهدان بحق فأراد المطلوب بمين الطالب فليس 
ذلك لهء قالا : وإن قال : كاتبت عبيدي هؤلاء الثلائة بألف إلا فلانا منيم 
فذلك استئناء جائز ويكون / الاثنان مكاتبين بألف ويرق الذي استثنى إلا أَنْ 
يقر له بكتابة أخرى. 


وقال ابن المواز : وكذلك إن قال إلا فلانا منهم فإني كاتبته على مائة إردب 
قمح فهو استثناء جائز. 


في اللإقرار بالرق 
والدعوى في الحرية والدسب 


من كتاب ابن سحنون قال سحنون : لا أعلم بين العلماء. اختلافا أن 
الرجل والمرأة يقران بالرق لفلان ولا تعلم هما حرية أن ذلك جائز يوجب ملكهما 
وكذلك صبي يعقل ويتكلم يقر بالرق وهو في يدي رجل يحوزه فلا يزيل عنه الرق 
إلا البينة بأنه يحوزه. 


. قال محمد بن عبد الحكم : وإن كان واحد ممن أقر بالرق معروف الأصل. 


بالحرية تعرف أمه أنها حرة لم يجز إقراره بالرق. 
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قال ابن سحنون : وأما اللقيط فقال أصحابنا هو حر ولا ينظر فيه إلى 
حكم حآم بحريته ولا يقبل إقراره بالرق. وقال غيرنا : إذا م يحكم بعتقه جاز إقراره 
بالرق. 

وأجمعنا في امرأة معروفة با حرية وأبواها أحرار(1) أن إقرارها بالرق باطل. 


قال ابن المواز: وإقرار الصغير أنه مملوك لرجل ادعى يقبته فإقراره بالرق 
باطل. 

قال ابن المواز : وإقرار الصغير أنه مملوك لرجل ادعى رقبته فإقراره له جائز إن 
كان يعرب عن نفسه. ولو قال الصغير أنا حر وأنا لقيط لقبل قوله ولم يلزمه قول 
من هو في يديه وإن كان له حائزاً لأنه لا يقر له بالرق. 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم في عبد يعرف بالملك لفلان فأعتقه ثم أقر 

العبد بالرق لغير / مولاه فلا يقبل منه ذلك إلا ببينة كا لا يرق الحر نفسه ولكن 
فليس له نقض شيء من هذا بإقراره غير أفي أجعل خدمة المدبر وكتابة المكاتب 
للذي أقر له بالملك وله انتزاع مال مدبره وأم ولده وكذلك لو صدقه في ذلك من 
أعتقه إلا أنه يغرم هاهنا قيمة رقبة هذا العبد للمدعي ولا ينقض عتقه ولا أزيل عنه 
ولاءه لأنه كالنسب. 


قال أحمد بن ميسر: وأما إن أقر بذلك في مرضه الذي يموت فيه فلا أقبل 
إقراره في المال وهو ممنوع منه إلا ما يجوز له نمن وضيته ونفقته فأما مدبروه 
ومكاتبوه :فمثل مدبر الحر ومكاتبه إلا أن المقر يتقاضى الكتابة في صحة السيد 
فإن عتق بالأداء فولاؤه للمعتق المقر ثم إن مات المكاتب فميرائه للمقر له إن كان 
المقر حيا وإن كان ميتا فميرائه للذي ثبت له ولاء سيده أولا دون من أقر له بالرق» 
ولو عجر يركاقت :فاته يكن أقر: له بالر قبع وأما مديره فهو يخرج من ثلثه إذا مات 
الوه لينو ري ردت ارا را اد ورور 
0 المنى والمشهور في هذه الحالة المطابقة حيث يقال وأبواها حران. ' 
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قال ابن المواز وابن عبد الحكم : ومن عرف بالحرية فأقر بالملك لفلان لم يرق 
له بذلك أم ولده ولا ولده منها وهو حر وكذلك ما تلد منه بعد ذلك. 

ومن أعتق عبده ثم أقر العبد والسيد أنه كان مملوكا لزيد وادعى ذلك / زيد 
أو أنكره فإنه لا يرق أبدا بإقراره ولا يرق إلا بالبينة ولا يزول الولاء بالإقرار. 


قال أبن عبد الحكم : وقال أصحاب أبي حنيفة إذا أقر بالرق لرجل وصدقه 
الذي أعتقه جاز ذلك وإن لم يصدقه لم يجر لأن الولاء قد ثبت. قال محمد : فإذا 
ثبت الولاء كيف يزول بالإقرار ؟ 

قال ابن سحنون : ومن أعتق عبدا ثم أقر العبد أنه مملوك لآخر لم يجز الإقرار 
إلا أن يصدقه المعتق فيجوز ذلك فيرق له. وهذا خلاف ما ذكر ابن المواز وابن 
عبد الحكم. ش 

قال ابن سحنون : إذا أقر أعتقه ثم أقر هو والعبد أنه لفلان وصدقهما فلان 
ولا يعرف المعتق بحرية ولا جرى في عتقه حكم فإنه يرق لفلان في اجماعنا مع أهل 
العراق وكذلك لو جرى بعد عتقه حكم بقصاص فيه أو حد أو شيء مما يحكم به 
في الحر فأمضاه القاضي ولا يمنعه هذا أن يقبل قوله ويرق لمن أقر له. 

وإنما الذي لا يرجع في الرق من كان مشهورا بالحرية وطال أمره فلا يقبل 
قول هذا في إرقاق نفسه وإن صدق الذي أعتقه وعليه قيمته لفلان إن صدقه. 


وأجمعنا فيمن في يديه عبد فأقر العبد أنه مملوك لآخر فكذبه الذي يحوزه 


وقال هو عبدي فهو مصدق أنه عبده لإقرار العبد بالرق وصار كالقرض وصار . 


الحائز أولى به وتنازعوا في عبده بين رجل متشبث به لم يتقدم له فيه حيازة بملك 
فقال هو عبدي وقال العبد أنا حر أو قال لفلان فقال أشهب / وسحنون وابن 
المواز: القول قول العبد. قال ابن المواز إلا أن يقول له العبد أنت أعتقتني فلا يقبل 
قول العبد إذا أنكر الذي هو بيده عتقه. 

قال ابن سحنون : وقال غيرنا : إن قال أنا حر فهو حر وإذا قال أنا ملك 
لفلان فالقول قول الذي هو في يديه. 
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قال أشهب وسحنون : وإذا تعلق رجلان بعبد كل يدعي ملكه فإن كان 
لا يتكلم كلف البينة فأن أقاماها قضي بأعدلهما فإن تكافأتا كان بينهما. وكذلك 
إن لم يقيما بيئة بعد أيمائهماء وإن نكل أحدهما فهو لمن حلف وإن نكلا فهو 
بينهما وإن كان العبد كبيرا يتكلم ولا بينة لهمما كان العبد لمن أقر له بالرق. 
وكذلك إِنْ أقاما البينة وتكافأتا في العدالة بعد أبمائهما أو نكوهماء وإن نكل 
أحدهما قضي .به لمن حلف ولا ينظر إلى قول العبد أنه للآخر لأنه أبى أن يدعيه 
حين نكل؛ وإن كانت إحدى البيتين أعدل قضبى به لمن أقامها حتى يأتي الآخر 
بأثبت من هذا ولا ينظر إلى قول العبد وكذلك إن أقامها أحدهما ولا بينة للآخر 
قَضِيّ له بالبينة دون قول العبد. 

وقال أبو حنيفة : إن لم تكن طما بينة فهو لهما جميعاء قال أشهب : وهو لو 
ادعى أنهما عبدان له لكلف البينة م يكلفانهاة!». 

قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم في رجل لا يعرف أصله وهو يدعي 
الحرية فَأَولِدَ أمة له ثم أقر بالرق لرجل فإنه يرق له ويكون كل ما في يديه من رقيقٌ 
وعين وعرض يأخذه / منه إن شاء ولا يصدق على رق الولد ولا على رق أم الولد 
ولا على رق المكاتب ولا من له من مدبر ومن معتق إلى أجل ولا يفسخ ما عقد في 
عبده من إجارة ولا في أمته من نكاح ولا يصدق فيما تلد أم ولد من ذي قبل وهو 
خر لأله ولذه من أم ولده ولا نوز نطا نبيعها ولا أن عبببا. 

قال ابن المواز : وللمقر له خدمة مدبره وكتابة مكاتبه. وللمقر أَنْ يعتق أم 
ولده ولا حجة للذي أقر له بالرق في ذلك وليس له أن يعتق مدبره. 

قال ابن عبد الحكم : ولو أن امرأة حرة في الظاهر فحدث فولدت أولادا 
فأقرت أنها أمة لرجل وصدقها فإنها ترق له دون ولدها لما ثبت لهم من الحرية فلا 
يرقون2© بقول أمهم وكذلك لو كان صغيرا لا يعقل لم أرقه بقوهم. 


(1) في الأصل؛ كا يكلفاها بحذف نون الرفع والصواب ما أثبناه. 
(2) في الأصل, فلا يرقوا بحذف نون الرفع. 
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أما لو أقر رجل لامرأة بالمللك لرجل فأقر ذلك عليبا ثم قامت بينة أنها حرة 
الأصل فإن هذا الرجل أعتقها ق,ٍ قبل ذلك فإنها يحكم لها بالحرية وليس للحر إرقاق 
نفسه والبينة أولى في هذا من الإقرار. 


قال ابن سحنون قال أشهب وسحنون ومن بيده عبد بحوزه حيازة الرق بما 
يحوز الناس به أرقاءهم فلا يقبل قول العبد أنه لرجل اخر يدعيه ولا دّعواه أنه حر 
وعلى السيد العين أنه لا يعلم أن لهذا فيه حقا. 


وكذلك أم ولد الرجل لا يقبل إقرارها بالرق لغيه وكذلك لو أقرث أمة لرجل 
بالرق ساعة واحدة ثم رجعت / مكانها فأقرت للآخر فانها للأول إلا أن يقم 
الآخر بينة. 


ولو أن قصارا أو ذا صنعة بيده عبد يحوزه فقال إنه عبدي وقال العبد بل أنا 
لفلان اسلمني إليك وادعاه فلان فهو للحائز إلا أن.يقم الآخر بينة. 


وكذلك إن حاز أمة فقالت أنا أمة لفلان أو مدبرته أو مكاتبته فالقول قول 
الذي هي في يديه يدعي بقها. 


وكذلك إن قالت : كنت لفلان فأعتقني وصدقها فلان فلا يقبل ذلك إلا 
ببينة إلا أن يكون الذي هي في يديه لم يحزها ولم يعرف له منها نخدمة ولا حوز 
وإنما وجدت في يديه وقت الدعوى فالقول قولها. 


ومن بيده غلام يحوزه بالملاك فقال أنا ابن فلان وأمي أم ولده وقال الذي هو 
و في يديه انف عبدي وأمك أمتي وقال الذي أقر له هو ابني فإن قال الغلام 
ولد في ملك الذي هو في يديه فهو وأمه رق له ولا يلحق نسبهُ بمدعيه وإن لم يعلم 
مولده إلا أن هذا يحوز بالملك فالقول أيضا قوله وأما إن وجد في يده متشبتا به ولم 
يتقدم له فيه حوز ولا خدمة معروفة فالغلام حر وإن لم يكن له نسب معروف فهو 
لاحق بمن ادعاه في قول ابن القاسم. 
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وقال سحنون : لا يثبت بهذا النسبء وإذا ادعى عبد رجل أنه ابنه أو أنه 
أعتقه فلا يصدق وهو رق لحائزه إلا أن تكون له فيه حيازة ولا خدمة متقدمة وإنما 
هو متشبت به فإنه يكون حرا ولا يلحق به نسبه / بدعواه. 

وقال أحمد بن ميسر فيمن لا يعرف أصله وهو يدعي الحرية أقر لرجل بالرق 
فإنه يرق له ويكون له ماله وأما ما ولد له فحر لا يضمه إقرار أبيه. وكذلك ما يولد 
له بعد هذا من أم ولده. وأما ما يولد له قبل انتسابه فيرقون برقه(». 


وما كان له من امرأة حرة فهي حرة فإن اختارت المقام فلسيده فسخ النكاح 
إن لم يكن علم بالنكاح وإن بنى بها فلها المسمى وهي أولى بماله حتى تستوفى 
مهرهاء وإن لم يبن بها واختارت الفراق فلا مهر لها وإن اختارت المقام ففارق عليه 
سيده فلها نصف الصداق وليس >عبد تزوجها بغير إذن سيده وإنما عقد هذا 
ولا سبيل عليه وإنما حدد السبيل بإقراره. 

ومن كتاب ابن سحنون ونحوه في كتاب ابن عبد الحكم : وإذا أقر رجل 
مجهول لرجل بالرق فباعه المقر له فذلك جائز. 

وكذلك الأمة وإن ادعت عتقا بعد البيع فإن أقامت بينة أنه أعتقها قبل البيع 
أو أمها حرة الأصل قبلت ذلك وليس إقرارها بالملك إكذاب البينة كم لا ألزمها 
إقرارها بالملك وهي معروفة النسب. وكذلك العبد. 

ومن كتاب ابن المواز : ولو أن رجلا باع عبدا أو دفعه إلى المبتاع فقبضه 
ونقد الشمن فمضى بالعبد إلى منزله والعبد ساكت لا يقر ولا ينكر وهو رجل أو 
صبي يعقل فهذا إقرار بالرق ولا يصدق إن ادعى الحرية / بعد أن يبع وقبضه 
المبتاع إلا بالبينة. وكذلك لو عرضه للبيع وقلت فلم ينكر فهو إقرار بالرق ولا 
'يقبل إنكاره بعد ذلك. وكذلك إن وهبه أو أسلمه بجنايته فهو كالإقرار في إجماعنا 


وكذلك لو كاتبه وأشهد عليه. وأما لو واجره ثم قال أنا حر قبل قوله وقد يكون ‏ 


عليه الخدمة فيؤاجرهء أما الرهن والبيع والسلام2» في الجناية وهو يعلم فلا ينكر 
(1) العبارة في الأصل. مضطربة وقد صححناها حسب سياق الكلام. 

(2) كذا في الأصلء والظاهر أن المقصود والسلم. 
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قال سحنون : فلا يفعل منك هذا إلا بعهده. ألا ترى لو كان بخدمة فقال أنا 
حر فالقول قوله لأن الخدمة ليست بإقرار بالرق» وكذلك الاجارة وهو إقرار من 
المستأجر فإن العبد ليس له إلا أن يطول الخدمة حتى يخرج من حد الإجارة. 
إجماعنا. 

ومن قدم من بلد ومعه رجال ونساء وصبيان نخد مونه فادعى ملكهم وادعوا 
الحرية فإنهم أحرار إلا أن يقمم البينة. 

وإن كانوا أعاجم أعتاماً أو سندا أو حبشا فهو بمنزلة هذا في إجماعنا إلا أن 
يحازوا بما يحاز به الأرقاء من الوطء والبيع والاستخدام فيكون القول قول من حازهم 
بمثل هذا أو يقرون بالملك بكلام أو بالبيع. 

ومن عرض جارية للبيع وسام بها وهي ساكتة لا تنكر فليس هذا إقرارا بالرق 
وتصدق أنها حرة. وكذلك الغلام الذي يعقل. 

وقال ابن عبد الحكم: ومن عرض غلاما للبيع وقلب على ذلك أو كانت أمة 
فلاإيُكران ولا يدفعان فهو إقرار بالرق ولا ينفع دعواهما بعد ذلك الحرية إلا ببينة. 

ولو قالت الجارية بعتّني من فلان فهو إقرار بالرق وكذلك قوها أرهنتني» وأما 
قونها زوجتني فليس بإقرار» وإن قالت : هو أعتقني فليس بإقرار بالرق. 

وكتب سحنون إلى شجرة في الذي أوصى بعتق جارية وهي حاضرة تسمع 
وصيته فلما مات قالت إني حرة وقالت البينة إنها تسمع وصيته فلم تقر ولم تنكر 
ار إنا لا نعرفها له ملكاء قال : لا يضرها سكوتها. وعن امرأة(0) زوجها رجل 
أقر وأقرت بذلك فلا يكون إقرارها بذلك إقرارا بالرق للذي زوجها. ولو كاتبها إذا 
أعتقها على مال أو باعها نفسها كان إقرارا منها بالرق. 


(1) في الأصل وغرماء زوجها. 
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ولو قالت اجرتني من فلان فليس بإقرار بالرق» ولو قال أرهنتني منه أو 
تزوج فلانة على رهن فهو إقرار بالرق. وكذلك لو قالت لامرأة اختلعي من 
زوجك في اجماعنا. 

ومن قال لآخر قد أعتقتني وهو مجهول فقال الآخر ما أعتقتك فهو إقرار 
بالرق وكذلك لو قال ألم تعتقني أمس ؟ أو قال أليس قد أعتقتني ؟ أو قال أو ما 
اعتقتني ؟ فهو إقرار بالرق. 

وقال ابن سحنون.: ومن استأجر عبدا ثم ادعى رقه لم يصدق في إجماعنا 
ومن بيده غلام لا ينطق يقول هو عبدي وجاره بالملك فلما كبر الغلام قال أنا حر 
فعليه البينة في إجماعنا ولو كان الغلام ينطق فقال الرجل أنت عبدي / وقال 
الغلام أنا حر فالقول قوله. ش 

وكذلك الجارية والصغير والكبير في هذا سواء إذا لم يتقدم له فيه حوز بملك 
ولا خدمة وكذلك لو قال أنا عبد لآخر ادعاه فالقول قول العبد, وكذلك لو قال 
الصبي أنا لقيط فهو حر في إجماعنا. 

قال ابن عبد الحكم في صبي قد عقل وهو بيد رجل فقا أنا ابنك من أم 
ولدك هذه وهي أمة له وقال بل أنت وهي رقيق لي فهما رقيق له لأن الأم في يديه 
لم يشبت أنها أم ولد ببينة ولا إقرار. 

قال أشهب وسحنون في الذي في يديه صغير يدعي ملكه إن القول قوله 
كالثوب في يديه. 

ومن في يديه أمة يحوزها ولا ولد فقال حائزها هذه لفلان فالقول قوله وكانت 
أمة لفلان ويبقى ولدها لما إن زعم الولد له رقا إذا كان الولد معروفا بالرق أو كان 
صغيرا وقد يقول بعتها بعد أن ولدت أو وهبتها فيتصدق. 

قال ابن عبد الحكم : ولو أقر أنها لرجل من سنتين ومنها ولد ولدته من أقل 
من سنتين فإنها مع ولدها للمقر له. 
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لأن ا 0 والألى إنا أخذ بإقراره 5-0 بلطن 
على أحد واحكوم عليه بالئمن يرجع بالثمن على بائعه | انور تووم 
قبل أن تلد فيقضى للاخر بها وبولدها. 

وقال ابن عبد الحكم سواء الإقرار / في هذا والبينة إذا قامت بينة على أمة 
أنها لفلان وها ولد فالجارية له بلا ولد لا نعلم يشهد له بالولد ولا تثبت أنها ولدته 
بعد أن ملكها. ولو جاز الفرق بين الإقرار والبينة جاز أن يقول تجعلها له في 
الإقرار فولد الأول جعله له في البينة. 


قال ابن المواز وإن قدمت امرأة بلدا فادعت أنها حرة فتزوجها رجل ثم قدم 
رجل اخر فقال هي أمتي فأقرت له بذلك فلا يقبل ذلك منها إلا ببينة وتبقى 
بحاها وأولادها أحرار ما ولدت قبل إقرارها أو بعد 

ولو ماتت ورثها زوجها وولدهاء ولو مات هو لم ترثه هي إلا أن يرجع ويذكر 
عذرا يعذر به في إقرارها مثل أن يقول أقررت هَرَباً من زوجتي وشبه ذلك فذلك 
لها. 

ولو ماتت ولا ولد لها لورث الزوج النصف والنصف لبيت المال. 
ولا ترث ولدها إن مات لأنه حر وهي مقرة أنها أمة فإن فارقها الزوج كانت عند 
السيد بملك العين. 

قال ابن سحنون : وإذا تزوجت امرأة على أنها حرة وهي غريبة لا يعرف 
أصلها ثم أقرت بالملك لرجل صدقناها وتكون أمة له ولا تصدق على فساد 


التكاح, والزوج مخير إن شاء فارق أو ثبت على النكاح» وإن كان دفع إليها مهرها . 


قبل أن يقر بالرق فهو برئ منه فإن طلب أن يفارق وكان أكثر من صداق مثلها 
حا باقع رد ع ولك لا قن اللهرزورد دقع الهر | إلا بعد 
أحرار. 
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وإن كانت حاملا يوم أقرت فما في بطنها حر وإن لم يعرف أحامل هي أم 
لا وهو مرسل عليها فما وضعت لأقل من ستة أشهر فهو حر وما وضعت لأكار 
فهو عبد وما حملت به بعد إقرارها فهو عبد. وإن طلقها بعد إقرارها طلقتين ْم 
تحرم عليه وطلاقها ثلاثا وعدها عدة الأمة ولو طلقها قبل إقرارها طلقتين ثم 
راجعها فهي عنده على طلقة ولو لم يراجعها كان له أن يراجعها. 

قال محمد بن عبد الحكم : إن ما ولدت قبل إقرارها وبعْده وما في بطنها حر 
لأنه لم يقر أنها أمة ! ولو مات الزوج لم ترثه هي فأقبل قوها فيما كان ها ولا أقبل 
قونها عليه» ولو ثبت عليها الرق لفسخت نكاحها ولو طلقها طلقتين بعد الإقرار 
كان له الرجعة. 

هذا بما للزوج ولو طلقها اثنتين قبل الإقرار لم يزل إقرارها بالرق ما للزوج من 
الرجعة وقد جامعنا على هذا مخالفنا وهذا حجة لنا فيما خالفونا فيه. 
00 ومن كتاب ابن سحنون : ولو أن رجلا مجهرلا أقر بالرق لرجل وللمقر مأل 
وعبيد وولد لزمه ذلك في نفسه وماله ولا يصدق في أم ولده وولده ومدبره ومكاتبه 
في إجماعنا. 

ولو أن امرأة / مجهولة في يديبا ابن لها صغير أقرت أنها وابنها رق لفلان فهي 
مصدقة وهي وابنها رق له ولو كان ابنها يتكلم فقال أنا حر فهو مصدق ويكون 
حرا. 

وأخبرني محمد بن يسار عن سحنون في رجل وامرأة قدما من بلد وما زوجان 
فيما قالا ثم قدم رجل فأقرت الرأة أنها أمة له فلا تصدق وعلى المدعي البينة. 

وقال أيضا يقبل قوها في نفسها لا في الولد ولا في فتح النكاح وهذا القياس 
والقول به. 

ولو أن رجلا وامرأة في أيديهما ابن هما صغير لا يتكلم فأقرا أنهما وابنهما رق 
لفلان فذلك جائز عليهما وعلى الابن. 
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ولو قالا نحن رق لفلان وابننا لفلان آخر فهو كم قالا إن صدقهما مولاهما 
فإن كذبها في الولد فالولد له معهما في إجماعنا. 

ولو أن رجلا وامرأة مجهولان كل واحد منهما يقول إنه رقيق للآخر وليس واحد 
منهما في يد الآخر وكل واحد مصدق للاآخر فهذا باطل ويبقيان على ما كانا 
عليه. 


وأما لو تقدم إقرار المرأة للرجل وثبت رقها ثم أقر هو بعد ذلك أنه عبد الها 
وصدقها فيما قالت ففيها لسحئون قرلاك : 

أحدهما قال أولا قد ثبت رق الأمة وثبتت حرية الرجل بإقرارها له فليس له أن 
يرق نفسه وتعتق الأمة بإقراره أنه لا رق له عليها؛ والقول الآخر أن الرجل الذي أقر 
أخيرا مملوك للأمة إن ادعت ذلك وكذلك الرجلء لأن الثاني يصير مقرا بحرية الأول 
وأنه رقيق له وهو مجهول فإذا صدقه الأول ثبت رق الثاني له ما لو قال / رجل 
مجهول لآخر أنا عبدك فقال له الآخر لا ثم قال صدقت وتمادى الأول على إقراره 
فإنه عبد له كعبد لك يقر لك بالمال فكذبته ثم صدقته وهو متاد على إقراره فإنه 
عبد لك. 

ولو أن الرجل المجهول أقر لآخر بالملك فكذبه ثم رجع المقر فقال ما أنا لك 
بعبد ثم رجع الذي كان كذبه فادعى ملكه فلا يقبل منه ولا سبيل له على المقر 
إذا جحد قبل رجوع امقر له. 

ألا ترى لو أن رجلا في يديه عبد فقال هو لفلان فقال فلان لا ثم قال ببى 
فقال من هو بيده بل عبديء فالقول قوله ولا حق فيه للاخر. 

وإن قال من هو بيده هو عبدك يا فلان فقال له فلان بل هو لك ثم قال بل 
هو لي وجحد المقر فأقام له البينة فلا تقبل بينة لأنه أقر به لحائزه. 


وكذلك من أقر بعبد لزيد ثم أقام بينة أنه له فلا يقبل منه» ولو ادعى رجل 
دارا إلا بيتا منبا فجحد ذلك حائزها فأقام المدعي البينة أن الدار له وقال كنت 
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بعت البيت فإني أقبل بينته. ولو قال : لم يكن البيت لي قط كان قد أكذب 
شهوده فلا تقبل بيتته في إجماعنا. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإن كان رجل يخدم رجلا فقال له ليس منك 
حر إلا السدس وقال الخادم بل نصف حر فالقول قول الخادم إذا لم يقل أعتقني 
لانه لم يحزه كله على الرق إذا كان فيه جزء من الحرية. 

قال ابن المواز وتحمد بن عبد الحكم : ولو كان غلام في يدي رجل / 
فادعى رجل اخر أن له ثلثيه وأنه أعتقهما وقال الذي هو في يديه إنما ثلثاه لي 
ولك أنت ثلثه أعتقه فلي عليك قيمة الثلثين فالقول قول الذي بيده العبد لأنه حاز 
كله على الرق مع يمينه ويغرم له الآخر قيمة0') ولا ينظر في هذا إلا أن هذا يدعي 
قيمة الثلثين والآخر يقول إنما علي قيمة الثلث لأ من يحوز عبدا بالملك فهو 
مصدق فيما يدعي من رقه. 

فالأول قال الذي هو بيده لي ثلاثة أرباعه وربعه لك يا فلان وقال العبد بل 
ربُعاي لفلان وربعي لك, كان للذي في يديه العبد ثلاثة أرباعه لأنه إذا أقر العبد 
برق ثلاثة أرباعه فحائزه أولى بما رق منه وإنما سقط عنه ما ادعى العبد من الحرية 
فقط فيكون ربعه حرا. 

قال ابن المواز بعد أن ذكر هذا الجواب : الجواب صحيح ما خلا قول العبد 
ربعي حر فإني أتوقف عنه إذ لا يكون في عبد رق وإن قل إلا وأصله رقيق كله 
وهذا بخلاف قول العبد جميعي حر. 
قالا : ولو قال حائزه لي ربعه ولفلان ربعه ولفلان آخر ربعه فسمى غير الذي 
أقر هما العبد فالقول قول حائزه. وأما إن قال العبد : ثلاثة أرباعه حر فالقول 
قوله. 

قال : وإن أقر في مكاتب له أو مدبر أنه ملك لفلان لم يفسخ التدبير 
ولا الكتابة فإن رقا أخذهما المقر له وإن أدى المكاتب عتق وولاؤه لعاقد الكتابة 
(1) كلمة غير واضحة في الأصل. 
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ولكن أقضي بما أدى المكاتب من الكتابة للمقر له وتخدمة المدبر فإن مات المقر 
أعتق / في الثلث وولاؤه للذي دبره. وإن رق منه شيء أخذه ذلك المقر فكان 
رقيقا وإن قال المقر له أنا اخذ مال المكاتب الذي لم يؤده فليس ذلك له. وإن 
قال اخذ مال المدبر مع خدمته فذلك له لأن للسيد أخذ مال مدبره فمن له به 
أخذه منه» ومال المكاتب ليس لسيده أخذه منه. 


في الإقرار بالولد 


من كتاب ابن سحنون قال : ومن في يديه صبي أو صبية فقال هذا ابني 
وهذه ابنتي ومثله يولد وليس له نسب معروف فقال ابن القاسم وأهل العراق هو 
به لاحق» قال ابن القاسم : ما لم يكن يعرف كذبه. 

وقال سحنون : لا يلحق نسبه أبدا إلا من ولد في ملكه من أمة عنده أو 
كانت له ولنمن للولن بسب معروفت: 

وقال كبار أصحابنا وأنا أقوله إنه لا يلحق بنسب هذا الولد إلا أن تكون أمه 
وق قلي بلا ار بار 2 أل ل الناتى لون لها مور 
لم يلحق: به. 

وإن كان للصبي أم معروفة والولد في يديها فصدقته في النكاح وهما طارئان 
فهي امرأته والولد ولدهما وكذلك الصبي بيد رجل فقالت المرأة هذا أبني منك فهو 
أبنها وهذا زوجها إن كانا طارئين» وإن كانا من أهل البلد من يجهل م أصدقهما 
وإن تماديا على الإقرار ./ .-حددتهما. 3 

قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : إذا أقر الحر بالولد لزمه ذلك .إن لم 
يعرف كذبه ولم يعرف للصبي نسب وكذلك اللقيط» وهو قول أشهب في 
اللقيط, وكذلك عبد رجل يستلحقه أنه يلحق به إن لم يتبين كذبه. 

يا سو مار ماو ا ا 
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الأمة مجتمعة على نفي ولد الزن ولا تنفي ولده من أمه ل يجعل أمه 
أم ولد. 

قال أحمد بن ميسر: إذا كان ملكه لما معروفا لم يزل ملكه عنها الحق به وكان 
كاذبا في قوله من زنى. 

قال ابن سحنون في امرأة لها زوج معروف وبأيد.هما صبي فقال الزوج هو 
ابني من امرأة غيرك وقالت هي هو ولدي من رجل غائبء فالقول قولها فإن 
رجعتثت إلى تصديقه ول تكن سمت الآخر ولا وصفته بصفة كان ابنه إن ادعاه 
وإن سمت رجلا تسَبَيْهُ حتى يعرف بتلك الصفة فلا يجوز أن يلحق بالأول وإن 
قدم الغائب فأنكر الولد لم يلحق بالأول إلا أن ترجع الأم إلى تصديقه ولا يصدق 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : ولو قال في عبد له إنه ابنه وللعبد أب 
معروف فاإنه يعتق هذا العبد عليه ولا يلحق به نسبه ولا ينتفى من أبيه المعروف 
كان صغيرا أو كبيرا أو لو اشترى صبيا فقال هو ابني من زنىٌ / لم يعتق عليه وم 
يلحق به. 

قال ابن عبد الحكم وقال النعمان إذا أقر في عبد في يديه أنه ولده من زنى 
فلا يلحق به ويعتق عليه وكذلك لو كان في غير يديه ثم ملكه وهذا غلط. 

قال ابن عبد الحكم وقال أيضا : لو اشترى أمة فقال : ولدت هذه مني من 
زِنَى لم تكن له أم ولد ولم يعتق عليه. 

قال محمد : وقوله وقول أصحابه أنه إن أولد أمة بنكاح ثم اشتراها أنها بذلك 

وإن كان يوخذ لمكم فق حت الأ أل ملحن ب ولد »إن كن 
يوؤخذ بإقراره فقد أقر أمها أم ولده. 

قال ابن المواز في امرأة معها ولد فادعاه رجل أنه ابنه منها قالت هي بل هو 
ولدي من غيرك ولم تسمٌ أحدا فإن لم يحزه نسب غيره لحق بمستلحقه ما لم يتبين 
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كذبه. وإن سمت أحدا وحضر فادعاه كان أحق به بإقرار المرأة له وهذا إن كانا 
طارئين فإن لم يكونا غريبين نظر من كان ا حائز ا ويُعْرَفُ به. .فإن لم تككن حيازة 
كان ولد زب .لا يلحق 'يواحد منهمً. 


قال ابن المواز وابن سحنون : : ومن ع فط ا ا ا د 


قال ابن المواز : وكذلك إن التقطه غيره وبعد الدهر الطويل لقبل قوله عند 
اشهب. 

قالا وقال ابن القاسم : إن جاء بعُذر في طرحه مما يُْرَف به وجه قوله لحق 
به وإلا لم يلحق به. 

قال ابن سحنون وقال أهل العراق مثل قول أشهب / أنه يُلْحَقُ به. وقال ابن 
القاسم لا يُلحَقٌ به. قال أشهب : وكذلك المرأة تدعي اللقيط أنه ابنها أنه يُلْحَقٌ 
بها. وقال ابن القاسم لا يُقَبَلُ قوها. 

ولو أذ مياق يتاي رجل دعن أنه :اينه وله أب معروقت وامه أمة له قا 
أشريين وسحئنون لا يعتق ولا يثببت نسبه لأ له أبا معروفا. قال أهل العراق 8 
يعتق ولا يثبت نسبه؛ وهذا فاسد, وقد أجمعنا لو قال في عبد في يديه هو مثله في 

وكذلك من ادعى في عبد لغيره أنه ابنه وجحد المولى وقال المدعي اشتريتٌ 
أمه أو تزوجتها فلا يُصدَّق في قول ابن القاسم وأهل العراق. 

قال ابن القاسم فيمن ادعى أولاد أمة رجل وقال لسيدها زوجتنيها وولدثُ 
هؤلاء الألاد مني وقال السيد ما زوجتُكما وما هم منك فلا يُصَدّق المدعي ولا 
يثبت نسب الولد منه فإن اشتراهم واشترى أمهم ثبت نسبهم منه ولا تكون أمهم 
أم ولد لأنه أقر . نهم أولاده بنكاح. 

قال ابن القاسم وهذا إذا كان مثلهم يولد لمثله وم يكن لهم نسب معروف. 
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قال ابن المواز : ومن بيده صبي يحوزه وقال هو عبدي وقال غيره هو ابني 
فإنه يُلْحَُ بمستلحقه ما لم يتبين كذبه ويبقى رقيقا لسيده مثل أن تكون أمة قد 
عُرفَتْ بملك غيره ولا يعرفوتها زالت من ملكه ولا تزوجثُ هذا قط أو تكون مجلوبة 
مع ولدها من بلد قد عرفوا أن هذا ما دخلها قط لمعرفة منهم 

قال ابن / المواز : ولو جاءت امرأة بولد فقالت هو من زوجي هذا وأنكره 
الزوج فإن أقر بالزوجية لزمه الولد وإن أنكره لاعن وإن أنكر الزوجية وقال ولدئه 
مني من زنى فإن كانا حاضرين ولا يُعْلْمْ بينبما نكاح ولا اجهاع بسبب نكاح أو 
سماع له فإنهما يُحَدَّان ويسقط نسب الولد. 

وكذلك لو وجدث حاملا فحُدَّت حد الرّى لا يُقَبَلُ رجوعُها ها هنا ويُقبّل 
رجوعه هو على إقراره بالزنى. 

وأما الطارئان فالقول قويها ولا ينظر إلى قول الرجل إنه زنى بها وهي تدعي 
الصحة. 

وإن رجعا عن الزن لم يُحَدَّ فيه ويُحَدّ للقذف. 

وفي كتاب الاستلحاق كثير من معنى هذا الباب. 

في الإقرار في الدماء في النفس والجراح 
وذكر التداعي ف ذلك والبينات 


قال ابن المواز : ومن أقر أنه قتل فلانا خطأ أو عمدا فلا يعجل فيه ولكن 
ا د ب نا ل 


عن 0 لأنه ك0 , من بينة. 


)1( اللوث : أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني أو شهد شاهدان على , 


عداوة بينهما أو بديد منه أو نحو ذلك وهي من التلوث أي التلطخ. 
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قال أحمد بن ميسر قاله مالك. وقال أشهب وابن وهب : لا تحمل العاقلة 
إقراره. 

قال ابن المواز : وإنما يشهد على إقراره في الخطا وهو لو رجع عنه لبطلت 
القسامة لكلا يموت قبل / القسامة فينقل عنه الشهادة رجلان عدلان أو رجل 185/, 
وامرأتان فتجب القسامة على قول من يراها بقول لا. قال ابن المواز ويقتص منه في 
العمد بلا قسامة قال فأما قبل أن يظهر أمر الرجل فلا يَفُذٌ فيه حكم بقصاص 
ولا دية لأنا لو فعلنا ذلك لأنفذنا وصاياه وتزوجت امرأته وعتقت أم ولده وقْسُمَ 
ميرائه بقول هذا ولا يُقبّل رجوعه في العمد ويُقَبَل رجوعه في الخطأ. 

قال ابن سحنون : ومن أقر أنه قتل فلانا عمدا وادعى ذلك عليه الولي فعليه 
القصاصء وكذلك في جراح العمد مما فيه القصاص فلِقْئَصّ منه. 

قال ابن المواز : واختلف قول مالك في الأولياء يختارون أذ الدية في العمد 
فقال : ليس ذلك هم وبه أخذ ابن القأسم. 

وقال أشهب عن المغيرة عن مالك : إن ذلك همء وبه أقول» وقد نقض ابن 
القاسم قوله إذ قال : إن عفا بعض الأولياء على الدية قال أحمد ميسر بغير إذن 
القاتل قالا : إن ذلك يلزم من بقي ولا قول للقاتل. 

قال محمد بن عبد الحكم : ومن أقر أنه قتل فلانا عمدا أو ادعى ذلك 
به الحديث. 
“ واختلف قول مالك في العفو على اختلاف قوله في الأصلء فقال مرة : إن 
عفا بعض الألياء فإن حلف ما عفا إلا على أخذ حظه من الدية فذلك له وهذا 
على قوله إن الاولياء بالخيار ومرة قال : ليس للعافي شيء. وهذا / على قوله إنهم 135 /ظ 
لبسو والخيار: 
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قال ابن عبد 26 : وقوله في العبد يقتل الحر أن أولياءه بالخيار في القتل 
فإن أَبَوا القتلّ شِ 3 العبد في فدائه بالدية أو إسلامه. 

قال محمد : وهذا على قوله إن الخيار له وكذلك في الصحيح يفقأ عين 
الأعور أن له أن يعفو بالدية وله القصاص فهو مخير» ولو كان الدم لا يجب به إلا 
القوده؟» لما كان للأولياء أن يأخذوا العبد إن كرهوا القتل. 


قال ابن سحنون وابن المواز وابن عبد الحكم وإذا أقر رجل أنه قتل فلانا 
وحده عمدا ثم أقر آخر بمثل ذلك فإن قال الولي هما قتلاه عمدا فله قتلهما وإن 
صدق أحدجهما وبرئٌ الآخر ولا يقتل إلا الذي قال إنه قتله. 


قال ابن المواز وابن عبد الحكم : ولو قال ما أدري علم ذلك ولكني اذم 
بذلك فله قتلهما وله قتل واحد وله أن يأخذ من الآخر ما يلزمه من الدية على قول 
أشهب وروايته. 

قال ابن المواز : لأولياء المقتول قتلهما وإن شاءوا عفوا عن أحدهما بالدية أو 
بأكثر وما اصطلحوا عليه ويقتلون الآخر فإن قال الثاني أنا قتلته مع الأول فللأولياء 
أن يعفوا عن الأول بالدية كاملة ويلزمه ذلك وإن كره لإقراره أنه قتله وحده يريد في 
رواية أشهب قال وليس لهم العفو عن الثاني على الدية كاملة ولكن لهم نصف 
الدية ما لو قال للأول عفونا عنك على ديتين لم يكن ذلك لهم في رواية أشهب ولا 
في غيرها / إلا أن يقول الولي لا أعفو إلا على ديتين أو أكثر فذلك له. فأما إن 
كان العفو من قبل الولي فلا يزاد على دية. 

قال ابن سحنون : ولو قال الولي لههما قد صدقتا أن كل واحد منكما قتله 
وحده فليس له قتل واحد منهما لأنه قد أحال وهو مكذب لكل واحد بتصديقه 
للآاخر. 


قال ابن الوا 0 الال 0 عل واحد بالقسامة 1 أقر حك أنه قتله وقد 
)01 القَوّد : القصاص. 
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6 إو 


قال ابن عبد الحكم : واختلف قول أشهب في الجراح فقال في كتبه ليس 

قال ابن سحنون : ولو أقر رجل أنه قتله عمدا وقامت بينة على اخر أن فلانا 
غيره قتله فادعى الولي أنهما قتلاه فلا يقتل إلا الذي قامت عليه البينة وحده. 
وكذلك هذا في جراحات العمد في قولنا.. 


وقال محمد بن عبد الحكم 8 إذا أقر رجل أنه قتله وحذه عمدا وقامت البينة 
على اخر أنه قتله فللولي أن يقتل الذي قامت عليه البينة بالبينة والذي أقر بإقراره. 


قال ابن سحنون : وإن أقر أنه قتل فلانا خطأ وادعى ذلك الولي فقال ابن 
القاسم عن مالك إن كان ممن يُتّهم فيه يريد غنى ولده مثل الأ والصديق لم 
يُصَدَّق وإن كان من الأباعد فليُقبَل قله ويكون العقل على العاقلة بقسامة إن كان 
المقر مأمونا / لا ينهم أن يرشيه الورثة. وقال المغيرة وعبد الملك : الدية على المقر 
في ماله. وروي ذلك عن مالك. وقال أخخرون : يلزمه ما كان يلزمه مع العاقلة لو 
أقسم عليهم وقال غيرنا كقول المغيرة. 


ومّن أقر بقتل رجل خخحطأ وقامت بينة أن آخر قتله خخطأ وادعى الولي ذلك 
ففي قول ابن القاسم : الحكم على قول البينة والدية على عاقلة مَن شهدوا عليه 
خاصة. وني قول المغيرة : عليهم نصف الدية وفي مال المقر نصفهاء فإن ادعى 
ذلك الولي على الممقر وحده لم يكن له شيء في قول ابن القاسم وفي قول المغيرة 


يكون على المقر جميع الدية في ماله. ولو ادعى ذلك على من قامت عليه البينة 


وحذه كانت له عليه الدية وحده عل عاقلته 5 إجماعهم. 


قال ابن عبد الحكم : ومن أقر أنه قتل ولي رجل ول يقل عمدا ولا خطأ ثم 


قال قتلته عمدا فللولي أن يقتله وإن قال خطأ لم يكن عليه شيء ولا على العاقلة». 


وقال ابن القاسام في كتبه إذا قال قتلني فلان ك يقل عمدا قد خطأً أن للأزاباء 
إن قالوا عمدا أن يقتلوه. ْ 
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وقال في غير كتبه إنه لا شيء فيه لأنه لم يقم على القاتل بالعمد ولا يقبل 
قول الوارث في هذا. وهذا عندي صواب وهو خلاف قوله وقول أشهب في كتبهما 
ودعوى غير الميت في العمد لا يُقَبَل ولا في الخطأ. 

وقال أشهب : إن لم يقل عمدا ولا خطأ فإن كان حاله حالا يُسْتَدَلُ بها 
على العمد مثل أن يكون مقطعا جراحا فيقسمون / على العمد فإن لم يستدلوا على 
شيء #! أصبح عليه الولاة من عمد أو خطأ أخذ بذلك. 


وقال ابن المواز نحو قول أشهب في الذي قال قتلني فلان فإن لم يقل عمدا 
ولا خطأ أنه يُكشّف عن حال القاتل والمقتول وجراحه وسبب عدائه وبغيه ونحو 
هذا فإن لم يظهر لذلك سبب من عمد أو خط فلا يُقَبَّلُ قول الأولياء في عمد ولا 
حطأ وما يُقبَلُ قول القتيل. 


قال ابن عبد الحكم : وإذا قال قتلتٌ فلانا خطأ أو قال وهو مجروح قد 
أنفذت مقاتله قتلني فلان خطأ فلا يقبل دعوى من ذلك. واختلف قول مالك 
رجل عمدا ويد اخر خطأ وأنه مات منها فإنه يُقَكَل بالقصاص ولا شيء عليه في 
الخطأ لأنه مقر على عاقلته بمال كا لو شهد عليه أنه قتل فلانا عمدا ومعه آخر 
قتله خطأ فيُقئلُ المتعمد وعلى عاقلة امخطيٌ نصف الدية» وفي ذلك اختلاف» 
وهذا أحب إلي. 

وإذا قال : جرحته أنا عمدا وجرحه آخر خطأ فمات مكانه فَليْقتَصّ من 
امقر ولا يصدق على جارح الخطأ. 

وقال ابن القاسم : لعله مات من الخطإ فلا أقتله, ولو كان هذا حجة لكان 
إذا جرحه رجلان فأمكن أن يموت من جرح أحدهما فلا أقتص منهما وهذا 
يفسد, وقول أشهب اصح. 

ولو قال : جرحته خطأ ثم قتلتّه عمدا مُكل عن الجرح فإن قال موضحة 
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فإنه يَُكَلُ وتؤخذ من ماله / دية الموضحة(» وكذلك ما لا تحمله العاقلة وإن كان 187 / 
جرحا تحمله العاقلة فلا شيء عليه لأنه أقر على غيه. 

فإن قال : قتلت فلانا عمدا أو خطأ سيل فإن أيقن بالعمد قَبِلَ وإن قال 
أيقدثٌ بالخطأ فليس عليه إلا العين أنه ما قتله عمدا إن ادعى ذلك عليه الولي ولا 
.شيء على العاقلة. 

فإن قال رميت بسهم ورمى غيري بسهم فأصاب أحد السهمين رجلا فقتله 
ولا ندري أي السهمين هو فلا يوجب هذا إقرارا. 

وكذلك لو رمى جماعة صيدا فأصاب سهم أحدهم رجلا فقتله ولا ندري 
من هو فلا شيء على واحد منهم. 

قال ابن المواز وقاله أشهب لأنه قال في القاتل مهرب فينزل في بكر فينزل إليه 
فيؤخذ هو واخر كل يدعي أن الآخر نزل عليه. 

فالذي أظن أن أ* شهب يبدر دمه وأن ابن القاسم يرى الدية في أموالهما. قال 
ابن المواز : يريد في العمد وأما في الخطأ فهو هدر ولا تحمل العاقلة إلا ما حق 
عليها. 0 

وكذلك مسألة السهمين والذين رموا صيدا فأصاب سهم أحدهم رجلا ولا 
يُعْرَف صاحب السهم فهو هدر لأنه خطأ فالإقرار والبينة في هذا سواءء إذا لم 
يَعْرَف القاتل. 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا أقر أنه قتل فلانا خطأ فلا شيء عليه فإن 
قامت بيئة على رجل أنه قتل ذلك الرجل خطأ فالدية على عاقلة مَن قامت عليه 
البينة ولو كانت البينة بالعمد فللأولياء قتل من شهدوا عليه. 


(1) الموضحة : الجرحة التي تبدي العظم أي بياضه وحكمها أنها إذا كانت في الرأس أُوْ الوجه فإنها 
يُعرض لها خمس من الابل أما إذا كانت في غينهما ففيها الحكومة. 
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قال محمد / : ويحلف كل واحد من صاحبي السهمين أنه ما يعلم أن 
سهمه هو القاتل على واحد منهما خمسين يمينا إلا أن يدعي ذلك أولياء المقتول 
على أحدهما فيقسموا في العمد وعلى العاقلة في الخطأ. 

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإن شهد رجلان أن فلانا قتله خطأ 
وشهد اخران أن فلانا قتله عمدا فَضَبِيَ بأعدل البينتين, فإن قال الأولياء إنما قتله 


أعدل فقد أسقطت الأخرى وقد كذبهم الأعدل وِيُضْرّبُ مائة ويُحْبّس سنة فإن 
قالوا بل قتله صاحب العمد فلهم القصاص إن كانت هي أعدل. 

وإن كانت بينة الخط أعدل وقد ادعوا العمد فلا دية ولا قود وإن طلبوا يمين 
المدعى عليه في العمد فلا يمين عليه لأن بينة الخط أعدل وقد أبرأته من ذلك. 

قال ابن المواز : وإن تكافأتا في العدالة فلا شيء للأولياء في عمد ولا خطأ 
وإن ادعوه لأن كل بينة قد كذبت الأحرى وقد تكافأتاء 

وقال ابن ميسر : والقول قوهم فيما يدعون من عمد أو خط بالقسامة. 

قال ابن المواز : وكذلك لو قال المقتول قتلني فلان خطأ وقال أولياؤه عمدا 
فإن القسامة تبطل في العمد والخطأ ولا دم لمم ولا دية فإن رجعوا فادعوا ما قال 
فليس ذلك هم. 


قال ابن عبد الحكم : وإذا قال رجل قطعتٌ أنا وزيد يد فلان فجحد زيد 


فإن قال المقر عمدا فللمقطوعة / يده قطع يد المقر. 


فإن قال : أريدٍ إلدية فله في قياس قول. أشهب في الصف نصف جية اليد. 


شاء القاطع أو ألى. 
وفي قول ابن القاسم إن تراضيا على الدية تم ذلك. 


وفي باب من قال أقررثُ لك وأنا صبي أو مجنون أو عبد أو محارب بشيء من 
معنى هذا الباب. اا 
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ومن كتاب ابن سحنون : ومّن أقر أنه قطع يد هذا العبد وهو في يد مَن 
باعه من هذا الرجل وقال من هو في يده بل قطعته وهو في ملكي بالأرش لمن بيده 
والقول قوله. 

وقد تقدم في باب من قال أقررثٌ وأنا صبي قول ابن عبد الحكم أن القول 
قول القاطع. 

قال ابن سحنون : ولو قال البائع قطعتّه إذ كان في ملكي وقال المشتري بل 
وهو في ملكي ضمنتّه ذلك بعد أن يكون ...20 الإقرار. وكذلك الهبة إذا قبضه. 


ومن وهب عبدا لرجل فقبضه وأقر الواهب أنه كان قطع يده قبل الهبة وقال 
الموهوب بل بعد الهبة والقبض فالقول قول الموهوب له والقاطع ضامن. وقال ابن 
المواز وابن عبد الحكم : القول قول الموهوب لا الواهب. 

وقال ابن سحنون : ولو لم يعرف بالهبة ولم يُعَرّف فقال الواهب قطعت يده 
خطأ ثم وهبته لك وقال الموهوب بل قطعت يده بعد قبضي له بالهبة فالقول قول 
الواهب. وكذلك في البيع والعتق. إذا كان الإقرار على .هذاء يريد قبل أن يعلم 
بالحبة. 

وقال ابن سحنون وإذا / قامت البينة على الهبة والبيع والعتق قبل الإقرار لم 
يُصّدَّق المقر وهو ضامن. 

ولو أن أقطع المين قال قطعتٌ بمين فلان قبل تقطع يدي2»؛ وقال فلان بل 
قطعئها وأنت مقطوع المين فعلى المقر دية اليد لأنه مدع لإسقاط الجناية كا لو 
قال أمرتني أن أقطع يدك لم يُصَدّق. ظ 


(1) بياض بالأصل. 
(2) المراد قبل أن تقطع يدي والمؤلف كثيرا ما يستغني عن أن في الذكر داخخل كتابه هذا. 
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6م2© 
كتاب الإقرار ٠‏ 
وام ان النوادر والزيادات 
00 العاشر 
ا ليه في الجزء الع 
كناب المديان و ١‏ لتفليمم ظ 


الحمد لله وصلواته على 
في عشر من النوادر وا 
تم الجزء الثاني عشر 
لنسخة الأصلية بعد ذلك ويتهامه تم 
جاء في ال 
محمد نبيه وسلم. 


415 


فهرس موضوعات 
لجز التاسع من النوادر والزيادات 
الجزء الأول 

من كتاب الدعوى والبينات 
في القوم يرون سلعة بيد رجل حتى انتزعها منه اخرء هل يشهدون أنها ملكه؟. 
في الحيازة على الحاضر من الأجنبيين. وبماذا تكون الحيازة ؟ 0 
في الحائز يدعي أنه اشترى أو وهب له أو ورث 0000 
في الحيازة على الغائب من الأجنبيين أو الصغار والمولّى عليهم أو على النساء . 
القول فيما حازه بعض الورثة أو بعض الشركاء من بعض 0000 


فيما حازه ذوو القرنى والأختان والأصهار والموالي» وما حاز الإين في حياة أبيه .. 
في الحيازة في عامر الارض وبورها والطرق كحم درن كف ا وق ماقت او اقلا 


في المتنازعين في دار يدعي كل واحد أنها في يديه ويقم البنية 01200 


في المتداعيين في شيء في أيديبما أو في يد أحدها أو في يد غيهاء وأقاما 


البينة 1121000000000 
ذكر ما يكون به التكافو في البينتين أو تكون إحداهما أعدل أو أكثر عدداً ... 


في البينتتين تشهدان في الشيء» كل بينة لرجل فتؤرخ إحداهما 20000 
في الذي يدعي الشيء فيقم بينة فيحكم له به ثم يدعيه آخر ويقم بيئة 0 
في الرجلين يقبم كل واحد منهما بينة على النتاج أو النسج وشبه ذلك 5-0 
في المتداعيين في الشيء على تداع مختلف» وكيف إن أقر أحدهما يبعضه لأجنبي 


في المتداعيين في شيء بيد كل واحد منهما طائفة منه أو حائط بين داريهما ... 
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الجزء الثاني 

من كتاب الدعوى والبينات 
في الرجلين يقبم كل واحد منهما بينة على رجل أنه باعه عبده أو أوصى له به . 
في الرجلين يتداعيان في الشيء فيقول أحدهما رهنتكه أو غصبتنيه 0 


فى العبد يتداعيانه فأقاما فيه بينة وهو بيد أحدههما 


في العبد بيد رجل فيدعي الحرية 0-2 1ك 
في الولد يدعيه رجلان يقم كل واحد بينة أنه ابنه 12111111110000 
في أخوين مسلم وكافر يدعي كل واحد منبا أن أباه مات على دينه .... 05ظ2 
فيمن أقام بينة في دار أنه ورثها عن أبيه 133570000 
فيمن شهدت بينة فيه أنه أوصى أو فعل فعلاً أو أقر أو زنى في صحة عقله ... 
في المتزوجة تقوم بينة أنها تزوجت غير بالغ وبينة للزووج أنها كانت بالغاً ع 


فيمن أوصى بعتق عبد إن مات في مرضه هذا 0« 


في الرجلين يتداعيان فيما وقع.به البيع من الثمن أو الإجارة أو الكتابة ....... 


في الشهود يختلفون في كلام رجل في إقرار أو وصية أو غيرها في مجلس 0 
في الشاهدين يختلفان في عدد المال أو في عدد الطلاق ا 


في اختلاف أهل النظر في الجنس أو الصفة أو الجودة 000 


في الرجل يقر للرجل عند طوائف بمال ثم يقول هو مال واحد 00 
في الشاهدين يشهدان على رجل بمال أو تمليك ربع أو عتق أو طلاق ويختلفان. 


في شهادة الأنداد في الطلاق والحدود وغير ذلك ا 0 


في المدعي يكذب بينته) وفي المدعى عليه يجحد 7ب 000 0 000 
فيمن عليه مائة دينار ومائة بحمالة فدفع مائة وقال هي من أحدهما أو سكت 


فيمن قام بصك فيه بيع وسلف فاختلفا متى كان السلف بعد البيع أو معه .. 


فيمن قام بصك ممحو فيه بينة وقال المطلوب قضيته ومحاه عني 0 
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فيمن طلب من رجل ثمن ثوب باعه منه فقال بل أمرتني ببيعه 52370 
فيمن اشترى لزوجته شيئاً ثم قال لم تعطني ثمناً فكذبته 5226 


باب من مسائل المدعي والمدعى عليه؛ ومن أظهر إقراراً بشيء وباطنه بخلافه . 


الجزء الأول 
من كتاب الإقرار 


ذكر ما يلزم من الإقرار وأنواعه وتصرف وجوهه 111011011101 
في الاقرار في موطن بعد موطن ما ووو العامة خط لوو الع لومم د 
فيمن أقرٌ بدنانير أو دراهم ولم يذكر عددها أو بأقفزة لم يسمها 000 
فيمن أقر أن لفلان عليه جل المائة أو قريباً منها أو قال نحو المائة 2000 
فيمن أقرٌ لرجل فقال له علي حق أو قال شيء ولم يسمه 2370 
فيمن قال لفلان معي في هذا العبد شرك أو قال هو بيني وبينه 000 
فيمن أقر لرجل بشجر هل تكون له الأض ؟ ا 0000 
فيمن أقر بدنانير أو بدراهم من بيع أو قرض أو غصب ولم يذكر وزناً ولا جودة 
فيمن أقر بشيء مبهم من العرض أو الطعام أو الإدام أو الرقيق أو الحيوان ا 
فيمن أقر بشيء على صفة ثم قال إما أقررت بثبيء آخر 000 
فيمن أقر بعدد من صنفين لم يذكر م من كل صنف 85 طه5 
فيمن أقر أن لفلان الدين الذي على فلان وله عليه صنفان فقال أردت أحدهما 
فيمن أقر لرجل بأحد هذين الثوبين أو أحد هذين العبدين 5211 


419 


128 


129 


فيمن أقر بالشك أن لفلان هذه الشاة أو هذه الناقة 1547 


- فيمن أقر لرجل أن له شاة في غنمه أو جملا في إبله أو عبداً في عبيده 158 
- فيمن أقر لأحد رجلين بالشك فقال لفلان أو لفلان قبلي كذا 161 
فيمن أقر فقال لك علىٌ كذا أو على فلان الايد امسا جل نيج :168 
- فيمن أقر لفلان بشيء ثم قال بل هو لفلان أو استثنى بعض ذلك 171 


فيمن قال لفلان عندي عشة دنانير ولي عنده خمسة أو أوصى له بعشة على 


هذا ....: ا ا و ف فك ا ا 5 11/75 


الجزء الثاني 
من كتاب الإقرار 


في الاقرار بغير التصريم وبالدلائل من اللفظ ال ا امو ا ا 179 
في الإقرار على الاستفهام 00 ا 18177 
ذكر ما يعدّ من السكوت كالإقرار فيما يدعى عليه :1188 
- في الإقرار على جهة الشكر أو على الذم في دفع دين أو في قبضه 75 8 150 
في الإقرار على جهة الإعتذار ب 
في الإقرار بالكتاب والإشارة .193 
مداق الأقزار كاين كذا نلق كنا وي ل وب و 2 196 
في الإقرار يقول فيه إن شاء الله أو إن قضى الله ونحوه سو ا جه 199 
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فيمن أقر لفلان فقال فيما أعلم أو فيما يحضرني أو في علمي 210 


جامع تصرف ألفاظ الأقرار بمعان متلفة ................, 5211 
فيمن أقرَ مال أو طعام واستثنى بعضه أو استثنى صنفاً من خحلاقه 0 


فيمن أقر لرجل بدار واستثنى منها جزءاً أو يتا أو استثنى نى الشجر من الأَرْض . 
فيمن أقر لرجل بجبة أو وسادة هل له حشوها ؟ 0 
فيمن قال غصبتتك ثوب أو ثياباً في ثوب أو قال ثوباً مع ثوب ا 
فيمن أقر بدراهم في دراهم أو في دنانير أو بعين في طعام أو في عرض" 5 
فيمن أقر أنه قبض من ببت فلان أو من داره أو من أرضه أو من كيسه 0 


فيمن أقرٌ لرجل بدين ثم ادععى قضاءه 011111 


ال ل ا 
قرضا أو عارية انل" الوا اكز اواو وراص ع عاف هرو روه هاه اود و مره وده مالو ون ان وا ل ك0 


8ق هاه ويه واه وهاه اورقا ص يما 6 ماوع فاح و مه هالاو هاه ع هه 


فيمن أقر على يمين فقال لفلان علي كذا وإلا فعبدي حر 0 
فيمن أقرٌ أن عليه ثمن سلعة اشتراها ولم يقر بقبضها 00 
فيمن أقرٌ على نفسه وعلى غيره أو أقر لرجلين 2111111100 


421 


201 


203 


205 


210 


215 


218 
221 
223 
228 
2130 


233 


235 


240 


241 
204 
216 
2018 


252 


الجحجزء الغالث 
من كتاب الإقرار - 


الإقرار في المرض بالدين وغيرهء وكيف إن أقرٌ مع ذلك بشيء بعينه ا 


في الإقرار بالدين للوارث؛ أو اللهبة أو الوصية له وكيف إن كان غير وارث 


في الذي يقر بعبد لرجل ثم إن الرجل أقرٌ لابن المريض أو وهبه أو باعه منه ... 


في المريض يقر على ابنه الميت بدين أو أنه أعتق عبداً والمريض مديان أو غير 


في الاقرار بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره 000 


في إقرار الوارث بدين على الميت أو بوديعة أو بأنه أوصى بوصية والوارث مديان 


أو غير مديان ا 0 
في إقرار أحد الورثة بأن الميت أوصى بوصية أو أنه أعتق عبداً عه و 6138301 


فيمن قتل عمداً وترك ولدين فعفا أحدهما عن دمه ثم أقر أحدهما بدين على أبيه 
فيمن أقر على رجل أجنبي, ثم مات الأجنبي والمقر وأرثه ............. 50 


في إقرار الوصي بقبض ديون الميت وبغير ذلك وإقرار الوكيل 8 ”1512 


في إقرار الأب على الصبي ..... ا 
في الاقرار بالشركة المفاوضة والتداعي ني ذلك اتا انا ا الوا ما 


في إقرار أحد المتفاوضين في الصحة أو في المرض اذ[ ز ز[ ز [ [ز [ؤ[ 1 2111711 
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258 


264 


في. إقرار بالشركة غير المفاوضة وذكر المفاوضة في نوع من التجارة م 3117 


في إقرار أحد الشريكين لغير شريكه فيما هما فيه شريكان من ربع أو غيو 315 


في إقرار المضارب, ز ز ز ‏ 1210000000 ب و اند بار 390 
في إقرار الرجن على عبده أو مكاتبه أو فيه رق 6 اا 


في إقرار الصبي والكبير امحجور عليه والمعتوه وأفعالهم مالا كور ولو 322 
في الإقرار للصبي ولمن في النظر وللمحجور عليه عله يوه لووقا ونون حاط عاو ورور © ١‏ 3920 


الجزء الرابع 
من كتاب الإقرار 


في إقرار العبد المأذون له في التجارة وذكر الحجر عليه شق اش 531 
في إقرار الأجير ااا 
في إقرار الذمي أو الحربي المستأمن والإقرار له والتداعي في ذلك امدك و 3401 
فيمن قال أقررت لك أو جنيت عليك وأنا صبي أو مجنون كا 
فيمن أقر لرجل بمال وقال دفعه إلىّ اآخر قرضا أو وديعة ا “3527 
فيمن أقرّ أن الدين الذي على فلان أو الوديعة التي عنده لفلان آخر 330 
فيمن قال غصبت منك عبداً غصبته أنت من فلان وأقام آخر بينة أنه منه 

غصبه موطاو ب لتقا دواد ربدم او وال ا ل يي 358 
فيمن أقر أنه غصب رجلا دارا ثم قال هي لفلان أو قال بالبصرة اما عل 3597 
جامع الإقرار في البيوع والتداعي في ذلك وشيء من اختلاف الآمر والمأمور .. 361 
في الاقرار بالعيوب في البيوع امع د اخ قر ماح وك مطاف ألا ووو شاد لوقه و الل لوي 365:7 


جامع التداعي والإقرار في البيوع بالك اد كه اح 
فيمن أقر بغصب حمامة وكيف إن فرخت عنده 000 
في الإقرار بالوديعة والعارية وتصرف أوجه الإقرار بذلك 0 
في الإقرار بالمبة والصدقة والحيازة 


ا ا ا ا ا ا 0 


في الاقرار بالرهن ماع لمم أ و عله لابق اجتست سم كاه ااه مع وا كاده كاه 
في الإقرار بالبراءة من كل حق, وجامع أوجه البراءات عق م 
فيمن أبرأ رجلا ثم قام عليه بحق وقال لم يدخل في البراءة 11000000 
في الإقرار في النكاح والتداعي فيه وما جرى فيه من ذكر الطلاق 5000 
في الإقرار بالطلاق وفي المبتوتة تقول تزوجت زوجاً وطلقني هل تحل بذلك 
للأول؟ 100 
في الاقرار بالعتق ا ل 0 
الإقرار بالكتابة وشيء من التداعي في ذلك و عي و0 
في الإقرار بالرق والدعوى في الحرية والنسب 1 
في الإقرار بالولد مكح او ا ده ل امو ل وا لاد اخ ان دالا و ا لماك اا 
في الإقرار في الدماء في النفس والجراح وذكر التداعي في ذلك والبينات 9006 
فهرس الموضوعات 22 
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ا سسا 1 
الى امون مرسي ريام |مْئَاتٌ 
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.. 
اننا ى 


٠ 0 1‏ جرس / لاثم ِ م +م 
الأمسناذ خا مدن لوتبسرة 
محسافظ الخرّاّة الحامة بتعلوَانَ سسابصًا 
الججلر العَاشر 


دار اليب الإثلاي 


© و1999 ولر(فرب (للدوي 
الطيسم الأول 


دار الغرب الأسلامي 

ص . ب . 113-5787 بيروت 
جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
الكتروية أو كهروستاتية : أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


«بسم الله الرمن الرحم» عونك اللهم ]لظ 


الجزء الاول من كتاب 
المديان والتفليس ف الدين 

ظ وما جاء فيه من التشديد 

واللين» وإنظار المعسر والغريم 


من كتاب ابن حبيب : ذكرما روي عن الي عَيْتهِ من الترغيب في الرفق 
بالمديان : أن لهي عليه كم قال : أَحَبٌ الله عَبْداً سَمْحاً إذا قَضَىء سمحاً 
إذا افْمَضَى» وف مد حَقَهُ ل عفاف وافيا أو 3 واف(١)‏ وروي أن التي عليه 
السلام قال : مَنْ سِرّهُ أن يُفرج الله عنه كربه» ويُعطيه سؤله ‏ وفي حديث 
آخر - أن يظله الله في ظلهء فلينظر معسرً أو يخفف ع0 وذكر ما روي من 
الشْدِيد في الدَيْنِ وقوله عَه: إِنَ صاحبَكُم محمُوسٌ دون الجَنة بديْنٍ عليه في 
رَجْلٍ اسششهد» وفي حديث آخر : قال : صلُو على صاحبكم© ولم يُصلُ 


(1) رواه بنحوه الترمذي» كتاب البيوع؛ باب ما جاء في استقراض البعير والشيء من الحيوان أو السن رقم 
9 والحآم في المستدرك» 2 : 456 والبيبقي في شعب الإيمان» 7 : 536 وغيرهم عن ألي 
هريرة؛ ورواه ابن ماجة» 2 : 20 وغيه عن عؤان بن عفان رضي الله عنه. 

(2) روه الطبافي في المعجم الكبيرء 3 : 272 ؛ وعبد الرزاق في الجامع ؛ وود المتقي الهندي في كنز 
العمال» 6 : 219 ألفاظا له فانظرها غير مأمور. 

(3) رواه أحمد في المسند» 5 : 13 ؛ والحام في المستدرك, 2 : 25 من حديث سمرة بن جندب. 
وصححه على شرط الشيخين. ش 

(4). رواه الترمذي في جامعه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على المديون» عن عبد الله بن ألي 
قتادة عن أبيه. قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 


0 


قال ابن حبيب : قال أصبغ في هذه الأحاديث في التشديد في الدين : إنها 
منسوخة, وإنها كانت قبل أن يفرض الله الصّدّقة فْيْقَضَّى منها عن الغارمين» فلما 
فرضها وجعل قضاء الغارمين منها. صار ذلك على السلطان, فإن لم يقضه فإئمه 
عليه دون الغريم المعسر إلا من كان في سرف أو فساد. وذكر نحو ذلك عن ابن 
أشهاب أنه تأوله» وذكر / قول النبي عَيُّهِ : من مات وعليه دين فعليناء ومن 
مات وترك مالا فلوريته<!». وفي حديث ار : إن ترك كلا فإلينا كله. ومن ترك 
ديناً فعلينا دينه فقال رجل : يا رسول الله فمن لنا بعدك ؟ قال : يأخذ الله 
الولاة لكم بمثل ما يأخذكم به لغرمائِكٌم يوم القيامة. ثم صار رسول الله عنله 
يُصلَي بعد ذلك على من مات وعليه دين. 

قال أصبغ عن أبي العباس الزهري : إن الله وضع ذلك في الدنيا بقوله 
سبحانه في المعسير : «إفنظرة إلى ميسرة24) أفيأخذه في الآخرة. 

ورُوي أن معاذا لما خلعه النبي عَيدُمِ من ماله لغرمائه وبقي لهم فقال : 
رسول الله فكيف بالتباعة ؟ فقال عليه السلام : لا تباعّة في الدنيا ولا 
الآخرة(3» يعني تباعة الإثم» وف أذ من اذَّان دينا ينوي قضاءه أذّاه الله عنه» 


006 5 


وإذا لم ينو قضاءه أتلفه الله», وفي حديث آخر : إذا مات أحد من خصمائه 
وإن كان ينوي قضاءه. فالله قادر أن يرضي عنه غريمه«ة» وفي حديث آخر: قال 


(1) رياه البخاري في الفرائض» باب قول النبي عَْتُه من ترك مالا فلأهله؛ وأبواب أخرى» ومسلم في 
الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته. وغيهماء عن ألي هريرة. إلا قوله : يا رسول الله فمن لنا بعدك 
إلخ. 

(2) الآية 280 من سورة البقرة. 

(3) رواه الحم في المستدرك» 3 : 273 ونحوه العقيلي في الضعفاء ؛ والطبراني في الأوسط والدار قطني 
رقم 523 وغيرهم؛ وليس فيه : فقال يا رسول الله فكيف بالتباعة... قال الحآكم في روايته : صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(4)» روى نحوه البخاري في الإستقراضء باب من أنخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء ونحوه في كتاب 

ْ الصدقات» باب من أدان دينا وهو ينوي قضاءه. 

(5) روى نحوه الحآم في المستدرك في البيوع ؛ والبمبقي في الشعب مرسلا عن القاسم مولى معاوية أنه بلغه 
أن رسول الله َيه قال إنم. 


3 /2و 


ش النبي 2 : : فأنا وليه يوم القيامة(!)) وروي أن من ادان في غزو أو حج أو 
كفن ميّتِ لا كفن له؛ أو في صيلةٍ حم أو نفقة على العيال» أو في نكاح لخوف 
رن سبحانه انه وعلى ولاة المسلمين أن يقضوا عنه0», وف حديث آخر : 


ومن العتبية0ة» / من ماع ابن القاسم: قال مالك : إن عبد الله بن عمرو 2/13ط 
وابن حرام والد جابر بن عبد الله استشهد يوم أُحُدٍ وعليه دَيْنٌ قد رهقه. فقال 
النبي عليه السلام لجابر : إذا كان الجداد فاذنوني» قال جابر فاذنته» فوضع عليه 
السلام فيه يدّه ودعا فيه. فكال منه أهل دينه وبقي بعد ذلك مثل الذي كان 
فيه(4) , 
في تفليس الغريم وخلع مالهء 
وما الذي باع عليه امن ماله ؟ 
وكيف يباع ؟ وهل يؤاجر الحر أو العبد ؟ 
وهل يؤمر بانتزاع مال عبده أو بأخذ شفعته 
وذكر الكفن والرهن فيمن مات عرياناء 
وفي الخادم تدعيه زوجة المفلس 
أو هل يكون قيامهم تفليسا دون 0 
قال ابن حبيب وغيره : قال ابن شهاب : ل يرد د البي عيكه َيه عرماء معاذ 
على أن حَخلّعَ لهم ماله. ولم يأمر ببيعه«5». 


(1) رياه بنحوه الطبراني في الكبير عن ابن عمر (الترغيب والترهيب) رقم 02636 | 

(2) روى نحوه ابن ماجة في كتاب الصدقات من سننه. باب ثلاث من أدان فيين قضى الله عنهء وهو 

(3) انظر : البيان والعحصيل لابن رشد الجد» 10 : 377» طبع دار الغرب. : 

(4) رياه أحمد في المسند, 3 : 391 ؛ والبخاري في الوصاياء باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر 
من الورية ؛ وني المغازي. باب إذ همت طائفتان منكم... 

(5) تقديم تخرج حديث معاذ أنفا. 


نيد 7 كد 


0 قال مالك في سماع ابن القاسم في العتبية» وني كتاب ابن المواز وابن 
حبيب : ويترك له ما فيه نفقة له ولأهله وعياله, وكسوة له ولأهله» وفي زوجته 
شكء يريد كسوتباء وكذلك في المُختّصرء قال ابن المواز وابن حبيب عن 
مالك و ايه راق أمله قر احور ل انحوي يي ااه 
يريد أن يؤاجر نفسه ففضل عن نفقة أهله ونفقته فضل بعدء أن يوؤخلذ منه. 

قال في كتاب ابن المواز : ولا يؤاجر لغرمائه» قال الله تعالى : ظإوإِنْ كان 
ذو عُسرة فَنَظرة إلى مَيسُرة(3) وكذلك لا يؤاجر المأذون لغرمائه إن فَلِسَ. 

قال سحنوكن ف العتبية(4) 4 ورك للمفلس قدر كسوته ونفقته ولا يترك 
كسوة زوجته. 

قال ابن القاسم في العتبية؟) : يُترك له ما يكفيه هو وزجته وولده الصغير 
الأيام» وفي كتاب آخر : قدر الشهر. 

قال في العتبية©» : ويُترك له للسنة إلا أن يكون فيها فضل عن لباس مثله» 
وإن كان شيئا يسيراً لا خطب له ثُرِكَ له قدرٌ ما يعيشُ به الايام. 

قال في كتاب ابن المواز : إن كان الذي يوجد معه لاحطب له يتّجِر فيه 
لا ثيء له غيره فليثرك له يعيش به» قال أصبغ: إن كان قدر نفقته شهرا أو نحوه. 

قال ابن حبيب : وقال ابن الماجشون ومطرف : ويباع عليه خاتمه 
ومُصحفهء وقاله مالك في كتاب ابن المواز. 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 10 : 352. 
2 انظر : البيان والتحصيل؛ 10 : 353. 
(3) الآية 280 من سورة البقرة. 

4) انظر : البيان والتحصيل» 10 : 352. 
(5) 'انظر : البيان والتحصيل» 10 : 352. 
(6) انظر : البيان والتحصيل؛ 10 : 352. 


13 /3و 


الشيور وشرين. وأما 50 فل" يؤخخذ إلا لا اليسيي 1 51 ١‏ ويشتر 


وقال في كتاب ابن المواز : وأما الحيوان والعروض فيتسوق بها اليسير» 
والحيوان أسبوع بيعاء وأما الدور والأرضون فالشهر والشهرين ثم ثباع ويقسم بين 


من حضر / من غرمائه, وني العتبية من سماع ابن القاسم نحوه. ' 13 /ذظ 
قال مالك في موضع آخر : ومن شأن بيع السلطان عندنا أن يبيع بالخيار 

ثلاثة أيام. 
قال سحنون في غير مسألَةٍ من بيع السلطانء وليبع بالخيار لعل زايداً يأتيه» 

ولم يذكر الأجل في الخيار. 


وكتب إليه شجرة(!) ف الحم يبيع الشيء في سوق المسلمين على غائب أو 
طفل أو مفلسء هل له يشتريه من مبّتاعه؟ قال : لا أحبٌ له ذلك إلا أن يتداوله 
الملاك فتسقط عنه الظئة. 


قال ابن المواز وابن حبيب : قال مالك : وإذا قصر مال المُفلِسِ عن دينهم 
ين ا إلا أن 0 بخ 7 رضي 0 1 باعوة قمر 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ويباع على الْمُفْلِسٍ سريره وقينته 
ومصحفه وخائمّةُ, قال مالك : ولا تُباعُ كتب العلم في دين الميْتِء وقال في 
موضوع آخر : والوارث وغير الموارث فيبا سواء ممن هو الها أهل» وإليه ذهب 
سحئنون» وغيره من أصحابنا يجيزٌ بيعها ويرى أن تباع في الدين على الميّت. 


)1( هر القاضي شجرة بن عيسى المعافري. أبو سعرة) أصله من عرب الأندلس» نزل تونس» وولي قضاءة 
أيَام سحئون وقبله توفي سنة 262. انظر : : ترتيب المدارك» 4 : 2105 طبع المغرب. 


د و رحد 


دينار» وأصحابنا مُتوافرون» فما أنكروا ذلك. 


قال ابن المواز : قال مالك : وليس لغرماء الميّت أن يؤاجروا أم ولده وهم أن 
يؤاجروا مديروه(!» ويبيعوا كتابة مكاتبه, ولا يجبر على اعتصار / ما وهب لولده أو 
نحله. ولا على طلب شفعة له فيها فضل» وكذلك في شفعة الميت» والورثة أولى 
منهم. ومن كتب دارا بمعنى الحبس على ولديه» وكتب : إنهما إن شاءا باعا وإن 
شاءا أمسكاء فرهقهما دين وفلساء فليا بيع الدار. 

ومن العتبية2» من سماع أصبغ, وذكر ابن المواز : قال ابن القاسم فيمن 
بعث بنفقة إلى عياله» فقام فيبا غرماؤه» فلهم أخذهاء فإن قال الرسول : قد 
وصاتها إلى أهله صدق مع بمينه. وللغرماء أخحذها من عياله إن قاموا بحدثان ذلك» 
فإن تراخى ذلك مدة ينفق ذلك في مثلهاء فلا شيء لهم كمغترق الذّمة ينفق على 
عياله» وقال أصبغ» ولو قاموا بحدثان ذلك فقال أهله : قضينا ذلك في نفقة 
تقدمت, وفي كراء منزل» لم يصدقوا إلا أن يأتوا على ذلك بلطخ وبرهان. 

ومن كتاب ابن المواز : ولا يؤاجر المفلس فيما بقي عليه كان حرا أو عبدا 
مأذوناء ولسيد العبيد بيعة) ولا شيء هم من غُنه) وإن أفاد مالا عند مبتاعه أله 
غرماؤه» وإن عتق اتبعوه به وإن أراد أن يستعمله في غير ار فله ذلك وليس 
لغرمائه أن يأبوا ذلك وليس لهم في عمله شيء إلا أن يفيد مالا من غير إجارته 
ومن غير كسب يده فأما لكر رن اسن تقدية عطيل لقعي أله تعبا ينا يعد 
عيشته» فذلك لثرمائه بخلاف العبد. ش ْ 

ومن العتبية:3»» ومن كتاب ابن المواز: قال ابن / القاسم عن مالك : 
والكفن أُولَى من الدَّينء والمرتبن أولى بالرّهن من الكفن وني كتاب الرهون 
وكتاب الجنائز هذا. 


(1) كذا والصواب : مُدبره. 
2( انظر : البيان والتحصيل. 0 :5 
,3( انظر : البيان والتحصيل» 0 : 386. 


10ل 


13 [4و 


3 إ|يحظ 


ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون في الذي يُقام عليه 
بالديون فيقول : لا مال عندي وبيد امرأته خادم تقول : هي لي» ويصدّقها 
الزوج؛ ويقول الغرماء : بل هي له فكتب إليه : إذا كانت في حيازة المرأة والزوج 
يقوم بأمرها فهي للزوج؛ ولا يقبل قوله بعد التفليس» وعلى امرأة البينة. 


وسأله حبيب عن الصناع يقرون بالدين وليس لهم أموال يقضون منها إلا 
عمل أيديهم : قال : ينظر عمل يده فيترك منه قدر موّنته وقوت عياله, ويأخذ 
العرفاء نا يعي عليه قبل : وإث كان لا دين عليه. ولكن عليه نفقة أولاد له من 
امرأة فارقهاء قال : تترك له نفقة نفسه وزوجته. فإن فضل يء أنفق منه عل 
ولده وإلا فله يء لهم. 


في المفلس له أمة وها ولد صغير 
فدبره, هل تباع الثمة في دينه ؟ 
والنصراني يموت وعليه دين وله 
خمر وخنازيرء هل تباع؟ 
من العتبية2!» : قال أصبغ فيمن دبر ولد أمته الصغير ثم استدان وفلس فلا 
تباع الآمة للتفرقة» ولكن تخارج ويأخحذ الغرماء خراجها من دينهم إلى مبلغ حد 
التفرقة فتباع حينكذ أو يباع منها بقدر باقي الدَّينء إلا أن يموت السيد دون ذلك 
فتباع الأمة إن وفت بالدين وعتق / ثلث المدبر» فإن كان في بعضها وفاء بالدين 
عتق الصبي في باقيها وما في نفسه مبلغ الثلث من ذلك إن لم يدع غير ذلك» وإن 
كانت هي المدبرة دون الولد : فالجواب سواءء قال أبو محمد : يريد في قوله : تبلع 
الأمة بعد موت إن وفت بالدين» يريد : تباع مع مارق من الولد في صفقة والله 


أغلو: 


)01( انظر : البيان والتحصيل. 0 :2. 


بوانت 


13 كو 


قال سحنون في النصراني يموت وعليه دين للمسلمين ولا يترك غير خمر 
وخنازير» قال : فلا يُجبر ورئته على بيع ذلك» وليتربص الطالب بهم» وإذا باعوا 
ذلك وصار مالا قام فيه وقضي له به وكذلك مركب بمرسى بساحلنا وفيها الخمر 
وغيرهاء فلا يجبرهم الإمام على بيع الخمرء ولكن يجعل من يتحفظ بهم» فإن 
باعوها أخذ من ثمنها العشر. 


أو أن يعفو عن دم عمد ليأخذ الذّيّة 
أو يقبل سلفأ ممّن يسلفه ؟ وكيف إن ورث أباه أو أوصّى 
له به أو أجاز وصية أبيه بأكثر من ثلثه ؟ 
قال ابن حبيب : وليس لغرماء المفلس أن يجبروه على قبول ما وهب له أو 
وُصل به أو على أخذ شفعته. 
ومن العتبية(!» : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : قال : إن تصدق 
عليه أحد بدنانير يؤدِّها في دين فيأبى قبوهاء فلا يحبر على قبولاء قال عنه أصبغ : 
ولو بذل له رجل سلف أو معُونة / إلى أجل فلا يجبر على قبول ذلك» وهو في 
المعين أقيس» والجواب واحد. 
قال عنه أبو زيد : وإذا ورث أباه فالدين أولى به ولا يعتق إلا ما فضل عن 
الدين منهء فأما إن وهب له فهو يعتق عليه؛ وليس لأهل الدّين فيه شيء: لأنه لم 
يوهب له ليأخذه غرماؤه» وإنما اعنرى22 به العتق» وأعرف من قول ابن القاسم أنه 
لا يجبر على أن يعفو عن دم أبيه ليأخذ الدية» ولا أن يعفو عن دية وجبت له. 
قال ابن حبيب : قال مطرف : وليس له أن يجيز وصيّة أبيه بماله كله. وبقية 
هذا المعنى في باب إقرار المفلس. 
(1) انظر : البيان والتحصيل2 10 : 475. 


(2) كذا. 


12ل 


3 إدكظ 


في المفلس يشب عليه غرماؤه فيمكنهم من ماله 
هل يكون كمن فلسه الامام في أحكامه ؟ ‏ 
من العتبية(1) من جماع ابن القاسمء وقال في المديان يقوم عليه غرماؤه 
فيمكنهم من ماله فيبيعون ويقتسمون, ثم يداين آخرين فليس للأولين دخول فيما 
بيده إلا أن يكون فيه فضل ربح؛ ويكون هذا بمنزلة تفليس السلطان» وكذلك روى 
أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسمء وهو في كتاب ابن المواز : وإذا قاموا ففلْسُوه فيما 
بينهم وقسموا ما بيده ثم دوين؛ أن الآخرين أولى بما في يديه كتفليس الإمام. 
قال في كتاب ابن المواز : ولو أبقى بعضهم بيده ما صار له. ثم داينه / 
اخرون فهو كتفليس السلطان, وهذا المعنى مستوعب في باب بعد هذا. قال فيه 
وني العتبية2» : ولو قاموا عليه فلم يجدوا معه شيئا فتركوه ثم دوين فليس هذا 
تفليساء فإن قيم عليه تحاص فيما بيده الأولون والآخرون إلا أن يكونوا بلّغوا به 
السلطان ففلسه فيكون هذا تفليس27© لأنه يبلغ من كشف حالته مالا يبلغه 
غرماقه؛ ولو علم أنهم يبلغون من ذلك ما يبلغه السلطان رأيته تفليسأء ولكن 
لا أقوله خوفا ألا يبلغوا ذلك» وقاله أصبغ. 
وقال أصبغ في العتبية:» : تفليسهم إياه دون السلطان تفليس إذا اجتمعوا 
وتبين ذلك» ومن تبيانه أن يجدوا في حانوت الذي تفالس فيه الشيء اليسير 
والسقط فيقسمون على تفليسه والإيّاس من ماله» ويطلقونه» فهذا تفليس كتحو 
فعل السلطان به. 


(1) انظر : البيان والتحصيل. 0 : 367. 
(2) انظر : البيان والتحصيل؛ 10 : 367. 
(3) كذا والوجه : تفليساً. 

(4) انظلر : البيان والعتحصيل؛ 10 : 367. 


خف ونث 


6/3و 


في تفليس الغائب 

قال ابن حبيب :. قال مطرف وابن وهب عن مالك في الغائب له مال 
حاضر فقام غرماؤه بتفليسه, قال : : ذلك لهم ولا يؤخحرون لاستبراء ما عليه لغييهم 
الأن ذمته باقية» ولكن ما يعرف أن عليه لغائب فالتحاص قال : وأما الميت 


فيستأنى بهم لأن ذمته قد ذهبت وهذا في ميت معروف بالدين» فأما من لا يعرف 


به فليعجل قضاء دينه. 

قال مالك ني كتاب ابن المواز : نحوه في المعروف بالدين أو يظن ذلك به لم 
يعجل بقسم ماله حتى يتبين أمره» وإن لم يعرف بذلك فضوا. مكانهم ولم ينتظروا. 
والمفلس إذا بيت عروضه لم ينتظر بقسمته؛ ولم تر لاستواء أمره» وإن خيف أن 
يكون عليه دين لغيرهم إلا بمعرفة تعرف من دين فيحاص به مع من قام» وليس 
الحي كالميت» قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم, ورواه عيسى عنه في 
العتبية(!2 في الغائب يقوم به بعض غرمائه؛ وليس فيما حضر من ماله وفاء ففلس» 
قال :أما الغيبة القريبة كالأيام اليسيرة فليكتب فيه ليكشف ملازه من عدمه. وأما 
في الغيبة البعيدة فلا يعرف فيها ملاؤه من عدمه, أو يعرف فيبا عدمه, قال في 
العتبية2 : ولا يُدرى أين هو فهو كالتفليس ويحل المؤجل من دينه» ومن باع منه 


سلعة فوجدها فله أخذها وأما إن عرف فيها ملازه فلا تفليس ويقضى من حل | 


دينه» ويبقى المؤجل إلى أجله, ولا يأخخذ البائع سلعته. وذكر ابن المواز مثله عن 
ابن القاسم وأشهب في البعيد الغيبة ولا يعرف فيها ملاؤه من عدمه أنه يفلس» 
وقال : ولو كان حاضرا بمصر وله بالأندلس مال لا يُدرى ما حدث عليه ألا 
يفلس وبقول ابن القاسم أخذ أصبغ استحساناء قال : والقياس قول أشهب» 
وليكتب في قوله بتفليسه إلى موضع هو غائب حتى يم ذلك عليه وذكر ابن 
حبيب» عن أشهب واصبغ مثله / وذهب مذهب أصبخ. 


(1) انظر : البيان والتحصيل؛» 10 : 464. 
(2) انظر : الييان والتحصيل؛ 10 : 464. 


حت 34 


3 /6ظ 


13 /7و 


قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في غائب بعث بمتاع فقام غريم له 
فطلب عقل المتاع أو ثمنه» قال : لا يعقل له ذلك الحاى, وليضرب لذلك أجلا. 
ومن العتبية2'7 : قال ابن القاسم عن مالك في الغائب تقوم الغرماء عليه بدين قد 
حلء قال 7 بيع السلطان فيها ماله ويقضيهم ولا يستأني قدومه وحجته. 


في حبس المديان وكشف أمره والعمل فيه 


من كتاب ابن حبيب : روي أن عمر بن عبد العزيز لم يمكن يسجن الحر 
في الدين ويقول بالأدب يسعى في دينه» قال ابن عبد الحكم : وذلك بعد 
انكشاف عدمه. قال ابن جرجج : وكان أبو بكر وعمر يسجنان المعسر الذي 
لا يجد شيئا يعلم له أنه ما يجد فضاء في فرض ولا عرضء ,أنه إن وجد قضاء 

قال ابن وهب : قال مالك : لا يحبس إن كان معسرا لا شيء له. وإن 
كان يجد قضاء فلم يقض سجنء قال عن مطرف : ولا يحبس في الدين حر 
ولا عبد» ولكن يستبرأ أمره فإن أعهم أن يكون خبأ شيئا سجن وإن لم يكن ذلك 
ترك ولا يؤاجر. قال الله سبحانه : إوَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظرَة إلى مَيُسرَة24, 
إلا أن يحبس قدر التلوم في اختباره ممّن يعرفه. أو يأخذ عليه حميلاء ونحو هذا 
عن مالك في كتاب ابن المواز قال : يحبس الحر والعبد حتى يستبرأ أمره لغله 
غيب مالا ولا حدٌّ في ذلك إلا كشف حاله, وإن علم أنه لا شيء له / لم يحبس 
في الحر والعبد. 

قال عيسى بن دينار في العتبية©» عن ابن القاسم : ولا يسأله الحآم إذا 
سجن البيّنة أن لا مال له ومن يشهد أنه لا مال له فهذا غموس وزور» ولكن 
يكشف عن أهل الخبة به. إن لم يجد له مال» حلف وأطلق. 
(1) انظر : البيان والتحصيل» 10 : 380. 
(2) الاية 280 من سورة البقرة. 


18ل 
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ومن كتاب ابن حبيب : مطرف عن مالكء ومثله في كتاب ابن المواز 


والعتبية!!» من سماع ابن القاسم : وإذا تبين لدده حبسء مثل أن يتهم بمال أخفاه 
قال : ومثل هؤّلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس ثم يقولون : ذهبت ولا 
نعرف ذلكء والرجل في السوق وفي موضعه لا يعلم أنه سرق له شيء ولا احترق 
منزله» ولا أصيب بشيء, فهؤلاء يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم, أو يتبين أن 
لا شيء هم فيطلقهم, ولا يلازمهم أحد. 

قال مالك في الذين يعاكسون ويقولون : ذهب لنا ولا يعرف ذلكء فإنهم 
يسجنون» وإن شهد لهم ناس أنه لا شيء لهمء فهذا لا يعرف, ولا يعجل 
سراحهم حتى يستبرأ أمرهم. قال في كتاب محمد وابن حبيب : وأرى في الذين 
يتفالسون في السوق إلا يعرف ما يعرفون به أن يخرجوا من السوق» وقال عن 
مطرف : فإنه لا يزال يزال يفعل ذلك الرجل منهم ثم يظهر له مال ومتاع؛ فلينف 
مزل من الجتوق 

قال مطرف : وتسجن النساء ومن فيه بقية رق في الدين في اللدد والعهمة) 
وكذلك من قسم ما وجد له بين غرمائه» والملد بما بقي واتهم. 

قال مطرف : ولا يحبس / الأبُوان في دين الولد لأن مالكا قال : لا يحلّف 
القاضي الأب للولد إن طلب بمينه» فالبمين أيسرء ولكن يأمره الإمام فيما ثبت له 
عليه أن يقضيه. وأما غير الأبوين من سائر القرابات فإنه يحبس» وقاله كله ابن 
الماجشون عن ابن القاسم عن مالكء قال أصبغ : وقال أشهب : وقال ابن 
القاسم : فإن شح الإبن في استحلاف أبيه أحلف له وكانت جرحة على الابن. 

ومن العتبية:2» من سماع عيسى فيمن له دين على رجلين فأخذ بهما شاة بحقّه 
فسجن أحدهماء فللمسجون إن سجن الآخر إن كان له مال أو اتهم بمال. 


(1) انظر : البيان والتحصيل؛» 10 : 420. 
(2) انظر : البيان والتحصيل, 0 : 420. 
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قال0!» سحنون فيمن سجن في دين لامرأته أو لغيرها فليس له أن تدخل إليه 
امرأته لانه إنما سجن للتضييق عليه» فإذا لم يمنع لديه لم يضيق عليه. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وإذا حل الدين فطلب العزيم النظرة 
ووعد بالقضاءء فليوّحره الإمام حسب ما يرجو له. ولا يعجل عليه وأما إذا 
تفالس وقال : ما عندي لم يوعد© بالقضاء ويسأل الصبر فليحبس إن جهل 
عدمه. وقال : ويحبس في الدريهمات ليسره قدر نصف شهرء وفي الكثير المال 
أربعة أشهر» وفي الوسط منه شهرين. 

وقال في سماك حل لرجل عليه سمك فسأل الصبر حتى يخرج يتصيد, قال : 
يصبر عليه؛ قال : ولا يحبس المكاتب في الكتابة» ويحبس له السيِّد في دينه 
وقال : وليس على الإمام أن يوقف / المفلس للناس ينذرهم أن يعترفه أحد, وقاله 
مطرف بخلاف المخجور عليه 

ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب عمن يجب عليه الحق فيقول : أنا 
فقيرءٍ وظاهره ليس بظاهر فقيرء فأقام بينة أنه فقيرء ولم تزك البينة : يأخذ عليه 
حميلاً ويمسجن حتى تثبت البيئة» قال : بل يسججن حتى تزكي بينته وعمن وجب 
له على رجل دين فسأل أن يوْتر يوما أو نحوه؛ قال : يتحر ويعطي حميلا بالمال» 
فإن لم يكن يجد حميلا بالمال إلى يوم, ولا وجد المال سجن. 

وقال ابن عبد الحكم : ويحبس الوصي فيما على اليتامى من دين إن كان لهم 
في يديه مال ولم يدفعه. وكذلك الأب إن كان بيده للولد مال. ويحبس الكفيل 
بالمال إذا غاب الغريم» فإن حبس الكفيل فليس على الغريم إن يدفع الحق إلى 
الكفيل حتى يوُخذ به. ولكن يحبس للكفيل إن طلب ذلك حتى يخلص» ويحبس 
الرجل فيما يلزمه من النفقات إذا كان بها ملياء ويحبس الجد والجدة وغيرهما من 
القرابة في الدين» ولا يمخرج المحبوس لجمعة ولا لعيدين» واستحسن إذا اشتد مرض 
1 انظر : البيان والتحصيل» 100 : 1 


(2م4 كذا والوجه : ولم يعد. 
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أبويه أو ولده وأخخيه وأخته ومن يقرب من قرابته» أو خيف عليه الموت أن يخرج 
فيسلّم عليه ويؤخذ منه كفيل بوجهه. ولا يفعل ذلك به في غيرهم من القرابة» 
ولا يخرج لحجة الإسلام ولو أحرم بحجة أو عمرة أو لنذره» حنث بذلك» ثم قم 
عليه بالدين فليحبس فيه» ويبقى على / إحرامه» ولو ثبت عليه الدين يوم نزوله 
بمكة ومنى أو عرفة وهو محرم استحسنت أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من 
الحج ثم يحبس بعد النفر الأول» ولا يخرج ليغير على العدوٌ إلا أن يخاف عليه الأسر 
أو القتل بموضعهء فليخرج إلى غيروء وإن قذف رجلا في السجن أخخرج لإقامة 
الحد عليه» ثم يرد. ويحبس في قليل الدّم وكثييوء وني الدّم والقصاص حتى يوخذ 
به ويحبس المسلم للكافر في الدين» وإذا مرض انحبوس لم يخرج إلا أن يذهب 
عقله فيخرج بحميلء فإذا عاد عقله رد إلى السجن, ويحبس النساء على حدة, 
والرجال على حدة فيما يجب عليين» ويحبسن فيما يحبس فيه الرجال» ولا يحبس 
العبد في حالة الخطأء لأن الطلب على سيّدهء وإذا امتنع الأب من النفقة على ولده 
الصغير حبس هذا بضربهم() وبقتلهم2»» وليس هذا كدين الولد على أبويه. 
ويحبس الأحرس في الدين إذا كان يعقل بالإشارة والكتاب» ويحبس أهل البلاء من 
أعمى ومقعد ومن لا يدان له ولا رجلان. وتحبس أم الولد في دين اذن لها السيّد في 
التجارة به» فلحقها دين. ويجبس كل من فيه رق في الدين» وأصحابنا لا يرون 
حبس الأب في دين الولد» ولو امتنع الأب من دفع دين ولدهء يريد : وهو به ملي؛ 
قال محمد : إذا دفع©) الولد. ولا يمنع ا محبوس في الحقوق ممن يسلم عليه ولا ثمن 
يخدمه. وإن اشتدٌٌّ / مرضه واحتاج إلى أمة تباشر منه ما لا يباشر غيرهاء وتطلع 
على عورته» فلا بأس أن تجعل معه حيث يجوز ذلك» وإذا حبس الزوجان في دين» 
فطلب الغريم أن يفرق بينهماء وطلب الزوجان أن يجمعاء فذلك لمما إن كان 
الحبس خاليا» وإن كان فيه رجال غيهما حبس معهم الرجل وحبست المرأة مع 


النساء. 
(1) كنذا. 
(2) كذا. 
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وقال سحنون في المسجون : لا يمكن أن تكون معه امرأته وتبيت عنده. لأنه 
إنما حبس ليضيق عليه. ٠‏ 

قال محمد بن عبد الحكم : ولا يفرق بين الأب والإبن ولا غيرهما من 
القرابات إن سُجنواء وإذا أقر امحبوس لرجل أنه كان أجره على خروج معه لسفر 
يخدمه أو يصنع صنعة هاهناء لم يخرج لذلكء ولو قامت .عليه بذلك بينة» كان 
العمل بما يعمله في السجن أو خارجاً منه. فلا يخرج حتى يقضي الدين, ثم يطلبه 
الرجل بعمله. وإذا شاء الطالب له فسخ الإجارة لسجنه فذلك له. وإذا طلب 
الزوج أن يخرج بامرأته إلى بلد فأقرت بدين لرجل» أو بايعته» أو قامت بذلك 
بينة» وأرادوا حبسهاء وطلب الزوج أن يخرج بها فإنها تحبس إن قامت بيئة بما 
عليهاء وأما إن أقرت لابنها أو لغيه ممن يعهم عليه أو يكون ذلك كراهية الخروج لم 
تصدق, وينظر الامام في ذلك بقدر ما ينزل به ويشاور فيه. 


فيمن ثبت عليه دين فغاب 
وأقر رجل أن له بيده وديعة أو بضاعة 

من كتاب ابن سحنون: وكتب شرحبيل إلى سحنون في رجل ثبت عليه دين 
فلم يوجد له مال» ثم غاب, فأتى رجل فذكر أن هذا الغائب أودعه جارية أو 
دنانير أو دراهم» فهل يقبل منه الحآم ويأمر ببيع ما يباع من ذلكء فيقضي منه 
غرماء الغائب إن كان غائباء أو متواريا بالبلد ؟ فكتب إليه : ما أرى أن يقضي 
الحام غرماءه من المال الذي أقر هذا له به. 

وسأله حبيب فقال : أناني رجل فقال : إن هذا معه بضاعة لفلان الذي 
بصقلية» ولي أنا على فلان الغائب دين فأعدني عليه في بضاعته هذه فقال له : 
نعم فأعداه فيها إذا ألى بالبينة على ما اذّعاه وذكر. 

وسأله شجرة فيمن أخخذ مالا قراضا يعمل فيهء ثم خرج إلى القيروان ثم قفل 
إلى مصر بغير علم ربه» وترك بيد أبيه ثلاثين ديناراً فأقر بها الإبن» فزعم رب 


د ووات 


القراض أنه ماله وقام قوم بدين على الخارج إلى مصر طم عليه في نفسه؛ وقامت 
امرأته بمهرهاء والعامل عديم لا يعرف له مال ظاهر. فكتب إليه : إن ثبت أن 
| غيبته منقطعة مثل مصر وغيرها فالمال الذي أقر به الابن أنه للغائب» يقضى منه 
غرمازه وزوجته إن أثبتوا دينهم» وينظر في صاحب القراض فإن كان أعطاه إياه على 
العمل به بأرض تونس / والمال كثير أو قليل» فخرج به إلى مصرء وثبت ذلك 
فليضرب رب المال مع الغرماء, وإن كان أعطاه إياه ولم يشترط عليه؛ والمال قليلء 
فهو كذلك يضرب به مع الغرماء» وإن كان المال واسعاً يحمل الخروج به إلى 
مصرء ولم يشترط عليه شيئا فليس لصاحب القراض أن يضرب به مع الغرماء. 


في الغربم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرمائه, 
وكيف إن كان معه قدر حق من قام به هل يفلس ؟ 


سجن الغريم» وقال الباقون : ندعه يسعى, قال : فإن لدَّ أو انّهم فللقائم أن 
يسجنه وللاخرين محاصّة القاكم في ماله ثم إن أبقوا ما فاهم في يديه لم يكن 
للقام أن يأخذ منه شيئا إلا أن يربح فيه أو يفيد فائدة من غيو فيضرب في الربح 
أو الفائدة القائم بما بقي له. وهؤلاء بما بقي لهم بعد الذي أبقوا بيده» وإن كان 
فيما أبقوا بيده وضيعة وطرأت فائدة» ضريوا فيها بالوضيعة» وبما بقي لمم أولاء 
وضرب فيها الاولون 5 بقي هم وقاله ابن القاسم وأشهب وأبن عبد الحكم وأصبغ. 

قال ابن حبيب : قال مالك : وإذا فلس لبعض غرمائه» وقال بعضهم : 
لا نفلسه. قسنم ما بيده على ديونهم أجمع فما صار للقائمين أخذوه ويبقى بيده 
نصيب الآخرين» ثم لا دخول فيه للذين أخذواء وإن داين / اخرين واكتسب 
مالا فالذين لم يفلسوه<!» عامله بعد ذلك أحق بما في يديه إلى مبلغ حقوقهم؛ فما 
فضل فللدين فلسوه. لأن الذين لم يفلّسوه فيه بمنزلة غريم لم يفلسه غرماؤه حتى 


حت 20 ند 
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دايّنَ آخرين ثم فلّسء فكلهم يسرع في ماله بقدر دينه؛ وإن أفاد بعد التفليس 
فائدة مهبة» أو صدقة أو وصيّة أو ميراث» أو عقل خط أو عمد فليسرع يي 
ذلك من فلس ومن م يفلسه» ومن داينه بعد التفليس بقدر ديونهم. 

قال ابن المواز : ومن هلك عن مال وعليه دين فطلب الورثة غرماءه» قرعا 
هم نصف حقوقهم وأخذوا النصف, ثم قدم غريم فابى أن يضعء قال : يحاصه 
الورية بما وضع الأولون للميت فيدخلون معه. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا قام به أحدٍ غرمائه وله عليه دين يسير ليسجنه» 
وعليه كسائر غرمائه مال كبير م يريدوا سجنه» فاما دفعوا إلى القائم دينه وإلا 
بيع له مما بيده ما بفي بدينه. وإن أنى على جميعه, ولا يدخل معه فيه الآخرون بعد 
التعريف من قدر عليه من غرمائه, فمن شاء قام وحاصٌ هذل ومن ألى فلا 
حصاص له. وإذا سجن لمن قام وكان له من دين وعروض أكثر من دين من قام 
به فلا يفلس هذاء ولا يقضنى إلا لمن حل أجله. ولو تلف ما بقي بيده ثم قام 
غرم» فلا يرجع على من أخذ حقه بسثيء. 


في المفلس والمبت يقوم بعض غرمائه / 
وبعضهم حاضر فلم يقم وقد قسم المال 
وكيف إن فلس المفلس ثانية 
وقد أبقى بيده بعض غرمائه 
شيئاء وعامل آخرين؟ 
وفيمن ألى من أخذ دينه المؤفجل حتى يحل 
من العتبية(!» : روى عيسى عن ابن القاسم في الميت يقسم ورثته ماله 
والرجل عليه دين فلا يقوم به» وهو حاضر لقسمتهم لاله ثم قام بعد ذلكء» فلا 


(1) انظر : البيان والعتحصيل؛» 10 : 471. 
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شيء له. إلا أن يكرد لاعلر ي ترك القيام» أو يكون لهم سلطان يتقون به ونحو 
ذلك ما يعذر به فهذا على حقٌ أبداً وإن طال الرّمنء وقال النبيّ عليه السلام : 
لا يطل حق أمرىٌ وإن قدم0"». 
من ماع ابن القاسم : قال مالك في الميت عليه طعام إلى أجل : فقال 

1 : خذ حقّك, فقال : لا حتى يحل حي فإنه يجبر على أخذه, لأ 
مال المَيّت يباع» وقد لا يكون فيه وفاء» قال ابن القاسم في العروض : يجبر على 
أخذها في الفلس والموت. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا أعطى الغريم بعض ما عليه 
للطالب» فأبى إلا أحذ الجميع» أنه يجبر على أخذه. قال ابن القاسم : إلا أن 
يكون الغريم مليئا فلا يجبر الطالب» ويجبر المطلوب على أداء الحنٌّ كله. 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وإذا قام بعض الغرماء 
بالغريم ففلسوه» وباقههم حضور عامون؛ فلم يقومواء فليس لهم بعد ذلك دخول 
فيما الفخرم القائمين». لأن سكوتهم تسلم كسكوتهم / عمًا أعتق الغريم» وقاله 
ابن القاسم وأشهب وأصبغ» وكذلك في كتاب ابن الموازء وقال فيه : وإذا لم يقم 
الباقون حتى داين آخرين» قال مالك : فلمن ' يقم من الأولين تفليسه ومحاصة 
من داينه بعد التفليس فحاص غرماء ثم أبقى بعضهم حصته بيده وداين 
اخرين» ثم فلس» فالذين أبقوا بيده مع الذين عاملوه آخرا أولى بما في يديه إلى 
مبلغ ذلك؛ وإن نقص تحاصوا فيه خاصة, وأما إن كان فيه ربح أو أفاد فائدة 
فليتحاص في الربح والفائدة كل من بقي له عنده شيء. 

قال في كتاب ابن حبيب : وإن كان فيه وضيعة ضرب في الفائدة طوْلام 
بالوضيعة» وضرب أيضا الأولون بما بقي لهم عليه من أبقى بيده شيئا أو ل يبق» 
وقد تقدم هذا في الباب الذي قبل هذاء وذكر ابن حبيب عن مطرف أنه إذا فلس 


(1) لم أجده بعد البحث. 
(2) كذا والوجه : فيما أخحذ القائمون. 
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ثانية فلا يدخل في ذلك كل من له دين قبل التفليس الثاني» كان ممن حاصص 
في الاول أو لم يحاصّء ولو ذهب كل ما بيده مما أبقى بيده بعض الغرماء وما 
عامله به اخرون, ثم أفاد فائدة لدخل فيها كل أحد من أول واخر بجميع ما بقي 
لهم, وكذلك فيما يدخل عليه من ميراث أو عقل دية أو جرح؛ وإن كانت 
وضيعةً في ذلك لأحد ما بقي من داينه آخخر مع الذين أبقوا بيده ما أبقوا همء 
يحاص في الفائدة هؤلاء وغيرهم بكل ما بقي لهم. 

ومن العتبية12» قال سحئون فيمن مات وعليه دين الجماعة, فأق بعضهم 
السلطان فآثبت دينه. فآمر / ببيع مال الميت وقسمته بينهمء ثم قام باقي غرمائه» 


فلهم الدخول فيما أخذ الأؤلون» ولا يضرهم علمهم بموته وأن ماله يباع لغرمائه. 


وأما لو كان مفلسا لم يكن لتاركي القيام الدخول على من قام فيما أخذ, لأن 
المفلس قد بقيت ذمته والميت لم تبق له ذمة» وقد قال لي ابن القاسم عن مالك : 
لا يجوز أن يشترى دين على ميت لأنه لا ذمة له يطلب فيباء والمفلس له ذمة 
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وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن فلسه غرماؤه ثم داين أحدهم, ثم فلن 
ثانية» فلم يكن في ماله وفاء بما داينه به آخرء ثم إنه داينه ثالثة بشيء آخر فربح 
فيه رحا كثيراء هل يكون أحق بذلك في دينه الأول والاخر؟ قال : لاء ولكن له 
أن يأخحذ ماله الذي فلس فيه داينه به اخر مرة» ثم هو في الفضل مع الغرماء اسوة 
يحاص بما بقي له من دينه الأول والأوسطء كمن فلس ثم داين آخرين» ثم فلس 
فللآخرين رؤوس أموالهم ثم هم في الفضل أسوة غرمائه فيما بقي لهم» وكذلك في 
كتاب ابن المواز عن ابن القاسم؛ وروى عنه أبو زيد في الكتابين فيمن فلس 
وضرب على يديه فبقي ولا مال له ثم أعطاه رجلا(© علم بفلسه قراضاً فداين 
الناس» ثم فلس» ثم طلب رب المال ماله فلا يكون أحق به لأن الناس داينوه. 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 10 : 367. 
(2)2 كذا والوجه : رجل. 
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قال في العتبية2 : والغرماء أولى به إلا أن يبقى فضل فيأخذه رب المال» إلا 
أن يكون تعدى العامل في المال بما أدخله في ذمته مثل أن يتعدى ما أمر به / أو 
يتسلفه. فيكون به إسوة الغرماء, وقاله مالك, ولا ينبغي أن يدّان في القراض» فإن 
ادذَان فيه فهو أول به ولا يجوز أن يقول له : داين» وإذا تعدى وماله معروف» 
وماله الذي تعدى عليه فيه معروف ببينة فهو أحق به من الغرماء» قال ابن 
حبيب ! ١‏ قال أصبغ : وإذا فلس الغريم ومات رجل وعليه دينء اللبأمر القاقطى هن 
ينادي على باب المسجد في مجتمع الناس أن فلان ابن فلان قد مات أو فلس» 
فمن كان له عليه دين» أو قراضء أو وديعة» أو بضاعة فلييفع ذلك إلى القاضي؛ 
وكذلك فعل عمر© في الاسيفع. 


في الرجل يفلس أو يموت وبعض غرمائه غائب فيأخذ 
من حضر حقه, وكيف إن هلك ما بقي من ماله ثم طرأ غرماء 
آخرون ؟ وكيف إن طرأ له مال أو وهبه قبل قدوم الغائب ؟ 


وهذا الباب أكنن في المدونة, إلا أنْ هذا أبين تفسيرا. 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون فيمن فلس أو مات وعليه دين 
فيأأخذ غرماؤه ديونهم» وبقي من ماله ربع أو عرض» أو حيوان» أو عين فهلك 
ذلك, ثم طرأ غرماء آخرون» فلا رجوع هم على الأولين إن كان فيما أبقوا وفاء دين 
. الطارئين» ولو كان أخحذه الورثة في الموت م يرجع الطارئون إلا إلا عليهيم, » أملياء كانوا 
أم عدماء» وإن كان واحد مليعا أخذوا منه كل ما أخذ ما لم يكن أكثر من / 
ديونهم» ويرجع هذا الوارث على بقية الورئة بقدر بقية حقه عل أن تركة الميت ما 
أخذواء وما بقي بيد هذا إن بقي شيءء ولا يت ل د ا د 
ويضمنوا ما ١‏ أكلوا واستبلكواء وما مات بأيديهم من حيوان ورقيق» أو هلك بأمر 


(1) انظر : البيان والتحصيل؛» 10 : 
22 رياه مالك في الموطأً في الوصية, باب 3 القضاء وكراهيته بسند منقطع, © ووصله الدار قطني في 
العلل وغيوه» انظر : التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 3 : 40. 
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من الله تعالى من العروض فلا يضمنوه؛ وما باعوه فلا محاباة فإنما عليومٍ الشمن» وما 
جني عايه عندهم فلهم أجمعين أش ذلك» سواء كانت قسمتهم بأنفسهم أو 
بأمر قاضء وقاله كله ابن القاسم عن مالك. 

قال أصبغ : قال ابن القاسم : ولو كان القاضي أمر ببيع الرقيق» أو الوص 
أو وصي أوصبى إليه فاشترى الورئة منهم كغيرهم, ولو يكن بمعنى القسمة ضمن 
بعضهم لبعض ما مات واتبعهم الغرماء بالاثمان» ولو كان قسموا لم يتبعواء قال 
أصبغ : ولا أَوى ذلك» وقسمتهم ذلك بينهم) وقسمة السلطان أو الوصِي سواء» 
لان مالكئا قال في الحالفة بعتق أمتها إن كلّمت فلاناء فباعتهاء ثم مات أبوها وقد 
دارت إليه فورتها هي وأخوعما فباعوها فاشترتها في حظهاء وف المدونة: فأخذتها في 
حظهاء ثم كلمت فلانا فإن كانت قدر ميراثها لم تَحْبَثْء قال مالك : وشرائها 
كالقسمة؛ قال ابن الماجشون ومطرف : فإن لم يكن فيما أحذ الورئة بعد دين 
الأولين كفافاً لدين الطارئين فلينظر إلى ما كان ينو بهم في الحصاص بحضورهمء 
فيطرح منهم ما أخذ الورثة ويتبعون الغرماء بما بقي» كل / واحد بما عليه لا يوذ 
فيه ملي عن معدم, وكذلك في المفلس يظن الغرماء أن ماله لا يفي بدينه» 
ويقتسمون ماله وتبقى فضلة فتركت بيده, ثم طرأ عليه دين وقد هلكت الفضلة 
أو لم #بلكء وفيها وفاء بدين الطارئين أولا وفاء فيها مثل ما ذكرنا في الميتء يأخذ 
الفضلة ونه ولو لم يكن في مال الميت والمفلس فضل عن دين الأؤلين رجع من 
طرؤ من الأولين بما كان ينوبه لو حضرء ولا يؤخذ فيه ملي بما على معدم؛ وليس 
لهم أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك بعينه فيقسمونه» لكن على ما وصفناء وقاله كله 
مالك؛ وذكر مثل ابن القاسم عنه أيضاء وقد ذكرنا في باب من فلس وبعض 
غرمائه حاضر من هذا المعنى. 

في مال الميت أو المفلس يوقف 
للغرماء فيبلك في الإيقاف 

من كتاب ابن المواز قال : ل مال المفلس وأوقفه ليقضي 

غرقاء هتلق افروى أشهب عن نالك أن ضمانه من المفلس كان عرضأء أو 
25 
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حيواناء :و عيناً حتى يصل إلى الغرماء» وروى عنه ابن القاسم أنه يضمن غير 
العين. 0 

قال ابن حبيب وابن وهب ومطرف : وأما العين فضمانه من الغرماعع 
وكذلك من ما باعه له من عروض وغيرها فصار عينا فهو من الغرماء, وبه أخذ 
ابن القاسم؛ وروى ابن الماجشون عن مالك أن ضمانه من الغرماء / كان عينا أو 
أو حيوانا أو عرضاء أو ما كانء لان السلطان احتجنه عنه فضمانه من غرمائه 
من حضر منهم) أو غاب أو علم, كان دينه عرضأء أو حيواناً أو ما كان وبه 
قال» وقال أبن عبد الحكم بقول اضف وبه أقول, وقال أصبغ بقول ابن القاسم. 
وقال ابن حبيب أن أصبغ أخذ بقول ابن الماجشون. 

محمد : قيل لابن القاسم : فلو اشترى من العبد بعد أن أوقف سلعة فربح 
فيباء قال : الرئح يقضى منه دينه. قبل له : كيف له ربج ما ضمانه من غينو ؟ 
فسكث» وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ما ذكر عن ابن المواز وقال : هو 
قول مالك وأصحابه, وقال : ولو قدم غريم بعد ضياع ماله من لم يكن علم لكان 
عليه من ضمان ذلك حصته م أنه كان يرجع على الحاضرين فيما يأخذون» وقاله 

قال محمد : قال أصبغ وعبد الملك : ولو بيعت دار المت بأمر القاضي 
لدين عليه مائة دينار فاستحقت ممن اشتراها وأودعت فهلكت في الإبداع» ثم م 
استحقت الدار, لرجع مشترم يها. على الذي بيعت له الدار طالب الدين لأنه ع 
الشمن في ضمانه؛ فكأنه قبضه, وكذلك لو كان عبدا فباعه القاضي لغرمائه فضاع 
من رسول 0 فاستحق العبد الحرية, أن 7 لخر وعلمهم مخ 
ب ا ل م لأنه عنهم يأخذه 
وبحسب عليهم / إن بلغ ذلك دينهم» وإن لم يكن للميت مال يرجع بالمائة أو بما 
عجز منها على الغرماء» وأما على رواية أشهب فذلك من المديان حتى يصل إلى 
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أصل الدين» أو يضعه هم السلطان» أو يعزله هم الوصي» ويكون للمشتري محاصة 
الغرماء بالثمن» ولم يختلف قول مالك أن لا يضمن ذلك السلطان» وذكر ابن 
حبيب .عن مطرف, وابن الماجشون؛ وأصبغ؛ أن المشتري يرجع على الغريم بالشمن 
الذي تاف في الإيقاف» فإن لم يجد له شيئا رجع على الغرماء الذين بيع لهم ذلك» 
وقال ملرف وابن الماجشون ويبرجع على من كان غائبا وم يقم. 

ومن العتبية«1) قال أصبغ : ومن قام بدين على مت فباع له القاضي ماله ولا 
كفاف فيه؛ فأوقفه فهلك, ثم قدم غرماء آخرون» قال : المال من الغريم الذي 
أوقف له ويرجع عليه القادمون بما ينوهم منة, 


في مال الميت أو المفلس يوقف وفيه فضل عن دينه فيبلك 
أو بلك م بقي بعد القضاء, 
أو ينفقه الحي, أو يعتق أو يصدق, 
5 طر غريم أو يود أكله / 
ع عداك انام م يعدم م يطرا غرم 
من كتاب ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن فلس فوجد له ألف درهم 
ومائة درهم فيأخذ الألف غرماه» وأوقفت المائة فهلكت في الإيقاف, أو سلّمت 
إليه فأنفقهاء ثم طرأ غريم له مائتان» قال : إن تلفت في الإيقاف فهي من 
الطاريٌ» وإن أنفقها / المفلس فهي له©© من لا يرجع منها بشي على الأولين» فأمًا 
المائة الأخرى : فيرجع منها في الوجهين على الأْلين على أن يحاصصهم في الألف 
بجزء من أحد عشر جزءأء وهذا الذي ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون بعيد» 
وإنما ينبغي ‏ وهو أصل ابن القاسم . أن يحاصّهم في الألف ومائة بجزئين من 
ني عشر جزءا فنصيبه مائتان إلا سدس مائة) فتحسب عليه المائة الذاهبة 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 0 : 540. 
(2) كلمة مطموسة في الصورة. 
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ويرجع عليهم بخمسة أسداس مائة, وقد تقدم ما يدل على هذا من قول ابن 
الماجشونء قال ابن الماجشون : وكذلك لو بيعت طائفة من ماله لغرمائه فكانت 
كفاف دينهم, وكان الظَّنٌ أن جميع مال لا يفي بدينه» فأخذ من قام حقه وبقي 
بيده ما بقي» ثم طرأ له غرماء فلا رجوع هم على الأؤلين وإن هلك ما بقي بيده 
إذا كان فيه كفاف دين الطارئين وليتّبع الطارئون ذمة غريمهم بما هلك بيدهء وقاله 
مطرف, وخالفهما أصبغ فقال : إنما هذا في الميت الذي لم تبق له ذمة فيحسب 
ما فضل عليهم» وأما من له ذمة قائمة فحق الطارئين في ذمته ولا يحسب عليهم ما 
هلك؛ ا لو حضروا وأبوا القيام فهلك ما بيع له في الإيقاف؛ لكان ضمان ذلك 
ممن قام بتفليسه دون من ألى أن يقوم» وبقول مطرف وابن الماجشون أقول. 

قال أبو محمد : انظر كيف يكون مفلساً ومعه وفاء بحق من قام إلا أن يعلم 
أن عليه لآخرين ديناء ولو علم ذلك لكان يحاص فيه. 

وقد تقدم في الباب الذي / قبل هذا الاختلاف في هذا المعنى» وقول أصبغ 13 /6ار 
فيما هلك في الإيقاف من مال المت أن من طرأ من غريم يرجع بحصته في 
الحصاص فيما أوقف ذلك له من الغرماء, قال ابن الماجشون : وسواء كان ما 
بقي عينا أو عرضاء فلا يرجع القادم على الأولين إلا بما يبقى له بعد أن تحسب 
عليه قيمة العرض أو وزن العين. 

قال ابن الماجشون : ولو كان له عبد أبق فاقتسم الغرماء ماله ثم قدم الأبعد 
فماتء أو أبق ثانية» ثم طرأ غريم» فلا يرجع على الأولين فيحاصّهم إلا بما يبقى له 
بعد قيمة العبدء ولو لم يقدم العبد لحَاصّهم بجميع دينه» ولو أرجعت على الأولين 
فلم يأخذ منهم شيعاء ثم قدم العبد لرجع طلبه في العبد دونهم. 

قال أبو محمد : يريد : إلا أن يبقى له شيء بعد تمن العبدء وكذلك كل ما 
يظهر للغريم من عطية وغيرها قبل أن يأخذ الطارئ من الغرماء شيعاء فإن حقه 
يرجع فيما ظهر للمفلس» » وقاله مطرفء وقال : ليس هذا مما يقطعه الحكم, وقال 
أصبغ : إذا حُحكم له بالرجوع على الغرماء بالحصاص مضّى ذلك ولم يرجع حقه 
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في الطارئ كحميل الوجه يقضى عليه بالمال» ثم يأتي الغريم قبل قبض الطالب» 
قال ابن حبيب و«بالأولى أقول» ولا يشبه الحميل إلا في الاستحسان. 

قال ابن الماجشون : ولو وهبه أبوه بعد أخحذ الغرماء ماله أو وريه بحق عليه؛ 
ثم طرأ غريم له دين / تاريخه تايخ دين الأولين» لكان له الدخول مع الأولين» لأن 
مالكا قال : إذا وهب له أبوه وعليه دين محيط أنه يعتق ولا شي لغرمائه فيه ولو أنه 
اشتراه وأخذه في دية أو دم عمد فهذا يرد عتقه إن لم يكن مليأ يوم عتق عليه؛ 
بخلاف البة والميراث الذي لم يكن حق أحدهما به» ولو كان قد حلف بحرية عبد 
إن اشتراه فعتق عليه» ثم طرأ غريم» ثم جهل أمره فإن لم يكن يوم عتق عليه ملي 
بحق الطارئ» رد عتقه وأخذ منه الطارئٌ دينه» فما فضل منه عتق» وإن عجز نه 
عن الدفع رجع بالباقي فحاصٌ 50 ا لذ قال مالك فيمن حلف 
لغريم بعتق عبده ينوي فيئه يوم كذاء فلم يفعل فعتق عليه» أن للمحلوف له رد 
عتقه ف دينه إن لم يجد غيوء فهذا أبين من مسألتك» ولو ملكه في مسألتك مهبة 
أو ميراث فكما ذكرنا في الأب. قال ابن الماجشون : وإنا يماع للقر من . العبد 
الذي فيه عتق مناقصة يقال : من يشتري منه بكذا على أن باقيه عر فيقول 
رجل : أنا اخذ بذلك نصفه. ثم يقول ار اخذ ثلثه ول از : ربعه») حتى 
يقف على يقف©, ولو أنه فلس فكان ما بيده كفاف غرمائه فيما يرون فقسمء 
ثم حدث له ملاء من هبة أو ميراث أو دين أقر له به رجل ولا بِيّنة عليه ثم 
يعتلف!) ذلك من يديه ثم طرأ / غريم» فلا رخرع له على الأولين وليتبع ذمّته 
ولو اقتسم غرماؤه ماله كله بعد أن ثبت لهم ببينة يوم قام طارئٌ عليه بما به فذهب 
ليرجع على الأولين» فرجع شهيدان كانا شهدا لبعض الأولياء بما به وقالا : شهدنا 
بزور» فقال باقي الأولين للطارئٌ : ارجع على الذي أخذ المائة بشهادهما دونناء 
قال : بل نرجع عليهم أجمع وفيهم الذي رجع شاهداه؛ ثم يرجعون على الشاهدين 
الراجعين بالمائة وفيهم الذي رجع شاهداه؛ وقاله مطرف وأصبغ. 


(1) كذا. ولعلها : على من يقف. 
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في التركة تباع وتقسم بين الورثة وفيهم أصاغر, 
ثم يدمو ذلك أو ينقص, ثم يطرأ وارث أو غرمم 

هن العتبية(1) من ماع ابن القاسم فيمن ترك بنين ارا أوصى بهم رجلا» 
وترك ثلنائة دينار فتجر فيها لمم الوصىٌّ فصارت ستائة دينار» ثم طرأ على الميت 
دين : ألف دينار» أن الستائة تؤدى كلها في الدين, لأنه لو أنفق عليهم المال لم 
يضمنوه» ولو أن الورثة كلهم كبار لا يولى عليهم فباعوا التركة وتجروا وريحوا فليس 
علييم إلا رأس المال» وهم انماء وعليهم النقصان, وكذلك يضمنون ما غابوا عليه 
من العين, وأما الحيوان إن تلف أو نما فلا ضمان عليهم فيه. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وأمين الوصي / إذا باع للغريم» ثم تلف 
الثمن نمنده فلا ضمان عليه وكذلك الوصي إذا كان أمره على الصحة؛ قيل : 
فإذا اقسم ذلك الوصي بين الورية وطرأ دين وقال الورية : قد تلف ما قبضناء 
قال : لا يقبل قوهم فيما يغاب عليه وأما الحيوان فلا يضمنوه إلا أن يتلف 
بسببهم: وما أنفقوه على أنفسهم غرم الكبار ما صار لهم منه. وما أنفق على 
الصغار فلا يتبعون بهء وما ربح الوصيٌ للصغار في ذلك دخل الغرماء في أصله 
ورنحه, وما ربح الكبار فيه لا يدحل فيه الغرماء, لأ الكبار ضمنوه ولا يضمنوا 
الحيوان» ولكن إن اشتروا بما قبضوا من حيوان أو غييو حيوانا فهلك» فهذا ضمان 
منهم» وإن كان جميعهم صغارا ومولى عليهم فتجر لمم الوصي بما وربواء ثم طرأ 
دين» صار ذلك كله في الدين» لأنه لو أنفق علييم م يضمنوه هم ولا الوصي» 
وأما أشهب فقال : إن طرأ دين رجع عليهم أجمع؛ فإن لم يكن عند الصغار لأنه 
أيضا عند الكبار شيء اتبع الغرماء الصغار والكبار بقدر حصصهم التي ورثواء 
وبه قال أصبغ. 


(1) انظر : البيان والتحصيل,» 0 : 362. 


ع0 
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وروي عن أشهب فيمن ترك مائتين وولدين صغيرين فرفع الوصي مائة كل 


واحد إلى من عمل بها فصارت أربعمائة» ثم طرأ على الميت أربعمائة دينار ديناء فلا 
تؤخذ من الصغار إلا المائتين21 / التي ورثاء وخالف ابن عبد الحكم فقال : إن 
ترك ولدين كبيرا وصغيرا فورث كل واحد مائة فأكلاهاء ثم أفادا مالا» وطرأت 
مائة على الميت ديناء قال : تؤخذ كلها من الكبير خاصة: ولا يرجع الكبير على 
الصغير بشي» ثم إن طرأ مائة للميت أخذها الكبير وحده؛ ولو تجر الوصيٌ للصغير 
في مائة فربح فصارت أربعمائة» ثم طرأ دين على الميت مائة» فعلى الكبير خمسهاء 
وعلى السغير أربعة أخماسهاء ثم إن طرأت للمائة مائة جعلت مكان المأخوذة 
للكبير بخمسها وباقهها للصغير, وأما لو قدم عليهم وارث فلا يتبع كل واحد إلا 
بقدر حصته من صغير أو كبير ولا يأخذ من أحد عن أحد, وكذلك عن مالك 
في كتاب ابن المواز : وهو في الأول من الوصايا. 


في الغريم يطرأ على غرمائه. أو على 
ورثته» أو على موصى هم, أو وارث 
على ورثة. أو موصى على ورئة 
قال محمد بن المواز : قال مالك : وإذا باع الوريئة تركة الميت وأكلوا ذلك 
واستهلك, ثم أق غرماوّى فإن كان لا يعرف بمداينة الناس» فبيع ورثته جائز 
وتتبعهم الغرماء بالثمن ديناء ولا سبيل هم إلى السلع» وإن كانت قائمة بيد 
المبتاع» ولو هلك الثمن بأيديهم من غير سببهم لم يضمنوه» ولو كان معروفا 
بالدين» كان للغريم أذ السلع حيث كانت بلا ثمن /, ويرجع المشتري على 
الورثة بما دفعوا إليهم إلا أن يشاء المشترون أن يدفعوا قيمة ما بأيديهم» أو نقص 
قيمته يرم قبضوهء فذلك لهم ويرجع المشترون على الورئة بالشمن. 


(1) كذا والوجه : إلا المائتان. 


31ت 
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قال عبد الملك : ولو قبضوا ما باع غرماؤه وفضلت فضلة فوربوهاء ثم جاء 
غريم» وقد كان بيع الورثة مبادرة» وهم الآن معدمون, فليرجع علن الغرماء بما كان 
ينوبه معهم» ويرجع جميعهم على الورئة ولو كان بيعهم على ثاني» وكبيع السلطان, 
وأجراه ممرى السلطان؛ قال محمد : فإن لم يجد الطارئ هاهنا عند الغرماء شيئا لم 
يكن له على ما باع الوثة سبيل؛ ولا على المشتري» لأن بيعهم ليس على مبادرة 
لأنفسهم, وإئما تعدوا في مسألة عبد الملك فقضوا الدين وتركوا واحدا من الغرماء 
وهم عالمون» فلذلك لزم الغرماء الغرم له ورواية ابن القاسم عن مالك نحوه. 
قال ابن القاسم : وأما الوارث يبيع الدار ثم يطرأ وارث معه فهذا يرجع في 
الدار كان الوارث البائع مليا أو معدماء كان عالما بالوارث معه أو غير عالم. ويرجع 
المشتري على بائعه بالثمن» بخلاف الغريم يطرأ إذ لا حق للغريم في رقبة الدار, إما 
حقه دين إذ لو قال له الوارث : نعطيك الدين» أو قال ذلك له المشتري لنفذ 
ْ بيع الدار» ولا يكن ذلك في الوارث» ولا يباع عليه ملكه. 


ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب : ولو ترك ألف درهم عينا وعبدا / 
وعليه دين لرجلين لكل واحد ألف درهم وحضر أحدهما فأخذ الألف العين» ثم 
قدم الغائب وقد هلك العبد, قال : ينظر قيمة العبد» فإن كانت قيمته ألف 
درهم فلا رجوع له على قابض الألف, ولا ينظر إلى قيمة العبد يوم مات ولا يوم 
مات السيد» ولكن على أوفر قيمة مضت عليه من يوم قبض الغريم الألف إلى أن 
مات العبد, فإن بلغ ألف درهم لسوق زاد أو زيادة بدن» فلا رجوع على الغريم 
الأول بشي وإن كان أوفر قيمة مضت له خمسمائة رجع القادم على الغريم الحاضر 
بمائتين وخمسين وحسب العبد على الغائب» وإن اختلفا فقال الحاضر : بلغت 
قيمته ألفاء وقال الطارئ خمسمائة, فالقول قول الطارئٌ إن لم تقم بينة» ولو كان 
إنما باع الوصي العبد بألف فقضاها للحاضرء وبقيت الألف العين فلا رجوع 
للطاري على الحاضر بشي ولو رد العبد بعيب بعد أن تلفت الألف التي عزلت 

غائب» وقدم الغائب» قال : يباع العبد ثانية للحاضر الذي كان بيع له دون 
الغائب إلا أن ينقص من الثمن شيء فيرجع على الغائب من نقصانه بما يصيبه إلا 


-32- 


9/3و 


أن يكون أنى على العبد وقت من يوم قضى ثم يسوى فيه بالعيب ألفا فلا يرجع 
بشي على الحاضر, وذلك إذا قامت بينة» ولو بيع العبد بالألف فيأخذها الحاضرء 
ثم قدم الغائب فأخذ الألف العين ثم رد العبد بعيب فإن كانت قد / بلغت قيمة 
العبد ألفا لم يرجع الحاضر على القادم بشيٌ» ولو كانت قيمته خمسمائة» رجع 
الطاريُ بمائتين وخمسين» وفي الأول من الوصايا في مثل هذا فيه قول مالك أنه إذا 
تجر الوصي في نصيب الصغير فربح» أن يقضي بذلك دين الميت» ويقضى الدين 
على ما أخذ الكبير فقط» وعلى ما أخذ الصغير مع ربح. 

قال مالك فيه وفي العتبية0!» من رواية أشهب فيمن ترك قيمة ألف دينار» 
قال في العتبية(» : ألفا دينار وعليه دين : مائتان» فباع الورئة لأنفسهم بعض 
تركته وقالوا في باقي التركة وفاء لدينه فالبيع باطل» وقد يذهب ما أبقوا أو يفسخء 
وقد ما يباع ما يقال يبلغ ألفاء قيل : فإن جاء الأمر على العاقبة» قال لابد من 
فسخه بكل حال. محمد : يريد : لمعرفتهم بالدين وأن بيعهم لأنفسهم. 

قال مالك : قال الله سبحانه : «مِنْ بَعْدِ وَصِيّةَ يُوصي بِهَا أو ذَيْن(© 
وإذا أخذ الغرماء حقوقهم بقضاء سلطان أو وصيٌّ أو غيو» ثم طرأ غريم فليرجع 
على الغرماء يتبع كل واحد بقدر ما عنده مما كان ينوبه في الحصاصء ولا يتبع 
المليُ منهم بما عند المعدم, وقاله مالك وأصحابه, قال مالك : ولو كان بقية فضله 
قدر حق الطارئٌ لم يرجع إلا على الورية» قال ابن القاسم : كانوا أملياء أو 
معدمين, وليأخذ ممن يجد من الورثة كل ما صار إليه حتى يستوفي جميع حقه, ثم 
يرجع الوارث على باتي الورئة بحصة ذلكء علموا بالطاري أو لم يعلموا وكذلك / 
إن كانت الفضلة لا تفي بدينه حسب عليه, ويرجع على الغرماء بباقي ما يبقى مما 
كان يصيبه في امحاصة لو حضرء ولا يتبع الملىٌ إلا بما عنده من ذلكء لا يأخذه 
ما عند الغريم منهم» وأما ما يرجع به على الورثة فليأخذ من المليّ منهم حقه من 
كل ما صار إليه؛ قال أصبغ : وكذلك موصى له طرأ على موصّى طم ثم أخذوا 
3 أنظر ؛ البيان والتحصيل» 10 : 407. 


)2( الآية 11 من سورة النساء. 


2 - الثوادر والزيادات 10 334 سد 
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وصاياهم» وبقيت فضلة فيها وصية الطاري, أخذها الورثة» فإنها تحسب عليه ولا 
يتبع بها إلا الورثة» وإن لم يكن فيما صار إليهم وفاء وصيته رجع على أصحابه بما 
بقي فيتبع كل واحد بما يصير عليه منه لا يأخذه بما عند المعدم منه مثل إن يوصي 
لثلاثة بمائة مائة والثلبث مائتان وخمسون. وأنخذ الحاضران مثتين والورئة خمسين ثم 
قدم الثالث فقد كان يجب له ثلاثة وثمانون وثلث» ويحسب عليه منها خمسون عند 
الورثة يطلبهم به» ويرجع على كل واحد من الموصى له بسبعة عشر إلا ثلثا لا يأخحذ 
المي منهما عن المعدم؛ وقال أشهبء وله أن يأخذ الوارث المليُ بجميع ما صار إليه 
دن الجميسن» ثم إيتبعان ‏ جميغا باي» الورئة:وكدلك كل من بجع عل وارث: من 
غريم أو موصى له فليستوعب من اللي منهم جميع ما صار إليه من ذلك» فأما 
غريم على غريم» أو موصى له على موصى لهم فلا يتبع المي منهم إلا كأ يتبع المعدم» 
وأما إن طرأ وارث / على وربّة فيختلف, فقال ابن القاسم ورواه عن مالكء وقاله 
أصبغ : إنه لغربم يطرأ على غرماء وموصى له على موصى لهم وذهب أشهب وابن 
عبد الحكم إل أن يقاسم الوارث الطارىُ من وجده مليا منهم جميع ما صار إليه 
حتى كأنه لم بنرك الميت غيرهماء ثم يرجعان على سائر الورية بما يعتدلون به معهمء 
فمن أيسر منبم قاموه» ثم رجعوا على الباقين هكذا حتى يعتدلوا. 

قال محمد : والغريم يطرأ على الموصى لهم أو على وربتهء فذلك سواءء يأخيذ 
المليّ منهم جميع ما صار إليه إلى مبلغ حقه. 

ومن مات عن امرأة وابن فأخذت الرأة الثمن والابن ما بقيء ثم قدمت امرأة 
له أخرى لم يعم بها فوجدت صاحبتها عديمة والابن مليئا فلترجع على الابن بخمس 
ثلث ما صار إليه» لأن حق الابن من التركة سبعة أثمان» وهذه الطارئة نصف ثمن 
فأضعفها تصير خمسة عشر سهماء فلها من ذلك سهما(؛ وترجع هي والابن 
على الأولى بنصف ما أحذتء فكل ما يؤخذ منها فستائة على خمسة عشر سهماء 
سهم للطارئة وللابن أربعة عشرء وهذا الذي ذكر محمد إنما هو على مذهب 


ري الي ل الى 
(2) كذا والوجه : سهم. 
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أشهب» وأما على مذهب ابن القاسم فإنما يقسم سهمها ثمانية تأخذ من الابن 
سبعة أثمان نصف الثمنء ومن المرأة تمن نصف الثمن 

قال محمد : ولو قالت الطارئة : عبدي خفي من الميراث» أو قالت : تركت 
لكما مبرائي؛ فإن الابن / والزوجة ينتقص قسمهما ويرجعان فيقتسمان ما 
.بأيديهما على خمسة عشر سهماء للزوجة سهم. وللابن ما بقي مثل أن يترك الميت 
ستة عشر ديناراء أخذت الزوجة دينارين» والابن أربعة عشرء فترد المرأة ديناراً 
فتقسم على خمسة عشر لها من ذلك سهم وللابن ما بقي» ويصير ذلك أن يرجع 
الابن عليها بأربعة عشر سهما من خمسة عشر من نصف الثمن الذي أخذت» 
ويبقى بيدها دينار وجزء من خمسة عشر جزء من دينار» وذلك خمس ثلث دينار 
وذلك قراط وثلاثة أخماس قيراط» فكذلك ينبغي أن يكون بيد الطارئة» فإن طرأً 
على اميت دين رجع عليهم به على حساب ما بأيديهم» وإذا طرأ وارث وغريم على 
بعض الورئة وهو ملي وباقيهم عديم, فقال الأول منى ما أخذت, فأما فيما يغاب 
عليه فلا يصدق إلا ببينة» وأما الحيوان والسفن والرباع وما لا يغاب عليه» فهو 
مصدق ما لم يتبين كذبه مثل أن يذكر موت العبد بموضع فيه ثقات لا يعلمون 
ذلك؛ وكذلك الدابة» فإن قالوا : مات عبد أو دابة لا يدرى ما هي صدق فيه 
وأما قوله. : سرق الدابة» أو شرد البعير فهو مصدق مع بمينه. 

محمد : ولو ترك ولدين وعبدين؛ فأخذ كل واحد عبدا على قسمة أو بيع 
فمات أحد العبدين ثم طرأ لما أخ ثالث, قال ابن القاسم : فأما في القسم 
فقسمتهما باطل» ويدخل جميعهم في العبد الباقي؛ قال محمد : وأما لو كان / كل 
واحد عند شرائه من أيه أو من وص كانت مصيبته نصف العبد الميت بين 
الثلاثة أخوة» وهو النصف الذي لم يشتره. والنصف الذي اشتراه منه وحده, ثم 


يكون نصف العبد الحيّ الذي لم يقع عليه الشراء الطارئ يرا في إنفاذ بيع 


نصف الميت المشترى مصيبته من مشتريه وحده يرجع الطارئٌ بثمن ما يستحقه 


95 حب 
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من هذا النصف الباع علي أخيه الذي باع, ثم هو مخير أيضا عليه في العبد الحم 
الذي بيده إن شاء أخذ ثلثه كله السدس من النصف الباع» والسدس من 
النصف الذي لم يقع عليه بيع؛ ويرجع هذا على الأخ الذي مات العبد بيده بثلث 
ما كان دفع إليه في تمن العبد الى ؛ لأن مشتري العبد إنما رقع شراؤه على نصفهء 
وكأن النصفين من العبدين وقع فيبما مبايعة» ونصفيهما الآخرين وقع فيهما مقاسمة 
بما وقع على المبالغة ضمن مشتريه؛ وما وقع على المقاسمة فسخت, ويكون مصيبة 
ذلك على جميع الوثة, لأ من اشترى شيئا فمات بيده فمصيبته منه لا يرجع 
علل بائعيه بشي ء) ويرجع مستحقه على بائعه بالشمن» ولو كان بائعه عالما متعدّيا 
لزمته القيمة إن كانت أكفر” من الثمن» وكذلك الحكم في النصف المباع من العبد 
الميت». وإذا لم يجز بيع حقه من النصف المبيع / فله أخذ ثلث العبد الباق ويرجع 22/1 
من بيده العبد الحي على أخيه الذي باعه بثلث ما دفع إليه في تمن النصف» 
قال : وما سكن الوارث من الدور إنما اغتل يظن ألا وارث معه, ثم قدم وارث» قال 
ابن القاسم : لا يرنجع عليه فيما سكنء وقال مالك؛ وكذلك الأيض وما اغتل» 
فليرجع عليه فبه» كان يعلم أنه معه وارث غير» أو لا يعلم» وقاله أشهب. 
وهذا الب'ب مثله في الوصايا الأول. 


في الرجل يقتل عمدا وعليه دين 
وترك ما لا يفي بدينه أو يفي 
فعفا أحد ولده عن دمه بغير شيء 
من العةبية(1) من كعاب الديات عن ابن القاسم. ومن كياب ابن المواز 
قال :7 : وإذا قتل الرلجل عمذدا فترك ولدين» وترك مائة دينار» وعليه مائة دينار ببينة 
فعفا أحذ ولديه عن الدم بلا شيء؛ وأخذ الآخر نصف الدية» قال : تؤدى المائة. 
الدين من نصف الدية ومن المائة التركة من كل مائة سدسها للدين» فيبقى من 


(1) انظر : البيان والتحصيل؛ 10 : 486. 
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المائة التي ترك المائة خمسة أسداسها بين الولدين نصفين» وللذي لم يعف ما بقي 
له من نصف الدية» وهو أربعمائة وستة عشر وثلثان» قال ابن القاسم في رواية 
عيسى : فتقسم المائة الدين على اثني عشر جزءاء فعلى الذي لم يعف منه أحد 
عشر جزءا لأن له خمسمائة من الدين ونصف الائة التركة» وللذي. عفا نصف 
المائة عليه فييا نصف سدس الدين جزء من اثني عشر جزءاء وذلك ثمانية وثلث» 
يبقي له أحد وأربعون وثلثان» يريد : ويصح للاخر بعد الدين بسبب الدية 
والميراث أربعمائة وثمانية وخسمون وثلث؛ وذكر مثله ابن سحنون في كتاب الإقرار 
عن أشهب وسحنون. 

وقال : ولو ترك الميت مدبرا أعتق في جميع هذا المال حتى يبلغ الثلث بعد 
الدين. ْ 

وقال عيسى عن ابن القاسم : وإن خلف الميت خمسمائة دينار وعليه دين 
مثلها قال : فالدين نصفه مأخوذ من الخمسمائة التركة ونصفه من الخمسمائة 
التي يأخذها الابن الآخر من الدَّية ويقسم ما بقي من التركة بين الولدين» وهو 
مائتان وخمسون, وبقية الخمسمائة الملأخوذ من الدية للإبن الذي لم يعف وحده. 
قال في كتاب ابن المواز : ولو عفيا ولا مال للميت جاز عفرهماء ولا قول للغرماء 
إلا أن يكون القتل خطأ لم يجر العفو عنه حتى يأخذ الغرماء دينهم من الدية» وفي 
عفو المقتول نفسه لا يجوز عفوه في الخطأ إلا في ثلثه» ويجوز في العمد ولو عفا 
الوارث» وذلك الوارث مديان, فيجوز ذلك في العمد, ثم إن عفا بعده وارث آخر 
لم يجر عفو الثاني إن كان مدياناء وغرماء هذا الثاني أحق به. إلا أن يكون على 
الميت دين فغرماؤه أحق بحصة من لم يعف, ولو لم يعف بعد عفو الأول أحد, كان 


كذلك دين المقتول أحق بما بقي من الدية من الوايث» وإن لم يحط دين الميت بما' 


بقي من الدية وقد ترك الميت مالا سواه / فيه وفاء بدينه فليقض دينه منه ومن 
كر توح وار كابر ازاركي ابل 
لم يعف خاصة. 


ع 7ه 


3 /22ظ 


13 


ومن كتاب الإقرار لابن سحنون: وقال يعنى أشهب وسحنون فيمن قتل 
عمدا وله ابنان» وترك ألف درهمء وعليه دين وعفا أحد الابنين عن نصيبين» وأخذ 
الذي لم يعف نصف الدية ستة آلاف درهم فإنها تضم إلى الألف التركة» ثم 
يقضى الدين على ذلك كله, فما.وقع على الآلف التي ترك حرج منهاء وكان باقيها 
بينبماء ويرجع ذلك إلى أن يخرج الدين من الجملة ويقسم ما بقي بين الإبنين على 
أربعة عشر سهماء للذي عفا سهم. والباقي للاخرء ولو أن عليه دين ثلاثة الاف 
وخمسمائة) وأوصى لرجل بألف درهم فإنه يؤدى ضبق السيعة الافن في الدين» 
فيصير على الألف التي ترك نصفهاء ونصفها الباقي فيه تكون الوصايا في ثلئه» لأن 
الوصايا لا تدخل إلا فيما علم الميت» فيأخذ الموصى له ثلث الخمسمائة وما بقي 
من المال كله يكون بين الولدين على عشرين جزءاء للذي عفا جزء» وهو نصف 


العشر» وللذي لم يعف تسعة عشر سهماء ولو ترك عبدا يساوي ألف. درهم, . 


وعليه للق درهم ديناء فباعه القاضي وقضى دينه» ثم غفا أحدهما وأخذ الآخر ستة 
الاف درهم نصف الدية» فليرجع أخوه عليه حتى بنصفب سبعهاء وذلك 
أربعمائة درهم: وثمانية وعشرون / درسماء وأربعة اسباع درهم ولو لم يقم الغريم حتى 
قبض الإبن الستة الاف وأخذ منها الغريم ألفاء فإن العبد بين الولدين نصفين 
والخمسة آلاف الباقية للأخ الذي لم يعف, ويرجع الذي لم يعف على الذي عفا 
بنصف سبع الدين الذي هو الألن درهم» وذلك أحد وسبعون درهما وثلاث 
أسباع درهمء فإن أداها وإلا بيع من نصيبه من نصف العبد بقدر ذلك» وإذا ترك 
ابنا وزوجة فعفا الابن وأخذ في دية أبيه اثني عشر ألف درهم وترك الميت عبدا 
يساوي ألف درهم, وعليه دين ألف, فللمرأة من ذلك كله الشمن ثمن العبد» ومن 
الدية» وعليبا ثمن الدين» وسبعة أثمانه على الإبن في سبعة أثمان التركة من عبد 
ودية» ولو ترك ابنا وابنة وزوجة وعليه دين ألف درهمء فترك ألف درهم, فعفا الإبن 
عن الدم على الدَّية» فإنه تدخل فيها الابنة والزوجة بالميراث» وما كان على الميت 
دخل في الدية وني المال» وما بقي من ذلك قسم على الفرائض» ولو ترك ابنين 
وابئة فترك مائة دينار وعليه مائة دينار فعفا أحد الابنين» فإن للإبن الذي لم يعف 


عل 98 اخ 
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وللبت ثلاثة أخماس الدية» وذلك ستائة دينار بينهما على الثلث والثلثين» والمائة 
التي ترك بين الابنين والإبنة أخماساء ويقسم الدين على جميع التركة التي بأيديهم» 
وهي ستائة دينار ثمن الدية» ومائة من التركة» فستة أسباع المائة الدين على الإين 
الذي لم يعف. وعلى الابنة / فيما أخذا من الدية» فعليهما من ذلك خمسة وثمانون 
دينارا» وخمسة أسباع دينار» على الإبن ثلثا ذلك؛» وثلث على الابنة» ويبقى من 
الدية أربعة عشر دينارا مخروجة من المائة التركة وهي بينهم أخماساء وكذلك تؤدى 
هذه البقية من الدين أخماساً على كل ابن خمسا ذلك» وذلك خمسة دنائير وخمسة 
أسباع دينار» على البنت الخمسء ديناران وستة أسباع دينار. 


ولو أن مريضا أقر بوديعة بعينها لرجل ثم قتل عمدا وترك ولدين فعفا أحدهما 
وأخذ الآخر نصف الدية إذ لم يعف, فيكون له خاصة:؛ ويأخذ رب الوديعة وديعة 
. لأمها بعينهاء ولا شيء للابن الآخرء وكذلك لو أقر بدين : ألف درهم لرجل 
وقضاه إياها قبل أن يقتل فهو مثل هذاء ولو لحقه دين بعد ذلك فاتبع صاحب 
الدين الابن الذي لم يعف, فأخذ منه دينه» فإن ذلك لا يوجب للإبن الذي عفا 
شيئاء وإن لم يتبع به الإبن الذي لم يعف وأراد أن يتبع به الغريم الذي اقتضى في 
المرضء وكان دين هذا الذي لحق به في الصحة ألف درهم ببينة» فليس ذلك له 
وإنما له أن يتبع بدينه الابن الذي لم يعف فيما أخذ من الدية» ولكن لو كان المقر 
له بالدين في المرض وإربًا فأقر بألف درهم في مرضه دينا وقضاه إياهاء ثم قتل» ثم 
لحقه دين ببينة في الصحة, فإن إقراره للوارث باطل؛ فيوؤخذ الألف من الوارث» ثم 
تكون هذه الألف التي / في الصحة على الإبن الذي لم يعف منها ستة أسباع 
ونصف سبعء وعلى الذي عفا منها نصف سبعء وإذا وهب المريض عبده لرجل 
وقيمة ألف دينار, ولا مال له غيروء ثم قتل العبد المريض وله ابنان» فهبته كالوصية 
قبضت أو لم تقبض» فإنما للموصى له ثلث العبد فإذا قتل العبد المريض فشاء 
ورئته قتلوه» فإن استحيوه على أن يكون لهم فضت الدية على العبد, فثلثا الدية 
على ثلثي الوربة فيسقط ذلك؛ وثلث الدية على ثلث العبد الذي هو للموهوب له 
العبدء فيخير بين أن يفديه بثلث الدية أو يسلمه ولو أجاز الورية جميع الوصية 


3 /24و 


3 /24ظ 


صار العبد للموهوب له. وصارت الدية في رقبته» فإما فداه به الموهوب أو أسلمه 
بها للورثة» فإن عفا الورثة على غير دية وقد أجازوا وصية صاحبهم؛ صار جميع 
العبد للموهوب له. وإن عفوا على غير دية وأبوا من إجازة الوصية صار ثلث العبد 
للموصى له؛ وثلثاه للورثة» فإن عفا أحد الإبنين على الدية» فالحكم على ما شبحت 
لكء وإن عفا أحدهما على غير دية» فللأخ الذي لم يعف شطر الدية في رقبة 
العبد, فإن أجازوا وصية المقتول صار جميع العبذ للموهوب له ويخير في أن يفتك 
نصفه من الأخ إذا لم يعف بنصف الدية» أو يسلم نصفه إليه» فإن افتدى نصفه 
٠‏ بنصف الدية لم يكن للأخ الذي عفا في نصف الدية شي وإن أبوا أن يجيزوا 
الهبة صار العبد بينهم أثلاثاء فإن عفا أحد الإبنين على الدية سقط عن العبد ثلثا 
الدية» وقيل للموهوب له : إفتك ثلثك بثلث الدية» فيكون ثلث الدية بين الإثنين 
شطرين» أو أسلم ثلثه إليبما فيكون العبد بين الإثنين شطرين» وإن على أحد 
الإبنين على غير دية» وجب للأخ الذي لم يعف شطر الدية في العبده وله من 
العبد ثلث الدية» فيسقط عن ثلثئه نصف ثلثه من العبد بثلث النصف,» وذلك 
سدس الدية في قول المغيرة وغيو» وفي قول ابن القاسم» يخير بين أن يسلم نصف 
ثلث العيد الذي صار له بنصف ثلث الدية» أو يفتكه بهاء فيكون ذلك للأخ 
الذي لم يعف دون الذي عفاء فإن أسلمه إليه لم يكن للأخ الذي عفا فيه معه 
شيء؛ وكذلك يقال للأخ الذي عفا فيما صار له من العبد ميراثا : تفتك ثلنك 
بسدس الدية التي لأخيك الذي لم يعف, أو تسلم على ما شرحت من اختلافهم؛ 
فإن أجاز الذي عفا وصية. المقتول وقال : عفوت من غير دية» وألي الآخر أن 
يجيز» فقد صار للموهوب له العبد ثلثا العبد, وثلثه للأخ الذي لم يعف. ويصير 
للأخ الذي لم يعف شطر الدية في رقبة العبد» فسقط من ذلك ثلث النصف» 
وذلك سدس الدية ويخير الموهوب له العبد في افتكاك ما صار له من العبد» أو 
يسلم على اختلافهم كا وصفت لك. 
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في الخاصة في المدبر والدين 
وقد عفا أحد الولدين عن الدم 


ومن العتبية2) / في الديات: روى عيسى عن ابن القاسم : ومن قتل عمدا 25/13ظ 
وترك مائة دينار» وعليه مائة دينار دينا» وأوصى بوصاياء فعفا عن القاتل على 
الدية» قال : يقضى الدين من المائة التي علم ببهاء وتبقتى الدية لورئته» وتبطل 
الوصايا. انظر وفيها غير هذاء والمسألة الأولى في الذي عليه دين ولم يُوص بشيء 
فعفا واحد من البنين» يدلّك على ذلك. مديان14 

قال عيسبى : قال ابن القاسم : ولو ترك مائة دينار وخمسة وأربعين» وعليه 
مائة دينار» وأوصى بوصاياء فطرأ له مال بعد الموت, يريد : لم يعلم بهء فليودٌ 
الدين من المال الذي علم به. فتبقى خمسة وأربعون» فثلئها للوصايا : خمسة 
عشرء وإن كان فيها عتق يريد ف لطا وي ار ل مع المال 
الطارئ» وأما لو كان مع الوصايا مدبر فإن الدين يخرج ود 0 
علم به وما لم يعلم؛ وذلك أنه ينظر في ثلث المال الذي علم به بعد إخراج الدين 
منهء فإن كان ثلث ما بقي من الذي علم به مائة, وثلث الطارئٌ مائتين» عتق 
ثلثاه في الطارئ» وثلثه في المعلوم» فإن فضل من ثلث المال المعلوم بعد ذلك شيء 
كان لأهل الوصاياء وإن لم يفضل شي فلا شيء لهمء وإن أحاط الدين بالمال 
الذي علم به سقطت الوصاياء وعتق 0 في ثلث الطارئٌ» ولو م يف المال 
الذي علم به بالدين أخحذ باقيه من الطارئُ ثم عتق المدبر من ثلث ما بقي منه أو 
ما حمل منهء ولو ترك مدبرا قيمته مائة / دينار ولا دين عليه فعفا أحدهما فهو :1 /26, 
مثله. لأ المدبر يخرج مما علم به الميت يما لم يعلم به فيعتق في نفسه وفي 
الخمسمائة؛ وذلك اثنا عشر جزءاء فإذا أعتق المدبر قسم نصف الدين على اثني 
عشر جزءاء ويصير للذي لم يعف من نصف الدية أحد عشر جزءا من ذلك» 
وللذي عفا من اثني عشرء وقال محمد : وقيل : بل ليس للذي عفا من نصف - 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 10 : 07 
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الدية إلا جزء من سبعة عشرة جزءاء وللذي لم يعف جزء من سبعة عشرء لأن 
ثلث المدبر خارج في نفسه فيبقى ثلثاه. لكل ابن ثلثء إلا أن باقية خرج بسببه 
نصف الدية فما فاتها ثلثا تبلغ خمسة عشر ثلثا فزد عليها ثلثي العبد» فذلك تسعة 
عشر ثلثا فباقي المدبر من جميعها خارجء فينبغي أن يقسم نصف الدية على سبعة 
عشرء يأخذ منها الذي عفا جزءا ويعتق المدبر كله, قال محمد : والأول أحب إلي» 
ولو كان على هذا لكان إذا كان عليه دين : مائة ألا يكون للذي عفا شيء. وقال 
عيسبى في العتبية(!» عن ابن القاسم : وإن كان له مدبر قيمته مائة ولا دين عليه 
فقال للدي عفا : م كان يكون لك من المدبر لو لم تكن دية ؟ فقال : ثلاث 
قلنا : فالمدبر يستتم عتقه في الخمسمائة دينار فيم عتقه كله. ثم ترجع أنت على 
أخيك بنثل ما كان يكون لك من المدبرء وذلك ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث؛, ولا 
يكون هذا كالدين يقضى على الحالين كا قال من قالوا ذلك» وذلك خطأ ولا 
يكون الذي عفا أحسن حالاء لأن العاني في عفوه عن العمد لم يعف عن مال 
فلذلك لم يضمن الدين؛ وأما إذا كان خطأ فليس لأحد عفو حتى يخرج الدين» 
ثم يخرج ثلث ما بقي للمدبر وللوصاياء قال : ولو كان على المقتول دين : مائة 
ديكار» ولد عداير كيمقةماثة. قال أبو محمد : فلم يفسره محمد على القول الأول إلا 

بجملاً, وتفسيو : أن يكون للذي عفا نصف سدس أربعمائة من نصف الدية 
لأنه يخرج المدبرء ويأخحذ المديان مائة, وتبقى أربعمائة فتقسم بينهما على ما كان 
لكل واحد من أصل المال لو لم يكن دين ولا مدبر» وهو ستائة» منهما خمسمائة 
للذي لم يعف. وله نصف الائة التي ترك الميت ونصفها لأحيه؛ وعلى القول الآخر 
تقسم الاربعمائة على سبعة عشر سهما ؛ للذي عفا سهم, والباقي لأحيه. ولو كان 
مع ذلك وصية بعتق أو غيرهه وترك المدبر مائة عيناء فوصاياه باطلة إذ لا تدخل 
فيما لم يعلم به الميت؛ وكذلك لو طرأت مائة له يعلم بهاء قال : ومن ترك ثلاث 
بنين له على أحدهم مائة دينار» وترك مائتين» وأوصى بمائة» فالتركة ثلهائة» للوصايا 
منها سهما مائة؛ والمائتان بين البنين لكل ابن ثلغائة, فالذي عليه المائة عنده أكثر 


(1) انظر : البيان والتحصيل. 10 : 08 
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من حقه» فاقسم ما حضر بين الولدين والموصى له على سبعة» للموصى له ثلاثة 

ولكل ابن ممن لا دين عليه سهمان, ثم يتبع جميعهم الولد الذي عليه المائة 

بثلغائة» فكلما قبضوا قسموه على سبعة؛ وقال محمد : يأخذ الموصى له ثلث 

المائتين ويقسم ما بقي على الثلاث بنين /, فما صار للمديان رجع فيه صاحب 27/13, 
الثلث بثلاثة أسباعه, والوارئان بأربعة أسباعه. 


في إقرار المفلس وقضائه بعض غرمائه 
وأفعاله في ماله في حياته 
وإقرار المديان عند وفاته, وإقرار المأذون وقضائه 

1 ومن كتاب ابن حبيب : قال النخعي وشري : إذا فلس الحر فلا يجوز له 
بيع» ولا صدقة: ولا إقرار بدين» ولا بغير ذلك» وقال الليث فيمن أحاط به 
الدين : إن قضى بعض غرمائه أو رهن فذلك ماض ما لم يقوموا به» واختلف في 
ذلك قول مالك, فقال : يدخل في ذلك باقي الغرماء, وقال : لا يدخلون وذلك 
ماض» قال ابن القاسم : وعلى هذا جماعة من الناس» وإن فلس بحدثان ذلك مما 
كان قاتم الوجه. قال ابن القاسم : وكذلك لو فطن المقتص باستغراقه وبادر 
الغرماء فهو أحق ما لم يكن الغرماء قد تشاوروا كلهم في تفليسه وم يرفعوه» ثم 
خالفهم بعضهم إليه فقضاه فهذا يدخلون معهى وقال أصبغ : لا يدخلون معه. 
ويه أقوك: ا ٠‏ 

وروى عيسى في العتبية(!» عن ابن القاسم مثل قوله هاهنا فذكره عن مالك. 

ومن العتبية©» : قال أصبغ : وأما المريض فلا يجوز قضاه بعض غرمائه دون 
بعض إن كان مرضا مخوفاء وإن كان غير مخوف لا يحجب عنه القضاء في ماله 
فله ذلك. 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 10 : 367. 
(2) انظر : البيان والتحصيل؛» 10 : 506. 
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رجل ساعة ليبيعها ويوفيك» ففلس غريمك قبل بيعها أنك أسوة غرمائه في تلك 
السلعة. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وجه التفليس الذي لا يجوز إقرار 
المفلس فيه : أن يقوم عليه غرماؤه ويسجنوه, وقال أيضا : إذا قاموا عليه على وجه 
التفليس, قال محمد : يريد : وحالوا بينه وبين مالهء وبين البيع والشراءء والأنحذ 
والعطاء, واستتر عنهم فحيكذ لا يقبل إقراره بدين ولا وديعة) وأما إن م يكن 
لأحد منبم بينة» فإقراره جائز لمن أقر له إن كان في مجلس واحد ولفظ واحدء 
وقرب بعض ذلك من بعضء أو كان من له بينة منهم لا يستغرق ماله فيجوز 
إقراره» لأن أهل البينة ليس لهم تفليسه قال : وقد كان من قول مالك : أن من 
أقر له المفلس إن كان يعلم منه إليه تقاضيا ومداينة وخلطة؛ أن يحلف ويدخل في 
الحصاص مع من له بينة» ويجوز إقرار المريض بالدين لمن لا يتهم عليه بخللاف 
المفلس. 

قال مالك فيمن عليه دين فأقر في مال عنده أنه وديعة» فإن كان وارثا يعرف 
فصاحبه أحق به إلا أن يأتي بأمر لا يعرف. ش 


ومن كناب ابن حبيب : قال ابن القاسم : إذا أقر المفلس لمن يهم عليه 
ولن لا يعهم عليه؛ ولا بينة لغرمائه» فإقراره جائز ويتحاصواء وإن كان لغرمائه بينة 
لم يدخل معهم من أقر له ممن يتهم عليه أو لا يتهم عليه؛ وأما المقر عند الموت» 
فيدخل من أقر له من لا يتهم عليه مع من دينه بالبينة» ولا يدخل معهم من ينهم 
عليه» ولو أقر لمن يِتّهّمِ عليه وليس لجميعهم / بينة» جاز إقراره» وإن ضاق مال 
تحاصواء فما وقع للمعهم عليه نظرء فإن كان واربًا يشركه الورثة» وإن كان غير 
وارث كان له إن كان في الورية ولدء وإن كانوا كلالة كان للورثة دونه» قال ابن 
حبيب : وذلك إذا أقر بماله كله أو بِجُلّه مما لا تجوز وصيته له به. فأما إن كان 
أقر له بما أوصى له به لجازء فذلك جائز له. وقاله ابن القاسم وغيرو وبه أقول. 


ست 4ك سس 


3ظ 


3 /28و 


قال أحمد بن ميسر : وإذا أقر المديان المسجون. يريد : وقد أحاط به 
الدين» فإن كان قائم الوجه فإقراره جائز ما دام منبسط اليد في ماله» غير أَنْي 
أستحسين إذا قرب من التفليس» وتعذرت عليه الحال» وخخاف من قيام الغرماء 
فأقر لمن يتهم عليه من ولد أو والدء فإني أبطل إقراره وأراه تاليجا2!» إليهم لما يخاف 
من ذهاب ما في يديه؛ وأما إقراره للأجنبيّين فليس كذلكء قال أصبغ : قال ابن 
القاسم في المفلس يقول : هذا قراض فلان» فهو مصدقء, وكذلك في الموت إن 
كان على أصل القراض والوديعة يبينة» قال أصبغ : وهذا قول مالك الآخرء وهذا 
أحب إن وليس بالقياس» رأما في البيع يقر في التفليس أن هذه سلعة فلان» وعلى 
أصل البيع بينة» ولا يعينوها فلا يقبل قوله» أو يدّعِي بائعها أن الغرماء يعرفوتها 
فليحلفواء فإن نكلوا كان أحق بها مع بمينه. 

قال أصبغ في العتبية0©©» عن ابن القاسم : وإذا فلس المقارض بدين عليه 
فأقر في بعض ما في يديه أنه ليس من مال القراضء قال : لا يصدق. 

ومن كتاب محمد : / وإذا كان على الخرٌ بينة فقال عند التفليس : هذا 
متاع فلان» فقيل : يكون أولى به من الغرماء وقيل : إذا لم يعينوا ذلك» وإنما 
شهدوا على إقراره بعبد أو سلعة لم يعينها هم فلا يقبل قول في تعيبنها بعد 
التفليس» ويحلف الغرماء على علمهم, فإن نكلوا حلف البائع وأخذهاء قال : ولو 
كان ذلك في قراض أو وديعة لقبلت قوله. 

ومن كتاب ابن حبيب والعتبية:© : ابن القاسم عن مالك» ومثله في كتاب 
ابن المواز : فيمن مات وقبله ودائع وقراض ودين» ولم يوص بشي من ذلك» فمات 
ولو يوجد شي من ذلك يعرفء أنهم يتحاصون في مال إلا أن يوصيّ بشيء بعينه 
فيقول : هذا قراضٌ فلان أو وديعته» فيكون أحق به ممن لا يتهم عليه» قال ابن 
1) عذال 
(2) انظر : البيان والتحصيل؛» 10 : 543. 
(3) انظر : البيان والتحصيل. 10 : 355. 
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القاسم ! وأما في التفليس فلا يصدق م لا يصدق في الدين, قال ابن القاسم في 
كتاب ابن حبيب : كان على أصل القراض والوديعة بينة أو لم يكنء ولو أقر 
بذلك في مرضه. ولم يعين» وجب به الحصاصء وأما في التفليس فلاء وقال 
أشهبء واختلفا في قول المفلس : هذا قراض فلان أو وديعتهه وعلى أصلها بينة, 
فأجاز ابن القاسم إقراره» ولم يجره أشهب إلا ببينة على التعيين» رواه عن مالك. 

وقال أصبغ : يقبل قوله فيما عين من وديعة وقراض» كان عينا أو عرضاء 
كان على أصله بيّنة أو لم تكن» لأنه أقر بأمانة ولم يقر بدين إذا أقر لمن لا يتهم 
عليه بالتاليج إليه» فأما إن 1 يفسر ذلك وإنما / قال : في ماله وديعة كذا 8 
وقراضا('» كذا فلا يجوز, لأن هذا إقرار بدين. 

وقال ابن حبيب؛ وقال أشهب في كتابه : إذا قال قراض فلان في موضوع 
كذاء فلم يوجد حيث قال؛ فلا ضمان عليه؛ وقال ابن وهب في سماعه : ومن 
أوصى عند موته وكان يلابس الناس في البيع فقال : هذا عِكْمْ2) فلان» وهذه 
الدنانير قراض عنديء وهذه الصّرّة وديعة عندي لفلان بغير بيئة إلا قوله قال 
مالك : إن كان مليئا جاز ذلك, وإن كان معدما لم يقبل منه بخص من أحب» 
قلت له : فإن لم يكن له مال أيتحاص كل من سمّى فيما ترك ؟ قال : نعم. 

قال مطرف في المديان أو المفلس يوصي أبوه بماله كُلّه فيجيز وصيته فلغرمائه 
رُ ذلك, بلا يجوز منه إلا الثلث», ولو أقر أن أباه أوصّى لفلان بالثلثء وأكذبه 
غرماؤه. فإن أقر قبل قيامهم, فذلك جائز, ولا يجوز بعد قيامهم, ولو أقر أن لفلان 
عند أبيه ودائع, أو له عليه دين» فإن كان فلان حاضرا حلف وقبل قول المديان إن 
كان قبل يقام عليه ولا يقبل قوله بعد قيامهم. وقاله ابن الماجشون وابن القاسمء 
وقاله أصبغ في الدين؛ وأما في ودائع ابنه فجائز إن نصهاء وإن لم ينصها لم يَجْرْ. 


(1) كنذا والوجه : وقراض. 1 / 
(2) كذا الأصل بالعين» والهكم بكسر العين : العدل, وعَكم المتاع شدّه .(مختار). 
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قال ابن القاسم ومطرف عن مالك في المفلس يبب للثواب» فلغرمائه أخذ 
الثواب» وكذلك إن مات. ومن كتاب ابن المواز : في الحرٌ يقر عند موته لصديق 
ملاطف, أو لزوجته ومن انهم عليه فإن كانوا عصبةً ل يجُرْ إقراره» / وإن كانوا 
ولده أو ولد ولده أو أبويه جاز إقراره إلا أن يكون عليه دين محيط ببينة» أو يكون 
ولده عرف منه البْضّة لهم فلا يجوز إقراره للصديق الملاطف. 

قال مالك : ولو أُقرٌ لعمته بدين» ومن لا يرثه من رَحمِهء ولا بينة لهم وعليه 
دين ببينة» فلا يجوز إقراره» وأما إقراره لأجنبيٌ فذلك جائز» ويحاصّ أهل البينة. 

قال مالك في المأذون له ينتزع سيّدُه ماله فيقرٌ بديون للناس بغير بينة» فإن 
كان ما يشبه مداينة مثله. ويؤتمن على مِثْلِه وهم يعرفون بمخالطته وتقاضي» جاز 
إقراره» رإذا كان بيده مال لسيّده م يستنجزه بهء فالسيّدُ أحقٌ به وإن 
استنجزه(!» به فالغرماء أحق به إلا أن يكون عليه دين من بيع أو سلفء قال 
مالك : وأما إن كتب عليه دينا كثيرا لا من بيع يشبه مال العبدء فإن الغرماء 
أحَقٌ بماله إلا أن يرتهن بذلك رهنا فيكون أولى بالرهن. أصبغ : حتى يُستوني ما 
يشبه مداينه ويسقط الفضل. 

قال مالك : إذا باع من عبده المؤذون سلعة, وأخذ منه رهناء فلحق العبد 
دين» فإن كان دين السيد بقدر مال العبد ومبايعة مثله» فهو أحق بالرهن إذا 
كانت له عليه بينة» وإن كان على غير ذلك ل يكن أحق بهء وإن كانت له به 
البينة : فقال ابن القاسم : ويُفسخ رهنه لأنه كان على التاليج؛ وليحاصّ بقدر 
قيمة ما باع في الرهن وني غيو من ماله إذا قامت له بينة» ولا يكون أولى بالرهن 
في مبلغ / قيمة ما باع منه, قال أصبغ : وأنا أبى ذلك للسيد في الرهن إلا أن 
الرهن يقسم على ماله من صحيح الدين وفاسده» فما قابل صحيحه كان به فيه 
رهناء وقال أشهب وأصبغ في العبد يداين بغير إذن سيده. ثم يعتق فليتبع به ذِمته 
إلا إن يكن قد فسخه عنه سيده فلا شي عليه منه. 


)1غ( الأصل : أستتحره. 
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ومن العتبية:! وكتاب ابن المواز وابن حبيب : قال أشهب عن مالك في 
الصانع يفلس» فيقول النساجٌ : هذا الغزل لفلان» ويقول الصائعٌ : هذه سبيكَة 
فلان» تال في كتاب ابن المواز : وكتاب ابن حبيب : لا يصدق إلا ببينة» 
وكذلك الوديعة» وقال في العتبية إلا أن يأني ربه بشاهد ولذلك علامات؛ قال ابن 
المواز في رواية أشهب وابن عبد الحكم : لا يصدق إلا ببينة» وروي عن ابن 
القاسم في الصانع يسرق بيته فيقول : هذا ثوب فلان, وهذا متاع فلان» وقد سرق 
متاع الآخرء قال : يحلف أصحاب ذلك ويأخذونه؛ وكذلك المفلس. قال محمد : 
أما في المفلس فإن كان على أصل دفع ذلك إليه ببينة» وإن لم تعرفه البينة بعينه» 
أو على إقراره قبل فلسه؛ فإني أقبل قوله. وأما في سَرقَةٍ بيته» أو حرقه بالنار, 
فيذهب بعض المتاع ويبقى بعضء فهو يقبل فيه إقراره ويصدق. قال عيسى : قال 
ابن القاسم عن مالك : إن إقراره لهم بذلك جائز بغير بينة» قال ابن حبيب عن 
أصبغ عن ابن القاسم : يجوز إقراره بما استعمل فيه ولا يجوز بالوديعة. وقال 
أصبغ : يجوز إقراره في الوجهين إن عيّن ذلك» / وأما إن قال : دفع إلي ثويا 
.أعمله؛ وأودعني كذا ولم يعين» فلا يقبل قوله» ويصير كإقراره بدين. 

قال أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم : إذا قال : هذا قراض فلان ووديعته 
قبل قوله في الموت والفلس» وإن لم يكن على أصله بينة. ولو كان قد باع منه أمة 
أو سلعة وعلى ذلك بينة ولا يعرفونها بعينباء فقال بعد التفليس : هذه هي أنه 
مصدق وبائعها أحق بها. 

قال ابن حبيب : قال مطرف : وإذا أقر المفلس بدين لرجل فرد إقراره» 
وتحاص غرماؤه» وبقيت لهم عليه بقية» ثم أفاد مالاء فإنه يدخل معهم فيه المقر له 
أولاء إذ لا عهمة هاهناء ولو كان قد أقر لآخر قبل الفائدة» جاز إقراره» وإن كانت 
. الفائدة بتجارة دخل فيها المقر له اخرأء وكل من عامله بعد التفليس أو لا من 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 0 : 402. 
(2) انظر : البيان والتحصيل؛» 10 : 377. 
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الأولين ومن المقر له أولاء لأن ما في يديه مال حادث. يريد بالتجارة 1 قال 
مالك : أن من عامله بعد التفليس أحق من الأولين إن فلس الآن» وكذلك من 
أبْقّي بيده شي من الأزلين كان أحق, ولا يدخل في ذلك المقر له أولاء ولو أفاد 
فائدة بميراث؛ أر وصية؛ أو صدقة؛ أو عقل جرح لدخل فيه الأولون والآخرون» 
ولا يدخل في التفليس الثاني كل من له دين من الأولين ممن حاص في المال الأول 
أو لم يحاصء وقاله ابن الماجشون وابن القاسم. 

قال ابن المواز : وقال أشهب في المفلس يفر بدين لرجل ثم يداين آخرين» ثم 
يفيد فائدة : أن المقر له يدخل / فيها مع الأولين والآخرين» ثم لا يرجع الأولون 
على المقر له فيأخذوا منه ما أخذه. 

+قال: مالك :ق- الغبد المأدون "يقر بالدايز» ويقرل” السنين + لذ اعرف هد 

فإقراره جائز» وما لو حضرته الوفاة فأقر فذلك لازم فيما في يد الغلام إذا كان 
معروفا بمداينة الناس. | 

قال ابن وهب : لا يُقبل إقرار المأذون إلا بالبينة» وقال أصبغ : ذلك جائز 
ما لم يكن لمن يتهم عليه مثل صديق ملاطف ونحوه. محمد : وهذا المعروف من 
قول مالك ما لم يفلس. 

قال مالك في المأذون يقر عند موته لرجل ببضاعة ولا بينة فيهاء فإقراره جائز 
إلا لمن يتهم فيه من قريب القرابة والصديق المنقطع إليه؛ فلا يؤخذ بقوله في هذاء 
وكذلك الحر يقر لولد ولده. ولأمرأته المطلقة, وله منها ولد فهذا يتهم ولا يصدق. 
وبعد هذا باب في أفعال المديان من صدقة وعتق وغيرو» وفي كتاب العتق: باب 

في عتق المديان. 

محمد : قال مالك في كتاب المديان: أعطى سيده عشرة دنانير من كتابته» 

ثم عجز فطلب الغرماء تلك العشرة» فإن علم أنها من أموالهم التي داينوه فيها 


أخذوها من سيده. 
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في نكاح المفلس والمفلسة 

من كتتاب ابن حبيب : ذكر أنه روي عن ابن نافع عن مالك فيمن ابتاع 
عبدا فتزرج به ثم طولب بالثمن ولا مال له وقد بنى أو لم يبن قال : يككون دينا 
عليه إذا لم يكن يعلم / منه خلابة!» قبل شرائه العبد ولم يعلم منه إلا خيراء فإن 
عرف بالخلابة أخذ صاحب العبد عبده؛ واتبعته المرأة بقيمته» وقال أصبغ : لو 
كان الزوج أخلب الخلابين ل يأخذ البائع العبد, وهو للمرأة بنى بها أو لم يبن» 
وقال ابن القاسم في المرأة المديانة فتفلس أو لا تفلس حتى تتزو ج» فليس لغرمائها 
أخذ مهرها في دينهم إلا أن يكون الشيء الخفيف مثل الدينار ونحوه» وليس لما أن 
تعطيهم جميع صداقها وتبقى بلا جهاز. 

قال ابن القاسم : ليس للمفلس أن يتزوج في المال الذي فلس فيه: وله أن 
يتزوج فيما يفيد بعد ذلك. 

ومن كتاب محمد : قال أشهب عن مالك فيمن أحاط به الدين يتزوج 
بعبد بعينه ثم يفلس : أن المرأة أحق به ما لم يصدقها إياه بعد أن وقف على فلس» 
وقاله ابن القاسم. ‏ 

قال مالك : وإن كان دين قد أظله غرمه ولزم به وليس عنده غير العبد, 
والمرأة فيه أسوة» وإن كان لم يطله الدين ولم يلزم به حتى يرى الناس أنه لم يتزوج 
به فراراء فالمرأة أحق به. 

قال أصبغ : رجع مالك عن هذا إلى أن شراءه وبيعه وقضاءه ونكاحه جائز 


ك0 


(1) الخلابة : الخديعة. 


50 ده 
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في التي أعطت زوجها مالا على ألا يتزوج ففلس 
ثم تزوج: أو أقر لزوجته ثم فلس 
من العتبية(!» : قال أصبغ في التي أعطت زوجها بعد عقد النكاح مالا على 

أن لا يتزوج عليباء فلما فلس وأوقف ماله / تزوج قبل يقسم ماله: قال : لها أن 
تتبعه به ولا تحاص مع الغرماء ؛ وهو كدين حادث. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الذي يشهد لزوجته بحق لها عليه ثم أقام 
سنتين إلى ثلاثة ثم فلس فإنها تحاص غرماءه بذلك إن قامت بإقراره قبل التفليس 
بيئة» ورراه أشهب عن مالك. 

وروى سحنون عن ابن القاسم في مريض أقر بدين لمن يتهم عليه من وارث 
أو غيروء ثم صح صحة بينة» ثم مرض فماتء فإقراره جائز ثابت يؤؤخذ من رأس 
ماله ويحاص به الغرماء الذين لهم البينات. 


جامع القول في المديان والمفلس من قضائه في ماله 

وقد جرى في كتاب العتق باب في عتق المديان مستوعب. 

روى أشهب عن مالك في العتبية:2» في المديان يتصدق أو يعتق؛ ثم أقام 
حيناء ثم قام غرماؤه في ذلكء» فإن أقام البينة أنه حين تصدق لا وفاء عنده فيما 
يرون» قال ابن القاسم : فلهم ذلك إذا لم يكونوا علموا بالصدقة» وإن كان في 
الصدقة فضل عن دينه لم يرد الفضل» وأما العتق فلا يرد إن طال زمانه ووارث 
الأأحرار » وجازت شهادته. 

وروى عيسى ومحمد بن خالد عن ابن القاسم في الرجل يرهقه دين فيزعم في 
جاريته انبا سقطت منه, قال : لا يصدق إلا أن تقوم بينة بذلك من النساءء أو 
يكون قد فشا هذا قبل ادعائه؛ أو كان يذكر ذلكء وإلا فلاء وتباع للغرماء. 
(1) انظر : البيان والتحصيل؛ 5 : 461. 
(2) انظر : البيان والتحصيل» 10 : 414. 


8ك 
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قال عنه عيسى في غير رواية يحيى / بن عبد العزيز: أن الذي عليه المهر 32/13ظ 
المؤجل لأجل قريب أو بعيد يحيط بماله أنه ليس له أن يعتق. ولا يهب. كسائر 
الديون. 


قا عنه أصبغ وسحنون فيمن اعتق عبيده وعليه دين يغترق بعضهمء ثم 
يستحدث ديناء ثم يقوم به الغرماء الأولون» فلِيردٌ من عتق العبيد بقدر 5 كان 
لهم من الدين يوم اس فيع لهم ويدخل فيه الغرماء الآخرون» ثم يعتق باقي 
العبيد» م لا يباع منهم شي وإنما بباع للأولين أول مرة. ومن العتبية!» في قول 
لأشهب أنه إذا دخل م ون على الأؤلين فقاصوهمء بيع للأولين ثانية بقدر ما 
انتقصهم الآخرون» ثم يدخل في ذلك الآخرون» هكذا أبدا حتى يباعوا كلهم 
ويوفى الدين قبل ذلك؛ وأعاب هذا أصبغء وذكر أن ابن القاسم أعابه أيضاء 
قال : وقد كان جنح إليه فيما أعلم» ثم رجع عنه؛ والمسألة مستوعبة في كتاب 
العتق» والالحتلاف فيها. 


قال أصبغ : قال ابن القاسم : ومن أحاط به الدين فلا يجوز أن يتحمل 
بحمالة ولا فيما بين وبين الله وتفسخ الحمالة وهي كصدقته قال أصبغ : وهي 
معروف» 5 لا تجوز حمالة ذات الزوج بما يجاوز الثلث؛ ولا تجوز حمالة المأذون 
أيضا. ْ 


)01 انظر : البيان والتحصيل» 5 


نت50نت: 


في البائع يجد سلعته في التفليس 
أو قد أخلطت بغيرها. أو تغيرت 

وكيف إن بيع بعضها أو انتقد بعض الثمن 
أو لم ينتقد ؟ وني المطلقة تفلس 
قبل البناء بها وبيدها ما أصدقت 


من كتاب ابن المواز وفيه من العتبية!» من سماع ابن القاسم» ومن كتاب 33/13ر 
ابن حبيب : قال مالك في المفلس يجد البائع سلعته التي باع منه بيده» فإن شاء 
أخذها زادت أو نقصت بجميع الثمن» وإن شاء تركها وحاصّ الغرماء» وإن كان 
قد قبض بعض ثمنها فله رد ما قبض وأخذها أو تركها ومحاصتهم, قال ابن حبيب : 
ولو لم يبق له من ثمنها إلا درهم لم يأخخذها إلا برد ما قبضء قال مالك في كتاب 
محمد : إلا أن يشاء الغرماء حبسها لغريمهم, ويعطوا للبائع الثمن أو ما بقي منه» 
فلا حجة للغريم ونماؤها له وثواؤها(2© منهء ولو قال : إما أن تحبسوها على أن تبروا 
لي وتضمنوهاء وإلا فدعوه يأخذهاء فليس له ذلك. 

وقال يحبى بن يحبى عن ابن وهب في العتبية0© : إذا قال لهم هذا ثم 
حبسوهاء ودفعوا الثمن» فضمانها منهمء يقاصّهم بها المفلس فيما لهم عليه وإن 

قال أبو محمد : قوله : فيما لهم عليه؛ يعني فيما ودوا عنه من ثمنهاء وذكر 
ابن حبيب من رواية ابن وهب عن ابن شهاب : أنه إذا قبض بعض ثمنها فليقاسم 
الغرماء ربها بالحصصء وقد ذكرنا قول مالك وأصحابه فيه. قال ابن حبيب : قال 
مطرف وابن الماجشون عن مالك : أما إذا زاد تمن السّلعة فالغرماء مخيرون بين أن 
يعطوا البائع ثمنها أو يسلموهاء فإن كان بعض ثمنها فالبائع هو الخير إن شاء أخذها 


)1( انظر : البيان والتحصيل,» 0 :42. 
(2) ثواؤها : هلاكها. 
(3) انظر : البيان والتحصيل» 10 : 472. 


ا 2ك 


ولا تباعة له أو يتركها ويحاصٌ. قال ابن الماجشون : وإذا / زاد ثمها فأعطى له 33/13ظ 
الغرماء ما اثتمن من ماله أو من أموالهم فناوها للمفلس ما فضل عنه؛ ومصيبتها إن 
تلفت قبا ل أن تباع أو نقصت منهم؛ ليس على المفلس من ذلك . شي لأنه برئ بها 
إلى البائع فيما كان عليه منها من ثمنهاء كالعبد الرهن يجرح فيأبى سيده أن يفدي 
أو يسلم؛ فيفتك المرعبن؛ ثم يموت» فمصيبته من المرتبن مصيبته ما افتكه به. ويتبع 
بالدين الأول» فإن بيع بأكثر كانت الزيادة قضاء عن الراهن» وقاله أصبغ قال ابن 
كنانة : ليس للغرماء أن يفدوها بأمولهم» ولكنها تبدية يبدونه بثمنها في مال 
المفلس إن كان له مال» وقال أشهب : ليس للغرماء أخذها بالشمن حتى يزيدوا 
على الثمن زيادة يحطونها عن المشتري من دينهم» وتكون هم السلعة لهم ثماؤها 
وعليهم ثواؤهاء وقال ابن القاسم : الماء والثواء فيها من المفلس» ولسنا نقول بشيء 
من هذه الأقاويل الثلاثة. 

قال مطرف عن مالك في المفلس يقوم من باع منه عبداء فأقام فيه البينة» 
فمات المفلس قبل يأخذه قال : إذا قام البائع في حياته فهو أحق إذا أثبت ببيئة» 
وليس وقف الغرماء ماله وقفا لهذا حتى يقوم ويوقف له العبد بعينه. 

ومن العتبية(1) : قال عيسى عن ابن القاسم : قال مالك في المفلس يوقف 
السلطان ماله وفيه دابة» فمات المفلس قبل قسم المال» فيجد بائع الدابة دابته» 
قال : إذا وقفت له فهو أحق بهاء وإن مات قبل أن توقف للبائع فهو / أسوة : /4د, 
الغرماء» وليس إيقاف ماله إيقاف البائع إذا لم يجىء حتى مات المفلس» هذا 
يكون أسوة حتى ينقلوها في حياة المفلس» فتوقف له فيكون أحق بها. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : إذا أصاب البائع جاريته التي تباع من 
المفلس» فطلب أخذهاء وأ ذلك الغرماء. فهو أحق بباء إلا أن يدفع | إليه الغرماء 
ثمنها أو يضمنوه له وهم ثقات» أو يعطوه حميلا ثقة» فإن فعلوا فماتت فهي من 
المفلس» 6 أن له فضلهاء وليس له أن يأبى الغرماء من أخذها له ويقول : إما 


(1) انظر : البيان والتحصيل. 0 :6 


كدو مه 


برأتموني من ثمنهاء وإلا دفعتموها إلى البائع وذلك لهم, ولا قول له وكذلك ذكر 
ا وقال : وليس لهم أن يقولوا له : نبيعها ونعطيلك» إلا أن 

يضمنوا أه» ثم نماؤها للغريم» ومصيبتها منه ويتبع الغريم بما ودّى عنه» وقال أصبغ : 
58 من الغرماء وتماؤها للغريم» لأ الغريم قد برئ منهاء وإنما أخذوهاء رجاء 
الفضل أه ليأخذوه من دينهم وكالعبد الرهن يجني فيفدي المرتبن بعد أن أسلمه 
الراهن» فيكون نماةُ للراهن» وإن هلك لم يضمن الراهن إلا الدين الأول دون ما 
فدوه به وقاله ابن الماجشون» وبه أقول. 

ومن العتبية(!» من ماع ابن القاسمء ومن كتاب ابن المواز : وكتاب ابن 
حبيب : قال مالك من باع وكين( زيت بعشرين دينارا فيقبض عشرة؛ ثم 
فلس المبتاع وقد باع رواية» فأراد البائع أخحذ الراوية التي وجدء فإنه يرد ما قابلها ما 
قبض» وذلك خمسة / دنانير ثم اه وكذلك لو كانت عشرة, ولم يجد إلا 
واحدة فليرد عشر ما قبض ويأخذها إن شاءء فعلى هذا يحق إن قبض عشر الثمن 
رد عشر تمن ما وجد من سِلْمَتِه وإن قبض الثلث رد ثلث ثمن ما وجد بعد فض 
الشمن على ما فات وما بقي منهاء وكذلك ما بيع من الأعدال وغيرها فيحسب أن 
ما انتقد عن الجميع. 

قال ابن القاسم : وإن كانت عروضا مختلفة القم في صفقة» وقبض بعض 
الشمن فَليُمَوَمْ كل سلعة من ذلك» ويقبض ض الثمن على الجميع؛ ثم يقسم ما اقتضى 
لكل ساعة قدر ما يصيبها فإن شاء أخذ ما وجد ورد ما قبض من ثمنه إلا أن يشاء 
الغرماء أن يتمّوا له بقية تمن هذا الذي وجد, مثل أن بيع ثلاثة أرؤس بمائة دينار» 
فيقبض ثلاثين» وقيمة أحدهم نصف الثمن» وللاخر ثلاثة أعشار الثمن» والآخر 
خمس الثمن» فصار من الثلاثين على الذي قيمته النصف خمسة عشر, وعلى 
الذي قيمته ثلاثة أعشار تسعة دنانير» وعلى الآخر ستة دنانير» فما فات منهم 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 0 7. 
(2) كذا والوجه : راويتي زيت. 
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حسب عليه فيه ما قبض من ثمنه, وحاص بما بقي وما وجد منهم ردما وقع له 
وأحذه إن شاءى. إلا أن يعطيه الغرماء بقية ما وقع له من الثمن» قال مالك : 
وكذلك إن باع خمس روايا زيت» فأخلطها بروايتين» ثم باع بعض ذلكء, وقد كان 
نقد بعض الثمن, ثم فلس» فإذا عرف ذلك أخبذ البائع إن شاء قدر ما يصير له 
ما بقي بعد أن يرد ما انتقد من الشمن حصة ما يسترجع؛ قال في كتاب ابن 
المواز : قال ابن القاسم: / وكذلك التَّيابُ والدوابٌ وكل ما اسْتُرِيَ صفقةٌ وإن 
اختلفت أصنافه فعلى ما ذكرنا من تقيم كل صنف وما يقع له من الشمن» وبما 
قبض من الثمن فيرد حصة ما قبض من من ما يجد ويأخذه. إلا أن يعطي الغرماء 
قبض من الثمن فيرد حصة ما قبض من ثمن ما يجد ويأخذه؛ إلا أن يعطي الغرماء 
باق من ويبقوه» وإذا دفعوا إليه باتي ثمن ما وجده دخل بالحصاص معهم في ثمنها 
وفي باقي مال المفلس بما بقي له. وقاله مالك, قال محمد : يريد فيما فضل من 
ثمنها بعد ما فدوها به» يريد محمد : إن فدوها بأموالهم, قال : م لو فدوها من 
٠‏ مرتين» أو فداها بعضهم. 20 

قال مالك : وإذا اختلط ما ابتاع من قمح, أو عسل» أو زيت بمثله. وعرف 
ذلك بببنة؛ فله أخذه من جملته. قال ابن القاسم : وإن خلط بشيء اشتراه من 
آخر كانا أحق به وتحاصا فيه. 

قال محمد : وإن صب عسل هذا في جديدة هذا ولته فهما أحق بذلك من 
ساء ل 0 

ومن اق بن ار أشهب في الذي يشتري من غير واحد فاشترى من 
هذا قمحا ومن هذا قمحا حتى اشترى من رجال فصبّه كله في سفينته, ثم فلس 
قبل دفم الشمن فهم أحق بما في السفينة من الغرماء إذا ثبت ذلك؛ ويقتسموه على 
(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 8 
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الخصصء وذكر ابن حبيب عن مطرف عن مالك. وابن عبد الحكم عن ابن 
وهب عرن مالك مثل ما تقدَّم كله من خلطه / الشيء بمثله أن ذلك لا يبينه ولا 
يمنع بائعه من أخذه إذا ثبت ذلك ببينة» وهو كمن دفع إلى صرّاف مائة دينار 
فصبها في. كيس ثم فلس مكانهاء أو بز يشتريه فيرقمه ويخلطه بز غيروء فليس 
ذلك مما يمنع به البائع من أخخذ ماله فيه؛ وقال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم 
وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ, قال أصبغ : إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن 
يصب زيت الفجل على زيت الزيتون» أو القمح القصيل على المغلوث جدا أو على 
المسوس حتى يفسد فيكون 5 قد فات. 

ومرن العتبية!!' : روى أصبغ عن ابن القاسم قال : بلغني عن مالك؛ وهي 
ل ع م ا ا ارود ؛ ثم فلس فوجد 

ع إحدى السلعتين وفاتت الأخرى فأعطاه الغرماء تمن التي وجدء أن يخاصهم 
0 وفي سائر مال الميت بثمن الفائتة» بمنزلة ما فدوها من جرح. أو رهنء 
قال عنه أبو زيد. في العتبية2» فيمن تزوج امرأة بعبدين فقبضتهماء ثم فلست 
وطلقهاء قال أبو محمد : يريد : قبل البناء» فهو أحق بأخذ العبدين» قال أبو 
محمد : يريد : يكون شريكا فيهما. 

قال ابن المواز : وإذا طُلْقَت امرأة قبل البناء وفلستء فإن عرف المهر بيدها 
فالزوج أحق به حتى يأخذ نصفه, فإن لم يوجد إلا نصفه. فإن كان ما هلك 
ل ا الا د 
كان بسببها حاص بنصف ما ذهب وفي سائر ماله  ./‏ - 


قال أصبغ في كتاب محمد : إن ضمان هذه [التي] أفتكوها من المفلس لأن 
ذلك سلف منهم له. إلا أنهم يبدون من ثمها ما فدوها به» ثم يدخل معهم في 
الفضل سائر الغرماء,. 


(1) انذلر البيان والتحصيل؛» 10 : 509. 
(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 554. 
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قال ابن حبيب : قال مطرف : ولو وهب لرجل هبة للثواب فتغيرت عند 
الموهوب ثم فلس: أن الواهب أحق بها كالبيع» إلا أن يعطيه الغرماء قيمتهاء وقاله 
ابن الماجبشونء وقاله ابن القاسم عن مالك. 0 

ومن كتاب ابن المواز : قال أصبغ فيمن اشترى من الفي رقيقا بأكثر من 
سهمانه فلحقه درك لأهل ذلك الغزو» وعليه دين آخر ففلس وليس له غير تلك 
الرقيق» فأهل ذلك المغنم الذين باعوه أولى» © بمقدار ما فضل فيهم عن 
سهم» وينظر قدر سهم منهم فيكون مالا من ماله لغرمائه سواهمء وهؤلاء أحق 
بالفضل يأخذوه أو يتركوه» ويحاصّون في جميع ذلك» وذلك إن كان شراه منهم 
خاصة بمقدار ما صار لهم وله خاصة دون الجيش», والحق ثابت عليه لم يختل 
بعضهم بعضا عليه. فأما إن أحيل عليه بما زاد عنده على حقه رأيت من احتال 
عليه أسوة الغرماء بما احتال» وكذلك إذا لم يشتر من قوم منهم بأعيامهم من شي مما 
صار لهم خاصة بالقسم, لم يكن من احتال عليه بما زاد عنده على سهمه أحق 
بشيء ما بيده من ذلكء» إذ ليست سلعا لقوم بعينهم» إنما هي غنائم يبيعها 
السلطان للخمس.ء بلأهل الجيش, فانختال / ليس ببائع إنما أحيل بدين» فهو 


وغير أسوة في تلك الرقيق» قال محمد : لم أدر من أي وجه قاله أصبغ» وأرى أن 
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ما كان اشترى يوم الشراء. 
وفي باب التحاص في مال المفلس : ذكر من طلق قبل البناء وفلست المرأة فوجد 


الصداق بعينه. 
تم الجزء الأول 
بحمد الله 
(1) بياض بالأصل. 


عد 88 ته 


(«(بسم الله الرحمن الرحم» عونك اللهم 
كتاب الجر الثاني 


فيمن ابتاع طعاما فلم يقبضه 
حتى مات البائع وقام غرماؤه 
قال ابن حبيب : قال ابن القاسم عن مالك فيمن ابتاع من رجل طعاما 
عنده» ونقده الشمن» ثم ذهب ليأتي بكركب يبحمل فيه) فمات بائعه وقام غرماؤه» 
فالمبتاع أولى منهم بطعامه, قال أبو محمد : يعني وكذلك لو ابتاع على الكيل فلم 
يكتله حتى مات بائعه.؛ فالمبتاع أحق به وتكتاله, ولا حصاص فيه: لأنه ليس في 
الذمة ويتبين لو هلك هذا الطعام قبل ذلك ببينة بأمر من الله أن البيع ينتقض 
ويصير المشتري أسوة الغرماء في الثمن إذا لم يعرف بعينه. 
فيمن باع سلعة فتحول عن 
حاها بحادث أو غير حادث 
أو يحدث فيبا المبتاع صنعة 
أو رهن أو يكون عبدا فيأبق» أو 
يجني 9 يفلس المشتري في ذلك كله 
ومن كتاب ابن حبيب: / قال مطرف عن مالك فيمن باع أمة فعميت أو 
اعورت بغير جناية» ثم فلس فإما أخذها البائع بمجميع حقه أو يدعها ويحاص» 
وكذلك في كتاب ابن الموازء قال مطرف : ولو كان ذلك بجناية جان فنقصها 
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نصف قيمتهاء فللبائع أخذها بنصف حقه إلا أن يعطيه الغرماء نصف ا 
يسلمها ويحاصّ الجميع؛ قال مالك : وكذلك الثوب يخلق» أو يتوهى, أو يدخله 
فساد فهو كالأمة تعور» وقاله ابن الماجشون, وابن القاسمء وأشهبء وابن وهب» 
وابن عبد. الحكم» وأصبغ, قالوا : إلا أن يكون ما دخل من البلَى والفساد فاحشا 
جداء قال ابن الماجشون : فلا يكون له أخذه, قال ابن القاسم؛ وأشهب : ولا 
خيار لصاحبه في أخذه وأخذه ما نقصه. ولكن يضمنه المتعدي بقيمته» ويسلمه 
إليه. 


قال مطرف عن مالك : وإذا وجد الثياب قد قطعتء قال ما أدري لو 
كانت ججلودا فقطعت نعالا كان ذلك له فوا فإذا تفاوت الشيء هكذا فلا أرى له 
شيئاء وأما شي متقارب لم يأت فيه فوت, فإنه أحق به قاله أصحاب مالكء وذكر 
مثله ابن المواز عن مالكء والجلود تقطع نعالاء من رواية ابن وهب. 


سم لصم 


ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب : قال مالك فيمن اشترى عَرَصَّةُ فبناها 
دارا أو عدلا فنسجه ثم فلسء فإن للبائع أن يكون شريكا للغرماء بقدر قيمتها من 
قيمة البنيان» وكذلك الغزل» وكذلك في العتبية!» عن زيد عن ابن القاسمء قال 
ابن حبيب: / وقال أصحاب مالك كلهم : قال مالك في كتتاب ابن المواز : ولو 
اشترى -جلودا فقطعها خفافا لم يكن أحق بهاء وهذا فوت, وكأنه ليس بعين شبه 
بخلاف العرصة تبنى» وقال أصبغ» ورواه عن ابن وهب عن مالك. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن اشترى زبدا فعمل سمناء أو ثوبا فقطع 
قميصاء أو ظهارة» أو خشبة فعمل منها باب أو تابوتاء أو كبشا فذبح؛ أن ذلك 
كله فوت» وليس لبائعه غير المحخاصّة بخلاف العرصة تبنى والغزل ينسجء لأن هذا 
عين شبه قائم زيد فيه غيره. 

قال ابن المواز : وأما الجلد يدبغ, والثوب يصبغ» فإنه يكون البائع شريكا 
فيه» ويكون الغرماء معه شركاء بقدر ما زاد الصبغ والدباغ» وقال أصبغ عن ابن 


(1) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 548. 
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وهب أذه قال : إن ذلك فوت ثم رجع إلى هذاء وقال ابن القاسم : يكون العامل 
شريكا بقيمة الصبغ وبقيمة النسج في الغزل. 

وقال في الصبّاغ يسلم الثوب إلى ربه ْم يفلس ربه : أن للصبّاغ أن 2 
شريكا في الثوب با زاد فيه الصبغ. 


ومن كناب ابن المواز: قال أصبغ : وإن اشترى قمحا فزرع لم يكن البائع 
أولى به. ولو طحن ما كان أولى به» قال أشهب : وإذا فلس وقد دفع ثوبا إلى 
قصار أو صبّاغ يعمل» فقام بائعه بعد فراغه: فله أخذه من الصانع بعد أن يعطي 
أجره؛ وبحاصّ الغرماء بما أعطاه يقوم مقام الصانع؛ قال محمد : لا شيء له مما 
فداه به وإن أسلم إليه الغرماء, وليس له إلا ثوبه زاده الصبخ أو نقص كالعبد يجني 
عنده ثم يفلس فيفديه / بائعه فلا يرجع بشيء ثما فداه به» ولو وجد سلعته 
مرهونة؛ فالبائع مخير أن يدعهاء أو يحاصّء أو يفديها ويأخذها بالئمن كله زادت 
أو نقصتء ويحاص بما فداها به, ففرق محمد عن أشهب بين الجناية والرهن» وهو 
صحيح, لأنه في الجناية لم يتعلق بذمة المشتري شي يلزمه, ثم ذكر في نسقه سببا 
كأنه يخالف هذا في الجناية فتركته. 

ومنه ومن العتبية!» من ماع ابن القاسم عن مالك : ومن اشترى عبدا يشمن 
مؤجل» فرهنه» ثم فلسء» فبائعه مخير إما فداه وحاص الغرماء بما دفع إلى المرتمن» 
وإلا أسلمه وحاص بثمنه كله مع الغرماء في فضل ثمنه بعد افتكاكه؛ وفي سائر 
مال المفلس» فإن فداه من المرتهن فالغرماء بالخيار» إن شاؤوا أسلموه إليه» وإن 
شاءوا أعطوه ثمنه ثم حاصّهم فيه وفي غيو بما فداه به» قال في كتتاب ابن المواز 
ولو لم يرهنه ولكن جنى» فالغرماء مخيرون إما فدوه بدية الجناية ويئمنه الذي لبائعه» 
ثم يبيعونه فيستوفون من ثمنه دية الجناية» فإن عجز عنها لم يكن لهم من بقية 
الجناية شي وإن فضل بعد تلك الجناية شي فذلك بين غرمائه من دينهم الأول» 
وإن مات العبد أو نقص بعد أن فدوه فلا شيء على المفلس مما فدوه به من مثل 
(1) انظر البيان والتحصيل 10 : 8 
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الجناية وحدهاء قال : وإن شاءوا افتكوه من بائعه بالرهنء ومن المجروح بدية 
جرحه وبزيادة على دية الجرح شي من دينهم ليكون العبد لهم رقاء فذلك لهم وإن 
مات كان دينهم عليه / إلا الزيادة التي زادوها على دية الجرح يحطوه عن الغريم. 

وروى أبو زيد وعيسى عن ابن القاسم في العتبية» وهو في كتاب ابن المواز 
فيمن باع عبدا فأبق عن المشتري ثم فلس فطلب البائع أن يحاص بثمنه على أنه إن 
وجد العبد أخذه ورد ما حاص به؛ فليس له ذلك. إما إن يرضى بطلب العبد ولا 
شي له غيوء وإلا فليحاص ‏ إن شاء ‏ الغرماء أن يدفعوا إليه الشمن» قال ابن 
حبيب : قال أصبغ عن أشهبء قال : وليس سوى الآبق فيه ترك امحاصّة 
ويقول : أنا أطلب عبدي, فذلك له. فإن وجده فهو أحق به وإلا رجع فحاص 
الغرماء. 

وقال : قال مالك فيمن باع تمرة حائطه في رؤوس النخل ثم فلس المبتاع بعد 
أن تيبس» فأراد البائع أخذه بحقه. قال : لا خير فيه وأجازه أشهب, واختلف 
قول مالك فيه في العتبية» وقال أصبغ بقول مالك في النبي عنه» قال ابن 
حبيب : وذهب أصبغ في الآبق إلى أن بائعه ليس له أخذه بثمنه» وبه أقول. 

وقال ابن الماجشون : ومن من أعرى حائطه سنين ثم فلس» فلا يباع حتى 
سنوه» ولو كان ساقاه بيع الحائط على أن هذا مساقاة. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع عبدا ففلس مشتريه بعد أن باعه 
فحاصّ البائع بثمنه» ثم رد بعيب» فقال البائع الأول : أنا اخذه وأردِ ما أحدث» 


وهو يفيت الإغتصارء وفوت في هِبَةِ التُواب. 


(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 440. 
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فيمن رد سلعة بعيب؛ أو بفساد بيع 
فلم يقبض / ثنه حتى فلس بائعه فوجدهاء هل يأخذها ؟ 
أو بائع أخذ ساعته في التفليس ثم وجد بها عيبا 

من كتاب ابن المواز : قال القاسم في المشتري يرد العبد بالعيب» فلم 
يقبض ثمنه من البائع حتى فلس والعبد بيده فلا يكون الراد له أولى به. 

قال مالك في المشتري للسلعة يفلس وقد نقد بعض ثمنها ورد البائع ما قبض 
وأخذهاء ثم وجد بها عيبا. يريد : مما حدث عند المبتاع» فله ردها ويحاص أو 
يحبس للا شي له قال محمد : لأنه لا يعرف ما كان رد من الثمن بعينه» ولو 
عرف بعينه مثل أن يكون طعاما أو كتانا أو غييو فيكون أحق به وبحاص بما بقي 
له من ثمنها فيها وفي غيرهاء قال أبو محمد : أنظر قول محمد وتأويله» ول لا يأخذ 
ما رد وإن لم يعرف بعينه» م لو بيع على المفلس عبد فاقتسموا ثمنه» ثم .رد بعيب. 

قال ابن القاسم في المكاتب يعجز ثم يرد عليه عبد باعه بعيب وعليه دين» 
فقال الغرماء للمشتري : إن رددته دخلنا معك فيه» فذلك هم إلا أن يتمسك 
به» وهذه في المدونة وذكر مسألة المقارض يتعدى, ثم يأني 0 وذكر مثل 
ما في المدونة وزاد محمد قال : وذلك إذا عرف أنها من القراض 

قال أبو زيد فيمن عليه مائة إردب قمح من بيع فابتاع البائع مائة إردب 
بصفة ما عليه» وأحال بها مبتاعه فقبضها قبل يستوفيها مبتاعهاء وكان مبتاعها 
حلف له بالطلاق ليوفينه حقه. فقد بري في يمينه ويفسخ قبض المحلوف له / والأول 
أحق به قال محمد : لأنه يعينه له» يعون عر كال العاف يكار 
بين غرماء المحلوف له. 3 


قال ابن الماجشون : ومن ابتاع سلعة من رجل ببعا فاسدا بنقد أو بدين له 


عليه ثم فلس البائع قبل فوت السلعة» فإنه يرد البيع ويرجع السلعة إلى المفلس 


بين غرمائه» إلا أنه إن باعها بنقد فمبتاعها أحق بثمنها حتى يستوفي حقه. وإن 
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أخذها بدين دخل مع الغرماء في ثمهاء لا أنه كان له دين كدينهم فرجع إلى ما 
قد كان؛ قال محمد : وهما عندنا سواء إلا أنه إذا نقص البيع في النقد فإن وجد 
ثمنها بعينه كان أحق به؛ وكذلك فيما رد بعيب» وإن ن لم يجده بعينه كان إسوة 
الغرماء إن اختار الرد» ولو جعلت في النقد أحق بثمنهاء وإن لم يجده بعينه» لكان 
له ذلك في اشترائه إياها بدين. 


قال سحنون في كتاب ابنه فيمن اشترى سلعة شراء فاسداء ففسخ البيع 
وقد فُلْسٌ البائع» قال : فالمبتاع أحق بالسلعة حتى يستوفي ثمنهاء وقال ابن المواز : 
لا يكون أحق بها. 
قال ابن المواز: وقال ابن القاسم فيمن تكفل عن رجل بألف درهم؛ فصالح 
الكفيل الطالب على مائة درهم لتكون الألف له. فذلك حرام» والحمالة على 
حااء ويرد الطالب المائة على الكفيل ليس له حبسها من الألف» قال أصبغ : إلا 
أن يكون ليبس عل الكفيل دين والمطلوب غائب أو معدم يريد : حبسها. 
/ قال أصبغ عن ابن وهب فيمن حبس عليه ثوب فرهنه فليردء وينتقص 
رهنه» ويتبعه الطالب بدينه» فإن كان الرهن دارا أو دابة أكريت» وكان المرعبن أحق 
. بكرائها من الغرماء حتى يستوفي حقه؛ قال محمد : والصواب عندي أن المرتهن إن 
شرط عليها رهنا فالرهن جائز فيبا ما دام | حبس عليه حياء فإذا مات رجعت إلى 
من إليه 3 وإن م اشترط الغلة رهنا فالرهمن باطل» وكذلك 1 ما 
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في العين هل يكون دافعه أولى به 
إذا وجده في تفليس قابضه ؟ 
أو وجد ما اشترى به في بيع أو كراء أو قرض 


من العتبية:'» : روى سحنون عن أشهب في قوم اكتروا إبلا ودفعوا الشمن ثم 
فلس الجمال ووجدت دنانير أحدهم بيد الجمال بعينها يشهد عليبا : أن دافعها 
لا يكون أحق به. بخلاف السلع, ولو كانوا أخذوا عليه حميلا فدفعوا إلى الجمّال 
الكراء إلا رجل منهم دفع إلى الحميل ونفى الجمال ذلك, فإن الدافع لا يدخل 
عليه في ذلك أصحابه؛ وإن كان قبضه بأمر الجمال فلمال الذي بيد الحميل بين 
جميع الغرماء» وقد روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن أسلف رجلا مالا 
فاشترى به سلعة, ثم فلس فقام المفلس مع الغرماء فطلب أنخذ السلعة التي 

وفي باب التحاصّ في مال المفلس في ذكر الصداق بعينه يوجد بيد الزوجة 
وقد فلست: 

فيمن باع أمة أو غنا فولدت ثم فلس 
وكيف إن وجد الولد دونها؟ 
أو بيع الولد, أو بيعت دونه أو مات أحلثما 


من كناب ابن المواز : قال مالك وذكره عيسى عن ابن القاسم في 
بجميع الثمن وإما تركها وحاص بثمنها كله؛ وكذلك إن كانت غنم أو رمكة فيبيع 
نتاجها فليس له في الولد شيُء وكأنه غلة, قال: وإن وجد الأؤلاد وقد باع الأمة» 
قسم الثمن على الأمة وولدهاء فأخذها الأولاد بحصتهم من الثمنء ويحاصّ بما 
أصاب الأم من الشمن؛ قال يحبى بن عمر : مسألته إذا وجد الأم وقد بيع الولده 
(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 391. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 442. 
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رواية ابن القاسم عن مالك» وإذا وجد الولد وقد بيعت الأم من رواية ابن وهب 
عن مالك قال سحنون. : لا أدري ما هذا ؟ قال مالك في الكتابين : ولو ماتت 
الأم ويقي الولد» أو مات الولد وبقيت الأم فليس له أخذ الباق منهما إلا بجميع 
الثمن؛ أو ترك ويحاص» قال محمد : إذا ولنات عند المشتري فإن كان قبض شيعا 
من الثمن ردَّه وأخذ ما وجد بالثمن كله قاله مالك. 


ومن كتاب ابن حبيب: وذكر مثل ما ذكرنا كله عن أصبغ عن ابن 
القاسم؛ وقال : قال ابن القاسم : ولو قتل أحدهما فأخذ له عقل وبقي الآخر 
كان / مثل البيع سواءء. وإن لم يؤخذ له عقل فسبيله سبيل الموت» ولو باعها 
بولدها كانا كسلعتين بيعتا في صفقة في وجود ما وجد منهاء وذكر مثله كله ابن 
وهب عن مالكء وقاله أشهب. قال ابن القاسم : ولو ولدت الأمة ثم ردّها بعيب 
فذلك فلاف ا:تفليس, هذا إن باعها ردَّها ص أيمانهم» وإن مات ولدها ردها بغير 

شي إلا أن ينقدمها الولد نقصا بيناء وإن باع الم وبقي الولد ثم ظهر على عيبء لم 
يرجع بشيء إل' أن يرجع عليه؛ فيكون مخيرأ ما ذكرنا في الزيادة والنقصان, قال 
أصبغ : إن توالدت الغنم فله أخذها بأولادها أو يتركهاء وتكلم فيها إذا وجد الم 
أو الأزلاد مثل ما تقدم في الأمة وروي مثله عن ابن وهب عن مالك واللْيّثْ. 


فيمن فلس وقد ابتاع عبدا بماله فهلك العبد 
وبقي المال: أو هلك المال وبقي العبد أو كانت غنا فجز صوفهاء 
0 أو خالا فجد تمرهاء ثم فلس أو رد ذلك بعيبه 
من العترية(1) : روى عيسى عن ابن القاسم. ومثله في كتاب ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون في رجل ابتاع عبدا بماله بدين إلى أجل ففلس مشتريه 
وقد مات العبد وبقي ماله» فليس للبائع أخذ المال وهو أسوة في مال العبد مع 
سائر مال المفلس» وإن كان مال العبد رقيقا وعروضا وقد قال مالك: إذا ذهب 


(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 28 
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مال العبد في الثلاث أنه لا يرده؛ / بذلك؛ قال : ولو هلك المال وبقي العبد ثم 42/13ظ 
فلس مشتريه فسواء هلاك المال بانتزاع من السيدء أو استهلاك منه أو من العبد» 

. فالبائع مخير إن شاء أذ العبد ولا شيء له غيروء أو يدعه ويحاصّ بالثمن, إلا أن 

يدفع إليه الغرماء الشمن وياخذوا العبد فذلك لهم, قال ابن القاسم : وإن وجد به 

عيبا وقد. ذهب ماله رده ولا شيء عليه من المال إلا أن يكون ينزعه منه فليرده 

معهء وكذلك لو كان ما انتزع منه إنما اكتسب عند المبتاع فلا يرده إلا بماله» قال 

في كتاب ابن حبيب : وما وهب له السيد ثم انتزعه فليس عليه رده في رده 

بالعيب» وله أن ينتزعه في حين ردّه بالعيب. 


ومن كتاب ابن حبيب وابن المواز : قال ابن القاسم : وإن اشترى غنا 
عليبا صوف» ‏ قال في كتاب ابن حبيب عن أصبغ ‏ قد حان جزازه فجزه ثم 
فلس» يريد : وقد فات الصوف فلينظرم كان قدر الصوف من الرقاب إلى ما باعه 
إن باعه فيأخذ غنمه بحصتها بلا صوف, ثم يحاص الغرماء بما دفع الصّوف من 
الثمن» إلا أن يشاء الغرماء أن يعطوه ما قابل الغنم ويحاصّ بقيمة الصّوف من 
الشمن» وكذلك الأصول كلها يشتريها وفيها ثمر قد طابء قال في كتاب ابن 
حبيب : قد أَبّر وكذلك الدار ها الغلة قد حلت فاشتراها مع غلتها بما يجوز به 
البيع» إن كانت عينا اشتراها بعرض» وإن كانت عرضا بعين» قال في كتاب ابن 
المواز : أو عبدا اشتراه / بغلته التي قد حلت فهو ا ذكرنا في الغنم يجر صوفهاء 13 /43ر 
قال أصبغ في كتاب ابن حبيب : ولو كان الصّوف الذي حر منها عنده فللبائع 
أخذها مع صرفهاء أو يترك ذلك ويحاصّ بجميع الشمن؛ ولو شاء أخذها مع 
صوفها فطلب الغرماء أن يعطوه الثمن ويبقوا ذلك للغريم نماؤه وعليه ثواؤه فذلك 
لهمء ويباع ويتخلص في تمن ذلك وغيره من ماله. قال أصبغ : وإن لم يفلس ولكن 
ردها بعيب فليدِ مكيلة الثمرة التي أخذ يابسة» أو يقاصه بقيمتها إن جدّها 
طبة» وأما في رد الغنم أو الدار بعيب فلا بد أن يرد معها مثل الصوف التي جز 
وغلة الدار التي اشترى معهاء وهذا إن كان ذلك تبع وإلا0, 


(1) كنذا. 


6ت 


فيمن اشترى ماله غلة من غنم أو نخل أو ربع أو حيوان 
ما الحكم في الغلة؟ وكيف إن رد بعيب ؟ 


من, العتبية(» من سماع عيسى عن ابن القاسم؛ ومثل معناه في تاب ابن 
المواز» وذكر نحوه ابن حبيب عن أصبغ وما / اشترى من نخل لا تمر فيهاء أو غنم 
ليس عليها صوف, أو درء أو عبد لم يحل فيه غلة فاغتل ذلك سنين» واكتسب 
امات تاخرعه ع لدان امنا لبي للبائع قينا ااتكل المقاع: وانترع ذي» إن 
اختار أذ السُلّع من غنم ونخل وغيرها فليأخذها وحدهاء وإلا تركها وحاصّ 
الغرماء» ابن حبيب : كانت الغلة عنده أو قد فاتت» وإذا كان في النخل يوم 
يأخذها ثرة قد طابت فهي بيع للغرماء, وكذلك ما حل من غلة دار» وأما ما 
كسب العبد فاه أخذه بما كسب عند المبتاع والغنم بما عليها من صوف قد تم إلا 
أن يعطيه الغرماء دينه» والفرق بينهما : أن مشتري الغنم عليها صوف لا يذكره» 
ويكون الممبتاع ولا يكون له مأبور الثمر. ٠‏ 

قال العْديْء وقد قال مالك في كتاب آخر : إذا بقيت النخل ولا تمر فيهاء 
ثم فلس وفيها تمر أن للبائع أخذها بتمرهاء ومن كتاب ابن المواز : » وذكر ابن 
المواز اختلاف قول مالك أنه قال مرة : لا يأخذ الغلة, ثم رجع فقال : يأخذها 
ما لم تفارق النخل» فإن جدت فلا يأخذهاء وأما مال العبد الذي أفاده عند 
المشتري فانتزع منهء فإن البائع يأخذه به إذا أخذ العبد, وقاله أصبغء وقال : وأما 
الصوف وائمر إذا كان فيهما يوم اشترى فهما شيئان اشتراهما كالسلعتين يقع الثمن 
عليهماء كا ل استحق أحدهما لفض الثمن عليهاء ويرجع / بقدر ذلك» قال 
محمد : فإذا أخذ ذلك المشتري وقد كان يوم الشراء فيها تمر قد أزهى وعلى الغنم 
صوف قد تم فللبائع قيمة ذلك عن ابن القاسمء وإن لم يجد الثمرة ولا جَرْ 
الصوف فهو للبائع ما لم تيبس الفرة. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 446. 
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قال ابن القاسم : قوله الأول هو القياس» والثاني هو الإستحسان, وهو 2 


اح إلي» وقاله أصبغ» وقال مالك : ما دامت الثمرة في رؤوس النخل لم تجد ولم 
تبع فهي كالولد. 

قال أشهب فيمن اشترى نخلا فيها تمر مأبور» أو مزهي, أو لا تمر فيباء فإذا 
قام الغرماء فالبائع أحق بالنخل بما فيها من تمر أزهى أو لم يزهء إلا أن يعطي الغرماء 
الثمن؛ ولو كان فيها شفعة فالشفيع أولى بها من بائعها ومن الغرماءء وبائعها أولى 
بالثمن الذي يدفع الشفيع فإن سلم الشفعة فبائعها أولى بالشمن الذي يدفعه 
الشفيع؛ فإن سلم الشفعة فبائعها أحق بهاء إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه 


تمنهاء وقال أصبغ عن ابن القاسم عن مالك : إذا لم يكن فيها يوم البيع تمر ففلس 


المبتاع وذيها ثمرة قد طابت» أن للبائع أخذها بثمرها ما دامت في النخلء إلا أن 
يعطي الغرماء حقه. قال ابن القاسم : وكذلك لو كان فيها يوم البيع ثمرة مأبورة 
فاستثناها. 

وقال ابن عبد الحكم عن مالك فيمن ابتاع حائطا ثم أقاله وقد صار فيه تمر 
قد يبس» فلا خير فيه إلا أن يفلس مشتريه فيكون أحق به من الغرماء. لأن الحكم 
أوجبه له. 1 
قال في كتاب ابن حبيب : وما اغتل من النخل قبل ردها بالعيب» فلا 
يأخذه البائع إلا أن يكون في النخل / حين يردها بالعيب تمر قد أبر أو أزنهى أو 
م يؤبر فلتؤد مع الأصول ما لم تزايلهاء وأما في التفليس فإن كان فيها تمر ل يؤبر 
. للبائع» وإن كان قد أبّر فهو للمبتاع مثل الشفعة» قال : وإن كان للدار حين 
يردها بالعيب غلة قد حلت ولم تقبض فهي للمبتاع» وإن كان للغنم صوف 
اكتسبه عنده ردها في العيب بصوفها ما لم يجزه» وغلة الدار بخلاف صوف الغنم 
وتمرة الشجرء وإذا رد الشجرة بعيب وفيها ثمرة قد طابت فلا أجر له في قيامه 
وسقيه للتمرة» لأن ضمان ذلك منه كنفقته على الدواب, فإنما أنفق في ماله قال 


أصبغ : وإذا فلس مشتري الغنم وعليبا صوف قد تم فللبائع أخذها بصوفهاء إلا 
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أن يعطيه الغرماء دينه» وأما الدار تحل غلتها فالغلة للغرماء ويأخذ البائع الدار بلا 


غلّة إن شاءء وليس غلة الدار بمنزلة تمر النخل وصوف الغنمء فرق بين ذلك : أن 
من اشترى غنا عليها صوف فلا يستئنه فيكون له ويشتري الدار ولها غلة قد 
حلت فلا تكون له إلا بالاشتراط. 


في الصناع هل يكونون أحق في التفليس 
والموت بما عملوه حتى يأخذوا اجرهم ؟ 
وكيف إن دفعوه إلى أربابه ؟ 
وني الأجير هل يحاص الغرماء ؟ 


من العتبية0» : روى عيسى عن ابن القاسم؛ وفي كتاب ابن حبيب من 
رواية أصبغ عن ابن القاسم : كل صانع عمل لرجل سلعة لم يجعل فيه إلا عمل 
يده مثل الخياطة والصياغة / والقصارة وما أشبه ذلك؛ ثم فلس ربهاء فالصانع أحق 
بها حتى يأخذ أجره؛ قال في كتاب ابن حبيب : في الموت والفلس إلا أن يكون 
قد ردها إلى ربها قبل ذلكء» ثم يؤخذ قبل ذلك فهو أسوة الغرماء بعمله» وكل 
صانع أخرج من عنده شيئا صار في السلعة سوى عمله مثل الصّبّاغ يجعل: قال 
أبو محمد : يريد : العصفر وغيو» والصيقل: يريد : حوائج السيف»ء والفراء يرقع 
الفرو برقاع من عنده, ثم أخذه ربه ثم فلّس» فهذا إذا وجد ما بيد أرباب ينظر إلى 
قيمة ذلك الصبغ يوم الحكم فيه وذلك العمل لا ينظرء زادت السلعة بذلك أو 
نقصتء وإلى قيمة الثوب أبيض فيكون بقيمة الصنعة شريكا إن أبى الحصاص» 
زادت قبمة ذلك على أجره أو نقصت. إلا أن يعطي الغرماء ما شاركه عليه 
المفلس من الأجرء فذلك هم بمنزلة من باع غزلا نسجه المبتاع ثوباء ثم فلس 
والثوب. بيده فإن لم يحاص كان شريكا بقيمة العمل من قيمة الغزل» كانت قيمة 
الثوب أقل من قيمة الغزل أو كثر إلا أن يعطيه الغرماء ثمنه» وقد تقدم هذاء زاد في 


(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 431. 
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كتاب ابن حبيب : أصبغ عن ابن القاسم : وأما إن كان بأيديهم فهم أحق 
بذلك كله في الموت والفلس» كان لهم فيه صنعة غير عمل اليد أو لم تكن» وأما 
التجارة رالبناء فهم فيه أسوة في الموت والفلسء والذي يرقع الثوب برقاع من عند 
ربه ثم رده إليه» وإنما خاطه فقطء فهو أسوة في الموت والفلس» وإن كان لم / يرده 
فهم أحق به في الموت والفلس» وإن كان برقاع للخياط وقد ردّه فهو أحق به وإن 
خرج من يده في الفلس لا في الموت حتى يأخذ حقه يقام مرقوعاء ويقام غير 
مرقوع ويكون شريكا بذلك. قال أصبغ : وإن كان خخاط فيه فتوقا مع الرقاع, 
فللأقل من ذلك حكم الأكثر إن كانت الرقاع أيسر ذلك: رقعة ورقعتان من غيره 
ولا بال له» وأكاره خياطة فتوق ونحو ذلك فهو أسوة في الموت والفلس في جميعه. 
وإن كانت الرقاع أكثر ذلك وهي من عنده وأقل مرمة وفتوقا» كان أحق به على ما 
تقدم» وإن تناصف ذلك وكان لذلك قدرء أقم كل ذلك على حدته ثم يكون 
أسوة في المرموم» وكان بما يتوب الرقاع شريكا إذا قيّم الثوب مرقوعا معمولا على ما 
ذكرنا. 

ومن كتاب ابن المواز : وقال ابن القاسم في صانع استأجره رجل يعمل له 
عملا في بيته» فإذا كان الليل انصرف وترك الحلي» فإذا فلس صاحب الحبلي 
فالصائغ أسوة الغرماء» قيل : فلو استأجره يدرس ببقر الأجير» يدرس النهار» 
وينقلب في الليل ببقره» ففلس صاحب الأندر, قال : صاحب البقر أحق بالأندر 
بخلاف الصبائخ؛ وكذلك روى عيسى وأبو زيد في العتبية!» عن ابن القاسم» قال 
محمد : لأنه وإن انقلب في الليل فإن الأندر ببحال لا ينقلب به صاحبه. ولا يحوي 

عليه ولا هو في يديه. 


ومن الكتابين: وقال أيضا فيمن دفع غلامه إلى من يعلمه الخبز / والطبخ» 
يكون العبد عند معلمه على أجل معلوم» فأفلس السيد فليس للغرماء أخذ العبد 


(1) انظر البيان والتحصيل,» 0 : 45 
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قبل تعلمه إلا أن يعطيه ما كان السيد راضاه عليه وكذلك لو لم يعلمه شيئا بعدء 
إلا أن يكون إنما دفعه في عمل ينقلب فيه بالليل إلى سيده. 

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : وفي العتبية2!» من رواية ألي زيد : ومن 
دفع إلى صائغ سوارا يعمله, ثم دفع إليه بعد سوارا آخر يعملهء أو دفعهما معاء 
فعمل أ-حدهما فدفعه إلى ربه» ولم يأخذ إجارته حتى فلس رببماء فلا يكون الصائغ 
أول بالباقي عنده حتى اعد أجر الذي دفع» وهو أسوة» وهو اول بالباقي عنده 
حتى يايد أجرة هذا خاضة. 


ومن العتبية2» : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أجر بناء يبنى له عرصة 
مقاطعة: كل ذلك من عند البناء» فيبنيهاء ثم فلس صاحبهاء أن البناء أولى بذلك؛ 
لأن ذلك كسلعة بعينها. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دفع إلى صائغ ثوبا يصبغه أو غزلا 
ينسجه فأتم صبغه ورد إلى ربه قبل قبض أجره ثم فلس رب الثوب» فللعامل أن 
يكون شريكا في الثوب بقيمة الصبغ أو النسج» نقصه ذلك أو زاده» قيل : 
فالبناء يكتريه الرجل فيبني له دارا ثم يفلسء قال : البناء أسوة الغرماء. 

ومن كتاب ابن سحنون قال : وكلّم سحنون الأمير في استعجال أرزاق 
كتّاب وأعوان لما احتبس ذلك عنهم» وقال له : قال رسول الله عله : أعط 
الأجير حقه قبل أن يَجف عرقه30» فهم أجراء ونحن نرى / أن من عمل لرجل 
عملا بإجارة ثم فلس قبل قبض الأهير حقه أن يبدأ بق الأجير قبل دين الغرماء 
لهذا الخديث. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 545. 

(2) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 545. 

(3)- راه ابن ماجة في كتاب الرهون» باب أجر الأجراء بلفظ : اعطوا الاجير أجره... وأصله في صحيح 
البخاري» وهو صحيح. 
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في الأجراء هل يكونون أولى 
بما عملوا به في تفليس أربابه ؟ 

من كتاب ابن المواز: قلت : أيكون الأجراء أحق بما في أيديبم؟ قال : أما 
الحرابين» وأجير خدمة بيتك» أو لرحلك أبلك أو دوابك» وعلوفتهم» وليب لك في 
حانوت بزا أو غييوء فهو أسوة في الفلس والموتء وأما أجير السقي للزرع أو 
حائط فأحياه بسقيء فالأجير أولى بالزرع حتى يأخذ حمّه وهو في الموت أسوة» 
وكذلك في سقي الأصول من الفواكه وغيرها إلا أن يعطيه الغرماء أجره في 
الفلسء قاله كله مالك. 

قال مالك في الأجير في الزرع فزرعه وقاته به فهو في الفلس أحقٌ به. وهو 
في الموت, أسوف قال ابن القاسم: إن صاحب الأزض مع الالخير في سقيبا وعلاجها 
كلاهما أولى من مرتهن الزرع في الفلسء والأجير أيضا أولى في المرتمن في الفلس. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في أخير السّقي في الزرع والدخل فهو أسوة. 
ومن كناب ابن المواز : روى أخديت عن مالك» قال ابن حبيب : ورواه عن 
مطرف فيمن أكترى أرضا فزرعهاء واستأجر أجياء ورهن الزرع؛» قال ابن 
حبيب + وقبض المرتين» ثم فلس قفصاحب الارض والاجير سويان عل المرتهن 
يتحاصان» قال : والاجير 1 مبدأ مع كل من فدي» وهو ف الموت او 

وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية(!) مغل وقال أصبغ» قال ابن 
القاسم : ورب الأرض أولى بما في أرضه من الغرماء في الموت والفلس» وقال أصبغ 
كالرهن ما دام فيها الزرع» ورب الأرض أول من الأجراء في الفلس والموت» 
والأجراء أولى من المرتهن ومن الغرماء في الفلسء وأما في الموت فالأجير أسوة. 

ومن الكتابين : روى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم في رب الزرع يؤاجر 
أجيرأ يسقيه فعجزء فأجر ثم فلس رب الزرع : أن رب الأرض والاجير الثاني 


6 انظر البيان والتحصيل» 0 : 514. 
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بالزرع يتحاصان, فإن فضل شي فالأجير الأول أُولى به من الغرماءء وقاله أصبغ» 
لأ بهم تمّ ا لو رهنه قوماً فأحيوه بأموالهم ثم عجزوا فرهنه لغيرهم أن الأجبيين 
أحق وما فضل فللأولين برهنهم واحيائهم. 

قال في كتاب محمد : وقد قال مالك فيمن ارتبن زرعا فأصابته عاهة, فأخذ 
صاحبه من غيره فأصلحه ثم انتعش» فبالأول يبدأ ثم الثاني هكذا في كتاب 
محمد. 

وقال أيضا مالك فيه وني العتبية!» من سماع أشهب : ومن استدان فزرع 
واستأجر أجراء ثم عجز فاستدان» قال : يبدأ صاحب الدين الآخر فالآخر لأنّه 
أحياه لمن قبله» فما فضل فلادُول» قال : والأأجير مبدأ كان أولا أو احزاء وذكر ابن 
حبيب .عن مطرف عن مالكء وقال : يبدأ أهل الدين الآخر فالآخر على مكري 
الأرض والأجيرء فما فضل فلمكري الأض والأجير يتحاصّان, فما فضل للغرماء. 

ومن العتبية2» روى عيسى / عن ابن القاسم فيمن مات عن زرع أفرك» 
فلما حصد ودرس قام الغرماء ولم يدع غيره» فطلب الولد إجارة ما حصدوا 
ودرسواء فذلك هم. 


قال عنه أبو زيد في أجير السقي ومكري الأرض أولى بالزرع من الغرماء 
32 

يتحاصّان فما فضل للغرماء يدخل معهم فيه أجير حراسة الزرع. 

ومن كتاب ابن حبيب : روى ابن القاسم» وأشهب عن مالك أن مكري 
الارض وأجير الزرع والحوائط أولى بالزرع والشمر من الغرماء, وهما في الموت أسوةء 
وقال عنه شه : إنهما يتحاصانءز وقال عنه ابن القاسم : يبدا رب الأزض 
والأجير بعده» وذهب أصبغ إلى أنهما يتحاصان, وأنهما أولى في الموت والفلس 
كالرهن: وقاله ابن الماجشون وزاد : أن مكري الأرض ومكري الدابة لسقي الزرع 


(1) انظر البيان والتحصيل. 0 : 395. 
22( انظلر البيان والتحصيل, 0 : 425. 
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والأأجراء فيه وفي النخل أولى في الموت والفلس في الزرع واتمرء لا من باب الرهن» . 


لكن لأ بهم حبي وتمٌّء وكذلك الصنّاع أولى في الموت والفلس ما كان المتاع 
بأيديهم» قال : والأجراء فيما بعثوا لجلبه من بلد إلى بلد, والمجاعل على الآبق 
والشارد مبدون كالرهن بأيد.هم هذه الحجة فيهم؛ والحجة في الزرع : أنه بهم حيي 
وتم» والأجير على رعاية غنم أو إبل يسلم إليه ويكون في يديه أولى في الموت 
والفلس؛ وكذلك وكلاء من بالعراق على مالهم بالمدينة من قبم وساق وناضح 
مبدؤن في الموت والفلس» وفي الغزل إذا قدم أحدهم بغزهم قبض ذلك منهم قبض 
أجرهم» وللأجير على بيع الشمرة / إن لم تخرج الثمرة أو ثمنبا من يده حتى مات 
ربا أو فلس» فهذا مبدأء وكذلك أجير الحصاد إذا قبض الزرع وغاب عليه وهو 
بيده» ولو كان قد حرج ذلك كله من أيديهم إلى أربابه قبل ذلك فهم أسوة» وأما 
أجير على خدمة أو رحلة وعلوفة» أو بيع متاع لم يسلم إليهء فأسوة في الموت 


والفلس. 


في تفليس المكري أو المكتري 
في كراء الحمولة 

من كتاب ابن المواز : قال مالك : وأكرياء الحمولة أولى بما حملوا من 
الغرماء في الموت والفلسء قال ابن القاسم عن مالك : كان طعاما أو غيو ما لم 
يسلمه؛ بلغ أو لم يبلغ» قال مالك : وكذلك السفن. وكذلك لو برز بها ولم يسرء 
أو قبض المتاع ولم يحمله حتى فلس ربه؛ فالمكري أولى به حتى يستوفي من نه 
جميع الكراء» كان إلى مكة أو غيرهاء ويكري الغرماء الظهر ما بقي من الطريق إن 
كان سار شيئاء وكذلك الصانع يدفع إليه العمل يعمله فيفلس ربه أو يموت» 
فالصانع أحق بما في يده إلا أن يفتك الغرماء» وكذلك لو دفع الجمال إبله إلى 
صاحب التاع ليحمل هو عليها أو يسلمها إليه» فحمل عليها لنفسه فأفلس 

المكتري؛ فرب الظهر أولى بالمتاع» وإن لم يكن مع إبله. 


2 
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قال مالك في كتاب ابن الموازء وكتاب ابن حبيب : وإن فلس صاحب 
الظهر فند جعله مالك كمشتري السلع فقال : إن مات أو فلس قبل يكري 
المكتري أو يقبض شيئا / من الإبل» فإن كان اكترى إبلا معينة وعرفت فالمكتري 
أحق بهاء كمبتاع سلعة بعينيهاء أو يكتري داراء فمكتري ذلك ومشتريه أولى في 
الموت والفلس»؛ وإن كان الكراء مضمونا فالمكتري والغرماء اسوة يحاصهم بقدر 
قيمة الكراء» قال محمد : فالقيمة يوم المحاصّة والحكم, وكذلك في العتبية!» في 
سماع ابن القاسم في الكراء المضمون, وقال : كا يحاص من له في ذِْمّة البائع سلعة 
بقيمتها يوم الحصاصء فإن صار لكل غريم نصف حمّه كان لهذا نصف قيمة 
الستلعة يشتري بذلك من تلك السلعة على شرطه؛ ولا يأخذه ثمنا. 

قال مالك في كتاب محمد والعتبية2» وإن لم يفلس أو يمت في الكراء 
المضمون حتى دفع لكل إنسان بعيرا ثم فلس أو مات» أو سار بالقوم فكان تديل 
تحتهم الإبل» فكل واحد أحق بما في يديه يوم مات أو فلس من أصحابه ومن 
سائر الغرماء» وفي ككتاب ابن المواز : إلا أن يكون في أثمامها فضل عن كرائهاء 
فلمن بقي من الغرماء أن يبيعوها ويتكارى هم من الثقات الأملياء» ويحاصّ باق 
الغرماء في فضل ثمنها بعد الكراءء قال مالك : وإن مات بعير تحت رجل ممن 
يديل تحتهم إبله» لم يكن له دخول على سائر أصحابه فيما في أيدمهم يوم يموت 
البعير لا يدخل بعضهم على بعض إلا أن يشاء الذي هلك بعيو أن يتكارى لمن 
سلم بعيره من ملى» ويتبع ما سلم فيكون له فضل الثمن» قال أبو محمد : يريد : 
يكتري به» وني الواضحة نحو ما تقدم؛ كله / عن مالك. 

من العتبية!ة» : قال سحنون : والكراء المضمون وغيره سواء في أن كل من 
بيده بعير كان أولى به قال : ولو تسلف الجمال من بعض المكترين على أن يرهنه 
ما في يديه من الإبل فذلك جائزء ويكون رهنا محوزاء لأنه لو أفلس الجمال كان 
(1) انظر البيان والتحصيل. 10 : 366. 


(2) انظر البيان والتحصيل؛ 9 : 99. 
(3) انظر البيان والتحصيل. 9 :.99. 
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كل واحا. منهم أحق بما تحت من الغرماء ومن أصحابه؛ وكذلك أصحاب الأحمال 
أولى بما نحت أحمالهم من الإبل» ولو أراد الجمّال أن ينقل تلك الإبل ويديلها بينهم 
وأباه أص.حاب الأحمال فذلك هم, ولا يفعل الجمال إلا برضاهم. 
بلغ مكة نزل عن بعض الإبل التي تحته واشتغل بحجه وأخخرجت الإبل إلى الرعي» 
ثم فلس الجمّال؛ قال : فالمكتري أولى بالإبل. 

ومن كتاب ابن حبيب : قال ابن وهب عن مالك : إذا هلك المكري على 
الحمولة كراء مضموناء فإن كان صاحب الحمولة قد حمل وبرز بها فهو أحق من 
الغرماء إلا أن يرغب الغرماء في بيع الظهر ويضمنوا له حقه في ثقة وملاء. 

قال : ومن قول مالك في الأجير على رحلة الإبل وعلوفتهاء ثم يفلس مستأجره 
فلا يكون الأجير أولى بالإبل التي يليباء وإن كانت بيده وأما إذا فلس الجمال 
فكل رجل من المكترين أحق بما تحتهء وإن كان الجمال كان يديلها نحتهم» وإن لم 
يكن ركب الرجل جمله إلا يومه ذلك. قال أصبغ : وهذا اختلاف من القول» / 
وينبغي أن يكون الجواب ب فيبما سواء» إن كان الراكب أول بيجمله إذا كانت تدال 
تحهم» فذلك الأجير أولى بما في يديه منهاء وإن إن لم يكن الأجير أولى بما في يديه مما 
يدير منها بالعلوفة والرحلة» لم يكن المكترون أحق بما تحتهمء وقولي : إلا أن يكون 
أحد مخيم أحقّ بشيء من ذلك» إلا أن يكون مكتري الحمل أسلمه إليه وقبضه 
وإلا يدال منه فهو أحق به. قال ابن حبيب : وبقول مالك أقول. 

قال ابن وهب عن مالك فيمن تكارى داه أو أجر عبدا ونقد» ثم فلس 
المكري, فالمكتري أولى بالدّابة والعبد حتى يستوفي حقه. 


في التفليس في أكرية الدور والأرضين 


من كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا فلس مكتري الدار لم يكن رب 
الدار أولى بما فيبا في فلس ولا موت, وكذلك الحوانيت» قال : وهو أسوة في حصة 
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ما مضى من الكراء» وهو أحق ببقية السكنى» يريد : في حصّة ذلك من الكراء. 
قال أصبغ : إلا أن يدفع إليه الغرماء حصّة باتي المدة بعد أن يأخذوا من الكراء ما 
فدوها به ويكون الحصاص فيما بقي مع سائر مال الغريم» وإن شاء رب الدار 
تسلم باقي السكنى, ويحاصّهم بجميع الكراء في ذلك وفي غيوء فذلك له. قال 
ابن القاسم : وهذا في الفلسء وأما في الموت فلا يكون أحق بباقي السكنى وهو 
أسوة في ذلك وفي غيه بمجميع الكراءء قال مالك : وكذلك / في كراء الحوانيت 
مثل الدار فيما ذكرناء قال محمد : ولو مات رب الدار والحانوت أو فلس 
فالمكتري أحق بذلك في الموت والفلسء وكذلك لو لم يكن لأنه شيء بعينه 
كالسعلة المشتراة بعينها يفلس بائعها. 

ومن العتبية0'» : قال عيسى عن ابن القاسم» وقاله ابن حبيب عن ابن 
القاسم : وإن اكترى دارا سنة بستة دنانير» وانتقد ثلاثة وسكن ستة أشهرء ثم 
فلس الساكن» فإن شاء رب الدار ترك الدار وحاص بالثلاثة دنانير الباقية له» وإن 
ألى إلا أخذ داره فليدِ نصف ما انتقد حصة النصف الباق من السنة في ذلك» 
ويأخذ باتي السكنى» ويحاصٌ بدينار ونصف بقية حصّة ما مضىء إلا أن يشاء 
الغرماء أن يعطوه دينارا ونصف حِصَّةٍ باتي السكنى من الكراء» ويحاصّ بدينار 
ونصف باقي ما مضى, قال ابن حبيب : وكذلك قال مطرفء وقال ابن كنانة 
وابن نافع : إذا اختار الغرماء حبس ما أدرك البائع من ماله فلا يكون ذلك لهم 
إلا بدفع جميع الشمن» أو ما بقي منه إليهء وإن أتوا وأخحذه البائع ل يرد ما انتقد 
من الثمن إلا حصة ما استرجع من الصفقة؛ قال لي أصبغ. وقد كان قاله أيضا 
مالك» قال ابن حبيب : والأول أحب إلي. 

ومن كتاب ابن حبيب : قال مالك : وإن أكرى داره سنة؛ ثم فلس 
الساكن بعد أن سكن شهراء فإن شاء ربها حاصص بالكراء كله وإن شاء 
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فذلك همء ويحاصّ بحصّته ما مضى. 
(1) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 422. 


وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك في مكتري الأرض سنة يفلس وقد 
زرعها.: أن رب الأرض أولى بالزرع حتى يأخذ جميع الكراء إلا أن يدفعه إليه 
الغرماء. 


في تفليس أحد المقارضين أو أحد الشريكين 

من كتاب ابن المواز ومن العتبية!» من رواية أصبغ عن ابن القاسم في 
المقارض يشتري متاعا ويخرج إلى أطرابلس» فقام عليه بأطرابلس غرماء له أو لرب 
المال» قال مالك : أما غرماء رب المال فليبع لهم في ذلك فيأخذ العامل حصته 
وكان ما بقي لغرماء ربٌ المال» وأما إن قام على العامل غرماء له فأرادوا ابيع 
ليأخذوا ريحه فلا يباع حتى يحضر رب المال» وقاله أصبغ في العتبية» وقال : لأن 
العامل نيس له في عين المال شي ولا يجبر على بيع» ولا يمنع منه. 

قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا فلّس العامل بدين عليه فأقر في بعض ما 
في يديه أنه ليس من مال القراض فلا يصدق ولا نعمة عين. 

ومن كتاب ابن المواز : وعن شريكين في مال بعينه فسافر فيه أحدهماء 
فيدان فيه ثم فلسء فأراد غريماه أن يتبعوا الشريك المقم, فليس ذلك هم, لأنه 

ومن أفلس بديون عليه في ذاته وعنده مال قراض لرجل» فرب القراض إن 
أدرك من ماله شيئا بعينه أخذهء وإلا فهو أسوة, إلا أن يقول العامل / : هذا 
مالي» فيصدق ولا يتهم أن يفر من ذمته إلى شي في ذمُته» ويقبل قوله فيه في ربح 
أو وضيعة, قال محمد : ولأنه إنما فلس بغير مال القراض, ولم يعرف هذا منه» ولو 
عرف كان صاحبه أولى به» وكيف تفليس في القراض وهو لا يصلح أن يداين 
فيه» ولو شرط ذلك ما جاز. 
وذكر تفليس الشريكين وعلى أحدهما مهر لزوجته في باب بعد هذا. 
(1) انفلر البيان والتحصيل» 10 : 499. 
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فيمن مات وعنده وديعة وقراض . 
أو بضاعة, أو لقطة فلم يوجد 
من كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن مات وعنده وديعة أو قراض فلم 

يذكرها ,لا وجدت, فذلك كالدين يحاص به غرماؤه إلا أن يذكر بعينه فيقول : 
هذا لفلان» فيصدقء قال محمد : أو يقول : قد تلف فيصدقء ومن مات وقد 
بعث معه ببضاعة ولم يدر أين هي» فإن مات قبل أن يبلغ البلد لم يلزمه» وإن 
مات بعد أن بلغها فهي في ماله ولزمه. وخالف في هذه أشهب وغيه وأصحابه 
' وأصحاب ابن القاسمء وقالوا : سواء بلغ البلد أو لم يبلغ هي في ماله يحاصّ بها 
غرماؤه مالم يوجد. أو يذكر هو فيها ذكرا يدفع ضمانها عنه وقاله ابن عبد 
الحكم : قال مالك : ومن عنده لقطة قد عرف بها فلم يجد طالبها فأنفقها فأوصى 
مها تند لد 


في أحد الشريكين في الدين يقتضي أحلما منه 
وكيف إن بدأ أحرثها بنجم الآخر؟ / 


من كتاب ابن المواز : والشريكين7» في الدين ما اقتضى أحدهها لنفسه 
فللآخر أن يدخل معه إلا أن يكون أذن له أو استأدى عليه وإذا أذن الإمام 
للحاضر منهما بأخذ حقه جاز ذلكء إلا أن يكون لا * شي له غير ما يأخذ هذاء 
هذ بجع عليه القادم. وان لم بأت السلطان ولكن مالك على نصيه بعد أن 
حل بعضه أو باعه منه قبل الآ فء ففي الصلح يأخذ الآخر نصف ما أخل, ثم 
إذا قبض رد عليه مثلهء وأما في البيع فإن شاء أجاز ودخل معه: وإلا سلم ذلك 
واتبع الغريم, وقال في الحميلين يغرمان المال ثم يقبض أحدهما من الغريم نصيبه» 
فللاخر أن يدخل معه فيه لأمهما كالشريكين. 


(1) كذا والوجه : والشريكان. 
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قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية0') في رجلين لهما حقٌّ بكتاب واحدء 
وللمطلوب على أحدهما دين فقاص به في نصيبه من الدين : أن لشريكه أن 
يدخل على صاحبه فيما قاص به الغريم» قال سحنون : وإذا كان هما دين 
بكتاب واحد فيشهد أحدهما أنهما قد قبضا حقهما منه لم تجز شهادته» لانه 
يدفع عن نفسه ما عليه من رجوع شريكه عليه؛ وللشريك أن يأخذ منه نصف 
ما أقر بقبضه ثم يرجع المنكر على الغريم بام حقه. 


قال ابن حبيب : روى مطرف وابن القاسم عن مالك في الدين النجم 
لرجلين فيبدأ أحدهما الآخر بنجم حلء ثم يفلس الغريم» فله أن يرجع على / المبدأً 
بنصف ذلك النجم ا ولو قبض أحدهما نصيبه وأخره الآخر لم يرجع 
على صاحبه بشيء» قال ابن الماجشون : ولو أذ جميع النجم الأول من غير 
استكذان صاحبه ولا بدأه شريكه على أنه يسوغ له ذلك» ورضي بالنجم الثاني 
فليس له رجوع عليه في التفليس؛ » قال أصبغ : وإذا كان لهما في كل نجم ثلاثة» 
فبدأ أحدهما الآخر بنجم على وجه المعروف فجائزء وإن كان إثما قصد إلى جبر 
الدنانير لأن كل واحد يأحذ ديناراً ونصفأء لم يجر ويصير سلفا بنفع. 320 


جامع مسائل في الدين والتفليس 

من كتاب ابن. المواز : قال مالك : وإذا صالح ابن الميت غرماء ابيه على 
نصف حقوقهم على تحليل ابنه فرضوا فذلك ييه ويكون في حل منه, قال : 
ومن ترك رهونا طال زمانهاء ولا يعرف أهلهاء ولا في 5 هي فلتبع وليتربص بأثمامها 
سنة وما يرى؛ فإن لم يأت لها مستحق قضى بها دينه» ثم إن طرأ مستحق ا رجع 
على الغرماء. قال أبو محمد : يريد : بما يفضل من ثمن رهنه على الدين الذي يقر 


به. 


(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 420. 
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قال مالك : وإن أعطى الغريم بعض ما عليه للطالب فأبى إلا أخذ الجميع» 
فإنه يجبر على أخذه؛ قال ابن القاسم : إلا أن يكون الغريم مليكا فلا يجبر الطالب» 
وجبرت الغريم على دفع الحقٌّ كله. 

وقال فيمن صالح من دم على أن يأخذ في كل سنة شيئا سمٌّياهء ويأخذه 
عند السّةِ جملة فأراد الذي عليه الإبل / أن يؤْدّيها .رسلا رسلا»: وقال 
الطالب : لا اخذها إلا جملة كا اشترطتء قال : ليأخذها رسلا ما قال قيل : 
إن شرطه في سنة لم يقل أوها ولا آخرها : فقال : ليعط في وسطهاء يعني وسط 
السنة. 

قال مالك : ومن ترك زوجة حاملا فأراد الورثة صلحها على حقّها فلا يجوز 
ذلك. إذ لا تدري ماها : الربع أ أو الثّمْنُ ؟ 

ومن العتبية2» : قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن استأجر أجيرا ليستتجره 
وأجلسه في حانوته أن ذلك جائزء قال : وما لحقه في ذلك من دين فذلك في 
. ذمته إن لم يكن في يديه مال, قال : وما دخل عليه كان للذي استتجره؛ قيل : 
فلا تراه كأنه استأجره على أن يضمن ما تلف ؟ قال : لاء وقد يستأجر نواتية 
يكرون سفينة ويحملون فيهاء وهم يضمنون ما حملوا من الطعام» وكذلك عبده 
الملأذون يكون الدين في ذمته. 

وقال أصبغ : قال أشهب 0 له على رجل ديناران فأتاه بدينار» فأبى أن 
يأخذ إلا دينارين» فإن كان المطلوب مليئا لم يجبر الطالب على أخذه وأجبر 
المطلوب على الأداء؛ وإن كان معسراً أجبر الطالب على أخذه. وقال أصبغ: وروى 
أبو زيد عن ابن القاسم فيمن أنى ببعض الح فأبى الطالب أخذه أنه يجبر على 
أخذه, وهذا المعنى مكرر في باب آخخر. 


(1) الرسل بفتحتين : القطيع من الإبل» والجمع أرسال مثل سبب وأصباب. مصباح. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 515. 
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وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن له على رجل وعلى ابنه مال» أو 
طعام؛ ذدفع الأب ما عليه إلى الإبن ليؤدّيه عنه, ففعل» فقال الغريم : إنما دفع 
قال له : هذا هن أبي» ولو أقام الأب بينة أنه أمر الإبن أن يدفع ذلك عنه لم ينفع 
حتى تقوم بينة أن ذلك الشيء بعينه هو الذي دفع الإبن. 

قال أصبغ عن ابن القاسم في رجلين لهما على رجل حق فوكلا من يقبضه. 
قال : قضت حتق فلان,» وقال الغربم : بل دفعت حق فلان وهو معدم, فإن كان 

حقهما واحداً مجتمعا فذلك بينهما. 

وقال أصبغ: ومن سماع أشهب : وعمن له عليك دين فأردت أن تشتري منه 
سلعة فقال : أخاف أن تقاصصني وأنا محتاج إلى ثمنهاء فقلت له : لا أقاصصك» 
فباعها منك على ذلك» ثم أردت مقاصته وعليه دين كثير ولكن لم يفلس» قال 
مالك : له أن يقاصهء فروجع فثبت على هذا. 


في التحاصص مع الغرماء بصداق 
أو نفقة وخلع وعقل جرح وشبهه 
من كتاب ابن حبيب؛ وهو في غيو : قال مالك : للمرأة أن تحاص غرماء 
الزوج بصداقهاء أو بما بقي منه أو بما صالحته في خلع ففلس قبل يقبضه. 
قال عنه مطرف : ولا تضرب المطلقة بنفقة الحمل 5 لا تضرب بنفقتها في 
العصمة إلا ما أنفقت الزوجة قبل ذلك في غيبته» وذلك في يوم ترفع إلى الإمام 
فلتضرب به في الفلس والموت» وقاله ابن الماجشون. 
قال ابن القاسم : اختلف قول مالك في نفقة الزوجة» فقال مرة : هذا / 
البائع معهم ببقية ثمن الفائتة بيد المبتاع» ولو فلس البائع قيل للمشتري : أخرج 
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باقي ثمن الفائتة عندك تتحاصّ فيه وفي غير أنت والغرماء من مال المفلس بما كان 
يجب للك به الرجوع في المستحقة على البائع» وهذا مذهب مالك وأصحابه. 

قال محمد : قال ابن القاسم : وإذا فلست المرأة وقد طلقت قبل البناء وقد 
كانت أخذت مهرهاء فإن عرف المهر بعينه فالزوج أحق بنصفه؛ فإن لم يعرف 
إلا بعضه» كان أولى بنصف ما وجد منه ويحاص الغرماء بنصف ما بقي منه» ولو 
لم ينقدها إلا النصف ففلست وطلقها بعد التفليس قبل البناء وقد عرف ذلك 
بعينه» فلا شي له فيه وهو حقّهاء ولو كان بقي عليه من تمام النصف شي لغرمه 
لهاء وسراء طلقها قبل التفليس أو بعده. مديان31 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن صالح زوجته بعشرة دنانير إلى 
شهر ثم فلست فليحاص غرماءها بذلك © تحاص هي غرماءه بمهرها المسمى» 
محمد : وعليه دين محيط. 

وقال في شريكين متفاوضين فلسا وعليبما ألف دينار» وعلى أحدهما لزوجته 
مهرها مائتا دينار» ومعهما ألف دينار ومائتان» فعلمنا أن على هذا سبعمائة في 
نفسه» وعلى الآخر خمسمائة» وبيد كل واحد ستائة» فيحاصٌ في ستائة ؛ الزوجة 
بغانين» والغرماء بخمسمائة» فيصير للزوجة مائة وخمسة أسباع مائة» وللغرماء 
أربعمائة وسبعمائة» ثم يأخذ الغرماء من / نصيب الآخر خمسمائة تبقى له مائة 
يقام عليه فيها بالضمان عن صاحبه: فيوٌخذ منها ما عجز الغرماء» وذلك خمسة 
أسباع مائة» فإذا أيسر صاحبه غرم مائة تأخذ منها الزوجة ما بقي لما وهو 
سبعمائة» وشريكه خمسة أسباع المائة. 
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وجه الحصاص في مال المفلس والميت 
وحلول ما عليه من له عليه من دين مؤجل,. 
وكيف يحاص لمن له عليه طعام مؤجل 

أو عرضء أو حيوان؟ وكيف بمن عنده رهن يتأخر بيعه ؟ 

من كتاب ابن حبيب : قال مالك : بحل ما على المفلس من دين مؤجل» 
قال ابن شهاب : هي السنة أن من مات حل ما عليه من دين» ولا يحل ماله من 
دين» قال أشهب : وكذلك بحل ما باع من عطائه. 

ومن كتتاب ابن المواز : قال مالك فيمن باع رزقا له بالجار قمحا سنين ثم 
مات أن ذلك يحل في مال الميت» يأخذه المشتري قمحا من مال الميت» وكذلك 
من باع عطاءه ثم مات فليؤخذ ذلك من تركته» قال محمد : ولو بقي حتى يحل 
الاجل لالزمته ذلك في ماله ولا يقسم, لان عمدة ذلك عليه, وإنما شرط ذلك 
وتسميته بمعنى الأجل» ولو تبرأ من ضمانه على أن ذلك المشتري خرج أو لم 
يخرج» كان مكروها وفسخ. 

وفي العتبية!» من سماع أشهب فيمن تعين في عطائه. فتأخر العطاء وله مال 
فيه وفاء؛ أيؤخذ من ماله ؟ قال : لاء وروي عنه فيمن اشترى بالدين في عطائه 
ويكتب ذلك في ديوانه / فيخرج له نصف العطاءء, أيحل حقّه كلّه؟ قال : إن 
أمثل ذلك أن يأخذ ما خرج من عطائه فقط. 

ومن كتاب ابن المواز» ومثله في العتبية2» عن ابن القاسم, ومن رواية عيسى» 
وني كتاب ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وذكر أن مطرفا وابن القاسم 
وأشهب رووه عن مالك واللفظ لكتاب ابن المواز» قال : ومن أفلس وعليه 
عروض وحيوان سلم إليه فيباء قال : المشتري يحاص بقيمة ذلك فما حصل له من 
ذلك القيمة بالمخاصة اشترى له شرطه وما بلغ منه وقاله أصبغ» قال : ويحاصٌ 


(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 399. 
(1) انظر البيان والتحصيل,» 0 : 360. 
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بقيمته ا ا ا ا ا ا ل 
بلغ ذلك الشميع أو أقل أااها. يل من أجزائه يشترى له وإن صار به شريكا لم 
يتبع ببائي ما كان من شي. | 

قال في كتاب ابن حبيب. ونحوه في العتبية من سماع عيسى : وإن كان له 
طعام من سلم حوصص له بقيمته يوم الحصاصء فما وقع له اشتري له به من 
الطعام ما بلغ» وطالب بالباقي» ولا يجوز له أن يأخذ ما وقع ثمنا في طعام أو عرض» 
ولو كان السلم في صيف فوقع له ما يأخذ به نصف وصيفء فإن شاء اشترى له 
نصف وصيف وإلا ترك حتى ييأس صاحبه فيأخذ منه وصيفاء ولا يجوز أن 
0 هذه الدنانير ويتبعه بنصف وصيفء وأن يأخذ ما أدرك ويطرح ما بقي إلا 

يكون ما وقع له مثل رأس المال فأقل» فيكون كا قال جائز. يريد / : في غير 
0 


قال في العتبية(!) : وإن اشترى له نصف عبد طالب غرعه بنصف عبد. 


قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : فإن لم يشتر الطالب الطعام 
ما وقع له طعاما حتى غلا أو رخصء فلا تراجع بينه وبين الغرماء» ولكن ما نقص 
ابعر ب ال رانلا جص الس جو ل إلا الى ا 
قب ميغ الطعام فيرد الفضلة إلى الغرماء» وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ» وكذلك 
يخاصص من له كراء حمل غرماء الحمال في موته أو فلسه بقيمة الكرا. لا بما 
نقده. وفي باب تفليس الكري والمكتري من هذا. ‏ - 

قال مطرف وابن الماجشون : وإن كان لأحدهم أصناف من طعام من قمح 
وشعير وغيوء فوقع له في الحصاص دنانير فطلب أن يشترى له بها قمح؛ وقال 
المطلوبم : شعيرء فليس هما ذلكء ويأمر الإمام من يشتري له من أصناف طعام 
بقدر ما يقع لكل صنفء لا يجوز لهما غير ذلكء وأما في غير التفليس : فالبائع 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 5 
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يعطه ما شاء من أصناف ماله عليه وليس للمبتاع أن يقول : بع ما عندك من 
الشعير وابتع لي قمحا. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا كان لرجلٍ عليه عشة أرادب قمح فلم يوجد 
له إلا فحل.وعليه لغرمائه فحلء. فقال له رجل من الغرماء + تتتلم لنا الففحل 
وأقله من القمحء وأنا أضمن لك رأس مالك نعطيكه إلى أجل كذاء ودع الفحل 
لنا فلا يجوز» وبرجع من له القمح على من / ضمن له رأس ماله فيأخذ من ما 
كان يصبر له في المحخاصة.من ذلك الفحل» ويرجع بالذي ضمن على سائر الغرماء 
الذين اقنضوا معه فيأخذ من كل واحد منهم قدر ما يصيبه» قال محمد : وذلك 
للتأخير» ولو نقده رأس ماله كان جائزا إن تولاه لنفسه. فأما عن الغريم فلا يحل. 


قال لي ابن الماجشون : وإن كان بيد أحدهم رهن فإنه يحاص الغرماء بجميع 
حقّه إلى أن يباع الرهن, فإن بيع بجميع حقه أو أكثر رد الفضل إن كان مع ما 
أذ في الحصاصء وإن بيع بأقل من حقّه أخذه ونظر ما بقي له فيأخذ مما أذ 
في الحصاص مثل ما صار لكل غريم إن كان نصف حقّهما أخذ هذا نصف ما 
بقي له ورد ما بقي فيحاص هو والغرماء فيه بما بقي لكل واحد منهمء قال محمد 
وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب فيمن كان بيده رهن زرع لم يبد صلاحه؛ 
وقال محمد بن عبد الحكم : وإذا فلس وله دنانير وعليه دراهم فليصفهاء وكذلك 
إن كان له دراهم وعليه دنانير إلا أن يصرفها من الغرماء بما يسوى برضاهمء وإن 
كان له طعام وعليه مثلها دفعها فيما عليه. يريد : إن وقع له قيمتها في الخحصاصء 
قال : وإن كان لو باعها لا شترى مثل ما عليه بأقل من الثمن فليبعهاء وإذا 
كانت الصفة على الجيد والجيد أصناف فليشتر له إذنا ما تقع عليه تلك الصفة» 
وقد قيل : أوسط تلك الصفة, والله أعلم /. 
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فيمن أنظر غريمه ثم بدا له 
من العتبية(0» من سماع أصبغ عن ابن القاسم عمن له دين حال لاله 
غريمه أن ينظره إلى الصدرء فقال : لاء ولكن أكتبه حالا وأنا أنظرك إلى أن يتبياً 
لكء ففعل» ثم طلب أخذه قبل أن يتبيأء فإن أشهد له بالإنتظار إلى أن يتبيأ له 
لزمه» وإن كان كتبه حالا وأنظره إلى أن يتبياً له فذلك لهء ويحلف : ما أراد إلا أن 
يتبياً له ما بينه وبين الصدرء قال أصبغ : وليس له قبل الصدر طلب إذا لم يتبيأ له 
بغير مرزأة من بيع عقار وربع» إنما استنظره مخافة ذلك» فإذا حل الصدر أخذه به 
وحلف» وأما الوجه الآخر في التأخير المييم : إلى أن يبي لهء فهو على الصدر 
وبعد الصدر متى ما عبيأ إذا لم يكن للذي عليه الحق نشاط في التأخير إلى 

الصدرء فإن كان ذلك لم يجاوز الصدر ولم يجعل دونه. 


فيمن مات ولزوجته عليه دين 
ثم أقرت الزوجة لأجنبي أن له 
عليه ديناء وكيف التحاصص في ذلك ؟ 

من كتاب ابن المواز : ومن مات عن زوجة وأخ ولا عليه مائة دينارء وترك 
خمسين ومائة» وأقرت الزوجة أن لفلان على زوجها مائة دينار» فلتدفع إليه هي 
سبعة وثلاثين ديناراً ونصفأء لأن إقرارها لا يلزم الأخ فيما ورث» ويبقى له عند الأخ 
سبعة وثلاثون ديناراً ونصفء (لأنها هي / تقول : إنما لي بالخصاص خمسة 
وسبعون فتحبسها وقد أخذت مائة بالدين» واثني عشر ونصفا بالميراث» فتعطي 
من أقرت له مما بيدها ما زاد على خمسة وسبعين» وهو ما ذكرناء وتحسب على 
الذي أقرت له ما ورث الأخ» فإن طرأ غريم آخر بمائة على الميت ببينة» قال : 
فليدخحل مدخل الذي أقرت له المرأة» لأنه بالبينة أولى ممن لا بينة له فيأخذ ما 
بيده ويحسب على الطارئٌ ما ورث الأخ» وهو بقية حقّه, ثم يرجع الذي أقرت له 


)01 انلر البيان والتحصيل. 0 : 508. 
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المرأة عل المرأة وحدها بخمسة وعشرين ديناراً لأمها تقول الآن ليس لي بالخصاص 
في تركته إلا خمسون» ولك خمسون فتدفع إليه منها خمسة وعشرينء وتقول له في يد 
الطارئٌ الذي أقام بينة» يريد : بما. قبض وبما حسب عليه عند الأخ خمسة وسبعون 
لك منبها خمسة وعشرون» قال : فإن لم يكن للمرأة بينة أيضا إنما أخذتها بإقرار 
الميت» فال : يأخذ الذي له البينة المائة كلهاء وتأخذ المرأة خمسين, ولا شبيء لمن 
أقرت له المرأة لأمها تقول : إنما بيدي ما يجب لي في الحصاصء وجميع حك عند 
الذي أُقَام البينة. 


في أحكام العبد المأذون وتفليسه 


من العتبية(!) من سماع ابن القاسم ٠:‏ ومن استتجر عبده بمال» ثم فلس 
العبد. أن سيده لا يخاصٌ بذلك المال غرماءه, إلا أن يسلفه سلفاء أو يبيعه بيعا 
فيحاص, بذلك» ولو باعه وكتب عليه مالا يشبه مال العبد فالغرماء أحقٌّ بماله, إلا 
أن يكون / ارتبن منه رهنا فهو أولى بالرهن. قال سحنون : إلى مبلغ قيمة سلعته» 
لامها لا تشبه تمنباء قال مالك : وإذا فلس وبيده مال لسيده لم يستتجره فسيده 
أحق به. وأما ما استتجره به فالغرماء أحق به وبجميع مال العبد» وعن المأذون له 
على من بايعه دين ببينة فادعوا أنهم دفعوا بعض ذلك إلى سيده؛ فإن عرف أن 
ادعي خبليه, 


ومن سماع أصبغ من ابن القاسم فيمن استتجر عبده بمال وأمره ألا يبيع إلا 
بالنقد, ولا يشتري إلا به فداين الناس» أنهم أحق بما في يديه وإن لم تكن هي 
أمولههم بعينباء قال أصبغ : لأنه مأذون حين أطلقه على البعض» وكمن أذن له ألا 
يتجر إلا في البز» فتجر في غيو» فلحقه دين أنه يلزمه, لأنه نصسبه للناس» وليس 
على الناس أن يعلموا بعضا دون بعض قال ابن القاسم : فإن قضى ما في يديه 
فإني أستحسن أن يكون ما بقي في ذمته» وقاله أصبغ على استحسان وفيها 
(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 351. 
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ضعف» قال سحنون : وهو كا شرط للسيد» ليس له أن يتعداه, ألا تراه لو أعطاه 
قراضا كان به مأذوناء وحكم القراض لا يبايع بالدين» فكذلك إذا شرط عليه ألا 
يبيع بالدين لم يجر على سيده تعديه. 

قال أبو بكر عن ابن القاسم : وإذا أحلت من له عليك مائة دينار على 
عبدك الأذون» ثم فلس العبد فليحاصٌّ الذي أحلته غرماءه» فإن نايه نصف 
حصة رجع / بالنصف على السيد» ويرجع غرماء العبد على السيد بما صار لغريمه 
في المحادّة, وهو خمسونء فإن لم يكن عنده شي باعوا من العبد بقدر ذلك. قال 
ابن المواز : ولم يجب أن يكون ما لحق المأذون من دين في رقبته» لأن إذن السيد له 
ليس من, ناحية الضمان, ولو كان من الضمان يلزم السيد ديونه وإن جاوز قيمته. 


في معاملة غير المأذون 
وحكم العبد المحجور عليه 
من كتاب ابن المواز : قال : والعبد إذا حجر عليه سيده حجرا بينا ظاهرا 
عند الحم أو في مجمع سوقه, ثم في سائر الأسواق» وأذاع ذلك وأعلنه لم يلزم ما 
أقر به بعد ذلك لا مستأنفاً ولا قديمأء إلا أن تقوم بينة بدين قديم» فإن قامت بينة 
بإقراره أو بمعاملة حضروها ولا يعلمون قبل الحجر أو بعده» فلا يحكم عليه بشي 
' من ذلكء إلا أن يقولوا : إن ذلك كان قبل الحجر عليه؛ ولا يقبل قوله بعد الحجر 
بأن هذا كان قبل الحجرء ولو قبلناه كان إبطالاً للحجر. 
وروى أشهب عن مالكء قال : ولا يشترى من العبد الذي لم يؤذن له في 
البيع والشراء شيء وإن قل» مثل الحبٌّ وشبهه إلا بإذن أهله. ولا يقبل قوله : إن 
أهله أذنوا له حتى يسألهم أو يرده عليهم» وقد يكونون في بعد. وقد جرى في العتق 
باب فيه أحكام مال العبيد» وجرئ هناك شيء من ذكر المأذون. 


ومن كتتاب ابن الموازء قال : ومن ارتد وله عبد مأذون» فإن العبد يوقف عن 
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توقيف رؤية لثلا يضيع؛ "ا يفعل بسائر مال سيده من غير حجره انتظارا لما يكون 
من سيده» فإن عاود سيده الإسلام عاد وهو على أمره» وإن قتل كان ماله لبيت 
المال» وإقرار العبد لازم له في ماله بخلاف إقرار سيده المرتدٌ. ٠‏ 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : قال : وإذا ارتدّ العبد ثم رجع إلى 
الإسلام فهو مأذون له في التجارة على حاله. ويطلق الإمام الوقف عن ماله» وما 
قر به العبد من التجارة في وقت رد مولاه أو بعد ذلك فذلك يلزمه إلا أن يوقفه 
الإمام ويمنعه من تحريك ماله فإن أوقفه الإمام فقتل على الرّدة قضى في مال العبد, 
والذي في يديه وكان ما بقي فيكاً مع رقبة العبد, وإن ارتدّ المأذون حبس ولم يعرض 
لا في يديه» فإن قتل فما في يديه لسيده. وإن لم يكن عليه دين» وإن كان عليه 
دين» قضي من ذلك الدَّين وأحذ السيد ما بقي. 

ومن كتاب ابن سحنون: كتب شجرة إلى سحنون فيمن مات وله عبد 
مأذون» فلما مات مولاه أمرت بضمٌ ما في حانوت العبد خفت عليه الضيعة؛ 
فزعم أن عليه ديونا لناس سمّاهمء وقامت بينة لآخرين بإقراره قبل هذا بدين 
ولولاه بدين» ثم أقر بعد أشهر بديون لآخرين» فكتب إليه : إقراره بحدثان ما أقر 
خاصء إلا أن يقر لمن يُتهم عليه بصداقة والدَّين غالب على ماله؛ فإذا وُقف ماله» 
وضرب / على يديه, وأقام الناس في إثبات ديونهم, والدين غالب على ما في يديه, 
فإقراره بعد ذلك باطل. 

قال محمد بن عبد الحكم : إذا حجر السيد على عبده المأذون حجرا ظاهرا 
عند حآم وني مجامع الناس والأسواق» وأذاع ذلك. فلا يقبل إقراره بعد ذلك 
بدين» ولم يلزم ذلك فيما في يديه ولا في رقبته» وقال النعمان : إن أقر بدين بعد 
الحجر لم يلزمه في رقبته» ويلزمه فيما بيده من متاع» وما كان له عليه من دين قبل 
الحجر فهو أولى مما أقر به بعد الحجر, وكذلك لو مات مولاه ولم يحجر عليه؛ قال 
محمد : وهو يقول : إن المأذون يلحق رقبته الدين مع ماله قال محمد : فإذا كان 
قد ثبت حجره ولزمه الحجر فلم أجاز إقراره بعد الحجر ؟ فلا هو جعله حجرا 
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فأبطل إقراره» ولا هو ألزمه إياه فجعله فيما هو في يديه وني رقبته على أصله في 
الذي لم يحجر عليه. وحكاية هذا تنوب عن نقضه. وقد قال أصحابه في هذا 
بقولنا : إنه لا يلزمه إذا حجر عليه» لا فيما بيده ولا في رقبته. 


في بيع السفيه وشرائه وأفعاله 
ولا ولاية عليه 


من العتبية0!» : قال عسبى في السفيه يبيع قبل أن يولى عليه؛ قال ابن كنانة 
وابن نافع وجميع أصحاب مالك : إن بيعه جائز حتى يولى عليه» إلا ابن القاسم 
قال : بيعه وقضاؤه لا يجوزء لآنه لم يزل في ولاية منذ كانء لأن السلطان ولي لمن 
لا ولي لهء فهو في لايته حتى يولي عليه وليا يقوم بأمرهء وكذلك روى عنه 
سحنون في سفيه مات أبوه ولم يول عليه أحداء أو مات / وصيه ولو يوص به إلى 
أحد ثم يبيع متاعه أو ينقلب به أن ذلك مفسوخ وإن طال الزمن فيه إذا كان 
مشهورا بالسفه» ولا شي للمشتري عليه من الثمن كلمولى عليه» قال : وإن لم 
يعرف بشر ولا بخير ولا بتبذير إلا أنه يشرب الخمر, وربما أحسن النظر في ماله» 
ففعل هذا جائز إذا لم يول. 

قال سحنون : أفعال السفيه الذي لا وصبي عليه؛ يعني : ولا حجرء نافذة 
من بيع وهبة وصدقة حتى يحجر عليه؛ فإذا حجر عليه لم يجز شيء من أفعاله بعد 
الحجر» قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف : إنه إن كان منذ بلغ سفيها لم 
يأت عليه حال رشدء فأفعاله مردودة, لأنه لم يزل في ولاية» ثم ذكر نحو قول ابن 
القاسم وحجته؛ قالا : وليس ترك السلطان ما يلزمه من التولية عليه ثما يخرجه من 
ولايتهء قال : وأما من خرج من الولاية بالبلوغ فإيناس الرشد منه بعد وحسن 
النظر في أمره» وما رجي منه من تماديه حتى بلغ وخالط» ثم حدث به حال سفه. 
فباع فيبا وخالط أيضاء ثم رفع أمرهء فهذا بيعه كله(", إلا أن يكون بيع سفه 
1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 471. 
© كذا. وفي الكلام نقص لعله : جائر. 
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وحديعة بينة» مثل أن يبيع ما يسوى ألى دينار بمائة» فهذا يرد ولا يتبع بالشمن إن 
أفسده؛ ولا يكون في ماله, وما كان بيعا متقارباً وإن كان فيه غبن متفاوت فهو 
نافذ» وقال ابن القاسم : بيعه قبل الولاية وبعدها مردود. وقال ابن كنانة : ولا يرد 
إلا ما كان بعد الولاية قولا محملا لم يفصله. 

قال مطرف وابن الماجشون : / ويرد بيع المولى عليه ولا يتبع بالئمن إلا أن 
ا 00 
يكن له بد من إنفاق مثله من ماله فينظر له فإن كان رد سلعته اليوم خيرا له 
ردت وودي الثمن من ماله؛ وإن رأى إنفاذ البيع - خيرا له أنفذ وأخحل من المشتري 
تمام قيمته اليوم إن كانت أكثر, قالا : ولو كان إنما أكل الثمن فلا يلزمه منه شيء» 
وقال لي أصبغ : مثله إلا أنه قال : إلا أن ينفق ذلك فيما لا غنى به عنه» نفقة 
بينة معروفة» وثما لا بد أن يباع في مثل ذلك ماله فهذا ماضء وبهذا قال مطرف 
وابن الماجشون, وكذلك يرد ما اشترى 5 يرد ما باع ويؤخذ الثمن من البائع» 
ويأخذ شيئه, فإن أكله السفيه فلا طلب عليه؛ ولو اشترى أمة فأولدها فهو فوت» 
ويرد بائعه الثمن, ولا يطالب السفيه بشيء؛ وقاله أصبغ. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في السفيه الذي لا ولاية عليه : بيعه 
جائر مالم يخرج من بيوع المسلمينء ولم يكن منه فيه إفساد ولا تلف. 
وفي باب فعل الأب في ماله مسألة من هذا الباب, والسفيه يبيع على أبيه. 


في أفعال البكر اليتيمة أو غيرها 
وكيف إن لم يول عليها ؟ 
وما الذي يوجب لا الرشد ؟ 
وكيف إن قاسم عليها إخوتها؟ 
قال ابن حبيب : قال عطاء ومجاهد عر لا و لاسن 
تدخل / بيتها. :وتمضي دلا سنة» أو تلد ولدأً. قال مالك : بعدما تدخل بيتها 
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ويعرف من حاهاء قال مطرف : يعني يشهد لما عدول من أهل الخبق بها أنها 
صحيحة العقل» رشيدة الحال» مصلحة للمال» حسنة النظر فيه حابسة على 
نفسهاء قال مطرف : فإن شهد لا بهذا بعد البناء عندما دخلت وقد عرفت بما 
ذكرنا قبل البناء» فقد استحب مالك أم يؤخر جواز قضائها ما بينها وبين سنة» 
وهذا استحباب والذي يلزم أن يجوز بذلك قضاؤهاء وإن شهد بذلك بعد البناء 
بيسير إذا عرفت بذلك في سترهاء وأما إذا قضت في مالها بعد البناء» ولا تعرف 
برشد ولا سفه. فأعتقت أو تصدقت وباعتء فإن كان بقرب البناء» فالبينة 
برشدها على من يريد إجازة فعلها ما بينها وبين السنة وما قاربهاء وإن كان قضازّها 
بعد السنة فالبينة على من يريد رد فعلها بأمها سفيبة» أوسيئة النظرء أو مختبلة 
العقل» وقاله كله ابن الماجشون وأصبغ: 

قال مطرف عن مالك في البكر المرشدة المرضية الحال» الحسنة النظرء فلا 
يجوز لها قضاء في مالا ببيع ولا غيرهء كان لما أب أو لم يكن حتى تبلغ أربعين 
سنةء وقاله أصبغ وابن القاسم. وقال ابن الماجشون : إذا لم يول بأب ولا غيوء 
فإذا بلغت الثلاثين جاز قضاوها من عتق وعطية وغير ذلك إذا كانت مرشدة» 
وأما التي تولى بأب أو وصي أوخليفة سلطان» فلا يجوز لها قضاء وإن كانت / في 
الستر والحال ؟! ذكرنا حتى تنكح أو تعنسء وأول التعنيس أربعون. 

وبه قال ابن وهب وغيره. 

قال ابن حبيب : وبه أقول. 

ومن البية» : قال سحنون في اليكر تعطي زوينها قبل البناء من مافا ما 
تبارئه به» فإن كان لها أب أو وصي لم يجر ذلك ورد ما أخذ وألزمه الطلاق» وإن 
كانت لا أب لا ولا وصي عليها حتى تكون غير محجورة فذلك نافذ للزوج ما 
أعطته» بمنزلة السفيه ولا وصيٌّ له فأموره نافذة من بيع وشراء أو هبة أو غيرها مالم 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 5 : 93. 
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حجر عليه فكذلك البكر تجوز هبتها وخلعها إلا أن يولى بأب أو وصيّ. وقال 
مالك في ضعيف العقل يزوج فأراد وليه إجازة ذلكء, فقال : إن كان مولى عليه لم 
يجر نكاحه» وإن كان غير مُولَى عليه فهو جائز. 

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في اليتيمة يدخل بها زوجهاء ثم تخالع 
زوجها بالقرب بكل ما أعطاهاء قال : بمضي الطلاق ويسترد وليها من الزوج كل 
ما أخذ منهاء ولم يكن لها أن تعطيه شيئا بإذن وليها أو بغير إذنه حتى تقمم سنة 
وتلد ولدا. 

ومن العتبية!!» : قال سحنون عن ابن القاسم في البكر بنت الثلاثين سنة : 
لا يجوز قضازها في مالها وإن مات أبوها عنهاء وإن تزوجت إلا بعد البناء ورشد 
الحال» وأما التي عنست وبلغت الخمسين والسئّين فهذه يجوز فعلها في مالها إن 
كانت لا بأس بنظرهاء وإن لم تكن كذلك لم يجر ذلك. / قال ابن القاسم : 
وإذا تصدقت بمهرها على زوجها بعد البناء بنحو الشهرء ولا يعلم أمرشدة هي أم 
لاء وأجاز ذلك وليها أب أو غييوء أن ذلك مردود» وليس للوليّ أن يجيز فعل من 

قال أصبغ في العتبية0»؛ وكتاب ابن حبيب في البكر تحتاج فتبيع بعض 
عروضهاء قال عنه ابن حبيب : وعقارها وتنفقه وتفعل في البيع والنفقة مثل ما 
يفعله السلطان. أو تبيع ذلك لها أمها أو من يقوم لها من أقاربها ثمن ليس بوصي. 
قال في العتبية30» : ولعله يبعد عليه أو عليها أمر السلطان أو يضيع ذلكء أو 
لعلها ومن ولي أمرها يقدر على رفع ذلك فتركته, قالا عنه : غير أن البيع والنفقة 
جريا بما يجريه الإمام من حسن النظرء قال ذلك سواءء وينظر فإن كان شي له بال 
وقدرء مثل العقار الصالح» والأمر الكبير من عين فذلك مردود كله., وينظر 2 
الثمن» فإن كان جعل في نفقة لا بد منهاء أو أمر لا غناء عنهء ولا مرجع إلى 
(1) انظر البيان والتحصيل؛» 10 : 482. 


(2)- انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 535. 
(3) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 535. 
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شيء غيره» ولو وليه سلطان أو وصيّ لباع ذلك للحاجة إليه» فليحسب للمشتري 
الثمن» قال عنه ابن حبيب : وأعطيه من مالا وإن كان على غير ذلك فهو ساقط 
عنها. 

قال عنه العتبي2'2 : وإنما يبطل من بيع السفيه ما لا مخرج لثمنه إلا فيما 
شاء أو في شهوته, فهذا لا مرجوع بالثمن فيه وأما ما دخل في وجهه. أو وجد 
بيد السفيه / فمردود إلى المشتري ويفسخ البيع» قالا عنه : وأما إن كان المبيع 
خفيفاً مثل الدويرة أو البيت الخرب والأمر القريب» قال عنه ابن حبيب : أو 
الدويية أو الثوب فذلك نافذ إذا بيع لنفقة اليتم ومصلحته ولم يكن له غية. 

قال ابن حبيب عن أصبغ في البكر لا يوصي بها أبوها إلى أحد ترث مع 
إخوتها المنزل فيقسم ذلك إخوتها بغير أمر سلطان, فيعزلون لها حقهاء فإن لم يفت 
ما بأيديهم ردُوا وانتفى القسمء وإن فات ما أخذوا نظر فإن كان لها حظ فيما 
صنعوا ولا غبن فيه مضى ذلك ونفذ, وإن لم يكن نظر لا ولاحظ» وقد فات 
نصيبهم من الأرضين ببناء أو غرس» أعيد كله إلى القسم كأنه براح» فإن وقع لها 
ما فيه بناء وغرس نظرء فإن كان إما أحدثه إخوتها أو من اشترى منهم محمد يعلم 
بعدمهم فليس له إلا قيمة ذلك مقلوعاء وإن كان مشتر لا يعلم بعدتهم فله قيمة 
ذلك قائما كمن بنى على شببهة. 


في أفعال المولى عليه 
وما الذي يوجب له الرشد ؟ 


وما الذي يوجب الحجر على السفيه ؟ 
من كتاب ابن المواز : قال محمد : تجوز أفعال من لم يبلغ فإذا بلغ فأنس 
منه الرشد 5 قال الله سبحانه جار فِعْلّه وذلك أن يُصْلِحَ مَالّه ويشمره ويكونَ له 
دِيْنّ يَحْجِزه عن معاصي الله وعن إثلاف ماله في لَذَّاته. وليس لذلك حَد من 
(1) انظر البيان والتحصيل؛ 10 : 535. 
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السينَ إلا الخد تلد ولا يَصحٌ قول أَهْلٍ العراق : إِنّه م / له بماله حتى ِل 3 /62و 
حَمْسَة وعشرين من ويجوزٌ عندهم قبل ذلك عتقه وَيْعُه وشيرازه» وهذا خلا 
مادّل عليه القران. 


قال : والذي بلي عليه يقوم مقامه في البيع والشراء أو غير ذلك؛ فيرهن 
ماله ويتسلف له حتى يببع ماله ودارة» ويزو جه بغير إذنه إذا رأى ذلك نظراً له 
وبمهر بشبهه. 


قيل : فالكبير السفيه لا أب له ولا وصيٌء أو كان غير مرشد أيحجر عليه ؟ 
قال : أشهب : لا أرى ذلك إلا في البيّن أمره في تبذير ماله وما لا يحكم 
إمساكه. 


وقال ابن القاسم : يحجر على من لا أب له ولا وصيّ ممن لو كان عليه وصيٌّ 
م يقض له بأخذ ماله ممن لم يتبين رشده؛ ولينرع القاضي منه ماله وقبعل من يلي 
عليه» قال : وكذلك من دفع إليه وصيه ماله ثم ظهر منه غير الرُشْدء فإن له أن 
حجر عليه ثانية وينزع ماله. 

قال أشهب : ولا ينظر | ا 
الصبي؛ ولا يخاف عليه في تدبيره ولا تبذيره. 


قال محمد : فلم يختلف في الصغير إذا بلغ أنه لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس 
منه الرشد. 

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في المولى عليه يؤنس منه بعد 
البلوغ حسن النظر في ماله وفي أخذه وإعطائه؛ إلا أنه يشرب المسكر قال : لا 
يحكم له بأخذ ماله إلا بالرشد في الحال وفي المال, قالا : ولا يردٌ لشرب الخمر في 
الولاية بعد أن خرج منها. 

وقال ابن كنانة وغيره من المدنيين : لا يرشد حتى يكون رشيدا في حاله 
وماله. 


4 - النوادر والزيادات 10 97 سد 


/ وقال ابن القاسم وأصبغ : إذا كان حسن النظر في ماله خحرج من الولاية 62/13ظ 
وإن شرب الخمر. 

وبقول المدنيين أقول» وهو قول الحسن البصري. 

قال أصبغ : لا يخرج المولّى عليه من الولاية» ولا البكر المعنسة إلا بشهادة 
عدلين بحسن نظرهما في المال» ويكون أيضا مع ذلك أمرأ فاشيا غالباء وإلا لم تنفع 
شهادة العدلين في قبض أموالهماء ولكن يحكم لما في أنفاذ ما اعتقا وباعا وقضيا 
فيه. 

قال أصبغ في السفيه المولّى عليه. أو الصغيرء أو البكر يتبع أحدهم الجارية 
فتعتق أو تحمل من مشتريها أو من زوجء أو يكون حيواناً فيتناتج فلترد تلك 
الدواب ونتاجهاء والامة وإن كان ولدها من زوج رد معهاء وإن كان من المشتري 
فعليه الأكثر من قيمتها يوم ابتاعها أو اليوم» ويسقط الثمن الأول عن المولى عليه؛ 
إلا أن يكون قاثماء أو دخل في مصلحة لا بد منهاء وأما العتق فيد. 

قال ابن "كنانة : ما أقر به المولّى عليه من دين عند موته فهو في ثلثه مبدأء 
واستحسنه أصبغ ما لم يكثر جداء وإن وسعه الثلث. 

قال مطرف وابن الماجشون في البكر والصغير والمولّى عليه يبيع أحدهماء أو 
هبء أو يعتق» فلا يعلم ذلك إلا بعد موته : أن ذلك مردود يورث عنه» وكذلك 
لو تزوج فلم يعلم به وليه حتى مات المولّى عليه : أنه لا ميراث لأمرأته ولا 
صداق عليه؛ . إن بنى بها لأن ذلك / مردود حتى يجيزه الولي» وإن كانت المرأة 63/13ر 
هي التي ماتت وبقي الولّى عليه فالنظر لوليّه قاكم فإن رأى إجازة ذلك خيرأ له 
وغرم الصداق لما يأخذ من الميراث أجازه وإلآ رده وقاله ابن أبي سلمة» وقال ابن 
القاسم : بل هو أمر جائز قد فات موضع النظر فيه» ومضى الذي كانت به 
الولاية» والأول أحب إليَّ وإليه رجع أصبغ وقالا في المولّى عليه من سفيه» وصغير 
وبكر : إنه لا يجوز عفوهم عمًا نيل منهم من الحدود والشم والجراح» عمدها 
وخطائهاء بل ذلك أولى بالصّيانة ما حجر عليهم فيه؛ إلا في النفس فإنهم عند 

وول 


الموت في العفو في العمد والخطأ كالكبير» وقال ابن القاسم: يجوز عفوهم فيما 
ليس بمال في الحياة» وبالأول قال أصبخء وقال : هو كالعبدء ولو جاز هذا جاز 
نكاحه بغير إذن وليّه إذا حمل عنه الصداق حامل. 

قال مطرف وابن الماجشون : ومن أن إلى القاضي بيتم بالغ فقال : إن أباه 
أوصى به إليّء وقد رشد وأنا أدفع إليه ماله. فاكتب لي به فراه» قال : لا يفعل 
حتى يثبت عنده أنه وصيّه وأنه قد رشد» ولو خوصم في فسخ بيع عليه ما 
أمكنه من ذلك. قال أصبغ : إن ثبت عنده رشده كتب له على ما يذكر من 
الوصية : إنك ذكرت كذا ودفعت إلى من ثبت رشده. 

وقال سحنون في العتبية!» : يكتب له : إن فلاناً أتاني بفتى صفته كذاء 
وزعم أنه يسمى فلاناء أو بامرأة / صفتها كذاء وزعم أن اسمها كذاء وذكر أن 
أباها أوصى بها إليه وبمااء وأنها بلغت مبلغ الأحذ لنفسها والإعطاء منهاء يريد 
سحنون ذلك بعد البناء» وسألنى أن آمره بدفع مالا إليباء ويكتب له براءة» 
فأمرته بدفعه إليباء فدفعه إليِبا عندناء وهو كذا وكذاء وقبضته منه وقد أشهدنا له 
بالبراءة منه شهداء هذا الكتاب. 

وفي كتاب الصداقات : باب في صدقة المولّى عليه. 


قال ابن الماجشون : ومن باع من مولى عليه وأخذ حميلا بالشمن» فرد ذلك 
السلطان, وأسقطه عن المولّى عليه فإن جهل البائع والحميل حاله لزمته الحمالة» 
لأنه أدخل البائع فيما لو شاء كشفه. وإن دخل البائع في ذلك بعلم سقطت 
الحمالة» علم الحميل أو ل يعلم. 

قال ابن الماجشون : ومن دفع إلى مولّى عليه دنانير سلما في سلعة» فاشترى 
بها اليتتم سلعة من رجل وهي تعرف بعينها بيد الثاني» أو رهنها رجل ثم قام الأول 
ففسخ ذلكء فله أخذ دنانيه بعينها من الثاني ومن الموهوب» وهي كدنانير لليتم 
اشترى بها سلعة. 
(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 486. 
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ومن العتبية”!2 : قال : ولو أسلفت إلى مولّى عليه مالأ» أو أسلمته إليه في 
سلعة» فاشترى بها أمة فأحبلها فهي له أم ولد وليس لك أخذها في مالك؛ وترد 
أنت إليه السسّلعة إن قبضهاء وإذا ابتاع السفيه أمة فأولدها فلترد الآمة على بائعهاء 
ويرد هو الثمن, ولا شيء له من قيمة الولد؛ والولد ابن للسفيه حر. وروى أشهب 
عن مالك في المولى / عليه يداين ثم يموت : أنه لا يقضى عليه؛ وهو في موته 
كهو في حياته, إلا أن يوصي به وقد بلغ حد الوصية» قال أبو محمد : يريد : 
فيكون في ثلثه. مديان37 

قال عيسى عن ابن القاسم في يتم له وص وقد بلغ : ومثله لو طلب ماله 
أخذه» تزوج بغير إذن وصيه ثم فسد وصار ممن يستحق الحجر, ثم طلقها في 
سفهه قبل البناء» وصالحها على أقل من نصف الصداق الذي قبضت بعلم 
الوصي» قال : يرجع وصيه بهام نصف الصداقء, لا إذن لوليه في النقصان, ولو 
اذّعَى أبوها أنه رد إلى اليتم نصف الصداق لم ينفعه» وإن صدّقه اليتم» لأنه دفع 
إلى مولى يجوز قبضهء وأما نكاحه وهو في الحال الذي ذكرت فيجوزء وهو 
كالإذن له. ١‏ 

وفي كتاب الوصايا : ذكر وصية المولّى عليه. وفي كتاب العتق : ذكر 
عتقه» وفي الوصايا : كثير من معاني هذا الباب. وهناك ذكر فيمن يبيع على 
الصّبيّ ممن ليس بوصيّ من أم أو عم كنفه. 

في البالغ هل يسافر بغير إذن أبويه ؟ 
من العتبية2» : روى أشهب عن مالك وسأله رجل فقال : إن ابني تزوج 


امرأة» وهو يريد أن يذهب معها ويخرج ويدعنيء وأنا شيخ كبير لا أقدر على نزع 
الشوكة من رجليء فقال : إن كان قد بلغ وليس بسفيه ولا ضعيف العقل» وهو 


(1) انظر البيان والتحصيل» 0 487. 
(2) انظر البيان والتحصيل» 0 : 412. 
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نفسه وهو سفيه مأخوذ على يديه فليس ذلك له. 


/ فعل الأب في مال ولده 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وما وهب الأب من مال ولده 
الصغير من عرض أو رقيق أو عقار, فإن كان مليا فذلك نافذ للموهوب, وعليه 
للابن عوضه. شرط له ذلك على نفسه أو لم يشترطه. ولا سبيل للإبن على الهبة إلا 
أن يعسر الأب من بعد يسروء فليرجع الإبن فيأخذ المبة» إلا أن تفوت فيأخذ 
قيمتها من الموهوبء ثم يرجع الموهوب على الأب بذلك, يتبعه به من عدمه, لأنه 
قد لزمته القيمة لابنه فودّاها هذاء والفوت في ذلك عتق العبد, والأمة تتخذ أم 
ولدء وإبلاء القوب. وأكل الطعامء وبيع الهبة وأكل تمنهاء وما كان فوته بسببهء وأما 
ما هلك بأمر الله عز وجل فلا يضمنه وإن كان الأب يوم الهبة معدما لم تجز الهبة 
بشرط 0 7 ا لاء ويرد ذلك» 0 فات أخذ من الأب قيمته إن كان له 


لآب 1 وهب 0 ا 0 كان الأب يوم العطية معسرا ثم أبسر ثم أعسير 


نفذت العطية ولا يأحذها الابن وإن كانت قائمة, إن كان الأ ملياء وإن كان 
عديما فله أخذها إلا أن يفوت فيأخذ القيمة من المعطي إن فاتت بسيبه» ثم يرجع 
بها المعطي على الأب» قال : ومن باع أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردودء إن 
عرف أنه فعله لنفسه, ولأنه قد يفعله لولده» وإن لم يعرف, فهو على أنه لولده / 
لا يرد حتى يعلم أنه لنفسه لدين عليه أو لغييو, وهذا في عدمه, فأما وهو ملىّ 
فذلك ماض ويضمن الثمن؛ وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذى 
إلا بالبخس البين» فيرد كله. وما قارب الأثمان مضى. 

ومن باع من مال ولده الصغير فحالى فيه» فإن صغرت المحاباة 'مضى ذلك» 
وكانت في مال الأب كالعطية» وما عظم من المحاباة رد كله. 
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قال مطرف : وما أعتق من عبيده جاز في ملا الأب» وإن كان عدياً رُدَ 
ذلكء إلا أن يطول زماته. ويُولكُ للعبد على الحرية فيمضىء وبيع الأ على القيمة» 
قاله مالك. 

وكذلك ما نكح به من عبد أو غير جاز في ملئه وعليه القيمة, فإن كان 
عديماً رُدّ ما لم يَبْنِ بالزوجة فيمضىء ويُتبَعٌ الأبُ بالقيمة, ولا يكون للابن أخدٌ 
ذلك وإن لم يفتء وقال ابن الماجشون : سواء بنى بها أو لم يَبْنِ» طال أمر العتق 
ووُلِدَ له على الْريّة أو لم يَطْل ولم يولّذ له» وسواء صَعْرت المحاباة فيما أعطى من 
ماله أو عَظمَتء إن كان الأب موسرا مضى ذلك وأخدّت هذه القيمة» وإن كان 
معدماً رد ذلك كله إلى الإبن. وقال أصبغ : يجوز هذا كله من فعل الأب من 
هبته وبيعه وعتقه وإصداقه النساءء مليّاً كان أو معدمآء قائما كان ذلك أو فائتأء 
طال أمر العبد أو لم يطّلء بنى بالمرأة أو لم يَبْنِ» كان البيع له أو لنفسهء فذلك 
كله ماض ويلزم الأب قيمة ذلك لنفسه في ماله وفي ذمته إلا أن يكون السلطان 
قد تقدم / إليه في ذلك ونهاه عنهء فلا يجوز بعد ذلك» فجعله في شيء من ذلك» 
وبالأول قال ابن حبيب. وني كتاب ابن المواز من هذا الباب في كتاب النكاح 
وكتاب العتق وغيره. 

ومن سماع أصبغ من العتبية0© : قال ابن القاسم في الأب يبيع على ابنه في 
حجره دارا أو أرضأء فإن كان ليس بسفيه ولا مولّى عليه جاز ذلكء ولا يردّه 
الإبن إن كبر إذا كان ذلك نظراً لهء ويتبع أباه بالشمن» وللأب محاسبئّه بالشمن 
بالنفقة عليه إن شاء من يوم باع» وإن كان الأب سفيبا يولى على مثله, لم يجز 
بيعغهه وإن لم يكن عليه وَلِيّ كا لو باع على نفسه. وإِن السفيه إذا مات أبوه أو 
وصيّه فهو عددي كلمولى عليه وقد يموت الرجل فجأة أو في سفرء وقد لا يرقَمُ 
أمرّه إلى قاض فيولي عليه؛ أفيذهب مال هذا في مبايعته رأفعاله ؟ هذا بيّن 
الفسادء وكذلك سمعت. 


(1) انظر البيان والتحصيل» 10 : 522. 
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ومن ماع ابن القاسم : وعمّن تصدق على امرأته وعلى ابنه الصغير منها 
ببعض حائطه صدقة بتلاء فطلبت المرأة بيع حصتها من ذلك» وأراد الأب أن يبيع 
لابنه. قال : ذلك مماء قيل : والإبن صغير فأراد أن يبيع عليه نظراً له قال : 
ذلك له. 


وروى عيسى عن ابن القاسم في الأب يهب عبد ابنه صغيرا ويتصدّق به 
قال مالك : ذلك باطل» وإن كان مليّآَ وإن أعتقه. يريد : عن نفسه والأب 
ملي فذلك نافد وعليه لأبيه قيميّه ولو كان كبر لم يجر عتق الأب, / وأما ما 
تزوج به من مال ولده الصغيرء فإن كان الأب مليّاً فذلك نافذٌ للمرأة بنى بها أو 
لم يبن» وقاله مالك. 

قال يحبى بن يحيى عن ابن القاسم : ومن تصدق على ابنه الصغير بغلام ثم 
أوصى بعتقه ومات الأب فإن ذلك نافد ويعتق في ثلثه. وقيمته للإبن في رأس 
ماله لأنه كان بحوز لابنه» ولو أوصى بعتق لابنه الصغير لجاز إن كان له ثلث يعتق 
فيه فكذلك هذاء وإن مات الأب ولا مال له لم تجز الوصية للعبد, والإبن أولى به 
بالصدقة» وإن كان الإبن كبيراً يحوز لنفسه, فإن لم يقبض الإبِنُ العبد حتى مات 
الاب بطلتٍ الصدقة له. والوصية للعبد جائزة» وإن قام بحوزه في صحة الأب 
فذلك له وتبطل الوصية للعبد لأنه لا يجوز أن يوصي في عبد ابنه الكبير بعتقه. 


ف قضاء ذات الزروج ف ماما 


قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : روي أن النبىّ عليه السلام 
قال : لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالا إلا بإذن زوجها(). فرأى 
العلماء أن الثلث ذو بالي» ولم تكن أسوأ حالاً من المريض الذي قصرو» رسول 


(1) رواه الترمذي في الزكاة» باب في نفقة المأة من بيت زوجهاء وحسّه ؛ ورواه أبو داود في البيوع» باب 
في عطية المرأة بغير إذن زوجها ؛ والنسائي في الركاة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء بإسناد حسن. 
(2) الإشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيحين في الوصايا. 
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الله عله على الثلث؛ قالا : فما فعلتٌ أكثر من الثلث في عتقء أو صدقة؛ أو 
هبة فهو مردود حتى يجيزه الزوجء وقال ابن القاسم : هو جائزٌ حتى يرده الزوج 
كعتق المديان» ورواه عن مالك» وأنكر مطرف / وعبد الملك هذه الرواية, وقالا : 
الغرماء لا يصح لهم نكيرٌ إلا بإثبات بيئة على الدَّين وإغراق الذمة» وهذا زوج 
فلا يُكَلّف بينةُ وقد قال في الحديث : لا يجوز لامرأة» فهو مردود في الأصلء 
قالا : وإذا قضت بالكثير فلم يُعْلَمْ به حتى تأيمت بموته أو طلاقه, أو علم فرده 
فلم يَخْرِجْه من ملكها حتى تايمت. فذلك نافذ عليهاء وكالعبد يعطي ويعتق فلا 
يرد ذلك حتى أعتق (1) أنه يلزمه, والغرماء يردوذد عتق المديان للعبد فلم يخر جح من 
يديه حتى أيسر أن العتق ماض»ء وإذا لم يعلم الزوج بما فعلّت من عتق وعطية 
حتى ماتت هيء أو ل يعلم السيدُ بفعل العبد حتى مات فذلك مردودٌء لأن لها 
لوانت فيه 


وقال أصبغ بقول ابن القاسم : إن قضاء المرأة جائز حتى يردّه الزوج» فإن 
لم يعلم حتى تأيّمت أو ماتت فذلك ماضء وقال أصبغ : أقول بقوله في الموت» 
وأما في التأيم فبقول مطرف وابن الماجشون, وقال ابن حبيب بقوهما في كل شيء» 
وقال : قد أجمعوا في التأيّم واختلفوا في الموت, فقال ابن القاسم : إذا لم يعلم به 
الزوج ولا ردّه حتى تأيمت يُحَُكمٌ به عليهاء ولا يُحْكم به عليها إن كان الزوجٌ قد 
رده حين علم؛ وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ : ذلك كله ماض عليباء لأن 
ذلك الرد ليس برد للعتق, إنما هو رد للضررء وقد أجمعوا في الهبة أنها بخلاف 
العتق» وأن الزوج© إذا ردها ثم تأيمت فلا يلزمها / إمضائهاء وإذا لم يرد حتى 
تأيّمت فهي ماضية؛ وأجمعوا في الحبة أمها تقطبي فيها بما أحبت قبل أن تتأيم إذا 
كان قد ردّها الزوج. 

قال ابن القاسم : وإذا أعتقت ثُلْثَ عبدها ولا تملك غيرّه جاز ذلك» ولو 
أعتقئه كله لم يجر عنه شيءٌ وهو قول ابن أبي حازم» وقال ابن الماجشون 
و عه ا 
(2) في الصورة : الزجوج. 
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ومطرف : ويبطل عتقها في الوجهين لأنه كأنه أعتقئّه كله بعتق بعضه لإيجاب(0) 
النبي عليه السلام تتميم العتق على معتق شقص» فكيف بمن يملك جميع العبدء 
فلما منع الزوجٌ من ذلك رد جميعه. وروياه عن مالك, وعن المغيرة» وابن دينار, 
وغيرهم, قالا : وكذلك لو أعتقت نصيبا لها منه لا تملك غير ذلك النصيب» 
فده الزوج» فلا يجوز من عتقه شيع وقاله ابن نافع وأشهب وأصبع» إلا ان 
أصبغ قال : إذا أعتقت ...© بينها وبين رجل أنه يستتمٌ عليباء إلا أن يرد ذلك 
الزوج هذاء لأن أصلّه أن فعلّها ماض حتى يرّه الزوج. 

قال مطرف وابن الماجشون : وإن كان ها عبيدٌ لا تملك غيرهم, فأعتقّقت 
أثلاتّهم, فذلك باطل» ولو أعتقّت لهم أعتقّت لثهم بالسهم. فإن خرج عبد 
وبقي من الثلاث أسهم حتى يتم الثلث, فإن كان تمامه في أقل من عبد أو جميعه 
على ما بِيْنَا:». وقاله أصبغ. 

وقال مطرف عن مالك : إذا دبرت عبدها فذلك ماض لا رد للزوج فيه إذ 
لم يزل رقه وإنما منت بيعه» وقد كان / طا ألا تبيعه بلا تدبير» وقاله ابن القاسم. 
ورواه عن مالك» وقال أصبغ . وقال ابن الملاجشون : لا يتم ذلك إلا بإذنه, وهو 
كعتقه وقل منعت نفسها من البيع إن أرادثه بعد ذلك» وقال ابن حبيب بالقول 
الاول. ْ 

وقال ابن الماجشون : وإذا أعطت أو تصدّقت بأكثرٌ من الثلث رُدَّ منه 
الزائد على الثلثء وأما في عتق العبد فيْرَدُ جميغه لكلا يعتق بعض عبد بلا استتام 
فيخالف السنة؛ ورواه عن مالك. وقال مطرف : ما علمت مالكا فرق بين ذلك» 
إن ذلك مردودٌ إلا أن تقتصر هي على الثلثء وقاله ابن القاسمء وبقول ابن 
الماجشون أقول. 
0( يشير إلى حديث : من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال, وألا يستسع غير مشقوق 

عليهء رياه البخاري في الشركة. باب الشركة في الرقيق. وسلم في العتق باب ذكر سعاية العبد. 


(2) بياض بالصورة بقدر أربع كلمات. 
(3) كذا وفي الكلام تسقط. 
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لك عن مالك : إذا تصدّقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج 
والسفه أنه ير ذلك كله وبه أقول» وقاله أشهب عن مالك» » وقال ابن القاسم 
ذلك ماض لما عل أي وجه كان وقاله أصبغ. 

قال مطرف وابن الماجشون : ولا أن تنفق على أبويها وتكسوهما وإن جاوزت 
الثلث» ولا قول للروج. لأن الحكم يوججحبه عليها» وقاله أصبغ. 

وقال أصبغ : وإذا أعتققت رأسأ من رقيقها ثم رأساً ثم رأسأ والزوج غائب» 
ثم قدم فإن كان بين ذلك أمرٌ قريب حتى كأنها اغتزت تجويرٌ الكثير من مالها مثل 
أن يكون بين ذلك اليوم واليومين» فإن حملهم الغلث وإلا رد ججميعهم كعتقها 
إياهم في كلمة» وإن كان بين ذلك بُعد مثل / شهر وشهرين جاز الأول إن حمله 
الثلث فأقل ورد ما بعده وإن حمله الثلث مع الأول لأن مخرجه الضررء وإن تفاوت 
ما بين الوقتين مثل ستة أشهر فهو عتق موّتنف يبدأ لها فيه نظر الثلث في كل 
وقت. 

قال أصبغ : وإذا تصدقت بشوار بيتها وهو قفدر الثلث فأقل فقال الزوج : 
لا تعري بيني فذلك ماضيء يوئر حي أن تعمر بيتها بشوار مثلهاء وكذلك لو 
تصدقت قبل البناء بصداقهاء وهو دون الثلث» وهي يت أن ذلك ماضي» م 
أن تجعل مثله من مالا في شورة تدخخل بها. 

وقال ابن الماجشون : وإذا أقرت في الكثير من جهازها أنه لأهلها جمّلوها به 
والزوج يكذبهاء فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية فذلك نافد على الزوج» وإن 
كان بمعنى العطية. رجع ذلك إلى الثلث. 

ومن العتبية(!» قال أصبغ عن ابن وهب في العبد له المرأة الحرة» إنه ليس له 
من منعها من القضاء في ثلثي مالا مثل ما للحرء وها أن تتصدق ممالا ولا كلام 
له قلت : إنه قد يعتق» قال : ما اتفق الناس في الحر فكيف في العبد» قلت : 


(1) انظر البيان والتحصيل. 0 :18. 
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فهو رأيك في الحر أن له منعمها إلا من الثلث» قال : هو أحب إلي. قال : 
سس 00 

قال أصبغ : أما قوله في الحرة تحت العبد فليس بشيء, وله ما للحرء وهو 
زوجٌ» وهو حق له. 

وكذلك ذكر ابن المواز عن مالك / أن له منعها. 

وفي كتاب الصدقات باب في صدقة ذات الزوج المولى عليها فيه كثير من 
هذين البابين ها هنا وزيادة في معنى ما فيبما. 

الما بور عي الجكم : وإذا طلب الزوج أن يخرج بزوجته إلى بلد 
آخر» وها عليه ذَيْنٌ فدحل أو تقارب حلوله أو لم يتقارب» وقالت : لا أخرج 
وها هنا بينتي فإن له أن يخرج بها وتطلبّه بالدّين حيث ما حل» فإن طلبت كتاباً 
من القاضي بما ثبت من دينها فإن كان ذلك قريباً فذلك لهاء وإن كان ذلك بعيداً 
فليس لها ذلكء وله أن يخرج ببها. 


في مال المرتد, وإيقافه, وقضاء ديونه 
وذكر دين المعاهد الناكث ونحو ذلك 
وهذا الباب مستوعب في كتاب الجهاد, وكتاب المرتد, من قول مالك 
وأصحابه. وهذا المذكور منه ها هنا لابن عبد الحكم سيغني عنه أو يضاف إليه ما 
في ذينك الكتابين لتعلق ذلك بما في هذا الكتاب من ذكر الديون والحجر في 
المال. 
قال محمد بن عبد الحكم : وإذا ارتد رجل وعليه ديون حالّة أو مؤجلة, فإنهما 
يقضي عنه الإمام ما حل من ديونه من ماله فإن قتل قبل ذلك فقد حل الرجل 
من الدَّين الذي عليه وبحاص في ماله من حل ذَينْه ومن لم يحل ولو رجع إلى 
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الإسلام قبل ذلك فلم يحل ما عليه إلى الأجل» ومن حل ذَينْه قَبْضّه منه بخلاف 

المفلس. ولو لحق / بدار الحرب مرردٌ فليسمَعْ البينة بما عليه من دين» ويبقى 69/13ر 
الموُجلُ إلى أجله بخلاف التفليس ويحاط الفاضل من ماله حتى يموت مرتّدًاً فيكون 

كالفيء؛ أو يرجع إلى الإسلام فيورثُ عنه إن مات» وليس كالتفليس» ولا يكون 

من وجد من غرمائه سلعتّه بعينها أحقٌ بها. 


تم الجزء الثاني 
من كتاب المديان والتفليس 
بحمد الله وعونه 
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بسم الله الرحمسن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ‏ 
كتاب الحمالة والحوالة 


في الحمالة بالوجه. وكيف إن قال : إن لم أت به 
فعلي المال ؟ وأخذ حميل من حميل؛ ومن تحَمّل بمنكر 
بوجه أو مال, أو محمل بوجه رجل بما قضى به 
عليه قاض معلومٌ 
من كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن تحمل بوجه رجل أو بعينه أو 
بنفسه فهو سواءً إن لم يأتِ به وإلا غرمَ الملل حتى يشترط في حمالته : لست من 
الملل في شيء؛ محمد : أو يقول : لا أضمن لك إلا الوجه» فهذا لا يضمن إلا 
الوجه» غاب الغريم أو حضر أو مات» أو لا يتكلف إلا إحضاره» قال ابن 
القاسم : فإن لم يحضره لم يسجن إلا أن يعلم بمكانه فَلَيُْسْجَن فيه بقدر ما يرى 
السلطان ما يرجو به إحضاره., وإن لم يشترط هذا وتحمل بالوجه مبهما فهذا إن لم 
يقدر عليه حُكِمَ عليه بما يصحٌ على الغريم بالبينة» وهذا في غيبة المطلوب فقطء 
فأما / في موته, أو تفليسه؛ أو وهو محبوس في دم أو دين أو غيره فلا شيءَ عليه 
إذ يدفعه إليه وهو في السجن ويكفيه أن يقول : قد برئتٌ إليك منه. وهو في 
السجن» فشأئك به. 
قال فيه وفي العتبية(!) من رواية يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : وإن طلب 
الحميل أن يوْجُلَ له في طلبه في غيبته» فإن بعدت غيبته فليس له ذلك» وليغرم 
(1) انظر : البيان والتحصيل؛ 4 : 339. 
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مكانه, وإن كان قريباً على يوم أو يومين : قال في العتبية2» : أو ثلاثة, وبقدر ما 
لا يضر فيه بالطالب؛ وما يجعهد به للحميل؛ أستأني به بقدر ذلك» وإن كان ببلد 
لا يرجو قدومّه منه إلى يومين أو ثلاثة ونحوها أغرمه مكانه. 

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب : إذا غاب الغريم عند محل أجل الحمالة 
ضرب لحميل الوجه أجل؛ فإن جاء بالغريم فيه وإلا غرم ما عليه إن ثبت ما عليه 
بالبينة» إلا أن يكون شرط ألا مال على فلا يلزمه إلا طلبه. 


ومن العتبية2» من ماع يحبى: ومن كتاب ابن المواز : فإن طلب الحميل 
2 حال الخركين تنكام ل مسي عفرة أبامء بيع ما له عليه؛ وأما على يومين 
فلاء وليكاتبٌ حتى يبعث أو يونس منه فيباعٌ عليه» قال : ولا يوتَرُ حميل المال» 
وهو كالغريم نفسه. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا حكم على حميل الوجه بالغرم فلم يغرم حتى 
قدم الغريم فأق بهء وييرأ منهى لم ينفعه ذلكء ولاب أن يغرمء قال : ولو غرم 
بالحكم ثم أصاب بينة بموت الغريم قبل الحكم فإنه يرجع بما ودّى على الطالب 
سقط المالة. 

قال ابن وهب في حميل / الوجه : إذا غاب الغريم قضي عليه بالغرم ولا 
يضرب له أجلاً ليطلبّه» وقال أصبغ : يضرب له جلا خفيفاً في قريب الغيبة 
كقول ابن القاسم. 

قال محمد بن عبد الحكم : ومن تكفْلٌ بوجه رجل فغاب رجل فأخذ به 
الكفيل» فأقام آخخر البينة على الكفيل أنه استأجره قبل ذلك أن يبني له دارّه أو 
يسافر معه إلى مكّة, فالإجارة أولى ولا يُحْبّس في الدَّينِ لأن الكفالة بالدّين 
معروف تطوع به» ولو كانت ظيرأ استُؤْجرت لرضاع قبل الكفالة لم تحبس في 
الكفالة أيضاء والرضاعٌ أولى» فإذا انقضت إجارة الرضاع طولِبّت بالحمالة. 
بن “لطر ليان راسمل 1: 339. 
(2) انظر : البيان والتحصيل؛ 11 : 229. 
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قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز, وني العتبية؛!» من رواية عيسى : وإذا 
مات الغربم في البلد قبل الأجل أو بعده في حميل الوجه قبل الحكم عليه فلا شيءٌَ 
عليه» قال محمد عن ابن القاسم : وقيل لمالك : فإن مات بالبلد أيلزم الحميل 
شيم ؟ فقال : أرأيت إن غاب إلى سفر لم يكن عليه أن يُعيَه حقهء قيل 
مالك : أفترى الموت مثله ؟ قال : الخروج أَبيْنُ قال محمد : وهذا المعروف من 
قول مالك وأصحابه؛ وقال أشهب : لا أبالي مات في غيبته أو في البلد. يريك : 
فلا يغرم الحميل. وقال ابن القاسم في الكتابين : يغرم في موت الغائب إن كان 
الذّين حالاً قرّيَت الغيبة أو بعُدتء وإن كان مرّجلاً فمات قبل الأجل بأيام 
كثيرة لو خرج فيبا الحميل جاء به قبل الأجل» / فلا شيءَ عليه وإن كان لو 
طلب فخرج لم يات به إلا بعد الاجل فهو ضامنء قال عنه عيسى : وإذا مات 
بعد الأجل ضمن» َرَت العية أذ بعدت. قال في الكتابين : وإن كنت قلت 
فيها غير هذا فاطرحوه» وكذلك ذكر عنه أصبغ في كتاب ابن حبيب» وزاد : ولو 
جاء به عند الأجل والطالب غائب فالحميل حميلاً:© حتى يجمع بينه وبين 
صاحبه؛ إلا أن يكون شرط عليه في أصل الحمالة : أنك إن غبت ول توكل من 
يقبض مني فلا حمالة» فذلك له إذا أحضه عند الأجل فأشهد بإحضاره فقد برئٌ 
من حمالته. ٠‏ 

قال عنه أبو زيد في العتبية30» : وإذا تحمل بالوجه إلى أجل على أنه إن لم 
أتِ به إليه غرم» فأى به كالغد. فإنه يغرمُ حتى يأتي به في اليوم بعينه. 

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك فيمن ألى أن يتحمّل برجل إلا أن الطالب 
كتب عليه : إن عليك إذا طلبُه أن تأتي به سالماً من كل علق أو تباعةٍ ببعض 
حقّه من كل أحدء أترى ذلك حمالةً ؟ قال : نعم هي حمالة» وهي في العتبية©) 


(1) انظر : البيان والتحصيل؛ 11 : 320. 
(2) كذاء. 


(3) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 62. 
(4) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 3 


]11 سد 


3 /70ظ 


من سماع ابن القاسم» وقال في سؤاله : وأرهن بالحق رهنأ وضعه بيد رجل؛ وأنى 
فوشي لبا سي بد ا 


ومن كتاب محمد : وإذا دفع الغريم نفسه إلى الطالب ليبرىٌ الحميلٌ فلا 
ينفعه» وهو كأجنبي لم يوكله بدفعه | إليه / إلا أن يأمره الحميل بذلك فيكون ذلك 
كرفع الحميل» » فإن أنكر الطالب أن يكون الحميل أمره بذلك» أو وكل به من قام 
بذلك» فإن شهد بذلك أحدٌ برئ. قال : ومن تحمل برجل وتحمل آخر بنفس 
الحميل فلم يوجد إلا حميل الحميل فإنه إن جاء بأحدهما برىٌ» وإلا لزمه المال ثم 
يرجع هو به على من شاء منهماء قال : وإن لم يحكم عليه حتى مات أحدهماء 
فإن مات الغريم برا جميعأء وإن مات الأوسط كانت الحمالة في تركته» وبرئ هذا 
الذي تحمل بالحميل» وإن مات هذا فالحمالة عليبما قائمة» فإن تحمل الثاني عن 
الحميل بالمال قيل له : إن جقت بالغريم برئت» وإن جعت بالحميل فإنه إن ثبت 
عليه المال [ إذا لم يأتِ بالغيم؛ كنت للمال شامناء وإن مات الغريم برئتماء وإن 
مات الحميل الأول فالأول على حمالته. محمد : وبقوم الثاني مقامه إن جاء بالغريم 
براء وإلا غرم؛ وقال عبد الملك : إذا مات الحميل الأول سقطت عنه الحمالة بموته 
وعن حميله» ولم يعجبنا هذاء ولا تسقط عنه» وأما عن حميله فلا تسقط إلا أن 
يتحمل بالوجه» قال : ولو شرط حميل الوجه : إن لم انك به عند وفاء الأجل» 
فحقك علي» فمات الغرم وم يأتِ به. فإن مات في البلد بعد الأجل لم ييرأ لأنه 
صار بمضي الأجل حميلا بالمال. 

ومن قام على منكر بدين فقال له رجل : دغه فأنا كفيل بوجهه إلى غد. 
لال و م 0 
يثبنه الطالب ببينة» ولو أقر له به المطلوب بعد الحمالة لم يلزم ذلك الحميلٌ إلا 
ببيئة» وكذلك من ادعى على غائب ألف درهم فتكفل بها رجل» ثم قدم الغائب 
تالكر ار ار ل بم السوول إلا بسر لقن بي بال اا ره 
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الحميل؛ وكذلك لو قال له : أنا حميل لك به إلى غد فإن لم أوفك به غرمتٌ ما 
ابلك هليف واد شمن إلادما :تقوم ريه البينة» وزعاد تراز المطلوب بعد الحمالة 
فلا يضمنه وتو كله 5 العتبية(1) من رواية عيسى عن ابن القاسم. 


وقال في “كتاب محمد : وقال مالك في رجل طُولِبٌ بدينارين فأنكرء فقال 
أخوه للطال : تله وحقّك على إذا حلفت عليه؛ وأشهد عليه بذلك وكتب, ثم 
بدا للأخ قال يلزمه إذا حلف الطالب. 


ومن العتبية» : وروى حسين بن عاصم عن ابن القاسم في الحميل يشترط 
على الطالب : أنك إذا لقِيتَ غريمك فتلك براءتي» قال : إن لقيه بموضع يقدر 
عليه ثم له براءة وله شرطه» وإن لقيه بموضع لا يقدر عليه لم يكن براءة للحميل. 

قال : ومن تحمل بالوجه وقال : على أنّي لا أكفل بمال» إنما أطلب وجهه 
حيث كان, فغاب الغربم وأجل للحميل في طلبه أجلاً بعد أجل اجالاً كثيرة» قال 
مالك : لا شيءَ عليه غير طليه وإن طال ذلك؛ وله شطه؛ وإن قال له الطالب : 
عو موضع كذا فاخرح إليه» فليْنْطَ / فإن كان مثل الحميل يقوى على المسير 
إليه أمرٌ بذلكء وإن ضَعْفَ عن ذلك لم يكن عليه؛ ولو خرج ثم قدم فقال 0 
اعيدي فكذّبه الطالب في الوصول : فإن كان من وقت خروجه مدة يبلغ في 
مثله صدقء فإذا ثبت ببينة أنه خحرج فأقام بقريته ولم يتادَ فليُعاقبُهِ بالسجن بقدر 
ما يرى» ويأمره بإحضار صاحبه إن قدر عليه, وأما أن يضمنه المال فلاء إلا أن 
يلقاه فيتركه» أو غيّبه في بيته فلم يظهره, فإن ثبت ذلك ببينة ضمن إن لم يأتِ 
به» قال أشهب : إن لقيه فتركه ضمن. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم في من طالب غريما له بمائة أردبٌ قمحا ثمنها 
مائة درهم؛ فقال له رجل : أنا حمل لك بوجهه إن لم أت به في غد فأنا أضمن 
لك مائة درهم ثمن القمح ولا أضمن القمح؛ فرضي ولم يأتِ به. فإنه يضمن مائة 
(1) انظر : البيان والتحصيلء 11 : 344. 
(2) انظر : البيان والتحصيل؛» 11 : 372. 
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درهم فيشتري بها السلطان قمحأ فإن فضل شيء ردّ الحميل» فإن عجز فلا 
ْ ءَ على الحميل؛ قال : فلو تلفت قبل الشراء بها كانت من الغريم وبرئ الحميل 
ورَجمٌ بها على الغريم» ويطلبه الطالب بقمحه. 

وهذه المسألة من أولما في كتاب ابن المواز كا ذكره. 

ومن كتاب ابن حبيب : قال ابن الماجشون في حميل الوجه وقد شرط البراءة 
من المال فغرم فغاب الغريم» فإن جهل مكانه فليس عليه طلبه ولا الغرم عنه» وإن 
عرف مكانه فعليه أن يخرج إليه قرب مكائه أو بَعْدَ إلا في البعد / المتفاحش 
جدا فليس عليه خروجٌ ولا غرمٌء وأما مسيرة الأيام التي تكون من أسفار الناس 
واختلاف البلدان غير النائية جدا فلْيخْرجٌ أو يرسل أو يغرم. وقاله ابن عبد 
الحكم» وقال أصبغ : ليس عليه طلبّه إلا في مسية يوم أو يومين وما لا ضرر فيه 

قال محمد بن عبد الحكم : ومن تكفل بوجه رجل بما قضى به عليه قاضي 
المدينة أو مصرء فقضى عليه قاضي مكّة أو البصرة» لم يلزمه: لأنه أمر تطوع به 
ولو قال : بما قضى به عليه فلان بن فلان قاضي بلد كذا فعزل ووليبا غيوء فلا 
. يلزمه إلا قضاء المعزول» فيكون حميلاً بذلك» لعله يريد أن الحميل. حضر القاضي 
معنىٌ فيه من مذهب أو عفاف. 

قال محمد بن عبد الحكم : ولو قال : قد تحمّلت بما قضى لوكيل فلانٍ على 
فلانِء فعزل الطالب ذلك الوكيل ووكل غيوء فإن كان علم أن الأول وكيلٌ لغييوء 
فالكفالة لازمة له لكل من وكله الطالب» وإن لم يعلم أنه وكيل لغيو لم يلزه 
لوكيل غيره وفْسِحَتٌ وكالثه. 

في الحميل بالمال متى يُوؤْتحذ به ؟ 
وكيف إن لم يثبّت الدينُ على المطلوب, أو أقر به ؟ 
والحميل يؤدّي الصداق ثم يقع الطلاق قبل البناء 
من كتاب ابن المواز : قال مالك في الحميل بالمال : إن للطالب طليه في 
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عليه أو يموت ولا شيءَ عنده, أو يستحقٌ أو يقصر ماله عن الحق فيؤخذ الحميل 
ل ل ل 
فلم يأخذه حتى أيسر الغريم رجع على من شاء منها حمالة 1 

قال ابن حبيب عن ابن القاسم : وإذا غاب الغريم عند الأجل غيبة بعيدة 
وله مال حاضر أعدي الطالب على الحميل» ثم أعدي الحميل في مال الغائب فبيع 
له ولو كان قريب الغيبة أجل به الحميل أجلاً قريباً وكوتب» فإن أنى وإلا فعلّ به 
ما ذكرناء وأما البعيد الغيبة فإن الحميل يغ إلا أن يكون للغائب مال ظاهر ناض 
أو شبيه بالناض مما لا لعي فيه ولا مضرة على الطالب فيؤدى منه, وأما الدار 
وما يطول بيعه. ويكون فيه الترئص, فليو الحميل بالغرم, ثم للحميل أن يباع له 
ذلك ويعدّى فيه. 

ومن العتبية'2 : وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الطالب يقوم على الحميل 
بعد الأجل» ويزحُم أنه غارم إلا أن ينكشف للطالب مال الغريم فلا يكون له شيءٌ 
عن الحميل. 

وروى عنه عيسى عن مالك فيمن أشهد أنه حميل لكل من داين فلانأء فأق 
رجل يدعي أنه داينه بكذاء ولا بينة له إلا أن الغريمّ مُقِرّ قال : لا يغرم الحميل 
بإقرار الغريم حتى تقوم بينة بالحق» وكذلك من شكا مطل غريمه؛ فقال له رجل : 
فما لك عليه فهو عَلَيّ فيقرٌ له الغريم بألف دينار» فلا يلزم الحميل شيئاً بذلك إلا 
بالبينة. 


/ قال : ومن تحمّل بصداق ابنه أو أجنبيّ فغاب فَطُولِبَ الحميل» فإن 
كانت غيبَةٌ قريبة كالأيام اليسيرة كتب إليه» فإن جاء ووذى وإلا أجل من 
الحميل» وأما البعيدُ الغيبة» أو لا يُدْرَى 1 هو ودّي الحميل ولم يضربٌ له أجل» 
ثم إن قدم فطلّق قبل البناء رجع عليه بنصف الصداق» يريد : وعليها بنصفه 
كالمفقود قبل البناء يُقضّى لزوجته بالصداق ثم يقدم؛ فإن طلق رجع بنصفه, وإلا 
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فهو لاء قال مالك : فإن وجدها قد تزوجت لم يرجع بشيء» وبه أخذ عيسى 
وأيس من روايته» وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يرجع عليها بنصفه. وهذا في 

ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب في المُدَّعَى عليه الدّين ينكر 
ويقر الحميل به بأنه ضّمِنَ ذلك عنه. قال : يودي الضامن ذلك. قيل : فإن 
للمدعي بينة على الذَّينَء فهل يقيمها ليطلب الغريم قبل الحميل حتى يعوزه طلب 
الغريم؟ فقال : لاء وإنما يؤخذ الحميل والضامن بمثل هذاء فله أخذّ حقةٌ من 
الضامن عاجلاًء ثم للضامن أن يقوم بتلك البينة فيأخذ منه ما ضمن عنه. 


من كتاب ابن المواز : وإذا مات الحميل قبل الأجل فهو كموت الغريم 
يأخذ الطالب حقّه من ماله» وإن كان الغريم مليّاً حاضرا فلا يرجم عليه ور 
الحميل حتى يحل الأجلّ» ولو مات عند محله أو بعده فها هنا يبدا بالغريم» فإن 
كان / عدياً أو ملدّأً أو غائباً أو ما يعنته أخذه. فَلَيُوَْدْ من مال الحميل؛ وقاله 
ابن القاسم وأشهب. 

وقال ابن الماجشون في موت الحميل قبل الأجل : إنه .لا يحل الحقٌّ بموته» 
ولكن يوقف من ماله بقدر الدَّينَء فإذا حل الأجل فإن قَضِيّ الحنُ من مال الغريم 
أو بعضله د من مال الحميل ما عجر فإذا مات بعضٌ حملاء الوجه قبل 
الأجل» فإن قام أحد ورته بإحضار الغريم برئٌ به الميت» وإلا لزمه ما لزم من 
ضمن المال» وإنما ييرأ الميثُ إذا تحمل بعضهم عن بعض» فجاء به بعض من بقي 
منهمء قيل يُسْكُمْ عليهم بالمال» وأما لو شرط : أنّي لست من المال في شيءٍ لم يلزم 
الميتٌ ولا ورثته ولا فيما ترك شي وتسقط ال حمالة» ولو تحمّلوا بالمال فمن مات 
فقد حَلْتْ عليه الحمالة» وإن لم يحل الأجل فيؤْدّي من ماله وأما إن كان بعضُهم 
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حميلا عن بعض أََدَ من مال الميت جميمٌ الحق معجلأء وهذا أحب إليَّ من قول 
عبد الملك؛ وإذا مات الغريم قبل الأجل تعجّل الدَّينُ فإن لم يكن له مال أو 
عجرٌ حاله لم يتب الحميل حتى يحل الأجل فَيُرَدّى المال وما بقي منه. ولا يرجع 
الحميل فيحاصّ بما ودّى الآن غرماء الميتء لأنه إنما غرم تمام المائة التي حاص بها 
كلها رَبّ الحق؛ إلا أن يطرأ الآن للميت مال فيدخل فيه الحميل» ويحاصٌ فيه 
الطالِب» فييدٌ ما يأخذ إلى الحميل قدا رق ل ران عات الحميل قبل الغريم» 
وم يحل الأجل» فحاصّ الطالب غرماءً الحميل؛ فنابه من مائة خمسون, ثم حل / 
الأجل على الغريم فيرع الطالبُ وغرماءٌ الحميل بالمائة كلهاء فيرجع منها إلى 
غرماء الحميل ما كان أُحَدٌ عن الغريم من مال الحميل» وإن لم يُْتحذُ من المائة إلا 
الخمسون رُدَّت خمسة وعشرون إلى غرماء الحميل؛ يحاص فيبا الطالبٌ بخمسة 
وعشرين» وغرماءٌ الحميل بما ودّى من ماله بسبب ال حمالة» فما ناب غرماء الحميل 
بذلك دخل فيه هم والطالب يما بقي لكل واحد. 

ومن العتبية(!» من سماع ابن القاسم : ومن باع سلعة من رجليْن ويكتب 
عليهما أيهما شاءء أخذ بحقه, والح عن الميت» فمات أحدهما فللطالب أخذ 
جميع الحق من تركته» ويتبع ورئة الآخر بما عليه بعد محل الأأجل» ولو لم يدع شيأ ل 


في حمالة الجماعة 


من كتاب ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن باع شيئأ من رجلّين وشرط 
أن يأخذ أيهما شاء بجميع الثمن» أو باع من واحد ثم تَحَمُل له اخر» وشرط مثل 
ذلك؛ أو تَحَمّل له رجلان بِدَيْنٍ وشرط عليهما ذلك, فشرطه في مذهبه باطل؛ 
وليس له اتباع أحدهما بأكثر من نصيبه إلا في عُدْم صاحبه أو غيبته كالحمالة 
المهمة» وقاله ابن كنانة وأشهبء وقال ابن القاسم : الشرط لازم في ذلك كله 


(1) انظر : البيان والتحصيل. 11 : 298. 
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ويتبع أبما شاءء وإن كان الآخر مليّاً حاضراًء بخلاف الحمالة المبهمة والناس عند 
شروطهم؛ وقد اختلف قول مالك في الحميل المبهم» أنه يتبع فكيف بالشرط» وقاله 
أصبغ / وابن حبيب. حمالة2 

وقال ابن الماجشون فيمن أخذ بحق حميلا ثم طلب الغريم فأعطاه حميلاً آخرّء 
ثم أعدم الغريم, قال مالك : فله أن يتبع أي الحميلين شاءء وينتقل من واحدٍ إ إلى 
اآخر حتى يكمل حقه. 

وقال ابن الماجشون : من تحمل عن رجلء ثم أخذ من الحميل حميلاًء فإن 
الطالب يتلو('» الغريم» فإن لم يجد عنده شيئأء أتلا(» حميله الأول» فإن غاب أو 

وقال ابن القاسم في في ثلاثة تحملوا عن رجل» وتحمل بعضهم ببعض,» فطولب 
أحدُهم, والغريم والباقون غيابٌ أو معدمون» فغرم -جميع المال» فله أن يأخحذ من أول 
صاحبَيْه ملأ نصف ما أدى, فثلث الحق عن هذا ونصف الثلث عن المعدم. 


13 /75و 


ولو مات أحد الحملاء عن مال, وبعضئُهم حميل ببعض» أخدٌ من ماله جميمٌ 
الح معجلاء ولا يرجع وريته على غريم أو حميل حتى يحل الأجل, ولو لم يتحمّل 
0 ب ل 

جميع الحق» كان الأمر على ما ذكرناء ولو لم يتحمل بعضهم ببعض وقال : من 
تحت الست خذي فد أن راسد ادق لسع لإ ل نااك 


يرجع عن صاحبه بشيء ويتبع الغريم. وقاله مطرف وابن الماجشون. 
من كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا اشترى رجلان سلعةٌ بثمن إلى 
فمات / أحدهما قبل الأجل فَليُوْحَدُ من ماله جميعٌ الحق ولا يرجع وريه على د /ودد 


(1) كذا. 
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الآخر إلى الأجل» وإن لم يدغ شيئاً لم يأخذ الآخر بما عليه ولا ما على الميت حتى 
يحل الأجل. 

قال بق القاسع :1< ولو حرط فييا بالتلدشه والتاليز” ول يكرا ذلك رجي 
الشراء؛ ولم يتحمل أحدهما بالآخر فليوْحَذْ كل واحدٍ بنصف الثمن» ولو ذكرا في 
العقد كيف اشتركا لم يتبعهما إلا بالثلث والثلثين. 

قال ابن القاسم : وإذا تحمل أربعة بحق لرجل على أن من شاء أن يأخذ 
منهم بحقه أخذه. فله أخذ من شاء منهم بجميع الحق بمحضر الباقين وملئهم, ثم 
لا يرجع الغارم على كل واحد من الباقين إلا بربع الحق لا يأخذ أحدا بما على 
صاحبه. يريد : غابوا أو عدموا. 

ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أنه ليس للغريم منهم أن يرجع على صاحبيه 
بشيء إذا لم يتحمّل بعضهم ببعض, وإنما قال : من شعتٌ أخذت بحقي» وقد 
ذكر محمد بعد هذا ما دل على ذلك. 

قال في كتاب ابن المواز : إلا أن يقول مع ذلك : وبعضُهم حميل عن 
بعض» فيكون لهذا الغارم إن وجد أصحابه حضوراً أملياء : أخذ كل واحد بربع 
الحق» ولا يأخذ بعضهم عن بعض بشيء, فإن لم يلق إلا أحدهم وكان الحقٌ 
أربعمائة درهم؛ وداها فليأخذْ منه مائةً ودّاها عنه, وتبقى مائتان عن الغائبين» 
يأخذ منه مائة لأنه ميل معه بهماء فيتفق أداؤهماء ثم إن لقيا الثالث فيأخذان منه 
مائةٌ عن نفسه وثلث المائة التي عن الرابع» فيكون ذلك بينهما / نصفين. يريد : 
ويصير لكل واحد من الثلاثة على الرابع ثلث المائة يطلبه بها. 

قال ابن القاسم فيه وفي العتبية0!» : ولو أن الطالب لم يأخذ من الأول إلا ما 
تبين» ثم لقي غارمها أحد الثلاثة» فإن مائة وداها عن نفسه. ومائة عن ثلاثة هذا 
أحدهم, فيأخذ عنه ثلتهاء ويأخذ منه ثلئها عن صاحبيّه لشركته معه في الحمالة» 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 366. 


119 سد 


3 /76و 


ثم إن لقي هذان ثالثأ أخذا منه أربعة وأربعين درهمأء وأربعة أتساع درهم بينهما 
نصفين» منها ثلاثة وثلاثون ودّياها عنه. ومنها أحد عشر درهما وتسم درهم ثلث 
الثلاثة والثلاثين الذي ودّيا عن الرابع» ثم إن لقي هؤلاء الثلاثة الرابع أخذوا منه 
ثلث المائة فاقتسموه أثلاثاً. 

قال في كتاب محمد : ولو لم يأخذ الطالب من الأول إلا مائةٌ فإنه لا يرجع 
على من لقي من أصحابه بشيء, إلا أن يؤدّي أكثر من المائة ولو بدرهمء فيرجمّ 
بذلك الدرهم على الباقين» فإن لقي أحدهم حل منه ثلث درهم عنه» وثلثُ 
التتممُع عن الرابع. 

قال : وإذا وجد الذي ودّى جميع أصحابه أملياءً ل يأخذ كل واحد إلا بما 
ودّى عنه لا بما ودّى عن غيوء كانت حمالة بعضهم عن بعض» وهم شركاء في 
السلعة» أو حمالة عن غيرهم» شرط صاحب الحق عليهم : أيهم شاء أخذ بحقه أو 
لم يشترط» وإنما للمؤدّي أن يرجع على أصحابه في شرط صاحب الحق حمالة 
بعضهم ببعضء لا لشرط: أيهم شاء أخذ بحقه إلا أن يقول أيضا : وبعضهم حميل 
يبعض : فللمُوَدَي / حينئزٍ الرجوعٌ عليهم؛ فإن وجدهم أملياء حضورا لم يأخذ 
بعضهم بما على بعض إلا في غيبة أحد منهم أو في عدمه, وكذلك لو ودّى أكثر 
من ربع الحق وهم أربعة» لم يرجع عليهم في الزيادة إلا على ما ذكرنا. 

قال : وللمؤدّي أن يرجع عليهم بما ودّى عنهم في حضة الغريم وملثه لأنه 
عم أدق» وله اتباع الغريم» وتركهم إنشاء. 

ومن العتبية0 : روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم : إذا تحمل ثلاثة 
مال على أن يأخذ الطالب حيهم بميتهم وملئهم بمعدمهم, وأيّهم شاء أُتحلّ بحقه ثم 
أخذ من أحدهم حميلاً ولم يشترط على الحميل؛ فقام على هذا الحميل في عدم 
الذي عنه تُحَمّلء فأراد أن يغرمه جميع المال» وقال الحميل : إنما أغرمُ ثلْه الذي 


(1) انظر : البيان والتحصيل. 11: 77. 
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على صاحبي في نفسه. قال : يلزمه جميع الحق لأنه قد لزمه ما لزم من تحَمّلٌ 
عنه) يريد : وقد علم الحميل بما على الحملاء من الشروط. 

وروى عنه عيسى في الرجلين يشتريان السلعة ويتحمّلان حيّهما بميّتهما 
وحاضهما عن غائبهماء وأيهما شاء أخذ بحقه, ثم تحمّل عنهما رجل بجميع الحق 
فودّاهء أن له أن يأخذ بالحق كله أحدّهماء ما كان للطالب؟ قال : نعم, لأنه لو 
تحمّل للغريم بما على أحدهما كان للغريم أن يتبعَ هذا الحميل بالحق كله, لأن له أن 
يتبع أحدهما بالمال كلّهء فكذلك للحميل أخذّ أحدهما بما للغريم أخذه به. 

وكذلك روىفى ابن حبيب عن أصبغ هذه المسألة. 


وروى عيسى عن ابن القاسم وقال : لو اشترى رجل وعبدُه سلعةً وبعضهما 
/ ميل عن بعضء فباع العبدٌُ, فليس للطالب تعجل الدّين من السيد, ولا أن 
يأخذه بحميل بدلا من العبد, وله اتباع حمالة العبد حيث كان, فإن لم يعلم المبناعَ 
فهو كعيب إما رضيه أو رد بى إلا أن يزيله السيدٌ بالأداء عنه فلا يرد. 

ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب في رجلين تحمّلا بمائة درهم وحلفا 
للطالب بالطلاق ليقضيانه حقه إلى أجل كذاء فحلّ وغاب واحدٌء فقضى الآخر 
نصف الحق» فإن لم يكن بعضهم حميلاً ببعض فالذي قد قضاه بار وقد حنث 
الاخرء وكذلك لو كانت المين : ليقضيتكء قال : وإن قضاه الحاضر جميع الحق 
وكان أحدهما حميلاً بالآخر, فقد برئا جميعاً وإن لم يأمره الغائب بالقضاء عنهء 
ولو قضاه الحاضر نصف الحق حنثا جميعاًء يعني إذا كان أحدهما حميلاً بالآخرء 
ورواها كلّها عن مالك. 

وإذا تحملوا بوجه رجل» فأتوا به بَرُواء فإن لم يأتوا به حكمَ عليهم بالحق ثم 
جاء به أحدٌ ممّن لم يطلب منه فلا ينفعه, وقد لزم جماعتّهم غَرُْمُ الملل وإذا لم 
يكن بعضهم حميلاً ببعض ل بير إلا مَن جاء به هو وحده. فإن أخل به أحدهم 
فلم يأتِ به والحملاءٌ أربعة» غرم رُِعَ الملل ثم إن طولب به آخر فجاء به برئ هذا 
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غم ربْعَ المال فقط. 


في غرماء تحمل بعضهم ببعض 
فودّى أحلهم, ثم ادعى كل واحد أنه هو 

قال ابن حبيب : قال أصبغ في غرماء ثلاثة تحمل بعضهم ببعض في ثلاثين 
ديناراً علييم» فأخذها من أحدهم, فادعى كل واحد أنه هو. فالمقتضي مُصدّقٌ 
فيمن هو مع يمينه» ويرجع ذلك الدافع على صاحبيّه بعشرين» فإن قال القابض : 
لا أدري من هو, حلف أنه لا يدريه, ثم حلفواء يحلف كل واحد من الغرماء : أنه 
الدافع» فإن حلفوا أو نكلوا برئوا ولا يرجع بعضهم على بعض بشيء» وإن حلف / 
واحدٌ رجع على الناكلين بعشرين» وإن حلف اثنان رجعا على الناكل بعشرة» ولو 
قبض من أحدهم عشرة فادعاها جميعهم فهو مصدّقُ فيمن قال : إنه دفعه إليه» 
فإن قال : لا أدري من هوء حلف القومٌ ثم برئوا من الثلاثين» ولو قال بعد قوله : 
لا أدري ممّن قبضمُّها إن فلانأ هوى لم يُقبَل قوله. ومجر رتل لمجم 
الذي ذكر ابن حبيب. 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم فيمن له على رجلَيْن حقٌ أيهما شاء 
أخذه بحقه. فقال : ما لي عليهما شيءٌ» فقال كل واحد منبما : إنه الذي قضاه 
وأقر صاحب الحق لواحد, قال : هو كشاهد ويحلف معه الدافع إذا لم تبق عليه 
عهمة. 

قال محمد : ولو قاله قولا نسقا : ما بقي لي عليهما شيءٌ قد أخذئه من 
فلان» كان قوله جائزاء وإن لم يكن عدلاً بلا يمين على من أقرّ لى كان 6 لو 
قال : تركت حقي كله لفلان / لأنه حقّه حتى تركه, فأمًا إذا ثت سقوطه عنبما .79/13 
ثم قال : فلان دفعه,» فهو كالشاهد. 
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فيمن تحمل بنصف سلعة فاستحقٌ نصفهاء 
أو حاص الطالبُ غرماءً الغريم فناّه بعض حقّه. 
أو تحمّل بنصف عهدة سلعة فاسئحقت, 
أو بصداق امرأة فطلَقّت قبل البناء 


من كتاب ابن المواز : ومن باع سلعة بمائة وأخذ حميلاً بخمسين منها 
فاستحق نصف السلعة؛ وتمسك المبتاع بالنصف, ثم غاب أو فلس فعلى الحميل 
خمسة وعشرون لأن نصف حمالته زالت بالإستحقاق» وقاله أصبغ. 

ورَوِيّ عن ابن القاسم فيمن اشترى سلعة بمائة دينار» وأخذ حميلا بنصف 
عُهدتهاء ثم استحق نصفها : أنه إنما يطلب الحميل بخمسة وعشرين» ويتبع ذمّة 
البائع في عدمه بخمسةٍ وعشرين. محمد : كسر() يكثر في الحمالة إلا أن تشترط 
أنك حميل بما استحق منهاء فهو حميل بالجميع. 

قال ابن القاسم : وإذا تزوجت امرأة بمائة وأخذت حميلاً بخمسين فطلّقت 
قبل البناء» فلا تتبعغه إلا بخمسة وعشرين» وكمن حمل عن الزوج خمسين, ثم طلق 
قبل البناء فلا تنبعغ هي الحامل إلا بخمسة وعشرين كان أبا أو أجنبياء وزوجها 
بخمسة وعشرين, وقاله أصبخ. ولو شاءت في الحمالة تركت الحميل وطلبت الزوج 
بخمسين» فذلك طاء قال محمد : وأما في الحمل فلا. وقاله أصبغ» وأحسبٌ ابن 
القاسم معه. وذكر ابن حبيب / هذا القول عن أصبغ وخالفه وقال : قال ابن 
كنانة وابن الماجشون : إن لما إذا طُلْمَت أن تأخذ من الحميل الخمسين كلهاء 
قال : وذلك أنه لو باع سلعة بمائة» وأخذ حميلاً بخمسين» فاستحق نصف 
السلعة» فلا يسقط عن الحميل نصف الخمسين التي تَحمّل بهاء وكذلك لو وهب 
البائعٌ للمبتاع نصف الثمن فله أن يأخذ من الحميل خمسين. 


(1) في الصورة : كسر يكسرء بدون نقط. 
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ومن كتاب ابن المواز : وإذا ارعبن رهن بمائة» ثم قال للغريم : إنه لا يساوي 
فأعطاه حميلاً بخمسين, فبيع الرهن بخمسين, فإن الحميل يلزمه خمسون» وكذلك 
لو كان أعطاه رهناً بخمسين وحميلاً بخمسين, قال محمد : ولو لم يُبع الرهن ولكن 
ودّى الغريم خمسين لكانت عن الرهن وعن الحميل جميعاً بالحصص إن كان 
قضاوه أمرا مبهماء ولو كان بشرط أن ذلك خاصّة عن الرهنء أو عن الحميل» 
كان ذلك له ما لم يُفِسْء بخلاف الرهن إذا بيع لأن ثمن الرهن مكاله؛ وهو أحقٌّ 
به. 

من العتبية!!» : روى عيسى عن ابن القاسم في مَنْ عليه خمسون دينارأء 
فأعطى حميلاً بخمسة وعشرين, ثم فُلَسَ الغريمٌ فوقع للطالب بالحصاص ثلاثين 
مثل نصفها يسقط من الحمالة ويبقى على الحميل عشة بالحمالة» وقاله سحنون. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ عن أبن القاسم مثله وقال : بل يرجع على 
الحميل بهام الخمسين» ثم رجع إلى قول ابن القاسم بعديء وبه أقول. 


في الحمالة بالعقود الفاسدة) 
/ والحمالة بنفع أو بجعل وما يفسد من شرط احمالة 79/13 
وما يصح 

من العتبية0© : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعطى رجلا ديناراً في 
دينارين إلى أجل» أو مائة دينار في ألف درهم مؤجلةٍ وأخذ بذلك حميلاًء فإن لم 
يعلم الحميل بما صنعا فالحمالة ساقطة» وإن علم لزمه في الدينارين دينارٌء وبطل 
الرباء وأما في الدراهم فيخرجها فيشتري بها مائة دينار» فإن كانت تساوي أكثر لم 
يتبع الغريم إلا بما ودّى في المائة» وس ما بقي» وإن لم تبلغ إلا تسعين لم يلزمه 

غير ذلك» واتبع الطالب غريمّه بعشرة» والحميل بألف درهم. 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 324. 
22 انظر : البيان والتحصيل» 11 : 310. 
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قال : وأهل العراق يرون الحمالة ساقطة بكل حال. والذي قَلْتُّ لك الذي 
اخذ به وقال مثله سحنون فيمن دفع ديناراً في دراهم إلا أنه قال : وإن لم تساو 
الدراهم إلا ثلاثة أرباع دينار» قيل للطالب : رُدٌ من عندك تمام الدينار» فتُضْرَبُ 
وتُدْفَعُ إليه» ويرجع الحميل على الغريم بدراهمه, يريد سحنون : ويرجع الغريم عليه 
بربع دينار ذهبا. ش 

قال ابن المواز : وقال أشهب : الحمالة باطلء ويخلال الرهن, ويُجعَل الرَهْنُ 
رهناً بالأقل. 

قال عيسى : قال ابن القاسم : ومن له على رجل ديئار فة ففسخه في زيت» 
فأخذ بالزيت حميلاً» فإن لم يعلم فلا شيءَ عليه» وإن تحمل عالماً وى الزيت 
فبيع» وودى الدينار منه, واتبع هو الغريم بالزيت. قال : ومن باع سلعة بيعا 
فاسدأء وأخذ بالثمن حميلاً وفاتت» ولزم المبتاعَ / قيمتهاء فعلى الحميل الأقل من 
القيمة أو الثمن. 

1 5 .ك2 :1 ع ام ع وم اق حية “و ا 

ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر أو خنازيز» فاأخذ بذلك حميلاء فاسلم 
الحميل؛ وأعدم البائع. فالحمالة ساقطة, وكلّ حمالةٍ أصل شرائها حرام فالحمالة 
باطأل. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أقرضه الخمر سقطت عن الحميل بإسلامه, 
تبت بين الباقين» ومن أسلم منبما سقطت الخمر بإسلامه, ولو كانت من بيع 
فأسلم أحدُهما سقطت الخمر ورجع يثمنها إن كان عينأ» وإن كان عرضاً رجع 
بقيمته إن فات», وعلى الحميل في عدم الغريم الأقلّ من ذلك أو من قيمة الخمر» 
وكذلك إن أسلما جميعاًء ويتبع الطالبٌُ المطلوبٌ بتام قيمة عرضه؛ وإن لم يسلم 
إلا الحميل اشتريا بما يوذ من الحميل خمراً إن أحباء واتبع الطالبٌ المطلوب بما 
بقي له. وإن كانت الخمر من غصب فلا تسقط الحمالة ولو أسلموا كلهمء 
وكقول مالك وأصحابه في مسلم كسر لدم خمراً. أن عليه قيمتّه» وكذلك في 
الخنازير إلا عبد الملك يقول : لا شيء عليه لأنها لا تقوّمُ عنده, لأن تقويمها 
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كالشهادة. وبقول مالك أقول»ء وهي قد تُباعٌ بحضرة الناس» وتستفيض معرفة 
قيمتهاء والاستحسان جار في العلم وهو من القياس. 

لعن نضوو ل مطل قمر ار تعر المزيتريو| تغدية مي 
بالإسلام منهم. 

ومن كتاب ابن المواز أيضا : قال مالك : لا تجوز الحمالة بالججَعل. قال 
ابن القاسم : فإن كان صاحب الحق عالماً / بذلك سقطت الحمالة ورد الجعلء 
وإن لم يعلم فالحمالة لازمة» والجعل مردودٌء وقاله أصبغ. 

وكذلك قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

وقاله ابن الماجشون. وابن عبد الحكم» وأصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز : قال : وكل حمالة وقعت على أمر حرام بين المتبايعيْن 
في أول أمرهما أو بعد : فهي ساقطة, لا يلزم الحميل منها شيم علم المتبايعان 
بحرام ذلك أو جهلاه. علم الحميل بذلك أو جهله. محمّد : لأ حرامه للبائع فيه 
عقدٌ وسببٌ. 

قال أصبخ : وكل حمالةٍ وقع حرامُها بعقد بين الحميل والمطلوب بغير علم 
الطالب» فا حمالة ثابتة» إنما يُفسِدُها علمُ الطالب؛ قال محمد : أو يكون ذلك 
من سببه أو معاملته» فإذا لم يكن من سببه. ولا عَلِمَ بصنيع الحميل والمطلوب» 
فالحمالة لازمة. 1ْ 

قال أشهب في دافع دينار في دراهم إلى أجلء وأخذ بها حميلاً. فالحمالة 
افطل ولم ير ذلك كالرّهن, وقال : يكون رهناً بالأقل» وكذلك كل حمالة بأمر 
فاسد. 

قال محمد على ما فسرناء وهو معنى قول ابن القاسم وأصحاب مالك على 
اتباع منهم لقول مالك. 
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وقال ابن القاسم فيمن دفع ديناراً في دينارين : إن الحمالة في ذلك ساقطة 
وكذلك في فسخ الذّين في الدّين. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم؛ وأشهبء فيمن باع طعاماً من بُيْع قبل قبضه. 
وأخذ بذلك حميلاء أو في بيع حرام : أن الحمالة ساقطة ؛ وقال أصبغ عن ابن 
القاسم : وهي من رواية عيسى عن ابن القاسم. 

في العتبية!» في رجلين / لما على رجل مائة إِرْدَبٌء فتقاضى أحدهما 
خمسين منهاء فطلب صاحبّه الدخول معه. فقال له : هَبْنِي ما قبضثٌ لنفسي» 
وأنا أضمن لك الخمسين التي على الغريم» فذلك لا يجوز من غير وجه, منها : أنه 
ضمن له على أن أسلفه خمسة وعشرين» وكأنه بِيعٌ طعام بطعام متأتر وزيادة 
ضمان وغير شيء مكروه» ولو ضمن له خمسة وعشرين مما على الغريم» وهو قدر 
نصيبه مما قبض كان جائزاً. قال أصبغ : لأنه معروف كله وسلف منه له. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : ومن له قِبَل رجل طعام يوفيه إياه 
ببلد فاقتضى بعضّه عند أجله. وتحمّل له رجل بباقيه على أن يوفيه إياه ببلد آخرء 
فلا يجوز ذلك وتسقط الحمالة. 

قال أصبغ: معناه : أن البلد الآخر أقربٌ إلى منزله» فصار تأخييو بنفع. 

انظر قول أصبغ فيه قال ابن القاسم : ومن حَلْ دَينْه فقال له رجل : ضع 
لغريمك منه كذا وأنا حميل لك بباقيه إلى أجل كذاء فذلك جائز.» لأنه لو شاء 
تعجله فكأنه أسلفه وحطه. 


وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم, روّوه عن مالك. واختلفت 
رواية أشهب فيه عنه فكرهه وأجازه. وإجازنّه أبين» لأنه إذا جاز أن يور بحميل» 
جاز أن يحطه ويؤْجره بحميل. 
(1) انظر : البيان والتحصيل؛» 11 : 370. 
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قال ابن وهب, وأجازه ابن أبي سلمة؛ وأن يعطيه به رهنأء قال : لأنه ليس له 
في تأخيو منفعة إلا أن يكون غريه تبيّن فلسئه فلا يجوز لأنه إذا قام عليه قد يقع 
له في المحاصّة بعضُ حقّهء فوَترهِ على أن يضمن له / الحميل أكثر منه. 

قال ابن القاسم : ولو قال للطالب : هَبْ فلاناً ديناراً غير الغريم» فأنا أتحمل 
لك بدينكء لم يجر وهي. حمالة بجغل. 

قال مالك : وإن لم يَحِلَ الأجل لم يج تأخيره بحميل ولا برهن. قال : وإذا 
عل لذن تفال ل.. ساني مالا أحر ومكزق حل أن رلك ار امياد 
حميلا. فذلك جائز, وقد قيل : إلا أن يتبين عدم الغريم. 

قال محمد : هو عندي جائز وإن تبين عدمه إن كان الرهن لنفسه. ما لم 
يكن عليه دَيْنَّ محيط فلا يجوز تأخيو الدّين الأول» وإن كان وحده بذلك الرهن, 
لأنه يزداد بما أخره منفعة» وأما تأخيو بحميل فجائز ما لم يسلفه سلفاً ثانيًء 
قال : ولو كان عدياً ولا دَيْنَ عليه لغيرك, أو عليه دَيْنّ لغييك فلا شيءَ له أصلا 
فجائز له تأخيرك بحميل ما لم يكن معه سلف آخرء ولا أحبٌ له تأخيرو الأجل 
البعيد الذي يُرْجَى له قبل ذلك اليسر. 

قال : ولو قال له قبل الأجل : أَسْلِفني مائةٌ أخرى وذ رهناً بالمائتين إلى 
شهر بعد الأجلء لم يجز» ويردّ المائة السلف ويأخذ رهنه. ويرد الدَّيْنَ إلى أجله» 
وكذلك لو لم يزذه في الأجل شيئأ وهو سلف جر منفعةٌ» فإن لم يعثر على ذلك 
حتى مات الراهن ن أو قُلَسَء وقام الغرماءء قال 0 


ع 


أصحابنا أن يكون نصف الرّهن هنا بالمائة الأخرىء وِيُرَدُ نصفه إلى الغرماء. 
قال محمد : بل الرّهْنُ كله رهنٌ بالمائة الآخرة لأنه بسببها. وهذا مذهب 
أشهب, لأنه يجيز الرهن بالجعل» ولم يره ابن القاسم / رهن بالجعل» ولو كانت 
بحمالةٍ سقطت الحمالة عن المائتين لأنه لا تثبثٌ حمالة في معاملة فاسدةٍء ولا 
يثبت فيه تأخيرٌ ولا سلفء وكذلك لو سأله قبل الأجل أن يؤخرّه إلى بعد الأجل 
ويُعْطِيه رهناً أو حميلاء فذلك فاسدٌ ويردّ إلى أجله فإن مات الغريم أو فُلْسَ قبل 
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الأجل فلا رهن للا حميلٌ يلزمُ فيه» وإن مات أو فُلَْسَ بعد الأجل ثبت له الرهنٌّ 
وتبطّل الحمالة. 

قال أشهب : ومن لك عليه عشرة دنانير سلفأء فبعت منه بيعأ على أن 
يعطيك بالعشرة السلف رهنأء فذلك جائرٌ ؛ ولو كانت العشرة من بيع فأسلفته 
عشرة أخرى على أن يرهنك بالعشة الآ لم يجزء لأنه لا سلف ويشترط نفعأء 
وله أن يبيع ويشرط فعا قال محمد : و يجزه ابن القاسم في الوجهين. فأجاز 
أشهب الرهن بِجُمْلِ؛ لأنه ما يصل ذلك إلى الغرم لا لغيوه فهو كرضيعةٍ من 
الحق بعد أن حَلَ على أن يرهنه؛ والجُعلّ في الحمالة للحميل» وكذلك لو كان 
الرّهنُ لأجنبيّ بعل من الغريم لم يجز ويُْفَضُ الرهنُ إن علمَ رب الحق» وإن لم 
يعلم ثبت الرهنُ وسقط الجُعل» وليس كمن اكترى حلي أو مناعاً يلبسه, لأن 
الرهنّ كلما مطل المديان بالدّين ازداد صاحبٌ الرهن في الرهن كرات فكأنه وشره 
بزيادة يعطيها لغيره. 

قلت : فلو أكراه إلى أجل ؟ قال : لا يجوز الرهن إلى أجل» ويبطل من 
أوله وإن فلْسَ أو مات الغريم قبل الأجل دخل فيه الغرماء. 

وقال أشهب فيمن لك عليه عشرة دنانير / إلى إلى أجلء فحططته دينازين قبل 
الأجل على أن أعطاك رهناً بثانية أن ذلك 5-5 ف يِجُِه ابن القاسم. 

ومن العتبية!» : روى أشهب عن مالك في من له على رجل ماثة درهم 
فأخره بها على أن أعطاه حميلاًء أنه جا ئزء فإن قال الحميل : أنا أتحمل للك وتضع 
عشرق لم يجز كأنه أعطاه عشةً من ينه على أن تحمل له. وقال أصبغ في من له 
ا ا ل 


: أغطني بها حميلاً أو رهناً | إلى الأجل, وُذ منّي هذه العشرة دنائير ففعل» 
ا 


(1) انظر : البيان والتحصيل؛ 11 : 9 
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ومن كتاب محمد : روى ابن القاسم عن مالك في من له قِبَلَ رجل أذهابٌ 
مختلفة الآجال» فباعه نيعا على أن يرهنه بالئمن وبتلك الديون» فلا خخير فيه» وإن 
م يقدم دَيئّه الأول ولا وشحره عن أجله. 

قال لي البرقي عن أشهب في من ارتهن رهناً في ببع فاسدٍ» وفاتت السلعة» أن 
الرهن رهنٌ بالآقل من القيمة أو الثمن. 

وقال في دافع دنائير في دراهم إلى أجلء وأخذ رهنأء إن الرهن رهن بالأقل» 
وإن كان حميلاً فالحمالة باطل. وابن القاسم يُبْطِلَ الرهنَ والحميل. 


قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وفي العتبية0!» من رواية أصبغ : ومن 


باع سلعةٌ وأخذ حميلاً على أنه إن مات الحميل» يريد : قبل الأجل؛ فلا تباعة في 


تركته وإن مات؛ صاحبه. ْ 

قال في 'كتاب ابن المواز : البائع قبل ذلك الأجل فلا حمالة له لا على 
الحميل ولا لوريته» / فقال : هذا بَيْمّ حرامٌ لا يجوز» والحمالة ساقطة» وعلى 
المشتري في فرت السملعة القِيمَةٌ. 

قال أصبغ : أجاب على غير تأمل» وهذا عندي جائز والشرط ثابتٌ» ورأى 
أن الشرط ليم بيع البائع والمبتاع» وهو شرط بينه وبين الحميل» كا لو تحمل على 
هذا من غير بيع» وكذلك لو تحمل بمهر على أنه إن دخل فالحمالة ثابتة» وإن 
مات أو طلق قبل البناء فلا حمالة علي» فذلك جائرٌ, وكذلك لو تحمل بمهر قال : 
أتحمّل على أذ أعطاني فلان وثيقة قبل أن يموت» وإلا فلا حمالة لكم على به» أو 
تحمّلَ إلى قدوم فلانء أو قال : إلى أجل كذا على أنه إن قدم فلان قبل ذلك فلا 
حمالة علي» فهو جائر, ولا غررٌ فيه بين الحميل والبائع» ولا في المبالغة» وإثما الذي 
يفسدُ لو شرط المشتري أنه إن مات بائع أو مبتاع قبل الأجل فالشمن هدرٌ 
لا تباعة فيه فهذا بيعٌ فاسد. 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 353. 
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قال محمد : وأرى قول ابن القاسم إن كان ذلك شريطة مع النفع على 
المشتري فالبيع فاسد, والحمالة ساقطة لأن تمن السلعة مع حميل أو رهن أكثر منه 
بلا رهن ولا حميل. فقد تخاطراء وإن كان شرط في سلف غير بيع كان جائزا. 

قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في من تحمل بحن مؤْجلٍ على أنه 
إن مات الغريم قبل محله فلا حمالة علي» قال : ذلك شرط جائز 

ومن العتبية(!» من سماع ألي زيد من أبي القاسم : ومن لك عليه ثلثا دينار» 
فأحلتٌ عليه من له عليك نصف ديار ليأخدٌ ذلك وليبقى لك عليه سدس 
دينار» لم يجر ذلك. 

قال ابن / القاسم في كتاب ابن حبيب : ومّن باع من ثلاثةٍ سلعة على أن 
بعضهم حميل ببعضء وأن لم يكونوا شركاءً في غيرهاء قال : ذلك جائرٌء وم يزل 
هذا من بيوع الناس» وما علمت من أنكره» وإنما لا يجوز أن يقول : تحمل عني 
في شيءٍ على أن أُتحمّل عنك في أمر آخيرّء وهؤلاء في أمر واحد هم فيه شركاء» ولو 
اشتروا على أن كل واحد منهم يأخذ حصته من هذه السلعة على حدةٍ من البيع 
فهو سواء إذا كان في صفقة؛ وأما لو اشترى أحدُهم جزءا منهاء واشترى الآخر 
جزءاً لم تجر حمالة أحدهما ا وتبطل الحمالة ع2) أعرف في بائعين على أن 
يضمن بعضهما عن ب بعض العهدة لا يجوزء وقد قيل : إن اتفقت أنصباؤههما 
جازء وإن اختلفت لم يجزا نظردة), 


ومن كتاب ابن سحنون من سوال حبيب» وعن شريكين في سلعة وكل 
أحدهما الآخرّ على ببع نصيبه منبهاء فقال المشتري : لا أشتري منك إلا أن 
اا : لا يجوز ذلك وكأنه زاده في ثمن نصييه على أن 
(1) انظر : البيان والتحصيل؛» 11 : 370. 


(2) كذا في الصورة ولعل الحرف (ع) يرمز إلى اسم المؤلف : عبد الله. 
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ومن العتبية0» من سماع ابن القاسم : قال مالك في شريكين في سلعة أو 
أمة يريدون بيعهاء فأعطى بعضهم بعضاً شيئاً على أن تكون عهدئه عليه : أن 
هذا لا يجوزء والحمالة بالجعل حرام ويردٌ ما أخذ, وهو كأجنبيّ قال لبائع 
سلعةٍ : أعطني دينارين على أن عهدة السلعة علي من كل ذَرَك. 

ومن ماع أصبغ : ومن قال لرجل : تحمل عني لفلان ولك دينار» فلا يجوز» 
كأنّه / أخذ دينا أ را ليضمن عشرة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في من تحمل لرجل بدينارٍ له على رجل إلى 
أجل قرضاء ثم فسخه عليه بعد الأجل في شعيرٍ إلى أجل آخر وأبرأ الحميل» ثم 
علم بفساد ذلك ورجع بالديئار فقام على الحميل وقال : لم أعلم» قال : قد برئٌ 
الحميل ولا ينفغه جهله. وقد برئ الحميل. 

ومن كتاب» ابن المواز : قال : يعني مالكأ في مَن أسلف سلفاً وأخذ بذلك 
رهناً أو حميلاء فلا بأسّ به. وما بلغني أن أحداً كرهه إلا الحسنٌ «لابأسَ به. 

وقال في من باع سلعة بمائة دينار إلى أجل وأخذ بها حميلاء فلمًا حل الأجل 
دفع إليه بالماقة ثمرة اليك ملاحياء ثم علم جر ولك تفضخ زورة: قال : قد 
سقطت الحمالة عن الحميل» أرأيت لو حلف : ليقضيّه دنه وقت كذاء وأخحذ 
حميلاً. ثم أعطاه جارية عند الأجل فوجد بها عيبأء فردّهاء فإنه حانث» وتسقط 
الحمالة» وإن رضي إمساكها وهي تسوى ما له عليه بعينها فلا يحنثُ, وإن ردّها 
فقد حنث وإن سويت ما عليه. 


ومن العدبية : روى أصبغ عن ابن القاسم في من تحمّل عن رجل فقال 
المطلوبٌ للحميل : بِعْنِي سلعتَكَ لأقضيها فلانأ» أو أقضيه ثمنهاء وتسقط عنك 
الحمالة» قال : لا يعجبني وأخاف أن يكون من الدّين بالدّين أو بابٌ من أبواب 
الربا. 


)1( انظر : البيان والتحصيل» 11 : 289. 
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في التداعي في الحمالة والحوالة 

من العتبية!'» من سماع عيسبى من ابن القاسم: وقال في من تحمل وقال : 
ملت بالك درهم, وقال الطالب : بل بخمس مائة / دينار» وصدقه المطلوب» 
يريد : ولا مال له. فليَحْلِفِ الحميل : ما تحمل إلا بألف فيؤدّها ويشتري بها 
دنانير» فإن بيعت بثلاثمائة له دينار يرجع الطالب على المطلوب بمائتين» ويرجع 
ريام بثلائمائة د دينار» فيشتري له بها دراهم» فإن وفث ألفأ فذلك» 

ن زادت فالزيادة للغريم» وإن نقصت نقصت حلف المطلوب للحميل : ما تحمل له إلا 
00 ئة فإن نكل حلف الحميل وأخذ, ولو قال الحميل : تحكّلت لك بألف 
ردب قمحاء وقال الطالب : بل بخمسمائة دينار» وقال المطلوب : بألف درهم. 
قال : فإن كان مائة إردبٌ أخذ من الحميل تسعمائة إردب تمام ما أقر به ثم يباع 
الحميل بدنانير فيوني الطالب خمسمائة فإن نقصت فلا شيء له على الحميل» 
يريد : ولا على الغريم» وما زاد رد إلى الحميل. حمالة7 
وقال في كتاب ابن المواز : إذا ادعى الطالب خمسين دينارأء أ وقال الحميل : 
ألف درهم, وقال الغريم» مائد تي إردبٌ قمحا يمحل منه المائتا ردب وأخر خر العين» 
فإن بلغ ثمنها دعوى الطالب سقطت الأثمان» وبرئٌ الحميل والغريم» و إن لم يف 
متها بخمسين دينارأء وكانت تسوى ألف درهم يريد محمد : فيبرا الحميل ويوتحرٌ 
يمينه» قال : ويحلف الغريم» فإن نكل لزمه دعوى الطالب إن كان مليّاً فض 
الحميل؛ وإن حلف فهو بريء؛ ويحلف الحميل ويبرأ إذا كانت تسوى ألف درهمء 
وإن لم تسو حلف وغرم ما عجز تمن القمح / عن ألف درهم» يريد : إن عجز 
هذا كله عن خمسين ديناراً قال : فإن نكل غرم بقية دعوى الطالب الخمسين 
ديناراً» لا يرجع الحميل بما غم في ذلك كله. لا على الطالب. ولا على الغريم. 
وإن كان الغريم مُعيدماً : أخدّت الألف درهم من الحميل» فإن كانت تفي 
بخمسين دينارأء فلا مين على الحميل» و| وإن كانت أقل منها حلف ول يلزمه غير 


(1) انظر : البيان والتحصيل. 11 : 08 
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الألف التي أقر بهاء ثم إن أيسر الغريمٌ فيؤْتحذ منه القمحٌ الذي أقر به. فإن كان 
نه أكثر ثمنأ من الألف. يعني بما يتم دعوى الطالب» فلا يمين على الغريم» قال : 
والحميل أولى بذلك القمح حتى يستوفي دراهمه قال : وإن كان إنما أيسر الغريم 
ببعض القمح, فإن كانت قيمة القمح., يريد : كله مثل الآلف درهم فاقل» 
فالجميعٌ أولى بذلك من صاحب الحق» فإن كان في قيمة القمح كله أكثر من 
الألف درهم تحاصًا فيما يجدا عند الغربم مما ذكرٌ أنه أقل من جميع القمح» تحاص 
الحميل بألف. والطالب بالزائد على الألف درهم من قيمة القمح كحقين أحدُهما 
بحمالة والآخر بغير حمالة» كمن تحمل بخمسمائة من الألف على رجل فغرمّها 
عنه ثم طرأ للمطلوب مال لتحاصّ فيه الغريمٌ والطالبٌُ» قال : وإذا غرمٌ الحميل 
الألف درهم التي أقر بباء يريد : في عدم المطلوب وقيمتها من الذهب مثل دعوى 
الطالب فلا يمين» وإن كان أقل حلف الحميل» قال : ثم يُشْتَرَى بها قمحٌ» فإن 
بلغت ما أقر به فليس للطالب غير مع يمين الغريم» وإن كانت الألْف / درهم 
أكثر من تمن القمح ذُفِعَت الفضلة إلى الطالب عينأء ولم يكن للحميل على الغرم 
إلا قدرٌ ما اشْتْرِي به القمحُ» وبطلٌ ما أخذه الطالب من الفضلء فلا يرجمٌ به 
الحميل على أحد, وإذا كانت الألْفْ درهم تبلغ دعوى الطالب فزالت العين 
بذلك عن الحميل» كانت للحميل ابمين على الغريم إن كان ما أقر به الغريم من 
قيمة القمح أقل مما ودى الحميل. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون فيمن ادعى على رجل أن له قبل 
عشرة دراهم» وقال المطلوب : إنما لك علي قسط من زيت, وقال الحميل؛ إنما 
تحملتُ بقفيز من قمح. قال : يوّخذ القسط من زيت من المدعى عليه؛ فإن 
سوي عشرة دراهم أحذها المدعي» وإن زادت ردت الزيادة على المدعى عليه» وإن 
نقص من عشرة أخذ ذلك المدعي, ثم يوؤخذ من الحميل القمح فيباع من تمام 
العشرة دراهم» ويرد ما فضل على الكفيل إن فضل شيء» ولا يكون للكفيل أن 
يتبع بذلك المطلوب» وهذه مذكورة في كتاب الدعوى والبينات. 
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ومن كتاب ابن المواز : قال : وإن أحلتٌ غريمكَ على رجل فمات الحال 
| عليه قبل يوؤدي» يريد : وهو عديم, فقال الطالب : أحلتني على غير مالي كان 
لك عليه؛ وقال المطلوب : بل على مال لي عليه» قال : فهو حول ثابت حتى 
يظهر أنه على غير أصل مال. 

وإن ادعى الطالب مائة ردب وقال الغريم : خمسين إرديًاً وقال الحميل : 
أربعين» / فليحلف الغريمٌ والحميل مكانهماء ثم إن وجد عند الغرم خمسين 
سقطت الحمالة وإن لم يوجد عنده إلا أربعون غم الحميل ثمانيةٌ» لأن ما أخذ من 
الغريم خمسة بغير حمالة وأربعة أخماس ما ودّى عن الحمالة» فيسقط عن الحميل 
أربعةٌ أخماس ما أقر بهء وبقي عليه الخمسنٌ» ولو كانت عشرين سقط عن الحميل 
ستة عشر من الأربعين» ويؤدي أربعة كنرئ ولو :ادع الظالت اهحور 
وصدقه الغريم وقال الحميل : بل هي ألف درهم, والغريم عديم, فليُوْحَذ ألف 
درهي من الحميل وبباع بدنائير» فإن نقصت عن ماثة دينار فلابد من يمين الحميل 
ويرجع الطالب على الغريم مما بقي والحميل بما ودى فما أصابا عنده تحاصا فيه 
قيل : فلو أن الحميل صدَّقٌ الطالب وكذبهما الغريم قال : فقد اختلف قول 
مالك في شهادة الحميل» فروى عنه ابن القاسم أنه لا تُقبَل شهادثه» ويلزمه ما 
تحمل به عنه» وروى عنه أشيت وابن عبد الحكم أن شهادته جائزة وحمالته لازمة. 

قال محمد : والصواب عندي إن كان الغريم مليّاً جازت شهادة الحميل عليه 
مع يمين الطالب» وإن كان عديا أغرمثٌ الحميل ما أقر به» ولم أقضٍ له به على 
الغريم. ح8م 

ومن العتبية('» : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : ومن أقر لرجل أنه 
تحمل له بماله على فلان فأنكر أن يكون عليه حق للطالب», وأن يكون الحميل 
تحمل عنه» قال : يغرم الحميل ما أقر أنه تحمل به ثم لا يعد الحميل على / 
المطلوب إلا ببينة أن ذلك الحق عليه» ولو أقر المطلوب وأنكر حمالة الحميل عنه» 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 344. 
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قال : يغرم المطلوب ما أقر به ولا شيء على الحميل حتى يجد الغريم وفاءء فإن لم 
يكن عنده وفاء غرم الحميل ما أقر بحمالته م لو أحاله الطالب لجاز له أن يطلب 
ذلك منه. ولو قضى عنه بغير أمره ولا بحمالة كان له أن يرجع عليه. 


قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن تحمل برجل فأ به إلى الطالب مبًا 
إليه» والرجل مقر أو منكر فقال الطالب : لم تتحمل لي إلا بفلان» فالقول قول 
الحميل مع بمينه» إلا أن يأتي الطالب ببينة» ولا شيء على الذي جاء به الحميل؛ 
أقر أو أنكر لأن الطالب قد برأه» قال : ولو شكا رجل غريمه فتبرع رجل فودى 
عنه ثم أنكر المطلوب أن يكون كان عليه شيء» وإن كان الدافع قد دفع إلى 
الطالب مصدقاً له. لم يكن له عليه شيُّءء وإن قال : إن هذا الحق لك عليه 
فخذه مني» ودفعه إليه» فإنه يرجع على الطالب له. إلا أن يقم به بينة» وإن كان 
م يتبين تصديقه إياه» ولا أنه لم يصدقه, وادعى المعطي أنه إنما أعطاه ذلك يرى 
أنه على الغريم فهو على التصديق لا يرجع حتى يتبين بشرط أن يثبت دعوان عليه. 

ومن العتبية! : روى بحبى بن يحبى عن ابن القاسم : ومن أحلته بعشرة 
دنائير على غريم لك فقبضهاء ثم قلت له : إنما أسلفتك إياها. قال في كتاب 
ابن / حبيب : أو أمرتك تكفيني تقاضيهاء فقال هو : بل قبضتها من دين كان 
لي عليك» فالقول قولك مع يمينك» ويقضى لك بالرجوع عليه بها وليس إحالتك 
إياه إقرارا له قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ذلك على ما يشبه؛ فإن كان من 
أحلته يشبه أن يكون له عليك مثل ذلك» فهو مصدق مع بمينه ؛ وإن كان لا 
يشبه ذلك» فهو كوكيلك مع يمينكء وقال أشهب : أنت مصدق قرلا مجملاء 
وبقول ابن الماجشون قال ابن حبيب. 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 340. 
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في التداعي في الحق بحمالة 
وحق بغير حمالة يقضيه أحلثما فيختلفان فيه 

من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم فيمن عليه حق بحمالة» وحق بغير 
حمالة فيقضيه الغريم أحدهما بغير تسمية, ثم يختلفان عن أيبما قضاهء فليقض 
ذلك على الحقين» قال أصبغ : ولا ينفع الطالب إقرار الغربم بعد القضاء أنه عن 
غير الحمالة حتى يعرف عند القضاء بسبب أو بشرط. 

قال ابن القاسم : ولو كان الحقان من ثمن سلعة لم يخرج من يد البائع حتى 
قبض» ثم ادعى الحميل أنه عن الحمالة فلا يصدقء لأنه لم يصر بعد دينا للغريم. 

قال أصبغ : والحقان برهنين أو برهن وحميل على مجرى هذا سواء. 

قال ابن القاسم : ولو قبض الغريم السلعة وصار مطلوباء فلما دفع إليه 
الحميل بعد ذلك عن الحمالة قال الطالب : بل ثمن سلعتي وقد حل الدينان 
فليقسم ذلك على الحقين» قال أصبغ : إن قضاه قضاء مبهمأء وأما إن / فسرا 
فهو على ما بيناء قال محمد : وسواء ادعى كل واحد أنه بين ذلك عند القضاءء 
أو قالا : كان ذلك الذي نوياء وقال مثله أشهبء إذا كان القضاء مببماء وخالفه 
إذا ادعي كل واحد أنه بين عند القضاء. فجعل القول قول القاضي. وقال مثله 
عبد الملك, وخالفه في الحجة. فاحتج أشهب أن الدافع مدع لقضاء الحق الذي 
بحمالة أو رهنء والآخر ينكر فالمدعي عليه البيان» وحجة عبد الملك : أنه لما 
أسلم ذلك إليه فكأنه أتتمنه» ولم يشهد عليه فصدقه. ومن مات منبما فورثته 
بمثابته» قالا : وذلك إذا لم يحلا أو حلا جميعاء فأما إن حل أحدهما : فالقول قول 
من ادعى أنه من الخال مع يمينه. 

وقال ابن القاسم ‏ وقاله مالك : إذا قال هذا : قضيتك وبينت لك أنه 
لكذاء وقال الآخر» قد شرطت عليك أنه من حق كذاء قليقسم الحق بينهماء 
محمد : يريد : بعد أيمائهماء ومن نكل فالقول قول من حلف, فإن حلفا أو نكلا 
قسم ذلك على الحقين. 
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قال ابن القاسم عن مالك فيمن أسلف رجلا برهن جعل بيد أمين» ضمن 
له ما نقص من رهنه؛ ثم أقرضه شيئا تحر برهن» وجعله على يدي الأول» وقضاه 
البعض» وقال : قد أعلمتك عند القضاء أن ذلك عن الحق الذي بالرهن 
المضمون ما نقصء وقال المرتهن : بل من الآخر, قال مالك : يقسم ذلك على 
الحقين» وكذلك قال في حق برهن؛ وحق بغير رهن» أو حق بحميل؛ أو حق بلا 
حميل؛ قال : وكذلك حق / بيمين» وحق بلا يمين. حمالة9 

قال أصبغ : ولو ادعى أحدهها أنه بين عند القضاءء وقال الآخر : ما بين 
شيئاء فالقول قول الذي قال ما بين شيا إلا أن يقم الآخر البينة» قال محمد : 
وهذا مذهب أشهب ,عبد الملك, وخلاف ابن القاسمء وأما لو اتفقا أنهما لم 
يبيناء فلم يختلفوا فيه أنه يقسم على الحقين. 

ولو كان لك عليه صك بقرض مائة دينار وصك بكفالة عن فلإن بمائة 
فقضاه مائة ثم قال : هي عن القرض» أو عن كفالتي عن فلان» وقلت أنت : بل 
عن كفالتك عن فلان» فقول مالك يقسم على الحقين» وقل أشهب وعبد الملك : 
القول قول القابض» وكذلك لو قال : قبضت ذلك منهماء وقال الدافع : قد بيناء 
فالقابض مصدق مع يمينه» يريد : في قول مالكء, قال : ويكون على كل صك 
ثلث ما اقتضى إذا كانت كلها حالة» ولو كان منها ما لم يحل» كان ذلك عن 
الحق الذي قد حلء ولا يقبل قول المطلوب : إن ما قضيتك عن فلان» فيحابي 
من أحبء ولو قال له حين القضاء : أقضيك عن فلان؛ فقال : لا أقبض إلا 
حق فلان فذلك للطالبء إلا أن يكون المطلوب محوباء فيكون المال بينهما جميعا 
إن كانت حالة؛ ولا ينظر قول المطلوب, وكذلك في موتهما. 
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في الحميل يدفع إلى الطالب 
غير الموع الذي تحمل به وصلحه فيه, 
وكيف إن تحمل بعرض أو طعام فودّاه بماذا يرجع ؟ 


/ ومن كتاب ابن المواز : ومن تحمل بدنانير» فدفع فيها الطالب دراهم» 38/13 


فأما بعد الأجل فذلك جائز, ثم لا يأخذ من الغريم الدنانير» ولكن يخرج الدنانير 
الغريم» ثم يشتري بها دراهم» فإن نقصت لم يكن للحميل غيرهاء وإن كان أكثر 
فليس له الفضلء وهذا كله بعد الأجل» وكان ابن القاسم يقول : الغريم مخير إن 
شاء دفع دنانير وان شاء دفع دراهم, ثم رجع فقال : هذا حرام بين الحميل 
والغريم» وقاله أشهب, وهو أحب إلينا. 


قالا : ولو أراد الكفيل أن يصالح في ذلك لنفسه حتى يكون له ما على 
الغررم» فلا يجوز له إلا ما يجوز لأجنبيّ أن يشتري الدين بهء وبعد أن يكون الغريم 
قريب الغيبة يعرف الحميل ملأه من عدمه. حل الأجل أو لم يحل فإن كان بعيد 
الغيبة» أو مجهول الغيبة» أو لا يعرف ملازه وما عليه لم يجزه» ولو كان طعاما 
فاستولاه الحميل لنفسه. فإن كان حاضراً وجمع بينهما وهو يعرف حاله وأحاله 
عليه فهو جائزء وإن كان من قرض فجائز وإن لم يجمع بينهماء إذا عرف ملوٌه 
ودأبه وقربت غيبته» وإنما يفترق الحميل في هذا والأجنبي في وجه واحد : أن 
للأجنبي شراء ما يجوز بيعه بما شاءء ولا يجوز للحميل أن يشتري به بمثل الشمن 
الذي نقد فيه مشتريه وإن حل. 

ولو صالح الكفيل الغريم والدين دنانير لم يجر بدراهمء ولا بما يوزن ويكال من 
الأشياء إلا بالجزاف منهء ويجوز بما يرجع إلى القيمة من حيوان أو عرض أو غير» 
لأنه يؤْدَى / ما عليه أو القيمة إن شاءء وهي دنانير م عليه» وأما بما فيه المثل 
فإنما كرهته لأنه يصير عليك مخيرأً. وهذا قول أشهبء وهذا الذي يرجع إليه ابن 
القاسم؛ وقاله أصحابهما. 
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وروى يحبى بن يحسى عن القاسم في العتبية» : أن الحميل إذا تحمل بعرض 
فصالح فيه بعين أو بعرض» يرجع إلى القيمة أن المطلوب مخير بين أن يوْدّي ما 
ودّى عنه من العين أو من قيمة العرضء ويعطيه ما كان عليه» ومن كتاب محمد : 
وإن كان ما عليه عرض أو حيوان لم ير صلح الوكيل عنه على شي من الأشياء إلا 
بجنس ما عليه إما أقل أو أكثر, لأنه إن وقع أكثر أو أجود فقد علم أنه إنما له مثل 
ما تحمل به» وإن دفع أقل فليس له غيرهء ولا يجوز أن يدفع عنه نوع ما عليه ولا 
عيناء لأنه يصير مخيرا عليهء فإن نزل ذلك فسخته فيما بين الحميل والطالب» 
لأنه عقد للمطلوب, ولو كان للحميل شراء لنفسه جاز من ذلك له ما يجوز 
لغيو, ثم لا حجة عليه للغرم» ولا يجوز أن يستقيله عن الغريم من طعام عليه أو 
عرض أو غين» فإن شاء تولى ذلك لنفسه. ولا يدفع عن الغريم بيضاء عن ممراء» 
ولا سمراء عن بيضاءء ولا يدفع عنه إلا مثل ما عليه. محمد : من طعام أو عين إن 
حل ولا يجوز لأجنبي أن يدفع عن الغرم مثل ما عليه من طعام أو عين» وإن 
حلء ويحيله بهى لأنه بيع» | إلا أن يكون الطالب سأل في ذلك الأجنبي» أو يكون 
المطلوب سأله أن يقضي ذلك عنه فيجوز حل الأجل أو لم يحل؛ فهو بخلاف 
الحميل» ؛ لأن الحميل يدفع عن نفسه / شرا لزمهء فيجوز وإن إن لم يحل الأجل. 

قال ابن القاسم : والمأمور فيما يقضى عن الغريم بخلاف الحميل فيمن أمرته 
يقضي دراهم فقضى دنانير» فذلك جائز» وليس لك أن تعطيه إلا مثل ما أمرته» 
لأن ذلك عمل بين المأمور والقابض لم يكن لك منعه منهء م لو أعطاه عبدا أو 
عرضا لأنه له أن يبايعه ويصارفه» وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في 
العتبية», قال محمد : وإلى هذا رجع ابن القاسم, وأما في أقل من دينار إن أمرته 
أن يدفع عنلك نصف دينارء فدفع عنك ورقا فيها ترجعء لأن ذلك الأمر إنما يقع 
على الورق» وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه يخير بين أن يدفع إليه 
الدراهم أو نصف دينار 6 أمره؛ ثم رجع مالك في رواية ابن القاسم إلى ما ذكرناء 


)1( انظر ّ البيان والتحصيل,» 11 : 342. 
(2) انظر : البيان والتحصيل. 11 : 312. 
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وأما لو دفع طعاما أو عرضا فله على الآخر نصف دينار ما بلغ» وقال في رواية 
ابن القاسم , وإنما له عليه من ذلك دراهم, ولو كان إنما دفع في ذلك دينارا 
فصفه وأخذ الطالب نصفه ورد نصفه إلى المأمورء رجع المأمور بنصف دينار بالغا 
ما بلغ وقد روي عن ابن القاسم أنه جعل نصف دينار كالدينار» ولا يرجع 
الدافع إلا بنصف دينار ما بلغ يوم يستوق» قال محمد : وهذا عندنا لو دفع غير 
الدراهم» فأما إن دفع دراهم فلا يرجع إلا بمثلها إلا إن يكن تجاوز في الصرف 
فلبيدِ إلى العدل وهو الذي ثبت عندنا من قول ابن / القاسم؛ وكذلك يرجع الأمر 
على القابض إن كان إنما أسلفه ذلك» وإذا دفع غير الدراهم لم يرجع إلا بنصف 
دينار ما بلغ يوم يستوى» ويكون للامر على القابض كذلك إن كان سلفاء 
وكذلك لو أمره يدفع إليه دينارا سلفا يرجع عليه بدينارء وكذلك يؤدّي الآمر 
للمأمور» ولو كان المأمور وكيلا للاخر فدفع في الدينار ورقا لم يرجع الآمر إلا 
بدراهم» لأن وكيله بمنزلته» إلا أن يعطب ما على القابض فيضمن الوكيل بتعديه 
حين دفع من ماله غير ما أمره به» فيضمنه مثل الدراهم» وإن شاء أسلم ذلك له 
قال أصبغ : ما لم يكن عن قرض أو يكون وكيلا مفوضا إليه. 

قال أصبغ عن ابن القاسم في المأمور أن يدفع عنه قراريط ذهبء فيدفع فيها 
دراهم» أنه يرجع بدراهم مثل ما دفع ورقه لأ القراريط مرجعها إلى الدراهم» 
وقاله أصبغ. 

قال محمد : وإذا أمره بدفع دينار فدفع دراهم ورجع بدينار» وكذلك يودّي 
القابض إلى الآخرء قال : فإن أحبا أن يتصارفا عند القضاء فجائز ما لم يرجع إلى 
المأمور من الدراهم أكثر مما دفع فانقبه00» لاختلاف قول ابن القاسم في الدينار 
يدفع فيه المأمور دراهمء فقال مرة : الآمر مخير» ثم رجع إلى أنه لا يدفع إلا ديناراء 
ويمثله يرجعء وبهذا قال أصبغ. 


(1) كذاء. 
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قال أصبغ ا ابن القاسم : وكان مالك مرة يقول : : يرجع بدراهم» ثم 3 
قال : الآمر مخير في دفع دينار أو دراهم» ثم رجع إلى أن يوْدّي ديناراء / وبه 
أقول. 

ومن حمل بعبد أو حيوان أو عرض فوداه» يريد : عنده) رجع عمثله لأنه 
سلف» قاله مالك وأصحابه. 

قال ابن القاسم : وإن تكلف الحميل شراءه بثمن فله الرجوع بمثل الثمن» 
ولو تحمل بطعام فاشتراه وقضاه لرجع بالشمن. قال ابن القاسم في العتبية<!) من 
رواية يحبى بن يحيى : وإن وداه من عنده رجع بمثله. 

من كتاب محمد : ومن تحمل بثمن طعام فوداه فله أن يأخذ من الغريم فيه 
طعاماء يريد : إن رضياء وإن كان من صنفه أكثر كيلا ما اشترى أو من غير 
صنفه وكذلك من تطوع بقضاء ذلك عنه وهما علا لالع وفلإقاس أخاله 
البائع عل الشمن. 

وكذلك روى عيسى في العتبية(2) نحوه عن ابن القاسم» وكذلك روى عنه 
أصبغ سواء» وروايته أتم. 
الأجل أرفع ولا أدنى عن نفسه ولا عن الغريم» وذلك بعد الأجل يجوز عن الغريم» 
للمكتري بأكثر ما ودى فله الرجوع بذلك على الكريء وقاله مالك. 

ومنهء ومن العتبية”) من رواية ألي زيدء وعيسى عن ابن القاسم : ومن تكفل 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 342. 
(2) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 342. 
(3) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 306. 
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من طعام عنده؛ فإن لم يعلمه ثم بلغه فرضي» فذلك جائز, لأنه سلف رضي له فيه 
بشمن» ولو كان ذلك بأمر / الغريم لم يجزء لأنه بيع فوجب أن يستوفيه الغريم من 
الحميل قبل أن يقبضه عنه. فدخله بيع الطعام قبل قبضه. 

قال في العتبية!) : ولا يحل للذي له القمح أن يقبضه من الضامن حتى 
يكتاله الذي عليه الحق» وأحب إلي أن يوكل المطلوب بالقمح من يقبضه من 
الضامن ثم يقضيه عنه» وإن وكل الضامن فأرجو أن يكون خفيفاء وضعفه؛ وقال 
في رواية عيسى : ولعله يجوزء وما يجوز الآن حقا. 

ومن العتبية:2» من ماع عيسى عن ابن القاسم ذكر مسألة المأمور يقضي 
عن الآمر دراهم عن دنانير» وقد تقدمت, ثم قال في رجل لزم بصاع من قمح 
فأحاله على رجل فأعطاه فيه تمرا فهي كالأولل» وليس له أن يرجع إلا بشمن» وهذا 
إن كان من سلفء ولو كان من بيع لم يؤؤخذ فيه ثمن» ولو صالحه المطلوب من 
القمح السلف على تمر تسلفه من رجل أمره بدفعه إليه» فإنما للدافع تمر. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن تحمل بعبد أو عرض أو 
حيوان أو غيره مما لا يكال ولا يوزن فودّى» فإن وداه من شيء كان عنده رجع 
بقيمته» وإن اشتراه» يريد : اشتراه ليقضيه رجع بالشمن كان أقل من قيمة ما 
تحمل به أو أكثر, وأما ما يكال ويوزن فيرجع فيما ودى من عنده بالمثل» وفيها 
اشترى بالثمن. 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 366. 
2( انظر : البيان والتحصيل. 11: 312. 
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في الطالب يؤخر الغريم أو بيبه. 
أو يؤخر الحميل أو يصالحه. وني الحميل يأخذ 
المال من الغريم ليقضيه فيتلف. وهل له ذلك ؟ 
وكيف إن قدم الغريم وقال : قضيت الطالب؟ 
/ من العتبية(1) وكتاب ابن المواز : قال أشهب عن مالك فيمن له حمل 91/13 
بحق فأخر غريمه بعد محله سنة مؤتنفة» فقال الحميل : قد انفسخت حمالتي, قال 
مالك : الحمالة عليه قائمة ولا يقدر المحتمل له أن ينظر غريمه قبل يقول الحميل : 
أنت أخذته حتى فلّسء قال : لو شاء هو لقام به. 
قال ني العتبية”» يحبى بن يحبى عن ابن القاسمء قال : وإذا تحمل رجل بحق 
فلما حل الأجل فقضى الغريم الطالب بعض حقه وأنظره بما بقي إلى أجل؛ فلما 
حل الأجل قام على الحميل فقال له : لما أنظرت غريمك فذلك أبرأ لي» قال : لا 
يرأ بذلك؛ والحمالة قائمة حتى يقبض جميع حقه. 
ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب عن مالك فيمن أخذ حميلا بحقه وارتعمن 
به حائطا فلما أثمر دفع إليه ربه جميع ثمرته في دينه» وأخره بما بقي إلى أجل قال : 
لا يبرأ الحميل ما لم يقم الحميل وينظر لنفسه, وعسبى أن يلزمه العين : أنه ما أبرأه. 
قال في الكتابين أشهب عن مالك فيمن باع سلعة وأخذ حميلاء وكتب : 
انها شاء أعهذ ده فمات الغريم» فبيعت تركته كلهاء فاستوفى ثلثي حقه ثم 
حلل الميت مما بقي» فقال له الحميل : قد برئت؛ قال : يحلف بالله : ما وضع 
إلا للميت. ثم هو على حقه. قال محمد : فيا شيء؛ وقال في موضع آخخر : فيها 
نظرء وفي موضع : ذكرها عن مالكء, قال : محلل الميت؛ ثم طلب الحميل؛ 
قال : يكون ما أخذ بين الحقين بالحصصء ويحلف : ما / وضعت إلا للميت» 2113 
ثم يكون على الحميل حصته من ذلك. 
(1) انظر : البيان والعحصيل؛ 11 : 302. 
(2) انظر : البيان والتحصيل؛ 11 : 346. 
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من كتاب محمد : قال ابن القاسم : وليس للحميل أخذ الحق من الغريم 
ليقضيه» وله طلبه ليدفع بنفسه. فإن قبضه منه على الإقتضاء فهو ضامن له إن 
تلف, كان ما يغاب عليه أو لا يغاب عليه؛ قبضه بطوع أو بقضاء سلطانء وقد 
أخطأ السلطان إن جبره على ذلك» وإن قبضه على الرسالة لم يضمنء ويقبل قوله 
في تلفه بلا ببنة وإن اهم حلف» قال : وليس للطالب أن يكلف الحميل بملازمة 
الغريم ليدفع ما عليه وهو مليء. ش 

قال ابن حبيب عن أصبغ : وإذا أراد الحميل أن يأخذ من الذي تحمل به 
الحق بعد محله؛ والطالب غائبء وقال : أخاف أن يفلسء قال : ينظر السلطان 
فإن كان يخاف عدمه قبل قدوم الطالب؛ أو كان لا يخاف عدمه لكغرة ماله إلا 
أنه كثير اللدد والمطل» فليعد الحميل عليه؛ وينظر فإن كان الحميل من أهل الملا 
والوفاءء أقر ذلك في يديه» وإلا أودعه؛ وكان ذلك براءة للحميل والغريم» وضمان 
المال من الغائب؛ فإن كان المطلوب من أهل الملا والوفاء» فليس للحميل أن يأخذ 
ذلك منه. 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن المواز : قال ابن القاسم : وإذا كان له حق 
على رجلين بعضهما حميل عن بعض, وأيهما شاء أخذه بحقه, فأخذ أحدهها 
فسجنه وترك الآخرء فأراد امحبوس أن يحبس معه صاحبه؛ قال : ذلك له أن 
عن ل 

قال محمد : / وقال أشهب : في ظبّي فيمن أخذ غريمه بعد الأجل أن ذلك 
تأخير للحميل؛ إلا أن يأنى الحميل» فذلك له؛ ويقال للطالب : إما أسقطت 
الحمالة فيجوز تأخيرك؛ وإلا فاحلف : أنه ما أردت يتأخير الغربم إسقاط 
الحمالة» فإن حلف بطل تأخيو إلا أن يشاء ذلك الحميل؛ وإن علم الحميل 
بتأخيه فسكت حتى حل الأجل والحمالة لازمة» وكذلك إن لم يعلم حتى حل 
الأجل إذا حلف الطالب أنه ما أخره رضى بترك الحمالة» فإن نكل سقطت 
الحمالة» قال : وإن أخر الحميل وطلب الغريم ثم حلف : ما ذلك تأخير للغرم» 
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فإن نكل كان تأخيرا لغريم معه؛ وكذلك لو وضع عن الحميل حمالته أو بعضها 
كان الحق كله قائما على الغريم. 

ومن العتبية!!» : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أخذ بثمن سلعة كفيلاء 
وكتب : أن يأخذ أيبما شاءء ثم أمره بقبض الثمن فقبضه؛ ثم زعم أنه ضاعء 
قال : إذا كان أيهما شاء أخذ بحقه فهو والبيع سواءء وإن كان على وجه الوكالة 
على قبضه فهو بريء في الحمالة» ولو كان شريكا في البيع بر من نصف الحق 
وإن أمره بأخذه على وجه التعاطي لم يجعله وكيلا له فهما ضامنان جميعا. 

ومن كناب ابن المواز : قال: يريد : ابن القاسم : وإذا غاب الغريم فغرم 
الحميل الحق» ثم قدم الغريم فأقام بينة أنه دفع إلى الطالب» فلينظر فإن كان 
الحميل هو دفع قبل الغريم وبعد الاجل ؟ فله الرجعة / به على الغريم, لان دفعه 
كان بحق» ويرجع الغريم بما دفع إلى الطالب» وإن كان الغريم هو الدافع إلى 
الطالب إلا فلا يتبعه الحميل؛ ولكن يرجع على صاحب الحق بما دفع إليه» وإن 
جهل أمرهما فلا يعرف الأول لم يكن للحميل أن يتبع إلا من دفع إليهء وهو 
صاحب الحق إلا أن يكون له بينة أنه الدافع الأول أو بقضاء من السلطان بعد 
أن يحلف الغريم : أنه دفع أولاء فإن نكل حلف الحميل وأغرم الغريم» فإن نكلا لم 
يكن للحميل شيء على الغريم. 

ومن العتبية«3» : قال عيسبى بن دينار : وإذا أنكر الحميل الحمالة فصالحه 
الطالب على بعض الحق في غيبة الغريم» ثم قدم فله أن يرجع عليه ببقية حقه 
ويأخذ منه الحميل ما ودّى عنه. 


0 انظر : البيان والتحصيل» 1 : 303. 
)3( انظر : البيان والتحصيل» 11 : 137. 
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فيمن ادعى دابة فضمن له رجل 
ما جاء فيباء فماتت بيد الآخر. 
ومن باع عبدا وأعطي به حميلاء 
والمدعي فيا يذهب بها إلى موضع 
من العتبية(!» : قال سحنون فيمن ادعى دابة بيد رجل» فضمن له رجل ما 
جاء فيباء فخلا عنهء فأخرجت إلى الرعي يوما آخر فماتت» قال : يضمنها إذا 
أثبتها المدعي عند القاضي وقضى له بها. 
وقال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في رجلين اعترفا دابتين سرقتا لهماء 
فقال من هما بيده : أعطياني حميلا بقيمتها واذهبا بها إلى بلد بينتكماء فإن أثبعا 
ذلك عند قاضي بلدما سقطت الحمالة» وإن ل تثبتا ذلك أخذت الحميل بالقيمة 
إلى الأجل» فتحمل أحد الطالبين بقيمتهما وذهبا بهما فهلكتا قبل / يقضى لماء 
فأخذ الحميل منهما فودّى القيمة ورجع على صاحبه فقال له : أنت تعلم أفي 
محق» وأن الدابة لي فلا ترجع علي» قال : يلزمه غرم ما ودى عنه إذا تحمل عنه 
بأمره إن كان ودى» وإن لم يوْدٌ رجع المتحمل له عليهما فأغرم كل واحد النضف 
إن تحمل بإذن صاحبه» قال أشهب : يغرم له ما غرم عنه إلا أن يستحق 
الدابتين فيرجع الحميل بما وفى على من كانتا في يديه فيأخذه. 
قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن اعترف عبدا بيد رجل فيأخذ به عليه 
حميلا حتى يثبت بينته» فزعم أنه أبق» قال : يضمنء ,أما الموت فلا يضمن لأن 
اموت معروف. 
قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن ابتاع من رجل عبدا على أن يعطيه به حميلا 
فمات العبد قبل يقبضه المبتاع» أو بعد أن قبضه قبل أن يعطيه الحميل» فمصيبته 


(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 347. 
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من المبتاع» وإن كان له رده إذا أبى أن يعطيه حميلاء وهذا أخن إلي من قول ابن 
كنانة : إن الضمان من مشترط الخيار» ومشترط الخيار كان له الرد. وهذا لم يكن 
رد حتى يعجز صاحبه عن الحميل فيكون هو حيئذ مخيرا في الرد. 


في حمالة من أحاط الدين بماله, 
وحمالة ذات / الزروج, والعيد, والحمالة 
بالمولى عليه وحمالة المريضء وإقراره» 
وحوالة السيد على عبده. أو يكرهه على الحمالة 

من كتاب ابن المواز والعتبية!!» : قال مالك : لا يجوز حمالة من أحاط به 
وبين الله» ومن كتاب محمد : قال أصبغ : وهي كحمالة ذات الزوج في الكثير. 
ثم إن طلّقت وأيسر هذا المعدم ولم تفسخ فهي ثابتة» إلا أن يكون قد كان الزوج 
أسقطها عن زوجته؛ والغرماء عن غريمهم. 

قال مالك : حمالة ذات الزوج جائزة ما لم تجاوز ثلث مالهاء وإن كان بأبيها 
أو أخيباء محمد : أو أجنبي قال : فإن جاوزت الثلث فللزوج رد جميعه. 

قال مالك : وتجوز حمالتها بزوجها بالا كله إن كانت طائعة» فإن آدعت 
إكراهه كشف عن ذلك. 

وقال المغيرة في غير كتاب ابن المواز : إذا تصدقت بأكثر من الثلث لم يرد 
منه الزروج إلا ما جاوز الثلث. 

قال محمد : قال أشهب : أما حمالتها لزوجها لأجنبي فذلك لازم ولا يقبل 
دعواها الكراه إلا ببينة» قال محمد : فإذا قامت البينة بالإاكراه» سقطت الحمالة» 
علم الأجنبي بالإكراه أو لم يعلم» قال أشهب : فإن لم تقم بينة فإن كان الأجنبي 
(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 369. 
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منبما يعلم ذلك كالقريب الجوار وشببه» حلف الأجنبي : أنه ما علم ذلك» فإن 
نكل حلفت : لقد علم وبرئتء وأما غير الجار ممن لا يظن به علم ذلك فلا 
يحلف, وأما حمالتها بغير الزوج للزوج ويدعي / الإكراه, فإن كان ظاهر الإساءة 54/13 
لها بالبينة وقلة ورعه فيهاء وتحامله بما لا يحل له معروف أنها إن لم تفعل فعل بها 
مالا يحل» فإنها تحلف وتسقط ا حمالة» وإن كان على غير ذلك حلف الزوج : ما 
أكرهها وثبتت الحمالة. 
قال محمد : وحمالة المريض في ثلثه لأنها من ناحية العطية عند مالك 
وأصحاب لا كالبيع. 


قال ابن القاسم : ثم إن داين الناس في مرضه حتى أحاط به الدين» بطلت 
الحمالة» قال محمد : ولو صح م مرض كانت من زافق ماله. 


وقال أشهب : إن حمالة المريض جائزة ما لم يدخل على أهل دينه نقص بهاء 
ولا يكون المتحمل به مليا ويكون المريض متهما في إحياء حقه, وإذا كان مليا 
جازت بكل حال. 
وقال عبد الملك : إن كان المحمول به مليا فهي لازمة» وإن كان عدبما بطلت 
ولم تكن في الثلث إذ يرد بها الوصية. 

قال محمد في المريض وله دين على رجلين وقد تحمل بعضهما ببعض» 
وأحدهما واربه فأقر أنه قبض منه جميع الحق فلا يجوز إقراره» والحمالة قائمة كانا 
مليين أو معدمين, لأنها وصية لوارث أسقط ما عليه وجعل له اتباع الأجنبي» وإن 
أقر أنه قبض الحق من الأجنبي جز إقراره» وسقط الحق عنهاء إن كانا مليين؛ لأن 
الأجنبي يتبع الوارث للم يسقط عن وارثه شيئا لأن صاحبه ملي لا يغرم بحمالته 
شيئاء وإن كانا معدمين لم يجز إقراره» ولم تسقط عنهما حمالة ولا دين؛ لأن الوارث 
إن أيسر أولا صارت وصبية له لأنه أسقط عنه ما يلزمه في نفسه وعن الأجنبي» 
وأما في عدم الأجنبي وملا الوارث لا يجوزء لآنه يزيل عن / وارئه واجبا إن أقر له 13 /4وط 
فلا يجوز للأجنبي, لأنه يزيل بذلك الطلب عن وارثه. 
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وإن أقر المريض أنه قبض ديته من وارثه وله به حميل أجنبي لم تسقط الحمالة 

عنه لبقاء الحق على الوارث» وإن مات هذا من مرضه قال : ولو أسقط الحمالة لم 
بجر أسقاطها لأن ذلك يضعف فرضه وينقضه. 

ولو أقر أنه قبضه من الحميل جاز إقراره وبتبع الأجنبي الوارث» كا لو أوصى 
للأجنبي بالحق» وكذلك لو أقر أن الحق له أو لغيو جاز إقراره وإن لم يذع غيره. 

قال : وحمالة العبد بغير إذن سيده باطل» وإن كان مأذونا له في التجارة» 
وتجوز بإذنه في المأذون وغير المأذون» وتكون في ذمته. وقال عبد الملك : إنه تجوز 
حمالته. 
القاسم : لا يكرهه, والاول 55 إلينا. 

ومن أحال غريمه على عبده أو مكاتبه فمات فلا شيء أو فلس» أو عجز 
المكاتب رجع الطالب على السيد أحاله على المكاتب بأول نجم أو بآخره. قال 
أصبغ عن ابن القاسم : وهذا إن أحاله على غير أصل دينء فأما لو أحاله بدين له 
على عبده أو مكاتبه» لم يرجع على السيد بال في عجر ولا غيو» وبطلت ذمته. 
وكذلك هذه المسألة في العتبيةمن رواية أصبغ. 

ومن كتاب محمد : ومن أحال على عبده المأذون الملي بمائة دينار من غير 
دين ففلس العبد» فحاص 1 غرماءه) فأصابه نصفها لرجع هو والغرماء على 
السيد بالمائة يأخذ المكفول له بما بقي له ويأخذ الغرماء غير ما أخذ منهم بسبب 
الحوالة» فإن لم يكن عند السيد شيء بيع العبد في ذلك, محمد : وإنما ذلك يريد: 
في حمالة العبد ما لم يكن على العبد دين محيط وبيده مال بقدر حمالته فأكار, ومن 
تكفل عن عبده ثم عتق فله اتباعه بما ودى عنه. 

ومنه ومن العتبية(!» من سماع ابن القاسم : وإذا تكفل عن عبده إلى أجل» 
ثم باعه وانتزع ماله وطلب الطالب تعجيل ماله فليس ذلك له وذكر مسألة 
(1) انظر : البيان والتحصيل؛» 11 : 92 
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مالك فيمن باع من عبده المأذون وارتين د رلا ثم فلس العيد, فإن كان الدين 
يشبه معاملة العبدء كان الرهن له رهنا إن أثبت الدين ببينة» و( ن لم يكن لثله 
مداينته بطل الرهن؛ وإن كانت له بينة لأنه لم يرتبن بصحة وهو توليج» وحاص 
بقيمة ساعته إن ثبت ذلك ببيئة في الرهن وفي غيره» وليس كالأجنبي يحاي في 
البيع ويرتءن. ٠‏ 

وقال أصبغ : أرى أن يكون السيد أحق من الرهن بمبلغ قيمة السلعة» قال 
عبد اخلاضا نون حمل ببرجل فإذا نشو مول عليه لزع المتفيل الغرم ةنول بريجع عو 
ولا الطالب عليه بثيء. ولو أن الطالب عامل المول عليه قبل هذه الحمالة لم يلزم 
الحميل شيء, قال : ولو كان مما يلزم اليتم مثل أن يكون لليتم الدار والخائط 
فيسلفه النفقة فهذا يلزم الحميل. 

قال ابن القاسم : إذا تحمل بالصبي فيما يلزم الصبي / لزمه ورجع به في 
مال الصبي. 

ومن العتبية0!» : قال أصبغ : من اشترى من سفيه أو من بكر وأخذ حميلا 
بما لزمه من قبلهماء فأبطل البيع وأبطل الثمن عنبما : أن الحميل يلزمه غرم 
الثمن؛ ولا يرجع به على أحد, ولو قال : ضمنت لك ما يدركك من السفيه ل أره 
شيكاء لأنه لا يدركه من السفيه. إنما أدركه بسببه. إلا أن يكون السفيه هو الذي 
قام بذلك في ولايته أو بعد رشده حتى فسخ ذلك, فلذلك الرجوع على الضامن 
عنه, 

في الحمالة بدين مجهول, 

من كتاب ابن المواز : قال مالك : من أوصى ولده أو غييهم أن يضمنوا 
عنه دينه» دلت 3 ٠»‏ تممى الدين أو م يسمه والغرماء حضور أو غيب» يي 
(1) انظر : البيان والتحصيلء؛ 11 : 97 
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قال أشهب : ومن مات وعليه دين فقال رجل أنا حميل بما عليه فذلك يلزمه 
ولا رجوع له؛ فإن لم يكن للميت مال يوم تحمل لزمه الغرم ولا رجوع له بما غرم 
في مال إن طرأ للميت» ولو كان للميت يوم تحمل مال يعلم به رجع فيه إن قال : 

ومنه ومن العتبية(!) من رواية عيسى عن ابن القاسم.عن مالك» قال مالك 
فيمن مات وعليه من الدين مالا يدري كم هوء وترك مالاء قال في العتبية©© في 
عين وعرض لا يدرى 5 هو وم يحصلء فتحمل بعض ورثته بمجميع دينه» يريد : 
إلى أجل على أن يخل بينه وبين ماله, فإن كان فيه فضل بعد وفاء الدين كان / 
بينه وبين الورئة على فرائض الله عز وجل» وإن كان نقصا فعليه وحده. فذلك 
جائز. 

قال في العتبية0» لأن ذلك منه على وجه المعروف وطلب الخير للميت 
ولوريته» كان الذي تحمل به عن الميت نقدا أو إلى أجل» قال في الكتابين : وأما 
إن كان له الفضل بعد وفاء الدين وعليه النقصان فلا يجوز, لأنه غرر وغير وجه 
من الفساد؛ وصار كالبيع يحله ما يحله, قال : ولو كان واريًا واحدا كان جائزا. 

قال : ولو طرأ غريم لم يعلم به الابن فعليه أن يغرم له ولا ينفعه قوله : لم أعلم 
به وإنما تحملت عما علمت. 

قال مالك فيمن مات وعليه ثلاثة الاف دينار, ولم يترك غير ألف دينار وولد 
لا يرثه غيرو» فسأل غرماء أبيه أن يدعوا الألف بيده» وينظروه سنين» ويضمن هم 
بقية دينهم» فرضواء فذلك جائز قال ابن القاسم : وبلغني عن ابن هرمز مثله. 
قال مالك : وإن كان معه ورئة غيره وأدخلهم في فضل إن كان, فذلك جائز» 
فإن طرأ غريم لم يعلم به لزمه أن يغرم له. 
(1) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 360. 
2( انظر : البيان والتحصيل» 11 : 327. 
(3) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 327. 
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في الحميل يدفع إلى الطالب من عند نفسه 
ما أخذ من المطلوب بغير بينة, أو يدفع المطلوب 
بغير بينة 

من العتبية(!» : روى عيسى عن ابن القاسم في الحميل بعشرة دنانير يأخذها 
من الغريم ليدفعها إلى الطالب», فدفعها إليه بغير بينة فجحد, فالحميل ضامن 
حين لم يشهد إلا أن يدفعها بمحضر المطلوب فلا يضمن الحميل /. ويغرمها 
المطلوب ثانية لانه غرر بنفسه, ولو دفعها الحميل من عند نفسه بلا بينة بمحضر 
من المطلوب وهو يشهذ عليه وقد جحد, قال : يؤدّها الغيم إن كان مليا للطالب 
ولا يتبعه الحميل بما ودى عنه. ولو أن المطلوب وداها بمحضر الحميل فليؤدها 
الغريم فللحميل الرجوع عليه بعشرين» وفي رواية عيسى : لا يغرم إلا عشرة» قال 

عنه أبو زيد : وإن دفها بغير محضر الغريم لم يرجع عليه إلا بعشرة 


من العتبية2» من سماع عيسبى عن ابن القاسم : ومن خرج في قال نائرة 
فضمن له رجل من الناس عقل جرحه., فذهب ثم طلبه بذلك فقال : لا أضمن؛ 
قال : ذلك يلزمه إذا كان على وجه الحمالة والإصلاح بين الناس إذا كان قد قبل 
ذلك من امجروح» وذلك في الخطأ مما فيه دية» أو في العمد إذا اصطلحوا على 
الدية. 


ا 
عتقه قال : يلزمه الحمالة ويرجع الحميل على العبد بما أدى» وهي حمالة في حرية 
ثبتت» كمن قال : / أعتق عبدك ولك علي كذا إلى أجل. 


(1) انظر : البيان والتحصيلء 1 15. 
(2) انظر : البيان والتحصيل» 11 : 28 
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ومن سماع ابن القاسم : ومن ابتاع من غريب شيئا ثم سأله بعد يوم التعريف 
به قال : لا يلزمه ذلكء إلا أن يشترط ذلك عند البيع» أرأيت الذين يبيعون 
الإبل والغنم أعليهم معرفة؛ أو على أهل منى؟. 

ومن سماع عيسى عن ابن القاسم» وعن من له دين على رجل إلى أجل؛ 
فيقرب الاجل فيريد الغربم سفراء فطلب منه الطالب حميلا لثلا يحل. الدين في 
غيبته» قال : ينظر السلطان» فإن رأى أن الدين يحل قبل تقضي سفره؛ أمره 
بحميل؛ وإلا فليس ذلك عليه؛ ويحلف بالله : ما يخرج إلا مثل ما يخرج الناس في 
التجارة والحوائج القريبة مما يأتي مثل أجله. 

وروى عنه أبو زيد في الغربم له مال غائب» فقال له غرمازه : أعطنا حميلا 
حتى يأتي مالك؛ فليس هم ذلك عليه إلا أن يخاف عليه أن يبرب أو يغيب. 

وروى عنه عيسى فيمن قضى غريمه عشرة دنانير» فذهب بها لربها ليزنما 
فوجدها قبيحة الوجوه أو ناقصة الوزن فردهاء فقال له : إنما أخذعها من فلان 
فاذهب بها إليه بيبدلحاء فذهب لذلك فوقعت منه» فإن كان حين ردها إليه قبضها 
منه ثم ردها إليه ليذهب في بدلا فضمانها من الذي عليه الحق» وإن لم يكن 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : وإذا أخذ الطالب من الغريم عبدا بدينه» ثم 
استحق فرجع على الغريم» إن الحميل قد برئ» لا تعود عليه حمالة. وفي باب 
الحمالة بالعقود الفاسدة ما يشبه هذا. / 

قال أصبغ : قال ابن القاسم في رجلين اشتريا سلعة, فقال البائع : 
لا أكتب الثمن إلا على أحدما فكتبه عليه وقبضا السلعة» فقال المكتوب عليه 
لشريكه : لا أعطيك من السلعة شيئا حتى تأتيني بثقة أو تنقدني» فليس له 
ذلكء؛ وهو قد تحملء والحمالة تلزمه. هذه المشألة في العتبية, كتبتها في التفليس. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك فيمن تكارى من رجل وتحمل عن 
الكري حميل؛ والكري مديان, فوثق حميله بأن باع بعيرين وأعطاه أثمامهماء وقال : 
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إن رهقني شيء فهذا معي بكراية يكتري له به» ففلس الكريء هل يدخل غرمازه 
فيما وضع بيد الحميل لذلك ؟ قال : الحميل أحق بذلك منهم كالرهن ما لم 
يخرج الحمال بأكريائه» فلو خرج بهم ثم فعل هذا لدخل في ذلك غرماؤه. 

قال محمد بن عبد الحكم فيمن ادعى على رجل بمائة دينار» وأنه تحمل بها 
رجل وهما منكران» فأقام عليهما البينة فأخذ بها الحميل فأداهاء فإنه ليس للحميل 
أن يرجع بها على الغربم لأنه يقول» إنما ظلمه فلا آخذ من هذا شيئا. 

ومن العتبية(!) من سماع ابن القاسم قال مالك : وإذا اشترى رجلان سلعة 
بثمن مؤجل؛ وكتب أحدهما الثمن على نفسه لمكن صاحبه السفرء فبيعت 
السلعة» فطلب الذي ليس عليه الكتاب قبض نصف الثمن» فأبى عليه الذي 
كتب الثمن عليه وقال : أنا المطلوب وغلب على حبسه؛ فلما حلّ الأجل قال : 
ضاع منه عندى عشرة دنانير» قال : هو لما ضامن, وكذلك لو قال : سرق / 13 /98و 
مني المال لضمنه؛ ولو استأدى عليه أولا حين منعه لقضي عليه أن يدفع نصف. 
الثمن إلى صاحبه. 


في الحوالة وجامع مسائلها 

من كتاب ابن المواز : قال محمد : لا تكون حوالة إلا على أصل دين؛ وإلا 
فهي حمالة. 

قال ابن حبيب : وقال ابن الماجشون : الحوالة جائزة» وإن لم يكن للحميل 
دين على محال عليه؛ وبه أقول لقول النبي عَيكْهِ : ومن اتبع على ملي فليتبع©. 

محمد : وإذا أحالك على أصل دين فهي براءة للحميل لا يرجع عليه في 
فليس الحال عليه أو موته . 1 
(1) انظر : البيان والتحصيل» 10 : 379. 
(2) رياه البخاري في ال حوالات؛ باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» وغيو ؛ ومسلم في المساقاة» باب 


تحريم مطل الغني ؛ ومالك في الموطأ في البيوع» باب جامع الدين. 
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قال مالك : ولو أحاله على مفلس وهما عالمان به فلا رجعة له ولو لم يعلم 
محال كان له أن يرجع على لمحيل إذا غره أو كتمه شيئا علمه منه» مثل أن يكون 
مفلساء أو قد غرق في الدين أو غير ذلك. قيل لمالك : أفعلى الغريم شيء ؟ 
قال : ينظر القاضي فيه فإن كان يتهم في ذلك أحلفه. وإنما تجوز الحوالة إذا حل 
ما تحيل به أحلت على ما قد حل أو لم يحل إذا كان في صفته وفي جنسه. وجاز 
ذلك لقول النبي عله : ومن اتبع على ملي فليتبع0»» فأما إذا لم يحل دينك فلا 
تحيل به على دين قد حل أو لم يحل» ويصير دينا بدين وذمة بذمة» وقد جاء النبي 
عنه. قال مالك : ومن أحلته بدين على رجل ثم تبين أنه ليس لك إلا بعضه فإنه 
تتم الحوالة فيما يساوي ما لك عليه؛ ويصير الباتي حمالة يتبع.بها أيهما شاءء وقاله 
ابن القاسم. 

قال محمد : وإذا كان له عليه خمسون دينارا فأحالك عليه / بمائة فمات 
الحميل وعليه لغيرك مائة» وترك مائة» والذي أحالك عليه غائب» والذي مات 
يحل ما عليه فإنك تحاص غرماءه بالمائة كاملة» فيصيبك بالخصاص خمسون» 
فمنها خمسة وعشرون عن الحول وخمسة وعشرون عن الحمالة فما كان منها عن 
الحمالة صار دينا للميت على امحيل الغائب» ولك أنت عليه بقية الخمسين التي 
هي حمالة» وذلك خمسة وعشرون والميت لك بها حميل» وبقي لك على الميت 
خمسة وعشرون بالحول لا يرجع بها على أحدء فإذا قدم الغائب أخذت منه 
الخمسين التي عن الحمالة كلها لنفسكء فالذي صار للميت منها تضرب فيه 
أنت بما بقي لك على الميت من الحول نخاصة؛ وهو خمسة وعشرون» وغرماء الميت 
بما بقي لهمء يريد محمد : وهو خمسون, فتأخذ أنت ثلثها وهو ثلثيها. قال محمد : 
وإن لم يوجد في مال العادم إلا خمسة وعشرون لزمك رد نصفها وهو اثنا عشرة 
ونصف إلى الميت » ثم تحاص أنت منها غرماءه بما بقي لك من الحول والحمالة» 
وقد بقي كل من الحول خمسة وعشرون» وعن الحمالة اثنا عشر ونصف, فلما رجع 


(1) تقدم تخريه انفا. 


156 


3 /8وظ 


إليك من مال العادم خمسة وعشرون صار كأنه لم يجب لك على الميت بالحمالة 
إلا خمسة وعشرون» وبها كان ينبغي أن تحاصص فصار يصير لك اثنا عشر 
ونصف, إذ صار لكل غريم نصف حقه؛ فعليك أن ترد اثني عشر ونصفا ثم 
تحاص فيها أنت وغرماء الميت ثانية كفضلة من ماله فتضرب أنت / فيها بما بقي 
لك فذلك سبعة وثلاثون ونصف, ويحخاص المحيل بها غرماءه في الإثني عشر 
ونصف, فما نابك فثلثاه للحول وثلثه للحمالة» يصير جزء الحمالة دينا للميت 
على امحيل» قال : فإن لم يوجد للقادم إلا عشرون» أو كانت هي التي أصابك في 
الحصاصء فينبغي إن ترك عشرة تحاص فيها أنت بما بقي لك» وغرماء الميت بما 
بقي لهم, وبقي لك أنت بال حمالة خمسة عشرء ومن الحول خمسة وعشرون» وذلك 
. أربعون» فما صار لها منها فخمسة أثمانه عن الحول» وثلاثة أثمانه عن ال حمالة» وإنما 
رددت الآن العشرة لأنك لما أخذت عشرين من مال العادم عن الحمالة علمنا أن 


3 /9و9و 


بثلاثين كان ينبغي أن يحاص من الخمسين التي للحمالة في مال الميت. فيتمسك ‏ 


بنصف خمسة عشر من الخمسة, لأ كل غريم أخذ نصف حقه أولا» ويرد عشرة 
يكون فيها الحصاصء فإذا أحلته على ثمن سلعة بعتها من رجل وهو ملي ثم 
استحقت السلعة أو ردها عليك بعيب» قال ابن القاسم : الحول ثابت يؤديه 
ويرجع به عليك, قال : وبلغني ذلك عن مالك. وقال أشهب : الحول ساقط. 
ويرجع غريمك عليكء» وكذلك لو قبض ما أحلته به لرجع به عليه من دفعه إليه؛ 
قال محمد : هذا أحب إلي» ؟! لو بيع على مفلس أو ميت متاعه؛ وقبض غرماؤه 
من متولي بيعه أو من المشتري بحوالتهم عليه» ثم استحق ما بيع فليرجع المشتري 
بالثمن على من قبض الثمن» وهذا قول أصحاب مالك كلهم. 

قال فيه وفي العتبية(1» من سماع أصبغ وأبي زيد عن ابن القاسم قال : ومن / 
باع بمائة دينار ثم تصدق بها على رجل وأحاله بها وأشهد له ثم استحق العبد أو رد 
بعيب» قال : قال ابن القاسم : ومن حمل عن ناكح صداقه في عقد نكاحه فهو 
له لازم في حياته وبعد مماته» وأما حمله بعد عقد النكاح؛ واحتالت عليه به المرأق) 
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وأشهد على ذلك؛ فذلك جائز لازم في الحياة» ويسقط بعد الموت كالعطية لم 
تقبضء ولا تكون الحوالة إلا من أصل دين» وقال ابن الماجشون : تلزمه بعد موته. 
لأن الحوالة عندي تلزم» وإن لم تكن على أصل دين» كا إذا قال : بع منه ثوبك 
والنمن علي, فكذلك هذا كأنه قال : أعطه من مالك كذا ومثله لك علي. 
في الحوالة على غير أصل دين» 
وكيف إن شرط امحيل أنه بريء بذلك؛» أو شرط 
أنه إن فلس انال عليه رجع ؟ وفي الحميل يعطى 


على أن يأخذ من شاء بحقه 


من كتاب ابن المواز : قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن أحال رجلا على 
رجل ليس له عليه دين وشرط أنه بريء بذلك وشق الصحيفة قال : ذلك لانم 
وله شرطه؛ قال محمد : إلا أنه إن فلس انحال عليه قبل يدفع إلى المحال حقه 
فليرجع امحتال على من أحاله, لأنه لو دفعها إليه محال عليه كان له الرجوع به 
على ا محيل» وروى أشهب عن / مالك أنه إن فلس المحال عليه أو مات فليرجع 
لمحتال على امحيل؛ إلا أن يكون أحاله على أصل دين فلا يرجع على الأول قال : 
وما لم يفلس أو يمت فليس له أن يأبى من الدفع إلى امحتال عليه. 

قال ابن حبيب : قال مطرف عن مالك : إذا شرط الغريم على الحميل : إن 
خفي عليك, لا أطلب به غريمي لشر عرفه منه» أو قبح مطالبة» أو. لامتناع 
بسلطان» فالشرط جائز وحقه عليه. حضر الغربم أو غاب في ملئه وعدمه, إلا أن 
يشاء أن يرجع إلى غريه» قال ابن الماجشون : الشرط باطل؛ وهي حمالة لا يطالب 
الحميل إلا في غيبة الغريم أو عدمه, وهي سنة الحمالة حتى يسمي الحوالة فيقول : 
احتال عليك من حقيء فحينئذ يكون حقه عليه لا يرجع به على الأول» وما دام 
له الخيار في الرجوع إلى الأول فهي سنة الحمالة» وقال أشهب وابن كنانة مثله إنه 
كالحميل؛ وقال ابن عبد الحكم وأصبغ مثل قول مطرفء وروايته عن مالك, ورواه 
ابن القاسم عن مالكء وبه أقول» قال أصبغ : وكان ابن القاسم إنما يقوله في 
القبيح المطالبة أو ذي السلطان, ونحن نراه في كل أحد إذا بين وحقق. 
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ومن العتبية(!» من سماع ابن القاسم : ومن أحلته على غريم لك بدين ثم تبين 
أنه نما لك عليه بعض ما أحلت هذا به, فينظر» فما قابل ذلك فهو حول» وهو 
في الباقي كحميل. : 

ومن سماع عيسى عن ابن القاسم : وإذا قال الحميل : علي حقلك ودع 
. صاحبك لا تكلمه. فإن الحق عليه» وإن كان المحيل مليا فا محال مخير فيه وفي 
امحيل. 

وإذا / كتب : على اميل طلبك؛ ولست من الغريم في شيء؛ أو كتب : إن 
. حقه عليبما حيهما عن ميتهاء أو أمهما شاء أخذ بحقه. فحقه لازم للمحيل؛ وإن 
ش كان الغريم مليا فله أخذ الحميل بحقه إن شاءء وإن لم يكن كذلك قال مالك : 
يستأني بالغريم إلا أن يغيب أو يفلس. 


وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في المطلوب يذهب بالطالب إلى غريم . 


له فيأمره بالأخذ منه» ويأمر الآخر بالدفع له فيتقاضاه فيقضيه البعض أو لا يعطيه 
شيئا : أن للطالب أن يرجع إلى الأول» لأنه يقول : ليس هذا احتيالا بالحق» وإنها 
أردت أن أكفيك التقاضي» وإنما وجه الحول أن تقول : أحيلك بحقك على هذا 
وأبرأ إليك بذلك. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن ضمن حقا وشرط للطالب أن يأخذ من شاء 


بحقه ويبدأ من شاءء قال : قول ابن القاسم : إن له أن يبدأ به ويطلب الذى عليه 
ويبدا من فول ابن الماسم : 1 ويطل : 1 


1 الحق» وله أن يأخحل تمن شاء. 


الحي عن الميت» والحاضر على الغائب, وأيهما شاء أخذ بحقه. فليس له أن يأخذ 
هذا فيبيع داره والآخر حاضر ملي؛ وأما في عدم صاحبه أو غيبته فذلك له. 


(1) انظر : البيان والتحصيل؛» 11 : 291. 
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. قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا شرط على الحميل : أن حقي عليك» أو 
كتب عليهما أن يأخذ أيهما شاء بحقه. أن ذلك يلزم الحميل أن يأخذه وحده 
وإن كان الغربم حاضرا مليا لا علة به. ولا يكون عليه أن يبدأ بالغريم» والناس عند 
شروطهم ما لم يكن شرطا حرامء وإإما يبدأ بالغريم إذا لم يكن شرطاء وكانت حمالة 
مبهمة» وقد كان مالك يقول في البهمة : يأخذ أيهما شاء ثم رجع. 


ومن احتال على / رجل بغير جق للحميل عليه؛ ثم دفع المحيل ذلك الحق 


للحميل ثم فلس أو مات فرجع الطالب على غريمه وقال : كانت حمالة» وقال ' 


. الغريم : قد كانت ثم صارت حولاء قال : للطالب أن يرجع على غريمه» ثم يرجع 
الغريم على الحميل بما أعطاه. وإذا كانت لك وديعة عند رجل فأحلت صاحب 
دينك على من عنده الوديعة بها وضمنها له وقال : هي لك علي حتى أعطيكهاء 
فمضى ليعطية إياها فوجدها قد ضاعتء» فهو مصدق» ولا شيء عليه فيباء ولكن 
يضمن للطالب يعطيه قيمتهاء فإن كان أقل من دينه رجع بما بقي على غريمه. 

ومن العتبية!!» : قال سحنون : سكل المغيرة عن من أحلته بدينه على غريم 
لك؛ على أنه إن نقص أو فلس رجع عليك فهو حول ثابت» وهو أحق به لو 
فلستء إلا أنه له شرطه إذا فلس من أحلته عليه فله طلبك. 

ومسألة من أحال على عبده أو مكاتبه مكتوبة في باب حمالة من أحاط 


(1) انظر : البيان والتحصيل؛ 11 : 349. 
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بسم الله الرحمن الرحم عونك اللهم 
كتاب الزُهون© 


في حيازة الرهون 


من كتاب ابن المواز والمجموعة عن عبد الملك؛ قال : وإذا كتب في كتاب 
. الرهن أن فلانا قد حازه» يعني المرتبن؛ أو قد حازه له فلان» وأشهدا بذلك على 
أنفسهما فلا ينفع ذلك حتى تشهد البينة على معاينة الحوز, ولو مات الراهن أو 
أفلس ووجد الرهن بيد المرتمن أو بيد الموضع على يده فلا ينفع ذلك حتى تعلم 
البينة أنه حازه قبل الموت والتفليس» / قال ابن المواز: صواب21 لا ينفع إلا معاينة 
الحوز بعد الإرتبان. 


قال ابن الماجشون في كتاب ابن عبدوس : وكذلك لو وجد بيد الوارث لا . 


يدرك هل حيز أم لا فذلك أوهى (2) له وهو باطل. 

ومن اججموعة : قال ابن وهب : قال مالك : وإذا أقر الرهن بيد ربه» وأشهد 
عليه أن لا يبيعه ولا بببه. ولم يقبضه, فليس برهن حتى يقبضه أو وكيله أو من 
يرضيان به وإذا كتب أنه قد حازه ولم يخرج من يد ربه؛ فباعه» جاز بيعه وليس 
برهن. ش 


(0) من هنا تبتدئ نسخة الصادقية ويرمز طا ب ص. 
(1) في ص : صوابه. وهو الصواب. 
(2) في ص : أوهن. 


6 - الثوادر والزيادات 10 -161 سه 
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قال غير عن مالك : إذا كتبا(!» أنه حازه وقبضه وأشهد2©» بذلكء ولم يروه 
يقبض7©» ولكن يشهدون على إقراره بالقبض» ومن ذلك ما يعرف© أنه لم يقبضه 
مثل الحائط خارج المدينة» فليشهدوا على إقراره. قيل : فقد يشهد عليه ببراءة من 
مال له عليه دفعه إليه» كيف يشهد على دفعه ويدفع إليه» ويشهد بذلك ولم يره 
قبضه ؟ قال : قد يرى7؟» ذلك حين دفعه ويراه في يديه وإن لم يعرف عددها إلا 
بإقراره» والمقر على نفسه بقبض الذهب لم يدخل بقبضه على غيره ضررا في الرهن 
إذا شهدوا بقبضه. وإنما سمعوا يقر به قد ظلموا الغرماء. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قبضه المرتمن» 
ثم رده إلى ربه إما بإجارة أو مساقاة أو وديعة أو عارية أو بغير ذلك فقد خحرج من 
الرهن؛ قال أشهب : ثم إن قام المرمبن برده قضي له بذلك إلا أن يدخله فوت من 
تحبيس أو عتق) أو غيره. أو قام غرمازه0». 

قال في كتاب ابن المواز: أو بيعه» قال في الكتابين» وقاله ابن القاسم إلا في 
العارية» وقال : ليس رده في العارية إلا أن يكون أعاره على ذلكء فإن أعاره على 
ذلك : قال في كتاب ابن المواز: فيكون له رده ما لم يمت صاحبه أو يقوم غرماؤه. 

قال ابن القاسم في المجموعة: إذا أعاره على ذلك فاستحدث ديناء فقم 
' عليه قبل رده فهو أسوة الغرماء. 

وهذه المسألة من أوها في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم على ما ذكر 
. عنه ابن عبدود.» وزاد عيسى في روايته فقال : وقد اختلف في : إن رده إليه قبل 


 )1(‏ في ص: كتب. 
(2) بذلك سقطت من ص وفيه : وأشهد. 

(3) في ص : ولم يروه حاز. قال : ولا يشهدون على القبض حتى يروه يقبض... 
(4) في ص : ما يقر. 

)5( في ص : من ذلك. 

(6) في ص : أو تدبير أو غيره. 

(7) في ص :أو غيه. 
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أن يفلس 3 فلس» قال مالك : ليس برهن») وهو أسوة الغرماء فيه وأحب إلي أنا 
أن يكون رهنا إن حازه قبل أن يفلس. 

قال ابن القاسم : وإذا أذن له في الدار أن يسكن فقد خرجت من الرهن؛ 
قال هو وأشهب : ولو أذن في زراعة الْأْض فزرعها وهي بيد المرتهن» فهو خروج 
من الرهن. ١‏ 

ومن امجموعة وكتاب ابن المواز ومن العتبية» من سماع ابن القاسم : ومن 
تسلف من امرأته سلفا ورهنها خادما تخدمهاء قال : أحب إلي ألو©» جعلها بيد 
غيرها. 

وقال في موضع آخر: لا يكون ذلك رهنا. 

قال أصبغ في كتاب ابن المواز: ذلك لها حوز وكل ما في الببت إلا رقبة 
البيت فلا 'يكون سكناها فيه حوز له©). 

قال ابن القاسم : وكذلك الصدقة. 


ومن العتبية» روى أصبغ عن ابن القاسم : إذا رهنها خادما ببقية صداقها 
قبل البناء» فحازتها أشهراء ثم بنى بهاء فكانت الخادم تخدمهاء فعدا 00 الزورج 
فباعهاء فالبيع نافل وقد خرجت من الرهن بكونها تخدمها ولا تت تنتفء(5) بعتقدم, 
وكذلك لو رهنها إياها بعد البناء. 0 / يكون 
بيد غيرها(©» قال بخلاف الصدقة والهبة» يهب أحد الزوجين لصاحبه الأمة فتبقى 
٠‏ في البيت تخدمهاء فذلك 0 تامة©), 
(1) انظر. البيان والتحصيل؛ 11 : 
(2) كنذا الأصلء وني ص : أن - ٠‏ وهو 59 
(3) كذا في النسختين والوجه : حوزاً. 
(4) انظر البيان والتحصيل» 11 : 115. 
(5) في ص : تخدمها فيدفعء وكذلك... 
(6) كذا والوجه : رهنا 
(7) في ص : غيثها. 
(8) في ص : باقية 
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ومن قول مالك فيمن حبس ووهب فحيز ذلك عنه(» سنين» ثم سكن ذلك 
امحبس أو الواهب بكراء أو غيروء فلا يبطل ذلك. 

وكذلك الصدقة» ولو كان رهنا لبطل بعودته إلى يده. 

قال ابن عبدوس : وقال غيره في الذي رهن زوجته حادما قبل البناء فما 
خدمتها به فهي تحاسب بخدمتهاء وأما إذا رهنها إياها بعد البناء فكانت تخدمهما 
في البيت فلا يكون رهنا ولا تحاسب بخدمتها. الرهون 


قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في المرأة ترتبن من زوجها خادمة في 
حق لا قبلها(»؛ ثم أراد طلبها بأجر خدمتباء وقالت : لم تطلبني بحق خدمتها 
عَلَيّء قال : فإن كانت الخادم تعمل لما خاصة من غزل وصنعة) فعليبا الأجرة» 
وأما في خدمة البيت معها فلا شيء له عليها فيه» وقال أشهب : لا أجرة له. 
قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن رهن بيتااة» من دار فيها بنيان بما يل 
ذلك في الدار فحازه المرتبن بغلق أو كراء» قال : إن حد له نصف الدارء فذلك 
أحسن» وإن ا يحدّه ولكنه أرهنه البيت بعينه» ونصف الدار شائعا فحيازته للبيت 
تكفيه» ومي حيازة للجميع» وكذلك في الصدقة. 


ومن العتبية4» : روى عيسى عن ابن القاسم في الرجل يرعبن الدار وفيها 
طريق للمسامين يسلكها الراهن معهم, قال : إذا حاز البيوت لم يضره الطريق» 
لانه حق للناس كلهم. 

ومن كة'ب ابن المواز : قال ابن القاسم عن مالك : ومن اكترى دارا سنة» 
/ أو أخذ <ائطا مساقاة» أو استأجر عبدا سنة» ثم ارعبن شيئا من ذلك قبل تمام 
السنة فلا يكون محازا للرهن, لأنه محاز قبل ذلك بوجه اخر. 
(1) في ص : عليه. 
(2) في ص : قبله. 
(3) في ص :: بينا فبنى بنيان (كذا) بها بل ذلك من الدار. 
2)4 انظر البيان والتحصيل.» 11 : 244. 
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5 7 
00 قيل : فمن رهن فضلة رهن وقد تقدم فيه حوز الأول» قال : هذال!) محوز 
عن صاحبه؛ والاؤل هو باسم صاحبه في المساقاة والكراء والإجارة» قال محمد : 
ومن المجموعة قال سحنون : ومذهب ابن القاسم : أنه جور للرجل أن 
يرتمن ما هو في يديه بإجارة أو سقاءء ويكون ذلك حوزا للمرتهنء مثل الذي يخدم 
العبد ثم يتصدق به على آخر بعد ذلك فيكون حوز الخدم حوز المتصدق عليه. 
سن العتبية!2) من ماع عيسى : ومن ارعين رهنا وحازه سنة أو سنتين 3 أن 
غيره فأقام البينة أنه ارتهنه قبله وحازه, وقال م أعلم برهنه هذا فإنه يبدأ الأول 
ويكون ما ل لهذا الآخر دون الغرماء. 
قيل : قد بيعت الدار للثاني بأمر السلطان» قال مضي البيع) ويبدأ بدين 
الأول وللثاني ما 0 لأن حيازته قل سبقت . 


امون "ايستاقه من ع : يديه صاحبه ؟ قال :. هذا يوهن40) 5 وكأنه 3 


يره رهناء وأما إن أخيده رب الدين مساقاة من الأمين فذلكِ جائز. 


مساقاة لم يكن ذلك إلا برضى المتراهنين. 

قال ابن الماجشون في كناب ابن عبدوس : والأمين إذا ساقاه, أو أكراه, 
وكتب / عليه الكتاب» وصار الكراء والثمرة إلى ربه فليس ذلك مما يغير الحيازة» 
فإن كتب به للأجنبي كتاب براءة(6) ومنه ومن كتاب ابن المواز : قال ابن 
(1) (هذا) سقطت من ص. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 4 
(3) انظر البيان والتحصيل» 1 : 3 
(4) في ص : هذا برهن. 
(5) في ص : ابن زيد. 
(6) (براءة) سقطت من ص. 
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الماجشون : وإذا مات الراهن فأكرى المرتبن الرهن الذي حازه في حياته من بعض 
ورثته» فلا يخرج بذلك من الرهن؛ وهو أولى به من الغرماء. 

محمد :210 لأنه ليس لابنه ميراث إلا بعد الدين» ولو كان ذلك والأب حي 
لأضعف ذلك الرهد © وأبطله. 


ومن العتبية'3» : روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ارتهن دارا فأكراها من 
رجل بإذن الراهن, ثم أكراها المكتري من الراهن» فإن كان المكتري من ناحية ريب 
الدار» فالكراء لازم وقد فسد الرهن, وإن كان أجنبيا وصح ذلك فذلك جائز ولا 
يفسد الرهن. 


قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا جعل الرهن بيد أمين 
فأكتراه الأمين من ربه. فإن كان يعلم المرتهن بعد خرو ج42» من الرهن وهو فيه 
أسوة الغرماء» وإن كان أكراه بغير علمه ففسخه حين علم ورده إلى الحيازة» كان 
رهنا ماضياء وإن تركه لم يغيره حتى فلس الراهن فهو أسرة الغرماء وإن باعه ربه 
نفد بيعه» ولم يكن رهناء وإن أكراه بعلمه أو علم بعد العقد فترك فله أن 
يفسخه. وإن أكراه بعلمه أو علم فلم ينكر ثم أراد أن يفسخ ذلك فليس ذلك 
لهء وإن لم يعلم حتى حل حقه فالرهن باطل والأمين ضامن. 
قال محمد بن عبد الحكم : من بايع» رجلا أو أقرضه على رهن للم يذكرا 
عند من يكون فاختصما فيه قيل لهما : اجعلاه / عند من رضيتاه, فإن لم 04/13ار 
يجتمعا على الرضا بأحد جعله القاضي عند من يرضى. 


 )1(‏ في ص : محمد بن المواز. 

(2) في ص : الراهن. 

(3) انظر البيان والتحصيل» 11 : 28. 

(4) في ص : فقد خرج من الرهنء وهو الصواب. 
(5) في ص : فقد تبعه» وهو تحريف. 

(6) في ص : باع. وهو تحريف. 
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في الرهن يوضع على يد غير المرتمن 
ثمن هو منه بسبب من ولده؛ أو زوجته. 
أو أجيره أو وكيله أو ذي قرابته 
ومن العتبية(» من سماع ابن القاسم, وهو ني امجموعة, وكتاب ابن المواز : 
وإذا وضع الرهن بيد ابن رب الرهن» فذلك تضعيف له ولا ينبغي أن يضعه على 
يدي ابنه, ولا امرأته» ولا أخيه» وذلك يضعفه. ْ 
قال ابن القاسم في المجموعة: أما في الأخ فذلك رهن تمام» وأما الإبن والمرأة 
فإن وضع .بأيديهما فسخ ذلك. 
قال سحنون في العتبية© : هذا في الإبن الصغيرء فأما الكبير البائن عنه 
فذلك جائزء وكذلك ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في الابن البائن عنه, أو 
ابنته؛ أو زوجتهء فإذا قبضوه دونه فهو كله حوز للرهن» وإن كانوا في ولايتة فليس 
بحوز. 
ومن العتبية» : روى أشهب عن مالك في الرهن يوضع على يدي الراهن 
في دين» وضمن الابن الدين» والإبن معه في المنزل» قال©» : الرهن ضعيف 
لكونه معه في المنزل والعبد يخدمه. وأما ضمان الإبن فإن لم يكن مولى عليه 
فضمانه يلزمه إن دخل عليك الغرماء في العبد فهو ضامن لما خحس7؟» من حقك. 
وقال أصبغ في كتاب ابن المواز في حيازة الزوجة والابن, ثم قام الغرماءء فإن 
حيز عن راهنه حتى لا يلي عليه ولا يقضى'» عليه فهو رهن ثابت. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 36. 
. (2) انظر البيان والتعحصيل» 11 : 23. 
(3) انظر البيان والتحصيلء» 11 : 36. 
(4) في ص : فإن الرهن. 

(5) 2 في ص : حبس. 

(6) في ص : يقبض.-” 
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ومن امجموعة : قال عبد الملك : وإذا وضعه على يدي21 قبض لربه من 
عبده / أو أجيره وكاتبه» فإن كان شيئا يرهن بعضه فليس بحوزء وإن رهن جميعه 
فذلك حيازة؛ إلا في عبده» قال : وحوز عبد الراهن ليس بحوزء كان مأذونا أو 
غير مأذون. 

قال أصبغ في العتبية:» فيمن ارتبن حائطا فجعل على يد المساتي فيه أو 
الاجير فيه» فليس برهن حتى يجعل على يد غير من في الحائط. 

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم عن مالك : ومن أرهن حائطا له فيه 
مساقاة» فليجعل المرتبن مع المساتي رجلا يستخلفه. أو يجعلاه على يد من 
يرضيان بهء فإن جعله على يد المساتي أو أجير له في الحائط, فليس برهن حتى 
يجعلاه . بيد غير من ف الخائط. 

ومن المجموعة : قال عبد الملك : والوليان لا تتم الصدقة بحيازة أحدهماء ولو 
كان حقا على أحدهماء فلا يتم فيه الحوز برهن أو غيره حتى يجعله على يد الآخرء 
لأن الولاية لهماء فلا بد من .حيازتهماء ولا يحوز المرء عن نفسه. 


في رهن المشاع 
من كناب ابن المواز: قال فيمن له نصف عبد أو نصف دابة : لم يجز أن 
يرهن حصته إلا بإذن شريكه؛ وكذلك كل ما لا ينقسم لأن ذلك يمنع صاحبه 
بيع نصيبهء وإن أذن له جاز ذلك, ثم لا رجوع له قيل : فكيف الحوز فيه ؟ 
قال : أما ابن القاسم فيقول : يحل المرتهن فيه محل الراهن في الحوزء وقال أشهب 
وعبد الملك : لا يتم فيه الحوز إلا بأن يجعل جميعه على يد الشريك؛ قال 


(1) في ص : على يد قيم ربه من عبده. 
2 انظر البيان والتحصيل» 11 : 118. 
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أشهب : أو يد غيثماء أو بيد المرتبن» فإن لم يرض الشريك بهذا فالرهن منتقض 
فيما يزال به من عبد أو دابة(!» وسيف. 

قال أشهب / في المجموعة : إلا أن يكون ثيابا تحمل القسمة فتقسمء وتضم 
. حضة الراهن2 بيد المرتبن أو بيد أمين؛ قال في الكتابين : وأما الدار والحمام فإن 
أفى مما ذكرنا فليحل المرتبن فيه محل الراهن مع شريكه في الكراء والقيام بما يليه 
فتكون حيازة» وهذا قبض فيما لا يزال به. 

وقال في امجموعة وكتاب ابن المواز: قال ابن القاسم وأشهب : ولو أن 
اراهن لنصف الدار اكترى نصف شريكه لم يفسخ الكراءء فإن أقره المرعبن حتى 
سكن الدار» فسد الرهن» وله منعه من الك حتى تقسم الدار حتى يحوز 
المرمن حصة الراهن. 

وقال أشهب : للمرتين منع الراهن من سكنى ما اكترى» أو القيام به إن لم 
يسكنه حتى يجعل ما اكترى على يدي من الرهن على يديه ليتم الحوز شاء أو ألى. 

ومن امجموعة وكتاب ابن المواز: قال عبد الملك 0 قال ابن المواز وغيره من 
أصحاب مالك : ولو جعلت مصابة الراهن من الدار على يد الشريك فذلك 
حوزء ثم رهن منه الشريك نصيبه جعل ذلك بيد الراهن الأول فحازو» بطل 
الحوز في الحقين. 

ولو جعل حق الراهن الثاني بيد أجنبي» قال ابن المواز: وبيد المرتين لو يبز 
الحوز فيه لآن بيد راهنه نصف الدار غير مميز وأما حق الأول فهو رهن محوز. 


(1) في ص : وثوب وسيف. 
2( في ص : الرهن. 

 )3(‏ في ص : فقد بطل. 
(4) (غير) سقط من ص. 
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وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية290 في دار بين زيد وعمروء فأرهن 
نصيبه في دين عليه وجعله بيد عمرو.ء فسكن عمرو جميع الدار يؤدي كراء 
حصة زيد فذلك جائز» وهو رهن محوز. الرهون 2 
ومن كتاب ابن المواز وامجموعة : ومن رهن دارا أو عبداً أو ثوب فاستحق 
نصفه فإنه يكون كمن رهن نصف ذلك على ما ذكرناء قال أشهب : أما في 
الدار وما لا يزال به فليكن ذلك على يد المرتهن أو المستحقء وأما ما يزال به فإن 
حيازة ذلك حوز المرعبن جميعه» فإن ألى المستحق قسم ما ينقسم, وحاز المرتبن ما 
دفع للراهن» وبيع ما لا ينقسم يأخذ المرعبن مصابة الراهن من الثمن معجلا من 
دينه إن بيع بمثل الدين من دنانير أو دراهم؛ ولأن إيقاف© الشمن ضرر فلا منفعة 
فيه» وإذا كان حقك دراهم فبيع بدنانير أو بغيرهاء فلك إيقاف© ذلك إلى 
الأجل» وكذلك لو كان حقك دنائير فبيع بدراهم أو بغير ذلك» ولو أنه أرهنك 
النصف ثم أراد بيع النصف الذي لم يرهنك فليس ذلك له حتى يتم الأجل 
يريد : فيما لا ينقسم, وإنما ذكرها في المجموعة في الثوب, قال : فإذا حل الأجل 
فبيع ذلك كنت أحق بنصف الثمن في دينك» ويحاصص بباقيه. 
قال أشهب : وإن كان نصف الثوب لشريك الراهن» وقد كان سلم له ما 
رهن؛ فأراد الشريك بيع جميع الثوب7© فليس له ذلكء إلا إلى الأأجل» لأنه سلم 
لك الرهن, ولكن له بيع نصيبه على أن يبقى جميعه بيدك إلى الأجل» وكذلك لو 
كانت على يد الشريك فأراد الشريك بيع نصيبه على أن يكون جميعه بيده كا 
كان فهو جائزء وإن لم يدن حلول الاجلء وليس كمن باع شيئا يقدر على دفعه 


3 /105ظ 


على أن لا يدفعه / إلى مدة4» يريد : فلا يجوزء وأما في الرهن فيجوز عندي 06/13ار 


ويصير في ضمان المشتري» قال ابن ميسر : لا فرق بينهما ولا يجوز. 


(1). انظر البيان والتحصيل» 11 : 128. 
(2). في ص : إنفاق. 

 )3(‏ في ص : الثمن. 

(4) في ص : إلى مدته فلا يجوز. 
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ومن كتاب ابن المواز : ويجوز للرجل أن يرهن نصف الدارء وهي كلها له 
وكذلك نصف الأرضء فيقوم بذلك المرتين مع الراهن جميعاء يكريان جميعا أو 
يحوزان أو يضعانه على يد غيهما ما لم يكن الموضوع على يديه قه2'» للراهن من 
عبد أو أجير» وأما رهن الجميع فيجوز إلا على يد عبده. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم عن مالك فيمن رهن نصف دارء أو نصف 
دابة» أون نصف ثوب فذلك جائزء وقبضه أن يحوزه دون صاحبه. 


قال أشهب : ولا حيازة فيه إلا بقبضه كله على يديك أو بيد من يرضيان 


في ارتهان الدين وحيازته 

من كتاب ابن المواز : قال مالك : وارتبان الدين جائز» وإذا دفع | 0 
الحق وأشهد له فهو حوز في الرهن والصدقة؛ وهو أحق به في اموت والفلس؛ و| 
لم يكن فيه كتاب ذكر حقء فإذا جمع بينهما وأشهد فهو حوز. 

ومن العتبية2» من سماع ابن القاسم والجموعة : قال مالك : ومن أقرض 
رجلا مالا على أن يرهنه دينه على فلان» فرهنه إياه, وأشهد على ذلك فهو حوز 
تام وكان أمرا قويا. 

قال ابن القاسم في المجموعة: وإن لم يكن فيه ذكر حق وأشهد على ذلك 
فهو حوز تام فلا بأس بذلك. 

وقال أيضا ابن القاسم : إذا لم يكن فيه ذكر حق لم يجز إلا أن يجمع بينهماء 
وإذا كان فيه ذكر حق جازء وإن لم يجمع بينهما بذلك» / ودفع ذكر الحق 
وأشهد. 


(1) في ص : يتيم الراهن؛ والوجه : قيما. 
(2)- انظر البيان والتحصيل» 11 : 26 
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ومنه ومن العتبية(!» : روى سحنون عن ابن القاسم فيمن له عليك دين 
' مؤجل» فبعت منه سلعة بثمن مؤجلء وارهنت منه دينه الذي عليك» فإن كنت 
بعت منه إلى أجل دينه أو إلى دونه فذلك جائزء وإن بعتها منه إلى أبعد من أجل 
دينه لم جز لأن بقاء دينه بعد محله رهنا عليه كالسلف» فهو بيع وسلف؛ وكذلك 
لو كان دينه قد حل عليك فاشترطته رهنا في تمن سلعتك إلى أجل» دخله : بيع 
وسلف© إلا أن يدفع ذلك بيد عدل إلى محل أجل الدين» وهذا تفسير قول 
مالك. ٍ ش 


ومنه ومن العتبية20» روى أبو زيد عن ابن القاسم قال : وإذا كان عليك دين 
لرجلين فرهنتهما ذكر حق لك على رجل على أن أحدههما مبدأ فيه أول ما 
تقتضي* فذلك جائر وله شرطه إذا جمع بينه وبينهماء وذكرنا في باب ضمان 
الرهون في الرهن يبلك بيد المرعبن؛ أن دينه لا يكون رهنا في قيمة الرهن» وما أشبه 
هذا. 


ومن المجموعة : قال غير : ومن واجر نفسه من رجل سنة بدينار يأخذه 
عند السنة» فتسلف الأجير دراهم» وارتبنه الدينار الذي له في الإجارة : أنه 
مكروه. ولا أراه رهناء وكل عطاء يخرج من الأمان إلى أهله. فارتهنه رجل في بيع أو 
سلف فليس برهن؛ وما كان من عطاء يخرج إلى العرفاء(”» فذهب معه إلى عريفه 
فأقر عنده؛ وأشهد له. وأمره بدفع عطائه إليه» فالمرتهن أولى من الغرماء» وهذا 
حيث يخرج العطاء لا شك فيه. 


41 انظر البيان والتحصيل» 11 : 71. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(3) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 123. 
(4) في ص : يقضى. 

(5) في ص ؛ الغرماء. 
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في الرهن من بلي عقد كرائه ؟ 
وكيف إن أكراه من الراهن أو ثمن هو بسيبه ؟ 
وما يبطل الخيازة من هذا وشببه ؟ 
/ قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وللمرتبن أن يكري الرهن, وأحب 073 
إلي أن يستأمر الراهن إن حضرء فإن م يؤامره مضى ذلك إذا اجتهد وم ينحاب» 
فإن حابى ضمن امحاباة وتم الكراءء وإن لم يحاب فعجل الراهن الدين وطلب فسخ 
الكراء فليس له ذلك إذا كان بلا وجيبة» وإن كان أكراه بوجيبة فللراهن فسخه. 
وإن كان أجلا دون أجل الدين. 


قال أصبغ : إن كان الوجيبة إلى أجل الدين فدون» فليس للراهن فسخهء 
وإن كان إلى أبعد من أجل الدين» فإذا تم أجل الدين فله فسخ ما زاد عليه وإذا 
كان الدين حالا لم أحب أن يكرى بها بوجيبة طويلة جداء فإن أطال20 أجلها لم 
يلزم الراهن إذا عجل الدين. 

قال ابن الماجشون : وإذا ترك المرعبن أن يكري الدار حتى حل الدين؛ 
فأنكر ذلك عليه الراهن الآن فله مقال؛ لأ عقد الكراء إلى المرعبن» فإن كانت 
دارا ها قدر ولكرائه(» خطب مثل دور مصر ومكة في الموسم وغيرهء فقد تعدى 
في ترك كرائهاء ويضمن كراء مثلها كان الراهن حاضرا أو غائباء ما لم يكن يراها 
مغلقة فلا ينكر, وكذلك العبد المخارج النبيل الذي إنما ارتفع ثمنه خراجه يدعه() 
: لا يكذبه فهو ضامن لأجر مثله وإذا لم يكن الأمر على هذاء وقد يكون ما ليس 
له كبير كراءء ومثل ما قد يكرى وقد لا يكرى فلا يضمن في مثل هذا. قال 
أصبغ : لا يضمن كان ذلك ما كان, ولو أمره بإكرائها وم يفعل لم يضمن / ولو 07/13اظ 


(1) في ص : طال. 
(2) في ص : ولكن إنها. 
(3) في ص : يديه لا يكريه. 
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كان وكيلا على الكراء فترك ذلك لم قشمد إلا أن يكون شرط اطراد الغلةد) في 
حقه فهذا يضمن على ما قال ابن الماجشون, وببذا قال ابن حبيب. 
ومن امجموعة : قال ابن القاسم : وإذا أكرى الراهن الدار بأمر المرعبن 
خرجت من الرهنء وقال هو وأشهب : وكذلك في العين أو البعر أو حصة من 
شرب بثر أو عين» فللمرتهن منعه أن يسقي به وأن يكريه» وإذنه له في ذلك 
خروج من الرهن؛ وإن كان المرتبن عقد الكراء بأمر الراهن لم يخرج من الرهن؛ 
وإن م عر رب الماء(2» بالكراء فليس له أن يكريه؛ قال أشهب : هذا في ارتهانه 


أصل البعر» وأما ف ارتهانه الماع بعينه وكان بيعه إياه أغرر 8١‏ لثمنه لحار البئر إذا. 


أميج فللمرتين بيعه شاء الراهن أو أنى» وإن كان ذلك كله يجتمع في البثر» فليس 
لك بيع حتى يحل حقك؛ وكذلك إن ارتهن إجارة العبد مع العبد فله أن يؤاجره 
بغير إذن ربه. ظ 


[وذكر .ابن حبيب عن ابن القاسم أن.للمرتهن أن يكري الرهن بغير إذن 
ومن العتبية:» من سماع ابن القاسم عن مالكء وهو في كتاب ابن المواز 
إن المرتين يلي كراء الرهن» ويؤاجره إن كان عبدا بإذن الراهن» أو يكريه 
من وضع على يديه بإذن ربه. 
ومن العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك : قال سحنون فيمن بيده كرم 
رهن؛ فإذا حل إبان حفره فأتى ربه بحفار» قال :© لا يحضر حفره ولا يأتي بحفار» 
وإنها يأتي به المرعبن / وهو يأمره بالحفر ومن حيث يبدأء وكذلك حرث الأرض. 
(4)1 في ص : العادة العلة. 
(2) في ص : اللمال. 
(4) 2 ما بين معقوفتين سقط من 4 
(5) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 


(6) في ص : بحفار ولا يحضر حفره 0 بحفار دائما فأقى به المرتهن وقال : يأمره بالحفر ومن يبيت 
: يبدأء وفيه تحريف. 
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قال ابن المواز : واجتمع ابن القاسم وأشهب على أن الراهن إذا أكرى الرهن 
بامر المرتبن فقد خرج من الرهن» وهو كقبضه لهء ولكن يكريه المرتمن. 

قال ابن القاسم : وكذلك في العارية له عندي. 

قال أشهب : هو في العارية خارج من الرهن» وإن كان أعاره المرتهن بأمر 
الراهن. 

قال محمد : ورواية ابن عبد الحكم عن مالك أن من وضع على يديه الرهن 
أولى بكرائه من صاحبه. وليس لصاحبه فيه أمرء فإن طلب أجره في قيامه بالرهن» 
فإن كان مثله يطلب الأجر فذلك له. 


في العبد الرهن يأبق أو يستحق, 
ولي الراهن يحدث في الرهن حدثاء 
هل يحاز أو يفلس ربه ؟ 
والراهن يريد كونه بيد أجنبي, وني العدل يموت 


من كتاب ابن المواز: وإذا أبق العبد الرهن فأخذه راهنه. فقام غرماؤه وقام 
المرتمن. وقال : مني أبق» فقال : المرعهن أحق به إن حازه قبل إباقه, إلا أن يعلم 
المرعين بقبض ربه له فتركه حتى قام غرماؤه فيكون. اسوتهم. 
قال أشهب : وإذا رد الرهن المرتين إلى ربه لعارية أو إجارة» ليرد إلى المرتمن 
إن طلبه قبل يفوت الرهن بعتق أو تدبير أو حبسء أو بموت ربه» أو يقوم غرماؤه» 
يرد ولا يعجل من غُنه الدين» ويبقى إل أجله / ولا يوضع له لأنه يرده و5 لو 3 /108ظ 
باعه قبل حيازة المرتهن له وهو فرط» وقد تقدم نحو هذا في الباب الأول. 
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ومن العتبية :('» روى عيسى عن ابن القاسم قال : وإذا لم يقبض الرهن من 
الراهن حتى أحدث فيه حدثاء فكل ما فعل فيه من بيع؛ أو وطء أو عتق؛ أو 
هبة» أو صدقة؛ أو عطية أو غير ذلك» فذلك نافذ إن كان مليا ويعجل منه 
الحق» وإن كان معدما لم ينفذ من ذلك إلا الأمة يطوها فتحملء أو البيع فينفذ» 
ويرد العتق» والحبس والعطاياء ولو فلس الراهن قبل يحاز كان المرتبن أسوة الغرماء, 
ولو قام قبل الحوادث والتفليس فطلب حيازته فهي له بذلك أن يجعله على يدي 
. المرتبن» أو على يد من يرضيان© به إن كره كونه بيد المرتبن» ولم يكن شرط) 
ذلك المرعبن في أصل الرهن» وكذلك كل رهن يشترط في بيع أو سلفء وم 
يشترط قبضه. وللمزتهن القيام فيه بالحيازة على ما ذكرناء ومن ارتبن رهنا وكتب أنه 
قد قبضه ولم يقبضه حتى باعه الراهن» فبيعه نافك. 

ومن المجموعة عن ابن القاسم وأشهب ذكر نحو ما تقدم؛ وأنه إذا اشترط 
رهنا في بيع أو سلف ثم افترقا قبل قبضه. فلا يفسخ ذلك الرهن, وله القيام 
بقبضه ما لم يفلس الراهن؛ أو يبيعه فينفذ بيعه» وإن كان رهنا بعينه» لأن تركه له 
حتى بيع كالتسلم» قال أشهب : وكذلك لو شرطت رهنا بغير عينه» فأعطاك ما 
فيه ثقة) فأعرته إياه فباعه, فذلك نافذ من عدمه وملئه» / ولو أعتقه أو حبسه 
لجاز ذلك إن كان ملياء ثم ليس لك عليه رهن غيو لأنه صار كالمعين. 

قال أشهب : ويبقى الدين إلى أجله. 

قال ابن القاسم : وإذا مات أمين جعل الرهن بيده فأوصى إلى رجل فلا 
يكن على يده؛ ولكن على يد من يرضى المتراهنان. 

قال أشهب : وعلى الوصي أن يعلمهما بموته» ثم إن شئعا أقررتماه عنده أو 
عند غيو» فإن اختلفتا فيه وفي غيه جعل بيد أفضل الرجلين. 
(1) انظر البيان والتحصيل» 11 : 77. 
(2) في ص : يرضى به. 


(3) في ص : اشترط. 
(4) في ص : أن يعلمكما بموت الميت. 
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في الرجلين يرتهنا”'2 الرهن, أو يرهنه أحدماء 
ويرتهن الآخر فضله. كيف حيازته ؟ 
ومن ضمانه ؟ وكيف إن حل حق أحلههما ؟ 
ومن المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : وإذا ارعبن رجلان رهناء فرضي 
الراهن أن يكون بيد أحدهما فذلك جائز» ويضمن حضته منه» وضمان حصة 
الآخر على الراهن» قال أشهب : فإن لم يتراضوا بكونه بيد أحدهماء جعل بيد 
أمين ولا يضمنا قالا : وإن قبضا من الراهن الثوب الرهن» وم جعله بيد 
أحدهاء ضمناه) ويجعلانه بيد من أحباء ولو جعلاه بيد أمين لضمناه. 


قال ابن القاسم . ومن رهن رهنا بدين عليه لرجل» ثم تسلف منه مالا آخر 
على أن يكون الرهن به رهناء فذلك جائزء ولو رهن فضله من رجل آخر جاز إذا 
رضي المرءبن الاول» فإن لم يرض لم يجزء وقاله مالك» وهو قول أشهبء قال ابن 
القاسم : ثم إن ضاع عند الأول بعد ذلك وهو مما يغاب عليه ضمن منه الأول 
مبلغ حقه وهو في الباقي أمين. 

ومن العتبية :) وكتاب ابن المواز : روى أشهب / عن مالك : أنه إذا رهن 
الثاني فضلة رهن . ول على أن الأول مبدأ عليه فحل أجل (الآخر قبل أجل 02 
الأول» فكان الأول لم يعلم أن حق الثاني يحل قبله قيل لم يعلمء قال :© فليباء) 
الرهن ثم يعجل©» للأول حقه قبل يحله, ويعطى للثاني ما فضل في دينه. ومن 
كناب محمد وقاله اهيبت وقال : وهذا إن بيع بدراهم وحق الأول دراهم, قال 
محمد : أو بيع بدنانير» وحق الاول دنانير» أو بيع بقمح وحق الاول قمح مثله 
(1) كذا والوجه : يرتهنان. 
(2) انظر البيان والتحصيل» 11 : 14. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(4) (قال) سقطت من ص. 
(5) كذا والوجه : فليبع. | 
(6) في ص : ... الرهن فليجعل الأؤل... وهو تحريف. 
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فأما إن بيع بعرض» وإن كان مثل الدين الذي له عليه؛ أو بيع بدنانير» وله عليه 
دراهم» أو بيع بطعام مخالف لا له عليه» فإنه يوضع له رهنا بيده إلى حلول حقه 
قال سحنون في المجموعة : سواء علم الأول أن حق الثاني يحل قبله أو لم يعلم, فإنه 


إن بيع بمثل حقه فليجعل له قال في موضوع آخر : إلا أن يكون حقه طعاما ' 


من بيع فيأبى أن يتعجله فذلك له. وإنما قال في مسألة الراهن يطأ الجارية الرهن 
تعديا وباقي(1!» هذه المسألة في باب الرهن يستحق موعيا©. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية”) فيمن رهن رهنا إلى سنة, ثم أرهنه 
لاخر إلى شهر برضى الاول» يريد : فضلة» م حل الشهر وطلب الغريم الثاني 
حقه. فإن لم يكن في الرهن فضل لم يبع إلى الآجل الاخر» وإن كان فيه فضل بيع 
الآن يتعجل للأول حقه وأخل الثاني ما فضل4©. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن رهن حائطه في عشرة دنانير» ثم رهن 
نصفه عند آخر في عشة دنانير بإذن الأؤل» ثم قضى للأول حقه؛ فأراد أن يرهن 
نصفه الذي / فداه من الأول عند آخرء فذلك له. 

وقال فيمن عليه مائة دينار لرجلء فرهنه دارا على أن له من ثمنهاء فرهنه ما 
جاوز ماثة دينار» وبها مبدأ بالمائة» قال : لا يجوز هذا الرهن» وذكر هذه المسألة 
ابن المواز عن مالك فقال : إذا مات الرهن أو فلس فغرمازه أولى بمائة دينار من 
ثمنها الذي استثنى لنفسه. 


بيد غير المرتهن» ثم رهن فضله للاخر فلا يجوز ذلك إلا أن يرضى الأول فيجوزء 
ويبدأ الأول ثم للثاني ما فضل. 

)1( في ص : وهذه المسألة. 

(2) في ص : يستحق نوعها. 


(3) انظر البيان والتحصيل» 11 : 71. 
(4) سقط هنا من صورة ص صفحتان فاضطررنا للإقتصار على الأصل. 
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قال أصبغ : ومن رهن رهنا وجعله بيد غير المرجبن جاز أن يرهن فضله لآخر 
شاء الأول أو ألى إذا علم بذلك الموضوع على يديه كائن من كان ليتم الحيازة 
لهماء وقيل عن مالك حتى يرضى الأول والقياس ما قلت لكء إذ لا ضرر على 
الأول إذ هو مبدأ وقاله أشهب. وفي باب الرهن يستحق تفسير لسحنون. 


في الرهن يرهن فضله؛ ويحل حق الاخر, 
هل بباع الرهن بخلاف حق الأول ؟ 
لا يرهن فضله عن آخر إلا برضى الأول. 
قال أصبغ : وما أدري ما حقيقة ذلك» وقال أشهب : ذلك له رضي الأول 
أو سخطء لأنه لا ضرر عليه إذ هو البدأً به. 
قال ابن حبيب : إنما أراد مالك برضى الأول ليتم الحوز للثاني» وإذا لم يرض 
له لم يتم الحوز للثاني» ولا تكون الفضلة له رهناء وهو أسوة الغرماء في التفليس» 
وباقي ذكر ضمان الرهن برهن فضلة لآخر في باب ضمان الرهنء والله الموفق 
بر-هته. 
في ولد الرهن, وغلته, وثغرته, 
ومال العبد هل يدخل في الرهن معه ؟ 
وكيف إن شرط أن يأخذ حقه من الغلة ؟ 


من كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة : قال مالك : من رهن عبدا ل 


يكن ماله رهنا معه إلا أن يشترطه, فإن اشترطه لم يكن ما أفاد بعد رهنا لأنه غلة. 
قال في كتاب ابن عبدوس : ولا ما وهب له. قال ني الككتابين : إلا أن يربح في 
المال الذي شرط فيكون كاله وغلة الرهن من دار وعبد وحائط لا يكون رهناء وما 
ولدت الأمة بعد الرهن فرهن معهاء قال مالك : وإن شرط أنه ليس برهن معها لم 
بجر ذلك. ش 
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قال ابن القاسم وأشهب : وليس صوف الغنم ولا سمنها ولا غلتها رهناء قال 
ابن القاسم : إلا أن تكون قد تم صوفها يوم رهنهاء وقال أشهب : تم أو لم يتم هو 
كله له كلبن في ضروعهاء وكثمرة مزهية أو مأبورة في النخل يوم رهن النخل» 
فوافقه ابن القاسم في اللبن والثمرة المزهية» ورواه عن مالك. 

ومن كتاب ابن المواز قال : والعبد الرهن له جارية فإن لم يشترط أنها في 
الرهن معه فله وطوّها وكذلك أم ولده وإن كان شرط أنها رهن معه فذلك انتزاع لها 


ولا يطوّها. 
قال مالك : ولو زوج عبده لأمته ثم رهنهما أو رهنها وحدهاء فللعبد أن 
يطأها. 


قال مالك : وإن شرط المرتهن أن يأخذ الغلة في دينه» فإن كان في أصل بيع 
لم يجر» وإن كان في القرض فجائز. 

قال ابن القاسم : أو ارهنه بعد تمام البيع بهذا الشرط كان جائزا. قال محمد : 
هذا ترك من ابن القاسم لاصله إذا لم يكن له ما يوفيه / من الغلة لآنه خخاطره لما 
رهنه على أن يؤخر الحق عن أجله إلى مجيء الغلة» أو يتعجله قبل أجله بحلول 
الغلة» وأما إن كان لا يزال الحق عن أجله إن تأخرت الغلة بشرط وكان عينا فذلك 
جائزر, وأما إن شرط إلا يوفيه إلا من الغلة على ما ذكر فقد تخاطراء ولو رهنه ثم 
شرط ذلك لكان جائزا إذا لم يشترط تأخير ذلك إلى بعد الأجل. 

قال مالك : ولد الأمة الرهن الذي هي به حامل وما تلد بعد الرهن رهن 
معها بخلاف تمر النخل» وإن أتمرت بعد الرهنء لأن النبي» عليه السلام جعل 
الثمرة المأبورة للبائع» ولا يختلف عندنا أن الأمة إن بيعت حاملا أن الولد للمبتاع» 
ولو شرط في الرهن أنها رهن دون ما تلد لم يجر ذلك. 


(1) رياه البخاري في البيوع» اباب بيع النخل بأصله؛ وفي كتب وأبواب أخر ؛ ومسلم في المساقاة 
وغيرهاء غن ابن عمر. : 
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ومن امجموعة عن مالك قال : ومن أمر الناس أن ترتهن الثمرة دون الأصل 
ولا يرتهن الجنين دون الأم؛ وليس الولد كالثمرة. قال ابن القاسم وأشهب عن مالك 
. في كل رهن له غلة فلا تكون الغلة رهنا إلا أن تشترط فتكون رهنا إلى محل الحق 
وكذلك في ثمرة النخل وكذلك إن كانت يوم الرهن فيها ثمرة مزهية» أو مأبورة أو 
غير مأبورة ولم تدخل في الرهن إلا بشرط. ش 

قال أشهب : والغلات من ثمرة وغيرها لا تكون للمستحق ويكون له ما 
ولدت الامة. 

قال مالك : ومال العبد لا يكون رهنا إلا بشرط فيجوز وإن كان مجهرلاء 
وهو يجوز في ضمه مع البيع فيكن في الرهن. 


رهن مالا يجوز بيعه 
من تمر لم يبل صلاحه. وشبهه 

ويجوز ارتهان مال العبدٍ دونه فيكون له معلومة ومجهولة يوم الرهن إن قبضه. 
ولا ينفرد منه البيع لأنه غرر في المعاوضة ولا / غرر في الرهن إنما له غنمه. 

قال أشهب : ولا يكون ما وهب للأمة الرهن رهنا معهاء وإن اشترط ماطا 
رهناء وأما ما ريحت في المال المشترط رهنا معها فيكون رهناء كا أن من أوصى 
بوصايا فلا تدخل فيما لم يعلم به من ماله وتدخل فيما علم في ارباح ما علم مما 
يربح فيه يريد : ربه فيه قبل موته أو بعده. 

قال : قال مالك : ومن رهن الدار بشرط أن يكريها ويأخذ كراءها في حقه 
فلا يجوز هذاء قال أشهب : إذا حقه غير حالء قال ابن القاسم : قال مالك : 
إن شرط ذلك في أصل بيع لم يجز» ويجوز في القرضء وكذلك لو رهنه على هذا 
بعد عقّده البيع. 

قال أشهب : وإن ارتهنت مصابة رجل من رقبة بكر فغلة البعر للراهن 
يأخذه؛ ولو ارتهن الماء بعينه كانت غلة البئر كله لك أن تأخذها من حقك إن 
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كان من قرض» وإن كان إلى أجل» وأما من بيع فليكن ذلك بيد من الرهن على 
يديه إلى محل دينك» ولا يتعجله بغير إذن الراهن لما اتقي من الذريعة أن تكون لما 
بعتها على أن تأخذ من الماء حققك قبل أن يحل وأنك لا تدري متى يصل إليك 

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك : والذي على يديه الرهن فليدفع غلته 
وكراءه وتمر النخل إلى الراهن وليس للمرتهن إبقاؤه بيده. 

ومن العتبية :20 روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل : أبيعك 
سلعتي بمائة دينار» وترهئي غلامك أتقاضى من خراجه درهما كل يوم» فما نقص 
فعليك تمامه. فذلك جائزء ولو لم / يشترط هذا في البيع ثم تبرع له أن يأحذ من 
خراجه درهما كل يوم» فذلك جائز ما م يرد المرتين العبد على سيده بذلك. 

قال عيسى : وأما في السلف فهذا كله جائز. 


قال ابن القاسم : وغلات الرهان للراهن حتى يشترط أن تكون رهناء ولا 
يجوز أن يشترط في البيع أن يتقاضى الثمن من الغلة لأمها تقل وتكثر في السلف» 
وليس للراهن أن يفعل ذلك إلا بإذنه وعلمه؛ وإن لم يشترط الغلة في رهنه» لأنه 
حاز الرهن هو أو من جعل على يديه؛ ولو كان للراهن أن يعامل في الحائط من 
أحبء ويكري الدار ويواجر العبد لأبطل الحوز بإذنه أو بغير إذنه» والمرتمن يلي 
ذلك. ْ ْ 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ارتبن نخلاء قال : فالعسل للراهن مثل 
ثمرة النخل» يريد : ولا يكون في الرهن. 


(1) انظر البيان والتحصيل» 11 : 88. 
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في رهن الولد دون الأم أو الأم دونه 
ومن العتبية!'» : روى أشهب عن مالك فيمن ارتبن أمة دون ولدها الصغير» 
فذلك جائز ويباع معها فيكون أولى بحصتها من الشمن» وهو في الفاضل أسوة» 
وكذلك ف هبة الجارية دوك ولدها فجائز, ولا يباعا إلا جميعا. 
قال في سماع ابن القاسم : ولو أرهن الولد الصغير ويخرج بالأم إلى بلد 
للخدمة والإستمتاع فلا خير في ذلكء إلا أن يكون قد اثغر©». 
وروى أبو زيد عن ابن ابن القاسم فيمن أرهن وصيفا له يرضع» قال : أمه 
تكون معه في الرهن. 


في النفقة على الرهن والقيام به وبإحيائه / اط 
وأجرة بيعه, وكيف إن أنفق عليه المرتهن 
بأمر ربه أو بغير أمره ؟ 
وفي المرتهن يطلب في قيامه بالرهن وتقارض الغلة أجرا 
من العتبية» : روى عيسى عن ابن القاسمء ونحوه في ككتاب ابن المواز 
قال : وليس على المرعبن عمل الحائط للرهن, ولا مرمة الدار» ولا نفقة العبد 
وكسوته» اشترط أن الغلة رهن أو لم يشترط ويلزم ذلك الراهن؛ وليس له أن يدع 
الرهن يخرب ويبطل حق المرتهمن. 
وقال في كتاب ابن المواز : قال مالك : على ربه نفقته» م أن له غلته. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 42. 
2( انظر البيان والتحصيل» 11 : 20. 
3( أثغر: نبتت أسنانه. 


(4) انظر البيان والتحصيل» 11 : 63. 
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ومن العتبية1) وغييها : قال ابن القاسم : قال مالك : وإذا خحاف الراهن 
على الزرع ولم يسلفه المرعبن لإضلاحه فأخذ من غيو ما أحياه به فإنه يبدى©) 
الذي أسلفه في الزرع على المرتبن. قال غيه في المجموعة : لأنه بذلك حبي» 
وليس للأول منعه أن يأخذ من غيه بيعاة» يحبى به الزرع والعين تفور في الدخل» 
إذا الى هو من مبايعته. 

الع الى عن ناويل الوا وإذا تهور بكر النخل 
الرهن فإصلاحها على الراهن» يجبر على ذلك إن كان له مال فإن لم يكن له مال 
نظرء فإن كان بيع بعض الأصل خيرا له بيع منه ما يصلح به البئر» فإن تطوع 
المرعين بالنفقة في إصلاحها فإن رأى أن ذلك خير لرب النخل قيل للمرتهن : 
أنفق إن شعت وتكون أولى بالنخل حتى تأخذ ما أنفقت لا ينظر إلى قيمة النفقة, 
ولا قيمة ما يضع من حجر وغيو» ولكن يحسب له ما أنفق كالسلف. 


قال أشهب في المجموعة : وإذا أبى / الراهن أن ينفق في إحياء الزرع وبثر 


النخل؛ فأنفق المرتهن فلا تكون نفقته في ذمة الراهن, ولكن تكون نفقته في الزرع. 


وفي رقاب النخل وتمرها وني البكرء فإذا بيع الزرع واتمر أخذت من ثمنه نفقتنك» 
وما فضل ففي دينك» فإن لم يف ذلك بنفقتك فأنت أولى بماء البعر تنتفع به 
حتى يعطيك باتي نفقتك ويأخذه., ثم لا طلب له عليك فيما انتفعت به من مائه 
لأنك كنت ضامنلمائه ولو غار. 

وذكر ابن القاسم نحوه كله في غور بثر الزرع وبثر النخل إذا أن الراهن أن 
ينفق المرتين» وكان يخاف بترك النفقة على الزرع والثمر. 

ومن المجموعة ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم وأشهب : إذا أنفق 
المرتين على الرهن بأمر ربه فهو سلف ولا يكون في الرهن إلا بشرط أنه رهن؛ قال 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 1 
(3) انظر البيان والتحصيل؛: 11 : 9 
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ابن القاسم : إلا أن له حبسه بما أنفق وبدينه, إلا أن يكون على الراهن دين فلا 
يكون أولى بما فضل عن دينه إلا أن يشترط أن ذلك رهن في النفقة أنفق بإذنه أو 
بغير إذنه وليس كالضالة ينفق عليها فيكون أولى بها من الغرماء في نفقته» قال 
مالك: لأنه لا بد أن ينفق عليباء وليس عليه ذلك في الرهن لأنه يطلب ربه أو 
يرفع ذلك إلى الإمام في غيبته. 


وقال أشهب : هو مثل الضالة؛ والرهن به رهن؛ قال : وليس نفقتك على 
الرهن في ذمته إن أنفقت بغير أمره, ولكنبها في الرهن, ولا(0» له منعك فيباء لأنه 
يبلك إن كان حيوانا أو يخرب إن كان ربعا. 

ومن كتاب ابن المواز : من ارتبن / أرضا فأغرم خراجها فإن كانت من 
أرض2» خراج رجع به على ربهاء وإن كانت حرة لم يرجع عليه بشيء» وهي مظلمة 
نزلت به. 

ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في الرهن في كرى(©) خزنه فقال : 
أما ما يحوزه المرعهن في منزله مثل العبد والثوب وما لا مؤنة فيه» فلا كراء فيه على 
هذا أمر الناس» وأما ماله بال ومثله يحرز©» فكره في خزنه على الراهن كالنفقة. 

وروى عنه أبو زيد في الرهن يحل بيعه» وصاحبه بعيد من السلطان فلا 
يوجدا”) من يعبأ ببيعه إلا بجعل؛ قال : الجعل على صاحب البيع. ورواها عيسى 
وأصبغ مثله. قال عيسبى : وما أرى الجعل إلا على الرهن. 

ومن ماع ابن القاسم في العتبية©» وكتناب ابن المواز: قال مالك في الدار 

الرهن بيد المرعبن يكريها وبلي قبض غلتها ثم يطلب على ذلك أجراء فإن كان مثله 
(1) في ص : للأنه. 
(2) في ص : كانت أرض خراج. 
(3) في ص : كراء حرثه. 
(4) في ص : يحرث فكرازه في حرثه. وهو الصواب. 


(5) في صح : فلا يوخذ من يعبى. 
(6) انظر البيان والتحصيل» 11 : 22. 
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يؤاجر نفسه في مثل ذلكء فذلك له إن طلبه» وأما من مثله يعين فليس ذلك له 
وقال في السؤال في كتاب ابن المواز : ممن اشترط الغلة رهنا أو لم يشترطها 
ومن الكتابين : قال مالك : وإذا قال الراهن للمرعبن : أؤاجرك لقبض 
الخراج والغلة بأجر معلوم فما فضل عن إجارتك فاحبسه فكلما حل من دينك 
شيء فاقبضه فيه» فذلك جائز أن يتعجل القضاء إلا نحله, وم يكن في أصل البيع 


م 


بشرط. 
قال أشهب في المجموعة : وإذا مات العبد الرهن فكفنه ودفنه على راهنه. 


جامع القول في ضمان الرهان 
وكيف تقوم؟ / وكيف إن اختلفا في قيمته ؟ 
وهل يكون الدين رهنا بقيمة الرهن ؟ 


من كتاب ابن المواز : قال مالك : المرعبن ضامن لما بيده من الرهان التي 
يعات عابراناان ثيابه وخل وتبلاح وشبية لا يطيعن م01 يغاي اعليةة من 
رقيق دس وشببهء وأما ما قامت فيه بينة مما يغاب عليه]«1) فاختلف فيه قول 
مالك فأخذ ابن القاسم وعبد الملك ,أ وأصبغ بقوله : إنه لا يضمنه وهو أحب إلي. 
وقال أشهب بروايته عن مالك : إنه ضامن قال أشهب : وكذلك العارية 
واحتج بالحديث عن صفوان في عارية السلاح وقول النبي عليه السلام : عارية 
مؤداة20»» قال : وقد كان أصل ما أخذه النبي عليه السلام على الضمان؛ قال هو 
وغيره وهو قول مالك فيه وني المجموعة ولا يضمن مالا يغاب عليه وهو مصدق في 
هلاكه وفي إباق العبد وهروب الدابة» وأما في الموت فيصدق إلا أن يظهر كذبه 
بدعواه ذلك بموضع لا يعلم أهله ذلك» ولو قيل : ماتت دابة© لا يعلم لمن هي 
(1) ها بين معقوفتين سقط من ص. ش 
(2) رواه أبو داود في العارية رقم 43562؛ والحام في المستدرك, 2: 47) وغيهما عن صفوان» وهو 


صححيح. 
: (6)3 في ص : الدابة. 
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زاد في امجموعة : فيصفينها إن عرفوا الصفة أو لا يصفونها فيقبل قوله : إنها هي 
وبحلف قال : ولا يصدق في ذلك فيمن يسأل إلا العدول» ويصدق في هروب 
الدابة وإباق العبد قال أشهب : إلا أن يزعم أن الدابة انفلتت منه في جماعة من 
الناس أو كابره العبد فتسأل الجماعة عنه فلا يقولون ذلك» فلا يضدق إلا أن 
يكون الذي اؤتمن عليهم غير عدول فلا يصدقون والقول قوله فيما لا يغاب عليه. 

قال محمد / ابن المواز : وهذا مذهب مالك وأصحابه فيما لا يغاب عليه 
وقد كان أصل ما أخذه عليه على غير ضمان فلا يضمنه حتى يتبين فيه كذبه» 
قال محمد : وكذلك ما يغاب عليع أصل أخذه على الضمان حتى يتبين فيه 
صدقه بالبينة على هلاكه وهو قول أشهب2". 

ومن كتاب ابن المواز : قال : قلت : ففي أي موضع يكون الرهن بما فيه 
إن ضاع ؟ قال : فيما يغاب عليه ولا يعلم له قيمة ولا صفة, ولا بقول الراهن ولا 
. المرتبن» ولا بقول غيرهما فهذا لا طلب لأحدهما على الآخر وإن كان القياس 
| يقتضي© أن تجعل قيمته من أدنى الرهون وقد ذكر لي ذلك عن أشهب ولكن 
الذي قلت لك هو قول جماعة العلماء» وأشهبه بما روي عن النبي عليه السلام: 
الرهن بما فيه( قال أبو الزناد : وفي الحديث : إذا عميت قيمته» قال : ولو 
شرط فيما يغاب عليه ألا يضمنه وأن يقبل قوله فيه فقال ابن القاسم : شرطه 
باطل وهو ضامن لأن ذلك خلاف السنة. وقال0» الرقي عن أشهب : شرطه جائز 
وهو مصدق وكذلك في العارية. 


قال مالك : والزرع في الأرض والشمرة في رؤوس الشجر مما لا يغاب عليه في 
تصديق المرتهن في هلاكه. 


(1) في ص : ابن شهاب. 

(2) في ص : يحتمل. 

(3) هو بمعناه في صحيح البخاري في الرهن؛ باب الرهن مركوب محلوب ؛ والترمذي وأبي داود كلاهما في 
البيوع عن أبي هربرة. 

(4) في ص : : وقال لي البرق : شرطه جائر. 
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قال ابن حبيب : قال أصبغ : إذا هلك الرهن وجهل المرتبن صفته ووصفه 
الراهن فليحلف فإن نكل بطل حقه وكان الرهن بما فيه. 

ومن امجموعة : روى ابن وهب عن مالك : وإذا هلك بيد المرتبن ما يغاب 
عليه فاختلفا في قيمته وصفه المرتبن وحلف على ذلك وعلى ماله فيه ثم قوم» فإن 
كان فيه فضل أخذه إلى210 الراهن وإن كان نقصا حلف. الراهن على ما سمى 
وبطل عنه ما زاد على قيمة الرهن / فإن نكل ودى ما زاد على قيمة الرهن وإن قال 
المرتبن : لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن علي صفته وكان له ما قال إن جاء 
بما لا يستنكر وإن قال [المرعبن]27» قيمته ثلاثة دنانير وقال الراهن : عشرين دينارا 
والحق عشرة فليحلف المرتهن : ما كانت قيمته أكثر من ثلاثة دنانير وسقط من 
الحق بقدرها فإن نكل حلف الراهن على عشرين وأخذ عشرة. 

ومن العتبية7» : روى عيسى عن ابن القاسم في الرهن يبيعه المرتبن تعديا 
فيفوت ويجهل الراهن والمرتبن صفته وقيمته واختلفا على ذلك ولا بينة بينهما وقد 
اتفقا على أن المرعبن يحلف على ما باع به الرهن ويجعل ذلك ثمنه. 

. ومنه ومن امجموعة : قال : ولو ادعى عليك رجل حقا فرهنته به رهنا ثم 

تصادقا على أنه لم يكن قبلي شيء وقال : هو ضامن للرهن. 

قال أشهب : ولو كان الرهن حيوانا لضمنه عندي إذا أقر أن دعواه باطل 
لأنه كالغاصب» وكذلك روى سحنون عن أشهب في العتبية!©» قال : ومن لك 
عليه دين وله بيدك رهن فرهنته الدين ثم ضاع الرهن. عندك فإنك تضمنه قاله ابن 
القاسم وأشهبء قال أشهب : وترجع فيما وضعت من حقك لأنك لم تضع 


(1) في ص : أخذه الراهن. 

,2( ما بين معقوفتين سقط من ص. 

(3) انظر البيان والعحصيل؛» 11 : 81. 
(4) في ص : كالغضب. 

(5) انظر البيان والتحصيل» 11 : 108. 
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لتتبع بقيمة الثوب فتقاصه بقيمته, فإن بقي عندك فضل وديته» فإن كان دينك 
أكثر فلا شيء لك فيه. 

ومن العتبية(!) من ماع عيسى عن ابن القاسم : وقال 5500-0 القن 
يتآكل من السوس وشببهه» قال : لا يضمن ويحلف : ما ضيعته ولا أردت فساده 
وإن كان أضاعه ولم ينظر في أمره حتى أصابه فيشبه أن يكون فيه شيء. 

وروى عنه / يحيى بن يحيى وعن من سألك سلفا وأتاك برهن فقبضته وودعته 
إلى غد تسلفه فهلك الرهن عندك قبل غد فأنت ضامن إذ لم تأخذه إلا بمعنى 
الاستيئاق لا للأمانة عليه. وذكر ابن حبيب عن أصبغ مثله» وقد قال ابن القاسم 
عن مالك فيمن طلب رجلا بدينار له عليه فأعطاه دراهم حتى يصارفه بها 
فضاعت, أنه ضامن. قال : قلت له : فالذي يأتي إلى الصانع بشيء©© يستعمله 
فيه فيقول : دعه عندك حتى أرجع إليك فيتلف عنده قال : هو ضامن له لأنه لم 
يقبضه على الأمانة. 

[وذكر أشهب عن مالك في ضياع المثال عند الصانع يعمل عليه أنه 
يضمنه لأنه لم يقبض على الأمانة](». 

وأخبرنا عبد الله بن مسرور» عن عيسى بن مسكين عن سحنون أنه 
لا يضمن في المثال(؟» ولا في الكتاب يكتب منهء وإنما يضمن ما يعمل فيه 


صنعته. 


قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن دفع إلى يخراز خفين ليعمل ساقا في 
أحدهما قال : لا يضمن إلا الذي استعمله فيه وكل ما قبضه على وجه الإزتبان 


(1) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 98 

 )2(‏ في ص : حتى» وهو تصحيف. 

(3) ما بين معقوفتين سقط من ص. 

(4) في ص : ميسر ويدعى عيسى. وهو خخطأ. 
(5) في ص : المال» وهو تحريف. 
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وإن لم يكن رهنه؛ أو على وجه الإستعمال فيه وإن لم يكن استعمله فيه أو على 
وجه الابتياع وإن لم يكن باعه منه فهو ضامن. 
ضاع عنده ما يغاب عليه من حلي وثياب وغيره قيمته يوم ضاع لا قيمته يوم ارتهنه 
وقال في موضع آخر : إذا هلك الرهن الذي يغاب عليه فإنما يضمن قيمته يوم 
ارتبنه وإن تداعيا في الحق والرهن قاتم روعيت قيمته يوم يتداعيان فيه. 

قال ابن الحبيب : قال أصبغ : إذا باع المرتهن الرهن وقال : أذن لي الراهن 
في ذلك وأنكر الراهن وهو مما يغاب عليه / فليحلف الراهن إن لم تكن بيئة ويلزم 
المرعين الأكثر من الثمن الذي باعه به أو من. قيمته يوم باعه [إن قامت له]|2, 
على صفته يوم البيع بينة وإن لم تقم بينة فعليه الأكثر من الثمن أو. قيمته يوم باعه 
على .صفته التي كان عليها يوم ارتهنه إلا أن يقر المرتبن أن.صفته يوم باعه كانت 

٠‏ وعن رجل رهن رهنا وأقامه بأربعة دنانير فضاع فتلك القيمة تلزمه إلا أن 

يكون قصر في قيمته أو زاد فيه فترد إلى قيمته إذا علم بذلك. 

ومن استعار ثوبا ليرهنه بعشرة دنانير فرهنه بها فضاع فليضمنه المرتهن للراهن 
ويضمنه الراهن لصاحبه. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم عن مالك : وإذا قامت البينة ببلاك ما 
يغاب عليه من رهن ووديعة في الضياع من غير تضبيع لم يضمنء ومثله أن يرهن 
رهنا في البحر في المركب فتغرق أو يحترق منزله أو يأخذه لصوص منه بمعاينة البينة 
في ذلك كله. 


(1) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 70. 
(2) ما بين معقوفتين سقط من ص. 
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قال ابن القاسم وأشهب : وإن ارتبن نصف ثوب أو جميعه فاستحق نصفه 


ثم ضاعء فإن كان وضع على يد المستحق أو غيه لم يضمنه المرتبن وإن كان بيد 


قال أشهب : كان كله لراهنه أو له فيه شريك إنما يضمن ما صار لء() 
وثيقة من حقه ولو فلس غريمك ورهنك نصفه فأنت في_نصفه. أسوجهم. 

قال : ومن صرف دراهم بدنانير فأعطى بالدينار رهنا وقبض الدراهم ثم ضاغ 
الرهن. فالمرتهن يضمنه ويترادا الفضل. 

قال أشهب في غير المجموعة : هو رهن بالأقل من قيمة الدينار أو الدراهم 
وما زاد فهم فيه اسوة الغرماء2). 

قالا : وإن استعار عارية يغاب عليها ورهن بها رهنا / فالرهن جائز 
ومضمون. ش 

قال ابن القاسم : وأما في عارية الحيوان فلا يجوز فيه الرهن» وقال أشهب 
مرة: هو رهن ومرة ليس برهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها(3) به فهو رهن وإن 
كان بأمر من الله تعالمى بغير تعديك لم يكن رهنك رهنا إذ لا تضمن ذلك. 

قال أشهب : وإن أخذ رهنا بجنين اشتراه في بطن أمه أو ببيع فاسد فالرهن 

ومن كناب ابن المواز : وإذا هلك بيد المرتبن ثم فلس فطلب غرماؤه أخخذ 
الدين من الراهن وليحاصهم بقيمة رهنه وطلب الراهن أن يحبس ما عليه فيما 
وجب له من قيمة الرهن فقال ابن القاسم القول قول الغرماء لك الدين ُ يكن 


(1) في ص : صار إليك ويعلمن حقه. 
(2) (الغرماء) سقطت من الاصل. 
(3) في ص : ليضمنها. 
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برهن وقال يا قال مالك فيمن له عليك مائة دينار فابتعت منه سلعة بمائة دينار 
فأفلس أحدهما فلم ير أن الذي لم يفلس أحق بما في يديه. 

وقال أشهب : إن الراهن أولى بما عليه من الدين حتى يستوفي قيمة رهنه 
لأنه كان أولى برهنه فهو أولى بعوضه وإنما بيد كل واحد وثيقة من حقه هذا لرلا 
ما عليه من الدين ما دفع الرهن والآخر لولا الرهن ما رضي ببقاء الدين على غريمه؛ 
قال محمد : وهذا أحب إلينا قال : والوكيل لشراء سلعة لك فنقد عنك ثمنها فليس 
له حبسها رهنا بما ودى عنك. 

ومن رهن عند رجل رهنا ثم رهن فضله لآخر فقال ابن القاسم : لا يضمن 
الأول منه إلا قدر مبلغ حقه من قيمته وهو في باقيه أمين ولا ضمان على الثاني» 
وقال أشهب : ضمانه كله من الأول كا لو كان بيد الثاني أو بيد غيه لم يضمنه 
لأنه للأول وإنما لهذا منه فضلة إن كانت» وأما لو رهن رجلين فكان على يد 
أحدهما لم يضمن الذي هو على يديه إلا نصفه. / 

قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا جاء المرتبن بالرهن وقد 
احترق وقال : قد وقعت عليه نار فلا يصدق وهو ضامن إلا أن يقم بينة أو يكون 
ما ذكرنا من الاحتراق كان معروفا مشهورا من احتراق منزله أو حانوته فإذا أى 
ببعض الرهن محترقا في هذا صدق. 


في الرهان والحمالة بالعقود الفاسدة, 
وضمان الرهن في ذلك, 
وهل تكون السلعة رهنا في بيع فاسد ؟ 
ومن كتاب ابن المواز : ومن ارعبن رهنا ببيع لا يحل فيتلف فليضمن قيمته 
ولينقض البيع ويرد الرهن وهو قبل ينقض على شبه الرهن وضمانه ويكون رهنا 
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. بقيمة السلعة إن كانت أقل من الثمن بخلاف الحمالة؛ الحمالة تسقط لو( أذ 
من الغريم مع الحميل رهنا وأخذه من الحميل في البيع الفاسد ليطلب الحمالة وبقي 
الرهن رهنا حتى ينفصلاء فإن لزم الراهن في ذلك قيمة أكثر من الشمن© لم يكن 
الرهن رهنا إلا بأقل من الثمن أو القيمة. 

ومن له عليك دين لم يحل فسألته أن يؤخرك على أن تعطيه© رهنا أو حميلا 
لم يجر وتسققط [الحمالة متى علم بذلك, وأما الرهن فيرد إلى ربه وإن أدرك قبل 
يدخل في الأجل]© الثاني فيصير كسلف لا يحل وفيه رهن مقبوض والرهن به 
ثابت حتى يقضى رأما لو كان الدين قد حل كان لك جائز في الحميل والرهن؛» 
وهذا وما يشببه في الحمالة مستوعب. 

ومن لك عليه دين مؤجل فسألك قبل محله أن تسلفه وتؤخره بالمالين [إلى 
بعد كل محل الأول بشهر على أن يعطيك بامالين]:5) رهنا لم يجرء ولو لم يسألك 
تأخيرا في الأجل لم يجز» / فإن نزل» وقد فلس الراهن أو مات : فقال بعض 
أصحابنا : إن نصف الرهن رهن بالمائة الآخرة ويبطل الرهن في نصفه وقلت أنا : 
بل يكون كله رهنا بالمائة الآخرة كرهن بثمن سلعتين تستحق27) أحداهما أنه رهن 
كله بحصة الباقية» وكالمرأة تأخذ رهنا بالصداق ثم تطلق قبل البناء فجميعه رهن 
بنصف الصداق, فإن قلت : هذا أصله جائز قيل لك : فمن دفع دينارا في 
دارهم إلى أجل وأخذ رهنا ثم فلس الراهن فالمرتين أحق بالرهن حتى يأخذ ديناره 
أو قيمة الدراهم التي رضي بها أقل الأمرين» ولو أن له دينارا وبيده رهن فقال له قبل 


| في ص : ولو.‎  )1( 
في ص : من الثمن المرجمن ما لم يكن...‎ )2( 
في ص : يعطيك.‎ )3( 

(4) ها بين معقوفتين سقط من ص. 

(5) ما بين معقوفتين سقط من ص. 

(6) في ص : ترك. 

(7) في ص : يستحق أحدهها. 
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الأجل : زدني في الأجل وأرهنك رهنا آخر فإن كان الرهن الأول فيه وفاء لا شك 
فيه مأمون فذلك جائز وإن 2101 يكن فيه وفاء لم يجر. الرهون0 1 

ومن العتبية2» : روى أبو زيد عن ابن القاسم وعمن ارتهن رهنا في سلعة 
عليه لرجل إلى أجل فأق الراهن إلى رجل فطلب شراء سلعة منه ليقبضها الرجل 
ويأخحذ رهنه فطلبه التابع!3) حميلا فلم يجد إلا صاحب رهنه فلا ينبغي للمرتبن أن 
يتحمل عنه بذلك كلا يبيعه شيئا يرجع إليه قضاء من حقه. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن باع عبدا أو ثوبا أو دارا واشترط البائع» أن 
ذلك بيده رهنا بقبض ثمنه فلا يجوز ويفسخ البيع؛ ولو جعله بيد غيرو بهذا الشرط 
فذلك جائز وهو رهن قاله مالك. ولو اشترى على أن لا يبيع ولا يهب حتى يوفيه 
حقه إلى أجله أن ذلك جائز, قال محمد لا أحب ذلك يريد : من الوجهين» ومن 
اشترى شيئا لا ي-ري متى يقبضه لم يجز ذلك؛ وذكر ابن حبيب المسألة من أوها 
فقال : روى ابن وهب عن مالك في العبد أنه لا يجوز. 


وروى عيسبى وأبو زيد عن ابن القاسم فيمن | له عليك عرض مؤجل :رهنته 
به رهنا فابتعت من غيه عرضا بثمن مؤجل على أن ترهنه رهنك الذي عند الأول 
يعني ليقضيه الآخر على أن يتحمل بك في الثمن الذي رهنك عنده لم تجز كم لا 
جوز أم تشتري, منه مالا( ترده إليه قضاء من حقه. أخبرني به أصبغ عن ابن 
القاسم مثله في, العروض والحيوان» وأما في الدور والأراضين الذي يجوز ببعه وتأخير 


813 


قبضه إلى أجل» فذلك جائز فيه. ويبقى -رهنا بيد البائع إلى أجله رهنا محوزاء ولو 


وضع الحيوان و لعروض بيد غيره كان جائزا. 


(1) في ص : وإن كان فيه وفاء لم يجرء وفيه تحريف. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 71. 

(3) في ص : البائع. 

(4) . (البائع): سقطت من ص. 

(5) في ص : ما يرده... 
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قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : ومن ابتاع عبدا بيعا فاسدا 
فعتق عليه وقد فلس البائع فإنه يفسخ ويباع للمبتاع في ممنه يكون أولى به من 
الغرماء بخلاف لو ابتاعه بيعا صحيحا فرده بعيب لأنه فيه مخير» ولو رضيه(!2 كان 
له فإذا اختار رده كان أسوة الغرماء والأول يقضى عليه برده وليس فيه© مخير 
وكذلك قال سحنون : إنه أحق بها في البيع الفاسد, وقال ابن المواز : لا يكون 
أحق بها وهو أسوة الغرماء. 

قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : ومن ابتاع بيعا فاسدا على أن 
يرهن بالشمن) رهنا صحيحا أو فاسدا فإنه أحق به من الغرماء لأنه عليه وقع 
البيع4» وكذلك إن كان البيع صحيحا والرهن فاسدا كمن قال : إن جئتك 
بالشمن إلى سنة وإلا فالرهن لك بالشمن فهو أحق بالرهن» وإذا وقع الرهن فاسدا 
بعد تمام البيع ولم يشترط في البيع رهنا("» فلا يكون أولى به لأنه لم يخرج من يده 
بهذا الرهن شيئاء ومن اشترط الإنتفاع برهن أخذه0) في سلف فلا يكون أولى به 
وكذلك الرهن بعد السلف يشترط 7 الانتفاع به ومن باع أو أسلف وأخذ رهنا في 
أصل البع وعلى أن - لكا يمنا ا 


القاسم في المسألة كلها 7 معه أشهب: 
قال مالك فيه وفي العتبية : ومن لك عليه دنانير بأجال مختلفة» فبعته©1) 


(1) في ص : رهنه. 

(2) في ص : وليس عخيرا. 

(3) في ص : الثمن. 

(4) في ص ؛: الشعيم. 

(5) في ص : رهن. 

(6) في ص : برهن أخذه برهن في سلف. 
(7) في ص : فشرط النفع به. 

(8) (والسلف) سقطت من ص. 

(9) انظر البيان والتحصيل» 11 : 4 
(10) في ص : فبيعه يبقى. 
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بيعا على أن يرهنك بذلك كله رهنا ويجعل آجاها أجلا واحد فلا يجوزء محمد: 
ويدخله سلف بزيادة وبيع وسلف لأنه أخره بالدين الأْل بما زاده في تمن السلعة. 

قال أشهب : ولو كان الأول سلفا وباعه بيعا على أن يرهنه بالمالين ولا يؤؤخر 
. الأول عن أجله كان جائزاً عندهء ولو كان الأول من بيع فأسلفه سلفا على أن 
يرهنه بالمال الاول(1) م يجر وقد كرهه في الوجهين مالك وابن القاسم لانه لو كان 
لك دين على رجل إلى أجل فأعطيته دينارا أو حططته منه على أن يرهنك به لم 
يجزه وكذلك البيع لأنه يضع من تمن السلعة ليرهنه ولم تسقط أيضا الحمالة بالجعل 
والحمالة والرهن فيه سواء وقاله أصبغ وكذلك قوله : أبيعك سلعتي© على أن 
تتحمل لي بثمنها وبديني الأول إلى أجله وكذلك أسلفك على هذا وهو أشرء وهذا 
الذي ذكر عن مالك وعن ابن القاسم وحجته كله في العتبية(2» عنهما. 


باب ضمان الرهن يستعار ليرهن؛ 
وضمان رهن الكفيل بإذن من كفل عنه أو بغير إذنه 

ومن امجموعة : ومن استعار رهنا ليرهنه فتلف بيد مرتهنه غرم. قيمته المستعير 
للمعير وكانت قيمته على المرتبن يوم يطلب / منه» وإن تلف بيد عدل وضع على 
يديه لم يضمنه إلا المستعير للمعير يوم طلب منهء ولو بيعت من يد المرتبن بآمر 
. جائز فإنما يتبم(*» المعير المستعير بمبلغ ما بيع به إن ودى عنه كله وإن ودى عنه 
بعضه وتلف بغيبته بعد أمر السلطان ببيعه فما تلف من ثمنه فمن ربه وله على 
المستعير ما قذبى عنه من ثمنه. 


قال أشهب : ومن تكفل بدين أو رهن فيه رهنا بأمر المطلوب وضاع الرهن 
ا ل ا ل يت 
(1) (لأول) سقطت من ص. 
(2) (سلعتي) سقطت من ص. 
(3) انظر البيان والتحصيل» 11 : 71 
(4) في ص : يبيع المستعير بمبلغ... 
(5) (مليس) سقطت من ص. 
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الدين فقط ويرجع على المرتمن بالفضلة ويتبعه(!» بها في عدمه ولا يتبع المكفول عنه 
اام ينو وأزيدك أن هذا الرهن لو وضع على يد الذي عليه الحق ما 

عفن إن للق وها رركا متيرضاء وز كيت يمه الرقن ن أقل من الحق كان له 
قصاصا من حقه واتبع الذي له الحق الكفيل بما بة بقي إلى الأجل واتبع الكفيل 
الذي عليه الحق بقيمة رهنه. 


في الذي يوضع على يديه الرهن 
هل يضمن ما نقص الرهن أو ما نقص الدين ؟ 
من كتاب ابن المواز : ومن العتبية2» من سماع ابن القاسم : وقال في الأمين 
يوضع على يده الأمة الرهن على أن يضمنها للمردن فيقول له : أنا لرهنك 3 
ل 0 0000 
وني العتبية”» : أو / رهن وشبه ذلك ومثله ذكر عن ابن حبيب وقال : قال 
مطرف وابن الماجشون عن مالك : ويحلف أنه لم يضمن إلا حيازته وأن لا يضيع 
ولا يرجع إلى صاحبه وأنه ما أراد الموت ثم رجع إلى الكتابين الأولين» ولو قال : 
أضمن لك كل شيء إلا الإباق والموت لم يلزمه ضمان ما يصيبها من عمى أو 
عور إلا أن يقول : أنا ضامن لرهنك أو قال : لما نقص من رهنك فإنه يضمن 
كل شيء إلا الموت والإباق والعور وغيرهء قال سحنون في العتبية:» : وهذا أحب 
إليء قال ابن المواز : وبه أذ ابن عبد الحكم وأصبغ. 


(1) في ص : وسيعه. 

(0) وقع سقط من هنا في ص. 

(2) انظر البيان والتحصيل» 11 : 106. 
(3) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 106. 
(4) انظر الييان والتحصيل: .11 : 117. 
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قال ابن القاسم وكان عند مالك : قوله : أنا ضامن لما نقص من رهنك 
أقوى من قوله : أنا ضامن لرهنك ثم قال : يضمن في الوجهين. 

قال أصبغ ني كتاب ابن الموازء وكتاب ابن حبيبمثل قول البائع بعد البيع 
للمبتاع حين استغلى : بع ولا نقصان عليك : أنها إن ماتث أو دخلها عيب فهي 
من البائع» وهذا الذي ذكر محمد وابن حبيب عن أصبغ قد ذكر ابن المواز خلافه 
أنه لا يضمن الموت والعورء وقد بينا ذلك في البيوع وذكر مثله ابن الماجشون 
ومطرف. 

قال ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك : إذا قال : أنا ضامن لما نقص 
من حقنك أنه يضمن الموت وبه أخذ ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ وقد كان 
مالك يقول : لا يضمن الموت وإن اشترط هذا عليه وأخذ به ابن عبد الحكم 
وبالأول أقول. ظ 

قال ابن المواز : قال أشهب : إذا ضمن له الرهن حتى يستوفي حقه فمات 
الرهن أو استحق / أو بيع بأقل من الثمن فهو ضامن ولا يضمن النقصانء وقال 
مثله أصبغ في العتبية(! وقال في النقصان اختلاف. 

ومن العتبية©» قال مالك : وإذا قال الأمين : قد حزت لك رهنك وقبضته 
فدفع بقوله : إنه ضامن قال ابن القاسم : ضامن لقيمة الرهن. 

قال ابن المواز : وإنما يضمن قيمة الرهن يوم رهنه» فإن بيع بدون ذلك أتمه 
ولا يضمن تمام الحق. 


ومن العتبية«3» : قال مالك : وإذا قال : أنا ضامن لما أصاب العبد إنه 


يضمنه إن مات قيل : فإن قال : أنا ضامن لما نقص من رهنك قال : ما أحرى 
أن يضمن والأول أبين. 


(1) انظر البيان والتحصيل.» 11 : 120. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 5 
(3) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 2 
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قال مالك : ولو قال : أنا حميل لما نقص من رهنك فحل الحق وأمر ببيع 
الدار الرهن فبيعت بنقص من الحق فأمر بوقف البيع شهرين لطلب الزيادة فطلب 
الطالب تعجيل تغريم الضامن؛ وقال الضامن : حتى تنقضي الشهران لما عسبى أن 
يزاد فيباء فذلك للضامن. 

قال ابن المواز : قال ابن الماجشون : إذا تحمل الموضوع على يديه فاستحق 
الرهن الأقل من قيمته أو الحق يغرمه حالا كأنه أسلمه إلى راهنه ثم لاا يرجع على 
المديان حتى يحل الحق إلا أن يكون الراهن كان عارفا فتعدى عليه فليرجع عليه 
بما يؤدي مكانه فإن لم يعلم فلاء ويحلف الراهن إن اعهم. 

ومن العتبية(!) : روى يحبى عن ابن القاسم فيمن ارتبن رهنا على أن يضمن 

له رجل ما نقص الرهن فحال السوق أو هلك الرهن فإنه يضمن ما أصابه من 

موت أو مرض أو 0 نقص سوق فإنه يضمن جميع الحق» يريد : أو ما 
نقص / عنه. 

قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا ضمن له كل نقص إلا الموت فمات فينظر 
إلى قيمته يوم رهنه فإن كانت مثل ما تحمل به فلا شيء عليه» وإن. عجز عن ما 
تحمل به غرم فضل ذلك للذي تحمل له واتبع بذلك الغريم ورجع المرتبن على 
الغريم بقيمة الرهنء ولا يلزم الحميل شيء إلا ما نفص الحق عن قيمته يوم ارتهنه» 
قال أصبغ : يوم مات وهو القصد في الحمالة» ولو كان ضمان قيمته يوم تحمل لم 
يراد الحميل فهو على قيمته يوم يموت حتى يتبين أنه قصد قيمته يوم تحمل. 

ومن امجموعة : قال عبد الملك : وإنما ضمن الأمين الرهن ولم يضمن الحق 
وقبض الرهن فلا ضمان عليه فيه مات أو أبق» وما فرط في قبضه حتى أفاته 
الراهن ببيع أو غيه أو قبضه فأضاعه فهلك فليضمنه فيؤؤخذ منه الأقل من قيمته 


)1( 0 > اشر الا اي والتحصيل,» 11 : 
)2( 
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أو الحق» وإن كان ضمن الحق والرهن غرم قيمة الرهن فإن بقي من الحق شي 
وداه الغريم فإن لم يكن عنده شي وداه الحميل. 

قال عبد الملك : وإذا تحمل العبد الرهن ثم أسلمه إلى ربه فباعه أو مات 
عنده ثم أخذ الطالب من المطلوب مع غرمائه بعض حقه وبقيت له من حقه 
خمسون وقيمته العبد خمسون فطلب أخذها من الحميل فذلك له وكان مثل لو 
قضاه الغريم والعبد بيد الحميل ثم رده إلى ربه كان ضامنا للأقل من بقية الحق أو 
قيمة جميع العبد وقال : ومن بيده رهن بدينه ثم تحمل لرجل آخر بذلك الرهن 
ممن له على غريمه دين ثم قال : ضاع عبدي فطلبه الثاني بقيمته وقال الأول : إنما 
تحملت بقيمته يوم / قبضي لالي فيه من الدين فليحلف ولا يلزمه إلا ما فضل عن 
حقه فيه يدفعه إلى الطالب الثاني لأن الثاني إنما دخل فيه على أنه رهن بكذا©. 


في العدل يتعدى فيدفع الرهن الموضوع 
بيده إلى الراهن أو إلى المرتين» 
وكيف إن تركه بيد الراهن وقد ضمن الرهن والدين ؟ 
وكيف إن كان أمة فوطئهاالراهن ؟ 
من كتاب ابن المواز : وإذا دفع الموضوع على يديه الرهن إلى ربه بأجرة أو 

بغيرها بغير إذن رب الحق ثم قام ليرتجعه فذلك له. فإن فات الرهن بموت أو فلس 
وقام غرماء الرهن بموت أو فلس وقام غرماء الراهن أو لم يوجد الرهن ضمن الأمين» 
وإن حاص الطالب الغرماء فنابه(!» عشرة دنانير وهو نصف حقه وقيمة الرهن 
عشرة فليرجع على العدل بتام ما كان يصير له مع الغرماء بعد الذي يصير له من 
رقبة الرهن ولو لم يسلمه فقد كان لو©) أخذ ثمن الرهن عشرة فحاصهم بعشرة 
(0) 2 هنا انتبى سقط ص. 
(1) في ص : فباعه. وهو تصحيف. 


(2) ©(لو) سقطت من ص.. 
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فليأخذ نصف العشة التي في يده ما أخذ كل غريم نصف حقه ثم انقطع الكلام 
من كتاب ابن محمد : وإنما بقي إذا ضمن الأمين قيمة.الرهن عشرة وأخذها منه 
وهي نصف حقه فكان يجب له الحصاص بعشرة [فيرد خمسة ويحاصهم فيبها 
بخمسة](1) فنصيبه منه ديناران إلا ثلث. 


ومن المجموعة : قال عبد المالك : وإذا رد الأمين العبد الرهن إلى الراهن 
فمات عنده فإن العدل يضمنه فليس له حجة بالموت 5 أنه لو مات / بيد من 
اشتراه من الراهن لكان الأمين ضامنا بأول تعديه. 


ومن العتبية(2© : روى أبو زيد وعيسى عن ابن القاسم في العدل يرد الآمة 
الرهن إلى الراهن أو أرسلها إليه فوطئها فحملتء فإن كان الغريم مليا أخذ منه 
الحق معجلا وصارت له أم ولد وإن لم يكن له مال غرم الأمين قيمتها يوم الوطء 
ورجع الآمين على الغريم بما ودى عنهء وإن لم يكن له مال ولا للغريم بيعت الأمة 
بعد الوضع فقضى حق الغرماء© أو بيع منها حق الغريم إن كان فيها فضل وعتق 
ما بقي والولد يتبع أباه وهو حر ولا يباع» وإن لم تحمل وكان يطوُها ففلس فإن كان 
للأمين مال ضمن قيمتها للمرتبن وكان الأمين0) أسوة الغرماء فيها وفي غيرهاء قال 
عيسى : وإن 2504 يكن للأمين مال فالمرتهن أحق بالأمة وهذا كله إن لم يعلم 
المرتمن بردها فإن كان علم فلا رهن له. قال : ولو أن الأمين على الرهن ضمن 
للمرتبن قبضه وحوزه وتحمل له أيضا بالحق إلى أجله فتركه الأمين عند الراهن فقام 
المرتين على حيازة الرهن فقال الحميل : إنما تركته©» عنده رفقا به وأنا له وللحق 
ضامن؛ فالقول قول المرتهن لما يخاف من فلس الحميل والغريم ويجبر الحميل على 


(1) ها بين معقوفتين سقط من ص. 

(2) انظر البيان والتحصيل» 11 : 133-131-57. 
 )3(‏ في ص : الغرم. 

(4) (الأمين) سقطت من ص. 

(5) في ص : وأن يكون, وهو تحريف وخطأ. 

406١‏ في ص: تركني ... وإنه له. 
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قبض الرهن, فإن ألى نزح منه وجعل بيد غيرو والحمالة باحق كا هيء قال ؛ ومن 
رهن عبدا لامرأته برضاها وضمنه رجل للمرتهن إلا في الموت على أنه يعطيه0!) 
حقه عند الأجل فأقر الحميل العبد عند المرأة إلى الأجل ثم طلب بيعه فمنعته المرأة 
إذ لم يقبض عنما واحتج / الحميل بإذنها في رهنه» قال : يغرم الحميل الحق لأنه 
حل» ويرجع به على زوجها لا عليباء ولو تركه عندها أياما ثم طلب أخذه فله ذلك 
بخلاف حلول الأمجل. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الموضع عل يديه الأمة الرهمن فيعيرها. 


للراهن فيطأها فتحمل فليغرم©) السيد الحق في ملئه ويعجله إلا أن يكون ما عليه 
طعام”3© أو عرض فيأتي برهن ثقة» وعن الأمين على الرهن يأتيه صاحب الحق في 
حلول الأجل في غيبة الغريم فيسأله أن يدفع إليه الرهن ليبيعه ويأخذ حقه فيدفعه 
إليه فيضيع فالأمين ضامن للرهن ولا شيء على الذي ضاع عنده الرهن لأنه مؤمن 
يعني أثتمنه العدل الضامن. الرهون 3 1 

ومن المجموعة : قال أشهب في الرجلين يرتهنان ثوبا من رجل فرضي ربه أن 
يكون بيده وأخذ منهما بعينه فدفعه الذي هو بيده إلى صاحبه فتلف فإنه يضمن 
جميعه للراهن ولا يضمن الآخر إلا نصفه ويتبع الراهن الأمين بنصف قيمته بكل 
حال» وهو مخير في النصف الآخر فإن شاء اتبع به الآخر وانقضى ما بينهماء وإن 
شاء أخذه من [الأمين ورجع به] الأبين!4» على صاحبه. 

قال سحنون في العتبية(5) : وعن العدل بيده الرهن فيريد سفرا قبل أجل 
الدين فليرفع ذلك إلى الإمام ليجعله بيد عدل برضاه؛ فإذا حل الأجل ول يقبضه 
الغريم باعه الإمام ولا يبيعه من جعله الامين على يديه. 


 )1(‏ في ص : يقضيه. 

 )2(‏ في ص : فيغرم. 

(3) كذا في النسختين, والوجه : طعاما أو عرضا. 
(4) ها بين معقوفتين سقط من ص. 

(5) انظر البيان والتحصيل. 11 : 23 
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ف الراهن يتعدى على الرهن 
فيبيعد. أو يبه أو يعتقه, أو يدبره. أو 
يكاتبه. قبل يحاز أو بعد. / وفيمن أعارك رهنا 
9 أعتقه, أو تروجه, وكيف إن طلب الراهن 
بدل الرهن أو أذن له المرتهن في بيعه ؟0 
من كتاب ابن المواز : قال : وإذا تعدّى الراهن فباع الرهن قبل يقبضه 
المرتهن أو بعد فمختلف 7 فأما بيعه قبل بحاز عنه فالبيع نافذ وإن قرب فات أو لم 
يفت» وإن لم يحل الحق فائمر للراهن يأخذه ولا يعجل للمرتبن حقه ويوضع له 
رهن مكانه ولا ينقض ما بينهما من بيع أو سلف وقد كان للمرتهن لو لم يبع أن 
يقوم فيحوزه وهذا كله قول مالك وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن 
مالك. 
قال عبد الملك في المجموعة ويه وي ب رسع عل بده ار 
بغلبة20» عليه حتى , بيع فالبيع نافك, 


ومن كتاب ابن المواز : وتعديه في العتق كتعديه في البيع عن مالك قبل 
قبض الرهن أو بعده إن كان ملياء وقاله ابن القاسم وأشهبء وقال ابن القاسم في 
الكتابة : هي كالعتق يحضي ذلك ويعجل للمرتبن حقه إن كان ذلك بعد أن32) 
قبض الرهن وأما التدبير فإنه يبقى رهنا بحاله بيد مرعبنه لأن المدبر يرهن, محمد : 
وكذلك الكتابة مثل التدبير» وقال أشهب : هما مثل العتق إن كان مليا أخذ منه 
الحق معجلا إن كان ذلك بعد الحيازة» فإن كان مليا بقي ذلك بيد المرعبن بحاله» 


(0) من هنا تبتدئ نسخة القرويين وبرمز لها ب ف. 
(1) في ف : فتخلف, وفي ص : فمختلف فيه. 
(2) في ص وف : أو يغلب. 

(3) في ص : بعد قبض. 
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فإن وى الدين نفذ ما صنع2؟ الراهن فإن لم يوفيه2» بطل صنيعه وبيع ذلك فإن 
كان في بعض ثمنه وفاء بيع في العتق بقدره وعتق ما بقي. 

قال أشهب : ,أما في الولادة والتدبير والكتابة فيباع كله, / فيكون فضل ثمنه 
لسيده إذ لا يكون بعض3) أم ولد ولا بعض مكاتب ولا مدبر. 

قال محمد : وأما في التدبير والكتابة فيبقى رهنا بحاله لآن الكتابة مما يباع فإن 
حل4» الاجل وفيها وفاء بيعت وإن كان فيها فضل لم يبع منها إلا بقدر الدين وإن 
لم يكن فيها وفاء إلا ببيع الرقبة بيعت الرقبة» وكذلك المدبر إذا حل الأجل بيع كله 
ولا يجوز بيع شيء منه على أنه مدبر على حاله ولا على أن يقاويه©» فيه؛ وأما إذا 
أولد الراهن الأمة فيجوز أن تباع بقيتها ويبقى ما فيها بحساب أم الولد. 

قال فيه وفي المجموعة : قال أشهب : وإن كان هذا كله قبل حوز الرهن 
فهو كله نافذ ولا رهن له في العتق وحده ولا يعجل له الحق» وأما في الكتابة 
والتدبير فللمرتين قبض رهنه فيبقى بيده رهنا وهو مكاتب أو مدبر وتكون الكتابة 
رهنا معه, ولا تكون خدمة المدبر رهنا إلا أن يشترطها في أصل الرهن, وأما الكتابة 
فالرقبة لا كالغلة والخدمة إلا أن يشترطها المرتبن©» قال محمد : الكتابة كالغلة 
لا تكون رهنا إلا أن يشترط77 في أصل الرهن قال : ولو كان عتق الراهن بعد 
قبض المرتهن للعبد وليس بملي» فإن لم يكن في ثمنه فضل لم يبع منه شي وم يعتق 
منه شي حتى يحل الدين؛ وقاله مالك» وإن كان فيه فضل ووجد من يباع منه بيع 
منه بقدر الدين وعتق ما بقي» وإن لم يوجد من يبتاع بعضه بيع كله فما فضل 


(1) في ص : سبع. 

(2) في ص وف : فإن لم يده وهو الصواب. 
(3) (بعض) سقطت من ص ولابد منها. 

(4) في ص وف :تم. 

(5) في ص : يفاوته. 

(6) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 

(ج) في ص وف : يشترطها. 
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عن الدين فلسيده يصنع به ما يشاءء قال أشهب : ويباع / منه بقدر الدين وإن 
لم يحل الدين وإن لم يكن فيه فضل لم يبع حتى يحل حقه فيصنع فيه ك! ذكر 
مالك» وقال أبو الزناد : وإن كان السيد مليا عتق مكانه وقضي الدين وإن لم 
يكن له مال فقضى العبد من ماله الدين فهو حر أيضاء ولا رجوع له بذلك على 
سيده. وإن لم يكن ذلك فلا عتق للعبد. 


قال : ووطء الراهن الأمة بعد أن حيزت بإذن للحن كوطئه قبل أن تحاز 
بغير إذنه» إن حملت بطل الرهن ولا يعجل الحق (مليا كان أو معدماء وإن وطئها 
بغير إذن المرتبن بعد أن حازها فحملت فروى ابن القاسم عن مالك قولين فقال : 
إن كانت تذهب وتجيء في حوائج المرعهن بطل الرهن ولم يعجل الحق ]211 ورجعت 
إلى الراهن أم ولد فأما إن وطى غصبا أو تسور(©© ولا مال له بيعت بعد الوضع 
والولد حر ولو كان له مال عجل الدين وكانت له أم ولد» والقول الآخر : إن 
لقيبا فوطئها فحملت فلتبع© دون الولد إلا أن يككون له مال وقال أشهب : إن 
لم يكن له مال فلا تباع حتى يحل الأجل فتباع كلها إذا وضعت وإن كان فيها 
فضل» وما فضل من الثمن فلسيدها إذ لا يكون بعض أم ولد. 

وفي امجموعة : نحو ما ذكر في العتق والوطء والكتابة عن ابن القاسم 
وأشهب» وذكر قول مالك إذا وطئها بغير إذنه تسورا وله مال ععجل الحق وكانت له 
أم ولد قال سحنون : هذا إن كان دينه عينا فإن كان طعاما من سلم فالمرتمن 
بالخيار إن شاء تعجل خقه وسلم الجارية وإن شاء حبسها رهنا وأرجأ الطعام إلى 
أجله؛ وقال / سحنون : وتدبيره إياها كالعتق في رواية ابن وهب عن مالك وهو 
أحسن من قول ابن القاسم الذي قال فيه : تبقى رهنا مدبرة م يرهن المدبر قال 
سحنون هنا : والتدبير سابق للرهن فدخل فيها على الأتباع©» بعد موت الراهن 
(1) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
(2) في ص : نشوراء وهو تصحيف. 


(3) في ف : فتباع» وهو الصواب. 
(4) في ص : الإبتياع, وفي لف : الاتباع إلا بعد موت... 
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وهذا أحدث التدبير فأضر به بتأخير بيعها في عدمه وقد يحل حقه إلى قريب وأما 
الكتابة فتمضى إن كان له مال يوٌخذ منه الدين» وإن لم يكن له مال وفي الكتابة 
إن بيعت وفاء الدين جازت وبيعت» وقال أشهب : إن لم يكن له مال بقيت رهنا 
حتى يحل الدين فتباع إن لم يكن له مال وكذلك في التدبير فإن فضل من ثمنها 
شيء كان للسيد, وأما في العتق فلا يباع!» منها إلا بمقدار الدين ويعتق ما بقي. 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا وهب المرتهن الرهن فإن كان للثواب فهو 
كالبيع وقد ذكرنا البيع. 

ومن أعارك عبدا لترهنه فرهنته فأعتقه ربه فاختلف فيه فقال ابن القاسم : إن 
كان له مال جاز عتقه وغرم الأقل من قيمته» أو من الدين فيعجله المرعبن فيرجع 
ببقيته على الراهن إذا حل الأجل ولا يرجع المعير على المستعير بما ودى حتى يحل 
الأجل» ولم يره ايك مثل ربه. وراه مثل من أعتتق عبده بعد أن جنى يحلف 
المعير : ما أعتقته'2» لأؤدي الدين ويبقى رهنا حتى يقبض حقه من ثمنه إن بيع أو 
يبدأ فينفذ فيه العتق» وإن نكل غرم الأقل من قيمته أو الدين ونفذ عتق العبد. 
قال محمد : قول ابن القاسم أحب إلى / لأن الجناية أخرجت العبد من ملك ربه 
إلا أن يفديه؛ وهذا لم يخرجه على ريبة من ملكه ولا من ماله وغيره يعديه إلا أن 
يكون المستعير قد هلك عن إياس7) أن يكون له شيء فيكون ؟ قال أشهب. 


قال ابن حبيب : قال أصبغ : معت ابن القاسم وأشهب يقولان : إذا أقر 
الراهن في عبد رهنه أنه لغيه فإن ثبت إقراره قبل أن يقبضه المرعبن فالمقر له أولى 
به كان الراهن مليا أو معدماء وإن كان بعد أن حيز فإن كان للمقر مال عجل 
دين المرعبن وأخذ رب العبد عبده. وإن إن لم يكن له مال فالمقر له مخير بين أن 
يضمنه قيمته ويتبعه بها ديناء وبين أن يوّخره حتى يمكنه أخذه؛ فإن حدث له مال 


(1) (فلا يباع منها) سقطت من ص. 
)2( في ص : ما أعتقته ولا روى الدين ؛ وفي ف : ما أعتقه ولا رد الدين. 
رو) في ص ؛ أناس» وهو تصحيف, وسقطت (إياس) من ف. 
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وودى دينه أخحذ هذا عبده<!2 وإلا بيع للدين بعد الأجل واتبعه ربه بقيمته يوم أقر ' 


له به. 


ومن امجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : ليس للراهن أن يزوج الأمة الرهن 
وقال أشهب : ويفسخ إن فعل ما لم يبن فإن بنى بها بعلمك فسد رهنك؛ وإن لم 
تعلم فلك أن تحول بينه وبينها ما كانت رهنا ويثبت©2) النكاح وها الأكثر من 
صداق الثل أو ما سمي لا. 

قال سحنون : ولو كان فاسدا ما صح بالبناء لأن فساده في عقده وأرى 
النكاح جائزا بمنزلة أن لو(3) أعتقها وتعجل للمرتبن دينه بمنزلة أن لو قتلها عمدا 
فأما خطأ فلا شيء عليه» والدين إلى أجله؛ ولا تؤخذ منه القيمة فيوضع رهنا لأنه 


قال محمد بن عبد الحكم : إذا زوجها الراهن وهي في حوز المرتبن ولم يرض» 
فسخ النكاح / لأن ذلك يعيب رهنها وينقص قيمته وليفسخ دخل أو لم يدخل ولو 
بنى بها بغير علم المرتبن فافتضها فعليه صداق المثل يوقف معها في الرهن 
كالحمالة عليه»وإن نقصها الافتضاض أكثر مما أخذ من الصداق غرم ذلك 
اليسد فيوقف مع الصداق رهناا:» معها. 


وقال أشهب : يفسخ قبل البناء فإن بنى بها فلا يفسخ ولكن يحال بينه 
وبينها أن يطأها ما كانت رهنا ولا الأكثر من المسمى أو صداق المثل» ولو افتكها 
السيد قبل البناء لم يفسخ,؛ قال محمد بن عبد الله : قول أشهب هذا ليس بقياس 
وليفسخ دخل بها أو لم يدخل لآنه نقص الرهن, ولو لم يكن نقصا لكان منعه من 


الوطء يفسد النكاح كمن تزوج امرأة على أن يطأها سنة فهذا فساد في العقد لا. 


(1) في ص : عنده. وهو تصحيف. 
(2) في النسختين : ويفسخ, وهو تحريف. 
(3) في ص : التي... ويعجل للمرتبن... 
(4) في ص : كالجناية عليبا. 

(5) في ص : ثمنا. 
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في الصداق وقول مالك : إنه لا يجوز نكاحها. وإذا قلت : كل من لا يجوز 
وطوّها إلى مدة لم يجز نكاحهاء قلت : ذلك في التي واجرت نفسها سنين أو 
تؤاجر نفسها للرضاع فتتزوج أن ذلك يفسخ قبل البناء أو بعدهء وعلى قول 
أشهب : يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويمنع من الوطء حتى تنقضي الأجرة 
وتخرج الأمة من الرهن» وإذا استؤجرت ذات الزوج لعمل تعمله أو لرضاع صبي 
فمات زوجها وهي في ذلك فإنها تقيم في منزنها في الليل10) ولا تخرج منه للعدة 
ويفسخ رضاعها للصبي إن طلبوا ذلك إذ ليس عليهم أن يصبروا الصبي إليها في 
منزنهاء فإن رضوا أن يرسلوه إليها ترضعه في منزها فإن مضت العدة وبقي من 
مدة الرضاع بقية فقالت : أنا أرضع / لكم فكرهوا أو كرهوا هم ذلك وأرادت 
هي فإنها ترجع إلى الرضاع في بيت الصبي بقية مدة الإجارة. 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وأشهب : لو رده إلى الراهن بإجارة 
أو إيداع أو غيه فباعه فهو كبيعه قبل أن يحازء وهو قول مالكء وأما لو باعه وهو 
بيد المرتين أو بيد أمين بمثل الحق فإنه يعجل للمرتبن حقه إن لم يحل وينفذ البيع 
ولا حجة للمرتبن في رده؛ وقاله مالك إلا أن يباع بأقل من حقه فله أن يرده أو 
يحضيه فلا يتعجل الثمن ويطلب بما بقيءقال محمد : وكذلك إن باعه بثمن 
خلاف حتق المرتبن قال : وقد كان من رواية ابن القاسم وأشهب أنه إذا باعه 
قبل / يحاز©© فالبيع أولى به» وإن باعه بعد الحوز فلا بيع له ويرد» والقول الآخر 
مالك أحب إلي وعليه أصحابه : إنه ينفذ ويعجل الحق ولا حجة.للمرتبن إن كان 
حقه عين وبيع بمثله» قال أشهب : وليس للراهن أن يقول : لا أعجل حقنك وإما 
أن يرد البيع أو يجيزه ويبقى ا حق إلى أجله. محمد : لأنه مضار لا نفع له في 
ذلك. 

وروي لنا عن أشهب بعض ال خلاف لمذاء وهذا الثابت عندنا من قوله وعليه 
أصحابه . 


(1) في الليل) سقطت من ص. 
(2) في ص : قبل أن يحاز. 
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قال أشهب : وإن استهلك ثمن الرهن قبل يدفعه إلى المرتبن فإن كان 
عنده وفاء به وداه وتم البيع وإلا فللمرتهن رد البيع. قلت: فإن كان المرتمن وصله 
إلى الراهن حتى باعه فقلت بيعه جائز بلا يعجل الحق "ا لو باعه قبل الحوز 
أرأيت إن قال امرتهن : إني إنما وصلته إليك لتبيعه لتعجل حقي» وأنكر الراهن؟ 
قال : قال أشهب : يحلف المرتهن والقول قوله ولا يضر قيام الغرماء إن كان / 
ذلك بقرب دنعه إليه» وإن كان ذلك ليس بقربه فقام الغرماء قبل أخحذك الثمن 
فهم أحق بالثمن. 

ومن المجموعة : قال أشهب : وإذا باعه بغير إذن المرتبن لم يبز إلا أن يجيزه 
فإن أجازه جاز وعجل له دينه من الثمن وإن لم يحل إلا أن يكون مليا فيجوز 
بيعك ويعجل الثمن من مالك أو من الثمن إن كان فيه وفاءه وهو م لو أعتقه. 
وليس لك أن تقول : أعطيك رهنا مكانه ولا أن يقول : أبقي الثمن رهناء وإن 
بعته بإذن المرتهن فلا أرى الثمن به رهنا إلا أن يكون اشترط ذلك عليك فيكون 
الثمن رهناء وإن اشترط عند الإذن أن يقبض حقه فإن ذلك لا يصح وأراه رهنا 
إلى أجله. ومنه ومن العتبية©» من سماع ابن القاسم : وإذا طلب الراهن أن يبدل 
الرهن وهو جارية رغب في بيعها إذ لا توافقه وأعطاه بدها دارا أو أصولا فألى» 
فليس للراهن ذلك إلا برضى المرتبن» ولو باعها عجل للطالب حقه وتم البيع» 
وقاله أصبغ وسحنون. 

وروى أشهب عن مالك في الحائط النخل3) يطرح الريح منها نخلا فطررحها 
فطلب الراهن بيعها فللمرتبن منعه فإن كانت تبقى ولا تفسد إلى حل الحق 
بقيت في الرهن ولا تباع إلا باجتاعهما ويوضع الثمن بيد عدل؛ وإن خيف 
فسادها بيعت ووضع الثمن بيد عدل. 
(1) في ص : قبل أن يدفعه. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 9. 


(3) في ف : الرهن. 
(4) في ص : بطلء وهو تحريف. 
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قال أبو زيد عن ابن الغاني قال : وإذا طلب الراهن ن المرتين أن يرد عليه 
العبد الرهن!!2 ويعطيه غيرو فلا بأس به. 


وروى عنه عيسبى فيه : إن أعتقه الراهن أو دبره فإن كان مليا ودفع إلى 
. المرعين حقه نفذ / عتقه وتدبيره» فإن لم يكن مليا فلا عتق له ولا تدبير فيه. 


فيمن رهن رهنا فاستحق جميعه 
أو بعضف أو مات أو استلحقه الراهن إن كان عبدل 


ومن باع على رهن أو حميل فلم يجده 


وكاب ابن الواز : : وان رهن م ولوك كن قبل يحوزه امرنءن 
شاء رد ذلك ولو فات الشيء المبيع بيد مبتاعه ولم يرض البائع إلا برهن فله قيمتها 
معجلة ويفيتها(*) العيوب المفسدة إلا أن يأني الراهن برهن مثله يشببه فيثبت الامر 
إن شاء المرمن أو ألى وإن كان الإستحقاق بعد أن حازه لم ترد المعاملة ويبقى 
الحق إلى أجله. وليس عليه رهن غيره ولا أن يعجل حقه قال عبد الملك : إلا أن 
يعلم أن الرهن رهنه عالما أنه ليس له وإنما عيبه» عليه ظلما فعليه أن يأتي برهن 
غيره. محمد : فإن لم يفعل فالمرتهن مخير بين أن يجيز البيع أو يرد السلعة فإن لم 
يجدها أخذ قيمتهاء قال عبد الملك : فإن لم تقم بذلك بينة واعهم فليحلف : أنه 
ما علم استحق بملك أو حرّية أو صدقة قال : وإن استحق نصفه فحلف الراهن 
أو كان ثقة فإن نصفه الباقي رهن9© بجميع الحق إلى أجله. وقاله أشهب فإن 
(1) في ص : المرممن. 
(2) في ص : قبله يحوزه. 
(3) في ص : أو سلمه. 
(4) (ويفيتها) سقطت من ص للابد منها. 
(5 في ف : وإنما غلبه ؛ وفي ص : وإنما عينه عليه ظالما. 
(6) في ص : رهناء وهو الحق. 
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طلب المستحق البيع : قيل للمرتهن والراهن : بيعا معه أو يأخذه أحدما بما يعطى 
به فإن بيع كله كان ما يقع للراهن موقوفا بيد ثقة للمرتهن إلى أجله فيشترى لربه 
ما كان له وإن كان حقه عين عجل له حقه. ' 

ومن امجموعة : قال ابن الماجشون: / وإذا بعته شيئا وشرط لك رهنا بعينه 
فاستحق وم يغرك فلا بدل عليه وإن اهم أن يكون غرك حلف : أنه ما رهنك 
عالما بذلك فيه وإن قامت بذلك بينة فعليه البدل وإذا قبضت الرهن بعينه 
فمات فلا شيء لك غيه والبيع تام والدين إلى أجله» وقاله ابن القاسم وأشهب. 

قال ابن القاسم : وإن مات بيد راهنه قبل( يحاز فإنه مخير بين إمضاء البيع 
أو رده لأنه باعه على أن يوصله إليه ألا ترى لو فلس قبل دفعه لم يكن له©© أخذه 
وإن كان بعينه فإن رددت البيع فليس له أن يأتيك برهن غيره ليم البيع كا ليس 
له بدل الرهن إذا تم البيع إلا برضاك. 

قال أشهب : إذا استحق الرهن فإن غرك منه فعليه رهن سواه وإلا رجعت 
بسلعتك التي بعت إن شكتء, وإن لم يغرك فلا رهن لكء وكذلك في الحميل 
يدلس7) به في أنه عبد أو مول عليه وأما في موت الحميل أو الرهن فلا حجة 
لك. 


ومن كتاب ابن المواز: قال : وإذا أسلم عبد النصراني فرهنه قال محمد : أو 
أسلم في الرهن فإن لم يأت سيده برهن ثقة أو مثله : بيع فتعجل الحق. 
محمد( : إلا أن يباع بغير نوع ما على سيده فيوقف له ذلك حتى يحل الحق 
وليس على سيده غير ذلك» وهذا الذي قال محمد هو في المجموعة لاشهب» وقال 
في أول المسألة وقال غيرو أولا5) ثم تلاه بقول أشهب. 
(1) في ص : قبل أن يحاز. 
(2) في النسختين : لك؛ وهو الصواب. 
(3) في ص : يدعي تدليساً به في أنه... 
)4( (محمد) سقطت من ف. 
(5) في ص : أول. 
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ومن العتبية(1) : قال سحنون فيمن باع سلعة وارتهن عبدا فاسه ستحق, فإن غره 
عجل له اق وإن لم يغره فهو كموته ولا شيء عليه» هذا إن كان رهنا بعينه» وإن 
كان بغير عينه أتاه برهن غيره ثقة حقه. 

/ ومن ماع 2» عبد الملك بن اسن : قال ابن القاسم : ومن رهن عبده ثم 
استلحقه أنه ابنه ثم مات فإنه يلحق به؛ ويتبعه الطالب بحقه. فإن لم يكن له مال 
فليبع ما عسى أن يطرا له 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الرهن بيد أمين يبيعه ويقضي للطالب حقه 
كا أمر ثم استحق الرهن» فاللمشتري أن يرجع بالشمن على الراهن» فإن لم يكن له 
مال رجع به على من بيع له ويأخذ الثمن كالمفلس يباع ماله ثم يستحق شيء منه. 
وقد جرى في باب رهن المشاع شيء من استحقاق بعض الرهن. ظ 

قال أشهب : فإذا كان ذلك ثيابا أو دابة وما يزال به ولم يرض المستحق 
يكون ذلك في يديك أيها المرعبن فليقسم فإن كان لا ينقسم بيع وعجل لك 
حقك إن بيع مالك من دنانير أو دراهم فإن بيع بدنائير ولك دراهم أو بدراهم 
ولك دنانير فليوقف ذلك لك رهنا إلى الأجل فيباع حينئذ في حقك لما يرجى 
من غلاء ذلك وإن كان حقك غير الدنانير والدراهم فبيع» بدنانير أو بدراهم أو 
بعرض مثل حقك أو مخالفا له وضع ذلك لك رهنا وليس لك تعجيله بغير رضاه 
وإن بيع شيء من طعام أو شراب إو إدام وهو» مثل الذي لك معه جنسا 
وجودة» فإني أستحسن أن لك تعجيله وإن ألى صاحبك لأنه إنما يعطيك مثله إذا 
لم يعطكه. 


(1) انظر البيان والتحصيل» 11 : 100. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛. 11 : 09 
(3) في ص : قول. 

(4) في ص : فتبيع. 

(5) في ص : فهو. 
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واحتج أشهب في تعجيل الحق بمسألة مالك في الرهن يبيعه أحد تعديا وقد 
جعل بيد أمين فتؤخذ قيمته فليعجل لك حقك إن فات الرهن ولم يوجدء وبمسألة 
من أرهن فضلة رهن له بيد مرعين آخخر فلم يعلم / الأول فحل الحق2'2 الثاني قبل 
الأول فليباع:2) الرهن فيقضى3© هذا حقه ويعجل للأول حقه فهذا مثله. 

قال سحنون : وإنما تفسير قول مالك في الرهن يستحق نصفه فأما مسألة 
الرهن برهن فضلة فيحل حق الثاني فبيع له فإذا إذا وقف للأول بمقدار حقه ودفع 
الفضلة للثاني فقد يتغير ما يوقف للأول حتى إن بيع عند أجله نقص من حقه. 
قال ابن عبدوس : فكأنه يرى فيم©» رأيت أنه إن كان لهذا يباع بخلاف حق 
الأول أن لا يباع إلى أجله لأنا إذا بعناه بخلافه أوقف الرهن كله ولم يتعجل منه 
الثاني شيئا فيصير كأنه لا فضل فيه. 

ومن العتبية5» روى عيسبى عن ابن القاسم فيمن مات وبيده رهن فأعطاه 
وصيه©» لبعض من ولي عليه ليقضي به دين أبيه فتعدى فيه فرهنه فقام فيه 
.وصيه2©» فليحلف الوصبي ما أمره برهن77) ويأخذه. 


ومن تاب ابن المواز : ومن باع على رهن يساوي مائة دينار فلم يقدر 
المشتري على شيء فالبائع(8» مخير أن يمضي ذلك بلا رهن أو يرد قال أشهب : 
وكذلك في الحميل» قال محمد : ويجبر أن يعطى رهنا أو حميلا إن طلب البائع 


(1) في ص : فحل حق الثاني» وهو الصواب. 

(2) كذاء والوجه : فليبع. 

(3) العبارة في ص هكذا : فيقضى بذلك وهو من بيع» فليس للطالب ولا للمطلوب تعجيله حقه ويفعل 
للأول حقه هذا فهذا مثله... 

(4) في ص : ما. 

(5)» انظر البيان والتحصيل» 11 : 87. 

 )6(‏ في ص : وصية. 

(7) في ص : برهنه فأخذهء وهو الصواب. 

(8) في ص : والبائع 
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حتى يعلم أنه لا يقدر على ذلك» وإن 2104 يسم فيه أعطاه ثقة من حقه وكذلك 
الم قال أشهب : فإن تبين بعذر بن أنه لم يجد فالبائع عخير كا ذكرناء قال 
ابن القاسم : فإن باعه على أن يرهنه عبدا غائبا فجائز وتوقف السلعة حتى يقدم 
العبد, فإن تلف العيد الغائب لم يكن للاخر أن يقول : أنا أدفع لك رهنا مكانه 
ألا برضى البائع» قال أشهب : وإن كانت غيبة الرهن بعيدة لم يجز البيع إلا أن 
يكون الرهن دارا أو أرضا ويقبض السلعة المشتري لأن النقد / في بيع الدور الغائبة 28/13اظ 
يجوز وأما إن كان العبد الرهن قريب الغيبة مثل يوم ويومين فالبيع جائز» فإن مات 
العبد الرهن قبل2» يقبض لم ينقض البيع وليس عليه رهن غيره وكذلك لو مات 
الحميل لم يكن عليه غيره ولو لم يمت وأبى أن يتحمل فالبائع مخير وليس للآخر أن 
يقول له : أعطنا حميلا غير. 

وقال ابن القاسم : إذا مات الراهن0© قبل نقده فالبائع مخير في رد© البيع 
وإن مات العبد بعد أن قبضه فلا رهن له عنده2© وإن باعه على أن يأخذ فلانا 
الغائب لد م ا 
فيتحمل فإن ألى فالبائع بالخيار. 


في تعدي المرتهن 
أو ا موضوع على يده الرفنن يتعدى فيه بيع 
أو وطء أو إنكاح أو إيداع أو عارية, وتعدي الأجنبي 
فيه باستبالاك أو غيره 


من كتاب ابن المواز : وإذا تعدى المرممن فباع الرهن فلزمه نقض ذلك 
وأخذه حيث وجده ويدفع ما عليه؛ وأراه يريد : يدفع ما عليه إلى المشتري إن كان . 
1١‏ في ص : وإن لم يبع قيمة أعطاه ثقة من حك فلذلك الحميل. وفيه تحريف. 
(2) في ص : قبل أن يقبض. 
(3) في ص : الرهن. 
4( في ص : في أداء البيع. 
(5) في ص : غيه. 
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مثل ثمنه فأقل قال : ويتبع المشتري الذي غره('© بالشمن» قال محمد : إن بقي له 
شيء وقاله ابن القاسم وأشهب. 

وقال أشهب : فإن فات غرم المرتبن قيمته يوم باعه أو يوم رهنه إلا أن يكون 
ما باعه به أكغر فيأخذ ذلك منه الراهن ولا يعجل له من جقه شيئا إلى أجله لأنه 
فسخ رهنه» وأما لو باعه الأمين الموضوع على يده وفات الرهن فلم يوجد فيأخيذ 
. المرتبن حقه حالا إن بيع بمثل ماله من العين وبيع بمثل قيمته فأكثرء فإن كانت 
قيمته أكثر / غرم العدل تمام قيمته للراهن وعجل. للمرعبن دينه» فإن وجد الرهن لم 
يفت نقض بيعه وجعل بيده غيره قال ولو تعدى فيه أجنبي فأحرقه فإن ثبت 
ذلك ببينة أخذت منه القيمة فقال ابن القاسم : فإن جاء ربه برهن مثله أو بما فيه 
ثقة(2) من الحق أذ القيمة» قال محمد : وبه أقول إلا أني أقول : إن كانت القيمة 
دراهم عجلها له وكذلك إن كانت دنانير وحقه دنانير» وإن كان على غير ذلك 
كان رهنا إلى أجله قال أشهب : قامت على ذلك بينة أو لم تقم فالمرعبن» ضامن 
وهو يطلب المتعدي وللراهن أن يقاصه الآن بقيمته وليس عليه أن يخرج القيمة 
فييقى رهنا إلى الأجل©» لأن دينه مثلها دنانير أو دراهم؛ ولو وطهء المرتين الآمة 
الرهن كان زانيا وولده رقيق» قال أشهب : ولا يعذر إن قال : ظننت أنها تحل لي» 
وكذلك الأجيرء قال أشهب : وعليها ما نقصها كانت بكرا أو تيبا إن غصبهاهة) 
على الوطءء ويدفع ذلك إلى ريّها إن لم يحل الدَّيْنُ وإن طاوعته فلا شيءَ عليه 
كانت بكرا أو تيأ قال ابن القاسم : غصبها أو طاوعته؛ فعليه ما نقصها إن 
كانت بكرأء ولا غرمَ عليه في اليب إذا طاوعته» قال أشهب : لو جعلتٌ عليه 


شيئاً في طواعية البكر لجعاتّه في طواعية الثيب, لأن ذلك نقصهاء وهو في البكر 


(1) في ص : غرمه. 

(2) في ص : بعد. 

(3) في ص : فإن المرعين. 

4 في ص: لل أجل. . 

(5) 2 ص : أن يخصنا... ويدوم ذلك إلى ربهاء وهو محرف. 
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أنقصٌ» ولأْزمني أن أجعل عليه الصداق في طواعية الحرة البكر» لأمها مول عليبا» 
ولزمني مثله في الثَيّبِ(1) المولى عليها. 

قال : ولو زوّج الرتنُ الآمةَ الرهن بغير إذن سيدها فولدت فماتت في 
نفاسهاء قال : قال ابن القاسم : قال مالك : [فلا يضمن المرتبن» قال أصبغ: 
لأنه لم يتعدّ في / الحمل؛ وليس عن كل وطيّ يكون الحمل» قال مالك :20]0© 
وليس لربّها أن يروْجَهاء ورواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية:ة» قال ابن 
القاسم : ولدها لسيدهاء وهم وهن ع مهم (4) ويفسَّحُ النكاح» وإن ماتت من 
النفاس فبلغني عن مالك أنه قال : لا يضمن ب,أنا أراه ضامناً إن مانت من قبل 
الحمل» قال ابن القاسم في سماعه : قال مالك : وليس لسيدها أن يطأها ولا 
يَرَوْجَها وقد رهنها. 

ومن كتاب الإقرار لابن سحنون : قال محمد في المرتين يعير العبد الرهنَ 
بغير إذن ربه. فهلك عند المستعير» فقال ابن القاسم : إن لم يعطبٌ في عمل؟5) 
المستعير» فلا ضمان على واحد منهماء وكذلك إن مات من أمر الله سبحانه؛ وقال 
سحنون : يضمن المعير إذا عطب عند المستعير لأنه متعدّ كان العمل يعطبٌُ 
فيه أو لا يعطب فيه. 


ل ا ل 


ومن كتاب ابن المواز : ومن ارتبن عبداً فأودعه غيره فمات فلا ضمان 
عليه. 


(1) (الشبيب) سقطت من ص. 

(2) ما بين معقوفتين سقط من ص. 
(3) انظر البيان والتحصيل» 11 : 5 
(4) ص : مع أبيهم. 

(5) ص : في عمل يستعمله المستعير. 
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ومن المجموعة : قال سحنون : وإذا باع المرتبن الدَّينَ الذي على الراهن» 
فساله المشتري دفع الرهن إليه» فليس ذلك له وإن فعل ضمن. 


فيمّن اشترط في الرّهن أن 
يبيعّه المرتبن بلا مؤامرةٍ 
من كتاب ابن المواز وامجموعة والعْمْبيّةا» من سماع ابن القاسم قال مالك : 
إذا أشهد الراهن للمرتبن© إن لم يُوَفْه إلى أجل كذا فقد وكله على بيع الرهن 


ويستوني» قال : لا يُباعٌ إلا بأمر السلطان» كان على يد المرتمن أو على يد غيرو: 


وإن(© كتبوا أنه يبيع بلا مؤامرة ولا حرج / عليه فلا يفعل وشدَّدَ فيه» وبلغني 
0 ل 0 :5 78 3 
عن مالك أنه قال : إن أصاب وجه البيع أنفذ فات أو لم يَفْتْ ثم قال : أمّا 
الشيءٌ التافه فيمضي فاتٌ أو لم يَفْتْء وأما ما له بالل من الدور والأرضين فيردٌ إن 
لم يفث» وأحبٌ قوله إليّ أن يُمضى إذا أصاب وجه البيع كان مما له بال أو لم 
يكن» لأنه بيع بإذن ربه» وضمنه صاحبه» وذكر ابن المواز عن أصبغ عن ابن 
القاسم أنه قال : يمضي ذلك إلا أن يكون مما له بال مثل الدور والأرضين والرقيق 
واطديوات ونا لهديال في العدد أيضا فلييردٌ إن لم يفثُ» فإن فات أمضي إلا أن تُعلَمَ 
له صفة هي أكثر مما بيع به فْيْضْمَنُ الفضلء وبلغني ذلك عن مالك. 
وروى أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة : أما القصبٌ 
والمقتاة وما يباعٌ من اسمار شيئأ بعد شيءٍ : فَليبَعْ بمحضر قومء وأما الرقيق 
فللسلطان, قال أشهب : ولأن مثل هذا إذا وتره لم يوْمَنْ فيه الفسادُ والنقصُ 
ودخول الآفاتٍ فليبعه بغير أمر السلطان كا شرطء وأما الدور والارٌ والعبيكُ فلابد 


)01 انظر البيان والتحصيل» 11 : 15. 
2 ص : إنه إن لم... 
43 ص : وإن كتوبا... على مؤامرة. 
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من السلطان لأن له نظرّه©» في بعض الأمور أن لا يعجُل عليه ببيع عبده وربعه 
وعرضه. ولعله تفلسا(» عليه أن يملك» ورأيُ السلطان وى . 

وقد قال مالك في السيف الرهن يب يبيعه المرتهن فليس له ذلك ويضمنه) قال 
أشهب : إن م يفت ردّء قال أشهب : وهذا بموضع السلطان. فأما بلدٌ 
لا سلطان فيه أو فيه سلطان يعسر تناوله فبيعٌه جائرٌ إذا صح وأبلى© المعدل. 


وقال في كتاب ابن المواز عن مالك : إذا رهنه حائطا وأشهد له أن بيعه 
إليك وأنت مُصَّدَّقَ مأمون, ثم طاب©©» مره فأرسل إليه ريه : إنتي بعت / الشمرة 
من هذا الرجل باثنين وعشرين ديناراً ليها منه وسلّم إليه الثمرة» فقال 
المر هن : حتى 9 ثم قال لرجل آخر عنده : أعندك 5 ؟ قال : نعم» دينان 
فباعه منه المرتبن بمحضر رسول الراهن» فأبى الراهن أن مجيز البيع» فذلك له. لأن 
الرهان لا تباع إلا بأمر السلطان. 

ومن كتاب ابن عبدوس : قال غيره : وإذا أمر الإمامٌ ببيع الرهن فأما 
الرهنٌ اليسيرٌ النّمَنِ فإنه يباع في مجلس, فأما ما أكثر منه ففي الام وأما أكبر 
منه ففي أكبرٌ من ذلك» وأما الجارية الفارهة والدار والمنزل والثوبٌ الرفيع فبقدر 
ذلك حتى يشتهر ويسمعٌ به ويَفْشُوٌء وربما نودي على السلعة الشهرين والثلاثة, 
وكل شيء بقدره. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أمر الإمام ببيع الرهن فبيع بغير العين من 
عرض أو طعام, قال ابن القاسم : لا يجوز ذلك» وقال أشهب : إن باعه بمثل ما 
عليه ولم يكن في ثمنه فضل» فذلك جائرء وإن كان فيه فضل لم يبز بيع تلك 
الفضلة, والمشتري بالخيار فيما بقي» إن شاء تمسك أو رد لا فيه من الشركة» وإن 
باعه بغير ما عليه فلا يجوز. 


(1) كذا. والوجه : نظراً. 

(2)- ص : نفيسا. 

(3) ص : وابل العذر. 

(4) ص : ثم طلب ثمره ثم أرسل... 
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في الرهن يرتهنه الرجلان» 
فيقوم أحلثما بحقه, وقد أنظر الآخرٌ 
الغريم, ومن قم عليه بديْن قد حل 

وله فضل رهن بدن لم يحل 


من امجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك, ومن كتاب ابن المواز وهو في 


العتْبيّة» من رواية عيسى ,أي زيد عن ابن / القاسم في الرجليّْن يرهنان رهناً 


بيديها؛ :يريق:: : ودَيْنهما سواءء فقام أحدّهما على الغريم س ارهن في نه وقد 


كان أنظره الآخرٌ ية فإن قدر على ود الرهن ما لا د يتمص به حقٌ القائم 


بحقه. قسم فبيع لهذا نصفه في حقّه قف النصف الآخر لصاحبه» فإن كان 
قسمه ينقصُ حقٌ القم بِيعَ كله وأخذ القائم من نصفه حقه كله وإن طابت 
نفس الذي أنظره أن يدع2» الرهن يأخذ باقي الثمن إلى الأجل فعَلّ وإلا حلف : 
ما أنظرتُه إلا ليوقف لي رهني, ثم عجل له حقّه فلا يوقَفُء لأنَّ إيقافه ضرر©» بلا 
منفعة للراهن 


قال ابن القاسم في العْتْبيّة5» قال مالك : إلا أن يأتي الراهن برهن فيه وفاءُ 
حق الذي أنظره فيكون له أخخذ الثمن. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمَنْ أرهن دارأ أو رقيقاً في حٌّ عليه إلى أجل؛ 
فقام عليه قبل الأجل غريمٌ آخرٌء يريد :ول شيع عندة». قال : فإن كان في الرهن 
فضل عن ما رُعِنَ فيه» بيع فقْضِي”© امون حقّه معجلء وقْضيّ الغريمٌ الآخر 
فإن لم يكن فيه فضل لم يبع حتى يحل أجل المرتبن. 

(1) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 68 
(2) ص : فسخ. 
(3) ص : يضع. 
(4) ص : صدر به منفعه؛ وهو محرف. 
(5) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 69 
(6) ص : فيعطى. 
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وقد تقدم باب رهن فضلةٍ الرهن لرجل فيحل حقٌ الآخرٍ قبل الأول2». 


في الراهن يفضي بعض الحق 
أو بعض أحد الحقين» أو يرهن عند رجليّن فيقضي 
أحلثماء هل يأخذ من الرهن شيعأ ؟ وفٍ أخذ رهن 
من رجلين أو رهان من رجل 


من المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قَبَضّت الرأة رهنأ بصداقها 
ثم طْلْقَتْ قبل البناء» فالرهن كله رهن بنصف الصداق. قال : / ومن عليه لرجل 
دَيْنّ دراهمٌ» ولآخر شعيراء ولآخر ثمن سلعةِء وهذا قرض» فأعطاهم بذلك رهناً 
واحداء فذلك جائرٌ» قال ابن القاسم : إذا كان بينهما وَقَمَ» بصحة ولم يكن 
أقرضّه هذا على أن باعه هذا فذلك جائرٌ عند مالك» ولو أقرضاه معأ على أن 
يرهنهما فذلك جائرٌء قال أشهب : فإذا حل ديثُهما ولواحددة) شعير ولآخر 
دراهم؛ قوم الشعير» فإن كانت قيمتّه مثل الدراهم بيع الرهن. وكان نه بينهما 
نصفين فإن تفاضل ذلك فبحساب ذلك فيشتري(*» لصاحب الشعير بما وقع له 
شعيرا أ وللاخر دراهم» وذلك جائرٌ أن يكون رهناً من [جماعة](5) أو رهونا من رجل 
واحدء أو يرتبن رجلان جميعاً رهناً من [جماعة أو رهونا من]©» رجل واحد 
ارقي لاس رداك نر يع ار طلف اونما اال بكرن جاوزل لو 
أو لغيوء فإن قضى الراهن أحد الرجلين فله قبِضْدُ» حصة دينه من الرهن إن 
 )1(‏ هنا في ص بعد هذا : انظر من هذا الأصل في الكفالة والتفليس» وانظر إن استحق أحد السلعتين 

وقد أخذ بالثمن رهنا فيما سك بالباقي فيه هل يبقى الرهن كله بها رهنا ؟ 
(2) ص : يدفع. 
(3) ص : ولو أخذ شعيرء وهو محرف. 
(4) ص : فليشتري» وفيه لحن. 
(5) (جماعة) سقطت من الأصل. 
(6) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(7) ص : نقصء وهو الصواب. 
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انقسم وإلا أقرء ولا يكون منه رهناً إلا بمصابه من لم يقبضْ شيئأء ولا يضمن ما 
فيه ما فوق ذلك, وكذلك لو كان الرهن لرجلين عند رجلين فقضاهما أحدهما فله 
أخذٌ مصابته منه إن قدرء وإلا أقر ولم يكن منه رهن غير نصيب الآخر» وهذا إذا 
حاز الذي لم يقتضي<) للذي اقتضى. قال ابن القاسم : فأمًا لو كان الدَّين من 
شيء واحدٍ أصلّه بينهما كان بكتاب أو بغير كتاب, فليس لأحدهما اقتضاءٌ©©» 
دون صاحبه. قال عبد الملك : ومّن رهن حائطه رجلا ثم رهنه آخرا من بعد حقه 
على يدي الأول؛ ثم رهنه ثالثاً من بعد حقٌّ الأوليّن أو كانت الحقوق لرجل© فبداً 
بعضها قبل بعض, ثم قضى الغريم / الحق الأول» فإِنَ حصة ذلك الحىٌّ من الرهن 
فارغاة» يرهنه الغريم لمن أراد» ولو فَلْسَ أو مات كان لغرمائه, كانت الحقوق لرجل 
أو لرجال؛ لأنه إنما رهن الثاني فضل ما فضل عن الأول وكذلك الثالث بعد 
وقدر”'» ما يؤدي عليه» وإن قضى من كل حقٌّ بعضه فإنه يكون الباقي من بعض 
كل حقٌّ شاغلاً لذلك الموضع كله كرهنٍ واحد اقتضى بعضه والباقي شاغل له 
اجمع. ٠‏ . 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : فإن رهن رجلان دراهم ثم مات 
أحدهما فقد حل ما عليه؛ ويبقى بقية الرهن على صاحبه؛ والرهن أولى من الكَمْنِ. 


(1) ص :لم يقبض للذي قبض. 

(2) ص : اقتضاء دّين. 

(3) ص: لمن عمل. 

(4) فادعى برهنه لمن أرادء وفيه تحريف. 
(4)5 ص : بعد قدر. 


221 سم 
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من كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن باع سلعة إلى أجل أو ارتهن رهناً 
وشرط الانتفاع به. فأما في الدور والأرضين فلا20 بأس به. [ولا يجوز أن يشترط 
ذلك في السلف]2» ويجوز ني البيع بأجل مضروب أكثر من أجل الدين أو دونه 
أو إليه» وذكِرٌ مثله عن أصبغ عن ابن القاسم في العتييّة©. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : فإن لم يشترط ذلك فلا يحل له أن 
ينتفع بشيء منه» وإن كان سلاحاً ونزل به عدوٌ فلا يفعل ولا يُنْظَر في الممحف 
ولا كتب العلم إن كانت رهناً. 

وكذلك في العُبيّةه»» عن مالك. 


قال محمد : يشترط الانتفاع بالرهن في البيع في الحيوان والعروض [والثياب 
ما خلا المصحف والكتبّء وما خلا ذلك فجائرٌ في كل ما تجوز فيه الإجارة إذا 
كان يُعرف وجةُ النفع به / وضرب أجل واختلف قول مالك في غير الريع» 
فقال : لا يُشْتَرَطُ النفع في]50» الحيوان والعروض «السلاح ولا ما سوى الدور 
والأ(ضين؛ فإنه يدخله اختلاف في القيمة» وقال أيضا : كل ما للإنتفاع به من 
العروض وجها©» معروفا فلا بأس أن يشترطه عند البيع إلى أجل معلوم» وأجازه© 
أشهب ,أصبغ في الثياب والحيوان والعروض لأنه إجارة وبيعٌ» قال : ولا خيرٌ في أن 


)01 ص : فلا يجوز بأس بهء ولا معنى له. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من ص. 

(3) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 111. 
(4) انظر البيان والتحصيل» 11 : 33. 
(5) ها بين. معقوفتين سقط من ص. 

(6) كذا والوجه : وجه معروف. 

(7) ص : واختاره. 


222 ل 
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ترطه يوم تمام البيع حين يرهنه الرهنّ ولا بعد ذلك» لأن فيه اصطناع(!» من رب 
الرهن لرب الدَّين لثلا يعبجّل عليه أخذه بحقه. وقاله ابن القاسم وأشهبء, قال 
أشهب : وإن لم يحل الأجل فهو يحمل أنه يطمع بالإنظارء وإن أذن له بعد أن 
حل فهو مخافة ألا يطلبه بحقه. وإن سلم هذا من ذلك فهو ذريعة لغييهما. 
محمد : وأما المصحف فلا يجوز شرط القراءة فيه, لا في عقد البيع ولا بعده» 
ُ تجوز إجارتُهء وقد أجاز ابن القاسم في المدونة إجارته وكرهه في كتاب الرهن 
يشترط بعد الببع؛ وكل ما تقدم في أول الباب من شرط النفع بالرهن في سلف 
1 بيع فمثله في امجموعة عن «ماللكمن رواب البق القاسم وابن:وظي» اوددر 
اختلاف قوله في شرطه ل الانتفاع برهن احيوان والعروض» وذكر أن ابن القاسم روي 
عنه أنه كره اشتراط الإنتفاع بالرهن في البيع» وفي رواية لابن وهب عن مالك أنه 
قال : وإن©© فيه مع ذلك لشيء إذا اشترط سكنى الدار الرهن وخدمة العبد 
فمات العبد أو احترقت الدار» بطل ما كان يشترط» وما وضع من سلعته 
للإنتفاع / الذي شرط بالرهن 
قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن ارتبن ثوباً في سلف ثم 
سأل ربه أن يلبسه؛ فأذن له فإن كان يجري ذلك بينهما قبل الرهن» وكان لو©) 
سأله ذلك قبل ذلك فلا بأس به. 


في جناية الرهن واجناية عليه 


من كتاب أبن المواز : وقال في العبد الرهن يُجْرَ © فسيده يُحَير بين أن 
يفديه ويبقى رهنأء أو يسلمه؛ فإن اشلية شر المرتين فيه في ثلاثة أوجه : إما 
أسلمه واتبع غرعه بِدَيّنه إلى أجله. وإن شاء اكه بزيادة درهم فأكثر على دية 
(1) كذا والوجه : اصطناعا. | 
(2) من أن فيه مع ذلك الشيء. 
(43 ص : وكان له ماله ذلك, وهو مهرف. 
(4) ص : يخرج بيده وهو تحريف. 


-ب223 ل 
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جرحهء ويكون له بْثّلاء ويسقط من دَيُنه ذلك الدرهمء ويتبع غريمه بدّينه إلا 
الدرهم الذي زاد فيه إلى أجله. وإن شاء افتكه بدية جرحه فقطء ليكون بيدك: 
رهناًدة» بما افتككته به وبدّينك2) الأول على أن سيده(2) لا يضمن ما افتككتّه به 
إن مات أو نقصء ثم لا يأخذه سيدٌه حتى يدفع إليك ما افتككته به ثم دينك 
الأول إن كان ثمنه قدر الجناية ونقص ذلك ابتعتٌ الغريم بباتي دينك؛ ولو كان 
للعبد مال» فطلب امرتبن أن يفدي منه الأشَ ويبقى رهنأ قال مالك : فليس 
ذلك إلا بإذن سيده فإن أبى أسلمه بماله وإن كان أضعاف الجنايق ثم حير 
المرعين في الوجوه التي ذكرنا فإن افتككتّه فماله رهن لك بدية©) جنايته وحدها 
مع رقبته لا بالدّين» لأنك لم تشترط ما له بدينك رهنأء ويبقى المال بيده ما كان 
قبل يجني يتصرف فيه بالمصلحة ويأكل ويكتسي» وقد كان اختلف / قول مالك في 
ماله إذا فدى©) المرتبن العبد» فقال : لا يكون ماله رهنأ بجناية ولا دين» ويقال 
لك : إن شكْتٌ أخذتٌ العبد بدون ماله بدية الجرح وبدينك الأول وإلا فدعه. 


وبرجع مال العبد لسيّدة) وبيذا أخيل ابن القاسم وابن عبد الحكم, والقول الآخر. 


به يأخيل أضعنان] بنا ونحن» وهو الصواب لأنه إنما فدى منه ما كان بالجناية مرهوناً 
قال مالك : ولا يدخل ما فداه به على سيده؛ قال محمد : يريد : إذا بيع بماله 
بأقل مما فداه به المرين ن لم يكن ما نقصه على السيدء ولا يلزمه إلا الدَّين الأول» 
وإن فضل عن الثمن شيء بعد الجناية كان في الدَّين القديم, إلا أن يكون عليه 
دين لغرماء غيره فليد خلون67) معه فيما زاد العبد في ثمنه بعد الجناية7», ينظر فإن 
زاد المال مثل نصف ثمنه نُظِرَ ما فضل بعد من الجرح فيكون نصفه للمال» 


(4)1 ص : دربهماء وهو تصحيف. 

2( عبارة ص هنا : ودينك الأول... بريعه فاستوفيت من ثمنه ما افتككته به من دينك إن كان ذلك فيه 
فإن فضل بعد ذلك فيه شيء كان لسيده؛ فإن كان ثمنه قدر الجناية ونقص ذلك... 

(3) ص : على سيدها يضمن وهو تحريف. 

(4) ص : بدينه اجناية) وهو مصحف. 

(5) ص : أقر. 

(6) كذا. والوجه : فليدخلوا. 

(7) ا ص: الكتابة وهو تحريف. 
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ونصفه للرقبة» فما كان للرقبة كان للمرتبن» وما كان للمال دحل فيه جميع الغرماء 
ودخل معهم فيه المرتمن بما بقي له إن بقي له شيء» وكذلك إن زاد المال فيه الثغلث 
أو الربع حُسِيبَ على هذاء قال محمد : إلا أن يفديه مرتهن من الجناية بإذن 
سيدهء فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه يتبع سيده بالجناية والدُين الأول» 
ويكون العبد بذلك كله رهناً [بماله فداه]10» وقاله ابن القاسم وأشهبء إلا أن 
أشهب قال لا يكون رهن بما فداه ولا يبدأ بما افتداه به إلا أن يء يشترط ذلك على 
سيده [فيكون رهناً بهماء قال محمد : وهذا أحبٌّ إلينا إلا أن 0 رهناً بما فداه 
به لأنه سلف منه لسيد, إلا أن يشترط ذلك على سيده]2). 


ومن العتبية:) : روى عيسى عن ابن القاسم في العبد الرهن يجرح : أن4) 
المرتين أولى بمخراجه حتى يأخذ دينه» لأن ذلك نقصلت) من ثمنه / وكذلك روى 
عنه أبو زيد أن عقله©» رهن معه يوضع بيد من هو على يديه؛ قال : وإذا جنى 
فأسلمه السيد ولم يحل الدّينُ فإن الدَّيْنَ يبقى إلى أجله إن كان السيد ميّاً. 

ومن امجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : ومن رهن عبديّن فقتل أحدهما 
الآخر؛ فالقاتل رهن بجميع الحق» قال سحنون : فإن قتله”©» عبد الراهن بيد 
مرتبن أخخر بقي القاتل بيد مرتبنه. وليس للسيد أن يقتله في العمدد» لأن 
. المرتهن(© فيه حق, وليس له في قتله منفعة, إلا أن يدفع إلى المرتهن ذَينَه ويقتله: 
وكذلك لو قتله. عبدٌ له ليس برهنء فله قتله. فإن عفِيَ عنه أو كان قتله خطأ ل 


(1) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 

(3) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 8 

(4) ص : إل المرتين أولى مجرحه؛ وهو محرف. 
(5) كذا. والوجه : نقص 

(6) ص : عمّد, وهو تصحيف. 

(7) ص : فإن قتل؛ وهو الصواب. 

(8) ص : العبد, وهو الصواب. 

(9) ص : لأن فيه حق. 


8- النوادر والزيادات 10 الت ١‏ م الاك 
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يكن عليه في العبد القاتل شيءٌ ولم يقال" له : أسلمه أو افتدهء ولو قتله رجل 
حر عمداً أو خطأ ودّى قيمته فكانت رهنأء ولو قتله عبد أجنبي, فإن قتله عمداً 
واجتمع2) الراهن والمرتين على قتله قتلاه» وقيل لسيد القاتل : أفده أو أسلمه فإن 
أسلمه أو فداه كان- ذلك رهتاًء وكذلك إن قتله خطأ. . ْ 


في ارتبان العين وما يكال 
ويوزك من الطعام وغيره. وارتهان الثمرة 
والزرع وما لا يجوز بيعه 
من امجموعة : قال أشهب : لا أحبٌ ارتهان الدنائير والدراهم والفلوس إلا 
مطبوعة للتهمة في سلفهاء فإن لم تُطْبَعْ لم يفسد الرهن ولا البيع» ويستقبل طبعها 
إن عثر على ذلك» رأما على يدٍ أمين فلا تطبع. وما أرى ذلك عليه في الطعام 
والإدام وما لا .عرف بعينه» وإن كانت تجري محرى العين» لأنه لا يخاف من 
ذلك / في غير العين ما يخاف في العين لأ نفعك© في العين أخفى وأمكن, ولا 
يكاد يخفى في الطعام وشبهه» وإنما هود» موضع تهمة؛ وما قوي منها أبين فيما 
يبقى» ولو تعدينا بالتبمة في غير ذلك لأقمناها في الحلِيٌ لأنه قد يُلْبْسسُ والعبد 
يختدمء ولكن يصرف إلى أمانتهم. 
ومن ةن من سماع ابن القاسم : ومن اشترى ثوبأ بدينار فرهنه 
الدينار0) وهو فيه بالخيارء فلا أحب ذلك إلا أن يطبع عليه أو يجعله على يد 


(1) كذا. والوجه : وم يقل له وني ص : ولم يقاتل له أسلمه أو افنداه وهو محرف. 
(2) ص : أو اجتمع. 

(3) ص : لأك يفعل» وهو الصواب. 

(4) ص : هو في موضع. 

(5) انظر البيان والتحصيل» 11 : 91. 

(6) ص: لمدى. 


ب 226 لب 
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غيوء وكذلك إن تسلف منه دراهم» ورهنه ديناراً : قال أشهب : وإن رهن 
عنده ديناراً ثم أراد أن يصرفه منه فلا يفع © إلا بحضرة المرعين. 

قال ابن القاسم : ويجوز ارتهان اتمر والزرع وارتهان الثمرة سنينء ولا يتم 
الحوز إلا بقبض الأرض والأصلء ولا رهن لك في أصل ولا أرض» والمرتمن يحوز 
الرقاب ويسقيها بماء الراهن ونفقته. 

قال غيره : ولا بأس أن يرتهن الرجل الرهن من رجلء ولت وخراججه من 
رجل آخرء إلا أن يشترطها المرتهن. ولا بأس أن يرهن الأصول من رجل واتمرة من 
اخرء ويحوز الأصول مرتبنٌ الأصول ويكون حوزا للراهئين» وليس لربه أن يسترجع 
الأصل من يد مرببنه فتبطُل حيازة الثمرة» ولكن يكون الأصل بيد من يرضيان 
به. 

قال أشهب عن مالك فيمن ارتبن من امرأته حائطاً تصدق به عليها حياتها 
فارتين ثمرتها في تلك الصدقة من سنة إلى سنة كذاء فذلك جائز» وإن مضت 
السنون فله أخذها بحقه حالا ولا يؤْجَرْها إلى الثمرة» قال أشهب : ذلك جائز إذا 
قبض الحائط أو قبضّ له. وكذلك رهْنُ / غلة الدار إذا قبض الدار. 


ومن كتاب ابن المواز : ويجوز رهن الثمرة قبل الزهو وقبل أن تكون طعاماً 
إذا قبض النخل» ويجوز رهن المدبرء ولا يجوز بيعه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في العمْبِيّة:3» فيمن باع يبعا فرهنه المبتاع خدمة 
مدبره؛ قال : ما يُعُجيْني إلا أن يكون أمرأ ناجزاً أو مخارجأ*»» ويرهنه خراجه فقد 
أجازه في كتاب آخر. 


(1) ص : دراهماء وهكذا يكتبها الناسخ أينا جاءت» وهو الحن. 
(2) ص : فلا يصرف إلا بحضرة الدينار. 

(3) انظر البيان والتعحصيل» 11 : 76. 

(4) ص : أو خراجاء وهو خطأ. 
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قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن أرهن مد بره فحلٌ الأجل ولا مال له 
قال : يؤاجر له المدبر ويكون أولى به من الغرماءء فإن قبض دّينه من خراجه قبل 
موت السيد أو يسره رد إليه» وا عاك كاري الرن فايرا متي 
من دينه. : 

ومن كتاب ابن المواز : ويجوز انان البعير الشارد والعبد الآبق إن قبضّهُ قبل 
موت صاحبه وقبل مكسبه(!) ذلك» ويجوز ارهان ما تلد هذه الجارية أو هذه الغنم 
أو البقرء فلم يذكر محمد فيها جوابء والمعروف مالك أنه لا يرهن الأجنة» وقال 
أحمد بن مر ميسر : ذلك جائز ثز كا يُرئهَنُ العبد الآبق والبعير الشاردء ويصح ذلك 
بالقبض» ركذلك إذا ولدت الغنم كان الأألاد رهناًء وإن كان أوله مكروها©). 


َه 5 35 8 ا« ىاه 
قال ابن القاسم واشهب : لا يجوز أن يرتبن المسلم من ذِمي خمرا ولا 


خنزيرأء قال أشهب وأقبضه© ثم فَلْسَ الذّمّي فلا رهن له فيه. لأن رهنه لم يكن. 


يجوز في الأصلء والغرماء فيه أسوة. قال سحنون : إلا أن يتخلّل فيكون أحق بهاء 
وإذا باع من الذي سلعة وارتبن منه خمراً : قال : هذا لا يُفْسيدُ البيعٌ؛ ويرَدُ الخمرٌ 
إلى الذمّي, ولو أراد المسلم إيقافها بيد©» نصراني إلى أجل دينه لما يخاف من 
عدمه, فلا أرى ذلك» ولو غفل عنها حتى تخللت كان أحق بهاء / ولو ارتبن 
نصرانيٌٌ من مسلم خمراً أَهْرِيقَت عليه, ولا يكون على المسلم أن يأتيه برهن ثان. 

قال ابن القاسم وأشهب : وإ ارتبن مسلم عصياً فصارت مرا رَفعَتْ إلى 
السلطان فتبراق» قال اكيب : إن كان عله وإن كان غير مسلج بك ال عليه 


ويبقى الحقٌ إل أجله. 
قال مالك : ولا تُرئهْنْ جلود الميتة وإن دُبعْتء وَيُرئَهَنُ جلودٌ السباع إذا 
ذكيّت. 
(1) ص : فلسه فلست أفيجور. 
(2) ص : مكروه. ْ 
(3) مح : وإك قبضه. وهو الصواب. 
(4) ص : يتربصواء وهو محرف. 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن ارتبن زرعاً قبل يبدو صلاحه فأصابته 
جائحة2!») فقال له صاحب الزرع : زدني ما أصلحٌ به زرعي» فأبى فتسلف 
لذلك من غيوء قال : الأول أولى من الثاني ثم الثاني ثم الثالث» وقد ذكرنا 
الاحتلااف في هذا في كتاب التفليس. 


في الراهن والمرتهن يختلفان . 
ف اللّين وقد هلك الرهن بيبل 
المرتين أو لم مهلك 
من العْتْبيّة2) من ماع كوت عن مالك» ومن كتاب ابن المواز : قال 
مالك : 555 ان ثوباً بعشرة مر بينة) ثم اختلفا عند الأجل» فقال المرتين 
ازْدَدْتٌ مني خمسة أخرى سرا را والرهن يسوى خمسة عشر» وأنكر الراهن, فإن 
قامت بينة وإلاا حلف الراهن وصدّقء وهو بخلاف ما لم تكن فيه بينة في أصل 
المعاملة [والرهن. 
قال ابن المواز : وإئما يُصدّقُ المرتين فيما ادعى فيما بينه وبين قيمة 
الرهن](3) إذا كان الرهن قائمأء كان الرهن يغاب عليه أو لا يغاب عليه كان هما 
ش كن ار هذا ايعان ؛ كان على يديه أو على يدي أمين غير. 
ا قال أصبغ في العتبية:» : إذا كان الرهن بيد أمين ثم اختلفا فيما رهن به 36/13ار 
فالقول قول الراهن مع يمينه. لأنه ل بلِهه) في يده. 


ل قال ابن المواز : ونحوه راه نحبى بن يحيى عن ابن القاسم. ولكن لو تلف 
' الرهن لاختلف القول فيه» ل ل ل وإن كان من 


(1) ع : عاهة. 

(2) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 7 
(3) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
(4) انظر البيان والعحصيل» 11 : 21 
(5) ص الم يسلمه. 
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الحيوان أو مما لا يلزم المرعن قيمته لقيام البينة على ما يغاب عليه منه: أو لأنه كان 
على يد غيروء فلا يكون على الراهن إلا ما أقر به إذا حلف قل ذلك أو كثر [قال 
محمد : وإن علم أن الرهن كان سواه أكثر]!! فهو سواء» ونحوه روى أبو زيد عن 
ابن القاسم في العْتبِيّة2» في الحيوان يبلك» وروى مثله عنه يحبى بن يحبى في 
الحيوان» وروي في الثياب تقوم على هلاكها بينة» مثله. 

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم, وإذا اختلفا في 00 الذّين والرهنٌ قائم 
بيد المرعن» فقال المرتبن : بعشرين وقال الراهن في عشرة» فصدّقنا المرعين فيما 
بينه وبين قيمة الرهن؛ فقال الراهن : أنا أقضيك خمسة عشر واخذ رهني» فليس 
ذلك له إلا بدفع عشرين؛ وإلا3©». للمرتهن إلزام الراهن خمسة عشر إذا برئٌ*» 
الراهن من الرهن إلى المرتبن» ولا يُجْبَر على أخذه إلا أن يرضى المرعهنُ بعشرة» وإلا 
بقي للمرتهن. 

[وقال ابن نافع : إن الراهن إذا دفع إلى المرتبن قيمة الرهن كان أولى به» 

وهو تفسير قول مالك في الموطأ]"». 

وقال ابن نافع في غير هذا الكتاب : إنما ينظر إلى قيمته يوم [الحكم إذا كان 
الرهن قائماء فإما إن ملك إنما ينظر إلى قيمته]51) يوم قبضه. ويُصّدِّق في قيمته مع 
بمينه» ويصدق أن دعواه في الحق إلى مبلغ ذلك. 

وقال. مالك في الموطأ:© : إن قال الراهن هو في عشرة» وقال المرتمن في 
عشرين» وقيمة / الرهن عشرون» حلف المرعين ثم كان له أخذ الرهن بحقه إلا أن 13 /136اظ 
يشاء اراهن أن يعطيه عشرين ويأخذه. 
و1 ما ينع معترفين مقط من الأصل: 
(2) انظر البيان والتحصيل» 11 : 121. 
 )3(‏ ٠ص:‏ وليس. 
(4) ص : نوى» وهو تصحيف. 
(5) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
(6) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 


(7) والنص في كتاب الأقضية» باب القضاء في جامع الرهون من الموطأ. 
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في كتاب ابن عبدوس : قال : وإذا كان الرهن قائماً والرهن يسوى أكثر 
مما قال الراهن وأقل مما قال المرجبن» فإن شاء أن يعطيّ ما قال المرعبن وإلا بعت 
الرهن أو دفعت إليه من ثمنه ما ذكرء قال ابن المواز : إذا كان الرهن يسوى 
عشرة» وهي التي ادعى المرتهن أو أكثر لم تكن العين إلا عليه وحدهء وإن كان 
الرهن يسوى ما قال الراهن فأقل» م يحلف إلا الراهن وحده ل يمين المرتين 
لا تنفعه. فإن كانت قيمته أكثر مما أقر به الراهن» وأقل مما ادعى المرتهن فها هنا 
يحلفان, م بالمرعين بالمين, لأن الرهن كالشاهد له على قيمته» فإن حلف 
فليحلف الآخرء فإن نكل لزمه كل ما ادعاه المرتهن وحلف عليه وإن كان أكثر 
من قيمة الرهن أضعافأ فإن حلف برىٌ من الزيادة» والمرتهن أولى. بالرهن, إلا أن 
يدفع إليه الراهن قيمته ويأخذ رهنه فذلك له. ولا حجة للمرعبن أن يقول : 
لا أدفعه إليك إلا بحقي. ولكن لو قال المرتبن من أول : لا أحلف إلا على مقدار 
قيمته» إذ(0» لا اخذه إلا بقيمته. فذلك إليه» فإن نكل المرعبن عن امين بما 
ادعى أو بمبلغ قيمة الرهن حلف الراهن ولم يغرم إلا ما حلف عليه فإن نكل 
فعليه قيمة الرهن فقط. إن أحب أخذ رهنهء وإلا فالمرتهن أولى به ويكونان إذا 
نكلا منزلتهما إذا حلفاء قال : ولا ألزِمُ الراهن إذا نكل ما ادعاه المرعبن كاملاء 
لأني إغا أخلف المرتهن في الإبتداء ليستوجب ما بينه وبين قيمة الرهن لا ما زاد 
على ذلكء لأن الراهن إنما يشهد له / بمبلغ ذلكء والراهن© إنما استحلفه للزيادة 
على قيمة الرهن» فلما نكل م ألزئه الزيادة.حتى يحلف عليها مدعيباء غلبا نيلم 
نكوله عنها لم يكن له منها شي ورجعا إلى قيمة الرهن» بخلاف من أقام شاهداً 
فنكل عن العين معه. ف ؛ هذا يغرم الجميع. لأ الشاهد 
يشهد له بجميع الدّين. 

ومن العتْيّةة» : قال أصبغ في المتراهتين يختلفان في الدّين فيقول المرتهن : 
هو رهن بمائة دينار» وقيمة الرهن مائة دينار فأكثرء وقال الراهن : بل بمائة إردبٌ 


(2) ص : والرهن. وهو خطأ. 
(3) انظر البيان والتحصيل. 11 : 08 
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من قمح بيعأ أو قرضاء فإن كانت المائة إردبٌ هي أكثر من مائة دينار» فالراهن 
مصِدّقء وتؤخذ منه وتباع» ويوفى هذا مائةٌء وإن كانت أقل فالمرتبن مصدق م 
أصدقه في كرة النوع إن سوي الرهن ما قال, كان اختلافهما في نوعين أو في 
نوع واحد من جميع الأشياء. | 
ومن كتاب محمد : وإذا تصادقا أن له .عنده ألفا وبيده رهن قيمته 
خمسمائة, فقال الراهن : هو بخمسمائة رهناً وخمسمائة بلا رهن فيباء فَحُذْ مني 
الخمسمائة وأجل الألف لم يحل(!» فخذهاء وقال المرتمن : بل هو في ألف كله 
قال ابن© القاسم : القول قول الراهن ويحلف. وقال أشهب : لا يأخذ الرهن 
حتى يدفع الألف كلها بعد يمين المرتبن» قال محمد : والصواب قول ابن القاسم. 


في الراهن يقول : هنك هذا الغوب, 
ويقول المرعبن : بل هذاء أو قال : رددث الغوب, 
وجحد ذلك الراهنُ» أو رد الرهن, 
وادعى أن حقه لم يقبضله 
من كتاب ابن المواز : قال مالك في الرهن يضيع عند المرتهن فاختلفا / في 
صفته. واتفقا في الدّين فالمرهن مُصدَّقُ يصفه ويحلفء وِيقَوُمٌ ما وصف أهل 
المعرفة» فإن نقصت عن الدَّين ودى الراهن ما بقي. قال محمد : يُقبَّل قؤله. وإن 
كانت قيمة ذلك يسيق» إلا في قول أشهب فقال : إِلَا أن يتَبَيّنَ كذبّه لعلة ما 
ذكر حدا. 
ومن العْتْيّة© : قال أصبغ فيمن رهن رهناً بألف دينار فجاء ليقضيه 
فأخرج رهناا4» يسوى مائة دينار» وقال الراهن : قيمة رهني ألف وذكر صفة تشبه 


 )1(‏ صن:لم يحد. 
(2) ض : قال ابن الموازء وهو سبق قلم بدليل ما بعده. 
(3) انظر البيان والتحصيل» 11 : 119. 

4 كنذا. وفي ف : ثوباء وهو الصواب بدليل ما سيأتي. 
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ألفاً وليس هو هذاء فالراهن هدق ويحلف لأنه ادعى ما يشبه؛ وادعى المرتهن ما 
أشهب : القول قول المرتبن وإن لم يساو إلا درهما واحدا. وليس هذا بشيء» قال 
ابن حبيب : قال ابن عبد الحكم : القول قول المرتبن» وذكر عن أصبغ ما ذكر 
العتْبيٌ!» وأخذ ابن حبيب بقول ابن عبد الحكم. 

ومن الععبيّة:2» : روى عيسى عن ابن القاسم ف الراهن يقول : رهنتك ثوباً 
جديداًء وقال المرعبن : كان خلقء وهو هذاء واتفقا في مبلغ الدّينء فالمرمن 

وقال ابن القاسم : من ارتهن رهناً بغير بينة ثم زعم أنه قد رده إلى صاحبه 
وأخذ الدَّين فأنكر الراهن رده فليَسْلِف الراهن ويضمن المرتهنٌ الرهن. 

ومن ماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز في الراهن يقبض الرهنء ثم 
قام المرتبن يطلب دينه أو بعضه فليحلف الراهنٌ ولا شيءَ عليه. 

وقال سحنون في العتْبيّة : إن اذّعى الراهن أنه 0 يقبض الرهن إلا / بعد دفع 3 /138و 
الحق» وقال المرتين 8 بل سرقبّه مني ) أو اختلسته, أو أعرثك إياه. أو دفعتّه إليك 
على أن تأتيني بحقي» فالقول قول المرتهن بجميع ما ذكر من العذر إذا كان قيامه 
بحدثان حلول الأجل مع يمينه» فإن نكل حلف الراهن وبر كالصانع يقوم بالأأجر 
بحدثان دفع المتاع» قال : ولو كان الحق حالاً متى شاء الطالب أخذه فأبقى الحق 
بيد الراهن فقال : قبضتّه منذ أشهر ودفعت إليه الحق» وقال المرتهن : دفعتّه إليه 
بالأمس» فإنه يكشف عن ذلك فإن عرف كان الأمر على ما ذكرناء وإن جهل 
فالمرتهن مُصَدَّقٌ مع يمينه. لآن قيامه عليه كحلول الأجل» فإن نكل حلف الراهنٌ 
وبرئ. 


(1) انظر البيان والتحصيل» 1 :2. 
(2) انظر البيان والتحصيل. 1 : 11. 
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ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم في امرأة ارتهن منت حُلِياً لها فرهنه 
المرتبن عند غيره. فكسره وباعه» وادعت صاحبيّه فيه مالأ فإن كانت الها بينة 
وإلا حلف الذي كس على ما وجد فيه» قال محمد : بل يحلف المرتبن الأول 
للمرأة لأنها تقول : لا أثق إلا بيمين صاحبي» ويحلف الثاني أيضا لماء ولو . 
افتات<1) المرتبن فباعه» وقال : بعيّه بأقل من حقّيء وادعى الراهن أن فيه أكثرء 
فإن لم تكن بينة. ولا تُعْرَفْ للرهن صفة.. فالمرتبن مصدق مع بمينه 


في المرممن يموت وبيده رهن . 
لا يُغلم ورثته في 1 هو. ويدعي الراهن أنه في كذاء 
أو قال : لا أد أدري. أو قال : وذَّيتُ بعض الدّين 


من كتاب ابن الموازء ومن العييّةك من سماع ابن القاسمء وعمِّنْ هلك 
وعنده سيف رهن قيمته خمسة دنانير» وقال ربه : رهنيّه ذلك في دينار» وجهل | 38/13اط 
الورثة [في 5 رهنه]!3©. فحكم فيه فَلْيَحْلِف به ويأخذه ويؤدي ديناراء ولو قال : 
رهنتّه بخمسة وقضيتٌ أربعة» لم يُصَدَّقء ولا يأخذه حتى يؤْدّيّ خمسة إذا كان 
يسوى خمسة قال ابن القاسم : لإقراره(4) بأصل الحق» قال محمد : سوى5”7) 
السيف خمسة أو ديناراً أو أقل» قال محمد : وأرى يمين الراهن ضعيفة إذ لا يدفع 
أحد قوله فيما ادعى أنه رهنه فيه» يريد محمد : في مسألته إذا قال : رهنّه في 
دينار» ورواها سحنون عن أشهب في العُتْبِيّة», وقال : إن سوى الرهن عشرة 
وادعى الراهن أنه أرهنه في دينار» وذكر مثل الجواب. 


(1) ص : أصاب. 

(2) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 9 
(3) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(4) ص : لإقرار أهل الحق» وهو محرف. 
(5) ص : سوى السيد, ولا معنى له. 
(6) انظر البيان والتحصيلء» 11 : 0 
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قال : وإن قال : كان الدَّينُ عشرة قضيثٌ منبا خمسة, فعليه عشرة» ويحلف 
من كان بالغاً من الورثة يُظَنّ به ذلك : أنه ما علم أن أباه اقتضى منه شيئأء ولا 
يمين على صغير أو غائب. 

وقال أشهب في كتاب ابن المواز : إن ادعى الورّة أنه مرهون بأكثر مما أقر 
به صاحب الرهنء فالوريئة بمثابة اميت يحلفون إن أيقنوا(! ويُصَدّقُون إلى مبلغ قيمة 
الرهن؛ وكذلك لو سمى الميت .ما ارتهنه به أقام الورثة مقامه. فإن كان الورثة ها هنا 
صغارأء وأنكر الراهن ما سمّى الميثُ فإن شاء أن يدفع ما أقر به مع بمينه ثم 
لا يأخذ رهنه حتى يكبر الورثة فيحلفون ويستحقون ما بقي» وكذلك إن كان 
بعضهم كباراً حلف الكبير وقَضِيّ له بقدر مصابته إلا أن يدفع إليه الراهن قيمة 
مصابة هذا الكبير الحالف من الرهن, ثم يحاص للراهن من رهنه بقدر مصابة 
الخالف ويغرم من مصابة الصغير على قدر ما أقر به ويوقف مصابة الصغير حتى 
يكبر ويحلف ويستحق مثل / ما استحق الكبير. | 

ومن العتبيّة2) من رواية عيسى عن ابن القاسم ‏ وهو في كتاب ابن 
المواز ‏ فيمن جاء بسيف إلى ورئة رجل فقال : إن أبآم رهنني هذا بكذاء 
فقالوا : ما نعلم ما تذّعي من الدّين فادفع إلينا سيف أبيناء قال : إن أقام بينة 
وإلا دفع إليهم السيف وحلف منهم من يُظَنّ به علم ذلك على علمه. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن بيده سوارٌ رهن؛ وغاب عنه وعن الراهن 
في م هو رهن» فليدفع ربْه قيمة الرهن, ثم هو أعلم بعد إن شاء أخذ وإن شاء 
ترك, ولكن لا يأخذه إلا بعد دفع قيمته. 

ومن كتاب ابن المواز : قال أصبغ : قال ابن القاسم : ومن أوصى أن له 
قِبَلَ فلانٍ مائة دينار بذكر حقٌء ومائة أخرى برهن هذا المتاع» وقال الراهن : ليس 
له علي إلا المائة التي يذكر الحق والرهن بها رهن ولم أشهد على ذلك وليس في 


(1) ص : إن العبد (ثم بياض بقدر كلمة) ويصدقون. 
(2) انظر البيان والتحصيل» 11 : 87. 
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الذكر الحق رهن مكتوبٌ؛ فقال مرة : القول قول الراهن, لأنه لو قال : هو وديعة 
لكان القول قوله» قلت : إن هذا لم بُقِرٌ برهن, ومَسئألتي قد أقر أنه رهن؛ إلا أنه 
ادعى أنه في ذكر الحق» والذكر الحق لا يُحْمَاجٌّ فيه إلى إقراره فيا ولا في الرهن» 
فهو مُذَّع, ففكر ثم رجع فقال : تلزمه المائتان جميعاء لأنه صدقه أن متاعه رهن 
قال : فإن كان لا يسوى فليس عليه فيه إلا مبلغ قيمة الرهن؛ يريد : بعد العين. 


في الرهن يدعي أحلما أنه رهن, 
. ويقول الآخر فيه البايعة 

قال ابن حبيب عن أصبغ 5 الرهن يقول المرتين : رهنته في عشرة) وقال 
الآخر : / بل بعثّه منك بعشرة» فالقول قول المرتهن. [فيها نظرا راه» يريد : القول 
قول المرتبن في أخذه الدراهم, لا على أن المرتبن حكم الرهان لأنه يكون أحق به 
من الغرماء](1»» قال : ولو قال صاحبه : بعتكه وى أنتقد,» وقال الآخر : بل بعتنيه 
بكذاء وقد دفعثٌ إليك ذلك,ء فلا قول لواحد منهماء وترجع السلعة© إلى ربها. 

قال أصبغ : وإذا قال رب الثوب : رهنته عندك بخمسة: وقال الذي هو في 
يديه : بعته مني بعشرة» فالقول قول مدعي الرهن مع يمينه. 


في اختلاف الراهن والمرتمن 
مع الرسول في الدين والقبض 
فيمن بعث مع رسول ثوباً ليرهنه» فطلب المرتهن عشرة وقال الباعث : أوصل 
إلي خمسة ويه أمربه. وأقر الرسول أو أنكر» فإن كان الثوب يسوى عش لم يأخذه 
(1) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 


(2) ص : المسألة وهو تحريف. 
(3) انظر البيان والتحصيل؛» 11 : 49. 
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إلا حتى يودي عشرة» قال محمد : أو قيمة الثوب» قال مالك : : ويكون للامر 
بعك ع» على الرسول بخمسة, إلا أن يزعم أنه دق إلى الآمر عشرة فيحلف 
0 فإن قال الرسول : لم اذ من المرتبن إلا خية ة حلف وبرئٌ» ومصيبئه مام 
العشرة من الآمر. وقاله ابن القاسم. 

قال في كتاب محمد : وإن ادعى المرتبن عشرين وأقر الآمر بخمسة, فقال 
الرسول : بمخمسة عشر وقيمة الثوب عشرةء فليحلف المرمن» ثم يحلف رب 
الثوب» فإن شاء الآمر ثوبه فليؤّدٌ عشرةء ثم يحلف الرسول يمينين» ويغرم خمسة 
التي زادت على قيمة الثوب وأنه أقر أنه قبض من الآمر خمسة عشر من المرتبن» 
ويحلف الامر بيمين : لقد أوصل إليه عشرة» وأخرى .للمرتهن : أني ما قبضلت 
منك إلا خمسة عشر. 


ومن العتبية» : قال سحنون وعيسى بن دينارِ» ورواه عيسى عن ابن 
القاسم : وإذا قال الراهن مخمسة أمرثه: وأقام بينة وصدّقه الرسول» غرم خمسة 
وأخحذ رهنه» وحلف الرسول للمرتهن فبرقُ» ولم يطالبه المرتمن بشيء» وإن لم تكن 
بينة وقال المرتهن : بعشرة» المرتين مصدّق فيما بينه وبين قيمة الرهن مع بمينه» ْم 
يقال للآمر : افْتَكَ رهتك بقيمته, أو دعه بما فيه» فإن كانت دعوى المرتهن أكثر 
من قيمة الرهن أَحلف الرسول : ما أرهنه إلا بخمسة» وبرئ» ولم يطالبه الآمرٌ ولا 
المرتمن بشيء» [كارت أو قلت]20» قلت لابن القاسم : فإذا أقام الراهن بيئة وأخذ 
رهنه وودى خمسة(4 لم لا يرجع المرتبن على الرسول بخمسة إذا كان الرهن يسوى 
عشرة ؟ قال : لأن الرهن الذي كان يُصِدَّقُ به قد انتزع منه بالبينة» فإئما هو 
مدع لا حجة له بقيمة الرهن؛ وقد حلف له الرسول؛ وكل رهن استحق فأخرج 
من يد المرتبن فلم يبق له ما يُصَدَّقُ قولّه به فالقول فيه قول الراهن مع بمينه فيما 


(1) ص : قيمة الثوب على الرسول. 
(2) انظر البيان والتحصيل» 11 : 49. 
(3) سقطت من الأصل. 

(4) (لم) سقطت من ص وابد منها. 
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يقول : إنه رهنه فيه» وقد قال مالك : إذا مات العبد الرهن وكان قيمته عشرق 
وقال المرعبن : هو في عشرة» وقال الراهن في دينارين : إن الراهن مُصَّدَّقَ مع يمينه» 
وكلٌ رهن رَهُنّه رجل وكان عنده وديعة أو عارية فاستحقه ريه فأخذه, فإنه يرجع 
القول قول الراهن في الدَّين» ويحلف. هذا قولناء وقول العراقيين أجمع : إن المرتمن 
مُذّع) وإن كان الرهنٌ قائماً بيده وفي قيمته ما يذّعي» وكذلك من مات وبيده 
رهن فقال / لورثته : هو رهنٌ لفلانِء ولم يذكر في كم هو رهنء فإن القول قول 
الراهن في الدّين خ بمينه» ولا يُنْظَرَ إلى قيمة الرهن في هذاء ولو قال الرسول : 

أمرني بخمسة؛ فرهتتّه بعشرة» وللامر بينة فليؤدى20 خمسة ويأخذ رهنه» واتبع 
. المرعين الرسول بخمسة إن لم تكن بينة» وله بين على أن الرهن له أَحْلِفٌ : ما أمرثه 
إلا بخمسة, ثم غرمَّ قيمة الرهن إن كانت ما بينه وبين عشرة» وأخذ رهئّه» واتبع 
المرعبن الرسول بما نققص من العشرة» واتبعه الراهن بما غم من فوق خمسة, ولو قال 
الرسول : أمرني بعشرة» وقال الأمر : بخمسة» حلف الرسول» وإن شاء هو أن 


2 


يفتكٌ رهته فَعَلٌ) فإن فداه لم يتبع الرسول إذا حلف : أنه أمره بعشرة بشيع. 

قال عيسى عن ابن القاسم : وإن قال الرسول : رهنته بخمسة» وصدقه 
. المرتين» وقال الراهن : أمرتّك بدينارين» فإن كان للراهن بينة ودّى دينارين وأخذ 
رهنه. واتبع المرتين الرسول بثلثهء وإن لم تكن بينة بما أمره به وله بينة أن الرهن له 
وقال : أمرته بدينارين» وقال الرسول : أمرئني" بدينارين ورهنتّه مخمسة أخليف 
يعني : الراهنُ أنه لم يأمره إلا بدينارين وغرم قيمة الرهن إن كانت قيمة أقل من 
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فوق دينارين التي زعم أنه رهنه بهاء وإن قال الرسول : أمرني بخمسة» وقال 
الآمر : لم امرك إلا بدينارين» فالرسول ع3 مع يمينه» وقيل لهذا : افد رهتك 
أو فدغهء فإن فداه لم يتبع الرسول / بشيء إذا حلف : أنه أمره بخمسة. 


(1) كذا. والوجه : فليؤد. 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن رهن رهناً بدينار فرهنه المرعهن عبداً آخر في 
ثلاثة» ثم مات المرتهن الأول» ثم قام صاحبه فإن وجد بينة أخذ رهنه ودفع ديناراً 
إلى الثاني» فإن كان للثاني بينة اتبع الميت بدينارين» قال أصبغ : وإن لم تكن له 
بينة لم يُصّدَّق إن عُرِفَ أنه رهن في يديه ولم يكن الرهن ها هنا شاهدا يُصَدَّقُ 
فيه إلى مبلغ قيمته» لأن الرهن قد بطل عنه؛ وهو كموت الرهن, ثم اختلفا فلا 
يكون الرهن إذا مات شاهداًء وقاله ابن القاسم في موت الرهن. 


جامع أقضية في الرهان 
وفي التداعي فيهاء وباقي مسائل مختلفة في الزهون 

من العتبيّة:1) من سماع ابن القاسم, وعن رجل أسلفك رجلا مالا وأخذ منه 
داراً رهنأً جعلها على يد رجل» وضمن له الرجل ما نقص من الرهن, ثم أسلفه 
مالأ آاخر ورهنه رهناً آخرٌ وضعه بيد الرجل بلا حمالق ثم قضاه بعض حقّه ثم 
اختلفاء فقال : قضيتك من حقٌ الحمالة وعرّفتك ذلكء؛ وقال القابض : بل هو 
من الحق الآخر قال : يقسم ما قبض بينهماء وإن كان الأول ستون© والثاني 
ثلاثون2» جعل للأول ثلثي ما قبض بالحخصص. 

وروى عيسى عن ابن القاسمء وعن من باع بيعأ وأخذ بالشمن رهناء وشرط أن 
جعله بيد عدل, ثم زعم المرتين أن الرهن ضاع بيد الأمين» وصدقه الأمين» وقال 
الراهن : لم / تضعه عند أحد. وإنما هلك بيدك؛ ولا بينة له : أنه وضعه عند 
أحد» قال : إن كان الذي وضعه على يده عدلأى فلا ضمان عليه» ويرجع بجميع 
حقه على الراهن؛ وذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم مثله؛ وقال أصبغ : 
أراه ضامنأء وإن أقر له الأمينء ولا يرأ إلا ببينة على دفع ذلك إليهء وبه أخحذ 
ابن( دينار. 
(1) انظر البيان والتحصيل» 11 : 26. 


(2) كذا. والوجه : ستين... ثلاثين. 
(3) ص : وبه أخذ عن حبيب. 
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ومن كتاب ابن المواز “ذا افر ان بجميع مال القراض عبداً رةه 
عبداً اخر بدّين ورهن فيه الأول فإن اشترى الثاني لنفسه فلا رهن في الأول وليأته 
برهن غيوء إلا أن يعلم المرعبن أنه لغيره فلا رهن» وإن اشتراه للقراض فلرب المال 
أن يجيه فيصير رهناً أو يرده فيسقط الرهن. 

ومن امجموعة : قال ابن وهب : قال مالك : ومن. رهن جارية عبد له أو 
رهنهما جميعاً فليس للعبد أن يطأهاء قال أشهب : لأن الراهن قد كان يملك أن 
يمنع عبده أن يطأها وأن بمنع نفسه ذلك منهاء ومن وطثها منهما فقد فسد الرهن 
بذلك» ووطء السيد أشدٌ إفساداً لرهنك. 

قال ابن وهب : قال مالك : وإن قام غرماء العبد على ما فضل من ثمن 
الجارية عن ما رهنها به السيد فلهم أخذ ذلك الفضل. قال أشهب : ولو كان إنما 
رهن العبد وحده فله أن يطأ جواريه وهو مرهون بخلاف وطء الجارية الرهن. 


ومن ارتبن عبداً على أنه إن92 لم يوفه حقه إلى أجل كذا فالرهن له بحقه. لم 
يجزء وإن حل الأجل فأخذه فسحّ ذلك» وإن فات في يده فعليه قيمته / قيل : 
يوم فات» وقيل : قيميٌه يوم حل الأجل؛ قال ابن عبد الحكم : وهذا أحب إلينا. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أسلم في طعام أو عروض وأخذ رهناً يغاب عليه 
فهلك الرهنء فأرادا أن يتتاركا(© فإن كان السّلَمُ في عروض ورأس المال عينأ 
والرهن عروضٌ فذلك جائزء وإن كان الرهن عيناً لم يجزء إلا أن يكون مثل رأس 
مالك سواءء وإن كان السلم في طعام لم يجز كائنٌ ما كان رأس المال» وكائن ما 
كان الرهن؛ لأنه وإن كان قيمة الرهن مثل رأس المال» لأنه نما ضمنه لغيبة أمره» 
فإما أن يكون لم يتلف فلا يحل لك أخذّه من الطعام» أو يكون هلك فلا شيءَ 
عليك؛ «الطعام لك ولو كان للذي لك عليه القمح على رجل عشة دنانير 
فأحاله بها عليك» فلا بأس أن يقابله بها. 


(1) سقطت من ص ولايد منها. 
(2) ص : أن يشتارك. 
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وروى ابن القاسم عن مالك فيمن تعلق بمديانه وقد أراد سفراً فأعطاه رهنأء 
والدَّينُ محيط به. فاختلف فيه قول مالكء فقال : لا يكون أولى به ثم رجع 
فقال : هو أولى. 

قال محمد : ولا يجوز رهن المريض بدّين عليه متقدما رهنأء ويجوز أن يرهن 
بدَيْنِ يستأنفه كشرائه. ولا يقضي بعض غرمائه دون بعض. 

قال أحمد<) وقد اختلف فيا قول مالكء» فقال مرة في إقرار المريض : ليس 
اللليء كالمعدم, ثم رجع فقال : إقراره جائز إلا لمن بِنّهُمْ عليه. 

ومن العْتْبيّة2» : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع أرضأ بئمن إلى 
أجل» اول في كل شهر دينارأ وإذا حل الأجل أعطاه باق الثشمن» وجعلها له 
رهناً بيد رجل» فمات / المشتري قبل ال » قال(3» : حل ما عليه وشاع الأأض» 
والمرتمن أولى بثمنها من الغرماءء فيأخذ ما بقي له. 

وعمّن رهن سوارين لامرأته بغير أمرها فلما علمت قامت فيبماء فقال : 
سأفتكهما لك2» فسكتثٌ زمانا ترجو ذلك» فلم يفتكهماء فقامت على المرعمن 
لتأحذهاء فإن قامت بحدثان ما علمت فذلك لاء وتحلف : ما أذنت ولا 
علمت» وإن تطاول ذلك بعد علمها فلا قيام لاء قال عنه أصبغ : إذا أنكرت 
حين علمت» فوعدها أن يفتكه فسكتثُ حتى مات الزوجء قال : تحلف : ما 
رضيت ولا سكت ت«(4) تركا لها وتأخذه حيث وجدته ويتبع المرتين مال الميت. قال 
أصبغ : وذلك إذا عرف أن ذلك لا. 

ومن سماع ابن القاسم : ومن باع من عبده سلعة بِدَينٍ وأخذ منه رهنا فلحق 
العبد دَيْنٌ» فإن كان دَيْنُةة) السيد معروفا ببينة» وكان ديئه بقدر مال العبد» فهو 


(1) ص : محمد. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 11 : 34. 
(3) ص : قد حل. 


)4( ص : ما رضيت إلا كنت بوكالتهى وتأخذه. .. وهو محرف. 
(5) (دين) سقط من ص. 
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أحق بالرهن وإن كان على غير ذلك؛ وإن قامت له بينة لم يكن أحق به من 
الغرماء. 

قال عيسى : يفسخ البيع رهنه لما لم يكن على وجه البيع وكان على وجه 
التأليج» فيحاصٌ بقيمة ما بلع من عبده الغرماء فيما ارتبن وفيما بقي» ولا يكون 
أول بالر, ن» وهو بمخلااف ا 

قال سحنون : إذا ثبتت امحاباة في العبد فالرهن له رهن بقيمة السلعة دون 
الزيادة)» وتبطل الزيادة. 

. قال سحنون : سيل مالك عمّن ارتبن شقصاً من أرض فحل الأجل فأراد 
شراءه بدينه» فخاف من الشفعة وأكرى / منه الشقصّ سنين يقاصّه في الكراء 
بدينه فلا خير فيه. 

م هيء وقام غرماء» قال : تباع هذه الرهون وينتظر أصحابها سنة» وبقدر ما يُرَى 


رم 


مما يرجىء فإن لم يأت أحد قضى الغرماء أثمائهاء ثم إن استحق ق أخد منبا شيعا 


رجع بما وجب له على الغرماء. 

ومن ماع ابن القاسم(22 : قال مالك : ومن ترك رهناً في دين عليه وليس له 
ما يكن فيه» فالدين أولى به من الكفن» قال سحنئون : إلا أن يكون فيه فضل» 
وإلا فهو من فقراء المسلمين» قال في كتاب آخخر : وإن لم يكن رهناً فالكفن أولى 
من الدّين. قال غيرو : ثم الدَّينُ ثم الوصية ثم الميراث. 


(1) ص :ال إل. ولا معنى هذه الحروف. والتوليج هو هبة بصورة البيع تحيلا على إسقاط الحيازة» فهو 


عطية في صورة البيع. 
,2( ص : تراد. 
(3) انظر البيان والتحصيل» 11 : 36. 
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ومن سماع ابن القاسم : ومن عليه دين فأعطى به رهبا حائطاً له وحلف 
بالطلاق : ليوفِيته إلى أجل كذاء فقرب أجلَه وخاف الحنث ولم يجد فباع منه 
| الحائط بدّينه, ثم قام عليه بعد ذلك وقال : إنما حفتُ الحدثٌ وأنا أظن أنك ترده 
إليّ» وقال الآخر : قد ابتغت بالبينة» قال مالك : إن طابتٌ نفسّه بالحنث نظر 
فإن كان مال ,ابح كثير الفضل لا يشبه تغابْنَ الناس فليدٌ عليه حائطه» ويقطيه 


هذا ديه ويحنث. 
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بسم الله الحمن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


كتاب الاكراه 


القول في الأكراه 
على القول وعلى الفعل 

/ من كتاب ابن سحنون ومن غيو : قال الله تبارك وتعالى : «إلا مَنْ 
أكرة وقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بالإِيِمنٍ274 وقال : إلا أنْ كنّقوا مِنْهُمْ ثقلة24. وقال 
النبي عليه السلام لعمار بن ياسر لا فتنه المشركون حتى تكلم بالكفر, فقال له : 
إن عادوا فَعَدُ(». وروي أن فيه نزلت الآية, قاله قتادة وغيرهء» أخذه بنو المغيرة 
فغطوه في بثر حتى أمى يقولون له أكفر بمحمد وأُشرك» فتابعهم على ذلك فأنزل 
الله الآية» وروي أن النبي عليه السلام قال : حمل عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
أَكْرِهُو*» عليه. ورواه [ابن حبيب]2؟» عن مطرف وابن الماجشون عن مسلم بن 
خلف7» عن سعيد بن أبي صالح عن ابن عباس عن الي عليه السلام. - 


(1) الآية 106 من سورة النحل. 

(2) الآية 28 من سورة ال عمران. 

(3) رواه ابن جرير في تفسيه في آية سورة النحل المذكورة؛ وابن ألي حاتم والبيبقي في الدلائل؟ وابن الأثير 
في أسد الغابة» 3 : 626» بأسانيد ضعيفة. 

(4» ص : استكرهواء والحديث يلفظ : إن الله وضع عن أمتي... رواه ابن ماجة» 1 : 360 وغيره وله 
طرق يتقوى بها. انظر تخريجه مستوفى في أرواء الغليلء 1 : 123 للألباني. 

(5) لابن حبيب) سقطت من ص. 

(6) ص : بن خالد. 
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ما سكل. انان مجهرد د ل كفم بارا عي ل ار كبن ول 


به. 

قال ابن سحنون : رَوِيّ عن ابن عباس أنه قال : إنما الرخصة في القول 
لا في ترك العمل من شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير» أو أن تُصِلْيَ إلى غير 
القبلة. 

وقال مسروق : من اضطر إلى شيء مما حرّم الله فلم يأكل ولم يشرب حتى 
مات دخل النار. 

قال الأوزاعىٌ : : إذا فتن الأسير على الكفر فكفر وقلبه مطمئنّ بالإيمان» 
فذلك له في القرآن» وليس له أن يصدق الكفر بعمل من سجوده لصليب أو وين 
أو شرب خمرء أو أكل لحم خنزير» فإن أرادوه على هذا فليختّر القتل ولا / يفعلء 
وقاله قتادة. 
القول. ش 

وقال الأوزاعي : إن أمر الي يله أن يسقيه الخمر قال لا يفعل وإن 
قَتِل. وقال سحئون ار ع عاك كلد عجاري اقل : فأي 
ذلك أفضل ؟ قال : يسقيه إن خاف القتل أو ماف ضرباً يُخْشَى منه الموثُ» 
وإلا فلاء ثم رجع تقال مثل قول الأوزاعيّ. 

ومن كتاب الإكراه لان سحنون : قال الحسن ومكحول : يُكْرُه© على 
القول والعمل وهو يُسر الإيمان. 
(1) ص : سوء ظن. والحديث لم أجده مرفوعاء وأورد القرطبي في الجامع لأحكام القران» 10 : 183 في 

تفسير اية : لإإلا من أكره»ك من سورة النحل أثرا بدون سند عن ابن مسعود بلفظ : ما من كلام 


يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. 
(2) ص : يكون» وهو تصحيف. 
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قال الوليد : ورُويّ أن المسلمين لما فتحوا تُسئّرء تقدموا إلى غيرهاء فتركوا بها 
ناساً من المسلمين» فهددمهم فارسُ وأوقد دهقان لهم نارأء وعرض عليهم الخمر 
ولحم الخنزير» فمن لم يأكل منهم قذفه في التَنُورء فأتِيّ برجل يقال له سهيت7) بن 
حارث فأبى أن يأكل فألقِيّ في التَنُورء فبلغ ذلك عمرٌ فقال : وما كان سهيت 
أن يأكل. 
يقال له : اسجد إلى هذا الصّئم وإلا قتلناك» قال : إن كان الصنم مقابل القبلة 
فليسجْدُء وتكون نيئّه لله سبحانه» وإن كان إلى غير القبلة فلاء وإن قتلوه. قال 
ابن حبيب : وهو قول حسن. 

قال ابن حبيب عن مطرف في المستكره لا يلزمه ما اسدُكْره عليه من بيع» 
أو طلاق» أو عتاق. 

وكذلك إذا أكره على شرب الخمرء أو الإفطار في رمضانًء أو ترك // 44/13اظ 
الصلاة» فذلك موضوعٌ عنه المأثم فيه. وقاله للي عبد الله ابن عبد الحكم وأصبغ» 
وروياه عن ابن القاسم عن مالك. ظ 

ومن كتاب ابن سحنون في سلطان أو لصوص أكرهوا رجلا بوعيد بقتل» أو 
قطع عضوء أو ضربء أو سجن على شرب الخمرء أو أكل الميتة أو الحم الخنزير» 
فإنه يسعه أن يفعل ذلك. 

قال سحنون : وترك ذلك أفضلء وإنما الإكراه في القول. قال ابن سحنون : 
وقال من خالفنا : إذا هُدّدَ بقتل أو قطع أو بضرب يخاف منه التلف حتى يشرب 
الخمر أو يأكل الخنزير فذلك لهى فإن لم يفعل حتى قَيَلَ خفنا أن يكون امأ وهو 
كالمضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر غير باغ ولا عاد فإذا خاف على نفسه 
الموت فلم يأكل ولم يشرب حتى مات أثمء ولا يشبه هذا الكفر ودف المسلم» لأن 


(3) ا ص : بهيب. 
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هذا فيه رخصة وتركه أفضل» ولم يجعل في الضرورة حلالاً ما ُعِلَتُ الميتة وحم 
الخنزير حلال» وبيها حُرُمَ الخمر بالنبي: فإذا جاءت الضرورة صار مثل ما ل نه 
عنه» والكفر لا يحل في حال من الأحوال» وإأما فيه رحصة في الضرورة قولاً 
بلسانه» وقلبه مطمئِنٌ بالإيمان» وكذلك القذف فيه رُخصّة في الضرورة. 

قال سحنون : وإذا لم يفعل ما أكره عليه من شرب الخمر / وأكل الخنزير 
حتى قتل وسعه ذلك,؛ وكان مأجوراً كالكفر والقذف يكره عليهماء قال محمد : 
لأن الله أباح له الكفر بضرورة الإكراه» وأباح له الميتة ولحم الخنزير بالضرورة إليهماء 
وأجمعنا أن له ترك الرخصة في قول الكفر فكذلك يلزم مخالفنا أن يقول : له ترك 
قبول الرخصة في الميتة ولحم الخنزير» ولا يكون معينا على نفسه. وأما قولهم إن 
الكفر والقذف لم يجعل حلالاً في الضرورة؛ وإن الميتة حلال في الضرورة» فقد 
أفسدوا هذه العلة بقوهم معنا في المكره بوعيد بقتل أو قطع. على أن يأخحذ مال 
فلان فيدفته إلى المكره له : إنه في سعة في ذلك, لأنه كالمضطرء ويضمن الآمر 
ولا ضمان على المأمور» وإن أبى أن يأخذه حتى قتله, كان عندنا في سعة؛ قالا 
جميعاً : وكذلك لو أمره بذلك أمرأ وهو يخاف إن لم يفعل ناله ما وصفناء قال 
غيرنا : ولم يتدَّده : أنه من ذلك في سعة إن فعلء وقال غيرنا : إذا أكره بعهديد 
بقتل أو قطع عضو أو ضرب يخاف منه التلف على أن يقذفٌ مسلما ففعل. 
رجونا أن يكون في سعة, وهذا من القول م لو أكره على القول بالكفر أو شمم 
النبي عليه السلام» وم يقل الكفر ولا يشم النبي عليه السلام حتى قُتِلَ كان 
مأ جور ١‏ 

قال محمد وقال سحنون وغيره من أصحابنا : إذا أكره بوعيد بقتل أو قطع 
عضوء أو بضرب يخاف منه تلف بعض أعضائه ولا يخاف تلف نفسه. أو بقيد 
أو بسجن على أن يكفر بالله أو يشم / النبي عليه السلام أو يقذف مسلما لم 
يسعه ذلك, وإنما يسعه ذلك مع خوف القتل لا بغير ذلك وله أن يصبر حتى 
يقتل ولا يفعل ذلك وهو مأجور وهو أفضل له. 
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قال سحنون : وكذلك لو أكره بما ذكرنا على أكل الميتة ولحم الخنزير أو 
شرب الخمر لم يسعه أن يفعل ذلك إلا لخوف القتل فقط. 

وذكر ابن سحنون أن أصحابنا وغيرهم أجمعوا أنه لا يسعه قتل غيره من 
المسلمين» ولا قطع يده بالإكراه ولا على أن يزني» وأما على قطع يد نفسه فيسعه 
ذلك»؛ ويستوعب القول في هذا في أبوابه بعد هذا إن شاء الله وفي باب ما يكون 
إكراها من هذا المعنى. 


فيما يكون إكراهاأ يعذر به 
وما لا يكون إكراها. وكيف إن هدد 
أو أمر أمراء وفي الدراية بابهين عن نفسه 
أو ماله أو ولده أو غيره 
من كتاب ابن سحنون : روى ابن وهب أن النبي عليه السلام قال : من 
خشي سوطين فليعط ما يسأل0). 
وقال ابن مسعود : ما من كلام يدر أعنّي سوطين إلا كنت متكلما به. قال 
ابن سحنون : يعني إن كان للسوطين ألم وشدة وإن لم يكن فيهما تلف لبعض 
أعضائه. 
قال : وني إجماعهم على أن الألم والوجع والشدة إكراه ما يدل على أن 
الإكراه يكون من غير تلف نفس أو عضو. 
وقال مالك وأصحابه : إكراه السلطان وغيره إكراهء وإكراه الزوج إكراه /) 13 /46ار 
والاكراه عندهم بالضرب إكراهء والعبديد الال أو الضرب أو بالسجن أو بالقيد 
إكراه» وليس في الضرب ولا في السجن توقيت» وإئما هو ما كان يوم من الضرب 
وما كان من السجن يدخحل منه الضيق على المكره قل ذلك أو كثرء وكثير الحبس 


(1) ص : سوء ظن؛ وهو تصحيفء والحديث والأثر سبق تخريجهما آنفا. 
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وقال أهل العراق : ولو أكرهه لصوص غالبون أو أهل ذمة غلبوا على بلد 
بوعيد بقتل أو قطع يد أو أذن أو أصبع أو ضرب مائة سوط أو أقل منها مما يخاف 
منه تلفا أو ذهاب عضو على شرب خمر أو أكل الميتة ولحم الخنزير : أن ذلك 
يسعه» وأما بوعيد بضرب لا يخاف منه تلفا فلاء وقال بعضهم : إن هدد بأدنى 
الحدود أربعين سوطا عذر لا بأقل منها. 

وقال محمد : وهذه مجامعة منهم لنا بأن الإكراه من غير السلطان إكراه. 

قالوا : ولو هددوه بسجن أو قيد لم يسعه ذلك لأنه لا يخاف من ذلك تلف 
نفس ولا عضوء وإن هددوه بجوع فلا يفعل حتى يأتي من الجوع ما يخاف منه 
التلف فيعذر حيثئذ وقالوا : إذا هدد بقتل أو قطع عضو أو ضرب أو قيد أو 
سجن يقر لفلان بألف درهم فأقر له بها فذلك باطل» وفرقوا بين هذا وبين التبديد 
بالقيد والحبس في أكل الميتة وشرب الخمر قالوا : لأن ذلك لا يحل إلا بالضرورة 
وهذا أبطلوه بالإكراه وإن لم تكن فيه ضرورة» والقيد والحبس / لا يحد فيه حدا إلا 
ما فيه الإجهاد على ما يرى الحآم أنه إكراه» وفرقوا بين الضرب في أكل الميتة وبين 
القيد والسجن وجعلوا ذلك سواء في الإقرار بالدين والبيع وقالوا : لأن الضرب 
يخاف منه تلف النفس. فيقال لهم : فلم جعلمم القيد والسجن إكراه:!» في الإقرار 
ولا بخاف فيه التلف ؟ (وقوهم : إن الإكراه في أكل الميتة وشرب الخمر لا يكون 
إلا فيما فيه التلف)2) حكاية لقوهم والعلة لا تكون إلا متفقا عليهاء وقد ناقضوا 
إذ جعلوا السجن والقيد إكراها في شيء دون. شيء؛ وقول من قال منهم : لا يكون 
التبديد بالضرب بأقل من أربعين والتوقيت لا يكون إلا بخبر,0© وعلته: أنه أقل 
 )1(‏ كذا. والوجه : إكراها. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
(3) ص : إلا مخير وعليه. وهو تصحيف. 
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الحدٌّ لا يصحّ ولو كان ذلك لزمه أن لا يكون العبديد بقطع أصبع علة لأن أدنى 
ما يقطع في الحدود يد أو رجل. 

ومن كتاب ابن حبيب : قال : وروى سفيان عن حذيفة أن فتنة السوط 
أشد من فتنة السيف وروى غي عنه أنه قال : ما من كلام يدرأ عنّي عشرين 
ضربة بسوط إلا كنت متكلما به( 

وقال مجاهد : الثّقية أوسع مما بين السماء والأرض. 

وقال الحسن : التَقيّة جائزة إلى يوم القيامة. 

قال ابن حبيب : قلت لمطرف : ما حد ضغط المضغوط الذي لا يلزمه بيع 
الظالم وأخذه أموال الناس بالظلم وهتكهم بالضرب والرهق. 

وقال مثله ابن عبد الحكم وأصبغ وقال / مالك : القيد إكراه والسجن إكراه 
والوعيد امخوف إكراه كالضرب والرهق فلا يجوز لصاحبه معه بيع ولا يمين وكذلك 
بلغني عن إبراهم النخعي مثله وقاله أضحاب مالك أجمع. 

ومن ثمانية أي زيد: قال ابن الماجشون في الإكراه في ابمين: وجه الإكراه: 
امحافة إذا أخيف مخافة بينة وسع صاحب المين ما وسع المكره ولا شيء عليه. 

قال أصبغ : مدار المخافة على نفسه وبدنه فإن خاف إن لم يحلف نزل 
العذاب ببدنه من قتل أو ضرب أو عذاب إن لم يحلف نزل به لا شك في ذلك 
من أمارته وأسبابه أو قد بطش بهء فهذا مكره في جميع ما حلف فيه إن 
استحلف. 

وأما إن لم يبلغ ذلك إلا وعيد لا يدري لعله عبديد لا عاقبة له فبدر فحلف 


(1) سبق قربيا أنه من كلام ابن مسعودء وعزاه إليه القرطبي في تفسيو كا أشرنا إليه. 
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الله سبحانه سماه عذاباء وأما التخويف بالسجن فهو كالتخويف الذي لم يطله 
عذابه ولا يدري يم أو لا يعم ؟ فأما خوفه على مال بتلف أو غيو فليس من هذا 
مثل أن يخلص ماله بايعين ولا يخاف على نفسه في ذلك شيا ولا على غيرو فليس 
من هذا. ومن قال : أصبغ لي على كذا وإلا أغرمتك مالا كذا أو عاقبتك في غير 
بدنك عقوبة توجعك فحلف كاذبا دراية عن ماله فهو حانث وإئما له الدراية عن 
بدنه ولا يسعه ذلك مخافة السجن حتى يرد فإذا دخله كان كسائر عقوبة البدن, 
فأما إن هدد بالسجن فلا يحلف حتى / يسجن. 

وقال ابن حبيب عن مطرف : لا يسعه أو يقي عن7) ماله بيمينه» وأما إن 
خاف إن لم يحلف عاقبه في بدنه إما بضرب أو سجن أو بعض المعرة فلا يلزمه 
العين ولا أحب أن يعجل بالعين حتى يرى موضع الشدة فيسعه المين» وإن كان 
كاذباء وإن كان أصل ما استحلف عليه المال لآن ذلك يفضي إلى بدنه إن لم 

قال ابن الماجشون : تسعه الدراية عن ماله بيمينه ولا يحنث وإن لم يخف على 
بدنه. 


وقال ابن عبد الحكم وأصبغ كقول مطرفء وأخبراني أنه قول ابن القاسم 
وأنه ذكره عن مالك وبه يقول ابن حبيب» قال ابن الماجشون : إلا ما كان من 
الملل فادحا مثل السلطان يجتاح© الرجل والقوم يعترضون لاله وشبه ذلك فلا 
يلزم فيه العين وقاله أصبغ. 


قال أصبغ في ثمانية أبي زيد : وإن قال له سلطان #اعلف ل عل عن 
وكذا وإلا عاقبت3(0) ولدك أو بعض من يلزمه أمره فحلف له كاذيا. قال : فهو 
حانث؛ وإنما يعذر في الدراية عن نفسه؛ وكذلك لو سأله عن رجل يريد عقوبته 
(1) كذا. والوجه : أن يقي ماله. 
(2) ص : يحتاج. وهو تصحيف. 


(3) الأصل : عاقبتك ولدك. 
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وحلفه : أنه ما يعرف موضعه فحلف له وهو يعرف موضعه : أنه حانث إلا أن 
يخاف إن لم يحلف عاقبه في بدنه فلا شيء عليه من يمينه. 

وفي باب الإأكراه على العين بقية هذا. 

قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأمبري : وكل تحربم فيما بين العبد وبين الله 
سبحانه إذا جبر عليه الإنسان لم يلزمه وله أن يفعله متى خاف على نفسه من قتل 
أو ضرب أو ظلم يخافه على نفسه وأهله وماله وأشباه ذلك, وأما على هتنك حق 
آدمي وحرمته فلا يفعل ذلك لأ حرمته / ليست بأوكد من حرمة الآخر. 

ومن العتبية<(!) : روف ابن القاسم عن مالك في امرأة سأها زوجها أن تهبه 
حظها بالميراث منه من داره فأبت فحلف : إن ام تفعلي لأطبقنٌ© عليك ولا 
أتركك تأتي أهلك ولا يأتونك© ما دمت حياء فلما رأت ذلك أشهدت. له أنها 
وهبته ميراثها فأوصى فيه الحالك. قال : لما أن ترجع فيه. قيل©» : إنها نما تدعي 
أنه قال لما ذلك بغير بينة لها. أينفعها ذلك ؟ قال نعم وليس المرأة كغيرها من 
الورثة مثل الابن البائس المنقطع عن أبيه فهذا يلزمه ما صنع من ذلك. 

وفي الباب الأول : أنه إذا أمره سلطان أن يأخذ مال فلان فيدفعه إليه ول 
يبدده بعذاب إن لم يفعل وهو يخاف إن لم يفعل ما أمره به ناله منه عذاب في 
بدنه مثل. أن عبدده ويسعه أن تكله فيدلفعه إليه. 


في المكره على طلاق أو عتق 


من كتاب ابن سحنون : روى ابن وهب : أن ممن لم يجز طلاق المكره : 
عمر ابن الخطاب وعلي بن ألي طالب وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن 


(1) انظر البيان والتحصيل, 4 : 139. 


(2) ص : لاضيقن. 
(3) ص : ولا يأني ما دامت حياته. 
(4) ص : قال. 
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الزبير وقاله عطاء بن أي رباح وعبد الله بن عبيد بن عميرة"» ويجاهد وطاوس وعمر 
بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والحسن البصري 
وروي عن عائشة ة أن النبي عليه السلام قال : لا طلاق ولا عتاق في 
غلاق2», قال : معناه : في الاكراه(). 
قال ابن سحنون : وروى من خالفنا أن عمر بن عيد العزيز أجاز طلاق 
إكراها فهو معنى ما روى مخالفنا عنه. 

٠‏ وروى مخالفنا أن امرأة جلست على صدر زوجها بسكين فقالت : طلقني 
وإلا ذحتك ففعل فقال النبي عليه السلام : لا قيلولة في الطلاق» قال ابن 
سحنون : وهو حديث لا يثبت وعن مجهولين والحديث الذي روينا في الإغلاق 

وروى محمد بن الحسن أن عمر بن الخطاب أجاز : نكاح المكره. ولنا عن 
عمر خلافه بإسناد أقوى من إسناده. 


ورزي عن. ابن المسيب فيمن ضرب غلامه حتى طلق امرأته قال : بس ما 
صنع وليس هذا مما يدل أنه ألزمه الطلاق. 


وقال إبراهم النخعي : طلاق المكره يلزمه كان بإكراه من السلطان أو من 
وقاله أبو قلابة. 


(1) ص : عمر. 

(2) ص : إغلاق» وهو الصواب. 

(3) ص : إكراى والحديث رواه أحمد في المسندء 6 : 276 ؛ أوبو داود في كتاب الطلاق» رقم 2193 
وغيرهم من طرق. عن: عائشة» وهو حسن لغيره. 
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وقال الشعبي إن أكرهه السلطان لزمه وإن أكرهه لص فلا شيء عليه. 

وروى بعض الناس عن قتادة والزهري أمهما أجازا طلاق المكره وروى مخالفنا 
أن علي بن ألي طالب قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال : فهذا قد 
دخل فيه المكره والمعنى في هذا لو ثبت طلاق بطوع ولو كان على ما تأول 
لزمه أن يجيز طلاق الصبي والناكم والمعتوه وهو لا يراه. 

وقد روي عن ابن المسيب أنه أجاز طلاق الصبي إذا أحسن الصلاة وصام 
رمضان. 

وروى ابن الحسن عن النبي عليه السلام مثل ما ذكر عن علي!) ولكنبها 
روايات ضعيفة واهية» ولو ثبت كان / معناه في الطوع ]| خرج منه عند غيرنا 
طلاق الصبي والنائم والمعتوه. 

قال غير ابن سحنون : وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة إجازته وإما 
ثبت لهم عن بعض التابعين ولا يجوز أن يخالف الصحابة بقول تابع في قولنا وقول 
من خالفنا أن الصاحب لا يخالف إلا إلى قول صاحب مثله. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال من خالفنا في المكره بوعيد بقتل أو تلف 
على أن يطلق أو يعتق : أن ذلك يلزمه. 

وقال مالك وأصحابه : لا يلزمه وقد أجمع أهل الصلاة على أن المشركين لو 
أكرهوا رجلا على أن يكفر بالله ففعل بلسانه ثم أنى فقال : إن قلبي حيكذ 
مطمئن بالايمان وله زوجة حرة مسلمة أنها لا تحرم عليه. 

وذكر ابن المنذر : أن أبا حنيفة يقول : تطلق عليه في ظاهر الحكم وأنه لا 
يكون مرتدا بذلك والردة فرقة بائنة وهذا يقضي على اختلافهم في طلاق المكره. 
11( رواه الترمذي في كتاب الطلاق من الجامع؛ باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم : 1191 قال الحافظ 

ابن حجر في الفتح» 9 : 2345 وهو ضعيف جدا. نعم صح موقوفا على علي رواه عنه البببقي في 


السئن الكبرق؛ 7 : 359» وعلقه البخاري في الصحيح 9 : 345 فتح» أفاده شيخنا الألباني في 
إرواء الغليل رقم 2042. 
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وقال بعض من خالفنا : هذا استحسان, والقياس أن يفرق بينهما ولكنا 
تسق أن لا فرق عنما 

وقال بعض البغداديين من أصحابنا : وجدنا الطلاق لا يلزم إلا بلفظ ونية 
والمكره لا نية له وإنما طلق بلسانه لا بقلبه فلما رفع الله عنه الكفر الذي تكلم به 
مكرها ولم يعتقده وجب رفع الطلاق لرفع النية فيه قال : والطلاق إن كان من 
حقوق الله فلا يلزم حتى تقارنه0! النية كا لم يلزم الكفر الذي لم تقارنه©» نية» وإن 
كان من حقوق الناس فقد أجمعنا معهم على إبطال بيع المكره فكذلك الطلاق ولا 
مخرج من هذا. وقد ذكر ابن سحنون نحوه(2» في مناقضته إياهم بالبيع. 

وقال ابن سحنون : وقد أجمعوا في المكره على الكفر أن الزوجة لا تبين 
بكفره» ولكن قال أبو حنيفة : القياس يوجب أن يلزمه الفراق ولكنا نستحسن ألا 
تبين منه ثم نقضوا هذا فقالوا في نصرانيّ أسلم مكرها : إنه يكون مسلما ثم إن 
راجع النصرانية جبر على الاسلام بالسجن ونحوه ولا يقبل2© وهذا تناقض فإن كان 
مسلما فاقتلوه بردته وإلا فأبطلوا إسلامه بالإكراه ما أبطلم كفر المسلم بالإكراه 
وني إجماع العلماء في رفع القتل عنه دليل على أن إسلامه ليس بإسلام» وقيل لهم : 
ما الفرق بين ما أبطلم من البيع بالإكراه وما ألزممم من الطلاق والعتق والنكاح على 
الإكراه ؟ قالوا : لأ البيع يكون فيه الخيار ولو اختاره المكره بعد أن أمن لزم 
المبتاع فيقال لهم : فقد أجمع العلماء على إبطال كفر المكره ولا يجوز فيه الخيار» 
فلو ارتتد مسلم على أن ينظر في الكفر فإن أعجبه وإلا رجع إلى الاسلام لكان 
مرتدا عن الجميع» ولو قال الكافر : أسلم على أن أكون بالخيار في الرجوع إلى 
الكفر لم يكن له ذلك وكان مسلماء فإن رجع عن ذلك قتل وأجمعنا أنه لو أكره 
على أن يقر لفلان بمال ففعل : أن ذلك باطلء ولا خلاف أنه لو أقر له طائعا 
2( ص : لم تفارقه» وهو تحريف. 
(3) (نحوهم سقطت من الأصل ابد منها. 
(4)» ص : وهذا لا يقبل. 
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بمال على أن ينظر فإن وافقه / اتمادي على ذلك وإلا رجع : أن ذلك ليس له 
فقد أبطلتم عنه الإقرار بالإكراه ولا خيار فيه عندكمء فكذلك فألزموه الطلاق 
والعتق بالإكراه الذي لا خيار فيهء وأما قولهم : لأن البيع له أن يقول بعد 
الإكراه : [قد أجزته وهو آمن فيلزم فيقال لهم : فإذا كان له حل عقّد بيع 
الإكراه]<'» وأمضاؤه فحل الطلاق أولى» فإن كان البيع لم يقع فلا يلزم أن يبتدئه 
وإن كان قد وقع وله حله فألزم ذلك نفسك في الطلاق والعتق ونحن نقول : لم 
ينعقد(2) بيع ولا طلاق ولا عتق وقلم في العفو عن الدم العمد بإكراه : إنه يلزمه 
ولا يلزمه البيع قلتم : لأنه في البيع له أن يجيزه بعد الإكراه والأمة لا تختلف في 
المكره على العفو : أن له يجيزه بعد الإكراه فيلزمكم التساوي بينهما في إلزامهما 
بالإكراه أو إبطاهما. 

وقالو : وجدنا .الطلاق والعتق هزهما جد وكذلك النكاح والعفو عن الدم 
قلنا : فقد أجمعنا أن المكره خارج عن معنى الجد والهزل وأنه لا إرادة له. والمهازل 
مذموم في إجماعهم ولا ذم على المكره بل هو مأجور, وقد جامعونا أن من أكره 
على أن يقر لعبده أنه ابنه أو لأمته أنها أم ولده : أن ذلك لا يلزمه وكذلك في 
التدبير. 


في الإكراه على النكاح 
قال ابن سحنون : وقال من خالفنا : لو أكره أن ينكح امرأة بعشرة الاف 
درهم وصداق مثلها ألف درهم : إن النكاح جائز ويلزمه ألف درهم ويبطل 
الفضل. 00 
قال أصحابنا : / النكاح باطل لأنه نكاح إكراه وقد أكره على معنيين : على 
النكاح وعلى المهرء فكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه فكذلك يلزمهم إبطال 
النكاح بالا كراه. 


(2)1 ها بين معقوفتين سقط من ص. 
(2) ص : لم يعتقد بيعا ولا طلاقا... 
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قال محمد : أجمع أصحابنا. على إبطال نكاح المكره وكذلك نكاح المكرهة 


ولا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقدء قال سحنون 6ن ميقا لال أرقا لأ 


0 على خيار ولا يجوز الكل باخيار. 


ش قال محمد : وف قياس بعض مذاهب مالك : : أن أذ للم إمضاء ذلك ِ 


انتكاح | آمنا مطمئنا وكذلك لكلاف المراة المكرهة. 


.. وفي قياس بغض مذاهبهم :: إنما تجوز إجازة المكره بجدثان ذلك وقربه 5 لم 
يجر وكذلك في أولياء المرأة» وإنما. للمكره أن يجيزه في هذا القول على .ما. سمى الها'' 
وإن كان أكثر صداق مثلهاء لأن بذلك رضيت مالم يكن وطى» وكذلك يكون . 
لأولياء المكره إجازة نكاحها على ما رضي به الزوج وإنٍ كان أقل.من.صداق ١‏ 


مثلهاء [وكذلك إن رضي به الزوج إلا أن يشاء أ أن يعم لها صداق مثله]:!) ويرضى 
الأولياء بذلك أيجوز التكاح. ْ 1 

قال عبد الله :. في إجازة .أوليائها النكاح :. يعني بإذنها 7 بكي الول 
أب(2) وهي ل 1 

قال محمد : وهذا خلاف قول سحنون. 

قال سبحنون : فإن وطبئها المكره على. النكاح غير مكره على الوطىٌ لزمه 
إمضاء النكاح على على المسمي من الصداق وإن زاد على صداق مثلهاء وإذا قال : 


وطنتها على الرضى بالتكاح [دريء20) عنه الحد ولزمه*) المسمى» وإد قال : وطئعها : 


على غير رضا مني بالنكاح]57). فعليه الحد .وعليه الصداق المسمي لأنه مدع 
لإبطال 00 افكت ق المسبى عد 2 الرأة إن تقدمت ' ني عالمة أنه مكره على 


(1) "ما بين معقوفتين سقط من ص. 
(2)2 كذا. والوجه : أبأ. 

(3) ص : فعليه» وهو تحريف قبيح. 
(4) 2 ععليه الصلاق المسمى. 

(5) : ما بين معقوفتين سقط من ص. 
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التكاح» وأما المكرهة على النكاج وأكرهت على الوط : فعلى واطعها الحد في قول 
سحنون وغيره. من أصحاينا .ونا صداق المثل ولا خد عليهاء ١‏ :م 


. وي قياس قول بعضهم : إن وطئت على الطوع منها. ومن لألياء فذلك رضا 


0 ويثبت اليكاع. ط لجعي با وإن نقص عن صداق 0 ون قد 
عليها ود لواطئ» ل ا س0 امداق إلا ما ا 00 .ورضيت “يه ياه 


نقص عن صداق المثلء و1 إن لم توطأ المكرهة وكانبت:.بكرا. وقل: أكره. الأ .على 
نكاحها فلم توطأ ليس للأب أن يُمضي النكاح في و سحبونه وقال غ :2 
أن يمضيه بالمسمى و| وإن نقصٍ عن صداق: المثل. إن كان ذلك نظرالما.ما.لم. يطل 


ذلك» ولا رضا لما مع أبيباء فإن كان الولي غير الأ فالخبار لا ولوليها فإن احتلفا: 


ا . قال ابن سحئون : وإذا لم يلزمها النقصان من 
صداق المثل بالإكراه لم يلزمهما العقد بالإكراه وكذلك الأب في البكر والعقد على 


إجماعهم أكثر من حطيطة الصداق في الحرمة [فإذا لم يلزم الأقل لم يلزم الأكثر. 


1 قال ابن حبيب قال مطرف]99 ومن خطب ! إلى من هو له قاهر وهو ممن 


يخاف تعديه أن يجوزها© إليه بلا نكاح إذا شاء فزوجه وأشهد مرا أنه إنما يفعله 


. خحوفا منه قال : هذا نكاح مفسوخ أبداء وقاله ابن عبد الحكم / وأصبغ. 


وبعد هذا باب فيمن أكره لياه ين يل جل من معاي الى صب 


الإكراه : : غير شيع 


(1) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(2) ص : أن يحوزها. 
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في الإكراه في الخلع 

والعتق, أو على2 الوكالة على ذلك, ومسألة في اللعان2) 

من كتاب ابن سحنون : وإذا أكره بوعيد بقتل أو تلف حتى بلع امرأته 
على ألف درهم وقد تزوجها على أربعة آلاف والمرأة غير مكرهة على الخلع فلا يلزمه 
إلا أن يشاء أن يجيزه وهو امن. ويأخذ منها الألف فله ذلك بغير اثتناف خخلع وهو 
كبيع الإكراه يجيزه. ولو أقر الزوج آمنا أنه كان في الإكراه مريدا للخلع راضيا به» 
لزمه الخلع ولزم المرأة دفع الألف إليه(© إذ هي غير مكرهة ولا شيء له على من 
أكره*» ولو أن المرأة مكرهة على إعطاء الألف وأقر الزوج : أنه كان راضيا به عند 
الإاكراه لزمه الخلع وبانت منه بطلقة بائنة ولا شيء لها عليه من الألف ولا على 
الذي أكرههاه"» لإقراره بِالرّضاء ولولا ذلك لم يلزم الطلاق. 

قال سحنون : ولو أكره على أن طلق امرأته وأعتق عبده ثم قال وهو آمن : 
قد أجزت ذلث الطلاق والعتق فذلك له لازم وتبين منه الزوجة ويعتق العبد. 
قلت : وم ذلاك ولم يكن انعقد عليه عتق ولا طلاق فإنما ألزم نفسه مالم ينعقد ؟ 
قال : إنما ألزءته ذلك لاحتلاف الناس» لأن من العلماء من يلزمه طلاق الإكراه 
وعتقه. قال محمد : وقد قال لي قبل ذلك : إن / ذلك لا يلزمه لأن من ألزم 
نفسه ما قد سقط فذلك غير لازم له. 


قال سحنون : ولو أكره على عتق عبده على مائة درهم يوْدِيها العبد وقيمته 
ألف درهم والعبد غير مكره فأعتقه على هذا فالعتق باطل» وما أخذ منه سائغ» 
وللسيد أن > بز العتق بعد الإكراه ويلزمه نفسه وهو آمن ثم لا شبيء له على العبد 


)1( ف : وعلى. 

,2( ف: في النككاح. 

(3) في ص : هنا طفرة كبيرة. 
24 ف : على من أكرهه. 
(5) ف : أكرهه. 
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غير المائة التي أذ ولا له على من أكرهه شيء, لأن السيد ألزم نفسه العتق إل(1) 
بطوعه ولو أكره ه على عتق عبده بمال دفعه إليه رجل والرجل غير مكره لم يازمه» 
فإن أجازه السيد امنا جاز» وكان له المال وليس لغارم المال أن يرجع به على العبد 
لأنه متطوع في دفعه عنه. 

قال محمد : وإن أقر السيد أنه كان في الأكراه مريدا للعتق راغبا في المال 
لزمه لين وساغ له المال ولا يرجع به مخرجه وإن كان غارم المال مكرها على 
دفعه, وأقر السيد أنه كان راضيا(©» بالعتق في الإاكراه لزمه العتق ويرد المال على 
الأجنبي وليس للسيد على من أكرهه شيئا(» ولو أكرهه على أن يعتق عبده على 
ألفي درهم إلى سنة» يريد : يكون على العبد وقيمته ألف درهم والعبد غير مكره 
فلا يلزمه العتق ولا شيء له على من أكرهه, وإن شاء السيد أن يلزم نفسه العتق 
فذلك له ويلزم العبد غرم ألفي درهم إلى سنة؛ ولا يرجع بها العبد على المكره 
لسيده. وإن كان العبد مكرها على / غرم الألفين إلى الأجل فللسيد إجازة ذلك 
العتق» ويلزم العبد الألفين» إلى الأجل وليس للعبد أن يأبى ذلك لأ من قال 
لعبده : أنت حر الساعة وعليك ألفي؟) درهم إلى سنة أنه حر مكانه, ويلزمه غرع 
المال إلى الأجل وإن كرهء ولا يرجع العبد بشيء على المكره له لأنها لم تلزمه 
بالاكراه» إنما لزمته بما ألزمه السيد. 


قال سحنون : ولو قال لزوجته : أنت طالق على أن تعطي ألف درهمء 
ولعبده : أنت حر على أن تدفع إلي ألف درهم فذلك سواء لا يعتق العبد ولا 
تطلق المرأة إلا أن يغرم الألف وإلا©) لم يلزمه عتق ولا طلاق» ولو قال : أنت 


)1( الأصل : ألا أن بطوعه. 

(2) الأصل : راضء وهو لحن. 

(3) الأصل : شيئاء وهو لحن. 

(4) ف : الألفان. وهو الصواب. 

(5) كذا. وفي ف : الفا درهم. وهو الصواب. 
(6) ف : وم يلزمه. 
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1 
طالق.الساعة. وعليك ألفٍ درهم سقطت الألف2. عنها ولزمة. الطلاق» والقائل : 


أنت جر السباعة وعليك: ألف دزهم» فإن العيد ايكون جرا ويلزمه الألف وإن “كره» :, 
لأن لَه في العيد. الخدمة وخخراج(2؟ نيقيه عليه إن شاع وليس ذلك في الزوجة» ولو : 
كانت الألف نجوما على العبد فحل 0 منها وطلب المول. 505 النجم وأجاز العتق. ١‏ 


فالعد حر وعلية ياي التسموم وعليه غرم الحم الذي جل معاد 3١‏ برجم اأخيد 
عل من أكرهة ابشيء 1 


وال ا 0 
تقبل من زوجها تطليقة يطلقها على أن.تعطيه ألف درهم ففعل هو ذلك غير 
مكره؛ وقبلت هي ذلك مكرهة, وقد بنى بها وها عليه مهر أكثر من ألف درهم أو. ‏ 


أقل». فإنه يلزمه. طلقة بائنة ية لأنه خر بمكرمر .و ملعل | .بال فهر بطلاقه.بائن 
وله شيء له. من المال لأمما .مكرهة. 


“قال سشَحئون فووا ين :أنه لون “فيا طم لاقن نعل نعي 
مال ولو كان مكان التطليقة الخلع على ألف وهي. مكرهة 0 ش 


5 يد وعدت ابائن» ولا شيع علا من امال. 
“قال محمد : وهذا إجماع الغلماء. ْ 


قال سجنون : وإذا ل د عر 0 00 وهو 
يسوى” ألفين بوعيد بقل أو بشنيء مما يمخاف منه التلف ففعل. وقبل منه ذلك | 
المعتق وهو غير مكره» فالعتق لا يلزمه إلا أن يجيزه رب العبد وهو أمنء فإن ,أجاز , 


فذلك له ويأخيل من المعتق عنه الألف درهم فقط والولام للمعتق عنه» وإ شاء 


أبطل العتق وأخيذ عبده) وكذلك الإإكراه في ذلك في قولنا بقيد. أو سجن» ولو أن. 
المعتق عنه أيضا مكرها؛» لم يلزمه. وإن رضي المعتق أن يأخذ منه ألفا فقط إلا أن 


(1) إلى هنا انتبت طفرة» ص : على طوها. 

(2) كذا في ص. وني ف : وخراجاء وهو الصواب. 
(3) ف : يساوي. 

(4) ف: مكره» وهو الصواب. 
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يرضى بذلك وهو امن» قال سحنون : وكذلك لو كان أحدهها مكرها بقتل أو 
تلف والآخر بقيد أو سجن فكله عندنا [كراه» ولو أكرههما على أن دبر هذا 
عبده عن هذا بألف درهم فذلك باطل» كان إكراهه لهما بقيد أو بسجن أو بم 
يخاف منه التلف» وإن أكره أحدهها بأحد الوجهين والآخر بالوجه الآخرء ولو 


كان المدبر غنه غير. مكره فرضي بالتديير عنه على المال المذكور لم يلزم ذلك رب 


العبدء لأنه مكره ولو رضي بذلك رب العبد أيضا ويأخذ الملل لم يجز ذلك وإن 
تراضياء. لأنه خطر كمن أعطى / مالا لرجل على :أن يدبر عبده: ' 

ولو قال رجل لرجل : دبر عبذك عني ولك دينار ففعل لم يجز هذا أيضاء 
فإن فعل فدبر عبده عنه على مال بعد العتق صار العبد مغتقا إلى أجل؛ لأن 
التدبير هاهنا إنما معناه : إلى أجل وهو موت المدبر عنه ويوقف المال إلى موت 
المدبر عنه؛ فإن مات العبد قبله رجع المال إلى مخرجه. وإن بقي العبد إلى - 
المدبر عنه عتق العبد وأحد السيد المال الموقوف' والولاء للمعتق عنه. 


وقال ابن القاسم عن مالك : ومن أعطى لرجل مالا على أن يدب ر,عبده أو 
يكاتبه : فلا يجوز وهو خطأًةة». 


.قال ابن القاسم : ولو كان. العتق إلى أجل والمال إلى اس لم بجر .وقاله . 
أشهب إلا أنه قال : .فإن فعل فأخذ المال وأعتق عبده إلى الأجل أو دبره أنفذ 


ذلك وى يرده. 
قال سحنون : لا أقول بقول أشهب ويفسخ ذلك لأنه خطر وتأخذ المعطي 


ماله ويمضيى ‏ العتق والتديير إلى الأحل» ْم جع فقال : يوقف المال ويمطى العتق. ٠‏ 


والتدبير إلى الأجل» فإن تم عتق الغبد بمضبي الأجل أو بموت السيد في المذبر» 


ويترك مالا يخرج من ثلثه أعطي السيد المال الموقوف وإن مات العبد قبل الأحل ' 


(1) ص وف : وهو خطر. 
(6)2 ص : التدبير. 


263 لد 


3ظ 


أو قبل موت سيده يرجع المال إلى مخرجه وإن مات السيد في المدبر فترك مالا 
لا يحمله ثلثه أعتق منه محمل الثلث؛» وأخذ ورّة السيد من المال الموقوف بقدر ما 
عتق من المدبر» ويرد إلى صاحبه بقدر ما رق منه. ولو كان لم / يكره رب العبد 
على أن يدبره عن فلان وإنما أكره المدبر عنه حتى قبل التدبير على مال غرمه : 
فالمال ساقط عنه وإن وداه فليرد إليه ويلزم رب العبد عتقه إلى موت الآخرء ولو 
أكره هذا على بيع عبده وهذا على شرائه وعلى أن يتقايضا( ثم أكره المبتاع على 
التدبير أو العتق فذلك كله باطل؛ لا بيع ولا تدبير ولا عتق؛ ولو أكرههما على 
التبايع ثم أكره المشتري على قتل العبد فعلى المبتاع القاتل قيمة العبد للولاه وعليه 
الكفارة ويرجع بما غرم من القيمة على من أكرههماء وكذلك لو اختلف الإكراه 
فأكره هذا بوعيد بقتل وهذا بوعيد بسجن فذلك كله عندنا سواء» وكذلك لو 
كان أكرهه على قتل العبد بقيد أو بسجن فهو إكراه» ويضمن القاتل ويرجع رب 
العبد بقيمة العبد على المكره, فإذا غرمها المكره ثم افاد القاتل مالا لم يكن له أن 
يرجع بما ودّى على القاتل» قال سحنون : وإذا أكرهه بوعيد بقتل أو سجن أو 
قيد على أن وكلَ رجلا بعتق عبده أُو' بطلاق زوجته فأعتق الوكيل وطلق فذلك 
كله باطل؛ ولو أكره على أن يوكله ببيع عبده من هذا بألف درهم وعلى أن يدفعه 
إليه فباعه الوكيل وقبضه المبتاع فهلك بيده والوكيل والمبتاع غير مكرهين فالوكالة 
باطلة فإن باع فالسيد مخير بين أن يجيز / البيع ويأخذ الثمن أو ينقضه ويأخذه 
فإن مات العبد فلسيده أن ييز البيع ويأخذ الثمن إن كان مثل القيمة فأكثر, 
وإن كانت القيمة أكثر منه رجع بتام القيمة على المشتري. ومسألة التي أقامت 
بينة على قذف زوجها لها فلاعن ثم ظهر أن أحد البينة عبد؛ وكان لعان الزوج 
خوفا من الحد : أن الحكم ينقض ويرجع زوجه لض كه 
عن الشهادات. 


(1) ص : يتقابضا. 
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في الإأكراه على الزنا. 
أو على أن يقتل رجلاء أو يقطع له عضواء 
أو يجرحه. وقد أذن له في ذلك المفعول به 
أو لم يأذن» أو على أن يفديه 
من كتاب ابن سحنون : قال سحنون فيمن أكرهه السلطان أو غين على 
أن يزني بامرأة ففعل فعليه الحد, لأنه لم ينتشر إلا بلذة» فأما إن أكرهت امرأة على 
الزنا فلا حد عليها ولا الصداق على الوطء فإن كان عديما فذلك لما على الذي 
أكرهها ثم لا يرجع به غارمه على الواطى» فإن كانتء المرأة طائعة حدت ولا 
صداق لا. 


قال سحنون في كتاب الشرح ينسب إلى سحنون؛ في امرأة خافت على 
نفسها الموت من الجوع أو العطش فقال لا رجل : نعطيك ذلك على أن أطأك 
فإن خافت الموت وسعها ذلك لأن هذا إكراه» وليست كالرجل يكره على الزنا 
لأنه لا يطأ من خاف على نفسه الموت» وليس إكراهه في ذلك إكراه!!» وأنكر أبو 
بكر ابن اللباد قوله في المرأة وقال : يشبه نكاح المتعة والله أعلم. 

قال سحنون : ولو أكره بقيد أو سجن / أو ضرب لا يخاف منه تلفا على 
أن يزني بامرأة طائعة أو مكرهة لم يجز له أن يفعل» فإن فعل أثم وعليه الحد وقد أثم 
في قول غيرنا أيضا طاعت له أن كرهت© وهذا دليل على إبطال قولهم في رفع 
الحلٌ عنه) وهو لو امتنع حتى قتل لكان اونا ولو كان الحد يسقط عنه وسعه 
الفعل وكان معينا على نفسه إن لم يفعل. 

قال ابن حبيب : قال مطرف : وإذا هدد بقل أو غين على أن يزني أو 
يقتل رجلا ظلما أو يقطعه أو يجلده أو يأخذ ماله أو يبيع متاعه فلا يسعه ذلك 
وإن علم أنه إن(» عصاه أوقع ذلك به في نفسه أو ماله أو ظهره. قال : وإن 
(1) كذا. وني ف : إكراهاء وهو الصواب. 


(2) ق : أكرهت. 
(3) (إن) سقطت من الأصلء ولابد منها. 
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أطاعه في ذلك لزمه القود في القتل أو القطع وغرم ما أتلف له وذكر في الضرب , 
أن عليه الضرب» 0 : بالعهديد 0 .يزنيه ويحد إن فعلة 
ويأثم. 

ومن كتاب ابن سحنون : 1 : 52007 بقتل أو غيره على أن 
يقطع يد رجل فأذن له ذلك الرجل في ذلك طائعا .لم يسعه أن يفعل» فإن فعل أثم 


ولا قصاص عليه ولا دية» ولا شيء على من أكرهه لإذن صاحب اليد للقاطع» ولو 


كان صاحب اليد مكرها أيضا بوعيد لأثم القاطع» ولو أن الذي أكرهه غير الذي 
أكره القاطع فلصاحب اليد القصاص من :القاطع؛ .وعليه الأدب والحبس لأنه أمر 


لا يسعه فعله بالإكراه؛ ولو أكره على أن يقتل فأذن له الرجل في قتل نفسه ففعل ٠‏ 


فقد أ ولأؤليئه القصاصء وليس على من أكرهه إلا الأدب وليس كإذنه في / قطع 
اليد الأن العفو 5 اليد له فهر كالعاني» والعفو 5 الدم لغيره وهم الأولياء و جب 
له ف حياته . ش 


قل عمد بن عد اك : أمر اليد انس سوه لا قد عليه فهما كمن ش 


قتل فعفي(1) عن دمه. 


:قال ابن سحنون :: ين : فأنت تقول في ا جرو ح يموت من جرحه 
وقد عفي عن دمه : أن لا قصاص لأليائه, قال : لأ ذلك بعلة نا تقدم من 


الجرح الذي هو سبب الموت فوجب له الحق قبل موته والأول عفى©» قبل أن . 
يجب له الحق. قال : وإذا أذن له أن يفعل ما دون النفس ففعل فمات منه'فإنه ١‏ 
آثم فإن مات منه قعص فالقود لأوليائه على المكره وليس على من أكرهه إلا ' 


الأدب» وإِد م يعت قعصاً وأقام أياما ثم نزي في جرحه فمات .فلأوليائه أن يقسموا 
ا اي : 


)1( كقَّ : فعفا. 
(2) ق : عفاء وهو الصواب. 
)3( أي أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه أه مختار الصحاح. 0 
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“قال:. سحنون :“ولو *أكره ه على أن يفعل به مالا يخاف منه تلفا مغل ضربه 


بسوط ووه فهو ثم إن فعل» فإن خحاف القتل إن لم يفعل فليضريه ولا ييح دقه. ش 


قال سخنون : ولو أق غلية” من الضربة بالسنوط فمات مكانه, إن لأوليائه 
لالد لأ ذلك عندنا عمد يقتل فيه القاتل. ظ 


وقال من خالفنا في عامل الخليفة يأمر اا لحن ملعا رةه بالتعل. 


إن لم يقتله فيقتله.: إن القتل على العامل دون القاتل المأمور. ‏ 


-«-قال: سحنون: : قال. .بعض أصحابنا إذا أكره الوالي “رجلا “من رعيته أ 
السيد عبده أو المعلم بعض صبيانه على أن يقتل رجلا ففعلء / إن الآمر لقتل 


يقتلان. . 


وقال ‏ بعضهم.: إن“ السلظان ولول ل في تعليمه إنهم وغيرهم من 
الأجنبيّين بمعنى 0 لا قتل على الآمر لأنه 0 يل الفعل بتفسنة, وعليه الأدب: 


والجبس.». وعلى المأموز إلقود لأنه ولي القتل» وليبس له إتلاف نفس غيره ' ببقاء 


نفسه. 
ارس : يقتلان جميعا. ٠‏ 
لوا : ومن أكره : فقيل .له ا 0 
ا فإن فعل فعليه القود» وعلى الآمر الأدب» وفي القول 
الآخر يقتص منهما جميعا. ظ ظ 
قال عمق اشير 1 وطن رسك ل جنا 
أن يفعل» فإن فعل فالقود فيما فيه القود, والأرش فيما فيه الإرش على الفاعلء 


وليس على الآمر إلا العقوبة والحبس» وهو قول سحنون. قال محمد : ولما جامعونا . 


على أن الحبنس والقيد [كراه في الإقرار وفي غيره كان ذلك قاض22 عليهم فيما 
خالفونا فيه من الوعيد بالقيد والحبس في القتل ويلزمهم أن ذلك إكراه في القتل 


(1) كذا. وفي ق : قاضياء وهو الصواب. 
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ايقن وقد قالوا ف الراجعون عق الشنياةة و النتس وف القضاض ': إنه له فضافن 
عليهم؛ وعليهم الدية في أموالهم» ويلزمهم في هذا إبطال القود عن المكره على القتل 
إذا لم يلي( الفعل بيده م لم يلي(1) هه القتل أو يقتل الشاهدين2©» 6 قتلوا 
المكره» وقد روينا عن النخعي أنه قال : يقتل الشهود إن تعمدواء وروي نحوه عن 
علي بن أبي طالب وبه قال بع أمتحابباء ثم ناقص من خخالقنا فقال : إن هدد 
بقتل أو قطع عضو أو ضرب يخاف منه التلف على أن يضرب رجلا سوطا ويحلق 
رأسه أو لحيته أو أن يقيده أو يسجنه يسجنه رجونا أن لا يأثم في ذلك إن فعلء فإن كان 
ما لا يرنه فيه للق افلا يني أن تدم غلك بحي من كلكا و إن قل فإن فعل 
أنم. 

قال محمد : وهذا كله واحدء ولا يجوز له أن يقدم على حلق لحية رجل ولا 
سجنه 5 لا يقدم على قطع أصبعه, والقول في إكراهه على قذف رجل مسلم قد 
تقدم في الباب الأؤل. 

وقال من خالفنا : لو أن لصين غالبين هددا رجلا بقتل أو ضرب يخاف منه 
التلف على أن يقطع يد رجل ظلما ففعل فلا شيء على القاطع؛ ودية اليد على 
الآمرين في أموالهم نصفين في عامين, وفي العام الأول ثلثا نصف الدية وهو ثلث 
الدية والثلث الباق في السنة الثانية» ولا قود على الامرين لأنه لا يقطع عندهم يد 
بيدين. 


قال سحنون : قال بعض أصحابنا : القود على القاطع ولا قود على الآمرين 
ويؤديان» وقال بعضهم : القود على المكره وعل الآمرين لامها كالفعلة. 

وقال من خالفنا : ولو أن الامر واحد فأكره رجلين حتى قطعا اليد فإنه 
يقطع الآمر ولا يلتفت إلى القاطعين. 


(1) كذا في الأصلء. وفي ق : يلء وهو الصواب. 
 )2(‏ ق : الشاهدان. 
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وقال سحئون : وقال بعض أصحابنا ‏ : يقتص من القاطعين دون الآمر وقال 
بعضهم : يقتص من الامر والمامورين. اكراه 7 


قال سحنون :ولو أكره رجلان رجلا على قطع يد رجل ففعل / فمات. قال 


بعض أصحابنا : إن مات قعصا فالقود على القاطعين» وليس على الآمر إلا 
الأدب» وإن كان الآمران والقاتل بنوعم12 المقتول فلا ميراث لواحد منهم والميراث 
لغيرهم» وقال بعضهم : القود عليهم أجمع, وإن كان الآمر واحداً والقاطعان 
اثنين : فالقود على القاطعين في قول بعضهم, وفي القول الآخر القود عليهم 
أجمعين ولا ميراث هم. 

وفي باب الإكراه على التخيير في فعلين ذكر من الإكراه على القتل والزنا 
وغيره. 


في الإكراه على أخذ مال رجل 
أو استبلاكه. أو دفعه لغيره, 
وكيف إن أذن له في ذلك ربه, 
ومن أكره على دفع ماله لرجل؛ 
وأكره آخر على قبضه 
من كتاب ابن سحنون : قال سحنون : وإذا أكره رجل على أن يأخذ مال 
رجل فيرمي به في مهلكة بوعيد بقتل أو قيد أو سجن فأذن له في ذلك ربه من 
غير إكراه ففعل فلا شيء عليه ولا على الذي أكرهه, وإن كان ربه مكرها على 
الإذن في ذلك فالمكره الفاعل ضامن, فإن كان عديما فلا ضمان على الذي 
أكرهه ثم لا رجوع له على الفاعل بذلك إذا أيسر. 
وقال في باب آخر : وأما قوم : إن الكفر والقذف لم يجعل له حلالا في 
الضرورة !1 جعلت له الميتة حلالا في الضرورة قال : فقد أفسدوا هذه العلة 


(1) كذا. وني ق : بني عمء وهو الصواب. 
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بإجماعهم معنا عل أن.من أكره بتهديد بقتل أو-قطع عضو أو ضرب 'يخاف' منه 


التلف غلى أن يأخذ مال فلان فيدفعه إلى المكره له: أو أمره. بذلك'/ أمرا وهو'” 


يخاف. إن لم يفعل ناله بعض ما وصفنا : أنه في سعة من مال الرجل. ودفعه إليه 
ويضمن الآمر ولا ضمان على المأمورء وقال من خالفنا :. وإنما يسعه هذا ما دام 


حاضرا عند الآمر فأما إن أرسله ليفعل ذلك فخاف إن ظفر به أن يفعل له ما 
مجدده به فلا يسعه أن يفعل ذلك؛ إلا أن يكون معه رسول لامر يخاف أن يرده 4 


إليه إن لم يفعل فيكون كالحاضر سواء.. 


قال محمد : وإنما ينظر في هذا إن كان المكره عر الفلاص ونان تل اد ظ 


بع الكل احا ورك أو ركو ور اا وار رالا 
وسعه أن يفعل كان معه رسول أو لم يكن. 

قالوا : وإن عبدده بما ذكرنا أن يأخذ مال مسلم فيدفعه إليه فألى حتى قتله 
كان عندنا في سعة, وإن أخذ(1» لكان في سعة قالوا : وأما في عبديده إياه يسجن 
أو قيد مما لا يخاف منه تلفا فلا يسعه أخذ ذلك» قال محمد : فنقضوا علتهم 
فيقال لهم : فهذا مال مسلم قد أحللتموه في الضرورة بالإكراه بالعبديد بقتل أو 
بزوال عضو أو بضرب يخاف منه التلف م أحل الله الميتة في الضرورة» فلو©» لم 
م الس ع لي 
م0 


الال اشحايا و عالق عل 1 إن هده وال[ عل أل على ار لان 


نهمل «للك اق أسلية / قال من خالفنا : فإن فعل شيعا ما أمر به كان ذلك . 
واسعا له وألى ذلك من خالفهم. 


19 ق : وإن أخذه كان... 
(2) كذا. وفي ق : فَلِمَ لَمْ يسعه, وهو الصواب. 
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قال من خالفنا : والرجل لا يحل له أن يرز" مال أخيه المسلم فإن كان 
معه في سفر ومع أحدهما طعام. أو شراب وليس مع الآخر شيع فخاف الموت 
فأبى صاحبه أن يعطيه كان في سعة أن يأخذ منه فيأكل ويشرب ويقاتله بما دون 


السلاح إن منعه ما لم يأت على نفسه أو عضو من أعضائه, ويعطيه قيمة ما أخذ . 
0 ص سات بور ' 


يي 1 7 


ضرب يخاف منه التلف على أن يعطي ماله لرجل ظلماء وأكره الرجل على قبضه 


منه فقبضه فهلك عنده : إنه لا يضمنه ولربه تضمين الذي أكرهه ولا ضمان _ 


على قابض المال. 
قال سحنون ‏ : ولو أكره ه الدافع على دفع المال إلى 1 ولم يكره الرجل على 


قبضه منه فإنه يضمنه إن هلك» لأنه قبضه طائعا ولا ينفعه إن قال : أخذته ش 


لأحرزه على ربنّه. 


قال ل اصحابنا ومن خالفهم ‏ : ولو أكره ٠‏ القايض على القبض. عل أن 000 
هذا الل فلما قبضه هلك بيده قبل3» يدفعه إلى النْصّ فلا ضمان عليه. 


قال من خالفنا “هذا زذا جلي المكره عل القيض : إنه ما أخذه ليدفعه . 


إليه طائعا وما أخذه إلا ليرده إلى ربه إلا أن يكره على دفعه. 00000 
قال .سحنون :.ولا يمين عليه. / ولا ضمان لظاهر عذره بالإكراه.. وفي :باب 

المضغوط على غرم مال : شيء من هذا المعنى. ْ 

ها هنا. 


)1( ترك» وهو تصحيف. 
(2) ق : قبل أن يدفعه. 
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: وقد تقدم 5 الاب الأول كن من الإإكراه على أخذ مال الرَجل: وتكرّر 5 


في إكراه الرجل على قتل من يرثئه 

من كتاب ابن سحنون : قال سحنون : لو أن لصا غالبا أكره رجلا على 
قتل أبيه أو أخيه ولا وارث له غيره بوعيد بقتل ففعل : إنه لا يرث من ماله ولا من 
ديته شيئاء لأنه غير مباح له أن يقتله في الإكراه عند العلماء» ولا يخرجه ذلك 
عند بعضهم من القود» وقال الآخرون : يقتل الآمر والمكرهء فإذا ثبت القصاص 
طن الراك 

قال «سبيكيون وان روظان اوليك حرم مدان بخ ال 
شيء عليه وله الميراث» وكذلك لو قتله من غير إكراه أن قتل قتل الصبيٌ خطأء 
وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدّية. 


قال سحنون : والقود على الذي أكرههء قاله بعض أصحابناء وقال 
بعضهم : لا قود عليه» وقال بعض أصحابنا : ولو كان معتوها إلا أنه يعقل ما 
يؤمر به : فالقود على الآمرء وقال بعضهم : لا قود على الآمر وعليه الدية. 

قال سحنون وأهل العراق : ولو كان الآمر غلاما لم يحتلم | إلا أنه يعقل أو 
رجلا به مرة(ة) إلا أنه مختلظ العقل وهو اعطلط يجوز إكراهه ويطاع في ذلك» 
فأكره رجلا على قتل رجل بتهديد بقتل أو تلف حتى قتله, عدسد 
ميرات له إن كان هو وارث / المقتول» لأنه فعل مالا يجوز له 

قال سحنون : وإن كان المكره2© واريث0» المقتول وهو غير بالغ أو مختلط 
العقل لا يجرى عليه قلم فلهما الميراث؛ لأنهما لو تعمدا القتل ورياء ولو كان 
المكره الذي يرث المقتول كبيرا عاقلا لم يرث في قول أكثر أصحابناء ولو أن الأب 
أكره رجلا على قتل ابنه وهو يعقل فقتله فقال أصحابنا : القود على القاتل ولا 
يرث الإبن30» من الإبن شيئا ولا قود على الأب. 
(2) ق:هو. 


(3) كذا. وني ق : الأَبُّء وهو الصواب. 


ه272 سد 


159 


في الإإكراه على قتل رجل نفسه. 
أو إزالة بعض أعضائه. أو هلاك ماله 
أو على قتل عبده 

قال سحنون : قال أصحابنا ومن خالفهم فيمن أكرهه لص غالب على قطع 
يد نفسه : إنه يسعه أن يقطعهاء واختلفوا في القصاص من المكره له فقال 
أصحابنا : لا قصاص له عليه لأنه لم يل الفعل وعليه دية اليد في ماله» وقال من 
خالفنا : له أن يقطع يد الذي أكرهه وقاله سحنون : وهو القياس. 

وقال عبد الله : روي مثله على أشهب في رجوع الشاهدين في القتل أو 
القطع وإقرارهما بالزور : أنه يقتص منهماء وبه قال محمد بن عبد الحكم. وروي 
ذلك عن علي بن أبي طالب, وقد بينا ذلك في كتاب الشهادات. 


قال ابن سحنون : ولو أكرهه على أن يطرح نفسه في نهر أو نار أو يلقي 
نفسه من فوق بيت وتوعده في ذلك بالقتل فقال سحنئون : لا يسعه أن يفعل 
ذلك لأن ذلك فيه تلف نفسه فتلف نفسه بفعل غيره أولى. 

وهذا إن كان تلفه في ذلك الفعل لا محالة» وإن كان قد يعيش منه أو 
لا يعيش / وسعه أن يفعل ذلك لرجاء البقاء» قال سحنون : فإن أخطأه البقاء 
وأصيب فالدية في مال الذي أكرهه. 

قال سحنون : ولو قيل له : لنقتلنك بالسياط أو بالعذاب أو بأمر هو أشد 
عليه من السيف أو لتقتلن نفسك بهذا السيف لم يسعه أن يفعل ذلك بنفسه. 
وقال بعض أصحابنا : فإذا فعل ذلك الفعل الذي أكره عليه فتلفت نفسه لم 
يقتل الذي أكرهه وكانت عليه الدية في ماله وقد قيل : إنه يقتل. 

قال سحنون : فإذا أكره بقتل أو بقطع يده على طرح ماله في البحر أو أن 
يحرق ثيابه أو يكسر متاعه ففعل فإن من أكرهه يضمن له القيمة فيما يقوم, 
والمثل فيما يوزن ويكالء وقال مثله أهل العراق وقالوا : وأما لو أكرهه بحبس أو 
بقيد لم يضمن وقد ناقضوا في هذا. 
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قال سحنون لاد كي لديل ملواج نلية أو لب هبنتي خرف 
فلا يضمن من أكرهه؛ لأ منفعة .ذلك وضلت إليه. 

اسنرفل ع بن 0 
عضر ثبي الجمرء نفل أت وينيمن. له .من أكرهه ها يقس إلمد التعلع؛ 
وقيمته إن قتله. : 


.“قال سحنئون ‏ الل نعل نور عوورن عا اج ا 


بقتل أو ضرب أو. سجن فعلى السيد الأقل من قيمته أو من أرش جنايته لأهل. 


الجناية» ثم رجع. هو بذلك. على من أكرهه: 


:قال محمد : وإنما هذا من باب من أكره عن ل 
الع جع با غوع على من أكرقة. 0 


1 في الإكراه على على البيع والراه. . 
ركب إن أحدث المشتري أو 
البائع. في ذلك بيعا أو عتقا ب 
أو أجاز أحلاثما البييع بعد ذلك أو كلاثما 0 


من كناب ابن سحنون : قال : أجمع أصحابنا وأهل العراق أن. بيع المكره ‏ . 


لا يلزمه قال : ولا.خلاف في هذا بين العلماء. وكذلك ذكر أبو بكر الأبيري أنه 
ل ظ 


قطع أو ضرب يخاف. منه التلف على أن بيع عبده من فلان بألف .درهم زهو 


يساوي ألفين» أو أمره بذلك .وهو يخاف إن الم يفعل أن:يناله ذلك لما رأى من ٠‏ 
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قال. محمد ':: قال: سجنون :. وقال .أضحابنا وأهل العراق :. ولو .أن لضوصا: .: 
متنعين قال أصحابنا :. أو غير ممتئعين:أو غير لصوص .أكرهوا رجلا بوعيد بقتل أو . ٠‏ 


5-507 160و 


حال 00' قال أُصَحَابتا : أو أكرهوه ‏ بوعيد سجن أ قيد على أن" يبيع لمم 


ويقبض الثمن والمشتري غير مكره: فلما وقع البيع وتقابضا وتفزقا قال : قد أجزت . 


هذا البيع وهو آمن : إن ذلك يلزمه. وكذلك لولم يكن قبض الشمن ثم قبضه. 


قال منحنون : ولو أن المشتري أعتقه أو دبره قبل أن يجي البائع البيع فالبائع 
مخير في إجازة البيع فيعم ذلك أو لا يجيزه وله أجر عبدهء ويبطل العتق والتدبير» ولو 


كانت أمة فوطئها المشتري فأحبلها قبل أن بجيز البائع فعليه الحد وللبائع أخذها . 


وولدها رقيق له ولو أجاز البائع البيع بعد ذلك لم يلحق: الولد بالمشتري وم يسقط 
عنه الحد بذلك ولو لم يحدث في الأمة والعبد .حدثا حتئ قال المشتري للبائع : قد 
نقضت البيع ./ لأنك مكره فقال له البائع : فأنا أجيزه ولا أنقضه فإن ذلك 
للبائع» ويلزم ذلك المشتري لأنه غير مكره وإنما الخيار لمن أكره» قال : ولو لم يكن 
هذا :حتى باع المشتري. العبد. فإن. البائع على الإكراه: مخير في :رد 'البيغين وأخة 


عبده أو يجيز البيع الأول ويأخذ الثمن من المشتري منه ويم حيتكذ البيع الثاني 


أيضاء وإن شاء أبطل البيع الأول وأجاز بيع المشتري وأخخذ الثمن الذي قبضه 
البائع الثاني من المشتري الثاني على البائع الأول وكذلك لو تداولته بيواع فكان له 
نقضها كلها أو يجير منها ما شاء بشمنه. ولو أعتقه اخرهم فإن أبطل + جميع البيوع 


بطل العتق» وإن أجاز البييوع أو آخر © البيوع فغتق 2 8 3 من 


. البيوع .ما كان قبل الذي أجاز بيعه. 


قال :محرت نول كان ها كرود شري على الشزا. وأ عل ذفع لمق 
وقبض العبد؛ والبائع غير مكره ففعل ذلك» ثم إن المشتري بعد أن قبض العبد 


أحدث فيه عتقا أو تذبيرا أو كتابة) 0 كانت أمة فأحبلها أو قبلها لشهوة أو نظر 
إلى فرجها لشهوة أو قال : قد أجزت ذلك البيع فذلك كله يلزمه؛ وهو كمن ‏ 


 )1(‏ في النسخ الأحرى : من حلهم. 
(2) ق:أو أحد. 


(3) ق : المكره. 
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شترى بالخيار ثلاثا شم فعل ذلك في أيام الخيار» ولو كان البائع هو المكره فأعتقه 
0 أو دبره قبل00) يقبضه فذلك باطل» وكذلك لو 0 قبضه قال : ولو 
أعتقاه جميعا معا جاز عتق البا؛ ئع ولم جر عتق المشتري» لأن البائ ع هو المكره فلم 
/ يدخل في ملك المشتري بعد. 
قال سحنون : ولو أن المتبايعين أكرها على التبايع والتقابض ففعلاء ثم أجاز 
أحدهما البيع امنا فالأمر للآخر كأنه بالخيار فإن أجازا جميعا جاز وإلا رد فإن 
أجازه البائع سثل المشتري : فإن أجازه تم وإلا رد. 
وما أحدث المشتري فيه من عتق فهو باطل إلا أن يجيز البائع البيع فيكون 
. كأنهما أجازاء وعلى المشتري الثمن, ولو أعتقاه جميعا قبل الإجازة كان عتق البائع 
أولى» ولو أعتقاه بعد أن أجاز البائع البيع فعتق البائع باطل لأنه أعتق ما تم فيه 
ملك المشتري» ويتم عتق المشتري في قول بعض أصحابنا إذا أعتق بعد علمه 
بإجازة ابالع3؛ قال عدم : لا يتم عتق واحد منبما إلا بعد إجازة البائع 2( 
0 0 أن 00 أجاز 7 أولا ثم أعتقاه جميعا جاز عتق البائع وبطل عتق 


قال سحنون : ولو أجاز البائع البيع بعد عتق المشتري فذلك إجازة منهما 
ويم العتق» وإن كان البائع أعتق أولا فقد نقض البيع ولزمه العتق ويبطل عتق 
المشتري بعده» ولو أعتق البائع بعد أن أجاز البيع ثم أعتق المشتري فالعتق في قول 
بعض أصحابنا للمشتري» ولو كان الذي أجاز البيع أول مرة المشتري ولم يجز 
البائع فعتق البائع جائز ولا عتق للمشتريء ولو أعتقاه جميعا بعد إجازة البائع للبيع 
فعتق المشتري أولى في قول بعض أصحابناء وإن أعتقاه جميعا معا بعد إجازة 
المشتري فالعتق عتق البائع لأن ملك البائع غير مستقل بإجازة المشتري. 


(1) 'ق : قبل أن يقبضه 
(2) ق : البيع. 
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قال محمد : / قال أهل العراق معنا فيمن أكره على البيع فباع فالبيع باطل 61اظ 
وهذا إجماع العلماء أن البيع على الإكراه باطل» قال محمد : وفي هذا دليل على أن 
البييع غير ناقل للملك؛ ثم نقض هذا أهل العراق فجعلوا المشتري إذا اعتق أو دبر 
العبد المبيع أو أولد الأمة فليس للبائع رد ذلك» ويسألون : هل بيع الإكراه ناقل ؟ 
فإن قالوا : لا. بطل عتق المشتري وتدبيه 5 بطلت هبته» وإن كان ناقلا 
للملك : فأجيزوا كل شيء صنع المشتري من هبة وغيرها. وإذا قصد المشتري 
الشراء بعد علمه بالإكراه صار كالغاصبء وقد أجمع العلماء في عتق الغاصب أن 
للسيد أن يزيله ويأخذ عبده؛ وقد قال من خالفنا : إن له أن يضمن إن شاء الذي 
ولي الإكراه؛ وإن شاء المشتري المعتق فقد جعلوه في معنى الغاصبء وقد أجمعوا 
أن بيع المشتري وصدقته باطل» وأن بيع المشتري الشراء الفاسد ماض وموجب 
للقيمة ففارق المشتري شراء فاسدا : المشتري من المكره على البيع» وصار 
كالغاصبء وقال من خالفنا : وإن أكره على بيع أمته بألف» وقيمتها أكثر فباعها 
بأقل من ألف : إن القياس أن يجوز الببع وفي الإستحسان إبطاله» وقال ابن 
سحنون : بل القياس إبطاله» لان الإكراه واقع على البيع ولا ينظر إلى الثمن» وقد 
أجمعوا على أنه لو أكرهوه على بيعها بعشرة آلاف وقيمتها ألف ففعل : أن البيع 
باطل قالوا : ولو باعها بألفي درهم لم يكن إكراها لأنه بأكثر مما / أكره 62ار 
عليه.[قال عبد الله : قوله : بأكثر كذلك وقع في الام واراه بأقل]», قال 
سحنون : البيع باطل إذا كان لم يخرجها من يد المكره إلا البيع» ولو أكره على 
بيعها بألف فباعها بألفين فإن كان قادرا على أن لا يبيعها أصلا فهذا يلزمه البيع؛ 
فأما إن لم يكن له بدا» من البيع فبأي معنى باع فلا يلزمه. 

قال أصحابنا ومن خالفنهم : ومن أكره على بيع عبده وعلى قبض ثمنه» وأكره 
الآخر على شرائه ودفع ثمنه إليه ففعلا ذلك, فإن الذي أكرههما يضمن العبد لربه 
والثمن لدافعه. 
(2) كذا. وني ق : بِدّء وهو الصواب. 
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.قال سبحنون : وإن قال قابض الثمن : ضاع منّي صدق إن كان مما يغاب 
علد ويس بلدا أ مضمس ماح شيعه قا خينا 0 


قال:: على .البيغ 0 عليه على 1 راضيان. به جميعا لم يضمن مكرههما..' 
شيثاء وإن قال كل واحد :. قبضت على غير رضى ولكن الأيده على ربه وآخذ منه ٠.‏ 
ما أخجذ حلفا جميعا ولم يرجع أحدهما على الآخر بشيء, ورجعا على من أكرههما. : 
قال «سحنون ' : لا يسألهما القاضي على الاعتقاد في القبض. لأن القبض . ظاهره - 
إكراه إلا أن يتقارا بما. ذكر .فيكون الأمر م قال. قال من خالفنا : وإن :خلف .- 


أحدهما. ونكل الآخر لم يضمن الحالف وضمن الناكل إن كان: هو قابض العبد 
فإن لبائعه أن يضمن. الذي. أكرههما قيمته .إن شاء ويرجع إذا أدى ذلك بما أدى 
على المشتري. الناكل» لأن متولي الإكراه إنما يضمن بإكراهه إياهما علن القبض وقد 


كان البيع قبل القبض» .وإن شاء البائع ضمن / المشتري قابض العبد 9 لا.يرجع. 
المشتري على من ولي الإكراه بشيء لأنه مقر أنه قبضه على غير إكراه0!» له وليكن". 
له سالما» يريد :: بنكوله عن الفين» ولا يرجع أيضا عل البائع بشيء وإن كان- 
الناكل 'قايض المال فلت يضمن متولي الإاكراه في العبدذ شيئا لأن دافعه مقر أنه ٠:‏ 


دفعه زاضيا بأخذ الثمن ,لا شيء له أيضا على قابضه [لأك قابضهع2» حلف : إنما 
قبضه ليرده؛ .ودافع الثمن مخير أن يضمن قابضه أو يضمن من ولي الإكراه» فإن 


ضمن. قابضه لم يرجع على متولي الكراه بشيء: وإن ضمن متولي الإكراه الشمن0 . 
رجع .متولي .الا كراه به على قابضه أن قابضه يزعم أنه أعطاه عبده وأخذ النمن.. 
راضياء به ويدفع العبدء فصار قابض العبد كأنه لم يقبضه حين.لم يلزمه ضمانه.. 


فصار البائع. 'قابض”2 للثمن بغير حق وهو غير مكره فصار ضامنا له قال 
سحنون : ولا يمين على واحد منهما لظهور الإكراهء ولكن إن أقر دن مبتداً أنه 


)1( قَ : الاكراه. 
2( ما بين معقوفتين سقط مما عدا ق. 
(3) كذا. وفي ق : قابضأء وهو الصواب. 
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باء(1» عبده :بيع غبطة على غير إكراه. وأنه دفعه ليسلم له الثمن رضاء بالبيع فلا ٠‏ 
ضمان .له على قابض. العبد.إن هلك بيده . لأنه قبضه مكرها ليده ولا ضمان ‏ 


ئع على متولي الإكراه لأنه مقر أنه دفعه راضياً بأخذ الثمن فيه ذ فغليه. رد: الشثمن 


ا العبد منهء وهو ضامن للثمن ب«المبتاع مخير إن شاء تماسك© بالعبد وإن: ' 


شاء وده وأبعذ ثنه من الع ثم لإ.برجع ب البائع على متولي الإكيراء / لأنه مقر 
أنه باع راضيا وأخذ الشمن فصار منه. 1 


قال محمد:: فإن كان البائع معدما فللمبتاع تضمين متولي الإكراه فيأخذ 


منه الثمن» ثم. لمتولي الإكراه أن ا ا ا ا 


بالبيع فكأنه لم يكرهه, 


قال سحنون : فإن قال المشتري : قبضت العبد في الإكراه راضيا بالبيع فإن 


كان قائما : فربه مخير بين الرضا بذلك وحبس الثمن أو زده وأخذ عبده» فإن 


هلك بيد المبتاع ضمنه؛ فإن كان ما قبض فيه البائع مثل قيمته يوم الإكراه فأكار 
فلا شيء له غينِ لا على المبتاع ولا على من ولي الإكراه» وإن كان أقل من القيمة. 
فإني أستحسن له طلب تمام القيمة من متولي الإكراه» قال محمد : والقياس أن 
يكون مخيرا في اتباع من .ولي الإكراه أو المشتري» ومن ودى. 0 فلا بس 2 


على الآخر. 


قال سحنون : وإذا قال البائع : قد ضاع مني الثمن فإن أقام بذلك 5 


يضمنه ويأخذ عبده إن لم يفت والثمن من المبناع وليس له رجوع به على متولي ٠‏ 
الاكراه لأنه مقر أنه ذفعه رضى بالبيع» وإن كان العبد قد: هلك بيد الت 


فضمانه مئة؟ وللبائع أن يرجع بقيمته على الذي أكرههما(ة) :إن تلفت الثمن من 
يده ثم لا يرجع متولي الإكراه بذلك عى المبتاع» ولو طلب البائع تضمين المبتاع 


(1) .ق: مبتدثا ابتباع عد عي 
0-06 ق : تمسك. 
 )3(‏ كذا: وفي ق : أكرهه» اوهو “المنواتٌ؟ 
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قيمة العبد ويدع الذي أكرههما فذلك له ثم لا برجع بذلك المبفاع على متولي 
الإكراه لأنه مقر أنه إنما قبضه البائع على أن المشتري راض بالشراء» فإن ل تقم / 
بينة للبائع ببلاك الثمن فهو له ضامن وقد كان يقول : لا يضمنه ويصدق ف 
تلفه ويكون من المشتري. 

قال من خالفنا : ولو كان إنما أكرههما على التبايع فلم يذكر التقابض 
فتبايعا ثم فارقاه فتقابضا فهذا جائز والبيع تام بينهما وتقابضهما رضى بالبيع» قال 
سحنون : وذلك إذا تقابضا امنين لا يتعقبان أمراء فأما إن تقابضا على تقية فهو 
كالإكراه على القبض واعتل أصحابنا فقالوا.: لأنهما لو أجازا البيع امنين بعد أن 
أكرها على البيع والقبض أو البيع بلا قبض فإن البيع يجوز ويم» وقال من خخالفنا : 
وإن أكرههما على التبايع والتقابض بما ليس فيه تلف من وعيد بسجن أو قيد 
وتقابضا على ذلك فالبيع لا يجوزء فإن ضاع عندهما فكل واحد منهما ضامن لا 
قبض ولا يضمنه من أكرههما لأنه لم يكرههما بما فيه تلف فلذلك ضمن كل 
واحد ما قبض إذا كان لا يجوز لهما أن يأخذ أحد منهما مال صاحبه بعبديد 
بالقيد والحبس. ظ ظ 

وقال أصحابنا : الإكراه بالوعيد بالقيد والحبس في معنى الوعيد بالقتل وقطع 
العضو والحكم في الأمرين سواء. 

قال محمد : وقد جامعونا في الوعيد بالقيد والسجن على أن يقر لفلان بكذا 
أن ذلك باطل» فاجتمعت الأمة في هذا بتساوي الإكراهين فيه» وهذا نقض على 
من خالفونا فيه من الإكراه على البيع والهبة» وكذلك قالوا : إن أكره بوعيد بقتل 
أو بسجن أو بقيد على أن يقر أنه أعتق أو طلق أو تزوج فلانة أو عفا عن / دم 
في نفس أو جراح أن ذلك كله باطل في إجماعهم. 

وفرق مخالفنا بين الاكراه بهذا على العفو الماضي والعفو المستقبل» وكذلك 
على عتق أو طلاق مستقبل فهذا عندهم يلزمه ولا يلزمه الماضي إذا أكره على 
الإقرار به بأي إكراهء قالوا : لأ الإكراه على الإقرار كذلك بخلاف الإكراه على 
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الفعل؛ ولا فرق بين طلاق ماض وعتق ماض يقر به وبين طلاق أو عتق يبتدئه 
لان العلة في إبطال الماضي هي الإأكراه وهي قائمة. في المستقبل. 


في المضغوط بالاكراه 
على غرم مال ظلما فيبيع عرضه وعقاره في ذلك 
او يبيعده احجل من أوليائه 

من كتاب ابن سحنون : قال سحنون : ومن أذ عمال ظلما ليؤديه 
فأكرهوه على أدائه وم يذكروا له بيع شبه(!) فباع متاعه أو أمته ليؤدي ذلك المال : 
إن البيع باطل وكذلك بيع النبط©© والقبط الذين يعلقون فيبيعون بعض أموالهم 
ليؤدوا ما علقوا فيه فبيعهم باطل. 

قال محمد : وهذا القياس لأن الذي أضطرهم إلى البيع هو الإكراه والتعليق 
والعذاب» فلما صح أن البيع لرفع ما نزل بهم ثبت أن البيع لعلة الإضطرار وقد 
أجمعنا على إبطال بيع المكره» وقال من خالفنا : إن البيع جائز لأنهم لم يكرهوا 
على البيع» ولو أخذوه بمال وأكرهوه على بيع أمته ليأخذوا امال فالبيع باطل ودى 
الملل من ثمنها أو لم يؤدّه / لأنه مكره على البيع فكل ما باع فهو فيه مكره. 

ومن كتاب ابن حبيب : قال : وسألت مطرفا عن بيع أهل المضغوط متاعه 
في غير حق لزمه إلا في ظلم الوالي له. قال : سمعت مالكا قال في أهل الذمة : 
يضغطون فيما تعدي عليهم من جزيتهم وأخذ منهم بغير حق فيرهقون عليه حتى 
يلجؤون) إلى بيع متاعهم في ذلك فذلك بيع لا يجوز عليهم وهم أولى بما باعوا 
أن يأخذوه بلا ثمن» وليبع المشتري بالشمن ذلك الظالم الذي وصل إليه. 


(1) ف : شيه ؛ وص ؛ بيئة: 
(2). “ف ؛ الشرط. ش 
)3( كذا في النسخ كلهاء والصواب : حتى يلجأوا. 
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قال مطرف : فكذلك في بيع المسلم المضغوط بل هو أعظم خرمة ولأنه بيع 
إكراه والمكره لا يلزمه.ما أكره على فعله من بيع أو طلاق أو عتق. ونحوه. 

لال ارو سحيب :والة ل عد الله بين اعد اسلكم وأصتت وفالا : إنه قول 
ابن القاسم وروايته. عن:ماللث: 1 

قال مطرف : وسواء دفع المبتاع الثمن إلى المضغوط فذفعه المضغوط إلى 
الظالم الذي ضغطه. أو قبضه الظالم من المبتاع وللمبتاع أذ متاعه إذا ظفر به 
كان بيد مبناعه منه أو بيد. من ابتاعه من ذلك المشتري.أيضا فله أخذه بلا ثمن 
يؤديه وليتراجع الباعة. ثمنه. حتى يرجع به على الظالم قال : ولو أن الظالم إنما وكل 
بذلك بعض أعوانه حتي يبيع ويأخحذ منه الشمن فقبضه الوكيل» فللمبفاع أن يرجع 


بالثمن إن شاء على الوكيل وإن شاء فعل من وكله إذا ثب سس ثبت أنه أوصل المال إليه,: 


أو ثبت أنه أمر الوكيل بقبضهء أن الركيل قبضه فكلاهما ضامن مأخخوذ به / 


ركذلك المظلوم ولو وجد متاعه قد فات فله أن يرجع بقيمته أو بشمنه الذي بيع له 


أمهما أكثر إن شاء على على الوكيل أو على الذي وكله على ما بينا. 
وقال ابن عبد الحكم وأصبع : مثل ذلك كله.. 


وقال مظطرف:: وإن ادعى الوكيل أنه لم يرض ما أمره به الظالم من رهق 
المظلوم وإغرامه وأنه خخاف إن لم يفعل أن يعاقب فلا عذر له في ذلك» كان من 
أعوانه أو من غير أعوانه ممن قد أمره بذلكء وقد قال النبي عليه السلام : لا طاعة 


5 


' . . مخلوق في معصيته الخالق(!» وكذلك كل ما أمره أن يفعله في مسلم ظلما من قتله‎ ٠ 


أو قطعه أو جلده أو أخذ ماله وهو يخاف إن لم يفعل.نزل به مثل ذلك فلا يسعه 
أن يفعل؛ فإن. فعل لزمه. القود من قتل أو قطع أو ضرب» والغرم إن أغرم أحدا 
شيعا أو قيمة ما باع له. 

0 


(1) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند : مسند عمران والحكم الغفاري؛ والحآم في المستذرك, وهو ٠‏ 


صحيح لشواهده في الصحيح في المغازي والأحكام» وعند مسلم في الإمارة وغييهما. . 


حم 282 ست 


قال عبد الله : قوله :أو ضرب يعني , أنه يؤدت لا بمعنى. القضاص في 


الضرب قال : ولا يسعه لو هدّد بالقتل عاق أن يزني أو أن يجلد. رجلا أو يقطع أو. 


يقتله فلا يفعل وإن قتل إن لم يفعله» وكذلك قال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ. ١1‏ 


قال مطرف :: وإذا عرف ب بيع المظلوم(!2 متاعه .في. مظلمته ثم لا يدري أوصبل 
الثمن 1 إلى العام في للع امم .أو ضفه .في مصالح,نفسه», إفإذا. كان .ظلمه له 


وعداؤه . عليه وقهره له 'معروفا - حتى باع متاعه فإنه حمل :على أن .الثمن وصل إلى 3 
الظالم حتى يستقين أن ذلك دخجل في غير مظلمته وفي. منافعه فلا يصل حيتكدٍ إلى .١‏ 


أخذ متاعه حتى يدفع الثمن إلى: متاعهء وقاله /. ابن عبد الحكم وأصيغ. | 


خخرجونوم عندنا من السجن بغير وكيل ولا حديك فيقفون لبيع أمتعاتب,(2) فإذا 
أمسوا ردوا إل السجن:' وقد وكل' بهم “تخراس) أو أن غلم بالجلا وا مشتري 


2 أو بم عرا يي ومنهم هارب وقدا 


لأنه أصير مغلوب فل باع, اعلم يتاع يد اس عم 0 


وقال مثله ابن عبد الحكم وأصبغ. . 


ل م 165ظ 


قلت لمطرف : وسواء عرف المشتري أن ما اشترئ لمضغوط أو لايغلم افإنهم 8 


قلت لمطرف ل عدا ا 


عن البيع وعنده العين ولكنه يخاف | إن فعل ذلك زيد عليه في الغرم فال : ذلك 
سواء وكلاهما مظلوم مضغوط». وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ» قال مطرف : من 
كان من المشترين يعلم حال المضغوط فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه 
كالغاصبء وأما من لا يعلم منهم وبشتري منه في السوق ولا يعلم فلاا يضمن 


الرقيق والحيوان ويضمن ما انتفع فأكله وإيسه الما ا ا وى 


(1) ق : المضغوط. 00 
(2) كذا. وفي ص : أمتعتهم» وهو الصواب. 
)3( ق: ليس عنده ما يبيع. 
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لها ضامنء وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ» قال مطرف : كل ما أحدث المبتاع فيما 
ابتاع من ذلك من عتق أو تدبير أو كتابة فلا يلزم المظغوط وله أخذ رقيقه كان 
المبتاع قد علم حاله أو لم يعلم» وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 

قال مطرف : وإذا أخذه بمال ظلما مثل أن يحمله مغارم الذين خلوا من 
بلده وغير / ذلك من الظلم فيقول له : دعني أبع متاعي وأود فيدعه بلا حميل ولا 
وكيل ولا حرس اقتدارا عليه فيبقى مسرحالة» يقدر أن يبرب إلا أنه يخشى إن هرب 
خالفه إلى منزله بالاجتياح والمعرة في أهله فيقيم ويبيع رقيقه ومتاعه لذلك: فهو 
عندنا مثل من هو في حبس أو موكل به. لأنه في قبضته وسواء أمره ببيع متاعه أو 
أمر بذلك بعض أعوانه. وقاله ابن عبد الحكم. 


في المضغوط يببع ولده, أو زوجته, 
أو أبوه متاع أنفسهم في فدائه 
قال ابن حبيب : قال مطرف في المضغوط يرهق ويعذب في غير حق فتبيع 
زوجته أو أبنه أو أبوه أو قريبه متاع أنفسهم في افتكاكه قال : هؤلاء يلزمهم البيع 
بخلاف بيع متاع المضغوط. لأن هؤلاء لو لم يبيعوا متاعهم ل يطلبواء فلهم أجر ما 
في بيع أهل الذّمة فيما يؤخذون به 


قال ابن حبيب : قال مطرف : وأما ما باع أهل الذمة فيما يؤخذون به من 


جزيتهم ويعذبون على أدائه, فإذا لم يتعد عليهم بالزيادة في جزيتهم فبيعهم لازم 


وكذلك فيما صو لح'3» عليه أهل الصلح؛ وما جعل على أهل العنوة من الجزية إن لم 


(1) الأصل : مقام ؛ وص : مغامر ؛ وق : مغارم» وهو الصواب. 
2( ق : منسرحا ؛ ص : فيدرأ عنه إلا أن يبقى إن هرب..: 
(3) ق : فيما صالحوا. 
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يتعد عليبم في ذلك بظلم وزيادة وكان ينبغي أن يرفق بهم في ذلك ولا يقدحواء 
وأما ما باعوا فيما يظلمون به ويتعدى عليهم فهو كبيع المضغوط من المسلمين 
بالظلم وإذا واجروا ألادهم / في حال الظلم والعداء م ير أن يدحل ف ذلك» 
ومن فعله فعليه أجر مثله ثأنية ولا يحاسب بالأولى» وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 


في المضغوط يعطى حميلاء أو يتسلف. 
هل يلزمه ؟ وهل يلزمه ما باع من عروضه لذلك ؟ ' 

قال ابن حبيب : قال مطرف : وإذا أعطى المضغوط حميلا فيما أخذ منه 
من الظلم لينفسح217 في جمع ما أخذ به. فما باع على هذا فهو كبيع من هو في 
سجن أو كبل. 

ولو تغيب فودّى الحميل ما ضمن فإنه لا يرجع بذلك على المضغوط لأنه 
ظلم لم يرض به المضغوط» ولو أن الحميل ضغط فيما ضمن عنه حتى باع متاعه 
بالرهق والحبس فهو كبيع المضغوط لا يلزم؛ وقاله محمد بن عبد الحكم وأصبغ. 

وروى بعض الأندلسيين عن ابن مزين عن أصبغ في المكره على غرم مال 
بغير حق فيتسلف من الرجل في ذلك : إن له أن يرجع عليه بما تسلف بخلاف 
البيع لآن السلف معروفء قال الفضل بن سلمة©» : وكذلك على أصله الكفالة 
لامها معروف. 


في الوالي يعزل فيكره على غرم مال 
فيبيع فيه رقيقه ومتاعه 


قال ابن حبيب : قلت لمطرف في العامل يعزله الوالي على سخطة فيغرمه 
مالا على رهق وعذاب حتى يلجأ إلى بيع رقيقه ومتاعه أيكون كبيع المضغوط 


(1) ق : انفسح في جميع. 
(2) ق : سنن هسله الأندلسي. 
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المظلوم.ويزجع فيأتخذ متاعه يلا من ؟ قال :لا وإنما قال ذلك مالك في المضغوط 
مظلوما. فأما الظالم: المتعدي. فبيعه : في . ضغطته يلزمه ولا . رجوع: له: فيه سؤاء' كان 


الذي عزلة يردما: | أغرهه عن من :كان نان ظِْ لمه المعزول أو: يأغذذه نه لنفسة على غير 
تحرى للعدل فذلك بيع ماض كالمضغوط في حق عليه أو دين يبيعه فيه لأن إغرام : 


العمال فيما أخذوه للناس ظلما وعاثوا فيه فذلك حق فعله الواللي ببم» وكان عليه 
أن يرده إلى أهله, فإذا خبسه فهو ظالم ف جيسة كظلمه للرعية في غير ذلك» وقد 
كان ينبغي للوالي أن يغرمهنم لكل من ظلموه وأنحذوا منه شيا ظلمنا ولا “حجة لهم 
إن قالوا : أخذنا ذلك لمن ولانا ويقاد. منهم لكل من جلدوه بغير حق أو قطعوه» 
قاد مجم في لقتل بغر حت وبا ولي هذا بطديع .أو كره.. ا 

قلت له : ومن العمال عندنا من يتة 9 ش51 6 
الاين بما شاء من الظلمء فرها عزل وعجز ذلك عليه فطولب فيه بالرهق والعذاب 


حتي - م متأعة قال : نعم بيع هذا ماض عليه ا مطلقا أو .غير مطلق . حون 


بيعه) ؛ وكذلك متقبلوا المعادن فيما عجز عليهم فيؤخذون بذلك فييعون في ضغطة 
د رن فاه لي أبن عيد الك رمم 


0 في أشية القراء المقار.. 


قال ابن حبيب 9 : سألت مطرفا عن أشرية لأرة قور أهل لبهم رصنت 


له حالهم فقلت له : إن أميرهم ربا سخط عليهم فة فقتل رجالا. منهم ونفى الباقين 
من بلدهم من :دورهم وقراهم إلى أقصى بلدهم. ثم أخذ في أشرية ذلك منهم وهم 
منفيون فيأقي الرجل منهم / فيدخل البلد آمنا حتى يشتري منه قريته أو داره 
وينقلده الثمن ثم يؤمر بالخروج عن بلده إلى موضع كان فيه ومنهم من يوذْن له 


أمن إن شاوًا باعوا وإن ل ا 0 
ولا يلزمهم» ب كالغاصب للشيء يشتر: يه من ربه قبل أن بمكنه فيه “ويرده إليه؛ 
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فلا يجوز ذلك إلا على ماءبينت لكء قلت : إنهم م يغصبوهم قراهم : إنما نفوهم 


منها سخطة عليهم وبقيت خالية إلا أمهم ممنوعون عنها ومدفوعون عنبهاء قال : هذا 


يسترجعوه. ويقاضوا: في .الأثمان التي أخذوا بما أصيب .من .غلاتهم. وكراء أرضهم 
ودورهم» وعليهم. قيمة بني في القراض!» من البنان منقوضاء .قال :. ولو كان إنما 
باعوا من غير الذي نفاهم ثم حلص المشتري من يد الذي تفاهم» قال : يكون 


سميل بهذا الجراء سيمل ل 0 


وازدرع» قلت : فما بني في القراض2)؟ قال : إن كان البائع كان قادرا على حقه 
حين زال من يد الذي نفاه عنه إلى يد المشتري بإزالة قيمته يومئذ إذا فات 
بالبنيان» وإن كان البائع. كان أبدا ممنوعا من حقه. وبعد أن زايل يد الذي نفاه 
عنه إلى يد المشتري حتى لو قام / فيه يومئذ منه فأراه كالمستحق له» وقد بنى 
بشبهة لأنه يوم فات بالبناء كان ممنوعا ‏ معه:ففازق هاهنا البيع الفاسد, وليحكم في 
المستحق من قيمة البناء قائما بعد أن يرد إليه رأس ماله وههذا.إن كان المشتري 
ليس من أهل الذي امم ولا من أعوانهء: فإن كان منهم .فشراقه كشراء الظالم 
نفسه ميم 


ترقال ابن الملجشون : مثل ذلك كله وكذلك قال ىن . عبد ٠‏ لمكم [أصي 
قلت لمطرف : فلو أمنوا بعد تشريدهم فرجعوا إلى بلدهم وأمنوا على دمائهم ٠‏ 


وأموالهم غير أنهم منعوا. من البناء. في عراصهم التي تهدمت ومنع الناس جميعا 


البنيان إلا من كان منهم يحاص فباعوا عراصهم تلك ؟ قال : أرى. بيعهم جائزا. : 
لانم باعوا ما قد رد عليهم» ولو شاعوا تركوها في ملكهم إلى أن يؤذن لحم فيبنائها . 


إلا أن يكون المشتري هو السلطان الذي منعهم البنيان أو أحد من أعوانه» فيكون 
كالغاصب» وقال مثله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. 

(1).. .العراص :. وهو . الصواب. : 

(2) في ص وق : العراص» وهو الصواب. 
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قلت لمطرف : فشراؤهم رقيق الناس وهم إذا هووا العبد أعطوا ربه بخسا من 
الثمن ولا يسعه أن يأبى أخذه فيأخذه كارهاء قال : هو كبيع المكره ولا يضره 
قبضه للثمن وله أخذ عبده إذا قدرء وأخذ خراجه أو أجرة عمله إن كان له 
عملء ويقاص بذلك في الثمن الذي أخذه. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 

قلت لمطرف : فيمن خاف أن يبيع منهم عبده فأعتقه أو دبره أو كاتبه 
وأشهد سرا : أني إنما أقبل ذلك ليقر العبد عندي ولا يستتبع منه» قال : ذلك 
جائز إذا أشهدهم حين يريد أن يفعل؛ / ويشهدهم أو غيرهم على العتق والتدبير» 
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 


فيمن أكره على شراء من يعتق عليه 
أو على شراء عبد حلف بحريته إن اشتراه. 
أو على أن يملك عبده العتق» 
أو يحلف بالحرية, أو يكره على أن مبب عبده 
أو يبيعه فأعتقه الموهوب أو المشتري 
من كتاب ابن سحنون : وقال من خالفنا : وإذا أكره على أن يشتري من 
يعتق عليه» أو على شراء أمة حلف بعتقها إن اشتراها وقد أكره على شرائها بأكثر 
من القيمة ففعل أنهما يعتقان, ولا يغرم إلا القيمة ويرجع بما زاد عليها إن دفع 
الثمن إلى البائع» فيقاصه ولا يرجع على من أكرهه بشيءء وكذلك لو كانت 
يمينه : إن اشتريتها فهي مدبرة فألزموه التدبير قالوا : وأما لو أكرهه على عتق عبده 
ففعل فهذا يعتق ويرجع بقيمته على من أكرهه. 
قال محمد : وقد نقضوا أصلهم في هذاء ثم نقضوا هذا أيضا فقالوا : ولو 
أكرهه على أن يجعل عتق عبده بيد رجل وطلاق امرأته ولم يبن بها فطلق الرجل 
عليه وأعتق : إن ذلك يلزمه ويغرم من أكرهه له قيمة العبد ونصف الصداق. 
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قال محمد : والمكره على شراء ابنه أبين في أن يضمن, لأن ذلك أكره على أن 
يوكل فأعتق الوكيل وهذا إكراه على شراء كان عنه العتق» فهذه مناقضة وقالوا : لو 
أكره على أن يقول : كل عبد أملكه في المستقبل حر ثم ملك عبدا بشراء أو 
غيه : إنه حر ولا يضمن من أكرهه وهذه مناقضة, ثم نقضوا هذا فقالوا : 
سجن فلا يضمن قالوا : وإن أكره على أن يقول لعبده : إن شعت الحرية فأنت 
حر قال : فشاء العبد الحرية» أو على أن يقول له : إن دخلت الدار [فأنت 
حر](1) : ثم دخل العبد الدار إنه حر ويضمن قيمته من أكره السيد» وهذا رجوع 
عن قوبهم في الإكراه على شراء من يعتق عليه وقالوا : وإن أكره على أن قال 
لعبده : إن صليت فأنت حر أو إن أكلت أو شربت فأنت حر فقال ذلك» وفعل 
العبد ذلك : إنه حر ويضمن من أكره السيد, وأما إن أكره على أن يقول : إن 
تقاضيت ديني على فلان أو إن أكلت طعاما غدا أو دخلت دار فلان فأنت حر 
فقال ذلك, وفعل العبد ذلك؛ فهو حر ولا يضمن من أكرهه شيئا. 


قال محمد : وهذه مناقضة. 


قال سحنون : والمكره على شراء من يعتق عليه أو على أن يحلف بعتق من 
يملك إلى أجل فيفعل» أو على تمايك العبد العتق» أو على أن يحلف بحريته إن فعل 
كذا وكذا فيفعل ذلك, ويكون ما حلف عليه فذلك كله باطل لا يلزمه. 

وقال من خالفنا : وإذا أكره على أن يبب أمته وعلى أن يدفعها إلى الموهوب 
ففعل فأعتقها الموهوب أو دبرها أو أولدها فذلك ماضء ولربها تضمينه قيمتهاء ثم 
لا يرجع الغارم بشيء على متولي الإكراه» ولربها طلب©2) الذي أكرهه بذلك ثم 
يرجع بما ودى على الموهوب. 


(1) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(2) ص : يطلب... أكرههاء والصواب : ما أثيتنا. 
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قال سحنون : ذلك كله باطل ولربها أخذهاء وإن أولدها الموهوب فهو زان 
ولربها أخحذ الولد معها رقيقاء وله في التي ولدت خاصة تركها وتغريم / المكره له 
قيمتها لأن الولادة تنقصها وليس له ذلك في العتق والتدبير لأنه لم ينقصهاء وكذلك 
المشتري على الإكراه يولدها إذا علم بالإكراه فهو كالغاصبء وليس له في العتق 
والتدبير تضمين واحد منها لا متولي الإكراه ولا الموهوب إلى المشتري» وللمكره في 
البيع إجازة البيع وأخذ الثمن وله أن يضمن من أكرهه قيمتها إذا ولدت ثم يرجع 
إذا ودى القيمة على المبتاع بالأقل منهما أو من الثمنء ويرد الشمن أو يقاصه به. 

قال سحنون : والإكراه على البيع والهبة غير مزيل للملك» فما أحدث 
المشتري في ذلك فهو في غير ملكه. وقد جامعونا فيما أحدث من بيع أو هبة أو 
صدقة : أنه مردود وإن قبض بذلك وفرقوا بين ذلك وبين من أحدث من عتق 
وتدبير وإيلاد» رلا فرق بين ذلكء» وما جامعونا فيه حجة لنا فيما خالفونا فيه من 
ذلك. ظ 

. وفي باب الإكراه على البيع تمام القول في هذا والحجة فيه. 


فيمن أكره على أن يفعل شينا فيفعل 
غيره» مثل أن يكره على أن يبيع فيب 
| أو يبع على غير الوجه الذي أكره عليه 
أو يكره على أن يقر لرجل بشيء فوهبه ذلك 
أو على أن بببه فيتصدق عليه أو يحله 
أو على الصدقة فوهبه ونحخو هذا 


قال ابن سحنون : قال سحنون : ومن أكره بوعيد بقتل أو قطع وما فيه 
تلف أو بقيد أو بسجن على أن يبيع أمته من فلان / فوهبها له إن ذلك باطل» 
لأنه فعل مكره, وكذلك لو أكره ه على أن يقر له بألف درهم فوهب له ألف درهم 
فذلك باطل حتى يببه وهو آمن. 
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وقال من خالفنا في الوجهين : إن ذلك جائزء وجامعونا على أنه إن أكره 
على أن يببع أمته ولم يسم له أحد فباعها أن البيع باطل» ويلزمهم أن يجيزوا البيع 
لأنه لم يكره على البيع من هذا بعينه كا قالوا : إذا أكره على أن يقر له فوهب له 
إن ذلك لازم قالوا : وإن أكره على أن يبيعها من فلان بألف درهم فباعها منه 
بألف دينار: إن القياس إجازة البيع» وفي الإستحسان إبطال البيع لأن الدنانير 
والدراهم شيء واحد في البيوع, قال محمد : وإذا كان شبيء واحد فهو نقص لا 
قالوا إذا أكره على أن يقر له بألف درهم فأقر له بمائة دينار إن ذلك حائز ولا فرق 
بين هذا. 1 

قالوا : وإن أكره على بيعها بألف درهم فباعها بعرض أو طعام قيمته أقل من 
ألف أو أكنر : إن ذلك جائر. 

وقال سحنون : لا يجوز البيع في جميع هذا وكذلك لو أخذ بمال ظلما أو 
كره على أدائه ولم يكره على ببع شيء فباع شيئا ليؤدي ذلك : إن البيع باطل 
وغيرنا يجيزه» وذلك باطل لان الاكراه سببه وقد تقدم هذا في باب آخر. 

قال سحنون : وإذا أكره على أن يهب الرجل فيتصدق عليه أو على أن 
يتصدق عليه فوهبه فذلك غير لازم. 

وقال أهل العراق : إن ذلك يلزمه لأنه غير ما أكره عليه. 

قال سحنون : وهذا فاسد / إلا أن يكون قادرا على إمساك سلعته والإمتناع 
من الأمر الذي يزيلها عن ملكه فهو إن أخرجها من ملكه بأي معنى كان قادرا 
ألا يفعله فهذا يلزمه ما فعل. 

وقد جامعونا على أنه إن أكره على أن يببها له ويدفعها إليه فنحلها له أو 
أعمره إياها : إن ذلك باطل قالوا : .لأن الطبة والعمرى والنحل بمعنى واحد 
والصدقة غير ذلك وقلنا : إنما بطل ذلك لأنه فعل عن إكراه. ٠‏ 

قال تنوف ولو شهة شاهدان عل رجحل لرخل ققال ادها وكزنة غزلد 
هذه الدار وقبضهاء وقال الآخر : إنه أعمره إياها كانت الشهادة مختلفة وإن 
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ادعى المدعي شهادتها بطلت كلهاء وإن ادعى شهادة أجدههما حلف معه وقضي 
له» لأن العمرى عندنا راجعة بعد موت المعمر إلى صاحبها بخلاف الهبة. 

ولو شهد أحدهما بالهبة لغير ثواب» وشهد الآخر أنه نحله إياها أو تصدق 
بها عليه فهذا معنى واحد ويقضى بها للمدعي. 

ولو قال واحد : إنه تصدق بها عليه وقال الآخر : إنه وهبها له للثواب 
فالشهادة مختلفة وإن ادعى حر هما حلف مع شاهده بذلك» فإن ادعى هبة 
الثواب غرم الثواب» وإن ادعى شهادبهما جميعا بطلت دعواه. 

قال سحنون : وإن أكره على أن يبب ويدفع فوهب على عوض ودفع وقبض 

قال : ومن خالفنا يلزمه ذلك لأن هذا كالبيع. 

قال سحنرن : ولو وهب على عوض وهو يقدر أن لا يهب على عوض فإن 

قال سحنون : ولو / أكره على أن يبب على عوض فوهب على غير عوض 
فلا يلزمه. لأنه إنما أكره على إزالة الملك, وقال أهل العراق : ذلك يلزمه. 

قال محمد : وقد جامعونا إنه إن أكره على أن يبب على عوض ويدفع فباع 
ذلك ودفع وقبض : أن ذلك باطل؛ وكذلك إن أكره على البيع فوهب على عوض» 
وهذا دليل أن الإكراه إنما وقع على إزالة الملك» قالوا جميعا : وإن أكرهه على أن 
يببه ويدفع ففءل ثم عوضه الآخر بغير إكراه عوضا فقبله, فذلك إجازة منه طبته. 

قال سحنون : وذلك إذا قبض العوض آمنا في موضع لو قام المكره على 
هبته لأخذهاء فإن قال المكره : لا أسلم العوض وقد سلمت أنت الطهبة حين 
رضيت بالعوض فلا أدفع إليك العوضء فليس له ذلك لأنه إنما أسلم الهبة على 
العوض فهو كإشتراط العوضء قالوا جميعا : ألا ترى لو وهب رجل جاريتي وقلت 
له : عوضني منها فعوضني عوضا قبضته كان هذا إجازة للهبة» وإن ألى هو من 
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العوض فليست بإجازة» وكذلك لو أكره على بيع عبده بألف درهم وعلى دفعه 
وقبض الثمن ففعل ثم قال له : زدني في البيع كذا على أن أجيز البيع فلا تكون 
إجازة حتى يزيده الآخرء وإن لم يزده فله رد البيع. 

قال سحنون : ولو أكرهه على أن يبيع منه بيعا فاسدا فباعه منه بيعا 
صحيحا فإن كان قادرا على أن لا يبيعه منه فبيعه يلزم» وإن كان لا بد أن يخرجه 
من ملكه بهذا البيع أو بغيره فلا بلزمه البيع. 

وكذلك على أن يبيعه منه بيعا فاسدا أو يدفعه إليه فباعه بيعا صحيحا ودفعه 


5 


وقال / من خالفنا : البيع لازم لأنه غير ما أكره عليه. 


قال محمد : ويدل على ما قلنا أنا وإياهم مجمعون على أنه إن أكرهه على أن 
يبيعه منه بيعا صراما(!» أو يدفعه إليه فباعه منه بيعا فاسدا ودفعه ليه ففات(2) عند 


المشتري فإن ضمنه لم يرجع على من ولي الإكراه وإن ضمن من ولي الإكراه . 


رجع على المبتاع, لأنه إذا أكرهه على بيع جائز فباعه بيعا فاسدا ودفع فلم يخالفه 
- باعه 3 دون ما أمره به. 

قالوا جميعا : وإن أمره أن يبيعه بألف نقد بيت المال فباعه بألف غلة فلا 
يلزمه وهذا حجة عليهم. 

وقالوا في المكره على هبة نصف دار مقسوم ويدفعه. فوهبه جميع الدار ودفعها 
فالهبة جائزة ولا ضمان على من أكرهه. وكذلك لو أمره أن يبيع منه نصفها 
مقسوما ويدفع إليه فباعه جميعها فذلك جائز في القياس» ولا يضمن من أكرهه 


شيئاء ولو قسم م أمره في إكراه البيع أو الحبة ثم باع أو وهب نصفا مقسمما . 


فالذي أكرهه ضامن.. وهذا القياس ولكنا نستحسن فلا نجيز هبته ولا بيعه في 


(1) ق : جائزء وهو الصواب. 
(2) قفغاب. 
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شيء مما أكرهه عليه من مقسوم ولا غيروء وكذلك إن أكرهه على أن يبيعه أو يبه 
شا وين هذه اليرت فاه لبيرت كلها أ رمناا بد ان ذللك بائللا لي 
الإستحسان» لأنه أ هه على بعضه. 

قال محمد : وهذا رجوع إلى قولنا وليس باستحسان ولكنه قياس. 


فيمن أكره على فعل شيء فيفغله 

أو أكثر منه, او يفعله وشيئا غيره, 
أو على البيع فباع ودفعء أو على إقرار بشيء 

فأقر بأكثر منه أو بأقل أو به وبغيره ؟ 

قال ابن سحنون : قال سحنون وغيره ممن لقيت من علمائنا فيمن أكره 
بوعيد بقتل أو قطع أو ما فيه تلف أو بقيد أو سجن على أن يبب نصف دار 
شائع أو غير شائع» وأن يدفعه» فوهب الدار كلها ودفعهاء إن ذلك باطل 
لا يلزمه منه شيء لأنه عن إكراه. 

قال سحنون : ولو أكره على بيع عبده من رجل بألف درهم ولم يأمره بدفع 
فلا ضمان على الذي أكرهه إن هلك العبد وكان المبتاع عديما. 

وقال صحابنا وأهل العراق : لأنه لم يأمره بالدفع إنما أمره بالبيع. 

قال سحنئون : ولو هلك العبد بيد الباك ع فلم يقبضه المبتاع فهو من البائع.. 


قال أهل العراق : وينبغي أن كور ابيع إذا كان هو الدافع من غير إكراه 
ا 
أمكنه فهو إجازة للبيع, وأما إن دفعه وهو لا يقدر أن لا يدفعه فليس بإجازة. 
. قال أهل العراق : وإذا أكرهه على بيع عبده بوعيد بقيد ونحوه وقال : قد 
حلفت لتبيعنه منهم فباعه منهم» فقد خرج الذي أكرهه من يمينه» فإن دفعه 
البائع إلى المشتري على ذلك البيع بغير إكراه وقبض منه الثمن جاز البيع وخرج 
من الاكراه. 
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قال سحنون : إن دفعه وهو يقدر أن لا يدفعه فدفعه على ذلك البيع فذلك 
إجازة للبيع» وخرج / الحالف من بيمينه» وإن دفعه على غيرما وصفت لم يكن 
بإجازة للبيع ولم يخرج الحالف من يمينه. 

قال سحنون : ولو أكرهه على بيعه ولم يذكر دفعا فوهبه ودفعه إلى الموهوب 
فقبضه فهلك عنده. فإن دفعه وهو قادر على أن لا يدفعه فلا ضمان على الذي 
أكرهه. لأن هذا متطوع بالدفع» وإن دفعه وهو قادر على أن لا يدفعه فالذي 
أكرهه ضامن لقيمته» وقال من خالفنا : إذا هلك عنده كان الذي أكرهه ضامنا 
لأن من أمره بالهبة ولم يأمره بالدفع فقد أمره بالدفع قالوا : ولا يشبه البيع لأ البيع 
يعم قبل القبضء واهبة لا تتم إلا بالقبض» وإذا قبضه في الهبة فليس للواهب منعهء 
وإذا قبضه في البيع بمحضر البائع ولم يأمره بقبضه فله أن لا يأخذه منه حتى 
يدفع الثمن. 1 

قال سحنون : البيع قد يفارق الهبة» وأما ما فرق فيه هذا بينهما فلا يفترق 
وإذا قبضه بمحضر من البائع فليس له أن يسترده؛ وقال من خالفنا : إذا أكره على 
أن يهب لرجل جاريته أو ألفا وقال له : وادفع ذلك أو لم يقل ففعل ودفع ذلك 
وقبض منه فالبة باطل وكذلك إن أكره على البيع والدفع. 

قال محمد : وقد ناقضوا في هذه لأنه إذا دفع ولم يكره على الدفع فهو 
متطوع على أصلهم إذا أقر بأكثر بما أكره عليه؛ ا 
جارية لزيد فوهبه تلك الجارية وأخرى دفعها إليه : إنه يلزمه / في غير المسماة 
وييطل في الأحرى» وكذلك لو وهب المسماة لزيد 0 معه جازت حصة خالد 
منهما وبطلت حصة زيد عندهم, ولو أكرهوه على أن يهب لزيد ألفا بعينها فوهيه 
ألفا وخمسمائة ودفع إليه ذلك فقبضه. جازت الحبة في الخمسمائة وبطلت في 
الألف» ولو لم يبه إلا خمسمائة لبطلت. 

قال سحنون : ويبطل الإقرار كله ولا يصح ما زاد على ما أكره عليه ولا 
غيرهء وكذلك هبته لجارية لزيد ولخالد وذلك كله باطلء؛ وقول مخالفنا. في المكره 
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على أن يقر لزيد بألف فأقر بها لزيد ولآخر غائب : إن ذلك باطل كله : رجوع 
منهم عن هذا ولا فرق بين ذلك. 

قال بعضهم : لو أكره على أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله فهو حر في 
القضاء وفيما بينه وبين اللهء ويغرم له الذي أكرهه جميع قيمته» وفي هذا رجوع 
منهم إلى قول سحنون في المكره على أن يقر بألف فأقر بألف وخمسمائة : إن 
ذلك كله باطل. 

قال سحنون : ومن أكره على أن يقر لفلان بألف درهم فأقر له بخمسمائة 
درهم أو بأكثر من ألف أو بمائة دينار أو بجارية أو بعروض فهذا كله باطل؛ 
وكذلك لو أكره على أن يطلق امرأته واحدة فطلقها اثنتين أو ثلاثا لم يلزمه شيء 
لأنه عن إكراه خلص به نفسه»ء قال : ولو أكره على أن يقر بصنف فأقر بصنف 
آخر وهو آمن غير خائف» فهذا يازمه, وكذلك ما زاد من عدد الطلاق وهو آمن 
فإنه يلزمه أو بعتق نصف عبد فأعتق / جميعه وأما إن كان لا يخرجه من العقوبة 
إلا إقراره بما سمي له أو بغيه فلا يلزمه شيء ما أقر به وكذلك الطلاق. 


وقال غيرنا : إن أكره على الإقرار بمائة درهم فأقر بمائة دينار فذلك يلزمهى 
وكذلك إقراره بغير الصنف الذي أكره عليه لأنه لم يكره على ما أقر به» ولو أكره 
على أن يقر بألف فأقر بألف وخمسمائة لزمته الخمسمائة الزائدة فقطء قالوا : ولو 
أكره على أن يقر له بألف فأقر بألف له ولآخر غائب فلا يجوز من ذلك شيء 
ألكز الغائت أن يكون التاضر -شريكة أو أقوه 

قال محمد : فيلزمهم أن يجيزوا إقراره للغائب م أجازوا إقراره بالزائد على ما 
أكره عليه» وهذا رجوع عن قوهم. 

قال بعضهم : إن قال الغائب : صدق المقر والمال بيننا نصفين» بطل جميع 
الإقرار إذا لا يصح للغائب شيء إلا دخل معه الآخرء وإن قال الغائب : لي 
عليك نصف الال ولا شركه بيني وبين الحاضر: جاز إقراره للغائب وبطل للحاضر. 
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في الإإكراه على إبراء من الحق, 
أو تسلم الشفعة» أو على الصلح من الدم, 
أو على العفو عنه 

قال ابن سحنون : أجمعنا ومن خالفنا على أن من له حق على رجل من مال 
أو كفالة بنفس أو بمال فأكره بوعيد بقتل أو سجن على أن أبرأ المطلوب من 
ذلك : إن البراءة باطل» وكذلك على تسلم الشفعة بعدما طلبها : أن التسلم 
باطل؛ ثم نقض ذلك من خالفنا فقالوا : إن أكره على العفو مما وجب له من 
القصاص من نفس أو جرح : إن العفو يلزمه ولا شيء على الذي أكرهه. 

قال محمد : ولا فرق / بين هذا وبين الأول وقالوا معنا : لو قيل للشفيع : إن 
طلبت شفعتك لنقتلنك أو لنعذبنك أو لنسجننك فسكت ولم يطلب فلا تبطل 
شفعته. ولا فرق بين هذا وبين العفو عن الدم قال سحنون : ولو قال : إنما 
كففت عن طلب الشفعة للإكراه» وقال المشتري : لم يكف للإكراه ولكنه لم يرد 
أخحذها فالقول قول الشفيع إذا ظهر الإكراه قال : ومن له على رجل دم عمد 
فأكره على أن يصاحه منه على ألف درهم, والآخر غير مكره فالصلح باطل إلا 
أن لولي الدم أن يجيز ذلك فإن أجازه لزم ذلك من قبله الدم» وودى الألف درهم 
وليس له أن يأبى ذلك لأنه غير مكره على الصلح. وكذلك لو أقر ولي الدم : أنه 
كان وقت الإكراه راضيا بالصلح على الألف لزمه ذلك ولزم الذي قبله الدم» غرم 
الألف لا شيء لصاحب الدم على الذي أكرهه, ولا شيء للذي قبله الدم عليه 


لأنه ' يكرهه. 
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في الإأكراه من القاضي أو غيره على الإقرار بالحدود., 
وكيف إن سجنه في شيء من ذلك فأقر به في السجن ؟ 
ومن قل رجاد في داره م ادعى أنه كابره على ماله 
أو أنه أكثر من تعرض زوجته ؟ 

:“قال ابن سحنون : قلت لسحنون : قال أهل العراق : من أكرهه قاض 
بضرب أو مهديد أو بسجن أو قيد حتى أقر بحد أو قصاص أو غير ذلك من 
الحدود فذلك باطل» ولا يؤؤخذ بشيء منه» ولو أكرهه حتى أقر بذلك ثم خلى 
سبيله ثم أخذ بعد ذلك فجىء به فأقر بذلك / بغير إكراه محدث؛ فإنه يوْخذ 
بذلك كله ولو أنه لم يخل سبيله أولا ولكن قال له : إني لا اخحذك بهذا الإقرار ولا 
أعرض لكء فإن شكت فأقر وإن شكت فلا تقر وهو في يد القاضي بحاله» فذلك 
باطل وكونه في يدي القاضي كالسجن, ولو خلى سبيله فلم يتوار عنه حتى رده 
فأقر بمثل ذلك بغير إكراه فذلك سواءء ولا يلزمه وهو كا لو خلاه وبعث معه 
من(1) يحفظه وذلك باطل. 


قال سحنون : القاضي الذي يكره الناس حتى يقروا بالحدود ظلما وتعديا 
وليس المكره من أهل التهم فلا يقع عليه اسم قاض» وهو بأن يسمى باللصوصية 
أقرب» وإقرار المقر باطل» ولو رفع إلى القاضي رجل يعرف بالسرقة والدعارة مأبون 
بذلك فادعي ذلك عليه فحبسه لاختبار ذلك فأقر في السجن بما ادعي عليه 
فهذا يلزمه وهذا الحبس خارج من الإكراه, لأن القاضي إنما فعل ما هو له لازم 
وقداة» تقدم الحبس على الجور يحبس رجلا حتى يقر وليس من أهل الدعارة والتهم 
فإقراره باطل. 


(1) ق : رجلا. 
(2) ق : ولو تقدم الحكم... فحبس. 
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وفي كتاب السرقة : باب في الإقرار بالسرقة عن سجن أو محنة وقيد : روى 
عيسبى عن ابن القاسم : أنه إذا أقر بعد عشرة أسواط أو حبس ليلة فلا يلزمه 
إقراره. 

وقال ابن المواز : قال مالك : إذا أقر كوه الفدرن بيد حكن أ ا 
ثم رجع فإنه يقبل رجوعه. 


قال ابن القاسم وأشهب : لا يقطع ولا يغرم 000-50-7 
إقراره» إلا أن يجيز بأمر تتبين به حقيقة إقراره أو يعين السرقة» قال أشهب : 
ويعرف أنها للمسروق معهء أو بقي بعد ذلك امنا. ثم عاد الكلام / إلى كتاب 
ابن سحنون. 

قال سحنون : وليس قول من خالفنا : ما دام لم يتوار عن نظر القاضي وما 
دام في حبسه بصوابء والصواب أنه إذا أقر من طريق الخوف الذي أصله ظلم 
وجور فإقراره باطل» ثم إن أقر بعد ذلك امنا مطمئنا قد علم أن الخوف والتهديد 
قد أمن منه فإقراره لازم. 

قال سحنون : فإن أقر عند القاضي من طريق الإكراه والظلم فأقام القاضي 
ذلك الحد من قطع يد أو ضرب, فعلى القاضي القصاص فيما فيه القصاص» 
والأرش فيما لا يقص فيه من الجراح؛ ولا أرش عليه في ضرب الحدود وعليه فيه 
الادب. 

وقال من خالفنا : إذا أقام عليه القاضي ما أقر به من ذلك» فإن كان المقر 
في الإكراه من أهل التهم : فالقياس أن يقتص من القاضي فيما فيه القصاص» وما 
كان لا قصاص فيه من ضرب ونحوه جعل عليه أرش ذلك في ماله ولكنا 
نستحسن فنجعل عليه أرش ما يستطاع فيه القصاص أو لا يستطاع في ماله وإن 
كان المكره لا يعرف شيا من ذلك فإنا نأخذ فيه بالقياس فيقيد منه فيما يقدر 
على القصاص فيه. ويؤخذ منه الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص. وقال مثله 
إيراهم مم النخعي في قتيل يوجد في دار رجل فيقول : كابرني على مالي فقتلته 
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بالسيف : إنه ينظر فإن كان المقتول داعرا معروفا بالشر بطل دمه وكان عل 
القاتل الدية» وإن كان لا يهم بذلك قتل به. 

قال سحنون : وقال أصحابنا : المغيرة وغيره : إن كان القاتل قد أشهد قبل 
ذلك أذى12) هذا المقتول» وأشهد على ذلك وشكاه. والمقتول / متهم في نفسه بما 
ذكر عنه فدمه هدرء ولا قود على القاتل ولا دية. 


قال ابن القاسم : كتب إلي والي المدينة في رجل تأذى برجل في امرأته 
وأشهد عليه وحذره نفسه, ثم أصابه مع امرأته فقتلهماء وأق برجال فأراهم الحال 
قال: وكان القاضي يومئذ يحيى بن سعيد, وكان ربيعة حاضرا فكتب يعني الوالي22): 
إن كان قد أشهد عليه وحذره فدمه هدرء وذلك إذا أشهد عليه بحضرته أو يكون 
قد تأذى به فبلغه ذلك وبلغه الإشهاد عليه خوفا أن يقتل رجلا لم يحَذَّرهِ وم يشهد 
عليه. 


في إكراه الخوارج المتأولين 
وغير المتأولين» ومن دخل عليك من لص 
هل تقتله ول" يعلم ؟ 
قال ابن سحنون : قال أصحابنا وأهل العراق : وإذا غلب خوارج متأولون 
على بلد فأكرهوا رجلا على فعل ثيء فهم كغير المتأولين من اللصوصء فما جاز 
له فعله بالإكراه من اللصوص جاز له بإكراه الآخرين وكذلك أهل الحرب 
إكراههم إكراه ويبيح له ما أبيح في اللصوصء أكره) بوعيد بقتل أو تلف, قال 
أصحابنا : أو بقيد أو بسجنء قال غينا : ولو رأيت من ينقب عليك بيتا أو 
دخل عليك من نقب أو غير نقب وخفته إن أنذرته أن يضربك بالسيف وكان على 
ذلك أكبر منك فلا بأس أن تقتله قبل أن يعلم إذا خفت إن أعلمته قتلك. 


2 كذا في النسيخ ما عدا ف : ففيبا : للوالي» وهو الصواب. 
60 كذا في النسخ : إذا أكرهء وهو الصواب. 
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وقال سحنون : لا يجوز أن تقتله لظنكء ولكن لو / وقف عليك بالسيف ار 
فقال : إن تحركت أو تكلمت قتلتك, فلك أن تحتال حتى تضربه أو تقتله من 

قال محمد : قال أصحابنا ومن يخالفهم : وما أكره أهل الحرب الرجل 
المسلم بما لو أكرهه اللصوص أو الخوارج عليه لم يسعه. فعله من قتل مسلم أو. 
قطع يده فلا يسعه فعله بإكراه أهل الحرب. 

قال سحئون : وقال أصحابنا جميعا : إن ما يضمن فيه اللصوص بإكراههم 
من أكرهوه على مال استهلكه, أو قتل أمره بهء أو قطع أوجب به القصاصء أو 
قتل خطاً أوجب(1) الدية على عواقلهم, أو عمد لا يستطاع فيه القصاص» 
فوجب الأرش في أموالهم بإكراههم: فكل ما أكره على مثل هذا الخوارج المتأولون 
أو أهل الحرب المشركون أكرهوا مسلما حتى فعل ذلك ثم تاب المتأولون أو أسلم 
المشركون فلا ضمان عليهم في ذلك. 

قال مالك : الدماء موضوعة عن الخوار ج» ولا يؤخل من الأموال إلا ما وجد 
بعينة » وتوضع عنهم الحدود في وطء النساء. 

قال محمد : وقال أصحابنا وأهل العراق : ولا ضمان على من أمروه بذلك» 
ولو غنموا لنا إماء فاقتسموهن على التأويل وأولدوهن ثم ظهرنا عليهم» فإنهم يرددن 
إلى ساداتهن ولا حد على من وطئهن» وكذلك ما وطبوا من الحرائر على وجه املك 
بالتأويل لا حد عليهم فيها ولا مهر ولا ما نقص الأمة, وأولادهم من الإماء©© أحرار 
لاحقون بهم. 

وفي الباب الذي هذا عقبه مسألة من / قتل رجلا في داره ثم ذكر أنه كابره 76اظ 
على ماله أو أكثر من أذاه في زوجته. 


(1) ق : وجبت به. 
 )2(‏ ق : منها. 
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في الإكراه فيما يجعل الرجل على نفسه لله 
أو يحلف به. وفيما يكفر به عن ظهاره أو غيره 

قال سحنون : قال أصحابنا فيمن أكره على أن جعل على نفسه شيئا من 
أعمال البر من صدقة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو أو غير ذلك من البر أنه 
لا يلزمه» وكذلك على أن يحلف بذلك : ليفعلن فعلا من البِرٌ أو المعصية فذلك 
كله لا يلزمه» وقال غيرنا : يلزمه النذر بالإكراه والمين به من حج أو غير ويلزمه 
ما ألزم نفسهء قالوا : وذلك عندنا كالطلاق والعتاق» وكذلك لو أكره على البمين 
بالله على أن لا يفعل شيئا ثم فعله فعليه الكفارة. 

قال محمد : وأصحابنا لا يلزمونه يمينا ولا كفارة» وكذلك المكره على الظهار 
عندناء وغيرنا يرى أن يلزمه ذلك ويلزمه الكفارة» قالوا : ولو أكرهه على الكفارة لم 
يرجع بها عليه لأنها تلزمه, قال سحنون : له أن يرجع عليه بالكفارة إذا أكرهه 
على إخراجها لأنها لا تلزمه, يريد : في ظهار أو يمين. 

قال محمد : ثم نقضوا هذا فقالوا : إن أكرهه بوعيد بقتل أو ما يخاف منه 
التلف على عتق عبده عن ظهاره فالعبد حر. ويرجع عليه بقيمته. ولا يجزيه عن 
ظهاره؛ ولو قال : أنا أبرئه من القيمة حتى يجزيني عن ظهاري لا لإكراهه. فذلك 
يجزيه ولا يرجع عليه بشيء, فإن قال : لم يخطر هذا ببالي وأردت به عتقا عن 
ظهاري : فلا يجزيه ويرجع بقيمته» ولو أكرهه بحبس أو قيد أجزأ عنه ولا يضمن 
من أكرهه, قال محمد : وإبطالهم لكفارة الظهار دليل على كفارة الطعام وهذا 
كله لا يلزمه عندنا ولا يمن الإيلاء لو أكره عليه وكذلك لو أكره على أن يقول : 
إن قربتها فهي طالق» أو فعبدي حر : أو أم ولده حرء فذلك كله ساقط» ولو 
أكرهه على أن. يكفر عن ظهاره بعتق وهو ملي, فأعتق عن ظهاره لا يريد الكفارة 
وإنما فعله من أجل الإكراه فلا يلزمه العتق» ولو كان مريدا بذلك كفارة الظهار 
أجزأه ولزمه ولا شيء له على من أكرهه وإن أكرهه عبى عتق عبد من عبيده بعينه 
فأعتقه كان مثل ما وصفت لكء وإن أعتقه للإكراه وهو غير مريد للكفارة لم 
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يلزمه العتق» وإن كان حين أعتقه مريدا للكفارة به عن ما لزمه من الظهار أجزأه 
ولا شيء له على من أكرهه. وكذلك لو أكرهه على التكفير عن يمين كان حانثا 
فيها فيكفر بعتق أو صدقة أو كسوة وهو مريد للكفارة أجزأه؛ ولا يرجع على من 
أكرهه بشيء, ولو أكرهه على أن يعتق عبده بهذا ففعل ولا يريد الكفارة فلا يلزمه 
العتق» ولو قال المتظاهر : قد كنت غير مريد للعتق ولا للكفارة» ولكن الآن 
أمضي ذلك العتق ويريد به الكفارة وهو الآن آمنء فإن ذلك جائز ويجرئه لأن 
العتق الأول لم يكن / يلزمه ولا شيء له على من أكرهه. 


قال سحنون : ولو أكرهه على كفارة العين بوعيد بقتل أو سجن أو غير 
على الصدقة أو على أن يكفر عن ظهاره بالطعام وهو لا يقدر على عتق ولا صوم 
فكفر مكرهاء فإن أراد الكفارة أجزأه وإن م ينو ذلك ' يجزه» وله رد الصدقة ممن 
أخذها إن قدرء وإن أكلوها وهم يعلمون أنه مكره يضمنوها إن كان لهم مال 
فإن لم يكن هم مال رجع بالكفارة على من أكرهه. فإن وداها لم يرجع بها على 
المساكين ولو أكره على أداء كفارة البمين فوداها فليس له على من أكرهه شيء إذا 
لم يكن يكرهه على صنف بعينه» وإنما أكرهه على التكفير منهما فكفر بما أراد» ولو 
سمى له صنفا فكفر به ثم قال : ما كنت أريد أن أكفر إلا بغيوء فهاهنا يقع 
الضمان على ما ذكرنا إن كان المساكين عالمين بذلك أو غير عالمين, وأما العتق 
فلا يلزمه ولا ضمان على المكره في العتق» وكذلك في كفارة الظهار إذا لم يسم له 
في الإكراه نوعا بعينه» فلا يضمن وأما إن أكرهه على عتق عبده فقال المتظاهر : 
ما أردت عتقه عن ظهاري وإنما أردت غير فلا يلزمه العتق والعبد رقيق. 

وإذا أجبو على أن يكفر بالطعام فهو 6 وصفنا في كفارة العين» ولو أكرهه 
في الطعام على أن يعتق ولم يسم له عبدا بعينه وهو ملي» فلا ضمان على من 
أكرهه, فإن أعتق هذا يريد : الكفارة فهو يجزئه» وإن قال : أعتقت غير مريد 
للظهار لم يجزه» ولو لزمه نذر صدقة للمساكين فأكره على أن يتصدق به ففعل 
فذلك يجزئه ولا شيء على المكره» ولو أكرهه على إخراج زكاة وجبت عليه ففعل 
فلا شيء على الذي أكرهه وكذلك في صدقة الفطر لأنه أمر واجب. 
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/ باب في الإكراه على الغبة وعلى قبوها 

ومن أكرهه لص على أن يبب ماله لرجل فأنى الرجل من قبوله فأكرهه على 
قبول الهبة وعلى قبضها ففعل وضاعت عنده فلا ضمان عليه: لانه إنما قبضها 
مكرها إلا أن يقر أنه إنما قبض الحبة لتسلم له فيضمنء ويخير الواهب فإن شاء 
ضمنه وإن شاء ضمن اللص الذي أكرهه؛ فإن ضمن الموهوب لم يرجع الموهب 
على اللص بشيء؛ وإن ضمن اللص لم يرجع اللص على الموهوب بشيء. 

وقال من خالفنا : إن قال الموهوب : قبضت الهبة لنفسي لتسلم لي فلربها 
تضمينه أو تضمين اللص» فإن ضمن الموهوب لم يرجع الموهوب على اللص 
بئيء» وإن ضمن اللص رجع اللص على الموهوب بذلك» وإن قال الموهوب : 
أخذته ليكون بيدي وديعة على الإكراه لأرده على ربه فهو مصدق مع يمينه لأنه 
مكره لا يقدر أن يتكلم [بهذاء والضمان على اللص ولو كان يقدر أن يتكلم](» 
بذلك عند الهبة فلم بفعل فهو ضامنء قال سحنون : لا يمين عليه والقول قوله 
بظاهر الإكراه» وقالوا جميعا : لأن المكره على الكفر إذا قال بعد أن أمن : إن 
قلبي كان مطمئنا بالإيمان صدق بلا يمين ولم تبن منه زوجته. 

قال محمد : ويلزم مخالفنا أن يحلفه يا حلف الموهوب : أنه لم يأخذ الهبة 
ليسلم له وقد تقدم في غير باب شيء من ذكر الهبات. 


باب في الإكراه على التخيير 
/ قال ابن سحنون : قال سحنون : ومن أكرهه لص أو غير بين أن يطلق 


زوجته أو يعتق عبده خيره في أحد الوجهين ففعل أحدهما فلا يلزمه ذلك؛ ولو 
أكرهه على هذا بين أن يكفر بالله أو يقتل رجلا مسلما : فله أن يكفر وقلبه 


(1) ها بين معقوفتين سقط مما عدا ق. 
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مطمئن بالإيمان» فإن ألى الكفر حتى قتل فهو أعظم لأجره» ولا يسعه أن يقتل 
المسلم بالإكراه. فإن قتله قتل القاتل ولا شيء على من أكرهه. 

ولو قال : لأقتلنلك أو لتأكلن هذه الميتة أو لتقتلن هذا المسلم فإن صبر على 
القتل فهو أفضل له وإن أكل الميتة فلا شيء عليه إن شاء اللهء وإن قتل المسلم 
ولم يأكل الميتة قتل به وكذلك لو ترك الكفر وقتل المسلم فذلك سواء ويقتل به 
ولا قتل على الذي أكرهه. ولو أكرهه على أن يقتل هذا المسلم أو يزني بهذه المرأة 
م يسعه أن يفعل واحدا منهما حتى يقتل» فإن فعل أحدهما فقد أم وإن لم يفعل 
حتى قتل فهو مأجور ويقتل به الذي قتله» وإن زنى ا أكره فعليه الحد» ولو قتل 
المسلم قتل به» وقتل الذي أكرهه في قياس قول سحنون, وأما في قول غير من 
أصحابنا فلا قئل على المكره وإئما القتل على القاتل» لأنه ولي ا 
00 هذين الرجلين فقتل أحدهها فالقود عليهما عند سحنون, وقال 

0 إلا الذي ولي القتل. 

: ويحد المكره على الزنا ولا تحد المكرهة على الزناء وعلى الذي زفى بها 

الحد 0 ولو قيل له : لتقتلن هذا الرجل أو لتأخذن ماله هذا وهو أكثر 
من الدية» فلا بأس أن يأخذ ماله ويستهلكه ويضمنه كان أكثر من الدية أو أقلء 


فإن قتل الرجل قتل متولي القتل» ولو صبر حتى قتل ولم يفعل شيئا من ذلك فلا 
إثم عليه عندنا. 


في الاكراه علي البهين أو كك 
بايمين بعد أن ضغط في شيء 
من كتاب ابن حبيب : روى ابن عباس أن رسول الله كته قال : إن الله 


تبارك وتعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه0©». 


(1) تقدم خريجه. 
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قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وإسماعيل بن ألي أو يس : من أكره 
على أن يحلف بيمين وهدد بضرب أو بسجن وجاء من ذلك وعيد بين تقع فيه 
الخافة أو خاف ذلك وإن لم يوقف عليه مثل ما يفعلون في البيعة وأشباههاء فلا 
يمين عليه وكانه لم يحلف. ورواه عن مالك وعن كثير من أصحابه؛ وقال مثله ابن 


00 


عبد الحكم وأصبغ وهو قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب. 

قال ابن وهب : وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن 
مسعود وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاوس وعبيد بن عمير 
وبريد بن قسيط وغيرهم لا يرون يمين المكره ولا طلاقه شيئاء قال شري : القيد 
كره والسجن كره والوعيد الخوف كره لا يلزم معه يمينء وقاله النخعي وغيرهء قال 
مطرف : وكذلك سمعت مالكا يقول : قال ابن حبيب : وقاله ابن الماجشون وابن 
عبد الحكم وأصبغ. 

قال ابنالملجفتون © وسواء لتك تسا هو ل طاعة أو قينا هو ل مدضية 
إذا أكره على البمين؛ وقاله أصبغ وفرق بين ذلك مطرف وقال : إن أحلف فيما هو 
لله عز وجل معصية أو فيما ليس فيه طاعة لله / ولا معصية فالمين موضوعة» وإن 
أحلف فيما هو لله طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلا شاربا فيكرهه أن يحلف 
بالطلاق» أو أن لا يشرب الخمر أو لا يفسق أو لا يغش في عمله أو لا يتلقى 
الركبان» والوالد يحلف ولده مكرها له على العين في أشباه هذا من تأديبه إياه فإن 
العين تلزمه؛ وإن كان قد تكلف منه المحلف() ما ليس عله©» وما هو منه خطأ. 
قال ابن حبيب : وقول مطرف استحسان وبه أقول» وقول ابن الماجشون وأصبغ 
هو القياس» لأنّ المين إنما يسقط بالإكراه كانت في طاعة أو معصية" 

قال مطرف وابن الماجشون : ومن أحلفه الساعي على عدد غدمه ليأخذ منها 
الصدقة, وأكرهه على العين بوعيد أو ضرب فابمين تلزمه إن حلف» وإن كان 


(1) ق:المحلوف. . 
(2) كذا وني ق : عليه وهو الصواب. ' 
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الساعي قد تعدى في إحلافه, وكذلك إن حلفه في غير الغنم مما يأخحذ فيه الركاة 
من الحبوب والغار والماشية والعين إذا كان الوالي لا يتعدى فيما يأخذء وإنما 
يتعدى في الإحلاف والإكراه عليه» أو كان والي سوء لا يضعها مواضعها لآنه(!» 
يأخذها على فرائضها بابمين فهي لحالفها لازمة يحنث بحنثها وبير ببرهاء وقال مثله 
ابن عبد الاكم وأصبغ. 

وقال مدلرف: وإذا كان يجوز فيما يأخذ على اسم الصدقة والركاة فأخذ ما 
لا يؤحذ ويزيد على ما افترض ويأخذ في غير أوان أخذ» أو يكون قد وظف 
الصدقات على أهل القرى ويأخذ في2) تلك الوضعية فأحلف رجلا على بعض ما 
1 إما أن يكون قال له / : لم أزرع أو قال : مالي ماشية ونحو ذلك فقال 

: احلف لى على ما تقول فإنه إن كان لم يحلف أمن من العقوبة في نفسه 
واحو بر وماك ار ل 
بحنثها ويبرٌ ببرها ولتصدقه ولا يحلف, وإن علم أنه إذا صدق أخذ ماله بغير حق 
فلا يبقى عن ماله بيمينه» وإن هو إن لم يحلف عاقبه في نفسه إما بضرب أو 
سجن ونحوه فقد دخل عليه الإكراه الذي لا يلزمه معه الهين» وأحب إلي ألا 
يعجل بالمين حتى يرى موضع الشدة» فكلما اشتد عليه الأمر اتسعت عليه العين 
ثم لا يلزمه إن حلف كذباء وقال ابن الماجشون : لا يحنث وإن درأ عن ماله 
بيمينه؛ وبقول مطرف أقول وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ ورواه ابن 
القاسم عن مالك. 

وقال مطرف وابن الماجشون : وإن بدر الحالف بيمينه للواللي الظالم قبل أن 
يسأها منه ليذب بها عن ما حلف عليه من بدنه أو ماله فحلف سلسا بها فإنها 
تلزمه وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 


(1) ق : إلا أنه. 

(2) ق: عل. 

(3) فق : يريد. 

(4) ق : أو معرة» وهو الصواب. 
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قال ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ثلاثا من غير أن 
يحلف فصدقه وتركه وهو كاذب وإنما حلف له خوفا من قتله أو ضربه أو أخذ 
ماله» قال : إن كان تبرع بالعين رجاء أن ينجيه من ظلمه فقد دخل في الإكراه» 
ولا شيء عليه, وإن لم يحلف على رجاء النجاة فالعين تلزمه. 

قال مطرف في ولاة يحلفون الناس أنهم لم يكتموا شيكا من متاعهم وتجارتهم 
وإنما يحلفون لمم لانهم إذا ظهر له أخذه منه ما أحب / بالثمن» وقد يرجو 
العمل" فيه عند غيوء قال : إن كان إن لم يحلف يناله سجن أو ضرب أو معرة 
تصيبه منه فل" يلزمه العين» وإن كان امنا من هذا فالعين تلزمه. 

وقال ابن الماجشون : لا تلزمه العمين في الوجهين. 

قال ابن عبد الحكم وأصبغ مثل قول مطرف وبه قال ابن حبيب : وقال لي 
مطرف في الذين يحلفون الناس على ما معهم من ناضهم ليأخذوا منه زكاة فيما 
يزعمون وذلك في غير إبانهاء ولعل الرجل قد أداها منذ قريب» فيحلف الرجل على 
أدنى مامعه ولعله قد دس ماله مع غيو» فيحلف أنه ما غيب شيئاء قال : إن 
كان إن لم يحلف لم يزره22» إلا أن يرده ولا يجيزه فالعين تلزمه فإن شاء فليحلف 
صادقا وإن شاء فليرجع. 

قلت : وإن كان صرورة يريد الحج؛ قال : لا رخصة له بهذا إلا أن يخشى - 
إن لم يحلف ‏ العقوبة منه فذلك يدر عنه حنث العين. 

قال ابن الماجشون : وإن حلف لم يحنث وذلك أنه يرى الدراية2©» بالعين عن 
البدن والمال : 


قال ابن عبد الحكم وأصبغ مثل قول مطرف. 


(1) ص : وقد يردوا الفضل فيه ؛ وق : الفضل. 
(2) ص : يدره. 
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قال مطرف وابن الماجشون في عريف القرية يحلف العامل على عدد من رفع 
إليه من أسمائهم أو على بعض ذلك فيحلف صادقا أو كاذباء قال : إن كان 
يخشى عقوبة إن لم يحلف فلا شيء عليه وإن كان امنا من عقوبته فالعين تلزمه. 

قلت لمما : فالرجل يستخفي عند الرجل من السلطان الجائر الذي يريد 
دمه أو ماله أو عقوبته في بدنه فيسأله السلطان عنه فيجحد أن يكون عنده 
فيحلفه على ذلك فيحلف ليدفع بذلك / ما خحشي عليه ؟ فقالا : إن خاف إن لم 
يحلف على نفسه فلا شيء عليه» وإن كان امنا على نفسه وإنما أراد أن يقيه بيمينه 
فقد أجر ولزمه الحنث. وكذلك قال مالك؛ وقال ابن عبد الحكم وأصبغ مثل ذلك 
في المسألتين ورويا الآخرة عن ابن القاسم. 

وفي باب ما يكون إكراها : قول أصبغ فيمن حلف دراية!» عن ولده : إن 
العين تلزمه وإنما يعذر في الدراية )عن نفسه. 

قال عبد الملك بن حبيب : وحدثني علي بن معبد© عن المسيب بن 
شريك عن أنى شيبة©» قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل هل 
ترى أن يحلف ليقيه بيمينه ؟ فقال : نعم لأن أحلف سبعين يمينا وأحنث أحب 
إليي من أن أدل على مسلم. وقاله ميمون بن مهران. 

وقال المسيب عن شريك عن سليمان بن. ميسرة [عن النزال بن سيده]0©» 
قال : التقى عئهان وحذيفة عن باب الكعبة فقال له عهان : أنت القائل الكلمة 
التي بلغتني ؟ فقال : لا والله ما قلتها فلما خلونا بحذيفة قلنا له : يا أبا عبد الله 
حلفت له وقد قلت ما قلت ؟ قال : إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة لثلا 
يذهب كله قال : وكان الحسن يقول : أعطهم بلسانك ما شاءوا إذا خفتهم. 


(1)» ق : الدراءة. 
(2) فق : دراءة. 
)3( ف : سعيك. 


(4) ق : عن أي شيمه (كذا). 
(5) سبرق» وما بين معقرفتين سقط من ق. 
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قال ابن الماجشون في السلطان يحلف أصحاب الطعام أن لا يجهزوا إلا إلى 
المدينة» فيحلفون له بالطلاق خوفا من عقويته, لأمهم إن لم يحلفوا حبسهم 
وضربهم» ثم وجد بعضهم قد جهز إلى غير المدينة أو وجد رجلا لم يكن حلف له 
وقد جهز إلى غيرها فحلف / له بالطلاق خوفا من عقوبته : أنه ما جهز إلى اظ 
غيرهاء قال : لا ينبغي هم أن يعصوا السلطان في صلاح العامة» فإذا وقع ما 
ذكرت من المعصية والبمين عليها قبل وقوعها أو بعدها فرقا من العقوبة أو الحبس إن 
لم يحلف فقد دخل في الإكراه الذي يسقط الحنث؛ وعليه امأثم فيما أضر بالعامة» 
قال عبد الملك : وذلك أنه لم ير النبي عن التجهيز إلى غير المدينة بالأمر اللانع 
للسطان أن يلزمه الناس» وإنما هو يستحسنء» فلذلك رأى الاحلاف على ذلك 
من الاكراه لخوف العقوبة» ولو كان مما يجب النبي عنه ويحرم فعله على من فعله 
للزمت فيه العين وإن أخافهم عليها إن لم يحلفواء وكذلك سمعته يقول في مثل هذاء 


0 فيمن فدى متاع رجل من اللصوص 
أوفى مكس”" أو ودّى لمن عرض الطريق خوفا منه. 
أو خلص له آبقا بمغرم, أو خلص شيئا 
حملا من مفازة, أو نفق على رقيق له 
من كتاب ابن سحنون : وسأل حبيب سحنونا عن الرجل يغرم الغرم في 
الطريق من خوف السلب هل يلزم صاحب الظهر الذي أكرى منه من ذلك 
شيء ؟ قال : يكون الغرم على قيمة المتاع وقيمة الظهر بمنزلة حرم المركب. 
قال أبو بكر بن محمد : رأيت في كناب حماد بن يحبى السجلمامي : 
قلت لسحنون : أرأيت الرفاق في أرض المغرب يعرض / هم اللصوص فيريدون 2وار 
(1) ق : مسكن. 
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أكلهم: فيقوم بعض أهل الرفقة فيصائعهم على مال عليه وعلى جميع من دفعه 
وعلى من غاب من أصحاب الأمتعة» فيريد من غاب أن يدفع ذلك عن نفسه ؟ 
قال : إن كان مما قد عرف من سنة تلك البلاد : أن إعطاءه المال يخلصهم 
وينجيهم فإن ذلك لازم لمن حضر ومن غاب ممن له أمتعة في تلك الرفاق2!7 وإن 
كان يخاف أن لا ينجيهم ذلك وإن أعطوا وكان فيبم موضع رباع20© فما أحب لهم 
إلا أن يدفعوا عن أنفسهم وأموالهم, فإن أعطوا في هذه ال حال لم يلزم من غاب من 
أصحاب الامتعة. 


قال محمد بن عبد الحكم في قوم في رفقة معهم أحمال ليسوا عليها بوكلاء 


فجاء لصوص ليأخذوا متاعهم فصالحوهم عن جميع ما معهم على شيء دفعوه 
إلمهم ؟ قال : أرى على الأحمال التي ليس معها أرباببا حصتهم من ذلك. 

ومن العتبية«3) من الودائع : قال عيسى بن دينار فيمن عنده وديعة لرجل 
فعدا عاد فأغرمه على ذلك المتاع غرما فلا يلزم رب المتاع منه شيء. 

قال ابن القاسم عن مالك فيمن مات بعينُ بفلاة من الأض فترك حمله 
فأى رجل فحمله إلى منزله. فلربه أخذه بعد أن يغرم لهذا أجر حمله. وكذلك من 
وقف بعيرو فتركه فأنفق عليه رجل حتى صلح فليدفع إليه ما أنفق عليه ويأخذه 
ولا أجر له في قيامه عليه. 


وروى حماد بن يحبى عن سحنون فيمن معه رقيق في سفره إلى أرض الشرك 
فنفد ماله وطعامه وهو في مخافة» فطرد الرقيق وتركهم فأخذهم / رجل ممن سلك 
الطريق فأخبأهم وخرج بهم إلى بلد الإسلام» قال : لربهم أن يأخذهم إذا أعطاه 
قيمة ما أنفق عليهم في الموضع الذي وجدهم فيه فإن لم يفعل فهم له دون الأول. 


(1) كذا في النسخ إلا ف ففيها : من الرفاق» وهو الصواب. 
)22 ف: دفاع: وهو الصواب. 
(3) انظر : البيان والتحصيل. 15 : 295. 
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وقال علي بن جعفر فيمن ودى عن رجل عن أحماله غرما للسلطان عن شطر 
الطريق» أو برطيل ونحوهء فقال ابن القاسم : لا يجب عليه من ذلك شيء ولو 
تسلف ذلك الغرم سلفا على هذا الوجه. ولو باعه ثوبا وداه في هذا المغرم لم يلزمه 
من ذلك شيء إلا أن يدفع المؤدى عنه الظلم إلى الدافع ما دفع عنه متطوعا وهر 
يعلم أن ذلك لا يلزمه. ٠‏ 

والذي قال سحنون في الرفقة يخافون اللصوص فيعطوا المال : إنه يلزم من 
غاب ممن له في الرفقة متاع فقال : إن كان شيء قد عرف أنه لا يخلصهم إلا 
ذلك فهو يلزم من غاب ومن حضرء فكذلك يلزم على هذا أن كل ما يؤْدّى في 
المراصد وفي المدن مما أقامه السلاطين مما قد عرف واستفاض مما لا يخلصهم إلا 
غرمهء فإنه يلزم أرباب الأموال ممن أبضع بضاعة أو أعطى قراضاء لأعهم كأنهم 
على هذا خرجوا وكالإذن هم لأنه امر قد عرف, وأما ما حدث مما لم يخرج على 
معرفته من لصوص أخذوا المتاع» أو سلطان جائر ففداه منه العامل أو المبضع معه 
فقد أختلف فيه فقال ابن المواز في كتاب الجهاد : من فدى مال رجل من 
اللصوصء أو فدى دابته من التقطها أو متاعا فأنفق عليه في حمولة فليس لربه ولا 
لغرمائه إليه سبيل حتى يستوني / من ذلك حقه.[وقال في كتاب الإقرار 
فدى متاعا من اللصوص فليس على ربه شيء مما فداه به ويأخذه ربه بغير شيء](!) 
وقال في أول كتاب الإقرار : في أحد الشريكين في الدار يقر بمنزل منها لرجل : 
أن الدار تقسم فإن وقع المنزل في حظ المقر أسلمه إلى المقر له. 

ا 0 
غرم بسببه كمن خلص مال رجل من أيدي أهل الحرب» أو فداه من أيدي 
اللصوصء قال : لا يلزمه ما فداه من أيدي اللصوص ويلزمه ما فدى من العدو 
لشببة ملكهم بخلاف ما فداه من أيدي العدو لأن لهم فيه شببة ملك. 


(1) . ها بين معقوفتين سقط مما عدا ف. 
(2) ص : .. الدار والاغرم ها غرم... 
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وقال محمد بن عبد الحكم : ما تقدم ذكره إذا عرض لصوص في الطريق 
فصودروا('» على شيء : إنه يلزمه ذلك أمتعات© الناس ممن غاب أو حضر. 

ومن كتاب الإكراه لابن سحنون : وقال من خالفنا : وإذا أبق لرجل عبد 
فأراد رجل أخذه ليرده على ربه فلم يمكنه إلا بشراء أو بهبة فاشتراه» أو طلب أن 
يوهب له فوهب له : إنه لذلك ضامن حتى يشهد أنه إنما يشتريه أو يقبله على 
الهبة لبرده إلى ربه» فإن لم يشهد على ما ذكرنا لم يصدق ويضمنه. وكذلك 
الموهوب في الإكراه إلا أنه يصدق بيمينه بلا بينة. ٠‏ 

قال سحنون : أما إذا أخذه بهبة وأشهد فإنه ضامن عليه؛ إن هلك العبد 
فلربه إجازة البيع وأخذ الثمن من البائع والمصيبة من المشتري. 


تم كتاب الاكراه من النوادر 
بحمد الله وعونه 

وبتامه تم الجزء الغالث عشر 

وصلى الله على محمد وآله 


(1) ص : فقصدوا. 
 )2(‏ كذال. 
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بسم الله الرجمن الرحم عونك اللهم 
كتاب الغخصب 


فيمن اغتصب دارا أو عبدا [أو من فيه بقية رق فمات 
عنده. وذكر ما يضمن به من الفوت والتغيير]:) 
ومالااه» يضمن به في ١‏ لغصب والتعدي 


من المجموعة : روى ابن وهب عن مالك فيمن غصب عبدا فمات عنده 
من ساعته لغير تباعد ولا تعب من عملء فإنه ضامن له ممن أخذه بغير حق تعديا 
وقاله ابن القاسم فيمن غصب دارا فلم يسكنها حتى انهدمت إنه ضامن لقيمتها 
وكذلك في كتاب ابن المواز وقاله مالك في العبد والدابة يموت عنده بعد يوم موتا 
ظاهراء قال ابن عبدوس وقاله 2 في ذلك كله في العروض وغيرهاء وإن 
هلك(3) يأمر من الله سبحانه. ' 


قال ابن القاسم فيه وفي العتبيةمن رواية عيسى فيمن اغتصب أم ولد رجل 
فماتت عنده : أنه يضمن له قيمتها على أنها أمة لا عتق فيهاء وقال سحنون في 
المجموعة : إنه لا يضمن كا خرة لو غصبها فماتت عنده من غير سببه» وكان يرى 
أن ولد أم الولد مخالف لما في هذاء قال : ولأن أم الولد إذا حرم فرجها عتقت, وأنها 
لا تتعب في الخدمة ولا تؤاجر ولا تسلم في الجناية» وولدها يخارج ويسلم في 
الجناية يختدم فمغتصبه يضمنه: لأنه حبس منافعه / عن السيد فهو ضامن له. 
(1) ها بين معقوفتين سقط من ق. 


(2) فى : ومن. 
(3) ©“ق : إن هرب (كذا بدون نقط). 
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1 /|ظ 


2 أو 


ومن كتاب ابن المواز : ومن غصب عبد!!) فأدركه ربه بعينه فإن لم يتغير في 
بدنه فليس له غيره» ولا أنظر إلى نقص قيمته واختلاف سوقه بنقص أو زيادة طال 
زمانه أو كان ساعة واحدة أو سنين كثيرة» وإنما أنظر إلى تغير بدنه فإن تغير خير 
بين أخذه ناقصا لا شيء له غيوء وإن شاء قيمته ما بلغت» وسواء غصبه أو 
سرقه» وكذلك في امجموعة عن مالك من رواية ابن القاسم في الرقيق والحيوان 
وغيره لا يراعى فيه حوالة سوق, وكذلك إن سرق دابة أو حلها من دار رجل أو 
من الربيع وكذلك البعير يحبسه السنة والسنتين ثم وجده بحاله, فليس له إلا بعيره 
إلا أن يستعمله فنقص أو ماتء وقاله كله أشهب : إنه لا فوت في حوالة 
الأسواق ولا يضمن حتى يتغير في بدنه. 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وإذا لم تلد الأمة ولا حالت 
إلا أن الغاصب غاب عليها ولا يعلم أوطبها أو لم يطأها ؟ فذلك فوت يوجب له 
الخيار في أخذها معه بقيمتها أو تضمينه قيمتهاء ولو وجدها في يد مبتاع وهي 
بحالها أو أحسن : فهو مخير إما أن يأخذها بعينها وإن شاء أخذ من الغاصب 
الشمن؛ وإن شاء أخبذ منه قيمتها إن كان قد عيب© عليها كذا وكذا وقاله كله 
أصبغ. قال :20© وهو قول مالك وجميع أصحابناء قال :3) ولسنا نقول ذلك في 
الرقيق الذكور ولا في الدواب إلا أن يسافر على الدابة / سفرا بعيدا فنرى أن ربها 
مخير في أخذها أو أخذ قيمتهاء وقاله أصبغ وقال ما ذكرنا في الجارية إذا كانت 
رائعة. 

وقال مالك من رواية ابن القاسم وابن وهب في المتعدي في حبس الدابة من 
مكتر أو مستعير يأتي بها أحسن حالا فربها مخير في أخذ الكراء أو تضمينه القيمة 
يريد : يوم التعدي لأنه حبسها عن أسواقها إلا في الحبس اليسير الذي( لا يتغير 
(1) ق : سببا (كذا). 
(2) ق : عاب عليها (كذا وكذا) سقطت منه. 
(3) ق : قلاء أي مطرف وابن الماجشون. 


(4) (الذي) سقطت من الأصل وفي ق : الذي لا ينقص. 
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2 إظ 


قال ابن القاسم وكل ما أصله أمانة فيتعدى(!) فيه فأكراه أو ركبه من وديعة 
أو عاربة أو كراء فهذا سبيله» قال سحنون : والفرق بينهم وبين الغاصب 
والسارق : اختلاف الأصلين : أن الغاصب له ربح المال وليس كذلك المقارض 

قال ابن القاسم : وإذا تغيرت الأمة بيد الغاصب بنقصان يسير أو كثير 
فربها مخير في أخذها أو تضمينه القيمة. قال هو وأشهب : ولو باعها فلم تحل بيد 
المبتاع فليس لربها تضمين الغاصب وليس له إلا جاريته أو دابته إن أخذ ثمنها من 
الغاصبء قال أشهب بخلاف من تعدى عليها فقطع لما أثملة أو إصبعا أو فقأ 
عينها فليس له أن يضمنه إلا ما نقصها وخالف الغاصبء لأن الغاصب ضمتها 
كلها بالغصبء قال ابن القاسم : والهرم في الجارية عند الغاصب فوت يوجب 
القيمة إن لم يرد أخذهاء قال أشهب : كان ما أصابها عنده من الكبر والهرم يسيرا 
أو كثيراء وكذلك لو كان ما صارت إليه من السن أمرا يسيرا مثل انككسار الثديين 
ونحو ذلك : أن له تضمينه قيمتها إن شاءء قال محمد : وأما إن كبرت وهرمت 
عند المشتري فلا حيار له عليه نما له إن شاء جاريته فقط ويرجع المبتاع بشمنه ولا 
يرجع ببقيتهاة» على أحدء وإن شاء ربها تركها وأخذ الغاصب بالثمن أو القيمة يوم 
الغصب "7 وصفنا في الاستحقاق. قال أبو محمد :22 وبعد هذا باب فيما يجب 
به ضمان2© المتعدي فيه تمام هذا المعنى. 


قال ابن المواز : وإذا ضمنت الغاصب العبد في تغيي ولا شيء له غيرو : 
بيع عليه في القيمة فما نقص اتبع به دينا”) وما زاد فللغاصب» ولغرماء الغاصب 
الدخول في ثمنه مع ربه إلا أن يشاء أن يأخذه ناقصا ولا شيء له من نقصه. 


(1) ق: وتعدي. 

(2) 'ق : ببفصه. 

)3( (قال أبو محمد) سقطت من الأصل. 
4( ق : الضبمان على المعتدي. 

(5) (إدنيا)» سقطت من ق. 


سه 17نب 


قال ابن المواز : قال مالك في الشريكين في الأمة فجحد أحدهما الشركة 
حتى تلد أولادا فباع منهم وأعتق ومات بعضهم., ثم ثبت عليه الحق فله نصف 
قيمته» وإن كان بعدما تمسك بنصيبه«1) منه وما باع فله نصف الثمن إن شاء 
وإن شاء الرأس» ولا شيء له فيمن مات ممن أعتق ييمن لم يعتق ولم يبع. 

قال محمد : هو كالغصب© إن وجد الأمة فتمسك بها فله حقه في الولدء 
ولا حق له له فيمن مات منهم إلا من بيع فله نصف الثمن. 


الغاصب أو المتعدي من بلد إلى بلد / 


من امجموعة والعتبية : روى سحنون عن ابن القاسمء قال محمد في العروض 
والرقيق والطعام2» يسرق فيجده ربه في غير بلده» فأما الطعام فليس له أخذه وإنما 
له أن يأخذ السارق أو الغاصب بثله في موضع سرقه. وأما العبيد : قال في 
المجموعة : والدواب : فليس له إلا أخذهم حيث وجدهم ليس له غير ذلك؛ 
' يريد : إن لم يتغيرواء وأما البز» والعروض : فربها مخير بين أخذه بعينه وإن شاء 
قيمته بموضع سرق منه قال سحنون في المجموعة : البز©» والرقيق عندي سواء إنما 
له أخذه حيث وجده إذا لم يتغير في بدنه وكأنه رأى اختلاف البلدان كاختلاف 
الأسواق, فإنما حال منه بغير السوق وهو لو انحط سوقه ببلده لم يكن له غيره 
وليس بمنزلة أن لو لقيه ربه وقد عاد إلى بلده. والمال بالبلد الذي نقله إليه هذا له 
أن يضمنه قيمته لأنه حال بينه وبينه. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز : وقال أشهب في الطعام يجده ببلد آخر هو مخير 
بين أخذه أو يأخذه بمثله في موضع غصبه. قال أشهب في المجموعة : ويحال بين 
 )1(‏ قف ؛ بقيمته. 
(2) ق : كالغاضبء وهو الصواب. 


(3) (والطعام) سقط من ق. 
)4( الأصل : البر. 
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3 إ|ظ 


الغاصب وبين نقل حتى يو المغصوب حقه, قال سحنون : ولا أعرف قول 
أشهب هذا من قول الرواة أن يأخذ الطعام وإنما له أخذه بمثله في موضع غصبه. 
وكذلك روى أصبغ عن أشهب في العتبية وكتاب ابن المواز : قال : وابن القاسم 
لا يرى له إلا مثله في بلد الغصب. قال أصبغ في الكتابين : وأنا أرى إن كان 
البلد البعيد فالقول ما قال ابن القاسم ويتوثق له بحقه قبل أن يخ بينه وبينه» وإن 4 اد 
كان بعيدا كبعض الأزياف والقرى فله أخذه وحمل على الظالم بعض22 الحمل. 

وذكر عن ابن المواز : اختلاف ابن القاسم وأشهب في الطعام وقول أصبغ 
هذاء وذكر في العروض والحيوان أن أشهب يقول : إذا أصابها ببلد آخر فإن له 
أخذهاء وإن شاء تركها وأخذه بقيمتها يوم الغصب ببلد الغصب يأنخذ ذلك منه 
حيث لقيه» وقال أصبغ : وقال ابن القاسم : يأخذه بالقيمة حيث وجده قيمة 
ذلك ببلد الغصب يوم الغصبء قال محمد : قول أشهب صواب لأن اختلاف 
البلدان البعيدة كتغيرها عن حاها. 


قال ابن القاسم : وأما الطعام والادام وما يوزك أو يكال من غير الطعام : 
فليس له أن يأخذه حيث وجده؛ وإنما له أخذه بمثله بموضع غصبه؛ قال محمد : 
بعد أن يتوئق منه قبل أن يخلى بينه وبين هذا الطعام» قال ابن القاسم : ولو اتفقا 
على أن يأخذ منه فيه ثمنا نقدا جاز بمنزلة بيع الطعام القرض قبل قبضه. وقاله 

قال ابن القاسم عن مالك في العتبيةوالمجموعة : ولا يجوز أن يأخذ منه 

وقال مالك في المودع قمحا ينقله إلى بلد آخر فيبيعه ثم يأتي ربه فيريد أن 
يجيز البيع ويأخذ الثمن فلس .ذلك له. إنما له عليه مثله بموضع أودعه إياه» قال : 
ولو تراضيا أن يعطيه الثمن أو مثل طعامه ببلد(©» بيع أو تغيير طعامه إن لم يبع 
فذلك جائز. ولو / ابتاع منه طعاما في بيت أو مطمر ببلد آخرهة» فلا خير في أن 4+ا/ظ 
)1) ق : نقص. 

22( : ببلده إن ببع؛ أو طعامه نفسه إن لم يبع... 


)3( (آخر) سقطت من الأصل. 
19ت 


م 
يعطيه مثل ببلد آخر وهذا بع طعام بتلعام موخزد: واو انهل الباقع إلى بلدا فتراضنيا 
أن يأخذه بها فذلك جائزء وقد ضمنه بنقله له فهذا قضاءء وقال غير : لا بأس 
به في الوجهين لأن الأول معروف. 

ومن العتبية : قال أصبغ عن أشهب في العروض :] لربها أخذها بغير) 
البلدان إن شاء وإلا فقيمتهاء قال أصبغ : وإن أخذها فلا أكراء عليه ولا نفقة ولا 
على الغاصب ردها وله القيمة كالعين تتغير» وما هو بالقوي» وأرى البلدان المتباعدة 
كالتغير في الأبدان. | غصب 1 


ومن امجموعة : قال المغيرة فيمن تعدى على خشب رجل فحمله من عدن 
إلى جدة بمائة دينار فأدركه به فإن كان متعديا بلا شببة فرب السلعة مخير إن 
شاء كلفه ردها إلى حيث كانت وإن شاء أخذها بعينباء وإن نقلها بوجه شببة 
اشتراها أو بغير ذلك ما يعذر به نظرء فإن كانت قيمتها هاهنا أفضل من قيمتها 
ببلد نقلها منه : قيل لرمها : أرني'2 الكراء ما بينها(" وبين أن تحيط بفضل ما بين 
القيمتين وقال ابن القاسم وأشهب في المكتري على حَمْلٍ جَمْل بعينه بعينه فيخطىٌ 
فبحمل غود إلى البلد المكترى إليهء ريه غير أن يضمنه قيمته موضع حمله منه 
ياخذها حيث لقيه أو يأخذه. قال ابن القاسم : ويعطيه الكراء. وقال أشهب : 
لا كراء له : قالا : وليس له أن يكلفه رده ولا للحمال أن يفعل ذلك إذا شاء ربه 
أخذه والكراءة» الأول قائم عليه أن مرجع فيحمل الحمل الآخر /. 


)01 ق : ببلد البلدان. 

22 ص وق : أده وهو الصواب. 
(3) ص وق : بينك. 

(4) ق وص : والكري. ' 
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5 أو 


في المغصوب منه يجد متاعه قد خلط بغيرة 
أو غيّره عن حاله بصنعة أو بغير صنعة, 
وفي المودع يخلط شيئا بغيره 
أو يخلطه غيره, ما الحكم ؟؟ 

ومن امجموعة : قال ابن القاسم فيمن غصب قمحا فخلطه بشعير له أنه 
ضامن لثله. قال أشهب : ولو غصب من آخر شعيرا ثم خلطه فطلب أحدهما 
تضمينه مثل طعامه, وقال الآخر : أخذ طعامي بعينه فأكون معك شريكا في 
هذا المختلط فليس ذلك له. قالا : ولهما أن يضمناه كل واحد مثل طعامه, 
وكذلك لو قالا في حنطة وديعة فخلطها صبي بشعير للمستودع فإنه يضمنه لكل 
واحد مثل طعامه؛ قال أشهب : فإن لم يكن له مال بيع امختلط ويشتري منه لهذا 
بقدر قيمة قمحه, ولهذا بقدر قيمة شعيره, فما فضل(!) فللصبي وما نقص فعليه 
إلا أن يشاء صاحب الطعامين أن يتركا الصبي والغاصب ويأخذا القمح والشعير 
المختلط فيكونا فيه شريكين بالسواء إن كان مكيلتهما واحدة ولا يجوز أن يقتسماه 
على أقل أو أكثر من نصفين, لأنه يصير الشعير بالقمح متفاضلاء وقال ابن 
القاسم : إن تركا الصبي ليكونا في المختلط شريكين هذا بقيمة قمحه وهذا بقيمة 
شعيه فذلك طما ولم يجز هذا أشهبء. وقال أشهب : ولو قال أحدهما : أنا اخذ 
الطعام كله وأغرم لصاحبي مثل طعامه لم يجز وكأنه أخذ بما وجب له على 
الغاصب / من القمح قمحا ومن الشعير شعيرا يعطيه عن الغاصب صاحب 
الشعير» وذلك لا يصلح قال سحنون : هذه أصح من الأول كأنه يقول : ليس 
لما أن يتركا الغاصب ويأخذا الطعام فيقسماه لا على تساو ولا على تفاضل0© 


. قيمة الطعام لآن أحدهما لو اتبع الغاصب بمثل طعامه لم يكن للآخر أن يقول : أنا 


اخذ من هذا الطعام مثل طعامه [مثل مكياتي لأنه ليس بعين طعامه فصار]32) 
(1) صن : قضي. 

(2) (تفاضل) سقطت من ص وق لابد منها. 

(3) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 


1 -النوادر والزيادات 10 321 د 


لا حكم لما على الطعام ويتبعا الغاصب وليس لما أخذ المختلط كمن غصب 
خشبة واغتصب نجارا عملها بابا لم يكن لما أخذ الباب ليشتركا فيه هذا بقيمة 
خشبه وهذا بقيمة عمله لأن ذلك تغير وإنما تلزمه القيمة. 

ومن المجموعة : قال أشهب : إذا قال أحدهما للآخر : أنا آخذ المختلط مثل 
طعامك برضى الآخر فذلك جائز على التراضي منهماء وأما في القضاء فليس ذلك 
له قال يحبى بن عمر : إذا أعطاه ذلك على التراضي قبل التفرق وإلا لم يجزء 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم : يبيعان(© امختلط ثم يقتسمان الثمن على قدر 
قيمة ما لكل واحد, وقال أشهب : لا يكونان شريكين ولكن يباع على الصبي ثم 
يشترى لكل واحد من صنف ماله فما فضل فللصبي وما نقص أت 

ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن خلط قمحا بشعير لآخر ثم 
ذهب فلم يعرف ؟ قال : يباع فيقتسمان ثمنه على قدر قيمة القمح وقيمة الشعير 
ولا أحب أن يقسماه على الكيل. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن اغتصب من رجل حنطة ومن آخخر شعياً 
فخلطهما فءليه لكل واحد مثل طعامه. فإن لم يكن عنده شيء بيع المختلط 
واشترى من ثمنه لكل واحد مثل طعامه, وإن لم يبلغ قسم الثمن على قدر قيمة 
القمح وقيمة الشعير ثم يشترى لكل واحد بما وقع(2» مثل طعامه وما بقي أتبعاه به 
ديناء فإن رضيا بقسمة الثمن على هذا جاز» وإن اختلفا : فمن شاء أخذ حصته 

من الشمن أخدذها ويشتر: ي للاخر ما وقع له من جنس طعامه قال محمد : : ومن 
رضي بالثمن نليس له أن يتبعه بما بقي له. ولا يجوز أن يصطلحا على أن يقسما 
ذلك بينهما على قيمة الطعامين. وأما على قدر كيل طعام كل واحد فجائز إذا 
رضيا جميعاء لأنه رما كان الشعير أكثر ثمنا من القمح» ولو رضي أحدهما أن 
يأخذه كله ويعطي للآخر مثل طعامه أو قيمته فلا خير فيهء ولو قال أحدهما : أنا 


(1) ق : يدعان. وهو تحريف. 
(2) ق: يقع. 
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اد بمثل طعامي وقال الآخر : أنا أكون لك أيها الغاصب في المختلط شريكا لأن 
فيه(!» عين شيء فليس ذلك له بجائز. 

قال سحنون في كتاب آخر : ولو اختلطا من غير عداء من هذين ولا من 
غيرهما فإنا نرى أن القمح لم يعب الشعيرء والشعير قد أعاب القمح, فيباعا 
ويكونان شريكين في ثمنه هذا بقيمة قمحه معيبا وهذا بقيمة شعيره غير معيب. 

قال أشهب في كتابه : ولو أودعه هذا جوزا وهذا حنطة فخلطهما ثم تلفا 
جميعا فلا يضمن شيئا لآنه يقدر على تخليص ذلك .بلا مضرة على القمح والجوز 
إلا أن يكون أحدهما يفسد الآخر فيضمن ذلك الذي يفسده ذلك الخلط» وإن 
كان كل واحد مفسدا لصاحبه فهو ضامن لمماء وكذلك خلط الجوز بالرمان 
والرمان بالأترنم والتفاح بالخوخ لا يضمن شيئا من ذلك إلا أن يكون بعض ذلك 
يفسده خلطه بغيو» أو يفسد بعضهما بعضا فيكون 5 ذكرنا في ضمانه وإن لم 
يكونا فسدا حتى تلفاء قال عبد الله : كيف يضمنهما قبل أن يفسدا والخلط 
ليس هو الموجب لضمانه ؟ قال أشهب : ولو خلط زيتا بسمن أو سمنا بعسل أو 
سمن بقر بسمن غنم لضمن ما ضاع منه وما بقي, وإن خلط نوعا واحدا كزيت 
أن يقسما ما بقي شطرين أو يدعاه؛ وما كان نوعين كسمن وعسل فلهما أن 
يصطلحا فيه على الثلث والثلثين» كأن أحدهما باع ثلث سمنه بثلثي عسل 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب :ومن اغتصب من رجل درهما 
فأخلطه بدراهمه فعليه مثله ولا يشاركه في الدراهم. وذكر مسألة غاصب©) 
السويق يلته : أن عليه مثله. قال ابن القاسم : ولا يكونان شريكين» وكذلك 
(1) (فيه) سقطت من الأصل وص. 
(2) (غاصب) سقطت من ققى. 
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وقال أشهب في غير المجموعة : ولرب القمح أخذ دقيقه ولا شيء عليه في 
طحينه» وابن القاسم يرى في الثوب يصبغه الغاصب : أن ربه لا يأخذه حتى 
ع إليه قيمة قيمة الصبغ» وإلا ضمنه قيمة الثوب» وقال أشهب في غير / المجموعة : 
له أخحذ الثوب ولا شيء عليه في صباغه. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : ومن سرق حنطة فطحنها سويقا 
فلته فليس لربها أخذه» فإن لم يكن للسارق مال بيع السويق عليه فاشترى منه مثل 
حنطة هذاء فإن كان فيه فضل© فللسارق» وما نقص أتبع به» قال أشهب : 
وليس كالثوب يصبغ والثوب يقطع والعمود يدخل في البنيان» لأن اسم ذلك قائم 
بعد» والقمح ليس القمح بعينه وقد صار سويقا فعليه مثل الحنطة. 

قال ابن القاسم وأشهب : ومن غصب أو سق فضة فصاغها حليا أو 
ضربها دراهم؛ أو غصب دراهم فضة فصاغها حلياء أو حليا فكسره وصاغ منه 
حليا اخر مخافاء أو نحاسا ففسخ منه انية» أو حديدا فعمل منه سيوفا أو آنية 
فليس لرب هنا أحذ ذلك, وله مثئل وزن فضته ونحاسه وحديده ومثل دارهمه وقيمة 
الجلي الذي كسر له. قال أشهب : وليس له أن يعطيه قيمة الصنعة فيكون 
الفضل بين الفضينء لاله أن رذعت رصع الك بين لالط يجنا 2 
يلعباء لأن الحنطة بالسويق وإن لم تلت يجوز فيه التفاضل للصنعة؛ والفضة وإن 
ضربت دراهم لم تحل إلى غير ذلك ولا يجوز بينهما التفاضل. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في الفضة يصوغها حلياء والثوب يقطعه 
ويخيطه ويصب نه والقمح يطحنه سويقا : أن لربه في هذا كله أخذه إن شاءء وإن 
شاء أن يضمنه ويأحذ منه المثل فيما يقضى بمثله, والقيمة فيما فيه / القيمة ولا 
حجة له بالصنعة. وقد قال النبي عليه السلام : ليس لعرف ظلم حق© وفي 
(1) (فضل) سقطت من الأصل وص. 
(2) رواه مالك في (الموطأ) في الأقضية, باب القضاء في عمارة الموات ؛ والترمذي في الأأحكام ؛ وأبو داود 

في الخراج» عن عروة عن رجل صحالي... 
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كتاب السرقة باب مثل هذا الباب فيه هذه المعاني مستقصاة وكثير منها مكرر 
هاهنا. 


فغزله ثم نسجه ثوبا فعليه مثل الكتان, فإن لم يجد مثله فقيمته يوم استهلكه. 

قال ابن القاسم وأشهب في الخشبة يعملها بابا : فإنما عليه قيمتها قال 
أشهب : وليس له أخذ الباب بلا غرم صنعة ولا أن يأخذه ويغرم الصنعة لأنه قد 
حال إلى غير ما كان» قال سحنون : كل ما غير حتى يصير له اسم غير اسمه 
فليس له أخذه وهو فوت. 

قال ابن القاسم وأشهب : ومن غصب أو سرقٍ ثوبا فظاهر به جبة أو بطنها 
أو جعله قلانس فلربه أحذه وفتقه وإلا أخذ منه قيمته ولا يتبع السارق بفضل 
ذلك في عدمه. 

قال ابن القاسم : وإن غصبك دراهم فجعلها في قلادة وجعل لها عرى 
فلك أخذها وتدع عراه. 

وقال مالك في غاصب العمود والخشبة أو شيعا؟» منهما يدخلهما في 
بنيانه : أن 5 ذلك تركه!2) وإن أخرب البنيان» وقاله أشهب وقال 0 
الحشب يعمل منها بابا لأنه لا يقدر على أن يعيدها ما كانت. 


قال : ولو غصب وديا من النخل أو شجرا صغارا فغرسها في أرضه فكبرت 

فلربها أخذهاء وكذلك في كبر الحيوان والرقيق بخلاف الحنطة يجعلها خبزا والجلد 

. خفافا والحشبة باباء وقال سحنون : إنما يحكم له بقلع /.النخل إذا كانت إذا 
قلعت نبعت. 


(1) ق :أو سارقهماء وهو الصواب. 
2( ق وص : نزعه. وهو الصواب, 
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وقال ابن القاسم وأشهب : فإن اغتصب من مسلم خمرا فخللها فلربما 
أخذها خلا لا غير ذلك؛ قال أشهب : ولو كانت لذمي كان مخيرا في أخحذها 
خلا أو قيمتها خمرا يوم الغصب. 


فيمن غصب أمة أو حيوانا 
أو غيره فزاد ذلك في بدنه أو نقص 
بجناية أو غيرها 
وكيف إن هلك ذلك بعد ذلك بأمر من الله تعالمى, 
أو بجناية جان ؟ أو باعه الغاصبء أو انتفع به ؟ 
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وأشهب : ومن غصب 
جارية صغيرة تسوى مائة فلما كبرت ونبدت2) وفرهت ماتت بعد أن صارت 
قيمتها ألف دينار» فإنها يضمن قيمتها يوم الغصبء قال أشهب : 5 لو نقصت 
لم ينقصن من تلك القيمة» وكمن جرح عبدا قيمته مائة دينار فيموت وقيمته ألف 
دينار» فلا يضمن إلا قيمته يوم الجرح, والآمة إذا طلقت أو مات زوجها ثم 
عتقت لم تنتقل إلى عدة الخرائر. | 
قال غيره : ومن سرق سرقة عرفت قيمتها يوم سرقها فلا ينظر إلى ما تؤول إليه 
قيمتها قبل القطع, قال : ولو فرهت الجارية عند الغاصب ثم قتلها. أو تصدق بها 
فغابت لم يضمن إلا قيمتها يوم الغصب مثل لو ماتت. وقال سحنون في 
المجموعة : إن القتل فعل ثاني2» كأنه يقول : وجب عليه الضمان وكل واحد من 
. الفعلين» ألا ترى المشتري قد ضمن فيها الثمن الذي نقد, ثم لو قتلها لضمنها 
بالقتل وهو ضامن بمعنى آخر 7 وكان لمن استحقها أخذه بقيمتها يوم القتل» ثم 
رجع إلى قول ابن القاسم وأشهب في الغاصبء قال ابن القاسم وأشهب : ولو 


(1) “ق : وانمهدت, والمراد : تكعب نهدها. 
(2) 2ق : ثان ؛ وص : يالي. 
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باعها وهي تسوى ألفين بألف وخمس مائة ثم لم يقدر عليها فلا يضمن إلا قيمتها 
يوم الغصب. 

قال مالك : ولو كان ثوبا فلبسه المشتري فبلي فلربه على غاصبه إن شاء 
قيمته يوم الغصب أو الثمن أو يضمن المشتري قيمته يوم لبسه» ولو كانت أمة 
فقتلها أجنبي عند الغاصب فعلى الأجنبي قيمتها يوم القتل» فإن كان ذلك أقل من 
قيعتها يوم النصية ريج بعام قيسا يوم الخمدب عل القاضية وال سحتون :: 
لا يرجع على الغاصب بشيء, ومسألة مالك في لبس الثوب أصح. وأما أخذ 
قيمتها من الغاصب فقطء أو قيمتها من القاتل يوم القتل فقط 5 لو نقصت لم 
يأخذها من الغاصب ناقصة وما نقصها فإنه لو باعها فماتت عند المبتاع لم يكن 
له قيمتها يوم الموت» أما أخذ الثمن أو قيمتها يوم الغصب وليس له أخذ الثمن 
فيرجع بام القيمة يوم الغصبء ويرجع بتام الشمن» وخالفه ابن المواز وقال : له أن 
يرجع على الغاصب بتام قيمتها يوم الغصب لأن أخذه ما أخذ من القاتل لأنه 
غريم لغريعه. 

قال أشهب : إذا قتلها أجنبي فبخلاف قتل الغاصب الذي قتل ما قد كان 
ضمنء والأجنبي قتل ما في ضمان غيروء فإن أخذ منه الغاصب قيمتها أخذ ربها 
بالأكثر من ذلك أو من قيمتها يوم الغصبء وإن لم يأخذ قيمتها فلربها استيعاب 
أوفر القيمتين» فإن أخذ من الغاصب قيمتها يوم الغصب وهي أكثر أخذ / [على 
القاتل بعام القيمة يوم القتل وأخذ]2'7 الغاصب قيمتها من القاتل يوم القتل» وإن 
كان ما أخذ من الغاصب أقل رجع على القاتل بقام القيمة يوم القتل» وأخذ 
الغاصب من القاتل باقيها وإن أخذ ربها من القاتل قيمتها يوم القتل وهي أوفر لم 
يرجع القاتل على الغاصب بشيء, ولا يرجع عليه ربها بشيء: وإن كانت أقل رجع 
ربها على الغاصب بتام قيمتها يوم الغصبء وقال ابن المواز : إذا أذ من القاتل 
قيمتها يوم القتل وهي أقل من قيمتها يوم الغصبء رجع على الغاصب بالفضل 


(1) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
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لأنه يقول : إنما أخذت من قاتلها ما وجب لغاصبي عليه فهو غرم غريمي» وأنا 
اخذ تمام حقي من غريمي ولو كان إنما أخذ قيمتها يوم الغصب من الغاصب 
فكانت أقل من قيمتها يوم القتلء فلا رجوع له على القاتل بشيء؛ وللغاصب 
طلبه؛ وزعم أشهب ان رها يرجع على القاتل بفضل القيمة» ولم يعجبنا هذا إلا أنه 
لا ضمنه قيمتها يوم الغصب فقد ملكه إياها يومئذ, فتامها ونقصها له وعليه وأما 
لو أخذ من القاتل القيمة فلم يختلف ابن القاسم وأشهب أنه يرجع بتام قيمتها يوم 
الغصب على الغاصب على ما ذكرناء قال : وجعلت على المشتري قيمتها يون 
القتل كالأجنبي وإن كان الثمن أقل» لأنه لم يضمنها إلا يوم القتل» وجعلت 
الغاصب إذا قتلها لم يضمن إلا قيمتها يوم الغصب وإن كانت أقل من القيمة يوم 
القتل» لأنه من يوم الغصب ضامنء وقد اجتمع ابن القاسم وأشهب في القتل 
واحتلفا في جنايته عليها دون القتل وذلك عندنا سواء. 

ومن امجموعة : قال أشهب : وإذا غصب / ثوبا فوهبه أو باعه ممن لبسه 
حتى أبلاه فلربه أن يأخذ الثمن من الغاصب فيتم البيع» فإن ألى فله تضمين 
الغاصب قيمته يوم الغصبء أو تضمين اللابس يوم اللبس» فإن ضمنه الغاصب 
قيمته يوم الغصب مضى البيع أيضا ثم لا يرجع الغاصب منها على الموهوب أو 
المشتري بشبيء كانت أكثر من الثمن أو من قيمته يوم اللبس أو أكثر» ولكن 
يرجع رب الثوب على اللابس إن كانت قيمته يوم اللبس أكثر بفضل القيمة» وإن 
أخذ القيمة من اللابس لم يرجع الموهوب على الغاصب منها بشيء كانت أكثر من 
قيمته يوم الغصب أو أقل» ولكن يرجع رب الثوب على الغاصب إن كانت قيمته 
يوم الغصب أكتر بفضل القيمة؛ وأما في البيع فإذا غرم المشتري القيمة رجع بثمنه 
على الغاصب إلا أن يكون أكثر مما في يدي البائع من الثمن أو من القيمة يوم 
الغصب أمبما أكثر وأنكر قول من قال : إنه إن شاء ضمن المشتري قيمته يوم 
لبسه ولم يرجع على الغاصب بشبيء» وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب 
وم يرجع على اللابس بشيء» وأنكر روايته عن مالك وقال : فلو كان طعاما فهو 
إن أجاز البيع وأخذ الثمن جاز البيع وإن أخذ الغاصب بالمثل جاز البيع ولم يرجع 
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على اللابس بشيء. وإن أخذ المثل من الآأكل وكان مشتريا رجع بالثمن على 
الغاصب, وإن كان موهوبا لم يرجع وقد ذكرنا اختيار ابن المواز في القتل. 

قال أشهب : والأمة يفقأ / عينها أجنبي فلربها أخذها وما نقصها يوم الفقء 
من الفاقىٌ في عدمه وملائه ثم لا شيء له على الغاصب لأنه لو كان هو الفاقئّ لم 
يتبعه بما نقصهاء وإن شاء تسلمها وأخذ قيمتها من الغاصب يوم الغصب إذ كان 
ذلك أكثر ما نقصها يوم الفقء» وإن كان الغاصب أخذ ما نقصها من الفاقيٌ 
وهو أكثر من قيمنها يوم الغصبء أخخذ منه الأكثرء قال سحنون : لها تفسير 
وكأنه لم يعجبه تفسير أشهب. 

قال ابن عبدوس : وتفسيرها : ينظرء فإن كان الغاصب قد أخخذ من الفاقىٌ 
ما نقصها وذلك أكثر من قيمتها يوم الغصب لأنها زادت فله أخذ جاريته ويتبع 
الغاصب بما أخذء فإن كان عديما طلب بذلك الجارية ورجع الجاني على 
الغاصب, وإن كانت قيمتها يوم الغصب أكثر فله طلب الغاصب بالقيمة وتبقى 
الأمة للغاصب وما أخذ في نقصهاء وإن شاء أذ الأمة و! واتبع الخاضين عا أحد 

من الجاني ويتبع به الجاني ثم يرجع به الجاني على الغاصب, قال أشهب : وإن لم 
يأخذ الغاصب من الجاني شيئا فإن لربها إن أخذ قيمتها من الغاه.ب وهو أكثر 
فللغاصب طلب الجاني بما لزمته» وإن كان ما أخذ من الغاصب أقل رجع على 
الجاني بما فضل له مما بين القيمتين» وأخذه الغاصب بما ودى من القيمة يوم 
الغصب إلى الغاصبء وهذا مما أنكره ابن المواز وقد تقدم. قال أشهب : ولو كان 
إنما أخذ من الجاني أولا ما نقصها وهو الأكثر فلا / طلب له على الغاصب» وإن 
كان هو الأقل رجع على الغاصب بما بقي له من قيمتها يوم الغصبء وعلى قول 
سحنون : ليس له إلا أخذ جاريته وما نقصها من الجانب كان أكثر من قيمتها 
التي تلزم الغاصب أو أقل ولا شيء له على الغاصبء أو يأخذ من الجاني قيمتها 
يوم الغصبء وتسلم إليه الجارية» وما يلزم الجاني يأخذه منه الغاصب لأنه لما 
ضمنه القيمة يوم الغصب صارت الجناية إنما هي على الغاصب. 


ب 329 سب 


0 و 


0 إظ 


قال أشهب : وإذا غصب أشياء مختلفة فنقصت في يديه فلربها أن يضمن 
الغاصب قيمتها يوم الغصب, وإن شاء أخذها ناقصة ولا شيء له. وإن شاء أخذ 
قيمة نقصها أو يأخذ منها ما شاء بنقصه ولا يرجع في نقصه بشيء. 


ذكر ما يلزم الغاصب أو المتعدي فيه القيمة 
أو المثل فيما استبلك 
أو جنى عليه, وجامع جناية الغاصب, 
وجناية المتعدي, وكيف إن شاء رب السلعة 
أخذها وأخذ ما نقصها في الوجهين ؟ 
من. المجموعة : فقال مالك : ما استهلك من الحيوان والرقيق والعروض 

فالقيمة فيه أعدل» ومستهلك الطعام عليه مثله» وكذلك ما يوزن أو يكال من 
غيرو من نحاس وحديد وكتان والقصب «التبن وغيه. 

قال بعض البغداديين من أصحابنا : وأوجبنا القيمة في غير الكليل والموزون 
لقول النبي عَيْه من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه0» فجمل فيه 
القيمة وهي أعدل لتعذر / إدراك الممائلة فيه, وما كانت فيه مدركة مما يكال ويوزن !1 ار 
فهي فيه أعدل والله أعلم فهي تقارب الذهب والورق في إدراك 6 وغيرنا يقر 
بذلك فيه ويخالفنا في العروضء وقول الله سبحانه : لفَجَرَاْ مثل ما قثَل مِنَّ 
لتحم 214) قد علم أنه أريد المثل في الصّفة والمقاربة لاحقيقة المقدار في الوزن لأن ما 
ذكر» من النعم لا يقابله» الصيد في المقدار, 5 البدنة مثلا للنعامة» 
وبذلك يحكم فيها فيعلم أنه أراد ممائلة الصفة والمقاربة في الخلقة والله أعلم. 
(1) رواه مالك في (الموطأ) في العتق» باب من أعتق شركا له في بملوك؛ والبخاري في الشركة باب تقوم 

الأشياء بين الشركاء» وغيره من الآبواب ؛ ومسلم في الأيمان» باب من أعتق أركا له في عبد ؛ وغيرهم 

عن ابن عمر وأني هريرة. 
(2) الآية 95 من سورة المائدة. 


(3) “قف : كبر. ْ 
)4 هنا بهامش الاصل. لعله : يعائله. 


330 سس 


قال ملك فيمن تعدى بوطء2!) أمة رجل قيمتها مائة دينار فحملت» قال في 
موضع آخر : أو لم تحمل ثم قام صاحبها وقيمتها خمسون دينارا فعليه قيمتها يوم 
الوطء وهي. في ضمانه من يومئذ» وكذلك في الغصب قيمته ذلك يوم الغصب لا 
ينظر إلى ما بعد ذلك زاد أو نقص. قال مالك : ومغتصب الطعام والإدام يلقاه 
ربه ببلد اخر فليس له عليه المثل هناك ولا القيمة» ولكن عليه المثل ببلد غصبه 
فيه» ولو كانت تلزمه القيمة أخذه ربها حيث لقيه قيمة ذلك بموضع الغصب في 
يوم الغصب أو التعديء وقاله ابن القاسم وأشهبء قال أشهب : إلا أن تعرض 
عليه القيمة بموضع غرر إن أخذها خيف أن تؤخذ منه أو يغصبها. فله أن لا 
يأخذها منه إلا أن يشاء ويرضى بالتغرير فعلى الغاصب: حيئذ دفعها إليه. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن استهلك لرجل عسلا 
أو / سمنا في بلد فلم يجد له بذلك البلد عسلا ولا سمناء قال : لا بد أن يأتيه 
بمثله وله أن لا يأخذ قيمته إلا أن يصطلحا على أمر يجوز» وقال أشهب : رب 
الطعام مخير إن شاء صبر عليك وألزمك أن تأتيه بالمثل من أي بلد كان وإن شاء 
ألزمك القيمة الآن. قال ابن عبدوس : واختلفا في هذا ما أختلفا في الذي يسلم 
في الفاكهة فيفرغ إبانها وقد بقي منهاء فالصير حتى يوق بالطعام من بلد آخر 
كالصبر حتى يأتي إمكان الثمرة إلى عام قابل» فقال ابن القاسم : يلزم الطالب 
التأخير حتى يوق بالطعام وحتى يأتي قابل في الفاكهة. وقال أشهب : يرد إليه 
رأس ماله في السلم ولا يجوز أن يوّخرهء وقال في الطعام : يأخذ قيمة الطعام إن 
شاءء ثم قال : وإن شاء أخره حتى يأتي المثل» فهذا فسخ دين في دين على أصله 
فلا يجوز أن يؤخره بالطعام إذا كان له أخذ القيمة» وإنما ينظر : فإن كان الموضع 
الذي يوجد فيه مثل الطعام على يوم ويومين والثلاثة ولأمر القريب فليس له إلا مثل 
طعامه يأتي به» وإن كان بعيدا على الطالب في تأخيرو ضررء أو كان استهلكه في 
22 بحر أو فيافي بعيدة من العمران فهذا يعزم قيمته حيث استبلكه يأخذه بها 


(1) ق : فوطئ. 
(2) ق : لجة... فياف. 


331 


11 اظ 


حيث لقيه» وليس هذا مثل مسألة مالك إذا وجد الطعام المستهلك بعينه بغير 
البلد فيقضى عليه أن لا يعطيه ذلك إلا بالبلد, لأن المثل بذلك البلد موجود» وإذا 
كان الطعام لا يوجد فالقيمة أولى به إلا أن يجلب من بلد قريب / ”ا ذكرنا. 


من امجموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم في المتعدي يفسد الثوب 
ففي الفساد اليسير لا يلزمه إلا ما نتقص. قال ابن المواز : ولم يختلف في هذا قول 
مالك وابن القاسم وأشهب كانت جنايته خطأ أو عمداء وفي الفساد الكثير ربه 
مخير في أخذ جميع قيمته» أو يأخذه ويأخذ ما نقصه. وإلى هذا رجع مالك في 


الفساد الكبير. 

وقال أشهب في الثوب والعبد إذا كان له تضمينه قيمته لكنة الفساد فليس 
له أن يأخذه ويأخذ ما نقصه. إنما له أخذه بحاله ولا شيء له غير ذلك» وإما ألزمه 
قيمته جميعه وكذلك ذابح الشاة ليس له أخذها لحما ويأخذ ما نقصهاء قال 
سحنون : وقاله ابن القاسم في غير الشاة أولا ثم رجع إلى ما ذكرنا. قال ابن 
المواز : وهو أحب إل لأنه لما لزمته فيه القيمة لم يكن له أن يأخذ في القيمة غير 
العين ولا يأخذ سلعة وبعض القيمة ولا يأخذ غير القيمة إلا باجتماعها على أمر 
جائز» والحكم أوجب القيمة إلا أن يرضى رب السلعة بأخذها وحدها ناقصة بلا 
شيء فذلك له كذا بح الشاة وكاسر الغضا("» تعديا وليس بغاصبء فليس لربها 
أخذها وما نقصها في قول مالك وأصحابه, وما احتج به محمد فهو حجة أشهب. 
قال أشهب : وكذا ليس له أن يضمنه في اليسير فكذلك ليس له في الفساد 
الكثير أن يحبس ويأخذ ما نقص, قال محمد : وم يختلف قول ابن القاسم 
وأصحاب في جناية غير الغاصب : أن لا يلزم الغاصب ما نقصه. 

قال / سحنون في المجموعة : وقد قالا20» في أحد الشريكين في الأمة يطؤها 
ولا تحمل فإن شاء صاحبه ألزمه قيمتها أو يتمسك بنصيبه قال ابن القاسم : فإن 
تمسك بنصيبه فلا رجوع به عليه بما نقصها ولا بصداق لتركه القيمة التي وجبت 
(2) 'ق : قال. 


332 سد 


12 أو 


12 /إظ 


لهء ومن كتاب ابن المواز : قال : وكذلك الصانع أو المستعير كالمتعدي يفترق في 
الفساد اليسير والكثير بخلاف الغاصب والسارق لأنهما يوم الغصب ضمناء 
والآخران لو أقاما بينة بشيء من فعل غيهما لم يلزمهما شيء فافترق ضمانهما 
من ضمان الغاصب. وقال في الغاصب للثوب أو المتعدي بشقه أو يقطعه أو 
يفسده بعد الغصبء فأما في الغصب فيتفق الفساد اليسير والكبير فلربه أخذ 
قيمته يوم الغصبء وإن شاء يأخذ ثوبه ولا شيء له في النقصان وسواء كان 
غاصبه الجاني عليه أو غير وقد خالف ابن القاسم بين جناية الغاصب وجناية 
غيره وهما عندنا سواءء وأما في المتعدي فليس عليه إلا ما نقصه. وأما في الكثير 
فعليه قيمته يوم الجناية, قال في موضع آخر : أو يأخذه ربه ويأخذ ما نقصهء قال 
ابن المواز : ولو كانت أمة ففقأ الغاصب عينها عمدا أو خطأ أو قطع يدها فليس 
لربها إلا قيمتها يوم الغصبء أو يأخذها ولا شيء له من نقصها. وقال ابن القاسم 
فيه وني المجموعة وغيرها : أن لربها أن يأخذها ويأخذ ما نقصها يريد : يوم / 
الجناية. قال ابن حبيب : وقال مطرف وابن الماجشون : وقاله ابن كنانة في سارق 
الدابة يصنع بها ما ينقصها من ركوب أو غيوء قال سحنون : هذا خلاف لما 
قال ابن القاسم في القتل : أن عليه قيمتها يوم الغصب لا يوم القتل» وقد تزيد 
قيمتها يوم القتلء وقد يكون فيما نقص القطع منها مثل قيمتها وأكثر فيأخذها 
ومثل قيمتهاء فيأخذ في اليد مالا يأخذ في النفس وإنما له أخذها ناقصة فقطء أو 
يأخذ قيمتها يوم الغصب كقول أشهبء وأما جناية الأجنبي : فبخلاف ذلك لأ 
الأجنبي لم يضمنها كلها فله أخذ جاريته ويأخذ من الجاني ما نقصهاء ولا شيء له 
على الغاصب, أو يدعها ويضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب ويرجع الغاصب 
على الجاني بما نقصها. 

ومن المجموعة : وقالا جميعا وابن كنانة : لو أصابها ذلك بأمر من الله لم 
يكن له أخذها ويأخذ ما نقصها من الغاصبء وإما أخذها فقط أو يأخذ منه 
قيمتها يوم الغصبء قال ابن القاسم : ولو قال له الغاصب : خذها وأعطيك ما 
نقصها ولا تضمني قيمتها فليس ذلك له وكذلك لو فعل ذلك بها أجنبي فلم 


-ب- 333 ل 


13 أو 


يوجد فلا يؤخذ الغاصب بما نقصها واما(!) أخذه بقيمتها وإلا أخذتها ولا شيء 
لكء قال ابن المواز : وا حتج ابن القاسم في الفرق بون جناية الأجنبي والغاصب : 
أن يقول رببا للغاصب : أنا أسقط عنك حكم الغصب واخذك بالتعدي, فيلزمه 
أن يقول ذلك / في القتل إذا قتلها الغاصب : أن لربها أن يضمنه قيمتها يوم القتل 
وهو لا يقوله ولا مالك ولا أصحابه» ولو قتلها أجنبي فإنما عليه قيمتها يوم القتل 
وقيمتها من الغاصب يوم الغصبء قال ابن المواز : والغاصب قد لزمته القيمة يوم 
الغصب فإذا أخذها وأخذ ما نقصها فكأنه إنما أخذ ببعض القيمة عرضا وليس له 
أن يأخذ في القيمة عرضا وإنما طلبه لما نقص طلب هام القيمة يوم الغصب» 
وكذلك لو أصابها أمر من السماءء أو جنى عليها أجنبي فلم يقدر عليه لم يلزم 
الغاصب ما نقصهاء وإنما لربها أخذها منه ناقصة أو قيمتها يوم الغصبء ولو 
أخذها ناقصة فله طلب الجاني بما نقصها. 

ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في غاصب العبد يقطع يده عمدا 
أو خطأ فربه مخير إن شاء ضمنه قيمته يوم الغصب أو أخذه وما نقصه؛ يريد : 
يوم القطع وإن قطعه أجنبي فله أخذ قيمته من الغاصبء أو يأخذه وعقل جرحه 
إن كان أخذ له الغاصب عقلاء وإن كان عفا عنه فلربه اتباع الجاني بما نقصه 
ولو وجده ميتا لم يتبع الغاصب بشيء من نقصه. وله .:تضمين قيمة العبد ولو 
أصابه ذلك من أمر من السماء, فإما أذ قيمته أو أخذه ولا شيء له؛ ولو قطعه 
مشتري2) ففي العمد فله أخذه تمع ما نقصه من المشتري فيرجع المشتري بالثمن 
على الغاصب, أو يضمن الغاصب قيمته أو ثمنه» / وإن كان خطأ فإما أخذ 
قيمته من الغاصب أو أخذه مقطوعا ولا شيء له في القطع على الغاصب ولا 
ال مشتري. 0 1 

قال محمد ابن المواز : ومن اغتصب حليا فكسمه ثم أعاده كم كان فلربه 
ا ا 0 
10 > راونا اعد نز رهن ع رن اك 


(2) ق : مشترء وهو الصواب. 
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13 /ظ 


4 أو 


أخذه وله قيمته, وقاله ابن القاسم وأشهب : قال محمد : هذا إن صاغهما غير 
صياغتهما فأما إن أعادهما مثل صياغتهما فليس لربهما إلا قيمتهما التي ضمن ولو 
كان هذا فعل متعدي2) غير غاصب أو سارق لأخذهها رهما مصوغين. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : ومن غصب خخلخالين فكسرهما 
فرضي :رهما أخذهما مكسرين فذلك له وقد كان له أن يلزمك صياغتهما إن قدر 
على ذلك أو يأخذهما وما نقص الكسر منهما أو يأخذهما ويقنع عنك ذلك» ولو 
صغتهما بعد الكسر [خلخا لين فله أخذهما ولو صغتهما]©» سوارين أو دملجين 
فليس له أخذهما وعليك قيمتهما يوم كستهما. 


جامع القول فين تعدى على شيء فاستبلكه 
أو جنى عليه جناية فنقصته من عبد أو دابة 
أو عرض أو حلي أو غيره 


من كتاب ابن المواز والمجموعة : قال ابن القاسم عن مالك فيمن استهلك © 


سوارين فعليه قيمتهما مصوغين يوم جنايته يقومان بخلافهما بين ذهب أو فضة(3؛ 
مسكوك. 1 ْ 

قال أشهب ف المجموعة : إلا أن يكون فيه الجوهر المربوط به ما تراه يقع له 
فلا بأس أن يأخذ قيمته ذهبا وهو من ذهبء أو نقصه وهو من فضة. 

قال في كتاب ابن المواز في مستهلك سواري ذهب : إن لم يكن له شيء 
جاز أن يؤخذ بقيمهما من الفضة وقد قيل : واجب له أن لو أبقى الذهب بحاله 
سوارين حتى يجدء وإن كانت القيمة إنما تجب يوم الإستبلاك. 


(1) 'ق : متعدء وهو الصواب. 
(2) ها بين معقرفتين سقط من ق. َ 
(3) فق :أو نقصه وهو فضة, قاله في كتاب ابن المواز في مستبلك سواري إِئم وقد سقط منه ما أثبتنا. 


ب 335 ب 


4 أظ 


قال ابن القاسم في الكتابين : ولو كسيهما أو هشمهما فإنما عليه قيمة 
الصياغة من ذهب أو فضة. وليس كالفساد الفاحش في العروض لأنه إنما أتلف 
الصيغة؛ قال ابن المواز : وهو لم يغصبها فيضمن بالغصب قيمتهاء وقال أشهب في 
الكتابين : عليه أن يصوغهما له وهو احب إلي من قيمتهما وما نقصهما(؟» وقد 
قاله مالك فيهما وني الجدار يبدمه. فإن لم يقدر أن يصوغهما فعليه ما نقص ما 
بين قيمتهما مصوغين ومهشّمين2 أو مكسورين ولا أبالي قوما بذهب أو بفضة 
قال ابن المواز : عليه قيمة ما نقصتهما الصيغة بخلاف كاسر العصا أو ذابح 
الشاة لأن ذلك لا يمكن اعادته. قال أشهب : ول ألزمه في الاستهلاك مثلهما 
لأني لا امن أن يكون في ذلك أكنثر من ذهبه أو أقل في الكسر إنما يصوغ 
ذهبهما بنفسه وقال في هاشم الدينار : عليه مثله لأنه عين فلو أخذه وما نقصه 
كان فضل بين الذهبين؛ قال ابن القاسم : والحلي ليس بعين وإنما أتلف فيه 
صياغته وقول ابن القاسم وأشهب فيمن كسر قصعة أو سرجا أو قمقما أو شق 
ثوبا : إن في ذلك7) النقص الكثير قيمته» وفي اليسير ما نقصهء قال أشهب : 
بعد خياطة الثوب, ورواه عن مالكء وقال ابن القاسم : بعد رفوه©». 


وقال أشهب في الكتابين فيمن قطع يد عبد غير أو فقأ عينه : إن عليه ما 
نقصه. وقطع اليد أشد من فقء العين وكل ليس فيه إلا ما نقصه. وأما قطع اليدين 
والرجلين أو فقء العينين : فيضمن قيمته العبد كله ويعتق على الجاني» وقاله ابن 
كنانة عن مالك وابن أي الزناد عن أبيه» قال أشهب في كتاب ابن المواز : إلا أن 
يرى فيه بعد العمى أو قطع اليدين ما لم يذهب أكثر منافعه, قال في الكتابين : 
أما في الدواب والبهاكم : فإن قطع اليد الواحدة يبطل منافعها أو جلهاء وتجب عليه 


(1) .(وما نقصها) سقطت من ق. 
(2) ق : ومهشومين. 


)3 نفسه. 

(4) ق : فضلا. 

:5( (ذلك) سقطت من ق 
(6) ق : رمه 


336 سب 


قيمة الدابة» وأما فقء عينها وقطع أذنها أو كسها كسرا تنجبر فيه فإنما عليه في 
نقصها وقاله عمر بن عبد العزيز ومالك وأبو الزناد» وقال ابن القاسم» ذلك في 
الدواب مثل الثوب في الفساد اليسير والكثير» وقد قيل في غير كتاب ابن المواز : 
إن العبد الصانع إذا قطع يده يوجب قيمة جميعه لأنه أبطله, وقيل في مفقوء العين 
أو مقطوع ليد : يفقا عينه أو يقطع يده جان : إن عليه قيمة جميعه. 


من المجموعة : قال أشهب : قال ابن كنانة عن مالك فيمن قطع يد عبد 
أو فقأ عينه عمدا : إن ربه مخير بين أخذه ما نقصه أو تضمينه قيمة جميعه فإن 
ضمنه قيمته عتق على الجاني» قال أشهب : إذا كان قطع يده الواحدة أذهب 
أكثر منافعه فليس لسيده إلا قيمته وإن لم يذهب أكثر منافعه : فربه مخير كما قال 
مالك :وعو ابمتعسان ولين بالقياين. 


قال ابن عبدوس : وإذا جنى عبد على عبد فقطع يديه أوفقاً عينيه خطأ أو 
فيسلمه أو يفديه. 


قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ومن تعدى على شاة بأمر(ة) 
قل لبنها به فإن كان عظم2 ما يراداة» له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربا وإن م 
تكن غزيرة اللبن فإنما يضمن ما نقصهاء وأما الناقة والبقرة : فإنما فيهما ما 
نقصهما وإن كانت غزيرة اللبن لأن فيهما منافع غير ذلك باقية» وقال أصبغ 
قالا : وإن قطع يد(» رجل فإن كان صانعا وعظم شأنه لصنعته فقد ضمنه؛ وإن 
لم يكن صانعا فإنما فيه ما نقصهء [وإن كان تاجرا نبيلاء وأما فقء العين ففيه ما 
نقصه]”) كان صانعا أو غيروء وأما إن قطع يديه أو رجليه أو فقأ عينيه فقد لزمته 
(1) «(بأمر) سقطت من ق. 
(2) ص : عظم. 
(3)ه ق:ماتراد ها. 00 
4( ق : يد عبد رجل. 
(5) ما بين معقوفتين سقط من ق. 


337 لد 


قمته كلها إلا أنه لا يعتق عليه لأن مثل بعبد غيوء وليس لسيده أن يختار 
إمساكه وأخذ ما نقصه. وكذلك غير العبد من عرض أو غيرهء وأما إن عدا على 
فرس أو دابة غير ففقا عينها أو قطع أذنها : فإنما له ما نقصهاء فإن قطع ذنبها 
وهو فرس أو حمار فاره أو بغل ضمن جميع قيمته لأنه أبطل الغرض فيه من ركوب 
من يركب مثله من ذوي الميئات, بخلاف العين والأذنء وقاله كله أصبغ إلافي 
قطع يدي العبد وفقء عينيه» فإنه قال : يعتق عليه قال عبد الملك : وهو 
استحسان. وذكر من تعدى على عبد / رجل فأخخصاه(2 في كتاب الجنايات. 


فيمن اغتصب أرضا أو عدا عليها 
أو أحدث فيبا بناء أو غرسا أو زرعا 
أو هدم وبنى أو رم أو أصلح في الدار 
أو في المركب والغلة في ذلك 
ومن المجموعة : قال ابن وهب عن مالك فيمن بنى في أرض قوم بغير إذنهم 
فلهم أن يكلفوه هدمه إلا أن يعظوه قيمته نقضا فلا يكون له غير ذلك وقال ابن 
القاسم وأشهب فيمن غصب أرضا بقي2) منها أو بناهاء فإذا كان ما يقلع وبهدم 
منها لا قيمة له فليس للغاصب قلعه, قال ابن المواز : وإذا شاء ربها أن يعطيه 
قيمة ذلك ملقى أو مقلوعا إنما ذلك بعد أن يطرح من ذلك أجر من يهدمه أو 
يقلعه, قال ابن القاسم : وليس له فيما حفر من حفرة أو طمس مطمورا شيئا") 
لأنه شيء لا يقدر الغاصب على أخذه ولا في تراب ردم به في حفرة» قال 
سحنون : أما ما ردم به الأرض من تراب فله أخذه, لأن من غصب ترابا فلربه 
أخذه. وكذلك في مسألة أشهب في الذي حبس الأأُض : أن له أخذ التراب وهو 
كالطوب عين قائمة بخلاف الحفر, والحفر كالبنيان في الطوب إثما له قيمة الطوب 
)1( ق : فخصاه. 
(2) ق : وغرسها. 


)3( كذا قٍٍ النسخ, وهو الوجه م شيءع. 


سس 338 لل 


5 أو 


فقط إلا أن لرب الأرض في الحفر إن شاء أن يكلفه ردمه فعل ويقول : لا أريد في 
أرضي مطمرا ولا بثراء وكذلك قال عيسى بن دينار» وفي العتبية : إن له أن يأمره 
بردم الحفر(ا) التي حفر وهي تضر به في أرضه. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن غصب دارا فهدمها ثم استحقها رجل فإن شاء 
أخذ منه قيمتها يوم الغصب وإن شاء أخذ العرصة والنقض على أن لا يتبع 
الغاصب بشيء» ولو هدمها ثم بناها بنقضها نفسه ثم أعادها ما كانت قال : 
فللغاصب قيمة هذا النقض المبني منقوصاً اليوم وتكون عليه قيمة النتقض منقوصا 
يوم هدمه فيتقاصان 2 هذا مذهب أشهت ومالك وهو أحي إلي» وقال ابن 


وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن ضرب طوبا أو عمل تلالا في 
أرض رجل بغير إذنه» قال : الطوب والتلال لمن عملهما ولا شيء عليه لرب الارض 
إلا أن يكون عليه في أرضه ضرر بما أحدث فيبا فعليه كنس ذلكء» وإن أفسد 
فيها فسادا بينا فعليه قيمة ما أفسد من الأضء قال : وإن حفر فيها بكرا فعليه ردم 
ما حفر فيها وللحافر نقضها إلا أن يشاء رب الأرض أن يعطيه قيمة نقضه مقلوعا 
فذلك له وهو قول مالك. 

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة : ابن القاسم عن مالك فيمن تعدى على 
أرض رجل فزرعهاء فإن قام ربها وقد نبت الزرع فإن قام في إبان يدرك فيه الحرث 
فله قلعه, يريد : يل قلعه ا متعدي», وإن فات الإبان فله كراء أرضه» قال ابن 
القاسم وأشهب : وكذلك في غاصب الأرضء قالا في كتاب ابن المواز : وإن 
كان الزرع صغيرا إذا قلع لا منفعة فيه للعلف قضبي به لرب الأرض بلا ثمن ولا 
زريعة / ولا شيء» فإن كان ينتفع به للعلف لم يكن بد من قلعه. [وإِن مضى 


(1) ق : الحفر الذي. 
 )2(‏ ق : فيقامان. 


339 ل 


15 /إظ 


16 أو 


الإبان فله الكراء .وليس له قلعه]<1». قال ابن المواز : ولو كان صغيرا جدا في 
الإبان2» فأراد. رب الأرض تركه ويأخذ الكراء ل يجز ذلك لأنه يحكم به لرب 
الأرض فكأنه بيع زرع لم يبد صلاحه مع كراء الأأضء قال ابن القاضتم : وقال لي 
من أثق به : إنه إذا لم تكن فيه منفعة للعلف قضي به به ارب الارض. 

ومن اجموعة : قال عبد الملك عن مالكء والمغيرة وابن دينار : إن الزررع 
إذا أسبل لا يقلع لأن قلعه من الفساد العام للناس. كا يمنع من ذبح الفتي مما فيه 
الحمولة من الإبل [وذات الدّر من الغنم» وفي موضع اخر]22 وما فيه الحرث من 
البقر لما في ذلك من مصلحة العامة, قال غيه من أصحابنا في غير المجموعة : ”ا 
نبي عن تلقي الركبان واحتكار الطعام لصلحة العامة فيمنع(*) الخاص من بعض 
منافعه لما فيه من الضرر بالعامة, قال عبد الملك : وإن كان الزرع صغيرا حين 
شرط أو حين سقى7© فإنه يقلع ويلزم المتعدي ما ألزم نفسه. وإذا لم يكن فيه 
علف .ولا له ثمن ركان لرب الأرض بلا شيء ]7 وليس للزرع قلعه, ولا يوجد زرع 
بقيمته» لأنه يبع له قبل بدو صلاحه؛ وكذلك قال ابن القاسم إذا كان في الإبان 
قلرب الأرض أن يأخيذ منه الكراء أو يأمره بقلعه إلا أن يتراضيا على أمر يجوز, فإن 
رضي الزايع بتركه ات الأْض جاز إذا رضي رب الأزض» وإذا لم يكن في قلعه نفع 
ترك لرب الأرض إلا أن يأبى فيؤمر / الزارع. بقلعه. 

ومن المختصر الكبير : ومن غصب أرضا فزرعها فإن قام ربها وقد بلغ الزرع 
فله الكراء. وإن كان لو لم يكن فيها زرع لزرع كان ذلك له. يريد : الررح إيله 
من قال : وقد قبل : إن من اغتصب أرضا فزرعها فلا يعطى شيئا لأنه ليس 
لعرق ظالح حق, فهو أهلك ماله والأول أحب إليناء والذي في كتاب الأبري عن 
(1) ها بين معقوفتين سقط من ق 
(2) (هني الإبان) سقطت من ق. 
(4) ص: فمنع الحاضر. 
(5)» ف : شوك. 
(6) ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 


340 د 


16 إظ 


ابن عبد الحكم: وقد قال مالك : إن له أن يقلع الزرع سواء قدر أن يزرع أرضه 
أم لاء والأول أحب إلينا. وني المجموعة والعتبية من سماع يحبى بن يحبى : قال ابن 
القاسم : وإذا تعدى بزرع أرض رجل ثم ينصف صاحب الارض فتعديه على 
حقه في أوان212 لو شاء أن يزرع أرضه أمكنه ذلك وم يمنع فترك الزرع حتى إذا 
أمكنه تنازعا فيه» فأراد رب الأنض أخذه ويغرم للمتعدي بذره أو قيمته» قال» 
فالزارع أحق به وعليه كراء الأرض» ولو دعاه:© رب الأْض لقلع الزرع حين قام 
فترك الغاصب زرعه مؤيسا من منفعته وبرئ إلى رب الارض منه, وقال له : اصنع 
به ما شكتء لا حاجة لي به فقال رب الأرض : فأنا أقره لنفسي فلما بلغ تنازعا 
فيه فاراه لرب الارض. 


ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : قال مالك : ولو زرع الارض 
بشببهة من شراء أو كراء فقام رما ف الابان فله كراء عامه. قال ابن القاسم : وإن 
مشتري ؟00) فهو كالشراء حتى يعلم أنه غصبهاء ولو استحق بعضها واستشفع / 17 إو 
فله كراء حصته في الإبان ولا كراء له فيما استشفع فيه. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم : ولو غصب قمحا فزرعه فعليه مثله ؛ قال 
عبد الملك : إذا أراد أن يخرج مما دخل فيه ورده إلى أهله فليس عليه إلا مكيلة ما 
غصب ويستغفر الله. 

ومن كتاب ابن المواز : ذكر النفقة©» على الحيوان72» والعبيد والنخل وغلات 
ذلك وقال : وكذا لو اغعتصب مركبا خربا فأنفق في قلفطته وزفته واطراقه وحوائجه 
ثم اغتل غلة كثيرة فلربه أخذه مقلفطا مصلوحا2©» بجميع غلته ولا غرم عليه فيما 
)1( ق: أول» وهو تصحيف. 
2( ق : ادعاه, وهو خطأ. 
(3) كذا. وق : مشترء وهو الصواب. 
4 ص : المنفعة, وهو تصحيف. 


(5) ق:عل الأموات والعبيد. . 
)6( ق : مصلحا. 


341 ل 


أنفقه إلا مثل الأزجل والصاري والحبال وما إذا أخذ وجد له ثمناء قال محمد : ولو 
استحقه ربه بموضع لا يجد فيه صاريا غير صاري هذا الغاصب ولا أرجلا ولا 
أحبلا ولا بموضع ينال حمله إليه إلا بالمشقة والمؤنة العظيمة, وهو مما لا بد له منه 
ما يجري به المركب حتى يرده إلى موضعه. فربه مخير بين أن يعطيه قيمة ذلك 
بموضعه كائن ما كان» وإن شاء أسلم» ذلك إليه؛ وكذلك من غصب دارا خرابا 
ام م ع ا 
وأغلت2©2) غلة كثيرة فلربها أخذها مصلوحة3) وأخذ ما اغتل منهاء وكراء ما 
سكن, فلم يكن عليه مما أصلح شيء إلا قيمة ما لو تركه كان له قيمة فيعطيه عُنه 
نقضا على قدر ما يظن أنه يصفو من ثمنه بعد أن يطرح منه أجرة قلعه؛ أو يشاء 
المستحق. أن يكلف نقضه؛ قال أبو محمد : كان ابن المواز فيما ذكر / من هذا 
يفرق بين ما رم وأصلح في الدار وبين أن يغصب أرضا فيبنيها داراء هذا ينبغي أن 
لربها أن يعطيه قيمة البناء مطروحا ثم يغرم له ما يقع للأرض من الكراء فيما 
سكن, وإن أكراها مبنية نظر ما وقع للأرض من الغلة فوداهء وكذلك فيما غرس 
في الأْض من الشجر فاغتلها مدة فإن الغلة للغاصب ,عليه كراء ما أقامت تلك 
الأصول في الأرض لرب الأيضء ولربها أن يعطيه قيمة ذلك ملقى أو يأمره بقلعه» 
وقد رأيت لأصحابنا ما يدل على هذا الجواب. 


)1( 0 سلم. 


2( : واغتتل. 
)3( 9 : مصلحة. 


ند 742 نتن 


17 /إظ 


فيما يحدث عند الغاصب من ولد, وما يغتل 
من غلة في الحيوان وغيرهء وكيف بما أنفق على ذلك 
أو أصلح أو عمر, أو سقى وعاجج ؟ 

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة : إن ما لنت الأمة المغصوبة من 
الغاصب أو غيره ممن ليس بمغرور بنكاح أو شراء؟» فرقيقه لسيدها معهاء قال 
أشهب : فإن شاء تركها وأخذ من الغاصب قيمتها يوم الغصب» لأن الولادة 
تنقصهاء ومن مات من ولدها فإنه يضمنهم عند أشهب بقيمهم يوم ولدوا وإن 
ماتوا وماتت الأم لزمه عنده قيمتها وقيمة الولد يوم ولدواء وإن ماتت الأم وحدها 
أخذ الولد مع قيمتها وابن القاسم لا يضمنه من مات من الولد ولأشهب قول 
يشبه قول ابن القاسم في الولد يموت» وذلك أنه أنكر قول من قال في الأمة تلد من 
المشتري : إن المستحق يأخذ قيمتها يوم أحبلها وقيمة ولدهاء فأعاب©© هذا 
وقال : إذا لزمه قيمتها يوم الوطء فقد صار الولد له / بعد أن لزمته القيمة. قال 
ابن القاسم : وإذا هلكت وبقي الولد وقد ولدته عند الغاصب : فإما أنحذ ربها 
الولد ولا شيء له: أو يأخذ قيمتها يوم الغصب ولا شيء له في الولد» وكذلك إن 
ماتت وقد انتفع منها بغلة من صوف ولبن وما تولد منه فإنما له إما قيمتما يوم 
الغصب فقط وإلا أخذ ما وجد من غلتها فقط, فإن فات ذلك بانتفاعه أخذ ما 
فيه القيمة والمثل فيما يجب فيه المثل فقط» وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون مثل قول ابن القاسم في ذلك كله. 

ومن المجموعة : قال أشهب : وغاصب الدابة إذا أكراها فعطبت فإن شاء 
ربها أخذه بقيمتها يوم الغصب للا كراء له وإن شاء أخذ كراءها فقط» قال ابن 
عبدوس : وهذا يدل من قوله : إنه إذا أخذ القيمة يهم الغصب لم يكن له شيء في 
ولد ولا غلة» ولو كان إنما مات الولد لم , يضمنهم لدخوهم في حكمها فهم كعضو 
منها لو ذهب لم يضمنه) ويأخذها ناقصة أو قيمتها يوم الغعصب. 


(1) ق :للا بشراء. 
)2( ق : فعاب. 


343 ل 


8 أو 


فان قيل : إنه لما احتبس الولد يوم ولدوا فهو م لو غصبه يومئذ. قيل له : 
الا حي الح لزج جا ريط الاررله أواضن للك وي 1 
أوجب جميع(!» تضمين الكل» قال أشهب : إذا وجد الأمهات أخذها وضمنه ما 
أكل من غلتها وذهب وتلف على يديه وكذلك تمر النخل. 

قال ابن القاسم : وإذا أخذ منه تمرة النخل فلا شيء له فيما سقى وعالج 
قال لكا 314 باع ما ستى رضاح ماج ووزنائيمة الممرة | وقال أشي فز 
وي غلة الغتم : يحسب فيها ما أنفق في رعاية ومؤّنة» وأما الولد فلا نفقة نفقة له فيه 
لأنه ليس بغلة» وذكر تفريق ابن القاسم بين الدور والأرض وبين العبد والدابة فيما 
زرع أو سكن أو أكرى أو اغتل أو استحق(0 أنه لا شبيء له من ذلك في الحيوان 
وإنما له في الدور والأرض» ولو جعلت له ذلك فيهم لقوصص» فيه بما أنفق عليهم 
ولكنت أقول في الصغير يكبر : أن يطلب ما أنفق عليه» ورواه عن مالك ؛ قال 
سحنون : وقد روي عن مالك أنه يغرم له غلة الحيوان والعبيد» وقال أشهب : إن 
الدور والأرض والعبيد والحيوان سواء ويرد كلما اغتل في ذلك كله من كراء وقيمة 
ما عمل له إن كان عملا لمثله كراء ويرد كراء ما أكرى7؟» من ذلك ويقاص في 
ذلك كله بما أنفق وعمل وعلفء وإنما الذي فيه الحديث كان الخراج بالضمان©» 
إنما هو لمن ضمن بغير تعدي 2 فأما المتعدي الظالم فليس من ذلك. 


(1) (جميع) سقطت من ق. 

,2( ق : إنه يأخذ. 

(3) ىق :أو استخدم, وهو الصواب. 

(4) ق : لقوصء وهو خخطأ. 

(5) ق : اكترىء وهو خخطأ. 

(6) رواه الترمذي في البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباء وأبو داود في 
الإجارة ؛ والنساني في البيوع, باب الخراج بالضمان ؛ وغيرهم عن عائشة, وله طرق» وهو صحيح 
صححه ابن الجارود وابن حبان والحآم وابن 'القطان. 

(7) ق : تعبى وهو الصواب. 
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8 اظ 


قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : إن للمستحق طلب 
الغاصب في العبيد والحيوان بأجر ما ركب والضكة وأكرى, وكذلك الدور 
والأزضينء وإن علم أنه أغلق الدار وبور الأض وأوقف الدابة والعبد فلم ينتفع 
بشيء من ذلك في سكن ولا خدمة ولا كراء : قالا : فعليه كراء ذلك لأنه منعه 
ذلك منها. ويرد كل ما أكل من الثمرة المكيلة إن عرفت وإلا فالقيمة» والغاصب 
مصدق / في صفة ذلك مع بمينه» قال سحنون في العتبية 0 
غلتها قاصه بما علفها وإذا كانت عنده واقفة لم يستعملها فلا كراء عليه 
ابن المواز بقول أشهب في رد الحيوان والعبيد والمقاصة فيها ا 
أشهب بمحمد ابن القاسم في حجته بالصغير يكبر وينفق عليه : أنه لا يزجع 
بذلك ويرجع بما أثر في الدار فقالا : إنما يرجع في الدار في عين قائمة وليست 
النفقة في الصغير نعين قائمة. قال أشهب : ويلزمه أن يقول إذا ركب الدابة غير 
الغاصب واستخدم : إن كراء غلة ذلك للغاصب بضمانه. وهذا قول العراقيين» 
قال عم وعر ايل اب قانع عن عالت » وروايته : أن ما اغتل في الحيوان 
3 يغرمه الغاصبء قال أصبغ : أما الذي استأجر فلا شيء عليه22 إذا لم يعلم» 
لا اختلاف بيننا فيه وأما قبض الغاصب في غلة الحيوان فقول أشهب أحب إلي» 
وقاله محمد وم يختلف مالك وأصحابه فيما تولد عن الحيوان من صوف ولبن 
وشبهه : أن يرده الغاصب مع الأمهات ومع الولد ويرد غلة الدخل» ويرد ما تلف 
من غلتها وما تلف منه بسببه وبغير سببه فلييده وكل ما انتفع به من ذلك أو وهبه» 
وبحسب ما سعى وعالج وما أنفق في رعاية الغنم ما بينهما2» وبين استيعاب الغلة 
فلا يزاد الغاصب على ذلكء وهذا قول أشهب في غرم القيمة» وقاله ابن القاسم ثم 
رجع عنه وقال : لا شيء له من النفقة وإن كانت / بسبب© للغلة ولا ثما علف 
الدابة» وقاله مالك. وبه قال ابن المواز قال : إذ ليس بعين قائمة ولا يقدر على 
أخذه ولا ثما له قيمة قيمة بعد قلعه فيودى» 5 لو غعصب مركبا مخربا فأنفق في قلفطته 


1) قله 
 )2(‏ ق : بينك. 
30 سببا للغلة. 
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9 إو 


9 /إظ 


وزفته وتزجيجه(2 وأطرافه وحوائجه ثم اغتل فيه غلة كثيرة فلربه أخذه مقلفطا 
مصلوحا مجميع غلته ولا غرم عليه فيما أنفق عليه إلا مثل الصاري والأزجل والحبال 
وما يوجد له ثمن إذا أخذ فللغاصب أخذه. وإن كان موضع لا عناية©© عنه : 
فد ذكرنا القول فيه قبل هذا وقال : وكذلك لو غصب دارا لا يقدر أن يسكنها 
إلا بإصلاح فسقف فيها وأصلح وردم وحفر حتى سكنء فلربها أخذها وأخذ غلتها 
بلا غرم شيء إلا ما لو نزع كان له قيمة, فله أن يعطيه قيمته مطروحا بعد أجر 
قلعه, وهذا قد كتبته وزيادة فيه في باب تقدم فيما عمر فيه الغاصب وبنى. 


فيمن تعدى فبنى أو سكن أو غرس في أرض بينه 
وبين رجل بميراث أو غيره 
ومن غرس في أرض غيره 
وهو يراه مثل الزوج في أرض زوحجته أو غيره 
من العتبية من ماع ابن القاسم : ومن غرس أو بنى في أرض بينه وبين 
شريكه فليقسماهاء فإن صار بناؤه فيما وقع له فهو له وعليه كراء حصة صاحبه 
فيما خلاء وإن صار الغرس و«البناء في نصيب شريكه خير شريكه بين أن يعطيه 
قيمة ذلك مقلوعا وبين أن يأمره بقلعه, وله على الباني من / الكراء بقدر نصيبه. 
وروى عيسى عن ابن القاسم في إخوة ورثوا منزلا فيعمل) أحدهم في الأزض 
أو المنزل قبل أن يقسم بيننا أو يغرس» فذكر ما ذكر مالك وزاد : فإن استغل من 
ذلك شيكا قبل القسم : قال : إن كانوا حضورا فلا شيء لهم لأمهم بمنزلة أن لو 
أذنوا له وإن كانوا غيبا فلهم بقدر كراء الأرض البيضاءء وعليه لهم ما ينوبيم 
صارت له أو لغير. 


. (1) في الأصل وق : بدون نقط. 


,2( ف : لا غنىٌ بهء وهو الصواب. 
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0 إو 


قال ابن حبيب : قال مطرف فيمن هلك عن أرض وبقر وغنم ودواب 
فاستعملت ذلك كله زوجته زمانا وورثة اميت صغار أو غيبء فإن عليها قدر 
حصتهم من كراء الأرض وما استعملت من البقر والدواب بعد أن تقاص بالعلف» 
وما مات من ذلك في عملها فهي ضامنة لقيمتهم, وما دخلهم من نقص أو عيب 
فإنهم مخيرون بين أخذه وما نقصء أو يضمنوها قيمة ذلك يوم تعديها وما مات 
أو نقص في غير عملها أو سببها لم تضمنه إذا تركته على حاله وكلما حلبت من 
لبن وأصابت من رسل(27 جما فيه فضل عن موّنامها2© ورعايتها فعليها ذلك الفضل» 
وإن لم يكن فيه فضل فلا شيء عليباء وما رفعت من زرع فلهاء وعليها كراء البقر 
ومكيلة البذر إن أقرت أنها من بذره زرعت وكراء بقره وتحلف : ما زرعت إلا 
لنفسها وإن قالت : البذر من طعامي صدقت مع بمينهاء وقاله أصبغ. 


ومن العتبية من ماع ابن القاسم في من بنى في أرض رجل أو غرس وهو 
حاضر يراه فلمل فرغ قام عليه : أن للعامل قيمة ما أنفق. قال ابن القاسم / : 
| وذلك في فياني الأرض وحيث لا يظن أن تلك الأض لأحدء فإذا بنى في مثل 
ذلك المكان وصاحبه ينظر ثم طلب إخراجه فلا يخرجه إلا بقيمته مبنياء ولو بنى 
في مثل المكان الذي يجوز استحياء مثله ولم يعلم ربه لم يكن له إخراجه إلا أن يغرم 
القيمة مبنية» وأما من دخل بمعرفة متعديا : فله أن يهدم بناءه ويقلع غرسه إلا أن 
يريد أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فليس للمتعدي أن يأبى ذلك. 


وروى يحبى عن ابن القاسم فيمن بنى أو غرس في أرض امرأته أو في داره» ثم 
يموت أحدهما فقيمة ذلك البناء عليها أو على ورثثها للزوج أو للورثة قيمته مقلوعاء 
وإنما حاله فيما غرس من مال امرأته حال المرتفق به كالعارية يغرس فيها ويبني إلا 
أن يكون للمرأة أو لورثتها بينة أنه نما كان ينفق في عمارة ما عمر من ذلك من 
مالها ونا كان يصلحء فتكون أحق بأرضها وما فيها بغير شيء, وإلا فكما ذكرنا 


(1) ق : نسبل. 
(2) ق : مؤنتها. 
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نما يعطى القيمة؛ فأما من عمر بميراث أو بشراء ثم استحق واستشفع فأما إن 
أسكن أجلا أو عمرى أو إلى غير أجل ثم خرجوا طوعا أو خرجوا عند الأجل» 
فهولاه يعون قيمعه .منقوضا. 

وذكر مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب أن من بنى في أرض بينه 
وبين شريكه فإن كان شريكه حاضرا لا ينكر فهو كالإذن ويعطيه قيمة البناء 
قائماء قال ابن القاسم واصبغ : قيمته ملقى» وقال مطرف وابن الماجشون عن 
مالك : إن بنى بعلمه فلم ينكر عليه فليعطه قيمة البناء قائما كالباني بشببة» 
وهذا مذكور في كتاب الصدقة / والهبة بأكثر من هذا المعنى وأتم. 

وفي كتاب الدعوى : ذكر الزوج يبني في أرض زوجته ثم تدعي هي أو 
ورثتها أن ذلك من ماها. 


فيمن غصب بيضة فحضهاء أو غصب دحاجة 
فحضن تحتبا بيضا منبا أو من غيرها. 
والحكم فيما توالد من ذلك في الدجاج أو في الحمام 

ومن المجموعة : قال أشهب فيمن غصب بيضة .فحضنها تحت دجاجة 
فخرج منها دجاجة فعليه: بيضة مثلها والدجاجة للغاصبء كالغاصب القمح 
فزرعه فله الزرع وعليه مثل القمح؛ قال : وأحب إلي لو تصدق بالفضل وليس 
بواجب عليه للضمان0). 

وقال سحنون في العتبية : من غصب لرجل بيضة له من دجاجة حية أو 
من دجاجة ميتة فحضنها تحت دجاجة فخرج منها فرخ : فالفرخ لرب البيضة 
وللغاصب عليه قدر إكراء(» ما حضنت دجاجه كانت البيضة من ميتة أو حية. 


(1) 'ق : بضمان. 
(2) (إكراع سقطت من ق. 
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ومن كتاب ابن المواز والمجموعة ونسبه في المجموعة إلى أشهب قال : ومن 
اغتصب دجاجة فباضت عنده فحضنت من بيضها فما خرج من الفرار يح فلربها 
أخذهم مع الدجاجة كالولادة» وأما لو حضن الغاصب تمتها بيضا من غير بيضها 
فخرج من ذلك فراريج؛ أو حضن بيضها تحت دجاجة له أخرى فليس للغخصوب 
منه إلا دجاجته وحدها إن شاء ولا شيء له ثما خرج عن البيض الذي حضنت 
لا من بيض غيرها ولا مما حضنه(1) غيرها من بيضها ويغرمه للمستحق©» بيضا 
مثل بيضها. 

قال في كتاب ابن المواز : ويكون له فيما حضنت من بيض غيرها كراء 
مثلهاء يعني محمد : على قول أشهبء قال في كتاب محمد : وما نقصها ذلك 
وهذه الكلمة التي(ة» في كتاب محمد فيا نظرء قال : إلا أن يكون نقصانا بينا 
فله, يريد محمد : إن شاء قيمة الدجاجة يوم غصبها ثم لا شيء له من بيضها ولا 
من فراريجها ولا من كراء حضانتها شيء إذا أخذ قيمتها يوم غصبت منه. قال في 
الكتابين : وكذلك الحمامة يغصبها فتبيض بيضا فيحضنهم ويفرخهم فهم 
للمستحق إذا أخذها بعينها ولا شيء للغاصب فيما أعانها به الذكر الذي له؛ قال 
في كتاب ابن المواز : ويكون للمغصوب منه قيمة حضاتتهاء قال في الكتابين : 
ولا شيء له من فراخ ما حضن غيه من بيضها وإنما له في الغاصب بيض مثل 
بيض حمامته إلا أن يكون عليه في أخذ البيض ضرر في تكلف. حمام تحضنهم فله 
أن: يعد القامني بقيعة بذللق ايض 


)1( ص : حضنت. 
(3) «لتي) سقطت من الآأصل. 
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في الغاصب يكري ما غصب فيعطب, 
أو يعتدي فيه المكتري بأمرء وشيء من ضمان الغاصب, 
وضمان من غصب السكنى دون الدار 
من كتاب ابن المواز : ومن غصب دارا فأكراها فأخرب الساكن بعضها 
قال ابن القاسم : فعليه قيمة ما أخرب وليس عليه أن يبنني له. ولو انغبدمت من 
غير فعله لم يلزمه شيء؛ ولو كان غاصبا لزمه ما انهدم بغير سببه يخير ربها بين أن 
يسلم إليه ما أخرب فيها بأصله وأخذ قيمته وإلا أخذه بلا غرم نقصان إلا أن 
يكون هدم / أكثر الدار فله أن يسلم العرصة ويأخذ قيمتها مبنية أو يأخذها ولا 
يرجع بنقصانهاء ولو أكرى الغاصب دابة فعطبت تحت المكتري : قال ابن 


القاسم : إن ربها لا يتبعه بشيء ويتبع الغاصب بقيمتها إلا أن يموت من فعل فعله 


بها المكتري بخلاف ما أكل المشتري ولبس وقد قال مالك في الذي واجر عبدا لم 
يدر أنه عبد ليبلغ له كتابا إلى بلد فعطب أنه ضامن مثل ما يتلف المشتري من 
السلع؛ وكذلك ما عطب في عمله. وفرق ابن القاسم بين هذا العبد والدابة التي 
اكتراها فعطبت وما بينهما فرق. وكذلك لو لم يركبها وبعثها مع غيره إلى بعض 
يهدم الدار : أنه لا يضمن الحدم قال : قد قال في قطعه للثوب : إنه ضامنء قال 
محمد : والفرق : أن الدار يقدر على إعادتها ولا يقدر على إعادة الثوب» وكذلك 
كسره للحلي كهدم الدار إذ ليس يختلف قاطع الثوب كذابح الشاة وكاسر العصا 
وكذلك بعئه للغلام إذا هلك فيه فهو تلف» لهء وكذلك عندي راكب الدابة 
والباعث بها يبلك في ذلك. 

قال ابن القاسم : ومن سكن دارا غصبا للسكنى لا للدار فائهدمت من 
غير. فعله مثل ما سكن المسودة2» حين دخلوا فلا يضمن إلا قيمة السكنى إلا أن 


(1) 'ق : متلف. 
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تنهدم من فعله, وأما لو غصبه البنيان» يريد برقبة0© الدار ضمن ما انهدم وكراء ما 
سكن وقاله أصبغ إذا لم يعطه(2» الرقبة لم يضمن إلا الكراء حتى تنهدم من فعله» 
ل يتيسن إلا نا وليه ار الأكرى تن التعني 3ن الأدرر. 

قال ابن القاسم : وإذا نزل سلطان على مكتري فأخرجه وسكن : إن 
المصيبة على أهل الدور ويسقط عن المكتري ما سكن السلطان, وقاله مالك 
'وأصبغ وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية وقال : قضى به محمد 
الحرمي بمصر حين قدم المسودة قال ابن المواز : فإن تاب لم يضمن ما انهدم 
بغير فعله وضمن الكراء إلا أن يغصبه الرقبة كا ذكرنا. 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم وعبد الملك فيمن اكترى دارا أو أرضا 
فاغتصبها منه رجل فسكن أو زرع : إن الكراء على المكتري3» إلا أن يكون 
سلطان ليس فوقه آنخذ يمنع منه إلا الله سبحانه وليس السلطان كغيو. 13 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ومن غصب سكنى الدار 
دون أصلها فائبذمت من غير فعله فليس عليه إلا كراء ما سكنء وإن اغبدمت 
من فعله فعليه كراء ما سكن وربها مخير بين أن يضمنه قيمة الدار يوم اغبدمت من 
فعله وإن شاء قيمة ما هدم وأخذ البقعة» ولو غصب رقبتها فائبدمت من غير فعله 
فربها مخير إما أخخذ منه قيمتها يوم الغصب ولا كراء له وإن شاء فله كراء ما سكن 
وله البقعة ولا شيء له من قيمة الحدم, وإن شاء فله البقعة وقيمة الحدم ولا شيء من 
الكراء» وإن هدمها الغاصب فربها مخير إن شاء قيمتها يوم الغصب وإن شاء أخخذ 
البقعة وكراء ما سكن وقيمة الحدم, قال أبو محمد : قوله في الغاصب : فتهدم بغير 
فعله إن لربها أن يأخذ قيمة الهدم والبقعة ولا كراء له. ليس / بأصلهم لأن 
الغاصب لا تؤخذ منه وما نقصها إذا نقصت من غير فعله. 


(1) ف : لرقبة. 
(2) ق : يغصبه وهو الصواب. 
(3) ف : المشتري. وهو تحريف. 


351 ا 


2 إظ 


3 أو 


قال عيسى بن دينار في ظالم أسكن معلما دار رجل ليعلم له فيها ولده ثم 
مات الظالم والمعلم فربها مخير أن يأخحذ ذلك من مال الظالم أو من مال المعلم. 
وقاله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ. 


في جناية العبد المغصوب 
قبل الغصب أو عند الغاصب 
من كتاب ابن المواز : قال : إذا جنى العبد المغصوب عند الغاصب قد 
اختلف في ذلك ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم : إن شاء سيده أخذ من 
الغاصب قيمته يوم الغصب وسلمه إلى المجروح وإن شاء أخذه بلا شيء على 


الغاصب فيسلمه إلى المحني عليه أو يفديه» فإن أخذ قيمته من الغاصب كان . 


للغاصب أن يفديه أو يسلمه وهذا الصواب لأن كل نقص يحدث به فليس لربه 
أن يأخذ من الغاصب ما نقص إن أخذه. وقال أشهب : يسلم الغبذ إلى رنه 
يسلمه أو يفتكه. فإن أسلمه أو أفتكه رجع على الغاصب بالأقل من جنايته أو 
قيمته لأنه إذا أسلمه وكانت قيمة رقبته يوم الغصب أقل قال الناضضة : ليس 
علي غيرها وإن كانت الجناية أقل]<1) قال له الغاصب : قد كان لك أن تفديه 
بدية الجناية فقط فأسلمته بما لم يكن يلزمك ولا يلزم غيرك قال : ولو مله 
الغاصب قبل أن يستحق سيده فلسيده أن يتم إسلامه ويرجع بقيمته يوم الغصب 
على الغاصب, وإن فداه رجع على الغاصب بالأقل» ولو كان الغاصب / قد كان 
فداه فلربه أخذ عبده ولا خيار له فيه إن كانت جنايته خطأ كان أو عمدا وكان 
يفعل ذلك عند سيده. وإن لم تكن فعالا لذلك وهي عمد فربه مخير إن شاء 
أخذه ولا شيء له أو يتركه ويأخذ قيمته من الغاصب يوم الغصبء قال ابن 
المواز : ومحمل جواب أشهب في هذه المسألة على الخطأً. 


(1) ها بين معقوفتين سقط من ق. 


352 ل 


3 إظ 


وقال في المجموعة : قال أشهب : إن كانت الجناية خطأ فإن فداه الغاصب 
فله رده على سيده. وإن كانت جناية عمدا فليس له رده عليه وإن فداه إلا أن 
يشاء سيمع لأنه: عبن حديف به إل أن يكون كان عند سيده يفعل مثل ذلك 
فله رده عليه إذا فداه» وإذا لم يكن فعالا لهذا عند ربه فألى(» سيده أخذه فله 
قيمته على الغاصب يوم الغصبء وإن أنى الغاصب أن يفديه خير ربه بين أن 
يسلمه ويرجع بقيمته على الغاصبء وإن شاء فداه ورجع على الغاصب بالأقل مما 
فداه به أو من قيمته. قال سحنون : كنت أقول بقول أشهب هذا ثم تبين لي أن 
قول ابن القاسم أشبه بالأصل لأن جنايته لا تعدو أن تكون نقص© فيه وكل 
نقص حدث فيه فليس لسيده أن يأخذ العبد ويرجع بما نقصء وإنما له أخذ قيمته 
من الغاصب يوم الغصب أو أخذ عبده ناقصا ثم يسلمه إن شاء أو يفديه» وقال 
ابن المواز مثل قول سحنون. واحتج بنحو حجته. 

ومن كتاب ابن المواز : قال : ولو قتل العبد رجلا قبل الغصب وآاخر بعد 
الغصب قال : روي لنا أن أشهب / قال : يخير سيده فإن شاء أسلمه إليهما ثم 
رجع على الغاصب بنصف قيمته يوم الغصب إلا أن يكون ذلك أكثر من دية 
جنايته على الثاني» وإن شاء فداه بدية الجنايتين ورجع على الغاصب بدية الآخرة 
منهما إلا أن يكون أكثر من نصف رقبته يوم الغصبء قال محمد : ولم يعجبنا هذا 
والصواب عندنا أنه إذا أسلمه سيده إلى 'امجني عليهم2) فلا يرجع على الغاصب 
بشيء لانه كان مرتهنا جرح الاول فعليه وقع تعدي الغاصب فتلف عند الغاصب 
نصف العبد الذي صار مرتهنا بجناية الثاني» وإنما يرجع بذلك المجروح الأول على 
الغاصب [والعبد بين أولياء القتيلين ويرجع ورثة الأول علي الغاصب]4) بنصف 
قيمة العبد إلا أن تكون دية القتيل الآخر أقل من نصف القيمة فعلى الغاصب 


)1( ف : فإن» وهو تصحيف. 
 )2(‏ ق : نقصاء وهو الصواب. 
(3) 'ق : المجروحين. 

(4) ما بين معقوفتين سقط من ق. 


2 - النوادر والزيادات 10 من 353 ل 


4 أو 


الأقل» فيصير لأولياء الأول نصف العبد مع نصف قيمته إلا أن يدفع سيده لأولياء 
الأول جنايتهم فيكون له ما كان للأول» ويصير له نصف العبد ويرجع على 
الغاصب بنصف قيمة العبد لان الغاصب لم يتلف عنده إلا نصف العبد» قال : 
ولو قتل عند سيده قتيلا ولم يقتل عند الغاصب أحدا حتى باعه فقتل عند 
المشتري قتيلا ثم قام الولاة والسيد فإن ودى السيد لاولياء الاول دية وليبم كان له 
نصف العبد ويرجع على الغاصب إن شاء بنصف الثمن» وإن شاء بنصف قيمة 
العبد الذي صار مرتبنا بيد أولياء الثانلي» وإن شاء سيده أن يدع العبد فلا يفديه 
ولا يكون له فيه حق ويكون لأولياء الأول نصفه ويأخذوا من الغاصب نصف قيمة 
العبد أو نصف ثمنه فيرجع المشتري على الغاصب بنصف الثمن الذي استحق 
أولياء الأول قال : فإن فداه السيد منهما جميعا فلا شيء على الغاصب ولا على 
غيروء وإن أسامه إلى أولياء القتيلين لم يكن له على الغاصب طلب ويكون لأولياء 
الأول على الغاصب قيمة ما صار لأولياء الآخر عن العبد وهو النصفء لأن ذلك 
الذي أتلفه الناصب على الأول» فيصير لهم نصف قيمة العبد ونصف رقبته» ولورثة 
الآخر نصف العبد ويرجع المشتري على الغاصب بنصف الثمن. 

ومن العتبية : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العبد يجني عند 
الغاصب فربه مخير أن يسلمه إلى المجروح ويأخذ من الغاصب قيمته يوم الغخصب 
وإن شاء أفتكه بالعقل10» فأخذه وينظر إلى ما يرى©) أن الغاصب كان يغرمه 
لرب العبد من قيمته لو أخذه بذلك وما يلزمه من غرم [عقل إن فداه فيغرم لربه 
أقل الغرمين إذ لا بد للغاصب من غرم]3) أحدهما مع إسلام العبد لربه أو 
للمجروح إن شاء ربه أخل قيمته, فإن قال الغاصب : أنا أفتكه حتى يصير غير 


معيب ولا مأخوذ بعقل جنايته ولا يتبع بها ويأخذه ربه سليما قال : ذلك له وهذا ' 


سند القول الأول ألا تراه زالت الرقبة من يده وغرم المجروح عقله فما حجة من 
(1) ق : العهد. 
(2) قف : إلى ما كان يرى... 


(3) ما بين معقوفتين سقط من ق. ٠‏ 


354 ل 


4 /ظ 


قال : إنما لربه أن يأخذه معيبا ويغرم عقل الجناية أو يدعه ويأخذ قيمته فقط ؟ 
وهو إن أخذهة» القيمة لم يسلم الغاصب من غيم / العقل للمجروح وهو قد غرم 
قيمته لربه أو يسلمه بجنايته» فقد زالت من يده رقبته» وغرم القيمة للسيد» فربه 
أحق بعبده وبأقل الغرمين اللذين لا بد للغاصب من غرمهما. 

قال سحنون في العبد يجني عند الغاصب ثم أخذه ربه ولم يعلم بحنايته ثم 
جنى عبده على آخر ثم قام الرجلان والجنايتان سواءء فإن شاء سيده أخذ من 
الغاصب نصف قيمة العبد ويصير كعبد بين رجلين جنى فيخيران في فدائه أو 
إسلامه فإن شاءا فدياه أو أسلماه أو يفتك أحدهما ويسلم الآخرء فإن أفتكه 


الشبيد بالجنايتين م يضمن الغاصب شيكا كذلك قال ابن القاسم. وقال غيره 0 


يرجع على الغاصب بالأقل من نصف القيمة أو نصف الجنايتين. 


فيمن غصب مالا يحل بيعه أو أتلفه 


من امجموعة : قال ابن القاسم وأشهب فيمن اغتصب جلد ميتة غير 
مدبوغ لزمته قيمته كما أن كلب الصيد لا يباع ويلزم قاتله قيمته. قال أشهب : 
وكزرع لم يبد صلاحه استهلك وكبثر الماشية الذي لا يجوز ببعه يغصبه وكل 
فيسقى به زرعه فعليه قيمة ما سقى منها. وقال أبو الفرج البغدادي : إن مالكا 
قال فيمن استهلك لرجل جلد ميتة غير مدبوغ : إنه لا شيء عليه. قال اسمعيل 
القاضي : إلا أن يكون مجوميء وقاله ابن القاسم فيمن سقى من بكر غصهها. 
قال مالك : ولا شيءً على من قتل كلاب الدور /» وإنما يضمن من قتل 
كلب صيدٍ أو ماشية أو زرع» قال أشهب : وكلب الصيد والماشية ثبت في 
الحديث,. وقد جاء الإذن في كلب الزرع0© وعلى قاتله قيميّه. 
 )1(‏ قى: يأخذ. 
(2) ق : التي لا يجوز بيعهاء وهو الصواب. 


(3) رواه البخاري في الصيد, باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ؛ ومسلم في المساقاة ياب 
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. وهو في الموطأ في الإستعذان, باب ما جاء في أمر الكلاب. 


- 355 


5 أو 


5 إظ 


قال مالك في مسلم غصب خمرأ لنصراني فعليه قيميّها يُقَوُمْها من يعرف 
القيمة من المسلمين. قال سحنون في كتاب ابنه : حديث عهد بالإسلام. وقال 
ابن المواز : لا تخفى قيمتّها على المسلمين, وقال ابن الماجشون : لا شيءَ عليه 
لأنه لا قيمة للخمر ولا للميتة» وقاله أحمد بن المعدل. 

قال ابن القاسم عن مالك في العتبية في الزرع تأكله الماشية» فإنه يُقَوُمٌ على 
ما يُرّجَى من تمامه. ويُحاف من هلاكه اللا2» جاز بيعه» واحتج بقضاء النبيّ 
عليه السلام بالغرّة في الجنين2») فهذا مثله. 


فيمن تعدى بإرسال ماء أو نارٍ بقرب أرض غيره 
فأفسد بذلك شيأ 
من المجمرعة : ذكر مسألة ابن القاسم فيمن أرسل نارا في أرضه وهي بعيدة 
فيما يرى الناس أنها لا تصل إلى جارهء فتحاملتٍ النارٌ أو حملتها الريح إليبا 
فأفسدت. لم يضمنء وإن كانت قريبةٌ يعلم الناس أنها لا تكاد تسلم منها فهو 
ضامنء ومّن مات منها فَدِيَتُه على عاقلته, وقاله مالك. وقاله أشهبء وقال : أما 


الماء فإن كانت أرضاً يسير الماء فيها قالا له :. وكنت أنت تلي تسريحها فأغقلة” 


خسن تسبيرها فأنت ضامن, وإن كان قَيْمُك الذي بلي ذلك فهو الضامنء وإن 
كان ما يظهر على الأرض فموجبه فيها على احتفاظ منك بجسورها لمالك من 
المرفق / يحبس الماء على أرضكء فتحامل الماء على الجسور بغير إحراف منك في 
إرساله. ولا في عمل الجسورء فلا ضمان عليك لا أفسدء وإن كنت إنما أرسلتٌ 
الماء في أرضاك على قرب من أرض جارك؛ وذلك مخوف عند الناس على زرعه 
لتركك للمرفق في الحبس فأنت ضامن لزرعه» وإن كان زرعه بعيدأ عنك ثما 


(1) ق : أن لو جاز وهو الصواب. 
(2) رواه البخاري في الديات» باب جنين الرأة» وني الطب وغيرو ؛ ومسلم في القسامة, باب دية الجنين» 
وهو في (الموطأ) في العقول» باب عقل الجنين. 


356 عب 


6 أو 


لا يخاف عليه بما أرسلت من الماءء ولم يكن على أرضك21 جسورٌء فتحامل الماء 
بسوق الريخ أو بزيادة زادها الله فيه فأتت على الزرع فلا شيء عليكء قال : 
وإذا أحرقثُ هذه النارٌ ناسأ فجأعهم فديّامم على العاقلة. 

قال سحنون : ينظر في هذا على ما يجوز وعلى ما لا يجوزء وإن كانوا لما 
خافوا على زرعهم قاموا في دفعها فأحرقنهم» فهذا هدرٌ لا دية فيه على عاقلة بلا 
غيرها: 


في الدعوى ني الغصب, والدعوى في قيمة الشيء 
ا مغصوب منه. وكيف إن ودى قيمته2) ثم ظهر عنده 


من الججموعة : قال ابن القاسه(3) فيمن أثبت بيئنة إن رجلا غصبه جارية 
ولا يعلمون قيمتهاء وقد هلكتء. فليصفها الغاصب ثم يقوّمها المقرّمون» قال 


أشهب : بقيمتها يوم الغصبء فإن لم يصفوها بصفة» جُعِلَتْ من أوضع ' 


الجواري . قال ابن القاسم : وإذا ادعى هلاك الأمة واختلفا في الصفة فالقائم2» 
قبل قوله مع بمينهء وإن لم يأتٍ بما يشبه صُدّقَ الآخرٌ مع بمينهء كا قال مالك : 
يُْبَلٌ قول منعبب الصرّةٍ مع يمينه فيها. 


ومن العتبية الا لض اقفن اليد من رجل وناس 
ينظرون إليه قد أخذها. فطولب فطرحها في متلف, فادعى ربها عددأء وأكذبه 
الآخر ولم يفتحْهاء ولا يدري” المنعبب 5 فيباء أو لم يطرحهاء ثم يختلفان قال : 
القول قول المنتهب مع يمينه» وقال مطرف وابن كنانة وأشهب : يقولون في هذا أو 
شبمه : إن القول قول النتهبٍ منه إذا ادعى ما يشبه. ومن المجموعة : قال 
(1) (أرضك) سقطت من ق. 
2( ق : قيمتها ثم ظهرت» وهو خطأ. 


(3) ق : وأشهب. 
)4( ق: فالغاصب. 
قف ا وم يدر. 


في 


-- 357 لد 


6 /إظ 


أشهب : القول قول الغاصب في الصفة؛ وإن وصف أدنى صفة تكون مع يمينه» 
ولو قال عمياً بكمأ صّمَّأ يحلف على ذلكء وقيل : قوله وقول من قال : إذا ألى 
ما .لا يشيه تلق الغصوب من مغ جينهء فقد0 غَلِطَ إا يدخل هذا في 
اختلاف المتبايعين في قلة الثمن وكفته» والسلعة قائمة معروفة الحال» فيصدق من 
يشبه أن يكون الح في قوله مع بمينه مما يتغابن الناس بمثله وأما الغاصب فلا 
يعرف للجارية حالاً إلا ما يُقِرّ به الغاصب. 

قال ابن القاسم : فإن ضمنتّه القيمة ثم ظهرت عنده؛ فإن علم أنه كان 
أخفاها عند المغصوب فله أخذهاء وإن لم يعلم ذلك فليس له أخذها إلا أن يكون 
أحلف الغاصب على صفة» وغرم قيمتباء فظهرت على غير تلك الصفة خلافاً بينا 
يرادا ريُها تمام القيمة على صفتهاء وإنما جَحَدَه بعض القيمة [على صفتها]:» 
وقاله كله أشهبء قال : ويحلف : أنه ما أخفاها. قال أشهب : ومن قال : إن له 
أخذها إذا ظهرت مخالفة لتلك الصفة, فذلك خطأ لأمها لو ظهرت مثل الصفة لم 
يأخذهاء لأنه لم يبعها طائعأ» / وإنما وجبت للغاصب بالقيمة حين أخذه بها 
فإما يطلبه جما جَحَدَكَ من قيمتها. ألا ترى لو نكل عن المين في صفتها وحلفت 
على صفتكء؛ ثم ظهر خلاف ذلك؛ كنت قد ظلمتّه في القيمة» فيرجع عليك بما 
حبسيئّه عنه من ذلكء ولم يكن له أن يقول لك : رُدّ الجارية عليّ. 

قالا في الغاصب الثوب يقول : كان خلقأء وقال ربه : كان جديداء فالقول 
قول الغاصب مع بمينه ؛ قال أشهب : لأنه مُذّعىٌ عليه. قال ابن القاسم : فإن 
حلف على الخلق فغرم قيمتّه» ثم وجد الآخر بينة أنه جديد, فليمَمْ بها إن لم يكن 
علم بها في البعين. قال أشهب : البينة العادلة أولى من المين الفاجرة, وقاله عمر : 


فإن شاء تمسك رب الثوب بثوبه) وإن شاء أخذه بقيمته يوم الغصب» ورد الثوب 


(1) ق : فهذا. 

(2) ق : فليزدء وهو الصواب. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من ق. 
(4). الاصل : صابعا. 


358 ل 


7 أو 


عليه إن لم يفتء وإن باعه قَاصّصَّهاة» في القيمة بالشمن» وإن وهب فلا شيءَ 
عليه فيه لأ الغاصب أباحه ذلك ظلمال وليتبَع الذي صار له الثوب فيأخذه منه 
أو قيمته إن لبسه يوم لبسه إن كان أبلاه» وإن تلف عنده فلا شيم عليه. 


ف المخصوب منه العبد يأخذه ربه وقد 


حدث به عيبٌ وم يعلم, والمكتري يزيد 
على الدابة ما تعطب فيه ولان» يعلم ربها 


من امجموعة : قال سحنون في غاصب العبد يحدث له عنده عيبٌ» ثم 
أخحذه من ربه ولح يعلم» ثم حدث به عنده عيب أخن أو مات في يديه, أو وهبه» 
أو باعه فإن باعه بقيمته / يوم غصبه فأكثر, فلا شيءَ له وإن باعه بأقل من 27 /د 
القيمة فله الأقل من تمام القيمة أو من قيمة العيب» وإن وهبه رجع بقيمة العيب 
على الغاصب, وإن حدث به عنده عَيْبٌ ولم يبغه ولا وهبه» رده وقيمة العيب 
الحادث عنده, ادل من الغاصب قيمته يوم غصبه. وإن شاء حبسه ورجع على 
الغاصب بقيمة العيب الذي حدث عنده. 

قال ابن القاسم في المجموعة وكتاب ابن المواز والعمْيّة في المكتري يزيد على 
الحمل ما يعطب في مثله. ثم رد البعير على ربه وقد أنقضه. فلمًا راه صاحبّه 
كذلك خحره. ثم علم أنه«3) بزيادة الرجل وعطب البعيرٌ من ذلكء أنه ينظر إلى 
قيمته يوم أى به وقيمته يوم تعدى عليه. فإن شاء رجع بفضل ما بين القيمتين 
وإن أحب أن يكون له كراء الزيادة فذلك له. 


(1) ق : قاص. 
(2) ق: وم 
(3) ق : ثم علم بزيادة... وهو الصواب. 


359 سد 


قال ابن حبيب : قال مطرف وابن ن الماجشون في قوم أغاروا على منزل رجل 
والناسٌ ينظرون» فينتهبون ويذهبون ما كان فيه من مال أو حلي أو ثياب أو طعام 
وماشية» والشهود لا يشهدون على معاينة ما يذهبون به لكن على أنهم أغاروا 
ونهبوه. قال مطرف : فليَحْلِف المغارٌ عليه على ما ادَّعى فيما يشبه أن مثله يملكه 
ولم يأتِ بمستنكر, ثم يصدّقء وقال ابن المالجُشون : لا يُقَضَى بقوله وبمينه وإن 
ادعى ما يشبه حتى يقم البينة) وقال أصبغ عن ابن القاسم مثل قول ابن 
الماجشون, واحتج بمسألة مالك في منتهب الصّرّة يختلفان في عددها :. إن القول 
قول المتتهب مع ينه بكينه /. وقول مطرف أت إلي؛ وقاله ابن كنانة : وحمل على 
الظالم. قال مطرف : وإذا أخذ من المغيرين واحد ضمن جميع ما أغاروا عليه نما 
ييْتُ10) معرفّه أو ما حلف عليه المغار عليه مما يشبه ملكه, لأ بعضهم عون 
لبعض كالسرّاق يحملون الخشبة لا يقدرون عليها إلا بتعاونهم» متها ثلاثة دراهم, 
فكلهم يُقَطع, وكل واحد ضامن لجميعها إن كان له مال. ولو كان لا يضمن إلا 


ما ينوبه من ثمنها لم يُقَطَعْ فيه» وكذلك اللُصوص المحاربون. ولو أخذوا كلهم وهم. 


أملياء لم يضمن كل واحد إلا ما ينوبه» وقاله ابن الماجشون وأصبغ في الضمان. 
قال مطرف : وهؤلاء المغيرون كاللصوص إذا أشهروا السلاح على وجه المكابرة 
كان ذلك على أصل نائرة بينهم أو على وجه الغياثة» قاله ابن الماجشون وأصبغ. 
وقالوا في والي البلد يغير على بعض أهل ولايته وينسف أموالهم ظلماً : مثل 
وروى عيسبى عن ابن القاسم فيمن أقر أنه غصب عبد رجل2) هو ورجلان 


2 00 


معه سماهماء وصدّقه رب العبد. قال : هذا يضمن جميغ قيمة العبد ولا يلتفتٌ 
إلى من غصب معه, إلا أن يقوم عليهم بينة أو يقرواء ولو أقروا أو قامت عليهم بينة 


(1) العبارة في قى هكذا : ما أغاروا عليه ثما يشبه ملكه. لأن بعضهم... 
(2) “قف : زيد. 


سب 360 سس 


8 أو 


وبعضهم مليء والباقون معدمون, فليأخذ من المليء جميع قيمة العبد ثم يطلب هو 
أصحابّه. 


في البينة تشهد:» بعصب الأرض ولا تحفظ 
الحدودٌ. وني البيئة بالغصب وبينة بالشراء / 


ومن العُمْبيّة : قال يحيى بن يحبى عن ابن القاسم في الأرض تُسْتَحَقٌ بشهادة 
العدول. ولا يثبتون حوزها يريد : حدودها. فيشهد على حوزها من الجيران غير 
عدولء قال : لا يقبلون ولا يم استحقاقها إلا بالعدول. قلت : فإن الغاصب بيّما 
خلط دوراً ويجوز2» حوزها حتى لا يثبت أحدٌّ ممن كان يعرفها لأهلها حوزها لهم 
يريد : حدودهاء قال : يحوز ا 0 
غيره» نرية قال" ل شل منها ما شهدت :د ليق فلت : فإن قال©» ذلك 
حُداء قال : أمّا إن لم يُقِرَ إلا بموضع الباب وما يرى أنه ليس بشيء فلا يَُبَلُ منه» 
وأما أن ير بالبيت ونحره فيقيل ذلك منه مع بمينه يمينه إلا ما يحوزه العدول لمدعي 
الغصب. قال : وإذا أبلى أن يْقَرّ إلا بموضع الباب مثل الجدار ونحوهء أكره 
الغاصب, يريد : على أن يقر بأمر لا يُسْتَدْكّره فإذا شهدوا أن الغاصب يكثم 
الحدود بما يستنكر من أمر حاز المدعي ويستحقٌ ما حاز بيمينه مع ما شهد له 
من البينة على أصل الغصب. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في البينة تشهد للرجل أن فلاناً غصبه أرضّه 
من اقرية. كذاء: وذ يعرفون موطيع الأْض منها والغاصب يُنْكْرٌ فشهادتهم باطل» 
5 لم يذكروا أرضاً معيلة ولا محدودة. قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا شهدوا 
للمخغصوب أن هذه أَرضّه ولا يعرفون الحدود. فإنه يُسْجَنٌ المشهودٌ عليه ويُضِيّقُ 


(1) ف : يشهدون. 
(2) قف : وعور. 
(3) ص : فإن قلل ذلك جداء ولعله الصواب, 


361 ل 


8 إظ . 


عليه حتى يبين له حقّهء ولا يُقَضَى له إلا بشهادة أو بإقرار» فإن أقر له بشيءٍ / 
وقال : هذا حمّه حلف عليه. قال أصبغ : أو يشهد غيرهم على الحدود فيَقضَّى 
بذلك» فإن لم يكن وضيّق على الغاصب فاستيراً!» بالسّجن فلم يُقَرّ بشي 
حلف على الجميع كا يحلف المدعَى عليه بغير بينة» ولا. يكون عليه شنِيء بتلك 
الشهادات؛ وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أقام بينة أن فلاناً غصبه أرضاً لهى 
وأقام فلان هذا بينة أنه اشتراها منه ولم تدر البينة : أكان الشراء بعدما ادعى من 
الغصب أو قبل» أو ثبت أن الغصب قبل ؟ فبينة الشراء أولل» علم أن الغصب 
قبله أو لم يعلم» لأنه إن كان الغصب قبل فقد صححه الشراء بعده. وإن كان 
الغصب بعد الشراء فشهادة الغصب باطل والشراء حق. 


في المتداعيين في الأرض فيزرع أحلثما 


فبهاء ثم يزرع الآخر على بذر الآخرء 
م يغبت لأحلهما 


من العْتبيّة : روى بحبى بن يحبى عن ابن القاسم في في رجلين تداعيا في أرضء 
فبذر فيها أحدهما فولأ م أعقب الآخر فبذرها قمحا على فول الآخرء وَلْبَ ما 
نبت منه فاستهلك الفول» ثم ثبت استحقاقها لباذر الفول» فإن قَضِيّ له بها في 
إبَان الحرث فله كراوها على باذر القمح, لأنه غيرٌ غاصب وزرعٌ القمح لباذره» 
ويؤْدي للاخر أيضأ قيمة فوله الذي استهلكه. يريد : على الرجاء والخوف. وإن 
استحقها بعد الإبان فلا كراء له على باذر القمح, والقمح لباذره» وعليه قيمة 
الفول بكل حال ولو كان غاصبأ كان لمستجقها في / إِبّان قلع الزرع إلا أن 
يشاء أن يَقَرّه ويأخذ كراء أرضه. ْ 


(1) 'ق : واستبرئ. 


362 عد 


95 ار 


9 /ظ 


١ 
وقالا : وكلتاء وبائع الشيء يقول‎ 
0 لفلان, أو قال : ابتعته من‎ 
أو وكلني على بيعه هل للمشتري منه العلّة ؟‎ 
من العْتْيّة من سماع أشهب : قال مالك فيمن وقع له ولابنته ميراث في دارِء‎ 
: وقد تزوجث وبنى بها الزوج27. فولي الأب والزوج بيع نصيبها في الدار وقالا‎ 
وكلثناء فحاز المشتري. ذلك أربعة2» عشرة سنة يبني وبهدم» ثم قامت وأنكرتٍ‎ 
الوكالة وقالت : ما علمتٌ بالبيع, وكانا يقولان لي : هي مكتراة» قال : إن لم تكن‎ 
تلي نفسها فلها مقال وإن كانت ثمن لا يولَى ومن لا يجوز عليا فَْلّهم‎ 
فلْتَحْلِف هي بالله : ما علمث بذلكء ورد البيعٌ إلا أن تقوا ل البيئة : إنها‎ 
[وفي كتاب آخرٌ : قال سحنون فيمن باع سلعة تُعْرَفْ برجلء وزعم أنه‎ 
وكله على البيع وغاب ولا يعرف ذلك إلا بقوله» فاشترى منه رجل على هذا وهو‎ 
يعلم أن الدار فائب» ثم قدم فأنكر وقد اغتلها امبتاغ» فإن كان الوكيل يقوم في‎ 
الدار ويعمد وينظر حتى تنبت له شببة الوكالة : فالعلَة للمبتاع» وإن لم يتقدم على‎ 
شببة كا قلناء فالمشتري كالغاصب» كسلد حق للك بن لقان متم ارده‎ 
وهي غير وصية» فتبيع حقاً لهم من رجل فيغتله» ثم يبلغ الأطفال فإن كانت الأمُ‎ 
تقوم وتحوط وتنظر / في الدارء فباعت وهي كذلك» فالغلة للمشتري]©.‎ 


(1) ق : الزرع» وهو تصحيف. 
(2) ق : أربع عشرة» وهو الصواب. 
(3) ها بين معقوفتين على طوله سقط من ق. 


-363 ل 


0 إو 


في أحد الورثة يبيع نصيبه ونصيب 
غيره في غيبة بعضهم وحضرته 

من العْْبيّة : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في امرأة وإخبوتها ورثوا منزلاً 
عن أبيهم: فباع أحد أخواتها جميع المنزل دالّة على إخوته وتعدّى: فحازه المبتاع زمانا 
ومات عنه, وأخحثُ البائع يوم البيع بكر فتزوجث ثم أقامت زمانا طويلا(©؛ أو هي 
يوم البيع متزوّجة, والمنزل في جوارها أو على أميال يسيرة مثل ثلاثة ونحوهاء فادعت 
حقّها من المنزل بعد عشر سنين أو خمسة©» عشر أو أكثر. وقالت : لم أعلم 
بالبيع» أو قالت : علمتٌ وم أجد من يتوكل لي بالطلبء أو قالت : زوجي ممّن 
لا يمكنني ممّن يشهد على وجهي بالوكالة لشرفه وشدة غيرته» وهو ممّن لا يتوكل 
لي مثله, ولا يلتفت إلى مالي. قال : فأما التي قالت : لم أعلم بالبيع وهي بكر أو 
غير بكر فَْتَحُلِف : أنها ما علمثُ بالبيع إن جاءت بما يدل على صدقهاء ثم هي 
على نصيبها إلا أن يأتي المبتاع بالبينة على علمها بالبيع وطول سكوتها على الطلب 
زماناً طويلأء وهي قادرة على أن تطلب أو توكلٌ» ليست في حجاب يمنعها من 
اتخاذ وكيل؛ ولا ممنوعة من الخروج أو الإرسال إلى من شاءت» فإن كانت بهذه 
الحالة» وطال تركُها لطلب حقهاء فلا شيم لها إلا أن يكون سكرها زمناً يسيرأ أو 
لا عْدْرَ لما في العشر سنين» وأما التي ذكرت / من شرف زوجها وشدة حجابه 
وتهاونه بالنظر لماء فإن بلغ من شأنه ما يتبين للناظر في ذلك عذرهاء نظر لطاء 
وإن طال الزمان لم يضرها وإن علمتء إذا بلغ من حجاب الزوج ما ذكرت 
وعُرف220 بذلك. 


(1) (طويلا) سقطت من الأصل. 
(2) ق:أو خمس عشرة. 
(3) 'ق : لبأعرف ذلك. 


364 ل 


0 إظ 


في السلطان المعروف بالغصب يُدعى 
عليه بعد عزله شيءٌ ما في يديه : أنه 
غصبه منه, أو حبس نه 


من العْتْبِيّة : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في رجل من ذوي السلطان 
والولاية المعروف بالظلم والتعدّي في أموال الناس يدعي عليه رجل : أنه غلبه على 
أرض أو غيرها من الأموال ولا يجد بينة عدولء ولكن مَن لا يُعرف بعدالة ولا 
سخطة حال. قال : لا يقبل في شيء إلا العدول كا قال الله سبحانه» قلت : 
فقوم عرفوا بالغصب لاموال الناس من ذوي الإستطالة بالسلطان, ثم جاء الله 
بوالي0'» أنصف منهم وأعدى عليهم؛ فلا يجد الرجل من يشهد على معاينة 
الغصبء ويجد من يشهدون على حقٌ أنهم يعرفونه ملكأ للمدعي» ثم رأوه بيد هذا 
الظالم لا يدرون بماذا صار إليه إلا أن الطالب كان يشكو إليهم ذلك أو 
لا يشكوه قال : إذا كان من أهل القهر والتعدي أو ممّن يقدر على ذلك» 
والبينة عادلة. فذلك يوجب للمدعي أخذ حقه منه إلا أن يأتي الظالم ببينة عادلة 
على شراء صحيح أو عطية / ممّن كان يأمن ظلمه وتعديه» أو يأتي بوجه حق 
فينظر له فيه؛ قال : فإن جاء ببينة عادلة على شرائه» فزعم البائع أن ذلك البيع 
من خوف سطوته وهو ممّن يقدر عليه قال : يفسخ البيع إن ثبت أنه من أهل 
الظلم والاستطالة» قال : وإن زعم البائع أنه باع وقبض منه الثمن ظاهرا ثم دس 
إليه سرّأ من أخذه منه. ولو لم يفعل له ذلك لقي منه شرا قال : لا يُقبَل هذا 
منه؛ وعليه رد الشمن إليه بعد أن يحلف الظالم : أنه ما ارتجعه ولا أخذه منه بعد أن 

وقال سحنون في الأمير الغاصب لأموال الناس يُعَْل فيقوم من يدّعي شيئا ثما 
في يديه» قال : إذا أثبتوا شيئاً من أموالهم كلف الظالمُ البينةَ بماذا صار إليه» فإن 
لم تقم بينة فلا شيءَ له فيه ولو أقام بينة أنه كان يحوزها منذ عشر سنين أو 


(1) ق : بوال» وهو الصواب. 


- 365 عد 


31 أو 


عشرين سنة بمحضر المدعين» ولم تقم بينة بالشراءء قال : فلا يقضّى له بهذا في 
الحيازة وهو معروف بالظلمء قال : وإن لم يشهد المظلوم سر أنه إنما يترك القيام 
حوفاً منه لم يضر في هذه الحيازة» ولو أشهد في في السّرٌ لكان أقوى, قال : وإن 
مات في ولايته فقام وارثه على ورثته» فأثبتوا البينة أن هذه الدورٌ كانت لهمء قال : 
لا يُكَلْفْ وريه البينة بأي شيء صارت لبهم كا كُلْفَ أبوهمء وعلى الطالب البينة 
أن هذا السلطان كان غصب ذلك منه بعد أن يقم بينة أن هذا الشيء كان / له 
ولو أثبت المدعي بينة أن ذلك له ولم يأت ببينة قَضي بذلك لمدعيه» ثم لا يكون 
حال الأمير حال الغاصب في الغلة وفيما غرس حتى يقم المدعي بينة بالغصب» 
وإلا لم تكن عليه غلة ويأخذ قيمة ما غرس قائمأ حتى يقمم بينة أنه غصبه ذلك 
فيعطيه قيمته مقلوعا فيرجع عليه بالغلات. 


في طول حيازة الغاصب بمحضر المدعي 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون عن الرجل في يديه المنزل أو 
غيره سنين مثل عشر سنين يبني ويغرس ويفعل ما يفعل المالك, ثم يقيم جاره البينة 
أنه كان اغتصبه ذلك» أو على إقرار الغاصب بالغصب» هل يضره ترك القيام هذه 
المدة وهو عالم ببينته» قالا : لا يضرو ذلكء لأنه قد عُرِفَ أصل هذه الحيازة بيد 
هذا الغاصبء وإن عاد بعد السلطان إلى حال السومة ومن ينتصف منه وهو 
كالكتاب بالكراء والاسكان» وإن أورث ذلك ورئته واقتسموه بحضرته.ء فهو عل 
حقه إلا أن يحدثوا فيه بيعاً أو أصداق نساء أو عطايا وربه عالم بذلك قادر على 
حقه؛ لا عُذْرَ له في تركه, فذلك إن طال زمانه من بعد هذا يقطع حجته وحقه. 

قلت : شهادة شهدائه له وهم يرون الغاصب يحوز حقوقه ولا يقومون 
بشهادتهم,؛ وإلا فإن كان ربه عالما بهم لم يضرهم ذلك, وإن لم يكن عالما بهم وم 
يعلموه بما عندهم من علمهم له فشهادهم ساقطة: إلا أن يكون / الغاصب أو 
وارثه ممّن لا ينتصف منه من ذوي السلطان, فلا يسقط شهادئهم تركهم إعلامٌ 
المغصوب بهاء لأن لهم عذرا ومقالاء وقاله أصبغ. 
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1 إظ 


2 أو 


فيمن أخذ من بستان رجل غرسا 
فغرسه في رأضه 

قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن دل على رجل فأخذ من بستانه غرسا من 
أصله فيغرسه في أرضه فينكر ذلك المأخوذ له ولا يرضى قال : إن قام بحدثان ما 
غرسه المدل في أرضه وقبل طول زمان فله قلعه وإن كان قد نبت وعلق» ,أما إن 
طال زمانه فليس له أخذه وأرى دالّته عليه شببة إذا كان من أهل الدالة عليه 
وتكون له عليه قيمته قائما يوم اقتلعه» وإن لم يكن دالا ولكن غاصبا متعديا فلربه 
قلعه وإن طال زمانه وكبر كالصغير يكغر سواء كان مما ينبت بعد قلعه أو لا ينبت 
إلا أن يشاء ربه أن يدعه ويأخذ من الغاصب قيمته ثانيا فذلك له وإن لم يكن 
غرسا ولكن امتلاخا(؛» امتلخه من شجرته غاصبا متعديا غير دالُ إن قام بحدثان 
ما أخذه الآخذ وإن كان قد علق فليأخذه؛ وإن كان بعد طول زمان ونما زيادة 
فليس له أخذه ولكن له قيمته يوم امتلخه من شجرة قيمته عودا ميتا مكسورا إذا 
كان ذلك لم يضر بالشجرة:» وإن أثر بالشجرة فعليه مع قيمة العود قيمة ما نقص 
الشجرة وأوهاهاء والإمتلاخ بخلاف الغرس / لآن الغرس عرق حي فأخذ وهو حي 
فهو كصغير يغتصب فتكبر وأما الامتلاخ فغصب ميت كمن اغتصب حيا 
فزرعه فإنما عليه مثل مكيلته قال : وعليه في ذلك كله العقوبة قال : ولو كان في 
الإمتلاخ مدلا : قال : يتحلله فإن حلله وإلا غرم له قيمته عودا مملوخا مكسورا 
قام بحدثان ذلك أو بغير حدثانه. 

قال : ولو اغتصب رجل غرسا لرجل فباعه فغرسه المبتاع وهو لا يعلم 
بالغصب فاستحق ذلك بعد أن نبت وعلق قال : يخير في ثلاثة أوجه : إما أذ 
من الغاصب الثمن وإما أخذ منه قيمته قائما يوم اقتلعه وإن شاء قلعه وأخذه ما 
مم يطل زمانه وتتبين زيادته ونماه فليس له قلعه. ويأخذ من المشتري إن شاء قيمته 


(1) ق : امتلاخ, وهو الصوابء والإمتلاخ : الإقتلاع والانتزاع. 
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إظ 


يوم غرس في أرضه لا قيمته اليوم لأن له فيه سقى0!) وعلاج» فإن أخذ ذلك من 
المشتري رجع المشتري بالثمن عل الغاصب. 

قال : ولو اغتصب من هذا أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها فنبت وصار 
شجرا ثم قام عليه قال : يأخذ رب الأرض أرضه ورب الغرس غرسه كان ذلك هما 
إذا قلع وغرس ينبت أو لا ينبت ويبقى خشباء لأنه عين شيئة ولا يكون رب 
الأرض هاهنا كالمشتري الذي لم يعلم لأنه نما غرسه غيره فهو لو غرسه 
بقيمته يوم اقتلعه فذلك له, أو يأخحذ» الذي هو أرض على ما أحب أو كرو 
من قيمته أو غيرها فذلك له [والله أعلم]» /. 


يمن تعدى على شجر أرض فقطعها 
وأفسدها أو أفسد الثمر 

قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن تعدى على بستان رجل أو حديقة أو 
زيتون أو غيره من أنواع الشجر فقطع شجر ذلك كله أو أفسدها فإن كان 
الفساد يسيرا في الشجر قومت عليه الشجر التي قطع قيمتها قائمة في أصوها يوم 
قطعهاء وإن كان ذلك كثيرا شاملا فإنه ينظر إلى قيمتها ثانية يوم قطعها وينظر 
إلى قيمة البستان أو الحديقة ذلك يوم*) القطع وإلى قيمتها بعد القطع والفساد 
فيعرف» فيكون عليه الأكثر مما بين القيمتين أو من قيمة الشجر قائمة يوم القطع 
مع العقوبة» وكذلك ذكر ابن وهب عن ربيعة. قلت لأصبغ : فلم©» يذكر عن 
(1) ق : سقيا وعلاجاء وهو الصواب. 


2( ق: أو راضى. 
(3) (اأو كره) سقطت من ق. 


(4) سقطت من ق. 
(5) "ق : اليوم قبل القطع. 
)6( ق : فما. 
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3 أو 


تضعيف القيمة على قاطع الشجر ؟ قال : قد سُعل عنه مالك فأنكره وقال : 
لا يزاد عليه على القيمة يء. 

قال مالك : ومن أفسد ثمرة قبل بدوٌ صلاحها فإنه يغرم قيمتها يوم أفسدها 
على الرجاء أن يم والخوف أن لا يم كالزر ع الأحضر يفسده. 


في الحارس يغر أو يفرط ومن أمر يغلق:» 
باب دارء أو تطهير إناء نجس أو غير ذلك 
فقال : قد فعلت ولم يفعل فذهب ما في الدار 
وفسد ما صب ف الإناعى ومن قال لرجل : هذا 
الظرف صحيح فصب فيه وهو مكسور, أو أمره 
أن يصب فيه فصب وهو يعلم بكسره ونحو هذا من التعدي© / :دان 
من كتاب الإقرار لابن المواز ومثله في كتاب الاقرار لابن عبد الحكم : قال 
فيمن قال لرجل : أغلق باب داري فإن فيها دوابّي فقال : قد فعلت وم يفعل 
تعمدا لتركه حتى ذهبت الدواب» أو فعل ذلك في قفص فيه طائر أمره بغلق بابه 
فتعمد تركه حتى ذهب الطير فلا ضمان عليه في شيء من ذلكء ولو كان هو 
الذي أدخل الطائر القفص والدواب الدار وترك الباب مفتوحا وقد قيل له : أغلقه 
لكان ضامناء ولو قلت له : اطرح من هذه الجرة فأرة فيها ميتة لأصب فيها سمنا 
أو عسلا أو غين فقال : قد فعلت فصببت فيها زيتا أو دهنا أو غير فإذا فيها 
الفأر بحاله أو النجاسة بحالما وأقر المأمور : أنه تعمد ذلك أو غره أو نسي قال : 
لا غرم عليه في شيء من ذلك لأنه لم يل صبه ولو كان هو الذي صبه بأمر 
صاحبه بعد أن قال له : قد طهرتها لكان ضامنا. ولو قلت له : احرس لي ثياببي 
هذه أو طعامي أو دواني حتى أرجع أو حتى أنام فقال : نعم فقام المأمور وترك 


(1) ق : بقلع. 
(2) “ق : النقص. 
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الحراسة فسرق ذلك لكان ضامنا له. لأن هذا من باب التضييع لأمانته ما لو 
أودعه ذلك فتركه وذهبء فأما لو غلب عليه نوم مما قهره لم يضمنء ولو أقر 
الحارس أنه نظر إلى إنسان حتى أخذه فإن كان لا يخافه فهو ضامنء وإن كان 
غصبا لم يضمن وهو مصدق في ذلك لو قال : غصب مني أو أخذ. قال : وهو 
ضامن في نوم النهار وأما نوم الليل المعروف الذي لا بد منه فلا شيء عليه. قال : 
ولو غلبه النوم في النبار حتى لا يقدر على دفعه فلا شيء عليه سواء في هذا كله 
جعل له فيه أجرا أم لا. ولو قال : غلبني النوم وم أتبيأ له قبل قوله وحلفء قال : 
ولو حمل لك زيتا أو غيره فقال : أين أصبه ؟ فقلت : انظر إلى هذه الجرة فإن 
كانت صحيحة فصب فيبها فإذا هي غير صحيحه وقال : نسيت أن أنظرها فهو 
ضامن, لأنه إنما أمره بالصمب في صحيحة, ولو أمرته أن يجعل طيرا في قفص 
ويغلق عليه فجعله فيه ولم يغلق عليه فذهب الطير فإن تعمد ضمنء وإن كان 
ناسيا لم يضمنء ولو أعطيته قيدا وقلت له : قيد هذه الدابة فقال : قد فعلت ولم 
يفعل حتى ذهبت الدابة فلا شيء عليه لأنه لم يدفع إليه الدابة وليس مثل الطير 
لان هذا لم يعمل شيئا بيده فيضمن بفعله, والطير هو جعل في القفص فخلاه من 
يده في غير حرز ولم يكن له أمر يطلقه. م لو دفع إليه دابة فقال له : اربطها 
فخلاها بغير رباط لكان ضامناء ولو دفع إليه علفا فقال له : اعلف به حماري هذا 
أياما سماها حتى أقدم من سفري وسلم إليه الحمار فتركه بلا علف حتى مات : 
لكان ضامناء وأما لو قال له : اسق دابتي أو أعلفها فقال : قد فعلت وم يفعل 
حتى ماتت الدابة عطشا / وجوعا فلا يضمنء وكذلك في كل ما يقول فيه : قد 
فعلت» وإن أقر بالتعمد لأنه لم يدفعها إليه وكأنه قال له : قد سقاها فلان» ولو 
قال له : اذبح كبشي هذا وتصدق بلحمه على المساكين فذبحه وأكل لحمه أو 
بعضه فعليه غرم ما أكل منه إن عرف وزنه غرم وزنه في مثله» وإن لم يعرف وزنه 
فقيمته ولا شيء عليه في الذبح, قال ابن عبد الحكم : ولو ذبحه وتصدق به 
وقال : اشهدوا أني تصدقت به عن نفسي أو عن رجل آخر فلا شيء عليه عند 
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4 أو 


4 إظ 


أشهب والصدقة عن ربه. ولو قال : سد هذا الحوض وصب فيه هذه الرواية) 
فصب الرواية ولم يسد الحوض فهذا يضمن لأنه أمره أن يصب بعد السّدٌ فصب 
قبله» وكذلك إن قال : إن كان صحيحا فصب لي فيه وليس بصحيح فصب فيه 
وقال : نسيت أنظره أو تعمدت لأنه إنما أمره بالصب في صحيح. وكذلك إن 
قال له : صب في هذه الجرة إن كانت رخاما فصب فيها وهي فخار فانكسرت 
فإنه يضمن: وكذلك إن قال : إن كانت نحاسا ولا يضمن الجرة. 

قال أبو محمد : وقد قال ابن كنانة في الصَيْرَفِيٌ يريه الرجل دينارا ليأخده 
من غريم له فيقول له : إنه جيِّدٌ فيأخذه رديا : أنه ضامن لأنه غره» ولم ير ابن 
القاسم تضمينه وإن غره ويؤْدّبٍ عنده إن غره» وكذلك ينبغي فيما تقدم ذكره ما 
يغره فيه بلسانه ويكذب له فيتلف بذلك عليه ماله : أن يدخل في هذا 
الإختلاف في تضمينه» وقد اختلف قول مالك في تضمين / الصيرفي إذا غر 
بجهله فقال : يضمن وقال : لا يضمن لا أجر له وهذا في العتبية. 

وقال مالك في ماع ابن القاسم : إذا استؤجر صيرني ينتقد للورية دنانير 
فوجد فيها ذهبا قباح2) قال : لا يضمن إلا أن يكون غر من نفسه أو يعرف أن 
ليس من أهل البصر فيضمن قال سحنون : وهذه أصح من التي تحتها حين 
قال : إن غر فلا شيء عليه ويؤدب. 

قال ابن دينار المدني فيمن استأجر رجلا في انتقاد مال فوجد فيه ردياء فإن 
كان بصيرا وأخطأ فيما يختلف في مثله لم يضمن, فإن كان شيئا لا يختلف في 
مثله لبيان فساده رأيته ضامنا لأنه قصّر فيما كان يدركه لو اجتهدء قال أبو 
محمد : وأعرف مسألة نزلت فيمن أخبر لصوصا بمطمر فلان أو أخبر به غاصبا 
قاهرا وقد بحث عن مطمر فلان فدل عليه رجل فأخذه اللصوص أو الغاصب» 
ولولا دلالة الدال ما عرفوه فضمنه بعض متأخري أصحابنا ولم يضمنه بعضهم» 
وهذا من هذا المعنى والله أعلم. 
(1) ق : الرواية» وهي الصواب. 
(2) ق : قباحاء وهو الصواب. 


371 لد 


5 أو 


ومن أوجه التغرير الموجب للضمان : من صانع رجلا فارق!2 نفسه له على 
أن أقر له بالملك [ويبيعه ويقاسمه اثمر ففعل وأقر بالملك]2 فبيع ثم ظفر به وقد 
هلك متولي البيع : إن هذا ضامن لأنه أتلف مال المشتري. وقال مثله ابن المواز 
في الحر يغنم من العدو فيباع في المغانم(20 وهو ساكت فيشتريه رجل قال : فإن 
كان مثل الرجل الأبله الذي يظن أن هذا يرق ونحوه مما يعذر به فلا شبيء عليه» 
وأماديق لين دل هنا" انقان نان ضام القن يسكرهه. معن : أتلث مال 
المشتري» / فهذا من هذا المعنى والله أعلم. 

وقالوا فيمن اعتدى على رجل فقدمه إلى سلطان9» معتد يعلم أنه إذا قدمه 
إليه تجاوز في ظلمه وأغرمه مالا يجب له عليه: فقدمه إليه فغرمه مالا ظلما فقد 
اختلف في تضمينه؛ وهو لم يبسط يده فيأخذ شيئا ولا أمر بشيء وإنما مر به إلى 
من اعتدى عليه فلم يعتد عليه إلا في تقدمته؟» به إليه على علم من أن يتجاوز 
بالظلم إليه» فقال كثير من أصحابنا : إنما عليه الأدب وقد أثم فيما فعل. 


جامع مسائل مختلفة من كتاب الغخصب 
من العتبية من ماع ابن القاسم : قال مالك فيمن تسوق سلعة فيعطيه غير 
واحد فيها6» ثمنا ثم يستهلكها رجل فليضمن ما كان أعطي بها ولا ينظر إلى قيمتها 
إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس, ولو شاء أن يبيع باع. قال سحنون : 
لا يضمن إلا قيمتها. قال عيسى : يضمن الأكفر من القيمة أو الثمن. 


41 ق: فأرى. 

(2) ما بين معقوفتين سقط من ق. 
(3)- ق : المقاسعة. 

(4) ق : إلى السلطان متعديا. 
(5) فق : في تقديمه إليه. 

(6) ق : با شيئا. 


372 


5 إظ 


قال سحنون : قال أشهب فيمن اغتصب صرة قمح فأراد الغاصب أن 
يصالح منها على كيل من القمح فإن كان قد ألزم الغاصب القيمة بحكم أو بصلح 
اصطلحا عليه فلا بأس أن يأخذ منه بتلك القيمة كيلا من القمح. 

قلت : أو ليس القيمة لازمة له بالغصب لأنها مجهولة الكيل فلم قلت : إن 
كان ألزم القيمة ؟ قال : لأن ربها لو أقام بينة أن فيبا عشرين إردبا أن له أخخذ 
ذلك إلا أن يصاحه من الكيل على ما لا يشك فيه؛ وكذلك من غصب خلخالي 
فضة وشبه / ذلك وهو يلزمه قيمتها من الذهب. 

قال سحنون : قال ابن القاسم فيمن غصب عبدا فباعه ثم مات ربه فكان 
الغاصب وارثه فله نقض البيع ورد العبدء وكذلك الدار بين رجلين باعها أحدهما 
كلها ثم مات الآخر وهذا وارثه فيريد أن يرد النصف ويأخذه بالشفعة فذلك له. 

ومن سماع أشهب : قال مالك في الماء يتكشف عن أرض مصر وبعضها 
لزيق بعضء فإذا بذر الناس الحبوب فربما تجاوز المرء إلى أكثر من حده من حد 
جاره الفدان أو الفدانين فيبذر فيه ثم يتبين بعد ذلك فيريد رب الأض أن يعطيه 
مثل بذره وكذا بقره فلا يصلح ذلك وما أظنه. قال : ويكون على الباذر كراء تلك 
الأرض والزرع له. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في مسلم أو نصرانيّ عدا على سفينة مسلم 
فحمل فيها خمرا قال : يؤخذ من النصراني الكراء ويتصدق به وله على المسلم كراء 
سفينته فيما أبطلها ولا ينظر إلى كراء الخمر. 

قال سحنون فيمن قال لرجل : غصبتك ألف دينار إذ كنت صبيا قال : 
يلزمه ولو قال : كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي للزمه كالأول. 

من سماع أشهب : قال مالك في الأمة الفارهة تتعلق برجل تدعي أن غصبها 
قال : تصدق عليه بما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليها كانت بكرا أو 
يا يريد : في غرم ما نقصها لا في الحد, وقد اختلف في إلزامه نقص الأمة 
وصداق الحرة ببذا. 
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وقال سحنون عن رجل من العمال أكره رجلا أن يدخل بيت فلان / 36/ظ 
فيخرج منه متاعا فدفعه إليه فأخرج له ما أقره فدفعه إليه» ثم عزل العامل وقام 
رب المتاع» قال : له أن يأخذ بذلك من شاء منهما إن شاء الآمر وإن شاء 
المأهور فإن أخذه من المكره على الدخول رجع به الغارم على العامل الذي أكرهه 
قال : وإن عزل الأمير وغاب رب المتاع فقام المكره على. الدخول الذي أكرهه 
ليغرمه إياه ويقول : أنا أو نخذ به إذا جاء صاحبي قال : ذلك له ويعدى له عليه. 

قال ابن حبيب : قال مطرف فيمن جلس على ثوب رجل في الصلاة فيقوم 
صاحب الثوب امجلوس عليه وهو تحت الجالس فينقطع قال : لا يضمن وهذا ما 
لا يجد الناس منه بدا في صلاتهم ومجالسهم, وقال أصبغ : مثله. 

وقال ابن الماجشون فيمن واجر مملوكا أبق من سيده في عمل فمات في ذلك 
أو انكسر في عمله قال : إن كان لصديقه فآجره(» على حسن النظر له والتخيف 
عنه ليلا تجتمع عليه النفقة» واجره في عمل مثله مضى ذلك ولا ضمان عليه 
وإلاا فهو ضامن. 

وقال فيمن غصب عشرة دنانير فتجر فيها حتى صارت مئة؛ ثم تحلل من ربها 
في الربح فألى حتى يأخذ نصفه قال : الربح للغاصبء فإذا ردها طاب له الربح» 
وما لم يردّها لم يطِبْ له ربح ولا غيرهء قال أشهبٌ في موضع آخخر : وأحبٌ إليَّ لو 
تصدَّقٌ به ولا أراه واجبأ» وباب من تعدى على عبد رجل فأخصاه, قد كتبنّه في 
كتاب الجنايات» وهو مما يشبه هذا الكتاب. 


بحمد الله وعونه 2) 5 
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعل آله وصحبه 
كتاب الإستحقاق 


في العبد أو المتلعة مهلك يبد المبتاع 
أو مودع, ثم يستحقٌ 


من المجموعة : قال مالك وابن القاسم وأشهب وابن كنانة : إذا ماتت الأمةٌ 
بيد مبتاع من غاصب ولا يعلم؛ فلا شيء عليه» وكذلك الدابة أو المبتاع والطعام 
فيما هلك عنده. 

قال ابن القاسم : وِيْصَدَّقُ فيما لا يُعَابُ عليه ولا يُصَدَّقُ فيما يُعَابُ عليه 
ويحلف : لقد هلك؛ ثم يضمن قيمته يريد : | إن لم يرد الْبَاعَ الغاصب بالثمن ولا 
بالقيمة» ولو أقام بينة ببلاك ذلك من غير سببه برئ» ولو باع ذلك لم يضمن غير 
الثنمن ويصدق في مبلغه. أن الشيء يعرف في يديه ثم يتغير عنده بكبر وغيوء 
والمسألة من أونا عن عيسبى عن ابن القاسم في العتبية» ولو أن الغاصب أودع 
السلعة لم يضمن المودع هلاكها من غير فعله, قال أشهب : أو يكون على أن 
مودعها له غاصب فيكون ضامناء قالا :الما أمضات الام يعن يناع بغي عتيية من 
عمى أو عور أو نقص بدن وسوق فلا يضمنء وإما أخذها ناقصة أو اتبع 
للغاصب بالثمن وإن شاء بقيمتها يوم الغصب إلا في حوالة السوق فلا يضمن 


375 ل 


قال أشهتن + ولا يخ يضمن المشتري إلا جنايته, قال مالك : وكذلك الدار . 


تمدم وتخترق بيد مبتاع فلا شيء عليه وإما أخذها بحاها ولا شيء له بما | امنانا 
وإلا أتبع الغاصب بالثمن» وقال ابن القاسم وأشيت : وكذلك الأمة يدحلها 
عيب ويس له ما نقصها عليك؛ ولا على الغاصب وإذا سلمها رجع على الغاصب 
بالاكثر من قيمتها يوم الغصبء أو بالثمن الذي أخذء وإن أخذها منك رجعت 
على بائعك بالثمن كله قال ابن القاسم» ولو جعلت له إذا أخذها معيبة أو 
يرجع على الغاصب بنقصها لكان الغاصب يودي أيضا جميع الثمن للمبتاع ولا 
يرجع بما ودى في نقصها على أحد قال أشهب : والغاصب نفسه لو فقأ عينها م 
يكن لربها إذا أخحذها أن يغرمه نقصهاء وأما أخذها ناقصة أو ضمنه قيمتها كاملة. 


ومن كناب ابن المواز : ومن اشترى أمة من غاصب ولم يعلم فماتت عنده 
م استحقت لم يرجع المشتري على الغاصب بشيء, ورجع عليه المستحق بالقيمة 
أو بالمن. قال أشهب : ولو استحقت أنها حرة رجع المشتري على الغاضب 
بالشمن» وكذلك إن استحقت أنها أم ولد أو معتقة إلى أجل لرجع عليه المبتاع 
بالشمن» ولا يرجع عليه في المدبرة بشيء, وتكون كالأمة تموت عنده. قال محمد : 
وكذلك المكاتبة, عندي قال : وإذا استحقت بحرية وكانت (كذا), فافتضها قال: 
لا صداق لماء وقال المغيرة في كتاب محمد : لما صداق المثل وانفرد بذلك. قال 
محمد : ولو قذفها ثم استحقت بحرية لحد لماء ولو قطعت يدها فأخذ ما نقصها 
لودّى إلمبا وطالبت هي بالدّية العاقلة في الخطأ / والقصاص لما في العمد فقط. 

ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في العبد يشترى من الغاضب 
فمات بيد المبتاع فترك مالا : سيّده إن شاء أخذ ماله فقط ورجع المبتاع على 

لبائع بجميع الثمن» وإن شاء ترك ماله وأخيذ من الغاصب القيمة أو الثمن. 
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فيمن أقام بينة فيما ادعى من عبد 
أو غيره بيد مبتاع, أو متعد فلم يقض له به 
حتى هلك ذلك,. وعلى من نفقة ذلك في الإيقاف 


من العتبية : قال سحنون : قال مالك : ومن أقام بيئة في عبده أنه غصب 
منه وهو بيد مشتر فمات العبد بعد قيام البينة فإن مصيبته ممن استحقه, قال 
سحنون : وأنا أقول : هو من المبتاع حتى يقضى به لمستحقه. 

قال مالك في سماع ابن القاسم : مصيبة الأمة من الذي أقام فيها البينة ولا 
شيء له في الثمن» قال ابن القاسم : ويرجع المبتاع بالثمن على بائعه» وذلك إن 
كان الذي هي في يديه ينتفي من وطنها أو من حمل إن كان بباء وأما إن أقر 
بوطئها ولم يدع استبراء أو ماتت قبل أن تستبرأ فهي ممن كانت بيده. قال ابن 
حبيب عن أصبغ مثل ما قال مالك : إن مصيبة العبد من الذي أقام فيه البينة 
لأنه كان مخيرا بين طلبه العبد بعينه وبين طلبه الغاصبء إما بالقيمة أو بالشمن» 
فاختياره لطلب العبد وإقامة البينة فيه ترك منه للثمن أو القيمة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن ادعى في عبد أو دابة بيد رجل ذكر أن 
أودعه ذلك فجحده من / ذلك في يديه فخاصمه في ذلك فيموت العبد أو الدابة 
قبل القضاء بها للطالب : أن ضمانها من الجاحد ويغرم القيمة» لان حجوده 
:'. كالغصبء وكذلك ولو كانت دارا فجحدها له فامبدمت أو غرقت أو احترقت 
بعد الحجود فهو ضامن بقيمتها يوم الجحود في الوديعة ويوم الغصب في الغصب. 

ومن ماع ابن القاسم : ومن اعترف دابة وأقام فيها شاهدا فأوقفت ليأتي 
بشاهد اخر فإن نفقتها في الإيقاف على من تكون له. وكذلك في الجارية» وروى 
ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم مثل رواية عيسى عنه والدابة تموت والدار 
تعطب بيد الجاحد في الخصوم وقال : قال أصبغ : ومن ادعى في غنم بيد 
الغاصب فلتوقف له هي وغلتها حتى تأتي البينة» وإن ادعاها بيد من ليس 
بغاصب وادعاها بوجه شبهة خرجت بها من يديه» فإن جاء بشبهة بيئة وأمر ظاهر 
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وقفت له وإلا لم توقف وإذا وقفت27 أو أوقفت غلتها قال : ورعيتها على من تصير 
له. وكذلك نفقة الرقيق والكسوة وعلوفة الدواب إذا وقفت بالدعوى الظاهرة البينة 
أو دعوى قبل غاصب ويجتهد في إخراج النفقة من سلف أو من بيت المال» فإن لم 
يكن ينفق من هي بيده فإذا تم عليه الحكم رجع بما أنفق على المقضي له. 

وفي الجزء الثاني من سير القضاة باب في هذا المعنى مستوعب وفيه 
الااحتلااف على الايقاف. 


فيمن ابتاع سلعة فجنى علبها هو أو غيره. 
أو انتفع بهاء 

أو أفاتها بعتق أو غيره ثم استحقت / 
من امجموعة : قال ابن القاسم : إذا هلكت بيد المبتاع بجنايته فلمستحقها 
أن يضمنه قيمتها مثل الطعام يأكله والثوب يلبسه ولا يضمنه ما هلك بغير جناية. 
قال أشهب : قتلها عمدا أو خطأ لآنها جناية ولا يضمن إلا ما جنى» ولو 
وهبها أو تصدق بها لم يضمنها بذلك وكذلك لو باعها أو ماتت عنده لم يضمنها 
ولكن يضمن ما ودى فيها ولا يرجع به على أحد. قال ابن كنانة : ولو كان بعيرا 
فنحره لضمنه كالطعام يأكله والثوب يلبسه. فإن غرمه قيمة ذلك يوم لبس أو نحر 
ومثل الطعام يوم أكله رجع بالثمن على بائعه. قال هو وأشهب : وإنما ضمن 
الطعام يأكله والثوب يلبسه والبعير ينحره لأنه وفى به ماله ولو لم يفعل هذا الأكل 
ولبس من ماله فطولب من منافعه؛ ولا يضمن المبتاع ما هدم من الدار وكذلك لو 
وهبها قفهدمها الم ب لم يضمن واحد منهماء وإما أخذها ربها مهدومة وإلا طلب 
الشمن من بائعها ولا شيء على المشتري الواهب لأنه غير متعدى7) بالهبة وكذلك 
لو هدمها أجنبي تعديا ظلما لم يضمن إلا المتعدي ولو أخذ من المبتاع لذلك 

(2) ف : متعذٌ وهو الصواب. 
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شيء فللمستحق أخذه من المبتاع» فإن كان حاباه في القيمة فلهذا أذ امحاباة 
من الحادم ولا شيء عليه في وطبه الأمة بكرا كانت أو ثيبا استحقت بملك أو 
بحرية» وقاله مالك وأشهب وقال- المغيرة في موضع آخر : عليه للحرة صداق 
مثلهاء قال أشهب : وإنما ضمن في ردها بالعيب في البكر / ما نقصها وطؤّه لأنه 
كان ضامنا لما بشرائه إياها من ربها ولم يكن يضمنها حين اشتراها من غير ربها وم 
يره كالثوب يلبسه1) فللمستحق أخذه وما نقصه اللبس يوم يلبسهء ويرجع 
المشتري على البائع مجميع الثمن أو يدع الثوب ربهء قال أشهب : ويرجع بالا 
من قيمته يوم غصبه أو ثمنه على الغاصبء قالا : ولو قطع المشتري يد الآمة 
فكذلك يأخذها ويأخذ ما نقصها القطع من المشتري» ورجع المشتري بالثمن» 
فإما تركها وأخذ الغاصبء قال ابن القاسهم©© بالأكثر كم ذكرنا في الثوب» قال 
عيسى عن ابن القاسم في العتبية مثله إن كان القطع عمدا فإن كان خطا .فليس 
له إلا أذ العبد مقطوعا(» ولا شيء له على المشتري ولا على الغاصبء وني أول 
الباب مسألة أشهب في قتل المبتاع للعبد فساوى بين العمد والخطأ في أن لربه 
تضمينه» قال أشهب : ولو قتلت عند المبتاع فأخذ قيمتها فإن شاء المستحق أخذ 
الغاصب بالثئمن أو بالقيمة» وإن شاء أخذ القيمة المأخوذة من القاتل ورجع 
المبتاع بالثمن على بائعه. قال ابن كنانة : وإذا اختار أخذ قيمتها من الغاصب لم 
يكن له رجوع إلى أخذها بعينها من المبتاع وقد أولدها. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا لبس المشتري الثوب فإن أبلاه فلا خيار له ولا 
عليه ويلزمه جميع قيمته إذا ذهب أكثر منافعه في لبس الثوب» أو بجناية على العبد 
يرضى باتباع الغاصب وليس له على المشتري إلا تضمينه قيمته أو أخذه بحاله» / 
وكذلك قال أشهب وهو مذهب مالكء, وإن كان ما نقصه يسيرا والجناية على 
العبد إذا ْم يرض بإتباع الغاصب وليس له على المشتري إلا تضمينه» فليس له 
(1) ف: البتاع. 
2( ف : اشهب. 


)3( ف : معطوباء وهو الصواب. 
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تضمين المبتاع القيمة وما أخذ ذلك مع قيمة ما انتقص وإلا أتبع الغاصبء وهذا 
كجناية أجنبي لا كجناية الغاصبء والجناية الكثيرة كذابح الشاة أو كاسر 
العصا وساق7) والثوب. قال محمد : وكذلك المشتري يقطع الثوب فللمستحق 
تضمينه جميع القيمة» قاله مالك وفرق بينه وبين هدم الدار وكسر الحلٍ لان هذا 
تمكن إعادته ولا يمكن ذلك في الثوب. وإذا ابتاع عبد©» فجنى عليه عبدا فاقتص 
منه ثم استحق فالمستحق مخير أن يأخذ عبده ولا شيء له على المشتري من 
بعض(3) الجناية ثم رجع المشتري بجميع الثمن على الغاصبء قال محمدء 
وللمستحق أخذ العبد الجاني بجنايته إلا أن يفديه سيده ويرجع من صار له العبد 
الجاني من سيده إن فداه. أو المستحق إن أسلم على من اقتتض من سلطان أو 
مشترى بما نقص القصاص قال : والمشتري للأمة إذا قتلها فلربها إن شاء أخذه 
بقيمتها يوم القتل» وإلا تركه وأخذ الغاصب بقيمتها فللمبتاع أخذ الثمن من 


الغاصب, وإن كان أكثر فما غرم في قتلهاء ولو قتلها عند المبتاع أجنبي فلربها . 


طلب الأجنبي بقيمتها يوم القتل» فإذا أخذ ذلك رجع المبتاع بالشمن على الغاصب 
كان أقل أو أكثرء ثم ليس دربها غير ذلك إلا على / الغاصب ولا على المبتاع» 
وإن شاء لم يتبع إلا الغاصب بالثمن أو بالقيمة يوم الغصبء فإن أخذ ذلك من 
الغاصب فليس للغاصب رجوع عل أحد بشيء)» وم يرجع المبتاع عل قاتلها 
بقيمتها يوم القتل» ولو جنى عليها المبتاع ولم يقتلها فربها مخير إن شاء أخذ من 
المبتاع قيمتها يوم جنايته وإلا أخذها وما نقصها الجناية» وإن شاء تركه وأخذ 
الغاصب بقيمتها يوم الغصب أو بالثمن» وإذا جنى عليبا جان عند المشتري 
فأخذ لما أرشاء أو كان ذلك عند الغاصب فأخذ لما أرشا فلربها أخذها وأخذ ما 
أخذ بها من أرش» وإنما تختلف جناية القاصب عليها وجناية .المشتري فله في 


(1) ف : وشاق الثوب, وهو الصواب. 

(2) ف : عبدا فجنى عليه عبد وهو الصواب. 
(3) ف : نقصء وهو الصواب. 

(4) ف : لا على الغاصب, وهو الصواب. 
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المشتري أخذها وما نقصها. واختلف ابن القاسم وأشهب في جناية الغاصب 
عليها وقد ذكرناه في كتاب الأقضية. 

ومن اججموعة : قال ابن ام وأشهب في مبتاع العبد من الغاصب إذا 
أعتقه فلربه اعخذه ورد عتقه أو أخذ الثمن من الغاصب. قال شه : ولو كان 
ليس له رد العتق لكان داعية إلى زوال19) الناس من أيديهم بأن يجعل العبد من 


يبيعه ثمن يعتقه. 


قال ابن القاسم : وكذلك من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله أن 
يهدمه كالعتق يرده. 

قال سحنون : هذا فيمن بنى في©) غصب بلا شببة» فأما بشبهة فإنما يقال 
له : أعطه قيمة النقص قائما. قلت لسحنون : كيف يأخذ قيمة النقض وقد 
جعله حبسا ؟ قال : يجعل ذلك في نقض مثله يجعل في مسجد آخر.. قال 
محمد : ووجه جواب ابن / القاسم : أنه لما صار له وأبانه عن نفسه لم ير أن 
يأخذ فيه ثمنا» ورأى أن هدم وإن كان بشبهة» ورأيته عنه في بعض الكتب. 


ومن العتبية : روى عيسبى عن ابن القاسم في الأمة بين الرجلين يبيعها 
أحدهما تعديا فأولدها المبتاع أو أعتقها فالشريك مخير بين إن شاء أذ من المبتاع 
نصف قيمتها يوم حملت ورجع هو بنصف ثمنه على بائعه» وإن شاء أخذ الشريك 
بنصف الثمن الذي باع به أو بنصف قيمتها يوم باع(3) رَوإن اس 
أن يأخذ منه نصف ثمنها وإلا تركه وأخذ المتعدي بنصف قيمتها يوم باع] © أو 
نصف ثمنها الذي باع هو بهء فإن ماتت بيد المبتاع فلا طلب له عليه ويأخذ 
المتعدي بأحد الأمرين» فإن لم تفت إلا بناء فليس له | إلا أخذ نصف الثمن من 


(1) نف : بقيق الناس» وهو الصواب. 
,2( ف : بنى غصب. 

(3) ف : باعها. 

(4) ها بين معقوفتين سقط من الأصل. 


بتو نت 


41 أو 


متعدى1) إن أخذ نصفها ولا سبيل إلى القيمة» وإن فاتت بنقصان فله أخذ 
: نصفها فقطل وإنما حل من المتعدي نصف الثمن أو نصف القيمة. وتمام هذه 
المسألة في اخخر الكتاب. وفي باب2) الأمة تلد من المبتاع من هذا المعنى. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع جارية من غاصب إلا يعلم فأعتقها 
فواريُت الأحرار وشهدت السهادات ونفذت أمورها لها وعليها على أمور الأحرار» 
ثم استحقها ربها فاختار أخذ قيمتها من الغاصب ليقر ما في يدهاء أو لم تتغير 
بشيء فاختار أخذ الثمن منه ليقدر©© أمورها المتقدمة على أمور الأحرار» وكذلك 
ولو أولدها المبتاع صارت له أم ولد لا قيمة له في ولدهاء وليس على أن البيع والعتق 
اليوم / جازء إنما العتق والبيع جائز حتى يرد كالمولى عليه يتزوج بغير إذن وليه أو 
عبد بغير إذن سيده فيجيزه فهو جائز بالعقد الأول وكذلك الأمة وقد كانت في 
ضمان المبتاع» فلو كانت يوتنف فيها البيع لم تكن في ضمانه قال : وإذا أخذها 
سيدها ردت أفعالها كلها إلى حكم الرق ولو كان قد اقتص لها بقاطع» من 
حقها لرجع المقتص منه على عاقلة الإمام يديه كفه» ورجع المستحق بها على 
قاطع كفها بما نقصهاء وترد ما ورت فترجع أحكامها فيبما مضى وفيما يستقبل 
أحكام الاماى ويرد ما تقدم, وفي كتاب الغصب باب يشبه هذا الباب. 


(1) ف : المتعدي. 

2 ف : بائع. 

)3( ف : لنفذت. 

(4) ف : من قاطع كفهاء وهو الصواب. 


382 ل 


41 إظ 


في المستحق السلعة<» بيد مبتاع 
فأراد أن ييز البيع وكيف إن هلكت السلعة ؟ 
وكيف إن ابتاعها الغاصب أو غيره 
بعد ذلك من ربها ؟ 


من المجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك في المستنحق للأمة بيد مبتاع من 
غاصبء, فإن شاء أجاز البيع ورجع بالثمن على الغاصب. قال سحنون : ولا 
تزول عن الغاصب العهدة ‏ قال ابن القاسم وأشهب : ويلزم المبتاع البيع. قال 
مالك : وأما في غيبة رب الأمة وقد أثبتت عليه في البيع فللمبتاع إذا علم ذلك 
الرد» قال مالك : ولو مانت بيد المبتاع لم يكن لربها عليه شيء ويأخذ من 
الغاصب إن شاء الثمن أو قيمتها يوم الغصبء وإذا أجاز البيع لم ينظر أزادةت 
عند المبتاع أم نقصت أو ولدت ؟ / إنما يجيز أمرا كان يوم البيع والأمة من يومعذ 
للمبتاع؛ له نماوها وعليه بوارهاء قال أشهب : فكما له إذا وجدها ناقصة أخذها 
إن شاء أو قيمتها يوم الغصبء فكذلك إن وجد ثمنها إن شاء أخذه م كان 
يأخذها وإن أخذ قيمتها بعيب للمبتاع بما فيبا من نقص أو ثماء أو ولد قالا : ولم 
يزل البيع جائزا حتى يرد فإذا لم يرده كان ما تقدم للمبتاع فيها من عتق وإيلاد 
نافذ تام الحكم. قال أشهب : ولم يبز البيع لأنه أجازه لو كان هذا كان مفسوخا 
ولكن هو بيع جائز حتى يرد وقد دخلت في ضمانه. وكذلك العبد يتزوج بغير 
إذن سيده. والسفيه بغير إذن وليه فإن رداه رد وال كان جائزا . قال ابن 
القاسم : والكراء كالبيع إذا شاء أمضى الكراء فذلك له؛ قال أشهب : إذا باعها 
الغاصب ثم باعها المبتاع بأكثر من ذلك فللمستحق أن يجيز البيع الثاني ويأخذ 
الثمن ممن ياخذه ويرجع هو على بائعه بثمنه. 

من العتبية : وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن سرق عبدا فباعه : أن ربه 
إذا أجاز البيع وأخذ الثمن فلا حجة للمبتاع في ردهء وعهدته على سيده دون 
6 


- 383 سمب 


0 42 


السارق» وقاله أصبخ. وذلك ما لم يدخل العبد فوت حتى يصير المستحق مخيرا في 
الشمن أو القيمة ليس في العبد لفواته» فإن اختار القيمة من السارق : فالعهدة 
على السارق» وإن اختار الثمن فالعهدة عليه أيضاء وقال عنه يحي بن يحي فيمن 
تعدى فباع أمة رجل في غيبته» فلما علم المبتاع أراد ردها قبل قدومه وطلب البائع 
التريص إلى قدومه وقال : أستجيز البيع فللمبتاع تعجل(' ردها وإن لم يعثر / على 
هذا حتى قدم فأجاز فذلك ماض لا يرد وكذلك الشركاء في الأمة يبيع جميعها 
بعض من حضر من الشركاء وواحد غائب. ثم يعلم؛ المشتري فليردها قبل قدوم 


الغائب؛ فإن لم يردَّها حتى قدم فيمسك بحظه فليس لشركائه أن يلزموه بنصيبهم . 


منها للضرر عليه في دخول الشركة» وأما إن باعوا كلهم جارية من رجل فاستحق 
حظ أحدهم بعينه فليس له رد حظوظ بقيتهم لأنه إنما اشترى من كل واحد نصيبه 


خاصة ولو استحق ربعها مطلقا أو خمسها بحرية أو ملك فله رد ما فيها على ٠‏ 


جماعتهم خلاف استحقاق سهم أحدهم بعينه . وفي كتاب الوكالات زيادة 5 هذا 
المعنى. 

قال سحنون في امجموعة : قال ابن القاسم فيمن استعار دابة إلى بلد فباعها 
في الطريق بعشرة وتمادى فلما رجع اشتراها بأربعة وهي وين حالا ثما كانت» 
فإن شاء ربها أخذ ثمنها الأول» وإن شاء أخذها مع الستة الدنانير الفاضلة بيد 
المتعدي. وقال أشهب : إنه إن أخذ الدابة فلا شيء له في الستة دنانير» ورأيت 
في كتاب في البيوع ينسب إلى ابن سحنون : إذا وجد العبد بيد مبتاع من 
غاصب فاجازر البيع أن له أخحل الثمن من المبتاع» ويرجع المبتاع به عل الغاصب» 
وهذا ما أعرفه في غير هذا الكتاب» وقول مالك وأصحابه فيما علمت : أنه إِنما 
يتبع بالثمن الغاصب قال : وتمعت بعض أصحابنا يقول : ترد الستة دنانير التي 
اشتراها أولأ من المتعدي, لأن ربها لا20» أخذ دابته انفسخت البياعات كلهاء ولو 
اشتراها المتعدي منه بدارهم / أو بعرض أو دنانير مخالفة للدنانير الأولى أو مثلها 


(2) سقطت من ف وابد منها. 


384 ل 


2 إظ 


13 هه 


عينا ووزنا بأكثر. ثم لم يذكر في الأم تمام الجواب» وينبغي على أصله أن تستقصى 
البياعات ويرد هذا ما أخذ من عرض أو دارهم وما خالف النقدء ويأخذ بنقده من 
الذي كان باع همنة) وذكرها ابن المواز وفرق بين شرائها لنفسه وبين شرائها لربها. 
وقد ذكرتها في العارية. وقال ابن القاسم في العتبية من رواية عيسى وسحنون عن 
ابن القاسم مثل ما ذكر هاهنا. 

قال ابن القاسم وأشهب : ومشترى السلعة من غاصبها إذا باعها من آخر 
فلزيبا أن يأخذ الشمن من الغاصب الذي باعها له وإن شاء أخخذ من البائع الثاني 
ما باعها به» ولو باعها بعروض أو حيوان فإنما يأخذ ذلك بعينه زاد سوقه أو نقص 
لأن ثمن سلعته بخلاف ما حال سوقه من عوض السلعة ترد بعيب22) يريد : أو 
تستحق فيأخذها ربهاء قال أشهب : 6 لا يضمن مبتاع المغصوبة موتها ولا يفيتها 
عتقه لما كذلك لا يفوت عوضها إذا شاء ربها أخذه. 

قال ابن عبدوس : قلت لسحنون فيمن باع عبدا بأمة فأعتق العبد مبتاعه 
واستحق الأمة رجل فقال : أنا أجيز بيعها وأنقض عتق العبدء قال ذلك ثم فكر 
فقال : إِنما له قيمة العبد على معتقه لأنه ضامن وعليه العهدة. 
أجاز ربا البيع ثم قال : ل أعلم بذهاب البياض ولا أجيزء فليس له ذلك. 

قال أشهب : ولو أبق العبد من غاصبه لم يكن أخذ ربه منه قيمته / كبيع 
الآبق» وإنما هو أوجبه الحكم ولو رجع لم يكن له فيه قيام» ولو كان لك عبد به 
خنق2) فانقطع عنه ولم يعلم به سيده فباعه ثم علم, فليس له رجوع في بيعه. 

قال أشهب : وإن غصبت أمة فبعتها ثم ابتعتها من ربها فإن كنت وهو 
لا تدريان أي هي فلا يجوز بيعكماء ولربها أن يجيز بيعك ويأخذك بالثمن إن 
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3 إظ 


كانت لم تتغير» وإن تغيرت أخذت00) بالأكثر من الثمن أو القيمة أو جاريته إن 
شاءء ولا شيء له في مغرمهاء وإن كنت اشتريتها منه وقد علم أنك غصبتها منه 
فلا شيء لك على الذي يعتمد منه؛ لأن ربها جوز لك بيعك إما بزيادة زدته أو 
نقصان نقصكء قال أشهب : ومن غصب جارية فذهب بها إلى بلد ثم أ إلى 
ربها فقال : جاريتك عندي فبعينها فباعها منه» فإن باعها بغير ما وجب عليه من 
قيمتها وقد عرف قيمتها يوم الغصب, فذلك جائزء وإن جهلاها لم يجز لأنك 
ابتعت منه قيمة لزمتك لا تعلماها. قال ابن القاسم : إذا اشتراها الغاصب من 
ربها بعد أن باعها لم يكن له رد بيعه لأنه تحلل صنيعه من ربهاء وإنما ينقض بيعك 
لها ربها أو مشتريها منك يعلم بنقدتك وربها غائب» وأما شراء غيرك إياها من ربها 
وقد راها المبتاع وعرف شأنها وهي بيدك أو بيد مبتاعها منك؛ فيجوز ويكون له 
نقض ببعك أيضاء قال سحنون : وإما يجوز هذا إن كانت بيد الغاصب أو 
المبتاع منه وهو حاضر مقر, وإلا فذلك خطر وشراء خصوم. 

قال ابن القاسم وأشهب : من / تعدى على متاع عنده وديعة فباعه فلم 
يقبض الثمن حتى مات ربه فكان البائع وارثه : أن له رد البيع إن شاء ك! كان 
للميت. وك لر ورثه غيرك فله نقضه وكذلك لو بعته2» شقصا أخوك شفيعها فلم 
يقم حتى مات قبل انقطاع الشفعة. فلك القيام بها. قال أشهب : ا لو بعت 
سلعة لرجل على أنه فيها بالخيار فمات» فكنت أنت وارثه فلك منه الخيار ما كان 
له. وخلاف العبد يتزوج بغير إذن سيده فيعتقه قبل يعلمء فهذا يم نكاحه؛ 
وكذلك السفبه ينكح بغير إذن وليه فلا يفسخ حتى ولي نفسه. وبعد هذا باب 
فيه شيء من ذكر من أفتيت عليه بببع متاعه بغير أمره. 


)1غ( ف : أحذك. 
(2) ف : بعت... شقيقه, وهو تحريف. 


ب 386 م 


4 أو 


في الآمة تلد عند الغاصب 
أو عند المبتاع 9 استحقت 
وكيف إن مات أحلهما ؟ 

وكيف إن ماتت وبقي مالا أو خراجها ؟ 
وذكر مال العبد المستحق 


من كمتاب ابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب ونحوه في كتاب ابن المواز 
ومثله في رواية عيسى عن ابن القاسم في العتبية قال : ومن اشترى أمة من غاصبها 
ولم يعلم فولدت عنده ثم ماتت فلربها إن شاء أخذ الولد ولا شيء له على الغاصب» 
فيرجع المبتاع بجميع الثمن على الغاصب»ء وإن شاء ترك الولد وأخذ من الغاصب 
الأكثر من قيمتها يوم الغصب أو الثمن, قال عنه عيسى : وكذلك لو كان عبد 
فمات عنده وترك مالا فإما أخحذ ماله ولا شيء له / ورجع المبتاع ججميع الثمن» 
وإلا ترك المال للمبتاع وأتبع الغاصب بالثمن أو القيمة» قال أشهب في كتاب ابن 
المواز وابن عبدوس : ولو ولدت عند الغاصب فباعها بولدها فلربها إن شاء أخذ 
من الغاصب الشمن كله أو قيمتها وحدها يوم الغصب» ولا شيء له في الولد من 
تمن ولا قيمة لأن أخذ قيمتها قبل كون الولد» وإن شاء أخذها مع ولدهاء قال عنه 
ابن المواز : وإن شاء أخذ تمن بعضهم وأسلم بعضهمء وإن شاء أخذ الأم ون 
الألادء وإن شاء أخذ بعض الولد وأخذ من الغاصب ثمن الأم ومن باقي الولد بعد 
أن يفض الثمن على قيمتهم ما لم يكن الذين أجاز بيعهم أقل من نصفهم 
فيكون(1) للمبتاع حجة في قبوله أو رده» فإن رده رجع بجميع الثمن على الغاصب» 
وإنْ حبسه رجع بحصة ما أخذ المستحق من الثمن» ويزيد محمد في إجازة البيع ف 
الولد خخاصة: إن كانوا ممن تجوز فيهم التفرقة؛ قال: وله أخحذ قيمة الم من الغاصب 
لدخول النقص فيها بالولادة ثم لا شيء له في الولد, لأن له أخذهم بأعياهم إذ هم 
عند المبتاع ولم يدخلهم نقص أو غيروء أو ماتوا فإن شاء أخذ حصتهم من الثمن 
الغاصب وإلا فله أحذ قيمتهم من الغاصب يوم ولدوا الأكثر من ذلك. قال 
(1) (نصفهم فيكون) سقط من الأصل. 


و 


4 إظ 


محمد : وقول ابن القاسم أحب إلي» لأنه لا يضمن ما ملك من الولد» م لو أخذ 
الأم وقد ذهب منها عضوا أو غيره لم يضمن ذلك الغاصب. قال أشهب في كتابه 
في الغصب : وإذا لم يدخل الولد نقص لم يكن له فيهم غير أخذهم أو أخذ 
حصتهم من الثمن. قال ابن عبدوس : وقال أشهب في كتاب / ابن القاسم : 
وإذا وجد الأم قد ماتت وبقي الولد أو مات الولد وبقيت الأم : فله أخذ من بقي 
منهم وحصة الميت منهم من الثمن على الغاصبء ومن مات من الولد فليس له أن 
يأخذ من الغاصب إلا الأكغر من قيمته أو ثمنه» قال ابن عبدوس : وهذا خير من 
قوله في كتاب الغصب وقال أشهب في كتابه في الغاصب : إن ماتت الأم فله أن 
يأخذ من الغاصب الأكثر من ثمنها أو قيمتها يوم الغصبء ويأخذ الولد ويرجع 
مبتاعهم بحصته على بائعه.» وإن كان الولد هو الذي مات فإنه على الغاصب 
الأكثر من حصته من الثمن؛ أو قيمته يوم ولدء وهذا الذي أنكره ابن المواز وابن 
عبدوس. قوله في تضمين من مات من الولد وقوله مع ذلك : إذا أخذ قيمة الأم : 
إن له أخذ الود وهو إنما يأخذ قيمتها من الغاصب يوم الغصب وتصير كأنما 
ولدت في ملك الغاصب. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا ولدت الأمة عند الغاصب أو عند من اشترى 
منه ولم يعلم بغصبه ثم ماتت الأم أو مات الولد. فذلك كله سواء عند ابن القاسم 
فإن شاء صاحبها أن يأخذ من خدمتها ثم لا شيء له على الغاصب من قيمة ولا 
غيرها ولا على المشتري ما لم يكن الولد منه فيكون له إن شاء قيمته مكانه إن كان 
حيا مع أخذ الآم» ولو كان من الغاصب فهو كالزنا يأخذه معها فإن ماتت الأ 
فشاء أخذ الود فلا قيمة له في الأم» وكذلك إن شاء أخذ قيمة الولد من المشتري 
وقد ماتت الم فلا شيء له عليه من قيمة الأم ولا على الغاصبء ويرجع المبتاع / 
مجميع الشمن على الغاصبء ولو مات الولد وحده عند المبتاع وقد ولدت منه أو 
من غيره فليس له إلا الم إن شاءء وإن أخذ الأكثر من مها أو من قيمتها يوم 
الغصب. قال محمد : فإذا ماتت عند الغاصب أو قتلها الغاصب وبقي الولد فإن 
شاء أخذ الولد فلا حق له في الأم, لأن الغاصب ضمن قيمتها يوم الغصب, فليس 


388 سب 


45 أو 


45 /إظ 


له أن يأخذ بتلك القيمة ولدا ولا غيوء وإذا لم يجد إلا الأم لم يكن له غيها 
لا خيار له في غير ذلك إن لم يتغير ولا قيمة له في الولد قال محمد : وقيل : إن 
الولادة تغيرها فإذا تغيرت فإما أخذها ولا شيء له غيرهاء وإما أخذ قيمتها يوم 
الغصب ولا شيء له غيرهاء وإما أخذ قيمتها يوم الغصب ولا شيء له فيما ولدت 
بعد ذلكء» وابن القاسم يقول : إذا لم تدخلها الولادة فلا يجب لربها قيمتها إلا أن 
تغيرها الولادة وتنقصها. وقال أشهب : الولادة تحطها وتغيرها وتوجب له قيمتها إن 
0 ' 

ومن كناب ابن المواز أيضا : وإذا تغيرت الأمة من الولد أو من غير بيد 
الغاصب فرضي ربها بأخذها ناقصة فله مع أخذها أخذ ما يجد من ولدها وما هو 
قائم من غلتها فأما ما مات بسببه أو بنفسه من ولد أو غلة فهو يضمنه. وكذلك 
من قتل هو من ولدها وما أكل من نسل الحيوان وأكل من الغلة في الرقيق والحيوان 
إذا كانت الأم قائمة ورضي بأخذهاء ولا يقبل قول الغاصب في تلك الغلة : أنها 
هلكت بغير سببه إلا ببينة وما هلك / بغير سببه فلا يضمنه. وإذا هلكت 
الأمهات فلا شيء له من غلابن وأولادهن وإن كان قائما إذا رضي بأخذ قيمة 
الأمهات وكذلك إذا كانت الأمهات قائمة وتغيرت وشاء أخذ قيمتهاء ولو رضي في 
هلاك الأم أن يأخذ ما وجد من الألاد ويدع قيمة الأم فذلك له. قال محمد : وأما 
قول أشهب : إذا ولدت عند الغاصب ومات الولد إنما لربها أخذها ويغرمه قيمته 
الولد يوم ولدوا فكيف يقول هذا وهو يقول : لو نقصت أو زال لها عضو : أن لا 
يضمنه ؟ وإما أخذها ناقصة أو ضمنه قيمتها يوم الغصب بالولد كعضو منها ولو 
كان بجناية جان اتبع المستحق الجاني» وإن أخذ فيه الغاصب إن شاء كان 
للمستحق معها إن أخذهاء ولو باع ولدها كان له أخذ الثمن ولا يضمنه قيمة» 
ولو وجده بيده مبتاعه فله إن يجيز بيعه أو يأخذه بعينه ويأخذ الأم وليس كالمفلس» 
وقد اشترى أمة أورمكة<!» فولدث عنده وباع الولد ثم فلس فالمبتاع2» أخذها ولا 
(1) الرمكة : الأنثى من البراذين والجمع : رماك كرقبة ورقاب. اه مصباح. 


(2) ف : فللبائع. 
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شيء له في الولد وإن كان بيد مبتاعه ولا في نه قال مالك : وتصير كالغلة. ولو 
لم تبع كان له أخحذها(!) معها إلا أن يعطيه الغرماء الثمن» قال : وما قتل الغاصب 
من ولدها فإن أنحذ ربها الأم أخذ منه قيمة الولد يوم قتله ولو قتل الأ لم يلزمه إلا 
قيمتها يوم الغصب وهو لا يضمن الولد إلا بتعديه» وفي قول أشهب : إذا ماتت 
الأمهات ان له قيمتين يوم الغصب مع ما وجد من ولد. وقيمة ما هلك من ولدها 
يوم ولدعهم» وما تلف / في إيقاف بغير سببه فعليه قيمته» والذي قال مالك وابن 
القاسم هو الصواب. قال محمد : ولو كان الولد هو الغاصب فهو مثل ما ولدت 
عندهء ولو طلب من قيمتها لتغيرها بالولد فإنها تباع عليه هي وولدها في قيمتها 
لأنه غير لاحق به وعليه الحد. 

له غيرها وليس له قيمتها إن طلبهاء ولو [دخلها نقصّ فليس له أخذها مع ما 
نقصها وإما أخذها]0©© ناقصة وإلا فقيمتها يوم الغصب إلا أن يكون نقصها شيء 
فعله بها الغاصب. فله أن يغرمها ما نقصها ويأخذهاء ولو فعله أجنبي فله إذا 
أخذها اتباع الجاني» وإذا باعها الغاصب وباعها المبتاع من رجل ثانٍ وهي بحالها 
. أثمائها ويرجع المأخوذ ذلك منه على بائعه بما دفع إليه» ويباب العَلّة في الاستحقاق 
ذكرٌ في مال العبد. 


ومن المجموعة : قال ابن نافع عن مالكِ وقاله ابن القاسم وابن كنانة في 
العبد بِأبَقُ فيبيعه متعدّي أو يبيعه من غصبه فيفيد مالا : أن لربّه أخدّه مع ماله 
وكذلك الأمق وأما ما أعطاه المشتري عن طوع يده فللمشتري أخذه منه. قال 
ارتجاعٌ ما أهدى, وأما الصداق : فإن كان بنى بها فهو لا وإلا فلا شيءَ لما. وما 
استخدم المشتري واستغل / فلا شيءَ عليه فيه بخلاف الولد. 


)1( ف : أخذمى وهو الصواب. 
(2) ها بين. معقوفتين سقط من ف. 
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ومن امجموعة : قال عبد الملك في العبد المستحقٌ وبيده من المال وما بيع 
. معه من ولد فوجدوا بيد مبتاج أو بعضهم, فإن وجدوا هم فله أن يُجِيرٌ بيهم 
ويأخدٌ ثهم من الغاصبء فإن شاء أخذهم ورجع المبتاع بثمنهم على بائعه. وإن 
مات العبد بيده المبتاع فلربه أن يجيز جميعهم ويأخذ الثمن من الغاصب, وإن شاء 
أخذ الولد الباق ورجع المبتاع بحصته من الثمن على بائعه, وأخذ في العبد الميت إن 
شاء حصته وإن شاء قيمته معهم يوم.قبضه كان أكثر من ثمنها أو أقل أو موافق 
لثمنه. وإذا مات العبد بيد المبتاع وبقي بيده رقيق العبد وماله فإن اتختار أخذه 
فكأنه أخذ العبد لأن المال تبعٌ. فيرجع المبتاع بجميع الثمن على بائعه» ولو وجد 
ذلك بيد الغاصب فأخذه كان له تضميئُه قيمة العبد م لو قتله لَوَدَى قيمتّه 
ويأخذ ربه ماله. والمبتاع إنما صار له الال بالاشتراط بغير حصة له من الثمن» 
وليس له أذ المال من المبتاع وتضمينٌ الغاصب قيمة العبد لأن ذلك يوجبٌ 
للمبتاع الرجوعٌ مجميع الشمن إذ لا حصة للمال» فجمع على الغاصب غَرْمَ امن 
مع القيمة» وهذا ليس عليه لأنه إذا ودى القيمة صَّحّ له الشمن وإن أخذ منه 
الشمن زالت القيمة. 


باب ف الأمة تستحق وقد ولدت من المبتاع أو من غيره 
وقد ماتت أو مات الولد, وبقية القول فيها وفي ولدها 
من امجموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم / قال مللكٌ في الجارية 
تستحق من يد مبتاع وقد أولدها المبتاع» فلربها أخذّها وقيمة ولدها ثم رجع فقال 
في المجموعة : إنه رجع فقال : يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم الحكم إلا أن يكون 
. عليه(!» ‏ أراه يريد المبتاع ‏ في ذلك ضرر لأن أحذها فيه مضْرَةٍ عليه وعلى ولده. 
وإذا أخذ مستحقها قيمتها أخذ حقه. وامتناعُه في ذلك هو فيه مضارٌ. قال ابن 


(1) (عليه) سقطت من ص ولابد منها. 
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القاسم وفي القول الذي قال فيه يأخذ قيمتّها وقيمة ولدها إنما هو قيمتها يوم 
الاستحقاق وكذلك قيمة الولد» وقال في كتتاب ابن المواز : وفي قول مالكُ : 
. يأخذها وقيمة ولدها يوم الحكم كان الولد يومئذٍ صغيرا أو كبيراً صحيحاً أو 
سقيماً قَأْثْ قيمته أوكارت, وإن جاوزت”» الدية ولا قيمة عليه فيمن مات منيم» 
واجتمع على هذا ابن القايتم وأشهب. قال أشهب في الكتابين وعليه جماعة 
الناس وهو قول علي , بن أبي طالب» ورجع مالك فقال : يأخذ قيمة أمته فقط إلا 
أن يكون عليه في إسلامها ضررٌ» قال أشهب : ثم رجع إلى القول الأول» قال ابن 
إذا لم يجب أن يأخذ من الغاصب الذي باعها ثمنها ولا قيمتهاء قال ابن حبيب : 


أول قول مالك : إن شاء أخذها وأخذ قيمة ولدهاء وإن شاء قيمتها يوم 


الإاستحقاق مع قيمة ولدها يومكذ. وبه أخذ المصريون من أصحابه مع مطرف, ثم 
رجع فقال : ليس عليه إلا قميتها يوم وطئها ولا قيمة عليه في ولدهاء وبه أخذ ابن 
دينار / وابن الماجشون وابن أي حازم وابن كنانة وبه نقول. وني غير كتاب ابن 
حبيب أن المغيرة يقول : يأحذها وقيمة ولدها يوم ولدوا كانوا أحياءً أو قد ماتواء 
وقد ذكرنا ما ذكره ابن عبدوس عن ابن كنانة خلاف ما ذكره عنه ابن حبيب. 

قال أشهب في المجموعة : وله إذا طلب المستجقٌ قيمتّها وقد ولدت من 
المشتري لم يلزمه ذلك إلا أن فى ؟ ليبن لكان يقت إباها إنا وها فضت 


أو نمث. وكذلك إذا أولدها أو أعتقهاء ويقال له : إن سِكت فَحُذ الثمن من 


الغاصب إذأء وقال ابن القاسم فيه وفي كياب ابن المواز : إذا رضي بأخذ قيمتها 
وقيمة ولدها مير المشتري على ذلك في قول مالك جميعاً وتكون قميتها يوم 
اسحتانن يقال اموي : هذا 0 0 
ليس له عليه قيمثها في نقص© الادة وإغا له أن يي 7 


(1) ص : بأن يحلون ؛ ف : وإن تجاوز. 
2( ص : بعض» وهو تصحيف. 
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قنلها هوء ولو قتلها غيره لم يلزمه هو قيمتّها لأنه غير غاصبء؛ غير أن ابن القاسم 
قال ذلك لاختلاف قول مالك في هذا الأصل. 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الاجشون : فأما إن ماتت وبقي ولدُها 
فليس له في قول ملك الأول إلا قيمة ولدها الباقين» قال : وكذلك قال في كتاب 
ابن المواز : ليس له غيرٌ قيمة من وجد منهم يأخذها ليس له قيمة الأم لا على 
الغاصب للا على المشتري ؛ قال ابن المواز : ثم يرجع المشتري على بائعه بجميع 
تمن الامة ولا شِيءَ للمستحقٌ منه. وإن شاء المستحقٌ ترك المشتري / فلم يأخذ 
منه شيكاً واتبع الغاصب إن شاء بالثمن أو قيمة الأمُ. 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وأما في قول مالك الآخر : 
فلربها تباغ المشتري بقيمة الأمة يوم وطيها لأنه ضمنها يومعذ ولا شيءَ عليه من 
قيمة ولدهاء وإن كانوا قياماً كواطئ أمة أبيه أو أمةٍ له فيها شرلكٌ ؛ وقال ابن 
المواز : لا شيءَ عليه من قيمة ولدها فيها إذا ماتت في قول مالك الذي قال فيه : 
وهي حيّة ليس له إلا قيمتّها فقط لأنه ليس عليه فيها ضمانٌء قال : وإذا مات 
أتحدّ من الغاصب الثمن أو القيمة. 


ومن العُْيّة من مسائل عيسى بن دينار ومثله في كتاب ابن المواز عن ابن 
ابن القاسم قال : وإذا ولدثُ من المشتري فقام بها وهومُحَيرٌ على الغاصب في 
وجهين وعلى المشتري في وجهين إن شاء أخذ من الغاصب قيمتّها يوم غصبههاء 
وإن شاء فالثمن الذي باعها به. فما أخذ فيها فقد مضت لمبتاعهاء فإن ترك 
الغاصبّ فله أن يأخذ من المشتري أُمَنّه وقيمة ولدها ميتة وإن شاء قيمتّها وقيمة 
ولدها فما أخذ من ذلك فليرجع المشتري على الغاصب بالثمن ولا يرجع عليه 
الولد بشيءء وإن ماتت الأمّ عند المشتري فليس له عليه إلا قيمةٌ ولدها إن شاءء 
وإن كره ذلك فله على الغاصب الثمنٌ أو قيمةً الأَمَة وإن وجد الولد قد ماتوا فلا 
شيءَ له فيهم» فإن قَتلوا فديائهم لأبييم وللمستحق / عليه الأقل من ذلك يوم 
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قيمتهم» يريد : يوم القتل» ولو كان المشتري زوججها فولدت من الزوج فاريُها 
أخذها مع الولد إن شاء وإن شاء أخذ من الغاصب الثمنّ أو القيمة» ولو كان 
الولد ولدئه عند الغاصب منه أو من زوج أو زناً فله أن يأخذ منه قيمتها يوم 
الغصبء وإن شاء أخذها وجميع الولد ويْحَدٌ الغاصبٌ في وطبئه. وإن مات الولد 
فليس له أخذّ قيمتهم منه إن أخذ الأمة وقال أشهب : عليه قيمتّهم يوم ولد. 
وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : إذا مات الولد عند الغاصب فله 
قيمتّهم يوم ولد فليس له إلا الأم أو قيمة الأم إن تغرّتُ بالولادة أو بغيرهاء وقال 
أصبغ : يأخذ ما وجد منهما وقيمة من مات كان الأم00) والولد وكأنّه عَصِبَهُما 
وليس كالغلة» وإنما قيمتّهم© الولد يوم ولدتهُم وهو قول أشهبء قال محمد : 
وهذا خلاف قول ملك وأصحابه, وهو غلطٌ لأنه إن أخذ الولد وقيمة الأم يوم 
الغصب فقد صار حدوث الولد وهي مقوّمة على الغاصب يوم الغصب فكيف 
يلزمه لما لف بعد ذلك شيءٌ ؟ فإن قال : أنا اخذ قيمتّها يوم ماتت وولدها لم 
يكن له ذلك وأما إن وجدها معيبة فقال : يأخذها بنقصها مع ولدها فله ذلك 
وليس له في نقصها شيءٌ على الغاصب قال : وإنما اختلف ابن القاسم وأشهب 
إذا ولدت عند الغاصب وقد اتفق قولّهما فيه إذا ولدت عند المشتري ولدأ من غير 
المشتري : إنما وجد عنده من ولد أو أم وقد مات الآخر ورضي أحذها(4)» وحدها 
فليس له غير عليه ولا على الغاصب ويرجع المبتاعٌ بالشمن على الغاصب /» وإن 
ترك ربها المشتري أذ من الغاصب الثمن أو القيمة» وقال أصبغ : إذا ماتت الأم 
عند المبتاع وبقي الولد فلربها أخذ الولد ويأخذ الغاصبٌ بقيمة الأمّ أو بالشمن 
الذي أخذ فيها ويرجع فيما زعم المشتري على الغاصب بحصة الولد من الشمن كأنه 
اشتراه معها في صفقة 5 لو ولدت عند مشتر» وماتت وقام بعيب فيبما فيجعل 
(2) ص وف :فيه الولده وهو الميواية: 
(8- :قال بعطت هن الاصل: 
(4) فق : انخذ ما وجد. 
(5) ص : المشتري. 
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كأنه اشتراهما معأء قال محمد : هذا كلّه غلط وخلاف لقول مالك وابن القاسم 


0 
م 


قال أصبغ : ولو وجد الأمَّ عند المشتري وقد مات الولد لم يكن له غير الأمْ 
إن شاء أو لا شيءَ له في الولد. قال محمد : وقوله في التي اطلع على عيب وقد 
ماتت وبقي ولد ولدته عنده ليس بصوابء وإنما يرجع بقيمة العيب إلا أن يرضى 
البائع أخذ الولد ورد جميع الشمن فذلك له. وفي كتاب أمهات الأولاد كثيرٌ من 
هذا الباب وزيادة فيه. 


جامع القول في ولد المغرور بالشراء 
أو بالتكاح, وكيف إن شرط حرية ولده ١‏ 
في أمةٍ تزوّجها فاستحقث ؟ 


قيمتهم إذ ليسوا بغلة(!) فيكون لهم حكم الغلة ولا يرقوا فيأخذهم سيد الأم2. 


وججعِلث قيمثهم يوم الحكم لأنهم أحرارا في الرحم ولا قيمة لهم يومكذ» وإذا لم 
أجعلها يوم الحكم جعلت الأب ضامناً لمم ولا يضمن إلا المتعدي ويدل أنه 
لا يكون يوم وَلِدَوا : ما رُوِي عن عمرٌ من القضاء بأمثالهم فقال: / أيادهم*, 
وفي حديث اخخر : قيمتهم فكأنه يقول على مقاديرهم0) بالأشبارء ولا لم 
ع كان كأنه 2 من 0 دم 0 قيامه 00 الولد 8 إذ 


(1) ص : بعهم. 

(2) ص: الأمة. 

(3) ص : في القضاء في أمثالهم. 

(4) ف : أشبارهم. 

(5) ص : على معاذيرهم بالإيسار. 

(6) ص : ولا لم يصبهم كان بمائة من بعد هم وفيه تصحيف وتحريف. 
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للمستحق ولكان لو أن جدهم أو جدّنهم(1) أن يعتقوا(» عليه بالرحم فليس 
كذلك بل هم أحرارٌ بسبب أبيهم: وللمستحق سببٌ لا يصل به إلى هم 
فكان أمثل ذلك القيمة يوم الحكم. وهذا قول مالك وابن دينار وابن القاسم وغيره 
من أصحاب مالك إلا ما ذكرنا من الإختلاف عن المغيرة في قيمتهم يوم وَلِدُوا في 
الباب الذي قبل هذا. 

قال ابن القاسم : وإن كانت حاملاً يوم قيامه انتظر أن تلد فيأخذ قيمته 
يوم تلده. قال ابن القاسم : ولهم أحكامُ الأحرار في القتل والجراح والحدودء وعلييم 
قبل الاستحقاق وبعده» ومن فيل منهم عمدا فََلَ قاتله فلا شيم له(© فيه» ولو 
صالح أبوه من قتله عمداً على أقل من الدية أو على الدية غرم للمستحق قيمته ما 
لكر كر بادأخد قلا وازيه: غيو ورنقع المشدن عل القائل إن ان ملحه 
عل أقل من الدية بالأقل من بقية القيمة أو الدية. غضب 29 


قال ابن المواز : وقال أشهب : لا شيءَ على الأب فيما أذ في الولد إن قتل 
لأنه أخذ دية حر كا لو مات ولا قيمة يده إن قَطِعٌ ولا عليه قيمتُه يوم القطع. 
ومن المجموعة : وذكر مسألة ابن القاسم في الولد تُقَطَّعٌ يده فيأخذ أبوه لها دية 
فيؤدي للمستحق قيميّه / الآن أقطع؛ والأقلّ من قيمة©» يده يوم القطع أو ما 
أخذ فيها وما فضل كان للأب» فقلتٌ لسحنون : لِمْ كان هذا وهذا ولد حرٌ له 
دية يده دون هذا الأب وإنما على الأب قيمته في ملائه لا على ولده وقوله : ويكون 
الفضل للأب ؟ فكأني رأيتُ سحنون إنما يرى للولد ما فضل بلأن ذلك إنما 
استحقهاة) السيدُ لأنه لولا ذلك لم يكن على الأب شيم في يد قد زالت» ولا 
وصل إليه من ديتها شيءء فيكون فيما وصل إليه وللولد امجني عليه فإن ماله من 


)21 ف:أو أخوهم. 

2 الأصلأن يعتقون» وهو لحن. 
(3). (له) سقطت من ف. 

(4) فف : من قيمته يوم. 

(ى) ف : يستحقه. 
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بعدما يستحقّه السيد من ذلكء وكذلك في النفس ليس لورثته من ديته إلا ما 
نفذه12) فيه. قال ابن كنانة : وإن كان للولد مال كسبه ل يُقَوُمْ بماله لكن بغير 
ماله كقيمة عبدٍ فإن كان عند الأب مال ودّى قيمتهم وإلا أَنبِعَ بها دينأ ولا يُوْتحلٌ 
من مال الولد شيءٌ. قال ابن القاسم وأشهب : يوذ من مال الإبن في غرم الأ 
ولا يرجع بها على الأب. قال أشهب : أستحسنٌ أن يُوْتحدَ من الإبن في غرم الأب 
كا لو اشترى لابنه جاريةٌ بماله فهو إن وداه كانت للإبن ولا شيء عليه للأب» وإن 


لم يكن للأب مال لم يكن على البائع تسليمُها حتى يأخذ المال» فإن وداه الإين. 


كانت له» وقال غيرّه ذلك على الأب في العسر واليسر. قال سحنون : ويحكم عليه 
في عدمه, ثم إن مات ابنّه بعد الحكم لم يرل عنه ما لزمه من القيمة» وكذلك في 
جناية أمّ الولد والسيدٌُ عديمٌ» وكذلك من يُحَْكمْ عليه في العاقلة بشيء رأه الحام ثم 
أعدم فلا يزول عنه. قال أشهب فيه / : ولو قام وقد مات الأب قَضِيّ بقيمة الولد 
في تركته لا من مال الولد. قال سحنون : وفي قول غيره : لا ششيءَ على الولد. 
ومن كتاب محمد : قال : وإن لم يَدَعْ(©» شيئاأ أنْبَعَ م به الول : فمن أيسر 
منهم أخذ منه حصة نفسه فقط يوم كان الحُكُمُء وإن طرأ للأب مال ما تتم به 
قيمته فليتبَعْ به المستحقٌ كل واحد منهم ما يم به قيميّه لا يأخذ من بعضهم عن 
بعض ولو كان عديمين : الأب والإبن الع أُولَهُما يُسْرا ثم لا رجوع للغارم على 
الآخر بشيء» وإن ايحتو الإبن فلم ا منه شي حتى أيسر الأ فعلى الأ 
ذلك :وإذا قبل الول عمط كانت لوق :ديكه امحمة كان لات امنا قله يذ 
فيه أول نجى منهاء فإن لم يتم أخذ تمامه من الثاني ثم مما يليه حتى يتم؛ ثم يورث 
عن الإ ما فضلء وما تنص فيه الأب بما جنى على الولد في نفس أو جرح فلا 
حججة للسيد فيه» وإن قطعتٌ يده أخذ قيمته مقطوعاً من الأب » وإن أخذ في 
قطعها خطأ ديةَ أخذ منه قدر ما نقصه القطع من قيمة عبد ثم ما فضل من الدية 
فللإين دون الاب. 
500 
(2) ف : وإن لم يدعىء وهو لحن. 
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51 أو 


ومن المجموعة : قال أشهب : وإن كان على الأب ذَيْنّ فللمستحق أن 


يحاص غرماءه بقيمة الولد. 

وإذا اسبّحِقَتُ أنها أ ولد أو مدبّرة أو مكائبّة وقد ولدث فقد ذكرنا ذلك 
في كتاب أم الولد. 

قال سحنون في الأمة تُكْرٌ من سيدها فتزوجها على أنْها حرة فأولدها فإن عليه 
قيمتّها للإبن ولا قيمة للولد عليه ولا صداق المثل ولا المسمى» وليس النكاح فيها 
. 8 2 0 ع 5 357 5 0 
نكا-(!) فر كا لو وطئها يظن / 2 أو متعمدا وهي له أمّ الولد بذلك» وأما 
الإبن تَعْرّه أمة الأب فهو كالأجنبي يأخذها سيّدها ويأخذ منه صداق المثل ولا 
قيمة عليه في الولد. 

قال أشهب : وإذا غرَّتٍ الأمة عبداً أو مكاتباً أو مدبرا أو معتقاً إلى أجل : 
فإن أولادهم رقيقٌ وتبعٌ لها. 

قال أشهب : وإذا غرّتْ أمة الإبن الأب فولدث منه فودّى قيمتها يوم 
استّحِقَتُ فعليه للمستحق قيمة ولده وِيُسَلُمُ لآم إليه ويرجع على الإبن بما أخذ 
منه من قيمتهاء وإن غصب رجل امة فباعها ممن يعلم بغصبه إياها(2» فاولدها 
. فلربها إن جاء وأثبت ذلك أتحذّها وأتحذ الولد لأن المبتاع قد علم أنها لغير البائع 
وعليه الحدٌ ولا يُعْذَّرٌ بقوله : ظننيها تحل لي بالششراء» وإذا قالت له أمة : إني حرة 
فتزوجها وهو يعلم أنها أمة فإن ولدّه رقيقٌّء فإن كان ذلك ليس إلا بإقرار”» منه 
يريد : بعد ولاد هم فإن أولاده لا يرقود» ولو كان إقراره بذلك قبل أن يولدوا فهم 
رقيق» وإ أقروا بعد أن ولدعهم ولا يعلم بعد(4) مكائهم عنده فإنه يضمن من 
مات منهم وقيمة من وجدَ منهم. وإن لم يكن له مال لم أستحسن أن يرجع على 
(1) كذافي جميع النسخ» والوجه : نكاحا. 
(2) (إياها) سقطت من ص. 


(3) ص: الإقرار. ا00 
4 ص : بفساد. والكلمة في الأصول الاخرى غير واضحة. 
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ولده بقيمتهم لأن إقرارو12) لا يُلزمُهم. أشهب : وإذا أبقت أمة فغْرّتْ رجلاً 
فتزوجها على أنها حُرّة فأولدها ثم استحِقَتُ فلربها أخذها والولد حرٌ يلحق نسبه©» 
وإن لم يقم الزوج بينة على أنه تزوجها على أنها حرة ويُصَدَّقَ في هذا ولو كذَبنه 
حددثّه وم لح به الولد وعلى السيد البينةٌ : أنه تزوجها على أنها أمةّ إن ادعى 
ذلك ويأخذ الولتء / وإلا فهو حر وله قيمة حالّة. قال أشهب في كتاب ابن 2د/ر 
سحدون : حالة على الأب يوم© يُقَضَى بذلك للمستحقء فإن لم يكن للأب مال 
فأستحسن أن يكون في مال الولد. 

ومن المجموعة قال أشهب : وإن أقمتٌ بينة أنه غصبك هذه الجارية وقد 
ولدثُ منه قَِيَ لك بها وبولدها ولا حدٌّ عليه ولا على شاهديّك؛ وكذلك يُقْضَى 
بذلك بشاهد ومين» وأنت فلم تقل : وطى ولا قال مَن شهد لك أنه زنأ وهو يقر 
ويقول : وطئثٌ وطبأ يجوز لي فأدرأ عنه الحد بالشببة وأعاقبه بما حق عليه من 
الغصبء ولو شهد عليه أربعة أقمتٌ عليه الحدٌّ ولا يثبثُ نسب الولد بكل حالي 
شهد عليه شاهدان أو أربعة. وقال ابن القاسم : إذا ثبت أنه غصبه الجارية بالبينة 
فعليه الحدٌ إن أقر بالوطء ولا يثبت نسب الولد, قالا : وأما إن كان ولدّها من 
غيره بنكاح أو بشراء فنسبهم ثابتٌ وعلى الأب قيميّهم إن نكح على أنها حرة أو 
اشترى؛ وإن نكح على أنها أمة فولدها تبع لها. 

قال ابن القاسم : ومن تزوج أمةٌ على أن ولده حر فاسبُحِقَتُ فإن ولدها 
رقِيقٌ لمستحقها وليس للأب أن يجبرهم”© على أخذ قيمتهم منه ولا ذلك للسيد إن 


ومن العمْبِيّة : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن تزوج أمة على أنها إن تلد 
منه حرة فتلد ثم تستحقء قال : فولدها رقيق وليس لأنيهم أن يفديهم بالقيمة إلا 
(1) ص : إقرارهمء وهو خطأ. 


(2) ص : نحو سنة» وهو تصحيف. 
(3) ص : ثم وهو خطا. 
40( ف : أن يجيره. 
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أن يشاء السيد» ولو شاء ذلك السيدٌ وأباه الأبُ فليس ذلك للسيدء قال : وإذا 
غَرٌ منها الغاصب فزوّجها على أنها حرة رجع عليه بما غرم في الصداق لا في قيمة 
الولد مع الأب, وكأنه باعه البْضْعَْ فيرجع عليه / بما أذ فيه ولو غرّه منها أجنبىّ 
وهو يعلم أنها أمة وعقد له( لرجع عليه إلا أن يعرف أنه غير ول لهاء وإذا ل 
يعلم أنها أمة لم يكن عليه شيءٌ ولو كان ولياً. ولو علمتُ هي أيضا فلا ترجع إلا 
على الولي الذي غرهء ولو أخببه أنه غير ولي لها أو عرف ذاك الزوج فلا يرجع 
على الذي زوجه كالمنادين لا عهدة عليهم2 [وإن لم يبينوا لأغهم معروفون, وأما 
غيرهم فعليهم العهدة حتى يتبين أنه ممّن لا عهدة عليه]) وأنها على بها من 
الأوصياء والوكلاء. وبرجع فيؤخذ من الأمة ما زاد على صداق المثل» وقد قيل : 
يأخذ منها كل ما يُصدِقَها لا مثل ما تُسْتَحَلُ به» وإن غرّه منها الولي وولي العقد 
غيره فلا شيء على الولي. وقيل : يرجع عليها. قال محمد : بل ذلك لازم له 
ها هنا لأن الولي ها هنا هو السيد ولأن وكيله عقد بأمره فكأنه هو العاقد 
فليرجع2» عليه بالصداق كله. قال : ولو زوّجها الوليّ بعد علمه بما غرته إلا أَنّه 
زوجهة) على ما قالتء قال : فيلزمه الصّداق كله أيضا كمن زوج امرأة في 
عِدّتها وهو وهي عالمان بذلك فالرجوع عليه دونها إذا كان ولا وإن لم يكن هو 
عالماً فلا شيءَ عليه ويوؤخذ منها إلا قدر ما تُسْتَحَلٌ به. 


(1). ف : وعقد عليه به. 


2( ف : عليْه. 

(3) ها بين معقوفتين سقط من ف. 
(4) ف : فيرجع. 

(5) ف : زوجها. 
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في الغلة في الإستحقاق من يد مشتر 
أو موهوب أو غيرهء وذكر الخدمة والسكنى, 
وذكر مال العبد ونسل احيوان والثّمار, 
وكيف إن قام والثمرة لم تجُد ومدّة الكراء لم تتم ؟ 
وفيمن ابتاع ممن قال : أنا وكيل على البيع 


من المجموعة / : قال ابن القاسم : ومعنى ما قيل : إن الغلة بالضمان : أن 53/ر 


المشتري للشيء إذا اغتله وهلك في يده كان منه وذهب الثمن الذي نقد فيه, 
فالغلة له بضمانه. قال غيو : ولا غلّة للموهوب الذي وهب له الغاصب إذا لم 
يضمن هو ممُناً نقده» ولا مَن وهبه ممن تجب له الغلة بضمانه. 

في المجموعة : لأن الغلة إنما تجب بضمان الشراء لا بضمان الغصب لاء قال 
في الحديث : وليس لعِرّق ظالم حقٌ0©, قال ابن المواز : وقال أشهب : إن من 
وهبه الغاصب أن له الغلة إذا لم يعلم بغصب الواهب كلمشتري» قال : ولم يختلف 
ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من قليل أو كثير أو مسكن أو زرع له 
لا شيءَ عليه من غلة أو كراء» ولا على الغاصبء فيرجع المبتاع بمجميع الشمن على 
قبل الشراء فيكون كالغاصب في رد الغلة. ومن أكرى الغاصب فليس للمستحق 
إلا أذ ذلك الكراء بعينه فإن حالى في الكراء كان كمن أسكن غيو باطلاء 
يغرم ذلك المشتري في ملائه فإن لم يجد طولب به الساكن. وقال ابن القاسم : 
ومن غصب خلا فوهبها لرجل فاغتلها سنين فلربها أخذها وأخذ غلتها من 
الغاصبء فإن لم يجد عنده شيئاً أخذ ذلك من الموهوب وحاصّه بما أنفق ثم رجع 
على النفقة©». وقال أشهب : الموهوب كالمشتري ولا غلة عليه. ومن الجموعة /: 


(1) سبق تخريجه. 
)2١(‏ ص : البقعة. 
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قال ابن القاسم : وكذلك ما وهبك الغاصب فأكلئّه أو أكلتٌ ثمنه فلربه طلبٌ 
الغاصب, فإن كان عديماً رجع عليك إلا أن تعلم أن ذلك هلك في يديك بغير 
سببك وإيقاعك فلا شيءَ عليك؛ وإن هلكثُ بيد الغاصب ضّينها ولا تضمنها 
أنت حتى تأخذها وأنت تعلم بالغصب. قال هو وعبد املك : وإذا ُهل مكري 
هذه الأشياء هل هو غاصب أو مشتر ؟ فهو على الشراء حتى يُعْلّم أنه غاصبٌ 
أو صارت إليه من غاصب» ولو ورث الأرضّ عن أبيه فأكراها * ثم أق ابن أخيه(1) 
الوارث في إبان الحرب أو غير إبانه فالكراء له لأن ضمانها كان منه. ولم يكن ذلك 
الوارث ضامنأ لما وإنما ظن أنه وارث والوارث غيروء وكذلك لو جاء شريك معه في 
ذلك؛ وأما المستحق من يد مشترٍ أو وارث عن مشتر فلا عَلَّةَ له إلا من يوم 

قال عبد املك : ولو استحقها رجل غير وارث ورجلٌ وارث كان نصفها له 
حكم المشتري ونصفها له حكم الوارث. 

قال ابن القاسم : ولو استحقها وارث يشارك الذي وريّها رجع عليه بما تقدم 

من الكراء» ولو كان فيه محاباة رجع برؤلاه على أخحيه إذا ل يعلم بأن له أخ0 وم عر 
عليه أنه لو سكن كراء إذا لم يعلم» وروي عن مالك : أن عليه نص 
الكراء. 

قال عبد الملك : وإذا زرع الأض الآخرٌ فقام فليس له قلحُ الزرع وإن كان 
في إبان الحرث, وله الكراء لأنه هو الضامن, وم أقلع الزرعَ لأن زا زارعه زرعه بوجه 

شبهة فلذلك تركيّه لا لأنه ضامنّ. قال أشهب / : وإذا أسكنك الغاصب أو 
أزيعك أو أكرى منك فحاباك لم يرجع المستحق بكراء ولا محاباة لا عليك ولا 
على الغاصبء وليس على الغاصب إلا ما أخذ في كرائها إن أخذ شيئاً وجعله ما 
لو باعه إياها. وقال سحنون : عليه الكراء فيما أسكنه بلا كراء وغَرِمَ ما حابى في 


(1) ص : ابن أخته. 
(2) كذا والوجه : أخا. 
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كرائه لأنه ليس بضامنء وك لو وهبه طعاماً غصبه فأكله أو ثوباً فلبسه. قال 
سحنون : ولحم حكم آخر في الغستّال يخطٌ فيدفع الثوبٌ إلى غير ربه» والمولى عليه 
يبتاع الشيءَ فينفقه فيما لا غنى به عنه ثما صان به ماله: ولولا ذلك لم يكن بُدٌ 
من أن ينفقه من ماله مثله. 


قال ابن القاسم في المجموعة ومثله في رواية عيسبى في العْتبيَّة : ومن كاتب 
عبده وأخحذ الكتابة ثم استحق بالحرية فذلك كالغلة والخراج والاستخدام لا يرجع 
به عليه وأما لو كان انتزع منه مالاً لرجع به عليه كان اشتراه به أو أفاده عنده 
من فضل خراجه أو عمله أو وهب له لأن رقبته لم تُمْلَكُء وكذلك يرد ما أخذ له 
من رأس7© في جرح أو قطع يد لأنه لم يكن نصيبّه© لو مات عنده ثم ظهر أنه 
لاس ام ا 0 
قيل له : ات - : أن من يشتري دارا يف لله 000 ماله. 
عقن ا ينم ل عرقي اقيض نه أ 
منه بعد ثبات حريته؛ وله / أيضاً أخذ ما ربح فيما استنجره به إلا أن يكون 
استتجره”» بمالي على أن ربححه للعبد فلا يأخذ منه غير رأس ماله. 

وروي عن مالك فيمن أعتق عبده في سفر بمحضر بينة ثم قَدِم فاغتله ثم 
مات فكاتبه الورثة ولم يعلمواء ثم جاءت البينة بالعتق فلا شيءَ له من غلة ولا من 
كتابة. قال سحنون : وخالفه الرواة ويرون له أخذ الغلة وأن له حكم اخحرٌ. 

قال ابن القاسم وأشهب : : ومن اشترى نخلاً قد أبرتموها(» أو لم تبر ثم 
استّحِقْتُ فإن كان حين الشراء فليأخذها يعمرها ويرجع امبتاع على بائعه بالشمن» 
فإن قام بعد أن سقى هذا وعالج والثمرة لم تور أو وت وأنهت فله أخل الدخل 


(1) ص : أرشء وهو الصواب. 
(2) ص : يُصيبه لوفات. 

(3) ص : استحره. 

(4) ص : أبروها. 
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بتمرهاء ويغرم ما سقى وعالجء وإلا فلا سبيل له إلى أخذها ويرجع بالئمن» قال 
أشيي +1 إنما يغرم السقيّ والعلاج | إن ”كان قديلغ عبعله: أو زاد في المرة أو: في 
نبات7!» وحبالهاء وإن لم تؤبر عمله2», ذلك وتؤبر بعمل لم يضمن ذلك فلا يرجع 
بشيء وله طلب الثمن من البائع» والثمرة للمستحقٌ إن أخحذ النخل» كأن 
المشتري اشترى النخل بتمرها بعد الزهو أو بغير ثمره ولم يشترطها إلا نام يكن 
على المشتري سقي ولا قيام إنما ذلك على البائع» فإذا سقى كان له أن يدعه 
وقام قبله على المستحق ما كان يكون لبائع الأصل لو كان هو الساتي والقائم. 


من كتاب ابن المواز : ومن استحق نخلاً من يد مشتر وفيها تمره فله اثمرة ما 
لم تيبس أو تقارب اليْبْسَ فيكون مثل ما جدّه» فليس له أخذها”» وهي وإن لم 
تيبس فهي للمستحق وإن تقارب7© وعليه للمبتاع ما سقئ وعالجء ولو كانت بيد 
غاصب لأحذها / وإن جدّت©) ويطلبه بكل ثمرة تقدمت») وقال ابن القاسم : 55 إو 
ويُعلَى ما أنفقه بأخذه من غلتهاء وكذلك رعاية الغنم ونفقتهم فمن غلا لا من 
1 هر مع ف ا ا 
قال ابن القاسم : ومن اجاع خلا فيا ؟ مر م وي أو شيء فيا فقا المستححق وفيا 
0 يتن أ لجده انإ رونك أو حدت انوي 
للمبتاع» ولو كان قد ات يوم الشراء فاشترطها المبتاع فهي للمستحق جحدت أو 
م نُجد أو ببعت أو أُكِلَثء وير لمثل فيها إن عرف مكيآتهاء وإلا فالقيمة» وإن 
بيعت أخذ ثمنها وله فيما ذكرنا قيمة ما سقى وعالج. 


(1) ص : باب النخل وحياتها. 

(2) ص : غلة. 

(3) (كان له أن يدعه) سقطت من ص. 

: أخذه. 

: أخذم وإن لم تيبس.. 

: وإن تفاوت جذاْها وغلته... 

: وإنث حدث وطلبه كل. وفيه وفيما قبله تحريف. 


؟؟ ؟ 
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وروى أبو زيد عن ابن القاسم في المستجقٌ أصولا من يد مبتاع فإنه يأخذ 
اتمرة ما لم تفارق الأصل» وإذا أخذها ودّى للمبتاع قيمة ما سقى وعاج. 

ومن العُتْبِيَّة وذكر مسألة ابن القاسم في مستحقٌ الأض وقد أكريّتُ سنين 
أو سنة وقد أزرعتء فإن كان لم تفت الزراعة فله كراء السنة» وليس له فسحُهاء 
وهو مخيّرٌ فيما بقي أن يجيزه أو يردّه وإذا كانت تزرّعٌ السنة كلها فله الكراء من 
يوم يُستَحَقٌ» ويُخَيّرٌ فيما بقي. وإن فات الإبّانُ فلا شيء له من كراء تلك السنة. 

قال عبد الملك : إذا قام بعد أن زرع ول يفت الحرثُ فقد أكراها سنة» فإن 
قبض الكراء وهو غاصبٌ رده كله. وإن كان مشتريا فله حصة ما مضى / 
بضمانه إلى يوم الإستحقاق. وحصة ما بقي منه للمستحق يأحذه إن أجاز 
الكراء» وإن ل يِجِرْه أخذ في بقية الشهور إلى تمام حصاده كراء المثل في ذلك يتب 
به المكتري ولو أنى بعد مُضِيٌ الإبان فلا كراء له. وفي باب الأمَةٍ تلد عند 
غاصب أو مبتاع ذكر من حال العبد المستحق. 

وفي كتاب آخرٌ : قال سحنون فيمن باع سلعة تُعْرَف برجل وزعم أنه وكيله 
على البيع وغاب ولا يعرف ذلك إلا بقوله» فاشترى منه رجل على هذا وهو يعلم 
أن الدار للغائب ثم قدم فأنكر وقد اغتلّها( المبناعٌ» فإن كان الوكيل يقوم في 
الدار ويعمل وينظر حتى تثبت له شببهة الوكالة : فالغلة للمبتاع» وإن لم يقدم على 
وهمي غير وصية فتبيع حقا لهم من رجل فيقبله(3)) ثم يبلغ الاطفال» فإن كانت 
الام تقوم وتحوط وتنظر ف الدار فباعت وي كذلك فالغلة للمشتري. 


(1) ص : أعلمهاء وهو تصحيف. 
(2) صن : مع أمهم. | 
٠ )3(‏ ص : فيقتله ثم يبع» وهو محرف. 
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0 المشعري أو من أدخل بشبيبة, والغاصب 
تُ في الأرض عمارة أو بنى في 0 أو 
ا أو في السلعة عملا ثم سنتحقٌ أو 
تدمو بيد المبتاع 

من المجموعة : قال ابن القاسم في المبتاع للأرض ينها ثم يستحقها رجل؛ 
فإن ودى قيمة العمارة أخذها وإلا أعطاه الآخر قيمة أرضهء فإن أبيا كانا 
شريكين. قال مالك : تُقَدَّرَ قيمة الأرض بلا عمارة وقيمة العمارة. 

ومن العْْبيَّة / : قال أشهب عن مالك : إذا بنيتها فليُعْطِك ما عمّرت مما 
يشبه عمل الناس» فأما شأن2 الأمراء فلا أدري ما هذاء قيل : بقسمة البنيان 
يقوم له مما عمل الناس أو بقعته2» ؟ قال : كل بقعته3», قال : ولا شيم عليه 
يغرم قيمة ما عمّر لا ما أنفقه الآخرٌ فيه كان البناء قليلاً أو كثيراً جيداً أو رديئاً. 
وروى بحبى بن يحيى عن ابن القاسم أنه إذا بنى وغرس فقيل للاخر : أعطه قيمة 
أغطِيه]!4 وأبى الآخر من الصبر فذلك له ويقال له : أَعْطِه قيمة أرضه؛ فإن ألى 
أو كان معدماً كانا شريكين؛ فقيمة الأْض لهذا وقيمة العمران لمذاء وكذلك لو 
كانت أَرضٌ عمرّها يظنّها مواتاً ولم يتراضيا على أن يبقى ينتفع بالعمارة والأرض لم 
يجر لأنه حقٌ له معجّلاً من أخذ قيمة العمارة فوخره به على أن ينتفع فهو 
كالسلف بنفع قال أشهب في المجموعة : إذا باعها الغاصب من رجل أو وهبها 
فعمّرها فريّها مخيّر في أخذ الثمن من الغاصب أو القيمة لأمها حالت بما أحدثٌ 
فيها وبنى» وإن شاء أخذ داره وأعطى لاثاني قيمة بنائه اليوم على حاله شاء الثاني 
000 عي حار الأمرء وهو محرف. ش 
(2) ص : أو نفقته. وهو تصحيف. 
(3) ص : بل نفقته. 0 


(4) ما بين معقوفتين سقط من ص. 
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أو ألىء للا يُنْظَرٌ إلى ما أنفقه فيبا وإن كثرء فإن أنى قيل للبائع : أعطه قيمة 
أرضه يوم بناها شاء المغصوب أو ألى, فإن ألى كانا شريكين إن شاء المغصوب 
على قيمة داره وقيمة / بناء الآخر الساعة وقيمة الأرض الساعة بلا بناء» فإن 
كانت قيمتها اليوم بلا بناء ألفاء وقيمة بناء اليوم بلا أرض خمسمائة فهي بينهما على 
الثلث. قال سحنون : وإذ ألى المغصوب منه أن يعطيه قيمة بنيانه فلا يكون 
للباني أن يعطيه قيمة داره على بما حب أو كره» ولكن يكونان شريكين, وهذا 
الذي قال سحنون ذكر مثله ابنُ حبيب عن ابن الماجثون ومطرف وروياه عن 
مالك والمغيرة وابن دينار. قالوا : إذا باعها الغاصب فبناها المشتري فلينظر إلى 
قيمتها قبل العمل وقيمتها بعد العمل؛ فإن شاء ربُّها دفع ذلك إلى الثاني وإن شاء 
كان الثاني به شريكاء وليس للذي بنى أن يعطي المستجقٌ قيمة أرضه إذا أَبى 
ذلك ولكن يكونان شريكين, وهذا مذكور في كتاب السرقة. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في العْتْبيّة في عبد باع أرضاً لسيده : إن 
أعارها لرجل فبنى فيها أو غرس ثم علم السيد فأخذ الأرض؛ فإن شاء تماسك 
بالبناء أو الغرس وودى قيمته مقلوعاًء ويرجع المبتاع في دية العبد لا في رقبنه. 

ومن المجموعة : قال أشهب في مبتاع القمح من غاصب فطحنه أو سويقاً 
فلنّه أو ثوباً فصبغه فقام ربه؛ فإما أجاز البيع وأخذ الشمن من الغاصب. ١‏ 33 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا هدم المشتري الدار فإن ترك الغاصب فإنما له 
أخذّ العرصة مع النقض على أن لا شيءً له غير ذلك لا على المشتري ولا على 
الغاصب, ولو هدم وباع النقض مفرقا إن شاء أخذ العرصة ومن النقض فقطء 
ويرجع المبتاع. بالثمن على الغاصب, إلا ترك المشتري وطلب الغاصب إن شاء 
بالشمن أو بالقيمة يوم الغصبء ولو أن المبتاع بعد أن هدمها بناها حتى يدفع إليه 
قيمة بنائه قائما كان بناها ينقضء ويطالبه بقيمة نفضه منقوضا وإلا أخذ من 
المشتري قيمة العرصة براحاء وقيمة نقضه منقوضا لأنه ليس بمتعدٌ في هدمه. ثم 
يرجع المشتري بالثمن على الغاصبء قال : ومشتري الدار إذا أكراها فهدمها 


سس 407 د 


6 إظ 


0 57 


المكتري وأخذ بردمها المشتري النقض والتعدي ثم قام ربها فله اتباع الهادم بقيمة 
الحدم» وإن كان اتبع ذمتهء وكذلك لو اشترى عبدا فسرقه رجل منه أو قتله فترك 
له قيمته فلربه طلب السارق والقاتل بقيمته ولا شيء له على المشتري» يريد : وإن 
شاء طلب الغاصب بالثمن والقيمة» ومن اشترى دارا فهدمها أو وهبها لرجل 
يهدمها ثم استحقت فليس لمن استحقها على الحادم في الحدم شيء, فإما أخذها 
مهدومة بنقضها أو ما وجد منه ولا من شيء فيما تلف منه؛ وإلا طلب الغاصب» 
ولو باعها الحادم فلربها أخذ من النقض مع العرصة» ولو وجد النقص قائما بيد 
المبتاع» فإن شاء نقض فيه البيع وأحذه وإلا أخذ ثمنه» ولو استحق نصفهافلا 
شيء له على الادم؛ وإنما له نصف العرصة ونصف النقض إن وجده. وما ذهب 
منه لم يضمنه الحادم إلا أن يكون باعه. فإن كان فات فليس له فيما استحق إلا 
نصف الثمن, وإن لم يفت فله أن يجيز بيعه ويأخذ حصته من ثمنه» وإن شاء رد 
الشمن لا يحط عنه الحدم ويأخذ النقض إن وجد أو ما وجد فيه. ولو تلف النقض 
كله أو بعضه لم يكن لذلك شيء إذا تلف بغير سبب المشتريء فإن أخذ فيه 
المشتري ثمنا فللشفيع أخذ ذلك الثمن, ولا ينقض بيع انتقض وإن كان قائما بيد 
مبتاعه لأن بيع المشتري جائز. قال محمد : وهل له بعد الشفعة في النقض فهي في 
الاش ااا تيه إن لنت لزن لشو ود ين اتاد ىشمته 
النقض من قيمة العرصة يوم الشراء ذ فيقسموا فيقسموا الثمن على ذلك فيأخذ العرصة 
بالشفعة بما وقع عليها. محمد : وهذا أحسن ما ثبت فيه من قول أصحابناء ولو 
وجد النقض لم يفت بيد مبتاعه فالمستحق في نصفه مخير في رده أو إجازة بيعه» 
وإن أخذ النصف الآخر بالشفعة أخذ نصف العرصة ونصف النقض. وخير في 
رده وإجازة بيعه وإن أخذ النصف الآخر. وليس له أن يأخذ ثمن النقض الذي 
أخذ بالشفعة مع العرصة وإنما يأخذه بعينه» فإن فات سقط ما قابله من الثمن» 
وليس له في الشفعة أخذ تمن النقض فيما يأخذ بالشفعة ولا تؤخذ الأتمان 
بالشفعة» قال : وإن كان المشتري بعد أن هدم الدار بناها على ما كانت أو 
غيرها بالبناء عن حاها الأول فليس للمستحق أخذ نصفه الذي استحق حتى 


408 ل 


يدفع إلى المشتري نصف قيمة البناء» وإإما يرد يوم الحكم ويحسب له على المشتري 
قيمة ما انتفع به من نقضه مطروحاء أو قيمة ما سلم منه إن لم يسلم كله(» 
فقيمة ذلك» يريد : يوم إقامته وبنائه» قال : وكذلك في النصف الاخر سواء إن 
شاء أن يأخذه بالشفعة فله أن يوُدّيّ نصف الثمن وقيمة البناء فإنما يريد : يوم 
الأحذ بالشفعة» ويحسب له قيمة البناء الذي هدم المشتري فيما سلم منه نقضأء 
قال في الكتاب : يوم بنائه وإنما ينبني على الأصل في النقض في الشفعة يحسب 
عليه قيمة نقصان قيمة العرصة من الثمن يوم الصفقة إن كان سلم النقض كله 
أو ما سلّم منهء قال محمد : وأبى(2 المشتري أن يدفع فيما استحق قيمة نصف 
البناء قائما يوم الحكم فلا شفعة له. ويقال للمشتري : ادفع إليه نصف قيمة 
العرصة فإن أبيا كانا شريكين هذا بقيمة البناء قائماء يريد : يوم الحكم وهذا 
بقيمة العرصة يومئذ» وبرجع المستحق على المشتري بنصف قيمة النقض الذي 
هدم منقوضاً وترجع أنت ل المشتري على البائع بنصف الثمن» وإن شاء 
المستحقٌ ترك ذلك كلّه ورجع على الغاصب إن شاء بالقيمة أو بالئمن الذي 
أخذه؛ قال محمد : وإذا صار شريكين في النصف المستحقٌ بما ذكرنا فله نصف 
النصف الآخر بالشفعة إن شاء بنصف الثمن أو بنصف قيمة ما بنى قائماء 
يريد : له يوم الحكم ويحسب له على المشتري قيمة ربع نقض جميع الدار منقوضأء 
وهو الذي انتفع به وينبغي أن يكون, يعني محمد : رفع قيمة النقض منقوضاً من 
قيمة العرصة يوم الصفقة من الثمن لا يتقى أن يكون استرخحص3) إذا تولاه. 
ومن اشترى سوارين فكسهما ثم أعادهما فليس لربهما أخذهما حتى يدفع إليه 
قيمة صياغتهما لأنه غير متعدٌ في كسهماء ولو وجدهما مكسورين فإنما له إن شاء 
أحَدَّهُما منه مكسورين ولا يُضَمنُه بكسهما شيئأء أو يدعهما ويأخذ من الغاصب 


(1) هذا كله بطوله سقط من الأصل واستدرك من ص وم نجد في النسخ ما نقابله به وفيه تصحيف 
وتحريف كثير. . : 

(2) ص : ,أما المشتري له أن يرفع. 

(3)) ص : استرجع. 
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قيمتهما مصوغين. قال محمد : ما أحب أن يدفع قيمة الصنعة ولا يظلم عمله» 
وأرى إن شاء أن يأخذ منه مثل وزنهما مكسورين وإلا أخذ من الغاصب قيمتهما 
مصوغيّن يوم الغصب أو الثمن, وهما مثل الدار يهدمها ثم يبنيها إلا أنه إذا أخذهما 
وودى الصيغة صار أن أخذ مصوغين غير مسكوريْن له وودى ثمناً للصياغةة». 
وفي كتاب الغصب ذكر كسر الغاصب لما وهدمّه للدار. 

قال : وإذا اشترى من الغاصب قمحا فطحنه فقد قيل : لزمه أخذه منه 
غرم طحين2: وإن شاء تركه وأخذه من غاصبه مثل قمحه أو الثمن. قال 
محمد : وهذا غلطّ وليس له إلا أن يأخذ مثل قمحه من المشتري؛ أو يأخذ من 
الغاصب مثل قمحه أو الثمن» وإن كان الغاصب عدياً ورجع على المشتري 
فالمشتري مخير إن شاء أعطاه مثل قمحه وإلا أسلم إليه الدقيق ورجع على 
الغاصب بالثمن كله؛ ولو طحنه الغاصب فاربه أخذه دقيقاً أو يأخذ منه مثل 
قمحه. 

ومن المجموعة : قال أشهب في مبتاع القمح من غاصب فطحنه أو سويقاً 
فلنّه أو ثوب فصبغه فقام رب فإما أجاز البيع وأخذ الشمن من الغاصب أو قيمة 
الثوب أو المثل في المكيل إن كان بائعأ» وإن كان واهبأ للغاصب أن يرجع على 
الموهوب / بما وهب له إن كان قائماً وكان له مثل ما للمغصوب على الموهوب له 
وإن شاء ترك الغاصبٌ ودفع إلى المبتاع أو الموهوب قيمة الصبِغْ حين يقوم وقيمة 
الطحين حين يقوم» وكذلك اللَنَّاثُ32, وقال : يدفع أجر ما لَيّهِ ويأخذ جميع ذلك 
شاء ذلك الذي في يديه أو ألى» وإن أبى الغاصب فليَعْطِه هذا مثل قمحه أو 
سويقه أو قيمة ثوبه, فإن أبيا كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه وهذا بقيمة ما أحدث 
فيه ثم يرجع المبتاع على بائعه بالشمن. 


)1( ص : للصنعة. 
(2) ص : غرم الطحن. 
(3) سحص: وكذلك في الكتاب» وهو تصحيف. 


410 سل 


8 إو 


وروى غيره عن مالك في مبتاع الجمل يعلفه حتى يسمن ثم استحق» فربه 
ع لا كه ل 1 


لاك 


مسحي خا أو عبداً ا فيه بشيء) قال سحئون : وفي 00 
اختلاف. ٠‏ 

قال ابن القاسم : وإذا اسيُّحِقّت الأِضُّ 0 وأنعم حرثها 
فالمستحقٌ مخيّر إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذها وإلا قيل للآخر : أَعْرمْ كراءها 
وإلا فأسلمها بما فيبا من العمل «لا شيءَ عليه. 

قال سحنون : وإذا زيل الأرضّ وعم في ذلك نفقة فزاد ذلك في ثمنها ثم 
استّحِقَتُ فلا شيءًَ للذي زبلها لأنه مستبلك» وكذلك همشتري الدابة العجفاء 
والصبيّ الصغير أو الودي الصغار'2 وينفق على ذلك حتى يكبر أو تسمن فلا 
شيء في ذلك على مستحقه. 

قال ابن القاسم : ومن اشترى أرضاً محبسة ولم يعلم مثل حبس الكنائس أو 
للمسلمين / ببناء(2» وغرس ثم استحق ذلك فليقلع عمله وقاله سحنون : فقلتٌ 
له : كيف يقلعه وقد بنى بشبهة ؟ قال : فمن يعطيه قيمة بنائه ؟ قلت : 
فيكونان شريكين فأنكر ذلكء وقال بعض من حضر : إذأً يكون هذا كبيع() 
الحبس وهو يسمع ولم يُنْكِرء قيل : أفيعطيه مستحق الحبّس قي قيمة بنائه ؟ فلم ير 
ذلك. وقال : مالك يقول : من بنى في الحبس فليس له فيه إذا خخرج فإذا جعلنا 
هذا أن يعطيه قيمئه وخرج ولف غيرهء أيؤدي الثاني أيضا قيمتّه ؟ 


(4)1 ص : الصغير. 
(2) صح : فيبنى وعمر. 
(3) ص : بجميع. 


]41س 


8 /ظ 


في الموهوب له الشيء,. أو المعار له. أو المواجر 
ينتفع به أو يستبلكه أو يحدث فيه شيئاً 
نم يسح واهبة يتح فرجع الواهب 
بالثمن, من يكون ؟ِ 
من المجموعة : قال ابن القاسم في الموهوب له طعاماً فأكله أو ثوبأ فلبسه 
فإنما للمستحق تضمين الواهب إن كان مليئاً فعليه يرجع, وإن كان عدياً ألا 
يقدر عليه فله تضمين الموهوب ولا يرجع الموهوب بما ودذى على الواهب. قال ابن 
دون إن يقضن الزاهب أرا إن كان خاصبا. ناما إن 1 يكو بقانييا أو 
لا يعلم أنه غصب فلا يضمنء ولكن يتبع المستجقٌ من استهلك ذلك. 
ومن العتبية :روى عيسى عن ابن القاسم فيمن غصب شاة فأهداها لرجل 
فأكلهاء فإن كان الطالب مليئا فعليه يرجع بقيمتها دون الموهوب» وإن كان عديما 
رد الذي أكلها قيمتهاء يريد : يوم أكلها ولو وهبها الغاصب بعد أن ذبحها فعليه 
يرجع ألا / بقيمتهاء فإن كان عديما أذ من الموهوب قيمتها مذبوحة ورجع على 
الغاصب بما بين قيمتها مذبوحة وقيمتها حية يوم الغصب يتبع. 
ومن اللجموعة :. قال ابن القاسم : والمستحق يرجع في العارية ألا على المعير 
بما نقص ثوبه» فإن كان عديما فعلى اللابس وإذا كان المعير غير غاصب [فلا شيء 
عليه عديما كان أو مليئا. وقال أشهب وسحنون : وإن كان المستعير غاصبا](!)» 
لين ايه تقسينه لقم و قاالك أن بطع لسع لوي الل على المستعير إن 
كان للغاصب مالء فإن كان عديما بيع الثوب في القيمة وأتبع المستعير بالأقل من 
تمام القيمة وما نقص لبسه الثوب لأنه كمن استعار من مديان ثوبا فلبسه ولا مال 
له يفي بدينه إلا أن يكون قد كان للغاصب مال في وقت لباس المستعير ثم زال 
المال فلا يضمن المستعير شيئاء فإن شاء المستحق أنخذ الثوب ويأخذ النقص من 


(1) ها بين معقوفتين سقط من ص. 


412 د 


59 إرو 


المستعير فذلك في عدم الغاصب وملائه لأن النقص لم يجب له على الغاصب» 
. فيكون ليس له طلب المستعير حتى لا يجد شيئا عند المعير. غصب 35 

قال : ومذهب ابن القاسم أن النقص إذا كان من فعل الغاصب ماله اتباعه 
ويأخذ ثوبه» فإذا كان هو الذي أباحه ذلك فكأنه هو الفاعل فيتبع بالنتقص 
المعير» فإن لم يجد عنده شيئا على المستعير» قال ابن القاسم في الغاصب يؤاجر 
الثوب فينقصه الثمن فلربه تضمين الغاصب إن لم يجز الإجارة وإن شاء أخذ 
ثوبه / وما نقصه اللبس من اللابس» ويرجع اللابس بالإجارة على الغاصب, وذلك 
كا قال مالك في البيع» وإن أجاز الإجارة أخذ ثوبه وأتبع الغاصب بما أخخذ في 
الإجارة في عدمه وملائه. وإذا لم يكن المكري غاصبا فلا يضمنه وإنما له أن يجيز 
الاجارة ويتبعه بها أو يأخذ ثوبه وما نقصه من اللبسء وليس له في الغاصب أن 
يأخذ ثوبه ويتبع الغاصب بما نقصه اللبس, لأنه قد ملك تضمينه الجميع في قول 
أشهب وسحنون وقال أشهب : وإذا وهب الغاصب الطعام أو الثوب لمن 
استهلكه فلربه أن يتبع من شاء منهما اللابس في الثوب يوم لبسه والغاصب يهم 
غصبه., وبه قال سحنون وا حتج بالبيع أن لمستحق الطعام طلب الغاصب به أو 
طلب المشتري الذي أكل إذا لم يج البيع» وكذلك في كتاب ابن المواز واحتج 
بالبيع» وقاله مالك» وقال ابن لامر : يرجع أولا على الغاصب فإن لم يكن عنده 
فعلى الموهوب. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أسكنك الغاصب أو وهبك فسكنت أو 
اغتللت» فقال أشهب : لك الغلة كالمشتري إذا لم يعلم بالغصب ولا كراء عليك 
فيما سكنت للا على الغاصب وإنما للقام أخذ داره. وقال ابن القاسم : ليس 
كالمشتري إذا لم يضمن ثمنا أخرجه. وللقاكم أخذ الكراء من الغاصبء فإن عاد أو 
عدم أخذه من الموهوب. 


وهذا قد تقدم في باب قبل هذا. 


413 


9 إظ 


قال أشهب : وإذا هلك الطعام أو الثياب عند الموهوب أو ا مشتري بأمر 
من الله لم يكن على واحد منهما شيء إلا أن يبلك ذلك بأكله ولباسه ويتبع أيهما 


شاءء فإن أتبع الغاصب أخذه إن شاء بالشمن وإن شاء بقيمة الثوب و المثل في ' 


الطعام» فإن أغرمه القيمة وهي أقل من قيمة الثوب يوم لبسها الموهوب» لم يرجع 
عليه الغاصب ولا المستحق ولا على المشتري بشيء» ولو كان إنما أغرم الموهوب أو 
المبتاع القيمة فكانت أقل من قيمة الثياب يوم الغصبء أو الثمن الذي أخذ 
الغاصب من المشتري» لم يرجع المستحق على الغاصب بفضل ذلك» ورجع 
المشتري على الغاصب بما دفع إليه إلا أن يكون الثمن الذي دفع إليه أكثر مما غرم 
للمستحق فلا يرجع عليه إلا بمثل ما غرم ويكون فضل ذلك للمستحق» وأما 
الموهوب : فلا يرجع على الغاصب بشيء مما غرم» وكذلك إن كان الغاصب الغارم 
فلا يرجع بشيء على الموهوبء قال محمد : وأعرف ذلك أنه إن رجع على المشتري 
وكان ما لزم الغاصب من القيمة أو الثمن أكثر فليرجع المستحق على الغاصب 
بالفضل» فأما إن أخذ من الغاصب القيمة أو الثمن فلا يكون له ولا للغاصب 
الرجوع على المشتري بشيء» ومن وهب جارية فاستحقت فرجع الواهب بالشمن 
فإنه له أو لورثته وليس للموهوب منه شيء. 


باب في الرجل يموت فتنفذ وصيته, 
ويقسم ماله, ثم تستحق رقبته, 

أو ينعى فتباع تركته. م يقدم حيا 
من امجموعة / ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : فيمن مات 
فأنفذت وصيته بحج أو غيه ثم استحقت (قبته» فإن كان معروفا بالحرية ‏ ابن 
المواز - : ويظهر ذلك وينتشرء لم يضمن الوصي ولا متولي الحج شيئاء ويأخذ ما 
وجد من تركته» وما بيع أخذه بالثمن ورجع بذلك الثمن على البائع» قال ابن 
المواز : إذا باع. الوصي فإنما يرجع المستحق على الوصي بما عنده من الثمن» يريد 
محمد : إذا أذ سلعته ودفع الثمن. ومن الكتابين : قال ابن عبدوس من رواية 


414 د 


0 إو 


0 إظ 


ابن القاسم وابن وهب عن مالك : ومن شهد بموته فبيعت تركته وأعتق رقيقه 
ونكحت امرأته ثم قدم فإن شهدوا بزور فله أخذ ماله حيث وجده بلا ثْنء وإن 
شاء أخذ الشمن من قبضه وله أذ أمته التي قد أولدها المبتاع ويأخذ منه قيمة 
الولدء: قال ابن المواز : جعله مالك كبيع الغاصب إذا شهدوا بزور أو كانوا غير 
عدول ويرد ما أحدث فيه عتق أو تدبير أو كتابة» وأما العدول وقد شبه عليهم فلا 
يرد من ذلك إلا ما لم يفت. وما فات بموت أو بعتق أو ولادة أو تدبير أو كتابة 
والصغير يكبر وما تغير عن حاله عند مبتاعه ولا يرد» وله الشمن على ما(!) قبضهء 
وزوجته ترد إليه في الوجهين؛ وعليها ثلاثة قروء إن وطئتء وما لم يفت من ماله فلا 
يأخذه إلا بالثمن» ويرجع هو بالثمن على من قبضه. وفي الأول من الوصايا هذه 
المسألة مستوعبة. غصب 36 

قال عبد الملك في المجموعة : وإذا : نعي الرجل© ثم قدم حيا فإن ما بيع من 
ماله ماض وقد بيع بشبهة / وك ووقع به الضمان. وأما 
الزوجة فترد إليه وما أنفدته42» من عتق مدبرته فأجزه(؟» وكذلك أم ولده. 

ومن كتاب ابن المواز : من أفتيت7) عليه فبيع رقيقه وداوبه وثيابه بغير إذنه» 
فأما الثياب إن لبست فله أخذها وأخذ ما نقصها اللباس من المشتري إلا أن 
يبليها فله قيمتها حالة قال : وأما النخل فلا شيء له فيما مضى من الغلة» وله من 
الثمرة ما في رؤس الشجرة ما لم تيبس وتستجد© ولا يأخذهء وإذا أخذ مالم 
يستجد ودى قيمة السقي والعلاج» ويأخذ الحيوان كله ونسله. 


(1) ص 

(2) ص : العبد. 
(3) ص 

(4) ص 

,5( ص : فأخذ. 

(6) الافتيات : اللخالفة والإستبداد. 
(7) ص : ويشتجر. 


415 


61 إو 


باب فيمن باع سلعة بشمن, أو أسلفها في 
شيءء أو وهبها على عوض؛ أو صاخ بهاء 
فاستحقت السلعة, أو ما أخل فيباء أو وجد ببا 
عيبا أو استحق ما أخل, أو دفع من العين 
من الجموعة : قال ابن القاسم عن مالك : وإذا استحقت السلعة المشتراة 

بسلعة؛ أو ردها بعيب» رجع من استحقت من يديه بسلعته, فإن فانت وتفيتها 
حوالة الأسواق فاغلى17» فله قيمتها يوم قبضتء وإن كانت هما يكال أو يوزن فله 
مثلها في الطعام وغيرو. قال أشهب : إلا أن 5 ابتاعها بجراف© ففيه القيمة 
يوم البيع كالعروض. وقال ابن القاسم : وإذا استحق العين رجعت بمثله» ولو 
استحق ما ابتعت من مكيل أو موزون انتقض البيع ورجعت بعوضك فأخذته» 
وإن فات بتغير سوق فأكثر فقمته أو المثل فيما فيه المثل» / فإذا استحقت 
الفلوس في البيع رجع بمثلها ولا ينتقض ببع ولا سلمء وقاله كله أشهبء وقال : 
والحلي المكسور والذي ليس فيه جوهر هو كالعين في الرجوع بمثله» ولا ينتقض 
السلم والحلي بمنزلة العروض» قال سحنون : ومن لا يجيز القراض بالتبر يرى أنها 
إذا استحقت انتقض السلم. 


قال ابن القاسم : وإذا قبضت طعاما أو حيوانا أو عرضا واستحق رجعت 


بمثله وم ينتقض السلم لأن ذلك شيء في ذمته لن تبرأ منه بما استحق من يبك 


وقاله أشهب. 5 
قال ابن القاسم عن مالك : ومن باع سلعة بدنانير فأخذ فيها دراهم 

فاستحقت السلعة فليرجع بالدراهم, ولو أخذ عرضا .لرجع بالدنانير» ولو شاء 

المستحق ان يجيز البيع ويأخذ الدنانير من المشتري لأنها لم تقبض منه فذلك له 


(1) ص : فأغل. 
,2( جزافاء والجزناف : بيع ما لا يعلم كيله ولا وزنه» من انحازفة وهو المساهلة اه مصباح. ْ 


416 ل 


2 إظ 


فيرجع المشتري على البائع بالدنانير» لأنه صرف ينتقض22» وليس للمستحق أن 
يضمن للبائع الدنانير لو كان وهبها للمشتري» قال ابن حبيب في أخذه الدنانير 
عرضا فاستحقت السلعة فليرجع بالدنانير. قال ابن حبيب : إلا أن يتجاوز في 
العرض فلا تؤْدّي إلا قيمته يوم قبضه إن فاتء ولو استحق العرض المأخوذ في 
الدنائير رجع بالدنانير بكل حال تجاوز فيه أو ١‏ يتجاوزء قاله مالك وأصحابه. 

ومن امجموعة : قال ابن القاسم في الذي أخذ بالدنانير عرضا فوجد به عيبا 
أو استحق فليرجع بالدنانير» إذ ليس هذا العرض ثمنا للسلعة الأخرى, وبلغني عن 
سحنون أنه قال : من باع سلعة بمائة دينار ثم أخذ ألف درهم فاستحقت / 
الدراهم : أنه يرجع بالمائة دينار التي باع بها السلعة, فكأنه راه صرفا لا يرجع فيه 
بمثل الدراهم؛ لأ مالكا قال : إذا استحقت السلعة رجع المشتري بالدراهم على 
البائع لأنه لو رجع بالدنائير صار صرفا مستأخراء وكذلك قال أشهب : لو صرف 
دينارا دراهم ثم أخذ بالدراهم سلعة فوجد بالسلعة عيبا فردها أنه يرجع بديناره ولو 
رجع بالدراهم صار صمفا مؤخراء وبلغني عن سحنون أنه قال فيمن باع عبدا بثوب 
ثم أخحذ في الثوب دراهم ثم استحق العبد : أنه يرجع بالدراهم التي دفع. 

قال ابن القاسم : ولو أن لك ألف درهم على رجل فصا حته على حطيطة 
خمس مائة درهم على أن أعطاك بهما عبده ميمونا فذلك جائزء فإن استحق 
رجعت بالألف كلهاء لأن العبد وقع في الصلح في عمد واحد. 

قال ابن القاسم : ومن وهبته هبة فعوضك عوضا فاستحق العرض فلك 
الرجوع بمبتك إلا أن يعوضك مثل قيمتها فلا حجة لك وإن كان27© العوض 
الأول مثل قيمتباء قال أشهب : إن أثابك ذلك بعد ما لزمتك هبتك بقيمتهاء أو 
إنما باعك ذلك بيعا بالقيمة فإنما لك عليه إذا استحق ذلك بيدك قيمة هبتك» 
وإن كان إنما أثابك ذلك مثل أن يلزمك قيمة اهبة فذلك بيع للعروض بسلعتك» 


 )1(‏ ص : ينقض. 
(2) ص : قالء وهو تحريف. 
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فإئما لك عليه قيمة ما أخذ منك بسلعته المستحقة كمن باع سلعة بسلعة؛ ولو 
أثابك دنانير قبل أن تلزمه السلعة بقيمتها فاستحقت الدنانير فإنك ترجع بمثل 
تلك الدنانير» ولو أثابك بعد أن لزمته هبتك بالقيمة؛ فإنما توجه عليه / بقيمة 
سلعتك وما كان زادك أولا منه ليس لك الرجوع بهاء وكمن تزوج بتفويض فدفع 
إليها دنانير أو عروضا في صداقها فاستحق من يدهاء فإن كان ابتنى بها قبل ذلك 
عليه بجميع ما اعترف في يديها الذي كان أصدقهاء ولو أنى بك من هبتك دنانير 
أقل من قيمتها فقبلتها ثم استحقت الدنانير فلترجع بمثل تلك الدنانير لا بهبتك ولا 
بقيمتها في قولهاء ولو أثابك عرضا فأنت على هبتك ما لم يثبك مثل قيمتها أو 
تفوت فلك عليه قيمتها يوم الهبة. 

قال ابن القاسم وأشهب : ولو بعت منه سلعة بشمن على أن عببه أنت مع 
السلعة» فإن كانت البة شيئا معلوما فذلك جائزء فإن استحقت السلعة وقد 
فاتت الحبة فلرفضٌ على السلعة والهبة وترجع بحصة السلعة من الثمن» وفي كتاب 
الصلح مسألة من صالح من دعواه على شيء فاستحق ذلك؛ أو استحق ما فيه 
الدعوى. 


أو قاطع به مكاتبا ثم استحق العرض, 
وف الصلح على إقرار وإنكار يقع فيه الإستحقاق 
من امجدموعة : قال ابن القاسم في الرجل يصالح من دم عمد على عبد, أو 
يتوج به أو يخالع به امرأته ثم يستحق العبد فإنما يرجع في هذه الثلاثة أوجه من 
أخذ العبد بقيمة العبد لأنه لا تمن لذلك يعلم إلا ما أخذه فيه؛ وقاله مالك في 
النكاح؛ ولو / تزوجت بشقص فالشفعة فيه بقيمته لا بصداق المثل» ولو تزوجت 
بعبد فاستحقه حرا رجعت بقيمته» وقال أشهب : لا بصداق المثل بخللاف 
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البيوع وليس صداق امثل لها في كل زوج سواءء ولو حدث عندها به عيب ثم 
استحق بحرية فلا شيء لها للعيب» وترجع بقيمة العبد صحيحا يوم النكاح» وقال 
المغية: إذا استحق بملك رجعت بقيمته لأ ربه لو تركه للزوج لم يكن لها 
غيروء وإن استحق بحرية رجعت بصداق المثل وكأنه لم يمهرها شيئا ولو مات في 
. يديها ثم استحق, فإن استحق بملك فلا شيء لها ترجع به على الزوج» وإن 
استحق بحرية رجعت بصداق المثل لأنه لم يعطها شيكاء يريد : ملكه©» بحياتة 
وموته سواء. قال : ولو باع عبدا بعبد فاستحق أحدهما فإنما ينظر إلى قيمة الذي لم 
يستحق فيرجع بقيمته؛ يريد : إذا فات الرقيق. 

قال عبد الملك :. وإذا تزوجها بشيء يكال أو يوزن بعينه فاستحق فلترجع 
بمثله ولو كان مما فيه القيمة رجعت بقيمته. 

قال ابن القاسم وأشهب عن مالك فيمن قاطع مكاتبه على عرض فاستحق 
العرض» قال عنه ابن القاسم : أو وجد به عيبا فإنما يرجع بقيمة العرض“'لأنه ليس 
بدين قاطع عليه وهو كالنكاح» به قال عنه أشهب : إلا أن يكون المكاتب تعمد 
ذلك فاستعار عبدا فتعدى فيه فليرده إلى ربه ويرد العبد إلى كتابته ونجومه. 


قال ابن القاسم : وإن كاتبه على عبد موصوف أو طعام موصوف فوداه ثم 
استحق ذلك فأحب إل أن لا يرد في الرق» ويرجع عليه / بمثله» ولو عتق عباده 
على شيء من ذلك أو باعه به نفسه ثم استحق أو وجد به عيبا فلا يرجع عليه 
بشيء» وهو كالانتزاع» ولو باعه نفسه بما لم يكن لعبد يومكذ فهذا يرجع بقيمة 
ذلك كالمكاتب. 


قال ابن القاسم : من ادعى شيئا بيد رجل فاصطلحا على الإقرار فاستحق 
ما في يد المدعي فليرجع فيما أقر له به الآخرء فإن فات ذلك بزيادة أو نقصان 
أو حوالة سوق رجع عليه بقيمته» ولو اصطلحا على إنكار فاستحق ما بيد المدعى 


(1) بياض بالأصل. | 
(4)2 ص : يريد مالك : في حياته, وهو الصواب. 
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عليه فليرجع على صاحبه بما أعطاه, فإن فات بحوالة سوق أو بدن رجع بقيمته» 
وقال أشهب : ومن ادعى عليك شيئا في يديك فصا حته على شيء أعطيته على 
إقرار منه أو إنكار ثم استحق ما في يدك بالبينة والحكم فلترجع أنت على الأول 
بما كنت أعطيته في الذي قضى به الثاني لأن الثاني أقام بينة فلا تبالي كان 
الصلح من الأول بإقرار أو بإنكار أو تقوم بينة أولى من بينة الثاني. 

ولو اشتريت من رجل سلعة وأنت تعلم أنها له فأقام رجل البينة أنها له 
فحكم له بها وأنت تعلم بكذب البينة» فلك الرجوع بالثمن على بائعك» لآن 
الظلم وقع عليه دونك» لان البيئة تقول : إنه باع ما ليس له. وقال ابن القاسم : 
والصلح على الإنكار ثم استحقت السلعة فإن كان ذلك بحضرة الصلح رجع من 
استحقت من يده السلعة على الآخر بما دفع إليه» وإن كان قد تطاول ذلك في 
مثل. ما مهلك فيه البينات فإن من استحقت السلعة من يديه لا يرجع على 
صاحبه بشوبء. لأنه يقول : قد كانت / لي بينة عادلة فمنعني بما أعطى القيام 
بهاء فلما هلكت وأخذ ما في يديك بالجور2» يريد : أن ترجع علي فليس له 
ذلك. 

وني كتاب الشرح©» لابن سحنون عن أبيه : وإن استحق ما بيد 
المدعي[انصلح على الإنكار رجع بمثل ما أخذ في الصلح أو قيمته إن كان مما 
لا يقضى بمثله. وإن استحق.ما بيد المدعى]0) عليه لم يرجع على المدعي شيئا 
لأنه إنما دفع عن نفسه خصومته بما أعطاه لا بشيء وجب له. وقد قيل يرجع عليه 
ما دفع إليه بمثله أو بقيمته إن كان ما يقوم؛ قال : والأول أبين. 


(1) ص : بالحرر. 
2( (الشرح) سقطت من ص. 
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فيمن اشترى سلعا كثيرة, فيستحق بعضهاء 

أو يوجد به عيب, أو كانتا سلعتين فكان 

ذلك في أحلماء والسلعة الواحدة يستحق 

بعضها أو يستحق نصيب أحد الشريكين فيه 
لكل سلعة تسمية من ذلك ثم استحقت واحدة منهاء أو وجد به عيب فلا ينظر 
إلى ما سمى لها من الثمن لأنه لا يبيع هذه بكذا إلا على أن الأخرى بكذا فبعضها 
ل و ل 0 
الل ل يس ار ا 
ا قال مالك : 0 واجر عبده عامين 3 ال عدر / 
. ل : بعد 
بم حي راي 


قال ابن القاسم : : ومن اشترى سلعا من دواب أو رقفيق وثياب 5 صفقة 
فأصنات بالعبد عيبا وقيمته خمسون وقيمة كل سلعة سواه نحو الثلاثين» فليس 
العبد بوجه الصفقة الذي(!) ينتقص برده البيع | إن شاء. ولو كان قيمته سبعون2) 
أو ثمانون وجميع الثمن مائة وجه الصفقة فله رد الجميع أو يدن حبس الجميع. 

ل ل ا 0 لصت كين يروج | لشقة ور 
ل لي اي 
اعبس الللميع) ؛ وليس له حبس الجيد بحصته. قال سحنون في غير المجموعة : 


(1) : ص : التي تتبعض برد البيع. 
(2) ' كذا والوجه : سبعين أو ثمانين. 
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إلا أن يرضى به البائع فيجوز لأنه مكيلا2!» يعلم ما يصيبه من الثمن بخلاف 
السلع. 

قال مالك : وإذا اشترى صبرة كيلا أو جزافا فوجد أسلفها مخالفا لأولما فإن 
كان هو شأن الصبر ولم يكن بالمستنكر فلا كلام له. وأما إن كان كثيرا فليس له 
حبس الجيد بحصته وليأخذ الجميع أو يرده ولا يأخذ الجيد بحصته إلا برضى 
لأنه يقول : أبيع بعضه ببعض. وأما ما روى بعض أصحابنا أنه في الطعام يستحق 
نصفه أو له رد باقيه وهو لا يقول ذلك في الرقيق وهي أولى بالرد والضرر عليه فيبا 

+ 

أكثر» وقد يتعمد في الرقيق شراء ما استحق بعينه» ولا يغفل هذا في الطعام حتى 
يستحق أكثر ذلك وما يرجى :فيه الفضل» وأخحل سحنون بقول ابن القاسم لأنه قد 
يرغب في الجملة» وقد عرف في الناس أن الجملة يرغب فيها ويزاد في ثمنهاء وذكر 
مسألة العبدين والشاتين والفرس» وذكر ما يوجد به عيب وما يستحق» أو(2) يوجد 
غير ذكرء وماله أن يمسك بباقيه وما ليس له مما يشترى 3 على كيل أو وزن» وكله 
في المدونة. 


قال ابن القاسم في الدارين.تشترى في صفقة يستحق بعض أحدهما وهو 
يسير: منهاء فليرجم بحصة ذلك من الثمن» وليس له رد شيء من الصفقة كانت 
. تلك الدار وجها أو لم تكن, وإن كان« ما استحق من الدار أكارها وليس بوجه 
الصفقة رد تلك الدار كلها بحصتها من الثمن» وإن كانت وجه الصفقة رد 
الدارين إن شاء أو حبسها ولا شيء له قال سحنون في كتاب آخر : إذا كان 
المستحق أكثرها ليس بوجه الصفقة لم يرد إلا ما استحق منها فقط. 


(1) ص : مكيل؛ وهو الصواب. 
(2) ص : أن يوجد غير ذكي. 
(3) ص : مما لم يشترى (كذا). 
(4) (كان) سقطت من ص إلا بد منها. 
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قال أشهب : فإن اشتريت عبدا كريق فهلاك أحد التويين ووجد(1) بالآخر 
عيبا» فإن كان المعيب من الثوبين النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر رده ورجع 
بحصته ذلك في قيمة عبده» وفي غير هذا الكتاب عن أشهب : يرجع في العبد 
نفسه يكون فيه شريكا بذلك, وقال ابن القاسم /: إن كان المعيب وجه الصفقة 
رد قيمة المالك وأحذ عبده» وإن كان ثلث الصفقة أو ربعها رده ورجع بحصة 
ذلك في قيمة العبد, وإن لم تفت قال في كتاب ابن المواز ٠‏ فإذا فات والثوب 
المعيب وجه الصفقة رجع بحصته من الثمن في قيمة العبد(©» [وإنما يرد قيمة 
التالف إذا كان عبده قائما له أخذه. وهذا كله مستوعب في كتاب العيوب]<3) 
وقال أشهب في مثل هذا في القسم : إذا استحق نصف أحدهما فإما يرجع 
بنصف ما استحق في نصيب صاحبه يشاركه فيه فإن كان ما استحق أقله أو 
م أو ما لا ضرر فيه؛ ولا ينقض القسم على أي حال كان من 
ذلك. وأعاب قول من قال : ينتقض«*) القسم لأن الذي بقي بيد المستحق قد 
فات بالبناء فلا يقدر على رده فكيف ينتقض القسم وهو لم يرد عليه شيعا مما أخذ 
منه ؟ قال ابن القاسم : ولو وجد عيبا بالعبد الذي اشتراه بالثوبين فرده وقد هلك 
أحدهماء فإن كان الباقي وجههما أخذه وقيمة التالف» وإن كان أدناهما أخذ 
قيمتهما جميعاء وقال أشهب : بل يأخذ الباتي وقيمة التالف كان أرفعهما أو 
أدناهنا إلا أن سير الباق فيسوق أو عدن فيأحد افنينبينا. 

ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم : ومن ابتاع دابة بثوبين قيمتهما 
سواء» فاستحق أحدهها والدابة قائمة لم تفت بشيء فإنه يرجع بنصف قيمة الدابة 
ولا يرجع فيها فاتت أو لم تفت. 

قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن اشترى عبدا بعينه / وعبدا في ذمة وصفه 
في صفقة بمائة دينار فاستحق ق المعين فإنه ينظر ما أصابه من المائة على قدر صفة 
(1) ص : ووجد.. عيب. 
(2) صن : العيوب. 
(3) ما بين. معقوفتين سقط من ص. 
(4) ص : ينفض. 
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الآخر وبعد أجله وقربه» فما أصاب المستحق رجع بحصته من المائة إلا أن يكون 
المستحق وجهه الصفقة فينتقض البيع كله قاله أصبغ. 

قال ابن القاسم في المدونة فيمن أسلم ثوبين في فرس فاستحق أحدهما فإن 
كان وجهها انتقض السلم ورد الباقي» وإن كان أقلهما ثمنا غرم القيمة وتم السلم» 
وروى عنه ابن المواز : أن يرجع بحصته من قيمة الفرس في صفقته إلى أجله. 

قال ابن القاسم عن مالك في العبد يستحق منه جزء وإن قلّ فللمشتري رده 
أو التمسك بما بقي منه» وكذلك الأمة لضرر الشركة في ذلك قال ابن المواز : وأما 
رقيق يستحق جزء منهم شائع فإن انقسموا على ذلك الجزء لم تنقض الصفقة 
باستحقاق القليل منهم» وإن لم ينقسموا على ذلك الجزء فله رد الجميع. 

ومن المجموعة : قال مالك : وأما الدار يستحق منها البيت أو نخلات من 
حائط فلا يرد ذلك وليرجع بحصته ذلك من الثمن» وإن كان أكثر ذلك 
فالمشتري مخير في التهسك بما بقي بحصته أو رد الجميع» قال سحنون : ذا فيما 
استحق على الأجزاء فأما على شيء بعينه فقد بيناه قبل هذا. قال : واستحماق 
بيت من دار قد يكون ضررا في بعض الدور وليس بضرر في أخرى مثل الدار 
العظمى ذات المقاصر والحجر كالفنادق فلا ضرر في هذه ورب دار جامعة 
صاحبها كثير العيال يضربها من / يسكن معه. فهذا فيه ضرر وإنما يعرف هذا 
عند نزوله. ٠ ٠‏ 

ويعتبر الكراء كذلك مثل البيوع. فيما يستحق فيه قال غيره : لا يشبه 
الكراء البيوع وإن كان ما استحق منه النصف أو الجل فليس للمستكري22 أن 
ياسك بما بقي لانه مجهول. 

قال ابن القاسم : ومن اشترى عبدا فباع نصفه ثم استحق رجل ربعه فقد 
وقع الاستحقاق على النصف الذي باع والذي أبقى» ويرجع المبتاع بحضة ما 
استحق من يده من الثمن إن تماسك بباقيه وإلا فله رد جميعه. 
0< عن اللمكريء نرفو الصتران: 
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قال أشهب في العبد يباع فيستحق بعضه فلك رد باقيه وليس لك حبس 
بعض ما لم يستحق منه ورد بعضهء وأما الذي باع نصفه ثم استحق ربع جميع 
العبد فباع نصفه ثم استحق ربع العبدء فليس لمشتري النصف على بائعه رد وله 
جزءه الذي باع منه بحاله» وليس له حبس بعض ذلك النصف ورد نصفه("» ولو 
شاء أن يرد عليه جميع الثلاثة أرباع الباقية فذلك له وإن لم يرد الغلاثة الأرباع 
فليس ذلك له وليرجع بربع الثمن لا استحق ربع العبدء وكذلك لو استحق نصفه 
ثلئه فشاء الرجوع بحصة ذلك من الثمن وليس للمستحق أن يأخذ من النصف 
المشترى من العبد شيء كعبد بين رجلين باع أحدهما نصفه فليس للاخر أن 
يدخل معه فيما باع بأن يقول : بعت نصف عبد والعبد بيني وبينك. فيعلم 
نصف الثمن؛ وليس هذا مثل طعام بينهما فباع أحدهما نصف الطعام وكاله 
لصاحبه؛ لأن الطعام كان القسم فيه مكنا قبل البيع / والعبد لا قسمة فيه فكان 
كل واحد في بيع نصيبه منه كالمقسوم الثمن؛ وكذلك إذا باع ربعه ولا يعلم لأحد 
فيه شيء» فإن وقع البيع على ما يملك لا على ما ملك عليه وأعجب هذا القول 
سحنئون» وقال به. 

قال ابن القاسم : ومن اشترى أمة فأولدها ثم استحق نصفها بحرية فليس له 
أن يرد النصف المملوك وهو عليه بنصف الثمن, إلا أن يكون نصف الثمن أكثر 
من نصف قيمتهاء على أن نصفها حر فلا يزاد على نصف القيمة» ويعتق ق النصف 
على المشتري لأنها حرمت عليه. 

ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم : 0 
عبدين بأعيانهما وذلك يشري جملة الرقيق فهو كا ذكرنا. قال أبو محمد : يريد 
يلزمه ما بقي» قال :. وسواء إذا كان ذلك يسيرا استحق عبيدا بأعيائهم أو جزءا 
شائعا في جميع الرقيق إذا كان ينقسم بيهما فالبيع يلزمه ويقال له : قاسم شريكك 
وإذا كان هذا مما لا ينقسم رد الجميع كان المستحق يسيرا أو كثيرا في الرقيق 
والحيوان» قيل : فإن كان ذلك فيما لا ينقسم من غير الحيوان من الشجر 
(1) ص : بعضه. 


- 425- 


8 أو 


والثوب ؟ قال : هو مثله وهو تفسير قول مالك» وإذا استحق من الدار عشرها 
شائعا : قال مالك : ينظر الامام فربما كان العشر منها لا يضرء ورا كان يضر 
فينظر فيه باجتهاده؛ فإن كان ضررا رده فإن لم يضر رجع بمقدار ذلك من الثمن. 


جامع في الإستحقاق 


من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في الرجل أو المرأة في / حال 
الصغر أو حال الكبر يقران بالمملكة فيباعان فتوطأ المرأة فتلد وقد مات بائعها أو 
فلس» وسقط من الام كلام معناه : وقد استحقا بحرية على من يرجع بالشمن ؟ 
قال ابن القاسم : أرى ذلك يكون دينا على الكببين ولا شيء على الصغبين 
يريد : لعدم البائع وأن هذين سبب لتلاف المال حين أقرا بالمملكة وهما حران. 

ل 00 وا أمهم 
يعلمون أنها لفلان وأمها سرقت له. ثم كفوا عنه, ثم لقيهم وطلب منهم المضي إلى 
السلطان فأبوا وذهبوا إلى بلدهم فقال : هل أبيعها ؟ فقال له مالك : فرطت 
حتى ذهب القوم وقد اشتهر هذاء ولو بعتها ثم سمع أن قيل هذا فيها لردت عليك 
فلا أدري ما هذا؟ وأنا لا امرك أن تبيعها. وعمن سرقت دابته فوجدها في 
الصحراء أيأخذها بغير إذن الإمام ؟ قال : نعم. 

ومن العتبية من سماع سحنون عن ابن القاسم : قال ابن القاسم في ثلاثة 
إخوة اقتسموا ثلاثة أعبد بميراث فاخذ كل واحد عبدا فمات عبد أحدهم 
واستحق عبد الآخر, فأما الذي مات عبده فلا يرجع بشيء ولا يرجع عليه 
بشيء» وأما الذي استحق عبده : فليرجع على الذي بقي عبده بيده فيكون له 
منه ثلثه فإن رجع في المستحق بثمن كان ثلثا الثمن للذي استحق العبد من 
يده؛ وثلثه للذي بقي عبده في يديه ورجع فيه أخوه بثلثه, وقد كتبت هذا المسألة 
لابن القاسم وهي مالك وبالله التوفيق /. 
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8 /إظ 


9 أو 


فيمن استحق من يده شيء وهو مقر أن بائعه 
باعه ما نتج عنده أو خطة جده هل يرجع 
عليه بشيء ؟ ووجه الشهادة في الإستحقاق 
من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم : وعمن استحق من يدهٍ عبد 
فزعم أنه ببلاده عند بائعهء أو كان ثوبا فشهد المبتاع أنه ما نسج عند بائعه, أو 
كيف يرجع علي بالثمن وأنت تعلم أنه محق فإن المستحق ظالم أخذ ذلك منك 
بظلم؟ قال : ليس له أن يرجع عليه في هذا كله, وكذلك عنه في المجموعةقال فيها 
أشهب : له أن يرجع علي بائعه بالشمن, لأن الظلم ليس هو علي المشتري وإنما هو 
علي البائع لأن البينة تزعم أنه باع ما ليس له. 
ومن العتبية : قال مالك في سماع القاسم في الشهود يشهدون بالسرقة تسرق 
من رجل فإنما يشهدون أنها لفلان ما علموه باع ولا وهب على علمهم. قال ابن 
القاسم : ولا يقطع السارق بهذا حتى يشهدوا أنهم رأوه يسرق. 
ومن المجموعة : قال أشهب : وإن اشتريت من رجل سلعة وأنت تعلم أنها 
له فأقام رجل البينة أنها له فقضي له بها وأنت تعلم بكذب البينة» فلك الرجوع 
بالثمن على بائعك؛ لأن الظلم وقد وقع عليه دونك» لأن البينة تقول : إنه باع ما 
لعن لقره 


تم كتاب الإستحقاق 
والحمد لله وحده 
وصلواته على سيدنا محمد 
وأصحابه وأزواجه وسلم 
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69 /ظ 1 


بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
كتاب الوديعة 


باب في الوديعة وما يكون من دفعها 
وإيداعها تعدّيأً وما لا يكون تعدّياً ؟ 
وهل له إيداعها لعذر أو غير عذز ؟ 
وكيف إن هلكث عن تفريط فيها ونسيانٍ ؟ 
ومن أودع لرجلين كيف يقبضانها؟ 
من العْتَييّة : روى أصبغ عن ابن وهب فيمن استُودِعَ وديعة في المسجد أو 
في مجلس فجعلها على نعليه فذهبت» قال : لا ضمان عليه؛ قلت : ألم يُضِيّعْ إذ 
لم يربطها ؟ قال : يقول : لا خيط معي. قلت : في طرف ردائه. قال : 
لا يضمن كان عليه رداءٌ أو لم يكن. 
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك في المودّع يودع الوديعة أنه ضامن إلا أن 
يكون لا أهل له. أو يريد سفرأ أو يخاف على موضعه أو لحرابة20 أو نحوه. 
قال فيه وفي العْتْبِيّةَ من سماع ابن القاسم : وإذا دفن الوديعة في أهله وأشهد 
عليها. أو خلفها عند أهله أو استودعها أحد إخوانه يريد : عند السفرء فلا 
ضمان عليه. قال ابن المواز : وإن لم يكن شيءٌ من هذا ودفعها عند غير من 
يكون عنده ماله والقائم له به ضَمِنّ. 


(1) ص :أو حرابه. 
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قال أشهب في كتبه : إذا أودعه الوديعة لغيرو من عبد أو خادم أو أجير 


ممن في عياله أو في غير عياله» فهو ضامن, وأما في وضعه إياها في بيته» أو 
صندوقه» أو غير ذلك من بيته أو بيت غيره إذا لم يأمنه عليه ويحَلّي بيئّه وبينباء 
فإنه لا يضمن. 
ن لق اخ هن مكانده فإن كان ربا قد علم راب موضعه وخوقه» ول زد 
خرابه إلى ما هو أخوف منه فالمودّعٌ ضامن, وإن ازداد خراب موضعه وخوفه على 
ما كان في وقت الوديعة, فلا ششيءَ عليه في إيداعه لغيه قال : لا بأ أن 
يستودعها من أَحَبٌ إذا أراد سفرأ ولم يكن صاحبها حاضراً. قال ابن القاسم 
وأشنهت : وإن سافر بها ضمنبهاء وإن ردَّها ولم يضعء فلا يضمن إن ضاعت بعد 
ذلك؛ قال : وإن أودِعَها في السفر فأودعها لغيه في السفر ضمن, وإن 
استرجعها ثم ضاعت عنده فلا يضمنء وأما المسافر يخرج عليه لصوص فيعطي 
البضاعة لمن يرجو نجاته فلا شيءَ عليه. وهذه في الوكالات مذكورة. 

قال سحنون في كتاب ابنه : ومن كانت عنده وديعة فحضرئه الوفاة فله أن 
يودعها ولا يضمن. 
فأدخلها في كمه وخرج بها يظنّها دراهم فسقطت فإنه يضمنء وإن نسيها في 
موضع دُفعت إليه وقام لضمنبهاء وهذه جنايات منه وليس ذلك كسقوطها من 
كمّه أو من يده في غير نسيان لأخذهاء هذا لا ضمان عليه. وقاله أصبغ. 

قال سحنون في كتاب آخرّ : ومن أُودِعَ وديعة فصبّها في كمه مع 
نفقته('», ثم دخل للحمام فضاعث ثيابه بما فيهاء فإنه ضامنٌ. وقال ابن القاسم 
في المدونة» في المال يودَعٌ لرجلين» أن يكون عند أعدلههما كالوصيّينء وقاله / 


(1) ص : بقعته, وهو تصحيف. 
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70 أو 


هيت في كتابه وقال شهنت : وكذلك البضاعة أنها تكون عند أعدطماء فإن 
اقتسماها شطرين أو الثلث أو الثلئين أو كانت عند أدناهما في العدالة ما لم يكن 
ْنَا الخال في الفجور فلا ضمان على من كان المال في يديه ولا من لم يكن. 

وقال سحنون في المودعين لا يكون عند أعدلهما. ولا ينزعٌ منهماء بخلاف 
الوصيّين. | ١‏ 

قال سحنون : وإذا اقنسم المودّعين2© المال أو العاملين©© في القراض ولا 
يضمنان؛ قال يحيى : ولا يضمن الوصيّان إذا اقتسماه وقاله أشهب وابن عبد 
الحكم. 

وقال علي بن زيادٍ : إذا تشاحٌ الوصيان قَسيمٌ بينهما. وقد تقدم في البضائع 
في المبضع معه يودع أو يبعث مع غيره. 


باب فيمن أودع وديعة وقيل له : اجعلها 
في تابوتك, ولا ثقفل عليباء أو اجعلها في 
كذاء وجعلها في غيره. ونحو هذا 
قال محمد بن عبد الحكم فيمن أُودع رجلا وديعة وقال له : اجعلها في 
تابوتك ولا تُمَفْلُ عليباء فجعلها فيه وأقفل عليها فتلِمَتُ فإنه يضمنهاء لأن السارق 
إذا رأى التابوت مقفولاً» كان أطمع فيه. ولو قال : اجعلها في التابوت وم يقل 
غير ذلك لم يضمن إن أقفل عليهاء ولو قال له : أقفل عليها قفلاً واحداًء فأقفل 
عليها فَفلَيْن لم يضمنء لأن السارق يطمع فيما يُقْمَلَ بقفل وقفلين» ولو قال له : 
اجعلها في سطل نحاس, فجعلها في قَدْرٍ فخا فضاعت لم يضمن. / ولو قال 
له : في قَلَةٍ فخار» فجعلها في قلة نحاس لضمنهاء ولو قال له : في قلة نحاس 
فجعلها في قَلّة فخار لم يضمئ. 


(1) ص: مالم يكن الحال في الحق. 
(2) كذا والوجه : المودّعان المال أو العاملان. 
(3) كذا والوجه : مقفلا. 
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1 أو 


باب في المودع ينقل الوديعة إلى بلد 
اخرء أو يحوها من موضع في بيته إلى موضع 
اخرّ فتبلك؛ أو ييعنها إلى ربباء أو تسقط 
من يديه أو يقع عليها شيءٌ في يديه 
من العتْبيّة : روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن عنذه طعام وديعة 
فنقله إلى بلد اخرء فوجده ربه» فليس له أخذه هناك, وعليه أن يأخذه منه بالبلد 
الذي أودعه إياه. وكذلك السارق ينقل الطعام, وقال عيسبى : إذا كان الطعام 
المسروق بعينه) فله أخذه حيث: وجده. وهذا في كتاب الغصب مسنتوعب: 


وقال أصبغ عن ابن وهب في المودّع يبعث بالوديعة إلى ربهاء فيأخذها 
لصوص أو تَهْلَكُء ويدعي أن ربها أمره. ويُنْكِرٌ ربّها ذلك» فالباعث ضامن وربّها 
مُصَدّق) يريد : مع بمينه» قال : ولو قال : سقطث مني أو سَرِقتُ أو رددثها 
إليك, كان مُصدّقاً. 

ومن كتاب آخر: قال أشهب وعبد الملك فيمن استُودِعَ جراراً فيها إدامٌ» أو 
قوارير فيها دُهْنَّ فنقلها من موضع في بيته إلى موضعء فتكسّرت في ذلك فلا 
يضمن» ولو سقط عليها من يده شيم فانكسرت» أو رَمى في بيته وهو يريد إصابَة 
غيرها فأصابها فتكستّرتث, ضمنء لأنها جناية ل تُتَعَمّدْ. قال أشهب في كتابه : 
ولو سقطثُ من يده فانكسرت لم يضمن. 
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باب في الوديعة يتسلف منها شيكأ / 
9 بره أو له يردة, 5 بلك وهل له ذلك ؟ِ 
أو يخلطها بماله ثم تذهب أو بعضهاء 
أو لا يدري أذهب منها أو من غيرها ؟ 
وكيف إن قال ربٌ الطعام : كان لي فيه مال ؟ 
من كتاب ابن المواز ز : ومن استودع كيسأ فتسلف منه عشرة دنائير نم 
رق فلا يضمن إلا ما أخذهء ولو قال : رددثٌُ فيه ما أخذثٌ قبل أن يذهب 
فهو مصدّقٌ مع يمينه» ولم يذكر في المدونة» وذكر أشهب في كتبه : أنه مُصَدَّق 
مع يينه. 
وقال محمد في كتاب الإقرار فيمن استُودِعٌ دنانيرٌ فتسلف منها دنانير ثم 
ردها فضاع ذلك أنه لا يضمنء فإن كان تسلفها بغير بينة فالقول قوله» وإن كان 
ببينةٌ فلا قول له إلا ببيئة. 
قال يحبى بن عمَر : اختلف قول مالكُ في الذي ينفق من وديعة عبده شيئأً 
م يرذه فقال : لا شيء عليه» وأخذ بهذا ابن القاسم وأشهب وان عبد الحكم 
وأصبغ, وقال أيضا مالك : إن ردّه بإشهاد برى ولام يرأء ويبذا أخذ ابن وهب . 
وقال أيضا مالكٌ : لا ييرأ وإن أشهد, لأنه دين ثبت في ذمّته وهذا قول أهل 
المدينة من أصحاب مالك وروايتهم عن مالك ورواه المصريُون ولم يقولوا به. 
قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : إذا استُودِعَها مصرورة فحلٌ صرارئها 
ثم تسلف فنا شيعا فقد ضمنبها كلها إن تلفت يفك أن رد فيبا ما تسلف أو 
قبل» وكذلك لو حلها ولم يتسلّف منها لَضَمئها حين تعدى فحل وثاقٌ رَبّها 
وأفضى إلمبا /» ولو استُودعَها منثورة ثم تسلف منها ثم تلفت لم يضمن غير ما 
تساف, وهو مُصدّق في رد ما تسلف منها. ولو تلفت بعد أن رده لم يضمن شيئاً. 
وقال ابن القاسم وأشهب وأصبغ : المصرورة والمنثورة سواءًء والأول أَحَبُ إلىّ. 


433 ب 


71 /إظ 


2 و 


ومن كتاب ابن شعبان : ومن أُودِعَ وديعة وقيل له : تسلف منها إن شت 
وتسلف منها وقال : رددثهاء فهذا لا يِبْرِئّه رده إيّاها إلا إلى ربّها. 

ومن العْتْبيّة : “زوف عدي إن دعر عن ابن الفاسم وي فيمن أُودِعَ ثلاثين 
فيا نعدها قرت ان له طلا لدعت :ما عقا لا متري ل الال 
ذهبثتٌ ؟ فعليه أن يدفع ثلائين كاملة إلى من أودعه . 


وروى عنه يحيى بن يحبى فيمن معه عشرة دنانير لنفسه. فأودعه رجل دينارأ» 
فذهب من الجميع دينارٌء قال : يأخذ صاحب العشرة تسعةٌ» ويقتسمان الدينار 
العاشر نصفين» ويكون الذاهب منهماء ولم يأخذ بقول مالك : أن العشرة بينهما 


5-4 2 


على أَحَدّ عَشْرّ جزءاً وكذلك الذاهب بينهما على هذا. 

ومن سماع أشهب : قيل لمالك فيمن بيده مال : أليس له أن يستلفٌ منه ؟ 
قال : ترْكُ ذلك أحبٌ إلىّ. وقد أجازه بعض الناس فروجع فقال : إن كان له 
مال فيه وفاجٌ وأشهد فأرجو أن لا يكون به بأسّ. وعن من أودع طعاماً فاستنفقه 
فجاء ربه فطلبه به فأخبره ليعطيه مثلّه فقال ريه : قد كان لى فيه دينارٌ في صرّة 
فليخُلف المودّعٌ ويبرأ ويحلف : ما أخذتٌ لك شيئأء ولا علمتُ لك فيه شيئاً. 

قال أصبغ في كتاب انحر في جابية!» زيت وديعة بيد رجل فتسلّف منها 
قسطأً من زيت / ثم ذهبت الجابية2» فليس عليه إلا ما تسلف منها. قال أشهب 
في كتبه : وكذلك إن كان عنده حنطة وديعة فأكل بعضها فلا يضمن إلا ما 
أكل؛ وإن رد في الحنطة مثل ما أكل منها سقط عنه الضمانء وهو مُصَدَّقْ في رد 
ذلك مع يمينه» قال أشهب : وكذلك كل ما يقدر على رد مثله إذا تسلف بعضّه 
أو جميعه» ثم رَدّ مثل ما تسلف سقط عنه الضمانء وصّدِقٌ في رد ذلك مع بمينه. 


(1) ص : خابية» وهو الصواب, وهي ما يخبأ فيه الشيء. 
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باب 
في الموّع يقر بركوب الوديعة أو لباسها 
ثم يقول : هلكث بعد ذلك, ويقول له ربها : 
بل في حين تعَدّيك, أو تهلك في الركوب 
ويدعي أن بها أذن له في ذلك 


قال 'بن المواز في كتاب الإقرار : ومن استُودِعَ دابة أو ثوبأء فأمر المستودع 
بركوب الدابة ولاس الثوب فهلك ذلك فقال ريه : إنما هلك ذلك بيدك قبل أن 
تردّه إلى موضعه. وقال المستودّعٌ : رددثها حين نزلتٌ عنها وحين فرغتٌ» قال : 
هو مُصَّدَّقٌ مع بمينه إذا كان مقرأ بالفعل» وأما إن لم مَُرّ وقامت بذلك بين فلا 
يُصَدَّفٌ أنه رد ذلك إلى موضعه إلا ببينة» وهو قول أصحابنا. 

ومن كتاب الإقرار لابن سحنون : وإذا أقر أنه لبس ثوباً وديعةٌ عنده أو 
كانت دابة فركبها ثم قال : هلكثٌ بعدما / نزلتٌ عنباء فإنه ضامن, لأنه لما ركبها ‏ 73 /ر 
ضمن بالتعدي ولو قال : ركبّتّها بإذن ربها فأنكر ذلك رب الوديعة» فالراكب 
مدع في الإذن [ويحلف في الإذن]0!) وهو ضامنٌ» ويحلف رت الدابة : أنه ما أذن 
له ولو أقام بيئة [أنه نزل عنها وهي سالمة ثم نفقت» برئ من ضمانباء وقول بعض 
أصحابنا ومن خالفناء وفي قول اخرين من أصحابنا : ضامن حتى يردَّها بحااء 
وكذلك إن أقام بينة]220 أنه أذن له في الركوب لم يضمن. 


(4)1 ص : ما بين معقوفتين سقط من الأصل. 
2( ص : ما بين معقوفتين سقط من ص. 
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ساب 
في الوديعة يتعدى فيها ببيع أو شراء, 
وكيف إن باعها ثم اشتراها ؟ 
أو كانت عاريّة وكيف إن انتفع بها 
5 ردّها 9 ثم هلكث ؟ 


من كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ في المال 50 ي به المودّعٌ لنفسه 
جارية أو غيرها فليس عليه إلا مثل المال والربح له لو وار عليه فإن حملت منه 
فليتبعٌ ذِمته. محمد : ولو كان طعاماً أو سلعة فباعه بثمن : أو ابتاع به جارية أو 
سلعة» فَلِرَبٌ الوديعة أخذّها وقيمة الولد أو قيمتّها فقط» ولو كانت الوديعة أو 
البضاعة عرضاً فباعه بثمن فلربه أخلٌ الثمن إن شاء وإن شاء أخذ عرضه إن لم 
ل فإن فات وهو ثما لا يوزن ويكال» فله أذ الثمن إن شاء» وإن شاء قيمتّه 
يوم تعدى فيه» وإن كان طعامأ أو إداماً فله أن يُجيز البِيعَ ويأخدٌ الشمن أو 
يضمنه مثل طعامه أو إدامه, ولو أن المشتري للسلعة باعها بأكثرٌ مما اشتراها 
فلريّها إجازة بيع المشتري وأخذ الثمن» ويرجع المشتري على بائعه / بالثمن» وإن 
شاء أسلم ذلك له واتّبع المستودعَ أو المبضيعٌ معه بالثمن الذي باعها به وإن شاء 
أخذ منه قيمتها يوم التعدي, ولو كانت دراهم فصفها بدنائيرٌ أو دنانير فصرفها 
بدراهم لنفسه. فليس لربها إلا ما كان له وليس له أن يأخذ ما صرفها به إلا 
برضى المودٍع» وإن صفها لربها فلا يحل لربها أن يأخدّ ما صرفء وإن رضيا 
بذلك؛ ولكن يصرف هذه إن كانت دراهمٌ بمثل دنانيو» فما كان من فضل 
فلرئّها, وما كان من نقص ضمنه المتعذٌّي» بخلااف التعنّي في العروض الذي 
يكون ربها عخيّراً في التعدي عليه؛ ولو تعدى عليه في العروض فباعها بثمن إلى 
أجل, فإن لم يفثٌ من يد المبتاع فلربها الرضا بالشمن» وإن فاتت لم يِجِرْ أن يرضى 
بذلك؛ ولكن يَُاعُ ذلك الدَّينْ بعرضء ثم يباع العرضُ بعين» فإن كان أقل من 
قيمة السلعة ضمنه المتعدّيء وإن كان أكثرّ فلرَيّها. ولو باعه بطعام إلى أجل أغرمً 
المتعدي القيمة» فإذا قبض الطعام بيع ثم كان الفضل لربها إن كان فضلاً. ومن 
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3 حماراً أو استعاره فتعدى فيه فباعه بعشرة» ثم ابتاعه بخمسة, فلرب الحمار 
أن يأخذه. ثم ينظر إلى المتعدي فإن كان شراؤه إِيّاه لنفسه فالخمسة الفاضلة له 
وكذلك إن اشتراه لمن أمره بشرائه» فإن كان ربه رضي ببيع المتعدي فليس له إلا 
١‏ شرقه ويصير كمتعدٌ على عينٍ اشترى به سلعة فلا خيار لربٌ العين فيه 
يريد : وإن لم يرضّ ببيع المتعدّي أخذ حماره فقط قال : وإن كان إنما اشتراه 
يردّه على صاحبه؛ فها هنا يكون فصل التمن لرت اهار يريك :نمم //اللتهاره 
ون شاء ناخد عشرة ويدع الحمار. ومسألة الحمار هذه كور في العارية قد 
كتبثها هناك من العْْبيّة وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في شراء 
المودع امال الوديعة تعدياً مثل ما تقدم» وني السلعة الوديعة يبيعها بعين أو 
بعرض» فإن شاء رنها أخيل ها يفيت در وإلا قيمتها. قال مطرف 0 
العرضّ الذي أخذ فيها بدنانير كان لربها إن شاء أل قيمة سلعته» أو قيمة 

السلعة المأخوذة فيهاء يريد : في قوهماء وإن شاء فالثمن المأخوذ في ارا 
يريد : وإن لم يفوتا. ولو ابتاع210 بالدنانير الآخرة سلعةً فليس لرب الوديعة أخدّها 
كالتعدي على مال أودعه وديعة يبتاعٌ به سلعةٌ وقاله مالك وابن القاسم. 


قال مطرف ذبن الماعيسون في المال(2) البضاعة لشراء شيء فيشتري به غيره» 
بخلااف الوديعةي 3 محر ف أحذ ما ابتاع به أو مثل ماله يريد : في البضاعة» 
لأنه مأذون له في حركة المال كالمقارض» فلربه عام ما حركه فيه وأما العرض 
فسواء كان وديعة ةأو بضاعة في تيدر ربه في التضمين» وأخذ العوض الملأخوذ فيه 
لأنه عن(" بيد وقاله ابن القاسم وأصبغ وقال ابن عبد الحكم : إن البضاعة في 
الوجهين مثل الوديعة» ولا يعجبنا. 


(1) ص: باع. 
(2" ص : في مال البضاعة. 
(3) ص : ثُمن سنة. 
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باب فيمن تجرّ في الوديعة أو في مال يتيمه لنفسه 

ومن قول مالك وأصحابه : أن من تجرٌ في وديعة عنده أو في مال يتيمه 
لنفسه : أن الربسَ له إلا ما روى ابن حبيب عن ابن الماجشون /. فإنه قال : إن 
نَجَرّ في الوديعة ونحوها تعدّياً وهو ملِيءٌ أو مفلسٌ» فالربح له بضمانه إلا أن يتجر 
في مال يتيمه لنفسه وهو مفلسء فإن مالكأ قال فيه قولاً مستحسناً قال : إن ربح 
فيه فالربح لليتم لأنه المدبْرٌ لاله فلم يكن من النظر له أن يتجرٌ به لنفسه في 
عدمه. وإن ملك فهو له ضامن؛ قال : وإن تَجَرّ به لنفسه وهو ملِيء» فالربح 
لوليّ اليتم» قال ابن الماجشون : بأنا أقول به. وأبى ذلك المغيرة وغيره من 
أصحابناء وقالوا : المفلس والموسر في ذلك سواءٌ وول الييم في ذلك كغيروء ويبذا 
قال المصريون وهو قول العامة. قال أشهب في كتبه فكان مالكٌ يكره لولي اليتتم 
أن يتجر في مال يتيمه لنفسه أو في مال عنده وديعة» ويرخصٌ فيه بعضّ 
الارخاص إذا كان له به وفاء» والغالب عليه في ذلك الكراهة. 


باب 
فيمن امتنع من دفع الوديعة, ثم ادعى تلفها 
قبل ذلك أو بعد. أو جحدهاء ثم أقام بينة بردها 
من العْتييّة : روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن له عند رجل مال وديعة 
فطلبه منه فاعتذّر 'بشغل وأنه يركب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره» وتشاخًا 
فحلف : لا يعطيه ذلك الليلة, فلما كان في غد قال : قد ذهبء. فإن قال : 
ذهبتٌُ27) قبل أن تلقاني ضمن, لأنه أقر بهاء وإن قال : لا أدري متى ذهبت 
حلف ولا ضمان عليه؛ قال أصبغ : ويحلف : ما علم به ها هنا حين منعه. قال 
ابن القاسم : وإن قال : ذهبت بعدما حلفت وفارقثه ضمتهاء لأنه / منعه إيّاها 
إلا أن يكون كان على أمر لا يستطيع فيه أن يرجع أو يكون عليه فيه ضررٌ فلا 


(1) ص : ذهب. 
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يضمن. قال ابن القاسم : لا يضمن كان في أمر حَفره فيه عليه ضررٌ أو لم يكن 
عليه ضررٌ إذا لم يكن الآمر يمكثه بما لا يطول17) عليه فيه عند نمائه أو في يده. وما 
ليس فيه بحث ولا فتح ولا غلق ولا استخراج ولا أمر يُنْتَظر فيه رجوعٌ فإن جاء 
مثل هذا فهو ضامنٌ لمنعه. وإلا لم يضمنء وقد تعوق انامس عوائق» وقد يثقل عليه 
في وقت, ويرد الناسَ مثل هذا من شغلل وكسلء وما يعذرون به فليحلف ويراً. 

وقال محمدٌُ بن عبد الحكم في كتاب آخيرّ : إذا طلبه في وديعته فقال : أنا 
مشغول إلى غد ترجع. فرجع إليه فقال : ثَلِفَتُ قبل مجيئك الأول أو بعده» فلا 
ضمان عليه» ولو قال له : لا أدفعها إليك إلا بالسلطان؛ فترافعا إلى السلطان 
فضاعتٌ بين سؤاله إياه وبين إتيانه إلى السلطان, فلا ضمان عليه: لأن له في 
ذلك عذرا أن يقول : خحفتٌ شعبّه وأذاه. 

ومن العتْبيّة : قال أصبغ : قال ابن القاسم : ومن طلبتٌ منه وديعة فقال : 
ضاعت منذ سنين إلا أني كنتُ أرجو أن أجدها وأطلبّهاء ولم يكن يذكر هذا 
وصاحبها حاضر قال : هو مُصَدَّقَ ولا ضمان عليه إلا أن يكون قد طلبْتٌ منه 
فأقر أنبا عنده ثم قال : قد ضاعتٌ قبل ذلك فيضمنء وكذلك القَِرَاضُء قال 
أصبغ : بل هو ضامنٌّ إذا لم يُعْرَفْ منه طلبٌ لها ولا ذكر لصاحبها ولا لغيه ولا 


سماعٌّ بطرق2 ولا غرق. وحضور ربها أكَدُ وكل سواء إذا طال ذلك ولم يكين له 


ذكرء وقال محمد بن عبد الحكم / : أصحابنا يقولون : إن سمع ذلك منه قبل 
ذلك الوقت الذي كلها فيه فيه قبل منه» و| ن لم يسم ذلك منه إلا ذلك الوقت لم 
يقبل منه. قال محمد ل ل 


وروى عق زيد عن ابن القاسم في رب ب الوديعة د 4 يطلبهاء أو الرهن يطلب 
فكاكه, فيأبى الذي ذلك في يديه أن يدفعه حتى يأتي السلطان فيقضي عليه 


(1) ص: الأطول. 
(2) ص : بطريق ولا غريم. 
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بالدفع فهلك ذلك قبل القضية وبعد طلب أرباب ذلك, فإن كان دفع إليه 
الوديعة والرهنَ بلا بينة فهو ضامن. 

قال ابن حبيب : قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ : 
ومن اسقُووع وديعة ببينق» ثم جحدهاء ثم أقر أنه ردهاء وأقام البينة بردهاء فإنه 
ضافن )ا لأزه اكد ببينته إذ قال : لم أجحذهاء يريد : إن قال : ما أودعتني 
شيك وأما إن قال : مالك عندي من هذه الوديعة شيء) فالبينة بالبراءة تنفعه 
وكذلك مَن أخذ قراضاً أو بضاعة فجحد ذلك, ثم ذكر أنه ردم وهذا مذكور في 
كتاب البضائع. 


في المودع لا يدري : رد الوديعة أم ذهبث, 
أو لا يدري. أين دفنها ؟ 
أولا يدري لأي الرجلين هي ؟ 
أو قال : دفع إلى فلان كذاء 
لا يُصَدّق به ثم قال : بل لغيره 
من العْْبيّة : قال أصبغ في الوديعة يطلبها ربها فيقول المودّعٌ : لا أدري 
أضاعث مني أم رددثها إليه ؟ فلا ضمان عليه لأنه ذكر أمرين هو مصَدّقُ فييماء 
إلا أن يأخذها ببينة فلا ييرأ حتى يقم بينةٌ : أنه ردها إليه» وإلا ضمن. 


قال عبد الله بن عبد الحكم : ولو قال / المود ع لرمها : إن كنت دفعتٌ إلي 
و ل 0 

قال أصبغ في العْْبيّة : ولو قال : دفُها فضل عنّي موضعها فهو ضام 
لأنه فرّط إلا أن يقول : دفشّها في بيتي أو حيثْ يجوز له دفلها فرعم أنه دما 
هناك وأحاط با موضع علمأ وأما إن قال : لا أدري أين دفنتها فهو ضامن. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن استودعٌ مائة دينار فأتاه رجلان تداعياها 
فقال : قد رددتُّها إلى أحداء فإن لم يثبت أيها هو يريد : محمد : ويقول : إنه 
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ربُهاء فإنه يضمن لكل واحد منهما مائةً. قال محمد : لأن كل واحد منهما يدعي 
أنه أودعه فلم يقطع بذكر فيه. ولقوله للمودع : لا أدري هل أودعتني ؟ و 
كالنكول» فليحلف المدعي ويضمنه, وكذلك لو كانوا عشرٌء قال ابن عبد 
الحكم : أما في الدَّين فيغرمُ لكل واحد مائة» وأما في الوديعة فلم أَرّهِ مثل الدّين. 
قال محمد : وذلك عندي سواء 

ومن العْتْيّة : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن بيده مائة دينار وديعة فيأقي 
رجلان كل واحد يدعي ولا يدري لمن هي منهماء قال : تكون بينهما بعد أبمائهماء 
فمن نكل منهما فلا شيءَ له وهي كلها لمن حلف, وأما في الدَّين فيغرم لكل 


واحد مائة. 


وقال ابن المواز في كتاب الاقرار : إذا قال : دفعها إليَّ أحدم ولا أدري من 


هوء فادعى كل واحد منهما أنه لم يدفعها إليه فإنه يحلف كل واحد منهما . 


م له بمائة» ومن نكل لم يكن له شيءٌ وكانت لمن حلف /» فإن نكلا جميعا 
لى يكن على المقر إلا مائة واحدة يقتسماتها بينهما ولا يمين عليه» لانه هو الذي أبى 
البمين وردها بعد أن رَدَّتْ عليه. قال محمدٌ : فإن رجع المودّعٌ فقال : أنا أحلف 
أنها لهذا لأحدهما فذلك له لأنه إنما قال أُوّلأ : لا أدري» فإن رجع فقال : أنا 
أحلف أنه ليس لواحد منهما شيءٌ فلابُدٌ من غرم مائةٍ واحدة فيقتسمها الرجلان 
بعد أبمائهماء لأنه قد أقر أنها عليه ثابتة0» ولا حجة له في إسقاطهاء ولا حجة 
لآحدهما في طلب تمام المائة لنفسه. وكذلك لو كانت المائة عليه دَيْناً فيما ذكرنا. 

وقال سحنون في كتاب آخخرٌ فيمن استُودِعَ وديعة ثم مات فادعاها رجلان» 
كلراص مها لفسة ولا بينة لمماء وقال ابن الميت له دري إلا أن أي ذكر 
أمبا وديعة, فإنه يوقف أبداً حي مكنا من يديا بالبينة) وقال أيضا ف 
رجل أودع رجلا مائة دينار» واخر خمسين» فنسي من صاحبٌ المائة منهما» وادعى 
كل واحد منهما المائة» قال : يتحالفان على المائة ثم يقتسمانهاء والخمسون الباقية 


(1) ص ' ثانية. 
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الأخرى بيد المستودّع ليس لما مذّعء فأرى أن يقتسماهاء قال بعض أصحابنا 1 
يترم لكل واف مهما مانا ييف أمانيهنا. 

وقال ابن المواز في كتاب الإقرار : ومن قال : دفع إِليَّ فلان مائة دينار 
لأتصدق2) بها وفعلتٌ ثم قال : بل هو فلان دفعها إِليَّ لأتصدّق بها وفعلتٌ» 
فادعى كل واحد منهما أنه الآمرء فقال بعض أصحابنا.: إن الصدقة نافذة لمن 
هي منهماء ولا تباعة عليه /» وهو قول أشهبء وذهب ابن المواز إلى أنه يغرم لكل 77 /ر 
واحدا تيم دائة: وق كتانها الاقرار كي من معت هذا البانت: ظ 


باب فيمن اذَّعى 0 الوديعة أو تلفها, 
وكيف إن أقر بها ثم مات وطلبها ريها؟ 
وغير ذلك من الكعوى فيباء 
وكيف إن ادعى أنه ردَّها إلى وي المودع 
قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وإذا أخذ الوديعة بإشهاد فقال : 
رددثها إلى ربّها بلا إشهاد فهو مصدّق مع بمينه. 
ومن كتاب آخخر : رُوِيّ عن مالك فيمن دُفْمَ عنده ثوب ثم طلبه ربه منه 
فقال له : قد شيل إلي أَنّك أخذئه مني أو رسولك. فإن كان على وجه فليحلف 
وقال أصحاب مالك في المودّع يدعي ضياع الوديعة وقد أخذها يبينة أو 
بغير بينة» فأكذبه ربّها وقال له : أكلتها فالمودع مصّدَّقٌ إلا أن يُنّهَمَ فيحلف, قال 
محمد بن عبد الحكم : فإن نكل ضمن للا تُرَدٌ المينُ ها هنا على ربها. وروى ابن 
نافع عن مالك : أن يحلف المودّعٌ وإن لم يكن من أهل التهم. 


)1( ص : لا يصدق بها... دفعها لا يصدقها, وهو محرف. 
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قال ابن المواز في كتاب الإقرار : ومّن كان لميتٍ عنده وديعة أو إقراضٌ!», 
فقال : قد رددثّه على الوصيٌ والورئة صغارء فإن أقر له الوصيٌ بقبضه. برئ 
المستّود ع والعامل» وكذلك في الدين وما عند الصناع, وإن أنكر الوصيّ كان ذلك 
ابتأ على العامل والمستودّ ع وغيرهماء سواء أخذوا ذلك ببينة أو بغير بينة وليس 
قولهم : رَدَدْنا على الوص مثل قولمم / رددناه على الميت وم يأخذوه منه ببينق 
والحكم : أن كل من دفع إلى غير اليد التي أودعتّه فعليه البينة» ومن ردَّ إلى اليد 
التي أعطبّه فالقول قولّه في الردٌ بلا بينة إذا لم يأخذ ذلك ببينة. 

ومن العُتْيّة : روى يحيى بن يحيى عن ابن وهب في المستودع يأذن له ربُها أن 
يدفعها إلى من جاءه بامارة ذكرها له فجاء رجل بالامارة فدفع إليه المال ثم مات 
ربه وقام ورثتّه على الرسول فقالوا : ما صنعت به ؟ فقال : صنعتٌ به ما أمرني 
رنيء قالوا : ما أمرك به ؟ قال : ليس علي أن أخبرم, قال : يحلف : لقد صنع ما 
أمره رب وبيرأء أو قاله ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن الماجشون فيمن في يديه مال وديعة أو كان عليه دين 
فأشهد بذلك على نفسه قومأء ورب المال لا يعلم إشهاده ثم ادعى رد الوديعة 
وقضاء الدين وكذبه الورثة» فعليه البينة فيبا جميعاء يريد : أنه ردّها إلى الورثة وهم 
غير مُن أودعه. 

ومن العْثْبِيّة وكتاب ابن المواز: روى ابن ابن القاسم عن مالكِ فيمن 
استُودِعَ وديعة فيقر بها عند نفر من غير أن يشِهد عليه بهاء قال مالك : هذه 
أمور لها وجوه أرأيتَ لو تقادم هذا منذ عشرين سنة ؟ قال في موضع اخر : 
عشر سنين» ثم مات فقام ربهاء فهذا لا شيءَ له قال ابن القاسم : وكأني رأيته 
إن كان قريباً أن يكون ذلك له. قال ابن القاسم في العْبْييّة : ولو كان إنما ذلك 
الأشهرٌ والسنة وما أشبه ذلك ثم مات وقام ربهاء إن ذلك في مال الميت. 


(1) ص : قراضء وهو الصواب. 
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وقال أشهب في كتبه فيمن لرجل عليه ألف وديعةً وألف قرض!) فدفع / 73 /ر 
إليه ألفاً ثم قال 1 هي القرض وتلفت الوديعة وقال ربها 56 الوديعة فإن دفع 
الألف إلى ربها ببينة قَبلَ قوله : إنها القرضء وإن دفعها بغير بينة صُدَّقَ ربا ولا 
يخرجه من الدّين إلا البينة» وا وابن القاسم يقول : القول قول الدافع ءا يُصَدّق ف 
ذهاب الوديعة. 


باب 
في المودع يستبلك الوديعة ويدعي 
أن ربها وهبها له, أو ينفقها على أهل المودع؛ 
أو يدفعها إلى رجل ويقول : 
أمرني بذلك ريّها صلة له وخالفه وها 
قال ابن المواز : ومن أودعك وديعة فادعيتٌ أنه وهبها لك وقد استهلكتها 
والمودع منكرٌ فربها مصدّقء يريد : مع يمينه. 
وقال أشهب في كتبه : ولو قال المستودع : أنفقتها على أهل المودع وولده في 
غيبته» فإن قال ربها : تركتٌ هم النفقة» أو كنتٌ أبعث بها إلييم ووصلثٌ إلمهم 
فليحلف على ذلك وعلى وصوها إليهم ثم يضمن المودع ولا يرجع على أهل ربما 
بشيء إن كان قد قال لربها لم يفعل» أو قال : أمرني بالدفع إلمهم» وإن كان لم 
يفعل فله الرجوع على(2» من كان منهم يلي نفسّه قدر حصته من النفقة» وإن أقر 
القادم أنه لم يترك لمم نفقةً ولا بعث إليهم يومكذ نفقة3» هذا إن كان مثل نفقة 
مثلهم فأقل» ولا يلزمه ما زاد على نفقة مثلهم ويغرمه المستودع لربّهاء وهذا كله إذا 


(1) ص : قراضاء وهو تحريف. 
(2) ص : كان من كان منهم... 
(4)3 كذا ولعلها : نفعه. 
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لم يكن السلطان قضى على هذا الغائب ئب بالنفقة» فأما إن قضني عليه بهذا فلا 
1 1 ق في قوله : بعثُها أو تركتها / لهمء وإن20 لم ته تقم بينة وقد قضى عليه 
ل الي ل ال 


قال ابن القاسم وأشهب وابن نافع وابن الماجشون : وإن قال المستودعٌ : 
أمرني ربّها بدفعها إلى فلان وقد فعلت وأنكر ذلك ربها فالدافع ضامن إلا أن يأتي 
ببينة : أنه أمره بذلك. قال أشهبُ في كتبه : سواءع أودعه ببيئة أو- بغير ببئة. 

ومن كتاب الإقرار لابن سحنون : ومّن بيده دابة وديعة فدفعها إلى غير 
صاحبها فضاعت وقال : أمرني بذلك صاحبها وصاحبها منكرء فهو ضامن لأنه 
مدع ويحلف ربٌ الدابة» فإن نكل حلف المستودعٌ وبرئ. 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : ومن بععث 
مع رجل بمال إلى ربه فقبضه منه وقال : تصدق على به ربّه وصدقه الرسول» 
والباعث منكر للصدقة يقول : بل هو إيداع؛ فالرسول شاهد يحلف معه زيد 
ويكون له. وقاله عبد الله بن عبد الحكم وابن المواز. قال ابن المواز : هذا أحبٌ ما 
سمعتٌ فيها إِليّ لأن الرسول لم يتعدٌّ في الدفع لإقرار ربها أنه أمره بذلك» فشهادته 
جائزة» وذلك إن كان للرسول بينة على دفعه» وقال أشهب في كتبه : لا تجوز 
شهادة الرسول لأنه يدفع عن نفسه الضمانء يريد أشهب : أن المتصدَّق عليه 
عديم وقد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع» وأما وهو مليءٌ فشهادة الرسول 

ئزة على الصدقة مع يمين زيد» وكذلك إن قامت للرسول بينة : فالدفع في عدم 
زيد. وفي كتاب الوكالات باب في / شهادة الرسول فيما أمر بدفعه فيه من معنى 
هذا الباب مستوعبٌ. 


)01( ص : إلا ببينة» وإن أقام بينة كان الجواب على ما تقدم إذا صدقاه مع بمينه في قوله بعينها لا تركتها 
لمم وإن لم يبينه وقد قضي عليه... ْ 
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9 أو 


باب فيمن بيده مال ذكر أن من دفعه 
إليه مره بدفعه إلى ورثة فلان, 
ما يصنع الحم في ذلك ؟ 

من كتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون فيمن أى الحكّم فقال : 
إن فلاناً دفع إليّ أو بعث إليَّ بدنانير. ذكر أنها لورئة فلانٍ وأن أدفعها إلييم بأمر 
الحآم» كيف يجري أمر الحَكّوا!» في هذا ؟ فكتب إليه : إذا ثبت عند الورثة وف 
هذا أن2) الغائب أمره بدفعها إلييم» كتب له الحم : إنك ذكرت أن فلاناً أمرك 
بدفع ذلك إلى ورثة فلانٍ بأمري, رأني أمرئك أن تدفعها إلبيم» يريد : بعد أن 
ثبت عندي انهم ورئة فلانٍ. 


باب في المودّع يخلط الودائع العِين 
ثم يهلك منها شيءٌ 
قال ابن الماجشون فيمن أودعه رجل ثلاثة دنانير وآخر دينارين وآخر ديناراً 
فخلطها المستودع ثم ذهب منها دينار» قال : يأخذ صاحب الثلاثة من الخمسة 
الباقية ثلاثة إلا نع وصاحبه 0 اثنتون إلا بيع» اكد 00 نصف 
شرل وتبقى أزبعة, تصاحب الإثن يدعي 1 7 ل وتبة ا 
الاين قاخلة ثم ترجع 1 الديارين 5-0 فصاحب ل لا ا 
منهما إلا ديناراً ويبقى دينار فيقَسُمْ بين صاحب الغلاثة وصاحب الإثنين نصفين 
لاله كل واج نيما يدقن كميقة بووفق الديار شلك نه ركرن ساس 


(1) ص: الحام. ٠‏ 
(2) (إن) سقطت من ص لابد منها. 
(3) كذا والوجه : إلا دينارا. 
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الدينار الواحد نصفه لأنه يدعيه كله ويكون لصاحب الثلاثة والإثنين نصفه 
بينبما جميعا لأنهما إغما يدعيانه!!) كله وهذا الذي ذهب إليه ابن الماجشون وأبوه 
عبد العزيز وابن القاسم» قال ابن القاسم : وذهب مالكٌ : أن الدينارٌ الثالث 
يسم بينهم على الأجزاء يكون لصاحب الثلاثة ثلاثة أجزاء» وعلى صاحب الإثنين 
جزان» وعلى صاحب الدينار جز وأخذ بقول مالك : الليثُ بن سعد وابن كنانة 
وابن وهب ومطرف وأشهب وأصبغ وابن حبيب» وهذا كله إذا 1 يعْرَف الدينار 
الغالث» فأما لو عُرِفَ لمن هو كانت مصيييّه منه. 


باب 
فيمن أودع حيوانا فأنزى”) عليبا أو أكراها 

قال ابن القاسم في المدونة وغيرها فيمن استُودِعَ نوقاً أو أتنأ أو بقرأ فأنزنى 
عليهاء أو كنَّ جوري فزرّجهنٌّ فميْنَ من الولادة أو عَطِبْن تحت الفَحْلٍ فهو ضامن 
في ذلك كله. وقال أشهب في كتبه : لا ضمان عليه في شيءٍ من ذلك. قال 
شه : وإن نقص ذلك كله الولادة<3) فلا شيء ء عليه لأ الولادة في الجواري 
ليس من فعله ما زوّجهن فكان الحمل من غيو فلا يضمن, ولو سألني في 
البهائم : هل ينزيها قبل أن ينزيها ؟ / لرأيثُ أن لا يدعها من الانزاء لأن ذلك 
مصلحة:؛ ولم أضمنه في الجواري ما نقصهنٌ التكاح» لأ ذلك نكاح لا يغبت وإن 
رضي به سادعهنٌ» ولو كانوا ذ رم يضحو قينا لاك لسن أن ا غيره فلل بيك 
وقد أجاز فعله» وإن فسخه رجع العبد إلى حالته من غير نقص»ء ولو أكرى البقر 
في الحرث أو الدَّراسَ أو سقي الأجنة» أو أكرى البغال والحمير على حمل طعام أو 
حجارة» ضمن البهائم لأن ذلك يتلفها وإن تلفت أو نقصث فربٌ الدابة مني إن 


(1) ص : تداعياه. 
(2) النزو والنزوان : الوب والذكر على الأنثى : سفدهاء وأنزاه صاحبه وثرّاه تنزية حمله على النزو. 
(3) ص : عن الولادة. 
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شاء في كرائهاء ولا شيءَ له من قيمتها إن كانت ماتت أو ما نقص ذلكم من 
لما إن م هنك ولا كر لز 


باب 
في العبد يودعه رجل وديعة فيستبلكها 
قال ابن القاسم في العبد يودّعٌ فيتعدى فيها فتضيع فهي في ذمته. فإن لم 
يكن مأذوناً فلسيّده فسخ ذلك عن ذمته ثم لا يتبعه إن عتقه. وأما المأذون فلا 
وقال أشهب في كتبه في العبد المحجور عليه يُثْلِف الوديعة قد أُوْدِعَها فإن 
كان مثله يُسْتَوْدعُ فهي في ذمته رق أو عتق. وإن كان مثله وغدا لا يُسْتَوْد ع فلا 
شيءَ عليه في رقه رَدّ ذلك عنه السيدُ أو لم يردٌ حتى يلي نفسّه بالعتق» يريد : 
فيتبع» وأنكرها سحنون. قال أشهب : وقد قال مالك في العبد غير المأذون يتاجر 


الناس بغير إذن سيده» فإن كان فارها مثلّه يتاجر الناسَ فذلك في ذمته, قال ' 


أشهب : وأما المأذون يتلف الوديعة فهي في ذمته لا في رقبته» قال / : وإذا 
استَمْجَرة) عبده الوغد فلسيده أن يبطل عنه ما أتلف من أمانته لأنه لم يأذنْ له 
في أخذ الودائع» ومثله لا يودع 

وقال أشهب في العتبيّة : ومن أراد أن يودع رجلاً وديعة فقال له : ادفعها إلى 
عبدي ففعل» فاستهلكها العبد فهي في ذمته قلت : وإن غرّه السيدٌ من العبد ؟ 
قال : لا شيءَ على السيد بكل حالي. قال محمد بن عبد الحكم : ولا يكون في 
ذمّته بإقراره أنه استبلكها حتى تقوم بينة باستهلاكه إياها. 


(1) ص : إلا كراها له. 
)2 محص : وإذا استنجز عبده الوعد. وفيه تصحيف. 
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باب 
في المودع يأتيه من يذكر أن ربّها أمره 
أن يأخذها فيدفعها إليه, وكيف إن أقر المستودع : 
أن الذي أودعه قال : الوديعة لهذا ؟ 


قال ابن القاسم في المودع يأتيه من يزعم أن 5 أمره بأخذهاء وصدقه 
ودفعها إليه فضاعت منه : أن الدافع ضامنٌ لما ثم له أن يرجع على الذي قبضها 
فيأخذها منه» وقال أشهب في كتبه : لربّها أخذّها من أيهما شاء ثم لا رجوع لمن 
أخذها منه فهما على الآخر لأن الدافع صدّق الرسول : أنه مأمورٌ بأخذها فلا 
يرجع عليه إن غرمها. 

قال ابن المواز في كتاب الإقرار : ولو جاءه بكتابه بأمارة يدفعها إليه 
يعرف كل ويعرف أمارئه فدفع إليه وصدّق 0 فأنكر ريه فليُخلف 0 ما 
أمره ولا كتب بذلك إليه وأنه لا حٌّ له عليه ثم يغرم له الدافع؛ ثم يرجع بذلك 
على القابض فيه أولاً ولا يمنعه من ذلك تصديقه فيما أق به ل ولا ما عُرِف من 
صحة ما جاء به. وأنه يشهد بذلكء فلا بمنعه من الرجوع بذلك. قال ابن 
المواز : والذي جاءه الكتابٌ وإن عرف خخطه وأماراتٍ فيه : أنه لا يدفع إليه ما 
أودعه الغائب أو حقٌ الغائب عليه. ود5 


قال محمد بن عبدوس في الذي قال للمودّع : بعثني ريّها لآخذها منك 
فدفعها إليه ثم اجتمع مع ربها فذكر له ذلك فسكت ثم طلبه بعد ذلكء» قال : 
يحلف : أنه ما أمر فلانأً بقبضها وما كان سكوته رضأ بقبضه ثم يغرّمه ولو أن 
رب المال علم بقبض القابض فجاء إلى المودع فقال : كلم فلاناً القابضّ يحتال لي 
في المال فقال : هذا رضا بقبضه فليطأبه به وييرأ الدافع. قال : ولو طلبه ربها 
فجحد الدافع فقال ربها : أحلف : ما أودعّك, قال : يحلف له : ما لّك على 
شيءٌ. قال أبو محمد : يريد : على قول ابن الماجشون, ويعني أيضا أن الدافع 
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أيقررٌ(!» بأمر رب الوديعة. وفي كتاب الوكالات في باب المسائل المختلفة : معنىّ من 
هذا الباب. 


ومن كتاب ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : قالا : ومن أودعتّه وديعة ثم 
أقر رب الوديعة أنها لزيد الغائب ثم طابتَ أنت قبضها فلك ذلك بالحكم : وليس 
إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها في غيبة زيد لأنك أنت الذي أودعتّهاء وكذلك 
ما أودعت عند سفرك من وديعة أو مال أنت فيه وكيل وأنت مقر : أن ذلك 
لفلان فلك أخدّهء وكذلك ما أنت وكيل على بيعه فبعتّه فلك قبضٌ الثمن» ولو 
قدم مالك الوديعة فطلب أخذها منك وأنت مقر أن ذلك لفلان فلك أخدّه 
وكذلك ما أنت وكيل على بيعه أن من أودعها عندك ذكر : أنها لهذا الطالب فلك 
منعها من ربّها إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك لأنك لا تبرأ منه إن جحد 
إلا بهذاء أو يقومَ شاهدٌ معك فيقضبي له السلطان بهذاء أو يستأذنك مع يمين 
طالبها فإن لم بض له بشيء ثم قدم من أودعكها وقد غاب ربها فعليك دفعها إليه 
وإن علمتٌ أنها لغيه وكذلك لو كانت دارا فبعتّها إليه فهدمها أو أتلف 
نقضّهاا» فلا ضمان عليك إن جاء ريّها. لأنك غير متعدٌٌ فيما فعلتٌ» وكذلك 
' لو أقررت أذء أمرك بدفعها إليه أو بدفع حقٌ له عليك. 
ومن هذا في كتاب الوكالات» وفي كتاب الإقرار الأول» في باب من أقرٌ أن 
الدّين الذي له على فلان لفلان وفيه قول آخر. 


(1) ص : أقر بأمارة. 
(2) ص : بعضها. 


جنو د 


81 /إظ 


باب في المدعى عليه الوديعة ينكرها 
هل يحلف إذا ادعى ريّها أمها نقصث ؟ 
فقال له المودع : احلف وأنا أغرم؛ ثم تزع 
قال ابن المواز في كتاب الإقرار : ومن ادعى أنه أودع رجلاً مالا فأنكره فله 
أن يحلف على البثٌّ : أنه ما أودعه شيئاً لا على العلم» فإن قال : لا أدري لم 


يبل منه ذلك وكان ذلك منه نكولاً عن المين فيحلف الطالب ويُحْكَمُ له بما 
حلف عليه فإن نكل هو أيضاً لم يكن له شيء. 

وقال في العتْبيّة فيمن يقدم بلدأ فيدّعي أنه أودع رجلا مالا فأنكره فله أن 
يُحَلَقَه وإن لم تقم بينة بخلطة فإن نكل حلف وأغرمه, وكذلك في / سفره يدعي 
ذلك على رجل وليس في هذا تراد خلطة(! لابن للناس من هذا وله العينُ وعليه 
بكل حال وإن لم تثبت خخلطة, وكذلك في دعوى المسافر للشراء والبيع والأيمان 
لمم وعليهم وما يبايعون إلا من لا يعرفون©). 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الذي عنده الوديعة يأتي بها فيقول ربّها : قد 
نقصتٌ ويأتيان إلى القاضي. وقال المستودع : لا تنقص وأنا على سفر فلا 
تُشغلني» » فإذا رجعتٌ فما حلفت أنها نقصتٌ أعطييكه. ؛ فإذا رجع قال : 
لا يازمني شيءٌ إنما قلت لك : لا تشغلني, قال : يلزمه غرمٌ ما يحلف عليه أغبا 
نقصته وقاله أصبغ وذكر أن أهل المشرق يخالفوننا فيه. 

وقال محمد بن عبد الحكم : يحلف المودعٌ وييرأء فإن نكل حلف ربٌ المال 
وأخذ تمام وديعته. 


(1) ص : الخلطة. 
2( ص : إلا من يعرفون. 


451 سد 


2 أو 


باب 
في الإنفاق على الوديعة, وهل يرجع بالشمن 
أو بمثل الطعام ؟ ومن َغْرةَ على وديعة عنده مالا 
وف الوديعة توب هل يم الخوز فبها بحوز المودع ؟ 
ومن بيده صلث وديعة هل يدفعه إلى وارث المودع ؟ 


من العُتييّة من ماع ابن القاسم : ومّن بيده جارية وديعة فأنفق عليها ثلاثين 
صاعاً من تمر» فأراد ربها أن يغرم تمرأء وقال المنفق : كان يوم أنفقثٌ أغلى من اليوم 
فاخذٌ بذلك السّعْرِء قال مالك : له بسعر يوم أنفقه. قال ابن القاسم : وهذا إذا 
اشترى المر فلورجع بالشمنء وأما إن أنفق تمرأ من عنده فلا يرجع إلا بمثله لأنه / 
سلف منه. 

قال عيس ى إن دينار فيمن ودع عنده متاعٌ فعدا عليه عادٍ فأغرمه عليه مالا 
فلا شيء على رب ب الوديعة من ذلك. 1 

وروى «محنون عن ابن القاسم فيمن له وديعة بيد رجل فقال : اشهدوا أني 
قد تصدقتٌ بها على فلان, ولم يأمره بحوزها له ثم مات المعطي فإن علم من بيده 
الوديعة أنه تصدّق بها فهي حيازة ثانية لأن ربها لا يقدر أن يأخذها منه بعد علمه 
ولو دفعها إليه بعد علمه لضمنها. 

ومن الأْمبيّة : قال أشهب عن مالك في امرأة أودعئّك ذكر حقٌّ على زوجها 
ثم مات تك ولا وكهاغره وو مزلاها قال : يسأل فإن كان عليها دَيْنّ فلا يغطه إِيّاى 


وإن لم يكن عليها دَيْنّ فادفغه إليه بإشهادٍ. قيل : قدا أوصتُ. بوصاياء قال : 
فادفعه إليه بإشهاد. 


 )1(‏ ص: بإشهاد قبل هذا وصتء وهو محرف, 


452 


2 /إظ 


باب 
فيمن مات وبيده ودائع وقراض فيقر بذلك, 
ويوجد اسم ربٌ الوديعة عليها أو خط الميت ٠‏ 


30 


من العُتبيية : روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن بيده ودائع للناس 
وهو يعلم أنه ينفق منها فيوصي بودائع؛ فيوجد في تابوته كيس فيه دنانير مكتوبٌ 
فيه : أنها لفلان وأن عددها كذا فيوجد العدد أقل» فإن ثبت أن ذلك خطّه ببينة 
كان ما نقص في ماله. وإن لم يشهد على خطه أحدٌ حلف الورثة : أمهم ما 
يعلمون من ذلك شيئاً ولا شيءَ عليهم؛ وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيه : إذا 
ترك ودائع ولم يوص فتوجد صّررٌ عليها مكتوبٌ : هذه لفلان وفيا كذا ولا / بينة 
على إيداعه فلا شيء له إلا ببينة أو بإقرار الميت ولعله صانع أهل البيت. 


ومن كتاب التفليس : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن مات فوجد في 
تابوته كيس فيه مال عليه مكتوب : لفلان بن فلان فإن شهدت بينة أنه خط 
الميت دفع إلى من ذَكِرَ فيه وإلا لم يدفع إليه» وكذلك قرطاسٌ مكتوبٌ فيه 
حساب : لفلان عندي كذا وكذا فإن شهد بأنه خط الميت كان ذلك لفلان في 
ماله» وإلا فلا شيء له. 

وقال أصبغ : أو خط صاحب الال على الكيس مع وُجْدانه في حرز 
المستودع حيث أقرّه فإنه يُقَضَى له به» قال أصبغ : وهذا في قول من يقضى له 
بالخط والخط عندنا ثابثٌ صحيحء وقد بلغنا أن عمرٌ بن عبد العزيز قضى بالخط 
في شهادة الشاهد وهو أشدّه, وأما على خط المقرٌ بعينه فهو الإقرار الصراح» وقد 


453 د 


3 أو 


قال مالك : إذا شهد على الخط شاهدان لم يكن على صاحب الحق يمين لأن 
ذلك إقراز» وإن كان شاهداً حلف معه واستحق ق» فإن كان شاهداً على الحق 
وشاهداً عل الخطّ تمت الشهادة. 
وقال أشهب في كتبه : وإن قال عند موته : قِراضُ فلانٍ ووديعة فلان في 
كذا فلم يوجد حيث قال فلا ضمان عليه. 
باب 
فيمن لك عليه شيءٌ فظفرت له بمالٍ 
أو أودعك هل تحبسّه ؟ 
والوصٌي يقر عنده الميت لأحد 
هل يعطيه ذلك من التركة ؟ / ضان 


من العْتبيّة : روى ابن القاسم عن مالك فيمن له على رجل ذَيْنْ بلا بينة 

فهلك المطلوب للا دَيْنَ عليه لأحد غيو وقد دار» للميت على الطالب حقٌ مثله 
بلا بينة فأراد حبس ذلك بدينه وعرف أنه إن أقر ودى ولم يجد بينة بالدين لهء 
وعرف أن لا دين على الميتء, ما أرى إلا أن يُخيّر ورثته وينعبي الأمر إلى ما انتبى 
ويحتسب مالّه. قال عنه سعد بن عبد الله : ومن جحدك فلا تجحده. قال أبو 
بكر بن محمد فيمن جحد مالا وقدرت له على مثله فقد احُتُلف فيه فروى 
أشهب عن مالك قال : لا امرّك بذلكء ولا امرك إلا بطاعة الله فإن أردت أن 
تفعله فأنت أعلم. 


وريى عنه ابن وهب : إن لم يكن على الجاحد دين إن قم به لم يقع له ذلك 
في المحاصة مَك فلا يأخذه. وإن علم أن لا دَينَ عليه فليأخذه وروى ابن نافع مثله 
1ق من اهلف عزنا فليأخذ قدر حقه. قال محمد بن عبد الحكم : 
لا بأسَ أن يأخدّ وإن كان عليه دَيْنّ ما لم يُفِلِسْ 


(1) ص : بان. 


454 ل 


وقال ابن المواز في كتاب الاقرار : ومن غصبك شيئاً ثم حلا لك أخذّه 
بعينه فلا بأسَ بذلك. قيل : فإن لم أجد الشيءً الذي غصبني بعينه وظفرثُ له 
غيو. من.ماله قال + لو أعلمُ أنه الاذثق عليه قبط عالة الم أرّ عليه كيعاً. 

قاقر بابق كرا "قالر تالت تن فيك أرضى: التو بار 11 نواه عل 
ا ل ا ل ا و 
وكذلك لو دفعه فلم يقبل شهادئه السلطان ثم + خفي له دفع ذلك /: قيل : فإن 


غصبني رجل شيئأ ثم خفي له أخذه قال : ذلك جائرٌّ قال مالك : وهو بخلااف 
من جحدك لما جاء فيه. 


455 ل 


4 أو 


بسم الله الرتمسن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


في ضمان العارية وفيمن شرط دَفْعَ ضمانها 

من العُثبيّة : روى عيسى عن ابن القاسم في العارية #بلك عند المستعير وهي 
ما يُعَابٌ عليه فليضمنها وِيْصّدَّقَ في صفتها مع يمينه. فإن نكل وصفها المعير 
وحلف إن لم تكن له بينة. 

ومن استعار ثوباً أو فأسأ أو غيرّه ما يُعَابُ عليه فيأق به مكسوراً يقول : 
لا يضمن إذا ذكرما يشبه ويرى أن مصيبته2!» في ذلك العمل وذلك لا يخفى. 

وقال أشهب في كتابه في السيف يستعيو ليقاتل به فيأقي به مكسوراً 
يقوله : نابه(2» ذلك فيما استعرثُه فهو ضامن. 

وقال ابن القاسم في العْتْبيّة في السيف العارية ينكسر في القتال : إن ريئ37) 
معه في القتال لم يضمنء قال سحنون : ولعله صوّبٌ به صوتا©» أخرق به» وذكر 


(1) ص : ان نصيبه. 
 )2(‏ ص : بأنه. 

(4)3) ص : إن رد. 

(4) ص : ضرب به ضريا. 


-457- 


ابن حبيب عن مطرف وأصبغ مثل قول عيسبى وتفسيره في الفأس والسيف 
وبقول مطرف أقول. 

قال ابن المواز : ومن استعار دابّةَ بسرجها أو لجامها فقال : ضاعث وما 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن استعار ثوبأ يلبسه / أو أكراه 
مرتفقاً أو ذَباًاة)» فامساف مصباحاً فيسقط عليه فيُفْسِدُه فهو ضامن» فإن كان 
يسيرأ أصلحه وإن كان كثيراً ضمن قيمة الثوب» ولو سقط منه على ثوب رجل 
إلى جنبه لضمنه أيضا. 

وقال ابن حبيب فيمن استعار بازأ للصيد فزعم أنه مات أو سَرق أو طار 
فلم يرجع في حين اصطياده أو في غير حينه فهو مصدّق ولا يضمن لآنه حيوان» 

وقال مطرف فيمن استعار دابّة أو أكراها على أنه ضامنٌ لما فالشرط ساقط 
ولا يضمن إلا أن يكون ربها يخاف عليها من أمر يظهر مثل طريق مخوفةٍ من 
لصوص أو غيرها فيضمن في مثل هذا بالشرط إن هلكث فيما خاف فيباء وإن 
هلكت في غير ذلك لم يضمن فإن كان لغير سبب لم يلزمه الشرط. وقال 
أصبغ : لا ضمان عليه بكل حالء وقال ابن حبيب بقول مطرف. 

ومن العتْبِيّة : روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن اشترط في عارية ال حيوان 
الصمّمانَ : أن الشرط ساقطء وقاله أصبغ» وقال : لأنه شرط فيه خخلاف سنّتها. 
وروى عنه عيسى في رجل باع كساءه أو رداءه بدينار وانتقد الدينارٌ فقال البائع 
للمشتري : أبلغ به البيت أخذٌ على نفسي ثوبأ ثم اتيك بكسائك واختلس منه 
الكساءً : أن مصيبته من المشتري وليس من البائع إذا قامت البينةٌ على ذلك. 


(1) كنذا في صو بالأصل : دنبا» دون نقط. 


458 عد 


4 إظ 


باب التَعّي ف العارية 
وكيف إن باعها * كم اشتراها 
أو رذّها إليه مع 0 فهلكث ؟ِ 

من العْتيّة / من سماع ابن القاسم : ومن استعار ثوبأ ليلبسه يرمين أو ثلاثة 
فلبسه | أكثر من ذلك فعليه ما نقص من قيمته يوم التعدّي, يريد : وإن شاء كراء 
ما لبسه. قال سحنون : أخيرني علي بن زيادٍ عن مالك فيمن استعار دابةٌ يركبها 
إلى بلد فركبها إلى بلد غير فعطِيّتُ, فإن كان مثله في السهولة والخُرُونة ل 

وقال أشهب في كتبه : ومن استعار دابّةَ ليركبها إلى موضع فركبها وأردف 
خلفه رديفاً فعطيّث فالمستعير ضامنٌ وإن سُْمَتْ الدابة وم يَنقِصْها ما فعل 
فكراء الرديف على المستعير وإن كان مفلسأء ولا يلزم الرديف من كراء ركوبه 
شيء؛ وإن كان المستعير عديماً وقد أخطأ من ألزمه الكراءً في عدم المستعير» ولو 
كان الرديف عبداً للمستعير أو غيره لم يكن شِيء من ذلك في رقبته ولا في ذمته 
رايا ري هر له وم يتعدٌّ ولا ضمان في شيءٍ من 
الحيوان إلا على متعدٌ 


دابّةَ إلى ع ل ل 


الذي استعارها إليه ثم رجع. يريد : ردّها إلى ريها فَعَطِيَتٌ في الطريق أنه يضمن 
الدابة بتعدّيه. 


ومن العتْبية : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن استعار مار ليحج عليه 
فباعه في سيره بعشرة دنانير ثم اشتراه حين رجع بخمسة أن ربه ميّرٌ إن شاء أخذ 
منه / حماره وخمسة دنائير وإلا تركه وأخذ منه العشرة التي باعه بها. وروى عنه 
سحنون مثله؛ قال : وبلغني عن مالك وذكر ابن المواز مثلّه إلا أنه قال : هذا إذا 
اشتراه لربه» فأما إن اشتراه لنفسه أو لمن اجره : فالخمسة له. وليس لربٌ الحمار 


459 ل 


5 إو 


5 /ظ 


إلا الرّضا بالبيع الأول ويأخذ عشرته أو يأخذ حماره فقطء وقد تقدَّم هذا في 
الوديعة. 

قال ابن حبيب عن مطرف : ومن استعار دايّةَ من رجل ثم ردها إليه مع 
عبده أو أجيو أو جار تتُعْطَبُ أو تُصَابٌ فلا يضمن لأن شأن الناس على هذا 
أن يردُوا ذلك السحب22 الدنيء من عبد وأجير وشبهه» وإن لم يعرف ضياعها : 
بقول الرسول وهو مأمون أو غير مأمونء وكذلك لو استعارها ليحمل عليها إلى 
منزله أو إلى الرجاء2» فيرسلها مع عبده أو أجيره أو جاره فلا يضمن عطِيَتُ أو 
انفاةَتُ إلا أن ل ب لع ل ل ل ل 
انفليَثُ أو سسُرِقَتْ كان مأمونا أو غير مأمون وكذلك من ابتاع عبداً أو دابّة بخيار 
فردّها مع رسوله مثل ما ذكرنا وأكثر ما فيه يمين الرسول. 


باب في العبد يستعير لسيده العارية 


فتبلك بيده والسيد مدكر لإرساله, 
وكيف إن أخذها من العبد حين أى بها ؟ 


من العْتبيّة : روى عيسى عن ابن القاسم 5 الأمة أو الحرة تأتي قوماً تستعير 
تيع خلا لأهلها .تقول : هم بعثوني فيتلف ذلك فإن صدَّقهم أهلها / فهم 
ضامنون وبيرأ الرسول» وإن جحدوا حلفوا وييروون وحلف الرسول : لقد بعثوه 
ويبرأء لأن. عؤله قد صدقوه. أنه مرسّلء وإن أقر الرسول. ينه تعدئ وهو خر 
ضَّمِنَ وإن كان عبدأ كان في ذمّته إن عتق يومأ ما ولا يُرَمُ رقبته ولو قال 
الرسول : أوصلتٌ ذلك إلى من أرسلني لم يكن عليهم ولا عليه غير اببينء 
ا ا ا ا ا 
العيد عدي أرسلني وأوصلتٌ إليه العارية أو تلفت والسيد منكر قال : 


(1) كذا الأصل دون نقط ؛ وفي ص : بياض. 
)2( كذا. 
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في رقبته كالجناية ولو كان حرا كان في ذمُتى وقال ابن القاسم : إن أقر السيد 
غم وإن أنكر فذلك في رقبته لأنه دع القوم. 

ومن ماع ابن القاسم في أمة جاءت إلى جارتها بقلادة استعارتها لما فأنكرثث 
وقِبَاتْها منها لتردّها على أهلها فتلفث فهي ضامنة لقبوها لماء والقول في صفتهاء 
يريد : ووزنها('» قول الضامنة. 


باب في اختلاف المعير والمستعير, 
وشهادة الرسول في ذلك 


من سماع ابن القاسم : وقال فيمن استعار دَابَّة إلى بلد ادعاه» وقال المعير : 
إنما أعرتك إلى غيروء فإن أشبه ما قال المستعير صدَّقَ مع بمينه» قال ابن القاسم : 
وذلك إذا ركب ورجع» وإن ن لم يركب بعدُ فالمعير مُصِدَّق مع يمينه» وكمن أسكنته 
دارأ أو أخدمئتّه عبدأ فبعد سنة قال : هو مدّة سنة» وقلت أنت : ستة أشهر 
فهر مصدّق عليك مع بمينه إلا أن يدّعِيّ / ما لا يشبه ولو لم يقبض المسكن ولا 86 /ظ 
العبد فأنت مُصَدَّق مع يمينك. 


وروى عيسى عن ابن القاسم في التي استعارث حَجَلَةة) من امرأة فغابت 
عليها سنين ثم ماتت. فقامت المعيرة على ورثتها فأنكروا وشهد بالعاريّة امرأتان وقد 
غابت الحجلة قال : تَحُلِف المعيرة معهما أنها أعارتها إياها وأنها ما رجعت إليها 
ولا خرجت من مِلْكها ببيع ولا هبة وتستحق ذلك في تركة المستعيرة. 

قال ابن حبيب : سمعثٌ من أرضى يقول فيمن استعار من رجل دابَّة فمضى 
لما عنده يومان ونفقت في اليوم الثالث. فقال المعير : إنما أعرتُكَ يومأ وقال 
المستعير : بل يومين : أن كل واحد منهما مُذّعِ على صاحبه. فالمعير يدعي 


(1) (وونتها) سقطت من ص. 
(2) الحجلة بفتح الجم. والجمع : ججال وحَبجل : ستر يضرب للعروس في جوف البيت. 
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تضمين المستعير» والمستعير يدعي سقوط الكراء عنه» فأرى أن يحلفا جميعاًء ويلزم 
المستعير كراء اليوم الثاني ولا يلزمه الضمان إذا حلف. 
وقال أشهب في كتبه فيمن استعار دابّةُ فركبها إلى برقة» وقال المعير : إنما 
أعرثه إلى فلسطين» فالقول قول المستعير في إسقاط الضمان مع بمينه ويُنظّر إلى 
مسافة الموضعَيّن فإن كانت مختلفة كان للمعير فضل ما بين كراء برقةً على كراء 
فلسطين مع يمينه» قال : ومن بعت رسولاً إلى رجل يعيره دابةٌ إلى برقة فأعاره 
فركبها المستعير إلى برقة فَعَطِبَتُ فقال المعير : إنما أعرثُه إلى فلسطين» وقال 
المستعير : بل إلى برقة» فشهادة الرسول ها هنا لا تجوز للمستعير ولا عليه لأنه 
إنما يشهد على فعل نفسه. ويحلف المستعير له / : أنه ما استعارها إلا إلى برقةً 
ويسقط عنه الضمان, ويحلف ربٌ الدابة : ما أعاره إلا إلى فلسطين ويكون له على 
المستعير فضل ما بين كراءِ برقة على كراء فلسطين. ولو قال المستعير للرسول : 
اذْهَبْ إلى فلان فاستعرٌ لي دابة أركبها إلى برقة» فقال له الرسول : يسألك فلان 
أن تعيو دابتك إلى فلسطين فأعاره فركبها المستعير إلى برقة ولا يدري فعطبت» 
فإن قامت للمعير بينةً أن الرسول قال له : إلى فلسطين فلا ضمان على المستعير 
لأنه يقول : إلى برقة استعرتهاء وعليه فضل كرائها على ما فسرناء ولا بمين على 
ش 5 الدابة لأ البيية قل قأفت :له يذللة؛ وأما الرسول فإن قال : ما أمرني المستعير 
إلا إلى فلسطين حلف فلم يضمن هو ولا المستعير. وإن قال الرسول : إنما أمرني 
إلى برقة فقلتٌ لرب الدابة غير ذلك» ضمن الرسول الدابة إن كانت مسافة برقة 
أشدّ من مسافة فلسطين في البعد أو في التعب. ولو كانت مسافة برقة مثل مسافة 
فلسطين في البعد والحزونة فهلكتٌ تحته لم يضمن. 
وقال أشهب : من ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره إياهاء وقال 
بها : بل أكريتها منه فالقول قول ربها كان ممن يكري أولا يكري ويحلف 
الراكبٌ : ما تكاراها منه لأنه مُذَّعَى عليه في الكراء ويحلف رب الدابّة : أنه أكراه 
إياها ويكون له كراءُ مثلها إلا / أن تكون الدابة للرجل الشريف العظم القدر 
الذي مثله يأنف عن كراء دابته فيَصدَّقَ الراكبٌ مع يمينه» وإن نكل عن المين 
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7 اظ 


حلف رب الدابة وأخذ منه الكراء الذي زعم أنه أكراه» فإن نكل لم يال بن 
ادعى من الكراء ولكن يأخذ من الراكب كراءً مثلها إلى الموضع الذي ركبها إليه» 
لأنه مُذّعِ في عارية ركوبها فكانت عليه البينة والعينُ على صاحبه فنكل صاحبه عن 
ابمين فكانت مردودة عليه وقد نكلا عنها فلزمه غرمٌ ركوبها في التعدي وهو قيمة 
ذلك. 


قال ابن حبيب عن مطرف في المستعير يقول : رددثُ العارية إلى ربا أو 
أرسلتها إليك وقبضتها وأنكر المعيرء فأما ما يغاب عليه فعلى المستعير البينة بردّهاد! 
منذ استعارها ببينة أو بغير بينة» وأما الحيوان وشببه فإن أعاره ببينة لم يبرأ المستعير 
إلا ببينة على الرد وإلا.ضمن, وإن لم يكن أشهد فهو مُصدَّق مع بمينه ادعى أنه 
هو ردَّها أو رسولهء وقاله أصبغ كله إلا في قوله : رددثُها إليك مع رسول فقال : 
لا يُصّدَّفُ وإن كان حيوان» وإن لم يكن المعير أشهدّ حين أعار فلا يبرأ المستعيرٌ 
إلا ببينة» وبقول مطرف أقول لأنه يقبل قول الرسول في انفلات الدابة أو سرقتها 
وإن لم يكن مأموناً. وكذلك في دعواه ردّها. 

وقال مطرف : قال ماللكٌ : وعلى الصناع البينة في رد المتاع أخحذوه ببينة أو 
بغير بيئة لأن عليهم الضمانَ وكذلك ما يضمئُه من عارية ما يغاب عليه أو رهنه 
وما كان لا يضمنه فهو مُصدَّق في رده إلا أن / يكون قبضه ببينة مثل الوديعة 
والقراض وشببه» وقاله ابن الماجشون وأصبغ. 


ْ 5 ع ع عٍِ 
باب فيمن أعار حمل جذوع, أو عرصة لبناء, 
او مرفقا 5 اراد نزعه 
من العْتبِيّة من سماع أشهب : قال ماللكٌ فيمن أذن لجاره في غرز خشب في 
جداره ثم أراد نزعها فليس له ذلك وهذا من الضرر الذي نبى عنه النبي عَيَكواه) 
(1) ص : لربها استعارهاء وهو محرف. 0001 00 
(2) يعني في قوله َيه : لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية» باب القضاء في 
المرفق» وهو مرسل وصله ابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجارهء وله طرق 
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إلا أن يكون احتاج إلى جداره مما لم يردّ به الضررء وأما إن أراد البِيعٌ فأراد نزعها 
ليزيده المشتري في الثمن فليس له ذلكء أرأيتٌ إن كان اللمبتاع عدوا له قبل فإن 
ذلك على الصحة ؟ قال : ليس له ذلك. 


ع 


وقال : من أرفق رجلاً مرفقا ثم أراد نزعه فإن كان لحاجته إليه فذلك له أو 
يريد رفع جداره لأمر أضرَّ به فأما على وجه الضرر بجاره فلا. 


قال ابن القاسم في المدونة فيمن أذنتٌ له في البناء في عرصته أو أن يغرس 
ففعل ثم شكتٌ إخرابه فإن لم يمض من الأمد ما يبنى ذلك اثله لم يكن له ذلك 
إلا أن يعطيه ما أنفقه, وقال في موضع اخر : قيمة ما أنفقه. قال أبو بكر بن 
محمد : وروى عنه أصبغ : يعطيه قيمة ما أنفق» وروى عنه الدمياطيٌ : أنه وإن لم 
يضرب أجلاً فليس له إخراجه بحال وإن أعطاه ما أنفقه, ولكن يُنْظَرٌ إلى ما تعاد 
إلى مثله من الأمد فيكون عند فراغ الأمد كفراغ الأجل المشترط» وذكر أشهب في 
كتبه : أن المستعيرٌ إذا فرغ من بنائه وعرصته فلربٌ الأض أن يخرجه فيما قرب 
أو بعد لأنه / أعاره إلى غير أجل وهو فرّط إذ لم يضرب أجلاًء ويعطيه رب الأض 
قيمة ذلك مقلوعاً ويأخذه أو يأمره بقلعه. وروى الدمياطيٌ عن أشهب : أن له 
إخراججه متى شاء إذا كان الحاجته إلى عرصته إلى بيعها سواء تقدّم بينهما شرّدة) أم 
لاء وإن كان لغير حاجةٍ ولكن لشْرٌ وقع بينهما فليس له ذلك. وقال أصبغ : إذا لم 
يسكن فليس له أن يُخْرِجَه أصلاً وإن أعطاه قيمتّه قائمأ إلا برضاه؛ وبه أخذ 
يحبى بن عُمَر. قال سحنون : ومن أصحابنا من يقول : يعطيه قيمتّه قائمأ وهو 
المغيرة وابن كنانة. 

قال ابن حبيب في كتاب الصدقة؛ وقد روى ابن الماجشون ومطرف عن 
مالك : إن كل بان أو غارس في أرض قوم بإذتهم أو علمهم فلم يمنعوه فله قيمة 
ذلك قائمأ كالباني بشبهة. 


(1) ص:شاء 
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قال ابن القاسم وأشهب : وإن ضرب لعاريته أجلأ فليس له إخراجه قبل 
الأجل» وإن أعطاه قيمة ذلك قائماء وكذلك لو لم يبن ولم يغرس فأراد إخراجه قبل 
الأجل فليس له ذلك قبل الأجل ولو لم يضرب أجلاً كان ذلك له قبل البناء 
والغرس. قال أشهب في كتبه : وكذلك من قال لرجل : أعرئك دابّتي فإن قال : 
إلى موضع كذا وكذا يومأ أو حياتك فليس له أن يرجع في شيء من ذلك إلى 
الأجل الذي سمى وإن لم يزد على أن قال : قد أعرتك فله أن يرجع متى شاء. 

باب فيمن بنى في أرض رجل بإذنه إلى أجل 
أو لم يذكر أجلاً وهو معار أو مكترى, أو بنى بغير 
إذنهم: والحكم في بنيانه» وكيف إن شرط / 
أنه إن تم الأجل فله قلع نقضه ؟ 

قال ابن حبيب في كتاب الصدقات : قال مطرف وابن الماجشون : قال 
مالك : وكل من بنى في أرض قوم أو غرسَ بإذنهم أو علمهم فلم بمنعوه فله قيمة 
ذلك قائما كالباني بشببة» وإن بنى بغير إذنهم ولا علمهم فإنما له قيمة ذلك 
منقوضأء وكذلك من تكارى أرضأ أو منحها إلى أجل أو إلى غير أجل ثم بنى 
فيها بإذنهم أو بعلمهم ولم يستأذئهم فلم ينهوه ولا منعوه فإن له قيمة بنيانه قائماً إن 
أراد أو إخراجه, وكذلك من بنى في أرض بينه وبين شركائه بإذنهم أو بعلمهم فله 
قيمة عمله قائمأء وكذلك من بنى في أرض امرأيِه بإذما أو بعلمها ولم كر وأما 
كل من بنى في أرض غير من زوجة أو شريكِ أو غيرو بغير إذن ربها أو علمه فله 
قيمة عمله منقوضأء قال : قلت لما : رُوِيٌ لنا عن مالك : أن له قيمة عمله 
متفرضا بسن باذن رض رضن اود يفير إذن قان ننا لفيا أذ بالك لان قله 
في هذا ولا أحدٌ من أصحابه : ابن أبي حازم والمغيرة وابن دينار وغيرهم وبه يتضي 
قضاة المدينة قديما وحديثاء وقد وهم ناقل هذا عن مالكء قال ابن حبيب : وهو 
قول ابن كنانة وابن نافع وجميع المدنيين» وقال ابن القاسم بالقول الآخر ورواه عن 
مالك ولسنا نقول به وبقول المدنيين نقول» ورُوِيَ مثلّه عن ابن مسعود وشريحء 
وروى ابن وهب ذلك عن النبي ع2 أنه قاله. 
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وقال مطرف وابن الماجشون : وإن غرس العبد أو بنى في أرض سيده // 89 اط 
بإذنه أو علمه ثم كاتبه فودى كتابته فأراد إخراجه فله ذلك وعليه قيمة بنائه قائماً 
لأنه لما كاتبه تبعه ماله وقد علم أنه بنى في أرضه فكأنه أذن له وهو مكائكتٌ فهو 
كإذنه للأجنبي؛ وكذلك كل من بنى في أرض رجل بإذنه أو بشببة من الشبه فله 
قيمنّه قائما إلا أن يكون متعدّياً وقاله مالك, قال ابن حبيب : وقال أصبغ بقول 
ابن القاسم. 

قال مطرف وابن ن الماجشون فيمن أذن لرجل أن يبني في عرصته على أن 
يسكن إلى أجل يوقنه على أنه إذا خرج قلع بنياله وذهب به وترك عرصته» قالا : 
فالشرط باطل لأنه من الضررء وله قيمّه قائماً إذا د كم الأجل. قالا : ولو شرط في 
أصل البناء : أن له إذا تم الأجل قيمته قائماً فإن الشرط يفسده كأنه أ اه الأآأض 
تلك المدة بما يغادر فيها من البناء بقيمته يوم يتركه. وهذا من الغرر والسلف يجر 
منفعة» فإذا بنى على هذا فله الأقل من قيمة بنيانه قائمأ يوم فرغ منها أو ما أنفق 
فيه» ثم يكون لرب العرصة قيمة قيمة كرائها مبنية من يوم سكنء وقال أصبغ مثل 
قوهما إذا شرط له قيمة بنائه قائمأء وأجازه إن شرط أن له قيمة بنائه منقوضاً. 


أو يرفقه مرفقا بعوضٍ 
من سماع ابن القاسم : ومن قال : أعِنّي بغلامك أو ثورك في حرثي يومأ أو 
يومين» وأعينك بغلامي أو ثوري يومأ أو يومين فلا بأس بذلك / ورآه من الرّفق» 0و/ر 
وكان هو الذي يطلب ذلك. 
وقال عيسى بن دينار في جدار بين دارين فمال فسأل الذي هو له ربه أن 
يدعه يهدمه ويبنيه له على أن يدعه يجعل فيه خشب بيته فيفعل أذلك كالعارية 
يزيلها إذا احتاج إليها؟ قال : لا بل هو كالشراء ليس له زوال شب بجاره بحالي. 
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بسم الله الرحمسن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
كناب اللْمَطَةَ وَالضَّوَالٌ والاباق 


باب في اللقطة والعمل فيبا وهل يأخذها ؟ 
ومن أخذها ثم رَدَّها ؟ وكيف يُعَرَف بها ؟ 
وكيف ما أنفق أو أكل منها ؟ 


قال ابن حبيب : حدَّئني ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب عن ابن عمر سأله رجل وجد قَلَمأْ من ذهب قال : عرّفَهُ قال : قد 
فعلتٌ قال : عَرفْه قال : قد فعلتٌ قال : عَرفْه قال : قد عرَّضّه فلم أجدْ مَن 
يعرفه أفأدفعه إلى الأمير ؟ قال : إذأُ يأخذه قال : أفأتصدّق به؟ قال : تغرم إن 
جاء صاحبّه قال : فما أصنعٌ به ؟ قال : لو شكتٌ لم تأخذه(©. قال نافع : كان 
ابن عمر يمر باللقطة فلا ياخحذها. 

ومن العْتَبيّة من ماع ابن القاسم : قال مالك : لاأحبٌ أن يأخذها من 
وجدها إلا أن يكون لها قدرٌء وقال في موضع آخر أو لذي رحمه, قال عنه ابن 
القاسم : أما الشيمٌ الذي له بالّ : فأرى له أخذه, وني رواية أشهب : إن كانت 
دنانير لها بال أو شيء له بال فأحَبٌ إليَّ أن يأخذه ويُعرّفَه. وليس كالدرهم وما 


ع 


لا بال له وقال في الدرهم يجده : ا إلى أن لا باد ولو أعلمٌ أنه جد 


(1) ص:لم تأخذ. 
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صاحبّه أمرثّه بأخذه» ولو وَجَدَ / من يأمره بذلك: رأيث ذلك. قال عنه ابن 90/ظ 


القاسم : قال له رجل : وجدتٌ سيفا في المسجد فتركتّه قال : لو أخذئه فأعطيئه 
بعض نساء المسجد يعرفته كان أَحَبّ إِليَّء وكذلك الرجل يجد الثشيء فإن كان 
لا يقوى عليه فإنه يجد من يقبله منه ويعرّفه إذا كان الشيء له بال فليأخذه. وأما 
اليسير فليتركه؛ قال ابن القاسم : إذا دفعه إلى مثله في الأمانة والثقة ثم جاء ريه فلا 
يضمن من وجله. 

ومن وجد ثوباً فظنّه(!) لقوم يراهم فليأخذه ويسألحم عنه فلا يدعونه. فله رده 
حيث وجده. قال ابن القاسم : ولو كانت دنائيرٌ أو دراه كان له أخذّهاء 
والتعريف بها أَحَبٌ إليّ. 

قال مالك : وإذا وجد مثل الخلاة والدلو والحبل أو شبهه؛ فإن كان في طريق 
وضع ذلك في أقرب الأماكن إليه يُعَرقْه وإن كان في مدينة فلينتفع به ويعرّفه 
وأحَبٌ إليَّ لو تصدق به. فإن جاء ربه وداه. 


عورم 


ومن سماع أشهب : و«ِحَمّن وجد العصا والسوط أُيُعَرَف به ؟ قال : 
لا يأخذه. قيل : فقد أخذه. قال : يُعَرُفْ به. فإن ل يُعْرَف فأرجو أن يكون 
خفيفأء ومن وجد حديدة فليُعَرْف بهاء فإن عُرِفَتْ وإلا تصدَّقٌ بها وضمن قيمتها 
لريّها إن جاء قال : وله أن يتصدّق بها بعينها أو يبيعها ويتصدّق بثمنها قيل : فإن 
كانت سكيناً تصلح للسفهاء قال : والعصا قد يقاتل بهاء أرأيت لو ورثها ألا 
يبيعها ؟ وإنما يكرّه ذلك في موضع يباع للعدو. قيل له لما خرج حين أقمتٌ 
ذلك ثم كسرئه أفيجزئ أن أتصدق بثمنه ؟ قال : نعم. قيل : أتعرّف / اللّقطة 
في المساجد ؟ قال : ما أحِبٌّ رفع الصوت في المسجد, وإنما أمر عمر أن تُعَرفَ 
على باب المسجد, ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الخلق فخبرهم ولا يرفع صوته 
م أر بأسأ. 


)1( ص ؛ وخلفه. 
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وار 


ومن ماع عيسين : قال ابن القاسم وابن وهب في الحاج يجد القطعة مثل 
عشرين ديناراً فيعرّفها سنة فلم يجد لما طالبأ أو كان مثل دينار أو عشرة دراهم 
أو نصف دينار كم يُعَرَف بها ؟ قال ابن وهب : بلغنا أن النبي عله قال في 
اللقطة : يعرّفها سنة فإن جاء لما طالب وإلا أنفقها ثم إن جاء ربها أداها إليه(ة» 
وإن لم يجد أتبعه وكان أسوة غرمائه. قال : وإن مات ولا.شيءَ له فهو في سعة إن 
شاء الله لآن النبّ عليه السلام أذن في أكلها(؛ قال : وأما الدنانير والدرييمات 
فليعرّفها فإن لم يأتِ صاحبها أنفقها على نفسه إن كان محتاجأًء وإن كان غَتا 
تصدق بها عن ربهاء وقال ابن القاسم : لا يُنفقها قليلةً كانت أو كثيرة. 

قال : وما وجد ما يلفظه البحر فإن كان من متاع المسلمين عرّف به وإن 
كان لأهل الشرك فليس لمن وجده وأمرّه إلى الإمام» وإن شك فليعرّف به ثم 
يتصدق به. 

وقال أشهب في كتبه : ما كان من متاع الجاهلية فلا زكاة فيه وإنما فيه 
الخمس. ولا تعريف فيه على مَن وجده. 

ومن ماع يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن وجد لقطة فعرّف بها سنة 
أيأق الإمام / ليأمر بصدقتها ؟ قال : لا وما للإمام وما لماء ولو تعدّى الإمامُ 
فأخذها فباعها وتصدّق بثمنها ثم جاء ربُها فله تضمينه الشمن إن شاء م لو فعل 
ذلك ملتقطها. 

وروى موسبى بن معاوية عن ابن القاسم عن مالك في اللقطة توجد في قرية 
ليس فيها إلا أهل الذمة, قال : تُدْفَعٌ إلى أحبارهم. 0 

ومن سماع ابن القاسم ؛ وإذا عرّف باللقطة سنة فلم يأتِ ريّها فأنفقها ثم 
يأتيه الموثُ فيوصي بها وعليه دَيْنّ يحيط بماله ؟ قال : يُحَاصٌ بها غرماءه وقال 
(1) رواه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في اللقطة بنحوه وهو في البخاري ومسلم في 


كتاب اللقطة. 
(2) يعني في الحديث السابق في قوله : فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها. 
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عبد الملك بن الحسن : قال ابن وهب : ولِيُحاصّ بها السلطانَ في تفليسه. وقاله 
أشهب وم يذكر السلطانَ. وقال أشهب في كتبه : سواء أكلها أو تصدّق بها قبل 
الأجل أو بعده. كان ذلك في ذمته وفيما في يديه من مال. 

قال ابن حبيب : قال مطرف : ومن التقط مالا يبقى من طعام في الحضر 
وحيث الناس فالصدقة به أحبٌ إليّ من أكله» فإن تصدق به لم يضمن لربه إن 
جاء لأنه بما يؤول إلى فسادء ولو كان أكله ضمنه لصاحبه وإن كان تافهاً 
لانتفاعه به ولو كان في السفر وحيث لا بأس بأكله فلا يضمنه لربه إذا كان مما 
لا ييقى لا يُحْمَلُ حملا يُرْضَى بقارهه ويزوده إلا اليوم وشببه ويصير كالشاة 
بالفلاة وأكله حيئذ أفضل من طرحه بالعراءء فأما إن كان يبقى وتزوده فإنه 
يضمنه أكله أو تصدّق بهى وقاله أصبغ. لقطة 

ومن كتاب آخرّ : قال ابن القاسم / وابن نافع عن مالك : إذا وجد ما 
لا ييقى في أيدي الناس من الطعام فليتصدّق به وإن كان تافهاً وقاله أشهب في 
كتبه. قال ابن القاسم : فإن أكله أو تصدق به لم يضمئه لربه إن جاء. قال 
أشهب في كتبه : التافه وغير التافه سواء في أكله وإنما ذلك إذا وجده في فيافي 
الأزض؛ كمن'') يجِد الشاة في الفلاة فأما في غير الفياني فإنه يتبعه ويُعَرّفه به فإن 
جاء رب دفع إليه الشمنّ وليس له غير ذلك. 

وقال أشهب في كتابه في الدرهم وما أشبهه لا بأس أن يتصدق به قبل 
السنة. وفي باب ضالة الإبل مسألة من وجد ضَالَةَ ما بالفلاة فحمل ذلك إلى 
العمران. 


(1) ص : مثل. 
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2 إو 


باب ما تُسْتَحَقٌ به اللقطة 
من صفة العِفْاص والوكاء, ومن سقط له ديناز 
في موضع فوجد فيه ديناراً هل يأخذه ؟ 

ذكر بعض أصحابنا أنه روى ابن نافع عن مالك قال : ينبغي للذي يُعَرْفُ 
اللقطة أن لا يريها أحداً ولا يسميها بعينهاء وليفعل2) من يعرف دنانير أو دراهم 
أو جزورأ أو شاةً أو حليأ أو عرضأ لكي يعمي بذلك لثلا يأتي مستحل فيصفها 
بصفة المعرف فيأخذها وليست له, وليعرّفها بين اليومين والثلاثة وكلما تفرغ, ولا 
يجب عليه أن يدع ضيعتّه ويعرّفها. وقال أشهب في كتبه نحوه. 

وقال ابن القاسم وأشهب : ومن وجد لقطة فوصف رجل العِقَاص و«الوكاءً 
والعدد : أنها ُدْهَمُ إليه» قال أشهب في كتبه : ولو أخطأ في صفته / لم يُعْطهاء 
وإن وصفها مرة أخرى فأصاب لم يأخذها إلا بالمين : أنها له فإن نكل لم 
يأخذها وإن عاد إلى أن يحلف. وإن لم يعرف العدد وعرف العفاص والوكَاءَ أو 
عرف العفاص والعدد ولم يعرف الوكاء أو عرف الوكاء ولم يعرف ما سوى ذلك 
فذلك يجزيه إذا حلف. قال : ولو وصف العِمَاص والوكاء وأخطأ في ضرب الدنانير 
أو الدراهم لم أرَ أن يُعْطَى منها شيئا. 

قال محمد بن عبن الحكم : لو أصاب تسعة أعشار الصفة وأخطأ في العشر 
بلط لدي يعن وار لين سردا عاب ال كي يا 1 
وقال: أخاف أن يكون اغْتِيلَ فيها. وما روي من قول النبي عيْده: اعرف عفاصها 
ووكاءها2» فالعفاص: الرباط» والوكاء: ما فيه اللقطة من خرقة أو غيرها. 

ومن العتبية : قال أصبغ : وإذا أتى 500 اللقطة فعرف العفاص وحده 
فليُستبرأ ذلك فإن لم يأتِ أحد أعطيّها هذاء وما ذكر في الحديث : أعرف 


(41 ص : وليقل. 
2 رواه البخاري في اللقطة, ج12 : 268 مع الفتح, ومسلم في اللقطة أيضاء ج 5 : 135. وهو 


جك طن از اننا وني 


471 ل 


2 إظ 


العفاص والوكاء» ليس على أن لا يستحقها إلا بنعرفتها كما جاء في شرط الخليطين 
أصئاف تجري وإن انخرم بعضهاء ورأيتٌ لبعض أصحابنا من رواية عون : 
لا يأحذها إلا بمعرفة العفاص والوكاء, قال أصبغ : وإن قال في خرقة حمراء وخيط 
أبييضٌ) فوجد الخرقة حمراءً والخيط أسودَ فقال : يُسَيَبرَاً أيضا أمرها ثم رجع فقال : 
هذا أكذبٌ نفسه في ادعائه المعرفة فلا يُصَدّ َدَّقَ يُصدَّق وإنما / يُصَدَّقَ لو أصاب في بعض 
وادعى الجهالة في بعضء استبرأدة» الآن فإن لم يدعها أحدٌ أخذهاء ولو وصف 
اليفاص والوكاء كا هو وقال : وفيها دنائير فأصييّتُ دراهم قال : فلا يُعُطَى شيئاً 
قال : وكذلك لو قال : دنانييها(» شاميّة فؤجدت عتقأ فلا شيءَ له ولو عرف 
واحدٌ العفاص والوكاء ووصف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العِمّاص 
والوكاء؛ وكذلك لو لم يعرف إلا العفاص وحده كان أحق بها بعد الإستيناء. وروى 
ابن حبيب عن أصبغ مثله في الذي عرف العفاص والوكاء وزاد. : ولكني 
أستحسي أن قسنم بينهما > لو اجتمعا على معرفة القّاص والوكاء ويتحالفان : 
فإن نكل أحدهما ذُفِعَتُ إلى الآخر. 

وقال ابن حبيب في غير باب اللقطة في كتاب ايز : إذا اعترف اللقطة 
فعرف العفاص و«الوكاء أنه يحلف مع ذلك» ولم يذكر غيرُه الهين. 

وقال سحنون في كتاب ابنه : إذا وصف سكة الدنانير اللقطة طالبه لم 
يستحقه بذلك حتى يذكر علامةٌ في غير السكة من أثر أو شق أو شيء غير 
السكة. 


وذكر يحيى بن عمر أنه قال : ما تبين لي قول سحنون» وأرى إذا وصف 
السكة ف الدنانير وذكر نقص الدنائير إن كان فيبا نقصّ فأصاب بذلك أنه 
يأخذها. 


472 لد 


3 إو 


ومن العْتَبِيّة من سماع ابن القاسم : ومن دخل حانوت رجل: فوجد رب 
الحانوت ديناراً في حانوته بعد خروج الرجل فعرضه عليه وقال : ما دخل / إليّ 
اليوم غيرك فنظر ضربه فافتقد دينارأ قال مالكُ : لا أدري إن أيقن أنه ديناره 
فليأحذه وإلا فليدعه. 


ب في اللقطة يصفها رجل فيأخذها 
ثم يأتي من يصفها أو يقم بينة 
قال ابن القاسم : إذا وصف اللقطة رجل بما يجب فأخذها ثم جاء آخر 
فوصفها أو أنى ببيئة لم يضمن الدافع شيكأء وقال أشهب في كتبه : لا يضمن 
الدافع إلا أنه إن كان الثاني إنما وصفها فلا شيء له. وإن كان أقام بينة فهي له 
ويأخذها من الأول كا لو ادعاها ملتقطها ثم جاء من أقام بينةً فهو أحقٌ بها ولا 
يستحقها بالصفة» قال : ولو أخذها الأول من ملتقطها ببينة بأمر سلطان أو بغير 
أمره ثم جاء ثانٍ فأقام بينة أنها له فهي لأوههما ملكاً بالتاريخ, فإن لم يكن لذلك) 
تاريخ فهي لأعدهما بينة» فإن تكافا كانت للذي هي في يديه وهو الأول بعد 
بمينه : أنها له ما يعلم لصاحبه فيها حمّأً. فإن نكل حلف صاحبه وأخذهاء فإن 
نكل فهي للأرل بلا بين. 
وقال ابن الماجشون : إذا دفعها الملتقط إلى رجل ا عا 
ووصفها أو جاء ببيئة وطلب من ملتقطها أن يجمع بينه وبين الذي أخذها بالصفة 
فقال : دفعتُها إليه ولم أشهد عليه ولا أعرفه فلينظر فإن جاء الثاني بصفتها أو 
حلف عليها أو جاء ببينة : أنها له وأنها التي رأُوا عند / فلان ضمن الذي دفعها 
بغير بينة قيمتها للثاني كانت قليلة أو كثيرة» وإذا ثبت أن ملتقطها دفعها إلى 
الأزل بما ينم ينبغي أن يدفعها به من بينة أو صفة لم يلزم الملتقط شيءٌ إذا كان دفعه 
ببينة فى المضرنة ون اللافرج إليه الأول والطالبء ولو دفعها على الصفة ولم 


(1) ص : كذلك تاريخا. 
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3 إظ 


4 إو 


يحلف واستحقها الآخر فإنها تُطْلَبُ من الأول حتى يُحْكمَ بينهما فيها فإن أَغْرمَ أو 
أفلس ضمنبها دافعها. 


باب في الملتقط يدعي ضياع اللقطة أو قال : 
رددثها إلى موضعها أو إلى من يعرّفها. 
أو أعطى منها لمن يعرّفهاء وكيف إن قال ريه : 
التقطتها لتأخذها 
من غير كتاب : قال ابن القاسم وأشهب وابن نافع في ملتقط اللقطة يدعي 
ضياعها فلا شيء عليه. قال أشهب وابن نافع : وعليه البمين» وقال أشهب : إذا 
قال : التقطتٌُ اللقطة. لأعرّفها با وقال ريا : بل دك لتذهب بها فالملتقط 


ل ” 


مُصدّق بلا يمين ولم يذكر ابن القاسم بميئاً. 

وقال أشهب في مسألة مالك في الكساء الذي أخذه بأثره!» جواز رفقة 
صاح بم : أهذا لكم ؟ فقالوا : لاء فردّه فلا شيءَ عليه قال ابن القاسم : ولو 
زذه تعد أن “ذهب به وأخرره لضعنف قال أشهب : لا يضمن ردَّه بقرب ذلك أو 

ببعد ولا إشهادٌ عليه في رده وأكثر ما عليه أن يحلفن : لقد ردّها في موضعها فإن 
ردها في غير موضعها ضمباء وروى ابن وهب عن مالك / أن إذا قال : ليس لنا 
فلا بأ أن يردّه | إلى موضعه. 

قال ابن القاسم : وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى غيره ليعرف بها فضاعت فلا 
شيء على الملتقط اللقطة. قال ابن كنانة : وكذلك لو دفعها إليه ليعمل بها ما 
شاء فلا شيءَ عليه 

قال ابن نافع عن مالك : فإن أعطى منها شيئأ لمن يعرف بها فلا غرمَ عليه 
فيه إن جاء بها. قال غيو عنه : إذا لم يُسْرِفْ في العطاء. 


(1) ص : باقر مولد دفعه. وهو محرف جدا. ' 
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4 إظ 


قال سحنون فيمن وقع له ثوبٌ في بكر وجب فنزل رجل فأخرجه فأنى ربه 
فطلب منه مخرجه أجرة فامتنع فرده مخرجه في البثر أو الجَبٌّ فطلبه فيه ربه فلم 
يجده قال : يخرجه الذي كان رده فيه وإلا ضمنه؛ قال أبو محمد : فإذا أخرجه 
فينبغي أن تككون له أجرة إذا كان ربه لا يصل إلى ذلك إلا بأجر. 
باب في العبد ومن فيه بقية رق 
يستبلك الوديعة اللقطة قبل السنة أو بعدها 


من غير كتاب : قال مالك في العبد يستهلك اللقطة قبل السنة : إغها في 
رقبته قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجثون وأصبغ : سواءٌ أكلها أو 
أكل ثمنها أو تضدق بها أو وهبهاء قال أشهب والمغية : وكذلك المديّرٌ فإن أسلم 
سيده خدمتّه فيما اختدمه فيها ثم عاد إلى ربه» فإن مات ريه قبل استيفاء ربها 
قيمتها من خدمته عتق في ثلث سيده وأتبع بما بقي» قال أشهب : وإن كان 
مكائبأً فهي في ربته؛ إما أن يؤدي قيمتها وإلا عجز ثم محر سيدّه في إسلامه با 
عبداً أو افتدى به ويبقى له عبد / وإن استهلكها بعد السنة فهي في ذمته 
وكذلك المدبّر وم الولد. وإن استهلكتها أم الولد قبل السنة فكالجنابة يضمن 
سيدُها الأقل من قيمتها وقيمة اللقطة» وكذلك لو اجتمعث مع اللقطة تُْتَهْلكُ 
ل ع م ا 
باب في الصبي الصغير 
تدعي أمه أنه التقط دنانير 
من كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون في امرأة أنت بابن لها 
صغير معه أرعة دناير فرعمت أنه التقطها من الطريق في غير صب فدفعثها على 
ل اام رص يه موا ربت لسري فكتبّ 
: الأمّ مقرّة أن الصبي أصابها فليس لا أن تُمَرّ على غيرهاء فأرى الدنانير 
امراك اواو لدف تعرس 
شيءَ له. 
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5 إو 


باب فيمن وجد في دار ابتاعها مالاً 
دفيناً أو عمداً 
من العُفبيَّة : روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن اشترى دارا وشرط 
على البائع أني أشتري منك فإن كان فيها من مجهول ومعلوم قل أو كثر فوجد فيها 
لمبتاع مدفوناً صخرا أو مْمُداً أو دراهم أو فضة أو آنية فلا شيء في ذلك للمبتاع» 
فأما الذهب والفضة والجوهر والآنية : فإن كانت من بلد عنوة(» فهي للمسلمين 
وإن كانت بلد صلح فهي لأهل ذمة تلك القرية الذين صاحوا عليها إن كان 
ذلك من دفن الجاهلية» فإن / كان من دفن الإسلام فهو لقطة يعرّف بها سنة 
فإن لم يأْتٍ أحدّ لم أحبّ أن يأخذها وليحبسها إلا أن يشاء أن يتصدق بها على 
أن يضمنها لربباء وأما العُمُدُ والصخر والخدشب وإن لم يُعْرَفْ من دفن الجاهلية 
فهي كالركازء فإن كانوا أهل صلح فهو لأهل تلك الذمة المصاحين» وإن بادوا 
فلم يجد منهم أحدأ تصدق به. وإن كانت عنوة!» فهو للمسلمين يتصدق به من 
وجده. وإن كان للمسلمين فهو كاللقطة إن لم يدعه المبتاع» وإن ادعاه وأقام بينة 
فيه كان له. 
وقال مالك فيما وجد في قبر من ذهب أو فضة فهو لأهل ذلك الجيش 
الذي بسببه أصابه. وقد ع في كتاب الشهادات وفي كتاب المحاربين ذكرٌ ما 
يوجد بأيدي اللصوص من متاع والدعوى فيه. 


(1) . ص ؛ غيه) وهو تصحيف. 


سب 476 سبد 


باب في ضالة الإبل وغيرهاء 


ودكر نيلها والفقة عاماء 
وكيف إن بيعت أو تُصدّقٌ بها ثم جاء ربا ؟ 


وهل لمن وجدها جغْل ؟ 
قال ابن حبيب : ذكرت امرأة لعائشة أنها وجدت شاةً فقالت لما : عرّفي 
واعلفي واخلبي واشربي(1). 


ومن العُثْيّة من سماع أشهب : قال مالكٌ فيمن وجد بعيرأ ضالاً يريد : 
فأخذه فليرسله حيث وجده وليس عليه أن يشهد على إرساله. قال ابن نافع : 
وأَحَبٌ إليّ أن يشهد على إرساله» قال مالك : ولو عرف به فلم يُعْرَف فَليْجِلُه 
حيث وجده. قيل : فيشهدٌ على ذلك قال : أما الهم فهو خير له» وليس ذلك 
على المأمون, قال : وكذلك الآبق إذا عرفه / فلم يعرفه أحد فليخلّه خيرٌ له من أن 
يبيعه فيبلكَ ثمنه أو يُسْجَنَ فلا يجد من يطعمه. وكان عمر ينبى عن أخخل 
الضالة20»» وإنما الضالة في الإبل لا يقال ذلك في العبيد. 


ومن كتاب آئخر : قال مالك : كان عفان إذا لم يجد رب الضوال باعها 
وعنينين انها لاريابها. قال ماللكٌ في رواية أخرى : وكان علي بن أبي طالب قد بنى 
للصنّوالُ مربداً يعلفها فيه علفاً لا يسمنبها ولا بميز لما من بيت المال» فمن أقام بينة 
على شيءٍ منها أخذه وإلا بقيت على حاها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن 
امس 


قال مالك : ومن وجد بعيرأ ضالاً فليأتٍ به إلى الإمام وينبغي للإمام أن 


يبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال حتى يأتي ربْه ولا يوكل بذلك من وجده ليكون. 


 )1(‏ لمأجده وقريب من معناه ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» 2 : 277 عن معاذة العدوية أن 
امرأة سألت عائشة إن أصبت ضالة في الحرم وإني عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقالت لما 
عائشة : استنفعي بها ؛ قال الألباني 5 الإرواء» 6 : 16 : إسناده صحيح. 

(2) هذا واثر عهان بعده في الموطأء كتاب الأقضيةء باب القضاء في الضوال. 
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الثمن عنده. ولكن عند الإمام ليكون أمكن لربه إذا أق. قال أشهب في كتبه : 
إن كان الإمام غير عدل فليكلها حيث وجدها وإن كان عدلاً رفعها إليه 

ومن العثيّة من ماع أشهب : قال مالك : ومن وجد 00 
بشمنها ثم جاء ربّها قال : لم أقل في هذا شيئأ ولو جُوٌرٌ هذا للناس لأكل ثنها 
الفاجرٌ وقد تصدقت» وقال أيضا : وضالةً المواثي إذا عرف بها فلم يأيّه أحد 
لا جنا ران :مساق ا لاحن لع سب جا نسار 


شيءَ له بخلاف المال» قال : ولو بُتِجَتْ عنده فلا يأكل من نتاجهاء / وأما اللبن 6و/ط 


فعسى قال : وعثان الذي أمر ببيعها قال : ويعرّف صفتها وتُباع وتُحْبَسُ أثمائها 
فإذا جاء ربها أخذه. وإن 0 0 طالبٌ تصدق به. 
را دما لقان الو وي ام 


قال ابن نافع في موضع آخخر. قال مالك في الرجل يكون في غنمه وباديته 
فيجد شاة بفلاة من الأيض. فأرى أن يحبسها مع غنمه ولا يأكلها سنةٌ أو أكثر 
منها وله حلابهاء ولا يتْبَعُ إن جاء ربّها إلا بها وبنسلهاء يريد : إن كان قائماً فإن 
ذبحها قبل السنة ضمنها لربها إلا أن يخاف موتها فيركبها ولا شيء عليه إلا أن يقدر 
على بيع لحمهاء وقال عبد الملك في غير رواية ابن نافع : فإن ذيحها وأكلها بعد 
السنة ثم جاء ربها فعليه عَرْمُها له. وأحب إلى أهل العلم أن لا يأكلها بعد السنة 
بل يتصدق بثمنها. قال غير : وإن التتقط طعامأ في فياني الأأض فحمل ذلك إلى 
العمران فليبع الطعام ويوقف ثمنه. فإن جاء طالبٌ ليأخذه فإن أكل الطعام إو 
الإدام بعد قدومه به إلى العمران فإنه يضمن ذلك لربه. 

وقال أصبغ في العُتيّة : إذا وجد شاة بفلاة فذبحها ثم أق بلحمها إلى 
الأحياء فله أكله كان غنيّاً عنه أو لم يكن ويصير لحمها وجلدُها مالا من ماله 
ويطيب له وليس عليه / أن يُعَرَفَهاء فإن أكلها ثم اعترفها ربُها فلا ضمان عليه إلا 
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أن يأني ربّها وذلك في يديه فهو أحق به. وأما لو قدم بها الأحياء وهي حية كان 
عليه التعريف أو يضمها إلى أهل قرية يعرفونها ولا يأكلها الآن وتصير كاللقطة. 

وقال أشهب في كتبه : قال مالك في ضالة الغنم يجدها الرجل فما كان 
قرب القرى فلا يأكلها وليعرّف بها في أقرب القرى إليه» وما كان في الفلوات 
عر و ل ا 
أكله إياها لم يضمن له شيئاً. قال أشهب : وبلغني عن عبد العزيز أنه قال : ! 
أخذها ثم أق رما أغرمه قيمتها. 

قال ابن حبيب عن مطرف في ضالة البقر والغنم عن مالك : إذا وجدها 
بالفلاة فله أكلها ولا يضمنها لربباء وإن وجدها قرب العمران ضمّها إلى أقرب 
القرى إليه يعرّفها أو يدفعها إلى من يعرّفهاء فإن جاء ربّها وإلا فأحَبٌ إلي أن 
يتصدق بها ولا يأكلهاء فإن تصدّق أو أكل ضمن لربها ‏ إن جاء ‏ قيمتها يوم 
تصدقء قال مطرف : والصدقة يثمنها أَحَبٌ إلي من الصدقة بهاء والإستيناء 
بشمنها أَحَبٌ إلي من الإستيناء بهاء وليس بواجب ونسلها مثلهاء وأما اللبن والزبد 
فإذا كان بموضع لذلك من فليَع ويصنٌ بثمنه ما يصنع بقيمتهاء فإن كان له بها 
قبا وعلوفة فله أن يأكل منه بقدر ذلك, وأما بموضع لا تمن له فليأكله ولا بأس 
أن يكري البقر في علوفتها كراءً مأموناً من العطب. / وأما الصوف والسمن 
فليتصدّق بشمنه أو به. 


ذو اليه و لعز را ار لع 
والمشرب مثل ما للإبل فهي كلإبل لا يأخذها م قال النبي عَيَلَهُ في الابز», 
وإن لم تكن للبقر منعة فهي كالغنم ولا يغرمها إن أكلها إن جاء ربها. 


قال ابن القاسم : وما التقط من الخيل والبغال والحمير فلتعرّف فإن لم يج 
لما طالب تصدق بها. 


(1) تقدم تخريجه. وهو في الموطأ من حديث زيد بن خالد الجهني في كتاب الأقضية» باب القضاء في 
اللقطة. 
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7 أظ 


وقال أشهب فى كتبه ل مول الخيل والبغال والحمير فإن أخذها أحد 
غزقها سنة خم 'تصادق مها. ٠‏ 

قال ابن كنانة : لا ينبغي لأحدٍ أن ينفق على الدابة الضالة ولا يأخذها ولا 
يعرض للا لأن النفقة عليهبا سبب إلى إخراجها من يدي ربّها وربما جاوزت النفقة 
منهاء :قال ابن حبيب : وضالة الدواب له أن يركبها من موضع وجدها إلى 
حر رت تادر يز برا بويا اخلموا رايا 

لا جر إلى عطب ما بينه وبين أن يبيعها ويتصدق بثمنها أو يأني صاحبها وليس 
بقدر حبسه إياها هي والمواشي حدٌٌ إلا على اجتباده وصبره» وإذا شاء يصفها 


فأَحَبٌّ1) ل ث ذلك إلى الإمام إن كان مأموناً إلا فيما 0 من الشاة . 


والشاتين فلا بأس أن يليه ويشهره؛ وقال أصبغ فيه كله نحوه. لقطة3 


ومن كتب أشهب وغيرها / : قال أشهب : وإذا أنفق الملتقط على الدواب 
والإبل والبقر والماشية فربها مُخَيّرٌ بين غرم النفقة وأخذها أو إسلامها فيباء فإن 
أسلمها فيها ثم بدا له أن يطلبها ويؤدي النفقة فليس له ذلك, وكذلك في الآبق إذا 
أنفق عليه ثم أسلمه في النفقة, وإن كان لسيده غرماء ولا وفاء له بدينه فأراد 
إسلامه بما أنفق عليه ملتقطه أو السلطان أو افتدائه تُظرٌ فإن كان قد بان فلسه 
فلا كلام له في العبد وذلك إلى غرمائه على النظرء فإما أسلموا العبد بالنفقة ولا 
قول للسيد إلا أن يكون في افتدائه 5 فذلك له إن شاءوا ودوا ذلك من مالهء وإن 
كان عليه في فدائه ضرر فله إسلامه بذلك. ولا قول لمم إلا أن يضمنوا له ما 
وضسعوا() فيه فله ما .ريحوا فيه. 

قال ابن القاسم : وإذا باع ا بعد السنة ثم جاء ربها ولم تفت فليس له 
إلا أحذ النمن» وإن كان باعها بغير أمر السلطان بعد السنة فإن جاء ربها فله 

نقض البيع فإن لم يقدر عليه فلا شيء له غير الثمن إن باعها الملتقط خوفا من 


(1) ص : فأحب له وقع. ذلك» وهو محرف. 
(2) ص : وصفوا. 
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الضيعة عليهاء وأما إن باع الثياب وما لا موّنة في بقائها فربه أحق به إن وجد بيد 
المبتاع وإن لم يجده فله إن شاء أذ الثمن من البائع أو القيمة يوم بيعه إذا لم يبعه 
. من سلطان ولا ضرورة إلى ذلك وكل ما باع من هذا كله بأمر سلطان مضى البيع 
وليس لربه أحذه إلا الثمن. 

قال ابن القاسم : وإن تصدق باللقطة / بعينها على المساكين ثم جاء ربها 
فله أخذها منهم إن لم تفت فإن أكلوها لم يضمنوا. وقال أشهب : إن تصدق بها 
عن ربها فليس له إلا أحدها إن تفت فإن نقصت فله إن شاء أخذها وإلا أخذ 
قيمتها من المتصدق بها يوم تصدق بباء وإن أخذها ناقصة فلا شيء له على 
الملتقط من نقصهاء فإن أخذه بقيمتها رجع ملتقطها فأخذها بنقصها من 
المساكين ولاشيء له عليهم» وإن تصدق بها عن نفسه فلربها أخذها على ما وجدها 
ولا شيء له على ملتقطهاء أو يأخذه بقيمتها إن تغيرت ثم لا شيء لملتقطها على 
المساكين» قال : فإن لم تفت عندهم بشيء فليس لربها إلا هيء ولو أكلها 
المساكين فلربها تضمينهم مثلا(!) أو قيمة إلا أن يبيعوها فليس له إلا الثمن إن 
شاءء وإن شاء أحذ ملتقطها بقيمتها يوم تصدق بها عن نفسه أو عن ربهاء قال 
ابن القاسم : وإن وجدت بيد من ابتاعها من المساكين فله أخذها منه ثم يرجع 
المبتاع على من تصدق بها عليهم» وكذلك لو ماتتء قال غيره : يرجع عليه 
بالأقل من الثمن الذي وقع إلى المساكين أو من قيمتها يوم تصدق بها الملتقطه ثم 
إن كان ثمنه أكثر رجع بالبقية على المساكينء قال أشهب في كتبه : ومن كان 
شأنه طلب الدواب الضوال والأمتعة والرقيق فيردها على أربابها فله جعل مثله في 
ذلك على قدر غنائه فيه إن أراد رب ذلك أخذه وإن كره أخذه فلا شيء فيه إلا 
أن يكون جعل فيه / فعليه ما جعل فيه شاء أو ألى ولولا فساد الناس وأنه يخاف 
على من أخذ شيئا أن لا يرده إذا لم يجعل له فيه جعلا لم أر لمن أخذ ذلك فيه 
جعلا إلا أن يكون صاحبه قد جعل فيه جعلا فيلزمه وقاله مالك. 


(1) ص : مثلها أو قيمتها. 
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9 إو 


باب في النفقة على اليتم واللقيط 
وولد الغائب وغيره. وفيمن وقفت دابته 
فانفق عليها رجل وحمل متاعه 

من غير كتاب : قال ابن القاسم وابن نافع عن مالك : من أنفق على يتم 
فله أن يرجع بما أنفقه في ماله, وإن لم يكن له يوم الإنفاق مال لم يرجع عليه 
بشيء وهو كامحتسب قال عنه ابن نافع : وإنما يرجع في ماله بعد يمينه أنه أنفق 
ليرجع عليه» وقاله أشهب كله. 

قال ابن نافع عن مالك في يتم تنفق عليه أمه أو قريب له وهو لا يعلم له 
قال : فلا رجرع له عليه وإن علم أن له مالا وأشهد أنه أنفق ليرجع فيه فله ذلك 
وإن لم يشهد فلا يرجع بشيءء وهذا خلاف قول ابن القاسم وروايته. قال 
أشهب : إذا علم المنفق أن له مالا رجع فيه وإن كان له مال ولم يعلم به المنفق 
فلا يرجع له “هليه بشيء, قال ابن القاسم : وإذا لم يكن له مال فقال : أنفق عليه 
وأتبع ذمته فلا شيء له. قال أشهب : وإفي لأى لو ابتلي بذلك فلم يجد من ينفق 
عليهم إلا من يتبعهم وخيف عليهم الملاك لرأيت أن يؤخذوا بذلك ويتبعوا به 
بشرطهمء رقال في موضع آخرء إلا أن يجعله السلطان لمم لما خيف عليهم من 
الضيعة فيتبعون به. ش 

قال ابن القاسم : ومن إلتقط لقيطا فأنفق عليه فأتاه من أقام البينة على أنه 
ابنه فله أن .زبعه إن تعمد طرحه, وإلا فلا شيء له عليه. وقال أشهب : لا شيء 
على الأب ال لأن المنفق محتسب. 

قال سحنون : إن أنفق عليه ليتبعه فطرأ له أب تعمد طرحه أتبعه» وإن أنفق 
حبسة لم يرجع بشيء» وقال أشهب فيمن أنفق على ولد غائب صغار بغير أمره 
والأب يومعذ مليء فللمنفق اتباعه إن أنفق وهو يرى أن له مالا ثم وجده كذلك 
إذا لم ينفق حسبة بعد أن يحلف : ما أنفق احتساباء فإن نكل فلا شيء له» وإن 
أنفق وهو لا يرى أن له مالا لم يرجع عليه بشيء؛ وإن كان يوم الإنفاق مليا لأنه 
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كاختسب. وابن القاسم م يراع إلا أن يكون الأ مليا يوم انفاقه, قال كوت : 
وأقوى للمنفق أن يشهد بما أنفقه ليرجع على أبيهم» ومسألة من وقفت دابته في 
فلاة فتركها مؤيسا منها فأى من أنفق عليها وقام بها حتى صلحت وماتت دابته 
فحمل له متاعا إلى بيته ثم جاء فوجده. قال ابن القاسم عن مالك : يعطيه قيمة 
حمل متاعه وما أنفق على دابته ليأخذ ذلك, وأما في قيامه عليها فلا شيء له إلا ما 
أنفق» وقد كتبناها في كتاب الإجارة. 

وقال مالك في الذين خافوا غرق مركبهم فطرحوا متاعهم فوجده آخخرون 
بضفة البحر قال : يأخذه أهله. 


باب في اللقيط هل ينزع ثمن التقطه؟ / 
وهل يقبل قول من ادعاه ؟ 
وما حكم القيط في دينه وحريته ؟ 

قال ابن القاسم في ملتقط اللقيط ينتزعه منه رجل فخاصمه فيه فلينظر 
الإمام فإن كان ملتقطه قويا على مؤنته وكفايته رده إليهء وإن كان الذي انتزعه 
أقوى على أمر الصبي وهو مأمون نظر فيه بما يرى» قال أشهب : إن كانا سواء أو 
متقاربين : فالأول أحق به فإن خيف أن يضيع عند الأول فالثاني أحق به. 

قال أشهب : ومن التقط لقيطا فليس له تركه إذا كان أخذه لمر بهء فأما إن 
أخذه ليرفعه إلى السلطان فأبى السلطان أن يقبله. فليس عليه ضيق في رده إلى 
موضع اخذه. 

قال ابن القاسم : ومن التقط لقيطا في قرية ليس فيها إلا الإثنان والثلائة من 
المسلمين فهو للنصارى إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه. 

قال أشهب : هو مسلم التقطه مسلم أو نصراني أو غيرهما من أهل الأديان 
حين لم يدر أحر هو أو غير حر ؟ فكذلك أجعله مسلماء قال مطرف وأصبغ : 
وإذا التقط النصراني لقيطا فلينزع منه لثلا ينصره أو يدرس أمره فيسترقه. وقال 
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أشهب في الرجل والمرأة يدعي لقيط أنه ابن أحدهما فإنه يصدق إلا أن يعلم 
كذبهء وإن ادعاه ملتقطه أو غير أنه عبده لم يصدق واللقيط حر 6 قال 
عمر(ا), 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب / شجرة إلى سحنون في نصرانية التقطت 
صبية فربتهبا حتى بلغت على دينها قال : إن ثبت أنها لقطة فردها إلى الاسلام 
وهي . حرة. ٠‏ 

باب ني حبس الأبق والنفقة عليه 
وهل لسيده بيعه ؟ 

من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم قال : السنة في الابق أن يحبس 
سنة إلا أن يناف أن يضيع فيباع» وإذا بلغ السنة بيع إن لم يخف عليه ضيعة. 

قال مالك في سماع أشهب في الآبق إذا عرف به فلم يعرفه أحد أن يخليه 
خير من أن بنبعه فيبلك ثمنه ويؤكل» أو يحبس فلا يجد من يطعمه, وقال مالك في 
كتاب آخر : إذا حبس الآبق الإمام سنة وأنفق عليه فلم يأت له طالب بيع 
فأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس الباقي, وقال : وقاله أشهب من كتبه إلا أنه قال : 
إن لم ينفق عليه الإمام في السنة وخيف عليه الضيعة بيع قبل السنة إلا أن يخاف 

وروي عن سحنون : أنه قال : من ينفق عليه في السنة؟ وقد يكون هذا 
ضررا بسيده إذ قد تغترق النفقة كثيرا من ثنه. 

قال ابن كنانة : لا يرفع الآبق إلى الإمام لما يخاف من طول أمره. 

قال سحنون : لا أرى أن يوقف سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع 
ويكتب الحا صفته عنده حتى يأتي له طالب. 


(1) رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية, باب القضاء في المنبوذ. 
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قال ابن القاسم : لا يجوز لسيد / الآبق بيعه إلا أن يأتيه رجل فيقول : هو 101و 
عندي على صفته أو على صفة يذكرها حال عليها فيجوز بيعه حيئذ منه ومن 
غيره ولا ينقد الثمن إن كان بعيداء وقال أشهب في كتبه : لا يجوز فيه النقد وإن 
االاد” 
ا ل 
يجوز بيعه إيأه, لأن فيه خصومة لآن مولاة لا يأخحذه بدعواه إلا ببينة فباعه مولاة 
قبل أن يستحق 

باب في الآبق يأخذه أحد ثم يخليه 
او يابق منه أو يرسله في أمر فيابق, 
وهل ياخذه من وجده ؟ 

قال مالك : ومن أخذ ابقا فأبق منه فلا شيء عليه» وأما إن خخلاه فهو 
يضمنه») وقاله ابن القاسم 507 وآبن الماجشون وابن عبد الحكم, قال ابن 
الماجشون : سواء كان من يأخحذ الجعل على الإباق أو لم يكن قال عبد الله بن 
عبد الحكم : ولو خلاه بعد أخذه لعذر خاف أن يقتله أو يضربه فلا شيء عليه 
وإن أمل لسيده 0000 
ل 

قال ابن نافع : ومن أخذ ابقا ثم قال : أبق مني. قال : يكشف أمره إن 
كان من أهل التهم فإن ظن أنه أطلقه لو داهن / ضمنه وإلا لم يضمنء وسراء 101 /ظ 
جعل له على طلبه جعلا أو لم يجعل. 

قال ابن الماجشون : إذا قال ل ل ةك 
وليحلف : لقد انفلت من غيره تفريط ولا إضاعة. 
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قال أشهب في كتبه : ومن وجد آبقا أو ابقة فإن كان مكان سيده بعيدا 
فتركه أحب إلى له. وإن أخذه فهو في سعة, وإن كان سيده قريب المطلب 
فليأخذه أحب إلي من تركه فيتلف, وإن تركه فهو في سعة. 


3 ادعاه ووصفه. 0 5-0 

قال ابن القاسم وأشهب فيمن أنى إلى القاضي يذكر أن عبده أبق وقد عقل 
ببلد كذا وأقام بينة أن عبدا أبق له من صفته كذا وكذا وكتب له القاضي إلى 
قاضي ذلك البلد : إن حامل كتابي هذا أبق له عبد صفته كذا وكذا فخلاه وعند 
المكتوب إليه عبد ابق محبوس على هذه الصفة : أن يقبل الكتاب «البينة الذين 
شهدوا فيه ويأخذ القيمة مالاء وقبل القاضبي الأول منه البينة على الصفة ويكتب بها 
إلى القاضي الاخرء قال ابن القاسم : وإن ادعاه ولم يقسم بينة عليه فلينتظر 
الإمام ويتلوم فيه فإن جاء أحد يدعيه وإلا دفعه إليه وضمنه إياه» قال أشهب في 
| كتبه : لا يدفع إليه إلا أن يقر له العبد بالملك لأنه لو اعترف بالرق لغيه / لكان 
له ولم ينفع هذا ما عرف من صفته وحليته. ظ 

وقال مالك في الأمتعة التي تسرق من مكة : إذا اعترفها رجل ووصف ذلك 
فليستأن به الإمام فإن جاء من يطلبه وإلا دفعه إليه كذلك هذاء قال أشهب : 
لأن هذا أكثر ما يؤْخذ به وكالرجل يقضى له بدين على غائب فيأخذه به كا يأمر 
قاض إلى قاض فيوؤّخذ ذلك الرجل على ما في الكتاب من امه ونسبه وعشيرته 
وحليته. 

ومن كتاب ابن سحنون : وسأل حبيب سحنونا عن الآبق يطرحه الحم في 
الحبس فأنى من يزعم أنه له وأقر له العبد قال : فليرجع إليه ولا يكلف بينة إذ 
لا حكم له فيه إلا أن يأتي. بحدثان ما صار إلى الام فليتلوم له قليلا خوفا أن يأتي 


- 486 


2 أو 


له طالب غيروء فأما أن مكث أياما في الحبس فهذا يلزم, فإن طال مقامه في 
الحبس فهو أبين أن يدفعه إليه ولا يتلوم له. لأن طول سجنه تلوم فيدفعه إليه ولا 
يكلفه بينة» ثم رجع سحنون فقال : لا يدفع إليه إلا ببينة عدلة طال مكث أو لم 
يطل. 

قال ابن كنانة فيمن أبق له غلام من مصر فوقع بالأندلس فأقام بينة عند 
قاضي مصر أن غلاما له أبق من مصر يعرفونه بعينه واسمه ونعته ورج منها في زمن 
كذاء لم يخرج من ملكه. يريد : فيما علموا إلى الآن فأخذ منه كتابا إلى قاضي 
الأندلس وثبته عند قاضي الأندلس فوجد العبد بتلك الصفة والنعث وأنكر العبد 
أن يكون هذا سيده قال : لا يأخذه حتى ينظر إليه الشهود ويعرفون أنه هو فإن 
أتوا من مصر حتى يثبتوه وإلا فلاء وإنما ينفذ / مثل هذا بالكتاب في عبد لا 
يدعي أحد ولا يدعي هو في 'نفسه مقر بالعبودية؛ يريد : لمن قام فيهء أو أرض 
معروفة لرجل لا يدعيها أحد» أو دين على رجل؛ فأما عبد بيد رجل أو عبد يدغي 
الحرية» أو قرية في يد رجل معروفة في يديه فيريد الطالب أن يدرك ذلك بكتاب 
قاض فيه صفة موافقة لصفة ما يطلب من غير أن يعاين الشهود. فهذا لا يكون 
ولم أسمع من قضى به. 

قال ابن عبدوس : وابن القاسم : يجيز الحكم بالكتاب بصفة العبد المنكرء 
وقال ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون فيمن أثبت عند قاض بينة على غائب 
بحد أو حق أو قصاص فكتب القاضي بذلك إلى قاض آخر فليقبل المكتوب إليه 
ما في كتابه ويقضي بذلك على المذكور يريد: ويثبت الكتاب ببينة. قال ابن 
الماجشون: ولولا ذلك ما انتفع أحد بشهادة شاهد إلا شاهدا معه في قريته هذا 
لا بدمنه وما لا غنى عنه. 

قال ابن القاسم وأشهب : ومن أقام شاهدا على ابق له حلف وأخذه وإن لم 
يقم شاهدا فإن صدقه العبد دفع إليه. قال أشهب في كتبه : بعد أن يحلف 
مدعيه ثم إن جاء طالب له لم يأخذه إلا ببينة عادلة» وإن أقر له العبد بمثل ما أقر 
به للأول من الرق. 
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قال ابن القاسم وأشهب : ومن أقام شاهدا على ابق له حلف وأخذه وإن لم 
يقم شاهدا فإن صدق العبد دفع إليه. قال أشهب في كتبه : بعد أن يحلف 
مدعيه ثم إن جاء طالب له.لم يأخذه إلا ببينة عادلة» وإن أقر له العبد بمثل ما أقر 
به للأول من الرق. 
قال ابن القاسم في الآبق إذا اعترفه(1 ربه من يدك ولم تعرفه فأرفعه إلى الإمام 
إن لم يخف ظلمه؛ قال أشهب : إن أقر له العبد بالملك فأنت في سعة من دفعه 
إليه ودفعك إليه بأمر الإمام أحب إل وإن جحد©) أن تكون سيده / فلا تدفعه 103 /و 
إليه فإن فعلت ضمنت العبد. 


قال ابن القاسم عن مالك : ومن اجر ابقا فعطب في عمله ضمنه لربه وإن 
م يعلم أنه ابق» وكذلك في تبليغ كتاب فهلك فيهء وإن سلم أخذ قيمة عمله 
يريد : إلا أن تكون الإجارة أكثر, وقال أشهب في كتبه : لا ضمان عليه إذا علم 

قال المشايخ السبعة : كل من استعان أو استأجر صبيا أو مولى عليه أو 
عبدا لم يأذن له ربه أن يؤاجر نفسه في مثل ذلك فهو ضامن لا أصابه» فإن كان 
العبد أذن له ربة في الإجارة في مثل ذلك فاستعانه أحد فيه بغير أجر فهو ضامن 
له وإن كان باجر فلا يضمن. 

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في رجل وجد مملوكا قد أبق من سيده 
فأجره في عمل فهلك العبد في ذلك العمل أو انكسرء فإن كان العبد لصديقه 
املاطف واجره على حسن النظر له والتخفيف عنه لكيلا تجتمع النفقة عليه وأجره 
في عمل مثله وما يحسنه فلا ضمان عليه وإلا فهو ضامن. 
(1) ص: إذ أعرفه ربه من يدل و يعرفه... إن م يخف طلبه. وهو محرف. 


(2) ص : جحدك. 
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ببسم الله الراملن ن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
كتاب الأراضي والشعاري وإحياء الموات 


في صفة أرض الصلح وأرض العنوة. 
والتي أسلم عليبا أهلها. وما يصلح فيه القطائع 
والحمىء وشيء من ذكر إحياء الموات / 05 اط 
من امجموعة ونحوه في كتاب ابن سحنون : روى عروة بن الزيير أن النبيّ 
يله قال امن حي أرضا م نوي لم ون ادق كام نزي ألم عل 
1 في يديه فهو له(!) وروث عائشة أن النبي 2 قال : من اقتطع شبرا من 
الأض بغير حق طوقه يوم القيامة©©. 


قال سحنون : فالأرض على ثلاثة أوجه : إما عَُوة أو صلح. أو أرض أسلم 
١‏ ار ع امن : آنا ل 00 1 

تكون فيها القطائع. ' 

(1) تقدم تخريجه. 

(2) رواه مسلم في كتاب المساقاة رقم 137 باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ؛ والإمام أحمد في 
المسند, 2 : 432 وغيرهم. 

(3) في ذلك روايات أسندها أبو يوسف القاضي في كتاب الخراج»؛ ص. 167-32-31-20 ؛ ويحبى 
ابن ادم في كتاب الخراج» ص. 43. . 
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قال في كتاب ابن سحنون : عاب مالك على من قال : القطائع في أرض 
مصر» قال : فأما التي صالح عليها أهلها ول يُعْلَبُوا عليباء فهم أحقٌ بهاء يصنعون 
فيها ما شاءوا من بيع أو غيرهء وأما التي أسلم عليها أهلها فلم يُْلبُوا عليها ولا 
صوبححوا بشيء : فهي على وجهين» وذلك 0 يتركون فيها على حدٌّ ما 
ابر 0 فما كان 5 هما أسلموا عليه وهو معمور حور د معروف» 
جباهم ودقيهم وام م ان لا مل فيا نا هي امي وي» كذلك كنت 
قبل 0 حتى أسلموا عليباء ذ نبي الليض التي لا تُقَسسّم في المواريث» قال في 
فضل المالك لمنع به ا 

وقال ابن الماجشون نحوه. قال : وكذلك بقيثُ / مذ كان الإسلام» ولم تكن 
ما يُقِسَمْ ولا يباع, بخلاف الحقوق المملوكة بأوجه الملك. قال غيره : وليست مما 
500 الحدود. إغا هي تجاور أحياء العرب مرافقهم ومرعاهم ما دام المرعى قائما 
والمنافع موجودةء فإذا لم يكن ذلك انتقلوا منها يطلبون الكلأء وتبقى2) أوديتهم 
معروفة باسمائهم عفى(3), عل هذا كانت ف الجاهلية) وعليه تبقى » عل أن 
ملكّهم فيها ليس بالتام» وببذه الأْض كانت الأحمية والقطائع. 

ومن كعاب ابن سحنون : فكل أرض م تُمْلْكْ ف الجاهلية بإحياء أو زرع» 
أو أرض لم يعْرَف بحي من أحياء العرب أنها منتجعهم ومرعاهمء فتلك من 
الموات» وهلي لمن أحياهاء وما كان من أرضهم مما نزلوا فيه) عرف بأسمائهم من 
بطون أوديتهم ومرعاهم, إنما حازوها(» بالمرعى والسكن لا معتمل5) من غرس ولا 
زرع» إثما هي مرعى وعفى 42 فهذه التي لا تُمْلَّكُ ملك المواريث؛ وهي التي 
(1) رواه البخاري في كتاب الشرب» باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى؛ وني الحيل؛ 

ورواه مسلم في المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء... وغيرهم عن أبي هريرة. 


(2) ص : والسقي. 

(3) ص : عفا. 

(4) ص : إنما جاوزها بالسكنى والمرعى. 
)5 ا ص : لا مغتل. 
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روي فيها : لا يمنع فضل الماء لمنع به الكلاً. وَإنما يملكونها ملك المنافع والمراعي» 
فلا تجري فيها المواريث والإقتسام» ولا تُمْلّكُ كملك27 من أحبى بالعمارة» أو 
اشتري» أو ورث ولا يبي فيبا أحدّ شيعا إلا بعطية من السلطان» وفيها كانت 
ا وما كان من أرض الأعراب من فيافيهم لم تملك بعمارة» ولا 
عُرفثُ بمرعى ومنتجع» فمّن أحبى هذه فهي له. وأما أرض الع ادم 
من عفى2 لم يعتمل ولا جيرٌ بعمارة كان لمن أحياه أيضاء وأما أرض العَنُوة 
فعامرها موقوف للمسلمين, ولا تكون فيها القطائع؛ وما كان فيبا من موات 
وشعاري / لم تُعتمل3) ولا جرى فيبا ملك لأحد, ولا ميراثْ» فهو أيضاً لمن 
أحياه. 

ومن اججموعة وكتاب ابن حبيب : قال مالك : لا أرى لأحد من الأئمة 
والولاة أن يقطعوا لأحد من أهل أرض العنوة. 

قال في كتاب ابن حبيب : أرض العَنوة العامرة» قال في الكتابين: بمعنىٌ 
واحدء واللفظ لسكتاب ابن حبيب. قال في كتاب ابن حبيب : قال ابن 
العام : وذلك أن العَنوة في الأأض ا معمورة» لأنبا كانت قرىٌ عامرة افتتتحت 
عَنوة وإنما الإقطاع في الأزض الموات» وفيها الخطط ثم أفنية الفسطاط التي بقرب 
المصلى بالموضع عندنا حيث» تشاح الناسٌء فلا أرى لأحد أن يبنيّ فيها إلا 
بعطية من الإمام» وموضع الفسطاط إنما كان فلاة لم يكن فيه إلا الخصن فاختط 
المسلمون ما كان صحة”' فنزلوه» وبقي الحصن والعمران لم يكن لأحد فيها خطة 
لأن الخططٌ لا تكون في©؟ في المعمور, قال ابن حبيب : وقاله لي ابن الماجشون 


وسحنون وأصبغ. 

(1) ص : بلا يملك ذلك من أوصى بالعمارة» وهو محرف. 
(2) ص : عفا. 

(3) ص: :ل تغتل. 

(4)) ص : بحيث يتشاح الناس فيه. 

:35( ص ؛ خطه. 

(6) ص : لا تكون إلا بالمعمور. 
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ومن المجموعة : قال ابن القاسم : لا أرى أن بحييها أحدٌّ بقطيعة من 
سلطان. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : قرى العنوة التي لم تُقَسسَمْ إذا أذن 
السلطان باختطاطها للناس نظرأ منه لهم لانقطاع ذلك البلد عن أهل الإسلام 
مثل أهل الأندلسء وهو لو لم يفعل ذلك لم يأتها أحدّء ول يبن بها أحدٌء وغلب 
عليها العدوّء قال : لا يفعل ذلكء وليّقرَها م أقرها عمرء وقاله ابن القاسم 
وأصبغ. 

.. قال ابن الماجشون : او فهرب / أهلها وتحصن بعضنُهم في 
حصرنهم» فصُولِحوا على أن تبقى الأرْض الأحياء لحم حتى يَقَرُوا فيها ويودُوا الجزية 
عل أذ أرق لد عات و2 قال : ذلك جائز» ولن امتنع حتى صول مللكُ أرضه 
ببيعها إن شاءء ولو حقّه في شعْرَائْهاء وإن أسلم كانت له؛ وكل من هرب أو قبل 
صارت أرضه عنوة» وإن ردوا من الحاربين من رجع في منازنهم على الجزية2'», فذلك 
كله عنده لا حق لمم فيها ولا في شعرَائها. شعاري 

ومن المجموعة : قال سحنون : وأما أرض أفريقية فكشفتُ عن أصلهاء فلم 
أقع منها على حقيقة من عَنوةٍ أو صلح. وكاشفتُ عما عَلِيّ بن زياد فلم يصحٌّ 
عنده أمرهاء ولكن2» كان يقال لغلمان العرب لما فتحوا البلاد» قيل للوالي» أظنه 
موسى بن نصير : اختر أن تأخذ الخمس من حيث شكتٌ فأخذ هذه الصوافي 
مثل طاس(37), وقمس وغيرها فهذا ما عندنا منهاء وقد ذكرنا حكم بلاد الأعراب» 
وأما منازل البرير التي نزلوا فيباء وهذه السواحل التي على البحر مثل سيمه©) 
وغيرها فإنها كانت محرمة؟» كلها حتى فتحت العربٌ أفريقية» فلما كثْرَ الظلم 


(1) ص : الخرية» وهو تصحيف. 0 

(2) ص: ولكن يقال : إن العرب لما فتحوا البلاد... 
(3) كذا ومكانها في ص بياض. 

4 “هن سه 

)5 ص : عدد. 
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ُحريَتِ البلاد وزالت العمارة منهاء وكانت إذ دخلها العربُ عامرة» فلا أدري صالح 
عليها أهلها ثم جلوا عنها من غير صلحء فهذا الذي نظن أنه كان من شأنهاء فإن 
كانوا جلوا عنها وهي عامرة حين دخلها العربٌ من غير صلح فصارت عنوة» ثم 
عطلها المسلمون حتى صارت شعرَّى ومواتأء فهي لمن أحياها / قال : لاء 
والسلطان يرى فيها رأيه م سمعمّه بعد ذلك 'يقول : وهذه الشعاري التي على 
سواحل البحر التي عمرها الناس بعدما كانت غياضأًء فأرجو أنها أسهل من 
غيرها من لتعط(!) إفريقية التي كانت عامرة» فأما الشعاري العامرة التي لا يتين 
أن أحدأ ملكهاء فمن عمر فيبا فهي أخف عندي وأحبٌ إليّ إذا كانت في بعد 
من العمران» وقد قال المغيرة : إذا قَطِعّ رجل بقرب العمران فإن لم يكن ذلك 
حقأ لأحد فكأنه تسهل فيه وبالسلطان أحبّ إلي. 

قال سحنون وسبكلَ عن أرض لقوم حلوا فيا وصارت شعرَى وطال زماثهاء 
أيجوز لأحد أن يعمرها ؟ قال : لاء ولكن السلطان ينظر في ذلك وكان إذا سل 
عن أحمية حصون المرابطات بأفريقية يقول : أخبرني عن البلاد أَصُلْحٌ أم عئوة 
حتى أنخبرك بحكمها ؟ قيل له : إن ابنَ غانم هو الذي حدّدها وذْبٌ عنهاء 
قال : أما الذي نعرف أن ابن غائم قال للمرابطين : لِمَ تُضِيّقون على أنفسهم 
الحدودء ولو احتجم من ها هنا إلى موضع كذا كنم أحق به ؟ وكأني رأينُه لو 
صح عنده أن ابن غانم حدد ذلك وبينه وأوقفه لقلده وحمله منها ما تحمل؛ وكان 
كثيرا مما يقف عنها ولا يتكلم فيها بشيء. 


في القطائع والأحمية وما دخل فيه 


من المجموعة وكتاب ابن سحنئون : روى ابن وهب أن النبي عله حى 
البقيع وهو قدر ميل في ثمانية أميال حماه لخيل المهاجرين / ثم زاد فيه الولاة بعد 


(1) كذا وني ص : أرض. 
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16 و 


ذلك؛ وحمى أبو بكر الربدََّ لما يُحْمَلُ عليه في سبيل الله وهي خمسة أميال في 
مثلهاء وحمى ذلك أيضا حُمَرٌ لإيل الصدقة يُحْمَلُ عليها في سبيل الله وحمى 
0 الثرف وهو نحو حِمَى الربذَوِِ واستعمل على الحِمّى مولاه هبب27 وقال 
: أدخل رب الصريمة والغنيمة وإياك©) ونعم ابن عوف وابن عفان, فإنهما إن 
0 ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل» وأن رب الصرمة والغنيمة يأتي ببينة 
فيقول : يا أمير المؤمنين, يا أمير المؤمنين20»: أفتاركهم أنا لا أُبَالَّكَ. وفي الحديث 
غير هذاء وقال : والذي نفسبي بيده لو لا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما 
حميثٌُ عليهم من بلادهم شيئاًء وقال لرجل من العرب عاتبه في الجمّى, فقال : 


بلاد الله حَمَيتٌ لمال اللهده» 


[قال سحنون : وهذه الأَحْمِيّةُ]؟) إنما هي بلاد الأطراف العفى©6) التي 
لا عمارة فيها بغرس للا بناء حيث© لا يضيق على ساكنء وكذلك الأودية 
العفى7©) التي لا ساكن بها عامسل عن نات املوادس السارع والراعي 
لسقيباء وفي ذلك تكون اقطان أيضا لن رأي الإمام من أهل القرى وغيرهمء 
وقد أقطع الي عَييْه الزُبيرّه©» أرضاً فيها نخل من أموال بني النضير©» وأقطع له 
أبو بكر أرضأ مواتاً يقال لها الجرف. وأقطع الناسَّ العقيق أجمع. 


(1) كذا الأصل وفي ص : ها هناء والصواب : هُنيئ. 

(2) ص : وإياه ونعبم وهو محرف. 

(3) كذا مكرر. 

(4) روه مالك في الموطأ كتاب دعوة المظلوم. باب ما يتقى من دعوة المظلوم» والبخاري في كتاب الجهادء 
باب إذا أسلم قوم ني دار الحرب إلحء وني كتاب المساقاق باب رقم 11. 

(5) ها بين معقوفتين سقط من ص. 

(6) ص : العفى. 

7) صندححيي. 0 

(8) ص : (الزبير) سقطت من ص أخرى عن ابن عمر وفييا ضعف. 

(9) رياه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب في إقطاع الأزضين» عن أسماء بنت أبي. بكر ومن 
طرق أخرى عن ابن عمرو فيها ضعف. 
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قال ربيعة : وما أحياه الأعراب من مال ف الجحاهلية فأحرزوه لماشيتهم» 
وأسلموا عليه فلا يدخل / عليهم فيه ضرر أو ضِيقٌ عطن أو وطن أو مسرحء 
قال ابن شعبان0!) وما سبق القطائع من حوز الجاهلية فهو أولى منها كان وما 
كانت القطائع قبله فهو أولى منهاء كان في سهل أو جبل أو ظهر أو بطن في 
و من مترههاء لا حي إن لدعي ثييا من عذاة فلم تكن 19 بيع أو ميراث20) 
أو قطيعة أو سَلّم وليس لعرق ظالم حقٌء والعرْقٌ أربعة» فذكر نحو ما قال ربيعة في 
باب إحياء الموات؛ وكان سحنون يعْجبَه قول ابن شمعان320© هذاء قيل لعبد الملك 
موحرم في أودية يعهم ؟ فقال على الجوار©» بهم وما عرفوا فهم على ما حازواء 
وما سمى لهم لهؤلاء واد. 
ثم رجعوا أو بعضهم فهم أحقٌ به إذا كان من رجع يضر بهم بقي 27 من حل فيه 
باعتهم60) في مرافقهم وحريمهم: فأما إن كان من حل فيه لا يُضْرٌ بهم في حريم ولا 
موضع شرب ولا سانية فلا يُمْنَعُ ويصير كأنهم منعوهم في غيبتهم» وهذا شبه منع 
فضل الماء يُمْنَعٌ به الكلاً. فليس لهم ذلك 

من كتاب ابن سحنون قال : وهذه الأض التي لا عمارة فيها لا تمنع من 
أرض الأعراب» إغا هي لهم مرعىٌ من بطون الأودية وجبال هي التي جاء فيها 
لا يمنع فضل الماء لمنع به الكلأء فهم في الكلاً والناس سواء» وهم أولى بمائهم 
حتى يروواء ولا يمنعوا ما فضل. 


)1( ص : ابن سمعان. 
(2) ص : أو شراء. 
3( كذا. 

(4)4 ص : عادتهم. 
(5) صن: مع. 

(4)6 ص : ما عندهم. 
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قال ابن كنانة : ولا يغرس أحد على ماء الماشية غروسأ ولا يُحَبِي عليها 
حقأء وني الباب الأول من معنى هذا الباب. / 


في إقطاع المعادن وميراثها وبيعها 

من المجموعة وغيرها : روى مالك وغيره أن النبي عله أقطع بلال بن 
الحارث المربي معادن القبلية(!». وني رواية ابن وهب : أقطعه ما بين الصحر 
والبحر ومعادن القبلية نحورها وجلسها. 

روى ابن نافع وعلىّ عن مالك فيما وجد أهل الذمة من المعادن ؟ قال : إن 
كانت في أرض من عفا الأرض فلا يَدَعْهُم الإمام يعملون فيها إلا على شيءٍ معلوم 
يقاطعهم عليه, يكون عليهم للمسلمين» وإن كانت لبعض المسلمين فذلك لربها 
على ما راضاهم عليهء فإن كانت من جزيرة العرب فلا يقروا فيها ما جاء في 
الحديث وقد أجلاهم منها عمرء قال سحنون : لا يقرهم فيها إلا على شيء 
يقاطعهم عليه فلا أعرف هذه المقاطعة, وإنما أرض الموات أرض العرب©2© التي 
أسلم عليها أهلها. وهم النفع بهاء وليس لهم بيعُها. وفيها كانت ُقطَعُ المعادن» فلا 
يؤخذ منها إلا الزكاة, وهي التي لا يُمْنعُ فيبا فضل الماء ليُمْنَعَ بها الكلاء وهي الني 
حمى عمر فيها وقال : لولا ما أحيِل عليها في السبيل ما حميثٌ منها شيكاً. وأما 
فياني الأرض فهي لمن أحياهاء وروي عن مالك : ما ظهر في أرض البرير من 
المعادن, أنها لا تكون لأهلهاء والسلطان يُقطعها لمن يرى0© ومثل ما ظهر في 
أرض4) العرب فكان الناس يقطعونها للناس» وكذلك ذكر ابن القاسم : قال : 


(1) ص : النبطية. والحديث رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة» باب الزكاة في المعادن, وهو مرسل 
وصله أبو داود في كتاب الخراج» والإمارة والفيء» باب في إقطاع الأرضي» وصواب الكلمات : 
القبلية» وغورها وحلسها. 

(2) ض : الأعراب. 

(3) ص:لن رأى. 

(4) ص : في الأرض في الأظهر, وهو تحريف. 
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وبلغني ذلك عن مالك قال سحنون : ورواية ابن نافج وعلي عن مالك أحبٌ إليّ 
إن كانت في أرض مسلم. وكانت مملوكة فذلك إليه / وأمّا ما سْبّهّها به ابن القاسم 
من أرض العرب فليسثٌ مثلهاء لأن تلك لا يملكها أهلها ملكأ تامّاً. إنما لهم 
الانتفاع بهاء وقال ابن القاسم وأشهب : ما ظهر منها في أرض الصلح أو يأذنوا 
هم في العمل فيها دون السلطان, وأما ما ظهر منها في أرض العَنُوقَِ فذلك إلى 
السلطان. 

قال ابن القاسم في معادن النحاس والرصاص «القزدير والككحْل والزرنيخ 
والجوهر : إنها مثل معادن الذهب والفضة؛ والسلطان يُقَطِعٌ ذلك لمن يعمل فيه. 

قال سحنون : إنما كان السلطان يل معادن الذهب والفضة لينظر في زكاتها 
ويحوطهاء قال ابن نافع : فأما هذه الأشياء فليس فيها زكاة» ولو كان بلي هذا 
لكان له أنه ينظر فيما يخرج من البحر من العنبر واللؤلوؤ. 

قال مالك في رواية ابن القاسم : بلا يجوز بيع المعادن, لأنه إذا مات الذي 
عملها أقطعها الإمام لغيره, وقال عنه علي : لأنه لا يدري ما تحت ما ظهر به 
قال سحنون : هذه العلة» وأما هذا الذي ذكر ابن القاسم أنه إن مات أقطع 
لغيو. فكيف يكون هذا إن لم تكن فيه بيئة ؟ ينفق النفقة العظيمة فإذا أدرك 
النيل مات فيذهب عمله باطلأء وقد قالوا في المجعول له على حفر بثر» يحفر 
بعضها ثم يدعها : أنه إن أتمّها رب البعر وانتفع بما عمل فللأول بقدر عمله. وقال 
في موت العامل في القراض أن لورئته أن يُتمُوا العمل فيه إن كانوا أمناء» أو أتوا 
بأمين» وهذا يشبه الجَعْلء وقال في المساقاة : وهي سنة17) الإجارة. يقال لورثته : 


7 إظ 


إن شكثم أن تُعْمِلوا تمام ذلك فذلك لكم, وإلا رجع / الحائط إلى ربهء وقال 108 /ر 


بعضهم : بل يلزمهم ذلك في ماله. 


(1) مح : تشبه. 
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وقال بعض أصحابنا : إذا مات صاحب المعدن فهو لورثته» كبثر الماشية 
يموت صاحبها أن لورثته أن يسقوا منها بقدر سهامهم فيهاء ولا يجوز بيع المعدن ولا 
بيع بثر الماشية له ولا لورثته» وإن أحق بالبئر حتى يروا. 

ومن أسلم مصابته من الورية من البعر أو المعدن فإن مصابته لعامة الناس» 
ويُقطِعْ ذلك الإمام من يراهء يريد : في المعدن. وقال غيره : إن مات صاحب 
المعدن فَلَيَرَ الإمام فيه رأيّه فإن كان ورثته يقومون على العمل. يتركه لهمء وإلا 
أعطاه لغيرهم, قال : وقال لي مالك : إن عمر قال لهم في معادن القبلية : 
َقَطِعْتُم ما لم تقووا على عمله فتركتموه: فأخذ منهم بعضه. فترك لهم ما يقوون على 
عمله. 

قال ابن نافع : متيل مالك عن معدن بين رَجُلِين تركاه وعطلاه نحوا من 
أربعة أشهر ثم جاء أحدهما إلى والي المعدن يسأله أن يُقطِعَه إياه ففعل» ولأهل 
المعادن في ذلك سْنّة قال : لا أدري ما سنتهم, أرى إن قام عليه شريكه بحدثان 
ما أقطع لشريكه أو بعد أن عمل فيه بترأء فله الدخول فيه معه» وأما إن تركه وهو 
ينظر إليه حتى عمل وكثر عمله ثم أدرك تميلاء ثم قام عليه فلا شييءَ لهه كا لو 
أقطع لغييه. وهذه المسألة من أولما في العتبية من سماع أشهب عن مالك. 


في بيع الأعراب مسلماتهم وقسمتها 
من المجموعة : قال مالك في واد بين مسلمات الأعراب أرادوا قسمتها بغير 
محاكمة إلى سلطان20 فليس لهم ذلك كله إنما ذلك لهم فيما يجوز لمم بيعه فيه 
كمصف العيون والمسيلات الصغار» يعني ببيع المسيل والمسيلات : جمع مسيل» 
ومصرف العيون : بعض الوادي» قال : (إلا) انهم يبيعون ما لا يستأصله كله على 
عنم ركس الل أر عل عن قود ىن اليا لأن ملكه إياها كالعُمرَى ولا 
يقتسمونه على المواريث ولم يقسم منه لكان الإسلام واد من أودية العرب» قلت 


(4)1 ص : السلطان. 
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فإن باع القوم من مسلماءهم وحيث امتنع أن يقطع مما قاربهم وفي أوديتهم» وهل 
ينتظر الغائب ؟ وهل يتبع بعضهم دون بعض من رجال7) أو نساء ؟ قال : البيع 
في هذا أفسخ©)منه في حقوق الملك المشترى والموروث» لأن تلك مسلمات 
الاعراب إنما هو نفي الضرر عنهم من داخل يدخل عليهم ولا هو ثما تجرى فيه 
المواريث ولا تدخحل(3) فيه الزوجات ولا مهور النساء ما لم يبع أو يحييه أهله بعمارة 
أو بثر غير بثر الماشية أو من زرعء فإذا أحيي© أو بيع أو وهب فقد صار ملكا 
لغيرهِ من ملك العروض»ء فإذا باع ذلك الحاضرون7؟) وقد جلا اخرون وقطعوا فلا 
شيء لهم فيه إلا من خرج على أن يرجع لحاجة أو حج أو غيو إلا أن يبيعه 
الحاضرون والرجال منهم. فإذا بيع دخل فيه مع الرجال النساء والصغير مع الكبير, 
لا يفضل فيه أحد على أحد, ولا يسلك به سبيل المواريث ولا شيء فيه للنساء 
قبل البيع؛ فإذا بيع دخلوا في الثمن, ولا يدخلون في دية العمد, ولا شيء لمم في 
الدم؛ ولا شفعة فيما بيع من هذا الطارئ» يريد : ممن قد يحلا ©» ولا لمن ولد من 
الآن, لأ الملك فيه ليس كسائر الأملاك. وفي باب الكلاً مسألة من هذا الباب 
مستوعبة (7), 


باب في إحياء الموات من الأرض» وشيء من ذكر القطائع 

من امجموعة وكتاب ابن حبيب : روى ابن وهب وغييو2» عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن النبي عه قال : من أحبى أرضا ميتة فهي له: وليس لعرق ظالم 
حق*) قال ابن سحنون عن أبيه : وقد وصله محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن 


(1) ص : الرجال أو النساء. 
(2) ص : فسخ. 

(4)3) ص: 3 قر مما تدخل. 
(4) ص : أحيا أو باع. 

(5) ص : الحاضر. 

(6) ص : خخل. 

(7) ص : موعبة. 

(8) ص : عن غييه. 

(9) تقدم تخريجه. 
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عائشة عن النبي ل وه ابن وني قال هشام بن عروة في هذا 
الكتاب”!2 : العرق الظالم هو أن يغرس في أرض غيره. قال مالك : هو أن يغرس 
أو يحتفر أو يتخذ بغير حق» قال عنه مطرف وابن الماجشون في هذه الكتاب أو 
ابتنى» قالا20» : وقال ربيعة : العروق أربعة : عرقان فوق الأرض : الغرس والبناءء 
وعرقان في جوفها : المعادن والمياه» فكل بناء بني أو غرس غرس أو معدن احتفر 
أو ما انبسط في حق امرىٌ مسلم فهو من ذلكء قال عروة في كتاب ابن سحنون 
نحوا من قول ربيعة إلا أنه قال في الباطنين : البئر والعين. قال مالك في هذه 
الكتب : ومعنى الحديث في فياني الأض وما بعد من العُمران. 

قال ابن سحنون عن أبيه : قال مالك وأهل العلم : ما علمت اختلافا بينهم 
أن من أحبى أرضا ميتة في فياني الأرض وأطرافها في بعد من العمران والقَرى بغير 
إذن الإمام أن ذلك له ملكا تاما م قال رسول الله وين وبه قضى عمر بن 
الخطاب» واختلفوا فيمن أحيى فيما قرب من العمران والقرى : فقال كثير من 
العلماء سِ أصحاينا وغيرهم : له ذلك بغير إذن ا وقال أخرون : ليس له 
ذلك إلا بأمر الاهام ونظره. 


قال مطزف وابن الماجشون : إن من أحيى أرضا ميتة لاحق فيها لأحد ولا 
ضرر فيها على أحد مما بعُد من العمران» وحيث لا يتشاح الناس فيه من الفيافي 
والصحاري ولا مالهدة» أهل القرى المسكونة بمراعيهم ومحطبهم: فهي له وإن كنا 
لا نأمر أحدا أن يحبى مّواتا إلا بإذن الإمام» ولكن إن فعل في هذه الفيافي فهي 
له وأما إن أحيى مواتا بقرب المدائن والقرى ونحو العمارة بغير قطيعة الإمام. فليس 
ذلك له. ولينظر فيه الامام. فإن رأى إبقاءه له» فذلك له وإن رأى أن يزيله 
ويقطعه غيره» أو يبقيه للمسلمين, فعل» ويعطيه قيمة ما عمر منقوضا إن شاء 
ذلك الإمام أو من يقطعه إياه» وإلا أمره بقطعه. 


(1) ص : هذه الكتب. 
(2) ص : قال. 
(3) ص : يناله. 
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قال أصبغ : له إحياء البعيد من العمران بغير إذن الإمام؛ فأما ما قرب فلاء 
فإن فعل بغير إذنه أمضيئُه ولم يتعقبه ‏ قال ابن حبيب : قال مطرف وابن 
الماجشون : أحب إلي أن ينظر فيه الإمام بما رأى» وقاله ابن القاسم. ورواه عن 
مالك وقاله ابن نافع. 

ومن المجموعة : قال أشهب : من أحبى مواتا فهو له على ما جاء في 
الحديث؛ قرب من العمران أو بعد. واستحب له فيما قرب من العمران أن 
يسأذنه فيأذن له ما لم يكن فيه على أحد ضررء ولا يستأذنه فيما بعد من 
العمران» لأنه لو منعه من ذلك لكان ذلك ظلما. 


قال ابن سحنوك : وقرأت عل سحنوك من الشعري المذكور» عن ابن 
القاسم أن ما كان قريبا من القرى مما تلحقه الماشية بالرعي في غدوها ورواحهاء 
قسمة17) الشعري بينهم على عدة القرى بالسواء لا تفضل قرية كبيرة على صغيرة» 
ويكون لكل واحدة ما يقع لما من تلك الشعرى مما يليهاء وقد يغل© ما يقع لها 
بكرم ما يليها من الشعرى» وقد يكثر لدناعها(ة, فانكر سحئنون قوله 8 تسم 
لا يحييه إلا بقطيعة, فإذا جعله في هذه الرواية عن ابن القاسم ملكا لأهل القرى 
يقتسمونه» فكيف يُقطعه الإمام لمن يرى ؟ فالمعروف لابن القاسم غير©» هذا 
وعلى ما قلت لك. وهو قول ابن كنانة وأشهب وغيرشما : إن الشعرى والمسارح 
إن لم يكن لما مالك حتى يغير المرعى والمختطب فهي كلموات» فما كان منها 
بقرب العمران فلا يجوز لأحد أن يحييه إلا بأمر الإمام ينظر فيه فما كان على أهل 
القرى فيه ضرر من مرعى ومسرح ومحتطب ونحوه منع منه. قال سحنون في 
المجموعة : وسواء كانت أرض صلح أو عنوة» أو أرض أسلم عليها أهلها. 
(1) ص : قيمة. 


(3) كذكء ومحل (لدنانها) في ص بياض. 
(4) ص : خلاف هذا أو علل. 


| 501 


قال ا حا وان ا ل ا ا وا 

د أو لبعضهم دون و نا أرضا وعمارة ؟ 
فقال : لا يقسم ذلك بينهم» لأن لكل واحد منهم أن يرعى في جميعه» ولو قُسم 
لكان من , بيع الكل المنبي عنهء فلا يجوز أن يُحْتَى من ذلك بالغرس إلا ما 
لا يضر من ذلك بأهل القرى في مسارحهم وأمورهم تسعه© البلاد وبُعْد ذلك 
من العمارة» 0 بإذن ا 


1 خذ إلا بإقطاعه لقربه, 4 : ومسافة يوم عن العماة بعيدة. 


ومن كتاب ابن سحتون : قلت : فهل لما قرب من العمران أو يك حَةٌ 
معلومٌ ؟ قال : ما رأيتٌ من وقت فيه من أصحابنا. يد 
ل لم ل ا 0 

بضيق المسرح, فأراه من البعيد ومن الفيافي» رأما ما تدركه الموائي في غديّها 
حي أو في غدوها ثم تروح» أو بيك من ذلك قليلاً ثما فيه المرفق لأهل 
الغامورة3) فذلك يدخله نظر السلطان. فلا يُختَى إلا بإذنه بعد اجتهاده ونظره 
ومشورته أهل الرأي. 


ومن امجموعة : قال سحنون : وإن أنى قوم من قرية بعيدة من العمران 
فأحيوا فيها وعمّرواء ثم أتى آخرون فأرادوا أن يُحْيُوا معهم وبقربهم فلا يفعلوا إلا 
بإذن الإمام» لآنها قد صارت عمارة» فلا يعمر أحد بقربهم فيما عليهم فيه ضررٌ 
ولكن يكون بإذن الإمام واجتهاده فيما لا ضرر فيه على الأزلين. 

قيل لعبد الملك في أرض أسلم عليها أهلها : أيقطع فيها الإمام ؟ قال : أما 
في أطرافها حيث لا يبلغه المرعى والمسرح فيقْطِعُه لمن يرى فيما لا يضر بأهل 
(4)1 ص : المساحة. ش 


(2) ص : لسعة. 
(4)3 ص : العمارة. 
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0 إظ 


العمران» قلت : فهل يكون ذلك َي من العرب يدخلون به في اسم غيرهم ؟ 
قال : ما سمعتٌ أنه يُكرّه ذلك لدخول / بعض أحياء العرب على بعضء وإنما 
تكون القطائع في ذلك لغير المواثثي» ويدخلون غير المرعى ماء العيون, والمعادن 
والازدياد من حي في أطرافه مسلماتهم لمواشيهم فلا بأس به, ولا أعلم ذلك يكون 
حي من العرنيه عل تي «بوقال يعض الستيخابنا ٠‏ إن دلق لين من لعزب 
يتجاوران فيضيق بأحدههما حير ويكون حيّرُ الآخر واسعأء فيريد أن يُقَطَعْ له من 
أطراف مسلّم الآخر فيزاد في مسلّمه للمرعى» فهذا ليس لم ولا فيما مضى من 
شأنهم أن يدخل حي على حي إلا أن يريدوا أن يُجْرُوا العَيْنَ تحت الأرض ما مسلم 
غيرهم وليس مما يضْرٌ به. فلا بأسَ به. 

قال ابن الماجشون : وقال بعض أصحابنا فيمن حفر بغرأ على طريق 
مسلوكة١!)‏ في مسلمات الأعراب فتصدّق بها : أنه نافذ وإن لم يكن بقطيعة» وإن 
كان على غير الطريق لم يجز إلا بقطيعة من السلطانء وليُرَم إلا أن يكون بأطراف 
البلاد حيث لا يتكلم فيه أحد. 


وروى ابن وهب أن عمر بن عبد العزيز قضى بين بني حارئة وهو بِالربدَةٍ وقد 
تشاجروا في المنازل» فَحَكمَ أن ينزل بعضهم على بعض على مائتي ذراع» بحيث 
لا تبيّن امرأة بللا يُسْمَعْ كلامٌ لحي. 


قال ابن سمعان : سمعتٌ رجالا من أهل العلم يقولون : كانت أحياءُ أهل 
البادية إذا نزل بهم القوم يريدون المقام معهم ميلا في ميل مراتع بَهُمهِم ضاخيم 
ومرابط خيوطهم وخر ج نسائهم إذا كانت الأآض مهمه(2), وإن كانت قفرة فحريم 
القلب العلوية(3» خمسون ذراعاً» وحريم النواي40») خمسة / وعخروة ذراعاً وتصرف 
حمامتان هم لمأشيتهم» وماشيتههم إلى ناحية على(؟) حده شرق قأأو غرباً أو غير ذلك» 
(1) ص : مسلوك. 
(2) ص : مبهمة. 
(4)3 ص : العادية. 
(4) كذا وني ص : المدني. 
(5) ص : مثل. 
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11 أ أو 


111 إظ 


سمعان هذا. 


في أهل الذمة إذا أحيوا أرضأ ميتةٌ 

ومن امجموعة : قال ابن القاسم : ومن أحبى أرضاً ميتةٌ من أهل الذمة في 
أرض موات الإسلام» فذلك لهمء لقوله عََْهُ: من أحيى أرضأ ميتة فهي له(" إلا 
أن يكون ذلك في جزيرة العَرّب لقوله عَييل: لا يبقِينٌ دينان في أرض العَرب0©) 
ولذلك أجلاهم عُمَرُ. 

قال مالك : وجزيرة العرب : الحجازٌ ومكة والمدينة والمن. وقال ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون مثلفى قالا : أن. عمر نفى بين مكة والمدينة وجزيرة 
العرب والحجاز كله والحرد وابعن, أَعْطِيّ قيمةٌ عمارته وأخرج» فإن عَمرَ في غير 
ذلك في بُعْدِ من العمران فذلك لمم فأما في قرب العمران فإنه يُُخْرَجُ ويُعغطى 
قيمة ما عمّرٌ منقوضأء لأن الذّمّيَّ ليس ممَّنْ يُقْطِعُهُ الإمامُ لأن ما قرب من 
العمران كالفيء, ولا حقٌّ لمم في الفيء. 


فيما يكون من العمارة إحياءء وما قُطِعَ 
بقرب من العمران هل يحتاج إلى إحياء ؟ 
من امجموعة وكتاب ابن سحنون : قال مالك : وإحياء الأأض أن حفر / 
فبها بكرا أو يجري عيناً. 


(1) تقدم تخريجه وهو في الموطأء كتاب الأقضية. 
(2) رواه مالك في الموطأ في كتاب الجامع؛ باب ما جاء في إجلاء المبود من المدينة وهو في الصحيحين 
عند البخاري في كتاب الجزية والموادعة ؛ وعند مسلم في كتاب الوصية. 
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2 أو 


ومن الإحياء : غرسٌ الشجر والبنيان والحرث» فما فْعِلَ من ذلك فهو إحيايٌ 
وقاله ابن القاسم. قالا : وكذلك لو سُبل20 عنها. 

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : الإحياءُ في الموات البعيد عن 
العمران : حفر الآبار» وشقٌ العيون» وغرسٌ الشجرء وبناء البنيان» وتسييل© الماء 
عن الردعة من الأرض ؛ وقطع الغياض؛ والفحص عن الأْضِ مما تعظم مؤونته. 
وتبقى منفعته حتى يصير مالا يُعْتَذُ به وتبقى منفعيّه فهذا وشببه إحياء. / 

ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن م وأشهب وجميع أصحابنا : 
لا يكون الرعي إحياءً قال ابن القاسم : ولا رقم بكر لماشيتهم إحياء. وهم 
أحق بمائهم, وما فضل فالناس فيه سواءً. وقد قال أشهب : إذا نزلوا أرضاً فرعَوًا 
ما حولها فهم أحقٌ بها من غيرهم» وذلك إحياء» لأنهم قد رعوا وينظرون© أن 
يزرعوا فلم يعُجبٌ سحنونّ قول أشهب. 

ومن اججموعة : ذكر عن اشهت مثلّه وقال : ألا ترى المعدن إذا حازه فعمل 
فيه كان أحقٌّ به ما أقام عليه؟ كذلك هذه ذلك إحيائٌ لها ما أقموا عليها غير 
معطلين لما فإن عطلّوها فالناس أحقٌ مها. 


قال ابن كنانة : سبب أن له كُرة بموضع كذا إلى موضع كذاء فليس 
هذا شي . قال ابن القاسم : وليس التحجير إحياءً. قال أشهب : وقد رَوِيٌ عن 
ُمرَ أنه ينتظر به ثلاث سنين وأنا أراه حسنأء ثم من أحياها بعد فهي له. قال : 
وات ورصابا ع ليها وسكي 


(1) ص : سثل. 

(2) ص : وسيل إليها وعن الردعة. 
(3) ص : وينتظرون. 

(4) كذا. 

(5) ص : فما راهما, 
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ومن العتّبية من رواية يحبى بن يحيى عن ابن القاسه!) وذكره ابن عبدوس 
فقال : وقال غيره : ومن أقطعه الإمام / أرضا بقرب العمران كانت له وإن لم 
يُعَمُرهاء ويبيع ذلك إن شاء ويورث عنه. 


ومن المجموعة : قال أشهب : ومن تحبر أرضاً بعيدة من العمران» فلا 
يكون أولى بها من أحد, حتى يُعْلَمَ أنه تحجّرها ليعمّلّها إلى أيام يسيرة حتى يمكنّه 
العمل ولو لم يتحجره حتى يقطعه من الناس ليعمله يوم ماء ولو تحجر كثيرالة» 
وعمل فيه يسيراء فهو كمن تحجر يسيراً وأخر عمله. فإن كان قريّاً عليه وإنما 
أخره لأيام تتبين فيه الأرض» أو أخره لغلاء الأجر أو نحوه من العُذْر الذي يوَتحر له 
الناسٌ أعمالهُم فذلك له وإن رأى أنه إِما تحجره وهو لا يقوى عليه فله منه ما 
عَمّرَه ويشرع الناسٌ فيما لم يُحَمّرْ. وروى ابن وهب أن النبي عََهِ أقطع بلال بن 
الحارث ما بين الصخر والبحرء ومعادن القبلية» فقال له أبو بكر : إن رسول الله 
ْلَه أقطعك ما لا تطيق» فحَل بيني وبينه أقطعٌ فيه» فقال : اقَطَعْ ما بدا لك» 
فأقطع فيه» وبقي لبلالي2"». وفي حديث اخر : أنه أقطعه . ن العقيق ما يصلح فيه 
المَعْتَمَل فلم يعمله, فقال له عمر : إن قدرتٌ عليه فاعمله, فما عملته فهو 
لكء وإلا أقطعتّه للناس. فقال : قد أقطعنيه رسول الله عَيْيْلَهِ فقال : إن النبيّ 
َه اشترط عليك فيه شرطأء فأقطعه عمر ولم يكن اعتمل فيه بلالل شيئاً. 

قال ابن كنانة فيمن نزل منزلاً فلم يُعَمّرْ فيه غير منزله» فأراد رجل أن ينزل 
إلى جانبه فمنعه» قال : ليس له أن بمنعه, وليس للباني أن يُطْيرٌ به فيما عَمُرَ 
وليس للحريم حَد إلا ما يمنع من الضرٌ. 

قال ابن القاسم وأشهب : وليس حفْرٌ بثر الماشية إحياءً /» ولا يمنم فضل 
مائهاء وهو الذي جاء فيه : لا يمن فضل الماء ليمْنَعٌ به الكلاً. قال أشهب : 


(2) ص : وم يحجر كبيرا. 
(3) تقدم تخريجه. 
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وهذا في أرض الأعراب حيث المراعي. فإذا كانت البثرٌ لا تُمْلَكُ وله النفع به 
فليس بإحياءء وأما من حفر بكرأ بفلاة من العمران» ثم جاء آخرون فنزلوا قربه. 
فإنهم يَمْتَعون ما يضرٌ به. 


فيمن أحبى أرضأ مواتأ ثم استّحقّث, 
أو أحياها ثم عطلها فدثرت, فأحياها 
غيره. ومن من افطع أرضأ فتركها حتى عمرها 
غيره بإقطاع أو غيره 


من كتاب أبن حبيب وغيه : ذكر حديث حميد بن قيس فيمن أحبى 
أرضا مواتاً لا يظنُها لأحد. ثم أتى من يستحقها بالبينة» فقضى عُمَرُ أن لرب 
الأرض إن شاء أعطى الذي عمر قيمة!2 ما أحدث فيباء وإلا أعطاه الآخر قيمة 
أرضه. ومن رواية مطرف أن الصدّيقٌ قطع لرجل أرضأ فأحيى فيها وعمّر وغرس» 
ثم جاء اخر بقطيعة من النبيّ عَُه ثم اختصما إلى عمر فقضى للأول أن يعطيه 
بيضاءء فقال : لا أجدء فقضى أن يكون ذلك بينهماء هذا بقيمة الأضء وهذا 
بقيمة العمارة» وبهذا الحديث أخذ ابن القاسم. 

قال مطرف وابن. القاسم : إن قول مالك والمغية وابن. دينار وغيرهم من 
علمائنا أن ليس للذي عمر أن يعطي تر الأزض قيمة أرضه إذا ألى ١‏ ب الأزض 
أن يعطيه قيمة عمارته» ولكن إذا ألى رب الأض أن يعطيه قيمة العمران كانت 
الارض بينهماء هذا بقيمة / أرضه براحاً وهذا بقيمة عمارته قائمةٌ» وتفسير ذلك 
أن تُقوْمَ الأضُ اليوم براحأء ثم تُقَوُمُ الأضُ بعمارتباء فما زادت قيميّها بالعمارة 
كان العامل به شريكا لرب الأرضء وهذا مستوعبٌ في كتاب الإاستحقاق. 


(1) ص : فيه. 
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ومن المجموعة : قال ابن القاسم : بلغني عن مالك فيمن أحبى أرضا 
بالعمارة فتركها حتى عفتٌ اثارها وهلكت أشجارهاء وطال زمانها ثم أحياها بعد 
ذلك غيرٌه إن الثاني أحقٌ بها إذا أحياها. قال ابن القاسم : وهذا فيمن أحبى في 
الموات فيما ليس بأصل ملك له بخطة أو شراءء فأما ما كان له فيه أصل ملك : 
فهذا ليس لأحد إحياره, وهو الذي جاء فيه حديث حميد بن قيس. 

قال سحنون : من عََّرَ أرضاً مواتاً فقد ملكها لا تخرجٌ من يده بتعطيله 
إياها. وإن عمرها غيو فالأول أحق بها. قال ابن عبدوس : قلت له : ولا يشبه 
الصيدّ الذي صاده رجل ثم ند واستوحش فصاده اخر ؟ قال : لا. 

ومن العُتييّة : قال أشهب عن مالك : وسأله رجل فقال : إن عاملنا 
أقطعني أرضاً أربع مائة ذراعا من حدٌّ كذا إلى كذاء فغيبٌ عنها فوثب عليها رجل 
يعمرها وبنى فيباء فقدمتٌ فقمثٌ في ذلك» فقال : لا أراك حزث ما أقطعك 
بعمارة ولا نماء حتى عمّرها غيرّك» فأمرك ضعيف. قال : كنت غائبا. قال : م 
غبت ؟ قال : ثلاثة أشهرء قال : فما أعلمه أحدٌ بقطاعك ؟ قال : ما أدري» 
قال : فلعمارته مؤنة ؟ قال : نعم بنى فيها حوانيت. قال : من أقطعك ؟ قال : 
والينا. قال : فمن أذن له أن يُقَطِعَكَء أمرّك ضعيفء فارفع ذلك إلى / السلطان. 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ومن أحبى مواتاً بما يُحْبَى به 
مثله ثم تركه حتى عفتٌ أثارى» ويبستٌ أشجارة وغاضت مياهه, وعاد وان : 
كان» وأحياه غيزه» فإن كان بمحدثان ترك الأول إياه وحوالة عمارته) فهو للأول» ثم 
ينظر للثاني» فإن عمر عن جهل بالأول فهي شببهة» وله قيمة عمارته قائمة» فإن 
كان عن علم بالأول» فإئما له قيمة نقضهء قالا : وإن عمرها عن طول ترك الأول 
لاء وكان تركه كالاسلام لما وترك إعادتها فهي للآخرء غير أنه ينبغي للإمام أن 
ينبى أن يُفعَلَ مثل هذا دونه لأنه ذريعة إلى إدخال الشبهة في عمرانهم وقطائعهم؛ 
قالوا : وسواءٌ أحياها الأول بإذن الإمام أو بغير إذنه. قال : وإن ادعى الأول تركه 
لما لم يكن إسلامأ لماء وأنه كان على إحيائهاء فلينظر» فإن كان بعد العهد وطال 
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جدَأ بعد أن عفثء فلا قول له» وإن قَرْبَ العهد فذلك له. قالا : وإن أقطعه 
الإمام أرضأ ونم يقدر على عماربها فليس له أن يحجرّها عن الناس» وللإمام أن 
يُقَطِعَها غيره ممن يقدر على عمارتاء وكذلك لو تحجّر أرضا حيث يجوز له 
الإحياء بغير إذن الإمام, فلا يجوز له أن يحجرٌ ما يضعف عن عمارته وللإمام أن 
ينظر فيه فإن رأى أن له قوة على عمارته فيما قَرْبَ من عامين وثلاثة خلاهء وإلا 
أقطعه لغيره. قال : والذي يُقَطِعُه الإمامُ أرضأ فلم يَقَوَ على عمارتها فله أن يبيعها 
ويب ويتصدَّقٌ ما لم يكَنْ في عجزه عنها فيُقَطِعها لغييه. ومن هذا في باب ما 
يكون في العمارة إحياء. 


في الشعرّى والبور يكون بين القرى 
ل سد 


كيف يُقسّم ؟ 

ابن حبيب : اختلف أصحابنا في قسمة الشُعْرَى والبور بين أهل القرى 
امحيطة والشارعة إليهاء ولم يجتمعوا على القضاء بقسمته, فقال ابن وهب وأشهب : 
لا يُقِسَمْ بينهم اجتمع رأهم د و لأن البور والمسرح ليس لهممء 
وهو من أعفا الأرضء وفيه كل المسلمين حقٌّ في مناخ لهم لإبلهم ومرعى دوابهم 
من المارة وغيرهم» وقد قال عَيْلله: لا يمنع فضل الماء بجنع به الكلأدة» فإذا قسموه 
ققد منعوا الكلا يحوز كل واحد منهم خظه إلى قريه» وكذلك قال أصبغ إنه 
لا يسم البور بين تلك القرى لأن فيه منفعة المارة في الرعي» وهو كالكلا في 
الفيافي» لا يجوز . منعه, إلا أن يكون البور في داخل حوز كل قرية قد أحاطت به 
حدودهاء فهذا ع بين أهل القرية إن شاءواء فأما الذي أحاطت به القرى وحدٌ 
كل قرية ينتهي إلى البور غ يقف» والبون بائن من القر فلا يُقسَمٌء وإن اجتمعوا 
على ذلك, فأما الذي في داخحل حدود القرية فلهم قمرحة كالساقية للدور, قال : 


(1) تقدم تخريجه. 
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فإن أحبوا قسمهُ فلا يُقَسَمْ بمراد بعضهم حتى يجتمعوا كلهم وقَسيم بتراض منهم» 
أو يجتمع على قسمه رؤساءٌ القرية ومن إليه أمرهم فَيْقْسَمْ على قدر ما لكل واحد 
من أهل القرية» وقال داود بن سعيد بن دينر» صاحب مالك : نحو قول أصبغ» 
وقال ابن الماجشون في البور الذي أحاطت به القرى فلهم قسمُه إن أحبواء ومن 
دعا منهم إلى قسمه فَصَبِيّ له على الباقين بالقسم» وليس ترك من كان قبلهم 
يمنعهم قسمه. وقاله مطرف وابن القاسم» وقد وصف محمد بن يحيى النساني2) 
مالك شعرّى الأندلس» وسأله عن ذلك ققال : يُقَسّمُ إذا طلب ذلك بعضهم ثم 
لمن شاء أن يِبَوْرَ سهمّهء ومن شاء اختزنه. 

وقال ابن نافع مثله. 

قال ابن حبيب : وقسمة الشعرى بين أهل القرية إذا تداعوا إلى ذلك لأنها 
فنيُهُمْ. وإنكاح قريتهم» ومحطّهم. ومسارب ماشيتهم, ألا ترى أنه ليس للسلطان 
أن يُقطِعٌ منه لأحد شيئأء لآنه حق لهم كالساحة للدار أو الدور فهي لهم إذا 
أحبوا قَسسْمَها أو دعى إلى ذلك بعضهم, وكانت تحمل القسمٌ لسعتهاء فلكقَسَمْ 
بخلاف العفاء فيما بعد من القرى مما لا تناله الماشية من الغدو والرواح؛ ولا ينال 
منه الاحتطاب إلا بالكلفة. فذلك لا حَقٌّ فيه للقرى التي تجاوره إلا بقطيعة من 
الإمام يقطعه أهل القوة على إحيائه منهم أو من غيرهم إن رأى ذلك أرفق 
بالناس» وإن رأى إبقاءه عفاءً أبقاهء وكذلك فسيره مطرف وابن الماجشون, وقيل : 
ومثله عن ابن القاسم. 

(ع)20 قول ابن حبيب : ليس للسلطان أن يُقَطِعْ منه أحداً شيكاً. 
لا يصلح, لان ما قَرّب من العمران لا يُحْيَّى إلا بقطيعة من السلطان؛ هذا قول 
أصحاب مالك, وقال بعضهم : يجوز أن يحييه بغير إذن الإمام, وأما قوله : فيما 


صوص 


(1) ص : دينار. 
(2) ص : السباني أو السبعي. وهو الصواب. 
(3) كذا في الأصل. وهو رمز للمؤلف : عبد الله بن أبي زيدء وقد تقدم مثله ؛ وفي ص : فرأى ابن 
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بعد مما لا تناله الماشية في الغدو والرواح» فإنه لا حق فيه للقرى التي تجاوره إلا 
بقطيعة من الإمام» فإن كان يريد قرىٌ غير هذه تجاوره في الشعرّى التي أحاطتٌ 
بها القرى أن ذلك يُقْسَمْ لأنه ليس للسلطان أن يعطيه لأحد, فقد نقض قوله : 
أن ذلك كساحة الدار» وإن دعا أحد / إلى قسمتها فذلك له. فهذا لا يصح ولا 
يُقسّم إلا باجتهاعهم وتراضيهم» ولو قسمت بالسهام وقع نصيب هذه قَبَالَةَ باب 
هذهء كذلك قال سحنون؛ قال سحنون : وفيها قول أنها تسم إذا اجتمعوا بغير 
سهم, ويعْطى كل واحد منهم نصيبه قبالة بيته» وروي ذلك عن مالك. 

ومن كتاب ابن سحنون : قرأت على سحنون من كتاب الشعرَّى من 
القرى ما تلحقه الماشية في الغدو والرواح فهو لهم مرعى ومحتطبٌ» فلا يكون لمن 
أحياه ولأهل تلك القرى قسمٌ تلك الشعرّى بينهم على عدد القرى, لا يُنْظَمٌ إلى 
صغر قرية ولا كبر أخرى» فتأخذ كل قرية منابها مما يليها بالسواءء وقد يقل ما يقع 
لقرية لكريم ما يليها من الشعراء وقد يكثر لدناءتهاء فأنكر هذا سحنون وقال : 
المعروف مالك وابن القاسم وغيره خلاف هذاء وذلك أن الناس لم يختلفوا فيما 
بعد من العمران أنه يُحْبَى بقطيعة من الإمام؛ واختلفوا فيما قرب فقال كثير منهم 
من أصحابنا وغيرهم : أن للرجل أن يحييه دون إذن الإمام» وقال الآخرون : 
لا يحيبه إلا بقطيعة من الإمام, وهذا خخارج من هذين القولين» فإذا كان لمم أن 
يقسموه فلا معنى لنظر السلظان وإقطاعه. 

ومن العتبيّة :اروف خمد بن خالد عن ابن القانسم في مسرج أراودا قسمته 
قال : ليس ذلك هم ولا تُقسّمْ المسارحء إنما ُقَسَمُ الأرضون. 

وروى عنه أصبغ في قر أحاطت بفحص عظم أكثره بورٌ يُرْعَى فيه 
ويَحْتَطْبٌ أرادوا قَسمّه قال : / ليس ذلك لهممء ويبقى مرعىٌ لمم ولمن بعدهم, 
وللمارة. 

قال ابن سحنون : قرأتُ عليه من هذا الكتاب : وإذا كانت الشعرّى بين 
القرى» والقرى يسرِعُون إليها بمواشيهم واحتطابهم» وبعضهم أقرب إلى الشعرّى من 
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بعض» فأرادوا قسمتّهاء فإنها تُقِسَمْ على عدد القرى» وذكر مثل ما تقدّم» قال : 
كذلك الشعرّى يكون للقرية القريبة منها مثل ما يكون للبعيدة من هذه القرى) 
وإن كانت على ثلاثة أميال ونحوهاء ومبناهما متصل بتلك الشعرّى» فلها في 
القسلم حصمّها على عدد القرى يأخذه من ناحيتهاء وإنما قسميُه على عدد القرى» 
وجعلتٌ حدٌّ الصغيرة والكبيرة سواء لما جعلت من بقي منهم ولعلها لبعضهم دود 

بعض وكلهم يدعيهاء فيُعْطَى أهل كل قر ية ما يقع لمم ما يليها إن كربا فبقيمته» 
أو لثيما فبقيمته» قال : لو كان يقطع بين أرض هذه القرى البعيدة وبين الشعرى 
نير عظيم أو جبل صخر لا نفع لحم فيهء فلا يدخل أهل القرية في قسسم 
الشعرّى إلا أن يقيموا بينة أن لمم فيها حقاً. 


قال سحنون : قد أعلمتّك بقول ابن كنانة وأشهب وابن وهب وابن نافع . 


أنها لا تّمَسّمُ وإن اجتمعوا على قسمهاء ابن نافع إلا أن تكون الشعرّى لهم 
بوراثة» أو شراء» أو مِلكِ بوجه من الوجوه, فله قِسسْمَتُها بقدر ملكهم فيهاء وإن 
كانت على غير ذلك فهي إلى الإمام وله أن يُقَطِعَ فيها من يرى. 

قال سحنون : وإذا لم يكن لمم فيها إحياء إلا بالمرعى والمسرح والحتطب / 
فليس ذلك مما يوجب المِلْكَ الذي يوجب القَسسْمَ ولكن يبقى على ذلك» ومن 
أراد الإحياء فيا بالعمارة فيأذن الإمام على اجتهاده مما لا يَصمْرٌ بأهل القرية في 
مرافتقهم منها. قال سحنون : وني بعض ما ذكر ابن القاسم في القرية التي حال 
بينها وبين الشعرى صخرة أو نهر ما يدل على صحة قول ابن كنانة ومن معه لأن 
ابن القاسم لم يجعل لتلك القرية المرعى وامْحتَطّبَ في الشعرّى حظأ في قسمتهاء 
وكذلك قوله : وقسمتُها بينهم إذ لا أدري لمن هي منهم وكلهم يدعيباء فهذا يدل 
على أنها لمم بملك غير الإحياء بالرعي وا مختطب, ولو كان ذلك بإحياء الرعي 
وامحتَطّب ما ساوى بين القرية الصغيرة والكبية في القَسسْم. 

وقال عبد الملك : يُقِسَمْ بينهم» ويدخل معهم أهل القرية التي قطع بينهم 
وبين الشعرّى نير أو جبل أو صخرة. قال عنه ابن حبيب : مير أو محجة أو 


512 ده ١ه‏ 


6 إظ 


جبلء أو صخرة أو حَرّة لا تُخْرَتْء ويعطي كل قرية ما يُقطَعُ لمم مما يليم كان 
لثيما أو كربا بالقيمة لأن أخذ ما يلبهم أرفق بهم. 


قال في كتاب ابن حبيب : ويعْطى أهل كل قرية منفردة حظهم مما يلي 
7 أو حرثهم القاطعة بينم وبين الشعرى, وذكر ابن حبيب قول ابن القاسم : 

نهم لا يدخلون معهم» وا واختار قول ابن الماجشون. قال: سحنون : فلو قال عبد 
0 : إن السلطان يُعَُِهُم ذلك بينهم لغلا يضر بهم من يحبيه من غبرهم لكان 
وجهاًء وقد خلط في بعض قوله فقال : فادعى أهل القرية التي خخلف النير أو 
الصخرة ة أن لهم في الشعرى حمًا معهم؛ / وقال أهل القرى : إن الذي يصل لهم 
منا ناحية منزلهم صادف كرما أو دناءه. قال سحنون : فصار هذا كإقرار منهم 
أن للمنفردة منهم في الشعرى حقاً. 

قال ابن القاسم في كتابه هذا : وإذا كانت قرية تلي أرضها الشعرّى وقرى 
خلفها قد انقطعوا من الشعرى بأرض هذه القرية» أو بحور(!) معروف» أو بل 
صخرة فأهل القرية التي تليها أحقٌ بها ولا يدخلون معهم فيهاء وإن كانوا يرعون 
فيباء ولا يوجب المرعى حقّاً فيها إذا لم تتصل أَرضُهم بهاء ويقسمها أهل هذه 
القرية على قدر أملاكهم في القرية: فكذلك نُقْسَمْ ينيم الشعرى بالقيمة والسهم 
وم يجعل ذلك مثل القرى حول الشعرى فيدعونها فتْقسَمٌ بينهم بالقيمة بلا سهم 
يأخذ كل واحد مما يليه. 


ومن المجموعة ركتاب ابن سحنون : ومسل أشهب عن الشعرى يكون 
مسرحاً لماشية ومحتطباً ولبعض القوم حرفة©© في بعض ذلك المسرح بعيدة من 
القرى لها بياض يسبر هل يُعْطَّى من المسرح بقدر بياضها في القسم ؟ قال : 
لا تقَسَمْ الشعرَى وإن اجتمعوا على ذلك ؛ لأن هذا من العفاء. ولعامة المسلمين 
فيه حقٌّ في الرعي والمراح والمادة وغيرهاء وقَسسْمْ ذلك مع الكلاً فأشبه ما هي عنه 


(1) صن :أو برم. 
)2( ف النسختين : حربه بدود نقط ولعلها ع الخربة. 
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من منع فضل الاء لمنع به الكلء ولو أجزتٌ قسمتها جعلتٌ لصاحب القرية 
الحرِبّة بقدرها من قراهم» لم أر القسمة فيا قسمة مضرة من تضييق الواسع 
وخراب العامر إلا باجتاع منهم» ولكن لا يجوز قسمتها لأنها ليست لحم وهي من 
العفاء. قال : / قال نحوه ابن وهب. 

وقال ابن وهب في قرى أهل يريدونهم أو من اشترى منهم أو من(1) غيرهم 
أن يمنعوا في شعراهم ما أحيوا أو غرموها(2». قال : لا يمنعوا من ذلك. 

قال سحنون : سألت ابن نافع عن قول أشهب وابن وهب قال : إن كانت 
الشعرّى لأهل القرى بوراثة أو شراء أو بوجه من الوجوه؛ فلهم قسم بورهاء وإن لم 
يكن ذلك فذلك للإمام يُقَطِعُه من شاءء قال ابن سحنون : فرأيت سحنون 
ينحو إلى معنى ما روي عن ابن القاسم في قَسلْم الشعرّى : أنه بمعنى ما ذكر ابن 
القاسه(). 

نافع : إنه إذا ذكر أهل تلك القرى أن الشعرّى بينهه* بملك أو وراثة أو 
أمر قد سمِمٌ وتقدم عهده فقدت(© فيه البيئة. قَسيمَ ذلك على دعواهم من الملكِ 
وهو وجه ما ذكر-عبد الملك أنه قال في الشعرى بين القرى : إذا كان أهل القرى 
يدعونها لا ينازعهم فيها أحدّء وكان قد تحقق أنها لمم دون غيرهم بسماع من 
الناس يترجح بذلك فأراها لمم دون غيرهم فإن قسمرها فإنما تُقَسَمْ على عدد 
القرى الكبيرة والصغيرة سواء مما يقع عليها اسم قرية» ويُعْطَى أهل كل قرية 
نصيبهم مما بليهم» ولا يُنْقَصُ هؤلاء لكرم ما يليهم؛ ولا يزاد هؤلاء لدناءة وكذلك 
قال ابن خبيب عنه من أول المسألة وزاد من كتاب ابن حبيب بغير تقويم وإن 
اختلفت في الكرم والدناءة» والشعرّى بين القرى كالأفنية بين الدورء قال في 


)1( (أو من غيرهم) سقطت من ص. 


(2) ص : أو يحذفوها. 

)3( ص : ابن نافع إنه... 

(4) ص : بينم فالمساوى ورأى أنه أمر قد سمع. 
(5) ص : فقرب وهو تحريف. 
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الكتابين : لآن ذلك لو عُدّلَ بالقيمة والزرع لاستفاض ودخل بعضهم على 
بعض. قال في كناب ابن حبيب : إلا أنه لا يضر بهم / ولا يدخل بعضهم على 
بعض بالتعديل لسعته. فَيَعَدَّلُ بالقيمة. وِيرّادُ في اللئم» وينقص في الكريم ما كان 
فيما يلي كل قرية ما ينتفع به. ولم تدخل واحدة على الأخرى بالتعديل ضرراًء فإذا 
خيف ذلك أمسك عن تمام التعديل ولم يكن للأخرى غير ذلك. 

قال في كتاب ابن سحدون : ولو باعوا جميع هذه الشعرى لكانت حقوقهم 
نيا قل عا يضقا 

قال في الكتابين وأما إن كانت هذه الشعرى بناحية من النهر لا يضرهم أن 
تكون حقوقهم منها حيث كانتء فهذه تُقَسَمُ بالتعديل في القيس إن تساوت» 
وعلى القيمة إن اختلفت في الكرم والدناءة فيزاد في الزهيد على الكريم في القيس» 
قال في كتاب ابن حبيب : ثم يضرب بالسهم بينهمء يقع ذلك حيث وقع؛ 
وسواء كانت القرى في القرب من الشعرى بمنزلة سواء. أو كانت لاصقا بهاء 
وأخرى على الميل ولميليْن إلا أن بعضهم متصلا2"» بباء فإما تُقْسَمْ بالإجعهاد. 
قال في كتاب ابن سحنون : إلا أن يكون في ذلك ضرر فيُعَدّلُ بالدنانير 
والدراهم. 

قال مناصوة . : قد قارب هنا عبد. الملك قول ابن نافع» قال سحنون : فإذا 
ثبت للك فيها 00 على سبيل الأملاك فيفضل الكريم بالقيمة» وقولي قول 
ابن كنانة وأشهب وغيرثما : إن المسالك والشعارى إذا لم يسبق فيها إحياءٌ بغير 
الرعي والاحتطابء فإنها لا تُباعٌ ولا تُقسَمُ لأنها من الموات» فما كان منها بين 
القرى وقرب العمران فلا يُحَيَى إلا بإذن الإمام, وما بعد من العمران فهو لمن 
أحياه / بغير إذن الإمام؛ فإن تعدى ذلك هذين الصنفين» أو يكون قوم اختطوا 
فتركوا ما اختطوا مسرحأ بعد أن ملكوه بالخطة» فلا يجوز أن يُقْسَمْ لأنه تضييق 
عما ترك له إلا أن يجتمعوا على ذلكء إلا أن يكونوا اختطوا ما قرب من المسرح» 


(1) كذلء والوجه : متصل. 
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وتركوا المسرح لم يجر فيه مُعْتَمَل تركوه مرعىٌ» فهذا الذي قال أشهب : هذا 
موات فمن أحبى فيه شيكأ فهو له, إلا أن يقرب من العمران فلأهل الخطة منعه. 
وينظر فيه السلطان؛ فيعطيه لمن يرى من أهل تلك القرية وغيرهم. قال ابن 
حبيب : وقال مطرف في ذلك مثل قول ابن الماجشون, وقال أصبغ مثله. ع2) 
أرى أصبغ تأول في قول عبد الملك : إنه رأى أن الشعرى ملك لهم. قال 
سحنونث : لأن ابن حبيب قال في غير موضع من كتابه : إن أصبغ يرى أن تُقسَمٌ 
الشعرى إلا أن تكون في داخل القرية وحدودها. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وإذا كان البور بين قريتين فأرادا هنا 
قسمّه فليقسم شطرين لا تُمَتّلُ الكبرى وإن كثر أهلها على الصغرى وإن 
كانت الصغرى قرية وليست تتبع الكبرى ويُجْعَل نصيبٌ كل قري مما يليها بغير 
قرعة» للا يقَعّ نصيبٌ هذه قبالة الأخرى, فإن كان ما يلي هذه كرما وهذه 
لثيمأ : فليْقَمَم بينهما طولاً لتنال كل قرية حقها من الكرم بالقيمة إذا صار ما بلي 
كل قرية ما ينتفع به ما لم يدخل بتعديل ذلك بالقيمة ضررٌ على إحداهماء فإذا 
بلغ ذلك إل ما بيعل ب الصرر عل جاتنا بيك عبقي التعديل إلى متهي - 
الضرر, ولم يكن للأخرى غير ذلك» ثم إن طلب أهل / كل قرية قسلْمٌ ما وقع لهم 
كرهتٌ فم ذلك وأحبيثٌ لهم | إبقاءه مرعىٌ وا ومحتطباً وطريقا للمارة» فإن 
أبوا إلا القَسلم أو بعضهم ليزرعواء فَسيم بينهم على قدر أصل أملاكهم من القرية 
بشراء أو ميراث أو هبة على قدر أصل سهامهم فيهاء لا على قدر البياض 
والعمران, ولا على عدد الجماجم كان بعضهم قريّاً على العمل أو ضعيفا ؛ لأن 
العمران بينهم على أصل ملكهم لعامرهاء وليس للرجل معهم بقطيعة أرض اشتراها 
أو بمسكن منهم إذا لم يكن له في أصل القرية شيء» وقال مثله مطرف وابن 
الماجشون. 

قال ص : لا بْقَسَمُ البور وما يكون داخل حوز القرية وملكها. 


(1) رمز لاسم المؤلف. عبد الله بن أبي زيد. 
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ومن العْتبيّة : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم وذكر ابن حبيب محمد بن 
بشير : كتب به إلى ابن الفاسع في قريتين إحداهما في جهة المشرق» والأخرى ف 

جهة المغرب, وبينهما ميل أو أميال» يريد أهل كل قرية قرب العامل» ويدعونه من 
حوز قريتهم خاصة. ولا بينة لمم» وحوز كل قرية ينتبي إليهء وهو بائن عن 
القريتين» قال : يُقسَّمْ بين القريتين نصفين, ولا يُنْظَرٌ إلى قلة عمارة إحداهما وإن 
اك سا الأخرى وإن كثره ثم يُقَسسّمُ أهل كل قرية نصفهم على 
قدر سهامهم في قريتهم» فإن ادعاه كل واحد دون أصحابه قسنم بينهم أجمعين» 
ولو كانت القريتان في شق واحد متحاذيتين» والعامر مقابلهماء فلا تُقَسّمْ بينهما 
نصفين؛ ولكن لكل قرية حدّء وعامرها من الغامر ق ذلك أو كثرء كالفناء حول 
الداريّن يدّعيان فيه؛ / فليأخذ كل واحد ما كان حداً فناء دارو» قل ذلك أو كثرء 
قال عنه ابن حبيب» وهذا إذا كان في تعديله بينهما في القسم دخول إحدى 
القريتين على الأخرى أو من إحدى الدارين على صاحبتهاء وقاله مطرف وابن 
الماجشون. 

ومن العترية : قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في المسرح لقوم من دون 
منزهمء أراد بعضهم حرثه وى بعضهم قال : فَليْقْسَمء ثم يصنع كل واحد في 
نصيبه ما شاءء قال يحيى : فإن أراد بعضهم أن يقر نصيبه مسرحاً ومنع كلأه» 
فقد كره ذلك بعض أمتعانناء وأجازه اخرون» وكراهته أحَن إل لأنه من منع 
الكل الذي نُهِيَّ عنه. فلا أرى أن بمنعه ولا يبيعه يبيعه. وقال : أربعة لا أرى أن تمنع : 
الماء لشق7', والنطب, والكلا والنار. 


قال ابن القاسم في مسارح في بعض القرى أرادوا قَسمْمَها. وقد كان ينتجعها 


من حوطا من من أهل القرى للرعي فيرعى كل من كانت ماشيئُه تسرح فيه فأما من 


كان يحظى27 إليه فلا حقٌّ له فيه» [وقد يسرح قوم عند قوم فلا يوجب لهم الرعي 
حقا خوج لأمل القرية التي هم في حيزهاء فإن تداعى و فيبا أهل قريتين أو 


(1) كذا. 
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ثلاثة أو أربعة» وكلهم حول أهل المسرح؛ وهو في وسطهم ولا بينة لهم فََيْقسَمْ 

بيهم على عدد تلك القرى, لا على قدر عمارتهاء وقال عنه محمد بن خالد في 
المسرح بين القوم أرادوا قسمه. قال : ليس ذلك]!2 لهم ولا تُقِسَم المسارح إنما 

تُقِسسَمْ الأضون, قال عنه أصبغ في منازل أحاطت بفحص عظم, ولكل منزل / 120 /ر 
منها فيما بينبما أرض تحرث؛ وأكثر ذلك الفحص بور يرعى فيه أهل تلك المنازل 

وغيرهم ويحطبون» ولا يزال بعضهم يزيد إلى أرضه العامرة منه ثم أرادوا قسمتهء 

قال : لا تجوز قسمئه ويترّك2» على حالته لما يكون بعدهم فيه من المنافع للمارة 

من رعي ومناخ واحتطاب» فإن قسموه فلا أرى لمن يرعى معهم يدخل معهم في 

ذلك, قال أصبغ : وِيُثْرَكُ على حاله كالماء المورود وسطهمء فهو لمم ولغيرهمء 

ليس لهم اقتطاعه ولا رده. 


في القرية لبعض أهلها فيها أكثر 
من بعض, وهم بورٌ تشاحُوا في قسمته, 


وكيف تُقسم ؟ 


روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم, وذكر ابن حبيب أن محمد بن بشيرة» 
كتب إلى ابن القاسم في قرية لبعض أهلها فيها أكثر من بعضء لمم عامرٌ أرادوا 
قطعه وقسمه وحوزه. كيف يقسّم بينهم أعلى أصل سهامهم., أم على أصل ما في 
أيديهم اليوم منهاء أو على عددهم ؟ قال : إن ادعوا ذلك لأهل» القرية» وبذلك 
يجاورون جيرا:هم من أهل القرى, قسم ذلك بينهم على أصل ملكهم من القرية» 

ومن ليس له من أصل سهامهم شيءٌ بميراث أو شراء أو عطية» وإنما اعطي حقولا 
(1) ما بين معقوفتين على طوله سقط من ص. 
(2) ' وينزل من حاله. 


 )3(‏ ص : ميسر. 
(4) ص: الاصل. 
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بأعيائها أو حوزا من أرض معينة أو دارا منفصلة وشبه ذلك من المعينات» وليس 
بسهم شائع» فلا حق له في العامرء وإما يُِسَمْ على كل ذي سهم من أهل 
الميياث» ومن اشترى أو عطي سينا شائعاً فله أن يقاسمَ به. فإن ادعى2» / 
العايرن” كلهم لالفتهم ومن مشتري سهم ومعطاه ووارث غير سهمء وكل يدعي 
أن العامر له فإنه يُقِسّم على جميع أهل القرية كالشيء يدعيه رجلان» يُقَسْمُ 
بينهما بعد أيماتهما. 

قال ابن حبيب : قيل لمطرف : إذا تشاحُوا في بور قريتهم» واختلفوا في 
دعواهم فيه» وقد غرف أن أصل القرية كان لثلاثة نفرٍ لا يدْرَى م كان لكل 
واحد منهاء وهؤلاء أنائهم» كيف يقسم بينهم ؟ قال : على قدر الدعوى بعد 
أيمانهم» فإن ادعاه كل واحد لنفسه دون غيرهم؛ قَسَم بينهم على عددهم بعد يمينه 
قلوا أو كثرواء وكذلك يُقَسسّمْ البور بينيم على عددهم إذا جُهِلَ أهل الأصول منهم» 
وججهلت قيمثهم» ؛ وكان كل من في القرية من ذكر أو أنثى ممّن له فيها شربٌ 
يدعي حقّاً في البور فَليقْسَمْ بينهم على عدد الجماجم, وكذلك قال ابن الماجشون 
وابن القاسم. 

قال ابن الماجشون : فإذا كانت القرية في وسط شعرّى ثلاثة نفر لكل 
واحد منهم ناحية معروفة في أرضها البيضاءء لا يدخل بعضُهم على بعضء فقال 
بعضهم : تُقِسّم الشعرّى بالسهم. وقال اخرون : بل على النواحي يأخحذ كل 
واحد ما على ناحيته. [قال : فَلْسَمْ ينهم عل أوفق شيء بهم أيه إلى مناقههم. 
والارفقٌ بهم عندي أن يأحذ كل واحد ثما يل ناحيته]«2)» من الشعرّى» وكذلك إن 
كانت قرىٌ» فلكل قرية ما يليهم» ؛ فإن كان الملك لثلاثة : أخذ كل واحد ثلث 
الشعرى مما يليه بلا تقوم ولا تفاضل درع الكريم على اللكم لكلا يضر بهم التقويم 
اا ل 0 


(1) ص : ادعواء وهو الصواب. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
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مطرفء, وذكر ابن سحنون عن ابن القاسم في الكتاب المنسوب إليه : أنها إن 
كانت قريةٌ واحدة فَليَقَسِمُوا شعراءهم بالقيمة بالسهم لأنه حريم واحد. وإن 
كانت قرىّ قُسسّمَت بالقيمة بلا سهم, يأخذ كل واحد ما يلي قريته من الشعرَّى» 
وكذلك قال ابن سحنونء قرأتُ عليه من كتب المدنيين» وقال فيه : لأن للقرى 
لكل واحد منهنَّ حرا لا يدخل بعضهم على بعض» قال سحنون : جوابٌ ابن 
القاسم وعبد الملك قريب بعضه من بعضء وما أرى أتوا إلا من السائل» وإنما 
الأمر على أن الشعرّى إن كانت ملكها(" لهم بميراث أو غيره. أو بما يُحيَى به 
المواثٌ فلتَقسَمْ بالسهم والقيمة» وإن لم يملكوها إلا بالرعي وشبهه فبالقيمة» فإن لم 
يملكوها نظر فيها الإمام» يجتبد فيه فيما قرب من القرية التي يقرب منها مع ما 
يضر بأهلها ما قطع فيها من رأى(2 بما لا يضر بأهل العمارة. 


ابن حبيب : قيل لابن الماجشون في قرية فيبا ثلاث حارات» كل حارة 
تسمى باسمها والقرية تجمعهم, وقل أحاطت الكتعرى مها كيف يقسمونها ؟ 

فقال : على ما أعلمتكَ من أرفق ذلك بهم. قيل : فقوم أرادوا فَسنْم شعرى قريتهم» 
فجحد بعضهم بعضأ أصل القربة» ولا بينة لممء أو كان لبعضهم بينة. قال : إن 
عرف أهل الأصل فالشعرى لهم دون غيرهم. فإن كان أهل الأصل ثلاثة أو 
أربعة» ثم تفرقت بعدهم وسكنها قوم آخرون» فأهل الأصل أحقٌ بالشعرى أو بما 
أغنم2©) منها .على حال الإختطاط من غيرهم من / أهل القرية» وإن كانت في 
أيديهم أرضٌّ بيضاءء فقال لأهل القرية : أثبتوا أنكم اشتريتم عامرا وغامرا(5», أو أنه 
وُهِبَ لكم في الشعرى شيء» فمن أثبت شيئاً أعطيه من حظ الذي باعه أو وهبه 


(4)1 .ص : ملكا وهو الصواب. 

(2) ا ضن:مع. 0 

(3) ص : من رءا لا يضر. وفي الكلام شيء ؟ 
(4) كذا وني ص : أقم. 

(5) (وغامرا) سقط من ص. 


520 ب 


121 أظ 


وَهِبَ لهم وإن لم تثيّث بينة لأصحاب الأصل. وهل أمر القرية فلم يُْرَفُْ 
كيف كان ولمن أصلهاء وادعى هؤلاء كلهم أن لهم حقَّأ في الشعرّى, قَسسّمَتْ 
بينهم على عدد جماجمهم على كل من بلغ أن يكون له كسب من الذكور والإناث 
كرعاً راد لا يفتكن كر يياضه أو قل وق غرف أناافي القزية بلك 
فقط أو بابتياع بياض بعينه فقطء وشبه ذلك ممن يجهل سببه» فلا حق له في 
الشعرّى, وقاله ابن قاسم ومطرف. 


وقال أصبغ : لا تُقَسَمُ م الشعرّى إلا أن تكون في داخل القرية. 


في الشعرى بين القرى يسرعون فيبا بعمارة. 
أو بعضهم. أو يبى فيبا غيرهم, 9 يتخاصمون 
في ذلك. وكيف فيمن عمر باشتراء؟ 


من امجموعة : سل أشهب عن قوم نزلوا بلادأ فاختطُوا وسكنواء وبقيت 
شعرى بينهم وبين البحرء وعلى البحر مدائنُ غير مسكونة يرابط فيهاء إئما هي 
جزائر» وكان الولاة يمنعون أن يزيدوا في الخطط خوفاً علههم من الروم» ثم تراخت 
الحال فأخذوا يتقدمون في الشعرّى ويختطون حتى / اختطُوا على ساحل البحر 
فهل لهم ذلك أو ترى للبحر حرهاً لما يخاف من الروم» أو ا ينتفع به المرابطون 
لدوبهم ؟ قال .: لا يُمْتَعُون ثما يريدون من الشعرى إلا أن تكون قرب العمران 
فِيضرٌ ر ذلك بأهل العمارة فيمْتَعوا من ذلك ولا أرى للبحر حرياً. وفي آخر باب 
قسمة الشعرى مسألة من هذا. 


ومن كناب ابن سحنون “وقرات على سحنون من كتناب ابن القاسم في 
قريتين لكل قرية أرضٌ محدودة مفردة من الأحرى مبدف منصوب, .لا يتَجَاوٌرُ 
أحد هما إلى حدٌ الأخخرى. وخلف إحداهما مما يل أرضها سُعرى يرعى فيها أ 


3 12 


2 أو 


القريتين ويحتطبون. فإن أراد أهل القرية2!0 التي يليبا الشعرّى أن يحموها دون القرية 
الأحرى فمنعهم أهل تلك القرية ؟ قال : ذلك لأهل القرية التي تليها دون 
الأخرى. لأ الهدف المنصوب فاصل 0 بينهم وبين الأخرى!2) وما يليبا من 
الشعرى» وليس رِعْيّفُهم واحتطابُهم فيها يُحٌِ لهم حقا. 
قال : ولو عمروها معهم بالعمارة» وتقادم عمرائهم نحو عشرين سنة» ثم قام 
عليهم التي(3) يليها الشعرّى فقالوا : إنما تركنآم ونحن نظن أن ذلك لكم لرعيكم 
معنا. فإنهم يحلفون على ذلك وعلى أمهم لم يدعوهم ليكون لهم أصلاً لتركهم, ثم 
لهم أن يعطوهم قيمة عملهم, :زكرمل سراء ايز حيرب عن اب [لاجشوف .وي 
سؤاله : قرية عليا وسفل» وبين أرضهما حدٌّ معروف, والشعرى من وراء العليا. 
قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون : ولو هلك الذين عمروها من أهل القرية 
الأخرى وورثها بنوهم / وطال زمائهم؛ واصدق ذلك النساء أو بيع» فإن كانت 
تلك الشعرّى مما يورث أو باع ويوهبء فذلك لمن هي بيده بما ذكرثُ من 
ميراث أو بيع» فإن كانت تلك الشعرى مما يورث أو يباع ويوهب فذلك لمن هي 


بيده بما ذكرثٌ من ميراث أو بيع أو إصداق أو هبة. حتى يقبم أهل القرية :التي . 


صارت لهم البينة أن اباءهم إنما عملوا على ما ذكروا فيَعْطُوا. 

قال سحنون : إن ابن القاسم في جوابه هذا رجع إلى قول المغيرة وأصحابه» 
ويدل على أن الملك المتقدّمَ بغير الجوازء ألا ترى إلى قوله : إذا كانت مما يَيَاعٌ 
ويورث ويوهب» وضعف الحوز بالمرعى*», وجعل الحوز بالجوار والملاصقة 
ل با مرعى (24 وهذا رجو عن ما تقدم. 

وهذا الكتاب إذ! أَبِيّ فيه من قبل سائله وناقله عنه» والأمرٌّ في هذا أن 
ينظر : فإن كان لم يكن للقرية التي تلي الشعرّى فيها إحياءً إلا بالمرعى والجوار» 


(1)” (القرية) سقطت من الأصل. 
(42 (وبين الارى) سقطت من ص. 


(4) ص : بالرعي. 


522 ده 


2 إظ 


فلا حق لهم ولا لأهل القرية الأخرى, وينظر للإحياءء فإن كان في إحيائه ضر" 
على القرية التي تليها في المرعى والمسرح وغيرهم منعٌ منهم وضمم إلمهمء وما م 
ذلك أقطعه لمن رأى باجتهاده, وم ما عمّر أهل القريتين في هذه الشعرّى 
فذلك ماض لمم في قول المغيرة وأحهية ولكن لم يكن لهم ذلك إلا بإذن لام 
لأنه بقرب العمارة» قال محمد : وقرأنُها على سحنون من كناب المدنيين : فأجاب 
فيها عبد الملك بنحو قول سحنون. 10 


ومن امجموعة وكتاب ابن سحنون واللفظ له : قال سحنون : كتبتثٌ إلى 
أشهبّ أسأله عن قوم اختطوا أرضأ عندنا يغرس / هؤلاء في ناحية» وبنواء وحرثواء 
وفعل الآخرون مثل ذلك على أميال منهم» وكذلك آخرون» وبقيت سبخة في وسط 
خططهم يصب فيها ماءٌ أودية تسيل إليها من مسبوة اليومين فأكارء ثم نبعت تلك 
السبخة فصارت مرعئ لهم ولغيرهم, ثم أتى قوم فأحيوا فبها بقطيعة من الإمام أو 
بغير قطيعة» وكيف إن كان الذين اختطوا أبقوا تلك السبخة مرعىّ لهم ومسرحأء 
هل ذلك إحياء لمم ؟ قال : السبخة من اختط فيها ليس لأحد فيها قول إلا أن 
يكون ذلك بقرب عمارة» فيضرٌ ذلك أهل العمارة فيُمْتَعُونَ سواء كان أهل 
الخطط الأول تركوا تلك السبخة لمم مرعىٌ؛ كان ذلك بقطيعة من الإمام أو لم 


قال سحئون : وقال ابن القاسم في كتابه في الشعرى فيها قرىٌ فعمّر فهها 
بعضهم» واختط بقدر قوته أو ضعفه» فمستقَل أو مستكتر, ٠‏ واخرٌ يحجر منها 
شيئأء ومنهم من عمّر ولا شيءَ لهم في القرى» ومن هل القرى الغائبٌ والصبي 
والمرأة» وماشية القرى يرعون فيها ويحتطبون. قال : تُقَسَمُ الشعرّى بين القرى 
بالقيمة على عددهم إذا كان عمارة من عمّر فيها مبادرة على غير قَسُم ولا حقٌء 
ويعطي لمن عمر قيمة عمارته قائما1'" لأنه بنى بشببة, ثم يُقَسسّمُ أهل كل قربة ما 
صار لقريتهم بقدر ملكهم من القرية» ويأخذ في ذلك الأة والصغيرٌ والضعيف 


(1) ص : قائما لا يتأق فيه لأنه... 


--523 د 


3 أو 


حقه. فمن صار له من العمران شيءٌ أَذّى قيمة العمارة» ولا تكون الخطط فيما 
حازه المسلمون. وقال المغيرة وأشهب وسحنون : هي من الموات» ومن أحيى منهم 
فبها شيكأ فهو له. ولكًّا نكره لحم أن / يُحْيُوا فيها إلا بإذن الإمام» فإن فعلوا مضى 
ذلك» قال سحنون : قول ابن القاسم هنا : لا يكون الخطط فيما حاز 
المسلمون؛ إن كان يعني : لأن ملكا تقدّم فيه فكلامٌ صحيح, فإن كانت هذه 
الشعرّى مما قد حازه المسلمون عَنُْوةَ . فكانت تعتمل فيما مضنى, فيحكمُها 
الوقىء يقرّها(! الإمام في يد الذين غلبوا عَنوة يعمرونهاء فإن ضعُفوا عنها أعطاها 
غيرهم» وإن كانت صلحأ فهي لأهل الصلح ملك : وإن كانت عَنوة بغير قتال» 
فقد وصفتٌ لك الحكم فيباء فكيف ينع منها الخطط وِيُقَطِعُها بغير خطط ولا 
ملك متقدم ؟ فكيف يدخل فيها أهل القرى فيما قد مُلِكَ ؟ وإن منع من 
الخططء لأنه قد منع فهذا جواب صحيح, ويكون أهل الجوار أبعد من أن يملكوه 
بجوارهم» وإن لم يتقدم في هذه الشعرى مللكٌ وكانت مواتاً : فلم تُمْتَعْ فيها 
الخطط ؟ 


قال ابن القاسم : ولو قضى قاض أن كل من عمّر في هذه الشعرى فمضى 
لعمارته عشرٌ سنين فهو له دون إشراكه في القرية» فإن قامت بينة تشهد أنه إنها 
عمر هذه الشعرى كل بقدر قوته, وهم يرون أنهم©) لهم بعمرانهم» ومن أهل 
القرى من له فيها حقٌ من صغير وغائب وامرأة في حجلهادة» فاَردٌ ذلك الحاكم 
ويُعْطي كل إنسان حقّه منها. قال سحنون : وهذا القضاء خطأ يُرَدّ لأمها إن 
الوالنا ا و ار ا ا او 
الخطط لمن اختط وعمّر عشر سنين أو مائة سنة فيما تقدم الملكُ فيه لغيره؟ و! 
كان لم ينبت يغبت ملكها / لأحد بإحياء أكثر من المسرح والمرعى م 
تاها لن راع قل لين القاسيو+ فلو أذ قوم فى ودبط حك قرا لراش يهم 


(1) ص : بعد الإمام في الذين غلبوا. 
(2) كذا ولعلها : إنها لهم. 
(3) ص : في حجابها. 
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3 إظ 


4 إو 


تأوي إليه عند رواحها وتغدو منهاء وتطاول ذلك نحو عشر سنين أو عشرين أو 
ثلاثين» فيموت من ابتنى الصبرّء وبنى بنوه فيها واتخذوها مساكِن وأجنة ويُعَمّرون 
ما حولا من الشعرىء وربما زرع اباؤهم تلك الصبر مثل السلت والقطنية) هل 

يدخلون مع أهل القرى في تلك الشعرى بشيء ؟ وهل يُتْرَكُ باقيها لا يُقْسَمْ ؟ 
قال : إن عرف دخوطهم أو دخول ابائهم في الشعرّى على ما ذكرثٌ» عل أن 
لكل قوم ما اختطوا فعمره أو سكنه فهو يستحقه بذلكء فَليْعْطًَا قيمة عمارتهم 
م يسم ما عمّروه منهاء وتلك الصبْرٌ بين أهل تلك القرى النحيطة بهاء وإن لم 
يُعْرَف كيف دخولهم فيها ولا كيف أمرهم. وادعاها من عمرها أنها له» وأن باقيبا 
مصرف له و ا 0 
لمسرحهمء لا نهم ادعوها وأهل القرى» فلم يغبت لواحد منهم بينة» فرأيت أن يعبت 
لأهل القرى وهؤلاء حظهم منها معهم لدعواهم أنها لهم. 

قال سحنون : وقد رجع في جوابه هذا إلى أصل مالك والمغيرة وابن كنانة 
وأشهب وغيرهء لأنه قال : فإن لم يُعْرَفْ دخوهم فيها ولا يُعْرَفْ كيف أمهاء 
وادعاها مَن عمّرها أنها للهمى نأرى أن ما عمروه لمم فدل أن الشعرى لا تُمْلّكُ 
بالجوارء تحرج [لأنه قطع حقٌّ أهل القرى مما عمَّر هؤلام والقرى أقدم من 
عمارتهم» فدل أن الجوار والمسرح]227 / لا يوجب المِلّكَ» فهذا صواب. 

وقرأثُ عليه من كتب المدنيين : وعن صبر لقوم في وسط شعرى هي بين 
القرى, فباع بعض أهل الصّيرٍ منها من رجل» فعمر في تلك الشعرى التي تلي 
الصَبرَ وسرح فيها وألاده» فتشاحٌّ أهل تلاك الشعرى في الشعرى فهل لأهل 
الصْبرٍ فيها شيء؛ والصبر مسكونة لا يُدْرَى قديةً أو محدثة أو قبل القرى أو 
بعدها ؟ قال : إذا مهل أمرّها فأَدْرِكَتْ مسكونة فهي من القرى؛ ولا حقها من 
الشعرى؛ وإن ثبت أنها محدئة فلا حق لها في الشعرّى, وإن عمَّرَ أصحابها بشبهة» 
فهي 5 قدمنا من المسائل؛ ولو هلك المشتري وقَسسّمَ ولده ما عَمّر أبوهم وقد 


525 د 


4 (ظ 


عمروا البيوت فيها عمارة أخرى ؟ قال : لهم ما وروا من آبائهم لما درج من 
الحجر لآبائهم. وما لم يورث عن ابائهم بالبينة أو بإقرارهم فيما ورثواء أعطوه 
وعملوا فيه» فقال : ما وصفته قبل هذاء وقال : إثما رأيته لمن هو بيده من الورثة 
إذا وربُوا عن ابائهم 0 0 لأنه الا أن يبتاعه نه أباؤدم 6 بملكوه بأمر 
ري د با ل ل 
مثل ما ذكرنا من القيمة» وقاله ابن نافع. وفي جامع مسائل الشعرّى نحو هذه 
المسألة من أولها من قول ابن الملاجشون. 

وف قول سحئون : لا يجب بالصبر والمرعى في الشعرّى حقٌّ وإن تطاول 
ذلك» فأما بالاحياء بالعمارة فهو هم وإن(!) م يتطاول» وإن ادعى أهل الصبر 
أنهم / اشتروها وقد عمروا وأحيواء لم نكلفهم بينة لأهل القرى, ولا حق لمم بالرعي 
في الشعرّى إلا أن ينبت لهم حقٌ قديم واجبء فإني أكلفهم البينة على دعواهم, 
لأعبا تصير 3 بالعمارة» وأم(2» إذا لم يعمروا فيها شيئأ ولا ادعوها بالاشتراء 
فعليهم البينة» لانهم اشتروها من مالكين قد ملكوها بإحياء متقدم,» وعمل غير 
المسرح. فأحكم لهم خاصة بالشعرى, وأمنعٌ منها من لم يملكها بغير الجوار 
والرعي . 

قال عبد الملك : ولو قضى قاض أن من عمّرٌ في هذه الشعرّى شيعا فبقي 
في يديه عشر سنين» فهي له دون إشراكه©» في القرية» وكيف بما باعوا بعد 


الحكم ؟ قال : يردٌ ذلك كله ويأخذ من عمِّر فيها قيمة عمارته ممّن تكون له . 


الشعرّى. قال سحنون : وقد أعلمتّكَ بفساد هذه القضية ؛ لأنه إن تقدم له فيها 
ملكٌ بالإحياء» فلا تبطلها ا حيازة» وإن لم يتقدم فيها مِلْكُ فليس وجه الإقطاع من 
الإمام أن يقول من أقطعته فلا يتم له إلا بحيازة عشر سنين» فهذا كله خطا. 
(1) ص : وإن تطاول وادعى. 


(2) ص : وإما أن يعمروا فيبا شيكا وادعوا بالإستواء... وهو محرف. 
(3) ص : شركائه. ش 
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5 أو 


قال ابن القاسم : وإن أتى أهل الصبر ببينة : أنهم اشتروا [[ذلك» وحد البينة 
ما اشتروه؛ قضبي لحم به. قال سحنون : إذا قالت البينة : إنهم اشتروا]؟» من 
مالك ملك بالإحياء بالعمارة لا بالرعي وإلا فلا شيءَ لهم» فيرجعون بالثمن على 
بائعهم. 

قيل لابن القاسم : فقوم ليس لمم في القرية شيءٌ إلا ما وروا من آبائهم» 
وبنهم وبين قَرَى غيرهم شعرَى لا يُعْرَفْ لمن هي فشرعوا فيها بالعمارة» كل 
واحد بقدر قوته» وطال زمان ذلك وتوارئه بنوهم ؟ قال : إذا / طالت حيازتهم 
بالعمارة إلى مثل ما يُستَحَق بالحيازة وهم يدعونه؛ فهم أحنٌ به من بقية أهل 
القرى إذا لم رت أصل عمارتهم لما بأي وجه. فأما إن قامت بينة أو أقر من 
عمرها : إنما ذلك بالمبادرة باللاختطاط منهم لا بأصل ملك» فليِقَسَمْ أصل تلك 
الشعرّى بين أهل القرى بالقيمة» تأخذ كل قرية مما يليهاء ويغرم من وقعت له 
العمارة قيمة ذلك لمن عمرء أو يعطيه الآخر قيمة الأرضء فإن وقع المعمور لأهل 


القربة التي عمر أهلها أو بعضهمء فذلك بينهم مع ما صار لمم منها غير معمور : 


وهم قسنم ذلك إن شاءوا على أصل ملكهم من القرية» وكذلك إذا مهل أصل 
0 وملكهم ول يَطْل الزَّمانَْ بالعمارة» فإنهم يقتسمونها م ذكرناء قال 
: الجواب صحيحٌ إلا قوله : إن عمّروا مبادرة واختطاطأء فهذا في قولنا 
75 أشهب وابن كنانة ل لمن عمرهء لأنه من الموات إلا أن تكون الأرض 
معروفة لهم ملكأء فهذه تُقْسَمْ ويأخذ من عَمّر قيمة عمارته. 
قال ابن القاسم في قرية فيها حاراتٌ كل حارة تُعْرَفْ باسم» وبين كل حارة 
وأخرى نصف ميل أو أقل أو أكثرٌء ولكل حارة أرض معروفة من أرض القرية 
فعمُرٌ أحدٌ أهل الحارات ناحية من الشعرى, ثم تشاحُوا» في الشعرى وأرادوا 
قسمتها أو 2 مسرحاً؟ قال : 2 نسم الشعرى التي أحاطثٌ بها القرى على 


(1) مهابين معقوفتين سقط من ص. 
(2) ص : ثم أحيواء وهو تحريف. 
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5 إظ 


عدد / القرى بالقيمة» ولكل قربة أخذ ما يليهم مما عُمْرَ أو لم يُكَمّر ويغرم من 
وقعتٌ له الغرامة(!» قيمة العمارة» أو يُسَلَم لض بقيمتها فما وقع للقرية ذات 
الحارات كان بينهم بقدر أملاكهم من القرية» هذا ! إن عُرِفَ أن عمارهم كانت 
على غير أصل ملك على ما تقدم ذكره وما فات هذه القرية سم بينهم بالسهم» 
وللذي قطع وقلع قيمةٌ عمله فيما قلع من الشعرّى أيضاء لأنه عمل بشببة يرى 
أن ذلك له. وقال قبل ذلك : لا شيء له بالقطع والزبر حتى يُعَمّر بالبناء والغرس» 
ثم رجع إلى هذا. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في قطعه التتّجر وإفحاصه الأضّ : 
إنها عمارة وله قيمة ما عمّرء قال سحنون : والقول في هذه مثل ما تقدم إن كانت 
الشعرى تملوكة يا قال 0 كان أشراكه (2) 


حضوراً يرونة ولا ينكرونه» ولا شيءَ من زَبّر وقطع ولم يَبْنِء وإن لم تكن مملوكة 
فذلك إحياع وذلك من احا 


قال ابن القاسم : ولو سكن معهم أهل الذمة؛ ومن المسلمين» ومن هو على 
جحت ون وارث ومبتاعٌ» ومنهم البعيد العهد والقريب, ومنهم من لا حص له في 
القرية» فعمّر الجميع في الشعرّى ثم تشاحُوا فيياء قال : إن كانت عَنْوَة أخرج 

منها المسلمون وما عمّروا منهاء وتكلم فيمن عمّر في تلك الشعرّى مبادرة على ما 
تقدم, وهو يرى أن ذلك له. قال : وإن كانت صلخا والذين عروها يرونها 
لأنفسهم» فطالت حيازتهم فذلك لمم بطول الحيازة» وإذا ل يُعْرَفْ أعنَة أم 
صُلْح ولا كيف دخوهم ؟ فقس بينهم الشعرّى ويدخل معهم أهل الذّمة على 
ما م من القرية ومن له عجر اعد قيمة 07 إذا ا 0 د فإن 


م 5 


ا ا ل ل 


(1) ص : العمارة» وهو تحريف. 
(2) ص : شركازه. 
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6 أو 


6 إظ 


قال سحنون : إن كانت عَنْوََ تر إلى تلك الشعرى, فإن كانت مملوكة 
معمورة حين غلب عليها فهي موقوفة مثل ما هو معمور. ومَنْ له فيها عمارة 
بشبهة : أَعْطِيّ فيها قيمةً عمارته بقطيعة الإمام» وليس لأُحِدٍ من مسلم ولا نصراني 
أن يُحْيَى من هذه الشعرى شيئا إلا بإذن الإمام؛ ومن كان منهم إثما قطع الشجر 
وزبر وقطع فلا شيء له في ذلك؛ واختلف قول ابن القاسم فيه إذا قلع الشجر من 
أصوها هل له شيم ؟ قال سحنون : وإن كانت يوم غلب عليهم شعرى لا معمل 
فيها لهم إلا بالرعي والاحتطابء فهي من الموات» ومن أحبى فيها شيئاً فهو له إن 
بَعْدَثْ عن العمران» وإن كانت بالقرب فلا تُحْبَى إلا بقطيعة» ومن أحبى فيها 
بغير إذن الإمام مضى ذلك في قول أشهب والمغيرة» وكذلك القول في شعرى أرض 
الصلح سواء إلا أن تكون معمورة قديماً فلهم أخذهاء ويُعْطُوا من عمّر فيها قيمة 
عمارته للشبهة» وإنما تُقَسسّمْ هذه بينهم على قدر أملاكهم قديمأ. وإن لم تكن كان 
لهم فبها معتمل فهي من الموات» والإمام ينظر فيما قَرَبَ من العمران خخاصة» وإن 


م يُعْرَفْ أصلها أصُلْح أم عَنُوة فحكم الشعرى إذا مُمْرَتْ حُكْمُ الإحياء في : 


ع 


الرايت نينا تعن البسان. / أن نشد 

قال ابن كنانة في قرية فيها أهل ذمة ومسلمون ولما بورء قال : فإن كانت 
عَنََْ فالبور للمسلمين. قال سحنون : هذا فيما ملكه أهل العَنُوة فأحيوه» قال 
ابن كنانة : وإن كانوا صالحواء فالبور لأهل الذَّمّة إلا أن يحوزه المسلمون عنهم 
الزمان الطويل : فيكون لهم. قال سحنون : هذا في بور مَلَكّه أهل الذمة بالعمارة 
قبل الصلح, وليس هذا في عفاء الأرض. 00 

ومن كتاب ابن حبيب : قال ابن الماجشون في قرية سكنها المسلمون 
وسكن أهل الذمة في بعضهاء فقال أهل الذمة : نحن أحق بالشعرى لأنا على 
صلح؛ وأهل الإسلام على عَنْوَِِ قال : أرى لأهل الصلح ما يلههم من الشعرى 
وأما ما يلي المسلمين من ذلك فلجماعة المسلمين» وإن كان ذلك عَنُْوة البور 
والمعمور» وإن كان أهل العنوة قد قَسّمُوا المعمور ولم يوقفوه كا فعل عمر, فإن لهم 
من الشعرى ما يليهم منها بقدر ما لمم من القرية» وإنما يُعْطَوْن منها ما قرب من 


529 ل 


7 إو 


القرية للمرعى والإحتطاب» لأنها حقوق القرى وسارمية وأما ما بَعْدَ فهو 
موات» وإنما إنما الصلح وَالعَنُوة في المعمور وما قاربه مما فيه حق. وقاله أشهب وأصبغ» 
قال ابن الماجشون : وإن لم يُعْرَف في القرية أَصلْحٌ أم عَنُوة وفيها المسلمون» وأهل 
الذَّمَقَ ووارث» ومبتاع. وكل يدعي الشعرى لنفسة أو يدعي أن له فيها بحَقا 
تسم بينهم على عددهم من ذبُي وسلم وذكرٍ وأنثى» وصغير وكبير» ممن بلغ 
أن يكون له حق شعاً سواء. 

قال سحنون : قال ابن القاسم / في قرية بين قوم ولأحدهم فيها أرضّ على 
أربعة أميال أو أقل أو أكغر فسكنبها أو أعمرها واتخذ فيها الماشية» وبينها وبين القرية 
القديمة شعرى» فكان هو وأهل القديمة يشرعون فيها بالرعي والاحتطاب» ثم 
تشاحُوا فبها ؟ قال: لا قسلم للمحدثة2!» فيهاء ويقسم بين أهل القديمة على قدر 
ملكهم فيهاء فإن لم يُعْرَفْ أصل ملكهم فيبا على الأجزاء, فلكل قوم ما حازوا إذا 
كانت خيازة قدية قال سحنوك : :ولا 0 في الشعرى إلا بالعمارة لا بالرعي 
ونحوه, قال ابن القاسم : فإن عمرها ب بعضهم القويٌ بقدر قوته» والضعيف بقدره. 
ومنهم من لم يُعَمْرَ فإن ثبت ذلك بالبينة قسنم جميعها ما عَم وما لم يُعَمّر وكان 
لمن عمر قيمةٌ عمارته على ما قدمناه. 
الهلك, فهو م قال ولا يكون لمن زبر وقطع الشجر اث شيعألة) 0 من بنى 37 غرس 
الشجر فذلك له حقٌ عمارته وإن ل يُعْرَفْ أنها ملك لهمء فمن أحبى فيها شيئاً 
بالبناء والغرس فذلك له في قول المغيرة وأشهب, وقال غيهما : لا يكون له ذلك 
إلا بإذن الإمام لقرب ذلك من العمارة. 


وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في قريتين بينهما شعرى عمّر أهل 
قرية ما يليهم حتى أوعبوا الشعرى وأقاموا كذلك نحو خمس عشرة سنة وأكثر, ثم 


(1) ص : للحرمة. 
(2) كذافي النسختين» والوجه : شيء. 


5830 سب 


7 إظ 


أراد بعضهم التعديل في قسمتها قال : فذلك لمم إذا تقاربوا ما ذكرت ذلكء ومَنْ 
صار من عمارته شيم في حيز آخر أعطِيّ قيمة عمارته على ما تقدم من قولنا. 
وذكر ابن سحنون عن ابن القاسم نحوه. / وقال في سؤاله : فعمّر أهل كل قرية 
في الشعرى مما يليباء أو عمّر بعضهم أكثر من بعضء أو بقيت الشعرى قائمة ثم 
تشاحُوا فيما قد حُمّر وفي المعمور والقائم» فأحبوا قسمته وإبطاله وتركه مسرحأء 
وقد مضى لعمارتهم عشرٌ سنين أو عشرون أو أكثر. فأراد بعضهم اتخاذها مزدرعاً 
وأراد بعضهم إبطالها. قال : تُقَاس الشتّعراء أو ما حرف منها قديماً بورأ مما قد 
اعتمل ثم يجرى على القيمة» فيُعْطى أهل كل قرية حدها من ناحيتها مما بينهم» 
ويُعْطَى من عمر قيمة عمارته من صار إليه إذا كان إنما عَمّر وهو يرى أن من عَمّر 
شيئاً فهو له فإن ثبت ذلك وعُرِفٌ دُحُولُه فيها أخذ فيما عمله؛ ثم يُقَسسُمْ أهل 


ل ا ا ا ال 
عمر قيمة عمارته» ومن أراد اتخادّها مسرحاً وهي شعرى بحال ما كانت. فليس له 


لك قسمّها أنه إن عرف لكل إنسان جزؤه من القرية أعطي من الشعرى على 
حساب ذلكء وإن ل يُعْرَفْ قَسّمَتْ على كل من سكن القرية شرعاً سواء ممن.له 
فيها أصل. 

قال سحنون : لم يعْبْتْ أنها مسرحٌ بملكِ متقدم ما كان اقتسام المسرح إلا 
باجتاع أهله. ابن القاسم : في القرى بين كل قريتين منها مثل المِيلَيْن أو الثلاثة 
أو أربعة» وبين تلك القرى شعرى فشرع ناس من أهل تلك القرى فعمّروا تلك 
الشعرى؛ وم يعمّر اخرون فيها شيئأء ولا يُعْرَفْ لأي القرى هي, وجميعهم يسرحون 
فيها بمواشيهم, قال : تُقَسنّمْ بين القرى كا ذكرنا بالقيمة / على عدد القرى» وتأخذ 
كل قرية ناحيتها إلا أن يُعْرَفَ حدٌ كل قرية فتعطاه؛ ثم يُنْظَرٌ إلى قدر ما عُمِلَ في 
تلك الشعرى : فإن كانوا يدعونه ويزعُمُون أنه لهم ومضى لهم عشر ستين مُذْ 


(1) ص : دفعه. 


-531 ل 


8 إ/و 


8 إظ 


0 و 2 , 5 عات 
عمروا رايتها لهم حيازة فيما اعتملوا منها ممّن يطلبهمءفقال لمن يطلبهم : أجِموا 
حقكم فيما اعتمر هؤلاء منهاء فإن أَثبتوا البينة أنهم إنما عمروا على معنى أن من 
عمّر شيئأ فهو له. فإنه يُعْطِي العاملين فيه عملهم: واقتسموا ما اعتمر هلا من 
الشعرى. وما بقي منها بال ما وصفتٌ لك. 

وفي قول ابن كنانة وأشهب وسحئون أن هذه الشعرى من الموات» فأحب 
إلهم ألا يحيى منها شيء إلا بقطعه من السلطان, فإن عمّروا بغير قطيعة فذلك 
ماض في قول المغيرة» وفي ذلك جوابٌ عبد الرحمن ها هنا في قوله : إذا ادعوا أنه 
لهم وطالت حيازتهم فهو لهم. فيدُل هذا من قوله على ملك متقدم صحيح, 
لا على الجوار والمسرح» ألا تراه قطع الملك المتقدم بحيازة عشر سنين. وفي جامع 


في الخربة القديمة بين الشعرى 

هل ها حظ في الشعرى ؟ 
أو في البياض يكون في وسط الشعرى, 
أو الكنائس أو المجاشير, أو الصبره» 


من كتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم في الخربة بين القرى العامرة لم 
تعمر منذ دخل العرب, وها بياض أرض مبذر ثلاثين إرديّأء ولها بعر قد غار ماؤها 
أو لم يعْرٌء وكان صاحبها ربما انتتجعها بالحرث؛ ثم عمر صاحب القرية الخربة أو من 
ابتاعها منه وسكنهاء وبينها وبين القرى شعرى فيشعون فيها بالرعي والعمارة» وكان 
ذلك نحو عشرين سنة أو ثلاثين سنة» ثم طلبوا قسمة الشعرى, قال ابن القاسم : 
لا حق لصاحب الخربة في الشعرى إن ثبت أنها لم تُسْكَنْ منذ دخل العرب» ولو 
كانت مسكونة منذ دخلت البلاد كان لها حظّهاء فإذا لم يكن ذلك فلا حق له 


(1) المجاشير جمغ يحشر وهو الحوض أو مكان الرعيء والصّير جمع صبرة : الأرض ذات الحصباء وليست 


سب 532 سب 


9 أو 


فيباء وما عمرٌ في الشعرى وفي الخربة» وهو يرى أن ذلك له فله قيمة عمارته من 
أهل القرى؛ وهذا إذا عُرِفَ ما ذكرنا ببينة أو بإقرار منه. ثم يقتسمون الشعرى ما 
حُمْرَ منها وما لم يَُمّر» وإن ل يُعْرَف ذلك ببينة ولا بإقرارء وادعى رب الخربة أن له 
فيها ما عمر من الخربة بحق» فذلك له إذا حاز ذلك عشر سنين أو أكثرء ويقال 
لأهل القرى : أقيموا البينة على أصل ذلك. 

قال سحنون : أرى عبد الرحمن في هذا في آخر كلامه راجعأ إلى قولناء لأنه 
لم يجعل الملك بالجوار والمرعى, وجعل©2 الحيازة حجة ممن له الحيازة على الغائب 
والصغير ومن لا يحاز عليه 

قال ابن القاسم في كتاب المدنيين : وإن ادعى أصحاب الخربة وهي الآن 
مسكونة أنها كانت معمورة منذ كانت فهم على قوهم, وهم حقهم في الشعرى 
حتى يثبت أنها خربة غير مسكونة قديماً. 

0 ابن نافع : للخربة حظها من الشعرى ا لغيرها من القرى» قال 

ن : قول ابن نافع هنا على أصل ما وصفتٌ لك لا يوجب في الشعرى 

د ابرع وهو يرى حقٌّ أهل الخربة مثل حق غيرهم» وذلك هو 
الصواب إن شاء الله, والحكم في هذه الشعرى إلى السلطان لقربها من العمارة» 
لا يحي فيها إلا بإذنه. 

ومن الواضحة : قال ابن الماجشون : ولا أرى لبياض يكون للرجل في وسط 
الشعرى حقأ في الشعرى مع أهل القرى وكذلك الخرائب لا حق لما معهم في 
الشعرى وإن كان لها البياض والشجرء وأهلها ينتابونها للحرث؛ ويجنون الثمر إلا 
أن تقوم بينة أنها مسكونة في الإسلام» فتكون كاحدي القرى©© في الشعرى 
لا حق له قد ثبت لماء قال : وكذلك الكنائس وسط الشعرى لا حق لما فيها 


(1) ص : ويمعل الحيازة حجة على الغائب... ومن لا يحل عليه. وفيه سقط وتحريف. 
(2) ص : القريتين. 
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[وإن كانت فيها الرهبان والقَوّمة» ويزرعون بياضهاء ويتخذون فيها الغنم» وكذلك 
امجاشير]”1) والصبر تكون وسط الشعرى من أهل القرى» ولكن ثُثْركُ المجاشير 
والصبر والكنائس وال خرائب من الشعرى طرقها وأفنيتبا ومداخلها وتخارجها إلا أن 
تقوم بينة أن لما من الشعرى شيئأ فتُعطاه. وليس هذا كله مما بقي للسكنىء وإنما 
الشعرى للقرى الأمهات التي لما الأهل والجماعات» قال : ولو عمر أهل الخرائب 
خرائبهم وصارت قرىٌ مسكونة مأهولة كغيرها قبل قسم الشعرى. ثم أراد أهل 
القرى قسمة الشعرى فلأهل الخراب التي عُمْرَتْ : حقهم فيباء كا لوا أقطع 
الإمام في حواشي الشعرى مواتاً فحُمّر وصار قربة مأهولة. فيأخذوا حُظوظهم في 
قسم الشعرى إذا كانت تجاور الشعرىء إلا أن تكون القرية المحدثة إنما فيها الواحد 
والنفر اليسير» فلا قَسْمَ لها من ذلكء وها طريقها وفناوهاء وكذلك قال مطرف 
وابن القاسم في ذلك كله وكان ابن نافع يجعل لهذا كله حقأ في الشعرى, وتفرد 
بهذا عن أصحابه. 

قال ابن الماجشون في ذمّيّ له قرية / عامرة» وخربة في القرب منهاء وها 
بياض» وبينهما شعرى» فباع الذمي قريته من رجلء ثم باع آخر بعد ذلك من رجل 
آخر فسكن المشتري الخربة» ثم تنازع المشتريان في الشعرى, قال : أرى أن 
نعطي الخربة حقها منهاء ولا يمنع هذه ولا يخرج ذلك من ملك واحدء وليست 
عندي كالخربة المجهولة لا يُعْرَفْ لما في الإسلام عمارة» قال : ولو قامت بينة أن 
ذلك كان ثم جلا عنها أهلها لكان لما حقٌّ في الشعرى, قال : ولو قضى قاض في 
هذه الخربة المجهولة أن لما حقاً في الشعرى نقضت قضيته لأنه ثما قيل بالرأي» قال 
سحنون في كتاب ابنه : هذا من قول عبد الملك صواب. 

ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ومن ابتاع خربة فاشترط عامرها وغامرها 
وعمّر وقطع الشجر من الشعرى وفحص عن الأرض» وأهل القرى العامرة الشارعة 
إلى الشعرى ينظرون إليه ولا ينكرون عليه وما سمعوا : أن من أحيى أرضاً ميتة 


(1) ص : المحاسير. 
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فهي لى ثم علموا أن الشعرى للقرى العامرة» قال : لا أَرَى أن الشعرى إلا للقرى 
العامرة دون الخربة» وللمشتري التماسك بالخربة بما ينوبها من الشمن» ويرجع بما وقع 
على العامر إن عرف ذلك وأحيط به» وإن شاء رد الجميع وأخذ ثمنه أجمعء وله 
أحذ عمارته من الشعرى فيما قطع من الشجر وفحص عن الأزض» وإن كان قد 
بنى وغرس في الخربة» كان ذلك له بقيمته من الثمن» وإن بنى وغرس في الشعراء 
إن كان ذلك عليه بقيمته بلغ ذلك ما بلغ» وكذلك قال ابن القاسم فيه كله. وفي 
جامع مسائل الشعرى أمثلة من هذا الباب فيمن له بياض أرض أحاطت به 
الشعرى . 


الشعرى 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن حاز على رجل منزلاً كان له 
ورِنّها!» عن ابائه فعمر الحائز الأرض البيضاءء وسكن بيوت القرية» قال : ثم قام 
ربها فأقام البينة» واحتج هذا بالحيازة عليه. قال : أما ما جاور المنزل المعمور فهو 
له وما لم يِحَرْ من العامر بالعمارة فهو الذي أثبت ت أصل©» المنزل إلا أن يأتي 
بشراء باطن(3» من عامر وغامر, وهذا إذا كان المنزل بيد من لم يرنه عن أحد, فأما 
إن كان وريه فإن الغامر تبعٌ للعامرء ويصير حورُهُ للعامر حوزاً للغامر, ولا يُكَلّف 
إذا كان ميراثاً أن يأتي بوثيقة» إذ لعله كان بيد الميت بوثيقة) 2 قد درج 
وانطوى بانطوائه» وإن كان بيده بغير الميراث وقد حازه وحاز بعض الشعرى 
0 وباقيها 0 يحزه(4) إلا بالاحتطاب والرعي وهي المنزل والمنزل الذي كان 

ثبت7؟) أصله. قال : أما المنزل المعمور وما هو قائم من الحقوق» فإن من حازه 


(1) ص:أو ويثه. 

(2) ص: أهل. 

(4)3 ص : بشر مناطق من عامرء وهذا... 
(4) ص :لم يعمر. 

(5) ص : ثبت. 
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على مَن له أصله العشر سنين ونحوها أحقٌ به إن ادعاه ملكا له ولا يكون ذلك 
حيازة لما عَمَّر من الشعرى حتى يطول زمانها أكثر من هذاء لأن حيازة عمل 
الشعرى لا يُشْبه عندي حيازة الحقوق القائمة» وأما الشعرى التي لم يَحُزْ منها 
شيعاً إلا بالإحتطاب والرّعي» فليس ذلك بحيازة يوجبها لخائزها وإن طال ذلك 
جداً. إلا أن يُوَْدَ ذلك عن ميت بوراثة» فيكون يبقى للمنزل كا ذكرنا. 


قال ابن الماجشون فيمن اشترى في قرية من قرى الشعرى أجزاء من عامر ٠‏ 


القرية» ولا يدري ما ملك القرية من الشعرى ولا مبلغ حدهاء إلا أنه يعرف / أنها 
تسم بين أربع قرىّ أو خمس. ولا يعرف كم تنقسم الشعرى بين ال تلك القرية 
التي منها اشترى ذلكء قال : لا أحب بيع العامر حتى يُقسسّمَ ويُنبى عن ذلك» 
فإن وقع ذلك قبل النبي. فذلك مختلف» فإن الشعرى بين أربع قرىٌ أو خمس» 
وكات "نيلك الخرية العف طندا رمن ,بيده عبان رم لكل إتسان متهم ميا 
فلا بأس بذلك؛ لأنه كمن اشترى من رجل سهماً مبهمأ من سهام قد أحاظ 
بعددهاء فذلك جائزء وإن كانت جملة سهام القرية مجهولة لم يز الشراء ويد 
وإن كان هذا المشتري على ما لا يجوز قد عمّر وأبان الأرض وغير الرسومء امد 
ذلك إلى القيمة» وقال مثلّه ابن القاسم : قال : وإن فات 0 بعمارة في 
لشعرى والذي عم منها يسيرء ليس من أجله وقع الشتراءة» في الجميع» فإن 

يفسخ ما عمل منه وما لم يعمل ويد إلى البائع» ويغرم له البائع قيمة العمارة 
00 : قائمة فإن غمر من الشعرى الجلٌ فذلك فوت في جميعه, وعليه قيمة 
الجميع. (ع)2) قوله : يغرم له البائع قيمة العمارة» لعله يريد : إذا اتفقاء والذي 
ذكر ابن عبدوس عن ابن القاسم فيمن اشترى قاعة فبناها ثم قام بعيب» فله 
ردذُهاء ويكون بالبناء شريكاً للبائع. 


(1) ص : وكاتب تلك الخربة يعرف عدد مدة منها. 
(2) ص : الإشتراك. 
(3) محلها بياض في ص وهي رمز لاسم المؤلف. 
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ابن حبيب : قال ابن الماجشون في الشعرى إذا تشاحُوا فيها بعد أن اعتمر 
كل قوم منها ما يلييم؛ فقام رجل من أهل القرية على إشراكهم”© أو على أهل 
القرى هل يأمرهم القاضي بالوقوف عن عمارته حتى يرى رأيه ؟ قال : يأمر 
بالتوقف عن من لم يعمر حتى يرى فيه رأيّه]20© فأما ما قد عمروا منها فلا يأمر فيه 
بشيء حتى / يتبين له أنهم على غير حق فيهاء فيأمر» بقسم الشعرى على عدد 
القرى؛ ثم يُقِسّمٍ أهل كل قرية ما صار لهم على أصل ملكهم من القرية» فإن لم 
يجد القاضي من يكتب إليه في قسمها أو إيقافها والنظر فيها إلا وهو جار لنفسه 
لما له فيها من الشركة» فَْيْمْسِكْ عن القضاء فيباء قاله ابن القاسم. 


قال مطرف وابن الماجشون عن أهل القرية يجتمعون على تبوير بورهمء 
ويكتبون*» فيه كتاباً يشهدون فيه على أنفسهمء ثم يرجع عن ذلك بعضهم 
[وبريدون القسمة» قال : إن كان لهم صلاح في تبوير بورهم فقد لزمهم ما رضوا 
به]80) للا رجوع لهم فيهء وقاله أصبغ وقال : سوام كان في داخل حوزهم أو 


وقالا في قوم ادْعِيّ عليهم أمهم عمروا في الشعرى, وأنكر ذلك العامرون أن 
يكونوا عمروا في شعرى : أنهم على قولهم حتى يقيم أهل القرية البينة أن ذلك 
الموضع كان شعرىء أو يقر بذلك العامرون» فيصير لأهل القرية إلا أن يتقادم 
عمرانهم» قال مطرف : العشر سنين ونحوهاء وقال ابن الماجشون : الزمن الطويل 
من غير توقيت» فيكونون أحق بما عمرواء وإن ثبت أنه كان شعرى إذا ادعى ذلك 
العمار ملكا لهم» ولا يسألون عن غير ذلك إذا جُجهلَ أصل دعواهم فيه 
وإحيائهم؛ إلا أن يثبت ببينة أو بإقرارهم أمهم إنما عمروا على وجه الإختطاط 


(1) ص : شركائه. 

(2) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
(3) (فيأمر) سقطت من ص. 

(4) (ويكتبون) سقطت من ص. 
(5) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
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والتبادر إليه» فلا يستحقونه بذلك» وتكون عمارتهم وحيازتهم له. وذلك لأهل 
القرية ويصير من عَمّر كذلك كمن عمّر بشبهة» يرون أن من أحيى ذلك فهو له» 
فلهم قيمة العمارة» وإنما يديه أهل / القرية أو القرى ويقتسمونه» وإن لم يعمّروا 
إلا بقطع الشجر والإفحاص عن الأَض فلهم قيمة ما غادروا فيها بعلمهم من 
النفقة لمن يقضي بها فيما يِنْتَمْعُ به في مستقبل أمره» وليس على قدر ما تكلف 
الأولون في ذلك من النفقة, ولا كراء عليهم فيما قد كان يرعى منها لأنه على شبهة» 
وإنما يؤدي أهل القرية أو القرى قيمة العمارة قبل القسمة؛ ولا يجوز أن يقتسموا 
على أنها كلها شعرى؛ على أن من وقع في سهمه العمارة ودى قمتهاء هذا لا يجوز 
إذا قسموا على التعديل والقرعة؛ وإن قسّمُوا على أن يأخذ كل منهم ما يليهم فإنما 
قيمة العمارة على من يقع في ناحيته» ولا يقع السهم في هذه القسمة» وقال مثله 
كله ابن القاسم, ولم يُلَخْصْ هذا التلخيص إلا أنه وقت في الحيازة كا وقت 
58 ظ ! 


وسألت مطرفا عن رجل يقال له مغيرة» ابتاع من رجل ماءٌ ملاصقا والرجل 


يقال له : حارث والماء في داخل بور, ابتاعه مغيرة فقطع عنه الشجرء وغرس فيه 


أشجاراً. وأغلق عليه بحائط, ثم إن حاريًاً قام بعد عشرين سنين فادعى أنه كان 
منتفعا بذلك الماء قبل إغلاق مغيرة عليه» وقامت له بذلك بينة» قال مطرف : 
الحق لمغيرة» ولو كان أصل الماء لحارث دون غيره فأغلق عليه مغييرة» وغرس عليه 
الغار» وأحياه وما حوله بالعمران» وحارث عالم بذلك حتى مضى من السنين ما 
ذكرثٌ؛ لكان مغية أحقٌّ به إن ادعاه ملكا له. فكيف ولماء في داخل البور 
الذي ابتاع مغيرة» وإنما ثبت أن حارراً انتفع به قبل إغلاق مغيرة عليه. ولا 
تستحقٌ مياه الفلوات بالإنتفاع للمأذون في ملك أصلهاء وقد ترعى الماشية في 
مرعى غير أصلهاء ويرد ما يعمر ماءهم, وقاله كله أصبغ. وهذه المسألة رواها 
عيسبى من أولما في العُتْبِيّةَ عن ابن القاسم. 

وسألت ابن الماجشون عن صبة في وسط شعرى أحاطت بها القرى» 
فسكن تلك الصبرةٍ وعمر حولها في الشعرى زماناء وباعها من سكنهاء وعمر في 
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تلك الشعرى ورعاها فيما لم يعمر منهاء ثم تشاحّ أهل القرى في قيمتها ؟ قال : 
إن كانت الصبر مسكونة لحقت القرى في كثرة من سكنبهاء فلها نصيب من 
الشعرى كأحد القرى وإن لم يسكنها إلا النفر اليسير والرعاة لم يكن لها شعرى 
كالقرية. ولكن لها الأفنية والمدخل وامخرج والطريق» وما اعتمر صاحب الصبر من 
الشعرى وقال : هو ملكي. وأحتج بأني أعمرته بعلم أهل القرى لا يغيرون في 
ذلك يكسى من البنية» على أنه إن قال : لا بينة عليه فيما عمر من الشعرىء؛ فإذ 
ثبت ذلك بالبينة أو بإقراره تُظرء فإن طال زمان ذلك بمحضر هؤلاء بذلك تسمع 
يمينه أن له حق وملك؛ ولا حق لا ولا ولاء فيه» وإن لم يطل زمان ذلك لم يجب له 
ذلك إلا ببينة على شراء أو عطية وإلا دخلت في الشعرى وكان له قيمة ما عمره . 
إلا أن يموت الغامر ويورث ذلك ولده بذلك لمم طالت العمارة أو قصرتء فإن 
ثبت أن أباهم إنما عمرها لما درج الأب من حجته, وإن كان حيا فقد يألي ببينة 
على شراءء أو بما ينبغي من الملك. إلا أن تقوم ببنة على إقرار الأب أو بينة تنبت أن 
عمارته إنما كانت انختطاطا وبدارا م ذكرناء فإن كان هذا لم ينتفع بطول زمائها ولا 
من حيا أو ماتء وكان أهلها بقيمة العمارة ما ذكرناء ولو لم تثبت العمارة» ولكن 
باع منها وتصدق وأصدق النساء ولم يطل زمان العمارة» وكان من كان بيده ذلك 
كالوارث لا يخرج من يده طال الزمان أو لم يطل إلا ببينة على أنه إنما عمر على 
الاختطاط وعلى التبادر أو على إقرار بذلك فيكون أهل القرى أحق بذلك ويؤدون 
قيمة العمارة» ثم ترجع الزوجة بقيمة ذلك على الزوج والمبتاع على بائعه بما أدى» 
ولا يرجع المتصدق عليه بشيء. ولو كان إقراره عند هذه البينة بعد أن صار ذلك 
بيد من ذكرت من متاع أو معطى: فذلك باطل لأنه مقر على غيره» وعليه لأهل 
الشعرى قيمة ما أتلف عليهم» قال : وكذلك كل ما عمر في الشعرى بشيبة» ولا 
تنفع العمارة من الشعرى إلا أن يطول الزمان» أو يورث ذلكء وإن لم يطل الزمان 
فذلك لعامره. ولو ثبت أنه كان من شعرى إذا قال : إنما أعمرته بحق لي وملك 
حتى تقوم بينة أن عمارته اختطاط أو بدار» ويقر هو لك فتبطل بذلك الحيازة» 
وإن طالت وتوسعت بالوراثة» ويصير ذلك لاهل الشعرى, وعليهم قيمة العمارة, 
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قال : ولو حكم الحاكم وتقدم إلى الناس بالنبي عن عمارة الشعرى الملاصقة للمة 
إلا باقتسام أهلهاء فعمر أحد بعد هذا وقامت عليه بينة إن ذلك بعد علمه بوجه 
الحكم فيها ولم يتأول الحديث, فهذا كالمتعدي وتؤخذ منه ويعطى قيمة عمارته 
مطروحا ولا يء له في قلع الشجر والإافحاص عن الأأض. 

قال ابن الماجشون في أرض الشعرى وقد أحاطت أرض بعضهم بشيء من 
الشعرى فصارت في أرضه. قال : هو أحق بتلك الشعرى التي احتاط بها بياضه 
من نواحيها كلها. 

ولو جعلتٌ لغيه معه فيها حقأء جعلتٌ لهم في أرضه حقأء وأبحتُ لحريمها 
وضيقتٌ طريقهاء وأما إن كانت الشعرى تُنالُ وِيُدْحَلٌ من غير أرض هذاء فلا 


أرى لها تماديا منها أرضه فضلاً على غيوء والشعرى قد تبعد من بعض القرى. 


وتقرب من الأخحرى» فلا يزداد -حظ القريب بذلكء ولو أنهم عمروا. شعرى هذا 
الرجل الذي أحاطت بها أرضه من كل ناحية وهو يراهم ولا ينكر, ثم يزعم أنه 
تأول الحديث في إحياء الميت قال : فله ذلك» ويعطيهم قيمة ما عمروا قائماً 
[ويخرجهم؛ وكذلك قال ابن القاسم في ذلك كله قال ابن. الماجشون]0) : 


ومحمل2 المروج والأودية والأجما في القرية محمل الشعرى إذا أحاطت أرضه 


[بذلك من كل ناحية فلا حق لغيو في ذلك معه. وكذلك لو كانت الأرض 
لرجلين]20© فذلك الوادي أو المراح» أو الشعرى لما وبينبما خاصّة وإن كانت 
أرض هذا من جانب» وأرض الآخر من جانب, وهي بينهما بالسواء» ولا يبالي(5) 
أيهما كان أخذ للمرج أو الروضة أو الشعرى من أرضه من الآخرء وقاله ابن 
القاسم. 


(1) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
(2) ص : ومحل الرفع... والاهما.' 
(3) 2 ما بين معقوفتين سقط من ص. 
(4). ص : لمرج. 

(5) ص: ولا أبالي. 


540 ب 


2 إظ 


ومن العتْبية : روف يحى بن يحبى عن ابن القاسم في الذي يسكن القرية 
وليس له فيها إلا مسكنه أو شيء اشتراه بعينه؛ وليس ممن ورث» ولا اشترى سهماً 
من وارث؛» فعمر - بورها أرضاً فحرثها وزرعها زمانا بمعاينة أهل القرية» لا يمنعونه 
ولا يغيرون عليه ثم أرادوا إخراجه ؟ قال : ذلك هم [إلا أن يقم بينة بشراء أو 
ل ل يك 1 لي إلا أن تطول 
حيازته جدأء قلت : أفمثل طول الحيازة بين الأجانب أو بين القرابة أو الرجل:مع 
مواليه ؟ قال : يجتهد فيه الإمام بقدر ما يعذر به أهل أصل الأض 00 
سهامهم وقلة حق أحدهم”!2 فيقول كل واحد منهم : منعني من الكلام سكوت 
أصحابي» وقلة حقيء فلما خحفت طول الزمان قمتٌ» فهذا21) علي من الذي 
يستحق عليه من داره أو أرضه شيئاً ولا( أبلغ به حوز الورئة والموالي في أرض 
مواليه والصهر في أرض أصهاره إلا أن يكون ذلك البور لرجل أو رجلين أو نفر 
قليل فلا يُعذرُون بسكوتهم. ويحملون فيما» عمر جارهم من عامر أرضهم ما 
يحمل على من حاز من أرضه أو داره شنيءا» قال #وم فماايسر بعصيم بن 
عامرهم 0 أعذر في السكوت وأوجبت حقاً وإن طال الزمن جداً. 

وسَكل سحنون عن قوم يسكنون قرية ويزرعونها وأمام مزرعهم رض لمواشيهم» 
فزرع فيه أكثر تلك القرية زماناً قبل أن تُرقَعَ إلى الإمام ولم يزرع فيه الباقون» 
قال : الذين عمروه أحق به دون من لم يعهر. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4 
(5 


: وقلة أعزهم. 

: فهذا لا أعذر. 

: وإلا اتبع به حوز. 
: فيها عمر. 

: شيكا. 


5ك ؟؟ ؟>؟ 


541 لت 


113 أو 


تم كتاب الأراضي والشعاري وإحياء الموات 
يليه كتاب القضاء في الكلا والآبار | 
والأودية والبرك والآنهار. وفي بيع بئر الماشية. 
. وغيرها من الآبارء وبيع مائها. 
وذكر الكلاً ولبيع الكلاً باب آخر 


542 سد 


فهرس موضوعات الجزء العاشر 
من كتاب النوادر والزيادات 
الجزء الأول من كتاب المديان والتفليس في الذّين 


ما جاء فيه من التشديد واللين وإنظار المعسر والغريم 5000 
في المفلس له أمة ولا ولد صغير فديره, هل تباع الأمة في دينه ؟ 1 


في المفلس يوهب له الشيء. هل عليه قبوله ؟ وا وطا ا 
في المفلس يثبت عليه غرماؤه فيمكنهم من ماله هل يكون كمّن فلّسه الامام . 
في تفليس الغائب 110110101010ظ1 
في حبس المديان وكشف أمره والعمل فيه 0 1 100011 
فيمن ثبت عليه دين فغاب وأقرٌ رجل أن له بيده وديعة أو بضاعة 11 
في الغريم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرمائه وكيف إن كان معه قدرٌ حقه .... 
في المفلس والميت يقوم بعض غرمائه وبعضهم حاضر فلم يقم وقد قسم المال.. 
في الرجل يفلس أو يموت وبعض غرمائه غائب فيأخذ من حضر حقه 52 
في مال الميت أو المفلس يوقف للغرماء فيبلك في الايقاف 1 
في مال الميت أو المفلس يوقف وفيه فضل عن دَيْنه فييلك -ششظظ1 
في التركة تباع ونقسم بين الورثة وفيهم أصاغر ثم يدمو ذلك أو ينقص 7 
في الغرم يطأ على غرمائه أو علي ورته أو على موصي لمم 00 
في الرجل يقتل عمدا وعليه دين وترك مالا يفي بدينه أو يفي 520 


في المحاصة في المدبر والدين, وقد عفا أحل الولدين عن الدم 00 


في إقرار المفلسء وقضائه بعض غرمائه وأفعاله في ماله في حياته 0 
في نكاح المفلس والمفلسة 000 


حب 543 - 


5 
7 
11 
12 
13 
14 
15 
19 
20 
21 
24 
25 
27 
30 
31 
36 
41 
43 
560 
51 
51 
53 


الجيزء الثاني من كتاب المديان والتفليس 


فيمن ابتاع طعاماً فلم يقبضه حتى مات البائع وقام غرماؤه 00 
د فيمن ردِّ سلعة بعيب أو بفساد بيع فلم يقبض ثمنه حتى فلس بائعه 55 
في العين هل يكون دافعه أولى به إذا وجده في تفليس قابضه 000 
فيمن باع أمة أو غنماً هل يكون دافعه أولى به إذا وجده في تفليس قابضه ؟ ٠‏ 
فيمن باع أمة أو غنماً فولدت ثم فلس. وكيف إن وجد الولد دونها 1 
فيمن فلس وقد ابتاع عبد بما له فهلك العبد وبقي المال أو هلك المال وبقي 
فيمن ات شترى ماله غلةٌ من غنم أو نخل أو ربع أو حيوان فاغتله ثم فلس ٍ 227 
العا حل كرون اح ل ارس فا عد لبي بدن أرق 
في الأجراء هل يكونون أولى بما عملوا به في تفليس أربابه 1 
في تفليس المكري أو المكتري في كراء الحمولة 1000 
في التفليس في أكرية الدور والأرضين و 


في تفليس أحد المقارضين أو أحد الشريكين 8 3707177101 
فيمن مات وعنده وديعة أو قراض أو بضاعة أو لقطة فلم يوجد 300000 


في أحد الشريكين في الدين يقتضي أحدهما منه حا اح ا 
جامع مسائل في الدين والتفليس وعفم وموم ةرو ةو و ةو ووو مم نوو مم وو ء 0666666 
في التتحاصص مع الغرماء بصداق أو نفقة وخلع وعقل جرح وشبهه 200000 

وجه الحصاص في مال المفلس ولميت وحلول ما عليه لمن له عليه من دين 


فيمن أنظر غرّه ثم بدا له 0 
فيمن مات ولزوجته عليه دين ثم أقرت الزوجة لأجنبي أن له عليه ديناً 201 
في أحكام العبد المأذون وتفليسه 0 
في معاملة غير المأذون وحكم العبد ا نمحجور عليه 00 2(« 
في بيع السفيه وشرائه وأفعاله ولا ولاية عليه 0000 
في أفعال البكر اليتيمة أو غيرهاء وكيف إن لم يول عليها 0 
في أفعال المولّى عليه وما الذي يوجب له الرشد ؟ ا 0 
في البائع هل يسافر بغير إذن أبويه؟ ز [ 0 00 
فعل الأب في مال ولده وميم ةفو ة ةوه مان يم ةفق ةم ةرم م موز ةر رمن مث ةم ةر نت تت تن 


100 
101 


في قضاء ذات الزوج في مالا ا 
5 مال المرتد وإيقافه وقضاء ديونه لخ سواه اوه ادا مدا ان وو 


كتاب الحمالة والحوالة 


في الحمالة بالوجه. وكيف إن قال إن لم ات به فعليٌّ المال ؟ 216 
في الحميل بالمال متى يؤخذ به ؟ وكيف إن لم يغبت الدين على المطلوب أو أقرٌ 
9 ' 


ا ا 1 1 1 11 111 1 1 ا ا ااا ال ا ا ال لل ا لي ل لل 


في حمالة الجماعة 00 0 0 00 
في غرماء تحمل بعضهم ببعض فودّى أحدهم, ثم ادعى كل واجد أنه هو .... 
فيمن تحمل بنصف سلعة فاستحق نصفهاء أو حاص الطالب غرماء الغريم 
فنابهٌُ بعضٌ حقه م و ا 1 
. في الحمالة بالعقود الفاسدة والحمالة بنفع أو بجُعل» وما يفسد من شروط 
: الحمالة ويصح ....... لمن وا لفح لاخ ع طواء ويك ع و ا ا ل 
في التداعي في الحمالة والحوالة 000 
في التداعي في الحق بحمالة وحق بغير حمالة يقصيه أحدهما فيختلفان فيه .. 
في الحميل يدفع إلى الطالب غير النوع الذي تحمّل به وصلحه فيه 5 
في الطالب يؤخر الغريم أو يهبه» أو يؤخر الحميل أو يصالحه 100 
فيمن ادعى دابة فضمن له رجل ما جاء فيها فماتت بيد الاخر ا 
في حالة من أحاط الدين بماله» وحمالة ذات الزوج والعبد ا 00 
في الحمالة بدين مجهول» والوارث يتحمل بدين أبيه على أن يؤخر ا 
في الحميل يدفع إلى الطالب من عند نفسه ما أخذ من المطلوب بغير بينة .. 
جامع مسائل مختلفة 0121-4 0 
في الحوالة وجامع مسائلها ملو اس لكام اوجرا كود ع وس اانه 
في الحوالة على غير أصل دين» وكيف إن شرط امحيل أنه بريء بذلك 000 
كتاب الرهون 


في حيازة الرهون اطاط ا او ا ام رارم لو جلما ناماه لط 0 لز 
في الرهن يوضع على يد غير المرعبن ممن هو منه بسبب من ولده أو زوجته أو 


103 
107 


109 


114 
116 
117 
12 


123 


14 
133 
137 
139 
144 
17 
148 
151 
153 
153 
155 
158 


161 


167 


في رهن المشاع معو ع ع مظعو عي ول مولا ف الإد اعم الجا ولح ال ان وهام ا اه 
في ارتهان الدين وحيازته كع عا ا م 
في الرهن من بلي عقد كراله ؟ وكيف إن أكراه من الراهن أو من هو بسبيه . 
في العبد الرهن يابق أو يستحق» وفي الراهن ييحدث في الركن حدثاً 51 

في الرجلين يرمنان الرهن أو يرهن أحدهما ويرتهن الآخر.فضله. كيف 
حيازته ؟ امجح موا أ ع عر ا لل لع ا 6 ل مطل بم توه املع اع لاع للك ال اه اا وام 
في الرهن يرهن فضله ويحل حق الأخرء هل يباع الرهن بخلاف حق الأول ؟. 
في ولد الرهن وغلته وثمرته ومال العبد هل يدخل في الرهن معه ؟ 00 
رهن ما لا تجوز ببعه من تمر لم يبد صبلاحٌه وشبهه ا لاه و اد ا 1د 

في رهن الولد دون الأم أو الأم دونه الماع موود وم سم كما 244 الس ا او ال 
في النفقة على الرهن والقيام به وبإحيائه وأجرة بيعه اا مدرو 1 
جامع القول في ضمان الرهان» وكيف تقرّم ؟ وكيف إن اختلفا في قيمته 0 
في الرهان والحمالة بالعقود الفاسدة وضمان الرهن في ذلك 520000 
باب ضمان الرهن يستعار ليرهن» وضمان رهن الكفيل بإذن من كفل عنه 
0 0 وفوفء فقوم ةووةة مفو ومةةءء م رورم ء مر ءةوو ءءء م ة امم ة ورتم تل ةين 


في العدل يتعدى فيدفع الرهن الموضوع بيده إلى الراهن أو إلى المر#من 0 
في الراهن يتعدى على الرهن فيبيعه أو هبه أو. يعتقه أو يدبره أو يكاتبة لمم 
فيمن وهب رهنا فاستحق جميعه أو بعضه أو مات أو استلحقه الراهمن ا 
في تعدي المرتهن أو الموضوع على يده الرهن يتعدى فيه ببيع أو وطء أو إنكاح 
فيمن اشترط 5 الرهن أو يبيعه المرمن بلا مؤامرة ا 00 
في الرهن يرتهنه الرجلان فيقوم أحدهما بحقه وقد أنظر الآخر الغريم ا 
في الراهن يقضي بعض الحق أو بعض الحقين 0 
في الانتفاع في الرهن بشرط أو بغير شرط 1217000 
في جناية الرهن والجناية عليه 000 
في ارعهبان العين وما يكال ويوزكت من الطعام وغييره فق ا أ ا راذا الوك امسا رادم اماه 
في الراهن والمرعبن يختلفان في الدّين وقد هلك الرهن بيد المرتبن أو لم يبلك . 

في الراهن يقول : رهنتك هذا الثوب. ويقول المرتهن بل هذاء أو قال رددت 


156 


157 
200 
203 
210 
214 
217 
219 
220 
222 
213 
226 
229 


232 


في المربن يموت وبيده رهن لا يُعلم ورثته في كم هو ؟ ويدعي الراهن أنه في كذا 
في الراهن يدعي أحدهما أنه رهن» ويقول الآخر فيه المبايعة 8ظهظشش*ه”ظ525© 


كا ال راف . 

القول في الاكراه على القول والفعل لظ 
فيما يكون إكراهاً يُعذر به. وما لا يكون إكراهاًء وكيف إن هدّد أو أمر أمراً . 
في المكره على طلاق أو عتق ل ا ل و ا 0 
000 : أ مواق بوملا مات 
في الاكراه في الخلع والعتق» أو على الوكالة على ذلك, ومسألة في اللعان 0 
في الاكراه على الزنا أو على أن يقتل رجلا أو يقطع له عضواً أو يجرحه ا 
في الاكراه على أخذ مال رجل أو استبلاكه له أو دفعه لغيو 00000000 
في إكراه الرجل على قتل من يرنه ش22 
في الاكراه على قتل رجل. نفسه أو إزالة بعض أعضائه أو هلاك ماله 220 

الإكراه على البيع والشراء» وكيف إن أحدث المشتري أو البائع في ذلك بيعاً 
أو عتقاً 
في المضغوط بالاكراه على غرم مال ظلماً فيبيع عرضه وعقاره في ذلك 0052 
في المضغوط يبيع ولدّه أو زوجته أو أبوه متاع أنفسهم في فدائه 00 
في المضغوط يعطي حميلا أو يتسلف هل يلزمه ؟ ظإ 
في الوالي يعزل فيكره على غرم مال فيبيع فيه رقيقه ومتاعه 227371311 
في أشرية الأمراء العقار والرقيق من أهل عملهم الس 0 
فيمن أكره على شراء من يعتق عليه أو على شراء عبد حلف بحريته إن اشتراه . 
فيمن أكره على أن يفعل شيئاً فيفعل غيرو مثل أن يكره على أن يبع فهيب . 
فيمن أكره على فعل شيء فيفعله أو أكثر منه أو يفعله وشياً غيره 0 
في الاكراه على إبراء من الحق أو تسلم الشفعة أو على الصلح من الدم أو 


1 


واوقم وو وو وه وف ور ووم ووم ووه بالودو ووم عو انمو 


في الاكراه من القاضي أو غيره على الاقرار بالحدود» وكيف إن سجنه في شيء 
من ذلك فأقر في السجن اك خسنا اج متمؤ مو او 
في إكراه الخوارج المتأولين وغير المتأولين» ومن دخل عليك من لص هل تقتله 


00114 
236 
236 
239 


2115 
2019 
3ظ2 
2537 
0ؤ20 
20615 
269 
212 
213 


214 
231 
34ظ2 
205 
205 
2356 
238 
0ؤ2 
2054 


257 
208 


300 


في الاكراه فيما يجعل الرجل على. نفسه لله أو يحلف به حرام م اد 
باب في الاكراه على الهبة وعلى قبوها المشصكوة اع ورد ونور ا ا 
باب في الاكراه على التخيير 0 ش23« 


في الاكراه على العين أو يتبرع بالمين بعد أن ضغط في شبيء كا 
فيمن فدى متاع رجل من اللصوص أو في مكس ووفووووو نووم ةم ء ةم ممم ثم 6ه 


كتاب الغضّب 
فيمن اغتصب دارا أو عبداً أو من فيه بقية رق فمات عنده 00 
في الطعام أو الحيوان أو العرض ينقله الغاصب أو المتعدي من بلد إلى بلد ... 
في المغصوب منه يجد متاعه قد تلط بغيهء أو غيّره عن حاله بصنعة أو بغير 


ا ا ل 0 


جامع القول فيمن تعدى على شيء فاستبلكه أو جني عليه 00 
فيمن اغتصب أرضاً أو عدا عليها أو أحدث فيها بناءً أو غرساً أو زرعاً أو 


هدم أو بنى عرفئة قو لاوا ا لا وهاه واه يإ عله لمهم 8ه فيه عم ليه مده 6634182616 ماسو و4 


فيما يحدث عند الغاصب من ولد وما يغتل من غلة في الحيوان وغيره 57 
فيمن تعدّى فبنى أو سكن أو غرس في أرض بينه وبين رجل راث أو غيره .. 
فيمن غصب بيضة فحضنتبهاء ؛ أو غصب دجاجه فحضن تمتها بيضأ منها أو 
من خييها وفففة ةن وو ةو وو ووو ةوهو ةم و ةو وف ووو ة مور مرو وار له 


ماق النافت 201111111111010 
في جناية العبد المغصوب قبل الغصب أو عند الغاصب 0000000000 
فيمن غض يمالا يحل بيه أو أتلفه 0 00 
تتبن تنداى بارال ماف أو نار رقي رن زه فافياك وذللة شيا ات 
في الدعوى في الغعصب». والدعوى من قيمة الشيء المغصوب منه 1 
في المغصوب منه العبد يأخذه ربه وقد حدث به عيب لم يعلم 000 


548 


302 
304 
304 
305 
2310 


315 
318 


321 


326 


23130 
335 


338 


303 
316 


348 


23530 
352 
355 
356 
357 
339 


في الجماعة يغصبون الشيء ”19 
في البنية تشهد بغصب الأْض ولا تحفظ الحدود 77000 
في المتداعيين في الأرض فيزرع أحدهما فيها ثم يزررع الآخر على بذر الأخر 5 
فيمن باع على ابنته الثيب ربعاً مع زوجها وقالا : وكلتنا 0 
في أحد الورثة يبع نصيبه ونصيب غيره في غيبة بعضهم وحضرته 200 
في السلطان المعروف بالغصب يدعي عليه بعد عزله شيء مما في يديه 500 
في طول حيازة الغاصب بمحضر المدعي اموا من ل ا و ا لم ل 
فيمن أخذ من بستان رجل غرساً فغرسه في أرضه 700000 ظ2ظ 
فيمن تعدى على شجر أرض فقطعها وأفسدها أو أفسد الثمر 5 
في الحارس يغر أو يفرّط ومن أمر بغلق باب دار أو تطهير إناء نجس فقال قد 


فعلت ولم يفعل 1111100 


كتاب الإستحقاق 


في العبد أو السلعة هلك بيد المبتاع أو مودع ثم ا اا 
فيمن أام بن قيما ادعى من عبد أو خو بد ماع أو متمة فلم فضي لهي . 
فيمن ابتاع سلعة فجنى عليها هو أو غير أو انتفع بها 077 *ظظ 
في المستحق السلعة بيد مبتاع فأراد أن يجيز البيع» وكيف إن هلكت السلعة ؟ 
في الامة تلد عند الغاصب أو عند المبتاع ثم استّحقت؛ وكيف إن مات 
باب في الأمة تستحق وقد ولدت من المبتاع أو من غير 00 
جامع القول في ولد المغرور ا أو بالنكاح ا 
في الغلة في الاستحقاق من يد من ر 0 0 
باب في المشتري أو من دخل نشبية والغاصب يُحدث في الأض عمارة . 

في الموهوب له الشبيء أو المعار له أو المواجر ينتفع به أو يستهلكه ثم يستحق .. 

باب في الرجل يموت فتنفذ وصيته ويقسم ما له ثم تستحق رقبته 0 
باب فيمن باع سلعة بثمن أو أسلفها في شيء أو وهبها على عوض فاستّحقت 


كك كسما ا سو و واو ف روعي حو وه وام م عدو و ألو وما أ مع موا كوه 4 وك كن مام 1 لماه 


تووم ممه ومس مو م ا ووس و وو هيقف # رود اموه وجوه امهو 14 ف جره و واج وا 1 1د 


416 


418 


فيمن أت شترى سلعاً كثيرة فيستحق بعضها أو يوجد به عيب 8 0000 


0 الاستحقاق ل و له م عت اح ناح ف الاح دغ ا اس لاوا لاد 
فيمن استحق سبّحق من يده شيء وهو مقر أن بائعه باعه ما نتج عنده لظ 
كتاب الوديعة 
باب في الوديعة وما يكون من دفعها وإيداعه تعدياً وما لا يكون تعدياً 5006 
باب فيمن أودع وديعة وقيل له : اجعلها في تابو تك ولا ثقفل عليها وجعلها في 
غيره 6 1 1 ااا 0 
باب في المودع ينقل الوديعة إلى بلد آخر أو يحوها من موضع في بيته فتبلك .. 
باب في الوديعة يتسلف منها شيعا ثم يرده أو لا يرده ثم #بلك 15200006 
باب في المودع يقر بركوب الوديعة أو لباسها ثم يقول هلكت بعد ذلك 7 
باب في الوديعة يتعدى فيها ببيع أو شراءء وكيف إن باعها ثم اشتراها ثم 
هلكت ا ال ل ا 
. باب فيمن تجر في الوديعة أو في مال يتيمه لنفسه ا ا ا 
باب فيمن امتنع من دفع الوديعة ثم ادعى تلفها ا 
في المودع لا يدري أردّ الوديعة أم ذهبتء أو لا يدري أين دفنها 001000 
باب فيمن ادعى رد الوديعة أو تلفهاء وكيف إن أقرٌ بها ثم مات وطلبها ربا . 
باب في المودع يستهللك الوديعة ويدعي أن ربها وهبها له 0 
باب فيمن بيده مال ذكر أن مَن دفعه إليه أمره بدفعه إلى ورئّة فلان 0 
باب في المودع يخلط الودائع العين م/ يبلك متها شي 0 
باب فيمن أودع حيواناً فأنزى عليها أو أكراها ا 
باب في العبد يودعه رجل وديعة ة فيستبلكها آذ 
٠‏ باب في المودع يأتيه من يذكر أن ربها أمره أن يأخذها فيدفعها إليه 556 
باب في المدعى عليه الوديعة ينكرهاء هل يحلف إذا ادعى ربها أنها نقصت . 
باب في الانفاق على الوديعة» وهل يرجع بالشمن أو بمثل الطعام ؟ ً0ظ52 
باب فيمن مات وبيده ودائع وقراض فيقر بذلك ويوجد اسم رب الوديعة عليها 
باب فيمن لك عليه شيء فظفرت له بمال أو أودعك هل تحبسه ؟ 2 


| 550 


كتاب العارية 
في ضمان العارية وفيمن شرط دفع ضمانها اا ا ا 
باب التعدي في العارية وكيف إن باعها ثم اشتراها فهلكت 1000 
باب في العبد يستعير لسيده العارية فتبلك بيده والسيد منكر لإرساله 00000 
باب في اخحتلاف المعير والمستعير وشهادة الرسول في ذلك وا 
باب فيمن أعار حمل جذوع أو عرصة لبناء ثم أراد نزعه 11700 
باب فيمن بنى في أرض رجل بإذنه إلى أجل أو لم يذكر أجلا وهو معار أو 


كتاب اللقطة والضوال والإباق 
باب في اللقطة والعمل فيها وهل يأخذها ؟ ومن أخذها ثم ردها ؟ وكيف 


يعرّف بها ؟ دلاو ا سس اف امورو ا 
باب ما تستحق به اللقطة من صفة العفاص والوكاء 00000 9550 


باب في اللقطة يصفها رجل فيأخذها ثم يأتي من يصفها أو يقم بينة 5266 
باب في الملتقط يدعي ضياع اللقطة أو قال رددتها إلى موضعها أو إلى من 
يعرفها 11011110000 
باب في العبد ويبن فيه بقية رق يستهلك الوديعة اللقطة قبل السنة أو بعدها 1 
باب في الصبي” الصغير تدعي / أمه أنه التقط دبائيز جه بو ل وك ماوع عامل 2 
باب فيمن وجد في دار ابتاعها مالا دفيئاً أو عمداً 00 257777000 
باب في ضالة الابل وغيرها ا ا 0 
باب في النفقة على اليتم واللقيط وولد الغائب وغيره 00 
باب في اللقيط هل ينزع ممن التقطه ؟ وهل يُقبل قول من ادعاه ؟ 1 
باب في حبس الأبق والنفقة عليه» وهل لسيده بيعه ؟ ا ل لل ما ور امي 
باب في الابى يأخذه أحد ثم يخليه أو يأبق منه اذ[ 1 11701111 
باب في العبد الابق يأقي من يدعيه بحكم في يديه 000 25# 
باب من استعم ل ابقا بآحر أو يغين اجر 10 0 0 2175773707010 


851 سه 


41317 
039 
4060 


461 


463 


46015 
4066 


467 
471 
413 


014 
415 
415 
46 
4/1 
462 
453 
4534 
455 
456 
468 


كتاب الأراضي والشعاري وإحياء الموات 


في صفة أرض الصلح وأرض العنوه والتي أسلم عليبا أهلها 6 «1(ظ23ظ' 

التقطائع والأحمية وما دخبل فيه من إحياء الموات 0 
في إقطاع المعادن وميراثها وبيعها و ط وطو اتاد مسا لاج وو وم 
في بيع الأعراب مسلماتهم وفسمها ا 7 
باب في إحياء الموات من الأرض وثبيء من ذكر القطائع 9ش« 
في أهل الذمة إذا أحيوا أرضأ ميتة 00 ”+01 
فيما يكون من العمارة إحياءً» وما قُطع بقرب من العمران هل يحتاج إلى إحياء 
فيمن أحبى أرضاً مواتاً ثم استّحقت أو أحياها ثم عطَّلها فدثرت 0 
في الشعرى والبور يكون بين القرى أو قريباً منها هل لهم قسمة ذلك ؟ 55 
في القرية لبعض أهلها فيها أكثر من بعض وهم بور تشاحوا في قسمته 500 
في الشعرى بين القرى يسعون فيها بعمارة أو بعضهم ثم يتخاصمون 56 
في الخربة القديمة بين الشعرى؛ هل لها حظ في الشعرى ؟ 000 
جامع مسائل مختلفة من مسائل الشعرى ا و 
فهرس الموضوعات جد اا امو ران ال اام بلقا واوا وا ترون 


ل 


552 ب 


5307 
5309 


باهم رْعيَن لمأي بَدَالْفَرَوَانٍ 
كه 


أحر 1 رم 


ايتاذ ركيد يزيز ارخ 


ماف خمزائة العَرَويين بِفَاسٌ 


المحلراخادى عَم 


دارالئيِب الإنلاي 


© ووو ولرافرل لللسني 
الطيسم الأولت 


دار الغرب الإسلامي 
ص . ب . 113-5787 يروت 
جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح ياعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
9 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية : أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون ا 
١ 0)‏ م 


/ 


بسم الله الرحمن الرحيم عات ايم 


كتاب القضاء في الكلا والابار 
والأودية والبرك والأنبار 


في ببع بئر الماشية وغيرها من الآبار 


قال الفقيه أبو محمد / من المجموعة وكتاب ابن حبيب روى مالك أن 
رسول الله لله قال «لا يمَنَعٌ فضل الماء لِيمِنَعَ به الكلذ)00), قال مالك ومعنى 
ذلك في آبار الماشية لأنه إذا منع فضل الاء لم يَرْعَ ذلك الكلاً الذي بذلك 
الوادي إذا لم يجد ما يسقي به فصار منعاً للكلاأً وذلك في آبار الماشية التي في 
الفلوات لا باع ولا تورث وصاحبّها الذي احتفرها أو وريته أحق بمائها يسقون 
منها قبل غيرهم ثم ليس لم2 منع الناس أن يسقوا بفضلها. قال ابن حبيب وهو 
قول ابن الماجشون وقال ابن عبد الحكم وهو قول جميع أصحابنا وهو قول مالك 
وقاله أصبغ. قال مالك في المجموعة ولا بمنع الأعراب من يرد عليهم من أهل 
الموائي فضل مائهم وهم يبدؤون ولو أشركوهم فيه ما انتفعوا بمائهم دون غيرهم 


(1) رناه ابن ماجة في سُئنه في كتاب الرهون باب النبي عن منع فضل الماء لمنع به الكلاً ورواه أبو داود 
في سلننه في كتاب البيوع باب في منع الماء. ش 
(2) 2 هم ساقطة من الأصل. 


6 إظ 


تقع فيها المواريث بمعنى المِلْكِ لا حَظ فيها لزوج ولا زوج من بَطْنِ على بطن للا . 


يشرب منه غيرّهم إلا ما فضل عنهم وما استغنى عن الثثُّرب منهم فليس له أن 
يعطي حظه أحدا ومن حضر من أهل البثر أولى منه ومن غابء قال : وإن 
تشاحُوا(!) فيمن يبدأ بالشرب فإن لم تمض له سنة فيمن يبدأ بالشرب من كثير الماء 
على قلته أو قوم على قوم أو كبير على صغير فَْيسْتَهمُوااة» وإلا فأمرهم< على ما 
مضى من سنتهم قال : ولو نزل بلدهم من لا يضّهم نزوله قال : يشرب أما / 
فضل منهم وهو قوله عَم لا يمنع فضل الماء لمنع به الكلاً» فإنما أباخ .ما هو 
فضل لولا ذلك لكان يقول لا يمنع ماء قال وهم الشرب ببثر لا يسقون فيه أو في 
يوم لا يردون فيه وقد جاء لا يمنع فضل بثر وهو من رَهْوه» بثر لا يمنع. 

ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم وأشهب فيما جاء لا بمنع فضل 
ماء ذلك في الأرض ينزلونها للرعي لا للعمارة فصار الناس في الرعي سواء ولكنهم 
يبدؤون بمائهم فما فضل منهم فالناس فيه سواء. لا يمنعوه. ومن امجموعة قال 
أشهب سكل ماللكٌ عمّن هلك وورثئه أخواه وأختاه وله قليب2©7 ماشية وأوصى لابن 
أخيه بثلئه وأخذ ثلث ما ترك من مال وغيرو ثم طلب أن يأخذ في القليب» قال 
القليب لا يورث ولا يباع وهم أجمعون فيه سواء [لا شيم لهم فيه إلا الشرب 
يسقون فيه سواء](". 


(1) تشاحٌ القرم على الأمر : لا يريدون أن يفوتهم. 


(2) .في صء فليقتسموا. 
(3) في صء فأجُرهم والصواب ما أثبتناه. 
(4) 2 سبق تخريجه. 


(5) الرّهْوُ : الجَْبََ تكون في محلة القوم يسيل فيبا ماء المطر وفي الحديث أنه قضى أن لا شفعة في فناء ' 


ولا طريق ولا منقبة ولا رُكح ولا رهو والمراد بالمنقبة الطريق بين الدارين والرَكْحُ ناحية البييت من ورائه 
وربما كان فضاء لا بناء فيه. 

(6) القليب : البثر قبل أن تظوى يعني قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها تذكر وتؤنث وقال أبو عبيدة هي 
البئر العاديّة القديمة. 

(7) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


4 


ا ل 
تاد عل كله أر زر اتوت ل أن يسني فصل وله ناو حتى تملح بره 
وأما بكر شية فيمنع فضله لا يجوز لأنه من الكل المباح» قال ماللكٌ. ويباع بثر 
الزرع ولا يجوز بيع بعر الماشية0» قال أشهب : لأنه إذا كان فضلها لغين فإئما 
ري ا ا 


قال مالك في جباب40) أهل البادية. التي تكون للماشية / فلا ينبغي أن كنع 


فضل مائها بمنع به الكلاً قيل له فالجباب التي تجعل لماء السماء قال : ذلك أبعد 


قال عنه ابن القاسم : لا باع ابار الماشية كان حفرها يا أو كان وكا خ# 
الجاهلية أو في الإسلام ولا يورث ولا يوهّب مثل مياه الأعراب التي كانت لأبائهم 
فلا تباع, [قيل : إنه لا ملك غنعها وقد احتاج» قال : . لا تباع] (5) وإن احتاج 
وما ينتفع ينتفع به هو والناس. قال ابن القاسم : أيعني 8 الذي يكون في البادية 
وحيث 00 قال سحئون وقوله كانت لآبائهم يعني أنهم وك وليس عل 
أنهم يملكوتها. 

قال أشهب عن مالك في العتبية©) في كر الماشية لا يكون فيبا بيع ولا غمكة 
وإنما يشرب بها ويشرب بها أبناء السبيل. قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة : 
لا ع م كر الماشية ير أو يريد في قرب 0 إذا 2 0 9 ما 
قال سحنون : والذي جاء: لا يمنع فضل الماء لذ به 08 ذلك في أرض 
(1) ابن وهب ساقط من ص. ١‏ 
 )2(‏ تهُور : سقط وتنيدم من هَارٌ الجَرْفْ من باب قال وهورَهُ فتهور وانهار أي تَهُدّمَ. 
(4)3 جاء التعبير في ص على الشكل التالي : ويباع بكر الزرع ولا يباع بكر الماشية. 
(4) الجبّاب جمع جبٌ : وهو القليب والقليب هو البثر قبل أن تطوى وقد تقدم شرحه. 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


(6) البيان والتحصيلء 10 : 250. 
حديث سبق تخريجه. 


4ظ2 


الأعراب. قال المغيرة : ومن حفر بثرأ حيث الكلاٌ وحيث ترعى الناس فهو أحق 
بما يصلحه ويصلح ماشيته ولا بمنع ما فضل عنه ولا يبيعه» وإن حفر في قريته وفي 
حقه وفي غير مسارح الأنعام ومواضع الكلاً فله أن يبيع ذلك ويصنع فيه ما شاءء 
وإذا حفر جُبَاً فله منعه إلا يشرب منه غير وليس كالبثر. قال ابن كنانة : ولا 
تباع مياه البادية ولا يُمنع فضلّْها وليس لأحد أن يغرس عليها غروسا. 

/ قال ابن القاسم في ابار الشفة(!» إن ما حفره في داره أو أرضه لنفسه. 
وأما ما عمل في الصحاري وفياني الأرض مثل مواجل7©» طريق المغرب فكان يُكره 
يشهائن غيز: خرم» :وض عثل ابار امائقية التي الختار فيا ليس لأهلها مخ" 
فضلها. وأما المارة فلا يُمْتَعُون لشفاههم ودوابّهم. ومن أدرك مثلا في المعدن فله 
منعه بخلاف الماء. 


في البر المملوكة التي يجوز بيعها أو غيرها 

هل يُمْئَع المسافرون لشفاههم أو دوابهم؟ 
من امجموعة قال ابن القاسم عن مالك لا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا 
ما لا فضل فيه عن أصحابه ولا ين ينبغي أن يمنع أهل البركة والغدير من ذلك. قال 
عنه ابن وهب ووه يمنع أبناء السبيل من بكر الماشية» قال ابن القاسم في المسافرين 
يمنعهم أهل بثر الماشية الفَصئْلَة لدوابهم وشفاههم ويخافون على أنفسهم إلى بلوغ 
ماء آخر فليجاهدوهم. قال أشهب في مسافرين وردوا ماءٌ يمنعهم أهله من الشرب 
فليس ذلك لهم ولا أعلم أنه يصيبهم من الإضطرار إليه ما يجوْرُ لهم معه سفك 
الدماء ولست أرى أن فلغ ذلك فإن قدروا أن يغلبوهم عليه بغير فساد فذلك 

لهم جائر ومانعهم ظالم متعدٌٌ ولقد كره مالك قتالحم على ذلك. 


(1) ابار الشفة المراد بها الآبار التي تستعمل للشرب لا التي تستعمل لسفي الارض. 
2( المإاجل جمع ماجل بكسر اليم وهو مستنقع الماء. 
(3) في الاصل. بيع فضلها. 
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قال ابن نافع : سيل مالك عن بيع أهل المياه الذي على الطريق بين مكة 
والمدينة. حتى إنه يمنع الناس قرب 0 بالأبطح. قال : ما أرى ذلك لم ولعنعوا 
من ذلك. قيل أفيقاتلون على ذلك ؟ / قال أما القتال فلا أدري. قال أشهب : 
فإن وردوا مياه المواجل فمُئِعوا فهي والآبار سواء وقد فسرتٌُ لك ذلك ولا يجوز 
بيعها ولا , بيع مائها من بثر أو ماجل لأنه مُق بين المسلمين وليسقوا دوابهم من 
فضل مائها والمواجل والآبار إلا أن يكون فيه فضل وقد اضطروا إليه والمسافة بعيدة 
فيكون ذلك بيمهم أسوة إلا أن يكون لأهل تلك المياه غوث أقرب من غوث السفر 
فيكون السفر أولى به .لأنفسهم ودوابهم 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز في الآبار التي في الطريق بين مكة والمدينة أن 
أول0!» من شرب منها ابن السبيل» وهذا حسن للضرورة إلى ذلك ولتزودهم منه 
وأنه ليس بأهله إليه من الضرورة مثل ما بالمسافر يُقَرب غوثهم وصار بكرهم وأنه 

بين أظهرهم والمسافرون يرحلون عنه؛ قال ابن نافع عن مالك سكل عن بيع الماء 
قال : أما المياه التي تسقي الأرض فلا بأس ببيع فضلها وأما الآبار التي للشفة فلا 
أحب أن يُمْتَعَ ذلك ولا أراه لهم وقد كان يككتب على من احتفر بغرا أن أولى من 
يشرب بهذه الآبار المحدثة أبناء السبيل. 


وروى ابن وهب أن عمر قال من أحل فلاة» من الأرض فالحجاج: 


والمعتمرون وأبناء السبيل أحق بالظل والماء فلا تحجروا على الناس من الأرض» وكان 


علي بن أني طالب أمر أهل المياه بسقاية المارة من غير بيع ولا يُبَاعُ فضل الماء من: 


أحد احتاج إليه من أهل الإسلام؛ وروي أن عمر هدر» جراحات أهل الماء 
وأغرمهم جراحات أبناءة السييل حين اقتتلوا عليه وقال : أبناء السبيل أولى بالماء 
من الياني عليه حتى يروون وروى ابن وهب أن / النبيّ عله قال : لا يُقَطَمُ 


(1). في صء إن أول ما شرب منبا. 

(2) الفلاة : المفازة والدمع الفلا والفلوات. 

(3) هدر جراحاتٍ أهل الماء : أي جعل جراحاتهم هدر ولم يعاقب أبناء السبيل وسامحهم فيما ارتكبوه 
من عنف هن أجل الحصول على الماء. 
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طريقٌ ولا يُمْتَعُ فضل ماء”'2 ولابن السبيل عاريةٌ الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن 
له أداة تعينه ويخل بينه وبين الرَكيّةا2» فيسقي. 


فيمن هارت بثره وخاف على زرعه هل يسقي ببئر جاره ؟ 
أو لبئر جاره فضلّ فاحتاج إليه 
وني البئر بين. الرجلين كيف بما فضل 
من ماء أحلاثما أو استغنى عنه؟ 


من كتاب ابن حبيب روى مالك أن النبيّ عَيُه قال: لا يُمْنَعُ نقع بثر. 
وفي حديث غيو ولا رَهُْوَ ماء(3» قال أبو الزناد الرَهْوُ والنقع الماء الواقف الذي 
يسقي بمائها وفيها فضل ورب الحخائط الآخر محتاج إلى أن يسقي بها فله أن يسقي 
بغير إذن صاحبها. قال ابن حبيب فسألت مطرف عن تفسير ذلك فقال : ذلك 
من ذلك أو أكثر فيسقي أحدهما في يومه فيروي إبله أو زرعه في بعض يومه أو 
يستغني ذلك اليوم عن السقي فيريد صاحبه أن يسقي في ذلك اليوم فيمنعه 


صاحب اليوم وقال هو حظّي من السقي إن سقيتٌ به سقيثٌ وإن استغنيثٌ عنه ‏ 
منعتّه منك فليس له ذلك وليس له منعه مما لا نفع فيه ولا يضره تركه فهو معنى . 


5 ووره وذو رمو *© 
قوله لا يمع نقع بثر ولا رَهُو بثرِ(». 
قيل لمطرف فإن كانت البعر لأنحد الرجلين فيحتاج جاره أن يسقي حائطه 
بفضل مائها. قال قال مالك : ليس له ذلك إلا أن عبور بكر جاره / فله أن 
(1) الم نقف عليه بهذا اللفظ لكن محتواه موجود في كثير من أحاديث الرسول عوكل. 
2( الركيّة : البكر القليلة الماء. 
2039 صدر هذا الحديث رواه ابن ماجة في سُننه في كتاب الرهون باب النبي عن منع فضل الماء يمنع به 
الكلا. 
(4) تقدم فرع هذا الحديث. 
 )5(‏ في صء تغور. 
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يسقي بفضل بثر جاره إلى أن يصلح بثره ويَُضّى له بذلك» ويدخل في معنى قول 
الحديث «لا يُدَعُ ف بثر» وليس له تأخير إصلاحه استمرة» على ماء جاره 
وليؤمر بالإصلاح ولا يوْتّرء قال مالك : وذلك في النخل والزرع الذي يخاف 
عليه لهلاك إن مُنِعَ السقي إلى إصلاح بثرء فأما إن أراد أن يحدث عملا من زرع 
أو غرس ويسقيه بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بثره فليس ذلك له. وقال ابن 
الماجشون مثله كله وقال ابن عبد الحكم وأصبغ إنه قول ابن وهب وابن القاسم 
وأشهب وروايتهم عن مالك. 

ومن العتبية2» روى ابن وهب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إن 
لي زرعاً قد كاد يُصِرْم فائبارت بكري» قال : انظر أدنى , بئر من حائطك فاهدم 
جدارك الذي بينك وبينها ثم اسقه منها حتى -تصرمه وقضى بذلك في النخل فيها ثم 
مر يُخشى هلاكه إلى أن يصلح بثره» وروى ابن القاسم وأشهب وابن نافع عن 
مالك فيمن هارت( ب ا 
بكره» قال مالك : وهو يشبه قول نبي َه «لا يُمتَعُ تقعُ بعر» *» وأما إن ن لم 
يفضل من مائه عن سقي زرعه فلا شيء لجاره عليه وليس له أن يأتف غرس 
وَّدِي20» لسقيه من فضله. ' 

قال أشهب في بثر الزرع أسقي منها أرضي وفيبا فضل هل لجاري السقي 
بفضلها ؟ قال لا إلا أن يبيع ذلك الفضل وليس ذلك عليك إلا أن يضطر جارك 
فيخاف على نخله أن يبلك لانهيار بئره فذلك عليك في فضل مائك:[إن كان 
عنده تمن أداه في ذلك وإن لم يكن عنده تن وقد خيف على نخله سقيت / له 


(1) كنفال. 

(22 البيان والتحصيل؛ 9 : 24. 

(3) في ص. غارت. 

(4) ' تقدم تخرييه. 

(5) 2 الودي : صغار الفسيل الواحدة وَدِيّة. 


سد لانت 
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فضل مائك]22 بغير ثمن» وإن كرهتٌ إلى أن يصلح بثره قريباء وكذلك قال 
مالك : وليس له أن يسقيها إن كانت وَدِيَاً حتى تبلغ وإإما يُنْظَرٌ في هذا على قدر 
ما ينزل: منه» قال ابن القاسم في الذي هارث© بره ويخاف على حائطه. أن له أن 
يسقيّ بكر جاره بغير تمن وِيُمَضَى له بذلك, قال : والفرق بين يمر الماشية أن 
الناس أولى بفضلها وأما بعر الزرع فربّه أولى بفضله ولأ من زرع إلى جَنْبِ رجل 
على غير أصل ما يريد إن فضل مام جاره فهو مضارٌ وليس له ذلك إلا بالشمن 
والذي له بثر فاتهارت قد زرع على أصل ما يُقْضَى له بالفضل. 


في البئر أو العين بين الشريكين عبور البئرٌ أو تغور العين 
أو ينهدم جدار بينهما فيأبى أحدما العمل 
وفي السفل ينهدم والعلو لاخر 
او يقسسم البئر بالمناضح فزال الماء من أجل المناضح 
وني بثر الماشية يريد الكنس 
من كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون عن مالك وهو قول جميع 
أصحابنا في البثر أو العين بين الشريكين ينقص ماؤها فطلب أحدهما العمل وألى 
الآخر أنه يقال له إما أن تعمل وإلا فبع ممن يعمل وإلا قلنا لصاحبك اعمل وما 
زاد عملك في الماء فهو لك خالصاً حتى يعطيك صاحبك نصف ما أنفقت. 
بين الرجلين فيهور. فيقال لأحدهما اعمل ولك الماء كله أو اعمل مع صاحبك. 
البئر / فليقل لمن ألى العمل اعمل مع صاحبك أو مع حصتك من الماء الأصل 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
)22 في ص. غارت. 1 


(3) البيان والتحصيلء 10 : 441. 
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أو قامره الأصل فتأخذ حصته ويأخذ حصتكء فيؤمر فمن أحب أن يعمل عمل» 
ومن أحب أن يترك ترك» ومن عمل منهم كان له الماء كله حتى يعطيه شريكه ما 
يصيبه من النفقة فيرجع على حقه من الماء. 

وإن كان بينبماطرع أو شجر بثمره في أرض هما فإن من ألى العمل يُجَير 
على ما أحب أو كره أو بببع من يعمل أما الأرض المقسومة أو الشجر 
المقسوم<! أو زرع لرجلين في أرضي بينهما إلا أن ماءهما واحد فتهور البئر وتنقطع 
العين فيأبى أحدهما العمل ويرضى بهلاك زرعه أو أصوله يريد زرعه مغروراً وكذلك 
أصوله فإن ذلك له ولا يُكَلّف النفقة معه ويقال للآخر اعمل ولك الماء كله إلا أن 
يأني شريكه بما يصيبه من النفقة في نصيبه فيرجع على حقه في الماء. والشريكان 
في الأصول والزرع إذا انهارت البئر كالشريكين في الدار تنهدم فإما بنى مع 
فاه وإلا قامعه العرصة. 

قال سحنون وقال ابن كنانة وابن نافع والمغيرة : إنما هذا في البثر ليس عليه 
حياة من زرع ولا نخيل ولا غيرو فأما بكر عليبا حياة من نخل أو زرع فيهور فيأبى 


أحدهما أن يعمل فإنه يُجْيْرٌ أن يعمل أو يبيع ممن يعمل كالعلو لرجل والسفل | 


لآخر فينبدم فإنه يُجبرٌ أن يعمل أو يبع ممن يعمل وإلا بيع عليه. 

ومن المجموعة قال أشهب عن مالك في رجلين هما ؛ بثر أو عين فَخْرِيَتُ 
فدعا أحدهما صاحبه إلى عملها فأبى الآخر فقال إنما تكلّف / أن تعمل معه إن 
لم تخرب العين أو البثرٌ وإنما قلّ ماوها وكاد ينقطع ويخْرّب » فهذه من دعا إلى 
عملها جبر الآخر على ذلك» لأنه إذا أبى ذهب بقية مائها فماتت كلها فلا يرك 
وذلك؛ وهذا من الضررء فإن ألى ضرب حتى يعمل أو يبيع. 

وأما الذي لا يُجْبّر على العمل مع شريكه فهو أن يخرب البثر أو العين 
وينقطع ماؤها فلا يُجْبْرٌ على العمل في هذا فإن شاء شريكه أن يعمل ويكون له 


(1) في الأصل, أو الشجر المقسومة. 
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الحق بجميع الماء حتى يُعْطِيه شريكه نصف ما أنفق فذلك له فإذا أعطاه كان 
الماء بيغبما فيما يستقبلان(1) ولا شيء على العامل فيما شرب قبل ذلكء قيل : فإن 
عمل جميع البثر وطلب أن يكريها كلها وبياض الأرض حتى يعطيه نصف النفقة 
فقال : إنما له [الماء]2» الذي أحيا وليس له بياض أرض شريكه, قيل : فما الذي 
انتفع به ؟ قال : إحياء الماء يسقي به أرضه قيل : فالأرض مشتركة» قال : 
يقاسمه أو يكري منه أو يسقي بقدر مصابته منها وله الماء كله وليس له أرض 
شريكه. ع انظر قوله يقاسمه نصيبه أو يكري أو يسقي قدر نصيبه إن الألف 
وقفت غلطأ لأن له أن يُجْبرَه م يها 
النفع بأرض شريكه ولا يصل إلى أرضه إلا باقتسام. 


وذكر سحنوث أيضأ في المجموعة ما تقدم من قول بن فافع واغخزوميٌ ثم قال 
سحنوك بإثر كلامهما : وكذلك الحخائط بين الرجلين قياس ذلك وقياس السفل 
والعلو والبثر التي عليها واحد وهو أصل قولنا. ولا يفرق بينهما إلا شهر إذا انبدمت 
البعر أو الحائط أو السفل يجبر صاحبه أن يعمل فإن ألى عليه السفليٌ / والدار 
والبثر والأرض» وهو قول كبار أصحابنا وذكره سحنون عن غير المغيرق وابن نافع في 
جدار بينهما انهدم فدعا أحدهما الآخر إلى بنائه فذلك له ويُجَبْرَ أن يني 0 
يبيع نصيبه من الدار من يبني» وليس يبيع نصيبه من الحائط فقط إذ لا يشتري 
ذلك أحد. 

وكذلك العين الحية ليس فيها من الماء ما يكفي أحد الشريكين فإن من دعا 
إلى عمارتها فذلك له ويُجْيرٌ على ذلك صاحبه وإن لم يكن عنده مال أَجْبِرَ على 
اميد بعر ا لاك ارو ران إلى ديرت بن لذي ل 
مالك فيها لا يُجْبَرَ على العمارة» وأما العين يقل ماؤها ويسقي منبها ما يكفي بعض 
الشركاء لقلة غخله ولا يكفي صاحب الكثير فهذا لا يجبر صاحب القليل على 
(1) كذا ولعلها محرفة عَنْ قوله فيما يسقيان. 
(2) الماء ساقطة من الأصل. 
. (3) ع رمز يستعمله أحيانا في كتابه هذا ولعله يقصد به العتبي. 
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العمل ويعمل الآخر ويكون للذي لم يعمّر قدر حصته من الماء القايل ويكون باق 
الماء للذي عمّر حتى يعطيه حصته من النفقة» قال ابن نافع قال مالك : 
يُعْطُونهه» حصصهم بما أنفق على غلاء ذلك يوم أنفق ورتحصه. وأنا أرى أن يعطوه 
قدر ذلك من قيمة العمارة» من كان له الربع أعطاه ربع القيمة يوم يأخذ لأن 
المنفق قد أبلى ما أنفق وأخلق فليس له أن يأخذ تمن ذلك جديدا وإنما يقوم يوم 
يقوم وقد بَلِيّ ذلك وتحلق والقيمة في هذا وشبهه أعدل إن شاء الله. 

ومن سماع أشهب عن مالك في قوم لحم بثر يسقون عليها فاقتسموها على 
مناضيح خمسةٍ وكل واحد يسقي بمنضحة ثم إن واحدا منهم انقطع من ناحية 
منضحته الما وارتفع ملقاه التراب / يُرْسِلُ الدلو فيخرج لا ماء فيه ولا يقدر أن 
يسقي) ومنهم من يسقي على مائه أيسقي معهم من مناضحهم أم حتى يسقوا 
جميعا وقد دعاهم إلى ذلك فابوا عليه وقالوا اضرب لنفسك. 

قال مالك : إني لأرَى لمثل هذا فيه سنة جارية. قيل له : إنه قد اخمّلِفَ في 
ذلك» قال : إن أصوب ذلك أن يضربوا في البثر حتى يسقوا جميعاء وروى عيسى 
عن ابن القاسم في الماء بين الرجلين يعمل أحدهما ويأبى الآخرء فلما عمل نصف 


العمل قال له الآخر أنا أعمل معك الساعة فإن خرج الماء أعطيتك نصف ما 


أنفقت وإلا فلا شيء لك. قال : ليس ذلك له ولا يعمل معه حتى يعطيه نصف 
ما عمل ونستقل العمل معه فيما بقي خرج الماء أو لم يخرج. 

ومن امجموعة وهو في المدونة في بعر الماشية يحتاج إلى الكنس فيأبى بعضهم 
إنه كبثر الزرع في أخذ من كنس با زاد [حتى يرووا فإذا رووا كان شركاقهم 
والاجنبيون سواء.]«2) حتى يعطوهم ما يصيبهم من النفقة فيكونوا حينئذ شركاءً في 
الماء كله بقدر ما كان لهم فيه ثم الناس كلهم في الفضل سواء. 


(1) في الأصلء يعطوه بحذف نون الرفع. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وقاله كُلّه أشهب وقال : ومن فضل له من مائه من ماء هذه البثر شيم لم 
يحل له منعه لا من يشركه في البثر ولا من غيرهم وإنما يفترق. بثر الماشية من بثر 
الزرع أن بكر الزرع بمنع ربّه ما فضل منه وهذا لا يجوز من فضله ليه مره عن 
منع فضل الماء لمنع به الكلا وهو بثر الماشية. 

قال ابن نافع عن مالك في عين بين رجلين زرع عليبا أحدهما فقلّ ماؤها 
فأراد أن يرفع في العين / ليستغزر في الماء فألى ذلك صاحبه وقال : أخاف أن 
يضر ذلك بالعين قال : يسأل عنه الناس فإن كان يضر بالعين فليس له ذلك. 
قال ابن القاسم عن مالك فيمن اكترى أرضاً يزرعها سنة بزرع فحَربَتٌ برها 
فصاحب الزرع مخير فإن شاء أنفق الكراء كله في إصلاح البثر لصلاح الزرع 
فذلك له ولا شيء لرب الأرض» فإن شاء ترك زرعه عبلك ويرجع بالعشرة فذلك له 
وبعد هذا بابٌ في الساقية تسقي أجنة قوم فاريدمَت كيف تُكنَسُ فيه من معاني 
هذا الباب. 


في ساقية أجنة قوم فارردمَث 
على من كنسها ؟ 
الناس عليه أجنة 00 ا عليه جنان2) 1 جنانان ا الساقية 0 
عن أعلى 0 أم على | الأنصبة ؟ ل : بل 0 الأنصبة والحقوق ولا 
)01( البيان والتحصيلء» 0 : 


)2( الجتان : البستان وهو 0 5 5 والأندلس للدلالة عا لى المفرد وإن جاء على صيغة ة الجمع 
شأئه فٍِ ذلك شأن الرياض وجمع جمع بع مؤنث فيقال جنانات. 


)3( على الجماجم أي على قدر كارة العيال وقلتبم وهو تعبير مجازي من إطلاق البغض وإرادة الكل 
والجمجمة في الأصل عظم الرأس المشتمل على الدماغ. 


16 


19ظ 


أعلم شيئاً من هذا يكون على الجماجم إلا كنس المراحيض لأن الإنتفاع بها سواء 
ولا يُحاط فيه بعلم ذلك معرفة. | 

وابن القاسم يرى في المرحاض الكنس على من له رقبة البثر أو على قدر 
أملاكهم من بقبنه. قال أصبغ : فإن انسدّت الساقية وبعضهم ينتفع بأعلاها 
وبعضهم بأسفلها فقال الأسفلون للأعلين اكنُسُوا معنا لأنها إذا اجتمعث من / 40ار 
عندنا أضرت بكم وقال الأعلون لا حاجة لنا بالكنس ولا ضرر علينا قال : أرى 
أن يكنسوا معهم لأن ماءهم ووسخهم فيها كلهاء قال فإن انسدَّت في الأعلى لم 
يكن على الأسفلين عون الأعلَيّْن في الكنس لأنهم لا ماء لهم في أعلاها. 


ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب في قوم لمم قناة فاحتاجت إلى الكنس 
فألى بعضهم وفي ذلك ضرر بالماء ونقص فإنه إن كان من مائها ما يكفييم جميعاً 
قال أشهب وم يُحف على باقي مائها الذّهاب بترك كنسها قالا يان 
يُكُلّف أحدّ ممن أبى الكنس أن يكنس ويقال للذين أرادوا الكنس اكنّسُوا إن 
لي ا ا و0 
الكنس فهو للذين كنسوا أبداً دون الذين لم يكنسوا ما لم يُعْطِهم الذين لم يكنسوا 
نصيبّهم من النفقة» قال أشهب : فإن كان المنفق واحداً منهم فمن أعطاه منهم 
نصف الذي أنفق صار الماء بينهما يوم أعطاه ومن أعطاه منهم قدر مصابته من 
القناة كانت له قدر مصابته من الماء ولا ثبيء عليه فيما لا يكلف مَن ألى الكنس 
فأما إن كان ذلك تافها يسيراً فإعهم يكلّفون ذلك شاءُوا أم أبوا. 


ابن القاسم وقد قال مالك في قوم بينهم ماء مَل ولأحدهم نخل يسيرة فقال 
في ما ِي ما يكفيني ولا أعمل معكم قال : يقال للاخرين اعملوا ولككم ما زاد الماء 
عل البدر للحتو يتوليكم بحصي من الدقة. وكين لاعن لعل إلا قد 


حصته من الآن. 


قال أبو بكر بن محمد / قال سحنون في كنس الفناة التي تجري من قوم إلى ودر 


قوم في الأزقة والطّرق بالتفل(© أو العُسالات© قال فإن الأول يكنس حتى يصل 
إلى الثاني ثم على الأول والثاني الكنس حتى يبلغا إلى الثالث ثم على الأول والثاني 
والغالث الكنس حتى يبلغوا إلى الرابع هكذا حتى يبلغوا إلى أخخرها لأن الأول ينتفع 
بها قبل انتفاعهم بها وماؤه يسلكها كلها ولا يسلكها الثاني بشيء إلا من موضعه 
وكذلك الثالث ومن بعده وهي تجري أيضاً في غير ملك أجدء وأما ما كان يسلك 
في دار غيرك ويجري في داره الكنس إلا أن يكون موضعها من دار الرجل ملكا 
لمن يجري عليه فيكون ذلك على من له المِلكُ» وعلى قول ابن وهب الكنس على 
قدر المنافع ولم يراع ماللكٌ البقعة. 


وروى أبو بكر بن محمد عن سحنون في قناة تجري تحت أربع أدْوْرٍ فانسدّت 
فأرادوا إصلاحها هل يُصَللحُ كل واحد ما في داره أو يشتركون© في نفقتها ؟ قال 
سحنون يصلح الأول ما في داره ثم يصلح الأول والثاني مع الثالث ثم يصلحون 
كلهم مع الرابع لأن ماء الأول قد سلك فيها كلها فهو يصلح مع كل واحد وهذا 
إن كان ماء الدور يجري ني القناة فإن كانت لرجل واحد تجري في دور هؤلاء فإن 
إصلاحها على الذي هي له دونهم» قال يحبى بن عمر في قوم هم قناة يجري ماء 
كل قناة على قناة جاره هكذا حتى يصل ماؤهم إلى أم) يخرج منها إلى الخندق 
فانسدّت قناة / فكنس الأول فلم يجر ماؤه في قناة جاره فقال لجاره اكْسْ قناتك 
حتى تجري قناتي فألى ذلك جاره وكذلك من بعده من يليه 


وى 2 


قال يحبى : أرى أن يُجْبَرَ كل من اسنَدّتْ قناته على كنس قناته حتى يمر 
عليه ماء جاره هكذا يلزمهم حتى يخرج مازهم إلى الأم80 التي يخرج منها إلى 
الخندق» وأما كنس الثم التي يجتمع فيبا ماؤهم فالكنس فيها عليهم أجمع ويُنظر 


(1) كنذا في النسختين ولعل المراد بالتفل الوسَح. 

2( العُسالاتُ جمع غَسَالّة وهي من الشيء مازه الذي غسيل به أي الماء الذي توسخ بعد الاستعمال. 
 )3(‏ في الأصل ذف نون الرفع ويقع هذا الحذف في الكتاب كثيرا. 

(4) 2" في الآأصلء إلى أمر وهو تحريف واضح. 

(5) في الأصلء إلى الامر وهو تحريف شبيه بالذي وقع من قبل. 


شح 8 بعد 


141 


فإن كان إنما يجري فيبا ماء المطر فقط بالغرم على عدد الدور لا على عدد العيال 
وإن كان يجري في هذه القنوات التفل من الغائط والبول فالغرمٌ في كنس تلك على 
قدر كغةٍ العيال وقلتيم كسكان في دار وكنيفهم20 واحدٌ. 


والحيتان التي في العُدْرِ والأغهار 

من امجموعة قيل لابن القاسم في الحديث الذي جاء لا يُمْنَعٌ فضل الماء 
جنع به الكلاً©» قال : إنما ذلك فيما أحسب في الصحاري والبراري وأما في القرى 
والأض التي عرفها أهلها وقسموها فلهم منع كليها عند مالك إن احتاج إليه وإلا 
تَلى بين الناس وبينه» قال مالك : وله بيع مراعي أرضه سنة بعد أن تطيب ويبلغ 
أن رَعَى ولا يبيعه عامين. ْ 

من العتبية:3) من سماع ابن القاسم في الأرض فيها العْتْبٌ أن له أن يحييها إن 
كان له بها حاجة وإلا فليس له ذلك» قال عيسى : سألتٌ ابن القاسم عن قول 
مالك وكذلك قال ابن حبيب : سألتٌ مطرف عن قول مالك / إن كان لرجل 
أرض فله منع كلئها إن احتاج إليه وإلا فلَيْخَلُ بين الناس وبينه» وعن قوله لا بأسّ 
أن يبيع الرجل خصب أرضه عامه ذلك إذا بلغ أن يُرعَى وأَيّ خصب يبيعه 
للناس ؟ وأي خصب يمنع<) ؟ فقالا : الذي يبيعه ويمنع الناس منه وإن لم يحتج 
إليه فما من مروجه وحماه. فآما الذي لا يبيعه ولا يمنعه إلا أن يحتاج إليه فما سقى 
المرج والحمى من خخصب فدادينه وفحوص أرضه. 


(1) الكنيف : المرحاض وله في اللغة الساتر سمي به المرحاض لأنه يستر من دخل إليه. 
 )2(‏ سبق تخريجه. 

)3( البيان والتحصيل2 10 : 244. 

(4) في الأصل. ,أي خصب ييع. 
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قال مطرف : البُورُ 0 والعَمَاء20؟ فإنه لا يجوز بيعه ولا منعه قالا : وهذا 
يبر 0 إباحته الاي إن استغنى عنه إلا أن 0 عليه في وصول الى ابه 


حبيب : وسألُ عن ذلك ابن 0 فساوى بين الوَجهّين 7 :ا هو أحق 1 


بمخصب أرضه البيضاءه© كلّها التي يزدرعها وإن لم تكن جمىٌ ولا مروجاً وإن شاء 
باع أو منع أو رعى» وإنما الذي لا يحل بيعه ومنعه إن لم يحتج إلى رعايته خصب 
العفاء من منزله. 

وقال أصبغ : رأيتُ أشهب ينكر رواية ابن القاسم عن مالك أن للرجل بيع 
خنصب أرضه عامه ذلك إن بلغ أن يُرْعَى وكان لا يجيز بيع الكلاً على حال وإن 
كان في أرضه وحماه ومروجه قال : وَإنما الكل كالماء العذب الذي يخرجه الله على 
وجه الأرض فلا يملك ولا يباع وهو لمن يأتيه الله في أرضه فينتفع به وله أن يحميه / 
يذب عنه لمنافعه به فإن استغنى عنه لم يجز له منعه ممن احتاج إليه ولا يبيعه إلا 
أن يذه ويحتمله كا يفعل الناس في بيعه» فأما نابتا قائما فلا يبيعه ولا يمنعه ولو 
جاز هذا لمن له أرض جاز للإمام ذلك في أرض العنوة أن بمنع كلأها يجعله 
كالسواد» وبهذا قال أصبغ ابن حبيب» وقول مالك ومطرف وابن القاسم أحب 
إلي. 


وروى أصبغ للنبي لله أنه قال: المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلاً 
والنار». ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في رجل يكون له الغدير أو 
رع الح يا ليان نل الاي ونه زا حش انعم ان يشي جاه 
وكذلك في بحيرات عندنا يبيع أهلها سمكها ممن يصيد فيها سنة. 
: (1) الور من الأرض : مالم يزرع. 
(2) العَفَاء : التراب. 
(3) الأرض البيضاءً : الأرض الملسام التي لا نبات فيبا كأن النباث كان يُسَودُها وقيل هي التي لم تُوطأ 
وقد نبى الرسول عه عن بيع الأرض البيضاء ستتين أو ثلاثة. رواه أحمد بن حنبل في مُسشْئده بسند 
جابر بن عبد الله. َ 


(4) أثبته ابن ماجة في سننه في كناب الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاثة. 
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قال مالك : لا يعجبني لأنه يقل ويكثر ولا أحب لهم أن بمنعوا الناس من 
الصيد فيهاء قال أشهب : إذا كان لك غدير أو بركة أو عين فيها سمك فإن كنت 
أنت طرحت فيها سمكاً فتوالد ولم يأتتها ذلك من غياث الله سبحانه فأنت أولى به 
وإن كان ذلك جاء مع الماء إذ جاء فليس لك أن تمنع من الصيد فيها إلا أن 
بكرن فى !دابا ما يقس خليك خهر ذلك من تيلبكك فيس ذلك :هم: 

قال سحنون : له أن يمنع مراعي أرضه وحيتان غديره لأن ذلك في ملكه 
وحوزه وذلك سواء. قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ما كان من 
ذلك مِلّكأ لأهله وفي حوزهم وملكهم فلهم أن بمنعوا الناس منه وما كان منها في 
الخلج والأعهار التي لا تُمْلَكُ فليس لمن دنا إليها بسكناه / وحقه أن يمنع منها من 
طرأ وقال مثله ابن حبيب» وكذلك قالا في مصايد الحيتان في الأنهار والبحيرات 
والغدر البرك والخليج أن لهم منع الناس من الصيد فيها إن كان ذلك فيما يملكون 
من أرضهمء وإلا فليس لهم المنع منها. 

قلت : فلو عملوا فيا مصايد بقصب وخشب وما عرفه أهل الإصطياد ؟ 
قال : ليس هم أن يتحجروها عن الناس ولكن يبدؤون بالإصطياد فيها فإذا أخذوا 
حاجتهم خلوا بين الناس وبينها والصيد فيها. 


كالكلاً. ومن المجموعة قال عبد الملك للرجل أن يُكْرِيَ مراعي أرضه فإن شاء باع 
وإن شاء وهب إذا حضر وقت الرعي فإن كانت الارض مسلم قوم من القرية 
فليس لهم أن يكروها ولا يمنعوا فضل مائها لعنعوا به الكلاً. 

قال سحنون : وفيها جاء الحديث فيما لا يُمْنَع ولا يجوز بيعه وكا لا يباع 
البئر في أرض الأعراب فكذلك كلوُها وما يباع البئر في الأرض المملوكة» كذلك 
يباع كلؤهاء هكذا بلغني عن سحنون أن مسلم القوم إن لم يكن في كلئه فضل 
عن ماشيته لضيق المسلم أو لكارة الماشية فليس لغيرهم أن يدخل عليهم بالرعي 
فلهم منعهم لأنه من دفع الضرر ولكن ليس لهم بيعه كا لا يبيعون بكر ماشيعهم 
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وهم يبدؤون بالشرب وكذلك في الكلاً. والناس في فضل هذا وهذا سواء ولا يباع 
ذلك» وكذلك لا يعجبني ب بيع أطراف مسلماتهم لأن بيع / ذلك منع لمنافعه 
كاه وهم ليس هم منع ما فضل عن حاجتم؛ ذكيف ييعون ما لا لكين ل 
يورث عنهم؟ إلا أن يبيعوا ذلك ويقتسسموه<!) بالسلطان فيكون ذلك كأنه قطعه 
لهم. وإن كان ذلك مما يحتاجون إليه ما لا يدخل فيه القطائع فليس فليس ذلك لهم لأن 


د ذلك قل افق عن تصلق وق الفا عب وماكهم ليه مالا عر لجن 
ملك حقيقة. 


في حريم الآبار والعيون وحريم النخلة 
وفيمن حفر في داره ما يضر جاره 
من المجموعة ابن وهب عن مالك فيمّن له بثر في أرضه يسقي بها حرثه 
وحائطه فيريد جاره أن يحفر بثراً قريبأ منهاء قال : ينظر فيه الإمام قرب أرض رقيقة 
إن خَفِرَ بقربها ذهب ماؤّها وأخرى جبل لا يضر ما حَُفْرٌ بقربها فما كان فيه ضرر 
منعه الامام وإلا تركه. وروى مثله ابن القاسم في بثر الماشية والعيون إن حريمها علي 
قدر اجتهاد الإمام بقدر حدة الأرض ورقتهاء وفي سماع ابن وهب قال وذكر له ما 
جاء عن ابن المسيب فقال : ما علمتٌُ ذلك. 
وذكر ابن نافع عن مالك في المجموعة وهو في العتبية2 من سماع أشهب عن 
مالك أنه سكل عن حريم الآبار والعيون فقال : إنما الحريم في الفلوات وحيث 


لا يُمْلّكُ فأما ما احتفر رجل من بثر أو عين في حقه فله ذلك إلا أن يَضْرٌ ذلك 


بجاره ضرراً بينأء فقد يحفر بثراً يستفرغ بحفره بثر جاره فهذا يُمْنَع وأما في الفلوات 
فلينن لذلك حرم معلوم ولكن ما ضار إلى الضرر /ميع منه ولا بياس بم ل يضر 
أما الأأض الشديدة الصخر فلا يكاد يضر الحَفْرٌ فيها وإن تقاربت الآبارء وأما 


(1) في الأصل ويسقتسمونه بإثيات نون الرفع. 
رج) البيان والتحصيل. 10 : 250. 
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الأرض البطاح الَيّنة فإنها إذا تقاربت انتشف بعضها ماءَ بعض فلَيُبْعَد عنها ما 
لا يضّرٌ بها بغير حد معلوم إلا ما فيه الضرر. 

تال ابن نافع : وبلغني في حريم البثر العادية!» خمسين ذراعاً وفي البئر البادية 
خمسة وعشرين ذراعاً أخيزيه ابن ألي ذيب عن ابن شهاب عن النبيّ عَيكهُ فقال 
أشهب : قد جعل لا العلم حرياً©» وجرى ذلك 0 ف وذكر هذا الحديث 
عن سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن النبي عله في حريم بكر الزرع 
خمسمائة ذراع00©, 

قال ابن شهاب : لا أدري ذكر حريم بكر الزرع أفي الحديث هو أم من قول 
سعيدٍ؛ ؟ وذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب 
وذكر عن قول ابن المسيب في البعر العادية وبثر البدو مثل ما تقدم من نواحيها 
كلها. 

قال ابن المسيب : وسمعت الناس يقولون : حريم العيون خمسمائة ذراع وكان 
يقال : حريم الأنهار ألف ذراع؛ وفي حديث آخر لابن وهب عن عمر بن الخطاب 
في البكر العادية وبئر البادية 5 تقدمء وقال : في العيون خمسمائة ذراع وفي بثر 
الزرع المناضح ثلهائة ذراع وقال ابن شهاب عمِّن أدرك من العلماء كانوا يقضون 
في غياض العيون في رقاق من الارض بتسعمائة» ذراع وإن كانت في جلد من 
الأرض فأربعمائة ذراع وخمسون ذراعاً. 


(1) البكر العادية : البكر القديمة الت لتي لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيبا الإنسان أو غيره وجاء في لسان 
العرب لابن منظور أنها هي المرادة من قوله عليه الصلاة والسلام : البكر جُبَارٌ أي هدر وذكر لهذا 
الحديث تفسيراً آخر. 
,2( في ص, قد جعل أهل العلم لما حريما. 
(3) لم يتيسر لي تحديد حقيقة هذا الحديث إلا أنه يوجد في سنن الدارمي في باب حريم البئر عن عبد الله 
بن معقل عن رسول الله مويه أنه قال : من احتفر بكرا فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعا عَطَناً 
لماشيته. 


(4) في صء سبعمائة بتقديم السين. 


مت :8 ابه 


قال أشهب : وإنما هذا حكومة سواء في كل ما نزل وفيما ذكر عمر في 
ذلك يناس عليه / م يُرْوَى في جزاء الصيد ويؤتنف فيه الحكم فيجتهد في ذلك 
كله في بثر العادية ويثر البادية وبثر الزرع وبثر الماشية ويقدر ما لا يَضْرٌ من ذلك 
بمن سبق وليحتفر وإن كان أقل ما مضى من حده., وإن كان ما يضر فليمنع وإن 
كان أبعد مما مضى فيه من الحد لأن النبيّ عَتله قال «لا ضْرَّرٌ ولا ضْرارٌ»12, 
وكذلك حريم العيون والأنبار مختلف باختلاف الأرض في لينها وشدتها وهذا في 
إحياء الموات وما احتفر الرجل في حقه أو رما اخحقط إياه أو ابتاعه]22) فإنما يراعي 
ألا يضر ما فعل بجاره إن كان يجد بدأ من احتفار ذلك ولم يضطرٌ إليه فإن كان 
لضرورة ولا مندوحة له منها فليحتفر في حقه وإن ضر ذلك بجاره لأنه قد أضْرٌ به 
تركه ما يضر بجاره حفره وهذا حقه أن يمنع جاره أن يضر به في منعه الحفر لأنه 
ماله» وهذا أيضا قول مالك. 

قال ابن القاسم في البثر في أرض صلبة فأراد أحد أن يحفر قربا أو يبني بناء 
فقال أهل البعر : هذا عَطَنُْ إبلنا ومرابض غنمنا2© وبقرنا [وذلك لا يضر ماء 
البعر]:8»» قال : يُمْتَع من ذلك لأنه حق لهم إذا أضر بهم في معاطنهم فهو 
0 وقال أشهب : هذا في إحياء الموات فيما يَحَُضْرَ ويحُرّث 
يبتَى فليس لنحبي المّواتِ0؟» أن يحبى ما كان مُضيراً بمن قاربه ولا ينظر فيه إلى قول 
لسر ول اراب الاق لك إل مان يه لعن طم الزن ربعي 
فله أن يحتفر. 

قال ابن القاسم وأشهب فيمن له بعر نلف نحائطه أو وسط داره فحفر 
جاره في داره بكرأ أو كنيفاً أضر ببعر جاره فإنه يُمْتَع. قال 3 لأنلك. أحييت 


(1) رياه الإمام مالك في الموطل مرسلا عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن ابي عَية ورواه الام أحمد بن 
حنبل في مسنده فيما أسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(2) العبارة جاءت في الأصل مضطربة فأثبتناها على الصورة التي ذكرنا. 

)3( َ صء هذا عطّن لإبلنا ومرابض لغتمنا. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) في ني الأصل, فليس غير الموات وهو تحريف والصواب ما أثبتناه من ص. 


24 سمه 
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ا ل لطي كن ار رالخيك اوبات اير 
عله ضور ول عيرار0: 


انق هن جر لزع اشن ارا نيترمو مطاف افمتعهن حاعت 
الغبر فليس له منعهم, وقال أشهب : لأنهم يغرسون في حقهم ولا يضر مر نهره 
وإن شرب منه الغرس إلا أن يغرس في موضع لك أن تلقى طين نبرك فيه فلك 
منعهُم لان لك فيه حقا. . 

قال ابن القاسم فإن غرس ولم يقدر أن يُلقَى الطينَ على غيو الشجر لكنته 
َلُلْمَهِ على الشجر إذا كان شأنهم إلقاء الطين في حافتيه هذه سنة بلدهم. ومن 
كناب ابن غانم وسؤاله مالكأ قال : وسألُه عن حريم النخلة قال : قدر ما يرى 
أن فيه مصلحتها ويترك ما أضر ببهاء قال : وسّكِلَ عن ذلك أهل العلم به وقد 
قالوا : من آثني عشر ذراعاً من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع وذلك حسن وسكل 
عن الكرم أيضا وعن كل شجرة أهل العلم بها فيكون لكل شجرة بقدر 


في سيل الأودية والأمار إذا تشاح فيبا أهلها 


من المجموعة ذكر من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيما روي عن 

النبيّ عه في سيل مهزور ومذينب© أن يمسك الأعلى على الأسفل [ثم يرسل 
الأعلى على الأسة 4 وفي حديث ابن وهب : يُمْسِِكُ الأعلى على الأسفلء الماء في 

حاف إل الكفيين ل برقال عل الأسادز 213 يعمل قن كان اسل من قله 


41 سبق تخريجه من مسند الإامام أحمد. 


(2) مَهُرُور ومُذَيْنِبِ واديان يسيلان بماء المطر خاصة:؛ وفي مهزور استصِمَ إلى النبي َه من حديث أبي 


هالك بن تعلبة عن أبيه أن النبي عَث أتاه أهل مهزور فقضى أن اله إذا بلغ الكمين يس الأعل. 
(4)3 ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


4ظ 


حتى ينقص الأموالد أو يَنْفدَة» الماء. قال المسور : فمضت بذلك السنة في 
شرب الحوائط / بالسيول على هذا وعملوا به ثم تشاخ الناس. قيل لمالك في قيله 
لَه يُمْسِكُ الماء حتى الكعبين ثم يرسله على الأسفل©© يلزم ذلك الأئمة 
الناس في كل ما كان مثل العواللي في ماء السماءء قال : أما السيل فإنه يُقُضَى به 
في كل مكان. وأما النيل©»» فلا أدري. قال ابن نافع : وأرى ذلك في النيل أيضاً 
قال : وقد كان في سيل مهزور ومذينب يومعذ أصل نخل قال : نعم. 


قال ابن كنانة» وبلغني أن السيل إن كان يُسسْقَى به الزرع مثل سيل مهزور 
ومذينب أنه يُحْبَنُ حتى شراك النعل ثم يرسل الأعلى على الأسفل فأما ما سقى 
النخل والشجر التي لها أصل فليْحْبّس إلى الكعبين» قال : وِليْمْسيِك الزرع 
والنخلّ والأصول إلى الكعبين أحبٌ إلينا لأنه أحرى أن يروى ما يسقى به 
وتفسيرو أن يمسك السيل على نخل الرجل وزرعه قبل يدخله السيل فإذا بلغ إلى 
الكعبين أرسل حتى يسقي ما تحنه من نخل أو زرع لغيه فإذا سقاه أمهل أيضاً 
عن نخل من هو أسفل منه وزرعه فيفعل هكذا حتى يسقي كل ما تحته فيُحْبّس 
لنخل كل رجل وزرعه مرة ولا يحبس مرة واحدة لها كلها. 

قال سحنون ومهزور ومذينب واديان بالمدينة يسقيان بالسيل ليس ملكهما 
لأحد فيتشاحٌ الناس فيها فأمر النبيّ عَيلهِ أن يبدأ الأعلى فيحبس الماء إلى الكعبين 
وإنما يراد بذلك أن يرسل الأعلى السيل ويحبس الماء الذي بلغ في أرضه إلى 
الكعبين فلا يرسله: قلت له : فإن كانت أرض الأعلى غير معتدلة بعضها أشرف 
من بعض ؟ قال : يُْمَرُ أن يعدل أرضه وليس له أن يحبس / على أرضه كلها 


1( كذا في ص وهي محوة من الأصل. واللفظ عند ابن ماجة في كتاب الرهون (حتى تنْقَضيَ الحوئلض 
يفنى الماء). 


(2) في صء ببعد وني الحديث المذكور سابقا : يفنى. 


(3) ورد في الموط في باب القضاء في المياه ورواه أبو داود في كتاب الأقضية واين ماجة في كتاب الرهون باب 


اشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. 
(4) كذا في ص وجاءت العبارة في الأصل وأما السيل. 
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فوق الكعبين وهو الحكم في كل عين غير مملوكة وهي تسيل سيحأء وكذلك 
حكم السيول من ماء المطر مما يأتي من الجبال والأرض التي ليس بمملوكة إن قدر 
الأعلى أن يمسك الماء حتى الكعبين فذلك له ثم يرسل على من تحته ما بعد 
الكعبين وكل عين مملوكة ملكها لقوم فإنهم يقتسمون ماءها على قدر ملكهم فيها 
لا يكون الأعلى أولى بها حتى يبلغ الكعبين ولكن يُقِسّم بالقلده» وهي القدر 
ويأخذ كل واحد ماءه فيصنع به ما شاء كان أسفل أو أعلى. 

وكذلك السيول التي تأتي من ماء المطر من أرض الناس المعروفة لهم فلكل 
واحد أن يمنع ماءه ويحبسه في أرضه قل أو كثر ولا يرسل من تحته شيعا ولا حجة 
لمن تحته عليه إلا أن يتطوع له بذلك. 


وإن أرسل رجل ماء أرضه إلى جاره فللمرسّل إليه أن يحبسه في أرضه ولا 
يلي منه شيئاً إلى من تحته. وسيل بعض أصحابنا عن النهر الصغير عليه الأرحية 
والأجنة فيسقي به أهل كل قرية شجرهم وبعض الأجنة فوق بعض إلى آخر الغهر 
والقرى على الغبر يشربون من مائه ويردون بمواشيهم فيقل ماه في الصيف لما يكثر 
عليه من سداد الأرحية والأجنة فيسقي به أهل كل ملايا في القرى السفلى ما 
يسقون ويردون بمواشيهم وربما حفت شجرهم قال وأرى أن هدم الواللي تلك الستّداد 
إذا علم أن الماء يسعهم بهدم السداد, وإن كان لا يعمّهم إن خرقها فلا يخرقها 
إلا أن يخرج الماء من أرض قوم وحوزهم فيكون أولئك أحق بمائه حتى يفرغوا من 
حاجتهم فيكون فيه الأسفلون. بالسوية / القرى كلها يقسمون ثم يقسم أهل كل 6هار 
قرية ماءهم إذا احتاجوا إليه على قدر ما م في القرية» وإن كان لأحدهم شرب 
معلوم من الأسفلين أعطيه إن ثبت ذلك ببينة عادلة وسواء كانت ترده الماشية أم 
لا. 


)01( القَلدُ بفتح القاف مصدر لقَلَدَ الماك في الحوض إذا جمعه والقِلدُ بالكسر يوم السقي المحدد لشخص ما على 
التناوب وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال : لِقَيْمِهِ على الوط إذا اقمت قلدك من الماء فاست 
الآخر الأقرت فالأقرب أي إذا سقيت أرضك فأغط من يليك. ذكره ابن منظور في لسان العرب. 
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قيل فقد تكغر عليه الأرحية فيقل مازه في الصيف فيسد الأعلى رحاه فيحبس 
ام ليله أو يعض تق ثم برصله لحن براه رويك شتعرة م لحرت الذي يليه 
فيفعل مثل ذلك فربما بة بقي الأسفل لا يطحن رحاه أياما قال فليوكل الوالي أمناء 
على كل قوم بناحيتهم فيمنعون من سدٌّ ذلك الماء ويرسلونه إذا كان في إرساله 
منفعة للأسفلين في طحينهم وسقي شجرهم وإن لم تكن لهم فيه منفعة تركوا 
وذلك» لا يُمْتَعون من منافعهم إذا م يضروا فيها بأحد. 

ومن العتبية:! قال عيسى وسيل ابن وهب وهو في المجموعة إلا أنه قال وسكل 
بعض أصحابنا عن قوم لهم مرج يزرعون فيه وللمرج واد فإذا كان السيول في 
مرجهم وأن ذلك الوادي انصرف عن مرجهم فهل هم أن يسدوا مصرفه عن مرج 
الآخرين ؟ قال : إن دخل الماء أرضهم قبل انصرافه فهم أحق به حتى يسقوا ما 
عندهم ثم يرسلوا الفضل إلى إخوائهم وإن انصرف عنهم قبل أن يدخل أرضهم 
فليس هم قطعه عن إخجراجم ال ا 
الله تعالى إلى ما يشاء قال الله تعالى : «إوَلَقَدُ صَرَفتاُ بَبْنَهُمْ ليذْكرُوا24) يريد 
لراك ب عاق الع ارا و ود ما لد 
إلهم دون ما هو أقرب إليه منهم /. 

قال في العتبية(3) وقال ابن القاسم مث مثله وفي أبواب الأبحية شيءٌ من معنى 
هذا الباب. 


ومن الواضحة وسألتٌ أصبع عن العين لرجل في أرضه ولجاره أرض إلى 
جنب عينه فينبع في تلك الأرض عيون من تلك العين فيريد صاحب العين سدٌّ ما 
نبع منها في أرض جاره ليُغْزِرَ عينه» قال : إن كان جاره لم يستحدث ذلك ولم 
يحتفره كي يجر ماء العين لنفسه فليس ذلك له لأنه شيء ساقه الله إليه وإن كان 
(1) البيان والتحصيلء 10 : 65 
(2) الآية 51 من سورة الفرقان. 


)3( البيان والتحصيل. 0 : 265. 
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هو الذي احتفرها واجتر الماء إلى أرضه بحفر أو شيء صنعه فليس ذلك له ولرب 
العين منعه وإن بسد ينابيع الماء في أرضه. وقال ابن القاسم مثله وهو من كتتاب 
ابن ممحنون من سؤال حبيب سحنون عن جنانين في زقاق من أزقة واحد أعلى 
واخر أسفل فيأتي المطر فيريد صاحب الأعلى حبس الماء كله قال : هو أولى بالماء 
كله حتى يصير إلى الكعبين إن كانت أرضه مستوية ثم. يسرح الماء إلى الأسفل 
قبل الجنان الأسفل كبثر يحمل الماء قال : وإن كَمْرَ فليس له منه إلا ما فضل عن 
الكعبين» قيل : فإن كان الجنانان متقابلين قال : يُقَسمُ الماء بينهماء قيل : فإن 
كان الأسفل مقابلًا للأعلى ؟ قال : يعطي ما خرج عنه ما يسقي إلى الكعبين» 
يريد بذلك الخارج ثم يُقَسسمْ الماء بينهماء قيل : فإن كان بعض الأجنة أقدم من 
بعض ؟ قال : والقديم أحق بالماء. 


في البئر أو العين في جنان الرجل 

أو في داره المهدومة شركة للناس 

ينتفعون به زمانا ثم أراد منعهم 

ومن أقطعته عينأ من واديك ثم قام فيه ورثته 
/ من العتبية(!» روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن انيدم حائط 

حجرته وفيها بئر يشرب منها جيرانه زماناً حتى مات الآباء وشرب منه الأبناء حتى 
طال الزمان ثم أراد منعهم وبناها كا كانتء قال : إن كانت معروفة في غلقه 
وحجرته حتى انهدم الجدار فتركها شرباً لجيرانه ردّها إن شاء وإن طال الزمان إلا 
أن يأتوا بأمر يستحقونها به. وإن كان أمر الجدار مجهولا وتقادم الأمر فيه جد 
لا يمنع أحداً أن يشرب منها يبقى كذلك إلا أن تقوم بينة2» على إرفاق20) أو عارية 
أو هر يستحقها به دونهم. 


(1) البيان والتحصيل؛» 10 : 310. 
(2) في صء إلا أن تكون له بينة. 
(3) الارفاق إعطاء منافع العقار وفي المصباح المنير للمنوني ارتفقت بالثيء انتفعت به. 
١ 1‏ 
ا 3 9 
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قال عبد الملك بن الحسن : سألتٌ ابن وهب عن حائط رجل ليس عليه 
جدار قال وفيها عين يغسل فيها من يجاوره من النساء ثيابينّ وبُمَصَرْنَ شققهن 
ويرتفقن ومضى لذلك زمان ثم طلب رب الجنان أو مبتاعه منه أن يحظر عليين7© 
الحائط ويقطع عمن كانوا يرتفقون2 بالعين مرافقهم بالغسل والوضوء وغير ذلك 
وادعوا أن لمم هذا المرفق منها وقامت لهم بذلك بينة وقال رب الجنان كنت تركتهم 
وقد أضرّ بي اختلافهم إليبا قال : فله منعهم من ذلك وإباحته إذا شاء وليس ما 
أباحهم من ذلك أولا لجيرانه وللمارة وللناس مما يقطع نفعه من ذلك ولا منعه» 
وصفه حيث شاء إذا كان ما تقدم منه معروفاً صنعه ولم يكن صدقة بأصل العين 
أو تخبيساً على الناس فله منع ذلك إن شاءء وسواء كان هو أنبطها أو اشتراها 
وإنما هي كبر الزرع والأجنة ولا أحب له أن يمنع الشرب منها من غير أن أقضي 
عليه. 

وقال أشهب : له ذلك / ليس هم أن يدخلوا عليه في حظيرة© وم يكن له 
قبل الحظر معهم من غسل ثيابهم في العين إلا أن يكونوا يغسلون ثيابهم في موضع 
من الخائط يخاف على بعض ما فيه منهم فله منعهم, وإن لم يكن الحائط محظرا. 

ومن سماع أشهب وابن نافع عن مالك فيمن له واد فأقطع رجلا منه عينا ثم 
ماتا فطلب أبناء القاطع منع أبناء المقطع ولا يُدرى كيف أقطعه إلا أن ذلك بيده 
سنين ببينة قال مالك : أقطعهم عيئاً ولم يحدثوا فيها شيا بحضرته يحتجون به إنا 
أحدثنا ذلك وأنتم تنظرون هم يريدون اقتطاع الوادي كله فليس هكذا يكون, 
وكذلك من أعطى رجلا بيتاً فأي بيت هو وما درعه ؟ 


)1( ف الأصل؛ عليه 
في الأصل. عمن كان يرتفق. 
رو الحظية : الشيء المحيط بشيء اخر سواء كان خخشيا أو قصيبا. 
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فيمن غرس على ماء رجل 
أو على فضل مائه فلم يمنعه 
ثم أراد منعه 
من العتبية(!) روى عيسبى عن ابن القاسم فيمن له ماء يسقي به وفي الماء 
فضل يجري على قوم فغرسوا عليه غرساً ثم بدا لرب الماء أن يحبسه عنهم ويحفر له 
بركأ يحبسه فيها قال : ليس ذلك له. قال محمد بن خالد عن ابن القاسم إن كان 
يعطيه منه لهم فهو أولى به إن احتاج إليه وإلا فليس ذلك له. قوله يعطيه يريد 
كالعارية لا يريد اتمليك والعارية في مثل هذا على التأيبد إلا أن يحتاج إليها لأن 
هؤلاء بنوا وغرسوا وهو يعلم ولا ماء لهم غيرو فهذا كأنه سلم إلا أن يكون بين لهم 
وجه العارية. وأعرف لسحئون نحوه. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن له أرض قريبة من ماء قوم فغرس عليه / 
فنبت الشجر وأهل الماء يعلمون ثم أرادوا حبسه عنهم فقالوا تركتمونا حتى غرسنا 
تم تحبسوه عناء وقال أهل الماء غرسم عليه وهو جما لا نقدر على حبسه, قال : 
ليس لأهل الماء حبسّه وليرسلوه إلا أن يحفر هو بكرأ أو يننظروا ماء إلا أن يكون 
ليس في الماء فضلة عن حاجة أصحابه» وإن أذ منه شيءٌ 34 منهم دخل عليهم 
الضرر والهلاك في علمهم فيكونوا أولى بمائهم. وقد قال مالك فيمن انهارت بثره 
ولجاره فضل ماء أنه يبطي له فضل مائه بغير تمن حتى يصلح بثره. 

ابن القاسم : وإن لم يعلموا بذلك فأرادوا صرف مائهم وفيه فضل فإن كان 
ليس لم في الفضل منفعة تأتههم يريد فأهل الغرس أولى به وإن كانت لهم فيه 
منفعة فهم أحق بمائهم وليس لأهل الغرس في ذلك قول وإن باعوه يريد أهله إلا 
أن يرضوا 0 2 : أرى أهل الغرس أولى بالماء وكين لدي 
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يبيعونه به قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن غرس في واد فكان يسقي جمائه فجاء 
غين فغرس في ذلك الوادي» قال : : ليس له أن يحدث على الأول ما يقطع ماءه إلا 
أن يكون في الماء ما يكفيبماء قال أصبغ : وذلك إذا استرسل الأول بالاحياء 
والغرس والانتفاع بالماء» وفي باب من أذن لرجل أن يجري الماء في أرضه إلى رحى 
يجريها مسائل من معنى هذا الباب. 


في العين المشتركة 
يريد أحلاثما صرف مائه منها إلى أرض أخرى 
ومن عليه في حائطه مجرى ماء لرجل 
فأجراه في حائط آخر 
أو أراد قطعه هل له ذلك ؟ 


من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب في أرض لقوم وقد عرف كل / رجل 
الام ل الا ا 0 فاراد 
أحدهم أن يصف يزه إلى أرض له أخرى قال ذلك له عطل مصابته من 
الأرض التي بينهم أو لم يُحَطّْلها يريد والأزض مقسومة, قال لأ له أن يمنع ذلك الماء 
وكذلك له أن يسوقه إلى أرض له أخرى إذا كان لا يسوقه في شيء من خطوطهم 
فإن كان إنما يمر به في شيء من خطوطهم فليس له ذلك إلا برضا مَن يمر به في 
خطه. ٠‏ 
ابن القاسم قال مالك : ولأحدهم بيع مصابته منه ولا شفعة فيه إذا قُسْمَتْ 
الأرض فهذا يدلك على ما ذكرناء وقال ابن كنانة فيمن في حائطه ربيع" لقوع 
فجروه وأجروه في حائط غيرو خمس سنين ثم أراد الأول(2» أن يجره إلى مجراه الأول 
لنفعته به في حائطه قال : ليس ذلك له وحجة الذي يبري في حائطه الربيع آخر 


)1( الرّبِيعُ : الساقية وسيأني امتعريف بها عند المؤلف فيما بعد. 
)2( 6 الأصل, 56 , أرادوا أن جره وذلك غفلة من الناسخ. 


82 سمه 
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مرة أقوى ولا أرى أن يُنْقَلَ عنهم إلا أن لا يكونوا أحيوا عليه شيئاً فيكون الأول أولى 
به. 

وقال فيمن له العين تجري إليه من مكان بعيد أو قريب فأراد بعض من وجد 
تلك الفناة يداز أو أرضه فوقه قطعها عنه ويحتج بأني قد وجدت في داري وقنائي 
فلا أُمتّع منه. قال : ليس له ولا لغيو أن يقطعها عن الذي ظهرت عنده بلا 
عمن ينتفع بذلك الماء ظهر ذلك الماء أو لم يظهر ولكن للذي فوقه أن يشرب 
وينتفع 'من غير أن ينقص ماؤها نقصاناً يضره وليس له أن يقطعه كان قريباً أو 
بعيدا. 


في الهبر ينكشف (في):) بعض أرضه 
أو في أرض رجل. لمن يكون ما انكشف منه ؟ 


من العتبية2» / روى عيسى عن ابن القاسم؛ وذكره ابن حبيب عن ابن 
الماجشون, في النهر إلى جانب قرية فيس منه في ناحية من نواحيه شيء؛ قال ابن 
الماجشون : في كل سنة ؟ قالا : حتى صار أرضا بيضاءً يعتمل لمن ترى ذلك ؟ 
قال : لصاحب الأرض التي تلي النهر من الناحية التي يبست إن كانت تلك 
الارض لرجل وإن كانت بوراً لقوم فهو بسبيل البور قالا : وإن مال التهر إلى 
ناحية من مجراه فصار براه بأرض رجل كان يليه بأرضه قال : فالأض التي 
انكشف النهر عنها للرجلين اللذين كانا يليان بأرضهما من جانبيه ما كان النهر 
بينهما في منافعه ثم قد صار النهر الذي قد صفه الله تعالى إلى أرضه فشقها. 

قال سحنون في العتبية20) أرى مجرى النهر مواتاً لا يكون لمن يليه من الأرض 
إلا بقطيعة من الإمام. 


(1) (في) ساقطة 0 أثبتناها لينسجم بها الكلام. 
(2) البيان والتحصيل. 10 : 
(3) البيان والتحصيلء. 10 : 300. 8 
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قال ابن عبدوس ومن كتاب شجرة إلى سحنون في واد مجراه يميل إلى أحد 
ناحيتيه فيكسر الأرض كسراً شديداً ويرمي في الناحية الأخرى الرمل والطفل 
فيذهب بأرض كثية إلى الناحية الأخرى وحد كل طائفة إلى الوادي قدبما بَدّل 
محراه وقد يكون مجراه اليوم غير مجراه فيما خلا قال : مجراه الذي أدركتموه هو جراه 
وما أفسد في أرض أحد فهو مصيبة [نزِلَتُ]11) به وما أصلح في الأحرى فهو له وما 
انكشف من أرض الوادي فسبق إليه أحدهما فأخذه فحرثه فهذا هو الذي قرب 
من العمران ولا يكون لمن أحياه إلا بإذن الآ ينظر فيه بما هو أصلح للعامة. 

رييب قال جع ف #«امنواء وتبية اتات #الدين أو طبن الغير كله أو 
تحول عن مجراه إلى مجرى آخر فصار أرضاً بيضاء فإنها ليست لمن كان يلي النهر 
بأرضه ولكن للإمام / أن يقطعها لمن رأى كالعفاء والموات وهي كالطرق وهي 
لجميع المسلمين مقرة ليرجع إليها الماء أو ينتفع بها المسلمون ينظر فيها الإمام وليس 
حقوق من يار النهر بأن ينصبوا عليه الأنحاء وشبهها من ذلك لأ ذلك يقع بالماء 
وحده. 

وأما الأرض تنكشف فهي للمسلمين بخلاف البور والشعراء إلى جانب القوم 
والناس في النفع في النبر سواء في جري السفن ييمرها فهو إذا انكشف للمسلمين؛ 
وقال أصبغ مثل قول مطرفء وقال ابن حبيب : هذا هو الأصل لو كان للناس 
إمام ينظر فبه فإذا لم يكن لهم ذلك فقول ابن الماجشون أحب إلي» قال مطرف 
وابن الماجشون : وإن كان النهر لاصقا بالطريق والطريق لاصق بأرض رجل يحفر 
النبر جميع الطريق ودخل في أرض الرجل هل للناس أن يتطرقوا طريقا في أرضه 
لاضقا بالنبر كا كان الأول» قال : ليس لهم ذلك إلا بإذنه وله منعهم إن قدر, 
قيل : فإن يأخذ الناس ولا منفذ لهم قال : ينظر لهم الإمام ويحتالوا لأنفسهم ومن 
مر في ذلك فليتحلل صاحب الأأض وتحلّله قبل ذلك أحب إلي. 


(1) .شاقطة من الأصل. 
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قال ابن عبدوس قال سحنون في نهر إلى جانب طريق الناس وإلى جانب 
الطريق أرض لرجل فمال النبر على الطريق فهدمهاء قال : إن كان للناس طريق 
قريب يسلكونها لا ضر عليهم في ذلك فلا أرى لهم على هذا الرجل طريقاً وإن 
كان يدخل عليهم ذلك الضرر رأيت أن يأخذ هم انام طريقاً في أرضه يعطيه 
قيمتهبا من بيت المال. 


م الكتاب بحمد الله وعونه وتأييده 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


بت 9ع 


بسم الله الرمن الرحم عونك اللهم 


فيما يحدثه الرجل في ملكه ثما يضر بجاره 
من بناء أو حفر ماء وكوة . 

ومن أحدث أندرا أو بنى ججوار أندر لغيره 
وشبه هذا القول في الضرر القديم 


من المجموعة روي أن النبي عَييلَهِ قال «لا ضرر ولا ضرار»7© قال ابن 
القاسم فيما يحدثه الرجل في عرصته ما يضر بجيرانه من بناء حمام أو فرن الخبز أو 
لتسييل الذهب والفضة أو كير لعمل الحديد أو رحىّ أو رحبة تضر بالجدار فلهم 
منعه» قاله مالك في غير شيء من ذلكء وفي الدخان وأرى التَنُوراة» خفيفاء قال 
أشهب : وما احتفره الرجل في ملكه مما يَضْرٌّ بجاره فليس له ذلك إن كان يجد من 
ذلك بدأ وم يضطرٌ إليه, فأما إن كان به إلى ذلك ضرورة ولم يجد عنه مندوحةٌ فله 
أن يحتفره في حمّه وإن أضرٌ بجاره لأنه لا يضر به منعه كا أضر بجاره حفره فهو 
أولى أن يمنع جاره أن يضر به في منعه له من الحفر في حقه لأنه ماله وكذلك قال 
لي فيه مالك, وتقدم هذا في باب حريم البئر. 

قال ابن القاسم : وإن فتح في غرفته كوىٌ أو أبواباً أشرف منها على دار 
جاره أو عياله أو بنى غرفا ففتح فيبا ذلك فإنه يُمْتَعُ من ذلك» وقاله مالك» وقضى 
عمر أن يوضع وراء تلك الكوى سرير ويقف عليه رجل فإن نظر إلى ما في دار 


)1( صببق ترجه من مسند الإمام أحمد فيما أسنده لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
0 


(2) التنور : الذي يخبز فيه. 
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جاره مُنِعَ منه وما كان من ذلك لا يضر به لم يُمْتَعُ قال مالك : فإذا كان يتناوله 
بالنظر قي وأما ما رفع من البناء أممتع جبازة من الشمس ومهب الرياح فقال / فلا 
يُمْنَعُ من هذاء وقاله ابن نافع وأشهب عن مالكء وقال هذا جداره في جهة الغرب 
وهذا في جهة الشرق.ففي طلوع الشمس ينع هذا جاره منها بنيانه وعند غروبها 
يمنع الآخر جاره فلا حجة هما في هذا. 

وني كتاب البنيان وكذلك روى ابن القاسم عن مالك قال ابن كنانة إلا أن 
يكون إنما يرفع بناءه لِيَضيرٌ جاره في همس ينعه منفعتها أو لضرورة يدخلها عليه بلا 

قال ابن القاسم : وإن كانت له كوة قديمة تضر بجاره لم أمنعه من القديم. 
قال سبحنون وسأل حبيب سحنوناً عمّن فتح كوة في غرفة يرى منها ما في دار 
جاره فقضى عليه بسدها فطلب أن يسدَّها من خلف بابها قال : ليس ذلك له 
وليَقلّع الباب ويسده فتركُ الباب يوجب له حيازة بعد اليوم يشهدون له أنهم 
يعرفون هذا الباب منذ سنين كثيرة فيصير حيازة فلابد أن يُقلَمَ. 


قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون فيمن بنى على شرف يطل منه 
على مورد القرية على قدر عَلْوَة» أو غلوتين فإن كان ذلك فعليه فتح بابها 1 
المورد أو كوة فتحها وشبه ذلك مُنِمَ» فإن كان لإشراف مكانه فقط لم يُمْتَعْ وإن 
وجد عنده مندوحة. قالا. : وان كان يطلل من بيانه على دور جواه فلا م 
هذا إذا كان من ذلك الشرف على دورهم قبل هذا البناء» وقاله أصبغ. 


وقال مطرف وابن الماجشون في الرجل يكون له أرض لاصقة بأندر رجل 
فأراد أن يبني فيها بناء وذلك يقطع الريح عن الأندر يطل نفعه فقالا / : 


لا يُمْتَعُ من ذلك لأنّ الأندر نفعه تنصرف منافعها إلى غيوء ذلك ولو منْتُه من 
هذا كنت مضرأ بى وقال مثله أصبغ. 


يه ارتفع في ذهابه وجاوز المدى وكذلك الحجر والجمع غلوات وغلاء. 


عداقواتت 
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قال ابن عبدوس قال بعض أصحابنا وهو في العتبية!» من رواية يحيى بن 
يحبى عن بن القاسم قال في الكتابين إنه يُمْتَعُ مما يضر بجاره في قطع مرافق 
الأندر©» الذي قد تقادم نفع صاحبه به فالأنادر عندنا كالأفنية لاعججور لكين 
التضييق فيها ولا قطع منافعهاء قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ومن 
أحدث أندرا إلى جانب جنان رجل وهو يضر به في تذْرية©» التّبن قال : يُمْنَع عن 
ذلك وهذا كمن أحدث إلى جانب جاره فرناً أو حماما فيضر بمن جاوره دخانه 
إلا أن يأذن في ذلك كل من يصل إليه أذاه فذلك لهء قالا : وأما الغسال 
والضراب يكذي جاره وقعُ ريه ! قالا : لا يمنعان من هذاء وأما الدباغ يؤذي 
جيرائه ريح دباغه ونتنّه فهذا يُمْنَع من ذلك كالفرن والحمام يحدثهء قالا : ولو 
أحدث جناناً إلى جانب الأندر وتبن املد يضر به فذلك سواء ونع صاحبٌ 
الأندر من الضرر ا كان له أن يمنعه قبل البناء وقوعٌ التبن في أرضه فذلك له 
بعد البناء. 

ومن العتبية» قال سحنون في الأندر يب: يمني رجل إلى جانبه بناء يكنه من 
الريح ويضر برب الأندر, فإن كان الأندر قبل البنيان فلا يغيو الأندر عن حاله 
وللباني أن يبني ولا بمنع لما ذكرتٌ من أنه يستره عن الريخ ”ا لا يمْنَعْ من رفع بنائه 
0 جاره من ضوء الشمس وهبوب الرياح. وإن كان البنيان قبل الأندر ثم 3 
أحدث هذا الأندر فأضر بالذي بنى وصار التبن يقع في داره أو كان جناناً 7 51ظ 
مبقلةً فليس لرب الأندر أن يحدث أندرا إذا كان يضر به ما ذكرت ثم ذكر مثل 

ما ذكر مطرف وابن الماجشون. 


تك ا ا 1 1210111 
(1) البيان والتحصيل. 9: 
)22 الأندر : البيد ر وهو 0 5 دين فيه الحبوب والجمع أنادر. 
)3( الذي هنا م: ن درت لل لريح ح الترات أو التبر * ن أطارته وفرقته ويقال أيضا ذَرَى الفلا الخنطة إذا نقّاها قِ 
الرخ. 
اه 


(4) البيان والتحصيل. 9 : 261 
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قال : ويمئع من ذلك بالقضاءء ولو أن أنكرٌ الرجل بجوار أندر الآخر 
فنصب فيه قشاقرة2!» يريد حال الزرع فاشتكى جاره أن القشاقر تمتعها الريح 
وطلب أن يزيلها قال : ليس ذلك لهء وقال ابن نافع : الأندر ليس لمن في جواره 
أن يُحْدتٌ بنياناً يضر بصاحب الأندر ينح ذلك إلى مكان يرتفع به الضرر عن 

وقد قال النبي 2ََْهِ: لا ضرر ولا ضرار». قال العتبي : وقد قال سحنون 
مثل هذا الأول إنه يُمْنَعُ أن يبني من ناحية الريخ؛ وهو خلاف قول الأول» وهو 

ومن كتاب ابن سحنون و كتب شجرة إلى سحنون فيمن احتفر في داره بكرأ 
ثم بنى جاره إلى جانب البعر حائطاً فتبورت البثر فقال الذي بنى : جمور البثر 
يضر بحائطي» قال : فليعدها كا كانت وينفي عنه الضررء وعمّن جورت بثره 
فقام رجل فقال أخاف أن يسقط مسكني وهو بقرب البعرء قال : إن عرف أن 
ذلك موف مُِعَ أن يُضيرٌ بهء قيل : فإن كان رب البكر عديأ ؟ قال : يُوُمَرُ أن 
ينيع من يصلح. 

وسأله حبيب عن قناة في. حائط رجل قديمة وهي مضرة لجاره فقام عليه 
فقال : لا يغير القديم وإن أضر بجاره» وسأله سائل عن أفران توقد للفخار بين 
الدور منها القديم وا محدث فربما شكا جيرائها أذى دخانها وربما أمسكوا فكتب إليه 
القديم منها لا يعرض له ورؤى يوسف بن يحيى عن ابن مذي أن ما كان من 
الضرر يبقى على حال واحدة لا يزيد كفتح / الابواب والكوى وشبهه فإنه 
يستحقه من أحدثه بطول الزمن وما كان مما يحدثه فيمسك عن جاره ثم يقوم عليه 
بعد زمان فإن ما كان ضرورة بينة لا تحاز بطول الزمان» من ذلك الكنيف يحدثه 
(1) في “كناب الجدار لعيسبى بن موسى التطيلي الذي حلكة 0 ا ا 

التدريس في كلية الشريعة بالرياض وردت هذه الكلمة بالفاء قبل الشين لا بالماف أي عى 


(انظر : الكتاب في طبعته الأول عام 21996 ص. 203). 
(2) سبق تخريهه من مسند الإمام أحمد. 
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فإذا شكا جاره الضرر به بعد طول الزمان فله أن يغير لأن الكنيف يوهن ما ب 
عام بعد عام وكذلك ما يفتحه لمستنقع المياه لأن ذلك كلما طال أضر بطوله لا 
يدل من الرطوبة والبلة في بناء جاره» وكذلك الدباغ لأن ضرره يتزيد بطول المدة. 

ومن امجموعة قال ابن كنانة فيمن له قطعة من أرض في فحص والقرية منها 
نائية فأراد أن يبني في عرصته تلك وقال الذين حوله لا يبني فيا فإنك تضر 
بزرعنا قال : لا يُمْنَع أن يبني ما شاء إذا كان له مخرج إلى الطريق ف أرضه. ' 

وال فيمن أراد أن يبني بيتاً أو مسجداً في قرية أو مدينة فمنعه جيرانه وقالوا 
يضر ذلك بنا وعسى أن يكون ذلك عند موردهم قال : لا يُمْنَعُ أن بيني في 
أرضه ما حت قال ابن سحنون وحمي فاضي المظالم سحنوناً عن 
دارين بينهما زقاق مسلوك وفي أحدهما كرة يُرَى منها ما في الدار الأخرى فبنى 
الذي ايس في داره كوة غرفة قبالة الكوة وفتح كوة قبالة الكوة يَرى منها ما في 
غرفة الأول إذا فْتِحَتُ فطلب الأول سد الحديثة فقال له الآخر وسَلّ أنت القديمة 
فإني إنما سكت عنها خمس سنين أو أربعا:'» على حسن الجوار وقد نظر ذلك من 
أمرئه فقال يرى من كل كوة ما في غرفة الآخر قال : يحلف صاحب الكوة 
الحديثة أنه ما ترك القديمة في هذه المدة إلا على حسن اججوار غير تارك / لحقه ثم 
يسد بعضهما على بعض إن شاء. 


ومن كتاب البنيان مما حدثنا به أبو بكر بن محمد عن يحيى عون عن عون 
ابن يوسف عن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن القاسم قال : ومن بنى دارا يفتح 
فيها كوي فمنعه جيرانه فإن كانت من كُوَى الضوء لا يتشرف منها ولا يتطلع 
لاصقه بالسقوف أو تقاربها فليس هم منعك وأما ما يقشرف منها عليهم ويتطلع 
فإنك تمنع من ذلك. 


(1) في الأصل أو أربعة 


41ت 


2ظ 


قال ابن وهب عن مالك : وليس له أن يفتح كوة في جداره أو سطحه 
يتطلع منها على جاره ولا يكلف الأسفل أن يطيل بنيانه حتى لا يراه الآخر إلا أن 
يكون صاحب الكوة أراد منها الروح ولا يَطْلِع منها على جارهء قال يعني ابن 
ل ا ا ل ل 00 
يسدها به فذلك له 6 لا يمنع أحدهما الآخر أن يرفع بناءه حيث شاء وإن ستر 


به الرثم والشمس و1 و1 ن سد الضوع. 


ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن له غرفة يطل منها ومن 
كَوَاهَا على جاره قال : إن بُنِيّت الغرفة وانُخِدّت كواها قبل أن تُبنَى الدارٌ التي 

نطل عليها لم يُمْنَعْ رب الغرفة فيما جاز منفعته وسبق إليه وقيل للاخخر ابر على 
نفسك, وإن كانت الغرفة أو الكوى هي المحدثة مُنِعَ صاحبها وأمِرٌ أن يستر باب 
غرفته وكواه أو يجعل أمام ذلك ما يستره حتى يواريهاء ولو كان يوم بنى هذه الغرفة 
واتخذ الكوى دار الآخر قائمة فقام عليه قال وهذا يضر لي إذا بنيتٌ فلا حاجة 
له بذلك قبل أن يبني ولا يعود إلى ذلك بعد أن يبني وهو / منفعة سبق إليها 
الآخر وحازها فلا يُمْنَعُ. ْ 

وقال مطرف : له أن بمنعه قبل أن يبني وبعد أن يبني لأنه حق يذب عنه هما 
يضر به إذا بنى ولو ترك أن بمنعه قبل أن يبني كان له أن بمنعه إذا بنى ولا يكون 
تركه قبل أن يبني عليه حجة إلا أن يكون صاحب الغرفة اشتراها على ذلك فليس 
لهذا منعه وإِنما له منعه عند الإحداث لها أو برفقة يفتحها على أنه متى شاء منعه 
فيجوز ذلك بينهما. 

وقال أصبغ وابن حبيب مثل قول مطرف وابن بن الماجشون فيمن باع داره وقد 
أحدث عليه جاره كوة أو مجرى ماء أو غيو من وجوه الضرر والذي كان له فيه 
القيام فلم يقم عليه حتى باعها فليس للمشتري أن يقوم في ذلك ولو كان البائع 
قد قام في ذلك وخاصم فلم يتم له الحكم حتى باع فللمشتري أن يقوم ويحل 
محلهء وقاله أصبغ. 
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حوانيتٌ له وجعل له سطحها فكل من صار في السطح يرى ما في دار رجل إلى 
جانبه فنام عليه بذلك قال : يُجْبْرَ باني المسجد على أن يسُرٌ على سقف 
المسجد ويمْنَع الناس الصلاة ف المسجد حتى يستر هذا جاره. 
وسأله عمن قام على جاره فقال له : الحائط الذي بين داري ودارك كان لك 
على سترة تسترني فأرّلْها فقال الآخر : الحائط لي ولم يكن عليه سترة فأتى المدعي 
ببينة شهدت أنهم رأوا على هذا الحائط سترة ارتفاعها كذا وكذا ولا يدرون لمن هي 
ولم نرها عليه الآن؛ قال : يقال لرب الحائط إن سماء الحائط لك فأعد السترة إن 
ادعيتها / ويحتمل أن يكون سماؤها لصاحبك والبينة قد شهدت بإثبات السترة 
فأما أن تبنيها وهي لك وإلا قيل للآخر ابنها وهي لك. 
وقال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ومن صعد إلى الشجرة يجنيها 
فوى منها ما في دار جاره فلا يُمْتَعُ من هذا ولكن لا يُوْذِي جاره بصعوده» وإن 
كانت في وسط داره وهي قديمة أو حديثة فخلاف الغرفة» وقاله أصبغ. وروى 
عبد الملك بن الحسن في العتبية!» عن ابن وهب نحوه وهو في باب أخخر. 
في إحداث العساكر©» والرواشن©» 
والأأُواب في السكك والروائغ» والشوارع 
أو يفتح بابا في حائط هو بينه وبين آخر 


من العتبية:5» قال سحنون فيمن له دار عن يمين الطريق ودار عن يسارها 
متقابلتين فأراد أن 'يبني على جداري داريه ساباطاً يتخذ عليه غرفة أو مجلساً 
(1) البيان والتحصيل؛, 9 
(2) العْساكر جمع ع كر وهو الإخراج المعمول على الحائط في الطريق ويقال له الجَمّاح أيضا. 
(3) الرواشن جمع رَوْشْن وهو الكوّة. ش 5 
(4) الروائغ جمع رائغة وهي الطريق المائلة وفي حديث الأحنف فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق 
يعدل ويميل عن الطريق الأعظم ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب. 
(5) البيان والتحصيلء 9 : 298 
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فذلك له ولا يمع من هذا أحد وإنما يُمْنَع من تضييق السكة وأما ما لا ضرر فيه 
على السكة فلا يُمْنَعٌ. 

هن المجموعة قال ابن القاسم قال مالك : لا بِأسَ بإخراج العساكر 
والأجدحة على الحيطان إلى طرق المسلمين. 

قال ابن القاسم .وهو يعمل . بالمدينة فلا ينكرونها فاشترى مالك دارا ها 
عسكر قال مالك في نجناح: جارج في الطريق فسقط على رجل فمات فقال 
مالك : لا شيء هلى من بناة. قيل له : فأهل العراق يضمنونه وقالوا لأنه جعله 
حيث لا يجوز له فأنكر قوهم. قال : ومن أخرج حتى جاء أسفل الجدار حيث 
يضر بأهل الطريق مُنِعَ من ذلك. 

وروى عبد الملك ب بن الحسن عن ابن وهب / فيمن داره لاصقة بسكة نافذة 
أو غير نافذة فطلب أن يحول باب داره من موضعه إلى موضع آخر من داره هو 
أرفق به فمنعه جاره الذي بلي داره وقال : بين بابي وبابك مجلس لي ومربط لدابتك 
ومنزل لأحمالي وأنا في سترة إن فتحُت بابي فإذا أدئيْتَ بابك مني زال عني هذاء 
وقال الآخر إنما أفتح في جداري فلا حجة لك علي. قال : إن كانت السكة غير 
نافذة وقد فتح بابا قبالة باب جاره حتى يكون الداخل والخارج ومَنْ خلفٌ الباب 
يُيّنه أو كان الفتح قريباً من جاره2'» وكان مضرّأ به ضرا بين يعرف فليُمْتَعْ منهه 
وإن كانت طريقأ سالكة وسكة واسعة حتى يكون هو وغيه من المارة في الفتح 
في داره والمرور بها والنظر سواء ولا يضر به في غير ذلك لم يُمْتَعْ من الفتح. 

وذكر ابن القاسم في المجموعة نحوه وإنه إن كانت السكة نافذة فليفتح ما 
شاء ويحول بابه حيث شاءء وقال أشهب : إن كان تقديم الباب يضر بجاره على 
ما وصفتٌ فليس ذلك له. فأما إن قدمه تقديماً يكون فيما بقي لا يقطع عنه 
المرفق الذي يتسع وليس بمضطر إلى أكثر منه فليس له أن يمنعه إذ سد الباب الأول 


(1) في ص من داره. 
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وهذا في زُقاق غير نافذ, فأما في سكة مسلوكة نافذة فله أن يفتح ما شاء من 
الأبواب في جُدُره ويقدم ما شاء من أبوابه. 

قال ابن وهب : ولو فتح حوانيتٌ في جداره إلى سكة من سكك الناس 
ولرجل دار يقابل بابها تلك ال حوانيت فشكا ضرورة ذلكء» قال : فذلك على ما 
ذكرثٌ لك في السكة النافذة» وقال أشهب : إن كانت. نافذة فله أن يفتح ما 
شاء ويعمل / ما يي 

ومن المجموعة قيل لابن كنانة : فهل يفتح رجل باب داره قبالة باب دار 
رجل قال : إن لم يضر بالرجل لم يُمْتَعْ ما لا يضر باحد فيه» قال ابن سحنون 
وسأل حبيب سحنوناً عن الطريق الشارع يفتح فيه رجل باب دار لم يكن له 
قبالة باب رجل قال : يُمْتَعُ من ذلك وينكب عنهء قيل : قَدْر ذراع أو ذراعين 
قال : بقدر ما يَرَى أن يُزال به الضرر عن الذي في قبالته. 

ومن كتاب البنيان الذي ذكرنا فيه رواية عون قال ابن القاسم : ليس لك في 
الزقاق غير نافذ أن تفتح بابأ أو تقدمه, قيل له : فهل له أن يفتح في الطريق 
النافذة بابا قبالة باب آخر متنحّياً عنه ؟ قال : له أن يفتح فيها ما شاء ما لم يكن 

قال أشهب عن مالك في المجموعة في زقاق غير نافذ فيه رجلان أحدهما بابه 
على فم الزقاق والاخر بابه في أقصاه فطلب القاضي أن يقوم بابه في بناء نفسه 
قال : إن أضر ذلك بصاحبه فليس له ذلكء الناس يُقبلُون ويُدِيرونَ والسرق يكون 
في مثل هذا. 

ومن العتبية(!» قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن بنى داره ففتح 
بابها قبالة باب جاره فمنعه فإن كان ذلك مُغيرَاً لجاره مثال أن يكون ليس له 
مصرف ولا مدل ومخر ج20 إلا بالنظر في منزله والتطلع على عياله مُنِعٌ من فتحهء 


1 البيان والعتحصيل, 9 : 399. 
(2) في النسخة الأصلية هكذا وفي ص. ليس له مصرفاً إثلم وهو خخطأ واضح. 
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وإن كان ليس كذلك إنما ييقى أن يتطلّع إليه منه لم يُمَْعْ وقيل للآخر اسير على 
نفسك أو يعلم ما قلت من تطلعه فَيُرْجَرٌ وإن عاد أدّبّ بعد التقدمة وهذا بمنزلة 
ظهر السطح أو بناء يرفعه عليه فيقول نخشى أن يتطلع منه أو كوة يفتحها للضوء 
فيقول هذا / نخشى أن يتطلع فليس له في هذا حجة, قال أشهب : إن كان يناله 
المار فليِمْتع حتى يرفع بقدر ما لا يناله النظر من امار ثم إن تطلع منه لغير حاجة 


2 م 


قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ولا يُمْتَعٌ أحد من إخراج 
العساكر والوقوف على الطريق ما لم يُضيرَ ذلك بأحدء وقاله أصبغ. ومن المجموعة 
قال ابن القاسم وأشهب في دار في دار فالداخلة لقوم والخارجة لآخرين فلاهل 
الداخلة الممر في الخارجة فإذا أراد أهل الخارجة تضييق باب الدار وتحويله قالا : 
ليس طم تضييقه نال أخهه : أنه جره كيدي ولو تداق لاف لزع آهل 
الخارجة أن يجعلوا عليها بابا بالقضاء وإن أرادوا تحويله وكان تحويله إلى موضع هو 
مثل الأول في الممر والقرب في خواء يحميهم ليس بين ذلك اختلاف في أمر يُعْرَفُ 
له وجهٌ فذلك لمم وإلا فلا يفعلوا ذلك إلا بإذن أهل الداخلة» وقال ابن القاسم 
نحوهء قال سحنون : ليس هذا أصلهم وليس لمم تغيير باب الدار إلا برضاء أهل 
الداخلة» ألا ترى أن حديث محمد ابن سلمة لم يأخذ به مالك. 

وسأل حبيب سحنوناً عن درب كبير غير نافذ هو مثل زنقة غير نافذة ؟ 
قال : نعم» قيل فإن كان فيه زنقة في ناحية منه غير نافذة وللرجل في أقصاها 
باب فأراد أن يقدمه إلى طرف الزنقة فمنعه أهل الدرب ؟ قال : لمم أن يمنعوه ولا 
ركه من موضعه إلا برضاء جميع أهل الدرب» وكتب إليه شجرة في دار عظمى 
بين رجلين يسكن كل واحد في نصفها وبين مسكددهما زقاقٌ يخرج فيه أحدهما 
فأراد الآخر أن يفتح فيه باباً يخرج منه فمنعه / شريكه وهما باب يخرجان منه 
جميعاً فقال: الباب بينها مشاع وإنما سكنا على التباي27 ولا يُفئّح في الشارع باب 
(1) في ص. عل المُهايأة محققة من التباي هما معا منسجمان مع المعنى جاء في المصباح المثير للفيومي ما 


يأتي : عباياأ القوم عبايًا من الهيعة جعلوا لكل واحد هيأة معلومة والمراد النوبة وهايأته مهايأة وقد تبدل 
للتخفيف فيقال هابيته مهاياة. ' 
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إلا باجياعهماء قال يوسف بن يحيى في الدرب التي ليست بنافذة والروائغ التي 
لا تنفذء ذلك كله مشترك منافعه بين ساكنيه. قال : ليس لهم أن يحدثوا في 
ظاهر ازقاق ولا باطنه حدثا إلا باجتاعهما في فتح باب أو إخراج عساكر أو 
حفرة يحفرها ويواربها. 


جامع القول في الأفنية والطرق 
وذكر ما يحدث فيها أو ينقص منبها 
وهل تُقسّم وغير ذلك هما يشببه 
والتداعي ف الطريق 
من امجموعة والواضحة ررى ابن وهب أن الي عليه الساام قال اين 
قط من طريق المسلمين أو أيهم 0 من الأأض طوقه الله يوم القيامة من 
سبع أَرَضبِينَ)(1) وقضى عمر بالأفنية لأزباب الدورء قال ابن حبيب : «وتفسير 
هذا يعني بالا نتفاع للمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة فيها للبياعات©) 
الخفيفة في الأفنية وليس بأن بحارٌ بالبنيان والتحصين وقاله لي من أرضىَ من أهل 
العلم وقد مر عمر بكير حداد في السوق فأمر به فَهدِمَ وقال : يُضِيُونَ على 
الناس السوق. ٠‏ 
ومن المجموعة روى ابن وهب عن ابن سمعان أن من أدرك من العلماء قالوا في 
الطريق يريد أهلها بنيان عرصتها أن أهلها الذين هم أقرب الناس منها يقتطعونها 
بالحصص على قدر ما شرعوا فيها من رباعهم فيُعْطَى صاحب الربعة الواسعة 
بقدر ما شرع فيها من ربعة» / وصاحب الصغيرة بقدرها فيتركون لطريق 


)1( جاء ف مسلد الامام أحهد اب حنبل عن أبي هريرة باللفظ الآتي : من اقتطع شبرا من الارض بغير حقه 
طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين. 

2( البياعات : يراد مبا السلع التي باح 5 الطرق ولا م بها مثل السلع لع الموجودة عند بعض البائعين 
المتجولين الذين يبعلونها في بعض الحقائب أو المحامل غير المضرة بامارين. 
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المسلمين ثمانية أذرعء وروي أن النبيّ عَيْيَهِ قال : إذا اختلف الناسٌ في الطريق 
فحل ها اسبعة أذر ع(21. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : وقضى عمر بالأفنية لأباب الدور فالأفنية دَوْرٌ 
الدور كلها مقبلها ومدبرها ينتفعون بها ما لم يُضَيق طريقاً أو بمنعمارة أو يضار 
بالمسلمين» فإذا كان هم الإنتفاع بغير ضرورة حموه إن شاوؤوا فإذا كان هم أن 
يحموه فابتناه منهم مبنى وأدخله في بنيانه م يِمْنَعْ إن كانت الطريق وراءه واسعة 
لا يضيق بوجه من الوجوهء وأكرهه له ابتداء مخافة الاثم عليه فإن فعل لم أحكُم 
عليه بزواله وقال لي أشهب مثل ذلك وروى عن مالك أنه كرهه, وقال مطرف 
وابن الماجشون : لا يكون له أن ينتقض الفناءَ والطرق ولا يدخله في بنائه وإن 
كانت خلفه صحراء واحتجٌ بالحديث فيمن اقنطع من الطريق شيئاً 


يتزيد فيه من الطريق» وقال مالك : إن كان لا يضر بطريق للناس فلا بأس 
بذلك. 


ومن العتبية:©© قال ابن القاسم عن مالك في الأفنية التي تكون في الطرق أن 
يكريها أهلها؟ قال : أما البناء الضيق إذا وض فيه شي أضر بالناس في طريقهمٍ 
ليتع من ذلك» وأما كل بناء إن انتفع به أهله لم يُضِيّقْ على المسلمين شيئاً 
لسعته فلا بأس بذلك. 


(1) رواد البخاري عن أي هريرة باللفظ التامي : قضى النبي إذا تشاجروا في الطريق المَيْنَاءِ بسبعة اذرع في 
المظالم باب إذا اختلفوا في الطريق المَيْناء والميتام قيل أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها وقيل 
الواسعة وقيل العامرة ورواه مسلم عن أني هريرة في المساقاة بلفظ : إذا اختلفم في الطريق جعل عرضه 


6 
مسار اذر ص 
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22 البيان والتحصيل» 5:9 


48 سمه 


1 
ون العتبية!» قال ابن القاسم عن مالك في الأفنية قال النبيّ عليه السلام 
«لا ضّرر ولا ضيرّار»222 وروى ابن القاسم عن مالك في / الرجل يبني داره فيريد 
أن يدخمل فيها من الفناء الواسع قال : ما يعجبني ذلك؛ وقال عن مالك فيمن له 
داران في رحبة واحدة والمارّة بها فيرتفقون بفناء الرحبة إذا ضاق الطريق فأراد» 
صاحب الفناء أن يجعله بابا ويدخله إليه ولم يكن على الرحبة» قال : ليس ذلك 
له. 


ومن امجموعة وقال ابن كنانة : ليس لأحد أن يزيد من الطرق والأفنية في 
المدائن والقرى في بنائه ولا أن يعمل فيها حانوتاً إلا أن يزيد شيا يسبراً لا يُطيرٌ فيه 
بأحد ويترك الناس من سعة الأزقة والطرق بقدر ما يمر فيه أوسع شيء يمر فيها مما 
تجري به منافع الناس. 

ومن كتاب ابن سحنون وسأل حبيب [سحنونا]!ة» فيمن أدخل في داره من 
زقاق المسلمين النافذ شيئاً فلا تشهد به البينة©» إلا بعد عشرين سنة قال : إذا 
صحت البيئة فليَرّدٌ ذلك إلى الزقاق ولا تحارٌ الأزقة. قال أبو محمد : وأعرف في 
موضع آخر أن شيئاً يبنى ما فيه الضرر البين على الطريق ولا عذر للبينة في ترك 
القيام بذلك فهذه جرحة. 

قال أبو بكر بن محمد : اختلف أصحابنا فيمن يزيد في بنيانه من: الفناء 
الواسع لا يضر فيه بأحد فروى ابن وهب عن مالك : أنه ليس له ذلك وقال عنه 
ابن القاسم ما يعجبني ذلك وقال مطرف وابن الماجشون ليس له ذلك وبه أخذ 
ابن حبيب» قال أصبغ : أكرهه له أن يفعل فإن فعل لم يعرض له. 


(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 412. 

(2) سبق خَفريه من مسند الإمام أحمد بن حنبل فيما أسنده لعبد الله بن عباس ورواه مالك في الموطل مرسلا 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن النبي عَيه. 

(3) ساقطة من الأصل. 

(4) كتبت العبارة في ص على الشكل التالي فلا يشهد له الجيران. 
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ومن العتبية(!» روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن زاد من طريق 
المسلمين في داره ذراعاً أو ذراعين فقام عليه جاره الذي يقابله أو غيره وقد بقي 
الآن في سعة الطريق ثمانية أذرع أو / تسعة قال : يُهُدَمُ وليتقدّم الإمام في ذلك 
ألا يزيد أحد من طريق المسلمين شيئاًء وقد هدم غمر كير حداد بناه في الطريق. 
وقال أشهب : يهدمء قام عليه جيرانه أو غيرهمء كان في الطريق سعة أو لم يكن 
كان ما يزيد مضرا أو لم يكن. 

وقال أصبغ عن أشهب في العتبية:2) مثل ما ذكر عنه أصبغ في كتاب ابن 
حبيب فيمن هدم داره وفناؤه واسع فزاد منه فيها أنه لا يعرض له إن كان البناء 
واسعاً رَحْرَاحاً لا يضر الطريق» وقد كرهه مالك وأنا أكرهه بدءاً ولا أقضي 
عليه بهدمه إذا كان الطريق واسعا لا يضر شيء منه» قيل لأصبغ فيمن أدخل من 
الطريق ني داره الجرح بذلك قال إن اقنطع ذلك وهو يضر بالطريق وهو يعرف 
ذلك لا يجهله أو وقف عليه فلم يبال لم تجر شهادته ولييدم ذلك أن أضر جداء 
وإن كانت الطريق واسعة جدّاً وقد أذ اليسير لا يضر فيه فلا يهدمء وقاله 
أشهب فيه وقد نزلتٌ وسألته فأفتى فيها بهذا. 

ومن امجموعة سيل سحنون عن طريق الفدادين قال يُنْظَرٌ فإن كان أمرا 
معروفاً فهو على ذلك وإلا فانظر فإن كان الفدادين يشق منهم إلى حرث فدانه لم 
يقدر أحد أن يشقه ودار أصحابه من وراء ذلك فليس لأحد على أحد طريق وإن 
كان إذا حرث أحدهم شقوا حرثه وأخذوا فيه طريقا مسلوكا قد عرف ذلك فهو 
على ما عرفوا ليس لأحد أن يغير ذلك. 


ومن العتبية» قال سحنون فيمن له أرض فحَججَرَ عليها وغرسها وكان أهل 
المنزل وغيرهم يستطرقونها فقاموا عليه في الطريق فأقاموا بينة بأمهم يعرفون فيها / 
(1) البيان والتحصيل؛ 9 405. 
(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 412. 


(3) الرَحْرَاحٌ والرَحْرَحٌ : الواسع يقال عيش رحرح ورحراح أي رغد متسع. 
(4) البيان والتحصيل,» 9 . 
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وا لكو و ل ال له ا ود 

نون : هذا كثير ما يختصم فيه أهل المنزل وربما قطعوا الطريق الحرث حتى ربما 
وى الا لي وربما تساهل الناس في أرضهم لاستتعادهم عن ذلك 
فإن ثبت أن هذه الطريق من هذا المعنى فليست بلازمة لرب الأرض إلا أن تكون 
الطريق اذاملة التي تُركت من غير وجه ويطول أمرها .وينقطع عنها الزرع في ا 
اتساعها وطول زمانها الخمسين سنة والستين فأما الطريق امختصرة فليست بحجة 
على صاحبها إذا ثبت له ذلك ا ذكرنا. 

قال ابن حبيب عن أصبغ في أرض لرجل في وسط أراضي قوم كان يحرثها 
ويدخل إليها على أرض لم تُحْرتْ فأراد أن يبني فيها بنياناً فمنعه أصحاب الفدادين 
امحيطة به وقالوا : تطرق علينا إذا زرعنا قال : لا ْنع من البناء ولْيمرَ إلى أرضه 
عر ساس جاتر[ ب رك عل الشتريرة سس نيك 
ويُمَْعُ أن يَضرٌّ بهم في زروعهم» قلت : فإن أراد كل واحد م: نم عر مل 
أرضه بنياناً أو تَحُظيرٌ بستان كيف يعمل صاحب الأرض المتوسط قال : يُمْتَعُون 
بن تخ تجرد عل فز ةله بن أرس ل حمطي وال ل اه 
من كان هذا المتوسط يُخْتَلَف على أرضه فإن اختلفوا معه في سعة الممر فطلب 
هو ما يحمل ماشيته وجميع حوائجه وأبوا من ذلك فإنه يُحَُكُمْ له عليهم بمثل | 
الذي كان له منهم ومنه قبل البناء على ما كان / يُخَْلَف ببقره على الحرث ونقل 
الزرع وماشيته إن كان يدخلها أرضه لرعي كائها وإن لم يكن يختلف إل 
بالماشية لم يكن عليهم أن يتركوا له مر الماشية» وكذلك إن أراد هو وحده البنيان 
دونهم وم يريدوا هم أن يبنوا واحتاج هو من المنافع في الدخخول والخروج إلى أكار 
ما يحتاج له أولا إذا كان يختلف للحرث فقط فإنه يُمْتع من البنيان لأن هذا 
استحقاق لأكغر من حقه. وقال ابن القاسم مثله كله. 


قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون فيمن بنى أَبْرجَهُ في الطريق 
ملاصقة بداره فيلس ذلك له أن ينقص الطريق وإن كان مانعا منها واسعا ولييدم 
ما بناه قالا : وما حفر بلصق جداره من الكيف فإن واراها وغطّاها وأتقن غطاءها 
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فلا بأس بذلك إذا ساواها بالطريق حتى لا يضر ذلك بأحد وما كان من ذلك 
ضرر مُنِعَ منه» وقاله أصبغ وقال في الأبرجة إذا كان ما بقي من الطريق واسعاً فلا 
تُهُدَم لأن للناس الارُتفاق بأفنيعهم من غير ضرر. 

قال ابن سحنون وسأل حبيب سحنوناً عمن يحدث في طرق المسلمين من 
اليف والحمامات وغيرها ويطول فيه الزمان نحو عشرين سنة وأكثر لا يرف إلى 
الحآع قال : لا حيازة في طرق المسلمين بخلاف حيازة بعض الناس على بعض إلا 
أن يتطاول أمر هذه القناة بمثل الستين سنة ونحوها فيترك أو لا يعلم بأي معنى 
وضع ذلك ومن بنى على باب داره في السكة دكانا وهي لا تضر بالزقاق غير أنها 
قبالة دار رجل وهي تضر به لأنه يقعد عليها / ويقعد ناس فقال : يُمْنَعْ من بنيانها 
إذا كانت تضر بالاخر. 

قال ابن عدون قال سعتوة فنا يشدث النامن كن باز الكتن في الأفنية 
في الطريق قال إنما ينبغي أن تكون الحيطان إلى داخل الدور فيخْرِجٌ منها إلى 
الطريق قدر ما يدخله منه القلة فيستقي بها وكان يكره غير ذلك ويراه من الضرر 
البين. 

قال ابن سحنون وكتب شجرة إلى سحنون يسأله عن حوانيت في شرق 
الجامع وأحسبها صافية وبين يديها سقائف على عمد لاصقة بالطريق والناس 
يسلكون تمتها وهي نافذة وبين يدي الحوانيت دكاكين والطريق بين الدكاكين وبين 
العمد فأراد أهل الحوانيت قطع الطريق بالبناء أو أراد كل واحد أن يجعل حائطا 
من حائطه إلى العمد من الجانبين ليدخل إليه من العمد فكتب إليه : ليس لهم 
قطع الطريق ببناء في هذه السقائف لا في حانوت منها إن كره ذلك أهل 
الحوانيت؛ وكذلك لو لم يكن هذا الجنب أصلا. 

وكتب إليه في حوانيت على هذه الصفة مملوكة فأراد أهلها سد الطريق من 
السقائف واتخذوا دكاكين أمام العمد نصبوا عليها ركائرٌ فكتب إليه يُردُ على حاها 
ويُمْنَعُ من تضبيق الطريق؛ وأما هذه الحوانيت فهي لأهلها وهم إذا قطعوا هذه 
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الطريق تزيدوا أمام السواري ما يضر بالطريق فليس ذلك لهم وإنما موضع السواري 
فناؤهم ومدخل الناس إليهم فإذا فعلوا ما ذكرت وزادوا بناءً من الطريق فإئما الذي 
بين يدي هذه الحوانيت أفنية سنُقفَتُ والأفنية لا تُقَسَمْ / وهي كذلك قديمة فتبقى 
على حالهاء وأما ما أرادوا من منع أهل البادية أن يليثوا بدوابهم تحت تلك السقائف 
فلهم ذلك لضرر الدواب وأزبالهاء وأما حوانيت مال الله فلا تُعيّر عن حالها. 

وكتب إليه فيمن رفع إلى الحآم أن رجلا غائبا يومئذ اقتطع طريق للمسلمين 
وأقام بذلك بينة أنهم يعرفونها طريقاً للمسلمين مسلوكةً منذ عرفوها فكتب إليه إنما 
يقطع هذه الشهادة العامة وما كغر من الناس وإن كان المدعي قريب الغيبة 
أخضره وأَسْمعَ منه. 

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : لم يكن مالك يجيز قسمة 
الفناء والمباح فيكون أمام دور القوم عن جانب الطريق وإن اجتمعوا ورضوا بذلك 
لأنه مما للناس من عامة؛ فيه المنفعة» ربما ضاق الطريق بأهله وبالدواب فيميل 
الراكب أو الرجل وصاحب الحمل عن الطريق إلى تلك الأفنية والرحاب التي على 
الأبواب فيتّسع فيها وليس لأهلها تغييرها عن حالاء وقال أصبغ أكره لهم ذلك 
ابتداء فإذا فعلوا مضى ذلك لهم لأنهم أحق به من غيرهم وإئما للناس فيه المنفعة 
في بعض الأحايين فلهم قطع تلك المنفعة» وأنكر ابن حبيب قول أصبغ ولم يأخذ 


ما ل 1 
كيف العمل فيه وكيف إن اراد تويلهة . 
في أرض الرجل أو يجري الماء في أرض آخر 
وفي طريق لرجل وللمسلمين هل يُحَوْل ؟ 
والقضاء بالمرفق في غرز الخشب وغيرها 
من المجموعة روى ابن نافع قال في غيرها وأشهب عن مالك فيما رَوِي من 
المرفق / بغرز الخشب لا بمنع ذلك جاره. إن ذلك من النبيّ مَل على الوصية 
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بالجار والترغيب في ذلك ولا يقضبي به وقد كان ابن المطلب يقضبي به عندنا وما 
أراه إلا دلالة على المعروف وإني منه لفي شكء وقال عنه ابن القاسم : لا يقضي 
به وإئما هو على المعروف» وقال عنه فيمن له حائط هل لجار أن يبني عليه سترة ؟ 
قال : لا إلا بإذنه. 

قال ابن القاسم عن مالك في رجل له ماءٌ وراء أرضي وله أرض دون أرضي 
فأراد أن يجري ماءه إلى أرضه في أرضي قال مالك : فليس ذلك له قال : ولو 
كان له مجحرىٌّ في أنضك أو دارك فأراد أن يحوله إلى موضع آخر من أرضك هو 
أقرب إلى أرضه لم يكن له ذلك ولم يأخذ بما رَوِيّ عن عمر في ذلك. قال عنه 
اذهب كان هال تشتشدث للناسن أفترعة بعد :ها حدثون من الفجون كال 
مالك وأحدثه من يوثق برأيه ولو كان الشأن معتدلا في أزمنتنا هذه ما عند الذي 
في زمن عمر رأيت أن يُقَضَى له بإجراء مائه في أرضك لأنك تشرب به أولا واخرا 
ولا يضرك ولكن فسد الناس واستحقوا العبم ويخاف أن يطول الزمن ويُنْسَى ما كان 
عليه جريُ الماء وقد يدعي جارك عليك به دعوى في أرضك. وقال ابن كنانة نوه 
لا يقضبى بحديث الضحاك بن خليفة لأن الناس قد فسدوا. 


ومن كتاب آخر روى زياد شبطون عن مالك في مثل ربيع عبد الرحمن بن 
عوف الذي كان له في أرض جد عمرو بن يحبى المازني فأراد تحويله في أرضه إلى 
مكان هو أقرب إلى أرض عبد الرحمن فأبى عليه رب الأأْض فقضى عليه عمر / أن 
يجريه» وفي حديث الضحاك بن خليفة الذي أراد أن ير به في أرض محمد بن 
سلمة كعد كقفى عليه ععن أن عر ين فييا. 

قال مالك وني رواية زياد أنه إن لم يضر به فليقض بمروره في أرضه وإن أضر 
به ليمت من ذلك» قال : والربيع هو الساقية» قال ابن نافع : وهذا فيما يُرَادُ 
تحويله فأما ما يُبْتَداْ عمله فليس ذلك. 

قيل لأشهب : فلو أن لي أرضأ إلى جانبها أرضّ لغيري ولي خلف أرضه 
عينٌ وليس لي إليها مر إلا في أرضه فمنعني الممر إليها قال : إن كانت أرض جارك 
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أَحيِيَثُ بعد إحيائك العينَ وأرضك فلك الممرٌ في أرضه وأن تجري ماءك فيا إلى 
أرضك بالقضاءء وإن كانت أرضه كانت قبل عينك وقبل أرضك فليس لك في 
أرضه مم إلى عينك ولا لعينك ممرٌ في أرضه إلى أرضك. 

قال أشهب عن مالك فيمن مات عن أرض كانت عفاءٌ لا غرس فيها ولا 
ماء فاقتسمها الورئة وباعوا وغرسها المشترون فمنهم من اشترى ماء فساقه ومنهم 
من اكتراه وأمنحه فأقاموا بذلك نحو أربعين سنة حتى عَمِيّ ذلك عليهم ثم باع 
بعضهم حقّه فقال المشتري لمن يمر منهم بمائه عليه لا أدعك تمر به وقال الذي يمر 
بمائه هذا الماء لم يزل هكذا منذ أربعين سنة» قال مالك : أرى أن يدعوهم القاضي 
بأصل القسم فيحملهم عليه وإن لم يكن إلا ما هو عليه أقروا على ذلك ولم يكن 
له أن بمنعه. 

قال ابن القاسم عن مالك في دار بين رجلين اقتسماها ولرجل إلى جنب 
أحد النصيبين دار بابها إلى الطريق الآخر فاشترى هذا الرجل النصيب الذي 
يلاحقه / ففتح فيه باب وأحدث ممر داره في طريق هذا النصيب فمنعه: صاحب 
النصيب الآخر. قال : ليس له أن بمنعه إذا جعل ذلك ليرفق به هو ومن يسكن 
معه وإن كان إنما أراد أن يجعلها سكة نافذة للناس يدخلون من باب داره فحرّفوا 
ذلك إلى مخرج النصيب قال : فليس ذلك له قال ابن القاسم فاحتجبتٌ عنده 
بما اختلف فيه عندنا فقال : أرى ذلك له. 


قال ابن القاسم : ولو لم يقسم الدار ولك دارٌ إلى جانبها لم يكن لك فتح 
باب في الدار التي بينك وبينه لأن الوضع الذي يفتح فيه معك فيه شريكٌ. وقاله 
أشهب عن مالك. ومسألة رجلين عن أرضين له متصاتين ولقوم بينهما طريق إلى 
ماء آخر بيني وبينه وقد غرستٌ في أحد الأرضين واديأ فمرورهم به يضر بالوادي 
فأردثٌ رفع الطريق إلى أرض الآخر إذ هو أرفق بي وبهم» قال : ليس ذلك للك إلا 
بإذنهم» فقال : إني إنما اقدم الطريق عن الوادي في بياض قدر عظم الذراع قال : 
إن كان قريباً هكذا ولا يضرهم فذلك لك وإلا فاستأؤتهم. 
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قال ابن القاسم وأشهب : وإذا كانت لك نخلة في أرض فأَردت أن تَجُذّها 
فقال رب الأض لا تخد في أرضي طريقاً قال : ليس لهم منعك من الطريق إلى 
نخلتك في سقيها وجذاذها وإيارها('» ومصلحتها. 

قال أشهب : ولك أن تخرق زرعه بأيسر ما تقدر عليه وأبعده من الضررء 
قال : ولك أن تدخعل إلى نخلتك في غير حين إفلاحها وتنظ إليها وتتعاهدها وإن 
كنت إنما تمر مرور الضرر مُنِعْتَ من ذلك ولك أن تمر معك بمن يعي يعينك على 
أمرها / أو تستشره فيما يحتاج إليه منها. 

قال ابن القاسم وليس لك أن تجمع نفرا من الناس يفسدون عليه زرعه 
لجذاذهاء وقد قال مالك فيمن له أرض في وسط أرض رجل إنه ليس له أن يخرق 
زرعه بماشيته لرعي خصبهاء قال ابن القاسم : ولا يمنع من اختشاشه. 

قال ابن حبيب قال ابن القاسم فيمن له أرض بيضاءً2» والطرق تشقها فأراد 
أن يحول الطريق إلى موضع آخرٌ منها أرفق بها وباهل الطريق فليس ذلك له وليس 
لأحد أن يحول طريقاً وإن كان إلى أسهل من الأول وإن رضي له بذلك [من جاوره 

من أهل القرى لأنها طريق لعامة المسلمين فلا يأذنه]20© فيها بعضهم إلا أن يكون 
طريقاً لأقوام بأعيامهم فيأذنوا ف فى ذلك» قال ابن الماجشون : ينظر الامام فيبا» فإن 
رأى. في تموها منفعة للعامة في مثل سيولتها وقربها أو أقرب وأسهل» وإن رأى في 
ذلك ظَيورا بأحد من المارة أو ممّن جاورها منع من ذلك وإن حوها بغير إذنه 
507 ذلك الامام فما كان ضَواباً أمضاه وإلا رده 

من المجموعة قال عبد الملك : ومن له أرض مرتفعة ولآخر تحته أرض منصبة 
فيأتي المطر فيجيء من المنصبة إلى أخرى تحتها وهما مزروعتان يشربان كثيرا من 
لماء فاشترى المنصبة ناس فبنوا فيها وقرمدوا بيوتهم بالقراميد فكغر ما ينصبٌ منها 


)1 إبار النخل وتأنيو : تلقيحه يقال أخلة مؤبرة بالتشديد ومابورة. 
(2) الأرض البيضاء : الأرض الملساء التي لا نبات فيها وقد تقدم شرحها. 
)3 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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1 ع ع ا ا 1 وريد 

مزدرعة فلا ححجّة له بهذا ا 

ا ا ل ل ا 

ليس له ذلك إلا أن يصطلحا على ذلك وذلك أن البثر ربما أُفسّدَتٌ دار الرجل 
وسأل حبيب سحنونا عمن له قناة تجري إلى زقاق نافذ212 فأراد أن يحوّها إلى 

زقاق اخر مثله فمنعه أهل الزقاق. قال : لهم منعه, قيل : فإن أجراها فأقامت 

ثلاث سنين ثم قاموا ؟ فقال : هذا قليل وهم القيام. 


فيمن له مر في حائط لرجل أو له فيه شجر 
ولا تحظير عليه فأراد ربّه تحظيره 
وأن يجعل عليه باب 


ومن العتبية3» من سماع أشهب وهو عن ابن نافع عن مالك في المجموعة 
فيمن له مر في حائط لرجل إلى مال له ورأى ذلك الحائط لم يكن الحائط 
محَظراًدة فاراد ربه تحظيره وأن يجعل عليه بابأء قال : ليس له ذلك إلا برضاء 
ل ل ا ل 
ليلا فلا يفتح له ويقال لا تُفتَحُ في مثل الساعة لأحد وإذا كان مطراً لم يقعد 
ينتظر صاحب الطريق فما أرى ذلك إلا برضاء صاحب الممر. 


(1) الرقاق : الطريق الضيق دون السكة نافذا كان أو غير نافذ. 

(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 188. 

(3) أي لم يكن محاطا بشيء يحرسه ويحول بينه وبين المارة والحظية الشيء المحيط بشيء آخخر سواء كان 
خشبا أو قصبا. 
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قال : ولو حظر على الحائط حظية ولم يجعل عليه بابأ يُكْلَقُ ؟ قال 
حظر وجعل له بابأ يدخل منه ويخرج ولا يُعْلَقُ فيوشك أن يأتي من له الممر فيه 
فإذا رأى الحائط محظرأ لم يَمُرّ وقد يطول هذا ويتشاحن هذا ويجعل على ذلك 
الباب باباً ويصير صاحب الممر يكلف البينة على الممر. 


قال ابن حبيب : كتبتٌ إلى أصبغ أسأله عمّنْ له شجرة أو شجرات في 
أرض رجل فيريد رب الأرض / التحظير على أرضه بجدار» أو بينهما دارٌ أو يغلق 
على شجر الرجل فيأبى ذلك الرجل ويقول : هذا يحول بيني وبينها وقال صاحبه : 
أنا أشهد لك بحقك وأفتح إذا جعت إليها. 

قال أصبغ : إن كانت الشجرة أو الشجرات التي للرجل مجتمعة بناحية من 
الأْض غير مفترقة ومتبدّدة فيها منع صاحب الأرض من دخول ذلك في الحظيرة 
وحظره ما شاء ويدع شجر هذا وذلك إذا كان لصاحبها طريقٌ إليبا على حال ما 
كان قبل ذلك في قرب ذلك أو بعده أو سهولته أو منفعته» وإن كانت الشجرة 
أو الشجرات متوسيّطة للأرض أو مبتدّدةَ فيبا لا يقدر رب الأرض أن يفرد حقه 
فيحظره إلا بدخول الضرر صبرت بايا عر ام للأرض كلها والأرض 
واسعة فليس لرب الشجر أن يمنعه من الانتفاع بارظة: 

وإن قال : يضرني تحظي على شجري قيل له وبضر هو تركه» فإذا اجتمع 
الضرران على مشتركين في شيء كان أولاهما باحتاله أيسهما نصيباً منه ويصير هو 
مضاراً بصاحبه إن منعه لها كان عظم الضرر عليه وقيل لرب الأزض حظر على 
أرضك وافتح لصاحب الشجر باب يدخل منه إلى شجره على أقرب الطريق 
وأسهلها إليه ويكون غلقه بيده إن طلب ذلك ولم يرد أن يكون مدخله من مدخل 
صاحب الأرْض وقيل لرب الأرض احتفظ من مدخل هذا عليك إن شعت 
التحظين, 


قال : وإن كانت الشجر كثية قد عمت الأرْض يتبددها فليس لصاحب 
الأرض أن يحظر عليها لأن أكغر الضرر في / هذا لصاحب الشجر إذ أغلق عليها 
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ولم يأتها إلا من ناحية واحدة, واحتج بقول مالك في النخل تُباعٌ وقد أَبّر بعضها 
أنه يغْلّبٍ الأكثر على الأقل فكذلك يغلّب أكثر الضرر على أقله وإن جاء 
لا ضرر ولا ضرار كا جاء من باع خخلًا قد أَبّرتْ فتمرها للبائع ولا حد في هذا ولا 
هذا. ظ 


فيمن له شجرة إلى جنب جدار رجل 
فتضر به أو تخرج فروعها إلى أرض جاره 
ومن له في حائط رجل شجرة فانقلعت 
هل يرد غيرها؟ وكيف إن نبت مكانها خلوف؟ 
ومن له بئر أو عين فنبع في أرض جاره عيون من ذلك؟ 
أو خرج من حائطه شجرة من أصل شجر لك؟ 
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون في الشجرة تكون إلى جانب 
جدار الرجل فتضر به أَنُقَطَمُ عنه ؟ فقال مطرف : إن كانت أقدم من الجدار إلا 
أن يدث ها أغصان بعد بناء الجدار يضر بالجدار فَلْيُشَمُرد منها كل مااضر مما 
حدث بعد بنائه» وقال ابن الماجشون : إن كانت هي أقدم من الجدار تُركتٌ وما 
حدث من أغصانها وزاد فيبا من الانبساط والانتشار وإن أضر ذلك بالجدار لأنه 
قد عُلِمَ هذا من شأن الشجرة أنه يكون منها فقد صارء هذا من حريمها وهو أيضاً 
قبل بناء الجدار» وقال أصبغ كقول مطرفء وقال مثله عيسى بن دينار في كتاب 
آخرء وقال به ابن حبيب وقالوا أجمع : وإن كانت الشجرة محدثة بعد الجدار فإنه 
يقطع منها / كل ما أذى بالجدار وأضر به من قليل أو كثير. 
ومن العتبية:2» روى عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب في شجرة في دار 
رجل فطالت حتى صار يتشرف منها على دار جاره إذا طلع بجنبها أو غرسها 


(1) أي فليقطع منها يقال شمر الشيءً قطعه وشمّر النخل : صرّمَ ثَمَره وشمّر الغوبٌ عن ساقه رفعه. 
(2) البيان والتحصيل. 9 : 408. 
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قريب من جدار جاره فيزعم صاحبه أن موضع الشجرة يضر به لأنه يخاف أن 
يطرق منها فيدخل عليه في داره وقد يكون قد تقادمت ومضى لا أعوام وهي 
تتزيد» قال : إن لم تكن له حجة إلا ما ضاق من الطرق من ناحيتها أو من يطلع 
من تحتها فلا حجة له بذلك ويمنع من يجنيها من التطلع والضرر إن عُلِمَ ذلك منه 
وليس له قطع الشجرة: وأما إن انتشرث وعظمَتُ حتى تخرج فروعها من أرض 
صاحبها وتصير في أرض جاره وتضره فليقطع ذلك الذي أضر به ووقع في حده 
واذاه فقط. ٠‏ 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن له شجرة في أرض رجل فسقطت فنبت 
فيها خخلوف طاء قال : ذلك لصاحبباء قبل فله أن يغرس في مكانها شجرة 
أخرى ؟ قال : نعم. ومن المجموعة قال بعض أصحابنا وهو في كتاب ابن حبيب 
لأصبغ بن الفرج فيمن له شجرة في حائطه قد أنشأها فتعظم وتنبسط وتضر 
بجنان جاره فلا ينتفع بارضه. 


قال في كتاب ابن حبيب فيضر بأرض جاره أو دارة» وقال في الكتابين : إن 
كان عِظْمُها إنما هو امتداد صاعد في السماء يمد في أرض جاره فلا يغير عن حاها 
كالبنيان يرفعه الرجل في حقه فيستر به الريح والشمس عن جاره» وإن كان إما 
مدت في أرض جاره وأضرت به فلتشمُّر ويُْقطَعْ منها ورد إلى حالي لا يُوّْذِي. قال 
سحنون كل ما يخرج / منها إلى أرض جاره فليقطع حتى تعود فروعها إلى جدار 
أرض صاحبباء لأن هواء الأرض التي حدث فيها الفرع لرب الارض. 

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب : وأما الشجر التي تكون للرجل في أرض 
الرجل بميراث أو شراء أو قسم أو غير فامتدّت ارتفاعاً وانبساطاً حتى أضرت 
بالأزض. فلا قول لصاحب الأرض في ذلكء وقاله ابن القاسم. 

ومن المجموعة قال مالك فيمن له شجرة في أرض رجل فسقطت فنبت فيها 
خلفة شجرة أخرى فهي لرب الأولى وإن كانت الأولى نخلة فلربها أن يغرس مكاها 
نخلة أخرى. قال ابن كنانة وأشهب مثله, قال أشهب : لأنّ له أرض النخلة» قال 
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ابن كنانة : إلا أن تكون النخلة في يديه حُيّساً أو كان إنما له تمْرها دون الأصل 
وليس ذلك له. 

ال ان لامع وين له إن يترص نا ين أله بكر طلم اسان من 
الأول» وله أن يغرس ما ضرره من الشجر كضرر نخلته وأقل وما هو مثل نخلته. 

قال ابن القاسم : ومن له بثرٌ أو عينٌ ولصيقها أرض لرجل فنبع في أرض 
الآخر عيون من العين أو البكر فأراد رب العين أو البعر سدَّها فقال : إن لم 
متحت ذللك او عير ل لق 
احتفرها وأجرى الماء مُنِعَ من ذلك وسُدَّتْ عليه. 


قال وقال بعض أصحابنا وهي لعيسى عن ابن القاسم في العتبية(!» ونحوه في 

كناب ابن حبيب عن أصبغ فيمن في حائطه شجرة فيخرج منها قضبان تحت 
الأرْض / فتظهر في أرض جاره وتصير شجراً مثمرأء فإن ثبت أنها من أصل الرجل 
تير من ثبتت في أرضه بين أن يقلعها عن أرضه أو يُعْطِيّ الذي تفرعت من 
شجره قيمتها مطروحة. قال ابن القاسم في الكتابين : إلا أن يكون لصاحب 
الشجرة فيها منفعة لو قلعها وغرسها بموضع اخر لتنبت فله ذلك» وإن كان 
لا منفعة له فيه ولا مضرة عليه فهو لرب الأض إلا أن يكون قد بلغ فيكون لو فقَلِعَ 
كان لخشبه قيمته فلربٌ الأرْض أن يعطيه قيمتها مطروحة» قال في المجموعة : إذا 
كان ليس في بقائها مضرة على رب الشجرة الأولى فإن كان عليه فيِبا مضرة لأن 
عروق القديمة تُسنْقَى منه الخلوف فتنتشر هذه فله قلعها إلا أن يشاء الذي ظهرت 
في أرضه أن يقطع عروقها المتصلة بشجرة الأولى حتى لا يضر بها ويعطيه قيمتها 
مقلوعة فذلك له. 


وقال في العتبية2» قال عيسى : إلا أن يكون بقاؤها مضراً بأصل الشجرة 
فليس له ذلك إلا برضاء ربها. 


(1) البيان والتحصيل. 10.: 3 
(2) البيان والتحصيل؛ 10 : 3 


الس 61 سد 


4 آر 


وسيل عن شجر ينبت في هدف بين حائطين وال هدف يُعْرَفْ برجل أو 
لا يُعْرَف بأحدهما وهما يدعيانه جميعاً والشجر مشتبكة أو متباعدة قال : إن 
عرف أن الهدف لأحدهها فما ثبت عليه فهو له ويُنْظّر إلى أصول تلك الشجر إن 
قدر أن يختبر من غير فساد فمن أي شجر هي أعطى صاحبها قيمتها مقلوعة أو 
يأمره بقلعها عن أرضه إن كان لها ثمن» وإن لم يُعْرَف لمن اللهدف منهما وكانت 
الشجر تحمل القَسْمّ وكانت متباعدة قسنم المدف بينهما بالشجر / فيبيع كل 
واحد منهما ما شاء وإن كانت مشبكة جداً حتى لا يُعْرَفْ ما أسقطته الريحٌ من 
حَبّها من أهما هو فآرى أن ثباع من رجل واحد وِيُقِسسّمْ تمتها بينهما أو يتقاومانها 


في إحداث الأْرجة 
وف “مام الأبرجة يُؤْذِي ما حوها من الزرع 
وفي دخول بعضها في بعض 
ودخول الصيد في منصبة الرجل أو في داره 


من امجموعة مكل ابن كنانة عمن يتخذ برج الحمام فيتأذى به جيرانه في 
زرعهم وثمارهم قال : فلا يُمْنَعْ من ذلك وأكره أن يُوْذِي أحدأء وسئل بعض 
أصحابنا عن حمام الأبرجة وعصافيها يُؤّْذِي زرع أهل القرية وغيرها وبخاصة 
العصافير في شدة إيذائها قريبة من الجراد» قال : لا أرى أن يمنع صاحب البرج 
من اتخاذ منافعه في جداره وبرجه وعلى أهل الزرع حرس زرعهم بالنهار والذَّبٌ 
عنه. قيل فالدجاج والوَرُ يتخذها فتُفْسِدُ الزرع قال : لا يُمْتَعُ من ذلك وعلى 
أهل الزرع حرس زرعهم بالنهار. 

قال ابن القاسم عن مالك في الأبرجة يدخل حمام بعضها في بعض فإن قدر 
على رد كل حمام إلى برجة رد ذلكء فإن لم يقدر فلا شيء عليهم في ذلك وهي لمن 
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ثبتت في برجه» وكذلك النحل تخرج من جبح222 هذا إلى جبح هذا إن اسَتطِيعَ 
ردّها وإلا فهي لمن ثبتت في جبحه. وقاله كله أشهبء وقال : وهي في النحل 
أجوز إذ لا يُعْرَفْ أبدا ولا يقدر على ردها. 

قال ابن عبدوس وقال بعض أصحابنا وذكره ابن حبيب عن مطرف في 
البرج يتخذ للحمام فيه الكُوَى خارجاً / في جداره فيأوي الحمام إلى البرج في 
داخله وخارجه إلى الحمام الذي وضعه الرجل في برجه ولا يعرف تلك الحمام 
بعينها هل يأكل فراخ حمام البرج ؟ قال : إن عرفها بعينبا وعرف ربها ردها إليه 
وإن لم يستطع ردها ولا أخذها فإن عرف موضعها إذا أفرخت رد فراخها على 
صاحببهاء وإن ازدوجت حمامة مع حمامة لجاره فعرفها وعرف عْشّهًا الذي تفرخ 
فيه ولا يقدر على ردها ولا أخذها فليررٌ نصف ما أفرخت. قال : وكذلك إن 
كانت حمامة جاره ذكرأ لأنه إنما يكون ذلك على وجه الحضانة لا على وجه البيض 
فليردٌ على صاحبه2 فَرّْحَ حمامته ذكرأ كان أو أنثى ويمسك فرخ حمامته ولا يكون 
هذا إلا في الحمام فقط من جميع الطير والبهاتم وإن اشتببت بحمامة فلا يعرفها أو 
يعرفها ولا يعرف عشها ولا يقدر على ردها فلا شيء عليه وله كل ما أوى إلى 
برجه. وقاله من أرضى من العلماء. 

وكذلك الحمام التي خارج البرج في كُواه هي لصاحب البرج وله كل ما 
أوى إليها من العصافير وفراخها وله منع كوا من غيرهء والنحل مثل الحمام إذا 
اوت إلى خلية الرجل خلية لجاره فيقال لربها إن عرفت نحلك فخذها وإلا فلا 
شيء لك ولا يكونان شريكين» قال ابن حبيب قال لي أصبغ مثله كله ورواه عن 
ابن القاسم. 

من المجموعة, وقال ابن كنانة في برج الحمام والجبح إذا وقع فيه ما يُعْلْبُ 


6 


صاحبّه معرفتّه فلا يعرف / شيكاً بعينه فله أكل ذلك كله قال ابن القاسم »لظ . 


(1) الجبح : خلية الغسّل ونجمع على الجبْح وأجبَاح وجباح. 
(2) في صء على جاره. 
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وأشهب : ولا تصاد حمام الأبرجة ولا يُنْصَّبٌ لا ولا تُرْمَى قال ابن القاسم فإن 
صاده فلييّه أو ليعرّف به ولا يأكله. قال أشهب : وإن قتله غرم ما قتل إن 
2 البرج وربه وإلا تصدق بالقيمة. 

قال ابن كنانة : وأكره أن ينصب الرجل جبحأ في مكان قريب من جباح 
الناس وحيث ترعى لهم وتسرح وتأوي إليه ولا بأس' أن ينصبها بعيداً من 
لزان ووذ بقدر يما يماج اهل لدان عا رط بيد ذا علقم رمعب العم بن عل 
القرية التي ليست لهم أو من نحل الناس التي يُتَحَوّف أن يكون من جباح 
غيرهم. 

قال ابن القاسم عن مالك : ومن نصب جبحاً في الجبال فدخله النخل 
فهي لمن وضع الجبح» وقاله أشهب وإن كانت نحل جبليّة» ليست لأحد وإن 
كانت من نحل قوم, ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك؛ فمن فعل ذلك لم أره له ورأيت 
أن أهل تلك النحل أسوة فيما دخل في ذلك الجبح وإن كان ذلك الجبل به نحل 
كثيرة ليست لأحد وبه نخل للناس لم أَرَ بأسأً أن ينصب أجباحه وله ما دخل فيها 
من أجباح الناس إلا أن يعرف شيئاً بعينه فليرٌه. قال ابن القاسم : كل من 
نصب لصيد منصباً له ما وقع فيه فإن وجده غيره فليس له أن يأخذه منه 
. وكذلك من وجد حجرا فسدّه وذهب ليأتي بما يحفره فأتى من فتحه وأخحذ ما فيه 
فالذي سده أولى بذلكء فإن قالوا ومن يعلم أنك سددته ؟ قيل لهم ادفعوا ذلك 
إليه حتى تأتي من يدعي أنه يسده وأنتم لا تدعون ذلك» وكذلك في الجبح إن 
قالوا ومن يعلم أنك وضعته. 

قال ابن كنانة في الرجل يجد النحل في شجرة أو صخرة فلا بأس أن يتزع 
عسلها إذا لم يعلم أنها لأحد, ولا يحل لك أن تأكل عسل جبح نصبه غيرك لا في 
عمران ولا في مفاز ولا أكل حمام لغيرك إذا عرفته بعينه» قال : وأكره أن يأخذ 
الرجل من شجرة غير غرساً إلا أن يأمره» وذكر قول ابن القاسم في الذي يطلب 


(1) جبلية ساقطة من ص. 
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الصيد حتى يدخل دار رجل أو منصبته أنه إن اضطرته الكلاب أو الرجل رهقه 
لأحذه فهو له وإلا فهو لرب الدار أو المنصب بالحبالات. 

وال أشهب أرى الصيد الذي دخل الدار للطالب دون رب الدار لأنه هو 
الذي احرزه ف الدار ول بحر زه ربها بوجه من الوجوه. قال سحئون : : وهذا بخلااف 
ما طلبته الكلاب والكلاب لقوم شتى فأخذه بعض الكلاب دون بعض فهذا 
يكون لباب الكلاب كلهم إذا كانت في حومة ة الكلاب م يتباعد بعضهم من 
بعض حتى تنقطع معونة بعضها لبعضء وفي كتاب الصيد شيءٌ من معاني هذا 
الباب وي الياب الذي يل هذا من معنى هذا الباب. 


في تحظير الحوائط 
وما على أهلها من حفظها من المواشي بالنبار 
وما على أهل المواشي من حفظها بالليل 
وفي أذى النحل والحمام وغيرها 
وكيف يضمن الزرع الأخضر إذا فسد ؟ 
قال ابن حبيب روى ابن شهاب عن ابن المسيب أن النبي َيِه قضى أن 
على أهل ال حوائط حفظ حوائطهم بالنهار وعلى أهل الموائي حفظ مواشههم 
بالأّيل0» وفي حديث آخر من رواية مالك عن ابن شهاب وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضمانه على أهلها. قال مالك : وعلى / ذلك الأمر عندنا. 
قلت لمطرف : فإن الزرع عندنا كثيرٌ منبسط جدا لا يطيق أهله على 
حراسته قال : سكل عن ذلك مالك فقال : الحكم في ذلك واحد على حكم 


(1) ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب الحكم فيما أفسدت المواشي بلفظ آخر عن 
ابن شهاب أيضا حيث ذكر أن خيصة الأنصاري أخخبره أن ناقة للبراء دخلت في حائط قوم 


فأفسدت فيه فكلم رسول الله ماك فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنبار وعلى أهل المواشبي ما 
أصابت مواشيهم بالليل ويوجد هذا الحديث أيضا بالموط| كناب الأقضية باب القضاء في الضوراري 


واسخربة. 
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رسول الله عي قال مالك في البقرة أو الناقة الضارة بالزرع فليأمر الإمام ببيعها 
وإن كره ربها. 

وسكل مطرت عي ادل حدما الرجل. في القزية وغي تقار تدر القوم 
إذا نورت أو تجد برجا ف القرية وتتخذ فيه الكْوَى للعصافير تأوي إليه 0 من 
فراخخها وهي والحمام في إ, ل ا 
أن يمْنَعَ من اتخاذ ما يضر بالناس في زروعهم وفي شجرهم. قلت : أفلا بكرن 
ذلك كالماشية ؟9 قال :ا لا لأن هذه طائرة ولا يقدر على الاحتراس منها 7 
يُستطّاعٌ 1 في الماشية, وقد قال مالك في الذدّابَة الضاربة بفساد الزرع التي 
له رن الخلا ُخْرَجٌّ ل سآ 0 0 أشد وكذلك 0 
منه 6 هلا يؤمر 18 بعري 


وقال أصبغ : النحل والحمام والدجاح والإورٌ كالماشية لا بمنع صاحبّها من 
اتخاذها وإن غرثُ وعلى أهل القرية حفظ زرعهم وشجرهمء وكذلك قال ابن 

قال أبو محمد عبد الله : وقد ذكرنا في باب إحداث الأبرجة قول ابن كنانة 
وغيره في الأبرجة والأجباح وضررها وضرر الدجاج والإورٌ. 

قال ابن حبيب : قلت لمطرف فما أُفْسِدَ من الزرع الأخضر كيف يقوم ؟ 
قال مالك : على الرجاء والخوف أن يتم أو لا يتم يريد لو جاز ذلك فيه» قال : 
فيغرم قيمئّه و١‏ يُستَأنى بالزرع أن ينبت ,ا يُصْنَعٌ بسن الصغير» قال مطرف : 
فإن عاد الزرع بعد الحكم بقيمته إلى حالته الأولى قال : تمضي القيمة لصاحب 
الزرع لأنه حكم قد نفذ. قُلْثُ : فلو لم يُحْكَمْ فيه حتى عاد لطيئته؟ قال : إذاً 
تسقط القيمة التي وضفتٌ لك وليس على المعسر إلا الأدب بقدر سفهه وإفساده 
إلا أن يكون ما أفسد من ذلك كن يُرْعَى وينَْمَعُ به فتكون عليه قيميّه ناجزة 
لا على الرجاء والخوف وعليه الأدب. وقال أصبغ عن ابن القاسم عن مالك في 
صدر المسألة مثل قول مطرف. 
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قال أصبغ : وإذا عاد طيئته قبل الحكم فيه فهو عندي مثله يُقَوُمُ على 
الرجاء «الخوف نبت أو لم ينبت كان ذلك قبل الحكم أو بعده قال ابن حبيب : 
وقول مطرف أحب إلي» قال ابن حبيب قال الشعبي : دخلتُ شاة بيت حائك 
فأفسدت عمله فرفع ذلك إلى شري فقال «إوَدَاوْدِ وَُليْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ في 
الحَرْثِ إِذْ نَقَشَّث(2 فيه عَنَم القَوْم 24 لا يكون النفش إلا بالليل» وفي كتتاب 
الأقضية باب من هذا مفرد يصلح أن يضم أحدهما إلى الآخر. 


(1) نفشت الإبل والغنمُ تنفِشُ من باب جلّس : رَعت لَيْلا بلّا راع وكذلك نفشت تنفش بالضم نفشأ 
بفتحتين . 


(2) الآية 78 من سورة الأنبياء. 


بح 67 حت 


بسم الله الرحمن | عونكا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الأرحية 


في إحداث الأرحية والضرر فيها 
وما يحدث في الأنهار من السداد ثما يضر بالئاس 
وغير ذلك من نفي الضرر<» 


/ من العتبية2» من ماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم وقال ابن عبدوس مل 67اط 
بعض أصحابنا. وقال ابن حبيب : سألتُ أصبغ عن الرجل يكون له الرحى 
المتقادمة فيريد رجل أن يحدث فوقها أو تحها رحىٌ» قال : إن كان ذلك يضر 
بالقديمة في بعض طحين أو يكثر بذلك مؤْنةٌ عملها أو شيءٌ مما يضر بصاحبها 
ضرراً يتبيّن لأهل المعرفة بالأرحاء مُنِعَ الذي أراد أن يحدث الرحى أن يحدثها. 

قال وني كتاب ابن حبيب عن أصبغ فإن قالوا : لا يَضْْرٌ ذلك بالرحى 
القديمة ثُرِكَ ذلك فإن أشكل ذلك عليهم قيل له اعمل فإن أضررتٌ برحاه منعناك 
وأبطلنا عملك قال : وإن قالوا لا ضرر على الأول من إحداثها فحُكمَ له بالعمل 
فلما تم عمله تبين الإضرار بالأول تُقِضَ الحكم ومُنِعَ ولو عمل على غير حكم 
وصاحب الرحى الأول ينظر إليه فلا يغير حتى تم عمله ثم تبين ضرره وقال الأول 
ما ظننتٌ أن ذلك يضر بي قال : ينظر : فإن كان مثله لا يخفى عليه ولا على 
غيرو أن ذلك يضر فلا كلام له وتبقى0© الرحى المحدثة, وإن كان يشبه أن يخفى 
ست ا كد لفارت نوق وين اسان الب ان من كتاب الأرحية . 
(2) البيان والتحصيل. 10 : 319. 


(3) في به وتقر الرحى. 
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على مثله أَخْلِفٌ ما سكت وهو يرى أن ذلك يضر به ثم أزيل عنه الضررء قال 
ابن وهب وابن نافع مثله. 

قال في العتبية<1) وكتاب ابن عبدوس قلت : فإن كان لَعَذُوَئَي بر موضع 
رحاءَينٍ وكل عدوة لرجل وما متقاربتان أن عمل المنصب الذي ببذه العدوة ينفذ 
سده إلى العدوة الأخرى بطل المنصب الآخر وإن عمل الآخر كذلك بطل هذا 
قال : إن تشاحً(© فليس لكل رجل إلا نصف النهر / فإن كان في نصفه ما 
يعمل عليه رحاه فذلك له وليس له أن ينفذ سده إلى بِرَيّة غيره إلا أن يأذن له 
أهل تلك البية أضر ذلك بهم أو لم يضرٌ لأن نصف الماء لهم إن تشاحُوا إن شاؤوا 
سقوا به أو حوّلوه إلى منابعهم و( نلم يكن في نصف الاء ما يحمل عمل رحىّ 
مُنِعَا جميعاً من العمل حتى يتراضيا على ما يحمل. 


ومن العتبية0» قال محمد بن خالد عن ابن القاسم]2*» فيمن له رحىٌّ 
فنصب رجل متها رحى فنقصت الأول من طحينها قال : ليس له ذلك وِيُمْتَمُ. 
قال في اججموعة قال بعض أصحابنا فيمن له رح فيحدث رجل تمتها رحى 
فقال صاحب القديمة أخاف أن يضر برحاني فييعث القاضي من ينظر ذلك من 
أهل النظر فيقولون : لا فساد على رحائه من ذلك فيأذن له بالبنيان فإذا فرغ 
أضر ذلك بالرحاء العليا وخنقت المءَ عليها فلم تَدْرٌ قال : إذا اجتهد السلطان 
ولا ثم أمره بالبناء فهو حكم مضى ولا يرد ولا تركه صاحب العليا حتى بنى 
وا رادم اروك شرا 16 ار للسلطان أن يبدمها عنه لأنه قد تركها 
حتى أنفق فيها النفقة العظيمة وقال غين : لا مضي الضرر فيها على أحد كان 
بأمر السَلطان أو , بغير أمره وأرى أن يُقلَمَ الضرر إذا تبين» وقال غيره : إذا رآه بنى 


(1) . البيان والتحصيل؛» 10 : 312. 

(2).- تتَاح الخصمان في الجدل أراد كل منهما أن يكون هو الغالب وتشاحًا على الشيء أراد كل منهما أن 
يستأثر 00 

رق البيان والتحصيل؛ 10 : 319. 


(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وسكت حتى طحنت فلا قيام له كانت رحاه قائمةٌ أو قد خربت لأن النهر 
مواتٌ. 
وقد قال عمر لا تحجروا على الناس فيمن أحيا مواتاً ثم تركه فأحياه غيره فهو 

لغيه فإن قال إنما تركثه وأنا لا أعلم أنه يضر رحاني فإن كان لا يخفى على أحد 
أله يضر فلا قول له وإن كان يخفى ذلك حلف وكان لله أن يقلع. 000 
سداد الأرئحية إذا تقادمت بيد أهلها فأراد قوم أن يمروا بخشبهم في النهر قال : 
أن يوَكُل السلطان من يهدم ما أضر ال م 
بخشبهم وسفنهم ويترك ما لا يضر بهم. 
| قال ابن حبيب : سألتٌ أصبغ عمًا يفعل أهل سداد الأرحية عندنا من 

منعهم بمر الخشابين فخشبهم والخرق لهم فيها حتى يأخذوا منهم على ذلك غرماً 
قال.:.ليس [ذلك هم لان الانهار التي لم يستقها الناس هي ضرر للعباد](!» ليس 
لأحد منعها ولا أن يحدث فيها ما يضر بالناس في مسالكهم وليأمر الإمام مخرق ما 
حبس َّ من السداد ومؤنة ذلك وموّنة إعادتها على أصحاب السداد و الخشابين 
كانت السداد محدثة أو قديمة. وقاله ابن القاسم. 


قال ابن حبيب يالك أصبغ عن الرجلين يبتدران2». عمل رحاعن ف 
أَرضَيّهما معا أو بدأ هذا قبل هذا فلما فرغا أضر أحد الرحاءين بالآخر قال : 
بدأ أحدهما قبل صاحبه بالعمل الذي له قال وقدر من النفقة ثم لكيه بعده 
فسبقه بالفراغ أو لم يسبقه فهو المحدث فإن كان هو المضر مُنِعَ وإن كان هو 
المضر به ثُرِكَ وهو كمن حفر بئرا في داره ثم حفر جاره بكرأ في حقه يستنزف ماء 
الأحرى مع [منْ] ذلك. 

قال : وإن بدا جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخر بالأمر البين ولا بالإنفاق 
الكتار فلا يمنع واحد منهما. لصاحبه إذا تباينا ذا / بموضعيبما [فإن تقاربا]30» 
(1) ما بين معقوفِين مناقط من ص 


(2) يبتدران : يبادر بعضهم بعضا يهم يسبق يسبق الآخر وفي ب يبتدثاك. 
(3). ما بين معقوفتين ساقط من ب. 


حت 74 يك 
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بالموضعين بما يتبين أن فيه الضرر البين فَليمْتعَا جميعاً لأمهما استبقا الضرار حتى 
يفترقا ويتباعدا بأمر بين أو متشابه. قال أصبغ : ولو خربت رحى رجل فأراد غير 
أن يدش فوقها رحى في أرض نفسه أو تحتها وهي تضر”'" بالأول إن أعيدت قال : 
إن كان خراباً طويلاً قد عفا(ة ودرس وِيُرِكَتْ على التعطيل حتى طال الزمان فليس 
له منعا. فإن كان أمرها قريباً ولم يتقادم الزمان ولا درس الأمر ولا يتبين للناظر فيبا 
أن يتركها على التعطيل فله أن يمنع من إحداث ما يبقي ضره إذا دعي الآن إلى 
العمل وإعادة رحاه فأما أن يمنعه وهو لا يريد أن يدش رحاه القديمة الآن فليس 
ذلك له. لأن هذا من التحجير على الناس. 

ومن امجموعة قال بعض أصحابنا فيمن له رحىّ فمات عنها فضعف ورثته 
فبطلت ثم أتى من اتخذ تحتها رحىٌ ثم قام الورثة فأرادوا هدم ما أحدث قال إنما 
ذلك لهم إذا قالوا نحن نبني فيتلوم لهم في ذلك وإن قالوا لا نبني لأنا لا نقدر قيل 
هذا انْنِ في حقّك ما شعت وكذلك إن لم يكن لكل واحد منهم عليه رح فأراد 
أحدهم أن يعمل في موضعه رحىّ فال صاحبه رحاك يضر بي إن أردثُ أن 
أحدث رحىّ فليس له أن بمنعه إلا أن يقول أنا أبني رحىّ في حقي أو أبيع ممن 
سي الا را اي يي بم ارك ررمي 
يتراضيا. وقد معت مالكا يقول في العين للرجل عبور(3) * م أراد رجل أن يتخذ برأ 
أو عيناً فإن قال صاحب القدية أنا أبني / [أو©) أبيع ممن يمني تُلَوْمَ له وإن قال 
لا أبني لم يُمنَعْ هذا من اتخاذ ما أراد» قال وكذلك الرحى عندي» وما أحدث في 


منع من أحدث رحى تحت رجل؛ وهو على الإستحسان» وقد ضعفه بعض 
العلماء ولكن أخذنا به. 


(1) كذا ني ب وني النسختين الأخريين وهو يضر بالأول. 

(2) غنا المنزل.: أعحى ودرسس وبلي. 

(3) في صء تغور. 

(4) ابتداء من هذه المعقوفة سقط من النسخة الأصلية ما يقرب من ثلاث صفحات أثبتناها من ص 
ولب وسننبه على نهاية ما أثبتناه عند الوصول إلى ذلك. 


00 


كتب شجرة إلى سحنون في الواد(!» يتخذ فيه القوم سدوداً بالخشب قطعوا 
ا يصيدون منها الحيتان» فشكا قوم أن بعض تلك السدود يضر بهم في 
أرضهم ويميل الما عليها فهدّم أجوافها:2) وتخرق أرضهمء ومن السدود شيء قديم 
منها عاد مورد قوم وسقيهم للماشية والشفة يخدمهم ونساءهم فقد منعوا النساء 
من الاستقاء للزومهم الصيد أو تعديهم فكتب إليه : امنع الضرر حيث كان «لا 
أعرف الخطط في الأودية ولا في البحر ولا يمنع الناس بالأمر الذي لا يدخل به على 
أحد تون وق أراد أن يختط فيه ويمنع من تخطية من يصيد فلا أعرف هذا. 


وسئل بعض أصحابنا عن الذي يتخذ سدَأً في التهر ولعل أرضه من حافتيه 
عل في السد مصيداً للحيتان ويتقادم في يده حتى يصبر ميراثا فيأتي قوم من 
أهل القرية أو غيرهم يريدون عادة مثل ذلك الصيد فيمنعهم الأؤلون ؟ قال ليس 
هم أن يمنعوا أحدا من ذلك ولا من الاصطياد بشباكه وقواربه . 


وسئل عن رجلين غرسا شجرا في أرض ليس بينهما إلا حدٌّ فأضر أحدها 
بالاخر ؟ قال يقران على حاهما لأن كل واحد عمل في أرضه ما أحبء ولو 
كانت واحدة قبل صاحبتها مُنع المحدث من الضرر على صاحبه. 


ومن العتبيةة» قال أصبغ في رجل كان يبني رحى أو بيتا في جوار ممختسل*) 
أو مستقىٌ ف رادوا منعهة لغاشية الرحى وما يردها من الناس» وكيف إن كان على 


المغتسل طريق سابلة عامرة هل لهم بذلك حجة عليهم ؟ قال أصبغ إن كان يضر 
هم وبخاشيتهم 90 ومستقاهم يمرهم أو ينقص منها شيئاً أو يعور طريقهم إلى 


ولع كذا.ق ف بدو ينيعد الدال وكتب في ب الوادي بالياء وهو في اللغة منفرج بين جبال واكام 
يكون منفذا للسيل والاستعمال المغربي غالبا ما يطلق الواد الذي استغنى فيه عن الياء على التير. 
فيقال مثلا واد سبو وواد أم الربيع وهكذا. 

(2) في صء فهدم أطرافها وما أثبتناه من ب. 

(3) البيان والتحصيل. 10 : 6 

(4) المعْمّسل المكان الذي يغسل فيه ويطلق أيضا على الماء الذي يغسل به ومنه قوله تعالى : ف 
مُعْتَسّل بارد وشراب© (الآية 42 من سورة ص). 

(5) في صء يضرهم في معاشهم. 


ل 


غيرهاء لم يكن له ذلك, إلا أن يكون تحويل الطريق الذي ذكرتء الأمُرّ اليسيرٌ 
ليس فيه عطب عليهم في بمرهم ولا عوج إنما هو بمنة أو يسرة وشيء لا يتباعد ولا 
يلحقهم به ضرر22" ولا إذاية في طريقهم إذا أقبلوا أو أدبروا من طريق هم الأولي في 
غاشية.م ولا في حشونة©2) مستقاهم فلا أرَى به تأسأ وما كان عليه فيه وَكفْ(ة) 
فعلى السلطان نفي الضرر في ذلك. 
وسئل عيسى بن دينار عن ساقية بين قوم أَعلَيْن وأسفلين, وللأعلَيْن نصفها 

يسقون بها يومين [ثم يسرحون إلى الأسفلين فيسقون بها يومين]2», فهذا فعلهم ما 
احتاجوا إلى السقيء ؛ [فإذا استغنوا سرحوا الماء إلى الأسفلين حتى يقع في النبر 
الأعظم فأنشأ الأسفل على الساقية]9؟) رحى فطحنت زمانا في غير أيام السقي ثم 
أراد الأعلون إنشاء رخى عندهم 1 يضر رحى الأسفلين فمنعوهم وقالوا سبقنام 
إلى العمل ؟ قال فللأعْلَيْن أن ينشئوا الرحى. ثم يقتسموا الماء كم كانوا يفعلون 
يومين يومين فإن كان يوم الأعلين طحنوا لمم نم]25 أرسلوا على الأسفلين 
فطحنوا في يومهم. فسقوا وصنعوا ما شاؤواء وإن أراد الأعلّؤن والأسفلون قسمة 
الساقية نصفين وكره ذلك الآخرون لم يكن لهم أن يقسموها إلا باجماعهم لأن 
ذلك عليهم لأنه يضر عليهم ما كانوا يستقونه في يومين لا يستقون إلا في أربعة 
فيكثر عناؤهم» ويضر ذلك بهم وذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون من 
أول السؤال إلى قوله حتى يقع في النبر الأعظمء ثم قال فهل للأعليْن أن يُنْشْعوا 
حقهم رحى يطحنون عليها في ا كن 
احتاجوا إلى السقي يسرحون الماء كله إلى الأسفلين في يومهم وعلقوا أرحاءهم ؟ 
فقال ليس ذلك هم لأ الأمرٍ يتقادم والعلمٌ يدرس فيصير ذلك حقا لهم على 
الأسفلين فليس ذلك لهم إلا برضاء الأسفلين. 


(1): 1ع ٠.‏ في صء ولا تلحقهم به ضرورة. 

22 في ص» حسونة بالسين اوماق ول حم الا تاق 00 اه يرجنلارى الفا و معادة لين ما يأتي 
حشِينَ السّقَاءُ : حَشْنأ ألَْنَ لكة > حَفْنِ اللَبْنِ فيه وعدم تعهده بالغسل وأحْشنَ السنُقَاءَ جَعْلهِ ينعن. 

(3) الرّقف هنا الظلم والجور أي من بحصل له ضر يقال وكف يَوْكَف وَكَنا إذا أثم أو إذا مال وجار. 

4( ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من ببك, 

)5( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


كت 


قال : ولو أحب الأسفلون أن ينشئوا رحىّ في حقهم يطحنون عليها في 
يومهم وفيما أتاهم من فضل الماء عن السقي فليس ذلك لهم وليس للأَغْلَيْن 
منعهم ولا حجة هم بمثل ما احتج به الأسفلون عليهم لأن الأسفلين لا يملكون 
من الماء إلا ما يأتههم من الأعلين من شرب يوميهم ثم إن أحب الأعلون أن ينشئوا 
رحى عندهم بعد إنشاء الاسفلين فذلك هم ويقتسمون الماء بينهم على قدر حقهم 
فيه فيطحن كل قوم بمائهم أو يسقون به إن أحبوا ولو أراد الأعلون أو الأسفلون 
قسمة الساقية نصفين وأبى ذلك الآخرون فليس ذلك لمن أراده حتى يجتمعوا / ثم 
ذكر مغل ما اذكز غيتئ إل أعر المسالةدة) 

ومن العتبية©» قال عيسى بن دينار في الساقية تشق أرض رجل إلى ناس تحته 
يسقون بها وله منها شرب أو لا شرب له منها ويريد أن يشق الساقية في أعلاها 
حيث يمر في أرضه فيخرق منها ساقية أخرى تصب عليها رحىٌ ثم يرد الماء من 
تحت الرحى إلى الساقية [فيمضي الماء كله إلى القوم الذين إليبم تجري الساقيةع]0©©» 
وذلك لا يضرهم أذلك له ؟ قال : إن كانت هذه الساقية الله أجرى الماء فيها 
من غير أن يعملها الذين يسقون بها فذلك له. وإن كانوا هم الذين عملوا حتى 
أجرى الله الماء فيبا2”» فليس له أن يغرقها علبهم. وذكرها ابن حبيب عن ابن 
الملجشون وقال في جوابه : إن كانت الساقية التي أجري الام فيبا من غير أن 
يعملها الذين يسقون بها والذي يبقى فيها من الماء بعد الذي يسبق هذا فيها كثير 
لا يخاف نضوبه ولا انقطاعه في وقت من الأوقات فذلك له وإن لم تكن كته 
على هذه الصفة أو كانوا هم الذين أجروا الماء فيها وسقوها فليس ذلك همء وقال 
لي مطرف وأصبغ : ليس ذلك له على كل حال» وقول ابن الماجشون أحب إلي. 


(1) هنا تنتبي الزيادة التي أضفناها من ص وب نظرا لكونها ساقطة من الأصل. 
(2) البيان والتحصيل. 10:-261. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(4) في الأصل وصء أذلك لهم والسياق يقتضي أذلك له ؟ وهو ما أثبتناه من ب. 
(5) في ص وب الذين عملوا حتى جرى الماء فيها. 


بد 7 من 


00 


ومن العتبية2!0 روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن له في أرضه مخاضة 
مهبر فيريد أن ينصب في موضعه رحىّ وذلك يعور امخاضة أو ينصب الرحى 
تحتها فيئرق المخاضة ويقطعها قال : ليس ذلك له أن يحدث ما يجر به ضرراً على 
الناس بي الخاضة التي هي طريق العامة. قلت فإن كانت الخاضة منها على قدر 
رحيل أو ميلين أو الغلوة©» و الغلوئين هل له / أن يرد الناس إلى بعض تلك 
النخائض لينتفع هو بما أحب أن يصنع في أرضه ؟ قال : لا يجوز له أن يحول 
الناس عن طريقهم وليس للناس منعه مما لا يضرهم فإن كان يقدر أن يعمل 
الرعى رلا بضر باخاضة .م يتخ قيل له إن الضرر لا يتبين إلا بعد فراغه من 
العمل قال : يقال له إن شت أن تعمل فإن تبين ضرر عملك أبطلناه عليك 
فاعمل على ذلك إن شعتٌ. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن أراد أن ينشىٌ رحىٌ في أرضه تحت 
ع ارس ل مده مع لأن النبيّ عَييه قال: ليس 
على الأول من الآخر ضررٌه» وقال أصبغ : لا يُمْتَعُ من ذلك. وإن كان فيه 

بعض الضرر على من الساقية فوقه أو تحته ما لم يكن ضرراً مُفسيداً أو مبطلاًء وأما 
ما فيه الانتفاع والاعتمال فإن كان فيه بعض الضرر فلا يُمْتَعُ إلا أن يجاوره في 
العمل والبناء ويشرف على [سده أو قربه جدارٌ ليس فيما بينهما للماء منفسحٌ 
فيَمْنَعٌ من ذلك قال : وليس الانتفاع]52) بالأنجهار وحوز منافعها بحق ثابت كحق 
ذي الخطة إذا أوقٍ عليه في ركحه©) ومستراحه ومدخله ومخرجه إنما النبر كالموات 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 8 

(2) المخاضة موضع الخوض في الماء والجمع مخائض ونخاضات من قوشم خاض الماء يخوضه خوضا 
وخياضا إذا دخله. 

(3) العْلْرَة مقدار رمية السهم. 

(4) تقدم تخريع هذا الحديث فيما سبق. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 0ك 

(6) الرّكْحُ : جمع أزكاح ورُكوح : ساحة الدَّار وله معان أخرى في اللغة منبها أنه الأساس وأنه ركن 


الجبل أو ناحيته» وأنه بيت الراهب. 


ل 


0ظ. 


فحيث ما وضع فيه الإحياء كان ذلك له ولا يُرَاعى من الضرر [ني هذا إلا ما 
فيه إبطال الجميع مثل أن يُعْلِقَ عليه ماء النهر أو جُلّهِ أو يشرفٌ فوق رابية]1) أو 
على سدده على ما أعلميّك ألا ترى سيل مهزور ومذينب في إمساك الأعلى في 
حائطه كله حتى يروي ثم يرسله على الأسفل فقد كان منشأً تلك الحوائط/ 
متفارتاً بعضّ بعد بعض فوق وأسفل فلم يكن يمنع من إنشائه فوق الأسفل مخافة 
حبس الماع عنه. 


قال أصبغ : وكذلك إذا كان في إنشاء المنشيئ الثاني منفعةٌ لهما واعتهال 


لرحييّهما جميعاً. وإن كان عليهما فيه بعض الضرر أو على أحدهما فلا يُمْتَمُ 


المنشى ما لم يكن في ذلك إبطال العمل الأول وفساد فاحش يبطل عمله أو جله 
فيَمْنَعٌ) وكذلك المصائد من شاء أن يصنع مصيدة فوق مصيدة صاحبه أو دونه 
فليس للسابق منعٌ من بعده بأن يقول تُتَفْرٌ الصيد أو تصرفه عن مصيدتي مالم 
يضع مصيدته على رأس مصيدة الأول بحيث يقطع عنه الصيد كله أو أكغو وإنما 
هذا في المصايد فيما يبدو فيه أهل المصايد لحاجيتهم فأما ما فضل عن حاجتهم 
فليس هم منغه للناس أو يتحجرونه عليهم©. 

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون فيمن له المنصبٌ في نهر يصيد 
فيه الحيتان أعواماً ثم شكا جيرانه أن ذلك يضر بهم قال : لهم أن يمنعوه وليس 
هذا مما يستحق بالحيازة على أحد ولا يضر به أحد, وقاله أصبغ. وهذه المسألة في 
العتبية لعيسى ابن دينار في مثل هذا الجواب فيها. 


(2) في به أو يحجرونه عليهم. 


بت تيت 


1 


في مناصب الأرحية ومياهها هل 0 
وكيف ا له ينقسم منها وهل فيبا شفعة ع و 
وكيف إن اختلفت حاجتهم إلى مائها إذا اتفقت؟ 


بن العيةا” روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم عن مناصب 0 
الأغبار الفَستمٌ مَم ؟ قال : نعم إذا انقسمثٌ فكان فيما يصير للسهم / مُنْتَفعٌ 
ل ا 
الآخرون ما الحكم على من ضَعْفٌ ؟ قال : يُخَيْرٌ بين أن يُقَاويَهه» شريكه فِيَجْعَل 
لأحدهما أو يبيع معه إن ادعى3) أحدهما إلى البيع يُخَيرَاه؛ على أحد الأمرين وإن 
ُعِيّ الضعيف إلى البيع وأبى المقاواة إذ لا ثّمنَ معه قال : يُجْبْرٌ شريكه على البيع 
معه كان طالب البيع قويّاً على العمل أو ضعيفاً ا 
ولو باع أحدهما نصيبه وهي مما لا ينقسم فلا شفْعَةَ في ذلك. 


قال ابن حبيب : سألتٌ مطرفاً وابن الماجشون عن أنهار الأندلس وِشْاحَ 
أهل الأزحية عند نضوب مائها في أيام نضوبما وتقلصيه هل يُساوّى بين الأعليّن 
والأسفلين في ذلك فقالا : إن الأعبار التي لم ينشئها الناس وإنما أخرجها الله 
0 ا 


0 ل إل "من تنه عل ما 
بين النبي عه في سيل مَهْرُور ومُذَِب على إرسال ما جاوز الكعبين إلى من 


رن البيان والتحصيلء. 10 : 8 

(2) أن يقاويه شريكه : أن يغاليه في الشمن ليشتري الرحى من دفع منهما الأكثر يقال قاويته إذا غالبته في 
القوة فمويته اي غالبني فغلبته. 

(3) في به أي دعا أحدهما. 

(4) في الأصلء. سقطت بعض النقط من الكلمة فصارت تحتمل يجير ويخير وآثرنا كتابعها على ما هو 
موجود في الب. 
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تحتهاا؛ قلت لمما : فإن كان الأعلى إنما حاجته إلى الماء ليسقي الشجر دون 
الأرحاءء أو الأرحاء دون السّقي والذي يليه مخالف له أو موافق قالا : إن استوث 
حاجتّهما فالأعلى أحق به قبل أن تكون / حاجتّهما إلى الطحين جميعاً أو للسقي 
جميعأ أو حاجة الأعلى للسقي والأسفل للطحين. والأعلى في هذا كله مبدَّأ (على 
الأسفط 00 
وإن كانت حاجة الأعلى للطحين والأسفل للسقي وكانت الشجر يأتيها من 
الماء بعد تبدئة الأعلى لطحينها ما يحيا به شجر الثاني َويُيْمَنُ مغه موبّها فالأعل 
1 وإن كانت الشجرة لا يأتيبا] من الماء شيءٌ إذا بدأ به الأعلى وفي حبس 
الأعلى إياه للطحين يبس شجرات الأملين التي إقا حيث على ذلك ار في 
0 كثيرة فالأسفلون أحق بالماء في هذا من أرحية الأعلين وِيُمْتَعْ الأعلون من 
حبس الماء وهذا في أصول حييثُ بذلك الماء قبل نضوبه وليس فيما يعدأ عمله 
من غراس الشجر ولا فيما يُدْشَأْ كل عام من المباقل والمباطح وشبه ذلك. 
قال : ومن كان من الخلج والسواق التي تجتمع أهل القرى في إنشائها 
وإجراء الماء يها لنافعهم من طحين أو سقي فقل الماء فيا ونب في وقت نضوبه 
فالأعلى والأسفل فيها بالسواء ويُقَسسمُ ذلك بينهما على قدر حقوقهم فيها بالغ ذلك 
نالك ليحن عن قرت من حضزها أولء من فق أيفلها لعل كدر حته انا 
استوث حاجتُهم فيها أو اختلفثء وقاله كله أصبغ وبلغني أن ابن وهب وابن 
القاسم وابن نافع سَكِلُوا عن بعض ذلك فذهبوا هذا المذهبء وفي باب من أذن 
لرجل أن يُجْرِيّ الماءَ في أرضه إلى رحىّ يحدثها معنى من هذا الباب وبالله التوفيق. 


(1) سبق التعريف بذلك عند ذكر هذين الواديين الموجودين بالمدينة وعند تخريج حديث إمساك الماء حتى 
لكين الذي أخرجناه من سئن ابن ماجة كتاب الرهون.. 
(2) نيادة من ص. 
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/ في عبر عليه أرحاءٌ لقوم فأزاها والى غاصب 

وبنى جنبها مثلها ثم أنصف أهلها وال بعده 

فابتاعوا النقضُ من ورثة الغاصب وأبقوها 
من العتبية:' سل أصبغ عن سلطان اعتصب أرحاعءٌ قديمة على نبر وبنى 
تحتها قربأ منها أرحيةٌ بنقضهاة» فأقامت نحو خمسين سنة أو أكثر منا يَعَدالها 
لمر ثم قام وثة المغصوب منه بحقهم فأصيفوا فَضِيّ لهم به وأمر القاضي من 
كانت الأرْحاءٌ في يديه بقلع نقضهم من الموضع الذي أحدث فيه الغاصب 
الأرحية إذا م يهم لوثة المغصوبين بين على نقضهم وإثما قامت لهم بين بينة على أصل 
أرحيتهم فأمر القاضي بهدم المحدثة لقربها من الأولى فَيَشُقُ على أهل الغاصب قلع 
نقضهم لما يلحقهم فيه بق المذلة فباعوا ذلك النقتض من المغصوبة منه فلما صار 
لراك أن لقلا به و بالك امرض رسا ع ول له ل للد ري 
فيه رح المكان ضرورته لموضع الأولى وأن هذا الموضعٌ ليس لأَحد وإنما هو نهر 
للمسلمين فبنى المغصوب منه أرحية بذلك الموضع وأنفق فيها أموالًا لمم 
والقاضي وجميع الناس ينظرون إليه يبني ويعمل حتى فرغ وأعملها سنيئاً ثم أراد 
الإمام اليوم أن يُحرْبَ عليه ما عمل فقال اه اارتع ايا للك ناتررت فيه 
أرحيتك بوضعها فوق هذا فقال له : لو شعت نقلتها قبل الغصب إلى ها هنا 
فعلثٌ إذ ليس / ذلك بمملوك لأحد وم يكن لأحد أن يبني بهذا الموضع أرشاغ 
لموضع الضرر بأرحيتي وأنا أحق بهذا الموضع ومع هذا إنك تراني أبني فلم تَنْمَنِي. 
قال أشهب : ليس لهذا الإمام نقضُه عليه ولا التعرض له وقد أخطأ ألا 
حين فسخه وعرض فيه لأنه لم ينقضه لنقض المغصوب منه بعينه إذ لم تنبت 
بينة على النقض بعينه وقد صار هذا الثاني كمن أحيا مواتاأ فلا يات حي بموات 
قد مات لا يقدر على إحيائه لانه قد استعذر وصار مواتا قد امتنع من الإحياء 


(1) البيان والتتحصيل؛ 10 : 0 
(2) في صء ببعضها. 
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وإنما كان يجوز له أخذ النقض لو ثبت للأول فيه نقض معروف فيوجد قائما لم 
يغير فيفوم ربه فيهء فأما ما بَلِيّ فأكله الماءُ فلا يُنْرَعُ وإن كان غصباً لأن لا يُنْتَمَعُ 
به وموضعُه ليس لصاحبه فينازعه وإنما كان ينبغي للإمام أن يقضي في هذا 
للمغصوب بقيمة بنيانه ورحائه يوم هدمها الغاصب إن كان قد بليت الحجارة 
والنقض وني مسألتك لم يثبت هم نقضُ قد حول فيقضى لهم بقيمتها على الفساد 
والقلع والنقض فإن كان قد ذهب مع ذلك بحجارتها بأمر مشهود عليه قضى له 
بالقيمة قائمة على أصوها وإن لم يذهب با قَضِيّ له بما بين القيمتين ما نقض 
الهدم والفساد منها حَيّة إلى وقت قلعها ميتة. فإن جهِلَ هذا وأخطأ العمل به 
وفسخ وأمر بالقلع وقضى به فاشتراه المغصوب وأقره وزاد فيه عملا وبناءً فلا يعرض 
له ولا ينقطن عليه 

ولا ينقض الامام حكمه الماضي له به أنه وجه شبهة وإنما هذا بمنزلة ما / ما 
لو قضى له فاشتراه غيرّه وأرضى صاحبّه المنقوض له وأقره لنفسه وزاد فيه فلا 
يُفْسّخْ ذلك على هذا المشتري لأجنبى ويصير كمُحَي مستأنف لأنه كان له أن 
يحييه لو كان معطلاً بغير إذن الإمام لأن ذلك متهم في أنبارهم من أول الإسلام 
لأمها لهذا ولثله من المنافع من قصائدهم وأرحيتهم ليست حماية ولا مساتي لغيرها 
من الأرضين ولا مصرف لا إلا لهذه المنافع فذلك لهم فيها وإن قَرْيَتْ من 
العمران. 


قيل له : فإن كان القاضي جهل وجه الصواب فأمر ورثّة الغاصب بقلع 
التقض وإخراب الأرحاء ولم يغبت عنده أن النقض للمغصوب منه وذلك بعد أن 
استعذر موضع الأول وطال زمان ذلك أو لم يطل فشق على أهل الغاصب قلعٌه 
وباعوا ذلك النقض من المغصوب فأقره ورأى أنه أحق بذلك الموضع إذ ليس 
لأحد أن يبني فيه لقربها من الأرحية الأول وأنفق في ذلك المشتري نفقةٌ عظيمة ثم 
أراد الإمامُ منعه من ذلك وقال هذا الموضع النظر فيه إِليَّ. وقال ورثة الغاصب 
مَل نقضّك وانقّلّه عن مكاننا الذي نحن أولى به ؟ 


81ت 


3ظ 


قال أصبغ : إن كان ذلك المكان في بريّة الغاصب وفي أرضه فلورثته أن 
يدفعوا عنه المشترى وِيُؤْمَرٌ بنقل نقضه. وإن كان ذلك الموضع ليس لكا 
للغاصب ولا لغيره وإنما هو كالموات ولا قول فيه للغاصب ولا لورثته وقد أخطأ هذا 
القاضي فيما قضى به لأنه لم يقض النقض فيقضي للمغصوب فيه بعينه وإنما 
نقضه لموضعه ا محدث عن الموضع / الأول لأن الأول قد مات ما كان أحياه وصار 
الثاني كمن أحيى مواتاً بعده وإنما كان الصواب ما أعلمتك فوق هذاء فإذا جهل 
القاضي وفعل ما ذكرثٌ فليفسخ قضيته ما كان قائما في سلطانه فإن زال عن 
سلطانه ثم وَلِيّ هو بعد ذلك أو غير فلا سبيل إلى رده. ظ 

قال : وإنما يرجع في الذي حكم فيه ما كان في سلطانه ما لم يَقْتْ ذلك 
النقض ببيع فإذا فات بببع من المغصوب أو من غيه وحال الإعهال فلا سبيل إلى 
فسخه عضي على حاله لأن قضاءه الأول بنقضه لم يكن بالجور الحض ولا الخطا 
الشاذّ وإنما هو مأخوذ بالاجتهاد والرأي فلا يِردُ رأيّ إلى رأي وإن كان الآخر 
أحسن منه إذا فات الأول وزال من حكم به عن سلطانه. 

وذكر ابن حبيب عن أصبغ هذه المسألة وفي سؤاله وأقامت في يدي ورثة 
الغاصب حتى أنصف وريّة الملغصوب من حقه وثبت في ذلك البينة العدول0) ما 
الحكم في ذلك ؟ قال : إن كان العهد حديثا لم يطل زمانه ول يندرس وكان 
ا مخصوب يمكنه إعادة أرحائه المهدومة فليحكُمٌ له أو لورثته بموضع أرحائهم 
ويحْرَّق عنهم سد هذه امحدثة حتى ينسرح الماء عن موضع المهدومة فيمكن 
إعادتما قال : وإن كان زمان ذلك قد طال ودثر أثر الأولى واستعذر وحال عن 
الإحياء الذي كان فلا أرى أن يُخْرَقَ سد امحدثة ولا يُمَاتُ إحياء ما تم لموات [ما 
حال]©» عن الإإحياء وطال زماثه ولا أرى في الوجهين أن تُنْقَضَ هذه المحدثة 
وُحْربَ إإما يُخْرَق في سدها ليَنْسَرِحَ المامُ / ويستمرٌ عن مواضع الأرل بمكن 
أهلها أهلها إحياءها. ولو ثبتت امحدثة بنقض الأولى وكان النقض قائماً فأهل الأول أحق 


(1) في ب البينة العادلة. 
(2) ها حال ساقطة من ب. 
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بنقضهم يأخذونه وإن كان في ذلك هدم المحدثة وخرايُهاء فإن كان النقض قد 
لي وأكئله الماعُ حتى لو يُقَضَ | يلغ به كبو متفية 3 يتقصن يرب انيه 
عمل الغاصب وتكون عليه قيمتّه كشيءٍ قد فات. 

قال : وإن لم يكن في خرق السد وحده إذا مُرِقَ ما ينسرح به عن 
موضوع الأول [إذا كان لعهد حديث يمكن المغصوب إعادة]11» الأولى ولا يمكنه 
ذلك إلا بهدم المحدثة فإنها تُُدَمُ كان نقضها للمغصوب أو للغاصب ويُنْظرٌ في 
الأرحية المهدومة فإن كان الغاصب حين هدمها نقل بعضها وذهب به ثم استعذر 
موضحُها حتى لا يمكن إعادُها في قرب العهد أو يُعْدِهِ فعلى الغاصب قيمة 
الأرحاء يوم هدمها قائمةٌ على أصوها لو بيعث يومئذ وإن كان حين هدمها 
وعذّرهاة» وأفسدها للأبد ترك نقضها ولم ينقله لنفسه فعليه ما بين فيميها قائمة 
ومهدومة متروكاً نقضها بمكانه لصاحبها وإن كان يوم هدمها لم يعذّر مكانما 
وقضى لصاحبها بإعادتها فإنما له ما بين قيمتها قائمةً ومهدومة قيمة البنيان وحده 
لا يعتبر فيه بالقائمة. 


وجه المعاملة بالأرحية 
وفي الرحاء بين الرجلين تُحرّبٌ 
فيدعو أحلاما الآخر إلى العمل فيأبى 
أو يتعاملان فبها على ما يجوز أو لا يجوز 
من العتبية(2) قال يحيى بن يحبى عن ابن القاسم في رجل كان له موضع / 
رَحىّ فأعطاه لرجل يعمل فيه رحىّ على أن للعامل غَلَةَ يوم وليلةٍ من كل جمعةٍ 
يعمل على ذلك نحو ثلاثين سنة ثم علم بفساده قال : تكون الغلَّة كلّها للعامل 
50 بين معقوفتين ساقط من ص. 


(2) عدذّر الدَّارَ : طمس اثارها. 


)3( البيان والتحصيل» 0 : 9 
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ويغرم صاحب الأصل كل ما أخذ من الغلة يغرم في الطعام مثل مَكِيلَتِه وفي العين 
مثئل وزنه فإن لم يعرف مكيلة الطعام غرم قيمة خرصه ولا يغرم مكيلةَ الخرص 
ويغرم العامل لصاحب الأرض كراءً ذلك الموضع لجميع السنين التي انتفع بها فيها 
فينظر كراء كل عام بقدر رغبة الناس فيه أو زهادتهم على النقد. ويقال لصاحب 
الأصل إن شكت أمرئه مخلع النقض وإلا فأعطِه قيممّه مقلوعاً وتكون الرحاء لك» 
وبعد هذا في آخر الباب خلاف هذا أراه من قول عيسى بن دينار. 

قال يحبى : قلت : وإن كان للعامل في الموضع شرِكٌ فأحب أن يُقَرّ عمله 
بأد الغلة كلها حتى يستوني قيمة العملء قال إن كان الموضع ينقسم قيل له 
قاسم صاحبك فإن عملك في حظك وقلع ما صار في حظ شريكك وإن لم 
ينقسم قيل له إن اتفقها على العمل وإلا أُجيرَ صاحبّك على البيع ممن يعمل معك 
إن كره العمل فإن باع ممن يعمل معك أو أراد هو العمل غرمٌ لك قيمة ما يصير 
عليه في حظه من نقضك مقلوعا ثم يكونان شريكين في الموضع [والعمل وتقدر 
حقوقها]!» من الاصل. 

قال سحنون : إنما يجوز هذا البيع بحَالِ الضرر إذا كان البائع لا مال له ولو 
كان له مال جاز بيعٌه من يليه( باشتراط ولكان يُجيرُ على على العمل على ما أحب 
أو كره» وكذلك الجارية يأذن لما سيدها / بالإحرام فتحرم ثم يطوّها أن عليه أن 
يُحِجها فإن فَلِسَ باعها وجاز ذلك للضرر تُبَاع ممن يُحِجُها ويُسَطُ بذلك عن 
المشتري وكذلك ما يُشّبه هذا. 

رمن ذلك الأمة لها الولد الصغير يعتق السيد أحدهما فلا يجوز له بيع الرقيق 

عا ب لي ا و ا ل 

بينهما؛ والبئر بين الشريكين إذا انهارت وعليها حياة فإن ألى أن يعمل يُجْبَرُ على 
ا 


(1) كنذا ني ب والعبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي والعامل وتقدر حقوقها. 


 )2(‏ في سس ممن يبنيه. 
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قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم في رحىٌ بين ثلاثة قد خربت فقال 
الورية ارجل منهم اعملها مناصفةً فإذا صلّْحَتُ فلك النصف ولنا النصف ففعل 
قال : إن أرادوا نصف الغلة لم يجز وإن أرادوا أن للعامل نصف الأرض ونصف 
البنيان فذلك جائرٌ إذا كان عمل الرحى محدودا معروفاء قال عيسى : إذا انيدمت 
الرحى فدعا أحد الشركاء إلى عملها وى الباقون فإن من أنى يُجْبرٌ على أن يعمل 
أو يبيع ممن يعمل» كذلك قال ماللكٌ وكذلك قال ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون عن مالك. 

قال عيسى : فلو عمل بعضهم فلما تمِّتْ وطَحَنَتُه1) قال مَن لم يعمل مد 
نصف ما أنفقت أكون على حضّي معها قال : ذلك له فإن كان العامل قد اغتل 
منها عْلَةٌ قبل أن يأخذ ممن أنفق فقد اختُلِفٌ في ذلك فقال محمد بن إبراهم بن 
دينار : يكون للعامل فيها بقدر ما أنفق وما كان له فيها قبل أن ينفق ويكون للذي 
لم يعمل بقدر ما بقي له من قاعتها وبقية سدها وحجارتها وما كان فيها من 
صلاح. 

وقال لي ابن القاسم مرة : الغلة كلها للعامل حتى يعطي قيمة ما عمل 
كالبئر / تغور فيقال لمن أنى العمل اعمل أو بع ممن يعمل فإن أى ولي بينه وبين 
العمل وحده كان الماء كلّه له حتى يأخذ من الأجرة حصته من النفقة» وببذا قال 
ابن بشير ثم قال لي ابن القاسم في الرحى خاصة له اما اغتل فيما أنفق فإن اغتل 
جميع نفقته رجع هذا في حظه ولا شيءَ عليه. 

قال عيسى : والذي أقول أن تكون الغلة كلها للعامل وعليه للذي لم يرد 
كراء نصيبه من القاعة وما كان باقياً فيبا من عمل فإن أراد أن يدخل معه فيما 
بنى دفع إليه ما ينوبه من قيمة العمل الذي عمل في الرحى قيمته يوم يدخل معة 
لا يوم عمل ولا قدر ما ينوبه من النفقة التي أنفق» وبلغني عن ابن وهب أنه قال 


)01( 5 ب وصلحت. 
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في الغل: كقول ابن دينارء وتفسير ذلك أن تُقَوُمَ الرحى غير معمولةٍ فيقال عشرة 
فتقومُ بعد العمل فيقال خمسة عشرٌ فيكون ثلث الغلة للعامل وثلثاها بينه وبين 
شريكه وعلى الذي لم يعمل ما ينوبه من أجر العمل في قيامه بغلتها ثم إن أراد 
الذي م يعمل أن يدخل مع الذي عمل في الرحى أعطاه ما ينوبه من قيمة ذلك 
يوم يدفع ذلك إليه؛ وقال يحيى ابن محمد مثل ذلك كله. وقد سمعثٌ ابن القاسم 
يقول مثل ذلك. 

وسئل عيسى بن دينار عمن له رحىٌّ قد خربت أو منصبٌ رحىّ فيْرِيدُ أن 
يعامل رجلا على عملها ما الذي يجوز من ذلك ؟ قال : الذي يجوز فيه أن يقول 
له ابْن لي رحىٌ في هذه على صفة كذا بصخر كذا [أو أحجار كذا وحشب كذا 
فيصف جميع بنائها فإن تمت فنصفها لي ونصفها لك من أصلها أو جُء يذكرانه 
أو يقول له / ابن لي رحاي هذه على صفة كذا]222 أو أنفق عليها كذا وهي لك 
بذلك كذا وكذا سنة, فقال حسين بن عاصم مثله إلا أنه قال : ولا يجوز ذلك 
إلا في النهر المأمون. قلت أَنْظرا؟ يعني يحبى بن يحبى وعيسى بن دينار. 

قلت : فلو قال : اعمل رحايّ هذه على صفة كذا فإذا تمت فغلتها بيني 
وبينك أو لك من غلتها يوم وليلة كل جمعةٍ فعملا واغتلاها على ذلك زمانا ثم علم 
بفساده قال : يكون للعامل قيمة ما أدخل في الرحى من شجر وأحجار وخشب 
قيمته يوم جعله فيها وله أجره فيما استغل في ذلك وقيمة عمل الآخر فيها وتكون 
الغلّةٌ كلها لرب الرحى ويرد إليه العامل ما أخذ منها من العين ومكيلة الطعام فإن 
لم يعرذوا مكيلة عَم قيمة خرصه لا مثل خرصه لأن ربها وَاجَرَ العامل على عملها 
واشترى منه أداتها(2» بقدر م لو قال له اعمل لى رحىٌ في هذه فإذا تمت فلك 
نصف غلّة رحاي هذه أو يوم من غلهها في كل جمعة أو لك ثمرةٌ جناني هذه قبل 
أن يحل بيعُها. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من لب. 
2) في الأصل وصء أدناها وفي بء أداعها وهو ما أثبتناه. 
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قال يحبى بن محمد : سألتٌ ابن القاسم عن ذلك فقال لي : تكون الغلة 
كلها المعامل وعليه كرا قاعة الرحى وله(!) قيمة عمله منقوصا. قال يحبى : 
والذي اذ به أن يُعْطَى قيمةً عمله قائماً تاماً. 

قال ابن حبيب قلت لمطرف وابن الماجشون في الرحى بين الشريكين تخرب 
أنه يقال لمن أبى العمل اعمل أو بِعْ ممّن يعمل قلت لما : فإن عمل أحدهما 
بعلم صاحبه أو بغير عِلّْمِهِ بعد أن ألى من العمل معه؟ فقال مطرف : تكون 
الغلة / كلها للعامل وعليه لصاحبه كراء حصته من القاعة وباقي ما كان فيها من 
مصلحة ومؤنة فإذا دخل معه دفع إليه الأقل من قيمته اليوم ثابتأ2» أو قيمة ما 
أنفق» وقال ابن الماجشون : يَحَاصٌ نفسّه بما اغتل فإذا تقاضى مثل نصف ما 
أنفق كانت بينهما نصفين قال : وهي عندي كالبيت(2) بينهما يخرب فيبنيه 
أحدُها فذلك سلف منه لصاحبه إن شاء صاحبّه أعطاه نصف النفقة وقاصّه 
بالعلّة والكراء وإن شاء أقر ذلك بيده حتى يستوفي من غلْتِه مثل نفقته ثم يكون 

ولو كانت الرحى أو البيت حبسا لم يُوْمَرْ الذي يأبى العمل بالبيع وقبل 
للاخر اعمل واستغل وحدك فإذا أعطاك شريكك مثل ما أنفقت كان شريكاً 
معك وإذا أمر بالعمل عل معه أمينّ يعرف قدر(» النفقة» قال ابن حبيب وقال 
ابن دينار وابن وهب : يكون للعامل من الغلة بقدر ما أنفق فيها وما كان لما منا 
من التفسيرء قال : ولابن القاسم فيها قولان أحدهما كقول ابن الماجشون والآخر 
كقول مطرف» وقال أصبغ كقول مطرفء وقول ابن الماجشون أحبٌ إليّ ولو 
حكم فيها حاكمٌ بأحد القولين ما أخطأ وكلاهما يحتمل القياس والله أعلم. 
(1) كذا في ص وب والعبارة في الأصل. وله قيمة عمله منقوصا. 
(2) كنافي ب ووردت في الأصل ثانيا وم تنقط في ص. 
(3) في صء والاصل كالثلث. 
4) في الأصل وصء يعرف هذا النفقة. 
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فيمن بنى رحىّ فأخرج [طرف]) سده» 
في أرض جاره على شرط له من الطحين 
وكيف إن وقع ذلك على ما لا يجوز ؟ 


/ من العتبية(3) قال عيسى بن دينار فيمن أنشأً رحى ماع فأخرج طرف 
سده في أرض جاره على أن يطحن لجاره فيها مُدْياً» كل شهر قال : ذلك جائرٌ 
وإن لم يوقت للطعام أجلًا فلا يجوز فإن ترك ذلك فلصاحب الأض قيمة ما ترك 
له من نصف الماء وإخراج السّدٌ في أرضه وعليه لصاحب الرحى أجر ما طحن له 
على هذا الشرط إذا كان إنما تركه يبني ويُخْرجٌ سدّه في أرضه على أن يطحن له 
قال وسال أن يقاسمه الماع لأن له نصقه وللعامل نصفه. 


ولو باع صاحب الرحى رحاه قبل أن يفسخ هذا الشرط واشترط على 
المشتري أن يحمل شرط صاحب الأرض أو علم المشتري بذلك فاشترى ولم يشترط 
عليه ليعلمه بذلك قال : يفسخ شراءه ويكون العمل بين مشتري الرحى 
وصاحب الأرض على ما فسرتٌ لك إلا أن يفوت الرحى فتلزمه القيمة» قال : فإن 
م يعلم المشتري بذلك ول يشترطه» قال : فالبيع جائر ويكون العمل بين المشتري 
وصاحب الارض ”ا فسرنا. 

قال عيسبى : وإذا تشارحا فأخرج طرف سدّه في أرض قوم على أن لهم أياماً 
معلومة من الشهر فإن جعلهم شركاءَ في الرحى بعد أن يم بقدر تلك الأيام من 
الشهر وشرطوا للرحى عملا موصرفاً ويكونون فيها شركاء وعليهم من إصلاحها إذا 
خربت والقياع بها مثل ما لحم من تلك الايام فذلك جائزء وإن كان إنما لهم 
[غلة]:» تلك الأيام فقط دون شيء من أصل الرحى لم يجرء فإن فات ذلك 
بإخراج السدّ فيه فلهم قيمة أرضهم وعليهم أن يردوا ما أخذوا من الغلة. 
(2) السدة جمع سسّدّد : باب الدار وما حول الدار من الرواق وتطلق على ما يجلس عليه كالمثير. 
و3 البيان والتحصيل. 10 : 279. 


(4) المُّدْي بضم المم وسكون الدال : القفيز الشامي وهو غير المد وتجمع على أمداء. 
)5١‏ سقطت من بب سهوا من الناسخ. 
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قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا أخرج سدّ الرحى في أرض / جاره 
على أن يطحن له أيامأ معلومةً من كل شهر فإن سَمّى لذلك عدداً من سنين أو 
شهور أو سمى ما يطحن كل شهر فذلك جائز» فإن بطلت الرحى فأحب إعادة 
السد ا كان وإعادة الرحى فذلك له بما أعطى صاحبّه من الثمن الذي 
وصفتٌ, وإن كان بقي عليه منه شيءٌ أَنَمّه له وإن ليرد إعادته أصلاً كان 
موضعٌ السد من أرض الآذْنٍ راجعاً إليه ولم يكن للاخر أبداً ؛ لأنه لم يكن على 
وجه الببع بل على وجه الإزتقاق وجاز فيه الغمن استحساناً إذ هو ثمن غير مجهول. 
وإن كان بطلان السد وترك العامل إعادة عمله قبل استيفاء ذلك الطحين سقط 
عنه ما بقي عليه ولم يحملا محمل البايعة. 


وأما إن عامله على طحين مجهول مثل أن يقول أطحن لك ما شئت وشبه 
هذا فَيُحْمَلَانَ محمل البيع الفاسد فيُفْسَحُ قبل العمل وِيُرَدٌ إلى قيمته إذا فات 
بالعمل» وقال مطرف [موضع السد للمأذون له أبدا وحمله محمل البيع» قال : 
وعليه إِتَامُ ما بقي من الطحين]!2 قال أصبغ مثله» وقول ابن الماجشون أحب 
ل 

قال مطرف وابن الماجشون في قوم لهم مخاضة فأراد رجل إنشاء رح تحما 
فيشترطون عليه إن متى ما أفسدثٌ رحاه مخاضتهم فعمله مقلوع عليهم هل يجوز 
[له](22) بيع رحاه هذه على هذا الشرط فقالا : جائز إذا كان يوم بيعها لا يضر 
بتلك المخاضة [سواء اشترطوا ذلك عليه أو لم يشترطوا لأن اكامد ]ا طريق 
لمسلمين وهي لو أفسدت الخاضة ثم يَضِيّ القوم بإقار عمله م يقر ولألل عمله 
عن اغخاضة لأمها لجميع المسلمين فالبيع جائز ومتى ما تغيرت عن امخاضة]«4) 


(1) عا بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) كلمة له انفردت بها ب. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من نب. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن ص «انفردت به ب. 
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من أجل رحاه وقامت بتلك بينة فُسِحَ عمله ورجع مشتريها بقيمة عيب ذلك إن 
كان ل يُعْلِمُهء وإن كان أعلمه فلا شيءَ عليه. 
/ قلتٌ وما الذي يُعلمُه ؟ قال : يعلمه أنه أنشأ هذه الرحى على هذه 

النخاضة وهي بالقرب منها على ما يرى» 0 مثله. 

فيمن أذن لرجل أن يُجْريّ الماء في أرضه 

إلى رحىّ يحدثها 2 لذلك فى أرضه 

ثم يدو له أو يدع الرجل ينتفع بعينه ثم يبدو له 
وكيف إن غرس علبيبا بعلمه أو إذنه؟ 


قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون فيمن له أرض فيها منصب رحىّ 


لاق لاوا دويدا وين التبل أ طن قار فيشاله أن يلتق أرشيه بالتسافية إل . 


منصبه الذي يريد نصب الرحى فيه فيأذن له فيبني الرحى على ذلك ويجري إلمما 
الماء في أرض جاره ثم يرجع الآذن عن ذلك فقال : ليس له ذلك وهي عطية 
تاها عتية أر ل بيستها زلا رجوع له اعتى يعو أرضه أو اتاج إلما ارد بيقها 
أو م ير د مات أو عاش. ما م يُوَقَتُ لإذنه وقتاً أو يسهد1) ذلك عارية. فإن وَقَتَ 
فذلك إلى وقته وإن سمى عارية فله أن يرتجع عاريته إذا شاء بعد أن يكون المعار قد 
استمتع قدر ما تكون العارية التي مثله في مثل ذلك الشيء. 

قالا : وإن كان الماء الذي أجراه في الساقية ليس من النبر ولكنه ما 
لصاحب الأرض الآذن لشقها بالساقية فإذن له فذلك سواء في إلزامه» قال : نعم 
هي كالعطية والحبة ما لم يوقت أو يسم عاريّةٌ قالا : ولو كانت الأرض التي شقٌّ 
فيها الساقية لنشىٌ الرحى وكان الماء فقط للاذن فإذن له في ذلك ثم رجع / أذلك 


له ؟( قالا : نعم(2) ذلك له متى شاء ما م يسكة هبةٌ أو يسم له وقتاً عن الأجل : 


(1) ويسم جحذف حرف العلة لأنه معطوف على قوله لم يوقت والتقدير ما لم يوقت لإذنِه وقنا أو لَمْ يُسَمْ 
عارية وفي النسخ كلها نم تحذف ياؤه. 
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قلت : وِلِمَ وقد قلها إن مَنْ أرفق شيئاً من عينه ليُنْشِىّ عليه عملا أن ذلك له 
للأبد ولا رجوع له فيه ؟ قالا : إلا أن يشاء الغرس على ما يوْذَّنُ فيه من الماء يؤُول 
إذا قطع عنه الماء إلى فساده وإبطال نفقته» وإنشاء بيت الرحى لا يؤول إلى فساد 
بقطع الماء وإنما تنقطع عنه منفعة كانت مزايلة للبيت» وقال أصبغ : إذأ له 
البجوع في جميع هذا ما لم يكن هبة تُسَمّىء وهو قول .ابن القاسم» قال ابن 
حبيب : والأول أحب إلي. 


قال أصبغ في عين لرجل في جنانه في سفح جبل لرجل تحته دار قد بناها 
وأسال ساقيتها حتى أدخلها داره أو جنانه فكان يشرب منها ويسقي زماناً ثم أراد 
صاحب العين أن يحوها ويقطعها عنه من غير حاجة إليها. قال ذلك له : وإن 
غرس عليها هذا منتفعاً بها ما لم يأذنْ له بذلك صاحب العين إذناً يبينه وليس 
عمله ونظره إليه بالذي بمنعه من القيام على حقه إذا أراد تحويله وإذا أذن له فأنشأ 
المأذون عليه غرساً فلا رجوع له فيما أذن فيه» قال ابن حبيب وقاله ابن القاسم 
وابن نافع» قال أصبغ : بعد أن يحلف صاحب الماء أنه أعلم ما كان تركه على 
الرضى بالاذن له والتخلية وإن لم يعلم فلا يمين عليه وله صرف مائه إلا أن يكون 
في ذلك الوقت في الشجر ثمرة يخاف عليها لصرف الماء عنها فَيبْرَكُ الماء إلى 
جذاذها / وإن كان22 زرعاً فإلى حصاده. 

قال مطرف وابن الماجشون في عين في قرية قوم تجري بنبر ومخرجها في أول 
أرضهم فينشكون عليها أرحية ويسيل الماء إلى من تحعهم من أهل القرى فيغرسون 
عليه الشجر وينشئون عليه الأرحاء فيكونون على ذلك زماناً طويلاً ثم يقل الماء عن 
الأسفلين حتى يجف شجرهم ويتشاحٌ فيه الأعلون قال : فليسق©© به الأعلون على 
ما يملكون من أصل الماء وأما الأسفلون الذين إنما يأتييم فضل الماء فإنما يسقي 
الأعلى فالأعلى حتى ينتبي الماء حيث انتهى. قال : وسألتُ عن ذلك أصبغ فقال 
لى مثله. 


(1) في الأصلء وأن يكون زرعا فإِلَى حصاده. 
(2) في الأصلء فيسقون به الأعلون. 
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بسم الله الرحمن الرحم عونك اللهم 


كتاب القضاء فى البنيان 


يها 


فيمن أذن جاره في غرز خشبة أو فتح باب 
أر طرق اراعيها هن اله الر + 


قال ابن نافع عن مالك في المجموعة وهو في سماع أشهب أن ما أمر به النبي 
عليه السلام من قوله لا يمنع أحدٌكم جار أن يغررٌ خشبةٌ في جدارو» أن 
ذلك على وجه المعروف والترغيب في الوصية بالجار ولا يُقضّى به وقد كان ابن 
المطّلب2) يقضي به عندنا ولا أراه إلا دلالة على المعروف وإني منه لفي شك. 
ومن غير المجموعة قال ابن القاسم : لا ينبغي له أن يمنعه من ذلك ولا 
يقضي عليه» قال ابن وهب عن مالك وهو أمر رغُبٍ فيه رسول الله َيه قال 
ابن القاسم : وإذا أذن له فليس له أن يرجع فينزعه إلا لحاجة بِيّن أن له بها عذرا 
وم يرد / الضرر في نزع ذلكء فإن كان لغير عذر أو لغير حاجة إلا لما هاج بينه ‏ ودار 
وبينه فليس له قلع ذلك. قال مالك : لا ينزعه إلا إذا احتاج إلى جداره لامر لم 
يرد به الضرر. 


(1) رهاه البخاري في المظالم ومسلم في المساقاة وفي كتاب الجدار لعلي بن مومى التطيلي ذكر رواية له عن 
مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة وكتاب الجدار هذا مفيد جدا في هذا الباب وقد 


حققه الدكتور إبراهيم بن محمد الفائز عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالرياض. 
(2) في ص المطلب والصواب ما أثبتناه وهو عبد العزيز بن المطلب اللخزومي المدني المتوفى قريبا من 170 
هجرية. 
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قال ابن القاسم عن مالك في العتبية1» فإذا أراد أن هدم جداره وينتفع به 
فذلك لهء في كتاب آخر وإن أراد بيع داره فقال له 5 نح خشبك والمشتري يريد 
ذلك قال : إن أراد بذلك الضرر م يكن له ذلك. 


قال ابن حبيب عن مطرف عن ابن الماجشون إذا أعار جاره جداره لحمل 
خحشبه فليس له نزعها طال اززمان أو قصر احتاج إلى جداره أو استغنى عنه سواء 
مات أو عاش باع أوووك إلا أن ينبدم الجدار ثم يعيده صاحبه فليس للمعار 
ها هنا أن يعيد خشبه إلا بعارية مبتدأ وذكراه عن مالك وعن غيروء قالا : وقد 
جاء ألا يمنعه فقال مالك ذلك على التخصيص روي عن أي هريرة ما روي فإذا 
أذن فلا رجوع له. قالا : والإذن أن يبني على خحشب جاره تلك إن لم يضرٌ بها 
ولا أفسد عمله قالا : وكل ما طلبه جاره من فتح باب أو إرفاق بها أو مختلف في 
طريق أو فتح طرق في غير موضعه وشبه ذلك فهو مثل ذلك لا ينبغي في 
الترغيب والإرفاق منعه من ذلك مما لا يضره ولا ينفعه منعه» وليس مما يَقَضَى به 

قلت : فإذا أذن له في هذا هل له أن يرجع فيه ؟ فقالا : ذلك مختلف أما 
ما أذن فيه مما يقع فيه العمل والإنفاق والموؤنة من غرز الخشب وبناء أساس جداره 
في حق الآذن والإرفاق بالماء من العيون والآبار لمن يُنْشِىٌ عليه غرساً أو يبتدىٌ 
عملاً وشبه ذلك مما فعله ورده كا كان فساداً أو ضرراً فليس له ذلك صَعْرّت / 
المؤونة أو عظمت ولا رجوع له عاش أو مات باع أو ورث احتاج أو استغنى فهو 
كالعطية. 

ولو أن الآذن اشترط يوم أذن أني متى شكثٌ أن أرجع وأقطع ما أَذِنْتُ فيه 
فعلتٌ كان ذلك غير جائز لمشترطه. ولا يُقَضَى له به لان هذا من شرط الضرر. 
والتغرير بالعامل بالشرط ساقط والإذن بعد العمل به نافذ وهو قبل العمل به على 
هذا الشرط غير نافذٍ قالا : وما كان من ذلك لا يتكلف فيه كبير عمل ولا 


(1) البيان والتحصيل؛ 10 : 7 
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سد نا أو فتح طريقاً إلى بناء الآذن أو أرضه أو إرفاق بماء لشفةٍ أو 
السقيه شجرأ قد أنشِكَثٌ شيكثٌ قبل ذلك ثم نضب ماوها أو غارت فهذا له الرجوع إليه 
أو يكون المأذون له في الطريق والمدخل وانتخرج قد باع داره وشرط للمشتري ما أذن 
له فيه بام الآذن فيكون ذلك لازماً للاذن أبداً ان يكن بناناً تكون له فيه ل 
ومؤونة. 

اق حبيب وقال ابن نافع وأشهب في ذلك كله مثل قوهماء وقال 
أصبغ : ذلك كله عندي واحد ما تكلف فيه عمل وإنفاق وما لم يتكلفه فيه إذا 
أتى عليه من الزمان ما يكون إلى مثله يُعَارٌ مثل هذا فله منعٌه إلا في الغرس فإنه 
لا يمنعه بعد ذلكء قال ابن حبيب : ولا يعجبني قوله. 

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : وإذا كان الجدار لأحدهما 
قال جار أن يأذن: له أنن بدعه سد وبي مقف نهدل عله انا فض 
فليمض ذلك للمرفق الثاني أبداً وليس لرب الجدار أن يرجع في ذلك لا ينحى 
عنه بناءٌ لآخر وإن احتاج إلى جداره وقاله أصبغ. 


/ في الجدار بين دارين لرجلين ينهدم 
وهو هما أو لخورجها 
هل يُجْبَرَ أحد على بنائه؟ 
وهل يُقَسَمْ إن كان بينهما وألى أحلاما؟ 
00 لأحبثما هدمه ؟ 
وفي جدار الرجل ينيدم من نهر تحته لرجل 


من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في جدار بين رجلين فسقط فإن 
كان لأحدهما لم يُجْبَرْ على بنائه ويقال للاخر استّرٌ على نفسك إن شكتٌ وإن كان 
بينهما أملا يبني أو يبني مع صاحبه إن طلب ذلك. 
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قال عنه في العتبية!) إن كان لأحدهما فهدمه ربه أو انبزم بغير فعله وهو 
قادر على رده فترك ذلك ضرا أَجْيرَ على رده وإن كان لضعف عن إعادته عُذْرَ 
وقيل للاخر اسثّر على نفسك فالبناء في حقك إن شكت. قال عيسى عن ابن 
القاسم في العتبية:2» إن كان لأحدهما فسقط بأمر من الله لم يجبر أن يبنيه ومن شاء 
منهما أن يستر على نفسه في حقه. ولو هدمه للضرر جُبِرَ على أن يعيده» وإن 
هدم لوجه منفعة أو ليعيده ثم عجز عن ذلك واستغنى عنه فإنه لا يُجَبْرٌ على 
إعادته ويقال للاحر ابْنِ في حقك إن شكت. قال ابن سحنون عن أبيه في سؤال 
حبيب قال : لا يُجْبْرَ ربّه على بنائه إذا انبدم في قول ابن القاسم وِيُجْبْرَ في قول 
ابن كنانة وبه أقول وأجمعا أنه إن هدم للضرر أن يُجْبَرَ على بنائه. ذكر ابن 
عبدوس أن ابن كنانة يقول : إذا انيدم وهو لهما لم يُجْبْرَ أحدٌ على بنائه ومن شاء 
منهما أن يسثّرٌ على نفسه فعل3©. 

قال ابن القاسم في العتبية:» والمجموعة إذا كان لأحدهما فطلب هدمه فليس 
له هدمه إلا بوجه يُعْلِمْ أنه / لم يُرِدْ به الضرر. قال في المجموعة : فإن انهدم بغير 
ا ل ل 
أو تقاسمه 


- 0 .2 0 
قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : وليس لربه هدمه فإن فعل ايمر 
بإعادته لأنه مضارٌء ولو قال إِنّي متاح إلى هدمه ولي في ذلك منفعة نُظرَ في 
ذلك ؛ فإن تبيّن صدقه ثُرِكَ على نفسه وأمرٌ بإعادته للسَيْرَةِ التي قد جيرَتُ عليه 
ولزمئه» وقال أصبغ : له أن يهدمه لنفعته أو لغير منفعة ويصنع به ما أحبء قال 
ابن حبيب ولا أقول بقوله قال يحيى بن عمر قال ابن القاسم : وإن خيف سقوطه 
قيل لربه اهدِمّه ثم لا يُجْبْرٌ على رده» قال ابن القاسم في كتاب آخر : إن هدمه 
22١‏ البيان والتحصيل؛» 9.: 392. 


(3) في صء فليفعل. 
)4( البيان والتحصيل» 9 : 392. 
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به لغير ضرورة لجاره ولكن ا بهدم الناس للحاجة يِثَْكُ لم يُجْبْرْ على رده وإن 
ضر ذلك بجاره قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : إذا كان الجدار 
بينهما يملكانه وسقط فإنه يُجْبْرَ من ألى البنيان يبني مع من طلبه وإن ذُعِيَ إلى 
قسمه موضع الجدار فليس ذلك له وإن كان لاحدهما فقال ابن الماجشون : 
يُجْبْرَ ربّه على بنائه» وقال مطرف : لا يُجْبَر ويقال للاخر استر على نفسك فإن 
لم يقدر أو لم يجد وله عورة أَجْبِرَ ربّه على بنائه. 


و وعو 


وقال أصبغ عن ابن القاسم : لا يُجْبْرَ كان لها أو لأحدهماء وقال ابن حبيب 
يقول مطرف وقال أصبغ في قسمة الجدار : لا يُقسسَمْ بينهما إلا عن تراض منهما 
[مجردا كان أو حامدا ومن كتاب البنيان لابن عبد الحكم قال ابن القاسم : 
لا يُجْبر أحدٌ] منهما على بنائه ومن طلب قسمةٌ وكان مما يُقَسَمْ جر الآخر على 
القسم معه وإن كان لا ينقسم قيل له / إما أن تبنيه معه وإلا فَبِعْ معه. قال 
مالكٌ : وإن بناه أحدهما ومنع صاحبه أن ينتفع معه حتى يُعْطِيّه النفقة فإنه يقال 
لن لم يبن إما أن تأمره بهدمه ثم يبنيه معه وإلا فأعطه نصف قيمة البنيان منقوضاً 
ويبقى بينكما وليس لك أن تنتفع به حتى تفعل أحد هذين الأمرين. 


من العتبية0!» قال ابن القاسم عن مالك في خليج لرجل يجري تحت جدار 
للرجل فجرى السَيّل تحته حتى انهدم فطلب بيه رب [الخليج ببنائه قال : 
يُجْبّر](2» رب الخليج الذي أفسد حائطه على بنائه. 


(1) البيان والعتحصيل. 10 : 247. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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في البثر أو البيت بين الرجلين ينيدم 
وف العرصة بينهما يدعو أحلاثما إلى البباء في ذلك كله 
أو كان جناناً فيدعو صاحبه إلى تحظيره 


من العتبية:!» روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم في البيت أو البثر بين 
الرجلين ينيدم قال مالك : أما البيت وشببه مما ينقسم فليقسما ثم بين من شاء 
في حظه. ,أما البعر وشبهه مما لا ينقسم فيقال لمن ألى العمل إما أن تعمل مع 
شريكك أو تقاويه أو تبيع ممّن يعمل وإلا بعنا عليك حقك بمقدار ما يعمل به 
باقي حقك ولا يُمْتَعُ شريكك من النفع بحظه بهذا الضرر. 

وقال مالك في كتاب ابن عبد الحكم في العرصة بينهما يطلب أحدههما 
البناء فلا يلزم ذلك صاحبه إن ألى ويُقَال له : أما إن تبنيه معه وإلا فْقَاسِمّه. وقد 
ذكرنا في الباب الذي هذا عقيبُه(2» ذكر الجدار بينهما يأتي أحدهما من العمل إذا 
انهدم وتقدم بي باب قبله ذكر البثر والعين يخرب أو ينقص ماوُها ومن الذي يلزمه 
العمل في هذا والذي يُقَال له اعمل ولك فضل الماء حتى تأخذ / نصف النفقة 
من شريكك. 

من النجموعة روى أشهب عن اك ف ينا وزو رجا 1 بداو لا 

فأراد أحدها أن يغترس فدعا شريكه إلى أن يُحَظَرٌَ الجنان معه قال : ليس ذلك 
عليه. 

ومن الاتبية30 من رواية يحبى بن يحبى وهو في المجموعة إلا أنه قال عن بعض 
أصحابنا في كرم بين أشراك تساقطت حيطانه فخيف عليه الفساد فدعا بعضهم 
بعضأ إلى إصلاح ما تساقط من جُدُرهِ وأنى الآخرون فإن كان لكل واحد نصيبٌ 
مُفْرَرٌ معروف بالغلق يَجْمَعُهِم لل يُجْبرُ أحدٌ على العمل ولن شاء أن يُحَظْرٌ كَرْمَه 


() البيان والتحصيل؛ 10 : 241. 
(2) في صء هذا عَقِبّه وفي اللغة عَقِبُ كل شيء اخره. 
)3( البيان والتحصيل» 9 : 247. 
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فعل وإن كان الجنان مشاعاً بينهم فلم يجتمعوا على العمل فإنه يجبر عل المسم 
من أباه إن دعا إليه بعضُهم ثم شأن كل واحد بحصته ولو كان في الحائط ثمرة 
يمَنَعْ من القسم وفي ترك | إضلاح ذهاب التجرة وستاد الكرْم فإن كانت الثمرة قد 

لات .كن أن اناه حر ممه أ يع ختك ين لشرة من يلعا واد 
كانت الثمرة لم تطب قيل لمن طلب التحظير إن 1 شيم حَظْرُوا وكونوا أملك بحصة 
الآبي ا 00 
يكن لهم عليه[غير ]211 ما يَسْوَى الثّمر. 


في الجدار سُثرَة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما 

من كتاب القضاء في البنيان قال عبد الملك بن الحكم وفي أوله سؤاله لابن 
القاسم قال : وإذا اختلف الرجلان في جدار بين داريهما كل يدعيه؟ فإن كان 
عقد بنيانه إليهما فهو بينهما يريد بعد أيمامهما وإن كان معقوداً إلى أحدهما 
ومنقطعاً من الآخر فهو لمن إليه العقد وإن كان منقطعاً منهما جميعاً فهو بينهما 
فإن كان لأحدهما / فيه كُوىٌ والآخر لا شيءَ له فيه وليس بمنعقد إلى واحد منهما 
فهو لمن إليه مرافقه وإن كان فيه الُوَى لِكلاهّما(© فهو بينهما وإن كان لأحدهما 
عليه خشب ولا عقد فيه لواحد منهما فهو لمن له عليه الحمل فإن كان هما عليه 
الحمل جميعاً فهو بينهما فإن كان لهذا عشرٌ خشباتٍ وللآخر سبةٌ0© قال : فهو 
على حاله ثم ليس لأحدهما أن يزيد خشباً على خشبه إلا برضاء صاحبه وإن 
اعهدم فَليَْيَاهُ جميعاً ويردَّاُ:©» على حاله فإن ألى أحدهما البناء قيل له بع ممّن يبني 

(1) (غير) ساقطة من ص. 

(2) كذا ورد في الأصل وسياق اللغة يقتضي لكليبما قال الجوهري كلا في تأكيد الإثنين نظير كل في 
المجموع وهو اسم مفرد غير هبني فإِذًا ولي اسما ظاهرا كان في الرفع والنصب والخفض على حالة 
واحدة بالألف تقول رأيت كلا الرجلين وجاء كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين فإذا اتصل بمضمر 

5 قلت الألف ياء ف موضع الجر والنتصب فقلت رأيت كليبما ومررت بكليهما 6 تقول عليهما وتبقى 
في الرفع عل حاهًا. 
(3) في الأصلء سبعة والصواب ما أثبتناه. 
(4) في الأصلء فليبينانه جميعا ويردانه وهو خخطأ واضح 
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يعني بع دارك كلّها وليس يعني الجدار خاصة وكلّ ما تقدم فمثله لسحنون في 
كتاب ابنه إلا أن يكون لأحدهما عليه حمل خشب ولا عقد فيه لأحدهما فقد 
اختلف فيه قوله وسنذكره بعد هذا. 


ومن كتاب الإقرار لابن سحنون : وإذا كان حائط بين داري رجلين ووجه 
البناء لأحدهما وإلى الآخر ظهر البناء وليس لأحد منهما من العقد شيءٌ فهو بينهما 
نصفان وإذا كان الباب في حائط فادعى رجلان كل واحد منهما يقول الباب لي 
والحائط وغلقٌ الباب إلى أحدهما فإنما يُنْظَرٌ في مثل هذا إلى الحيازة ؛ فمن حاز 
الباب بالغلق فهو له والحائط ومن كان له ممرٌّ قد حازه فله الممر وإن كان له 
غلقان كل واحدٍ يلي غلقاً فهو بينهما نصفان. 

ومن امجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : إذا كان عقده إلى أحدههما 
وللاخر عليه حذوعٌ قضى به لِمنْ إليه عقدُه؛ وقضى لصاحب الجذوع بموضع 
جذوعه فإن انكسرثٌ فله أن يجعل مكانها أخرى, قال ابن سحنون في كتاب 
الإقرار وقال أهعل العراق : الحائط لمن له عليه الجذوع إلا أن / يكون اتصاله 
بالبناء اتصالا يتربع بيه كله فيكون لصاحب البيت وللآخر حمل جذوعه. 

قال أشهب في المجموعة : فإن كان عليه لهذا عشر خشبات ولهذا حمسسٌ 
قضى بالجاءار لمن إليه العقد وللاخر بموضع جذوعه وإن لم يكن معقوداً إلى 
أحدهما قضى به بينهما نصفين لا على عدد الخشبء ومن انكسر له منها شيم رد 
مثله ولا يكون لكل واحد منهما ما تحت خشبه؛ وقال نحوه سحنون في كتاب 
الإقرار لابنه وقال فيه : بعض أصحابنا(!» يقولون إذا كان الحائط لأحدهما عليه 
خشبة واحدة وللآخر عليه عشر خشبات لم يكن معقوداً إلى أحدهما أنه يكون 
بينبما نصفين» وكذلك إن كان لاحدهما عليه عشر خشبات وللاخر عليه تسع 
ولكن لكل واحد ما تحت خشبه منه وقال من خالفنا : هو لصاحب العشر 


(1) في الأصلء وقال فيه أصحابنا بإسقاط كلمة بعض. 
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خشباتٍ إلا موضع الخشبة الواحدة التي للاخر» وقالوا : إن كان لأحدهما عليه 
خمس خشبات وللاخر أربع فهو بينهما نصفين. 

وقال سحنون في كتاب ابنه نحو ما قال أشهب ها هنا مما تقدم وزاد فقال : 
ولو كان عقده إلى أحدهما ثلاثة مواضع وعقده من ناحية الآخر من موضع واحد 
فإنه يُقسَم بينبما على عدد العقود وإن لم يكن معقوداً إلى أحدهما وكلاهما يدعيه 
ولأحدهما عليه حَُشُبٌ معقودة بعقد البناء فذلك يوجب له ملكه. وقد قال قبل 
هذا إن ذلك لا يوجب له ملك الحائط فقيل له : لِمّ ذلك وقد قلت في حائط 
فيه لأحدهما كوىٌّ يعقد البناء وليس معقوداً إلى أحدهما إنه لصاحب الكُوَى ؟ 
فقال : نعم هو كذلك وعقد الخشب ملك يوجب المِلّكَ وأما الكْوَى المتقوبة 
ففيها نظرٌ. قال أبو محمد يريد سحنون بالكوى/كوى غير منفردة لرفع الأشياء فيها 
مبنية من أصل بناء الحائط غير متقوبة وأما كوى الضوء المنفردة فلا دليل فيها. 

وقال محمد بن عبد الحكم : إذا كان لكل واحد منهما إليه عقدٌ فهو بينهما 
فإن لم يكن فيه عقد ولأحدهما عليه حمل خشب ولو خشبة واحدة» قال : فهو 
له» فإن لم يكن عقد ولا حمل خشب وفيه كوىٌ من جهة أحدهما يريد غير نافذة 


فهو لرب الكوى فإن لم يكن فيه شيء من ذلك فهو بينهما وإن كان عقدة 


لأحدهما وللآخر عليه حمل خشب فهو لصاحب العقد [وعليه بناؤه إن امهدم ويرد 
الآخر خشبه فيه وإن لم يكن في أسفله عقدٌ لأحدهما وفي أعلاه عقدٌ لأحدها 
فهو لصاحب العقد]2!» وإن لم يكن لكل واحد منهما عقد وعليه حصير قصب 
لأحدهما فهو لمن له القصب والقصب والطوب سواءٌ وكذلك بيت من خشب. 
إذاا كان القصب يريط يعضه. إل بعض. 

قال سحنون في كتاب ابنه في حائط بين بيتين أو حانوتين لرجل وعليه 
خشبهما لكل رجل حانوتٌ أو بيت فادعاه كل واحد لنفسه وعليه فوق خشبهما 
حائطً لغرفةٍ لأحدهما والحائط الأسفل لمن إليه عقده مع بمينه وإن لم يعقد إلى أحد 


)20010 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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حلفا وكان بينهما وحائط الغرفة هو كالعقد فأحلف صاحبه ويكون الحائط له 
ويبقى للاخر عليه خشبّه قال : وإذا كان حائطٌ فوق حائط وعقد الأسفل إلى 
أحدهما وعقد الأعلى إلى الآخر قضيتٌ بالأسفل لمن إليه عقده وبالأعلى لمن إليه 
عقده وكذلك في جواب سحنون لحبيب وقال في جرابه أيضاً : / إذا كان عقده 
إلى أحدهما وللآخر عليه حمل خشب سقوف معقودة بالبناء فالحائط لمن له العقد 
وللاخر حمل السقوف فإن أراد صاحب العقد أن يبني على حائطه غرفةٌ أو غيرها 
فلينظر فإن أضر ذلك بحمل الآخر فليس له ذلك وإن كان لا يضر فله أن يبني 
ما لا يضره عند أهل المعرفة. 

وسأله حبيب عن خائط عليه مئُترة يتنازع فيه رجلان وهو بين داربهما وك 
واحل يدعيه وبدعي السترة فييعث أميناً من البنائين لينظره فذكر أن عقد الخائط 
الأسفل من الجانبين إلى واحد وعقد السترة من ناحيةٍ إلى صاحب الأسفل ومن 
ناحية إلى صاحبه ثم أقام عندي صاحبُ الأسفل ببيّنةٍ أنه أعار لجاره هذا حائطه 
يبني عليه هذه السترة قال : : يقضي بقول البينة قال وإثما يُنظر في العقود في عدم 
البينة ولو كان عد السترة من الجانبين إلى دار صاحب الحائط الأسفل هكذا 
وقع في الآم وأراه إلى دار الآخر الذي لا عقد له في الأسفل لأنه بطل كم 
العقودٍ بوجود البينة قال في جوابه فيكون ا شهدت البينة ولا ينفع العقد 
ولصاحب الحائط الأسفل أن يأمر صاحب السترة بنزعها يريد لأنها عارية. 

قال سحنون في جوابه لشجرة في الحائط بين رجلين أراد أحدههما نقضه 
ليجدده وأنى ذلك صاحبّه فقال : إن ثبت أن الحائط لأحدهما وخيف سقوطه 

فله إصلاحه وتبقى الأشياء كا كانت, وإن لم يثبت لأحدهما فإن الحخائط إذا كان 

بين رجلين وخيف سقوطه فطلب أحدها ااه وألى الآخر فبعض أصحابنا 
يرى لا يُجْبْرَ وبعضلهم يبر أن يُصْلِحَ أو يبيع / ممن يُصْلِحَ» وفي مسألتك أن 
على الحائط حائطاً نهذا إن خيف عليه والأسفل بينهما يُجْبْرٌ على إصلاحه وإن 
كان لصاحب الأعلى جَبرَ رَ على إصلاحه. 
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قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون في الجدار بين داري الرّجلِين 


يتداعيانه(!» فإن كان فيه ربط لأخدهما فهو له بلا يُلْتَمْتُ إلى الخحشب إن كانت: 


عليه لأحدهما فإن لم يكن فيه ربط لأحدهما فهو بينبما نصفين بعد أيمامهما فإن 
حلفا أو نكلا فهو بينهما فإن نكل أحدهما فهو لمن حلفء ولو قال هذا هو لي 
كله وقال الآخر هو بيني وبينك فقال مطرف : يكون لمدعي الكل ثلثاه ولدعي 
النصف ثلثه إلا أن يعرف أحدهما أن للاخر فيه شيئاً فيكون له ثم يكون ما بقي 

وقال ابن الماجشون سواء حَدّ له منه ناحية أو لم يَحُدّ فإن القائل لي نصفه 
لا دعوى له في النصف الآخر فهو لمدعي الجميع وِيُقَسَّمُ النصف الباقي بينهما 
فيكون بينهما أرباعاً لهذا ربعه ولهذا ثلاثة أرباعه وذلك كالدعوى في شبيء غيره كان 
ذلك في أيديهما متشبثين به أو لم يكن في أيديهما فقول مطرف فيه على قول 
مالك وقول ابن الماجشون على قول ابن عبد العزيز وبه قال:ابن القاسم وقولنا على 
قول مطرفء وهذا قول مالك والليث وابن كنانة وأشهب وابن وهب. 


في الجدار , بين الرجلين 
هل لأحرجما أن ينتفع به بغير إذن الاخر 
وكيف إن كان لأحلثما 
هل يحمل عليه ما يضر بالآخر ؟ 
قال ابن حبيب : سألتٌ مطرفاً وابن الماجشون عن الحائط بملكه الرجلان 
يريد أحدهما أن يحمل عليه ما يمنع / صاحبه من حمل مثله عليه إن احتاج إليه 
بعده إلا أن يأذن له في ذلك وإن كان ما لا يمنع صاحبه أن يحمل مثله إذا شاء 
مثل حمل سقف أو خمشب يغزرها لحاجته فإن ذلك له وإن لم يأذن له صاحبه 
ولو كان لأحدهما فأراد ربه أن يحمل عليه سقف يسيل ميازبيه على صاحبه فليس 
ذلك له إلا أن يأذن صاحيّه وإن لم يَضْرٌ به. قلت : فلو كانت دار صاحبه 


)201 في ال" ؛ كتبت بعحذدف نوك الرفع. 


1 103- 


15ظ 


واسعة لا يضيّها سقوط اللميازيب ؟ قالا لا : ولو كانت أوسع من السكة ولو أراد ربه 
أن يهدمه ليقدمه إلى داخل دارو لضي ما مقع ني موضع الجدار الأول ثم 
يسيله خارجا 0 : ليش .ذلك له لآن ذلك يضر بجاره ويعذر داره وإن كان هما 
فراد أحدهما أن ييني عليه قبل صاحبه بنيانً لا بمنع صاحبه من حمل سيله إن 
احتاج إلى ذلك وكان الجدار يضعف عن حمل ما يريده فأراد أن عهدمه ويبنيه 


يحمل عليه ما يريد قالا : ذلك له وليس للاخر منعه ويكون الجدار بينهما ما كان» 
وقاله أصبغ كُله. 


وإذا كان الجدار بينهما وهو في سُفْلِي فطلب أحدهما من صاحبه إذا بنى معه أن 
يرفع بناءه حتى يكون سترة لغرفة الآخر بينهما فليس ذلك عليه إن ألى وليس 
لأحدهما أن يحدث عل الجدار شيئاً بغير إذن شريكه فيه ولا يكلف ها هنا أن 
يبني معه أو يبيع 5 يكلف في الجدار بينهما يُهُدَم. 

ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب سحنوناً عن الحائط بين الرجلين 
الآخر فأراد رفعها وأخذ خشب صاحبه / فمنعه قال : ليس له أن بمنعه فإن أنكر 
الذي خشبه أعلى أن يكون لصاحب الخشب الأسفل من فوق خشبه شيءٌ قال : 
القول قوله. يريد مع بمينه» قال : لأنه حائز ما فوق خشب الأسفل» يريد ولا عقد 
في ذلك الزائد للأسفل. 
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في السفلي يكون لرجل والعلو لآخر 
ما الذي يكون على رب السفلي من مرافق العلو 
وكيف إن اعتلى السفلي وعلى من التعليق 
وكيف إن انهدم ؟ 

من كتاب البنيان لابن عبد الحكم قال ابن القاسم وهو في العتبية:!» عن 
ابن القاسم عن مالك في السفليّ لرجل والعلو للآخر فأعتل السفلي فإن 
إصلاحه على صاحب السفلي وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفليه لأن عليه أن 
يجعله إما على بنيان وإما على تعليق وكذلك لو كان على العلو علو فتعليق العلو 
الثاني على صاحب الأوسط في إصلاح الأوسطء قال مالك : وعلى رب السفل 
الخشب «الجريد وذلك ما يُقوُمُّ عليه في القسم. 

ومن العتبية©» قال سحنون : إذا خيف على حيطان السفلي الضعف فليهدم 
السفليّ ربّه ويبنيه وعليه تعليق العلو. ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك : 
وإذا كانت لرجل منازل بعضها فوق بعض. فامهدمت فليَبْنِ الأسفل منزلهُ ثم يبني 
كل رجل منهم منزله يريد إلا أعلاهم فإن شاء بنى وإن شاء ترك. قال مالك في 
كتاب البنيان المذكور فإذا انيدم السفلي وفوقه علوٌ وفوق العلو علرٌ فعلى رب 
السفلي بناوه وعلى الأوسط بناء غرفة حتى يبني عليها الثالث علوّه. 

قال سحنون في كتاب ابنه وهو لأشهب : وإذا اغهدم السفليّ / والعُلو جَيرَ 
صاحبٌ السَفْلِيّ على بنائه وليس على صاحب العلو أن يبني السفلي من البناء قيل 
ل ل و0 
العمل فإن كان مضاراً أَجْيرَ على البناء مع صاحبه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 78 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 179. 
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ومن العتبية!!» قال ابن القاسم عن مالك في سقف السفلى ينكسر فعلى 
صاحب السفليٌ إصلاحه وعليه الخشب والجريد وكذلك في انهدامه. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه وهو لأشهب : وإذا أراد رب السفلي أن 
هدم السفليٌ وأراد صاحب العلو أن يبني عُلْوَه فايس لصاحب السفليٌ أن يهدم 
السفليّ إلا من ضرورة ويكون هدمه إياه أرفق بصاحب العلو لثلا ينيدم ويكون 
ذلك ليّنا فيفسد عليه طوبه وينهدم بانهدامه العلو وليس لرب العلو أن يبني على 
علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك إلا الشيءَ الخفيف الذي يتبين أنه لا يضر بصاحب 
السفلي فإن كان ما يبني مضا مُنَِ» وكذلك لو انكسرثٌ خشبة من سقف العلو 
لأدخل مكانها خشبة ما لم يكن أثقل منها ثقلا يخاف ضرره على صاحب السفلي 
فيمنع وإلا لم يمنع. 

ومن العتيية2» قال أصبغ قال أشهب وباب الدار على صاحب السفل. 

ومن كناب ابن عبد الحكم عن ابن القاسم قلت : فعلى من السُلّم فإن 
صاحب السفل قال : ليس علي أن أجعل لصاحب العلو طريقاً ؟ قال : هو 


بينهما على صاحب السفل إذا كان له علوان يبلغ به علوه ثم على صاحب العلو 


' الأعلى ما أدرك العلو الأول إلى علوه. وأعرف في غير هذا الكتاب لبعض أصحابنا 
أن على صاحب السفل بناء السلم إلى حد العلو فإن كان ثم علواً آخر فعلى 
صاحب العلو الأول من بناء السلم من حدٌ علوه / إلى أن يبلغ به سقف علوه 
الذي عليه علوه الآخر. 


(1) البيان والتحصيل 9 : 178. 
)2( البيان والتحصيل» 9 : 283. 
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في كنس المرحاض بين دارين أو بين علو وأسفل 

وقمامة السفل على من تكون وعلى من بناء المرحاض ؟ 

من كتاب ابن عبد الحكم قال ابن القاسم : وبناء المرحاض على صاحب 
السفل إلى السقف وعليه كنسه. | 

ومن العتبية:!» قال أشهب : وبناء المرحاض على صاحب السفلي لأنه بكرُه 
ولصاحب العلو أن يُلْقَي فيه مسُقَاطتَه وأن يرفق به فهو كسقف السفلي» وقال ابن 
وهب وأصبغ : كَنْسّه بينهما على قدر الجماجم من كار العيال وقلتهم 
والمستعمل» وقال لنا أبو بكر بن محمد : أما إن كانت فيه البثرٌ لصاحب السفلي 
فالكنسُ عليه» وإما إن كان لرب العلو رقبةٌ البرٍ ملكأ©» فالكنس عليهما على قدر 
الجماجم قال عبد الله : رج عن قول ابن القاسم وعن قول ابن وهبء أما على 
قول ابن القاسم : فإن كان رب العُلُو في رقبته البيرٌ ملكأ فعليه من الكس بقدر 
ملكه فيه. وابن وهب لا يسأل عن الرقبة ويجعل الكنس على من انتفع» وأخذ 
بعض متأخري أصحابنا ممّن ولي الحكم بقول ابن وهب إذا كان البثر محفورا في 
الفنَاء» وإن كان البعر محفوراً في رقبة الدار فالكنس على من له رقبة الملك. 

قال أصبغ في العتبية”» قال أشهب : وكنس تراب القاعة السفلي على 
صاحب السفلي» قال أصبغ مما لم يطرحه رب العلو وليس لرب العلو أن يطرح 
فيها شيئأ ولا في ناحية منها حتى يجتمع. وقاله أشهب وقال : إلا أن يكون له شرط 
في القسم أن له الإنتفاعَ بقاعة السفلي, قال عبد الله : ويجري القول في المرحاض 
بين دارين نحو / القول في العلو والسفلي فيمن له رقبة البئر وليست له وعلى 
الاختلاف في ذلك. 


(1) البيان والتحصيل. 9 : 284. 
(2) في النسختين معاء ملك بالرفع. 
(3) البيان والتحصيل؛ 9 : 283. 


107 


7ظ 


فيمن له رف خارجٌ على جاره هل يسقْفْه؟ 
وإذا بنى جاره هل يبني فوقه؟ 
وفيمن خرج بنيانه في هواء جاره 
وهل له أن يطرده» حائطه من دار جاره ؟ 


ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب لسحنون وعن رف بحطور نخارجة 
لرجل إلى دار جاره ولا قصب عليه فأراد أن يضع عليه القصب فمنعه جاره 
قال : فليس له منعه وإنما طعت الحطور لهذا وعمن له 3 خارجٌ لدار جاره 
فبنى جاره جدار الرف فأراد أن يُعَلْيّ بناءه على الرف قال : ليس له أن يبني فوقه 
لأن صاحب الرف قد ملك سماءه. 

ومن العتبية:2» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن بنى بناءً مستعلياً فعوجه في 
العلو لو عوجه إلى بناء غيره ثم بنى الذي له الهواء في أرض نفسه فعارضه العوج 
الذي خرج به إليه جارُه قال : يهدم كل ما خرج في هواء غيره كان ذلك هما 
تعظم فيه النفقة أو تقل. قال ابن سحنون وقال سحنون في جواب حبيب فيمن 
أراد أن يطرّ حائطه من دار جاره فمنعه قال : ليس له أن يمنعه أن يدخل داره 
فيطرٌ حائطه وكذلك لو قلعت الريح ثوبا عن كتفي رجل فألقته في دار رجل لم 
يكن له أن يمنعه أن يدخل فيأخدّه أو فيخرجه إليه. 


في الجب في أرض رجل وبابُه في أرض آخر فتداعياه 
والعلو بابه إلى غير من له سُفيهُ 
من العتبية:”» مما رَوِي عن ابن القاسم وذكره في المجموعة قال وقال غيره 
فيمن وجد با في أرضه وباب الجُبٌّ في أرض غير / قال : الجبٌ لمن البابُ في 
)١1(‏ طْرٌ بنيائه يطَرُهُ : إذا جَدَّدَه. 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 222. 
(3) البيان والتحصيلء؛ 9 : 216. 
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أرضه لأن منفعته له وهو حظه وكذلك العلو لرجل والسفليٌ لآخر وباب ذلك 
العلو إلى ناحية أخرى فليس بالعلو يستحق السفلي فالجَبٌ لصاحب الباب ومثله 
عليه لصاحب الأرضء وقال في غير هذا الكتاب من ماع عيسى وهو في كتاب 
العتق أن لكل واحد في الجبٌ أن يأخدّه من أرضه وينتفع به ويَسْدّ ما بينه وبين 
صاحبه ولا يستحقه بالباب. 

ومن المجموعة قال سحنون : إن كان مب واحداً لا يستفني بعطئه عن 
بعض فهو لصاحب الباب وإن كان له عياباتٌ تستغني عن الذي فيه الباب 
فذلك لصاحب أعلى الأرِض دون صاحب الباب. 


في قناة ظاهرة الأمر بالبناء إلى بثرٍ في رائقة 
فأراد مَن أصلها في داره 
أن يُجْرِيَ فيها تفل مرحاضه فمنعه أهل الزقاق 

قال ابن سحنون وسأل حبيب سحنوناً عن رانقة«1) غير نافذة فيها أبوابٌ 
لقوم ودبر دار رجل إليها ولا باب له فيها ويلصق دارّه في الرائقة كنيف محفورٌ 
مطويّ قديمٌ ويخرج إليه من داره قناة مبنّة إلا أنها لم يجر فيها شيم منذ دهر فأراد 
الآن أن يُخْرِجَ فيها العَذْرَةَ إلى هذه البئر فمنعه أهل الرائقة قال : ليس هم منعه 
إلا أن يدعو في رقبة البئر فيكشف عن دعواهم وإلا فالبئر لصاحب الدار ببذه 
الرسوم الظاهرة. قال : ولو أن هذا مُسشْمَرٍ من غيه لكان له من ذلك ما كان 
لاتق 


(1) من مادة رنق يقال رتق الماء كدر وَرَنق الماء كدره والرنق تراب في الماء من القذى وغيره والرئقة الماء 
اختلط فيه الطيب والماء القليل الكدر يبقى في الحوض. 
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فيمن أذن جاره في بناء حائطه على أن يحمل فيه 
من كتاب ابن سحنون من سؤّال حبيب في رجل أعطى لجاره أرض 
حائط / له وتراباً على أن يبني للآخر ذلك بطوب من عنده ومن عنده النفقة فإذا 
تم الجدار حمل كل واحد منهما عليه ما شاءء قال سحنون : لا يجوز ذلك لأن 
الحمل ليس لأجل معلوم ولا سَمّى كل واحد ما يحمل فعلى صاحب القاعة 
والتراب أن يعطي لصاحب الطوب والعمل قيمة طوبه وعمله ويكون له الحائط. 


في الجدار أو الغرفة يخاف سقوط ذلك 
من امجموعة سثل ابن كنانة عن جدار مائل يخاف عليه السقوط قال : 
يبعث الإمام إليه عدولاً ينظرونه فإن رأوه مخوفاً أمر الإمامُ صاحبّه بإصلاحه فإن 
ضَعْف عن إصلاحه وكان عديماً خب على بيعه ممن يصلح, قال عبد الله : يريد 
بائع الدار وهو مُفْسرٌ ني غير هذا الموضع. قال ابن سحنون وسأل شجرة 
سحنوناً فيمن شكا إلى الحآكى أن لجاره غرفةً مائلةً أو حائطاً فقال : إن كان ذلك 
مخوفاً ببناء فائق الضرر عن الناس غاب صاحب الحائط أو حضر. 


في دار خربة بين أظهر قوم كثر فيبا الرلُ 

أضر بمن جاورها على من كسئه ؟ 
قال ابن بيضوت وسأل حبيب سحنوناً عن خربة لرجل بين دور يلقى فيها 
الربلُ لا يُدْرَى من يلقيه فقام جار الخربة على ربها فيما أضر به الرْيْلُ خائطه 
فقال ربها ليس ذلك من جنايتي وأنا أشتكي ذلك وثبت عند الحام أن ذلك مضر 
بحخائط الجدار فتفكر فيها طويلاً وذكر نظائر لها فقال : قد يقع جدار الرجل فيسد 
على الرجل مدخله ومخرجه فذكر سقوط الحائط السمثرة والاختلاف فيه ثم قال : 

أرى أن على / صاحب الخربة نزع الريْلَ الذي أضر بجاره. 
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وقال سحنون في موضع آخخر من كتاب ابنه في الرلٍ يجتمع في حةٍ لقوم 
أو في فلاة فيضر بالناس أن على جيران ا موضع كَنْسّه يؤخل به الأقرب فالأقرب 
على الاجتباد قال عبد اللله : يريد لأن الغالب من الأمر أنهم يلقونه فيها 


في الدار يُخافف سقوط جدار منها 
وقد أوصى بسكناها لرجل حياته 
على مَن إصلاخه ؟ 
قال ابن سحنون سأل حبيب سحنوناً عن دار أوصى فيها رجل لرجل 
بسكناه حيائه ثم مرجعُها إلى ورثته فاعتل فيها حائط م 0 
من سقوطه وقام في ذلك جاره الذي يخاف من سقوطه عليه قال : يوْمَرٌ هذا 
الموصى له بإصلاح الحائط فإذا تم أجل السّكنى لم يأخذ الوريةٌ الدار حتى 0 


إليه قيمة الحائط قائمأً إلا في قول ابن القاسم فإنه يقول في مثل هذا : يُرَدَي ٠‏ 


قيمنّه منقوضاً يأخذ ذلك ورئة الموصى له وإن كان السكنى إلى مدة فانقضت 
أخذ ذلك الموصى له. 


في السفل لرجل ولق لآخر فيرفع الطريق على السفليٌّ - 
ويضيق مدخله أو تعذّر خروج خ الماء 

وهو ماء يجري من دار إلى دار 

وعن تراب نقله المطر فردم به 
قال ابن عبدوس فيمن له سفاي ولآخر علو اجاج صاحين السفليٌ أن 
يردم لأ سفليه عليه الطريق وضاق عليه مدخله ومخرجه أن صاحب العلو مخيرٌ 
أن يرفع صاحب العلو في هوائه وبنيانه ممن يدفعه إليه» وقال أيضاً في قناة لرجل 
تجري على آخر فاحتاج الذي / تجري عليه القناة إلى ردم داره لأن الطريق بنت 
عليه ورفعٌه ما يضر بالأول قال فإن له أن يرفع ويردم داره ويقال لصاحبه ارفع إن 
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شعت وإلا فلا شيءَ لكء قال أبو بكر بن اللباد : القياس ألا يرفع الثاني ولا يردم 
إلا تطعا من الأول لأن رفعه يضر بالأول. قال عبد الله : إنما يصح قول أبي بكر 
إن كان للماء منعه في الاقامة بإصلاح يسير وأما إن تفاحش الأمر فقول ابن 
عبدوس صحيح. 

قال يحبى بن مُْمَرَ في تراب لقوم في موضع فنقله المطر من موضع إلى زقاق 
لقوم فسّدٌ عليهم مخرج مائهم قال : يقال لصاحب التراب نحذ ترابك وانقله إن 
أحببتٌ فإن ألى قيل للذي سَّدَّ عليهم رُقاقّهم اطرحوه إن شكمم قيل ولا يُجْبر 
صاحب التراب على نقلانه إن قال لاء وقد تقدم في باب المزبلة لسحنون ما يشبه 
هذا وسحنون يرى في المزبلة على رب الدار نزئُه وكذلك ينبغي في التراب والله 


أعلم. 


تم كتاب البنيان والمرفق 
وبقامه تم الجزء الرابع عشر 
كمد الله وعونه 
ويتلوه في الخامس عشر إن شاء الله تعالى 
الجزء الأوّل من كتاب الشفعة 
والحمد لله ربّ العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد واله وسلم 


112ل 


بسم الله الرحمن الرحم رب يسُردة» 


الجزء الأول 
من كناب الشفعة 


ذكر ما فيه الشفعة من الأّموال وما لا شفعة فيه 


من كتاب ابن الموازء قال مالك : إنما الشفعة في الأْض وما يتصل بالأرض» 
من ثمرء أو نبات. قال عنه أشهب في المجموعة إذا لم يرثاهاء وذلك أنه يُقَسمْ 
بالحدودء م تُقِسَمْ الأرضء وما يلحق الشريك من ضرر دخول المبتاع. 

قال مالك : كل شريك في ثمرة من ساق أو غيره فله فيها الشفعة. وقاله ابن 
القاسم. 

ومن العتبية©» قال ابن القاسم : فإن احتج الشفيع (رجع على أخذ ذلك 
منه بشفعته)!3». قال عيسى : ويرجع المشتري على ما باعه. قال ابن القاسم. عن 
مالك : وفي ثمرة العنب الشفعة. قال ابن القاسم : والمقاتي عندي كالأصول فيها 
الشفعة, لأنها مُرٌء ولا أرى في البقول شفعة. 


(1) هنا يبتدئٌ الجزء الخامس عشر من تجزئة أيا صوفيا وفيه من الكتب الكتاب الأول من الشفعة 
والكتاب الثاني منه وكتاب القسم وكتاب الوصايا الأول وكتاب الوصايا. الثاني. 

(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 104-69-64. 

)3( العبارة وردت في ع على الشكل الآتي : رجع على من أخذ منه الشفعة. 
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قبلي. وقال ابن الماجشون : لا شفعة في الغارء قال محمد : وقول مالك الصواب 
ما لم تيبس إن كان الأصل: بينهما. وقال أشهب : للشريك الشفعة في الثمرء كان 
الأصل مما أو لم يكن هما غير الثمرء وكذلك لو كان الأصل لواحدء فباع الشمرة 
أو نصفها لرجلين» فالشفعة بينهما دون رب الأصل. . 

وني المدونة عن مالك مثل قول أشهب هذاء كانت الثمرة بينهما بحبس أو 

وقال أشهب في موضع آخخرء من كتاب ابن المواز : / [إذا اقتسما]!) 
الاصل دون الثمرة ثم باع حظه من الثمرة بعد الطياب فلا شفعة فيها بعد قسمة 
الأصل والثمرة ها هنا كالبثر. 

قال ابن القاسم : في الثمرة الشفعة» قال أشهب : ولو لم يقتسما شيئاً فباع 
نصيبه من الأصل دون الثمرة أو العين ثم باع نصيبه من الثمرة أو العين فلا شفعة 
للشفيع في ذلك كان قد أتحذ الأصل بالشفعة أو ترك» وقال ابن القاسم : له 
الشفعة في الثمرة ولا شفعة له في العين والبكر ولا لمشتري حصته في الارض إن لم 
لرجلين ثُرَ نخلتين على أن يِأَبْرَ له حائطه فباع الآخر رهما فلا شفعة فيهماء قال 
ابن نافع : وهمي أجرة فاسدة وله أجر مثله في إباره. 

قال ابن القاسم عن مالك من باع نصيبه من نخلة أو شجرة فلا شفعة 
لشريكه فيهاء قال في رواية ابن المواز وإن بيعت يثمرتهاء وقال ابن حبيب عن 
مطرف : لا شفعة في شجرة, وقال ابن الماجشون : فيها الشفعة لأمها من 
الأصول. وقال به أشهب وأصبغ وابن حبيبء ومن كتاب ابن المواز وقال 
أشهب : لا شفعة في كل ما لا يصلح فيه القسمء [وقال ربيعة : لا شفعة فيما 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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لا قسمة فيه بين أهله. قال مالك : ولا شفعة في طريق ولا في عرصة دار وإن 
صلح في ذلك القسم, ولا في حيوان ولا رقيق» قال عنه ابن وهب في امجموعة وما 
لا يصلّح فيه القسم]2'2 فلا شفعة فيه, قال ابن القاسم وأشهب : ولا في سارية 
يل 

قال ابن المواز قال مالك : وإذا قَسيمَ الحائط وبقي الفحل والفحلان 
لا يقدر أن يقسم فليس بذلك شفعة ولا فيه قال ماللكٌ : ولو كان حائطأً فيه 
أصناف من الغار فقسسُمَ أكثره وبقي أيسرو. ففي ما بقي الشفعة قائمة لأنه أصل 
ما فيه الشفعة وليس مما هو صلاح لا قَسيمَ قال ابن المواز : ولم يختلف مالك 
وأصحابه أن الشفعة في الحمام» قال ابن الماجشون في غير كتاب ابن المواز أما 
مالك من الشفعة في الحمام من قبل أنه لا ينقسم إلا بتحويله عن أن يكون 
حماماً. قال وأنا أرى فيه الشفعة, وقاله هو وأشهب ف المجموعة. 

قال في كتاب ابن المواز وقال ابن القاسم : لا شفعة في رحى الماء ولا رحى 
الدواب» قال في كتاب محمد والعتبية : وإن بيعثٌ مع البيت فالشفعة في البيت 
دون الرحى, قال في العتبية يُقَومُ البيتٌ وتقوم الرحى بالتها فيأخذ البيتٌ بحصته 
من الشمن. 

وقال أشهب وعبد الملك في كتاب محمد والمجموعة : إن نصبوها في 
أرضهم ففيها الشفعة وإن نصبوها في غير أرضهم فلا شفعة فيبا باع أحدُهم 
حصتّه من الرحى أو حصتّه منها ومن البيت؛ قال أشهب في غير هذه الكتب : 
وإنما الرحى الذي لا شفعة فيه الرحى الذي تُجعَل وسط الماء على غير أرض وأما 
ما رُدِمّ في المِلْكِ وجعِلَ عليه رحىّ فإن كان متصلاً بالأرض فله حكمُها وإن لم 
يتصل بها فلا شفعة فيه. 

وقال أشهب في كتاب محمد ولمجموعة : إذا باع نصيبه في الرحى / 


بموضعها من العرصة أو مع نصيبه من جميع بيت الرحى فالشفعة لشريكه في 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
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ذلك كله إلا أنه إذا باع الرحى بموضعها من العرصة خاصة فشريكه مير إما 
أن يجيز بيع حصته أو يأخذ بالشفعة نصيب شريكه؛ فإن أبى إلا فسخ البيع 
فليقاسمه فإن وقع بائع موضع الرحى بعد بيعه وإن وقع لشريكه فسخ بيعه. 

قال أشهب في كتاب محمد : فإن باع حظه من الرحى يخاصة دون 
موضعها من الأرض أو نصيبه من خشب في الدار فلشريكه الشفعة في ذلك إن 
أجاز بيع نصيب شريكه وإلا فله فسخه إلا أن يقامه الشريك وإن أخذ ذلك 
بالشفعة كانت الرحى أو نحشب البيت له خاصّة فإن اقتسما الدار اقتسماها 
بغير خشب ولا رحىّ فإن صار في حظه أبقاه, وإن صار لشريكه نزع ذلك عنه. 


قال محمد : فإن لم يأخذ ذلك الشفيعٌ وسلم فسخ الشراء فيه لأنه اشترى 
ما يدخل في القسم مع غيه فلا يدري ما يقع له ومن العتبية!» قال سحنون : 
ولا شفعة في الأندر وهو كالافنية لا شفعة فيهاء وروى عبد الملك بن الحسن عن 
ابن وهب أنه إذا كانت بقعة الأندر بينهما ففيها الشفعة لا شك فيه كغيره من 
البقاع وكعرصة الدار المهدومة. 


وقال أشهب مثله كان قليلاً أو كثيرا أندراً أو غير أندر إذا ملكاه» ومن 
كتاب ابن المواز والعتبية(2» والمجموعة قال ابن القاسم قال مالك : لا شفعة في 
الزرع لآنه لا يحل بيعه حتى يِيبّسَ ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب / قال 
مالك فيمن باع دَيْنَا على رجل فباعه فلا يكون من هو في ذمته أحق به بالشفعة 
وبيٌه نافذ إلا أن يجري على ضرر ببيعه من عدره ونحوه» قال في كتاب ابن المواز : 
ولم يقل أحدٌ أن في الدّين شفعة ولكن الذي هو عليه أحق به للضرر 6 المكاكبٌ 


رج البيان والتحصيل» 12 : 64. 
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قال مالك12» وإنه لحسن أن يكون أحق به ولا يقضى بذلكء قال أشهب : 
هو بكامله من رق الدَّيْن الذي عليه. 

وروى ابن وهب للنبي عليه السلام أنه أحقٌ به(2», قال مالك : والمُكائبٌ 
أحق بما بيع من كتابته ما يعي به وأما إن باع الشريك نصيبه0"© من الكتابة لم 
يكن شريكه أولى بها ولا المكائبٌ لأنه لا ب حو يعتق به» وقاله أشهب لحجة الشريك 
إذا أخذ ذلك المكائب ثم يعجز فيرجع إِليَّ لا مال لهء وأما لو أذِنْ الشريك 
ل ل ل ل ل نه 
عجز رَقُ كله لمن بقي له فيه الكتابة. 


ومن العتبية:”» من سماع ابن القاسم وعِمّنْ باع نصف أرضه بأرض أخرى 
وبزيادة دنانير ففيه الشفعة وعليه قيمة الأرض التي أخذهاء قال ابن القاسم وقال 
بعض إخواننا : إنه كان من قول مالك أو غيرو©) من المدنيين أنه إذا علم أنه أراد 
المناقلة والسكنى. ولم يرد به البِيعٌ فلا شفعة فيه وقاله ربيعة وذكرناه لمالك فلم يره 
وقال فيه الشفعة. 


من المناقلة أن 58 دارين أو 0 0 فيناقل أحدُهم ب عط أخاية 
من حصته من هذه الدار بخصة الآخر من الدار الأخحرى أو ا_لحائط فيجمع حظل 


(1) في ع قال محمد. 

)2( لم نقف. على نص الحاديث وورد مصداق حكمه في الموطل في كتاب الشفعة فقد قال مالك 0 
اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة قال مالك إن كان 
مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإذا 
جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأيض المشتركة فذلك له. 

(3) في الأصلء إن باع لك نصيبه وما أثبتناه هو الموجود في ع. 

(4) في ع لا فيه من الرفق. 

(ى) البيان والتحصيل. 12 : 5 

(6). في ع من قول مالك وغيره. 

(7) في ع أن يكون دارا أو حائطا. 
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كل واحد منهما في شيء واحد ؛ فهذا الذي قال [مالك]<1)لا شفعة فيه لأنه إنهما 
أراد به توسعة حظه وجمعه» وأما إن ناقل بنصيبه من دار بدار أخرى لا نصيب له 
فبها ففيه الشفعة. عامل بذلك بعض شركائه أو أجنبيا. وحكى مثله كله ابن 
حبيب عن مطرف عن مالك وقال : وقد كان ابن القاسم يروي عن مالك أن في 
ذلك كله الشفعة) زوالال أْحٌ إإيّ]©. 


ومن اججموعة قال مالك في رجل أطي من تحيف:5) في واد خمسين ومائة 
قفيزن بين كل قفيزين عشرة أذرع ع ا 0 
فقال له إنهم لم يحدوه لي قال قد سمُّواً لك أذرعاً مسماة. قال أشهب لأنهم 
جعلوها لك بين كل قفيزين عشرة أذرع. قيل [لمالك] أيأخذ من أسفل 0 أ 
أعلاه ؟ قال لا أدري اذهب إلى القاضي وذكره في العتبية في كتاب الوصايا. 


ومن العتبية من سماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز : ومن تصَدَّقَ 
حصيه امن سالط بعل فوم وعتيم رما عاضر ثم باع الشريك نصيبه فأراد أهل 
الصدقة وفي كتاب امون فأراد أهل الثمرة أخذه بالشفعة فلا شفعة لهم فيه. 


قال عنه محمد : لأنهم لا أصل هم وإنما الشفعة لمن له الأصلء قال ابن 
القاسم في العتبية 2*2 : وبلغني عنه أنه قال : إذا أراد الذي تصدق أن يأخذه / 
بالشفعة لم يكن له ذلك إلا أن يلحقه بالحبس فيكون ذلك له 

قال ابن حبيب عن مطرف : إن كان حبس له مرجع إلى المحبس فالشفعة 
للمحبس لأنه مال من ماله وإن كان لا يرجع له إليه فلا شفعة إلا أن يريد 
ابس أو المحبس عليه أن يلحق ذلك بالحبس فذلك له وقاله أصبغ. 


(1) كلمة مالك ساقطة من الأصل أثبتناها من ع. 

(2) ما بين معقوفتين ممحو في صورة الأصل أثتبناه من ع. 

(3) الحْيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ومنه سمي مسجد الحيف من منى. 
(4) البيان والتحصيل. 12 : 0 
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قال في كتاب ابن المواز : إذا جعل نصيبه من دار في سبيل الله أو على 
المساكين ثم باع شريكه حصته فإن كان المتصدّق ينفذ ذلك لا فيما جعل فيه 
مصابته فله الشفعةٌ وإن كان يمسكه فلا شفعة له» ولو كان إنما أعمر سهمه على 
رجل وعقبه ثم مرجعها إليه فله الشفعة» وسنذكر الشفعة في الكتاب بعد هذا إن 


شاء الله. 


فيما فيه الشفعة بمقارنته لأصل الأرض 
من عبيد:» أو عين أو بر ونحوه 
يُياعُ مجتمعاً أو منفرداً أو بعضه بعد بعض 

من المجموعة وكتاب محمد قال ابن القاسم قال مالك : إذا قُسّمْتُ البيوثُ 
وبقيت العرصة فلأُحدهم بيع نصيبه من البيوت والعرصة ولا شفعة لشريكه من 
العرصة بها ولا فيها. قال أشهب : وليس لأحدهم بِيعٌ حصته من العرصة خاصة 
إلا بيع نصيبه من البيوت» وإن كانت العرصة واسعةً إلا أن يجتمع مَلَهْهُمْ على 
بيعها فيجوز فإن ألى أحدهم فهو مردود لأعبا ابقك مرفقاً بينهم. 

قال يحبى بن يحيى في العتبية2» عن ابن القاسم عن مالك إن للشفعة في 
الماء الذي يقسمه الورئّة بينهم بالأقلاد / وإن لم يكونوا شركاءً في الآرَضِين التي 
تُسْقَى بتلك العيون والحوائط. 

قال مالك في العتبية:» وامجموعة : وأهل كل بلد يتشافعون بينهم دون 


قال أشهب في المجموعة إنما ذلك إذا لم يقتسموا الأرض وأما إن قسموا الأرض 
وبقي الماء على شركتهم فلا شفعة فيه بينهم والبيع ماض. 
(1) كلمة عبيد أثبتناها من ع وقد جاءت في الأصل محرفة على شكل عيدواله. 


(2) البيان والتحصيل» 12 : 88. 
(3) البيان والتحصيل» 2 : 86. 
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قال أشهب في كتاب ابن المواز : ومن باع نصيبه من الماء قبل قسم الحخائط 
أو سقي يوم أو أكثر قال : لولا ضرر ذلك حتى يجوز بيعه لكانت فيه الشفعة 
ولكن ليس فيه حجة في رد بيعه لحاجة الأرض إلى سقي ما باع ولا تُقِسَمْ ري 
بينهما لذلك في يومين ولا ثلاثة» قال أشهب في الكتابين : وإن كانت لطا بكران أو 
عينان فاقتسما البئرين أو العينين خاصة ثم كان يسقي هذا يوم وهذا يوماً فباع 
أحدهما بيرّه أو عينه أو باع حصته في الأض شائعة بمائه المُفرز فلا شفعة 
لشريكه في اليثر وله الشفعة في الأرض فقط بحصتها بقيمة البثر بلا أرض والارض 
بلا بثر. 

قال في كتاب محمد : وإن باع البعرّ فقط فلا شفعة فيها ولكن ينظر فإن 
كان بيعها يُطيرٌ بالأْض إلى أن يقتسماها فلشريكه منعُه من بيع ما بها حتى 
لي ا ا ا 
شريكه منعٌ المشتري من قبض ذلك إن كان قبضه ضرراً حتى يقاسم شريكه 
الأصل وإذا قسما الأآض وأبقيا لما يكرين أو عينين ثم أرادا قسمتها فلا أحب ذلك 
إلا بالمقاواة» وأكرهه بالسهم / إلا أن يُخْلَطَ بذلك وععرفة قدرهما ويوجد من 
يحكم ذلك» ولو باع أحدهما حصته من البئرين بعد قسم الحائط فلا شفعة في 
ذلك. 

قال ابن القاسم في المجموعة : وإن كانت الأرض ولام بينبما فباع أحدهما 
نصيبه من الأرض فترك الماء أو من الماء فترك الأرض ثم باع شريكه مصابئّه مما باع 
الأول فليس للأول في ذلك شفعة لمكان ما بقي له من الشركة في المال أو في 
الارض. 

قال في كتاب ابن المواز كان مبتاع ذلك مبتاع الأصل 3 غيو» قال 

محمد : وإن لم يكن الشفيع سَلَمَ ولا أخذ حتى اشترى ذلك مشتر ي الشقص 


فللشفيع الآن القع من الأصل والعبيد والآلة وليس له أن أذ بعض ذلك دوك 
بعض إذا لحقه ببيعه قبل الأحذ بالشفعة. 
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إحوة 


قال ابن الماجشون في المجموعة : وإن مات منهم الرأس والرأسان وأخلفه 


البائع بعد صفقة المال وقبل بيع العبيد والآلة ثم باعهم فله الشفعة في الجميع إن. 


كان ذلك قريبأً وكان زاد قليلاً في كثير وإن لم يكن كان فيه رقيق وكان يُسْقَى 
بالأجزاء فاستحدثهم بعد الصفقة ثم باعهم ممن باع المال منه فلا شفعة فيهم مع 
شيءٍ من الته وحديده أو الأبواب والخشب والحجارة مع أصل ذلك كله ففي 
الجميع الشفعة» قال أشهب عن مالك في المجموعة : وكذلك الزقوق وغيره من الة 
الخائط. 

قال ابن القاسم عن مالك : وليس / له بيع رقيق الحائط وحديده والته 
ويأخذ الأصل بحصته. قال في كتاب محمد : وكذلك لو بيع شيءٌ من ذلك على 
حدتِه ما دام الأصل يقسم, ومن العتبية؛'» روى أبو زيد عن ابن القاسم في 
القزيك وبع حصتة من حبك اللدخل وستتبعم قال ابن لكو الضف وج عدر 
الخائطى قال أصبغ : وهم مثل الآلة والسوالي. 

.ومن كتاب محمد والمجموعة قال أشهب : فإن باع أحدهما مصابته من 
الأرض أو النخل أو الشجر فيأخذ ذلك الشفيع بالشفعة أو أسلمه ثم باع بعد 
ذلك مصابئته من البعر أو الثمر والعين فلا شفعة فيها للشريك كان أخذ بالشفعة 
أو ترك ولا للمشتري إن كان لم يأخذه منه بالشفعة لأنه ليس له بياضٌ ولا شجر 
بيع من ذلك الشفعة ما دام الحائط غيرٌ مقسوم رأما إن اقَتُسيمَ الخائط أو باع 
أحدهما نصيبّه معه بغير رقيقه والته فيأخذه الشفيع إذا سلمه ثم باع بعد نصيبه من 
الرقيق والآلة فلا شفعة لأحد في ذلك. 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 7 
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فيما يُشترى على القلع من الشجر 
20 أو على الحدم من البناء 
وكيف إن ابتاع الأرض قبل ذلك أو بعد 
والشفعةٌ في ذلك 


في كتاب ابن المواز والمجموعة قال ابن القاسم : من ابتاع نخلاً على القلع ثم 
اشترى الأرض بعد ذلك فأقرها ثم استحق رجل نصف ذلك كله فاستشفع فله 
الشفعةٌ في جميعه بنصف / ثمنه ولا يقدر المشتري أن يقلع الدخل لشريكه 
المستجق فيها وإن ألى أن يستشفع فللمبتاع«1 ردّ باقي صفقته إن شاء أو يعاسك. 

0 ا ين ل ا 
0 
النخل فإن تفاضل جنسها من صيحانيّ وني أو صغير أو كبير وشبهه فالبيع 
يُفْسّحُ في نصف البائع لأنه لما بلغ النخل على القلع صار بيعاً مجهرلًا لا يعرف 
ماذا يقع له في القسم لأن الأرض يقسم مع النخل فيقع في النصيب كثيرٌ من 
النخل مع قليل من الأرض أو قليل من النخل مع كثير من الارض للكرم والدناءة 
فأما إن كانت النخل والأرض لا يختلف حتى يقسم قسما معتدلا فالبيع جائز في 
نصيب البائع ثم يبدأ المشتري بالخيار في قول أشهب في رد ما بقي في يديه أو 
حبسه فإن أمسكه فللشفيع الشفعة بنصف الثمن. وقال ابن القاسم : ويبدا 
الشفيع بالتخيير في أن يأخذ أو يسلم. 

قال سحئنوكث قال ابن القاسم : ومن اشترى نقض دار على القلع ثم اشترى 
العرصة أو بدأ بشراء العرصة دون النقض ثم اشترى النقض ثم استحق رجل 
نصف جميع الدار أنه يأخذ نصف القاعة بالشفعة بنصف الثمر ونصف النقض 


(1) في الأصلء فللمبتاع باقي صفقته بإسقاط كلمة رد. 
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بقيمته قائماً كان المشتري بناه في القاعة بعد شرائه فأنكر هذا سحنون وطرحه 
وقال : قد أنكرٌ الشفعةً في / النقض ها هنا. 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن اشترى نخلاً على القلع أو 
نقضأً على القلع ثم اشترى الأرض فأخذ ذلك ثم استحق رجل نصف الجميع 
قال : له الشفعة فيهما بنصف ثمن الجميع؛ قال أصبغ : وإلى هذا رجع ابن 
القاسم وقال أشهب : الشفعة في الأرض دون النخل والبناء. 
0 أصبغ : قول ابن القاسم أصوب وعليه أصحابناء قال ابن القاسم 
٠‏ : ومن ابتاع مصابة شريكِ في نخل على القلع لم يجز» قال أشهب : لأنه 
ل ل 0 
وتارة كثير لكرم الأزض ودناءتها. قال ابن القاسم ولأنه اشترى ما قسمه بيد غيرة 
ولا يقدر أن يقول له اقسم النخل دون الأرْض ولا تقسم إلا بهاء قال محمد : ولو 
كانت النخل تُشْتَرَى في قسمتها لتشابهها في الصفة وتشابه الأض حتى يقع 
القسم على عدد واحد لا" جزئه. 
وقال أشهب وزاد : كالغدم والثياب والدواب؛ قال أشهب : ثم لا شفعة في 
النخل لأنها بيعت على القلع ولو أخذها بالشفعة كان عليه قلعها أيضاء ولو 
اشترى مصابته من الارض فقط لم يجز إذا كانت غير متشاببة» وكذلك لو اشترى 
بعد ذلك مصابته من تمر الدخل لم يبز حتى يجتمع شراءٌ نصف الأرض بنخلها في 
صفقة. قال أصبغ : إلا أن تكون متشابهة في الأض والنخل فيجوز كانت الأض 
أولاً أو أخيرا ثم تكون الشفعة في الأأض دون النخل فإذا أخذ بالشفعة كلفه 


الشفيع قلع النخيل / 
ل ل ال ا 
والأزض لأن شراءه حا ئز لتعشاببها وكذلك إن كان مشتري الأرض في الصفقة الثانية 


غير هشتري النخل فالشفعة للشريك في الأرض والنخل وله أخذ ًا شاي فإن 
أخذ النخل وحدها وسلم الأرض فلابد أن يقاسم شريكه النخل والأرض فما صار 


--123- 


له بنصفه الذي كان يملكه كان له أخذه بنخله غله وما وقع لشريكه كلف الشفيع 
قلع غخله منه خاصة وإما له أخذه بنخله وما وقع إن أخذ الْأض وسلم التخل 
فإها ُقْسَمٌ الدخل وحدها لأنه صنف واحد فما صار للمشتري كلف قلعهء 
قال : وإن اشترى الأرض أولا لم تكن الشفعةٌ إلا في الأرض لأن النخل بيعث ولا 
حق لابائع في الأرض م قلنا إذا باع نصيبه من النخل إذا بقي نصيبه في العين 
والبكر ورقيق الحخائط ثم إن باع نصيبه من ذلك لم تكن فيه شفعة» قال : ومن ابتاع 
نقض دار على القلع أو نخلاً على القلع فلم تقض ولا قلع حنى استحق رجل 
نصف الأض مع البناء أو النخل قال ابن القاسم : يرد البيع فيه ولا شفعة فيه 
وللمبتاع رد ما بقي في يديه. 


وقال أشهب [استحقاقه فسخ(21 للبيع في البناء. وأما من اشترى مصابة 
اعد الجريكة ابن البباء والدخل بخل القع 0د زر إن كانت غير متشابهة وأما 

فى المستحق فإن أجاز ذلك المستحقٌ جاز ولزم المشتري» محمد : لأن العقدة 
وفك ألا معي ورف 1 بعر از رفسم نه ل بسعصنوزذا كانت الكل 
متشاببة لزم المشتري ما لم يستحق منها والنخل قلعها مأمون ليس فيه من الجهالة 
فيما يأتي عليه في القلع مثل ما يأتي في هدم البناء. 

وقال أشهب في المجموعة : وإن باع رجل مصابته من أرض بينه وبين شريك 
له فيها غخل أو مصابته من دار على أن البائع يقلع عنه ما له فيها من بناء أو تنخل 
ويدفع إليه أرضاً براحاً©» فإن كان بين النخل أو بين بناء الدار أو بين الأرض 
اختلاف فذلك بيع فاسد لا شفعة فيه لأنه لا يدري ما يصير له من الأوض وإن 
كان ذلك كله متشابها فذلك جائز وفيه شفعة للشفيع ثم على البائع أن يقاسمه 
ويقلع عنه ما صار له. 


(1) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع وهو في الأصل غير واضح. 
)2( الأض البراح : الأض المتسعة التي لا شجر فيها ولا بناء. 
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وقال ابن القاسم : ومن باع نقض دار على القلع أو نخلاً على القلع ثم 
استحق رجل الأرض دون النقض والنخل فللمستحقٌ إن شاء أن يدفع إلى المشتري 
قيمة النقض أو النخل مُلغىٌ من باب الضرر لا من باب الشفعة فأنكر هذا 
سحنون وقال : يقول أشهب : إن البائع إن كان غصب الأرض فغرس فيها ثم باع 
فالمستجق مخير أن يعطي الغاصب قيمة النخل مقلوعة تمض بِيعُ المبتاع فإن لم 
يفعل جاز بيعه وقلعها مبتاعها وإن لم يكن غاصباً فالمستجقٌ مخير بين أن يدفع 
إلى الغارس لشبهة فيها ثابتة وينْتََضُ بِيعٌ المبتاع ثم ليس للمشتري أن يقول أنا أحق 
ببذه القيمة المأخوذة وهو كمن باع سلعةً بمائة ثم باعها من آخر بتسعين فأخذها 
الأول بشفعة فليس للثاني أن يقول أنا اخذ الثمن / المأخوذ من الأول» قال : فإن 
لم يطلب ذلك صاحبُ الأرض رأباه فإن قيل للغارس اعطه قيمة أرضه بيضاء 
ويجبوز ببع النخل للمشتري فليس له فسخ البيع وله أن يعطيه قيمة النخل منقوضة 
فإن أبيا كانت الأرض والغرس بينهما على قيمة الأرض من قيمة الغرس قائماً 
وينقص بيع المشتري للنقض فيما صار من هذه الأرض والشجر لرب الأرض ويجوز 
بيعه فيما صار لبائعه إن كانت الثلث قاسم رب الأرض وأخذ ثلث الشجر ثم 
قلعها ولا شفعة للشريك في هذا الثلث» قال سحنون : إنما يجوز بيعه إذا كانت 
الأزض تختلف. ظ 

وفي كناب ابن المواز وإذا ابتاع رجل من أحد الشريكين نصيبه .من النخل 
وهي صنف واحد فقاسم المبتاع شريكه ثم اشترى نصف الأْض من بائع النخل 
منه قال إن الشريكين من الأرض والنخل إذا اقتسما النخل كان قسما للأرض» 
لأن النخل يصير بموضعها من الأرض وما بين النخلتين حريم لها فلا يجوز غير هذا 
ولو شرط قسم النخل بلا أرض لم يجز إلا على القلع فإن لم يجتمعا على القلع لم تجر 
القسمة إلا مع الارض. 

قال أشهب في المجموعة نحوه. قال : إن كان ما بين النخلتين من أرض 
مصلحة رهما فالأزض مقسومة مع النخل وحدها أو كانت نخلاً كلها أو 
اقتسمها بعضها. فالشفعة فيما لم يقتسما وقد انقطعت فيما قسما. وقال 
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ن : ما كان بين النخل من الأرْض مصلحة لما فهي مقسومة مع النخل التي 


ينا الفضاء الواسع زد في تيتا وأا إن بعد ما ين / الدختين حتى لا يل . 


نفع ما بعد إليهما فهي كأرض فيها شجر متفرقة فكأنه يرى أن يقسم مع الأرض 
ولو قسمت النخل المتباعدة دون الأرض وقع لكل نخلة طريقٌ. 

ومن كتاب محمد قال أشهب لوانتي سطاا البيام لعل عن ان 
يقرها ما بقيت فإن انقلعت فبياضها يبقى للبائع مع ما فيا لاض لدم 
يجز ولا شفعة فيه. 


وإن اشتر ى مصابته من النخل بلا أرض وهي متشابهة ثم اشترى نصيب 
البائع من الأرض ثم أخذ الشفيع الأأض خاصة ما بالشفعة وسَلّم النخل ليقلع 
فقاسمه النخل وحدها ثم أراد أن يصالحه. على بقاء نخله(» في أرضه على شيءٍ 
فذلك جائرٌ على أن يسلّم هذا له نخله وسَلْمَ هذا له بياضّه على ما اصطلحا عليه 
على النّصف أو الثلث أو أقل أو أكثر بغير تقويم فهو جائزء 5 يجوز صلح بائعه 
00 يشتر منه مصابته من الأْض فقاسم هو شريكه الأرض والنخل فأخذه 

باه بقلع النخل فصالحه على أن يقرّها في الأرض ويكون ذلك بينهما على ما 
سَّمّيا بلا قيمة فهو جائز. 

وكذلك بعد أن عرفا قيمة ذلك فأما إن أوجبا الشركة على أن يقوما بذلك 
في المستقبل فيكون بينهما على ما هي عليه القيمة في الدخل مقلوعاً أو ثابتأ م يج 


وهو غرر. 
وفي باب الشفعة في النقض مسألة من باع شيئا على القلع ثم أراد أن يُعْطِي 


(1) في ع على أن يبقى نخله. 
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في الشفعة في النقض القائم في عارية أو بس / 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذ بنى رجلان في أرض عاريّةِ فباع 
أحدهما حصته من النقض فرب الأض مبدَّاٌ فإن شاء أخذ ذلك بالأقل من 
حصته نقضاً أو الَّمَنَ فإن ألى فلشريكه أخذها بالثمن. 

وقال أشهب : لا شفعة في ذلك لشريكه إذ لا ملك له في العرصة وهو بيع 
لا يجوز. باعا جميعا أو أحدهما لأن رب الأرض له أن يبقيه ويؤدي قيمته نقضأ أو 
يأمر بقلعه فلم يدر المبتاعٌ ما اشترى نقضاً أو ذهباًء ورواه عن مالك فيمن بنى 
في عرصة رجل بإذنه ثم باع بناءه أن ذلك لا يجوزء وكذلك إن بنيا في عرصة 
محبسة عليهما لم يجز بيعهُما ولا بيع أحدهما ولا شفعة فيه ولا على رب العرصة 
أخذّه بذلك الثمن وإن رضيا زاد على القيمة أو نقص لأنه بيع فاسد ولا يصلح 
فيه تولية ولا شركة ولكن لرب العرصة في البانين فيها عارية أن يُعطِيهما قيمته 
منقوضاً وإن شاء فعل ذلك بأحدهما وإن شاء أمرهما بقلعه وليس له أن ينقض 
على احدهما حتى يقتسما. 

قال محمد : كله صواب. ورواه أشهب عن مالك. وقال ابن عبدوسء» قال 
سحنون في مسألة مالك في أهل الحبس يبنون فيه ثم مات أحدهم فأراد بعض 
ورنته بيع نصيبه من ذلك البناءى فأستحسن أن يكون لاخوته فيه الشفعة قال 
سحنون : وهو يقول ما بنى في الحُبّس فليس لصاحبه أخذه ولا بيه ويكون 
قينا قيل له : لعله أراد حبس عُمرى: قال : فيبيع البعض إذ لا يجوز ثم 
ذكر مثل قول أشهب وقال ل ل 
وشببه فيجوزء وقال ل ل ل 
فذلك غير جائر. . 

ومن كتاب محمد قال أشهب : ومن باع نخل حائطه كُلّه على القلع ثم قال 
للمبتاع خذ مني قيمتها مقلوعة فليس له ذلك» وكذلك الشريك يبيع نصفها على 
(1) جاءت العبارة في ع على الشكل التالي : قال فبيع البعض إذن لا يجوز. 
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القلع وهي مشتاببة فليس له ذلك ولا للشفيع بخلاف من تنقض مده بكراء أو 


عارية أو كان غاصباً لأن الأِل مشترط للقلع في شرائه بعينه فله شرطه (محمد) ' 


ولعله يرد في القيمة أكثر من الثمن» ولو كان الشمن عِوَض فكان البائع عخيّراً بين 
لا وي 


ف الشفعة في الزرع وحده أو مع الأرض 
وفي شراء الكّمر أو الرّرع بعد شراء الأرض 
أو قبله وذكر الجائحة في ذلك 
من كتاب ابن المواز قال : وإذا قسما ثمر الحائط بينهما بعد طَيّبه ثم باع 
أحدهما نصيبه من الأصل مع ما صار له من الثمر بالشفعة في الاصل دون 
الشمرء ويقضي الشمن ولو قسما الأصل بلا ثمر ثم باع حظه من الثمرة بعد الطياب 
أو قبله بالأصل فلا شفعة في أصل ولا ثمر والشمر ها هنا كالبئر بعد قسم الأصل 
لا شفعة فيباء هذا قول أشهبّ» وخالفه ابن القاسم ورأى فيه الشفعة قال : ولا 
شفعة في الزرع الأحضر إلا أن يمَاعٌ مع الأرض فإن بيع بعد ييسه مع الارض 
فالشفعة في الأرض دونه ويقضي الشمن على قيمته وقيمة الأض كان الشفيع / 
شريكاأ في الزرع أو لم يكن» وكذلك بيع الأصول مع الثمرة بعد ييسهاء قال في 
يوضع آخر : ولو اشترى الأرض أَوّلاُ دون زرعها ثم اشترى الزرع أخضر فذلك 
جائز وفيه مع الأرض الشفعةٌ وكأمهما معأء ثم قال : وإن اشترى أرضاً بزرعها 
الأخضر فاستحق نصف الأرض والزرع ل الشفعة في الأرض 
دون الزرع» ويقضي نصف الثمن عليه وعلى نصف الأْض ثم قال بعد ذلك : 
ومن اشترى أرضاً بزرعها الأحضر فاستحق رجل نصف الأرض ونصف الزرع فله 
الشفعة في الأآض والزرع بل ليس له أن يأخذها إلا بزرعها فإن كره المشتري 
اتماسكَ ببقية الصفقة لكفة ما استحق فابن القاسم يبدأ بتخيير الشفيع فإن لم 
يستشفع فالخيار للمشتري في الردٌ أو التهاسك. 
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وقال أشهب : المشتري يبدأ بالتخيير فإن تماسك ففيه الشفعة» وحجة ابن 
القاسم أنه ليس بيع خيار بل بيع نقل وجبت فيه الشفعة» وهو كعيب يرضى به 
الشفيع فهو المبدأ» قال ابن عبدوس : أنكر سحنون قول أشهب في الزرع وقال 
بقول ابن القاسم أنه لا شفْعَةَ في الزرع قال سحنون بخلاف الرقيق والبكر والآلة 
تباع مع الحائط» ولآن هذا صلاح للحائط والبناء صلاح للدار والزرع لا يُقَوُمُ به 
الأرض والثمرة إذا بيعت مع الرقاب وقد أبر ثمرها أو أزهى فالشفعة في الجميع ؛ إذ 
لو بيعت الثمرة وحدها كان فيها الشفعة وليس الشفعة فيها مع النخل لأنها / 
منفعة للنخل وهي أيضا لها غذاء في النخل ويقع بها فكأنها منها فإذا ييست زال 
ذلك منها وزالت الشفعة. 

قال في كناب ابن المواز : فإذا اشترى الأرض بزرعها ولم يظهر من الأرض 
فهو 5 م يُويْرْ من اللّمر فأخذه الشفيع بالشفعة بالثمرة والنفقة فإن لم تُقَسَمْ 
حتى برز من الأرض حتى صار كمأبور الثمر فقال ابن القاسم هو كمبتاع نخل 
م يُوْيْرْ ثمرها ثم قال الشفيع وقد أبرت أو أزهت فيأخذها بثمرها بالشمن وبالنفقة, 
وقال أشهب : يأخذها دون الثمرة لأ الشفعة بيع ومأبور الثمر للبائع وليأخذ 
النخل أو الأرض وحدها بجميع الثمن بعد أن يوضع عنه من الثمن قيمة الطلع 
وقدر قيمة البذر على غرر ذلك بعد قبض الثمن على قيمة الأرض بلا بذر والبذر 
بلا أرض يوم الصفقة وكذلك النخل. 

قال أشهب : ولو كان الشراء بعد بروزه من الأرض كانت فيه الشفعة معها 
وهو كلماء والة الحائط وعبيده أنه كانت في الصفقة ففيه الشفعة وإن بيعت 
الأصول وحدها فلا شفعة في هذا بعد ذلك؛ وكذلك الثمرء ولو بيع ذلك مع 
الحائط أو قبل الحائط كانت فيه الشفعة, وِلم يختلفا إذا اشترى بعد بروز الزرع 
وإبار الثمر أن الشفعة في ذلك مع الأصل وإنما اختلفا إذا كان الشراء قبل ظهور 
الزرع وإبار الثمر ثم قام بعد الظهور «الإبار, وهو مذكور بعد هذا مستوعباً 
قال : ولو اشترى أرضاً بزرعها الأخضر فاستحق رجل نصف الأيض / دون 
الزرع وقد اشتراها معأ والزرع بعد الأرض فإنه يفسخ عن المبتاع نصف ثمن الزرع 
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والأرض ويكون البائع شريكاً له في الزرع وحده والمستحق شريكاً له في الأرض 
وحدهاء ثم إن أخذ نصف الأرض بالشفعة انفسخ بقية الزرع ورجع الزرع كله 
إلى البائع فيرجع المشتري عليه بجميع الثمن إلا ما قابل ما أذ الشفيع من الأرض 
خاصة وعلى البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض فقط» قال سحنون : 
تنفسخ جميع الصفقة لانها صفقة جمعت حلالا وحراما لبقاء نصف الزرع 
الأحضر بلا أرض. 

ومن المجموعة قال أشهب : لا شفعة في جريد النخل وسقفها لأنه 
لا يصلح بيعه قبل أوان قطعه. قال ابن المواز : إذا اشترى أصرلًا فيها ثمر يعني 
أبرت بغير ثمرتما جاز شراؤه الثمرة قبل طيبها وكأنهما في صفقة والصفقة فيهما 
جميعاً وليس له أخذ أحدهما دون الآخرء وإن اشترى نصف الأصل ثم اشترى 
نصف الثمرة بعد طيبها فها هنا له أن يأخذ أحدهما بالشفعة كليبما(©» فأما إن 
اشتراهما بعد الطياب في صفقة فلا يأخذّهما إلا جميعاً قياس على قول ابن القاسم 
في الجائحة أنه إذا اشتراها بعد الطياب في صفقة فلا جائحة فيباء وإن اشترى 
الأصل قبل م اشترى الثمرة ففيها الجائحة عنده, وأما إن اشترى الثمرة قبل طيابها 
بعد شراء الأصل أو معه فلا جائحة فيباء قال محمد في موضع آخر عن أشهب : 
إذا اشترى الإصل وقد أبرت الثمرة أو طابت ولم يشترك / ففي الأصل الشفعة ولا 
شفعة في الثمرة بعد ذلك ولو لم يسلم الشفيع في الأصل ولا أخذ حتى باع البائع 
نصيبه من الثمرة من أجنبيّ بعد أن أزهت لم يكن فيها شفعة وله الشفعة في 
الأصل عند أشهبء ولو باع الثمر قبل زهوها أو بعد من مُشتري نصف الحائط 
فلشريكه الشفعة في الأصل والحائط وكأهما في صفقة. 

قال أشهب : ولو باعا حائطهما وفيه ثمرة ثم باع أحدهما نصيبه منها بعد 
ذلك فلا شفعة لشريكه لأنه لا شركة بينهما في الأصل ولو لم يبيعا الأصل وباعا 
الثمرة من رجلين فباع أحدهما نصيبه من رجل من الثمرة ففيها الشفعة عند ابن 


(2) في الأصل, كلاهما. 
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القاسم وأشهب لأنهما مقام صاحب الأصلء قال محمد : ومن اشترى كمرةٌ قبل 
زهوها ثم اشترى الرقاب بعد طيب الثمرة فالشفعة في الأصل خاصة ط شفعة في 
الثمرة فسخ بيعها ولا يرد لأمها إتما فاتته بالطياب في نخل البائع ولو حدها المبتاع 
يابسة أو رطبة لردها ورد المثل فيما فات منها وما لا يُعُرفُ كيله رَدّ قيمتّه يوم 
جَذَّه فلو كان شراؤه الأصول قبل طَيْبٍ الثمرة كان طَييُها في الشجر فوا لأمها 
طابت في نخل المبتاع ويرد قيمتها يوم عقد البيع في الأصولء ويومئذ تجب فيها 
الشفعة بالقيمة وني الأصول بالشمر وليس للشفيع أخذ الأأصل دون الثمرة ولا 
الثمرة دون الأصل لأن الشمرة إنما وجبت بملك الأصل فهو كصفقة واحدة / ولم 
يكن في المسألة الأول شفعة لأنها في يد البائع طابت. 


فى امامو ا اندها ان بهلت 
ثم استحق رجل نصفها وقد باع النقض 
وفات اوم يفت وما يحدث في رقيق الخائط 
ثم يقول الشفيع في ذلك كله 
ميد كات وه واو قال ا الك فين اذ لقم 
مهدومة جميع الثنمن وبأل القدر مهدوماً أو يدع ولا شيء له 0 انعد 
قال أشهب في المجموعة : وكذلك لو سكن التُْقصَ أو أسكنه حتى أبل 
قال في كتاب محمد : وإن تلف البعض يغير سببه لم يضمنه الحادم ولا ما 
نقص الخدم وإن تلف بسببه ضمن له قيمته, قال ابن عبدوس وذكر هذه المسألة 
كلها عن مالك وقال قال عبد الملك وإغا هذه المسألة أنه وة قع البيع وغاب الشفيع 
وقسم السلطان للمبتاع بحقه بعد ضرب الآجال ثم لا ييطل ذلك شفعيّه حين وقع 
البيعٌ وهو شيء يكره. 
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قال أشهب وابن القاسم في المجموعة : لو كان أرض فغار ماء بكرها أو 
عينها» وقال سحنون : لا يشبه البكر والعين البنيان (لان في البئر والعين الشفعة 
لو('» بيعت وحدها) فكأنهما شيئان مختلفان لأن في واحد الشفعة منفردا والنخل 
والنقض لو بيع على القلع لم تكن فيه شفعة بعد أن يهدمه وإنما فيه الشفعة مع 
الأرض لدخوله / في حكم الأرض. 

ومن كتاب محمد قال : فإن وهب المشتري نقض الدار التي اشترى ثم 
استحقٌّ رجل نصفها لم يرجع به المستجقٌ إلا على الموهوب ويصير الموهوب 
كالمشتري يأخذ منه النقض إن وجده بيده أو بيد مبتاعه منه أو يأخخذ الثمر في 
حخصته. وقاله ابن القاسم وأشهب ف المجموعة وقالا : وكذلك إن وهبه لمن هدمه 
قال في كتاب محمد : وإن أخذ باقيها بالشفعة أخذه مع النقض بجميع الثمن 
١‏ نحط للدم عرء روا علق بعلن ار مر اليل خلا محل ع الي لل 
من الثمن شيء. 

قال ابن القاسم في العتبية:2 من رواية عيسى فيمن اشترى شقصاً من حائط 
وفيه رقيقٌ ودوبٌ فليأخذه مع رقيقه ودوابه بالشفعة إذا لم يكن للحائط منهم بل 
ولو تصدق المبتاع بالرقيق ووهبهم فهو كالبيع يأخخذ الحائط بحصته من الثمن فأما 
في الموت فإن شاء أن يأخذ التتُقصّ بجميع الثمن أو يدع. 

قال أشهب في المجموعة : ولو اشترى أشقاصأ من دورٍ من رجل فانهدم 
بعضها فليس للشفيع إلا أخذ المهدوم وغير المهدوم بجميع الثمن أو يترك كان قد 
انيدم أو هدمه المشتري. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : وإن هدمها تعدّياً فليشِعُه مستجقٌ 
نصفها بنصف قيمة الهدم, وإن أخذ بالشفعة أخذ بنصف جميع الثمن لا يُحَط 
عنه للهدم شيءٌ» وروى عن ابن القاسم أيضا أنه يسقط عنه من نصف الثمن ما 


(1) في ع لأك في البثر والعين الشفعة ولو بيعت وحدها. 
(2) البيان والتحصيل؛» 12 : 77. 
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وما قيمة البتاء مهدوماً فر يمسم الشمن على ذلك ويأخذ العرصة بحصة ذلك بشفعته 
عي نادهو لس ها رموامياة كدلك لز تاه بس ما رمد 
الهدم يُحُْسَبُ للشفيع كان المتعدّي ملياً أو معدماً وذكر ابن المواز هذا القول في 
كتاب الغصب ثم قال محمد : وإنما ذلك إذا كان المتعدّي موسرا فقدر المشتري 
على أخذ ما وجب له عليه وأما من لا يقدر على أخذ ذلك منه فهو بمنزلة ما 
هلك بأمر من السماء فلا يأخذ بالشفعة إلا بالشمن كلهء فأما إن كان ملي 
فللشفيع أن يحسب عل المشتري قدر قيمة ذلك نقضاً يوم الشراء من قيمة 
العرصة ويتبع المشتري الحادم. بقيمة ذلك قائما يوم هدمه بالغا ذلك ما بلغ( 
وقد جعله ابن المسيب مثل بيعه للنقض لأنه قد وجب له على المتعدي شيءٌ يرجع 
به فهو بخلاف ما هلك بأمر من السماءء قال محمدٌ : وذلك فيمن يقدر على 
أخحل ذلك منه فيتبعه المستحق والمشتري بما ذكرنا. 

قال ابن القاسم : ولو كان قد ترك المشتري له قيمة الحدم فرجع عليه 
المستحق في حصته بما يجب له فيها ويسقط عنه حق المشتري في ذلك. 

قال محمد : ويحسب ذلك الشفيع على المشتري لأنه كالبيع» قال محمد : 
وهذا إن فات عَيْنُ البعض فأما إن لم يفت فهو للشفيع بشفعته ولو وجد الحادم 
عديماً لم يكن غاصباً له على المشتري حجة فيما وهب له من النقض. 

قال أشهب في المجموعة : إذا لم يكن بائعها غاصبأ ووهبها / [وهدمها]!2) 
رجل بيد المبتاع ظلما فليس للمستحق على البائع إلا الثمن الذي باع به ثم 
لا شيء له على الحادم ولا عليك في الشفعة ولك أيها المشتري اتباع اهادم بما نققتص 
هدمه من دارك» وإن لم يرض المستحق بالثمن فله أن يأخذ من المبتاع نصف ما 
ابتاع مهدوماً ولا شيء له عليه في الحدم ويأخذ بقية الدار بالشفعة إن شاء ويتبع 


(1) في الأصل بالغ ذلك ما بلغ. 


(2) ساقطة من ع. 
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هو الادم بما بين قيمة الدار مهدومة وقيمتها مبنية يريد بجميع الغمن في هذا القول, 
وإن لم يستشفع فليتبع اهادم بنصف ما بين قيمتها مهدومة وقيمتها صحيحة ويتبعه 
المبتاع بمئل ذلك» وني كتاب ابن المواز عن أشهب نحوه وقال : هو أحب إلي من 
قول ابن القاسم وأنكر سحنون قول ابن القاسم إِذْ جعله كالبيع وقال بقول أشهب 
هذا. 

قال ابن المواز : وذلك إن كان الهادم معدماً. 


ومن كتاب ابن المواز : وإن هدم المبتاع نقض دار ابتاع جميعها ثم باعه أو 
باعه لمن هدمه ثم استحق نصفها فللمستحق أخذ نصف الدار ونصف النقض 
باستحقاقه» فإن استشفع أخذ أيضا نصفها ونصف النقض وينقض بيعه فيه ويرد 
به الشمن إلى مبتاعه وليس للشفيع أخذ ثمنه مع نصف العرصة بشفعته كان الثمن 
عينا أو عرضا. 

قال ابن عبدوس عن ابن القاسم بإثر هذه المسألة إذا كان النقض لم يفت 
فللشفيع أخذ تمن النقض الذي باع به من المشتري من القاعة ويعطيه الثمن / 
وأنكر سحنون هذا الموضع من المسألة في أخذه لثمن النقض. قال هو ومحمد بن 
المواز عن أشهب : أنه في الذي أخذ بالشفعة يأخذ تمن ما بيع من النقض ما بلغ 
ويقاصص المبتاع في الثمن؛ قال في كتاب ابن المواز مثل أن يُباع النقض بخمسين 
ومائة وكان شراؤه لجميع الدار بمائة فليأخذ نصف هذا النقض بخمسين ومائة 
وكان شراؤه لجميع الدار بمائة فليأخحذ نصف هذا النقض بخمسين ومائة وكان شراؤه 
[لجميع الدار بمائة فليأخذ نصف هذاع '. الشمن مع نصف القاعة باستحقاقه 
حين لم يجد النقض ثم يأخذ النصف الباتي بمخمسين ويكون له الخمس والسبعون 
ديناراً من تمن النقض فيتقاصان في خمسين ويأخذ خمسة وعشرين. 

وأنكر هذا سحنون وابن المواز» قال ابن المواز : وهو وهم ولم يقله أحد من 
الناسء قالا : وقد أجمعوا أن من ابتاع شفصاً له فيه شفيع ثم باعه قبل أن يأخذه 
الشفيع ثم قال الشفيع أنا أجيز البيع واحذ الثمن وأدفع إلى المبتاع ما اشترى به لم 
يكن له ذلك. 
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قال سحئون : وهو حلاف الاستحقاق» لأن المستحق إنما بن يبيع ملكه 
لشف نا مع ولك غه فصار يراب فى لك السديق غو قال عمد 
وصار يربح فيما لم يضمن 


وف كتاب الإستحقاق زيادةً في هذا المعنى من كتاب الغصب لابن المواز. . 


قال ابن المواز : ومن ابتاع شقصاً من حائط بحصته من رقيقه ودوابه وآلته ثم 
باع المبتاع حصته من الرقيق والدواب والآلة / ثم قام الشفيع وذلك كله قائمٌ فليس 
له تسام بيعه للرقيق والآلة وأخحذ النصف من الحائط خاصة بشفعته بحصته ذلك» 
فإن رضي به المبتاع فلْيأمحذ الجميعٌ إن لم يفث بلأنه لا يعرف حصة السَقْصٍ إلا 
بالقيمة فيصير إِيجابٌ بيج بثمن مجهول وكذلك نقض الشُقص ليس له أخذ 
العرصة بحصتها إلا بعد فوات أعيان هذه الأشياء. ولو هدمه المبتاع ولم يبعه هو 
ورضي الشفيع بأخذ العرصة بحيصتها قبل فوت النقض لم يجز إلا بعد المعرفة بما 
يقع لذلك من الثمن ثم لا شفعة بعد ذلك في النقض» ولو قال الشفيع لما باع 
مبتاع الشقص النقض بأقل من ثمنه أنا أسلم بيعه بيعه للنقض واخذه من مبتاعه 


بالشفعة فليس له ذلك لأنه إذا أسلم بي النقض صار شريكا أ لمبتاع النقض في 


ومن امجموعة قال ابن القاسم : وإذا باع النقض ففات عند مبتاعه فأما 
.حصة المستحقٌ منه فليس إلا نه الذي بيع به إن تمسك بشقصه وإن استشفع 
فض التُمن على ما باع وعلى ما بقي يوم وقعتٍ الصفقة ولا يُنظَرٌ إلى الشمن الذي 
باع به فإن كان قيمة الششقص المبيع يوم الصفقة الثلثين فما بقي من الدار بثلث 
الثمن فيدفع نصف الثلث ويأخذ نصف العرصة بالشفعة ويكون له نصف ثمن 
النقض باستحقاقه. قال غيره عن مالك : لا يأخذ الشفيع بالشفعة إلا ما أدرك 
قائما تُمَومُ البقعة بغير نقض وِيُقَوُمُ النقض فتوضع قيمة النقض / من الثمن. 
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قال أبو زيد عن ابن القاسم فق العبية1 اي فيمن باع داراً بعشرة ة فباع المشتري 
باب الدار بعشرة ثم جاء الشفيع قال : يُقَوُمُ البابُ وِتُقَوُمُ الدار ويفض الثمن 
ياد ل لدان الشف ا ا د 


3 5 5 


ومن كتاب ابن المواز : وما بيع من النقض ففات عند مبتاعه فليس على 
بائعه المستحق غير الثمن. 

وإن أخذ نصف العرصة بالثمن بالشفعة بحصتها من الثمن لفوت النقض 
ينْطَرُ إلى قيمة النقض ملغىّ يوم الصفقة وكل قيمة العرصة فما قابل النتقض من 
الثمن سقط عن الشفيع إلا أن يكون ما أخذ فيه من الثمن أقل من ذلك فإنما 
يسقط عنه ما قابل الأقل مثل المبتاع يقول لو حابَيْتُ في ثمنه أو وهبثُه لم يلزمني 
إلا ما طرأ لي من ثمنه وانْبَعْ أنت المبتاع بالنحاباة هذا في النصف الملأخوذ بالشفعة, 
وأما في النصف المستحق فله تمن النقض على بائعه قل أو كثرَ فيرجع المبتاع على 
بائعه بخحصة ما أسه سحن ايده ونع الستحق عنمن النقض كانم بنج أر 
هبةٍ إلا أن يتلف أيضا في يديه بغير سببه فلا يتبع ذ فيه بشيء هذا ولا غيره. 

قال ابن عبدوس وقال عبد الملك : إذا أخذ الشفيع بالشفعة فله أن يُضَمََ 
مشتري الشتقص قيمة النقض. ٠‏ 

قال سحنون : كيف يُضَمّنُ قيمةً ما لم يتعدّ فيه وإنما هو مِلكْه ؟ ألا ترى 
أن من وقعت له في المغنم أمَةَ فأولدها ثم أنى ريّها أنه لا يُضَمْنُهِ / قيمتها. 

قال ابن عبدوس وقال غيره : ومن ابتاع : نصيب رجل من ثمرة فلم يِأتِ 
الشفيعٌ حتى ماتت فلا شفعة له فيها ولو باع منها شيئاً يسيراأ + بخمسة دراهم ونحوها 
ثم جاء الشفيع فهو أحٌ بما أدرك منها. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 0 
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يمن ابناع داراً له أو أرضاً فيُعَمّرُ فيها 
ويُنفْقُ أو يغرس لدع ليان الشفيخ 

ومن المجموعة وكتاب محمد قال مالك في مبتاع الأرض يغرسها أو يبنيها(ة) 

ثم يأتي الشفيع فلا شفعة له إلا أن يعطيه قيمة ما عَم 

قال عنه أ شهب : ولا يعطي ما أنفق وهو يرب ما بنى أو يهدم فإئما له قيمة 
ما بنى يوم يؤخذ منه بالشفعة. 

قال أشهب وقال بعض الناس إن للغارس ما أنفق» وليس بصواب» وقد ينفق 

يل الل 0 

00 نحوه ابن القاسم وعبد الملك» وهو قول الليث. 

قال أشهت 3 في اججموعة ومن ابتاع أرضاً فبناها ثم استحق تنه فأ أن 
يدفع نصف قيمة العمارة فيما استحق ق فأعطاه المبتاع نصف قيمة الأرض فأخذه 
فلا شفعة له في بقية بقية الدار لأنه لم يأخذ بالشفعة حتى أخذ قيمة شِقْصه ومن 
أهل العلم من يرى له في ذلك الشفعة وإن خرج من يده الذي وجبت له به 
الشفعة ولستٌ أراه» وقد اختلف قول مالك فيه قال 5 : فإن أبى المبتاع أن 
دفع إليه نصف قيمة / الأيض براح [كانا شريكين بقيمة البناء قائما من قيمة 
الأزض براحاً. فإن كان الأرض براحاً د شريكين بقيمة البناء قائمأ من قيمة 
الأأض براحاً](2) فإن كان ذلك نصفا نصفا ونصفاآً فذلك النصف بينهما نصفين ولا 
شفعة له في النصف الآخر إلا بنصفه. 

قال في كتاب الغصب لابن المواز: ويكون له الشفعة في النصف بما أحدث 
على المشتري ربع قيمة النقض الذي هدم منقوضاً. 


(1) في ع يعمرها بغرس أو بناء. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
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قال ابن حبيب عن أصبغ : ولو حفر في الدار بثراً فلم يخرج المامُ فشرب 
شرباً فلم يجد الماء لم يكن على الشفيع في ذلك شيم فإنما عليه فيما هو في الدار 
زيادة. 

قال ابن عبدوس وابن المواز قال أشهب عن مالك : وإن غرس في | 
غلا ارت ألما اشن وغمة لدخل قمة رما إن كن يز أو 
أو لم تُوْرْ فأنهث قال في كتاب محمد ما لم تيبس أو تجذء محمد في نصفه 
المستحق وفي النصف المستشفع به» وروى مثله ابن القاسم قال : وإن شاء تركها 
وأخذ نصف قيمة أرضه بفوتها بالغراس أو بأخذ الشمن من البائع. 

قال في كتاب ابن المواز وذكره ابن عبدوس عن أشهب وعبد الملك فيمن 
ابتاع نخلاً فقلعها أو دارأ فهدمها ثم استحدث فيها بناءً أو غراساً قال عبد الملك : 
فعلى الشفيع أن يقضيه ما زاد بالغرس والبناء في الشفعة لا ما زاد فيما غرس وبنى 
على ما كان قطع وهدم /210 [إذ يصير له ضامنا قال محمد لا يأخذ ما استحق 
حتى يدفم قيمة بنيانة فاهما يريد يوم قيامه. 

قال أشهب ,عبد الملك فإن كان من هذا النقض الذي هدم مطروحاً من 
قيمة العرصة من الثمن يوم الصفقة قال محمد وإن بناها بنقضها فلا يأخذ ما 
استحق منها حتى يدفع قيمة بنائه قائما كا لو بنى بغير نقضه ثم يكون له نصف 
قيمة بعضها ملغى ما سلم منه لأن المبتاع لم يكن له ضامنا ولا تعدّى في هدمه. 
فإن أخذ باقيبا بالشفعة فذلك له بعد أن يرد قيمة البناء قائماً أو الثمن. 

قال في كتاب الغصب ويكون له قيمة البناء الأول منقوضاً فإن باعها الهادم 

مهدومة فللمستحق نصف العرصة ونصف النقض وإن بنى أحذ ما في العرصة 
والنقض وإن لم يأخذ ما استحق ق وبنى حظه من الثمن ثما بعد فذلك له ولا شفعة 
له وكذلك إن أخذ قيمة نصف العرصة من المشتري الذي بنى لفوتها بالبناء بعد 
الهدم ويأخذ نقضها وإن كانت قيمته منقوضا ثم يرجع المبتاع بنصف الثمن على 
(2)1 ماءبين المعقوفة هاته وبين التي تليها نقلناه من ع نظرا لكونه لم يتضح في صورة الأصل. 
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بائعه وإن أخذ نصف العرصة وأدى نصف قيمة البناء قائما وطلب بقيمة نصف 
النقض منقوضا كان له الشفعة على ما ذكرنا. 

قال أشهب فإن أخذ بالشفعة فقبل يؤدي في النصف الثاني الذي استشفع 
فيه البذاء قائما يوم استشفع وقبل قيمة ما أنفق ويؤدي نصف الثمن ويسقط عنه 
منه نصف قيمتها كان فيها من البناء منقوضا يقاص به في الثمن. قال أبو محمد 
المعنى فيه والله أعلم إذا هدمها المبتاع ثم بناها] / ثم استحق ق رجل نصفها فإن دفع 
المستحق إليه نصف قيمة البناء قا قائما يوم قيامه كان له نصفها باستحقاقه وله على 
اهادم نصف قيمة نقضه الذي هدم أو ما سلم منه قيمته يوم أفاته بالبناء فإن ألى 
المستحق أن يقضيه قيمة نصف البناء قائما فله الرجوع على الغاصب بالثمن أو 
بالقيمة يوم الغصب إلا أن يقيم على طلب عين شبه من المشتري فيقال للمشتري 
اعطه نصف قيمة الأرض فإن ألى«!» كانا شريكين في نصفها بقيمة الأْض من 
قيمة البناء يوم القسم ويغرم المشتري للمستحق نصف قيمة النقض الذي هدم 
مهدوماً يوم أفاته أو "ما سلم منه. 

فهذا القول في النصف المستحق ثم إن أخخذ النصف الآخر بالشفعة قيل له 
زد ما في ذلك النصف من قيمة البناء قائما اليوم وتحذ العرصة بم ينوتها من التي 
[ين الصفقة بقيمتها من قيمة النقض من الثمن»]©© وأما إن ألى فيما استحق أن 
بودي قيمة البناء وألى هذا الذي بنى أن يعطيه نصف قيمة أرضه ونصف قيمة 
النقض منقوضا يوم أفاته فإنهما يكونان شريكين في نصف الدارء هذا بقيمة 
أرضه وهذا بقيمة بنيانه ويغرم الذي بنى للذي استحق نصف قيمة النقض نقضاً 
يوم أفاته, ثم إن كانت شركتهما في نصف الدار بما ذكرنا نصفين لتساوي قيمة 
الأرض وقيمة البناء ثم طلب الشفعة في النصف الآخر فله ذلك في نصف ذلك 
النصف ويصير الدار بينهما نصفين فيِنْظَرٌ إلى قيمة نصف الأض من قيمة / 


(1) في الأصلء فإن أبيا. 
,22 ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
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النقض منقوضاً يوم الصفقة لأنه لا يضمن فيه الحوادث بما وقع للأرض من الثمن 
وداه(» مع قيمة ربع بناء الدار قائماً يوم الحكم. 

وقال في كتاب محمد يغرم نصفاً من ذلك النصف المستشفع فيه ونصف 
قيمة بنائه(2» المستحدث قائما بعين يوم الحكم فيرجع على المشتري بنصف قيمة 
النقض منقوصاً من قيمة العرصة يعني من الثمن يوم الصفقة إن كان النقض قد 
انتفع به ولم يبلك بأمر من الله [تعالى]!3) هكذا يريد محمد والذي ذكرث أولا 
وهذاء في المعنى سوام وقال عبد الملك في المجموعة : معنى المسألة فيمن اشترى 
نمضا وني جار إند داك اد يوب الجن م فني البلطان للمعري خب 
فهدم وبنى في شقصه بعد القسم فأما لو هدم 5 قبل القسم فإنه ضامن -خصة 
شريكه ولا يضمن ما سواه قال غيهِ فإن بنى نصف البقعة وهي مشاع ثم قام 
شفيع فإن العمارة تقوم مطروحة نقضاً فإن شاء الشفيع أخذ ذلك بقيمته 
منقوضاً وإلا تركه وأمر الثاني بنقضه. 


وقال في كتاب ابن المواز : وإذا اشترى أرضأ بزرعها ثم استحق نصفها وقد 
ا ا ل ل ا يد 
كراء ما استحق في إبان الزراعة وإن لم يخرج من الأرِض فهو للاخذ بالشفعة» 
وناله أشهب في المجموعة قال : وإن أخذه د ولم يظهر الزرع فليأخذ بشمن 
الشققص [وبقيمة الزرع على الرجاء والخوف وكأنه قاربها في السر الآن ولو قال 
قائل يأخذها]!* / بالشمن وما أنفق لم أعبه بل هو أقيس رأنا أستحسن الأول» قال 
محمد : بل يأخذها بالثمن وبقيمة ما أنفق في البذر والعلاج إذا لم يظهر من 
الأْض. . 


(1) في 4 ذاه 

(2) في عء ونصف قيمة بناء الدار. 

(4)3 ساقطة من الأصل. 

(4) ما بين معقوفتين نقلناه من ع لأنه غير واضح في صورة الأصل. 
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قال أشهب : ولو ظهر من الأرض لم تكن فيه شفعة. قال ابن عبدوس قال 
سحنون : هذا مختلّف لطلع النخل لأن من زرع أيضاً ثم استحقت قبل ظهوره 
فالزر ع لزارعه» وابن القاسم يرى الأخذ بالشفعة كالإستحقاق لأنه بعض الثمرة 
وإن أبرت للشفيع كالاستحقاق فإذا أخذ الأرض بالشفعة فلا شيء له في البذر 
كالمستحق» وأشهب يرى الأخذ بالشفعة كالبيع فيرى البذر للشفيع لأنه 


فيمن اشترى نخلاً ثم استحق نصفها 
أو استشفع وف النخل هر 
يوم الشرى أو يوم القيام أو لا ثمر فيها 
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب : ومن اشترى وديا 
صغارا ثم قام شفيع وقد صارت بواسق(1) فله الشفعة بالثمن يريد كان غائبا. 
قال ابن القاسم : وله الثمرة إن لم تيبس وعليه قيمة السقي والعلاج وإن 
استغلها سنين فإنما على الشفيع السّقي في السنة التي قدم فيها إن لم تيبس وجبت 
له بشفعته. قال عبد الملك في الكتابين وقاله سحنون : ليس عليه غَرْمُ شيءٍ إلا 
الشمن لأن المنفق أنفق على مال نفسه ولا يرجع بشيء مما أنفق ما ليس بقائم في 
النخل وقد يُنْفقُ أضعاف الثمرة ولو كان ذلك عليه للزمه وإن تغير الغرسٌ / أو 
قال أشهب في الكتابين : ولمن اشترى نخلاً لا ثّمّر فيبا فسقى وعالح حتى 
أثفرت والنخل ل تُؤْيرْ ثم أتى الشفيع فليأخذ بالشمن وبقيمة الثمرة على الرجاء 
والخوف ولو قال قائل له قيمة ما أنفق لم أر له بأساً. 


قال ابن المواز : إنما يأحذها بقيمة ما أنفق. 


(1) جاءت في الأصل منونة ولا مبرر لذلك. 
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قال ابن المواز : وإن ابتاعها وفيها طلع لم يوي فجَذّها المبتاعٌ قبل أن تور 
فللبائع أن يحسب ذلك على المشتري إذا رجع عليه بثمن ما استحق من يده 
وكذلك إن أخذ منه النصف الآخر بالشفعة» فأما إن أخذها المبتاع بعد أن أبرت 
عنده وهي بلح أو زهو فهي له عله لا يُحَاسبُ بها في الاستحقاق ولا في الشفعة 
ولا في الرجوع بالشمن على البائع. 

محمد ابن المواز : ومن اشترى خلا لا ثمر فيها أو فيها ثمر لم يور ثم استحق 
رجل نصف الدنخل واستشفع منه النصف المستحق بثمرته أبرت أو ُ وبر أزهث 
أو ١‏ تزه ويغرم له نصف ما أنفق وسقى من يوم الشراء فإن فاتت الثمرة بجذاذ أو 
يبس فلا شيء له فيها وهي للمبتاع وكالذي يحدث عنده من الغلة فلا شبيء له من 
سقي وعلاج ويرجع على البائع بنصف الثمن ولو كانت يوم الشراء مأبورة أو مزهية 
كان نصف الثمرة للمستحق كيف كانت يبست أو جذّها أو باعها أو أكلها 
ويغرم المكيلة إن عرفها وإلا فالقيمة وفي البيع يغرم نصف الثمن إن فاتتء وإن 
كانت بيد مبتاعها فهو مُخَيّرَ في أخذها... / أو إبقاء بيعها وأخذ الثمن وإن 
تلفت عند المبتاع فليس له إلا الشمن وإن أكلها رد المكيلة فإن لم يعرف فالقيمة, 
وإن باعها المبتاع فله أي الثمنين شاء ما باعها به الأول أو الثاني» وإن أكلها الثاني 
فله أن يُعْرّمَه قيمتها وإن شاء أخذ الثمن من البائع الثاني» فإن أخذ مشتريها 
قيمتها وأحذ ثمنا رجع الغارم على بائعها منه بشمن هذا الذي استحق ويرجع 
مبتاعها على المستحقٌ بالنفقة والعلاج في النصفء وإن جاوزت النفقة الثمن 
والقيمة فإما ودى ذلك وإلا أذ الثمن من بائع الرقاب» وقاله ابن القاسم. 

قالا وهو مصدق فيما أنفق ما لم يتبين كذبه وله أخذ النصف الآخر 
بالشفعة بنصف الثمن كاملاً بعد دفع النفقة ما ل تيبس أو تُجَذَ [فإن يست أو 
جَذتُ فله أخذ الأصول بالشفعة دون الثمرة في قول ابن القاسم بعد أن نقص 
الثمن على قيمة الأصول وقيمة الثمرة يوم الصفقة إذا كانت يوم الصفقة مأبورة كا 
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ذكرناء قال ابن المواز]!» وسحنون قال أشهب : يأخذ الثمرة في الشفعة فإن 
اك الل الما ارا و ا 0 
المستحقٌ إذا كانت مأبورة ويغرم النفقة التي بها حُسيبَتٌ الثمرة وإن جاوزت الثمن 
القيمة 

قال محمد : وأما ابن القاسم فمرة قال إنما له الثمرة ما لم تيبس أو تُجَذٌ 
جذّت / وهي صغيرة أو كبيرةٍ فلا يأخذها ويحط عن الشفيع حصتها من نصف 
الثمن» ورواه عن مالكء, وقال مرة : يأخذها في الشفعة إن يبست أو جُدَتْ 
ويأخذ مثلها إن فاتت وعرف مكيلها وإن لم يعرف أو كان بَذْها وهي صغوة لم 
تطب فلا يوذ فهها ثمن ولا قيمة» ويُفض من الشمن عليبا وعلى الأصول. ورواه أيضا 
عن مالك إذا كانت يوم الشراء مأبورة أو مُرْهِيَةَ وقد اشترطها ولم تكن يبست 
رورمو نان عدا ولراك باجام لد لقان الرد ا رسن 
قالا عنه : فلا يأخذهاء قال عنه محمد ويقضي اسل 
للسقي والعلاج إن أخذها ولم تُجَذَ. وقال سحنون لا نفقة 


قال ابن عبدوس : ورأيتٌ سحنونأء يذهب إلى أن الثمرة لغو© وتبِعٌ 


لا حقٌّ لها من الشمن 5 إذا اشتراها مأبورةً فقلت له فهي هبة إذأ فسكت قال ابن . 


عبدوس بل لها حصة من الثمن ولكنها تبع وقد. اختلف فيها قول سحنون. 
قال سحنون وقال ابن القاسم في العيوب إذا رد النخل بعيب والثمرة مأبورة 
وقت البيع أنه يرد الثمرة وإن جَذّها ولأنها لا حصة لما من الثمن» وقال في 
الشفعة : إن جَذّها أخذ الأصول بحصتها من الثمن وهو اختلاف من قوله قال 
وقال ابن الماجشون ما اشتريت ما فيه ثمره وهي تبع بغير اسم فلم يقم الشفيع 
حتى زايله ثمره فلا يحسب ولا ينظر فيه. وكذلك يقول في الثمرة المأبورة أنها تباع 


)1( ما بين معقوفتين كتب في الأصل مكررا وبسبب الإستغناء عن المكرر لم نتمكن من تحديد ابتداء 
الليحة العشرين جين الصورة: 
(2) كلمة لغو ساقطة من ع. 
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مع الندخل / بالطعام إلى أجل إذ لا حصة لها من الثمن والذي ذكر عنه سحنون 
من هذذءا خلاف ما حكى عنه ابن الموازء قال ابن عبدوس : ويفترق عندي في 
الرد بالعيب من الأحذ بالشفعة» لأ الرد بالعيب نقض بيع في الأصول فإن 
حسبتٌ للثمرة حصة صارت مبيعة بلا أصلء وفي الشفعة البيع الأول ثابت 
والشفعة بِيعٌ مؤتنف فحَسّن أن تسقط الثمرة بحصتها. . 

قال ابن القاسم في الكتابين : وإن ابتاعها غير مأبورة أو لا ثمرة فيها فأَبِرَتُ 
عنده فليأخذها الشفيع ويغرم النفقة ما ل تيسن أو تُجَذْ فتكون غلةً. 

قال ابن القاسم : ولا حصة لا من الثمن إن كانت طلعاً:», قال محمد : 
وهو أحب إلينا لآنه شريك في الثمرة فهو فيها شفيع ويغرم ما سقى وعالجء وعلى 
هذا أكثر أصحاب مالك محمد وقال أشهب : يأخذ الأصول دون الثمرة لآن 
الشفعة بيع ومأبور الثمر للبائع» قال : فإن قال الشفيع فأنا أشترطها للحديث©) 
إلا أن يشترطها المبتاع قيل له إنما ذلك بطوع البائع» قال أشهب : وكذلك لو 
اشترى أرضاً يرّرعها المتغيب© فهو 6 لم يؤر فإن برز فهو مثل ما أبر فيأخذ 
الأزض دون الزرع الباذر بجميع الشمن بعد أن يوضع عنه قيمة البذر وقيمة الطلع 
يوم الصفقة على غرره من قيمة الأصل أو الأضء قال أشهب : ولو اشتراها بعد 
ظهور الزرع فللشفيع الشفعة في الزرع وإن يبس كالثمرة» وذكر ابن عبدوس عن 
عبد الملك مثل / قول أشهب إذا أبرت الثمرة عنده بعد الشراء» وقال : اتفق ابن 
القاسم وأشهب في النصف المستحق له يأخذ ثمرته» فإن أبرت عند مبتاعهاء 
ويدفع قيمة السقي والفلاح ما لم تيسن أو تُجد. 

قال أكين : ومن ابتاع حائطاً فيه ثمرة مزهية ثم قام شفيع فليأخذ الأصول 
وتبقى الثمرة للبائع الأول قال في كتاب ابن المواز : ومن اشترى نخلاً فأبرت 
1< الطلع : ما بيدو من تمرة النخل في أرل ظهورها. 
(2) في ع للجديد. 


(3) في عع يزرعها البذر المغيب. 
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عنذده ثم قام عليه الغرماء والشفيع ورضي الغرماء بدفع الثمن إلى البائع فالشفع 
أحق بها بالثمن والبائع أحق بالثمن الذي يدفعه المستحق إلى المبتاع يريد إذا لم 
يدفعه الغرماء. 


قال محمد : وأحب إلىّ في الثمرة أن تكون للشفيع بعد دفعه للنفقة مع 
الشمن فيكون الثمن لبائع الثمرة(!© والنفقة للغرماء. 


المبتاع. 


ما جاء في الشفعة في الكراء والمساقاة 


قال ابن المواز : واختلف قول مالك في الشفعة في الكراء, فروى عنه ابن 
القاسم وابن وهب فيمن اكترى نصف دار لرجل ونصفها لآخر قال : ما علمتٌ 
في هذا شفعة وقاله المغيرة وعبد الملك. وروى عنه ابن القاسم أيضا في شريكين 
اكتري(ة» أيضاً ثم أكرى أحدهما حصته أن شريكه أولى بها وقال أشهب : في 
جميع ذلك الشفعة وبلغني ذلك عن مالك وهو أحب إل لأنه / مما يخرج إلى 
القسمة التي معها تضييق الواسع وتغيير البناء ولثل هذا وجبت الشفعة في البيع. 
قال أشهب : فإن أحب أن يُسَلم الشريكُ شفعته ويقاسمه السكنى فذلك له وإن 
طلب قسمة الدراهم مع شريك الأصل فذلك له. فإن وقع في نصيب المكري 
على غير استواء فالمكري مخيّرٌ في اتمسّك والرّدٌ وذلك إذا وقع له أقل من النصف 
في الانتفاع لا في القيمة وإن لم يقع له أقل فلا حجة له. قال ابن حبيب : 
اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء فأخذ ابن الماجشون وابن عبد الحكم 
بقوله أن لا شفعة فيه. وأخذ مطرف وابن القاسم وأصبغ بقوله أن فيه الشفعة؛ وبه 
يأخذ وذلك في كراء الدور والمزارع سواء. 
(1) في عء فيكون الثمن لبائع النخل. 


)2( ما بين معقوفتين ساقط من ع. : 


(3) 2 في الأصلء أكريا. 
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قال ابن المواز قال أشهب : في مكتريَين أكرى أحدهما نصيبه فلصاحبه 
الشفعة وعهدته على المكتري من صاحبه ثم عهدتهما على رب الدار» ولو أكرى 
أحد المكتربيّن نصيبّه من رب الدار أو من مكترى منه أقاله من مصابته فلشريكه 
الشفعة على رب الدار المستقيل؛ قال محمد : بل يُوْتذ من المكتري الذي أقال 
كالإقالة في الشراء» وإذا أكرى رجلان دارهما أو ساقيا نخلهما من رجلين وأكرى 
أحدهما نصيبه أو كلاهما الأرض أو الدار أو ساق أحدهماا© النخل من سواهما 
فليس لصاحبّي الأصل شفعة في كراء بلا سقاء ولا لأحدهما كان مقسوماً أو 
شائعاًء ولو أن أحد المكتريين أو المساقِيَيْن / ساق أو اكترى فلشريكه الشفعة في 
ذلك وليس صاحبا الأصل أحق من الشريك في الكراءء فإن ملم شفعته 
صاحب الأصل بالمساقاة لشركهما في الثمرة ولا شركة لما في الكراءء ولو أن نخلاً 
امال جر 0 
: وأظن ابن اام يرى في ذلك الشفعة» كذلك ريه في كتابي ولا أدري 
من معقه . 
قال : ولو ساق أو أكرى أحد صاحبَّي الأصل فلشريكه الشفعة في الكراء 
والمساقاة» فإن سلم ذلك للمساتي ثم ساق المساقي غيرّه فلصاحب الأصل 
الشفعة» ولو كان الأصل لواحد فأكرى النصف مشاعاً أو ساق النصف مشاعاً 
ثم أكرى المكتري غيره وساق المساتي غير فلرب الأصل الشفعة» ولو أكراه شيئأ 
بعينه منها أو ساقاه كذلك فلا شفعة لرب الأصل فيما أكرى وله الشفعة فيما 
ساقاه لشريكهما في الثمرة» ولو أكرى من رجلين نصف أرضه أو ساقاهما نصف 
نخله فساق أحدهما رجلاً فشريكه أولى بالشفعة من صاحب الأصلء فإن سلم 
فذلك لصاحب الأصل "م لو باعها ذلك فباع أحدهما فشريكه المبتاع معه أشفع 
فإن سلم فصاحب الأصل الشريك طما شفيعٌ في ذلك. 


(1) في الأصل, ساق أحد. 
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قال أبو محمد : هذا على قول أشهب الذي يرى المشتري في صفقة أحدهما 
أشفع من الشريك الأقدم / 


في أحد الشريكين في الدار يبيع شيئاً بعينه منبها 
أو يبيع أحد دارين هما ثم قام شريكه بالشفعة 


ومن العتبية!!» وامجموعة قال ابن القاسم قال مالك : وإذا ورث أخوان 
داريّن فباع أحدهما أحد الدارين فقام أخوه في ذلك فله رد نصفه منها وأخذ 
النصف الآخر بالشفعة ولا يلزمه البيع في حصته منها إلا أن يشاء وليس لشريكه 
أن يقول قاسمني فإن دفع لي ما بعت نفذ بيعي وإلا بطل. 

قال مالك في كتاب ابن المواز في الدار بين رجلين يبيع أحدهما طائفة منها 
بعينها قدر نصفها بغير إذن شريكه فإن شاء شريكه جعل ذلك قسمأ وأمضى 
ذلك ثم لا شفعة له في المبيع وليس له أن يقول له قاسمني فإن دفع ما بعت في 
نصيبك مضى, هذا في قول ابن القاسم قال.: فإن شاء أخذ نصف المبيع 
بالاستحقاق ونصفه بالشفعة بنصف الثمن ثم اقتسما بقية الدار فيرجع المبتاع 
على البائع بنصف الثمن» وإن شاء فسخ بيع الشريك كله وقاسم شريكه الدار 
وإن شاء أجاز البيع وقاسم شريكه الشمن» وإن شاء لم يُجزْ بيع حصته وسلم 
الشفعة وقاسم شريكه بقية الدار ويكون المبتاع مرا في التفاسك بما بقي له أو يرده 
فترجع الدار بين الشريكين م كانتء ثم ذكر محمد بعد ذلك في هذا قول 
5 وذكره ابن عبدوس عن سحنون أنه إن لم يُجز البيع في نصيبه وإلا أجاز 
بيع نصيب شريكه وإلا أخذ بالشفعة فليس له فسحٌ / الشراء حتى يقاسم 
شريكه البائع الدار نصفين فإن دفع ما باع البائع في سهمه نفذ فيه البيع وإن لم 
يقع في سهمه انتقض بيعه وبه قال سحنون في كتاب ابنه وكتب به إلى شجرة بن 
عيسى وكذلك قال أشهب في بيع أحدهما بيتأ من الدار أو حصتّه من بيث يريد 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 57. 


147 


22ظ 


مفرزاً فإن لم يأخذ بالشفعة ولا أجاز بيع حقه ولا سلم بيع نصف شريكه مما باع 
فلا يفسخ ذلك حتى يقاسم شريكّه الدار. 

قال أشهب في الكتابين : ولو كان إنما قاين ضر الدار فله إذا 
أبى ما ذكرنا الفسخ قبل المقاسمة في العرصة لأن العرصة لا تُقِسَّم إلا بتراضي 


لي ل ل ا 
بالشفعة أو بتسليمه لمشتريه. 


الي هاب لبن اللراز :“بيع رمن جاع امضارعة نمن !ذلك متعائز “وليسن 
لشريكه إلا الأخذ بالشفعة أو الترك قال : وأما إن باع أحدهما شرب يوم أو أقل 
فلصاحبه فيه الشفعة, وإن شاء أجاز البيع» وإن شاء رد بيعه إذا كانت الأبض 
تحتاج البئر» لانه ليس في يومين وثلاثة ما يقسمون فيه الأرض فينفي في ذلك شرب 
من ماء هذا خاصة وأما فحل النخل يبيع أحدهما مصابته منه قبل القسم فهو 
كالمنزل في الدار إن تم البيع وإلا أخذ بالشفعة لم يكن له ف فسخ البيع حتى يقاسمه 

لأن فحل النخل يُقِسَمُ معها فقد يقع في قسم أحدهما. 

قال أشهب في الكتابين : وإن أكرى أحدهما منزلاً // بعينه من دار بينهما 

ثة أيام فلشريكه فيه الشفعة ولا يُرَدُ الكرامُ لقربه ولا ضرر فيه ولو كان سنة 
كان لشريكه إن شاء أخذ بالشفعة وإن شاء ترك وإن شاء قال أقاسمك, فإن 
صار الثلث في حظك جاز كراؤك وإلا نقضئّه. 


قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : في الأرض بين الشركاء يبيع 
أحدهم منهما شيئاً بعينه وفي شركائه حاضر وغائب وصغير والمبتاع يظن أنه باعه 
حقه وحده فلم يُحْدِثْ فيها شيئاً حتى قام الحاضر وقَدِمَ الغائبٌ وَكَبرَ الصغيرٌ فإن 
قام الحاضر بحدثان البيع قبل انقطاع حجتهم بطول حيازتها فهم أجمعون سواء 
يجيزون إن شاؤوا أجازوا وأخذوا أنصابهم من الثمن وإن شازا 0 عوضها فيما 
بقي من الأرض المشتركة وجعلوا حظ الشريك فيما باع واستشفعوا اما بقي, قالا : 
وإن بنى المبتاع العرصة أو طالت حيازته بمحضر الشركاء الحضور فلا قيام لهم 
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على المبتاع ويرجع حكمهم مع البائع» فإن اعترف أن حقوقهم في البيع فإن شاؤوا 
أخذوا نصيبهم من الثمن أو يأخذون العوض مما بقي من الأرضء وإن قال : ما 
بعثُ ذلك من الأرض حتى صار ذلك لكم حَلَّفَ على ذلك وانقطع حقه عنه في 
الشمن والعوض فكانوا على حظهم مما بقي من الأرضء وأما الغْيّبُ والصغار فهم 
ّرون في الثلاثة أوجهٍ المذكورة أولاً فإن شاوُوا أخذوا حظهم وقد فات بالبناء 
فذلك لهم إذا ودوا قيمة ما بحظهم من البنيان قيمتّه قائما لبنيانه على شبهة وإن 
شاؤوا / أخذوا ما بقي بالشفعة من حظ البائع وحظ الحضور الذين انقطعت 
حجتُّهم فذلك هم ويؤدون ما زاد بهاؤه في عرصتهم تقوم العرصة مبنية اليوم فينظر 
ما زاد البنيان على ثمنها الذي به ابتيعث فيدفعون ذلك إلى المبتاع ويستشفعون 

ومن العتبية!» روى يحبى بن يحيى [عن ابن القاسم] : فيمن اشترى فداناً 
من أرض مشتركة أو بفعة لرجل فيها شرك وذلك بحضرة الشريك وعلمه فيبني أو 
' يعرش فيريد الذي لم يبع أَحُذ حصته وما فيبا بالشفعة فليس في هذا شفعة. ولو 
باع أحدهما جزءاً شائعاً من دار أو أرض بينهما قل أو كثر فللشفيع أن يأخذ 
نصف المبيع بحقه والنصف بالشفعة, فأما إن باع قدانا:بعينه اود شفا م الدار 
بعينه بحضرة شريكه فلم ينكر فسكريه تجويرٌ لبيعه ولا شفعة فيه وله على البائع 
حصيُّه من الثمن فقطء وهو كا لو باع ثوبا بينهما فسكت فهو تجويز منه وإن 
أنكر لم يلزه البيعٌ. قال عنه سحنون في الأرض بينهما يبيع أحدُهما فدانا منها بعينه 
أو نصف فدان بعيئه بحضرة صاحبه لا يغير ولا ينكر فقد لزمه البيعٌ ولا نكران له 
بعد ذلك ولا شفعةً وكذلك بيعه لشيء بعينه من دار بينهماء وكذلك كل من بيع 
عليه شيء من ماله وهو حاضر لا يغير ولا ينكر فالبيع له لازم» ولو باع جزءا 
شائعا من تلك فالبيع ماض والشفعة للشريك. 


(1) 2 البيان والتحصيل؛» 12 : 89. 
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في مخاصة الشركاء في الشفعة 
ومحاصة / أهل السهام دون الشركاء 
ومن هو أُوْلَى بها من جميع الأشراك 
ومن كتاب ابن المواز : والمُسشْترِي والوارث في الشفعة سواءء قال مالك فيه 
وني المجموعة : والشفعة بين الشركاء على قدر الأنْصبّاء لا على عدد الرجال. قال 
ابن القاسم : وقاله على بن أبي طالب. ١ش‏ 
قال أشهب : وإذا كانت الشفعة إنما وجببت بشركتهم لا بعدمهم وجب 
تفاضلهم فيما تتفاضل الشركة قال محمد : كعتق رجلين من الشركاء نصيبهُما في 
عبد بينهما فَليْقوُمُ عليهما بقدر نصيههما. 
قال مالك في الكتابين : فإذا كان في الفريضة أهل سهام فيها جدتان في 
السدس وزوجاثٌ في ربع أو من وإخوة لآم في الثلث, وأخوات شقائق في الثلثين 
فما باع واحد من أهل سهم واحد فمن شركه في السهم أشفع فإن سلموا فبقية 
أهل اميراث أشفع من غيرهم من الشركاء» وكذلك إن باع أهل السهم كلهم؛ وم 
يختلف فيه أصحابه؛ وقاله المغيرة ولم يقل بغيره إلا ابن دينار قال محمد : وإن كان 
مع أهل السهام عَصبة فباع بعض العَصَبةِ فالشفعة بين بقيعهم وبقية أهل السهام» 
قاله مالك وأصحابه إلا أشهبء فرأى بقية العَصَبةِ أحقٌّ كأهل سهم وكالموصى 
لهم بسهم يبيع بعطلهم أنهم أشفعٌُ ممن شركهم. وقول مالكِ أصحٌ. 
ومن الكتابين قال ابن القاسم : فإن ترك أختأ شقيقةٌ / وأخوات لأب 


فباعت إحدى الآخوات للأب فللشقيقة الدخول مع بقية الأخوات للأب» وقال ' 


أشهب : لا تدخل معهم الشقيقة» فإن باعت الشقيقةً فاللواتي للأب أحنُ من 
العصبة, فإن باع العصبة فهن كلَّهُنَّ في الشفعة سواءٌ. 

قال في المجموعة : فإن باع جميع الأخوات فالشقيقة أحقٌ من العَصَبَةٍ قال 
(1) في الأصل من أوصى بإسقاط كاف التشبيه. 
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ثلثاهم لفلان وفلان منهم السسّدُس ولسبعة منهم النصف وبقية الدار وهو الثلث 
للخمسمة الآخرين» فإن باع أحد الخمسة فباقيهم أشفع» وإن سلموا فذلك لجميع 
العشرة فإن باع أحد العشرة فبقية السبعة أحق» فإن سلمُوا [فالثلاثة ة أشفع وإن باع 
أحد الثلاثة فالاثنان أشفع فإن سلموا](!) فالسبعة أحقٌ من الخمسة. قال ماللكٌ : 
فإن باع بعض الورة فبقية الورثة أشفع ممن شرك الْيِّتَء فإن باع أحد شركاء اميت 
دخل مع الشركاء ورية الميت. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم : واختلف قول مالك في العصبة فراهم مرة 
كأهل سهم.؛ قال أصبغ : ثم ثبت أن أهل السهم هم الذين يتشافعون خاصة. 

ومن العتبية© والمجموعة روى ابن القاسم عن مالك في أربعة إخوة وروا دارا 
فباع أحدهم حصته فسلم الشفعةً إخوئه ثم باع أحدهم إن المشتري الأول شفيعٌ 
مع مَنْ لم يبع في ذلك. 

قال مالك : وإذا باع بعض أهل سهم مَفْرُوضٍ فسلّم ذلك بقيتُهم فالشفعة 
ل 
أهل ذلك السهم وشركاء ءِ البائع الآن الذين كانوا اشتروا معه وبقية الورثة أجمعين 
فيما يؤخذ بالشفعة من ذلك شفعاء أجمعون. قال 3 : وليس المشتري كالورثة 
ولا العصبةٌ كأهل السهام المفروضة؛ أهل السهام يدخلون على العصبة ويدخلون 
على من اشترى من أهل السهام ثم باع بعضّ ما اشترى» وإذا باع بعضٌ أهل 
السهام لم يدخل المشترون ولا العصبة عليهم فيما يتشافعون فيه إذا كان في ذلك 
السهم للبائع شريكٌ فيه دنياء فإن أخذ جميع الورثة بالشفعة دخل معهم العصبة 
والمشترون. 


وقال مالك : فيمن مات وترك داراً رح زوجة د وابناً وابنة م مات لابن وترك 
مه وأخته وعَصبتّه ف بعض العصبة فللاب الم التشافحٌ بحخصة ما ورا عن 


)2( البيان ا 4 
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الميتين. محمد ! وإذا مات أحد الورثة فصارت مصابته لورثة نفسه وبعضهم ورثة 
الميت الأول ثم إن بعض ورثئة نفسه باع مُوَنّه من ذلك فإن لم يكن مع هذا البائع 
شركاء لي سهم معلوع فكلهم يدخلون بالشفعة من وَِنّه وورث معه بمصابته جميعاً 
إذا لم يكن عصبة. 

ومن العتبية!'» وكتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : فيمن يوصي في 
حائط له لقوم بثلثه أو بسهم معلوم فيبيع بعضهم إن شركاءه أحق بالشفعة فيما 
باع [من]*) بقية الورثة. 

قال محمد وقاله أشهب ومحمد بن عبد الحكم / وقال ابن القاسم : للورثة 
الدخول معهم كالعصبة مع أهل السهام؛ قال مالك : ومَنْ أوصى لرجل بثلث 
داره فهو شفيع مع الورئة فيما باع بعضهم. محمد : لأنه رجل واحدء قال أبو 
محمد : كذا في الأم ولكن ما أدري معناى محمد : وإذا أوصى أحد ولد الميت 
بنصيبه لرجل ثم رحا حو ابش الرانر إن من رضي له« الراد يداول في للك 
مع بقية الإخوة» وم يُخْتَلَف في هذا لأنه لم يُوصٍ لنفرٍ وليس كالذي [أَوْصَى]0) 
لهم أبوهم الذي ورثوا الدار عنه لكنه كالمبتاع من أحد الميتين فيحلٌ محل بائعه. 

ومن كتاب محمد قال أشهب : في دار بين ثلاثةٍ بمراث أو شراء. فباع 
اخدهم من نفر وسلم الشريكان ثم باع أحدٌ النفر المشتريين مصابَّته فبقية النفر 
أشفع من شريكي البائع» ولو باع أحد شريكي البائع لدخل في الشفعة شريكه 
الذي لم يبع وسائر النفر الذين اشتروا الثلث 0 فيصير لهم النصف وجعل 
المشتري من الشريك كوريثه. وخالفه ابن القاسم وقال : لا يكون مشتري الثلث 
الأول أشفع فيما باع بعضهم دون شركاء بائعه» وجعلهم بخلاف ورية الوارث أو 
ورئة المشتري وذكر عن مالك : وجعل المشتري مقام بائعهم وجعل الموصى لهم مع 
الوريّة كالعصبة مع أهل السهام. قال أصبغ : وهذا هو الصواب. 


(2) (من) ساقطة من الأصل. 
(3) (اوصى) ساقطة من الأصل. 
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قال محمد : وكذلك لو باع بعد ذلك بعضٌ ورثة الميت لدخل المشتري في 
ذلك مم بقية الورئة. 


ما جاء فيمن ابتاع شقصاً له شفعاءً 
/ فسلّم بعضهم أو كان غائباً 
ومن كتاب محمد ونحوه ني المجموعة من رواية ابن القاسم وأشهبّ عن مالك 
وهو في العتبية0!». قال مالك : إذا وجبت الشفعة لجماعة فسلم بعضهم وأخذ 
الباقون فليس للباقين إلا أخذ الجميع أو التركُ قال ابن المواز : وليس للمبتاع أن 
يمنعهم أخدّ نصيب من ملم إذا كان في صفقة. قال ابن حبيب عن أصبغ» إن 
كان تسلم من سَلْمَ على الهبة والعطية للمبتاع والصدقة عليه بها فليس للاخذ إلا 
بقدر سهمه وللمبتاع سهم المسلمين» وإن كان على ترك الشفعة وكراهته الأخذ 


قال مالك في كتاب ابن المواز ولمجموعة : ولو كانوا غيب إلا واحداً فليس 
له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع فإن أبى فلا شفعة له ولا دخول له مع أصحابه إن 
قدمواء فإن قَدِمَّ وأخذ مِمَّنْ أبى قيل له مُحذ الجميعٌ أو دَعْ. محمد : وذلك إذا كان 

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة : فإن قدم العيّبُ وقد أخذ الحاضرٌ 
الجميعٌ معه بقدر سهامهم. قال أشهب : وما أخذوا منك في ذلك فهم في 
كتاب عهدعهم مَحَيّرُون إن شاؤوا كتبوا عهدمهم عليك لأنك أخذت لنفسك 
وضمانه منك وإن شاؤوا كتبوه على المأخوذ منبم!2» بشفعتهم وليس هم أن يكتبوا 
ذلك عليها جميعاً وإن أبى بعضهم الأحذ فللاخذين من الشفعة بقدر حصصهم 


من حصص من أخذ لا بقدر حصصهم من حصص جميع / الشركاى قالا : 28 


(1) البيان والتحصيلء. 12 : 81. 


(2) في ع المأخوذ عنه. 


-153- 


فإن أبوا إلا واحداً ومصابَتّه مثل مصابتك فجميع ما أخذت بينكما شطرين. قال 
أشهب : وله أن يكتب عهدته عليك و| وإن شاء على الأول أنت وهو وحرّقت أنت 
كتابك الأول» قالا وعبد الملك : فإن لم يقد يَقَدَدا إلا واحدٌ فليس له بقدر حصة 
الم ا اي ا ب 

قال عبد الملك : فإن قال الشفيع أنا أسلم الجميع إليك فليس له ذلك إلا 
برضاء القادم فإن رضيا بذلك ثم جاء ثالث قائما طاع به الاول للثاني فوق ما 
يلزمه يتب بأخذه الثالث من الثاني بالشفعة إلا أن يشركه الثاني فيه بقدر حقه بما 
يصيبه في ذلك من الشفعة» وإن كان الثاني هو التارك ذلك كله للأول إلا قدر ما 
يصيبه مع جميع شركائه فليس ببيع ولا شفعة فيه إلا الشفعة الأولى يأخذ منها 
الثالث بقدر حقه لو حضر معهما. 

قال ابن القاسم وأشهب : وإن تساوى نصيبُ الأول والثاني فاقتسما الشفعة 
نِصْفيّن ثم قدم ثالث له مثل مصابة أحدهما فإنما يأخذ بالشفعة إن شاء ثلث ما 
في يديهما فيصير لكل واحد منهما ثلث ذلكء قال أشهب : وهو خخيرٌ أيضأ في 
كتاب عهدته على المشتري الأول أو على الشفيع الأول أو غليكماء وإن شاء أخد 
بالشفعة ثلث ما بقي في يد أحدهما وترك ما في يد الآخر وليس له أن يكدُبَ 
ها هنا عهدئه على المشتري الأول لأنه يقول ليس لك أن تأخذ مني بعضاً وتدع / 

بعضا ولكن يكتب عهدته على مَنْ أخذ منه إن كان الأول يريد دون الثاني» وإن 
1111 
مثل مصابة أحدهم فله أن يأخذ ربع ما بيد كل واحدٍ منهم ما أخذ بالشفعة» 
وهو مُحَيْر في كتاب عُهْدَتَه على المشتري الأول أو على أول الآخذين أو عليه وعلى 
الثاني أو على جميعهم: وإن شاء أخذ بالشفعة ربع ما في يد أيكم شاء وترك ما في 
يد من شاءء ثم ليس له أن يكتب عهدئه على المشتري الأول ولكن على مَنْ أذ 
منه خخاصّة إن كان الأول وإن كان الثاني كتب ذلك على أي الشقيقين الأليين 
شاءء وإن أخذه من الثالث كتب عهدته على أي الشفعاء الثلاثة شاء. 
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قال سحنون في المجموعة : فإن حضر أحدهم فأخذ الجميع ثم باعه من 
أجنبي ثم قدم الشفيع فله أن يأخذ نصف هذا التتُقص من المشتري الأول بنصف 
الشمن ويأخذ النصف الآخر من المشتري من الشفيع الذي اشترى منه هذا الثاني. 

قال ابن المواز : فإن كان ذلك في صقفاتٍ فللحاضر الأحذ بأي صفقة 
شاءء ثم إن قدم ثانٍ شركه فيها وكان له أخذ بقية الصفقات أو ما شاء منها مثل 
أن يكون الشفعاء ثلاثةٌ والصفقاتٌ ثلاثة فأخذ الحاضر الصفقة الآخرة وهي ثلث 
الربع وسَلّمَ غيرها فذلك له وللمشتري الدخول معه بالصفقتيّن الأبَييّْن وذلك ثلثا 
الربع وللشفيع ربع كامل يُقسسَمْ ينهم هذه / الصفقة وهي ثلث الربع على خمسة 
أجزاء ثم إن قدم ثانٍ فسلّم للمشتري ما سلم له الأول [كان رُيْم] الصفقة للمبتاع 
وثلاثة أرباعها بين الشقيقين فإن ل يُسَلْم له الثاني شيئاً فللثاني أخذٌ الصفقتين 
الأولييّن وحده ويكتب عهدئهما على المشتري ثم له الرجوع مع الأول في الصفقة 
الآخرة التي هي ثلث الربع يدخل فيها الثاني بخمسة أثمانها وللأول وثلاثة أتمامهاء 


لأن الأول له الربع وهو ثلاثة أجزاء وللثاني الربعٌ أيضاً ثلاثة وله ثلشا الربع بالصفقتين ” 


اللتين أخذهما هو خاصة التي سلمها الأول» ثم إن قدم ثالث فله نصف 
الصفقتين اللتين سلمهما الأول فيصير له أربعة وللثاني أربعة وللأول ثلاثة فيقسموا 
ثلث الربع وهو الصفقة الثالئة على أحدّ عشر جزءاً للأول ثلاثة ولكل واحد من 
هؤلاء أربعة. | 

ومن العتبية!!» من ماع يحبى بن يحيى عن ابن القاسم ومثله لمطرف من 
رواية ابن حبيب وقال : في ثلاثة بينهم أرض. فباع أحدُّهم فلم يعلم الباقيان أو لم 
يقوما بالشفعة ولم يفت وقتها حتى باع أحدهماء قال : الشفعة فيما باع البائع الأول 
للبائع الثاني وللشريك الثالث المتمسك لان الثاني باع بعد وجوب الشفعة له في 
بيع الأول فلا يُبْطِلّها بيعٌه. فإن ترك البائع الثاني الآخذ بالشفعة مع الشريك الذي 
لم يبع فالشفعة كلها واجبة للثالث الذي تمسك بحظه فيما باع الأول والثاني» وإن 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 81. 
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ترك الأخذ بالشفعة فيما باع الأول وأراد أن / يستشفع ما باع الثاني صار المشتري 2 29ط 
من البائع الأول شفيعاً مع الثاني الذي لم يبع حظه فيما باع الثاني لأنه نزل منزلة 

بائعه إذ لم يُوْتَذ منه بالشفعة فصار شريكاً للبائع الثاني ولصاحبه الذي لم يبع 

فباع الثاني حين باع والمشتري من البائع الأول شريكٌ: تجب له الشفعة. 


في المشتريين لشقص فيريد الشفيع أن يأخذ 
من أحلثما دون الاخر 
أو يكون المشتري واحداً لأشقاص من دور 
ولكل واحد شفيع 
من كتاب ابن المواز والمجموعة قال ابن القاسم : وإذا باع الشريك من 
رجلين فقال الشفيع أنا اخذ من أحدهما وأدع الآخر فليس له إلا أن يأخذ الجميع 
أو يدع, وقال أشهب : له أن يأخذ من أحدهماء محمد : وهذا أحبٌ إليناء وقاله 
سحئون. 
قال أشهب : وليس الذي سَلْمَّ إليه الشفعةٌ بما سلم إليه لوجوب الشفعة 
قبل ذلك. قال أشهب : وإن اشترى ثلاثة من ثلاثة اشتروا من أيديهم حصة من 
نخلٍ ومن الآخخر من دارٍ ومن الآخر من أرض أو ابتاع رجل حظ رجل من دار في 
صفقة وشفيع ذلك كله واحدٌ أو كنم شفعاء فلك أيها الشفيع أو أحد الشفعاء 
أن يأخذ حظ أيهم شاء من الدار أو النخل أو القربة ويُسَلُمِ حظ الباقين وليس 
لكم ولا لواحد منكم أن يأخذ حظ أحدهم من نخل ويدع حظه من الدار حتى 
يأخذ جميع حظه ولكم أن تفترقوا فيأخذ أحدكم مصابة أحدٍ المشتريَيْن كلها 
ويأخذ / الآخر مصابة الآخر كلها (وأيكم) قال : لا اخذ إلا مصابة فلان وقال 30د 
الآخر وأنا فيها معك شريككٌ وأخذ مصابة فلانٍ معها فذلك له ولا مقال لشريكه 
ولا للمأخوذ ذلك منه قالا : ولو اشترى واحدٌ من اثنين في صفقة فليس للشفيع 
ها هنا أخذ بعض الصفقة, قاله ابن القاسم وأشهبء وإن بعت حظا من دارين 


156 


من رجل ولكل واحد شفيع فلكل واحد أخذ ما هو شفيعه بعد قبض الثمن على 
التشقصيّن فيعرف حظه ذلك فإن أخذ قبل معرفة ذلك فاخذه باطل ثم له أخحذ 
ذلك بعد العلم. 

قال ابن القاسم وأشهب : ومن ابتاع حَظا من دار من رجل وحظا من 
حائط من اخر وشفيعهما واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك» قال ابن 

قال محمد : وأنا أنكر أن يجمع رجلان شفعتيهما في صفقة ورد ذلك إن 
علم به المشتري ما لم يفث بحوالة أسواق أو ببيع أو لا يأخذ بالشفعة أو غيره 
فينفد ويْقْسَمُ الفمنُ على القيمة» قال أشهب في الكتابين متصلا بكلام عبد 
الملك : وكذلك إن كان الشفعاءٌ جماعة فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها 
فإما أ<عذوا الجيمع أو تركوا قال أشهب : فإن أخذوا الجميع على أن لأحدهم من 
ذلك النخلّ وللاخر الدُورَ فليس للمشتري أن يأتي ذلك ولا حجة له وليس 


تم الجزء الأول من كتاب الشفعة 
بحمد الله وعونه 


ويليه الجزء الثاني منه إن شاء الله 
والحمد لله وحدة 
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بسم الله الرنمنن الرحم <١‏ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 0تط 


الجزء الثاني 
من كتاب الشفعة 


فيمن ابتاع شقصاً 9 باعه أو أقال منه أو وهبه<!) 


ومن امجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى شقصاً ثم باعه من رجل ثم 
باعه الرجل الآخر وتداولثه20© أملاك فللشفيع أن يأخذ بأي صفقة شاء ويفسخ ما 
بعدهاء وقاله أشهب وعبد الملك. قال أشهب : فإن أخذها من الأول كتب 
0 عليه ودقغ نكن اللطفعن إلى الثالث ما اشتراة به لأنه يقول لا أدفمُ 
الث حتى أقبض ما دفعتٌ ويدفع فضلاً إن كان للأول إن فَضَل للثالث ما 
اشترى به شيء رجع به على الثاني وليس للثالث حَبْسّه حتى يدفع إليه بقية تنه ثم 
رجع الثاني على الأول بما اشترى به التُْقصّ منه وإن أخذها من الثاني بعهدته 
عليه وثبت بيع الأول(» ويدفع من ثمن التتُقص إلى الثالث ما اشتراه به ويدفع 
فضلاً إن كان إلى الثاني وإن فَضْل إلى الثالث مما اشترى به الشقص شيءٌ رجع 
به على الثاني» ولا تراجع بين الثاني والأول لتمام بيعهما وإن أخذها من الثالث 
كتب عهدئه عليه [وتمٌ ما قبل ذلك من بيع]0©. 


(1) تضاف إلى ع في المقابلة نسخة القرويين المسجلة في الغشاء الذي يحمل رقم 793. 
2( في الأصل, وتداولوه أملاك واثرنا كتابة ما في ف 
(3) في ف ووبت ما تقدم من بيع الأول. 
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ومن المجموعة وقال غيره : وإذا اشترى شقصاً بمائة ثم باع نصفه بمائة 
فللشفيع أذ الشقص كله ممن اشتراه أولاً بمائة [وإن شاء]”!» من الثاني بمائة 
ونقيقة مد الأول منسين: 

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال مالك : وإذا تقايل المتتابعان فللشفيع 
الشفعة بعهدة البيع لا بعهدة الإقالة» قال أشهب : وهو استحسان كان / 
المستقيل البائع أو المبتاع والقيامنُ أن يأخدّ من أيّهما شاء ولو قاله قائل لم أعبه. 

قال مالك : فإن سلم الشفعة فالإقالة جائزة. 

قال ارا سحي قال طرفي واب الاحشيوة + إن ويء أن التقائل ضيبا كان 
لقطع الشفعة فالإقالة باطل وللشفيع الشفعة بعهدة الشراء وإن ريءَ أنها على وجه 
الصحة وإرادة الإقالة فهو بيع حادثٌ وللشفيع الشفعة بأي بيعتين شاء. 

ومن كتاب ابن المواز وقاله أشهب وابن الماجشون في المجموعة وقاله مطرف 
في الواضحة : وإذا سلم الشفيع الشفعة ثم تقايل المتبايعان كان للشفيع أخذها 
بالشفعة بعهدة الإقالة من البائع ويصير بيعاً حادثاً لزوال العهمة. 

قال ابن الماجشون في المجموعة ومطرف في كتاب ابن حبيب : وكذلك لو 
ولاه أو أشرك فيه فللشفيع الشفعة بذلك. 

قال أشهب في كتاب ابن المواز : ولو تقايلا بزيادة أو نقصان قبل تسلم 
الشفيع فله الشفعة على أيبما شاء وكذلك لو تقايلا بعد تسليمة بالثمن نفسه. 

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة :ومن اشترى شيقصاً له شفيع غائب 
فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع فله رد القسمة والأخذ بالكفعة: قال اكيب واثه 
ليأخذ بالقلب أن ليس له رد القسم لأمهم قاسموا من يجوز قسمّه. وقال سحنون : 
يمطبي القسم ويأخذ ما صار له بشفعته. قال أشهب : ولو حبس الشتُقص لكان 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف. 
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للشفيع رده والأخذ بالشفعة؛ قال هو وعبد الملك وهو في كتاب محمد : ولو 
باع / [المبتاع الشقص فقال الشفيع أنا آخخذ بالشفعة من الأول وأجيرٌ بيغه وأخذ 
ذلك بجائز وهو ربح ما لم يضمن قال عبد الملك وهو بخلاف الإستحقاق. قال 
أشهب وهذا إذا لم يكن الشفيع أوجبها على نفسه قبل بيع الأول وأشهد]2 على 
ذلك فهو في البيع الثاني بالخيار» إن شاء أجاز بيعه وأخذ ثمنه وإن شاء نقضه 
وأذ شقصه وليس للشفيع أن يدفع إلى الأول ما اشتراه به إلا ما فضل عما 
اشتراه به الآخر اختار الشفيع الشُقص أو الثمنّ لا له أن يأخدّه بالشمن الآخر إن 
كان قد أخذ أولاً بالشفعة حين بلغه أن الآخر قد دفع. 


ومن المجموعة قال سحنون : فيمن اشترى شقصاً بنقد فباعه بِدَيْن وله 
شفيعان فقال أحدهما : يأخذ بالبيع الثاني وقال الآخر : يأخذ بالأول فليس ذلك 
هما أن يفرّقا الصفقة عليه. 


في الشقص باع بعرض أو بِدَيْن أو يؤاجره أو يكرى به 

من امجموعة قال ابن وهب عن مالك : فيمن اشترى شقصاً بعَثبّرٍ ولم يجد 
الشفيع عنبرا قال : عليه قيمثه. 
| ومن كتاب ابن المواز 0 (وإن اشترأه بخلىٌ جُرّافاً أخيدة بقيمة ذلك اللي 
من ذهب أو فضة يقوّم بخلافه)2 فإن استّجقٌ ذلك أو رد بعيب رجع بقيمة 
الشّقص إن فات بأخذ الشفيع أو بغير ذلك؛ وكذلك في السبائك أو في 
الرصاص و«النحاس والطعام المعين وإن ل يوذ الشتّقصٌ بالشفعة ولا فات رجع 


فيه بعيئه. 


(1) ما بين معقوفتين نقلناه من ف وع وهو ناقص من صورة الأصل لأنه لم يلتقط أثناء [خخراجها. 
(2) كذا في الأصل والعبارة في ع على الشكل التالي : وإن اشتراه بحلى جزافا من ذهب أو فضة أخذه 
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ودنه ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ : فيمن اشترى شيقصاً بثمن 
مؤاجل / [فليس للشفيع تعجيل قيمة الدين ولا يحتج بعدم المبتاع ولا بغير ذلك 
وَإن كان الشفيع عديما لم تاخذه إلا بحميل ثقة('). محمد ولم يختلف فيه أصحابه 
قال وإن كنا مليئين قال أشهب وإن لم يكن الشفيع مثله في الملا فليأت 
بحميل]20) في مثل ثقة المشتري وملائه قال محمد : والذي عندنا أن ليس عليه 
حميل إذا كان ملي ثم وإن كان المبتاع أملا منه ول يش يشترط. هذا في رواية ابن 
القاسم وأشهب عن مالكء, وقاله عبد الملك كروايتيماء وإن اتفقا في العدم فأبى 
المبتاع تسليمٌ الشفعة إلا بحميل واحتج بتفضيل البائع عليه أو حميله لعُدمه فلا 
حجة له بذلك ولا ميل له وإن كان أعدم منه فَلْيَْتِ بحميل في مثل عُدْم البتاع 
أو ملائه. قال محمد : إذا كان الشفيع عدياً فلا شفعة له إلا ميل :ثقة كان 
المبتاع عديماً أو لم يكن. 

قال أشهب : وإذا اشتراه بثمن مؤجل بحميل أو رهْن فقام الشفيع وهو أملأً 
منه فإن لم يجد حميلاً أو رهناً مثله فلا شفعة له إلا بمثله ولو جاء برهن لا يَثنكَ 
أن فيه وفاء لم يقبل إلا بمثل الأول ولو كان برهن وحميل فجاء برهن وم يقدر على 
حميل فلا شنعة له قال : وأصبنا لأشهب أنه إن كان الشفيع أمْلَاً من الحميل 
ومن الغريم فله أن يأخذ بلا رهن ولا حميل. 

قال محمد: والأؤل أولى عندنا. قال عبد الملك في الكتابين: [وإن ل يقم 
الشفيع]2» حتى حل أجل الذَّيْن ورد الشمن؛ قال فله من الأجل مستأنفاً مثل أجل 
المشتري الأول فإن كان / ثقةٌ دفع إليه وإن لم يكن ثقةٌ قيل له انتِ بحميل ثقة 

الت عياف دوم ل ب ا د 

هو ثقة قطع السلطان شفعته. فإن وجد ثقة ما بينه وبين حلول أجل الثمن أو 
بعده فلا شفعة له وذلك كعجزه عن الثمن إذا أوقفه السلطان. 


)1( في ع؛ بحميل معه والصواب ما أثبتناه من ف. 
(2) ها بين معقوفتين لم تستخرجه صورة الأصل فسقط منها وقد اثبتناه من ع وف. 
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قال ابن حبيب وقال أصبغ : إذا قام بعد محل الأجل فلا يأخذه الشفيع إلا 
بنقد. قال ابن حبيب : 0 59 وهو قول مالك. 
56 بشيمة ا إلى أجله على مثل 598 هو 0 ولا جوز أن يأخحذ ذلك 
قبل معرفتهما بقيمته) محمد : وهذا غلط ولا واخددة إلا بمثل العرض إلى أجله وَإئما 
تؤحذ القيمة نقدأ في شرائه عرض بعينه ولأنه إذا استحق المعيّنَ قبل قيام الشفيع 
أمضى البيع؛ » وفي الموصوف لا يِنْتَقَضُ البيعٌ والشفعةٌ قائمة؛ ثم ذكر محمد عن 
أشهب : أنه إذا اشتراه بعرض إلى أجل فعل الشفيع مثله إلى أجله. 


ومن كتاب محمد بن الموازة» "وهو لأشهب ف المجموعة : ولو عجل | 


الشفيع الثمنّ فالمبتاع أؤلى به وليس للبائع منعه من قبض الشّقص إن لم يكن 
قبضّه المبتاعٌ» ولو قال الشفيع أنا أرضى أنقده البائع فليس له ذلك إلا برضى 
المبتاع. وكذلك لو حل لم ينبغ أن يدفعه عنه إلا بأمره أو بأمر السلطان. 
ومن كعاب غمد وا مجموعة وكتاب ابن حبيب قال , بن الماجشون : : ومن 
اشترى شيقصاً بدين له على البائع إلى سنة / فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدّين 
عرضاً نقد يدفعه الآن لأن الدّين عرض من العروض وكذلك إن لم يقم الشفيع 
حتى حل أجل الحق فلا ينظر في وقته بعدما يشفع. قال عنه ابن حبيب : وإنما 
يُقَامُ الذَّينْ بعرض مثل الحنطة والزبيب وشبهه ولا يُقامُ بمثل بانٍ أو عرض وما ليس 
[بقائم](3) ثمنه ولا متعجل بيعه. 
٠‏ لان علوي عن جرد ترون ابلك حرا ار انالك 1 
[أنه](4) قال : يقوم الدَّينُ بعرض ثم يقوم العرض [بعين] ثم أذ الشفيع بذلك. 
(1) (من) ساقطة من الأصل. 
(2) في ع ومن كتاب ابن المواز وفي الأصل ومن كتاب محمد والجمع بينبما جاء في ف وهو ما أثبتناه. 


(3) (بقائمم ساقطة من الأصل. 
(4) (إنه) ساقطة من الأصل. 
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قال ابن المواز وابن حبيب قال مالك : لا يأخذه الشفيع إلا بمثل ذلك الدَّين أو 
يترك» وكذلك إن كان البائع عدياً بذلك الدَّين لم يأخذه بقيمته ولكن يأخذه به 
أو يتركه وقاله أشهب قال : ولا قيمة في الذهب والفضة والقيمة في العروض» وقال 
ابن الفاسم نحو قول أشهب. 

قال ابن حبيب قال مالك : وكذلك إن كان يهضم فيه أو كان على 
مفلس١(!)‏ لا يسوى ما عليه ثلث الذَّيْنٍ فلا يأخذه إلا بجميعه«2» فإن كان الدّين 
يومئذ حالاً أخذه به حال وإن كان ل يحل أخذه إلى مثل ما كان بقي فيه إلى 
الأجل كان الأجل بوم قيام الشفيع حل أولم يل. قال أصبغ : إنما يستشفع بمثل 
الدَّيْن نقد إلا أن يكون يُهْضَمْ فيه هضمة2) بيّنة فيأخذه بقيمة الشقص 
لا بقيمة الدَّين. . قال ابن حبيب : وقول مطرف أحب إِلِيَّ» وإن كثر ببضمه فيه 
فلا يأخذه إل جميعه. 

قال ابن الماجشون في كتاب محمد والمجموعة : وإن اشتراه بكتابة مكاتب 
[أخذه بقيمة الكتابة عرضا يقوم على أنه يؤْدي أو يعجز فإن عجز]» / فهو 
رقيق لبائع ١.شقص‏ 

قال في امجموعة قال مالك : وإن اكترى إبلاً إلى مكة بشقص أو واجرئه 
أجيرأ أو دارا سنةٌ فللشفيع الشفعة بمثل كراء الإبل [وبقيمة الكراء واللجارة]59). 
وقال أشهب : بمئل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحبها إن كان مضموناً 
فمضمون وإن كانت بأعيانها فبأعيانهاء وقاله عبد الملك في الإجارة بمثل أجرة من 
اسمُؤْجِرٌ بها. 


(1). في ع على ملك. 

(2) في ع؛ فلا يأخذه الشفيع إلا يجميعه. 

(3) في ع وف هضيمة. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف. 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
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وقال ابن المواز عن مالك وابن القاسم وعبد الملك : يأخذ الشقص بقيمة 
أجرة الأجير وبقيمة كراء الدار كم يسوى ذلك يوم الوجيبة على البعد ويكتب 
عهدته على الأجير وعلى من أخذ منه. قال محمد : فإن مات الأجير أو هلكت 
اك فين تمك شعفيه عل 
المبتاع ولا يُنْمَص على الشفيع شيء. 

وقال أشهب في المجموعة : إن ماتت الإبل في نصف الطريق فرجع عليه 
المكاري بنصف قيمة التّقص رجع المكري على الشفيع بما رجع به رب الشقص 
م ل ا ا ل ل 
كرائها أكثر من قيمة الشّقص فيكون الشفيع هو الراجع عليه بنصف كراء إبله 
ويدع له من ذلك نصف قيمة الشّقص ونحوه عن عبد الملك. 


ما جاء في الشّقص بباع معه ما لا شفعة فيه 


من كتاب ابن المواز : وكل ما بِيعَ مع الشتّقص مما لا شفعة فيه / فليقبض النّمن 
عليه وعلى التشّقص فيأخذ الشفيع بما قابل الشّقص منه فإن استوجبه قبل المعرفة 
بما يقع على الشقص لم يج وأما آلة الحائط وعبيده ودوابّه فذلك كبعضه إلا أن 
يضاف إليه يوم الصفقة وقد كان أخرج منه قبل ذلك فلا شفعة فيه ويقضي 
الشمن» وقاله مالكٌ وابن القاسم وأشهب : فيمن اشترى شقصاً أو بعياً بعينه 
فإن كان البعير من الشقص قدر ثلث الجميع بالقيمة يوم الصفقة أخذ!» الشفيع 
عفص ونا اقيم العدت إن استبحق العيدة برقع بام لباه ولت كيم الغا 
على بائع الشّقص» وإن ابتاع شقضا وقمحاً بدنانير فلابد من تقوم القمح 
والشقص فيأخذ بحصة ما يقع للششقص. محمد : وكذلك لو ابتاع شقصاً ومع مائة 
درهم بمائة دينار ‏ يريد. محمد على قول أشهب - الذي يجيز البَيْعَ والصرف معاً 
[في صفقة]20. 

(1) في الأصل, أخذ من الشفيع الشقص. 


(2) في الأصلء ثم إن استحق البعير. 
(3) (في صفقة) ساقطة من الأصل مثبتة من اع وف 
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في الشّقص ياع بما لا يسوى 
أو يضع البائع من نه أو يُرَادُ فيه 
أو يأخذ في الغمن غير ما وقع به 
او يشتريه بغمن قليل 
واختلاف الشفيع والبتاع في الشمن 
من امجموعة قال سحنون : إذا ظهر للحكم في ثمن الشتّقص تجاورٌ رإلى]2) 
ما لا يشبه التغابن فيه أو الزيادة في مثله بجوار ملك أو حديد وكان الأغلب أنه 
حيلة لقطع الشفعة فَليرُده إلى أشبه ذلك وأقربه | إلى قيمة الشقصء وإن ادعى 
ا بد رحا ال باد 
ال 
البمين إلا أن يكون يجاوره ملك أو سلطان. فيصدق فيما لا يشبه الشمن بلا 
يمين]2). وقال ابن حبيب : إن ذكر المبتاع ما يشبه وعلى ذلك بينة لم يحلف وإن 
أق بسرف سبلت البينة فإن قالوا شهدنا على إقرارها رد إلى القيمة وإن قالوا على 
معاينة النقد قيل للشفيع خذ بذلك أو دع. وقال مطرف : يُصَدَّق المشتري وإن 
جاء بسرف من الثمن. ٠ ٠‏ 
ومن العتبية”» روى عيسى عن ابن القاسم : فيمن أوصى أن يُباع شقصّ له 
قيمثّه ثلاثون ديناراً من رجل بعشرة دنانيرٌ ولا مال له غيرّه ثم مات فإنه يقال 
للمبتاع إن لم يجر ذلك الورثة فزد عشرة أخرى وخذ الشقصء » فإن فعل فللشفيع 
ا 


(1) (إل) ساقطة من ف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف. 
(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 2 


166 


3ظ2 


لو اشترى رجل شقصا بعشرين وقيمته أربعون وحاباه بعشرين فللشفيع اخحذه 


بعس يرل 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومّن باع في مرضه شقصاً فحابى 


فيه فالبيع جائز وامحاباة في ثلثه ويأخذه الشفيع بذلك الثمن ولو كان في صحته 


فهو كذلك إلا أن يبقى20 ما لا يُشبه أن يكون ثمناً لقلته فلا شفعة بذلك في 
صحة أو مرضء ومنه ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : إذا قال البائع بعد 
البيع للمبتاع / اشتر حصتّه فزدني فزاده فلا شيءَ على الشفيع من الزيادة. 

قال أشهب في المجموعة : وللمبتاع أن يرجع على البائع بما زاده بعد أن 
يحلف ما زاده إلا فراراً من الشفعة وإلا فلا رجوع له. 

قال ابن المواز وقال عبد الملك : يأخذ الشفيع بما زاد البائع وإلا ترك ولا يتهم 
[المبتاع]20» أن يزيد إلا بصلاح البيع. قالوا كلهم : وإذا استوضع المبتاع البائع 
بعد البيع قبل أخذ الشفيع أو بعده فوضع عنه فذلك موضوعٌ عن الشفيع إن 
كان مما يوضع مثله في البيوع وإن كان ما لا يتواضع مثله فذلك هبة. قال 
أشهب : وهذا استحسان والقياس أن يحط ما حط عنه قل أم كثر بمنزلة ما باعه 
إياه بدءأ بنصف ثمنه أو بثائه فللشفيع أخذه بذلك وإن كان التخفيف عنه على 
وجه الصلة, قال محمد : وقد قال ابن القاسم أيضأ : إن بقي من الثمن ما يشبه 
أن يكون تمن الشقص فهي ذريعة وتهمة بيئة ولَيَحطّ عن الشفيع ما حَطْ وإن كان 
ما بقي لا يشبه ثمنه لم يلزمه أن يَحطّ ما خطه. 

قال أشهب في المجموعة : وإن كانت الوضيعة بعدما سلّم الشفيع الشفعة 
فإن كان يشبه ما وضع الآن فحاصٌ له فللشفيع الرجوعٌ إلى الأخذ بهذا الثمن» 
وإن كان لا يشبه مثل أن. يضع أكثر الثمن فلا رجوع للشفيع إليها. 


(1) في الأصلء إلا أن بها ما يشبه. 
(2) (لمبتاع) ساقطة من ع. 
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ومن كتاب ابن المواز قال عبد الملك : إذا ابتاع شقصاً بدنانير فنقد عرضاً 

أو بعرض فتقد دنانير فليأخذه الشفيع بما خلص إلى البائع من الثمن من عرض أو 
عين. فال محمد : وأحب إلينا ألا / يأخذه إلا بما وقع عليه العقد إن أخذ عرضاً 
من ذهب أو ورق فليأخذ الشفيع بالعّين إن كان مثل ذلك أو أقل وقد قيل لما وقع 

عليه أصل الشراء أو قيمبّه إن كان عرضاً. 
0 <قال ابن عبد الحكم : إلا أن يدفع ذهب عن وَرِقٍ أو وَرقَا عن ذهب 
فليا ذه عا 0 كالمراحة. وقال أشهن : إن دفع وَِقا أو طعاماً عن ذهب أخذه 
لشفيع بقل ذلك. محمد : وهذا لحن إلينا. 
قال سحنون في المجموعة : إذا أخذ عرضا عن دنائيرٌ فقولنا أن يأحذه بقيمة 
العرض. قال ابن عبدوس وقال غيره : يأخذه بالأقل [من ذلك]02. 


في الشقص يوخل في صلح من دم عمد أو خط 
ل 
قال مالك فق كتاب ابن المواز واجموعة وغيرها : من صالح من دم عمد 
على شقص أو نكح به فالشفعة له بقيمته. 
قال ابن القاسم وأشهب : [لا يجوز الاشفاع في ذلك إلا بعد المعرفة 
بقيمته . قال ابن الفاضيع وأشهب23) : : وإذا أخل الشقصن 5 دية خطاً 0 
الشفيع 5 0 العاقلةٌ فإن كان عن ثلث دية ا عاماً وف ا و 


قال ابن عبدوس ا : ا د يأخذ في النصف شقصاً ولا 
غيره حتى يمضي فيه حصتّه من حام يقطعها على العاقلة في سنتين أو غير ذلك» 
(1) (من ذلك) ساقطة من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع وف. 
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لأن ذلك إلى اجتهاد الحآم فهو مجهول ولا يباع بشيء حتى يعرف بالحكم في 
قول / ابن القاسم. وقال في المصالح عن جميع الدِّية على شيقص إن كان أعطى 
ذلك العاقلة أهل ذهب أو ورّق فالصلح جائز. فيرجعه ابن القاسم عليهم بالأقل 
إن كان صلحه عليهم. وإن كانوا أهل إبل فإن كان القاتل يعطي الشُقص ولا 
يرجع بذلك على العاقلة فهو جائزء وإن كان إنما صالح عنهم ليرجع لم يجز الصلحٌ 
لأعهم عليه مُخَيرُون ويْرْجَمٌ في هذا إلى مسألة ابن القاسم في الكفيل يصالح عن 
الغريم . 

وكان سحنون يقول في هذا الأصل بقول عبد الملك : أن الدَّيْنَ له حَُكُمُ 
العرضء فإذا اشترى الشقص بالدّية وهي دينّه فإن كانت دنائيرٌ أو دراهم قَومَتْ 
بالعرض على أن تؤخذ في ثلاث سنين ثم يُقَوُمُ العرضٌ بالعين. وقال عبد الملك : 
يأخذ ذلك بالعرض الذي قُوم به الدَّيْنُ. قال سحنون : وإن كانت الدية إبلاً 
قوَمت على أن الإبل تؤخخذ إلى ثلاث سنين ثم يأخحذ بذلك الشفيع أو يدع يريد 
وينقد. 
قال ابن المواز : رُوِيّ عن ابن القاسم أنه يُوْتَرُ الشفيع في دية العمد 
كالخطأً. قال أحمد بن ميسر : وهذا غلط لأنه إنما يوذ بقيمة الشقص» ولو 
صا حه على الدية مبهمة ثم أعطاه بها شقصاً ففيه الشفعةً بالدية على ما كان اتفقا 
عليه من تعجيل أو تأخير. 

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة عن ابن القاسم ! في مسألة الموضحَتَيْن 
الخطأ والعمد يؤؤخذ بهما شقصٌ في دار فذكر قول ابن القاسم. قال ابن عبدوس : 
وهو قول أشهب. وذكر قول المغيرة فحكى نحوه عن ابن الماجشون, وقاله سحنون 
في مسألة الخلع. | 

/ وقال ابن المواز : قال ابن نافع : لا يكون للموضحة العمد إلا ما فضل 
عن قيمة الشّقص فإن كانت قيمته خمسين فأقل أخذه الشفيع بخمسين وعلمنا 
أنه لم يأخذ للعمد شيكأء وإن كانت قيميّه ستين علمنا أن الزائد للعمد فيأخذه 
بخمسين وبسدس قيمة الششّقص, وبهذا أخذ ابن المواز وأعاب قول ابن القاسم. 
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(جإعراة 


قال ابن المواز : ولو وَدَى الجار مح في الموضحتين عمداً وأخذ . من اخروخ 
شمضنا فإق زادث. قيمة العيد “خل قينة القفطن ودية توضحة اقطا شيا 
ل ل ا ل 
خسن قن الفيدم. قال الى الور وأو إن كانت قيمة اليد سحالة عل أن الحطذ + 
يؤخذ له شيةٌ وإن كانت قيمُه أقل من مائة لم يأخذ الشفيع إلا بنصف قيمة 
العبد إن كانت قيمة الشّقص خمسين وإن كانت قيميّه مائة أخذه بثلثى قيمة 
العبد. 

قال يحيى بن عمر : ولو صا حه منهما بشقص وبعشرة دنانيرٌ فالعشرة مأخوذة 
من موضحة الخطأ خاصة ويأخذ الشُقص بأربعين ديناراً ونخمسة أسباع قيمة 
الشقصء وإن صالح منهما على شقص وعرض قيمتُه عشرون دينارا فالعرض 
مقسومٌ على الموضحتين وليأخذ الشُقص بأربعين ديناراً أو بنصف قيمة الشتُقص. 
قال أصبغ : إذا صالح منهما على شقص وعبد وقيمة العبد مثل قيمة الشّقص فقد 
أخذ العبد بنصف الموضحتين وبقي للشقص نصفهما فيأخذه بنصف موضحة 
الخط! وبنصف قيمة الشّقص ما بلغ /, وإن كان العمد من ذلك الثلث أو الربع 
أو الثلنّين فما بقي للشقص فهو للموضحتين. 

قال أصبغ: ولو كان امجروح أعطى عبداً وأخحذ عقفا فقال: وم موضحة 
العمد بالاجتهاد ويُنْظَرٌ ما قيمة العبد وإلى عقل موضحة الخطأ فأخحذ بذلك 
كله يريد أصبغ إن كانت قيمة العبد بالاجتهاد ‏ وقدر الثلث من الجميع أخذ 
التتّقصّ بخمسين للخطأ وبقيمة العبد وبثلثيٌ قيمة الشقص وجرى كلام أصبغ 
ها هنا على أن موضحة العمد مقسومة بالاجتهاد وجعلها في الصلح منهما على 
حص رن عر عليه إن اتوك لاسو يفاني لاخر متعيوم عل 
الموضحتين بالسواء و يجعل للعمد ة قيمة بالاجتهاد. 

050 
دينارا فليأخذه الشفيعٌ بمائة دينار. وإن كانت موضحة عمداً فقط فودى المجروح 
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36و 


عشرة وأخذ شيقصاً فلينظر إلى قيمته فإن كانت حمسين فعلى الشفيع عشرة وأربعة 
أخماس قيمة الشّقُصِء وإن كانت ستين فعشة وخمسةٌ أسداس قيمة الشُقص. 

قال عبد الملك : ومن نكح بشقص معه عرض أو مال فالشفعة فيه بقيمة 
الشقص ما بلغ, قال : ولو نكح على أن أخذ منها شقصا فأعطاه عشة دانير 
فإن كانت قيمة الشقص عشرةً فسخ النكاح وإن نقصت قيمتّه ربعٌ دينارٍ فأكنر 
جاز النكاحٌ, قاله عبد الملك؛ وبه أقول؛ وكرهه ابن القاسم, ولم نجد له فيه حجة 
قال عبد الملك في المجموعة : فإن شاء الشفيع الأخذ / ضم قيمة الشقص إلى 
العشة فإن كان الشقص نصف الجميع استشفع بنصف العشرة وإن ربعا 
فبربعها(!»» وهذا من قول عبد الملك على أصل المغيرة الذي في المدونة» وهذا الذي 
رُوِيّ عن عبد الملك في المجموعة من قوله : النصف أراه لا يصحٌ وإن صح فهو 
خلاف ما ذكر عنه ابن المواز : أن النكاح يفسد حتى يبقى ما أعطى الزوجٌ ربع 
دينار. 


وقال عبد الملك في المجموعة : إذا نكح امرأة بشقص وأخذ منها ديناراً وفي 
ذلك فضل مما لا ينقض النكاح فليضّمٌ الدينار إلى قيمة الشقص فإن كان الدينار 
من جميعه العشر استشفع بدينار وبتسعة أعشار قيمة الشقص أو رَبّْع دينار وقيمة 
ثلاثة أرباعه قال : وإن أصدقها شقصاً وعبداً وأخدمها عشرة دنانير وفي ذلك 
فضل مما لا يُفْسِدُ النكاح ضممتٌ العشة إلى قيمة الشقص والعبد (فإن كانت 
العشرة الثلث فقد نقلت من العبد ثلثاً ومن الشقص ثلثا)20» فإن كانت قيمة 
الشّقص أربعين وقيمة العبد عشرة فذلك مع العشرة التي أخذ ستون فيستشفعه 
بأربعة أخماس العشرة وتخمسة أسداس قيمة الشقصء وقاله سحنون في الخُلْمء 
وقال : فإن استحق العبد رجع بخمس العشرة ويخمسة أسداس قيمة العبد. 


(1) في النسخ كلها وإن ربع. فبربعها والصواب ما أنبتناه باعتباره خبرا لكان المعطوفة على كان الأول 
والتقدير وإن كان ربعا فبربعها. 

(2) كذافي الأصل وف ,أما في ع فقد جاءت العبارة على الشكل التالي فإن كانت العشرة السدس فقد 
نقلت من العبد سدسا ومن الشقص سدسا. 
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اعدة 


ومن كتاب ابن المواز ل : ولو خالعثه على دنانيرَ على أن أعطاها شقصا 
فإن كانت قيمته أكثر من الدنانير فليَأخذه الشفيع بمثل تلك الدنائير وإن كانت 
قيمنُه أقل منها أخذ ذلك بالأقل / وكذلك لو دفعث إليه عرضاً. وإن كان 
الشقص منها والدنانير منه فعلى الشفيع الأكغر من قيمة الشقص أو من الدنانير. 

وَكذلك في جناية العمد يأخذ المجني عليه شِمّصاً ويْرْدُ مال فليأخذ الشفعة 
بالأكثرء فإن أعطى شقصاً وأخذ مالا فليؤخذ بالشفعة بالأقل» ولو جرحت 
زوجها موضحةة!» خطأ ودفعث إليه عن الموضحة وعن الخُلّع شقصاً فليأخذ 
الشفعة2) بالأكثر من دية موضحته الخطأ أو قيمة الشتقص. ولو دفع الجارح أو 
الختلعة شقصاً ومالاً أو شقصا وعرضا أو شقصا وجرحا خطأ فالشفعة بقيمة 
الشقص ما بلغت [من ذلك]!©. 


ما جاء فيمن صالح من شقص أو على شقص 
أو صالح به الكفيل عن غريم 

ومن كتاب محمد : : ون العو قا ودار , بيد رجل فصا حه بدنانيرٌ أو 
بشقص في دار أخرى و شم م ما(» دعواه من الدار فإن كانا يجهلان ذلك 
ويمكنهما معرقّه أو كان أحدهما يجهله فلا يجوز الصلح. قال أحمد بن ميسر : 
وإنث عرفاه جميعا جاز. 

قال محمد : وإن لم يعرفاه جميعاً ولا يصلان إلى معرفته فجائز. ومن ادعى 
حقاً في دار مُقَرَّ فيه«) والمدعى عليه منكر فصا حه [منه بدنانير فلا شفعة له في 


(1) الموضيحة : النّجةْ في الرأس التي ملع العظم. 

(2) في ع فلتؤحذ الشفعة بالأكار. 

(3) (من ذلك) ساقطة من الأصل. 

(4) كذافي ف وما في الأصل وعء فقد جاء فيهما ولم يسميا دعواه. 
(5) في ع وف في دار غابت عنه عوض في دار مقر فيه. 
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ذلك. وإن ادعى عليه سدس ما بيده فأنكر فصا حه]<!) على شقص في دار 
أخرى ففيها أخذ المدعي الشفعة بقيمة المدعى عليه ولا شفعة في المدعى فيه. 

وإذا 0 7 دعواه وهو بها 00 0 بجر لصلح 7 شفعة في ذلك. 
فالشفعة في 00 


قال في المجموعة ابن القاسم وأشهب : ومَنْ تَحمّل بنفس رجل فغاب 
المكفول به فلم يقدر عليه فصا حه الكفيل بشيقص فالصلح جائز إذا علم الذّينَ 
ويأخذه الشفيع بالدّين. 


قال أشهب : وإن صالحت وأنت لا تدري ما يش يغبت للذي تكفلت له إلا 
أنه قد سماه لك فللشفيع أن يُحْلِقَه أن ويئده» كذا كذا ثم يأخله الشفيع ذلك 
إن شاء» وإن أخذ به ثم جاء الغريم فلم يستحقّ قبله من دعواه شيك لم يرجع 
الكفيل عليه بشيء ورجع على المتحمّل له بالئمن الذي أخدّ من الشفيع لأنه 
الذي يي أن بيع به شفصّه إن كان صلحا بغر إرارء وإن كان بإقرار منلكلم 
يرجع عليه بشيء. ش 

والشفعة في -جميع ذلك بما أذها [به]220 ثبت الحق أو لم ينبت فقوتت 
بعضّه وإن كان إثما تحمل بالؤجه وليس من المال في شيء فصالحه على شيقص 
فللشفيع الشفعة بالأقل من قيمة الشقص أو مما على الغريم. 


(1)) ما بين معقوفتين ماع 

في الأصلء وهو بها غرم. 

١‏ ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(4) لي الأصل, إن ديته كذا. 

(5) (به) ساقطة من الأصل مثبتة من ف. 
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وقال ابن حبيب في كتاب الأحكام في باب217 الصلح قال أصبغ : في 


الطالب يصالح المدعى عليه من دعواه وهو منكر على شقص في دار أنه لا شفعة 
فيه لأنه كاطبة(2). 


في الشفعة في هبة الشقص للثواب أو لغير 
الثواب [أو بعطاء أو به حباء]<3) 


قال ابن عبد الحكم في امختصر : اختلف قول مالك في الشفعة في الشقص ١‏ 
يوهَبٌ لغير الثواب [فقال فيه الشفعة بقيمته وقيل لا شفعة فيه]2». ومن العتبية52) 
روى عيسى / عن ابن القاسم : فيمن تصدق على أخت له بحصة في قرية وقال  :‏ ودر 
كنت أصبتُ من مورثها مالأ فسَهْمِي عليبا صدقة في ذلك ولا يعلم ما أهاب من 
مالها قال : لا شفعة في ذلك لأن الثمن لا يُعْرَفْ ولا حور عليها في ذلك الحظ 
لأنه لها بمعنى الشراء. قال سحنون مثله قال : لأنه ليس ببيع وهو مم فيما 
لا يعرفه المقر له ولا يطلبه ولو كان عن شيء يطلبه أو يدعيه فصول عنه(© كان 
كالبيع وأخذ الشفيعٌ ذلك بالقيمة إن لم يسم ما أصاب من مورثها. 

ومن كتاب ابن المواز قال : فإذا وهبه شقصا لغير النواب فلا شفعة فيه وإن 
أثبت منها فلا شفعة فيها ولا في عوضها. 


(1) في الأصل, في كتاب الصلح. 

(2) غير واضحة في الأصل. 

(3) كذا في الأصل ولعل الصواب أو بجباء وجاءت العبارة في ع وف على الشكل التالي : أو يعطي 
لحباء والحِبَامٌ : العقطاء من غير جزاء وهو من قوشم حَبَاهُ كذا أو بكذا أعطاه إِيّاه بلا جزاء. 

(5) البيان والتحصيل؛ 12 : 73. 

(6) هذه اللفظة غير متداولة في الإستعمال وقد كتبت في الأصل محرفة وهي من قوم تمَسّى عن الأمر 
إذا ابتعد وتمخى إليه اعتذر وِيْمَحَى مِنْهِ تبر منه. 

)2( في 4 فصالح عنه. 
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قال محمد : وإذا فاتت الهبة للثواب في الرباع فوت يوجب القيمة فقد املف 
في فوتها. فقال ابن القاسم : حوالة الأسواق في المبة فوتٌ إلا في الدورء وقال 
اتيت : هو فوتٌ أيضا في الرباع والهبة والبيع الفاسد, وقاله ابن عبد الحكم, فإذا 
تت على ما ذكرنا فقال أشهب .2 : فقد وجبت القيمة والشفعة» وقال ابن القاسم 

وعبد الملك : (لا يوجب الشفعة حتى يدفعوا الثواب أو يُقَضَى به ويُغْرّف)2). 
قال عبد الملك : إذ لعله يقول م رد لواياً وإن رأى النامن أي أردته(2) فلا 
0 له ثواباً ولا قول للشفيع أنك أردتٌ إبطال شفعتي؛ وإن رأى أن الثواب 


قبض وكتِمّ أحلف من بيده الشّقص» قال محمد : وإن ترك الثواب وضع 
ا فلا شفعة إلا بعد دفع الثواب. 


ومن العتبية77» قال : / عيسى عن ابن القاسم : فيمن دفع شقصا على 
ثواب فيقول الموهوب له : مالي غائب أو غلامي غائب بمالي» أو شيءٌ يعتذر به 
فخذ عشرة دنانير فإذا قَدِمٌ مالي أَتيئَكَ بثواب ترضاه وتأخحذها فيقوم الشفيع 0 
الأحذ لخدي لاج حاو للحي لاح كام القرات )لكك لو لال الكقيع :آنا 
أدفع العشرة فإذا دفع تمام الثواب دفعتّه فليس ذلك له لأنه [إن لم يشبه رضاه 
رجع في عَسْرَته]41 ولم يلزمه تمام المثوبة ولا قيمة الهبة وذكر مثله ابن حبيب عن 
مظرف. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أثابه في الشقص أكغر من قيمته فقال 
أشهب : إن كان قبل فواعها فلا يأخذها [الشفيع إلا بجميع العوض وإن أثابه بعد 
فواته«5) أخذها]6) بالأقل من ذلك أو من قيمتها وقال ابن القاسم وعبد الملك : 


)1غ( في ففء لا تجب الشفعة حتى يدفع الثواب أو يقضي به. 

(2) في الأصل. سسا ورم 

(3) البيان والتحصيل؛» 12 : 

4( في الأصل, يه رجع في عصرته وهو تصحيف واضح. 
(5) في ع يعد فوامها. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ف. 


- 175 


8ظ 


بل بقيمة العِوضٍ ما بلغ. قال مالك : وإذا أظهر الصدقة لم يحلف المتصدّق عليه 
إن كان ممن لا يتهم وإن كان من يِنّهَمُ أخلف. 

وقال ابن باقع عن مالك ؤ في المجموعة : يُنْظل فإن رأى أنه وهب لثواب 
لأنه تاج وهب لأغنياء فالعين على الموهوب وإن كان صغيراً فعل أبيه!1) الذي 
قبل ذلك له وإن كان مستغنيأ عن ثوابهم وإنما وهب لقرابة أو صداقة فلا مين في 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أعمر داره على عوض لم يجز ورُدّتْ ورَدٌ غَلتَها 
لربه(2». قال ابن القاسم : لأن ضمانها منه ويرد العوضء» فإن فات / فقيمته وما 
كان له مثل فمثله. 


قال محمد : بل الغلّة للمستغل وعليه كرام المثل فيما سكن كالكراء الفاسد 
يفسخ ما بقي. قال ابن القاسم وأشهب : فيمن وهب دارا فاستحقٌّ رجل نصفها 
واستشفع فجميع الثمن للواهب» ولو وهب شقضاً اشتراه فأخذه الشفيع من 
الموهوب فله الثمن عند ابن القاسم إذا كان يعلم أن له شفيعاًء وقال أشهب : 
الشمن للواهب في الشفعة والاستحقاق. قال محمد : وهذا أحب إلينا لأنه بالبيع 
الأول عله فهو يفسخ ما بعده [من بيع]. 
[ما جاء]* في الشفعة في البيع الفاسد 


قال ابن المواز : لا شفعة في بيع فاسد عند مالك إلا بعد فوت الشقصء 
والفوت فيه عند ابن القاسم البناءً والهدمٌ والغرسٌ وقلع الشجرء وقال أشهب : 
حوالة الأسواق فوت في الرباع كغيرها. قال : وإن مده التميج قبل فوته بمثل ما 
اشتراه به فلينقض أيضاً:4)» إلا أن يفوت ف 55 فإن فات زف يده](5) ببعض ما 


(1) كتبت في الأصل خطأ على ابه وهو خطأ واضح. 
(2) في ع لربها. 

(3) لما جاء) ساقط من الأصل. 

(4) في ع فإنه ينقض أيضا. 

(5) (في يده) ساقطة من الأصل مثبتة من اع وف. 
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ذكرنا فرجع البائع على المشتري بقيمته يوم قبضه لزم الشفيعٌ ما لزم المشتري من 
تلك القيمة إلا أن يكون أكغر ‏ يريد مما أخذه به الشفيع ‏ فالشفيع مُحَيرٌ إن 
شاء ردَّ الشفعة وإن شاء تمسك22 بها بتلك القيمة ما بلغث. 

قال : وإن فات التتّقص عند المشتري قبل أن يأخذه الشفيع ثم تراد البائع 
والمبتاٌ القدمة انتقضت الشفعة بكل حال وير الشفيع إن شاء أخذه بالقيمة 
الئي رجع المشتري إليبا ما بلغثُ وإن شاء أسلم©». قال محمد : بل ذلك سواء / 
فات عند المشتري قبل أن يأخذه الشفيع أو لم يَفْتْ حتى أخذه الشفيع فقد لزم 
الشفيع أخذّه بما ترادًا به إلا أن يكون أكثر فيكون يرا بين أن يَرَد أو يأخذها 
بذلك. 
ومن كتاب ابن المواز والمجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : وإن باعه 
مبتاع بيعا فاسداً. قال أشهب : أو ولاه رجلاً لَرَدَا جميعاً ما لم يَفْثُْء قال 
أشهب : ولا شفعة للشفيع لان بيعغهما جميعا مردود, فإن كان قد فات عند 
الأجل فللشفيع أخذها من أيهما شاء بالقيمة التي لزمته بعد علمه بهاء وإن كان 
نما فاتت) عند الأول ولم تفت عند الآخر فبيعٌ الآخر مفسوحٌ وللشفيع الشفعة 
بالبيع الأول. 
محمد : ولو باعه ثانٍِ من ثالتِ بيعاً جائزأ فهو فوتٌ وللشفيع الشفعة على 
أهما شا فإن أخذها من الأول فبالقيمة يوم قبضها ويرجع كل واحد من الباقين 
بما دفع» وإن أخذ من الثاني فبالقيمة يوم بيعه وقبضه بعد علمه بذلك كله وإن 
ألحذ من الثالث فبالثمن وعهدئه على من يأخذ منه. وإن أخذ من الأول زالت عن 
اللاقين ولا يأخذ من الأول ولا من الثاني حتى يتراجعوا القيمة وِتُعْرَف ولو فعل 


اسم 5 


(1) في الأصلء تماسك بها. 
(2) في ع وإن شاء سلم. 
(3) في الاصلء إنما كانت وهو تصحيف واضح. 
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قبل ذلك لتْقَِضَ بذلك البيع الصحيح وما قبله وزالت الشفعة أخذها من الأول أو 
الثاني. ولو لم يأخذ بالشفعة حتى تراجعوا القيمة أو دخله فوت يوجب القيمة لم 
يكن فيه فسخ وليأخذ إن شاء بالقيمة ممن لزمته وعليه عهدته بعد معرفتهما وإلا 
فأخذه باطل. 

قال ابن ميسر : ثم له إذا عرفها أن يأخذ قال : وإن شاء بالشمن من الآخر. 
قال / أشهب في المجموعة : وإن كان مبتاع الشقص بيعاً فاسداً باعه من بائعه 
إياه بيع فاسداً أو جائزا وم يدخل الشقْص فوت إلا البيْعَ فلا شفعة للشفيع على 
واحد منهما(!» وليس هذا البيع فوتاً وليترادًا ما تعاطيا فإن باعه البائع بعدما اشتراه 
[بيعا جائزاً فللشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة, محمد وإذا اشتراه]© الثاني من 


الل شراء مهسا 2 ل بن العفع عع دو لقان بع دقان كان ذلك د أنه 
مويه تم م يعم حتى رده الثاني بعيب مم 


غرم الأول قيمة الشّقص لفساد البيع فليس له ردِّ بفساد البيع وله الردّ بالعَيْب إن 
شاء. ْ 1 1 
قال ابن عبدوس قال سحنون : كيف يكون للمشتري الأول ردُّها بالعيب 
الرجوعٌ بفضل ما بين القيمتيّن» يمتها صحيحة وقيمتُها معِيبة فيصير المشتري 
غَِمَ قيمةَ ما فات في يديه وليس ردها بالعيب كقوهم : فيمن تُعَدّى على دَابَةٍ 
فضَلَْتُ فعْرمَ قيمتّها بعد أن وصفها فحلف ثم وُجَدَتْ على خلاف ما وصف 
فليس لربّها أخذها وإنما له.تمام القيمة ؟ 


< قال ابن المواز : وإن كان ذلك قبل تراجع القيمة فسخ البيع الأول ورجعتٌ 
إلى البائع الأول» قاله ابن القاسمء ولو لم يَفْت الشتُقصٌ بيد الأول إلا ببناء أو هدم 
فليس للشفيع أن يأخذ حتى يترد البائع والمبتاع القيمة ثم: يأخذه ويغرم قيمة ما 


(1) في الأصلء على واحد منهم. : 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف. 
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بناه قائمأ ولا يُحَطَّ من قيمة التّقَص للهدم شيم ولا لِمَا هلك بغير سببه ولا بنائه 


من نقضه حُسيبَ على المبتاع قيمة ما سُلَمَ منه نقضاً وكان له!) على الشفيع قيمة . 


ما بناه قائماً وإلا فلا شفعة له. 


/ في الشفعة في بيع الخيار 
أو فيما يَرْدَهِ ب بعيب أو بفلس أو فيما يستحق منه 
ركف إن خصي غيدا :فجاع :فقن 

من كتاب ابن المواز والمجموعة : قال مالك : ومن ابتاع شقصاً بالخيار له 
أو لبائعه فلا شفعة حتى يَنْفْذَ البيع. 

قال ابن القاسم. وأشهب ف المجموعة : وكذلك إن كان الخيارٌ لأجنبي قال 
في كناب ابن المواز : ولو سَلمّ الشفيع شفعيّه قبل تمام الخيار لم يطل ذ 
ال ا ا 
لشفعة في بيع الل باع إن ثم لماع وإث رجع إلى بائعه فهي لبائعه, 0 

محمد : وأحبٌ إلينا أن تكون الشفعة في بيع البتل للبائع ألا على الخيار رجع إليه 
شِقَصه أو تمّ فيه البِيعٌ لأنه لم يَنْفْذّ بيْعُه حتى وجبثٌ فيه الشفعة في شِقص 
شريكه وقاله أصبحٌ. 
إن اختار المشتري وله الخيار يَنْفذ البيم كانت الشفعة لبائع الخيار في بيع البَثْل 
لأنه كأنه باع بعد أن وَجَبَتُ له الشفعة فإن ترك البائع بالخيار الْأَحَدّ بالشفعة 
فالشفعة للمشتري البتل فيما بيع بالخيار لأن بيع الخيار إنما بتل(2» يوم الخيار وقال 
مثله أشهب وفي غير كتاب ابن حبيب قال أشهب : الشفعةٌ لمبتاع البتل / في 
المبتاع بالخيار. شفعة 20 
(1) (له) ساقطة من الأصل. 
(2) في ف إنما ثبت يوم الخيار. 
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قال ابن حبيب عن مطرف : من باع نصف دار بالخيار لأحدهما ثم باع 
باقيها ببع بتل فإنه إن اختار ذو الخيار تنفيذ البيع وكان هو المبتاع فالشفعة لمشتري 
البتل وإن رَدَّ البيعَ فلا شفعة فيه للبائع الأول لأنه هو الذي باع. 

ومن العتبية”'» روى يحبى عن ابن القاسم : فيمن باع دارا بعبد أو عرض 
فاستحق نصفها فير المبتاعٌ النَضْفْ الباتي على البائع ثم 'قام الشفيعٌ فالشفعة له 
واجبة على المبتاع لا يقطعُها رده للنصف قال : وإذا ابتاع دارا ثم ردّها بعيب دلس 
له به ثم استحق نصفها بعد أن رَدَّها فالشفعةٌ له إن شاء من حِسّاب جميع 
الثمن» وإن اشتراها بعبدٍ فاستحقٌ نصفها وترك المستحقٌ الشفعة ورضي المبتاع 
بإمساك النصف ويرجع في نصف العبد فإن فات رجع بنصف قيمته» فإن قال 
البائع : لا أحب نصف عبد فله ذلك وينتقض إلا أن يكون العبد فائتاً فلا حجة 
له. 

قال أشهب في المجموعة : ومن ابتاع شقصاً فوجد به عيبا فأراد رده وطلب 
الشفيع أخذه ورضي بعيبه فللمبتاع رده ولا شفعة للشفيع» وقال سحنون في 
العتبية2». في استحقاق أكغر ما اشترى أنه المقدّم في الخيار. وقال أشهب : ومن 
اشرق شقصاً يتسعين وأسلق عشرة فقال لرجل :* قامت على باثة:فأنا أولاعيا 
لاه ذلك فليس البيعٌ الثاني فاسداً ولكنه بيع تدليس فالمشتري الثاني مُحَيرَ إن 
شاء النَّمَسّك ببيعه وللشفيع الشفعة وإن شاء رَذَّهِ ولا شفعة» وإن فات الشقص 
ببناء أو هدم لزمه الأقل من المائة أو القيمة / إلا أن تكون القيمة أقل من التسعين 
فلا ُنْقَصُ منها ويأخذ الشفيع بذلك. وقال سحنون : إذا فلس مشتري الشقص 
فرجع إلى بائعه فللشفيع الشفعة لأنه بِيعٌ جديدٌ وليس كبيع الخيار ولا بيع العيب. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع شقصاً بحنطة فأخذه الشفيع بمثلها ثم 
استحقّتٍ الحنطة الأولى فقال ابن القاسم : يرجع على بائعه بمثلهاء قال محمد : 


(1) البيان والتحصيل» 2 : 83-82. 
(2) البيان والتحصيل» 2 : 82. 
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وهذا غلط بل يرجع بقيمة شقصه ولو لم يأخذ بالشفعة لأحذه بعينه» وقد قال 
مالك [فيمن]!1 ابتاع حنطة بعينها فاسيّحِمَتٌ أنه لا يرجع بمثلها. 

وءنه ومن المجموعة2» قال ابن القاسم : ومن ابتاع شقصاً قيمنُه ألف بعبد 
قيميّه ألفان فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم استّحِقٌ العبدٌ فليرجع البائعٌ أيضاً بقيمة 
شِقَصه رألف ولو كان الشقص قيمته ألفان وقيمة العبد ألف ثم استحق العبد 
لرجع البائع أيضا بقيمة شقصه© ولا رجوع للشفيع عليه بشيء. 

وقال ابن القاسه( وقاله أشهب وأصبغ وقال عبد الملك في الكتابين : إن 
الشفيع مُخَيّرٌ إن كان قيمة الشتُقص أكثر فإن شاء استشفع بذلك وإن شاء رَدَّ 
قال في غير الكتابين : إن كان قيمة الشقص أقل رجع الشفيع بما بقي له وقاله 
سحنون» وقال ابن القاسم في الكتابين : فيمن غصب عبداً فابتاع نةشتضاً 
فما دام العبدُ قائماً فلا شفعة في الستّقص وإن (فات) حتى يحسب على غاصبه 
قيمته فالشفعة للشفيع بقيمته يوم بيع الشقص. 

قال اين الموان + له تشفييةة له ست يقرت اليد بالمزت ولا بقية العزرب». لأن 
لربه أخذه معيبأء فإذا مات فللشفيع الشفعة بقيمة العبد يوم اشترى به الشتقص 
وعلى الغاصب قيمتُه / يوم الغصب, وكذلك لو اشتراه وهو لم يعلم بالغصب 
حتى ابتاع به شقصاً فلا شفعة فيه حتى يفوت العبد بالموت لأن لربه أخذه معيباً 
إن شاء. قال 1 : ليس هذا جوابٌ ابن القاسم في العبد (المغصوب)7© وإنما 
ينظر فإن كان مشتر: ي العبد عالماً بغصبه فاشتراه على ذلك فإنه ينظر ربه فإن جاء 
فأجاز البيع وجبت الشفعة وإن أخذ عبده انفسخ البيعٌ وإن لم يعلم مشتريه 
بالغصب وعلم بذلك في قيام الشفيع فإن كان رب العبد قريب الغيبة انتظر حتى 
(1) (فيمن) ساقطة من الأصل. 
(2) في الأصل ومنه ومن العتبية ومن الججموعة. 
)3( ما بين معقزفتين ساقط من الأصل مثبت في ع وف. 


(4) في فء وقاله ابن المواز. 
(5) العبارة في النسخ التي بين أيدينا غير واضحة سجلناها حسب ما بدا لنا والله أعلم. 
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يقدم فيجيز أو يفسخ وإ بَعْدَت غيبته ف فللمبتاع فسحٌ البيع ويرجع إليه الشتقص 
وإن لم يفت حتى أخذ الشفيع بالشفعة فقد مضت الشفعة ونرجعٌ إلى مسألة ابن 
القاسم إذا أخذ بالشفعة ثم استٌّحِقٌ العبدٌ. 


في عهدة الشفيع وفي قبض الثمن 

قال ابن المواز : أجمع مالك وأصحابّه أن عهدة الشفيع على المشتري؛ قال 
أشهب في المجموعة : وإليه يدفع الغمن إن كان المبتاع قد دفعه إلى البائع وعلى 
المشتري قبضُ الشقص ودفعٌه إلى الشفيع» ؛ فإن كان المشتري حاضراً وم يدنع 
الثمنّ دفع الشفيع الثمن إلى الباك ع وعلى المشتري قبضٌ الشتقص للشفيع» وإ 
شاء الشفيع قبضه من البائع وعهدثه ف ذلك كله عل المبتاع. 

ومن كتاب ابن المواز قال : فإن غاب اللمبتاع ولم يكن نقد فأبى البائع من 
دفع الشقص. قال ابن القاسم : ينظر فيه السلطان7». وقال أشهب / في 


كاين إن رايت كود ره حي ارد مني ناخو قات 
ينه قضى للشفيع بشفعته وقضى للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وإن 


كان مانم قد قبضه أخذه الامام بن لتقي فأوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة, 


فإذا قدم كريد بذلك على نفسه. محمد : : وإن مات فالعهدة على ورثته ‏ يريد في 


قال ابن حبيب : وإذا حكم على المبتاع بشفعة فألى مَنْ أخذ الثمن فيوقف 

ومن كتاب ابن المواز : وإن قبض البتاع الشتقص وسكنه ثم مات وقام 
غرماؤه وقام البائع بالئمن وقام الشفيع فالبائع أحق بالغمن من غرماء المشتري. 
محمد : ولو فلس المبتاع فالشفيع أحق بالشُقص ويدفع الثمن إلى البائع. 


(1) في ع؛ ينظر فيه الإمام. 
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فيمن وجبت له الشفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه 
وفيمن باع بعض حظه هل يستشفع فيه بما بقي ؟ 

ض العتبية:'» روى عيسى عن ابن القاسم : فيمن وجبث له شفعة ثم باع 
شيقصّه وهو لا يعلم بذلك فله الشفعة يُكْتَبٌ عهدثه على المبتاع» وقال مثله 
مطرف في كتاب ابن حبيب. 

وقال أشهب ف المجموعة : اختلف فيه قول مالك, وأحب إلي ألا شفعة له 
بعد. قال أحمد بن ميسر : لا شفعة له بعد أن باع إلا أن يبقى له بقية أخرى / 
لأن أصل الشفعة لما يدخل على الرجل من تضييق الواسع وخراب العامر وهذا 
فليس له شي. وقال ابن المواز : إذا باع نصيبه بعد أن وجبت له الشفعة من المبتاع 
من شريكه أو من غين فشفعته قائمة في الشّقص الأول إن قام بها. 

ومن المجموعة قال أشهب : من باع بعض حصته من دار فلا شفعة له مع 
الشريك بما بقي له لأنه باع راغباً في البيع وما الشفعة للضرر. قال غيره : ولو 
باع السلطان على غائب بعض شقصه في ذَيْنٍ عليه ثم قدم فلا شفعة له فيه 
وكذلك او باع جعيسها عليه ول شريكه زاز تح هيا وجا بيع علديها ونوا 
لو باعاهما. قال أبو محمد : وتبين لي أن رجلا لو باع شقصا له في دار ثم إن 
المشتري منه باع ذلك الشقص من رجل آخر أن لبائعه الأول فيه الشفعة لأن هذا 
بيع ثانٍ لم يله البائع الأول فلا حجة له فيه وليس له أخذه بالشفعة من هذا 
المشتري منه لانه ولي بيعه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 1 


- 183 


في تأجيل الآخذ بالشفعة في الأخذ وفي الثمن ' 
وفيما تمقطع به شفعة الحاضر 

من العتبية!!» من رواية أشهبَ عن مالك وهو في كتاب ابن المواز قال 
مالك : فيمن باع شقصاً من حائط غائب فقال الشفيع دَعْنِي حتى أنظر فايس 
له ذلك إلا أن يكون الشقصُ على ساعة من نهار وإلا فليس له ذلك. 

قال ابن المواز : لأن الصفة© التي اشترى عليها المشتري تجري ويكتفي 
الشفيع بها عن النظر لأمر المشتري لأن المشتري إنما اشترى / عن صفة أو عيان. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا رفعه المشتري إلى الإمام حير الشفيعٌ فإما أخذ 
أو ترك [وإن طلب التأخير اليومين والثلاثة لينظر رأيه فليس ذلك له ويسلمه 
السلطان إلى المشتري فإما أخذ]) الشفيع في مقامه أو ترك وقال أشهب في 
المجموعة مثله. وقال غيه : إذا طلب الشفيع عند الإمام الشفعةً كلف الإمام 
المبتاع يغبت شراءه وإذا أثبت أحلفه لقد نَقَدَ ما سمّى من الثمن وما أعلن شيئا 
وأسر غيره وما ابتاعه بعرض ولا بِدَيْنِ ثم قيل للشفيع أتأخذ أو تُسلم ؟ فلا يبرح 
من المجلس حتى يأخذ أو يُسَلمَ فإن أحذها ضرب له في الشمن أجل يومين أو 
ثلاثة وإن لم يضرب أجلاً فلا بأس به. وإن طلب المبتاع بعد ذلك عند الحم في 
الثمن .خيره في ذلك المجلس فإما ودى الثمن [أو قطع] الشفعة. 

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم : يَرَّشرُهِ السلطان اليومَيْن أو الثلاثة 
ليستشير وينظر. وذكر ابن حبيب عن أصبغ مثل ما ذكر ابن المواز. ومن كتاب 
ابن المواز 9 وإن اوقفه غير السلطان فذلك بيذه وإليه حتى يوقفه السلطان. 

قال مالك في هذه الكتب : فإن أخذ بالشفعة وطلب التأخير بالشمن 
اليومين والثلاثة فذلك له. 
(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 65. 


(2) في الأصل, لأن الصفقه. 
3 ما بين معقوفتين ساقط منم الأصل مثبت من ع وف. 
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قال في كتاب ابن المواز : فإن أجابه إلى ذلك وإلا فالمشتري أحق بها. وقال 
مالك : رأيت القضاة يؤخرونه هكذا. 

.ومن العتبية!'» من رواية يحبى عن ابن القاسم : في الذي أخذ بالشفعة 
وطلب التأخير بالثمن فيوْجَر ثم يبدو له ويأبى المشتري أن يقيلّه فالأحذ قد لزم 
الشفيعَ فإن لم يكن له مال بِيعَ حظه الذي استشفع وحظه الأول حتى يم 
للمشتري جميع حقه ولا يقال إلا برضى المبتاع أن يُقِيله / وروى محمدٌ عن أشهب 
نحوه. قال : وروى أشهب عن مالكِ أن الحاضر إن لم يقم بشفعته حتى مضت 
سنة من يوم علمه ومن يوم بلغ الصغير لا أب له ولا وصيّ ومن يوم قدم الغائب 
فلا شفعة له. وقاله أشهب وقال : والسنة أصل في غير شيء. 

قال ابن وهب عن مالك في امجموعة : إن لم تقم سنة ولا طلب فلا شفعة 
له وقال عنه أشهب : ليس في ذلك حدٌٌ وذلك مختلف, ليس الأرض البراح مثل 

قال في كتاب محمد روى عنه ابن القاسم : السنة والسنة قريب. وقال 
أشهب : إذا غَرَْت الشمس من آخخر أيام الستة ولم يقم فلا شيء له. قال ابن 
ميسر : ما قارب السنةً داخل في حكمها. قال غيره : إلا أن يقول الشفيع أنا 
على شفعتي ويشهد على ذلك شهوداً يشهدهم على المبتاع فله الشفعة» وإن طال 
مُكْثْ ذلك لأنه قد أشهد عليه بالأحذ فترك المبتاع القيام عليه إلا أن يكون قد 
أوقفه السلطان فلم يأخذه بالشفعة وأشهد عليه بذلك. 


قال ابن حبييبه : وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك : لا تقطع شفعة 
الحاضر شيءٌ إلا أن يوقفه الإمام على الأحذ أو الترك أو يتركها هو طوعاً أو يأني 
من طول الزمان ما يُعْلِمُ أنه كان تاركا لها أو يحدث فيها المبتاع بناءٌ أو غرساً أو 
هدما أو تغييراً وهو حاضرٌ فتنقطع شفعته إلا أن يقوم بحدثان ذلك ومقاربته وأنكر 
أن يكون ماللكٌ ما حَد سَنقٍ وقالا : سمعناه وقد سكل عن شفيع حاضر قام على 
(1) البيان والتحصيل؛» 12 : 84. 
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شفعته بعد خمس سنين ورا قيل له أكثر من ذلك فيقول في هذا : لا أرى له 
طولاً ما لم يُحْدِث المشتري بنيانا أو تغيراً ينا / وهو حاضرء فإن أجله أقصرٌ من 
أجل الدّين لم يحدث عليه شيء. وقال أصبغ : هو على شفعته السنتين والثلاثة 
مالك مثل رواية مطرف وابن الماجشون. وروى أصبغ عن أشهب في العتبية!! أنه 
قال : إذا عالج فيها المبتاع هدماً أو مَرَمَةا» فلا أرى إلا وستنقطع قبل السنة وإن 
لم يكن كذلك فإلى سنة. 

قال أشهب : وللغائب سنة من يوم يقدم وكذلك الصغير له أجل سنة من 
حين يحتلم وكذلك في كتاب محمد عنه. 


وقال مالك في الكتابين : إذا حضر الشفيع الشراء وكتب شهادته ثم قام بعد 
عشرة أيام أو نحوها قال : ذلك له وأشدٌ ما عليه أن يحلف ما كان ذلك منه تركا 


وروى عنه ابن القاسم في العتبية!» : في شفيع قام بعد شهرين أيحلف [أم 
لا ؟]» قال : لا. وروى عنه : فيمن قام بعد تسعة أشهر. قال : يحلف. 

وفي كتاب محمد عن مالك : أنه يحلف في سبعة أشهر أو خمسة ولا يحلف 
في شهرين. قال ابن عبد الحكم : وإذا قال الشفيع : لم أعلم بالبيع وهو 
(حاضر)9» بالبلد فهو سدق ولو بعد أربع سنين. محمد : وإن الاربع السنين 
لكثيرٌ ولا يُصَدَّق في أكثرٌ منها وقاله لي ابن عبد الحكم. 


)1( البيان والتحصيل» 2 : 104. 

(2) المَرَمّةٌ : الإصلاح يقال رَمّ الشيء يَرمُهُ يضم الراء وكسرها رَمَأ ومَرمةٌ أصلحه. 
(3) البيان والتحصيل» 12 : 62. 

(4) (أم لام زائدة من ع. 

(5) (حاضر) زائدة من ع. 
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ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمُوَلَى عليه 

ن كتاب محمد ,المجموعة قال مالك : إذا قدم الغائب فله القيام بشفعته 
وإنث طالت غيبته و[ ن لم يشهد في غيبته أنه على شفعته قال محمد : قاله مالك 
وأصحابه. 


ومن كتاب محمد : / قال مالك : إلا أن يقدم بعد طول العهد مما يُجْهَل 5هر 
في مثله أصل البيع وتموثٌ الشهودٌ. وأما في قرب الأمر مما يرى أن البائع أحقٌ 
بالشمن لقطع الشفعة فليقُمْ على ما يرى من ثمنها يوم البيع فيأخذه. قال أشهب في 
الكتابين : إلا أن تكون غيبة الشفيع قريبةَ لا مُؤْونَةَ عليه في الشخوص فيعَدٌ 
كالخاضر. 

قال في المجموعة : وهذا إذا طال زماثه وعلم بوجوب الشفعة. قال غيو : 
وليس المرأة في ذلك والضعيف ومن لا يستطيع الغبوض مثل غيرهم وإنما فيه 
اجتهاد السلطان ولسلطان بلد المشتري الكتابٌ إلى سلطان بلد الشفيع فيوقفه 
فإما أخذ أو ترك. 


مالك. لا 0 قالا : وكذلك المريض الحاضر أو 
الصغير والبكر فذلك كغيبة الغائب ولهم بعد زوال العذر مثل ما للحاضر سواء 
كان الغائب أو المريض الما بشفعته أو جاهلا. وقال أصبغ : المريض كالصحيح 
إلا أن يشهد في مرضه قبل مُطْبِيّ وقت الشفعة أنه على شفعته وأنه ترك التوكيل:؟) 
عجزاً عنه وإلا فلا شيء له بعد ذلكء قال ابن حبيب : والأول أحب إلينا. 


وبه ومن كتاب محمد قال مالك : وإن مات الشفيعٌ في غيبته فلورثيه القيامُ. 
قال ابن القاسم : وإن سافر المشتري والشفيع من موضع الدار إلى موضع واحد 
بعد علمه بالشراء ؟ فإن شفعته تنقطع وفي طول المدة بما تنقطع به شفعة الحاضر. 


(1) في الأصلء ترك التوكل وما أثبتناه أخخذناه من ف وع. 
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قال في / كتاب محمد وهو لأشهب في المجموعة : وإذا كان الشفيع حاضراً 
بموضع الدار والمبتاعٌ غائبٌ غاب بموضع الشراء أو اشتراها في غيبة أو اشتراها له 
وكيل فالشفعة له قائمة وإن طالت غيبة المشتري» وكذلك إن كان وكيله هدم 
وبنى ويُكُري بحضة الشفيع ما لم يكن مُوكلا0» على دفع الشفعة عنه. 

قال في المجموعة : ببينة [عادلة]2» حاضرة قد علم بها الشفيع. 

قال في الكتابين : ل ل ا 
ذلك إن لم يقم لعذره«ة» بتجشم الخطوم. وإن كتابه عليه العهدة بحضرته أحسن. 
قال ابن ميسر : إذا كان الوكيل هدم ويبني ويكري بحضرة الشفيع فلابد أن يل 
ذلك معه وهذا يقطع شفعته, ذلك إذ ل بل يل ذلك معه وقامت بينة بعلمه ذلك 
وحضوره فلا شفعة له إذا مضى ما تنقطع إليه الشفعة. 


ومن الكتابين قال أشهب : وإذا قام الشفيع في غيبة المبتاع قضى له على 
وكيله بالشفعة ولا عهدة له على الوكيل ولكن على الغائب ويدفع الثمن إلى الوكيل 
على الشراء إن كان وكله وهو يعلم أن لها شفيعاً فيكون ذلك توكيلاً على قبض 
اللنمن» وإن لم يعلم بالشفيع فلا يدفع الثمن إليه ولكن إلى من يراه الإمام وإنما 
لا يكتب العهدة على الركيل إذا ثبت أنه للغائب اشتراها قبل عقد البيع©» 
بالإشهاد أنه لفلان يشتر ي فأما على إقراره بذلك بعد الشراء فلا يقبل ولا يزيل 
500 تب فأقر بمثل ذلك فالشفيع مخير في / أن يقبل ذلك 
ويرك الوكيل من العهدة ويكتبها على هذا ثم لا رجوع له على الوكيل بعد ذلك إن 
كان استحقاق وإن اختار عهدئه على الوكيل فإن استحق ذلك فهو مير في اتباع 
أيبما شاء لأنه إن رجع [على الوكيل رجع الوكيل]2) على الموكل بإقراره له قال : 
0 في الأصل» ما لم يكن منهما وما أثبتناه مأخوذ من ع وف. 
2( اد ساقطة من الأصل. 
)3( في الأصل» وإن لم يقم لعذرته. 
)4( 1 3 
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ومن ابتاع شقصاً غائبأ والشفيع والمبتاع غائبان وكل واحد منهما يموضع غير 
موضع الآخر ثم قدم الشفيع على المبتاع بموضع هو به فأقام معه ما تنقطع فيه 
الشفعة (وهو)220 لا يطلبه فذلك يقطع شفعته, قال مالك : ولا حجة له بغيبة 
الدار. 

قال أشهب : والشفعة للصغير والمولى عليه أبداً حتى يقيما بعد زوال الولاية 
سنة كالغائب بعد قدومه إلا أن يكون للصبي أو المولى عليه أب أو وصي أو من 
جعله القاضي يليه فيكون تركه ذلك سنةً بعد علمه به يقطع الشفعة» وإن ولي 
نفسه قبل تمامها فله ذلك إلى تمامها إلا أن يكون وليّهِ قد سلّمها. 

قال مالك في المجموعة : إذا علم بها وليّه وعُلِمّ منه في ذلك تفريط وتضيعٌ 
إن أمره فيه كان غير حسنء فلا أرى له شفعة إذا بلغ الصبي بعد خمس سنين. 
وقال ابن القاسم وأشهب : لأ وليّهِ بمنزلته. 


قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وإن لم يكن للبكر والصبي 
ولي ورفِعَ ذلك إلى الإمام نظر هما في الأنحذ أو الترك فيتفذٌ ما رأى لا يعود ذلك 
لهمااة» بعدء زوال الولاية» ولو كان الولي أو الإمام إنما ترك الأنحذ إذ لا مال هما 
ولهما فيها حظ ثم أفادا مالا فلا شفعة بعد / ذلك. ومن كتاب محمد والمجموعة 
قال أشهب : ولا تسلم لأحد من قرابة الصغير إلا لآب أو وصيٍّ أب أو من جعله 
السلطان وصيَّأً عليه» وإذا رفع المشتري خب إلى الإمام ولا ولي له لم يور ونظر 
فإما أخذ له أو سلم ولا يؤْخره حتى يقم له خليفة عليه إلا أن يكون على ثقة من 
إيجاز ذلك إلى مثل يومين أو ثلاثة» وإذا كان له وصيان فاختلفا لم يلزمه ردّ هذا 
ولا أخذ هذا ونظر له الامامُء فإن طال ذلك ولم يرفع إلى الإمام حتى تمت السنة 
فإن كان ذلك بيد المبتاع زالت©) الشفعة, وإن كان ذلك بيد الآخر فالصبي إذا 
بلغ عخيّرٌ إما أذ أو ترك فإن لم يبلغ نظر السلطان له. 
(1) (رهر) زيادة من ع. 
(2) في الأصل وفء لا يعد ذلك لهما. 
(3) في الأصل وفء رأيت الشفعة ولعل الصواب ما أثبتناه من ع. 
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ما جاء]:» في تسلم الشفعة قبل الشراء أو بعده بمال 
أو بغير مالى» وما يُعَلُ من فعل الشفيع تسليما 


من المجموعة قال ابن وهب عن مالك : وإذا رضي الشريكان أن يقول كل 
واحد للاخر بع ولا شفعة لي فليس ذلك لما وكل واحد على شفعته. قال عنه ابن 
القاسم : والتسليم قبل الشراء بمالي أو بغير مال فلا يلزم ذلك ويرد المال. 

قال أشهب وعبد الملك : كمن أذن له وُه أن يوصي بأكثر من ثلثه في 
صحته فلا يلزمهم©». قال أشهب : وإذا سلم بعد الشراء بمال أخذه من المبتاع 
أو من غير فلا بأس به. وقال أيضا : وهو في كتاب ابن المواز : وإذا سلم في 
شقص بيع بالخيار في أيام الخيار بعوض أو بغير عوض لم يلزمه وهو على شفعته) 
ولو رضيا بإمضاء ذلك العِوّض بعد تمام البيع لم يجر ذلك حتى يفسخا ذلك 
بقضية أو بغير قضية / ثم تبايعا ما أحباء وتسليمه الشفعة قبل علمه بالثمن 
بخلاف أخذه ولو عرف الثمن فأخذ وقد أحدث المشتري بناءً لم يجز ذلك إلا بعد 
علمه بقيمة البناء. 


إلا أنه قال للمبتاع أنا أحب حفظك ولك ولد مؤذٍ فأنا أدع الشفعة على أن 
لا يؤذيّنِي ولدُك فمتى ما بلغني أذاه فأنا على شفعتي فتراضيا على ذلك وأشهدا 


به. قال : ما أحِبٌّ العمل به فإن وقع ومضت السنة42 ثم بلغه الأذى وثبت ذلك . 


فله الأخذ بالشفعة وليوقف الآن أو يترك الشرطء بلغه الأذى أو لم يبلغه. ولا تقطع 
السنة شفعته لأن عذره فيها بين» ومن كناب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا 
ساوم الشفيع المبتاع في الشقص أو اكتراه منه أو ساقاه إياه فهو تسليم للشفعة. 


(1) (ما جاء) ساقطة من ع وفف. 

(2) في الأصلء فلا يلزم. 

(3) الح يتيسر ربط النص باصله. 

(4) في الأصل. فإن وقع مضت لسنة والصواب ما أثبتناه من ع وفب. 
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وقال أشهب : لا يضره ذلك وهو على شفعته لأنه يقول ‏ لو فعل ذلك غيري 
بمحضري فلم أنكر وكذلك لو حضر وهو يباع في المزايدة فزايد فيه ثم بيع بحضرته 
ثم طلب. شفعته كان ذلك له. 


قال أشهب : ولو قاسمه كان قطعاً لشفعته. 


باب() 
في الشفيع يخبر بغير ما وقع به الشراء" |0 
فيأخذ أو يترك ثم يتبين له خلاف ذلك 24 
من كتاب ابن المواز والمجموعة لأشهب واللفظ لكتاب محمد : وإذا قيل 
للشفيع إن البيع وقع بدنائير كذا أو شيءٍ / يكال أو يوزن فسلم ثم ظهر أنه 
ابتاعه باقل من ذلك فله الاحذ بعد يينه. وقال: لا يمين عليه لظهور سبب 
تسليمه. 


قال أشهب فيه وني المجموعة : وإذا قيل له بيع بمائة إردبٌ فَمْح فسَلْمَ ثم 
ظهر أنه باع بدنانير ؟ قال في المجموعة : أو بعرض يُمَوُمُ فأخذ فذلك له وإن 
كانت الدنانير أكثر من قيمة القمح ويحلف ما سلمتُ إلا لذلك؛ ولو أذ 
بالقمح ثم علم بالدنانير لم يكن له رد لأن الدنانير أخف مؤنة. قال محمد : إلا أن 
تكون الدنانير أكثر من ثمن القمح بأمر بين» ولو قيل بالدنائير ثم ظهر أنه بقمح 
فها هنا يلزمه تسليمه إلا أن يكون القمح أقل ثمُنأء ولو كنت أخذت ألا لم 
يلزمك إلا أن تشاءء فلو قيل لك إنه مائة إردبٌ قم فسَلَّمْتَ ثم ظهر أنه 
عدَسٌ© أو تمْرٌ أو شيءٌ يُكَالُ فلك مقالّ في قلة الثمن ولا حجةً لك في الكيل 
لأن مؤن اليل واحدةء ولو ظهر لك أنه بما يوزن من عسل أو زيت فلك 
الرجوع؛ لأن الوزن أخف بعد يمينك أنك ما سلمتّ إلا لذلك؛ ولو قيل لك 


تت 2 ات 
(1) ال تذكر لفظة باب في ع وف. 
(2) في الأصلء ثم ظهر أنه غرس وهو سهو من الناسخ. 
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بجارية صفتها كذا أو عرض فسلمتٌ أو أخذت ثم تبين أن ذلك بدنانير فذلك 
يلزمك في التسليم والأحذ لأنك تؤدّي القيمة ما لم تكن قيمة ذلك أكثر وقد 
سلمتّ. فلك الرجوع أو تكون222 أقل وقد أخذت فلك الرجوع, وكذلك لو سمى 
لك دنائير فأخذت ثم تبين أنه عرض فأخذّك جائز لازم ما لم تكن القيمة أكثر, 
وإن سلمت لزمك ما لم تكن القيمة أقل» ولو قيل لك بجاربة أو عرض وم 
تُوصّف / فسلمت ثم تبين أنه دنانيرة”» فلا حجة لك لأن التسلم مع جهل مبلغ 
النمن لازم وإنما يُيَدّي في العروض مالاً إلا إن ظهر أن تمن الشّقص شيءٌ قليل 
لا يكون مثله ثمناً لما سمى لك من جارية أو عرض ولا بعارية مثل دينارٍ أو عشرين 
درهماً فلك الأحذ. ش 


قال محمد : إذا كان الثمن قليلاً لا يشبه أن يكون ثمناً لم يلزمه تسليمه. قال 
أشهب في امجموعة : وكذلك لو قيل له بِيعَتُ بدنانير أو بدراهم لم يسميا©© وم 
يوصّف فسَلّمْ ثم ظهر أنه بيع بغير ذلك فلا شفعة له. قال في الكتابين : وإن 
سعى له ماثة دينارٍ أو مائة درهم فأخذ لزمه بالوزن الذي يتبايع به الناس يومكذ» 
وإن وقع البيع على أغلى من ذلك فهو مميّرٌ أن يأخذ أو يترك» إن سمي له قمحٌ 
بكيله وم يوصف فأخذ لزمه إن كان بالوسط منه أو بدونه. وإن كان بأغلى من 
الوسط [فإما أخذ أو ترك؛ ولو قال المشتري للشفيع وَدّ الوسط]» لم يلزمه إلا أن 
يشاءء إذ لا يلزمه قبول المعروف وكذلك لو سَّمِّيْتَ له دنانير أقل مما بيع به فأخذ 
بها ثم ظهر له أكثر؟) فترك فأسقط عنه المبتاع الزيادة ليلزمه فلا يلزمه إلا أن 
يشاءء ولو قيل له بجارية أو عرض لم يوصف فأخذ فهذا أذ فاسد لا يلزمه, 
وكذلك لو وصفتٌ له ولم يعرف القيمة فأخذه فاسد. وقد تقدم في كتاب ابن 


(1) (تكون) ساقطة من الأصل. 

(2) في ع وش ثم ظهر أنه دنائير. 

(3) في الأصلء يبعت بدنانير أو بدراهم ثم سمنى. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 

رك في الأصلى ثم ظهر له الخبر. 
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المواز في باب آخر أنه بيع بعبد فأخذ فذلك جائز وإن لم يعرفا قيمته إذا عرفاه 
وإن جهلا قيمته فأما إذا كانت / الشفعة إنما تجب بقيمة الشّقص فهذا لا تلزمه 
الصفقة فيه إلا بعد معرفة قيمته. 

قال أشهب في المجموعة في المسألة الأولى : وإن أراد الشفيع والمبتاع المقامَ 
لي ل ال ا ا 
ب ري ال ار 
أخذ]”1 ألا أو لم يكن له رد حين عرفه إذ علم الشمن» ولو قيل له اشتراه فلان 
فسلّم ثم ظهر أنه مع آخر اشترياه فله الرجوع [في الشفعة]2©». قال ابن القاسم : 
ثم له أخذ جميع الشتّقص مهما ولا يلزمه تسليمه للاخذ. محمد : لأنه يقول 
ينتقص عليّ. وقال أشهب : يلزمه التسلم للذي سلم له ويأخذ حصة الآخر ثم 
تكون الحصة التي سلمها ألا بين المشتريين إن أحبا ويكتب عهدته عليهماء وإن 
شاء ألزماه أخذ ما سلم أو سبلم لهما - جميع الشراء. 

قال محمد : إذا كانا متفاوضين فليس له إلا الأنحذ منهما جميعاً أو التسلم 
إلهماء ولو سلمنا له فإن أدى الآخذ من أحدهما فقال أشهب : له الأخذ من 
أحدهما ع للاخر. قري 0 تو 5 ان 00 
[فقال أخحذت قا ثم 8 أنه 7 اشترى نصفه ا فإنه 0 النصف إلا أن 
يكون ما لا منفعة فيه لقلته وضيقه فله رده ولو قيل له اشترى الجميعٌ فسلْم ثم 
ظهر أنه النصف فلا رجوع له. قاله ابن القاسم وأشهب. قال / أشهب : ولا 
حجة له أن يقول شركني رجلان. محمد : إذ لا يتشافعان دونه ولو قيل له اسْتَرِي 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
(2) (في الشفعة) ساقطة من الأصل. 
1 برقال أعدتع ماقطة امن الأصيل: 


7- النوادر والزيادات 1 1 | 1934 ل 
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النصف بخمسين فأخذ ثم ظهر أنه اشر ”" الجميع بمائة فله أخذ باقيه, فإن 
أبى تابتع مخيّرٌ أن يقول رد النصف أو حل الجميع. » ولو سلم على النصف ثم 
تبين أنه الجميع فشاء الأحذ فقال المبتاع لا أعطيك هذا النصف©2) الذي سلمتٌ 
لي» قال أشهب : فذلك له وللشفيع أخذ النصف الآخر©. فقال ابن القاسم : 
له أذ الجميع؛ وإن قيل بيع الجميع فأخذ النصف وسكت عن النصف الآخر 
فإن شاء المشتري إِلزامّه الجميع فذلك له أو يدع الجميع» وإن تماسك المبتاع 
بالنصف الذي سكت عنه الشفيع وأراد الشفيع أخذه فليحلف ما كان ذلك 
تسليماً له ولكن لما يذكره ثم يأخذ باقيه. 


في مجهلة: الشمن وني اختلاف المتبايعيّن في الشمن 
والرجليّن يدعي كل واحد منبهما 
أنه ابتاع الشقص من الاخر 

من كتاب ابن المواز وهو في العتبية52» من سماع ابن القاسم : وإذا قال 
المبتاع نسيتٌ الثمن فإن مضى من طول السنين ما يندرس فيه العِلّمُ وتموت البينة 
وُرْفُمُ فيها التهمة فالشفعةٌ ساقطعة, وكذلك إن كان غائباً أو صغيراًء وأما إن كان 
على غير ذلاك فالشفعة قائمة بقيمة 0 
طول مايش الو | ما عند جم لك يأف م 
المبتاع ا وقال لا أدري بكم اشتريثٌ فيحلف, فإن نكل أخذه الشفيع إن شاء 
(1) (اشترى) ساقطة من الأصل. 
(2) في الأصل, لا أعطيك النصف. 
(3) في الأصل, فذلك للمبتاع أخذ النصف الآخر وهو كلام غير منسق. 
(4) في الأصلء في مهلة الثمن. 
(5) لم يتيسر ربط النص يأصله. 
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وقيل للمبتاع متى أحببتَ حقك فخذه وإن حلف فلك قيمته يوم تسليمه إلى 
الشفيع: وإن قال الشفيع لا أقبضه22) إذ لعل ثمنه كثير فلابد من أن يحلف المبتاع 
ما علمه أو يُسْجَن. 


وقال غيره : إذا اختلفوا في امن فجاء امشتري بجا لا شبه أو جهو الشمن 
استشفعه بقيمته يوم ابتاعه المبتاع(2). 

ومن كتاب محمد : وإذا تشاهد المتبايعان على البيع وكتا الثمن لم تجب 
الشفعة حتى يظهر الثمن. 

قال في كتاب محمد وهو لأشهب في المجموعة : ولو قال البائ : بعت 
بمائتين وقال المبتاع بمائة تحالفا وتفاسخا وفْسِحَتٍ الشفعة» فإن نكل المبتاع بعد 
يمين البائع ودّى مائتين وأخذ الشفيع بمائة كا أقر المبتاع» ولو رجع فصدّق ابائع ما 
قبل منه. وكذلك إن قال : أنا اخذها بما قال وكذلك لو كان قول البائع أشبه 
فشحى عر يع عه ليان الخفى عزو بيالة ظ 


وروى ابن حبيب عن ابن عبد الحكم أنه إذا اختلفا فقال البائع بمائتين وقال 


المبتاع بمائة أن المبتاع إن نكل لزمه الشراءٌ بمائتين وإن نكل ما وجبثٌ له الشفعةٌ. . 


وقاله أصبغ قال ابن القاسم : فإن نكلا جميعاً أو حلفا فَسِحٌ البيعٌ ثم ليس 
5 ا - ع ٠‏ : 1 2 0 ارس 
للشفيع اخذها بقول البائع لانفساخ الصفقة فإذا فاتت ببناء أو هدم صدّق 
المشتري في الثمن مع يبمينه / قاله ابن القاسمء وقال أشهب : يتحالفان 
ويتفاسخان وِيُرّد القيمة في الفوت إلا أن تنجاوز دعوى البائع أو تنقص عن 
دعوى البتاع فلا تُنْمَصُ ولا يُرَادُ ثم يأخذ الشفيع بما استقر من ذلك. 
ومن كتاب محمد ومن العتبية» من سماع أشهب : ولو قال المشتري : 
اشتريثٌ بمائتين وقال الشفيع بل بمائة لم ينظ إلى تصديق البائع أحدهما ولا تُقْبَلُ 
(1) في الأصل, لا أقضيه. 


(2) في الأصل, امسْتَسفَعه بقيمة يوم ابتاع. 
(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 68-62. 


1958 سب 
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شهادثه ولا يأحذها الشفيع إلا بما قال المبتاع . قال محمد : لم يختلف مالكٌ 
وأصحابه في هذاء فإن ادعى ما لا يشبه فقد اختلفواء فروى أشهب عن مالك : 
أنه يُصدَّق فيما يشبه بلا يمين وفيما لا يشبه مع العين وكذلك في العتبية2!) عنه. 

وقال في الكتابين : إلا أ يكون ملك محاورٌ له أو سلطان فيصدّق [في كنة 
القة الدي له يشبه بلا يمين. محمد وروى عنه ابن القاسم أن المشتري يصدق 
فيما يشبه ولا يصدق فيما لا يشبه إلا مثل الملك المجاور فيصدق]22 فيما يتغابن 
فيه مثله. محمد : وهذا كله مما إذا لم يَذّعَ الشفيع أنه حضر تبايعهما ولا عَلِمَ 
الشمن فأما إن ادعى عِلْمَ الشمن فلابد من يمين امبتاع» فإن نكل حلف الشفيع 
وودى ما قال, وقاله مالك في مُوَطَاههة» وكذلك إن أقام شاهدا حلف معه وإلا 
حلف المبتاع. قال ابن حبيب عن أصبغ : إذا اختلف الشفيع والمبتاع في تمن 
الشتّقص فإن ادعى امبتاع ما يشبه حلف وصدَّقَ وإن جاء بسّرف© رد 0 قيمة 
الشتقص» فإن شاء أذ الشفيع بذلك وإن شاء ترك. وقال مطرف : يُصَدَّقَ 
المبتاع مع يميه وإن جاء بسّرف. 


قال في كتاب ابن المواز ذكره ابن عبدوس لابن القاسم : وإن أقاما جميعاً 
البينة صدَّقٌ المبتاع كارتفاع البينة قال / في كتاب محمد : إذا كانت شهادمهما 
على صفقة [واحدة]5) قضى بأعدهما فإن تكافؤوا سقطوا. وذكر ابن عبدوس 
مثله عن أشهب. قال سحنون : لا يبطلان في التكافؤ والبينة بينة المبتاع وليس من 
العباتر لأنها أزيد كاختلاف المتبايعين في مقدار الثمن ويقيمان البينة» فالبينة بينة 
البائع لأمها زادت» وكذلك المبتاع والشفيع. 


(1) البيان والسفيل 112 2 68-62. 

)2١(‏ ها بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ف وع. 

(3) يمكن الاستعناس في هذا الموضوع ما جاء :فى" المرم الداق. من المرظا اي حاب باب ما تقع فيه 
الشفعة حسب ذكر الخلااف الذي وقع بين البائع والمشتري في تحديد قيمة الثمن الذي فات. 

)4( السسرّف بفتحتين : ضد القصد. 

(5) (واحدة) ساقطة من ع. 
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وقال أشهب مثله في كتاب محمد : أنه إن كانت الشهادة في مجلسين12) 
فالقول قول بينة الشفيع إن كانوا عدولاً وإن كان الآخرون [أعدل]» لأنه إن كانت 
بينة الشفيع قبل فقد زاده المبتاع بعد الصفقة وإن كانت بعد فهي وضيعة من 
الشمن الأول. قال محمد : وإن كان الثمن عرضاً أو حيواناً قد فات فاختلفا في 
قيمته فقال مالك : فالمبتاع مُصَدَّقَ في صفته أو في قيمته يوم البيع» فإن جاء بم 
الجعد القد يي يمينه فيما يشبه. وقاله ابن القاسم وقال نحوه أشهب : 
إذا كان العرض قائماً إلا أنه طال زماله. واختلفا في صفته كيف كان يوم البيع 
قال : وإن هلك العرض فأتيا بما لا يشبه قيل للمبتاع اخلف ولك أقصى ما 
لا يتبين فيه كَذْبِكَ فإن أبى حلف الشفيع وكان عليه أدنى ما لا يظهر فيه كذبُه 
فإن نكل نُظرٌ فإن ادعى أنه حضر أو علم الثمن ونكل لم يأخذه إلا بأكثر ما 
لا يتبين فيه كَدِبُه للمبتاع» فإن لم يَذّعَ العلم فليس بناكل والمبتاع ناكل فيكون 
للشفيع بأقل ما ادعى مما لا يعرف فيه كذبه بعد أن يحلف أنه ما يعلم / ما 
ادعى المشتري؛ قال محمد : فإن حلف فأحبٌ إليّ أن يحبس المشتري حتى 
يحلف وإن ادعى الشفيع العلم ونكل فلا شفعة له. 

وزوى أشهب وابن وهب عن مالك : إذا هلك العرض: والحيوان وهو الثمن 
فاختلفا في قيمته حلف البتاع أن قيمته ما قال ثم إن شاء الشفيع أخذ بذلك أو 
ترك إلا أن يأ ببينة. 


وقال ابن الماجشون : إذا نكل المبتاع فليقبض الشفيع الشقص إن شاء 
ويقال للشفيع متى أثبت2) حَقَكَ ببينة أو بمين فلك قيمته يوم سلمتّه إلى البائع» 
فإن قال الشفيع لا أقبضه) على هذا إذ لعله أكثرٌ فلابد أن يحلف البتاع أو 


ف 0 7 


- 


)1( في الأصل» ف ي مجلس والصواب ما أثبتناه من ع وف. 
(2) في الأصل, أحييت وكذلك في النسخ الأحرى وأظن أنها عرفة عن أثبتت فائرت استعماها في 5 
والله أعلم. 


)3( في الأصل, لا أقضيه وما أثبتناه مأخوذ من ع وف 
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ومن كتاب ابن المواز ومثله في العتبية2!» عن ابن اكيم من روا اية أبي زيد 
وإذا ابتاعه بدنانير ولولوة فاختلفا في قيمتها فليصفها المبتاع وَيقَومُ صفته مع يكينه 
فإن لم اك أز « لصحي رجلا الدن رجاف :وإ بعينها عد بد 


بقيمته . 


7 


ومن العتبية(3) من 1 عيسى : وعمّن ابتاع أرضاً وقبضها م الشفيع 
فقال المبتاع : ابتغتٌ مقسومأء وقال الشفيع بل شائعاً فالمبتاع مدع والشفيع 


0 
فم لاه 


مصدفق. 
ومن كتاب محمد : وإذا قال البائع : بعت الشتقص من فلان وفلان منكرٌ 
فلا شفعة فيه» وإن كان غائباً بعيد الغيبة فللشفيع أخذ ذلك [قالع*) في باب 
آخر ويدفع الثمن إلى البائع إن لم يقر بقبضه ولا يكون له على البائع عهدة إلا في 
الاستحقاق / ويكتب للغائب العهدة في كل شيع م 2 إن قدم الغائب فأقر كتين 
عليه العهدة وإن اكر سلف وبي الكذمن لل بل قال محمد : وأحب إلي 
ألا * بجع إلى الباك ع إذا رضي أن يده بلا كتاب عهدته ولكن يشهلٌ عل البائع 
قش ان و عد دن ف قال أحمد بن ميسر : إذا لم يثبت البيع إلا 
قال اكيت وإذا أقر المبتاع أنه ابتاع الشققص وبائعه غائب فإن كان بيد 
المبتاع قفيه الشفعة, ثم إن جاء البائع فأنكر ولم تكن بينة أخذ شقصه ورجع 
وقال ابن القاسم : لا شفعة بإقرار المبتاع والقضاء بذلك برفع الغلة عن 


الشفيع إن أنكر البائع البيع. قال محمد : وهذا أحَبٌ إلينا. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 8 

(2) في الأصل, فإن لم يحلف أو يصف بإسقاط (ل) الداخلة على يصف 
(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 8 

(4) (قال) ساقطة من الأصل. 
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قال أشهب في الكتابين : واللفظ لكتاب محمد : وإن تداعى رجلان 
شقصاً كل واحد يدعي أنه اشتراه من الآخر وأقام كل واحد بينة قضى بالبينة التي 
ورخت وإن ورختا قضى بآخرها وللشفيع أخذها بأي الثمنين شاء ويكتب عهدته 
على مَن شاء أن يأخذ منه فإن أخذ من الآخر لم يرجع واحد منهما على صاحبه 
بشيء وإن أخذه من الذي لم يُقَضَ له به دفع إلى المقضي. له به ما ذكر أنه اشتراه 
به ودفع فضلة ذلك إلى الآخر. وإن كانت شهادجهما في مجلس أو مجلسين وم 
يؤرخا وتكافا في العدالة ولا يُدْرَى أي الشهادتين بعد فإن لم يكن الشّقص بيد 
أحدهما فالشهادة [باطل]«! والشتّقص ن / أقر له به من هو بيده وللشفيع عليه 
الشفعة» فإن لم يكن يدري بيد من هو بيده قسم بينهما بعد أيمائهما وللشفيع 
أخذه منهما بما يقران به من الثمن. قال ابن القاسم : فإن ادعى أحدهما شراءه 
بمائة والآخر شراءه بمائتين فقسمناه بينهما أخذ الشفيع بنصف المائة ونصف 
المائتين. 

قال أشهب : فإن نكلا لم يُقْضَ هما بشيء ولا شفعة للشفيع؛ فإن حلف 
أحدهما ونكل الآخر فهو لمن حلف يوذ منه بالشفعة ولو كان بيد أحدهما فهو 
لمن هو بيده مع بمينه» فإن نكل حلف الآخر ويأخذ الشفيع ممن قضى له به. 


في الشفعة تجب للشريك أو المقارض أو للوكيل 
أو فيما باع الوصي على بعض من يليه 
هل يأخذ لمن بقي أو لنفسه؟ 
وفيما باعه السلطان2© في تفليس أو لوصية 
هل فيه شفعة أم للا ؟ ظ 
من كتاب ابن المواز والمجموعة قال ابن القاسم وأشهب : في المقارض 
يشتري من المال شقصاً ورب المال شفيعه فله أخذه بالشمن [الذي اشترى به](©. 
(1) (باطل) ساقطة من ع. 
(2) كلمة السلطان ساقطة من الأصل مثبتة من ع وف. 
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قال أشهب في امجموعة : وعهدثك على البائع» لأنه إنما اشترى لك بربح إن كان ' 


مالا ولو كان العامل شفيعهما فله أخذه. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز 
وهي مشكلة والأولى بينة. 


قال أشهب في امجموعة : ولا أرى عهدئه أيضأ إلا على البائع لأنه لم يرض . 


بشرائه وليس له أن يشتري عليك / ما يلحقك فيه له عهدة فيحكم لنفسه 


قال في كتاب محمد وهو لعبد الملك في امجموعة : وإذا باع الوصي شقصاً 
لأحد الأيتام فله أن يأخحذ بالشفعة لباقيهم ولا يدخل فيه من بِيعٌ عليه ولا حجة 
للوصي أنه باع على غيره. 


با : ولو كان له هو معهم شقص لدخل في تلك الشفعة معهم 


إلي ولينظر فإن كان خيراً لليتم أمضاه وإلا رد لأنه يُنّهم أن يفتري بالبيع 


1 06 لأخذه بالشفعة. 


قال ابن الماجشون في امجموعة : إن كان بيع الوصي على اليتم سداداً فلا 
يستشفع فيه لنفسه لانه ينهم فإن اشتفع فليتعقب [ذلك السلطان]222 فإن كان 
سداداً لليتم مضنا وإلا رده وفسخ بيع المشتري. 

ومن العتبيةة» من ماع أشهب : وعن الرجل له أرض مشتركة من قوم 
فحت عليه "تفلي "باهر السلطان فقا العففة 

وقال سحنون : إذا أوصى الميت بالثلث فباع السلطان ثلث داره لذلك فلا 
شفعة للورة إذا كان الميت باع. 

قال غيره في المجموعة : في ميت لحقه دَيْنّ فباع الإمام أرضه مزايدة فقال 
أحد الوريّة بعد الدين إنا نؤدي من الدين قدر ما على واحد بقيمة نصيب شركافي 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


(2) البيان والتحصيل؛» 12 : 9 
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بالشفعة فإن كان في بقية ما يباع من الأض تمام ذلك فله ذلك وإلا فلا شفعة 
له. 


في الشفعة بين اللْمّيّ والمسلم 
وشفعة المركلٌ والمديان0) ومن فيه بقية رق 


من العتبية(2» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : إذا باع المسلم /) شقصه 
من نصراني والشفيع نصراني فلا شفعة له لأن الخصمين نصرائيّان وهذا خلاف 
قول ابن القاسم في المدونة وقال أشهب ف المجموعة إذا كان أحد الثلاثة مسلماً 
بائعا أو مبتاعاً أو شفيعاً ففي ذلك الشفعة. 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا كان الشريكان نصرائيّين فباع 
أحدهما من نصراني فإن تحاما إلينا قضينا بيئهما بالشفعة. 
رقال 0 كان انه يكان نصرائيّين فباع أحدهما والمبتاع نصرانىّ 


وقال راصي : لاا شفعة 00 وروى بحبى بن عُمر عن ابرق عن 
أشهب : في نصراني اشترى من نصراني شقصاً بخمر أو خنازير والشفيع مسلم 
فله الشفعة:بقيمة الشقص. قال يحيى : بل بقيمة الخمر والخنازير» وبه قال محمد 
بن عبد الحكم. 

وقال سحنون في العتبية20» : في المرتد يُحْبَسُ فتجب له الشفعة قال : هو 
محجوز عليه فإن تاب فله الشفعة وإن قَيَلَ فهي للسلطان2» يأخذها إن شاء 
لبييق الخال أو تردرلة, 


(1) في الأصلء والرأة. 

(2) البيان والتحصيل. 12 : 0 
(3) الم يتيسر ربط النص بأصله. 
(4) في ع وشه فهي للإمام. 
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ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال أشهب وابن القاسم : إذا سلّمَ العبد 
شفعتّه أو أخذ أو فعل ذلك سيده قال : من سبق منهما إلى الأحذ أو التسلم فلا 
كلام للاخر بعده إلا أن يكون على المأذون دَيْنّ فلا يلزمه تسلم سيده ولا أخذه 
إن كان ذلك حظأ للعبد في دينه. محمد : وأما غير المأذون فلا أنحذ له ولا ترّك. 
وكل من فيه بقيةٌ رق فعلى ما ذكرنا في أمر العبد. 

قال أشهب : وإن أخذها المأذون وفيها غبن شديد أو في تسليمها وعلم أن 
فيه محاباة بينة فليس له ذلك. 

/ قال ابن القاسم : وأما المكاكبٌ فذلك له دون السيد. قال أشهب : إلا 
أن يتبين أن في أخذه أو تركه محاباة بينة. قال أشهب : في المعتق بعضه وهو غير 
مأذون فلا أذ له إلا باجهاعهماء ويجوز تسليمه على السيد م لو كان له فيه 
شرك لم يأخذ أحدهما إلا باجهاعهماء ثم إن مَلَكَ بقية العبد أو عتق باقي العبد 
الذي كان فيه عتق فلا أذ لمما بعد ذلك ويُعدٌ تسلم أحدهما لازماً للاخردة) 
وكذلك إن عجر©» المُكائب بعد أن سلمٌ والسيّد كارهٌ فلا أحذ له. 

قال في المجموعة : ولو لم يأخذ العبدُ ولا المعتق بعضه ولا المُكائب ولا 
سلمواة» حتى عتقوا ولم يَطْل الزمان فلهم الشفعة بعد عتقهم إلا أن يكون معتِقُ 
العبد استثنى الشتُّقص الذي كان يستشفع به فلا أرى ذلكء له ولو رأى ذلك 
أحد لم أعبه عليه لأءبا وجبثٌ له قبل العتق» وقد اختلف قول مالك فيمن له 
شفعة فباع شقصه قبل قيامه فلا شفعة له عندي. قال في الكتابين : والمكاكبٌ 
والمعتقٌ بعضه وأ الولد والمدبّر والمعتق إلى أجل والعبد إذا لم يكن لواحد منهم!» 
مال يأخذ به الشفعة وطلبوا الأحذ فليس للسيد أخذ ذلك لنفسه. لأن الشفعة 
لغيره وجبت» وأما أن يأخذ ذلك لمن وجبت له بسلف أو هبة فذلك له جائر في 


(1) في الأصل ويعد تسليم أحدهما لأرض الآخر ولا معنى لذلك. 
رج)” في الأصلء وكذلك أن تحجر المكاتب. 

رق في الأصل, ولا سلمها حتى عتقوا. 

4 في الأصل, منهما والصواب ما أثبتناه من ع وف. 
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عبده ومدبّره وأمّ ولده ومعتقه إلى سنين إن شاء وإن أبى فليس له ذلك في ممكائبه 
والمعتّق بعضيه إلا برضائها. 

قالا : وليس لغرماء المفلس أخذ شفعته إذا ألى. 

قال أشهب / ي لا يعتصر(!) لهم ما وهب لابنه فإن أراد من أحاط به الدَّينُ 4 
الأحذ بها لم يمنعوه, قال أشهبي : ما لم يفلس فيكون طم منعٌه [إن كان ذلك يضر 
بهم وبه](2), 


ما جاء<ة) في ميراث الشفعة عن الشفيع 
وعليه دين أو لا دينَ عليه 
والشفيع يرثه البائع هل له القيام؟ 
والغاصب يوهب له مال غْصِبّ بعد أن باعه 
أو زيرثه بعد أن باعه0) 


من العتبية» من سماع أبي زيد : وعن رجل باع شقصأ له شفيع فلم يقم بها 
حتى مات فوريُه البائع فللبائع أن يقوم بها. وقال نحوه أشهب في امجموعة. 


قال العتبي وسكل أُصبغ : عن ثلاثة إخوة بينهم دار فغاب أحدهم فباع 
يميا ا بذلك المبتاع وأنهم يرجون أن لا يخالفهم فقبل ثم قدم 
الأخ فردٌ حصته وا ستشفع فلم ينظر فيه حتى مات فطلب أخواه أن يردا سهمه 


)1) أي لا يستتخرج مالهم من أيديهم يقال اعتصر ماله استخرجه من يده وفي الحديث يعتصر الوالد على 

1 ولده في ماله أن يمنعه إياه زبحيسه عنه وجاء في الموطل أنه له هذا الحق ما لم يستحدث الولد دينا 
يداينه الناس به أو يكون ذلك العطاء مغريا لزوجة قبلت الزواج منه. 

(2) ها بين معقرفتين ساقط من الأصل مزاد من ع. 

)3( (ما جاء) ساقطة من ف وع. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وآخر العنوان في الأصل جاء على الشكل التالي 
(والغاصب يوهب له مال غصب بعد أن باعه أو موته) وذلك لا معنى له. 

50 لم يتيسر ربط النص بأصله. 
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ويأخذاها بشفعة عنه فليس ذلك هما لأنهما ابتديا ذلك كمن باع سلعةً قد 
اغتصبها ثم وُهِبَثْ له فأراد فسخ البيع فليس ذلك له. 

ورُوِيّ عن ابن القاسم : في الغاصب يبيع ثم يرث ما باع أن البيع نافذ. 
وقال أصبغ : يفسَحٌ, وروي عن سحنون عن ابن القاسم مثل قول أصبغ. 

فال ابن المواز عن أشهب وني المجموعة عنه : ومن مات والدَّينُ محيط به 
فليس للغرماء أخذ شفعته إلا أن يشاء ورئته أخذهاء فإن أخذوها بمال الميت 
فللغرماء الثمن والفضل وإن بقي شيء عن دَينِهم كان ميراث. وإن أخذوها باللهم 
بيعثٌ فبدؤوا برأس المال / وقضى بالفضل ذَيْنَه فإن لم يَسْوَ إلا رأسَ المال فأقل لم 

قال ابن عبدوس قال سحنون : لالكِ فيها تفسير لم يقع عليه أشهب 
[وكانت تُعْحِبٌ سحنبون ويراها أصلاً حسناً وهي للمغيرة. 

قال سحنون]<2 قال مالك : يبدأ بالورية فيقال لهم : إن قضيئّم الدَّينَ 
فلكم الشفعة لأن الميراث بعد الدَّينء فإن أبوا وبيع ميراث الميت للدَّين فلا شفعة 
هم لأن الشّقص الذي يُسْتَشْمَعٌ به قد بيع ولم يملكوه في حال ولا حلوا محل الميت 
لبرئهم من تركته 

قال المغيرة : وإذا أبى الورثة أن يُقَضَى الدّين [وقالوا]2» ولكن يُباعٌ الما فإن 
كان فيه فضل وريناه قال : لا شفعة م ولا للغرماءء لأن الغرماء لا يملكون 
الشقص الذي به الشفعة. 

قال أشهب في كتاب ابن المواز والمجموعة : ولو قال قائل : ليس لمن أحاط 
به الدَّيْنُ شفعة لُباعَ في دينه لأنه يأخذها لغيه ما عتقته وإنما قلت : «ذلك 
استحسان» والقياس غيره وصويه سحنوكث ف هذا في المجموعة واستجاده لأن 


)1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
(2) (وقالوا) ساقطة من الاصل. 
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ال ة في السنة إنما هي للضرر بالشفيع. قال أشهب : وهو يأخذها في مرضه 
لورثته, لأن لهم أحدّها بعد موته, قال سحنون : المريض بيع وببتاع لم يُْنَعْ من 
ماله والمفلس محجوز عليه ولا يشتبهان. 


بساب0) 
في الشفيع بيب شفعته أو يبيعها قبل أن يأخذها 
قال أشهتب : إذا باع الشفيع قبل أن يأخذ بالشفعة فبيعٌه مفسوخ. قال ابن 
المواز : ولا يجوز أن يبب شفعته قبل الأحذ / وكره ماللكٌ أن يأخذ شفعته على أن 
يدفعها لغيره ولم يره. 
قال عنه أشهب في كتاب محمد والعتبية2» : وإن كان الشفيع عدياً فقال 
له رجل كَل بالشفعة وأنا حك كذا ففعل ثم ظهر على ذلك فإن علم ذلك 
بمعرفة أو إقرار الشفيع والمبتاع وإلا فمن أين يثبت هذا وليس إقرار الشفيع فيه 
شيء إلا بالبينة. قال أشهب : ولا إقرار المبتاع خخاصةٌ حتى يجتمع المبتاع من 
الشفيع والشفيع على الاقرار بذلك ولا يُقبَّلُ إقرارٌ أحدهما دون الآخر. قال 
مالك لكان للحت بالك بينتترة ولك إلى العاع: قال عنه ابن القاسم : هذا 
مكروه وأرى أن يرد 


ما جاء<» في الوكالة على الشفعة 


من امجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وللحاضر أن يوَكُلٌ على طلب 
شفعته وكذلك قال مالك في وكالته على خصومته, قال أشهب : وكلته قبل أن 
تجب لك الشفعة أو بعدما عَلِمْتٌ بالثمن أو جهأيّه إذا كان لا يأخذ لك إلا بعد 


(1) لفظة (باب) ساقطة من ف وع. 


(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 6 


(3) (ما جاء) ساقطة من ع وف. 
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عِلْمِه بالشمن كا يأمره بالشراء ولا يوقف له ثمنأ فيبتاع بما يشبه على الإجعباد فإن 
طلب الوكيل شفعتّه فوجد الدارٌ قد هُدِمَتٌ أو بُنيثْ فإن علمت بالثمن ولم تعلم 
بالبنيان فليس له أن يأخذ وإن أخذ أو سلم لم يلزمك أخذه ولا ترقه لأنك إنما 
وكلته على ما علمتٌء وإن لم تعلم بالثمن ولا ما حال الدار فللوكيل أن يأخذ 
بالشفعة بالثمن وبقيمة البنيان ويلزمك؛ وإن علمتٌ بالدار ولم تعلم بالشمن أو 
علمتٌ به فليس له أن يأخذ لك بالشفعة لأنك أمرئه أن يأخذ / لك ما قد 
عرفت وقد صارت الدار إلى غير ذلك قال : ولو هُدِمَتٍ الدار فلم يعلم ببدمها 
وقد كنت عالاً بالدار أو جاهلا [بها عالاً بالئمن أو جاح لاي فلن للركيل 
أن يأخذ لك بالشفعة ولا يلزمك أخذه ولا تركه. وإذا وكلَه على الأخذ فسلمء 
فأما المفؤض إليه فذلك يلزمك وإن لم يكن مُمَوَضاْ إليه لم يلزمك» وقاله ابن 
القاسم قال : وإن أقر الوكيل بتسليمك فهو كشاهد يحلف معه المبتاع ويلزمك 
فإن نكل حلفتٌ أنت وبرئتٌ. 

قبل لأشهب : فيطلب لي شفعتي وقد شهد علي بالتسلم ؟ قال : 
لا ينبغي للوكيل أن يطلب لك شفعة تزعم أن طلبها لا يجوز فإن تمادى فليسمع 
منه الإمام ويَقَضٍ بباء وإن نكل الشفيع عن ابمين فلا شفعة له» قال : فإن أقام 
بالبينة أن فلانأ وكله على طلب الشفعة والمبتاعٌ غائبٌ أمكن من الشفعة ومن 
الوكالة عليها. 


فيمن تصدّق على رجل وباع من آخخر في كلمة واحدة 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف : فيمن له دارٌ فتصدّق على رجل 
بنصفها فاما وباع النصف الآخر من أخردة) وذلك مُتّسيقٌ(3) في كلام واحد 
ومجلس واحد العف لق علد أن يستشفع وإن كان في كلام واحد إذا بدأ 


)1 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(2) في الأصل. من الآخر والصواب ما أثبتناه من عم وف. 
2 في الأصلء مستوى والصواب ما أثبتناه من ع وف. 
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بالصدقة قبل البيع وإن بدأ بالبيع قبل الصدقة فلا شفعة له إلا أن يكون إنما قال 
كنت تصدّقتُ على فلان وبعثُ من فلان فلا يُنْظَرَ في هذا بما بدأ به ولا يستشفعٌ 
المتصدّق عليه فيما ذكر أنه باعه بعد الصدقة لآنه لا يدري هل كانت الصدقة 
بل أو بعد / ولا يبل فى ذلك قزله وا ينظ إلى تقدهه «تأحوو إذا كان الآن 


بالأزل أقول. 


في الؤكيل على طلب شقص وبيعه فاشتراه 
لنفسه هل فيه شفعة ؟ 


من العتبية7'» روى عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم : ذ فيمن وكُلٌ رجلاً 
عل :طليه كن الشيلة أخن زرح اشرق بيهه ذا لض ونان له إن اد أن 
يشتريه لنفسه با بلغ» فقدم البلد فألفى حانرتاً للذي وكله فيه شِقَصٌ قد بيع 
فاثبت وكالته عند القاضي وأن سَهْمَ الذي وكله في هذا الحانوت فتداعى وكيل 
الغائب ومبتاعٌ الحانوت إلى الصلح على أن يأخذ الوكيل للغائب نصف قاعة 
الحانوت وعُلْوَ جميع الحانوت» فلما حضر الشهُودُ لوثيقة الصلح أشهد هم الوكيل 
عد الصلح في ذلك في الجلس أن قد أذ نفسه ما صاح عب للذي وله من 
نصف القاعة وجميع العلو بكذا وكذا [ديناراً مع الصلح, وقال : إني أصالح على 
أن يأخذه لصاحبي وأشتريه لنفسبي بكذا وكذا] ولم يكن على شرط في أصل 
الصّلح وإغا أَشْهدٌُ بعد الصلح أنه أخذه لنفسه بكذا وكذا]20» فزعم المصالحٌ 
للوكيل أنه يقوم بالشفعة على الوكيل فيما اشترى لنفسه ما صالح عليه. قال : 
الشفعة لازبة للشريك على ما ذكرناء وقال أشهب ا ا 
مفسوخ لا يجوز إلا أن يجيزه الذي له نصف الحانوت» ولو كان البيع جائزا 


(1) الم يتيسر ربط النص بأصله. 
(2) ما بين معقوفتين بعضه ساقط من ع وبعضه ساقط من ف. 
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يفعله. وقال أصبغ : هو عندي واحد وقوله فيه مقبول لأنه لا يتبين ذلك إلا بقوله 


56ظ 


كانت الشفعة20 للشريك في الحانوت ولم تكن له شفعة في علوهء وذلك لأ 
الشركة بينبما في سفل -الحانوت دلا شركة بينهما في علوه وإن كان الصلح بينهما 
وما وقع على أن يأخذه لنفسه فالصلح أيضا بينهما منتقض لأن الشريك إما رضي 
بمصاحته ليأخذ بالشفعة فصار الوكيل قد أخذ لا سَلْمَ من الشفعة ثمناً وذلك 
لا يجوز ت». 


تم الكتاب الثاني من الشفعة 
والحمد لله وحده 


وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلّم 


(1) في الأصل كانت السلعة للشريك. 

)2( هنا تنتبي المقابلة من الجرء المتعلق بالشفعة المسجل بخزانة القرويين تحت رقم 3 وتضاف إلى ع 
أيضا المقابلة بالجرء ء امتعلق بالقَسنْم من نفس نسخة القروين إلا أنه مكتوب بخط مغاير وقد تم نسخه 
في النصف من شعبان سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة. 
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بسم الله الرحمنْ الرحم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآأله وصحبه 


كتاب القسلم 


ما يَجْمَعْ فى في القسم من الأرر وَالأَرَضِينَ والعقار 


وما 0 وما يُقِسَمْ بالذرع 


من العتبية(1) وا لمجموعة من سماع أشون: قال مالك : في الدارين بين قوم 


إحداهما في موضع عامر يرْعْبٌ فيه والأخرى في موضع غير عامر وهما في قرية 
واحدة أُيُجْمعَان في القَسْم ؟ قال : إن تباعد ما بينهما مثل منزلي هذا ومنزل آخر 
سس ا وار بخلاف النخل والحوائط. وإن كانت الدور 
متقاربة بناحية واحدة معت في القسلم. 


قال عنه ابن القاسم في المجموعة : إذا كان بعضها في الأسواق والمواضع 


المرتفعة وبعضها 5 2 / قاص ليس بالعامر وتمنها متفاوثٌ واحدة ألف دينار 257 
والأخرى نون لنُقسَم كل واحدة على حدة. 


وقال عنه ابن وهب في المجموعة : إن افترقتٍ الأماكن وتفاضلت المواضع 


البيان والتحصيل» 12 : 123, باب القسم. 
لعل المراد بها ثنية الوداع وهي ثنية مشرفة على المدينة ويطؤها من يريد مكة ورجح ياقوت الحموي أنها 
تسمى بذلك منذ أيام الجاهلية لأنها كانت مكان توديع المسافرين حين خروجهم من المدينة. 
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وقال 2 : إذا كانت داران(1) 5 غمط2) واحد معت ف القسم» وإن 
كان بعضها أعمر من بعض كالآرضيين في مط واحد وبعضها أكرم من بعض 
0 عند أشهب. قال سحنون : ليست الدور كلأرَضِينَ وقد تكون الدّورُ في 

نمط ونفاقها(3) لف ومن داري إلى الجامع نمط واحد وهو متباين الاختيلااف وأما 
الارضون قي غط فَلتَجِمَعْ وإن تبايينت في الكرم. وابن القاسم لا يجمعها كالدور 
حتى تتفاوت في الأماكن والنفاق. 

وقال ابن حبيب : إن كانت الدور متقاربة(4) متشابهة في مواضعها واستوت 
فيها الرغبة جُمِعَتُ وما تباعد في مواضعه وتفاضل في الرغبة فيه فرق9) مثل أن 
يكون بعضها قرب السوق [والمرفق]6) أو قرب المسجد والأخرى بعيدة من ذلك 
فلا يَجْمَعْ إلا بتراض بغير سهم. 

قال ابن القاسم عن مالكُ في المجموعة : وما كان حول المسجد عندنا من 


لل رساك 


الدور فهو الذي يُتَشَاحٌ فيه» فما كان مديرا بالمسجد يتشاحٌ الناس فيه ضِمٌ 
بعضه إلى بعض. 

وقال سحنون في كتاب ابنه : إذا كانت الداران©8» في نمط واحد ويناء 
إحداهما أجد<ه جُمِعَتا في القَسّْم وإن كانت إحداهما قاعةً لم تُجُمَعْ مع الأخرى 


في القسم. 


(1) في الأصل وف إذا كانت دارين والصواب ما أثبتناه من ع باعتبار كون كان تامة. 

(2) المراد في طريق واحدة ومقر واحد. 

(3) ثقاقها مُخْتَلِف : الرغبة ها عخافة.ورواجها عداق من اتوم نفق البيخ نفانا راج لفقت الستلعة 
تنفق نفاقا غلت ورغِبٌ فيها وأنفقها هو ونفقّها بالتشديد. 

(4) في الأصل متفاوتة وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه من ع وف. 

(5) في الأصل وما تباعد في مواضعه وتفاضل في الرغبة مفترق. 

(6) (هفي المرفق) ساقطة من الأصل. 

(7) يتشاحٌ فيه : يريد كل واحد أن يفوز به وألا يفوته. 

(8) كذا في ع وقد كتبت في الأصل خطأ على الشكل التالي : إذا كانت الدارين. 

(9) في الاصل سقطت كلمة يناء. 
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ومن المجموعة والعتبية!!» من سماع ابن القاسم : في أعذّق2© بين ورية / منها 57ط 
بير ومنها بوادي القرى ومنها بناحية الفرع ونحو ذلك قال : يضم في القسم ما 
بخيبرَ إلى وادي القرى وما كان بالفرع إلى ما كان بناحيتها كل ناحية إلى ما قاربها. 

قال عدء أشهب: بخلاف الدور وقال عنه: في الحائطين متقاربين في الموضع 
وسقيهما بشيءٍ واحد من عينٍ أو نضج وأحدهما عجو والآخر صيحانيٌ©) 
قال : لا لقسَمْ حوائط المدبنة مع حوائط حير ولا تسم ذاث العين مع النضج 
و البعل 3 امع السني وإن تقاربت الحوائطع وِيُقِسَمْ كل واحدٍ من هذا على حدة 
إلا أن يتراض ضوا أن يجمعوه في القسم فذلك هم. وروى عنه مثله ابن وهب في 
المجموعة. قال سحنون : وذلك بغير قرعة ولا يصلح بالقرعة لأن ذلك مختلف 
ويصير كمن جمع فرساً وحمارأ في القَسمْم بالسهم. وأشهب يجيز هذا كله إذا 
رضيا. وقال ابن الماجشون : لا يجوز أن يُجْمَعَ في القسم بالسهم ما اختلف وإن 
تراضوا. 


قال أشهب : وإن اجتمع الورئة فيما يُجْمَعُ في اقسنم من الدور على أن 
يَقَسِمُوا كل دارٍ وكلٌ أرض على حدة جاز ولزم إذا اقتسموا. 


لذ سن 


قال ابن حبيب : لا يُضمْ ما يُنْقَى بعَين أو بنضح مع البعل في القَسْم ولا 
النضحٌ من بثر أو نهر مع ما يُسسْقَى بعين أو بساقية نهر سيما لشدة مؤونة النضح 
وخفة مؤونة السّيج, ويِجْمَعْ البعل كله إذا تجاور في مواضعه وإن كان بينه الميل. 
والميلان إذا اشتبه في / كرمه أو لوْمه وتقارب وإن تباعد فُرْقَ إلا أن يتراضيا على 58ر 
(1) الييان والتحصيل؛» 12 : 105. 
(2) الأعذّق جمع عَذّْق بفتح العين وهي النخلة بحملها وأما العذقٌ بكسر العين فهو الكبّاسة وهو من 
الشمر كالعنقود من لعنب 
3( الجر ضب من ألجوه فر بالمدينة ا ع 0 
5:2( ابل : العذي وهو ما سقته ا وقال الي العني ما سقته السمايئ والبعل ما شرب 
بعروقه من غير سقي ولا سماء وفي الحديث ما شرب بعلا ففيه العشر. 
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قال:ابق خبيب قال :مطرف:وايق الماجفنون + إذا كانت" الأرض تسبوية: في 
كرمها أو لؤمها قُسِمَتُ بالقيس وإن كانت مختلفةً قسِمَتْ بالقيمة وإن تراضوا 
وهم أكابر على قسمها بالتخيّر(!) والمراضاة بالسواء أو على التفاضل على غير قيس 
ولا قيمة فذلك جائز» وقاله أصبغ. 

ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك امي البعل مع العيون إذا كان 
يشببها في الفضل. وروى عنه ابن وهب : إذا كانت أموالهم مفترقة وكانت ت بعللا 
ونضحاً أو عينا أنه يُعْطَى حقه في كل صنفء وأما إن كانت بواد واحد لا فضل 

ومن العتبية:2» أشهب عن مالك : في النخل بعضها أقرب من بعض من 
الماع فيْقَسَم بالقيمة فَيْمَضلُ ما قَرْبَ من الماء لأن الماءَ ربما قل فلا يشرب إلا 
الفرئية1 

قال عنه ابن القاسم : في الأرَضيينَ إن تقاريثُ وبعضها بعين وبعضها بنضح 
فلا تُجْمَعُ وإن كانت كلها بنضح أو بعين وتباعدث مواضعها لم تُجمَعْ وإن 
تقاربت وسقيها بنضح كلها أو بعين جُمِعَتُْ وكذلك ذكرها في امجموعة. 

ومن المجموعة وقال ابن الماجشون : وإذا تدانت الارض في كرمها واشتببت 
الحوائط واشتببت الدور في بنيائها جمِعَتُ في القسلم إن تقاربت مواضعهاء وليس 


ومله 


للقرب حدٌّ به يُعْرَف / بحضرة ما يراه من يراه يوم يقع. 

قال ابن القاسم : في شجر تفاج ورمّان وخوخ وغيره جُمِعَ ذلك كله في 
القسم بالقيمة والسهم. وقال سحنون : هذا استحسان للمرفق باجهاع الحق وانا 
أكره أن يُقَسَّمْ هذا قسْماً واحداً. 


(1) في الأصل وع بالتحري وما اثرناه أخذناه من ف. 
(2) 0 البيان والتخحصيل» 12 : 113. 
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8ظ 


قال عبد الملك : إن كان كل صنف على اختلاطه شبيها بالآخر جاز جمعه 
في القسم» وإن كان أكته صنفأ واحداً أفردَ ذلك الصنف في القَسْم وقَسيمَ ما 
سواه مختلطاً إذا اشتبه. ش 

قال ابن القاسم وأشهب : في الأرض فيها شجر مفترقة شجرة ها هنا وأخرى 
ها هنا فلَتْقِسَم الارضُ والشجر جميعا فيقع لكل واحد شجر وأرض. 

قال .سحنون : وإذا كان ما بين النخل من الأْض مصلحة لا قِسِمَتَ 
الأرض مع النخل لأن النخلة التي فضاؤها واسع أزيد في القيمة فأما إذا بعد ما بين 
النخلتين من الارض حتى لا تصل منفعة ما بَعْدَ عن النخلة إلى النخلة قِسِمَتٍ 
النخل مع الارضء ولو قِسِمْتٍ النخل على حدة احتاجثٌ كل نخلة طريقا قِسِمّتٍ 
0 
ار لس ل 0 
متباين فإذا تقارب ذلك جُمِعٌ. وقال ابن حبيب مثله. 


في صفة قَسْم الرباع والْأرَضيِينَ 
وهل يُحْمَعُ حظ رجلين في القَسْم من ذوي سَهْم 
أو غيرهم إن طلبوا ذلك أو بعضهم ؟ 
وكيف إن كان / للوارث سهم غير ما ورث 
هل يُجْمَعْ له ؟ 
ومن وهب نصيبه من أحد الدارين قبل القسم, 
وقسْمّة الدار الغائبة 


من المجموعة قال ابن القاسم قال مالك : في الورة أنه يقسنم بينهم الدار 
والأض على على أقلّهم سهمأ ويُجْمَعُ حل كل واحدة على حدة ولا يدق 9 : في أم 


وزوجة وك 
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قال محمد بن عبد الحكم : وِيُقَسَمُ على أقل السهامء فإن كان لأحدهم 
النصف ولآخر الثكلث ولآخر السدس فإن اتفقوا على أي الطرفين د به فيما 
ا ل ا ل اه 
معتدلة فَيْسْهُم بينم فإن خرج [سهم](') صاحب السدس كان له سهم من 
ا ل 1 
خرج صاحب الثلث أخذ سهمين يليان0» سهم صاحب السدس وكان ما بقي 
لصاحب النصف» وإن خرج صاحب النصف بعد السدس كان له ثلاثة 
[تليه]!3» ثم ما بقي لصاحب الثلث هكذا بعد خروج اثنين يكون للثالث ما 
النصف كان له ثلاثة ثم إن خرج صاحب السدس كان له سهم ثم يكون ما بقي 
للثالث» وقد قيل إن صاحب السدس لا يكون إلا في أحد الطرفين» قال : والأول 
أحب إلىي. قال محمد : إنما هذا إذا كان نصيبين مثل ابن وزوجة. 


ومن العتبية(4» روى عيسبى عن ابن القاسم قال : إذا كان د الورئة 
سهمأ صاحب السدس قَسِمَتٌ على ستة أجزاء بالقيمة» وإن كَكْرَتٍِ الأرض في 
بعض تلك السهام بالقيمة لرداءتها وقَلّتْ في بعضها لارتفاعها في القيمة فإذا عُدّلٌ 
ذلك كنب آهل كل مه ام ستهمهي م أحوم ل الطرون: جرينا تعن جورخ 
سهمه في طرف م إن يي نو حت أي رجه ان زقي ا عالت يرل 
الطرفين بعد الذي عُدَلَ فاذا وقع سهم أحدهم في * شِقٌ ضُمٌ إليه سَهمه. 


030 


قال عيسى : وإذا كانت الأرض الكريمة تحمل القِسّمة والدَّنيَة تحمل القسمة 
قسِمّتٍ الكريمة على حدة والدنية على حدة. 


1 00 (سهم) ساقطة من الأصل. 

(2) كتبت في الأصل عرفة على شكل (ثلنا). 
(3) (تليه) انفردت بها النسخة الاصلية. 

(4) البيان والتحصيل؛» 12 : 128. 
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وذظ 


قال ابن القاسم في المجموعة : يُضْرّبُ على أحد الطرفين فإن تشاحت ‏ 


الوريةا© في أي الطرفين بيدأ به رب بالسهم على أي طرف يبدأ به فما خرج 
صرب عليه أولأ ثم يُطْرّبُ بسهامهم فمن خرج سهمُّه أخذه وضم إليه باقي 
حقه ثم يُصْرَبُ بسهام مَنْ بقي فإن تشاجروا أيضاً في الطرفين صرب أيضأ على 
أي طرف يبدأ حتى لا يبقى منهم إلا اثنان فإن تشاحًا على أي الطرفين يبدأ به ل 
ينظر إلى ذلك وضرب القاسم على أي الطرفين شاء لأنه إذا ضرب على أحد 
الطرفين فقد ضرب طما جميعا. 1 

وقال ابن الماجشون : إذا ورثه أخوان وأتٌُ فَلْيْقْسَمِ على خمسة أجزاء 
ويِضْرّبٌُ بثلاثة أسهم. وقيل : بخمسة, والأول أصوبء قوله يُصْْرَبُ بثلاثة 
أسهم ‏ يريد أن الضرب بالسهم يُخْرِجَك إلى ثلاثة أنصباء والضرب / مرتين 
لا أكثر ‏ ثم قال : يضرب (فإن خرج سهم للأخحت أخذت ثم ضرب بين 
الأحوين]©) فإذا خرج سهم أحدهما ضم إليه سهمه الآخر وكان ما بقي للآخرء 
وإن خخرج [ألا سهمٌ أحد الأخوين جمع إليه سهمّه الآخر ثم ضرب للأخ والأحت 
فإن خرج سهم الأخ جمع إليه سهمه الآخر وكان ما بقي للأخختء وإن خرج]:3) 
سهم الأت فما بقي للأخ. 

قال ابن حبيب قال مطرف : وِيُقسَمْ الدار والأرض بين الورية على أقلّهم 
سهما إن كان أدناهم سهما له السدس فعلى ستة وإن كان الثمن فعلى ثمانية 
وكذلك جزء من آثني عشر أو سهم يبقى للعصبة فَليْقِسَمْ على [أقل]:4» سهام 
الفريضة» فإن كانت الارض مستوية قسمت بالقيس وإن كانت مختلفة فبالقيمة 
على قدر تفاضلهم, فإذا استوث كتب أهل كل سهم اسم سهمهم في بطاقة ثم 
أخرجت بطاقتين بطاقتين من جملتها فتجعل بطاقة في هذا الطرف وبطاقة في 
(1) فيع فإن تشاحا الورئة. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
(4) كلمة أقل ساقطة من الأصل. 
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الطرف الآخر فمن خرج سهمُّه في طرف صم إليه ما بقي من حقّه ويصير أهل 
الثمن أهل سهيم واحد وأهل السدس أهل سهم واحد وأهل الثلث من الكلالة 
كذلك وأهل الثلث بالوصية كذلكء, ومن صارث له سهام من ميراثه ومن اشترائه 
من بعض الورثة ومن صدقة أحدهم عليه ضّمَّتْ له تلك السهام كلها إلى حقه 
فيأخذه مجتمعاً ثم بعد هذا القسم يقسم أهل كل سهم ما صار لهم مثل النسوة 
في الثمن والجدَّئيْن في السسّدْس / والكلالة في الثلثء وقاله ابن الماجشون وابن عبد 
الحكم وأصبغ, وقالا : هو قول جميع أصحابنا. قال سحنون : يِبَأ في قِسْمَةٍ 
الذان: برخ الطريق من باب الدار إلى أقصى بيوتها فينظر مع ذلك فلا يحسبه على 
أحد ثم يُقِسَمْ ما بقي بالقيمة على الأنصباء ثم يرمي بالسهام. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذ أكرينا الدار واتسعث ساحتها فس 
ذلك كله معاء فإن ضاق البنيان عن القسّم واقعيعت ' الساحة سم البنيان 
والساحة بالاجتهاد وليس على أن تقع السهام كلها في البيان إن ضاق عنها ولكن 
على الاجتهاد يضم إلى الساحة حطاطاً منها وإن كبر البنيان وحمل القسم 
وضاقت الساحة [أْفِْدَ البنيان بِالمَسْم ريرِكَتِ الساحة]. وقد قال قائل : 
لا سم الساحة مع البنيان وإن حملت القَسُم ورأى أنه تأويل قول مالك وقد 
أخطأ وأنكر سحنون وابن حبيب قَسُمَ أهل العراق في قوهم : أن يأخذ مساحة 
أرض الدار ثم يقسمها على الفرائض بالسهم فمن وقع عليه درك في القيمة فيما 
صار له أخذ الصل ومن 2 له فضل وى الفضل وهذا غلط وغرر©) ولا يجوز 
لأن بعضهم يأخذ مالا وربعاً والآخر ربعا وهذاء التخاطرء والصواب أن م 
ذلك بالقيمة يقَوْمُ البنيان بقاعته. 

قال ابن حبيب : يُقَوُمُ بقاعته وما يليه من ساحة الدار وكخرج كل سهم 


مم 


فيه فيُقَوُمُ كل سهم بقيمته في موضعه من الدار ليس الجوفي كالقبلي ولا القبلي 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
(2) في ع وهذا غلط وضرر. 
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كالشرقي / وإذا عُِفتِ السهام بالقيمة كُيِبَ أهل كل سهم في بطاقة ثم أُخرِجَ ,6١‏ 


منها بعلاقتان فجعل هذا بطاقةٌ في هذا الطرف وبطاقةً في الطرف الآخر فمن 
خرج سهمه في كليهما أخذه وضّمٌ إليه تمام ميراثه ثم يُخْرَجٌّ بطاقتان فتوضع() 
واحدة في هذا الطرف والأخرى في الطرف الآخر حتى يم ذلك. 

قال ابن عبدوس قال سحنون : ووجه قَسمْم الشجر أن يُقَوُمَ القاسم كَل 
شجرة بالعدل إن كان من أهل المعرفة بقيمة ذلك الموضع وإلا مِعَ لذلك أهلل 
المعرفة [بالقيمة ويُسْال لذلك أهل الخبة]©© والمعرفة عما عرف من حمل كل 
شجرة فب شجرة لا منظر ولا مخبر ا وأخرى يكثر حملّها لا منظر لهاء فإذا فوم 
الات جع جع القينة فتسكها عل قن السهام العرف ما يتووي كل شهم م 
ضرب بالسهام بأي الطرفين يبدأ فإذا عرفه كتب أسماء الأشراك كل واحد في رقعة 
نم يدخلها في كمه فيخلطها ثم يُخْرِجٌُ أول سهم ثم ثانيأ ثم ثالثا ثم رابعاً إلى آخر 
ذلك» فإذا تمت بدأ بالأول فأعطاه من الناحية التي وقع عليها السهم أولاً فأعطاه 
شجرة شجرة حتى يكمل له ما صار له من جملة القيمة(3, فإن استوى بكمال 
حجر مهدا برقو ن لم يأتٍ حفّه على تمام شجرة وبقي له كسرٌ من القيمة 
أَعْطِيّ ذلك في شجرة فكان شريكا فيها بقدر ما بقي له ويأخذ من بعده ما بقي 

من الشجر يضم إليه تمام حقه. 1 

قال مالك في المجموعة : في الزوجة مع العصبة في قسمة الأرض أنه يضرب 
لها في / أحد الطرفين» قال ابن القاسم : كان العصبة واحدا أو جماعة. قال عبد 
الملك : ثم يستهم العصبة فيما بينهم إن شاؤوا وإن خرج أولاً للعصبة على أحد 
الطرفين فلها بغير سهم السهم الباتي. قال ابن حبيب : لأ العصبة كأهل سهم 
واحد فيكتب اسم( العصبة في بطاقة والزوجة في أخرى ثم توضع بطاقة ها هنا 


)1( في الأصل وع ثم تخرج بطاقنين ويضع واحدة إِثْم وآثرنا كتابة ما في ف بناء على أن الفعلين مبنيان 
للمجيرل. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ف. 

(3) في ف من جملة القسمة وما أثبتناه مأخوذ من الأصل وع. 

(4) في ع وف فيكتب أسهم العصبة. 
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وأخرى ها هنا قال : وإنما هذا إذا كان معها عصبة بنون أو غيرهمء وأما إن كان 
معها مثل الأمٌّ والابنة وغيرثما فها هنا يقرع بيهم فحيث خرج سهمُ الزوجة 
أخذاثٌ. ٠‏ 

قال المغيرة في المجموعة : في الزوجة مع العصبة أنما تُعْطَى حقّها حيث 
خرج في الطرفين وغيرها قال ابن الماجشون : وببذا أقول. 

ومن العتبية«!) [قال]2) اكيت عن مالك : في الإخوة لم يرثون الت 
فيريد أحدهم إفراد حقه(3») على حدة فليس له ذلك وليَقسيم له ولاخحوته الثلث ثم 
اسيم إخوئّه إن شاءء وكذلك الزوجاثُ وكذلك العصبة وإنما يتقاسمون بينهم بعد 
ذلك؛ ومثله في الواضحة قال : وكذلك الجداثٌ في السدس وأهل كل سهم. 


ومن العتبية4 وامجموعة عن ابن القاسم عن مالك في الرجل والمرأة يرثان 
الدار فيقع لأحدهما مواريث بعضتها بعد بعض أنه يجمع حظه كله في سهم واحد 
كل ما ورث أو ا وفي الواضحة مثله. ومن المجموعة : وقال غيرو : في امرأة 
هلكت عن زوج ّم وابن فقاطع الأمّ والإبن الزوج على شيء من التركة وسلم / 
لهما باقي الميراث فَليقْتَسِمَا بقية المال على تسعة أسهم تُسْعان للأمّ وسبعة أتسناع 
للولد. 

قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك : في أحد الورية للدار والأرض 
يُشترَى من بعضهم أو يُوهَبُ له ثم يقتسمون, أنه يُجْمَعُ له ما وَرِتْ وما صار إليه 
منهم في القسم ولا يُفَرّق عليه. قآل ابن ييه :ول لقنم الذون:والارضن 
بالذرع ولكن بالقيمة وكذلك عن ابن القاسم في العتبية© في رواية يحبى. 


6 البيان والتحصيل)» 12 : 114. 

2( (قال) ساقطة من الأصل. 

,3( في ف أفراد حظه. 

24 البيان والتحصيل؛» 12 : 111. 

(5) البيان والتحصيل» 2 : 128-123. 
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وقال ابن القاسم وأشهب ف المجموعة : في الدار بين الرجلين فيأخذ هذا 
طائفة والآخر طائفة على أن لأحدهم الطريقٌ على الآخر وملك الطريق لمن صارت 
له قالا : لا بأسّ به. 

قال سحنون : إنما هذا بالتراضي بغير سهم وإنما يُصْربُ بالسهم بعد رفع 
الطريق. 1 

قال ابن عبدوس قال أشهب : في أقرحة(!2 بين قوم أراد بعضهم أن يُعْطَى 
حقه من كل أرض وقال بعضّهم بل امَعْ لي نصيبي في موضع فإن كانت في 
خط واحد وإن كان بعضها أكرم من بعض فإنه يجمع لمن طلب حصته في مكان 
واحد, وإن زاد حظه عن أرض واحدة أخذ من الأخرى تمام حقه, وإذا اجتمعت 
أنصباءُ الذين أرادوا الجمع اقتسم الذين أرادوا التفريق أنصباءًهم على ما تراضوا 
عليه. قال ابن عبدوس : يجعل سهام المريدين للتفريق سهماً واحدأ وسهام 
[مُرِيدي الجمع سهماً سهماً ثم يقرع فإن خرج سهم]©» مريدي التفرقة جمع إليه 
باق حقوتهم وصار كحق رجل واحد وحيث ما خرج سهم مريدي الجمع / 
أخذ كل واحد حقه حيث خخرج ثم يرجع الذين أ أرادوا التفرقة فيقسمون كل أرض 
مما صار لهم على جدتها فيأخذ كل إنسانٍ حَقَه من ذلك. 

قال أشهب : وإن تباعدت الأرض ليست في مط قَسَمْ للذين طلبوا أن 
يعوا حقوقهم من كل أرض في الأضيين ثم قيل للمريدين جمع حقوقهم اقتسيمُوا 
على ما تتراضون عليه. قال ابن عبدوس عل سوم من عي الع ها هنا 
سهماً واحداً ثم يُقرعٌ بينهم في كل أرض على جدمها فإن خرج سهم الذين أ ارادوا 
الجمع جمع لهم حقهم في تلك الأرض رأعطى مريدي التفرقة كل واحد نصييه 
منها حيث صار له فهكذا يُعْمَلُ في كل أرض ثم يرجع الذين أ أرادوا الجمع 
فيقسمون ما صار لمم مجتمعاً على ما أرادوا. 


(1) الأفرحَة جمع قراح والمراد بها المزارع التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. 
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قال ابن عبدوس : وليس هذا أصل مالك وأصحابه لأن أصلهم لا يجمع 
حظ اثنين في القَسْمء وهذا أيضاً على ما ذهب إليه أشهب : أن الشركاء إذا رضوا 
م الصنفين امختلفين بالقرعة جاز وخالف فيه أصحابه. 

قال ابن القاسم : في الدار الغائبة بين الرجلين لا بأس أن يقسماها على 
الصفة. قال سحنون : وكيف تُفْسَمْ وهي غائبةٌ ولا يُدْرَى ما حدث فيها إلا أن 
يكون بتراض بغير قرعة ولا يجوز بالقرعة ولا يُجْبَر على القسم من أباه. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون : فيمن ترك ابنا 
ثلاث بنات فترك داريْن متلاصِمَيْن في نمط واحد وما في السنّاحة سواء إلا أن 
واحدة أسنى بناءٌ من الأخرى فوهبتٌ / واحدة من البناتِ نصيبها من إحدى 
الدارين لأختها الاخرى قبل القسم هل يُجْمّع لها ذلك مع نصيبها في القسم ؟ 
وهل يُجْمَعُ قسمْمُ الدارين على هذا ؟ فكتب إليه : إذا كان الداران2!» كل واحدة 
مبنيّةَ إلا أن واحدة أسنى بناءٌ [من الأحرى فوهبت واحدة من البنات نصيبها من 
إحدى الدارين لأختها الأخرى قبل القسم هل يجمع لها ذلك مع نصيبها في 
القسم ؟ وهل ممع قسمة الدارين على حدة ؟ فكتب إليه إذا كانت الداران كل 
واحدة ديه إل أن واحدة” أحم 2 فايُجمكا قن الفسني كأئهما دارٌ واحدة 
فيقتسمان على خمسة أجزاء بالقم ويعدل حعى لا يكون بين ذلك زيادة ثم يرمي 
اجام عل اخل طرفي فإن خرج نهم الغلام جمع له سهمان ثم يسهم فإن 
خرج سهم إحدى البنات أحذدت السهم الثالث ْم يسهم فتأخذ الثانية |الخمس 
الرابع ثم ما بي للثالئة, وإن خرج أولاً لإاحدى البنات(3) أحذاثٌ ييا ثم إن 


حرج لأخحرى أخذت تُحمساً ثم إن خرج للذكر أخذ حمسن وللثالثة ما بقي» 
وكذلك إن خرج البنات قبله كان ما بقي له ثم ينظر إلى الواهبة فإن وقع سهمها 
في الدار التي وهبت مصابتُها منها أخذت المتصدّق عليها حمس تلك الدار مما في 
(1) في الأصل إذا كان الدارين وهو خطأ واضح. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف. 

(3) في الأصل وف وإن خخرج أحد من البنات وما أثبتناه من ص. 
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يديباء وإن وقع حقها في الدار الأخرى بطلتُ هبتُهاء وإن اختلفت الداران©) 
فكانت واحدة مبنية والأخرى قاعة قَُسِيمَتُ بكل واحدة مفردة فإن كانت الهية في 
المبنية فسيمَتٌ وَجُمِعَ للموهوبة فيبا سهام من خمسة بالقيمة» وإن كانت الهبة في 
القاعة قَسِمَتْ وعمل فيها كذلك. وكتب في سؤاله وإنهم قسموا الدار التي فيها 
لمبة ووكلت الموهوبة من يَقسيمٌ لها فقسمت على خمسة ولم يُجْمَعْ لها سَهُمْ 
الميراث2)مع سهم الهبة فقالت / : لا أرضى هذا ولم امْرْ وكيلي أن يُمَرّقَ عل ؟ 
وكتب إليه : إن كان الداران0© مما لا يُجْمَعْ في المَسنم فانقض اقسنم حتى يجمع 
لها سهمين في موضع وإن كانت التي قسموا ليست فيها البة وسهامها لا تُجَمَعْ 


58 القمني فامض القَسُم. 


يلار لطاع ريون هل ل فيا 
وقد أراد ذلك بعضهم أو أباه ؟ 

وف بيع الطريق وكيف إن قسموا ولم يذكروا الطريق ؟ 

[وفيٍ الساحة تبقى مشاعا بعد القسم هل تقسم ؟]» 
من اججموعة قال ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك : في الدار بين 
قوم لا ساحة واسعة وليس لبيوتها حجر فأرادوا قَسسْمها مع العرصة ؟ قال : ذلك 
هم ليتخذوا حجرا على بيوتهم وإنما العرصة التي لا تنقسم التي لبيوتها حجر 
تسترها وتبقى العرصة مُناحَ إبلهم(5) ومرتفقهُم. قال أشهب : وكذلك إن كانت 
لبوك :لذ حجر ا والعرضة إن فسيمث ضناقك فإنا لا تتم وتفر بيتيم. وقالة 


ابن حبيبيا. 


(1) في الأصل وف اختلفت الدارين والناسخ يقع في مثل هذا الخطا كثيرا. 
(2) في ع وهل يجمع لا سهم الميراث والصواب ما أثبتناه من ف وع. 
(3) في الاصلء, إن كان الدارين. 

(4) ما بين معقوفتين انفردت به ف ولم يرد في الأصل وع. 

(5) في ع وف وتبقى العرصّة مباحة بينهم. 
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وقال ابن الماجشون : تقَسَمْ البيوثث فقط وتبقى الساحة بينهم. وقال : ولقد 
قال قائل ‏ يعني مطرفاً ‏ 59 لاسا وإن حملت القَسْمَ ويُقْسَمْ البيوثُ» 
وراه تأَدِيلٌ قول مالكِ لا ف الساحةٌ وإن احتملت القَسُم وأخطأ التأويل وإنما 
تلك الساحة الفِئَاء يكون أمامَ دار القوم محطًّ لرحالهم والقامم ومدخخلاً للناس عند 
تضايق الطريق لهم وتكاثر الدواب وازدحام الناس فتلك لا سم وإن احتملت 
القَسْمْ وإن اجتمع الورئة على / قسمها لأن فيها حم لغييهم. 


وقال لي مطرف وابن الماجشون عن مالك : أنه لا يُجِيرُ قِسمْمَة الفئَاء. قال 
ابن الوان وله سكم ما بقي مشاعاً بعد القسم من قاعة دار أو طريق. قال : 
وإذا كانت العرصة واسعة فأراد أحدهم بيع نصيبه منها فليس له ذلك إلا بيع 
مصابته من البيوت أو يأذن له في ذلك شركاؤه فإن أبى أحدهم لم يكن له ذلك 
ورد إن فعل» وإن اجتمعوا على قسم العرصة فذلك لهم كانت واسعةً أو غير 
واسعة كان بعد قسم البيوت أو معها ‏ يريد محمدٌ بغير سهم. 

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال ابن وهب عن مالك : في قوم لهم دار 
مقسوهة وباب مدخلهم واحد وهم عرصة فيريد كل واحد أن يصير له من 
سب ١‏ 0 لسكدا امراك يد ايه 


في د : إذا 2 5 فهو 0 قال 8 ٠‏ : كانت العرصة واسعة أو 


لم تكن. [قال في كتاب ابن المواز : وإن اختلفوا ولم تكن]2) واسعةٌ فلا يُقَسَمُ إن 
ألى أحدهم» وإن كانت واسعةً نظر فإن لم يكن لبيوتهم حجر قسِمَتْ إن طلب 
القَسْمْ أحدهم إذا كان يبقى بعد القسم ما ينتفعون به في الممر وغيره ولا يدخل 
ضرر على من أى القسمء ويقسم لكل واحد بحصته مما يليه وإن كان يصير لكل 
واحد ما لا ينتفع به لم يُقسَمْ 4 


(1) في ع وف قدر نصيبه من ذلك. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ف. 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم : وارتفاعهم بالساحة إذا قَسِمَتٍ البيوت / 64ط 


ارتفاقاً واحدا القليل النصيب والكثير في ملك سواء. وروى أشهب عن مالك في 
المجموعة وكتاب محمد : إنما ارتفاقهم فيها بقدر عدد البيوت لا على الأنصاب ولا 
على قدر الأبواب وليس البيثُ الصغير كالكبير ؛ الكبير أكثر مرفقاً. 


قال اعبرم م كانت الساحة من حقوق الدار قَسِيمَتُ معها وإن 
كانت الساحة 6 واسعةٌ قَسِمَتٍ الدارٌ على حدة ثم إن شاؤوا قسموا أرضهم 
الدار ب ل م 
حيث لم يكن يمر. قال أشهب : وإن لم يكن ينتفع أكثر من أن يدخل إلى أقصى 
الدار ثم يرجع فهذا لا يجوز. قال ابن الماجشون : وإذا كان عليك ممرٌّ لرجل 
فاشتريته منه فذلك جائز ويجعل البائع ممره حيث شاء وإلا تركه مسدوداً إلى أن 
يجعل الله له طريقاً أو يفتح له باباً. 

قال ابن ل : وإن اقتسموا دا وساحتّها ولم يُذّكّر الطريقٌ فالطريق لمن 
صارت له وللاخر ف فيها الممر إذا لم يشتره ط صرف الطريق» وهذا عل مذهب 
سحنون لا يجوز 0 إلا برفع الطريق بينهم. قال ابن حبيب حبيب : إذا لم يذكراء 
الطريق عند القَسم أَعَدْ ذت القَممَ غانية عل ذكر ذلك ومعرفة غرج كل سه ما 
لم يشترطا قطع ذلك وكذلك لو اقتسموا دارا بتراض بلا سهم أو بالسهم ومجرى 
مائها في / ناحية فصارت تلك الناحية في سهم واحد منهم فكره مجرى مائهم 
عليه ولم يذكروه عند القَسم فإن القسمّ ينتقض ثم يُعَادُ على ذكر ذلك وبيانه. 

وفي آخر الكتاب باب مفرد لهذا قد يتكرر فيه ثما ها هنا]2!). 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف. 
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في قسمة الحمام والبيت الصغير 
والعين والبئر والماجل» 
وفحل النخل وغيره وما في فسيمه ضررء 
وذكر قسمّة الماء بالقلد©» 
في المجموعة قال أشهب عن مالك : في الأيض بين أشراك ولن فيها عَيْن 
فيريدون القَسمَ وإن اقتسموا صار لبعضهم ما لا يكون فيه عين أَيْقَسَمْ أو يباع ؟ 
قال : بل يُقِسّم أما رأَيتَ قسّما لإنسان في دار لا يستطيع سكناه. قال : وإن 
اتخذ بعضهم عينا فليس لمن صار © له ما لا يكون فيه عين الدخول معه. 
قال مالك : وقد عمل بذلك بالمدينة حتى صار لبعضهم ما لا يُنْتَمْعٌ به في 
قال عبد الملك : لم أعلم مَنْ وافق مالكاً على قَسسْمه من أصحابنا ولا سمعتُ 
بن يست حسده وهذا من الضرر. 
قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك : أنه يَقْسيِمُ الأرضَ وإن قَلَْتْ ولم يقع 
لواحد منهم إلا مذود. 
قال ابن حبيب : وقال أبو حنيفة : يقول مالكٌ هذا وهو شاذ وم يَقُلْ به من 
أصحاب مالك إلا ابن كنانة وباتي أصحابه المدنيين والمصريين على خلافه منهم 
ابن أبي حازم والمغيرة» وابن دينارء ومطرفء وابن الماجشون / وابن نافع» وابن 
وبع وابن القاسم» وأضهنت» وابن عبد الحكم, وأصبغ وقالوا : معنى قول الله 


(1) الماجل كل ماء في أصل جبل أو واد وجمع على مواجل وقد تقدم شرحه. 
(2) القَلدُ المراد به هنا تقسم أيام السقي وتوزيعها على المنتفعين به حسب ما لهم من حقوق فيه وقد تقدم 


(3) في النسخ كلها فليس لمن طار له ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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لدان 0 قل مِنْهُ أو كثرَ)04 م يُفْسَمْ على السنة وبقي الضرر. وقد قال 
القرى ا لا ضرَّرٌَ ولا ضرَارَع]2»» فمن أعظم الضرر أن فْسَم بينم ما 
لا ينقَقَمْ به ولكن مُبَاعٌ ويْقَسَمْ نَم الفمنُ. قال مطرف : وبهذا كان يَقَضِي قَضاة 
المدينة كلّهُمُ إلا هشام ابن عبد الله امحزومي. 
قال مطرف : والذي اخذ به أنه إن كان بعضهم ينتفع بسعة سهمه ويضيق 
عن بعضهم لقلة سهمه فيُباعٌ ويْقِسَّمْ النمنُ أولى بالصواب. قال ابن الماجشون : 
سواء ء ضاق السهم عن جميعهم أو عن بعضهم وإن كان أقلهم حظّأ فإنه 
0 وإن كان لأصغرهم حظّاً انتفاغٌ في وجه من وجوه المنافع وإن قَلْ مما 
مَرَرَ فيه فَالقَسْمٌ قائمٌ. قال ابن حبيب : [قاله كله أصبغ وذكره عن | 
0 قال ابن حبيب]2 : ولا يُقَسَمُ الحمّامُ ولا الفرن ولا الرّحى ولا البثرٌ ولا 
العينُ ولا الساقية ولا الدَكَانْ ولا الجدار ولا الطريقٌ ولا الشجرة. 
ومن اامجموعة : يُقَسَمْ الجدارٌ إن لم يكن فيه 'ضررٌ. 
قال أشهب : لا يُقْسَمْ إلا باجهاعهم قال : وإن كات لهذا عليه جُذُوعٌ 
وهذا عليه جَذُوعٌ لم يُقْسَّمْ. قال ابن القاسم : وليتقاوياه. ولم يذكر أشهب المقاواة. 
قال ابن القاسم وأشهب : في زيتونة ونخلةٍ بين رجلين فلا يقتسماهما2» بينهما 
إلا أن يتراضيا ويعتدلا في القَسلْم ‏ يريد بالقيمة. قال سحنون : / ترك ابن 
القاسم قوله وهو : لا يجمع صنفين مختلفين في القسمّم وإن تراضيا. قسم3 
قال أشهيب : وإن ب الدارٌ ويُرِكَ ماجلّها فلا يُقِسَمْ بعد ذلك وإنما 
ا يقسَمْ الماجل مع الدار قَسمْماً واحداًء وكذلك البئر وكذلك العينٌ في النخل إلا أن 
تكون العينُ إن قَسِمَتُ ماتت ويكون في موتها موت النََخْلٍ وكذلك فحول النخل 
لفستع بتع الول ظ 
(1) الاية السابعة من سورة النساء. 
(2) سبق تخريجه من مسند الإمام أحمد بن حنبل. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ع وف. 
(4) في الأصل فلا يقسمانها والصواب ما أثبتناه من ف وع. 
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قال ابن حبيب : وجه 5 قسنم العيون والآبار بين الورئة والشركاء على ما تراضوا 
عليه فإن لم يتراضوا وأحبوا السهم فلا يُقَسَعْ ل م 
دا لكل اعد مد ار لممقتهي دل بمش لاكن شرل حل و اي 
فأما على أن جم اثنان في عين أو بكر فلا يجوز ذلك بالسهم إذا كانت العيون 
والآبار تحمل القسْمَ على ما ذكرنا بقيت بينهم يسقون بمائها سهامهم بقدر 


مواريشهم وشركتهم) » ومن دعا إلى البيع قَضِيّ له بذلك فإذا وقفت على تمن فللاخر 


أحذها به. 


قال عبد الملك : وليس ما يفعله الناسٌ من اقتسام البكر بين الدارين فَيْقَسَمُ 
بجدار يُحْمَلُ على وسطها وِسْمَةْ يُعْمَلُ بها ولا يُسْكمْ وليس بلانم. 

قال اتى ملسن قال أ خروتب له 1 تسم العيون ولا الآبار إلا على الشرب 
إلا ما إذا قَسِّ منها لم ينقطع ماه فإن كان منها شيءٌ يكون كذلك بالقسئم فيها 

مع النخل قسماً واحداً. 

قال ابن حبيب : وإن طلب الورثة أو الشركاء قِسْمّة الماء بينهم من العين أو 
ابثر أو من “ميون أو آبارٍ لم يحمل القَسْمَ قم بينهم ثم يسقي كل واحدٍ يجميع 
الماء حتى / يستوعب قلده ثم يأخذه الذي يتلوه ثم الآخر حتى يتمّواء وتفسير() 
ذلك إن تحاكموا فيه واجتمعوا على قسمه فليأمر الإمامُ رجلين مأمونين أو يجتمع 
الورثة على الرضى بهما فيأخذان قِدْراً من فخار أو شبهها فيثقبان في أسفله بمتقب 
يمسكانه عندهما ثم يعلقائها ويجعلان تحتها قصريّة ويُعدَّان ماع في جرارٍ ثم إذا 
تصدع الفجرسيًا الماء في القدْر فسال الماء من الثقب فكلما هم الماء أن ينضب 
صبًا حتى يكون سيل الماء من الثقب معتدلاً النبار كله والليل كله إلى انصداع 
الفجر ثم يُنَحَمَانها ويقسمان ما اجتمع من الماء على أقلّهم سهماً كيلاً أو وزنا ثم 
يجعلان لكل وارث قِذْرأ يحمل سهمه من الماء ويثقبان كل قِدْرٍ منها بِالمِيْقَبٍ الذي 
ثقبا به القَدر الأولى فإذا أراد أحدهما السّفَيَ على قِذْرهِ بمائة وصرف الماء كله إلى 


(1) في ف ويقسم ذلك إن تحاكموا فيه 
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أرضه فيبقى ما سال الماء من قدره ثم كذلك بقيتبه!) فإن تشاحٌُوا2© في التبدية 
أستهموا فيه. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وإذا قسما الأرض وأبقيا بينهما البعرَين 
أو العيْيّن ثم أرادا قسمعهما فلا أحبٌ ذلك بالسهم ولكن بالمراضاة إلا أن يُحَاط 


في قَسْم العُلْوِ مع السّفل والقضاء فيما ينيدم 
من ذلك وما يحدثه أحدهم وقسمة الأرحاء 


من الواضحة ومن قول مالك : في قِسْمّة الدار ذات العلو أن تُقَوُمَ / 67 
حسب البيوت التي عليها على صاحب السفل وكذلك يُجعَلُ الجدارٌ من أساسه 
إلى موضع الفرش للسفل وكذلك إذا كان عليها سطح. قال ابن القاسم في 
امجموعة : وعلى صاحب العلو [دَعُم30) عُلوه]40» حتى يبني صاحب السفل إذا 
احتاج إلى ذلك وليس على الأسفل أن بيني سفله إلا بما كان به به مَبْيَاً قبل ذلك 
وإن أضر ذلك بصاحب العلو. 


قال أشنهت وعبد الملك : إذا امبدم السفل فعلى ربه أن وى ا" 
الخشب والجريد حتى يصير أرضاً. 


قال أشهب : فإن أنى أن بيني قيل له بع - يريد مّن يني - ويس 
لصاحب العلو أندوش المنفل وايس لصاحب السفل أن عبدمه إلا من ضرورة» 
وليس لرب العلو أن يبني فوق علوه شيعا يُضِرٌ بصاحب السفل إلا ما تحف ولا 
يبدل ما انكسر من خشبه إلا بمثلها أو ها يقاربها في الخفة. 


(1) في ع ثم كذلك يقسم. 

(2) في ف فإن تشاجروا. 

)3ش في الأصل, إدعام وفي ع دعام وهي ساقطة من في ف ورأينا أن كلمة دعم أول من غيرها وأسلم 
استعمالا لذلك جئنا بها عوضا عما هو موجود بالنسختين. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ف. 
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ومن الواضحة قال : ويقسم الورئة الأرحاء على ما تراضوا فإن لم يتراضوا فلا 
تُقسَمٌ إلا أن يكون عددها كعدد سهامهم وتتفق قيمتها حتى لا يبقى على أحد 
درك فأما على أن يصير رحىّ بين اثنين أو يصير على أحدهم درك أو يأخحذه فلا 
يجوز ذلك 

وفي كتاب الأرحية بقية القول في م ماء الأرحية وهل فيها تبدئة بالماء 
للأول على من بعذه ؟ 


بساب0) 
وما يُجْمَعْ من ذلك في اله 
: من الواضحة قال ابن 26 حبيب : ذهب ابن القاسم إلى أن جعل الب كله من 
الحْر / والحربر والقطن ولصو والكتّان والمرعِرّى(2 والفراء صنفاً واحداأ في 
القَسنم. وخالةه مطرف وابن الماجشون وقالا : لا م ف ثيابٌ الحرُ والحرير مع 
ثياب القطن والكتان ولا مع الفرَاء ولا يُقسَمٌ الصوف و«المِرْعِرّى مع ما ذكرنا. 


قال ابن حبيب : وثياب القطن والككّان صنف واحدٌ [في القَسمْم]©» وإن 
كان فيها فُمْصّ وأردية رام وثِيابٌ الحرُ والحرير من الوثي وغيره صنف واحد 
3 ما كان من وَشَي القَطن اليوسكي والصنعاني4» والمشطب من العاني كله ولا 
يُقَسمُ يقسّم مع وشي الخز ولاالحرير ويسم وحده بالسهم وإن كان فيه حَيرة) 
01 كلمة بادب ساقطة' من ع وف 


(2) المِرْعِرّى كتبت في ع والأصلء المرعز والصواب ما أثبتناه من ف وقد تقدم لنا شرح هذه الكلمة 
في الجزء التاسع من هذا الكتاب وقلنا انذاك المِرْعِرى بالألف المقصورة مع تشديد الزاي ويمدد إذا 


خفف. والممم والعين مكسورتان على كل حال وقد تفتح اليم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العتر' ' 


قاله الجوهري وجعل سيبويه المِرَعِزّى صفة عنى بها اللين من الصوف (تاج العروس). 

(4)' نسبة إلى صنعاء ايعن على غير قياس. 

(5) في الأصلء وخز والصواب ما أثبتناه من ف والماد بالحير البْرْدُ المُوَنتّى وهو من الثياب : الناعم 
الجديد. 
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وه مشطبٌ ووشي وصنعاني ويوسفي . وثياب الديباج صنف لا بسكم مع ثياب 
الخز والحرير» وياب الصوف والمِرَ عِرّى صنئف وإن كان منها جيب 0 
وفراء 1 فإن صئّف لا 0 إل فراء الفليارتم لبعد اختلافها ولا نْضَم م فراء 

ومن 00 قال أ* شهب : كل ما اباد من هذا أن يباع منه اثنان(3) 
بواحد إلى أجل [فلا يُضَعٌّ مع الصئف الآخر في القَسْمِ لأمبما صنفان وكل ما 
لا يُباع بالآخر اثنان بواحد إلى أجل]©» فهو كصنف واحد وِيُجْمَعُ في القَسْم 
وليس الخز كالصوف ولا الكّانِ ولا الصوف كالكتّان ولا الحرير كالخرٌ وكل واحد 
يق يقسنم على حدة ل اك ع ماس 
إلى أجل سم كل واحد على حدته ولي يسم الشطوي. مع القيْسِي ولا مع 
الزيقة ولا مع الأثربي؛ وا مروزي أراه مثل الشطوي 5 جودته ولينه وإن كان 2 
ليس بواحد ولو ترك تمل عنب وخل تمر لقْسِمَ كلل واحد على حدَيْه لدخول 
التفاضل بالقم إذا جُمِعًا في القَسْمء وكذلك الزبيب الأسود والأحمر إلا أن 
يَقَسموا ذلك بالسوية بغير سهم. قال سحنون : لا يكون السهم فيما يُكَالُ 
ويُورّن. 

قال أشهب ف المجموعة : ولا يُجْمَعُ في القَسسْم اللوْلؤْ مع الياقوت والزبرجد 
ولا اليرْجَدٌ مع الياقوت إلا أن يتراضوا. قال أشهب : ولو لزم جميع ما يقع عليه 
اسم بَز في القَسسْم مع اختلافه لزم مثله فيما يقع عليه اسم دابَةِ فيْقسَمْ الرقيقٌ إذأ 
مع الدواب والخيل مع الجمير والإيل. 

قال ابن عبدوس : ومذهب أشهيت 5 هذا أُصحٌ عند سحنوك. قال ابن 
حبيب : إلا يجمع إلى سائر الحيوان من دوابٌ أو غيها وليْقِسَم على حدة» 
. (1) في ع؛ وإن كان منها جيب سنجاب. 
(2) كتبت في ع وف القنليات بتقديم النون على اللام ولم يتبين لنا معناها. 
(3) في الأصلء أن يباع منه اثنين 
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ولْيَجْمّع الرقيق كله في القَسْمء الذّكورٌ والإناث والصّغار والكبار والأعجمي 
والفصيح والحسن والقبيح إذا اعتدلتٍ القيمة» ولا يُجْمَعٌ الخيل مع البغال ولا 
البغال مع الجمير ولا لاع الغا ابتر العم وان وإن اعتدلت القم» ولكن 
م 


لا 0 شيءٌ من و والروض با بالقيمة 8 يبَاعٌ ذلك فيْقسَمُ ُنّه والذي 
ومن امجموعة قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك : كل ما انقسم من 
رقيق أو حيوان أو عين أو غيه فإنه يُقَسَمْ إذا دعا أحدهما إلى ذلك وشركتهما 
عيراث أو شراء. 
قال عنه ابن وهب : في الميت يترك عبيداً فتريد زوجته أن يقع لا حقها في 
كل عبد أو وليدة فإنه يُقَسَمْ لها حمّها في عبد أو وليدة فإن تم حقها في العبد أو 
الوليدة أخذثه وإن نقص منه قاومث في العبد أو الوليدة ولم يُجْعَل حقها في ذلك 
كله لفساده وضرره والثيابث والمتاع تقوم فيُعْطَى حقها من ذلك. 
! قال عنه ابن القاسم : في نفر اشتروا السفينة من الرقيق فيطلب بعضهم 
القسم ويريد الباقون البيع. فإن استّطِيعَ القَسْمْ قسموا وإلا بيع» قيل : إغهم جملة 
قال : رَبّ جملة لا تنقسم خمسة من عشرة. قال محمد بن عبد الحكم : ولا بأسَ 
أن يُقَسَمَ الحناء [والكتَان]21» والمسك والعنبر وغيرو هما يجوز فيه التفاضل على 
التحري. وقد قيل : لا يجوز» وإجازته أحب إلي. 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 7 


(2) كلمة الكتان ساقطة من ف. 
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فيما لا ينقسم من الرقيق ولمتاع وغيره إلا بضرر 


ومن المجموعة قال أشهب : لا تُقِسَمُ الخشبة بين الرجلين» فإن قيل من 


الخشب ما يصلح / في القطع(! فإن الثياب ما يكون قطعه صلاحأً ولا يُكَلْف . 69 
ذلك من أباه وإنما القَسْمٌ في غير الرباع والأرض فيما لا يحال عن حال ولا يحدث 
بِالقَسمْم فيه ما لم يكن فيه من قطع ولا زيادة دراهم. قال : ولا يُقسّمْ امحمل لأن 


الفرد لا ينتفع به إلا بالآخر وليقض ثمنه إذا أفرد» ولا يُقُسَمْ فصن ولا ياقوتة بلا 


لول أو زبرجدة وإن كان فصأ كبيراً إلا بتراض؛ وكذلك السيف والمصحف فيه 
الحلية فيريد أحدهما نزعها وقسمتّه فليس له ذلك إلا أن يجتمعا ولا بأس بقسم 


الغرا 


تين" بين الرجلين إذ لا ضرر في تفريقهما. 
وقال ابن حبيب: لا تسم الغرارتان*» وجعلهما كالخرج ولا تُفَسَمْ الخشبة 


رنون ‏ يينت 


ولا الثوب الواحد. 


ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك : في العبد وشبهه بين الرجلين أن من 


دعا إلى بيعه أجبر عليه من أباه أو يتقاويانه إلا أن يريك من كره البيع أن يأخذ 
ذلك با يُعْطى به. قال عنه ابن القاسم : فإن أبى أحدهما إلا المقاواة وأراد الآخر 
البيع قال 8 ليع الآخر معمف وإن أي أن يأخذه بما أعطى أخحل وإلا باع. وقال 


غيره 


: إن قال بعضهم نتزايد عليه وقال بعضهم بل يقومه بيننا أهل المعرفة والعدل 


ومن دعا إلى المزايدة فذلك له. قال ابن حبيب : إن دعا إلى البيع وطلب الباقون 

بقاءه على الشركة حُكِمَ بالبيع لطالبه ولا تلزم المقاواة واحداً منهم» وإن دعا [إليبا 
بعضهم حتى يجتمعوا / على الرضّى ](4) وإن دعا بعضهم إلى البيع وبعضهم إلى و6ظط 
المقاواة أَجْبِرَ على البيع من أباه. 


(1 
(2 
(3) 
(4 


في الأصل, ما لا يصلح في القطع بالسقي وذلك سهو من الناسخ. 


الغرارة : الجوالق وهو العذل من الصوف. 
في الأصل؛ لا تقسم الغرارتين وذلك خطأ واضح. 
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في قسمة الزرع والغار والطعام 
والمصبرء واللبن في الضروع 
وغير الطعام ثما يوزن أو يكال 

ومن العتبية(!» والمجموعة قال أشهب عن مالك : لا 5 بقسم جميع الهار 
بالخرص من نخل وعنب وتين وغير ذلك إن وجد من يحسن ذلك وطاب حل بيغه 
قيل : فما يدعوهم إلى اقتسامه؟ قال : اختلاف حاجعهم من بين أكل رطبا وبائعه 
أو اكل عر وبائعم رطبا. ش 

قال ابن عبدوس : ولا تجوز قسمته إذا أثمر. 

ومن الواضحة قال : كل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام فلا يُقَسّمُ 
بالتحري لا زرعاً ولا حصيداً ولا ذَرياً ولا مُصيّراً ولا زيتوناً يابساً في شجر ولا منثوراً 
ولا عِنّبأْ في كرومه ولا مجموعاً ولا تين يابسأ ولا رطب إلا كلا أو وزناً فيما يوزن أو 
عدداً إلا مُدّكَرَ الغار إذا بدا صلاحه واختلفت الحاجة فيه فيْقَسَم بالخرصء قاله 
مالك وأصحابه ومطرف وابن الماجشون إلا ابن القاسم فلم يجزه إلا في النخل 
والعنب. ٠‏ 

ومن امجموعة قال ابن الماجشون : أجاز أصحابنا قَسْمّ الغار التي يستعجلها 
أهلها بِالخَرْصٍ من الثّمْرٍ والعنب والتي تُخْرَصُ» وكره مالكٌ قَسسْمَ الثّمار الكثيرة 
جدا لأنه ما لا ثُتَالُ عجلته كله ولا تختلف منه الحاجة إلا في الشيء / الخفيف. 
قال ابن القاسم وأشهب : ولهما قَسمْمُ البَلّح الكبير على الخرص والتعديل. قال ابن 
القاسم : إذا أراد أحدهما بيعه والآخر أكله. وأنكره سحنون ولم يرَهِ اختلاف 
حاجةٍ لأن الذي يبِيعٌ يجذء فقد اجتمعوا على الجدّ لأن تركه يُبْطِل القسم. 

قال أشهب : إذا كان بينهما بُسْرٌ ورْطّبٌ لم يجز أن يقسماها على أن يأخذ 
أحدهما البسئرٌ والآخرٌ الرطبّ وإن كان بالخرص» ولكن يقتسمان الرطب 


(1) البيان والتحصيل» 2 : 119. 
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ويقتسمان البْسمْرَ بالخرصء وكره ابن القاسم قَسمْمَ البَقَل قائماً بالخرص. قال ابن 


عبدوس : لأنه لا يقبض كل واحدٍ ما صار له حتى يَجره فصار طعاماً بطعام 


غير يد بيد وقد عَلِطٌ من تأول عليه أنه لا يجيز قسمّه بالتحري بعد جزه ‏ يريد 
أو قبل وليس هذا مذهبه وهو يُجَوُْ وِسْمَةَ اللحم والخبز بالتحري فكيف بما 
يجوز فيه التفاضل» وقد جوز قَسْمَ البلح الصغير في النخل تمرّياً. قال ابن 
حبيب : ويجوز قَسلْمْ الكتان قائما لم يُجْمَعْ ورم قد جم قبل إدخاله الماءَ وبعد 
إخراجه وقبل نفضه وبعد نفضه على التعديل والتحري أو الرضى بالتفاضل. 
وذكر ابن سحنون عن أبيه : في قَسْمْ الكتان قبل أن يُعْمَلَ وقد حخصيد وفي 
رؤوسه زريعة [أو لت منه ار لا يقس كان في برؤوسة زريعة]:1 أو ليس 


ذلك فيه حتى يُدَقٌ ويُقَسسَمَ . قال ابن المواز قال مالك : وإذا قسيمٌ الّمَنْ في ٠‏ 


النخل لاحتلاف الحاجة فعلى حَرْزٍ الكل على القم» وإن تفاضل الجنس الواحد 
في الجودة / قَسيمَ كل شيء على حدة [؟ا تُفْسَمْ الع على حدة والصيحانيّ 
على 00 0 ادة أحرهها 0 سر 5 0 احتلاف حاجة يجي العية 


ومن كتاب محمد والعتبية!3) والمجموعة : وإذا كان صيحانيٌ وعجوة أو . 


عنب أحمرٌ وأسودُ فلا بأس أن يُجْمعا في القَسسّم بالخرص على تساوي الكيل فإن 
لم يطوعا بذلك قَسيمَ كل صنف على حدة. 

قال ابن نافع في اججموعة : ولو َوَمُوا ا ذلك فأخذه أحدُهم وأعطى للباقين 
تنا كان أَحْسَنَ وإن أبوا إلا ما قال: مالك فأرجو أنه خفيف. 


قال ابن القاسم : في الغنم بين الرجلين فلا يقسما» لَبَتها في الضروع إلا 
أن يتبين تفضيل أحدههما الاخر على المعروف وكان إن هلكتٌ غنم أحدهما رجع 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ف. 
(2)2 ها بين معقوفتين ساقط من ع. 


(3) البيان والتحصيل. 12 : 119. 


(4) في ف فلا يقسمان. 
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على الآخر بما في يده فيجوز لأنه على الفضل ولم يجزه أشهب وقال مثله سحنون. 
قال سحنون : لأنه طعامٌ بطعام غير يد بيد» ولو حلباه قبل التفرق لجاز إذا فضل 
أحدهما الآخر بأمر بين. وعلة أشهب أنه لبن بلبن متفاضلاً والتأخير وهو 
ا 0 1 ابا ا ار 
ا باقبها لأنه من المعروف. قال ابن عبدوس : فهذا يرد قوله في تفاضل اللبن 
معروفاً. ْ 
نخلاً يأكلون تَمْرّها ويأخذ الآخرون مثل ذلك بغير قسمة فلا يجوز وكذلك في لبن 
غدم بينهم لأنه سم لَبَنِ بغير كيل وقسمة ثمرٍ قبل بُدُوٌ صلاحها وقد قال في الغنم 
ما ذكرنا. ش 

ومن كتاب ابن المواز : وكل ما يكال من طعام أو غيره فلا يُقسَمْ تمرياً وما 


لا يكن فيه إلا الوزن فيجوز قسمه تحريا وبيع بعضه ببعض ترا مثل اللحم 


والخبز والحيتان. 


قال عيسى 50 القاسم في العتبية2!» : وذلك في الشيء القليل. وقال . 


مثله ابن حبيب وذكر البيض في ذلك قال : والفرق بين ما لا يمكن فيه إلا الوزن 
وبين المَكيل أن المكيل لا يُمْقَدُ ولو بالأكف وهذا فيما لا يجوز فيه التفاضل» 
وأما ما يجوز التفاضل فيه من الطعام والغار أو من العروض مثل الحناء والقطن 
والمِسنّكِ والزعفران والحديد والرصاص وغيره فلا بأس باقتسامه تمرّياً على التعديل 
والتفضيلء ولا يجوز على التنّكٌ في تعديله كالتبادل فيه تبعا وقاله مطرف وابن 


الماجشون ورووه عن مالك وقاله أصبغ : وبه أقول وقاله أشهب في اججموعة 36 


الحنّاء والمسك وغيره ثما يجوز فيه التفاضل ثما يكال أو يوزكث أنه ع م بالتحري 
[لأن المتَّقَى في ذلك في الطعام التفاضل]©». وروى ابن المواز وابن عبدوس عن ابن 
)21 البيان والتحصيل» 7 449. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف. 


جد ةكم 


ارو 


ابن القاسم أنه لا يجوز قَسمْمٌ الحناء والكتم والتين والنوى والكتان والمسك إلا // «د 
كيلاً فيما يُكال ووزناً فيما يوزن إلا أن يقتسماه على معرفة التفاضل البين 
فيجوزء قال ابن عبدوس : وقول ابن القاسم أشبه<!2 بالأصل وهو أحب إلي.. 

ومن امجموعة ذكر قول ابن القاسم : إذا قسما بلحأ صغيرا فجذّ واحدٌ 
حصته وترك الآخر حتى كبر البلح أنه إن كان قسماه على غير تفاضل وكان إذا ' 
كبرَ لا يتفاضل فذلك جائز. قال أشهب : إذا اقتسماه صغيراً أو كبيراً فلا خير 
في أن يتركاه حتى يزيد زيادة بينة أو يصيرٌ الصغير كبيرا فيض القَسْمٌ بذلك» 
قالا ::وإن ركه الآحن عن أزفق أندمى جد يرد فيفة ما جد قال أشهت + 
قيمئّه يوم جذه ليس على الرجاء والخوف قالا : ثم يقتسمان ذلك مع ما أزهاه. 
قال ابن عبدوس قال ابن الماجشون : وإذا اشتريا تر ثم قسماها معلّقةُ ثم احتجٌّ 
أحدهما فلا يرجع بشيءٍ على شريكه وليرجع على البائع. 

ومن كتاب ابن سحنون : كتب سليمان إلى سحنون : هل يُقسَمْ الكتان 
قبل أن ْمَل وقد حصيد في رؤوسه زريعة أو عزلوا منه الزريعة وأرادوا قسمه قبل أن 
ينقع وقبل أن يُدَقُ فيصير مما يوزن ؟ 
فكتب إليه : لا يعتدل قَسْمُه لنا وزربعئُه في رؤوسه أو ليست فيه حتى 
يدق فيقسم ؟: 


في اقتسام الطعامين الختلفين أو طعام مع غيره 
وقسّمة ما يوزن بالكيل أو يكال بالوزن 
/من كتاب محمد ابن المواز : وإذا كان بينهما صَبرَة2» قمج وصبرة شعير 72, 
والقمح أكنهما بأمر بين فأخذ أحدهها القمح والآخر الشعير لم يجزء وقاله ابن 
(1) كتبت في النسخ كلها أسعد, ولعل الصواب ما أثبتاه. 
(2) الصبرّة الكَمّية من الحبوب التي تباع معاينة وتقديرا بلا وزن ولا كيل. 
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ومن الكتابين قال ابن القاسم : وإن ترك أحدهما نصيبه من ضبْرةٍ القمح 
واقتسما صبرة الشعير جزافاً لم يجرء ويجوز كَيْلاً وكأنه في الجُجرَافف خاطره فيها بما 
ترك له في القمح. 

قال أشهب : وإن قال له : مذ هذا الشعير ونصف القمح أو وثلثي القمح 
جازء وفي الصبرة بينبما إن قال له : حُحَلْ ثلاثة أرباعها فجائرٌ. قال هو وابن 
القاسم : أو على أن يأخذ أحدهما منها كذا وكذا ويترك باقيها للاخر فإن كان 
لا يشك أن ما أخذ أقل من حقه قال أشهب : أو أكثر لا شك فجائزء وقاله 
أله ياد 

ومن المجموعة قال أشهب : في الدنانير والدراهم والفلوس لا تُقَسَمْ بلا 
يشتري به كيلا وهو في الفلوس أخف منه في البيع» ولا تُقِسَمْ الفلوس موازنة. 


قال ابن الماجشون : في قسم الرطب والتين والعنب أنه يُقسّمْ على الأكثر 
من شأنه في البلد من وزن أو كيل وكذلك بيع بعضه ببعض مما لا يصلح فيه 
التفاضل. 
. قال محمد بن عبد الحكم : ولا بأس أن يقسم القاضي الزيت كيلاً أو وزناً 
أي ذلك شاء فعل. 
في قمليم الث لشجر لثمرها وا لخلو عم فيه وفي سقي الاصول 
/ ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإذا اقتسموا الأصول وفيها ثمرة قد أزهمت 
فلا يقتسموا الثمرة معها ثم إن قسموها كان على كل واحد سَّقي نخله وإن كان 
تمرعبا لغيره كبائع ثمر نخله, وأنكر هذا سحنون وقال : القَسُمُ تمييز حق والسقي 
على من له اثمفرة كمن أوصى بالأصل لرجل وهي مُرْهِية أو مابورة فالسقي على 
ورئة الموصي بخلاف البيع» ولو كان حكم القسم ها هنا كالبيع لم يكن عليه أن 


يسقي من اثفر إلا نصف ما في .نخله ونصف ما في نخل صاحبه؛ ولأن اتمرة قد 


تختلف في الخرص فيكون تمر عشر نخلات خرص نخلة واحدة فيختلف السقي / 


والخرص سواء وقَرّق آخيرٌ أنه لا جائحة في القَسنم وهي في البيع. 
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قال ابن القاسم وأشهب : وإن كانت اثفرة بلحاأً أو طلحاً فأراد قِسْمَتَها مع 
النخل فلا يفعلا إلا أن يَجُذَاه. 

قال أشهب : أو يُقِسَمْ ذلك مع النخل على الل فيجوز ما لم يبلغ أن 
يكون طعاماً أو يبلغ أن يكون بلحاً قد احْلَولَى فلا يجوز لامتناع التفاضل فيه. 
قال ابن القاسم : تُقْسَمُ الرَقَابُ وِييْرَكُ البلحٌ والطْلْمُ» وأنكر سحنون ذكره للطلع 
وقال : إذا لم يُوْيْرْ لم يبر قسميّها. قال ابن حبيب : لا تجوز قسمة اللي إلا 
وزناً حُلِيًاً مركباً فيه الجوهر مرصعاً منظوماً فلا بأس بقسمته إذا مدل بالقيمة 
وكان ما فيه من الذهب «الوَرِق تبغ لا فيه من جوهر / ووو فيعتدل بالقيمة 
يُقَسَمْ بالسهم أو يُقِسَمْ على المراضاة على التعديل كالتاج والسواجر !2 والخواتم 
والأحلة©» وشيبه مما لا ينزع فيه إلا بنقضه, وأما إن كان ذهبه [أكثر من الثلث 
أو كان جوهرة نَظمأً فلا يجوز قسمه بالقيمة» وإن كان ذهبه]0© تبعأ حتى يميز 


ا 


فيِقِسَمُ ذَهَبه و وجوهره بالقيمة. 


في التبابي» في قسم الغلات والسكنى والخدمة وقسمة الكّين 
من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك : في عبد بين رجلين فيقول أحدهما 
لاخر دعني أكريه هذا الشهر واخخذ كراءة وتكريه أنت ف الشهر الآخر فلا 
يعجبني وسَهّله 5 الخدمة. 


(1) في ف والسوارين. 

(2) في ف والأكاليل. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ف. 

(4) التهابي مخففة من التهايؤ وهو اصطلاح فقهي يراد به التوافق بين جماعة على كيفية استغلال شيء 
بملكونه جميعا كأنْ تكون الدار بين شخصين فيقع الإتفاق على أن يسكنها هذا مدة وهذا مدة أو 
تكون بينهما أرض فيقع الإتفاق على أن يزرع هذا ناحية وهذا ناحية ويقال هذه الموافقة أيضا المهايأة 
بتحقيق الهمزة والمهاياة بتخفيفها من هايأته وهايبته وقد سبق التعريف بذلك في مكان آخر من هذا 
الكتاب. 
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ومن كتاب محمد قال مالك : في الدَّابّة بينهما لم يجر أن يقول ما كسبت 
اليوم فلي وما كسبت غداً فلك وكذلك العبد. وإن قال اخمّدمه أنت اليوم وأنا 
غدأ كان جائزا وكذلك أنا شهراً وأنت شهرا. قال محمد : إنما يجوز في الخدمة مثل 
خمسة أيام فأقل ولا يجوز في الكسب فلا يوم واحد. وقد سهل مالك في اليوم 
الواحد وكرهه في أكثر منه وأجازه في الخدمة. 

قال ابن عبدوس قال ابن القاسم : وإن تبايوا في دور أو أرض على أن 
يسكن كل واحد أو يزرع ناحية فذلك جائز في السكنى والزراعة ولا يجوز في 
الغلة والكراء قال : ولا يجوز ذلك في خدمة العبيد إلا في أجل قريب كالشهر 
وأكثر منه وما أشبهه. ولا يجوز / فيما بعد» وأما الدور والأرضون وما هو مأمون 
فيجوز التبابي فيه السنين المعلومة والأجل البعيد ككرائهاء وليس لأحدهما فسحُه 
بعد ذلك. قال ابن حبيب : وتجوز قسمة الدَّين إذا كان على رجل واحد كان 
الغريم حاضراً أو غائبا. 


في الشركاء يريد أحدهم القسم هل يبعث القاضي في ذلك ؟ 
وكيف إن كان فييم غائب أو صغير ؟ 

من كتاب ابن سحنون قال : وإذا سأل الورئة القاضي أن يقسم بينهم ربعاً 
وريُوه فلا يأمر بذلك حتى يثبت عنده بينةً بِملّكهم لذلك أو ميرائهم إياه» وإن 
كان متيع غائيه وكل لثمن يأخد له حقه:بوذكر اين 'خبيت مثلة: :وقال متخنونة 
وابن حبيب نحوه : أن القاضي لا يأمر بقسم ذلك حتى يثبت عنده أن ذلك 
ملك لوليّهم ملك عنه أو كان ساكناً يا يسكن في مِلْكه حتى هلك عنده وثبت 
عنده عدد وريته» وإن كانت قرية فحتى يأتوه ببينة تغبت حدودها وتسميتها 
ومساحتّها وأنهم يعرفون ذلك ملكا للهالك أو في يديه وحوزه حتى هلكء وليوكل 
للصغير منهم أو للغائب من يقوم مقامه وإذا كانوا كلهم أكابر حضورا فليس عليه 
أن يبعث لذلك قاسمأ وليأخذوا هؤلام لا بقسمهم قاسمأ إلا أن يدعو إليه بعضهم 
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ويأباه بعضهم فيقضي بالقسلم ويأمر به أو يكون فيهم صغير أو غائب. قال ابن 
حبيب : وهو / كله منباج مالك. 

قال أشهب في المجموعة : وإن كان أحدهم غاتبا . فاقتسموا بغير أمر 
الماطان زا كيرا بلغاتيي نب على أن حظه مفترق عندهم لم يبز ذلك إذ له إذا 
جاء جمعٌ حقه. 


قال ابن القاسم عن مالك : ولا يقسم الوصي للكبير الغائب وليرفع ذلك 
إلى السلطان ليلي ذلك للغائب. قال أشهب : يتخذ لمصابته وكيلاً يقوم له فيه 
رقم عد دللخا, إلا بأجرة وكذلك من مات عن أطفال ولا وصي لهم فإن لم يجد 
أن يتخذ هم وضيًاً إلا جعل اتخذه لهم وإن كان للأصاغر رصي ورأى الامام أن 
5 ما كان للكبير الغائب فذلك جائز. قال ابن القاسم وأشهب : وإن قاسم 
الوصي للغائب بغير أمر السلطان لم يجر عليه» قال أشهب : وهو بالخيار إذا قدم 
في إجازة ذلك أو رَدّهء فإن أجازه فقال الوصي لا أرضى فليس ذلك له وقد أخطاً 
الوصي فيما فعل من القسم وهذا قي الرباع والعروض والحيوان والثياب وكل ما 


يعرف بعينه(1), 

قال ابن القاسم عن مالك : وإن كان الورثة صغاراً كلهم فلا يُقْسَمْ بينهم 
مالهم إلا بالسلطان إن رآه خيرا لهم. 

قال أشهب : إذا لم يدخل به الوصيٌّ عليهم مرفقاً فلا أحبٌ أن يقسمه فإن 
فعل رأينه ماضياً وإن لم يكن بأمر سلطان؛ وإن كان لبعضهم فيه مرفق أو 
لجميعهم مثل أن يكون أعمر لبعضهم أو منهم من بلغ أن يحوط ماشيته فيقسم 
لهم إذا خاف أن يتواكلوا أو يكون منه صغيرٌ يريد / أن يتجر بماله له أو يضارب 
به لضعفه عنه وما هلك لأحدهم فهو منه وليس شيءٌ من ذلك أحب إلى أن 
يطالع فيه الإمام مثل الرباع ولأنه لا يبيع الوصي الرباع إلا بأمر الإمام. 
(1) في الأصل وكل ما يتعمد بقيته وني ف وكل ما يتعمد بيعه وما رجحناه مأخوذ من ع لوضوحه 
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وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : أن مالكاً وغيره أجازوا في 
الأصاغر لا أبا لهم ولا وصيّ ولهم أمٌ أو أ رشيدٌ أو غيرُه ممن احتسب فهم من 
الأجنبيرن فقام بولايهم وكنفهم بغير تولية سلطان أنه يجوز له فيهم وعليهم ما يجوز 
للوصي على من أوصى بهم إليه من مقاسمة أو بيع أو ابتياع أو صلح أو تزوجج أو 


تزكية مالي أو تضمينه أو حيازة صدقة منه أو من غيره بمنزلة الوصي في جميع : 


ذلكء وقال به أصبغ وقاله ابن القاسم : فيمن بلي اللقيط وكذلك مَنْ ولي يتيماً 
فاكتنفه لقرابة أو لحسبة فهو له كالوصي. 

قال ابن القاسم عن مالك : إن صاحب الشّرطٍ إن كان عدلاً فمقاسه 
على الصغار جائزة. وفيما ذكر ابن حبيب من هذا ما المعروف خلافه. 


في التداعي في اقسنم وفي الغلط فيه 
وكيف إن وجد أحدهم في حظه ماجلاً أو برا 
أو عمداً عافية أو كيرا 
أو ظهر في القسم غلط 
من العتبية(!) ابن القاسم عن مالك : في الشريكين في الدار يدعي أحدههما 

أن شريكه قاسمه والآخر ينكر ؟ قال : على مدعي القَسْم البينة. قال ابن 
حبيب : وإن قسما على مراضاة أو تساهي / ثم اختلفا في بيت فادعاه كلاهما أو 
في حد من حدودها فإن لم تقم بينة تحالفا فإن نكلا أو حلفا تفاسخاء وإن نكل 
واحدٌ فالقول قول الحالف. قال ابن عبدوس عن ابن القاسم : فإن قسما عشرة 
أثواب فأخذ أحدهما أربعة والآخر ستة ثم ادعئ أخذ الأربعة أن ثوباً من الستة له 
وكذبه الآخر فالقول قول الحائر مع بمينه إذا أشبه. وقال أشهب : يتحالفان 
ويتفاسخان. قال ابن عبدوس : يقتسمان هذا الثوب المْختلف فيه بينهما نصفين 
بعد أيمانهماء [واختار سحنون قول ابن القاسم]2». 
(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 111. 1 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
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ومن العتبية:'» من سماع عيسى عن ابن القاسم : : وإذا قسم وولة منزلاً فغاب 
بعضهم وعمر الباقون ْم قدم الغائب بعد مدة فاث شتببت عليهم حقوقهم وقال 
الحاضرون لا نعرف سهامهم [فليحلف الحاضرون أن ان عمروا سهامهم]2» 
ولا شيء لهم ويعيد الذين اشتببت عليهم سهامهم القسمة بينهم قال : وإذا كان 
حظ أحدهم في يد أخيه عشرين سنة ونحوها فمات صاحب السهم فقام فيه بنوه 
أو قام هو «لمنزل يُعْرَفْ أنه من تركة أبيهم قال : إن ادعى اشتراءً أو صدقة فذلك 
له أقام بينة أو لم يُقَمْ لأن في عشرين سنة ما يبيد الشهود, وإن لم يَدّعَ شراءً ولا 
صدقة إلا قوله هو بيدي فلا ينتفع بذلك ولو قال ورثّهِ : لا ندري بماذا هو في 
يديه فلا شيء عليهم إلا أن أت المدعون بأمر يتبين به حقوقهم. 


ومن كتاب ابن حبيب : وإذا ادعى / أحدهم الغلط بعد القسم فإن 


قسموا بالتراضي بلا سهم وهم جائزو الأمور فلا يُنْظرٌ إلى دعوى ذلك وإن كان - 


الغلط ببينة أو بغير ذلك من الأمور الظاهرة لأنه كبيع التساوم يلزمه فيه التغاين؛ 
وإن قسموا بالسهم على تعديل القيمة فلا يُقبَل قوله إلا ببيئة أو يتفاحش فيه 
الغلط فرْدٌ القسمة كبيع المرابحة وتعاد القسمة «لا تُعَدّل على أن يبقوا على 
سهامهم ولكن يُقِسَمْ ثانية ولو لم يكن الغلط إلا في نصيب واحد وقع عنده زيادة 
لفسخ القَسلم, فإن فات نصيبه بالبناء فيرجع عليه من بعض سهمه بقيمة ذلك 
مالأء ولو فات ببيع فإن لم يكن البتاع بنى أيضاً نقض بيعه ورُدّتِ القِسْمَةُ فإن 
بنى المبتاع رجع الناقض سهمه على البائع بقيمة ذلك مالا فإن لم يجد عنده شيئا 
رجع به على المشتري مالا أيضأ ورجع به المشتري على البائع في ذمته» وإن بنى 
الذي لم تقع الزيادة في سهمه ولم يبن الذي عنده الزيادة اتتقض القسم فيما لم يبن 
من السهام وفي السهم الذي فيه الزيادة» وما فات بالبناء مما لم يقع فيه الغلط 
ماضياً لصاحبه, هكذا فَسَرَ يي مطرف وابن الماجشون وأصبغ. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 130. 
)2( ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
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ومن العتبية0» من سماع يحيى عن ابن القاسم : وعن المقتسميْن يجد أحدهما 
في نصيبه جُبَاً أو بثرأاة» قال : للاخر فيه حظه ويعاوده القَسْمَ إن لم يفت, فإن 
فات ببناء فله قيمة نصف ذلك كبيوت وجدها أسفل بيوت / لم يعلم بها. 

وقال سحنون : إذا وجد أحدهم في نصيبه بكرأ عاديّةَ فهي له دون الآخر. 
وقال مثلّه ابنُ حبيب وقال : وكذلك إن وجد عُمّداً أو صخراًء وكذلك المشتري 
يجد مثل ذلك أو الشريكء وقاله أصبغ. وفيما كتب سحنون إلى شجرة : إن كل 
ما وجد أحدُهم من القديم ليس من تر ركة اميت من ماجل أو بئر مطوية أو عمد 
من ابار الأولين فهو لمن وجده وليس للاخرين عليه شيم وكذلك ما يجده المبتاع» 
وأما ما وُجَدَ من كنز ذهب أو فضة أو متاع أو نحاس من آثار الأولين فله حَُكُمْ 
الكنز إن كانت من أرض العرب فهو لمن وجده وإن كانت عَلْوَة فهو إن افتتحها 
وهم لا يعرفون فيكون لمساكين أهل تلك البلدة وإن كانت صُلْحاً فهو للذين 
صالحوا عليها. وقال ابن نافع : الكنرز كله لمن وجده. 

ومن العتبية» من سماع أشهب : وعن قوم وروا أرضأ عفاءٌ لا ماء فيها 
فاقتسموها وباع كل واحد نصيبه وأقام المشترون نحو أربعين سنة كذلك وقد 
اغترسوا ومنهم من اشترى ماع فساقه ومنهم من اكتراه ثم باع أحدهم فقال 
المشتري لمن يمر عليه بمائه لا أدعك تمر به على وقال الذي يمر به هذا الماء لم يزل 
هكذا الماع سنك أربغين سية قال مالك : فَلْيَدْعُهم:» القاضي بأصل القسم فإن 
اليا علعروات ١‏ بكري اد اعت عي درا عل للف ور يكن لان 
يكنعه) ا ل ل ا 


لاسن نه . 


(1) الم يتيسر ربط النص بأصله. 

(2) هذه الكلمة كتبت في الأصل وع على شكل (لنا) واثرنا كتابتها على ما هي عليه في ف. 
(3) لم يتيسر ربط النص بأصله. 

(4) في الأصل فليدعوهم القاضي وذلك سهو من الناسخ. 
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فيما د 2 ا بعد أله ٠‏ ب أو د 1 به 
من العتبية<!) واججموعة روف أخرييت عن مالك : في ثلاثة إخوة ورثوا ثلاثة 
أَعْبِدِ فاقتسموهم فأخذ كل واحد عبداً فمات عبد أحدهم واعترف عبد الآخر 
فمن مات بيده العبد فل" يرجع بسثيء ود يرجع م عليه بشيء ويرجع الذي استحق 
في يديه العبد. . على أخيه الذي بقي عبده فيكون له ثلثه وللذي هو بيده تُلُناه, ولو 


مات أيضاً هذا العبد لم يرجع على من كان بيده بشيء» قال أشهب في. 


المجموعة : ولو كانت القسمة كالبيع لم يرجع من يستحقٌ من يَدَيْه على من مات 
بيده بثلث قيمته ولكن ليس كالبيع. 

قال سحنون عن ابن القاسم في المجموعة والعتبية:2» : فإن كان العبد 
المستحق رجع فيه بثمن على بائعه لما استحقٌ قال : ثلثا ذلك الثمن وثلث العبد 
الباقي للمستحقٌ منه وثلث الثمن وثلثا العبد الباق للذي العبد في يديه. وقاله 
سحنول. 


قيمة العبد المستحق يوم اقتسمواء فإن كان أكفر مِمًا زاد على ذلك رجع فيه الذي 
مات عبده في يديه بثلثه وأما مقداره من الثمن فلا حجة له فيه لأن مصيبئّه منه / 
ولو لم يمث منهم أحد حتى استحق أحدهم فالمستحقٌ مكير في أن يجيز البيع 


ويرجع بالثمن على البائع وتمضي القسمة» وإن شاء أخذ عبده ورجع الإخوة ' 


بالشمن فقسموه بينهم أثلاثاً ورجع المستحَقٌ منه العبد على إخوته فكان شريكا لهم 
بثلث كل عبد وليس له أن يأخذ الثمنَّ ويسلْمَ لهما العبدين ولا لهما ذلك إن 
طلباه. 


(1)» البيان والتحصيل؛ 12 : 125. 
(2) البيان والتحصيل. 12 : 4 
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وهذا على مذهب ابن القاسم الذي يضمن بالقسم من مات عبدّه في 
يديه وأما من لا يَضِمئُه فقد مات العبد وثلثّه للمستحقٌ منه العبدٌ الآخرٌ فمنه 
ضمانه وثلثاه من الذي مات العبد في يديه ثلث هو له وثلث عاوض به الذي 
بقي العبد في يديه. لأن القسمة بين هذين قد تمت وبينه وبين المستحقٌ منه قد 
اتتقضت فيكون الثمن بينهم أثلاثاً وللمستحقٌ منه ثلث العبد الباتي هذا على هذا 
الأصلء ابن القاسم : وإذا اقتسم رجلان عبدين فأخذ كل واحد عبداً ثم استُجقٌ 
عبد أحدهما أنه كالبيع فليرجع [بنصف العبد الآخر فإن تغير في سوق أو 
بدن أو بيع رجع]210 بنصف قيمته وكذلك ما يفوت بهدم أو بناء. 

قال سحنون : فأوجب على كل واحد ضمانْ ما بيده وهذا خلاف أصل 
مالكِ في الأعبد الثلاثة» والقَسْمْ بخلاف البيع» ألا ترى أنه لو طرأ دَيْن لم يضمن 


من مات عبدٌه ف يذيه. 


قال ابن عبدوس : أرأيت لما استحقٌ عبد هذا فأوجبّت له أن يرجم على 
الذي مات العبدٌُ في يديه ثم طرأ دَيْنّ ما أنت صانمٌ ؟ فإن أمرتٌ أخذ / نصف 
ايده أن نظي ل ار فر عم ين ارقا دزو يليه ارب انين رات 
أن لا ب بعَْمّنَ من مات بيده لأهل الدَّين وإن لم يرجع رب الدّين على أخذ نصف 
القيمة كنت قد ورت مع قيام الدّين َأَرأَيتَ لو أدركه من الدَّين دينار وقيمة 
العبد مائة ئة ؟ فإن أرجعتٌ طالب الدَّين على الذي رجع على أخيه فقد ضمّنتَ من 
مات بيده لرب الدَّين وإن لم ترجعه كنت قد وريْتَ مع قيام الدّين]©© وإن 
أسقطت بلحوق هذا الدَّين الرجوعَ للأخ على أخيه بشيء فهو أشنع في القول) 
ولو كان القَسُمْ بيعأ لكان لمستحقٌ العبد أن يجيز البيع في نصفه ويأخذ نصف 
الآخر وإن وجد عبده قد مات كان له أخذ نصف الآخر]© لأنه تمن نصف 
عبده» وكله قول أشهب وسحنون ثم اختلفا فيما أحدث أحدهما بفعله هل هو 
(1 ماين معقوتين ساقط من الأصل مت من ع وف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع. [' 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف. 
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فوثٌ؟ فقال أشهب : إذا استُّحقٌ عبد أحدههما رجع على شريكه فيما أخذ رلا 


يفيت ذلك حوالة سوق أو بدن رأما إن باع أو دَبرَ أو كاتب أو بنى أو هدم أو 
حبس فذلك فوت يوجب عليه القيمة يوم القَملم. 

قال ابن عبدوس : ويدخل في هذا على أشهب ما ذكرنا في الفْوْتِ(2© يقال 
له : فلو ذهبثٌ يده بعد القسم ثم أعتقه فأوجبثٌ عليه قيمته صحيحاً يوم القسم 
وهو مائة وقيمته يوم العتق خسمون فأغرمتّه مائة فقد ضَّمّئْته ما لم يكن له في تلفه 
فعل فإن قال ضمَّئته يوم القسم لأن التسليط بالقسم وقع / قيل : فقد كان 
التسليط موجوداً والضمان مرتفعاً فإنما وقع الضمان بالعتق» فأما سحنون فإنها 
يِضْمئه قيمنّه يوم العتق. 

قال سحئون : فإن باع أحدههما عبدّه واستحق عبد الآخر كان الثمن بينهما 
ولو كانت أمَة فاتخذها أمَّ ولد فإنما يضمُنُه قيمتها يوم حملث, وعند أشهب : 
قيمُها يوم قاسم, وأما إن وهب أو حَبّس فعلى أصل سحنون تجوز الهبة في نصيبه 
لا في نصيب شريكه ويأخذ شريكه نصيبه من الموهوب» وإن كان مما يُقِسّم 
٠. . ُ 05 , 1 5-5 1 3‏ .2 34 00 
قامه. وفي قول أشهب : يضمن لاخيه نصف قيمته يوم قاسم» وإن اعَتِقٌء فقال 
أشهب أيضاً : نصف قيمته يوم قاسم وعلى أصل سحنون يعتق نصيبه ويقومُ 
عليه نصيب شريكه بقيمته يوم التقريم إن كان مليّا وأما إن كان ما بينا فينا© 

قال سحنون : ليس هذا أصل القسم وينبغي على أصل القَسنم إن شاركه في 
سحنون : والهدم في القَسْمِ ليس بفوت. وقد قال ابن القاسم : في الموصى له 
بالثلث يأخذ ثلث دور الميت مُقَاسَمةَ ثم استّحقٌ ما بيده فرجع على الورئة وقد 
هدموا أن له ثلث ذلك مهدمماً فهذا هو أصل جيّد قيل له فلو قسما خشبا 


19) في الأصل, في القوت وما أثبتناه مأخوذ من ع وف. 
(2) كذا في النسخ كلها ونم يتبين لنا المقصود من ذلك. 
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فعمل أحدجهما باباً بنصيبه قال : قد قال ماللكٌ فيمن ابتاع غزلاً فنسجه ثم فلس 


أن المج ليس بفوت. وبلغني عن سحنون أن / الطحين ليس بفوت في القَسِ 


فكذلك ينبغي في الخشب وقال : إذا اعتل العبد ثم استحق عبد الآخر أنه يرجع 


في العبد الآخر وفي غلته ؟ فقلت مثل المطلقة قبل البناء تقتل عبداً أصدقها . 


فسكت وقال بعد ذلك : قد اختلفوا فيه. 

قال ابن عبدوس : فأما غَلَّة العبد المستحقٌ فإن كان بيد أبيبما بغصب أو 
بهبة غاصب فعليه للمستحقٌ وإن كان بشراء فالمستحقٌ من يده مخيّرٌ إن شاء 
تماسك بما بيده من الغلة ولم يرجع على أخيه بشيء ولا رجع عليه أخوه بشيء» وإن 
شاء رد الغلة فكانت مع العبد الباقي وعليه الباق بينهما نصفين. 

ومن الواضحة : وإذا اقتسم الشريكان دارا وأرضاً أو غيرها فاستُجقٌ بعض 
ما بيد أحدهما فإن كان أقل ما بيده رجع بقيمة ما قابله ثما بيد الآخر كان قائماً 
أو فائتأء وإن كان وجه ما بيده في فضله أو كثرته انفسخت القسمة في النصيبين 
صدقةٍ أو إصداق فيرجع عليه بنصف قيمة ذلك ويكون ما بقي من النصيب 
المستحق بعضه إن لم يَفْتُ بينهما فإن فات اقتسما قيميّه بينهماء وإن اقتسما 
عبدَيْن فاستّحقٌ نصف أحدهما فليزجع ما اسبّحِقٌ من يده على شريكه بربع قيمة 
العبد الآخر. 

من العتبية0!» من سماع عيسى عن ابن القاسم : في شريكين اقتسما عشرة 
أَرْؤْسِ فأخذ كل واحد خمسة وأعطى أحدهما للآخر ديناراً ونصفاً فضله به 
يريد / بلا سهم ‏ فوجد صاحب الذي أخذ الدينار ونصفا عيبا برأس واحد 
فإن لم يفت رقيق الآخر نظر ما المعيبٌ ما بيد هذا من العبيد فإن كان سُدْسّهم 
كان المعيب بينهما نصفين وسُدُسنٌ الدينار ونصف بينهما نصفين ويرجع على 
شريكه ب: بنصف سدس ما بيده يكون به شريكاً له فإن فات ما بيد شريكه رجع 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 126. 
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عليه بنصف قيمة سَدْميهم وقاصّه في ذلك بنصف سدس الدّينار ونصف ويبقى 
المعيب بينهماء وإن كان المعيب وجه الخمسة أروّس وفيه يرجأ الفضل انتقضتٍ 
القسمة كلها وأعادوا القَسسُمَ إن لم يفت نصيب الآخر وإن فاتوا في سوق أو بدن 
كان عليه قيمتهم يوم القسم. 


وقال يحنى بن يحبى : أخبرني من أرضى أن ابن الماجشون قال : إن اقتسموا 
دوراً وأرضأ ‏ يريد بالسهم ‏ ثم اسيّحقٌ بعضُ ما في أيديهم أو وجدوا ببعضه 
عيبا فإن القَسْمَ يُعَادُ بينهم» وإن كان قسموا على المراضاة فإنما هو عيب دخل 
عليه يُنْظَرٌ فيه بما يُنْظَرٌ في الشراء لأن قسمة التراضي كالبيع. قال ابن حبيب : 
وإذا وجد أحدهم عيباً بعد القسم فإن كان المعيب ليس وجه نصيبه مضى القسم 
وإن لم يفت ما بأيديهم ويكون المعيب بينهما ويرد الآخر ما قابل ذلك بالقيمة 
فيكون أيضا نيما وإن كان لمعي :ونيد نضيية انفسيكنة القسلمة ف ينين 
| واستأنفا القَسْمَ إلا أن يفوت ما بيد الآخر فيد قيمته فيكون مع المعيب بينهما. 
وإن فات بعضه رد قيمة ما فات / فكان ذلك مع ما لم يفت بينهما وكذلك 
بعض النصيب الذي وجد فيه العيب رد قيمة نصف ما فات منه لصاحبه, 
واختلاف الأسواق عند مالكِ في ذلك فوتٌ في جيمع الأشياء إلا في الدور 
والأرَضِينَ. 
قول ابن حبيب في فوت المعيب باختلاف الأسواق ليس بقول مالتٍِ وإثما 
هو فوتٌ في عِوَضيه والعوَضٌ في القَسنم أقامه ابن حبيب مقام البيوع وقد اتيف 


فية , 


2 


ومن كتاب ابن عبدوس قال ابن القاسم : في رجلين اقتسما دارأ فبنى 
أحدهما حصته ثم اطلع على عيب أن البناء فوتٌ قال سحنون : لم يحمله محمل 
البيع ولا محمل القسم كأنه يقول ليس البناء فوتاً إذا اطلع على عيب ولكن يكون 
شريكاً بالبناء وتكون الدار بينهما وهو يقول إن صبغ المبتاعٌ اللَوْبَ ثم ظهر له 
عيبٌ فله رَدُهِ ويكون شريكاً بالصّبغ ‏ يريد إن زاده. 
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قال ابن القاسم : وإن: فنسدا حنظة م اطلع عل عيت فليرة قيضها: وقال 


أشهب : يرد مثلها ثم يقتسمان ذلك وحصة الآخر نصفين. وبلغني أن سحنوناً 
قال : يكون شريكا بقيمة الطحين في الدقيق ويكون ما بقي وحصة الآخر 


في الكّين يطرأ على الميت بعد القَمسْم 
أو موصى له يأتي بعد القَسسْم 
من ا مجموعة قال سحنون : في الورثة يقتسمون ثم يطرأ على الميت ذَيْنٌ علموا 
أنه حين القسم أو جهلوه. فقال ابن القاسم وأشهب : يقال هم اتفقوا على قضاء 
الدّين وأقرُوا القسمة, فإن أبوا / أو أبى أحدٌ منهم رُدَّ القَسُمْ وبي من التركة بقدر 
ادنع وقسم ها يق قال ستحتونه ل ينيط الفيضة بلبجرق الليزو...قال. اين 
عبدوس : ولا أحفظ عنه أكثر من هذاء وسمعتٌ عنه تفسيرأ في مسألهما في إقرار 
أحدهما بدَيْن أنه يحلف معه الطالب إن كان عدلاً ويثبت الدَّينُ فإن أَلى المقر أن 


يُخْرِج ما نابه من الدَّين قيل لغيره أخرجوا ما نابكم منه ثم يباع على المقر نصيبه 


ثما ينوبه من الدين. 
قال سحنون : إذا ثبت الدَّينُ بيمين الطالب معه أو ببينة غيره لم يبطل 


القسم وهو تمييز حق ليس ببيع فالدين شائع في جميع ما بأيديهم مدخلاً واحداً . 


بقدر حصته من الميراث» فإن كان الدَّينُ يغترق نصف التركة بيع من نصيب كل 
واحد نصف حقه للدَّين ويتم القسمُ فيما بقي كاستحقاق نصف أنصبائهم ولا 
يُقَضَى الدَيْنُ على قدر سهام المواريث بل على قدر قيمة ما بيد كل واحد يوم البيع 
للدي فما وقع من الدّين على كل واحد يتوظف على قيمة ما بأيديهم اليوم بيع مما 
بيده بقدره ولكل واحد أن يفتك ما يباع عليه بأداء ما ينوبه. وإذا كان في البيع 
من نصيب كل واحد ضررٌ على طالب الدَّيْن لطوله أو لأَنّ بعض ما بيد أحدهم 
أحضر ثمناً فليبع ما هو انجر له بيد أحدهم ثم يرجعه على إخوته بمقدار ما كان 
ينوبه من الذّين يوم قضاه. 
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وقال أشهب : وإذا كان إخوة الشاهد غَيّباً بما دفع لهم في القسم والشاهد 
حاضر بالعبد وكان / إذا بيع عليه عبده رجع على إخوته فيما صار لما بثلث ما 
[بقي]:1) بأيديبما وكان ذلك أحط له لغبن في أصل القسم عليه أو لهما ما بيد 
إخوته فهو متهّم في شهادته ولا يغرم ولا يفتك إلا حصته يباع من عنده بقدره 


فأنكرها سحئون. قال ابن عبدوس : وعللى أصل سحئون لا عهمة عليه لأنه عنده . 


إنما يرجع عليهما بقدر ما ينوبهما من الدِّين من قيمة عبديهما يوم أداء الدِّين 
بخلاف استحقاق أحد العبيد, والفرق أنه لو مات عبد أحدهم وغاب الآخر 
بعبده فبيع العبد الحاضر في الدَّين فلو كان كالإستحقاق لرجع هذا في ثلث عبد 
الغائب وفي الدَّين يرجع عليه بنصفه في اتفاق قيمتهاء وقد قال أشهب : إذا كان 
قد أتلنوا ما بأيديهم ودّى كل واحد مصابته من الدَّينَ فإن كان بعضهم عدياً 
ودّى الى جميع الدّين ما بينه وبين أن يحيط بما ورث ثم يرجع على إخوته 
بمصابةبم؛ وهذا خلاف ما قال في مسألة الوارث المقر حين جعله فيبا شريكا لهم 
ولم يجملهم ها هنا شريكاً. 

وقد قال ابن القاسم : إذا جنى جانٍ على ما في يد أحد الورثة ثم طرأ دَيْنٌ 
أن الورثة يتبعون جميعاً الجاني لأنه كان لجميعهم يوم جنى عليه. قال أشهب : إن 
أذ الدّينَ من جميع الورئة وأما إن أخذ من أحدهم فإنما يرجع هو وحده على 
الذي صار له ذلك العبد بما يصيبه من العبد وله من الجناية بقدر مصابته من 
العبد. 


قال ابن عبدوس : هذا القول كأنه جعل / الدّين كالإستحقاق؛ ومذهب 


سحنون : أن رب الدَّين يأخذه ما بيد الورثة, وإذا أخذه منهم لم يرجعوا على 


المجني على عبده بشيء ولكن على الجاني بحصة ما يلحق قيمة العبد المجني إذا 
قضى على جميع ما بأيديهم فيرجع المجني على عبده على الجاني بما بقي مثل أن 
تكون قيمة المقتول يوم القتل خمسين وقيمة كل عبد بيد إخوته ماثة والدّين مائتان 


(1) (بقي) ساقطة من الأصل وف مثبتة من ع. 
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فبيع العبدان للدَّين أن الأخوين يأخذان من الجاني أربعين وأخوهما العشرة» ولو كان 
كالاستحقاق لرجعوا فيه أثلاثا. 

وقال أشهب وابن القاسم : إذا طرأ الدّين وقد تلف ما بيد أحدهم كان 
حيوانا فماتت أو دوراً فائدمت أو غصبها فلا شيء له ولا عليه» وإن باعه أو 
أتلفه بببة أو غيرها رجع عليه صاحب الدَّين بكينه ما بينه وبين ما كان صار إليه» 
وأنكره سحنون. 

وف كتاب ابن حبيب مثل ما قال أشهب : أن ما يصدقٌ به يلزمه في 
لحوق الدَّين قيمته.. قال ابن عبدوس وقال أشهب في مسألة أخرى لا يضمن 
الوارث إلا ما أتلف كمن اشترى عبدا فاستحقٌ قّ من يديه وقد باعه أنه إنما عليه 
غنه ون أخيقهرد: عتقةنوإنةبوعبة: ,رتنع انني» :منه. قال أشهب : فالقسمة مثل 
هذا ضكرا بسلطان أو بغير سلطان وقاله سحنون وتفسير قوله : إن كان الدين 
يَخْتَرف) التركة فإن رت الدّين يأخذ ما وجد قديما ويأخيل من باع الثمن إن لم 
يُحَاب في البيع وليس له أن ينقضه. وقاله مالك : وإن لم يغترق الدَّين التركة وم 
يُحَابٍ وليس / معروفأ بالدّين فسنم الدين على قيمة من بقيت سلعته قائمة وعلى 
الجزء الذي باع به من باع فمن أدركه مليّاً أخذ منه ومن كان عديما فليأخذ من 
اللي ثم يرجع اللي على المعدمين بما كان يرجع به عليهم صاحب الدّين. 

ولو وهب أحدهم أو أعتق ثم طرأ دين يغترق التركة رد الهبة والعتق 
ويباغون في الدِّين وكذلك الوارث وحده يرد عتقه وإن كانت أمة اتخذها 1 ولد 
فليتبع بقيمتها ينا عليه وإن لم يحط الدّين بالتركة فض على جميع ما كان لاوخوة 

ثم يباع ثما وهب بقدر منابته من الدّين وتجوز الهبة فيما بقي» وأما العتق فيلزمه إن 

كن ملا وتقوّم عليه حصة الدَّين فيعتق كله وإن كان معدما بيع من العبد بقدر 
حصة الدَّين وعتق ما بقي. 

ومن العتبية!» والمجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : فيمن 
ترك ألف دينار وعليه مائتا دينار دين فباع وارثه بعض التركة فالبيع مردود. قال 
(1) ال يتيسر ربط النص يأصله. 
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سحنون في امجموعة ل ل ا 
ولداقان. مالك تين حلت عرية رمه تهون بجنا خلنه إلى اي فهو فلن 
ا ا ا ا 


فال ابن عبدوس : وروى عن مالك في الورثة يبيع بعضهم من بعض بعد 
القَسّم أو يبتاعون من غيرهم ثم يلحقه دَيْنّ أن رب الدّين يأخذ ما وجد / بأيدي 2ه 
الوثة ولا يأخذ ما اشترى بعضهم من بعض لأنهم ضمنوا ثمن ما باعوا به حتى 
يستوني الغريم» وإن لم يكن عندهم شيء اتبعوا به دَيْنَاً ولا يضمنون ما هلك من 
الحيوان وإن كانوا قد استشفعوا به. 

عن عن ابن القاسم في العتبية!» : في الميت تنفذ وصاياه يقس 
ماله فينمو أو ينقص أو يُسْتَهْلَكُ نم طرأ دَيْنّ أن وصاياه تردٌ من يد من أخحذها 
نامية أو ناقصة ولا يضمنون ما هلك بغير سببهم إلا أن يستهلكوا شيئاً أو يكونوا 
اشتروا شيئا حُومربوا به في وصاياهم فإنهم يردون ما حوسبوا به ولهم نماء ذلك تواه 
وكذلك الورثة ما أخخذوا على الإقتسام فناؤه وتواه على الغرماء لهم .وما استهلكوا 
غرموا وما أخذوه بمعنى البيع فاه وتواه عليهم وهم ويغرمون الثم الذي كان وجب . 
عليهم به وما قسموا من عروض يغاب عليها فيضمنون إلا ما قامت بينة ببلاكه 
فلا يتضمنونه. 

ومن كتاب الوصايا محمد بن المواز : وإذا لحق دَينٌ بعد القسم انتقض 
القَمْمُ (قل) الدّين أو كر إلا أن يتفقوا على أدائه وما هلك مما يُعَابٌ عليه لم 
يُصَدَّقوا إلا ببينة ولا يضمنون ما لا يُعابُ عليه ويُصَدَّقُون فيه. قال ابن القاسم : 
لا يضمن الورثة ما مات أو نقص أصابوا في القِسلْمَةِ أو أخطؤوا بخلاف البيع لو 
بيع من ذلك شيءٌ باعه / وَصِيّ أو قاض فاشتراه بعض الورية لضمنه بخلاف 2ط 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 3 


251 


القَمس تأخير الثمن أو تقدم, ولو كانت التركة عبداً فتقاووه فأخذه أحدهم فهو 
بيع وهو له ضامن](0). 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون : في الدّين يُحْكُمْ به 
على المبت فيأمر الحكم أن يباع لذلك من أرضه بقدره ثم يأتي وارث غائب فيقول 
يودي الدينَ ويأخذ الأرض ؟ فكتب إليه : إذا حضر الورئة وبدؤوا قضاء الدّين فلا 
يباع عليهم وإن غاب بعضهم وغيبيُه قريبة كيب إليه حتى يُعْرَفَ قوله وإن بعدت 
غيبُه ببع للغرماء بقدر الدَّين وقسيمٌ ما بقي, ولو حضروا فقال بعضهم أقضي ما 
علي ولا يباع : نصيبي فإن كان فيما يبقى تمام الدّين فذلك له وإن لم يكن ذلك 
بيعت كلها قي الدّين إلا أن يفتككّها الورئة بالدّين. 


قال ابن حبيب : وِلْحُوقُ الوصية للرجل بالثلث أو للمساكين أو بعدة . 


دنانير بمنزلة لحوق الدَّين في انتقاض القَسْم فيما يُنْقَضُ وفي ضمان الورثة ما 
| يضمنونه وفي جميع ذلك. 


في موصى له أو وارث يطرأ على ورئة بعد القسسم 

وقال أشهب «ابن القاسم في كتاب ابن حبيب : إذا طرأ موصى له بالثلث 
أو وارث طرأ بعد القَسْمِ فإن قسموا عيناً قال أشهب : أو قمحا أو زيتاً أو عسلاً 
وما لا يُعْرَف بعينه ؟ قالا : فإنما للقادم أن يتبع كل واحدٍ بما صار في يديه من 
حقه يكون شريكاً / لهم بذلك. قال أشهب : ولو اقتسموا عروضاً أو رقيقاً شرك 
كل واحد فيما بيده إلا أن يكون لو قاسمهم إياها على اجماعهم اجتمع له حقّه في 
.شيء واحد أو شيئين. وأما الدور فإن كانت من الدور التي تُقِسّمْ كل واحدة على 
حدة فهو مُخَيّرَ بين أن يشارك كل واحد أو ينقض له القسم فَيَجْمَعْ له حقه 
وكذلك إن كانت مما يُجْمَعُْ في القَسْم فهو مُخَيْرٌ على ما ذكرنا. 


(1). ما بين معقوفتين ساقط من ف. 
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وقال ابن المواز : في موصى له طَرَا على موصى طم فهو كغريم طرأ على غرماءً 
لا يتبع المعدمَّ إلا بما يتبع المَلِيّ إن كان أهل الوصايا استوفوا الثلث. وإن بقي 
مله فضلٌ مثل وصية الطارئ رجع على الورئة يكون فيما بأيذينم وأتبع المميّ منهم 
بجميع ما صار إليه كغريم طرأ على ورئة وإن كان الثلث يضيق عنه وعن الموصى 
هم وقد صار إلى الورثة من الثلث شيءٌ مثل أن يكون الثلث مائتين وخمسين 
ووصاياهم مائة مائة وهم ثلاثة فجاء وقد أخذ صاحباه مائتين فإن الذي له من 
الثلث خمسة أسداس مائة يأخذ منها من الورثة ثلاثة أسداس ويبقى له سدسا مائة 
يرجع على كل واحد بسدس مائة ولا يتبع اللي عن المعدم. 

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم على مذهب مالك : وإذا اقسم الورئة 
دارأ أو غير ذلك فأقام رجل بالبينة أن الميت أوصى له بالثلث أو أنه وارث معهم 
فما اقتسموا من العين فإن الموصى له بالثلث يكون شريكا لكل واحد فيما / 
صار في يديه وأما الدور والأرضون فإن الموصى له أو الوارث يقاسمهم حتى 
يُجْمَعَ له حقّه إذا كانت مما يُجْمَعُ في القَسْم من الدور ولأَرْضِينَ بلا يمَرّق 


حفعه. 


في الوارث يطرأ على الورثة بعد القسم 
ومن المجموعة قال ابن وهب : إذا لحق بالميت ولد بعد موته فله حقّه في 
ركته وما أكل الوربة تبعهم به وما عرف هلاكه لم يضمنوه وما عابوا عليه وخفي 
هلاكه ضمنوا له نصيبه منه قال عنه ابن القاسم : يأخذ من كل واحد بقدر ما 
بيده من ميراثه ولا يتبع المليّ بما عند المعدم. قال أشهب مثله وقال : هو بخلاف 
الدّين إن كان ميرائه العثرٌ شرك هذا بعشر ما في يديه وإن باع أخذ منه عشر 

لمن وما تلف بغير سببه لم يضمنه ويضمن ما أكل أو لبس. 
قال ابن المواز : قال ابن عبد الحكم : اختلف في الوارث يطرأ على الورثة 
فقيل هو كغريم طرأ على غرماء لا يتبع المليّ بما صار إلى المعدم وكالموصى له يطراً 
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على الموصى دلهم. قاله ابن القاسم عن مالك ورواه وقاله أصبغ. وقال ابن عبد 
الحكم غير هذاء وهو قول أشهب أن الطارىٌ يقاسم مَنْ وجد من الورثة مليّاً ما 
صار إليه حتى كأنه لم يترك الميثُ غيهما ثم يتبعان باتي الورثة فمن أيسر دخلوا 
معه وساووه ككذا حتى يعتدلوا. قسم2 1 

قال محمد : وإن ترك امرأته وابناً فأخذت المأة القّمْنَ لابن ما بقي ثم 
طرأت زوجة أخرى فوجدت صاحبتها عديمة / والابِنُ ملي فليْرْجَع على الإبن 


52 
مم 


بثلث خمس ما صار إليه وهو جزءٌّ من خمسةً عشر مما في يديه لأن له أربعة عَسْرٌ 
من ستة عَشرَ ولكل واحد من الزوجين سهم ثم يرجعان على الزوجة بنصف ما 
أخذت فكل ما وجدا عندها من ذلك اقتسماه على خمسة عشر حتى يستوفيا. 
ولو قالت الطارئة لما قدمت قد صار إلى ميرائي فيكون كقوها قد تركتُ لكما 
ميرائي لا حاجة لي به ويُنْقَضُ الم نم فيقسمان على خمسة عشر جزءاً للإبن أربعة 
عشر ولهذه جزءٌ ونعلم أنه قد صارهذه الطارئة مثل ما أخذت هذه الزوجة من 
الإبن فيصير ذلك على ستة عشر سهماً منقسماً على العدل. 

قال ابن القاسم : ولو ترك ولدين وعبدين فأخذ كل واحد عبداً بقسمة أو 
بتبايع ثم مات أحد العبدين ثم قدم أخ ثالث فالقسمة باطل ويكون العبد الباتي 
بينهم أثلاثأ إن كانا اقتسماء وهذا الذي حكى محمدٌ عن ابن القاسم خلاف ما 
قال سحنون وخلاف ما ذكر مما بُنِيَ عليه القَسْم من قول مالك في الثلاثة أعبد 
اسبّحقٌٌ أحدُهم بعد القسْم. قال محمد : ولو كان صار لكل واحد عبدّه بشراء 
الثلاثة إخوة وكانت مصيبة نصفه المشترى من مشتريه ثم يكون نصف العبد الحيّ 
الذي وقع عليه والنصف الذي لم يقع عليه يكون الاخوان في إنفاذ بيع / مصابتها 
منه بالخيار. 

وقال محمد : بل الطارىٌ وحده الذي له الخيار في إنفاذ بيع مصابته منه وهو 
سدس العبد فإن أنفذه رجع بثمنه على من قبضه ويكون نصف الميت المشترى 
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منه مصيبته من المشترى له وحده يرجع الأخ الطارىٌ بكُمْن ما يستحقه من هذا 
النصف المباع على أخيه الذي باع ثم يكون بالخيار في العبد الحي, فإن شاء أخذ 
ثلثه كله سدس وقع عليه بيع وسدس لم يقع عليه بيع فيرجع هذا على الذي 
مات العبد بيده ثلث ما كان دفع إليه في تمن العبد القاام. 

وم الواضحة قال : وإذا طرأ وارث على وثة بعد القسسْم فخلاف الدَّين 
عر ا كا ع إن ااا اسم يدا أرما قنه اتسوو عَذَا م 

ينْمَض القسم بقدوم الوارث وليرجع على كل وارث بما ينوبه ما أخذ لو كان هذا 
حاضراء وما هلك بأيديهم بفعل منه أو بموت أو بجائحة فذلك سواء وهو ممن كان 
في يده ويضمن للقادم حصته منهء لأن اقم ل يُقْضْ ولا يبع الي بما على 
المعدم» وإن كان ما قسموا داراً أو دوراً أو شجرا أو أرضا أو عروضاً ما كانت 
فإن القسمُ ينه نْمَضُ لأنه لا يلزمه أن يأخذ من كل وارث حصته مما في يديه فيتفرّق 
عليه سهمه ويجتمع لهم ولكن ينْتَفَضُ القَسمْمْ ويصير كل ما مات أو هلك بغير 
سبب من كان في يديه من جميعهم ضمانه وما بيع أو تصدق-به-/ فمردود إلا أن 
يقع بالقسم الثاني في سهم البائع له أو المُتَصّدّق به فيمضي للمشتري 
وللمتصدّق عليه. واحتّجٌ بمسألة مالك في الثلاثة أعبد يُسسْتَحَقٌ أحدهم ويكوت 
الآخر وقد ذكرناها وضمُّنه القيمةً فيما لم ينتقضن فيه القَسْمْ وهي ما لا يعاب 
عليه. 


في الميت يدع زوجة حاملاً هل يتعجل القسم ؟ 
أو له ربْعٌُ قد عقد فيه كراءً 
من العتبية(!) قال ابن القاسم عن مالك : في الميت يدع زوجته حاملاً هل 


يُقَسَمْ ماله ؟ قال : لا تْقِسم تركّه حتى تضعء قيل : فإن لم يعلم هل بها حمل 
أيتربص بها حتى تحيض؟ قال : ما سمعثٌ. ثم سكل عن امرأةٍ أبطأت حيضيُها 
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قال : فلا يسم الا حتى ينَ من للها قبل : حتى تستهٌ؟ قال : ليس 
حتى تستبريُ ولكن يَسَتَأنِي حتى تطهرٌ. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم : فيمن عقد في داره كراءً سنةٍ ثم مات بعد 
مُعبِيٌ شهر أو شهرين فأراد وريه القَسْمَ ؟ قال : الكراء ماض وهم قسمتها 
ويعرف كل واحد منهم ما يصير له إذا كان لا يضر ذلك بالمكتري ولا يضيق عليه 
شيعا ولكل واحد أن يبني ما يصير له إن لم يَضْرٌّ بالمكتري وليس هم إخراجه 


في أجرة القاسم وشهادته 
وكيف أمر القاضي بالقسم وإنفاذه له 

من العتبية7!» قال ابن القاسم في سماعه : كره ماللكٌ ما / عل للقسّام مع 5 
القضاة في قسمهم وحسابهم, ولم يكن خارجة بن زيد وتجاهدٌ يأخذان في ذلك 
أجراً. قال ابن القاسم : وذلك رأبي وِلْينْظر الإمامُ رجلاً يرضاه بقيمة لذلك 
ويجري له عطاءه مع الناس 6 يُجْرِي للقاضي وغيره ممن يحتاج إليه المسلمون. 
0 قال ابن حبيب : إنما كرهه لأن ذلك يأخذونه من أموال اليتامى وغيرهم» 
وأما أن أجرى لهم من بيت المال فلا بأس به. وكذلك كل ما يحتاج الناس إليه وفي 
قسع عنائمهم: قسم13 

قال : فإذا أجرى له عطاءًه من بيت المال أو من المَيّْء لم يَجِل له أن يأخذ 
ممن يقسم بينهم شيئا لأنه كالقاضي المرتزق» فإن لم يُجْرَ له ررق فلا باس أن 
يأخذ منهم؛ ولو قسم احتساباً كان أفضل له. وقد أجازه مالكٌ له ولكاتب الوثيقة 
ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم وأدى المأخوذ منه المال الذي 
كان على يديه كواحد منهم في غَرّم أجر الوثيقة لا يتوثق له ولهمء قال مالك : 
وكذلك لو طلب القَسمْمَ أحدُهم وأبى الآخرون فألزمه فعلى الآبي والطالب أجر 
التقاسم سواء قال : وإذا قسم بين ورثة بأمر القاضي ثم أنفذ ذلك القاضي وأشهد 


سس ححصي سس ساسع سس سس سس ل ست 40 0 2 
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به ثم اختلفوا أو نزع بعضهم أو تجاوز لحن صاحيّه ولم تحفظ البينة ذلك 
واحتاجوا إلى شهادة القاسم فإن كان هذا الحآم هو أمره بذلك فشهادته وحده في 
ذلك جائزة إذا كان الحم يعلم / ويذكر الآن أنه أمره بذلك يومعذ فَلْيَمْضِ 
شهادئه وحده على ما وصف. وقاله ابن الماجشون. وكذلك كل ما لا يباشره 
القاضي من الفعل والقَسسْم والأحلاف والكتاب والنظر إلى العيب وشيبه فمأمون 
مقبول القول فيه عنده لأن فعله ني ذلك كفعله كانوا مرتزقين أو غير مرتزقين. 

قال ابن حبيب : وإن لم يكن هذا الحاى هو أمر القاسم بقسم ذلك وإنما 
مواق قد دراج امن الليكام أو قزرا ضوا على قَسنْيه فلا يجوز فيه شهادة 
القاسم أصلاً ولابد من اثنين سولى أن القاضي أمره بذلك وأنه بعك أن قِسَّمٌ نفذه 
القاضي أو أن الورثة تراضوا به وألزموا أنفسهم قَسْمّه بعد أن قم ركذلك العاقد 
وامخلف والكاتب والناظرٌ إلى لارب ١‏ 1 شهادتهم عند 8 1 أمردم. ف 


عزول " فيما كم أنه حكم فيه لا وحده 57 مع غيره. قاله بن الماجشون» وهو 


ا م ل 


قاض أو بغير أمره فإن كل إنسان ممن قسما بينهم قد استوى نصيبه فلا تجوز 
شهادبماء لأنهما شهدا على فيل أنفسنهما. قال ابن حبيب : ولا يام القاضي 
بِالقَسم إلا القاسمم المأمون ا مرضي عنده البصير بما يكلّفه فإن كان / اثنان فهو 
أفضل وإن لم يجد | لا وعدا فيو ( يكفي وإذا أناه فأعلمه أنه سم وأناه بصفة ما 
فعل جاز للقاضي قبوله منه والإشهاد عليه إذا راه صواباً وأقر به أكابر الورثة وم 
يدعوا بشيء ينظر لحم فيه للفو هل الشغير والغائب بقول القاسم وحده؛ وليس 
بمعنى الشهادة بل هو بمعنى المعونة له على أمره» وبعض القضاة يبعث قاسماً 
ا ا ا 


من فعله» لان من معه لا يدري صواب القاسم من خخطئه أو عدله وجوره شيك 


وإنما يشهدهم على فعله وهم لا يعلمون من ذلك غير قوله بشهادتهم أعهم حضروا 
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القسم على ما كب لا ينبغي ولا يقبلها القاضي ولا ينبغي للقاضي أ 
القاسم المرضيّ أن يشهد على ما قسم حتى يأتيه به مكتوباً وينظر فيه فإن 
صواباً سأل الأكابر عن عمله فإن عارضوا فيه نظر فيه وإلا أمضاه. 
في القوم يقتسمون الدار ولا يذكرون مجرى مائها 
وكيف إن وقع خطأ أو غلطٌّ في اللّ: 


أن يأمر 
ن رأه 


من كتاب ابن حبيب : وسألتُ مطرفاً عن قوم اقتسموا داراً وبجرى 7 
في ناحية منها فصارت تلك الناحية في سهم أحدهم ولم يذ وا النحرى ؟ قال : 
لم يذ ال 
كل سهم |[ إلا أن يصطلحوا بالتراضي فيمضي القسم الأول وكذلك إن لم يذكروا 
باب الدار في وقت القسم وقد وقع في نصيب أحدهم فإنه ينقض القسم ويوْكتَف 
و الت الح ري ا ل ا 
مفتحٌ لبابه ومجرى مائه في نصيبه مضى ذلك وإن ل يُمَسَرُ ذلك فَليوئتف القَسلْم 
وقاله كله أصبغ. 


قال مطرف : وإذا ظهر في قِسْمةِ القَسَام للأرض علط أو خط فَليْفْسَخ 
القسمٌ ثم يُعَادُ ولا يدل بينهم ويقرٌون عليهء وكذلك لو لم يقع الغلط إلا في 
نصيب أحدهم لأعيد القَسْمُ ملم .ينت ذلك بينام من الذي وقع: ذللك: في 
بيه لإراقات تلجع يتبمة عا لقص م سهد اءالا فإن )ين راين بع 
فإن لم يين المبتاع رد اليم وتسخ القسم وإن بي الشتري رجع المقوض الهم 
على البائع بقيمة ذلك مالا فإن لم يجد عنده شيئاً رجع به على المشتري مالا أيضاً 
ا ل ا 
سهمه بناءٌ ؟ قال : ينتقض القسمُ فيما ل يبن وفي السهم الذي فيه الزيادة م] 
تيرك كه ونا قات بالناء ال يعم فيه الخلفل اضيا الاعيه: يقال اس كل 


ذلك كله. 
م كتاب القَسلم 


بحمد الله وعونه وصلَى الله على سيدنا محمد 
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الله الرحمن الرحم عونك اللهم 


الجزء الأول 
من كتاب الْوَصَايًا( 


في الحض' على الوَصِيّة وذكر التَشَهد فيا 
ومن كره للمعل أن يوصى بنصفه 


قال أبو محمد عبد الله بن أني زيد : ومن كتاب أبن حبيب وغي : رُرِي أن 


النبيّ عه قال : ما حَقٌ المرئ مُسْلِم له شيءٌ يُوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّنه 
عنده مكتُوبَة:!, قال نافمٌ : فكان ابن عمر يكب وصيّته ثم ترك ذلك وقال : ما 
عندي ما أَحدتُ فيه وصِيّة رباعي حبسء وحائطي صدقة وما كان من شيء 
فقد أنفقئُه. فلما احتضر قال : قد كنت أصنعٌ في الحياة ما الله أعلم به وأما الآن 
فلا أرق أغيدا أحق يه من هؤلك:: وكدلك قال تخاطت ين أي بلئعة قمر وذكر 
من فعله في الصحة في ماله. 


فى 


2 


لم نجد في الوصايا مخطوطأً آخر لكتاب النوادر غير الأصل نرجع إليه عند المقابلة» فاستعنا بالبيان 
والتحصيل ومصادر أخرى متوفرة. وحتى مصور مخطوط أياصوفيا (الأصل) فيه لوحات مطموسة 
لا تقرأء الأمر الذي جعلنا مضطرين إلى ترك بياضات كلما تعذرت علينا القراءة. 

أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ومسلم في كتاب الوصية ورواه مالك في الموط! في كتاب الوضية 
عن نافع عن عبد الله بن عمر. 
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ومن غير كتاب ابن حبيب : أن سعيد بن المُسَيبٍ اي 
اعهد عهدك ؟ قال السك من ورم بأمره يقال رما كان لى. ف من افد 
أحكمئه. ونحو هذا. 


قال غيره : وأما مَن عليه تباعة أو ما قرّط فيه من كَفارةٍ أو غيرها من زكاة 


أو غير ذلك مما يوصّى فيه فواجب عليه أن يوصى بذلكء وإنما يُرَحص في ترك ' 


التطوع. 

وقال النبي عَيله : لسعد : الثلث والثلث كثير إنك أن كَذَّرَ ورثتك أغنياء 
خير... (الحديث)10), 

ومن كتاب ابن حبيب : قال علي بن أبي طالب لمريض ذكر له الوصية 
لا توص إما قال الله سبحانه إإن ترك حميْرا24© ولت لا تترك إلا الَسبيرٌ م 
ما لك لبنيك. 

وقيل لعائشة : أيوصي من ترك أربعمائة دينار وله عدد من الولد ؟ فقالت : 
ما في هذا فل عن ولده. 

وقيل لميسون بن مهران : إن فلاناً مات وأعتق كل عبد له ؟ فقال : تعصون 
مرتين يبخلون به وقد أُمِرُوا بالإنفاق فإذا صار لغيرهم أسفوا فيه. قال عمر : 
الثلث وسط لا بخس ولا شطط. قال فيهزن بن مهراد : لأن أوصي بالخُمسِ 


أحبٌ إليّ من الربع وبالرج أحبْ إليّ من القُلْثْء مَنْ أَوْصّى بالثلث لم يترك 
شيئاً. 


قال ابر القاسم عن مالك 2 العتبية(3) وكتاب ابن المواز وا لمجموعة قال : 
كان من (أدركت) يكتبون التشهد قبل ذكر الوصية وما زال ذلك من شأن الناس 


)01( أخخ رجه البخاري. في كتاب الجنائز ابام وكات اللو انك بابرياقة باب الوصية 
في الثلث وني بعض الروايات عوض أن تدر أن تدع. 
,2( الآية 0 هن سورة البقرة. 


(3) البيان والتحصيل» 12 : 440. 
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بالمدينة) وإنه ليعجبني وأراه يديا ورواه عنه هت قال أشهيت 5 الجموعة : 
كل ذلك لا بأسّ به تشهّد أو لم يتشهذء قد تشهد ناس فقهاء صالحون وترك 
ذلك بعص الناس وذلك قليل. 

قال أشهب عن مالك في العتبية'0 والمجموعة وكتاب ابن المواز : قيل له : 
إن رجلاً كتب في ذلك : أومن بالقدر خيره وشره حلوه ومُرّهِ ؟ قال : ما أرى هذا 
إلا كتب الصفرية والإباضيّة قد كتب من مضى وصاياهم ولم يكتبوا مثل هذا. 

قال ابن حبيب : قال ابن سيرين : كانوا يكتبون : هذا ما أوصى به فلان 
بن فلان أوصى بشهادة أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله وأوصى أهله من بعد موته بتقوى الله العظم وأن يُصْلِحُوا ذات بينهم 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا موّمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهم نبيه : إلى قوله 
وأنتم مسلمون©. 


/ ذكر وصية المُوَلْى عليه والصّبيّ وامجنون والمرتد 
ووصية المولى عليه ثما أدان أو تعدى وذكر تدبيره 
من كتاب ابن المواز قال مالك وأصحابه : تجوز وصية الصغير إذا عقل ما 
يوصى به مثل أبن تسع سنين وشبهه. 
قال ابن حبيب : قال ابن شهاب : في الصبي والصبية إذا عقلا الصلاة 
جازت وصيتهما. قال أصبغ وحده : إذا عقلا ما يفعلان» ومن امجموعة قال : 
قال مالك : تجوز وصية اليفاع. قال عنه ابن وهب وأشهب في كتاب ابن 
المواز : وتجوز وصية ابن عشر وتسع. 


01 البيان والتحصيل» 12 : 440. 
روم . يشير إلى الآية 132 من سورة البقرة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها «إوأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون». 
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ومن اججموعة : وتجوز وصية الاحمق والسفيه وتجوز وصية المصاب في حال 
إفاقته. قال عبد الملك : تجوز وصية المجنون في إفاقته» لأنه تجوز شهادته في تلك 
الحال إن كان عدلا. 

قال ابن كنانة : يجوز من وصية المُوَلّى عليه وتدبيه وما لا يقع عليه إلا 
بعد مرته وإنما يُمْنَعُ في حياته من ماله إلى رشده ليأخذه فإذا جاء الموت لم يُمْنَعْ 
من خير يفعله في ثلثه ولو مُنِعَ لكان توفيرا على وارثه فهو أحق من الوارث بالثلث. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز أشهب عن مالك : وإذا أدان المُوَلَى عليه ثم 
مات لم يلزمه ذلك كا حي إلا أن يُوصِيّ به وقد بلغ الوصية فيجوز في ثلثه. قال 
به كذلك يجوز / على وجه القضاء في ثلثه ويبدأ على وصاياه وإن كان إنما سمى 
ذلك الذّينَ لِيُضّى من رأس ماله ولم يجعله في ثلثه» لم يبر ذلك على وريته. قال 
عبد الملك : وإن دَبّرَ السفيه خادماً عاليّة الشمن لم يجر تدبييه ويمور في قليلة 

قال أشهب : لا يجوز تدبير المُوَلّى عليه وببطل ذلك وإن بقي العبد في 
يديه حتى ولي نفسه. قال ابن القاسم : له تدبير عبده في المرض فإذا صح بطل 
ذلك. 
إيصاءه إلى غيره فذلك للوصي أن لا يليّ غيرّه تفرقة ثلثه. قال ابن نافع عن 
مالك : في يتم أمر رجلا أن يضرب غلاماً له فضربه وهو يقول له اضرب اقدُلُ 
فهادى به حتى قتله ؟ قال يضمنه الضارب. قيل : فأوصى اليتيمُ حين احتضر أن 
يعتق عنه وصيّه رقبةَ فيما ركب من الغلام ؟ قال : إن سمى أن ذلك عن ضرب 
الغلام فهو مُبَدَأْ على وصاياه وإن لم يُسّمّه لذلك لم يبدأ 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : فيمن ارد وقد أوصى بوصايا ثم قُيَلَ أو مات 
في ردّته فوصاياه باطل وإن راجع الاسلام ثم مات, فإن كانت تلك الوصايا 
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مكتوبة جازت كلها وإلا 0 2 وكذلك لو أوصى بها وهو مرتدٌ» وهو كالمريض إذا 
مح ثم مات 
صح م . 


فيمن كتب وصيته عند سفره أو في مرضه 
أو أشهد بها بغير كتاب ثم قدم أو أفاق 
وكيف إن لم يقل إن مث من مرضي هذا أو سفري / 
أو قاله أو قال في سنتي هذه 
من كتاب ابن المواز والعتبية(! قال ابن القاسم عن مالك : وإذا قال أو 
أشهد بغير كتاب إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فعبدي حر ولفلان كذا 
ثم قدم المسافر وبر المريض ثم مات فذلك باطلٌ» وإن كان ذلك في كتاب بيده 
أو بكتاب عند غيو ثم أخذه فهو باطل إلا أن يترك الكتاب الذي عند غير فلا 
ياخذه حتى يموت فهو نافل. 
ومن امجموعة روى ابن القاسم وأشهب وعليّ وابن نافع عن مالك : إذا 
أوصى إن مث من مرضي هذا ثم صح ول يُغْيّر وصيته حتى مرض مرضاً ثانياً 
فمات وقد أقر وصيّته بحالها أمها نافذة. 
قال عنه ابن القاسم في العتبية2» فيه وفي السفر فإذا قدم من ذلك السفر 
أفاق من ذلك المرض ثم مرض بعد حين فمات فتوُخذٌ وصييّه تلك ولم ينكرها 
الآن بإجازة ولا تغيير ؟ قال : هي نافذة. وقال عنه في كتاب آخخر لا عون إلا 
أن يكون بيد غيو. قال سحنون : هذا أحسن. 
قال عنه ابن القاسم فيه وفي المجموعة : وإن أوصى بأخرى جازتا إلا أن 
ينص في الثانية شيئاً من الأولى» وإن أوصى في الآخرة لرجل بمثل ما أوصى له في 
الاولى فإنما له ذلك مرة واحدة. 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 433. 
(2) البيان والتحصيل. 12 : 433. 
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قال ابن كنانة في المجموعة : في الموصي في مرضه أو سفره يقول : أو مث 
من مرضي بغير كتاب ثم صح أو قدم ثم مات بعد ذلك فذلك باطلء وإن كان 
بكتاب أشهد فيه ثم لم يحرفه ولا محاه ولا أشهد على تغيره حين أفاق أو قدم فهو 
نافذ. 

وقال أشهب : إن مات من مَرَضٍ آخر / جازت الوصية لأن فيها إن مت 
من مرضي هذا فلما أُقَرّها في المرض الثاني فكأنه عناه وسواء قال إن مت من 
مرضي هذا أو في مرضيء وكذلك في السفر إذا مات في سفر آخر فإن مات في 
غير سفر أو مات ذلك المريض في غير مرض فذلك باطل. وكذلك قال أشهب 
في كتاب ابن المواز وقال : ورواه عن مالك. | 

قال ابن القاسم وأشهب : وإذا كاذك سومة نجاز وإن كانت عنده إذا 
أشهد عليها. قال أشهب في المجموعة ايع التي يذكر فيا إندقيت في مرضي 
سم ع ل 
إذا لم يغييها لما عم أن ليس قصد الناس في ذكر السفر والمرض تخصيص ذلك 
ألا ترى لو كتب من سفري هذا فبغته الموت ت قبل أن يسافر أنها نافذة. 

ومن العتبية(!) وكتاب ابن المواز : ذكر ابن القاسم عن مالك : إذا كتب 
إن مت من مرضي هذا أو سفري ثم يفيق أو يقدم ثم يمرض فيموت فتوجد وصيئه 
أنها نافذة, لأ أكثر وصايا الناس عند سفر أو مرض ثم يزول ذلك [فيئق]20) 
بوصيته أنها موضوعة فيقرها فهي نافذة. قال ابن المواز : يعني والله أعلم أنها 
كانت بيد غيره فأقرها لقوله موضوعة. 

قال سحنون في اججموعة : روايته عنه أخرى أحسن وأبين إن كانت عنده 
فهي باطل وإن كانت عند غيره فهي جازت. 
(1) البيان والتحصيل 12 : 469-433-6. 


2( كذا والغالب أنها محرفة عن كلمة أخرى ولم يتيسر لنا تحقيقها لعدم عثورنا على أية نسخة من كتب 


264 لد 


0 


مت من مرضي هذا أو قال فيما يبني وبين سنة فيموت بعد البو أو بعد الأجل 
فهي نافذة إن لم يأخذها ممن هي بيده. 

قال ابن المواز : قال ابن عبد الحكم : ومثله الحامل تقول : إن مث من 
حمل هذا ثم تموت من غير حمل أو من حمل ياني ويموت: الرجل في سفر يأني أو 
مرض يأتي أو في غير سفر ولا مرض فإن كانت بيده بطل وإن كانت بيد غير 


8. : 4> 


يبعدكت. 

ومسألة الحامل في العتبية(!» من سماع ابن القاسم أيضا. 

ومن امجموعة روى علي عن مالك : فيمن كتب في وصيته إن مت سئتِي 
هذه فعاش بعدها شيئاً ثم مات ووصيثُه تلك بيده لم يغيرها ولا أحدث غيرها أنها 
نافذة جائزة. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : في حامل جاوزت ستة أشهر برض مرضاً 
من غير حملها فتوصي بوصايا ثم أفاقت ثم ماتت من نفامسيها ؟ قالا : لا تجوز 
وصاياها تلك إلا أن تكون كتبتها وأقرت الكتابة حتى ماتت فلتنفذُ» ولو كان 
مرضها الأول من سبب حملها فوصاياها جائزة كتبتها أو لم تكتبها إن ماتت من 
نفاسها لأنه مرضٌ واحدٌ. 


فيمن أشهد على وصيته وأقرها عنده أو عند غيره 
وكيف إن طبع عليها؟ وكيف إن قرأها أو لم يقرأها عليبم؟ 


من العتبية(2» وكتاب ابن المواز : روى أشهب عن مالك : فيمن طبع في 
اخر وصيته وقال للقوم اشهدوا علي بما فيها ولم / يقرأها ولا علموا ما فيها فكتبوا 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 439. 
(2) البيان والتحصيل» 13 : 300. 
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شهادهم ثم مات فإن لم يَشكٌ الشاهِدٌ في الطابع فليشهد وإن شلك فلا يشهد 
إذا لم يكن الكتاب عنده, قيل : أفلا يشك في الخاتم وقد غاب عنه ؟ قال : إن 
شك فلا يشهد. قيل : وإذا دعا بوصيته من عند أهله فَأَشهدَ قوماً على ما فيها 
أتقولون له اقرأها فإنها كانت عند أهلك ؟ قال : ليس عليبم ذلك وليشهدوا. 

قال ابن المواز قال أشهب : ذلك جائرٌ كانت مختومة أم منشورة قرأها عليهم 
أو لم يقرأها ولو قرأها وم يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى يقول إنها وصيتي وأن 
ما فيها حق وإن لم يقرأها وكذلك لو قرؤوها وقالوا نشهد أنها وصيتّك فقال نعمء 
أو قال برأسه نعم ولم يتكلم فذلك جائز. 

ومن كتاب ابن المواز : قال يعني مالكأ ‏ وإن لم يقرأها علِهم فليشهدوا 
فإذا مات وعرفوا الكتاب فليشهدوا أنها وصيته أشهدنا على ما فيباء وكذلك لو 
أشهدهم عليها مطبوعة إذا عرفوها. قال : وإن فْتِحَتُ فَوْجِدَ فيها محوٌ (لا) يغير 
ما قبله. ولا ما بعده ل يَضْرٌء وإن كان يحمل بعض الوصية المغيرة فذلك الشيء 
لا يجوز إلا أن يعرفوا ا محو. ولو وجدوا لحقاً لم يبي لهم فلا يشهدوا عليه إلا أن 
يكونوا طبعوا عليها وعرفوا الخواتم فاملوهم ما تحملوا. 

قال أشهب عن مالك : ومَنْ شلك منهم فلا يشهد إذا لم تكن الوصية عنده 
حتى يتبين أنه خائمّه بعينه لم يُمَضّ وكان الناس قديماً يجيزون الخواتم في كتب / 
القضاة وغيرها ثم حدث الإشهاد على الطابع» وأجورُهُم عندي شهادة الذي 
الوصية في يديه والاخرون يشهدون بمبلغ علمهم ويحملون ما تحملوا. وقال أيضا 
أما الآخرون فلا أدري كيف يشهدون, وكذلك روى ابن القاسم عن مالك. م 
روى أشهب من أول المسألة. 

ومن امجموعة ابن القاسم عن مال : في الميت توجد وصيتّه في بيته بخطه 
ويشهد عدلان أنه خطه فلا يجوز ذلك حتى يُتْْهِدَهم عليها وقد يكتب ولا يعزم. 


وكذلك في العتبية(!) قال في المجموعة : وإذا أشهد جازت كانت بيده أو عند 2 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 466. 
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١ 
ومن العتبية(!» قال أصبغ عن ابن وهب : في امرأة دعت قومأ إلى وصيتها‎ 
مكتوبة فقالت : اشهن عل اما فها لي وغلي ونذ أستائها زل خمني ترما ني من‎ 
للق ملعتي م مانت ففتح الكتاب فإذا فيه أن باتي ثلثي للفقراء والمساكين‎ 
والأرامل قال سم الكلث بين العمة وهذه الأصناف. قال أو محمد : يريد‎ 
فللعمة نصفه ولهذه الأصناف نصفه؛ وقال ابن القاسم. مثله‎ 


قال ابن المواز أشهب عن مالك : في مريض حضه قوم فقالت | بلا 
أوصاني في بقية ثلثه أن أنفق منه على بني فلان كل شهر كذا وهو يسع ووصيئّه 
حاضرة ول موق ذلك فيبا وقد كان قرؤوها عليه وأقر بها ثم مات فلا يجوز الذي 
قالت» وذلك إلى الورئة إلا ما يصيب الزوجة من بقية الثلث يُعْرَلْ ذلك يُنْققُ على 
مَنْ أَِرَتْ له في كل شهر / كا قالت» وفي الباب الذي يلي هذا تمام القول في 
الوصية تكون بيد غيره. 


أو قال يجعل فلان ثلشي حيث يراه الله 

من العتبية:2» وكتاب ابن المواز وابن عبدوس قال ابن القاسم عن مالك : 
فيمن قال عند موته : وصيتي عند فلان وأشهَد بمَدَ على ذلك» وني كتاب ابن المواز 
وأشهدوا على ذلك؛ فلما مات أخرج الرجل وصية فيها عتنٌّ وغيره قال : هي 
جائزة» وبْيّنُ من ذلك إن كتب وصيتين وجعل بيد كل رجل واحدة فإذا 
أخرجاها جازتا إن انتفيا وني رواية ابن وهب في المجموعة : في الوصية الواحدة بيد 
الذي ذكر قال مالك : على ماذا شهد هولاء ما أرى إلا شاهداً واحداً وأراه يجوز 
في الوصايا دون العتق ثم قال بعد ذلك : أراها نافذة» وقاله اشتهية: 


كا 


(1) البيان والتحصيلء» 13 :.300. 


(2) البيان والتحصيل» 3 : 471-466. 
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وقال ابن القاسم في هذه الكتب عن مالك قال : فيمن قال : قد كتبثٌ 
وصيّتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها فأخرجها الرجل بعد موته ولا بينة فيها غير 
البينة على قوله هذا قال : إن كان الذي هي بيده عدلاً ألْفِدَّتْء وقاله ابن 
القاسم. 

قال العتبيّ قال سحنون : وتنفُدُ كان الرجل عدلاً أو غير عدلي. 

قال يحبى بن يحيى وقال ابن القاسم : هو كا لو قال : قد أوصيتٌ بوصايا 
أعلمتٌ بها فلاناً فأنفذوا ما قال أنه / ينفذ, ولو قال : كنت أعامل فلاناً وفلاناً 
وفلاناً فما اذّعَوَا عَلَيَّ فصدّقوهم قال : فليُمْطَوًا ما اذَّعَوا بلا يمين. 

ومن المجموعة وكتاب محمد قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قال : قد 
أوصيتٌ بِدُلْثي وأخبريه بوصيتي فصدّقُوه فهو مُصّدّق. وقال أشهب : فإن قال : 
إنما أوصي بالثلث: في لايتي فهو مصدّقء «لأن الميت أُمِرَ بتصديقه وليس مثل 
الذي شهد لابنه ولا مثل الذي يوصي إلى فلانٍ أن يجعل ثلثه حيث يرى فيجعله 
لنفسه أو لابنه وأقاربه كا يُعْطَى الناس حسب الاستحقاق ولجاز وأكره أن يأخد 
منه شيك لنفسه فإن فعل حسب استحقاقه لم آخذه منه. وقاله ابن القاسم وقال : 
فإن قال لولدي أوصي به جعلْيُّه كشاهد له وكمسألة مالك في إذا قال : فلان 
يجعل ثلثي حيث يرى. 

قال محمد قال ماللكٌ في هذا إنه لا يأخذ هو منه وإن كان مُحْتَاجأَء وإن 
أعطى ولده وكان لذلك موضعاً جازء قال ابن عبدوس : ورُوِيّ عن مالك في 
الذي أوصاه على أن يجعل ثلثه حيث يراه الله لع أن لشن جلك قات 
الميت ولكن يعطيبم 5 يعطي الناس. قال مالك : وإذا كان قد علم حين أوصاه 
مجعل ثلثه حيث أراه أنه أراد أن يردَّه على بعض الورثة فلا يجوز وليرجع كله 


نيراف . 
وقال علي عن مالك : فيمن أوصى امرأئه أن تجعل ثلنه حيث أراها الله فلم 


22 


تفعل حتى هلكت / وأوصت بثلثها ولم تذكر وصية زوجها قال : فليآمر القاضي و 


من يرضى ويضع ذلك حيث يرى أن الميت كان أراد أن يوضع فيه. 
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ون كتاب ابن المواز والعتبية'2 ابن القاسم عن مالك في الموصى إلينه 
بالثلث يجعله حيث أراه الله قال : ليجعله في سبيل الخير وإن قال اصرفةٌ حيث 
شكت أو حيث أحيَبت فصفه إلى أقارب الموصي أو إخوته فلم يجر ذلك الورثة 
رد ذلك ميراثاً. وقاله ابن القاسم في العتبية2» قال : ويقال له انَّق الله واجعلها 
في غيرهم فإن أبى رجعت ميراثاً إن لم يجزها الورثة» ولا يجببو السلطانْ أن يجعلها 
في سبيل الله. وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : يُنْظَرٌ فيما فعل فإن كان من 
وجه ما يتقرب الناس به وكان في حاجة فَلْينْفَذٌ وإن كان في غير ذي حاجة لم 
يجن لأن الميت إثما قصد وجه الصدقات. 

ومن الكتابين وعن ابن القاسم : وعن امرأة أوصثُ إليها أن تُخْرجَ بعض 
الثلث في أشياء وباقيه حيث أراها الله ففعلت فاحتاجت الوصية هل تأخذ من 
تلك البقية ؟ قال مالك : لا تأخذ منها شيئاً. قال ابن حبيب عن أصبغ : فيمن 
أوصى لرجل أن يجعل ثلثه في أفضل ما يراه وأقربه إلى الله سبحانه هل يعتق به 
رقاباً ؟ قال : إن سأل عن ذلك قبل أن يفعل رأيثٌ الصدقةً خيرا له. 

وقال مالك : الصدقة أفضل من العتق. 

ورُوِي أن النبيّ عليه السلام قال : الصدَقَةَ ثيء عجيب2» وصح أنه يبقى 
في العتق الولاء لورثته ولو حتى فعل وأنفذه لم يَرَدّ كان عتقاً أو غيرو / قال : 
والعتق أحبٌ إليَّ من الحجٌّ وإن كان صَرْورة©. ولو كان حَيّا كان الحجٌ أولى به. 

قال أصبغ : وهذا الإستحباب فيما يتطوع به أهل الميت عنه, فأما في 
وصيته لو أوصى بعتق بعينه وبحجة لَبْدُّ العتنُ عندي وإن كان صرورة» وقد 
اختلف فيه قول ابن القاسم ويبداً الحج في الرجل الصرورة على عتق بغير عينه 
(1) البيان والتحصيل.» 12 : 425. 
(2) البيان والتحصيل 12 : 425. 
(3) لم نعغر عليه بهذا اللفظ إلا أننا إذا قابلناه بفضائل الصدقة وأنواعها لوجدناه مطابتًا لأهداف الإسلام 

ويتلخص ذلك في قوله عَنهُ : «كل معروف صدقة» (رواه البخاري في الأدب ومسلم في الزكاة). 


(4) الصرورة والصارورة : من م يتزوج أو : لج 
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وعلى الوصايا وإن كان الحج تطوعاً قاله مع العتق بغير عينه والوصايا وقد قال 
أيضاً أصبغ : كل ذلك على الحصاص يريد إلا في العتق بعينه. 


في الوصي هل يكشف عمًا أنفذ 
من عتق وغيره وعمًا بيده؟. 
من العتبية!!» ابن القاسم وذكره ابن عبدوس من رواية ابن وهب وابن نافع 
وهو ني كتاب ابن المواز : فيمن أوصى بعتق وبثبيء ني السبيل وغير ذلك. قال في 
العتبية(2» : يعتق وبأن يحمل عنه في سبيل الله» قال في هذه الكتب : وأسند ذلك 
إلى وارث فطلب باتي الورثة أن ينظر في ذلكء, فإن كان الوصي وارباً فلباقي الورثة 
أن ينظر في ذلك ويكشف عنه الوصي وإن لم يكن ورا فلا يكشف عن شيء إلا 
عَمًا ييقى للوارث نفغه من العتق الذي لهم ولازه زاد ابن نافع عن مالك في 
المجموعة : إلا أن يكون الوصي سفيباً مارقأ فليُحْشّف عن ذلك كُلَه رب وصيٌّ 
لا يُنْذُ من الوصية / شيئأء وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك وقال : فإن لم 
يكن الوصي وارباً ولا سفيباً فليس للورثة كشفه إلآ عن العتق» وفي العتبية رواية 
أشهب عن مالك مثل ما زوى ابن وهب وابن نافع سواء وقال : فإن كان الوصي 
محتاجا فلا ياخذ من ذلك شيا. 
ومن المجموعة والعتبية:3» روى أشهب عن مالك وقال مالك : إذا أوصاه أن 
يضع ثلثه حيث أراه الله ففعل فأراد الورثة كشفه حيث وضعه وقالوا لعلك لم 
تُنْفِذْمُ فإن كان الوصي وارباً فذلك هم وعليه البينة بإنفاذه وإلا ضَمِنّ» قال عنه 
ابن القاسم : لنا في الورثة أن يقوموا ويدخلوا معه حتى يِل ذلك» قال في الرواية 
الأول : وإن لم يكن الوصي وارباً فلا يعطي منه قرابته إلا بوجه الإجتهاد ولا يكم 


0 


(1) البيان والتحصيلء 13 : 455-423. 
(2) البيان والتحصيل. 13 : 423. 
(3) البيان والتحصيلء 13 : 455. 
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' عن الورثة ما أنفذء ويفترق ما قَدُمَ من ذلك وما كان قريباً وليُعرْفهِم بالقريب أن ما 
قرب يُعْرَفُ وِيُذْكْرُ ولا يُكَلّف ذلك فيما قَدُمَ وهم أغفلوا ذلك. 

ومن العتبية(!» رواية ابن القاسم عن مالك نحوه في الوارث وغير الوارث على 
ما تقدم سواء قال : ولا يأخذ منه لأقاربه وخاصته إلا أن يكون لذلك وجه. وليس 
له أن يكم عمله عنهم ولا يمين عليه في ذلك. قال في ككتاب ابن المواز وقاله أصبغ 
قال : إلا أن يكونوا صغارا فعليه إذا كبروا أن يُعْلِمَهُم لأن ذلك من القضاء لنفسه 
والجر إليهاء ولو كات بغضهم كباراً فغفل عن ذلك حتى كبر الصغار فلا كلام 
أمر طاهر. قال مالك : ولا يأخذ هو منه شيئاً لنفلسه ولو احتاج. 


قال أشهب عن مالك : إن لم يكن الوصي واربا فلا يكشف عن الصدقة لا 
عن غيرها إلا عن العتق وإن كان وارًاً فلهم كشفه على كل حال. 

ومن العتبية2» من سماع ابن القاسم : وعمّن أوصى بولده وبمالهم إلى زوجته 
فتزوجثٌ وخيف على المال ؟ قال : إن كانت لا بأسَ بحالها فلا يكشف وإن 
خيف من قِبَلِها كشف ما وِبَلَها وهذا في باب الوصية إلى غير العدل. 

وروى أشهب عن مالك : في مُكاتب أوصى إليه سيده بولده ثم أراد الولد أن 
يكشفه عما في يديه وعما ربح فيه وهو عند الناس لا يأمر به ؟ قال : ليس ذلك 
عليه. وقال له مالك : أليس ما في يديك هم معروف ؟ قال : نعم ولكنهم يرون 
أن تُعْلِمَمُم به وما حت قال : ما ذلك عليكك, قال له : إنني غلام مُوَلَد ولدثُ 
في امن قد علم ذلك سيدي فإذا كتبثٌ شيئأ كتبثٌ : فلان بن فلانٍ مكائبُ 
فلانٍ» قال : لا بأ. 


(1) البيان والتحصيل 13 : 455. 
(2) البيان والتحصيل. 12 : 444.. 
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فيمن أوصى أن فلاناً مُصَدّقٌ فيما يذكر أن عليه من دَيْنِ 
أو قال ما ادعى علي فلان فأعطوه 
أو من ادعى من كذا إلى كذا فأعطوه 
من كتاب ابن حبيب قلثُ لأصبغ : فيمن قال عند موته علي ديون وفلان 

مولاي (أو أبي) يعلم أهلها فمن سَمّى أن له عَلَىَّ شيكاً فأعطوه. فإنه عندنا عن 
ابن القاسم : أنه كالشاهد [ إن بان / عدلاً حلف معه المدعي وأخذ. قال : 
ما هذا بشيءٍ ولا أعرفه من قوله ولكن يُصِدَّقُ من جعل الميثُ التصديق إليه كان 
عدلاً أو غير عدلي 0 : فيمن قال : وصِيتي عند فلان فما أخرج فيها 
فأنفذوه أن ذلك نافد وما استثنى مالك عدلاً من غير عدل؛ 'وذلك سوى ما لم 
ال ا يا سه 

وروى عيسى في العتبية0!» عن ابن القاسم : أنه كالشاهد في سؤاله فما 
شهد به على ابني من ذَيْنِ فهو مُصَّدَّقٌ قال : فإن لم يكن عدلاً أو نكل الشهود 
عن العين فلا شيءً له إلا قَدْرَ نصيبه من ذلك إن لم يكن سفيباً. 

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب : وهو أيضاً كقول مالك في الذي قال من 
اذُعى على [أقل]20» من عشرين دينارا فاقضوه بلا بينة إنه جائز وم يَقْلْ إن كان 
عاك يات سن اله عل اكد قن شرن إل ما بدون” قال ابن القاسم : 
فليتحاصوا في العشرين فقط إذا ادعى كل واحد منهم أقل من عشرين؛» ومن 
ادعى العشرين فلا شيء له إلا ببينة. 

وكذلك في العتبية رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك من أول المسألة إلا 
أنه قال : يحاص من ادعى العشرين. قال في الكتابين : ولا يدخل في الخصص 
من ادعى أكثر من عشرين ولا شيم له ولا يعزل هذه العشرين فلا يجعل فيها حتى 


(1) البيان والتحصيل. 2 : 466. 
(2) كلمة أقل غير موجودة بالأصل زدناها لملاءمة الموضوع. 
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يعلم هن يدعي شيئا وليكم ذلك ولا يُفْسَّرء وذكرها ابن سحنون عن مالك من 
أول / أوها ما روى عيسى قال : ويعزل العشرين من رأس ماله فكل من ادعى 
من عشرين إلى ما دونها تحاصّوا فيها. 

قال محمد بن سحنون وبلغني عن ابن القاسم أنه قال ومن ادعى عشرين 
كاملةً فلا شيء له لأن مخرج إقراره على وجه التفرقة من اذعى من ها هنا وها هنا 
ثم ذكر ما في المسألة ومثل ما ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم : أن من له بينة 
مبدأ على هزلاء. 

قال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب : ومن له بينة فهو مبدأ على أصحاب 
العشرين. قال عنه محمد بن خالد في العتبية'» : من ادعى مثل ما قال أغطي 
ذلك مع يمينه وذلك في ككتاب ابن المواز وقال : والعشرون2» من رأس المال. ومن 
ادعى أكثر من عشرين فلا شيء له وإن ادعى واحدأ وعشرين وآخرٌ أحد عشر 

قال ابن حبيب قال أصبغ : وأما إن قال : من ادعى علي دَيْنَاْ فحلْفوه 
وأعطوه بلا بينة أو قال بلا يمين ولا بينة وم يَُقْتْ للدّيْن زماناً فهذا يكون من ثلئه 
بخلاف الذي وَقتٌ العشرين وكأنه أُقَرّ بالعشرين من لا يعرف فهي من رأس 
المال. 

وأما إن لم يُرَقَتْ وأمر بتصديق كل من ادعى فهذا من الثلث. وقضى به ابن 
وهب قاضي سليمان بن عبد الملك قال : وأما إن قال : من ادعى على من دينار 
إلى عشرين فاقضوه مع يمينه بلا بينة فهذا من الثلث بخلاف مسألة مالكِ الذي 
قال فيبا : من ادعى على من كذا إلى كذا فصدّقوه وهذا الموَقَت هو من رأس 
المال لأنه لم يقل كل. وهو أحسن ما سمعتٌ. 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 466. 
(2) في الأصل والعشرين بالياء لا بالواو. 
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ومن العتبية!2 / روى ابن القاسم عن مالك : فيمن قال أَدَاينُ فلاناً وفلاناً 96ر 
فما ادعوا عل فهم مصدَّقون قال : يُعْطَوًا ما اذَّعَوًا بلا بمين. وقال مالك أيضاً : 
ولو قال لفلان على أربعون وهو مُصَدّق فيما قال فادعى خمسين قال : يحلف 
ويأخذ خمسين وكذلك في كتاب ابن المواز. 

قال أصبغ في العتبية2» عن ابن القاسم : وإذا أوصى فقال : كنت أعامل 
فلاناً فما ادعى على فأعطوه قال : يُصَّدَّق في معاملة مثله وأراه ذكره عن مالك. 
قال ابن القاسم : ويكون من رأس ماله وليس الناس في قلة المال وكازته سواء. 
وإن ادعى ما لا يشبه بطلت دعواه فلم يكن في ثلث ولا رأس مال. وقال 
أصبغ : يبطل ما زاد على ما يشبه معاملة مثله. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أوصى أن يُصَدَّق شريكي فهو يعلم 
مالي فما دفع إليكم فصدقوه فرفع إلى السلطان عيناً فقسمه معهم ثم أقام عشر 
سنين يتقاضى كل ما اقتضى قسمُّه معهم ثم كبر الورثة فأرادوا يمينه على ما قبض 
فإنه يكشف أمره فإن كان صحيحاً لم يحلف وإن كان على غير ذلك حلف. 

قال أبو زيد عن ابن وهب : فيمن أوصى أن لفلانٍ عليّ شيئا”) فهو فيه 
مُصِدَّق قال : معت أن بعض الخلفاء كتب أن يُعْطّى ما ادعى من الثلث فقلتٌ 
إن عليه دَيْنا» ولا ثلث له قال : فلا شيء لهذا. وذكر ابن المواز عن ابن وهب 
مثله. وذكر مثله ابن حبيب عن أصبغ عن ابن وهب : في الذي قال : ما 
ادعى / على بنو أبي خالد فَأَعطُوهُم وما أقرُوا لي به فلا تأخذوا منهم غيرّه قال :2 6وط 
قضى ابن موهب7 أن يجاز قوله إلى مبلغ الثلث فما زاد ففيه البينة والأيمان. قال 
ابن حبيب وقال لي مطرف وابن الماجشون مثلّه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 466. 

(2) البيان والتحصيل» 12 : 466. 

رو في الأصل, إن لفلان علي شيء والصواب ما أثبتناه. 
)24 في الأصل, إن عليه دين والصواب ما أثبتناه. 

ر5ى» كذا في الأصل, والغالب أنها محرفة عن ابن وهب. 
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في شهادة الوصي في الوصية واليتامى 
وشهادة من أوصى له فيها بثيء 
وق الوضية يقوم-علبها :شاهد واحد 
وهل يُنَفْذْ الوص ما علم من دَيْنِ أو وصية؟ 

دن السيةةة ررق ابن القامت عن الك > تمن أبن وصييقه إل فلالة نهر 
مع امرأته وأحدهم غائب فشهد الحاضران على وصيته وقد أوصى هما فيها بشيء 
قال : إن كان تافها لا يُتّهمان عليه جازت شهادثهما إن كانا عدلين. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإن شهد وصيان أن الميت أوصى إلى 
فلان معنا فذلك جائز. قال أشهب : فإن لم يقبل لم يكن ذلك عليه إلا أن يكون 
في شهادتهما أنه قبل وهو يُنْكِرٌ فينظر فإن انّهِمَا أنهما أرادا التخفيف عنهما فيما 
لا يقدران عليه ويكرهان لم تجر شهادءهما وإن لم يُتّهَمَا جازت وكان وصييّاً معهما 
وإن كره. قال عنه أشهب : لا تجوز شهادة الوصي لمن بل عليه. وقال أيضا : 
إذا كان في شيء يجره إلم . وقال أيضا : فيما يجر إلى نفسه. قال محمد : يريد : 
مما لو حكم به كان هو القابض له. ورواه ابن القاسم عن مالك. وأما فيما 
لا يلي / قبضه من ماله في الوصية فذلك جائرٌ. وروى عنه أشهب في العتبية2) 
وكتاب ابن المواز : في الوصية يقوم عليها شاهد واحد فلا يحلف الوصي معه 
ولينظر السلطان في الوصي فإن رأى أن يقيمه لأمانته فعل» وأما الوصى له فيها 
فيحلف مع الشاهد. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم : فيمن أوصى رجلين أن يزوجا ابنته فزوجاها 
بعد موته فأنكرت الإبنة أن يكون الأب أوصى بذلك إليهما فلا تُقبّلُ شهادتهما 
بعد النكا » ولو شهدا قبل النكاح جازت شهادتمما وإن رضيتٌ ما صنعا وم 
تنكره فالنكاح جائز. 


(1) البيان والتحصيل, 12 : 470. 
(2) 2< البيان والتحصيلء2 13 : 17. 
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ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : في صغير يوصى له بدنانير 
فلم يشهد بذلك إلا الوصي فإن خخفي للوصي دَفْمُ ذلك فليفعل وكذلك لو رفع 
إلى الامام فلم تُقبّل شهادثه فله دفعها إن خفي له. قال محمد : ولو كان كثيرا 
لحلف وأخذ ولو كان ذلك يُوقَف للصغير حتى يكبر فيحلف لكان يتهم الوصي 
في بقاء ذلك بيده إلى بلوغه. 

قال أشهب عن مالك : فيمن هلك وقد علم انه الكير أن لارأ مانت 
عند والده جهازاً لها ولغيرها وقد أوصى بذلك فاعتلُتْ وصيته فهل يأخذ من مال 
إخوته الأصاغر ما يقضي به دَيْنَ أبيه الذي قد علمه ؟ قال : فلا يفعل. وصايا4 

قال ابن حبيب قال أصبغ : في الميت يشهد وصيه أن ثلئه صدقة ولا يُْهِدُ 
غيره قال : إن في له وأمن إذا أخرجه فليفعل ولا إثمَ عليه بل ذلك عليه واجب 
وقد قال / أشهب : إذا علم أن على الميت ديناً:» وهو لا يخاف عاقبة فعليه أن 
يودي من تركته وكذلك ما سألتٌ عنه من الوصايا والديون والحقوق» ولو علم أن 
في تركته [عبداً أمر أن يعتق عليه]© في رأس ماله أو في ثلثه» إن عليه أن يمهله 
ولا يعرض له ببيع ولا خدمة ولا بغيرها وكذلك الوارث فيما علم من هذا كله 
وأشهده عليه الميت. وهذا الباب مثل معناه في كتاب الشهادات. 


فيمن قال : فلان وصِيٌّ ولا يزيد على هذا 
أو يوصي إليه بشيء يخصه به أو إلى مدة يذكرها 
وذكر وصي الوصي وذكر الوصيّيّن وموت أحلاما 
و 0 المواز ا ا فلان وصي فقد بالغ في 


(1) في الأصلء دين والصواب ما أثيتناه. 
(2) كتبت في الأصل على الشكل التالي (عيد آخر يعتق عليه). 
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ومن المجموعة مثله في رواية ابن نافع وقاله ابن القاسم وأشهب قالا : ويقوم 
مُقَامّه في كل شيء وفي بُضّع بناته وإنكاح صغار بنيه. قال أشهب : وفي كل ما 
كان يليه في حياته وفيما كان يل من وصايا الناس» وقاله مالكٌ. 

من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قال : فلان وصيٌّ على ولدي 
كان إليه فيهم جميع الأمور من مال وغيره كمن سميت له الأمور. 

وقال ابن كنانة : فيمن أوصى إلى رجل بِبْضْع بناته ثم وُلِدَتْ له بنتٌّ بعده 

قال ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب : وإذا أوصى إليه / بما له فهو وصي 
عل ماله وولده, وزاد 55 في ا مجموعة : إلا أن يقول أضيث إليه بمالي وليس 
من ولدي في شيء فيكون | لام أمرر وليه عا كانتوسبب الاين بيع وثراء أو 
إنفاق وغيره» ويكون الإنكاح وغيره إلى غيوٍ من أوصيائه» فإن لم يكن له بذلك 
وص فإغهم إن احتاجوا فيه إلى إنفاق وصيٌّ أقامه لمم الإمام وإلا تركه إلى أن 
يحتاجوا إلى إنكاح وغيره فِيجْعَلُ من بلي ذلك. 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : فيمن أوصى بميراث بنت له صغيرة 
أن يُدْفَعَ إلى فلانٍ ؟ قال : فله أن يلي بُصْنْعَها ولو رَُفِمَ إلى الإمام فنظر فيه. 

قال مالك : في الذي أوصى إليه بتقاضي دَينِه وبيع تركته أنه إن زوج بنائه 
جاز ذلك ولو رفع إلى الإمام كان أحبٌ إلي. 

وقال أشهب : له أن يزوج ولا يرفع. وقال ابن القاسم إن شاء الله. ومن قال 
له أوصي فقال : ما ليّ مال وزوجتي وصيتي على ولدي ثم طرأ له مال بعد موته 
ف الاي 2 سحن عا وين 


د 


قال ل وقد يوصى إلى رجل بولده 
فيحدث هم مال فيكون إليه أمره. قلت : فإن قال : فلان خليفتي على رقيق 
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ولدي وعلى رقيقي القائمين بأمور ولدي قال : فلا يكون وصبيّاً إلا فيما يقوم به 
العبيد لولده, فأما في إنكاح / بناته وصغار بنيه فلا ولا أمر مما يجوز للوصي. ومنه 
ومن المجموعة قال أشهب : وإن أوصى إليه بماله العين ملآرٌ بتقاضي ذَْنِه فلا 
وصيةً للمتقاضي إلا على التقاضي خاصة فكل ما قبض فليدفعه إلى وصي العَيْنِ. 
ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وإن قال : فلان وصيٌّ على تقاضي 
دَيْنِي وقضاء ما علي وفلان وصي على مالي وفلان على بُضلْع بناقي فهو كم قال 
أشهب وليس للذي جعله للقضاء والاقتضاء غير ذلك وللذي جعله وصيًا على 
ماله بيحُ تركته وقبضُ الشمن ووصي البْْمْع ليس له غير ذلك؛ وإن أوصى إلى رجل 
ببعض ولده وعيراثهم وإلى آخرٌ بباقي ولده وأموالهم قال : فلا يدخل أحدههما على 
الآخر فيما إليه وأستحْسينٌ للقاضي إن خاف منهما ضعفاً في الانفراد أن يشركهما 
في الجمع كا إن حس ضعف وصيٌٍّ فعليه أن يشرك معه غيرو فهذان أحق قال : 
والوصي إذا قال قد أوصيتٌ بتركتي إلى فلان وما أنا عليه وصي إلى فلان فهو م 
أوصى. | 
قال ابن القاسم : وإذا قال في [فلون غَيّب]2© إن أول قادم منهم وصي 
فقدموا معاً فليختر منهم القاضي واحدأً عدلاً لذلك. 
ومن كتاب ابن المواز : إذا قال : فلان وص حتى يقدم فلان مَلْيْعْطً© 
الحاضرٌ كل شيء البْضْعَْ وغيره حتى يقدم الغائبُ فيكون هو وصِبيّاً وحده. 
ومنه ومن العتبية:3» لأشهب عن مالكِ وذكره ابن عبدوس عن أشهب قال : 
وإذا أوصى إليه بولده وسماهم ولم يُسّمٌ أموالهُمْ ولم يسم / بنتأ له بكرا كبرق معنسة 
فيمن سَمّى قال : ثم آخر قوله : وأموال ولدي كلهم إلى فلانٍ فإن كانت التي لم 
يُسَمّها أهلاً أن تلِيّ نفسها الآن دفع إليها مالّها وإلا كان بيد الوصي. 
(1) كذا في الأصل وفلون : جمع فلان. 
(2) في الأصلء فليعطى بغير حذف حرف العلة. 
(3) البيان والتحصيلء. 13 : 34. 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك : وصي الوصي كالوصي 
في البضع وغيره. ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ووصيّ الوص ووصي وصيّه 
كالوصي في البْضْع وغيوء ولو أوصى إلى ميت ولم يعلم لم يكن وصيّه له وصرياً0». 
وإذا مات أحد الوصيِّين عن غير وصية فأراد القاضي أن يجعل مع 0 
غير إما لحاجته إلى معين لكاة ما يلي وإما لأنه ليس بالبيّن في العدالة فعل وإلا 
م أر أن يجعل معه أحدا ولو أن الميت منهما أوصى إليه أو إلى غيره بما إليه من 
ذلك كان جائزاً 


في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له أو يقبل بعضها 

من كتاب ابن المواز وابن عبدوس قال مالك : وإذا قبل الوصي الوصية في 
مرض الموصي أو صحته ثم بدا له ؟ قال ابن القاسم بعد موته فليس له ذلك ولو لم 
يقبلها حتى مات فإن ذلك إليه. قال أشهب : وكذلك إن قبل ذلك بعد موته 
فلا رجوع له فيه أو كان منه شيم يدل على قبوله من البيع لهم والشراء لما 
يصلحهم أو الإقتضاء أو القضاء عنهم أو غير ذلك فتلزمه الوصية. وإذا قبلها في 
حياته ثم بدا له في حياته فأعلمه أنه لا يقبل فذلك له لأنه لم يُْرِه وهو / قادر 
على أن يستبدل, وإذا ألى من قبوها في حياته وأباه أيضا منها بعد مماته ثم أراد قبوها 
فليس ذلك إلا أن يجعله السلطان بحسن نظره. 

ومن الحبيةا” روى أصبغ عن ابن وهب : فيمن أوصى إلى رجل بوصيته وهأ 
كان وصيًا عليه فقبل وصيئّه في نفسه ولم يقبل ما كان عليه وصيا ؟ قال : 
فذلك له وليقم الإمام مَن يلي أمر الاول. 

قال أصبغ : وصية الأول هي من وصية الثاني تإباقل احم ار ترك وإن 
قبل بعضاً فهو قبول للجميع. 


(1) في الأصلء لم يكن وصيه له وصي. 
(2) البيان والعتحصيل؛ 13 : 297. 
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وقال ابن حبيب قال أصبغ : في الرجل يَُكُلّه السلطانُ بالنظر لليتم فإنه إذا 
قبل ذلك منه فليس له أن يعتزل عن ذلك عزِلٌ ذلك السلطان أو لم يُعْرَلَ إلا أن 
يزيل السلطان على وجه النظر ويولّي غيره بحسن النظر وشبه ذلك. 


في الوصية إلى غير العدل وإلى من يضعف عن الوصية 
2٠ 3‏ 2 * م 5 3 1 
أو إلى ذمّيْ أو صَبِي ووصيّة الكافل لليتم 
من كتتاب ابن المواز قال مالك وأصحابه : لا يجوز للرجل الوصاية إلى غير 
المأمون العدل فإن فعل فليخلّفه الإمام ويجعل مأمونء ولا يجوز أيضا إلى ذمّيّ وإلى 
حربي وهو أشر قاله ابن القاسم وأشهب. وقال ابن القاسم في بعض مجالسه : إلا 
أن يرى الإمام لذلك وجهاأء فإن رآه فلا يلي عقد نكاح البنات وليُؤَكل بذلك 
مسلماء وأما بنت النصراق المسلمة فلا يُوكل يعقدها ولا رأيّ له فيبا. 


ومن العتبية0 / قال ابن القاسم : كره ماللكٌ الوصاية إلى المبوديّ 
والنصرانٌ وكان قد أجازه قبل ذلك. قال ابن القاسم : وإذا كان على الصلَةٍ 
والرحم يكون أبوه أو أخوه نصرانياً أو أخواله فيصل بذلك رحمهم فلا بأس به وهو 
حَسَنٌ وأما لغير هذا فلا. قال عنه عيسى : فأما الأباعد فلا يعجبني. 

قال ابن المواز وابن عبدوس قال أشهب وابن القاسم : ولا يجوز أن يُوصي 

راع . 03 3 1 5 ع رخمر : 
إلى صَبي أو ضعيف أو معتوه. قال في امجموعة : أو مَابِونِء ولا يجوز ذلك من 
النصارى إلى بعضهم إذا كانوا بهذه الأحوال. 

ومن المجموعة قال أشهب : وإذا أوصى مسلم أو دمي إلى امرأة أو أعمى 
فذلك جائز. ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب : ومن أوصى إلى محدود في قذف 
فذلك جائز إذا كانت منه فلتة وكان ممن يرضى حاله وإن لم يتزيّدُ حسن حال إذا 
كان يوم حُدٌ غير مسخوط فأما من د في زنىٌ أو سرقة أو خمر فلا يقع في مثل 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 7 
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هذا من له ورع فلا يجوز الوصية إليه إلا أن تحدث له توبة ونزوعٌ يُعْرَفُ فضله 
فيه فتجوز الوصية إليه. قال : وتجوز وصية دمي إلى ذِميّ لأنه على ملته. 

قال في الكتابين : وإن أوصى ذم إلى حربيّ لم يجز وإن كان مستأمناً. 

قال ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم : في وصية المسلم إلى النصراني 
أو إلى غير هذا أرى أن يُفْسَحَ إلا أن يكون قريبّه أو مولاه أو زوجتّه ومن يرْجَى منه 
حُسدْنٌ النظر لولده من أقاربه أو ولاته فأرى أن يجعل معه غيره / ويكون المال بيد 
امجعول معه ولا تُفْسَحٌ وصيةٌ الآخر, وقاله مطرفء وبه أقول. 

قال ابن الماجشون : وإن أوصى ذِمَي إلى ذِمّيَّ وفي تركته خمر وخنازير وغيره 
ما يستحلونه لم أمنعه قسمَتّه بيهم قاله مالك وليس لرجل منع عبده 
النصرانىٌ من شراء الخمر والخنزير وأكل ذلك وشربه وإن اقتسم أهل الذمة الخمر 
قسطأ بقسطين ولا من الربا بينهم إلا أن يرابوا مسلمأ فْيْفْسَحٌ ذلك. 


في عزل الوصي نض يحداث منهة من تغيير 
أو كانت امرأة فتروجت 
وفي الوصييّن يُغْرَل أحلثما 
هل يجعل مع صاحبه غيره ؟ 
من كتاب ابن المواز ومن المجموعة قال أشهب «ابن القاسم : وإذا شكا 
الورثة أو بعضهم الوصيّ إلى القاضي فلا يعزله حتى تظهر له منه خيانة أو ضعف 
يدخل عليهم منه ما يدخل بالخيانة فيُعْزَلُ ويُجْعَلُ غيره ويكون من يُجعَل كوصي 
اميت في كل شيء. 
ومنه ومن العتبية(!» ابن القاسم وابن وهب عن مالك : فيمن أوصى إلى 
امرأته فتزوجث فخيف على مال الأيتام هل يكشف ؟ قال : إن كانت لا بأمنّ 
بحاها لم تُكشيف وإن خيف كشف عما قبّلها. 
)01 البيان والتحصيل؛» 12 : 4 
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قال ابن القاسم عن مالك في العتبية© وكتاب ابن المواز : وإن عزلتٍ 
الولد في بيت وأقامت لهم خادماً وما يُصْلِحَُهُم فهي أولى بهم أيضأ. قال في 
العتبية!2» : وإن لم تفعل تُرِعُوا منها. 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم وأما المال فوجه / ما سمعثُ منه أن ينظر في 
جاهاا فإن رضي تجاه ومنيها والمال يسير لم يؤؤخذ منهاء محمد : ول تكشف وإن 


كان المال كثيراً وهي مُقَلَةَ ويف من ناحيتها 3 المال منها. وقاله أصبغ وي . 


على الوصية على كل حال إلا أن تكون مبرزة الأمر في إبقاء المال عندها بعد 
النكاح في الحزم والدّين والجرّز والستر فيّقَرٌ عندها. قال مالك : وإن قال 
الميثُ : فإن تروّجَتُ فانزِعوهم منها فأرادت ا فإن عزلتهُم في مكان عندها 
مع خادم ونفقة فهي أولى بهم وإلا تُِعُوا منها. محمد : لأن الميت لم يَقَل إن 
تزوجث فلا وصية لها إنما قال يُنْرَعُوا منهاء فالوصية هما قائمة بعد فإن عَزلتُهُمْ في 
جَرْزٍ 00 منباء وأمأ 0 القاسم أمره حسناً. 


قال : إن ليه إذا تزوجت غُليَثْ ! أمرها فما أخوقي ‏ أن يزع 8 والأولياء 
يقولون كيف يدخل عليها رجل ولا أرى أن تُدْخِل عليها رجلاً. 
وروى عنه أشهب ف يتم له وصيان صار على أحدههما من غلته ثلاثون40) 

ديناراً يُفَالِسُ مها ولليتم اثنان وعشرون ديناراً عَيْناً ودار كراؤها خمسة دنانير فأراد 
اليم سكنى مسكن منها كراؤه دينارٌ فقال وصيّه الآخر إِنّي أكتري لك غيه 
بخمسة دراهم قال : إن كان نحو منزله وقريباً منه ومن مسجده وفي عمران فذلك 

له وإن كان بعيداً من منزله ومسجده وني خراب فليس ذلك له / وليعزل الوَصبي 8 
الذي أخذ المالّ وتفالس إذا كان يجعل ثقةٌ مكائه قيل : فإن الثاني ثقةَ قال : فلا 
يدحل عليه أحد إلا أن يخاف أن يضعف عن ذلك وحده. 
)1) البيان والتحصيل, 2 : 0 
)2١‏ البيان والتحصيل؛ 12 : 5 
(3) البيان والتحصيل» 3 51. 
(4) في الأصل, ثلائين دينارا. 
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ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا عزل أحد الوصيّين لخيانةٍ فلا يجعل 
مع الآخر غيره إلا أن ل 


من كناب ابن المواز والمجموعة ذكر قول مالك : في الذّميّ إذا أوصى إلى 
مسلم إذا لم يكن في التركة خمرٌ أو خحنازيرٌ وأمر أن يُوْتَذَ بالجزية مثل ما في المدونة 
ثم قال : وقال أشهب : ولا بأس بقبول وصيته وإن كان في التركة خمرٌ وخنازير ولا 
يكون له في ذلك وصية وهو وصي فيما يجوز أن يليه وإنما أكرهٌ له قبولّه وليس 
بالبين في الكراهية في موضع يخاف أن يكون على الذَّميّ جزية يؤخذ بها فلا حب 
له قبولّها فإن قبلها جاز وليس له أن يرجع عنه. 


قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك : وإذا أوصى ذمىٌ إلى مسلم وفي 
التركة خمر وخنازير فلا يُوَكُل المسلم ذْمُياً بيع ذلك وليقبل من وصيته ما يجوز له 
ويدع ما سواه» ولو أسلم بعض ولد الميت النصرانيٌ فليْقَاسِم الخمر والخنازير. قال 
أبو محمد : يريد مع إخوته ثم يُهرِيقُ الخمر ويقتل الخنازير ويُْيْبُ جَيَفَها ولتفعل 
ذلك المسلم بما / يجده في تركة عبده النصراني من ذلك. 

قال مطرف : ولو كان على الذميٌ دَيْنّ للمسلمين ووصية ذمي فليبع الخمر 
والخنازير ويقضبي دينه وإن لم يوص إلى أحد فليأمُر الإمام أحداً من أهل دينه 
بذلك» وقد أجاز مالكٌ للمسلم أن يقبض دَيْنَه من الذميّ من من الخمر. 

قال : ولا يقبض ديه من النصرانيٌ من الغصب مثل أن يكون متسلطاً 
بالسلطان على غصب أموال الناس فلا يأخذ ديه من هذا إلا أن يريد أن يتصدّق 
به ويكون ممن لا يُقَدَى به فليفْعَل ذلك خيرٌ من تركه» وإن كان ممن يُْمَدَى به 
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فلا يفعل وكذلك من المسلم الغاصب كرلاة الظلم. وقال لي أصبغ مثله كله من 
أول المسائل ورواه عن ابن القاسم. 

قال مطرف قال مالك : ولا أحب لمُسلم شراءً طعاع من ذميّ [قبل أن 
يقبضه(1) الذميٌّ من بائعه منه ولو كان مشتريه منه ذميّاة» م أعرض له إلا أن 
يتحاكموا إلينا فيختار الحآى الحكم بينهم. 

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك في العتبية وامجموعة : فيمن له قريب 
بلي عملا للسلطان وما اطَلّعَ منه على أمر يكرهه ولكن يتهمه بأمور يلابسها 
فيوصي إليه بولده أترى أن يليهم ؟ قال : لا بأسّ بذلك وأستحسئه وذكره 
أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز. 


فيمن أوصى إلى زوجته أو إلى عبد أو مكائب له أو لغيره 
أو أوصى بولده إلى جدته وأوصى لا بنفقة 

من كتاب / ابن المواز والعتبية(3) قال مالك : قد أوصى عمر بن الخطاب 
إلى حفصة وأراه فعل ذلك لمكانها من رسول الله ينوه قال مالك : لا بأسَ أن 
يوصيّ الرجل إلى زوجته وإلى عبده وقد أوصى غير واحد إلى عبده ثمن وجد فيه 
خيرا ولتوكل المرأة والعبد بالمْضع غيرهما. ميْقَدُمَ في باب آخر فيمن أوصى إلى 
زوجته فتزوجث. 

قال مالك في الكتابين وفي المجموعة : فيمن أوصى بولده إلى عبده فذلك 
جائز إن كانوا كلّهم يُوَلّى عليهم» وقاله أصحابه. 


(1) في الأصل» قبل يقبضه بدون أن. 

2 في الأصل, ذمي والصواب ما أثبتناه. 

)3( البيان والتحصيل. 3 : 9 

(4) انظر الجزء الرابع من الإصابة لابن حجر فقد جاء فيه أن عمر أوصى إلى حفصة رأنها أوصت إلى 
أخيها عبد الله بما أوصى به إليبا عمر وبصدقة تصدقت بها في الغاية. 
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قال سحنون في المجموعة : إذا كان الولد كلّهم منو» فيما يتكلف لهم 
العبد فيكون على قدر مواريثهم منه. 

قال مالك فيه وفي كتاب ابن المواز : فإن كان فيهم أكَابر فَوْمَ حظهم على 

قال ابن القاسم وأشهب : إذا كان ما لهم محمل©» لذلك وطلب الأكابر 
البِيع فإن لم يكن هم باع معهم مَنْ يليه الإمام على الصّغار إلا أن يشاء الكبار 

قال ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم مثله وقال : فإن بيع وجغل 
القاضي عليهم غيره ثم عتق لم يرجع عليهم إلا أن يرى القاضي لذلك وجها 
فيجعله ابتداءً لا بالوصية الأولى» وكذلك لو ِل المسخوط ثم حَسْنَتُ حاله 
ورأى أن يجعله نظراً بأمر يبتديه فيه لا بالوصية الأول فعل. 

قال أصبغ / : وأنا أستحسن في العبد أنه إن بيع بموضع فيه اليتامى مقيمون 
أن يقر الوصيّة له إن كان في ذلك نظر لهم. 

ومن المجموعة قال سحنون : إِنما قال مالك قولاً مسجلاً في إجازة وصيته إلى 
عبده وإنما هو على ما قلت لكء, فإذا كان فيهم كبيرٌ فهي وصية لوارث فإن 
أجازها الكبار وإلا بطلت. وقاله عبد الملك وقال : ويباع حيتكذ. قال ابن كنانة : 
إذا أجاز الكبار أن بلي ولا يشغلوه عنها جاز ذلك وإلا اشترى للأصاغر حَظ 
الأكابر. 

بر 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وإذا استخلص للأصاغر لِسعَةِ مالهم 
فكل من بلغ منهم اشترى حظه لمن بقي حتى يكون إذ ذلك لمن بقي مَُضيرًا بهم 
لقلة ماهم من منفعته وكارة ثمنه فل" تقوم عليهم ويبقى بيتيم» فاذا شاء الكبار 


(1) ' كذاني الأصل. 
(2) ' في الأصل, إذا كان ما شم محمل. 
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البيعٌ بيع كله وأقام لمم الإمام غيره. وقال لي مالك والليث : في الموصي إلى عبده 


أنه يُقَوُمُ على الأصاغر قيمة عدل كوصيته بعتقه» وقد ذكرنا قول سحنون في 
هذا. 


ومن العتبية0» وكتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : فيمن أوصى إلى 


أخيه مع عبده فطلبت الزوجة بيعه وقالت : ثمُنّه ثلاثة الاف دينار ؟ قال : يخرج . 


إلى السوق فنقوم©) قيمة عدل فتعطى المرأة تمتها ويستخلص أن بقي 5 لو 
أوصى بعتقه وكانه اشتراه لحم. قال في العتبية3» وكتاب ابن المواز وقاله لي الليث. 
قال في المجموعة وكتاب ابن المواز وقال أشهب : وإن أوصى إلى مُكَائبه فذلك 
جائز وليس / فيه تقويمٌ على من بلغ ممن يُوَلَى إلا أن يعجرٌ. 


قال في المجموعة : فإن أوصى إلى أم ولده أو مدبره أو عبد له أو معت إلى 


أجل فذلك جائز. قال سحنون : أما العتق إلى أجل فلا يجوز إلا برضى الأكابر ٠‏ 


لأنه يشتغل عن خدمتهم. 

قال عبد الملك : وإذا أوصى إلى عبده بولده ثم هو حر وله ورثة غير الولد 
فطلبوا الخدمة فإن كان مثله يخدم تخادموه وإن كان لا يصلح للخدمة كالعبد 
التاجر والأمة الفارهة وفي الورية كبير لا يخدم مثلها مثله فلا حَقٌّ في الخدمة لمن 
ذكرناء لأن هذين لن يراد منهما الخدمة ولكن الأمانة والتدبير والولاية وإن لم يرثه 
غير الولد مضى ذلك بكل حال. 

قال ابن القاسم عن مالك : فيمن أوصى بعتق عبده وأوصى أن يحضن ابنين 
له صغيرين حتى يبلغا بكذا وكذا كل شهر فلينظر الامامُ في ذلكء فإن رأى أن 
يجيزه جاز لأ الوريئة يقولون بماذا أحذت ثُلْتٌ أبينا ؟ 


(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 38. 
2( في الأصلء فيقام. 
(3) البيان والتحصيل؛» 13 : 310. 
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ومن كتاب ابن المواز وامجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وإذا أوصى إلى 
عبد غيو فذلك جائر إن أجانه اليد ثم ليس له بعد أن تير رجوع إلا عدر من 
بيع أو سفر أو نقلة منه أو من العبد إلى غير الموضع الذي الورئة فيه فيقم لهم 
الامام غيره. 

ومن العتبية(1© ابن القاسم عن مالك : فيمن أوصى بابنه إلى أمه وأوصى أن 
يُْفقَ على الأم فإن كانت محتاجة والولد صغيرٌ وهي تلي مؤئته وحضاتته ليق 
عليها ‏ يريد من مال الولد ‏ قال : وإن كانت مليةَ وكان / ذلك أرفق بها في 
حضاتتها وقيامها ولو نزع منها كلف له مَنْ يقوم بذلك فليّئفق أيضأ عليبا من 
مال الولد وكأنه لا يرى لها نفقة إلا ني صغره ثم رجع فقال لا ينْقْقُ عليبا في 
ملائها فإن شاءت أفاميت أو ذهبت» وهو رأبي. 


ف وصية لَه بولدها 00 
وولاية الأب الكاقر 

من امجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : لا تجوز وصية 
الأمّ مال ولدها إن كان لهم أب أو وص فإن لم يكن فأجازها مالك في المال 
القليل استحساناً وليس بقياس ولم يجزه في الكثير قال : وليْقَة2© له السلطان من 
يرآه. 

قال مالك : ووصي الأم كأجنبي لا يجوز من صنيعه شيءٌ ولا يكون وَصِيا 
إلا فيما ينفذ من وصاياها. قال ابن المواز : ولو كانت وصية جاز إيصاؤها بمالهم 
ثم لوصيها أن يزوج ويصنع ما يصنع الوصيء ومن الكتابين على تقارب المعنى. 

قال ابن القاسم : ولا تجوز وصيةٌ الجن والأخ والعم قل المال أو كثر وإنما 
استحسنه مالك في الأم في المال القليل وهي أقوى حالاً في ولدها من هؤلاء. وقال 
(1) 23 البيان والتحصيل» 12 : 454. 


(2) في الأصلء وليقم له السلطان من.يراه. 
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أشهب : لا تجوز وصاية الأم ولا الجد والأخ بالولد وليترَع الملل من وصيٌ الأمّ إلا 
أن يتقادم ويتداوله السلاطين فلا يُنْرَعُ منها لأنه قد صار وصيَّاً وجرى ذلك على 
يديه والأّخ والجد والعم أقوى عندي فيه من الأمّ لأنهم عصبة, والجدٌّ كان أرلاهم 
ف الأيوة ولكن ليس ذلك لهم .ولكن السلطانَ ينظرء فإن رضي / من أوصى إليه 
أرّهِ وكان أولى وإلا عزله, ومن كان منهم وصي بوصية وصي قام (كذا). 


ومن الكتابين قال ابن القاسم وأشهب : والأب الكافر لا يجوز أن يُقَاسيِمَ 
على ابنته البكر المسلمة وما له من ولايتها من شيء في بُطلْع ولا غيره. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن أوصى لبني ابنته وأوصى بهم وبما 
أوصى لهم به إلى امرأته فذلك جائز وليس لأبييم أخذه من زوجته وإن كان عدلاً 
وييقى بيدها بخللاف إيصاء الم والجد 5 مال الولد من ميراثه وغيره. قال أبو 
محمد : يريد لأنه وهبه له على أن بلي حيازئه غير الأب فله شرطه. 


في أفعال الوصيّيّن وهل يقسمان المال ؟ 
وهل يبيع أحلاثما دون الآخر؟ 
أو يوصي أحلما إلى الاخر ؟ 


من كناب ابن المواز وهو في امجموعة من رواية ابن القاسم وابن وهب عن 
مالك : في الأوصياء يريدون قسمة المال, قال في كتاب ابن المواز : العين وغيره 
إنا لنَكْرّه ذلك وليكن عند أعدهم ولي هو النفقة» قال عنه ابن القاسم : فإن 
اختلفوا طبعوا على ذلك ولا يقسم. قال في كتاب ابن المواز : وجعل عند غيرهمء 
قال عنه ابن وهب : ولا ينفرد أحدهم وليتعاونوا في قيامهم والمال عند أحدهم. 
قالا عنه : فإن اتهموا نزع منهم إلى يد عدل. وكذلك في كتاب ابن المواز قال 
منهم. قال على : وأعجب / إليَّ أن يقسموه إن تشاحٌوا ولا ينْرَعٌ منهم. 
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قال أشهب في الكتابين : في الوصيّيْن : أكره لهما قسمة المال وليكن بيد . 


أعدهماء فإن اقتسماه أو اتكل فيه أعدهما عل صاحبه ولا بأسَ به عنده لم 
يضمناه» فإن اختلفا جعله السلطان عند أعدهماء فإن استويا أو تقاربا فعند 
أكفئهما وأحرزهما وأنجاهما من الظنون إما بغفلة أو عوار منزل أو بحاجة غالية وقال 
ابن القاسم نحوه. 

قال أشهب : فإن كان هذا أفضلٌ والآخر أيسر فيُسْتَحْسَنُ إن كان الأفضل 
يُرَجَى عنده من الفعدل ما يُحْرُِهُ أن يكون عنده وإن تقاربا في الفضل و«الملاء 
فأيهما كان عنده فلا بِأسَ به إن تطاوعا بذلك أو بقسمته. فإن أبيا فللقاضي أن 
يجعله بيد أحدهما أو يقسمّه بينهما على تساو أو تفاضل على وجه النظر منه. 

قال ابن كنانة في المجموعة : لا يَقَسِم م الأوصياء الما وليكن عند أوثقهم 
بإيقافهم أو بالسلطان ويختمون عليه ولأن الميت أراد اجماعهم فيما كلفهم وقد 
يُرادُ أحدهم لأمانته واخرٌ لكفايته واخر لرأيه فلم ير أن يقسموا فينفرد كل واحد 
وإنما أحبّ اجهاعهم في كل أمر لينتَمَعَ بذي الأمانة وذي الكفاية0» وذي الرأي 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا اقتسما المال ضمناه فإن هلك ما 
بيد أحدهها ضمنه صاحبه حين أسلمه إليه. 


قال أشهب في الكتابين : وإني لأزى قسمة الوصِيّيّن عليهما جائزةً صغاراً 


وكباراً كان ما عندهما شائعاً أو يكون / عند هذا حَظ فلانٍ وعند هذا الآخر حَظ 
فلانٍ إذا رضيا بذلك وأشهدا فهو تام على ما أشهداء وأبى ذلك ابن القاسم 
وقال : لا يقتسماه وِليُجْعَل عند أعدهما وأكفيهما. قال ابن القاسم : ولا يبيع 
أحدهما أو يشتري إلا بإذن الآخر وكذلك النكاح, فإن اختلفا نظر السلطان. 
قال غيه وهما كرجل واحد. قال أشهب : وكذلك النكاح والإجازة والقسمة 
وجميعٌ أمر الوصية إلا أن يُفَوْضَ أحدهما إلى صاحبه إلا ما لابْدٌّ منه من الشيء 


(1) في الأصلء وذوي الكفاءة بصيغة الجمع واثرنا استعمال المفرد للتناسق التعبيبي مع ذي الأمانة وذي 
الرأي. 


0 - النوادر والزيادات 11 289 - 


15ظ 


التافه وأستحسن أن يشتري به أحدُهما لليتامى مثل طعام وكسوة وما لاب منه ما 
يضرٌ بهم تأخيره فهو خفيف إذا غاب الآخرٌ أو أق, ولا يجوز أن يقتضي أحدهما 
من بعض الغرماء بغير إذن صاحبه. ويضمن ذلك الغريم. كوكيلين على بيع ١‏ 
نكاج أو قبض ذَيْنِ فيليه أحدهما فلا يجوز. 

قال ابن القاسم : وإن قاسم أحدهم لليتامى فضاعتٌُ حصّةٌ أحدهم فأما 
ما في يديه من العين فجائز وأما في غيره فلا يجوز حتى يجيه صاحبّه. فإن 
ضاعت حصة أحدهم فهو منهم وما بقي بينهم؛ وإن وكل أحدهما بالقسمة أجبيًاً 
فجائز لا يدفعه صاحبه ؟! لو أوصى بما إليه من ذلكء ولو مات أحدهما ولم يوص 
فإن كان الباق بين العدالة والكفاية لم أرَ أن يجعل معه القاضي غيرّه وإن لم يكن 
بين العدالة أو كان مبرزاً ويحتاج إلى معونة فليَجَعَل معه غيرّه فيكون كالميت. قال 
علىٌّ عن مالك : إذا مات أحدهما جعل القاضي / معه غيرّه. وقال : فيمن أوصى 
إلى : ثلاثة وجعل بأيديهم صدقة يَُوئها فمات واحد وأوصى بها إلى زوجته وهي بن 
الميت الأول ول يَسِبِدٌ إليها قال : إن كانت عدلةٌ جاز ما صنعثٌ وإلا فَوْضّ ذلك 
إلى عدل. 

ومن كتاب آخيرٌ : وإذا كانا وصِيّيّن فأوصى أحدهما بما إليه من ذلك إلى 


أجنبي فذلك جائز عند يحيى بن سعيد وأشهب وأباه سحنون وقال : ينظر 
السلطان. 


في فل الوصي في هال اليتامى ووجه ان 
ا هم أو يقارض أو١يتجر‏ لهم به 
او ياخذه قراضا أو يداين هم ؟ 
من كتاب ابن المواز قال. يعني مالكاً : وإنما للوصي أن يفعل في مال اليتتم 


ما ينميه أو ينفعه به. 
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ومن العتبية2!» أشهب عن مالك قال : وينفق الوصي على اليتامى على كل 
إنسان بقدره من مصابته ليس الصغير كالكبير. 

ومن كتاب ابن المواز وابن عبدوس قال مالك : قال ربيعة : وِليُوسّع عليهم 
ولا يضيّقُ وربما قال : وله أن يشتري طم ما يَلْهَونَ به [وذلك مما يطيب نفوسهم 
ويشبون به](2), 3 


قال مالك : وإذا كانت طم سَعَة فليُوسّع عليهم؛ ولا ينظرٌ إلى صغير فْرْبٌّ 
صغير أكثرٌ نفقة من كبير. 


ومن امجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : كان سالم ابن عبد الله 
يلي أيتامأ وكان مالّهُم في خريطة© فما وقع لهم جعله فيها ويْخْرِ ج منها نفقتّهم ولا 
يكتب شيئاً من ذلك. قال / عنه ابن وهب قال : وأَحجَهُم قبل أن يبلغوا قال 
مالك : ولا بأسّ بذلك وهو خير في أدبهم وله أن يُحِبََهُم بعد حجة الإسلام ‏ 
يريد بعد بلوغهم. قال ابن كنانة : وله أن ينفق في غرس اليتم ما يصلح من 
صنيع وطيب ومصلحته بقدر حاله وحال من تُرَوْجٍ إليه وبقدر ذلك من كنة 
ماله, وكذلك في ختانه, فإن خشي أن يِتّهِمَ دفع ذلك إلى الإمام فيأمُرهِ بالقصد 
من نحو ما ذكرنا. 
زوج يتيمّه وأنفق في ابتنائه أو في ختانه النفقة العظيمة فأما الصنيغ المعروف من 
غير سرف فجائز وأما ما أنفق في الباطل وعلى الْعَابِينَ فلا يلزم اليتتم» ومن كتاب 
ابن المواز والمجموعة ابن القاسم عن مالك : ولو أنفق عليهم سرفاً لم يُحْتَسَبْ له 
السرف وإن أقام بينة بإنفاقه ولكن السداد ويضمن السرف. 
(1) البيان والتحصيل» 13 : 74. 
(2) : في الأصل (وذلك مما يطيب نفسه ويشب بعده) وآثرنا استعمال ما كتبناه للتناسق اللفظي والمعنوي 
مع ما قبله. 
(3) الخريطة : وعاء من جلد أو غيو يشد على ما فيه. 
(4) البيان والتحصيل» 10 : 362. 
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قال في كتاب ابن المواز : وليرَكٌ0:) مال اليتيم وخر عنه وعن عبده الفطرة 
ويضحرد) عنه من ماله وهذا إذا أمن أن يُتَعَقَبَ بأمر من اختلاف الناس أو كان 
شِيءٌ يخفى له. 

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال مالك : وإذا أفاد عبد اليتامى مالا 
كثيراً فللوصي أن ينزعه منه وأما اليسير لا بال له فلا ينزعه وكذلك الأب. 


ومن العتبية3» أشهب عن مالك : وإذا كسب المُوَلّى عليه مالا فليئزعه . 


منه ولِيّه. قيل إنه هو كسبّه؟ قال : رب رمية من غير رام. 

ومن اججموعة وفي كتاب ابن المواز نحوه. قال ابن القاسم / عن مالك : وله 
أن يّجِر بأموال اليتامى لهم ولا ضمان عليه. قال عنه ابن وهب : في البَّرٌ والبحر 
ويشتري لهم الرقيق للعلَةِ والحيوان من الماشية وشبه ذلك وذلك كله حَسنٌ وقد 
فعله السلف؛ وقد أعطت عائشة مال يتم لمن تجر له به في البحر وأنكر ما يفعله 
أهل العراق أن يُقَرِضُوا أموالهم لمن يضمنها وأعظم كراهيته. 

قال عنه ابن وهب : ولو باع متاعاً لهم فأفلس المشتري فلا ضمان على 
الوصي. قال أشهب : وله أن يَعْجْرَ بمال يتيمه ببدنه أو يواجر له من ينجر فيه أو 
بدفعها قِرَاضأ أو بضاعة على اجتهاده ولا يضمنء وله أن يودع ماله على النظر 
ولأمر يراه وأما أن يفعله على المعروف بمن يأخذه فلا يصلح ذلك. وذكره كلّه ابن 
المواز لابن القاسم لم يذكر أشهب. 

ومن هذه الدواوين قال مالك : وله أن يدفع ماله قراضاً إذا دفع إلى أمين 
ولا يضمن. 


0 و سن 


(1) في الأصلء وليركي بغير حذف حرف العلة. 
(2) وِيْضَحٌ بحذف حرف العلة عطفا على قوله وليزك وجاءت في الأصل بإئبات حرف العلة. 


(3) البيان والتحصيل؛ 13 : 5 
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قال محمد بن عبد الحكم : وللوصي أن يبيع لليتامى بالدَّيْن إن رأى ذلك 
١ 1‏ 

قال في كتاب ابن المواز وذكره. ابن عبدوس لآشهب قال : يعمل الوصي 
ماهم قراضاً كا لا يبيع لهم من نفسه ولا يشتري طاء وقد قال بعض أصحابنا في 
كتاب آخر : إذا أخذه على حرز من الرّبح يشبه قراض مثله فيه أمضى ذلك 
كشرائه شيعاً لليتم فيعقب فيكون / أحسن لليتم. 

ومن العتبية0'» أشهب عن مالك : في وصِي على صبِيّ صغير وأخوات له 
وفي التركة مصحف ممْنْه خمسة وعشرون دينارا استخلصه للغلام قال م التركة ؟ 
قيل أموال عظام ومنها أصول قال : فما سنٌ الغلام ؟ قال : ابن ست سنين. 
قال : لا بأسَ بذلك وكان ذلك من شأن الناس أن يُسْتَخْلَصَ له السيف 
والمصحف. قيل : فيستخلص له وربما عَلِمْنَ فقرأن©© في المصحف قال : بل 

ومن كتاب ابن المواز وابن عبدوس عن مالك :قي ايتيمة خا سهاثة 'دينار 
ودار بمصر وهي في حجر أَمّها فهل يشتري لما خادماً ؟ قال : نعم. قيل : فيتيمة 
خرج لها في القَسْم عشة دنانير تحلّى بها وعندها مائة دينار ؟ قال : نعم وذلك 
ينفعها في نكاحها. قيل : في الكسوة ؟ قال : هي أيسر شأنا الثوب وشبهه. 


في الوصي هل بيبع على اليتامى الربع أو العَتَمّ ذات الغلة 
أو يشتري ذلك هم أو يخالطهم أو يبيع هم باللين 
أو يشتري به أو يكاتب عبدهم أو يعتقه على مالل ؟ 
من العتبية(3) والمجموعة قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك : ومن اليتامى 
مِمّن لهم الغنم أهل بادية فلا ينبغي للوصي بيعُها عليهم وله أن يخالطهم في الماشية 


(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 0 
(2) كتبت في الأصل فقرين. 
(3) البيان والتحصيلء. 12 : 3 
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الس و يو ير 
المصلح 4(! '» وعن يتم له إبل مؤبلة2» فقال أولياه: نبيعٌ حيوانه / فإنه صغير 
اراك ولد والدنانير خير وأبث أمّه ومن يقرب منه بيعها وقالوا : يباع منها 
فقة» قال مالك : أما من أصل ماله وما يُرَى له فيه الحظّ في الماشية من أهل 
العهوة والبادية فلا يباع هم وينظر فإن كان ممن أصلحٌ له بقاءُ إبله وماشيته 
سكت وزلة يك قال في كتاب ابن المواز : إلا في جرب يخاف عليها فيه. 


ومن المجموعة قال عنه علي : وللوصيّ أن يبتاع لهم ماشيةٌ يعيشون بها إن 
كانوا بموضع لا يصلحهم إلا ذلكء وله أن بتاع لهم أيضاً من يحرث علبهم ومن 
رقيق وحيوان يحتاجونها إما بالبادية أو بالحضرة. قال مالك : وليس له أن يبيع 
عبدهم الذي أحسن القيام عليهم. وكذلك في كتاب ابن المواز وغيره. 

ومن كتاب ابن المواز ونحوه في غيره وهو لمالك قال : ولا يبيع عليهم الربع 
لغير عذر ليتخذ لهم العين فلا يفعل فأما الحاجةٍ لمصالحهم أو لرغبةٍ في الثمن 
النفيس أو ربع بموضع سوء أو لتداعي خخراب ليتخذ غيو أو ليس في عَليِ شيم. 
وعدن أوصى بابنه وابنته إلى زوجته وإلى أجنبيّ وترك داب وغنما ورقيقاً 
حبّسهم على ورثته فمات الابن فأراد الوصي ببع ذلك وأبت الرأة إلا إيقافهم م 
أوصى ؟ قال مالك الي حم در بيع ذلك وفي سنة جدبة 
[فلتبع:8» الغنم والدواب وتبقى الرقيق] إن كان فيهم منفعة يختدمون ويؤاجرون وإن 
كان رعي تلك الغنم والدواب لا يقع فيهم فليباعوا. قال : وللزوجة بيع حصتها من 
ذلك وإن كانت قد / رضيثٌ بما أوصى زوججها قيل : وأوصى لها بنفقة من مالهم 
ما بقيثُ معهم ؟ قال : إن كانت محتاجةً فذلك طا. قيل : ليست بمحتاجة 
قال : فما مضى فهو ا وليس لما ذلك فيما يُسْتقيَل. 
(1) الآية 220 من سورة البقرة؛ 
(2) إبل مؤبلة : إبل كثيرة من قوهم أَبل فلان كثرت إبله وإبل الال اقتناها. 
)3( 9 الأصل» وترك دوابا بالتنوين والصواب ما أثبتناه. 


40 شبي: الباتخ مزة ار فكتبت العبارة الل التاليي فلم ر 6 ذلك. 
(5) في الأصل, » فلتباع بغير حذف الألف مع أن الأجوف إذا سكن آخخره حذف وسطه. 
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ومن امجموعة قال علي وابنُ غاني عن مالك : في الوصي بيع ري الينامى 
خحوفاً أن تخربَ ؟ قال : رب ربج لا يصلح إلا بالتعاهد فإن كان بموضع لا يقدر 
أن يتعاهده ويقوم عليه وخشي أن يخرب فليبعه. قال عنه على : لا يبا ربعهم إلا 


في ثلاثة وجوه : في دَيْنِ على الميتء أو في حاجة أو خوفاً أن يخرب قالا : وإن. . 


أوصى أن يباع ربعغه في ذَيْنِ على الميْتِ وله عينٌ وعروضٌّ وورثة صغارٌ فلينظر 
السلطان لهم فإن كان مُضاراً في وصيته بالبيع فلا يباع وإن رأى بيه نظراً بيع 

قال عنه ابن القاسم : وللوصيي بيع متاع اليتتم الميت مساومة أو فيمن يزيد 
من ربع وغيره على وجه النظر. 

اومن المجموعة قال أشهب : وله أن يبيع متاعهم بتأخير وأن يحتال بدينهم 
فإن أحِيلٌ على معدم فإن كان مفلساً مبرزا والآخر بَيّنُ الفضل عليه في في الملاء 
فاحتياله باطل والدَّيْنُ على الأول وكذلك إن صالح على حقٌ له وكان الصلْحُ خيراً 
له جاز وإن كان أمرٌ يرى بعض الناس أنه خيرٌ ثم ذكر مثل ما ذكر ابن المواز. 

ومن العتبية(!) روفى أشهب عن مالك : وسأله ابن كنانة : عمن اشترى 
حائطاً بشمن منج إلى أجل وذكر أنه اشتراه لأيتام في حججره ثم اغلّه لهم سنين 
نم قِيمَ عليه وخيف أن يعدم ؟ قال : أن من يد يشتري بِدَيْنِ ويقول هو لأينام / فلا 
الوه لاطا تنم م وقد اغُْلُ منه مال : أليس باسمه كتبه ؟ فعليه يرجع 
البائع وبه يبدأ إلا أن ير« و رفع ذلك إلى القاضي فيكشف عن ذلك وينظر فيه. وف 
الباب الذي بلي هذا ذكر من بَيْعُه بدَيْنِ. 

ومن كتاب ابن المواز : وله أن يكاتِبَ عبد يتيمه ولا يعتقه عنه قال 
أشهب : ولا يُعَجلُ عتقّه على مال يتبعه به إلا أن يكاتبّه وإن أعتقه على أن أذ 
منه مالاً أخفاه لولا عتقه لخِيفٌ أن يتلم فذلك جائز. محمد : إذا لم يكن يظهره 
قبل ذلك للاءٍ العَئّْق. قال أشهب : وكذلك لو كاتبه بهذا المال لجاز وكذلك 


(1) البيان والتحصيل؛» 3 
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الأب في ذلك كله فيمن يُوْلّى عليه. وفي كتاب القراض لابن المواز قال محمد : 
ل ل 


في مج الوصي في مال اليتم 
وتأخيره بديونه وحطاطه منها 
من كتاب ابن المواز وهو لأشهب قال : ولا يُوْجِرٌ الوصيٌّ بدَيْنِ اليتم إلا 
لوجه نظر من خوف جحود أو تفليس إن قيمّ به فيكون نظرا لليتيم وكذلك لو 
وضع من ديه أو صاح عنه على هذا المعنى مما هو خير لليتم» ولو كان يرى 
بعض الناس أنه خيرٌ له ولا يرى ذلك بعضهم فَِعْلهُ فيه جائز» محمد : مالم 
يفعله محاباة لمن يفعله له. قال : وإذا كان بَيْناً أنه ليس بنظر لم يجز ورد ما لو أمر 
الوصي من بيده وديعة للميت أن بها / أو يسلفهالم يز ويضمن الأمور ولو مره 
أن يعمل بها قراضاًة!) أو يشتر: ي بها متاعا لم يجر حتى يدفعها هو إليه لذلك. ولو 
أمره أن يدفعها إلى فلان سلما أو على غير ذلك فذلك جائز. 
ولو. ادعى لحن دعوى فيما بيد يتم فصا حه وظية فذلك جائرٌ إن أصاب 
وجه النظر وإن له لجأت الشلطان افلح بدا مائو بو يطالت قهدرزيون 
السلطان أنه غير نظر لم يبز» مثل أن يدعي فيصالحه من غير أمر خيف منه وأما 
إن أشرف عليه المدعي وخيف أن يؤخذ ما بيد اليتم فالصلح جائز. قال ابن 
عبدوس قال أشهب : لا يجوز تأخير الوصي بِدَيْنِ اليتم وإني لا أستحسن إذا 
خاف جحداً أو تفليساً فأخره وأخذ رهنأ أنه لا يجوز ويكون الدَّينُ حالا والرهن 
جائزا و2 وكذلك إن دخله وذكر ما تقدم من روايته ابن المواز في الصلح وما في الباب 
له 0 


(1) في الأصل, ولو أمره أن يعمل به قراضا والصواب ما أثبتناه لأن الضمير يعود على الوديعة. 
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في الوصي هل ينتفع بمال اليم 
أو يأكل منه هو والأب من مال ابيه؟ 
أو يتسلّف الوصي أو يعتق أو يتصدّق 
أو يخالطه في طعامه أو يشتري من متاعه 
أو يعمل بماله قراضاً أو يزوّجُه لابنته ؟ 


من المجموعة قال ابن وهب قال مالك : أكره للوصي أن يأكل من مال 
اليتامى إلا أن يصيب من اللْبْنِ والَمْرِ والعتب ويأخذ بنحديث ابن عباس وقاله لي 


9 


اللَيْث. 

ومن كتاب ابن المواز / قال مالك : لا يأكل من مال اليتم وقد قيل إلا أن 
يكون به وبماله مشغولاً فليأكل منه بقدر عمله إن كان محتاجاً وإن يستعفف فهو 
خير له. 

قال فيه وني العتبية:21 والمجموعة : ولا أعلم أنه يجوز له أكل شيء من ماله 
إلا امن إن كان في غير سوق يباع فيه ولا ثمن له هنالك. قال في امجموعة 
علمتُ من أرخص في غير ذلك. قال فيه وفي غير : ولا أحب له أن يركب له 
أنه لزلا يسنا لق ماله 

قال في العتبية©» : ولا بَأْسَ أن يأكل الرجل من الضيعةٍ لابنه الصغير ينزل 
بها وريها عن أمه. قال في كتاب ابن المواز : للأب أن يأكل من مال ولده قدر ما 
يحكم له به وليس كالوصي 

ومن العتبية3» روى أشهب عن مالك : في ولي اليم يسأله السائل فيعطيه 
الشيءَ من ماله أو من زرع اليتم ؟ قال : أرجو ألا يكون به بأ يرجو بركة ذلك 
(1) اليان والتحصيل 12 : 456. 


,2( البيان والتحصيل» 2 : 480. 
)3( البيان والتحصيل, 0 : 412-411. 
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قال في هذه الكتب : وإذا أخلط طعامه بطعام اليتم فإن كان ما ينال اليم 


اصح 0 رولك 1 ا التي روب واف روه ينه 
من المصلح104). 

قال عنه ابن وهب في امجموعة : ومن مات في سفر ووصى رجلاً فلا 
يتسلّف الوصيّ من تركتهى ولا أحب أن يشتري. من متاعه: وقاله أشهب عن مالك 
في كتاب ابن المواز. 

قال عنه ابن نافع. في المجموعة : ولا أحب أن يتسلّفٌ من مال بيده لغيروء 
وأجازه بعض الناس فَرُوجِعٌَ فقال / إن كان له مال فيه وفامٌ فأرجو إذا أشهد أن 
لا بأسَ به وإذا ربح في وديعة عنده تَجَرّ بها فالرَيْحُ له جل لأنه ضمنها. قال عنه 
علي : وإذا اشترى الوصيّ من تركة الميت فإن كان السلطان بعث لذلك مَنْ يليه 

وقال نحوه ابن الماجشون : إذا حضره العدول وتبين أنه استقصى مزايدة وأخذ 
ذلك بما بلغ. وفي سؤاله أنه جنى© كان شريكاً للميت. 

قال عنه علي رابق عام : فيما يباع في المزايدة فإذا وقف أخوزه الوصي بذلك 
فإن كان ويا فلا بأسسَ لأن له معهم شركأةة) ويريد أن يبتاع من متاع أبيه. وأما 
الوصي الأجنبيّ فلا وهو قبِيحٌ وتقع فيه الهمة وإن سرع هذا لمن فيه خيرٌ من 
الأوصياء دخخل فيه من لا خير فيه منهم وريما أمسك الناس عما عما يريد هو شراءه 
وقد يأمر بالبيع قبل تمام الثمن. قيل الإلسل م هذا قال : أكرهه. قال 
رو : ولا يولي القاضي على بيع التركات إلا مأموناً وإذا ولاه فلا 
يشتري منها ولا بأسَ أن يدبّرٌ من يشتري له منها إذا لم يعلم أنه من قبله» ومن 
اجموعة قال عنه ابن القاسم : فيما ابتاع من ماله ؟ قد شَدَّدَ مالك كراهيته 


(1) الآية 220 من سورة البقرة. 
(2) كذاني الأصل ولم يتضح لنا معناه. 
(3) في الأصلء شرك بالرفع. والنصبٌ هو الصواب. 
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ولينظر فإن لم يكن فيه فضل ترك. وقال مالك يُعَادُ إلى السوق فإن زيد فيه وإلا 
ترك. 

قال ابن القاسم : وكذلك الكراءْ إلا أن يفوت الإبّانْ فإن كان فضل ودّاه(!) 
وإلا لزمه بما عقد. وقال ابن الماجشون : إذا نكا...© / أرض يتيمه نظر الام فيه 
يوم يُرْهمُ إليه فإن كان سداداً أمضاه. قال ابن كنانة : وإن اشترى من التركة أَمَة 
ثم زوجها فولدث نظر فإن كانت قيمتُها يوم الشتراء مثل الثمن فأقل مضى وإن 
كانت أكثر ودى ما بقي ولا يشتري منها ولا يدسنُ من يشتري له إلا بأمر الإمام 
يتبع ذلك لدَيْن أو لوصية فله أن يبتاع إلا أن يخاف أن يَكْسيرٌ سلع الميت لولايته 
قال أشهب : ولا يأخذ مال يتيمه قراضاً كا لا يشتري منه ولا يبيع منه ويتَّهُم فإن 
اشترى من مناه منلعة نظر فيها. 

قال في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم : فيمن يزيد أو غيره قالا : فإن 


يجا فيا أكثر لم يجز وإن لم يرفع ذلك إلى الام فل اله هو فإن كانت فرص . 


رَدّها وإن غير ذلك أمسكها. ونحوه كله لابن القاسم في كتاب ابن المواز. 
قال أشهب : وإن كان شيء بحسب رأس المال أو أكثر باعه فإن كان 

نقص وداه لليتم وإن كان أفضل كان لليتم. قال ابن المواز : وذلك فيما له قدر 
من الثمن الكثير. 

ومن العتبية0» أشهب عن مالك : وإذا كان الوصي عم الييم فزوجه ابنته 
وأمهرها من مال اليتيم خمسين ديناراً ثم مات العم وأوصى إلى رجل قال : يزوجه 
ابنتّه ويستكنر لها من الصداق لا أرى ذلكء قيل : قد قَنِيَ مالّها فهل للوصي 
الثاني أن يُنْقِصّها من المهر عشرين ديناراً ويتم ذلك على وجه النظر ؟ قال : نعم 
فليفغل ولبتتهد ‏ غل ذلك وأنه. رام خيراً لحماء بولا آرى: أن :يتفق ليبا من مال 
الزوج وإن / راهق حتى يبلغ. 
601 لاد أداه وكا ما بيب المؤلف في التعبير الواو عن الهمزة داخخل كتابه هذا. 


(2) كذافي الأصل ويوجد حرف بعد الألف لم يتضح لنا ولا ندري ما المتصود من ذلك. 
(3) البيان والتحصيل؛ 13 : 68. 
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ون كتاب ابن المواز قال : ولا يزوج يتيمته من نفسه وإن بلغت ورضيت 
وينظر الإمام إن فات بالدحول فإن كان لما كفوّاً في الحال والمال أو دوتها بيسير 
جاز ذلك. وإذا أعتق الأب أو الوصي عبداً ليتم عن نفسه فإن كان مليّاْ جاز 
وغرم القيمة» وكذلك الصدقة إن كان عدياً لم يجر وهذا مذكور في العَثّق وذكرنا 
في النككاح تزويج الأب بمال ولده ويرد العتق في عدمه إلا أن تطول السنين0'© في 
العتق خاصة فيمضي. وقد قال أيضاً ابن القاسم : إن الصدقة لا تجوز وإن كان 
مليًا. 


في الوصي هل بيع تركة الميت لدين أو وصية 

وفي الورئة صغارٌ وكبارٌ أو كبار أو صغار؟ 

وهل يقسم بينهم ؟ وكيف إن كان فيهم حمل؟ 
وهل ينقل التركة من بلد إلى بلد ؟ 


وفي قسمة أحل الوصييّن 


0 _ ا ويرأه ا وفي ا 
رأه أفضل. 

قال عنه ابن وهب : وإذا مات في سفرء بلا وصاية بيع عروضه ومتاعه 
السو ار ا من المال شيكاً. 
وغيره يريد لإنقاة وضاياء وفي ١‏ الوثة 0 غائتٌ 00 3 نذلك له 
وكذلك لو كان عليه دَيْنَّ» ولو أوصى بوصية أو بالثلث في صدقة أو غيرها والورثة 
كلهم كبارٌ فله بيع العقار وغيوء وفيها قول أنه ليس له بيع شيء من العقار إلا 


(1) جرى المؤلف في إعراب هذه الكلمة هنا مجرى من يعربها إعراب المفرد فتظهر الحركة على النون وهناك * 


من يجيز إعرابها إعراب جمع المذكر السالم فيقال مثلا في مثل هذه العبارة إلا أن تطول السئون. 
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الثلث. وهو أحبٌ إلىٌّء وكل ما له فيه بيع العقار فله بيع ما سواه من حيوان 
وغيروء وإذا لم يكن عليه دَيْنٌ ولا أوصى بوصية ولم يترك عقارا والورثة كلهم كبارٌ 
غيابٌ أو بعضهم غيابٌ عَيْبَةَ بعيدة فله بِيعٌ ما كان من العروض والحيوان بخلاف 
الرباع وإن كانوا حضوراً محمد : أو قريبة عَيتْهم فليس له بَيْعُ شيءٍ ولا للسلطان 
وله ذلك في العْييّة البعيدة قال ابن القاسم : إذا رفع ذلك إلى السلطان حتى يأمره 
أو يأمر من بيع معه. ا 

ومن المجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب : إذا كانوا 
صغارا أو أكابر فلا يبع حتى يحضر الأكابر إن كانوا حضوراً. قال ابن القاسم : 
فإن غابوا بأرض نائية وترك حيواناً ورقيقاً وعروضاً فله بيع ذلك ويرفع ذلك إلى 
الإمام حتى يأمر من يبيع على الغائب. قال أشهب : إن فَرُبَتُ غَيِيتُهِم ولم يُخخف 
تغيّرٌ شيء من التركة كاتبهم؛ وإن بعدت غيبتُهم فليبع ما يخاف عليه ويرى أن 
بيعه أفضل للجميع ويقسم الثمنّ إذا قدموا وإن شاء قسمه في غيبتهم ثم من تلف 
حقّه كان / منه صغيراً كان أو كبيراً وكذلك إن كان الورية عصبة قال سحنون : 
كيف يبيع على الورة الكبار الغياب بغير أمر السلطان وكيف يقسم 

ومن العتبية!» عيسبى عن ابن القاسم : وإذا كان في الورثة من بان©© نفسه 
لم يجز بيع الوصيٌّ التركة بغير إذنهم فإن فعل وفات وأصاب وجه البيع كأنه يقول 
بمضي. ٠. ٠‏ 

قال أصبغ : لهم روه إلا أن يكن أوصى بالثلث فيحتاج الوصي تحصيل المال 
لإنفاذه فذلك له إلا في العقار والربع فليس له ذلك دونهم؛ فإن لم يكن ذلك 
فللبالغين ردٌ ذلك أو أخذه بما بلغ. 


(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 134. 
(2) كذافي الأصلء ولم يتضح لي معناه وسياق الكلام يقتضي أن تكون هناك كلمة بمعنى إذا كان في 
الورثة من يستَقَلٌ بنفسه ولا يحتاج إلى حجر عليه. 
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ومن اجموعة قال ابن القاسم : إذا كان منهم كبيرٌ غائب 0 يقسم له 
السلطان وإن كانوا صغاراً فلا يقسم الوصي مالهم بينهم إلا بقول 0 
قال اا ا جاتر ل بجميع الأول العين وغوه 


تقسماها فم أذ هذا حظ فلا ومنا عط لان ذلك جار ا 


وأشهداء وإن كان فيهم كبارٌ لا يولى عليم فقس الوضى نيتم لعي جائز إذ 
لا عين فيه ليعزل حَظ الأكابر عنهم ثم مَنْ هلك حظه من الأصاغر فهو منه ولا 
يجوز أن يقسم بين الأكابر ما وقع لهم مع الأصاغر ولو كانوا كلهم كباراً لم يجز 
قَسنْمُه بينهم ولو فعل كان ما هلك من جميعهم وأما / غير العين فلا يقسمه الوصيٌ 
إن كان فيهم كبير غائبٌ إلا بوكالة منهم أو بأمر إمام فإن فعل فهو إذا قدم مُحيرٌ 
ولا ينبغي للوصيّ أن يفعل لأنه غَبْنّ على الصغير فيما ينقص عليه. 

قال في كتاب ابن المواز : وكذلك لو كان بينهما عبدان2) فلا يقسمهما في 

قال أشهب في المجموعة : وليس كمن أوصى له بالثلث وهو كبير غائب 
ب واثاً يلي نفسه حاضراً وللميت وصيٌّ على ذلك كاسع الوصي الوارث الكبيرَ 
لأهل الثلث فذلك نافد على الموصى له الغائب لأن الميت وِلّى الوصيّ ذلك وليس 
له أن يوي على كبير ولده أحدأ وها لو أوصى بثلئه إلى إلى رجل يليه وأوصى بولده إلى 
آخر فقاسم الوصىّ الوصىّ فذلك نافذٌ. 

ون كاب ابن الراز :بوإذا كان لي الولة كباز خب هله أن يقبتم اللصتغار 
بحظوظهم من العين ثم يقسم مانو للصغار 5 يمسم ما نرقم للكان ينوم ولا 
يجوز ا عل ا عللة سد دن دهع الكسار وان ان يعض لجار حاضراً فله 
أن يعطيّه حظه من العين. قال ابن القاسم : وأما الربع فلا يقسمه إن كان فيهم 
(1) في الأصل, لو كان بينهما عيدين. 
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كبير غغائب إلا بأمر الإمام» ولا يجوز إن فعل والغائب مير وإن كانوا صغاراً 
أجاز أن يقسم بينهم الرباعَ وغيرها. 

ومن المجموعة على عن مالك : في الام هم ري فللومي قسئها بهم أو 
تأخيرها إلى بلوغهم حسب ما يراه نظرا. قال ابن كنانة : إذا كان لهم أرضٌ 
وغلاثٌ / فأراد قسمها فإن كانت نفقاءهم متقاربة في ملبس وغيره ولم يكن في 
تعجل ذلك نفعٌ لهم فهو سَعَةَ من بقاء ذلك بينهم مجتمعاًء وإن اختلفث نفقاتهم 
يفالت من كدت ومؤنة'فعلية أن يقسم ذلك ينهم وتكون'نفقة كل واحد: من 
نصيبه وقسمه على كل حال جائرٌ على وجه النظر. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أوصى بثلثه إلى ثلائة نفر أحدهم غائب 
فأعطى الوصيّ للحاضرَيّن نصييّهما منه ثم ضاع نصيب الغائب فهو منه. قال 
أشهب : وكذلك لو كان الورثة غَيّباًا» فقسم الوصيٌّ الثلثٌ فأعطاه الموصى له ثم 
هلك ثلا الورثة فذلك منهمء وكذلك لو غاب الموصى هم وحضر الوب فقاسمهم 
وحبس الثلث فضاع فهو من الموصى لهم. 

وكذلك لو قسم الثلث , بين الموصى لهم لجاز ذلك هم وعليهم» ولو قسم 
الثلثين بين الوثة لم يجز إلا أن يكون فييم صغير فيجوز في العين خخاصة وإذا كانا 
وصّيْن وبين أحدهما مال اليتامى فأراد قسمه بينهم دون أصحابه فذلك جائز في 
العين خاصة ومن هلك حظه بعد القسم فهو منه كقسم الوصي العين وني الورئة 
كبيرٌ فأما غير العين فلا إلا بمحضر الوصيٌ الآخر وإلا لم يج القَسمْمْ إلا أن يأني 
الآخر فيرضى, وما هلك قبل رِضَى الوصيٌ الآخر فبينهم وما بقي بينهم فمنه. 

ومن العتبية©© ابن القاسم عن مالك : وإذا ادعت امرأة الميت حملاً لم ينفذ 
من الوصايا شيم حتى يتبين ذلك وتضع حملهاء / قال في موضع آخر : وكذلك 
لا يأخذ وارث شيئاً حتى تضع حملها. قال ابن المواز قال ابن القاسم : ولو 
(1) في الأصل, لو كان الورئة غيب. 
(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 3 
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أنفِزٌتِ الوصايا قبل أن تضع وهلك ما بقي صارت الوصايا من رأس المال ومَيِعَ 
الورثة -- يريد ابن القاسم ولو أذ الوارث شيئاً قبل أن تضع وهلك ما بقي صار 
بعض الورية قد ورث وانتفع وبعضهم لم ينتفع. 

ومن اججموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : وإذا قالت زوجة 
الميت أو جاريثه التي كان يطأ إن بي حملاً فلا تنفذ له وضيةٌ ولا يُقْسَم ماله حتى 
تضع أو بتكشف ذلكء قيل لابن القاسم : فإذا أونفت نصيب الولد ما مج 
من سهامهم فَلِمّ يوقف نصيبٌ الأبوين والزوجة ونصيبهم سواء صخ الحمل أو 
قال كيف أذ بعض الوؤة يععرض ما بقي لعاف فإ تلف الباق 

بقي الولد بلا ميراث وإن أرجعتهم على الأبُوين والزوجة فقد يعدمون والواقف أعدل 
على الجميع في النفع والضرر ؟ 

ومن العتبية ركتاب ابن الموازء ابن القاسم عن مالك : في امرأة مائث 
صر وورثتها بالمدينة وأوصت إلى رجل فكاتيهم الوصي قال في العتبية فلم ير 
لهم جواباً وعمي أمرُهمء قال في كتاب ابن المواز : فلم يأتوا فخرج حابجا وحمل 
التركة معه قال في كتاب ابن المواز : فذهبت قال في العتبية : فجعلها وهي في 
صِرَّةٍ في نفقته وكان ينفق فانحلٌ كُمُّه فذهب ما فيه ؟ قال : يضمن لأنه خرج 
بالتركة بغير إذمهم. قال في / كتاب ابن المواز : وإذا أوصى وهو من أهل الأندلس 
أن عليه اثنى عشر ألف درهم زكاة وأوصى بعتق وغيره وصدقة ما بقي وله أموال 
بالأندلس فلا ينبغي للوصي أن يحرك شيئاً حتى قم الأندلسَ إذ لا .يدري ما 
عليه من دين وما الذي ترك فيبدأ ف القسم الزكاة ثم العتق ثم باقي الوصايا. 
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في اليتم أو اللّقيط يبيع عليه أو يقاسم عليه 
أو يحوز له أو ينفق عليه غير وصيه 
هل يجوز له ذلك؟ 
ونفقة الإبن والببت على الأمٌ كيف تكون ؟ 


من التموعة روى ابن غانم عن مالك : فيمن له إخوة صغارٌ أيتامٌ وليس 
بوصيّ عليهم أن له أن يبيع عليهم من التركة ما يراه وله بيع ذلك مساومة على وجه 
النظرء وقال ابن القاسم : فيمن ضَمٌ أخاه أو ابن أخيه صغيراً حِسْبَةٌ ولا مال له 
فقاسم له فيما أوصى له به وباع له فلا يجوز ذلك؛ وكذلك لو مات أخوه فضم 
مالّه وولده ليليّهم بغير أمر السلطان لم يجر فعلّه. قال ابن حبيب قال مطرف : في 
الأمّ تبيع على ولدها الأيتام الصغار بعض ماهم وليسثُ بوصية ولا خليفة وباعت 
في مصالحهم قال : هي كغيرها وينظر السلطان فإن كان إنفاذه خيراً لهم اليوم 
أمضاه وإلا ردم وقاله أصبغ. 1 

قال مطرف : وإذا كانت فقَيرةَ فنفقتها في مال ولدها على الذكر مثل حظ 
نفقثها عليهم بالسوية» / وقال أصبغ : بل هم بالسواء في صغرهم وكبرهم. وقال 
ايخ بين بقول مطرك:. قال ابن الماجحشون قال مالك .ويه علمائنا :في 
أيتام أصاغر لا وصيٌّ لهم ولهم أم أو أَحّ أو عم رشيد فقام بولايتهم بغير أمر 
السلطان أن ذلك ماض ويجوز من فعله عليهم ما يجوز للوصي. 

ومن العتبية(!» روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : فيمن عنده لقيطٌ 
فتصدق عليه هو بصدقة أن حيازته له جائزة كالأب؛» قال سحنون : وكذلك كل 
من ولي يتيماً أجنبياً أو قريباً وهو قول المدنيين كلهم إلا ابن القاسم فلم يكن 
يرى ذلك إلا للوصي؛ وأخحل سحئون بقول ابن وهب وقال : وإن لم يكن بخلافه» 


(1) البيان والتحصيل: 13 : 252. 
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ولا صية» وهو قريبٌ له. فقسمئُه عليه جائزة وحيازبه عليه صدقته وصدقة غيه 
جائزة» وضعٌّف الرواية الأحرى. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم وأشهب : في اللّقيط في حجر الرجل يوصي 
له بوصية فله أن يقاسم لهء قال أشهب : استحسانا وهو قد وليه وقام بأمره 
بخلاف الأخ والعم والجد إلا أن يكون قد وليه بمثل ما ولي الملتقطٌ لقيطّه يأخذ له 
ويعطي ويقاسم ويبيع له وببتاع. ْ 

ابن نافع عن مالك : فيمن ترك ثلاثة(!» بنين أحدهم صغير فباع الكبيران 
ماله ثم قام الصغير بعد سبع©© عشرة سنة فقال إنما بعتا في دَيْن عليكما فقالا : 
لا بل في دَيْنِ على أبيناء فإن ثبت أنه في دَيْنِ على الأب وإلا قيل للمبتاع ادفع إلى 
الصغير ماله وارجع على الكبيرين به قيل : قد كتب على اليتم كتاباً برضائه 
بالبيع فقال : الآن كنت أظنّه / في دين على أبي فلما علمتٌ قمت وَكُنبٌ هذا 
الكتاب وأنا صغير قال : لا يضره الكتاب وليس لصغير ولا مولّى عليه أمرٌ. 


في الآب ينفق على الصغير من مال الصّبيّ أو من غيره 
ثم يحاسبه أو يموت فيريد ذلك إخوته 
من امججموعة وغيرها ابن القاسم عن مالك : فيمن أنفق على ولده وللولد 
مال فله أن يحاسب ذلك عليه. 
عند موته حاسبوا ابني بما أنفقتٌ عليه فإن كان مال الإبن عيناً بيده فليس له 
ذلك إذ لو شاء أنفق منه وإن كان عرضاً فليحاسب. 


(1) في الأصلء ثلاث بَنِينَ وذلك خخطأ واضح. 
(2) في الأصلء سبعة عشر سنة وذلك في الغالب سهو من الناسخ. 
(3) البيان والتحصيل؛» 13 : 346. 
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ومن المجموعة ابن القاسم قال مالك : وإذا كان يأخذ لابنه الصغير ثم طلب 
ذلك بعد موت الأب .فطلب إععويه أن يحاسبوه بما أنفق عليه فذلك لهم بقدر 
سعر كل سنة مضت فإن بقي للابن شيم أخذه. قال ابن حبيب قال أصبغ : 
إذا أنفق على ابنه الصغير من عنده وله في يديه مال ثم مات فإن كان عينا فوجد 
مصروراً فلا يحاسبه إخويّه بالنفقة إلا أن يوصيّ بذلك الأب ولو كان عرضاً 
لحُوميبَ من يوم كان له وإذا كان عينأ فأشهد به الأب على نفسه وضمّنه نفسه 
فلا يُحَاسّبُ ويصير بمنزلة العين» ولو أدخله الأبُ في ماله ولم يشهد وقد عرف 
أصلّه فهو كالعرض ويحاسّبٌ الاين بالنفقة ولو كان مصروراً وقد أشهد به على 
نفسه ثم أراد أن يحاسبه في حياته وأوصى بذلك فذلك له ولو كان / عُرُوضاً 
قائمةً أو عيناً أنفقه وم يشهد به ثم أوصى أن لا يحاسّبٌ بالنفقة فقال ابن 
القاسم : لا يُحَاسّبٌ وكأنه شيء يُرَدُ في الصحة:؛ وقال أصبغ : هي كالوصية 
وهم أن يحاسبوه إلا أن يجيزوا وصيتّه وبقول ابن القاسم قال ابن حبيب. 

ومن المجموعة قال غيو : أَحَبُ ما سمعثُ إليّ فيمن أنفق على ولده الصغير 
ثم مات الأبُ وبيده له مالّ أنه إن كان مال الاب عروضاً فللوريئة أن يحاسبوه بما 
أنفق عليه وقد يوْتحرٌ بيع العرض لزيادة» ولو أوصى ألا يُحَاسّبَ لم ينتفع بذلك إلا 
أن يشهد في الصحة أنه إنما أنفق من ماله يريد عطية ‏ قال : وإن كان ماله 
عيناأ موضوعاً فتركه فأنفق من عنده ولم يفسر فلا يُحَاسّبُ ويُحْمَل ذلك على أنه 
حَمَلَ ذلك عنه إلا أن يوصي أن يُحَاسّب فذلك له. 

قال ابن القاسم عن مالك : إذا أنفق على ولده وقد طلّقٌ أمّه ثم ورث الإبن 
مالأ والأب ينفق عليه يريد من يوم ورث المالّ ‏ ولا يمين على الأب أنه أنفقه من 
عنده ثم قال بعد ذلك : إن كان مقلاً مأمونأ لم يحلف وإن كان على غير ذلك 
حلف. 
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في الوصي أو غير الوصي ينفق على المولى عليه 
من مال المولى عليه أو من عنده 
ثم يريد أن يحاسبه والتداعي في ذلك وفي الكفن 

من كتتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أنفق الوصي من ماله على يتيم / فإن 
كان له بيده مال فليرجع به فيه وإن أنفق عليه بعد نفاد ماله فلا يتبعه بثبيء إلا 

قال عنه ابن القاسم : وإذا قال الوصي لليتامى : أنفقثٌ عليكم أموالكم أو 
بعضها فإن كانوا في حجره يليهم فالقول قوله في السداد» وإن كانوا عند أمهم أو 
أختهم أو غيرها لم يُصَدَّف إلا ببينة ‏ يريد إذا أنكروا في رشدهم. قال أشهب : 
إن أنكروا وكانوا في عياله أو كانوا عند غير فكان يرى ينفق عليهم ويكسوهم فإن 
ادعى في تلك المدة من النفقة سداداً أو الزيادة اليسيرة صدَّقَ مع يمينه وأما 
السرف وما يتبين فيه كَذْبّهِ فلا يُحْسَبُ له منه إلا السداد م لو أقام به بينة وهو 
سرف فلا يحُسَبٌ له إلا السداد. 

قال عنه ابن وهب في المجموعة : إذا ذكر الوصيٌ من النفقة على اليتم ما 
يشبه صُدّقَ إلا في السرف. 

وقال أشهب فيه وفي كتاب ابن المواز : أن الوصيّ مُصدّق فيما يقول أنه 
كَفْنَ به الميت من كفن مثله وإن جاءه بالبينة حتى يبلغ اليتيم مبلغ الدفع عن 
نفسه ولكن إن أخذ القاضي منه مالأ لليتم فلتب له البراءة ما قبض منه فقط. 

. ومن المجموعة وكتاب ابن المواز عن أشهب : ولو أعطى لأحد الوارثين بعد 
جواز أمره نصيبه ألف درهم ثم قال : لم يكن عندي غيرُها فهو ضامن للاخذ 
ألفاً أخرى لأنه أقر أن حصة الكبير ألف. 


ومن كتاب ابن المواز وعن وصبي كان عنده / ليتيم مائة دينار فأنفق عليه ثم 
مات اليتم فطلب الورئة ما بقي له.فأبى الوصيُّ ببراءة بخمسة وسبعين فقَبلّت منه 
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فقالوا : بقي خمسة وعشرون22 ديناراً ومن خادم بعتّها له فقال : ما كانت له 
خادمٌ رلا بعتها فطولب بباقي المائة فجاء ببراءة من أربعين ديناراً وقيل له : هذه 
براءة من أربعين وإنما باقي المائة خمسة وعشرون فقال : دخل فيها ثمن الجارية قال : 
قبل منهء هكذا روى لي أبو زيد عن أشهب في طبى قال محمد : وأحب إليٌّ أن 
يضمن تمن الخادم لأنه كذّبٌ نفسه في قوله ما كانت 'له خادم. 

ومن العتبية2» من سماع أشهب ومن كتاب ابن المواز : وعن وصيّ وَلِيَ 
يتامى فكان لا يتحفظ من أموالهم ورا تناول منها فسأهم بعد أن بلغوا الرشد أن 
يحللوه من بين كذا إلى كذا فحللوه عن مال ثم قالوا بعد زمان لا تُحِلّك قال : 
ليحرز ما أصاب من أموالهم ويحتاط حتى لا يشك أو يأتي رجل فيخير بذلك 
وبالمال وبما كان منه فيه فيحرزه إن لم يحسن هو حرزه وليحتط7© ثم يتحلّل من 
ذلك فأما من بين كذا إلى كذا فإنهم يقولون ظنناه يسيراً. 

ومن العتبية» روى يحبى بن يحيى عن ابن وهب : في وصي على أخحته باع لها 
وصيفةٌ بمائتي دينارٍ ثم اشترى لها رأسيْن بمائتين وسبعين ديناراً ذكر أنه زاد من 
عنده السبعين وأشهد على الشراء لها بهذا الثمن وعلى قبولها ‏ يريد وقد حاز 
أمرها - ولا يدرون هل اشترى ذلك يثمن / الوصيفة أم لا ؟ وادعت هي بعد 
جواز أمرها أن ذلك مال آخرٌ من ميراثها وأن تمن الوصيفة عليه وأقى هو ببراءة 
عليها من جميع مورثها عن أبيها وقال : شرائي للرأسيْن بعد البراءة وليس الها عنده 
غير ميراثها من أبيبا ومن الوصيفة فلْيَسُلِف أن ذلك الثمن ثمن الوصيفة وبيرأ إلا 
أن تأتي هي ببيئة أن طا قِبَلّه غيرٌ ذلك فينظر لماء وأما السبعون©5» الرٌيادة فإن فات 


الرأسان فلا يتبعها بشيء لأنه زاد ما لم تأمرهء وإن لم يفوتا حيرت بين أداء 


(1) في الأصلء بَتِيّ خمسة وعشرين دينارا والصواب ما أثبتناه. 

(2) البيان والتحصيل» 13 : 48. 

(3) في الأصل؛ وليختاط من غير حذف ألف الفعل إلا جوف رغم سكون آخره. 
(4) البيان والتحصيلء 13 : 212. 

رك في الأصلء رأما السبعين والصواب ما أثبتناه. 
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السبعين وتحسبهما أو تذرهها ويغرّمه المائتين إلا أن يسلم لما الرأسين بعائتين فلا 
حجة لا. 

قال ابن القاسم : يحلف لقد أدخل تمن الوصيفة في الرأسين وبيرأ ولا شيءَ 
عليها من السبعين لأن البراءة تقدمت قبل بيع الوصيفة فهو أمر طاع به لها أو 
شيء 'ورع عنه من بقية ماطاء وإن كانت البراءة بعد شراء الرأسين فالبراءة تزيل 
ما قبلها مما بينهما إذا اخختلفا. 


في الوصي يشتري منزلاً لليتامى ومنهم الذكر والأنثى 
ثم مات ول يبين كيف هي بينهم ؟ 

قال ابن حبيب قال مطرف : في الوصي يشتري منزلاً لليتامى من مالهم ثم 
يموت فقال الإناث : هو بيننا بالسواء وقال الذكور بل للذكر منا سهمان وللأنثى 
سهمء قال : يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اشتراه من عرض أموالهم أو 
جميعها أو جهلَ ذلك, ولو اختلفوا بعد جواز أمرهم / تحالفوا فإن نكلوا فذلك 
منهم على ما ذكرنا ومن نكل منهم فالقول قول من حلفء وإن حلفوا فلكل واحد 
بقدر دعواه» فإن كان ذكراً وأنثى فهو بينهما على سبعة للذكر أربعة وللأنثى ثلاثة 
لآن الذكر قال لي من الستة أربعة وقالت الأنثى لي منها ثلاثة فَقْسِمَ ذلك على 
دعويبما أربعة وثلاثة. 

فال وقال أصبغ : إن اشتراه من عرض أموالهم فهو بينهم بالسواء وإن كان 
بجميع أموالهم فهو بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم. 
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في ترشيد السفيه الى عليه ودفع ماله إليه 


وهل يختبر ببعضه ؟ 
وف أفعال السفيه الذي لا ولي عليه 
وف تعدّيه فيما يعامل فيه 

هذا باب قد ذكرناه مستوعباً في كتاب التفليس وذكرنا منه ها هنا مأ يتعلق 
بالوصايا. 

ومن العتبية0!» قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا تبين للوصي الرشدٌ من 
يتيمه فإن كان شيء يبين للناس فليدفع إليه ماله ولا ضمان عليه وإن كان يشك 
في أمر فلاء إلا بأمر الإمام» وإلا ضمن. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : إذا احتلم ولا يعلم منه إلا خيرا قال : إن 
آنس منه وليّه الرشد دفع إليه مالّه وإلا فلا قال : وإذا كان سفيبأ في دينه وحاله» 
حسن النظر في ماله دفع إليه مالّه ولا يجوز شراءٌ المولى عليه إلا فيما لا بال له 
كالفاكهة واللْحم بالدراهم ونحوه. 

وعن المولى عليه في السوق يريد / وليّه أن يدفع إليه مالاً يختيه به فأدان فلا 
يلزمه الدَِّينُ فيما أعطاه ولا فيما أبقى له عنده, وإذا تكارى اليتم في الولي دابّة 
بغير إذن الوصي يتعدَّى عليها فتلفث لم يضمن, محمد : ولو باعها لم يضمن في 
ماله شيئاً قال مالك : ولو بعثه في طلب ابق فأخذه وباعه فليأخذه ربه ولا شيءَ 
عليه ويحلف ما أمره ببيعه» وليس كالتعدي بغير سببء قال محمد : ليس كالجناية 
ولو لم يرسله فيه لكان في ماله كالجناية وكسرقته لما لا قطع فيه. 

قال مالك فيه وفي العتبية من سماع أشهب : قلت : إن لي يتيماً قد أخذ 
بوجهه وله بيدي ستون ديناراً فطلب أن أعطيه خمسة عشر ديناراً يتجهز بها إلى 


(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 302. 
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خاله بمصر يرجو صلته قال : لا أرى ذلكء, قلت : فإن ضمنها لي رجل إن 
طولببٌ بها قال : لا أرى أن يدفعها إلا بأمر السلطان. 

ابن المواز قال مالك : ومن دفع إليه الإمام مال غلام مولى عليه فحسِنّ 
حاله هل يدفعه إليه ويكون كالوصي يتبين له حُسْنٌ حال وليّه ؟ قال : أما مَن 
يتبيّنُ أمره في يسره وفضله فلا شيء عليه إن فعل كالوصي وأما مَنْ فيه شلك فلاء 
كأنه يراه يضمن إن فعل. 

ومن كتاب ابن المواز : ومَنْ مات عن بنين سفهاء فاقتسموا وباعوا واشتروا 
فابن القاسم يرى ذلك كفعل من في الحجرء وقال ابن وهب : أفعاله جائزة حتى 
يُحْجَرٌ عليه وأرى أن يُحْجَرَ عليه فيما يُسْتَبل أشهب : ومن أوصى / لبكر بمائة 
دينار ولا ولي لها فدفع الورئة ذلك إليها بغير أمر الإمام قال : قد برئوا منهاء ونحوه 
في العتبية وقال : وكان يلي أيتاما أيضاً قال : إيصاوه لهم جائز. 

قال ابن حبيب قال مالك وجميع أصحابه : إن ارد الذي ذكر الله 
سبحانه الذي يستوجب به اليتيمُ أذ ماله. الرشدُ في الخال والمال220 إلا ابن 
القاسم فلم يراع إلا إصلاح المال. 


في الوصي بيع التركة أو الورثة ثم يطرأ دين 
بعد إنفاق الثمن او تلفه 
وكيف إن ربح في مال الأصاغر؟ 
من كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا باع الوصي مال الميت وقبض الثمن 
فهلك عنده ثم طرأ دَيْنّ على الميت فلا يضمن الوصيّ وكذلك الوارث غير وصيّ إذا 
جرى أمرّه على الصحة محمد : وإن استحق ما باع الوصي وقد تلف الثمن لم 
41 يشير إلى قوله تعالى : إوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسمم منهم رشداً فادفعوا إلييم 


أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يككبروا ومن كان غنيا فليستعفف#» الآية 6 من سورة النساء. 
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يضمنه الوصيّ ولا الوارث, قال مالك : وإذا طرأ دَيْنّوقد باع الورثة وأكلوا الشمن» 
فإن باعوا مبادرة وهو يعرف بالدَّيْنِ فللغرماء أذ السُلّع من المشتري ويرجع هو 
على الورئة» وإن لم يعرف بالدَّيْن وباعوا كا يبيع الناس تركة ميتهم أتبعوا الورئة ولو 
قضوه لغرم وقد علموا بغريم اخر ثم جاء فللاخر الرجوع عليهم في عدم الاول ثم 
لهم الرجوع على الأول محمد : وكذلك الوصيّ إن فعل هذا ضمن. 

ومنه ومن العتبية:!2 قال أصبغ عن ابن القاسم : والوصي ينفق على / الأيتام 
ما وريُوا عن أبيهم وهم مال وربوه عن أمهم ثم طرأ دَيْن على الأب فلا يرجع علييم 
فيما وربُوا عن أمهم قال ابن المواز : لا يلحق الأيتامَ دَيْنّ بحال إلا من أنفق عليهم 
سلف ولهم ما يرجع به فيه» ولأصبغ قول حسنٌ : أن النفقة نقصٌ على ما وربُوا من 
الأب ومن الأمّ فما أصاب ما وربُوا من الأم قبي منه الدَّينُ محمد : يعني إنما 
أنفق علييم بتركة الأب بعد أن ورثوا الام. 


قال ابن القاسم في المجموعة : ولو أخلط الاليّن وأنفق حسب الدّين على 
المالين باحصص وإن لم يخلط وأنفق عليهم ميراث الأب لم يرجع في مال غير ولا 
فيما أفادوا بعد ذلك إلا أن يبقى من تركة الأب شيءٌ وإلا لم يضمن لا هو بلا 
الوصي» ولو أنفق عليهم مالا لهم من غير تركة الأب أو لم يُخْلَطْ بغييو. قال علي 
عن مالك : إذا باع الوصي مال الميت ثم هلك الثمن وطرأ دَيْنّ فلا يضمن [ولو 
باع الورية في مثل هذا ضمنوا]:2). 

ومن كتاب ابن المواز : وإن قضى الورية بعض الغرماء ثم جاء غريم فإن لم 
يبق من التركة شيم بعد القضاء رجع الطارىٌ على الغريم القابض في ملائه وعدمه, 
ولا يضمن الوصي إلا أن يعلم بالآخر فيرجع القادم عليه بما ينوبه ثم يرجع هو على 
الأول» ولو بقي من التركة قدرٌ حَظ الطارئ فحسبه له أو لم يُكْرهِ عالماً فهلك بيده 
فضمانه من الطارئ وكذلك لو أنفقت على اليتامى فهو محسوب على الطارئ ولا 


(1) البيان والتحصيل» 13 : 281. 
(2) في الأصلء لو باع الورثة إل بدون واو قبل لو. 
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يرجع عل الأول بشيء / وهذا الباب مستوعبٌ في كتاب التفليس وفيه مسألة 
أشهب إن ترك ألفاً وعبداً فأخذ الغربم الألف وقدم غريمٌ وقد تغير سوق العبد أو 
كان بيع فَمَضِيّ مُه للغائب وهلكت الألف ثم رُدَّ العبدٌ بعيب. 

فال مالك : إن ورثوا مائتين وهو كبير وصغير فأخذ الكبير مائة وأخذ 
الوص مائة فتَجَرٌ فيها فصارت مائتين ثم طرأ دَيْنّ مائة'فعلى الصغير ثلثاها ولأن 
الصغير لم يكن يضمن فدخل الدَّيْنُ في ريحه ولا يدخل فيها ربح الكبير لانه كان 
ضامناً للا حل وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ, قال ابن عيد الحكم ُ ثم إن طرُ 
مائة للميت أخذ الوص ثلثها للصغير وأخذ الكبير ثلثها كا وذئ» ولو تلف جميع 
الملل ثم طرأ دَيْنٌ يغترقه رد الكبير' ما أخذ ولا شيء على الصغير ولا شيء على 
الوصي» ثم إن طرا للميت مال أخذ منه الاكابر ما احذ منهم للدين. 

ومن المجموعة ذكر على عن مالك وقال العُتْبيٌ وذكره عنه ابن القاسم بلاغاً 
أنه إن ترك أطفالاً وثلغائة دينار فتَجَرَ بها الوصيٌّ فتلفت ستائة وطرأت ألف دينار 
دَيْنَاً على الميت فود منها السعائة إذ لم يكونوا يضمنون» ولو كانوا كبارا لم يول 
عليهم ل يغرموا غير ثلاثمائة وهم يضمنون كل ما غابوا عليه من العين ولا يضمنون 
الحيوان من رقيق ودوابٌ وماشية إن هلكت بأيديهم؛ وقال على بن زياد : الصغار 

"2 

ضامنون لا انْفِقّ عليهم /» وقال سحئون عن المغيرة مثله. 


في عهدة ما باعه الوصي من التركة أو باعه الغرماءً 
وفي لحوق ادن على الميت أيضاً 

من المجموعة وكتاب محمد بن المواز قال ابن القاسم قال مالك : لا عهدة 
على الوصيّ فيما باع على اليتامى» قال في كتاب محمد : إلا أن يشترط ذلك على 
نفسه, قال في امجموعة : وِحهْدَةَ المبتاع في مال اليتامى وكذلك فيما باعه القاضي 
في تركة أو على مفلس. قال ابن المواز : إنما العبرة في المال إن بقي بيد الوصيّ أو 
قضى به دَيْنَاً وما دفعه إلى أكابر الورئة فالعهدة في المال ببيع ذلك حيث دفع برىٌ» 

وأما ما أَلْفقٌ على الصغار أو تلف فلا شيء عليه فيه والقول قوله فيه. 
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من المجموعة قال أشهب : وإذا باع الوصي عبداً من التركة ودفع إلى الورثة 
ثمنه ثم استحِقٌ فلا رجوع على الوصي إذا علم أنه باع لغيره كالوكيل. 

قال ابن القاسم : بلغني عن مالك في الوصي بم يبيع التركة ثم ضاع منه الثمن 
أو أنفقه على الأمام ثم استْحِقّتٍ السلعةٌ فلا شيء عليه ولا عليهم | إن بلغواء وقال 
عبد الملك : إن كان للولد مال عند الوصي فيرجع المبتاع فيه وإلا كان في ذمتهم 
بقدر ما أصابهم, لأنه كذلك أنفق عليهم وأخرج بسببهم ولا يضمن الوصي. وأما 
إن طرأ دَيْنّ على الميت وقد أنفق الوصيٌ التركة على الايتام فلا شيء عليهم ولا على 
الوصيّ ويبقى / في ذمة الميت1) كمَنْ وهب ثم قَيّم عليه في عدمه وأما تمن ما 
استحقٌ من ما بِيعَ من التركة فكمعاملة جرت بينهم وبين المشتري والوصي فيها 
ليام في هذا إلا أن يكون لهم مال غيره من عقارٍ وغيره فيبيعون وكذلك في 
إنفاقه عليهم إن كان لهم مال آخرٌ رجع عليهم في الاستحقاق ولحوق الذَّيْنِ وإن لم 
يكن لهم شيء لم يِتبعُوا بشيء. 


في الوصايا تَُفذْ بعتق أو غيره وثُقسَمْ التركة 
ثم يطرأ دَيْنْ على الميت أو وصية أخرى 
أو عل أو عتق هو أولى من الوصايا 
وكيف يُقَدَّمُ مَن أخذ شيئاً من ذلك ؟ 


من العتبية2» روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في وصايا الميت تُتَفذٌ وفيها 
عتقٌ ثم يطرأ دَيْنّ حيط على الميت فلترد الوصايا من يد من أخذها على ما يؤخذ 
بها من نقص أو نماء ولا يضمنون© شيعا إلا أن يستهلكوا أو يشتروا شيئاً 


(1) كلمة كمن في الأصل غير واضحة ويمكن أن تقرأ هناك كَأنْ أو شبه ذلك. 

(2) البيان والعتحصيل 12 : 133. 

(3) في الأصل, ولا يضمنوا بحذف نون الرفع وسياق لكام يت يقتضي الرفع لا للجزم نظرا لكون لا دالة 
هنا على النفي لا على النبي. 
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فيحاسبوا بثمنه في وصاياهم فيكون عليهم نقصه وهم نماؤه ويَرّدُوا الثمن الذي 
حوسبوا به والورئة كذلك ما أخذوه على الإقتسام لم يضمنوه ونماؤه للغرماء وما 
اشتروه على حال البيع فمنهم نقصه وهم غماؤه ويغرمون الشمن الذي وجب عليهم به 
وما اقتدسموا من عَيْنِ أو طعام أو إدام فليغرموه وإنما يوضع عنهم ضمان ما يُقسّمْ 
بالقيمة من العروض فغابوا عليه ولا يُعْرَفْ هلاكه إلا بقوهمء وضمائهم / في 
جميع ما ذكرنا كضمان المرعبن والمستعير فيما يغابٌ عليه. وحاهم فيما لا يغاب 
عطاقي 


ومن العتبية0!» روى أصبغ عن ابن القاسم وذكره عنه ابن المواز وابن 
عبدوس : وإذا أنفذ الوصي الوصايا وقد أوصى الميت بعتق عبد لم يعلم به الوصي 
فإن فل ذلك الوصيّ بعد تربص واستثبات واجتهاد فلا شيءَ عليه. قال أصبغ : 
ودون هذا التأكيد لا شيء عليه إذا لم يعلم ولم يبادر وإنما عليه أن يجتهد بقدر 
الوصية في قلتها وكغتها واجتاع المال واستبراء ذلك ثم ينفذ. قال ابن القاسم : 
ويعتق العبد إن حمله الثلثُ ويتبع الورثة أهل الوصايا بما فضل عن الثلث في ذممهم 
إن عدموا بقدر ما عند كل واحد بقدر وصيته كغريم طرأ على ورثة. 

قال أصبغ في العتبية : جعله كغريم طرأ على ورئة يرجع على ابي منهم بدَينه 
ويرجع الغارم على باتي الورئة؛ وليس هو عندي إلا كوارث طرأ على ورثة لم يعلموا 
به فإنما يتبع كل واحد بقدره في ملائه وعدمه. وكذلك لا يعتق من هذا إلا 
بقدر ما صار بيد كل واحد من وارث أو موصي له في الثلث من قيمته التي كان 
يعتق فيها فيعتق منه ما وجَدَ فيرق ما بقي حين يبسر الآخرون فيعتق باقيه. 

قال في العتبية : والورئة والموصى لمم بمعنى واحدٍ والورثة والعبد كالوارثين» فإذا 
كانت التركة بالعبد ستين وقد أوصى لرجلين بعشرة وترك وارثين وقيمة العبد عشرة 
فأخذ / الموصى لهما عشرءً وأخذ الورئة خمسين ثم علم بالعتق فللعبد منُّدسُ التركة 
فيازم الوريْةَ خمسة أسداسها قيمثُه والموصّى لهم سدسهاء فمن كان له منهم مال 
1 اليان والتحصيلء 13 : 262. 
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نهذ في حصته منه العتقٌ ومن كان منهم عديمأ أو غائباً أنْبعَ بحصته من ذلك يوماً 
ما. 


ومن الككتابين قال ابن القاسم : وإن عجل الموصى إليه ضَمِنَ وأتبع هو أهلّ 
الوصايا. قال أصبغ : إن كانت عجلة مبادرة بلا استبراء لاجتاع المال وتنفيذه 
فيضمن فإن لم يعلم ويكون كالخط| والخطأ مضمون. ' 

ومن المجموعة قال ابن كنانة : ومن أوصى بعتق وصدقة فأنفذ الوص 
الصدقة قبل العتق ولم يكن في الثلث سعة فإن العتق يمضي وِيُوْحذْ الصدقة ممن 
أعطيها. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ في الوصايا تنفذ بالعتق ثم يطرأ دَيْنّ فإن فعله 
الوصي بجهالة رَدَّ العتق وبيع للدَّيْن. 

قال أبو محمد : أراه يريد في عُدْمِ الورثة أو كان الدَّيْنُ محيطأء وإذا علم 
الوص وكان له مالل ضمن فإن لم يعلم أو علم إلا أنه عديمٌ ردّ العتق حتى يقضي 

قال ابن المواز في الوصي يُْفِذٌ الوصايا ثم يظهر أن الميت أوصى بعتق 
عبد يريد بعينه ‏ لم يعلم به الوصي فإذا كان فيما صار إلى الورية من بقية 
الثلث بعد الوصايا قدر قيمة هذا العبد فأكثر لم يرجع على أهل الوصايا بشيء. 
وإن كان ذلك أقل من قيمته رجع على أهل الوصايا بما يعتق به ويتبع المليَّ منهم 
بجميع ما بيده / ولأصبغ فيه تفسيرٌ لم يعجبنا فهذا الصوابٌ قال محمد : وليس 
كالوارث يطرأ هذا على أن في الوارث اختلافاً وإنما هو كغريم طرأ على ورئة ما قال 
ابن القاسم لأنه مُبَدّأْ على أهل الوصايا م الغريم مُبَدَاُ على الورئة فله أذ ما بيد 
الملى: 

ومن العتبية(!» من رواية ألي زيد : ومن أوصى بعتق عبيده وهم قدرٌ الثلث 
فعتقوا ثم لحق دَيْنّ وقد قُسيمَ الملل فثلث الدَّيْنِ يُخْرَجٌ من العبيد فيْقَرٌَ بينهم أيهم 
(1) البيان والتحصيل» 13 : 322. 
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يبا فيه وثلنا الدّيْن على الورثة في ملائهم وعدمهم وهذا مستوحبٌ في التفليس» 
وذكر أصبغ أن الموصى له إذا طرأ على الورية أتبع الملّ بجميع ما أخذ حتى يأخذ 
حقه كغريم طرأ على ورثة وإن قدم على موص لهم لم يتبع المليّ بما على المعدم. 

رمن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا أوصى برقبة ُشْترَى 
للعتق بقدر الثلث وأنفذ ذلك ثم لحق دَيْنّ محيط رُدَّ العبدٌ رقيقاً فإن لم يُحِطّ بماله 
بد بِالدَّيْن وعتق من العبد مبلعٌ ثلث ما بقي» وإن علم الوصي بِالدَّيْنِ فهو 
ضامن» وإن لم يعلم أو علم وهو عديمٌ رَدَّ العتق. 

قال ابن المواز عن ابن وهب وأشهب عن مالك : فإذا أعتى عنه الوصي رقب 
أوصى بها بعد إذن السلطان ثم لحقها عَوْل دينار إلا كسرلا» أن على الوصي 
رمه 

قال أشهب عن مالك في العتبية2 والمجموعة وكتاب ابن المواز : إن لحق 
الرقبة المعتقة سبعة عشر ديناراً عَوْلا قال : يحضي العتقٌ وتكون الدنانير على الوصي 
وقال له الوصيّ إنما اشتريتٌ لغيري في السوق مع بيع / السلطان قاضياً؟ قال : 
ف 


في اميت تنفذ وصاياه ثم تستحق رقبنه 
أو تشهد بينة بموته ثم يَقدمُ حَيّأ 
قال : وهذا الباب في كتاب الاستحقاق ار بزيادة فيه. من كتاب ابن 
المواز قال ماللكٌ : في الميت تنفذ وصاياه وتباع تر ركته ثم يستحقٌ رجل رقبته فإن 
كان يُعْرَف بالحرية قال محمد بن يزيد : قد ظهر ذلك وانتشر فذلك نافذ كله ولا 
شيءَ على وصيٌّ ولا على متباع ولا على أخذ المال للحج وإن كان ذلك قائماً بعينه 


(1) في الأصلء إِلّا كُسْر وسياق الكلام يقعضي النصب على الإستثناء. 
(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 6 
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إلا أن يريد أن يدفع الشمن ويأخذه إن لم يفت فذلك له وإلا فإئما يرجع على 
الوصيٌ بما يجد عنده من الثمن كقول مالك فيمن قامت بينة بموته فبيعث تركتّه ثم 
يأتي <يّاً فإن اشتبه عليهم مثل أن يروه في معركة صريعاً فظنوا أنه مات أو شهد 
عندهه قوم بموته فلا ردَّ لما بيع وتردٌ إليه امرأته إن نُكِحَتْ قال محمد : ورد ما 
أنفذ من وصاياه من عتق وغيرهء وأما ما بيع فلا يُرَدُ إلا أن يجد شيئاً لم يفت 
فياخذه بالشمن ويرجع هو على من وَلِيّ البيعٌ بالشمن وما عَمَقَ ما بيع أو اتخذ أم 
ولد أو فات بزيادة بدنٍ أو غيره فلا يأخذه وليرجع بالثمن على بائعه» قاله كله 
مالك وإن تعمّدوا الزورٌ تُقِضَ ذلك كله من بيع أو غير ويرَدْ ما عتق المبتاعٌ مما 
بيع وما تخد لولد فله أمنّه وقيمة ولدها ويأخذ متاعه بلا عَرْمِ ثمْنٍ وإن نماء ويرجع 
بالثمن على البائع إلا أن يشاء القادمُ / أن يُجيرٌ البيعَ ويأخدّ الثمنّ من البائع 
فذلك له. 


فيمن أوصى أن بباع عبذه للعتق فأنفذ ذلك 
نم لحق الميث دَيْنٌ. ومن أعطى لأذونٍ ذلك 
أو مُكائب مالا على عتق عبده ثم قام السيّد 


من العتبية7'»روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم وذكره ابن عبدوس : فيمن 
أوصى أن يباعَ عبدُه رقب [فبيع بخطا ماء بثلثي ثمنه]22 ثم لحق الميتٌ ذَيْنّ فلا 
يرجع على المشتري بشيء لان الوصية للعبد وكانه بِيعٌ ثلثاه ولكن ينظر إلى ثلث 
العبد فإن كان قَدْرَ 5 التركة مما قبض في ثلثي العبد وغيره بيع من رقبة العبد 
بقدر ربع الدَّينِ ما لم يجاوز ذلك ثلث رقبته فلا يزاد عليها ويكون ما بقي من ربع 
الدَّيْن إن بقي شيءٌ من ثلاثة أرباع الذَّيْن فيما بيد الورة من التركة» وقد ذكرٌ عن 
مالكِ أن المشتري يغرمٌ ثلث ثمن العبد ولا يعجبني. 
(1) البيان والتحصيل» 13 : 2.245 
(2) العبارة في الأ ؛ فيبع بخط ما ثلث تنه وصححناها وفق ما أثبتناه لانسجام الكلام بذلك وهذا 

التصحيح تقريبي لأننا لم نعتر على نسخة أخرى لمقابلة ما يتعلق بكتب الوصايا والله الموفق. 
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يمن امجموعة قال : وقد قال ابن القاسم أيضاً : أنه ينظر فإن كان العبد 
قَدْرَ ثلث جميع التركة رجع على المشتري بثلث قيمته ورجع هو على الورثة بثلث 
العمن: 

قال : وقال أشهب : ولو قال رجل لمكاتب أو لعبد مأذونٍ اغْيِقُ عبدك على 
ألف درهم وقيممّه أكثر فللسسيّد أن يجيز ذلك أو رده رقيقاً وليس له أن يجيز عتقّه 
على أن بيع مغطي الألف بعام نه إلا أن يكون قال على أن يعتقه عني فيرجع 
عليه بما مف عنه إن كان مَِيَاْ وإن لم يكن له مال فعتقه باطل إن شاء سيد 
امكائب أو العد / إلا أن يدفع التخفيفٌ الذي حَُفْفَ عنه من الثمن فإن لم 
يدفع ذلك بيع من العبد بقدر ذلك التخفيف فقبضه السَيّدُ وعتق من العبد ما 
فضل عن ذلك؛ وإن كان العبد غير مأذونٍ فلك فسحٌ بيع عبدك ويرجع رقيقاً 
وإن شيكت أمضيته بالشمن» وإن كان فيه تخفيف فليس لك أن تقول أمطييه واخذ 
التخفيف» بخلاف الأول لأن الأول ثبت فيه عتىٌّ لا يُرَدُ | إلا بعدم المعتتق وهذا 
عتقٌ لا يجوز إلا بتجويزك للبيع. 


في الوصي يشتري البد يح بالرضيا 
نم يستحق بملك أو حربة أو بعضّه أو ؛ متَحَقٌ عه 


وح ازوات التيك رداك بهد لجيه أو ال 


أو أوصى بعتق عبده فاسْتحٌ أو أبق 

من المجموعة وكتابث ابن المواز قال أشهب : ومن ترك ثلغاثة درم وأوصى 

أن يشتري بثلثه رقبة تُعْتَقُ ففعل ذلك الوص وأخذ الورثة مائتين ثم استّجقٌ العبدٌ 
فرجع الوصي باماثة فلت في يديه قبل أن بيتاع بها أخرى فلا شي عليه ولا على 
الوريّة ولا يقاسّمُوا مرتين كا لو تلف بعضٌُ ما أخذوا لم يرجعوا في الثلث بشيء. 
قال ابن القاسم : ولو أحرِج عن لرقبة قبل القسم فضاع فلبرجع يشتري من 
ثلث ما بقي أبدأ ما لم يقع القسمٌ لأن المال بحاله والرقبة لم تنفذء فأما لو أخذ 
الورثة بالثلثين وِعِلٌ الثلثٌ للوصايا لم يرجع عليهم بسبب يحدث في الثلث إلا أن 
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يكون ورث الورئة أكغر من / الثلثين فيرجع عليهم في بقية الثلث فقطء فإن لم 
كنف قن ارقة وك الى مرج كلل الك ل يط رقة أن قطاعيدة. 

لا ل ل رار عي اح اك اول ادن 
كان بعينها أو يشترة ي من شيء بعينه فذهب أو مانت لمعنه بطلك: الوضنية» ولو 
اشتريتٌ المعينة فلم تعتق حتى جنث فلا تُسَلّمُ لأن الحرية جرث فيها ولتعتق وتتبغ. 

ومن العتبية:2» عن ابن القاسم أو أشهب وهو في كتاب ابن المواز 
لأشهب : وإذا أوصى بعتق رقبة بثلاثين دينار فابتاعها الوصيٌّ فأعتقها ثم اسيُّجِنٌ 
نصفها فالمستحجق مير أن ييز البيعٌ وبأخذ الشمنّ في نصفه أو رده وق على 
الوصيُ في ماله لا على الورئة» قال محمد بن المواز : ويرجع الوصي على البائع 
بنصف الثمن فيجعله في النصف المستحقٌ فيشتريه إن وجده. 

قال أصبغ : وقد كان قال لي قبل ذلك اما يُقَومٌ على الورئة في مال الميت» 
قال ابن المواز 5 وإل هذا جنح أصبغ ولا يعجبنا القولان» ولكن إن كانت 
الثلئان(3) بعينبا فلا ب يعتق إلا نصفه حتى يود من البائع بقية ثمنه فيتمٌ به عتقه 
وإن لم تكوناا»» بعينها فليِتمُ عتقّ ما بقي منه من ثلث ما بقي بعد أن يسقط منه 
نصف الثلثين التي لفت عند البائع. 


قال ابن المواز : قال أشهب : فيمن أوصى أن تُعْتَقَ عنه نسمة بهذه الماثة 
دينار بعينها فاشتريت بها وعتقت ثم دق الميتٌ دَيْنَّ أو اسبّحِقتَ المائة أو بعضها 
قال : إن ضاعت تلك المائة / بعينها أو استّحِقَتُ قبل يدفعها فالوصيّ ضامنٌ 
لثمن النسمة لأنه ابتاعها وأعتقها وينفذ العتق ولا شيء على الورئة لأن التي فيها 
الوصية قد ذهبت بعينبها. 


(1) كذا في الأصل وأظن أنها محرفة عن قوله أو عتاقة. 

(2) البيان والتحصيلء» 13 : 288. 

(3) في الأصلء إن كانت الثلثين. 

(4) في الأصل» وإن لم يكن وسياق الكلام يقتضي ما أنبتناه. 
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فال محمد : وكذلك لو لم يعتقها وضاعت الائة لنفذ البيعٌ وودّى المائة وم 
يؤمن بالعتق. وكذلك لو كان الآمرٌ حيّا لم يلزمه شيءٌ ولزم المأمور الشمن» هذا قول 
مالك وأصحابه ولا يَرْدُ عتقه إذا أعتق ولو لم يعتقه حتى ضاع الثمنٌ أو اسيّجِقٌّ 
فإنه لا يعتق ويلزم الثمن المشتريء وأما في الدَّيْن فيرَدُ العتق ولا يلزم الوصيّ شيءٌ 
كا يرد الغرماءً عتقٌ المِدْيّانِء ولو استحٌ بعض المائة قبل الشراء فَليَشِرَ بما بقي 
منها ولو وذّى المشتري من عنده تمام الشمن وأعتقتٌ على الشركة فيها جاز ذلك 
وأكره أن يفعل وشري رقبةٍ بما بقي أحسنُ ولكن لا يرد ويكون كمن لم يبد فشارك 
في رقبة. ولو لحق المائة دَيْنّ لا نُخْرِجٌ المائة من الثلث معه أو كان لا يخرج ولا 
دَيْنَ عليه فالوصيٌ يضمن تمام النمن في هذا إلا أن يبقى من الثلث بقيةٌ بعد قضاء 
الدَّيْنِ فهها وفاء فلا يرجع إلا عليهم وإما أعتقها ولم تُخْرَحٌ من الثلث لدَيْن طرأ أو 
غيره يضمن لذئه أخسفلا فصار كلتعدّي. 

قال محمد : ليس بتعدٌ2!) إلا أن يعاجل أو يبادرٌ أو يأتي ذلك عالاً وإلا ل 
يضمن ويرجع ايما أنفذ من عتق أو وصية وكذلك لو دفع ذلك إلى الورثة فأكلوه 
لم يضمن إلا أن يُعَجُلَ والميثُ يعرف بالدّيْنِ فهذا يضمن إذا لم يوجد ما بيع من 
مال الميت ويتبعٌ هو الورئة / قال أشهب : وإن أوصى أن يباع عبده فلان ويشتري 
بثمنه نسمةٌ تعتقٌ ففعل ذلك الوصييٌ ثم استّجِقٌ المبيعٌ فالوصيٌ ضامنٌ للشمن ولا 
رذ العتق ولا يرجع على الورثئة في الثلثء لأ المت أوصى في شيء بعينه» قال 
محمد : جيدة إلا أن الوصيّ يرجمٌ على من باع من الميت بسبب ما غرم. 

قال أشهب : ولو رُدّ عبد الميت بعيب فليردَالوصيّ الشمنّ ويباعٌ المعيبُ فإن 
م يف فما بقي على الوصي وإن زاد اشترى بالزيادة رقبة تعتق عن الميت إن حمل 
وإلا أَعِينَ به في رقبة والولاء للميت مع ولِيّ العبد الأول ولو كان إنما اشترى النسمة 
بعبد الميت فَرْدّ عبد الميت بعيب أو اسبّحقٌ وقد عتقت النسمة لضمن الوصيٌّ 
تباعة ذلك وإن لم يعتق فلا يعتق وِيرَدُ إلا أن تفوت بزيادة أو نقص في سوق أو 


(1) في الأصل, ليس بتعدي بإثبات ياء المنقوص رغم تنوين الاسم. 
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بدن يريد فتلزمه القيمة ‏ ولو باع الوصيّ عبداً اله لا وصية فيه ودفع 
الثمن إلى الورئة ثم استّجقٌ لم يرجع إلا على الورثة إذا بَيّنَ أنه يبيع لغيره كالوكيل. 

ومن العتبية”' روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : فيمن أوصى بعتق عبده 
وبباقي الثلث لفلان فاستحقٌ العبد أو ثبت أن الميت أعتقه في صحته فليس لفلان 
إلا ما بقي من ثلثه بعد قيمته. ولو أوصى بعتق عبده ونوصايا فكان العبد هو 
الثلث فَيدى بالعتق ثم استّحِقٌ ورجع بثمنه على البائع فلييجع أهل الوصايا في 
ثلث ما بقي من التركة وني ثلث ثمن العبد قبض أو لم يقبض» وإن أوصى بعتق 
عبده وبباقي ثلثه لفلان فَأَبَىَ العبد فإنه قوم / فإن كان هو الثلث فلا شيء 
لصاحب باقي الثلث وإن زاد الثلث على قيمته أَعْطِيَّ الزائد. 


في الوصمي يعتق بالوصية عبدأ نصراناً 
أو مُدَيُرا أو معتق ا 2) بعضه و يعلم 
أو اشترى بثمن الرقبة رأسين فأعتقهما 
من امجموعة والعتبية3) من رواية أي زيد قال ابن القاسم : إذا أعتق الوصي 
اذا في نسران ون يطل لزنا كانت واحية من طهر و ا الوصي 
لأنه فرط ولو قال ليث وب وم فس فهي على أنا غير واجية حت بين أن 
واجبة» وذكر في رواية أصبغ في العتبية(4) وفي كتاب ابن المواز : أنه يضمن وم 
يذكر واجبة ولا غير واجبة قال ابن القاسم إلا أن يكون قاضيا قضى به فلا 
يلزمه شيء لأن غيه أنفذه, وقاله أصبغ قال أصبغ : لآل تنفيذ القاضي كتنفيذه 
بعد الاستيناء وبلوغ الأمر أجلّه فتنفيذُه عند ذلك كتنفيذ القاضي. 


41 البيان والتحصيل» 13 : 91. 
02 في الأصل, ومعتق عليه وسياق الكلام يق يقتضي النصب عطفا على ما قبله. 
رو البيان والتحصيلء» 13 : 342. 
(4) البيان والتحصيل؛ 13 : 342. 


323 سب 


76 


قال : ولو اشترى الوصي مُدَبّراْ فأعتقه ولم يعلم فلا يجري وإن كان عن 
تطوع. قال ابن المواز : بل يجري في التطوع والواجب وقد تقذ العتق وبطل 
التدبير ولا يرجع على البائع بشيء من قيمة عيب ولا غيرهء وقاله عبد الملك. 
ا القاسم : وإن أوصى أن يُعْتَنَ عنه عَبْدٌ بالخمسين 
فاشترى الوصي بالخمسين رأسيْن فأعتقهما عنه قال : يَنْفْذُ عتقهُما وعلى من فعل 
ذلك هن وصيّ أو غيره ضمان عند يسرته بخمسين ديناراً فيعتقه عن الميت. 


ومن المجموعة قال / علي عن مالك : في الوصيٌ يشتري رقبة فيعتقها من 

اك 2 2 02 9 320 ع 00 4 3 
الوصية فوجدّت قد كان اعتقق نصفها فليرد البائع الثمنّ فيجِعل في رقبة أاخرى 
ويبقى له نصفها رقيقا. 


في الوصي يقضي عن الميت الدَّينَ بغير بين 


أ يقر أنه فض دين الميت ت واليتابي في ولايته 


من ال#موعة قال أشهب : وللوصي أن يقضي 0 عن الميت بغير أمر 
او نا امي عقيل اين ١141‏ زان :بر فاضي 3 لو بلغ يعض 
الورئة فجرح شهود الدّين لضمن وأَحَدَّتْ مِمّنْ قبضهاء ولو كان بأمر قاض لم 
يرْدّ ولا يُقبَلُ تجريحهم لأنه حُكُمٌ بذ وإن دفع الوصيُّ إلى الغريم ثم قام آخرون 
فأئبتوا دَيْتهُمٍ وجرحوا بينة الأوّل فالوصيّ ضامن ويرجع على 04 بما أخذ أو 
يُعْرّمُه القائمون إن شَاوؤُوا ويدعون2'2 الوصبيّ ثم لا يرجع الأول على الوصيّ بشي 
ولو دفع إلي. بقضية لم يضمن للقائمين بعده وليرجعوا على الأول بحصتهم» 
. وكذلك قال ابن القاسم : إن كان الوصيٌّ عالماً2» بغرماء الميت أو كان موصوفاً 
1 في الأصل, ويدعوا بحذاف نون الرفع. 
2( في الأصل. إن كان الوصي. عالم أي برفع خبر كان والصواب ما أثبتناه. وهذه الظاهرة تكثر عند 

ناسخ هذا الكتاب وإلا فإن المؤلف بريء من مثل هذه الأخطاء. 
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بالدّين فيضمن أن أنى ويرجع على مَنْ أخذ, رأما إن لم يعلم ولم يكن الميتُ 
موصوفاً بالدّين لم يرجعوا إلا على من أخذ, وقال : في قضاء الورثة بعض الغرماء 
كا قال في الوصيء وقال مثلّه عبد الملك إذا تابوا ولم يعجُلوا وبعد الصياح20 في 
الدّين وفعلوا ما كان يفعله السلطان فلا يضمنواء وأما إن عبجّلوا ضمنوا فإن لم 
يكن ا عندهم شي رجع الطارىٌ على الأوّل. 


قال أشهب في الوصيّيّن يدفعان© دَيْنَا بشهادتهما أو الوارثين ثم يطرأ دين 
أو وارث يقوم فإن دفعا بأمر قاض لم يضمنا وِيُرْجَمُ على الأول وإنما تُمْبَلُ 
شهادثُهما قبل أن يدفعا وأما بعد الدفع» وإن كان بغير أمر قاض فيضمنان. 

ومن ككتاب ابن المواز والمجموعة قال أشهب : وإذا أقرّ الوصيّ أنه قبض دَينَ 
اليتامى فإقراره جائزء وإن أقر بذلك وقد أخرجوا من ولايته فهو شاهد, وإن أقرٌ 
وهو يايهم أن الميتَ قبضه فهو شاهد ولا يبرأ الدافع إلا بيمين مع شهادته» قال : 
ولا يكتب الوصي لغريم الميت براءة إلا مما قبض منه ولا ينفعه إن أبرأه من غير 
ذلك. 


قال ابن القاسم : إذا أقر الوصي بقبض دين الميت ثم قام اليتامى بعد الرشد 
على الغرماء فهم برا بقول الوص اذّعى أنه ضاع أو لم يدع وإن اذّعوا الدفع إليه 
فأنكروا ونكل عن المين فضمّنه مالك في اليسير ووقف في الكثير وضمّنه ابن 


هرمز في القليل والكثيرء وبه قال ابن القاسم. وقال أشهب : إذا نكل حلف : 


الغرماء وبرئوا وضمن الوصي. 


ومن الكتابين قال مالك وابن القاسم وأشهب : وإذا دفع ينا إلى غريم ٠‏ 


للميت بغير بينة فأنكر ضمن الوصيٍّ إذا لم يشهد. وكذلك لو قال : أشهدتُ 
ومات شهودي أو نسوا لضمن. 


(1) كذا في الأصل. ولم يتبين لنا معناه. 
(2) في الأصل, يدفعا بحذف نون الرفع بلا مبرر. 
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قال ابن المواز قال أشهب : وكذلك إن أشهد فماتوا أو غابوا فلم يجدهم 
لضمن؛ وإذا حلف الغرماء فإن نكلوا / فلا حقٌّ لهم ولا تُرَدُ في هذا يمينٌ على 
الورثة ولا على الوصيّ أنه قضاهم. قال محمد : بل ترد ابمينُ على الوص فإن نكل 
ضمن إلا أن يكون عديماً فيغرمُ ذلك الوريّة ‏ يريد من التركة ‏ ويتبعون2!) 
الوصيّ؛ وقاله ابن القاسم - يريد محمد : للابد من يمين الغرماء أن الدّينَ لهم ما 
قبضوه من الميت ولا سقط عنه إلا الآن وببذا د يتم الحكمٌ لهم وإلا فلا. 

قال أشهب ف المجموعة : لا بُرَدُ في هذا يمينٌ لا على وارثِ ولا وصيّ أنه 
قضاهم, وكذلك مَنْ له دين على ميت فلابدٌ من يمينه أنه ما قبضه وإلا فلا شيء 
له ولا يحاف الورثة أنه قد قبض إلا أن يدعوا علم ذلك؛ قال سحنون : أما دعوى 
ا نَسُوا فإن طال الزمان حتى يرى أنهم نسوا أو ماتوا 
فعسى أن يُْبَلَ قوله, وأما في القرب فلا. قلت فلم لا يُصَدّفُ وهو أمين ؟ قال : 
فلو قال قد ثبت عندي أن لفلان على الميت ديناً وقد دفعيّه إليه أَيُصَدَّقُ ؟ 


ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ : وإن دفع الوصيان دَيْناً على الميت 
بشهادتهما فإن كان بقضاء. قاض بعد أن أجاز شهادتهما لم يضمنا ولا طلب 
للورثة على القابض وإن كان بغير قضية ضمنا ولا تُقبَل شهادثهما فيه بعد أن 
دفعاه إلى قابضه. 
في الوصي يبد في التركة *مرأ أو خنزيراً 
أو شِطرَئجاً, وفيما أفسد الورثةُ من تركة الميت 

ومن أوصى بأمر لا يجوز هل ينفذ«ه 
ومن العتبية وكتاب محمد / وغيه قال مالك : أحسنُ ما سمعثُ أن أول 
الحمل كالمرض الخفيف لصاحبه يضع في ماله ما شاء قال الله تعالى : إحَمَلَتْ 


)1( لي الأصل, ويتبعوا ذف نون الرفع. 
(2) هكذافي الأصل, انون غير مطيق انس الال التعق حمل والأراض الطولة إع. ولا شك أن 
1 النص هنا مقحم خخطأ بدل النص المعنون له. 
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حَمْلاً ححفيفاً فَمَرَتْ به فَلَما أْقَلَت2104 فحين تثقل فأفعاها في الثلث وأول الإتمام 
ستة أشهر لقول الله سبحانه ظوَحَمُلْهُ وفصاله ثَلانُونَ شهراً#©», والفصال 
حولان فما أعتقت أو تصدقتٌ بعد ستة أشهر فما كان بمعنى الوصية فلها 
الرجوع فيه قبل الوضع وبعده وما كان بمعنى البتل فلا رجوع لما فيه وإن 
وضعت وصحت وإن ماتت فهو في الثلث. 

قال مالك : والزاحف إلى القتال في الصف كامريض في أفعاله وكذلك من 
حبس للقتل وكذلك راكب البحر إذا أخذه الول وخاف الغرق» وبه قال أشهب. 
وفرق ابن القاسم بينه وبين الزاحف ومَنْ حبس للقتل وقال : هو كالصحيح. 

وروى عبد الملك بن الحسن في العتبية22» عن ابن وهب : فيمن أخذه هول 
العاصف في البحر كالمريض. وكذلك من جمحث به الدابة أو قَربَ للقعل. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : في الشيخ الكبير به البَهْرّه) الشديد 
والبلقم لا يقوم إلا بين اثنين وقد احتبس في منزل فإن فعله كفعل الصحيح إلا أن 
يأني من ذلك ما يُحَاف عليه منه فيكون كالمريض» وكذلك روى عنه ابن وهب 
قي الأجذم والمفلوج وأهل البلاء أ نهم كالصحيح إلا فيما يُخَاف عليهم منه. وقاله 
عنه ابن القاسم. 

قال عفان بن عيسى بن كنانة في الأمراض الطويلة مثل الفالج والْجذَام 
البرّصٍ «الجنون والحُمّى الربع وشبْهه فهو / كالصحيح في أفعاله من عتق 


ل ىه ير 2 


وصدقة وبيع وطلاق ونكاج وغيره ما كان خفيفاً لا يُطْجِعْه حتى لا يُجْرَّحَ) 


(1). الآية 189 من سورة الأعراف. 

(2) الآية 15 من سورة الأحقاف. 

(3) البيان والتحصيل» 13 : 256. 

(4) البهْرُ : انقطاع التفسي من الإعياء يقال بر بصيغة لبتي للمجهول وانير انقطع نفسه من السعي 
الشديد فهو بهير ومببور ومن هذه المادة الأيهران وما العرقان اللذان يخرجان من القلب ومنهما 
تتشعب كل الشرايين يقال ما زال يراجعه الألم حتى قطع أبيره أي أهلكه. 
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أما إن كان في ذلك بين القلة لا يبرح الآخر وجاء يرى أنه بريد أن يمضي به 
فعله فأعال هذا في الثلث وقد شاور قاضي المدينة العلماءَ فيمن به ثٍِ وهو 
يدخل ويخرج ويسافر وهو مضرور مصفر معتل يمشي أحياناً الأميال فأجازوا أفعاله 
من نككاح وطلاق وغيره ورأوه كالصحيح. 
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بسم الله الرمن الرحم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


الجرء الثاني 
من كتاب الوصايا 


في المريض يريد أن يُعجَل في مرضه صدقة أو (نذرأ) عليه 
او يحابي في بيع أو يقضي بعض غرمائه 

قال عبد الله بن أبي زيد ومن المجموعة قال علي عن مالك : ليس للمريض 
أن يتصدق في مرضه بما بينه وبين ثلثه إذ لعله لا يموت حتى يذهب ما بقي بنفقة 
أو مصيبة ولا له أن ينفق إلا على وجه ما لا يُسْتنَكرٌ قال عنه ابن القاسم : ولا له 
أن يتصدق عن أبيه صداقاً أو ينحله فإن فعل فنكح بها أو ساق ذلك عنه ثم 
مات فلوريته رده وتتبع المرأة الابْنَه ولا له أن يصل بعض ولده دون بعض. 

قال أشهب : وإن بتل عتقٌ عبده في مرضه وله مال مأمون فله حَُكْمُ الرقُ 
حتى بموت سيده فيعتق وِيُبدَاْ على الوصايا وقد تخرب الرباع قبل موته. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا باع المريضٌ عبداً قيميّهِ ثلغائة دينار بمائة ثم 
مات ولا مال له غين ؟ قال : / فللمبتاع ثلثاه ثلث بالوصية وثلث بالمائة. 6 

ولو باع ديناراً لا يملك غير بثلاثة دراهم تقض بيعٌه ويد الورثة ثلاثه 
الدراهم ويكون ثلثا الدينار هم وثلنّه للمشتري. قال : وله أن يقضي بعض غرمائه 
في مرضه ذَينَهِ إذا كان فيما بقي وفاءً لمن بقي؛ وجرى في كتاب العتق في باب 
من أقر في مرضه أنه أعتق عبداً في صحته مسائل من معنى هذا الباب وفي عتق 
عبده في مرضه وله ذَيْنْ على سيده مثل قيمته. 
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في الموصي يغيّر وصيته أو يرجع عنبا 
وما لا يرجع فيه من البتل والتدبير 
وما يُفَرَقُ به بين الوصيّة بالعتق والتدبير 
من امجموعة وغيرها قال ماللكٌ : الأمر امجتمع عندنا أن للرجل أن يُعيرَ 
وصيتّه ويرجع عنها أوصى في صحة أو مرض أو عند سفر بعتق أو غير. قال في 
كتاب ابن المواز : يرجع في مرضه أو بعد صحته إلا فيما أبتل. 
ومن المجموعة قال ابن القاسم : إن قال إن مث فعبدي حر أو قال بعد 
موتي بشهر أو إن مث فأعتقوه فذلك سواء ‏ يريد وهي وصيّة ‏ قال مالك : 
وإن قال : هو حُرٌ يوم أموت فإن أراد التدبير فهو مُدَبّرٌ وإلا فهي وصية» قال 
عنه ابن وهب : كل عتق بعد فهو وصيّة. حتى يَنْصَّ على التدبير فيقول عن دبر 
مني وذكر / قول أشهب : أن فلاناً حر وفلانا حر قال إذا أجراها مجرى الوصية 
فله الرجوع فيها. قال على عن مالك : إذا قال غلامي حر متى مث فإن استيقن 
أنه أراد أن لا يغير ما عقد له حتى يموت فهو مُلَبْر. 
قال ابن القاسم : وإن كتب في أمته أنها مُكبّرةَ إن لم يحدث فيها حدثاً فهذه 
وصية. قال ابن القاسم : وإن قال : عبدي مدبر بعد موتي فهو كالوصية» 
ويفكر فيها سحنون ولم يقل شيئاً قلت له : فيكون قوله هذا أكنر من قوله أنت 
حر بعد موتي ؟ قال : بما أحلفه ودعني حتى أنظر. 
قال عنه ابن وهب : في الحامل أو المريض د يعتق أو يتصدق فإذا كان بمعنى 
الوصية يدل بعض ذلك على بعض فيعْلَم أنه وصية فله أن يرجع فيباء فإن لم 
يُعْلْمْ وجه ذلك فليس في ذلك رجوع وينفذ. قال عنه علي : في المريض يعتق أ 
يتصدق وم يقل إن مث ثم صح فقال : أردتُ إن مث وقالت البينة ظننًا أنه أراد 
البتل قال : يُنْظَرٌ في ذلك با يُسْيَدَلُ به على قصده. فإن رأى أنه أراد الوصية 
فهو وصية يرجع فيها وإلا فلا رجوع له. قال عنه علي : في مريض قيل له : 
أوص فقال : فلان حر ثم صح فقال : أردثٌ بعد موت فذلك له قيل : فهو 
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لا يتكام فقيل له : اعتِقٌ فلانا فأشار برأسه أن نعم فإن عُرفَ أن عقله معه وإنما 
مُنِعَ اكلام فذلك نافذ من ثلثه» وإن رأى أنه غَلِبَ على عقله فهو باطل وما 
ُعْرَف به ذلك أن يسمي له غير فيشير بلا فإذا سمى له قال نعم. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن حَبّْسَ دارا في مرضه / ثم هي في السبيل ثم 


رجع عن ذلك فذلك له. محمد : لأنها وصيّة ولم يبتل ذلك. قال ابن وهب عن 
الخزومي : فيمن قال في وصيته لفلان عشة دنانير صدقةًٌ وعبدي فلان حر وفلان 
مُدَبْرٌ ثم رجع بعد أن صح فقال : لم أبتل ذلك فذلك له إلا في التدبير لأن العتق 
يمكن أن يكون بعد الموت فَحُمِلٌ أنه بتل تدبير للمدبر فإن بين فقال : مدبر بعد 
موتي قال : فليس لذلك موضمٌ إلا أن يريد اللَعِبَ وِيُحْمَلُ على تدبير البتل 
قلت : إنه عالمٌ غير جاهل فوقف. قال ابن القاسم : إن قال : إن مت من 
مرضي هذا فعبدي مدبّرُ فلا يرجع فيه. قال أصبغ : ينزل منه على التدبير ولو دبره 
على غير فله أن يرجعء وبعد هذا مسألة ابن كنانة فيمن أوصى لرجل بِأْمْتِه عن 
دبر منه في باب مفرد. 


ما يكون من أفعال الموصي رجوعاً عن وصيته 
وما لا يُعَدٌ رجوعاً من تغييره- الشيءَ 
أو إحداثه صنعةً فيه أو زيادة فيه وشبه (ذلك)0) 


من امجموعة والعتبية2» من 17 عيسى قال ابن القاسم : فيمن أوصى 
لرجل بِدَيْنٍ له على رجل ثم اقتضاه في مرضه افأنفقه أو سوه ع اقل رخو ا 
شيء له. 0 في العتبية:3» : إلا أن يوصي له بمائة مبهمة أو عُرِفْتِ المائة بعينها وم 


0 


يحرلك. 


(1) كلمة ذلك ساقطة 0 
(2) البيان والتحصيل,» 3 : 
(3) البيان والتحصيل» 0:3 
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قال ابن القاسم في المجموعة : وإن أوصى له بزرع ثم حصده أو بشمر ثم 
جَذّه أو بصوف ثم جَرّهِ فليس برجوع / إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيه 
فهذا رجوع, وإن أوصى له بعبد فرهنه فليس برجوع وليبدأ من رأس المال ولو 
جره فالعبد للموصيء قاله مالك. 
فصبغه فالثوب بصبغه للموصى له. 

قال أشهب : وكذلك لو غسله أو كانت دارا فحصّصّها أو زاد فيها بناءً أو 
سويقاً:" فَلَنّهِ لأنه لم يتغيّر الاسم عن حاله. قال أشهب : ولو أوصى له بعرصة 
فبناها دارا فذلك رجوع.؛ ولو أوصى له بدار فهدمها حتى صارت عرصة فليس 
برجوع فيا كله لأنه موصى له بعرصة وبناء فأزال البنيانَ وأبقى العرصة. 

فال في كتاب ابن المواز : ولا وصية له في النقض الذي تُقَضَ. قال : وأما 
الموصي بعرصة فيبنيها فإنه لا يقع عليها بعد البناء اسم عرصة. وقاله سحنون في 
العتبية2». 

قال ابن عبدوس : قال ابن القاسم : إذا هدم الدار فالعرصة والنقضُ 
للموصى له» قال عنه أصبغ وأبو زيد 5 العتبية(3) : وإذا أوصى له بعرصة ثم بنى 
بها لكانا شريكين فيها بقدر قيمة البناء في العرصة» وقاله أصبغ. وكذلك لو أوصى 
له بثوب فصبغه أو بسويق فلنَّه كانا فيه شريكين بقدره من قدر الصبغ واللقات. 

ومن المجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ولو أوصى له بغزل 
فحاكه ثوباً أو بردأ فقطعه / قميصأ فهو رجوعء وقاله أشهب. قال أشهب : أو 
أوصى له بقميص ثم قطعه قباءً أو جُبَّةَ فردها قميصاً أو ببطانة ثم بطن بها ثوبا أو 


(1) السويق : الناعم من دقيق الحنطة والشعير. 
(2) البيان والتحصيل» 13 : 349. 
(3) البيان والتحصيل» 13 : 349. 
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بظهارةٍ ثم ظهر بها ثوباً أو بقطن ثم حشا به أو غزله أو بغزل ثم نسجه أو بفضة 
ثم صاءمها خاتما أو بشاة ثم ذبحها ثم مات فهذا كله رجوع وتبطل الوصية لأنه 
لا يقع عليه الاسم الذي أوصى فيه قال أشهب : وإن أوصى له بثوب أو عبد ثم 
باعه فإن مات قبل أن يشتريه فقد رجع ولا وصية فيه وإن اشتراه عادت الوصية 
فيه بحالما إن مات كان للموصى له وإذا أوصى له بعبد في .غير ملكه أن يشتري ثم 
صار ذلك العبد إلى الموصي بميراث أو صدقة أو هبة ثم مات فالوصية فيه نافذة. 


ومن العتبية(!» قال أصبغ عن ابن وهب : فيمن أوصى لرجل بِمِرْوَدٍ جديد 
ثم لَه بعسل أو من فليس برجوع 6 لو أُوصى له بعبد ثم علمه الكتاب قال 
أصبغ : ليس برجوع ويكون شريكاً بقدرها من قدر اللتات» وكذلك الثوب 
يصبغه والقاعة بينهما. قال ابن القاسم : وإن أوصى بِرَيْطّةَا2» فقطعها قميصأ قبل 
أن يموت أن هذا رجوعٌ بخلاف وَطْبه للأمةِ. 

وقال أبو زيد عن ابن القاسم : وإذا قال : ثوني لزيد ثم قطعه قميصاً ولبسه 
في مرضه فليس برجوع وهو للموصى له ولو قال شُقتِي لفلان ثم قطعها قميصاً 
أو / سراويلاتٍ كان رجوعاً لتغير الاسم وإذا صبغ الثوب صبغاً زاده فليضرب فيه 

قال ابن حبيب قال أصبغ : في امرأة أعتقث أمتها في مرضها فقال لها من 
يجهل لا يجوز لما منها إلا الثلث, قالت : فإذا كان لا يجوز فأعتّقوا ثلئها قال : 
هذا رجوعٌ ولا يعتق إلا ثلث الأمَةِ لأمها صدقث من قال لها ذلك ولو قالت : 
فإن كان لا يجوز ذلك فاعتقوا ثلكها فهذه كلها تعتق في الثلث لقولها فإن كان 
كأنها قالت وإن لم يجر ذلك. 


(1) البيان والتحصيل, 3 : 299. 
(2) الرَيْطّة : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً ولم تكن بفلقين والجمع رَيْط ورياط. 
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فيمن أوصى بشيء لرجل ثم باع ذلك أو انتفع به 
أو هلك بعضه ثم أخلف مثله أو زاد في العل أو نقص 
أو غيّرَ اسمّه وقد عيَّنَ أو أبهم 

من العتبية» روى أشهب عن مالك : فيمن أوصى لرجل بثيابه ثم باع 
بعضها وأخلف ثيابأ أو بمتاع بينةٍ فتدكسر الصفحةٌ ويذهب الشيء ثم يخلفه فذلك 
للموصى له وكذلك من أوصى لأخيه بسيفه ودِرّْعِه فهلك ذلك ثم يخلفه فهو 
للموصى له كا لو أوصى له بحائطه فيكسر منه النخلات ويغرس فيه وَدِيَ» أو 
ينبت فيه وَدِيَاً ويزرع فيه زرعاً فذلك له وهذا الذي أراد الميت وأما لو أوصى له 
بعبد بعينه قال في كتاب ابن المواز : أو بعتقه فمات العبد فأخلف غيه 
فبخلاف ذلككء ولو قال : رقيقي أو ثيابي لفلان فمات بعضهم / وخلف بعض 
الثياب فأفاد رقيقاً وثياباً فللموصى له جميع رقيقه وثيابه ما لو أوصى لرجل بسُدس 
ماله فله سدس ماله على مأ هو به يوم يموت, وكا لو قال : إذا مث فرقيقي أحرارٌ 
فيبيعهم ويبتاع غيرهم فالوصية بحالهاء وكذلك لو زاد إلبيم غيرهمء ولو قال : 
عبدي النوبي أو الصقلبيّ حر فباعه واشترى مثله صقلبيا أو نوبي أو حَبَحِياً آخر 
فلا عتن له "م لو اشترى معه غيره لم يعتق ذلك الغير. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أوصى في عبد له بالعتق أو لفلان فمات العبد 
أو باعه أو وهبه ثم اشترى عبداً غيو فإن كان الأول بعينه سماه أو قال : هذا من 
رقيقي أو من إبلي لزيد فمات بعضهم ثم أفاد غيرهم من إبل أو عبيد فالوصية 
ترجع فيمن أفاد ما كانت. 

قال أشهب عن مالك : وكذلك قوله : ثيابي أو سلاحي أو متاعي فيذهب 
ذلك ويستحدث مثله فإن الوصية فيما أفاد قائمة» قال مالك : وكذلك لو 
كانت له دُورٌ محبسة حيّسها هو أو أبوه أو أجنبيٌ ومرجعها إليه وكذلك جمله 


(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 24. 
(2) الوَدي : صغار الفسيل والواحدة وَديّ سمي بذلك لأنه يخرج من النخل ثم يقطع فيغرس. 
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الشارد وعبده الأبق يرجع ذلك كله إليه بعد موته ولو بعد سنين وكذلك قوله : 
حائدلي لزيد فانكسر تخلات منه وغرسن مكانين ن أو ناد أو زرع» محمد : لأنه 
تعد بعينه باق فأما لو ذهب الحائطٌ فاشترى آخر فلا شيء فيه للموصى له إذا 

عينه / أو قصد تعيبنه» وإن لم يقل هذا الحائط بعينه ولكن وصفه بصفة ثم هلك 

الحائط أو باعه أو استحدث مثله في صفته فاحتلف فيه» فابن القاسم يقول : 

تسقط الوصية وروى هو وأشهب عن مالك : في التي قالت : ثوبي الحَرٌ لفلانة 

فذهب ثوبها وأخلفث مثله أنه لا شيء للموصى له فيه وخالف ذلك أشهب فيمن 
أوصى برقيقه فسماهم ووصف سلاحه ويابّه بصفة ذلك وجنسيه ثم استبلك 
فخ الك رزابوة ومك ا خالقا وليك للد كرد لز بوي اد 1 دازام 

في الإسمء مثل أن يقول : عبدي نيح النوبي حر وقميصي المروي [الكدرع(0) 


رَيْدِ أو سيفي العدنيّ في السبيل أن الوصية تقع في الثاني الذي هو مثل الأول في. 


الاسم ا ا ا 
واشترى مثله اسم أو صفة ثم فعل أنه لا يحنث قيل له : ذلك يختلف, لأ الوصية 
ِرجَعٌ فيها ولا يَرْجَعٌْ في المين» ولو حلف بعتق رقيقه فيحنث فإنما يلزمه فيمن 
عنده يوم حلف. 


وإذا أوصى برقيقه ثم بدهم أو زاد أو نقص فإما للموصى له مّن يكون عنده 
يوم مات لا يوم أوصى؛ قاله مالك. وكذلك وصييُه في جزءٍ من المال؛ ولم يأخذ 
محمدٌ بقول أشهب حين جعل الميهم والموصوفٌ بالاسم والصفة سواء» ومسألة 
مالكِ في التي أوصت في ثوبها / الخر يُرَدّ هذاء وقال ابن القاسم : في الذي 
000 غلامي النوبي أو الصقلبي حر فباعه ثم ابتاع مثله فلا يعتق إلا أن 
يد عو بعينه» أله لو قال : وفيقي أحرار في وصيته ثم زاد اليم غبيشم 
0 أجمعون» ولو قال : عبدي النوبي ثم اشترى مثله لم يعتق إلا الأول فليس 
الهم كالمقصود بالإسم والصفة» وبهذا أخذ أصبغ. 


(1) بعد التأمل ف الأصل قررنا كتابتها على الشكل الذي وضعناه وإلا فهي' غير واضدحة تمام 
الوضو ح. 
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قال محمد : وليس قوله عبدي أو ثلاثة عبد كقوله عبيدي» لأن قوله عبدي 
أو ثلاثة أعبدي تعيينٌ لهم لا يعدوهم العتق» وقوله عبيدي غير تعيين بالعتق فيمن 
عنده يوم مات زاد فيهم أو نقص قبل ذلك. قال أشهب : إذا أوصى فقال : 
غلامي نيح الصَقَلْبِيٌ حر فباع واشترى من اسمُّه نيص وهو نوبي فلا وصيَّةٌ فيه 
حتى يوافقه في الاسم والجنس» ولو قال : غلامي نيح حر ولم يصفه بصفة 
فاشترى من اسمّه مبارّك فسماه نجيحا لأَعْتقٌ قال محمد : وقد أخبرّك أنه إنما 
ينْظْرَ إلى المعين فيكون خلاف المهم» ولو قال : غلامي نْحِيحٌ ثم سماه ماركا لم 
تزل الوصية عنه لأنه عبد نفسه, وقاله أشهب : ولو اشترى آتحرٌ فسماه باس 
غير الذي اسمُّه لم يعتق إلا الأول» قال أشهب : ولو قال في وصيته : عبدي حر 
ولم يسمه ولس له غيره ثم اشترى غيره ثم مات فلالإستحسان أن يعتق اله وبه 
أقول» لأنه إياه أراد» والقياس أن يعتق نصفها بالسهم / قال محمد : لا يعتق إلا 
ا ال ل 0 
اشترى غيره ثم إن له عبديّن فقال هما حران فمات واشترى آخر فهما حران. 

قال محمد : لا يعتق عندي إلا الباق من العبدين كمن قال : عبدي حر 
لا كمن قال : عبيدي. ولو لم يمت من العبدين أحد واشتر: ى ثالثاً لم يعتق إلا 
الأول» ولو قال : عبيدي دخخل من اشترى في وصيته مات اللان أو بقياء ولو 
قال : ثلاثة أعبدي كان كالتعيين لا يعتق غيرهم ممن يفيد 

قال أشهب : ولو قال : عبداي حران فمات أحدهما ثم اشترى اثنين فلا 
يعتق من الذي اشترى إلا واحداً بالسهم نصف قيمتهماء ولو أعتق نصف كل 
واحد لجاز والسهم أحبٌ إلي ويعتق الأول. قال محمد : لا يصلح لأنه قد علم أن 
المننك راف الأول وصاحبه ولو كان أراد المبهم لزم أشهب : إذا اشترى غيرهما 
مناقصة لأنه يقول في هذا لا يعتق إلا الألان؛ ولو قال : عبدي حر وله عبدٌ واحدٌ 
فاشترى آخر فقال : إن القياس السهم بينهما ولكني أستحسن عتق الأؤل» وقال 
في الاثنين يموت أحدهما ثم اشترى اثنين أن يعتق الأول ويسهمّ بين الاثنين وكان 
ينبغي في القياس عنده أن يعتق ثلثا الثلاثة. والصواب عندنا وهو قولُ مالك وابنٍ 
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القاسم أن قولّه : عبدي حر أو عبداي) حرّان أو ثلاثة أَعْيّدِي أنه تعيين 
لا ينصرف العتقٌ إلى غيرهم كسألة مالك في ثوب الكرٌّ رواها أشهب. / قال 
محمد : وأما إن قال : عبدي حر وله عبيدٌ كمن يعتق أحد عبيده وليس كمن له 
غيرهم. 


فيمن أوصى لرجل بجاريته أو بالغلث عن دبرٍ منه 
هل له رجوعٌ ؟ وهل الوطء رجوعٌ ؟ 


من المجموعة قال ابن كنانةٌ : ومن أوصى لرجل بجارية عن دبرٍ منه أو بالثلث 
عن دبر منه فإن له الوطء والبيعٌ في الجارية ويحدث في ثلثه ما شاء ولا تنتقض 
وصيئُه إلا أن تحمل الأمة من سنتها أو تخرج من ملكه أو شيء من ثلثه. وقاله ابن 
القاسم في الوطءٍ ليس برجوع. وقاله محمد وأصبخ وأبو زيد في العتبية0©© قال عنه 
أبو زيد : وإن وُقِفْتِ الأمة بعد موته خيفة أن تكون حاملاً منه ولا شيءَ للموصى 
له في قيمتهاء وذكره عنه ني امجموعة قال ابن عبدوس : انظر في هذا هي إنما فيها 
القيمة والقيمة تدخل في المال وتدخل فيها الوصايا لو لم يوص برقبتها فلما أوصى 
انرمق لد أحل يها لك حكنها سكم الأمةاسى يو عله ردك أب 
لعبد كان يطوّها فأعتقه سيِّدُه ثم أعتقها العبدُ فحكمها حكم الأمة حتى 

ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم : فيمن أوصى لرجل بجارية له أو 
أوصى بعتقها فإن له وَطْأها لأن له الرجوع و«البيع وأما لو أعتق في مرضه أو 
تصدق بتلاً فلا يطوّها وإن كانت من الثلث لأنه / لو صح تقذ عتقه. 


(1) في الأصل, عبدي حر أو عَبْدَيّ حران والصواب ما أثبتناه. 
(2) .. البيان والتحصيل؛» 13 : 35. 
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فيمن أوصى بوصية أو بعد وصية 
أو أوصى في شيء واحدٍ بأمرين مختلفين 

من كتاب ابن المواز ومن المجموعة روى ابن وهب وابن القاسم وعليّ عن 
مالك : فيمن أوصى بوصية وأشهد عليها ثم أوصى بأخرى لتر ول بتر 
الأول فهما جائزتان إلا أن يتبين في الآخرة نقصُّ شيء من الأولى. قال في كتاب 
ابن المواز : وإذا أوصى الميت بوصية بعد وصية فإن عجز ثلثه فلا تبدئة للأول 
ولا للاخر كان في كتاب واحد أو في كتاب بعد كتاب» وإن كان بينهما سئون 
فإن كان عتقاً بعد عتق فإنما فيه الحصاص إلا ما كان من تدبير أو عتق بتل فإنه 
إن كان في وصية واحدة فهو كشيءٍ واحد لا تبدية فيه إلا أن يُدَبّرَ أو يبتل ثم 
يبدو له فيدبر أو يبتل فليبدَأ الأول. 

ومن العتبية روى محمد بن خالد عن ابن القاسم : فيمن كتب وصية عند 
سفره ثم حضه الموت في سفره فكتب وصيّةٌ أخرى للم يذكر وصييّه الأخرى 
وأسند الثانية إلى رجل فأنفذها عنه في سفره ذلك مما ترك في يديه قال : هو 
ضامن لا أعطى» وقاله ابن نافع» وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب : فيمن 
عوتب في أقاربه أن يصلهم وأوصى هم بثلئه ثم أنه مرض فأوصى بثلئه - يريد في 
شيء آخر ‏ قال : ليس لأقاربه شيء. 

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : فيمن أوصى بثلثه في سبيل الله سبحانه 
ثم قال بعد يوم أو يومين : / يُقسَمْ ثُلي أثلاثاً فئلث في المساكين وثلث في 
الرقاب وثلث يُحَجٌّ به عَنّي قال : يُقَسَم ثلثه نصفين فنصفه في سبيل الله ونصفه 


الع 


يُّقسَمْ أثلاثاً على ما ينص في وصيته. 


سب 338 مسب 


35 


فيمن أوصى لرجل بعبد ولآخر سدس ماله 
أو هذا بجزء من ماله ولآخر بجزء أكثر منه أو أقل 
من كتاب ابن المواز : وإذا أوصى لرجل بعبد ثم أوصى لآخر بسندس ماله 
وترك +مسمائة دينار وقيمة العبد مائة دينار قال : فلهذا العبدُ كله ولهذا مائة 
دينارٍ لأن هذا وفاء الثلث.- 
وقال أصبغ عن ابن القاسم : أن يأخذ صاحبٌ السسّدْس سُدْس العيد 
ولضاحب العبد. مسة أسداس-العيد ويكون سدس الغيد بينبماء ولا يعجبنا بهذا 
ولا تؤخذ الوصايا باللفظ ولكن على ما يرى أن الميت أرادهء قال عمر : مَنْ وهب 
هبةَ يررى أنها للفواب. وأخخبرني أبو زيد أراه عن أشهب أنه عابه وقال : لو قلت 
هذا لزمته رجوعاً ويكون سدس العبد للآخر وحده, قال أشهب : وكذلك لو 
أوصى لرجل بثلث ماله «لآخر بعبده وهو سدس امال فإن لكلى واحد ثلئم 
وصيته» لصاحب الثلث ثلثا الثلث في كل شيءٍ وللآخر ثلث الثلث في العبدء 
ولو أوصى لواحد بالسدس «لآخخر بالعبد وهو الثلث فله ثلقا العبد وللاخر ثلثا 
النلث من كل شيء يكون شريكاً للورثة بالسيْع /» ولو كان العبد السدسَ كان 
كله له والآخر شريكا بالخُمْس. 
من المجموعة قال أشهب : ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه 
فالثلث بينهما على خمسة؛ وإن أوصى للثاني بجميعه فالثلث بينهما على أربعة: وقاله 
ابن القاسم. 
فيمن أوصى لرجل بعبده أو بعتقه ثم أوصى به لآخر 
أو أوصى للأول برقبته أو خدمته وللثاني مثل ذلك 
أو بأن يَُاع منه ومن غيره 
من كتاب ابن المواز : ومن أوصى أن عبده ميمون لزيد وكتب في وصيته 
تلك أو في غيرها أنه لعمرو فهو بينهما حتى يتبين أنه رجوع أو يظهر دليل على 
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ذلك مثل أن يقول : عبدي الذي أوصيتُ به لزيد هو لعمرو فهذا رجوع, فإن 
7 يقبله الثاني فلا شيءَ للأول؛ وذكره ابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب ,أنه 
قول مالكُ. 

الال أعوت:: لأنه قد أوصى لما به فتساويا وليس ما يبدأ به في اللفظ 
يوجب التبدية وكذلك لو كانت دارا فذلك أو ما حمل الثلث منه فبينهما. 


قال ابن القاسم وأشهب : فإن أوصى بعبده لوارث ثم أوصى به لجن فهو 
بينهما ويرجع نصيب الوارث ميراثاً إلا أن جز له الورثة» قال ابن القاسم : وإن 
أوصى بعتقه ثم أوصى به لرجل فهذا رجوع وكذلك لو أجرى وصيةٌ بعتقه. وقال 


اي 1 في الوصايا الثالث مثله وقال في الثاني إن أوصى به لرجل بعد أن أوصى 
بعتقه فالعتق أولل» ولو كان لرجل آخرٌ لتحاصًا فالعتق مبداً. 

ومن العتبية(!) روى يحبى بن يحيبى عن ابن وهب : في امرأة أوصت لبني 
زوجها بعبيد سمتهم حين خرجث من الأندلس ودفعتهم إليهم ثم كتبت من مصر 
إلى رجل أن يبيع لها كل مالها بالأندلس من رأس وغيره ولم تذكر أولياء الرقيق 
بذكر وها رقيقٌ غيرهم فطلب الوكيل بيع الجميع وقال هذا رجوعٌ عما أوصت» 
وقال بنو الزوج لو رجعث لسمتهم قال : يوقفون ويعاود بكتاب فيهم فإن مات 
قبل ذلك نفذت الوصية ول يُغيّر إلا بأمر بيْنء قال ابن القاسم : كتابها بالبيع 
رجوعٌ عن الوصية كا لو كتبث بصدقة كل ماها بالأندلس على رجل كان رجوعاً 
والصدفة أثبثُ لهم من الوصية ويقْضَى هم وكذلك لو أعتقث كل ماها من عبد 
بالأندلس كان العتنٌ أول. ٠‏ 

ومن اتجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب : ومن أوصى بعبده لفلان ثم 
رصى بمبعه أو قال : يبوه من فلان وتمى نأ أو لم يسم فهو رجوع والوصية 
للآخخر ويياع من الذي سمى ويحخط ثلث ثمنه إن لم يُسَمّ وإن سمى ثمنا لم يط منه 
شيع فإن قَبلّه فذلك وإلا عاد ميرائا قال أشهب : حتى لو قال : عبدي 
0 البيان والتحصيلء» 13 : 272. 
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لفلان وبيعوه من فلان فليبع منه : منه بثلثي ثمنه / (و) يعطاه للأول فإن ترك الموصى له 
فابتياعه سواء» فالثلث الذي أوصى به للورئة دوك ا موصى له به. 

قال في كتاب ابن المواز : ويكون للموصى له بالعبد ثلثا ثمنه قال في 
الكتابين : وكذلك لو قال : عبدي فلان لفلان وهو لفلان فهو بينهما نصفان 
فإن رد الآخر نصفه فنصفه للورثة. 

قال ابن عبدوس عن أشهب وقال ابن المواز عن ابن القاسم : فيمن أوصى 
بعبده لفلان وفي وصية له أخرى أن يُبَاعَ من فلان ولا مال له غيره فإن ثلث 
العبد يكون بينهما أرباعاً للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع الثلث وللموصى له ببيعه ربع 
الثنلث. 


قال ابن عبدوس قال سحنون : ولو أوصى أن تُبَاعَ دارهُ من فلان بمائة وأوصى 
بعد ذلك أن تُباع تلك الدار من فلان بخمسين فإن حملها الثلث بيع نصفها من 
هذا بخمسين ونصفها من الآخر بخمسة وعشرين وإن لم يحملها الثلث حير الورثة 
فإما أجازوا أو يُسلمون لهم من ثلث الميت في الدار فتكون بينهما نصفين. 

قال : ولا أرى للمريض أن يوصي ببيع دار بعد موته ليس له غيرها وإن م 
يحاب لآأمهم يملكون بموته الثلثين وإنما له ذلك في حياته. ومن امجموعة قال 
مهن : إذا قال في وصيته ا 0 
فليس برجوع والغلة والخدمة سواءء فإن حمله الثلثُ اختدماه أو استغلاه جميعا 
يكون بيعيما بالسواء» إن إن لم يحمله الثلثُ حير الورثة أن يجيزوا ذلك أو يُسَلْمُوا / 
لحي 0 2 : وإن قال : عبدي يخدم فلاناً سنتين ثم هو 

ثم قال يخدم فلاناً سنةٌ أنمما يتحاصّان في خدمته سنتين [فلصاحب السنة 
ا سنة ولصاحب السنتين خدمه سنةٌ وثلثاً]0© ولو قال : يخدم فلاناً 


1 العبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي : ولصاحب السنة خدمته ثلا سنة ولصاحب الستتين 
خدمته سنة وثلث والصواب ما أثبتناه. 
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سنة ثم هو حُرٌ ثم قال يخدم فلانأ سنتين فليتحاصًا في خدمته سنة ثم هو حر لهذا 
ثلثاها وللآخر ثلثها. 


فيمن له ثلاثة أعبد وأوصى بهم لرجل أو لرجلين 

ُُ أوصى باحدهم بعينه لرجل ثالث أو لأحد الرجلين 

وبالثالث لاخر أو أوصى بأحدهم غير مسمى لرجل 

وبواحد بعينه لرجل 
أو كانت الوصية بدين على هذا المعنى 

ن العتبية(1) أراه من ماع أصبغ أو عيسى قال ابن القاسم : : ومن له ثلاثة 
عمد 0 بواحد منهم نعاة لاعيد ل فالعبدان 
للأول ويكون العغالثك بيلهة وبين الآخر نصفين و ن حمل من كل واحد ثلثاه فما 
حمل م ن العبدين للأول وما حمل من الثالث بينهما بجميع الشمن. قال أصبغ : 
وتكون وصية كل واحد في المحاصة فيما أوصى له فيه لا في سائر التركة. 

ومنه ومن العتبية : وإن أوصى بثلاثة عبد لرجلين ثم أوصى لأحدها باثنين 

منهم “عاهما وبالثالث للرجل الثالث فليضربا فيبما بأكثر الوصيّئيْن فإن كان قيمة 
العد المقرة كر يمل تميق لت انان ]بتي انرما ات وو 
نصفهما أكثر له صوب له بنصفهما وكذلك الموصى له بنصفهما وكذلك الموصى 
له بالإثنين إن كان قيمتهما أقل من نصف الثلاثة ضرب له بذلك وإن كان 
نصفهم أكثر ضب له بذلك وكذلك يضربان فيما حمل الثلث منهم بأكثر 
الوصيتين» وروى عنه 1 : وإذا أوصى لفلان وفلان بالمائة التي له عل فلان ثم 
أوصى مها لأحدهها فليضرب فيها فيها الواحد بمائة ويضرب الآخر خمسين. ولو قال : 
عبدي ميمون ومرزوق للموصى لمما وإن لم يَذَّعَ غيرهم فثلث جائز بينهما وثالثا 
الاثنين للاخر. ١‏ 
(1) البيان والتحصيلء 13 : 02 
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رمنه ومن رواية عيسى ومن المجموعة : ومن ليس له غير ثلاثة أعبد قيمتهم 
سواء وأوصى لرجل بأحدهم وم يسمه ثم أوصى لآخر بعبد بعينه منهم فَليسْهَم 
بينهم يهم يقع للذي أَبْهِمَّ عبده فإن وقع له المعيّنُ كان بينبما نصفين وإن وقع له 
الآخر فله نصفه وللورثة نصفه ولصاحب المعين نصف المعين فحصاصٌ هذا 
لصاحبه بقيمة المعين ويحخاصه الآخرٌ ثلث قيمتهم. 


فيمن أوصى لرجل بوصية بعد وصية من صنف واحد 
مختلفي العدد أو من صنفين مختلفين 

من امجموعة وغيرها روى ابن القاسم وابن وهب وعبد الملك وغيره عن 
مالك : فيمن أوصى لرجل بدناتير ثم أوصى له بدنانير أقل:عدداً أو أكثر فله أكثر 
الوصيتين» قال / عبد الملك : لأنه لما لم يتبين أنه يرجع عن الأولى واحتمل أن 
يكون بسببها أعطيناه أكثهما. قال عبد الملك فيه وفي كتاب ابن حبيب : وأما 
إن كأنت وصيةٌ واحدة فسمى له في أوما عشةً ثم سمى له في آخرها أكثر من 
عبدي فله الزائد على العشرة وله الآخرة فقط وكأنه يقبل الأولى فزاده فقال له 
متررنايت اللا عبسل السأة الإ أن مقرل أكر له عدر أو نيم ده 


الأول ولو قال : لزيد عث عشرة ولفلان كذا ولفلان كذا ولزيد عشروكث فإنما له عشروكث : 


وكانت واو النسق على ما قاربها من ذكر غيره ولأنه يحسن أن ينسق و20 بذلك. ولو 
0 ل ل ل ل 
ينسق© إلا على الأول فكأنه قال : لزيد عشرة وله عشرون وله ثلاثون ولو قال 
ا 0 والعنونا ارو ييه وكدللك 6 
يوزن أو يكال في بدايته بالأكثر أو الأقلء وكذلك العين لأنه صنف وأخذ الدنائير 
والدراهم بدأ بالذهب أو بالفضة ويعتبر يُعْتبرٌ الأكثر والأقل بالصرف,ء ورواه كل عن 
مالك. 


(1) كلمة غير منقوطة في الأصل. 
(2) كلمة غير واضحة في الأصل. 
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قال ابن الماجشون : ولو كانا في كتابين أذ أكثر الوصيتين لا يرَاعَى فيها 
شيء. 

وقال مطرف : كانا في كتاب أو كتابين يراعى الأقلٌ إذا بدأ به أو بالأكثر 
فالأول إن كانا عروضاً أو عرضاً وعينأ / فله الوصيتان جميعاً تفاضل ذلك أم 
لا في كتاب أو كتابين وساوى ابن القاسم في كتاب وكتابين إن كانت الوصيتان 
عيناً أو ما يُكَالُ ويوزن فله الأكثرٌ منهما كانت الأولى والآخرة وجعل الدنائيرٌ 
والدراهم صنفين في هذا وله الوصيتان, وقاله أصبغ قال ابن حبيب بقول مطرف 
وابن اماجشون. 

ومن امجموعة وروى علي بن زيد عن مالك : إن أوصى له بخمسة ثم أوصى 
له في وصية أخرى بعشرة فله عشرة ولو كانت الأول عش والثانية خمسة فله 

وقال أشهب ورواه عن مالك : إن كل ما كان من صنف واحد فله أكثر 
الوصيتين كانت الأولى أو الآخرة» قال أشهب كان ذلك مما يُكَالُ ويوزن بيما 
لا يكال بلا يوزن كان حبوباً أو عروضاً أو غيرها ما لم يكن في ذلك شيءٌ بعينه 
وكذلك لو قال : لفلانٍ عشرة أعبدٍ أو أقواس أو أندر أو أثواب قال : من أندري 
أو من عبيدي أو من دوري أو أقواسي أو ثيابي أو لم يقل ثم أوصى له بأكثر من 
ذلك أو بأقل من ذلك الجنس فله الأكثر ما لم يكن شيئاً بعينه» وكذلك قال ابن 
القاسم فيما يكال ويوزن وفي الحيوان والدور ويكون شريكا فيما لا يُكال بلا يوزن 
بذلك العدد إن كان عشرة وعند الميت عشرون فله نصفه ذلك ما بقي وقع له في 
القس م أقل من العدد أو أكثرء وإن كانت دورٌ في غير ملك أُغيليَ النصف من 
كل ناحية وهذا إذا حمل الثلث الوصية أو أجاز الورثة / وإلا فبمقدار ما حمل 
الثلث منها يكون به شريكاً. 

قال أشهب : وهذا قول مالك كله لي في غير عام ذلك كانت الأول هي 
الأكثر 3 الآخرة» وذكر ابن المواز عن 5 عن مالك نحو ما تقدم أنه إذا 
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أوصى أه بشيء بعد شيءٍ في كتاب واحد أو كتاب بعد كتاب ولم يذكر الأولى 
فما كان من نوع واحد من دنانير أو دراهم أو طعام يُكَالُ أو يوزن فله أكترضماء 
وإن كانت أشياء مختلفةٌ دنانير وعبد ودابة أخذ الجميع وحُوصيص له به محمد : 
وكذلك. دنانير ودراهم وقمحٌ وشعير أو دراهم وسبائكُ فضةٍ فله ذلك كله. 


وني العتبية:! ذكر يحبى بن يحبى عن ابن القاسم مثل ما تقدم؛ إن أوصى له 
في وصية بعشرة وفي أخرى بعشرين أخذ عشرين وإن كان في هذه مائة دينار وفي 
هذه مائة درهم أخذ ما في الوصيتين» وإن كان في هذه فرسان وفي هذه ثلاثة 
أخذ ثلاثة فأما في هذه فرسنٌ وفي هذه جملان فليأخذ فرساً وجملين» وكذلك 
الدنانير والدراهم والحيوان والثياب إذا اتفق الجنس أخذ أكثرّهماء فإن اختلف فله 
الوصيتان. 

قال في المجموعة ابن القاسم وأشهب : ولو أوصى له بثلثي ماله ثم أوصى له 
بثلثه الحاصٌ بالأكثرء قال أشهب : ولو أوصى له في كل مرة بالثلث حاص بثلث 
واحد وإلا ثلاثا كالدنائير لا تُعْرَف بأعيانهاء فأما إن أوصى له بالثلث ثم أوصى له 
بعدة دنانير أو بعبد لحاصّ بالثلث والعدة الدنانير أو العَثّق. 

وقال أيضأ / أشهب : إن أوصى له بثلاثين ديناراً ثم أوصى له بالثلثِ أنه 
يحاص بالثلث من كل شيء وِينْظَرٌ إلى ما ترك من العين فإن كان أكثر من 
الثلاثين حاص به وإن كانت الثلاثون أكثر حاص بها. . 

قال ابن القاسم : إن أوصى له بثلاثين ديناراً ثم أوصى له بالثلث فليُخاصٌ 
بالأكثرء قال سحنون : معناه عندي أن ماله عين كله وذكر ابن حبيب عن 
أصبغ تحوه إن كان ماله ناضأ أعطى الأكثر وإن كان ماله عرضأ كله أَغطِيّ 
الوصيّتيْن إن أجازوا له وإن لم يجيزوا ومعه وصايا ضرب بالثلث وبالمال» وإن لم 


(1) البيان والتحصيل» 13 : 199. 
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تكن وصايا فإنما له الثلث وإن كان ماله عرضاً وناضّا فله ثلث العرض والأكثر 
من ثلث العين أو الدنانير المسماة ‏ يريد في الخصاص. 
ن العتبية!» قال أصبغ عن ابن القاسم : فيمن أوصى بثلئه لفلان وفلان 

58 3 ثم قال أَغْطُوا فلاناً مائة لأحد الثلاثة فإنه يضرب له بالأكثر الوصيتين 

من المائة أو من ثلث الثلث. 

قال أصبغ : وفيا شيء ولنا تفسير. 

ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : وإذا أوصى بمائة دينار ثم أوصى له بثلثه في 
وصية أخرى فإن كان ماله كله عَيْنَاً ضرب بأكثر الوصيتين وإن كان عرضاً 
وعيناً ضرب له يثلث العرض ونظر إلى ثلث العين» وإن كان أكغر من مائة أ 
كانت المائة أكثر ضرب له بأكغهما وقاله أشهب. 

قال : وإن أوصى لرجل بألف دينار / وأوصى لخي بوصايا ثم أوصى 
لصاحب الألف بخمسمائة دينار مُبَدَأَة فإنه يُحَاصضٌ له بالألف فإن صار له 
خمسمائة فأكثر لم يكن له غير ذلك وإن صار له بحصّاص الألف لأقَلْ من 
خمسمائة تمّث له خمسمائثة مُبَدَأة كا قال. 


قال مالك : ومن أوصى لرجل بثلاثمائة دينار ومسكن ويبدأ ذلك كله على 
الوصايا ثم أوصى له بعد عامين في وصية أخرى بألف دينار ولم يقل مبدأة قال : 
يبدأ بالمسكن بكل حال ويحاصصُ بألف دينار فإن وقع له أقل من ثلائمائة بُدَىُ 
ببقية الثلاثمائة وإن وقع له أكغر من ثلاثمائة كان ذلك لهء وذكر في العتبية©» من 
سماع أشهت عن مالك وهو في المجموعة©» : ثم أقام سنين ثم أوصى لفلان 7 
ولفلان كذا ولفلانٍ ‏ يعني يعني الأول ألف دينار فإنه يبدأ للأول بالمسكن ثم 


(1) البيان والتحصيلء 13 : 3 

(2) كلمة فلان الثالئة ساقطة من الأصل وزيادءها ضرورية لاكتال الصورة التي ذكرها. 

(3) البيان والتحصيلء 13 : 25 

(4) وقع في الأصل تكرار في بعض أجزاء هذه الفقرة وقد تلافينا ذلك أثناء التصحيح والتصويب. 
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يحاصصٌ أهل الوصايا بألف ومائة التي لم يبدأ بها فإن صار له أكثر من ثلائماثة 
فذلك له لأن له الأكثْرٌ. 


قال في سماع عيسبى عن ابن القاسم : وإن صار له / الأقلّ من ثلاثمائة ثم له 
ثلاثمائة مبدأ والسؤال في سماع عيسى عن ابن القاسم عن مالك : فيمن أوصى 
لرجل بمائة مبدأ ويقوم بوصايا ثم قال بعد ذلك ولصاحب المائة المبدأ ألف دينار ثم 
ذكر الجواز. 

ومن المجموعة والعتبية'» من رواية عيسى عن ابن القاسم : وإذا أوصى 
لواحد بعشرة ولآخر بعشرين ولآخر بثلاثين ثم أوصى لهم بعد ذلك بالئلث فإنيم 
يُعْطَون التسمية ثم يقتسمون ما بقي من الثلث أثلاثاً وقال أيضاً : بقدر ما 
انين 


ومن العتبية20» قال سحنون وأصبغ عن ابن القاسم : إذا أوصى لرجل بدنانير 
ودراهم أو بصيحانيٌ0© وبرنيٌُ0©» في وصية أو وصيتين فله الصنفان. قال عنه أبو 
زيد : إذا أوصى له في واحدة بعشرة وعبد وفي الثانية بخمسة وبرذَْنِهة» أخذ عشرة 
والعبد والبرذْوْنَ إن حمل الثلث وإن لم يحمل الثلث ولم يُجز الورثةٌ أخذ ما حمل 
من ذلك كله. وإن أوصى له في واحدة بعبدين وفي الأخرى بعبد ول يعينهم فإنهما له 
عبدان ولو عينهم كان له الثلاثة. 


ومن المجموعة قال أشهب : إن أوصى لرجل بعبدٍ سماه ثم أوصى له بعبد فله 
العبدان. قال عبد الملك : إذا أوصى له بعرضين مختلفين في وصيّتين فله العرضان 
ولو كانتا وصيتين في هذه دارٌ وفي هذه أصول فله الأكغر من قيمتهماء قال عبد 
الملك : فالدار والأصل لا يكون إلا شيعا بعينه فهذا وجه قوله. 
(1) البيان والتحصيل» 13 : 154. 
(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 224. 
(3) الصْيحَانيُ بسكر الصاد وتشديد الياء الأخيرة ضرب من تمر المديئة. 
(4) البرني ضرب من اثمر. 
(5) البرْذَوْن : الدابة قال الكسائي الأنثى من البراذين برذونة. 
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/ ذكر الكَقَنِ والوصية فيه وفي الوصية بما لا يجوز 
أو على الضرر 

من المجموعة قال ابن القاسم وعليّ عن مالك : والككَمَنُ أولى من الدَّين 
والميراث» والرهن أولى من الكْمْن. | 

قال سحنون : وسكنى الزوجة في دار قد نقد الميت كراءها أولى من 
الكفن. 

قال ابن القاسم : ومن تُبِشَ فعلى وربته كفئّه ثانية» وقد ذكرنا الاختلاف فيه 
في كتاب الجنائز وفيه الوصية في الكَمْنِء قال عليٌّ عن مالك : ومن أوصى أن 
يُكَفْنَ في كذا فلا يجوز من ذلك إلا ما يجوز في كفن مثله في فقره وغناه. 

قال في كتاب ابن المواز : ومن أوصى بسرف في كفنه وحنوطه!» ودفته لم 
يجر منه في رأس المال إلا ما يجوز لمثله» ورواه ابن وهب عن مالك وقاله ابن 
القاسخ: 

ومنه ومن العتبية'2» رواية عيسى عن ابن القاسم : ومن أوصى أن يُقَامَ له في 
عرس فلانٍ أو بتَاحة على ميت ل يَجْْ ولو كان بلهو يجوز في العرس مثل الف 
والكيرٍ فلا تَنْذ وصيثّه قال في كتتاب ابن المواز : ويصير ذلك لأهل الميراث دون 
أهل الوصايا. 

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك : ومن أوصى 
لرجل بال على أن يصوم عنه لم يَججْرْ ذلك. 

قال سحنون : وإن أوصى أن تُبَاعَ جاريته ممن يتخذها بنصف الثمن لم تجر 
وصيته. قال ابن القاسم عن مالك : في وصية محمد بن سليمان أن جواريه أحرارٌ 
بعد سبعين سنة ؟ قال : لا تجوز وصيته وينظر السلطان, فإن رأى بَيَعَهُنَ / 
ا 00 


(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 139. 
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باعَهُنٌ وإن رأى تعجيل عتقهن فعلء واختار ابن القاسم في كتاب ابن المواز أن 

يُبَعْنَّه وقال عبد الملك في مثل هذا العتق باطل فيما لا يبلغه عُمْر العبد. 
قال أشهب في المجموعة فيعن أوصى لندمة جارعة جمس سين ثم في 

اللي له : ير 


في المسلم يوصي للكافر بوصية أو بنذ أن يتصدق عليه 
وفي الذّمَىّ يوصي عماله لك 


من المجموعة روى ابن وهب عن مالك قال : وصية المسلم للكافر جائزة 
واحتج بالجبّة التي كسا عمر أخخاه ‏ وقاله ابن القاسم وأشهب. قال أشهب : 
كان ذا قرابة أو أجنبيأء وقد أوصت صفيّة بنت حي إلى أخ لها كافر» وقال ابن 
حبيب عن أصبغ : تجوز وصية المسلم لمي ولا تجوز للحربي لأن ذلك قوة لهم 
على حربهم وبرجع ذلك ميراثاً ولا يُجْعَل في صدقة ولا غبيها وكل ذي أوصى بما 
لا يحل, وأما لدم فجعل الله في قتلهء ف وفي مُوَطا ابن وهب عن مالك : 
فيمن نذر صدقةً على كافر أن ذلك يلزمه وفي موضع آخر [قال ماللي]7'» صدقة 
على فقراء اليبود أنه يلزمه صدقة ثلث ماله علييم» وقد قال الله تعالى إويْطْعمُونَ 
الطَّعَامَ عَلَى حُبّه مسكيناً وتتيماً سير ه2) والاسير الكافن: 


ومن المجموعة قال ابن القاسم : في نصراني أوصى بجميع ماله في الكنيسة ولا 
وارث له قال : / يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله لذلك وثلثاه للمسلمين؛ وفي الباب 42ار 
الذي بلي هذا ذكرٌ الوصية للحربي وهذه المسألة مكررة في اخعر الكتاب في باب 
مفرد. 


(1) ما بين معقوفتين غير واضح في الأصل. 
١ )2(‏ الاية الثامنة من سورة الإنسان. 


فيمن أوصى لوارث أو بما لا يجوز 
فإن لم يُجزْه ورئتي 
فالعبد حر والمال في السبيل وتحج به عني 
أو قال إن باع ورثتي داري فثلنها صدقة ونحو هذا 
من المجموعة قال ابن نافع: قال الله سبحانه في الموصي: غَيْرَ مُضَارٌ() 
فلا تجوز الوصية على الضرر. ظ 


قال أشهب وابن نافع وعبد الملك : فيمن أوصى لوارث وقال : فإن لم يُجز 


الورثة فذلك في السبيل ؟ فذلك باطل لأنه مضار بالورثة إذ منعوه ما هم منعه. 
وقال ربيعة قال أشهب : إلا أن يجي الورثة ذلك للوارث فيجوز. قال : فإن أوصى 
بذلك لبعض أهل الحرب وقال : فإن أجيرٌ ذلك وإلا فهو في سبيل الله فلا يُجَارُ 
هذا في سبيل الله ولا في غيره ويورث. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن أوصى لبعض ورئته بغلام يخدمه إلى 
بلوغه ثم هو حر فإن لم يُجز الورثة فثلثي صدقة على فلان قال : فالعبد حُرٌ إلى 
الآجل إن خرج من الثلث ويختدمه الورثة على مواريثهم إلى بلوغ من ذكر فيعتق» 
عومد : وإن لم يسعه الثلث حير الورئة بين إجازة ذلك أو عجلوا عتق محمل 
الثلث منه بلا وهو من الضررء وهو قول أصحاب مالك أجمع ورواه ابن وهب 
وأشهب عن مالك وروى نحوه ابن القاسم. 

فإذا أوصى بعبده لابنه فإن لم يجزه الورثة فهو حر / فهو ميراث وكذلك إن 
أوصى بثلثه لابنه فإن لم يجيزوا فهو لفلان أو في السبيل فذلك باطل وهو ميراث 
ولو قال : هو حر أو في السبيل إلا أن يجيزه الور لأبي فهذا يجوز قال : وقال 
أشهب : لا يجوز وهو من الضرر كالاول» وقال ابن وهب مثل قول مالك وابن 
القاسم» قال أصبغ : وهو رأي على الاثباع للعلماء وهو قول المدنيين يجتمعون 
فيه. وقاله ابن كنانة وابن ن نافع. 


(1) من الآية 12 من سورة النساء. 
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قال ابن نافع قال ابن القاسم : إن بدأ بالوارث لم يجز وإن بدأ بالسبيل جازء 
قال أصبغ : وأنا أقوله استحساناً واتباعاً للعلماء» وقاله غير ابن القاسم من 
المدنيين وفي بعض [المعمر ]217 وأما القياس فهو كلاول. 
قال ابن القاسم عن مالك : في التي أوصت في جارية لما أن تخدم ابنها 
ل ل عرو جر عيبي 
قال : تعتق الأمَةٌ إلى المدة وخدميّها بين الورثئة ميراثاً. 
وإذا قال في صحته : غَلّة داري حبس على المساكين [تُفرّقُ عليهم]©» وهي 
في يدي حتى أموت فإن ردّها أحد من ورتي فهي وصية في يدي. . تباع فتَعْطَى 
للمساكين فقال ابن القاسم : ذلك جائز وقال أشهب : لا تجوز فأما لو قال : 
على بعض ورئتي وأنا أفرّقها عليهم إلى آخر السؤال فهذه باطل عندهما ويُوَرتُ. 


ومن ا جموعة قال أشهنت:: فيمن أوصى بوصية من غلة داره أو عبده 
فخاف أن لا يجيزها القاضي فاشترط إن ردها قاض فقد أوصيتٌُ أن تُبَاع 
ويُتَصّدَّقَ بها قال : أما إذا أوصى / لمن يجوز له فذلك نافذٌ ولا شيءَ للمساكين 
قال على عن مالك : فيمن أوصى لفلان أجنبيٌ بكذا فإن لم يقبل فذلك في 
السبيل أو لفلان فذلك جائز من ثلثه قال غيره : وإن قال : لفلان وهو أكثر من 
الثلث فإن لم يجز الورية فهو حر فذلك جائرٌ وهو حر قال أبو محمد : ما حمل 
الثلث منه. 


ومنه ومن العتبية!!2 رواية أبي زيد قال ابن القاسم : فيمن لم يترك غير دار 
وأوصى إن باعها ورئتي فثلثها للمساكين ومن باع منهم فثلث نصيبه للمساكين ؟ 
قال : هو على ما أوصى. قيل : إن لا عُلُواً وسُفلا فَموُمَ علوها بزيادة أربعين دينارا 
(1) كلمة كتبت هكذا في الأصل لم ندر المراد منها 
(2) أكتبت في الأصل على الشكل التالي (إلى تفريقها عليهم) وقد صوبناها حسب ما أثبتناه لتتسجم مع 


. الأسلوب السلم. 
(3) ' البيان والتحصيل؛ 3 
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وأحَبٌ إلينا أخذه ويدوا أربعين للورئة قال : لا يترادوا بالدنانير وليأخذ النساء م 
بجمعون ولو ربع ثُلْثْ قيل : إن القاضي قضى به أيكون ما زاد النساء يبعا ؟ 
قال : لا ليس (ببيع) ولا شيء على الرجال في الأربغين التي أحذوا. قيل فإن شاء 
النسام البيع ؟ قال : فليتصدّق بثلث ما بقي وإن باع الرجال أخرجوا ثلث ما 
باعوا وثلث العشرين التي أخذوا قال : ولو باع النساءٌ بتلك.العشرين التى ردُوها 
على الرجال فقط فلا شيءَ عليهم ولا على الرجال. 


في الوصية للورثة ئة أو لبعضهم بمال أو سكنى أو خدمة 
أو في وأوصى 3 ذلك بوصايا أو لم يوص 
وكيف إن أجاز بعض الورثة ؟ 


من كتاب ابن المواز وغيو قال مالك وأصحابه : فيمن أوصى لوارث وأوصى 
بوصايا لأجنبيين فإن كان مع الوارث وارثُ من زوجة أو غيرها / فإنه يحاص 
اح وال دام ارك وري إن لم يُجِزْهِ الورثة وإن إن لم يكن معه 
وارث غيره فللأجنبيّين وصاياهم بغير حصاص للوارث. وكأنه أوصى له بميراثه وإذا 
كان معه وارث علم أنه أراد تفضيله عليه فحاصّ بذلك» وكذلك لو أوصى لجميع 
. ورثته مع الأجنبي الأنصبائهم في اميراث والوصية [سواء فالأجنبي مقدم]2© إلا أن 
يكون الورثة ذكورا [. ..] بينهم في وصيته فقند علم أنه تحص الإناتٌ دون ال 5 
بوصية ة فيُحَاصٌ الأجنبىٌ؛ وقد احتلفا بماذا يحاص فروى أصيغٍ عن ابن القاسم : 
في ابن وابنة أنه إذا أوصى لكل واحد بمائة وللأجنبي بمائة أن الأنثى تُحَاصٌ 
الأجنبيّ بمخمسين وهي التي زادها على مورثها بما [...] للذكر مائة كان يجب الما 
هي خمسون فودّاها خمسين, وقاله أبو زيد وقال غيرهم من أهل العلم : يُحَاصٌ 
بثلث الميت لأ مورثها من مائتين [...] فيحاصٌ بالزائد وهو ثلث الميت» ولو 


(6)1 ما بين معقوفتين غير واضح تمام الوضوح في الأصل. 
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أوصى. لورته بما. جعله بينهم على سهام مواريثهم كانوا كوارث واحد ولا حصاص 
ف تركائلك: او اوصى تييع حياة باتملنيم ول عتصرقم يعينة قلا خصاص فورخ 
أهل الوصاياء وكذلك لو أوصى بوصايا وأوصى مخدمة عبده لولده فإن لم يرثه غيره 
فلا حصاص له مع الأجنبيّ وإن كان يرثه غيرُه وقع الحصاصٌ؛ فما صار له من 
قيمة الخدمة شركة فيما ورثئه إن شاؤوا. 

ومن المجموعة / قال أشهب : وإذا قال : مالي بين ابني وابنتي - يعني 
نصفين ‏ ولفلان ثلث مالي ولا وارث له غيرهما فلهما الحصاص مع الاجنبي 
يحخاصصانه0!) بستة لستة أسهم وهو لسهمين فيقع له ربعٌ الذلث وباقيه هما على 
الفرائض إلا أن يجيز الإبن لأخته قيل : لا يطرح قدر نصيب الإبن والبنت 
بالميراف وما زاد حوصيص به الأجنبي قال : لا. قال : ولو أوصى هما بقدر 

1 3 5 5 ل 
المواريث لم يكن حصاص مثل أن وى لابن بستريق ارده بعر و بان 
الأجنبي ويسلمان إليه الثغلث فيأ يق مله وصيتهة وقال ابن القاسم مثله من أول 
المسألة. ٠.‏ ومن العتبية(2) وذكر أصبغ عن ابن القاسم مثله وقال : مثل أن يكون له 
ابنان وابنتان فأعطى لكل واحد منهما ماثة في مرضه أو في وصيته ثم مات ؟ 
قال : فيطرَح حظ الذكرين مائة مائة وحظ الأنثيين خمسين خمسين فتبقى مائة 
وصية للإثنين وإن لم يكن معهما أجنبي وأجاز لما الذكران فذلك هما وإلا رجع 
ميرائًء وإن أجازه أحد الابنين حصته وذلك ثلا المائة بينهما وكان للآخر ثلثهماء 
وإن أجاز الواحد لواحدة فبحساب ذلكء وكذلك في إجازة الآخر لأحدهما 
أوهما وإن كان معهما أجنبي حوصص لما ببذه المائة فما وقع لهما كان لهما 
على هذا التفسير على الإجازة وعلى غير الإجازة» ولو أوصى مع ذلك لورثته كلهم 
بوصايا على قدر مواريثهم فلا حصاص لهم مع الأجنبيين ويكون الثلث للأُجنبيّن 


(1) كذا في الأصل بفك الإدغام والقياس أن يقال يحاصّانه. 
(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 273. 
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في وساياهم» قال أشهب في / امجموعة : وأما لو أوصى لعبد وارثه ولأجنبيٌ ولا 44د 
وارث له غيو فإنهما يتحاصان. 

ومن كتاب ابن المواز بعد ذكر مسائل لأشهب وقال : من ترك وارثين 
وأوصى أن ماله صدقة على فلان وعلى أحد وارثيه وأجاز ذلك الوارث لآخر قال : 
فالمال بينبما نصفان, قال محمد : إنما هذا لو أجازوا جميغاً فأما إن لم يجر إلا الذي 
م يُوصَ له ولم يبز لآخر فإئما له حتى عشرة من أربعة وعشرين وله من الموصى له 
أبعة عشر لأا م شخي كان للأجبيّ م الثلث نصفّد وورجع نصفه ين لين 
0 0 واحد فالذي أجاز رد سهمه على الآخر والذي لم يجز للأجنبي 
يَحْبَس١!؟‏ سهمه بالمراث ويقسم امير الغانية التي بيده والميراث بين أخيه وبين 
الأجنبى فتصير للأجنبي عش فلم ييق له من وصية ! 0 السهمات لديم عرما 
الأ الموصى له قال : فإن أجاز الذي أوصى له ولم يجر ار فللذي لم يجر عشرة 
وللمجيز كمانية وللأجنبي ستة قال : وإن أجاز الذي لم يوص | نَّ له اللأجنبي وم جزه 
لأخحيه فإنه يصير للأجنبىٌ عشرة ويبقى بيد المجيز للأجنبىٌ أربعة لأن للأجنبي ريع 
بالمخاصة في النلث فرد هذا إليه السهمين من الثلث لاجازته له(©» [فأعطاه نصف 
الفلث الذي أذ بالميراث(2) لإجازته له خاصة. 


ون كنات ابن الواز : ومن له عبد لا يملك غير وصى بثلثه لابنه وبثلثيه 
لأجنبي ومع الإبن و ة فليحاص / لابن والأجنبيٌ ف ثلث العبد فيصير للأجنبي 45ار 
ثلث الثلث وبثلثاه للاين» ولو لم يكن معه وات فلا حصاص ولت العبد 
للأجنبي» قا أشهب : وكذلك لو أوصى له بنصفه فله الثلث إلا أن يجيز له 
لاب 
لابن. 


(1) كلمة كتبت على هذا الشكل في الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين كتب مكرراً في الأصل. 
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ومن العتبية!» قال أصبغ عن ابن وهب : فيمن أوصى بالثلث لإخوته ولم 
يدع غيرهم وهم أخوان لابوين وأخوان لأمّ وأخوان لأ فليْتحاصّ في الثلث 
الشقيقان والكلالة مع أخوي الأب وهما لا يرئان فما صار للّذَّيْن للآب أخذاه 
ويصير كل ما بقي ميراثاً. قال أصبغ : يُقْسَمُ الثلث على ستة فسهمان للّذّين 
للآب وِنْضْم أربعة إلى ثلثي المال فيكون ميراثاً قال ابن وهب : ولو أوصى لهم 
بذلك وله ابن ثم مات الابن قبله فالجواب سواء. قال أصبغ : المسألتان سواء 
والجواب في التحاصص على غير ما قال. 

قال أبو محمد : ما أعرف وجة قول أصبغ. 

وقال أشهب عن مالك : فيمن أوصى بثلثه لقوم وأوصى في طعام أن يُحَبّسَ 
لعياله "كلهم أيأكلونه2» ؟ قال : لا شيء للموصى هم بالثلث في الطعام وهم ثلث 
ما سواه والكلام في الطعام للورثة لأ بعضهم أوفر حظاً من بعض وبعضهم أكثر 
أكلاً فإن سلموا ذلك وإلا قسموه على مواريثهم. 

قال أبو محمد : أنظر معنى هذا ويَقَدّم عن مالك أنه يُحَاص الورثةٌ الأجنبيّ 
عند اختلاف أنصبائهم بما زاد القليل النصيب إلا أن يعني أوصى لعياله به بقدر 
من رتوم . | 

ومن العتبية(» من سماع ابن القاسم : وعن امرأة أوصثُ أن تخدم / أميّها 
ابنها حتى يبلغ ثم هي حرة فقيل لا إن هذا لا يجوز فقالت : فإن لم يجر فيحجٌ 
عَنْي [بثلثي] قال مالك : تكون الخدمة بين جميع الورثة حتى يبلغ الولد فتعتق 
الجارية. قال أصبغ : فإن مات الغلام قبل المبلغ نظر فإن كانت من [رقيق 
الحضانة] عتقت بموته وإن كانت من [وغد] الرقيق خدمت الوارث إلى مبلغ 
الغلام ثم عتقت. وإن ماتت الخادم قبل بلوغ الغلام وتركت مالا فهو بين الورثة. 


م ا 


)1( البيان والتحصيل. 3 : 293. 
(2) في الأصلء أيأكلره بحذف نون الرفع بدون مبرر للحذف. 
(3) البيان والتحصيل, 2 : 14. 
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فال عيسى عن ابن القاسم : فيمن أوصى لزوجته بسكن م220 بباقي ثلثه 
فكانت الدار الثلث فإن أجاز ا الورية السُكنى سكنث فإذا مانت كانت الدار 
لصاحب باقي الثلث وإن لم يجيزوا دخحلوا معها على المواريث» ولو أوصى مع ذلك 
بمائة دينار لرجل» والدار مع المائة تخرجان من الثلثء فليأخذ المائة صاحبها وتخرج 
الدار فإن بقي شيء من الثلث أخذه صاحب باق الثلث مع الدار بعد موت 
المرأة وسلّم ها الورثة السكنى وإلا سكنوا معها على المواريث. 


ومن كتاب ابن المواز : ومّن أوصى أن عبده يخدم ابنه خمس سنين وابنتّه 


اك م ١‏ : 5 2 
سنتين ونصفا فهو حر بعد خمس سنين والثلث يحمله فهو حر بعد خمس سنين: 


ويقسمان الخدمة على الثلث والثلثين» ويبطل ما ذكر من بقيّة الخدمة» يريد ول يرثه 
غيرهما. 


كٍ 0 للوارث وكيف إن نفذث ثم قيم فيها 
صية2) صية2 لبعض الورثة / أو أن يَحْجّ عند وارثٌ 
0 ذلك من معنى الوصيّة للوارث©» 


من اجموعة قال سحئنون 0 روف أن له وصية لوار ث© يقوا إذا إذا لم 
يجن يقية الورثة ذلك» ل 01 


)1( كلمة لم نظهر في صورة الأصل فتركنا مكانها بياضا. هذا مع الإشعار بأن الكثير من الكلمات التي 
تعذّر التعرف عليها قد اقتبسناها من كتاب البيان والتحصيل الذي استعنا به في مقابلة هذا 
الكتاب 

2( كلمة غير واضحة في الأصل تكنا مكابا باضا. 

)3( نظرا لكوننا لم نعثر على نسخة أخرى نقابل بها كتاب الوصايا ونظراً لكون لوحات صورة النسخة 
الأصلية قد وقع فيبا محو وطمسن تعذر معهما التعرف على , بعض الكلمات فإننا سنترك مكان تلك 
الكلمات بياضا. 


(4). انظر سنن ابن ماجة» كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث. 
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نال أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة : فيمن أوصى لبعض 
ورئته فَأَنفِذتُ وصيتّه ثم رجع بعض الورثة وقال لم أعلمٌ فليخلف أنه ما علم ورجع 
ويكون له ذلك. 

في امرأة أوصثْ بمثل ذلك وقال الزوج كنت كاتبّ الصحيفة وما علمتٌ 
أنه لا وصية لوارث. قال : إذا حلفت أنك ما علمتٌ لم يازئك ذلك. 


ومن كاب ابن المواز :"ومن أوصى بثلث ماله أو بأقل أو بأكثر وأوصى أن 
لا ُنْقَصَ أمه قن (الستدين فليعزل وصية الأجنبيٌ ويقسم ما بقي على الورثة فما 
أصاب, الم نظر ما بي 75 إلى تمام السدس حاصّت به الأجنبيٌّ في الثلث» فما فما 
صار لما فإن أجازه الورئة كان لما وإلا رجع ميراثء ولو أجازوا لها وللأجنبي خرجوا 
هما من النصف وقسم الورئة ما بقي على مواريثهم بعد طرح سهم الام. 

وإذا ترك امرأة زوجها وأمّها وأختين لآم وأختين لأ أو شقائق رأدضت أن 
لا بُنْقَم” عن الأمٌ من الشدس وأجاز ار فالفريضة بالعول من عشرة»للأم منها سهم 
فأسقطه فيبقى تسعة بعد نصيب الأمّ فاغطٍ الأمّ السدس من أصل المال واقسيمٌ 
#امحري عل عه الرريج ثلاثة / وللأحتين للأم سهمان وللأحتين للأب أربعة . 
وكذلك لو تركتٍ الأ نصيّها لوارث أو قالت : نصيبي عندي لم يُوصَ له بشيء» 
ولو ترك أنحاه وزوجته فقالت... حقي عندي أو تركت موارثها.. . فإن القسم 
يرجع ما... على سبعة للزوجة لها فيه سهم منها وما بقي للأخ ولو كان مكان الأخ 

قال ابن عبدوس قال سحنون : وإن ترك ابنين وأوصى لرجل بثلث ماله على 
أن لا ينقص ابه فلاناً من النصف شيئاً فإن لم يج الوارث... ثلث الثلث وبقية 
المال بين الأحوين» وقيل غير هذاء وهذا الخسد: 

قال أبو محمد : وبلغني أن ا .قال في رجل تُوفيَ وترك ابنين وأوصى 
للأجنبي بنصف ماله على أن لا يُنْقَصَ أحد اينيه من النصف شيئا ثم توفي . فأما 
إن م يجز الإبنان الوصية كان للأجنبي الثلٌ وذلك أررعة أسهم من اثني عشر 
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شهما وإن أجاز له الوصية أحدها وم يُجِزْها لاخر فإنه يعطيه الذي أجاز 
ذلك له بينهما مما في يديه فيصير بيد الأجنبي خمسة وبيد الذي أجاز ثلائة وبيد 
الذي لم يُجِرْ أربعة وإن أجازا له جميعا وأجاز الأ لأحيه أيضا فإنه يعطيه كل 
واحد من الإبنين مما في يديه سهما فيصير بيد الأجنبئ ستةً وييقى بيد كل ابن 
ثلاثة أسهم, فيقال للاخ الذي أجاز للأجنبي ادفع إلى -أخيك سهمين ما معك 
فيصير / بيد الأجنبي ستة وبيد كل ابن ثلائةُ أسهم فيقال للأخ الذي أجاز لأنعيه 
اذفغ إلى أخيك سهمين بما معك فيصير في يدي الأخ الموصى له خمسةٌ أسهم وقد 
أعطى سهما للأجنبي من الاربعة الأسهم الأولى التي كان ورث ألا فِحِسِن غليه 
ني وصيته فقد استوق وصيّته ستة أسهم وهو يصف امال وببقى في يدي الأخ 
الذي أجاز الوصية الذي لم يوصّ له سهم. وا والذي ذكر ابن عبدوس عن ابن 
سحنون أحسنٌ من هذا. 

رمن العتبية روى بحبى بن يحبى عن ابن القاسم وهو عنه في المجموعة : 
فيمن أوصى بثلثه لفلان ألا يصيبٌ أن منه فييقى ها ؟ قال : يُعْزَلْ الثلتُ ثم 
تت منه سه الم في إلى ثلنى امال فيْسَمْ ذلك ين جميع الف إلا أن ير 
لا ذلك باقي الورثة. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصى أن بحجّ عنه وارثٌ ويصوم عنه وله كذا 
وأن يِذ باقي ثلثه حيث أراه الله فليَردٌ ما كان للصّوم» ولا يصوم أحدّ عن أحد. 
لا يُعْطَى في الحج | إلا قدر النفقة» وأما باقي الثلث فليقوم معه فيه باقي الورية حتى 
ينفذ. 


بر اويا له ات او كو لدي ف وان , 

نثُ فباعها الزوج واشترى من الثمن أيضا ثم جاء باقي الورثة فطلبوا الدخول في 
. فذلك له وإنما عليه حصتُهم من تمن الباقية وليس لهم بالقيمة 
إلا أن يحابي في البيع. 
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ومسألة من ضمن في مرضه صداق ابنته في النكاح / والاختلاف فيها وفيه 
مسألة الذي قال... مع ولدي حتى يبلغ... 

ومن المجموعة قال مالك : فيمن أوصى... في... أما هذا... قال ابن 
حبيب : قال يحيى بن سعيد : ... باقي الورئة فإن... كلهم... فإن لم يَكنْ له 
واريثُ غيرُه فذلك له. ٠‏ 


فيمن أوصى لوارث فصار قبل موته غير وارث أو كان 
غير وارث ثم صار وارثا... له بدين على هذا وفي 
المُوصّى له...' 

من امجموعة والعتبية2 قال سحنون ومحمد بن خالد عن ابن القاسم في 
امرأة أوصث لزوجها... ثم مات فإن علم بموته فالوصيةٌ له... وارث وقال ذلك... 

وقال عنه أصبغ : فيمن أوصى لإاخوته وله ولد ثم مات وده قبل موته فصار 
إخوته ورثتّه فذكر ما معناه أن الوصية تمضيء وقد تقدِّم جوابٌ هذه المسألة في 
الكتاب الذي قبل هذا. 

رمن كتاب ابن المواز : ومن أوصى لغير وارث ثم صار وإرباً فلا وصية له إلا 
أن... فيجوزوه... في هذا ابن القاسم وأشهب : ولو أوصى صاحبه وهو يرثه 
وارث ثم مات فظهر له حمل فولدث له ولداء حجته لم يكن علم... / نافذة وذكره 
في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب ولم يذكر أنه لم يعلم به. 

قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه قال : إن لم يعلم الميثٌ بالولد فلا 
وصية للأخ» قال في كتاب ابن المواز : فإن لم يَمثْ حتى مات الإبن بطلتٍ 
لوقي للأخ لأنه وا وارث. 


(1) بوجد في صورة الأصل طمس ومحو لبعض الكلمات داخخل هذا الباب الشيء الذي دفعنا إلى اللجوء 
إلى ترك مكانها بياضا. 


(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 250. 
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ومن اجموعة قال أبن القاسم : : ومن أوصى لامرأة ثم صحّ فطلقها - يريد 
بتاتا ‏ ثم مات فالوصية لما نافذة. 


ولو أوصت له في مرضها ثم طلّقها البمةَ ثم مانت من مرضها فإن كانت 
الوصية قدر ميرائه فأقل فذلك جائر وإن كانت أكثر رد إلى ميراثه. 


ومن الكتابين قال أشهب : ولو أقرٌ لوارثه بدين أو وله عيةم يله اوفوت 
فلا شييءَ عليه» وإن قامت بينة أن هذا قتل أباء يزيد مدا ب وأبراه الال فل 
يبل منه ويه الأب وتجوز عفر عنه وهو لم يجعل ما يرث عنه وصيةٌ له فيكون 
في ثلثه» ولو لم ين وجعل ذلك وصية له جاز ذلك من ثلثه لأنه غير وارث» ومن 
أوصى لابنه وهو عبد أو نصرائي فلم يمت حتى أعتق أو أسلم بطلت الوضية؛ 
وكذلك لو أوصى لامرأة ثم تزوّجها في صحيه ثم مات, ولو كان أقرّ لها بدين لزمه 
كإقراره لوارث في الصحة؛ وكذلك لو أقرٌ لابنه. النصراني بدين في مرضه ثم أسلم 
أو لأخيه في مرضه وهو غير وارث ثم صار وارباً فذلك كله جائرٌ. 

قال أشهب : ولو وهب أخاه في مرضه هب وقبضها وللواهب ولد 7 
وصار الأخ وارتّه فالحبة باطلٌ وإن خيرت لا تمس الثلث (كذا) لا ينظر فيها إلا 
ا ا ال ما 
ست تو دا ران بن ترد لوه قي 
ميراث وإن وهبها في مرضه وقبضت الهبة ثم تزوجها في مرضه ثم مات فالوصيّة 

ئزة في (ثلئه) لأنها لامرأته. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن... في مرضه فتزوّج الإبن بذلك ودخل أو 
زوجه هو فذلك مردود إلى الورثة والنكاح ثابتٌ وتتبع زوجته. . 
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فيمن أوصى لابن وارثه أو لعبد وارثه 
أو من يقرب من وارثه أو يتصدّق به عليه في مرضه 
أو أوضى' لعبد. نفينه' أو الضديقه الملاطفن) 


من العتبية2 روى بحبى بن يحيى عن ابن القاسم في امرأة توصي لابن زوجها 
أو لإخبوته أو لأخواته أو من قَرَبَ منه من قرابته أو لبعض أخواته... له ممن يصير 
به أو يرجع إلى الزوج قال : ذلك نافذ ولا يُرَدُ بالصر... وكذلك لو أوصتٌ لمن 
ذكرت... على الزوج وقاله أصبغ, وكذلك لولد ولده الحىٌّ قال أصبغ : ولا يمينَ 
على الموصى له لانه ليس... إلى الزروج كان ذا قرابة أو... 

وذكرت عن ابن حبيب عن أصبغ : في... له بصدقة فالمهر على زوجها في 
مرضهاء فقيل لها هذا لا يجوزء فقالت : هو لأحيه وصية / قال : ذلك نافذ ولا 
ِمِينَ على الأخ أو غيروء ولو صرفه الأخ إلى الزوج لم يُنْظَرٌ إلى ذلك» وله أخذه أو 
تركه؛ وكذلك إلى غير الاخ ممن يِنّهُمْ بردّه إلى الزوج أو إلى وارث غيو» أو ممن 
يرى أنه أراد به الميت صلة الموصى له أو ممن يرى أنه أراد فيه ذلك لغناه» عنه والله 
يحكم بينهم فيما يَعلَمْ من التاليج”" [وقدفا قائمة إن فعل]. 

ومن المجموعة روى ابن القاسم عن مالك وابن وهب في امرأة تصدَّقتُ عند 
الموت بمهرها على ابن زوجها من غيرها ؟ قال : ذلك جائز من ثلثها. قال يحبى 
قال ابن القاسم : وإذا أوصى لأمّ ولده وله منها ولد فذلك نافذء وأجاز مالك 
الوصية لابن زوجهاء قال ابن القاسم : وأما لأمّ ولد زوجها فأما باليسير مما يُعْلَمْ 
أنها أرادث به الأمّ فذلك ماض وأما بالكثير فلا يجوز. 
(1) يوجد في صورة الأصل طمس وحو لبعض الكلمات داخخل هذا الباب الشيء الذي دفعنا إلى اللجوء 

إلى ترك مكانها بياضا. 
(2) البيان والتحصيل» 13 : 194. 
(3) التأليج : أصله التوليج من وَل ماله توليجا إذا جعله في حياته لبعض ولده فتسامع الناس بذلك 


فانقدعوا عن سؤاله. 
(4) كذافي الأصل وفي التعبير اضطراب. 
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ومن امجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب وابن كنانة 
وعبد الملك : إنما يجوز من وصيته لعبد وارثه بالثّافه كالثوب ونحوه يرى أنه نحا 
ناحية العبد, ورواه أشهب وعلىّ عن مالك. 

قال في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب : كلثوب والدينار. 

قال أشهب في المجموعة : وكذلك لكاتب وارثه بالتافه عاما بالكثير فإن كان 
الكاني ملنا تدر أن يودي فذلك جائر» وإ إن ثم يكن بالراجد ل بجر وإن 
أو لد ران بالجوية الكت وين العيد ذل مزق اورت مد ا ا 
فيه / فذلك جائز. 

قال أشهب : إن أوصى لعبد ويه الذي لا يرئه غيه فذلك جائز قلّ ذلك 
أو كر فإن أوصى مع ذلك لأجنبي تحاص مع العبد في الثلث إن ضاق [فهو مع 
العبد كان له» وأما إن كان وإريه فننظر ما صار بعد تحاصه فإن كان تافها فهو له 
وإن كان عنه مرأة إن لم يبز واريه وليس وصيته لعبد وارئه لا يره غيره صار 
وصيته . لأن ذلك للعبد حتى ينزع منه فذلك تحاصص به فيه إذا كثر 
صار كوصية وارث» فأما وصية الرجل من... عبد أو مدبّر أو مكاتب أو أم ولد 
أو من يملك بعضه أو معتقه إلى أجل فذلك جائز ويحخاص به الأجنبي. 

قال ابن القاسم : وصيته لعبد نفسه جائزة ولا ينزعه الورثة» وتجوز وصيته 
لعبد ابنه الذي لا وارث له غيوء وإن كان معه وارثٌ لم يجر من ذلك إلا ما 
لا يتهم فيه العبدآ ولو أوصى لعبد أجنبي كان للأجنبي انتزاعٌ ذلك بخلاف عبد 
نفسه. قال أضوت : لأها وصية لعبد أجنبيٌ» وأما عبده فلا يُرَعٌ منهه لأنه إذا 
انتزعه منه وزه فكأن وصيئه م تع واستحسنثُ أن يقر بيده حتى ينتفع با 
ويتمتع به ويطول زمان ذلكء, ولا ينتزعونه إن باعوة أيضا قبل طول الزمان. وأما 
بالتافه فله انتزاغه واستحسنتٌ في غير ما ذكرنا لأن القياسَ إما أن ينتزعوه مكانهم 


(1) .ها بين معقوفتين كلام غامض ومضطرب. 
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| أو لا يكون له انتزاعٌه أبدا لأن المت نزعه منهم فرأيثُ ذلك لأنه / نزعه على وجه 
. الضررء وقال النبي ع (لا ضَرّرٌ ولا ضْيرار)29». قال أشهب في كتاب ابن 
المواز .: والقياس في اليسير نْعٌه أيضا. قال ابن المواز : وقول ابن القاسم حي 
الى ولا أستحسن أن لاينزعوا من العبد وصيته يبيعونه به إن باعوه وقاله مالك. 
قال مالك : وأما لعبد أجنبي فللأجنبي انتزائُه منه ولو دفعها الوصيّ إلى 
سيدة وهي دراهم مختومة عن العبد م لقيه الوص فقال ما دفعتها إليه ولا 0 
منه» ثم باعه فأعتق أو أعتقه: فإن انتزعه قبل. .. فهي له. وإلا فللعبد طلبه. وأما 
في البيع فهي للبائع إِّا أن يشترط المبتاع مالّه. 
.قال في العتبية وإن انتزعه قبل بيعه فذلك له وليس ذلك ببحسن. : 
ومن المجموعة قال على عن مالك : إذا أوصى أن يُقَضَى دين ابنه وقد هلك 
أبوه قبلّه فذلك جائز في ثلثه إلا أن يقول اقضوا فلانة امرأتي ديتها على أبي أو على 
بعض ورته فلا يجوز ذلك إلا ببيّنة» وأجاز مالك وصيئّه لصديقه الملاطف. 


7 2 5 ءِِ ع 2 5 
قال أشهب : وهو حق من أوصى له بحقه وحرمته عليه. 


ف المريض يتكفل عن وارث أو لوارث 
أو يقر أنه قبض دَينا من وارثه 
من كتاب ابن المواز : وإذا تكفل المريض عن وارث له بحق لغير وارث أو 
تكفل عن غير وارث بحق لوارث ل يُجِرْ مالك إلا أن تصح صحة ثلثه ثم يموت 
فيلزمه, أو يولد له ولد يحجب ذلك الوارتٌ ويموت من مرضه ذلك. ثم لو مات 
ذلك الولد قبل أبيه وعاد الوارث الأول واربًا / لجازتٍ الحمالة» مثل لو صح. لأن 
ذلك من رأس المال» والذي مات ولدُه من الثلث؛ كمن تكفل في المرض عن 


(1) حديث حسن تقدم تخريجه. وهو في مسند أحمد وسنن ابن ماجة'عن ابن عباس. وأخرجه أيضا ابن . 
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أخحته . وهذا كله قول أشهبّء ونحوه لعبد الملك. قال محمد : وكله صواب إلا قول 
أشهب إن لم تَكُنْ صحته بينةٌ خص الثلث. أولو أن له على وارث دية بحمالة 
فأشهد. له في مرضه أنه قبض ذلك فلا يُقبَل قوله. ولا تسقط الحمالة عن 
الأجنبي» ولو أوصى بذلك الدّين وأرثه الذي عليه م تسقط حمالة الأجنبيٌ بذلك. 


في المريض يبيع من وارثه شيئاً 
أو يشتريه منه أو يوصي بذلك”0) 
قال ابن المواز : أخبرني ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب عن بيع 
المريض عبده من وارثه. أو شرائه منه ؟ قال : أما. .. فجائرز. وأخبرني أبو زيد عن 
أشهب في مريض بيع عبده من الوارث أو وصيه أن بيع منه فإن كان من 
العبد... يرغب في ملكه فلا يجوز. قال محمد : وهذا أحسنٌ» ومالك عندي في 
العبد... حر مرغوب فيه فإن لم يَكُنْ كذلك فذلك نافلٌ من. .. أو إذا كان.. 
ولا يوجد من يُغطي به أكثر فإن باع عبده في مرضه من وارثه منه بأقل من قيمته 
أو اشترئ»منه عبدا بكر من... فقول الوارث أنه إن فضل من القمن قيْمة العيد 
وودى... القيمة فيما ابتعت قال ابن القائيم لا نرى ذلك ويرى إن صح / وقال 
أشهب : ذلك له ويتم البيع» وهذا أحبٌ إلينا ولا حجة للوثة» قال ابن وهب عن 
مالك نحوه. ولو كانت المحاباة في مبايعته من أجنبي كانت في الثلث. 
ومن المجموعة قال ابن القاسم : ويجوز بيع المريض عبده من ابنه بغير محاباة» 
قال سحنون : إلا العبد الثبيل التاجرٌ منهم النافذ فيهم أن ييل به إلى بعض ورئته. 
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا باع المريض عبدّه من ابنه بمحاباة بينة تمن 
مائتين بمائة» فطلب الإبنٌ أداء امحاباة وأبى الورثة إلا ردَّ البيع فذلك لمم وهي 
رم : لوارث لا تجوز إلا أن 'يجيرُوهاء وإن أجاز بعضهم مضى من المحاباة بقدر 
حظه إلا أن يأبّى المشتري إلا ردّه أو أن بملكَ جميعّه» وقال بعض الناس : وإن له 


(1) نظرا نحو بعض كلمات هذا الباب في الصورة الأصلية فإننا سنترك مكانها بياضا. 
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إن شاء أن يملكَ منه بقدر مائة على أما أحيُوا أو كرهوا لأنه لو كان ثمنه مائة لم 
يَكْنْ لهم مقا ولا أقول به. 

رمن كتاب ابن سحنون من سوال حبيب : وعن مريض ليس له إلا دارٌ 
واحدة فيبيعها من بعض وربته ويستوفي الّمن ولا يحابي ؟ قال : ينظر السّلطان» 
فإن كان إنما أراد أن يخصّ بها بعض الورية دون... أو حوزا فلينقض بيعه» وكذلك 
الارض والعبد. 

ومن المجموعة ابن وهب عن مالك في مريض اشترى من واربه عبداً فزاد في 
قيمته رُدَّتُْ. قال أشهب : وإذا أوصى أن يشتريّ عنه واريّه للعتق فلا يزاد على 
ثمنه» قاله مالكٌ قال أشهب : وإن قلت الزيادة كالدٌّينار ونحوه لأنها وصيّة / 
لوارث قال وقد كان مالك ترد مثل الأجنبىّ ما لم يكن يعلم ذلك, ثم رجع فقال : 
لا ترد. ولو مضى له بيع عبده ما أخذ ورثته وهو ممن يرغب في ملكه فلا يجوز 
ذلك وإن أخذه بقيمته إلا أن يكون... لأْمْر فيشتري 5 يشتري سائر الناس. وأما 
إن كان من جنس الرقيق فذلك جائز ولا يحط من ثمنه شيء. قال ابن نافع : وإن 
أوصى ببيع عبده ممن... فأحب العبد من وارث فليوضع عنه ثلث الثمن. 

وفي باب بيع العبد ممن أحب أو شرائه في الجزء الثاني بقية هذا المعنى. وبعد 
هذا باب فيمن ابتاع في مرضه أمة وأوصى بعتقها. 

فيمن اشترى أباه أو أمّه أو أخاه في مرضه 
أو أوصى بذلك أو أوصى برقب هل يُشْتَرى أبوه؟ 


من كتاب ابن المواز : ومن اشترى أباه في مرضه يرد مكانه ويرثه إن اشتراه 
بثلث ماله ويبدأ على ما سواه من عتق وغيروء وعلى العتق... والتدبير في المرض 
وكل من له أن يستحسنه فهو أولى بالثلث» ويرث مع من يرئه ... باعه أو اشتراه 
حر ويعتق... يقوم 

قال أشهب فيه وني العتبية!» عن مالك : إن اشتراه... فهو جائز ويرثه. 


(1) البيان والتحصيلء 13 : 87. 
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قال في العتبية'2 : إن استوفى أنه اشترى به يخرج من الثلث وفي سوّاله : 
ومن له ورة غير... ؟ قال : وإن... يخرج من الثلث.. 

/ له الدّين والمال الغائب تب فليس له سواه بأكثرٌ من ثلثه قال ابن المواز : فإن 
فعل .عتق منه محمل ثلثه ول يرنّه. : 

قال أشهب : وما أدري ما حقيقيُه قال ابن المواز : وقد اختلف فيه قولٌ 
أشهب فقال في كتاب له شرا بماله كله إذا لم يكن معه ورت يشاركه لكن ثم 
وارث يرث في رق الولد ويحجبه لو كان ا قال 3 
لا رات لأحد معهء فأما إن كان معه مشاركٌ في اميراث فليس له أن ب: يشتريه إلا 
لك "أتله: وكقاك مقزل. ل "كل عر بيس جيه إزا لك ».راك قن مالك 

وروى البرقي عنه جواباً كقول مالك واستقبل ابن عبد الحكم بورثته منه وإن 
اشتراه في مرضه بثلث وقال : كيف يرث وهو لو أعتق عبداً بتلاً لم يوارثُ أحرارٌ 
وريه حتى يقوم في ثلث العتق يوم موته إلا أن يكونَ له مال مأمون؟ ولكنه 
استسلم إلى قول مالك اتباعا له. 


قال أخيئ وإن اشتر ى ابئه وأنحاه في عرضه) فإن كان ذلك واحدأا بعد 


حد َع بأل فى نه وإذ > في صفقة فى قيلي قل مالك تاملك ٠‏ 
وفي قولي : أبدّئ الابنَ وأعتقه وإن كان أكثرٌ من الثلث وأوره. قال محمد : بل ١‏ 
إن حمله الثلث بد به وإن ن بقي من الثلث شيم أعتق فيه الأخ أو ما حمل منه» ' 


وإن اشترى أخاه أولاً فإن لم يحمله اثلث أعتقّ منه حمل الثلث, وأعتق الإبْن في 
بقية ماله وو إن خرج / كله وإن ُ بخرج كله لم يعتق منه إلا... الأ وقاله 
أيضاً اه 


وقال أشهبٌ في رواية لخر : إذا كانا في صفقة تحخاصا. قال ابن سحئوك : 
أو يشتري ابنه جميع ماله شركه وا وارث أو لم يشركه ويرث» ؟ له أن يستلحقه. .. 
(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 87 
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أن يشتري من سوى الإبن من الآباء والأمهات والجدود لأنه لا يستلحقهم. قال 
ابن حبيب : وهذا قول المدنيين ابن دينار وابن نافع وغيرهم. وابن القاسم يروي 
عن مالك في الأب والابن وغيره... ووريه وقاله أصبغ. 
,من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن اشترى أخاه في مرض مات 
فيه... حمل... قال أصبغ : ويرثه لأنه لهم حرمته إلا بعد موت... أن يكون 
شيعاً... مأمونة من... وغيره... وورث. 
ل وإن لم يسعه الثلث أعتق ما حمل الثلث منه... قبل 
.. قال... أن من يعتق عنه عتق. قال أصبغ في المجموعة : في الثلث حتى 
يموت 0 ظ 
قال محمد : ليس قول أصبغ في هذا كل بشيء ولا يعجبني قول ابن عبد 
الحكم» وقول مالك أصوبء لأن حرمته أقوى من حرمة غيره من مثال في مرضه 
لأنه يملكه... حر صار لو استحقه... و 
ومن العتبية عن عيسى عن ابن القاسم : في مريض... / ثم باعه لَلْجِقّ به 
وورنه. 
يمن العتبية:'» روى عيسى عن ابن القاسم : في مريض اشترى أباه بأكثرٌ 
من الثّلث ثم مات |فالبيع جائرٌء فإن خرج من الثّلث عمق وورتٌ و| ن لم يحرج 
عتق ما حمل منه وق باقيه» وإن كان الوثة من يق عليهم ما رف منه عتق علدمم 
وإن كان قيمته جميع ماله والورثة من يعتق عليهم فالشراء جائرٌ ويعتق عليهم. 
قال سحنون قال ابن وهب : إن كان المشتري يحْبجَبٌ من يرث المشتري 
: و ا 0 
من يشركه في الميراث فلا يث يشتريه إلا بالل ثم لا يرثه لأنه إنما يعتى بعد الموت» 
وقاله أشهب لا يشتريه إلا بالثلث كان يحجب غيرّه أو يشركه غيره ثم لا يرثه 


(1) البيان والتحصيل. 13 : 87 
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بحال» وقال غيره : كل من له أن يستلحقّه فله أن يه يشتريه مجميع تركته ويرثه كان 


يشركه غيره من الوريئة أو لا يشركهء وهذا القول ذكره ابن حبيب عن ابن 
الماجشون. 


ومن العتبية”» قال ابن القاسم : إن اشتراه والدّلث يحمله جاز الشراء وعتق» 
وؤيث إن كان وحدهء وإن ن شركه أحدٌ ورث حصته معه: قال لنا أبو بكر بن محمد 
روي عن مالك أن له شراء ء ابنه بالمال كله ويرثه وهو قول ابن الماجشون 5 له 
الكلاته: 


يُشْترَى أبوه أو د ويعتق وإن كان ظهااً و وشببه فغيره أحبٌ إلىّ. 


وروى تحبى بن يحبى عن ابن القاسم : فيمّن أوصى / أن يُشترى أخوه ولم 
قل وه فإن رق (كذا عين لأنه ما قصدء وكذلك في كل من بحق عت 
لو. .. أن يتبعه فليد قدر ثلث القيمة.. مرطن:دا: .. أن يتبعه بنظر. ب 'الشمرم مواناً 
إلا أن يشاء الورئة صرفه في... وقال. .. أكثر وى يكن فيه فيه مبلغ نه ورضي سيده ثم 
بيع بذلك ولا يحتمل ثلثه ما سمى... أن يبيع منه بقدر ثلث المبتاع... ذلك وعتقه 
قال : نعم. 


فيمن أعتق في مرضه أمّ ولده وتزوّجها أو ضمن 
الوا صداقا”©) 
فيه اله واه ا ل رد 
نكاحها. .. ولا صذاق لا ولا ميراتٌ في ثلث ولا رأس مال... فلها صداقها منذ 
(1) البيان والتحصيل» 13 : 


(20) نظرا محو بعض كلمات هذا الباب في الصورة الأصلية فإننا سنترك مكانها بياضاء 
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أعلن الوصايا وإن كان... من صداق المثل. وقال في مريض زوج أمته من... أخ 
له صحيح وضمن صداقها وزوج الصحيح... المريض وضمن لما الصداق 
قال : فضمان الصحيح عل أنه يلزمه ونكاحه صحيح تام وضمان المريض على 
أنه لا يتهم, وأما النكاح فجائز والإبن مخير إن شاء... أدى الصداق وإلا فارق. 


قال أ.و محمد : وفي هذه المسألة اختلاف وتأتي في النكاح. 


فيمن أذن له ورثثه في مرضه أو صِحّتِه أن يوصي 
بأكثر من ثلنه أو يعطيّ عطيّةُ لبعض ورنيه 
والمديان يجيز وصية أبيه بأكثر من ثلثه<» 
من سماع ابن القاسم عن مالك قال مالك فيمن أذن له ورمُه عند خروجه 
إلى غزو أو سفر أن يوصيّ يّ بأكثرٌ من ثلئه ففعل ثم مات في سفره أن ذلك يلزمهم 
كالمريض» وقاله ابن القاسم. 
قال أصبغ وقال ابن وهب : كنت أقول هذا ثم رجعثٌ أن لا يلزمهم ذلك 
لأنه صحيحٌ وكذلك لو أدَّى له أحدُهم في هبة ميرائه كالصحيح يأذنون له في 
العَولٍ على ثلثه. قال أصبغ : وهو الصواب. 
وذكر في كتاب ابن المواز عن ابن الحكم عن مالك مثل رواية ابن القاسم. 
وروى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن أذن له ورثنُه في مرضه بالوصيّة 
بأكثرٌ من ثلثه ثم صمح وأقرّ وصيّته ثم مرض فمات فلا يلزمهم ذلك الإذن لأنه 
صحٌّ بما يستغني عن إذنهم, فلا يلزمهم حتى يأذنوا في المرض الثاني وكذلك ذكر 
وقال ابن كنانة : ولكن يحلفون ما سكتوا عن تغيير ذلك رض به. 
0( سنترك بياضا في مكان الكلمات التي طمست في صورة الأصل نظرا لتعذر معرفة حقيقتها من 
نسخة أخرى. 
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ومن كتاب ابن حبيب : ومن أوصى في مرضه بمائة دينار لرجل وبوصايا 


وعَالٌ على الثلث فأجاز له وريه الوصيّةَ بالمائة ثم ماتء قال مطرف عن مالك : 


يحاصدنٌ صاحبٌ / المائة أهل الوصاياء فإن نقص فعلى الورثة ثمنه قال مطرف : 
ولو أوصى له بمائة وهي أكثر من ثلثه وأجازوا له ثم مضى بوصايا بعد ذلك لغير 
فيحاصهم الموصى له بالمائة ثم ينظر فإن علم الورثة بما. أوصى به لغيره... 
مات فوجع علهم بم لتقص من الاثة؛ وإن م يعلموا أو علموا فقاو لا نجز... 
الأمر., . وصيته على اثلث أل فذلك هم لا برجع عليم إلا مما كان بتقص الث 
من الثلث قبل أن يوصي بما وصى بعد ذلكء وقاله ابن الماجشون وأصبخ. 
ومن المجموعة وهو في الموطأ0" : وإذا أذن الورئة ة لصحيح أن يوصي بأكثر 
من ثلثه لم يلزمهم ذلك إن مات, لا: نهم أذنوا في وقت. .. قال عن مالك : وإذا 
5 


ءن امجموعة روى ابن القاسم عن مالك : وأما... ورث المريض إذا كان وريه 
عنه... ومات... ومن في... فله الرجوع بعد موته؛ قال ابن الماجشون أنفذ ذلك 
بعد الموت... فلا رجوع هم... ولا ينكره. قال ابن كنانة : لا... فيلزمها وأما 
الزوجة... وحرة أو ... / الإمام. 

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : وإذا استوهب وارثه ميرانّه ففعل ثم 
لم يقض فيه شيكاً فإنه رد إلى واهبه. 

قال عنه ابن وهب : إلا أن يكون سمّى له من يببه له من ورثته فذلك 
ماض» ولو وهب له ميرانّه فأنفذ بعضه فما بقي يُرَدُ إلى معطيه وبمضي ما أنفدٌ 
قال مالك : وما يعجبني أن يسأل امرأئه بهبة مبرائها منهء وكذلك في كتاب ابن 
المواز عن ابن عبد الحكم عن مالك : إذا أذن له أن يوصيّ به لوارث آخرّ فإن 
أنفذه مضى وإن لم ينفِذُه فهو رد وإذا أنفذ بعضه مضى ما نفذ ورد ما بقي. 


)1( أي في كتاب الوصية باب الوصية 0 والخيارة» ويوجد ذلك أيضا في سنن الدارمي في كتاب 
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ومن كتاب ابن المواز ذكر مالك في إذن الورثة والزوجة نجوما تقدم وقال : 
ليس الرأة كغيرها. قال أشهب : وليس كل زوجة لها أن ترجعٌ» ورب زوجة 
لا ترهب منعه ولا تهاب فهذه لا ترجع؛ وكذلك ابنٌّ كبير غير سفيه وهو في عيال 
ابنه فلا رجوعَ له إذا كان ممن لا يُخْدَعٌ وقال ابن القاسم : لمثل هؤلاء أن 
يرجعوا إذا كانوا في عياله ثم ذكر مرادتهم في صحته أو عند سفره مثل ما تقدَّم 

قال مالك : في امرأة تصدّقتٌ في مرضها على ابن ابنها بسّدْس دار لا تملك 
غيرهاء فأشهد ابنها أن سكت كراهية في سخطهاء ثم حاز ابن الإبن وقاسم 
عند ذلك وجاز له عنده فضل فأخذه منه ثم لم تزل الأمّ في الدار حتى... / قال 
مضى ذلك ولا ينفع ... فضلاً فلا... ذلكء قاله ابن القاسم وقال أشهب إذا 
أشهد فذلك ينفعه, ولا يضره ما قاسم قالها لي عنه ابن عبد الملك. 


ومن العتبية”" روى عيسى عن ابن القاسم في مريض أوصى بجميع ماله وليس 
له وارث إلا ابن مريض فأجاز أصبغ الأب وقال : لأنه... صدقة على فلان... 
دينار ولا مال له غير ذلك قال : فالذي أوصى له... المائة دينار ثم يحاص هو 
والذي أوصى له الإبن نصيب هذا مائتان ومن أوصى له بثلث المائتين قال عيسى : 
نما هذا إذا أجاز الإبن وهو مريض ثم مات لأنها وصية» فأما إن أجاز الاين في 
صحة ثم مرض وأوصى بثلث ماله فليس ذلك الال له بمال إذا قبضه المتصدق به 
عليه قبل موت هذا أو مرضهء فإن لم يقبضه حتى مرض الإبن فلا شيء له لأنها 
صدقة لم تُحزْ. قال أبو محمد : يريد تبطل إجازة الإبن ما أجاز إن رضي أن يجوز 
و بوفنية الأنن القلقه 


من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : فيمن أوصى لذكرين بثلث ماله 
ووارثه عليه دين محيط فأجاز ذلك فليس ذلك له وقال أشهب : لأنه وهب الثلثين 
وهي -جائزة... فلم يردوها فلا... قال ابن وهب عن مالك ... / رد الثلثين. 


(1) البيان والتحصيل» 13 : 140. 
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في ببع المريض وشرائه وإقالته وهبيه للدٌواب 
ومساقاته ومحاباته في ذلك وفِغل الحامل في ذلك | 
من امجموعة قال ابن وهب عن مالك : لا يُْتعُالمريض أن بيع ويبتاعٌ إذا 

لم يُعْرَف في ذلك محاباة أو ضرر +الورة: قال ابن القاسم وأشهب : وتجوز هبه 
للثواب كبيعه. قالا : فإن باع عبداً فقبضه المشتري فأعتقه وهو عديمٌ فلا يجوز 
عتقّهء قال أشهب : إلا أن يجيرّه المريضُ ويخرج من الثّلث. ولو قبضه مبتاعه ثم 
باعه :بعد بيعه وبنيخ المبتاع الأول بالنّمن الذي عليه. قال ابن القاسم : وإذا كان 
الموهوثت له عدياً فللورثة أن يمنعوه من بيع الهبة حتى يودي قيمتّه, 

قال ابن القاستم + وقول تساقاة المريض عله إلا أن يحابي في ذلك فتكون 
امحاباة في الثُلث» وكان سحنون ينكر هذا وم أحفظ عنه فيه تفسيراء والذي 
يُْرَفُ على مذاهبه إن كان زاد على سقاء مثله بأمر ين فذلك مثل هبته وما أنفذ 
من عدليته فهو في السقاء إلى غير ما يطول ولا يدخبل على رب الحائط ضررٌء فإن 
صحٌ فهما على شطهماء وإن مات قبل يفسحٌ. فإن حمل ثلثّه (الخائط) ثم ما 
صنع أيضأء وإ ن لم حمل الخائط وحمل ما حاباه به من القّمرة ل ينظ إلى ذلكء 
وقيل للورثة أجيرُوا السقاء ؟| شرط وإلا فاقطعوا للعامل ثلث تركةٍ اميت ويفسخ / 6 
السقاءء؛ ولا يمكن العامل في الإنفاق من السقيء, فإن طال ذلك الإيقاف وخيف 
على الحائط أن تضيمٌ قسيمَ السام بينهما بينهما ولم ينتظرٌ صحة المريض أو موه. 

قال علي عن مالك : وإذا باع غلاماً ليس له غيه فوضع منهء فإن كان 
قدر ثلئه جازء وإلا جاز منه قدر ر الثلث» وذكر ما له المريض من مقسم من سلم 
و في المدونة وأما إن كان الطعام. .. ها له منه في مرضه ولا يملك إلا بهبة 
فأعرف. .لم تجر الورة أن يبدأ بدينه وهو. .. مما بقي. .. للموصى له ثلثه ولم يجر 
الورثة. 


(1) سنترك أيضا في هذا الباب بياض فيما لم يظهر في صورة الأصل. 


ب 372 سب 


ومن ككتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن أسلم في... مال منها في 
مرضه ثم مات ولم يترك غيرها فإن كانت تسوى رأس امال لا... فذلك جائز 
ل ... كان مع . .. حاص المعل بما زاد منها على 


ال ل ل . كان شام أو غيق» وقال ابن 


ومن امجموعة قال عيسى عنه في مريض باع عبده بأقلّ من قيمته... فإن 
شاء المشتري عجَّل فسمَ البيع وإن شاء المريضٌ إلى ما لا يطول ني وضع في القلة 
ولالك مسألة... على شيء من هذا في الأمة في... فتأخر حيضها... فتوقف 
بر ظ 

/ ثم إن رضيا بعد ذلك إن بنوا فناءها فإن ذلك خخطر ... قال : ولا إجازة 
للورة قبل الموت إذ لا يعلم لعل غيرّهم يرثه. 

قال سحنون : في المريض يبيع عبداً بمائة قيمتّه ثلاثون ومائة» ويقبض المائة 
فينفمُهاء ثم مات ولا شيءَ عنده فإن لم يُجز الورثة البيعٌ بع من العبد في المائة 
الدين للمشتري؛ ثم للمشتري ثلث بقيّة العبد بلا تْنء ولو قال المبتاعٌ أنا أَؤدّي 
الثلاثين تهام قيمته ويكون لي فليس ذلك له على الورثة هم المُبَدّون في إجازة البيع 
أو القطع له بالثّلث. 

ومن العتبية!!» قال سحنون : فيمن باع في مرضه داراً بمائتين قيمتها ثلهائة 
وأنفق الماثتين ولا شيءَ له فذكر مثل ما ذكر في مسألة العبد إن أجاز ورزقه ابيع بم 
فيه من امحاباة التي لا يحملها الدّلتْ مضى ذلك» وإلا رده وكان للمشتري ثلث 
ما يبقى من الدار بعد أن يُباعَ له منها بالمائتين. 


ومن المجموعة قال ابن القاسم : في مريض اشترى ثلاثة دراهم بدينار ليس 
له غيره ثم مات فلتُردٌ الدّراهم إلى صاحبما ويَوِْدْ منه ثلثا دينارٍ. 
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قال ابن حبيب : إذا باع المريض فبتٌ بيعّه وقبض مبتاعه وفيه محاباة فتلك 
امحاباة تُبَأْ على الوصايا كالصّدقة البتل في المرض تَمْضيء قال أصبغ : وإنها يُنْظرٌ 
إن كان فيها محاباة يوم الببع لا يوم يموت, وإن لم يَكُنْ فيه يوم البيع محاباة مضى ولا 
ينظر إلى ما يجول من سوقه يوم مات باع من وارث أو غيرو» وإن باع في مرضه 
وَرقاً بذهب / أو ذهباً بورق وحائز في دار ما وأوصى مع... محاباة إذ لا محاباة فيه 
فهو جائز... بعد الموت قيل قد قال قائل إنه من ملك... الأحذ إلا لانه لم يرد به 
التأخير. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : إذا باع المريض عبداً من أجنبي... فهو 6 لو 
أوصى ببيعه منه إن كان قَدْرٌ ثلثه ‏ يريد بعد يموت نفد ذلك ومضى ذلك» 
وإن كان أكثر مير الوريّة بين ذلك أو يضعوا له بثلث العبد وليس له أن يعول إذا 
دفع لكم خمس تمن العبد بعد ثلثه وأُتحَلٌ العبد. وقال عيسى بن دينار يحضي له منه 
مالا محاباة فيه ثم يخير الورئة في باقيه... له وإما قطعوا له بثلث مال الميت في 
باقي العبد وليس للمشتري أن يعطيبم منه ثمنه وبادر هؤلاء لهم أن يردوا ذلك. 


ومن العتبية'2 قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : في الحبلى لا تفعل في 
حملها شيئا ... ستة اشهر حتى تصير.منزلة المريض من يعوا يعرف... ثما... 
قال : لا وها ولا يسكل عن ذلك... قال أصبغ : وما فعلها إذا أثقلت... 
فيمن ابتاع من زوجته في مرضه جارية 
بدار له وقيمتها أكثر من قيمة الجارية وأوصى بعتقها 


7ظ 


/ قال ابن حبيب قال أصبغ : فيمن ابتاع من زوجته في مرضه جارية بمنزل 158و 


له قيمّه أكثر من قيمة الجارية وأوصى بعتقها وعليه دين محيط لا... فإن ل يَبعْها 


(1) البيان والتحصيل. 13 : 241. 
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على شرط العتق فهي مخيّرة بين أن يودّي قدر ما حُومِيب به في المنزل» وإلا ردّته 
وتأخنذ قيمة جاريتها من ماله تكون به مبدأة في تمن المنزل وإن باعها بشرط العتق 
حيرت ين أن تيسن المنزل أو تؤْدّي المحاباة ويتمّ بيع الأمة بقيمتها ويعطي دين 
الميت» فإن بقي شيءٌ أعتق مقدار ثلثه من الخارية كان أيث المرأة. 0 3 
َرَت بين أن تمسكَ من الجارية بما رق منها وتأخذ من من المنزل .. 

منها ومن قيمتهاء وبين أن يمضيّ بيعُها كلها ويرجع في مال 0 
تكون مبدأة في تمن المنزل. 


في الموصي ماله كله ولد وار له 
وفي الذّمَىّ لا وارث له يوصي ماله للكنيسة أو لا يوصي بشي ء 


من كتاب ابن المواز قال محمد : ومن ليس له وارثُ وأوصى فقال اثلث 
مال“ صدفة عل + وكلناه. صدفة على المساكين فلا يجوز له ذلك» لأ الوصايا 


مقصورة على الثلث في السنة'» ولو فعل ذلك الوصيٌّ على الاجتباد جاز ذلك 
ابعسينا نا . 


قال اسن : وبلغنيٍ 0 علي وابن مسعود وعْبِيْدَة السلماني فيمن 
ارتل روب ان لماز للإاره ركلا خوااقلين وزا وان الجا 
فيه إذ لا وارثٌ له قال أشهب©) 


. (2)1 إشارة إلى الحديث النبوي الذي سبقت الإشارة إليه في هذا الكتاب حيئا قال الرسول ميته لسعد 
الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورئتنك أغنياء خخير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن 
تنفق نفقة تبغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك وفي بعض الروايات عوض أن تذر أن 
تدع أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ومسلم في كتاب الوصية ومالك في الموط في باب الوصية 
بالثلث. 

(2) من هنا إلى آخر الباب وهو مقدار صفحة من الأصل لم نستطع إخراجه ولم نهد السبيل إلى 
استنساخه من نسخة أخرى لعدم توفرنا على نسخة للمقابلة. 
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من عله في لي لاق 
فأوصى به له وأوصى له بوصيّة 

من كتاب ابن المواز والعتبية20 من سماع ابن القاسم قال مالك : ومن 
أوصى لرجل بدين فلم يُْرَف الرّجل وطَلِبَ فلم يود فليتصدّق به عن صاحبه. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : فيمن أوصى لرجل بستة دنائيرٌ ولآخرٌ 

ثة... الوصي فلم يعرفهّما وأقامثُ بيده سنين لا يُعرَفُ لمن هي فلا يتصدّق 

ا ا : لفلان ثمانية دراهم من عمل 
عمله فلم يُعرّف الرّجل. 

ومن العتبية © قال أبو زيد عن ابن القاسم : فيمن أوصى بدين لرجل 
ف قال : إن كان له ولد فليُخْرج الدّينَ من رأس ماله فيوقف ويستأني 
به» فإن لم يَأتِ طالبُه تصدّق به وإن كان لا ولد له والدّينٌ تاف فعل به مثل 
ذلك؛ وإن كان كبياً مثل نصف ماله أو أكثر لم يَجْرْ منه شيءٌ. 

وفي الجزء الثالث في آخر أبواب الوصايا باب فيه معاني هذا الباب مستوعبة 
وبعضنها قد يكون في هذا وهنا ما ذكرنا في... إقرار المريض لن ينهم عليه. 


في تبدية العنق المُوصى به على الوصايا 
أوكيف أوجه التَبدِيّة فيه إن كان به عَنَقّ دونه 
أو معنىّ من العتق وكيف بما يساوي من العتق» 


من كتاب ابن المواز /... 

/ قال ابن وهب قال ربيعة : يتحاصّان, قال : والرّقبة بعينها مما في ملكه أو 
ُشتَرى إن دخلها عول أعتق منها محمل الثلث وكان حدودُها حدود عبد, والني 
(1) البيان والتحصيل» 12 : 461. 
2( البيان والتحصيل.» 2 : 61 
(4)3) سقط من أول هذا الباب 0 صفحة. هذا زيادة على عدم وضوح كثير من الألفاظ في صورة 


الأصل فتركنا مكانها بياضا مثلما فعلنا فيما سبق. وقد أدى غموض بعض الكلمات إلى اضطراب 


المعنى في بعض الفقرات. 
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بغير عينها إن دخل العول اشترى بما بلغ ها رقبة. فإن لم يبل أعينَ بها فيما يصير 
كلد 

قال ابن القاسم عن مالكُ : في الموصي بعتق عبده وبعتق آخرٌ بعينه يشترى 
فإنهما يتحاصانء وقال أشهب وعبد الملك يُبدّأْ بالذي في ملكه. قال عبد 
الملك : ليتمّ حريته ولعل الآخر لا يُيِمٌ شراءه بامتناع أو غيره. 

قال أشهب : وأجمع العلماكٌ إِلّا من مرق الذي في ملكه يبدأ على الوصايا 
وأكترهم لا يبدئون الآخر على الوصايا. 


قال ابن القاسم وأشهب عن مالك : إذا أوصى بعتق عبده وبأن يُكاتبّ 
الآخر فالعتق مبدّأ وكذلك على أن يوْدّيّ الآخرٌ كذا فلم يعجله ولو عجله 
لتحاصًا. 

قال سكنون وقال اشهي + يدا الني يعن عل غير هال قال أشهب:: 
فإن كان معنى قوله يودي هذا إلى وني كذا وهو حر بمعنى أنه حر بتلاً وعليه 
المال باق فليعتقا في اقلت بالسنّهم فمن خرج سهمُه أعتق فإن بقي من الثُلثْ 
شيم أعتق فيه الآخر أو ما حمل منه؛ وأنكر سحنون السسهم في هذا وقال : 
يتحاصّان» والذي ذكر ابن المواز عن أشهبٌ كقول ابن القاسم إن عجّل إلا المال 
تخاصًا وإلا بُدَىْ الآخر إلا أن يعني أن ذلك بتلّ على أن يبقى عليه امال 
فيتحاصان» وم يذكر. 


/ قال ابن القاسم في الكتابين : وإن أوصى بعتق عبد تاجر أو بعتق عبده 
الآخر في سهم الخط الذي... بعد الأجل بدىُ معجل وقال قي :... المعجل 
إلا أن يكون الموصى 

قال سحنون في المجموعة : قولي هذا أقوى من قولي في مسألة المال حين 
قال له سهم ولا موضع سهم في... قال ابن المواز وقاله أصبغ قال ابن المواز : 
فإن كان... معجل أو قريب من التعجيل والآخر إلى أجل عبد شرك؛ بالمعجل 
وأما إن كان إلى . 

377ل 


قال ابن القاسم : ولو قال يخدم فلاناً سنة ثم هو جرء وفي الآخر يخدم فلانا 
سنة ثم هو حر» فصاحب... ولو قال في الأول يخدم فلاناً سنة أو عمراً ثم هو حر 
تحخاصا ولو كان الأجلان... تحاصا. 


ومن امجموعة قال عنه... : في الموصى بعتقه مال مبدأ على الموصى... لو... 
إلى أجل. وإن أوصى إن كاتب... أو عتق هذا إلى أجل المؤجل أولى» ولا يدخل 
المكاتب في شيء من... المؤجل. 

قال أبو محمد : واحتج بشيء نظر أن معناه ولو... ما لكان يبدئه من 

المكاتب عنه. وقال ابن القاسم يحاص ولا يبدأ أحدهما على الآخر. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : وإن أوصى بعتق مكاتبه 

وبعتق عبد عبده يحاص. 


رلا 


قال عنه ابن القاسم : وإن أوصى بعتق مُكائبه ومكاتبة / عبد آخرّ بُدَئْ 
بالذي كان مكاتباً. وإن أوصى أن يكاتبٌ عبدٌه فلان وأن يعتقٌ الآخر بعد خدمة 
فلان سنةٌ وضاق الت فَليْسْهُمْ بينهما فمن خرج عتق في الثْلثْء وإن لم يحملة 
يرَ الورثةٌ فإما أنفذوا قول الميت أو أعتقوا منه محمل القّلث بتلآء فإن خرج المعتَقُ 
بعد خدمة سقطت الخدمة كالسنة والسنتين على الموصي أن يكاتبّء وإذا طال 
أجل الموصى يعتقه إلى أجل قال ابن المواز : وأحبٌ إليَّ أن يبدأ المعتقٌ إلى سنة 
لأنه مثله ولا عجرّ فيه» وقاله عبد الملك. 

قال انحوي + قال ابن الاجنيوة تدا الذقة بغي قينا بقيّتها التي في ملكه 

على التي تُشْترَى» وتبدأ على التي تعتق إلى أجل» ويبدأ المُوصّى بعتقها إلى أجل 
غير طويل يحاص مع الموصى بكتابته فيعتق من كل واحد منهما بقدر ما أوصى له 
وتسقط الخدمة والكتابة» وهما مُبَدّان ؛ على رقبة بغير عينهاء والتي ليست بعينها عدا 
على الوصايا بالمال» كان ذلك كله في كلمة واحدة أو فورا بعد فور فلييداً 
الأُجبٌُ فالأهجب» وقال المغيرة وابن دينار ولا أعلم كثيراً منه إلا قل مالك» قال 
ابن حبيب : وبه أقول. 
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ومن كتاب ابن المواز : وإن أوصى بعتق عبدٍ له .حاضر وبعتق آخرٌ أَبقٌ فإن 


كان إباق إياس بد الحاضر. 


قال سحنون في المجموعة في اد تلد فيأَبقٌ ولدها إباق إياس وتعتق هي في 
الثّلث كله م وت الولد» [ إنه لضام ها كالدّين لحقهاء وقال ابن القاسم : وإذا 
قال #“قلان حر بعد هوق يسنة وفلان سعد | يقد موق بعس سين فهذاء.. 
يُعجلٍ الذي إلى سنة حتى وتقارب مثل كهانية وتسعة وخمسة تحاصا في الثلث. وأما 
موصى بعتقه إلى سنة وموصى بكتابته فيتحاصان» ويقال للورثة إن لم يسعهما 
اثلث إما أن يجيزواء ولا عتقّ محمل التّلث منهما ابتداء. 


فم ده اي 
0 أجل د بوضع خدمته وبعناقة آعر فيتحاصمان ا 5 
الخدمة بقية الخدمة وإن كان معه.. العتق ومذدبر... وكذلك 3 رواية يحيى بن 
بحيى عن ابن القاسم. 


وقال سحنون : فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده سنةً ثم هو لفلان» وأوصى 
بعتق عبد له آخيرٌ إلى عشر سنينء ولم يحمل اقلث... فيبدٌالمعمّق إلى عشر سنين 
م يجيز الور ذلك عشر العبد الآخر للرّجلين وبرقبة صاحب خدمة ثم تصير رقئه 
للاير» فإن أبوا ملعا حدامة العبد الآخحر إليبما فبْدٌَىُ فيه المُوصى له بالخدمة 


بقيمة خدمة الآخر ومن فضل فهو موصى له برقبة الآخر ثم أعتى هذا العبد 


الآخر إذا حل الأجل. 
قال ابن القاسم وأشهب عن مالك : وإن أوصى أن يُباعَ عبدّه للمعتق فإنه 
يوضع من ثمنه ثلثّه ويبدأ على الوصايا. 
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ومن العتبية(!2 وكتاب ابن المواز / روى أشهب عن مالك : فيمن أوصى أن 62ار 


يُشْترَى «قبة مكفولة أو مُفْدَّى نفسيها وأوصى بوصايا فإنه يبدا بالمكفولة لأنه إن 
دخاها العول م تكن مكفولة ولا تفي نفسهاء ومن كتاب ابن المواز : وكذلك لو 
قال : مستغنية محرّرة قيل لأشهب : فإن قال مستغنية أتبدأ ؟ قال نعم. 

ومن العتبية روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم : فيمن قال : ثلثي حر 
وعبد. فلان حر ؟ قال : يبدأ العبد الذي سمّىء فيما بقي من الثلث اشتئريت به 
رقابٌ فأعتقتُ. ولو كان له رقابٌ لبدئ المسمّى فإن بقي من ثلثه شيم أسهمّ فيه 
بين من بقي من رقيقها. 

قال عنه موسبى ابن معاوية : وإن أوصى بشراء عبد من ثلثه ‏ يريد بغير 
عينه ‏ فيعتق وما بقي من ثلثه ففي رقاب تعتق وأوصى بوصاياء قال : فإن ضاق 
الثلث تحاصوا بالوصايا والرقبة الل وإن اتسع جعل الفضل من اثلث ف 
الرقاب التي قال لان من أوصى بشيء بعينه وقال فما بقي من ثلثي في كذا وأوصى 
بوصايا قبل ذلك أو بعد فإن لصاحب باقي الثّلث ما يبقى بعد ذلك كله. 

قال ابن عبدوس قال علي عن مالك : ويبدأ بالعتق على الوصية للقرابة. قال 
أبو محمد : يريد العتق بعينه. 

قال على عن مالك : إذا أوصى بمال يُعَالُ به في رقبة وبوصايا فقال على 
1 3 . ع 3 ام . : 0 
الثلث فإنه يدحل فيها العول. ولو أوصى برقبة تامةٍ لم يدخل فيها العول إن كانت / 
بعينها ويدخل في التي غير معالة. وإذا أوصى بمثال بعال به في رقبة فلا يعال به إلا 


)01 البيان والتحصيل» 3 : 69. : 
2 البيان والتحصيل؛ 13 : 193. ونصّ العتبيةبالتأنيث : امرأة قالت في مرضها... 
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وجه التبدية فيما بتل المريض 
من عتق أو صدقةٍ أو عطيّة أو كبَّر فيه 
مع ما أوصى به من عتق وغيره أو ما تقدَّم له من تدبير 
وكيف بما يدأ من هذا بشيء بعد شيء 

من كتاب ابن المواز قال : اختلف قول مالك في تبدية عتق البتل في المرض 
أو التديير فيه على ما أوصى أن يعتق بعينه فقال : يبدأ المبتل والمديّر فيه لأنه أيضاً 
بتل تدبير على الموصى بعتقه. وبه قال ابن القاسم وابن وهب «ابن دينار إن شاء 
الله وقال أشهب : يتحاصّان. قال : وبلغني أن مالكاً هذا آخر قوليه. 

أشهب ,كأنه قال أنتَا حرّان بعد إن مس وإن عشتٌ فأنت يا فلان 
لأحدهما حر فلم يفصئُله عليه في موته ولكن فضّله إن صحّ. وكقوله لرجلين 
مت فبينكما عشة وإن عشت فلفلان منكما خمسة. قال ابن المواز : وبقول ابن 
القاسم أقول» ولو قال : إن مث فأنت حر وإن عشت فأنت حر وم يعجل له 
العتقّ بتلاً لكان ؟! قال أشهب فيه وفي الصّدقة» إذ لو شاء باعه في مرضه. ٠‏ ولو 
دان ديناً محيطاً بيع فيه ولكان له أن يرجم فيه في حكم المريض» وينفذ قوله فإن 
عشت فأنت حر فيلزمه إن عاش ولو كان (شلتٌ) / ولم يقرأها ولا علموا ما فيها 63 
فكتبرا شهادئهم ثم مات فإن لم يشلك الشاهدٌ في الطّابع فليشهّدء وإن شلك فلا 
يشهد إذا لم يكن الكتاب عنده. قيل : أفلا يشلك في الخاتم وقد غاب عنه؟ 
قال : إن شلك فلا يشهد, قيل : وإذا دعا بوصيّته من عند أهله فأشهد قوما على 
ما ا أ تقولون له إقرأها فإنها كانت عند أهلك؟ قال : ليس عليهم ذلك 
وليشهدوا. 

قال ابن المواز قال أشهب : ذلك جائز كانت مختومة أم منشورة قرأها عليهم 
أو لم يقرأهاء ولو قرأها وم يأَمرهم بالتهادة فليس بشيء حتى يقول إنها وصيتي 
أن ما فيها حقّء وإن لم يقرأها. وكذلك لو قرأوها وقالوا نشهد أنها وصيدّك فقال 
نعم» أو قال برأسه نعم ولم يتكلمْ فذلك جائز. 
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ومن كتاب ابن المواز قال يعني مالكاً ‏ وإن لم يقرأها عليهم فليشهدواء 
فإذا مات وعرفوا الكتابٌ فليشهدوا أنها وصيّتّه أشهدّنا على ما فيها. وكذلك لو 
أشهدهم عليها مطبوعة إذا عرفوها. قال : وإن فْتِحَتُ فوجد فيها حو لا يُغير ما 
قبله ولا ما بعده لم يضرٌء وإن كان يحيل بعض الوصيّة المغيّرة فذلك الشيء 
لا يجوز إلا أن يعرفوا احو. ولو وجدوا لحقاً لم ييه لهم فلا يشهدوا عليه إلا أن 
يكونوا طبعوا عليها وعرفوا خواتمه فاحملوهم ما تَحملوا. 

قال أشهب عن مالك : ومن شلك منهم فلا يشهد إذا لم تكن الوصيّة عنده 
حتى يتين أنه خاتهه بعينه لم يُقَضَه ركان الناس قدياً يجيزون الخوتم في تب وعلط 
القضاة وغيرهاء ثم حدث الإشهاد على الطابع؛ وأجورُهم عندي شهادة الذي 
الوصيّة في يديه. والآخرون يشهدون بمبلغ علمهم ويحملون ما تحمّلواء وقال أيضا : 
أما الآخرون فلا أدري كيف يشهدون؛ وكذلك روى ابن القاسم عن مالك 6 
زوك أشهببه من أوّل. المسالة: 

ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك في الت توجد وصيئُه في بيته مخطّه 
ويشهد عدلان أنه خطه فلا يجوز ذلك حتى يشهدهم عليبهاء وقد يكتب ولا يعرّم) 
وكذلك في العتبية”'» قال في المجموعة : وإذا أشهد جازثُ كانت بيده أو عند 
غيره. 

ومن العتبية2 قال أصبغ عن ابن وهب : في امرأة دعثٌ قوماً إلى وصيّتبا 
مكتوبة فقالت : : اشهثو على ما فها لي وعليّ وقد أسندثها إلى عت وما بقي من 
ثلثي فلعمتي, » ثم مات فيح الكتابٌ فإذا فيه أن باقي ثلثي للفقراء وامساكين 
والأزامل قال : فقس اثلث بن العمّة وهذه الأصناف, قال أبو محمد : يريد 
فللعمة نصفه وهذا الأصناف نصفهء وقال ابن القاسم مثله. 


)01( البيان والتحصيل» 3 : 300. 
2( البيان والتحصيل» 2 : 472-471. 
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قال ابن المواز روى أشهب عن مالك : في مريض. حضمه قوم فقالت امرأته 
أذ أوصاي: في بقئة خليه أن انفقةمنة.عل يني افلا كل شور كذا اوهو يسبمغ 
ووصيمٌه حاضرة ولم يُوَقَعْ ذلك فيها وقد كان قرؤوها عليه وأقرّ بها ثم مات» فلا 
رد الذي كانت وذللك رد إل الوزفة لأسا صمي الررعة من نبية للف يرل 
ذلك ينْفْقٌ على من أقرّت له في كل شهر / 5 قالت. 


وفي الباب الذي يل هذا تام القول في الوصيّة تكون بيد غيره. 


فيمن قال وصيّتي عند فلان فصدٌ قوه 
أو قال قد أوصيئه فما قال فأنفذُوه 
أو قال بجعل فلانُ ثلني حيث يراه الله 
من العتبية' وكتاب ابن المواز وابن عبدوس قال ابن القاسم عن مالك 
فيمن قال عند موته : وصيّتي عند فلان وأشهد على ذلكء وفي كتاب ابن 
المواز : فأشهدوا على ذلك فلما مات أخرج الرّجل وصيّة فيها عتقٌّ وغيره قال : 
هي جائزة» وأبيَنُ ذلك إن كتب وصيّتين وجعل بيد كل رجل واحدة فإذا 
أخرجاها جازتا إن اتفقتا. وفي رواية ابن وهب في امجموعة في الوصيّة الواحدة بيد 
الذي ذكر قال مالك : على ماذا شهد هؤلاء ما أرى إلا شاهداً واحدا وأراه يجوز 
في الوصايا دون العتق» ثم قال بعل ذلك : أراها نافذة وقاله اشهين: 
ولا لفاس ولاه الك رامين الال قلي 
وصيتي وجعلتها عند فلانٍ فأنفذوها تأحرينهها الرّجل بعل موته ولا بينة ة فيبا غير 
البينة على قوله هذاء قال : إن كان الذي هي بيده عدلاً أَنَفِدَتٌ» وقاله 7 
القاسم. قال العتبىّ قال سحنون : تنفذ كان الرّجل عدلاً أو غير عدلٍ. 
قال بحبى بن يحبى وقال ابن القاسم : هو 5 لو قال : قد أوصيتٌ بوصايا 
أعلمتٌ بها فلاناً فأَنفِذُوا ما قال, إنه / ينفذ, ولو قال : كنت أعامل فلاناً وفلاناً 64لظ 


و | 


فما ادُّعوا على فصدٌّقوهم قال : فَليْعْطُوا ما ادَّعوا بلا يمين. 
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ومن المجموعة وكتاب محمد قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قال : قد 
أوصيتٌ بثاثي فلاناً وأخبريه بوصيّتي فصدّقوه فهو مصدّق. وقال أشهب : فإن 
قال إنما أوصي بالثلث في ولايتي فهو مصدّق» لأن الميّتَ أمر بتصديقه. ويس مثل 
الذي شهد لابنه ولا مثل الذي يوصي إلى فلانٍ أن يجعلّ ثلقه حيث يرى فيجعله 
لنفسه أو لابنه» هذا ليس له ذلك لأنه يوصي إليه ليجتهد فلم يجتهد» ولو أعطى 
لابنه وأقاربه كا يعطي الناسَ حسب الاستحقاق لجاز وأكره أن يأل منه شيئاً 
لنفسه؛ فإن فعل حسب استحقاقه لم اخذه منهء وقاله ابن القاسم. 

وقال : فإن قال لولدٍ أوصى به جعلتُه كشاهد له. وكمسألة مالك إذ قال : 
فلان يجعل ثلثي حيث يرى. قال محمد وقال مالك في هذا إنه لا يأخذ هو منه 
وإن كان محتاجاًء وإن أعطى ولدّه وكان ذلك موضعاً جاز. قال ابن عبدوس 
رف عل مراك ل لذ امد كاله ستو الا د ا يَعْطِىَ 
ذلك أقاربت المت ولكن يعطيهم كا يعطي الناسُ. قال مالك : وإذا كان قد علم 

: حين أوصاه بجعل ثلثه حيث أراه [الله] أنه أراد أن يردَّه على بعض الورية فلا يجوز 
ولي بجع كله ميراثاً. 

وقال على عن مالك. : فيمن أوصى امرأته أن تجعل ثلقه حيث أراها الله فلم 
تفع حتى هلكث20 / صحيح لفلان عشرةٌ دنانير من مالي عشتٌ أو مت فإن 
قام عليه في صحّته أخذها منه وإن مات المعطي لوريته القيامُ فيبا فإن مات 
المعطي كانت في ثلثه مبدّأة وكذلك عتقٌ البتل في المرض 5 ذكرنا. 

قال محمد : وإذا مات فصدقة البعل مبدَّاةَ في ثلثه. ولو كانت له أموال 
مأونة كان السنملى تعساية ويكون من الثلث إن مات» وأما لو مات المعطي ثم 
مات المعطّى فلا شيءَ لوريثة المعطّى إذ لا تتم صدقةٌ الصّحة إلا بالحوزء فإذا 
رجعث إلى معنى الوصيّة فقد مات الموصى له قبل موت الموصي فبطلت, وحملها 


(1) الكلام هنا ليس تابعا لما قبله مما يجعلنا نعتقد أن هذه الورقة في الأصل لم توضع في مكانها المعتاد. 
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ابن القاسم محَمَل عتق البتل إذ ل يكُنْ له أن يرجم فيها. وهو عندي مختلف لأن 
العبدّ حائرٌ لنفسه بالعتق والصّدقة لم تُحَرْ. 

ألا ترى لو قال صحيحٌ لرجل لك عشة دنانير من مالي إلى عشر سنين» 
وأعتقٌّ عبده إلى عشر سنين» ثم مات السَيّدٌ لبطت الصّدقة وصحٌ العتقٌ» وقاله 
ابن القاسم : إذا تصدّق عليه إلى عشر سنين فمات قبلها بطلت الصدقة؛ ولو 


استحدتٌ ديناً قبل العشر سنين بطلتٍ الصدقة وإن كانت في شيء بعينه إذ ل : 


يقبضن والدّين أولى بها. ولو أراد بها قبل عشر السنين من غير دَينِ لَحِقه مع 
من ذلك ولو كانت أَمَةَ لم يطاها. 

قال محمد : ولو قال : فإن مث قبل عشر السنين فهي لك لرجعث إلى ثلثه 
إن مات؛ وإن مات المعطٍِي قبله فلا شيء لورئته» وإن مات المعطي قبل المعطى 
رجعث إلى عشر سنين» فإن مات / المُعطى فيها قبل المعطي بطلثُ وإن بقي 
المعطى له حتى تمّتٌ عشر السنين كانت له ولوريته إن مات فمن. الثلث. قال 
أحمد بن ميسر : يعني إن بقي المعطي تمّت السنون كانت من رأس ماله في 
حياته للمُعطى أو لورثته ما لم يمرض المعطي قبل يقبض ذلك مرض موتّه أو يموتٍ 
فهي وصيّة إن كان المعطي حَبًا أحدّهماء وإن مات قبل ذلك بطلت. 


جامعٌ القول في الوصايا بعضها قبل بعضٍ 
من امجموعة وغيرها قال ابن القاسم وأشهب : ولا ينظر إلى ما قدَّمه اميت 
بالذّكر في كتاب وصيّته. إنما يبدأ الأوكد» إلا أن يقول : بدّئوا كذا فيبدأ على ما 
1 
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وإنما له ذلك في ماله أن يرجم عنه وأما 
ما لا يُرْجَعُ عنه من عَدّق بتل وعطيّة بتل في مرضه و«التّدبير فيه فلا يبدأ بما يقول» 
ولكن بما هو أؤلى. 
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ومن كتاب ابن المواز : وإذا أوصى بمثل صدقة وعطيّةٍ ونحوها مما بعضه 
أفضل من بعض فلا تبدية فيه وإنما هو في العتق. 

قال مالك : ومن قال ثُلثي في المساكين وفي سبيل الله وفي الرّقاب ولفلان 
مائة دينار تحاصواء سواء بدأ بشيء من ذلك في كتابه أو بلفظه حتى يقول بدّووا 
كذا على كذا فيبَداُ. قال العتبىٌّ / : والتّبدِية في الوضايا بالأوكدء ويبدّأْ عليها 
صداق المريض لأنه قد قل إنه من رأس المال كالجناية, واختلف قول ابن القاسم 
فيه وفي تدبير الصكححة, فقدّم الدر م ة وبدَّأْ صداق المريض 0 قال : ثم الركاة 
الموصى بها مما فرط فيه» ثم عن الظهارٍ وقيل الخطأء واختلف فيه قوله فقال : 
يتحاصان وقال : يبدأ بكفارة القتل إذ في الظهار بدلُ» ثم المديّر في المريض والمبتل 
فيه معأ ثم الوصى بعتقه بعينه, والمشترى للعتق بعينه معأء وقد قال يبدأ الذي في 
ملكه. قال : والموصى بعتقه معجلاً والموصى بعتقه إلى شهر وما قَربَ يتحاصان» 
وكذلت المعدجل مع كتابة عبده أو عبد عبده على غرم مال» فإن عجّل المكائبُ 
الكتابة وأدّىى امال تحاصواء وإلا بدي الذي لا مال له ثم هما ثم الموصّى بعتقه 
بغير عينه والحيجٌ بوصاية معا. وقد قال» يبدأ العتقُ بغير عينه على الحج. 

ومن كتاب ابن حبيب ذكر قول ابن الماجشون الذي ذكرناه في باب التبدية 

فيما بتل للريض» فذكر ما بيدأ شيءٌ بعد شيءٍ إلى أن ذكر الّسمية بغير عينها 
وذكر أنبا مبدَّاة على الوصية بالمال. قال ابن حبيب : وقد اختلف فيما ذكر فيه 
ابن الماجشون التّبدية فقال ابن القاسم : المدَيرٌ في الصّحّة مبدأ على جميع ما 
ذكرنا - يربد من بتل في المرض أو معيّتق بعينه أو زكاة أو كفارةٍ ‏ قال : وبعد 
مدير الصامة / الزكاة ُوصى بها ثم عت اهار وقتل الخطأ معأ ثم البتل في مض 


للدي افيه معاء إن كانا في كلمة واحدة وفور واحدء فأما في فور بعد فور فالأوّل 


مبدأء ثم الرقبة بعينها بعينها التي في ملكه والمشتراة معأء ثم الموصى بعتقه إلى أجل غير 
بعيد كسنة وسنتين ثم الموصى بكتابته» فإن طال أجل العتق أكثرٌ من السّنتين 
فهو من المُكائب يتحاصان؛ ثم الرّقبة بغير عينها. وقال مطرفٌ : البتل في المرض 
يبدأ على المدبّر فيه والمديّر فيه والموصى بعتقه يتحاصان وذكره عن مالك. 
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قال ابن الماجشون : إذا أوصى بوصايا بركاته لعامه أو لعام مضى وبزكاة ة فطره 
وكفارة ظهاره وقتل وجزاء صيدٍ وكمّارة أيمان فهذه الواجبات كلها لا يبدأ بعضيها 
قبل بعض وتبدأ هي على الوصايا. 

قال : وقال مالكٌ ف ا في المرض و«الموصى بعتقه يتحاصان» وقولي أن 
يبدأ المدير إل احم يربع عنه بجع عن الموصى بعتقه. وكذلك يبدا على الزكاة لأنه 
لو شاء قال لم يَكْنْ علي كاد وبيدأ لمبتل في المرض من عتتٍ وعطية عطية على وصية 
العتق بعينه فيه؛ والعتق بعينه مبدأ على الوصاياء وقاله ماللكٌ كله ولا ينفعه إن 
قال : تبدأ الوصيةٌ بالعتق على البتل» وإنما له ذلك في الوصاياء فلو أوصى ببذه 
الكثارة أو بالركاة وقال بدؤوا على ذلك عشرين ديناراً أوصيتٌ بها لفلانٍ لبدئت 
عليباء وقاله أصبعٌ كله قال : وهو القياس إلا أنه قال في صدقة البتل إذا 
أجيرّتُ / في المرض 

قال أصبغ : والإستحسان أن تبدأ الوصية بالعتق على بتل العطيّة في المرض» 
قال ابن حبيب : لا يُعُجبني ما استحسن أصبغ من ذلك ولا ما ذكر من حيازة 
العطية في المرضء ولا وجه للحيازة في العطيّة في المرض. 


7 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ويبداً بما أوصى به من كمّارة بمين ' 


وظِهارٍ وقتل الخطأ على الوصايا من عتتٍ بعينه وغيره» والرّكاة ‏ يريد يُوصى بها 
يبدأ على كل كفارة وعتق وإبتال في المرض ووصيّة. قال : والمدبّر في الصلية ميد 
على الزٌكاة» قاله ماللكٌ. قال محمد : وليس من شيء في الثْلث يبدأ عليه. 

قال مالك : وليس كل ما فرّط فيه من زكاة وكفارة قتل وغير ثم أوصى به 
فلا يكون إلا في ثلثه مبدّأء وكذلك ما كان نذره من صدقة وعتق وغيء والبّكاة 
إن أوصى بها مبدَّاةَ على هذا كله. 


وروى البرقي عن أشهب : أنه يبدأ اعت يريد بعينه - على الركاة والزكاة 


عل الصّدقة. حمد : وقول ابن القاسم َع إلينا. 
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قال ابن المواز : ولو بتل عتق عبد يريد في مرضه ‏ ثم أوصى برَكاةٍ عليه لم 
يكن له ذلك» امعد ماما نض 0ه يكون دينا» وكذلك المدبّرء وإذا 
أوصى بكفارة قبل خطأ وظهار وضاق الُّلتْ فإن كان فيه ما يق للقتل ويْطْعَمْ 
لعي فعل ذلك إذ لا إطعامٌ في القتل ولو كان القتل عمداً ل كقارة 
الظهار إذ لبس بواجبة في العمد» وقاله ان القاسم ف انقلا وإن م كن / في 
اثلث ع رقبة ةِ واحدة أخرجها ورنّه عن أمها شاءواء وقال أصبغ ان إلى أن 
يُخْرجَ عن القتل لعلّه يتوب له مال فيكفر عن الظهار» فإن يئس من ذلك ففيما 
شاؤوا. قيل لابن القاسم : فإن م يُوصٍ إلا بالقتل وليس في الثّلث رقبة وو ؟ِ 
قال + لا. قيل : فيُعانُ به في رقبةٍ ؟ قال : عسى به. 


قال أصبغ : يُعَانُ به. قال ابن المواز : وإذا أوصى بِرَكاةٍ تقدَّمتُ ودبّر في 
صحّته ثم دير في مرضه وتزوّج فيه وبتل عتقأ وأوصى بكفارات وعتق عبل بعينه 
وبوصاياء فقال مالك وأصحابّه : المدبّر في الصّحة مبدأ على كل ما ذكرناء ثم 
صداق المريض» واختلف قول ابن القاسم في تبديته على المدبّر في الصححة وبتبدية 
المدبّره قال أصحابّه وقلنا : ثم بعد هذين الركاة تبدأ على ها ملكت الأفياة: 

001 

ومن المجموعة ذكر قول ابن القاسم أن مدير الصّحّة يبدأ على صداق 
المريض. وقال عبد الملك : الصّداق يبدأ عليه لأنه كالجناية» والمدبّر يبدأ على 
العتق في العين بعتق عبد في صحيته ليفعانّ كذا فمات ولم يفعله كان المدبّر قبل 
يله أو بعد لأن المدير لا مخرج منه وهذا يقدر على اخخرج بالفعل. 


ون كتتاب ابن المواز : وزكاة المال 000 والماشية سواء بالخصص في 
ضيق الثّلث؛ ويبدأ ذلك على زكاة الفطر لأنها سنّة سلة ثم الكفارات ويبدأ منها ما 
فيه / عتق غل الأطام» ثم إطعام الظهار» ثم كفارة الأيمان. وق عن مالك في 
غير هذه الكتب أنه إنما بدأ كفارات الأيمان إن كانت عليه فيما علم, وأما إن 
أوصى بها تحسباً وتمرّجاً يخاف أن يكونَ عليه فلا يبدأ هذا وهو كالوصيّة 
بالصدّقة. ! 
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ومن كتاب ابن المواز قال : ومن يِعْلَم منه أنه لا يُرَكي ولعلّه قيل له في 
ذلك في مرضه فقال سأفعل إذا صححتٌ فلا يلزم ورثتّه إن مات إخراجهاء وأما 
إذا ملت في المرض فقد ذكرناه في كتاب التكاة. وكذلك ما عليه من كفارة في 
التَفربط في قضاء رمضانّ وأوصى به فيبدأ على ما أوصى به من َذْرٍ في صدقةٍ أو 
صو قبل أن يُفَطِرَ لسفر أو مرض ثم يُقدم فيعتثٌ فلم يَقْضِه حتى مات فعليه 
الإطعامٌ إن صحّ ما يمكنه قضاره فيه. وكذلك إن صم يوماً أو يومين ‏ يريد 
وكذلك إن صحّ فلم يقضيه ‏ وقد أمكنه قضارًه كله ثم مات قبل رمضان تحر 
فتلزمء الكفارة إن أوصى بهاء وكذلك إن دخل عليه رمضان آخرٌ وم يقضيه وقد 
أمكنه قضاره. 


ومنه ومن امجموعة ابن القاسم عن مالك : ومن عليه صُومٌ شهرين متتابعين 
فأوصى به فليخْرَجُ عنه مُدَأ لكل يوم مبدأ على الوصايا وإن : دل بياكره )يلم ورته. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : وتبدأ الرّكاة على كل 
كفارة وعلى عتق البتل والمدبّر فيه. 

قال سحنون : هذا إن كانت الوصايا عا وكاتكا الوضية | والزكاة بل قال 
أشهب : تبدأ الزكاة أن أمر بها على ما دبّر ثم زكاة الفطر وكفارة العين» والرّكاة 
أولى من كمارة القتل والظهارء وقاله مالك. 

قال ابن القاسم : وكفارة القتل والظهار, دان معاً بعد الرّكاة على كفارة 
ابعين» فإن ضاق الثلث عن كفارة القتل والظهار قرع بينهما وما كنت أبالي 
بأنهننا بداث» وله قول اع + أن ويد أ بالقعل ثم يُطْعَمْ عن الظهارء فإن لم يلغ 
أطعمّ ما بلغ و إن زاد على إطعام ستّينَ مسكيئاً أَعِينَ به في رقبة. 

قال ابن كنانة : إن أوصى بعتق عن ظهار م ل ثلله فليطمَمْ عنه. قال ابن 
وهب عن مالك تبداً الرّكاة والنّذْر يُوصّى بهما على الوصايا. قال ابن القاسم : 
يبدأ بكفارة البمين على العتق وغبه. قال أشهب : إلا أن يوصي في شيء واجب 
مثل ذلك أو زكاةٍ مفروضة فيبدأ بذلك أو أوصى بذلك في فور واحدٍ أو بشيءٍ 
بعد شيءٍ فلتبدأ زكاة المال ثم زكاة الفطر ثم كقّارة الأيمان» وليس هذا إذا أوصى 
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وأوصى بمدبّر لأن المدبّرَ لا يرجع فيه ويرجع في الآتحر فله أن يُدْخلٌ معه ما شاءء 
ويبدأ بما أحبٌٍ أن يبدّئه. وإذا كان المدبّر مع الرّكاة والكفارات في لفظ واحد أو 
كان المديّر بعد ذلك فالركاة والكمّارات مبدَّأَة عليه. 

قال : والكلام المتَّصلُ لا ضمان بينه هو معنى قولنا في لفظ واحد. قال 
55 والمغيرة : إذا أوصى ف عبد أنه مدبّر ثم أوصى بزكاة أو كفارات أيمان فليبداً 
المديرء / قال أبو زيد عن ابن القاسم في العبيةة”» : إذا قال مريضٌ : دَبْروا عبدي 
وأعتقوا رقبة عن ظهاري قال : يبدا بالظهار. 

وقال عنه أبو زيد : وإذا أوصى أن يُحْتىَ عنه رقبة ولم يسم واجبةً أو تطوعاً 
فهي على التَطوّع حتى يُْلَمَ أنها واجبة» وذكر مالك في سماع أشهبٌ : في يتم 
عليه وصي أوصى بوصايا وكان قد أمر بضرب عبدٍ له حتى مات وأوصى عن ذلك 
بعتق رقبة» فإن بيّن أنها من ذلك كانت مبدَّأة على وصاياه» قال أبو محمد : أراه 


يريد مات من الضتّرب ولم يتعمَّدُ أن يقتله؛ وقد تقدّم أن ما كان للعمد غير مبدأً 


9” 


في الحج يوصي به وبوصايا غيره 
وكيف الَبديةٌ في ذلك؟ 


من من العتبية©) من سماع عيسى عن ابن القاسم : ومن أوصى بعتق نصف عبد 

له وبالحج بنصفه وإذا بت عتقأ بعينه يتم عتقُ جميعه وبطل الحج» وإن ل يِه 
فنصفه حر ونصفه ف الحج. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصى بالحج وهو صرورة وبعتق بُدّىْ العت إن 

كان بعينه وإن كان تطوعاً على الحج وهذا لحن لقا 0 ابن 0 يدا 

العبن وإن كان تطوعاً بغير عينه على الحج. وقال أشهب 8 الرقبة بعينها عل 

حجٌ الصرورة» دده ات وإ م يَكنْ بعينها بد الحج إن كان صرورة وإن 

ا /صرورة بدّىٌ بالوصايا كلها على الحجٌ. 
(1) البيان والتحصيل» 13 : 5 
(2) “لبيان والتحصيل؛ 13 : 2 
لوو نت 
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وروى أشهب عن مالك في الوصيّة بالعتق والح والوصاياء فإن كان عتق 
بعينه بدئُ به وكان (العول) في الوصايا والحجّ» فإن صار للحي ما يحي به أنفدٌ 
إن نقص بِدَّىْ بالحج على الوصاياء وإن ل نكن رقبة بعينها فهي كالوصايا في 
الخصاص. 

قال أشهب : إن كان صرورة» وإن لم يَكُنْ صرورة بُدّىُْ عليه العتشٌ وإن لم 

وقال في مجالس البيقي: إن لم يكن صرورة لم يزد الحَيّ على ما وقع له في 
العول» قال ابن كنانة: يِبَأ العتقٌ بعينه على حي الصّرورة» وهو مع الوصايا أسوة» 
00 و . ِ د . 2 
فإن م يَبلغ في حصاص الحجٌ ما يحج به لم يزِذْ عليه ويحجّ به من حيث بلغ ولو 
ف 5 

قال ابن المواز: وهو أحبٌ إِلَّ» وقاله أصبغ لأنه قال كان صرورةٌ أو غير 
صرورةٍ فهو أسوة مع الوصايا والعتق وغيرهء قال ابن المواز يبدأ كل شيء على 
الح إلا أن يكون صرورة» وقاله مالك وأصحايّه. وقال ابن القاسم في مجالسه مثل 
قول ابن كنانة. وروى أشهبٌ عن مالك وقال به إلا ما ذكرنا من قوله فيما يقع له 
ف الخصاص. 


وقال ابن القاسم في كتبه ورواه عن مالك : أن عمق التطوع يبدأ على الحجٌ 
الصرورة. وقال ابن القاسم من رأيه : إن عبداً بعينه أو بغير عينه وكذلك الوصايا 
عندي مبدّأ على حجٌ الصّرورة. محمد : وقول ابن القاسم الذي وافق فيه أصحابه 
أحبٌ إليَّ أن يحاص به مع الوصايا والعتق بغير عينه وح الصّرورة / ويحجٌ بما 
وقع له من حيث بلغ وإن لم يكن صرورة فالوصايا مبدّاة عليه. وقاله أشهب : 
وانفرد ابن وهب فقال : إن كان صرورة بُدَىُْ بالحجٌ على الرّقبة بعينها. 

قال ابن حبيب : وكان ابن القاسم يِبَدّىْ الرُقبة بغير عينها على الح وكان 
ابن وهب يِبدّىُ الحجّ عليها. قال ابن حبيب : إن كان صرورة يُدَئْ الحجٌ وإن 
كان تطوعاً فهي وهو والوصايا في القّلث شرع سواء. 
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فيمن أوصى بعتق عبده البق أو أن يكاتِبَ عبده 
كيف الْتبِدِيةٌ فيه مع الوصايا وأوصى بعتق عبد 
هل يعتق من عبيده ؟ 

قال ابن حبيب قال أصبغ : فيمّن أوصى بعتق عبده الآبق أو غائب طالت 
عيبنّه فلينظر إلى قيمته يوم غاب على أنه آبقّ إن كان أبق» فإن حمل الثلثُ تلك 
القيمة عتقّ» وإن أوصى بوصايا كانت الوصايا فيما بقي من ثلثه» وإن رجع العبد 
فهو لد أو مات ماك حرا وإن ميث أنه مات قبل سيّده كان كشيء لم يكن 
ورجع أهل الوصايا إلى لى ثلث المال كله لا يُحُْسَبٌ فيه الابق فاخذوا من الورثة 
ئلتَ ما بأيديهم من ذلك وسقط قيمةٌ العبد من المال» وإن ثبت أنه مات بعد 
موت السسيّد قبل النَظر في الثلث حاص الول أهلّ الوصايا بقيمته وتوا ميرائّه 
فصار لهم ما وقع في المحاصة بقيمته. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : فيمن أوصى أن يكائبٌ عبدّه ولرجل بمائة 
دينار / يحمل الثلث قيمة العبد ويعطي المائة. قال : يكائبٌ العبدُ بما سمّى أو 
بكتابة مثله إن لم يس ثم يقال للورئة إما أعطيتم الموصى له المائة وحذوا الكتابة 
وإلا فأسْلمُوا ما بقي من اثلث بعد قيمة المكائب وسلّموا يه الكتابةٌ فيكون له؛ 
فإن ودّى فولاؤه للميّت» وإن عجز فرقبته للموصى له ولو أوصى بالمائة للمكائب 
وم يحملها الثلثُ ير الو فإما أمضرا له الكتابة ومائة وإما قطعوا له بالث 
فتكون في رقبته حرية ويأخذ باقي الثلث. 

قال ابن حبيب قال ابن ا 0 أوصى بعتق رقاب فأراد الوصيّ أن 
يعتقهم من رقيق المت وألى الورئة ة إلا أن ي يشترّى غيرهم وقالوا لم يرد هؤلا. قال : 
ل ا بر موه ب ايه 
منهم ممّن دونهم فليس ذلك له. 
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في الموصي يقدّمٌ بعضُ وصيته قبل بعض 
وكيف إن قال بذكو كذا وبَدّئوا فلانا 
أو فلوه أو لا تنقصوه من كراء 


ن: اجتوعة وغيرها قال ابن قاسم وأشمت قال مالك : وليس ما بدأ ذكره 
و في وصيته 0 وإغا ب الأوكدٌ فالأوكد وإن تأر ذكره إل أن يقولٌ 


ع 


بذّئوا كذا فيبدأ وإن كان غيره أَوْكد منه. وكذلك إن بدّأه على مالي أوصى به من 
زكاة تقدَّمتْ أو كفارةٍ أو عتقٍ بعينه / قال ابن القاسم : ولو أوصى لرجل بمال 
وأوصى بحج وقال : بَدّئوا ذلك على ما أوصيتٌ به من الزكاة لبُذٌئْ لأنه لو قال : 
عل مائة دينارٍ زكاة فأخرجوا عنّى نصقها لم يُخْرَحْ عنه غيرٌ ذلك» ولو قال بدُئُوا 
النّسّمة التي أوصيتٌ بعتقها بغير عينها على التي بعينبا كان كذلك. 

ومن العتبية(!» روى أصبغ عن ابن وهب : فيمن أوصى أن ثلئه لفلان ولفلانٍ 
عشرة دنانيرٌ ولا تُنْقِصُوا صاحبٌ الثلث شيئاً قال فالّلث له ولا شيم للآخرين» 
ولو قال : تي لفلا ولفلان عشةٌ لا يُنْقَصُ منها وات عشرةٌ فلا يُنْفَصُ منها 
ولا شيء ء لاخر قدَّمَ العشرةً في اللفظ أو أججَرهاء وقاله أصبعٌ. 

قال عيسى عن ابن القاسم فيمّن أوصى لفلانٍ بكذا ولغير واحد وقال : 
وفَضّلوا فلاناء قال يُفَضثّل على أكثرهم وصيِّةُ بقدر ما يرى من كفة المال وقِلتِه. 

ومن كاب ابن المواز وذكر ابن عبدوس لفوت فيعن أوصئ أن لأحمد 
عشرة وازيد عشرة ولعاصم عشرة وبدّئوا أحمد على زيدٍ وسكت عن عاصو فوجذنا 
القت < عشرة فَلتقَسَم بينهم أثلاث فما صار للذي ل يدن ولا بد عليه كان له وما 
ضار لزيد رد إلى أحمد حتى يِبِلّمْ ما سمّى له. ولو قال يُبدأ أحمدُ على زيد وييداً 
عاصمٌ على أحمدٌ قال : فلا يكون لزيد شيم حتى يستوفيا قبلّه, ولا يكون لأحمدك 


(1) البيان والتحصيل» 13 : 295 
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شيءٌ حتى يستوفيّ عاصمٌ. إن كان الثلثُ عشرة أخذها عاصمٌ وحدهء فإن زاد 
على عشرة أخذ الزائد على عشرة أحمدُ حتى يُحاذِيّ عشرّه فيكون ذلك / لزيد ««دط 
حتى يبلعٌ عشريّه أو ما أصاب منهاء ولو قال يبدأ أحمد على زيد وزيدٌ على عاصم 
وعاصمٌ على أحمد» فلا تبدية لأحد منهم على أحد وكأنه لم يذكز تبدئةٌ ويتحاصون. 

رمن المجموعة قال المغيرة : ومن قال : عبدي ميمون يخدم زيداً عشر سنين 
ثم هو حرّء وعبدي مبارك حر بتلاً وخدمة زيد مبدَّأة عليهما جميعا ولا يحمل 
الثلث إلا عبداً واحدا. قال : يُنْظَرُ إلى قيمة خدمة ميمون عشرٌ سنين فيُباع 
ميمون ويُعطّى من ذلك لزيد قيمة الخدمة وِنْظَرُ ما بقي من الثّلث فيُعجَلُ من 
قيمة مبارك لأن عتق البتل يبدأ على المؤْجّل. فلما شرط تبديةً الخدمة عجّلناها له 
عُنا وعجلنا للمبتل ما بقي» وقاله سحنون. 

قال علي عن مالك : فيمّن قال : لفلانٍ كذا مبدأ من ثلثي ولفلان كذا 
وعبدي فلان حر قال : يأخذ المبدأ ما سمّى له ثم يعتق العبد إن بقي من الثلث 
شيءٌ أخذ منه الموصى الآخرٌ وصيّته أو ما وجد منها وإلا فلا شيءَ له. 


فيمن أعتق عبيداً له عند موته لا يسعُهُم الثّلث 
او اعتق , بعضهم بعد , بعض 
وكيف إن كان عليه دَينْ؟ 
وما يجري في ذلك من السنّهم ؟ 
هذا الباب مستوعب في كتاب العتق. 
قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب في المجموعة عن مالك : ومن أعتق 
عبيداً له عند موته لا يملك غيرّهم فليْقَسَمُوا أثلاثا. قال عنه ابن القاسم وابن 
وهب : ويجعل الخير مع الشّرير» قالوا ثم يسهم بينهم فيعتق من أخرجه السنّهم. 
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قال عنه ابن القاسم وأشهبٌ : فإن لم ينقسموا أثلاثاً / على تساوي القيمة 
نظر قيمة كل عبدٍ ويُسهمُ على أسمائهم؛ فمن خرج اسمُّه عتق إن كان كفاف 
الثّلث أو أقلّ وإن كان أكثرٌ أعتق منه حمل الثلثء وإن كان أقلّ أَعِيد السّهم 
إلى مبلغ الثلث في عبد أو بعض عبدٍء وإن حلف غيرهم وثلثه يحملهم عتقواء 
وإن لم يحملهم فالقرعة على هذا التفسير في عتق محمل ثلث ماله كله منهم» قال 
ابن القاسم : سواء بتل عتقهم في مرضه أو أوصى به. 

فال عن عاللق: ولو قال اننناف رفيقى أحرارٌ أو أثلاتهنم أو ثلث كل رأس 
فلا قرعة» ويعتق من كل واحد منهم ما قال أو ما حمل ثلنّه بالحصاصء وقال نحوه 
أشهية: 

قال ابن وهب عن مالك : ومّن أعتق في مرضه رقيقاً في أيام مفترقةٍ ثم مات 
فلا يبدأ واحد منهم وهم في العتق سواءء وإن أعتقهم جميعاً في مرضه فقال : 
فلانُ حرّ وفلانٌ حرّ إن مس من مرضي هذا عتقوا في الثلث بالخصص. 

قال سحنون : بغير سهيء وكذلك لو قال لخمسة أعبد له بأعيامهم هؤلاء 
أحرارٌ بعد موتي فليعيِق من كل واحدٍ ثلتّه, بمخلاف قوله رقيقي أحرارٌ منهما بعد 
موتي فهؤلاه يُسْهُمٌ بينهم ويدحل في هؤلاء من أفاد من الرقيق ولا يدخل في 
المسألة الأولى. 

قال أبو محمد : وهذا الأصل فيه تفسيرٌ غير هذا وقد جرى منه في باب وجه 
لتّبدية فيما بتل المريض وفي الأول من العتق تمامه. 

قال ابن القاسم : فيمن أعتق رقيقه في مرضه أو بعد موته وعليه دين 
يغترقهم أُفْرِعَ بينهم من بُباع للدّين ثم أُفْرِعَ للعتق إلى مبلغ الثلث / على ما 
ذكرناء وإذا خرج للدين لم يوعب الدين أَعِيدَ السّهم حتى يوعب الدين» فيمن 
خرج في عبدٍ أو نصف عبدٍ. بلا تكون القرعة عند مالكِ إلا في وصيةٍ» ولو 
قال : بيعوا رأسأً منهم للدَّين وباقههم أحرارٌ فليْقرَع من باع للدّينء فإن لم يف 
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كان الدَّينُ في بقية ماله 061:70 شيءٌ لأن فيهم وصيّة وُفَرَعٌ 

قال :ومن كاتب رقيقّه في مرضه ولا يسعهم اقلت فليقطع لهم الورثة اثلث 
إن ل يجيزوا فيسَهُم بينهم فيه كالعتق» قال ابن كنانة : إن قال في عبدين له 
اعْتقوهما فإن لم يل ثلثي أعتقوا منهما حمله بلا قرعةٍ فإن كان ثلله ماثة وقيمة 
أحدهما مائة والآخر خمسون فليعْتق ثلا كل واحد؟». 


(1) هنا ينتبي الجزع 00 0 كتاب الوصايا. وجاء في النسخة الأصلية أنه يتلوه في في الجزء السادس 
عشر ‏ هن تجرئتها العشر ينتة إن شاء الله الجزء الثالث من كتاب الوصايا والحمد 7 وحدهة. 
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الجزء الثالث 
من كتاب الوصايا 


ما تدخل فيه الوصايا من مال الموصي] 


من كتاب ابن الموازء ونحوه في المجموعة, قال مالكٌء وأصحابه : لا تدخل 
وصايا الميت في ثلث ما عم من ماله, ولا تدخل في كل ما بطل فيه إقراره» في 
مرضه لوارث» أو ما 5 في مرضه أنه كان أعتقهى في صحته» أو تصدّق به وما 
ما كان يُعلّمُ به ؛ من عبد أبق» وجمل له شارد» وإن كان يِسَّ منه» ثم رجع بعد 
موته» ولو بعد عشرين سنة» من يوم موته أو مرجع حُبْسٍ حَبْسّه هو أو أبوه أو 
أجنبيّ وجُعِل مرجمُه إليه» وإن بعد السنين الكثيرة» فإنه تدخل فيه وصاياه ؛ 
لأنه مما عُلِم بأصله. | 

وما إِنِ اشتهر عنده. وفي الناس غرقٌ سفينته» وموثُ عبده» ثم ظهرت 
سلامة ذلك بعد موته» فروى أشهب عن مالك فيه قولين ؛ فقال : لا تدخل فيه 
الوصايا. وقال : تدخل فيه» وقد يِنْعَى إليه عبده؛ وهو يرجوه. 

وكذلك في العتبية2» من سماع أشهبّء قال : وتدخل فيما رجع من ابقٍ 
وشارح. ٠‏ 


)1( البيان والتحصيل» 3 : 5. 
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روى عيسى» عن ابن القاسم, وذكرٌ في سماع أشييه في الآبق ينْعَى له 
والسفينة يشتهر يشر غرقها ثم يأني ميتا . مثل ما ذكر ابن المواز ؛ قال : تدخل 
في ذلاث الوصايا. وقد يُنْعَى له العبدٌ» وبيأس من الشيء ... © لا تدخل فيه 
الوصايا ؟ لأنه يئس منه. /. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم, »؛ وهو في المجموعة : إذا شهدت عنده 7 
بذلك؛ من عَرّق السفينة وموت العبد والفرس أو تلفه فطال زماثّه ويئِسَ منه فلا 
تدخل فيه الوصايا. وإن كان تلفه بلاغأ ثم مات يقرب ذلك ولم يشهد عنده 
بذلك أحد 0 فيه ا 


لآب 0 3 طال ا يكس منه. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك “ولا يدخعل مال وزئة عن ول ل بيعل 
بموته ؛ مثلّ أن يكون ببلد مسافته شهرٌ فمات قبله بيومين وشبه ذلك. وقاله ابن 
القاسم وابن وهب وأشهب. وكذلك ديثّه في قتل العمد يوجد بعد موته. 


قال ابن القاسم وكذلك لو قال : إن بكم الدية فوصاياي فيبا أو في ثلثها 
لها وصية فلا يجوز ذلك لا مدخل له فيها وصية ؛ لأنها كال لم يعلم به 
أيكون أو لا يكون؟ إلا أن يعفو هو عن الدية أو يوصيّ بالعفو عليهاء فتدخل 
فيا وصاياة. وكذلك لو أوصى بثلث ماله منهما لدخلت هذه الدية في ذلك. 

وكذلك في العتبية2» في سماع أصبع من ابن القاسم من أول مسألة الدية إلى 
آخرها. ومثله في امجموعة وزاد عن ابن القاسم وعلى عن مالك فيمن جُرِح 
جراحات خطأ فخاف الموتٌ فأوصى لرجل بثلث ماله وثلث الدية ؛ لأنه قد 
علم أن الخطأً مال. وقاله أشهب. 


(1) كلمات غير واضحة في الأصل تركنا مكانها بياضاء 


(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 181. 
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أومن كتاب ابن المواز : وإذا ل 
يورث كَلالة ؛ فإنه ينهم ويكون ميراثًء ولا تدخل فيا الوصايا. وإن كان له ولد 
فلا ينهم ؛ ذكراً كان أو أنثى. 


ومن المجموعة قال على عن مالك : وإذا أوصى بوصاياء وقال : قد كنثُ 
تصدّقكٌ بداري» وقد اجتمع عندي من كرائها خمسون ديناراً. قال : إن لم يكن 
بذلك بيئة فذلك ميراثٌ بلا تدخل وصاياه في الدار ولا في كرائها 

وقال عنه ابن وهب : وإن قال : كنت أعطيثُ ابني أو زوجتي عطية. فلم 
يخزهاء د وأَبَتَ لون 0 فإن ذلك ا لديل كك 

قال ابن كنانة) وعبد الملك : ولو تصدّق بصدقة فحيزت» وقد أوصى 
بالثلث فيُعْقَبُ الصدقةٌ فإذا هي لا تجوز فَرُدَتْ؛ إنه لا شيءَ لأهل الوصايا فيها. 
قال عبد الملك : كان عطيّة أو حبسا فْرْدٌ ولم يُحَرْ فهو كل يُعْلَمْ به أو ظنَّ أنه 
نافدٌ. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : إذا تصدّق بصدقة؛ فلم تُحَرْ عنه 
حتى مات فَرُدَّتْء فإن كانت عنده فيما يُرَى ‏ وفي مذهبه أنما لأهله ‏ لم 
تدخل فيها الوصايا. وإن كان في حياته قد عمل على إبطاها فيما يُرَى» فكان 
يرهنهاء ويسكثهاء ويفعل فيا ما يُرى أنه لا يجهل أن ذلك يبطلهاء ولو كان أهلها 
ممّن يحوز لنفسه فتركهاء فإن الوصايا تدخل فيها 

ومن المجموعة قال ابن وهب وعلي عن مالك : وإذا كان له مال يُعْلم / 
أصله فَتَجِرٌ له فيه قَيُمِ وهو لا يعلم» أو غَلّاتٌ اغْيُلْتْ له من شجر له غائبة 


لا يُعْلمُ مبلعٌ ذلك وميراث عُلِمَ ولا يُعْلمْ عددُه فإن الوصايا تدحل في ذلك 
ككله. 


تك 


(1» كذافي الأصل والظاهر أن في ذلك تحريفا وحذفا. 
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ومن اجموعة قال ابن وهب وعلىٌ» عن مالكُ قال :0 وإذا أعطى عطيّةٌ 
فلم تْحَرْ حتى مات وهو يرى أعها اود رأ ماله فإن الوصايا لا تدخل 
فيباء وهي ميراث. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ وابن القاسم وأشهب وأصبغ : وما ثبت من 
صداق الصحة ببينة فلم يَحَزْ حتى مرض لم تدخل فيه الوصايا ويدخل فيه 
ور ضر 
المدين؛ 

قال عنه ابن وهب : ولا تدخل وصاياه فيما بطل من عطاياه ولا فيما بطل 
من إقراره لمَنْ يُنَّهَمْ عليه» أو غيب 

٠‏ وقال ابن 00 قال ابن عبد 0 » عن بالليه ف في العتبية(!», من 
سج رس سال من ركد ار اجقان سرف اه فإن قال 
في مرضه : فانفذوه. الْفْد في ثلثه وبِدئُ من العتق بعينه. وإن لم يكن بعينه 
حوصص به مع الوصايا. وإن لم يقل : فانفذوه. فهو ناكل ولا تدخل فيه 
الوصايا. والوصايا في ثلث ما يبقى بعد إخراج ذلك. 

قال ابن المواز : وقاله ابن 8 وأشهبء وقاله ابن عبد الحكم عن مالك. 
وقد . حيبت : إن قال : فأَنفِذُوه بد عن الوصايا ممّا في السبيل أو من 

قال محمد : وقول مالتِ وابن القاسم أحبٌ إلى أن يُبْدَأْ من ذلك ما يُبْدَأ 
مثله. 

/ قال ابن القاسم في الكتابين : ولو لم يذكر ذلك» فذكر حتى مات فقامت 
اع 0 انعد حر تكب لضا 


(1) البيان والتحصيلء 13 : 3 
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يذكر حتى ماتء وثبتت بالبينة فلِيردٌ وتدتحل فيه الوصايا. وقاله ابن الماجشون. 
انظ ما معنى قوله قبل هذا ؛ فلم يذكر حتى مرض فلا تدحل فيه الوصايا. وقال 
ها هنا : فلم دمر حتى مات أنه يدل فيها الوصايا. وقال في السؤالين : وقد 
ثبت بالبينة في صحته ولم يحز عنه. فالفرق عندي أنه لمّا ذكرهاء فإنما ذكر ما 
يصح ذلك لاملها. وإن م يقل فانفذوها ار لم يعلم به لانه نحا ناحية 
إخراجها <تى إذا لم يذكرها وكانت بيده فكأنه تقرر عنده إبطالهاء فكانت ”م 
عُلِمَ به من ماله وكان الغالب عليها أنها من تركته. 

قال ابن المواز : وقد رُوِيّ عن مالك في القائل في مرضه : كنت أعتقثُ 
فلاناً في صحتي؛ وتصدّقتٌ على فلان بكذا أن يُعمَقَ العبدُ من ثلثه وتبطل الصدقة 
إذ لو ثبتت بالبينة لبطلت ولو قامت بالعتق بينة كان من رأس ماله. 

قال محمد : وهذه الرواية غَلَطَ ويبطّل ذلك كلّه. ولو قامت به بينة كان 
العتقُ من رأس المال وِيبطْلٌ العطايا ولا تدخل فيها الوصايا ويدخل فيها المدبر 
وكل شيء لا رجوع له عنه. 

وقال أحمد بن مُيَسّر : وقد قال أشهب مثل قول مالكِ وابن القاسم هذا في 
الصدقة والحبس إذا أقر في مرضه أنه فعله / في صحته. وخالفهما في العتق 
بقوله : في مرضه أنه أبعده في صحته. وقال أشهب : هو نافد لأنه لا يحتاج إلى 
حيازة وهو يحوز نفسه. وقد ذكرنا هذا في كتاب العتق. 

وقال مالك؛ فيمن أوصى أن كل مملوك له حرٌ وقد ورّثْ رقيقاً بالئمن لم يعلم 
بهم فلا يدخل في ذلك. وقاله ربيعة. وقال ابن المواز : ولو حلف بعتق ما يملك 
لدخل في حِنْيِهِ في صحته من لم يعلمٌ بهم من رقيقه. وأما حنئه في مرضه فلا عمق 
في ثلثه إلا من علم به. 

ومن العتبية0!», ابن القاسم عن مالك : وإذا أقر في مرضه بدين لوارث أو 
غيره ما يبطل فيه إقراره وأوصى بعتق وغيره فلا يدخل العتق في عتق ولا غيه من 
(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 237. 
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وصاياه في ذلك. وذلك في ثلث ما بقي من تركته بعد عول الدين لأنه لو قال : 
أعتقوا عبدي بعد مائة تعطونها('» لأبي لم يعتق إلا فيما بعدها كا قال حاز أو لم 
حر 220 


فيما بطل أو رد من الوصايا 
هل يدخل فيه ما في الوصايا؟ 
وفيمن أوصى بثلنه 
هل يدخل في ذلك بر الماشية ؟ 

من كتاب ابن المواز» قال مالك : ومن أوصى لرجل بثلثه ولقريب له بمائة 
دينار فلم يقبلها قريبه» فليحاص ها صاحب الثلث» وتورث. وقاله امخزومي وابن 
دينار وابن كنانة. وإن أوصى لرجلين بعشة وثلاثة عشرة فردها أحدهما في حياته 
فإن علم بذلكء فللاخر عشرة, وإن لم يعلم فله خمسة وتورث خمسة. وهذه في 
وإن قال : / عبدي حر إن شاء. ولفلان عشة فلم يرد العبد العتق فهو 
كال علم به والوصية في جميع المال. وكذلك إن قال : لزيد عشرة إن قبل ولعمرو 


عشرة. فلم يقبل زيد» فلعمرو العشرة كلها إن حملها الثلث. كأنه آل يرجوه. ولو . 


قبل زيد ورد عمرو تحاصا؛ فما صار لعمرو كان ميرائا. 

ولو قال : في كل واحد إن قبل فإنهما إن قبلا تحاصاء وإن رد أحدههما 
فالعشرة للآخر بلا حصاص إن حملها الثلث.. 

وقال مالك؛ فيمن تصدق على بعض ولده برقيق في صحته. وحازوا ذلك 
فلما مرض أوصى أن يعطى من بقي من ثلثه مثل ما أخحذ الآخرون» وأوصى 
بوصاياء قال : لا تدخل الوصايا إلا في ثلث ما بقي بعد أن يعمل هؤلاء البنين 


(1) في الأصلء يعطوها والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الأصل, جازت أو لم تجز. 
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ما أوصى لهم به ولا تدمُحل فيه وصايا من عتق» وغيره. قلت : فمن أين يقول : 
للبنين ذلك؟ قال : أما أشهبء, فال : من رأس الالل» ثم الوصايا في ثلث 
صاف. وقال ابن القاسم كر د ل لني جميع الورثة. 

قال أشهب, عن مالك فإن أوصى ألا يُباع م منزله» وأن يعزل لعياله 
يأكلونه. قال: لا يدخل فيه أهل الوصايا فإنما لهم ثلث ما سيواه لأنه نزعه منهم. 
وإنما الكلام فيه للورئة ؛ لأن بعضهم يأكل أكثر من بعض. 

ومنه ومن العتبية(!» من سماع أصبغ قال ابن القاسم فيمن أوصى بثلث ماله 
لقوم وله بكر ماشيه قال : فلا تدخل في ذلك لأنما لا تباع ولا توهبٌ ولا تورث» 
فكذلك لا يوصى بها ولا شيء لهم في الشرب مع الورئة فإن للورئة الشرب قبل 
الناس ثم الناس بعدهم / ولا يدخل معهم هؤّلاء. قال أصبغ : ولم يأخحذه الورئة 
بالميراث. 


في اجتاع المدبّر والوصايا 
وكيف يدخل المدبر فيما لم يعلم به الميثُ ولا تدخل فيه الوصايا ؟ 
وكيف من عليه دين وظهر له مال ل يعلم به ؟ 
ومن أعطته امرأه في مرضه خادما 
على أن يعتقها هل تدخل في ماله ؟ 
من كتاب ابن الموازء وهو من قول مالك : وكل ما أقرٌّ به في مرضه لوارث 
أو لمن يِنَّهُمْ عليه فإنه يُعزل من جملة ماله مما علم به يما لم يعلم فلا يذخل فيه 
الوصايا ويدخل فيه المدبر في الصحة. وقيل : وصداق المريض. ويبدأ المدبّر على 
صداق المريض على المعروف من قول ابن القاسم ولو أحب إلي» وقد اختلف قوله 
فية. 


ص 


(1) البيان والتحصيلء» 13 : 65 
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قال العتبىّ : إن قوله الثاني : يبدأ الصداق في المرض. قال في كتاب ابن 
المواز : قلت : فالمدبرٌ والدين لمن ينهم عليه ؟ قال : المدبرٌ ؛ لا في أخرج الدين 
قبل كل شيء ثم أخرج المدبّرٌ من الثلث؛ من كل شيء من الدين ومن غيره. 

ومنه ومن كتاب ابن عبدوس قال ابن القاسم : ولو أقر بدين في صحته لمن 
يعهم عليه؛ وأقر في مرضه لمن لا بنّهِمْ عليه فكلّهم مبدّوون. قال : والوصايا في 
ثلث ما يبقى. وإن كان الإقرار لمهم كلّهم في المرض بدينهم أجمع ؛ فإن فني المال 
بطلت الوصايا؛ من عتق وزكاةٍ وتديير في المرض وغيره؛ إلا المدبّرٌ في الصحة فإنه 
يرجع في ثلث دين الدين بينهم فيهم كال ظهر وثلثئاه موروث. 

قال في رواية أيَنَّ في العتبية0؟» : / فإن بقي بعد إخراج الدين كله شيء 
كانت الرّكاة والوصايا في ثلثه. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وإن ترك مُدبّراً قيمته مائة» وعبداً آخرٌ أوصى 
بعتقه قيمته مائة» ومائة عيناء وظهرت له بعد موته ماثة لم يعلم بهاء فقال أشهب : 
يخرج المدبرٌ من ثلث جميع الأزبعمائة يقع من كل مائة خمس وعشرون» وباقي ثلث 
المائة الطارئة لا يدخل فيه عتق العبد الاخر ولا وصايا الميت الآخر؛ فإنما يبقى 
للعبد الآخر بقية ثلث المائة التي علم بها الميت؛ وذلك خمسةٌ وعشرون» فيعتق 
ربعه فقط. .ولو كانت وضايا كانت -فيها. 

قال ابن القاسم» وأصبعٌ : بل يبدأ المدبّرٌ في ثلث المال الذي علم به فإن 
استغرقه بطل العتق والوصاياء ولم يدخل في الطارئ كانت زكاة أو عتق ظهار أو 
عتق بتلى في المرض أو غيردء وإن بقي من الملك الماضي شيء كان للوصايا 
والعتق» ويبدأ منه ما يصلحء وإن عجز ثلث الماضي عن المدبّرٍ أتمّ من ثلث 
الطارئ. 


(1) البيان والتحصيل» 13 : 347. 
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وذكر ابن حبيب عن أصبعٌ عن ابن القاسم عن مالك مثل ما ذكر ابن 
المواز عن ابن القاسم وأصبغ أنه إذا عُزل ما رُدَّ من إقراره في مرضه لمن يُتّهم عليه 
بد بالمدبر في الصحة في ثلث ما بقي. فإن لم يف به أتمّ من ثلث المعزول» فإن 
عتق في ثلث بقية ماله» وبقي من ذلك الثلث شيءٌ, كانت فيه الوصايا على ما 
تقدم ذكره من التبدئة / قال ابن القاسم : والمدبّر في المرض يدخل فيما لم يعلم 
به الميت ولا يدل فيه البتل في المرض. 

وفي موضع آخر من تابه قال ابن المواز : ويدخل المديرٌ في ثلث كل 
شيءء مالم يعلم به الميت. وما بطل من إقرار الميت. وفي غير ذلك ؛ وكذلك 
يدخل في ذلك كل ما يِيِسَ للميت أن يرجع فيه. 

ولو كان عليه دين حيط بيع فيه مدبّره ثم ظهر له مال لم يعلم به لنقض البيع 
وأعتقوا في ثلثه. ولو مات وله أموال مأمونة» كانوا أحرارا بموته يوم أوصى يعتقه بعينه 
م إن هلك المال بعد ذلك لم يردٌواء ولو لم يكن له أموال مأمونة إلا أنه واسع جدا 
فلم يقوموا حتى هلك المال» لم يعتق من ذلك شيء. ولو قوموا وأخرجوا قبل تلفه 
ثم تلف بعد ذلك لم يردوا. 

قال ابن حبيب : وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن كانت له أموال مأمونة 
أن المبتل في المرض تتم حريته مكانه والمال المأمون العقار. وأما الناض فلا وإن 

وقال أشهبء وأصبغ : إن كان الناض كثيرا مأمونا فهو مثل العقار في أمنه. 

ومن العتبية0!» قال ابن القاسم فيمن أوصى بوصايا وله مائة دينار» وعليه 
مائة دينار دينا فظهرت له مائة بعد موته. ولم يعلم بها ؛ فليقض الدين من المائة 
التي عللم بها وتبطل الوصايا وكذلك في المجموعة, وعن أشهب وزاد : فإن كانت 
كاف الدين أو أقل من ذلك فلا وصية ويرجع بما في الدين في الطارئة» وإن كان 


/ الدين لا يحيط بما علم من ماله» فالوصايا في ثلث ما بقي منه خاصة وكذلك 


(1) ألبيان والتحصيلء» 13 : 8 
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لو لم يكن عليه دين» وله مدبّر في الصحة, فإن خرج من ثلث ما علم وبقي 
شيءء دخل فيه الوصاياء وإن استغرقه المدبّرٌ فلا وصية. وقال أشهبء وهذا مثل 
ما ذكر. ابن المواز عن أشهب. 

قال ابن القاسم :والدية في العمده كال ل «يعلم:.يه. 


قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن حضره الموت فأعطته امرأته 
خادما فأعتقهاء وقد طلبها أو لم يطلبها؛ إنه إن أعتقها لم تدخل في ثلثه وهي حرة. 
ولو م يعتقها حتي مات لعادت إليبا رقيقا طُُ تدخل في ماله. وقاله أصبغ. 


فيمن أوصى بوصايا وباقي الغلث 
وقد ذكر باق النثلث قبل بعض وصاياه أو لم يشترط 
أو قال : يبدأ فلان, ولم يوص بباتي الغلث 


من كتاب ابن عبدوس وكتاب ابن الموازء واللفظ لنا؛ قال أشهب فيمن 
أوصى أن لغلان عشرة دنانير ولفلان ما بقي من ثلثي ولفلان عشرة؛ فإنما لصاحب 
باتي الثنلث ما حصل بعد العشرتين وبعد كل وصية. وقاله مالك. 

قال ابن المواز : إلا أن يقول : وما بقي بعده لفلان. ويقول : ما بقي لفلان 
يبدا. 5 

ومن كتاب ابن المواز : فأما إن قال : سسا مترفيق 
بعدها ولفلان عشرة؛ فلينظر ما يبقى من ثلثه بعد العشرة الأولى» فيكون كشيء / 
مسمى أوصى له به فيحاص به صاحب العشرتين فما صار بعد من باتي الثلث 
تم منه لصاحب العشرة الأول عشرته) ويصير الخصاص للأول» ولصاحب باقي 
الثنلث هما جميعا بالثلث؛ ثم يفضل الأول من ذلك بعشرة» وهذا إن كان الثلث 
أكثر من عشرة» فإن كان عشرة فأقلّء فلا حصاص لصاحب باقي الثلث. والثلث 
بين. صاحبى العشرتين ؟ نصفان. وإن كان الثلث ثلاثين ؛ فلصاحب العشرة 
الآخرة سبعة ونصف. وللأول مثلهاء غير أنه يرجع, فيأخل تمام عشرة مما بيد 
صاحب باق الثلث» فيبقى منه آثنا عشر ونصف. 
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ولو قال : بدّئوا صاحب باقي الثلث على صاحب العشة الأول أو قال : وما 
بقي فافلان مبدَّأ على الأول أو لم يقل : وما بقي بعده لفلان وإنما قال : وما بقي» 
فله مبدًا. فإنه يحاص لصاحب العشرتين بالثلث. فما وقع لهما بد منها صاحب 
باقي الثلث؛ بمثل ما يبقى من الثلث بعد إخراج عشرة منه وسلّم ما بقي للأول 
ويكون للاخر الذي له عشرة مبهمة ما وقع له في الحصاص. وإن كان الثلث هاهنا 
عشرة لم يكن لصاحب باتي الثلث شيء. والحصاص بين صاحبي العشرتين. 

قال محمد : وقيل في الوجهتين غير هذا وذكر لي عن أشهبء في القائل : 
لفلان عشة» ولفلان ما بقي بعدها أو : بعده. ولفلان عشة. ولم يذكر تبدية ؛ إنه 
تخرج العشرة الأولى من الثلث. فإن بقي خمسة:؛ تحاص فيها صاحب باقي الغلث 
وصاحب / العشرة المبهمة. فما وقع لصاحب الباقي أخذه؛ وما وقع لصاحب 
العشرة المبهمة جمعه مع العشة التي للأول» فاقتسما ذلك نصفين. والأول أحب 
إلينا وفول أشهب محتمل. في المجموعة عن أشهب نحو ما ذكر. 

قال ابن المواز : وقيل أيضا فيه : إذا قال لفلان عشرة ولفلان ما بقي من 
ثلثي مبدّأ؛ فهو لفلان عشة والثلث خمسة عشر؛ إنه يقسم الثلث صاحب 
العشرتين نصفين» ثم يرجع صاحب الباق على الأول» فيأخذ منه خمسة. وهذا 
أحب إلىّ. 

قال : ولم يختلفوا في القائل : لفلان عشرة ولفلان عشرة وفلان مبدّأ على فلان 
وسكت عن الثالث ؛ كان الثلث عشرة, فليُقسم بينهم أثلاثاء فما صار للذي لم 
يبدأ به ولا بدأ غيوء فهو له. وما صار للذي لم يبدأء إذا منه للاخر مبلغ ما 
سمّى له وقد تقدمت هذه المسألة, أو شبهها في باب الموصي يقدٌّم بعض وصيته 
قبل بعض. 

ومن العتبية:!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أوصى لقوم بوصاياء ولرجل 
بباقي الثلث ثم قام أياماً ثم أوصى بعتق وبوصايا ولم يغيّر الأولى» فليبداً الأولون 


)1( البيان والتحصيل» 3 : 148. 
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والآخرون وصاياهم. فإن فضل شيء أخذه صاحب باقي الثلث وإلا فلا شيء له. 
وإن لم يف ما بعد العتق بوصاياهم تحاصوا فيه وسقط باتي الثلث. 

قال ابن القاسم : فإن مات أحد العبيد أو استحق فأخذ له قيمة أو لم يقتل 
أخذ الموصى لهم الوصية؛ لم يدخل ذلك في الوصايا ولا يكون طالب باق الثلث 
/ منه شيء؛ كال ظهر. 


وقال عنه يحبى بن يحبى : إذا أوصى لرجل بعشرة ولآخر بعشرين ولآخر بباقي 
النلث, ثم أوصى بعد أيام بوصايا بمال أو بشيء بعينه من دار أو عبد؛ فليس 
لصاحب باقي الثلث إلا ما فضل بعد الوصايا الأولى والآخرة ثما هو بعينه أو بغير 
عينه؛ فما فضل كان له. 


فيمن قال : لفلان ثلثي ولفلان دنانير سمّاها 
فقال : من ثلثي أو لم يقل بقيقده الرسم 

من امجموعة وكتاب ابن المواز واللفظ له. قال ابن القاسم : كان مالك 
يقول : إذا أوصى فقال : لفلان ولفلان من ثلثي عشة. إنه يبدأ بصاحب 
التسمية» إن قال فيها : من ثلثي. فإن لم يقل من ثلثي تحاصًا. ثم رجع مالك» 
فقال : يتحاصانٍ قال من ثلثي أو لم يقل. وبه قال ابن القاسم. وروى القول الأول 
أشهب وابن وهب بدءاً بالتسمية أو بالثلث؛ فهو أسوة تبدأ التسمية؛ إن قال 
فيها: من ثلثي. وإلا لم بدأ ويتحاصّان وكذلك قال ابن الماجشون من رواية ابن 
حبيب» وكذلك روى أشهب, في العتبية2» عن مالك بدأ بالتسمية أو أتحرها إذا 
قال في التسمية: من ثلثي. أو :قال : منه. بعد ذكره الثلث. فهي مبدأه؛ وإلا 
تحخاصًا. 


2( البيان والتحصيل؛» 13 : 354. 
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وقال أشهبء» عن مالك: وإذا قال : إلى فلان ثلثي» ولفلان ديناران» ولفلان 
ثلاثة. فليبدأ بالدينارين» والثلاثة, ثم يقسم بقية الثلث. قال : وليس لفلان أن 
يأخيذة بنفسه . 

وهكذا المسألة في كتاب ابن عبدوس, وذكر ابن عبدوس هذه الرواية» عن 
مالك / إلا أنه قال : إلى فلان لني ولفلان ديناران» ولفلان ثلاثة. فيبداً 016 
بالتسمية يأخذ فلان باتي الثلث؛ بل يسميه في سبيل الخير. ٠‏ 

قال أشهب : وذلك أنه قال : إلى فلان ثلثي. فيخرج ذلك أن بلي إنفاذه. 
وأما لو قال : ثلثي لفلان. ولفلان دينار» ولفلان ثلاثة. لتحاصوا إذا لم يقل من 
ثلثي. وهذا أحب إلي. ولمالك قول أن يبدأ أهل التسمية. قال والقول الآخر إن لم 
يقل : من ثلثي. تحاصوا. وإن قال» في التسمية : من ثلثي . بدئنت. 

وروى علي» وابن القاسمء عن مالك, في الموصى بثلئه في السبيل» أو لرجل. 
ولآخر بمائة» ولآخر بكذا. قال : يتحاصون. 

ومن العتبية(!) روك يحيى بن يحيى عن ابن القاسم. فيمن قال : لفلان كذاء 
ولفلان كذا من مالي في ثلثي. ولفلان كذا. ثم قال : وعبدي خر. 

قال : يبدأ الأول والثاني في الثلث, ثم يعتق العبد فيما بقي منهء بعد ذلك. 
فإن ضاق الثلث عن وصية الأول والثاني» تحاصاء ولم يبدأ منها الذي قال في 
وصيته : له من ثلثي. على الذي لم يقل ذلك منهما. 


(1) "البيان والتحصيل؛ 13 : 195. 
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فيمن أوصى بمال وبعبد بعينه يعتق 
أو لرجل وبباقٍ النثلث فمات العبد 
أو مات أحد الموصى لهم 
من العتبية0» روى عيسىء عن ابن القاسمء فيمن أوصى لرجل بعشرة» 
ولآخر بعشرة وبعبده لرجل أو بعتقه. ولآخر بباقي الثلث. فمات العبد قبل النظر 
في الثلث فإنه ينظرء فإن كان الثلث بالعبد قدر العبد والعشرتين فلا شيء 
الثلث ورجع صاحب / العشرين بأخذ وصيتهما من ثلث ما بقي بعد العبد أو 
ما حمل منها لان ما هلك من التركة كا لم يكن» وإنما اعتبرنا قيمته لصاحب باق 
الثلث. ولو لم يوص بباتيٍ الثلث, كانت الوصايا في ثلث ما بقي وألَغْيّ العبد كأنه 
لم يكنء ثم يحيا العبد الميت بالذكر, فتضمٌ قيمته إلى ما ترك الميت»؛ ثم يخرج منه 
ثلث الجميع العبد والوصايا. 


ومن امجموعة, قال علي وابن وهب وابن القاسم عن مالك : ومن أوصى بعتق 
عبده ولرجل بباقي ثلثه. فهلك العبد قبل النظر فيه فقال : يقوم ونُضِمْ قيمته إلى 
باقي المال ثم ينظر ثلث ذلك فبطرح منه قيمة العبد. فما بقي فهو كله للموصى 
له بباقي الثلث. وقاله ابن كنانة. 

وقال المغيرة : ينظر إلى قيمة العبد صحيحا فيطرح من ثلث ما بقي من 
مال الميت سين العبد. فإن بقي منه شيء» كان لصاحب باقي الثلث. 

قال علي : ولو أوصى مع ذلك بعشرة لرجل حملت قيمة العبد على بقية المال 
ثم أزلت من ثلث الجميع قيمة العبد ثم العشرة. فما بقي فلصاحب باقي الثلث. 
فإن لم يكن فيه بعد العبد عشرة نظر إلى ثلث المال غير العبد» فأعطى منه 
صاحب العشرة» وكان ما بقي للورثة. 


(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 173. 
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ونال عبد الملك : موت العبد في الوصايا المسماة من رأس المال وفي الذي 
له باقي الثلث من الثلث. 


قال علي عن مالك : وإذا أوصى لرجل بمال ولآخر بباتي الثلث. فمات 
الموصى له بالتسمية قبل موت الموصيء ولم يعلم به فإنما لصاحب باتي الثلث ما 
يبقى بعد إخراج التسمية / من الثلث ثم تعود التسمية ميراثا. 

قال علي في التي أوصت بعتق أمة لها وبعشرة لفلان وخمسة لفلان ويباقي 
الثلث لفلان. ثم صحّحتء فأعتقت الخادمة وماتّ الموصّى لهم بالمال ثم ماتت 
هيء نلصاحب باق الثلث ما بقي بعد قيمة الجارية وبعد الخمسة عشر. 


ومن كتاب ابن المواز» قال أشهب عن مالك : وإذا أوصت بتدبير أمتها 
وبوصايا أخر وببقية الثلث لفلان منه كذا ولفلان كذاء ثم كتبت وصيتها بعد 
ذلك لفلان كذا ولفلان كذا ثم ماتت المدبّرة قبلها. قال : ينظر ثلثهاء فيخرج 
منه قيمة المدبرة» فإن أعتق فيه فلا شيء لأهل الوصايا. وإن فضل شيء فلأهل 
التسمية وللذين كتبت لهم في وصيتها ؛ الإخوة يتحاصّون هم والمبدؤون بالذكر في 
أول وصيتها يبدؤون على صاحب باقي الثلث. 

قال ابن المواز : إنما جوابه عندي على غير موت المدبّر. فأما لو ماتت المدبرة 
قبل موته أو بعده. فإنما الغلث ثلث ما بقي بعد المدبّرة» ويعطى منه أهل التسمية. 
فإن بقي بعد ذلك شيء فهو لصاحب باتي الثلث. 

قال مالك : الموصبي بعبده لفلان أو بحريته وبوصايا لقوم للآخر بباقي الثلث 
فمات العبد قبل سيده أو بعده أو هلك بعض الموصّى لهمء قبل الموصي؛ فإن 
الوصايا في ثلث ما بقي بعد العبد. فإن بقي شيء رجعتء فقومت للعبد وأضفته 
/ إلى المال ثم عرفت الثلث, فبدأت فيه بالعبد ثم بالوصايا. فإن بقي شيء كان 
لصاحب باق الثلث, وإلا فلا شيء له. ولو لم يوص بباتي الثلث كانت الوصايا 
في ثلث ما بقي بعد العبد فيخرّجٌ أو ما حمل منها. 
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قال ابن القاسم عن مالك : قال : بعيري في السبيل وباتي ثلثي لابن عمي. 
فيبلك البعير قبل التقويم؛ فإنه يحسب قيمة البعير فيخرج من الثلث, فما بقي من 
الثلث فلا بن عمه. 

ومن اجموعة. قال ابن كنانة : إذا أوصى بعتق ثلث عبده وبوصايا وبباقي 
الثلث فلا يحتاج إلى تقويم العبد في هذا. 


ومن العتبية!» قال عيسبى عن ابن القاسم : إذا أُوصّى لفلان بعشرة ولفلان 
بباقي الثنلث فمات الموصى له بالعشرة» فإنه يحاص بها؛ مات الموصى له قبل 
الموصبي أو بعده علم بموته أو لم يعلم م لو أوصى بعبدٍ فمات العبدُ» لْخحوصيصٌ 

وفي آخر الكتاب : في العبد يوصى بشرائه للعتق وبوصايا فيموت ذلك 
اليد 


فيمن أوصى لرجل بخدمة أو سكنى دار 
ولآخر بباتي الفلث أو بمال أو دار 
فضاق الثلث وقد بدأ الخدم 


من كتاب ابن المواز وامجموعة عن أشهب : ومن أوصى لرجل بخدمة عبده 
حياته» «لآخر بباقي الثلث؛ والثلث لا يحمل العبدء فليخيّر الورثة في أن يجيزوا 
ذلك. وإلا قطعوا للمخدم بثلث الميت بتلا وتبطل / الوصية بباتي الثلث» 
وكذلك لو أوصى بعتق العبد بعد سنة «لآخر بباتي الثلث؛ فإن لم يجيزوا أعتق 
محمل الثلث من العبد, فإن لم يوص بباتي الثلث مع ذلكء, ولكن قال : لفلان 
من ثلشي كذا وكذا ديناراً ؛ قال في كناب ابن المواز : أو هذه الدار بعينها أو 
عبدٌ؛ قال في الكتابين : وبدؤوا المخدم, فليبدً|ٍ الخدم إن كان العبد هو الثلث. ثم 


)1( البيان والتحصيل؛ 3 86. 
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يحيّر الورثة في إجازة الوصية للاخرء وني إسلام مرجع العبد؛ أي ذلك شاؤوا. فإن 
كان العبد أكغر من الثلث خيّر الوريّة في تنفيذ ما أوصَى به من الخدمة ويقضون 
للموصّى له ما أُوصّى له به أو يعطونه<!» مرجع ما حمل الثلث من العبد من 
الخدمة: ‏ يريد : في جميعه ‏ وفي أن يقطعوا للعبد للمخدم بالثلث من جميع ما 
ترك الميت وتسقط وصية الآخر ؛ لأّن الميت بدأ عليه غيه. 


ون كتاب ابن المواز والعتبية2» من رواية عيسى عن ابن القاسم» قال 
مالك : وإذا قال : عبدي حبس على فلان وإذا انقرض فهو رد على وريتي وما 
بقي من ثلثي لفلان والعبد هو الثلث. قال فلا شيء للموصى له بباتي الثلث» 
حتى يرجع العبدء فيكون لصاحب باقي الثلث. 

زاد في العتبية2© : وكذلك سكنى الدار. وزاد : ولو كان حبس ذلك على 
وارنه فلم يجزه باتي الورثة فليحبس العبد على جميعهم فإذا انقرض الوارث» فهو رد 
على الورية» وليس لصاحب بقية الثغلث شيء. 


باب 
/ فيمن أوصّى لرجل مجزء من ماله 016 


وكيف إن أجاز الورثة لبعضهم ؟ 
من المجموعة عن أشهب وذكر على عن مالك نحوه فيمن أوصى لرجل بثلث 
ماله ولآخر بالنصف فليقسم الثلث بينهما على خمسة إن لم يجز الوريئة. قال ابن 
المواز : وكذلك روى ابن وهب عن مالك. 


(1) في الأصلء ويقضوا للموصى له... أو يعطوه بحذف نون الرفع. 
(2) البيان والتحصيل» 13 : 144. 
(3) البيان والتحصيل» 13 : 144. 
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ومن امجموعة, فإن قيل : إنه قد أوصّى لصاحب النصف بسدس لا يجوز؟ 
قيل له : وقد أُوصّى لصاحب الثلث بما لا يجوز حين أُوصّى معه لغيه فإن أجاز 
الورثة اصاحب النصف وحده أخذ النصف وأخذ الآخر خمس الثلث. وإن 
أجازوا لصاحب الثلث وحده أخذه. وأخذ الآخر ثلاثة أخماس الثلث. 

قال أشهب في كتاب ابن المواز : يتحاصّان فما أصاب الذي أجازوا له 
أكملوا له من مواريتهم. قال محمد : وإن لم يجز له إلا بعضهم, نظر إلى خروجها 
بغير إجازة فما وقع لمن لم يجزه أخذه وينظر إلى خروجها على أمهم أجازواء فما وقع 
للمجيز أخذه. وما فضل عن حظهمء فللموصى له. 


بمال مُسمّىء تحاصُوا في الثلث أصحاب الأجزاء مع التسمية. وعليه أدركت 
الناس. 


قال سحنون : لأنه قد انتقص كل واحد بما أدخل عليه من صاحبيه. ولو 
أُوصّى بماله لرجل «لآخر بعشرة دنانير وماله ستائة دينار وعليه دين خمسمائة 
دينار» فمضى, فليحاصًا / في ثلث ما بقي؛ هذا بسعائة» وهذا بعشرة» وليس 
محاوزته لجميع المال بالتسمية يحيل الحصاص بالتسمية. 


قال ابن وهب عن مالك : ومن أوصى لهذا بعشرة وهذا بعشرين والثلث 
عشرة بينبما على الثلث والثلثين. 

قال أشهب : وإن أُوصى بثلثه لرجل ثم أُوصّى يثلئه لآخر فليس برجوع 
ويكون بينهما نصفين. ولو أُوصّى لهذا بثلث عبد آخر كان كذلك. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أُوصّى لرجل ماله ولآخر بثلثه فالثلث بينهما 
على أربعة. ولو كان أُوصّى لرجل بثلثيه ولآخر بثلثه كان الثلث بينهما على ثلاثة. 
ولو أُوصّى بماله لهذا ثم أُوصّى به لهذا ؛ كان الثلث بينهما نصفين ولم يعد رجوعا. 
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ومن العتبية(!» روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن أوصى بثلثه لثلاثة رجال 
ولآخر بماله كله ؛ فالثلث بينهما على اثني عشر سهما ؛ لصاحب الجميع تسعةء 
وللثلاثة سهم بينهم. ' 


فيمن أوصى لرجل بمال ولآخر بعبد أو دار 
كيف الفعل في ضيق الثلث ؟ وكيف إن أجاز الورثة ؟ 
وكيف إن لم يوص إلا بالأعناق ولا يحملها الثلث ؟ 

من المجموعة, قال علي عن مالك فيمن أُوصّى لرجل بعبد ولآخر بثلث ماله 
فليتقاويا فإن كان الثلث مثل قيمة العبد فالثلث بينهما شطران؛ فيأخذ هذا في 
العبد نصفه؛ والآخر شريك للورية بالخمس. 

قال أشهب : ومن قال : إن كان العبد السدس وقد أوصى للاخر بالسدس؛ 
يكون: له سدس الخخمسة الأسدامن. .ويكوث مندس العيد. بيئة وبين الاير 'لأنه 
أوصّى هما جميعاً بسدسه / فقد أخطأء وإنما يؤخذ في الوصايا بما يرى أن الميت 
أراده» كا قال عمر : من وهب هبة يرى أنها للثواب ولو قلت هذاء لقلت : إن 
وصيته بالسدس رجوع في سدس العبد عن الأول يريد : ولا يكون رجوعا عن 
شيء من العبد ‏ قال أشهب : وإن كان العبد هو الثلث» وقد أوصى لآخر 
بالسدس؛ فالموصى له بالعبد ثلثا الثلث في العبد والآخر شريك لللورثة بالسبع وما 
بقي من العبد وغيردء ولو كان العبد السدسء وقد أوصى بالثلث ؛ فلكل واحد 
ثلثا وصيته على هذا التفسير. 

قال سحنون : فإن أجاز الورة, كان العبد للموصى له به والثلث كاملا 
للموصى له به ولا يُحمّل على أنه أدخل الموصى له بالثلث على صاحب العبد ولا 
يكون رجوعاً عن العبد أيضاً. 


(1) البيات والتحصيل» 3 : 327. 


415 


6 ظ 


وروى يحبى بن يحبى ني العتبية2!0 عن ابن القاسم قال : إن أجازواء فليس 
عليهم تسليمٌ العبد مع جميع الثلث؛ ولكن يسلمون:© العبد وثلث ما بقي» فيس 
ثلثا العبد بينهما؛ لأنه أوصى ما به فيأخذ الموصّى له بالغلث سدس العبد وثلتٌ 
ما بقي سوى العبد ويأخذ الآخر بقية العبد. وهو الذي أنكر أشهبٌ وابن المواز. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصى لرجل بعبد ولآخر بسدس ماله وقيمة 
العبد مائة دينار» وترك خمسمائة دينار عيناً. قال : يأخذ الموصى له بالعبد جميع 
العبد, والآخر مائة دينار. وذكر أصبعٌ عن ابن القاسم خلاف هذا وذلك : أن 
يأخذ الموصى له بالعبد / خمسة أسداسيه. وللآخر سدس العبد ويكون سدسٌ 
العبد بينهما. ولم يُعْجِيّنا هذا ؛ لأنَّ الوصايا إنما ُوْحَذ بمعنى مقاصدٍ الموصي 
لا باللنظ. وذكِرٌ مثل ما تقدم عن أشهب. 

ومن العتبية» روى بحيى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بدارٍ 
ولآخر بعبدٍ ولآخر بحائط. فضاق الثلث. ولم يجز الوثة؛ وقال : يتحاصّون في 
الثلث بقيمة ما سَمّى لكل واحد, فما وقع لكل واحد أخذه فيما أُوصِيّ له به 
بعينه. ولو أوصى معهم لرجل بمائة دينارء لقطع لهم بالثلث في جميع ماله. ولم 
يأخذوا وصاياهم فيما سَّمّى لهم خاصة؛ لأن الوصايا قد حالت. ولابد من بيع 
ذلك أو بعضه لسبب الغير. 


ومن امجموعة قال ابن القاسم : إذا أوصى لرجل بعبدٍ وهو أكثر من الثلث 
فلم يُجِزٍ الورثة؛ قد اختلف فيه قول مالكِ؛ فقال : يُجِمَعُ له الثلث في العبد. 
وقال : يكون له الثلث من جميع المال إن لم يُجرٍ الورئة. واختار ابن القاسم أن 
يجِمَعَ له في العبد, ويكون له الثلث من جميع المال إن لم يُجزْ الورئة إن كان المال 
حاضراً. فإن كان له ديون فله النلث من كل شيء إن لم يُجز الويةُ. وكذلك لو 
أوصى له بشيء غائب, فلا يُقَطّمُ له في ذلك الغائبء ولكن في كل شنيء. 
(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 327. 
(2) في الأصلء ولكن يسلموا بحذف نون الرفع وكثيرا ما يقع ذلك داخخل الكتاب. 
(3) البيان والتحصيل؛» 13 : 206. 


-- 416 


16و 


وكذلك في كتاب ابن المواز» وذَّكر رواية ابن القاسم وأشهب القولين عن 
مالك. 

ومن المجموعة ذْكْرٍ في الموصى لهم بوصايا لآ تحمل الحاضر من ماله وله مال 
غائبٌ فذَكرَ تخي الورئة وخلمٌ الثلث من الغائب / والحاضر في هذا وشبهه. 


قال : وقال عبد الملك : وإذا خلع الثلتٌ لهم فقد اختلف في أحدهم؛ في ' 


أعيان ما أوصى لمم به؛ من دارٍ أو عبد أو عَرْضٍ؛ فقال ماللكٌ : يأخذ كل واحد 
ما أصابه فيما أوصى له فيه بعينه كلهم. وقال غيره : يكونون شركاء في جميع 
الثَرِْكِ. وقال عبد الملك؛ وابن كنانة. وروى ابن القاسم وأشهب القوليْن عن 
مالك: واختارا أن يأخذ كل واحد ما أوصى له فيه بعينه. قالوا : كلهم. وإن مات 
العبد المعتقٌ قبل خلع الثلث» بطلت وصية صاحبه. قال أشهب : فذلك قلت : 
يأخذ في الشيء بعينه ؛ لأنه كان في ضمانه. 

قال علي عن مالك فيمن أوصى له بعبد وعشرينَ ديناراً وله أموال عريضة» 
فقال الورئة : لا يجب أن تُحَلْصَ له العبد. فليس لهم ذلك إلا فيما لا يسعه ثله 
أو يشكل ذلك الجملة» فيّحَيّون بين الإجازة أو القطع بثلث جميع مال الميت. 

قال ابن وهبء عن مالك : إذا أوصى لفلان بكذاء ولفلان بكذاء حتى 
جاوز الثلتء فإما أجاز الورثة» أو قطعوا لهم بالثلث. وقاله عنه ابن القاسم : إن 
لم يكن فيما ترك من العين ما يخرج ذلك من ثلئه تير الورئة بين الإجازة أو 
القطع بالثلث. | 

قال عبد الملك : إذا استأثر عليهم بالعين» وأبقى العَرْضَ والديْنَ» فلهم 
الخيار في خلع الثلث. قيل : فقد أجيرٌ للميت أن يأخذ في وصيته ما أراد 
بقيمته. قال : ليس كاستعثاره بالعين» وقد كانت الوصايا على عهد النبي ‏ عليه 
السلامٌ ‏ والخلفاءِ / بالعروض والعقار فيما يُدّعَى فيه هذا وأنفدٌ إذا حمله الثلث 
بقيمة عدلٍ والعينُ لا يُقَوُمُ فيكون هذا فيه. 

وبعد هذا باب فيه خلعٌ الثلث إذا كان له مال غائبٌ. 
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وأمّا إن لم يكن له مال غائبٌ وكان عينأ لا يفي بالوصاياء وعُروضاً تُباحُ» 
فقد انلف فيه وقد بيناه في باب خلع الثلث؛ بعد هذا. 

وممًا ذكر ابن عبدوس ‏ وأراه لعبد الملك, أو للمغيية ‏ إذا أوصى لرجل 
بعبد لا يحمله الثلث ؛ فقال الرجل : إنا نؤْدّي بقية ثمنه إلى الورثة» ويكون لى 
وقال الورثة : نحن نعطيك قيمة حقّك فيه ؛ ويبقى لنا. لبس ذلك للجمع؛ 
والعبد يبقى بينهم يتقاوونه ويبيعونه. 


ذكر ما يكون فيه خلع الثلث ممّن يوصي بعنت 
أو ججرء من ماله أو بأشياءً بأعيانها أو بعتق 
ولا يحمل ثلث ما حضر وله مال غائب 
أو عروض' أو دين 

لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه, ولآخر بسدسهة وله مال حاضرٌ وغائبٌ؛ فإن م 
يُجِزٍ الورثة» تحاص الموصى لهمء في ثلث الحاضر والغائب ‏ يريد : وليس في هذا 
خلع الثلث لانه مما يساوون<1) فيه؛ هم والورية قال أشهب : فأما لو أوصى لهذا 
بعبد بعينه؛ وهذا بفرس بعينه» وهما حاضران؛ فإن خرجا من ثلث ما حضر مضى 
ذلك إلا أنفلٌ منهما ما رج من الحاضر. فإن كان عي الحاضر ثلامائق 
والعبد منهء بالفرسٌ؛ فإن أنفلٌ ضفل / العبد لهذاء ونصف الفرس للذاء وَحُيرَ 13/16ظ 
الورثة في نصفهما أن ينفذوا ذلك أو يقطعوا للرجلين بثلث الغائب فيتحاصان 
فيه. 

قال ابن المواز : وقذ قيل : هذا إن حمل ثلث الحاضر, يأخذانه في الأعيان» 


2 


ويأخذان ثلث الغائب في كل شيء إذا ألى الورثة. ونحن نستحسن أن يُخَيرَ 


(1) في الأصل, ما يساووا فيه بحذف نون الرفع. 
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الوريةَ ؛ فإما أنفذوا الوصية كا أوصى» أو قطعوا لما بثلث الميت» في حاضر 
وغائب ؛ في كل شيء منه. 

وقال أشهب : ومن أوصى لرجل بعشرة دنانير لم يخلّف عيناً غيرها وله 
عروض وسِواء ورقيقٌ ودوابٌ ‏ يريد : حاضرة ‏ قال : تُدْقُمُ إليه العشرة وإن 
كره الور سواءٌ أوصى بعشرة بعينها أو قال : عشرة ؛ هكذا. ولو لم يلف من 
العين إلا خمسة لأخذّهاء وبِيع له مخمسةٍ. قيل : فيباعٌ له من ساعته ؟ قال : 
نعم ؛ إلا أن يكون ضررأء يور اليومين والثلاثة. 

ومن العتبية0!» روك يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمّن أوصى لرجل بعشرة 
دنانير ول يتك إلا مالا غائباً أو ديونا فأراد الموصى له تعجُلّهاء وقال الورئة : 
حتى نتقاضى ونعطيّك. فَليُخَيّرٍ الوربة ؛ فإِما عجّلوها له أو قطعوا له فيتعاطى 
ا | 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم دن أرطي بعدة دنانير مسماة بَثْلاُ 
لا تخرج ما خرج وله مال غائبٌ فليّيّر الورة ؛ فإما عجلوا له ذلك أو قطعوا له 
بثلث الحاضر والغائب والعرض وغيره. 

قال أصبغ فيه وفي العتيية» : سواءً أوصى بدنانير بعينها أو بغير عيتها إذا.لم 
يُخْرَّحٌ / مما حضر ؛ فهو سواءٌ عند أصحابناء في قول مالك وأصحابه. وأنا 
أتبعهم فيه وأرى في الاستحسان ؛ إن كانت دنانيرٌ بعينهاء أوصى بباء ولا يحملها 
الثلث ويأبى الورثة» فليْعط الثلتٌ من كل شيء ‏ يريد : على أحد قولَّيْ مالك 
وأخذ ابن القاسم بقوله الآخر أن يأخذ مجمل الثلث؛ فأرى ذلك إِمّا فعلوا ذلك 
أو قطعوا له بالثلث من كل شيء. 


ل 
(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 209. 
(2) البيان والتحصيل؛ 13 : 
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قال أصبغ : فأما بدنائيرٌ غير معينة» فهي جائر: ة في المال» وكشركه فيه, 
ويأخذ من كلى ما حضرء من ثلثه. ومن ثلث كل ما يَنِضُ؛ من تقاض أو بَيْع 
حتى ينم ما أوصى له به ولا يكون له ثلث كل شيء. 

قال ابن المواز : ولا يعجبنا قوله» ولا أعجب أحداً من أصحابنا.. والصوابٌ 
قول مالكِ» وابنٍ القاسمء وأشهب. وتفسير قول مالك في الموصى له بمائة» ولم 
يقل : مُعَجَّلَة. على أنها على التعجيل أبدأء حتى يتبيّنَ أغها غير ذلك. ولو كان له 
مال حاضرٌ يباع منه بالماثة» إلا أن ثلث ما حضر لا يفي بباء وله مال غائبٌ 
ودَيْن. وم يحضرٌ ما يمكن بيه لذلك. 

يقول أصبعٌ : يوْحَذُ من ثلث كل شيء مما حضرء ثم كلما نض شيءٌ أخذ 
ثلثه إلى مبلغ الماثة» لا يعتدل لأن اللي أراد تعجيلٌ المائة» فلم يُنْقَذْ له ذلك, ولا 
اع له من الورئة ثلله فصار للورثة أكثر من الثلثين» ولا يتمع للورثة هذا. وهذا 
ما أنفذُوا وصبة الميت على قوله. والآخر حاز من ثلث المائة كله ما عم منه وما 
م يُعْلَمْ إلى الموصى له. 9 ن لم تكن لهم حُحجة أُنفِدٌ عليهم ذلكء وإن كرمُوا. 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى بدناني / وترك عروضأء وليمس له مال 
غائبٌ. : إنه لا يخسرها هنا ويُباع عروضه ويُعطّى المائة من ثلثها. وإذا أوصى له 
بعبد بعينه فلا يُعَجَل له حتى يجتمعَ المال. وإذا كانت عروض الميت حاضو يمكن 
بيعها وفيها ما تُخْرَجٌ الوصية من ثلثها بدأثُ الوصية» ولم أنتظر البيع. 

قال ابن المواز : إذا كان ماله عروضاً أو حيواناً أو طعامأ وذلك حاض 
فهو كالعين الحاضر لا تخييرٌ فيه؛ بخلاف الدين والمال الغائب. وِليُعَجَلُ وصيةٌ 
الميت إن أودمى بشيء. فإذا ترك مائةٌ عيناء وقد أوصى بمائة وباقي التركة عروضٌ 
وحيوان حاضرٌ فلا يُنَظرُ بيعٌ ذلك وِليأحَُذٍ الموصى له الائة إن حملها الثلتُ. 


قال ابن القاسم : وكذلك إن أوصى له بدنانيرٌ والتركة كلها عروضٌ حاضرة» 


فليس عليهم خلعٌ الثلث؛ إن لم يصبرٌ حتى تُباعَ العروضٌ ويُعطَى. وكذلك لو 
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أوصى له بعبدٍ ولم يُعجل له حتى يعرف الوريةُ بحميل المال بالقيمة. محمدٌ : ليُعرَفَ 
حُروجه من الثلث. 

ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا أوصى بعشرة دنانير بعينها لم يَدَعْ عيئاً 
غيرّهاء وله أموال كثيرة» منها البعيدُ غيبته والأصل البطر بيعه, والديْنُ الميثُء وإما 
دفعوا العشر وإِلّا قطعوا له بالثلث من الجميع. وقد أعتق النبيّ ‏ عليه السلام - 
ثلث العبيد الذين أعتق الميثٌ جميعهمء فمنع بعضهم العتق والميت قد أشاعه 
فيبه(!). 

قال : وعلى هذا جماعة أهل المدينة. واحتج غيره في غير المجموعة بما وافقنا 
عليه اتخالق / من جناية العبد ما يَقَلُ أرشّه فيألى سيده أن يفديه ويُسَلِمه فيسلم 
كثيرا في قليل إذا أبى أن يفديه. فكذلك على الوريئة للميت في إنفاذ وصيته أو 
إسلام تركته. 

قال ابن حبيب : قال مالك وابن الماجشون فيمن أوصى لرجل بعشرين ومائة 
دينار وليس له حاضرٌ إلا مائة دينار» وله مال غائبٌ؟ فإنه يُخَيّرٌ الورثة؛ فأمًا 
أعطوه المائةَ الحاضرة وأتموا له من الغائب باقيّ وصيته وإلا قطعوا له بثلث جميع 
التركة من حاضر وغائب. 

ومن العتبية(2» قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن لم يترك إلا ثلاثة أدوار» 
وأوصى بخمسة دنانيرٌ لرجل فأبى الوثة أن يعطوها له؛ فلابدٌ أن يعطوه ذلك» 
ويقطعوا له بثلث الميت؛ قيل : ولا يبيع السلطانْ من دوره بخمسة دنانير ؟ قال : 
لا. وقاله مالكٌ, فيه وفي المال الغائب والعين. وقال عنه عيسبى؛ وذكره عنه ابن 
المواز» وابن عبدوس» وابن حبيب» عن أَصبعٌ عنه. 


(1) انظر : الموطأ كتاب العتق باب من أعتق رقيقا لا يملك غيرهم. 
(2) -البيان والتحصيل. 13 : 297. 
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وإن كان له زرعٌ أخضرٌ أو عرة ع وأوصى بوصايا يضيقٌ عنها ثلقّى 
وترك رقيقاء وأوصى بوصاياء فإن كانت الوصايا عال» فليبَع الرقيق, ولا توقف» 
ويُعطى لأهل الوصايا ثلث ما نض فإذا حان(1) ب بيع الزرع والثمرء بيع مم فأخحذوا 
ثلث الثمن» وأما إن كان في الوصايا عتقٌّ وأوصى بيبعض الرقيق لأحد فلا يُباع من 
بقية وضيه منهمء ويوقفون. وإذا حَلُ , بيع الزرع عت سوانال شيء؛ 
لا ثلث ولا غيرّه حتى يُباعَ الزرع» إلا أن يجيز الورئة ذلك فيقتسمون بة بقية المال 
ويبقى لهم الزرع. 

ولو أوصى بعتق جميع الرقيق ل يُعْتَْ منهم أحدّ حتى يحل / بيعُ الزرع فيباع 16 ظ 
ويَعتّقّ منهم حمل الثلث. 

قال الْعدِيّ : وروى مثله أصبعُ. قال 6 : إلا أن يطول أمرٌ الزرع فيكون 
أول ما بذره» ويتأَترَ الأشهرٌ الكثرق, وفي ذلك عنتٌ الحيوان» والضرّر على العبد» 


عمق منهم محمل ما حضرء ا الزررع» وبي هذا باب في الوصية بالعتق وله 
مال غائبٌ. 


فيمن أوصى بعت أو ترك ا 
وله مال افر لا يُخْرَجٌ من 
وله مال غائبٌ أو دين مُؤْجُل يَخْرَج منة. 
وكيف إن كان عليه دَينْ ؟ 


من كتاب ابن المواز والمجموعة. روى أشهب عن مالكتٍ إذا أوصى بعتق 
عبده وله مال حاضر وغائبٌ ولا يُخْرّجٌ من ثلث الحاضر؛ فإنه يوقف العبد 
لاجتاع المال فيِقَومُ إذا اجتمع ويُعتّقٌ. وقاله ابن القاسم. 
(1) في الأصل, فإذا حاز. 
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وهذا فيما يُقبَضُ إلى أشهر يسيرة» أو عرض يُباعٌ. وأما ما يبِعْدُ جداً وتبعدٌ 
غيبثه فليَعَجلٍ العتقُ في ثلث ما حضرء ثم إذا بض ما بقيّ أتِمّ فيه. 

قال ابن المواز : وقال أشهبٌ : بل للعبد أن يُعَجَلَ منه عتق ثلث الحاضر 
حتى أو لم يحض غير لعُجّل عت ثلئه ويوقَفٌ باقيه. فكلما حضر شيءٌ من 
الغائب زيد فيه عتقٌ ثلث ذلك حتى يَتِمّ أو يوأس من مال الغائب. قال : ولا أَرى 
أن يوقف جميع العبد لاجتماع المال» وإن كان قد قاله لى مالِكٌ. 

ومن امجموعة وقال سحنون : إنما يُعَجلُ منه ثلث ما حضر إذا كان في ذلك 
ضررٌ على الموصي والموصى له فيما يشتدٌ مطلبُه ويعسرٌ جمعٌه فيُعَجل / عتقٌ ما 
حضر. ولم يأخذ بقول أشهب ؛ أنه يُعَجَّلْ منه عت ما حمل ثلتّ الحاضر ويوقَف 
باقيه» فكلما نض من الغائب شيءٌ زيد فيه عتقٌ. 

قال سحنون : لو كان هذاء لأحذ الميثٌ أكثر من ثلثه؛ لأنه استوفى ثلث 
الحاضر وصار باتي العبد موقوفاً عن الورثة. وقال عبد الملك : يُستَأىء ومع ما 
يقدرٌ عليه ؛ فأما ما يعْسرٌ مطلبّه. ويشتد جمعه" ؛ فَلْيُعَجّل العتق في ثلث ما 
حضرم ثم ما جاء أخرج فيه ثلنّه. 

قال ابن المواز : إن كان المال الغائب غيرٌ بعيد. وكان محيئه قريباً انتْظرَ به 


يَطَرُ باميواث. وإن كان يعدا مل الأشتهن"الكيرة 0 
مر نفد الميراث. وكذلك لو يُيِسَ من الغائب, ولو كان مع ذلك وصايا 

َيْرَ الوريْة في إنفاذ الوصايا أو الفط بثلث الحاضر والغائب 1 العتق فيما 
حضر. وفيما بقي فلأهل الوصايا. وأما إن أوصى بعتق 5 ماله في عروض 
حاضرةٍ 0 ذُورٍ حاضرةٍ أو غائبةٍ» والرقيقٌ يُخرّجون من ثلث ذلك لو بيعٌ» 
لعجل عتقهم. . وكذلك روى أشهبء عن مالكِ إن أوصى بعتت وله دُورٌ فطلب 
الورية التأخيرٌ حتى تباع الدور فليس هم ذلك ويعَجَلُ عتقٌ العبد إذا حمله 
الثلث. 


(1) في الأصل, ويشبه وجهه واقتضى سياق الكلام أن يعوض ذلك بما أثبتناه. 
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قال ابن حبيب : قال أصبخ, ذ فيمن فيمن أعتق عبدّه في وصيته وعليه ذَيْنّ محيط 
بالعبد وليس له غيره وله مال غائبٌ يُخْرَسٌ من ثلثه بعد الدين» وإن كان الدينٌ 
فلك بعيد مثل مصرّ من الأندلس بِيمَ العبدُ في الديّن. فإذا قدم المال رُدّ د البيعٌ» 
أعْتِقَ / في ثلثه أو مما حُمِلَ منه ثلقّه بعد الديْن. وإن كان قريباً لا يض الغريم 
تحر الع حتى يقبض الغريم ديئّه. 


ان العام في المجموعة “وكارك مكاج وريه لسن الدافال بام 
غير وله دَيْنّ مُوَجُل إلى عشرين سنة ونحوها فإنه لا يوقَف وَُُبَعْ ذلك من 
الديْن بما يجوز بيه ويُعتَقُ في ثلثه. فإن كان المديان غائباً بعيدا مث مصرّ من 
الأندلس» كيب فيه ووكل عليه وق المذبرع فإما يقبض إن حل أو يبا 
المفجل هناك من معه بالبلد» وأما إن سن من الدين» أو عدم الغريم» أو ظالت 
الحية ف لَيْمْتَقُ ثلث ما حضرء » ويُرقٌ ما بقي منه. ثم إن جاء شيء من الدين؛ 
زيك فيه من ثلثه إن كان بأيدي الورثة. 
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قال غيه : وإن كان باعوه, لَرَدّ حتى يُعَقَ في ذلك» أو بعضه. ويُعطَى 
المشتري من ذلك الدين ثمن ذلك. وإن لم يُعْمَقْ كله لم يكن له رَدُ ما رق منه 
إلى الورئة 

وقال المغيرة : الموصّى بعتقه. فلا يحمل الثلث عتقّ نصفه, فيعتقٌ الورئة باقيه 
ويصير خحُرَا كله ثم ظهر للميت مال يخرج فيه بعد أن مات العبدُ فالمال الطارئُ 
للورثة» وليس عليهم أن يجعلوه في رقبة. وإن كان لو كان حاضراًء لمق فيه العبك. 

وقد تقدَّم في الباب الذي هذا عقيبه مسألة من هذاء هي آخر ذلك الباب. 


وفي باب بعد هذاء في الوصية بالغلّة شيمٌ من معنى هذا الباب. 
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فيمن أوصى بخدمة عبده أجلاً أو حياةً فلان 
ثم هو لفلان أو راجع إلى ورثته 
أو قال : هو لفلان بعد سنة 
أو أوصى أن تكرّى داره من فلانٍ وأوصى بالوصية / 

من كتاب ابن الموازء وغيرهء قال مالك وأصحابه : ومّن أوصى بخدمة 
عبده. أو سكنى داره» أو غلة حائطه عُمْرَى. أو أجلأ وم يبل الرقبة. فإن حمل 
اثلث الرقبةة جاز ذلك. وإن لم يحملها خُيّرَ الويْةٌ بين الإجازة أو القطع له 
بثلث الميت كله. قال محمدٌ : لأنّا لو وقفنا مَحْمِلَ الثلث منه فقطعنا منه ذلك 
إلى الورثة ؛ فلا وصية الميتٍ نفذتء ولا استوعبنا له ثلته. وإن أوقفنا أكثرٌ ظلمنا 
الورثة» فلابدٌ لمن لم يرضّوا من خخلغ الثلث الذي لا يدفع عنه الميثٌ فيكون لأهل 
الوصايا. 

وكذلك لو قال : عبدي لفلانٍ» بعد سنة. أو قال : يخدم فلاناً سنة ثم هو 
لفلان. وهذا في كل ما يرجع إلى الورثة منه عاقبة نفع. وأمّا ما يوصي ثابتاً له بعينه 
فلم يحمله الثلث؛ فيقطع فيه بعينه بمحيمل الثلث إن لم يجيزوا. وهو الذي رجع إليه 
مالك بعد أن قال : يأخذ الثلث من كل شيء. وهذا قد نقدم. 

وإذا كان في الوصية مع هذه المعينات وصية بخدمة عبد أجلأء أو عمرا أو 
قال : هو لفلانٍ بعد سنة. لم يجيزواء وضاق الثلثء فسلّم الوَيْةٌ الثلتَء 
فيلتحاصُوا أهل الوصاياء فيضرب أصحابٌ المعيّناتِ بقيمة الأعيان. فما وقع لهم 
أخذوه فيهاء ويضرب من له خدمة بقيمة الخدمة» ومن له مرجع رقبة بعد سنة 
بقيمة مرجعها على ضررها فما صار لما كانا به شريكين للورئة في جميع التركة. 
وبه قال أشهب, وأصبغ» وابن المواز. وقال ابن القاسم : إذا صار مع الأعيان / 
وصايا في غير أعيان من خدمة ونحوهاء وخلع الثلث ؛ تحاصٌواء وشارك الورئة أهل 
الأعيان وغيرهم في جميع التركة. ولا يأخذ أهل الأعيان في أعياهم. وأنكره أصبع. 
وأما الموصبي بِعْلّةِ حائطه للمساكين فهو كاتمليك لأنه على التأبيد, فهذا يكون 
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للمساكين مالّهم في رقبة الولد» كمن أوصى له بالأعيان. وقد ذكرثُ لك هذا في 
باب يعد هذا. 5 
قال ابن القاسم : ولو مات المُعَيّنُ من عبد أو دايّةِ قبل خلع الثلثء فكأنه 

لم يكن» ولا يدخل الموصى له مع من بقي من أهل الوصايا في ثلث ما بقي» ولا 
٠‏ أن يموت بعد أن قَطِعَ لهم بالثلثء وسُلْمَ إلييم» فضمائه منهم أجمع كالشركاء. 
ويتحاصُون فيما بقي» وكذلك لو تف شيم آخرٌ مما أُسلِمَ إليهم. وقاله أصبغ. 

قال محمد : وهذا من قول أصبغ كسرٌ للقول الذي خالف فيه ابن 
القاسم ‏ يريك : في الدنائير المعينة ‏ وقد تقدَّم ذكره. 

قال ابن القاسم : هذا إن كان مع المعيّنات وصايا مبهمةٌ من عتق ورقاب 
وخدمة. فأما إن كانت كلها معيّنة فما مات فمن صاحبه؛ لأنه إنما يُضرَبُ له 
فيه بعينه في الخصاص.. 

قال ابن القاسمء وأشهبٌ : ولو قال : عبدي يدم فلاناً سنة ثم هو لفلانِ» 
لم يكن فيه تخييرٌ على الورية؛ لأنه بعينه لا يرجع. فما حمل منه الثلث بدي فيه 
صاحب الخدمة. وكذلك إن كان معه وصاياء وإنه يحاصيصٌ بقيمة رقبته» فإن وقع 
له نصفه بُدّىّ فيه المُحْدَمُ بخدمة ذلك النصف أجلأء أو عمرأ ثم.عاد إلى 
فنامجن !( الرققة .ولو رض أو نأرى عضو افع اللذة اعد التي اسه ,وتم 
الحدمة 0 

قال ابن القاسم في امجموعة : وللورثة نصيبهم منه. قال ابن القاسم في 
كتاب ابن المواز : وما وقع لمَنْ أوصى له بمال أو بخدمة فهو شريلكٌ للورئة في 
جميع التركة. وإن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة) ثم برقبته لآخرّ وتخدمة عبد آخر 
لرجل سنة. وجميع التركة تبلغ ستين دينارا» وقيمةٌ العبدين ثلاثون» ولم يُجزِ الورئة, 
فليضربٌ في الثلث صاحب مرجع الرقبة بقيمة رقبته» فما صار له فيها بُذّيّ عليه 
فيه صاحبٌ الخدمة بخدمته, ويُحاصٌ الآخر بقيمة الخدمة, فما صار له كان 
شريكاً به للورثة. وإن أوصى لرجل بخدمة عبده سنةً ول يحمله الثلث, فقال 
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الورثة : نحن ندفع ما حمل الثلث منه يختدمه الموصى له ثلاث سنين» ليستوعب 
وصيتّه. فليس ذلك لهم ؛ أَرأَيتَ لو كان يرجع إلى حرية» أيمَثَرْ ؟ وإن أوصى 
لرجل بخدمة عبده ثم أوصى بعد ذلك لرجل عله فَالعلَةٌ والخدمة سوائٌ فإن حمله 
اثلث اختدماه, أو استعملاه بالسوية. وإن لم يحمله ؛ فإمًا أجاز الوريةُ أو قطعوا 
لما بثلث التركة» ولو أوصى بخدمته لرجل كان له أن يستعمله. 

ومن كتاب ابن عبدوس. قال أشهب : وإذا أوضى أن عبده لفلان بعد 
سنة» ولا يحمله الثلث» فإما أجاز الورثة وإلا نطقوا له بثلث الميت من كل شيء. 

قال ابن وهب عن مالك : : وَمَنْ أوصى أن يدم عبده فلاناً حيانّه وم يترك 
غيره؛ فإمًا أجاز الورثة أو قطعوا له بثلث العبد ببْلاُ. 

قال ابن الماجشون : / ومَنْ أوصى لرجل بخدمة عبده حيائه» ثم بخدمته من 
بعده لآخر حياته ولآخر بمائة دينار, وم يترّكْ غير العبد فليتحاصُوا صاحبا الخدمة 
بالتعمير وصاحبٌ المائة بالمائة» فإن كان تعمير العبد أو تعمير الموْتر أقل من 
تعمير الأول أو مثله فلا حي للثاني إذا كان تعمير العبد أل من تعمير الأول لم مُبال 
بعمر الثاني؛ كان أقل أو أطول. فإنما يتتحاصّ صاحبٌ المائة» مع الأول وحده 
فيضرب الأول بالأقل من عمره» أو عمر العبد. وإن كان تعمير العبد, أطولٌ من 
الأزل» ويبقى منه ما يدرك الثاني ضرب الأول بتعميرو, والثانزي بعده بالأقصى من 
حْمْرِهِ وعمر العبد. وإذا كان عمر العبد أطول منهما لم يضرب الثاني إلا ببقية 
عمره بعد الاوؤل. 

وإذا قال : ثم هو بعد الخدمة حرٌّء تحاصُوا في عمله. وإن قال : يخدم فلاناً 
حيائه عشر سنين؛ ولفلانٍ مائةٌ دينار. فإن كان عمر العبد مثل عمر الأول فأقلٌ» 
ضرِبَ للأول وحده بأقلّهما. وإن كان أكثرٌ من الأول ضرِبَ للأول بعمره وضرب 
للثاني بالأقلى من عشر السنين ومن بقية عمر العبد بعد الأول. ولو بدأ بصاحب 
الستين» فإن كان عمرٌ العبد أطول منهماء ضرِبَ ذو الستين بسينيّه والباقي ببقية 
عمره بعد الستين. وإن كان عُمْرٌ العبد يأتي على الستين وبعض عمر الثاني» 
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ضرِبَ الأول بسسنيه» والباقي ببقية عمر العبد. ولو كان عمرٌ العبد قَدْرَ رَ الستين» 
فأقل, ضرت :ذو السين بالأقل منبا أو من عُمَر العبد وذو اللمائة بمائة وسقط 
الثاني. ْ ْ 

ولو قال : يخْدُمٌ عبد الله حياته» / ويخدُمٌ خالداً عشرة من بعد زيب ولا 
وصيةً لزيد فلينظرء فإن كان عمرٌ العبد أقل من عمر زيد فلا حقٌّ خالد. وإن 
كان أكثر من عمر الثلاثة» ضرب عبد الله بعمره كله والورية لأنفسهم ببقية عمر 
زيد بعد عبد الله وخالد» بباقي عمره بعد الرجليّن وصاحب الائة بمائة. وإن كان 
عمر العبد تأخر عن عبد اللهاا» وزيد وبعض عمر خالد لم يضرب خالد إلا بما 
يبقى من عمره بعد الأوليْن إلى مبلغ عمر العبد. وإن كان عمرّه أقل من عمر زيد 
ضرب عبد الله بعمره, والورثة بما بلغ العبدُ من عمر زيدٍ ورّدَّ المائة بهماء وإن كان 
عمر العبد مثل عمر عبد الله فأقلٌ؛ لم يضب إلا عبد الله وصاحب المائة. 

قال أشهب : وإن أوصى ؛ أن عبدي يخدم فلاناً سنة ثم هو لفلان بعد 
سنتين» فإن حمله الثلث خدم الأول سنةٌ ثم الورثة سنة ثم أخذه الآخر. وإن كان 
ل مو ل و ل 
الآخرء فيكون الميت لم يُسْتَوْفَ ثلتّه ولا وصيّه ولكن يتحاصّان في الثلث؛ هذا 
بقيمة خدمته .سنة) وهذا بقيمة مرجع الرقبة عل غررهاء فيكونان شكاءً للورئة بما 
أصابهما في جميع التركة. 

قال ابن القاسم : ومن أخدم عبده رجلاً حيائه ثم مرض فأوصى لرجل 
بمرجعه ويوصايا لغيه وضاق الغلث» فليتحاصًا فيه؛ هذا بمرجع الرقبة على غرره» 
والموصى لهم بوصاياهم ثم هم شركاءً للورثة في جميع التركة. 

وقال ابن كنانة : إذا حَُلِعَ الثلث نظرت إلى قيمة العبد؛ لأن على مرجعه 
يحاص / به في الثلث. فأخذ قدر مرجعه, فإذا رجع العبد كان من أهل 


(1) في الأصل» سقطت عن من هذه الجملة. 
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الوصايا. إن كان ابن كنانة يعني أن قيمة مرجعه ضُمٌ إلى التركة إذا حالت 
الوصاياء فكذلك يكون مرجعه بين الورثئة وأهل الوصايا. وإن أراد أن يضم إلى 
التركة ثم يُقَرَبَ مرجعّه لأهل الوصايا يُحسّبُ عليهم» فليس عليهم ذلك؛ لأ 
الوصايا حالت وصاروا شركاء للورئة في جميع التركة. 

ومن كتاب ابن المواز : ومَنْ أوصى بخدمة عبده حيائه رجلاء وأوصى بوصايا 
لغيوء ولم يَدَعْ غير العبد, فأجاز الورية الوصية بالخدمة, فليْبَعْ ثلث العبد. 
فيُحَاصٌ في ثمنه أهل الوصاياء وصاحبٌ الخدمة بالتعمير. فما صار له أخذه 
بتْلأء ثم يستخدم ثلئي العبد حيائه, ثم يرجع إلى الورئة. وقاله أصبعُ ؛ انظر بِكمْ 
يحاصصُ أبالخدمة من كلها ؟ أمْ بثلث الخدمة ؟ لأن ثلئي الخدمة حصل له 
كاملاً. وإن أوصى ؛ أن يدم عبده فلانأء ول يوْقَّتُْ حيائه ولا أجلأ وبرقبته 
لفلان» ولم يقل : من بعده. فقال ابن القاسم : يتحاصّان ؛ هذا بقيمة خدمته 
حيائه» وهذا بقيمة مرجع رقبته. ش 

وقال أشهب : يُبدَأْ بالمُحْدَمء فيخدمُه حيائه, ثم تكون رقبنُه للآخر. وإن لم 
يَخْرَجْ» فما مُحرّجَ منه على هذا المعنى. 

قال ابن الموّاز : وهذا الصوابُ في أصل مالك. وقد قاله ابن القاسم» فيمن 
أوصى لرجل بخدمة عبده حيائه ولآخرٌ برقبته وبوصايا ؛ أنهما يُحاصّان بقيمة 
الرقبة» ثم يبدأ صاحب الخدمة. 


قال ابن عبدوس : قال ابن القاسم» وأشهب : ومن أوصى, أن يكرِي دارة 
ري 2 500 
من رجلين سئين مسّماة بكذا. فإن حملها / الثلث : أنْفِذدَ ما قال وإلا خُيرَ 20/16ر 
الوربّة في إنفاذ ذلك, وإلا قطعوا له بثلث جميع تركته بتلاً. 
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فيمن أوصى في ثلاثة أعبد له برقاءهم لرجل» 
أو بأحدهم. وبخدمة أحدهم لرجل آخرّء 
وبوصايا غير ذلك 

من كتاب ابن المواز, المجموعة, قال أشهبء فيمن لم يترك إلا ثلاثة أعبد ؛ 
قيمتُهم سواءٌ فأوصى برقبة أحدهم لرجلء؛ وبخدمة الآخر لرجل حيائه. قال : 
يتحاصّان في ثلثهم ؛ يضرب المُخدَمٌ بقيمة مخدَمَتِه أقل العمرين على غررهاء غيرٌ 
مضمونة إن مات أحدهما قبل ما جُعِلَ له من التعمير ؛ فما صار له كان به 
شريكا للورثة. ويْحَاصٌ الآخر بقيمة الرقبة» فما صار له أخذه في العبد بعينه. 

قال : والورئة مخيرون فيما صار لصاحب الخدمة في الحصاص بين أن يكون 
شريكاً للورثة؛ ويُحَاصٌ الآخر بقيمة الرقبة» فما صار له أخذه في العبد بعينه. 

قال : والورةٌ مخيّرون فيما صار لصاحب الخدمة في الحصاص لهم, وبين أن 
يُسلموا إليه العبد؛ يختدمه إلى أجله. وهذا التخيير للورثة إن شاءت بدأت به قبل 
الحصاص أو بعده. وكذلك لو أوصى مع ذلك بالثلث؛ والثلث ثلاثون» والعبد 
الموصى له قيمتّه ثلاثون» وقيمة الخدمة خمسة عشر ؛ فالثلث بينهم على خمسة, 
كال كلمتخسة عفر جروا فلعنائعن العيد خروات: ولصائدي الخدمة عر 
ويُسهّم لصاحب العبد بأحدهما في العبد فيصير له خمساه / ويبقى ثلاثةٌ عشر 
جزءأ من التركة في عبديْن وثلاثة أخماس عبد ؛ للورثة عشرة» ولصاحب الثلث 
جزءان» ولصاحب الخدمة جزء. وهم في الجميع شركاء. 

ولو أوصى برقابهم لرجل» وبخدمة أحدهم لرجل حيائه؛ فأثلاثهم لصاحب 
الرقاب ؛ يبدأ منهم صاحب الخدمة بخدمة ثلث الذي فيه الخدمة فإذا مات رجع 
إلى صاحب الرقاب. ولو حملهم الثلث فعجلٌ صاحب الرقاب اثنين منهماء وبُدّىُ 
المَخْدَّمٌ بالثلث بخدمة, فإذا مات رجع إلى الآخر. 

ولو لم بملك غيرهم؛ فأوصى بثلث كل عبد منهم بتلأ, ولآخر بثلث واحد 
بعينه بتلأ؛ قال : فلكل واحد ثلاثة أرباع وصيته فيصير للموصّى له يثلث كل 
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عبد والموصى له بثلث العبد ربع م ذلك العيلام ويصير نصفه للورثة مع ثلاثة أرباع 
الاح 
ولو أوصى لرجل بثلئهم. ولآخر بخدمة جميع أحدهم - يريد : حياته ‏ 
فليحاسنَ الموصى له بالخدمة بقيمة ثُلَئَيْ خدمة ذلك العبد كله على حدة؛ وبقيمة 
ثلث رقبته على حدة, ويْحَاضٌ الآخر بقيمة ثلث رقبة الباقين ؛ فما وقع له منهماء 
كان له بتلاء وما وقع للمَخْدَم بتُلئّي الخدمة, كان به شريكاً للورثة في بقية التركة. 
وما وقع له بثلث رقبته» بذ فيه بالخدمة» فإذا مات رجع ذلك الثلثُ إلى الموصّى 
له به» فإن شِكتٌ حاصّصْتٌ لصاحب الرقاب بأثلائهم» فما وقع له من ثلث 
المَحْدَم بذ فيه صاحبٌ الخدمة. 
ولو أوصى لرجل بخدمة واحد منهمء ولآخر بثلث ماله كان الجواب سواء» 
إن لم يدع غيرهم. 
قال محمد : وأحب إل إذا أوصى / له بالثلث, ول يذكر العبيد؛ أن يُحَاصٌّ 
هو بالثلث» ثم يُحَاصّهم هو صاحب الخدمة. قال : ويحير يُخَيّرٌ الوريةٌ في جميع هذه 
المسائل» وما أسلموه» وما أخذوة وسلموا ا له 0 


ع جاع و ُ 0 
فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أو غمرى ثم هو حر 
وأوصى مع :ذلك بوصا 
أو أوصى بعتق عبده بعد كتابة وأوصى بوصايا 


من امجموعة قال ابن القاسم في الموصي بخدمة عبده سنة لرجل ثم هو خرٌ 
وم يترك غيره. وإن لم يُجِزٍ الورثة أعيِقٌ ثلثّه وزالت الخدمة. وقال أكغر الرواة : قال 
أشهب : وكنثُ أقول : يدم ثلقّه فلاناً سنةٌ ثم هو حُرٌّ إذ كانت الخدمة مُبَدّاةً في 
عتقه كله وكذلك في عتق ثلثه, ثم رأيتُ أن يُبَدَأْ العتن على الخدمة, لما حالت 
وَضيةٌ الميت. وكان ماللكٌ يقول القول الأول» ثم رجع إلى هذاء وقاله ابن كنانة. 
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وفال أشهب : وإن شاء الورية أن يجيزوا عتقّه كلّه إلى الأجل» ويكون 
للمُّخْدَم من خدمته قدرٌ مَحْمِلٍ الثلث من رقيقه, فذلك لهم. ‏ 

وإذا أوصى أن يُكَائَبَ عبدُه بكذاء وأوصى لرجل بمائة» والعبد هو الثلث 
فالكتابةٌ مُبَدّاة كالعتق» ثم نظرنا فلم يبق من الثلث غيرٌ ماطاء فيُقَالُ للورئة : إما 
أدَيثُم المائة للموصى له ثمنا ولكم الكتابة» وإما يعجز فيرِقٌ لكم. أو يُعتَقُ وولاقه 
للميت. وإلّا فسلموها لصاحب الميت. 

ولو أوصى رجل أن يُوْتَدَ من عبده كذا ويُعتَقَ فلم يحمله الثلث / فإما 
أجازوا ذلك؛ وإِلّا عتقوا منه ثلث الميت بتلاً. وقاله علي عن مالك. وكذلك روى 
ابن القاسم وأشهبٌ عن مالكِ ؛ إذا أوصى أن يُككائبَ بكذا. وذكر مسألة ابن 
القاسم عن مالكِ؛ إذا أوصى بعتق عبده بعد سنة وأوصى بوصايا وقيمُه أكثر من 
الثلث؛ فإما أجازوا وإلا مق منه بتلاً مَحمِلُ الثلث وزالت الوصايا. 

قال سحنون : ولا أعلّمُ في هذا اختلافاً بين الرواة. 

قال أشهب. فيه وفي الموصبي؛ أن يُكَائبَ ولا يحمله الثلثُ, فإن أجازوا ما 
قال الميثُ في العبد من ذلكء قيل هم : فأنم مُحَيرُون أيضا بين أن تدفعوا ما 


أوصى به الميت من مال ويبقى لكم ما بقي في العبد من خخدمة أو كتابة. وإلا 


فأسلموا من الخدمة أو الكتابة إلى الموصى له بالمائة قدر محَمِلٍ الثلث من رقبته. 


قال في كتاب ابن المواز : فإن عَجَرَ المكائبٌ كان لهم ذلك. 

وقال أشهب. في المجموعة : حر إذا أَبَقَ. أما قال في الخدمة أو الكتابة؛ 
عججل زمنُه عتقّ حمل الثلث» وبطلت الوصايا. وإن كان العبد أقل من الثلث 
أعتق إلى الأجل ثم 0 الوريةٌ بين إجازة الوصية بالمائة أو إسلام باقي الثلث مع 
الخدمة أو الكتآبة. وذكر مسألة ابن القاسم في الموصي بعتق عبده بعد خدمة 
لرجل وبمائة دينار لرجل اخرٌ. والعبدٌ هو الثلثُ؛ فذكر تبديّةَ العتق إلى الأجل» 
وتحخاصة صاحب المائة وصاحب الخدمة في الخدمة. 
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قال أشهب : وِيُقَوُمُ الخدمة غير مضمونة» فلا مرجوع فيها بثبيء إن مات 
العبدُ في غد. وكذلك لو أوصى / أن يُكَانبَ عبده, وأوصى بالكتابة لرجل» ولرجل 
آخرٌ بمائة دينار» والعبدُ هو الثلث فمْبَدَأْ الكتابة» ثم يتحاصصٌ فيبا صاحب المائة 
وصاحب الثلث» فما وقع لصاحب الفغلث ََِ الور فإن شاؤوا أخحذوه ودفعوا 
إليه مائةٌ وإلا نركوه, ما وقع لهم. قال ابن القاسم وأشهب : وإن كان العبد أقل 
من الثلث قُدّمَ العتىٌ وِيُحَاص صاحب الخدمة بقيمتها وأهل الوصايا بوصاياهم 
في بقية الثلث وفي الخدمة, فيأخذ أهل الوصايا ما صار لهم في التركة وفي الخدمة, 
ويأخذ أهل الخدمة ما صار لهم في الخدمة, ولو كان أهل الوصايا أُوصّى لهم في 
شيء بعينه أخذوا فيه ما نابهم. 0 

قال ابن القاسم : يضربٌ المَخْدَمْ بقيمة الخدمة في الخدمة وفي بقية الثلث» 

ولو ص 0 م 

ولا يُجمَعُ له حمّه في الخدمة. وإن كان العبد أكغر من الثلث أعتّقٌ منه مَحُمِل 
الثلث؛ وسقطت الوصايا. 

ومن كتاب ابن المواز قال أصبعٌ : ولو قال : هو حُرٌ بعد سنة ‏ ولم يوصٍ 
بخدمته ‏ ولفلان مائة دينار؛ والعبد هو الثلث», أَعتِقّ إلى الأجلء» وم يبق من 
الثلث غير الخدمة, فإما أخذها الورية وأعطوا للموصى له بالمائة الدينار مائةَ دينار» 
وإلّا أسلموا إليه الخدمة. 

وإن لم يحمله الثلثء حيرا بين إبتالي مَحْمِلٍ الثلث منه وتبطل الوصية. وإلا 
أعتقوه إلى الأجل وسلموا خدمة ما حمل الثلث من بقبته إلى صاحب المائة أو 
يعطونه المائة ويأخذون1» تلك الخدمة. ولو كان مع المائة وصاياء كانوا شركاءَ في 
تلك الحصة من الخدمة إن لم / يُعطهم الورثة وصاياهم. 

وإذا أوصى لرجل بخدمة عبده حيائه ثم هو حر ولآخر بثلث ماله؛ والعبدُ 
قدرٌ الثلثء فَليدَاْ الع إلى مدتهء وتبقى الخدمةٌ في بقية الثلث يتحاصٌ فيها 
صاحب الثلث بمبلغه. وَالمُخْدَمْ بقيمة الخدمة, فتكون الخدمة أو إجارته ‏ إن 


(1) في الأصلء أو يعطوه المائة ويأخذوا تلك الخدمة بإسقاط نون الرفع في الفعلين بغير موجب لذلك. 
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كان يُوَّاجَرٌ ‏ بينهما بقدر ذلك. فإن مات العبدُ عن مالي قبل المُّخْدَم فماله 
لأهل الوصايا دون المُخْدَمٍ ودون الورثة ؛ لأن وصية المُخْدَم في عين قد ذهبت. 

وإن لم يحيِله الثلثُ يْرُوا بين أن يعتقوه إلى حياة المُّخْدَمْ ويُسلِموا إلى 
الموصى له قدر خدمة ما يخرج من الثلث من رقبة العبدء فيتحاصّان في خدمة 
ذلك الجزء على ما وصفنا. فإن أبَوا أعتقوا منه بتلاً مَحْمِلَ الثلث؛ وتبطل 
الوصايا. وكذلك في الخدمة إلى أجل مُسَمَىٌّ وبوصية مائة دينار» فإن كان العبدٌ 
مع عشرة دنانير هو الثلث. أخذ العشرة الموصى له بالمائة» وهي عُشْرٌ وصيته. 
فيُعطى أيضاً لصاحب الخدمة 1 الخدمة ثم يتحاصّان في تسعة ة أعشارها بقدر 
ما بقي لكل واحد من وصيته. فإن كانت قيمة الخدمة عشرة دنانيرٌ فقد صار 
عُسْرّها للمخدم» ويتحاصّان في تسعة أعشارها على أحد عشر جزءاً ؛ عشرة 
أجزاء لصاحب المائة» وجزءٌ لصاحب الخدمة. ولو كانا في الثلث خمسين, أخذها 
صاحب المائة في نصف وصيته. وأخل صاحب الخدمة نصفهاء ثم يتحاصّان في 
نصفها بما بقي لمما. فإن كان قيمةٌ الخدمة كلها خمسين, / تحاصًا في نصفها 
على الثلث و«الثلثيّن. وإِنما تقوم الخدمةٌ على أقلّ العمريّن على غررها أييلغها أو 
لا يلغ فلا عهدة في ذلك ولا رجعة. قال أصبغ : فيأخذ صاحب الخدمة فيباء 
يكير الورثة فيما ناب ضاحب المائة أن يَفَدُوهُ منه ببقية المأثة: أو يدعوا ما أصابه 
من الخدمة. | 

اين ا واختلف إذا اتكشف الأمر على خلاف ذلك التفسير ؛ 
قال أشي 1ه الخدمة. قال ابن مُيَسَرٍ : يُوْئنَفْ الحصاصٌ مرة أخرى. وقال 
ابن القاسم : لا يُرَدٌ ذلك لحكم مضى. قال أصبغ : ومن أوصى بخدمة نصف 
عبده لرجل حيائه؛ ثم هو خُرٌ مع نصفه الآخرء فلم يحيل الثلث إلا نصفه 
فليُعَجَّل عت نصفه؛ وتسقّط الخدمةٌ ؛ لا تبالي أيّ نصف عجَّلتَ. 

وكذلك لو قال : يِخدُمٌ كله حياته. ثم هو حُنٌ فلم يُحْمَلُ غير نصفهه 
لعُجُل عتنٌ نصفه إذا لم يُجِزٍِ الورثة. 
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وكذلك لو أوصى أن يدم عبدُه فلانأ حيائه ثم نصفه حُرٌء فلم يَسسَع الثلثُ 
إلا تُليّْه» قال : فنصفه حر إلى الأجل؛ ويبقى من الثلث سدس رقبته» وخدمةٌ 
حمل الثلث منه. فَيَحَيْرٌ الور بين أن يدعوا جميع العبد يخْدُمٌ إلى المدة ثم يُعبَنُ 
نصفه. وإلا قطعوا للمُخْدَمِ ببقية الثلث بعد نصف العبد؛ لأ نصفّه قد أحاط به 
العتق وهو يختدمُه. وبقيةٌ الثلث هو تُسعٌ ما يبقى للميت بعد نصف العبد وغيين» 
وهو قَذْر سدس قيمة العبد. 


ومن العتبية«2) روك ابو زيد عن ابن القاسم فِيمَن أوصى بخدمة عبده لرجل 


و ثم هو ع وعبدٌه الآخر بعل سنة / وم يحملهماة) الفلث 0 قال يتحاصان» 
ولا يبدأ أحدهما. 


وإن قال : عبدي ميمون يدم فلاناً سنتين ثم هو خُرٌ. ثم قال في العبد : 


بعينه : يدم فلاناً آخر 8 قال يتحاصان في خدمة السنين على الثلث لذي 
السنة, والثلثيّن للاخر ولو بدأ بالسنة, ثم هو حُرٌ لتحاصًا في السئة ثم أَعْتِقَ إليها. 


فيمن أوصى بخدمة عبده لالنه أمدأ ثم هو خُرٌ 
وأوصى مع ذلك بوصايا هل يُوَاجَرٌ؟ 
وكيف إن مات الإبِنُ قبل الأجل؟ أو كان أجنبيّاً فمات ؟ 
من كتاب ابن المواز روى ابن وهب عن مالك فيمن أوصى أن يدم ابنّه 
عشرٌ سنين ثم هو حر ولم يترك غيرّه ولم يُجزِ الويْةٌ فإن ثلثه يخدم جميع الورثة 
عشر سنين -يريد : على المواريث ‏ ثم يُعتَقُ ثلثه. فألى ذلك ابن القاسم 
وأشهب. ْ 


3 في الأصل, فلم يسع الثلث إلا ثلثاه بالألف عوض الياء. 
2( البيان والتحصيل» 3 : 324. 
)3( في الأصل؛ ولم يحميهم الثلث, 
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وإن قال أمني تحدم ابني حتى يُفطُمَ ثم هي حرة. . فأجاز ذلك الورئة, ثم 
مات الصبيٌ قبل وقت الفطام. قال : للورئة أن يستخدموها؟ قال : لا. قال 
أشهب, فيه وني المجموعة : مَنْ أخدم عبده أو أمنّه ابه أو ذا قرابة أو أجنبيّاً؛ فإن 
كان على وجه الحضانة, والاحتلاف فيه إلى الكتاب والدخبول والخرورج بت يريد : 
مسألة أدبه ‏ أصبعٌ : إن لم يُجز الوريُة وقالوا : تُعيقُ. ثلقّه بتلأء وتبطل. قال 
شيب : وقد رجع عنه مالكٌ. فليس له أن يواجر إلا في مثل ذلك من الحضانة 
والإاختلاف. 

حمدٌ : إن وجِدَ له مثل ذلك؛ وإن كان العبد ممِّنْ يَصِلّحٌ للغلّة والتعجارات 
فله أن يستعمله فيما شاء مما يَقوَى عليه ويرَاجِرّهِ ممّن شاء. وإن كان / الموصى 
له ممّنْ لا يحتاج إلى حضانة والعبد حاضرٌ أو غائبء فله أن يؤاجرّه فيما شا 
وتختدمه فيما شاء. 


ومن اجموعة, قال ابن القاسم. شهني : وإن أوصى أن يخم عبدّه فلانا 
001 يو سدق د كان كر ا بوم 
2 اسن فيَعْئّقّ. ا 5-8 به لقا امار م 0 وَلِيَكا تب ب الرجل. 

قال أشهب :تقل لاة للغائب» 000 كينا يوم أوصى له 
بطلت وصيتّه. وإن كان حيّا أخحذها. وإن لم يُدْرَ أحَىّ هو أو ميت ؟ أوقف 
ذلك حتى يأتي عليه ما لا يعيش إلى مثله فيكون لورثئة الموصى له أو يأتيّ قبل 
ذلك بغير موته» ولا يُعُلّمْ مات قبل الموصىء أو بعده, فد إلى ورئة الموصيء والعبدٌ 
بهام السنة حر كان فيها يؤاجر أو لم يواجر أو أبْقَ أو مرض. 

قال أشهب : وإن أوصى بخدمة عبده لابنه أو لأجنبٌّ سنة ثم هو حر ولا 
مال له غيره» ولا وارث له غيرٌ ابنه. فَليُْتَقُ ثلث العبد وتسقطٌ الخدمة, وكأنه 
قال : نصف عبدي يدم فلانا سنةً ثم جميعٌه حر ولا مال له غيرّه - 
بخلاف لو كان وارراً غير فتككون فيه الحصاص. 
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قاله في كتاب ابن المواز : ومن ترك ابنين» وأوصى أن تخدم عبده أحرهها 
سنةٌ ثم هو حر ولم يَدَعْ غيرّه. فإن أجازاء وإلا عمجل عت ثلنه. وإن أجاز 
المحم وحدّه عجَلٌ عتق نصيب الآخر» وهو السدسٌ» واستجقٌ الثلث مكائه. 
ويخدُمُ الآخرّ نصف العبد سنة ثم يعتقٌ. 


فال عل عن مالك / فيمن أوصى بنصف ماله لقوم» وأوصى لآخرين من 
النصف الباق ؛ لفلان بكذاء ولفلان بكذاء وما يبقى فللورئة. ثم قال : وعبدي 
فلانَ يدم ولدي عشر سنين ثم هو حُرٌ ؛ قال ذلك نسقأء فَلييْدأْ بالععتق في 
النلث» فما فضل من الثلث فلأهل الوصايا وللولد؛ يتحاصون فيه بقدر 
وصاياهم: ويتحاصُون كذلك في خدمة المعتّق إلى أجل» ويضربٌ الولد في ذلك 
كلد رقيية الخدمة: 

قال ابن القاسم : وإن أوصى ؛ أن أُممَه تحدم ابنه حتى يلع النكاخ؛ ثم 
تُخَيرٌ في العتق» فُعْمَقُ إن شاءت. وأوصى بوصاياء وضاق الثلثء فإنها تحير 
الساعةً» فإن اخختارت العتق وحملها الثلث ؛ لا زيادة» أو ضاق عنها؛ عُتِقَّتُ إن 
حملها أو ما حمل منها وسقطت الخدمة والوصايا. وإن كان الثلث أكثرٌ من 
قيمتهاء فإن أهلّ الوصايا والورةَ يتحاصون في بقية الثلث وفي نخدمة الجارية أهل 
الوصايا بوصاياهم, والوريّةَ بقيمة الخدمة إلى مبلغ الولد النكاح. فإذا بلغت ذلك 
شرت فإن اختارتٍ العتق عُتِقَتْ وسقط باقي الوصايا. وإن اختارت البيع 
بيعث» فَأَتِمّ لأهل الوصايا وصاياهم. وما صار للورثة» فإن أجازه له الوثة؛ وإلّا 
فهو بينهم على المواريث. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصى في عبد له أن يدم ابنه حمسن سنين» 
وابنته سنتين ونصفاأًء وهو بعد خمس سنين حر فإن يرج من الثلث كان حرا 
إلى خممس سنين, ولا تكون الخدمة على ما قال» ولكن على الفرائض. 
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فيمن أوصى لرجل بغلة داره أو سكناها / 

أو بغلة نخله, ولاخر برقاب ذلك 

وذكر النفقة على الدخل وغيرها 
هن كناب ابن الموازء وأراه لأشهب : ومن أُوصّى لرجل بغلة داره» ولآخر 
يسكناهاء ولآخر برقبتها وهي الثلث» فالسكنى والغلة سواء» ويبدّان صاحب الغلة 
وصاحب السكنى. فإذا انقرضا رجعت إلى صاحب الرّقبة والمسكن, أم يكريّ 
وإن لم يحملها الثلث؛ فما حمل منها عمل فيه هكذا. وإن كانت الثلث فهدمها 
رجل قبل موت الموصبي فعليه ما نقصها؛ أده الموصي» ويورتٌ عنه. وتبقى 
وصيته فيما بقي منها. ولو هدمها بعد موته أَذّى ما نقصها فيلٍ منه ما بلغ؛ كان 
أكثر ثما كانت من الثلث أو أقلّء ويكون لكل واحد من هذين أن يعمل» أو 
يسكن نصفها. فإذا انقرضا صارت إلى صاحب الرّقبة. وكذلك في البستان؛ 
يوصبي لهذا بغلته. ولهذا بتمرته. ولآخر برقبته على هذا. قال : وللمخدم أن يختدم؛ 
أو يكريّ من غيره» كالمكتري» وليس له أن يخرج العبد إلى بلد آخرء إلا أن يعلم 
الموصي أنه ممّن لا مقام له بالبلد. فإني أستحسن له أن يخرج به إلى بلده. 


قال أشهب : وإن أُوصّى لرجل بغلة نخله ولآخر برقابهاء ولم يدرك» ولم 
يحمل» فنفقتها ومؤنها على الموصّى له بالغلّة» كمن حبس على رجل حائطا حياته» 
فنفقته على من له غلته لا على من حبسه. ولا على من له المرجع. 

قال : وإن كانت النخل صغارا لم تدرك» لم يجر هذاء ويرد كأنه بيع بخطر أن 
عليك نفقتها حتى يدرك. فإن مِسّ أنت قبل ذلك رجعته إلى فإن صحبت أنت 
إلى بلوغها فلك عَلَتُها / ما عشت فقد خاطره, وكذلك لو قال : أنفق على هذا 
المميّز الصغير والطفل الرضيع؛ على مثل هذا لم يجز ورد. 

قال أشهب : وإن أوصى فقال : داري حبس على فلان» ومرجعها إلى 
فلان» وعشرة دنانير ‏ يريد : وضاق الثلث ‏ لم يكن عليهم إلا قطع ما حمل 
الغلث من تلك الدار» فإن أُوصى لغيرهما حاصّهما في ذلك, فأما صاحب المرجع 
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فلا يحاص بالعشرة ‏ يريد : إن لم تكن وصية لغييو ‏ وقال : لآن الميت 
استوعب ثلثه ولم تحل وصيته في غير ما أُوصّى به. 

قال ابن المواز : فيه من الحبس عليه حياته» ولا يكون لمن بعده إلا مرجع 
ذلك» وإنما لم يحاص بالعشرة لأنه بُدَئْ عليه غيوء فلما لم يبق بعد التّبدية ما 
يُوعب وصيته لم يكن له إلا ما بقي ؛ لأنه مبدّأ عليه إنما أراد : لا يحاص 
صاحب العشرة ‏ إذا لم تكن وصية لغيضما. 


ومنه ومن اجموعة لأشهب : ومن قال يريد : في وصيته ‏ : داري 
حبس على امرأتي حياتهاء فإذا انقرضت فهي وعشرة دنانير لفلان بتلا. أو قال 
فهي انملان بعلا وعشرة دنانير وم يدع غير الدار فذلك سواءع فإن م جر الورئة 
فليتحاصًا في هذا في ثلث الدار؛ يحاص للمرأة بقيمة الدار بتلا ؛ لتبدأ هي 


سكي ال يد نم يدل معها الورثة في تلك السّكنى, | إن شاؤواء ' 


ويحاصٌ لصاحب المرجع أيضا بقيمة عشرة دنانير فقطء على أن يوخذ بعد موت 

المرأة على الرجاء والخوف في تعمير المرأة. فما ناب العشرة تعجّله الرجل في الدار 

وما ناب المرأة بدأت فيه ودخل معها الورثة في سكناه / على الفرائض. فإذا 

ماتت رجع ذلك إلى صاحب المرجع» لمر ر نابه للعشرة» ولو أجاز الورثة 

بانت هي عليه بسكنى الدارء فإذا مانت أخذهاء ولا يكون له غير الدار؛ لأنها 
بدّئت عليه. 


قال ابن المواز : وكذلك مسألة أشهب» في التي قبل هذه ؛ لاحصاص 
لصاحب العشرة ؛ لأن المرأة بدّئت عليه» فلم يُوصّ له بشيء إلا بعدها. وكذلك 
لو قال : داري حبس عليها فإذا انقرضتء فهي لفلان. ولفلان آخر عشرة 
دنانير» ولم يحملها الثلث, فإنها تأخذ محمل الثلث منها. فإذا ماتت رجع ذلك» 
فيحاص فيه صاحب المرجع وضانخن العشة 4 هذا بقيمة الذار كلها يوم 
المرجع؛ وهذا بعشرة دنانير نقدا. 
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وذكر ابن عبدوس هذا المسألة من أوها لأشهبء إلا أنه ذكر عنه إن أجاز 
الورثة الوصية كُلّها حاص في الدار الموصى له بعشرة؛ بقيمة مرجعهاء فما نابه 
أخذه في الدار بتلاء وذكر إذا لم يجز مثل ما ذكر عنه ابن المواز. 


فيمن أوصّى للمساكين بغلّة حائطه.. أو داره 
أو بخدمة عبده هل منه تخيير للورثة ؟ 
وعلى من النفقة فيه ؟ 
وهل يضرب في أعيان ذلك في الخحصاص ؟ 
وكيف إن أوصى هم ببعض الغلة أو بعدة أوسُق؟ 
من كتاب ابن الموازء والمجموعة» قال أشهب : ومن أوصى بغلّة داره أو 
جنانه للمساكين, أو في السبيل» أو في اليتامى والأزامل» فلا تخيير فيه إن لم يحمله 
اللث. ويكون ما حمل منبها موقوفا تكون غلّته فيما ذكر كالوصية بالرّقبة؛ 
لا مرجع له / إلى الورثة برجاء. ولو كان على قوم بأعيائهم فلم يسعه الثلث؛ ولم 
يجز الورثة» قطع لهم بتلا بثلث التركة, إذ له مرجع إذا هلكوا. 


ومن كتاب ابن المواز قال : ولو أُوصّى للمساكين بعدة أوسّق من بستانه, 


أو بدنانير من غلة داره ‏ يريد: كل عام فإن هذا يخير فيه الورثة ؛ فإما أجازواء 
أو قطعوا بالثلث بتلاء بخلاف وصيته بالجميع لمن لا إقطاع له. 


ومن كتاب ابن المواز» وهو في امجموعة لاشهب. وابن القاسم : ومن أوصّى ٠‏ 


بظهْر دابته» أو بخدمة عبده أو بسكنى داره للمساكين» فلينظر من جعل إليه 
النظر فيه» فإن رأى أن يواجر ذلك ويقسمه في المساكين فعل» وإن رأى أن 
يوقفه؛ فمن احتاج سكن أو ركب أو أخدم؛ فعل» كمن أُوصّى بعبد للمساكين» 
فإن رأى ولي النظر فيه بيعه وتفرقة ثمنه فعل» وإن رأى أن يدفعه برمّته يصنعون به 
ما شَاؤوا ؛ فعل» و[ ن لم يحمله الثلث, فما حمل منه صنع فيه مثل هذاء ولا يحبر 
الورئة في هذا؛ لأن الميت استوعب ثلثه فقطعه عنهم للأبد يريد : لأنه للا أبده 
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للمساعين, فكأنه أوصّى م بعينه, فلذلك يكون هم في عينه ما وقع لهم فيه؛ ولا 
يكونون شركاء في جميع التركة» بما وقع لهم كا تفعل فيما تجوز فيه وصية الميت. 
مما فيه مرجع إلى الورئة. ا 

قال ابن المواز : وكذلك بغلّة حائطه أو بشمرته لرجل عمره؛ وبرقبته لآخر. 
فإن خرج من الثلث, أو ما خرج منه في الحصاص, بدِّىُ فيه صاحب الغلة» ثم 
صار ملكا لصاحب الرقبة. وسقيه وعلاجه وخراجه على صاحب الغلة ما كان 
بيده. / وكذلك لرجل بصوف غنمه. أو بلينها. ولآخر برقابها؛ فنفقتها ومؤنعها على 
صاحب الغلّة. وما كان عليها من صوف تام يوم يموت الموصي» وما في ضروعها 
من لبن» وما في بطونها من ولد» وما بعد ذلك إلى مماته. ثم يكون لصاحب الرقبة. 
ومن أُوصّى له بخدمة عبد صغير» فنفقته على الموصّى له. فإن كرهه لصغره فليرده 
ولا يقبله. 

قال ابن المواز : هذا على البتل» وأما على الحبس أو الخدمة فلا يجوز إن 
صَعْر جدا كالرضيع وشبهه؛ لا يجوز في هذا إلا البتل» فأما حبسا حياته أو أجلا 
فلا يجوز إن كان صغيرا لا يقوم بنفقته. 


فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غدمه وبرقبتها لآخر 
أو لم يوص بالرقبة وأوصى بالولد 
أو أوصى بتمرة حائطه ولم يؤجُلء 
أو بزرع أو بغلة حائطه أو ثلنها للمساكين 
أو أوصّى برقاب نخل فأشمرت قبل موته 
من كتاب ابن الموازء وأراه لأشهب : وإذا أوصى بولد أمته لرجل وبرقبتها 
لآخرء فهو كذلك؛ لهذا ما تلد ما دام حياء وعليه نفقتهاء فإذا مات فرقبة الامة 
للموصّى له بالرقبة. ا 
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قال ابن المواز : وهذا إن لم تكن حاملا يوم أوصّى. فإن كانت حاملا يومعذ 
فليس له إلا حملها ذلك فقط. 

ومن العتبية» قال أصبغ» عن ابن وهبء فيمن قال : أوصيت لفلان بما 
ولدت جاريتي هذه أبدا. فإن كانت يوم أُوصّى حاملا فهو له» وإن لم تكن يومئذ 
حاملا فلا شيء له. ولو حدث لها بعد ذلك حمل / لم يكن له فيه شيء» ولربها 
بيعها إن شاء. 


وس كتاب ابن المواز : ومن أُوصّى لرجل بما تدر غنمه» أو بصوفها ولبنها 
وبرقبتها لآخرء فنفقتها على صاحب الل وله ما كان عليها من صوف تام يوم 
مات» وما في ضروعها من لبن وما في بطونها من ولد وما تلد بعد ذلك إلى مماته. 
م هي لصاحب الرقاب. 


ومن المجموعة, قال عبد الملك : وإذا أُوصّى بما في بطن أمته أو غنمه أو 
بتمرة نخله» وأوصى مع ذلك بوصايا؛ من حسن وقبح وبعض وام وصحة ومرض؛ 
فإن لم يضع حوصص بعشر قيمة الامهات. قال : وقال بعض أصحابنا : إن 
الأمهات تباع ولا تنتظرء ولا يكون أسوأ حالا ممن يعتق بما في بطنها أن يموت فيباع 
في دينه. والأول أحب إليّ. وقال نحو ذلك في تمرة النخيل؛ ينظر كم نسق لرجل 
وني ذلك كا مت ف الخكدا كروتن ب الوه عل ررق لذ قن إلى 
حمل الأمة والغنم وصية إلا أن تلد قبل موت الموصي. 


قال مالك : ومن وهب ما في بطن أمته. منع من بيعها إلا أن يرهقه دين. 


قال ابن القاسم في الموصّى له بزرع لم يبد صلاحه ؛ فليستأن به حتى يحل 
بيعه فيحاص به في المال؛ فما نابه أخذه في الزرع. وإن جيح الزرع بطلت 
وصيته. 
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قال أشهب : إن أُوصّى بما في بطن أمتهى فإن حمل الأم الثلث حاملاء 
وقفت حتى تضع فيأخذه الموصى له أو تعتق إن أُوصّى بعتقه. وإن كان معه 
وصاياء بِذّىُ عليها برقبة المعتق. 


فقال : لفلان تمرة حائطى؛ لم يزد على هذاء ولم ينكر أني تمرق, ولا م من المدة. . 


فإن كان فيها يوم الوصية تمرة لم يكن له غيرها لسنته تلك. وإن لم يكن فيها يومكذ 
تمرة ؛ قال أصبغ : ولا حمل قال ابن القاسم : فله تمرة ذلك الحائط حياته. 


قال أصبغ : وكذلك سكنى الدار إذا حملها الثلث. يكون وقفا له. 


ومن كتاب ابن الموازء والمجموعة» قال أشهب : وإن أُوصى بتمرة في 
حائط» ولم يدع غيره؛ فإن أبرت قومت, وقوم الحائط. وإن خرجت من الثلث 
جازء أو ما خرج منها. وإن لم تؤبر» لم يلزمه إيقاف الحائط كله حتى يبر أو 
يجذ» فإما أجازوا وإلا قطعوا بئلث التركة كلها للموصى له. وإن أُوصّى له بثئلث 
غلة جائطه أبداء أو سنة؛ فإن حمل الثلث أنفذ ذلكء وإن لم يحمله خير الورية في 
إمضاء ذلك أو القطع له بثلث التركة. فأما إن أُوصّى له بغلة ثلث حائطه 
فبخلاف الأول؛ هذا جائز لازم للورثة» م لو أُوصّى له بغلة ثلث حائطه. 

وأما قوله : ثلث غلة حائطيء فهذا إيقاف لجميع الحائط. والأول يصلح فيه 


القسم في وصيته بغلّة ثلث الحائط» ولا يصلح في هذا. وللورثة بيع ثلشييم في الأول 
بغلة بلثه, وليس لهم ذلك في هذا يريد : وإن خرج من الثلث. 


قال سحنون, في المجموعة : إذا أُوصّى بغلة ثلث حمامه للمساكين, ثم أراد 
الورثة قسمته فليس ذلك لهم إن كان الحمام يخرج من الثلث» ويبقى موقوفا كله 
مثل ما لا ينقسم من العبيد والحيوان» / لأن الميت أولى من الورثئة بثلثه من الورئة» 
وإن لم يحمله الثلث خير الورئة فإما أوقفوه كله وإلا قطعوا بثلث مال الميت 
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قال عبد الله : وإنما قال هذا سحنون في الحمام ؛ لأنه لا ينقسم؛ فلا بد 
أن يبقى جميعه موقوفا. ولو كان دارا يحملها القسمء لأفترقٌ قوله بثلث غلّة داري 
من قوله : غلة ثلث داري» ا ذكر أشهب في الحائط. 

ومن كتاب ابن المواز؛ وهو لأشهب : وإذا أُوصّى بتمره التي فيه لرجل» 
وبغلته فيما يستقبل لآخر حياته. فإن خرج من الثلث فذلك جائز لهما؛ أبرت 
المرة أو لم تؤبر» أو طابت. فإن لم يخرج من الثلثء أو لم يترك غيو نظرت ؛ فإن 
طابت اثمرة أو أبرت قومت» وقومت الغلة حياة الآخرء فإن كانت قيمتهما سواء 
فلصاحب هذه اثتمرة نصف الثلث في تلك اتمرة بعينباء» وللاخر نصف الثلث ؛ 
يكون به شريكا للورية في جميع التركة. وإن لم تؤبر اثمرة كان ثلث التركة بينهما 
بتلا بقدر قيمة وصاياهما إن لم يجز الورثة. 

ومن أوصى لرجل ببستان له فَأغَل قبل موت الموصيء فلا شيء له من 
الغلة. كذلك للموصى برقبتها تلد قبل موت الموصي. وإن مات والثمرة مابورة» فلا 
شيء له فيها إلا أن يموت قبل قبل إيازها فيكون للموصى له "البيع. وأما الموصى له بغلة 
حائطه فهذا له اتمرة ما لم تجذ؛ مات الموصي وهي مأبورة أو غير مأبورة. 

وإذا أُوصّى للمساكين بعدة أوسّق من بستانه فقد تقدم في باب آخر. 

ومن المجموعة» قال علي» عن مالك : ومن أُوصّى / بأوسق من غلة حائطه 
كل سنة لرجل ‏ يريد : فأنفذ ذلك فليس للوارث ولا لغرمائه؛ إن لحق الوارث 
دين - بيع الحائط. 5 مبداً. وف الغالث باب في الوصية» بما في بطن 


أمته. 
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. فيمن أوصى أن لفلان كل سنة كذا من غلة داره 
أو حائطه أو قال : من غلة كل سنة 

من كتاب ابن الموازء وهو لمالك من سماع أشهب في العتبية0'» : ومن 
أوصّى» فقال : لفلانٍ من غلة داري دينار كل سنة» أو ثلاثة أْصؤٌّغ أو أكثر, فلم 
يحمل الثلث داره أو حائطه؛ فليخير الورّة» بين إنفاذ ذلك» أو قطع له بثلث 
التركة. وإن حملها فأوقفت لذلكء فبارت سنة ثم أغلتء فليؤخذ مما أغلت السنة» 
.ويجبر به لما تقدم. ويحبس أيضا لما يخشى من بوارهاء أو نقص غلتها عن الوصية؛ 
فيوقف بيد عدلء إلا أن تكون كثيرة جدا فلا يحبس منبا إلا بقدر ما أوصّى به 
من قلته وكثرته» وما يخاف في ذلكء ومن الحوائط ما لا يمن عليه ومنها المأمون 
كأرض خيبر؛ فلا يوقف في مثل هذا شيء. 

ولو أوصى له بأصوّع سماهاء وبدنائير كل سنة من غلة حائطه؛ أو من كراء 
داره أو أرضه عشر سنين, فلم تغل في هذه السنين» أو أغلت ما قصر عما 
سمّى, ثم أغلت بعد عشر السنين» فلا يستوفى مما أغلت بعد المدة عما نقص من 
الماضي. 

وكذلك من سماع أشهبء قال في كناب ابن المواز : ولو لم يؤقت سنين 
ومات الموصّى له فلا يجبر مما أغلت بعد موته عما مضى من بوار أو نقص. وإذا لم 


يحملها الثلث في هذاء / خير الورئة كا ذكرنا؛ فإن أجازواء فالجواب مثل ما 


ذكرناء إذا حملهما الثلث. وإن أبوا قطعوا له يثلث التركة. 

ولو قال : أعطوه من غلة كل سنة ديناراء لم يزد من سنة عن سنة» ولم يوقف 
شيء لخوف بوار. 

ومن العتبية(2» من سماع أشهب : وإذا أُوصّى لرجلين ؛ لكل واحد بعشرة 
دنائير من غلة حائطه حياته ‏ يريد كل سنة ‏ فلما كان عام أول» لم تبلغ غلتها 
وصيعهما ثم أغلت العام كثيرا ؛ قال : يؤخذ منه للعام ولا نقص من العام الأول. 
(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 301. 
(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 142. 
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فيمن أوصى لرجل بغلة نخله أو عبده 
ولآخر بأوسق من اقرةء أو بدرهم من غلة العبد 
وكيف إن أوصى مع ذلك بالفلث ؟ 


من كتاب ابن المواز وهو في المجموعة لأشهب : ومن أوصى لرجل بثأئه 


ولآخر بدرهم كل شهر من غلة عبد له لم يدع غيو تخاصا؛ فيضرب صاحب, 


الثلث بثلث قيمة العبد» ويضرب الآخر بتعميوء فما بلغ ؛) حسب لكل شهر 
درهم» فما أصابه. وقف له بيد عدل ينفق منه عليه. فإن مات قبل نفاذه» عاد 
الباقي إلى صاحب الثلث. وإن فني وهو حي رجع على صاحب الثلث بما يرى أنه 
يفي له من عمره لو حوصص له بذلك أولا. 

قال عبد الله : قد اختلف في ائتناف الحصاص بعد التعمير إذا ظهر خلاف 
ما مضبى. وقد ذكرناة بعد هذا. 

وإن أوصى أن يعطى فلان درهما من غلة داره كل شهر» فإن خرجت الدار 
من الثلث / أنفذ ذلكء وإلا خّر الورئة بين إنفاذ ما قال» أو القطع بثلث التركة 
للموصى له بتلا. 

وإن أوصى لرجل بخدمة عبده, «لآخر بدرهم من غلة ذلك العبد كل شهرء 
والعبد هو الثلث ؛ فليبدا صاحب الدرهم بدرهمه على صاحب الخدمة ‏ كمن 
أُوصّى بثلئه ولآخر بمائة من ثلثه, فليبداً صاحب المائة ‏ فإن شاء المخدم أدى 
كل شهر درهما وأخذ الخدمة. وإلا استؤجر العبد فبدئ بالدرهم من إجارته. 

وكمن أُوْصّى لرجل بتمرة حائطه ولرجل بعشرة أصؤع ل 

فالأضوع مبداة كل سنة» وما فضل فللاآخر. ولو أصاب أقل من عشرة أصوّع, 
أخر ممام العشرة من العام المقبل. 

قال ابن المواز : إِنما يؤدى من السنة المقبلة عما عجز في العام الأزل إذا 
أوصّى أن يعطى كل سنة» أو في كل سنة عشرة أصوّع من تمرة حائطه. 

وأما قوله : من تمرة كل سنة فلا يؤدى من عام عما قبله. 
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فيمن أوصى بتمرة حائطه لنفر أو حبّسه علييم 
وكيف إن “مى لبعضهم كيلا منه كل عام ؟ 
وكيف إن مات بعضهم أو مات المعطي أو المعطى 
وقد ابرت الثمرة او طابت ؟ 

من كتاب ابن الموازء قال مالك : ومن حبس على ولده أو على غيرهم من 
الأجنبيين حائطاء سمى لبعضهم ما يعطى من اثمرة كل عام كيلاء وأسهم 
الآخرين» فليبدأ يمن “مى لمن سمى له. فإن فضل شيء فهو للاخرين, إلا أن يعمل 
فيه عامل فيكون مبدأ بأجره على أهل التسمية. 

قال ابن 0 / سل 00 -0 وشبهه. 
ا 

قال مالك : ومن أُوصى في تخل له لكمس أمهات أولاد له؛ فقال : لفلانة 
من ثمرها عشرة أصؤع كل سنة ولفلانه خمسة, ولفلانة ثمانية. حتى أتمهن» فكن 
يأخذن ذلك كذلك» حتى مات أربعة منبن ؛ فإن نصيب من مات منهن» لورية 
الموصي ؛ يحاصون به الباقين» حهتى يأخذ م كانت تأخذ في حياتهن. فإن 
أخرجت النخل أكثر مما سمى لهنء فقالت الباقية : إحبسوا علي ما بقي لأني 
أخاف ألا تتمر في المستقبل فذلك لها. وكذلك لوكن أحياء فذلك طن» وليحبس 
لما منه قدر ما يرى. ش 

ولو قال للورئة : نحن نضمن مكيله. مالك : فليس عليها أن ترضى بذلك. 

قال ابن المواز : ولو لم يسم ما لكل واحدة لكان نصيب من مات منهن لمن 
بقي منبن» وكذلك إذا مات قبل طيب اتقمرة».فأما بعد أن يحل بيعهاء فذلك لورئة 
من مات منهن بالميراث؛ سمى لكل واحد أو لم يسم. هذا قول مالك وابن القاسم. 
وإذا مات أحدهم بعد الإبار. فاختلف فيه ؛ فقال أشهب : ذلك لورية من مات 
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الطيييةة: 

فال أشهب فيمن حبس تمر حائطه على رجل حياته ثم مات وني النخل تمر 
مأبور فإنه لورتته. لقان صمي لحز ل اك 001 
تمرة مأبورة فهي لمن حبست عليه. 

قال ابن المواز :7 انان أوصى: خيس ات 0 وفيه ثمر مأبور فلا 
ا ا 0 

قال محمد ليس تحبيس الحائط كتحبيس العبد وخدمته؛ لأن المحبس عليه 
العبد لم يجعل له سبيل على ماله: والعبد ينتفع به. والنحبس عليه الحائط له اثمرة في 
المستقبل» وأما ما فيها الآن فليس بتحبيس» فهي ؟ لو طابت» وك لو تصدق 
بالأصولء أو أُوصّى بباء فإن ما فيها من تمرة مأبورة لا يكون للموصى له 
والمتصدق عليه. وليس ذلك لأنه لم يملك الأصل» وإنما يملك امرة بطيبها. 


وفي باب : من أُوصّى بولد أمته مسائل من القرة تؤبر أو تطيب؛ في الوصية 
بها أو بالأصول؛ وني ذلك باب مفرد بعد هذا. 


فيمن أوصى بنفقة أو سكنى أو خدمة أو غلة 

حياة الموصّى لهم. وكيف إن مات بعضهم ؟ 

وكيف بالتعمير في ذلك إن زاد أو نقص ؟ 
من العتبية(2, قال سحنون : قال ابن القاسم» في الموصّى له من غلة عبد 
بدنائير كل شهرء أو من غلة حائطه ‏ يريد : حياته ‏ : فإن ضمن له الورثة 
ذلك» وإلا أوقفوا العبد والحائط ‏ يريد : والثلث يحمله أو قد أجازوا ‏ قال : 


(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 22 
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وإن -نالت الوصاياء ووقعت امحاصة له بقدر تعميوء» / ويكون في العبد على أقل 31/16ظ 

قال عنه أصبغ» وهو في كتاب ابن المواز : وإن أُوصّى بوصاياء وأوصّى 
لرجل بنفقته حياته من بقية الثلث» ثم مات,. فلم ينظر في ذلك» حتى مات 
الموصى له؛ فليحسب ورثته من بقية النلث ‏ إن بقي شيء ‏ مقدار نفقة مثله» 
فيما عاش بعده. والحساب من يوم مات الموصيي» ليبس من يوم جمع المال. 
وكذلك العبد الذي عليه خدمة وإن م يخدم من يومعذ» 3 لو أبق» أو مرض. 

نالو أهات ابن لموار :"قال لبن القانتع ‏ أر م يكل «لنقق علي مالي 
ثلثي» ولكن قال ينفق عليه حيائه وم يقل ما بقي . قال في الكتابين : فإذا 
حوصص له وهو حي بتعميره فأنابه دُفع إليه وأوقف و فإن مات قبل ذلك رجع 
ما بقي إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه, ثم إن بقي منه شيءٌ بعد تمام وصاياهم 
فلورثة الموصيء وإن فني ما أصابه وبقي حيّا لم يُرجع على أهل الوصايا بشيء وم 
يؤتنف له تعمير, وهو كحكم نفذ. وهذا أحب إلي» والقياس أن يؤتنف التعمير 
فيرجع على أهل الوصايا كل واحد بما ينوبه» ولا ب ع ان بما علي المعدم ؛ ولكن 
لا أراه. ظ 

وقال أ ضيغ كلهه إلا قوله : إن باعل ل ا رجع ما بقي إلى إلى أهل 
الوصايا؛ على كل واحد ما ينوبه, ولا يت يتبع الملى بما علي المعدم؛ ولكن لا أراه. وقاله 
أضية. | 

وإن فني وهو حي لم يرجع علءهم. . فهذا لا يعتدل وما أصابه فهو مال من 
ماله ولا يرجع فيه لأحد. لا أشك أن ابن القاسم رجع إلى هذا. والقول الآخر في 
اتناف التعمير,. في فناء / ما أصابه, أو بقائه أو موته وقد بقي بيده ثيء هو 6 رو 
قول أشهب. وبقول ابن القاسم أقول. 

قال عبد الله : قول ابن القاسم مستقمء وإنما معناه عندي في قوله : ينفق 
عليه من باقي الثلث. فهذا لا حصاص فيه إن مات وقد بقي منه شيء ؛ فهو 
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لأهل الوصاياء إن فني وهو حي ؛ لم يرجع على أحد بشيء ؛ لأنه شيء أُوصى له 


به بقي. وأما امختلف فيه في ائتناف التعمير بموته» أو بفناء ما وقع لهء الذي , 


يوصبي بوصاياء ويوصي أن ينفق عليه حياته. ولم يقل : فما بقي من ثلثي ينفق 
عليه «نه. فهذا الذي يحاص, وما حصل له كحكم نفذ في قول ابن القاسم. 

قال ابن حبيب» عن أصبغ» عن ابن القاسمء في الموصى لمم بالنفقة والخدمة 
أعمارهم فيعمرون» ويحاص لهم أهل الوصايا فتزيد أعمارهم؛ قال : كان يقول : 
يرجعون إلى محاصة أهل الوصايا ما فيه. ثم رجعء فقال : لا شيء لهم وهو 
كحكم نفذ وقاله أصبغ. 

قال ابن عبدوس : قال عبد الملك اما وقع الذي الحصاض بالتعمير 
فليأخذ.ه يصنع به ما شاء. ولو زاد عمره لم يرجع بشىء. وقاله. سحنون؛ لأن 
الوصايا لما حالت فإنما يأخذ ما وقع له. 

وكذلك بالسكنى» وإن جاوز قيمة السكنى. وقاله ابن نافع. 

وقال بعس أصحابنا : إذا حالت الوصاياء وخلع الثلث, وفيها أعيان لقوم ؛ 
فإغهم لا يأخدون في الأعيان. واختلف فيه قول مالك. 

قال ابن عبدوس : قال ابن القاسم : ذكره عنه عيسى في العتبية أن مانابه 
بالحصاصء في / النفقة بالتعمير, يأخذه بتلاء ثم لمن مات بعد ذلك بيوم ل يرجع 
عليه الورثة بشيء لأغهم خيروا فاختاروا خلع الثلث. وكذلك سائر أهل الوصايا 
كحكم نفذ. ولو زاد عمره على التقدير لم يرجع على أحد بشيء» ولو أنفذ الورثة 
الوصية على وجهها لرجعوا بما بقي [فيمن به قيل قياما أحد]2©. وكذلك لو حمل 
الثلث النفقة وبقي من الدلث بقية بقدر ما أوقفء له في هذا نفقة تعميو فهذا إِنْ 
مات قبلها رَدَّ ما بقي» وإن قبلت وهو حي رجع في بقية الثلث بقية عمره؛ 
وكذلك في الوصية بالسكنى في التعمير | إذا خلع الثلث. فلا فلا رجوع له ولا عليه؛ 
زاد عمره أو نقص. 
(1) كذافي الأصل وني ذلك اشطرات وخلل في التعبير. 


| 450 


6 ظ 


قال ابن عبدوس وابن المواز عن أشهب والذي في كتاب ابن المواز مختصراء 
وإعغا كتبت ت ماق كتاب ابن عبدوس ؛ قال أشهب : إذا عُمْر فكان في الثلث 
مبلغ وصاياهم ووصايا عمرهم وفضلت فضلة أخحذها الورثة. فإن مات جميع أهل 
النفقة قبل فراغهاء رد الباقي إلى الورثة. وإن فنيت وهم أحياء. رجعوا بدءا في بقية 
الغلث حتى يفرغوا به. ولو أعدم الوة نم يرجعوا على أهل الوصايا إلا بعد فراغ 
باقي الللث. ولو وجدوا بعض الورثة مليئا أخذوا منه مما بيده فضلة الثلث» ويرجع 
هو على باقي الوثة مما يصييهم لو كانوا أملياء. ولو لم يق من الفلث شبيء رجعوا 
على أهل الوصايا فحاصوهم يريد يأتنفون حصاصاً بتعمير مؤتنف - وتحسب 
عليهم ما أخذوا أول» وما رجعوا فيه من بقية / الثلث. إنما يحسن الاختلاف» فيما 
يخلع فيه الثلث, في أن ينقصء أولا ينقص عند ظهور زيادة العمر أو نقصه. فأما 
والثلث واسع: وقد قدر لهم بعمر, فعدَّل لم قدره» وبقيت منه بقية» ثم عاش أكار 
مما قدر له فينبغي أن لا يختلف أن له الرجوع. 

قال أشهب : فإن وجدوا أهل الوصايا عدماء إلا واحداً منهمء فلا يأخذوا 
منهم إلا ما يصيبه محاصّتهمء بخلاف الورثة ؛ أولنك لا ميراث لأحد منهم حتى 
يؤْدوا الوصايا كغريم ظهر على وربّة فهم مع أهل الوصايا كغريم ظهر على غرماء. 


قال : وإذا كانوا قد حاصوا موصى له برقبة عبد وموصى له مخدمة عبد سنة» 


ففيما يبدأ أهل النفقة ؛ فلينظر الآن إلى قدر ما بقي من أعمارهم؛ فينظر ما كان 


ينبغي أن يحاص لهم بهء فينزع من الآخرين ما كان لبعضهم ذلك. فأما صاحب 
العبد فيوؤخحذ من العبد حصة ذلك فبباع ويوقف لهم. وأما الخدم سنة فينظر فيه بما 
كان يعمل في فيه لو كان الثلث أول صنف(37»» وإنما كان يخير الورئة بين إجازة ذلك 
أو خلع الثلث للحصاصء فما وقع لهذا الخدم أخذه في جميع التركة لأ وصيته 
حالت» وصاحب العبد يأخذ في عين العبد ؛ فينظر الآن في هذا الخدم ؛ فإن 
كان قد خدم السنة نظر إلى قيمتباء فاحبس منها ما كا يقع له في حصاصهه فيرد 


(1) في الأصل, أول صنفا. 
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ما يوقف طؤلاء» مع ما أخذ من صاحب العبد فإن استوفوا بذلك في بقية ' 


أعمارهم وإلا أخذ العبد الراجع إلى الورثة ‏ يريد : لأنه بقية الثلث» فيوضع 
لهم 56 / فإن استغرقوه أيضاء اثتنفوا حصاصا مع أهل الوصاياء ورجعوا علييم» 
ولا يرجعون على الورثة إذا لم يبق بأيديهم من الثلث شيء. وإن انقرضواء أو بقي 
من ذلك 0 رد إلى 7 لوقا بقدر ما انتقصوا. . 

الموصى به. والعبد الذي ر رجع 0 الورئة, بعد الخدمة, وما صار إلى هؤلاء ل 
ثم يتحاصون في ذلك كله؛ هؤلاء بالنفقة الأول» وهؤلاء بقدر ما يرى أنه بقي من 
أعمارهم, وصاحب الرقبة وصاحب الخدمة بالخدمة. 


قال في امجموعة : قال ابن نافع : ومن أوصى لرجل بعشرين ديناراء ولآخر 
بعشرة» ولآخر بدينار كل شهر حياته, فعمر ذو الحياة» فكان عمر ثلاثين شهراء 
فلذلك ثلاثون دينارا. فإن كان الثلث أربعين ديناراء أذ كل واحد ثلثى وصيته» 
ع على حب اللجه ثانا ديار كل كتهو 16 ايع له الخصاص: ود يمه 
منه دينار لنقاص الوصية. فإن مات وقد بقي من ثلثئه شيء رد إلى أهل الوصايا 
فتحاصوا فيه بقدر ما بقي هم. 

ومن اججموعة, وكتاب ابن الموازء وهو في العتبية». من سماع ابن القاسم, 
فيمن أُوصّى أن ينفق على فلان عشر سنين فعزل ذلك له ثم مات بعد سنة؛ إن 
الباقي راجع إلى ورئة الموصي» 5 لو أُوصى له بالنفقة عليه حياته فعزل لذلك مال 
ثم مات قبل نفاذه. 

قال : «من أُوصّى لرجل بأربعين دينارا ينفق عليه منها كل سنة, ثم مات 
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الموصّى له؛ قال : فلورئة الموصى له نفقة السنة التي / عاشوا بعده, ويرد ما بقي 34/16ر 


إلى ورئه الموصي. 


(1) البيان والتحصيلء. 2 432. 
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ومن هذه الكتبء وهو في العتبية(!» من رواية أشهبء وابن نافع» عن 
مالك فيمن أَوصّى للخمسة نفر بتفقتهم حياتهم؛ قال : يعمرون سبعين سبعين» 
ويجمع ما صار لهم بيد عدل فينفق عليهم منه» فكلما مات منهم أحد رجع على 
من بقي من الخمسة. فإن ماتوا كلهم؛ رجع ما بقي إلى أهل الوصايا إن بقي لهم 
شيء». فإن استوعبواء ع ما بقي إلى الورثة. وإن فرغ المال» وهم أحياءء فلا 
رجوع لهم بشيء على أهل الرصايا. 

قال ابن كنانة والمغيرة : وإن فاء بهم نصف وصاياهم لم يعطوا ثما أوقف لهم 
كل شهرء إلا نفقتهم كاملة» لا نصف نفقة كل شهرء ثم ذكر باقي الجواب 
كالأول. قال غيهماء عن مالك : وكذلك في الموصى له بدينار كل شهر فيجمع 
له فلا يعطى منه كل شهرء إلا دينارا؛ لأن الميت قصد التوسعة عليه. فإن مات 
وقد بقي منه شيء رجع إليهم» وإن عمر أكثر من ذلك فقد استو وصيته. 


وابن نافع يرى أن يُعطى من نفقة كل شهر نصف دينار. وكذلك في كتاب 


ابن المواز. 

قال في امجموعة : وكذلك روى عنه علي؛ إذا مات وقد بقيت بقية رجعت 
إلى أهل الوصايا يتحاصون فيها بما بقي لهم. 

وفي باب : التعمير من معنى هذا الباب» وفي باب بعده ؛ الوصية بالنفقة 
والغلة» وني موت بعض الموصّى لهم بذلك. 


ذكر تقدير التعمير في الموصى له بالنفقة عمره 
أو بخدمة أو غيرها وفي المفقود وشببه / 
من المجموعة, وكتاب ابن المواز والعتبية 42 من رواية أشهب» عن مالك؛ 
ذكر الوصية لنفر أن ينفق عليه أعمارهم ؛ قال : يعمرون سبعين سبعين. قال 


(1) البيان والتحصيلء 13 8 
(2) البيان والتحضيل؛ 13 : 8 
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غيره» :عن مالك : يعمر ثمانين» فإن كان ابن ثمانين عمر تسعين» وإن كان ابن 


قال ابن المواز : والتعمير في المفقود وغيره من السبعين إلى المائة. وقال عبد 
الله بن عبد الحكم : المائة. قال ابن المواز : المائة كثير. 

ومن المجموعة, قال ابن كنانة عن مالك» في أمهات أرلاد أُوصبيّ أن ينفق 
عليبن حياتبن» فعمرهن مالك ثمانين» وقد بعث بهن الإمام إليه وحمل بعضهن 
على بعض. ولو كانت واحدة, لعمرها أكثر من ذلك. والصواب في مثل هؤلاء أن 
يعمرن أكثر ما يظن ا يعشن؟؛ لأمبن إن متن دون ذلك رجع الباق إلى الورثة. 
وإن قنسر طن في التعمير فجاوزنه هلكن. والذي يعمر يحسب في تعميره ما. مضى 
من غعمرة. 

قال ابن كنانة : إذا كان المال ليس بالواسع أوقف طن الثلثء» فإن كان 
كثيرا جدا أوقف لطن مالا يشك أنه كفايتهن إلى أقصى أعمارهن ؛ لأنه إن بقي 
شيء رجع إلى الورئة. 

قال ابن القاسم : أحب إلي في التعمير في مثل هذا سبعون(0. 

' .قال علي عن مالك : يعمر أعمار أهل زمانه» ويوقف له ما يكفيه ف ذلك 

التعمير» فإن هلك قبل ذلك رجع ما بقي إلى الورة» وإن سمّى له شيئا معلوما 
كل عام أعطيه. فإن مات رجع باقيه إلى الورثة» وإن فرغ ذلك وهو حي فلا شيء 


له. / 


(1) في الأصلء سبعين بالياء لا بالواو والصواب ما أثبتناه. 
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بقية القول في الوصايا بالنفقات 
والتعمير وتقدير النفقات 
وذكر بعض الموصّى هم 
وفيمن أوصى أن ينفق على أم ولده 
مالم تكح ركيف إن ؟0 . 


من كتاب أبن المواز وهو في اجموعة, من رواية ة ابن نافع عن مالك» وقال 
في ا موصى هم بالنفقة ما عاشواء قال : يفرض لهم الطعام والادام والماء والحطب 
والدهن والثياب» ' ولا أدري ما ثياب الصون - يريد : التي تصان لمثل جمعة 
وغبيها ‏ قال عنه ابن عبدوس : : روى عنه مثله علي بن زياد. 
وقال عبد الملك : لا يفرض للموصى بالنفقة الخدمة, ولا يكون ذلك ,إلا 


بوصيه. 


وقال أشهب : إذا أُوصّى أن ينفق عليهم حياءهم فيعزل لهم ثلث الميت» 
لا شكء فينفق على كل إنسان منهم بقدر حاله. وشدة مؤّنته, وكثرة عياله. فإن 
مات أحدهم كان ما أوقف بحاله ينفق على بقيتهم» ولا يرجع إلى وريه ا موصي 
حتى لا يبقى منهم أحد إلا أن يعلم أن من بقي لا يستوعبون ذلك» فيحبس طم 
ما يرى أمهم ينفقونه» ويرد إلى الورئة ما بقي» فإن ماتوا وبقي شيء رد إلى الورئة. 
وإن عاشوا حتى نفذ الثلث فلا شيء لهم إلا أن يكون رد منهم إلى الورئة شيء 
000 

قال ابن المواز لالك» فيمن أوصى لفلان بنفقته وكسوته سنين» فدفع إليه 
نفقة سنة» فمات قبل تمامها بأشهر, فما كان من خلق ثوب وشببه فلا يرجع 
فيه وما كان من طعام. فإنه يرجع بما بقي منه. 


(1) الكلمة الأ في العنوان غير واضحة في الأصل فتركنا مكانها بياضا. 
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وكذلك في ابجموعة, وقال : ومعناه بباقي النفقة قيل : ودفع باقي / كسوته 5/16قظ 
من النفقة ؟ قال : لا يرجع به. وكذلك رواه ابن وهب» عن مالك. 

ومن كتاب ابن المواز» ومن العتبية:'»» روى أشهبء عن مالك : ثمن أُوصّى 
لخمس أمهات أولاد له2» ؛ أن يعطين من غلة أعذق3) من حائطه؛ في كل سنة 
ما عين ؛ لفلانة خمسة أصوؤع*, ولفلانة عشرة» ولفلانة كذاء حتى أتمهن 
فأخذن كذلك» م مات منبين أربع . قال : : يرجع نصيبين إلى الورثة» دون الباقية؛ 
لآنة سعى لكل واحدة؛ ماتاخذ, فلا تزاد. ولو قال : لكل واحدة خمسة أصؤع 
فبقيت واحدة» ولم يقل : الأعدق إلا خمسة أُوسسُق فليس لا منه إلا حصاصها. 
ولو أصابت النخل ستين صاعا في حياتهن» فأخذن ماسمّى لمن فلهن إيقاف ما 
بقي إذا كانت النخل لا تغل ما سمي لمن في المستقبل» فيتم لمن من ذلك» فإن 
لم يبق منبن إلا واحدة لم يوقف لما ذلك كله وليوقف لطا منه ما يرى. وليس لهم 
أخذ ذلك الفاضل وإن ضمنوا لها إلا برضاها. 


قال ابن المواز : ولو لم يسم لكل واحدة من الكيل» لكان نصيب من مات 
لمن بقي منبن. وذلك إذا مات قبل طيب الثمرة» فأما بعد طيبها وحلول بيعها 
فذلك لوريثة من مات منبن بالوجهين ؛ إذا سمى لكل واحدة» أو لم يسم. وقاله 
مالك وابن القاسم. 

وإن مات بعضهن بعد الإبار5)؛ فاختلف فيه أصحاب مالك؛ فال 
أشهب : ذلك لورثة .من مات ممن حبس عليه. وقال مالك» وابن القاسم : 


(2) في الاصل, 0 هذه الجملة محرفة وصححناها من كتاب البيان والتحصيل. 


3,0( الأعذق جمع عذق بكسر العين وهو من الثمر كالعنقود من العنب ويسمى الكباسة يكسر الكاف 
أيضا. 


)4( ف الأصل, أصع عوضص أصوع وكذلك وقع أثناء استعمالما عند المؤلف بعد أسطر قليلة. 
:5( في الأصل, الأبيار والصواب ما أثبتناه وقد سبق التنبيه على ذلك فيما قبل. 
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لشي لعن نات :إلا ونان ريه رداول زيم زقال أاييي: مواد يتن عقياة 
المحبّس أو حياة الحيس عليه. 

ومن / امجموعة, قال ابن كنانة» فيمن أُوصّى لرجل وابنيه بنفقتهم نفقة 
مياها حياتهم» فطلب الورئة أن يدوا الثلث على أن يضمنوا الهم النفقة عل أنه 
إن نقص فعليهم» وإن زاد على حياتهم فلهم لم يجز» ولا بأس أن يعطوهم ششاعل 
أن يتركوا ذلك كله زاد أو نقص. ولا بأس أن يحمل هم الورثة بأقل من الثلث» 
ويتركوا لحم الزيادة» ويكون عليهم إن نقص حقهم من الثلثء أو يزيدوهم؛ لآ 
تركوا نقص حقهم وأخذوا بعضه. ولا يحتاج في هذا تعمير لأنه ليس معه وصاياء 
ولكن يقطع لهم بالثلث. 

ولو أوصى أن ينفق على رجل حياته» وأوصى بوصاياء فإن وسعها الثلث لم 
بحتاجوا إلى تعمير إلا أن يشح الورئة فيريدوا أخذ فضل الثلث فيحتاج إلى 
التعمير ‏ عبد الله : يريد : والثلث كثير ‏ يعلم أنه بقي بعمره» ويوقف. ولو 
ضاق كانت امخاصة والتعمير. 

ومنه من رواية ابن نافع عن مالك, وهي في سماع أشهب في العتبية0©, 
وزواها' سق عن ابن .القاسمء في العتبية» فيمن أوصّى؛ أن ينفق على أمهات 
أولاده» ثلاث سنن وأوصّى بخادم يخدمهن حياتبن» قال فنفقة الخادم وأمهات 
الأولاد 5 الغلاثا اميت من مال الميت. فاذا انقتضت السنون فنفقتها عليين. 


عرز اناه فهر يون كوول من قاو م يكن الادم م 
مال الميت نفقة في ثلاث السنين؛ لأنه سمى ما ينفق على أمهات الألاد. ونفقة 
الخادم عليبن ‏ يريد : في ثلاث السنين / وغيرها. 


ولو قال : أنفقوا على أم ولدي ما أقامت مقيمة على ابنها ما لم تتكح 
ماعاشت؛ فمات الابن» فقالت : لا أنكح. قال : لا نفقة ها. 


(1) البيان والتحصيل, 4:3 
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وفي باب آخخر من رواية ابن وهب ؛ أنه روى أيضا عن مالك أن لها النفقة 
منها ما عاشت 
واختلف قول ابن القاسم فيه؛ فقال بالقولين جميعا. 


قال أشهب عن مالك : إذا أُوصّى لأم ولده بالنفقة عليها ما لم تتزوج؛ 
فصا حهما الورثة بشيء أعطوها ثم تزوجت» فلا رجوع لهم عليها؛ وإنما يرجعون 
عليها لو لم يصاحوها. 


وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ؛ لا رجوع لهم والصلح جائرٌ» ولو 
نت بعد يوم أو يمن من الصلح ل يُنبَعْ بشيء. 
ار اح و ا ا و اه 7 
ومن كتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : وإن أوصى أن يُنْمَقَ على أُمّ ولده عشرة 
دنانير كل عام من غلة حائطه فأخذت عاما ثم باع الموصي اممرة في العام الثاني 
إلى أجل» فإن كان قريباً تربصت,» وإن كان بعيداً بيع لما منه حتى تستوفي. 
قال : ومن أوصى بنفقة أم ولده عشر سنين على أن تحضُنَ ابنأ له؛ فإن كان 
الولد من غيرها لم يجر» وإن كان منها جاز. 
قال محمد : هذا من مالك استحسان. وهما عندي سواءٌ وهي وصية 
للولد. وكذلك الاجنبية» أو أن يُشْئَرَّى لابنه غلام تَخدٌمه عنه سنين ثم تزوجت» 
فلينرخ. منها. 
ومن او أن يُنَفْقَ على امرأته» وله منها ولد فإن كانت محتاجة وهي 
تكفله(1) و تخد مه أنفق عليبا من مال الضبي. وإن كانت مليكةٌ فإن كان إن عُزِلٌ 
عنها ضاع في حضانتتها وخدمته, وتُكَلف / له مَن بلي ذلك منه» أقِر عندها؛ وهي 
00 1 
أرفق به وانفِقٌ عليها من ماله. 
قال عنه ابن عبد الحكم : إن كانت لو تركثه لم يَحنج م إلى أن يُوَاجَرَ له من 
لقند وناك سو نا غلم الك لما مي لها ا حرطا يدا 
(1) في الأصل» وهي تكلفه والغالب أن ذلك القلب إنما وقع من الناسخ. 
في الأصلء ويكلفه والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. 
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0 2 له بنفقة سنين 
لينل 
ن العتبية!؟»» روى عيسبى» عن ابن القاسم» فيمن أوصى له بمائة دينارٍ يُنفَقُ 
: ل دَيْنُ فقال أهل الدين : عَمْرُهِ لنا؛ فأعطنا الفضل 
فليس ذلك هم؛ لأن الفضلةً ترجع إلى ورثئة الموصى. 
ولو أوصى له بنفقة دينارٍ كل شهر فقالوا : أعطنا ما يفضلُ من الديناره عن 
نفقته» فذلك طم؛ لأن هذا صار مالا لهم. | 
#وقال عند الملك, في المجموعة, في الموصى له بالنفقة والخدمة يُفْلِسُ فإن 
سمى له فضلا ب ينا مل خمسة دنائير في الشهرء فهذه وصية بالنفقة وبعض النفقة. 
وإن سمى مثل ما بين ضيق النفقة وسعتهاء فلا شيء فيه للغرماء» وكذلك في فضل 
المسكن. ش ا 
قال غيو : إذا قالت الغرما : ُخربحك من هذا البيت وتكريه» ونؤاجر 
العبدّ في الخدمة, فليس ذلك لهم ؛ لأن الموصيّ إنما أراد يسره. وإن كانت خدمة 
وسكنى كله ررقي فضلٌ» فالفضل لغرمائه. 


فيمن أوصى أن يُسلَفَ فلانا ماثةُ سنة سنةً ثم هي لفلان 
ومن أوصى أن يوضع عن حَحِيلٍ له حمالله. 
وضاق الثلثُ / 
من كتاب ابن المواز : ومن أوصى أن ُدْفَعَ مائة دينار إلى فلان يتجر بها 
سنةء أو : ادفعوا إليه مائةٌ بعد سنة فهو كا قلنا في الخدمة, إن حملها الثلث بعد 
للك وإن لم يحملهاء » أو لم يُوصٍ بغيرها؛ ميْرَ الورثة ؛ فإما أجازواء أو قطعوا له 


(1) البيان والتحصيل» 3 
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بثلث التركة بَيْلاً. وكذلك إن قال : يتجر بها سنة ثم هي لفلان بعد سنتين» 
فالجواب سواء. فأما لو قال : ثم هي بعد السنة لفلان لم يكن تخيراء وليس عليهم 
إلا ما حمل الثلث منها؛ يتجر به فلان سنة. 

قال مالك : ويكون لها ضامناً ثم يكون لصاحب المرجع. 

وَكذلك روى عيسى؛ عن ابن القاسم في العتبية» في هذه المسألة الآخرة. 
ورواها عنه أصبغ في كتاب ابن حبيب. 

قال : وِيْضْمَنُ ما نْقَصّ من ذلك. 

قالء في كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ : إن أوصى له بمائة يتجر بها سنة» 
0 بوصايا ا الثلبث؛ 0 لد نتوين يربح في المدة يعاسم اد 
0 سنة. فهو لا 00 

قال محمد : وإنما يُحَاصضٌ الموصَى له بمائة بعد ممنة بقيمتها؛ بعَرْضٍ أو طعام 
لا يُؤْتحَذُ إلا بعد سنة. فقال : كا يباع من الطعام أو العروض» بمائة دينار على 
مثله إلى سنةء فإذا عُرفَ ُظرَ ما قيمته نقداً فحاصٌّ به. وقاله ابن القاسم. 

ومن العتبية» قال ابن القاسمء فيمن أوصى لرجل بمائة بَتْلاَ ولآخر بماثة 
سلفاً ؛ فَلينْظَر إلى قيمتها معاينةً يُحاصٌ بباء فكان له ما وقع له بتلاً. 

ومثله في المجموعة من رواية / ابن وهب وعليّ عن مالك» قال : ويُحاصٌ بما 
ترك من ربح المائة ومنفعتها. قال عنه على : إلا أن يكون ذلك أكثرٌ من نصف 
الثلث فلا يُرَدُ ولا يكون مائة سلفاً أكثر من مائة بَبّلاً. 

قال ابن القاسم في العتبية10» : ولو أوصى أن يُسَلْفَ عشبرة دنانير لبعض 
ورثته سنةٌ وبباقي الثلث لفلان» فكان ثلاثة عشرء فإن لم يُجِرٍ الورثة انتفعوا بها 
كلهم سن ثم كانت لصاحب باقي الثلث. 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 9 


460 سم 


216 


وقال أشهبء عن مالك : وإذا أوصى له بخمسين يتجر بها سنة؛ وله عليه 
مثلهاء فقال له الورثة : أَعْطِئَاهاء ونحن نردّها إليك تتجر بها سنة» وإلا أمَرناك بها 
سنة لوصيتك. قال : إن كان عدياً فليس لهم ذلكء ولُيَدفّعوا إليه خمسين سنةء 
ويتبعوا ذمته بدينهم. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصى أن يُقضّى عن فلان حمالته» وأوصى مع 
ذلك بوصايا. وضاق الثلث عن ذلك. قال محمدٌ : ما سمعثٌ فيها بشيء إلا ما 
تكلمنا فيها نحن وأصحايّنا. وأحسن ما فيها أن يُحَاصّ للحميل بقيمة ما أوصى له 
مثل أن يُتَحَمَّلَ له بمائة دينار» فيقال : 5 تسوى تلك الائةٌ على مثل فلانٍ إلى 
أجلها؟ وم يسوى بلا حمالةٍ ؟ فما بين ذلك حاصّص به أهل الوصايا حتى يَصِيرٌ 
له ما يصير بعد ذلك. فإن استُوفِيَتِ المائةٌ رجع ما وقع ها في الحصاص بها فيما 
انتقص أهل الوصايا. 

قال محمد : ولم يُخْتَلّف في هذا. واختلفنا في إذا لم يوجد من المائة إِلّا يسير 
أو ل يوجد منها شيءٌ؛ فقال أصحابنا : لا يرع على أهل الوصايا بشيء . وقلتٌ 
أنا : بل يُرجَعُ عليهم؛ لأن المائة ة كانت تلزم الحميل» فقد سقطتء فلا /بُدَّ أن 
يُحَاصّ لها بها كلّها باقية حتى يصير له ما صارء ويغرّمَ الحميل ما بقي. وهذا 
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بسم الله الرمن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 
كتاب الوصايا الرابع 


في الوصية في العين والديين 


ص كتاب ابن المواز قال مالكٌ : : ومن أوصى لرجل بمائة دينار لا 0 
الغلث؛ أو كانت موْجّلةَ ولا يحملها الثلثُ. فأخصيرٌ لافتراق ماله. فإن لم يجر 
الور قطعوا له بثلث كل شيء ترك. ولو كان إنما أوصى له بعرض لكان له العرضُ 
أو ما حمل منه الثلثء ولا يُخَيرُ الورثة: ولو لم يترك ! إلا مائةً عينأ ومائةً دَيْناَ 
فأوصى لرجل بنصف العين» ولآخرٌ بنصف الديّنء أو بثلث هذه ويثلث هذه أو 
بعدد من هذه. ومن الأحرى بعدد(2) مثله؛ لا يختلف الجزع والعدد. 


قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة : وذكره ابن المواز؛ وهذا بالماثة 0 
وللاخر بالمائة الدين. فلكل واحد ما سعى له من مائتيه إن حَمَلَهُمَا الثلث. و 
فلهذا ثلث مائته, وللآخر ثلث الأخرى. فأما إن خلّف غيرٌ المائتين» ولا 00 
سمى من الثلثء؛ فلابد أن يَكِيهَ يخير الورثة» فيجيزواء أو يسلموا الثلث من كل شيع 
فيتحاصٌ فيه صاحبٌ العين بعدد وصيته, والآخر بقيمة وصيته. 


(1) في الأصل, لا تحملها الثلث بالتاء الفوقية لا بالياء. 
(2)» في الأصلء أو بعدة من هذه ومن الأخرى بعدة مثله والصواب ما أثبتناه لدلالة الضمير الموجودة في 
نثله على ذلك. 
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ومن امجموعة : وقاله ابن كنانة؛ يحاص في الدين بالتسمية لا بالقيمة؛ أوصى 
شقصاً بثمن عال فإما يأخذه الشفيع بجميع الثمن. 

وقال عبد الملك : على قيمة الدين / يُحَاصٌّ؛ كان مالا أو عرضاً أو طعاماً. 

قال ابن القاسم؛ وأشهب : ولو ذكر في المائتين لهذا من العدد في العين» 
خلاف ما سمى للاخر من الديْنء ولم يحمل الثلثُ ذلكء, كان الخيار للوريئة. فإن 
لم يجيزواء أسلموا ثلثه. فتحاصوا فيه. وحوصيص 3 الدين بقيمته. قال سحئون : 
وسواء اتفقت وصيتهما أو اخحتلفت» إذا مي يجز الورثة» قطعوا هما بالثلث 
فتحاضًا فيه؛ في الدين والعين. 


وروى عيسى في العتبية(!» عن ابن القاسم؛ فيمن له على رجل اثنا عشر 
ديناراً وهو عديمٌ» فأوصى له بهاء وأوصى لآخر بائني عشر عينأء وم يدغ غيرهاء وم 

جر الورثة, فليتحاضًا في ثلث العين والدين. فإن كانت قيمة الاثني. عشر - 
ا أربعة حاص بأربحة ولآخر اثنا عشرء فلهذا ربع هم الثكلث» ولهذا ثلاثة 
أرباعه. فيزول عنه ديناران» ويبقى عليه عشرة. فدينار سقط ما عليه» ودينار فله 
من العين أخذه منه فيتحاصٌ في الدينار الورية» والموصى له بالعين» على أحد عشر 
جزءاً ؛ فلهذا ثلاثة» وهم ثمانية. وكذلك كل ما يُقتضى من الآخر. - 

ومن امجموعة والعتبية2» من رواية عن أبن القاسم ولو كان له على مليء 
مائة» وماثة على معدّم» وترك مائة لا غير» وأوصى للغرمين؛ لكل واحد بما على 
الآخر, للم يُجِرٍ الوثة» فليتحاصًا في الثلث مما حضرء وفي الدين. 


قال ابن القاسم في امجموعة : يُنظَرٌ إلى قيمة التي على اللي لو بيعت 
بالنقد. فإن قيل : ستون. والتي على المعدم ثلاثون. قلت : الثلث للملىٌ. وثلثاه 
للمعدم ؛ من عين ودَيْن فصار للمعسر مما على الموسرء ثلثا ثلئه. وذلك اثنان 


(1) البيان والتحصيل. 13 : 160. 
(2) البيان والتحصيل. 13 : 3 
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وعشرون ديناراً / ويُسعًا دينار. وللموسر مما على المُعْسيرء ثلث الثلث؛ أحد عشر 16/و3ط 


ونُسْعٌ وليس له أن يُقَاصّه بها ؛ لأن عليه ديناً للورئة» فيوؤخذ ما كان للمعسر 
فِيْضَّمٌ إلى ما للمعسر بالحصاصء من المائة الناضّة ثم يتحاصٌ في ذلك الورثة 
ا لك اده وكبلك في كل ما يقنضوت منت ولو 
كانت المائة التي على اللليء حَالَّة ضْرِبَ في الحصاص للمعسر بعدده نقدأء 
ويؤخذ من المليء» فيضم نَم إلى المائة الأحرى, ويكون كمن ترك مائتين عيناً ومائة ديناً 
00 ومائة من العين لآخر ثم ذلك على ما مضى 
من التفسير. ولو أوصى للمعدم بما عليه) ولآخر بمائة من العين» وترك مائتين عيناً 
مع مائة الدين فُقَومُ؛ فإن لم يجز الورثة» سلموا ثلث العين والدين» فيتحاصٌ 
هذان: ؛ فيضرب الغريم بقيمة مائة نقد ذ ها ولع اناما عليه ينفكط انه نوما ضتار 
له من العين أخحذ منه وسقط من الدين مثله, ويُحاضٌ فيه الورئة» والموصى له 
الآخرٌ ؛ بقدر ما لكل واحد منهاء ولا حصاص فيه للغريم. 

ومن العتبية» روى عيسبى» عن ابن القاسم؛ فيمن أوصى لرجل بخمسين 
ديناراً له عليه وترك مالأ وجميع الثلث ثلاثون. فقال له الورئة : تُقاضّك بها فيما 
عليك. فذلك هم, إلا أن يكون على الغريم دين فَيَحَيّرٌ الورثة؛ فإن أجازوا وصيته 
لم يكن له غيره. وإن أبواء أسلموا الثلث مما عليه وتما حضرء ويتحاص فيه الورثة 
وغرماء الغريم بما لحم عليه. 

ومن اجموعة, قال ابن القاسم : يداه أو خط يعفو عن دينه) ويوصي 
بوصاياء ولا مال له ؛ فليتحاصّ في ثلث الدية / العاقلة وأهل الوصايا. فإن كان 
الوصايا نصف الدية فللعاقلة تُسْعًا الدية» وللموصى م تُسعهاء وللورثة ثلثاها ؛ 
يأخذون ذلك كله وأهل الوصايا في ثلاث سنين. 


وأوصى لكل واحد بما على صاحبه. فإن ترك مالا يخرج المائتان من ثلثه فلكل 


(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 164. 
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واحد مائثّه بعينها. فأما إن كان له مال غيهماء ولا يخرجان من الثلث, فهنا إن 
1 عيرم ولا يخرجات من 
يج الورية سلموا الثلث يتحاصان فيه. 


َم 


وذول مالك» ران العاضل وأشهب ؛ أنه لا وم الديْنُ الموصى بهء وإنما 
يَحسَّبٌ عدده. وأنا أستحسن أنه إن كان الدينٌ إذا وم يمخرج من ٠‏ الكلث قومتّه 
بالنقد, ثم كان لكل واحد مائثه بعينها وإن لم يخرجء ولم يجز الورية» قَطِعَ الثلث. 
والمخاصة في كل شيء من التركة. 

ومذهب المغيرة وابن وهب يُقَوُمُ الدين الموصى به على كل حال؛ فإن خرجء 
وإلا كانت امخاصة على القم, وساويا بين الوصية بالدين لهما أو لغيهما. وأنا أرى 
أنه مفترق؛ فإن أوصى لغير من هو عليه فإنه يُقَوُمّ إذا لم يكن معه وصية غييه. 
وإن أوصى به لمن هو عليه فإن كان حالاء فلا يُقَوم ويُحسّبُ عددُه في الثلث» 
فإن كان إلى أجلء فوم فإن خرج من الثلث؛ وإلا ملِعَ الثلثُ من كل شنيء. 
وإذا كان له مائة على معدم؛ ومائة على مليء» فأوصى لهذا بما على هذاء وهذا بما 
على هذا الآخر وبجزء متفق» أو عدد متفق ؛ لا يحمله الثلث3). فإن لم يدع 
غيهما؛ فلكل واحد ثلث الائة» التي أوصى له بها. وإن لم. يككن له شيءٌ 
غيرضماء / ولم يخرجاء خلع الثلث, وتحاصا فيه على القمم. وكذلك إن لم يساو©©» 
بينهماء فيما لمما فيه من ذلك, لتحاصا في خلع الثلث على القم. وكذلك إن 
أوصى بذلك لغيهما في جميع ما وصفتٌ لك. وقاله ابن القاسم. 

قال : وإن أوصى بجميع ناضّه وله ديون إن قوّمتُ بالنقد خرج ما أوصى به 
من الثلثء وأنى الور أن يتخلوا من الناضٌّ فذلك طم. وليس كالدين يوصي به» 
أو العرض؛ لأن ما تُرِعَ من ورثته من ثلثي العين عوضهم به دَيناً فقد يعسر 
جمعه, وقد لا يجوز بيعه» وما لهم عدته. 


(1) في الأصلء لا تحمله الثلث وقد سبق التنبيه على ذلك في تعبير ممائل لهذا. 
(2) 2 في الأصلء لم يحذف حرف العلة من هذا الفعل رغم دخول لم الجازمة عليه. 
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قال : ومن أخذ بقول مالك في الدين أنه إنما يُحسَبُ عددّه فلا يُقَوُمُ قائماً 
ذلك, مالم يوص معه بغيره. وإن أوصى بغيوء فلابد من التقويم في ضيق الثلث 
للمحاصة. وقاله مالك» وابن القاسم» والمغيرة» وابن كنانة, وأصحاب ابن 
القاسم. وإن كان دَينْهِ ألفاً وناضه خمسمائة, فأوصى لغريمه بما عليه, فإن كان 
قيمته أكثر من الثلث ولم يز الورثة» حَُلِعَ الثلث من كل شيء» وليس لهم أن 
يحبسوا وصيئّه في دينه حين حالت ؛ لانه معسر. ولهم ذلك عليه في الموسر ‏ 
يريد : إن كان حالاً . ولو لم يدع غير الدين» وأوصى لمن هو عليه؛ كان له ثلثه 
بلا تقوم. فإن كان له غيره, ولا يخرج من الثلث ؛ فإن لم يوص بوصية غيره وهو 
حال حسيبٌ عليه عددة ولو أوصى لأجنبي وله مال سواه فلايبد أن يقَوم؛ أوصى 
بغيدء أو لم يوص ؛ حلء أو لم يَحُل. قال : وإنما الذي لا يُقَوّمُ؛ أن يوصي به 
لمن عليه؛ وأوصى لغيرهء أو لم يوص. وليس مثل أن يوصي لغيره» أو يوصي معه 
لغيه. وقد قيل : / إذا أوصى معه لغيه فوقع الحصاص قَطِعٌ للمديان بما قطِمَ له 
فيما عليه وكان الآخر شريكاً في كل شيء. ولو أن عليه عشرين7 حالة وترك 
الميت ثلاثين» وأوصى بالدين لمن هو عليه؛ ولم يوص لغيرهء أسقطً جما عليه ستة 
5 032000 0 ع 5 عل 1 4 وهو . اد 5 
عشر وثلثان, وانبعٌ بما بقي. وإن لم يحل فهو كالاجنبي» ويقوم في قول من يقول 
بالتقوم وإن حل إذا كان عديما. وأما في المليء» فلا تقويم إذا حل. وإن كان عديما 
فهو كلمُؤُجُلء ولابد أن يِقَومَ. 

وإذا أوصى الميت لغيه بالثلث؛ وقيمة الدين خمسة عشر نقدأء فالثلث 
بينهما نصفان ؛ لأن حملة التركة خمسة وأربعون دينارأء منها خمسة عشر ؛ قيمة 
الدين» وهو الثلث» فسقط عنه نصفه. ويكون الآخر شريكاً للوثة في كل شيء 
في خلع الثلث؛ فما نابه من العين أخذه؛ ويكون الآخر شريكاً للورثة في كل 
شيء. فإذا حل ما عليه أخذ منه الورثة والموصى له بالثلث ما بقي لهم فتحاصوا 
فيه. وقد تقدم بيان هذا. 


(1) في الأصل, عشرون بالواو لا بالياء. 


- 467 


2106 


وإن ترك عشرة عينأً وعشرة دينأ على مليء. وعشرة على معدم» وأوصى لرجل 
بما على المعسرء ولآخخر بما على الموسرء ولم يِجزٍ الورية. فليتحاصًا في ثلث الدين 
والعين بعد تقويم الدين على ما هو عليه على أن يُبَضَ في أجلهه ويْقَومٌ الذي على 
المييء إن لم يَحُلُ. وإن حلت أحضرهاء ركان كالعين. وقد تقدمت مثل هذه 
المسألة» وتمام شرحها. 

ابن المواز : وإنما يؤخذ من المعدم ما وقع له من العين إن كان ما عليه قد 
حل. وإن لم يحل ملم إليه بغير حميل. ولو أوصى لكل واحد بما عليه وقد حلتا 
لقطع / لكل واحد بنصف ما عليه؛ إلا أن يكون ما على المعدم لا يُرْجى فلا 
تُحَسَّبٌ له قيمة. ويْقطْعُ للاآخر بئلئي عشرته. 

قال : ولو لم نحل العشرتان» فلابد من خلع الثلث, والحصاص في كل 
شيء إلا أن يكون لم يدع غيرهاء فَلبُقَطُمْ لكل واحد بثلث ما عليه إذا اعتدل ما 
أوصى به في كل عشرة للاخر. وأما إن اختلفت لكء وجميعٌ ما سمى أكثر من 
الثلث؛ وهذا يكون فيه؛ يُقطمُ فيه الثلث مشاعاًء ويتحاصّان() بالقيمة. وكذلك 
لو كانت له سوى العشرتين» أو اعتدلت الوصيتان2»» وضاق الثلث. 


وقال المغيرة وابن وهب : إذا كانت له مائة على مليء ومائة عل معدم وله 
مائة عين» وأوصى لرجلين بالمائتين الدين. فَلّقَوُم الماثتان؛ حتى يُعرَفَ كيف 
يتحاصان. 

وقال نحوه ابن كنانة وقال : فإن لم يجز الورثة فللموصى هما ثلث الميت من 
العين» ومن كل مائة؛ كانا عدييّن أو أحدهماء أو مليئيّن يتحاصان فيه. وقاله ابن 
القاسم. وقد تقدم تفسيرها. 

قلت محمد : وقد كنا نعرف من قول مالكِ إذا أوصى بما على المليء للمعدم» 
وبما على المعدم للملي(3)» وله مائة ناضة, أن لكل واحد ثلث المائة الموصى له بهاء 


(1) في الأصل» يتحاصان يبوت النون. 

(2) في الأصلء واعتدلت الوصيتين. 

(3) في الأصل, قدم الناسخ الملىء على المعدم سهوا وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه. 
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ويكون ثلث المائة بينهما نصفين. قال > كنك أقزل ين وقال هافن أرقن 2 
رأيئُه لا يعتدل. وإن اعتدل إذا حلتا لم يعتدل إن لم يحلاء أو حل أحدهما؛ لأنك 
تجعل للمغدم نصيبه من العينء ويُقطّمُ له جما عليه» فقد استوق وصيته وم 
يستوف الوية مالهم. والصواب أن يُقَطَعٌ لما بئلث كل مائة / يتحاصان في 
ذلك عن القم؛ أوصى بذلك لمن هو عليه؛ أو لأجنبي. 

قال : ومن أوصى لرجل بعشرة دنانير» وله مائة دينار ديناً ليس له غيرهاء 
فقبض من المائة عشرة. أَيُخَيّرٌ الوريْةٌ ؟ قال : لاء لأنه قد عرف أن الذي له ذَينٌ 
فقد أشركه في المائة بعشرة, لم يقل من أُوها ولا من آخرها ؛ فقد أوصى بعشرها. 
ولكن لو كان من الميت شيءٌ يدل على التبرئة وقع التخيير. ولو قبض من المائة 
ثلاثين» لم يغط هذا منها إلا عشرّها. ولو كان الميت قبض منها خمسة عشرء قبل 
يموتُ» أو كان عنده قبل موته من غيرها خمسة عشرء ير الورئة بين دفعها أو 
القطع بالثلث كله. وكذلك لو كانت خمسة مُحيّروا بين دفع الخمسة, ويكون 
شريكا فيما بقي بالخمسة؛ أو القطع له بالثلث بتلاً. وإن أوصى بعتق عبده 
وسائر ماله دينٌ ؛ فإن كان ديناً يُرتَجَى قريباء انتْظِرَ بالعبد» وإن بَعُدَ اقتضاؤه», 
عُبِقَ ثلث العبد مكائه. وأنظرٌ بثلثيّه فكلما اقتضى شيئاً عْتَقَ قدرٌ ثلثه. 


فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين 
أو بمال لرجل عليه دين 
من كتاب ابن الموازه وعن امرأة تركت زوجها وابنها وتركت مُدَبرة في 
الصحة؛ أو موصى بعتقها ؛ قيميّها مائة وها مائة على زوجها وهو عدبم فالمال 
بينهما على ستة أسهم فسهمان للأمة ؛ وهو الثلث. وللزوج ربع ما بقي ؛ وهو 
واحد. وثلاثة للإبن. فأزِل سهمٌ الزوج؛ لأن عنده أكغر من حقه. وتبقى خمسة / 
يقسنم عليها ما حضر بين الأمة والابن للإبن ثلاثة» وسهمان للأمة» فَيُعتَقُ خمسا 


1 في الأصل, رأن يعد قضاوؤه والصواب ما أثبتناه. 
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الأمة. ثم كذلك كل ما فيض من الزوج من ثلا المائة الباقي عنده. وكان للإبن 
. ثلاثة أخماسه. وخمساه يُعتَقَ فيه من بقية الأّمة حتى يكمل عتق ثلثهاء ويكمل 
للابن مائة وهو الذي له من التركة. ويبقى للزوج ثلث المائة ؛ وهو حقّه. 

قال أصبغ؛ في كتاب ابن حبيب : وإن تركت مع ذلك مائة, عق أربعة 
أخماس الأمة ؛ لأن الفريضة من ستة؛ سهمان للأمة وسهم للزوج فأسقطبه. 
وثلاثة ؛ للإبن. عي ما حضر ‏ وهو مائتان # بين الأمة والابن على خمسة. 
فللأمة خمسا المائتين وهو ثمانون يُعتَقٌ منها. وللابن المائة الباقيةٌ وعشرون في الأمق 
ويسقط عن الزوج ما عليه بمقدار ما كان يرث من المائتين. وذلك ثلث المائة. ثم 
كلما تقوضبي من الزوج شيءٌ ما بقي عليه. عُيَقٌ من المدبرة خمس ما يُبَضُ 
منه. فإذا تم عتق الامة, بقي للزوج خمسون مما عليه وهو حقه. وصار للولد 
خمسون وماثة» وهؤ حقه. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن لم يرك غير المدبرة ‏ وقيمتها مائة ‏ وعلى 
الزوج أربعمائة, جل عتق خمسي المدبرة. ولو كانت الأريعمائة على الإبن» عُجلَ 
عتق ثلثي المدبرة؛ لأن ما حضر من التركة ‏ وهو المُكبرةَ ‏ بين الزوج والمدبّرة؛ 
سهمان لاء وسهمٌ له؛ لا تبالي قل الدين الذي على الإبن أو كثر ‏ يريد : إلا 
أن يكون عليه أقل من حقه فيُحاصٌ فيما حضر بما بقي له. 

ولو وربها ابنان وزوجٌ» وعلى أحد الإبنين دين قل أو كر عُجلَ من 
عتق الآمة / أربعة أتساعها؛ لأن الفريضة من اثني عشر للأمة الثلث؟ أربعة. وربع 
ما بقي ؟ للزوج سهمان, ولكل الخ همان فأسقط سهم الإبن المديان» تبقى 
تسعة؛ أربعة منها للأمة. ولو كان الدين على الزوج؛ عَجَُلْتَ عتق خمسها. 

ولو تركت ابنأ لها عليه مائة» وزوجأً لعُتِقَ ثلنا الأمة» ويبقى ثلئها للزوج. 
وعند الابن حقه؛ فكل واحد أخذ حقه. ولو كان على الزوج ذَيْنْ» مثل ما لزوجته 
عليه؛ فإن مصابته من الأمة وهو السدس نصفه في دين الأجنبيٌ؛ ونصفه بين 
الإبن والأمة على خمسة على ما ذكرنا. وروى أبو زيد» عن ابن القاسم؛ إذا تركثُث 


470 ل 


266 


وما 


بف قيميُها مائة وخمسون ‏ وها على الزوج مثلهاء وتركت زوججها وأخخاها 
فإنه يُعجَلُ عتق نصف الأمة؛ لأن لها ثلث بقيتها. وثلث للزوج» وثلث للأخ؛ 
فيؤحذ ثلث الزوج فيما عنده من الدين» فيكون بين الأخ وبين الأمة نصفين. 
وييقى على الزوج ‏ فاضلاً عن حقه ‏ خمسون للأخ وخمسون للمدبّرة فيعمل 


الأخ في سهمه ما شاء ؛ من بيع وغينء ويُعَجل بيع ما للمكبرَة عليه بعَْض أو | 


غيوء ثم يباع بعين ويُعطّى للأخ ليجل عتق ما قابل ذلك منها. 


قال ابن القاسم : وهذا أحب إلي من أن يُنْسَأُ ذلك على الخروج وك 
عنه» أو يُباعَ» أو يُفْلْسَ. ولو كان الزوج غائباً بعيد الغيبة لا يُعَرَفْ حاله. لم يُبَعْ 
ما عليه شيءٌ إلا أن يكون قريبا يُعرَف ملاه من عدمه. ولو لم يْبَعْ مما عليه شيء» 
ولا أيسرء حتى حالت قيمة / المُدَيرَةٍ بزيادة أو نقص» ثم أيسرء لم تؤتف فيها 
قيمةٌ» والقيمة المتقدّمة كحكم ئُمَذّ. فلو ماتت الآمة مة قبل ذلكء» فإن ما كان ها 
على الزوج للابن كلّه. ولو اسيُوفِيّ من الزوج وقد زادت قيمة الجارية حتى صار 
قيمة ثلاثة أخماسهاء أكثر مما كان لم يُنظَرٌ إلى ذلكء ولم يُعتَقُ منها مام الثلثين؛ 
زادت قيميُه أو نقصث. ولو يكس مما على الزوج فباع لابن ثلاثة أخماسهاء ثم 
أيسر الزوج؛ فليْفُضَ من ذلك البيع تمام ثلشيهاء فُعمَقُ» زادت قيمتها أو نقصت»ء 
ويرد الابن على المشتري حصة ذلكء ولا يُمئّع الإبن ولا الاخ من بيع ما بيده منهاء 
ولو لم يوأس من الزوج بِعُدْمِ أو موتء ولكن إذا شاء ذلك الإبن بد ببيع ما 
للمدبرة على الزوج ليُعجل عِتقّها منه. ويأخذ الإبن منه ثمنه» ثم يطلق يده في بيع 
ما بقي له فيباء إلا أن يوأس من الزوج بِعُدْم أو موت» فللاين تعجيل بيع جميع ما 
بيده منهاء م إن طرأ للزوج مال تُقِصّ من ذلك البيع ما يعم به عت ثائيها وو 
يكن عِنْقُّ» وكانت وصية بمال لرجل؛ أو صدقة؛ أو حبس وعلى أحد الورثة دين 
فالجواب مثل ما تقدم في العتق سواءء ويُحَاصٌ ذو الوصية الوارث الذي لا دين 
عليه فيما حضر. وسواء كانت الوصية بدنانير بعينهاء أو بغير عينهاء فهو سواءً 
عند مالك وأصحابه. إلا ما ذكرٌ عن أصبغ) في الوصية بالمال» وضيق الثلث أنه 
إنما يُخْلّعٌ الثلث في الغا إذا كانت / الوصية بمال بغير عينه. 
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0 في كتاب ا 

ومسألة من أوصى لرجل بمال يتجر به وله عليه دَيْنّ ؛ تقدمثُ في باب 
تقدم. 

ومسألة امن أوضى الإبدل عمال عو .غليه قد اتتنطت فبباجة:: الرضية بالغين 
وار 


فيمن أوصى بثلنه أو بالعتق هل تيا ماله أو يُقوُمُ ؟ 
وكيف إن أوصى بشيء أو بجرء هع 

وذكر ما يجري فيه القمُم في ذلك, أو ؛ بين الورثة 
من العتبية(!) روف شين عن مالك» فيمن أوصى بثلئه للمساكين» وله 
أموال ودار ومنزل» فطلب الورية أن يُقَوَمَ ذلك عليهم» وخافوا أن يزايدهم في دار 
قال : هم كالشركاء, ويقطعُ للميت يثلث الدار» وثلث المنزل وثلث كل 

شيء. ولا يقام» وإنما يجبر الشركاء في الربع على القسم. 

وروى عيسى عن ابن القاسم مثله في كتاب ابن المواز فيمن أعتق عند 
الموت» أو ترك مُدَبُريْنَ» فطلب الورثة تقوم التركة» وقال المُدَيرُون وأهل الوصايا: 
البيع أنفع لنا في الثلث. فذلك هم. ولو طلب الورثة البيع أيضأء لكان ذلك 
هم ؛ مَنْ طلب البيعٌ أولى ممّن طلب التقوم. وأما الورثة فيما بينهم ؛ فَمَنْ طلب 


القَسمُمّ فيما ينقسم فهو أولى» وإلا فالبيع. وليس لمن طلب المقاواة في ذلك قول إلا 
باجتاعهم. وكذلك الشركاء. 


(1) البيان والتحصيل» 13 : 2 
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تال في العتبية : وأما ما لا يَنْقَسِمٌء فالبيع أولى لمن طلبه إلا أن يقاوي 
صاحبه / ويأخذه بما بلغ. وروى عنه أصبغ مثله» وقال به إلا في المُدَبرِين وأهل 
الوصاياء فأبوا القيمة» فليس ذلك لهم. والقيمة بالعدل قيمة البيع أنصاف. 

وليس للوصي أن يبتغي لهم الأسواق؛ ولا على الوصيٌّ الزيادة الخاصة؛ فالقيمة 
أعدل بينهم . 1 

رمن كتاب ابن المواز قال أصبغ : والقيمة في الوصايا والعتق أحب إلي؛ 
قيمة عدل» وليس على الوصي والورئة أن يبيعوا في السوق. 

قال ابن المواز : ما إن كانت وصية فيما لا ينقسم ولا يتجزأ مع غينء 
كالمدبر» أو الوصية بالعتق» أو بعبد) أو بثيء بعينة) فالقيمة أعدل بينم وبين 
الورثة. وإن كان ما قال ابن القاسم أقيسَ ولكنَّ الضرر في ذلك أكثر منه في 
البيع. 

وقد أجاز مالك القيمة. وأما إن أوصى بثلئه. فالقَسْمٌ أولى من القيمة ومن 
البيع؛ ويُقَسَمُ ما يُقَسَمْ. وأما ما لا ينقسم فالبيع أولى: إلا أن يتراضوا على المقاواة. 

قال : وقد قال : ثم ذكر ما ذكرنا من رواية أشهب؛ أول الباب. 

قال : وقد روى ابن وهبء عن مالك, فيمن أوصى لرجل بعبد» أو ثوب» 
ليَخْرَجٌ ذلك بالقيمة, ولا يُنْظَرٌ إلى ما يُعْطَى به. 

وروى ابن حبيب» عن أصبغ) ف خلع الثلث للمُدَبّر والوصايا؛ أنه إن 
أحب الويّةَ تقويمَ المال كله وَل الثلثء قُوْمَ ما ينقسم وما لا ينقسم. وإن أبوا 
إلا أن يبرؤوا من الثلث في كل شيءء فما كان ينقسم قسيم» ثم بيع الثلث على 
حدة, وما كان لا ينقسم بِيعٌ. وأما الورئة فيما بينهم ؛ فما اجتمعوا عليه من بيع؛ 
أو قَسيِ أو مقاواة ؛ فعلوه. / وما اختلفوا ؛ قسيمَ بينهما ما ينقسمء مع ما 
لا ينسم كالشراء. وإذا حملوا على البيع» بيع في الأسواق, ولا يُجْبرُوا على المزايدة 
إلا أن يشاؤوا. 
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ومن امجموعة» روى ابن وهبء وابن نافع» عن مالك» فيمن أوصى بعتق 
عبده) أو أوصى به لرجل ؛ فَليقَوُمٌ ولا يوقف للمزايدة. قال عنه أبن وهب : 
لا يُنْظرٌ إلى ما يُعطَى به وما بقي من ماله فإنما يبقى بالقيمة. 

وقال ابن كنانة : إذا طلب الموصى له القيمة» وقال الورية : يُصاحٌ عليه 
فالقيمة كلذل 0 أوصى بعت بعتق ثلث عبده» 00 رصان وان الثلث للفقراء» 

0000 50 
يَخْرَجون من الثلث, ولا يُعتَُون حتى يعم الأجل. 

وفي الموصي بثلئه للمساكينء وترّك عقاراً ورباعاً ؛ فإن كان خيرا للمساكين 
أن يباع لهم ثلهم مقالأء فْعِلَ ذلك. وإن كانت القيمة أعدل, فعِلَ لهم ما هو 
خير لمم. قال عنه ابن القاسم في سماعه» في الرقيق يوصي بعتقهم فيمرض 
' بعضهم ؛ قال : يُموُمٌ مريضاء ولا يُوُتحْر حتى يصح خوف أن يموت إذا اجتمع 


المال. 
قال مالك في كتاب ابن المواز : إن مرض بعد موت سيده مرضاً شديداً 
فخيف عليه أن يُعنَق إذا , بِينَ أن يرج من الثلث. ولا يتحر بعد اجماع المال» ولا 


يُعَجلُ لمرضه قبل ا 
ومن العبيدك, ب -. 32 -- و 5 بعتق) 0 حين 
المال» 7 خُرٌ بموت 8 ويُوَارتْ الأحرار من يومعذ. 


(1) في الأصل, لأن ثله تعتق وهذا الإستعمال تكرر عند المؤلف في أماكن عدة. 


(2) البيان والتحصيل؛ 13 : 4 
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في الرجل يوصي بوصايا فيتكلّف نفقة 
في اقتضاء ديونه وجمع تركته على من يكون؟ 
لوم ل 0 


من العتبية(!»), من ماع كين ونحوه في في اججموعة. من رواية ابن نافع عن 
مالك؛ وني كتاب ابن الموازء رواية ابن عبد الحكم, » عن مالك» فيمن 2 
لرجل بثلاثين دينارأء ولآخر بثلث ثلثه. ولآخر بباقي الثلثء والتركة ديون» فأنفق 
في الإجارة على تقاضيها عشرة دنانير» فإن كان في الثلث فضلء فالثلث في ذلك 
الفضلء لا على الموصي للموصى له. 

قال سحتونء عن أبن نافع : وإن لم يكن في الثلث فض فلثلث في ذلك 
الفضل؛) ا ال قال مالك : وإن كان ثلث المال تسعين 
دينارأ والمال دين فاسيُؤٌ جر على تقاضيه» فَليَخْرَجٌ من أصل المال, ثم يُعطى من 
ثلث ما بقي ثلاثين لصاحب الثلثين» ثم لصاحب ثلث الثلث بعد زوال العشرة 
من رأس المال. ولصاحب ثلث الثلث ثلث العشرةء على صاحب الثلثين 
وصاحب بقية الثلث. 

وقال ابن نافع : بل يدخل على جميعهم صاحب الثلثين وغيره. والذي ذْكِرَ 
عن مالك هذاء قوله القديم» حين كان يقول : يبدأ بالتسمية على الاخرى. 
قال : / وقد كان قالء في الموصي بالثلث» ولآخر بثلث الثلث» ولآخر بعشره : 
إنهم يُعاولُونَ. ظ 1 

ومن كتاب ابن الموازء فيمن أوصى لرجل بشي فكان يتكلّف فيه مّنة 
حتى بحضر. على من ذلك ؟ وعلى من جعل التقويم إن كان ؟ قال منه ما هو 
على الموصّى له. ومنه ما هو على الورئة» ومنه ما هو بينهما. فإذا أوصى له بعبد أو 
(1) البيان والتحصيلء. 13 : 8 
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دابة وذلك غائبٌ فعلى الموصى له النفقةٌ عليه دون الورثة. وإنما يُقوُمُ بالموضع 
الذي هو فيه؛ إن كان ذلك أرفع لقيمته» مثل العبد الحراث بموضعه» أو عامل في 
النخل؛ أو تاجر لا منظرة له ثم لا يحل كان ذلك من أمره. وقاله مالكٌ» ورواه 
أشهب عنه؛ وغيره» وقاله أصبعٌ. 

ومن العتبية(!», قال مالك من رواية أشهب : وإن أوصى له بعبد ابق» أو 
حمل تشازه: فجي به بل فذلك على الموصى له به. ذلك إن اوضق 
وق من نخله بِحَييرِءِ فعليه كراء ذلك وطلبه. وكذلك بعبد في بلد كذاء أو 
لال وا ا فليَخْرجٍ إليه الموصّى لهء أو يُوَاجرٌ على ذلك. ولا 

شيءَ على الورثة ثة إلا أن يقولوا غن ريد اكلم به الذي ١‏ كرف اا. فإن كان 
من له القيمة بموضعه مثل رقيق المال» فُوُمَ بموضعه. ولم يُجْلْبْ وجابّه على 
الموصى له بنفسه. أو يذهب, فيأخذه هناك. وإن لم يكن له هناك قيمة فشاء 
الوية جَلْبَه قوم بالمدينة؛ فمُؤْنَةَ جلبه في مال الميت» ولا شيءَ على الموصى له به) 
وليأخذه بالمدينة. 


ومن كتاب ابن المواز : ونفقةٌ العبد الموصى به للعتق» أو لرجل. / أو دابة 
أوصى بها في السبيل» أو لرجل ؛ فالنفقة على ذلك من مال الميت إن كان يحسن 
ذلك وجه. 

قال : 3 نفقة الموصى بخدمتها لرجل حياته, ثم برقبتها لآخرء أو تصدّق مب 

ث2 ا عل انخدوم, وما ولدث فهم معها في الخدمة والنفقة. فاذا مات 
0 أخذهم الذي له مرجع الرقبة. 

قال أصبغ : وكذلك لو ماتت الأمَةٌ فولدُها بمنزهاء فإن أبى أن ينفق عليهم 
المُخْدَمُ وقال : لا حاجة لي فيهم رَدُوا إلى سيدهم. 

قال محمد : هذا إذا لم يَقَبَلُ. فأما إن قبل الوصية» فقد لزمته النفقة عليهم 
شاء أو ألى. 
(1) البيان والتعحصيل؛» 13 : 1 
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قال أصبغ : وله ألا يقبل؛ فيرَدُوا إلى سيدهم الذي كان أخدمهم حياة 
المُخْدّم؛ فإذا مات المُخْدَمٌ رجعوا إلى صاحب مرجع الرقبة. 

قال محمد : وكذلك لو كان ذلك في صحته ؛ يرجعون إلى السيد. فإذا 
مات المخْدَمٌ أخذهم صاحب المرجع مالم يُفلِسِ السيدٌ أو يَمْتْ(!), فلا شيء 
لصاحب الرقبة. ولو مات السيد هناء أو فلس» فمرجع الرقبة لمن جَعِلَ له المرجع. 


في مال العبد الموصى به لرجل 
أو بعتقهِ أو المُدبّرٍ أو المعتق إلى أجل 
وفيما أفاد بعد الموت أو قبل موته 

وهذا الباب قد جرى مُستوعباً في كتاب العتق. 1 

من المجموعة؛ ابن وهبء, عن مالك, في العبد الموصى بعتقه مثل المَدَبْرِ؛ 
قو بماله في الثلث, فيعمَقُ جميعه أو بعضته. ويقرٌ ماله كله في يدهء ولا يُحدث 
فيه شيكأء إلا ما يأكل ويكتسي بالمعروف. 
قال ابن كنانة : يوم بماله. ولو أوصى له سيده بعشرة / دنانير» م يعو بها 47/16ر 
برقبته في الثلث, ثم يكون في العشرة أسوة أهل الوصايا. وإن ضاق الثلث 
عنه» قُوْمَ فيه بغير العشرة. 


سما 


ويبد 


قال فيه وف العتبية(2) ؟َ 5 ماع ابن القاسم : ومن أوصى بعبده لرجل» 
وللعبد مال فماله للموصى له برقبته. كالعتق بخلاف الهبة والصدقة. ثم رجع. 
قال ابن القاسمء فيه وني العتبية:», من رواية عيسى : ولو مات العبد قبل 
النظر في الثلث فماله للموصى له. يُخْرّجٌ من ثلث ما بقي. 
2010 0 اسل ارحعرت والسراب الاأزقاء لخدي مام يواسي يدا أرفا م تونع. 


(2) البيان والتحصيل. 13 : 100. 
(3) البيان والتحصيلء 13 : 100. 
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ومن ككتاب ابن الموازء قال ابن وهبء. عن مالكء؛ في العبد الموصى به 
لرجل : لا يتبعه ماله ولا في الهبة, ولا في الصدقة, ولا في البيع؛ ولا في الرهن» ولا 
في شي إلا في العتق لجميعه. أو لبعضه؛» وفي الكتابة, والجناية. 

قال ابن القاسم ب وفي الوصية. 

قال محمد : وهو قول مالك وأصحابه إنه لا يتبعه. قال : وهو كالجئّان)» 
وبر تمرنُه قبل الموت. 

قال في العتبية:2©: أشهبء عن مالك» فيمن وهب عبداً لرجل ؛ للثواب» أو 
لغير ثواب» أو تصدّق به أو أوصى به لرجل : فإن ماله لا يتبعه مثل البيع» وأما 
إن كانت له الكسوة والشيء اليسيرء فذلك له. ولانه من الضرر. 

قال ابن القاسم» عن مالك» فيمن أوصى بعتق عبيده : إن عبيدٌ عبيده تبِعٌ 
هم يسترقونهم. 

ومن المجموعة؛ قال ابن القاسمء عن مالك. فيمن ترك مُدَبُرَ قيمته مائة 
دينار» وبيد المَدَبَرٍ مائةق وللسيد مائة : إنه يَعتَقٌ نضفف. وير ماله بيده. ولابن 
القاسم قول فق هذا الباب» قد ذكرناه» في كتاب : : المَدَبْر. والصحيح ما / قال 
مالكٌ. 

قال ابن القاسم : ومن دير عبدين» في وقت واحد» بكتاب واحد» فمات وم 
يَدَعٌ غيرهما. وقنمة أحدهما ماله ستوك» وقيمة الآخر ثلاثوك. ويُعتّقٌ ثلث كل 
واحد منهما. 
(1) الجنان في أصل اللغة جمع جنة وهي الحديقة ذات الشجر ميت بذلك لسترها الأرض بظلالها وفي 

الاستعمال المغرني والأندلسي تستعمل لفظة الجنان استعمال المفرد فيقال مثلا جنان خصب وجنات 

مشترك بين شخصين وهكذا فهو .في هذه الحالة مثل الرياض الذي يستعمل استعمال المفرد رغم أنه 


في أصل اللغة جمع للروضة. 
(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 4 
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قال فيه» وني العتبية»» من رواية عيسى؛ في مريض له عبد يسوّى مائة 
دينار وبيده مائتا دينار» فأخذ منه سيده في مرضه المائتين وأعتقه ولا يملك غيرو» 
ثم مات : إن العتق يعم له بخلاف أن لو أوصى بعتقه. أو بثلثه. ولم يأخذ ماله هذا 
بعتق ثلثه. وِيّقَرٌّ المال بيده. 

قال في المجموعة : ولو أوصى بعتقه. أو أن تُوْتحلَ منه المائتان» ويُعتَقَ» لعتِقٌ 
أيضاً جميعٌه. يريد : أن المائتين تصيران من تركة اميت حين أمر بنزعهماء ويصير 
المدبْرٌ يحمله الثلث. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : ويقوم المُدبرُ مدل في المرض بما 
كان هما من مال قبل موت السيد, وبا رحا فيه بعد موته. ولا يقوم معهما ما أفاد 
بعد موته. وهو لهما. وكذلك ما أفاد الموصى له بالعتق» أو لرجل بعد موت 
سيده ؛ لا يقوم معهماء وهو لهما. وما استحدث السيد من ذَّينٍ) يصير المبتل في 
المرض. 

وأخحذ ابن عبد الحكم بقول أشهب في امال والثمرة ؛ يحدث بعد موت 
الشيك: 


ابن القاسم : وما كسب الموصى به لرجل بعد موت سيده من خراجه فهو 
قال هن : وإن خرج بعضى فماله من خراج» وغيره موقوف بيده. 
قال أشهب : وليس للورئة انتزاع مال الموصى بعتقهء قبل أن ينفذوه©. إلا 


أن يوصي / بعتق إلى أجل» فلهم انتزاٌه؛ ما لم يقرّبٍ الأجل. وبه قال ابن المواز ؛ 
كا كان لسيده. 


(1) البيان والتحصيل. 13 : 108. 
(2) في الأصلى قيل ينفدوه بإسقاط أن ومثل هذا الإسقاط كثير عند المؤلف في كتابه هذا اعهادا على 
أنه مفهوم بالضروة. 
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وقال ابن عبد الحكم : ليس للورئة انتزاع مال المعتق إلى أجل. 
قال مالك : وغلة المَدَبَّرَةٍ لسيدهاء كخراجها 


قال مسد يدر ن ل يقبضه حتى مات أو مرض. قال : ومهرها كاها. 
قال : وكذلك العبد يتل عتقه. أو يقرب أجل الموصي» فليس خراجه كاله ولا 
يتبعه .خرامجه من هذا. قال : والمُبْتل في المرض يموت مكانه» أو الموصى بعتقه 
يموت بعد موت سيده قبل التقويم وله ورثة أحرارٌء فإن كانت له أموال كثية 
مأمونة ورث الأحرار» وإلا فلاء وإن خرج بعد ذلك من الثلث. وإن مات الموصى 
به لرجل بعد موت الموصبيء فذلك للموصى له. وما إن لم يكن للسيد مال 
مأمون. فكل ما ترك من ماله قديمٌء أو أفاد بعد موت الموصبيء ولم يدَعْ مالاً 
مأمونأء وقد أوصى به لرجل أو للعتق» فذلك لورئة سيدهء وكانت الوصية فيما بقي 
من رقبته فقط. ولكن لو جنى هو ل يُنْمطَّر به التقويم. فإن خرج من الثلثء أَنْبعَ 
بدية الجناية في ذمته وماله إن كان موصى بريّته. وإن كان موصى به لرجل حير 
فيه؛ أيفديه أو يُسُلمه؟ 


وفي الباب الذي يتلو هذا ؛ أن العبد المُحْدَمّ ؛ يتبعه ماله. 


ي الأمة الموصى بعتقها 
أو المُدَبّرَةٍ تلد قبل موت السيد أو بعده 
وولد الموصى ببيعها أو امخلوف با 
أو الغنم الموصى بها تلد 
من المجموعة, ونحوه من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء عن مالك, في 
ولد الموصى / بعتقهاء أو لفلان : | إن ما تلد قبل موت سيدها رف لورثته ؛ لأن له 
أن يرجع في وصيته. . وما ولدت بعد موته فهو يتبعها في العتق بالخصصء كولد 
المُدَبّره ويكونان(!», أو ما حرج من الثلث منها للموصى له. . وإن ماتت الم بعد 
(1) في الأصل, ويكونا بحذف النون. 
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موت السيد» قبل يقامٌ في الثلث, فإن ولدها يعتقون في الثلث في المعتقة. وكذلك 
لو أوصى وهي حامل أنها تخرةة وأن ولدها مملولٌ, فوضعتّه بعد موته, فليعتَق معهال 
ولا يجوز استثناؤه. فإن وضعته بعد أن وجب لطا ذلك بموت سيدها فهم أحرار 
معها بالخصص. وولد المَدَبْرَةٍ قبل موت الشيد وبعده يمنزلتها. 

قال مالك : وما ولدت الموصى بعتقها قبل موت السيد فرقيق. 

قال محمد : وِيُعتَق في قيمتها وقيمة الولد مع سائر التركة. 

قال تحمد : وولد المَدَبْر من أمته قبل موت سيده وبعده بمنزلته . كذلك 
المُدَبْرَ وكذلك ولد التي يحلف بحريتها لَيَفعَلَنَ كذا؛ تلد بعد المين» وقبل الحنث 
هو بمنزلتها؛ يعتقون معها بالحصص في الثلث. وإن حلف في أُمَةٍ ليبيعنّها. فولدت 
بعد ابمين فباعهاء فلا حنثٌ عليه؛ وذلك جائرٌ إن بلغ الولد حدٌّ التفرقة. ولو مات 
قبل بيعها ؛ عتقثٌ في الثلث مع ولدهاء أو ما يِل منها. 

ومن اجموعة. قال مالك : ومن أوصى أن باع أَمَنّه من أحيّث: وكانت 
حاملاء فتاخر ذلك حتى وضعت» فولدٌها معها ف الوصية. وإن أوصى 5 
النصرانية؛ أنها حرة ؛ إن أسلمت. فَعْفِلَ عنها بعد موته حتى ولدت, ثم عُرضٌ 
عليها الاسلامٌ فأسلمت ؛ / فإن ولدها يُعتَقُ معها. م لو قال : إن أَذَّتْ عشرة 
دنانير» أو : إن رضي ألي. فعُفل عن ذلك حتى ولدت»ء ثم أدت العشرة» ورضي 
الآن ؛ فإن ولدها حر معهاء ولا يُعجل بيشها إن أبتٍ العشة حتى يرد عليها 
فتألى. وها أن ترجع سوا ا ري 
الموصي ؛ فإن ولدها داخل في الوصية. 

قال سحنون» فيمن أوصى لرجل بعشر شياهٍ من غنمه» فمات وهي ثلاثون» 
ثم ولدث بعده؛ قتمت خمسون : فإن له خمسهاء واختلف فيها قول أشهب ؛ 
فتقال هذا مرة وقال أخرى : إن له من الألاد بقدر ما له من الأمهات ؛ إن 
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كانت الأمهات عشرين, أخذ عشرً من الأمهات, ونصف الثلاد ؛ حملها الثلث» 
أو ما حمل منهاء وما يصيبها من الولد. ولو ماتت كلها إلا عشرة أخذها كلها إن 
حملها الثلث. 

وقال البَرْقِيَء عن أشهبء فيمن أوصى لرجل بعشرة من إبله وهي مائة 
فولدت مائةٌ أخرى. قال : فله عشْها بولادتها. وكذلك الغلة مثل الولد. 


فيمن أوصى بنخيل أو وهبها أو حبسها 
فَأبْرَثْ أو كان فيها تمر قبل ذلك 
وكيف إن أوصى بغلتها ؟ 


من كتااب محمد. قال : ومن أوصى بجنانه لرجل فمات وقد أتمر النخل ؛ 
فقد اختّلف (يه. والذي ثبت عندنا من قول مالك وابن القاسم وأشهب ؛ أنه إن 
برت النخل, وألقّحت اهرٌ قبل موت الموصي فذلك لورثته. وإن لم تير حتى 
مات؛ فأبرٌ قولى النظر في ذلك / فهي للموصى له. وروياه عن مالك. وأما البياضٌ 
بَعٌ للأصل» والأصل تبَعّ للبياض. 

قال محمد : كالبيع. 


ومن باع عبده أو وهبه أو أوصى به بماله له أن يشترط. واختلف قول ابن 
القاسم في الوصية. وقد تقدم هذا. وأما من حبس حائطأًء فامرة ‏ وإن طابت ب 
َبْعٌ له» إذا م يُبْتل الأصل. وكالعبد المُحْدَمِ يتبعه ماله. وأما الحائط يوصى به 
فيتمر بعد موته» فلم يختلف أصحاب مالك أنها مع الرقاب ؛ طابت قبل ذلك» 
أو لم تطب. 

قال أشهب : وإن لم يحمل الثلثُ جميع الحائط فما حمل منه فللموصى له 
من اثمرة بقدر ذلك. 
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قيل : أفيَْومُ في الثلث الثمرة» وإنما أتمر بعد موته ؟ قال ابن القاسم : 
يقول : يُقَوُمُ قبل مره فإن رج أخذه الموصى له بثمرته. بخلاف الْأمَةٍ تلد بعد 
موته. والامّة بما ولدت بعد الموت. 

ومن المجموعة, قال أشهب : وإذا أوصى بعل حائطه لرجل؛ فما أَغْلّ قبل 
موت الموضتي. قله ولورلتة:.وما كاق في السخل يوم :مات الموضيى طايه أو أب 


ل 
2 


أو لم يُوّْرَ ‏ فذلك للموصى له. بخلاف الموصي بالرُقَاب. 

قال سحنون : قوله في الوصية بالرقاب : إن اثمرة تُقَوُمْ مع الأصل. يريد : 
إن أتمرت بعد الموت. وهو قول أكثر الرُواة10). وأما ما أفاد المُدَيّرٌ بعد الموت قبل 
: التقوم من كسب أو خراج» فإنه يُقَرُمّ معه في الثلث» كاله الذي مات السيدُ 
وهو بيده وكذلك ما ربح فيه بعده. وكذلك العبدٌ المبّتل في المرض» والموصى 
بعتقه أو أوصى به لرجل» أو برقاب التخل» مثل ما ذكرنا في المَدَبّرٍ. هذا أعدل 
أقاويلهم. وقاله عبد الملك, فيما أفاد المُدَيرٌ بعد الموت. /. 


فيما يحدذث في التركة قبل إنفاذ الوصاياء 
أو هلك بعد ما أوصى فيه 
أو ما اشترى من رقبة للعتق أو نحوه, أو يستحق 

من كتاب محمد واجموعة, روف ابن وهب, عن مالك : لا يحَسَّبٌ ما 
أوصى به الميت إلا بعد القيمة» فما هلك قبل ذلك, مما أوصى فيه بغيرو» أو من 
غيره في تركتهء فكأن لم يكن. والوصايا في ثلث ما يبقى» من عتق وغيه. 

قال محمد : إلا أن يوصِيّ بعتق عبده؛ أو يقول : إنه لفلان. ويقول : ما 
بقي من ثلثي, لفلان. فهلك العبد قبل القيمة» فلابد أن يُخْبْرَ العبد بالقيمة 
ِيُعتّير ما بقي من الثلث بعد قيمته. 
)01 كذا في الأصل. 
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قال مالك : وإن أوصى في عبد أنه حرّء أو لفلان. وأوصى لآخر بثلثه» أو 
بشيء بعينه. فمات العبد قبل النظر في الثلث, والعبد قدرٌ الثلثء فاجع 
الوصايا في ثلث ما بقي. 

قال» عنه على في المجموعة : وإن هلك بعضُ ماله» عُتِقَ العبدُ في ثلث ما 

قال عنه ابن أشرس : وإنما يُقوُمُ يوم يُحكُمُْ بإنفاذ عتقه؛ زاد ذلك أو نقص. 


قال عنه ابن نافع : وإن ترك مُكَبَرا ومالأء فقوْمَ ولم ينفذْ عتقّه ثم أقاموا زماناً 

حتى أبق له مُكائبٌ وهلك من التركة ما لا يُُخْرِجٌ المدبرٌ من ثلث ما بقي فإثما 

عق في ثلث ما بقي» أو ما حمل منه؛ ثم إن جاء المُكَائبُ» ريد في عتق المدبر. 
ورواه ابن القأسم. 

قالاء عن مالكِ : إلا أن يدع أموالاً مأمونة» فيكون حرا يوم مات الميت. 
وكذلك المودى بعتقه. ويواث الاخران. 


قال أشهب : وإن قال : إن مت ؛ فأنت حر. فلا يكوق: خا عوته عض 
يوم وِيُعتَقَ في الثلث. ش 


ومن كتاب ابن المواز 00 يُخْرّجٌ المَدَبَّرٌ من ثلثه ‏ 
فلم ينظَرٌ في أمره 1 حتى انهدمتٍ الدارٌء فإنٍ الوريةٌ خلُّوا سبيله ؛ على وجه العتق» 
فهو حر. وإن كانوا تركوه حتى ينظروا في قيمة الدار فلا يُعتَقُ إلا في ثلث ما 
صل بعد هدمها. 5-5 


وقال أشهب» :فيمن أعدق عبده عدن مرته وماك عن مال مأمون :فهو 
بالموت خرن ثم قوم العبد» فإن كان ممن لا يُقَومُ ‏ يريد : لبيان أمره ‏ قال : 
مثل أن تكون قيمتّه عشرة دنانير» والتركة مال مأمون فهو بالموت حر يُحَدَّ قاذقه. 
وكذلك لو كان معه وصايا يسيرة. 
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ومن العتبية», وكتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء عن مالك في امرأة 
وصلّثُ ؛ أن عندها خمسة وثلاثين درمماً. وها على زوجها أربعة أبعرة» فقالت 
للورثة : إما أن تُنفذوا هذه الدراهم في السبيل. أو بعيراً ثما على زوجيء فسألوها 
عن الدراهم فلم تخبرهم ثم ماتت فلم يجدوها. قال : يحرج عنها بعيرٌ مما على 
زوجهاء ولا يُنظرٌ إلى الدراهم. 

قال ابن القاسمء في كتاب ابن المواز : وك لو قال : إما أن تُعتقوا ميموتأء 
أو مرزوقاً. فمات أحدهماء فليُعتَق الباتي في ثلث باقي ماله ولو قال : إما أن تعتقوا 
عبديء أو تجعلوا فرسي في السبيل» فهلك أحدهما قبل النظر في وصاياهء فَلُقْ 
الباقي في الثلث, ويَسقطٍ الأول من رأس ماله. 

قال عيسسبى» عن ابن القاسم. وهو في كتاب ابن المواز فيمن أوصى برقبة 
واجبة فاشْْرِيَتُ بعد موته قبل قسم ماله فماتت : فليُخرجوا أبدأ من ثلث ما بقي 
00 وكذلك لو أخرج من العبد, فسقط ؛ فأما إن جنى جناي فلئِخيرٍ 

لورثة» / فإما أسلموهء بأخرجوا من ثلث ما بقي رقبةٌ أخرى»ء أو 
0 فيعتقونه2). 

قال في كتاب ابن المواز : وهم ندل بغي 

قال» في الكتابين : وكذلك لو هلك الثاني» لفق أبدأ من ثلث ما بقي رقي 
أخرى ما ل يُنْقَذْ عتقه ويُفْسَمٍ مي المال: فإن قم امال وقد أشخرج مه فذهب» فلا 
شيء على الورية ؛ إلا أن ا تُفدّتُ) فليُوْحَلٌ مما أخذوا ما يتاع به 
زه 5ن الس عدا غانية إلا أنه ركرق معد «الرمنا يمرم" الراجت ها هو 
مثله. فيكونان في الثلث سواءً. ولو بقي بيد الوريئة من بقية الثلث ما فيه من 
رقبة ؛ اخذ ذلك منهم بعد القسم فاشْتُرِي به رقبة» وتُفذ لأهل الوصايا 
وصاياهم. 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 5 
(2) في الأصل, أو يفتكوه فيعتقوه بحذف النون. 
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محمد : وقالة أشهب. قال أشهب : وكذلك لو أوصى مجه فدفعوا مالا 
لمن يحج عنه ‏ يريد : على البلاغ ‏ فسقط منه في بعض الطريق» فليُخرجوا من 
ثلث ما بقي ما يحج .به عنه ؛ إما هذاء أو غيره. ْ 

وكذلك في الرقبة الموصى بعتقها ؛ قال أشهب : إلا أن يكون في العتق 
النسمة بعينباء فتموت. أو الشيء المُعيّنُ يُحَجّ به فيتلف» فلا شيء عليهم. 

ابن حبيب : قال أصبغ : إذا ابتاع الوصيّ الرقبة الموصى بعتقها فماتت قبل 
العتق» أو عزل ثمنها ليشتريهاء فتلفت. فإن لم 0 في إنفاذ عتق المشترى» أو 
تخي الشراء بالثمن المعزول لم يضمن ولا يرجع في الثلث بشيء إن كان قد فرق 
في أهل الوصايا. ولو كان قد فضل منه فضلء أو كان بحاله ؛ فالقياس ألا يرجع 


4 
ما 


فيه بشيء. / ولكني أستحسن أن يشتري من بقيته رقبة ثانية. ولو جَنَتْء أو جني 
عليها جناية لا تجزىٌ بمثلها في الرقاب بيعت للميت فاشْتُرِيَ بثمنها مع الأرش(!) 
رقبة. وإن لم ينقصها عُتِقَتْء وأَعِينَ بالأرش في رقبة. وإن جنثء فالجناية فيها 
كموتها. وإن فرّطَ في عتق المشتراة» حتى ماتتء أو الشراء حتى تَلِف الثمنٌء 
ضمن الثمن. وكذلك الميتةٌ على ما قلنا فيه إن لم يفرط. ولو أوصى الميت بذلك 
الورئة فسواءٌ فرطوا أم لا أو ماتتء أو جني عليها أو جنتء فلا بد أن يُعْمُوا من 
ثلث ما بقي رقبة أخرى, لأنه لا ميراث هم إلا بعد إنفاذ الوصاياء وهم الذين 
ولوا ذلك. ولو كانت رقبة بعينها فسواء أوصى إلى وصي أو إلى ورثة إذا مات فلا 
شيء عليهم فرّطوا أم لا. وإن جنت والثلث يحملها قسمت على ما عتق منها وعلى 
ما رق. وإن جني عليها فالأرش لما وهي حرة. وكذلك معت ابن القاسم يقول في 
ذلك كله. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن جنى العبد قبل العتق» فإما أسلموه واشتروا 
غيره من ثلث ما بقي» أو فدوه فأعتقوه هو وغيره. 


(1) الأش : دية الجراحات. 
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محملٌ : فإن أسلموه فكأنه لم يكن» أو كأنه مات, ويُعتِقون!) غييو» من 
ثلث ما بقي. وإن فدوه فمن ثلث ما بقي؛ لا بأكثرٌ منهى كأنهم ابتزوا شراءها. 
وكذلك إن لم يكن قَسيمَ الثلث؛ قال أصبعٌ : فرع في هذا إلى باقي الثلث 
الأول - يريد : إذا كان قد قسيم به وقسيمٌ للورذ ثة الثلئان(2» فيُنفَذُ هم, ولا يُرِجَعُ 
عليهم في ثلثيهم بشيء في موت الرقبة» ولا في إسلامها ؛ لأنه صان ضمان / كل 
قِسْي من أهله. | 

محمد : وذلك بعد قسمة المال والفراغ منه. وإن جني عليبا بعد موت 
الموصي وقد أوصى بعتقهاء فما نقصها فلورثته. بخلاف مالها. ولو زوّجها الورثة 
برضاها بعد موته قبل أن تُعْتَقَ فالمهرٌ لهاء كمالها. وإن كان بغير رضاها فُسح. 

ومن العتبية:3» روى أبو زيد» عن ابن القاسم, في الموصى له بعبد بعينه» وهو 
قدر نصف التركة. فقال للورثة : إما نفذتم ذلك لي أو اقطعوا بثلث الميت. 
فمات العبدُ قبل يُقَطَمٌ له بشيء» فلا شيء له إلا أن يكون قضى له بقطع ثلث 
التركة. فأما بغير حكم, فلا يريد : في أحد قَولَيْ مالكِ ؛ الذي يرى فيه أنه 
لا يأخذ ما وقع له في الأعيان ‏ وير الورثة. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإن قال : عبدي حرٌء ولفلان من مالي 
خمسون ديناراً. ثم مات العبد بعد موت سيده قبل اجتاع المال» فإنه يزول من 
رأس المال» ويخرجٌ الخمسين من ثلث ما بقي. 

قال محمد : وإن استوعب الثلث لم يُنْظَرٌ إلى ذلك؛ وكانت الوصية في ثلث 
ما بقي ؛ مات العبد قبل موت الموصي أو بعده. 


(1) في الأصل, ويعتقوا بخذف النون. 
(2) في الأصلء الثلثين. 
(3) البيان والتحصيل» 3 
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قالء عن مالكء في المجموعة : ولو أوصى بعتق عبدهء ولرجل يثلث ماله. 
فاستحق العبد بحرية أو ملكء أو مات. فإن الوصية تبطل فيهء وللاخر ثلث ما 
بقي. وروى نحوه ابن القاسمء وأشهب, عن مالك. وقالا : والعبد قدر الثلث. 

قال ابن القاسير : فإن أَعْتِق العبد» وسقطتَ الوصايا التي معه ثم استحق 
بحرية أو ملكِ فإن أهل الوصايا يُرجَعون في ثلث ما أخذ الورثة» وفي ثلث ا 
العبد إن أخلٌ من بائعه. 


وقد قال أيضاً : / لا يرجعون على الورثة بشيءء ويُقَاصُونهم بقية المستحَقٌ. 2/16وط 


ولا شيءَ لهم في القّمنء وكأنه مال لم يعلّمْ به الميثٌء ولا يشبه مرجع الحبس لأن 
الميتَ علِمَ أن له مرجعاً. 


في الموصي بعشرة من إبله أو عبيده أو بجزء من ماله 
فهلك من ذلك شيءٌ قبل إنفاذ الوصية 
أو استحق أو توالد الحيوان 


من كتاب محمد. عن مالكء وهو في المجموعة؛ من رواية ابن القاسم وابن 
وهبء وأشهبء عنه؛ في الموصي بعتق عشرة من عبيده لم يُعَينّْهم وهم خمسون» 
فليُعمّق خمسهم بالقيمة بالسهم؛ خرج لذلك عشة أو أقل أو أكثرٌ. وإن لم يف 
من خرج بالخمسء أُعِيد السهم حتى يستوعب خمس قيمتهم. وإن هلك منهم 
عشرة قبل النظر في ذلكء أخرِج بالسهم ربع قيمة الباقون كأن لم يكن غيرهم. 

وإن لم يق إلا عشة أخرجوا كلهم في ثلث ما بقي. أوإن كانت قيمتهم أكثرٌ من 
قيمة الأربعين أو حرج منهم ؛ قال ابن القاسمء وأشهب : وإن ماتوا كله 
بطلت الوصية. قال أشهب : وكذلك إن استحقوا. قالا : وإن بقي خمسة عشرء 
عق ثلثاهم(!) بالسهم من الثلث. 


(1) في الأصل, عتق ثلشيهم. 
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قال في كتاب ابن المواز : ولو قال : ثلهم أحرار. أو : ثلثي لفلان. أو : 
في السبيل. ‏ يريد : ولم يَدَعْ غيرهم ‏ فهلكوا إلا عشرٌ أو واحدا20» فإنما يُنْقَذُ 
ثلث ما بقي فيما ذكر. وكذلك لو كان ماله دارأ فأوصى بثلثهاء فاستحق ثلثاهاء 
فلينفذ ثلث ما بقي منها. / 

والموصى له بعشرة من إبلهء وهي مائة» فيبلك بعضها ‏ 5 ذكرنا في 
العبيد ‏ وإنما للموصى له عشر ما ييقى بالسهم وكذلك النخل والأرض «الرقيق 
مثله. 

وإن أوصى بمقدار©» عشة أمداء» من أرضه وهي مختلفة, فَليِقَوُمُ جَيّدُها 
ووشطها ورديكهاء »ثم لجع م القيمة فيعطى بقدر وصيته في الأض أمداء. فإذا 
خرج سهمه في الجيّد أخذ منه بقدر ذلك وإن نقص عن عش أمداء. وإن وقع 
في الدون أذ بقدره وإن جاوز العشرة. وكذلك الوسطء وكذلك إن لم يكُنْ غير 
أرض واحدةٍ يُقَوُمُ جَيدُها ووسطها ودَنِيئّها. 

قال محمد : وإِنِ استحقّتُ فلم يبق منها إلا عشرة كانت للموصى له ؛ 
كانت من جَيْدِها أو وَنِيِها أو وسطها. وكان استحقاق ذلك مُشاعأء وخرج 
الباقي من الثلث. وإن بقي عشرون» فله نصفها. : 

وفي كتاب : العتق» باب : كيف العمل في القرعة في العتق؟ فيه مسألة: 
من أوصى برأس من رقيقه لرجل» وهم خمسة لا يملك غيرهم» فمات منهم أربعة» 
وقول المغيرة في ذلك, وما خالف فيه أصل ما روى ابن القاسم. 


(1) في الأصلء إلا واحد. 
. (2) في الأصلء كتبت محرفة على شكل بميدر. 
,3( الأمداء جمع مدى وهو القفيز الشامي وهو غير المد. 
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فيمّن أوصى بشراء عبد بعينه فيُعتقٌ 
وأوصى بوصايا فيبلك العبد أو عتق 
من المجموعة روى علي عن مالكء فيمن أوصى أن تُسْتَرَى رقبة بعينها بكذا 
فيُعدّق. وأوصى بوصايا عالت على الثلثء ففاتت تلك الرقبة بعتق أو بموت أو 
غيرو» فلا يُبَدَأْ الورية بدمنها على أهل الوصايا في / الثلث ؛ لأن وصيتّه لم تنفد 
للعتق فَيبَدَأَء ولكن يُحاصٌ الوريةَ أهل الوصايا بثمنباء فما صار لحم بذلك كان 
ميواثا . 
قال أشهب : ولو كانت قيميّه ولت قيمته» فليس على الورئة شراؤه بأكثر 
من الثلثء فإن بِيعٌ بذلك» وعتق» سقطت الوصايا. وإن ألى بيعَه بذلك» فلا 
شيءَ له ولا للعبد. وذلك للورئة دون أهل الوصايا ؛ لأن وصاياهم لم تكن شيئاً 
لا أوصى به معها من العتق. ألا ترى لو مات رجل وعليه ذَيْنّ حيط وأوصى 
بالثلث» فترك رب الدين دينه للورية» أو أقر بقبضه؛ وقد أوصى به الميت ‏ 
أقر له به فليس للموصى له بالثلث شبيءٌ إلا بعد إخراج الديْن من رأس ماله. 
وكذلك هذا ؛ لأن الميت قد علم أن العبد يستغرق الثلتّء والعبد فهو باق بعد 
تجوز فيه القيمة» بخلاف أن لو هلك العبد وصار لا قيمة له. ولا فيه. ويصير 
لأهل الوصايا ثلث مال الميت الآن. 


فيمن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له 
قبل الموصي أو بعده أورد ذلك 
أو رجع الموصي عن وصيته أو بطلت 


من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء عن مالكء» في الموصى له بعشرة) 
ولهذا بعشرة ‏ وثلته عشرة - وأوصى بالثلث لرجل آخيرّء فمات أحد الموصى لهم 
قبل موت الموصي ؛ قال : فلمالك فيها ثلاثة أقوال ؛ قال : فإن لم يعلم بموته, 
حاص بباء فما وقع له كان لورئة الموصي. وإن علم فالعشرة, أو الثلث للباقي من 
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الرجلين. ثم قال : هي للباقٍ ؛ علم بوته أو لم يعلم. ثم قال : يحاص بها ؛ علم 
الورثة أم. لا. وروى ابن القاسم القول الأول» وبه قال ابن القاسم» وابن 
الماجشون. /. 

قال ابن عبدوس : ورواه عليّء وابن نافع. قال ابن نافع : لأنه إذا علم 
بموتهء فكأنه أقرّ الوصية لمن بقي من أهل الوصايا. وقاله ابن المواز. 

قال : وقال أشهب : يحاص بها علم بموته أو لم يعلم. وذكر أصبغ ؛ أَنَّ ابن 
القاسم أخذ بهذا. 

قال ابن حبيب : وبه قال مطرفء وأصبخغ. وقال ابن الماجشون : إن علم 
بموته لم يحاص بها. وإن لم يعلم حوصيص بها. وبه قال ابن حبيب. 

قال ابن المواز : ورُوِيَ أيضاً عن أشهب ؛ لا يُحَاصٌ به علم به أو لا. 

قال ابن القاسم؛ وأشهب : وأما إن أوصى له وهو عالم بموته» فإنها لورثته. 
ويُقضّى بها ذَينه. 

وذكرٌ أيضاً عن أشهب ؛ إذا أوصى لرجلين ؛ أحدّهما ميت وهو عام بكوته» 
قال : فنصيب الميت منهما لورثته إلا أن يكون ذلك من زكاة قَرّطّ فيها فلا يُقَضَّى 

منها دَيْنُ الموصى له» ولا يورّثُ عنه. ويُصَرَف مصرف الركاة» وكأنه أوصى بالزكاة 
لأملياء يريد : وورثيّه وغرماؤٌه أعليا 

قال ابن المواز : وإن كان ورب الموصى له فقراء» فلا دين عليهم» فهم أحق 
بها. 

قال ابن القاسمء عن مالك : ومن أوصى لفلان بكذاء ولفلان بكذاء بلآخر 
بباقي الثلث. فمات المسمى ماء أو أحدهماء وعلم الموصي بموته» أو لم يعلمء 
ليعْوَلُ نصيبٌ المسمى هما من الثلث فإن فضل شييٌ فهو لصاحب باقي 
الثلث. وإلا فلا شيءَ له ويرجعٌ نصيب الميت إلى ورثئة الموصي 

قال ابن القاسم : وإن أوصى لامرأته بشيء, فماتت قبله فذلك باطل. وإن 
قبضت ذلك فليردّه. 
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ومن اجموعة, قال على عن مالك : وإن أوصى لرجل عائة ولآخر 
بثلانمائة, ثم رجع عن الوصية / لأحدهما؟؛ فليأخذ الآخر وصيتّه كاملة إن حملها 
الثلث» ولا يحاص للاخر. 


قال سحئون : وأجمع الرواة عن مالك أن أحد الموصى لهم إن لم يُقَبَلٍ 
الوصية أنه يحاص ها ويرجع إلى الورثة. 

قال أشهب : وإن بدا أحدهما فلم يُقبل المبنّأء فَليُعرَلُ نصيبه مُبَدّأ فيكون 
للورثة» والوصايا فيما بقي. 


وإن قال : عبدي ميمون حرّ ‏ إن شاء فلان ‏ ولفلان عشة دنانير. فلم 
يقبل العبدُ العتق» فالعشرة كاملة للاخر. وأستحسن في قوله. إن شاء. أنه كال له 
يرجوه فيد خل فيه الوصايا. 

وكذلك إن قال : لفلان عشرة» ولفلان عشرة ‏ إن قبل فلا يُضر أحدهما. 
وإن قبلها هذا ورد الآخرء تحاصاء فما صار كان للورثة. 


وإن قال : في كل واحد إن قبل. فإن قبلا تحاصاء وإن رد أحدهماء فلا ' 


حصاص على القابل. 

قال أشهب : ولو أُوصى بوصاياء وأوصّى بجنين في بطن أمه فخرج ميتأء 
وضاق الثلث, فللورئة الحصاصٌ بوصية الجنين ويأخذونها. ولو أصّى لوارث» ولم 
يجيزوا. أو أوصّى لرجل على أن يصلي عنه أو يصوم ؛ أو أوصى لحربي ؛ فللورثة 
الحصاص بذلك كلهء وأخذّ ما وقع. لذلك كان ميراثاً. 

قال غير واحدء عن مالك : وإذا أوصّى لوارث؛ وأجنبي» فليحاصٌ له فما 
نيه أخذه :]3 أجاذ الورقة” لد رو إن أبوا عاد ميان 


قال مالك : وإن أجاز بعضهم للواردث إعطاءه نصيبه من ذلك. 
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قال عبد الملك : وإن قال : إن لم يجيزوا للوارث فهو في السبيل فلم يقبله, 
أو .هات قبله فذلك ميرف وكذلك : فلان يشترى فيعتق لغير أمر لزمه فلم 

قال سحنون / بعد الاستيناء والاياس من العبد. 

قال ابن القاسم : وإن أُوصى أن يحج عنه فلان فأبى» فإن لم يكن صرورة» 
رجع ذلك ميراثاً. وأما الصرورة» فليحج به غيره. 

قال سحنون غيو ؛ وإن كانت تطوعاء فلا يورث» ولينفذ لغيره ؛؟ لأن الميت 
أراد نفع نفسه بخلاف موصى له بمال فيرده. 

قال أشهب * وإن قال + أحنجوا فلانا حجة: ولم يقل : عثى. فليعط ما 
يكفيه في حجته؛ وليس له أخذ ذلكء ولا يحج به. وكذلك إن قال : أنكحوا 
فلاناً بكذا فليس له أخذ ذلك إلا أن ينكح. وأما الموصّى برقبة مبهمة» أو بشراء 
شيء غير معين» فمن ألى ذلك صبفت إلى غيرو حتى ينفذ. 


قال علي عن مالك, في عبد أوصىّ له بشيء فَأبَى قبوله ؛ فلسيده أن يكرهه 
عن مالك م وصي له بشيء فابى قبوا 


علي قبوله. 


قال :غير ابن القاسم : وإذا مات الموصى له بعد موت الموصبي» وقبل يعلم . 


بوصيته» فورتته بمثابته في القبول أو الردٌ. 


فيمن أوصى لعبد بجزء منه أو بثلث ماله أو بنسمية تجاوز ثلثه 
وكيف إن كان مع ذلك عتق أو وصية بمال ؟ 
وكيف إن كان للعبد مال ؟ 


من كتاب ابن المواز و العتبية()؛ من رواية عيسى» عن ابن القاسم : ومن 
أُوصّى لامته ببعضهاء لم يعتق منها إلا ما ذكر, إلا أن يكون لما مال فتعم فيه 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 451. 
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يعتق باقيها على نفسها بالقيمة. ا 
ل يعتق باقيبا عليبا بالقيمة» فيما صار لها من بقية 
الثلث. قاله مالك. 


قال ابن القاسم ل ا ست ؟ فلتعتق فيه 
ويؤخحذ منها. 


قال : ما أعتقها مالك في ب ان 


قال ابن القاسم : وإن أُوصّى أن ربع عبده حرء لم يقوم على العبد باقيه لآن 
سيده هو المعتق. بخلاف أن لو أُوصى لعبده بربعه ؛ هذا يعتق ربعه» ويقوم باقيه 
على نفسه. في ماله. وإن أُوصى له بثلث ماله عتق في الثلث, إن حمله. وإن لم 
يحمله وللعبد مال ؛ استتم منه باقيه» إن حمله. كالشريك يلزمه التقوم إن قصر 
عنه عتق ما حمل» ورق باقيه للورئة. ا 

قال ابن القاسم : يقوم بماله فيعتق إن حمله ثلث سيده الذي أُوصى له به. 
فإن قصّر عنه. استتم في مال العبد ؛ في قول ابن القاسم؛ عن مالك. وروى ابن 
وهبء عن مالك ؛ أنه لا يهم ذلك في مال إن كان له. ولو أوصى أن يعتق ثلث 
عبده. أو ربعه. وأُوصى ببقية ثلثئه» أو بمال مسمى, فهذا لا يعتق غير ثلث العبد» 
ويأخذ باق وصيته مالاء ولا يستتم عليه شيء لأنه لم يملك شيعا من رقبته. 

محمد : وقاله ابن القاسم؛ وأشهب بخلاف أن لو أوصى لعبده بثلث ماله 
أو بئلث العبد ع2»13. 

ومن العتبية2)» قال ابن القاسم : وإن أوصى لعبده بثلث ماله وأوصّى بعتق 
عبد له آخرء وضاق الثلثء فالموصى بعتقه مبدأ ؛ لأن السيد أعتقه والآخر إنما 

يعق عل نفسه. 

(1) (ع) رمز يأتي به المؤلف في بعض الأحيان داخل كتابه ولعل المراد به العتبي. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 154. 
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ولو لم يوص إلا بمال لرجلء, كان العبد للموصى له بالثلث مبدأ عليه. 

ولو أُوصّى لعبد بدنانير مسماة» أو بدابة» فله أخذ ذلكء ولا يعتق فيه. 

قال / سحنون : هذا إن أُوصّى له بدنانير أو غيرها قل من الكلث» فأما 26/16 
إن كانت أكثر من الثلث. فليعتق فيها ويصر» كالموصى له بالثلثء أو بجزء من 
ماله» وهو معنى قول ابن القاسم عندي. وقال ابن المواز وأصبغ» ا قال 
سحنونء في العتبية. | 

قال أصبغ. في كتاب ابن حبيب : وهذا استحسان. والقياس ؛ أن يعطى 
من نفسه ثلثهاء ومن كل شيء ثلثه. قال : وهذا في قضية له شيء بعينه» أو بغير 
عينه» عال فيه على ثلثه. ولم يجز الورثة. 

ومن المجموعة, وكتاب ابن المواز : ومن أوصى لعبده بخمسين ديناراء وليس 
له غيرو. وثلثه لا يفي بالخمسين» فطلب الورئة بيعه» ويعطونه«2». ثلث ثمنه» فقال 
هو : بل يعتق ثلثي. فالقول قوله» ويعتق ثلثه. إلا أن يعطيه الورئة الخمسين. 

وقال أشيين : إن أوصّى له بشيء بعينه) أو بدنائير قدر ثلثه, فأقل؛ فليس 
له غييه» ولا يعتق له وإن جازت الثلث, أخذ منه قدر الثلث, ولا يعتق له إذ لم 
يوص له ف نفسه بشي ء. 

ومن الكتابين» واللفظ للمجموعة, في سياق قول أشهب. قال : وإن أُوصّى 
له بسكنى داره حياته» أو غلة حائطه, وذلك رج من ثلنهء فذلك له ولا يعتق 
له وإن ن لم مخرج» خير الورئة في ( إنفاذ ذلك» أو يقطعون له بالغلث, فعتق فيه 
حينكذ» ويأخذ فضلا إن كان ويصير 5 لو أوصّى له بالثلث. 

قال أشهب : وكان مالك له في مقاسمة الورثة ة قولان : أحدهما : يكون له 
ثلث نفسه. وثلث باقي التركة» فيعتق فيه باقيه» بعد عتق ثلث نفسه, ويأأخذ الورثة 


(1) في الأصل, ويصير بإثبات الياء. 
(2) في الأصلء ويعطوه بحذف النون. 
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ثلثي القيمة عينا. والقول الآخر أن يعتق كله من الثلث, فإن كان هو نصف 56/16ظ 


الثنلث. شارك الورئة بخمس ما بقي وهذا أحب إلىّ. 
قال في المجموعة : وكذلك هذان القولان» فيمن أُوصّى لعبده بثلث ماله؛ أنه 
له قبل ذلك؛ لأ الورية شركاؤه في ذلك المال. وإِنما فيه الككسوة, والنفقة بالمعروف» 
ولا يأغذ هو منه لنفسه شيئا دونهم. وقاله مالك» وذكره عله ابن وهب وأجازه 
ولو لم يدع غير العبد؛ وبيد العبد ألف دينار» كانت له قديما؛ فإنه يعتق ثلثه» 
ويبقى المال» ولا يقوم فيه. وقال ابن الماجشون في المجموعة ؛ قال : لأن العبد إنما 
يقوم بماله ؛ إذا عتق اتبعه ماله. 


وله بن وهب قول» 5 مدبر يسوى مائة» وبيده مائتان» مذكور ف : كياب 
المدبر. 


فال عبد الملك» فيمن قال : ثلث عبدي له. وله مائة دينار» وليس'له أن 
بايد بالمائة في نفسه عتقا ؛ لأنه مال دعي له به فيأخذه. ويبقى ثلثاه رقيقاء 
ويعاول بالمائة أهل الوصايا. 


وأما إن قال : ثلثي لعبدي. فهذا يعتق جميعه في ثلثه, أو ما حمل منه» وما 
فضل فله. والعبد في هذا مبدأ على الوصاياء وما فضل عنه» ولا بيدأ فيه ويخاص 
لعبده بثلثه ‏ يريد : فما وقع له كان بيذة س. 


قالوا : ولو لم تكن وصايا ؛ كان له ما بقي من التركة ؛ لأنه ليس لأحد أن 
يأخذ من الورثة بقيمته كرها إلا الميت وحده. وليس للعبد أن يأخذ من الورثّة بقية 
/ نفسه بالقيمة للعتق» وإنما له وصيته. 
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قال ابن القاسم : وإذا أوصّى بعتق ثلث عبد وأوصى له ببقية ثلثه» أو 
بمال مسمى ؛ فالعتق مبدأء إلا ثلث رقبته» ويكون ما أُوصَى له بيدهء يكون بيده. 

قال» في كتاب ابن المواز : إذا أُوصّى لعبده بربع نفسه, وثلث ما بقي من 
ماله سوى العبد ؛ فليعتق ربعه, ولا يستتم عليه باقيه فيما بقي» ولكن يأخذه. وإذا 
لم يقل : سوى العبد. ولكن قال : وله ثلث ما بقي. فإنه تدخل رقبته في ذلك 
حتى يعتق كله, أو ما حمل منه. ثم يقوم ما بقي من العبد في مال إن كان له ؛ في 
قول ابن القاسم» ورواية ابن وهب أحب إلي. 

قال أشهب : وإذا أوصّى لعبده بثلث نفسه. ل يعتق غير ثلث بقبته. وإن 
كان له مال بقي موقوفا بيده. 

ومن العتبية» روى أبو زيد» عن ابن القاسمء فيمن أُوصّى بثلث ماله لعبده» 
وأُوصّى لأجنبيّ بثلث ماله ؛ فإن الثلث بين العبد والأجنبيٌ» فما صار للعبد عتق 
فيه بقدر نصف الثلث. 

ومن المجموعة, قال أشهبء في عبد بين رجلين ؛ أوصَى له أحدهما بثلث 
ماله ؛ فإن ثلثه حرء ويعتق عليه ما بقي منه للميت ومصابة شريكه بالقيمة. فإن 
بقي من الثلث بقية دفعت إليه» وإن لم يف ثلث الموصى برقبته» فليبداً فيه بعتق 
مصابة الموصّى. فما بقي من الثلث عتق فيه من مصابة الشريك ما حمل. 
وكشريك أعتق نصف مصابته, ولا مال له غير حصته في العبد. فاستةام نصفه 
عليه أولّى من تقوم نصيب شريكه. 
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في الآمة الموصى لا بجزء من التركة تلد 
وكيف إن كان / في التركة من يعتق عليها ؟ 

من امجموعة, قال معن بن عيسى» عن ابن القاسم» عن مالك» فيمن أُوصّى 
بثلث ماله لجاريته فولدت قبل موته. فإن ولدها هؤلاء لا يعتقون معهاء وأما ما 
ولدت بعد موته فيعتقون معها في الثلث إن لهم وإلا فبالحخصص فيها وفيهم. 
وإن حملهم وبقيت بقية» كانت لأمهم دونهم. 
للميت ممن يعتق عليهاء فإنها تبدأ عليهم» حتى تخرج هي حرة في الثلث؛ فما 
بقي منهء عتق فيه هؤلام عليها؛ وإن لم يسعها هي الثلث, فلا عتق لأحد من 
قرابتها. 

ومن العتبية0», قال سحنون : إذا أُوصّى لعبده بثلث ماله, وللعبد ولد معه ؛ 
فليبدأ بالأب في الثلث فيعتق. وما بقي من الثلث, عتق فيه الابن ‏ يريد : يعتق 
على الأب لا بالوصية . 

قال أبو زيد» عن ابن القاسم : فإن أُوصّى بثلث ماله لابن عبده؛ والابن 
حرء فإن كان كبيراء وقبل الوصية» عتق عليه أبوه. وإن 0 يقبل» عتق ثلث 
الأب. وإن كان صغيراء عتق ثلثه فقطء وإن كان الثلث يجاوز فيه الأب. وكذلك 
في المجموعة, عن ابن القاسم» وأشهب. ش 

وروى علي عن مالك؛ في التي أوصت لابن أمتها بنصف ثلثها» وهو حر 
صغير : أنه يعتق من الأمة» نصف ثلث الأم» ويكون له نصف ثلث سائر التركة» 
ولا يضمن نصف ثلث الأم. 


(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 156. 
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قال أشهبء وعلي عن مالك؛ فيمن أوصى لرجل بثلث ماله» وفي التركة أخ 


للموصى له فأراد / الموصّى له أن يأخذ الوصية» وسكت عن أخيه لثلا يعتق 
عليه. قال : إن قبل الوصية» عتق بملكه عليه كله وأدى للورثة ثلثي قيمته. وقاله 


أشهنين: 
وله أن يقبل الوصية إلا ثلث أخيه فلا يقبله, ولا يلزمه عتق باقيه» ولكن 
يعتق ثلثه 


ذفن ابه ابن متحتوة» "قال ربيحة "اق عبد" له اماه بخزة وول :متا 
فَأوصّى لجميعهم بالثلثء فليعتق العبد في ذلك ؛ لأن ولده ملكوا بعضه. وملك 
هو من نفسه البعض. 

قال سحئون : وتطلق عليه امرأته ؛ لأنبا ملكت بعضه ‏ يريد : إن 
قبلت ‏ قال سحنون : إن كان الولد أربعة» فالثلث بينهم أسداساً؛ فللعبد ثلث 
السدس من نفسه. ولبنيه أربعة أسداس ثلثه ؛ يعتق نصيبه ونصيبهم منه» ويبقى 
للزوجة سدس ثلثه وينظر إلى ما وقع له ولبنيه من بقية ثلث الميت. فإن وسع بقية 
ثلث العبد عتق فيه» وإلا فما وسع من ذلك. وإن كان فيه وفاء عتق في سهمه 
وسهم بنيه» ويبقى سدس الثلث للمرأة» فإن بقي للعبد وبنيه من الثلث بقية 
كانت بينهم على خمسة أجزاء» وعتق سدس الزوجة فيما للعبد من ذلك. فإن لم 
يف» عتق الباق على بنيه فيما لهم من ذلك إن قبلوا الوصية. 

قال سحنون : لا يقوم على العبد باقيه من مال إن كان له غير الوصية ‏ 
يريد سحنون : على رواية ابن وهب عن مالك قال سحنون : لأنه ملك بعض 
نفسه. فكان كعبد شركه في نفسه غيره» فلا يحكم في ماله بغير إذن شريكه. 
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فيمن أوصى أن يجمع ثلنه في أمة له 

فتعتق فيه / أو وهب له بعض ورثته ميراثه, 

فأوصى أن يجمع ذلك كله في هذه الأمة. 
من المجموعة, قال المغيرة» فيمن أُوصى أن يجمع ثلثه في أمته. فيعتق منها 
محمل :الثلث. وطلب من أحدوته. أن يبب له ميراثه منه في جميع تركته ففعل» 
فأوصّى أن يجمع ذلك أيضا في عتق الأمة ؛ قال فليعتق منها حمل الثلث. ويعتق 
منها أيضا نصيب الوارث الذي أعطاه حقه. يعتق مقدار نصيبه من الأمة. ولا 
يبحمل في عتقها ما أعطاه واربه. من بقية تركته ؛ لأن الورثة يقولون : ليس علينا أن 


.> يؤؤخذ حقوقنا منها بالقيمة. وقد استوفى الميت ثلثه. وإنما له أن يفعل ذلك بباقي 


ثلئه فقط. يريد : لأن ذلك حكم في ثلثي المال ؛ لأنه قد استوعب ثلثه» فصار 
كأنه مال للأمة, ويدخل فيه الاختلاف عنديء فيم عليه على قول من يرى أن يتم 
عتق في مال ؛ إن كان له قديا. 


فيمن أوصى لعبده بدنانير 
أو أوصى له بشيء من ثمنه. أو لغيره بمال منه 
وللعبد بقية 


من كتاب ابن المواز : ومن أوصّى لعبده خمسة وعشرين ديناراء فكانكت 
تخرج من الثلث؛ فإن وجدت الخمسة وعشرون ديناراا'» حاضة, ولم يحتج فيها إلى 
شيء من ثمن العبد» لم يكن في ذلك عتق, وإن لم يوجد إلا أربعة وعشرون©, 
والثلث خمسة وعشرون, فلا يم الثلث إلا من تمن العبد؛ رجع ذلك عتقاء فعتق 
من العبد ثلث جميع الميت. وكذلك لو أوصّى لعبده بدرهم أو دينار» / ولم يقل : 
من ثمنه. وليس له غير العبد؛ فليعتق قدر ذلك من ثمنه إن كان ذلك ديناراً أو 
2 

في الأصل, وحدت الخمسة رن بالياء لا بالواو. 
0 ف الأصل, ا وعشرين بالياء ليه بالواو. 
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درهماً. فإن كان ذلك قدر عشر رقبته» أو نصف أو ربع العشرء عتق منه بقدره إذا 
خرج ذلك من الثلث. 

وكذلك في وصيته بدنانير كثيرة» أو دراهم ؛ فإن كان للميت من سوى 
العبد قيمة عدد ما أُوصّى به وذلك يخرج من الثلث ؛ فلا عتق في هذاء وياخذ 
العبد وصيته. وإن لم يكن فيما سوى العبد ما يحمل وصيته» وكانت وصيته تخرج 
من الثلثء إلا أن العبد أكغر من الثاثين بمقدار ما وإن قل فهذا يرجع في 
رقبته» فيعتق بها. 

محمد : لأنه على نفسه عتق حين ملك بعض بقيته. وإن فضل له من 
الثلث شيء؛ عن رقبته» أخذه. وإن خس ثلثه عن عتق جميعهاء عتق منه مبلغ 
الثلث من جمبع التركة» أو مبلغ وصيته؛ أُولهما. فإن قال الورئة : نحن نعطي العبد 
ما أوصِيّ له به من عدد الدارهم والدنانير» ولا يعتق منه شيء. فليس ذلك لهم إذ 
لا تفع في ذلك هم. وكا لو قالوا : نبيعه, ونعطيه من ثمنه. لان الوصية صارت 
فيه» فهم مضارون إن أبوا أن يعتقوا بالوصية» ويصير لهم الولاء. فقد طلبوا ما يضر 
بهم وبالعبد. 

ومن العتبية1»» من رواية عيسبى» عن ابن القاسم» وقد تقدم في باب : من 
أُوصّى لعبده جزء منهء ومن أُوصَى لعبده بدنائير أو بدابة فليعط ذلك العبدك ولا 
يعتق فيه. قال سحنون : هذا إن كان ذلك أقل من ثلثه. وأما إن كان ذلك أكار 
من الثلثء فليعتق فيباء ويصير كالموصّى له بالثلث» أو بجزء من ماله. وهو معنى 
قول / ابن القاسمء وقاله أصبخغ. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : هذا استحسانء والقياس أن يعطى من نفسه 
ثلثهاء ومن كل شيء ثلثه ؛ قال هذا في وصيته له بشيء بعينه» أو بغير عينه» عال 
فيه على الثلث. ولم يجز الورة. 


(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 154. 
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ترئه ‏ بعشرة دنانير» في عبد الموصبي. وأوصّى في ذلك العبد بباقي ثمنه له. قال 
مالك : وإن كان أُوصى أن يباع» فيعطى للخت من ثمنه عشرةء وباتي الشمن 
للعبد؛ فليفعل ذلك إن حمله الثلث. وإن أُوصّى أن أن يباع منه بعشرة للأخت» 
ويكون للعبد بقية نفسه عتقا؛ فليتفذ ذلكء ويباع منه بما ذكر للأختء ويعتق 
باقية» إن حمله الثلث. ولو كان للعبد ما يؤدّي منه العشرة, أخذ منه وعتق» ويقوم 
في ذلك ماله. وذلك يقع للورثة في مريد الولاء» ولم يضر به أحداء فلا يمنع من 
ذلك. 
77 بحس 0 5 #اه 

قال علي عن مالك فيمن أُوصّى في أمة له أن يعطى ثمنها لابن للها حر فايس 
ذلك عتقاء ولتبع» ويدفع للابن ثمنها إن حملها الثلث. ولعله أراد أن ينفعه بالئمن 

قال ابن القاسم وأشهب فيمن أُوصى أن يباع عبده بثلائين دينارا فيعطى 
منها فلان عشرة. قالا : فإن بيع بثلاثين فاكثر, فليس له منها إلا عشرة. قال ابن 
القاسم : فإن بيع بأقل من ثلاثينء» وأكثر من عشرينء فإئما له ما زاد على 
عشرين» فإن بيع بعشرين فأقل لم يكن له منها شيء. 
له ثلث ما بيع به العبد إن بيع بأقل من ثلاثين. وقال أشهب : / له عشرة يبدأ 
مها. ولو لم يبع إلا بعشرة فأقل» فله جميع الثمن. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : ومن قال : بيعوا نصيبي من هذا 
العبد. فاعطوا منه فلانا عشرة دنانير» وما بقي فللعبد؛ فليبع جميع نصيبه من 
العبد, فيأخذ فلان منه عشرة دنانير» ويأخذ العبد ما بقي. ولا عتق فيه. 

ومن العتبية, روى أصبغ عن ابن القاسم, في أختين شقيقتين بينهما عبد 
فأوصت إحداهما أن يعطى أختها لأبيها من نصيبها في العبد عشرة دنانير» وباقي 
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العبد صدقة على نفسه. والأحت للأب لا ترثها ؛ قال يباع من نصيبها في العبد 
بعشرة دنانير للأختء ثم يعتق ما بقي من حصهاء إن حمله الثغلث. 

وقال أصبغ : ولا تعطّى بها حصة في العبد, إلا برضا الت للأّب» فيعطى 
ما يسوى منه العشرة الآن. ولا يأخذ بقدر ما كان يباع فيه من أجزائهاة'». 

قال ابن القاسم : وإن أوصت أن يباع : نصيبها من العبدء فيعطى : فلان 
عشرة» وما بقي فللعبد؛ فهاهنا يباع نصيبها كله فينفذ على ما قالت. 

قال أصبغ : ولا عتق فيه لأمها وصية بمال؛ قالت : بيعوا نصيبي أو قالت : 
نصيبي كله. فذلك سواء. وقد تقدم في باب : من أُوصى لعبده بجزء منهء أو 
بثلث ماله شيء من مسائل الوصية له بمال. 


فيمن أوصّى خحرية عبده أو أوصّى له بثلث ماله 
وللميبت شاهد بدين, هل يحلف معه ؟ 

من المجموعة» وكتاب ابن المواز قال أشهب فيمن أُوصّى لعبده بثلث 
ماله وترك دينا بشاهد فإن العبد يحلف مع الشاهد / ويستحق. ولو أوصى أن 
عبدي حرء لم يحلف العبد. 

قال في كتاب ابن المواز لأنه كتسمية دنانير قدر رقبته, فلا يحلف ] 
يحلف الموصى له بالثلث» وكذلك الموصّى له بدنانير» وقاله ابن وهب وابن دينار. 

رمن العتبية©» وكتاب ابن المواز قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن أعتق في 
مرضه ثلث عبد, ولا يملك غيروء ثم باع من العبد ثلثي نفسه بلا محاباة» ثم مات 
فالبيع نافك. فإن م يقبض الثمن حتى ماتء إذا دفع ذلك العبد. 
(1) في الأصل, ما كان يباع فيها من أجزائها. ش 


(2) البيان والتحصيل؛ 13 : 259. 
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قال أصبغ : إذا دفع العبد ذلك من غير مال يكون للعبد. 

قال محمد : لأ ماله صار موقوفاً بيده يعتق بعضه. وكأنه رأى للعبد منفعة 
في نفسه بحرية بعضه. فإن كان من ثلثي العبد تركة للسيد, وأقر اسم عتق ثلث 
العبد» وإن أنفق من الثلثين» وم يوجد» رق من الثلث الذي اعتق ثلثاه» وعتق 
ثلثه ؛ يريد : ويعتق ثلثا المبيع. ١‏ 

فيمن أوصّى أن يباع عبده من فلان أو للعتق أو ثمن أحب 

أو قال : اشتروا عبد فلان قسمة أو لفلان 

من كتاب ابن المواز والمجموعة. قال ابن القاسم وأشهب عن مالك؛ فيمن 
أوصّى أن يباع عبده رقبة أو من فلان أو ممن أحب؛ فإنه يوضع منه ثلث ثمُنهى 
ويجبر الورثة على ذلك» أو ما حمل الثلث منه. ولا يبدأ على الوصايا منهم إلا الذي 
يباع رقبة للعتق» فليبداً. 

قال على» عن مالك, في المجموعة : إذا أوصى أن يباع للعتق فلم يوجد من 
يشتريه بثمنه» فليوضع عنه ما بينه وبين ثلث ممنه. ش 

قال بعض أصحابنا في موضع آخخر: لأنه علم أن الميت / قصد إلى 
التخفيف من الفن ؛ إن احتيج إلى ذلك, فخفف الثلث الاجتهاد» إذ هو حد بين 
القليل والكثير. 

وكذلك إن أوصى أن يشترى عبد لفلان فيعتق» أو لفلان. فقد علم أنه 
قصد توفير الثمن على هذا. ١‏ 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : وخالف ابن وهب مالكا في القائل : بيعوا 
عبدي ممن أحبء واشتروا عبد فلان فأعتقوه. قال : يزاد في المشترى؛ وينقص في 
المبيع ما بينهما وبين ثلث الميت» لا ثلث الثمن. 

قال أصبغ : ولو قال : اشتروا عبد فلان بالغا ما بلغ. فإني أستحسن في هذا 
أن يبلغ ثلث الميت ؛ لقول ابن وهب في الوجه الآخر. 
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وذكر ابن المواز عن مالك ؛ أنه إذا قال : اشتروه بما بلغ؛ أنه لا يزاد على 

قالء في كتاب ابن الموازء في المبيع للعتق» أو من أحب ؛ فإن لم يجد من 
يأخذه بوضيعة ثلث تنه فليخير الورئة بين بيعه بما يعطون, أو يعتقون ثلث العبد. 
وأما المبيع لفلان» إن لم يرض بوضيعة ثلث الثمنء قيل لهم : إما أن تبيعوه بما 
يعطى؛ أو فاقطعوا له بثلث العبد. 
المواز : بل اختلف قوله بما هو أصوب» وبه أخذ أكثر أصحابه. 

يروي عنه أشهبء في المبيع رقبة» أو ممن أحب ؛ أنه إن حمله الثلث فإنهم 
إن لم يجدوا من يأخذه بوضيعة ثلث الثمن واستوفى بهء فلم يوجد, فلا شيء 
عليهم. وإن لم يحمله الثلث؛ خيروا بين بيعه بوضيعة ثلث ثمنه. وإلا أعتقوا منه 
مبلغ ثلث الميت كله. هذا في المبيع / رقبة» أو من أجب. فإن بدلوه بوضيعة 
عله امت اد ل 
ا انكل 

قال : وإنما الذي كنت أقول : إنه إن لم يشتر بوضعية الثلث رجع ميراثا. 
وإن وجدوا بد على الوصايا. 

وقال أيضا : ما يشبه أن يبدأء وما أدرى ما حقيقته ؟. 

قال ابن المواز : فإن أوجدوا من يشتريه بثمنه» أو بأكثرء فليس عليهم 
وضيعة إلا أن يسمي فيقول : بيعوه من فلان إِمّا لعتق» أو لغير عتق. 

ولابن القاسم غير هذا؛ قال ابن القاسم : إذا قال : من فلان. فانحل فإن لم 
يقل : عنه. قال أشهب : إذا قال : بيعوه تسمية ولم يقل : من فلان. فليس 
عليهم ذكر الوضيعة وهم بيعه بما يمكنهم إلا أنهم إن لم يجدواء فليحصوا ما بينهم 
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وبين ثلث ثمنه؛ لأن الوضيعة في هذا للعبد لا للمشترى. فإن قال : من فلان. 
لعتق أو غير عتق فعليهم أن يخبروه بالوصية ؛ لأنها وصية له. فإن لم يخبروه رجع 
قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قال : من اح فهي وصية للعبد» وهم 
ألا يخبروا المشتري. وروى أشهب عن مالك مثله. في العتبية!) والمجموعة. 
فب بيعت تمن أحبت وكم فلا رجوع له بشيء. وقال أشهنين عن مالك. 
وقال ابن المواز : وإن قال بيعوه. وم يقل : للعتق» ولا من فلان» ولا ثمن 
اح فليس بشيء» وهم / ألا يبيعوه. وكثير ثما ذكر ابن المواز» عن مالك» 


ع 


أشهب, في هذا الباب ؛ ذكر مثله عنهما ابن عبدوس. 

ومن امجموعة, قال ابن كنانة» في الموصّى فيه أن يباع من أحب؛ فلا يقام 
للمزايدة» ولكن يجمع له ثلاثة أو أربعة فيقوم, ثم يحط ثلث القيمة. وإن أوصى مع 
ذلك بوصايا لم يبدأ عليها. ولو أحب العبد أن يشتريه رجلان ‏ يريد : هذا أو 
هذا فليتزايدا فيه» فمن وقع عليه وضع عنه ثلث ذلك الثمن. أراه يريد إن 
تزايدا على أن يحط الثلث» وإلا فلا يحط, وقد تطوعا بالزيادة. 

قال ابن كنانة : ولو قال : بيعوه رقبة» قومه العدول» ثم يحط ثلث القمية» 
وبْدّىُ على الوصايا. 

قال كشوي في الذي يباع من أحين؛ إن أبى من أحب أن يأخذه بوضيعة 
الثلث؛ فله أن ينتقل إلى غيره ممن أحب. ولو طالت© : ما لم يطل ذلك حتى 
يضر بالورة. فإن لم يحمله الثلث؛ أو كان العبد هو المال كله فليس عليهم أن 
يبيعوه بوضيعة ثلث ثمنه. ولا بثمنه كله. ولو وجدوا من يشتريه بذلك» ولكنهم 


تي 5 ش 
(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 65. 
(2) كلمة غير واضحة في الأصل بيمكن أن تقرأ طالت أو قالت أو كانت اخترنا منها القراءة الأولى. 
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يخيرون بين بيعهء أو يقطعون12 له بثلث الميت» يعتق فيه. فإن لم يجد ممن أحب 
من يأخذه بثلثي ثمنه» عاد رقيقا وبطلت الوصية. ولو قال : بيعوه من فلان وم 
يقل : للعتق. فلم يبيعوه منه بثلثي ثمنه لأنه لا يخرج من الثلث ؛ قطعوا لفلان 
بثلث الميت. ولو بذلوه له بوضيعة ثلث ثمنه فأبى سقطت الوصية. وأما البيع 
للعتق فهي وصية له ولفلان. فإن لم يحمله الثلث ولم يبيعوه بوضيعة ثلث الثمن 
أعتقوا منه حمل الثلث لأنه يصير عتقا / مبدأ على وصيته لفلان. وإن أبدلوه له 
بثلثي الثمن فلم يفعل» فلا شيء له ولا للعبد. 

قال ابن الماجشونء في المبيع للعتق إن لم يجدوا من يأخذه بوضيعة ثلث ثمنه 
فإنه يستقر ملكه. فتزول الوصية بحكم حاك» أو بعلم من العدول. 

قال سحنون مثل قول أشهب؛ أنه ليس للمريض أن يوصي ببيع عبده ممن 
يعتقه إن لم يحمله الثلث وإن لم يحاب, إذ لا حكم له في الثلثين. 

قال أشهب : ولو لم يملك غير عبد أُوصى بثلثه لرجل؛ وأن يباع)من ثلئه 
بالقيمة فلا وصية له في الثلثين. 

قال ابن القاسم : إذا قال : بيعوه من أحب ولا يملك غيروء فأحب العبد 
رجلا بذل فيه ثلثي قيمته فللوثة ألا يبيعوه منه. 

قال علي» عن مالك : وإن قال : بيعوه رقبة ولا مال له غيره فأبى الورئة 
بيعه» قيل لهم : إما بعتموه رقبة وإلا فأعتقوا ثلثه. 

وقال أشهب, في البيع ممن أحب إذا لم يجد من يأخذه بوضيعة الثلث» ممن 
أحب؛ إن الوصية تبطل. وأنكر قول من قال يعني ابن القاسم ‏ : يقال لهم 
بعد ذلك : بيعوه ما وجدثم وإلا فأعتقوا ثلثه. وقال : لو كان هذا أصاث (3) 
لكان إن لم يفعلوا أعتقوا منه ثلث الميت. وهذا حكم ما حالت فيه الوصايا. 


(1) في الأصلء ولكنهم يخيروا بين بيعه أو يقطعوا له بثلث بحذف نون الرفع. 
(2) في الأصلء وإن تباع بالتاء الفوقية. 
(3) في الأصلء لو كان هذا أصل. 
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ومن العتبية(!» قال أشهبء عن مالك, في الذي قال يبيعه ممن أحب»ء 
قيمته ‏ على أن يحط ثلثه. أو ما يلحقه منه مع العول فلا يجوز ؛ لأن ذلك 
مجهول؛ إلا أن يبتاعه بثمنه على أن تكون / الوضيعة للعبد. فما وقع له في العول 
أخذه العبد, فيكون كله المستثنى؛ إن شاء انتزعه أو تركه؛ فذلك جائز. 

وقال عيسى» عن ابن القاسم, في المبتاع ممن أحبء إذا ضاق عنه الثلث» 
رجع إلى معنى العتق لأنه عبد معتق ثلثه. فإذا صار إلى العتق بد على الوصايا. 
وإن لم يدع غين» وأُوصّى لرجل بعشرة؛ فإما أن يبيعوه بوضيعة الثلث؛ وأعطوا 
العشرة لفلان» وإلا ما أعتقوا ثلثهى وبطلت الوصية. 

رمن كتاب ابن المواز قال أشهبء عن مالك : إذا أُوصّى أن تباع رقبة» 
وأوصّى بوصاياء فليوضع ثلث ثمنه. ويبدأ على الوصايا. وإن قال : يباع ممن 

ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب عبد الملك : إذا خلعوا الثلث» دخل 
العتق» وبدّىّ في الثلث. 

قال أشهب : فإن فضل من الثلث فضلة, فهي لأهل الوصايا. 
العبد كم شرط بغير وضيعة إلا وضيعة تكون من حصة الورثة. 

قال : وإن قال : بيعوه رقبة. فإن وجدوا من يشتريه بوضيعة ما بين منه 
عبداء وثمنه رقبة» واستوفى به طويلا؛ عتق في الثلث» أو ما حمل. 


وقال ابن القاسم : إن قال : بيعوه من أحب؛ فلم بأخذه الذي أن إلا 


بنصف قيمته . وقيمته ثلاثون ل وضاق الثلث» فرطيبي الورثة ببيعه بذلك؛ 


لسسسلت 


)1( البيان والتحصيل» 3 : 60. 
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فليحاص أهل العبد في ثلثه أهل الوصايا. وهو عشرةء وتكون الخمسة التي 
وضعها الورئة من أموالهم. / 

ولو قال : يباع للعتق. والسؤال بحاله» فالثلث هنا مبدّأء ويكون السدس من 
أموال الورية: 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أُوْصّى أن يباع عبده ثمن أحبء أو من فلان» 
فأعتقه الورئة فليس لحم ذلكء وليبيعوه بوضيعة الثلث. 

ولو قال بيعوه ثمن يعتقه) فشاؤوا كلهم عتقه, فذلك هم. 

قال أشهب : وإذا بيع للعتق ا أمرء ثم طرأت وصايا فلا يضره ذلك. 

ولو قال : يباع ممن أحب أو من فلان, فهذا يحاصه أهل الوصايا. 

ولو طرأ دين لرد عتقه؛ قال : يباع للعتق» أو من أحب. إلا أن يكون الثلث 
واسعا يحمله بعد الدين. فإن م يكن كذلك» وقال : يباع أيه فبيع» 
فأعتقه المبتاع» فليرجع على المشترى فيما وضع له. ويمطى عتقه إياه. 

ولو قال : بيعوه رقبة» أو من فلان يعتقه. ثم طرأ دين» فلا يرجع على 
مشتريه» وليرجع ف لنه. لا في ثلثيه. 


وقال أصبغ : قال محمد : ولو طرأ دين يبقى بعد وفائه ما يخرج من ثلثه لم 
يرد منه شيء. ولو لم يبق ما حمله ثلئه رق ما عجز عن ذلكء وقوم ما رق منه 
على المعتق. وكذلك لو طرأ دين يرق به ثلث العبد لعتق على المبتاع وقوم عليه. 
وكذلك لو قال : ثلث عبدي لكء على أن تعتقه؛ فأعطاه تمن الثلئين» وأعتق 
جميعه. ثم طرأ دين على المبتاع فلا سبيل لغرمائه» إلا على ثلثي العبد. ولو طرأ 
عليهما دين قبل العتق رد عتق جميعه» وإن لم يطرأ إلا على المبتاع فلا تقوم على 
البائع. وأحب إلينا أن يرتجع الورثة العبد كله. ويردوا ما أخذ من الثمن» ويبيعوه لمن 


يعتمعه. 
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وقال ابن حبيب : / قال أصبغ في الموصى أن يباع ممن أحب» فإن أبى من 
أحب أن يأخذه بوضيعة الثلث قيل للورثة : بيعوه منه بما طلبء وإلا فأعتقوا 
ثلثه. ولو كانت أمق فحملت من المبتاع م يرد ذلك» كالمدبرء رضيت أم 
كرهت» وكذلك الموهوبة ممن يعتقها تباع فتحمل من المبتاع. قاله ابن القاسم. 

وقال أشهب : ثُرَدُ إلى ربها بالشمن. 

قال أصبغ : ويرجع المبتاع عل الورئة بثلث تنبا وبثلثي قيمة عيب كتان 
الوصية للذي دخل عليه من ذهاب ثلثي ثمنها. 

قال ابن حبيب :. قال أصبغ» فيمن دبر عبده 5 مرضه. وقال : إن حهله 
ثلثي فأعتقوه. وإن عجز منه شيءء فخلوا منه كذاء وكذا. أو قال : خذوا منه 

شيئا وأعتقوه. إن ذلك لا يلزمهم ؛ لأنه ليس له أن يقضي فيما جاوز ثلثه. 


فيمن أوصّى أن تباع جاريته ممن يرفق بها أو يحبها أو يولدها 
أو أوصّى في صغيرة أن تباع من أحبت 
فرضيت الأم بالتفرقة 

من العتبية0'» قال أبو زيد : قال ابن كنانة وابن القاسمء فيمن أُوصّى أن 
تباع جاريته تمن يرفق بهاء فلتبع ممن يرى أنه يرفق بها من غير شرط ولو ألى حتى 
يوضع عنه ثلث الثمن. . 

ومن المجموعة, قال ابن كنانة : إذا أُوصّى أن تباع ممن يتخذها أم ولد أو 
ثمن يحبهاء وضعوا له من الثمن. 


قال : تباع بغير شرط ممن يرجون أنه يتخذها أم ولد ومن يرفق بها. فإن فعل 
ذلك» فذلك. وإن م يفعل» وباعهاء فلا شيء عليه. 


(1) البيان والتحصيلء: 13 : 83 
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ومن العتبية'»» روى / أشهب عن مالك, ‏ فيمن أوصّى في صبية أن تباع 16م 
تمن حرق 5 أم؛ 5 ٠:‏ لا يفرق بينها وبيت الأم إلا أن تشاء الأم ويكون ذلك 1 
ا 0 ظ 
معهاء ولا يوضع من ثمنهاء 5 لا يوضع من ثمن الأمة. ' [ 


فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان للعتق أو لفلان 
وكيف إن أوصى مع ذلك ببيع أحد أو بوصايا ظ 
د ابن لاز قال بالق انوت أومي أن أن يع ار ا 
يطول الزمن أو يعتق أو يموت. ثم يرجع ذلك ميراثا. ش 
قال ابن القاسم : وأنكر قول من قال : يرجع ذلك في رقاب. وقاله أصبغ. 
قال ابن وهب : يستأئى به إلى موته» أو عتقه قيمته وثلث ثمنه» أو ما حمل 
منه الثلث» وإن قل. 
قال محمد : وقاله أشهبء, عن مالكء وخالفه. وقال : لا يستأنى به. إذا ألى 
ربه البيع. 
قال عبد الملك في المجموعة : إذا أُوصّى أن يشترى فيعتق أغطي قيمته. 
وبأقل. فإن ألى, ردوا إلى القيمة وثلثيها. ْ 
قال أشهبء في المشترى للعتق» أو لفلان. والثلث يحمل قيمته وثلثهاء - 
فليشتروه بذلك وإن كرهواء فإن لم يبعه ربه أصلاء استبرأء واستوقّى» فإن تمادى 
على إبائه فلا شيء عليهم فيه. ولا في ثمنه للعتق ولا لفلان. 
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وروى ابن وهب عن مالكء في المشترى للعتق؛ أن يستأنى به بقدر ما يرى 

قال أشهب : ولو قال قائل : يعطى الموصى له الثمن؛ لكان غير الوصية؛ 
لأنه لو ضاع ببيعه وطلب الموصّى له أخذ الثمن لم يكن له ذلك. 

قال : وإن لم يخرج الثمن لم يكن له. وثلئه من ثلث الميت؛ أشتّري بمبلغ 
الثلث. ليس عليهم أكغر منه. م لو قال : يشترى للعتق» فإن بيع به جبروا عليه؛ 
وإن لم يبع به. لم يكن عليبم شيء لربه. ولا للموصى لهم. 

ومن كتاب ابن المواز : ولو قال : يشترى عبد فلان ولم يقل : للعتق. أو 
قال : بيعوا عبدي من فلان. فلا استيناء فيه إذا ألى هذا من البيع» وهذا من 
الشراء؛ سقطت الوصية. فإما بيعوه للعتق. أو : اشتروه للعتق فيستحسن أن 
يستأنى بالثمن. قاله مالك وابن القاسم وابن وهب. 

قال مالك : وإن قال : اشتروا بما قامى فأعتقوه من ثلثي. فلا يزاد على ثمنه. 
وإن أبى تؤنى به. وذكرها ابن عبدوس» عن مالكء لم يذكر مما قام. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ومن أُوصّى بعتق رقبة بستة عشر ديناراء 
فقيل له : جارية فلان. فتمال : اشتروها. فاشتروها بعشرين ومات؛ قال : هي من 
الغلث, 


قال محمد : يعني لا يعتق غيرهاء فإنه معنى ما قصد إليه الميت ؛ لقول. 


مالك : من الثلث. فجعلها الوصية نفسها ولو لم يحملها محمل الوصية» لكانت 
اشتروا. عبد فلاك» فأعتقوه» وبيعوا عبدي ثمن يعتقه, وضاق؛ فليبداً الذي يباع 
للعتق» إن كان يخرج / وحده من الثلثء بوضيعه ثلث ثمنه. ويقال للاخر : إما 
بعته بما قضوا في العبد الآخر ؛ إن كان بقية الثلث» وإلا رجع ذلك ميراثا. ولو 
كان ثم فضل غيروء أضيف إليه؛ ما لم يزد على تمن المشترى, أو ثلث ثمنه. 
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إما إن لم يخرج عبد الميت من ثلثه قهم مخيرون؛ إما باعوه بثلثي ثمنه واشتروا 
الآخر من ثلثي الثمن بما يخرج منه من ثلث الميت. فإن بيع بذلك» وإلا فلا 2 / 
شيء علمهم. ْ ظ [ 

وإن شاؤوا أعتقوا من عندهم مبلغ ثلث الميت كله. 

ومنه» ومن العتبية(!», روف أشهنب: عن مالك» سن ارصق أن يشترى عبد 
بعض ورثته فيعتق؛ ل ل 
يوجبه ذلك ؛ إن بلغ ثمنه مائة دينار. 

تحمل : وروى عنه ابن القاسم جم يزاد فِ غنه ثيء. وقاله ابن القاسم, 
وأشهب, وابن عبد الحكم؛ وأصحابهم. 

قال أشهب : ولو كانت الزيادة يسيراً من كثير» لم ترد. وهي وصية لوارث. 

قال في العتبية©» : ولا آخذ بقول مالك في زيادة الثلث للوارث إلا أن تس 2 | 
قيمة العبد حتى لا يتهم [أن يزيد بمثل ذلك ولاته](3)؛ فإنه يزاد ثلث ثمنه في هذا. [ 
وأما إن كان ذا تمن فلا يزاد» ويعهم. فإن ألى البيع بطلت الوصية. 

فيمن أوصى أن يكاتب عبده ويعطى فلان من كتابته كذا ٠‏ 

أو في السبيل وكيف إن أوصى لرجل بألف هما على مكاتبه 

وأراد الورثة دفعها إليه. فأبى من ذلك ؟ 

من المجموعة, قال المغيرة : ومن أوصى أن يكاتب عبده بألف فيعطى منها 
فلان أربعمائة فأبى العبد فلا شيء له في رقبته. 

وقال ابن نافع : إذا قال / 3 إلى فلان مائة وأنت حر. فخرج من الثلث» ْم 11 
عجز عنها ؛؟ فإنه 0 


(1) البيان والتحصيلء 13 : ْ 
(2) البيان والتحصيل» 13 : 70. ْ ْ 
(3) ما بين معقوفتين جاء في البيان والتحصيل على الشكل التالي : أن يكون أراد بذلك وارله. ا 
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رقال علي» عن مالك؛ فيمن أوصت أن تجعل على خادمتها ثلاثمائة درهم؛ 
تؤْدّى كل شهر خمسة دراهم؛ فما أدت فهو في السبيل» » فإذا أدت ؛ فهي حرة 
فإن أد .ت(10» صدرا ثم عجزتء قال : تباع ويتصدق بثمنها في السبيل. 

من العتبية»» روى أصبغ» عن ابن القاسم» فيمن أُوصّى ارزجل بمالة'درهم 
مما على مكاتبه؛ فقال الورثة : نحن نعطيك الألف, وتكؤن جميع الكتابة لنا فأبى 
قال : لعله يعجز, فتكون لي فليس ذلك له. ويلزمه أخخذ الألف إذا أعطوها له. 

وإن أوصى أن يعتق نصف مكاتبه, ويؤخر عنه النصف ؛ فقال بعض الورثة 
في ثلاث سنين. فقال بعض الورئة : أنا أضمن هذه الثلاث نجوم وأعتق النصف 
الباقي فلا خير فيه» فإن نزل» فالعتق ماضء وإن حل نجم وقد أعدم الضامن فلا 
رجوع على العبد» ويتبع الضامن, والعبد حر ؛ وولاوه للمعتق الأول. 


وهذا الباب يستقصى في : كتاب : المكاتب» وذكر الوصية مجزء من 


الكتابة» أو بمال منباء وغير ذلكء والاحتلاف فيه. 


فيمن أوصى أن تشترى رقبة ُ فتعتق 
وم يذكر ثمنباء ولا واجبأ أو تطوعا 
ومن كتاب ابن المواز : ومن أُوصّى بشراء رقبة تعتق عنه؛ ولم يسم الثمن ؛ 
قد روى ابن القاسم عن مالك أن ذلك يخرج بالاجتهاد بقدر الثلث في قلة امال 
وكثرته» ويحاص بذلك أهل الوصايا. 
وقال أشهب : لا ينظر إلى قلة الثلث وكثته» ولكن / يشترى رقبة وسطا 
كا قيل في العشرة ولو عجز الثلث عن رقبة وسطا في الواجب وغيره» ويحاص ببذا 
وهذا استحسان, والقياس أن يحاص بقيمة أدنى النسم. م تجرئُ عن المتظاهر, 


(1) في الأصلء فاد بدون أن والصواب ما أثبتناه. 
,2( البيان والتحصيل. 13 : 304. 
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وقاتل النفس» والأول أحب إلى يا قلت في المتزوجة على نخادم إغبا :تكون | 
وسطة. 


وفي باب بعد هذا؛ ذكر الوصِيٌّ يشتري رقبة معينة أودنيكة أو بشرط العتق. 


فيمن أوصى أن يشترى عبد بعينه بكذا فيتعق 
ولم يبع إلا بزيادة فزادها العبد 
او غيره نقدا أو إلى أجل 

بعينه بخمسة عشر ديناراء فأبى ربه بيعه بذلك» فزاده العبد عشرة دنانير ليبيعه ممن 
يريد عتقه؛ فإن نقده الزيادة فذلك جائز ولا شيء على 0 وأما على أن يكتب 
على العبد دين فلا. 

ومن كاب ابن المواز وه وهو في العتبية", بن رواية عيسى» عن ابن القاسم» 
فيمن أوصى؛ أن اشتروا عبد فلان بستين ديناراً فأعتقوه» وأعطوا العبد. عشرين 
دينارا. فألى ربه إلا بهانين؛ فيعطيه العبد العشرين الموصّى له بها؛ فلا يعجبني أن 
تكون في ثمنه ؛ إذ لعله أراد أن يكفه بها. ولو أَدّاها العبد من مال بيده؛ لم أر به 
بأسا. ولو أنه أدى العشرين أمضيت ذلكء ولم يكن للعبد رجوع فيها. 


ومن العتبية2»: والمجموعة, قال ابن القاسم, عن مالكء ورواه ابن وهبء في 0 
المجموعة : ومن أُوصّى أن يشترى رقبة بثلاثين فتعتق. / فأبى رعها ألا بأربعين؛ فزاد 7" , 
العشرة أخ للعبد حر فبيع» وعتق ولم يعلم الوصي بما زيد, ثم أعلم فأنكرء وقال : 
لا أرضى إلا أن يشترك في عتقه. 


قال عنه ابن وهب : عسبى أن يكون عيب. 


(1) البيان والتحصيل.» 13 : 176-175. 
)2( البيان والتحصيل» 2 : 467. 
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قال ابن القاسم : أرى له متكلما. قيل : فماذا ترى ؟ قال ما تبين لي فيها 
شيء. 1 
قال ابن القاسم : أرى لك متكلما قبل : فماذا ؟ 
وبلغني عن إبراهم وعن مالك؛ أنه كعيب يرجع على البائع بقدره. قال : 
ومعناه أن ينظر إلى قيمته بشرط العتق» وقيمته بلا شرط؛ فإن كان بين ذلك الربع 


أو الحمس رجع بقدر ذلك من الثمن كا لو بيع وعليه دين كتمه. 


قال ابن القاسمء عن مالك : وإن أُوصى بمائة دينار من غلة حائطه في رقبة ' 


تعتق عنه, وأُوصّى بوصاياء ومات بعد مدة غلت فيها(!» الرقيق» فلا يوّخذ بذلك 
رأسء: فأراد الوصيّ أن يزيده من عندو و تبرعاً ؟ قال : لا يعجبني قبل موارثه» أو 
من أوصّى له من أقاربه» فلم ير به بأسا. 

قبل : فهل يوجد بأرض الروم بذلك أعجمية ؟ قال : ما يعجبني؛ وهذا لم 
يرده الميت. 


قال عنه ابن وهب : ولا يعتق بالمائة في عتق رقبة يعتقها غيره. 0 


اشترى هو وخر رقبة بمائتين فتعتق جاز ذلك إذا لم يوجد بالمائة رقبة. 

ومن امجموعة» قال ابن كنانة فيمن أوصى إذا اجتمع من مالي كذاء وكذا؛ 
أن تشترى به رقبة فتوقف؛ تسقِي الناس الماء. فأراد الوصيّ أن يعجل ذلك من 
ماله حتى جتمع المال. قال لا يفعل. وليخرجه من مال الميت. 


قال ابن, نافع : ومن أوصى بثلئه / ف رقبة فلا تكسر الرقبة منهى وليشتره(2) 


)1( في الأصل» بعد مدة غلت فيه الرقيق فكأنه توهم أنه استعمل بعد زمن عوض بعد مدة ونقع هذه 
الغفلة للمؤلف أحيانا وقد سبق التنبيه عليها في بعض التعاليق. 
)2( في الأصل, وليشتريه بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 


516 


16 ظ2 


فيمن أوصى برقبة تعتق 
هل تشترى بشرط العتق ؟ أو يشترى أخوه ؟ 
وكيف إن سمّى ثمنا فلم توجد به رقبة ؟ 
وفي الموصي ينقص من التسمية أو يزيد 
أو يشترى رقبة معيبة أو ذمية 
من كتاب محمد : ومن أُوصّى في رقاب؛ أن تشترى» فتعتق؛ فلا تشترى 
بشرط العتق. فإن فعل ذلك الوصي ذلك؛ فإن كان عن واجبء لم يصلح., وهو 


د 


مُتعد. وإن كان تطوعاء جوت أن تُجزئ. 

وقال أكنينت + لا 5 بالشرط فيها. وقال محمد : يريد : في التطوع. لأنه 
سمى ثمناء فتّقد. أو لم يسدٌ فقدّر الأثمان من غير الشزط» فنفدت؛ ولم ينقص منه 
الشرط. ه' 

قال مالك : وأما الواجب» فلا يشترى بشرط العتق في وصية أو غيرها. 

ابن حبيب : قال أصبغ : إذا أوصى بعتق رقاب» ول يقل إنها واجبة عليه أو 
غير واجبة» فينبغي أن يجتنب فيها من العيب» ما يجتنب في الواجبة خوفا أن تكون 
واجبة. 

ولو اشترى الموصبي رقبة بشرط العتق» فأعتقها رجوت أن تَجزىٌ في الوصية 
إذا فاتت بالعتق. وإن كانت لا ترَىُ في الواجب. وكذلك إن اشتراها متعمدا 
بعيب لا تجرئ مثله في الواجب» فإذا فاتت بالعتق» م يزد» ولا يضمنء وإن 
اشترى نصرانية) فاعتقها لم تجر ويضمن الوصي تعمد أو أخطأ أو جهل وظن أنها 
مسلمة لأن هذه مما لا يتقرب بها في الوصايا بالعتق. وأما / المعينة» فقد تعتق في 
الوصاياء ويشترط العتق. ولا امر بذلك الوصيء ولكن إن فعل مضىء ولم يضمن 
إلا أن ينص .له الميت أنها واجبة فيضمن ما اشترى بالشرط أو بعيب لا يجزئ 
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مثله؛ تعمد ذلك أو جهله أو أخطأ يضمن الثمن» ويشتر به رقبة أخرى» مضي 
عتق الاول. وولاوها للميت. 

ومن كتاب ابن المواز واجموعة, قال مالك : وإن اوصى بخمسمائة في 
رقبة لاعتق يوجد بها رقبة بشرط العتق» لا يجد مثلها بغير شرط إلا بتسعمائة. 
قال : يشتري دونها بخمسمائة ؛ بلا شرط. ورواها عنه: اشهب. 

قال أشهب : وهو الذي أحبء إذا وجدوا. ألا ترى أن من أُوصّى بمال في 
رقبة» فلم يسع أنه يشارك به في رقبة ؟ ش 

ومن كتاب ابن المواز, والمجموعة, قال ابن القاسم» فيمن أُوصَى أن تعتق 
عنه رقبة بألف. وثلئه لا يحمل ؛ فليشترة" ما يحمل ثلئه. فإن لم يوجدء شورك به 
في رقبة. فإن لم يوجد. أعين به في آخر كتابة مكاتب يعتق بها. وقاله مالك» 


3 


واشهب. 

قال أشهب : لا يعجل به إذا لم يوجد به رقبة حتى يبلغ إياسه فيفعل الباقي 
فإن عجزواء لا يعجل حتى يبلغ إياسه ؛ فحينئذ يعان به في آخر الكتابة. فإن لم 
يوجد أعين به مكاتب على أيٍّ حال كان. وكذلك الوصية بالحج لا تبلغ» فليحج 
به من حيث يبلغ» أو يعان به حاجٌّ من حيث أوصى كل ذلك واسع. 

قال في كتاب ابن المواز : وأحبها أن يحج بها من حيث أوصى. [وقال ابن 
القاسم : من حيث بلغت] قال أشهب, في الكتابين : وإن أوصى أن يعتق / 
عنه بماله كله فلم يجز الورية ؛ فليعتق عنه بالثلث. بلا قول لمن قال : تبطل 
الوضيةء أرأيك لو :قال:+ تعتق عت نسينة اتةا من مال» .وماثة مهال “فللان 
أو : بمائة» وخمر. بطلت الوصية. ولو قال بمائة بغيعا ؛ فوجد بعضها واديا 
(كذا)» أو استحق» ورضي البائع. فما بقي أبطل الوصية. 


(1) في الأصلء فليشتري بإئبات حرف العلة. 


518 


216 


ومن امجموعة, قال ابن كنانة : وإن أوصّى بشراء رأسين للعتق بمائة ؛ كل 
رأس بخمسين ؛ فاشترى الوصي رأسا بغانين» وأخرى بعشرين ؛ فلا يجوز مثل 
هذا التفاوت. ولو كان بينهما مثل الدينارين والثلاثة لجاز. 

قال مالك : ومن أُوصى بشراء رقبة تعتق عنه. فاشترى الوصي أخاه ؛ فإن 
كان تطوعا جاز. وإن كان عن واجبء فغيو أحب إِلي. 

قال ابن القاسم : لأن ثلثه كله ينفذ بعد موته بأمره. فهو كله كله في 
حياته ؛ لا يجوز إلا ما كان يجوز في حياته. فإن فعل الوصيء ضمن. ولو أوصى 
أن يشترى أخوه. و يقل : فأعتقوه عنى. فإنه يعتق. 

وفي باب في الجزء الأول» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن أوصّى أن 
يشترى عبد بخمسين فيعتق عنه. فاشترى الوصي رأسين بخمسين فأعتقهما ؛ فإنه 
د وعلى الوصيي ضمان حمسين 3 يشتري بها عبد ؛ فيعتقه عن الميت 
وهو متعدٌ. ْ 

فيمن أوصى لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فابت ظ 
وكيف إن اختارت وجها 9 2 جعث ؟ 

من كتتاب محمد. ومن العتبية0!) من سماع ابن القاسمء قال مالك فيمن2 / 
أوصى أن 8 / 0 رقبة, فأبت ؛ ف كانت رائعة» فلتبع بغير شرط عتق. 69/16ر 

وروى أبو زيد مثله عن ابن القاسمء وقال : فإن اختارت الرائعة البيع» فللوئة 
حبسهاء» أو بيعهل بغير شرط عتق. 

قال ابن المواز : وإن بيعت بغير شط عتق, لم يوضع من ثمنها شيء. وإن 
بيعت بشرط وضع ثلث ثمنها. 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 440. 
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قال أشهب في امجموعة في التي أُوصى أن تباع ؛ فإن أراد بها الضرر مثل أن 
يعصيه (كذا) أو الرجاء لمثلها ف الملك أفضل» أو تتخذ للولد, .وإذا أعتقت 0 
يتزوجها إلا أو باش الناس» فلها أن د وإن كانت من الوخحش» فلتبع للعنق ؟ 
وإن أكرهت ؛ لأن العتق أرجى لها ؛ لأنها في الملك تستخدم وتمتين. 

قال سحنون : وقد قيل : لا ينظر إلى قولها على كل حال للعتق. إلا أن 
لا يوجد من يشتريها بوضيعة الثلث. ٠‏ 

وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم مثل ما 5 العتبية(2)1 وقال أصبغ : 
وكذلك لو قال لورثته : أعتقوها. فقالت : لا أحب العتق. فهو مثله في القياس» 
ولكني أستحسن إن حملها النلث ‏ أن تعتق. وإن لم يحملها. أو كان إنما 


قال : تعتق ثلثهاء أو نصفها. فلم يرد ذلك وهي رائعة؛ فالقول قوها. وهذا إذا . 


قال : افعلوا. ولم يقل : هي حرة إذا مت. أو نصفها. فأما إذا قال هذا ؛ فلا 
ينظر إلى قوهاء ولتنفذ. لها الوصية 

وقال أصبغ : إذا أوصى أن تخير؛ فإن اختارت العتق أعطيت مبلغه. وإن 
اختارت البيع بيعت» فخيروهاء وكتموها المائة» أو كتموها الوصية كلّهاء وبيعت. 
قال : يرد البيع» وتخير» فإن حملت من المبتاع / نظر؛ فإن حملها الثلث» وحمل 


المائة ؛ عتقت, وأخذت المائة. وإن لم يحمل غيرها ؛ عتقت, وسقطت الائة ؛ : 


إلا أن ييقى من الثلث شيء, فيأخذه من المائة. وإن كانت معها.وصايا أخذ ما 
ينوبها في النصاص بالماثة. وإن لم يحمل الثلث رقبعها عتق منها ما حمل الثلث من 
مال الميت. وعتق باقيها على المشتري» ويرجع المبتاع في مال الميت بحصة ما عتق 
من الميت منها في الشمن» ويرجع من قيمة العيب الذي كتموه بقدر ما عتق على 
المبتاع منها. وإن أُوصّى بعتقهاء فباعوهاء فأولدها المبتاع ؛ فإن حملها الثلث ؛ 
فهي حرة بالوصية» وبرجع المبتاع بالثمن. ولا شيء عليه في الولد ؛ لأمها حرة. 


(1) © البيان والتحصيل؛ 13 : 174. 
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وإن حمل نصفها ؛ عتق ذلك في الثلث» ويرجع بحصته من الثمن» وعتق باقيها 
عل المرتاع, وبرجع فيها بقيمة ما قابله من العيب. 

ومن العتبية!1) والمجموعة قال ابن القاسم عن مالك في الموصّى لها أن تخير 
في البيم(2) والعتق ؛ فذلك لما. فإن اختارت البيع؛ ثم بدا لها في البيع؛ فذلك ها 
عندي. فإن قالت : بيعوني من فلان. وقالوا : نبيعك في السوق. فذلك هم ولا 
يوضع من ثمنها بشيء ؛ فإن اختارت البيع؛ أو العتق, ثم رجعت عنه ؛ فإن كان 
في إيقاف من الإمام ولا يحضره عدول ليخيروها ويشهدوا بذلك فذلك لا ؛ مالم 
يوقفها القاضي» أو تشهد بينة له بما اختارت. فإن شهد له عليها عدول؛ وم 
يسألوها ليشهدوا عليباء ولا أوقفوا للاختيار» فهو سواء, ولا رجوع لها. 

ابن حبيب» عن أصبغ» / عن ابن القاسم ؛ في الموصّى لما أن تخيّر في 
العتق» أو البيع؛ تختار أحد الأمرين» ثم ترجع؛ فإن كان عن إيقاف السلطان 
فاختارت العتق؛ فلا رجوع لما عنه. وإن اختارت البيع فلها الرجوع إلى العتق ؛ 
ما م تبع. 

وقال أصبغ : ليس لا ذلك لأنه حق صار للورئة. وأما إن كان ذلك لغير 
إيقاف من الإمام أو تفريع من شهادة, فلها أن ترجع في ذلك. 
أن ترجع إلى العتق؛ لم يكن لما ذلك. 

وقال ابن وهب : بل ذلك لهاء لأن بيعها لم ينفذ بعد. 

قال مالك : فإن أعتقها بعض الورئة قبل أن تخير؛ فليس عتقه بشيء» وتباع 


)1( البيان والتحصيلء» 3 : 219. ١‏ 
2( في الأصل, في الموصى له أن يخير في البيع والصواب ما أثبتناه لمناسبة ما بعده. 
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ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم : وإن أعتقها الورة قبل أن تخير ؛ فليس 
ذلك. وهي على خيارها. وإن اختارت البيع فلا يوضع من ثمنها شيء. وإن 
اختارت العتق» ثم رجعت إلى البيع» أو اختارت البيع» ثم رجعت إلى العتق حين لم 
يوجد من يشتريها إلا بوضيعة؛ فذلك لا ما لم ينفذ فيها ما اختارت أولاء أو يكون 
توقيف من إمام؛ أو قاض يريد فلا رجوع لها بعد ذلك. 

قال أصبغ : ولو كان ذلك منهم بتوقيف غرمء وإشهاد على ذلك؛ فهو 
كالقضاءء ثم ليس لا رجوع بعد عن ببع؛ ولا عتق. 

ومن امجموعة, قال ابن القاسم» وأشهب. في العبد أوصى له أن يعتق» 
فأبى ؛ فليس ذلك له. ويعتق إن حمله الثلث. قال أشهب : بخلاف رد المال 
يوصّى له به؛ إذ له رد العطية» وليس أن يرق نفسه. 


فيمن أوصى بعتق أمته بتلا أو إلى أجل / 
فييعت», وكيف إن ولدت من المبتاع ؟ 
من المجموعة قال أشهب, في من أوصى بعتق أمته فبيعت؛ فالبيع باطل» 
وهي جرة» ويرد الثمن» فإن ولدت من المبتاع لحق به بغير قيمة عليه ؛ لأمها حرة. 
وإن كان إنما أوصى أن تعتق إلى سنة ؛ فليرد البيع. والولد حر أيضاء وتؤخذ 
القيمة من الأب» فتوقف, وتخدم الورثة منهاء حتى تنقضي السنة. فإن بقي من 
القيمة ثيء. رد على الأب. وإن نفدت قبل السنة لم يرجع عليه بشيء. وإن خرج 


بعضها من الثلث ؛ فما خرج منها عتق وبيع الورة فيها باطل» والمبتاع مخير فيما ‏ 


بقي منها؛ إن شاء تمسك<(!) به وإنث شاء رده. 
هذا في الوصية بعتقها بتلاء فأما إلى أجل؛ فبيعت قبل السنة والثلث لا 
يحملهاء فالورئة بالخيار ؛ وإما أمضوا عتقها إلى سنة ثم كان سبيلها سبيل ما 


(1) في الأصل, تماسك على وزن تفاعل. 
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خرج من الثلثء وإلا بتلوا منها ما حمل الثلث, وردوا مصابته من الثمن, والمبتاع 
مخير فيما بقي منها إن لم تلد. وإن ولدت فلا رد له. لما بقي منها من الرق» ولكن 
يلزمه ذلك منهاء ولا قيمة عليه في ولده» كمن ابتاع أمة ؛ نصفها حرء وم يعلم؛ 
ثم علم ؛ فلا رد للنصف الرقيق» وهو عليه بنصف الثمن. 

وقال ابن القاسم : بل هو عليه بالأقل من نصف الثمن؛ أو نصف قيمتها ؛ 
على أن نصفها حر ويعتق النصف على المشتري الذي ولدت منه. 


في الموصى بعتقها إن حملها الثلث 
وتزيد قيمتها على الثلث 
من العتبية('2 والجموعة قال ابن القاسم, عن مالك» فيمن أوصى بعتق أمته 
إن وسعها ثلثئهلة» /. فضاف عنها ؛ فإن بقي منها ماله بال ؛ لم يعتق منها شيء. 
إن بي منها اليسيرى لم تمنع العتق بذلك. وأرى أن تعتق. 
قال سحنون في العتبية : أرى أن يكون ذلك رقا باقيا فيها. قال ابن كنانة في 
امجموعة : إن بقي منها يسير رق منها بقدره. وإن لم يسع الثلث إلا أقلهاء لم 


يعتق منها شيء ؛ لضرر ذلك على الورئة» ولم يرد الميت ذلك. وكذلك روى ابن 
وهب عن مالك. 


فيمن أوصى بببع داره أو عبده من فلان بكذا 
واأوصى مع ذلك بوصايا أو لم يوص 
من كتاب محمد : وإن أوصى أن تباع داره أو عبده من فلان بعشرة. فإن 
خرج الدارء أو العبد من الثلث؛ بيع» وأعطى من ثمنه عشرة» لزيد. وإن لم يحمل 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 437. 
(2) ثلثه ساقطة من الأصل أضفناها ليم الكلام بها. 
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ذلك الثلث ؛ خير الورثة في إجازة البيع بما قال» أو القطع بالثلث في كل شيء 
للموصى له. وإن أُوصّى مع ذلك بعشرة ؛ فإن خرج العبد وحده من الثلث ؛ 
بيع» وأعطى من ثمنه عشرة ؛ لزيد وإن لم يحمل العبد الثلث ؛ ير الورئة في إجازة 
ذلك» وإلا قطعوا لهما بذلك في كل شيء, فتحاصا فيه ؛ هذا بقيمة ما وضع 
عنه من تمن العبد» وزيد بعشرة. ش 

قال أشهب عن مالك : وكذلك لو أوصى هذا بالثلث. أو يباع عبده ممن 
أحب ؛ فليحاص المسمى له بما مى» ويحاص العبد بثلث ثمنه ؛ فيباع بوضيعة ما 
وقع له في الحصاص. وإن كان قد بيع بثلثي ثمنه قبل أن يحاص لهء فأعتقه 
المشتري؛ أذ من المشتري العول الذي يصيب العبد ؛ لآانه مات بالعتق. 

محمد : وذلك أن المشتري أعتقه. وأما لو أُوصّى أن يباع / رقبة لبدّئ. 
ولكن لو طرأ فيه دين لا وفاء له» لرجع في ثلث المعتق رقبة» لبْدَئْ وإن أعتق بقدر 
ذلك. وأما الثلثان فلا. 


فيمن اشترى عبدا أو وهب له في مرضه 
على أن يعتقه, أو كان عبد ابنه 
ومن اعتق عبد ابنه في مرضه أو في وصيته 
من المجموعة قال ابن القاسم : ومن اشترى عبد في مرضه على أن يوصبيّ 
له بالعتق» ففعّل ؛ فالبيع فاسد. فإن فات بعتق بعضه في الثلث بهذه الوصية ؛ 
رد إلى قيمته يوم تبايعاء وتمضبي الوصية للعبد يسع الثلث ثُمنه ما يسعء وليس 
للبائع ارتجاع ما رق منه» بما يصيبه من الثمن. 
وإن قال مريض لابنه : هو(ا) عندك ؛ على أن أعتقه عنى. ففعل» فأعتقه 
فرد ذلك غرماء الأب ؛ فليس لهم ذلك. وإنما أعطيه على أن يعتقه. 


(1) في الأصل, هي عندك. 
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ومن العتبية1»» قال عيسى؛ عن ابن القاسم : من أوصى لرجل بوصية» 
فوهب أبو الموصّى له عبداً للموصي ؛ شكرا له فأعتقه الموصيء ثم مات» 
والوصية أكثر من الثلث. لم يجز الوثة ؛ فليحص عتق العبد, ويخير الورثة بين 
إمضاء الوصية» وبين أن يعطوا قيمة الغلام للأب. فإن كانت أكثر من الثلث ؛ 
عتق منه يحمل الثلث» ورق باقيه للوريئة. وإن كان العبد قائما بعينه» والثلث أقل 
ما أوصِيّ به ؛ خيّر الورثة بين إمضاء وصيته. وإلا ردوا العبد ؛ إذا لم يعتق. 

ومن امجموعة؛ قال ابن وهب وعلي عن مالك ؛ فيمن أعتق عبد ابنه الصغير 
في مرضه. أو أوصى بعتقه ؛ قال : إن حمله الثلث عتق, وأخذ من ماله عمنه. 

ومن كتاب ابن سحئون سؤال حبيب / : ومن أعطى مريضا رأسأً يعتقه 2716 
فأعتقه ؛ قال : لا يحسب في ثلئه, وهو حر. ولو رده على المعطيء والمعطى وارثه ؛ . 
لم يكن عطية لوارث. ا 


(1) البيان والتحصيل» 13 : 88. 


- 525- 


بسم الله الرحمسن الرحم عونك اللهم 


كتاب الوصايا الخامس 


كر سه 


فيمن أوصى أن يُفرّق ثلنه في المساكين أو في سبيل الله 
كيف يفرق ؟ وفيمن يفرق ؟ 
0 عِِ 7 57 5 
أو أوصى به لغني وفقير 
كيف يقسم ؟ او اوصى للأرامل ؟ 
شيئا ؛ فلتقسم على أهل الحاجة. 
قال فيه» وفي كتاب ابن المواز : وإذا قال : يقسم على المساكين. قال في 
كتاب ابن المواز : ورقا وحنطة. قال في الكتابين : فليعط المتعففون أحب إلي. 
وإن أعطى الطوافين فواسع. ولا بأس أن يفضل بعضهم ؛ للحاجة والزمانة والذين 
0 يعطيهم الورق فلا ب يعطيهم الخنطة. ْ 
ومن المجموعة سئل ابن كنانة في الموصي بثلثه للمساكين ؟ أيدخل فيه أهل 
الحاجة من قرابته ؟ قال : لا؛ لأن المساكين منهم الذين يتكففون الناس» فهم 
أولاد أقاربه ؛ إلا أن ينص أقاربه أو يقول : في أهل الحاجة. فيدخل فيه أهل 
الحاجة من أقاربه» من ليس بوارث» ولا موصى له. ولا تضرهم القرابة بل هم أولى 
أن لا يحرموا. 
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ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف فيمن أُوصّى بثلثه للمساكين؛ فلم 
يقسم حتى صار بعض ورثته مساكين ؛ فللوصِيٌ أن يعطيهم كا يعطٍي المساكين. 
ولو كانوا يوم أُوصّى مساكين» وليس في مبرائهم ما يُغنيهم فليعطوا على المسكنة. 

وقال ابن الماجشون / : أما إذا افتقروا قبل قسمه؛ فليعطوا منه. ولو كانوا 
يوم أُووسّى مساكين لم يعطوا. وكأنه زواه عنهم ؛ لعلمه: بفقراهم. 

وقال أصبغ ؛ عن ابن القاسم : لا يعطوا ؛ افتقروا بعد الوصية أو كانوا 
فقراء. 

قال ابن حبيب بقول ابن الماجشون: قال مطرف وابن الماجشون : ولو كان 
حبس تجرى غلته للمساكين؛ فقال مالك : إن ولده إذا افتقروا؛ يعطون17) منهء 
كانوا يوم حبس فقراءء أو أغنياء. ولكن لا يعطوا جميع غلة الحبس؛ خيفة أن 
يندرس شأن الحبس؛ ولكن يبقى منه سهم؛ يجرى على المساكين؛ ليبقى اسم 
الحبس. ويكتب على الولد كتاب؛ أنهم إنما أخذوا على المسكنة, لا على حق لهم 
دون المساكين. وقاله أصبغ. 

0 كتاب ابن المواز قال مالك في التي أوصت بثلثها في المساكين؛ وها 
أقارب مساكين ؛ قال : فلا يعطوا جميعه وليعطوا منه(2, إلا من كان واربًا. 

ومن أوصّى بسدسه لعينين» وسدسه الآخر للمساكين» فأعطيّ سدس 
المعينين» ثم افتقروا قبل يقسم سدس المساكين ؛ فإن كانوا يوم الوصية محاويج(3, 
فرجعوا إلى تلك الحال» فلا شيء لهم مع المساكين ؛ لأن الميت على ذلك أوصى. 
وإن كانوا يوم الوصية أملياء©», ثم حدثت هم الآن حاجة ؛ فلهم الدخول في 
سدس المساكين. 
(1) في الأصلء يعطوا بحذف النون. 
(2) 2 في الاصل, فلا يعطوا جميعا وليعطوا منها. 


)23 امحاوجج 5 احتاجون المفتقرون. 
(4) الاملياء جمع مليء ومليء وهو الغني المقتدر. 
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ومن المجموعة, قال ابن كنانة : وإن أوصى لأقاربه» وللمساكين بوصية, فلا 
يعطى من ذلك الغني من أقاربه, ولكن امحتاجين؛ وكأنه إذ جمعهم مع المساكين؛ 
إنما قصد لذوي الحاجة منهم. 
واليتامى؛ 8 بالاجتباد؛ لا أثلاثا. 

قال ابن القاسم؛ وأشهب : وإن قال : ثلثي لفلان» وللمساكين. فلا يعطى 
النصف» ولكن بالاجعباد؛ بقدر حاجته, وحاله. 

قال محمد : ولو مات فلان قبل يقسم له. فلا شيء للمساكين. 

قال أشهب : وكذلك لو قال: ثلثي بين بني إخوتي» وبين بني أختي وبين 
ولدى فلان. فلا يكون بينهم أثلاثاء ولكن قدر الحاجة والعدد. وقاله ابن القاسم. 
وقال: ليس كالقائل: ثلثي لفلان؛ وفلان. وأحدهما فقيرء والآخر غني؛ فالثلث 

قال هيت ف الكتابين: وإن قال: لثي لفلان» ولبني فلان» قال: ففلان 

ومن المجموعة, وغيرها قال ابن القاسم عن مالك : إذا أوصّى أن يتصدق 
بثلثه عل المساكين؛ درهما درهما. فأعطاهم نصفا تصفالء فجوزوه؛ قال ابن 
القاسم: إن كان ذلك ا لزمه من قدر أو غيرن؛ يعرف ذلك من حضره؛ فإن 
زاد الوصيّ على ما أوصّى به أو نقص» ضمن. وإن كان ذكره للدرهم على وجه 
تفرقته وصيته حتى تتم فما زاد الوصي» أو نقص على وجه النظرء فجائز, ولا 
يضمن. وذكر المسألة في العتبية!!؛ من سماع ابن القاسم. 


(1) البيان والعحصيل. 12 : 480-479. 
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وذكر ابن المواز» في السؤال؛ فكنر الباكين: فأعطاهم نصف درهم بين 
رجلين؛ قال: لا شيء عليه. 

ومن العتبية1». وكتاب ابن المواز ابن القاسم / عن مالك فيمن أَوصّى 
بصدقة ؛ دينار من غلة له؛ في كل سنة؛ في قمح. هل يفرق بمد النبي ‏ عليه 
السلام » أو بمدّ هشام؟ قال : إن كثر الطعام؛ فبمدٌ 'هشام. وإن قل؛ فبالملٌ 
الأصغر. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم في الموصي لأيتام المعافر وأراملهم بمائة دينار؛ 
فإن كان الموصي من المعافرء وسكناه بالريف, وكان إذا قدم الفسطاط نزل 
المعافر؛ فالمائة لأيتام المعافر وأراملها من أهلهاء لا لسكانها من غيرهم. وإن كان 
الموصي ليس من أهل المعافر» لكنه بها ساكن. أو لم يكن يسكن بها؛ فهي لكل 
من سكن المعافر؛ من يتم أو أرملة؛ كانوا معافرين» أو غير معافرين. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن أُوصّى بشيء في السبيل ؛ فليخرج 
ذلك في الغزو, ولا يخرج في حج, ولا عمرة. وإن تأخر إبان الغزو. 

وقال عنه أشهب فيه وني العتبية2» : ولو كات الموصي بالمدينة» فقدم قوم 
من المصيصة حجاجاًء فقطع بهم؛ فلا يعطوا منه؛ لأمهم أبناء سبيل» وليسوا 
بسبيل. وليعط امحتملين في الغزوء أو يبعت به إلى هناك. قيل فقد يموت المعطي 
قبل يصل. قال: ما ذلك عليك. قال مالك: إنما سبيل الله الغزو. وأما ما كان من 
السواحل لا يخاف فيها من العدوء ولا يتحفظ منهم كثير تحفظ؛ فلا يعطى فيها 
شيء. وقال أشهب: الإسكندرية» ودمياط» وشببها من السواحل ؛ من مزاحين 
أهل الشام ومصر؛ الذي يخاف أهلهاء ويخاف عليبم؛ فذلك غزو. وإن شاء 
بعض ورثته الغزو / وإن كان له بنات وبنت ابن؛ دخلت مع عماتا؛ قال 
أشهب: لأن الموصيّ لبني فلان مائة؛ يدخل ولد الولد مع الولد؛ بخلاف المواريث. 
(1) 7 البيان والتحصيل» 2 : 480-479. 
(2) البيان والتحصيلء» 13 : 36. 
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قال ابن القاسم : والقسم بينهم سواء الذكر والأنثى. قال أصبغ : وهذا مما لم 

قال محمد : هذا إن سمّاهمى أو عزهم بذات أنفسهم, ولم يرد إبهامهم 
وقوله : بني فلان. على الإبهام ؛ حتى يعلم أنه أراد ذات أنفسهم ؛ فيقسم 
بالسواء. فأما إذا أبهمهم؛ فهو لمن أتى بعد ذلك. 2 

قال : ولو كان لفلان, أو لولده امرأة حامل ؛ لدخل ما في بطنها في الوصية 
مع الولد ؛ وإن وضعته بعد موت الموصي. وذلك إن لم يُردهم بأسمائهم. 

قال محمد : فإن قال : لولد فلان. وليس له غير ولد واحد؛ فالثلث كله له. 
ولو قال : لبني فلان كان له ثلث الثلث؛ لأن أقل البنين ثلاثة. 

وفي قول أشهب؛ في الواحد؛ أنه يعطى بقدر الحاجة. وقال عنه ابن 
عبدوس : قال مرة : يعطى على قدر الحاجة. وقال مرة : يعطى على قدر الوصية. 

قال أشهب : وإن قال : لإخوة فلان» وليس له إلا أخ واحد؛ فهو مثله؛ لآن 
أقل الاخوة ثلاثة, إلا أن يكون مستفيضا في أفواه الناس؛ أن الإخوة اثنان2© : 
وليس هذا كالفرائض. 

ومن العتبية:2)؛ روى أبو زيد؛ عن ابن القاسم؛ في الموصي بمائة لبَني يزيدء 

'فليدفع إلى من كان من ولد يزيد. 

ومن المجموعة, وكتاب ابن الموازء قال أشهب : وإذا أُوصّى بثلثه لفخذء أو 
لبطن» أو لقبيلة؛ يحصون أو لا يحصون؛ يعرفون أو لا يعرفون. أو قال : لبني 


(1) في الأصلء اثنين. 
(2) 2 البيان والعحصيل» 13 : 326. 


2 


قال ابن المواز : -/ وقال ابن القاسم؛ فيمن أوصّى لبني فللان؟ ولا ولد له 16 ظ. 
فمات وِلم يولد له؛ فليرجع ذلك ميراثا لورثة الموصبي قيل : أيوقف؛ ينتظر هل 
يولد له ؟ قال : إن علم أنه لا ولد له؛ وقف. وإن لم يعلم؛ فالوصية باطل. 

وقال أشهب : الوصية باطل؛ علم أنه لا ولد له أو لا يعلم إذا مات 
الموصيي» ولا ولد للموصى له؛ إلا أن يموت» لفلان هل يومعذ. 

قال محمد كل من أوصى لقوم بأعيامهم» تعمدهم» وعلم أنه عزاهم 
وحدهم. وليس حبس ؟ فالقسم بي بينم بيهم بالسواء. ومن مات منهم بعد موت الموصي» 
وقبل القسم فحقه لورئته. ولا يدخل معهم من ولد. قاله مالك وأصحابه أجمع» 
وعليه ثبتوا. 

قال مالك : إلا الغلة الجارية» أو سكنى؛ فيؤثر فيه أهل الحاجة. 


قال محمد : وذلك إذا قال : طؤلاء النفر. وهم عشرة؛ فالأمر على ما قال ابن 
القاسم» وأصبغ» فأما إن قال : لولد فلان. وإن عرف عدتهم يوم أوصىء فهو على 
الإبيام؛ والقسم على قدر الحاجة, ولاحظ من ماتء ولا يحرم من ولد. 

وروى نحوه أشهن عن مالكء, وقال به. 

ولو قال : ثلثي لفلان وفلان؛ وأولادهم. لم يقسم إلا على قدر الحاجة, ولاحق 
لمن مات» ولا بحرم من ولد. وقاله ابن القاسم؛ فيمن قال : لإاخوق وأولادهم. أو 

ومن اججموعة, ذكر قول ابن القاسم. وسحنون في المدونة, في ولد فلاك» 
وفي الأحوال وبنوهم إذا كانوا عددا معلوما(!). 

وقال ابن المواز: قال مالك في الموصبي لأحواله» وأولادهم: إنه لمن أدركه 
القسم. 


(1) في الأصل, كانوا عدد معلوم والصواب ما أثبتناه. 
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قال محمد : / ولو قال : لأحوالي أو لإخوتي. لم يكن لأحد سوى من كان 
حيا منهم يوم أُوصَّى؛ وهم كالمعينين. من مات منهم قبل موت الموصي فلا حق 
له ولا لورئته. ومن مات بعده؛ فحقه ثابت ما م يدحل الولد» فيكون قد يم 
قال عنه ابن وهب وابن القاسم ف قوله بتمرة حائطه عند وولدهم؛ فذلك 
عل من أدرك جذاذه. 
قال مالك : وكذلك لمسكنة بني فلان ؛ فهو يوم القسم. 
فيمن أوصّى لقرابته أو لأهله أو لاله 
أو لمسكنته أو لرحمه وما أشبه ذلك 
من كناب ابن المواز والمجموعة قال مالك فيمن أوصى لأقاربه بمال؛ فليقسم 
على الأقرب فالأقرب؛ بالاجتهاد. 


قال مالك في العتبية(!) من ماع ابن القاسم : ولا يدخل في ذلك ولد 
الببات. وقاله في كناب ابن المواز. 


قال عيسى : وينظر فيه على قدر ما يرى» ويترك؛ فربما لم يدع غير ولد 


البنات) وولد الخالات. 


قال مالك ف كتاب ابن المواؤ: ولا يدخلون في وصيته لولده» وعقبهم. 


قال ابن عبدوس : قال ابن كنانة في الموصى لقرابته وله أعمام» وعمات» 


وأخوال» وخالات» وبنات أخ. وبنات أخوات فليقسم ذلك الإمام بينهم على 
الاجتباد على قدر مسكنتهم. فإن كان له أعمام, أو إخوة» أو بنو أخ؛ فهم أقرب» 
ولا يقطع حظ العمات, والخالات» وبنات الاخ, وبنات الاتحت؛ من ذلك. وليس 
فيه قدرء ولكن بالاجتهاد. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 28 
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قال علي عن مالك : إذا كان له بنو بنين» وإخوة» وبنو إخوة» أو قرابته ما 
كانت فإنما فيه الالجتبادى ويفضل أهل / الحاجة منهم» ولا يفضل لقرابته. وهو 
لجميع أقاربه» ويدخلون فيه من قبل أبيه وأمه. ويعطى فقراء أبناء ورثته وفقراء أبناء 
من لم يرثئه. وهو لمن حضر القسمء ولا شيء لمن غاب. 

قال ابن القاسم في العتبية0')؛ من رواية عيسى. وذكر عنه ابن المواز نحوه: 
لا يدخل الخال واخالة» ولا قرابته من الأم؛ إلا أن تكون له قرابة من قبل الرجال. 

قال عنه عيسى: وهذا آخر قوله: والنساء والرجال فيه من قبل الأب شرع2) 
وا 

قال عن ابن المواز: ويبداً بالفقراء» ويعطى بعد ذلك الأغنياء. 

قال أشهب فيه وفي المجموعة في الموصبي لقرابته : إن كل ذي رحم منه؛ من 
قبل الرجال» والنساء محرما(» أو غير محرم؛ فهو قرابة ولا يفضلوا بالقرب» 
وأسعدهم به أحوجهم. وإن كان له أخى وأبن خال؛ وأبن الخال أفقرهم, فليس 
الأقرب أولى» وذو الحاجة يؤثْر؛ ولكل فيها حق. ولا يدخحل قرابته الوارثون؛ 
استحساناً وليس بقياس؛ ؛ وكأنه أراد غير الوارث» كالموصيي للفقراء عمال ولرجل 
بمال وهو فقير؛ فلا يعطى مما الفقراء» وكا لا يعطى العامل عليها عليها الفقير سهمين 
5 الزكاة. وكذلك إن إن مم يقل : : لقرابتي. وقال : : ذو رمي . 
فيه الخولة والقرابة؛) حيث ذهبتء وبئو البنات» وبنات البنات. 

قال ابن المواز: قال أشهب: ومن أُوصّى لقرابته» وله قرابة مسلمون» 
ونصارى؛ فهم في ذلك سواءء ويؤثر الأحوج. 
(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 
,2( في الأصلء شرعا ولعل اموب ما أثبتناه 0 كون 3 تأكيدا بو يقول 0 في لاميته: 


١ (3)‏ الأصل» رم العارت ما أثبتناه. 
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ومن العتبية(1) عن أصبغ عن ابن القاسم. وذكره ابن المواز؛ فيمن أُوصّى 
بثلثه / للأقرب» فالاقرب؛ وترك أبويه وجده» وأخخاه» وعمه؛ فلتقسم علييم بقدر 
حاجتهم إليه» ويفضل الاقرب» فالأقرب. | 

قال محمد: قال مالك: ما لم يكونوا ور فإنا نرى أنه لم يرد بوصيته ورثته. 

قال فيه وفي العتبية©»: والأخ أقرب من الجد, ثم الجد. قال عنه عيسى: يبدأ 
بالأخ» فيعطى أكثر من الجد؛ وإن كان الأخ أيسهما ثم يعطى الجد أكثر من العم؛ 
وإن كان أيسر منهء ثم يعطى العم ولا يعطى الأ جميعه. ولو كان الذي أوصي به 
على هذا حبس» فالاخ الاول وحده. فإذا هلك صارت لحده» ثم بعده العم. 

قال في المسألة الأولى: وإن كانوا ثلاثة إخوة مفترقين؛ فالأخ الشقيق أولى؛ ثم 
الذي للأّب» وإن كان الأقرب موسراء والأبعد معدماء فليعطى الأقرب على وجه ما 
لا يدخل معه غيره. 


قال عنه أصبغ في العتبية(3»: في الموصبي لقرابته بمال؛ فليقسم على الأقرب 
فالأقرب. ويبدأً بالفقراء» حتى يغنوا منها فإن فضل منها شيء؛ عطف به على من 
بقي من أقاربه من الأغنياء. 

قال لنا أبو بكر ابن محمد: إن قال: على قرابتي. نظر إلى المال» فإن كان 
قليلا كان لاهل حرمه دون غيرهم. وإن كنر دخل فيه الخؤولة وغيرهم . 

قال ابن كنانة في الموصبي لأقاربه» وسماها صدقة؛ ولم يسم أهل الحاجة, ولا 
غيرهم؛ فلا يعطى إلا الفقراء خاصة. فإن يذكر صدقة؛ فأغنياء قرابته وفقراؤهم 


(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 282. 
(2) البيان. والتحصيل» 13 : 282. 
(3) البيان والتحصيل» 13 : 296. 
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قال ابن القاسم, ل مالك / فى العتبية(1!), واجموعة, وكتاب ابن المواز: 
ومن أوضئ لأهله؛ فعصبته أهله. وإني لأْرَى 0 قال ف اجموعة: ومواليه 
حقأء ولكن العصبة أبين. ويجتهد في مثل هذاء ورد يتثبت» ولا يعجل. 

قال ابن المواز: قال ابن الفاسيع ومن قال : آل فلان فهو كقوله : أهل 
فلان. ٠‏ وهم الغصبة, والبنات» والأحوات» والعمات. ولا تدخل فيه الخالات. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم: وإد م يبق منه إلا الخال» والخالة 0 يدخحل فيه 
وهو لعصبته دونهما(©. 

قال ابن وهب في العتبية(2» من رواية أصبغ : إذا أوصى بثلئه على مسكنته؛ 
فهم الذين يرجع له (4) نسيه) ومواليه عتاقه. 

قال ابن القاسم : ونرى في سعه المال أن يو به القرابة؛ الأقرب فالأقرب. 
ويعطى مواليه من ذلكء ولا يحرمون إذا كانوا مسا 5 وينظر الموصى باجهاده؛ 
ولا يخيب هؤلاء» ولا هؤلاء. وقاله أصبغ. 

ومن كتاب ابن حبيب قال: وقال مطرفء وابن الماجشون : إذا أوصّى بثلثه 
لقرابته» أو لرحمه, أو لذوي رحمه, أو لأهله. أو لأهل بيته؛ فإن قولنا ‏ وهو قول 
مالك وأصحابنا ‏ : أنه يدخل في ذلك جميع قرابته» ورحمه, وأهله من قبل أبيه 


وأمه أي ذلك قال : يدحل فيه الأعمام والعمات» والاخوة والأخحوات» والأحوال 1 


والخالات» وبنوهم الذكور والإناث. وبنو البنات» وبنات البنات» ومن أشببهم من 
القرابات؛ من كل من لم يرثه؛ ممن حجبء. أو ممن ليس بوارث. 

وذكر أصبغ عن ابن القاسم قال: ليس لقرابته» وذوي رحمه. رأهله من قبل 
أمه من ذلك شيع مع قرابته من قبل أبيه» في جميع ذلك» ولا لولد الببات؛ / إلا 
10( البيان والتحصيل؛ 3 296. 
(2) في الأصلء لم يدخل فيه وهو لعصبته دونهم. 


(3) البيان والتحصيل. 13 : 296. 
(4) في الأصلء فهم الذين يرجع إليه نسبه والصواب ما أثبتناه. 
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أن لا تكون له قرابة من قبل أبيه ؛ فيكون ذلك لجميع قرابته من قبل أمه» ولولد 
البنات؛ لأنه يرى أن إياهم, أراد إذ لم تكن له قرابة من قبل أبيه» فيكون ذلك 
لجميع قرابته؛ من قبل. أو كان من قبل أمه له قرابة قليلة؛ مثل واحدء واثنين. 

وبقول مطرف وابن الماجشون أقول. ولكن يؤثر ا فالأقرب؟؛ عل قدر 
القرلى والحاجة. ولكلهم فيها حق. 

قال ابن الماجشون في موضع آخر من كتاب ابن حبيب: ويقسم بينهم على 
الاجتهاد. ويؤثر الأقرب فالأقرب» والأحوج فالأأحوج؛ إن اتسع المال. ولا بد من 
عمومهم كلَّهم؛ فإن ضاق المال؛ سُوّي بينهم فيه؛ لأمهم كلهم قرابة. 

ومن ا جموعة, والعتبية(!) من ماع ابن القاسم: ومن أوصّى بثلثه للفقراء من 
فخذه. فإن لم يكن فيهم؛ ففي الذين يلونهم. 

قال مالك: ويبدأ بالذين أُوصّى لفقرائهم بقدر, ولا يعطى أغنياؤهم. ثم إن 
فضل شيء؛ أعطيّ مسكنة الأقصين. وذكره أشهب في كتاب ابن المواز. 

قال موسى بن معاوية عن ابن القاسم: إذا أُوصّى لفقراء بني عمّه» وأقاربه 
بغلة جائطه؛ فلم يشهد على ذلك إلا أغنياء بني عمه؛ قال: لا يجوز شهادتهم إلا 
في شيء تافه؛ لا يتهمون في مثله, ولعلهم لا يدركون ذلك. وإذا استغنى بعض 
فقرائهم» وافتقر بعض أغنيائهم؛ فإنما لمن كان يوم القسم فقيرا؛ عند كل غلة. 
وكذلك ف تقل أحواهم مرة بعد مرة. وقاله مالك. 


فيمن أوصى لواليه 
من المجموعة, وكتاب ابن المواز قال مالك من أُوصّى بصدقة على مواليه» 


وله موال من / قبل أبيهء وموال من قبل قرابة له يتوارثون؛ فليبدأ بالأقرب فالأقرب 
من مواليه دنية» ويعطى الآخرون منه إن كان في المال سعة, إلا أن يكون في 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 439. 
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الأباعد من هو أحوج من الأقارب؛ فيؤثرون عليه. ويبدأ أهل الحاجة؛ أباعد أو 
قاله مالك في سماع ابن القاسم من العتبية», وكتاب ابن المواز: وما في 
ذلك أدر بين غير ما يستدل عليه من كلامه ويرى أنه أراده. 
قال عيسى وسحنون عن ابن القاسم : إن بين من أعتق. بخاصة؛ وإلا 
فكلهم مواليه. 
موالي أبيه. وقال مثل القول الذي ذكرنا. ظ 
قال ابن المواز: يدخل فيه كل مولى له يوم ماث؛ كان هو أعتقهم» أو ورث 
ذلك من عصبته قريبة أو بعيدة) ويؤثر الأحوج من كان ويقسم بيهم بقدر 


حاجتهم. 
قال ابن عبدوس: قال علي عن مالك؛ في قوله: على موالي : إنه يدخل فيه 
موالي الموالي مع الموالي. : 


وقال ابن الماجشون : إن قال على الموالي عتاقه. فهو لمن أعتق خاصة, لا 
موالي مواليه. ولا موالي أبيه» وجده, ولا أولاد من أعتقه الموصبي. وإن قال : لمواليّ. 
وهم ممن يحاط بهم ؛ فكذلك. وإن كنوا كثيرا متفرعين» مجهولين» ولم يقل : 
عتاقه. دخل فيه موالي الموالي» وأبناؤهم» وموالي أبيه» وابنه» وأخيه. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم أنه إن قال ثلثي لمواليٌ. فذلك 
لمواليه العتاقة» ولموالي مواليه, ولابنائهم ولمن جر ولاءهم؛ كان مواليه ممن يحاط بهم؛ 
أو متفرعين» حتى يقول: لموالمي عتاقه. 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 434. 


- 538 


وذكر عن ابن الماجشون مثل ما ذكر عنه ابن عبدوس» ورد وقال: / قال 
لمواليّ وقد انقرض مواليه عتاقه, وهم موالٍ وأولاد؛ فذلك عليهم جميعا؛ كان مواليه 
العتاقة الذين انقرضوا يحاط بهم» أو متفرعين مجهولين. 

ومن المجموعة: على عن مالك: وإن أوصت امرأة لمواليهاء ولم تقل: عتاقة. أو 
ترى أنها أرادت شيعا بعينه» ويعلم بذلك أغما أرادت من أعتقت وولد من أعتقت» 
كمن قال: ولا ولد له أصلى هذا أو عبدي على ولدي. علمنا أنه أراد من عبد له» 
ويكون حبسا لأنه أراد مجهوله. ولو قال : وله أولاد عبدي هذا لولدي. كان لهم 
مالا يفعلوق ما “شاؤواء ولا يفظر اماق 643 :ولا تسب 

ومن العتبية2» قال أصبغ عن ابن وهب: إذا قال: ثلثي لموالي . وله أنصاف 

موال» فليعط كل نصف منهم نصف ما يُعطى المولى التامٌ؛ إن جعل لكل واحد 

عشرة» فلهؤلاء خمسة خمسة. 

قال ابن المواز: ورواها ابن القاسم عن ابن وهب عن مالك. 

وقال ابن عبدوس» وابن حبيب عن ابن الماجشون مثله. 

قال ابن حبيب: إذا كان ليس له إلا أشقاص موالي؛ نصف مولى» وثلث 
آخرء وربع آخرء ولغير باتي الولاء؛ فالوصية لهمء وهم فيها سواء. ولو كان له 

موال» وهم تامون(3) وأشقاص موالي؛ فإن أخذ المولئن التام دينارا؛ أعطيّ من له 

نصف ولائه نصف دينار» ومن له ثلثه ثلث دينار. وقاله أصبغ. 

ومن العتبية«4» روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك» وذكره ابن المواز عنه 
في الموصي لمواليه أنه يدخل في أمهات ألاده المعتقون بعده» ومدبروه إن خرجوا 
من الثلث» وفضلت منه فضلة. 
(1) عخلمة غير واضحة في الأصل 5 مكانها بياضا. 
(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 298. 


)3( في ال ؛ وهم تامين. 
(4) البيان والتحصيل» 13 : 298 
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قال عنه ابن المواز: فأما المعتق /(22 ولو كان من فوق اثنان أو واحدء ومن 
أسفل اثنان أو واحد؛ قال : فالثلث بيهم على عدتبهم, ولأنه لما قال: موالي [ولا 
يلزم كل فوقه هذا إلا سلام منفردة. علمنا أراد جمع جميعهم] 2. 

ومن العتبية0» وكتاب ابن المواز روى أشهب عن مالك في من أوصى 
بحوائط له على مواليه» وأولادهم, وأولاد أولادهم؛ يأكلون تمرها؛ لكل إنسان منهم 
أربعون صاعاء وأوصى بذلك إلى رجل؛ فأراد وصيه أن يبتاع لهم من ثمر الحائط 
رقيقا للحائط يعملون فيه؛ ليكون ذلك أعدل فيما بينهم وبين الورئة» فألى ذلك 
الموالي؛ فليس ذلك لهم. ولكن لا أرى أن يشترى ذلك لهمء في عام واحدء 
فبقطع بهم. . ولكن يشترون؟؛ بعضهم في تمرة» وبعضهم في تمرة أخرى. ولا يسترون 
ذلك في مرة واحدة. 


فيمن أوصّى جيرانه ما حد الجوار؟ 
وذكر عيال الجار وحشمه 


من المجموعة قال عبد الملك فيمن أُوصّى جيرانه؛ فحد الجوار الذي لا شك 
فيه؛ ما كان يواجهه, والجوبة©) المستقبل بعضها بعضا؛ يجمعهم الطرق» والمدخحل 
والمرج» وما وزى ذلك مما لصق بالمنزل من ورائه عدا فأما إن تباعد بين 
العدوتين» حتى يكون بينهما السوق المتسع؛ فإنما الجوار فيما ذكرنا من أحد 
العدوتين. وقد تكون دارا عظمى ذات مساكن كثيرة» كدار معاوية» وكثير بن 
الصلت؛ فإذا أوصّى بعض أهلها الجيرانه؛ اقتصر به على أهل الدار. 


)1( لوحة من صورة الأصل لم يتضح ممتواها وم نجد نصا لها في نسخة أخرى فلم يتيسر نشرها ضهن 
هذا الكتاب. 


2( اي اس ار ا 


)03( د والتحصيل» 13 : 
40( الجوبة : : فجوة أو خلوة ب ا سيت بذلك لانجيباب الشجر عنبها. 
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قال : وإن سكن هذه الدار ربها وهو الموصي؛ فإن أشغل أكتهاء وقد 
سكن منها معه غيره / فيها ؛ فالوصية لمن كان خارجهاء لا لمن فيها. وإن كان 
إنما سكن أقلها؛ فهو كالمكتري» والوصية لمن في الدار خاصة. ولو أسقاها كلها 
بالكراء. ثم أوصى لجيرائها؛ فالوصية للخارجين منبها؛ من جيرائها. وقال مثله كله 
سحنون في كتاب ابن المواز. 

قال عبد الملك: وجوار البادية أوسع من هذاء وأشد تراخيا؛ إذ لم يكن دونه 
أقرب منه إلى الموضع درب جارء وهو على أميال» إذا لم يككن دونه جيران» إذا 
جمعهم الماء في المورد» والمسرح للماشية» وبقدر ما ينزل» ويجتهد فيه. 

قال ابن سحنون عن أبيه: والجوار في القرى أن كل 'قرية صغيرة» ليس لها 
إيصال في البناء» والكارة من الأهل, والحارات فهم جيران. وإن كانت كبيرة 
كثيرة البنيان» كقلشانة» فهي كلمدينة في الجوار. 

قال عبد الملك: وإذا أوصّى لجيرانه أعطيّ الجار الذي أسمى المسكن له ولا 
يعطى أتباعه. ولا الصبيان» ولا ابنته البكرء ولا ضيفء ولا نزيل؛ ولا التابع له. 
وتعطى زوجته» ويعطى خدمه إلا أن ينصهم. ويعطى الولد الكبير البائن عنه 
بنفقته. وأما الجار المملوك؛ قمن كان يسكن بيتا على حدة؛ فليعط؛ كان سيده 
جاراء أو لم يكن. 

وقال ابن سحنون عن أبيه: يعطى ولده الأصاغر أبكار بناته؛ ويدخلون في 
الاجتهاد. 


وفي الباب الذي يل هذا ذكر إن مات بعضهم. 
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فيمن أوصى لولد فلان 
فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد 
وكيف إن أوصى مجهولين أو جيرانه فكان هذا؟0© / 
من المجموعة ذكر رواية ابن القاسم في الموصي لولده وولد ولدهء أو لمواليه ؛ 

. وأولادهم‎ ١ 
قال أشهب: إذا أُوصّى لولد رجلء أو لمواليه؛ وهم عشرة معروفون؛ فمن مات‎ 
قبل القسم؛ فنصيبه لورئته» ولا شيء من ولد؛ بخلااف من أوصّى للمساكين» أو‎ 

السبيل» أو الارامل» أو بني م . 


وقال مثله عبد الملك؛ وقال: إذا كانوا معروفين؛ فيحمل أمره على أنه أراد 


أعيائهم. وقاله سحنون. ٠‏ 

ومن العتبية©© وغيرها قال أشهب عن مالك في امرأة أوصت في مرضها 
لولد فلان؛ لكل واحد بعشرة فولد له قبل موتها ولدء ومات ولد آخخر؛ فلا شيء لمن 
مات وأما من ولد قبل موجها؛ فيعطى عشرة» مع من يعطى. 

وكذلك في كتاب ابن المواز عنه. وقال: أوصّت لهم؛ وهي تعرف عدتهم. 

وقال أشهب: إذا أوصى بثلثه لبني فلان» وهم أربعة؛ يعرف عدتهم» أو لا 
يعرفها؛ فمات بعضهم قبل موته» وولد آخرون ؛ فالثلث لمن بقي وللمولود» ولا 
شيء لمن مات. ولو سماهم لم يكن للمولود شيء» وردت حصة الميت منهم إلى ورثة 
الموصى. 


(1») كلمة كتبت هكذا في الأصل والغالب أنها محرفة عن لفظ آخر. 
(2) البيان والتحصيل» 13 : 28. 
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قال ابن المواز: كل من أُوصّى لقوم بأعيائهم» تعمدهم. وعلم أنه عزاهم 
بأعياءهم» ولم يكن حبسا؛ فالقسم بينهم بالسوية, ولا يحرم من مات, ولا شيء لمن 
ولد. هذا قول مالك الذي عليه أصحابه أجمع. 

ومن المجموعة قال عبد الملك: ومن أوصى لجيرانه؛ فهو من المجهول؛ فمن 
وجدته يوم القسم جارا دخل في ذلك؛ لأنه لم, يقصد المعينين. وكذلك لو انتقل 
بعضهمء أو كلهمء وحدث بعضهم غيرهم» / وبلغ صغيرء وبلغت البكر؛ 
فذلك لمن حضر القسم. وكذلك لو كان ذا جيران قليل» فكغروا. وكذلك إن 
كانت غلة تقسم؛ فهي لمن حضر القسم في كل غلة. 

وروى علي عن مالك فيمن أوصى لبني أخوين له؛ اثنان لواحد, وثلاثة لآخرى 
بثلاثة من دوره» ورقيقه؛ وبعشرين دينارا؛ ينفق عليهم منها؛ فمات الاثنان» وبقي 
الثلاثة» فطلبوا ما بقي؛ فإن حظ الميتين من النفقة لورثتهما؛ لامهم مسمون 
بأعيانهم. 


فيمن أوصى بثلثه لفلان ولعقبه 
كيف ينتفع به ؟ 
وفيمن تصدق على ولد ولده 
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب: ومن أُوصّى بثلثه لفلان وعقبه؛ 
فليس لفلان أن يأكل من ذلك شيئاء ولا يستبلكه. وله الانتفاع به فيما لا يبلك 
من التجارة» فياكل ربحه كله وعليه ضمانه. ويدخل في ذلك كل من ولد له؛ فإذا 
انقرض آخر عقبه؛ كان لورئة آخر عقبه بالميراث. وإن كان آخر عقبه امرأة؛ 
فذلك ها مال من ماها؛ تصنع به ما شاءت. ٠‏ 
وإن قال : ثلثي لفلان ولفلان وعقبه. فلهما الانتفاع به من غير استهلاك. 
وما ولد للذي أُوصى لعقبه. دخل معهما في الانتفاع به» فإن مات الذي سمّيّ 
لعقبه ولا عقب له؛ فالمال يصير بين ورثته» وبين الحيّ شطرين» ولو كان الذي 
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مات ل يُوصّ لعقبه؛ فلا شيء لوريته ما بقي شريكه؛ أو أحد من عقبه؛ ممن يكون 
له عقب. فإن لم يبق منهم إلا من لا عقب له؛ صار المال بين ورئة الميت الأول؛ 
/ الذي لم يوصّ لعقبه» وعقب الذي أوصِيّ لعقبه؛ إذا كان ذلك للعقب, ممن 
ومن المجموعة ابن نافع عن مالك في المتصدق بصدقة على ولد ولده في غير 
وصية» فلم يبق منهم إلا بنت؛ فذكر المسألة بطولها في كتاب الحبس. 


فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له 
أو لفقراء بني فلان وهم اغنياء 
أو لمن قد مات. أو مات الموصى له 
قبل موت الموصي 
من المجموعة: قال ابن القاسم في الموصي لولد رجل ولا ولد له؛ فإن علم 
ا موصي أنه لا ولد له وقف حتى ينظر هل هو يولد له. وإن كان لم يعلم. أنه 
لا ولد له؛ فالوصية باطل. وقاله أشهبء وقال: كمن أُوصّى لرجل قد ماتء وقد 
علم بموته؛ فذلك لوريته. وهذا إن جهل أمر الوصية؛ فأما إن علم أنها لزكاة فرط 
فيها فلا شيء لورئة الميت فيباء ولا لدين عليه. وليتصدق بها في وجه الزكاة» كمن 
أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء. وليس كمن أُوصّى لرجل؛ فمات قبل 
موت الموصي.':. 
قال ابن كنانة : إذا مات الموصّى له فعلم الموصبي بموته؛ فليشهد أنه رجع. 
فإن لم يشهد فلا شيء لورئة الموصي. ' 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهب في الموصصي لولد فلان» فمات الموصصي ولا 
ولد لفلان يوم مات فالوصية باطلء علم الموصي بأنه لا ولد له أو لم يعلم» وإن 
ولد له بعد ذلك إلا أن يكون كان حمل يوم مات الموصي. 
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ومن العتبية0» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أُوصّى / لبني فلان وم 
يوجد لفلإن ولد فإنه يرجع ميرانا. 

قال عنه أبو زيد: إذا أوصى لفقراء بني عمه. فوجدوا أغنياء» فليوقف عليهم» 
فمن انتقر منهم دفع إليه. فإن لم يفتقر منهم أحد رجعت ميراثا لورئة الموصي. 


فيمَنْ أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته 
من كتاب ابن حبيب قال : ومن قول مالك فيمن أوصى لرجل بمثل نصيب 
أحد بنيه؛ فإن كانوا ثلاثةٌ فله الثلث. أو أربعة فالربع. وإن كان مع البنين غير هم 
من الورئة عزلت مواريكهم؛ وِقَنَّمتٌ باقيّ المال على البنين؛ فما أصاب واحدا 
فمثله للموصى له ؛ كان مُحَمْسَ جميع المال» أو سدسّه أو ما كان. ثم يُحمَعُ 
أنصباءٌ الورثثة مع ما بقيء فيُمَسَمْ بينهم. وإن قال فلان وارث مع ولدي. أو من 
عدد ولدي. أو: ألْحِقُوه بولدي. أو: ألحقوه بمرائي. أو: وَرَنُوه في مالي. 
أو يكون له ابن ابن قد مات أبوه» فيقول : وَرئُوا ابه مكان أبيه. ففي هذا 
كله إن كان البنون ثلاثةٌ فهو كابن رابع معهم. أو له ثلاثة بنين وابنتان«2©؛ فيكون 
كرابع للذكور إن كان ذكر». وإن كان الموصى له أنثى فهي ثالثة مع الإبنتين؛ 
فتكون وصيئّه©» تُسْعٌ المال. وإن كان ذكراً فَحْمْسَ المال؛ بخلاف قوله : مثل 
تعوية اعد ولدي.- 


ومن العتبية:5) روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمّن أوصى لرجل بمثل 


نصيب أحد ونه وهم عشة ألاد ذكور, وإناث. أو ذكورٌ كلّهم؛ فله عُشر 
ماله. وقاله أبو الزناد. 


(1) البيان والتحصيل» 13 : 341. 

(2) في الأصلء وله ثلاث بنون «ابنتين وذلك خطأ بين. 
() في الأصلء وإن كان ذكر. 

(4) في الأصل, فيكون وصيته. 

(5) البيان والتحصيل» 13 : 125-124. 
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وأنكر مالكٌ قول من قال : يكون كولد زائد معهم 

ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : إن إن أوصى لرجل 0 بمثل سهم أحد ولدي» 2/116هر 
أو بمثل جزئه» أو كبعض ولديء أو كأحدهم فهو سواءً؛ فهو كوصيته بمثل 
نصيب أحدهم. قال محمد : مالم يقل : له سهم من سهام مالي أو جزم من 
مالي. فهذا لا أعطيه إلا سي وحن لالالقسميت تويضكه عليه عل جقيعزورته من 
عدج اهام كثْرَ ذلك الجزء» أو قل؛ ما لم يكن أقل من ثلاثة ثة أسهم, فلا أزيد 
على الثلث إلا برضا. الورية. | 

قال مالك في الموصي لرجل بمثل نصيب أحد رلته وهم رجال» ونساءع. 
وزدعات ِ ؛؟ فلينظر إلى عدد من م فإن 0 0 فله 7 وإن 0 
الود أيع قالموص له رع ما بقي. مسي وإن كان 
واحدٌ أخذ ذلك كله إن حمله الثلث. م يرجع الولد, وباتي الورئة إلى ما بقي» 
فيجمعوته, ١يقتسمونه‏ على فرائض الله. 

قال ابن عبد الحكم : وهو أصحٌ عندنا من قول أهل الفرائض. وكذلك روى 
عيسى عن ابن القاسم في العتبية(1) قال : وإن كان ولدّه بنات» فسدم ماله على 
الفرائلض» م كان له سهم ابنة من ناته م أخيط جميع ما بقي» م فيه على 
الفرائض 

ونحوه ١‏ كتاب ابن المواز. وقال : إن كان ولده بنات فللبنات الثلغان©», 
إن عن أيه فل ع لين . أو ثلاثة فئلث الثلثين على هذا. وفي واحدة نصف 
المال ! إن أجاز الو* ثة» وإلا فالئلث. 


ْ قال أصبغ : وقاله كله مالك وابن القاسم. وأشهب. 


عب ا 
(1) البيان والتحصيل» 13 : 27 
(2) في الأصل, فللبنات الثلثين. 
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قال أصبغ : وسواء قال : مثل سهم أحد ولدي. أو مثل | جزئه. أو 
كبعض ولدي. أو كأحدهم. 

قال ابن القاسم في س0 : وإن أوضى لرجل بثلثه. ولآخر بمثل نصيب 
أحد ولده ‏ يريد : وهم ثلا وس 6 قاله مالكٌ» وكذلك ذكر 

ومن العتبية<1» قال عيسى عن ابن القاسم : إذا قال : له سهمٌ كسهم 
ولدي. وله ولد واحدٌ فإما أعطاه جميع المال» وإلا فالثلث. وقاله سحنون في 


قال عيسى : وإذا قال من عدد ولدي. فإن كان الموصى له ذكرأت) فله سهم 


ذكر. وإن كان أنثى فله سهم أنثى. ويُخْلَطْ مع الولد في العدد؛ فإن كان معهم , 
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كل ما بقي بين جميع الورئة. 
ولو قال : هو وارثٌ مع ورئتي. فَلْتُعَنٌ الحاجةٌ؛ فإن كانوا ثلاثة فهو رابعغهم. 
ثم على هذا الحساب. 


ومن المجموعة قال سحنون : وإن قال : لفلان مثلل نصيب أحد ورتي من 


ثلث مالي. أو قال : له من ثلث مالي مثل نصيب أحد ورئتي. فهو سواءً. فإن ٠‏ 


كان بنوه ثلاثةٌ فله ثلث الثلث. 


ومنه) ومن من العتبية(3) عن أي زيد عن ابن القاسم ف الموصي لبنت ابنه من 
ثلثه بمثل نصيب إحدى بناته«»», وترك بناتأء وغيره فليُعرَلٍ الثلث. ثم يُقَسُمْ 


(1) البيان والتحصيل.» 13 : 128. 
(2) في الأصلء فإن كان الموصى له ذكر. 
(3) البيان والتحصيل؛» 13 : 334. 
4 في الأصل, أحد بناته. 
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الثلثان على الفرائض؛ فما صار لإحدى بناته0» ؛ فيُعْطَى بنتٌ الإبن مثله من 
الثلث. فإن فضل شيء من الثلث. كان لأهل الفرائض كلهم ؛ فتصير©» ابنة 
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قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن ترك ورئة مختلفينَ من زوجة؛ وأم» وإخوة 
لعلات”؛ فقال : لفلان سهمٌ مثل سهم أحد وتي. فانظر / إلى عددهم 
فيُعطى نضيباً منه. ولو قال : اوت مع ورثتي. زْدئّه على عددهم, ثم أخحذ ا 
من جملة العدد. ولو قال : مثل سّهم أحد ولدى. وهم ذكورٌ وإناث فله سَّهمٌ 
ْ من عدد الذكور والاناث. بخلاف قوله : هو وارث مع ولدي. 

ومن المجموعة قال ابن كنانة : وإن قال : وَرُبُوا فلاناً في مالي مثل سّهم 
واحدٍ من ولدي. فلييعط©» من الثلث مثلّ سهي أحد ولده. فإن كان له ابنان» 
1 

وابنتان50», اعطي الربع. 

وإن قال : ورّنُوا فلاناً في مالي» فإنه يَرثْ سهماً كسهم وارث من ولده على 
وجه الوصية. فإن كان ولدُه ثلاثةٌ جَعِلَ رابعهم وإن كانوا أربعة جعِلَ خامسهم. 
فأخدّ ذلك من الثلث. 0 

وإن قال : كسهمان© وارث. ولم يُسَمٌ ولدأء ولا غيره؛ فإنه يُجِعَلُ في ذلك 
جميعٌ الورئة من زوجة وغيرها. 


(1) في الأوسل, لأحد بناته. 

(2) . في الأملل؛ فيصير بالياء. | 

(3) إخوة اللات : إخوة من أمهات شتى من رجل واحد ويقال أيضا هم بنو علات أي بنو أمهات 
شتى من أب واحد وعكسها أرلادُ أخياف. 

(4) في الأصل, فليعطى بإثبات حرف العلة. 

(5) في الأصل, فإن كان له ابنين وابنتين. إ' 

)6( السّهُمَان بضم السين جمع سهم بمعنى النصيب يقال أصابه في القسمة سهم واحد أو سسَهُمان اثنان 
بقح السين أو منُهُمان كثيرة بضم السين والسنّهم بهذا المعنى يجمع أيضا على اسهم وَسّْهْمّة وإذا 
كان السهم بمعنى قدح الميسر الذي يقارع به أو واحد النبل فإنه يجمع على ميهام. 
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وإن عَنَى أن يُورُوه مع ورثتهء ولم يَعْنِ وجة الوصية فإنه لا يُقدَرٌ أن يرَادَ في 
ورئته» وإنما يَصِحٌ هذا بمعنى الوصية. ولا أعلم لمن أوصى بهذا وجهاأ غير الوصية. 

ومنهء ومن العتبية» وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإن أوصى له بمثل 
نصيب أحد ولدهء ولا ولد له وجعل يطلب الولد ومات ول يولك له؛ فلا شيء 
للموصى له. ٠‏ 


وقد قال مالكٌ فيمن قال ١‏ كيرا ماقي بين ناقي للان لحت الظر ان 
أوصي . فمات ول يوص فلا شيء لصاحب باقي الثلث. 


ومنه» ومن العتبية17» أشهبٌ عن مالك فيمن أوصى لرجل؛ بمثل نصيب رجل 
من ولده وهم خمسة» فهلك بعضهم قبل الموصي؛ فللرجل مثل نصيب أحدهم 
يوم موت الموصي. ولو وَُلِدَ له فمات وعددّهم / أكثرء فكذلك؛ إنما النظر إلى 
غددهم يوم موت الموصي: ولو ' يبْقّ إلا واحد» فهذا يرجع | إلى الثلث إذا لم يجزٍ 
الورئة: 


فيمن أوصى لرجل بجزء أو بسهم من ماله 


من العتبية:2» روى عيسى عن ابن القاسم فيمنأوصى لرجل بجزءِ من ماله» أو 
' بسهم من ماله ؛ فَليْْظز من كمْ تُقَوُمُ فريضته ؟ فإن كانت من ستة فله 
السدس. وإن كانت من اثنى عشر فله نصف السدس. وإن كانت من أربعة 
وعشرين فسهم منها. وإن كان وريه ولدأا©» فإن كانوا ذكر© وأنثى فله الثلث. 
وإن كانوا ابنأ وابنتين0؟»» فله الربع. وإن كانوا ابنين وابنتين6»» فله السدس. 


)1( البيان والتحصيل؛» 13 : 71. 
(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 123. 
(3) في الأصل, وإن كان ورثته ولد. 
(4) في الأصل, وإن كانوا ذكر. 

(5)» في الأصلء وإن كان ابن وابنتان. 
(6) في الأصل, وإن كان ابنان وابنتان. 
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فإن لم يكن غير ولد واحد فله الثلث. وإن لم يكن له وارث فله السدس لأن 
ومنه) ومن اجموعة 0 أشيت؛ :! إن إن لم يترك إ إلا ابنته ومن لا يحوز الميراث» 
معه غيره لا د عددّه؛ فإن له سهماً(» من ثمانية؛ لأنه أ 

0 غيره ممن من سهم 


سمّى الله لأهل الفرائض 
قال ابن القاسم :. وإن كان أصل الفريضة ستةٌ لّا أنها تبلغ بالعول عشرة؛ 
فله سهم من عشرة. 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن عبد الحكم : إن أوصى له بجزء من ماله أو 
بسهم من سهام ماله فقد اختُّلِف فيه؛ فقيل: له الثمنٌ لأنه أقل سهم ذكر الله 
تعالى من الفرائض. وقيل : يُعطَّى سهماً© مما تنقسم عليه الفريضة؛ قَلْتِ 
السهام» أو كارت. وقيل: على سهناً من شتهام فريضتة إن كانت نفس عل 


ستة» فأقل؛ ما لم يُجاوِزٍ الثلتَّء فيرَدٌ إلى الثلث إن لم / تُجزٍ الويةٌ. فأما إن 


النيمك عل اكز من ميت قل يمن من السدس »لان محة أصيل مااشقوة امن 
الفرائض 
قال ابن المواز: والذي ع اح إلّ» وعليه جل اينات مالك» وانحتاره 
ابن عبد الحكم أن له سهما مما تنقسم عليه فريضتُه؛ قلت السهام أو كارت. 
وقال أشهب : إذا أوصى له بسهم من ماله فله سهم 0 
فريضته» كا قال مالكٌ فيمن أوصى أن يُعتَىَ من عبده دينارٌ فَلينْظر 0 
قيمته» فَيَعْتّق منها دينارٌ يكون جزءاً فيه. ل ل 
واحدٌ فللموصى له امال إن أجاز ذلك الولكُ» وإلا فالثلث؛ كمن أوصى 00 


برأس من رقيقه فلم يَدَعْ إلا رأساً واحداً. أو ماتوا إِلّا واحداً فهو له إن حمله . 


الثلث. : 


(1) في الأصلء فإن له سهم. 
(2) في الأاصل, وقيل يعطى سهم. 
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وإن لم يَدَعْ غير أخت» أو بنت» ومن لا يحوز المال» ولا يُعَرَفْ معها من 
و بعينه. ولا عرف عددٌه؛ فإن له القّمْنَّ اميتحنانا: وذلك بعل الاياس من 
معرفة .نخبن. ولو زيد على الدّمن من يرى من حاجته رأيته حسناً؛ لما بلغني عن 
علي بن أبي طالب» وابن مسعود) وعبيدة أغهم أجازوا إن لا وارث له أن يوصي 
ماله كله كأنه أنفذ الثلثين فيما ينبغي أن يُفْعَلَ فيه بعده. 
قال أشهب : لأ الثلث له. وإن كان ليس هذا قولنا؛ إلا أني قويتٌ به على 
الاستحسان. ْ 


فيمن أوصى لرجل بباقي ثلنه على أن يوصيّ بوصايا 
فمات قبل ذلك 

ومن العتبية!», وامجموعة قال ابن القاسم: قال مالك فيمن قال : اكتبوا ما 
بقي من ثلثي لفلان فإني أريد أن أوصي غداً فمات / قبل أن يوصي. قال : فلا 84/16ط 
شيء لفلان. 

قال ابن القاسم : لأنه لا يدري ألو أوصى له أيبقى له شيءٌ أم لا ؟ 

وقال أخهيئ في العتبية © : له الثلث كله. وروى عنه محمد بن خالد مثله. 

وروىف بو زيد عن ابن القاسم أنه لا شيء له. وذكره عن مالك. 

قال عيسى عن ابن القاسم, فيمن أوصى لرجل بعشرة دنانير» م قال 5 إنما 
أريد أن أوصي غدأء ولكنٍ اشْهدُوا أن ما بقي من ثلثي لفلان. ثم مات قبل أن 
يوصي: 4ل اشبيء له 


(1) البيان والتحصيلء» 13 : 146. 
22 البيان والتحصيل؛ 13 : 146. 
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فيمن أوصى لرجل بمائة ولاخر بمائتين 
ولفلان مثله ولم يبين مثل أبهما أراد ؟ 
أو قال : شريك معه أو معهم 
أو قال : وباقي ثلثي لمن فضايّه ثلثان وللباقين ثلثه ؟ 

من امجموعة روى ابن وهبء وعليّ عن مالك فيمن أوصى لفلان بمائة دينار 
ولآخر بمائتين» ثم قال للثالث : ولك مثله. ولا يُدرَى أيهما أراد. 

قال : لو أعطِيّ نصف ما سمى لكل واحد كان صواباً. وذكره ابن القاسم 

وقال مالك في كتاب ابن المواز وفي العتبية:!» من رواية عيسى عن ابن 

ع + 

القاسم عن مالك قال : وإن كانوا ثلاثة اعطيّ ثلث نصيب كل واحد. فإن 
ضاق عنهم الثلث حَاصّصَ بذلك أهلّ الوصايا. 

وقال العْْبنٌ عن أُصبعٌ عن ابن القاسم مثله. وإن هذا آخر قوليه وهو في 
كتاب ابن المواز. قال : وإن قال : لفلان, وفلان خمسمائة. ثم قال : ولفلان 
مثله. أعطِيّ ثلث خمسمائة. وإن لم يسع الثلث حاصص بذلك. وقاله أصبعٌ. 
قال في كتاب ابن المواز: وإن قال : لفلان عشرون, ولفلان ثلاثون ولفلان عشرة. 
حتى / تم خمسمائة دينار» ثم قال : ولفلان مثله. فإن كان عدد الموصى لحم غيرو 85/16 
عشرة؛ أَعْطِيّ عُدْرٌ جملة ما أوصي طهم. وإن كانوا خمسةٌ فالخمس. 

ا م ل ل ر د 

ولو قال : فله مثلهم. ولم يقل : مثله. اعطي مثل جميع وصيته لهم. 

قال ابن القاسم فيه وني العتبية2»: وني كتاب ابن حبيب عن أصبغ عنه : 
وإن قال : لفلان مائة, وفلان مائتان<». قيل : ففلان. قال : هو شريك معهما. 


(1) 2 البيان والتحصيل؛ 13 : 272. 
2 البيان والتحصيل؛ 13 : 93. 
)3( في الأصل» وإن قال لفلان مائة وفلان ماتتين. 
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فإنه يمع الثلاثمائة, فتُعطَّى بينهماء ثم يُقَسسّمُ ما بقي على الرجلين على الثلث 
قال ابن المواز: وإن كانوا ثلاثة فهو رابع. وإ كانوا أربعة فهو نخامس. 
وقال ابن حبيب عن أَصِبعٌ عن ابن القاسم مثله. وإن هذا اخرٌ قوليه؛ وكان 
يقول : له نصف وصبتهما. 
قال : وكذلك قوله : ولفلان مثله أو مثل أحدهما. وفي القول الآخر في 
قوله : لفلان مثله. أو مثل أحدهما. فإن كنا اثنين أعطِيّ مثل نصف وصاياهما 
من باقي الثلث, لا ما أوصى لمما. وإن كانوا ثلاثة أعطِيّ مثل ثلث وصاياهم من 
باقي الثلث. 


قال ابن القاسم في في المجموعة : وكذلك إن قال : هو شريك معهم بالسواء. 
قال العتبي : وقد قال ابن القاسم في موضع آخرٌ: يكون له نصف وصية كل 
احد من الرجلين؛ ليس من بقية الثلث. ولكن من وصاياهم. 

قال ابن القاسم فيمن أوصى لأربعة بوصايا مختلفة بعشرة» وعشرين ,ثلاثين» 
وأربعين. ثم كلم في آخرء فقال : هو شريك معهم. قال : يُعطّى نصف وصية 
كل واحد. فإن قال : هو شريك معهم بالسوية. أَعْطِيَ ربع وصية / كل واحد. 
. وإن كانوا خمسة فخمسها. 

قال ابن المواز: قال ابن القاسم : إذا أوصى هما بعشرة» ولآخر بعشرين» 
ولآخر بثلاثين. ثم قال في آخر: . أشركوه معه. فكأنه قال : وله مثل نصفه. فإن 
كانا اثنين<1) عبطي خٍِ وصية كل واحد. وإن كانوا ثلاثةٌ فسدسٌ وصية كل 
واحد؛ فعل هذا يَحسّبٌ 

ومن امجموعة عن ابن كنانة فيمن أوصى لقوم بوصايا مختلفة من ثلاثة دنائير 
إلى عشرة» إلى خمسة عشرء ولآخرين بدينارين دينارين» ثم قال : وما بقي من ثلثي 
(1) في الأصلء وإن كانا اثنان. 
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فثلئاه من فضلتٌ في وصيتي » والئغلث للاخرين. قال : والثلثان يريد : مما 
بقي - لكل من زادت وصيّه على ديناريّن؛ لأن ذلك أقل ما أوصى به ثم يُقَسُمْ 
الباقي على عدد من بقي, فيساوّى بينهم فيه على قدر تفاضل وصاياهم. 


فيمن أوصى لفلان بماثةٍ ولم يَقُل دنانير. ولا دراهم 
أو قال خمسة أمداد وم يُفْسْر 
أو قال بشاةٍ من غنمي ول يُفْسْر 
أو قال : بكبش أو ضائئة أو ببقرة وشبه ذلك 
من كتاب ابن الموازء والمجموعة عن ابن القاسم. ومن العتبية('» رواية أصبغ 

عنه فيمن أوصى لفلان بمائة, ولم يُسَمٌّ شيئأء ولا يُدْرَى ما أراد؛ فإن كان بلده 
الغالب فيها الدنانير فله دنانيرٌ. وإن كان الغالب الدرا هم فله دراهم. وإ كان 
هذاء وهذا فله الدراهم ‏ رهي الأقلّ ‏ حتى يون أنه أراد الأكثرٌ أو يكون 
لوصيته وجة اتدل به به بمثل أن يقول : لفلان مائة دينارء ولفلان عشرة دنانير» 
ولفلان مائة. ولا يذكر ما هي فله مائة دنانير. وكذلك إن تقد تَقَدّم / ذكر الدراهم فله 16 2 
الدراهم ب كان بلدٌ. دنائير إذا جرى 0 بساط يكل + وقالة م 


000 ولو قال : أعطوه خمسة أمدادٍ. وم يَقَلُ : قمحاأ. ولا 
شعير. فَليْعْط2» من القمح لأنه الغالب في الناس. 


ومن العتبية(7» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن قال : أعطوا فلاناً 
مائة. ولم يذكر ما هي قال : قال ماللكٌ : تكون له ماثة درهم. 


(1) البيان والتحصيل. 13 : 284-283. 
(2) في الاصلء فليعطى بإئبات حرف العلة. 
(3» البيان والتحصيل. 13 : 197-196. 
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ومن كتاب ابن المواز: وإذا أوصى له بشاةٍ من ماله؛ فإن كان له غنم فهو 
شريك بواحد في عددها ضأنها ومَعْزِهاء وذكورها وإنائهاء وصغارها وكبارها. فإن 
هَلَكَتْ كلّها؛ فلا شيء له. وإن لم يكن له غندٌء فله في ماله قيمةٌ شاةٍ من وسط 
الغنم إن حملها ثللّهء أو فيما حمل منها. ولو قال : من غنمي. فمات, وليس له 
غنم فلا شيء له. وإن مات, للا غنم له إلا شاة صغيقء أو كبيوٌ فهي له إن 
خرجبٌ من ثلثه» أو ما خرج منها. قال أشهب : وإن أوصى له بتيس من غنمه. 
فليْنْظر فلينظر إلى كل ما يقع عليه اسم تيس منهاء ولا يقع ذلك في الهم والاناث؛ 
ظ إلى عدد ذلك» فيكون فيها وحدها شريكاًا» بواحدة. وأما إن قال : بشاة. 
يعني من غنمه فالتيوس» والمعزُ والضأَنَء والصغيرٌء والكبيرٌ يدخل في العدد. 

ولو قال : كبشاً. لم يدخل في ذلك إلا كبار ذكور الضأن. ولو قال : 
نعجة. لم تكن إلا في كبار إناث الضأن. 


فأما إن قال : بقرة من بقري. دخل فيه ذكور البقر وإناثُها. وإن قال : 


ثور. لم يكن إلا في ذكور الكبار. وإن قال : عجل. لم يكن إلا في ذكور / 


العجول . 


فإن قال : بقرة من عجولي. كان في الذكور والاناث من العجول. ولو 
قال : شاة من بُهُمي. أو ضائنة من خرفاني. لم يدتحل في ذلك كبائها. 


فيمن أوصى بعشرين ديناراً صدقة أو لفلان 
فَكُلْمَ أن يزيد فقال : بدا ولم يفسر 
ومن قال لفلان عددي دنانير 
من امجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصى بصدقة عشرين ديناراً. فقيل له : زد 
فإن لك مالاً. فقال : زيدواء وزيدوا. فقال : لو زادوا على العشرين من ثلثها كان 
لحبدناء 


(1) في الأصل. شريك. 
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قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن أوصى لرجل بوصية؛ ثم كُلْمَ أن يزيده 
فقال : زيدوه. ثم ماتء ولم يسم ما يزادُ قال : قد قيل : يِزادُ مثل ثلث وصيته. 
ولا أراه» ولكن يُرَادُ بقدر المال» وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام» مع مشورة أهل 
العلم. 

قال العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم فيمن أوصى» فقال : لفلان عَلَيّ 
دنانيزٌ. فقال : يُعطّى ثلاثة وهو أقل ما تكون الدنانير. 


فيمن أوصى بغلنه لثلاثة 
ثم سمى لكل واحد تسمية مختلفة أو مُتفِقَة 
أو مى لاثنين وسكت عن الثالث 

من العتبية(!», من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن أوصى بثلثه لثلاثة نفر» 
ثم قال : .لفلانٍ 'عشرق» ' ولفلان .عشرون©». وسكت عن الثالث. ويُعظَى للموصى 
بعشرة عشرة» وللآخر عشرون3: ثم يُقَستّمُ ما بقي من الثلث على ثلث الثلث» 
وعلى العشرة» والعشرين بالخصص. 

قال أصبغ في كتاب ابن المواز: يأخذ المسكوت / عنه ثلث الثلثء يُقَسمْ 
ثلثا الثلث بين المْسَّمّى طما على ثلاثة أجزاء؛ لصاحب العشرة جزءٌ ولصاحب 
العشرين جزءان. ٠‏ 

ومن العتبية:» روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال : لفلان عشرة ولفلان 
عشرون» ولفلان ثلاثون. فود الثلث مائة؛ قال : يُرَدُ الفضل عليهم بقدر ما 
صل بيد كل واحد. ولو قال : لفلان عشةء ولفلان عشرون. وسكت عن 


)1( البيان والتحصيل» 2 : 435. 
2( في الأصل, ولفلان عشرين. 
(3) 2 في الأصلء وللاخر عشرين. 
)04 البيان والتحصيل» 3 : 336. 
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الثالث؛ فَيُضْرَب للمسكوت عنه في الثلث بثلث الثلث, ويُضْرَبُ فيه المسمى 
لهما؛ كل واحد بما سمي له. 

وإن قال : ثلثي لعبد الله ومحمد» وأحمد لعبد الله عشرة» ومحمد عشرة» 

ولو سمى تفاضلاً تحاصُوا فيه بقدر التفاضل. 

قال ابن القاسم : وإن أوصى لواحد بعشرة» ولآخر بعشرين, ولآخر بثلاثين. 
ثم أوصى لهم بعد ذلك بالثلث ؛ فَلْيْْطََا التسمية» ثم يقسمواا» ما بقي من 
الثلث أثلاثاً. 


وقال أيضاً : بقدر ما بأيديهم. وذكره في المجموعة. 


فيمن أوصى فقال لفلان عشرة دنانير 
ولفلان وفلان عشرة 
أو قال لني لفلان أو لفلان 
أو قال لفلان وفلان أو فلانٍ 
من كتاب ابن المواز ‏ وأراه لأشهب ‏ فيمن أوصى فقال : لفلان عشرة 
دنانير؛ ولفلانٍ ولفلان عشرة. قال : فللأول سبعة ونصف» وللثالث سبعة ونصف» 
وللأوسط خمسة. 
ولو قال : ثلثي لفلان» أو فلان, أو فلان. فالورئة ميّرون في دفع الثلث إلى 
من شاوُوا منهم. وإن شاؤُوا قسموه بين اثنين منهم» أو بين ثلاثة. أو فضلوا 
بعضهم على / بعض؛ إلا أن يأبى أحدّهم أن يقبل من ذلك شيعا فيكون ما دُهْعَ 7/16قظ 
إليه» لصاحبيه من شاء الوربة منهما. ولا يرجع إلى الورثة مصابة من ألى منهم. ولو 


(1) في الأصلء ثم يقسمون بإثبات النون. 
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يُعْرَضَ عليهم أجمع» عام عدخ عل عل ود م الث ع 
خاصة: فأباه فليرجمٌ ميراثا لورئة الموصي 

وأو قال : ثلثي لفلان وفلان» أو فلان. فالورئة مُخَيّونَ؛ فإن دفعوه للأول 
فليس له منه إلا نصفهء ونصفه للثاني. إلا أن يشاء الورةٌ دَفعَهُ إلى الثالث ؛ لأن 
قوله يحتمل أن يعني : ثلثي لفلان» وأشركوا معه فلانأء أو فلاناً. ويحتمل أن يريك : 
إجمعوا ثلثي لفلان وفلان. أو آجعلوه لفلان.. قال : وإن اختار الورئة أن يُعطُوا 
الفغلث 23 ل 0 له منه 0 نصفة, والقصافت 2 للأرل لأن 00 م 


للثالث :0 يكن 1 منه 1 ثلاثة 0 5 الربع ذل أن 0 دعوى الأول 
فيه بالنصف ؛ لأنه يقول : أشرك معي أحدك من أحبه الويةً. فله بذلك مقال. 
ويقول الثالث : بل جعل ذلك كله لي إن شاء الورئة. فله بذلك مقال؛ فالنصف 
له لا دعوى فيه. والنصف الآخر يُدْعَى فيه الأول» والثالث فيقتسماه. 


جامع في الوصية بامجمول أو بما يُشَكُ فيه ويحعمل وجهين ' 
أو بعتق العبد الذي ححعٌ بعد فلم يعرف 
أو بحقه عليه وله عنده وجهان» / 


حائطي؛ ولا يُدْرَى أي تمرة جعل له. أو كك سنةٌ؟ فإن كان في النخل تمرة فهي له 
وليس له غيرها. وإن لم يكن فيها تمرة فله تمرٌ ذلك الحائط حياته. وكذلك في 
كتاب ابن المواز. 


61 في الأصل (لأك الأإل) والصراب ما أنيناه. 


(3) البيان والتحصيل؛» 13 : 142. 
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ومن كتاب ابن المواز: وإذا قال : قد تصدقتٌ على فلان بجاريتي فلانةٍ التي 
اشتريثُ من فلاف وابنتها. فطلب الموصى له الجارية وابنتّهاء فقال الورثة : إنما 
نسب الجارية إلى ابنعها في الشراءء ولم يُوص بالولد. فليْنظَر؛ فإِنٍ اشتراها مع ولدها 
من فلان صدَّقَ الورية» ولم يأخذ إلا الأمٌ ويُجْبَرَ هو والورثة على جمعهما في ملك 
واحد. 

وقال عن أشهب : وذكره العتبي عن أصبعٌ عن ابن القاسم فيمن أوصى 
لرجل بعشرة» ولآخر بعشرين» «لآخر بالسدس. فإنما له سدس رأس المال 
إن كان قوله هذا بعد وصية» وإن كان بعد إقرار بِدَيْنِ فله سدس جميع المال. قال 
محمد : بل له سدس جميع المال في المسألتين. 
معهى وقد عُرِفَ أنه حج معه عبدلٌ إلا أنه لا يُعَرَفْ فادعى ذلك عبيده2)؛ قال : 
تبطل الوصية» هم رقيق. ش 

قال أصبغ : قال ابن القاسم فيمن قال في وصيته : أعلرا فلاناً ثلث مالي 
وخيروه. أتراها وصية؟ قال نعم. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإن قال : ما كان لي عند فلان من حق 
فهو له. وله عنده دَيْنٌَ / وقراض» ووديعة؛ فإِنْ ذلك كله له. وقاله مالك. وإن 
قال : ما كان لي على فلان من حق فهو له. فلا يُعدوا الدَّينء ولا يدخل فيه 
القراض والوديعة. ظ 

قال ابن القاسم : قال مالك : ومن قال عند موتّه : ما كان لي على قرابتي 
من حق فهو لهم. فمات»ء وله عند أحدهم قِراضٌ؛ قال : أراه له فيما يحضرني. 


(1) البيان والتحصيلء: 13 : 219. 
(2) في الأصل, عبده وسيكون التعبير أوضح لو 1 عه عبيده). 
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قال عنه علي فيمن قال لغلامه : أَحدّم ابني حتى يستغني, ثم أنت حر. ما 
حَدٌ الإستغناء؟ قال : يستغنون عن خدمته بمال يحدث لهمء أو فَوّةٍ على ما 
يصلحهم, وركا كبْرَ الولد» وليس بغنى عن خدمته. فإذا كان له من المال ما 
يستغني به عن خدمته فأرى أن يَعدّقّ. 


فيمن أوصى بعتق خيار رقيقه أو قدمائهم 
أو قال بعضهم 
أو بأحد أفراسه الغلاثة لرجل بعينه أو أبهمه 
ولآخر بخير الباقين ولثالث بالباقي 


من كتاب ابن عبدوسء وابن الموازء ومن العتبية(!» من رواية أصبغ عن ابن 
القاسم فيمن أوصى بعتق خيار رقيقه فَلْيُعيَقُ أعلاها ثمنأ. ثم الذي يليه ويقاربه في 
الثمن» حتى يوعَبٌ الثلث. قال أصبغ : إلا أن يُرَى أنه أراد الخيار في الدين 
والصلاح بسبب يدل أو بساط فيُحْمَل على ذلكء وإلا فأغلاها ثمنا. 


قال ابن القاسم في كتاب ابن الموازء وابن عبدوس : فإن وسعهم كلهم 
الغلث أعتّقٌ منهم المرتفعون2» ولا يُعتَنُ الوخشٌ مثل ثمن خمسة عشر؛ هذا إن 
كانوا متباينين جدّاً في الثمن» فيُعْرَف بذلك أنه أراد المرتفعين منهم. وأما إن 
تقاربت أثمائهم / فليبدّأ أهلّ الصلاح منهم. فإن قال : أَعتِفُوا فُدماءَ رقيقي. عق 16اودر 
الأول فالأول» حتى يَنَفَدَ الثلثُ. فإن وسعهم الثلثُ كلهم نظِرَ إلى الذي يُطَنٌ أنه 
أراد في قدم الكسب وحديثه فيُبداً بالقدماءء ولا شيء للمحدّثينَ. 

وإن اشتراهم جملة واحدة عُتِق ثلهم بالسهم. وقاله أصبغ. 

ومن العتبية”» روى أبو زيد عن ابن القاسم في الذي يقول : أَعتَقُوا عبيدي 
القدماءً. وله عبيدٌ منذ عشر سنين, وعبيد منذ خمس سئين» ومنذ ثلاث» ومنذ 
(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 280. 
(2) في الأصلء المرتفعين. . 
(3) البيان والتحصيل. 13 : 341. 
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سنة؛ فإن حملهم الثلث عُتِقُوا كلّهم. وإن كان له عبيدٌ منذ أقل من سنة» فليسوا 
بقدماءً. 


قال : فإن لم يكن له عبيد قبل السنة» وكلهم بعد السنة منذ خمسء وأربعة» ‏ 


وأكر» وأقل؛ وم يَسمهُم اثلث تحاصواء وعق منهم محيل الثلث. 


ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمن قال في مرضه : خيار رقيقي أحرارٌ. فقيل 
له : ون خيازهم؟ فقال : فلان وفلان وفلان. قال : فلا يُعتَقُ إلا من سَمّىء ولا 
عتق لباقيهم. 


ومن اجموعة قال سحئنوك : ومن أوصى أن يعتَقّ بعضٌ عبيده فل فليعتّق ما 


لا يُشَكّ فيه أنه بعضهمء وهو عبد واحدٌ. ولا يكون نصف عبد بعض عبيده.. 


ومن قال : بعض بقيقي أحرار. أو قال : حرٌ. فأما قوله : حُرٌ. فهو واحد 
من اثنين» أو من ثلاثة. فإن قال : أحرار. فهم اثنان من ثلاثة» فأكثر. 
ا رو كر ع زر لد ع ولد اللا اا 0 
فأوصى لرجل بفرس منهاء أو عبدٍ وم يُيْنْ وقال : وخيروا فلاناً بين لبان 
فيأخذ ما شاء. والثالث لفلان./ فلَيعطً©» الل ثلشها؛ يُعطَّى وسطاً منها يكون فيه 
ثلثها. قال أصبغ : يعني : يُجَمَمْ له ثلث قيمة كل واحد في فريق منها بالسهم. 
تاكتك عليه أ د عي علقي لما اخ طاح ارهق ده 
ما بقي» حتى يُككْمِلَ فرسأء إن كان فيها كَسْرٌ من فرسء ثم يكون للآخر ما 
بقي؛ جبيرأ كان أو كسيراً. ومثله في المجموعة عن ابن القاسم. 

ومن المجموعة لأشهب وهو في كتاب ابن المواز : وإذا قال : لفلان ثلثها. 
أو قال : فرساً منها : لم يُسَمّه ‏ وخيّروا فلاناً بين الباقيّتين» وللثالث ثلث 
قيمتهم ؛ يأخخذ بالسهم. فإن جاءه أقلّ من فرس فليس له غيروء وير امخيرٌ في 


(1) البيان والعتحصيل؛ 13 : 131. 
(2) في الأصل, فليعطي بإثبات خرف العلة. 
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الباقيين» فيأخذ أحدهماء ويأخذ الآخر الباق ويأخذ الورئة ما فضل من الفرس 
الأول. وإن وقع سهم صاحب الثلث في اثنين» أخذ ذلك وأخذ ذو الخيار الفرس 
لقالة© لو وقع له سبهمة قي رواحده ومات واحدٌ. وإن وقع له فرسٌ ونصف» 
أخذ ذو الخيار الفرس الباقي» وأخذ الثالث النصف. 

قال ابن المواز: فإن قال : الخير يأخذ نصف هذا الفرس» ونصف الثالث. 
فقال أصبغ : ذلك له. ول يُعْجِيْنِي) وسأنظر ذ فيه إن شاء الله. 

قال ابن القاسم؛ في جميع هذه الكتب : فإن سمى للأول فرساً بغينه» 
فنسيء فله ثلث كل فرسء ثم يأخذ المُخَيْرٌ ثلثي المرتفع» ولت الوسطء ويُعطّى 
الموصى له بأدناها ثلثي الدنيء. وثلث: الوسط. وقاله سحنون. 

وفي كتاب ابن المواز قال في سؤاله : إذا عاب / الشهود على الفرس بعينه) 
أو قالوا : عْمَيَ علينا بعد أن كانوا يعرفون12» وححكم بشهادتهم. قال ابن المواز: 
وقول ابن القاسم هذا صوابٌ. وكان يقول : يأخذ صاحب المعيّن ‏ يريد : إذا 
جهل - فيُعْطَى ثلث كل فرس» وللذي له خخير الباقين نصف قيمة الرفيع؛ 
ونصف قيمة الوسطء وللثالث نصف قيمة الوسطء ونصف قيمة الدون 
يتحاصُون بذلك كلهم. والأول أوضح منه. | 

ولو قال : لفلان خيرهاء ولفلان أوسطهاء ولفلان أدناها. فهلك أحدّهاء 
فلم يُعْلَّعْ ما هو خيرّهاء أو الوسطء أو الدُونْ؛ فللموصى له بخيرها ثلثا المرتفع من 
الباقيين. وللموصى له بالأدنى ثلثا أدناهما. ولصاحب الوسط ثلث كل واحد. 


(1). في الأصل» يعرفوه بحذف النون بدون مبرر للحذف. 
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فيمن أوصى لرجل بما في بيته 
أو أوصى له بظرف وفيه طعامٌ أو دراهم 
أو تصدق بدار وفيبا طوب وخشب 


من يكون ؟ 

من كتاب ابن المواز» واججموعة, والعتبية:'» روى أشهب عن مالك في التي 
أوصت بجميع ما في بيتها لمولاتهاء أو قالت : ما في بيتي لما. فقالت الولاة : 
تأخذ ثياب ظهرها. وقال الورثة : ل ثُرِدٍ الثيات. فقال مالك : من يرث؟ قيل : 
كَلَالَةً. قال : وك ثيابها؟ قيل : أمرٌ يسيرٌ. قال : ما أراها أرادت إلا أن تكون 
ثيابها مولاتها. وما ثيابُها من متاع البيت» ولكنها تُورَتْ كَلالةً. وكان نما أرادت أن 
تكف مولاتها ثيابّها. قيل فالتي ماتت فيها تدخل في ذلك ؟ قال : ئُعَمْ. وما كان 
من ثيابها وَهْنا فلا يدخل في ذلك. ا 

ومن هذه الدواوين قال ابن القاسم فيمن قال : ادفعوا / هذا الخيشَ ‏ قال 
في المجموعة ‏ المسح الشعر لفلانٍ. فوجدوه مملوءا طعاماً فليأخذه بطعامه. ولو 
قال : أَعْطُوهُ الخريطة الحمراء ‏ والخريطة مملوءة دنانير ‏ فله الخريطة وما فيها. 
وكذلك إن قال : زقاً كذا. فوَجد مملوءا عَسّلاً فهو له بمافيه من عسل. ولو كان 
ملوأ دراهم لم يأخذه إلا فارغاً. 

ومن كتاب التفليس من العتبية2» قال عيسبى عن ابن القاسم : إلا أن يكون 
قد عرف أن فيه دراهم فهو له يريد : بما فيه . 


-< 
.م 


ومن العتبية30» من الوصايا من ماع عيسى قال ابن القاسم فيمن تصق 
بثلث دار له ف همرضه وفيها طوبٌ» وخشبٌ أعدّه للبباء» فطلب المعطى ثلث 
ذلك؛ ومنعه الورية قال : لا شيءَ له في الطوب والخشب. وروى عنه أبو زيد فيمن 
(1) 'البيان والتحصيل؛» 13 : 26. 


(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 122. 
(3) 2 البيان والتحصيل؛» 13 : 192. 
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أوصى بثلثه للسبيل؛ إلا العِرّاضَ. وفي العراض خشبٌ. وطوبٌ ملقىٌ أعده 
للعمارة. فإن كان شيءٌ نقضه منها فلا يُباعَ شيء. وإن كان إنما جاء به لبناء بها 
فذلك يبا ويخرَجٌ ثلقه2), 


فيمن له عبيدٌ مُسَمُوْنَه باسم واحد 
أو ثِيابٌ بصفة واحدة 
فيقول عبدي أو ثوبي لفلان ولا يعر 
أو يقول أغَقُوا واحدا عن ار 
وفيهم من لا يُجزئ 
وهذا الباب أكغره في كتاب العتق. 

ومن المجموعة قال ابن كنانة : وإذا قال عند موته : يزيد حر. واسم كل 
واحد يزيد؛ فلم يُنْبِتٌ البينة أيهم هو؛ فلا يُنَقُ منهم أحدٌ حتى ثُتبتَ تتبث البينة بعينه. 


عدف 


وقال سحنون : إذا كان له عبدان اسم كل واحد ميمون؛ فقال : ميمون 
س وميمون لميمون. ثم مات؛ فإن حملهما الثلث أمنْهِمَ / بينهما؛ فمن خرج له 216 
العتق فله الباقي. وقد قيل : إنما للحر نصف الباقي. وإن لم يحمل الثلث إلا 
واحداً(ة) خرج خراً. 
ومنهء ومن العتبية © رواية يحبى بن يحيى عن ابن القاسم : إذا قال في 
وصيته : ساجي؟» الطراري لفلان. أو : عبدي فلان لفلان. فيوجد له عبيدٌ 
بذلك الإسم» أو سيجان طرارية ؛ فلَيِنْظَرْ إلى عدد العبيد والسيجان؛ فإن. كانوا 


(2)1 البيان والتحصيل» 3 : 319-318. 
(2) : في الأصل» مسمين. 

)3( في الأصل, إلا وأحد. 

42( البيان والتحصيل» 3 : 2 


(5) المراد هنا بالساج : الطيلسان الأخضر ويجمع على سيجان على وزن تيجان. 
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خمسة فله مُحمُسهم. أو ثلاثة فله ثلقهم يأخذ ذلك بالسهم. وهو كقوله : عبدٌ 
من عبيدي لفلانق. أو .قال : ساج من سيجاني لفلان. وفع لل#ساج أو ساجان» 
أو عبد أو عبدان. وأما لو شهدوا عليه في صحته أنه أعتق عبدّه فلانًا» أو 
تصدق به على رجل وله عبيدٌ على ذلك الاسم ولا يعرفون من أراد فها هنا تسقط 
شهادتبم إذا أنكر السيد, ول يُعَيْنُوا البينة2» عبداً بعينه.. 


ومن الجموعة قال 00 لا الم 
إى كل من لا يجو منهم في لقاب الواجية؛ وال من قن انل عد 
قيمته, فيُعرّلٌ) ويُنظر | إلى ما يجوز في الرقاب الواجبة ممّن قيمته الثلث فأدنى» 
فيسهُم بين هؤلاء. فيعئّق من خرج يمه قال أشهية: ولا عتقٌ لمن سقي. 

قال ابن القاسم في في امجموعة : فإن م يكن فق الذين يجوزون في الرقاب 
الواجبة ممن قيميّه الثلثُ فأدنى؛ فإنه ُبتاعٌ له رقبة فبُعمَقُ عنه. 


وقال / سحنون فيمن أوصى أن عق عنه أحدٌ عبديه(ة» عن ظهاره؛ فلم 1/16وط 
يَُوَمَا حتى صار إلى ما لا يجوز في الظهار؛ فإنه يُعتَقُ عنه أحدُهما. 


فيمن أوصى لفلان بميمونٍ أو مباركِ 
أو بأحد عَنْديْه وم يُسَمّه 


أو أوصى له بالعتق على هذا 


من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون : من قال في وصيته : اغطوا 
محمد عبدي يزيك» أو مباركاً». فَلَيْسسْهُمْ بينهما بغير قيمة» ويأحذ ما أخرج 
(1) في الأصل, عبدي فلان. 
(2) جمع المؤلف هنا بين الاسم الظاهر والضمير على لغة أكلوه البراغيث والمراد إن لم يعين الشهود عبدا 


)3( في الأصل, أحد عبيده والصواب ما أثبتناه. 
(4) في الأصلء أو مبارك. 
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السهمٌ؛ إلا أن يرضى هو والوريْةَ على واحد بغير مساهمة فلهم ذلك. وكذلك لو 
قال : يزيد أو مُبَاركٌ محمد, والآخر لعبد الله. فعبد الله ومحمد بمثابة الورثة ؛ إن 
تراضى محمدٌ وعبد الله على أحدهما محمد بلا سهم جاز ذلك. وإن تشاحًا أمنْهمَ 
محمد في أحدهماء والباقي لعبد الله. وهو كمن قال : يزيد حرء أو مبارك. إنما 
يسَهُم بينهما بغير تقوم فيَعتَقٌ مَنْ خرج سهمه ؛ كان أقلّ من نصف قيمتهما أو 
أكغر؛ لأنه إذ أسماهما فقد أراد أن يكون كاملاً للحرية» أو لفلان. ولا يجوز للورثة 
أن يجعلوا الحرّ واحداً منهما بلا سهم, لأن السهم حقٌّ لكل واحد منهما. 
قال ابن الماجشون : وإن قال في وصيته : أغطُو لزيد أحد عَبْدَيٌ(0. فله 
نصف قيمتهما يأخذه بالسهم بلغ ذلك ما بلغ؛ بعضّ عبد أو أكثرٌ من عبد. 


م 


وإن قال : أحد عَبْدَيّ0!) لزيد أو عمرو. فَلَيسْهُمْ بين زيد وعمروٍ فمن | 


خرج سهمه فهو شريكٌ للورثة بنصف قيمتها على ما ذكر. “ولق قال : يزيد أو 


مباركٌ لزيد أو لعمرو أُمنْهمَ بين الرجلين2؛ فمن خرج اسمّه أَمنْهمَ له في يزيد أو 


مبارك. ومن خرج أخذه كاملا /. 

وإن قال : أحد غلاميٌ لمحمد, والآخر لعبد الله. فالعبدان لما بينهما 
بالسواء» ا لو جعلهما هما. 

ولو قال : يزيد أو مبارك لزيد» والآخر لعمرو. فزيد مبادًا أ بالسهم؛ يُسْهُمْ له 
عليهما؛ فمن خرج له فيه السهم أَعْطِيّةُ؛ وكان الآخر لعمرو. 

وإن قال: لزيد غلامي يزيك» أو لعمروٍ غلامي مبارك. فليس هما إلا غلامٌ 
.واحددٌ: فإن..تراضيا على أحد الغلامين» فوصيتّهما فيه وكان بينهما نصفين. وإِنٍ 
اختلفا أسْهمَّ لهما على أحد العبدين فكان بينهما. 


(2) في الأصلء بين رجلين والصواب ما أثبتناه. 
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وأو قال : لزيد غلامي يزيد» أو غلامي مباركٌ حرٌ. مهم بينهما؛ فإن خرج 
يزيد كان لزيد. وإن خرج مُبَاركُ كان حراً. وليس لزيد, ولا للورئة أن يتراضوا على 
عتق أجدهماء أو يُعطُوا لزيد واحدأً بلاسهم لأنها حريةٌ يُرجَى لأحدهما. 

وقال أصبعٌ في جميع ما وصفتٌ : الورية خيرُون؛ كان شيءٌ واحدّ أو 
شيئان(» أو لا سَّهَمَّ في شيء منه إلا فيما فيه ذِكرٌ حرية؛ إلا في قوله : لزيد أحد 
عبديٌّ©. فله نصف قيمتهما بالسهم لأنه شركّه فيها. وبقول ابن الماجشون قال 
ابن ححييببا ٠.‏ 

وفي الباب الذي يلي هذا من معاني هذا الباب. 

ومن امجموعة قال علي عن مالكُ فيمن أوصى لرجل برأس من رقيقه. وترك 
ثلاثة أعبد وقيمة واحد عشرة, والآخر عشرون, والثالث ثلاثون : فحقه عشرون؛ 
فإنه يُسهم له فإن خرج له مَنْ قيمتّه ثلاثون فله ثلثاه. وإن خرج ذو العشرين 
فهو له. وإن خرج ذو العشرة؛ أخذهء وأعِيد السهمٌ؛ ليأخذ بقيمة حقه. 


فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان 
سنة سنة / وم يذكر من نَل 6ط 
1 بي 5 وُله٠‏ واداقاه 
آو: عبدي يخم أحد بني فلان وم يسمهم 
أو : يدم فلانا ولم يُؤقث. 
ثم هو لفلان أو وهب خدمته لرجل 
من امجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصى في عبدَيّن له يخدمان بني فلان 
وبني فلان سنةٌ سنةٌء ولا يوهبان» ولم يُسَمْ من يبدأ قال : ما أرى فيه أفضل من 
القرعة» فمن خرج له سَّهم التبدئة بُدِىٌ به ثم الذي يليه. فإذا أخذها أهل 


(1) في الأصل, كان شيء واحد أو شيئين والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الأصل, أحد عبيدي. 
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الميت م سنة - إلى الذي كانت له التبدئة أُوّلأ, ثم الذي يليه ثم الذي 


وإن قال : عبدي يخدُمٌ رجلاً من هؤلاء الثلاثة نفر ولم يُسَمْهِمْ؛ فليْقرَعٌ 
بينم فمن خرج سهمه حخدمه, ولا شيء للاخر. ولو قال يريد لورثته ‏ : 
أنظروا فَاحُدِمُوا غلامي واحداً من هؤلاء الثلاثة. فذلك للورية» يُخْدِمُونَه» من 
شاوؤوا. 

قال أشهب : وإذا قال في وصيته : لفلان خدمة عبدي سنة» ولفلان 
بقيته. فكأنه قال : يخدم فلاناً سنة» ثم هو لفلان بتلاً 

وكالقائل : لفلان ثلثي» ولفلان منه عشرة دنانير. فالعشرة مبدأة. وإن قال : 
يخدم فلاناً©». ولم يقل : حيائه. ولا وَقَتَ. وقال: فإذا مات فهو لفلان. فأما في 
قول من رأى أنه إذا أخدمه عبداً أنه له حيائه وإن لم يَقُلُ حيائه؛ فإنه يخدمه 
حيائه إن خرج من الثلث. ثم هو للاخر. وإن لم يخرج فما خرج منه فهو على 
ذلك. وأما في قول من لا يراه له حيائه فإنه يكون له على ما يرى من الإجتهاد أنه 
00 0 م اعم 4 
أريدت به من طول أو قِصرء أو أنه يكون له ذلك حتى يسترد ذلك الورية» بعد 
الاحتدام» والسكنى؛ فإنهما يتحاصان صاحب / الخدمة بقيمة ما يرَى له منباء 
وصاحبٌ الرّقبة بعد موت الخدم بقيمته على المرجع» فيكون فيه ثلث الميت بينهما 
على ذلك. 

والذي أرى أن القائل : عبدي يدم فلاناً. أنه يخدمه حيائه. وإن فعل 
ذلك. وقال رجلٌ : إشهدوا أَنّي وهبثٌ خدمة عبدي هذا لفلان. ثم مات فلان 
فلا شيء لورئته من خدمته. ويرجع 3 الورئة. 

ومن الناس من يقول : إذا لم يُرَقْتْ أجل ولا حيائه فللسيد أن يرجع في 
خدمته متى شاء. 


(1) في الأصل, يخدموا بحذف النون والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الأصلء يخدم فلانا. 
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ولا أرَى ذلك. وأراه له حياته. 

وقال ابن المواز: إذا أوصى أن يِخدُمَ فلانأ» م يُكَقتْ 1 يختلف أصحابنا أن 
القاسم قال فيمن 7 : وهبثٌ خدمة عبدي هذا لفلان. إن لل حياة العبد» 
حتى دل أنه ياه الخدّم. 


وقال أشي . بل هو حياة المخدّم. 


فيمن أوصى بوصايا وأوصى معها بما لا أَمَد له 
من وقيد مسجد وسقي ماء أو نفقة وشبه ذلك 
من المجموعة, وكتاب ابن المواز قال مالك في الموصي بوقيد في مسجد أبدأء 
وأوصى بوصاياء فليُحَاصّ للمسجد بالثلث. قال سحنون : وقاله الرواة. 
قال عبد الملك : يضر 0 ا م 
كلها بالثلث. ولو م يوص بغير 0 قَسُم الثلث عل عدد اجهولات. 
وكذلك إن قال : قِدُوا في المسجد ‏ يعني أبدأ ‏ واسْقوا راوية كل يوم» 
أنفِقًوا على فلان ما عاش. فإنما يُصْربُ لهذين مع النفقة بالثلث / يريد : مع أهل 
الوصايا غيرهم. 
ومن كناب ابن المواز وأراه لأشهب ومن أوصى أن يُنمَقَ على فلان درهمٌ في 
كل شهر؛ ويُعتقء وحملان في السبيل» وأن يُعَصَدٌق بدرهم كل شهر فليعر 
صاحب النفقة» يحاص له بكل شهر بدرهم مبلعٌ تعميره. 
ويُحاصٌ للفرس» وللعبد بقيمة وسطه. ويحاصٌ له بالدرهم كل شهر بالثلث 
كاملاً يُجِمَعٌ النلث. وإن قلت : بالمال. كان حسناً. فإن خرج نصف وصاياهم 
انتفق على الموصى له بدرهم كل شهر نصف درهم كل شهر. 
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وأما الصدقة بدرهم كل شهر؛ فيتَصدّقٌ بدرهم كاملاً كل شهر لأن تعجيل 
الصدقة أفضل. وإن لم يَصِرُ للعبد والفرس ما يُسْتَرَى به ذلك» أعِينَ به فيها. 
وذكر ابن القرطبي أن أشهب يرى أن يُحَاصضّ بما أوصي به مما لا أمد له من 


فيمن أوصى بأن يُعْطّى فلان دنانير» أو وصية 
أو إقراره أو يؤخذ منه دين ادعاه قبله 


من العتبية:2 وامجموعة وروى أشهب وابن نافع عن مالك فيمن أوصى: أن 
أغطُوا فلاناً مائة درهمء وخذوا منه خمسة دنائير لي عليه. فأنكر فلان الدَّينَ 
قال : فإن كان في المائة درهم فضلٌ(© عن الخمسة دنانير أَعْطِيّ الفضل. وإن 
كانت الخمسةٌ أكثر أُخْلِفٌ في الفضل على المائة. فإن نكل عَرّمَّ ‏ يريد : 
الفضلة ‏ قال : ويحلف في هذاء وإن لم تكن بينهما خلطة لا يُنْظَرٌ في هذا إلى 


وقال سحنون: ومن أوصى لرجل بالف درهم» وقال: وخذوا منه عشرين 
ديناراً ديناً لي عليه. فأنكرها ؛ فليْحَاسَبٌ بها في الألف درهم, ويُعطّى ما بقي. /. 
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب : وإن أوصى لرجل بمائة دينار, 
وبان تُوْحَد منه مائة درهم. قال : فَليَحْبَسْ من المائة دينار قدر مائة درهم, 
ويُعطى ما بقي. وإن قال : يوؤخذ منه فرس. فليوْحذ قيمة فرس وسطء ويعطى 


فلِيَحْبَسُ عنه من القمح قدرٌ مائة أردب شعير ويُعطّى ما بقي. 


(1) في الأصلء, دنانير بالتنوين. > 
رج البيان والتحصيل» 13 : 27. 
)03 في الأصل, فضلا والصواب ما أثبتناه. 
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قال في كتاب ابن المواز: وكذلك إن قال : تُحذوا منه فرساً. لأخدّ منه 
وسطأ من الخيل. 
ومن العتبية:'» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته: لفلان عندي 
عشرة دنانير» ولي عنده خمسة دنانير. قال : يأخذ فلان من ماله عشرة دنانير» 
ويُقِيمُ وررثّه البينةً في الخمسة إذا أنكرها. ولو قال : أَعطُوة عشرةٌ وصيةٌ» ولي عليه 
خمسة. لم يُعْط إلا خمسة. 


فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال جواز الناس في الوزن 
أو قال يُخرَّجٌْ عني دثمان كل يوم 
من صرف كذا فزاد الصرف 

من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال وزن الناس» 
فصار يجوز بينهم أنقصٌ من ذلك أو أوزن فإنما كان يُعطّى ما يجوز بين الناس يوم 
موت الموصي إن كان الموصي يعلم جواز الناس يومكذ. وإن لم يكن يعلم فإنما 
للموصى له الوزن الذي كان يعلم به الموصي. 

كلك ق لكان يتلق ركد أرنى الد يكل 

ومن العفبية2» روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن أوصى بصدقة فأمر أن 
يَخْرَ ب ج منها كل شهر دهمان من صف الْنَيّْ عشر بدينارء ثم صار الصرف 
عشرين بدينار؛ فَلْوُكْرَ + / عنه سدس دينار كل شهر ما بلغ. 

قال أصبغ : وذلك إن نقص عن اثني عشرء فالسدس يُحْرَجٌ عنه لقوله : 
ترام امن رت« الكن. خثر. ولو لم يَقلْ : من صرف كذا. أخرجت عنه 
الدرامين كل شهر؛ زاد الصرف أو نقص. 


(1) البيان والتحصيلء 13 : 5 
(2) البيان والتحصيل؛» 13 : 284. 
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1 
في الوصية لآم الولد 
وهل يُقْضَى ها بما لها من حلي وثياب؟ 
وكيف إن أوصى لا بالنفقة ما لم تُلكخ؟ ‏ 

من امجموعة روى ابن وهبء وعليّ عن مالك فيمن أوصى لأمّ ولده بثاثه أن 
ذلك جائز. ش 

قال عنه ابن وهب وابن نافع : وما كان لها من حي وثياب ما يُعرَف أنه لم 
يُعطِها ذلك في حياته تأليجأ(!) فهو لا. 

قال عنه على : ما أعطاها في صحته» فنافِذٌ لها. 57 
يُنظرٌ إلى ناحيته» ويساره فإن كان ذلك يسيرا في قدر ماله يُعطّى مثله لمثلها فهو 
نافد وما كان على غير ذلك» ويرَى أنه “تاليج إليها م يَجَزْ ورجع ميراثاً : 

قال عنه ابن وهب : وإن أوصى ها بخمسين دينارا يتمق عليها منها ما عاشت 
ما أقامت مع ولدهاء ولم تُنَكّمْ فمات الولد؛ قال : ا النفقة منها ما عاشت 

وقال ابن القاسم بهذا مرةء وقال أيضاً : لا نفقة لها إن مات الولكٌ. 

وكذلك في باب اخر عن مالك: فلا نفقة لها. 

قال ابن القاسم : وإن أوصى ها بوصية على أن لا تتزو ج(1) فذلك نافذ. ثم 
إن تزوجث تزغ منها. 

قال ابن القاسم عن مالك : وإذا أوصى إلى زوجته على أن لا تتزوجء 
فتروجث؛ ابه فلتفسخ د صيئها. 

قال أ شهببا © وليس هذا مكروهاً2) ولا مَنْ بيع الغرر. 
(0)1 التأليج : سبق شرحه وأصله التوليج من ولْجّ ماله توليجا إذا جعله في حياته لبعض ولده فشامع الناس 


(2) في الأصل, يتزوج بالياء التحتية. 
(3) في الأصلء وليس هذا مكروه والصواب ما أثبتناه. 
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ومسألة مالك إذا أوصى لأم ولده على أن لا تُنَكَحَ / فصالحها الويُةُ ثم 
'تزوجت مكتوبة في الجزء الثاني. 


فيمن أوصى با في بطن أمَتِه لرجل 
أو للعتق فاعتقها الورثة او باعوها 
من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب: ومن أوصى بما في بطن أُمَتِه لرجل» 
فمات الموصيء والثلثُ يحمل الأم فأعتقها الويةٌ؛ فعتقهم جائز فيهاء وفي الجنين» 
وتبطل الوصية. 
قال أشهب: ولازها للورئة. ولو أعتق أحدُهم نصيبه منها؛ قوْمَ عليه باقيباء 
وولاوها وولاء جنينها له. ولا شيءَ على معتقها للموصى له بالجنين؛ إذ لا قيمة 
بالخيار؛ إن شاؤوا أوقوفها حتى تضع فيفل الوصية في الجنين» وفي القطع للموصى 
له به بمجميع ثلث الميت إلا أن يشاء أن يَُطّمٌ له ذلك في الخادم0!» نفسها فذلك 
5 1 


وأرى أن الذي يقطع هذا التخيير عن الورّة أن تُعبَق الأمَة؛ فيُعتَقَ جنيثهاء 
وتبطل الوصية. . ش 

فإن لم يفعلوا حتى قطعوا له بالثلث في جميع التركة» أو في الأمة ثم أرادوا 
عِنْمّها لم يسقط عنه بعتقهم شيءٌ نما صار له في الثلث؛ ولا يسقط عنهم فيما 
يجوز لهم من عتقها إلا ما كان يصير له من الجنين. 

فإن كان إنما قَطِعَ له بالثلث من كل شيءء فَليقوُمْ عليها ثلشهاء ويتبعها ولدها 
بلا قيمة فيه. ولو كان إنما أذ الثلث فيباء ولم يستكملهاء فكذلك في عتقهم. 


(1) الخادم واحد الخدم غلاما كان أو جارية. 
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ولو كانت الوصية بعتق الجنين؛ حَُيْرُوا بين إيقاف الأمّ أو عتق ما حمل 
الغلث منها بما في بطنها إذا وضعثٌ. وولاء ذلك للموصي. / وقال في الجزء الثالث: 
إن لم يخرج من الثلث؛ فليس على الورثة حبسُهاء لم بيعٌهاء وتبطل الوصية. ولو 
| حسبرها حتى تق وا لطت الو ع ع ترج 


من الثغلث. فإن أعتق الم ب بعض الورثة وى يرِدِ الوصية؛ فهي كلها حرة عليه , 


بالقيمة» وجنينها حر معها عنه لا عن الميت. 
وإن دَبَرَها قبل أن تلدء وصارت له؛ فتدبيرها جائزء وتبطل وصية الميت. 

قال أشهب: قال مالك : إرل اعوها فرط امشديام رض انهلاكة فإن 

لأمة ُباعٌ 5 في بطنبا؛ إن قام غرماوه» أو احتاج ورنّه. وإن تأخر بيعها» حتى 
تضع كان الولد حرا 

ولو أعتق الجنينَ أو وهبه. ثم باعها قبل أن تضع؛ فولدها يتبعها. ولو ولدث 
قبل بيعها؛ عُيَقَ الولدُ وصار للموهوب له. , 

قال عبد الملك: إذا أوصى بجنينها لرجل» فولدت قبل أن تُبَاعَ أو تُقَسّمَ؛ فهو 
للمُعْطَّى إن حمله الثلث. وكذلك إن أعتقه.. 

ا يس من بع الام من أجله في دن ا اقسام أو حل ذي حل 

ولم أعلم أحداً من أصحابنا قاله. 

وقال ربيعة» وماللكٌ : إذا تصدق بجنينباء ثم أعتقها قبل 5 5 حرّة 
وجنيثها. ولا شيء للمتصدّق عليه. 
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في الوصية واغبة والإقرار للقاتل 
وقبل الضرب أو بعده 
وفي الموصى له أو وارث الموصى له 
أو سيده يقتل الموصي 
وكيف إن كان الموصى له صبّاً أو مجدوناً:0)؟ 

من كتاب ابن المواز قال مالك وأصحابه وهو في العتبية(2), عن ابن 
القاسم» وأشهب في الموصى له يقتل الموصي: إنه مثل الوارث إن قتله / عمداً؛ فلا 
وصية له. وإن قتله خط فله وصيته في ماله دون ديته ؛ لأن الدية عنه وَدِيّتُ 
وهو يودي فيها. وأما في العمد؛ فيْنّهُمُ على تعجيل الوصية» م يِّهُمْ الوارث. 

وإذا أوصى لقاتله بعد أن جرحه وهو يعلم أنه هو الجاني عليه» أو لا يعلم, 
وكانت له حياة, ثم مات؛ فالوصية له نافذة عنه. ولكن إن كان عمداً؛ فإنها من 
ثلث ماله دون ديته؛ لأمها لم تجب إلا بعد موته» كال لم يعلم به. وأما في الخطا فله 
ذلك في ثلث المال» والدية. ولو جرحه عمداً بعد الوصية» وعلم الميتٌ أنه 
الجارح» وأقر له الوصية» فهي نافذة 5 ماله دون ديته. وإن م يعلم أنه الجارح» 
بطلت في العمد؛ في المال والدية. وتكون له في الخطأ في المال دون الدية. 

ومن كتاب ابن المواز» وذكره ابن عبدوس عن أشهب: ولو أوصى لرجلين» 
فقتله أحدُهماء فتبطل مُصَابَة القاتل» ومصابة الآخر جائزة» كمن أوصى لوارث 
وغير وارث. 

قال في المجموعة : هذا في العمد. وأما في الخطأ فجائزة لهما يريد: إلا من 
الدية فلا شيءَ للقاتل فيها . قال : ولو أن عشيرة جرحوا رجلاً عمدأ. وأحدهم 
عبده) ثم أوصى بعتقه.. وأوصى لغيره من العشيرة بوصية» ثم مات؛ فالوصية 
جائزة ويبْدأ بالعتق» ولا عهمة فيه؛ لأن الحرج قبل الوصية. 
(1) في الأصل, إن كان الموصى به صبي أو مجنون. 
(2) البيان والتحصيل. 3 : 266. 
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قال ابن المواز: سواء علم أو لم يعلم. وات ترس ور 
العمد؛ في عتق, ولا غيره. ويجوز في الخطأ. 


قال في المجموعة : ويُبْدَأْ العتن. وإذا أوصى لرجل 4 جرحه الموصى له ثم 
قتله آخبر غيرّه؛ فالوصية للجارح جائزة؛ إذا لم يُقَلُ. ولو كان إنما جرحه الثاني 
أيضأء 7 مات من / الجرحين؛ لم تْجَرٍ الوصيةٌ لادول؛ لأنه قاتل مع غيره» كوارث 
قتل هو وأجنبىٌ موريّه فلا ميراث للوارث. 

قال أشهب في الكتابين : ومن أوصى لمعتوهء فقّتله المعتوه بعد الوصية» 
فالوصية له نافذة؛ إذ لا عبمة عليه. وكذلك الصبي ؟ لو قتل الصبي أو المعتوه 
موروثه(1). والمعتوه أعذرهما. وقد يؤخذ الصبي بفعله. 

قال : ولو أُوصّى لمكاتب رجلء فقتله سيد المكاتب؛ فإن كان المكاتب 
ضعيفا عن الأداء؛ وأداء الكتابة أفضل لسيده؛ بطلت الوصية للعهمة. وإن كان 
قويا على الأداء وعجزه أفضل لسيده؛ لكفق ثمنه. وقلة ما بقي عليه؛ فالوصية 
للمكاتب جائز في الثلث. ولو كان القتل خخطأء جازت من ماله على كل حال 
وأستخسن هاهنا أن يكون من ثلث عقله. 

وقال في كتاب ابن المواز: ولو أوصى لعبد رجل؛ أو مدبره» أو معتق له إلى 

أجل؛ أو معتق» أو معتق بعضه؛ فعمد سيده» فقتل الموصبي؛ فذلك كله سوا 
وتبطل الوصية» إلا أن تكون الوصية بشيء تافه لا يعهم السيد في القتل على مثله 
فتنفذ. وإن كان له أن ينزعه منه يوما أو يبيعه, فذلك. فإذا كان تافهاء فذلك 
نافذ في العمد والخطأ. وإن كان شيئا له بال بطلت الوصية في العمد وتجوز في 
الخطأ في ثلث المال. وأستحسن أن يكون هاهنا في ثلث العقل. 

ومن أُوصّى لرجل بوصية» فقتله ابن الموصّى له أو قتله أبوه أو أمه أو زوجته 
أو عبد أحد هؤلاء» أو أم ولد الموصّى له؛ فالوصية جائزة؛ كان القتل عمذا أو 
خطا. 
(1) في الأصل, كا لو قيل الصبي أو المعتوه وزله ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ولو وهب أركل يفريه قية فقجله الوا فالحبة له جائرء كان 
القتل عمدا أو خطأً 1 
| ناف ال و ل اا ؟ إذا كانت بتلا؛ 
ب ا ار رو 0 ارو مادام 
لو كغر الدين؛ ل 0 أم اه عهداء 
لعتقت .إن. عُفي عنها. 
ولو أمر لولله بدين» أو وهب له هبة بتلاء فقتله الوارث ؛ فلا شيء له من 
| ذ ف ؛ بخلااف الأجنبي. 
في المدبر أو أم الولد يقتلان2» السيد 
وفي المعتق يعفو عن قاتله وهو وارث؛ أو غير وارث 
وني الموصى له يشهد أن فلانا قتل الموصي 
وفي السيد يقعل الافة وقد زوجها ' 


ون كات ابن الرازت آذ لوده وراانقن انناو شين نولا 
فتدبيره بحاله. وإن كان عمداء بطل تدبيه. فإذا عتق في الخطأ لم يتبع من الدية 
بشيء؛ لأنه إنما لزمه ذلك وهو عبد. 

وقال ابن القاسم : يتبع بدية سيده في الخطأ. 

وأم الولد إذا قتلت سيدها عمدا؛ فلتعتق, لأنه عتق لازم من رأس المال» 
وتقتل به؛ إلا أن يُعفى عنها. ولا تتبع بعقل في عمد, ولا خطأ. وقال ابن القاسم 
في أم الولد بخلاف المدبر عنده... 
(1) في الأصلء يقتلا بحذف النون والصواب ما أثبتناه. 
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وقال عبد الملك :. تتبع مثل المدبر. 

وإذا قامت بينة على وارث ؛ أنه قتل موروثه عمداء فأبراه بن المقتول؛ فإنه 
يتهم في إبرائه؛ لأنه ولده يرى أنه يوجب له ميراثا زال عنه بالقعل» وهو عفو جائز؛ 
ولا يقتل به. ولكن لا يرئه بذلك» / ولا يكون مصابه وصية له من ثاثه ؛ لأنه 
يتهم. ولكن لو ل يرئه وقال : نصيبه من الميراث هو له وصية. فذلك جائز له؛ 
لأمها وصية لغير وارث. 
ومن كتاب ابن المواز, والمجموعة» قال أشهب : وإذا قامت بينة على وارث 

بالقتل عمداء فكذبهم بعض الورئة» وصدقهم البعض؛ فإن ما صار للمكذبين 

.من ميراثهم ‏ يريد من الورئة ‏ فهو للقاتل. وكذلك الموصى له بوصية» © لو 
أقر الميت بدين لوارثه» وصدقه بعض ورثته. 

ومن كتاب ابن المواز ‏ رأراه لأشهب ‏ : وقال فيمن أوصى لرجلين 
بوصية» ثم ماات؛ فيشهد الموصى ما على رجل أنه قتل الموصي؛ فإن كان عمداء 
فهي جائز؛ كان أجنبياء أو وارئاا», فإن عُفي عن ذلك على الدٌّية فالشهادة 
جائزة؛ لأنه لا وصية لمما في الدية. وإن كان القتل خطأء فكان ما أوصى به هما 
يخرج من الثلث. غير الدية» أو يَعجرٌ منه اليسير لا تهمه في مثله. فشهادثهما 
جائزة. وإن كان يعجز عن الثلث من وصيتبهما ما له بال» لم تَجْرُْ شهادثهما. 

قال : ومن روج أُمَتّه ثم قتلها السيد قبل البناء؛ فالمهر كلّه للسيد, لأنه 
لا يجب بالقالى. 

ومن عذا عن جارحه؛ ثم مات من الجرح, فأما في العمد فجائرٌ؛ لأنه لم 
يَف عن مال؛ وإنما عفا عن قِصّاص. وإن كان خطأء ل يَجُرْ إلا من ثلثه. 
قيل : فإن كان القاتل عبداً لغيوء أو حُرَأَ وقد عفا عنه في العمد؟ قال : قد 
اختّلف في العبد؛ فابن القاسم يرى الجر والعبك سواءً. وقال أشهب: لا يجوز 


(1) في الأصلء كان أجنبي أو وارث والصواب ما أثبتناه. 
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عفوٌه عن العبد وإن كان عمداً إلا في ثلثه بمنزلة الخطأء لأن قتل العمد مال ؛ إلا 
أن يشاء أولياء الحر أن يقتلوا. فإن 0 يشاوٌ وا القتل» فيصير مالأ مُكل في 


الثلث / الأقل من قيمة العبد أو دية المقتول. فإن كان العبد يجاوز الثلث. سقط 98/16 
عنه مَحيِل الثلث, وقيل للسيد : إفد ما بقي من عبدك بحصة ذلك من الدية أو 
ال 


-ٍ 


في المريض يُقِرٌ لرجل بمال اختائة 
ال 0 
أو أقر بمال لمَنْ لا يُعِرَفْه 
أو أقر بقتل عمداً 0 خطأ 
أو أقر كن ينهم 
من العتبية(!) روى عيسى عن ابن لايم فيمن أ في وصيته أن فلاناً كان 
أعطاه مائة ئة دينارٍ يتصدّق بها فتسلّفهاء وفلان ليس له وارثْ يُسأل ؛ فإن كان 
يرث المقرَ ول أُخرجَتْ من رأس ماله. وإن كان ره كلالة فإقراره باطل. ولو 
كان فلان عي فل فصّدّقَه؛ فذلك جائز. وإن لم يُصدّفَه بطل إقراره. ولو 
مات فلان وله وريه فليُسْانُواا© كانوا كلالةً أو 00 فإن صِدّقو سخاز. ون 
كذبوه بطل ذلك. قال مالكٌ : في التافه ٠‏ الذي لا يْنْهُمُ عليه قال ابن 
القاسم : مثل الخمسة دنانير» والعشرة س. 
وإذا أقر في مرضه. في عبد أنه إنما كان غصبه نفسه, وهو حر من أصله ؛ 
. فإن كان يورث كلالةً بطل قوله» وإن وريه ولد عتق من رأس ماله. 


له 
يديه 


البيان والعتحصيل؛ 13 : 92. . 

() في الأصلء ولو كان فلان حي. 

رو في الأصل, كتبت هذه الكلمة محرفة فصححناها على ما أثبتناه. 
4 في الأصلء أو ولد بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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وكذلك روى عنه أبو زيد. زاد عيسى : وكذلك ما قال ماللكٌ فيه : لو قال 
في أمته : ولدث منّي. ولا يُعْرَفُ ذلكء ولا ذكره هو قبل ذلك. 

قال عنه أبو زيد : وإن قال : بيعوا ثوبي هذاء وتصدقوا بشمنه ؛ فإني كنت 
غصبيّه. وفي ثوب آخر بصدقة ثمنه فإنه ليس لي. ولفلان علي كذاء ولفلان كذاء 
ولفلان كذا؛ وإنهم يسكنون ببلد كذا؛ لقوم لا يُعْرَفُونء: ولو طلِبُوا لأعجزوهم. 
فإن لم يكن على ما ذكر / بينة غير قوله؛ د بالثياب التي ذكر فيعَصدَقُ بثمناء 
م يتحاصٌ أصحاب الدّين الذين يُعرَفُونَء والذين لا يعْرَُون. ولو كان على كل م 
ذكر بينة؛ تحاص الجميع أهل الثياب وغيرهم. 

وذكرها في موضع آخر فقال : إن كان ورنثُه ولدأ» قبل قوله في ذلك كلَه؛ 
أوصى بصدقة ذلك عن أهلة؛ ولا يعرفون» أو بإيقافه لهم؛ فذلك جائز. وإن كان 
و كلالةء فأوصى أن يوقق. “ذلك لهم حتى يأني له طالبٌ؛ فذلك جائز 

س المال. وإن أوصى بأن تَصّدَّق به عنهم؛ لم يُْبْلُ قوله» 2 يحرج من ”9 
0 ولا من الثلث؛ وهذا ناحية قول مالك. وذكرٌ هذه المسألة من أولها في رواية 
عيسى عن ابن القاسم في كتاب : التفليس. وقال : يِبَدَأْ هذا على الدَّين - 
يريد :: الْأشياءً المعينة التي مهل أربابُها . قال : إلا أن تقوم بينة بالدفع؛ فيبَدأ 

ثم قال : هذا كله واحدٌ. م ذكر مثل ما تقّم من قو ود م 

إلى آخر المسألة. 


على حفظها عليه فجحدثه إياها ا فسأ إليه ا وغلَتها من سنة ة كذا. 
وأشهد بذلك ناساً؛ فإن كان يرثه ولذّه؛ ألمت إلى رمها ب يريد : وغَلتها وإن 
كان يَووث تكلالة وكان المُقَرّ له ممن يِنّهَمْ عليه بصداقة) أو قرابة لا يرث بها لم 
قبل قوله. وإن كان ممن لا يْنّهَمُ عليه من الأباعد قبل إقراره له؛ كان عليه دين 
أو لم يكن. ولو كان | كك أكثر عمارتمها أنها لفلانٍ كان استخلفني 


 )1(‏ في الأصل, إن كان ورثته ولد 5 ما أثبتناه. 
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1 وكذبّه ولدّه؛ فإقراره جائرٌ ويأخل القرية م مَن أقرّ له بهاء ولا ب ع تّهُمِ أن يُقرّ عن 
ولده / 
00 و 00 
وجة الكفارة أَنَهِدٌ في ثلثه. وأما الخطأ؛ فهو إقرار ثما تحمله العاقلة؛ فهو في الثلث» 
. وكذلك العتقٌ من الثلث. ولو كان عليه بينة تُحِقٌ ذلك كان من الثلث أيضاً. 
وقاله ماللكٌ. 

قلت : ولم لا يكون في الخطأ على العاقلة» يما لو كان حَيَّاة قال : لأنه 
أوصى بها فكأنه حملها عن العاقلة. 


ومن ماع ابن الا : ومن أوصى لرجل دين فطلبه الرجل» فلم يوجَدذ 


وم يُعْرَففْ قال : يُتَصَدّق به عنه. ويُقَالُ : الهم هذا عن فلان. 

وقال مَن كان يُخالِطٌ رجلا فصار لأحدهما على الآخر فضلٌء فغاب الذي 
له الفضل» فلم يُعْرَفُ أين ذهب وهل اسمّه قال : يتصدّقٌ بذلك عنه. ثم إن 
جاء غرمّه له. ْ 

قال ابن القاسم : وينظرٌ في إقراره لدت للوارث, والصديق الملاطف! 
فيُعرّل وتكون وصاياه في ثلث ما بقي» و ما عُزِلُ للواركه فيرجع مراثاء 
ويد خل ف فى ثلثه المدّبر. وأما الصديق فإن كان ورثنّه ولدأء وأبوئن» أو عصبة قريبة 
كالإخوة» وليس بينه» وبينهم سببٌ فإقراره نافذً. وإن كان يرئه أباعِدُ العصبة» أو 
مَوَالِ(!» فإن ذلك يرجع ميراثء ويدخل في ثلثه المُدَبّرٌ دون الوصايا. 


ومن هذا المعنى بابٌ في آخر الجزء الأول من الوصايا. 


(1) في الأصل» أو موالي بإثبات الياء والصواب ما أثبتناه. 
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في إقرار المريض لزوجته بدَيْن أو مهر 


أو بأرض في يده في مرضه أو عند سفره 


أو أَقرّتْ له في مرضها بدن أو / ببراءةٍ من صداقها 
وفيه شيء من الإقرار للوارث والولد والصديق 


من كتاب ابن المواز قال مالك في مريض أقر لزوجته بمهر ‏ قال في موضع 


اخر : بدين ‏ : فإذا لم يكن له ولد منهاء ولا من غيرها لم يَجَرْ إقراره. 

قال ابن القاسم : وكذلك إن كان عليه دَيْنَّ ولا ولد له فأقر لبعض ورثته 
بدين) أو لصديق ملاطف» يهم 

فأما إن كان له ولد وترك وفاءٌ فلا يُتّهَمُ أن يُقرّ لصديقه. إلا أن بُعْلَمَ منه 
الإساءة لولده. 
بنتٌ» لم يَجرْ إلا أن يذكرّه في صحته. وإن أقامثُ شاهداً حلفت وقَضِيّ لها. 

وإن أقر مع ذلك دين للناس. وكان ورئثه بناته» م يَجَرْ إقراره لزوجته. 

ال 6للك و امريعي أقر اويح روص كيو عه نإو الوم )ير 
إقراره» وإن ل يِتّهُمْ جاز. 

وإن أقَرّثْ هي في مرضها أنها قبضت منه مهرّها فإن كان مات قبلها 
فذلك جائز. وإن كان حيّا لم يَجُرْ إلا أن يكون لا ولد من غيوء وكان بينهاء وبين 
زوجها أمر شيء فلا نهم هذه. 

قال في ماع ابن القاسم في العتبية0! : أمّا التي ولدّها كبارء ولعل بينهاء 
وبين زوجها غير الحُسئن, فِيُصدَّقء ولا ينهم وأما التي لا ولك هما ومثلها يِنّهَمُ فلا 
يجوز. 
(1) البيان والتحصيل؛ 13 : 410. 
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كا ينهم في الإقرار الولك» والآحُ. والأبُء والرجل المنقطّمُ إليه. 

قال سحنون : ينهم في إقراره للملاطيف إن كان ورثتّه عصبة. وإن أقر 
لزوجته ببقية من مهرها فإن كان له ولد منبهاء أو من غيرهاء فذلك جائرٌ. 

ومن العتبية:» روى أشهب / عن مالك, فيمن أقر في مرضه لزوجته بثلاثين 
دينارأء ثم صم فقال : كان ذلك تاليجاً إليها. قال : ذلك يلزمه. وقاله سحنون. 

قال سحنون : ولو قالت في مرضها : قبضتٌ من زوجي. ثم مرض هوء 
فقال : ما قِبَضْتٌ مني شيئاً. ثم مات الزوجء أو لم يمتْء وزعم أن قولها كان 
محاباة لهماء وطلبتٌ هي حقها. قال : يلزمها ‏ إذا صحتُ ‏ إقرايُها. فإن مات 


الزوج فلورثته أن يلزموها إقرارّها. ولو تمادى مرضها حتى مات الزوجٌ فالإقرار 


أيضاً يلزمها. 

وروى سحنون عن ابن القاسم في مريض أقر بِدَيْنِ لمن يِثَّهَمُ عليه من وارث 
أو غيروء ثم صّحّ صحة بينة» ثم مرضء فمات إن ذلك الدَّينَ مأخوذ من رأس 
المال. 

اقال ابن حبيب : قال أصبغ في مريض أقر لزوجته بدين» وقد عُرِفٌ له بها 
قجابة وَمَيْل وتَغلبُه على أمره؛ فلا يجوز إقراره كان له منبائلدٌ» أو م يكن أو ان 
له ولد من غيرهاء أو لم يكن كان صبَّا بولده منهاء أو من غيها إذا كانت هي م 
وصفغنا. قال ابن القاسم عن مالك : إذا كان له منها ولد صغيرٌء وله ولدّ من 
غيرهاء وقد عرف بانقطاعه إليباء وجفوته لولده من غيرها فإقراره لها جائز. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أقر مريضٌ لزوجته بمهرهاء ولا ولك له 
'منهاء وله ولد من غيرها فإنه تّهَمُ ولا يجوز. قال ابن المواز: قوله : وله ولد من 


ودر و 


لخاد سن بنئ ب والكروا ون لاما قنع 417لا كوم يلراه رز إن ان من 


غيرها إلا أن يعرف منه إليها الاقصاءٌ والبَعْضَة وله إلى زوجته مودّة ة وانقطاعٌ. 
(1), البيان والتحصيل» 13 : 306. 
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ومن العتبية ('2 روى عبد الملك , امسن عن ابن القاسم فيمن كتب 
وصيئّه / عند سفره إلى حجٌ أو غتية» وأقر فيها لزوجته. أو وارث له بِدَيْنِء وبتل 16/دودط 
حينئذ صدقةً على ابن له صغيرٍ قال : ذلك جائز نافد لأنه صحيحٌ, ولا مهمة في زٍ 
الس : 
ومن العتبية © من سماع أشهب : وإذا أقر المريض في أرض بيده أنها لزوجته» 
وإنما يرئه ولد. منها قال : ذلك أحرى ألا ينهم ولكن لا أرى لها سبباً إلا أن تأقي ' 
بينة على قوله ذلك في صحتهء أو على علم بولكها قبل الو 


2 ج92 إن 


يشهد عل وصيته إلا أقارهم فإن هذا ضعيف. 


في إقرار المريض لوارثه بدَيْن أو لبعض بنيه 
أو لقريب له غير وارث 
وفيه شيءٌ من الإقرار. للزوجة 

من كتاب ابن المواز وقال في إقرار المريض لوارثه بالدّينِ فأما للولد أو 
للإخوة يرثونه«3)؛ فلا يُقَبَلُ إلا أن يكون لذلك وجهٌ أو سبتٌ يدل وإن لم يكن 
. قاطعاً. وأما للزوجة والذينٌ من العصبة والصديق الملاطف, فإن كان في وريته ولد 
جاز ول يِنَّهَمْ. وإن كان باق ورثتِه مثل من أقر له أو أَبْعَدَ فلا يجوز ذلك. 

قال أشهب : إذا ورثه بناتٌ فإقراره لوارث من عصبته جائزء وكذلك 
لصديقه الملاطف, ولا أَنّهِمُه مع البنات أو الأبويّن إلا أن يُعْرف منه الإقصاء لولده 
والبغضة فلا يجوز إقراره للصديق الملاطف, وشبهه. وإن لم يعرف ابه بيه وبين ولده, 
أو أبويه شنآن فإقراره للصديق جائز. 


قال ابن المواز : والأبوان2» عندنا كالولد في رفع التهمة بهما. 
(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 252. 
)2( البيان والتحصيلء» 13 : 51. 
(3) في الأصل, برئوه بحذف نون الرفع. 
(4) في الأصلء والابوين. 
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وقد قال ابن القاسم : إذا أقر في مرضه لصديق ملاطف فإن كان يرثه 
ولده» أو ولد ولدِء فذلك جائز إلا أن يكون عليه / دين محيط» أو يكون ورثته 
عصبته فلا يجوز. وقال مالك في إقراره عند موته بدين لقريب له يِتّهُمْ عليه ولا 
يرثه» فلا يجوز. وإن لم يِنّهَمُ فذلك جائز. 

قال ابن القاسم فيمن له إلى بعض ولده ميل» وانقطاعٌ» وإلى بعضهم 
البخوية: فإقراره بالدّين لبعضهم باطل» وكذلك الاخوة. 

وإنما قال مالك هذا في إقراره للزوجة؛ وله ولد من غيرهاء ولا يُعْرَفْ له منها 
مودة) وقد أقصى ولدّه. ولعلّه له منها ولدّ صغيرٌ فلا يجوز. 

قال محمد : وعلى هذا أصحابنا. 

وقد كان من قول ابن القاسم : إذا كان بنوه كلهم عنده في حال سواء لم 
يَجُْ إقراكه بدين لبعضهم في مرضه. وإن كان بعضهم بارا1» به وبعضهم عاقاً 
له جاز إقراره بالدّين للعاقٌ, ولا يجوز للبارٌ. 

قال أصبغ : هذا حسن» ويصير العاقٌ كأجنبيٌ» وكالزوجة إن كان بها صا 
وكان يورت كلالةً انهم وإن لم يكن بها صبّاء وله ولد منهاء أو من غييها ل ينّهَمْ. 

وكذلك في العتبية من أول المسألة عن ابن القاسم, وأصبغ. 

قلت لمحمد بن المواز: فقولكم إن كانوا ولدأ كلهم أو إخوة لم يج إقراله في 
المرض لبعضهم, إلا أن يكون لذلك وجةٌ» أو سببٌ. فما ذلك؟ قال : أن يكون 
معادياً لمن أقر له. ووادّا لمن ل يُقَرّ له. أو يكون بعضهم يتقاضاه في صحته؛ أو 
يكون وكيلاً له في شيء فيقر له بشيء من ذلك السببب ففي مثل هذا رأى مالك 
أن يحلف الوارث» ويقضّى له بذلك. 


(1) في الأصلء وإن كان بعضهم بار به. 
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قال ابن القاسم عن مالك : إذا أقر لأحرت له بمائتين» وعشرين ديناراً وله 
إخوة» وها / بينة أنها كانت تتقاضاه منه في صحته. ولا بينة لها بأصل الحقٌ؛ 
قال ات تلت وتأخذ. 


قال : وإن أقر في مرضه أنه قبض صداق ابنته, فليُئْحَذُ من ماله. فإن لم 


يدع مالا م [يكن] للروج البناء حتى يدقع الصداق ثم يرجع هو به عل الك 

وروى أ سهب عن مالك : وإن أوصى أن لزوجته علية من صداقها خمسين 
دينارأ ونخادماً. قال : لا شيء لما إلا أن يكون لما تفريعٌ من بينة) أو كتاب. 

ل : ولو وَجد في كتبه براءة من ثلاثة دنانير من الخمسين دينارأ فليس بشيء» 
ولا يغرم ما بقي. قال : والوصية جائزة لمن يْنّهَم عليه من قريب القرابة» أو صديق 
مُلاطف بخلااف الإقرار ‏ يريد : : في امرض -_ 

ومَنْ أقر لابنته بشيء في صحته فلم تأَحَلْ حتى مات ؛ فهو ا إلا أن يُقِرٌ 
لما استبشاراً. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ ف المريض يقر ُقَرَ بدَيْنٍ لقريب القرابة وهو ورت 
كلالةً فإقراره جائز ما لم يكن له منه اللْطِف والخصوصية؛ كالصديق الملاطف 
يريد : فلا يجوز ولا يُنْظَرَ إلى صلاح المقرٌ ولا إلى طلاحه. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهبٌ عن مالك فيمن طلبه ابن عمه”» 
مسكناً؛ فقال : هو لامرأقي. وطلبه له ابن عمه الآخر فال كذلك فقامت عليه 
بشهادهما فقال : إنما قليّه تنحٌياً منها. فذلك له. ولا يلزمه» وليس هذا على 
العطية. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن كان له بعيرٌ يكريه وكانت زوجته 
إذا غايظته تقول : هَلٌّ بعيربي. فتحبسه عن ولا يُقَرٌّ لها به ثم ترده عليه إذا 
رضيتٌُ فعلت ذلك مرارأء ثم / مرض الزوج فأقر أنه لماء فنازغها الورثة. قال : 
(1) في الأصلء بزعمه وهو خطأ واضح. 
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ومع 


لا ينتفع بإقراره ها في مرضه. وذلك المنع الذي كانت منعْهُ منه إذا أخذئه منه 
لا ينفعها. 


ومن العتبية(1) روى عيسى عن ابن القاسم قال : وإذا أقر لوارث دين 
تأصى بوصايا فالوصايا في ثلث ما يبقى بعد الذين. وذلك 0 أو أجازه 

بقية الورثة للوارث. وإذا كان له مُدَبْرٌ وبتل عبداً في مرضه. وأقر في شيء من 
تركته أنه لابنه فليُعْرَل ما أَقَدّ له به تكن انان و في ثلث ما بقي يعاد ذلك» 
قورت إلا أن يُجِيرّه باقي الورئة وهم ...0 الأمور أو يجيزوه قبل موته» وهم نائبون 
عنه ليسوا بزوجات, ولا مَن تحت يديه وولايته. 


وإذا أوصى لوارث فَلَيْبَدَأْ العتقُ, ثم يُحاصّصٌ الوارثُ بالوصاياء فما صار له 
رجع مياثاً إن لم يُجِرْهِ الوريّةٌ ‏ يريد : ويدخل المديّرٌ في ثلث هذا كله الذي 
يبطل فيه الإقرار . قال عنه أصبعٌ : وإذا أقر عند موته أن هذا لابنه ما وريّه عن 
أمه. ولا بينة فيه فإن كان يُعْرَفُ ها مال وعرضء وكان أمرأ بين" قبل قوله. وإلا 


ع ره 


مم يجز. 

وكذلك ماله في كتاب ابن المواز. وقال : وكان أمرلاق غير مست: كرٍِ. 

قال أصبغ في العتبية©» : ومن ترك أَمّهُ وعمّه فقامت الأم بدَيْن أقر لها به في 
صحته. فطلب العم يمينها أنه ليس بتوليج فلا يمين عليها. 


وروىف أبو زيد عن ابن القاسم في التي أوصت 5 المرض أن ابنها وجد دينارا» 
فأعطاه إياهاء فأدخلته في خلخالين لهاء فقالت : أكفره لي في ثنها. فكُفيتْ في 


(1) البيان والتحصيل؛» 13 : 7 

(2) في الأصل, وذلك ميائا بالنصب والصواب ما أثبتناه. 
(3) كلمة غير واضحة تركنا مكانها بياضا. 

(4) في الأصل, وكان أمر بين. 

(5) في الأصلء وكان أمر غير مستنكر. 

(6) البيان والتحصيل» 13 : 306. 
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غييهما / قال : يسم قَسسّم الخلخالان2 على الفرائض. ولو قالت.: رُدُوا إلى ابني 
لدينار. ل ييل عنما إلا بينة. 
وعن مسلمة تركتٌ أخخاً وأختأ مسلمين؛ وأوصتٌ لأمّها النصرانية بالغلث» 
وأقرث لأختها بعشرين ديناراً لم تدع غيرها قال : هي ميراث بين الأخ والأختء 
ولا شيء للأمٌ إلا أن يبقى بعد العشرين شيءٌ فلها ثلئه “يريد : مما علمت به -. 
وفي كتاب الإقرار باب من هذا فيه كثير مما ها هنا. . 


في إقرار المريض لوارئه» ولأجنبي ا 


أو أقرّ صحيمٌ بذلك لأُجنبيٌ وم يتهم 


من كتاب ابن المواز: وإذا أقر المريض بِدَيْنٍ لوارثه أو لصديق ملاطفء وأقر 


متصلاًء أو أقر للوارث؛» أو للصديق. قيل : فليتحاصًا في ضيق ماله» فما صار 
للواريث شركه فيه الوية بالميراث. وإن لم بيثه غيوء فذلك له. وإن أقر أولاً 
لأجنبي» وم يذكرٍ الوارت» ولا الصديق» حتى ثبّتَ إقراره» وأشهد عليه ثم أقر 
لوارث لم يجز إقراره» وكان الأجنبي أولى. 


وقال يي : إقراره للأجنبي مع الوارث لا يُقبَلُ ولا شيءَ للأجنبيء ولا 


6 ظ 


للوارث إن نُ رك وات لأنه إذا صار للوارث شيع ا فيه باقي الورثة؛ رجع 2 


ذلك 06 على الأجنبيٌ فيقول : بالاقرار أحذتُ أناء وأنت, وبيدك أكثر مما 
بيدي. فيدخل معه. ثم ما أخذ منهء دخل فيه الوريث» فلا يزال كذلك حتى 
لا يبقى بيد الأجنبي شيء. 


(01)) في الأصل, ية يقسم الخلخالين بالباء والصواب ما أثبتناه. 
22( في الأصل, أو هما معا أو إقرارا بزيادة أو وذلك سهو من الناسخ. 
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وكذلك اختلفا فيمن أعتق وعليه دين غير عيط. م استحدث دَيْنأ / 6 100 
فأحاط الدّيئان بماله. فليرَدٌ العتق كله عند.أشهب لأنه لا يباعٌ منه للدّين الأول 
شيءٌ إلا دخل فيه صاحب 7 لكان : 
ل 

وبقوله في المسألتين أقول. 

وهذه في العتق» واتفقا في الوصية لوارث وأجنبي أنه يُحَاصُّه في ضيق الثلث 
فما صار له» دخل فيه الورئة. وإن لم يرئه غيرو لم يحاص بشيه. 

وإذا أقر دين لأجنبيٌّ ولوارث» فأصاب الأجنبيٌ بينة عل دينه فهو أحقٌ» ولا 
شيء للوارث إن لم تكن له بينة. ّ' 

وإذا لم تكن هما بينة تحاصًا كان ذو القرابة وا أو غير وارث فما صار لذي 

القرابة فإن كان غيرٌ وارث أخذه. وإن كان واثأ شركه فيه باقي الورثة إلا مَن 
لا ينهم في إقراره له على ما ذكرنا قبل هذا. 

وإذا أقر في همرضه لأجنبى بدين» ولوارثه بدَيْنِ» ‏ وأقام أجنبيٌ آختر بينة ؟؛ فلا 
شيءَ للوارث حتى يأخذ الأجنبيان. والأجنبيان إن كان أحدهما ببيئة فلا يبدأ على 
الآخر. وإذا كانا أجنبيّاً ووار» تحاصًا. وإن كان للوارث بينةً تحاصًا. وإن كان 
للأجنبي وحده بين بُدّىُ على الوارث. وإن كانا أجنييّين©© لأحدهما بين والآخر 
أقر له مع الوارث فالأجنبّان مُبَدّيان به إن طلب الوارث أن يدل فيتحاصا والذي 
لا بينة له منعه الذي له البينة لأنه إن كان حقٌ صاحب البينة يحيط بالتركة. قال 
له: لا حقٌ لك بإقرار فيه #همة» ولي بينة. وإن كان لا يحيط بباء إلا أن مع حق 
الأجنبي / يحيط ببما فقال صاحب البينة: إنها إن دخلث على الأجنبيٌ الذي 03/6:ظ 


(1) في الأصلء وإذا كانا أجنبي ووارث. 
,22( في الاصل, وإذا كانا أجنبيان. 
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لا بينة له نقصه حقّه فرجع علىٌ» فليس لا أن تدخل عليه لهذا. ولو فعلتٌ أنت 
ذلك» فرجع علي فيشاء» وإني لو رجعت أنا عليك ماشعت شعت منك ما انتقص 
0 أنت شيعاًة», وأنا اللي تدم أنتر و الإزلء: قصل 
ن الآخر فيباء فيكون للوارث. 

وقد قال فيها غيري ممن رأى أن الأجنبيّين إذا قَسَّمَا مال الميت بالسواءء 
فدخل الوارث على الذي لا بينة معه فقاسمه : إنه يقوم صاحب البينة على الوارث» 
فتاحهد الذي 5 بين له قيما ان ل خايةة في الرارت بيع ها أتربية اليس. 
والأجنبيٌ المُقَرٌّ له بنصف ما أقر له به الميثُ فما صار منه أيضاً للوارث؛ أخذه 
منه الذي له البينة» هكذا حتى لا يبقى بيد الوارث ثبيء. قال أصبغ؛ عن ابن 
كي أن لفلان عنده ثلاثين دينارأء وثلاثين ديناراً من بقية حساب 
ببيئة» قال : يقضى له بستين. ش 

وقال أصبغ : ومن العتبية20» وكتاب ابن المواز فيمن أقر في مرضه لعمته, 
ولأجنبي بدين فإن كان عند الأجنبي بيئة على أصل دنه فهو أحق. ولو أقر لغير 
ذي رجم ممن لا يِتَّهُمْ عليه لدخل مع الأجنبي. 

قال في كتاب ابن المواز: ولو كان لقرابته الذين لا يرثونه بينة دخل معهم 
الأجنبيّ. وإن لم تكن له بينة. حاصصهم ويحتفظ الوارث. وإن كان للوارث بينة 
دعل ممه اللجنيء والقريب الذي لا يرثئه. ولو أقر للأجنبيّين فقط ولبعضهم بينة 
لتحاصًوا كلهم لا يِنّهَمْ فيه. وإنما / يفترق هذا في التفليس, لا في الموت. وإذا 
أقر صحيحٌ قبل أن يُفلِسَ أو برض لأجنبي» ولن بُتّهَمْ عليه من قرابة» وغيرهم 
تحاصوا. وكذلك لو كان لأجنبيّ بينة» ولا بيئةَ لذي القرابة» وكذلك لو أقر بهذا 
كله مريض ثم صحٌ لتحاصوا.. لا خلاف في هذا. 


(1) في الأصل, إذ لا تأذ أنت شيء بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 460-459. 
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ومن أحاط به الدّينُ فأقر في مرضه لأُجنبيٌ؛ فليتحاصُوا. وإنما يفترق هذا 
في التفايس. 

قال مالك : إذا قال هذا لفلان» وهذا الشيء لفلان. فإن كان ملي صدق»ء 
وإلا تحاصوا. وإن كان المُقَرٌّ له مليّا فليخلف. 

قال ابن القاسم : هذا وهم. ٠‏ وقد قال قبل ذلك : إقراره عند اموت جائرٌ بلا 
يمين. وبه أقول. 

قال مالك : وإذا أقر عبد مأذون عند الموت أن لفلان عنده ثلاثين ديناراً 
بضاعة فإن ل يُتَهُمُ جازء وإن نهم في قرابة» أو صداقة, فلا يجوز. وكذلك الحرّ 
يُقَرَ لمن يِتَّهَمُ عليه من أبن أو امرأة منقطعة مطلّْقَةِ له منها ولدّ. وقاله ماللكٌ : في 
إقرار العبد يلزمٌ السيد فيما بيد العبد. 

قال عنه ابن وهب 0100 
أن يُحَلْفَ المقَرٌّ له وله ذلك بلا يمين. قال ابن المواز: وكذلك لو لم يكن بينه وبينه 
مخالطة لأحذ ذلك بلا بمين. 

قال عنه أشهب : إذا أوصى أن له عند فلان كذا. ولا خلطة بينهما؛ 
فيُحَلْف فلان. فإن نكل ؛ غَرّم. محمد : خلافٌ من يدعي على من لا خلْطَةٌ له 
معة. 

قال مالك في المِديان يقول عند الموت : هذا مال فلانٍ القراض؛ إن ذلك 
نافذ؛ فإن لم يُعْرَفْ ذلك بعينه؛ فله الحصاص. 

وقال في مصري مرض بمصر فقال : هذا السيف في السبيل فأنفذوه. فَليُنقَذُ 
كا / قال. 

أشهب : وإذا قال لفلان قِبَلِي وديعة مائة ديار في خريطة صفتها كذا. 
فوَجِدَتٌ تلك الصفة؛ ليس معها ما يشبهها؛ فليأخذها. وإن وُجِدَتْ تلك 
الصفة وفيها أقل من العدد ؛ فليس له غيرها. وما نقص كشيء ذهب. ولو ل يُسَمْ 
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خريطة» ولا صفة وقال : لفلان عندي مائة دينار بضاعة. فوٌجِدَتْ مائةٌ دينار 
في خريطة لم يكن أحقٌّ بهاء وكان أسرة. ولو قال : في خريطة كذاء في منطقة. 
فوجدَثُ. كذلك كان أحقٌ ببا بها. ولو وَحِدَتٌ خريطة عليها بخط الميت : هذه 
لفلان. وقام شاهدان بخطه فهي للعسدي. وإن لم الت بشيء. وقاله أشهب» 
وقاله ابن القاسم. : 

وقال : وكذلك لو وَجدَ في دفتره بخطه #القلان خض ده وشهدٌ على 
خطه لقْضِيٌ بذلك. وقاله أصبغ. 

وقال : هو كالإقرار. وقال ماللكٌ يأخذه بلا يمين كالاقرار. 

قال مالك : وإن كان شاهد على خط المطلوب حلف الطالب. وإن كان 
شاهداً بالخط, وشاهدا بالإقرار تمت الشهادة, وقَضِيّ له بلا يمين إذا حلف أنه ما 
سقط ذلك عنه. وإن شهد شاهدان على معرفة خط الشاهد, حلف معهما 
الطالب. وأما شاهد واحدٌّ على الخط فليس بشيء كشهادةٍ على شهادة. 

قال محمد : أما شاهدان على خط الشاهد فليس بمعمول به. بل لو شهدا 
أغهما سمعاه ا وإلا فهي شهادة السماع 
لا تجوز إلا فيما تجوز فيه 


وفي كتاب الاقرار من هذا بابٌ فيه كثير ثما ها هنا. 


(1) - في الأصل, أما شاهدين. 
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في إقرار ترد عن بها قو بدا 1و 
أو شهد عليه الوارث بعتق أو 0 أو وصية 
أو يجيز وصيته بأكثرٌ من 

من كتاب ابن المواز: ومن أوصى بماله كله لغير وايث» وليس له إلا وارث 
واحدٌ ولد أو غير مديان فأجاز وصيته. وأى ذلك غرماه فذلك لغرمائه. 5 يجوز 
منه إلا النذث. ولو علموا بإجازته فلم يُنكروا؛ فلا رد لهم بعد ذلك. قاله ابن 
القاسم. وأشه: ومحمدٌ. 

وإن كان منهم مَن يجهل أن له ردّ ذلك فله الردٌ | إذا حلف؛ مع معرفة الناس 
به أن مثله يجهل ذلك. 


قال أشهب : ولو أقر الوارث المديان أن أباه أوصى لرجل بثلثه» أو بعتق لا 
بينة فيه فلم يَجَرْ إقراره» ولا. شهادتف ولا إقراره بعتق في صحة إذا لم يُصِدٌ كف 
غرماؤه. 

وأما إقراره على أبيه بالدَّيْنِ فيلزمه بخلاف إقراره عليه بصدقة؛ أو عِدْت ما لو 
فعل ذلك هو في ماله. 

وقال ابن القاسم 98 : ذلك كله جائز | إقراره على أبيه بدَيْنٍ أو بوصية» وعتق. 
وإن أحاط به الدَّينُ إذا أقر قبل قيام غرمائه عليه كإقراره على نفسه, أو على أبيه 
بدين. 

محمد : وهذا أصوبٌ لأن أشهب يقول : لو .أجاز وصية أبيه بأكثر من ثلثه: 
فلا يقبته الموصى له حتى يموت الإينُ. إن ذلك جائر من ثلث الأب» ول يجعله 

قال : بإذا أقر أن ع وديعة عن أبيه فذلك 0 كإقراره بدينٍ. 0 
ا و ابا فإن كان هذا لم يَجْرْ إقراره» 
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ويصير غرماء نفسه أولى» ثم يتبعه غرماء أبيه بما أخذ غرماء نفسه مما كان يصير 
لهم بإقراره. 

قال أشهب : ولو أقر ‏ ولا دَيْنَ عليه أن أباه أوصى بأكثر من ثلثه. وأنه 
أجاز ذلك» وأشهد بذلكء ثم مات الإبِنُ بعد أن يداينَ» ولم يكن قبض الموصى له 
وصيتّه فَليْئدَاً بوصية أبيه؛ إذا عُرِف مال أبيه لأنه حقٌّ قديم للموصى له في وقت 
يجوز فيه قول الابن. فإن لم يوجد للأب شيءٌ من ماله وعلى الإبن دَيْنْ؛ فإن 
الموصى لهم يُحَاصُون غرماءَ الابن؛ في مال الإبن. وإن وٌجَدَ من مال الآب شيءٌ 
أخذه الموصى له خاصةً فيما عجز عليه حاص به غرماءً الإبن لأن الوصية 
' صارت على الإبن حين استهلك التركة» قبل إنفاذها. 

قال محمد : أما فيما بلغ ثلث الأب» فهو كذلك. وأما فيما جاوزه فإن كان 
مال الأب بيد الإبن حتى مات بطل ما زاد على الثلث مما أجاز. وإن كان ذلك 
بيد غير» تُفُذّ ذلك للموصى له. وشهادة الوايّين على أنفسهما جائزة؛ فإن لم 
يكونا عدلين» لزمهم من الوصية بقدر ما صار إليهما من الميراث. 

ومن ترك ولديْن» وألفي درهم فأقر حدهما لرجل أن له على الأب ألف درهم؛ 
فإن كان عدلاً حلف, وأخذها من جميع التركة. وإن نكل؛ أو لم يكن عدلأء 
فليأخذ من المقر خمسمائة. وِيُحَلُف النكرٌى فإن نكل غَرّمَ خمسمائة. وقاله 
مالك وابن القاسم. ْ 


وقال أشهب : له أن يأخذ الألف. كلها / من 'نصيب المقرٌّ قال + لأنه 


لا ميراث لوارث210 يزعم أن على الميت ديناً». قال : وهو بخلاف إقراره بالوصية ٠‏ 


لأن الموصى له شريكٌ في المال. وأما الدَّينُ فلا ميراث إلا بعد نصابه. 

قال محمد : وقول مالك وابن القاسم أولى» وقد قال : لو شهد بالألف 
الدّين عدلان؛ بعد أن اقتسماء فأعدم أحدهما : فليأخذ الألف كلها من الآخرء 
سس ب 2 ص16 0 101 
(1) في الأصلء لأنه لا ميراث (إلا بعد) لوارث بإقحام إلا بعد سهواً من الناسخ والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الأصلء يزعم على الميت دين والصواب ما ألبتناه. 
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وبرجع على أخيه. فيتبعه بنصفها. وخالف بين البينة والاقرار لأن البينة أَثبتتِ 
لأف عل متها بوب له يوذ من ماه حيث وك يصو لخ الما 
على أخيه. وأما بإقرار الميتء فلم يثبتٍ الدّينُ على الميت» للا يوبحبُ له بالغرم 
عمدة على أخبه. فصار إقرار الوارث على نفسه أن عنده زادة على حقه» ول يجب 
عليه أن يغرم عن أخيه ما لا يرجع به عليه. قال : ولو أقر هذا الرجل بألف على 
أبهماء وكل واحد يُنَكرُ قول أخيه فإن كانا عدلين قَطِيّ لكل طالب بشهادة 
دده وو اجيم فإن حلف واحدٌ أحذ الألف من الأخوين» ثم يرجع الناكل على 

مح أقن اله #بسيائة: واحلق الأخ الآخر أنه ما يعلم ما شهد به أخوه» وييراً. 
فإن نكل غرم له خمسمائة. وإن لم يكونا عدليْن؛ كان ما قلنا من اختلاف ابن 
القاسم» وأشهب. وكذلك في نكول من نكل مع العدل. 
فإن نكل؛ غرم له خمسمائة. وإن لم يكونا عدليْن؛ كان ما قلنا من اختلاف ابن 
القاسم» وأشهب. وكذلك في نكول من نكل مع العدل. 

قال : ولو أقر كل واحد بوصية لرجل بالثلث أقر كل واحد لغير الذي أقر 
له الآخر فلم يختلفا في هذا | إن كانا عدليّن. وإن كان أحدهما أعدل / فليحلف 
كل طالب» ويأحذ ذلك من الولدين. وإن نكل واحدٌ فالثلث لمن حلفء ولا شيء 
الذي أنى ايمينء على الذي شهد له لأنه لم ببق بيده من الثلث شيمٌ بغلاف 
الدّين لأن الدَّينَ من رأس المال» والوصية من الثلثء ولم يبق من الثلث شيءٌ 
بيده. وإن نكلاء أو كان الولدان غير عدلين وَدََّى كل واحد إلى الذي أقر له 
ثلث ما في يديه. ولو رجعا بعد الحكم, وأقرا بأن الذي شهد به صاحبه حقٌّ بعد 
أن أخذ كل واحد ما أقر له به صاحبه فإن كل واحد منهما ضامن للذي أنكر 
وصيته ثلث ما في يديه؛ لأنه أقر أنه ابلك ذلك عليه. 

قال : وإذا اق قتسم الوارئان» ثم غاب أحدهماء أو ع ا ل بون 
الكلث لرجلء؛ أو أقر له الحاضر فإنما يأخذ ثلث ما بيده ويتبع ا 0 
3 مائة حاضرة» ومائة على أحد الولدين يريد محمدٌ : وهو عديم أو ع 
وأثبت رجل الوصية له بالثلث؛ فإن المائة الحاضرة بين الموصى له والولد 8 
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نصفين لأ لكل واحد منبهما ثلقهاء وثلثها للذي عليه الدَّينُ فيؤخذ منه. فيكون 
' بين هذين لأن حقهما في مال الميت سواء. | 

ولو أقر الولكُ الحاضر للموصى له فكان عدلً» وحلف معه كان ا ذكرنا. 
وإن نكل» أو لم يكن الولد عدلاً لم يكن له مع المقر في الماثة إلا ثلّها. ولو قامت 
بينة أنه أوصى له بأقل من الثلث بمائة ئة لا بالثلثء والمال ا ذكرنا فالجواب واحد 
لأنه يرجع إلى الثلث. 


ولو أوصى له بأقل من الثلث مثل أن يوصي بمائة» وترك مائة حاضرة» 
أربعمائة على إحدى الروايتين: فليُحَيّرٍ الورئة بين أن يُعْطُوهِ المائة / الحاضرة» أو 
يقطعوا له بثلث الحاضرء وثلث الدين» فيكون حيتئذ كموصى له بالثلثء فقس 
المائة حامر بينهما نصفين لأن عدا ييا في المال سواء لأن متهام الفريضة 
سهمانء فَرَدِّ عليبما نصفها لصاحب الثلث. فصارت ثلاثة فأسقط سهم 
المديان» فيبقى لهذين سهمان لكل واحد منهم. 

ولو ترك ثلاثة بنين وثلائمائة فيها مائة على أحد الورثة» ومائتان77» حاضرتان» 
وقد أوصى بالثلث؛ فالفريضة من ثلاثة» زد عليها مثل نصفها للثلث تكون أربعة 
ونصفا أضْعفها تكون تسعة الثلث ثلاثة ولكل ولد سهمان» فأسقط سهم الولد 
الذي عليه الدّينُ تبقى سبعة» فللموصى ثلاثة أسباع المائتين الحاضرة» وللولدين 
لكل واحد سَبْعَا المائتين ش 

ولو ترك ولدأً واحدأء فأقر أن هذه وديعة لفلانٍ عند أبي» ثم قال : ولفلان 
معه. فإن كان قولاً متصلاً فهي بينهماء وإن ن لم يكن مُتّصِلاً فإن كان عدلأًء 
حلف الجر وكانت بينهماء فإن لم يحلف. أو كان غير عدل» فهي للأول مع 
يمينه. ولم يضمن المُقَرٌّ للآخر شيئأ لأنه لم يدفع إلى الأول شيئاً بعد» لك لو 
دفعهاء ثم أقر بعد ذلك أنها لفلان معهء فإنه يضمن للاخر ما أقر أنه له فيهاء كان 
عدلأ, أو غير غلال: 


(1) في الأصلء وماثتين بالياء لا بالألف وذلك خطأ واضح. 
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ولو شهد شاهدان من الورئة أن أباهما أوصى لفلان بالثلث» ودفعا ذلك إليه» 
وشهدا أنه إنما كان أوصبى به لآخرء وأمبما أخطاء فلا يُصَدّقانه©» على الأول وإن 
كانا عدلين للضمان الذي دخل عليهماء ويضمنان© للاخر الثلث. ولو لم يكونا 
دفعاء أجزتٌ شهادتهما للآخر, وأبطلُها للأول. ٠‏ 

وإذا أمر الوارث بِدَيْنٍ على الميت يغترق التركة / ثم أقر لآخرٌ بمثله. فإن لم 
يكن عدلاً بدِىُ بالأول إذ لا يقدر على الرجوع عنه. فكذلك لا يدخل عليه ما 
ينقصه. وإن كان عدلاً» وجاء بِعُذْر بين قبل قوله» وحلف الآخر مع شهادته فإن 
لم يحلف, كان 6 قلنا إن لم يكن عدلاً. 


قال محمد : ويحلف الأول على علمه إذا نكل الآخر. ولو أقر الوارث أولاً 
بوصية خرج من الثلث. أو بعتق ثم أقر بدين؛ فإن كان عدلاً جازت شهادته ما 
لم يكن بعد حكم بإقراره الأول أو كان دفعه هو فلا يُرَدُ. ويلزمه الذَّينُّ» فيما 
ورث وإن أحاط ذلك بجميع ميراثه. ولا تباعة عليه لأنه لم تُنْقْذ الوصيةٌ. ويحلف 
المُقَرَ له بالدين» ويثبت دنه وتسقط الوصيةٌ. وإن لم يكن عدلاء أو نكل 
المطلوب لم يُرَدٌ عتقٌ» ولا وصية. ثم يأخذ الطالب ذَيئه ثما ورت فإن بقي له شيءٌ 
من ذَينِه ل يتْبَعْ به الوارث ما لم يكن هو الذي أنفذ الوصية, فيتْبَع بما أنفذ من 
عتق» أو وصية. 
وإذا قال : أوصى أي لفلان بالثلث؛ ولفلان بدين كلاماً مُتّصلاً فالدّينُ 
أولى» وتبطل الوصية إن اغترق الدَّينُ المال. 
وُكذلك لو أقر بتدبير في الصحة لأنه قول متصل. وإن بدأ بالوصية» ثم 
قطع, ثم أقرّ بالدين فإن كان عدلاً حلف طالب الدَّينء وكان له وتبطل الوصية 
إلا أن يفضل عن الدَّين شيءٌ فيكون للآخر ثله. فإن لم يحلف. أو كان الولد غير 


| عدل فللموصى له جميع الثلث؛. وما بقي للدَّين فإن لم يف ما بقي بالدين لم 
2 في الأصل. ولا يصدقا بحذف النون. 
(2) في الأصلء ويضمنا بحذف النون. 
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يضمن الوارثُ شيئاأً. ولو لم يُقرّ بالدّيْنِ حتى دفع الثلث إلى الموصى له ضمن ذلك 
لطالب الدين إن لم يف الباتي بالوصية بعد الدين» / بعد الوصية بالدَّين. ولا 
تبَاعَةَ (واحد منهما على الموصى له. 

ولو أقر فقال : أوصى أي لفلان بالثلث. وأعتق هذا العبد ‏ وهو الثلث -. 
فإن كان بكلام متصل فالعتق أولى وإن لم يكن عدلأء وإن كان في كلام غير 
متصل يد فيه بالوصية فهو مُبَدَأء ثم يُعمَقُ العبدٌ كله على الوارث. 

محمد : سواءٌ كان عدلاًء أو غيرٌ عدلٍ إن كان العبد يحمله الثلث. 


وليس إقراره بالعتق: يرد ما ذكر من الوصية بخلاف الدين الذي يحلف معه 
طالبه» ويستحق. ولو كانا وارثين«!» فأقرا هكذا كان مثل الدين تبطل به الوصية. 

وإن ترك وإربًا واحداء وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لم يدع غيرهم فقال : 
أعتق أبي هذا العبد. وشهد عدلان أنه أعتق عبدا غيه. فإن كذبهما الوارث 
وقال : لم يعتق إلا هذا. أعتقت العبدين جميعا. وإن لم يكذبهما أعتقت الذي 
أثبته الشاهدان كله لأنه الثلث؛ وأعتقت نصف الذي شهد له الوارث لأنه حين 
لم يكذبهما فكأن أباه أوصى بعتقهما فالثلث بيهما. وإذا أكذبهما فقد أقر أن 
الحرية لهذاء وحده ؛ فلا يملك من أقر له بحريته. 

ومن قول أشهب إذا لم يكذب الوارث الشاهدين ولم يشهد على رجوع الميت 
عتق من شهدا له أنه يعتق من كل واحد منهما ما حمل الثلث؛ أو يستتم عتق 
الذي شهد له الشاهدان؛ أو يضرب فيبما جميعا بالسهم. 

قال أشهب : والسهم أحب إلي» فيعتق نصف قيمتهما فيمن جاءه السهم. 
فإن وقع للذي شهد له الأجنبيان أعتقه كله وإن كان أكغر من نصف القيمتين 
لأنه يغبت معه عتق / غيق» ولم أعتق من الذي أقر له الوارث شيئاء إلا أن يبقى 
من نصف القيمتين شيء: فيجعل فيه لأنه لا وارث مع المقر. وإن وقع السهم 


(1) في الأصلء ولو كانا وارثان والصواب ما أثبتناه. 
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الذي شهد له الوارث أعتقت منه عليه ما لو جازت فيه شهادته؛ وأعتقت الآخر 
كله بكل حالء والشاهد في هذا من الورثة كشهادة الوارثين إذا انّهما ولم تجر 
شهادما. وإن شهدا على التكذيب» وم يكونا عدلين أعتقت الذي شهد له 
العدلان وثلئي العبد الذي شهد له الوارث ‏ يريد : أو الوارئان -. 

وقال ابن القاسم : بل يعتقان(!) جميعا. 


قال : وإن شهد أجنبيان أنه أوصى هذا بالثلث. وشهد وارئان أنه أعتق 
عبده في مرضه وهو قدر الثلث؛ فالشهادتان جائزتان» ويبدأ بالعتق في عدالة 
الوارثين ما لم يتهما على حر الولاء في عبد لا يرغب في ولائه. فتبطل شهادتهاء 
ويصير الثلث كله للموصى له به من هذا العبد وغينه. 

قال محمد : ويعتق أيضا العبد في قول ابن القاسم إذا كان يخرج من الثلث 
لو لم تنفذ الوصية؛ إن لم يكن مع المقر من وريه سواهما؛ لأنهما مقران بأنه حر 
مبدأ. وإن كان معهما ورثة لم يعتق عليهما بقضاء وإن ثبتا على إقرارهما إلا أن 
يملكاه؛ أو يملكه أحذهما. وإلا أمرا أن يجعلا ما يصير لهما من ثمنه في عتق بغير 
قضية. وكذلك في خدمته يؤمران بترك خدمته في يومهما. وهذا قول مالك 
وأصحابه في الوارث يقر بالحرية» ومعه ورثة سواه. 
أشهب : لأنه لا يقوم عليه لأنه على الميت يعتق فلا يجوز عتق عبد بلا 


هو ف 


بهوييم. 

قال أشهب : إلا قوله : / ويعتق جميع من شهد له الوارئان إن لم يكونا 
عدلين» أو كان وارث واحد فإن أشهب إنما يرى أن يعتق ثلثا العبد فقط. وإن 
شهد وارئان أن الميت أوصى لفلان بثلثه وأنه رجع فأوصى به لفلان وهما يتبمان 
في الثاني فإن لم يكن وارث غيرهما جازت شهادجبما للثاني إن كان قولا متصلا. 
وإن كان معهما ورثة» لم تجر شهادتبماء إلا فيبما يصير لهما من ذلك إن أقاما 


4 في الأصل, ؛ بل يعتقا بحذف نون الرفع. 
,2( في الأصل, جائزة بالأفراد. 
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على شهادتهما. وإذا شهد الوارث لرجل بوصية ألف درهم بعينبا وهي الثلث» م ا 


أقر لآخر بعد ذلك بالثلث ‏ محمد محمد : يريد ا د 
بالألف, ولا شيء للثاني. والوصية بعينهاء والغلث في ذلك سواء. وإن شهد وارثان 
أنه أوصى بالثلث لوارث» وأجاز الورثة» وشهد أجنبيان أنه أوصى بالثلث لأجنبىٌ 
فليتحاصًا إذ لا يجر الوارثان بها إلى أنفسهما شيئا. فما كان يصيبهما من ذلك 
فهو للوارث. وما كان يصيب غيرهما من الورئة أخجله. وكذلك لو كان في شهادة 
الوارثين أنه رجع عن وصيته + للأجبيٌ | لى الوارث» وأغهما وجميع الورئة أجازوا ذلك 
فذلك جائز على ما شهدا به لأمهما لم يشهدا رت بشيء ع(1) هذه المسألة 
من أوماء ففيها إشكال في «الأم». 

وإقرار بعض الورثة بعتق عبد من التركة مستوعب في باب مفرد فيه اختلاف 
شهادة البنين للعبد بالعتق. وهذا الباب في كتاب الإقرار باب مثله فيه من معاني 
هذا الباب » ومن الأقضية لابن سحنون. 

قال أشهب : وإذا شهد وارثان أن الميت / أعتق عبده هذا وهو يخرج من 
الثلث فذلك جائز» وهو حر. ولو شهد أجنبيان أنه أعتق عبدا آخر جازت 
شهادعهما. والذي أعتق أولا أحق إذ ليس له أن يدخل عليه ما ينقصه إلا أن 
يكون عتقهما وصية» فيسهم بينهماء ويعتق نصف قيمتهما ‏ يريد : في تساوي 
قيمتهما ‏ أو. قال : أحدهما حر. وأما لو أعتقهما وقيمتهما مختلفة في مرضه؛ أو 
في. وصيته لعتق منهما محمل الثلث بالسهم. 

قال عون ومااككر أشي :اليس "هذا اتوقلم تهت توالا سكم ارمق 
قال : رقيقي أحرار في مرضه أو في وصيته. فأما إن قال : فلان حرء وفلان حر. 
حتى "ممى عبيدا فإنما يعتق محمل الثلث بالحخصص. 
قال أشهب : وتجوز شهادة الوارثين في عتقه إن لم يتهما في ولاية» ومعهما 
ورئة غبرثما لا يرئون الولاء. 


(1) سبق لنا القول بأن المؤلف من حين لآخر يأتي بهذا الرمز في كتابه ولعله يريد به العتبي. 
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قال : ولو لم يكن معهما من لا يرث الولاء فشهادهما جائزة على ما تقدم. 
وإن إعبما في الشهادة فوجه آخخر أن يكون العبد الذي لم يشهدا له مرتفعا 
مرغوب(!» فيه فيتبمان أن يشهدا بما شهدا لينقصاه من عتقه إذا لم يخرجا من 
الثلث؛ أو أسهم بينهماء فأصاب السهم من شهدا له رق الآخرء أو عتق منه 
جزء يسير» وشرك في الثلث. 

قال : وينظر إذا اهما بهذاء فردت شهادءبما إلى ما كان يصير للذي شهد 
له من العتق» فيعتق عليهما. 


:قال أبو محمد  :‏ يزيد ولا وارث غيها . 


قال : وهذا إن لم يحملهما الثلث, ولو حملهما الثلث وأقاما على قوهما بينة 
لعتق منهما الذي شهدا له. وعتق الآخر بشهادة الشاهدين. 
وإن شهد أجنبيان أنه أوصى بالثلث لرجلء وشهد وارئان أنه أعتق / عبدا 
بعينه وهو الثلث. فإن امهما في العبد للرغبة في ولائه» أو لأن بعض ما أُوصى به 
لصاحب الثلث من عيان فيه لم تجر شهادمهماء وأخذ الرجل الثلث. ثم إن قام 
الوارئات على شهادبهما عتق عليهما ذلك العبد إن لم يكن معهما وارث غيهما. 
عتق. ولو اشترياه وأقام أحدهما على شهادجبما لعتق عليهماء أو على من ملكه 
ولو شهد الوارثان أنه أوصى بالثلث لزيد» وشهد أجنبيان أنه أوصى به لعمرو. 
ولو شهد أجنبيان أنه أوصّى بعتق عبد سالم» وشهد وارئان أنه رجع عن 
ذلك» أوصى بعتق صالح قال : إن استوت قيمتهماء جازت شهادتمماء وأعتق 
صالح وحده. إلا أن يتهما في ولاء صالح؛ أو في استرقاق سالم. 
(1) في الأصلء مرتفع مرغوب فيه بالرفع والصواب ما أثتبناه. 
(2) في الأصلء وليباع والصواب ما أثبتناه. 
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ولو شهد رجلاكن أنه أوصّى بالثلث لزيد وشهد الوارئان أنه رجع عن ذلك» 
وأوصى به لعمروء أو أنه أشركه معه فيه لازت شهادجمما إلا أن يتهما في الذي 
شهدا له فتبطل شهادجماء ثم لا طلب للذي شهدا له عليهما فيما في أيديهما. 

ولو شهد وارثان أنه أوصى بالثلث لزيد ثم رجع فأوصى به لعمرو؛ وهما 
يعبمان في عمرو؛ فإن لم يكن له وارث غيؤماء جاز ما شهدا به لعمرو. . وإن كان 
معهما وارث بطلت شهادبهما عن غيهما من الورثة» ولزمهما في أنفسهما ما إن 
أقاما على شهادتهما فيلزمهما له ما يصير إليبما من ذلك, لا ما صار لغيثما. 


ولو شهد أجنبيان أنه / أوصى لزيد بعبده ميمون» وشهد وارثاه أنه يبجع عن 


ذلك» وأوصى لعمرو» وهو ممن لا يعبمان عليه» بمرزوق. فإن تساوت قيمة ٠‏ 


العبدين, أو كان مرزوق أرفع؛ فالشهادة جائزة. وإن زادت قيمة ميمون زيادة 
يعهمان فيها لم تجر الشهادة» وجازت شهادة الاجنبيين. 

ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق ميمون وقيمته خمسمائة قال : يتهمان في 
فضل قيمة سالم» ولكن يعتق سالم» ويشرع العتق فيبما بالحصصء 5م لو لم يقل 
الوارثان : إنه رجع. فيعتق من كل واحد ثلثاه(!» أو أسهم بينهما. قال الشيخ : 
يريد : في قول ثان©© فإن وقع السهم لسالم عتق» كن ساد 
ميمون ثم يعتق باقيه عليهما إن ثبتا على شهادتهما لإقرارهما أنه الي وإن وقع 
السهم يمون غتق» وكان ما بقي من الثلث في سالم. 

قال أبو محمد : هكذا نص ما في الكتاب؛ وهو كلان فيه التباس. والذي 
يظهر لي أنهما لما اهما وجب أن يعتق جنيع سالى إذ قيمعه اتلك" ويوخذان 
ش بإقرالتما في ميمون لأنه يحمله الثلث ال رن ين 


وقد اختلف في النخاصة ل هذا الأصل» فعلى أصل من جعل فيه القرعة) 
كانه يقرع بينبما فإن وقع السهم لسالم عتق» وقد استوعب ثلثا قيمتهما ويؤحذان 


(1). في الأصلء فيعتق من كل واحد ثلثيه والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الأصلء ثاني بإثبات الياء والصواب ما أثبتناه. 
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في ميمون بإقرارثماء وإن وقع السهم في ميمون عتق, وكان تمام ثلثي قيمتهما في 
سالم» وذلك نصفه فيستم عتق سالم لأن الأجنبيين» شهدا. وهو الثلث. وقد 
سقط الوارثان بالعهمة. 

وإذا شهد رجلان / أنه أعتق عبديه هذين في مرضه وقيمتهما سواءء أو 
مختلفة» وم يَدَعْ غيهما فليعتق من كل واحد ثلثه. وفيها قول آخر هو أحب إلي 
وهو قول مالك : أن يسهم بينهماء فمن وقع له السهم عتق منه مبلغ ثلثيهما 
جميعا إن كان ذلك فيه. وإن كمل عتقه وبقي من الثلث شيء كان في الآخر. 
وأما لو أوصى بكل عبد لرجلء لكان لكل واحد ثلث ذلك العبد. بخلاف العتق 
عند الموت الذي خصته السنة بالسهم. 


باب آخر 
من اختلاف الشهادة في عتق الوصايا 
من كتاب ابن سحنون قال أشهب : وإذا شهد رجلان أو رجل أنه قال: 
إن قتلت فعبدي فلان حرء ثم شهدا هما أو غيثما أنه قتل» وشهد غيهما أنه 
مات موتا قال : ينظر إلى أعدل البينتين فيقضى بها0©©. 
وقال سحنون بل بينة القتل يوؤخذ بها. 
قال أشهب : وكذلك لو شهدا أنه أعتقه إن مات من مرضه هذا أو من 
سفره هذاء وأنه مات في ذلك المرض أو السفر. وشهد آخران أنه أفاق من 
المرضء أو قدم من السفر فليؤخذ بأعدهما. وأما لو شهدا أنه أعتقه إن قتل قتلاء 
وإن مات موتاء وشهد آخران أنه قتل قتلا فلا عتق له لأ شاهديه بالعتق أبطلاه 
عنه برفع القتل كمن شهد أن فلانا أسلف فلانا ألف درهم ثم قبضها منه. 


(1) في الأصل, لأن الأجنبيان وهو خطأ واضح. 
(2) في الأصلء فيقضى بهما والصواب ما أثبتناه. 
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وإن شهد رجلان أنه قال : إن مت من سفري هذا فميمون حر وأنه مات 
فيه. وشهد آخران أنه قال : إن رجعت من سفري هذا فمت في أهلى فميمون 


الشاهدين يعتق لقيل بأعدهما. 
وإن شهدا أنه قال : إن مت في جمادى الآخرة(1) ففلان حر. وإن مت في 


رجب ففلان - لآخر ‏ حر. فشهد رجلان أنه مات في جمادى الآخرة, ١‏ 


وشاهدان أنه مات في رجبء فليّقض بأعدل البينتين. وإن شهدا أنه قال : إن 


مت من مرضي هذا فعبدي حر. قالا : ولا ندري هل مات منه. وقال العبد : منه: 


مات وكذبه الورثة فالقول قول الورئة مع أبمامهم لأن العبد مدع لما يزيل ما ثبت من 
رقه. ولو أقام بقوله بينة» والورثة بقوهم بينة قضيت بأعدهما ؛ لأمهما قد تكاذبتا. 

وإن قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر. وإن برئت منه ففلان ‏ 
لآخر ‏ حر. فادعى كل عبد ما يوجب عتقه, وقالت الورية : قد بر منه. 
فالقول قوهم2) مع أيمائهم» ولا يعتق إلا من صدقوه. فإن أقام من كذبوه بينة» وم 
يقمها الذي صدقوه قضي بالبينة» ثم سألت الورثة فإن ثبتوا على قولهم, وكان العبد 
الذي(3») صدقوه يخرج من ثلث جميع التركة عتق عليهم؛ إلا أن يكون لم يقر 
بذلك إلا بعضهم فليبع» علهم؛ ويؤمر المقر أن يجعل حصته من نه في عتق. 
ولو اشتراه أحد ص المقرين وأقام على قوله عتق عليه. وإن أقام من. صدقوه 
الورئة270 بينة أنه برئ» قضي بأعدل البينتين. فإن كانت بينة من كذبوه أعدل 
أعتق ذلك بالبينة» والآخر بإقرار الورئة له. وإن كانت بينة من صدقوه أعدل» 
عتق» وزال العتق عن الآخر. 


)1( في الأصل, في جمادى الآخر وهذا الإستعمال دارجي والطبوا ما أثبتناه. 
2) في الأصلء والقول قوها وذلك سهو من الناسخ. 

- في. الأصل, وكان العبد الذين صدقوه والصواب ما أثبتناه. 

4 في الأصل, فليباع بغير حذف والصواب ما أثبتناه. 

5 كنا على لغة من يجمع بين الاسم الظاهر والواو أي لغة أكلوه البباغيث. 
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وقول ابن القاسم : إنه يعتق على من ملكه من الورئة المقرين أقاموا على 


إقرارهم أو رجعوا /. وكذلك اختلفا في البينة تشهد بعتق عبد فردت شهادتمماء. 


ثم اشتراه أحدهما. 


قال سحنون : وإن قامت بينة أنه قال : إن مت من مرضبي هذا فعبدي 
ميمون حر. وأنه مات منه. وشهد آخران, أنه قال : إن أفقت7) منه فعبدي 
مرزوق حر. وأنه أفاق منه. ثم مات. فإن كانت البينتان عدلتين2» وفي العدالة 
سواء» فيقضى ليمون» ويسقط مرزوق. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية" أنه يعتق نصف ميمون» ونصف 
مرزوق. 

قال المغيرة : من شهد أن فلانا أعتق عبده؛ ثم دار إلى ملك الشاهد بعد 
ذلك بابتياعه» فإن كان الإمام رد شهادته لشيء ظهر من الشاهد سيل الآان فإن 
أقام عليها عتق عليه؛ وإن رجع لم يعتق. وإن لم يرده الإمام إلا لانفراده فالعبد حرٌ 
والولاء للمشهود عليه. 


انتيى كياب الوصايا الخامس 
يليه 
كتتاب الحبس الأول 


(1) في الأصلء فإن فقت والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الأصل, فإن كانت البنتات عدلتان وهو خطأ واضح. 
(3) البيان والتحصيلء 13 : 329. 
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فهرس موضوعات 
الجرء الحادي عشر من النوادر والزيادات 
كتتاب القضاء في الكلا والآبار 
والأودية والبرك والأنمار 
في بيع بكر الماشية وغيرها من الآبار معد مج اا 
في البعر المملوكة التي يجوز بيعها أو غيرهاء هل يبمنع المسافرون لشفاههم أو 


دوائهم سواط و ع م انه ووه ددم 6م« فاليره 12 انس دده بورد حا ووه وداه ولد 2 لدان 
علس ها رش كناك عل :ررق هل يكن لز جهارة.؟ أ لاز جا فطل 


- في البثر أو العين بين الشريكين بور البثر أو تغور العين أو ينبدم جدار بينهما 
في ساقية أجنة قوم فارتدمت, على من كنسها ؟ وفي كنس القناة تجحري 

بالأتفال مق احم اواو وااو و وا 
في منع الكل أو بيعه والحيتان 0 في العُدُر والأنهار 15700000 
في حرم الآبار والعيون وحريم النخلة؛ وفيمن حفر في داره ما يضر جاره 22 
في سيل الأودية والأعهار إذا تشاحٌ فيها أهلها 000 
في البر أو العين في جنان الرجل أو في داره المهدومة شركة للناس ينتفعون به . 
- فيمن غرس على ماء رجل أو على فضل مائه فلم يمنعه ثم أراد منعه 5508 
في العين المشتركة يريد أحدهما صرف مائه منها إلى أرض أخرى 0 
- في النهر يتكشف (في) بعض أرضه أو في أرض رجل. لمن يكون ما انكشف 


077010010000009 12110 


فيما يُحدثه الرجل في ملكه مما يضر بجاره من بناء أو حفر وكوة 595527 
في إحداث العساكر والرواشن والأبواب في السكك والروائغ والشوارع 0 
- جامع القول في الأفنية والطرق وذكر ما يحدث فيها أو ينقص منها 27111111 
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فيمن له ممر أو طريق في أرض رجل. كيف العمل فيه؛ وكيف إن أراد تحويله .. 53 
فيمن له ثمر في حائط لرجلء أو له فيه شجر ولا تحظير عليه فأراد ربه تحظيو .2 57 
- فيمن له شجرة إلى جنب جدار رجل فتضربه أو تخرج فروعها إلى أرض جاره ٠.‏ 59 
في إحداث الابرجة. وفي حهام الابرجة يؤذي ما حوطا من الزرع ودخول 


يعتضها ف تعض ا 0 
في تحظير الحوائط وما على أهلها من حفظها من المواشي بالنهار وما على أهل 
المواشي بالليل 01 
في أحداث الأرحية والضرر فيها وما يحدث في الأتمار من السداد مما يضر. 
. بالناس م م 5 
في مناصب الارحية ومياهها هل تقسم ؟ وكيف بما لا ينقسم منها ؟ وهل فيه 
شفعة ؟ ذه لعن كارو ادقع لوق وم ناوه ولاو امقطلة ماسقا امف لو ل ا 78 


- في نهر عليه أرحاء لقوم فأزاا وال غاصب وبنى جنها مثلها ثم أنصف أهلها .0 80 
وه المعاملة بالأبحية» وفي الرحاء بين الرجلين تخرب فيدعو أحدهها إلى العمل 

فيأبى و ع مقع جام فم عط اد عاط الل و اه لل مور ع لطفاء ناو وز عم مله 11604 83-٠.‏ 
فيمن بنى رحى فأخرج طرف سده في أرض جاره على شرط له من الطحين .. 88 
فيمن أذن لرجل أن يجري الماء في أرضه إلى رحى يحدثها الطالب لذلك في 


أرضنة 010 
كتاب القضاء في البنيان 

فيمن أذن جار في غرز خشبة أو فتح باب أو طريق أو غيرهاء هل له. 

الرجوع ؟ واو ولاح وام ماو لل اللو لاطا م 45 وا مع مره أله الا 2 وس 937 
في الجدار بين دارين املك ينيدم وهو ما أو لأحدهماء عل تعوا امذاعل 

بنائه ؟ ول ا الو مال و اع ا ا 95 
ب في البئر أو البيت بين الرجلين ينهدم» وفي العرصة بينبما يدعو أحدها إلى 

البناء ون لمت ع عو عر اللو مف تون قل ل تر لو له أو العامة اا ولق فده معاد 7 :98 
- في اجمدارسترة بين الرججلين يدعيه كل واحد منينما عا اطول قم لع وق 7 99 
في الجدار بين الرجلين,» هل لأحدهما أن ينتفع به بغير إذث الآخر ؟ وكيف إن 

كان لأحدهما ؟ و ا م عع دع معام الوا عه وم اا اع سمي كلاف + 103 
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- في السفلي يكون لرجل والعلو لآخر, ما الذي يكون على رب السفلى من مرافق 


العلو ؟ ااا 121111111 
- في كنس المرحاض بين دارين أو بين علو وأسفلء وقمامة السفل على من 
تكون ؟ ااا 11710111 


- فيمن له رف خارج على جاره هل يسقفه ؟ وإذا بنى جاره هل يبني فوقه ؟ . 5 
في الجببٌ في أرض رجل وبابه في أرض آخر فتداعياه 
في قناة ظاهرة الأمر بالبناء إلى بكر في رانقه فأراد من أصلها في داره أن يُجرى 


- فيمن أذن لجاره في بناء حائطه على أن يحمل فيه 
في الجدار أو الغرفة يخاف سقوط ذلك 


وفهوة ووو وهاو و هايمو ونث يوون 


ل ا ا ا 0 


0 


- في دار خربة بين أظهر قوم كثر فيها الزبل أضر بمن جاورهاء على من كنسه ؟ 
في الدار يُيخاف سقوط جدار منها وقد أوصى بسكناها لرجل حياته 506 
- في السفلي لرجل والعلوٌ لاحر فيرفع الطريق على السفلي ويضيق مدخله ك5 


الجزء الأول 


من كتاب الشفعة 


ذكر ما فيه الشفعة من الأموال وما لا شفعة فيه 


وفو فقومو وووةو وو ووو موو نمويه 


- فيما فيه الشفعة بمقارنته لأصل الأض من عبيد أو عين أو , بثر أو نحوه يباع 


21111111111100 8 ٠ 
فيما يشترى على القلع من الشجر أو على الهدم من البناء» وكيف إن ابتاع‎ 
ا فحععةوعععو نفسو وواموو و وووووووو و ووووو ووو ووو لوه لوقه‎ 


في الشفعة في النقض القاكم في عارية أو حبس 


ومو 


ل ل 0 


بت في الشفعة في الزرع وحده أو مع الأرض» وشراء التمر أو الزرع بعد الأض أو 


الععرع ا فلع فم وو عا فوع ارو وي وم قو واه رخو هاوه قوع وا عه وغ 8ع 8و2 ع 6 اه هو عاط وان 


م اي م 2 
ا أو أرضا م أو يغرس شيع أن 0 


ما جاء ف الشفعة ف 0 والمساقاة 


والفو قوف واه ارود ووو و وري ووه 


لو مه 00000 . 
في محاصة الشركاء في الشفعة, ومحاصة أهل السهام دون الشركاء 0000 
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105 


107 
108 
108 


109 
110 
110 
110 
111 
111 


113 


119 


122 


127 


0128 
131 
137 
141 
145 
147 
1150 


ما جاء فيمن ابتاع شقصا له شفعاء فسلّم بعضهم أو كان غائباً وممة مم ث رمم 153 
في المشترين لشقص فيريد الشفيع أن يأخذ من أحدهما دون الآخر ...... 00 156 
الجزء الثاني 
من كتاب الشفعة 


فيمن ابتاع شقصاً ثم باعه أو أقال منه أو وهبه 00011 159 
في. الشقص يباع بيعرض أو بدين أو يؤاجره أو يكري به 16113 
ما جاء في الشقص يباع معه ما لا شفعة فيه لسو مو سيب 18654 
في الشقص يباع بما لا يسوى أو يضع البائع من ثمنه أو يزاد فيه أو يأخذ في 

الشمن غير ما وقع به ا 1 ري 166 
في الشقص يؤخذ في صلح من دم عمد أو خخطأ أو يؤخذ في نكاح أو خلع أو 

يكون في ذلك غيو 0000000 


ما جاء فيمن صالح من شقص أو على شقص أو صالح به الكفيل عن غريم .. 2 172 
في الشفعة في هبة الشقص للثواب أو لغير الثواب أو بعطاء أو به حباء] .0 174 


ما جاء في الشفعة في البيع الفاسد 176 
في الشفعة في بيع الخيار أو فيما يرده بعيب أو بفلس أو فيما يستحق منه ... 179 
في عهدة الشفيع وفي قبض الئمن مقع ا اماء وافه ا دووة قوع ووه ةو واوا واوا 866 1532 


- فيمن وجبت له الشفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه؛ وفيمن باع بعض حظه ‏ 183 
في تأجيل الآخذ بالشفعة في الأحذ وفي الشمن, وفيما تنقطع به شفعة الحاضر ‏ 184 
ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمولى عليه ا[ 0 
ما جاء في تسلم الشفعة قبل الشراء أو بعده بمال أو بغير مال وما يعد من 
فعل الشفيع تسليماً محا ا مص ا ا ا و1950 
باب في الشفيع يخبر بغير ما وقع به الشراء فيأخذ أو يترك ثم يتبين له خلاف 

ذلك ا اا ا 191 
في مجهلة الثمن وفي اختلاف المتبايعين في الثمن فيما فيه الشفعة واختلاف 

الشفيع والمبتاع في ذلك مسو ل عم د ا ا 194 
في الشفعة تجب للشريك أو المقارض أو الوكيل أو فيما باع الوصي على بعض 


من يليه ا 1 
في الشفعة بين الذمي والمسلم» وشفعة المرتد والمديان ومن فيه بقية رق سم 201 


610 


ما جناء في ميراث الشفعة عن الشفيع وعليه دين أولا دين عليه» والشفيع يرئه 


ما جاء في الوكالة على الشفعة 


باب في الشفيع يبب شفعته أو يبيعها قبل أن يأخذها 0000 


لل ا ا ا ل 010010101111111 


- فيمن تصدق على رجل وباع من آخر في كلمة واحدة ا 


وعمرثم مو ثوقيوة 


وفوووة و ووو ووه 


وقثمثوءثمثوثيمه 


في الوكيل على طلب شقص وبيعه فاشتراه لنفسه. هل فيه شفعة ؟ 59*ش*ظ23 


كتاب القَسم 


ما يُجمع في القسم من الدور والأرضين والعقار مما تتقارب أماكنه وبتفق كرمه 


ب ل ل ا 0 


سهم أو غيرهم جم عا حم يتدام 4 عا د ووية لوه ل وب ة ةي عر طلا روه لون رج 07 


وثمو مث م عمو 


في الدار لها ساحة وطريق» هل يقسم معها ؟ وقد أراد ذلك بعضهم أو أباه . 
في قسمة الحمّام والبيت الصغير والعين والبئر والماجل وفحل النخل وغيره يه 


في قسم العلو مع السفل والقضاء فيما ينبدم من ذلك وما يحدثه أحدهم 


وقسمة الأرحاء 


ل 0 


وقومعثث مو ووم 


باب في قسمة العبيد والمتاع والعروض وما يُجمع من ذلك في القسم 00 


فيما لا ينقسم من الرقيق والمتاع وغيه إِلّا بضرر 0 
في قسمة الزرع والهار والطعام والمصبر واللبن في الضروع وغير الطعام ثما يوزن 


أو يكال 0000 
في اقتسام الطعامين امختلفين أو طعام مع غير وقسمة ما يوزن بالكيل أو 
يكال بالوزن ا 
في قسم الشجر لثمرها والحلي بما فيه» وفي سقي الأصول 0 
في التهابي في قسم الغلات والسكنى والخدمة وقسمة الدين و 
في الشركاء يريد أحدهم القسم هل يبعث القاضي في ذلك ؟ وكيف إن كان 
غائب أو صغير ما وق لد م ولي ال مالا زو ود ولا جر ل م 1 
في التداعي في القسم وفي الغلط فيه» وكيف إن وجد أحدهم. في .حظه ماجلا 
أو بكرأ أو كيزا 0 
- فيما يستحق بعد القسم أو يظهر به عيب ا ل ال ا 


611 


وو وويوءثق ويه 


وعيم و م ةورثو 


203 
205 
205 
206 
207 


209 


213 
221 


20024 


227 
.8 
2131 


232 


235 
236 
237 


238 


200 


213 
208 


في موصى له أو وارث يطرأ على ورثة بعد القسم 1 1700 


في الوارث يطرأ على الورية بعد القسم ال 0 


في الميت يدع زوجة حاملاً هل يتعجل القسم ؟ أو له ربع قد عقد فيه كراء .. 


في أجرة القاسم وشهادته» وكيف أمر القاضي بالقسم وإنفاذه 0000 


الجزء الأول 
من كتاب الوصايا 


في الحض على الوصية وذكر التشهد فيهاء ومن وكره للمعل أن يوصي بنصفه . 
اذكو وضية المولى عليه والصبى :واختون والريك ل 0 


- فيمن كتب وصيته عند سفره أو في مرضه أو أشهد بها بغير كتاب ثم قدم أو 


فيمن أشهد على وصيته رأقرها عنده أو عند غيو» وكيف إن طبع عليها ؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا الل ا ل ينا 


وكيف إن قرأها عليهم أو لم يقرأ 25271010 
- فيمن قال وصيتي عند فلان فصدقوه أو قال قد أوصيته فما قال فأنفذوه 110 
في الوصي هل يكشف عما أنفذ من عتق وغيره وعما بيده اط مالو را 


فيمن أوصى أن فلاناً مصدق فيما يذكر أن عليه من دين أو قال ما ادعى علي 
فلان فأعطوه 2000 


يقوم عليها شاهد واحد 


مدة يذكرها 00 
- في الوصي يقبل الوصية 


1 1 11111 ا ال ال الل لي ينا 


1 ا ال لل لل ل ل نا 


111111 111 ل ا لل ا ل لل ل ل ل نا 


ثم يبدو له أو يقبل بعضها 110000 


في الوصية إلى غير العدل وإلى من يضعف عن الوصية أو إلى ذمي أو صبي .. 


في عزل الوصي لما يحدث منه من تغيير أو كانت امرأة فتزوجت وفي الوصيين 
يعزل. أحدهما ا 


وفي تركته الخمر وشبهه 


جدته وأوصى لا بنفقة 


1 ا 1 1 1 ا ا ال ل ل لين 


لل ل لل لل اللا ل ا نا 


ل لل ال الل ال ل اننا 


--612 ست 


239 
261 


203 


20615 


267 


210 


212 


215 


216 


219 
0ؤظ2 


281 


3ظ2 


4ؤظ2 


- في وسية الأم بولدها وماله» ووصية الجد والح وذوي القرابات وولاية الأب 


الكافر كواب لاع ارو ا او ا ا 28 
في أفعال الوصيين» وهل يقسمان المال ؟ وهل يبيع أحدهما دون الآخر ؟ أو 

يوصي أحدهما إلى الآخر؟ 1 1 1 1 ا 0 
في فعمل الوصي في مال اليتامى ووجه الإثفاق عليهم مذ سل يزكيه أو بخرج 

زكاة الفطر أو يضحي ؟ 1 ز 0 0 200 
تٍِ في الوصي هل يبيع عن اليتامى الربع أو الغنم ذات الغلة أو يشتري ذلك لهم 

أو يخالطهم ا فاط واه الا طوو ا مدو ا و ل و 4 3930 
- في صلح الوصي في مال اليتم وتأخيره بديونه وحطاطه منها مو وو توك 298 
في الوصي هل ينتفع بمال اليتم أو يأكل منه هوء والأب من مال ابنه ؟ أو 

يتسلف الوصي لع قاد الع لمج ل الوه ل لصيو أيه كا اذى طم ماه مط مااي 29:7 
في الوصي هل يبيع تركة الميت لدين أو وصية وفي الورثة صغار وكبار وهل 

يقسم بينهم ؟ لوحم نان ما وجا ابام تيو ودود الم نمف ٠‏ 30001 
في اليتبم أو اللقيط يبيع عليه أو يقاسم عليه أو يجوز له أو ينفق عليه غيرٌ 

وصيه هل يجوز ذلك؟ 007 
في الأب ينفق على الصغير من مال الصبي أو من غين ثم يحاسبه أو يموت 

فيريد ذلك إخوته واااو و للا قر و وة رطام 11 1 ووو ل 3201011 1 306 
- في الوصي أو غير الوصي ينفق على الموأى عليه من مال الموأى عليه أو من غي 

ثم يريد أن يحاسبه 91000000 
في الوصي يشتريي منزلاً لليتامى ومنهم الذكر والأنثى ثم مات لم يبين كيف هي | 

بيهم فوممةوفةمةة ةير ةيو ةير ر فرق ةن ةة يرن رن ةنو ةر ةر ةلق تر زر .6.6.0  ......‏ 310 
في ترشيد السفيه المولّى عليه ودفع ماله إليه. وهل يختبر يبعضه ؟ مس لحي 3117 
في الوصي يبيع التركة أو الورثة ثم يطرأ دين بعد إنفاق الثمن أو تلفه أو قضي به 

لبعض الغرماء اماك دعو لوول ل او فوأ وق الل و ملو 0 31102 
فى عهدة ما باعه الوصي من التركة أو باعه الغرماء, وفي لحوق الدين على الميت 

اأيضا مخ ل موه لوقه موه لم ةله مط كه مم العامة ع لل وم فم ومو 314 
في الوصايا تنفذ بعتق أو غيره وتُقسم التركة ثم يطرأ دين على الميت أو وصية 

أخرى أو عول 0 ا 0 
في الميت تنفذ وصاياه ثم تستحق رقبته أو تشهد بينة بموته ثم يقدم حياً 318 


613 


- فيمن أوصى أن يباع عبده للعتق ادا ا ون اا 


في الوصي يشتري العبد فيعتق بالوصية ثم د يستحق بملك أو حرية أو بعكضه أو 


في الرصي ب 


ا 0 1 1 ل ا ا ا الا ا ل اللي الي 


عتق بالوصية عبدأً أو نصرانياً أو مدبراً أو معتقاً بعضه ولم يعلم .. 


في الرصي يقضي عن الميت الدين بغير بينة أو يقر أنه قبض دين الميت والينامى 


في ولايته أو رشدوا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل الل ا 
في الوصي يجد في التركة خمرا أو خنزيرا أو شطرنجاء وفيما أفسد الورئة من تركة 
اميت ا اس ال انعا نك مام ان مو الم ا 
الجزء الثانى 
من كتاب الوصايا 
بعض, غرمائه وممرةة مف ةم موقو ةيوم ةم ةو ء ممم ينوم ءءء م ووم ممما مم ارم ءء ةلم ةنم ات رة 
في الموصي يغير وصيته أو يرجع عنهاء وما لا يرجع فيه من البتل والتدبر ا 
ما يكون من أفعال الموصي رجوعا عن وصيته وما لا يعد رجوعا من تغييره 
الشيء أو إحداثه صنعة فيه 01 00 


مثله أو زاد أو نقص ا ا ا ا 1 مط د 1 


فيمن أوصى لرجل بجاريته أو بالثلث عن دبر منهء هل له رجوع ؟ وهل الوطء 


رجوع ؟ مالسو أل قله او وا واه أ فيه وم أو هيه فاه لماوع افق و و8 تف ميم أ اق عأ 8ه 
فيمن أوصى بوصية أو بعد وصية أو أوصى في شي واحد بأمرين مختلفين ا 


فيمن أوصى لرجل بعبد ولآخر بسدس ماله أو لهذا بجزء من ماله ولآخر بجزء 


وافف ف فوم عورف ووو ع ااا الاو 


فيمن أوصى لرجل بعبده أو بعتقه ثم أوصى به لآخر أو أوصى للأول برقبته 
وللثاني مثل ذلك 0 


فيمن له ثلاثة أعبد وأوصى بهم لرجل أو لرجلين ثم أوصى بأحدهم بعينه لرجل 


2200 0 


ا ا ا ا ا ا 1 ل ا ا ل ا ل ا ا اي لي 


وافاف ف وف وو وا لواو ا ااال 


- 614 


314 


326 


2329 
300 


.1 


23234 


337 
338 


339 


339 


3042 


ذكر الكفن والوصية فيه» وفي الوصية بما لا يجوز أو على الضرر 20 
في المسلم يوصي للكافر بوصية أو بنذر أن يتصدق عليه وفي الذمي يوصي بما 


اللا اي ل ا ا ل ا 00 


بز - فيمن أوصى لوارث أو بمالايجوز فإن لم يجزه ورنتي فالعبد حر والمال في السبيل .. 


خم 


في الوصية للورئة أو لبعضهم بمال أو سكنى أو خدمة؛ أو توفي وأوصى مع 


ذلك بوصايا مخ ملع اوماق علاط ره عاب مح واج لل و فون ف ل ار ل 
30 في الوصية .وارث» وكيف إن نفذدت ثم قم فيباء والوصية... لبعض الورئة 520000 


7 فيمن أوصى 'وارث فصار قبل موته غير وارث أو كان غير وارث ثم صار وارثًا... 
فيمن أوصى لابن وارثه أو لعبد واره أو من يقرب من وإربه أو يتصدق به عليه 


في مرضه واو مايه وق عت م ومو لمق ماوت وأ وام ل هه هئم عامل عق مه اا ا 

- في المريض يتكفل عن وارث أو لوارث أو يقر أنه قبض دينا من وارثه م 
في المريض يبيع من وارثه شيعا أو يشتريه منه أو يوصي للك مد ا ظ*ظ 
يشترى أبوه؟ ا 

- فيمن أعتق في مرضه أم ولده وتزوجها أو ضمن عن أبيه صداقا ا ل 
ه- فيمن أذن له ورثته في مرضه أو في صحته أن يوصي بأكثر من ثلثه أو يعطي 
عطية لبعض ورثته مش لش ل ا رش و 

- في بيع المريض وشرائه وإقالته وهبته للثواب ومساقاته ويحاباته في ذلك وفعل 
الحامل في ذلك 0 
فيمن ابتاع من زوجته في مرضه جارية بدار له قيمتها ل 2416 إل ل رو ا 


فيمن عليه دين لرجل لايعرف فأوصى به له وأوصى له بوصية 3200 


في تبدية العتق الموصى به على الوصاياء وكيف أوجه التبدية فيه إن كان به عتق ' 


ا للم م م م ل ل ا ا ل 00 


وجه التبدية فيما بتل المريض من عتق أو صدقة أو عطية أو دبّر فيه مع ما 


اوصى به 1 11[ 1[1[1[1[1#ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 1111 
فيمن قال وصيتي عند فلان فصِدّقوه أو قال قد أوصيته فما قال فانفذوه ا 
جامع القول في الوصايا بعضها قبل بعض ة ز ز 2 0 11 1 11111 
في الحج يوصى به وبوصايا غيو, وكيف التبدية في ذلك ؟ 51#[ 


فيمن أوصى بعتق عبده الآبق أو أن يكاتب عبده» كيف التبدية فيه مع 


الوصايا 


ف اقفو فوم و وولف ل ووو اوم ووو وا ووو انمو و 


312 


375 


- في الموصي يقدّم بعض وصيته قبل بعضء وكيف إن قال بدئوا كذا وبدئوا فلانا 
- فيمن أعتق عبيدا له عند موته لايسعهم الثلث أو أعتق بعضهم بعد بعض .... 
الجرء الغالث 
من كتاب الوصايا 


[ما تدخل فيه الوصايا من مال ا موصي ]1 0 121*000 
فيما بطل أورد من الوصايا هل يدخل فيه ما في الوصايا ؟ 23000 
فيه الوصايا ؟ م وس و اه ام وو امد كومد المدما 
5-5 فيمن أوصى بوصايا وباقي النلث وقد ذكر باقي الثلث قبل بعص وصاياه أو : 
يشترط واه سا ووو امطاانه الح امو له نو الوا ا ماه واوا 
فيمن قال لفلان ثلثي ولفلان دنائير سماها فقال من ثلثي أو لم يقل ش55 


فيمن أوصى عمال وبعبد بعينه يعتق» أو لرجل وبباقي الثلث فمات العبد أو أحد 
الموصى لهم العا وه الام نيا و انعط ا ا 
فيمن أوصى لرجل بخدمة أو سكنى دار ولآخر بباتي الثلث أو بمال أو دار 
فضاق الثلث وقد بدأ المخدم 0 


باب فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخرين بأجزاء متفقة أو مختلفة أو بمال 


مسوىئىن واوفف فم فم وو ووو ءا مااع 9 
فيمن أوصى لرجل بمال ولآخر بعبد أو دار كيف الفعل في ضيق الثلث ؟ 
ىر وكيف إن أجاز الورثة ؟ 0 0 
ذكر ما يكون فيه خلع الثلث ممن يوصي بعتق أو بجزء من ماله أو يأشياء 

باعيانها 0 0 ا 0 
فيمن أوصى بعتق أو ترك مدبراً وله مال حاضر لا يخرج من ثلثه وله مال 

ثب أو دين موؤجحل مكو أ فق ل اللو اجدين وا مواق أ ماه ا عرق عه لاوا 


فيمن أوصى في ثلاثة أعبد له برقابهم لرجل» أو أحدهم وخدمة أحدهم لرجل 
فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أو عمرى ثم هو حرء أو أوصى مع ذلك بوصايا 


فيمن أوصى بخدمة عبده لابنه أمدا ثم هوجر وأوصى مع ذلك بوصاياء هل 
يواجر ؟ ا ودر اوور الف رو لم لطر 1 
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3152 
334 


0403 


406 
408 


410 


412 


413 


415 


418 


402 
45 


430 
431 


435 


فيمن أوصى لرجل بغلة داره أو سكناها أو بغلة نخله ولآخر 3 ذلك وذكر 


النفقة على النخل ل اما و1 د لم وقد و لطا و الوا 1 اي 4387 
فيمن أوصى للمساكين بغلة خائطة أو داره أو بخدمة عبده هل منه تخيير 

للورثة ؟ وعلى من النفقة ؟ مالو لا ا ماد م وام و كلس > 414017 
فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غدمه وبرقبتها لآخر أو لم يوص بالرقبة وأوصى 

بالولد اع اه وم مجن عم خملا اميا وو دورو لطس واوا الاق ا 1 44:11 
- فيمن أوصى أن لفلان كل سنة كذا من غلة داره أو حائطه أو قال من غلة كل 

سنة مه لقو مون للم الم سقة لسامد ن أوواوظ» و لكرج وام واه الفا لم اج وب + 44:5 
فيمن أوصى لرجل بغلة نخلة أو عبده ولآخر بأوسق من اثمرة أو بدرهم من غلة 

العبد واهي نه واي 0 عم الع لا تمان وا وق ا ا 2457 
فيمن أوصى بتمرة حائطه لنفر أو حبّسه عليهم» وكيف إن سمّى لبعضهم 

كيلا منه كل عام ؟ ااا ا ببب01010100 0 اا 
- فيمن أوصى بنفقة أو سكنى أو خدمة أو غلة حياة الموصى لهم. وكيف إن 

مات بعضهم ؟ ممح و الف امل مااع لطع اماه ملق6 وط 6 80 لكوي مامه جع وم و لوا ١‏ ,448 
ذكر تقدير التعمير في الموصى له بالنفقة عمره. أو بخدمة أو غيرهاء وفي المفقود 

وشبهه ططقا وو الوطا حل ب اطي 17 ول تاه ولاو م وو ول“ 4539 
بقية القول في الوصايا بالنفقات والتعمير وتقدير النفقات وذكر بعض الموصى 

لهم أ حووةالاتا و واو اكيت مارمول الخا نا ال كو حو مه 4557 
فيمن أوصى له بنفقة سئين وعليه دين أو يفلس........ امد كرد .459 
- فيمن أوصى أن يسلف فلان مائة سنة ثم هي لفلان» ومن أوصى أن يوضع عن 

جميل حمالته 011 00 
فيمن أوصى بعتق وله على وارّه دين» أو بمال لرجل عليه دين 00000070 
فيمن أوصى بثائه أو بالعتق هل يباع ماله أو يقوّم ؟ وكيف إن أوصى بشي أو 

بجزء شائع ؟ الف فاو اد امال لطم لوو ابا بنجو اقل وو مو ٠١‏ 47:2 
في الرجل يوصي بوصايا فيتكلف نفقة في اقتضاء ديونه وجمع تركته على من 

يكون ؟ وو انه سل ات و ل لا او ا ا اب اا وي 4357 
في مال العيد الموصى به لرجل أو بعتقه أو المدبر أو المعتق | إلى أجل.. . ململ ةلل 477 
في الأمة الموصى بعتقها أو المدبرة تلد قبل موت السيد أو بعده اح لا 7 :480 
- فيمن أوصى بنخيل أو وهبها أو حبسها فأبرت لُو كان فيها تمر قبل ذلك 482 
فيما يحدث في التركة قبل إنفاذ الوصايا أو يبلك بعدما أوصى فيه لا خا 4837 
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في الموصي بعشرة من إبله أو عبيده أو بجزء من ماله فهلك من ذلك شيء قبل 


إنفاذ الوصية اد الا كو وه لوا الس وبلط الفط لالط اللاو خا مما 8 4:8 
فيمن أوصى بشراء عبد بعينه فيعتق وأوصى بوصايا فيبلك العبد أو عتق 490 
فيدن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو بعده أو رد ذلك أو 

رحع الموصي ليا ا عون اوعقو عه وا مخم ننه و لاوا اط وان لطن ا و اما واة ل ممع ل ا :4:90 
فيمن أوصى لعبد بجزء منه أو بثلث ماله أو بتسمية تجاوز ثلثه اع اميه _. :493 
في الأمة الموصى لما بجزء من التركة تلد وكيف إن كان في التركة من يعتق 

عليها ؟ دودلا العا ا اا لحو ا 49871 
- فيمن أوصى أن يجمع ثلثه في أمة له فت عتق فيه أو وهب له بعض ورثته ميرائه .. 300 
فيمن أوصى لعبده بدنانير أو أوصى له بشيء من ثمنه أو لغيه بمال منه 500 
فيمن أوصى بحرية عبده أو أوصى له بثلث ماله وللميت شاهد بذلك هل 

يحلف معه ؟ ا تر ا الطةطن انط و ا اف اخ و 503 
فيمن أوصى أن يباع عبده من :فلان أو للعتق أو ممن أحبٌ ما ا نوزم .5044-2 
- فيحن أوصى أن تباع جارح من يرقق جا أو يبا أ برها ا 5110 
فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان للعتق أو لفلان وااو الا وماد اد لوي 7.٠‏ 51:1 
فيمن أوصى أن يكاتب عبده ويُعطى فلان من كتابته كذا اس ا + 5137 
فيمن أوصى أن تشترى رقبة فتعتق ولم يذكر ثمنها ا ا 5147٠‏ 
ل ا و ع * 5157 
- فيمن أوصى برقبة تعتق» هل تشترى بشرط العتق؟ أو يُشترى أخوه؟ 517 
- فيمن أوصى لأمته أن تعتق أو تباع لل عتق فأبت وكيف إن قال خيّروها شط 519 
- فيمن أوصى بعتق أمته بتلا أو إلى أجل فبيعت» وكيف إن ولدت من المبتاع ؟. 522 
في الموصى بعتقها إن حملها الثلث وتزيد قيمتها على الثلث امع ل ل 7 523 
- فيمن أوصى ببيع داره أو عبده من فلان بككذا أو أوصى مع ذلك بوصايا أو لم 

يوص لتس ص نيا اعد م جم مه كولم جوم سد وو طاطم مم ماق ال - 523 
فيمن اشترى عبدأً أو وهب له في مرضه على أن يعتقه 00 


كتاب الوصايا الخامس 


فيمن أوصى أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله كيف يفرق ؟ وفيمن 


يفرق ؟ جر ما ا لعو ال رب وه د ا ا ل 5207 
فيمن أوصى لقرابته أو لأهله أو لآله أو لمسكنته أو لرحمه أو ما أشبه ذلك 593 
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01 
فيمن أوصى لمواليه 
- فيمن أوصى لوال ا 0 


فيمن أوصى لجيرانه ما حَدّ الجوار ؟ وذكر عيال الجار وحشمه امام :540 
لا د عي ا 0 كام الم 542 


فيمن أرصى لولد رجل ولا ولد له أو لفقراء وده أ ا ساف 544 


- فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورلته مجعم و وه مق اوم مط 5452 
- قيمن أوصى لرجل بجزء أو بسهم من ماله ففففة يرم يريو فير ةرم نر ر رمز نممو م ...| 548 
فيمن أوصى لرجل بباتي ثلثه على أن يوصي بوصايا فمات قبل ذلك 5514 
- فيمن أوصى لرجل بمائة ولآخخر بمائتين ولفلان مثله وم يمن مثل أمهما أراد 552 


- فيمن أوصى لفلان بمائة و يقل دنانير ولا دراهم» أو قال خمسة أمداد ولم يفسر ‏ 554 
فيمن أوصى بعشرين دينارا أ صدقة أو لفلان» فكُلم أن يزيد فقال زيداً ولم يفسر 555 
فيمن أوصى بثلئه لثلاثة ثم سمى لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة» أو سمى 


لاثنين وسكت عن الثالث 10 0 ا 0 
' - فيمن أوصى فقال لفلان عشرة دنانير ولفلان وفلان عشرة 2000 ا 5577 
- جامع في الوصية بامجمول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين 00 
فيمن أوصى بعتق خيار رقيقه أو قدمائهم أو قال بعضهم أو بأحد أفراسه 

الغلابة لرجل الحو اا ا مد جو ل و ا 2201 
فيمن أوصى لرجل بما في بيته أو أوصى له بظرف وفيه طعام أو دراهم م 563 
فيمن له عبيد مسمون باسم واحد أو ثياب بصفة واحدة فيقول عبدي أو ثوبي 

لفلان د ب و ا ا و ما ا 264 
فيمن أوصى لفلان بميمون أو أو بأحد عبديه ولم يسمه 6 
اي ا تسو 5697 
فيمن أوصى بوصايا وأوصى معها بما لا أمد له من وقيد مسجد وسقي ماء أو 
نفقة خرص حورا ردههاء ماربا لماو ماسو ل اوور انعمو جا امون اطي 24977 
فيمن أوصى أن يعطى فلان دنانير أو وصية أو إقراره أو يؤْخذ منه دين ادّعاه 

قَبْله ا 00 
فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال جواز الناس في الوزن أو قال يُخرج عني ء! 

درتمان كل يوم فزاد الصرف عا ما وعه اوجعة قله والأطواء وال وو وول لوط 700 5711 
- في الوصية لآم الولد وهل يقضى ها بما لها من حلي وثياب ؟ ل 502 
فيمن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو للعنق فأعتقها الوثة أو باعوها ........ 573 
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في الوصية والهبة والاقرار للقاتل وقبل الضرب أو بعده 0 0 0 1000000 
في المدبر أو أم الولد يقتلان السيد, وفي المعتق يعفو عن قاتله وهو وارث 32 
في المريض يقر لرجل بمال أححتانه له أو دار غصبها له أو بحرية عبد في يديه . 

في إقرار المريض لزوجته بدين أو مهر أو بأرض في يده في مرضه أو عند سفره 


أو أقرت له في مرضها بدين اا أ مام اه عق وله لام واوا امام واو وام واو مم8 6مك لماه 
في إقرار المريض لوارثه بدين أو لبعض بنيه أو لقريب له غير وارث 0000 


في إقرار المريض لواربه ولأجنبي بدين أو أقرّ صحيح بذلك لأجنبي وم يتهم فيه . 
في إقرار الولد عن أبيه بدين بعد موته أو بوصية أو شهد عليه الوارث بعتق أو 


دين أو وصية الو مسو ااانه لقم كرد الام وما لال لزه ايه لحا ه20 
باب ار من اختلاف الشهادة في عتق الوصايا 0 
فهرس الموضوعات حسفا اوعض وام ا ام 1 وموم لاقع دأ 6 1 
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م يا ' 
على امون مرفسيرقام نات 


ايج راسم رع لماي ب دالْصَرَوَانِ 
9٠‏ تثلنكر 


حو الس 


.. 
-0 ا وهو ى 


الملنؤر أجمسرايخطائي الأمستناذ بدا لعزيز المتاغ 


تاذ بكليّة أصول الرّين - قتطوات ممافِط خزاتّة العْرَويين بِفَاسٌ 


اجتلدالعا ؤكثر. 


دارالفيب الإشلاي 


© ووو ولرلغرب للدي 
الطيسَم الأولت 


دار الغرب الإسلامي ‏ 
ص. ب. 113-5787 يروت 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب .أو تخزينه في 
3-3 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل. 
إلكترونية أؤ كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دود إذن خطي من الناشر. 


بسم الله الرمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


الجزء الول 
من كتاب الحبس السدةا» 


في الأحباس والحجة فيها 
من المجموعة من رواية ابن وهب أن النبّ ‏ عليه السلام ‏ قال لعمرٌ ابن 


الخطاب في الحائط الذي 2 أراد صدقةً : حَبّس أصلهء وسيل تمَرّه(”© ويقال : إنه 
أول ما تُصدّقٌ به في الإسلام. ْ 


ف 


(0) 


(2 
(3) 


4 


(5) 


قال ابن حبيب : ويقال له تُممٌ©. قال : وقال : محمد بن كعب القَرَطِىٌّ : 


قد أوقف النبي ‏ عليه السلام ‏ قبل ذلك سبع حوائط» أوصى له بها المُخَيْرقُ 0١‏ 


اشترك 2 تحقيق الجر الثاني م 7 النوادر 00 الأستاذ أحمد الخطابي مخ البداية إلى أواسط 
الجزء الثاني من كتاب العتق. والأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ من: مسائل من وسائل السهم 
(380) حتى النهاية. : 

في الأصل كتب العنوان هنا هكذا: كتاب الجزء الأول من الحبس السنة. وفي آخره: تم الجزء الأول 
من كتاب الحيس. وكذلك كتب عنوان القسم الذي بعده : الجزء الثافي من كتاب ا حبس » فوححدنا 
العنوان دون أن نعتبر اختلاف عبارات النسخ الأخرى ى التي هي في الغالب من عمل النساخ. 

لفظ (الذي). ساقط في الأصل, والإصلاح من ع وق. 

أخرجه الجماعة في 0-7 عدة 3 فتح الباري» 6 : 321 وما بعدها ؛ ونيل الأؤطار. 6 
28] ؛ وعون المعبود. 3 

َمَغّ : بفتح المثلثة والمم 0 5 الميم» وبعده .غين. معجمة وهي أرض تلقاء المذينة المنورة» 
امتلحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر فح الباري. 6 6: 221 و329. 

المُخَيْرق : بالتصغير الم أعثر على اسمهى هو إسرائلي الأصل, من بني النضيرء أسلم يوم أحد. 
واستشهد في غزوته» بعد أن أوصى بأمواله كلها للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. انظر 
ترجمة في الإصابة, 3 : 393. 


لما قل بأَحْدٍ ؛ يضعها حيث أراه الله فحيّسها ؛ وهي أموال بني النُضير. وذلك 
لاثنين وثلاثين شهرا من الهجرة. 

[وصدقة عمَرَ على سبع سنين من الحجرة قال ابن حبيب :]27 قال محمد 
ابن سعد / بن زرارة :. وما أعلمٌ أحداً من المهاجرين عدر من الصحابة إلا 
وقد أوقف من ماله كينا 


اقال فيه وفي اججموعة من رواية ابن وهب وغيرة : وقد أوقف عمر وابن عمرٌ 
رمات وعلى بن أبي 2 ا والزبير ونيد ؛ بن ثابتٍ وعمرو بن العام وعبد 
والضيف وذي”؟ القربى 0 سبيل الله وابن السبيل. 

قال مالك : امحروم ؛ الفقير الذي يُحْرْمُ الرزق. ومن كتاب ابن حبيب© ؛ 
قال ل ابن مسعود : ل 0007 لا | له لزنف 7 ابن شهاب هو 


م ا ل ا 
ببلده» ولم يردٍ المدينة ؛ فيرى أحباس الصحابة وأزواج النبىّ ‏ عليه السلامم ‏ 


(1» ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والتصويب من نسختي ع وق والبيان والتحصيل. 

(2) كذاع (الدّخداح) وببذه الصيغة اشتهر. انظر الإصابة في تمييز الصحابة» 3 : 59. وفي الأصل : 
الدحداحة. 

(3) نسحتي ع وق : ولذي. 

(4) المراد بكتاب ابن حبيب الواضحة إحدى الأمهات في الفقه المالكي. فهي أصل الفقه اللي 
بالأندلس» كا كانت المدونة أصل الفقه المالكي في شمال إفريقيا. وتقول كتب التراجم إن الواضحة 
كتاب فقهي. جمع فيه صاحبة المسائل» وبوب فيه الأحاديث بحسب عناوين تلك المسائل الفقهية» 
فهر قد سلك مسلك مالك في الموطأ. ومؤلفه : عبد الملك (238-172ه) بن حبيب السلمي 
الطليطلي؛ فقيه مشهور متفنن في الأدب وسائر المعارف» انظر جذوة المقتبسء 7 : 282 »؛ 
والديياج» 154 و156 ؛ وترتيب المدارك. 

(5) في الأصل : انخارب بالباء» وهو تصحيف ظاهرء والإصلاح من نسختي : ع وق. وانحارف بالفاء 
وفتح الراء يقال للذي قتر عليه رزقه. وبه فسر جل المفسرين قوله سبحانه : «إ... حَقّ للسائل 
واحروم #. 
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والتابعين هَِ جَرًا. وهذه أوقاف النبي عله السلام ‏ سبع حوائط. وينبغي 
للمرء أن لا<1) يتكلم لا بما2» أحاط به شُيرةة©. 


قال أبن عبدوس وغيره : معناه : أمر المدينة موارثٌ لا يُدَاقَعٌ ولا فرق بين 
أن حبس في سبيل الله ؛ ببعض أرضه مسجداء وبعضها طريقاً للمسلمين» 
يعضها نيه دا معلها على أهل السبيل. (الدعباس مق تاغية ابناج > فإن 
جاو أن تورث المساجدٌ» جاز ذلك في الأحناس ولا خلاف في المساجد. 


وبقاءٌ أحباين السلف دائرة» دليلٌ على منع بيعها وميراثهاء والأأحباس 
والمساجد" لم يُخْرِجها مالكها إلى ملك أحد. وهي باقية على. ملكه؛ وأوجبّ 
سبيل منافعها / إلى مَنْ حيست علي فلزمه ذلك © يعقد في العبد الكتابة 
والإجارة والإسكانٌ». )30 املك له ؛ فليس 0 حل شيء مما أوجب في 
المرافق» وإن كان الملك باقياً عليه م قال النبىّ ‏ عليه و ب العنهر : 


نيه واي 


حَبْنْ أصله وبل تمزه 


في كراهية إخراج البنات من الحُبس 


من امجموعة» وهو في غيريها : وقد حبّس جماعة من الصحابة على بنههم 
وأعقابيم» ونبتٌ عائشة عن إخراج البنات من الحبس» وأغلظتٌ فيه وقالت : ما 


مثل ذلك إلا مثل ما قال ال سبيحانه في أهل الكفر : لوَقالُوا مَا في بُطُونٍ 
هَنْذِهٍ الأنْعَام تحالِصَة لذكُو ا ومُحَرُم عَلَى أل ُوَاجمًا80). 
مك ا الاج 11ت 0 


(1» في ع وق (لا) يتكلم. 

(2) ع وق (فيما) أحاط. 

(3) اقتباس من الآية الكريمة مة طإوكيف تطبر عَلَى ما لَمْ تحط به م4 الآية 68 من سورة الكهف. 
(4) في عوق: والمساجد والأحباس» تقديم وتأخير. 

(5) في ع: زيادة (في الدار). 

)6( 3 رق عله 

(7) أخرجه الإمامان : البخاري ومسلم في الوصاياء والترمذي في الأحكام. 

(8) الآية 139 من سورة البقرة. 


6 11ظ 


ولدعم عدر ابت عبد الزي ابرة ذلك 

وقال علي بن زياد عن مالك : إنه كرة أن تُخْرجَّ البناث من لئسي إذا 
تزوجن. 

ومن كتاب ابن المواز, والعتبية7؟» ؛ من سماع ابن القاسم ؛ قال مالك : 
إخراجهنٌّ منه ؛ من عمل أهل الجاهلية ؛ وما ريد به وجهُ الله ؛ لا يكون هكذا. 

قال في موضع آخرّ : وأكره هذا من العمل. 

قال عنه ابن القاسم أيضاً إذا حبّس على 4 فأخرج البنات منه إن 
تزوجن» فالشأن أن يبطل ذلك. 


ورأى ابن القاسم ؛ إن فات© مَضَى على ما حَبِّسء وإن كان حي وم يحز 

عنه الحيسٍ فليردّه دعل البنات220 فيه. وإن حير عنه» أو مات4) مَضَى على 
شرطه. وم يُذَكَرُ في كتاب ابن المواز© إن5) جِيرٌ عنه. 

قال عيسى عن ابن القاسم : أكره ذلك ؛ فإن كان المْحبّس حيَّا فليِفْسَخْه 
ويجعله مُسْجَلاَ وإن مات ؛ ل يُفْسَحْ. / هذا لم يَرُوهِ سحنون عنه؛ وأنكره. 

وقال مالك ؛ في الذي شط أن مَن تزوج من بناته ؛ أُخْرِجَتْء إلا أن تردّها 
رادّة ؛ قال : أرى أن ينقضّ ذلك» ويجعله حبساً مُسسْجَلاً. [ومن كتاب ابن المواز 


(1) انظر البيان والتحصيلء؛ 12 : 204. 

 )2(‏ في ع وق : إذا فات ذلك. 

(3) في ع وق : ويدخل فيه البنات» تقديم وتأخير. 

(4) الأصل : (فات) والإصلاح من ع وق. 

)5( ابن المواز (269-180ه) هو محمد بن إبراهم بن رباج الإاسكند رافي دفين دمشق. ٠‏ ومن تاليفه 
كتاب الموازية في الفقه, وهو حسها وصف به من أجل الأمهات الفقهية التي لها المالكية وأصحها 
مسائل» وأوضحها أسلوبًء رأكثرها استيعاباً للنوازل والأقوال» وقد رجحه أبو الحسن القابسي على 
'سائر الأمهات وقال : إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوطهم في تصنيفه. 
والدليل على أهميته أن ابنَ ألي زيد كثراً ما يشير إليه في كتابه النوادر والزيادات... 

(6) حرف (إن) ساقط في الأصلء ولا يستقم الكلام بدونه والأكال في نسختي ع وق. 


هده 


4/6و 


قال ابن القاسم إذا مات قبل أن يفسكه فلا ينقضه القاضي قال محمد : وإنا 
يفعل ما قال مالك من فسخ الحبس. وأن يجعله مُسمْجلاً]72 إنما ذلك ما لم يَأْبَ 
عليه من حبس عليهم. فإن أبوا ؛ لم يَجْرْ له فسحُه. ويقرٌ على ما حَبّسَ. وإن كان 
حيّاً إلا أن يرضوا له بردٌهء وهم كبارٌ. ش 

قال مالكٌ : إن لم يُخَاصّمْء فليَردٌ الحُبْسَ حتى يجعله على الصواب. قال 
ابن القاسم : وإن صم ؛ فمقرٌه على حاله. 


في الحبس الونّد والمرجوع إلى أوْلَى الناس بلحيّسه 
أو إلى ملكه وملك وارثه أو إلى ملك الآخر من أهل الحُبُس 
وما يُوجبُ ذلك من اللفظ أو يدل عليه 
ومن حيّس ولم يجعل لحُبْسيه مخرجاً أو قال في السّبيل 
قال ابن عبدوس : فينٌ© معنى ما كان يُفْسرّه سحنون أَنَّ الأحباس على ' 
وجوه فد حي ييا فوصفه بالتأبيده أو بما يدل© أن لا مرجع فيه ؛ مثل ْ 
قوله : حبس لا يباع. أو زاد : ولا يوقبٌ ولا يوث حتى يرت الله لض ومن 
علمها. أو لم يَقل. أو قال : حُبس صدقةٌ. فهذا مؤيّد عند مالك. 
فإن كان على غير معيّنين ؛ مثلّ قوله : على فلان وعقبه. أو قال : وولده. 
فهذا قد أراد النسل» ومن يحدث منهم: فإن انقرضوا رجعتٌ إلى أُوْلَى الناس 
باحس حبسا. 
وإن كانت على ما يتاي على قوم بجهولين ؛ ؛ ليس هم آخرٌ يعرف ؛ كقوله : 
على المساكين» أو أغل سبيل الله أودبى بيه أو .بي زعرة...فهذا / مرك 146 
والأصل موقوف. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل, والاتمام من 3 وق. 
(2) في ع وق (ومن) معنى. 
(3) فياع وق (دَل) أن. 


وإذا لم يجعل له عخرجاًء فقال حب فيدقة. أو قال : لا يباع. فقد عرفنا 
أنه أراد التأبيد. وكمن قال : داري حبسل7». فيْنْظَرٌ الغالبُ من التحبيس في 
البلد ؟ فإن كان في السبيل جَعِلٌ 1 فيه» وربما كان سلاحاً ؛ 2 أنه أراد 
بذللك. السبيل: 

قال سحنون : ولم يختلف قول مالك أنه إذا قال :حبس صدقة. أو حبس 
لا يباع؛ كان على قوم بأعيائهم أو بغير أعيانهم ؛ أنها مؤيّدةٌ لا ترجع إليه» وترجع 
إلى أقرب الناس إليه يوم المرجع حبساً ؛ إذا انقرض مَن حُبْسَتْ عليه أوّلاً. 

قال ابن تين : قال 0 وقد استحسن بعض قاس في الأحباس ؛ 
إذا انقرض من حُبْسَ عليه وسمّْيء وم يجعل عقباه لأحد ؛ أنه يرجع إلى أولى 
الناس بالمْحبّس. وإن© لم يكن له من يأخذ المرجمّ حبساً أن يكون في الفقراء. 


وقال بعضهم : وإذا كان له مرجع فيكون للفقراء . من أهل المرجع. وهذا 
._كله. استحسان . والقياس أن يكون الإمامٌ وَلِيَّ النظر فيه. 


ومن امجموعة ابن القاسم عن مالك فيمَن حبس على رجل وعَقبه أو ولده» 
وولد 0 أو قال : على ولدي. ولم يجعل لها مرجع وانقرضوا© ؛ إنها ترجع إلى 


د ا ود : إذا حبس على أهل فلانِء فهي حبس عليهم ما بقي 
منهم أحدٌ لأبنائهم, وأبناء أبنائهم . 


وإن سمّى قوماً بأعياتهم ؛ فإنها ترجع بعدهم إلى المحيس. فإن قال : حبس , 


صدقة. أو : صدقة حبس على فلان» وفلان. ثم هلك من حُبّستْ عليه ؛ فهي 
ترجع / إلى عصبة المحيّس حبساً. 

1) هنا مقتضى السياق. وفي الأصل : داري مسجداً. 

(2) في ع وق : أن يرجع. 

(3) في عوق: (فإن) لم. 

(4) لي ع وق : (فانقرضوا) بالفاء. 


حت لوجت 


6 /114ظ 


قال أشهب : وإذا قال : حبساً عليك؛ وعلى عقبكَ. وقال مع ذلك صدقةً 
لا تباع. أو لم يَزِدْ ‏ يريد : فلا يرجع مِلْكاً ‏ قال هو وابن القاسم : لأنّ الحبسَ 
كالصدقة. قال عبد الملك : إذا قال في صدقته : حبسا على فلان. ولم يزدْ ؛ فهي 
عُمْرَى00. وإن قال : صدقني هذه على فلانِ وهي محبّسة. فهذه تكون. مخبسة 
من بعده ؛ ما لم يقل عليه. ولو قال ابتداءٌ منه : هي عحبّسّة على فلانٍ يوماً. 
أو (2) : هي عبسة كانت أيضاً عيّسةً ؛ لأنه قد وكُدها بالتُحبيس. ولو قال : 
صدقة محبّسة» وفلان يأخذها ما عاش. فإنها محبّسة. وإذا قال : هي حبس على 
فلان وفلان ولدي» وعلى من يِحدّث لىي من ولد. فإذا انقرضوا فهي على فلان» 
وفلاك. فين عون و«لأما ضارف غل عهول نكن يعد رك له 

قال : فإذا انقرض المسمُونَ من ولدهء قبل أن يُحْدَتَ له ولدّ وهو حي 
[فلتخرج من يديه وتوقف غلَيّها ؛ وإن مات قبل أن يحدث له ولدٌ صارثٌ للذين 
سموا](22 بعد انقراض بنيه» وإن حدث له ولد ؛ صارت هي وغلتها إلهيم» ورجعتٌ 
ولاينّها إليه. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن قال : هذه الدار 008 عليكو». 
أو قال : عليك. ولم يقل : صدقةً. ولا قال : وعلى أعقابكم” أو قال ألادك» وفي 
الواحد وعقبك أو ولدك. فإن كان حيّاء ول يخرجها مخرجاً يُعْرَفْ بها" مقصيدة ؛ 
سألته وقبلتٌ قوله. قيل : فإن ل يمال حتت مات يريد وقد حيرث قال : 
فمرجعها بعد موتٍ مَنْ ذكر إلى ورثّة صاحهها. 


(1) العُمْرَى بألف مقصورة : هبةٌ شيء مدةً عُمرٍ الموهوب له أو الواهب؛ بشرط الإسترداد بعد موت 
الموهوب له. 

(2) في ع وق : جثم) هي. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط فى الأصلء والإكال وت وق. 

(4) في ع : عليهم. 

(5) كذا في ع وق. وهو الصواب. وني الأصل : ولا على أعقابكم. 

(6) في نسختي ع وق : (له) مقصده. 


بح اله 


وقال عبد الملك : يرجع مرجع الأحباس. واختلفتٍ الرواية عن ابن القاسم 
فيها. والذي في / المجموعة ؛ أنّها ترجع ملكا له. أو إلى ورثته تراثاً. 


6 /115و 

قال ابن المواز : وإذا سمّى قوماً معيّين» فقت حياتهم أو سنين ؛ فليس 
بحبس» وهي عُمْرَى» ترجع [إلى المْحبّس أو إلى ورته]) تراثا بعد المدة ؛ ما لم 
يذكر العقبٌ» أو الولدٌ. فإذا ذكر ذلك فقد ذكر من ا إلا بالصفة. 
ومجهولين. وى 0 رقت فهذا حبس موَينٌ ل لا يرجع إلبه بعد انقراض من خيينة 
عليه 0 وإن كان ا ٠‏ ويرجع إلى أقرب الناس لَهُ يوم يرجع. 

وإذا قال : حبساً على فلان» لم يزدْ على هذا فكما [ذكرنا | ن لم يذكز 
عقباً]2) له أو لغيره. ولا فلاف 0 ذكر أيضا أجل ولا عمرىٌ 0 فهو2ة) الذي 
يرجع فيه ماللكٌ. وقال : ما ل أن يرج فيان 
ولف فيه القول. وأحسنٌ ما فيه أن يُنْظَرَ إلى مراده. وأسباب مرح قوله : 
فيوجّه إلى ذلك. 

قال ابن القاسم : فإن قصد وجه حبسه(4) لم يرجعٌ إليه» ورعة إلى أو 
الناس به من عصبته. 

قال : وإن م يم فلاناً ولا أحداء ولكن قال : داري حبس كانت 00 
أبدا على الفقراء والمساكين ؛ إلا أن يكون ف موضع جهاد ورباط. فيكون في 
سبيل الله أبدا. وقاله أشهب. 

قال مالك : وكذلك لو قال ذلك في وصيته. قيل : فله وُلْدّ محتاجون. 
وأغنياء قال : يُعطّى امحتاجون منهم مع الفقراء الأجنبيّين. قال : والحُبْس المويدُ 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في ع وق. 

(2) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(3) في ع وق : (فهذا) الذي. 

(4) في ع وق : (الحجبس لم. 


ه12 د 


أن يقعَّ على مجهولين. فإن تكراغل بمعلوم ؛ فقال : فلان. قال في المجموعة : أو 115/16اظ 
فلان وفلان. فإن لم يذكرٌ مع ذلك ولدأء ولا عَقِباً له ولا0© لغيوء ولا قال سحبينيا 
صدقة: ولا قال : لا يباع. فهذه ترجع إلى ملكه. وإن ذكر شيئا من ذلكء, فهذا 
لا مرجوعّ فيه. 

قال مالك : وإن قال : حبس لا يباع» ولا يُوهَبٍ ؛ ما عاش المْحبّس عليهم. 
فهذا لا يرجع إليه ملكأء ولكِنْ إلى ورته© حُبسا. [وكذلك حبس على فلان» 
وولده. أو قال : على ولد فلان. أو : على ولدي. لكان حبساً] على الولد» وولد 
الولد من الإناث والذكورء وليس لولد الاناث شيء. ولكن هو للإناث من ولده 
الذكور. 

ولو قال : حبس على بني فلان. وم يقل : على ولده. رجعت إليه ملكأء 

وإلى ورثته تراثاً ؛ ما لم يَقَلُ : حبساً صدقةً. 


ولو قال : لفلان وأبنه. رجع ذلك بعدهما 7 لربّه .ولوارئه يوم مات. 


ولو قال مونا مدق على ابني. فليرجعْ بعده مرجع الأحباس. ولو قال : 
حبسا على ولدي. فكذلك. يريد ها هنا : وإن ل يقل صدقة. 

ولو قال : حبساً عليكء؛ وعلى أبنك. فهذا الذي يرجّح©» فيه. القول : 
ويُسْتَحْسَنٌ فيه أن يكونَ حبساً. وكذلك قوله : عليك» أو قال : على ابنك» أو 
قال على ابني. بخلاف قوله : عليكء وعلى ولدك [أو قال على ولدك)© فقط» أو 
على ولدي. لأنّ هذا تعقيبٌ. وكذلك : على بني فلان. 


(1) في ع وق : (أو لغين) ولا قال. 

(2) ف ع وق : (إلى عصبته) حبساً. 

(3) ها بين معقوفتي ساقط من ع. 

(4) في الأصل, يرجع بالعين» والتصويب من نسختي ع وق. 

(5) . عبارة (أو قال على ولدك) ساقطة في الأصلء والإتمام من ع وق. 


توت 


قال ابن المواز : قال مالك : وإذا حبّس على قوع حيائهم ؛ لم يزذ على 
ذلك. فهذا تعمير 

قال أشهب : ولو وهب هبة عبداً أو غيرو لرجل277» وقال فيها م :0 
توهب. لكانت حبسا عليه وعلى عقبه؛ أو عليه وحده حيائه ؛ إن لم يدك عقبه 
ولا ها يدل أنه أراذ ذلك. فإذا / انقرض» رجعتٌ إلى أولى الناس به. 

قال مالك : ومّن حبّس على رجل وعقبه ثم هو لآخرّ بتلأء ثم انقرض الذي 
بُتِلْثْ له» ثم انقرض امس عليه؛ وعَقِبّه فإغها ترجع ميراثاً لورئة الذي بُتِلَّثْ له. 

قال ابن حبيب : قال مُطرف : من حبّس على رجل شيئاً ؛ فسمّاه حبسا 
فهو حبس موقوف. فإن لم يذكر صدقةٌ ولا عقب ولا قال : لا يباع. ولا يورث. 
5 م عه إِلّا أن يقول اها أو : ما 
عاشوا. ١‏ : على فلان. بعينه. أو قال : فلان وفلان بأعيامهم. ينص بلفظ ؛ 
00 أو : بأعيا: نبم. فيكون عمرى؛ بجع مالا له ولا يُخرجها قله مع 
ذلك : صدقة. أو قوله لا يباع» ولا يورث. أو : : تعمّبه. إيّاها إذا قال : ما 
عاش. أو : عاشوا. أو قال : بعينه. أو : بأعيائهم» د هذا اشتراط للمرجع. 

وقال ابن الماجشون : إذا إذا كانت عن إنسان ن بعينه» فهي عمرى. . وإن سمّاها 
صدقة ؛ ما لم يقل : لا تباع ولا تورث. أو يعقبها. 

وقال أصبغ ‏ وذكره عنه ابن القاسم ‏ : إذا سمّاها حبساً ؛ فهي موقوفة. 
وإن كانت على إنسان بعينه ؛ سمّاها صدقهء أو لم يُسَمْها ؛ قال : لا تباع» ولا 
تورث. أو م يقل ؛ فهو سواءٌ إلا أن يقول : ما عاش. أو : ما عاشوا. أو يقول : 
5 بعينه. أو : [ لأعاتيم. كقول مطرف. 


وقال ابن كنانة كقول ابن الماجشون. وبه أقول. 


(1) كذا في ع وق : عبداً أو غييو لرجل. وهو الأنسب. وني الأصل : وهب هبة عبد لرجل أو غيو 
وهو تصحيف. مجبين 


توت 


6 /116و 


قال مطرف : وإذا قال : حبس على فلان. وقال بلسانه أو بعينه. أو لم 
يقل ؛ قال : على فلان» وفلان ؛ فسمّى جماعة. ثم قال بلفظه : بأعيانهم. [فهذه 
لا يكون حبساً. وإن لم يسمّهم]”" / بأعيانهم ؛ فههي حبس مل ولا ترج 
ملكاً. إن ذكر دق وقال ابن الماجشون هي عَمْرَى ؟ إذا لى 0 : تعقيباً. 
أو قال : لا يباع. 


ولو قال : داري حبسٌ» وهي عل فلان. فهذه حبس أبداً ؟ لأ قوله بعد 
ذكر الحبس؛ وهي على فلانٍ أمر مؤتتف. 


فيمن حبس في السبيل أو حبْساً لم يجعلى له مخرجاً 
من2 المجموعة ؛ قال مالك ؛ فيمن حبس في سبيل الله ؛ قال : هذا 
لا يكون إِلّا في الجهاد. 
قال أشهب : كل سبيل خير ؛ يدخل فيه. قال : والقياس في أي سبيل 
الخيرء وضع از والإستحسان أن يُجْمَلَ في الغزو ؛ لأنه جل ما د يعني0© به 
الناسٌ ؛ في قوم : في سبيل الله ذلك. وهو أحبٌ إليّ أن يكون في سراحل 


المسلمين المخوف فيبا من العدو. زولا أحبٌ أن يُجعل شيءٌ منها في موضع قلة 
الخوف», وقلة الحفظ من العدوع). 


ابن القاسم عن مالك فيمّن قال : داري حبس. وم يجعل ها مخرجاً. قال : 
يُصرّف في الفقراء. قيل له : إنها بالاسكندرية. قال يجتهد الإمام فيباء وله في ذلك 
بعة إن قناء اله 


(1) ها بين معقوفتين ساقط في ع وق أي من قوله : (فهذه... يُسمهم). 

(2) في ع وق : (ومن) المجموعة. 

(3) في ع وق : يعنون به من قال في سبيل الله. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط في الأصل, والتصويب من ع وق أي من قوله : «العدو... العدو». 


كينت 


16 /16اظ 


ظ ومن العتبية'' ؛ من سماع ابن القاسم : ومن أوصى بحبس داره ؛ في ثلثه ؛ 
ولم يجعل لما مخرجاً ؛ قال : يُقسمُ على ذوي الحاجة. قيل : أَفيُعطَى منبها وُلْدّه ؛ 
وبعضهم وي ا ا ا الحاجة. 


قال سحنون : ومن قال : تمر حائطي حبس على فلان. 500 
فإن كان فيها حيتئذ ثمرة قد أَيَرثْ ؛ فله ثرة تلك السنة. 


قال ابن العائيم : ولو أوصى بشراء عبد 10 في السبيل. قال : 
يشترّى» / ويخل في الرٌباط خدم الغزاة. قيل : فطعامه ؟ : قال : يُستأجر©» في 
طعامه. 


000 

حياته» أو في وصيته ثم مات وافتقر ولدّه بعد ذلك» فطلبوا الدخول فيها ؛ قال : 

هم أحقٌ بباء ولكن أرى أن يجعل طرفاً منها للمساكين ؛ للا يُدْرنَ أصلٌ ) 
القبين: 

ومن امجموعة ؛ قال ابن كنانة : ومّن حبّس دارا في سبيل الله. قال : فلا 

يسكرٌ© فيا إلا المجاهدون» وامرانطوت» ثم من غات متهم فيا ) ولا شرج متها 


امرأئه حتى تتم عدّتها. فإذا تمت خرجت هي. وخر ج من ليس بمجاهد, أو 
مرابط» والصغارٌ من ولد الميت. 


قال : ومن حبس ناقته"2 في سبيل الله أو جعلها في سبيل الله ؛ فلا ينتفع 
هو بهاء ولا بنتاجها [ إلا في السبيل. وله أن ينتفع هو بلبنها ؛ لقيامه عليها. 


(2)1 انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 7 

(2) في ع وق : (يعمل) في طعامه. 

(3) في الأصل : (أهل) بلغاء وهو تصحيف ظاهر, والإصلاح من ع وق. 
 )4(‏ في ع وق : (يسكبا إلا). 

(5) في الأصل : (باقية) بالباء : والياء» والإصلاح من ع وق. 


ه16 ده 


16 


ا ا احا ار لماكت ارال 
سوج قال أشهب : ذلك جائر. نه امسن و مدو يه شف من 
ا ا 0 
شيءٌ ينتفع به فليعطٌ لغيه. وكذلك لو لم يِبْهِمْه وجعل للبسيه عددّ أيام؛ 
فمضثء فايْوحَذ منه» فيدقَمَ إلى غيره حتى لا يبقى منه شيء. وكذلك في دنانير 
تسَلقت: 


قال ابن القاسم وأشهبٌُ : وإن حبّس رقيقا في سبيل الله فهم0'» حبس 
يُستعمّلون / في السبيل. قال أشهب : فإن فضل من غَلتهم شيءٌ فرق على فقراء 
ذلك التّغر الذي هم به ؛ فإن فضل عنهم عل في أقرب الثغور إلممم. وإن م 
يَكُنْ في غلتهم فضلٌ عن نفقتهم ؛ لم يُباعوا ما قام سؤادُهم» بما يواجرون به 
أنفستهم) زه مخ عليم شن شرلة مه أو غيها. إن انقطع ذلك كله حتى 
يُخافَ الهلاك علمهم» فليباعواء ويُقَسسّمْ أثمائهم في سبيل الله إن رُبْيّ ذلك. وإن 
رُئيّ أن يُشترى بها خيلٌ» أو سلاحٌ» أو غيره مما يُحِتَهَد فيه برأي أهل الاجتهاد. 
وما ضعُفٌ من الدٌوابٌ200» حتى لا يكونّ فيه عُدة ولا قوة ؛ بيمٌ» ول في مثله. 
ولا تباع الثيابٌُء ولكن تُلْبَسُ حتى لا يبقى منها شيءٌ» أو ل يود من يلبسها 

من أهل الغزو ؛ فحيتية ينظ فإن كان فيما بقي منها عن" بيعث» ويُجعَل مها 
فيما يُرَى من شأن الغزو ؛ على رأي امجتهدء وبقدر الزمان» وحاجة الناس في 
غزوهم. 

كه ادال نه أثنن تان ابن اموا 
(1) في نسختي ع وق : (فهو) وبلا شكء, سبق قلم. 
(2) في نسختي ع وق.: (يدخل) عليهم. 


)3( في الأصل : (الداب) والتصويب من ع وق. 
(4) لفظ رثمن) ممحو في الأصلء والإصلاح من ع وق. 


7ح 


6 /11ظ 


7ع را سمي سو 

ا سيا و ا و يقل : عنما ادك 
00 سام امد نين 
ا 

ومن كتاب ابن المواز ؛ قال مالك : ومن تصدّق بداره على رجل» وولده ؛ 
ما عاشواء ولم يذكز فيها مرجعأء ولا شرطأ ؛ فإنها ترجع حبسا على قرابته ؛ في 
فقرائهم ؛ يريد. بقوله : وولده. فهم غير معيّنين. وكذلك في المجموعة. 

وقال في كتاب ابن المواز : وإذا سمّاها ؛ فقال : حبسنٌ على فلان وابنه. 
فلان. فهذه ترجع ملكا ؛ ما لم يَقَلُ : حبساً صدقةً. أو قال : لا يباع. أو قال : 
على فلان» وولده. فهذه تُخْرِجٌ الأحباس. 

قال ابن المواز ؛ فيمن قال لرجل : داري صدقةٌ عليك؛ وعلى ولدك ما 

عشتُّما. وم يذكز حبساً ؛ فهي إلى صدقة البَثْل أقربُ. 

وقد اختلف فيه ابن القاسم» وأشهبٌ ؛ فاختلف قولّه فيه ؛ فقال في قوله : 
صدقةٌ عليك وعلى عقبك. فإن كان على وجه الحبس ؛ فهي حبس ؛ لا ترجع 
إلى ملكُ. وقال في قوله : صدقة عليك» وعلى ولدك. فليستُ حبساء وهي ملك 
لهما بتلاً ؛ إِلّا أن يُسْتَدَلٌ منه على الحبس. [وكذلك قولّه : عليك وعلى عقبك. 
إلا أن يذكرٌ ما يدل على الحبس]19 ؛ فيقول : صدقة حبساً. أو قال : لا تباع» 
ولا تورث. وهذا كله قول ابن القاسم وروايته. 


(1) ما بين معقوفتين زيادة ما في فى وباهتة لا تقرأ في ع. 


ع8 بد 


6 /118و 


3 ع ءَِ 2 

قال محمد : وأقوى ما عندنا من قوله إنَّه إن أخرجها مخرجٌ الأحباس» وعقبهاء 
فهي بموقف الأحباس ؛ إِلّا أن يقول : صدقةٌ بتلاً له ملأعقابه. فيكونَ لآخر 
العقب ملكاً. واجتمع على هذا ابن القاسم» وأشهب”22 وعبد الملك. 

ومن الجموعة ؛ عن مالك ؛ فيمن قال لرجل©2 : داري صدقة عليك؛ وعلى 
ولدك. فهي ميراث للذي تصدّق بها عليه» وعلى ولده. 

ومن كتاب ابن المواز ؛ قال / ابن القاسم : إذا قال : صدقة على فلان» 
وولده ؛ ما عاشوا. ولم يذكر له0") مرجعاء ولا شرطاء فانقرضوا ؛ فإنها ترجع مرجع 
الأحباس إلى أُولى الناس به من الفقراء. وقوله : حبسا عليه» وعلى ولده. أو قال : 
صدقة عليه وعل ولده. وولد ولده. سواء. 


وقال أ سهب ؟ عن مالك فيمن تصدّق بصدقة على ولده وولد ولده. 
فهلكوا إِلَّا ابنة بقيت له ؛ فأرادت البيعٌ ؛ فذلك للا ؛ إذ لا عَقِبَ لها. وكذلك 
قوله 5 صدقة عل ولده. وولد ولده. وأعقابهم 0 صدقة يتلأ ولا تبقى منهم إلا 
بنتٌّ لبعض ولده ؟ فلها البيع. وقاله ابن القاسم. 

قال محمد : لأنه بيّن إِبْتَالَها بالصدقة ؛ يعني بالتناسل» فقد أوقفها لآخرهم 
بل40, 

وقال أيضا عنه أشهب : أمّا إن لم يَقَل : لا تُباعُ. فعسبى أن يكون ذلك 
لآخرهم, ويُنظرٌ إلى ما قصد الميثٌ أَنْ تكون لهم بتلء أو أن تكونّ لهم حبساً. 

وقال أيضا مالك : ليس ذلك لماء وما أرى هذا أراد إِلّا الحبسَ. 


(1) لفظ (وأشهب) ساقطة في الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(2) لفظ (ِلِرَجُل) ساقط في الأصلء وثابت في النسختين. 
(3) لفظ (له) ساقط في ع وق. 

(4) كلمة (يثْلاُ ساقطة في الأصلء والإتمام من النسختين. 
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وقال ابن عبد الحكم عن مالك في امرأة تصدَّقتُ بحائط على ابنتبا حياتهاء 
فحازته الإبنة» ثم ماتتٍ الأم. قال : فهو للبنت حبساً حيائها. فإذا ماتتِ البنثُ» 
رجع موروثاً عن الم وأخحذ ره الميت منه موريّها. 

قال عنه ابن القاسم في الذي27 يقول : داري صدقة على ولدي؛ وولد 
ولدي ؛ لا يباع» ولا يوهّبٌ. فإنها ترجع بعد انقراضهم حبسا على عصبته. 

وكذلك في المجموعة) ومن الكتابين ؛ قال ابن القاسم» وا 0 
قال اي مد للدي فليس له إ إلا سكناها صدقة دون الرقبة. قا 


محمد : حياته.. 

---50000 : أسكشكهاء وَلعقِبك. أو : هي لك سكنيٌ» 
ولعقبك. قال ا أو لم يقل» فهى ترجع بعد انقراضهم مِلكاً له أو 
لوارثه . 

قال مالك وابن القاسم : وكذلك ف الدار» والخادم. قالوا : وإنما ترجع 
لل الناس به ؟؛ حيرا إذا ذكر يي و يذكر 0 

ومن المجموعة ؛ قالا : وكذلك الحُلِيٌ كالدُور. قال أشهب : وكذلك سائر 
الاشياء من عبيد وعروض وغيرها. 

قال ابن القاسم : وإذا أعمرّه دارهء أو دابته» أو عبده ؛ حيائه ؛ جاز. 
وترجع2) بعد موته إلى وزثته. 


قال ابن حبيب : : قال .مطرف» رامن الماجشون 0 6 قال : داري صدقة 
على فلان» وولده. أو قال : : وعَقبه. وم َقَلْ حبسا. إنها على الحبس. وإذا قال 


ذلك» وسمّى الحبسن» أو لم يُسَمّه ؛ إلا أنه قال : وهي لآخرهم بتلاً. فإنها بعل 


(1) في ع وق : في (القائل) الذي. 
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لآخر العَقبء (إن كانت ابن لأَنّ ولدها ليس من خدم التسب ولا من 
العقب]10 وتبيع إن شاءت. ولو بقيت ابنتان ؛ فطلبتُ واحدة البيعٌ» فلا بيع 
لما ؛ إِلّا باجتماعهما ؛ لأنها إنما هي 2» للاخرة منها. 

وإذا قال : داري صدقةٌ على فلان. ولم يَقُلُ : حبساً. وم يرده ؛ فهذه بتل 
لفلان» حتى يقول : وحَقبه. أو : ولده. فيكونَ ذلك عليهم حبساء ويكونَ ملكا 
لآخر العقب. وإذا بقيتٍ امرأتان» واجتمعتا على البيع» وقسمةٍ الثمن» أو على 
قسمتهاء فذلك هما. وإن أبقتاها بقيتثُ حتى توت إحداهّماء فيكونٌ للباقية أن 
تبِيعٌ» وتصنع / ما شاءت. قالا : وهو كلّه قول مالك. وقاله أصبخ. 

ومن كتاب ابن المواز ؛ قال : ومن أوصى» فقال : ثلث مالي لفلان ولعقبه. 
فإنه ليس للموصى له أن يأكل من ذلك ولا يستهلك» ولكن ينتفع به بما ينتفع به 
في المال من التجارة بما لا يستبلكه. وله ربعه كله وحدهء وعليه ضمائه» وما وَلِدَ 
له من ولد دخل معه فيه. فإذا انقرض آخرٌ عَقِبِه ؛ كان لورثة آخر عقبه بالميراث. 
ولو كان آخرهم امرأةَ ؛ كان لما ذلك ؛ تصنع به ما شاءت من أكل» وصدقة» 
وغيرها. 

مثل قوله : داري هذه لفلان» ولعقبه. فليس له أن يستهلكهاء ولا يقطع 
منقكها عزن اعقب ول عاتها وسكاهاء لآ عبان طليه فيان "قال مد لاني 
ازع ول كانت مالا أو ما تحاف <عليت لطنمق. 

ولو قال : ثلثي لفلان, ولفلان وعَقِبه بتلا. فلهما أن ينتفعا بها في غير 
استهلاك» وما وَلِدَ للمذكور وعقبه30» ؛ دخل معهما في الانتفاع. فإن مات 
المذكور عقبه» وليس له عقبٌء فقد صارت مصايّة صاحبه للذي معه في الحجبس 
له40) بلا مكانه. محمد : ويزول التحبيس» ومصابة الميت يرئه ورثته يوم يموت» وهو 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإصلاح من النسختين ع وق. 
(2) همقدار كلمة بياض في الأصل, وباهت في النسختين. 

(3) في الأصل : (عقبه) بدون واو» وهو تصحيف. 

(4) (له) زيادة من ع وق. 
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الشطر لكل واحد منهما. ولو مات الذي لم يجعل حبساً لعقبه شيءٌ فلا شيءً 
لوثته ما بقي شريكه أو أحدٌ من عصبته ؛ ممّن يُقطَمُ له بعقب. . وإن بقي منهم 
مَن لا يككون له عقببٌء كان المال بين الذي ل يَكْنْ جعل لعقبه شيئأء وبين آخر 
عقب الذي بعل لعقبه يأكله. أو يورثه ورتُه. وإذا كان ممِّن لا عقب له. عجُلٌ 

ومن امجموعة ؛ قال عبد الملك : ومن تصدّق على ولد له بأعيائهم ؛ سمّاها 
صدقةٌ وم يذكز شرطاً”"» ولا تل حتى مات » فَليْنظز كيف جرت عليه بين 
أهلها. فإن دخلها التداول» ومُيِعَتُ من المواريث» وجرت على هذاء فهي على 
التحبيس. وإن دخلها المواريثُ» لم يفعلوا فها الدّينَ ؛ تداولوها معاً في الحبس ؛ 
فهي على ما سمي ث0 وتبقى بيد من سمُيتٌ له مالاً تراثاً. وإذا قال : هي 32) 
صدقة على ولدي ؛ وله يوس ولد وم يُسَمْهِمْ ؛ فهي علمم؛ وعل من يأني» ول 
أعقابيم. وهي حبسء فلا بيع فيها. 


فيمن اشترط في حبسه أنَّ من احتاج من أهل الحبس باع 
أو قال هي لآخرهم ملكاً 
من امجموعة والعتبية» وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم : قال مالك 
فيمن جعل داره حبسا صدقة ؛ [على ولده]”" لا تباع إلا إن يحتاجوا إلى بيعها. 
فإِنِ احتاجوا إلى البيع» واجتمع ملوهُم على البيع باعوا واقتسموا ثمتها» سواءه 


ذكرهم وأنثاهم. فإن هلكوا إِلّا واحدأء فأراد بيعهاء وقد احتاج إلى ذلك» فذلك 
له. 


(1) في ع وق : (شرط الحبس) ولعل هذا هو الصواب. 

(2) اقجمت هنا كلمة (وصفنا) في النسختين, ولعل حذفها أحسن. 

(3) في الأصل : (هدى) والإصلاح من ع وق. 

(4) انظر البيان والتحصيل؛» 12 : 217. 

(5) (على ولده) ساقطة في الأصل» والإصلاح من نص العتبية» والنسختين. 
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قيل له : فإن ثم امرأة» وهي بنتٌ أحد الباق الذي أراد البيع» فطلبت 
ميرائها('» من أبيباء قال : ما أرى لها في ذلك حقا©». 

قال في كتاب ابن المواز : ومّن حبس على ولده» وشرط إِنٍ احتاجوا 7 ؛ 
فذلك جائز فيمن احتاج منهم ؛ فله بيع حظه. وإن باعوا ؛ فلا يدخل أحدّ / في 
من ما بع من ورئة الميت سواهم. فإذا انقرض من حُبّس عليه إِلَا ولخدا ؛ 
فاحتاج» فب 0 فالثمن له (كلم)2, ليس لورثة أهل الحبس مِمّن مات منهم معه 
شيء ؛ لأن .دن القرضن: مقط جقه» وصار لمن بعده. 

وإنِ انقرض قبل أن" يحتاج ؛ فليس لورئه ولا لغيهم" فيها شي 

ورجعت ص يرجع غيرها من الاحباس. 

قال ابن القاسم في العتبية:» في المسألة الأول : : وإنِ اجتمع ملَرُّهم على 
بيعهاء فإنما يقسسّموا تمتها بالسواء ؛ الذكر والأنثى ؛ لأمبا صدقة حازوهاء وليس 
ترجع على المواريث. 

وقال مالك في الكتب الثلاثة ل تصدّق على ابنيه بدار حبساً. وكتب في 
كتاب الصدقة إن شاءا باعا وإن شاءا أمسكا. فأرهقهما دين كي ؛ فأراد الغرماء 
بيع م الدار. قال 8 ذلك طهم. 

قال في كتاب ابن المواز”», وذكرها في المجموعة لعبد الملك : وإذا قال : 
داري 00 على عقبي) وهي للاخر منهم. فإنها تكون لاخر منبم(8) بتلا» وهي 
(1) في ق : مياثها (من ذلك وأمها) قال ما... 1 
(2) في لسع ف زيادة (ولا حق فيها لولد بنات المحبسء وقال مالك في كتاب... 
(3) في لعل : (عليه) والتصويب من نسختي اع وق. 
04١‏ لفظط (ان) ساقط في الاصل والإصلاح من ع وق. 
(5) عبارة زلا ا لغيرهم) ساقطة ل الأصل. والاتمام من 4 وق. 
(6) انظر البيان والتحصيل» 12 : 217. 
(7) الماد سكتاب ابن المواز هي (الموازية) التي تعتبر من أهم وأنفس مصادر الفقه المالكي. والتي ألفها 

ابن المواز الذي سبقت ترجمته ص. 


(8) في الاصل : (منبما) والإصلاح من ع وق. 
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قبل ذلك محبّسة. وسواء قال : للاخر. أو : على الآخر. فإن كانت آخرهم 
امرأة ؛ باعت إن شاءث» أو تصدّقت» أو صنعتٌ بها ما شاءت. وإن بقي 
عام 2 فوا اين ص وه : و 
أخرهم رجل يرجى له عقبء أوقفت له(). فإن مات» وى يعقبء. ورثها ورلته ؟؛ 
لأنه ثبت © أن بموته قد صارت هم. 

ومن كتاب ابن المواز وامجموعة قال : ولو تصدّق هكذاء أو جعلها للاخر 
منهم؛ فاجتمعوا على بيعهاء الأقعدٌ منهم, لأف فليس ذلك هم ؛ إذ لعلّهم 
ليسوا بالذين هي لهم. إِلَّا أن يكونوا نساءٌ كلهم من ولده ؛ فذلك طن ؛ لأنَا 

نعلم أن إحداهن” اخرّهن ؛ / فلم يَعْدُها الرضا بذلك. 

00 قال ابن القاسم : وإذا قال لرجلين : عبدي حبس عليكماء وهو للآخر 
منكما. قال مالك : فذلك جائزء وهو للآخر' ملكاً. وقاله أشهب. 
يكون للاخرٍ إلا حبسا عليه حياته. 

قال في كتاب ابن المواز : إِلَّا أن يكون قوله : وهو للاخر منكما بعد أن 
ثبت قوله الأول ؛ فلا يكون للآخر إِلّا حبساً عليه. 


فيمّن حبس على ولده أو على ولده وول ولده 
او على بناته أو بنته وولدها 
من يدخل في ذلك ؟ أو على عقبه ومواليه 
من المجموعة ؛ قال مالك : من قال : داري حبس على ولدي. فإِنَ ولد 
الولد يدخلون مع الاباء. 
(1) في ع وق : (عليه) ولعل هي الأحسن والأصوب. 
(2) في ع وق : (تبين). 


(3) في ع وق : (كلهن) وهي أليق للسياق. 
(4) في ع وق : (إحداهن). 
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قال هو وعبد الملك قال مالك”©: يقول الله - تبارك وتعالل - : لإيُوصيكُم 
لله في أوْلَادِكُمْ لِلذّكَرٍ مل حَظ الأتكييْن24 فكان ولك الولد كالولد في ذلك في 
عدم الولد. ٠‏ 

قال مالك : وإذا حيس عل ولده وولد ولده ؛-لم يدخل فيه ولد البنات ؛ 
لأهم من قوم آخخرين. وكذلك في الصدقات, والأحباس: ولأنهم لم يدخلوا في آية 
المواريث: 

قال عبد الملك: وابن كنانة : فكذلك لا يدخلون في صدقة جدّهم أبى 
## ااه 
أمهم: بهذا الاسم. 

قال ابن لت عن مالك : وحبسه عل ولده وولد ولده. أو قال : ولدي 
وأعقابهم. سواء. والعقي 1 الولد: من تاكرم وأنثى. 0 كوو الولد عقب 
آبائهم» وذكورهم. وليس ولد البنات عقباً ؛ ذكراً كان / أو أنثى. وقاله عبد 
الملك : إن البنات دُنيا: وبناث البنين من العقب.: وقوله : على ولدي. أو : غلى 
عقبي. سواءٌ. وكذلك ذكره ابن حبيب ؛ عن ابن الماجشون» ومطرف. 

قال مالك4»: ويجِمَعُ ذلك أن كل ذكر أو أنثى حالت دونه أنثى فليس 
بعقب. وقاله ابن شهاب. 

قال مالك : ومّن تصدّق على بنيه» وبني بنيه ؛ فإِنَّ بناته» وبناتِ بنيه 
يدخلنَ في ذلك. وإذا تصدّق على مواليه, دخل في ذلك مواليائه. 


ومن العتبية"» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بنات له 
حبساً ؛ فبناثٌ بنيه الذكور يدخلن مع بناته لصلبه في الحبس. 


(1) عبارة : (قال مالك) زيادة من ع وق. 

(2) الاية 11 من سورة النساء. 

(3) في نسخة ق : (وأبناء». 

(4) كنذافي ع وق. وفي الأصل : قال ابن الماجشون. 

(5) في الأصل : ابن شهاب قال زان اتهات) زعو سبق كلم امن البابخ: 
(6) انظر البيان والتحصيل.» 12 : 291. 
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ومن الكتابين قال سحنون : قال ابن القاسم : وإذا(» حبس على ابنته» 
وعلى ولدها؛ فإنه يدخل في ذلك ذكور ولدها وإناثهم» فإذا ماتواء كان ذلك لولد 
الذكور؛ إناثهم وذكورهم, ولا شيء لولد بناءها©»؛ من ذكر أو( أنثى. قاله مالك. 

' ومن العتبية وقال غيره: إنما يكون حبساً على ولد الإبنة دي" من الذكور 
والإناث. فإذا ماتوا ل يَكُنْ لولد أولادهم شيءٌ. 

قال مالك : وإن حيّس على مواليه فإِنّ مواليّ أبيه» ومواليّ مُه ومواليّ الموالي 
يدخلون معهم [قال عنه ابن وهبء فأبناء الموالي يدخلون مع أبنائهم ©. 

قال أشهب : ومن أوصى لبنات فلانٍء وليس له بنت» وله ولد ذكور؛ 
فالوصية لولد ولده؛ الإناث منيم؟ لأنه لا يقع 0 البنات إلا إلا عليين؛ يقول الله - 
سبحانه ‏ : لقن لَمْ يَكُنْ لَه ولد وَوَرنَهُ باه فَلأمِالقُلْتُ774 ولا خلاف أن 

ومن العتبية8» من سماع ابن القاسم ا مين على آل فلان حبساً؛ فإنه 
حبس على أهله أبنائهم» وأبناء أبنائهم. وإن عن على قوم بأعيائهم فإنما ترجع 
بعد انقراضهم على أؤلى الناس الناس باحس ديا 

قال ابن القاسم : آله وأهله سواءٌ؛ وهم العَصبة والأخوات» والبنات» 
والعمّات. ولا شيءَ للخالات. قوله : بأعيائهم. قد تقدم ما ذكرنا فيه من 
الاحتلاف. 


(1) في ع وق : وإذا قال : حبست على ابنتي... 

(2) في ع وق : بناتهم. 

(3) في ع وق : وأنثى» وهو أصوب. 

240 انظر البيان والتحصيل» 12 : 2 

(5) فاع وق : كلمة (دَنِية غير مقررأة في الأصل. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والتصويب من ع وق. 
7( الآية 11 من سورة النساء, 

(8) انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 200. 


6و 


وروى ابن وهب عن مالك في المجموعة: إن كانوا بأعيائهم؛ مها ترجع إلى 

ومن العتبية'2 قال ابن القاسم: قال مالك: من حبس على مواليه» وهم 
أولادء وله موالي لبعض أقاربه؛ يرجع إليه ولاْهم فلا يكون الحبس إلا لمواليه الذين 
أعتق. وأولادهم يدخلون مع © ابائهم في الحبسء إِلَّا أن يخصّهم بتسمية. 

وقال مالك بعد ذلك : إن مواليّ الأب والابن يدخلون مع موالمهم وبْدَا 
بالأقرب فالأقرب من ذوي الحاجة, إلا أن يكون الاباعدٌ أحوج. 

قال مالك فيمّن حبّس على رجلء وعلى أهله أوسقاً مسمّاة من حائطء 
فهلك ولد من ولد ذلك الرجلء ووٌلِدَ له اخرٌ؛ فإنه يدخل في تلك الصدقة. وإن 
حبس على مواليه داره؛ هل لمواللي الموالي حق معهم؟ قال : نعم؛ يدخلون فيها 
معهم . 

ومن المجموعة27» : وقال غيرّه في الحبس على الموالي : إنه يدخل فيه موالي ولد 
الولد والأجداد» والأمّ والحدة, والاحوة. ولا يدحل فيه موالي بني الاخوة» 
والعمومة. ولو أَدْخَلَتٌُ هؤلاء لأَدخلتُ مولي القبيلة. / ويبْدَأُ فيه بالأقرب منهم؛ 
فيويرٌ على الأبُعد ويُجْعَل الفضل للذين يلونهم في المَعْدُد وذلك إذا كانوا 
كله من أهل الحاجة» أو استووا في الغنى. وإن كان الأقعد غنيّاًء أوثْرَ الأبِعدُ 


(ل) انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 200. 

في الأصل : (في) بدل (مع) والتصويب من ع واه 0 

المجموعة : من التاليف التي تعتبر من أمهات الفقه المالكي الأصيل؛ والموسوعة التي تضم نحو أربعة 
وخمسين كتابا كا يقول عياض : «وهي نحو خمسين كتابا بالإضافة إلى أربعة أجزء في شرح مسائل 
المدونة» وكتاب الورع وكتاب فضائل مالك, وكتاب مجالس مالك ألفها ابن عبدوس 
أئمة مذهبه : اثنان مصريان : محمد بن عبد الحكم ومحمد بن المواز» واثنان قرويان : ابن عبدوس» 

)4( لفظط (كلهم) ساقط في الاصل. وثابت في ع6 وق. 


نت 


6 /122ظ 


و َو 


لمحتا عليه. وِيُقَسسمْ على أهل الحاجة منهم بقدر حاجتهم؛ سكنىٌ كان أو 
عل موونا شس عن قربا اع امن تسكن الود قرة جدائطة الفط يي 
بالسواء ؛ الغنيّ والفقير فيه سواءً. 


: بائب7) 
فيمن حبس على ولده ولا ولك له يوميذ. 
0 ءِ ٍِ 5 3 عم بع 
او جعل لولد اجنبي حبسا أو وصية ولا ولد للأجنبي 
وكيف إن جعل في الوجهين مرجع ذلك إلى اخرين ؟ 
من كتاب ابن المواز ونحوه في امجموعة؛ قال مالك : ومن حبس على ولده 
ولا ولد له فله أن يبيعَ. فإن وَلِدَ له فلا يبِيمٌ. قال ابن القاسم : ليس له أن يبيعٌ» 
حتى. يركش له قن الرلفسن ولو أجزتُ له أن يبِيع؛ لأجزثٌ له إن كان© له ولد 
فماتوا؛ أن يبيع ) ولا يُْتَظَرٌ أن يولّدَ له. قال : وإن مات الأب قبل أن يولدٌ له ؛ 
وذ حي ؛ ويغيز مانا قال : ومن حبس على ولده ثم هي في سبيل الله فلم 
2 له فله أن 0 ا 0 البيع. 
ومَن قال ل ل لبي نك ل ويه م تع لعن فلا وذ د 
وصية. قلت : أفتوققف الوصية حتى يويئِسَ أن يولك له قال : ما ابن القاأسم 
فقال : إن أوصى وهو يعلم أنه لا ولد له فليوقف ذلك. وإن لم 0 يعلم لم 
يوقف» وتبطل [الوصية. وقال أشهب : إذا مات الموصي 0 أن يكون ولدٌء أو 
حمل فالوصية باطلة]©. ش 


(1) كلمة (باب) ساقطة في الأصلء بثابتة في ع وق. 

(2) في الأصل : (كانوا)-ولعل الأصوب ما أثبته اعتادا على السياق وعلى ع. 

(3) 0 لفظ (ِيَكُنْ) ساقط في الأصلء والإكال من ع وق. 

0 معقوفتين ماقط في الأصل, والإقام من ع وقء أي من قوله : «الوصية... إلى... باطلة». 


سس 28 لس 


ومن امجموعة : وقال عبد الملك : وإن قال صدقتي هذه / على ولدي. 
وليس له يومكذ ولد فهي محبسة» وتخرج من يده وإن م يكن سبّلها. وتُجْعَلٌ بيد 
ثقة» فما جاء فيها بعد مصلحتها ؛ حُبس. فإن ماتء ولم يَكُنْ له ولد رجعت 
هي يعلتّهاء إلى أؤلى الناس بهء يوم حبسها [فإن كان أولى الناس به يوم 
حبسها](1 أخّ» وقد مات قبل موت المحبسء فصار أوؤْلى الناس به بعده ابن أخ. 
ذو الأخ» يأخذون منها تعمير الأخ ؛ من يوم حُبسسَ إلى بو مات. ويأخذ ول 
ابن الأخ تعمير ابن الأ من يوم موت الأخ إلى يوم موت ابن الأع. ويأخذ العجّ ما 
كان من عَلتِها؛ من يوم موت ابن الأخء إلى يوم موت المحبس ول ينْسُل ؛ لأنًا لو 
علمنا يوم حبس أنه لا ينسل؛ لكنا نعمل هكذا. 

قال2» وإن جاء ولدّء وقد اجتمع منبها غلَةَ فلم يأخذوها حتى انقرضواء ولم 
يُعقبوا هم( ولا أبوهم» فالغلة لورثوم ؛ لأنهم استحقوا ذلك فلا يكون لأؤلى 
الناس بالمتصدّق إلا ما يكون من غلتهاء بعد انقراضهم؛ إلى انقراض المتصدّق. 

وكذلك قال خيرة :"من خيس ذازه عل ولد رلا رلك له 1 اليس لادان 
يسع ؛ لأنه حبسٌ قد صار على مجهول من يأتي» فصار:موقوفاً أبدأء وصار مرجعُه 
لأؤل الناس با محبس» فلهم في ذلك متكلمٌ في إخراجه :من يده. فإن دك له 
ولد ؛ رد إليه لمر ليا عر العا رارع كابير رح إيه ؛ أن 
الحورٌ فيه قد 948 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل؛ والتصويب من ع وق 
(2) لفظ (قال) ساقط في الأصل؛ ثابت في ع وقد 77 

(3) لفظ (هم) ساقط في الأصل, وثابت في النسختين السالفتين. 
(4) في ع .وق : (لا) بالواو. 


59ت 


123/6و 


فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده 
[أو على أجنبي وولده]”" 
وكيف مدخل ولد الولد مع ابائهم في ذلك ؟ 
وشيء من ذكر الحبس وقّسيه بين أهله 

من امجموعة / قال ابن القاسم : قال مالك فيمن حبس على ولده أو 23/16اظ 
قال : على ولدي» وولد ولدي ؛ فذلك سواءء ريدأ بالآباء» فيؤّرون. فإن فضل 
فضلٌ كان لولد الولد. 

قال عبد الملك : كان مالك يؤْثر©© الأعليين» ويوسّع على الآخرين. وكان 
لمغيرة وغيره يُسَوْي بينهم» وهو أحبّ 537 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على ولده) وأعقابهم» ولا عقب له 
يومكذ» فأنفذه في صحته, ثم هلك» وهلك ولذّه؛ وبق بنُو بنيه» وبنو بني بنيه ؛ 
فإنِ استووا في الحال والحاجة» والمُوْئدِ سُوْي بين الأذئين وبين غيرهم. ولكن 
ما دام الصغار لم يبلغوا وينكحوا وتكون لمم المؤنة» فهم مع الآباء؛ يُعطّى الأَبُ 
بقدر ما يمون. 

ومن كتاب ابن المواز قال في المحبس على ولدهء أو قال : ولدي» وولد 
ولدي. أو حبس كذلك على فلإن وولده؛ فقد أصاب”2© قول مالك في دخول ولد 
الولدء مع الأعيان. واختلف فيه ابن القاسمء وأشهب فيه وفي العتبية*»؛ فروى 
ابن القاسم عن مالك فيمن حبس عل عقبه) ولعقبه ولد فإن تساوى بينهم» وبين 
ابائهم فيه؛ إلا أنه يُفضئل ذو العيال بقدر عياله. والذكر والأنثى سواء. ء. وقال عنه 
فيمن حبس داره. عل ولده حبسا ل فَوَلِدَ - أولادٌ؛ فإنهم مع ابائهم» في 
ميا الأباء. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل» والإصلاح من ع وق (أو على... ولده). 
(2) الأصل يوسع على الأعليين» وهو تصحيف من الناسخ. والإصلاح من ع وق. 


(3) في ع وق : (اضطرب) قول مالكء. ولعل هذا الصواب. 
24 البيان والتحصيل» 2 : 212. 


وقال عنه فيمن حبس دارهء على ولدهء وولد ولده: إِنَّ الأبْناءً إنما يسكنون مع 
الآباء؛ إن وجدوا فضلاء وإلّا فالاباء أحق. 

ومّن خرج من الآباء لينتقل إلى بلد يوطنها؛ يسكن من يليهم؛ ثم إن رجع 
المنتقل» لم يُخْرَجٌ له. وهذا الشأن في الأحباس في السّكنى خاصة. زاد في كتاب 
ابن المواز: وأمّا إن خرج لتجارة» أو حاجة؛ فله مسكئه. / 

قال ابن المواز: وذهب أشهبٌء إلى أنه إذا قال: على ولدي. فأدخلنا ولد 
الولد معهم بالتأويل؛ فلبَدٌّى الأعيانُ إذا استوت الحال. وأمّا إن قال: على ولدي 
وولد ولدي. فلا يكون الآباء أولى في استواء الحال» كقوله: على ولدي وابني0©. 
وإ اختلفتٍ الحال؟ اثر الاحوج من ولد أو ولد ولد. 

وقال ابن القاسم: ذلك سواءٌء ويبدأ بالأعيان» وللأبناء ما فضل في استواء 
الحال.: وأمّا إن كانت الحاجة في ولد الولد؛ فيوثَرون أو يكون الآباء معهم. وقال 
. مثله عبد الملك. 

محمد : وقول ابن القاسم استحسان. وقد قال مالك: لا يدحل ولد الولدء 
في22 الفضل. وشأن الأحباس أن يِوُثْرَ أقرهم ممّن حبّسها. وكذلك في مرجعها. 

قال محمد: وقوله: على ولدي. يتعدّى إلى ولد الولد. وأمّا لو قال: على ابني: 
لم يدل فيه ولد الابن. ولم أجدٌ لقول©) أشهبّ حجة من قول مالك: إنه إذا 
سمّى ولد الولد ل يوْثْرٍ الآباء في تساوي الحال. وقال: لعل مالكا يعني ذلك؛ إذا 
كان فضلٌ وفة: 


قال محمد : وأمّا قول ابن القاسم إِلَّا أن تكون الحاجة في ولد الولد؛ فَيدئرٌ. 


ويُعطَى الأب أيضا معه. فيعني ‏ في رأبي ‏ لكلا ينقطعٌ نسبّه وإن كان عيناً. ولو 


(1) في ع وق : (ولد ولدي) ولعل هذا هو الأصح كا يفهم من السياق. 
,2( ل ع وق : زيادة (إلا) في ولعل هي أصوب. 
(3) كلمة' (لقول) ساقطة في الأصلء وثابتة في النسختين : ع وق. 


داوواتثك 


6 /24او 


كانت الحاجةٌ في الأعيان لم يدخلى معهم ولد الولد إلا بعد غتى الآباء. فإن 
اعتدلوا ب الأعيان. فأمًا إذا بلغوا حتى يكون الولدٌ 82 عن ذلك من ولد 
الولد ؛ أعطِىٌ معهم ولد الولد. ونحوه لابن وهب عن مالكُ؛ إذا مات واحد من 
الأعيان؛ دخل ولد الولد فيما فرغ من المساكن. وإن لم يبقّ من الأعيان إِلّا واحد؛ 
لم يَعْطَ جميمٌ الغلة» ولكن ما يكفيه» [ويكون ما بقي لولد الولد]0"©. 

قال ابن حبيب قال ع وابن الماجشون / قال مالك» وجميع أصحابنا: 
إنه يُنفْقُ على ولد الرجل» وولد ولده من حبسه؛ إذا احتاجوا وإن لم يكن جعل لهم 
في ذلك اسماً. فإذا اتقو فلا حقٌ لهم. واستحتين مالكٌ ألا يوعيوها إذا 
احتاجواء وأنْ يكونَ سهمٌ منها جاريا على الفقراء؛ هلا يدْرسَ. وقاله رببعة» ويحبى 
بن سبعيد» وقد تقدّم في با قبل هذا ؛ في الحبس الميهم ؛ لا مخرج له ؟ أنه 
يدخل فيه فقراءُ ولده. مع الأجنبيين. 

قال ابن المواز : [قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس حائطا على ابنه 

: وعلى عقبه وبنات ب ابنه» أو قال : وعلى المردودة من بناته فمات عن ولدين» 

لأحدهما ولد فقالا : نحن أحقٌ به2», قال مالك0© : فإن لم يكن قال لولد الولد 
بعد الإبنين فأراهم فيه. كله. محمد ؛ ولو قال لولد الولد بعد الإبنين لم يكن لولد 
الولد في الفضل حقٌ وهذا خلاف ما تقدم؛ وهو قول عبد الملك وأشهب ؛ وهو 
القياس. ش 

ومنه ومن العتبية©» قال ابن القاسم عن مالك : من حيّس منزلاً على ابنتيه 
وقال : وما كانث لي من بنتٍ فهي معهماء فأرى بنات ابنه يدخلن مع ابنتيه في 
الحبسء وإذا قال : حبس على بناي» فإذا هلكن فهي على الذكور من ولدي وهو 


(1) عبارة (ويكون ما بقي لولد الولد) ساقطة في النسختين : ع وق. 
(2) في نسخة ق : (منه). 

(3)» جملة (قال مالك) ساقطة في فى. 

(4) انظر البيان والتحصيلء» 12 : 2 


6و3 ب 


6 /124ظ 


صحيح فابتله 7 م هلكن وله يومكلذ ولنّ وولدٌ ولد و إن وَلَلّ الولد 


يدخل('2 مع 
ومن كتاب ابن الوار قال مالك: وليس لولد البنات فيما حم حْبْسَ على الولد 
وولد الولد شيء ِلَا إن د يسموا. قال مالك: ٠‏ ومن حبس على 5 الذكر والأنثى 


سواء» فمن مات منهم فولدُه بمنزلته فمات بعض ولد الميت» وترك ولداً من غيرهمء 
فليس لولد البنات شيءٌ. والبنت عقبء وليس وُلُدّاة) البنات عقباً. ومن المجموعة 
قال عبد الملك فيمن تصدق على ولده الذين هم أحياءء ثم على أعقابهم فهو 
كقوله, فإذا انقرضوا فعلى أعقابهم. ولو قال: وأعقابهم دخل العقب مع الأعلى. 
قال ابن كنانة : فإذا حبّس داره على ولده وأعقابهم لا تباع» ثم مات عن ابن 
فمات الإبن عن بنتء وم وزوجةٍ».فلا شيءَ للأمّ والزوجة» وتسكن فيها البنت 
ومن يعقبها من أُمّ وغيرها. 

ومن العتبية قال عيسى :]0 قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس 
حبساً على ولده: إن الذْكرٌ والأنثى فيه سواتٌ ولا يكون للذكر مثل حظ الأنتيين 
إِلّا أن يشترط ذلك. 

فلن م ابن القاسم : ومّن حبس حيساً على ذكور ولده؛ لا يباع» ولا 
يُوهَبُ» ولا يُورَتُ؛ اهررض ذ كور وله فأراه حبساً على ذكور بنات ولده» وعلى 
العصبة؛ إِلّا أن لا يكون لهم فيا عا 


. ومنه» ومن امجموعة ابن القاسم عن مالك : ومن حبس دارا على أربعة نفر 
1 
من ولده. وشرط ان من هات من ولده فولده على مصابته من الحبس. فمات اثنان 


(1) في ع وق : (يدخلون) وهي أصوب إذا قرئ (وُلْد) بالجمع. 

(2) في ع وق : (لولد) ولعله تصحيف. 

(3) انظر البيان والتحصيل. 12 : 260. 

(4) هذه الصفحة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة في الأصل أي من قوله : «قال ابن القاسم...» إلى 
قوله : «قال عيسبى» والاكوال من ع وق 

(5) انظر تفصيل هذه الصور في البيان والتحصيل. 12 : 


2 - النوادر والزيادات 2 1 33 


منهم » وتركا أولاداً» ولا ولد للاخرين» ثم مات أحلٌ الباقين» ولا ولد له إن نصيبه 
يرجع عل -جميع ولد أخويه الميتيْن» وأخحيه الح ا أهل الحاجة منهم؟ دوث 
الأغنياء» ولا و فيها. 

قال في كتاب ابن المواز: وكذلك إن شرط أن من مات منهم» ول يت ولد 
فنصيبه على إخوته. فمات اثنان منهم غن أولاد» ومات ثالث عن غير 42 فإِن 
نصيبّه يرجع على الباق من الولدء وولد الولدء بالإجتهادء يور فيه الأحوجٌ, 
فالأحوجُ, / ولا يجري فيه قسم. 1 | 

قال أعيسى ف العتبية(!): : قال بن ل ومن 1 دا عل ولدء وقال: 


عا ع ل لض جر رم ل 35 
يدخلون معه فيما حبس عليه. 


جامع القول في قَمم الحبس بين أهله 
في الغلة والسكنى وهل يُحْرَجٌ أحدٌ لحل ؟ 
ومن سافر ثم رجع؟ 
من المجموعة قال ماللكٌ فين حيس عل قريء بأعقايم؛ إن ذلك 
كالصدقة؛ يوصي أن ُقَرَّقَ على المساكين2)؛ فلم يليها أن بة سل أهل الحاجة, 
والمسكنة» ولْوند» والعيال» والزّمانة. وكذلك غلّة الحبس؛ مضل أمل العيال 
بقدرهم, والكبير الفقير على الصغير؛ لظم مز" ون الكبير. والمرأة الضعيفة تُفَضَّل 
بقدر مار ل ل ل عا ويُعى المُسددُ بقدر حاله. 
وإن كان للأغنياء ألا كبارٌ فقراء؛ وقد بلغوا؛ أَعْطُوا بقدر حاجتهم. ومن أوصى 


019 انظر البيان والتحصيل,» 2 : 253. 
2( ف ع6 وق : (الفقراء), بدل المساكين. 
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بداره» أو بتمرة ة حائطه عا على ولد رجل» أو ولد ولده, أو على بني فلانٍ يبدأ 
بأهل الحاجة منهم في الغلّة والسكنى. 


قال ابن القاسم: وما الوصايا بمال ناجز؛ يُفَرقُ عليهم؛ فإنما يُفَرّقُ بينهم 


بالسوية. 
قال سحنوق: وغيره وليس وصيئُه الولد رجل أو أخواله مال ناجز يُمَرْقُ 
عليهم ؛ فإئما ع بينهم [بالسوية ونة تقسيمه بمنزلة وصيته لهم بغلة نخل]2"7, سم 


عليهم محبّسة موقوفة؛ أنّ القصد في الحبس مجهولٌ من يأني. 

وإذا أوصى لبنهم أو من لا يُجاط / بهم ؛ فهذا [وإن كان وصيةٌ ناجزة فققد 
غلم ال يرد متي بواءا نعو .ان ابعضر والقسم وعل: الالحتباد: قال غيره في 
الأحباس على الموالي» يريد أو الولد. أمّا إن استووًا في الفقر والغتى فليوتر رت 


. لفطل الفضل لمن يليه» وإن كان الأقعدٌ غنياً أوثر الأبعدُ امحتاج» فيقسم على‎ ٠ 


الإجتهاد في الغلّة والسكنى]2' وأمّا ما حبس على قوم بأعيائهم؛ من دار أو من 
زرعء أو من تمرا© نخل؛ فذلك فيما» بينهم بالسواء؛ الذكر والأنثى» والغني 
والفقير بالسوية. 


زد ووو كاب ابن لوا لال ابن القاشو عن يمالك :ون سين علي 


الفقراء. أو في سبيل الله وابن ن السبيل» ؛ وذي القرلى؛ وفي . قرابته غنىٌ؛ فلا يُعطَّى 
منه» ولكن ذوي الحاجة. 

قال ابن حبيب : وقول مالكُء وأصحابه أنْ الذكرٌ والأنثى في الحُبس سواء 
لا أن يقع م شرط. 


(1) هابين معقوفتين باهت في الأصل. لا يقرأ وذلك من قوله : «وإن كان وصية ناجرة... إلى... في 
الغلة والسكنى». والكال من النسخته 

:22 كلمة (ثمرة) ساقطة ف الأصل. والتصويب من النسختين : 2 وق. 

(3) كلمة (فيما) ساقطة في ع وق. 


للك .ع الف 


1[125/6ظ 


ومن كتاب ابن المواز قال عبد الملك: لا يُفَضّل ذو الحاجة على الغنيّ في 
الحبس؛ إلا بشرط من الذي حبّسه؛ لأنه تصدّق على ولده» وهو يعلم أن منهم 
الغنىّ؛ وامحتاجج. 

ومن العتبية(!» من رواية عيسى عن ابن القاسم؛ وذكر مثلّه ابِنُ حبيب عن 
أصبع عن ابن القاسم في قسم الحبس بين أهله في الغلة والسكنى؛ ليس على 
كنة العدد, والمَبَدّأ به والمقدّم220 فيه أهل الحاجة منهم؛ ؟ وليس على عددهم, ولكن 
بقدر كنة عيال أحدهم؛ إن. كانت سكنىءٍ أو عِظم مؤنته» وخحفته](ة) وإذا 
كانت غلَة؛ فبقدر حاجتهم؛ وأعظمُهم فيها حظاً أشدّهم / فاقة فما فضل بعد 
حاجتهم؛ زد عل الأغراء 'فسكن: كل والحق؛ عل قنز :ها له كلق تاجنه؛ 


ليس الأعزب كلامل المغيل. والماضر أول بالسكين من الغائب. والغلة ينه + 


الحاضر والغائب سواءً. وامحتاج الغائب أولى فيها من الغنيٌ الحاضر؛ وذلك على 

ااحيان ولا د يخرج أحدٌ من مسككنه , ٠.‏ ومن حر ج200 فانقطع عن البلد. فأوطن 

بلدا غيو وكان السُبس سكت لم تكن غلة فالمقم أؤلى منه ثم إن قدم لم يخرج 

له غيره]© إن كان القادمٌ أحوجٌ منه. أو كان الذي أقام غناء ولو لم يخرج 

حارج كان أحقٌّ بمسكنه. ولا يخرج لمّن هو أحوج منه إِنْ لم يَكُنْ في الدار 
سعة. وأمّا إن خرج لتجارة أو لحاجة ثم رجع فيباء فهو كالحاضر. 


ومن سماع ابن القاسم قال ماللكٌ: ومن حبّس عل ولده. أو غيرهم انفلا 
وسمّى لبعضهم ما يُعطَى كل عام من الكيل» ولا يسمّي للآخرين؛ فَلييدَى 


(1) 'انظر البيان والتحصيل؛» 12 : 7 ٠‏ 

(2) في الأصل : (والمبادرة والقدم) والإصلاح من ع وق «البيان والتحصيل. 
(3) في الأصل : (مؤتهاء وحقيقتها) والتصويب من ع وق. 

(4) عبارة (ومن خرج) ممحوة في الأصلء والإكال من ع وق. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط في الأصلء «الإتمام من ع وق. 
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الذين سمّى لهم إلا أن يفضل في ذلك ؛ فيكون أولى بحقه. قال ابن القاسم: 
وكذلك في غلة الكُور. 


ومن كتاب ابن المواز: ومعنى قول مالك: إن خخرج أحدٌ من الأدنين خروجٌ 
انتجاح؛ سكن الذين يلوئهم, وإِنَّما ذلك إذا لم يَكُنْ و 0 كن فو 
أؤل. فإن رجع المنتجع لم يَخْرّجْ له. 

قال مالك : هذا السَّْأنُ في السكنىء وأمّا فضلة الكراء والغلات من الثمن 
وغيه؟ فإِنْ حقٌّ من انتجع, أو غاب, لا يسقط. وإما يسقط عنه المتكنى؛ إذا 
م يكن فيه فضل. 

قال ابن الفاستم ‏ وزنا"ؤللها فيمن حبس على ولده» أو ب فلان» أو اله [أو 
آل فلان] على قوم بأعيائهم / مسمِّين ليس على التعقيب؛ فإِنَّ حقٌّ من انتجع 
منهم ثابتٌ. قال ابن القاسم : ذلك في السكنى؛ حاضهم, وغائبهم. قال 
محمد : وغنيّهم» وفقيرهم سواء. 

قال ابن القاسم : وإذا طلب النتجع أن يُكْرِي منزله» أو يُقَطّع له بقدر 
حصّته يكريبا؛ :لم يكن له ذلك إذا كان الحُبّس على غير معيّنين. 

لال عالك؟ وإذا زجع قل يكرح له مق مسكنه: ولكن له حقّه فيما يفرغ 

من المبساكن إن كان فضل. وأمّا الغلّة فحقه ثابت؛ وَإِنِ انتجع. ويُفضّل في قسم 
الغلة أهل الحاجة, والعيال بالاجتهاد ممّن بلي ذلك. ولو خرج غير منتجع؛ ثم 
قدم؛ فَليرَدٌ إليه منزله» ويَخرّج له من كان فيه. 

قال مالك : ولو أراد هذا أن يكري منزله إلى أن يرجع فذلك له؛ إِلّا أن 


يكون سفرٌ انقطاع ونقلَةٍ فليس له ذلكء ويكون لمن بعده إأ أن يَفضُلٌ عن 


(1) في الأصل : (سماهم) والتصويب من ع وق. 
(2) في ع وق : (فسكن). 
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سكنى من بعده من الحبسء» فيكون له معهم في الفضل حلهء وم ذلك 
المفيل بينهم بعدر الحاجة» وكثرة العيال. فإن تكافات ت10) م أو غناهم؛ 
قَنّمَتَ الغلة بينيم عل العدد. والأنثى والذكر 5 ذلك سواع. 

قال محمد : وكذلك من أوصى لقوم بالثلث؛ فإنّ الذكر والأنثى سواءٌ. قال 

1 ع فى 2 و ا 

مالك: وإن تنازعوا في السكنى فاحقهم أحوجهم فيعطى ما يكفيه مع عياله» غير 
مضرٌ بغيره. محمدٌ"»: يريد: ممَّن هو مثله؛ فمَن سكن على هذا؛ فلا يُُخْرَجٌّ منه. 
قال مالك: إلا أن يقل عياله حتى يِمَضَّلٌ عنه. 

قال : وليس انقطاعُه من( البلدء يقطع حقّه فيما يفرغ من المساكنء / 
ولا من غلة» أو ثرٍ. إنما ذلك في المساكن التي لا فضل فيها. فإنه إذا سكن من 
سكن؛ 5 أحوج) ثم حدث غنى الساكن» وقدم المنتجع» فلا يخرج الجاكن؛ 
ولكن إن فضل فضلء دخل فيه المنتجع. وإذا كانتٍ المساكنٌ من أول الامر 
لا تسعهم, وقد استووا في الحال؛ أكرِيّتُ» واقتسموا الكراءً؛ إلا أن يرضى أحدُهم 
أن يسكنّ بكراء» فيسكن. 

قال : فإن هلك بعض مَن ن ؟ لأنه أولى» وبقيتٍ امرأته؛ وإن لم يترا 
ولدا من أهل الحبس ؛ تُرْكتْ مام عدتمها ؛ هي وعياله» ثم أُخْرِجُوا. وإن كان من 
أهل الحبس ؛ لم يخرجوا منه» ا 

وقد قال ابن القاسم عن مالك في المهالك في دار محبسة : إن لزوجته 
السكنى في العدة. وكذلك الساكن في دار في سبيل الله. 


قال : وإن كان أهله وولده أهل حاجة, وهم صغارٌ م يخرجوا. وأنكر قولٌ 
مَن قال : إنما حُبسَتٌ في السبيل للرجال دون النساء. 


(1) في الأصل : (تكافت) وهو تصحيفء والإصلاح في النسختين 
(2) في عوق:ر () محمد. 
(3) في ع وق : (عنه) وهو سبق قلم في الداسخ. 


١ ١‏ ا 


6و 


ومنه» ومن العتبية! من سماع ابن القاسم قال ماللكٌ فيمّن تصدّق بصدقة 
نخل أو غلة على ولدهء فرأوا أن النساءَ ليس لمن فيها حقٌه فقسموه زمانا بين 
الذكور خاصة:؛ ثم قام النساء. قال : فلهن أن “يدث فيما يستقبلن» ولا شيءَ 
هن فيما مضى. 
وقال في كتاب ابن المواز: وقاله ابن القاسم» وقال 5 لم يتعمّدوا ولا 
علموا. ولو كانت غلة؛ لرجعوا مترتهم فيما مضى» بخلاف السكنى. وقال 
أشهب : بل يرجعون على الذكور بأنصبائهم. وروى ابن عبد الحكم / مثله عن 
ابن القاسم. قال ابن القاسم ؛ في العتبية©» : وأراه بمنزلة قول مالك في الورثة 
يسكنون الدار زماناء ثم يطرأ له وربة معهم؛ فلا يرجعوا عليهم في ذلك بكراء. 
** #تالدييستون + وأخيرن 0 بن زياد؛ عن مالك؛ أن الغيّابٌ يرجعون على 
الحضور بحصتهم من الكراء؛ علموا بهم أو لم يعلموا. ومَحْمِل الغلّة عندي محمل 
اليك 


قال “الك زانته متدهاك برنول الله 157 فيما عضي لخر 


ول لي 


تُخْرَج نفقاثها 
ا لح كن جاسم وعرفوا مكانه» ويْخْصٌ بها قوم على قدر حاجتهم 
ولا يُكتبونء ولا يُحَمُونه حتى ولي بنو هاشمء فصار يِنْمَقُ عليها من مال الله ثم 
تُجْمَعُ فيعطى قرّها القبائل؛ يعمونهم بقدر حاجتهم. 

ومنهء ومن العتبية©» من سماع أشهب قال مالك فيمن حبس حائطاً على 
المساكين قال في العتبية©» : فإن لم ينصّ الميتُ في ذلك شيئاً». قال في 
الكتابين : فلوليّ النظر فيه الاجتهادٌ. وإن رأى بِيعَ الفرةء وقسسّم ذلك ثمناً فعل. 
وإن رأى خيراً للمساكين قسّمه تمرا فعل. فرْبٌ حائط يبعد عن المدينة. فيضرٌ 


(1) انظر البيان والتحصيل. 13 : 5 


(2) انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 7 
(3) 'انظر نفس المصدرء 12 


(4) كذا في النسخ التي بين يديء ولعل الصواب (على شيء). 
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بهم مله وربّما كان بالناس حاجة إلى الطعام ؛ فيكون قسمُّه تمرا خيرا لهم. 
وهذه صدقات عمرٌ يباع تمرّها وِيُقَسنّمْ ثُنّه. فإنما ذلك على وجه النظر للمساكين. 
ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمن حبس دارا على قومهء وعشيوته ؛ يسكنها 
من ا-عتاج منهم إليها من أهل بلده. فبدر إلييا جماعة منهم ؛ فليس ذلك بالبدان 
ولكنْ / ينظر الإمام أحوججهم إليباء وأقربهم قربا من الميت ؛ من أهل بلده. فإذا 
سكن فيها من راه أقام فيها هو وعقِيّه ثم إن صار ملي وجاء مَن هو أحوجٌ منه؛ 
م يخرج له هوء ولا ولدُه حتى ينقرضواء فيأتنف الإمامٌ الإجتهاد فيمن يسكن 
موضعَه. 
قال عبد الملك : وإذا كان بيده بِيثٌ من الصدقة» فمات وله بئون أصاغرٌء 
أكابر؛ فأمّا من خرج عنه من البنين الأكابر؛ فلا حٌّ لهم في السكنى مع 
الأصاغر. فإن بلغوا. خرج أوايك إلى صدقة, أو إلى غير صدقة. وقاله سحئون. 
قال علي عن مالك : وإذا سكن بعض”2 أهل ا حبس» ولى يد الباقون 
متسيكنا للا اصلة 02 لمحو رن هات أ 
انتتجع» سَكِنَ مكاه» وهكذا جرى الأمرء في أوقاف الصحابة. 
وقال عنه ابن القاسم : ولو خرج أحدُهم سفرا لحاجة» فسكن اخرٌ مكائ 
ثم قدم» فله إخراجه. ولو حرج خخحروجٌ ارتحال» ثم رجع؛ لم يخرجٌ له أحدٌّ. وكذلك 
لو حيّس على ولده وعقبه؛ وبعضهم غَيْبٌ في بلدان شئّى» وقد أوطنوها؛ فَلتُقسّمْ 
بين من حضرٍ ولا حقٌّ للغيّاب فيها. وإن© كانوا إنما غابوا في حوائج» أو تجارة؛ 
لقَسَمْ هم بهم في ذلك. 
قال غيره : إن كان الحضور أغنياءً» والعْيّبُ فقراءة ‏ يريد ولم يوطنوا 
موضعهم - فالذار تُوقَفْ للفقراء؛؟ فإذا رجعوا كانوا أحقّ بالسكنى. فإن كان فيها 


(1) لفظ (بعض) ساقط في الأصلء والإصلاح من ع وق. 
(2) في ع وق : (ولو) كانوا. 
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فضل أَعْطِيهُ الأغنياك» فإِنْ فضل فضل أكْرِيَ به أُوثرَ به أهل الحاجة. وإن كان 
الغيّابٌ الفقراءٌ أوطنوا مكانهم فالأغنياء / أحقٌ بالسّكنى, ثم لا يخرجون لأحد. 

قال عبد الملك في الولد يسكنون مع أبيهم فيبلغ بعضهم قال : أما البالغ 
البائن عن أبيه القويٌ؛ ولا سعةً له مع أبيه» فلوليٌ الصدقة أن يسكتّه مسكناً؛ وإن 
لم يتزوج. وأما الضعيف عن ذلك؛ ومن لا ينفرد عن أبيه فلا. وذلك يُصرّف إلى 
اجتهاد من يليها. ومن تزوج منهم من قويٌ أو ضعيف فقدٍ استحقٌ المسكن. وأمّا 
المرأة فلا؛ وإن بلغت لأنها في نفقة الأب وكفالته حتى تتزوّجَ» وتخرج. 

وإذا قال: وللمردودة من بناتي السكنى. فإذا بجعت سيم لاء ووْسّعَ ذلك 
عليها. ولو سمّى لها بيتأ بعينه ترجمٌ إليه كان لها ذلك وهي أحقٌ به. وهي ما لم 
ترجع» يسكنه أهل الحبس» ويكرونه» ولا 2 فيه بكراءٍ لأنهم س أهل بين 
ولو كان قد انقرضوا كلهم إلا أهي؛ فتلك يوقف لطا ما كانت متزوجة ة أن الذي 
ترجع إليه الدارٌ بعد انقراضهم أهل المرجع, لا أهل الحبس وقد بقى منهم هذه 
ونا أن ترجمٌ؛ فتسكن. 

قال ابن القاسم عن مالك فيمّن تصدّق ‏ يريد على ولده وولد ولده ‏ 
بدار» فسكن رجل منهم في منزل”» ونساءً في منزل» فمات الرجل عن ولدّين» 
فسكنا أحد المنزلين» وأكريا الآخرء فقام فيه النساء؛ فَلَيُعْطٌ الإثنان ما يكفيهما من 
السكنى؛ وما فضل دخل معهما النساء في كرائه فيقاسيمئهما» ذلك بقدر 
حقوقهم. 

ومن العتبية!”» من سماع سحنون من ابن القاسم ‏ وقد تقدَّم نحوه ‏ وقال في 

قسم الحبس : إذا حبس دارأ على بني فلان وهم حضور ؛ ؛ أُوبْرٌ / [بالسكنى أهل 
لاا فإن فضل فضل فلأغنياء ثم إِنْ فضل شيءٌ أكْرِي أُوثرٌ فيه أهل 


27 في الأصل : (منزلين) والتصويب في ع وق. 

(2) يفي ع وق : فيقاسمها. 

(3) انظر البيات والتحصيلء» 2 : 299. 

(4) ها بين معقوفتين غير مقروء في الأصل. والإصلاح من النسختين. 


سس 41 سم 


6 /128ظ 


6 /129و 


الحاجة. وإذا لم يكُنْ في السكنى فضلٌء فأُوثْرَ أهل الحاجة» فسكنوا؛ فإنهم 
لا يُخرجون وإِنٍ استغنوا وافتقر الأغنياء. وات :ذلك لمن تتاسشل من الساكنين على 
الأحرج فالأحوج منهم. فإن كان بعضهم بلدٍ أوطهاء سيم لمن حضرء وأوثرٌ 
الأحوج. فما فضل من شيءٍ أكريء وأوثرٌ دقو طاح ثم لاخرج أحدٌ 
لأيك الغيّاب إن قدموا. وكذلك من خرج ممّن قميمَ له فأوطن بلدأ» فسكن 
غيره منزله» ثم قدم فلا يخرج له . وما من خرج لحاجة» فلا يُسْكنُ منزله» وهو 
أحقٌ به إذا رجع. ومّن كان خرج لحاجة فَليْقَسَمْ له مع الحضور. 

قال أشهب : فإن كان الغيّابُ فقراءً» والحضور أغنياء» [َأُوَقِمَتٌ للفقراء 
القانك لا أن يوطنوا موضعّهم؛ ٠‏ فيكون للأغنياء(1) 9 لا يخرجون إن قدم 
الغيابٌ. وإن لم يتخذوه وطنا فهم أحقٌّ بالسكنى؛ إن قدمواء أو بالغلة؛ إن كانت 
غلة لّا أن يَفضُْلٌ عن سكناهم» فيُعطاه الأغنياء. ثم إن فضل شيءٌ أكرى. ٠‏ وأوثر 
به أحرججهم. ولو قال الأغنياء في سعة الدار: نحن لا نسكن, ولكن نكري ما يقع 
لنا أو تُسكنه من نسبنا فذلك طهم. 

وروى عيسى عن ابن القاسم : وإذا تكافاً» أهل الحبس في الغنى؛ أو 
الإقلال [فليجتهد فيباء فإما أن يسكتهاء©) أحدهم, أو يكريهاء ويسم الكراءً 
بينهم [قال ومن سبق إلى]240 سكناها منهم فهو أحقٌء ولا يخرج لمن بقي©. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذال» حبس على ولده» أو غيرهم مرة نخل أو غيره» 
وسعى ما يُعطى لبعضهم كل عام؛ كيلا معلوماًء أو م سه للباقين؛ / فأهل 16 /29اظ 


(1) ما بين معقرفتين ساقط في الأصل, والإكال من ع وق. 
(2) . لفظ (تكافا) ساقط في الأصل, والكال من ع وق. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإكال من ع وق. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(5) لفظ (بقي) ساقط في الأصلء وثابت في ع وق. 

(6) في ع وق : (ومن حيّس) وهى أليق للسياق. 


-2غاشت 


التسمية يبَدَّوُون إلى ار ما سمّى لهم من الفرة؛ إلا أن يعمل فيبا عامل» فيكونَ 
أُولّى بإجارته. 

قال أشهب عن مالك فيمّن حبس على سبعة أولاد سبعّة منازل له؛ عليهم 
وعلى أولادهم من بعدهم» فمات أحدهم, فأعطيّ ولدّه منزله» فكان يكريه, 
ويأخيل كراه» ثم خرج إلى بلد؛ فإن كان خروج انقطاع) وسكنى؛ فلِيْعْطٌ ذلك 
لغيرو. فإن لم يُعْطَ لأحدء وأكْريّء فكراه بين أهل الحبس. إِلَا أن يحص به ذو 
الحاجة منهم. 

ومن امجموعة قال ابن الماجشون في الحبس على قوم» ثم على أعقابهم؛ وكان 
كتاب الصدقة قائما أو قد تلف. وكان شأنها أن يدخل الولدٌ مع أبيه» فأرادوا وهم 
إخوة أو بنو عمٌ سواء في القُعدُوه!» أن يتجاوراء ويشهدوا على أنفسهم بذلك حتى 
يكون ما صار للواحد منهم بيعا لبنيه. وإن قلواء ولا يدخل عليهم بنو الآخر وإن 
كثروا. قال : ذلك جائرٌ؛ لازم إذا لم يكن الأبناء في الأصل يدخلون مع آبائهم؛ 
سواءٌ بطل كتابهم أو بقي, ولا يكون ذلك إِلّا على التّحري والتعديل©»» وقد 
تجاور بنو الزبير» وبنو عثان» وغيرهمء ولا يصلح أن يكون في ذلك زيادة دينار, 
ولا غيره من الغرر(3) حتى يصير بيع الصدقة. 

وقال عبد الملك : وإذا كان كتاب الحبس حيز وفيه توتيبُ أمرها؛ خلا 
ما درج عليه فعل ولاتها. قال : بل يمل على ما في كتابها. ولو تلف كتابها ولا 
يُعرَفْ ما فيه؛ فليُحمَلُ على ما درج عليه أمرٌ ولاتباء ولعلّهم على ما في كتابها 

وقال ابن القاسم عن مالك / قال : لا يُتاقل بالحبسء ولا يُحَوّل. وهو 
كالبيع وذلك إن يكونا رجلين؛ لكل واحد منهما حبس على حدة؛ فيقول هذا 
(1) لفظ (في القعدد) ممحو في الأصلء والإصلاح من ع وق. 
(2) في الأصل : بياض» وق : التحديء والتصويب من ع. 


(3) في الأصل : بياض» وق : الإعراض» وع : الغررء ولعل. هذا هو الصواب. 
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16 /130و 


لهذا: أعطني حبسّك؛ إذ هو أقرب إلىَّ ‏ يكون حبسا على حاله ‏ وذ أنتٌ 
حبسبي؛ لأنه أقرب إليك ‏ يكون حبسا على حاله ‏ فلا يكوز ذلك. 

وقال ابن كنانةً في الدار الحبس يتفرّق أُهلّها في مساكنباء فطال الزمان» 
كر عيال أحدهم. وضاق به مسكنه. قال آخرٌ من أهل الدار على أن زاده 
دراهم, ويناقله. قال : لا يعجبني لأنه قد يموت عن قريب» فتذهب زيادثّه باطلا. 
وإن كان قد فعله. بعض الناس» فلا يعجبني. 


لس م 


ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وسأل سحنون شُرَحْبلَ عن الحبس 
على قوم» وعلى أعقابهم» وفيه السواد من أصناف الشجر والفاكهة والأض 
والمساكن» وفههم 'القوي زعل العمل" والضعيف» والطفل فقال : أما السواد 
الذي يعملء فيُعطى معاملة, وتسم غلتُه على شرط الحبس إن كان فيه شرط. 
إن .لم يَكُنْ؛ بِشُسمَتثْ على قدر الإجتاد: ميُمَضْلُ الأحوج. وأمّا المساكن 
فليسكنوها على قدر حاجتهم إلى السكنى. وكتب إليه : إن منهم القوقّ على 
العمل» والضعيف» فقال القويٌ : إن بها بيتاً في قسمها خرب ما بيد الضعيف» 
فكتب إليه : إن كان الذي يُعْرَفُ من أول الحبس يمقى بيد أهله هم يعلمونه ؛ 
لا يعرفون غيرٌ هذا؛ فاعمل عليه. و ن لم يكُنْ ذلك» فاعمل على ما وصفتٌ 
لك. وإئما يُخاف في إعطائها لبعضهم أن يطول الزمان» وِيُجِهَلَ أهلهاء فييطل 
الجبس. وهي بأيدي العاملين لها أشهر لأمرها. / 

كب إل يلياد وإذا كان البس أصولاً حبس مها فلا تُقَسّم 
الأصول» وام قسنم غ غلَيّها. وقيل: فإن قسَّموا الأصول على المهايأة©© يعملوتها ثم 
رسف ده قال: إنا تقس ُقَسسّمْ الغلّة ما أعلّمتكَ. 


(1). عبارة (على العمل) ساقطة في الأصلء والإتمام من النسختين. 

(2) في الأصل : (المهانأة» بالنون» والتصويب من ع وق . والمهايأة ل امسلل النغياء تسم التائع كل 
التناوب والتعاقب» يقال : هايأه في الأمر وافقه. وهايأه في دار كذا أي أسكنها هذا مدة وذاك مدة. 
انظر الكليات لألي البقاء» (مادة هياً). 

(3) كذا في ع وق : وهو الصواب. وفي الأصل : علمت. وهو تصحيف. 


د 44ت 
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قال : وإذا كان الحبس على بنيه» وأعقابهم» وبقي ثلاثة إخوة يُلْم ولأحدهم 
ولد لفل؛ فإنه يدخل الطفل معهمء فيكون بمنزلة أبيه» وكذلك لو كان له عد 
طفل. قال : وإنما يكون الطفل تبعاً لأبيه. إنما ذلك في السكنى. فأما ما يُقَسَّم 
من الغلات فللطفل نصيبُه من كل غلة بخلاف ما يُسكّن. 

قال : وأمّا ما يُسكنُ فالذُويّة تكون فيه مع آبائهم في' السكنى. 


في أهل الحبس, وأهل العُمْرَى أو الخدمة يموت بعضهم 
أو يفقد من عليه الحبس 
وكيف إن قُسُمَ بينهم أو أبْهم؟ 
من كتاب ابن المواز قال ماللكٌ» وابن الماجشونء وابن القاسمء ابن وهب » 
واشهيتث فيمن حبس دارا أو حائطا على قوم» فمات بعضهم؛ إن ما كان 
للميت من ذلك يرجع على بقية أصحابه. وكذلك في موت اخيرء حتى ينقرضوا. 
وكذلك في جميع الأحباس؛ من غَلَّ أو سكنى, أو خدمة, أو دنانيرٌ محبسة؛ كان 
' مرجع ذلك الحبس إلى صاحب الأصلء أو إلى غيوء أو إلى السبيل» أو إلى 
الحرية؛ إن كان عبداء وهذا إذا كان حبساً مشاعاًء فأما إن سمّى لكل واحد يوماً 
على حدة» أو كيلا مسمَّىٌ» أو مسكناً معروفا/ لكل واحد من أيام معروفة بعينها» 131/16ر 
أو سكنا بعينه لكل واحد منهم سماه؛ فهذا من مات منبمء يرجع نصييه إلى 
صاحب الحبس؛ إن جعل مرجع الحبس إليه؛ أو إلى من جغل مرجعه إليه؛ قاله 
كله مالكٌ. 
وقد قال أيضا مالك خلافه إِنّهِ إن لم يكن حبسئه0!» عليهم مشاعاً؛ فإِنّ 
مصابةٌ من مات منهم راجعةً إلى صاحب الأصلء حتى يموت جميعُهم. وإن كان 
حبسهم مشاعاً؛ كانت مصابة من مات منهمء لمن بقي منهم في الحبس. وإن لم 
يسم وكان حبسه علرهم منهماء فهو على المشاع» حتى يشترطً ما لكل واحد. 


(1) في ع وق : (حبسأ). 


ا 45 


وكذلك في رواية ابن عبد الحكم عن مالك أنه إذا أوصى لكل واحد بعدَّةٍ 

5 4 04 0000 4 3 
معلومة من حبسهة) أو جزء معلوم أو بكيل مسمى » أو لهذا يوماء ولهذا يوما؛ إن 
نصيد من مات لا يرجع إلى باقييم» ولكن إلى من إليه مرجع الاصل. 


قال محمد : للا إلى ورئة الميت منهمء إِلَا أن يموت بعد أن يستحقّها مثل 


طيب القرة؛ وحلول الغلة قبل موقم فرث وركه خصتعهذ1». 

قال اين يي تقال 3-8 “قال مالك في الذي يس المبد» أو الذاف 
أو الخائط» على القوم يسممهم بأسمائهم» فيموت بعضهم» » (قال)2© فكل ما 
سعد أو دار فإن نصيب الميت يرجع على أصحابه. وإن كانت 
الدار قد قسنم هو مساكنها ينهم؛ فنصيبٌ الميت راجع إلى ريب الدار؛ كانوا 
يكرون الداز أو يسكنونها إذا جزَأها بينهم. فإن لم يُجَزئها بينم ضع 0 
بينهم ]220 فنصيب الميت بين أصحابه. وإن 0 / حائطاً يعملونه بأنفسهم؛ فحقٌّ 
اميت لبقيتهم. وإن كان قرا بأخلولة بغير عمل يعملونه بأنفسهم: 0 
3 إلى رب الحائط. وقاله أصبغ. وروي مثله عن ابن القاسم. 

وفي ا نحوه من رواية ابن وهب عن مالك قال: إذا 6م بأسمائهم 
فأما ما (لا) يقسسمونه من عبد» 0 قنصيب الميت لأضحابه. وأمّا ما َس 
ويأخذونه ناجزاًء فنصيب الميت يرجع إلى المحبّسء أو إلى ورثته. 


قال د ديرك روى عنه جميع الرواة ابن القاسمء وابن وهب» وابن 
نافع وعلىٌ بن زياد وأشيتب 5 سكناهم الدار هو سكنى والدة) واختدامهم 
العبدت كذلك. وقاله المغيرة فيما يقَسَّمْ وفيما لا يُقسم. إلا ابن القاسم ؛ فإنه أخذ 
برجوع مالك في هذا بعينه. قال : يرجع على من بقي فيما يُقَسّم وفيما 
و سم 
(1) في ع وق : (فيرث خمتة ورته) أي تقديم وتأخير. 
(2) لفظ (قال) ساقط في الاصلء وثابت في ع وق. ٠‏ 
(3) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والاكال في النسختين. 
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وقال عبد الملك كقول المغيرة: إِنَّ الدارٌ يسكنونهاء والأمة تخدمهم؛ فنصيبٌ 
الهالك. للباقين» وليس دي أن يُككْرِي نه من الّْمةاظ)؛ لأنه ضًررٌ على 
أصحابه. وما كان مس غلة فيه » ودار 4 و مخارجة؟ فَإِنَّ نصيبت من 


عا و 00 


بني فلان» أو مواليه. حتى يدخل فيه مُن يحدث قبل قبل القسم» قر به الاحوج» 


ولا يُقَسمّمْ بالسواء. فهذه إن بقي واحد منهمء فهو أحقٌ بجميع الغلّة؛ إذ لا منازعَ 
له. 

وقال ابن كنانة فيمّن تصدّّق بأرض له على امرأتين وعقيينا / حيياء 
فهلكتٌ واجدة, ولا عقب لاه فإِنَ نصييّها على الباقية وعقبباء فإن هلكث» إلا 
عقب لها فهي لأؤلى الناس بامحبّس. [ولو تصدق عليهما بأعياتهماء ول يذكر عقباً 
فهاهنا يرجع نصيب الميتة لمن هو أَوْلى الناس بالمحبس]©. 

قال عبد الملك: وإذا تصدّّق على عقبه؛ وقال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلم 
يق شيم حير امرأء قلا حل حينها, 

قال ابن القاسم عن مالك: إذا حبس على بني فلانء ولم يُسّمُهم بأعيانهم؛ 
فإِنْ نصيب من هلك منهم إلى أصحابه. قال عنه ابن وهبء وعلي ابن زهاٍ فيمن 
حيس على نفر سمّاهمء ثم هي من بعدهم قال عنه على جميعاً في السبيل؛ 
فإن تنصيت: اقاللق لك رد على باقهم؛ ثم هي بعد جميعهم في سبيل الله. 

قال فيه وني كتاب ابن المهاز ابن القاسم عن مالك فيمّن حيّس دارا على 
وريته» ثم هي في السبيل والمساكين؛ إن نصيبٌ الميت على من بقي حتى 
ينقرضواء فيرجع إلى من جعلها له. 


(1) في ع وق : (في الدار) بدل من الأمة» ولعل ما في ع وق هو الصواب. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط في الأصل أي من قوله : «ولو تصدق... المحبس» والتصويب من 
النسختين : ع وق. 1 


حك 37ت 
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فال ابن المواز: وذلك إن حازوا ذلك في صحته. 
قال(»: وكذلك من أسكن قوماً حياتهم. 
ومن الكتابين: وقال مالك في التي تصدّقت على ابنتي ابنتها بصدقة ما 
0 3 
عاشتاء فإذا انقرضتا فهي رد على ورثتهاء فهلكت إحداهما؛ إن نصيبّها على الباقية 
ما عاشت ٠‏ 
وف باب الحبس ‏ على الولد وولد الولد مسألة من هذا المعنى في آخره. 


ومن المجموعة قال ابن كنانة: ومن عمّر أرنعة “تفن بداراء وقال: فإِنٍ انقرضوا 
رجعت إلى بني فلاقٍ» فمات أحدّهم؛ إن نصيبهم إلى امتحايف حتى يقول: 
فمَن انقرض منهم» فما كان في يديه راجمٌ إلى بني فلانٍ؛ فهذا يأحذ الابن 


ومنه ومن كتاب ابن المواز / ابن القاسمء وابن وهبء عن مالك فيه وفي 
لمجموعة عن ابن وهبء عن مالك فيمن حبس خادماً على أهل بيت لم يُديل 
عليهم غيرهم قال في امجموعة : أو على ناس مجمتمعين حيائهم؛ قال في الككتابين: 
فإِنَ من مات ؛ فنصيبه على من بقي. ولو كان على رجلين مفترقين؛ قال في 
كتاب ابن المواز: على قوم مفترقين؛ هذا على حدة» وهذا على حدة قال في 
الكتابين: فنصيب من مات للذي حبسه. 


قال محمد : وهذا على ما ذكرنا من التفسير الأل. ولو جعل ذلك على أهل 
بيت واحد؟ ليرت نصيب كل واحد من ذلك 50 فلا يرجع نصيب 
الميت» على هم ولق - محسبية على المفترقين» وجعل ذلك عليهم مشاعاً؛ كان 
نصيب من مات لبقهم 


السسه مسا . 


(1)- في ع وق : (قال مالك). 
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قال سحنون في العتبية(!» : وإذا قال: يخدم فلاناً يوماء وفلانا يوما. فهذم' 


ع فمَن مات منيم) رجع نصيبه إلى صاحب الأصل. ولول تقل .هذاه 
وقال : هو حبس عليبما يخدمهما. فإِنْ مَن مات منهما يرجع نصيبّه إلى صاحبه. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسمء عن مالك فيمن حبس حبسا على 
قوم سمّاهم بأعيائهم» ثم هي في السبيل بعد انقراضهم؛ فإن نصيبٌ من هلك 
على باقههم» حتى ينقرضواء فيرجمٌ إلى من جعلهاء وذلك إن كانت غلَة أو جملة 
ال 


قال مالك : وذلك في كل دار لا منازل تُقَسنُمُ عليهم؛ فيكون كل واحد في 
اكزلة أوكخ ماع فمدراء رجعُ مسكيه إلى ما كان رد إليه ضالك ‏ السكين انا 
كل مسكن يسكن فيه قوم جميعاً؛ / فإذا مات منهم ميثٌ» أضْرٌ بهم أن يدخل 
تعنم أحة؛ فإن يميم المسكن إلن .بقى ماهم وكذلك الخادم. 

قال عنه هو وابن وهب : وإن كان تمرة حائط؛ فإن كانوا يعملون فيه 
بأنفسهم ؛ فنصيب الميت لباقيهم يتقوون به على سقي الحائط» أو عصبته فإن 
كان مر يُقِسمْ علييم بغير عمل فيه؛ فنصيب الميت إلى ربٌ الحائط» أو عصبته. 


قال ابن القاسم: مذي ذلك عن مداء وقال: يرجع على من بقي منهم» 
:أن يكون أوصى بعده لكل واحدء أو يومٌ لهذاء ويوم لهذا فهذا يرجع نصييّه إلى 
رب ب الأصل. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية”» من ماع أشهبّء قال مالك فيمن أوى 
في غنم له أنها حبسٌ على يتيميّن ولا يرثانه» وجعل ذلك على يدي ابن له كبير» 
وقال في حبسه: مَنْ(ة» مات منهما فلا حقّ له. ومن ارتغب فلا حقٌّ له. فمات 
أحدهماء وارتغب الآخرٌ بعد أن صار رجلاً؛ قال: فهي للآخر منهما. 
1) انظر الييان والتحصيل» 12 : 1 


8 : 12 انظر البيان والتحصيل.‎ (2١ 
في ع وق : (ومن) منهما.‎ )3( 
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قال في العتبية(!»: قيل إنه حبسها عليهما لهذا منها قطيعٌ عليه سمه ولهذا 
قطيعٌ عليه سمتّه؟ قال : فما22© أراها إِلّا للآخر منهما. 

قال في الكتابين: وأحرى أنّهاة؛ إن لم يرج ولو وُقَفْتِ الغنم حتى يرجم 
المرئّقب. قيل : قد قال بعضن العلماء : يرجع على الوارث. قال لا؛ كيف يرجع» 
وقد اوصى بهاء وحبسها؟ 

قال في كتاب ابن المواز: وقاله ابن القاسم يريد لا يرجع على الوارث 35 
ولكنه قال: لا يرجع نصيبٌ الميت على صاحبه؛ ولكن حصة الغائب تُحَبّسُ له 


حتى يرجع. 
ظ قال محمد: أظنٌ أنَّ ابنَ القاسم / إنما قال هذا لقول الميت: ومّن مات فلا 
حل له. 


قال محمد» فيمن حبس داراً على نفر من ولدهء أو على جميعهم, فإِنْ من 
سكن منهم مسكنا فهو أحقٌ به ما بقي فيه؛ هو أو أحد من ولده. قال محمد : 
يريد عياله. وذلك إذا سكنه يوم سكنه على ما يرى أنه أحقٌ به من غيروء 
وأحوججهم إليه. 


قال مالك : وإن تتازعواة؟ في مسكن خال فأولاهم به أحوججهم إليه في 
السُكنى. وأمّا في الغلة فيوْثْرٌ أهل©) الحاجة والعيال؛ بقدر رأي من بلي ذلك. 


محمد : ينف( في اقلت الغلة الاجتهادٌ عن كل َنم في كل سنة؛ 
لا على القَسسْم الأول. وقد يحتاج في قَسْم العام من كان غتيّاء أو كثرَ عياله. 


(1) 2 البيان والتحصيل؛ 12 : 248. 

(2) في ع وق والبيان والتحصيل : (ما) بدون فاء. 

(3) 2 في ع : (وأحرى له أن يرجع)» وفي ق : (رأحرى أنه أن يرجع). 

(4) في ع وق : (قال مالك). 

5 في الأصل : (تنازعاا» ولعل الصواب ما أثبته, تمشيا مع السياق» وما في النسختين. 

(6) في ع وق : (ذو) بدل أهل. 

رج) في ق : (بأنف) وهو تصحيفء والصواب ما في الأصل وع من الاتناف. يقال : ائتنف الشيء» 
بمعنى ابتدأه وأعاده» ومنه استأنف الدعوى أي أعادها أمام محكمة عليا. 
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قال مالك فيمن أوصى في نخلات له بأعيانهن1» لخمس مَولَياتِ له» وسمّى 
لكل واحدة منبن اصعا معلومة» فكنّ يأخذن على ذلك حتى مات منبنٌ©», 
أربعٌ فإن نصيب الميتات يرجع إلى ورئته, محا بن به الباقية. 

قال محمد : وهذا لأنه سمّى لكل واحدة كيلا©. ولو لم يسم كان نصيبين 
للباقية. ش 
حَبّسَتٌ عليه دار حيائته» ففقِد. فقال في العتبية©»: يوقف 5 يوقف ماله.حتى 


فيكون ذلك لورته إلا أن يُعْلَمَ أنه مات قبل ذلك» فيرجعٌ الفضل إلى ربّها. قال 


فيمن حبس كمر خل فيموت بعض أهل الحبس / 6 /134و 
00 أو يولد منهم مولود بعد الإثار ر 
أو يُقَسسم 9) الحبس بعد الإبار إذا كانت حبسا صدقة 


من كتاب ابن المواز قال مالك في الحائط الْحبّس على قوم؛ قال في 

المجموعة : بأعيائهم؛ فإن مات واحد منهمء بعد إبار النخل؛ فلا شيء لوريته من 

اثمرة» إِلَّا أن يموت بعد طيبهاء فيكونٌ لورئته. رواه ابنُ وهبء وابن القاسم. وقال 
01 5 حر 2 


(1) في الأصل : (بأعيانهم) والتصويب من ع وق. 

(2) في الأصل : منهم» وهو تصحيفء والإصلاح من ع وق. 

(3) في نسخة ع : (نخيلا). 

(4) انظر البيان والتحصيل» 2 : 221. 

(5) في ع وق : (بعد الإبارء أو يقع الحبس بعد الإبارء أو موت الحبس). 


حك 51 امت 


قال مالك: وإن ولد منهم بعد الإيّار ولد فحقّه ثابت, وأمّا بعد الطّياب؛ فلا 
شيءً له في الثمرة» إِلّا في المستقبل. وكذلك ف المجموعة ؛ من رواية ابن القاسمء 
ومن كتاب ابن المواز. 

وقال أيضا مالكٌ ب من رواية ابن العابيج فيمن حبس حائطاً على قوم 
بأعيانهم» فكانوا يسقونه”'22 ويؤبرون؛ فإن من مات منهم بعد الإبار فلا حقٌ فيه 
لورثته إلا أن يموت بعد الطياب. 


قال محمد : وكذلك لو كانت عيّسة حياة صاحبباء فمات صاحبها وفيها 


عرقة كذلك لو كان ذواغرة. يوم تسيا ها ركدرك اللرسن علبي جتنم »+ 


أو سنيناً معلومةٌ» فلا شيءَ لورثة مَنْ مات قبل طيبه» فذلك لباقيهم إلا أن تكون 
تلك الفرة صدقة عليهم بتلاً؛ تلك السنة» أو تصدّق عليهم بالأصل من غير 
تحبيس» فيكون لمصابة20 مَن مات منهم لورته؛ طابت أو لم تطِبٌ. وقاله كله ابن 
القاسم. 
وقال ابن القاسم في امجموعة: وكذلك لو حبس على رجلء فمات قبل 
الطياب؛ فلا شيء لورثئته. / فإن مات بعد الطياب؛ فهي لورثته. قال سحنون : 
وقال بعض الرواة: هذا إن كانت 0506 علييم» وهم يلوف عملا 

ومن كتاب ابن المواز قال : وقسمةٌ غلّة(» النخل المحبّس©». بين أهل 
الحبس مثل غلة الدار على قدر الحاجة والمسكنة» وكغة العيال إِلّا أن يكونٌ سمّى 
شيئا. 


ال ا د ل بعد ايا علد 2 


(1) في ع وق : (يُسقون). 
(2) في ع وق : (مصابه). 
)3( كلمة (غلة) اسقطت ف الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(4) في ع وق : (لمحبسة). 
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له من تمرة العام. ولو كانت اتمرة صدقةً بتلاً عليهيم؛ كان نصيبٌ من مات منهم 
بعد الإبار لورته. وقاله مالك. رواه ابن القاسم. قال محمد: لامها صدقة بتلا على 
قوم باعيائهم فالاصل لهم. 
027 ته 
وكذلك في العتبية(!» من سماع ابن القاسم أن من وَلِدَ بعد الإبار حقه قاثم 
في تلك اتمرة. ' 


قال ابن حبيب قال ابن الماحشود: : ومن عن على ولد فلانٍ» وعلى اي 
إن الغلةَ تُفَسسّمُ على مَن كان حيّا أو مولودا يوم تُقَسنّمُ اتمرة» وليس يوم أن 
فلان]2) الذي شرط ولده باق يمكن منه التسل وقد شرط ولدّه معلومهم ومجهولهم. 
ما لو مات فلانء صار القسم على من مُبيل7© من ولده يوم الإبار» وهم ل801© 
يدخل العقب معهمء حتى ينقرضوا بقوله» ثم قال أصبغ : ومن أعمر شجراء 
فمات. وقد أبرَتُ فقال بعضُ العلماء: هي لورثته. وقال اخرون: لا تكون لهم 
حتى يموت ؛ وقد [أَرْمَتثْ]2. قال ابن حبيب : وذهب ابن الماجشون [إلى 
الإبّار»] وبه / أقول. 


قال أصبغ: ولو كانت أرضاً قد حرثهاة فربُها عخيّر إن شاء أعطى. لوثته 
كراء الحرث الأْضَء أو [سلّمها] إليهم بكرائها تلك السنة. وما لو ماتء وفيها 
زرعٌ فلورثته الزرعٌ؛ ولا كراء عليهم. 


ومن امجموعة قال ابن كنانة: وإذا كان الحبس على [قبيلة] تجري [عليهم]؛ 
فمات منهم ميث بعد طيب الفرة» فكل من مات قبل القسم فلا حقٌ له إلا أن 
يكون [السلطان أوقفها] بعد الإبار الذي يسم فيه لموت. قال : أو لعزله ونحو 
ذلك. وكذلك لو وَلِدَ فيبم ولد قبل القسم لقم له إلا أن يُوقَف لما ذكرنا. وأمّا 
(1) انظر الببان والتحصيل: 12 : 219.» وما بعدها. 

(2) في الأصل : (فلان) وهو سبق قلم من الناسخ. 
(3) في ع وق : (حصل) بالصاد المهملة. 


(4) في ع وق : () يدخل. 
(5) كل ما بين معقوفتين في الصفحة فهو بياض في الأصلء والتصويب .من النسختين. 
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لو كان ذلك على قوم مُسمّين بأسمائهم فمن أدرك منهم طبيبٌ الثمرة فحقه 
ثابت. ومّن هلك قبل طيبها فلا حقٌّ له. ويرجع ذلك على بقية أصحابه دائما. 
هذا بي الحبس. 


وقال أيضا ابن كنانة فيمن تصدّق بحائط على قوم» وجعل لقوم فيه شقة . 


منه» فمات بعض أهل الشقة» بعد إبار المرة فقد وجب ع فيه ويرثه ورثته 
كصدقة على معيّين بتمرة ة حائطه فمات بعضهم» بعد الإبار, 0 ثابت. وقال 
شه : بالإابّار يجب له في الحبس على معيّنين 

ومن أعمر رجلاًء فإن0©© مات بعد الإبَار» فقد 8 له الشمرة وتورثُ عنه» 
ما جعله النبيّ ‏ عليه السلام ‏ في البيع للبائع بالإبار. ولا أنظر إلى رواية من 
روى عن مالك غير هذاء وليس”*2 كل من روى يحفظ اللفظ. ولقد كان يُحكي 
عنه القول / المختلف, والمجلس واحدٌّ» فيقول هذا: قال: كذا. ويقول آخر: قال: 
كذا. واخرٌ: كذا. ولعلّه يعاود» فيخبر بغير ما قال جميعُهم. 

قال ابن القاسم عن مالك فيمن تصدّق بتمر نخل على نفر ومنه ما أبرَِ 

ومنه ما لم يوَبر فمات أحدُهم فلا حقٌّ له فيها. قال : يريد إذا كانت حبسا 


م 


صدفه. 

وقال أيضا مالك في العتبية9) فيمن تصدّق على ثلاثة نفر بعمر حائط له لم 
يؤير» فأبروهاء م مات أحدّهم بعد الإبار؛ قال : أراها اينهم كلهم لأنه قد 7 
وسقي . ون تسسا قلا كىء لمن هات قبل الطياك, 


54 3 615 اليا 2 335 ثًَُ هو * 

قال في العتبية©) : وأمّا سود عر عبن فا الوزن الميت» ابرث أو لم 
تؤبر. 
)1( في الأصل صفحة كاملة صورت تصويراً باهتا لا يقرأ منها إلا الكلماتء «الإتمام من ع وق. 
(2) في الأصل : (فمن) والإصلاح من ع وق. 
(3) عبارة (عن مالك... وليس) ممحوة في الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(4) جملة (تحكمي عنه القول... والمجلس...) ممسوحة في الأصل والإكال من نسختي : ع وق. 
(5) انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 218 وما بعدها. 
(6) انظر نفس المصدر. 
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فيمّن حبّس على ولده وشرط أنَّ من تزوّج فلا حقٌّ له 
وفيمن قُرِض له في ديوان فلا حقٌّ له 
أو من ارتقب أو غاب. وجامع الشرط في الحبس والصدقات 


من امجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس غلةً على ولده على أن 
من فُرضَ له في ديوان فلا شيم له فمُرضَ لهم؛ فلم يأخذواء أو أخذ من فض له 
هرة) ثم انقطع. ما مَن أخذه مرة؛ فلا شيءَ له في الغلة» وأمّا مَن لم يأخذ» 
ففرضه قائم. 


يمن كتاب ابن المواز قال لي عبد الملك : وإذا قال في حبسه : ومّن تزوج 
من بنائي؛ فلا حقٌّ ها ما دامت عند زوج. وم يَقَل إِلّا أن ترجم. وله ثلاث 
بناتٍ» فتزوجت واحدة قال : فنصيبها لبقية مَن معها في الحبس من أختيها. فإن 
رجعثٌ أخذئه منهما. وإن تزوّجن أُوقِفَتٍ الغلة؛ إن م يكن معهن غيرهن. فإن 
رجعثٌ؛ / واحدة أحذتٌ جميع ما أوقف, وما ا ثم إن رجعت أخرى 
لثامم أختّها ما أحذث نصفين؛ كأنهما ما تزوجا(!». 5 خروجها بالتزويج 
يخرجها2» من مرفق الحبس؛ لا فيما أوقفء أو فيما يُستَقبَلّ» إذا رجعت ؛ إِلّا أن 
تموت, فيعلَمَ أمها خرجت منه ؛ فلا تعودّ لمن أوقفه. ثم لا يكون لورثتها شيءٌ مما 
أوقف للا ؛ لأنه قد انتكشف مرتماء أنها خرجت من أمر المبسء فأمّا إذا رجعت؛ 
فهي من أهله؛ كأنها لم تتزرّجٌ» وإنما منعها التزويجٌ لقول الميت : لا تأخذ 
متزقجة . ولذلك 0 واستحسنًا أن يكون بيد مَن معها في الحبس أن | إلييم 


مرجعة لو م يبق 1 لا وانحدة منهم. قال محمد : هذا تفسير مذهب عبد الملك. 


0) فيع وق : (تزوجتا) ولعل هي الصواب. 
2 في الأصل : (خروجهما... ويخرجهما... لورتهما... بالتثنية» ولعل الصواب ما أثبتهء اعتادا على 
السياق والنسختين : ع وق. 


1ك 
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قال محمد : ولو شرط أن من تزوّج فلا حنٌّ لهاء ونصييها ردّ على أصحابهاء 
أو على أحد سمّاه إلا أن يردّها الرّوادّهِ فهذه لا يكون لا إذا رجعت إِلّا في 
المستقبل. وكذلك لو قال : إلا أن ترج فتدحل فق حسن: فهذه عدن بستائف 
لها. 

قال ابن المواز : أخبرّنا أصحابٌ ابن القاسم عنه عن مالك وهو في 
العتبية'2 والمجموعة ‏ فيمن حبّس دارا على ثلاث بنات له؛ فإذا انقرضن؛ فهي 
على بني بنيه» وأعقابهم. ومّن تزوّج من بناته؛ فلا حقٌّ لاء ونصييُها رد على 
أخواتها. فإن ردّتها الروادٌُ فهي على نصيبها. فتزوجت واحدةٌ» وانقرض بنو ابن 
وأعقابهم, قبل بناته» وماتت اثنتان من الثلاث. وبقيتٍ المتزوّجة, وها بنتان ؛ لم 
يدخلهما© في الحبس. 


ا لا ع ب 
0 

قال محمد بن المواز : فإن رجعت المتزوجة رجع ذلك كله إليها. فإن ماتت 
رجع ما قال مالك في تزويجهاء على الإبنين الخارجين [من الحبس]© وعلى 
المساكين: ا ا تما: ولو كان حبسله مما لا يرجع 
مصابّةٌ الميت على أصحابه؛ مثل أن د يسمي لكل واحدة مسكناً مسمى» أو كيلاً 
مسمى أو شيئا من الغلة مسمىٌ ' َم ماتتث (6) الأحتان» وبقيت المتروجة؛ فإنه 


(1) انظر البيان والتحصيل؛» 12 : 215. 

(2) الأصل : (يدخلهم) والإصلاح من ع وق. 

)3( الأصل : (ابنيه الذين ليسوا) والتصويب من النسختين 8 وق. 

(4) عا .بين معقوفتين ساقط في الأصل» والإتمام من ع وق أي من : قال... قال. 
(5) عبارة (من الحبس) ساقطة في الأصلء وثابتة في ع وق. 

(6) في الأصل : (مات) وهو تصحيفء والإطلاح من ع وق. 
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يوقف لا الجميمٌ؛ فثلثه بالحُبّسء والثلثان بالمرجع”2. فإن تأَيّمتْ؛ فهو لما كلّه. 
ون انقرضثء رجع الجميع إلى أولى الناس بالمحبس. 

قال : ولو كان للمتزوجة أح وأختٌ لم يُدلهما في الحبس فلهما ثلنا 
المرجع؛ وهو الثلثان؛ فثلثا الثلثين لما يُعجّل مماء والثلث للمتزوجة» مع ثلثها 
بالحبس» فيوقف ذلك للاء وهو خمسة أتساع. فإن رجعت كان لاء وإن هلكت 
كان© لادّخ والأأحت للأب بالمرجعء مع ما بأيديهماء ولم يَكْنْ لها وحدّها مرجم 
أختيها؛ لأنها لم تكْنْ شريكتهما في أصل الحبس شركةٌ يعود نصيبُ الميت للباقي؛ 
لا 1 عر :من قسمته. 

قال : ولو تزوجن» فأُوقَِتٍِ الغلةٌ ليَرجعن فيكون لنء أو ينقرضن فيصير 
لأولى الناس با محبس. فمات في ذلك الإيقاف أولى الناس بهء ثم انقرض البناثٌ 
يله هن ترك قال يكزة النينك كني من يرن اوفك« الغلة. إلى أن نات 
يرئه ورنتّه» ويرجع ما كان من ذلك إلى أولى الناس با محبس» بعد الميت الأول. قاله 
لي عبد الملك. 


ال 


قال محمد : وهو عندي كمن قال : ومّن غاب فلا حقٌّ له. أو قال: : ومن 
وهذه مسأل ذكرثها في باب : موت بعض أهل الحبس موعية 
قال : ومن حبس على بناتٍ له بأعيانين حياتهن في صحته وشرط أن مَن 


تزئجت منهنّ؛ فلا حقٌّ لما؛ فتزوجن» أو واحدة منبن, ثم تأيّمتْ؛ فلا شيءَ لها في 
الحبس» وكأنه قال : لها سكنى هذا البيت حياها ما لم تتزوّج؛ أو أنفقوا عليها ما 


(1) في ع وق : يمرجم الحبس والثلئان). 
(2)» في ع وق : (فهو) للأخ بدل كان... 


خا وه 


16 ر 


لم تعرد ج؛ فقد انقطع ذلك عنها بالتزويج؛ فلا يعود برجوعها. وكذلك لو كان 
ل وه د ل وكذلك إن أوصى أن 
ينْفْقَ على أمهات أولاده» أو سكناهنٌ عمِرَمُنٌ؛ ما لم يتزوجن. 

وني المجموعة نحو هذه المسألة من أُرَا عن عبد الملك. وفرّق عبد الملك بين 
قوله قي أمّ ولده إِلَّا أن تتزرّجَء وبين قوله في بناته إِلَّا أن يتزوّجْنَ. ذكره ابن 
حبيب. وقد كتبثه قبل هذا: أراه فرّق ما بين ما تقدَّم» وبين هذه قال: حبس 
عليبن حياتبنٌ؛ فهنّ بأعيانهنٌ. وقوله أيضاً: حياتينٌ. تعميرٌ؛ فرّق بينه وبين الحبس 
المههم» فجعل قولّه مبهماً في التعمير, والتعبيرٌ: أن مَن تزرّج؛ فلا حٌّ لها؛ يوجبُ 
أن لا شيءَ لها إن رجعثء وكأنه في الحبس البهم؛ حبّس عليمبنَّ؛ إِلَّا أن تتزوّجَ 
منبن واحدة؛ فجعل إِلّا أن كالإستثناء؛ لا شيءَ لها إن رجعث في الحبس المبهم. 
بخلاف قوله : من تزوجث فلا حقٌّ لما 

امرتيض حبسا رلذ بات مززعات + يدعلق فوم رركن قل: من 
يفت تين فلها أن تسكن فهر فهذه إذا تأيّمتْ؛ فسيعٌ م القسُمُ حتى تدخل 
معهن, ولا حقٌّ لها فيما قبل ذلك. وكذلك إن قال : إن رجعت؛ فلها سكنى هذا 
البيت بعينه. قال ا ا 
ذلك. وكذلك إن رجعث؛ ولو شرط أن من تتزوج؛ فلا حقٌّ لها. فإن رجعث؛ 
فلها ِيثُ كذا تسكنه. فليس ا إذا تأيّمِتْء حقٌّ ترجع به فيما مضى في تزويجها. 
وليست كمّن أبهم أمرّهاء فلم يذكز وحكياء لذ إذا سكت عن رجعتهاء'فكأنه 
حبس حفّها عنها إلى أن ترجع» فتأخدّه بعنه؛ لأنّ هذه لم يقطغ حقّها | إلا بموتها. 
والذي 0 أنها إذا بجعت دخلت في الحبس؟؛ فهذا وول مدا أن الذي 
صار حشّها إليه في تزويجهاء ليس هو من الصدقة؛ ولا هو من حمّهء إِلّا بعد 
انقراضيها: 

ومن المجموعة قال عبد الملك : إذا قال في حبسه وليس للمتزوئجة حقٌ. فلها 
حنها إذا يحعت» :ول يُكرجها من الحيى؟ كانه قال اليس الذات روي حق. ولق 
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قال : كلما تزوجحث؟ فلا حق لما ققد أوجب :لما حقاء إذا تجعك» يقولها+ 
كلما. فهذا وجب لها برجعتها من عند زوج تقدّم. قال ابن كنانة: وإذا قال : 
ليس لذات زوج سكنى. وللدار غلّة؛ فلها من الغلة حقها. وإن قال : ليس لها 
حقٌ. فلا غلَةَ لهاء ولا سكنى. 

وقال ابن كنانة : إذا حبس على ولده. وأعقابهم. فإن تزوجت امرأة؛ فلا حقّ 
ها حتى ترجع» فإذا انقرض عقب فهي لآل فلا فانقرض عقبّه إلا امرأة / 
معروجة #اقال #اترقق الغلة حتى يُنْظَرَ فيبا. قال ابن عبدوس : كأنه يرى أغها إذا 
رجعثٌُ أخخذت ما أُوقَفَ؛ لأنّ أهل المرجع لا حنٌّ لهم؛ حتى ينقرض أهل الحبس؛ 
وقد بقيثٌ هذه منهم. فلو هلك الزوجٌ؛ كان ما وَقِف لأهل المرجع, مع الحبس. 
. وقاله عبد الملك» وسحنون. 

وقال غيه : لا تُوقَف الغلة؛ لأنك إذا أوقفتهاء ثم رجع فأخذثها؛ كنت 
أجريت ها الغلةء في حين لم يكُنْ ها في الدار حق. ولكن يُدْفَعُ إلى أهل المرجع؛ 
فإن ع هي ممّن يستحق أن يأخدّ بالولاية؛ أخحذث مع 0 الولاية. 


من العتبية”" قال عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمّن حبس على ذكور 
بنيه وأبنائهم ومن تزوج من البنات فلا حقٌّ لها إلا أن تردّها اده ثم هي حبس 
على مواليه. فمات البنون» والبناثٌ إِلّا ابنة واحدة متزوجة؛ قال : لا تُحَبّسُ الغلة 
عليباء وتكون الغلةٌ للموالى» حتى ترجعٌ الإبنة. 


ومن. العتبية2» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم: فيمن حبس داره على 
بناته» وشرط أن من تزوجث فلا حقٌ لها. فإن ردّتما رده فهي على حقّها. فإن مُثْنَ 
كلهن؛ فهي ضِلقة عل فلان. أو قال : : فمرجعها إلىّ. فتزئجن كلهن؛ فلهن 
غلتها إلى أن يمتنّ أو يرجعن. قال : غلتّها في هذه الفترة للمحبس إن استثنى 
مرجعها إليه؛ إن كان حيّاء أو إلى ورته إن كان مياً؛ يأخذونه بمعنى الميراث» 


(1) انظر البيان والتحصيل؛» 12 : 8 
)2( انظر نفس المصدر. 2 : 293. 
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ويدخخل فيه البناثٌ المتزوجات وإن لم يَكْنْ له وارثٌ غيرهن» ليس ها حق آتٍ0". 
يريد فلهنٌّ الثلثان» وما بقي للمساكين. وإن جعلها بعد موته لرجل بعينه؟ فالغلّة 
في الفترة له. ولو أوقفت / الغلة لتعطيبا إذا متن من إليه المرجع؛ فحبسّك إِيَاها 
عنه ظلٌ. وإن كان لتعطيّها لمن إذا رجعن؛ فقد أعطيتهنّ الغلّةَ في وقت لم يَكنْ 
لمن في الدار حق» فأحسن أن يعججل لصاحب المرجع. 


وكات ابن المواز قال مالك : ومن تصدّق بتمرة له على المساكين؛ إِلَّا . 


أن يحتاج بعضُ أمهات أولاده» فيكون ذلك لها حتى تستَغْنىٌ. فإذا استغنت» 
رجعت إلى المساكين» فطلبت ذلك ارا من أمّهات أولاده» وقالت : لي غلام 
ابن اثنتي عشرّة سنةً يخدمني» ويوٌنسني, وليس لي غيره هل يُعطّى؟ قال مالك : 
ذلك لها. وإن كانت الصدقةٌ مثل الدينار ونحوه أعطيته كلّه. 

قال مالك في امرأة حيّستٌ حبساء وشرطت سكااها معه : فلا أرى أن 
يُشترّط ذلك 5 سكناها فيه يفسده. 


ومن العتبية' قال عيسى عن ابن القاسم فيمّن قال : داري؛ 0 غلَّةٌ داري 
حبس على أَميْ ولدي) فمن تزوج منهما فلا حقٌّ ها إِلّا أن تردّها رادة. فتزوجت 
إحداهها؛ قال : فإن حظها يرجع إلى التي م تتروج» ثم ثم إن انض الأخحرى 
رجعت على حقّها. ولو قال : هي بينهماء وبّن تزوجت فلا حقٌ ها إلا أن تردّها 
رادّة. قال : حظ من تروجث في هذا يرجع إلى وته. فإذا تأيّمتِ المترقجة, 
رجعت في20 حقّهاء فليس بينكما وعليكما سواء لأ قوله : بينكما. قسمة» م 
لو قال غلامي يخدم هذه يوماً» وهذه يوما. والمسألة بحالماء فليرج حظ [المتزوجة 
إلى ورثته حتى تتأيّم فيعودّ إليهاء ولو قال : عليكما رجع حظ المتزوجة]© على 
صاحبتها» حتى ترجع. 


(1) كذا في سائر النسخ التي بين يدي. 

(2) البيان والتحصيل. 12 : 2 

(3) في ع وق : (على) حقها. وهي أظهر. وأصوب. 

(4) هابين معقوفتين ساقط في الأصل. والإكال من النسختين» أي من (المتزوجة... إلى المتروجة). 


60 سد 
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قال ابن حبيب :. قال مطرّف وابن الماجشون : وإذا قال : وليس لمتزوٌجة 
حقٌّ. قال فإ مَن تزوّج منهن يرجع نصيبُه / على من معه في الحبس كان غلَة 
أو سكنى. فإن تأيُمث؛ رجعت على حفّها فيما يُستقبل لا شيءَ لها فيما اغتلوا 
وهي تحت زوج. وسواءٌ قال : فإن تأيّمتْ فهي راجعة أو لم يَقل. 

وإن لم يَبْقَ من ولده غيرُهاء فتروّجت» فها هنا يوقّف ما كان من غلق أو 
تمرةء أو كراء مسكن. فإن رجعت؛ أخذئه. وإن ماتت تحت الزوج؛ كان ذلك 
لأهل مرجع الحبس؛ وذلك أنها تأخذه بالولاية» وبأبا من ولد المحبس؟؛ لم يَبْقّ 
غيرّهاء فكانت إذا رجعت أحقٌّ من أهل المرجع. 

ولو كان رجلٌ من أهل المرجع عايشها سنين:: ثم مات وهو أقرب الناس 
باجبس» ثم خلفه منهم آخبر أَبِعدٌ منه» حاتت نت تحت الزوج؛ قال ابن الماجشون + 
فإِن ما أوقف من الغلةٍِ لوثة الميت إِلّا بعد ما أوقفثُ من يوم تزوّجت» إلى أن 
مات» _وللذي بعده» من يوم الأول إلى أن ماتت. وقال مطرّف: بل ذلك للحي 
الأبعد لأنّ: يوم موتها انقطع منباء -وصار لأولى الناس به. 

وقال أصبعٌ : لا توقف الغلَةٌ ويأخذها مَن إليه المرجع, ولا شيءَ لها فيبا وإن 
رجعث. إِلّا فيما يُسْتَقبّل.. وذكره عن ابن القاسم. وقول ابن الماجشون أحبٌ إليّ. 

وقال ابن الماجشون ومطررف: ولو قال : 0 ولدي مع أهل صدقتي ما لم 
رع أو انمز علا واحافت قا تررح فتزوجث» م خلك ين الروح فلا 
حقٌ لما في الوصية» ولا في الصدقة. والفرق بينها(!»» وبين الابنة 9 هذه معيّنة وي 
يرد في الإبنة امرأة بعينها؛ فلم تَعْدْ إذا رجعت أن تكون من بناته» وهذه امرأة 
أعطاها شريطة ما لم تتروّجج فجعل لها حدّا / يزول عنها بمجاوزته ما جعل لها. 
وقال أصبغ : هما سواءٌ ولا أن ترجمّ على ما كانت إذا تأَيّمتُْ. ولكن لا يوقف 
لما شيم وهما عند الزوجء ويكون ذلك لوْلَى الناس بالمحبس. فإن رجعتا فلهما في 
المستقبل. وإن ماتتا فهي لأولى الناس بالمحبس يوم تزوّجتاء لا يوم ماتتا. 


(1) في الأصل (بينهما) بالتثنية وهو تصحيف والإصلاح من ع وق. 


توق حت 
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قال ابن المواز : قال مالك في امرأة تصدَّقتُ على ولدها بجارية صدقة بتلا 
على أن لا يبِيمَ» ولا يببّء وعلى أَنْ لحا نسلّها؛ قال : قد قالت : بتلاً. وم تجعلّها 
كذلك؛ أرأيتَ لو قالت : بتلاً ولي تَحراجها. ما أراها إِلّا صدقةٌ ضعيفة. قيل : 
قد <ازها سنين» ثم ماتت. قال : هي ضعي 

قال مالك : ومّن تصدّق على أخيه بعبدٍ بتلاً على أنّهِ إن مات المعطى قبله 
رجع إليه العبدٌ. وإن مات معطيه فالعبد لأخيه بتلاً؛ قال : فإن مات المعطى ألا 
فأراه يرجع إلى المعطيء وكأنه أعطاه له حيائه. قال محمدٌ : لأنّ شرطّه كان جائرا 
على ما أعطى. ولو مات المعطي أولاً كان العبد للمعطّى من الثلث. وذكرها في 
اجموعة ابن نافع عن مالك مثله. 

قال ابن نافع : فإن مات المعطي ألء والأخ وارث بعلل ما صليع. وإن لم 
يَكُنْ وارئاً جاز بن قلي وقاله غيره. قال : وسواءٌ حازهاء أو لم يَحَُزُْها. قال 


مالكٌ : من حبس حبسا على أحدء وقال : هي لك حياتي؛ ثم هي في سبيل الله . 


أو ضُدَقة فإن مات كانت من ثلثه. وقد ذكرناها في باب حيازة الأحباس: وقول 
مهت فيها. 


اه مرجع الغيَْى أو م 
.من كتاب ابن المواز قال محمدٌ في الحبس إذا انقرض من حُْبْسَ عليه فإنه 
يرجم إلى أولى الناس بِمّن ححبّسسَ(!2 عليه يوم لمرجع حبسا عليهم نساءً كن أو 
زخالا. قال مالك : فكل من كانت منهن» لو كانت رجلا؛ كان عصبة 


للمحبسء وقرابة أب؛ فهي ممِّن يدخل في ذلككء بلا يدخل فيه بنو البنات ذكراً 
(1) في ع وق : (حبسه» ولعله الصواب. 
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قال ابن كانيع : وإنا يدخحل من ٠‏ النساء مثل العمات») والجحدات» والأحوات 
لآم 5 (أو ل وحده)(20) وبنات الأنع. ولا يدحل الإاحوة للدم من ذكر» أو 
أنثى . وأمّا الم فال ابن القاسم : تدخحل في مرجع الحبس. وقال اشيت عن 
مالك : لا تدخحل مه وقال عبد الملك : لا تدخل م ولا أحدٌ من الاناث» إلا 
مَن يرئه منين. قال في المجموعة : كالبنات؛ وبنات الأبناء» والأخوات. وأما الأم 
فلا؛؟ لأعها ليست من جذر النسب. 

قال في الكتابين : فأما عمة وبنت عم وبنت أخ فلا. وإن كان أخ وأخحت؟ 
ذلك نينيما نصفين لأن الأحق لو انفردت أعذت جهيعه. وسواء كان في صل 
حبسه للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا2؛ فإن المرجمٌ يتساوى فيه الذكر والأنثى. 

قال في المجموعة : فإن رجعت إلى أخ ثم مات فترجمٌ إلى أولى الناس 
بالمتصدّق. وكذلك إذا رجعت إلى ابنته» ثم ماتت رجعت إلى أقعد الناس بامحبّس. 


قال ابن حبيب (3) عن ابن القاسم 8 : كل ما لجع من عن #ارجعى 

الميراث رجع إل ورثة ة امجبس» يوم موته. وما كان يرجع حبسا فيرجع لأرب 7 

باحبس» يوم المرجع. فإن كانوا بنات» وعصبة فهو بينهم إن كان فيه ا إلا 

فالبنات أولى من العصبة) وتدخل معهن / الم ولا ترجع معهن معهن الزوجة» ولا الجدّة 

للدم وتدخل معهن الجدة للذّب. فإن رجعت إلى إخوة دخل معهم الأخوات. 

وإن رجعت إلى أعمام دخل معهم العمات. وإن رجعت إلى ابن 8 دخل معهم 

بنات الأخ. وإن رجعت إلى ابن عم دخلت معهم بنات العم. وإن رجع إلى ولد 

المول المنعم دحل معهم بنات ا مول المنعم. 

(1) عبارة (أو لأب وحده) ساقطة في الأصلء وثابتة في النسختين. ويقتضيبا السياق. 

(2) عبارة (أم لا ؟) ساقطة في الأصلء وثابتة في النسختين» والسياق يقتضيها. 

(3) ابن حبيب : هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب (238-172ه) السلمي الطليطي المتبحر في 
العلوم الإسلامية وخاصة الفقه. له عدة مؤلفات وفي طليعتها كتابه الواضحة ضحة الذي يعتبر من 
المصادر الرئيسية للفقه المالكي. انظر ترجمته في جذوة المقتبسء. 7 : 282 ؛ والذيياج. 154 
و156 ؛ والمدارك, الجزء الثالث. 

(4) في ع وق : (الحبس). 
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فال إن كان ثم من سيك من الدساق ونه عصبة والنساء أفرك» قال 
مالك : فيدخلون كلهم إلا أن لا تكون. سعد يدا بإنات ذكور ولدة؛ اعلن 
العصبة» َ الأقرب» فالأقرب. وإن كان مواليه فهم عصبة يدخلون. في المرجع إن 
يكن َم عصبة أُقربُ منهم. وإن لم يكنْ إِلّا النساء كان كله هن على قدر 
الحاجة إلا أن يفضل عنين. 


قال أصبغ' : لا يعجبني قوله : إلا أن يَفْضْلٌ عنبن. فما فضل عن سد 


لعن 000 فليْرُجعْ عليين الأحباسَ إذا استووا في الغنى والحاجة لم يُصُرَفْ إلى 
غيرهم من السبيل. 


ومن العتبية2) من ماع ابن القاسم قال: وإذا انقرض من حُبّس عليهم رجع 
ذلك إلى عصبة امحيس» ؛ ويدخل معهم النساء. في السكنى إن كانت سكنىء 
والغلة إن كانت غلّة. قال ابن 3 : يريد الأحوات» والبنات؛ والأمّهات» 
والجدات», والعمات. وِيبدَأْ بالأقرب» فالأقربء ولا تدخل الزوجات. 


وروى سحنون عن ابن القاسم أنه قال : أيّما أهل المرجع إنما ذلك على أولى 
الناس به ممن يرثه» وليس ممّن لا يرئه من عمته؛ وخالته, ونحوهما. قال أصبغ : 

وإن لم يكن له إلا بنات أ وأخحتٌ لأم /؛ فبنات الأّخ أحقٌ. لك 
أي امه ريد إلا من الال رك 


ومن اجموعة قال عبد الملك]3) وإذا انقرض من حبس عليه(*) فلا يرجع 
ذلك إلى أولى إلناى بآخرهم» لا إلى من يرثه يوم مات؛ لكن إلى أولى الناس به 
يوم المرجع وإن كان حيّا. ولا يرجع إليه هو, فيدْرَسَ . قال ابن كنانة : ويصير من 
الرجوع في الصدقة. قال عبد الملك : وأمّا صدقته على رجل حيانّه, أو على قوم 
حياتهم فهذه يرجع إلى ربها ملكاء وإلى ورثته ميراثا. 
(1) بياض في الأصلء والإصلاح من النسختين ع وق. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 190. 
(3) جملة (قال عبد الملك) ساقطة في الأصل, وثابتة في النسختين. 
(4) في الأصل : (إليه»» والإصلاح من ع وق. 
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ومنه ومن العتبية2!0 قال ابن القاسم عن مالك في حائط حُبس» لم يَرَلْ من 
خيس يُجًََ على بنيه للذكر مثل حظ الأنثيين. . قال عيسى :عن ابن القاسم : 
بشرط؛ ثم يموت الرجل؛ فلا تأخذْ منه زوجتّه شيئاً. وتموت البنت» فلا يأخذْ ولدها 
منه. ثم لم يب من أهله إِلَّا امرأة وهي تأخذ الصدقة كلهاء ثم ماتت» وتركتُ 
أرلاداء أو قامت البينة على أنهم لم يزالوا يسمعون أنها صدقة؛ هكذا يجري أمرّها. 

قال مالك : فليس لولد المرأة شيء منبها. وليرجغ إلى أولى الناس بالمصدّق» 
يوم ا مرجع 6 000 عليهم. 

قال ابن القاسم : ولو أسكن رجلا حيائه؛ رجعت بعده إلى ريّهاء أو إلى 
ورئته ملكا. ولو حبس ذلك عليه حيائه؛ رجع ذلك إلى أولى الناس بامحبس» يوم 
المرجع. قال : ولو اشترط مرجعها | ليه فهذه ترجع ميراثا بين من ورثه من ورثته 
يوم مات. قال عنه عيسى : فكلُ ما يرجع مياثا فهو لأولى النإس به يوم موته. 
فأمّا مَا يرجع .حبسا فلأولاهم به يوم يرجع من / ولد وعصبة. فإن كانوا بنات» 
وعصبة» فهو بينهم إن كان فيه سعة. وإِلّا فالبنات أحقٌ به» وتدخل معهم الأم. 
فإن لم تكن أ وكانت جدة, لم تدخل في ذلك. 

ومن سماع ابن القاسم قال مالك : ومّن أعمر دارا أو خادماء لفلان وعقبه 
ما عاشواء ولم يَقَلْ : مرجعها إليَّ. ولا ذكر لمرجعها وجها؛ فإنها ترجع إليه» كا لو 


قال أصبعٌ عن ابن القاسم : ومن حبس على ققراق بني فلانٍ» فيستغنون؛ 
قال : يُنْرَعٌ منهم» وبرجع إلى عصبة اميّس. قيل له : فَإِنْ له ابنةٌ واحدة. قال : 
ليس النساء عصبة» إنما يرجع إلى الرجال. فإِنٍ افتقر بعضٌ بني فلان؛ تُزِعَث من 
العصبة» وردَّتْ إليهم. وقال أصبغ مثلّه إِلّا في قوله في البنت فإنها في ذلك 
كالعصبة؛ إذ لو كانت رجلاً كان عصبة وأراه كله لها. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 227 و228. 
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ومن ماع ابن القاسم : ومن تصدّق بدار عل رجل وولده 6 كاضر وى 
يذكرٌ لها مرجعاء فيبلك الرجل وولده فإنها ترجع حبساً على أقارب الذي حبّسء 
وعلى المساكين. وقال سحنون : إن كان ولد المْحيّس عليه يأغياعيم فليرجع إلى 
حبس ملكاء أو إلى ورثته ميراثا. وإن كان قال : حبساً عليك وعلى ولدك ما 
عاشوا. يريد وم يعيّنهم فها هنا يرجع حبساً. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب قال مالك9؟2 : وإذا رجع الحبس بعد 
انقراض أهله, فكان أهل المرجع نساءً فهو كله هنَّ بقدر ا 


قال ابن الماجشون في الحبس لا يُمَضُلُ ذو الحاجة على الغنّ فيه إلا بشرط 
لأنه إنما تصدّق / على ولده. وهو يعلم أ منهم الغنىٌ وامحتاج. 6 /142ر 

قال محمد : وأحسن ما سمعتٌ في هذا أن يُنظَرَ إلى حبسه أولاً؛ فإن كان 
قصد فيه إلى المسكنة والحاجة جُعِل مرجعٌه كذلك. فإن كانوا أغنياءً لم يُعطَوا 
منها. وإن كان إنما أراد به مع ذلك القرابة» وأثرتهم رجع ذلك عليهم. وأُوثِرَ به أهل 
الحاجة 0 يُعطى الأغنياء حتى نيدل حائخة ذوي الحاجة مهم . . وإنث كانوا م 
أغنياءَ, جل ذلك في كر الناس به والأغنياء إن كانوا فقرا فهم عصبة الحبس. 
وقاله مالاك. 

قال مالك فيمّن تصدّق على محتاجي آل فلان حبساً صدقة فإنَّ مرجعها إذا 
انقرضواء .على أقرب الناس بالمْحبّس» فالأقرب من محتاجي عقبه إن كانوا أهل 
حاجة وإلا صَرِفثْ© إلى أهل الحاجة من غيرهم؛ لأنّ أصلّها على أهل الحاجة. 
فإئما حبسها على آل فلان» كان من حقّها الأقربٌ فالأقرب؟ من أهل الحاجة» أو 
أغنياء. إِلَّا أنه يوْْرٌ أهل الحاجة حيث كانوا. وقاله ابن كنانة وابن القاسمء 
وكذلك قال ابن كنانة. 


)21 بياض في الأصلء والتصويب من .نستاختي :اع وق. 
(2) في الأصل : (فالأمر فيه)». والصواب ما أثبته نقلا عن ع. 


- 66 


وني المجموعة ومن كتاب ابن المواز قال مالك في مرجع الحبس : يرجع إلى 
ُوْلَى الناس بامْحبّسء عصبة كانوا أو ولدا؛ فإنما يرجع على ذوي الحاجة منهمء ولا 
شيء للأغنياء. وقاله ابن القاسمء ونحوه في المجموعة عن مالكء وزاد : إذا كان 
فيهم أغنياءً» والحبس ذو غلّة فليس للأغنياء من الغلة شيمٌ. وإن كان ذا مساكنّ 
كان الأغنياء في المسكن بحاجتهم / إليبا. قال غيره : فإن أرادوا كلهم السكنى 
بذ بالفقير. وإن أراد الغني أن( يستعملّه فالفقير أولى بالمسكن, ثم بالغلة» 
حتى يطلب مثل ذلك من هو مثله». وكل من تعتدل حاجتُهمء إلى السكنى 
والغلّة» يواسى بينهم وإِنِ استووا في الغنى فهم أسوة؛ الذكر والأنثى سواءً. وإن كان 
الغني أقعد, والفقير أطرفٌ؛ فالأحوج أولى إن كان من عصبته. 

قال ابن القاسم في الكتابين : وإن كانوا (هم)20© كلهم أغنياءَ فهي لأقرب 
الباس ببؤلاء الأغنياء من الفقراء. 

قال محمد بن المواز: فإن لم يكن فيهم فقراء© رُدّتْ إليهم. وإِنٍ استووا فهي 
هم. وألاهم بها الأقرب فالأقرب. وإن كان عصبته رجالاً ونساء؛ فالذكر والأنثى 
فيه سراء؛ وإن كان في أصل حبسه أن للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان آخر 
العقب امرأة فهي أحقٌ بالجميع. 

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك فيمّن حبّس غلاما على رجل 
وعقبه لا يُباع» ولا يُوَرتُْ. فهلك الرجل» للم يترك عقبا؛ قال : يُسلَّكُ به في سبيل 
الحبس موقوفا9"© لا يُباع» ولا يُوهَبء ولا يُوَرث. ومثل هذا نما كان يُكْعَبُ0©) في 
الدورء وهذا يجعله في الحيوان2. 


)1( في نسخة ع : زيادة (أن يأخذ ما بقي يستغله). 

 )2(‏ في نسخة ع : (بمنزلته) بدل مثله. 

(3) لفظ (هم) ساقط في نسخة ع. 

(4) كلمة (فقراء) ساقطة في الأصلء وثابتة في ع ويحتمها السياق اللغوي. 
(5) غير مقروءة في الأصلء والإصلاح من النسختين. 

(6) بياض في الأصل, والإصلاح من النسختين. 

(7) بياض في الأصلء والإصلاح من النسختين. 


6# 
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أولادهم فانقرضوا فَأَحَبٌ إلي أن يكون صدقة تُمَسسمُ ثُرئُها على المساكين؛ وأهل 
الحاجة؛ لا ترجع ميراثا. 


وقد تقدَّم في باب قسئم الحبس» وباب الحبس يموت بعض أهله شيءٌ من 
معاني هذا الباب. ْ 


تم الجزءُ الأول 
من كتاب ' الحبس / 6 /143و 


د68 - 


بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


جز الثاني 
من كتاب اجيس 


فيمن جعل مرجع الحبس إلى نفسه أو قال إلى من شئتٌ 
أو جعله يرجعٌ إليه في مرضه فجعله على وارث وذكر الرقبى 

ومن العتبية"» روى عيسى عن ابن القاسم؛ وذكر ابن حبيب مثله عن 
مطرّف فيمن حبس شيئاً من ماله على رجل» واستثنى مرجعّه إليه حبساً قال في 
كتاب ابن حبيب : مما يكون مرجعه إليه أو ما لا يكون مرجعه إليه. قال في 
العتبية(3) : فمرض امحبّس» فجعل مرجعه لوارث. وقال في كتاب ابن حبيب : 
فرجع» وهو مريضء أو لم يرجغ» فمرض» فجعل مرجغه لوارث؛ قال : لا يجوز 
ذلك للوايث لا من الثلثء ولا من رأس المال إِلّا أن يشاءً الورئة لأَنّ مالكاً. 
قال : مَن أخدم عبداً حيائه رجلاً ثم مرض به فيجعله من بعد مرجعه لآخرٌ 
بتلاً ؛ إنه من الثلث. 


قال ابن حبيب : وكذلك أخبرني أُصبع) عن ابن القاسم». وقال لي أصبغ : 
فإن كان”) استثنى مرجم رقبة الحبس» ثم رجع وهو مريضٌ ؛ بحيث ما صرفه إلى 
(1) هكذا العنوان في الأصل, وتختلف عبارته في النسخ الأخرى. 

(2) البيان والتحصيل. 12 : 292. 
(3) نفس المصدر. 
(4) لفظة (كان) ساقطة في الأصلء وثابتة في ع. 
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وارث: أو صدقة» أو في السبيل ؛ فهو من الثلثء وِيُجْبْرٌ الوه في إمضائه 
للوارث» أو ردّه. وهذا الذي تكلم فيه مطرّفء وابن القاسم, وإن كان إِنّما 
استشناءً المرجع ليتولى إنفاذه على جهة السبيل. وبيّن مرجع الرقبى» وبين ذلك» 
فرجع في مرضه ؛ فأراه من رأس المال ؛ فإن سبّله على وارث ؛ فهو ميراثٌ إلا أن 
يجيرّه له الورية ؛ فيكون من رأس المال. / 


ومن امجموعة ابن القاسم عن مالك في الصحيح يقول : داري حبس على 
فلان ما عاش, ولي أن أجعل مرجعها إلى من شعت كلامآ نسّقاء فقبضها 
الرجل؛ ثم مرض ربباء فجعل مرجعّها لآخرّ ؛ قال : فهي من الثلث. 

قال غيره : ومن أعطى عطاءً حيائه» ثم مرجمٌه إلى المعطي أو إلى عقبه من 
بعده» فهلك المعطي, ثم هلك المُعطَى فإنها ترجع إلى عَتِبٍ المعطي» وإلى ورثته 
على كتاب الله تعالى لأنه شرط مرجعّها إليه. إن كان حيّاء فليس له أن يُوُثِرَ بما 
مرجعه إليه بعضّ ورثتِه. وإنه إنما شرط المرجع لعقبه إن هلك قبل أن يرجم فكأ 
أوصى بالمرجع لبعض ورته. 

قال عبد الملك فيمن نحل رجلا نُحْلاء ثم كتبه المنحول على الناحل» من بعد 
ما قبضه عُمْرَى النحيل». قال : هذا فيه طرف من الرُقْبَىء كأنه جعل ماله 
بيده. فإذا مات أخذه رجل. وليس لأحد أن يصحيّه ماله ثم يُمْضَى أمرُه فيه إِلّا 
في ثلثه. 

ولو أعمره المنحول الناحل عر م هو من بعده إلى آخرٌ إمّا ولد المُعمَّر 
ما ولدّ الناحل الأول فهذا ماض ؛ لأَنّ المرجمٌ من قبل المنحول. وكذلك لو 

نحلها المنحول أجنبيّاٌ وجعل مرجعها إلى الناحل الأول» أو جعلها له من بعد 
مَعَمّر آخرٌ. قال : نعم ؛ هذا صحيح لا تبمة فيه. 

وفي باب من حبس وشرط أَنَّن تزوّج فلا حي له مسألة من هذا6. 
(1) كذا في ع. وهو الصواب. وفي الأصل : (عمر الله) وهو تصحيف. 


(2) عبارة (مسألة من هذا) ممحوة في الأصل والإصلاح من ع. 


حك سد 
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قال ماللكٌّ ف الخائظ بين رجلين 4 فيحيّس كل واحد مهما [نصيبه على 

صاحدبهة وعل عقبه فقبض كل واحد منهما](1) ما بين عليه فهذا لا يجوز. 
50 قل 9 5 « 

وهذا إقرار من الوارث» وهذه الرقبى» وهو كمن حبس على نفسه. ولو حبس على 
غيرها ؛ جاز ذلك؛ إذا أجازه المعطى. 

وذكرٌ مسألة / الرُقبى التي في المدونة©» قال أشهب فيها : وهذه مخاطرة» 
كأنه جعل لصاحبه مصابته إن مات قبله؛ على أن يأخذ نصيب صاحبه إن بتي 
بعده. فإذا كان هذا في عقدٍ لم يَجَرْ . فَأمّا مَن فعل هذا بصاحبه. ففعل به مثله» 
فهو جائزء ولا تبمة فيه. 

وقال ابن كنانةً : المكروه من القبى أن يقول له : أَرْقِبكَ عبدي هذا على 
أن تُرقبني منزلك. فيكون العبد ولمنزل للباقي بعد صاحبه فهذا قمارٌء ما إن 
قال ااسرل هذا ليان هنا بع انهه فهذه وصية جائر ة وكأنه قال : إن مث 
فمنزلي هذا لك. ولو 8 الذي أرقبه أرقبه هو أيضاً عبداً أو منزلاً على غير شرط 
فذلك جائر. 


فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم 
أو عليبم وعلى غيرهم من بينهم او اجنبي 
من كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن مالك فيمن قال عند موته : داري 


حبس على ولدي» أو على ورثتي. وم يدح معهم غيرّهم ممّن لا يرئه إن ذلك 
باطل» ويكون ران وقاله ابن القاسم. وأشهب ؛ إذا ل يُعقَبهماء وهم أن يتبعوا. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والتصويب من ع. 

(2) المدونة : أشهر أمهات الكتب في المذهب المالكي عامة وأقدمها على الإطلاق» وهي في حقيقتها 
النسخة المحققة من الأسدية» أنجر ذلك الإمام أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب 
بسحنون (240-160ه) انظر_ترجمته في الحلل القدسية. ج 1 قى 3: ض. 171 ؛ ومعالم 
الإيهان, 2 : 80 ؛ وترتيب المدارك» 3 : 585 و586. 
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قال أشهب : ويوقف الذي يُحبّسٌ في المرض على ولده ؛ إذا خرجت من 
الثلث ؛ لعله أن يأتي ولد. فإن ماتوا وم يود لهم» وأيسَ لهم من الولد رجعت 
ميراثا على القسم الأول. وإذا حبّس على جميع ورثته» ول يُدْيلُ معهم غيرهم, ولا 
أدخل من بعدهم فليس بحبس. وِليتبعُوا إن شاءوا. . 

قال مالك : وكذلك إن قال : على ولدي لم يدحل معهم غيرّهم ؛ قال 
محمد : إذا سمّاهمء ول يقل : ولدي مبهماً. وقاله ابن القاسمء / وأشهب. قالوا : 
وكذلك إن حبّس. على بعضهم» دون بعض. فإن أدخل معهم من لا يرث فلا 
سبيل إلى البيع. فإن لم يَكُنْ أعقب ذلك؛ وإنفا أدخل معهم قوماً بأعيائهم» جاز 
بوادلك كا كف لخر الراردة تاروع من ثلثه» وبطل ما كان للوارث» وبِيعٌ ذلك 
إن شاء الورية. 


قال : وإن كان أعقب وقد أدخل مع ورثته ؛ من لا يرث بعد ذلك وأوقف 
حبساً؛ فما كان لمن لا يرث؛ فهو بينهم خاصّة على قدر الحاجة. وما كان لمن 
ا ا 5 
سبحانه ‏ إِلّا أنه موقوف يدخل معهم فيه سائر الورية» ما دام مَن كان حُبّس 
عليه من الورثة حيا. فإذا انقرض الورثة أجمع” 0( » صار مرجع ذلك إلى مَن معهم 
في الحبس من غير الورثة. 

ومن العتبية”» قال أصبغ عن ابن وهب فيمّن أوصى في مرضه أن داري 
حبسٌ على ولديء وعلى زوجتي ولم يَدَعْ غيرها فليْخْرَجٌ ثلثها يكون حبسا على 
الفرائض على من سمّى ان ورك ون يسم وتكون الثائان ميرائاًء وقاله أصبغ 
قال : معنى ذلك أن تكونٌ الغلة ‏ يريد لَه بينبما - على الفرائض؛ ما دام 
أعيان الولد. يعني أصبغ. قال : فإذا انقرضوا وانقرضتٍ الزوجة ؛ رجع ذلك كله 
إلى ولد الولد. ويريد ابن وهب في المسألة ؛ أَنْ قولّه : على ولدي.. ينصرف إلى 


(1) في نسخة ع : (أجمعون» فمرجع). 
(2) انظر البيان والتحصيل. 12 : 315. 
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التعقيب؛ فأما 1 لو أراد بعينه) وعلى زوجته لبطل ذلك» وكانت 1 كلها إذا 
شاءوا. 


فلان ا فليقَسُمْ 0 عددهم ا فإن كانوا خمسة؛ فللأخ خمسهاء وما 
بقي فعلى أهل الفرائض. قال أصبغ : مثل إذا كان مع الولد ولدٌ. 

قال ابن وهب فيمن أعتق أمة» ثم تزوجهاء ثم حبس على مواليه؛ قال : هي 
منهم. . فإن كان في الصحة فذلك جائز» وقد حبس ابن عمرٌ على امرأته. وإن كان 
في وصيته فإنها تأحذ2© الثّمُن قاسم المرالي: انا عار لا يعو ككل نعها ني 
سائر الورثة على الفرائيض» فإن مات أَحدٌ من الوريّة فورثته في ذلك بمنزلته» حتى 
تموت هذهء ويرجع كل ما بيد الورئة من ذلك إلى الموالي. 

قال أصنيغ:: جيّدة4) صحيحة. وى أصبغ يعني أنه إن كان الثلث 
يحملهاء فَيُنقْدُء ولا يأخذ منها الثمن» ولكن يسم على الول بالاجتهاد؛ فما نابها؛ 
كان بها من الثمن إن كان لا ولد. وإن لم 0 لما ولد فالربع موقوف57, وما في 
ذلك للورثة معها. وما ذكر ابن وهب من أخذها للثمن بدءاً فلا أدري معناه إلا 
إن يَكُنْ من غير الدارء وها ولد. 


ومن امجموعة قال ابن وهب عن مالك : إذا حبس على ورثته عند الموت 
دارا؛ فلمن شاء منهم, أن يبِيعَ. ولا تجوز وصية لوارث إِلَّا بإذن الورئة. قال ابن 
كنانة 98 إلا أن يقول 3 حبس موقوف» لا يباع» ولا يورث. فيكون حبسا موقوفا 
عليهم على فرائض الله. ومّن مات منهم فنصيبه على ورثته على كتاب الله تعالى 


(1) نفس المصدر السابق. 

(2) في نسخة ع : فلانٍ (آخر) ؛ وفي العتبية : (أخي). 
 )3(‏ في نسخة 3 : زيادة (منه) الشمن. 

(4) بياض في الأصل, والإصلاح من ع. 

(5) في الأصل : (موقوفا) وهو تصحيف ظاهر. 
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قال ابن القاسم: وكذلك قال مالك: إن حبسها على ولده / لا تباع, ولا 145/16ظ 
توهصب. وهي تخرج من الثلث؟؛ تسم على الفرائض» ويدخل معهم باق ورثته. 

قال ابن وهب عن مالك» وقاله ابن كنانة إذا ابن على ولده وم يجعل 
معهم غيرهم. وقال : لا تُباعٌ ولا تورث. وهي كذلك لو قال هي]7». حبس 
جازء وكانت في الثلث. ولو لم يرثه إلا بنوه» فحبس عليهم دارا على سبيل الميراث 
لا تباع» ولا توهبء ولا تُمْهَرٌ ولا تُكيرَ للا يفسدوه. قال : لا يلزمهمء 
وليصنعوا» بها ما شاءوا. 
القاسم 0 لان من قال 5 عل ولدي. دخل ف ذلك ولد ولده. 

قال ابن القاسم قال مالك * ومن أرق بكصحف يقرأ فيه وده وذوو قرابته 
فذلك جائر من الثلث, ويوقف يقرأون فيه هم, والناس. قال ابن كنانة: إن حبسه 
على ورثته؛ فإن رضوا جعلوه عند رجل منهم يقرأون فيه. وإن أبوا جعلوه ميراثاً. 

ومن العتبية!» قال ابن القاسم: قال مالك فيمّن حبس دارأ ولم يجعل لها 
مخرجاً؛ فَاتُقَسسمْ على أهل الحاجة, ولا بأسَ أن يدخلّ فيها مَن كان محتاجاً من 
"/ ولده. ا 

ومن المجموعة قال ابن القاسم» وعلي بن زياد : قال مالك فيمن حبس دارا 
على الصغير من ولده. وعلى عقبه في مرضه لا تباع. ولا توهَبٌ؟؛ فلم يجزٍ الورثة؛ 
فإن حملها الثلث قَسّمَتُ بين وريّته على المواريث. فمن مات منهم؛ فوريته في 
نصيبه يرثونه موقوفا ما دام الصغير حيّاً. فإذا مات؛ فهي حبس على عقب 


(1) ها بين معقوفتين ساقط في الأصضلء «الإتمام من نسخة ع. 
(2) في الاصل : (وليضعون) وهوه تصحيف. 
(3) البيان والعحصيل » 12 : 227. 
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الصغير» دون سائر الورئة. وقاله عبد الملك. وقال : فإن بتلها من بعدٌ الإبن لأحد 
فال عبد الملك : وإن أوصى به صدقة لابنهه وني بنيه فإنه يُجعَلُ معهم 
كواحدك من منيم؟ فما أصابه دخل فيه سائر ورثة ة الميت ما بقي هذا الإبن 0 م 
إن 0 00 غير الموصى له؛ كان مأ بيده يدخل فيه وك ويأخذ منه آبنه 
بالميياث غير الذي بيده» عن جدّه بالحجبس»؟ ما دام 2 1 فإذا مات 
(عمه)”0, 0 يأل أحد من بني الأبناء معن ”© المراث شيفاء' ورتجيت عل الأبناء 
عدا يريد عبد الملك : إن وصيتّه لواحد من ولدهى ولجميع ولد ولده. 


ومن كتاب ابن الموازء وهو لعبد الملك في المجموعة, قال : وإذا حبس على 
زوجة له؛ فإذا هلكثث فهو على ذكور ب: بني ين لي وجدّي. وله زوجة أخرئ: 
والذين لهم المرجع ولذّهه ومن يرثه يوم مات فإنه يَُسسّمْ على .جميع ورئته؛ على 
فرائض الله. فإذا مانت الزوجة 0 حبس عليها فم على ولده» وولد إخوتهء فما 


أصَدَات ولدّه؛ دخلت فيه زوجتّه 02 وورثته زوجته المع بالميرياث؟؛ ما دام حل" 


من وإته حيَّاً ممّن كان أدخله في حبسه. 


ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا حبس على وارثه وأعقابهم» ولا عقب له 
يرثه فليقسمْ على الفرائض. ثم إن جاء عتبٌّ؛ قسنّمَتٌ بينه» وبين الوارث [فما 
أصاب الوارث]57)؛ دحل فيه جميعٌ الورثة. وكذلك إن زاد عقبٌ ثانٍء أو مات 
9 تك اسم عل غذاتحتى بلك الررته فشترَعَ الصدقةٌ من جميع الورثة وتصير 
1 من سمّى من غيرهم. ومسألة الحبس في المرض» على الولد» وولد الولد أصلُها 
لالك. 
(1) في نسخة ع : (الإبن الموصى له) ولعل هذا الصواب. 
(2) لفظ (عمه) ساقط في الأصل والإضلاح من ع. 
(3) كذا في ع : ربمعنى). وفي الأصل بدون باء. 
 )4(‏ في نسخة ع : بني (وبني إخوقي) وجدي. 
(5) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإتمام من ع. 
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من رواية ابن القاسمء وابن وهبء وهي في رواية / عيسى بن دينار» ويحيى 
ابن ينيى» عن ابن القاسم في العتبية'», وفي كتاب ابن الموازء ولسحنون في 
المجمونعة, وني العتبية2» بتفسير بعضه أزيد من بعض قد ذكرنا جميعه ها هنا من 
هذه الكتب قالوا في روايتهم عن ابن القاسم: وهو معنى قول مالك : إذا حبس 
حبسا في مرضه. قال في رواية يحبى منزلاً على ولده وولد ولده. قال في رواية يحيى: 
فإذا انقرضوا فهي في سبيل الله. وله أُمٌّ وزوجة» والثلث يحمله والولدٌ ثلاثة» 
ووُلِدُ الولد ثلاثة قُسمَ الحبس على ستة أسهم. 
قال سحنونء وابن المواز: إن كانت اخالهم واحدة وإنِ اختلفت أحوالهم 
فعلى قدر الحاجة. قال في رواية عيسى: والذّكر والأنثى سواءٌ فما صار لولد الولد 
أُسلِمَ إليهم؛ وما صار لولد الأعيان؛ أخذت الأمّ سدسه. والزوجة ممنّه. 
قال عيسى : وكذلك إن كان معهم غيرهم من أهل السهام؛ فليأخذوا 
حقهم فيه. ظ 
قالوا : ويُقَسّمْ ما بقي بين أعيان الولد إن كانوا ذكوراً؛ فبينهم بالسوية وإِنٍ 
اختلفت حاجتُّهم؛ لأنهم بالميراث أخذره. وإِنْ كانوا ذكوراً وإناثاً؛ فللذكر مثل 
حظ الأنثيين. 


قالوا: وكل مَن هلك من أهل السهام؛ فلا يُنْتَمَضُ لموته قَسنْيء ويصير ما بيده 
لورئته بينهم على المواريث موقوفا؛ ما بقي من أعيان الولد أحدٌ. فإذا انقرضوا؛ رجع 
جميع ذلك إلى ولد الولد. 


قالوا 50 لد بحدوث ولد لأحد من الأعيان» أو لأأحد من ولد الولد. 


)1( البياك والتحصيل,» 2 : 280. وما بعدها. : 

(2) انظر تفصيل هذه القضية التي تعرف في الفقه الإسلامي بمسألة ولد 0 وقد أطنب فيها 
صاحب العتبية وشارحها ابن رشدء وكذلك و3 شيخ خليل عند قوله : «... أو على وريه 
بمرض موته إلا معقباً خرج من ثلثه فكميراث...» 
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قال ابن المواز: وكذلك يُنْتَمَضٌ القسم لوت ولد الولد وما إذا مات واحد من 
أعيان الولد /!2 فقال في كتاب ابن المواز يُنتَقَضٌ القسم بكوته» يركف قسم 
الحبس. وكذلك في رواية يحبى ابن يحبى؛ عن ابن القاسم. 

وقال ابن القاسم روانة عوبيا» وقينا دكن منحتون ق اللجهوعة: إذا ماك 
واحدٌ ص ص الأعيان؛ أنه إنما يُقَسنّمْ ما كان أخذ في القسم أرلأء وهو سدس 
لكين للها اليلق ويْضَمٌ إليه ما خرج منه للأم والزوجة؛ وهو ثلث ما 
بأيديهماء حتى يكمل السدس» فَيْقَستمُ هذا السدس على ولد الولدء وهم ثلاثة» 
وعلى ولدي الأعيان الباقيين؛ وذلك خمسة أسهم, فيأخذ ولد الولد ثلاثة» وما صار 
لولدي, الأعيان. قال في العتبية©»: قسسّمَ عليهماء وعلى ورئة المالك على الفرائض؛ 
تأخذ فيه الأمّ والزوجة سهامهما. 

وقال سحنون في المجموعة : فما صار لولدي الأعيان» ظَدُمٌ إليه السدسان 
اللذان كانا بأيديبماء بعد أن يرد ما بيد الأمّ والزوجة من ذلك. فيُجِمَعٌ ذلك 
كله ثم يُخرّجٍ منه تنه للزوجة» وسدسُه للأم, ويُقَسسمْ الباق على ثلاثة؛ سسهمان 
لولدي الأعيان الحيّينء وسهمٌ لورثة الميت من ولد الأعيان يكون بيد ورثته على 
الفرائض . 

قال سحنون: وإنما هذا في الغار» وشيبها من الغلات؛ يُقَسنّمُ عند كل غلة» 
على من وُجِدَ يومعذ حيّأ من ولده لصلبه. وولد ولدهء ثم يُجِمَمُ حقٌ الولد 
للصلب, فيْقِسنّمْ على أهل الفرائض. فأمّا ما يُسْكَنُ من الدور» أو يُْرَعٌ من 
الْضين؛ فلابدٌ من نقض القسم, في جميع الحبس؛ فَيُفَسمُ على ما بقي من ولد 
الأعيان» ولد الولد. فما صار لولد الولد» أخذوه. وما صار للأعيان» دخل فيه / 
أهل الفرائض» وكذلك كل ما يحدث من ولد الولد» فهو بمنزلة موت أحد ولد 
الولد يُعادٌ القسم 9 


)1) عبارة (أحدٌ فاذأ) أقحمت هناء في الأصل ولا أرى ها معنى. 


(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 4 
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وكذلك إن شرط في حيسه؛ لس لمتروجة حقٌ0)؛ إِلّا أن تردّها رادَّة من 
م نأو أظالاق . فهذه عند تزويجهال ينض القسم. وإذا رجعت ببعض القسم 


< أيضأء فيُعَادُ على الولده وولد الولد؛ إِلّا المتزوجة, فما صار لأعيان الولد» دخلت 


فيه المتزوجة بالميراث» وجميعٌ أهل السهام. 

فإن ردّتها رادة أعِيد القسم» فما صار للأعيان» ذخل فيه أهل الفرائض 
وكذلك من تزوج من بنات الأبناء سقط حقهاء وأعِيدَ القسمُ. وإذا رجعت أعِيدَ 
القسم أيضاء وكذلك2©) كٌْ ما ذْكِرٌ في المتزوجة, والمردودة التي فيها الشرطء فقد 
ذكر مثله يحبى بن يحبى عن ابن القاسم. للم يذكزٌ غَلَة ولا سكنى. 

وكذلك في كتاب ابن المواز قال سحنون: وإن كان الحبس على قوم مُسمّين 
من الولد» وولد الولدء موقوفا لا بيع فيه جازء إذا انقرض ولد الولد» وبقي الولدء 
فإن كان الحبسُ شيئا يسكنونه. أو عبداً يخدمهم؛ مما لا يُقَسَّمُ؛ فليدحُل فيه 
جميع الورئة 

فإن كان ذلك غلَّة تقسم أو خراجٌ عبيد» قسنم فما ناب الولد؛ دخل فيه 

جميع الورئة. وما صار لولد الولد؛ فهو لهم. فإِنٍ انقرضواء وبقي الولد» رجع ذلك 
7 فلا تدخل فيه الورثة؛ 5 ذلك إنما رجع إلييم بمعنى الولاية؛ لا بوصية الميت. 

قال في العتبية”؟ في رواية عيسى: ويُعطَى ما صار للولد اميت من ولد 
الأعيان لورثته على الفرائض؛ تدخل فيه امرأتُه» وأختهء / وأمّه [فيكون بأيديبم]©) 
ما بقي أحد من ولد الأعيان [فيأخذ ولده فم سهم]”© بالمراث عنهء غيرٌ 
السهم الذي أخذه بمعنى الحبس. قالوا كلهم وكلّ من مات من ورثة الجبس» من 


0 في الأصل : (حقا) وهو تصحيف من الناسخ. 

(2) كلمة (وكذلك) ساقطة في الأصل, والإصلاح من ع. 
)3( البيان والتحصيل» 2 : 281 وما بعدها. 

(4) ما بين معقرفتين ممحو في الأصلء والإتمام من ع. 

(5) ما بين معقوفتين باهت في الأصللا يقرأء والإصلاح من ع. 
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غير أغيان الرلك أو ألحن لمن 'ورقة:الذى “نات من الأعيان» (ممن) يرئه: أو ونيد 
ورثتّهم. قالوا : بسهمه بين من يرثه من جميع ورثته؛ على الفرائتض.. قال في رواية 
عيسى : وإن مات واحد من ولد الولد؛ لم يأخذ ورثيه سهمه لأنه بمعنى الحبس. 
ولكن يُقسّمُ سهمّه على خمسة إن كان أعيان الولد أحياء» فسهمان لولدي الولد 
يأخذائهماء وما صار لولد الأعيان الثلاثة دخلت فيه الأمّ والزوجة هما أو رهما ؛ 
إن ماتتا فيكون ذلكء, عل مواريثهم. 

وقال سحنون : إن مات ولد الولد» أو أحدٌ منهم؛ فإنما يرجع إلى ولد الأعيان 
من ذلكء» مع ما كان في أيديهم. 

قال في كتاب ابن عبدوس : تدخل فيه الأمّ والزوجة» وكل مَن ورث 
امحبسَ؟ لأن ما رجع إلى ولد الأعيان من نصيب ولد الولد؛ إنما يرجع بسبب 
الوصية لا بالولاية؛ لأنه على مجهول من يأتي. قال : وهذا قول أكثر الرواة. 


وقال سحنون في العتبية0!»: إذا انقرض ولد الولد رجع ما كان [بأيديهم إلى 
أقرب الناس]2) بالخيس» وهم ولد الأعيان. ولا تدحل فيه الأمّ والزوجة لأنَّ وصية 
الميت قد نعُذّتْ أولأ» [وارتفعت التهمة]. يريد: وإنما رجع هذا إليه بالولاية. قال : 
[وقد قيل ! 5 دار إلى] 3 الأعيان من ولد الولد حتى انقرضوا [وما دار إلييم] 
من واحد منهم؛ إن / زوجة الميت اللأول, وأمّه تدخلان فيهء وهو الذي ذكر عنه 
ابن عبدوس. وقاله ابن القاسم؛ في رواية عيسى» ويحيى. 

قال ابن القاسم في العتبية(3) من رواية عيسو وفي كتاب ابن المواز: كل ما 
وُلِدَ لولد الولدء أو لولد الأعيان إن القسمة تُنَتَمَضُ) ويقَسّم عل 0 الولد» وولد 
الأعيان. وإن كان ولد الولد عشرةٌ ول يبقّ من الأعيان إِلّا واحدٌ» ا م على أحدّ 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 282 

(2) كل ما بين معقوفتين في الصفحة, والتي تليباء لا يقرأ في الأصل لسوء تصويره» والتصويب من نسخة 
ع 

(3) البيان والتحصيل» 12 : 2 
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عشر. قال في رواية عيسى: ولا تُنتقضُ لموت من مات من الأعيان ولا من ولد 
الولد» ولكن يُقَسمُ ما كان أصابه خاصةً. 

قال سحنون في العتبية : وإذا انقرض ولد الولد. وصار ما بأيديهم لولد 
الأعيان» 3 مات واحدٌ منهم فلتأأخحذ الم والزوجة ميرائها مما في يديه من السبدق 
الذي أخل أولأ» لاممًا صار إليه عن ولد الولد. فما بقي فس بين ولذي الأعيان. 
وقال أبو محمد : : ينبغي أن يكون تت والله اعم بت أن عن أخلٌ أولأ» وهو السدس 
بالميراث» فعند الم تنلاسه وعند الزوجة ثمنه, فلا ل من عندها لانقراض ولد 
الولد الذين لهم في ذلك حجة؛ ولكن يُقسمْ ما بيده من بقية ذلك السدس؛ على 
ورثته أله [السدس]» وزوجته حقها الربع» [ولبقية] ورئته ما بقي. فإن كان أخواه 
هذان» فهو ما [وأمًا ما بيده عن] ولد الولد» وهو سدس [ثانٍ فهو على سبيل] 
الأحباس عنده. 


في رواية العتبي لا شيء لورثته فيه. ويرَدُ إلى أولى الناس بالمحبس. [وهما أخوا] 
هذا الميت بينهما نصفين. قال سحنون : وكذلك إن مات / ولد ثان من الأعيان 
قال هوء وغيه من جميع من ذكرناه» في هذه الدواوين : وكل من بيده شيءٌ من 
ذلك بسبيل الميراث؛ فهو إن مات يكون بين ورثته. وكذلك إن مات وارثه صار 
من يرثه. هكذا حتى يموت آخر ميت من ولد الأعيان, فيرخل كل ما بيده؛ وما 
بيد كل من بيدم من ذلك شيءٌ بمعنى نى الميراث» ويرجع له حكم الأحباس. فإن 
كان أحد من ولد الولد ا أو أولادهم؛ أخذوه كله وَإِلّا صار لمن هو أولى 
الناس بامحبس حبساً. 

ومن رواية يحبى بن يحبى عن ابن القاسم: قد قدَّمنا كثيرا منهاء وذْكْرٌ فيها 
العا الفسع اتوت من موت عن ولد الأعيان» وتحدوث ولد. وقال في موت واحد 
من ولد الولد: يرجع حقّه على من بقي منهم» ومن أهل الحبس معهم. [فإذا 
انقرض كل من حُبْسمَتْ عليه رجعث إلى ما جعلها من السبيل. ول يبن فيه بموته 
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ا 00 
موت أحد من ولد الأعيان. فأمّا في موت ولد الولد فلا يختلف نقضهء من غير 
نقضه؛ في قول من يرى أن لا تدخل الزوجة والأمّ فيما يرجع إلى ولد الأعيان؛ من 

حظ ولد الولد بموته. وي رواية يحيى هذه؛ أنه تدخل فيه الم والزوجة. 

وذكر يحبى عن ابن القاسم ومثله©» في كتاب ابن المواز: إثما يشترط في0"© 
ابنةٍ له من ولده» إن تزوجت فلا حقٌّ لا إِلَا أن تردّها رادّة. إنها إن تزوجت انتقض 
القسمء لا يُقَسنّمُ لها في قسم الحبس بشيءء / ولكن ما صار للأعيان منهء 
دخلت فيه بمعنى الميراث» ثم إذا رجعت الفح ام وسيم ا في أصل 
الحجبس» كنصيب الذكر؛ إن كان حالهم سواءً» مع ولد الولد؛ على عددهمء فما 
ناب ولد الأعيان؛ دخحلت فيه الأ والزوجة» وقسُمَ ما بتي على المراث؟ للذكر مثل 
حطا ليق يتفض القسمٌ أيضا بتزويج واحدة من بنات الولد ونَْقَضُ 
برجوعها؛ إذا تأيّمتْ. وما نابها مع ولد الولدء لا يدخل فيه عليهم أحدٌ. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمّن حبس مائة دينارٍ على وارث؛» ثم على رجل 
من بعده. والثلث يحملها؛ قال :يقسنم بين الورئة على الميراث.ٍ فينتفعون بها 


ما دام الحيّس عليه من الورثئة حيًّ©». فإذا مات حَلْصّتْ كلها للأجنبي [الذي . 


حبّسها عليه بعد الورث فإذا مات رجعت ميرثاً حي من ورث اميت اللحيّس؛ 
قال : ولا ترجع حبسأ وإنها]5» ترجع حبساً لو كانت دارا أو عبداً. وقد قال 
مالك: من حبس مائة دينار على رجل» فنقصثٌ عنده؛ قال : يضمن ما نقصتٌ 
ويضمنها إن ضاعت عنده. 


(1) ما بين معقوفتين من قول المؤلف : «فإذا انقرض كل... إلى نقض القسم» ممحو في الأصل, 
والتصويب من ع. 

(2) لفظ (ومثله) ساقط في الأصلء والإصلاح من نسخة ع. 

(3) جملة (إثما يشترط) باهتة في الأصل والنصويب من ع. 

(4) في الأصل : (حشيّ) وهو تصحيف 0 

(5) بياض في الأصل أكثر من سطرين. والتصويب من ع. 
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قال ابن حبيب قال مطرف قال مالك: ومّن حبس على جميع ورثته حبسا 
عند الموت ل يجعل له مرجعا إلى سواهم فذلك باطل» وذلك موروث. وإن جعل 
له مرءجعا إلى أحد بعد انقراضهم فذلك نافذ. [وذكر اصبغ مثله. وذ كر عن ابن 
القاسم وابن وهب عن محمد مثله]7!» وإذا حبس على ولده؛ فإن لم يُعْرَف أنه أراد 
به الود يريد بعينه ‏ دخل فيه ولد الولد» وكان حبساً. 


ومن العتبية«2) من ماع ابن القايي / ومن حبس على امرأته حياتها, فلم 150/6و 
يجزه الورثة؟ فإنه يرجع ذلك ميراثاً .إن شاعوا؛ باعواء. أن أميمكواء “قال :ابن 
القاسم : : وإن قال : داري حبس على امرأتي ما عاشت» وباقي لثي لفلان» والدّار 
هي الثلث. فإن سلّم لها الورثة ذلك؛ لم يَكْنْ للموصى له بباقي الثلث شيةٌ حتى 
تموت المرأق ايد هو الدار. وإن لم يرضوا دخلوا معها في الدار بالميراث» 
يسكنون معها حتى عَوتٌ» فترجع تم إلى الأجنبي. 


في الرجوع في الحجبس وهل يبا غ؟ وكيف إن خرت يك م أو تغيّرٍ حاله 
أو خلق الغوب أو كلب الفرس أو فسد العبد أو قتله رجلٌ ؟ 
وهل يباع الحيوان الحبس و حبس المشاع هل يباع ؟ ؟ وحبس المديان 
وهل يُزادُ في المسجد من الأبامى: أو من دور الئاس بالدُّمن؟ 
وفيه غير ذلك 
من غير كتاب قال مالك : لا يُباع الحبس وإن مُحربء ولا يُرجَعٌ فيه. وبقاء 
أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك. 
ومن كتاب ابن المواز وغيره قال مالك في نخل حبست ثمارها(”© فردمتها 
الرمال: حتى بطلت كراءً بيعهاء وَعُلِبَ عليهاء وفي مائها فضل هل تُباعُ؟ قال : 
لا يبا فضله. وليدغها بحالها وإن غلب عليها الرمال. 
(1) ما بين معقوتين ممسوح في الأصل وال لتصويب من ع. 


(2) البيان والتحصيل؛» 12 : 239. 
(3) كلمة (ثمارها) ساقطة في الأصلء والإصلاح من ع. 
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وذكر ابن وهب في موطئه أن ربيعة أرخص في بيع ربع َْرَ وتعطّل» أن 
يباعَ» ويُحَاوَضَ به في ربع نحوهء في عمارة تكون حبساً. 

وقال ابن القاسم عن مالك : لا يُباع الحبس من الدور» وغيرها ؛ وإن 
خربثٌ» ودمارت عرصة» ولقد / كان البيع أمثل. 

قال مالك : ون باع حبساً تيح بيه إلا أن يغب على بيعه السلطاًه 
فأدخاه في موضع» ودفع إلمم عن فليشتروا به دارا مكانهاء من غير أن يُقَضَّى به 
عليهم. وكذلك إن باعهاء فَأَدخِلَتُ في المسجد. وقاله ابن القاسم. وقال عبد 
الملك : يُقَضَى عليه أن يشتريّ يثمنها مثلها. وإمّا أن استحقٌّ الحبسء أو 
الصدفة, فأخدٌ فيه من 0 به المحبس أو المتصدق ما شاء. وقال ابن 
القاسم, وأشهب: وهو قول مالك. 


ومن المجموعة, ومن العتبية(!) من سماع ابن القاسم» وهو في كتاب ابن 
المواز؛ عن دار حبس على قوم» فخربت» فأرادوا بيعها ليشتروا بثمنها دونها» تكون 
حبساً؛ أن ذلك لا يجوز. وأما الفرس يُكَلَبُ أو يُحْبَّتُ؛ فليبع» ويُشترى. بشمنه 
فرسٌ يُحَبْس مكانه20». 

ومن العتبية(ة» ابن القاسم : قال مالك في دار حيست على قوم» فباعوهاء 
2 ف المستحن: قال :تلع © بعد بثمنها داراً را تكون في صدقة بيت قيل : 
أي يقضى . بذلك عليهم؟ قال :لا وأرى لهم أن يفعلوا. 

قال سحنون : لم يُجِرْ أصحاينا يغ لحي 00 الوارا غوان جد 
احتيج أن تضاف إليه لِيُوَسّمَ بهاء فأجازوا ذلكء ويُشْتَرَى يثمنها دارٌ تكون 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 204 
(2) لفظ (مكانه) ساقط في الأصلء والإصلاح من ع. 
(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 230. 
(4) في الأصل : (فليتشري) ولعل ما أثبته هو الصحيح. 
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حيسا. وقد أديخل في مسجد النبي َه دور كان ورخف ينا وكانك ليف وقال 
كي 
في المسجد الجامع للناس ففعل ذلكء واشتراه. وكان يستقي © الماء» / ويخدم فيه 
ثم تعاطى, وتخلّف, وى من الإستقاء, والخدمة. هل للقيّم بيعُهء وشراء آخر يقوم 
مقامّه ؟ قال : ذلك جائز إذا كان ذلك على النظر والاجتهاده©©». 


ومن امجموعة قال مالك في الفرس الحبسء يضعف؛ فلا تبقى فيه قوة 
للقزوة#) : فلا بأمن ببيعه» ويجعل فنه في اعرد قال ابن القاسم : فإن لم يبَعْ 
شورك (به)200 فيه. والثيابٍ تباغ إن لم تب بق فنا ملع بيعت ») واشتْري بثمنها ما 
يُنتَفعٌ به. فإن لم يكن تُصدٌ ق به في السبيل. 1 

قال غيره : لا يباع العبدُ» والثياب التي في سبيل اللهء كالرباع يباع. 


ومن كتاب ابن المواز قال : يعني مالكأء وما خرب من الحبسء فأراد 
صاحيّه بعَه والاتخاذً بثمنه ما هو أفضلٌ منه. أو انتقل أهل تلك الناحية» وبطل 
الموضمٌ» فأراد صاحبّه أو مَن هو بيده بحبسء أو بحوزء أو ولاية بيعٌهء والاشتراءً 
بثمنه في موضع عامر؛ يكون حبسا. قال : لا يجوز ذلك في الرباع بحال9», وإن 
ذهب به الزمان والقدر. 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن تصدّق على قوم بعبد صدقة 
محرمة ‏ يريد حبساً ‏ فَكرِيَ” الغلامُ أو كيرت سرقتُه وإباقه؛ فأرادوا بيعّه 
والشراء بثمنه من يكون مُقامّه. قال : لا يجوز ذلكء, لو كان هذا بطلتٍ 


)01( كلمة (كانت) ساقطة في الأصل, وثابتة ف ع 

(2) في نسخة ع : (يسقي). 

(3) انظر تفصيل هذه المسألة في البيان والتحصيلء» 12 : 

(4) في الأصل : (للحبس الغزو) وهو تصحيف. 

(5) لفظ (به) ساقط في الأصل, والإصلاح من ع: 

6( كلمة (بحال) ساقطة في 4 

(7) في نسخة ع : فكري العبد وكثرت.. وفي القاموس : كري : نعس وِعَذَا شديداً. 
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الأحباسء إِلَّا أن يشترط من حبسه أنه إن كَرِيَ أو أحدث حدثاء أن يباع» 
ويُشترى غيرُه. وإلا فلاء وكذلك البعير» أو الفرسء أو التّيس يحبسله. للضراب» 
يكون حبساً صدقةٌ» فيكبر البعير أو الّسء وينقطع منه الضراب؛ / فلا أرى أن 
يباعاء إِلّا أن يكون اشترط ذلك في أصل الحبس. ونحوه عن ابن الماجشون في 


اجمونكة. 
هدي 0 3 إن هرم» أو فسد بيع؛ واشترى غيره؛ فذلك جائز. 


قال ابن الماجشون : 500 أو غنماًء فأنسلتٍ الذكورٌ من التيوس 
أكثرٌ نسلها. قال : لا تباع. قال : ولو صارت ضرورة» فكثر ما يُنْمَقُ في رعايتهاء 
ومؤنتها؛ فلا تُباع عندي إذا كانت لا تضرٌ بغيرها من الصدقة» وهو كالربع 
الخَرب الذي لو ببع بعضه؛ ملح به باقيه. ولكن لا ينبغي أن يباعَ. وما أعطاه 
الإمام عُْنَه وأدخحله في المسجد الجامع» أو في 0 أو نحوه م نفع عامّة 
المسلمين؛ فإن يه يرد قي 'مفلة حبسناء وأقاامن. اشرق دارا حيسي 
فامشعقت: فإن مرجع يه من الشمن» .يكون الفه لا حيس فيه لأنهل يس 
النمن إنما حبس شيا بعينه» فاستّحِقٌ» ولم يكن الثمن ثمناً للدار إلا بسبب 
حبسها بعينهاء ولو أوجب التحبيس في مالي ناض فأوقفه إلى أن يشتري به أصلاً 
محبساًء فذلك جائز إذا اشترط فيه ذلك» وجعلها بيد غيو. قال : وفيها الزكاة ‏ 
زد ناس كا أن خا درل 

قال : ول يسن ظيذا السية: يسقي فيهء أو فرساً في السبيل» 
فيْقَتََان. قال : فليُحارَبٌ بأتمائهما مثلهما في ذلك الحبس. وقال في مال العبد 
الحبس : إذا مات يُحَبَسُ به في ذلك لأنه خلده. وم يُحّسّْه على رجل بعينه. ولو 
حبسه على رجل حياة العبد. / فمات العبد لرجع ماله إلى سيده. 


)1( في الأصل : (حبسا) ولعل ما أثبته هو الصواب. 
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قال : ولو أن حبساً أفسيت أو عبدا عجّسا قيل». فلم يُدَرَكْ على من ضمنه 
إِلَا شيءٌ تافةٌ؛ فإن يُيِسَ من المزيد فيه أجرِيّ مجرى الغلة» فيوكل» ويُقسمْ. فإن 
كان في ذميه رجاءً أوقِفٌ لما يُرجَى مما يوجد مكاله» فيُشترى به حبسنٌ. 

قال ابن كنانة : مَن حبس حائطاً على ولد ثم هو في سبيل الله» وفي 
الحائط رقيق حيّسهم لعمل الحائط» فتوالدواء وكثُروا حتى لا يُحتاجٌ إليهم في 
عمله؛ فليس لأهل الحبس بيعُهم ليشتروا بثمنهم حائطا آخرٌ مزيدا في الحبس. 
فلي ذلك لهم وليخارجوهم, ولا يُباع منهم أحدٌ. . ومّن هرم منبم») حتى حتى لا تكون 
فيه 5 وتكون ‏ نفقته على أهل الصدقة. فلو أعتق هذا عن المتصدّق؛ كان 
0 


وقال : لو اشترى شقصاً من عبده؛ فجعله في الحائط الحبس بسبيل رقيقه 
ثم وُجد من يعطيه بالشقص عبدا تامًاء وهو أعظم عِنىٌ2 من الشقص فلا يجوز 
له ذلك» رهذاامن بيع اعبس فلا بجاح من رقيق بالط تيغ ار عاخن 
مات بعضٌ رقيقه وهي لا تعمل فيه شيكاً فلا يصلح أن تباغ ويشترّى بشثمنها من 
يصلح لخدمة الحخائط. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : سألنا. مالك عن صدقة النبي عليه 
السلام ‏ ينزع النخل ويجعل مكائها موزا؟ فكره ذلك» وقال : هو يضر بالنخل. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز» ومن العتبية”» من ماع ابن القاسم / فيمن 
حبس عذْقِين على مسجد, في مصابعه. ومرمّته. قال في العتبية : في مصابحه 
ومرمته والمسجد ودار من دور الأنصار» فانقرض أهل تلك الدار» وسكنها 


(1) في نسخة ع : (حسناً) بالنون. 
(2) كنذا في ع, ولعله الصواب. وني الأصل عما. 
(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 224. 
(4) العَذْق : النخلة بحملهاء والفنوُ منها. قاموس. 
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غيرهم, فقاموا في ذلك وبقي من الأولين ن رجل» فكان يأخذ تمرّهما أترى أنه أولى 
به؟ قال : فليس ذلك (له)10) وما عل ما جعلهما تهنا من وقيد المسجد 


5 


مرت 

قال ابن كنانة : ولا يُنْقَضُ بنيانَ الحبس وبينون فيه حوانيتا للغلة» وهو ذريعة 
إل “تغيير البين: 

مّن كسمّر حبساً من أهل الحبس» أو من يه فعليه أن ير البنيانَ ؟ا كان 
0 أن تُوْحَلٌ منه لقي فنتحول الدار عمًا كان حبسها عليه. ولا ينبغي أن 
ث3 نض مساكتها وإن رضي بذلك أهل الحبسء ولا بأسّ أن يصلحوها إذا حَرِبتٌ. 

يمن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن حبس قَلُوصاً في سبيل اللهء فلم يجذ 
من يخرج به حتى جاءت الصدقة؛ فتصدّق به على أيتام؛ قال : يئسّما ما صنع؛ 
ويَمْضِي ذلك طم. 


قال ابن حبيببا : قال ابن الماجشون : قال مالك ف الفرس اين أو 


العبد امبّس على المسجد في خدمته, وشبه ذلك؛ إذا قتله رجل تعدّياء فيُشترَى 


بقيمته مثله» يكون مكانه. ولو أحدث العبد فساداً أو إباقا أو حَبْتٌ الفرس» أو 
هرم؛ فلا بأسَ أن يباعَ ويشْتَرَى بثمنه من يكون مقامه. وكذلك الغنم المحبسة ؛ 
يصير فيها تيوس لا قيمة فيها؛ فلا بس أن شُاعَ ويشترّى بثمنها غنم تكون 
ا 

قال ابن الماجشون فيه ونحوه / في المجموعة عنه : ولا بأسّ أن يستثنيّ ذلك 
حبس في كتاب حبسه في الرقيق أن يُباعَ ما خبث منها وفسد. ويجِعَلَ متها في 
مثلها. ولا أرى أن يستثني ذلك في الدار أن يقول : إن وجدوا ثمناً رغيباء فلتبع©»: 
ويُشْئَرَ يثمنها دار وكذلك الاضول» ولأنه لا يقع من العدد في بيعه, وتغييره مأ 
(1) في الأصل : (لمما) والإصلاح من ع. 
(2) في الأصل : (فاليباع ويشترى) ولعل ما أثبته هو الصواب. 


:ا 
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يقع في الرقيق والحيوان؛ فإِنٍ استثناه في حبسه. جازء ومضى. وكذلك إن قال : 
إنِ ا-نتاجوا باعواء أو هي لآخرهم ملكا ولا بأسّ باستثناء هذا. قاله مالك. 

قال ابن حبيب : قال مالك في الدور التي كانت حول مسجد النبي 
عليه السلام ‏ محبسّة» فلمًا زِيد في المسجد, أدخلث فيه واشْتُرِيَتُ لذلك. 
قال : فلا بِأسَ بهذا للمسجد ولطريق المسلمين» فيوسّعوه بذلك فيباء وهو نفمٌ 
عام للمسلمين» ونفعٌ ذلك أعمّ من نفع الدار امحبّسّة. وقاله غير مالك» ممّن 
قبله. 


قال ابن الماجشون : وكذلك عندي في مثل جوامع الأمصار, فَأمّا مساجد ' 


القبائل فلاء وقاله مطرّفء وابن عبد الحكم, وأصبعٌ. قال لي إبراههم بن المنذر: 
أول من زاد في مسجد النبي ‏ عليه السلام ‏ في قِبلته» ومن ناحية دار مَرْوَإن 
عمر. وزاد في المسجد الحرام» فعل ذلك فيهماء وأدخل في ذلك دوراً محبّسة وغيرٌ 
محبسةٍ» ودفع أتمامها إلى أهلهاء ثم زاد عئان فيهما قله وفعل 5 فعل عمرٌء فأبوا 
من أنجذ الأتمان» وصاحواء فأوقفها لهم وأمر بحبسهمء واحتج بفعل عمر. وأمر 
الوليد عمر بن عبد العزيز أن يَفعَلَ مثل ذلك في مسجد الرسول ‏ عليه 
السلام - وأعطاهم / الأمُانَ في دور محبَّسّة وغيرهاء فاشتروا بأثمان الحبّسّة دوراً 
جعِلَبُ مكان الأخرى. ش 

قال : وأخبرني الحزامي عن الواقديٌ» عن خالد بن أبي بكر قال : رأَيتُ 
سالمٌ بن عبد الله يبيع العبد من صدقة عمرّء ويشتري به غيره؛ إذا رأى ذلك 
عييراً الصدفة: وفعله على بن حسين في صدقة على. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن حبس على ولده الصغار أو الكبار» أو 
على قوم بأعيانهم ثم يمن بعدهم على المساكين» ثم تعدّى فيه» فباعه مُعَاقَصِة 
لحم)2» أو بعد طول زمان إن البيعَ منقوض» ويردُ الحبس على ما كانء ولا يُنظَرٌ 
(1) المخافصة : هي المفاجأة يقال : فلان غافص الرجل مغافصة أخذه على غرة. 


(2) لفظ المم) ساقط في الأصلء وثابت في ع. 
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إلى بوائرها؟», ولا في قبضه لأنها بعدهم على المساكين. وإن أعدم» في الثمن أتبعَ 
به ثفلاف الصدقة غير المْحبّسّة يتصدّق بها على رجلء ثم يبيعها. فإن كان 
مغافصة للمُعطّى قبل علمه أو بعد علمه فيما لا يمكنه فيه القبض فإِنْ بيعه 
مردودٌ. وإن كان بيعه بعد علمه, وإمكانه للقبضء والقيام؛ فالبيع ماض»ء والثمن 
للمتصدّق عليه. 

قال ابن حبيب قال مطرّف فيمّن حبس حبساً على المساكين» فرفع ذلك 
إلى قاض» فجهلء فباعه, وفرّق© ثمته على المساكين, ثم رَفِمَ إلى غيو» قال : 
فسخ البيع ويد المنزل حبساء ولا يضمن القاضي الثمنّ. فإن خطأ الإمام في 
الأموال هَدَرٌ ويُدْقَع الثمنُ إلى المشتري من غلّة الحبس. 

قال : ومن بنى مسجداً في قرية» وصُلَىَ فيه نحو عامين, ثم باعه» أو تصدّق 
به على من هدمه. وبناه دارا فليُمْسَحْ ذلكء ورد إلى ما كان من الحبس؛ لأن 
المسجدٌ لله لا يباعٌ) ولا يعر وللباني فيه إن شاء هده(3) بناءه / وإن شاء تركه 
واحتسب. فإِنٍ احتسب20 أجنبىٌ) فأعطاه قيمتّه منقوضاً لِيبِقِيّه حيينا؛ 00 
الباني على تركه. وأخذ القيمة» إذا كان يصلح أن يُفْرَِ9 به للمسجد. وإن كان 
لابدٌّ مَن هدمه لم يجبر, وأمّا النقض الأوْل» فيلزم هادمّه قيمئّه قائمأء ثم يُبنَى بتلك 
القيمة. 

قال ابن الماجشون: ومن حبس شقصا شائعا من دار» أو حائط» وبعضٌ 
: الشركاء غائب» وطلب من . حضر منهم القسم» أو البيع؛ فليكتب القاضي إلى 
الغائب؛ ليوكل. وإن بِعْدَ قاسم عليه مَن حضرء فما وقع للمحبس» ا 
وها كان لا يسمه بيع فما وقع للمحبّس اشْيُرِيٌ به مثل ذلك يكون حبساً. 
(1) في نسخة ع : (ولا ينظر إلى بوائر هؤلاء في بيعه) لأنها. 
(2) في نسخة ع : (وقسم) تمنه. 
(3) في الأصل : (ولا يفرق؛ وللباني فيه إن شاء هدم) وهو تصحيف والتصويب من ع. 
4( في نسخة ع : احتسب وتركه أي تقديم وتأخير. 
(5) في نسخة ع : (أخبر) ولعل هذا هو الاصح. 
(6) . في نسخة ع : (يقوم). 
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قال ابن الماجشون في أرض محبسَةٍ لدفن الموق» فضاقت بأهلهاء فملوهاء 
ويدفنون في غيرها؛ فلا يُدْفَنُ فيها إلا الفادٌ وتجانبها مسجد ضاق بأهله, فأرادوا أن 
' يوسعرا فيه منها؛ فذلك جائز؛ وذلك حُبّنٌ كله. لا بأسَ أن يُصرَفَ بعضه في 
بعض. 

قال أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفثٌ : لا بأسَ أن يُنَى فيبا مسجدٌء 
وكل ها كان لله فلا بأسَ أن يُسَتِعانَ ببعضه في بعض. 

ومن العتبية'» من سماع ابن القاسم : ومن أسكن رجلاء وعقبه ما عاشوا 
بيتأء رما عمروا فيه؛ فهو لهم. ثم أراد أن يرجم في ذلك» فليس له أن يرجع فيه 
' وهو لم يأخذ على ذلك عوضاً. 

ومن العتبية9 وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك في بقرات 
محبَسَةِ يُقَسسّمْ ألبانين / في المساكين, فتوالدت؛ قال : ما ولدت من الإناث» فهن 
كسبيلهاء وما ولدت من الذكورء. فلضرابباء إِلّا أن تكُرٌ فيباعَ من الذكور ما 
فضل عن [ُروٌها]**© واشيْرِي بالثمن إناث؛ يكون مقامها. وما كبر من الإناث 
حتى انقطع منها اللبن؛ فَلتُبَعْ كالذكور, [ويرد] ذلك في إناث» تكون معهاء وني 
علوفتيا. قال : ومن حبس دارا في مرضه على قوم وجعلها بعدهم في سبيل الله 
ثم أراد في مرضه أن يُعَيّرَ ذلك فذلك له. 

قال محمد بن خالد : قال ابن القاسم فيمن حيّس فرساً في سبيل الله 
فحمل عليه رجلا فغزا عليه فجعل الإمام لمن عُقِرَ فرسُه أن يعطيّه مكانه آخرّ 
فعْقرَ الفرس المحبسُ تحت الرجل» [فأعطاهع الإمام فرساً قال : أرى أن يكونَ 
حبساً كالأول» ولا أعلم إِلّا أن ابن نافع قال مثلّه. 


)01 انظر. البيان والتحصيل» 2 : 228. 
)2( نفس المصدر. ص. 232. 
(3)» كل ما بين معقوفتين في هذه الصفحة لا يقرأ في الأصل والتصويب من نسخة ع. 
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قال ابن القاسم: ولو لم يُحَبّسْه إلا أنه حمله عليه؛ يغزو عليه؛ ورد إليه؛ 
لكان يجب أن يرجم م الفرس الذي عُوْض مكانه إلى ربّه» إذا رجع من غزاته. 

قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهبء فيمن أوصى بمائة دينار ُنفقُ في 
داره ااتي في يل ا فاسبّحِمَت الدار قال : يُرَدُ جميعُها إلى الورئة ة. قبل : فإن 
أَنفِقَثٌ» أو بعطتها فما قل [أنع .. تستحقٌ. قال : ترجع إلى الورئة أيضاً. انظر 
العله يريك بها يو د من المستحَقٌ في قيمة البناء. 


قال 'سحنون فيمن حيس دارأء وعليه :دين قبل الحبس(! واستحدث دينا 


بعد الحبس» فقام أهل الدَّين كلّهم؛ قال: قد قيل: يُباع / منها للدّين الأول فما 
.بيع لهم دخل معهم فيه أهل الدّين الآخر ثم لا يُباع منها غيرٌ ذلك. وقد قيل : 
إذا دخل معهم الآخرون» 5 للأولين بقدر ما انتقصوهمء ثم يدخل عليهم 
الآخرون 0 أيدا .حت يستوقواء ع الحبس. وكذلك لأصحابنا قولاك في 
العتق» وهذا مثله وقد ذكرنا هذاء ونحوه في المدبّر. والقول الآخرٌ قول أشهبّ» وقد 
ذكرنا فق باب قسمة الحبس.يين أهلة: مُناقلة لحن بالحيس: 


فيمن حبس حبسا على قوم ثم أراد أن يله 

ا ع جار ص عضن احين 
1 من العتبية20» من سماع ابن القاسع وطق حيين أنة خنا ميدق عل 
نه وأخته لا تباع ولا توب ولا تُورتُه وأيّهما مانت ؛ فهي على الآخرة منهما. 
فماتت أَخمّهء فأراد أن يببُلّها لأمّه تبيع» وتصنع بها ما شاءت. قال : ذلك له بعد 
أن فك مليّء كأنه لم يَرَها كالدُور. 


| (1) عبارة (قبل الحبس) ساقطة في ع. 
(2) انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 241. 
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قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: كأنه راه من ناحية الي . وإِنَّ ذلك 
لا يجوز في الرباع» ويجوز في الحيوان. قاله في العتبية!'». قال ابن القاسم : وليس له 
ان يفعل ذلك في الدّورء إلا أن يكون شرط أن مرجعها إليه» فذلك له©© أن يفعل 
مثل هذاء أو يجعلّها في غيهما بعدهما. 
وروى أشهبٌ عن مالكِ فيمن أعمر أمّه عبدين حياتهاء إن مات قبلها. وإن 
تت قبله / فهما عليه ردَّ ثم حضييه الوفاة قبلهاء فأعتق أحدهما؛ فليس ذلك 
جائر إلا أن ترضى مه بذلك» فيجورٌ. ولا قول لورثته. وإن ل تُجزه؛ فإنه إذا 
ماتت أمّه أَعْيِقّ» وكانت تلك البقية في ثلثه. 


قال أصبغ عن ابن وهب فيمن حبس دارّه على رجل» وقال : لا باع ولا 
تُوهَسم. ثم بدا له أن يِبثُلّها له» وقال : هي عليك صدقة. قال : فهي له يصنع 
بها ما شاء. وسواءً قال في حبسه : هي حبس عليك حيائك. أو لم يُقل. 

وقال أصبغ ا لاأرى ذلك. وهي كابس المؤّد بعد موته» وهي حبس أبدا. 

قال ابن وهب : ولو قال : هي حبس عليك» وعلى عقبك. فليس له أن 
يبْتلها له لأنه أشرك معه غيره. 

ومن كتاب ابن المواز والججموعة» وقد تقدّمت في باب آخر. قال ابن القاسم 
عن مالك : ومن قال لرجلين في عبد : هو حبس عليكماء وهو للآخر منكما. 
فإنه يكون للاخر ملكا. 

قال أبو محمد : إِلَا أن يكونّ ابناً. قال : وهو للآخر منكما. بعد أن ثبت 


وأكثر معاني هذا الباب مذكور في باب بعد هذا في حبس العبيد» والحيوان. 


(1) انظر نفس المصدرء 12 : 242. 
(2) لفظ (له) ساقط في الأصلء وثابت في ع. 
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في شراء مرجع اكب ن أو العُمْرَى وشراء المعطي أو المُعطّى 
وفيمن أعمر رجلاً داراً ثم هي لآخرّ فهدمها رجل 
لمَن تكون القيمة ؟ 
من العتبية(», من سماع ابن القاسم : وقال فيمن حبس داره على ولد له 
وابن أخ له حيائهما: إنه يجوز للمحبس أن د يشتريّ / من ابن أخيه مرجم ذلك 


7” 


لأنه عمرى. 

وقال فيمن اشترى من متاع البيت مثل مهراس » أو طست» وغيره » وجعله 
لزوجته حياتهما تستمتع به. ثم طلقهاء وخاف أن تبَدّله؛ِ فإن له أن يشتري منها 
مرجعّه» أو تشتريّه هي منه. 

قيل: فإن أبث فلي أن أزئه عليها؟ قال 0 
اكب صفته وأشهد على معرفته, نشد فيه :إن شعت 

وقال فيمن حبس على أمّه وصيفة حيائهاء وحازتهاء فمات الإبِنُء وعليه 
دين للأمٌ شراءُ مرجع الوصيفة تملكّها بَثْلاً فلا يجوز هذا ويبقى حتى تموت الأمٌ» 
فيتحاصّ فيها الغرماء. 

قال : ومن حبس دار على أقارب له اثنتي عشرة سنة؛ ثم مات بعد شهرين؛» 
فطلب رجل شراء مرجعها من الورثئة؛ فلا يعجبني ) قل تنهدم الدار» واثنتا عشرة 
بقة: كرو رولو كانكه قينا سيا نجاز. 
[ بر لكي زا ضر ينا د ا الا لا 


يصلح أن يك رَى مرجعُه بعد سنة. قيل : فإِنٍ اشتّريَ مرجعهاء ول يُنْفَدْ؟ قال : 
سواء تُفِدَ أو لم يُنْفد. 


(1) البيان والتحصيل: 12 : 4 
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قال 0 عن ابن القاسم فيمن أسكن رجلاً داراً عشر سنين(0)» وا مرجع 
إليه؛ فلا يجوز له بيع مرجعها؛ إِذْ لا يدري كيف ترجع. وأما الأْض المزورعة 
فلا بأسَ بذلك» أو سكنى قرية مأمونة فذلك جائز. 


00 وأصبغ فيمن أعمر رجلاً دارا ثم هي لولده من بعده فلا 
يجوز أن يشتريّ المعطي مرجعها من المُعْمَر؛ لأنها لولده. وليسوا بأعيايي» ولا 
يرف عددُّهمء ولا يجوز للمعمّر أن يشتريّها من المعطي يملك / أصلها. وما إن 
م يكن لولده 0 بعده؛ فلا بأسَ أن يشتريها. وقاله أصبغ. ومكروه ذلك أنها 
إخارة -ممهولة ورد [3ا كانت لولده من -بخذة, 


قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال : داري لفلان يسكاء ولفلان . 
يستغلّهاء ولفلان رَقبتُها. فتعدّى رجل على بيت من الدارء فهدمها قال : فهذا' 


يغرم قيمة بنيانه ذلك البيت. ولا يكون لصاحب الرقبة حتى يموت صاحبٌ 
السكنى» وصاحب الغلّة» فترجمٌَ الدار للثالث؛ فإِنِ انهدمتٍ الدارء وأراد 
صاحتٌ السكنى وصاحب الغلّة أن يبنوا بئواء ثم لهم السكنىء والغلّة» كا كانت» 
ويكون لهم ما أنفقوا على الذي تصير إليه الرقبة. وإن أبيا من البناء قيل لصاحب 
مرجع الرقبة : ابْن. فإذا بنى» فله أن يستوفيّ من غلتها قيمة ما في معنى قوله. 
فإذا استو؛ كانت الدار لهذين» حتى يموت» فترجمٌ الدار إلى الذي إليه مرجع 
الرقبة. ولو مات صاحب الغلة بجع نصيبه إلى صاحب الرقبة. وكذلك إن 
كانت في وصية» وهي بدل الثلث؛ فإِنْ نصيبٌَ مَن مات من هذين يرجع إلى 
صاحب المرجع لأنه بمنزلة ربّها. 


وفي كتاب الصدقة بابٌ في شراء مرجع العمرى. 


(1) يفي نسخة ع : (عشرين سنة). 
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في الحبس يُزادُ فيه أو ُعمَرٌ من غأنه 
وكراء الحبس السنين الكثيرة 

من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في الحائط الحبس يفضل من غلته 
أيزاد بها فيه؟ قال : لا" يزَادُ فيه إلا اليسير / التافهى أو النخلة تموت» فكل 6 /157و 
مكائها أخرى. فأمّا أن يحدتٌ حائطاً من النفقة فلا. 

قال ابن كنانة : فالدار الحبسٌ ترب أنها تُصلَحٌ من فضل الكراء. 

وأعرف في غير المجموعة إذا احتاج الحبسٌ إلى إصلاح لابدٌ منه؛ أنه يبدأ 
ابإصلاحه من كرائه. ٠‏ 
<٠‏ ومن المجموعة قال ابن كنانة في الدار الحبس لا غَلَةٌ يجتمع من غلتها مال» 
وقد أوصى حبس أن يُصْلّحَ من غلتها ما خحرب منها؛ فقيل للقائم بها: أعورّها من 
الغلة. فطلب أن يعمرّها من ماله ففعل ذلك» ثم قال: إغا عمرثتّها من الغلة. 
قال : إن قال : من الغلّة أنفقتٌ. فقد أنفذٌ. الوصية. وإن قال من مالي عمّرتُها. 
حلفء ورجع بذلك في الغلة» ولا يَضَرٌ قوله : أعمرثُها من مالي. وإن أَحِدّ منه 
شيةٌ غرمه. 
قال عبد الملك : ويجوز كراء ولِىٌّ الصدقة بما يرى من النظر والحظ السنة 
والسنتين» وما يجوز مله للوكيل؛ وأمّا إيجابا فيطول فلا يجوز لأنه إنما يليها ما دام 
حيّاء وقد يعرض حكمه فيباء بعد الموت. وإن أمكن ذلك في القليل فليس مما 
'دخل فيه مدخل الآخر في الأغلب من الحال. 

قال : للا يجوز أن يكريها بنقد لأنه قد يضع في ذلك وهو لا ية يقسّم الكراء 
عليهم قبل كال سكنى المكترى لأنه إما يُقَسنمْ على من حضر يوم القسم. فمن 
ولد قبل القيم :تيك حلفم ومن مات قبله) سقط. وإذا قسّمهء قبل يجب 
بالسكنى فقد يموت من أخذ منه قبل أن يجب له. ويُحْرْمٌ مَن جاء قبل الوجوب» 
ممّن يولَدُ بعد القسم. قال: فَأمًا أن / يُكْرِيَ مرجم الرقبة لآخرٌ بعدّه؛ فلا يرم 157/16ظ 


ما عقد فيه الكراءء من مدة يبقى منها شيءٌ بعد موتهه وإن قل. بخلاف ولي 
الحبس الذي ذكرنا أنه يلرّمُ ما قلّ من عقده لأنَّ الذي لغيه المرجع؛ ليس له أن 
يعقد على غيرة» وليس ممّن بيده ولاية الصدقة قة ما بيد الول الآخر. وهو إنما يكري 
لنفسه. ليس بوليٌ على غيره فهو يجوز له أن يعقد كراءً مثل الأربع سنين والخمس. 
وقد اكترى مالك منزله عشر سنين هو صدقة على هذا الحال» واستكرى الْمُعْمَرَ 
وغيره عشرٌ سنين؛ فما أبيح له فيه الوجيبة؛ فهو جائرٌ له فيه السلفة» لأنه إما 
فاك لنفسه وما الحظر فيه بكاة السنين؛ لطول عمره أو 0 فيضع في 
طول المدة ويؤجر ف قصرها لما يرجى قاف فهو إذا مات 7 ما بقي فصار 
سلفاء ولا يَُقصّدٌ من الحظر وقرب المدة ما يدخل في طوها. 

قال ابى :وش عن ماللق افادن. أسكة :ؤارا01 بحيائةه: فييك أن يكريهاء 
وينتقد الكراء؛ قال :لا يرفع!2) في المدق وليكرها قليلاً قليلاً. 

قال عبد الملك : فلولىٌ الصدقة أن يُعْمِرَ خراب الصدقة من ماله» ويرجمٌ 
بذلك في كرائها؛ إذا رأى ذلك نظرا لهمء فيلزمهم: ويرجع به في الغلّة. وأمّا مَن 
له الستكنى حيائه» ثم هي لآخرٌ بعده. فإذا عمّر فيها من ماله» ثم مات, فإذا ثبت 
ما عمّر مما يُُذَنْ ني مثله ممّا يصلح للإنتفاع به به لشيء معروف؛ من .عشب 
أدخله أو جدار بناه» ونحوه فينظرٌ قيمة ذلك قائماً بالاذن له فيه» فصار ممّن 
بنى بشبهة. 

ومن العتبية© / قال سحنون فيمن حبّس داره على ولده؛ وولد ولده حبسا 
صدقة. والولدُ أصاغرٌ» وأكابرٌ» فأكراها (الأ)4 المحبس من رجل خمسين سنة» 
وقبض الكراءً؛ ثم مات بعد ذلك بسنينَ؛ قال: أمَا حبسه على الأكابر البالغين» 
فباطل حين لم يحوزوا. وما الأصاغر؛ فإذا أشهد لهم بالحبس» وهو القابض لهم ثم 
(1) في نسخة ع : دارا (وهو صحيح) أي زيادة وهو صحيح. 
(2) في نسخة ع : (يرجع) بدل يرفع. 


(3) البيان والتحصيل؛» 12 : 305. 
(4) لفظ (الأب) ساقط في الأصلء والإصلاح من ع. 
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عقد فيها هذا الكراءً الكثير الذي لا يجوز له. وإنما كان ينبغي له أن يُكْرِيّ إلى 
مقدار بلوغهم ونحوه. فحين أكرى هذا الم البعيد» فإنه يُفْسَحُ ما بقي منه بعد 
ا لي ل ل 
مال» فهو شِيء يتبَع به في الاخر 3 

قال ابن كنانة : وللرجل أن يُسكِنّ غيره نصيبه؛ :وذلك مادام المعطي حيّا 
من الصدقة؛ مالم يُعيرَ شيعا مما تصدّق به امحبّس. فإذا مات المعطي» عه 
إلى من ذلك له من أهل الحبس. 
ظ وقال فيمن حبس على رجل نخلاء فتصدّق من حُبسَتْ عليه بتمرها على 
ْ أبنه) أو على أجنبيٌ؛ لم جر الصدقة. وله أن يجنيهاء ويطى 2) بتمرتها من شاء. 
٠‏ كال : ولا يشير ماح ع عير يه افكيل ف انرو اوعدارت. وإن 


وين كتاب ابن الواز قال أشهب عن الك فبمن حيس حاط عل ماي 
وألادهمى وأولاد أولادهم يأكلون مرها؛ لكل إنسانٍ أربعون صاعاًء وأوصى بذلك 
إلى رجلء اد رمي اي حرا د انفد رإريكا شاك بقار يه 
ليكون ذلك عدلاً بينبم» وبين الورئة. فأبى ذلك الموالى. قال : لا يشتريهم في عام 
واحدء ولكن يشتري بعضّهم من تمرة العام» وبعضهم من ثمرة بلي 


وقال مالك فيمن تصدّق على مواليه بدار» ثم مرجعها إلى ورثته فعمّر أحدٌ 
من بقي منهمء فأكراها من بعض ورته ممّن إليه المرجع عشرين سنة. قال : هذا 
كثير. وهو إذا مات المكري انفسخ. فليكتبوا عليه كتاباء [ويتوّقوا]"». 
ا قال مالك : ولا يرفع في كرائهاء وليُّكرها قليلاً قليلا. وقاله عبد الملك : مثل 
السنة» والسنتين. 
)20 في نسخة ع : (أرجعت) إلى. 


(2) في الأصل : (ويعظم) وهو تصحيف, ولعل الصواب ما أثبته. ا 
(3) كل ما بين معقوفتين في هذه الصفحة والتي تليها ممسوح في الأصل والتصحيح من ع. 
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وذكرٌ أن مالكاً اكترى مثل هذا عشرٌ سنينء [ونحن ميّرو]؛ ما لم يقع النقة 
إلا بمثل سنةء وسنتين, إلا أنه متى ما انقضت مدة. فما كان منه يسيرأء تم 


ذلك له وَفْسيِحَ ما كثُّر منه. 


في بعض أهل الحبس بيني فيه أو يغرس أو يصلح 

من المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك فيمّن حبس على الولد» وولد الولد 
داراء فبتى أحدٌ الولد فيها بيتأء ثم ماتء ول يذْكْرْ ذلك؛ فليس لولده أخدٌُ ما بنى. 

قال في المجموعة: قال ابن القاسنم: قل البنامٌ أو كثر إِلَّا أن يقول لورثته: 
خذوه. فذلك هم. 

قال ابن المواز : وأخبرني ابن عبد الحكم عن ابن القاسمء بخلافه أنه 2 
ذلك لورثته. وم ب ما قال مالك. 

قال : وما كان لأبهيم حيّاء فهو لورثته مثله. قال ابن المواز : والأول من فول 
ابن القاسم / أعجبٌ إليَّ أ ذلك لورثته» ما لم 04 [مرمة]. ٠‏ 6 /159و 

قال مالك فيمن أسكن رجلا داراً له» فأذن له أن يتَّخذَّ فيها حُجُراء فإذا 
قعة اللذة قله النفضن إذا أى. أن يعطيه رك لمكن عمة القطله. 

قال ابن القاسم: وذلك فيما له قيمةٌ بعد أن ينقض. ورواه أشهبٌ عن 

قال :سد الملك عن مالك ا ما ابتناى أو [أصلح من سترٍ]» أو زيادة 
فذلك داخل في الصدقة؛ إذا كان بيده يوم بنيانه. 


وقال المغيرة : ما الشيمٌ اليسير من سسْثُرٍ وموازيبَ؛ وما لا يعظم قدي فهو 
للحبس. ما لمقترح كلّه؛ فهو له يورّثُ عنه؛ ويُقضَى منه دينه. وبه قال عبد 
الملك. 


ددهو 


سكناها لغير ورثته؛ فليس لمن بنى في الحبس قيمةٌ بنايء ولا عمارة. 

قال عبد الملك : وإنْ عمَّر في غير حيزه الذي هو بيده وهو من أهل 
الصّدقة» فهو كأجنبىٌ عمّره) فحقه فيه ثابت بغير الصدقة. 

ذال الى الفافت ع والنفقوان كريس قل ران نهد ار رضنا فشن 
فيها مسكناء أو غرس تخلاً» ثم ماث. قال : إن أوصى رب الدارء ورثة الباني 
فذلك. وإِلَا قلعوا البناً» والنخلء إِلَّا أن يُعطِيّهم قيمة ذلك [مُلقى]». وكذلك 
في كتاب ابن المواز. 

قال ابن القاسم فيمن تصدّق على ولد ولده ومن بعدهم؛ في صحته بحائط» 
ولابنة له بخمسة أوسقٍ كل عام؛ وللمساكين / بمثل ذلك قال : يُبِدَأْ بالمساكين 
[والبنت بالتسمية]» فما فضل» فللمحيس علوهم. فإن لم يكن إلا أقل [من عشرة] 
أوسي؛ 7 فيه 0-0 00 فإن ا ببق ى إلا أرض» 0-1 عمله 
ل من خلة لاط قم ل أذ نه ساك ا لس يده 
فهو للولد. 

قال ابن حبيب : قال مطرّف : وقال في المجموعة [قال غيو:ع]© في الدار 
أو القاعة» يُحبّس على القبيلة فيبني فيها [رجل منهم] الحوانيت» والبيوت» [للغلة]» 
والسّكنى. قال: أمّا ما بنى للسكنى؛ فهو أولى بما سكن مما يكفيه لا يدخل 
عليه غيره. وما ما بنى للغلة» فينبغي أن يُقاصّ بنفسه فيما قبض من الخراج» فيما 
أنفق. فإذا استوق؟ فالكراء بعد ذلك جميع أهل الحجبس من عاضر ا 
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يور فيه أهل الحاجة. فإن فَضْل شيءٌ فهو بين الأغنياء. نان جاع تدر فأراد أن 1 


يدخل مع الذي بنى فيما بنى للغلة» فإنه يغرّم للذي بنى نصف ما بقي له من 


(1) ها بين معقوفتين لا يقرأ في الأصل. والإصلاح من ع. 
(2) كل ها بين معقوفتين» فهو بياض في الاصل والتصويب من ع. 


52 ٠. للق‎ 


حقّه ويدخل فيه معهء فيكون نصفه في يديه يُقاص نفسئه في غلته بما غرم» حتى 2 
يستوفيّ حقّه ثم تكون الغلة ممّن حُيِسَتْ عليهم. 

قال في كتاب ابن عبدوس: فإن أراد السّكنى؛ قيل له: إدفع إلى الباني ما 

. 

بقي له من حقه بعد الذي قبض من غلَتها له فهذا وجه الحبس. 

قال في الكتابين : كانت للقاعة غلَةٌ. قيل ذلك أو لم تكنْ. 

ومن كتاب ابن المواز وقال في المُحبّسِ / عليه يبني في الحبس» وير فيه ثم 
يموت» فيصير الحبس لغيو؛ فليس لورثته أذ ما كان مثل المَرَة مه والسقيف يدل 
بعضّه مثل اللّوح والسُلّم أو ما يرى أنه أراد به الحبسَ بإصلاحه وإتمامه» فليس 
له فيه حوٌء أوصى بهء أو لم يُوصٍ به. ما ماله؛ فمال من البنيان والعمل والمسكن 
يحدئه أو الحجرة. وما يرى أنه أراد به الحبسَ» وم يُسمَعْ منه في ذلك قوله ولا 
أوصى: بذلك؛ فأراه حقاً لورثتهء أو يُعطيهم الداخل بعده قيميّه نقضاً. ورواه أصبغ 
عن ابن القاسمء وأخبرني عنه بخلافه ابن عبد الحكمء وهو أحبٌ إلىّ. 

قال أصبغ : وغيرّنا يرى أن لا حقٌّ لمن بنى في بعضه. 

قال مد : وقد رواه ابن القاسم عن مالك. 

وقال عبد الملك : ذلك كله حبسٌ» لا شيء لنا فيه. 

وقال عبد الملك بقول المغيزة إن ما كان من مرمّةء وما يُعلَمّ قدي فلا شيءً 
فيه. وما كان من بناء منفرد أو منزل فهو له. 

قال اب حبيب : قال ابن الماجشون من بنى في الحبس [من أهله]2)؛ فهو 
بسبيل الحبس [ولا قيمة له على أحد]ء ولا [لورئته بعده] كان قليلاء أو كثيراً. 

قال أصبغ : أما اليسير مثل المرمّة» وشببهاء فهو [كذلك وأما الكبير فله] 
قيمته منقوضاء ولورثته بعده. 

وقال ابن حبيب بقول ابن الماجشون. 
(1) ما بين معقوفتين في هذه الصفحة ممحو في الأصل والإصلاح في نسخة ع. 
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ف حبس العبيد والحيوان والشرط في ذلك 
وني الرُباع وفي الأحباس والهبات والصدقات 

من كتاب ابن المواز قال : وكره مالك حبس الحيوان على أن يكون على 
العحقبء بخلاف الرباع إلا [أنه إن وقع أمضاه على] ما شرط /» وإن أراد تغييرّه إلى 
ما هو أفضل [للعبد](2 وأقرب إلى [الله. تعالى]. 

قال ابن القاسم عنه فيمن حبس [عبداً] عل فلان وعقبه؛ لا يباع» ولا 
يوهَبٌء ولا يُورّث» فهلك [ولم يترك] عقبا. قال : يسلك به سبيل [الحرء يوقف] 
لا يباع» [ولا يُورَث]ء وهذا إنما يُكتّبُ في الدّورء وهذا كتبه في الجوار (قال) ابن 
القاسم: أكرهه لأنه ضيّق على العبد. وقال مالك فيمن حبس خادماً على أنه 
لأمّه تبيعها إن شاءت؟ قال : ذلك له كانه راه من الير قال : وهذا في الحيوان؛ 
ويجوز في الرباع. 

قال محمد : وهذا [فيما] قلت لك أنه حوّله إلى ما هو أفضل للعبد [وله هو 
في] بر أمّه وأفضل لأمّه. فإذا كان أفضل للثلاثة, فأجيرٌ في الحيوان. 

قال ابن القاسم : ولو حُول الحيوان إلى ما ليس بأفضل مما سبل فيه؛ فلا 
يجوز. قاله مالك. 

بخلاف الدور للد [الأمة] تموت» وتمرض. 

وقال أكهت : الحبس نافد على ها شرط في الرقيق والدَّوابٌء 3 ما 
شرط فيه ما 1 في الرباع فيلزمه ذلك» ويرجع ذلك ٠:‏ ترجع الدُور عل 
الأقرب» فالأقرب من عصبة ا حبس » فيُسِلَكُ به 06 الخير أبداً لا باع . 

وفي باب مرجع الحبس مثله من تحبيس العبد. 
(1) ما بين قوسين في هذه الصفحة لا يقرأ في الأصل والإصلاح من ع. 


,2( في ع : زيادة (وإن شرط في ذلك) مثل. 
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قال مالك : ومن وهب لابنه» أو لُجنبيّ عبد وشرط أن لا يبيع) و عيبب 
فلا يعجبني ذلكء ولا خيرٌ فيه إلا أن يكون المعطى سفيباء أو مُوَلَى عليه 
فَيُسْتَرَط ذلك فيه. فإذا رشدء كان / أجقٌّ به. فإن كان على هذاء فجاتٌ ولا 
خير أن يكون هذا الشرط باقياً بعد رشده. قال مالك : وإن حمل رجلا عل 
فرس ؛ في السبيل» وشرط [أن يَعْلِقَه]1'» سنين, ثم هو له بتلاً فلا خيرٌ فيه. 

قال محمد : (وكذلك)2) المهر الصغير» أو العبد الصغير» أو النخل 
الصغير. ومّن حبس على ولده دارا وشرط عليهم رم ما استرمٌ منهاء من أموالهم ما 


مه 


بلغ؛ لم يجز. قال أشهب فيه سقط الشرطء ويمضي الحبس. 

قال محمد : وذلك عندنا إذا جيرّء وفات بموت المحبس. وأمّا قبل ذلك؛ فيرَدُ 
إلا أن يستقط امْحبِسُ شرطه. ولؤ شرط رم ما يسترم منها من أموالحمء بقدر كرائهاء 
جاز ذلك. [قال مالك : وإن أعمره أرضا سنين شرط أن ما عمِّر فيها فهو له 
بقيمته نقضاً ثم طلب منه ثواباً فليس ذلك له]0©:قال مالك : وإِنْ وهبه مسكناً 
وشرط إن هو باعه ؛ فهو أحقٌ به ؛ بالثمن الذي يُعطى) بى فسكنه, ثم مات» 
فصار ا 


00000 ل را كن 
الشمنّ. 


(1) عبارة (أن يَْلمَم ساقطة في الأصل والتصويب من ع. 
(2) كلمة (وكذلك) ساقطة في الأصل والإصلاح من ع. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإتمام من ع. 

(4) 2 من قول المؤلف (يُعطى به... إلى... وكره) ساقط في ع. 
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في مال العبد المحيّس أو المخدم أو المعمَر 
وولده ونفقته وعقل جرجه ونفسه 
ومن حبس على عبده”" ثمرة حائطه حياته 
ثم باع العبد هل يُنَرَعٌ منه؟ 

من كتاب ابن المواز: ومن حبس عبدّه على رجل» وم كفرط القع قِيَالهُ 
بيده كامْحدّم ليس لسيده. ولا للمحبّس عليه أخذه. ونفقئُه على امحبّس عليه. وقال 
مثِلّه في العتبية(2) ابن القاسم عن مالك / في العبد الخدم؛ اله وكوف بيذه») 
وكذلك ما أفاد. ولا ينزعه السيدٌ و المعمر. وهو يأكل همنة) ويكتسي با معروف» 
وإن مات ورئه سيدق وله عقلّه إن ن قتل. وكذلك الذي وما وَلِدَ ها أو للعبد من 
أمته [فبمثابتها]0) في الخدمة. 

قال : وإن قتله السيد خطأ فلا شيءَ عليه. وإن قتله عمداً ؛ فعليه عقلّه في 
السنين التي أعمره. وما [فضل] كان له 00 من قيمته مُن يخدم المعمر. فإذا 
مات» و[ . ] إلى سيدهء أو بقي فضل. قال سحنون : فقد كان يقول 
يشتري بتلك القيمة عبداً يخدم مكانه» وكذلك في الأُمَةِ؛ إن أحبلها. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : من تصدّق بعبدء أو وهبه للثواب» أو 
لغير ثواب» أو أوصى له به؛ فلا يتبعه ماله في ذلك كله وإنما يتبعه في العتق. ولو 
قال العبد امْخدم: أنا أعالّجٌ في مالي» ونفقتي عليك ‏ يعني الْحدمٌ . فذلك له 
[وكذلك] لو أطاع العبد فالنفقة على محبسه. فذلك له. وإن منعه سيده. 

قال مالك : نفقة العبد [المخدم]» على الذي له الخدمة؛ أخدمه في 
صحته أو ف وصيته) وكذلك نفقة ما ولدت المة: ف الخدمة. ومن حبس غيذا 
(1) في الأصل : (رلّده) وهو تصحيفء والإصلاح من ع. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 8 
'(3) ما بين معقوفتين في هذه الصفحة بياض في الأصلء «الإتمام من ع. 
(4) بياض في الأصلء والتصويب من ع. 
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على رجل سنة» ثم هو حر. أو لفلانٍ بَتْلأّ فمات قبل السنة؛ فماله للذي حيّسه. 
وكذلك عقله في نفس» أو جرح(" ب 
ومن عر عبدّه تمر حائط حياته, ثم باع العبد» ولم يث يشتر ط المبتاعٌ مالّه؛ فليس 
لبائعه حبس ذلك عنه. ولا نزعُه منه. ولا لمبتاعه. ولا لمن ملكه بعد ذلك. / وله 6 /162و 
قَبْضُ اممرة» فإذا مات العبدء رجع ما أعمر إلى من أعمره. 

قال محمد : لا يعجبني إلا أن يكونَ في وصية من السيد. فَأمّا في الصحة؛ 
فللسيد أن ينزعَ ذلك منه متى شاء. ولا فرق بين ما يتصدّق عليه بتلآء أو 
حياته. لال السيد؛ له انتزاعه. فإن. باعه؛ كان ما تصدّق ‏ به عليه 
لبائعه. 

قال أشهب عن مالك : ون تصدّق بحائط قد أير© مره فهو [كبيع 
الثمرة]” لرَبّ الحائط. وإن لم تؤيّر؛ فهي للمعطّى. وإذا أَبِرَتْ؛ لم يلزم 
المتصدّق يمينٌ أنه لم يتصدّق بائفر. 


في القضاء في الحبس والإقرار فيه 
وهل يُقضّى فيه بشاهد ويمين؟ 
والشهادة على السماع؟ 
من امجموعة وكتاب ابن المواز قال عبد الملك في قوم أقرُوا في منزل أنه 
صدقة من أبيهم» أو 5 جدّهم ‏ يريد عليهم وعلى 3 5 4 الباقون» يريد 
[من] الورثة» فلم يقروا. قال : يلزم [المقرين] إقرارزهم] ‏ يريد في [نصيبهم] ‏ 
ويلزم أولاتهم؛ لا لأنهم أقروا فيما صار لهم بالمراث. . وفضي فلك شروطه عليهم» 
وعلى أعقابهم» فيدخل معهم فيه الذين لم يُقرُواء وبنوهم لأنهم ممّن وقع الإقرارٌ 


(41 في نسخة ع : جراح. 
2( في نسخة ع : (أبْرت ثرة). 
(3) كل ما هو بين معقوفتين فهو بمحو في الأصل والتصويب من ع. 
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هم. ولو كان ذلك بكتاب أقرٌ به بعضهمء وفيه أن يبدأ بعضهم قبل بعض» وهي 
الآن بيد غير المقرين. ثم قالوا : [لا يلزمنا إقرار] فيما بيد غيرنا. قال : يلزمهم 
[إقرارهم] لا: عه أهلياء وقد أقرّوا بربع الميراث» فيما هم وللاخرين المبدّئين قبلهم. 

ومن كتاب / ابن المواز: وإذا لم قم في الحبس إلا شاهدٌ عدلٌ فقال 
أصحابنا : إذا كان منسلاً ومعقباء فلا يصلح فيه البمين: وقال لي عبد الملك عن 
مالك : إذا حلف الجُلّ منهم نُفْدَتِ الصدقة عليهم» وعلى غائبهم إن قده) 
ومولودهمء إذا وَلِدَ في السبيل بعدّهم. 

وروى عنه ابن حبيب قال : يحلف من أهل الصدقة رجل واحدٌء مع 
الشاهد» وتُنفلٌ له ولأهلهاء ولن يَأق بعدهو2). 

قال عنه قال مالك : وإن باد شهودُهاء فلم تثبث إِلّا بالسماع؛ حلف 
أيضاً واحدّ من أهلها مع الذين شهدوا بالسماع بأنهم 0 يدالوا عمو م 
رك أن حبس عل بني فلان. ثم يستحق يا 

قال مالك : وأَحَبٌ إِليَّ في شهادة السماع كو الشهود, وِيُستَظَهَرٌ الأمر 
بذلك. فإن م يَكُنْ إلا رجلان جاز ذلك. والشهادة فيه أنهم سمعوا سماعاً فاشياً. 

وروك عيسى عن ابن القاسم قال : إذا شهد رجلان أنهما كانا يسمعان أن 
هذه الدارٌ حبسٌ. جازتٍ الشهادة, وكانت على المساكين إن لم يُسَمٌ أحداً. 

قال : ولو شهد رجلان بذلكء وفي السبيل من أسنائهم حائة رصدل له وامرك 
ذلك, فلا تجوز شهادثهماء إِلّا مما يفشوء أو يكون فيه أكثرٌ من اثنين. وأمّا إن 
شهد شيخان قديمان قد باد جيلهما على السماع؛ في الحبس؛ فشهادتمهما جائزة. 


(1) 2 بياض في الأصل والإكال من ع. 
(2) 0 لفظ (بعدهم) ساقط في الأصل والإتمام من ع. 
٠ *7)9(‏ خلة رمن العدوق) سافطة في خ. 
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قال ابن حبيب : قلت لمطرف الو ون العو حر المع 1 قل 
قد امرك الأعمارٌ وأرى أن / تجورٌ في حمس عشرة سنة» ونحوها. [وقال ابن 
الماجسون وأصبع مثله](!), 


ين وستكد رالا اح ل بجو بل جد اس 0 قال :الا ثمة مَذَّق 
ويضمن» وهو كالعارية. 


ومن سماع ابن القاسم : وقال فيمن حبس منزلاً على ولده, وكان© له بناتٌ 
أربعٌ» فتررّجنٍ وأحذن أموالمن. وكان على الحبس عمّهنء فاتهمنه في الغلّة» فأراد 
بعضهن أن يوكلن وكيلاً بحفّهن. قال : يُنظر. فإن كان حسنّ النظر؛ لم يَكُنْ لا 
ذلك. وإن لم يَكُنْ كذلك؛ جُعِلَ معه وكيلها١©.‏ 

ا 00 
أهله فقال عند موته : أعطوهنٌ ماثة دينار تلّلُ بها ما كتب ! إليّ لهم (كذا). 
ومنهم من قد مات ألأء ووسطأء وآخراً ووَلِدَ آخرون» قال : إن وليّ لهم ثلاثة 
أقسام» فيقَسمُ المالّ على ثلاثة أجزاء فجزءٌ على أهل القسم الأول حيّهمء وميتهم» 
وكذلك الجزء الثاني لمن حضر القسمٌ الثاني» وإن دخل فيهم من أهل القسم 
الأول أحلٌ ويأخيل من وَلِدَ بعد القسم الأول. ومن مات من أهل الأول» قبل 
القسم الثاني؛ فلا شيء لمم في الثالث57), ويكون الأمرٌ في الثالث على هذا. 


قال ابن حبيب : قال مطرفء وابن «اللحتوة اق كنم يمن حالط ريع 
فشهد الشركاء أنه حبس 0 فَردّتْ هادهم الجرحة» أو غيرها» ثم قاموا فيه 
بالشفعة؛ فليس همء ويلزمهم إقرازهم الأول. وقاله أصِبعٌ. / 
)01( ن معقوفتين ساقط في الأصل. والتصحيح من ع. 
)2( 0 78 نع( وربما سبق قلم من الناسخ. والإصلاح مل ناغ. 
 )3(‏ في ع: (جعلت معه وكيلا). 
(4) في نسخة ع : قفزت من قول المؤلف : «حضر... إلى : الأول ومن مات». 
(5) . في نسخة ع : الثاني. وربما هذا هو الصواب. 
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جامع مسائل مختلفة 4 من الأحبامر ن والعمرى,» والخدمة 


من كتاب محمد”'' عن مالك : ومّن أعطى فرساً في سبيل الله فمات 
المعطي قبل أن يخرجٌ» فقال ورْتُه : نحن نعزو عليه. فليس ذلك لهمء وليأخذه رله 
فيُنفِدَه فيما [جعله له]©». وكذلك الدنانيرٌ؛ لو أعطاها له. فهلك قبل أن تُخْرَجَ؛ 
فهي بتلك المُنزّلة. 

ولو أرضي. فزمهه انبل اأشه زقال + 00 فلاناً. فلم يُقبلّه فلانُ؛ كان 
حبساء وأعطِيّ لغيه. وإن لم يكن حبساً؛ رُدّ إلى ورئته. 

وقال ماللكٌ في التي أوصت بائة دينارء على بنت أخيها حبسا صدقةً 
تُعطَّى منها في الحج» أو العمرة: ويُنفْقُ عليها إن ئفست فطلب زوجها أخذها؛ 
فهي في سبيل الله. فأرادت الشراء بالمائة دينار جارية» ترجو فيها نماء» وتزيد من 
عندهاء وقالت : اشترطوا علي في المائة» ما اشترطت عمّتي. قال : ليس ها 
ذلك. 


وقال فيمنجغل:دنائير شل : إلى أن يشتري بها حائطاً؛ يُحبّس قال : | 
أخرجها من يديه إل يد غيره» وأشهد على ذلك» فهي نافذة إن مات» وهي بيد 
غيره. 


قال مالك : ومن حيّس غلاماً على ابنه» حتى يستغنيّ؛ إن حدٌّ الاستغناء 
إلى أن يليّ نفسه وماله» يقول الله سبحانه : طوَابعَلُوا اليتَامَى 6 الآلية©. 


ومن العتبية©» من سماع محمد بن خالد عن ابن القاسم”» ومن أوصى بداره 
حبسا على فلان حياته» ولفلان بباقي الثلث؛ والدار قدر الثلث قال : يكون 
للمعمر. فإذا مات أخذها صاحب باقي الثلث. وقاله أشهب. / 

جا "ف ينه عد عو جنات ابن اكز وود لمكي يوق لد تن الل 


(2) بياض في الأصلء والإكال من ع. 
(3) الآية 6 من سورة النساء. 


(4) البيان والتحصيل. 12 : 307 


(5) جملة (عن ابن القاسم) ساقطة في الأصل. والتصحيح من ع. 
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قال لي أشهب : وإن كان في الثلث فضلٌء أخذه الآن صاحب باقٍ 
الثلث؛ ثم كانت له الدار» إذا رجعت. وقال داود بن سعيد : لا شيء له. 

ومن ماع ابن القاسم : ومن حبس على رجل حبساء فقال : هو لك 
حياتي» ثم هو في السبيل» أو صدقة. فإنه إن مات» كانت من ثلثه. 

قال أصبغ؛ عن ابن القاسم : ومّن قال : عبدي حبس على فلانٍ. فإن مت 
توواحر. أر: فهو شي عل اخ أو خيلاقة عليه أ كان فرينا. فقا :2 إن 
مثّء فهو في السبيل. .ثم بقي بعد ذلك في يديه إلى أن مات. قال : يُعتَنُ في 

وقال في الفرس الحبس يكون بيد الرجل في السبيل» فأراد غيره أن ينزيه» 
فمنعه. قال : فليمنعه؛ لان ذلك افده عن سمل افيه قال أصبغ : قال ابن 
القاسم : ومن قال : داري لفلان يسكتها. قال : فله أن يكريّها أو يسكتها. قال 
عبد الملك بن الحسين؛ عن ابن القاسم؛ فيمن له ولدان» فأسكن أحدهما داراً 
.حيائه» فحازهاء ثم مات الآبُ. قال : فله تعجّل نصفها بالميراث يبيعه» ويفعل به 
ما شاي ويبقى بيده نضفهاء حتى يوت فيرجع إلى أخيه أو إلى ورثته؛ إن 
خدمته. أو يبيعٌها منه؛ إنه يُعَجل عتقه. وقال سحنون عن علي بن زيادٍ عن 
مالك : ليس له أن يقاطعه على الخدمة بمال» إِلّا بإذن السيد. 

قال سحنون : ومَن تصدّق عليك بعبد على أن لا تبِيعَه ولا عهبه سنةً ثم هو 
لك بعد السنة بتلا؛ قال : له أن يبيعه الساعة ويصنع به ما شاء. ومن سماع ابن 
القاسم / في اتخاذ المساجد على القبور قال : أمّا في المقبرة الداثرة؛ فلا بأسَ 16 /4ودظ 
بذلك. 


108 ل 


. ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمّن حبس حبسا على بنيه» وجعل امرأتّه تليه» 
وتُقسّمه د تقسمه بين بنيها بقدر حاجتهمء فكانت تلي ذلك» ثم ماتت؟ قال : يل ذلك من 
ورثتها أهل حسن الرأي منهم. 

قال :ابن لئس اسن ,انان هران كد عل بيدا الخال تراه رفن 
صحيحٌ» وأبقاه في يديه حتى مات, وشرط إن لم يُتَفُذُوا حبسّه؛ فلا وصيةً لهم 
فيما أسند إليهم قال : الحبس باطل» وهم أوصياء. 
باب 
في حيازة الأحباس 
قال أبو محمد”؟» ما ذكرنا في هذا الباب, وما بعده من الأبواب» ونحوه. كله 
ذكر في حيازة الأحباس» وقد اشتمل ما في كتاب الصدقة من أحكام الحيازة فيهاء 
وفي غيرهاء على كثير مما في هذا الكتاب© منها. وفي كتاب ابن المواز جميع 
هذه المسائل. 
قال مالكٌ وأصحابه في غير موضع: لا تم التحباءنٌ والصدقات التي في 
الصحة: إِلَّا أن تُحارٌ في صحة المحبس ولمتصدّق, فأمّا ما كان بمعنى الوصية في 
صحة؛ أو مرضء أو ما يُتَلَ في المرض. فلا يُرَادُ فيه الحيازة» وهو نافذ من 
الثلث. 
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك : ومن حبس 
حبسأ وكسي في تديش إتيم حازوا. فلا ينفع في ذلك إقرازهم بالحوزٍ ولا إقرار 
لمحبس حتى تعاينَ البنة الحيازة. ومن حبس على رجل» وعقبه فلم يَحُزْه حتى 
مات حبس ذ فهي باطل. / إلا أن تكون ا ولو حبس فرسّه أو سلاحه في 71/16ار 
سيل ان" فكاه يديه ع احاح لخد اقل له بيخ واد بلي ببيذه يحي ش 
'مات؛ فذلك ميراث. 


((4)1 عبارة (قال أبو محمد) ساقطة في الأصل» والإصلاح من ع. 
2( في نسخة ع: (هذا الباب) بدل هذا الكتابء. ولعلها أصوب . 
(3) جملة (في سبيل الله) ساقطة في الأصل والإكال من ع. 
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قال عنه ابن وهب : ومن حبس خيل ححا ورقيقاً في السبيل» دقع 
إلى من يغزو به فخرج به فغزا وقفل؛ فردّه إليه» فقبضه ثم مات فإِنّ ذلك ناف 
لأنه خرج في وجهه. ولو بقي في يدهء فكان هو يغزو به» ويقرأ في المصحف» 26 
يُخْرِجْه إلى يد غيه» حتى مات؛ فذلك باطل» و 

قال : ومَن حبس غلة داره في المساكين» فكانت بيده يقبض كراءهاء 
وينفذه حتى مات فذلك ميراث؛ وليس كالسلاح وشبهه الذي يخرج عن يده في 
وجهه» ويرجع إليه؛ هذا من رأس ماله. ولو خرج في وجهه بعضه؛ والبعض لم 
يخرج حتى مات؛ فما خرج., أُنَفِذٌ وإن عاد إليه. وما لم يخرجٌ فميراث. وقاله 
أشهبء وذكره عن مالك. 

قال أشهب : وما كان يردُه إليه بعد القفول» فيعلف من عنده الخيل» ويرد 
السلاح» ويتتقع ‏ بذلك هو أيضاً في حوائجه؛ وبغير ذلك لإخوانه» ثم يموت؛ 
قال : ذلك ارات 3 المحبسّ إنما حاز المنافعه. وكذلك في كتاب ابن المواز جميع 
هذه المسألة. 


ومن كتاب ابن المواز ذكر مَن حبس غلّة داك في صحته؛ على المساكين» 
فكان يل عليباء حتى مات وهي بيده؛ إنها ميراث. قال : وكذلك لو شرط في 
حبسةع أنه يل ذلك. م يجزه له ابن القاسم» اوس 

قال ابن عبد الحكم عن مالك!» :.وإن جعلها بيد غيوء وسلّمها إليه 
محوزهاء أو يجمع / غلَتهاء ويدفعها إلى الذي جينيها؛ يلي تفريقهاء وعلى ذلك 
حبس ؟ 9 ذلك جائر. وألى ذلك ابن القاسم: وأشهسن: 

ومن امجموعة قال ابن القاسي فيمّن حيس داراء أو لاخ أو عبدا؛ ف 


اسيل فأنفة 3 في وجوهه انا ثم أراد أن ينتفع به مع الناس. فإن كان من 


(1) عبارة إعن مالك) ساقطة في الأصل, والتصويب من ع. 
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قال ابن القاسم قال مالك : ومن حبس داراًء أو غيرّها؛ في السبيل» وجعل 
رجلاً يليها ؛ يُكري07» ويرم2» وينفق في السبيل» ثم أكراها من ذلك الرجل» 
ونقده الكراءً. فكرهه, وقال : أراها ميراثاً. 


0 قال عنه هو وابن وهب وعلي فيمن حبس الدار» وغيرها على ولده؛ ثم يكري 
منهم بكذا يدفعه إليهم» أو يعمل في الحائط مساقاة. فهذا يوهن الصدقة» وهي 
باطل إن مات. 


طُُ 


ومن كتاب ابن المواز: ومن قال : غلّة داري هذه في المساكين صدقة. ثم 
مات قبل أن يُخْرِجَ؛ فإن كان ذلك في مرضه الذي مات فيه فهي نافذة من 
ثلثه» أراد البتل» أو الوصية. وإن كان في صحته. وأراد البتل فهي باطل. وإن أراد 


الوصية فهي في ثلئه. وإن أشكل ذلك فإن كان في مرضه [الذي مات فيه]© © 


'فهي على الوصية. وإِنْ صح حتى يُعلَمَ أنه أراد الجا وإن كان في صحته فهو 
على البتل» حتى يُعلّمَ أنه أراد الوصية بأسباب ما يرى مّن. حضرء وشهد عليه. 
'خيل) أو مصحف» أو حيوان» او عروض / فإذا وجهه في تلك الوجوه» واعمله 
فيها فهو نافدٌ. وإن كان في يديه يليه حتى مات فهو من رأس ماله. وإن لم 
يوجهْه في تلك الوجوه فهو باطل. وأمّا كل حبس له غلَة فكان يليه حتى مات» 
فهو باطل. وقاله ابن القاسم. ولو كان هو يغزو على الفرس» ويرابط» ويرجع به 
و يرج من يده حتى مات فذلك ميراث. 


 )1(‏ في نسخة ع : (بكراء) وهي أوضح. 
(2) كلمة (وَرمٌ ساقطة في الأصلء والإتمام من ع. 
(3) ما بين معقوقتين ساقط في الأصلء وثابت في ع. 
(4) في نسخة ع : الصدقة؛ بدل البثل. 


111ل 


6 /172و 


قال أشهب : ولو أنفد ذلك لمن يغزو عليه» ثم يرد إليهء فينتفع به هو في 
حوائجه؛ [ويعيره]!'"؛ ثم مات وهو بيده» فهو ميراث. 

ل 0 ا 
ا و 
فيجوز. ش 

قال ابن القاسم : فإن أخرجه من يديه لذلك زماناء ثم احتاج إليه بعد ذلك 
فذلك جائز. 

قال مالك فيمن حمل رجلاً على فرس في سبيل الله فأقره عنده [ليعلفه] له 
ويقومٌ عليه حتى يُحضرٌ الغزو» وأشهد على ذلكء وأمكنه من قبضه [فتركّه 
كذلك] حتى» مات المعطي, قبل أن يقبضه المُعطى» فذلك [جائز] نافدٌ إذا 
أخبيه :دري 

قال محمد : ولا يصلح هذا إِلَا في مثل الفرسء والسلاح. وما لا غَلَة له. 

قال مالك فيمّن حبس حبسا فسكنه زمانا ثم خرج منه بعد ذلك فلا أراه 
إلا وقد أفسد حبسه» وهو ميراث. 

قال:ابن القاسم : إن [جيز]©© عنه بعد ذلك» في صحته حتى مات / فهو 
افده فإن رجع» فسكن فيه فيه بكراءء بعدما جيرٌ عليه فإن جاء من ذلك أمرٌ بين وى 

من الحيازة» فذلك نافلٌ. قاله مالك. 

قال محمد : إذ حاز ذلك المُحبَسُ عليه نفس أو وكيله» ول يَكُنْ فيهم 
صغير» ولا مَن 0 يولّد بعدُ. فأمّا من جعل ذلكء بيد من يحوزه على المتصدّق 
01 كل ما هو بين معقوفتين في هذه الصفحة فهو باهت لا يقرأ في الأصل. 


2( بياض فٍِ الأصلء لالعبرت من نسخة ع. 
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عليه؛ حتى يقدّمٌ» أو يكبرٌء أو حتى يولّدَ أو كان بيده [هو يحوزه» لم يَجَرْ حوله 
عليه» ثم يسكن ذلك قبل أن يلىّ الصغيرٌ نفسئه. وقال يحوز مَن]2'7 ذكرنا ممن 
حبس عليه فذلك ا 

قلتٌ : وم حدٌ تلك الحيازة؟ قال : السّنة أقل ذلك. قاله ابن عبد الحكم 

عن مالك. 

وفي حيازة الصدقات والهبات تام هذا المعنى. 

ومنه ومن المجموعة : ومّن حبس على عبده حُبساً©» حيائته» ثم هي على فلان 
فقبضها العبدُ وحازهاء ثم مات السيد فلا شيءَ للأجنبي لأ عبده لا يحوز عنه» 
خرن عنه غيزة لأنه إذا حاز عنه الأجنبىٌ لم يقدر أن ينزعها منه, وهو يقدر أن 
باعل ذلك من يد عبده. 

وكذلك لو قال : هذه حبسٌ على ابني فلان الصغيرء وأنا أحوزها له؛ فإذا 
انقرض فهي على فلان. فيموت الأب قبل أن يبلعٌ الإبِنُ الحورٌ فذلك يبطل في 
الي ويكون للابن إلى تمام عمره بحيازة الا له. 

ومن قال : عبدي حبس عليك سنينء ثم هو لفلان بتلاً. فحيازة الأول 
حيازة للثاني. وإن مات سيدهء وهو في الخدمة» لم.يضيٌ. وكذلك لو أخدمه 
سنين» ثم بتله لآخرّ بعد ذلك» كان الخدم حاثزاً للمبتول له من رأس المال. 
وإن / كان إنما بتله للثاني في مرضه فهو من ثلثه. وإذا أخدمه لرجل حيائه؛ فبعد 73/16ار 
أن حازه قال ره في صحته: إن مت فهو لفلان صدقةء أو للمخدّم نفسيه 
صدقة. فإنه يكون ذلك في ثلثه. يُقَوُمُ مرجعه بعد موت المْخدّم في الثلث. 

وقال عبد الملك : إذا أعمره منزلاً» فبعد أن أجازه» جعل مرجعه لآخرّ ؛ فلا 
تكون حيازة الأول حيازة للثاني إن مات ريه أو فلّس. وأمّا لو كان ذلك في مرة» 
حتى يكون قبضٌ الأول عنه. وعن الآخرء فذلك جائز. 


1( في نسخة ع : قفزت أكثر من سطر من قوله : «هو يجوز... يجوز من». 
(2) 2 كلمة (لحبسا) ساقطة في الأصل, والإصلاح من ع. 
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قال مالك : وإن حبسها عليك حيائك؛ ثم هي في السبيل فإنها من رأس 
ماله إن خُرْتها عنه. ولو قال : هي حبس عليك حياتي» ثم هي في سبيل الله. 
فهي من الثلث في السبيل0! وقاله ابن القاسم» وأشهب. ورُوِيّ عن أشهبّ : في 
هذا الأصل غيرٌ هذا أنه يجعل ذلك من رأس امال لأنه لا يرجع إليهء ولا إلى 
ورثته.من. بعلدة: 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك في التي حيّست حبساً على ابنتهاء وشرطت 
سكناها معها فذلك يُفْسِيدُ الحبسَ. قال محمد : لأنه لم يُحَرْ عنها شبيءٌ من ذلك. 

وقال مالك في التي حبست نصيباً لها من منزلء على أبيباء وأخيها حيائهاء 
ثم هي في السبيل» وهي معهم في المنزل بحالما فهذا ضعيفء وليس بشيء. قيل : 
فإن رددناه عليهاء واشتريناه منها؟ قال : جائرٌ إن كان شراءٌ صحيحا. 

قال ابن حبيب : وإذا سكن مع البنين من الصصّغار أو الكبار أمّهانُهم, ني 
أحباسهم: وصدقاتهم فذلك هم / فوتٌ. وإن كانت أمهاتهم تحت أبييم بنكاح» 
أو شراء ما لم يَكَنْ مسكنا يخصّه. ويستوطنه©©» مع أهله. وكذلك قال لي المدنيون» 
والمصريون. 


وزيذ بن ثابت دارّهماء فكانا يسكنان فيبا منزلاً مزلا فنفذ ما« سكناء وما لم 
ابن وهب : قال مالكٌ فيمن حبس داره على ولده» واستثنى منها بيتا يسكنه 
حياته فذلك جائز. وكذلك إن حبس دارّه؛ فله أن يسكن بيتا منها بلا كراء. 


(1) عبارة (في السبيل) ساقطة في الأصلء و«الإتمام من ع. 
(2) 2 في الآأصل : (ويشترطه) وهو تصحيفء, والتصويب من ع. 
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وكذلك الدار ذات منازل يسكن منزلاً منهاء فإنه يدخل في الصدقة. وإن لم تَكْنْ 
ذات منازل» فسكن أكغهاء فهي كلها ميراثٌ. 

قال ابن القاسم عن مالك : وحوث لا وهب لصغار بنيه» أو تصدق به 
علمم» أو حبس حوز. ع سكي 1 م 
ال ل ا ا 
فالكيش: نافد فَيَمَا سكن» :وما لم يسكن: وإن. كانت جل ذلك بطل الخميم: 

وقال ابن كنانة : ومن حبس دارأء أو قري على مواليه» ات ا 
مات, / فلا يدخل في الحبس ما انتفع به منه. والباقي نافذٌ إن حيز عنه. 


قال عبد الملك فيه وفي كتاب ابن المواز: وإن جعل من يل حبسّه ويحوزه 
لصغار بنيه» ويسكن فيه أهلهه ثم يسكن المحبس بعضّه فذلك البعض يبطل» قلّ» 
أو كثر إن مات فيهء أو رَهِقَه دين وينفذ ما لم يسكن لأنه لا جعل من يحوزها 
غيره لم يُعذر فيما سكن. بخلاف الذي يحبس على ولده الصغار» ويسكن من 
ذلك الي فيعذر ويجوز كله. ويقول : أرفنه أن أكون حاضراً لعمارتها» 
وإكرائهاء وغيره. :وكذلك ذكر عنه ابن حبيب 

قال : وإذا سكن بيتأ من صدقةٍ كثرة متجاورة» وإن ن لم يجمغها دار بحا 
'عليها فذلك ماض» "ا يمضي في المساكن» ل 9 
لم يسكن. وحدٌّ القليل من ذلك ما كان أقل من الثلث. وقد سمعتٌ من يستكثر 
ذلك. وما سكن من صدقة بتلاً غير محبسةٍء فيبطل ما سكن منها من قليل؛ أو 
كثير. وأمّا الحبس فييجوز سكناه فيما قل من ذلكء واحْمُجّ بفعل الصحابة فيما 
حبسوا. 

قال : وقد ينفذ الحبسٌ» وإن سكنه كلهء وقد فعله عفان. 


قال غود : لا يكسيف: واراه كله جاتر خلس وها يقن للح سك 
يعجبني» وأرا سر حو بعي 2 جنبي »2 ود 
هو القليل فذلك كله نافذ. وكذلك لو سكها هذا الأجنبىٌ» أو غيرّه من 
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الأجنبئين بكراءء أو بغير كراءء أو [وكّله]2؟© بما بقي فلا بأسَّ بذلك» وإنما ذلك 
في / التحبيس. 

قال عبد الملك : وأما صدقة البتل؛ فإن سكن المتصدق بعضها ليحورٌ ما 
بقي منهاء فإنه يبطل ما سكن منها؛ مما قل أو كثر. وإثما الذي يجوز في 
التحبيس؛ أن يسكنّ منه قليلا جاز. وجاز ما بقي. وإن سكن كثراً بطل الباق 
بيده ما سكنء وما لم يسكُنْء إِلّا أن يكون حوز [غيو] ما لم يسكُنْ فقط. ثم 
ذكر مثل ما حكى عنه ابن عبدوس» في هذا الباب» وجعل سكناه للقليل فيما 
حبسه على من يل عليه معدوداً بذلك. ويجوز جميعه لأنه ينظر في ذلك ويتفقده. 
وإذا لم يل عليهم بطل ما سكن فيه فقط» قل أو كثرء وجاز ما جِيرٌ عليه. 

[قال محمدٌ : لا يعجبني, وأراه كله جائزا إذا حوز ما بقي لأجنبيّ؛ وسكن 
هو القليلٌ فذلك كله نافذ يحوز عنه غيرّه لأنه إذا حاز عليه الأجنبئٌ لم يقدز أن 
ينزعها منهء وهو يقدر أن ياخذ ذلك من يد عبده. 

وكذلك لو قال : هذه حبس على ابني فلانٍ الصغير وأنا أحوزها له. فإذا 
انقرض فهي على فلان» فيموت الأب قبل أن يبلعٌ الإبِنُ الحورٌ فذلك يبطل في 
الأجنبيٌ؛ وتكون للإبن إلى مام عمره بحيازة الأب له. 

ومن قال : عبدي حبس عليك سنين» ثم هو لفلان بتلا. فحيازة الأول 
حيازة للثاني. وإن مات سيدّه؛ وهو في الخدمة لم يضرٌُ. وكذلك لو أخخدمه سنين» 
ثم بتله لآخرٌ بعد ذلك كان المْحدَمٌ حائزاً للمبتول له من رأس المال. وإن كان إنما 
بتله للثاني في مرضه فهو من ثلثه. / ْ 

وقال بعض علمائنا]:©© إنما نفذت صدقة عثانَء وقد قُيَلَ وهو شاغل ها 
كلها لأنّ أهلّها أقروا الجميعَ حبساًء وتطاول الزمانُ بذلك» وتناسخ حورُها بذلك. 
ولو قِيمَ عند موت شاغل ذلك قائمُ المتصدقين, لابطلها. 
(1) ها بين معقوفتين بياض في الأصل. والتصويب من ع. 


(2)2 هذه الفقرة الطويلة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة من ع. ثابتة في الأصل. 


116 


6 /174ظ 


6 /175و 


وقال في المجموعة قال عبد الملك : ومن حبس منزلاً ليس له إِلّا مدخل 
واحدء وسكن بعضهء قل أو كثر؛ فذلك يُبطل جميعه. ولا يُعذّرٌ لأمها إذا لم تَكْنْ 
ق اللساكن التق تُقدكم ويصبين لكل قسني يات فيو لأ.يكون إلا وعدم فقد 
أشغله كله المتصدّق؛ وإن قل ما سكن فيه. 


ومن العتبية”!2 روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس داراً أو دورأًء فسكن 
بعضهاء أو هو ممّن يل ذلك» ويجوز لصغار بنيه» ونحوه؛ فإن سكن من الدار 
ذات المنازل والمرافق ما لا خحطبٌ له؛ فذلك نافذٍ كله. وإن كان جلها بطل 
جميعُها. وإن كانت دورأء فسكن واحدة هي كل الدور في القدر بطل جميعُ 
الدور. وإن كانت الأقل» جاز فيباء وفي غيرها. وإن كان الوَلَدُ كبارء وسكن 
الأب دارا هي جل الدور بطل الحبس فيباء وجاز باقي [الدور إن حازها الأكابر. 
وإن كانت تافهة» جازتٍ الدور]© كلّها؛ إن حازوا كا ذكرنا؛ وإن لم يحوزوا م 
يَجْرْ شيء من الدور أجمع. 
ومن سماع ابن القاسم قال مالك : من أسكن ولدهء وول ولده داراء 
واستخلف عليها / ولد الولد كبير ؛ ليحورّها لنفسه. ولن شاء”" معه. ثم أسكن 
الأب فيها. فإن كان ذلك بيتاً منها فجائز. وإن أسكنه جميعٌ الدار» لم يَجُرْ وهي 
ميراث. وقاله ابن القاسم. 
ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم وأشهب وروياه عن مالك فيمن 
سكن بعض حبسيه فإن سكن القليل» الثلث©) فدون جاز فيما سكن وفيما لم 
يَسْكُّنْ. وإن سكن كثيراً بطل ما سكن وما لم يَسْكُنْ. وسواءٌ عندهما حاز ما 


بقي هو نفسه. أو حوّزه غيرّه فحازه عنه. وخالفهما عبد الملك؛ فقال : إذا كان 


(1») البيان والتحصيل؛ 12 : 275. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(3) في نسخة ع : (سمى) عوض شاء ولعل هي الاصوب. 
(4) لفظ (الثلث) ساقط في الأصلء والإصلاح من ع. 
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حوز غيه ما لم يسكنْ بطل ما سكنء وجاز ما لم يَسكنْ مما قد حيز» سواعٌ 
سكن القليل أو الكثير. 

وبقية القول في سكنى الرجل بعضّ صدقته أو حبسيه وذلك على وُلْدِه من 
صغير» أو كبير» أو أجنبيّينَ ومعهم صغارٌ وُلْدِه في الباب الذي يلي هذا. 


5 5 3 2 04 5 
في حيازة الاب على من يولي عليه من ولده من صغير أو كبير 
وكيف إن سكن بعض ما حبس علييم؟ 

من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس أرضاً على ولده وولد 
ولده فكان يزرعها لولده. حتى مات» فذلك جائزر إن كان ولَدّه أصاغرٌ وبلغ 
يُْلّى على مثلهم. وقال ابن كنانة : إذا كان أبوهم كالقيّمء يليها لهم فذلك جائز. 
وإن كان ذلك بكراء. فليكر من غيره. 

ومن العتبية(!) رؤى عيسى, عن ابن القاسم نجوه قال(2) إذا كان يل عليهم» 
فحيازته لهم في الحبس, / والصدقات البتل جائزة. وإن كانوا صغاراً كلهم 
فأشهد هم وقام بأمرهم في كراء إن كان بكراء» أو كمرة ُجَنَّى ) أو مرمّة ما 
يُسترّمٌ» ويْقامٌُ عليه من ذلك فذلك جائز حتى يبلعٌ الذكر ويرشد حاله» ويُدخل 
بالنساء وتُرضّى أحوالطن» شونا لأنفسهم. فإن ُ يفعلوا حتى مات الأل» 
بطلت الصدقة. 

وإن كانوا في حال سفهٍ كلهم بعد البلوغ, ودخول النساءء فحوره لهم 
حوزء وكذلك الرأة بعد البلوغ. وصلاح الحالء ولا تخرج من الولاية إِلّا بعد 
البناء. وما إن كانوا صغاراء وكباراء وفي الكبار من يُرْضَى حاله؛ فلم يَحُر الكبار 
لانفسهم. ولا لغيرهم. حتى مات الأ» وذلك مشاعٌ ُ يَعرّلُ للصغار شيء 


(1) البيان والتحصيلء» 12 : 268. 
(2) لفظ (قال) ساقط في الأصل والإصلاح من ع. 
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يحوزه الأب لهمء فذلك كله باطل. ولو أفرز حظ الصغار وأشهد لهم على ذلك» 
فحازه لهم, ولم يَحُزٍ الكبارٌ جاز ما حاز للصغارء وبطل ما كان للكبار. 

ومن تصدّق على قريب له صغير أو كبير سفيه» وحاز ذلك عليه وهو أحّ 
لهء أو من ليس بولد فذلك باطلء إِلَّا أن يكون وصيّاً عليهم» أو يجعل أجنبيا 
يحوز لهم ذلك؛ ويدفعه إليه ويشهد عليه. وليس أحدٌ كالأب» والوصية في حيازته 
َهِ. 


ومن كناب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا حبس على ولده الصغار» 
والكبار حبساًء ووكل من يقوم به؛ فذلك له. فإن بلغوا كلّهمء فأرادوا القيامَ 
بالحبس فليس لهم ذلك لأنه لم يَرضَ بهمء والوكيل / يقوم به بحاله. 

قال محمد : ولو لم يَكنْ فيهم كبير يوم وكل الوكيل» فلهم إذا كبروا قبضٌ 
حبسيهم. فأمّا إذا كان فيهم كبيرٌء فهو بمنزلة أن لو كانوا كبارا كلهم يومعذ. 

قال ابن القاسم : فإن مات الوكيل فليس له أن يوصيّ به إلى غيو» إِلّا أن 
يكونَ جعل ذلك الأب إليه. 


وقال أصبغ : وليرجع القيام بذلك7 إلى المحبس» أو إلى وصيه. 


قال : ومن حبس على ولده الصغارء وفيهم كبيرٌء أو كان مع الصغار 
أجنبي: فحازه الأب كله لجميعهم. حتى مات. قال ابن القاسم وأشهب عن 
مالك؛ أو © قالاه : إن الحبس يبطل كله إذا لم يقبض الكبارٌ الحبسَ. وقال عبد 
الملك مثل قولهما ؛ في الحبس خاصة. وأمّا في صدقة البتل ؛ يحوزها الاب 
للأصاغر والأكابر» فيجوز عنده حور للأصاغر ويبطل حقٌ الأكابر كانوا وُلدَه؛ 
أو أجنبيّين. وخالفه ابن القاسم» وأشهبء وقالا: هو مثل ما قال مالك في 


0 


(1) عبارة (القيام بذلك) ساقط في الأصل؛ والتصويب من ع. 
)2( في نسخة ع: (وقالاه) بدون أو. 
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وكذلك في المجموعة عن عبد الملك؛ وقاله معه أشهبء وابن كنانة في صدقة 
البتل. 

قال أشهب : : إذا عُرِفَ أن الأب قد حازه للصغار» ومنع نفسّه من منافعه 
قالوا : ولو كان 0 لبطل. واحتج عبد الملك في الفرق بين ا حبس » وصدقة 
البتل» فقال ل اللي ضر بعد أهله العش ل و فو ف و ل 
مَن لم يأتِ بعد فكان فيه سبيلٌ للحيازة وللجميع حيازة الكبار له. فلمّا لم يحوزوا 
بطل حبسُه. والصدقة البتل لا يحوزها إِلَّا الأ / للصغارء أو مَن قام مقامّه فلا 
يجوز فيها حور الكبار لغيرهم؛ فكان الأب أملكٌ بالحيازة للصغارء وبَطل حظ 
الكبار. 

ومّن حبس على صغار من ولدهء ودفعها إلى عبده؛ أو أُمّ ولده؛ تحوز ذلك 
هم؛ قال في امجموعة : أو إلى صغير منهمء فحوّزها؛ قال في الكتابين : فليس 
ذلك حوز. وكأنه قال : إِمّا أحوزهاء ثم حوّزها من لا يخرج من مقدرته؛ لو شاء 
أخذهاء فعل؟؛ فلا هو حازهاء ولا حيررّث عنه. 

قال محمد بن المواز: بل ذلك الحوز جائز. ومن يقوم له غير عبده. ومّن هو 
في مقدرته. 

قال عبد الملك 5 المجموعة : ولو حوّزها أباه بعل تمام الصدقة وى يشترط 
ذلك, في كتاب صدقته» فهذا لا تبطل به. وحيازة الأب لا أملكُ إذا لم يجعل 
ذلك لغيو» على أصلها. 

وفي كتاب الصدقة شي من معنى هذا االبانت وغيره . 

قال عبد الملك في امجموعة : وإذا تصدق على صغار 2 بصدقة بتل» 
وحوزها أحديا كت يدلج وأشهد, ثم لم يَحُزْها ال نب ححتى “مات 
الاب أو لين نبي 0 لأنه, لما ذكر الحورٌ, لم يكلها إلى حيازته» وجعل 
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ومن امجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم؛ وأشهب : وإذا سكن 
بعض ما حبس أو بتل(!2 على ولده صغارأًء وكبارً»» حتى ماتء فذلك سواءٌ في 
الحبس» أو الصدقة البتل» وهم صغار أو كبار إن سكن الأب© قدر الثلث» 
فأقل جاز الجميع إذا حاز الكبار باقيها. وإن سكن / جلّهاء أو أكراها؛ وهم 
كبارء وهي دار واحدة فإن حاز الكبار باقيباء جاز ما حازواء وبطل ما سكن 
حتى مات فيه. وإن كانوا صغاراء بطل كل شيء. وكبار ولده مثل الأجنبيين 
لا تباي سكن ما سكن بكراء منهم» أو بشرط بغير كراء» أو سكن فتركوه حنى 
مات؛ فهو سواءً إن كان يسيراء وهم كبارء فحازوا ما بقي جاز الجميع. وإن لم 
يحوزوا ما بقي بطل الجميع؛ إن مات ولم يحوزوا. وإن كانوا صغارأًء وسكن يسيراً 
جاز الجميع لأنه الحائز عليهم. وإن سكن كثيراًء بطل الجميع. وإن كان بعضهم 
يولّى عليه وبعضهم لا يُوْلَّى عليه؛ فهم كالكبار كلهم لأنّ ذلك شائمٌ. فإن أفرز 
ما للصغار منهم» جاز نصيبّهم: وبطل حظ الكبار؛ إن لم يحوزوا حتى مات. وإن 
0 ضغاراً كلهم فكان أبوهم الحائز عليهم» فبلغ أحدهم ‏ يريد ورشد فلم 

يَحْرٍ الجميع) بطل كل شيء - يريد لأن نبال بن وإن كانت دور فسكن 
واحدة فذلك كالدار الواحدة» إن كانت ل الدور في القدر؛ بطل الجميع. قاله 
مالك. 

قال محمد : كانوا صغارأء أو كبارأء إِلّا أن يحورٌ الكبار ما بقي. 

قال ابن القاسم : وإن كانت تبعاء جاز الجميع في الصغار» ويجوز للكبار 
الجميعٌ أيضاً إن حازوا ما بقي. وإذا كانت هي الأكثرء فإن حاز الكبار ما بقى 
جاز لهم ما حازوا فقط. قال مالك : ومّن حبس داره على ولده ثم تكاراها منهم 
بكراء نفذه لهم فذلك مردود. لا يجوز. 
(1) عبارة (أو بتل) ساقطة في الأصل. ٌ 
(2) في نسخة ع: : قفزت نحو سطرين من قوله : «وكباره... إلى أو كبار». 


(3) لفظ (الأب) ساقط في الأصل رثابت في ع. 
 )4(‏ لفظ (قال) ساقط في الأصل. 
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مسائل مختلفة في الحبس / 

ومن كتاب ابن سحنون مما أجاب به سحنون شُرَحْبيل بن يحيى: إنك 
كتبتَ أن أخوين أتياك في فندق» وذكر أحدّهما أن أباه حبسه على ذكور [ولده 
وأعقابهم» فإذا انقرضواء فهو في سبيل الخير» وجاءني بكتاب على ذلك وبينة29 لم 
تشبِتٌ» ثم أتاني بشاهدين شهدا عندي أنبما ل يزالا يسمعان منذ2) سنين»؛ أ 
أباهما حبس هذا الفندق على ولده. وأنَّ أباهما هلك منذ أربعين سند وقد عُدّل 
هذان الشاهدان. وجاء ولدّه الآخرٌ بككتاب فيه شهادة فلانٍ وفلانٍ أن وصيةً أبي 
خالد الأصببانيٌ صاحب الفندق, يفعت إلى فلان بن فلان» إذ كان قاضياً 
وفمها شهودٌ قبلهم: فيها ذكر لحوانيت أنها» مُحبسّة على المساكين؛ وليس فيه 
ذكر الفندق أنه حبسء وكان القاضي يقسّم غلّة الحوانيت على المساكين» في كل 
سنة, ويأمر بقّسم غلّة الفندق على ورئة أي خالد على فرائض الله تعالى. وكان ابن 
أبي خالد إذ ذاك بالغاً لا يدّعي فيه حبساًء ولا يُسمَعُ ذلك منه. ولم تذكرٌ أن هذا 
يثبت عندك» وذكرتٌ أنه ينبت عندك أن هذين الاحوين» يستغلان هذا الفندق» 
على النصف لكل واحد منهماء وكان يسكنان على ذلك فالشاهدان اللذان شهدا 
أمهما لم يزالا يسمعان منذ سنين أن أباهما حبس هذا الفندق على ولده؛ أبهما؟) 
الشهادة على الحبس» ولم يذكرا أن ولده حازه» ولم يذكرا أمهما أدركا ذلك يُحاز. 
فالحبس دون ورثته إن كان له ورثئة غير ولديه / هذين» وأنهما شهدا بالسماع» وهو 
في حوز غيرهم؛ يذكر فيه الحبسء, وهذا فيه ضعف. 

فإن كان قد ثبت ما كان من القاضي الذي [كان]9» قبلك, وكان عدلاً» 
فالوعة يه ؛ الأنه ريست أله تحال والورافةه زوق اطينن من طعت تنهادة 
0 عات متوضن مقط من ع 
في الأصل : بياض و«الإكال من ع. 
(3) 2 في الأصل : (وقعت). 
(2)4 بياض في الأصل «الإصلاح من ع. 


(2)5 بياض في الأصل والإصلاح من ع. 
(2)6 ببياض في الأصل والإصلاح من ع. في كل الكلمات المكتوبة بين معقوفتين بعد هذه. 
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الحبس الذين لم يقطعوا بالسماعء بما يثبت به الحبس» فذكر أن القاضي قسسّم الغلة 
على الورثة» ولم [يذكر عدد] الورئة. فإن كان الورية غيرٌ الولدين» فهو [قوة] أيضا. 
وإن ل يثبْتْ عندك أمرٌ القاضي» فأمر الشاهدين في السماع على ما قلت لك من 
الضعفء إِلّا أن يشهدا على صحة الحوزء دون باقي الورئة» وذكرتث أنهما كانا 
يغتللان الفندق نصفينء وثبت ذلك عندك فألزم الذي أقرّ أن ما في يديه حبسٌ 
على غيو ولا شيءَ على الآخر. 

وكتب إليه شجرة في المسجدين أو القصرين المتقاربين من المرابطات» فيضع 
الناس في هذا وفي هذا السلاح» والأبنية ينتفع بها بها المرابطون» فيحتاج أهل هذا 
القصر إلى ما في هذا فينتفع به رد إلى حيث أخذه؛ أيجوز ذلك؟ فقال : : أهل 
كل. حضر أولى بما جُعِل فيه إلا أن يكون لهم أمر قد عرفوه أنه إذا جُعلَ ثيء في 
موضع ارتفق به الموضع الآخر. 
وكتب إليه شجرة : إنك أمرتني أن أكتبّ القائمين بمرابط قريش بالجزيرة 
منافعهم؛ فأتوني ببينة شهدثُ عندي بمحضر حصعائهم بني ليث» أنيع يعرفون 
مرسى قريش برابط فيه من ولاية العكيّ إلى اليوم» ون دوابٌ المرابطين / ترعى في 
الفحص الذي دون الوادي الجاري من جبل قريش في جهة الغرب ورأيتهم أكثر 
أسق اكيم لم يدرك العكىّ. 

فكتب إليه : أما الشهادة على المرعى فذلك ضعيف. وأرى شهودّهم شهدوا 
على جميع الحوزء والمسجد في الحوز منذ دهرء فأيّ شيءٍ شكتٌ. المسجد يرابط 
فيه منذ دهر وهم حضورٌ أهم أباحوا ذلك للمرابطين» أو ما قضيته؟ فأرى الرباط 
حاز المسجد منذ دهر وهم حضورء والحوز يثبت الحم لمن حازه إلا أن يقيمَ 
المدّعي البينة على سبب الحوزء وما يثلمه ويفسخه. وأما مَن لم يدرك من الشهود 
زمن العكيّ في أسنائهم فلا يِجرْ شهادئة؛ إلا أن ينقل عن غيره. 
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تم الحبس الثاني 
بحمد الله وعونه 


وصلى الله على محمد وله 


بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 


الجزء الأول 
من كتاب الصدقات والهبات 


جامع القول في الحيازة في الصدقات والهبات وشببها 
وكيف إِنْ مات أحلثما قبل ذلك 
أو سكنبا المُعطي بكراء أو شبهه بعد أن حيزت"؟ 
من كتاب ابن حبيب وغيه روى ابن وهب أنَّ أبا بكر وعمرٌ وعؤانَ وابنَ 
عمرٌ وابن عباس قالوا : لا تجوز صدقة ولا عطية إلّا بحوز قبض إِلَّا للصغير من 
يلد المتصدق 4 فإن آبادة موز له 
قال ابن الماجشون : إِلّا ما سكن أو لبس حتى مات فيبطل ما تصدّق به©» 
عل ابنه: الصفير. 
ومن كتاب ابن المواز : ولا يتم حبس ولا صدقة ولا عُمرَى ولا / سكتّى ولغ 16 /79اط 
غيرُها من العطايا ولحل والمبات التي على غير وجه البيع إِلّا بالحوز البين الذي 
يُعرّف30)» ويُنظَرٌ إليه في صحة المُعطِي. ولا ينفع قولُ المُعطّى ولا إقرارٌ المعطى 
بالحيازة حتى مُعاينَ البينةٌ الحو" يعد العطية. وكذلك:الرهن. 


(1) عبارة (بعد أن حيزت) ساقطة في الأصل. 
(2) جملة (ما تصدق به) ساقطة في الأصل. 
(3) بياض في الأصل. 


125 د 


وقال عمر بن الخطاب : إذا لم حر زِ العطية حتى مات المعطي فهي 
وقال الصدّيق لابنته لما مرض : لو كنت حزته لكان لك. 


ثم قال ابن المواز : فإذا مرض المعطيء أو فُلسَ قبل الحوز ؛ بطّل ذلك» | 
ا وأمّا 
موثٌ المُعطّى فلا يَجِقٌّ لورثته القِيام بطلبها. وأما إذا مات المعطي» » قبل الحيازة ؛ 
فالعطية تبطل إلا فيما أعطى لصغار بنيه» أو من يل عليه؛ مالم يَكُنْ ذلك عَيْا 
رهذا في الأب والوصي فقط. ولا يجوز ذلك في أُمٌ ولا جدّ, ولا أخ» أو غين إِلّا 
أن يكون :وضيا: 


ثي. آخر عذر به( مثل الرجل يتصدّق بالثوب ونحوه في سفرهء ومثل 
الحاج يشتريه لأهله فَيّشْهِدُ على ذلك, ثم يموت في سفره؛ يُقَسنمْ من رأس ماله 
ولا ينفع أن يذكرٌ ذلك حتى يشهد عليه إشهاداً. 

وشيءٌ آخر [ما كان من الحبس مما لا غلة له مثل سلاح ومصحفء فإذا 
خرج مرة فيما خلفه فيه ثم رجع إلى يده فهو نافذ» وإن مات وهو بيده فهو من 
رأس ماله. وشيء آخر أن الذي]© تُحاز عنه الدارٌ التي تصدّق بها على قوم: 
فيحوزونها مثل السنة» أو أكثر» ثم يكتريها المتصدّقء فيسكتُهاء فيموت فيهاء فهي 
نافذة من رأس ماله. فأما على مَن لم يولّد بعدُ فلاء ولا على أصاغرٌ. وإن جاز 
ذلك هو أو غيرهء حتى يكبرواء / ويحورّه مثل السنة وأكثرء ثم يكتريها. وإن كنا 
نكره له ذلك من باب الرجوع في الصدقة. 

قال ابن المواز: وهذا الذي ذكرنا كله قول مالك وأصحابه لا يختلفون فيه. 
قال : وإذا حاز المُعطى وسكنء ثم استضافه المعطي» » فأضافه أو مرض عنده 
حتى ماتء أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية. 


1 عبارة (وشيء آخر عذر به) ساقطة في الأصل. : 
2 ما بين معقوفتين أي من قوله : (ما كان... إلى. الذي) ساقط في الأصل والاصلاح من ع. 
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ومن كتاب ابن حبيب قال مطرّف» وابن الماجشون : وإذا حاز المتصدّق 
عليه بالدار من أجنبيٌّ أو ولد كبير صدقتّه سند أو أكثرّء ثم سكنها المتصدّق 
حتى مات فيباء فذلك يختلف. أمّا مثل أن يمرض» فينقلّه المعطّى إليه» فيدركه 
الموثٌ فيبا أو كان مسافراً فنزل بهد فأضافه. أو طريداً» قاواف» فيدركه الموت بها : 
فالصدقة تامة,» ولو كان ذلك بعد حيازة المعطى بيوم.: وما كان على غير هذا 
لمعنى» فسكن فيهاا حتى مات» فذلك يُبطِلٌ الصدقة. ولو عنامت تجيازة المفطى 
فيها الزمنَ الطويل» سكنها بأكثرء أو إسكان. 
قالا : وكذلك لو كتب له بذلك المعطي كتاباً فأسكنه إياها حيائه» أو 
أكراها منه مددّء بعد أن حازها المُعطَّى زمانا طويلا ثمّ سكنها المعطي حتى مات؛ 
فهي أيضا باطل» ' لو سكن على هذا. 
ٍ وذهب ابن العا وأصبعُ ثم إلى أنه إذا حازها المُعلَى ل ثم سكنها سكنبها المعطي 
بكراءء أو منحةق أو أي وجه ؟ إن ذلك لا ينطلياء وهلي نافذة. 
ين العسبية”؟ در ساح ابن العابيم : ومن تصدّق على / اب بين له بيعيرة 
حائطه, م طاب» 1-5 الناسٌ» و4 1 حتى ماتت إحداهما قال(3): يا فيها 
قائم. 
ومن تصدّق على رجل بدار أو حبسها عليه ثم تكاراها منه لم تتم هذه 
الصدقة) إلا أن يحورّها المُعطى» وينقطع بها انقطاعا بيناء» ثم يكريها منه» فذلك 
جائز. 
قال عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على بنيه الصغار بدار» فكان 
يُكريها لهم فلمًا بلغواء قبضوهاء وأكروها منه» فمات فيهاء فهي جائزة؛ إذا كان 
1 انظر البيان والتحصيل. 


(2) بياض في الأصل. 
)3( لفظ (قال) ساقط في ع6 
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بعد أن حازوهاء وانقطعوا بالحيازة» وزال منها. وحَدٌ ذلك السنة والسنتان» وشبه 
ذلك. 

قال ابن حبيب : قال مطرف فيمن تصدّق على ابنته» وهي ذات زوج 
بمسكن» فخزن فيه الزوج طعامه”'»» وكان في يديه حتى مات الأب : إِنَّ ذلك 
حيازة للإبنة وكفعلها. ولأن الأب إنما سلّم ذلك إليه ليحورّه لزوجته. وقال أصبغ : 
لا يكون ذلك حيازة لها إِلَّا بوكالتها. ورواه عن ابن القاسمء وبالأول أخذ ابن 


٠١ ححبيسبا‎ 


قال ابن حبيب : قال ابن القاسم : ومّن تصدّق على رجل بدار [فدفع 
مفتاحها إليه وبرئ منها]*» إليه ليحورّها فذلك حيازة””©: وإن لم يسكثها المعطى 

قال ابن الماجشون ومطرف: وإذا حاز المعطي بعضّ الصدقة فله ما حاز 
منها. ولو تصدّق على رجلين بصدقة؛ فحاز أحدُهما بعضّهاء والآخر غائب» فما 
حاز منها الحاضر فهو بينهما. وقاله كله(©» أصبغ. / 

ومن العتبية””2 روى [يحبى بن]©2 يحيى [عن ابن القاسم فيمن]©2 تصدّق 
بدار على رجل»؛ ودفع إليه مفتاخهاء وبرىٌ إليه*» منها ليحويّها فتلك حيازة وإن لم 
يسكئها هو ولا أسكنها أحذا ويد وهي حاضرة بالبلد ت. 


(1) ببياض في الأصل. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط في الأصل. 

(3) بياض في الأصل. 

(4) نسخة ع : وقاله أصبغ كله. 

(5) انظر البيان والتحصيل. 

(6) بياض في الأصل. 

(6)7) عبارة (عن القاسم فيمن) ساقطة في الأصل. 
(8) بياض في الأصل. 
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ومن كتاب ابن المواز: والموهوب لغير الثواب» إذا قبض الْبةَ بغير علم 
الواهب» ولا أمره» حتى مات فذلك حورٌ لأنه لو منعه قضبيّ عليه بذلك. 

قال مالك : ومن تصدّق على ابن له بنخل فلم يَكَنْ في لها فضل عن 
عمّاهاء فكان عمال أبيه يعملون فيباء فلا 5 بذلك. و : فإن كان الأب بلي 
البيعٌ» وإليه يُدقَمُ التمزه ولكقي من الرادة : قال : لا يعجبني”2 بل بلي الابن 
البِيعَ. 


في الصدقة لا تحار حتى يمرض المعطي أو يموت [أو يُجَن أو يفلس]©) 
ْ كك اققحم عن دقعها ارالكر فلن لس مح نكا 
وكيف بما تصدق به في مرضه ؟ 

من كتاب ابن المواز قال : وإذا مرض رجلء فمُلِمَ أنه تصدّق بشيء في 
صحتة» فقام المعطى الآن بقبضه منه ففيه اختلاف؛ فروى ابن القاسم عن مالك 
أن قبضّه الآن لا يجوز. وإن كان غيرٌ وارث. واحتج بن أبا بكر لم يع ذلك 
عائشة لما مرض. وقال أشهب : يقضى له الآن ثلثها. فإن صحّ قَضبيّ له بباقيها. 
ولا أرى قولٌ من قال : تجوز كلها من الثلث. ولا قول مَن أبطل جميعها لأنه لما 
مرضلا فله الحكم في ثلثه. نقول : ولم يجزه الورئة بعد. 

قال ابن المواز: [وأظن جوابه يعني به]20) أنه لم يَدَعْ غيرها فلذلك قال : 

قال / أشهبٌ : وقد ذهب ربيعة إلى أنه إذا لم يَحْرْ المعطّى عطيتّه حتى مات 6 /181ظ 
المعطي ؛ إِنْ له ثلث العطية. 


(1) بياض في الأصل. 
(2) عبارة (أو يجن أو يفلس) ساقطة في الأصل. 
(3) ها بين معقوفتين بياض في الأصل. 
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وقال ابن شهاب, وغيره : هي للمعطّى إن حملها الثلثُ. ولا أقول ما قالاه.. 


قال ابن القاسم : وإذا منع المعطي في صحته المعطّى من الحيازة» وخاصمه 
فلم يُقَضّ عليه حتى مات الواهب. فإذا أوقف الامام الهبة حتى ينظرٌ في حجتهما 
الم عضي لناجاء © لوقام في التقليسن» » في سلعته. فلم يقض له بها حتى مات 
المفلس. فقال مالك : فالبائع أحنٌّ بها. 

قال أشهب : أمّا إذا حال القاضي بين الواهب وبينها حتى لا يجورٌ حكمُه 
فيها فليقض بما ثبت عنده فيهاء كا كان يقضي في حياته. وأمّا إن لم يكن الواهبُ 
منع منها الموهوبت له ولم يطلبّها فهي باطل إن مات الواهب. 

قال ابن المواز : ولا له إيقافهاء إلا في البينة القربية في البلد» مثل الساعة. 
وما بنية بعيدة فلا يُحال بين بها وبناء إلا بشاهد. والمبة في ذلك مثل الصدقةء 
إلا هبة الثوب. 


1 لس وام فذح ارك يس ع لل 
فليس الحكم حوزأء ”ا لو كان مقراً حتئ مات» فلا يكون إقراله حوزاً. 

وقال طرف : الحكم حور 3 يقوم البائع بسلعته ف التفليس» ويقم بينة) 
فيموت المفاس قبل الحكم أنه يقضَى له بها. وقاله أصبغ. 

وقول اين الماحقون أقول. لك المقليت لا يقيل إقراثه الخضمه :وأن يز 
المعطي إنما أابتت إقرار المعطي» وهو لو أقرّ / لم يُنْتَمَعُ بإقراره (دون)217 القبض. 

قال ابن حبيب : إِلَا أن يكونَ الحكمُ بالصدقة [قد ثم قبل]00) موته وم 
يُمْكِنْه القبض» فلا يضره مويه. 


(1) بياض في الأصل. 
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قال ابن الماجشون21 ومطرف : ولو باع لطي الصدقة قبل القبض» فلم 
يقبضها المشتري حتى مات المُعطِي ؛ فالبيعٌ حورٌ. قال أصبغ : ليس البيع 
0 
قالوا كلّهم : ولو مات المعطّى قبل أن يقبض أو ية يقبضها المشتري حتى 
مات المعطي» فالبيع حوزٌ ببيع» وعليه دَينٌ فقام غريمه» فحازهاء والمُعطَى غائب» 
فكانت بيده حتى مات المعطي» فذلك حيازة» إن كان ذَينه محيطاً بماله» حازها 
بسلطان أو بغير سلطان. وإذا لم يقبض المُعطَى الصدقة حتى مات المعطي» 
فقبضها بعد موته» فبناهاء وغرسها. فإنْ ضًّ أن ذلك بحوزته, ومثله لأهل ذلك» 
فقد بنى بشيهة وله قيمة ما بنىء أو عرس قائماً. وإن كان يعرف أن صدقته 
باطل» فإنما له قيميّه منقوضاًء إن أحبوا. إِلّا أن يكون الكبار حوّزوا له الصدقة ثم 
بنى» فله أنصباهم فيباء ويكون [في أنصباء الصّغار]'2 على ما ذكرنا. وقاله 
أصبغ. 
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في امرأة تصدّقتُ بعبد» أو دنائيرء 
في صحتهاء فلم تُحَرْ عنها حتى ذهب عقلّهاء فهي باطل كالموت. قال غيو : 
والمفلس. 
7 عنه أصبغ : وإذا مرض المتصدّق دل حوره يلات يريد: 1 أن 
يصعٌّ. قال : ولا تُحارُ في مرضه. ولا يحاص بها أهل الوصاياء ولكن تُعزّل من 
رأس المال» كالإقرار لمن هم عليه» وتكون الوصايا في ثلث / ما بقي. | 182/16ظ 
ومن كتاب ابن المواز : ومن قال غلة داري في المساكين ثم مات لم تخرجج 
من يده فإن قال ذلك في مرضه فهي في ثلثه إن مات فيه أراد الوصية أو 
البتل ‏ وإن كان صحيحاً فإِنْ أراد الوصية فهي في ثلثه. وإن أراد البتلى فهمي 
باطل» وإن أشكل ذلك فأمّا في المريض فهو على الوصية. وإن ص حتى يُعلم 


(1) كل ما بين قوسين في بداية هذه الصفحة واخرها فهو بياض في الأصلء والتصويب من ع. 
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أنه أراد البتل. وأمًا الصحيحٌ فهي على البتل» حتى يُعلّمَ أنه أراد الوصية بأسباب 
ما يرى. من قصد ذلك. 

وم أجعل هبةَ الصدقة» إذا لم تُقبَضْنْء حتى مات في الثلث لأنها كانت من 
رأس المال فلا تدخل في الثلث, وهو لم يسئّدُن منها ثلثاء غيزة وقد سبق فيه 
حورٌ للوارث بِأمرٍ واجب من الصدقة, فصارت كصدقة لم يجَزْها المُعطّى حتى 
باعها المعطي, أو ادّان دَينأء فردّها الغرماء» أو تصدّق بها على غيرو» فحازها. 

وف آخر كتاب الصدقة باب في الصدقة لا تُقَبَضُء حتى يموت المتصدّق» 
أو يُفَلْسَ أو يُجَنَّ» أو يستدينّ دينا لابن حبيب» وهو من معاني هذا الباب. 

في الخحيازة في هبة الثواب وما يشبه الغوات ' 

من كتاب محمد بن المواز قال ابن القاسم فيمّن تصدّق بحصته في قرية على 
أخت له. وقال : ذلك بما كنت أصبتُ من مورثها.. فلم تسُيْها الأحت حتى 
مات قال : ذلك نافذ لها لأنه بمعنى نى البيع» [ولا يحتاج فيه إلى حيازة» ولا شفعة 
فيه) لأن الثمن مجهول وكذلك المبة للثواب لا تحتاج إلى حيازة : ومن مات من 
معط أو معطى» فورثته بمنابته بخلاف العطايا]”" والنّحلء والأحباس. وكذلك إن 
قبض الموهوب. / هبة الثواب في حياة الواهبء ثم قام وريه يطلبون الثواب فذلك 
لهم ما م يتقادم ذلك» ويطول نهم الناسٌ عليه. 

0 في العتبية2» من لت ابن ا 0 :ما 7 يَطَلْ ذلك حتى 
5 أمره 0 مات» 500 حور (لأنه و 0000 قضى 0 بذلك. ا 7 
الثواب» ربا (أن يردّها) إن قبضها (بعد إذنه إِلّا أن ينيبه]. 


(1) ما بين معقوفتين بياض في الأصل أي من قول المؤلف (للا يحتاج فيه إلى حيازة... إلى قوله : 
«خلاف العطايا». 


(2) انظر البيان والتحصيل. 


(3) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء أي من قوله : «يرى أنه... إلى (أمره حتى) والتصويب من 


(4) كل ما بين هلالين في هذه الصفحة بياض في الأصلء والتصويب من ع. 
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قال ابن القاسم : فإن قال : أنا (أثيبه لوم له). 


وقال أشيث : بل له أن يردّهاء م (يتَلُومُ للموهوب له) في الثواب» وبعد 


' وجه ما تُحارٌ به الهبة والصدقة في الأَرْض بجميعها أو بجزء منها 
ومن له نصيب في أرض فوهبه لرجل هبة فبنى المعطي في الارض 
أو وهبه قطعة منبا بعينها فبنى فيبا أو بنى في جميعها 

من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون في الأرض يُتَصَدّق بها على أجنبىّ» 
وهي مما يزرّع (ويُعتَمّل)20. فوجه الحيازة فيها أن يشْهدّ فيهاء (ويستذكرها 
وخر ج) إليباء ويعرف ذلك حيازته فيباء ويأخيد كتاباً من القاضي إلى الناظر بذلك 
(البلد) من عامل» أو غيو بما تقرّر عنده من صدقته بها. وبعض هذا (يجري من) 
بعض» و(ما يُكرر)» فهو أحبٌ إلينا. 

وذكر مطرّف نحوه. ولم يَذكر كتاباً من القاضي, وقال : إذا أوقف عليها البينة 
فذلك جائز» وحدوهاء فهو أحسن وأقوى. (وإن) حدّها في كتاب الصدقة, ولم 
يوقف عليها البينة فذلك جائز» (وإن شهد من غير) / تحديد في كتاب فذلك 
جائر إذا سلمها إليه» ونزل فيها منزلته. 

وقال أصبغ كقول مطرّف مالم يأتِ عليها (إبَانْ عملها)» فلم يعملّها هذاء 
ولا هذا فتبطلء إِلَا أن يُعلَمَ أنه منع منها المُعطّىء فلا يُصدّق الآخر بردٌ 
الفهلن. 


وفي باب صدقة أحد الزوجين على صاحبه ذِكرٌ من وجه ما يُحاز به الأرض. 


(1) ها بين هلالين في هذه الصفحة بعضها ممسوح و«البعض الآخر بياضء والتصويب من ع. 
(2) في نسخة ع : (فلا يضره حيئئكذ ترك العمل). 
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ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : وإنما يكون الإشهاد حيازة فيما 
لا عمل كالدّين» والشيء المُهمّل. 

قال مطرّف, وابن الماجشون : وإن تصدّق بنصيب له منهاء فالحوز فيه 
الإشهاد. والإذاعة. وتحديد جميع الأض بمحضر البينة)» أو تُحَدَّدُ في كتاب 
الصدقة. ولو لم يَكُنْ إلا الإشهاكُ من غير تحديد فهو يُجْرِئُ إذا امتنع منبا 
المُعطيء ونزل المُعطى منزلتّه فيباء وقام مقامّه ودفعه عنهاء وعمل فيها مع 
شركائه» أو وحده. قدر سهمه. أو أقل, أو أكثرء أو لم يَعْمَلُ شيا إلا أنه منع 
المُعطّى من عملهاء ونزل منزلته فذلك حورٌ. ولو بنى فيها بناءً يسكنه. أو غرس 
عرما وهو مقر بالشركة, فهو كالشريك الأول. فإن كان شركاؤه ضور ينظرونه» 
فلم يُنكرواء فذلك كإذتهم'"© في البناء» ويُعطُوه قيمةً البناء قائماء ويكون 
كأحدهم. يريد: أذ منهم بقدر حصصهم. 

قال : ثم يقتسمون ذلك وحدهء كأهم وروه مبنّا أو مغروساً. وأمّا إن 
كانوا غياباً أو صغاراًء أو تكلموا حين بنى فإها تُقَسسّمُ الأْضُ كأنها براح فإن وقع 
ذلك للمتصدّق مضى لبانيه. وإن وقع في غير سهم المتصدّق / فللذي صار في 
سهمه غرم قيمته ملقىّ للباني» أو يأمره بقلعه. وقال أصبغ : لا يُعطيه في الوجمين 
إلا قيمته مُلقَىّ. وكذلك قال ابن القاسم وكالأول. 

قال ابن خبيب :قال + وبه:قال ابن كنانة وابن نافع والمغيرة» وابن دينار. 


وروى مطرفٌ رابو الاجشوو عن عالت : أن كل بانِء أو غارس في أرض 
قوم بإذنهمء أو بعلمهم, فلم بمنعوه, فله قيمة ذلك قائماً كالباني بشبهة. 

قال مطرّف : وإذا تصدّق الشريكٌ في الأرض بقطعة منهاء فلبقية شركائه أن 
لا ال ساي ل ا ره 

تت القطعة أو لم تَفْتْ ولا كلام له. وأا إن كاك أ كد مرح خفه :اراد الباقرن 


(1) بياض في الأصل. 
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أن يأخذوا منه قيمة ما فات ثمناً. فإن لم تَقْتْ فليس هم ذلك» وليأخذوا حقّهم 
من الأيض, من المُعطي. وإن فانت» ضمنوا للشريك قيمةً الزائدء وإن كره. وإن 
وجدوه قد فلس (أخذوا)”'» قيمة ذلك من المُعطّى إن أحبواء وإلّا رجعوا بذلك 
(ف الأرض). 

قالا : وإذا عمر© المُعطَى القطعةً زماناً طويلاً في مثله تنقطع حجة القائم» 
ثم قام الشركاء» فقال المعطّى : لو كان لكم حقٌ لقَْتُم في طول حيازتي» صلق 
فإن كانوا حضوراً فلا حقٌّ لهم فيه على المُعطَّى» وال الس لردد قل ١‏ ها 
تصدّقتٌ به عليه» بعد أن صار لي دونكم. واحتج بهذه الحيازة» حلف» وصدّق) 
رح ا اك الاي ل لكر 


دنانير. وإن ا أحذوا عوض 51 فيما بقي يجعلرا حقه فيما اعلل إن كان 
أكفافاً. فإِنْ كان أكثرٌء أخذوا منه قيمة الزائد» وإن كان أقلّ فله ما بقي فيما بقي 
من الارض شريكا به. وقال مثله أصبع. 

قال طرفي رانين الماسكنون 3|137 فاقوا بمعتاتان الضادقة فسنت لض 
كلّها بالسهم. فإن وقع في سهم المتصدّق ما كان أعطى قال مطرف : فذلك 
ماض للمعطى. فإن وقع في غير العطية» فللمعطى قدر سهم المعطي منها. وقال 
ابن الماجشون : ليس للمعطى إلا بقدر حقٌ المعطي, من العطية فقط وقع سهم 
المتصدّق في الصدقة, أو في غيها. 

وبقول مُطرف أقول [إذا وقع في سهم المعطي ما كان أعطى] وقاله ابن 
القاسم وأصبعٌ. 


(1) بياض في الأصل. 

 )2(‏ نسخة ع : أعمر. 

(3) زيادة من نسخة ع. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط في الاصل. 
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ما إن وقع نصييّه في غير الصدقة فقد اتفق 01 إلى تود اه 
ليس للمعطاً من ذلك إلا قدر حظ المعطي من 


وقال ابن القاسم : لا شيء له فيها. 525007 ستحق» وبه. قال أصبغ : 
وأباه ابن حبيب. 


قال مطرفٍ وابن الماجشون : وإن أراد الشركاءٌ أن يسوغوا(!) للمُعطى ما 
أخذ» وجعلوه حظ المعطي من الجميع فذلك لهم إِنْ كان حا وا خيار هم في 
رده وهو إنما تصدّق به من (سبب)2) حظه. فلزمه كان الشركاءٌ حضوراء أو 
يب صغاراًء أو كباراً. وإن كان المعطي ميتاً فليس للشركاء أن يلزمُوا ذلك ورته» 
إلا برضاهم لأنه إن لم يَقَعْ ذلك في سهمه بالقَسم رجعت الصدقة مياثاً إلا 
قدر ما ينوبه من الصدقة. / وقاله أصبغ. 

قالوا (ولو شرطء للمُعطّى أن لك عوضها إن وقعت في سهم (غيري لزمة) 
ذلك ما كان حيّاً . فإن مات قبل القسم., لم يلزمه ذلك, (وقاله أصبعٌ) ولو تصِدّق 
يجميع الأرض» فبناها المعطي بمحضر باقي الورثة» وطالت حيازته» وعماريّه, وهو 
يدُعيها ملكا له فليْقضَ له بهاء ويُسأل المعيلي فإن قال : تصدّقتٌ بها وقد 
صارت لي صدَّق مع بمينه. وتصير وحجته طول©» حيازة المعطّى. وإن أقرٌ م 
بحقهم فيها (ضمن لهم) قيمة أنصبائهم. وإن مات المُعطِي قبل أن يعرف قوله 
فلا شْنيءَ لشركائه في ماله إذا كانوا حضوراً. وإن كانوا غَيّأ أو صغاراء فم 
الأرض. فما صار للمعطي أحذه المعطى ببنائه» وما صار لغيره دفع قيمة ما (فيه 
من) البناء إلى المُعطّى قائماً لأنه بناءٌ بشبهة. 


(1) بياض في الأصل. 
,2( في نسخة ع : (بنسبة) حظه. 


(3) بياض في الأصل. 
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قال : وهو بخلاف بناء المعطي نفسه لأنه بناءٌ فيما يعلمه لغيروء والآخر بناء 
.فيما يضمنه لمعطيه. ولو علم من ذلك ما علم المعطي كان له قيميّه نقضاً. وقاله 


قال ابن الماجشون : (وإذا قام) المُعطّى في غيبة المعطي يطلب حيازة 


الصدقة (فلا) يسمع القاضي بِيُنتَه بالصدقة, إِلّا أن يدفعّه عن حيازتها دافعٌ. أمّا 
رلد الغائب» أو من هو بسببه» فحيتئذ يسمع ينمه على الغائبء ويُستَأنى به بقدر 
مسافة سنره. فإن جا وإلّا حكم عليه. وحوّزها للمعطى. ولا يُنتَظَرٌ به بياث هل 
.مات قبل ذلكء أو لم يَمْتْء ثم إن أقام وررُه بعد ذلك بيّنة أنه مات قبل ذلك 
ردت الصبدقة ميراثاً. 

وقال مطرف : لا تُسمّعٌ بينة على الغائب في الصدقة, ولا يُقضّى عليه حتى 
يحضرٌ. بخلاف غيرها من الحقوق / عنده. 

وقال أصبغ : تسمع فيها (البينة فإذا) حقتء أوقفهاء وأوقف غلتّها حتى 
يُنظَرَ (أحيّ الغائب أم ميت). فإن كان حيّاً يومعذء كان ذلك للمُعطّى. (وإن 
كان) ميت كان لورثته. 

قال ابن حبيب : وبقول ابن الماجشون أقول. 


وني الباب الذي بعد هذا ذكر (هبة) المشاع فيه بقية هذا المعنى. 


في هبة المشاع وإعماره ووجه الحيازة فيه من عبد أو ربع 
وكيف إن اعتق باقي العبد ؟ 
وكيف إن عمّر المُعطّى الْأْوْضْ أو ناحية منها ؟ 
من كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : قال مالك : تجوز الحبة» والصدقة 
بالمشاع» بثلث دارء أو نصفهاء أو بنصف عبدٍء ؟ يجوز بيع ذلك. 
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قال ابن المواز : وما أعلم من أنكر هبة المشاع إِلَّا بعض أهل (المشرق)0, 
وما لكراهيتهم للك وبع وله عه 

ومن تصدقتٌ (عليه) بنصف عبدك فالحوز فيه أن يخدمه يومأء ويخدٌمَك 
يوماء أو (عشة) أيام. فإن مسَّ فهو حورٌ تام كان العبد بيد المعطّى؛ أو بيد 
المعطي. وإن كان عبداً لغلة وأُجّراه جميعاًء واقتسما الغلةً. وما إن تصدّق 
بشقص له في عبد فلا يجوز أن يبقى بيد المتصدّق منه شيءٌ. ولكن يكون جميعه 
اك نيك الخروياة» أى بيك المعطى ويا ة يهنا 

قال : وإن أسلم مُصابته» وتكارى لمصابه شريكه بطلت صداقيه إِلّا أن 
يخرج عنها. 

ومن أعمر رجلاً نصف عبد / فحوّزه أن يدم هذا جمعةٌ وهذا جمعة أو 
شهرا بشهر. فإن أعتق سيده نصفه الباق» عتق علية: كله وأحيد .مر الببسيد 
نصف قيمتِه (هو) وأجرٌ منه لهذا مَنْ يخدمه عمرّه. فإن هلك العبد قبل ذلك 
رجع ما بقي من القيمة إلى السيد. وإن هلك ادم فكذلك. وإن (فزيت)!1) 
القيمة في حياتهما لم يَكُنْ له غير ذلك. ولو قيل : يُشترَى بالقيمة رقب تخدم لم 
4 والارل أت إلى مالك؛ وابن القاسم. وقاله أشهبٌء وابن وهب. 

ولو أخجد مه العبد 7 3 أعتقه, م يَجرْ 0 ولو 3 الذي أخحدم له 
أَعتِقّ النصف؛ ول يَكُنْ معه مال يقوم عليه بقي نصفٌ امخكم في الخدمة؛ على 
حاله. فإذا تمثْ عَيَق جميعه. فإن بلغ الأجل» وسيدّه ميت فإن كان قد كان رفع 
إلى القاضي بحكم بإنفاد عتقه بفراغ الخدمة كان حُرَا بنهامها» من رأس ماله. وإن 
م يَكُنْ رفع ذلك إلى قاض» فالنصف الذي أعيِقٌ جزم من رأس ماله» والنصف 
الآخر رقيق. 


(1) بياض في الأصل. 


138 


6 /186ر 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن تصدّق بنصف عبده على رجل؛ »ثم 
أعتق نصفه يحَذئايه أو بغير حدثانه» بعد قبض المعلّى نصمّه فالصدقة تامةع 
ويتم عتقه ويؤْدّي المعتق 59 قيمته للمعطى تعيفة: 

ولو تقدم العتق فإن رفع في حياته عتق كله وبطلت الصدقة. وإن ماتء أو 
فلس قبل ذلك تمت الصدقة. وإن كانت حيزت20. 


وكذلك لو باع نصفه بعد العتق. وقاله ابن كنانة» وابن / القاسم» وأصبغ. 


ومن كتاب ابن الموازء ومن العتبية من رواية ألي زيد عن ابن القاسم : ومن 
تصدّق على رجل بورثه من قرية مشاعاًء فعمل [المعطى فيه وعمّر]0©© مع الورئة 
دو له حي إبات معطي اليم و بتداتن م نسار مله امسر 
فقال له وريه المعطي : إنك لم تحز. قال ابن القاسم» وابن وغب : إن ما عمل 
حيازة تامة. 

قال ابن القاسم في امرأة تصدّقت على رجل بمورثهاء من دار مشاع فبنى في 
ناحية منهاء وسكن فيها بلا مقاسمة» حتى ماتت المرأة : فهذه الصدقة رنٌّ إِلّا أن 
يكون شركاؤه صاحوه. يرتفقون هم بناحية» وهو بناحية» فيكون ذلك حيازة: 
وكذلك روى عنه أصبع في العتبية. 

قال أصبغ : إِلّا الموضعٌ الذي بنى فيهء وحازه إن حصةً المعطي من عرصة 
ذلك البنيانَ له وذلك فيه حيازة. 

قال ابن الموّاز : فإن لم يَكنْ بقي للمرأة فيها حقٌّ فهي حيازة لأمها خرجت 
منها(”») وانقطع الذي لها. وإن بقي لها فيها شيءٌ فكما قال ابن القاسم. 


)1( جملة )2 وإن كانت حيزت) ساقطة ؛ في الأصل والإصلاح 1 نع. 
2( ما بين معقوفتين بياض في الأصل. 
(3) بياض بالأصل. 
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قال أصبغ في العتبية!» ‏ ورواه أبو زيد عن ابن القاسمء وهو في كتاب ابن 
المواز ‏ فيمن تصدّق بسهيم له في أرض» فعمد المُعطّى إلى قدر حقٌّ المعطي 
منها فعمره أو أقل منه بمحضر الباقين» أو في غيبتهم» وهم يستغنون عنباء أو 
ضعفوا عن عملها قال : لا يكون له إلا نصيبه فيما عمّرء وعمل. 

قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : إذا تصدَّق بعض الورية» بناحية بعينها 
من الارضء على رجل قبل / قسمتهم قال : تُقسّم الارضٌّ كلها. فإنوقع 
للمتصدّق تلك الناحية كانت للمُعطّى. وإن وقع له غيرّهاء بطلتٍ الصدقة 
وليس عليه أن يعوّضّه. وإن وقع له بعضهاء كان ذلك البعض للمعطّى. ولو قال 
المعطى : أقاسمكم هذه الأرض التي أعطاني بعينها. وهي تحمل القسمَّ دون سائر 
أرض القرية» وأبى ذلك الورثة قال : يُنظّر فإن كانت في كرمها أو رداءتها 
لا تضاف إلى سائر الأرض قَننّمَتْ وحدهاء فيأخذ المعطى منها حصة المعطي. 
وإن كان يضاف إلى غيرها في القسمء فيما يوجبه الحكم بين الورية» قِسم 
الجميع» وكان ما ذكرنا أولا. 

وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن تصدّق في مرضه. على رجل 
بجميع دار أو عبد ليس له إِلَّا النصف من ذلك. فإن تصدّق به على شريكه فيه 
الدار للمعطّى إن رضي شريكه أن سل ذلك يقيمتة. 

5 2 5 ءَِ ءُ #ايود . م“ 
المتصدّق إلا أن يبيّنَّ» فيقول : اشتروا له نصيبّ صاحبي. أراه يريد : فيكون 
كمن قال : اشتروا عبد فلانٍ لفلانٍ. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن تصدّق على رجل بفدّان من أرضه يختاره» فلم 
يَختّره(2» حتى استجقثُ تلك الارضٌ بحكمء فأقام بعد الحكم يخاصم, ويأني 


(1) البيان والتحصيلء» 


,2( في نسخة ع : لم يحزه. لعله الصواب. 
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الشاعد: وباطجة: ورغين 'ذللف»: فطال' الشفث سما قاراد / المشحق قطعّ 
شغبه منه» فصا حه [على نصفها]17» فطالبه الذي أعطاه الفدان فيُنظَرٌ فإن كان 
(يُظن) برها أن لو , بقيّ يخاصم لم يُْرِكْ شيئاً لضعف (مطلبه فلا) شبيء لصاحب 
الفدان. وإن كان يُربجَى له لو تمادى (يخاصم) لرجع إليه في الظَنٌ» (فلصاحب) 
الفدّان تضصف 'فذالة .ياخدم من حيث شاءء فما رجع إليه» إن كان لو خاصمء 
رجعت إليه لا شلك فليأحذٌ صاحبٌ الفدان منه فدائه كاملاً. 


وروى ليث عن مالك فيمن تصِدّق بسهم من حائطه على مواليه 
وأولادهمء وأولاد أولادهم يأكلون مُرتهاء فكانوا يأكلونها حتى مات أخررّهم قال : 
إن لم يجعل لها مرجعاء فلترجمٌ إلى المساكين تكون على يد الورئة» أو غيرهم من 
(التبعات)2). 

وبعد هذا باب في هبة المشاع لولده الصغير. وفي كتاب القسم (مسألة) 
سحنون في أحد الورثة يبب لأحيه (نصيبه) من إحدى دارين» وهما يُجمعان في 
القَسُمء كيف (يُقسمان ؟) وماذا يكون للمعطى من ذلك ؟ 

ومن كناب ابن سحنون من (سؤال) ابن حبيب : عمّن تصدّق على ابنته 
بربع حصة له من زيتون90» شائع» وكان هو وابنته يُسسّمان الفر أقساما كذلك 
' سنينء ثم طلب الأب الرجوعَ في ذلككء وقال : ما أخذتٌ من المرة فهو لها. وله 
أن يرجم في الأصول لأعبا صدقة المشاعء وهي غير جائزة إذ لا تتم فيها الحيازة. 
ما مّن ليس له إِلّا حصة من دار» فيتصدّق بها على أحدء فقام مقامه فذلك 

ثزء وحيازة تامة. 

ثم 07 سحنون / بعد ذلك عن صدقة المشاع» وباقي ذلك له فقال : 
قام عليه المُعطَّى فله أن يقاسمّه» ويحورٌ نصيبه. ل 
المعطي» بطلتٍ الصدقة. 


(1) ما بين معقوفتين بياض في الأصل. 
(2) ها بين هلالين في هذه المشحة بياض في الاصل. 
(3) عبارة (من زيتون) ساقطة في الأصل. 
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أ 88/16ار 


وجه الحيازة في الصدقة بالشيء الغائب 
هن ارض. أو غيرها او اعبد. ابق 
من العتبية من ماع ابن القاسم : : ومن تصدّق على ابنه الحاضر بدارٍ ببلد 
آخرّء فلم يها حتى مات الأب فإن كان صغيراً فذلك جائز. وأمّا في الكبير؛ 
فهي باطل و! ن لم يُمَرّطْ في الخروج. وكذلك الأجنبى. وكذلك في كتاب ابن 


المواز عن مالك. 
وقال ابن القاسم : وسواءٌ فرّطء أو لم يُقرطْ. فأعدناها مراراً على مالك 
فثبت على هذا. 


وقال اشهيت : إذا 20 2 0 في القبضء ولعله قد عه للخرو ج» أو 
وكل؛» فلم يرج حنى مات الآأن: فهي: ار “وأمًا إن أمكنته الحيازة» ففرّط 
حتى مات الأ فذلك باطل. 


قال ابن عبد الحكم ال ” 
بلاده) وأمر من يحوزها له» فمات الأب قبل أن تحار : إنبا جائرة 
وقال ابن القاسم : وأشهب فيمن تصدّق على رجل معه (بمصر بدار نافذ 
وأشهد) أنه قد قبض» وحاز فلا ينتفع بذلك إلا بالبينة على الحوز. 
قال أشهب : إِلَّا أن تكون الدار (بيد) وكيل المعطّى؛ فيكونَ ذلك قبضاً إذا 
أشهدوا (علنا)0» . 
قال أشهب : / والأْض التي في الصحراءء إذا وهبها (فحوزها) أن يسلّمَها 85/16اظ 
إليه» ويخليّ بينه وبينها. 


(1) ما بين هلالين بياض في الأصل. 
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قال ابن حبيب : (قال لي مطرف) : ومن تصدّق على ابن له بضيعة له 
غائبة (أو رقيق)”؟»: فلم يقبضئْ حتى مات الأبُء فأمّا الإبن الصغير (فذلك 
جائز)؛ إذا أشهد (بذلك). وما الكبير فذلك باطل عاجله موت الأب عن 
القبض» أو أمهله. فرّطء أو لم يفرّط. إِلَّا أني أستحسن2» وليس بالقياس أنه إن 
خرج ساعة الصدقة» فوصلء وحازء ثم ظهر أَنَّ حيازئه» وقعت بعد موت أبيه 
بأيام إن ذلك يصمح له لأنه لم يفرّط إلا أن يقبض بعد العلم بموت أبيه فتبطل. 
ون أ أبطلها في الوجه 0 فلم 3 الله 0 
موت الأب أو تن 55 بكوته ا م ذا 1 رط 5 ري وهو ل 
التفريط حتى يثبت أنه لم يفرّط. فإذا ثبت ذلك» تمت الصدقة. قال بن كنانة 
مثله. وأخيرني أصبعٌ (عن) ابن القاسم بالقولين عن مالك أنها تصحٌ له إذا لم 
فرط (في الخروج). م رجع إلى أن ذلك باطل» لا بالقبض. وبه قال أصبغ. فإن 
.قال : مهما أشهد على فهو على الإبعاد. 
ْ ابن حبيب : قال ابن الماجشون : : ومن تصدّق بعبده الابق على رجل» 
فطلبه المعطّى واجتهد فلم يذه | إلا بعد موت المعطي . قال : هو نافد له لأنه لم 
0 بيد المعطي فالإشهاد فيه. وطلب المعطّى إياه» كالحوزء كالدّين. 

قال مطرف» وابن الماجشون فيمن تصدّق بعبد غائب» / فأعتقه المعطىء أو 
وهبه أو باعهى ثم مات المعي , قالا : فالعتقٌ» والبيعغ حوزرٌ. قال مطرف : 
وكذلك اغبة. 

قال ابن الماجشون : ولا تكون البة حوزاً لأنها محتاجة إلى حوزء ولا يحتاج 
العتق» والبيع إلى حوز. وقاله ابن القاسم. 


01 ما بين قوسين بياض في الأصل. 
2( الأصل : إلا إذا استحقوا. ولعل الصواب ما أثبته نقلا عن ع. 
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قال أصبغ : وروى ابن وهبء عن مالك مثل قول مطرفء وقال أصبغ 
لا يكون و إلا في العتق وحده. 


د ابن بيب الس والبيع حوز. وأما الحبة» فليس بحوزء إِلَّا أن يحدتٌ 
1١5-20‏ روى ابن وهب عن مالك فيمن تصدّق بعبد غائب 
فأعتقه الموهوب» أو وهبه) م مات لفكي قبل أن يقبض المعطى العبد. فإن أشهد 
د وأعلن فذلك نافد في العتق والهبة» كا لو أعتقه الواهب في غيبته 
جاز عتقه وهبته وإن م ل ذلك العبد حتى مات الواهمب» وهو مذهب ابن 

القاسم. ويرى العتقٌّ عيااة: 

قال ابن القاسم : وإن لم يقبضئه الموهوب الآخرء حتى مات الواهبان فلا 

شيءَ له. ش 
وقال أشهبٌ : إذا وهبه الآخرٌء فمات السيد قبل أن يحورّه فهو له إذا وجده 

بعد موث السيد» أو الواهمب. 


فيمن تصدّق على رجل غائب أو بعث إليه بببة أو هدية 
أو سدط إليه ذلك في سفرة فلم يقبض حتى مات أحلما 


ومن العتبية ر روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه الكبير 


ا الغبية يدنع من عا أو دار فمات العبدث» قبل الحيازة فذلك 16 /189ظ 


(1) في نسخة ع : اشترى. 
(2) في نسخة ع : الأب بدل العبد. 
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وكذلك لو كان قريب الغيبة» يمكنه (القبض)» فغاب الأب بنفسه» قبل 
القبض. 

قال عنه يحيى بن يحيى (ولو تصدق) على ثلاث بنِينَ له أحدُّهم غائب» 
فقام الحاضران بالحيازة» فقاسمهما الأب وحبس ثلث الغائب» فمات قبل أن 
يقدمّ قال : فلا شيء له. ولا يدخل على إخوته. 

ومن “كتاب ابن الموازء والعتبية2» من سماع أشهبّ قال مالك فيمن تصدّق 
في سفره على امرأته» أو ابنتهة ب وليستا معه ‏ بعبك معه وأشهد بذلك. والعبد 
يخدمه» ومات السيد قبل أن يقدمٌ فإن أشهد على الأبعاد» مَن يعرف المرأة أو 
الإبنةَ فذلك نافدٌ. وإن أشهد هكذاء من لا يعرفها فلا أدري ما هذا ؟! 
وقال في كتاب ابن المواز : وكذلك ما اشترى في الح من هدايا لأهله. أو 
بعث رجلا بصلة) أو هدية إلى غائب, ثم يموت هو أو المُعطّى» قبل أن يصل 
ذلك. فإذا أشهد في (ذلك)2© في هدايا أهله فذلك نافذء مات المعطيء أو 
المعطى. فإن لم (يشهد.فمن) مات منهاء ذُفِعَ© ذلك إلى ورثة الميت. 

هكذا في كتاب ابن المواز وفي المدونة رجع إلى ورئة المعطي. ونحوه في 
كتاب ابن المواز في رواية أشهبّ عن مالك, قال : إذا لم يكن ذلك وصل إلمهم» 
ولا أشهد إشهاداًء وإنما كان يذكر ذلك للعدول عند الشراء» أو غيه فهذا من 
امات منبماء قبل أن يصل ذلك إلى المعطى فلا شيءًَ فيه للمعطى. وكذلك 
المبعوث إليه لا شيءٌ له إن مات أحدهماء إذا لم يُسْهِدٍ / الباعث أشهاداً. 

قال محمد في المبعوث معه في السفر : إن ردَّها ضمن» ولو : حضره خروج 
فليؤدها”» في البلد فإن خرج بها ضمن. 
(1) بياض في الأصل ,الإصلاح من ع. 
ا ,2( البيان والتحصيل, 
(3) بياض في الأصل. 
(4) في نسخة ع : رجع وهي أصوب. 


(5) في الأصل : (فليد عنام ولعل ما أنبته هو الصراب نقلا عن ع. 
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قال ابن القاسم عن مالك : وإذا لم يدْرٍ المبعوث معه البضاعة, إلى فلان» ثم 
بعثها إليه» فمات فلان قبل أن تصل إليه فليرَدها هذا إلى الباعث. 

قال مالك : ولو أشهدّ أنها هدية له. ثم طلب الباعث استراجعها من 
الرسول» قبل أن يخرجٌ فليس ذلك له. وإن كان إنما أرسل به فلا شيءَ فيه. وإن 
مات واحدة"» منهما قبل أن تصلّ فهي تُرَدٌ إلى الباعثء إِلَّا أن يُشْهِد فهي 
للمعطى؛ وإن لم يخرج بها الرسول. 

قال محمد : ولو بعث بها مع رجلين» وأشهدهماء فإن قال هما : إشهدا 
علىَّ. فهي على الإنفاذ. 

وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم : إنه إن قال : ادفعا ذلك إلى فلان 
فإنّي وهبثّه ذلك. فهي شهادة وإن لم يذكز فإني وهينّه فليس بشيء. 

قال لي عنه ابن© أبي الغمر: وإن شهد الباعث؛ وهو واحد أنها هدية لفلان 
قطي بشهادته مع العين. 1 

قال محمد : أمّا إذا جاء الموت فهي ترجع إليه إِلّا أن يشهدّ إشهاداً على 
الإنفاذ» أو تصلّ إلى المعطى. 

قال أشهب عن مالك : ولو شهدا فلا تنم حتى يكونٌ قد أشهدهما 
إشهادا. 

وكذلك قال عنه ابن القاسم فيما(» اشترى من هدايا في الحجّ لأهله فلا 
تنفع الشهادة فيه» حتى يشهدوا أنه أشهدهم. ولو قالوا سمعناه يقول : هذا لامرأتي 
وهذا لابنتي فلا ينفع ذلك حتى يقولوا : وأشهدنا على ذلك. وكذلك قال : فيما 


(1) لفظ (واحد) ساقط في الأصل. 

(2) ابن أبي الغمر هو أبو زيد عبد الرحمان بن عمر بن أي الغمر. انظر ترجمته في ترتيب المدارك» 4 : 
22. : 

 )3(‏ في نسخة ع : (فيمن) اشترى. 


146 


أهداه إلى رجل ومات المهدي. وقامت بينة دراك دمعت حتى يشهدهما. 
وكذلك ما يشتري لبعض أهله في حجته, ثم مات» فإن لم يُشهد أو يصل ذلك 
إلى المعطى فهي ميراث» وقاله ابن القاسم» وأشهب. 

وما اشئرى لنفسه :من أضحية أو من هدي فلم يُقَلْد وبشعر(؟) حتى مات 
فذلك ميراثٌ إِلّا أن يكون المدي واجبا عليه فينفذ من رأس ماله وما اشترى من 
ذلك لغييوء فإن أشهد وحيزت وإلا فهي ميراث إلا أن يكون قلّد وأشعر فينفذ 
من رأس ماله عنه أو عن غيره. 


فيمن وهب لرجل شيئا له عند آخر وديعة أو رهنا 
أو عند غاصب27) أو عند وكيله أو شيئا أعمرة وله مرجع 
أو ديناً على رجل أو ما بيد مبتاع بيعاً فاسداً 
أو وهب ذلك كله لمن هو بيده هل تم بذلك الحيازة ؟ 
ومن تصدق على حاضر وجعل من يحوز له ؟ 
من العتبية2» قال سحنون عن ابن القاسم : ومن له عند رجل وديعة فقال : 
اشهدوا أنّي تصدقتٌ بها على فلان» وم يأمرّهِ بقبضهاء ثم مات المتصدّق قبل 
الفبض؟ فإن علم الذي هي بيده. فتلك حيازة» تتم وإ ن لم يعلم فذلك باطل 
لأنه إذا علم صار حائزا لمعك 2 لبن المتظن حدما ولو دفعها إلى ا معطي 
قال سحنون فيمن أعطى غلة كرمه لرجل سنين؛ أو سكنى داره» ثم تصدق 
بالدار على ابنه / الصغير فذلك جائر©» وحوز للابن» وأنه يحسن أن يشهك أنه 6 /194ظ 


2( عبارة (أو عند ع زياد من تسخة ع: 


(3) البيان والتحصيل» 


(4) نسخة ع: قفزت من قوله : «فذلك جائز وجور إلى فذلك جائر نافل. 
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جعل المُعمّر لابنه فرضاً"». وإن لم يُشهد فذلك حورٌ للابن تام وإن سكت©. 
أن لو كان ذلك كله في فور واحد أن يُشهد أنه منح السكنى. أو أصله لفلان 
كذا وكذا سنة ثم الرقبة لفلان وهو أقوى عندي. ل أصيناتنا اختلفوا فيباء فإن لم 
يكن نف فور ساسك اقذاك يال نافد كلد 


قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ومن أمتع رجا أرضا حياته ثم 
تصدّق بها على اخرّ. فإن كان ذلك في فور واحد أُمتِعّ هذا وِتُصّدّقَ على هذا. 
فهي إذا رجعثٌ للمتصدق عليه؛ لأنها عطية محوزة بحوز المُعمّر كالقائل : عبدي 
يخدم فلانا ثم هو لزيد بتلا. فهي حيازة لزيد حتى لو قَيِلَ العبدٌ كانت قيممُه لزيد. 
وأما إن تقدّم الإمتاع ثم من بعد ذلك تُصِدّق بهاء فإن رجعثٌ والمعطي حي كانت 
للمعطى. وإن رجعت وقد مات المعطي أو هو مريضء أو مفلسٌ فلا شيءً 
للمعطى؛ وكذلك القول في إبتاله العبد لرجل بعد أن أخدمه لآخرّ. 

وقال مطرف : ذلك كله حيازة في الوجهين كان في فور واحدء أو بعد 
الإخدام والإسكان؛ ومرجع ذلك كله للمعطى. وقال ابن القاسم وأصبغ مثل قول 
مطرّف. وبالأول أقول. 

ولو كان أبوه هو الذي أخدم أو أسكن ثم تصدّق هذا بالمرجع [بعد موت 
أبيه وهو عالم بالعطية أو جاهل فذلك سواء]© فليس بحيازة عند ابن الماجشون» 
وهو حيازة عند مطرّف وابن القاسم وأصبخ. وبه أقول. 

قال أصبغ في العتبية : ومن تصدّق على / ابنه الصغير بدنانير له عند عبده. 
وقال / له : حَُرْها لابني وأشهد على ذلك» فذلك نافذ» وإن كان العبد غائبا 
فأشهد على ذلك ودفع كتاب الديّن إليه. أو إلى من يحوز له فذلك جائز. 


ون كذافي الأصل. 
(2) بياض في الأضلء ونسخة ع فقزت. 
)3 ما بين معقوفتين ساقط في الأصل أي من قوله (بعد إلى سواء). 
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وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدق على رجل بمائة دينار وكتب إلى 
وكيله يدفعها إليه» فدفع إليه خمسين ومطله بخمسين حتى مات المعطي فلا : 
له غير ما قبضء لأَنّ وكيله كهوء وكذلك روى ابن حبيب عن مطرف وأصبغ عن 
ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز ابن القاسم وإن تصدق بدراهم على حاضر جائز 
الأمرء وجعلها بيد آخرٌ وعلم المعطّى وهو حاضرٌ فلم يقَمْ حتى ماتء فإن لم ل 
اللحائة نر عن دفعها إليه إِلّا بإذنك فهي جائزة له. وإن تبيتّه فهي باطلة. 

محمدٌ : وإن اشترطتٌ فقلتَ للحائز : لا تدفعها إليه حتى يموت جازت له 
من القلكة 'وإما وز من هذا اما كن قد حْنَ عليه :وجعل الأضول بيد رخل: 

قال ابن القاسم وأشهب : وإذا رهنك ما قد أعاركه, أو أودعه عندك. أو 
اجره منك وهو بيدك, فقولك قد قبلتُ حيازة» وإن كنت ببلدٍ آخيرٌ والهبة ببلد. 
آنا لو #ان ذلك يد عيك باخن هذه الرجزه فقال أشنب :.فذلك قاقد إذا 
أشهد, مثل ما لو أعمر رجلاً حائطاً حيائه» ثم قال بعد ذلك : ثم هي لفلانٍ 
بتلأ» فإِن ذلك نافذٌ عاش الواهب» أو مات. ظ 

وقال ابن القاسم : إنما ذلك / إن كانت بيد رجل محبّس يريد حياته» أو 
احير يكرد > الورعري علي لاقيو واااو 
والرَهن فلا يكون حورا إلا أن يفرط أن الإجارة له مع الرقبة فيجوز ذلك ويكون 

محمد : وقول ابن القاسم أصوبٌ» والوديعة عندنا إذا جمع بينهما وأشهدء 
[كانت جائزة» وإن لم يقبضها الموهوب له حتى مات الواهب]© وكذلك إن قال 
له الموهوب : دَعْها لي بيدكء قال : ولو وهبها للمستودٍع فلم يَقَلْ قبلتُ حتى 
مات الواهب. قال ابن القاسم : فالقياس أن تبطّل. وقال أشهب : بل هي جائزة 
وهي حيازة إلا أن يقولٌ لا أقبل. محمدٌ : وهو 2 إلى 
(2)2 ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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زكالاك عور ودج فلخ كل فيلت .وقد قبضه«22 لينظر رأيّه فمات 
الواهصب فهي ماضية إن رضيهباء وله ردّها. 

مه د ل ا 

قال ابن القاسم : ولو وهبتّه ما بيد غاصبكَ لم تكن حيازة الغاصب له 
حيازة» وكذلك ما في يدي خليفتك» وكذلك روى ابن حبيب عن أصبغ وعن ابن 
القاسم. 

محمد : 6 لو قال : قبلتُهاء ولي الخيار شهراً فمات الواهب فيه. 

وقال أهوتيب .للك يدث صيارة الدوهرت: قال نه قزه الحيين لان 
الغاصبٌ ضامنٌ فهو كدين عليه فيحوز إذا أشهد عليه. 

ومن باع عبده ف فاسدا م وهبهة قال ابن القاسم اهثب : فإن قام به 
الموهوب قبل أن يدخلّه فوت / قضبي له بهء وفسخ البيع» وإن فات بحوالة 
أسواق2©: أو مات البائع فذلك باطل. 

قال محمد : وإن قام به قبل الفوت فهو أحق به وإن مات الواهبء» وإن م 
يقم حتى فات فالهبة باطلة ولو أعتقه البائع كان عتقه كالقبض» فإن لم يكن 
فات بشيء كان حراء ويرد البائع الثمن. قاله ابن القاسم؛ وقال أشهب لا يُعتق 
إلا يعلد وقورع الفسخ لان ضمائه من غيره. 

قال أشهب : ولو فسخ بيعه بعد عتقه لم يجز العتنُ إلا أن يأتنف العتق» 
وقول ابن القاسم أحبٌ إلىّ. 

قال ابن وهب عن مالك افيمن تصدّق بعبدٍ غائب فأعتقه الموهوب له أو 
وهبه ثم مات المعطىّ قبل أن يقر يقَبض العبدٌ. فإن أشهد المعطي على فعله. وأعلن 


)1( في ع : قد قبلت وقيضها. 
(2) في ع : بحوالة سوق. 
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فذلك نافد في العتق والهبة» ما لو أعتقه الواهب في غيبتِه جاز عِتقّه وهبته(!) فإن 
حيازة. قال ابن القاسم :]2 وإن لم يقبِضنه الموهوب الآخرٌ حتى مات الواهب 
فلا شيءَ له إذا وجده. قال أشهبٌ إذا رضيه الآخر فمات السيّد ولم يحزه فهو له 
إذا وجده بعد موت السيد أو الواهب. 

وإن وهبت العبد الرهنَ فلي عور "الرية عورا قواذف ادم اذ لبي 
للمخدّم في رقبته حقّ وق قَ المرتبن ف رقبته إلا أن يقبضه الموهوبٌ قبل أن حوره 
المرتين فهو أحقٌ به إن كان الواهب ملي ويُعجّل له حمٌة إلا ني هبة الثواب فينقدٌ 
بكلّ حال» ويعجّل للمرتهن حقّه من غير الثواب» وإن كان لغير ثواب والواهب 
ملي ثم أَعْدِمَ فَليتَيَعْ بالدّين وتمضي الهبة. 

ومن وهب لرجل ديناً عليه» قال مالك : وقوله قلبثٌ حيازة: وقال أشهبٌ 
كقوله. وإن م يعلم به حتى مات الواهب» وأنا ع أن لو أعلمه. 
وقد قال مالك في الذي يبعث بثوبء أو دابّةِ صدقةً على غائب وأشهد فإنه 
عرز وق 1تصل حك رثانت أو ناك أحدقنا. 

وإن وهبتٌ لرجل ديك على غريج غائبء ودفعتٌ إليه ذكرٌ الح فإن لم 
يكن له ذكر حت وأشهدتٌ وقبل الموهوب از لان الدنن كذ عيضن وليش أو 
شيئا بعينة ., قاله ابن القاسم, وقاله ابن وهب وقاله مالك 1 ذكرناء وقاله اسه 

قال : لان الغريمٌ لو حضر لم يكن الحوز عليه باكثرٌ من هذا. ولو قال : 
لا أرضَى لم يَكنْ ذلك له. 

وإذا تصدّق عليه دين محيطّء فإنِ استحدتٌ الدينَ قبل الحيازة لم تجز 
الصدقة. وإِنٍ. استحدثه بعد أن حيزث فهي نافذة. فإن تلف ماله بعد الحيازة لم 


(1) (وهبته) ساقط من ع. 


181 


له ولو تلف قبل أن تُحاز بطلث. وإن لم يُعْلَمْ أقبل الحيازة تلف ماله أم 
بعد فهي نافذة بالحوز حتى يُعلَمَ أنها حيزت بعد تلف المال أو بعد حدوث دين 
محيط, 


ابن حبيب عن أُصبعٌ : وإن تصدّق عليه بعارية له عند رجل أو دين 
فمات المعطي قبل علم المعطى فذلك باطل حتى يعلمَ المعطى في حياة المعطي 
ويحال بالدّين ويقبض ذكر الح إن كان له كتاب» ويحيله عل العارية ويقبل 
ذلك. 

ورك يحبى بن يحنى عن ابن القاسم في امرأوٍ أرفقت زوجها بمنزل لا / 
يُحرّتْ ويجنّى غرهء ثم تصدّقث به على ابن لها أو ب متزوجة وأشهدث؛ وأذنت 
للابن في الحوز, فسأله الانن أن يبقيّه بيده ففعل» وأشهيك له أنّه أعاره ذلك. 
قال : فتلك حيازة امه حين أعار ما أعطِي؛ فذلك كالقبض. وذكرها ابن حبيب 
عن ابن القاسم؛ وذكر أن محمد بنَ بشير كيب بها إليه فذكر مثله سواٌ. وأن ابن 
الماجشون» ومطرقاً وان عبد الحكم: وأصبعٌ هم قالوا مثله 

ومن كتتاب ابن المواز قال مالك : وإذا تصدّقتٍ امرأة بخادم لهاء في ذمّة 
زوجهاء على ابنتباء وأشهدت بذلك ثم مانت الأمّ قبل أن تقبضتها الابنة. قال : 
فهي 5 نافذة. 


ومن أحال على دين له رجلاً تصدّق به عليه فذلك ناقذٌ للمعطى. 
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جامع القول في الحيازة لما وهب لولده الصغير 
وكيف إِنْ أدخل معه كبياً أو أجنبيّاً أو تحبيساً ؟ 
وكيف بما سكنّ من ذلك أو انتفع به ؟ 
أو جعل من حوز له ثم اشتراد”» 

| من كتاب ابن حبيب : وقضبى عفان وغيرو فيمن نحل ينه الصغير نخلةٌ أَنْ 
له أن يليّ ذلك له ويحوله. قال مالكٌ : يليه بوجه .النظر له والتوفير. وكذلك لمن 
يُلّى عليه من بالغ أو بكر. 

قال ابن الماجشون فيما تصدّق به عليه مما يُلبَسَ أو سكن ؛ فبقي يلبسه 
الأب ويسكنه بعد الصدقة فهو باطلء وإن سكن بعضّه قل أو كثرٌ حتى مات 
فيبطل ما سكن خاصة وإن كلو مال شك هذا في صدقة البتل. وأما 
الحبْسُ فإن قلّ / ما سكن منها جاز ما سكن وما لم يسكُنْ» وإن كثر ما سكنه 
منها بطل ما سكن وجاز ما لم يَسكُنْ. 

ما غيرٌ المسكون والملبوس من كل شيءٍ فالإشهاد عليها والإعلان بها حورٌ 
هاء 5 جاء عن ععانَ ‏ رضي الله عنه . وسواءٌ كانت أرضاً فاحترثهاء أو 
أكراهاء أو منحها. أو جناناً فأكل مرتهاء أو أطعمهاء أو باعها باسمه أو اسم أبيه 
ذلك. أو كان عبد فخارجه لنفسه أو لولده أو أخدمه. أو كانت دَابّةٌ فركبها أو 
حمل عليياء أو غنماً فاحتلبها أو أكل نسلهاء أو بقرأ فحرث بها أو درس أو 
مين ملام أو «مطيهفا فترأ فيد أو قوسا فزى عنيا. فهذا كله جاتر لا تفار 
حيازئه. والحيازة في ذلك الإشهاد والإشهار. وهذا قول علماثنا. 

قال : ولو أسكن الدارٌ غيرّه عمرأء أو مثل السنة ونحوها فذلك كسكناه 
هو ل وإن لم يُعلَمْ كان ذلك بكراءٍ من الأب أو إسكاناً فالصدقة 

ئزة. ولو سكنها الأبُ على أن ألزم نفسّه كراءها لولده لبطتٍ الصدقة. 


(1) الجملة الأخيرة ساقطة من الأصلء ثابتة في ع. 
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أمّا الحوانيثٌ التي تُحاز فالإشهاد بالصدقة فيبا حورٌ لآن الآبَّ إن سكما 


ما الأرحى التي تعمل فالإشهاد فيها حور لج العفو وف ول اال 
قبض غلتها باسمه أو اسم ابنه أنفق ذلك أو أتلفه لأبيه» وللإين انْباعُه بكل ما 
قبض له من غلّة ما تصدّق عليه من دارٍ أو حانوتٍ أو عبد أو أرض أو تمرة» 
وياخيل ذلك إلى أن يذكر الأب أنه كان ينفق ذلك عليه) فيِحاسّبٌ به في نفقته. 


وقال تارق /عدله كله وقاله كلّه أصبع» ا ابن القاسم وغيره 
9 الإشهاد يكفي للصغير في ذلك وإن وليه الأو بطر ان رض 
والاستغلال في غيرها إِلّا ما سكن الأب أو لبس فلا بُجِرَئُ فيه الإشهاد حتى 
يخر ج عنة. 

وما ما يُحرّث من أرض أو يُعَلُ من ربع من أرحاء أو حانوت أو دارٍ أو 
عبد أو بستان» ولو أكل من ثمرها فذلك تام جائرٌ. ٠‏ 
بن بشيرٍ كتب بها إلى ابن القاسم [فأجابه]” فيمن تصدّق في صحته على ابنه 
امبر برقيق ودور وعقار وأرحاءِ وقرى أَرضينَ» وفيها أشجار من زيتونٍ» وفا 2 
قدقة كله واشترط من الزيتون أقساطاً من زيت ل عام لمسجد معرواف أبداً 
حبساًء وجعل لانته الصغرة معه سكنى مالم تكح ؛ فيزولٌ سكناهاء وجعل فيها 
6 لآنياك أولاد له وموالٍ له من يجال ونساء بالسكتى حياتّهم» مع ولده 
ومن تزوّج من النساء سقط حمّهاء وجعل هم الرْفقَ بما تحت أيديهم من الأزض 
والشجر والمسا كن ما أقاموا للإبن بكرمه أرحيّته» وعلاج سدّهاء وجلب ما يحتاج 
إليه من المطاحن ونحو ذلك. فإن تركوا ذلك فلا مرتفقٌ هم ولا سكنى. وما كان 
تحت أيديهم من ذلك فهو على الإبن صدقة. 
(1) البيان والتحصيل» 
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قال ابن القاسم : فتلك الصدقة جائزة على الابن إن مات9؟© الأبُ وهو 
صغيرٌ وإن كان :ذلك في يدي الأب وهو يليه. وإن كان في الصدقة حوانيتٌ أو / 
مساكنٌ أو حمَّامٌ كان يُكْرَى ذلك ولا بعلم باسمه أو باسم الإبن يكريه» وم 
يُتنْهد على ذلك» فتلك العلَه للإبن ره إذا لم يسكنها الأب أو 000 وإن 
سكن اليسيرٌ فله ما سكن وما لم يسكن. 

وأا ما استثنى من أقساط الزيت من الزيتون فلا يُفسيد صدقتّه. والأقساط 
يسيرة) وسكناه المنزلٌ من الدار بأكثرٌ من هذل وهو جائز. 

وقال مثله مالك فيمن حبس نخلاً أو دوراً على قوم واستثنى من النخل كيلا 

فو اشر أو اننيعا ع عله التو 


وتسمية القوم امم آخرين (كذا) فإذا انقرضوا رجع ذلك إلى أهل 


الحبس أو كان ما استثنى يجريه على الفقراء» أو على مسجد بعينه» أو رجل بعينه 
إل لك كله جا إذا حا الذي مين عليه أو كاد صغا فل ذا عي 


وكذلك ما جعل للموالي وجعل عليهم من القيام بأمر الأبحاء لولده فهو 
جائز وأَمر يعرف وجهه, وهو مما يقوي صدقة لاد 39 وحيازثهم لذلك مع 
حيازة الف جائزة. جلت فيما شرط من سكنى موليات والابنة» وأن يرجع عم ذلك 
إلى لابن إن مُمْنَ أو توج فذلك جائرٌ وقوه لصدقة الإبن. 

كا قال مالك فيمن حبس عليه داراً حياته ثم هي لفلانٍ بتلاً إن حيازة المعمّر 
وقال مالك في صدقته على ابنه الصغير النخل أو الغنمَ أو المزرعة يأكل منها 
قال : لا باس أن يأكل من تمر النخل ويشربَ من لبن الغنم ويكتسي من صوفها. 


(1) عبارة الأصل مصحفة هكذا : جائرة للإبن إن قال.. 
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ونا تصدّق عليه من حيوانٍ أو عروض أو عين» وجعل العينَ بيد / غبره وحاز هو 
العروض والحيوان» ثم احتاج فلك ام أن يأكل من ذلك. وإذا بلغ الصغير» 
ورشد فلم يقبضْ ما تصدّق عليه به الأب وحازه له حتئى مات الأب» فذلك 


باطل. 


قال ابن حبيب : وسألتُ مطرفاً وابن الماجشون وابن عبد الحكم رأصبعٌ 
عن ذلك كله فقالوا مثل ما ذكر ابن القاسم من ذلك كله. 


قال عيسى عن ابن القاسم : وأجاز مالك فيمن تصدّق على ابنه الصغير 
بعبك) وهو معه في بيت)» يمخدم الاب والابن حتى مات الاب» فذلك نافذ فالعقار 
والشجر أبِينٌ 0 من العبيد(!). وبخلااف ما يسك يلس 

قال مالك : ولو تصدّق عليه بالعبد فيقم بيده ما شاء الله ثم ب يبيعه بشمن 
وأشهِدَ بذلك» قبانة تسلف الثمنّ فذلك نافلٌ م إن مات القند 


منه خمسة أوسق. فكان 0 يديه ا تفرع اح 0 
حتى مات الاب فهي صدقة جائزة لهما. 


2 


ولو قال : غلّةَ حائطي لفلانٍ وللمساكين. وكان في يديه يخرج غلته 
للمساكين ولفلان حتى مات» فذلك باطل.. بخلاف الاول. 

ومن كتاب ابن سحبون : وكتب شجرة إلى تبحتوق فمن أشهد لاببيه 
الصغيرين وليس له ولد غيهما برقيق له» وكانت الرقيق في ملكه وضيعته وخر 
وحصاده ورغي غنمه حتى مات. وأوصى بوصايا ياه الرقيق. وإن بطلتِ الصدقة 
هل تدخل فيها الوصايا ؟ فكتب إليه : / ليس تكون الصدقات هكذاء إذا لم 
يعرف حوره لابنيه» فيما ينظر به لمماء» وم يغيّرٌ ذلك ولا زالوا من ملكه وعمله 


(1) في ع : من العبد. 
,22 فكذا في ع وح الأنسب ؛ وفي الأصل : حتى. 
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الذي كانا يعملان؛ لم يعيرا عن ذلك فالصّدقة باطلة والثنلث يحسّبٌ فييم» وفي 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : : وإن تصدّق أو حبس 
على صغار ولده وجعل مَنْ محوز هم وأشهد بذلك» وحازها من ٠‏ أقامه ثم مات الأ 
'فيوجد ذلك بيده قد استردّه من حيازة الجائز. قالا : : يبطل ذلك وإن كان الأب 
تجوز حيازنه له فإنه حين حوّزها غيرّفى فكأنه أبطل حيازته هو ع رجوعها إلى 
يده روما 

قال مطرف : إِلّا أن يكونّ أشهد الأب أنه ردِّ حيازتئها إليه وقبضها على 
ذلك؛ فيجوز ذلك لهم. وقال ابن الماجشون : لا ينفع ذلك إِلّا أن يكونَ حدث 
من الذي كان يحوزها سفهاً وسوءً ولاية فيجوز ذلك إذا أشهد. قال مثلّه أصبعُ» 
وبه أقول. 
0 قال ابن حبيب قال أَصبعٌُ فيمن تصدّق على ابنه الصغير بدارٍ فلم يخرج 
منها حتى باعهاء ثم لم يقبضها مبتاعُها حتى مات الأب فيباء فأرى الصدقة جائزة 
للولد» والثمنٌُ له لأنه إِنّما مات في دار ملكها المشتري وسواءٌ باعها لولده باسمهء 
أو جهل ذلك فلم يُدْرَ لمن باع للولد أو لنفسه فذلك على أنه للابن نظرا له» حتى 
تشهد البينة أنه باع ذلك لنفسه استرجاعا لصدقته. فإن عُْرَ على ذلك في حياته 
رد البيعُ ورجعت الدارٌ للولد. وإن لم يُعكْرْ عليه حتى مات الأب / فالصدقة 
.باطلة» والبيع نافذ. وسواعٌ مات فيها أو كان المشتري قبضها. 

وأمّا لو حُرمَ منها بعد الصدقة ثم باعهاء فسواء باعها لنفسه استرجاعا ا أو 
على غير ذلك فالبيع مردود دٌ للولد. وسواء مات ننه أو :0 يَمَثّ وبيرجع المشتري 
بالئمن على الأب في تركته إن مات. وإن لم يترك شيئاً فلا شبيءَ على الإبن. 


ومن المستخرّجة!'2 قال عنه عيسى بن دينارٍ : [قال مالك]© وإذا تصدّّق 
على ولده الصغارء بالغلة» فكان يكريبا لهم فذلك جائرٌ إذا أشهد. وإن لم يكتب 
(2) نيادة من ع. 
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الكراء بأسمائهم. وأنكر قول من قال : إذا كتب الكراء باسمه لم يَجَرْ وعابه. 
وكذلك روى عنه أصبعُ. [عن ابن القاسم]2©. 
على ابنه الصغير بأندُرٍ وأشهد بذلك» وأشهده فهو يحوز له إِلّا أن يَكُونَ الأب 
يعمل فيه لنفسه وبماله يا كان فيبطل ذلك. وقال أشهب : هو كالمسكن لا يتم 
حوره له حتى يبرأ منه. وإن درس فيه وانتفع حتى مات فهو باطل. 

وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه بدارٍ 
فسكن منها طبقاً حتى ماتء ما حدٌ ما لا تبطل به الصدقة من ذلك ؟ قال : 
إن سكن الثلتٌ فأدنى» فالصدقة ماضية. وإن كان أكثرٌء فلا صدقةً له. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن نحل ابنته البكرٌ داراً وأشهدء ثم سكنها فذلك 
باطل. ظ 

قال ابن القاسم عن مالك في العبد يتَصِدَّقُ به على ابنه الصغير» ويستخدمه 
م ورعا لخدم الإبِنَ فذلك / نافذ. وقاله ابن القاسم. 

وقال أشهب : لا يرز إذا كان فق خدمة الأب: وذكر نحو عن مالك: 

قال أشهب : وكذلك في عطيّته له العبدت» أو الجارية أو الدابّة. وحاز ذلك 
للإبن واستعمله في حوائج الابن» ويستعمله الأبُ أيضاً في حوائجه؛ ثم يموت على 
ذلك اقذلك: باطل إلا أن يبعتئلة الأ بير فون 

قال مالك فيمن نحل ابه الصغيرٌ خيلا ووسمها له وتركها في خيله فلا تنفعه 
السسّمة إذا كانت في خيل الأب يركبها حتى يكونَ لا يركبهاء ولا ينتفع بها. 

قال أبو محمد : والباب الذي بعد هذا فيه فيمن تصدّق على ابنه بربع» 
فسكنه. أو سكن بعضه. وباب بعده فيمن وهب لبنيه وفيهم صغارٌ وكبار. 


(1) ساقط من الأصل. 
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فيمن حبّس أو تصدّق على ولده الصغير 

أو الكبير بربع ثم سكنه أو سكن بعضه<" 
قال ابن حبيب قال مطرف وهم لا لجدون : وإذا حبس أو تصدّّق على 
صغار ولده أو على الكبار داراً أو دوراً فسكن البعض وحاز الصّغار ما بقي» أو 
حاز الكبار ما بقي. قالا : فأمًا الصدقة البتل فيبطل ما سكن ويصحٌ ما لم 
يسكنْ كان ما سكن قليلاً أو كثياً. كان ما تصدّق به دارا أو دوراً سكن أكئرٌ 
ذلك أو أقلّه. ويجوز ما لم يسكنْ للصغارء أو للكبار. 

ما إن كان حبساء فإنه إن سكن أيسرٌ ذلك مثل دار من دور ليست 

يجلهاء أو منزلاً من منازل دارٍ ذات مساكن. / وحاز ما في ذلك لمن بلى عليه 
فذلك نافذٌ لأنه يُقَدّرُ بذلك إذ هو وليها لأهلها ويقول : أكون ببحضيتباء وبإزاء 
عمارتها وتديير أمرها وإسكان أهلها. 


وما إن ولمها غيره مثل أن يسند ولايتها إلى غيره يحوزها للصغار من بنِيهء أو 
كانت على كبار ولده يحوزون لأنفسهم فأبطال ما سكن قله أو كثر وأَجرْ مالم 
يسكُنْ قل أو كثر مما حيرٌ عليه أو حازه هو لمّن يليه. 

وقال ابن القاسم : إن حاز يسا جاز ما سكنء وما لم يسكُنْ في صدقة 
البتل» وني الحبس. وإن سكن كثراً بطل ما سكنء وما لم يَسكُنْ في صدقة البتل 
والحبس. وأمّا على الكبار فإن سكن كثراً بطل ما سكن فقطء وجاز ما حيز قلّ 
أو كثرء كان ذلك حبسا أو بتلاً. وإن سكن يسيراء فأَجِزْ ما سكن وما لم 


يسكُنْ إذا حازوا ما لم يسكُن. 


قال أصبغ : وأنا أقول : إن كانت دورا فإِنَ ما يكن منها من دار صِعْرّتُ» 
أو كبرت فأشغلها أو جلها فهي باطل» ويصحٌ غيرها قل أو كثرء مما حازه 
الصّغارٌ أو حازه الكبار لك كل دارٍ منها تصير 1 على حدة. وأمّا دارٌ واحدة 


(1) الشطر الأخير من العنوان ساقط من ع. 
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ذات شارل فزن شكة: هنا شيا جنانت كلها وإن سكن أكثها بطل ما سكن 
واستغل» وجاز باقيها إذا حازه أو حيز عنه. وِِثّْقُ فيه الصّغار والكبار. وبقول 
مطرف وعبد الملك أقول. 

قال أبو محمد : وبعد هذا باب فيمن تصدّق على صغار بنيه ثم مات فادَّعى: 
الأكابر أنه كان يسكن ذلك» أو يبحرنه لنفسه. / 


فِيمّن تصدّق على بنيه 
. وفييم أصاغرٌ وأكابرٌ فلم يَحْزِ الأكابر 

من العتبية روى عبد الملك , بن أحسن عن ابن القاسم : ومن تصدّق في 
صحته على ولده الأصاغر والأكابر فلم يَحُز الأكابرٌء حتى مات الأب فَإِنَ 
نصيبٌ الصغار يجوز» ويبطل نصيبُ الأكابر. وقال ابن القاسم في المدوّنة : يبطل 
عط اماق لاود وكذلك ذكر عنه ابن حبيب» وذكر سحنون القول الاعد 

عن ابن نافع وعلىٌ بن زياد عن مالكُ. 

وقد جرى في كتاب الأحباس من هذا المعنى كله. 

ومن كناب ابن المواز قال:ابن. القاسم وأشهب فيمن وهب لأجنبي ولابن له 
صغير عبداً وأشهد بذلك فلم بقبض الأجنبي حتى هلك الأب» قال : فهو مثل 
ما قال .مالك فيمن حيس عل بنيه وفيهم أكابر وأصاغر فلخ يحز الكبير حتى مات 
الأب إِنْ الجميعٌ يبطل» وقال ابن القاسم وأشهب عن مالك إنه قال : إذا أفرزه 
من ماله ومنع نفسه من منافعه ققصيب الصغير جائر وبطل خط الكير 
والصدقة والحبس سواء. 

وقال محمد : ليس مالك في صدقة البتل شيء, ولا يُروى عنه إلا في الحبس» 
وأنا أستحسن قول عبد الملك لأنَّ صدقة البتل حورُها في أصاغر الأب. 

ومن كتاب ابن حبيب قال ب وابن الماجشون : إذا تصدّق أو حبّس 
على بنيه أصاغرٌ وأكابرٌ. والأكابر مرضيّون» فلم يحوزوا لأنفسهم ولم يَحُرْ للأصاغر 
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غير الأب حتى مات قالا : فأمّا الصدقةٌ البتل فيجوز حوز الأب فيها على 
الأصاغر لأنه شيءٌ ينقسمء ويبطل نصيب الأكابر إذا لم يحوزوا حتى مات الأب. 
وأمّا الحبس فإنه يبطل في حظ الأصاغر والأكابر إذ لا يُقَسّمُ ولا يتم حور الأب 
للصغار في الحبس إِلّا فيما كان لهم خالصاً لا يشاركهم فيه كبيرٌ مرضيٌ. 
وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبعٌ : إنه يبطل حظ الأصاغر 
والأكاير» في صدقة البتلء أو الحبسء إذا كان ذلك على صغار وكبارٍ إذا شارك 
الأصاغرٌ كبيرٌ مرضيء وهو شائمٌ لم يُقسنّمُهِ بينهم. 
وقال ابن حبيب : وبقول مطرف. / وابن الماجشون أقول : وروياه عن 
0 ورواه ابن وهب عنه. وقاله المغيرة» وابن دينار» وابن كنانة» وابن نافع» 
"* “قا اتن حبيت: :لدان يكونَ الأب قسنم ذلك ما في أصل الصدقة وأصل 
الحيس أو بعد ذلك وميّر حظّ الأصاغر» فييطل حظّ الأكابر إن لم يحوزواء ويصحٌ 


احظ السام : وسواء ل ذلك ميدق بعلأ أو 00 وهذا مجتمع عليه من 


فيمن تصدّق على بنيه الصغار بدارٍ أو أرض 
فادّعى الأكابر بعد موته أنه كان يسكن 
الدار ويحرث الأرض ليفسه 
. من العتبية قال أصبغ فيمن تصدّق بدارٍ أو أرض على بنيه الصغار ثم مات: 
فادّعى الكبار من ولده أنه كان يسكين الدار وحرث الأأض» يريد الفنه وأنكى 
ذلك الصغار وقالوا : للا علم لنا. قال : أَمَا الأض فهي حيانة بينة حتى يقيم 
الكبار بينة أنه كان حرثها. لنفسه دون الصغار» عل بيه ها انتم فيل 
الصدقة, حتى مات. وإن م 0 ذلك ب فهي للصغار محارة وهذا ول 
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مما" قيل غير هذاء كا لو طرأ عليه دينْ» ولا يعلم أقبل الصدقة هو أم بعدها 
فعلى أهل الدّين البينة: وإلّا فهي ماضية. وقاله سحنون في موضع أ 

. يابن القاسم يقول في المدوّنة : وعلى الورثة البينة. 

قال أصبغ : وكذلك الدارٌ إذا لم يسكثها 

وإنما تفترق الدار من الأرضء في التُحل من الدارء كأنه يمكن معرفة أنه 
يسكنهاء أو لا يسكها. فإذا عُرفٌ أنه لم يَحْنْ يسكنها أو عُرف أنه تخلى عنها أو 
م يشغلها بجسمه وماله فإنها حيازة. وإن لم يُدْرَ أكان يسكنها أم لاء فإن لم يُعْرَفُْ 
أنه سكنها قط ولا ثبت من إشعالها. دهي | صدقة جائزة . وإن عرف أنه سكنها قبل 
الصدقة فالبينة عل حل الضده الدخلي عنباء وذلك إن عرف سكناه إياها 


في الحيازة فيما يَهَبُ لابنه الصغير مما لا يُغْرَفُ بعينه 
وكيف اوه من دين ثم اقتضاه أو لم يقتطيه 
1 ر عرّضاً ثم باعه أو وهبه مالا جعله له بيد غيره 
تون ا 
قال ل دون الورثة. 
4 00 و ا ا وطبع 1 وبقيتٌ 2 


وإن تصدّق عل أبنه بمائة دينار» وأفرزها م تسلفها الأ قال : فل" شي 
. فيها للابن إن مات الأبُ وهي عليه. 1 


)1( في الأصل : وكذلك وإلل. وهو تصحيف صححناه من ع. 
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قال عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه الصغير بدنانيرٌ وعمل له 
ْ فيا ذمات وهي بيده قال : هي باطل. قيل : فإن أنفذها. آله الورثة م رجمرا 
فيها. قال : اختلف الناس في ذلكء وأنا أرى أن يحلفوا إن كانوا ممَّن يجهل ذلك. 
أهم ما أنفذوا ذلك إِلّا ظناً أنَّ ذلك يلزمهم؛ ويرجعون في ذلك. من كناب ابن 
المواز عن مالكُ. 


وقال ابن حبيب قال مطرفٌ عن مالك فيمن تصدّق على ابنه الصغير في 
صحته بدنانيرٌ أو دراهم وصرٌ ذلك في صرّة وأشهد بذلك وختمها بحضرة البينة» 
ورفعها عن نفسه. ارد عند موته : إنها نافدة» ختم عليها الشهود» أو 0 يختموا. 
! وإن ختموا كان أقوى وأحسن . وقاله ابن المالجشون» وابن نافع وام دون وأباه 
المصريون ابن القاسم» وغيره. وبه قال أصبعُ إنه لا جوز حتى يخرجها عن يده إلى 
حيازة غيره. وبالاول أقول. 
قال ابن المواز قال مالك : هي باطل» وإن طبع عليها الشهودٌ والأبُ. 
قال مالك : وتجوز حيازتُه فيما وهبه لحلا من عرضء أو عبدء أو حليء أو 
ثوب إذا أشهد. وما الدنانير والدراهم فلا حتى يضعها على يد غيه. 
ولو وهبه ديناً له على رجل فذلك جائرٌ وإن مات الأب قبل قبضه فهو 
نافلٌ. وكذلك لو قبضه ثم مات وهو بيده فذلك نافدٌ. ونا تمدقا عله بين 
باعه فذلك نافكٌ. 
قال ابن القاسم في العتبية : وإن 3 تسلفه بعد ذلك» فهو نافد وهي في باب 
الحيازة. 
قال ابن حبيب : قال فطرف وان الاجسحود : ومن تصدّق على ابنه / 
الصغير بدار أو عبد م باعه مكانه إن ذلك في مال الأب في حياته وبعد مماته,» 


بخلاف ما لو تصدّق عليه بالعين» ثم لم يجعل من يحوزهاء أو يطبع عليها بمحضر 
. بينة» ويبقيبا عنده. فإذا فعل في العين هكذاء ثم وجدت [كذلك بعد موته جازثٌ 
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وروياه عن]7!" مالكِ. وإن لم توجد كذلك بطْلَتْ مثل ما قلنا في الصدقة تُجعَلٌ 
بيد من يحوزها للصغار؛ ثم ياخذها منه فيموت وهي بيده. وقد ذكرنا غير ما ذكر 
ابن -مبيب عن ابن القاسم, في العين يطَبَعْ عليه. 

و احية ل اللاك بر امن عو ىودي اران قال كل 01 
الصغير أو ابنته البكر بكتابة مكائيق ثم قبضها الأب فقي بها وثبتتٍ الصدقةٌ 
وقبضه مه للكتابة قال : لا 7 تتم الصدقةٌ ولى تكن فيبا حيازة بينة. وقال يت ا 
ا 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن تصدّق على ابنه الصغير بمائة يقار 
وجعلها له على يد غوه [ثم تسلّفها]9 ثم مات فذلك باطل. #الافاه لون وغيه 
ديناً ثم قبضه الأَبُء أو عبداً ثم باعه له» ومات وهو بيده وهذا نافد 

قال ابن القاسم : إن أجاز له الورثة المائة التي أفرزها له يعني بيد غيق» ثم 
قبضهاء ثم رحعواء فإن كان مثلهم يجهل أن ذلك يلزمه حلفوا أمهم ظَنُوا ذلك» 
ورجعواء فلهم الرجوع. 

وإن تسدّق / عليه بمائة دينار عند عبده؛ فإن كان العبدٌ حاضراً فأمره 
بحيازة ما عدده لابنه؛ فذلك جائرٌء وإن كان غائباً فأشهد له ودفع كتاب الدين 
إن كان له كتاب إلى من حازه له فذلك جائر. قال ابن المواز : لا يعجبني لان 
عبدّه بيده» وتحت مقدرته. 

والذي قال ابن المواز مذهب ابن الماجشون. وقد ذكرناه في الأحباس وغيره. 

ومن أن إلى رجل بالي فقال : أمسكه عندك فإنه لابني ليخي فلانٍ 
تصدَّقِتٌ به عليه. ثم مات الأث قل غيوز ذلك إلا يستهادة اع ميعة, وليُوقف 
الما حتى يكبرٌ الغلام فيحلف معه: ويأخذّه. كقول مالك في البضاعة يُبِعَتْ بها 
إلى البجل؛ فيزعم الرسول أنه أمره بدفعها إلى فلان صدقةً عليه. 
)0( بياض في الأصل ما كتبت بين معقوقتين, والإستدراك من ع. 


(2) ساقط من الأصل. 
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قال : ولُدْفَعْ صدقةً الغلام إلى الورئة بحميل ثقة فإذا كبر» حلف, وأخذه. 

فال ابن القاسم : وأمّا إن تصدّق عليه بعطائه فليس بشيء حتى يقبضّ في 
صحةٍ منه. قال أصبغ : قال ابن وهب : ذلك نافدٌ. 

ورُوِيٌ أن عمر بن عبد العزيز قضى به. وقاله أصبعٌ ورأى كتابه كالوعد أن 
يعيته في نكاحه إن نككح. أو في شراء جارية» أو في دين إذا داين به. وقد رُوِيَ أن 
رأيّ المومنٍ واجبٌ. ْ 

قال ابن المواز : والذي اد به فيمن أشهد على نفسه فذلك لازم ما ل 


فيمن تصدّق بشيء على أجنبيّ أو على ولده 
فلم يُحَرْ عليه حتى أحدث فيه بيعاً أو صدقة 
أو عتقاً أو كان ديناً فاقتضاه 
وكيف إن كان الإِنُ صغياً ؟ 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن تصدّق بشيء أو وهبه فلم يَحَرْ 
عنه حتى تصدّق به على آخرٌ وحازه الثاني ؛ فالأول أولى ويُرّتحَلٌ من يد الآخر. - 
قال ابن المواز : وليس هذا بشيء؛ والحورٌ أولى. وقد قال هو وأشهب 
وأصحابُهما : وكذلك إن أحدث فيه بيعاً فالبيع أولى إِذِ البيع حورٌ وإن لم يُقَبَضْ 
لأنه يضمنه. وتبطل الصدقة, ولا شيء للمتصدّق عليه من الثمن. 
واضطرب ابن القاسم فيه فروى عنه أبو زيدٍ في دار تُصدّق بها على رجل ثم 
باعها أن يُرَدّ البيع» ويأخدّ المعطّى عطيته. وكذلك الطهبة. 
قال ابن القاسم : ومّن جعل دارّه في. السبيل.ثم باعها لم أفسخ البيع. 
وقال : فكل ما لا أقضي بإخراجه من يده فأحدنث فيه بوذا م أُفسحّه, 
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قال أيضاً : إن 0 يعلّم الأول فهي للأول؛ ويْفِسَحٌ البِيعٌ الحاذث؛: والضدقة 
الحادثة. وإن فات 37 ير في أخحذ الثمن أو 1 0 .ولو أحدث فيا عتقاً ل 
378 علم الأول أو لك العتق. وكذلك لو كانت أمدّ فحملت 


مله 2( 


وكذلك في العتبية عن ابن الو ال ا ارا أصبع وحمد 
بن خالد عنه. قيل له في رواية محمد بن خالد فهل تو تذ -مبه فَينمَةٌ الأمةا إذا 
حملت منه ؟ قال : لعل ذلك أن يكون. 


قال في كتاب ابن المواز : وأهل العراق قرف ف كل عه إن للمتصدّق 
اي 2 
باعه الى فل 5 .قل افد ان نين ؟ دل : لو قاله قائلٌ ما 
أخطأً. قاله ابن عبد الحكم : الثمنٌ للبائع لا شل فيه. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : اختلف قول ابن القاسمء فيمن وهبه عبداً ثم 
باعه قبل قبض المعطى. . وأحبٌ إليَّ أنه إن فرّط في قبضه مضى البيمُ ويكون الشمن 
للمعطى استحساناء وقضي البيعغ لشبهة التفريط» ويأخذ الثمنّ إذ لا يقطع 
التفروما ججية: والقياس أن يكون الثمن للمعطي. 

قال : فأمًا إن لم يُمَرْطْ فيه رد البيعٌ. وكذلك إن لم يعلم» أو غافصه بالبيع. 

فال ابن القامتم. + فيس تضدّق غل اينه الغو ندار أو عد ف باله. :«فان 
الثمنَ للابن مات الإبنُ أو عاش. ولو أعتق العبد لجاز» وكانتٍ القيمة للإين. قال 
ابن المواز : وهذا قول مالكِ وأصحابه في هذا. فيما علمتٌ. وذكر غيره عن ابن 
وهب خلافه. وهو متكرّرٌ في آخر الباب. 


(1) بياض بالأصل بقدر بضع كلمات. 
(2) بياض كذلك بالأصل. 


-- 166 


6 /195ها 


قال ابن القاسم : وإن كان الولد كبيراء وقام في رد البيع بِحِدْتَان البيء") 
ونحوه فله ردّه. وإن تقادم فلا يُردُ. 

فال ابن المواز : إن لم يَحَْرْهِ حتى بيع مضى البيعٌ كالاجنبىّ. 

وذكر ابن حبيب عن مطرف في الصغير مثل ما تقدَّم. وقال في الكبير إن 
كان حاضراً فلم َعَم حين علم بالبيع فلا سبيل له إلى ردٌه. وله الثمنُ على أبيه. 
ا لواو ل 
وقاله ابن القاسم, 0 

وقال أيضاً ابن القاسم في دار بين رجلين تصدّق أحدٌُهما بمصابته على ولده 
ثم قاسم الأب شريكّه فللإين رد القسمة. 

قال ابن القاسم : وإن حبس عل ولده حبسا ممّن يحوز عليهم؛ ثم تعدّى 
فرهنه» ثم مات وهو رهن قال : يبطل الرهنٌ» ويثبت الحبسٌ قال أصبغ : وكذلك 
البيع. 

وقد تقدَّم بابٌ فيه ذكرٌ من تصدّّق على ولده بِدَينٍ ثم اقتضاهء أو عرض ثم 
باعه. 
كير عا فلع بتعة حي تسلف ب الكل إن له سي دأكر دلت 
الكبير وبقي بيد الأب يحوزه للصغير حتى مات الأب إِنَّ الصغيرٌ أحقٌ به. قيل : 
قد أشهد أنه إنما تركه خوفاً من منْحْطٍ أبيه. قال : لا ينفعه» ولو شاء خاصم فيه. 


وقال أصبغ عنه فيمن تصدَّق بعبدٍ أو دابّق على رجل فلم يَحَرْه حتى باعه 
ا ا ل وإن فات فله 


(1) بياض بالأصل. 
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قال أصبغ : وكذلك إن تصدّق به على غيره [وحازء فإن علم الأول فلا 
شيءً له» وإن لم يعلم» أو علم» وم يُرط حتى غافصه المعطي بالصدقة قة على 
غيرو]!!2 فالأول أحق إن أدركها قائمةً. وإن فاتت» فله القيمة. 
ْ قال أصبغ ولو قبلها 5 فقيمتها للمعطى. ولو كاتبه أو دبره أو أعتقه 
إل أجل فلا يرد :لله ولا شع" للمعظن لآ ى عدفة الدر يله فى اءة 
المكائب» ولا في رقبته» إن عجر. 

قال ال الكشم : / ولو كانت قيمةٌ العبد ألف دينار» | وعليه دب ين تمانمائة 
دينار فإن بيع للدّين أربعة أخماسه لم يف بالدّين. قال : باع كله ويُقْضَى الدَّينٌ 
0 وكأنه استّحقٌ كله 


00 ل د اله ال 
قبل القبض قال ابن وهب : إن كانت عطيةٌ جد فعليه القيمةٌ للمعطى؛ ولو شهد 
له شاهدٌ على الصدقة وهي قائمة حلف مع شاهده. 

ورؤى أبو زيد عن ابن القاسيم فيمن قال لرجل : مذ هذه النفقة 0 
في سبيل الله. فقال الرجل : إِنْ ها هنا امرأة محتاجةً. قال : ادفعها إليها ؟ قال 
إن أرجبها في سبيل الله فلا يعجبني. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن تصدّق على ولده الصغير بِدَين له 
على رجل ثم قبضه فهو للإبن. كالعبد يتصدّق به عليه ثم يبِيعٌه. بخلاف العين 
يتصدّق عليه بهاء ثم تبقى بيده. 


ردي عن ابن القاسم فيمن تصدّق على رجل بِديْنِ له له ثم قبضه من غريمه» 
فإن علم الغريم أنه تصدّق عليه به قبل أن يدفمه ضمنه للمعطى. وإلّا رجع 
المعطى على المعطي بذلك. 


(1) ها بين معقوفتين ثابت في ع. ومكانه بياض بالأصل. 


168 


ولو تصدّق عليه بدنانيرٌ له على رجلء ثم قبضها الأَبُء وبقيثُ بيده حتى 
هات كانيع ماضية لأنا حِيرَتُ مرة حيازة تامّة قبل أن يقبضها. وكذلك إن - 
تصدّق عل ولدهى والولد صغيرٌ بماكة دينار» وجعلها بيد رجل يحوزهاء رتم حدرثشظ 197/16و 
للرجل سفرٌ أو مات فقبضها الأب ومات كانت ماضيةٌ لأعها حيرت مرة. وكالدار 2 ٠‏ 
فيبا إنها جائزة. 

وهذه المسالة من أوها التي رواها عيسى ذكر ابن حبيب عن أصبعٌ عن ابن 

قال : وسألتٌ عنها ابن الماجشون ومطرفا فقالا فيها مثلٌ قول ابن القاسو](!) 
إلا في الصدقة إذا حيزت 7 م رجعت إلى المتصدّق فإنهما قالا لي : تفسك 
وتصير غير محوزةٍ لأَنّ ذلك رجوعٌ فيباء وذلك يفسدها. ويبذا أقول. 


فيمن ابتاع لابنه الصغير شيئاً من نفسه أو من غيره 


ع 


وأقرّ أن ذلك بال له في يديه أو بمال الأب 
في ذمته مالا 
أو أقرٌ له برقبةٍ أو ببيع وقبض من ونحوه 
من كتاب ابن المواز قال : ومن أشهد في عبد أنه اشتراه لابن له صغير ثم 
مات الح فذلك نافلٌ للإبن إذا كان قد أشهد بذلك. 
ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن اشترى لابنه الصغير غلاماً» وكتب 
وأشهد أنه إِنّما اشتراه له(©. فليس لورثته إن مات دخولٌ مع الصغير فيه. 


(1) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل ساقط من ع. 
(2) بياض بالاصل» والنص من ع. 
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رقال أصبغ : وإذا أقرّ في صححته أنه اشترى هذه الدارٌ بكذا لابنه الصغير 
يمال لابن فيما زعم ولا يُعلَمْ للصغير مال بوجه من الوجوه» وأشهد أنه إغا 
بكريبا ويغتلها له. قال أَصيغ : هذا توليجٌ» وهي ميراث» لأنه لم يجعلها صدقة بيّنة 
فيحورّها / له بمعنى الصدقة. وجعلها إقرارأء وكأنه كمريض قال : أعتقتٌ عبدي 
في صحتي ول يقل أنفذوه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه الصغير بدنانيرٌ وقال 
لشريكه حُرْها له. فأشهد الشريك على نفسه أنه حازهاء ثم مات الأبُء فزعم أنه 
ردّها على الأب وأنها كانت من شركتهما فلا يُقبَلُ قوله ويلزمه َرْمُها. 

يمن كتاب ابن حبيب قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : وإذا 
أشهد أنه باع من ولده هذه الدارٌ بكذا وكذا ديناراً» وكانت له في يديه من ميراث 
لهء أو عطية. أو مما يذكر فذلك جائرٌ إذا ذكر لذلك سببا ووجها يجوز للصغير» 
لكين قل لات الكبي ورف لنرن ماغال اول ايدكز للمال ميا 13 
يَجْرْ ذلك على وجه البيع» ويصير معناه معنى العطية» فيما جيرٌ وفيما لم بِحَرْ. 

قالا : وكذلك لو أشهد أن للابن مائةٌ دينار دّيناً من سبب كذاء وذلك 
لا يُعرَفُ فذلك لا يجوز إِلّا أن يدَكُر سبباً يُعرَفْ له به مالّ» فيجورٌ ذلك للإبن 
مع بمينه. وكذلك إقرارُه له بدين لا يُعرَفْ فلا يجوز. وقاله أصبغ. 

وقالا : ومّن باع من ولده الصغير أو الكبير أو أجنبي دارّه التي يسكن 
بالثمن العليل الى رشي تل عقرة الاير وهي تسوى مائة دينار ثم تبقى 
بيده حتى بوت إن ذلك ليس من باب البيع» وهو من باب العطية التي لم 
ث تُقبَضْ» وهي باطل وِيرَدٌ الدنانيرٌ إلى ربّها والأجنبي والولد سواءً. والأجنبي / أبعد 
ف التهمةه وك مردود د إلا أن يشبه الثمن» أو يقاربه, أو يسكن فيجورٌ. وقاله 
أصبغ. 

ومن العتبية : قال ابن القاسم عن مالك فيمن ولَّى ابه حائطاً اشتراه منذ 
زمان بثمن يسير. فإن حازه فهو جائز. 
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جار بعش مم ل في بد للب حت مات فأ 20065 

يمن كتاب ابن المواز ز روى أشهب عن مالك فيمن واجر لابنه الرضيع ظثرا 
ربع سنينء ثم مات الأب. فإن نفد الإجارة فذلك للإبن. وإن ل يُنَفِذ م يلْرّم 
الأب إِلّا ما مضى من مدّة الرُضاع. وما بقي في مال الابن. 


ولو مات الإبن كان ما بقي راجعاً إلى الأب أو إلى ورثته. ف أنهي 


وقال : وهو بمنزلة من أخدمته غبدا حيانّه وقال فإنك إن مت بقي في 
مته. وإن مات هو رجع إليكء أو إلى ورثتك. 


قال ابن القاسم : إذا مات الأب والصبيٌ حي وقد انه لعل فما بقي بين وريه 
الأبء لا الصبّ لو مات قبله كان ما بقي للأب» > لو قدم نفقةً ابنه السنينَه ثم 
مات. ورفاه عن مالك وبه قال ابن المواز. 


قال : لأنه لم يدفغه على العطية» ولكن على أنه يلزمه. ولو كان إنما أعطى 
ا ل ل 


وري عن سحنون فيمن شارط من يُعلَّم وده الصغير سنةٌ فمات الأب بعد 
سنّة ة أشهر / وقادى لمعلّم فَأتمٌ السنة إن تام الحنّ في مال الأب» وهو كمن قال 
لرجل : بع فلاناً سلعتك, والشمنُ لك علي . فالثمن عليه في حياته وثماته بخلااف 
العطايا. 


وما الظعر يؤاجرها له الأب ثم يموت فهو أمرٌ كان يلزم الأب فإنما ودّى عن 
نفسه ما لزمه. فإذا مات الصبيٌ قبل المدة سقط عنه. 

قال ابن سحنون : وكيا شحرة إن حار تي ل ريع بن يكحن ورا 
بمائة دينار» ويقبض حمية دنانير فإِنِ استراب م وخحاف أن يكون فل بكحضر 


-171 ل 


198/6ظ 


البيّنة» ويشهد أنه قبض الجميعَ» وكان المشتري أجنبيًاً. فكتب إليه : ينظر الحآم 
على ما ينبغي نظره فيه؛ ولييكشف ويسأل. والفعل في المرض أَضعّفء وأمّا إن صم 
الأمرُ وم يكن الرّبعُ معروفاً ولا عرّقمْهِ البيّنة إِلّا أنه محدودٌ في كتاب الشراء فلا يجوز 
البيع إِلّا أن يكونّ في الكتاب إقراز المشتري بالقبض «المعرفة فينظرٌ فيه. 

وكتب إليه شرّحْبيل فيمن أقرَّ لابنتين له في حجره :بدارين محدودتين» وأشهد 
بذلك فكتب إليه : هذا الإقرار أحدثه الناس» وهو وليجة» د عندنا محول 
الصدقة إذا كانت الدا ران معروفتين ملك الأب» يريد ولا 5 للابنتين ال 
قال : وهو خائرٌ لما فذلك جائرٌ إِلّا فيما سكن هو من ذلك. 


فيمّن وهب لابنه الصغير سهماً مُشاعاً 
من أرض أو مال أو حيوان أو غيرها 
مس ل 
أو بغنم معينة فرتمها أو لم يَسِمْها ولم تغرف / 
من كتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع ابن القاسم. وهو في كتاب ابن 
حبيبب, قال مالك : ومن تصدّق على ابنه بمائة شاقٍء من غنمه. وبمائة دينار من 
ماله. وم يُفْرِزُ ذلك مو غم ار مال. وأشهد به والاإبن صغير. فإن وسم الغنم» 
وِعُرقَتُ بأعياتها حتى يشهدٌ على عينهاء إلا فهي باطل. وكذلك الدنانير إن لم 
ُعَرَفْ فهي باطل. 
قال أصبغ في كتاب ابن المواز وابن حبيب وقد كان يقول : إذا ذكر عدّة 
من غدمه أو خيله؛ وترك ذلك شريكه فهو جائرٌ وليس هذا بثشيء. قد رجع عنه 


هو. وأصحابه, فقالوا : لا يجوز حتى يسمّهاء أو ينسب(2 بما تُعرّف به أعياثها» . 


فيجوز. 


(1) كذا في ع. وفي الأصل بياض مكانما. 
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قال ابن. حبيب : وأحذ مرف بقوله الآخرء وأخحذ به ابن القاسم. وأصبغ. 
وأحذ ابن وهب وابن عبد الحكم وابن الماجشون بقوله الأول. وبه قال ربيعة 5 اوالغية 
وعبد العزيزء وابن دينار. قال ابن الماجشون . إل في العين» أو في في الملبوس» 
والمسككون فذلك باط حايرية. إن سكته الا اد لهت 


قال ربع فيمن تصدّق على ابنه الصغير بعشرة من خخيله» أو عشرة من إبله؛ 
أو [بعبدين من رعاتها]«!» وذلك كلّه غائتٌ. ومات الأبُ على ذلك؛ فذلك نافلٌ» 
والإإن شريلكٌ بالتسمية في الثفاء» والنقص. 
قال مطرف : وإن تصدّق على ابنه الصغير بنصف ماله فلا يجوز حتى 
5 . وإلى هذا رجع مالك في صدقته عليه بعدد من غنمه لم 
يُعينّه. وقاله / أصبع. 
قال ابن اماجشون : ذلك جائر على قول مالك الأ وله نصمٌ جميع مالك 
0 وبه أخذ ابن حبيب. 
0 ابا را 
قال محمد بن المواز قال مالك : ا 0 
عليه» بمائةٍ من ضأنه لم يُقَرِيُها حتى مات إنه جائا » ويكوق: شريكا ت 
ا ا ل 0 
قال عنه ابن القاسم أيضاً : إنه لا يجوز حتى يُفريّهاء أو يَسيمّها بأعيانها. 
قال في الكتابين : وأهل البادية يَسِ مون الل والغدمء ؟ا يسم أعل مصر 
الخيل: قال أصبعٌ : هذا آخرٌ قوله. 


(1) بياض في الأصل مكان ما بين معقوفتين. 
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قال ابن القاسم في فى العتبية : وأمّا الدنائير فلا تجوز, و1 ن طبع عليبا حتى 
يدفعها إلى غيو» ويُخْرِجَها عن ملكه. وهذا إذا طبع عليها بطابعه. وأما إن طبع 
عليبا بطابع غير فيجورٌ. وقد اخثُلف فيه. وهو في باب متقدٌّم [وقاله مالك20. 

قال عنه أشهب في العتبية : وإذا نحل ولدّه غنماً ووسمها لهم بأسمائهم, ولا 

- 0 7 ع" و ل 

بينة لهم إلا الوسمء وأنه ذكر ذلك عند موته فليس ذلك بشيءٍ إذا لم تكن بينة 
أشهدهم” عليها في صحته. وكذلك لو نحلهم خيلاء ووسعها باسمهم» وتركها في 

قال ماللكٌ في كتاب ابن / الموؤاز : ولو كتب في وصيته : إني كنتٌ نحلتٌ 
ابني كذا وكذا من الإبل» ومن الغنم كذا وكذا. وترك إبلاً وغنماً» وأشهد على 

قال محمدٌ : ذلك في ظبّى لأنه عند الموت لو شهدوا أن ذلك بتلّه في 

وقال ابن المواز : وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال آبو محمد وروأه عنه 
عيسى في العتبية ‏ فيمن تصدّق بثلئي ضأنه على ابنه الصغير» والثلث في 
اسيل وأشهد بذلك؛ ثم باعهاء في صحته, ثم مات؛ قال : قبلتٌ الثمنّ للولد 
الصغير يود من تركته. ولو لم ييمْها حتى مات» وهي بيده فإنه يصحٌ ما كان 
للابن30)) 55 ما بقي. . وخالفه أصبعٌ» كا ذكرنا. 

قال عنه أصبعُ فيه وفي كتاب ابن المواز : ومْن تصدّق على ابنه الصغير 
بنصف غنمه, أو بثلثها. أو نصف عبدهة) أو داق وترك باقيها لنفسة أو جعل 
نصفها الباة قي في السبيل» فكان الأب يحوز ذلك كله حتى مات فما كان للإين» 
فنافدٌ. ويبطل ما للسبيل. 
(1) نادة في ع. 


(2) في الأصل : أشهدرهم. ‏ ٍ 
(3) كذا في ع وصحف في الأصل : ملكا للإبن. 
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ذال في كتاب ابن المواز : وهو كا لو تصدّق به على صغيرٍ وعلى كبيرٍ معه. 
وقال أصبغ : أرى أن يبطل [ذلك22 كله في المسألتين جميعاً» ولا شيء 
للإبن ولا للسبيل» لنَ ما أبقى لنفسه مشاعٌ فهو كحاله بعد الصدقة» وهو 
ير رن ا 


ومن كتاب ابن المواز : وقال أشهبٌ عن.مالكِ : ومن تصدّق بثلتيّ ماله 
على ولد صغير من ولده. ثم مات الأَبُء فذلك جائز. ولا يجوز في البالغ» حتى 
يحوزٌ لنفسه 

ومن العتبية قال" أصبعٌ : ومن صنق يتان أهدأء أو بمحرث زوج من 
أرضهء على ابنه الصغير؛ ولم يسم له موضعاً من أرضهء ول يعتمل الأرضء حتى 
5-7 أو اعتمل بعضتهاء وبقي قدر الصدقة, أو أل قال لا يحوز حتى يسمي له 
تاتحتها بعيدرا: إلا فهو مثل ما قلنا عن مالكِ في عدّة من غنمه لم يُفْرزهاء 
وأشاروا إلى إبطال ذلك رجع مالك. ومن أخذ بقوله الأول» أجاز مثلّ ذلك في 
الأض. ولا يعجبني. وسواءً اعْتمِآَثْ أو بعضلها أو لم تُعْتَمل. 

وما ذكرتٌ من اختلاف الغنم» وخدمة العبيد» واعقال البقر إذا كانت 
الصدقة فيهم بعياتهم» وإذا كان ذلك فيه الأمر خفيف, أو الأمر الممزوج مرة 
للإبن» ومرة ينتفع به هذاء ومرة يُعطّى لهذاء ومرة يُعطّى لهذا فذلك جائرٌ» وحيازته 
تامة. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن © دارا لابنه» فتصدّق عليه بنصفها 
مشاعاً وتركها بيد ابنه حتى مات الأب. فإن أشهد له به وكتب وأَعْلنَ وإن أكرى 
ذكره باسمه فذلك جائرٌ. 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) ممحو ني الأصلء والتصحيح من ع. 


)3( كذا في ع وهو الصواب. وصحفب ف الأصل : ولد معين من البائع. 
4( كلمة محوة من الأصل. 
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فيمن تصدّق على ابنه الصغير ثم بلغ وم يَحْرْ حتى مات الأب 
أو تصدق عليه وهو بالغ ولا يُعْرَفُ بِسَقَدِ ولا برشب فلم يَحْرْ 
وصفة من لا يُوَلى عليه / | 6 /201و 


يتب بها بأشهد» وحازها له حت بلهء م ل يزه ل حتى مات الأب فإن 
كان قد رشد, ومكلة يحوز لنفسه فهي باطل. وإن كان بحال سفه فهي نافدة 
وينظر الإمام في هذا. 

وقال عنه أشهب : إذا نحلهم نخيلاً وأشهد بها فحازها لهم حتى مات فذلك 
جائرٌ في الصغير والبكر وإن بلغت والسفيه البالغ. وأا كبيرٌ رشيدٌ فهو باطل. 

رزوت عن بن كني عن ابن الفاسع فيمك تعد قد بعل أبن له بعيدانة 
احتلامه ولا يعرف بسفه ولا بصلاح حالٍ منها أرضٌ» ورقيق» ودور بالبادية 
وبالخاضرة منها دارٌ أسكن فيبا -بعضّ ولدهء ومات الأب بعد ذلك بشهرين أو أكثرٌ 
من ذلكء, وذلك بحال» فما كان قبل الصدقة فحيازتُه عليه جائزة حتى يوْنَسَ منه 
ارد ولكن الدار التي أسكن فيا بعض ولده إن لم يُخْرِجُهم حتى مات فلا 
يصحٌّ ذلك فيها. 

قال : وحيازته عليه وإن بلغ جائزة حتى يُوْنْسَ منه من رشد الحال ما 
يستوجب بثله أَنْحد ماله لو كان له مال. 

وكذلك ذكر ابن حبيب في أول المسألة» وذكر أن محمد ابن بشير كتب بها 
إلى ابن القاسم فذكر مثلهى وذكر أن مطرفاً وابن الماجشونٍ وان عبد الحكم. 
وأصبعٌ قالوا مثله. 

5 0 0 و 

قال حيق. بن حي عن ابن القائيم في. الغتية : والمولى عليه لصغره إذا 
الاين لوه معروفاً بالصلاح في المال وحب الكسب) وحسن النظرة وليبس 
عدا كله مجن يدرت بشرب الخمر والفسق فهذا لد ماله 201/6ظ 
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إذا عُفَ بإصلاح المال وإمساكه؛ ورب صالج مُفسيدٌ لماله. وإنما يُحجَرٌ لحياطة 
المال. ّْ 
فإذا عُرف بتثميره والاكتساب وِتفَقّدٍ ربعه» وعقاره وإصلاحه جُهُدَه غير أنه 
يسرف في 0 1 فوق قدرهء ويجاوز في البذل اسان فوق طاقته إِمّا لكثة 
من يجمع عل طعامة أو غطايا لا يخملها ماله وتحوة من المترف قال : هذا 
ممّن يُولَّى عليه. 
في الحيازة للولد الصغير فيما وهيثه الأ 
أو الأجنبيٌ والأبُ حيّ أو ميت 
وحيازة الْجلٌ ومن في حجره يتيم 
هل يحوز له ما وهبه هو أو غيره ؟ 


من كناب ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم قال مالك في امرأة نحلتِ ابناً 


ا صغيراً غلاماً لاء وللصبي مال بيد أبيه» أو وصيةٌ والغلامُ معها فإن كان للغاية 
والخراج فليس ذلك يجوزء حتى يحورّه أب أو وصي. وإن كان لخدمة الصبيّ 
ليكونَ معه وهو مع أمّه فذلك جائرٌ. 

لبعد كتاب ابن المواز قال ابن القادم وأشهيت ف اليتيم إن م كن : 
وصيِّةَ فلا حيازةً لها على الولد. والسلطان يحوز لهم, أو من يولية. أو تُخْرجه الام 
من يدها إلى يد غيرهاء فت فيتم ذلك لهم. وإن كانت ع عار ا عليهم. 

قالا : ولا تحور الم لذ حاها عدفة نيبا عل انه أو يو إلانأن 
تكونَ وصية من أب أو وصي. د وكذلك رو أشهبٌ عن مالك» / وقال : إذا حازه 
وليّهم جاز تصدّقتٌ به الم أو اح 


(1) كذا في الأصل وهو الأنسب. وفي ع : فالأول تحوز. 


177 ده 


6 /202و 


قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : حيازة الأمّ على اليتيم الصغير, 
حيازة فيما وهبته له» أو وهبه له أجنبيّ. وكذلك من وَلِيَّ يتيماً على وجه الجسئبة 
من الأجنبيٌ» أو على وجه القرابة من القريب» فحيازته له جائزة» فيما وهبه له هو 
أو غبره. وإن كان إنما ابتدأ ولايتّه من يوم الصدقة فذلك باطل. وقاله ابن نافع 
وأصبمُ. وأباه ابن القاسم فيهما إِلَا أن يكونا وصيين. 

ومن العتبية روى بحبى بن يحبى عن ابن وهب : سكل فيمن تصدّّق على 
ول صتر ار عد ول لكر حا لوجي ان : لا تكون حيازبُه له 
ما أعظ اف تعيازة' إلا أت أو روصي أب 1١‏ والأم وإن م تكن وضنية: والأجداة 
كالب في عدمه. والجزَّاتٌ كالم إذا كان في حجر أحد من هؤلاء. ذم غيرهم 
ع 0 يليه للصغير. 

رقال ابن القاسم : لا تجوز حيازتُه فيما تصدّق به عليه إِلّا الأب أو الوصيٍّ 
أو وصيٍّ الوصيّ. ولا يحوز له إِلّا من يزوجه ويباري عنه وي يشتري له ويبيع. 

ولا تجوز حيازة الأمّ عليه ما وهبت له إِلّا أن تكونَ وصيةٌ وكذلك غيرها 
من سائر القرابات» وذوي الارحام. 

ورؤى عبد الملك بِنْ الحسن عن ابن وهبء في الجَدّ يتصدّق على ابن ابن 
وهو صغيرٌ برأس» وي و كل من يحوزه عليه فيكاتبه الوكيل كتابةً تاقصة اد تامة 
ثم يقي الرأس في خدمة الج وابنُ / الإبن معهمء طعامُهم واحد ومنامهم 
واحد, والرأس يخدمهم حتى مات الجَّدّء فطلبوا ورئته ردّه وقال الغلام : قال أبو 

- يريد ابنّ الإبن ‏ أو أبوه : إِنّ الذي وَكُلهِ بالحوز قد كاتبه» وكان يخدم 
الغلام. قال : هي حيازة إذا كان إنما ترك العبد في خدمة الج لمكان ابن الإبن» 
وخدميته. ولا تضرّ خدممّه للجد أحيانً. وقد أخرجه عن يده إلى هذا الرجل يحوز 
له. وقد حازه وكاتبه. وإن كانت كتابة لا تحوز فهو إنما رده عن الخدمة للابن 
لحاجته إليه فهي صدقة ماضية. 


(1) الجملة المستثناة ممحوة فى في الأصل. والتصحيح من ع. 
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وقال أشهب : هو حوزٌء ولم يَكُنْ ينبغي لهذا أن يكاتبّه إلّا بإذن الأبء إلا 
أن يتركّه الأب لهء بعد علمه فالكتابة ماضية. 

قال أصبعُ في امرأة تصدَّقتُ بدار على ولدها الصغير» والأب ساكنٌ بما 
معها. حتى مانت الأمّ أو تتصدّق بها على ابنها الكبير الثاني» فيكريها من ابنه قبل 
أن يورّهاء “و يسكته إيّاها ثم ماتت ت قال : الصدقة جائزة إذا أمكنتٍ الأب في 
صدقة الصغار من الدار» حتى لو شاء أن يُخْرِجَها فعل. نكن انها أن تسكن 
0 ا مك الا را 
الكبير وإمكان27 أن يكون هو الذي يكري من أبيه» فهذا يبطل. وإن يكن 
هذا فهو قبضّ وحوزء ؟! لو تصدّقتْ بها على الزوج نفسه. أو أمكنته فسكن 'آ] 
اا 

قال ابن القاسم : فهو حور لأنَّ عليه أن يسكتئها حيث شاءء فقد صارت 
له وإسكانها وصدقتّها / عليه تفترق من صدقته عليها بالمنزل© الذي هما فيه فإن ؟! /203ر 
كان هو المتصدّق فلم يُخْرججه منها. أو يُنَحَى هنها فليست بحيازة0©. 

ومن سماع ابن القاسم في امرأة وهبث لابن لها صغيرٍ وابنة صغيرة عشرة 
دنانير فتَجِرٌ لهما بها الأَبُ ثم أراد سفراً. أيكتب لما بذلك ؟ قال : نعمء 
ويضيف أي شيءٍ كان هما. 


في حيازة الأب على البكر المعنّسة 
وفي الأب يبب لابنه الصغير 
ويجعل من يحوز ذلك له 


من كتاب ابن المواز قال ماللكٌ في البكر : يحوز لما أبوهاء وإن عنّسَتُ. 
زقا أيضا': .إلة أن تكون عتست ورضيت؛ 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء مستدرك من ع. 
(2) في الأصل : بالميراث, والجملة التالية ممحوة في الأصل مستدركة من ع. 
(3) هذه عبارة ع وهي واضحة. وصحفت في الأصل : فإن كان هو المصدق فلم يحزها منها وعليه. 
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فال ابن عبد الحكم : ما لم تبلغ التعنيسَ الكثير. فإذا بلغت؛ وكانت بنت 
الخمسين أو الستين فهذه تحوز لنفسها وتلى مالّهاء ولا يُرَوّجُها أبوها إِلّا برضاها. 
فإن فعل بغير رضاها أجزتُه ولم أفسحه. وأما إذا لم تَحُرْ لنفسها فلا شيءً لها. وقاله 
أصبعٌ عن ابن القاسم. 

قال ابن القاسم عن مالك : تجوز حيازيه عليباء وإن يُضِيّ حالّها وجاوزتٍ 
الثلاثين. 

وقال ابن القاسم : ما لم تُعَنّسْ جدّاً فتبلعٌ الستين ونحوها. وإن لم تحر 
لنفسها فلا شيءَ لها. 

ومن تصدّق على ابنه الصغير وأشهد أنه دفعها إلى فلان أو فلان يحوزها له 
من أخ أو أجنبيّ فلم يَقبِضها حتى مات الأب» أو فُلّسَ فهي باطلّ وإن كانت 
بيد الأب لأنه جعل غيره الحائرٌ ولم يسلّمْها إليه» / وم يُبْقها على حيازة الآباء لو ل 


2 


تنسب الكيازة :إل أححب كانيع ناقدة) وحوز الأب. 

ولو حبسها على صغار ولده» ودفع ذلك إلى عبده أو أمّ ولده يحوزها لهم فلم 
يْرَ ابن الماجشون ذلك حوزاً لأنها تحت مقدرته فلا هي جِيرَتُ عنه ولا أبقى 
حيازئه لهم. وقال ابن الموّاز : بل هي حيازة تامةٌ ومّن يقوم له غيرٌ مملوكيه. 
وهذا كلّه قد كتبناه في كتاب الأحباس. 


في الحيازة من الزوجين فيما وهبه أحلاما للاخر 
وفيما بيب الرجل لآم ولده 
أو من وهب لزوجته في مرضه فماتت قبله | 
من كتاب ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم عن مالك فيمن تصدّق على 
امرأته بخادمة» وهي معه في بيت» فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائد. 
قال سحنون في العتبية : وكذلك لو رهنها إياهاء فهو حورٌ. 
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وقال أشهبُ عن مالك في الكتابين : إذا أشهد لما بهذه الخادمة» فتكون 
عندها يا كانت في خدمتها فهذا إلى الضعف [أقربٌ]!!2 ما هوء وما هو بالبيّن. 

وكذلك لو وهبت هي له خادمهاء فكانت على ذلك» أو متاعاً© في البيت 
فأقام ذلك على حاله بأيديبما فهي ضعيفة. 

قال ابن المواز : وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب [إِن 
ذلك]”" فيما تواهبا جائرٌ. وهي حيازة. وكذلك متاعٌ البيت» وبه أقول. 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم : وليس كذلك المسكن الذي هما به 
يتصدّق هو / به عليباء 'فأقآمًا فيه حين مات» فإن ذلك ميراث: ولو قامت عليه 
في صحته فَطَبِيَ لها. قال أصبغ : يعني أن يُسكئها غيره» حتى تحور هي المنزل. 

قال ابن القاسم : وأمّا لو تصدّقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حورٌء 
أن عليه أن يُسكِنَ زوجته فسكناها معه فيه حورٌ. 

وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية في الصدقة بالمسكن وما فيه 
فذلك حورٌ له. ولا يكون حوزاً لما إن كان هو المتصدّق. وأمّا بالخادم فهو حورٌ 
ممّن كانت الصدقة بها منبما. وقاله مالك في الخادم. 

وقد تقدَّم ذكر هذا في باب الحيازة للولد الصغير فيما تبه الأم. 

قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على امرأته بمزرع» في اخر 
1 8 ُ 0 5 0 م سس 
أيام الحرث في صحته؛ ثم مات بعد ذلك بنحو شهرء واشهد طا ببينة وعرفهم 
بحوزها فلم تحرّتُ فيها حرثاً ولا غيرّه حتى مات. وقالت : لم يمنغني إِلّا ما فات من 
الزمن امع ضعف القر عرض كهم عن اللي يرجه فإن كان عذراً بيناء مثل أن 
يَفْجَأْ الموثٌ قبل عمل يمكنها من ذلك؛ أو جني شجرء أو عرقء أو إصلاح عمل 
(1) ساقطة من الأصل. 


(2) ممحو في الأصل, والتصحيح من ع. 
(3) ساقط من الاصل. 
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بحضر أو نحوه فالصدقة قة فيه ماضية لأنَّ احور لم يُنْكنْها. وأمّا ما تركت حوره 
لضعنىء وشبهه ذلك بلا عذر لما به لأعباء وإن ضعفت تككرّى» وتصفي وتُرفقٌ 
غيرها. اس ل ل إلذأن يعرف حعنة عن 
العمل أو يتعرض لا ذكره. فلا يجده فالاشهاد يجزء يجزيه في الحوز. 
ولو أقام المعطى أحوالاً يعرضها / عل كاه والمساقاة والمغارسة فلم يَجِدْء 
: في ذلك مجتهدٌ فذلك حيازة بالإشهاد تامّة. وقال أصبغ مثلّه ما لم ينتفع بها 


ا أو يقضي فيها. 

وقال سحنون فيمن تصدّق على زوجته. في مرضه بائة دينار فقبضتها منه ثم 

تت قبله. فإن حملها عليه فهي حيازة تورث عنهاء ويقضّى بها دَينها. 

1 01 50 0 5 59 5 

وقال يحبى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على أم ولده بخادم وابنه 
مما يكون معها في البيت» فالإشهاد على ذلك حورٌ» ولا يقدر على حيازته بأكثرٌ 
من هذا. وأمّا العبد يُخارجء والدار تُسكّنٌ والمزرعة والشجر وما هو بائنٌ عنهاء 
يُمكِنها الحوز فيه فلابدٌ أن يحورّه فيأخذ الخراجج من العبد. ويُخْرِجٌ السيد من 
الدار ويُعمّر المزرعة» أو يكريها أو يُحيي الشجرء ونحو هذا. 

والخلىٌ والثياب فالقبض فيه اللباسسٌ والعارية؛ ونحو هذا حور رما 2 تصنع المرأة 
متاعها إذا عُرف ذلك من صنيعها به]© وإلّا فلا شيءَ لها. 

قال أصبغ : والإشهاد حورٌ إن كان ذلك في يدهاء وإن لم يعرف لبس ولا 
عارية. 

قال : وسمعثٌ ابنّ الماجشون يُجِيرٌ صدقة الرجل على أمّ ولده برقيقه وحائطه.» 
وإن كثر نه وارتفع قدره» ولا قول للورثة فيه. 

قال مالك في الككتابين ومن كسا أمَّ ولده» أو حلاها ثم مات فذلك لا إذا 
كان ذلك يشبهها ويشبه ماله. ولو اذَّعتُ متاع البيت كلَّقَتٍ البينة وإن كان من 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مستدرك من ع. 
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متاع النساء» بخلاف الجرّة. وأمّا ما كان من اللحاف» والفراش ولحل 1 
والثياب التي على طهزها فذلك ها. رقال عنه أشهب : وليس للورثة أن يأخذوا / 


فال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن تصدّق على أُمّ ولده» في 
صحته بالأعطيات الكثيرق» وصيّرها في يديهاء فذلك بقدر ما يشبه يُسْهِ فربٌ 
مَن يعطيبا الكثيرٌ من الحلي والثياب» وبقدر حلا افا في ذلك» فينفذ ذلك. 
ما القليل الوقير يُسرَفُ فيما لا يعطيه مثله لهاء فهذا نرى أنه تأليجٌ» عنتما 
جاوزت عطية مثله لمثلهاء ويمضي ما لا يكون من مثله سرقا وسواءٌ كانت العطية 
في كرّة واحدة أو شيء بعد شيء. 

وقال أصبغ : إن كانت العطية في مرة فَلترَدٌ كلها زكزيادة ذات]© الزوج 
على ثلثها. وإن كان شيءٌ بعد شيء» مضى ما لا سرف فيه» ورد الآخرٌ الذي 
رأى أنه تأليجٌ إليها. وقال ابن حبيب بقول مطرف»ء وابن الماجشون. 

قال ابن حبيب قال مطرف : ومَن تصدّق على أُمّ ولده بدارٍ تسكنها حيائها 
ِلّا أن يحتاج إلى بيعها فيبيعهاء أو يبدو له فيتصدّق بها على فلان من ورته؛ فهذِهٍ 
صدقةٌ ماضية من رأس ماله. ولو رُدَّتْ هي على المذكور من ورئته كان له ذلك 
دون باق الورثة» ولا يكون كوصية لوارث. وقاله كله أصبعٌ. 


في المرأة تتصدّق بصداقها على زوجها 
وتدفع إل ليه كتابها ثم ردّه عليها وجدّد لها به كتاباً 
أو فعلت ذلك في مرضها ثم صحُثُ فرجعت 
من العتبية روى عيسبى عن ابن القاسم في امرأةٍ تصدّقت بمهرها على زوجها 
000000 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) غير واضح في الأصلء والتصحيح من ع. 
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قال ارو لتر سوا مترير ا كا 
لاط سافب ا 
0 ا ا 0 فليس ها ذلك يلاف وضع 
ثه'. وقاله مالك. 


في الحيازة فيما يُوهبُ مما في بطن الثمة 
أو بطون الحيوان أو تمر الدخل أو هبة الولد دون الأمٌ 
رارض الك رم سار ا 
الواهمب حت تضع ا جيالة د كالنخل. يحوها وقد وهبه عْرَها 00 بدو 
صلاحها. وكذلك الزرعٌ واللبن في ضروع؛ أو صوف الغنم. فإن حازها وحاز 
لاض والنخل» وكان يقوم على ذلك ويسقيه فهو قبض. وقاله ان في الصوف 
والبن» واثمرة والزرع. 
ول اعون فالهبة 000 ا ل 
ات ببخلااف 1 00 كك 0 أن يرهَنٌ. ولا يرهن اين اي 
الأصل ويبقى له تمرّهء أو زرعُه/ ولا يكون له الجني. قال محمدٌ : هذا 0 
لاتفق ابن القاسم وأشهب أن الموهوب له المرة والزرٌ ليس للواهب أن ينه 
من اقيض الرقاك والأْض» والسنّقي على الموهوب له. ولو بقي ذلك بيد الواهب لم 
يَكُنْ حوزاً للتمرة والزرع. 


قال ابن القاسم : ليس له أن يمنعٌه من قبض الأمّهات من أْمَةِ أو غنم. 
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قال ابن حبيب قال أصبغ : ومّن تصدَّق على رجل بما في بطن أمته فإن 
حازها في صحة المعطي فذلك نافذٌ ولدث بعد موت المعطي أو قبل. وليس للورثة 
بيغها في دّين على الميت ولا إدخاها في القسم. فإذا وضعت كان الولدٌ للمعطى» 
وتقاووها وولدها حتى تصيرٌ عند واحد. وإن لم يَحْزٍ الآأمة حتى مات المعطي 
بطلتِ العطية وإن وضعت مكائها. 

ولو كانت وصية لم تحتخ إلى حيازة» وتُوقَف إن حملها الثلثُ حتى 0 
فيكون الولد للمُعطى» ويتقاوون» كا ذكرنا. ولا يجوز أن يعطوة الور قبل أن يضم 
شيئاً على تسم الجنين لهم. وإن ن لم يحملّها الثلثُ لم يُجمَرِ الورئة يه على | ا أن 
يشاءوا. فإن أبوا سقطت لوقي لضعفها. 

قال ابن الفاسم : ولو أعتو ق الورية الأمة قبل أن تضعٌ كانت عر وجنينها 
حر وبطلتٍ الوصية. 

قال أصبغ وان أعتق الميتٌ ما في بطنها. والثلث يحملهاء وُقِفتٌُ حتى 
تضعء وإن لم يحملها بطلتٍ الوصيةٌ إِلّا أن يتطوّعوا بإبقائها حتى تضع. 0 
أعتقها الورئة قبل أن يُعرَفَ هل تخرج من الثلث أم لا ير إن حملها الثلثُ 
عتقسٌء وكان ولاؤها لهم / وولاء ما في بطنها للميت. وإن لم يحملّها الثلث. فولاؤها 
وولاء جنينها لهم. هذا قول أصبع. 

وقد قبل قيل : إن لم يحملها الثلث لم تبطّل الوصية في جنينها بالعتق» ولا في 
العطية» ويُخَيرُ الورثة بين إيقافها حتى تضع؛ فَهُدَ الوصيةٌ في جنينها بالوصية أو 
بالعتق. وإن أبوا وكانت الوصية بعد بعتق اجنين عتق منها ومن جنينها ما حمل الثلثُ. 
وإن كانت وصيةٌ قطعوا ('» بمبلغ الثلث منهاء ومن جنينها. وهذا القول 
خا إىء 

وبقيّةٌ القول في الصدقة بالصغير دون أمّه أو بأمّه دونه» وتفريع مسائله في 
باب التفرقة في اختصار البيوع. 
(1) بياض بالأصل. 
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قال ابن حبيب :كال امطرقت ابره ن الماجشون : ومن تصدَّق برضيع دون أمّه 


على أحدء فإن كان شُملّهما واحداً مثل الأب وابيه والرجل وزوجته والإخوة. 


شمْلّهم واحدّ ومسكتُهم فهو جائز, ولا يكون تفرقةٌ» والرضاعٌ على الأمّ وإن كره 
المتصدّقء قَبِلَ غير أمّه أو لم يقبل» (» حيازة للولد وهو عند أمّه عند 
المتصدّق. ولأنه باقي مؤنته على المعطى» فقيامه بشأنه» ومؤنقه مع الإجتهاد حيازة. 
وإن كان عند الأم. 


وإن لم يكن الشمل واحداً والدار واحدة فالصدقة -جائزة؛ ويَدْمَرٌ أن يتقاويا 
الأمّ والإبنَ إن أحبّاء أو يبيعا بهما من مالك واحدء ويُقسمٌ الثمنُ بينهما على قيمة 
الأمّ من قيمة الولدء ولو كان بيعاً. أويقسته 1 يز كود الشمل واحدا أو 
مفترقا» بخلاف الهبة والصدقة, وِيفِسَحٌ البيع والقسمم / إن وقع. 

قال المغيرة» وابن الماجشون : وكذلك من باع مسلماً من 7 فسخ 
البيع» وعُوقِب بائعه ومبتاغه. 

وقال مالكٌ ومطرف : يباع على النصرانيٌ 0 يِفْسَحٌ البيغ الأول. قال 


+ اماي 


مطرف : ويبضرب المتبايعان. 
قال أصبغ عن ابن القاسم : أما هبة الصبىٌ فلا يتم فيها الحوز حتى تكون 
ا سي لي ا اال 
إن رضي المعطي بإسلام الأمَةِ مع الولد إلى المعطّى؛ وطالب بأجر الرَضاعء 
إلجارة غيم الخال هل غيرهاء 0 م وإن كان ا فليتْبَعْ به. 
1 الل ييا ونا هبه المسقيو لين لسن عله واهذا قاذ أ 


(1) بياض بالأصل. 
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قول ابن القاسم أنه إذا رضي أن يصير مع الم فذلك جائز لأن يبدأ الفرقة. وم 
يُجِرْ ذلك مطرف وابن الماجشون ولكن يتقاويان أو يفرّقان. 

وروى عيسى في العتبية عن ابن القاسم فيمن تصدّق بأمَة له على رجل فلم 
يقبضها حتى ولدت فهي وولدها. 

فال : وما بجني عليبا قبل القبض أذ له أن أو في ولدها إن قهلء 
فذلك كله للموهوب. وكذلك روى ابن حبيب عن مطرفء وأصبغ عن ابن 
القاسم. 


فيمن تصق بنخل فيا قر 
أو بتمرها خاصّة كيف الحوز ني ذلك ؟ / 

من كتاب ابن المواز : ومن وهب نخلاً لرجل وفيها تمرٌء فإن كان قد أَبّر فهو 
3 كالبيع؛ وحور الموهوب قبضُ النخل» والسّقي في مال الواهب. وكذلك لو 

ستثنى قهرّها عشرٌ سنين. فإن أسلم النخلّ إلى الموهوب يسقيها بماء الواهب 
0 ولو اشترط عليه سقيّها بماء الموهوب لم يَجُرْ. فأما إن كانت بيد 
الواهب يسقيها العشرٌ سنين فقد وهبها بعد عشر سنين» فإن بقي إليها لزمه» وإن 
مات قبل ذلكء» أو لحقه دين بطلتُ. 

قال أشهب : وليس لك ها هنا قبضُ الرقاب» كأنه قال : نخل لك بعد 
عشر سنين» ولكن لو حوّركهاء فكتب أنك تعطيه تمرّها عشر سنين كان حوزاًء 
والنخل لك بعد عشر سنين من رأس ماله. 

ولو قال : بعيري هذا بعد سنة في السبيل. ثم مات قبل السنة فذلك:باطل» 
بخلاف العتق المؤْجُل وقد يدبّر عبده ولا تدبيرٌ في الإبل. 
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قال مالك : ومن قال عبدي لك بعد ثلاث سنين» فليس بعطية حتى 

«'». ولو قال : هو لك عشر سنينء ثم هو لفلان. فهذا نافذ» لأنها عطية 
حيرت عنه. 

ومن العتبية من سماع أشهبٌ : ومن تصدَّق بتمرة حائطه هذه السنة. قال : 
فليس له بع بعد ذلك حعى تير اتمرة. . ْ 


قال على ابن تك نانك القانيم + أن يجبْرة في ذَّينِ رهقه. وقد 


و 


- 


قال : ولو مات المعطي قبل أن تتمر النخل فلا شيءً للمعطى. وقال 
سحنون : بَيْعُه إياها قبل الإبار لا يجوز. .فأمّا بعد الإبارء فجائرٌ. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب / عن مالك : ومن تصدّق بحائطه وقد 
أبرث غرثة ولت واتمر لمعطي الحائطء ولا يمينَ عليه أنه لم يتصدّق بها. وإن 

0 وبر فهي لا | 

قال اولع يموت المعري قبل أن 8 فإن أبُرت فهي للمعرَى» وهو 
كالحوز لأنه يدخل ويخرج. قال أشهب : ولا يُباع وهو كالأرض في الصحراء 
فحورها تسليمها إلى المعطى ‏ يريد مع الاشهاد . 

ال : وما لم يور 0 بر حتى مات فهو لورثة المعري. 


فيمن وهب لرجل أقساطأ من زيت نخله 
على من العصر ؟ 
من كتاب ابن المواز : ومن وهب عشرة أقساط من زيت نخله هذا لرجل 
فهو جائرٌء والعصر عليهما بالخصص على ما يخرج. فإن لم يخرج إِلّا عشرة 
أقساط فالعصر على المعطى. 
(1) بياض بالأصل. 
 )2(‏ في مكان (يجبر) بياض بالأصل. 
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الإعتصار في الهبة والشخل 


روى عيسى عن ابن القاسم فيمن نَحَل ابنيّه ل فتزوجها 5 على ذلك» 
ثم مات أو طلّق فقد انقطع الإعتصارٌ في النكاح ولا يعود بنى بها أو لم يَبْنِ. 

وكذلك من نككح من ذكر أو أنثى» أو داين» ثم زال الذَّينُ» أو زالتِ 
العصمة فلا اعتصار. 

ولو كانت أُمَةَ فوطثها لابن فلا تُعْمَصَرٌ بعد ذلك. قال يحبى بن عمرٌ : ولو 
خلا بها واذَّعَى الوطءَ لم يثبْتِ الإعتصارٌ. وأمّا إن مرض الأب أو الإبنُ فلا تُْمَصرٌ 
في مرض أحدهما. فإن زال المرضُ فله أن يعتصرّء بخلاف النكاح والدّينِ لأنه لم 
يُعَامَل عليه في المرض. 

قال سحنون مثلّه في الأب. قال : ولا يشبه المعتصيرٌ المعطّى له / في ذلك. 

قال أُصبعُ : إذا امتنع الاعتصار برض أحدهماء أو بنكاح الولد أو بدّينِ» ثم 
زال المرض والدَّين والتكاح» فلا اعتصارٌ. وإذا زالتِ العَصْرّة يوماً فلا تعود. 

ولو وهبه لابن متزوجٌ أو مدان أو مريضٌ فله أن يعتصرٌ في تلك الحال 
حتى يحول إلى غيره. 

5000 
فلا تعود. ولا يعتصر المريضٌ ولا يُعْتَصَرٌ منه. ثم إن صّحّ فلا اعتصارٌ. 

وقال المغيرةء وابن دينار : : إذاصحّ المعطي أو المعطّى» رجعتٍ الغضرة. ا 
يُطْلَة يدُهُ في ماله» مما كان منه ممنوعاً بالمرض. وأقى مالك أنَّ العصةً لا ترجع 
بزوال ما امتنعت له إلا في المرض عندهما فإنها ترجع بزواله. وقال مثلهما د 

قال 0 ترجع بزوال الدّين ولا بزوال النكاح [بطلاق]”" واحتج أن 
امرض م لله الولدٌ والدّين» والنكاخ بسببهة فإنه لا يرجع إليه إلا أن يكون ص طلب 
الث 0 في المرض فمنعه فإنه لا يرجع إليه. 
4 من الأصل. 
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فال ابن حبيبا ٠‏ وبقول مالك أقول. وبه قال أُصبعٌ) وقال ابن القاسم مثل 
قولٍ المغيرة» وابن دينارٍ ومطرف. 

قال عيسى في العتبية : وقال ابن القاسم في الإبن البائن التاجر» وهو ذو 
مالي ولا يُولى عليه يببه أبوه» ثم يتزوّج ويعلّمُ الناسُ أنه لم يُرَوّحْ لتلك الهبة قال : 
فليُعمَدمَرُ منه إِلَّا أن يأتىّ من ذلك من زيادة التّسّر بها ما يُعلَم أنه أنكح لذلك. 
فأما أن ينحلّه عبداً مْنَ عشرين ديناراً وهو رب ألف دينار / فَليُعْتَصرٌ من هذا إذا 
تو ج؛ وكذلك ما يشبه هذا مما يُعلَم أنه لم يُنْكُحْ لذلك. 
رجل» ثم صاغَها حَلْيأ فليس له اعتصارٌ لأنه قد غْيّرَ عن .حاله. م لو اشترى له 
جارية ثم أراد اعتصارّها. وكذلك روى ابن وهب عن مالك. 

قال سحئون : ومن وهب لابنه هبةَ يريد بها الصّلَةَ فلا يجوز أن يعتصرها منه 
كان الازن اضهرا أو كبا :.واهية والضلة :له #الضندقة.: وذللك. أن :يكون ابه أذ 
ابنته محتاجَيّن. وقد يكون الإبن الصغير يصله لما يُخاف عليه من الخصاصة". 
وإنما يعتصرٌ هبتّه وعطيته لابنه إذا كان في حجّره أو نائبا عنه وله أموال كثيرة. 

قال ابن الماجشون : إذا وهب لولده لوجه الله تبارك وتعالى ‏ أو لطلب 
الأجرء أو لصلة رحج فلا يُعَصَرٌ هذا. وإنا يُعْتَصَرٌ إذا وهب أو نحل نحلة مرسلَة 
م يقل صيلَة رجم ولا لوجه الله ولا لطلب الثواب من الله سبحانه ‏ فهذا 

ومن كتاب ابن المواز قال : ولا اعتصارٌ من يتييء ولا تُعبَصَرٌ الصدقة» واهبة 
لليتم صدقة. وإنِ احتاج الواهبٌ فلا اعتصارٌ فيه كان جَحدَاً أو مَأ أو غيرهما. 

وإذا وهبت الأمّ لولدها الصغار وهم أب فمات الأب في صغرهم فليس للا 
الآن اعتصاز. 


(1) (الخضاصة) غير واضحة في الأصل. أثبتت من ع. 
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قال ابن القاسم قال ماللكٌ : للأب أن يعتصرٌ وإن لم تَكنْ لهم أمّ وليس للأْمُ 
أن تعتصرٌ إن لم يَكُنْ لهم أبٌ. ولا يُعَمَصرٌ من / يتيع. 
ولو وهَبَتُ لابنبا الصغيرء فبلغ الحُلّمَ ثم مات أبوه فلها أن تعتصر. فأمّا إن 
مات الأب في صغره. ثم كبر فلا تعتصر لأنه إذا انقطع الاعتصارٌ فلا يعود. 
قال : وتعتصرٌ الأ ما وهبث لانها الكبير لا أب له لأنه خرج من حَدٌ 
اليْنمِ. وكذلك ما وهبت لابنها الصغير وأبوه حيّ. 
قال مالك في عطية الأب لابنه أو لابنته ما لم تَكُنْ صدقةً فله أن يعتصرٌ كان 
الولد صغيراً أو كبيراً بائناً عنه. ولو لم يعتصيرٌ من الصغير حتى كبر وبان» [وللولد 
م أو لا أمَّ له فله]21 الاعتصارٌ ما لم ينكج الابنُ أو بدا فيه للناس كذلكء وإئما 
أنكح لغناه» أو لِمَا أعطِيّ. وكذلك يُرَعَبُ في الإبنة يرقم في صداقها لا وهيهاء 
فيزول الاعتصار. 
قال ابن القاسم : ثم إن طُلّقَّت الإنةٌ قبل البناء فلا يُعمَصَرٌ منهاء لأ 
الاعضبار زال مرة .ولاك إق انث الية كبرد هما يراك فق الصتداق من أجلها: 
فَأمّا الثوب وشبههء وهبة©)الأبُ أو الأمّ فذلك هما. 
قال : وإذا وهباه بعد تزويجه. فله أن يعتصرٌ ما لم يُدَايْن الإبِنُ أو 
#المبة» أو يطؤها إن كانت جارية فيفوت الإعتصارٌ وإن لم تكن بكراء أو 
لم تحمل قاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب. وقال الخزوميٌ : لا يُفَوْتُ 
الوطء الإعتصارٌ. 
قال ابن حبيب قال ابن دينار : فإذا نكح الولدُ بعد الهبة» فأما الولدٌ الذكر 
فلا يقطعُ نكاحه الإعتصارٌ. وما الأنثى» فنكاحُها يقطع العصرةً لأنَّ الذكرٌ دخل 
فيما مخرَجُه بيده» ودخلت الأنثى فيما / مخرّجُه بيد الزوج. 


(1) ها بين معقوفتين غير مقروءة في الأصل, مستدرك من ع. 
(2) هذه الجملة لا يظهر منها في الأصل غير حروف مقطعة؛ والتصحيح من ع. 


191 


6 /209ظ 


6 /210و 


قال ابن الماجشون بقول مالكء في الوجهين. : وإن كثر مال الموهوب وقلَّتٍِ 
ال 

قال مطرف : إنما هذا فيما كثّرٌ مما يوجب الرغبة في نكاح الموهوب. وقاله 
أصبغ» وبه أقول. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا وهبتٍ الأ لولدها اليتامى إِلّا أغهم مياسيرٌ؛ قال 
أشهب : لا أن تعتصرّء ا تعتصر من الكبار. 

قال مالك : وللأم من الإعتصار ما للأب. واختلف قولّه في الجَدٌ والجدّةٍ 
فروى عنه ابن وهب أنه لا يعتصر هوء ولا تلزمه النفقة ويرث معه الإخوة» ولا 
يكون بيده بِضعٌ بنات الإبن. وروى عنه أشهب 9 الجَدَّ والجدّة يعتصران 
وي وقاله ابن عبد الحكم. 


وقد قيل : أن ليبس ليد أن يعتصرّ إِلّا الأبوان. ولا" يعتصر ب ولا ابن. وقاله 
ربيعة. 


قال : ولا ثوابٌ للأبوين فيما ليس ما أن يعتصرا. وما كان له اعتصاره فأنابه 
الإبن عنه فليس له فيه اعتصارٌ. وهو كالبيع. وكذلك إن أنابه عنه غيره. 

قال : وإذاعت اليه إلى بيده فلا +اعتصار للأب. ا 
الأجنبيٌ فقال شه : للأجنبىٌ الواهب اخذها بنقصهاء 7 للموهوب له رده 
بزيادمها. قال ابن القاسم : : قد وجنت القيمة قلا ثرة إله باجتاعهماء وللذب أن 
يعتصر في حوالة الأسواق» وذلك في الأجنبٌ و يوجب القيمة. 

قال مالك : وللأب أن يعتصرٌ ما وهب للابن من الدنانير إِلّا أن يحول 
العين» فيضريّه حَلَياً فليس له اعتصارٌ. وليس للأب إذا اذّان دينا أن يعتصرّء / ولا 
لغرمائه ذلك منه. وإن مرض الأب فلا اعتصارٌ له. وإن مرض الإبنُ فلا أدري. 

ومّن نحل ابئه الصغيرٌ دنانيرٌ وجعلها بيد رجل فللأب أن يعتصرّها. وأما 

# ا 0 : 2 

الحلي فكالعروض يجوز حوره له فيها إذا أشهد. 
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قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وما أعطى الأب ابنتّه المتزوجة أو الإبِنَ 
المريض أو المديان فلا يُعتَصرٌ كا لو تقدمت العطية هذه الحوادث. 

قال أصبعُ : إذا كانت الحال واحدة كالحال يوم الهبة فله الإعتصارٌ. وبقول 
ابن ا.لاجشون أقول. 

قال ابن الماجشون في هبة الأمّ للولد في حياة الأب إِنْ قبضها الأب فلا 
تعتصرٌ ما صارت ولاينّه إلى غيرها. ولو أعطت ابنها الذي ليس في ولاية الأب فلا 
تعتصره. ويعتصر الأبُ ما أعطاه لأن أصلّ العصرة للأب. وما أعطت ابئها الصغيرٌ 
بعد ٠عوت‏ انيه وهو في ولاية وصي فحاز له العطية فله تعتصرهاء وهو كالاب. 

ولو كانت الأم تلى الصبيٌّ كان لها أن تعتصرّ كان له أب أو لم يَكنْ. وقال 
مطرف عن مالك : لا تعتصر الأمّ من ولدها ما أعطته في يُثّمِه ولا ما أعطته قبل 
موت الأب إذا مات الأب» وتعتصر ما وهبت لكبير يل نفسّه. وقاله ابن القاسمء 
ورواه عن مالك. وقاله أصبع) وبه أقول. 

وقال ابن الماجشون في الأب مهب لابنه المحائز الأمر الملىّ هبه يسيرةء ثم اذّان 
أو نكح, وليس من أجلها دُوينَ أو رُوْجَ لقلتها قال : ذلك بمنع الإعتصار» وهو 

قال مطرف عن مالك : إذا كانت قليلةً لا يُرَى أن من / أجلها اذّان أو 
زُوْجٍ لقلتها في كثة ماله فله أن يعتصرٌ. وقاله مطرف وأصبعُ» وبه أقول. 

59 3 ف 5 ع ٍِ 

قال مطرف وابن الماجشون : لا يرفع الإعتصارٌ إلا النكاح والدّين أو مرض 
المعطي أو المعطىء ولا يرفعه تغيّرٌ الهبة بزيادة أو نقص في سوق أو بَدنء وبه أقول. 

وقال أصبغ مثله في تغيّر السوق. وأما تغيرٌ البدن فيقطع العصرة عنه.. 

قال ابن الماجشون : ولو كانت أُمَةٌ فوطها الإبِنٌ لكان للأب أن يعتصبها 
بعد الوطء. ولكن تُوقف حتى يستبرئٌ رحمها. فَإنٍ استمرت حاملاٌ فلا عصرة له. 
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قال ابن القاسم وأصبمٌ : لا عصرة بعد الوطء, وِيْصَدَّق الإبن في دعواه 
الوطع. قال حيبى بن عمر 8 إذا غاب عليها. 


تم الأول من الهبات والصدقات بحمد الله . 
ويتلوه في الجزء الذي يليه 
الجزء الثاني من الهبات والصدقات 
والحمد لله وحده 
وصلوائه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
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الجزء الثاني 
من كتاب الصدقات والهبات”©» 


في الصّدقة وما لا يجوز أن يرجع فيه منهما 
وما يشبه الرجوع فيبا من شراء أو غيره 
وهل يأكل من الفمن ؟ وشراء مرجع العُمْرَى ؟ 
[وشبه ذلك]) 
من كتاب ابن المواز قال : وكل من تصدّق بأصل شويء وله وقطع منه 
ملكه م يَجْزْ له أن 0 باختيار من شراء أو غيره. وإن تداولثه أملاكٌ 
ومواريث. . قال : وقد نهى التي عَيُهِ عن الرّجوع في الصدقة©. قال غيره : ونمى 
لي َه عمرٌّ عن شراء فرس» كان تصدَّق به. 
قال مالك فيمن تصدّق على رجل بصدقة, ثم يبدو له قبل أن تحاز عنه : 
فإذا أشهد, فليس ذلك له. وإن لم يَكٌنْ له إلّا شاهدٌ حلف معه وأخذ مالم يَمْتِ 


المعطي. 


)1) إكلمة رواشيات) ساقطة م. نع. 
(2) ساقط أيضاً من ع. 
(3) في الموط والصحيحين وسنن أني داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء ومسند أحمد. 
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قال ماللكٌ فيمن حمل رجلاً على فرس في السبيل فباعه من آخرٌ فأراد بيعه : 
فلا أحبٌ للأول أن يشتريّه, وكذلك الدار والثوب يتصدّق به؛ قال : ولا يستعير 
ما تصدّق به. أو أعطاه لرجل في السبيل وإن تصدق بذلك عليه فلا يقبله. 


قال مالك [فيمن حمل]”'2 رجلا على فرس لغير السشّبيل ولا على المسكنة : 
فلا بآسَ أن يشتريه. قال مالك في التي جعلت حِجَالَيُها في السبيل : فلا ينبغي 
أن تُخْرِجَ قيمتهما وتحبسّهما؛ ولكن تنفذ ما جعلت, وكذلك في العتبية©» من 
سماع ابن القاسم» قال سحنون : وذلك من معنى الرجوع في الصّدقة. 

قال ماللكٌ في الكتابين : ومّن حمل على فرس رجلا فلا يستعيره ير ركبه ولو 
6ن" أ يا لأ وقد يكب إن عمر تقو فرع عه قل : ما 

قال محمدٌ : وأمًا | ن م يقل الأسلّ» نما :تدقف بالغلة عمراً أو أجلاً فله 
شراء ذلك. قاله مالك وأصحابه. إلا عبد الملك» وأحتج ج بالنيي عن ن الرجوع في 
الصّدقة, وأعاز لورثته شراء ءَ المرجع. والحجة عليه ما أرخص الي عل 2 من شراء 
العريّة. 

قال : ويجوز لصاحب الأصل أن يشتريّ ما حبّس من الغلة حياة رجلء 
ويجوز لورئته كا جاز شراءً العريّة. ولو جعل الثمرة» أو الخدمة لرجل عُمْرَه ثم 
الزقبة ل ري لل ل ل 5 
ل ا 7 اخ الح 
قال ابن الة.سم : ولا يجوز من غيرهء إِلّا أن يبقى من السنة يسيرٌ مثل اليومين وما 
قَرَبَء وفي الدار الشهور الثلاثة والأزيعة. قال أشهبء في الموصى له بغلّةا4) 
(1) نيادة في ع. 

(2) البيان والتحصيل» 13 : 5 


(3) كنذا في الأصل. وعبارة ع : يركبه وإن كان. 
(4) كذافي ع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل : في الموطا له جعله. 
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يريد أجلاً أو عمراً ‏ أنَّ له شراءً مرجع الأصل من الورثة» أو من بعضهم 
نصيبّه. وكأنّه أبطل وصيئه» وللورئة أن يه يشتروا منه ما أوصى له به من غلة أو 
سكا أو خدمة» أو يضاكوة عنف: وكأئه أيطل :وضيئه / ولبعض "الورئة: أن 
يشتريّ منه حَظه من المرجع, للا يجوز أكثر لأنه يُنتزعٌ منه يوماً ما. 

قال محمدٌ : وهو فيه كالأجنبىٌ يشتري ما لا يدري وقته» وكذلك لصاحب 
الأصل أن يشتريّ من ورة المعطى مرجع الأصلء أو من أحدهم مُصَابَتَهُ ولا 
يشتري بعض الورئة من بعضء وهم كالأجنبي في شراء بعضهم من بعض. قاله 
مالك فيمن أسكن رجلين دارا حيائهما : فليس لأُحدهما. شراءُ ذلك من الآخرء 
وله أن يكتريّ منه كأجنبىّ. 

قال مالك : وإذا أخدمتٌ 6 عبدّك أجل أو عمْرا ثم هو ا أو 
أسكنتّه دارّك كذلكء. ثم هي في السبيل؛ لم يَجُرْ شراؤك لتلك السكنى, 
الخدمة» وإِنّما تشتري ما مرجعُه إليك؛ وكذلك لو كنت العمرى لواحد أو 
جماعة» تشتري منهم أو من أحدهم أنتٌ أو واريّك» ولا يشتري بعض وَرَنَتِك 
أكثرٌ من حصّته من المرجع؛ كذلك لاله اإريع بعد يجوز له ولورثته من 
شراء ذلك ما يجوز لصاحب الأصل أو لورثته» ولو كان المرجمٌ حُبْساً على قوم غير 
مبئّل» فليس لهم شراءٌ المرجع مِلْكاً إِلّا أن يشتروه ليلحقوه بحبسهما فذلك لهم. 

وقد قال ابن القاسم فيمن أسكن رجلا بعض داره» وحيّس الباقي على اخبرين 
وجعل مرجع السكنى إليهم» فأرادوا شراءَ سكنى المسكن» فذلك جائرٌ. 

قال مالك : ومن أَسْكَئْتَهُ أو أخدمتّه. فلا بأسَ أن<) تُبْدِلَ. له ذلك بغيه 
إن رضيتاء ما لم تفسّد© عطيتّه قال : ونا من أعطى فرسته في السبيل» فلا 
أرى / أن يبْدِله. قال أشهب : وقد : ب الى ع2 يد عمرّ عن العودة في صدقته. 


)01 ف الأصل : فلا يأمرا أن. وهو تصحيف. 
)2 في الأصل : ما م يعمر. وهو تصحيف كذلك. 
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قال أشهب : قلتٌ لمالك : فقد قلت فيمن أسكن أو أخدم رجلاً سنين : 
إِنَ له أن يكتري ذلك منه أو يله إِلّا على ما يخاف أن يُفْسيدَ حمُسّه أرأيتَ إن 
لزمه ذلك على رجاء الصّدقة» أفلا يتكاراه منه ؟ قال ابن القاسم : في هذا بعينه 
لا بأ به في المسكن وغيره. قال محمد : لأنْ أصلّه بدله. وكذلك العراياء فأما ما 
ابت فلا يعود فيه(!) 


قال مالك في العُزاة يعطي أحدٌ منهم رجلاً منهم ذهباً صدقةٌ ثم يترافقون» 

م ب 0 
+ «هو 0 صدّقة, وَلَنَا هَدِيّة © ومسألة مالك في الذي أمتع زويجتة متاع 

- حياتهاء ثم اشترى مرجعّه. هي مذكورة في باب شراء مرجع الأحباس في 
كناب نر 

ومن العتبية77؛ من ماع ابن القاسم : ومن تصدّق على ابنه الصغير بعبدٍ 
وشهد له به فيقهم العبدٌ بعد ذلك بيده سنين» ثم يبيعه من نفسه على ابنه يشمن 
يشهد له به. ثم مات الأب» قال : إن صمَّ فما أحراه أن يجورّء ويلزمه. قال 
عيسبى : قال ابن القاسم : ذلك جائرٌ. وقال سحنون مثله. 

وعكن تضدق هل ينها الصعير غارية عترم فحنها سه سواه 
فلا بأسّ بذلك إذا أشهد على ذلك. قلت ا تريها ؟ قال : 
نخد 

قال عيسى : قال ابن القاسم : أَرَتصُ فيه لمكان الإبن من أبيه/ ولو كان ظد 
أحيا: م يَجْرْ أن يشتري هنه صدقته. 


(1) - كذا في ع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل : فلا يعره بعبد. 
(2) حديث بريرة في الصحيحين والموطا وكتب السئن ومسند أحمد. 
(3) البيان والتحصيل. 13 : 362. 
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قال مالك : ومن تصدّق على أحد ولديه وهو صغيرٌ بعبد» ثم أعتقه الأب» 
وعوضه أدن منه أو مكلّه فإن كان الإبنٌ في ولاية أبيه (بعدٌ) فذلك جائز له» وإن 
ولي نفسته, لم يَجُرْ ذلك إلا بإذنه. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز قال مالك : من تصدّق على ابنه الصغير بمائة 
شاةٍ وكتب له بذلك كتاباء فأقام سنةً ثم كتب كتاباً آخرٌ تصدّق عليه فيه برّمْك 
أفضل من الغنم؛ وتصدّق فيه بتلك الغنم على امرأته» ولم يقل إِنْ الغنم عِوَضٌ من 
الرُمكء قال : ذلك جائرٌ والغنم للزوجة» والرّمكُ للإبن. وإذا كان في ولايته أو 
كان كبيرأ فحاز الرمكَ؛ فهي له وإن كانت أفضل من الغنم. 

وقال مالك : وللرّجل أن يأكل من لحم غنم تصدّق بها على ابنه ويشربٌ من 
لبنباء ويكتسيّ من صوفها إذا رضي ابه وكذلك مر الخائط. 

زاد في العتبية : قال ابن القاسم : ول يَرّه مثل الأجنبئ. 

قال في كتاب ابن المواز : وكذلك للأم. 
الأجنبي» فلا يأكل من ذلك شيئاً بثمن ولا غيروء إلا أن يخلطً طعامّه بطعامه أو 
نفقته), 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومّن تصدّق بنخلء فأراد أن يقلعها 
ويغرس غيرها فليس ذلك له. 


(1) كنذافي ع وهو المناسب. وصحفت عبارة الأصل : بطعامه أو بعتقه. 
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فيمن وعد رجلاً بشيء أو وضع عنه ذيئاً 
وفيمن خرج بثيء ليغطيّه / لسائل فلم يَجذه 
ومن أعطى لرجل فرسأ يغزو به هل يرجع إليه ؟ 
5 "وم . 
وفي رجوع الذمي في هبته 
من كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم : ومّن قال لرجل : أنا 
أقضيك دينارّك الذي [لك217 على فلان ثم بدا له؛ فإن ألزم ذلك نفسّه بالاشهاد 
أو الخحول20) أو أمراً فتعد عليه منه (كذال)» فهو له لازم وما المقاولة والمراوضة» 
ركلف 1 انمايا 
ومن كتتاب ابن المواز قال مالك : ومن أعطيته فرساً يغزو به فغزا عليه ثم 
مات؛ فطلبتَ أخذه فلا تفعل. قيل له : إن ربّه يقول إِنّما أعطيتُه ليتقَوى به في 
السّبيل» ول أبتله. قال : له ذلك» وهو أعلم بنيته. 
ومّن أعطى فرسا رجلا يغزو به» فمات الرّجل قبل أن يخرجء فليس لورثته 
أن يغزوا به وليا ذه ريه فيئفذه في الغزو. وكذلك لو أعطاه دنانيرٌ فمثل ذلك. 
قال مالك فيمن وضع عن غريمه بعض حقه: فليس له أن يرجمٌ عن ذلك. 
قبل له+ أهل. مكة تقولونه,' فأنكره. وال :<إكنا: كانوا يتعلمون من أهل المدينة] 
وسَئِلٌ مالك عن امرأة تصدّقت على ابي ابن لا بأصل حائط» فكتبتٌ 
بذلك كتابأ» وجعلته بيد ابنها!©؛ ثم رجعث؛ فطلبتٌُ كتابٌ الصدقة لتأخدّه من 


ال فامتنع» ثم 5 عليباء ثم ماتتّ» قال ذلك يبطل لأَنّه م يحزة. يعني 
الحائظط. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) في ع:أو كالحول. 
(3) 2 كذا في ع. وفي الأصل : بيد أبيهما. 
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ومن العتبية]2!» قال مالك, في الستّائل يقف في الباب فيوْمَرٌ له بالكسْرة 
فيوجد. قد ذهب فأرى أن تُعْطَى لغيروء وما هو بالواجب. ومن خرج إلى مسكين 
بشيءٍ / فلم يقبله فَلَيعْطِه لغيه وهو أشدٌ من الأول. 

نال مالك» فيمن آل رجلا شيعاء فيواعده إلى غده» فيأتيه به فلا يجده؛ 
فإن أراد بذلك الله سبحائه) فلينْفِذٌ ذلك على غيرن» ولو سألة بعض أقاربه صَلَةٌ 
فوعده ثم ذهب فلم يُنْفِذُ فأحبٌ إليَّ أن يُْفِدّه على غيه» وليس عليه بالواجب 

ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك في السائل يقف بالباب» فيؤْمر له 
بدرهم فيوجد قد انصرف» فليتَصّدّق بهء وكذلك الكسسرّة. 

قال ابن حبيبٍ عن مطرف وابن الماجشون وأُصبعٌ فيمن قال اشهدوا أن 
لفلان في مالي متلاقة امائة دينار» ثم بدا له فذلك يلزمه إن كان في ماله©» 
محل اء ولا دينَ عليه وإن حمل بعضتها فما حمل منباء فإن لم يَكُنْ في ماله 
محيل شيءٍ منها فهي باطل. وقاله ربيعة. 

ومن كتاب ابن 0 : وإذا وهب ذم هبةً فلم يدفعُها حتى بدا له 
فذلك له لأنّها عطي م تُحَْ. وقد قال غير واحد من العلماء ممّن يُؤْحَدُ بقوله 
ع الس عر لال 

قال ابن القاسم : ولو كان أحدُهما مسلماًء فليُمَضَ على المعطي يدفعها إلى 
التقطن وان انوت لفشت سنلامة اللسراق» ورن ا كانت كل سبلم إن كان 

03 0 ل 21 
من أهل العُنوة إن رجع فيها قبل [أن]2 تُحَارٌ عليه» أن ذلك له. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) كذافي ع وهو أنسب. وفي الأصل : إن كان له 
(3) نيادة في ع. ش 
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/ فيمن تصدّق بعبد على رجل ثم وجد به عيباً 

أو كان فرساً حبّسه وفيمن أخدمته عبداً 

أو أعمركه دارا فقل رجل العبك وهدم الذّار 
والحكم فيما يرجع به في ذلك كله 


من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن تصدّق بعبد اشتراه على رجل ثم ظهر 
منه على عيب» فرجع للعيب بدنانيرٌء فهي للمشتري دون المعطى. وقاله ابن 
القاسم وقاله أشهبٌ وابن وهب إن شاء الله. 

قال محمد: أظيّه غَلِط. وقد قال مالك» فيمن ابتاع فرساً يحمل في السبيل ثم 
وجد عيباً؛ فإن كان قد مضى وخرج به» قد بدا أن يرجمٌ بقيمة العيب على 
البائع؛ فإن كان بيده؛ فايردٌ على بائعه» وأحبٌ إلى أن يشتريّ فرساً مثله يجعله في 
مكانه7), 

وإن بعت عبداً وأحلت يثمنه ثم رُدّ عليك بعيب؛ فإن أحلت بدّين عليك 
فله قبضه ويرجع المبتاع عليك بالثمن» وإن كان صلة منك للمحال» فإن كان 
قد قبض رجع المبتاعٌ عليك بالثمن دون القابض» راد يض لد اك به 
المبتاع شيعا ويبيعه بالثمن. 


قال مالك : ومن أعمر رجلاً غرفة يسكها حيائه لا يبيع ولا ييب» فتعدّى 
عليها رجلٌ فأخربهاء فعليه غُرمُ ما أفسدء يكون لربهاء ولا شيءً للمعمّر غير 
السكنى» إن شاء سكن فيما بقي منها وإن شاء بنى وسكن. وقاله أصبع. 
والإستحسان أن يناله من تلك القيمة ما / ما يسكن عمرّه. 

قال : قال ابن :وهب وكذلك العيك الخدم عمره. يقتله «رجل» إن قيمته 
لسيّدهء ولا يشتري منه عبداً يخدمه. وأنكر هذاء وكذلك الموصى له بنخلات 
حيائه فيقطعها رجلٌ» يغرم القيمةٌ فأنكر أن يحبسّ على المعمّر من ذلك ما 


(1) في الأصل : في مصانه. وهو تصحيف. 
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يكفيه» وقال : أرأيتَ العبدّ المْخدّم(!» في أن يفديّه» ويبقى على خدمته. وإذا فداه 
لا يتبع رب بئيء. 

وقال أشهب في الغرفة يغرم هادمها ما بين قيمتها صحيحةً ومهدومة» يبلن 
ا كد لكان وإن أق الل اجر اام أو أقل لم يكُنْ ذلك 


ما يلزم من الموعد وما لا يلزم 
ومن قال لرجل اخْلف لي على كذا ولك كذا 


وان كاب ابن المواز والعتبية من ع أشي قال مالك فيمن حلف 
لغره ليوفيّه حقه إلى أجل سمّاهء فلمّا دنا الأجل وخاف الجِنْتَّ قال له رجل : 
لا تخف إني عشية أسُلفكّه. قال : لا يلزمه. وإن قال : أنا أسلفك, أنا أعيرُك 
أنا أهب لك. فلا لرمة؛ وقد رغب عن مكارم الأحلاق» ولا دري كيف ذلك 
فيما بينه وبين الله عر وجل. 

قال : ومن قال لابن أخيه إن لك عندي ماثة دينار أصلّك بها في نكاجك» 
فإن أشهد له بذلك فهي له واجبة في ماله وإن طال زمانها ما لم يَمْتِ العم قبل 
القبض» فتبطلء إِلَا أن يكونَ قد ضمّنه الزوجة. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسمء وكتاب / ابن المواز قال مالك : وإن 
سأل رجل رجلاً أن يبب له ذهباًء : فقال له : أنا أفعل أو أنا فاع فلا أرى ذلك 
له لازماً]:2» ولو سال في قضاء دَين220) فقال : نعم. ال حضورٌ يشهدون,» 
فما أجراه انيار وها احقل إِيجابّه. قال ابن القاسم : إذا قال نعم أنا أفعل. فلا 
يلزمه إِلّا أن يُشْهدَ أنه أومجب ذلك على نفسه. ويقتعد الغريم منه على وعده 


22 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مستدرك من ع. 
(3) في الأصل : في قضاءين. وهو تصحيف. 
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وإيجابه» ويشهد بذلك على نفسه فهذا يلزمه. قال : ولو سأله غريمُه أن يُنْظرَه 
فقال له : نعم, أنا أنظرّك. فهذا عندي واجبٌ عليه. 
ومن كتاب ابن المواز قال : ومن سأله أ له عشرة دنانيرٌ في معونة ثم هلك 
المعطي» فإن كان اقتعد الغرماء على موعده فأرى ذلك في رفن ماله وَإِلّا فلا 
عن له 
قال مالك: وإذا كُلْمَ أن يضعْ عن غريمه فقال: إذا جاءني0 بحمّي ايوم فله 
.2 2 ه ع" 
عشرة دنانير. 3 يآتِ بالحق إلا بعد عشة أيام, فلا 2 الوضيعة . ومن قال 
لرجل : اذَعْ عنّي إلى فلان مائة دينار. فوعده بذلك» وأنعم له إن ذلك ليس 
بلازم» إل أن يقتعدٌ الغرماء همنه على موعد. نه يلزم. قال محمد : يريد إذا أشهدوا 
على ذلك. 
وإذا اشترى عبداً فأراد البائغ أن يكتبّ بينه وبينه كتابأًء فقال المشتري 
كل ملوك لي حر لو أردت مني مُه لوهيه لك. فقال له البائع: فهذا هبد فخذه 


عوءى 


ا به سنة. فأخذه على ذلكء فبدا للبائع» وقال : م أر هذاء ولا ظننتٌ أنك 
تأخذه. فليَحْلِف أنه لم يكن منه بمعنى السلفء ولا كان | إِلّا على التجمّل والتماس 
المَحَمَدّة) 3 له 3 ماله. 

ومن العتبية©» من سماع ابن القاسم قال : من قال لرجل احلف لي أنك ما 
شتمتني / ولك كذا وكذا هبةً مئّي. فحلف له؛ قال : تلزمه الهبة. قال سحنون : 
والذي يلزم من العدّة في السلف والعارية أن يقول رجل لرجل : اهم دارّك وأنا 
أستلفك, أو اخْحرّجٌ إلى الححجٌ» أو اشثر مَرِ دار كذا. أو تزوّجٌ. وأنا أسلفك. وشبه هذا 
مما يُذّخله فيه بوعده» فهذه العدة التي ترم وأمّا إن قال له : أنا أسُلِفكء أنا 
أعطيك لغير شيء الرْمَهُ المأمورٌ نفسّه بأمر الأمرء فلا يلزمه. وقال نحوه أصبحٌ. 


(1) صحفت في الأصل : إذا حافى. 
(2) البيان والتحصيل؛ 13 : 9 
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قال أصبعٌ إذا قال إِنّي أريد 0 حي مائة دينار إلى أجل كذا. فقال 

له : أنا أسلفك وانكخ فنكح. فإنه يُقضَى عليه بالسلف, ولو لم ينكحٌ حتى قال 
له لما تنكح. فديرٌ إلي» ثم نكم قال لا رجوعَ له في ذلك» سواء نكح أو لم 
ينكحٌ, ويلزمه له السلف بالحكم, ويلزمه أن يُسْلفَه إذا شاء النكاح. 

واو سألك في عاربة داك أن يركبّها في غد إلى حاجة كذاء فأنعمت له ثم 
بدا لك لم يكن لك ذلك» ويقضَى عليك بعاريته. ولو قال لك : أسملفني مائة 
دينار فإِنّي أريد شراءً جارية فلان أو دابّة فلان» أو سلَفْتَه فأنعمتٌ له» فليس لك 
أن يبدر لك,» وكذلك لو قال لك: ل غرمائي لزموني بدين على وهو كذا وكذاء 
فألفتي أقضييم فأنعقت له فليس لك رجوع» ويُقضّى عليك بالسل. 

وقال : إنما ألزمتّه مثل هذاء وإن كان لم يُدْخَلْهِ بوعده في أمر, لأنّهِ روي عن 
لي يه أنه قال: رأي المؤمن واجب!2 وقضى به عمر بن عبد العزيز في 5 


وعدوا من أعطياتهم؛ / ثم نكصوا. قال أصبعٌ: والعدة التي لا يُحْكُمْ بها أن يقول ' 


لك: أُعِرْن دابتك أو أسُلفني كذا لغير سبب ذَكَرَمُ من نكاح» أو سلفء أو 
قضاء دين؛ أو حاجة نزلتٌ به فوعدته بذلكء أو بعارية» فهذا لا يلزمه إذا كانت 
الوذه احكذا» ل ارك لما"سبيا من محاعة اتكرماء أو أمر يريك أن دض كه 
بسبب عِدَتِكء وإن ذكر ذلك لزمك الوعدُ» نشب فيما أراد أو لم ينشبٌّء إِلّا أن 
يتركَ هو الأمرَ الذي وعدته من أجله. 

ولو قال لك أربد غداً جمعٌ أزواج للحرثء فأَعِرْن زوك تحرث عندي 
غداً. نأنعمتٌ له. ثم بدا لك» فذلك يلزمك إذا أخذ في جمع الأزواج غدا وأجمع 
على ذلك. 

ولو سألك غريمُّك أن تور إلى أجل كذا وكذا ثم بدا لكء فالتاخير 
يلزمك إذا قلتٌ له: أنا ورك أو قد وخََرنك. إلا 9 قولّه: أُوَجرّك عدة تلزمه 


(1) في النسختين ما يشبه «رأي المومن» ومقتضى السياق : وعد المومن. ولم أقف على الحديث بهذا 
اللفظ. 
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وقولك قد وخرئُك. شيءٌ واجب عليك. ولو قال لك: أسلفني كذا لأنّي أتزوٌ ج 
أو أشتري سلعة أو نحو ذلك. نم بدا لك فإنه يُقَضَى له عليك بالستلف» كان قد 
ذكر لث الأجلّ أو لم يذَكُرْه فإن قلتٌ: أنا آخذه منك حالاً من ساعته. فلي 
ذلك لك حتى ينتفع به المتسلّف ويمضي لذلك قدرٌ ما يُرَى أنَّ مثله يتسلّف إلى 
مثل ذلك الأجلء ويُنْظَرٌ إلى حال المتسلّف إن كان موميراً يقدر على رد ذلك في 
كل الأجل: القريي» اله فر ذلك الملطات يعدن مانيرى من شال 1 جلين. 


ما يلزم من الصّدقة في يمين أو غير يمين 
وما / يُقضّى به من ذلك 
وما يحدث في ماله بعد الخلف 


من كتاب ابن المواز قال أشهبٌ وابن القاسم فيمن قال: داري في المسااذين 
صدقة. فما كان على وجه العين ‏ يريد فحيِتٌ ‏ فلا يُجْيَرٌ على إخراجهاء كان 
لرجل بعينه أو للمساكين. قال ابن القاسم: فإن كان على غير يمين أَجْبرَ على 
إخراجهاء كانت لرجل معيّن أو للمساكين. وقال أشهب إِنّما يُجْبْرٌ في هذا فيما 
كان بغير يمين» وقد تصدّق به لله على رجل بعينه يلي خصوميّه لا للمساكين. قال 
محمد: وما لم يَجْبْرَ فيه. فَليُخْرِجْه م أوجب. قاله مالك. 
قال محمد: لا رخصة له في تركه. قال ابن القاسم» وأشهبٌء عن مالك» 
0 0 : 
فيمن جعل ماله صدقة. فإنّه يؤمر بصدقة ثلئه. لا يحل له تركه» فإن ألى جُمِمَ 
عليه رأيُه من غير قضاءٍ عليه» ولا رخصة له في تركه. وقال أشهب: لأنّه لم يجعل 
ذلك لرجل بعينه يلى خصومتّه. قال ابن القاسم: يُقَضَى عليه في العين. 
وري عن يحبى بن يحبى عن ابن وهب في العتبية فيمن باع شريكه في عبد 
بينهما أن فلانةٌ ابسّه من أمته فقال: إن كانت الْتَنَهُ فنصيبي منها عليك صدقة. 
فتحاصّهاء ل ور عن فاط تل لا يلزمه هذا ولا في يمين 
يحنّث فيها بالقضاءء ولكن يعظه ويوْنَمُ فإن ألى لم يُمَضَ عليه وإِنَّما قال مالك: 
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يُقَضَى عليه بما تصدٌّ تصدّق عليه في مثل ما يجري بين الناس من معنى الصّلة وطلب 


لبر والمكافأة» وأمّا في في يمين أو تكذيب لنازع وشببه فلا يُوْمَرٌُ ما أعلمتك /. و8 


نال مد بن عبد الدكم: وإن حلف بصدقة ماله بعينه أو بغير عينه على 
رجل بعينه أو على المساكين أو في سبيل الله أو حلف حبس دارهء أو حملان 
خيله في سبيل الله أو بإبله أو بقره» أو داره» نذرا أو غنمه هدايا!" ثم حنث» أقْر 
ليم إنّما تأمره بما ترى» 


فإن لم يفل لم يُكْرَهُ على 


من كتاب ابن المواز وإذا حلف على صدقة ماله فحنث؛ ثم حلف ثانيةً 
فحنث فقال ابن القاسم وأشهب: يُخْرِجٌ الثلثّ» ثم يخرج ثلث ما بقي. واختلفى ٠‏ 
فيه قول ابن كنانة, فقال هذاء وقال أيضاً: يجزيه ثلتُ واحد. 

قال محمد: أمّا إن حلف المين الثانية قبل أن يحنت في الأولى» فثلث واحد 
ننه يما زه وإذ كا حدش ثم حلق فحدش» كما قا أن قاسم 
وأشيت قال ابن القاسم: فإن فرّط في إخراجه حتى ذهب مَل نه يضمنه. 
كالركاة» ولو نما ماله لم يلزمه | إخراج ثلث ما نما بعد أن حلفء وإن نقص, فثلته 
يوم حنث. وقاله مالك. 

قال محمد: إما علي الأ إذا كان مين ألّا يفعّ» ثم حدث» فلا يلزمه ما 
أتلف. أو أكل» أو زاد أو نقصء وإنّما عليه ثلث ما معه يوم حنث» لا يُحْسمَبُ 
عليه ما نقص ولا ما زاد» وعليه الأقلّ ولا زاد بولاته رقيقٌ أو حيوان» أو غلات تار 
ونحوهاء فلا شيءَ عليه فيه؛ وما نقص بسببه أو بغير سببه قبل الحنث؛ لم يضمئه 
ويضمن ما بقي منه بعد الحنث مما كان يملك يوم حلفء ولو ضاع / شيءٌ ظ8 
بقرب حنئه بلا تفريط لم يضمئه أيضاًء هذا كله في يينه ألا يفعل. 


(1) هكذا في ع وهو الصواب. وعبارة الأصل مصحفة : تدار غلة هذا. 
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وما يكينه لأفعلنٌ» فيلزمه فيما ملك يوم حلفء. وفيما زاد ذلك بهائه أو ولادة 
أو غأة» ويضمن ما تلف منه قبل حنثه» إلا ما تلف بغير بمينه» وقيل: ليس الربح 
كالولادة والشمرة. [ِلأَنّ الغاصبّ له ربح المال ولا يكون له الولد والدّمرة]©. ولو 
كان أرضاً فزرعها بشيءٍ أفاده بعد المين, لم يلزمه في الرّرع شيءٌ. 

قال: وإن وهب على وجه الصّدقة» فقد قيل: يضمن ما تصدَّق بعد بمينه 
قبل حنثه» ولو تصدّق به بعد العين تعمّداً للحنث لضمنه لأنّه أخرجهم قبل أن 
يحنثٌ©. قال محمد: وأحبٌ إلِيّ آلا يضمن في هذا بما تصدّق به لأني لو أمكنني 
ده لأخرجتّه ثانية» وكان كحالف بحرّية عبده أن يفعلّ كذا إلى شهرء فيَعتقه قبل 
الشهر, ثم يحنث, فلا شيء عليه. وذكر لي عن ابن القاسم فيمن قال: ميراني من 
أبي صدقة عليك إذا مات, أنه لا يلزمه. قال محمد: أما في المين, فيدُمَرٌ به من 
غير فضاءء وما في غير يمين» فيلزمه. كالعتق. 

قال مالك» فيمن حلف إن كان ما يكسبه أبدأ صدقة» فلا شييءَ عليه 
وليفعل خيرا ويتصدّق وقبل: ولا صدقة عليه ولا سبيل. قال أصبغ: وإن ضرب 
أجلاً يعيش إلى مثله» لزمه. كالعتق والطّلاق. قال ابن القاسمء في القائل: مالي 
لوجه الله. فليتصدّق بثلثه, ولا عتقّ عليه في رقيقه, إِلَّا أن ينويّه. 


وروى أبو زيد عنه» في العتبية إن فعلتٌ كذاء فكل شيء لي لوجه الله. 
فحنثء أنه لا عتقّ / عليه في رقيقه 
لل كناب ابن المواز: ذا حنث بصدقة ماله؛ وله عين» ورقيق» ع 


وشعير) ا كله 00 أن وي _ خاصّةٍ ملا شرع 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. والإكال من ع. 
(2) في الأصل : قبل يجب. وهو تصحيف. 

(3) في الأصل : إِلّا أن يرئ. وهو تصحيف. 

(4) ساقط من الأصل. 
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ما يتأدّى من المكائبين» وثلتَ خدمة المعتّق إلى أجل» ولت ما يرجع إليه وهو 
0 0 ركذلك إن عجز المكاتب» أخرج ثلله وما رجع من ذلك كله 
بَعْدَ أنْ لَهُ لم يلرّمُ ورثتّه فيه شيء. 

قال ابن القاسم: لا شيع عليه في مديّرته» ويُُخْرِجٌ ثلث قيمة [كتابة]0!) 
المكائين» وإن عجز المكائبون» نظر إلى قيمة رقابيم إن كان أكترما رع من 
قيمة كتابتبم؛ فعليه ثلث الفضل. قال محمدٌ: كل صوابٌ. وقول أشهبٌ أحبٌ 
إلىّ؛ | إلا أن يبِيع كتابة المكاتبين» فِيِخْر ج ثلقهاء ولا شيءَ عليه عند ابن القاسم 
في مدير ولا معت إلى أجلء إِلّا أن ياجرّهم, فَيُخْرجٌ ثلث الإجارة. 

ومن قال لامرأته: كل جارية أتسريها عليك» فهي عليك صدقة» وإن 
وطئثٌ جاريتي هذه؛ فهي عليك صدقة. فاشترى» وتسرّر» أنّه لا شيءَ عليه. قاله 


ابن القاسم. محمدٌ: يريد لا يُقضّى عليه وكذلك ! اذمل ارون إن شربت هذا 


الدع النبيلٌ» فعبدي عليك دف ففعل» فيؤمر رولا ير . وهذا الباب 1 في 
اللذوى: 


٠‏ هّ و 
فيمن تصدّق ماله كله 
وهل يتصدّق على / بعض ولده دون بعض؟ 
من كناب ابن المواز والعتبية من ماع ابن القاسم) قال مالك يجوز للرجل 

أن يتصدّق ماله كله في صحته» وقد فعله الصدّيق. [رضي الله عنه](2). قال 
سحنون في العتبية: إذا تصدّق بِجلُ ماله. ول يكُنْ فيما أبقى منه ما يكفيه» 
رَرَدَّتْ صدقته, فإن كان مما أبقى ما يكفيه]« لم يِرَدّ. وقال محمد بن عبد 
الحكم, في غير كتاب ابن المواز وقال غيره من البغداديين: نحن نكره له ذلك» 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) نيادة في ع. 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ولينْقَ على نفسه لأنَّ الله سبحانه ورسوله متم قررا لنا أنَّ الإبقاءً على الوارث 
أولى» فإبقاء المرء على نفسه أكثر وأولى من الإبقاء على الوارث. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسمء قال مالك: يُكْرَه أن 
ينحلٌ أحد بنيه ماله كله أو جلهه مثل أن يفعل ذلك للصّغيرء وبدعٌ الكبير. قيل 
له أَفِرَدُ؟ فلم يقل في الرّدٌ شيئاً. قيل له: أفيرَة فلم يقُلُ في ال شيئاً. قيل له 
في رواية أشهبّ في الكتابين» عن مالكِ في الحديث في الذي نحل ابه عبد له 
فقال له النبيّ َيل أكُلُ وُلْدِك تَحَلْتَهُ مثل هذا؟. قال : لا. قال : فأَرجعه0©. 

قال مالك: إن ذلك فيما أرى أنه م يَكُنْ له مال غيرُه. قال أَشَهَبٌ فلت 
له: إن لم بِكُنْ له مال غيرهء أيرد؟ قال مالك: وله أن ينحل بعض ولد بعض 
مالهء وإنما يُكْرَهُ أن ينحَلّه جل ماله والإبن صغيراً أو كبياً إِلّا أن ينحل المُقِل 
منهم الشاةً أو الدابّة ليس له غيرها. 


قال / عنه ابن القاسمء في العتبية فيمن تصدّق ماله كله على بعض ولده: 
لا أراه جائزاً. قال ابن القاسم: أكرهه فإن فعل وجير عنهء فلا يُرَدُ بقضاء. 


قال: قيل لمالك في الكتابين: ولو تصدّق بداره, وه دعل «المذ هل عضن 

ه. قال: فلا بأسّ به. وغيره أُحسنٌ منه. 

قال مالك؛ فيمن ليس له إِلّا خادمٌ واحدة يتصدّق بها على أحد ولديه: 
فذلك جار إذا حيز. قال ابن القاسم: ووجه ما رَويّ من إنحال بعض ولده 3 
بعض» إِنَّما هو والله أعلم - فيمن نحل بعضَّهُم ماله كلّه فأمًا م من لم ينحله 


اجميع. » فهو جائزء وقد فعله الصدّيق» وقاله عمرء وعثان» رضي الله عنهم» وعمل 
به النا 
ٍ بس 


0 0 ومن كناب ال رك ذلك 


(1) في كتاب الأقضية من الموطا: وكتاب الهبة من الصحيحين. وكذلك في كتب السنن ومسند أحمد. 
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في حياته ومماته. قال أصبخ: إذا جيرٌ ذلك جاز على كل وجي اجتمع أمرٌ الفقهاء 
والقضاة على هذاء وحرجه بينه وبين الله. قال محمد: صوابٌ. وقد قال ابن القاسم 
غيرٌ «هذا أكره ه أن يعمل به أحدٌء وإن فعل لم يرد 

قال ابن القاسم» عن مالك» في العتبية في الذي له ا د فيعطيه العطية 
دوك باقي إلدهء قال لا أن بذلك. 


في صدقة البكر وذات الرُوجٍ والمولّى عليه 

قال الفقيه أبو محمد: وهذا الباب قد ذكرناه في ار كتاب التّفليس» وفيه 
تمام القول في هذا المعنى, على ما ذكرنا ها هنا منه. 

من كتاب ابن المواز / قال مالك وأصحابه في ذات الزوج تتصدّق بثلث 
ماهاء أو يعتقه, قال: ذلك نافذٌ ما لم يكُنْ ذلك لسفهء أو على ضرر. وذكر ابن 
يت أن اب الاجشون وقطرناء أشهبّ» رووا عن مالك أنه وإن كان بالثلث 
فاق[ ع1 وسة الضرر متها والسئنة أنه يردّه. قال: وقد قال ابن القاسم إنه لا ير 
على أي حال كانء وقاله أصبغ. 

وكذلك روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنه لا يُرَدُ وإن تبيّن 
أنبا قصدتٍ الضررٌ بمقدار الثلث. قال: .وكذلك لو تصدَّقتٌ يثلث ما بقي أيضاً 
ب اعمراو د اعد الك جا وق تقارته ل ييل وهي مثل التي تتصدّق 

لغير الضّرر. قيل: فكم حدٌ البُعد أيكون الششّهرٌ؟ قال : لا أَحَُدّ فيه. قال أصبغ: 
إِلّا بقدر ما يُرَى أنه فرحا (كذا) مستقبّلاً. قال يحيى بن يحبى وقال غيره ما يتبين 
أنّها تفعله ضرراً لا لأ 0). ولا قال قرؤي كله قال سحئنون: وأنا أراه جاتر 
في الثلث إذا كان على وجه قرو وقال ابن القاسم: إِنَّه لا يجوز. 


(1) في الأصل : إلا جر. وهو تصحيف. 
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رمن كتاب ابن المواز: وقال أشهبٌ, وإنَّه جائرٌ ولو يعلم أنها أرادت [به]”") 
الضِرّرٌ! 

قال محمد: إن عْلِم أنَّه على وجه الضرر بالزوج» فله د ا لا يجوز من 
فعل السفيه شيء» كذلك يُرَدٌ مِنْ فِغْل هذه ما كان ضرراً. قال مالك والعبد تحته 
لحر فله منغها من الصّدقة والعتق بأكثرٌ من ثلثهاء وهو كالخحرٌ في هذاء عله 

قد زادها في صداقها لأجل ما يرجو من الخ ببجمال مالهالء والزفق به واعله 
سيَعْتقٌ» وسواءٌ كان له منها ولد أو يكن وكذلك النصرانيّة تحت المسلم. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا زادتٍ الحرةَ على ثلثها يسيراًء مثل 
الدينار والدينارين» يمضي ذلك ولا يرد وإذا أعتقث ثلث أْمَةِ لهاء لا تملك غيرها 
فقال ابن القاسم, 1-1 مالك , متو بعتق ذلك التّلنثْ» ولا رده الزوج. وروى عنه 
أشهبٌ» وعبد الملك» أن الزوج إن أجاز عتقٌ ذلك الثلث عتقت جميع الجارية» 
وإن رد ذلك©)؛ لم يعتق منها شيء. دقن احن إلينا. قال مالك: وإذا [أعتقت33) 
ثلث عبدٍ لها في الصحة, وباعت ثلثه. وبقي باقيه بيدها حتى مانتء فلا يعتق 
منه إِلّا ما أعتقثُ في صحتباء وسواءٌ في صدقة الزوجة أو عِتقهاء في حنث يمين 
ْ أو ابتداء. 

قال محمد: وأفعالها نافذة حتى ترد فإن حدث طلاق» أو مات ن الزوج؛ 
فذلك ماض. 

وقد ذكرنا الإختلاف في هذا في باب في آخر التفليس. 

قِيلٌ لمالك» في امرأة حلفت بعتق رقيقهاء أرأيت إن أنكر زوججها؟ قال: ليس 
ذلك على المُفتي. وإذا تصدّقتٌ بقدر الثلث على ابنتهاء أو أختها وهما مليّان 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) في الأصل : وإن رد مالك. وهو تصحيف. 


(3) ساقط من الأصل. 
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يُعْرَفُ. به قَصْدُ الضررء ل يَجُرْ وإن حضريّها الوفاة فأوصتٌ بالثلث» جاز ذلك 
أيكاً. 


فذلك جائز» ثم إن أرادت بعد ذلك أن تتصدّق بقدر ثلثها فإن كان سفها 


وإذا أعتق عبدٌ عبدّه) أو تصدّق» فلم يرَدّه السيد» أو 7 يعلم به حتى عتق 
العبدٌ. مضى ذلكء ولو ردَّه السيد قبل العتق» لم يلزه بعد العتق شيءٌ /» وكذلك 
الزوجة. قاله أشهبٌ» ورواه عن مالك. وقال ابن القاسم بخلافه. 


وما المُوْلّى عليه» إن ل يُرَدّ عتقّه حتى وَلِيّ نفسّه, فلا عِنْقَ له ولا صّدّقة 
لأنّه نو أجاز وليّه عِتقه وصدقته لم تجرْء بخلاف العبد والزوجة. 

قال مالك: فكل ما أعتق أو وَاينَة'» في سفهه» فلا يلزمه بعد رشده ولو 

حبس المُولَى عليه داراً على أمّه حيائهاء فأجاز ذلك وليه ل يج ولا يجوز أن 
0 عليه ومن شهد فَلَيَمْحُ شهادئه فإن أبوا عليه» رَفِعَ ذلك إلى الامام 
حتى يمحوّها أو يجيرّها. 

قال أُصبع) عن ابن وهبء في البكر تبلغ أربعين ل ولا يليها لخد أن 
أفعالّها في مالها تجوز. وروى مثلّه أشهبٌ عن مالك. قال محمد: وذلك في التي 
لا أب لها ولا وصي ولا ولي من سلطان. وله الى القان وإ لفك التممييا: 
وقال أصبغ: الأبعين. قال الله سبحانه : حَتَّى إِذَا بَلْعْ أشدَّهُ وَبَلَمْ عي 
سَئة 20 . لا يجوز من فمل البكر في مالا إِلّا في الشيء اليسير» وها إذا ملكثُ 
أمْرّها أن تَرُدّ صنيعهاء ِلّا أن ئة تقيمٌ على تسليمها. قال ابن عبد الحكمء في البكر 
البالغ علما وي : لاايجوز كلّما تصنع في مااء وإن إن لم يُولْ عليها فجائرٌ© ما 
صنعثٌ من بيع وشراىء فأمّا عتقٌّ وصدقة وعطيّة فلا. وكذلك قال: أبو زيدء 
والحارث: وسحنون: يجوز صنيعُها كله ما لم تولى بولاية وليّ. 


(1) في الأصل : أو باين. وهو تصحيف. 
)1( الآية 5 من سورة الأحتّاف. 
(2)» صحفت عبارة الأصل : وإن لم يولى فجائز. 
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ومن العتبية روى أشهبٌ, ا في البكر تتصدّق على أبويهاء ثم تتزوج 
ويدخل بهاء فتقوم في ذلكء, فذلك رد ولا أخذّه. قال ابن نافع: ولو / أقامتُ 
بعد البناء سنتين أو أكثر ثم قامث» وقالت: م أَكنْ أعلمُ أنه لا يلزمني. فلها 
ذلك وتحلف. 

بن كتاب ابن المواز قال ابن عبد الحمكم: وإذا عنست وبلغُ فتن سند 
جاز كلما صنعث» وزالتٍ الولاية عنهاء إِلّا أن تكونَ سفيبة وى على مثلهاء وإِلّا 
ففعْلها خائق). ويمششك ألا يزوْجها الأ إلا بإذما("», فإن م يفعل» جاز ولم 
يرد قال مالك: وللبكر أن ترد [جميع]©© ما صنعثٌ قبل أن تصيرٌ إلى زوجهاء 
ولو أجاز الزوج ما تصدّقتٌ به قبل أن يبنيّ بباء لم يَجُرْ ذلك. 


ولو مانت البكر وم 376 7 أو لم يعلم, فلورتيا رد ها أعطك 
كا يكون لها لو وليث نفسها ما لم يُِزْهِ بعد أن تلىّ نفسهاء أو تركه با يُعلَُ أنه 
رضي" ولو مات العيد الذي عتقات» لم يونت | إلّا بالرق» ولا رك هو دار 
اما 


وإذا أعتقث ذات الزوجء أو أعتقث أكثرٌ من الثلثء فردٌ ذلك الزوجء ثم 
ملك» وذلك بيدها فقال ابن القاسم: ينهذ ذلك عليها بغير قضاء. وبلغني ذلك 
عن مالك. وقال أصبغ: بل بالقضاى مثل 5 الغرماء عِتقَ المديان» ورد السيد 
عِتق المكاتّب أو عتق العبد ثم يعتق والعبد بيده؛ فإنّه يلزمه عِتقّه بالقضاء. قال 
محمد: وهذا غلط من أصبع» وخلاف الك وأصحابه. 
وقال مالك, في مُوَطْئسه فيما أعتق المكاتبٌ؛ فر السيد» ثم عتق المكائب 
لعب بيدءء فلا بلزمه عتقه بقول أصبع في العبد أبعد» وإنما قال ابن القاسم في 
ذات / الزوج وحدهاء فألزمها بعد موت الزوج إنفادٌ ما كان 3 من فعلها ببلاغ 


13 “في "الأصل + الأب لأبامهاء .وهو اتضيحيف 
(2) ساقط من الأصل. 
(3) في الأصل : أنه وصي. وهو تصحيف. 
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بلغه عن مالك. وقد روى أشهب عنه خلافه فيباء قال أشهب: فكذلك فيما رد 
من عتق عبده. 

قال أصبخ: ومن وهب لابنه رجل بكرأ ولابنه المراهق أو البالغ السسّفيه هبد 
فردُوهاء وقبلها الأب فإن كانت للثواب» فذلك للأبء والوصيّ مثله» وإن كانت 
لم تكن للئواب» ولكن على وجه الصلة والأجرء فلا كلام للأب والوصي [مثله]!") 
في ذلك. قال محمد: ولا لهما 3 د ذلك» إلا أن يكون لردّه وجة. 

ومن_العتبية روى أشهبٌ عن مالك في الوَلّى عليه تصدّق على أُمّه فأذن 
وليه بدار له حيائهاء ثم مرجعُها إليه قال: لا أرى ذلك. قيل: قد كتبنا شهادتنا 
فيه. قال: لوهم محوّهاء فإن أبوا فارْقَعوا ذلك إلى الإمام حتى ينقضه أو يجيه 
كيف يشهدون على هذا وأنتم تطلبون العلم وتنظرون فيه؟ 

ل ل 0 
في عِتق» فذلك سواء ورد كله. وهو قوشم كلّهم. قال غيو: إلَّا المخيرة فإنّه يجيز 
منه الثلت. قال سحنون: وإذا تصدّقتٌُ ال 
ماتت ثم علم فطلب أن يردّه قال: له أن يردَّه كله. 

فيمن تصدّق بصدقة فلم تحر ُحَرْ 
ناد داعا ارال ارات 001 


قال أبو محمد: وهذا الباب منه بابٌ في التّفليس ومنه في كتاب العتق في 
مثل معناه وتقدَّم في ول هذا الكتاب غير شذيء من معنأه. 


قال ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: ومن تصدّقء أو وهب شيعا 


فلم يُخَرْ عنه حتى اذَّانَ ما أحاط بماله وبالصدقة فالدّين أولى2» والعطية باطل» 
والصدقة بيوم تُقبَضُ لا بيوم تَتَصَدَّق بهاء والفلس”2© كالموت والمرض. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) كنذا في ع وهو الصواب. وعبارة الأصل مصحفة : : وبالصدقة ما له ومن أول. 
(3) في الأصل : والعيق. وهو تصحيف. 
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قال أصبغ: الصّدقة أولى من الدّين المستحدّث بعدهاء وإن لم تُمَبَضْء 
والصّدقة بيوم يتصدّق بها لا بيوم تقيض ما دام حي إذ لو قِيمَ عليه أخدّتُ منه ما 
يمرض أو يموت» وليس ذلك مثلّ حدوث التفليس عندي, وهو كالعتق إذا أعتق 
وله مال لم يَضْرٌ ذلك ما يحدث من الدّين. 

قال ابن حبيب: لا يشبه العتقّ لأنَّ العتق قبض» والصدقة لم تُقْبَضْ حتى 
حدث الدينُ. قال أصبغ. عن ابن القاسم في المرأة تصدَّقتٌ بصدقة» فلم تُقبَضْ 
منها -متى ذهب عقلها فذلك كلموت وتبطل الصدقة. 

الشرط في الهبة والصّدقة 
شروط تجوز أو لا تجوز 

من كتاب ابن المواز عن مالك ومثله ني ماع عيسى عن ابن القاسم عن 
مالك؛ قال مالك: مّن وهب هبةً لرجلء؛ قال في العتبية: أو تصدّق عليه قال في 
الكتابين: على ألا بيع ولا مبء لم يَجُزْ ذلك. 

قال في كتاب ابن المواز: لا على ابنه» إِلّا لصيكرء / أو سفه فلا يجوز إلى 
البلوغ والرُشدء ثم يأخذه ما على أنٍ اشترط عليه بعد البلوغ والرشْدء فلا خيرٌ 
في هذاء وكرهه ابن عمر» وإنيغة. 

.قال في العتبية: لا تجوز الحبة والصدقة على هذا ويقال له: إِمّا أبتلتها وإلّا 
فخذها لا في الصغير والسّفيه؛ يشترط ذلك عليه إلى البلووع والرشدء فذلك 
جائز. 

قال ابن القاسم: وأكره أن تقمَ الحبة والصدقة على هذاء فإن وقعثُ مضت 
َم تُردّ وهو على شرطه. قال سحنون: هو حبس. 

قال في كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا ترك ذلك حُيْرَ المعطي ؛فإمًا 
عَلَهُ له بلا شرط إن كان جائرٌ الأ ولا ردّه. وقال أشهب: من حيّس عليه وعلى 
عَقبه فإذا انقرضواء رجعثٌُ حبساً على أقرب الناس بالمعطي يوم المرجع. 
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ومن العتبية قال سحنون: قال ابن القاسم» فيمن تصدّق بشيء على رجل؛ 
ويقول: إن أردتٌ بيعهء فأنا أحقٌ به. قال: ليست هذه الصدقة بشيء. وقال ابن 
وهب؛ عن مالكء إِنّه جائرٌ لأنه ليس ببيع. وروى أشهبُء عن مالك» فيمن 
تصدّّف على رجل بعبده بتلآء على أَنّك إن مث فالعبد إليّ ردّ وإن مث أنا فهو 
لك بتلاء فمات المعطى أُوُلأًء فإِنْ العبد يرجع إلى المعطي. 


وروك يحمي بن يحبى» عن ابن القاسمء فيمن أعطىٍ أخخاه منزلأ» وشرط أَنّك 
إن مت فهو رَدٌ إلمَّء وإن مت قبلك, فهي لك ماضية» فحاز أو لم يَحْل ثم 
مات المعطي أوّلاًء قال: ذلك مثلٌ الوصية» تكون للمعطى من الثلث لأنّه / 
جعلها له نافذةً إن مات المعطي أَرّلاً قبله وعجّل له قَبْضَهاء وهي وصية؛ جِيرَتْ 
أو لم تُحَرْ. 


قال أصبغ: وليس للمعطى أن يبيعهاء أو يلها عن حالماء فإن مات 
المعطى أُوَلأَء رجعث إلى المعطيء كالعُمْرَى وهي كالوصيّة تكون من الثلث. 
قال عبد الملك بن الحسن» عن ابن القاسم مثل رواية يحيى عنه. قال: وهو قول 
مالك؟ أو ما يشبهه. 


قال ابن القاسم» فيمن قال لابنه: إنْ ضمنت عنَّي الخمسين الدَّينارٍ التي 
لفلان على فداري صدقةٌ عليك. قال: لا صدقة له. وللإبن أن يرجم عن 
الضّمان. ش 
وروى: عيسى عن ابن القاسع فيمن قالت عل إن حملتني إلى أهلي 
فمهري عليك صدقة. كانت مريضة فوضعئه عنه على هذاء ثم بدا له أن يحملها 
فخرجتٌُ هي من غير إذنه فصارث إلى أهلها؛ فإن خرجث مبادرة لتقطمٌ ما 
جعلتٌ لزوجها فلا شيءَ عليه. وأا إن بدا لها وأبى أن يسيرٌ بها وعُْرف ذلك» 
رجعتٌ عليه بما وضعتٌ عنه. 


لى 


قال أو جمد يريد إن كانت بين بينة أن على هذا ضمِنٌ. 
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ومن تصدّق على رجل بجارية» على أن يتخدَّها أمّ ول فلا يحل له وطوّها على 
هذاء فإن فعل وحملت, فهي له أُمّ ولد ولا قيمةَ عليه لأنه قد اتخذها ما شرطء 
وليس كالتخيير في القيمة لأنّه لم يُعْطَّ الرّقِبَ والمتصدّق قد أعطى رقبتهاء وإن لم 
تحمل فهي للواطئ7؟» ولا رد الصدقة لأنه على الوطء وطلبٌ الولدَ أعطيهاء وقد 
طلب الولد بالوطء, ولا قيمة عليه حملت أو لم تحمل. / 


وعمن قال لابنة» 0 نفسّكك» وتعلّم القرآنَه ولك قريتي فلانة. فِيصلح 
نفسه ل القران» م يحوت 3 الأب زخو : يل الحو فليس فليس ذلك بنافذ» إلا 
أن يكون حقق ذلك باطقا ويشهد قوماً أنه إن قرأ القرانَ فقد تصدّق عليه 
بعبده» فذلك جائز إن كان صغيراً في ولاء أبيه» ويكون حَوْزاً له. 


وأشهدثٌ عليه قوماً على أن لا يَرُدُوها ما كانت حيَّةَ قال: لا تنفع هذه الشّهادة 


426 0 


ولا يشهّد بها. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تصدّق بعبد على رجلين إن قبلاه فقبله 
م و 5 > ع ئ 
أحدهما وآبى الآخر فللذي قبل منهما ما قبل. 

قال ابن حبيب قال مطرف وأصبغ فيمن تصدّق على بنات أخيه بميرائه من 
مهن على أن لد د ذلك أبوهن امرأة يتزئجهاء فأصدق ذلك ا امرأة» 
ننه يُمْتَعُ ويُردُ ذلك إليهن. بالشرط. 

قال مطرف, وابن الماجشون: ومن أخدم عبدّه رجلاً عشرّ سنين ثم هو له 
الآن ما شاء. وقال أصبحٌ: إذا جمع له ذلك معاً فهو كالحُيّس عليه إلى الأجل. 

قال مطرّف وابن الماجشون: وإن وهبك إيّاه على أن لا يخرجٌ من ملكك 
عشرٌ سنين» ثم هو لك بعد ذلك بتلا؛ فإن كان لذلك وجةٌ أن يكرن المعطي 


(1) في الأصل : فهي للعاطي. وهو تصحيف. 
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سفييا فاراد إبقاءة. عليفة أى يكون سقيماً فأراد إبقاءه لخدمته. أو فقيراً فأراد إبقاءه 
عنده / لعلّته فذلك جائرٌء وإن لم 0 لشيء من هذاء ولكن قال : أَردتٌ أن 
تراهنني , عليه أو بخدمة ما أعطيئه, أو 0 فنا وهتد فاق أيضا أن ور 
ذلك كله على ما قال» ولا أرى أن يُباعَ لفرماء المعطي قبل الأجل» ويكونون أحقٌ 
منه تراج العيد؛ وغل المسكن إلى تام “الألجل. 


قال ابن حبيب») عن مطرّف» وابن الماجشون: : ومن تَقيدق عل أبنه الكبير 


بصدقة على أن قطع بها ميرائّه منه» فإن شرط ذلك في أصل الصّدقة فالصدقة 
باطل: ون اشتقتى ذلك يعد يوم أو ورتين فالمتافة .ماضيةه والشيط باطاه 
واختلفا('» في الولد إن كان صغيراً فقال ابن الماجشون: الصّدقة ماضية؛ كان 
الشرط في أصل الصدقة أو بعدها. وقال مطرّف: إن كان في أصلهاء أو تفريقاً في 
اليوم واليومين» فالشرط باطل. وقال أصبغ: إن قال: لها الشرطء فهي باطل» وإن 
كان بعدها يقب أو ببعد» فهي ا والشرط باطل. وبه أقول. 

قال مطرف, فيمن أعطى امرأئه التّصرانية دارّه التي هو بها على أن تُسلْلِمَ 
فتسلّم: أَنَّه بمنزلة البيع؛ لايحتاج إلى حيازة» ويجزيها اكات وإن مات في الدار» 
بخلاف العطيّة. وقال أصبعٌ: هو كالعطيّة, ولا يتم إِلّا بالحيازة. وبالأول أقول. 


فيمن وهب في مرضه لرجل مريض هبةً 
إزقيا للراهب فتبعتها ولا مال هما عرها نياك 
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المريض يبب لرجل / مريض هبة 
لا مال غيرّها نم وهببا الموهوبُ للواهب في مرضه ولا مال له غيرهاء قال: شغلل 
مالل من تسعة أسهم يثلتها ثلاث للموهوب له أولء فيرجع من هذه الثلاثئة سهم 
للواهب» فيصير بيد ورثة الأول ل وبيد ورثة الثاني اثنان. 


(1) كذا في ع وهو الصواب. وصحفت في الأصل : واجتفاء. 
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قال أبو . محمد: هذا الذي ذكر عيسبى عن ابن القاسم» وهي مسألة دُور» وم 
يجعل فيها دُوراً. وقال ابن عبدوس» في كتاب الدور له: إن التسعة("» أسهع يكون 
منبا ثائها؛ ثلاثة لورثة الواهب الثاني» م يقوم منها سهم, م وثلث ماله فاعلم أنَّ هذا 
السهم دائر لأنّك إن أعطيته لورئة ثة الأول» قام علييم ويه ة الثالي في ثلثه» كالطارئٌ» 
ِلأنّ دبةَ البتل تدخل فيما علم به الواهب وفيما لم يعَلمْ ويقوم عابم وربة الأول 
في ثلث ثلاثة» فيدور هكذا بينهم حتى يتقطّ؛ ؛ فلمًا كان هذا هكذا وجب أن 
يسقطّ السهم الدائر, وِيُّقِسَمْ ذلك السهم بين الورثتين على ما استقرٌ بأيديهم» 
فيصير المال بينهم على ثمانية» ستةٍ لورثة الواهب الأول» واثنين لورئة الواهب الثاني. 


فيما يتعاوض به الزوجان 
ومن تصدّق على ابن رجل على أن يتصدقٌ عليه الأب 
من العتبية روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على زوجته» 
فعوّضئه وضُع صداقها عنه. أو تضع عنه الصّداقٌ ولأ فيتصدّق عليها بمنزل له 
فيموت بعد حيازة / المرأة» قال: لا يُجْرِىُ في الصّدقات ثوابٌ» وهي ماضية 
لمن تصدّقتٌ عليه إذا حِيرَث» ولا ثوابَ فيهاء والتي أثابتّه وضع الصّداق على 
صدقته» فالصّداق عنه موضوعٌ ولا حقٌّ لما فيما أعطاها إلا بالحيازة. 


وإذا بدأث7 هي بوضع الصّداق» فالصّداق عنه موضوعً؛ ولا شيء لها 

فيما أعطاهاء إِلّا بالحيازة. قال: وأمّا إذا وهبها هبة» فأثابئُه بوضع الصّداق» فاطبة 
وإن لم يقبضها حتى مات» إذا كانت البةٌ للثواب» يُعْرَفْ ذلك من أمرهما. 
وكذلك لو ابتدأئه بوضع الصّداق» فأثابها بمنزل أعطاهاء فلم تقبضه حتى 
مات) فهو لا إذا عرف أن وضعها للصداق للثواب بشرط اشترطته» فالمنزل لما 


(1) هكذا في ع. وصحفت عبارة الأصل : في كتاب الدوران التسعة. 
(2) في الاصل : قبل. وهو تصحيف. 
(3) عبارة الااصل مصحفة : وإذا بدت. 
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إن م تَحُرْهُ وإن لم يشترط في الصداق ثواباً فلا ثوابٌ لها فيه» فإن أَئييَتُ فلم 
تَحُرْهُ فلا شيءَ طهاء ووضمٌ الصّداق مخالف لما يبب من غيره إذا طلبثُ عليه ثواباً 
بعد موته. 

وروى عيسى بن دينار» عن ابن القاسمء في امرأةٍ تركث زوبجها وابنيها منه 
وأباها فقال أبوها للزوج: إن نك على ولنها منك بنصييك هنا كك في 
صداقها وحليها ومتاع وغيرهء فميرائي منها عليه صدقةٌ. فرضي الزوجٌُء وتصدّق 
على الولد بميرائه منهاء وأشهداء ثم مات الأب. والجَدٌ ولمتاع والحلي وجميع ما 
تركث في يدي الزوجء والصداق عليه كا هوء قال: أمّا المتاع» والحلي» وما تركث 
غير الهو هيو لهي / لأ الأرة سار ديا صلافه وصيدقة الحد لأعنا موفراة 
وأمًا الصّدَاقء فلا شيع هما فيه بالصدقة أن من مصابة جَدّهما ولا أبيبماء لأنّ 
الجَدّ إِنّْما يصدق على أن يتصدّقَ أبوهماء فلمّا لم يجعل الأبُ نصيبّه من الصّداق 


لهما بيد غيرهء فكألّه ما تصدّق بشيءء ولو كان الصّداق الذي عليه عرضاً 


موصوفاء فهو كذلك لا يتم بغير تحويز» 5 لو تصدّق عليهما بعبد موصوف 
يكون عليه لم يَجُرْء ولو كان ذلك له في ذمّة غيرهء كان جائزا. 


ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسمء فيمن لك عليه عشرة» فقلتٌ: إن 
تصدّقتٌ على ابنك بعشرة» فالعشرة التي لي عليك صدقةٌ عليه. وأشهد الأب أنه 
قد تصدّق على الابن بعشرة دنانير» هات الأ والإبن صغير» ولم يَحْرْ ماله 
غيره» ل باطل» فترجع أنت في تركة الأب بعشرتك. 
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في هبة الكتابة أو نجم منبها 
أو وهب متبّراً أو أمّ ولب 
أو وهب عبداً واستشنى بعض خلمته 
أو وهبه لمن يَعْيقُ عليه 
أو تصدّق على العبد عند معه وهبة أمه للوطء 


قال أبو محمد: وهذا الباب قد افترق في غير كتاب من كتب العتق والمدبّر 
والمكائئب وغيرها. 


ومن العتبية من سماع أصبع قال ابن القاسم فيمن وهب لرجل نصف 
م15 لخ كله لسن ره وتدلك تمر مولوم فيخسابه ولو قال : بنجم 
منهم. فإن كانت خمسة أنجي» فله حمس كل نجيء / وله في العجز مَُمْسُ رقبته» 
. 8 0 م ّمه 
ولو كان نجما بعينه» لم يكن له غيره» فإن عجزء فلا شيء له في رقبته» إلا ان 
يعم الواهبُ غيرٌ ذلك. قال عنه يمبى بن يحى ون قال لعبده: يبدمُك عليك 
مروقة عا فرك أن فهو عتقٌّ بتلاء مشاه اللتاله الس لديل في لا 
حياة السيدء وكذلك بخراجك أو بعملك. وإن تصدقت على رجل بابنه» فلم 
يقبل» فهو حرء ولك للازه. 
وروى عنه عيسى فيمن تصدّق بدبّره على رجل» فحازه» ثم مات السيّد وم 
يَدَعْ غيره». فليعتق ثلثه. وثلثاه للمعطي دوث الورثة 3 لو أخدنة أحنيا سنين 
فحازه» ومات السيّد قبل الأجلء وم يدَعْ غيرّه» فليعِق ثلته وثلثاه يخدم الأجنبيّ 
باق المدة. 
ولو تصدّق على ابن له صغير في ججره ولم يَدَعْ غيرّه» فليعيقُ ثلئه. وثلثاه 
بينه وبين الورثة رقيقاء وفارق الأجنبيّ والإبِنَ الكبيرٌ بحوزهما لأنفسهماء والصغيرٌ 
الأب يحوز له. وليس حوره للصّغير في المدبّر حوزاً ولا له إخراجه من يده فكأنّه 
في يده لم يخرّجٌْ عنه» وإن علم بمكروه ذلك في حياة المعطيء رُدَّ وكان مديّراً بحاله 
وإن قبضنه وباعه. 3 مات السيد وى يدع غيره» رق وعتق تلقف وكان ثلثاه 
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للأجنبي» وإن حمله الثلث» عتق كله ورجع المشتري بالثمن على بائعه» فإن كان 
عدا أتبعّه به ذيناً. ومن تصدّق أمّ ولده على ابنها منه, لم يج ولا يعتق» ولا 
يحرم عليه وقد ثبت لما ِل فلا يزول. / 

ومن وهب لعبده العامل في السوق الجارية» فجائرٌ إن كانت هبةً مستقيمةٌ 
ما أن يقول: إن بدا لي نرَعتّها منه. فلا يصلح, ولكن هبةً لأنّهِ يتقصد بذلك 
مسرّتّه وإعتاقه. 

قال عنه أصبعٌ» فيمن تصدّق على رجل بعبده؛ وشرط عليه خدمة يومين من 
كل جمعة) قمات المعطي» فليست هذه بصدقة وللورئة أن يمضوا ذلك أو 7 
م كان لوليهم. 


وفي سماع أبي زيد: وقال ابن كنانة» فيمن تصدّق على رجل بخادم واستثنى 
خدمةٌ خمسة يام من كل شهرء فذلك جائر وله ما استننى. ا 
إن كانت حُبُسأَ فلا بأ بما استننى. وإن كانت رقبةً بل فلا خيرٌ أن يستثني 
منها خدمة أَيّام. 


ومن كتاب ابن المواز وعن عبد بين رجلين وهبه أحدهما جاريةٌ فيلد منه) 
فالأمَة وولِدُها بين الشريكين. قال ابن حبيب: قال مطرّف: ولو قال: عبدي هذا 
لك بعد عشر سنين خدمتك [ولا ُنْرَعٌ من يد المعطي إلى عشر سنين وكذلك 
داري لك بعد عشر سنين حُبسا]0©. فإن مات قبل تمامهاء بِطُلَتِ العطيةٌ 
والحوزء وليس له أن ب بع ذلك» ولا أن يبه ولا ييه عن حالهء إِلّا في دين محيط 
به» استحدثه أو 1 قدا فيباع ذلك فيه. 


قال: ولو أعتقه المعطى قبل الأجل» لم يَكُنْ له ذلك قبضاًء ولكن إن أفضى 
إليه بعد الأجل» عتق عليه» وإن 9 الواهبٌ قبل ذلك» بيع في دينه» وإن مات» 


رن 
ورث عنة, 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأضل. 
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قال ابن الماجشون: وإن قال: عبدي يخدم فلاناً حيائه /. ٠‏ فجي عل العبدس و18 
فأرشه للواهب» ولو قال: حياة العبد كان مليكاء وكان نه للموهوب» اوسرالة إن 
مات. وساوى بينهما ابن القاسمء وقال: يه وميراثه للمعطي. وقولي على قول ابن 
ا ابن المواز: ومن قال عدي غلك ضدفة. . واستثنى من خدمته 
خمسة أيام من كل شهرء قال ابن كنانة؛ ذلك جائز نافذ. قال ابن القاسم: ما 
في الصدقة البتل فلا يجوز؛ وأمّا في الحبسء فجائز. قال ابن القاسم: وإن تصدّق 
في صبحته عل ابنه 5 بجنان217 وقرىٌ وما فيها من أنواع الشجر؛ من زيتونٍ 
وغيره صدقةً بتلأ» واستثنى ع وي ا 
الأب ما دام الإبن صغيرا. قال محمدٌ: أجازه لعلة ما استثنى من الزيتون. وقد 
ذكرناه في بياب 0 


مالي عليك صدلة إلى عشر سين إلا أذ وق لها فلا وة لك. 0 
قال إِنْ بقي الزوج إلى الأجل» وإن مات قبله فلا شيء لماء وإن حل والزوج 
مريضٌ ومات من مرضه؛ فلا شيء لها في ثلث ولا غيوه وليس كمن تصدّق في 
المرضء لأن أصلّ هذا في الصّححة. 
وذكر ان لعو ال عران القاسم مثله. وذكر ابن حبيب» ظه! 
رروى عيسى عن ابن القاسم وابن حبيب عن مطرّف قالا: ولو قال 
صحيحٌ: ثلاثون ديناراً من مالي صدقةً على فلان عشت أو مثُّ. أو قال: هي 


19 في الأصل : بأجنّة. 


224 ل 


صدقة عليه إلى عشر سنين. أو قال: عبدي فلانٌ على مثل ذلك. فأمّا القائل في 
الصدقة: عشت أو مثٌّ. فهي له في حياته إن قام عليه» وإن مات الواهب قبل 
أن يوامده به» فهي في ثلثه» وإن مات المعطي فورريه بمثابته» وكذلك في العبد مثل 
المال. 


أما القائل بعد عشر سنين فلا شيءَ له» فإن أنتِ العشرٌ سنين والمعطي 
يومئذ حي» أخحذ المعطى عطيتّه وإن مات المعطي فورثنّه بمثابته» وإن مات 
المعطى قبل الأجل فلا شيءً للمعطي ولا لورثته. قال في كتاب ابن حبيب: عاجلاً 
ولا إلى العشر سنينء لا في ثلث ولا في رأس مالي. 

قالا: وإِنِ استحدث العطئ دَيناً قبل الأجل بَطلَتٍ الصّدقة, وإن كانت 
قدا تله بيعت هذه الصدقة في دينه إن كانت شيعا يعنتة» وبطلت الود 
ولو أراد المعطي بها من غير دَينء لحقه مُنِعَ من ذللك. قال مطرّف: وإن كانت 
جارية 0 يطأها. قال ابن حبيب وقال لي أصبغ» عن ابن القاسم مثل قول 
مطرّف في ذلك. 


قال ابن حبيب: قال مطرّف, وابن الماجشون: ومن قال: ثلث مالي على 
لص قالا: و 0 
يموت» 07 بذلك أهل الوصاياء 7 قام عليه في حياته, فانكره, فخاصمةه(!) 
2 حتى مات المعطيء ثم قَضِيّ له بهاء قالا: فله ثلث ما له من رأس المال» ولا يض 
موتّه ولو قال الورثة: قد أفاد أمولا بعد الصدقة. وَمِمُوا ذلك» دم المعطى. 
المي مُطْلقَ اليد بعبد وسعيد 0" وقال مطرّف: البينة 1 الورثة أن أفاد ما 
يذكرون لأنه قد ثبت صدقة ثلثه مطلقاء فمَّن طلب أن يزيل منه شيئاً فعليه 


'(1) في الأصل : فحاصه. وهو تصحيف. 
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البينة»ء كمن باع جميع ما في منزله» والمشتري عرف ذلكء» فلمًا أراد قبضه» زعم 
البائع في بعضه أنه أفاده بعد البيع؛ فعليه البينة» وكالمرأة تذّعي بعد موت زوجها 
بعض ما في بيته أو دارة» أهرٍ أفادته بعد موته بمالماء وق قبل القسلمى فعليها البينة» 


روبع ه 


َربَ أو بَعُدَ ما لم يَبْعُلُ جذاً لأنَّ الدار دارُه» فهذا أقوى. 


قالا: ولو كان له مديّرون و إلى أجل أو بعلل لا 52 فَعَل ذلك 
فيهم قبل الصدقة ة أو بعدهاء فالبينة على من يريد إدخالهم في المال لأن العتقّ 
حورٌ؛ كمن فُلّسَ وله مدبرون ومعتقون» فلا سبيل للغرماء إلييم حتى يقيموا بين 
لأنَّه احدك. ذلك فييم بيد أن حاقل به / الدّين. وقاله 1 أصبعٌ» وقال فيما ظو1 


اختلف فيه قول مطرف وابن الماجشون» بقول مطرف» وبه أقول. 


فيمن وهب ميرانّه لرجل وهو كذا فَيُوجَذ أكثر 
ومبه ولا يدري © هذا وبهبه قبل موت الموروث 


من العتدية قال أصبغ في الرجل يتصدّق بيرائه على رجل» يقول: تصدّقتٌ 
عليك بمرائي. أو قال: بجميع مراني» وهو كذا [وكذا]"'© من البقر والرّبك» 
والرقيق» والعروض» والدور إلا لاض البيضاء. وفي التركة جنان لم يذكرهاء ير 
ذلك» هل يكون له قابض؟ وما لم ينص إلا ما استننى قال أرى له كلل شيء إلا 
م( استثنى إذا كان يعرفه» والجنان» أو عرفه داخلٌ في الصّدقة, إِلّا أن يكونَ 
الأض الذي استثنى هي الجنان» كذلك تسد عندهم) فيكون له بما استثنى. 


وروى + يسى؛ عن ابن القاسم» فيمن تصدّق على رجل بما يرث من أبيه 9 


مات» قال: لا يجوز ذلك» ولا أقضي به عليه» وهو لا 0 ما هو أيقل أم 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) عبارة الأصل مصحفة : أرعى له كل شيء إلا بناء. 
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ومن العتبية روى عنه أصبحٌم فيمن تصدّق على رجل بما ورث عن أبيه وأشهد 
له وقبلى ذلك منه, ثم بدا للمعطي وقال: كنتٌ لا أدري ما أرث نصفاً أو ربعأ 
ولا عا.دّ الدّنانير والرّقيق» ومبلعٌ الأرْض والشجرء فلمًا يتيّن لي مبلغه استكنيه 
وكنثٌ أظته؟» / أقل من ذلك. قال: إن [كان]© تبيّن ما قال أنه ل 5 
بسر أبيه ولا وفره» لغيبة كانت عنه حلف ما 3 ذلكء» فالقول قوله.» وإن كان 
عارفاً بأبيه وبسيٌوء جاز ذلك عليه» وإن لم يعلمْ قدرٌ ذلك ومبلعٌه. قال أبو محمد: 
وأعرف لابن القاسم في غير موضع أن هبةً المجهول جائزة. وقال محمد بن عبد 
الحكم: تجوز هبة المجهول» وإن ظهر له أَنّها كثيرٌ بعد ذلك. 

وفي باب الإقرار والدّعوى مسألة من هذا المعنى. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن وهب لرجل موربهء ولا يدري كم هو من مال 


اليّت رُبعْه أو ثلله؟ قال أشهب: فذلك جائرٌ إن كان لغير الثواب» وإنّما يُكرّهُ 


امجهول في البيع. 


5 استحقٌ العبدُ وقد عتق أو لم يعنق 
وهل يرجع فيما وهبه أو ينتزعه منه أو عليه؟ 

من كتاب ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون» فيمن وهب اعد هن 
ثم استجقٌ بريّة أو يلك» فله أخد ما أعطاه» إِلّا ما كان أعمّرّه أو حَُبِّسَ عليه 
فليس له رَدٌ ذلك» وذلك يصحبه حيث ما كان, ولا يستثنيه في عتى ولا بيه» ولا 
لمن اشتراه أذ و لاقبض» ولو بقي عنده بيده» فلا يرجع فيه ولا ينزع منه 
أصْلٌ العمرى أو الحُبْس» ولكن ها تحصل ريده من غلة ذلك "قله العزاغة: قاله 
كله مالك والمغيرة وغيرهما. 


)10( 0 : وكنت أظنه. والتصحيح من ع. 
22( من الأصل. 
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قال مطرف وابن الماجشون: راطيا ماأرود رد روم كي ً 
بحريّة أو ملك فلا يرجع فيما كان أعطاه. 
قاله ابن الماجشون» ولو أعتقه قبل العطيّة ثم أعطاه ع 5 استحقٌ بحرية 


أو ملك فإِنّ له أحذٌ ما أعطاه لأنّه يقول: لت بكر ع ل ب امل 
لغيري رقبته أو ولاعه. وبه أقول. وقال مطرّف وأصبغ: ليبس له أذ ذلك. 


فيمن تصدّق بأرض وها بير أو عينٌ لم يذكزها 

أو ببيتٍ من دار وم يذكز له طريقاً ولا مرققاً 
ومن العتبية من سماع أصبعٌ ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن 
تصدّق بنصف أرض له مُشاعاً على رجلء وها بثرٌ أو عينٌ وقال: لم يدخل في 
الصدقة» فلذلك من الماء بقدر تلك الخصة من الرْض» وإن تصدّق عليه بناحية 
من الرطن والبكر في الناحية الأخرى منهاء حلف المتصدَّقٌ وقُبلَ قوله» وإن تصدّق 
بجميع الأرض فالماء داخل في الصدقة, وأمّا إن كان الام في غير الأرضن حلف 

المتصدّق, وصُدّقَ أيضاء كان الما ياتا أو اليبانا 

قال أصبغ في العتبية: هذا إذا تصدّق بناحية والماءُ في ناحية أخرى فهذا إن 
كان للمتصدّق عليه ما يسوقه إليها أو يعتمله يعتمله وأمّا إن لم يكُنْ له معتملٌ ولا يحيا 
أبدا إلا نياف رايك العدت ها في الماء حتى يستنيّ في صدقيه أنّه لا ماءً لاء 
وكذلك من تصدّق بأرض» ويقول: نويتٌ لا يدخل الماء في الصدقة. فإن كان 
يقلن المعطي عل ينها يمد ماد امو طاو 2 لمتصلق» فا معطي متصدَّق» وإن 


ظ20 


كان لا يقدر على ذلك بوجه / من الوجوه. فلا د يُصَدّق واللميير ل لا و21 


نصيبها من الماء ما يصلحها بالقضاء0). 


20 


(1) كنا في ع وهو الصواب. وني الأصل ما يصلحها بالمعطى. وهو تصحيف. 
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يذكر ابن حبيب» عن مطرّف» وابن الماجشون» أنه إن كان الماء في 0 
الأْض الذي تصدّق ببهاء فالسقي للمعطى مع الأرضء إِلّا أن بر عين الصدقة 
أنّه لم يتصدّق به وإن كان السقي خارجاً من الأرضء فالمعطي مصدّق 27 
تصدّق بالأْض دون الستّقي. وقاله ابن القاسم. 

وقال أصبغ: سواءٌ عندي كان فيها [أو خارجاً منباء فالمعطي مصدّق مع 
يمينه» أنَّه تصدّق بها وحدها بلا سقي» وذلك إن كان للأرضع17) عينّ بمصرف أو 
مُْتَِلٍ بوجه من الوجوه إما فيبا أو خارجاً عنهاء وإن لم يكنْ لا وج يُرْجَى ها 
منه السّقىٌّ» فإنه يجب للمعطى الأَرْض والسقي. قال ابن حبيب وبالأول أقول لأنّه 
إذا كان الماع فيباء فهو كبناء فيها أو غيره. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن اشترى أرضاً ونصفها شائع» فادّعى البائع مثلل 
هذا وقال: بعتّه على أن يسقيها بما عنده. يه لمبتاعغ» فإن كان الماء ف الأرض» 
فالمبتاع مصدّقء كان له ماءٌ أو لم يكن وإن لم يكن الما فياء وإنّما يأتيها الشربٌ 
من غيرهاء فهو أيضاً للمشتريء إِلّا أن ير لدعوى البائع وجدٌء مثل أن يكون 
للمبتاع رض بينهاء لها ما يضمها إليهاء ومثلها يُحْتَفْرٌ فيه الآباء وما يُستَدَلٌ به 
على قوله» وكان شراءٌ مشاعاء فليحلفا ويتفاسخاء وما كان على غير ذلك» فالماء 
للمشتري وإن كان الماع في غيرهاء تحالفا وتفاسخا. 

وإن تصدّق عليه ببيت من داره لم يسم له مرفقاً©»» فليس له منعُه من 
مدخل ومخرج ومرفق / ببكر ومرحاض وإن لم يُسَمّهِ في الصدقة؛ وليس له أن 
يقول له: افتَحْ باب حيث شكت. وكذلك في العتبية» من رواية عيسى» عن ابن 
القاسم؛ قال: وإن تصدّق عليه بثلث دارٍ له» وفيها طوبٌ وخشبٌء فطلب 
المعطى ثلقهء ومنعه الورةٌ» فليس له في الطُوب والمخشب شيءٌ. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
,2( كذا في ع وهو الصحيح. وعبارة الأصل مصحفة : من دير قوم يسم له من فيها. 
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فيمن تصدّق على رجل بأحد عبدين له فاختلفا فيه 
أو أَمَةِ ةِ واختلفا في ذكر ولدها أو بغلّة مزل 
ثم قال جهلتُ مبلعغه وقال المعطى بل علمت 
وكيف إن كان ذلك مجاعلة أو إجارة؟ 


من العتبية روى أُصبعٌ عن ابن وهب فيمن له بغلان فتصدّّق بأحدهما على 
ابنه. ثم مات, فادّعى الإبِنّ أَفْرَمَهُماء وقامت له بينةٌ أنَّ أباه أشهدهما أنه تصدّق 
عليه بأحدهماء لا يدرون أيُهما هوء وقال باق الورئة هو الأدنى» قال: فله نصفٌ 
الفاره ونصف الدنيٌ40©. 


قال أصبغ: تبطل الصّدقة ولا تكون شهادة في الحكم إل أن يأخدّ ما أَقرتْ 
به الورلة: قال أصيعٌ) في امرأة تصدَّقتْ على زوجها بجارية» وكتبتٌ: إِنّي تصدقتٌ 
عليك بالجارية التي اشتريتها من فلان وولدّها. فاختلفا في الولد؛ فقالت: لم يدخل 
الولد في الصدقة وإنما قولي: ولدُها مصروف إلى الشراء. وقال هو: بل هو مضا 
إلى الصدقة: والجارية وولدُها في البيت الذي فيه امرأته. قال: فإنٍ اشترثها مع 
ولدهاء فهي مصدّقة, وتأخذ الأمَّ وخدها / ولا يُمَرّق بينها وبين الولد. 


ويُربِ عن يحبى بن يحبى عن ابن وهب عن امرأة وَكَثْ رجلاً يخاصم لها في 
منزل عُصته فخاصم لها حتى قُضيّ لا به» وسكنث فيه سنةٌ هي والوكيل معهاء 
م سأا أن يتصدّق عليه بثلث ما قُضِيّ لها به من ذلك» ففعلث» ثم قامت 
تدّعي أنّهها جهلثُ ما تصدّقتٌ به وأقامتُ شاهداً أَنّه كان يقال عندها الذي 
سمّى لها من الصّدقة؛ ويزعم أنه حقيرٌء وادّعى هو أنّها تصدَّقتٌ عليه بذلك 
النلث بعد معرفتها بذلك وبالفدادين وطوها وعرضهاء وما في ذلك من الشجر أو 
الحجرء أو غير ذلك من منافعه. وأنّه سكن معها في ذلك سنين» ثم تصدّقتْ 
عليه بعد ذلك بالثلث وهي حائزةٌ الأمر. 


(1) في الأصل : الدفي. وهو تصحيف. 
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00 يلزمها بما ثبت عليها أنّها تصدَّقتُ بذلك بعد معرفتها بما تصدَّقتُ به 


إن كانت د بالجهالة بذلك المنزل فَخُدِعَتٌ فيه وثبت لا أنه قال ذلك 
كم ام و ب 


نال: ولا أجيرٌ 7 على الخصومة» فإن وقع» فله ا مثله في شخوصه. 
قَضِيَّ له أو لم يض 
قال ابن القاسم: الصّدقة جائزة» ويحلف ا يات به عليه 
طعةٌ قبل الخصومة؟)», ولا على المجاعلة فيباء وما هو إِلّا شيء ءٌ طاعثٌ به لما فضي 
ا جازتٍ الصدقة لما ثبت عليها من علمها بما أعطنه؛ وعن 
معرفة له وحدوده. ونحن نرى أنه من سأل رجلا أن يقومّ له بالخصومة© على أن 
يكاتبّه / علماء فلا يصلح؛ فإن نزل وقام له بالخصومة كان له أجرٌ مثلهء وإن 
أعطاه داراً وعبداً مكافأةً له مقابل ذلك37) جاز ذلكء ولا يرجع فيما طاع له به 
من المكافأة فإذا كانت عطيئُه ذلك على غير مقاطعة في أصل الجُعْلء فذلك 
جائرٌ» كانت عطيّةٌ أو صدقة» وإن جاعله على ثلث المنزل في ابتداء الخصومء لم 
يَجُرْء وله أجرٌ مثله» ولم يَجُرْ ملكُ الجعل في الخصومة على أنَّه إن ظفرٌ أخذء وإن 
ينف قد حي 2 لز عمل على بستاو قله اجر مله وجور الإجارة ذلك 
مشاهَرَة إذا عُرِفُ وجه الشخوص في ذلك مما لا يكاد يختلن» ويكون معروف 
القدرء خفيف الخطب. 


(1) في الأصل : المخصوم. وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : أن يقوم في خصرمة. وهو ناقص. 
(3) في الأصل : فعلى ذلك. وهو تصحيف. 
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في التداعي في الحيازة في الهبات 
والدّعوى في الدّين هل هو قبل الهبة أو بعدها 

قال ابن حبيب قال مطرّف وابن واللمدرم : ومن تصدّق على ولو الصغار 
01 2 أرض» و 5 1 غير 0 0 بذلك» 00 مات» دي باق 
على الحيازة 71 : تصدّق على الكبار» كان 0 البينة بالصدقة, 5 
حازوها في صحته. وقاله أصبغ. وقال 0 وذلك إذ خلا من الدَّار من سكناها 
كان يسكنباء فهي على غير السكنىء إِلّا أن يُعرَةَ ف قبل الصُدقة 200 فعلى 
الصّغار البينة أنَّه خلا من سكناها وإشغاها. 1 

قال مطرّف وأصبعٌ: وإذا كانت المتيلاقة يد اللقطى: يعد :موك المعطي» 
وقال: كنتٌ أحوزها في حياته. وقال الورثة: بل إِنَّما حازها بعد ثماته. فهي نافذة 
والبينة على الورئة. وكذلك الرهن يوجد بيد المرتهن بعد الموت والتّفليس» هذا إذا 
ثبت الصدقةٌ والإتهان ببيّنة» فالحائز مصدّق أن حيازته متقدّمةً. وقال ابن 
الماجشون: عل الحائر البينة في الضدقة والهنء أله حار فى نحياة الذي حوّزهء 

وفي باب الصدقة على الغائب بالشيء الغائب» وبالدّين مسألة من وهب 
وعليه دين حدث قبل الطبة) أو بعد اطبة وقبل الحيازة» أو م يَذْرِ واختلفوا. 

قال ابن القاسم: وإن تصدّق ع صغير وحاز له م اذّان وجهل اهنا قبل 
فالدين ألا إلا أن يعم أن الصدقة قبل. وقاله مالك في حبسه عليهم ثم مات 
وعليه دين لا يدري متى كان. وقاله ابن القاسم. 
مثلّه أصبعُ» وقال سواءٌ كانوا كباراً أو صغاراًء إذا حازه الكبار والأَبُء فهو حائرٌ 
للصغار. وقال ذلك ابن القاسم في الكبار» إذا حازوا فأمًا الصّغار» فالبينة عليهم 
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0 إن البينة 1 أمر لين 0 الولد صغاراً أو كبا ل 3 أن يقيم م الغرماء 
نان ينهم قبل أن يكون ينهم / مؤرّحاء إن مالكاً وأصحايّه ‏ إلآ للقيو ت 
يقولون إِنَّ المؤرّحَ أولى» وعلى أهل الصدقة البينةة من كبير وصغير أَنّها قبل الدّين. 

وكان المغيرة يساوي بين المؤرّخ وغيوء للا يرى الدَّينَ المؤرّحَ ولا حتى 
يعلم أنه قبل الصّدقة. وقال به أصبعٌ. وذكر ابن حبيب قول ابن القاسم» 5 في 
العتبية» وأحذ هو بقول مطرّف وابن الماجشون. 


جامع القول في الأقضية في الصّدقات والحيازات 

من كتاب ابن المواز: ومن حاز أرضا تُعْرَف بابيه يزرعها سنينَ» ثم هلك 
الأب فقام باقي البنين فيباء فلا حبّةَ له بالحيازة» وقد يديّر المرءُ أمرَ أبيه!!», ولو 
كان احيرا كان أقرين' إن "ظالت: الكيازة. 

امي كل ما بأيدي من في جره من بنيه» فلا يبل دعواهم فيه 
إلّا بيّنة إذا عُرِفَ أن أصلّ الملك لأبهيم؛ ولا يُعْرَف لهم مال. 

قال ماللكٌ في العتبية» وفي كتاب ابن المواز فيمن سهد عليه أنّه حلف بعتق 
رقيقه» وحنث» وأقامتِ امرأته د أنّه أعطاها الرقيق في حلي وى تؤرخ 
البيّنتان0©: فالمرأة أولى بهمء إلا أن تشهد بينة أن جنئه قبل بيعهم منها. قال ابن 
8 وذلك إذا حاز لهم وإن لم 04 حازتهم» فالعتق أولى» إلا أن تُقِيمَ هي 

بينة. وقاله أصبعٌ. 


(1) صحفت عبارة الأصل : وقد يدير المامر أ 
(2) في الأصل : من ثلثه. وهو تصحيف. 
(3) صحفت في الأصل أيضاً : المبيان. 
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وإن أقام بعضٌ ولد الميّت بينة 17 أباه تصدّق عليه بهذا العبد» وحازه في 
صحت وأقام الباقون بيد أن أباهم م يزل العبلٌ في يديه حتى / مات فإن حازه 
الابن المعطى» و فهو أحقٌ به إن تكافأت(1) البينتان في العدالة. 


رمن العتبية روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه 
الصغير برقيق ثم مات فتركها الورثة بيد المعطى ثُانية عشر سنة20)) ثم يطلبون 
ميرائهم فيها ويقولون: سَكَثنَا إرفاقاً بك. فإذا اذَّعيتَ أنّها صدقة عليك» فأقِم 
البينة. 3 تركتموني حتى ماتتٍ البينة أو نَسِيَتُ» وترككم إِيّاي تسليما. وقد 

كان يعت يعتق وببيع وهم عالمون ولا يدّعون. 

قال: إن أقام بينةٌ على أصل الصّدقة قُضِيَ له مع قبضه للرقيق بعد الأب 
وت ركهم له ولا بن عليه بالتحويز» وإن لم تَْنْ له بن واحصجٌ بحيازته ذلك بعد أبيه 
فلا شيءَ له إلا مُورِنُه منهاء إِلّا أن يكون كان يُعتق ف ويتصدّق سبع فعل ذلك 


في أكثر الرقيق» وباقي الورثة حضورٌ عالمون» فلا حجة لهم, وباقيها بم لما أحدث ٠‏ 


هذا فيه وإن كان إِنَّما أعتق رأساً من عددٍ رقيق» أو تصدّق بيسير من كثير» فلا 
يوجب ذلك له الصّدقة لا فيما بقي ولا فيما حدث فيه ما أحدث؛ ويقَومُ عليه 
ما أعتق» يودي حصة شركائه في ذلك» وفي عن ما باع. 


وروى عنه أصبعٌ في أحد الورئة يدّعي صدقةً من أبيه ويأتي بشاهد فأوقفها 
القاضي زماناً ليأني بأجرء فلم أت فأمر بقسمه فقّسمء وفي ذلك أَرْضُونَ» 
ومنازل» ورقيق» ووقع البيعٌ بِعِمْق بعض الرقيق» وولدت الأمَهُ وْرِسّتٍ الأْض» ثم 
أقام شاهداً آخرّ كان صغيراً / فبلغ» أو غائباً فَقَدِم وقْضبِيَ له. فأما ما أعتق» 
فاستولد من الأمَةَ فلا يُرَدّ ويتبع بالثمن الورّةَ وما لم يحدثُ فيه هذاء فله أَحَدُه 
بعد أن يدفعَ الثمن إلى مبتاعه» فيرجمٌ هو به على الورية. 


)22 كنا ق الساعيق . ومُقَتَضى ١‏ م 
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فأمّا الْض» فلا يأخذها حتى يدفمٌ هو إلى مبتاعها الثمنّ وما أنفق فيهاء 
فيرجع هو بالثمن على الورثة» ولا يأخذ الْأرضَ من مشتريها حتى يدفمٌ إليه الشمنٌ» 
وما أنفق فيرجع بالشمن على الورئة. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم وابن وهب في أخوين كتب أحدّهما 
وصيتّه وهو صحيحٌ عند سفره أو الغزو وكتب فيها وقد تصدّق على أخيه فلانٍ 
بحصّته بالميراث عن أبيبما من دار أبيه وجَانِها وثرها صدقةً منه بتلاً أمضاها له 
حي سنت ور أن ل نا انال يديه ل جد الس م لاوطا 
ورقيق وحيوان ورِبَاع ومنازل وأراض وأَرْحِيّةِ وأشجار وغير ذلك مما في داخل 
المدينة أو خارج عنهاء وفي أرض الأندلس وغييها من البلدان» فذلك بينه وبين 
أخيه نصفينء ثم اذّعى أن ذلك كان منه على جهة الوصيّة» وأنّه راجمٌ فيهء وقال 
أخوه: بل أقرٌّ لي بما لزمه. وقد كانا فيما يُعْرَفْ من ظاهر الأمر شريكين, ثم 
تجاحدا. 


1١ 
2 


و اله 


قالا: أمّا ما تصدّق به عليه من ميراثه في الدَّار التي ورث عن أبيه وجنانها 
وبثرهاء فهو لأحيه لأنّه بتله له. وأمّا ما أقرّ له به من الشركة في غير ذلك فذلك 
يلزمه وذلك بينهماء لا رجو ع له عنه» وليس بوصيّة. 

وقال سحنون. فيمن تصدّق / وهو مريضٌ مرضا طويلا يخرج فيه ويتصرّف 
في حوائجه. أقام ذلك سنين» فتصدّق فيه على أخيه بنصف ماله وقبض الأخ 
الصدقة؛ وحازهاء ثم مات المعطي بعد سنين» فقام وارث المعطي على الاخ, فقال: 
ليس يجوز لك من ذلك إِلَّا الثلثء وقد سألتٌ الفقهاءً فقالوا هذا. فردَّ إليه الخ 
ما زاد على الثلثء؛ ثم سأل فقيل له: الصدقة جائزة لك. 


قال سحنون: ومن يعلم أَنّكْ جهلت© هذا ما أدّى لك فيما رددت ا 
فقال عندي البينةٌ أنه قال لي: سألثٌ الفقهاءً فقالوا: لا يجب لك إِلّا الثلث. 
قال: إن وَجَِدَتٍ البينة ببذاء فلك أن تستردٌ ما أخحذ منك©. 


)1١‏ في الأصل : عتق. وهو تصحيف. 
(2) 3ف الاصل : حملت. وهو تصحيف. 
(3) صحفت في الأصل : ما أخدمتك 
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فال ابن سحنون: وكتب شجرة إلى سحنون؛ في رجل أقرٌّ لبني ابنه الكبير 
بين سمّاه وذكر أَنّهِ أعطاهُمْ به رقيقاً ورْعاً سمّاه وخرج عارباً ولم يرجم» فإن 
كان الرّقيق الذي أعطاهم بالدَّين قد رضيهم والدُ الصّبيان وحازهم عن الجَدّء 
فذلك نافذٌ» وإن لم يكن فيهم أو قَبِلَهُمْ وم يَحُزْهم وبقوا بيد الجَدُ إفلا شيم هم 
في الرقيق» والدَّين لهم ثابتٌ على الجَدّ])» وذلك إن كان عزون قد سمّاه في 
إقراره وأمّا إن قال لهم: على دَينٌّ. ولم يسمّهم, وأعطيتهم به كذا. قالامر شتغيف: 


باب جامع لمعاني مختلفة 
من مسائل الهبات والصّدقات 


من العتبية روى أشهبٌ عن مالكِ فيمن يتصدّق على مواليه وأرلادهم 
بدار©» فإذا انقرضوا فهي لولدي, فانقرضوا إِلّا واحدّ» / فعمد فَأَكْرَى الدارٌ من 
واحد ممّن ورَنّه المعطي ممِّن له المرجع عشرين سند فقام باقيهم فقالوا: نخاف أن 
مورك المول في هذه السنين», فقوم علينا بعلول: حيازك. 


قال مالك: لو مات المولّى» انفسخ الكراءٌ باقي المدةٍ» ولقد اكترى السنينٌ 
قبل الول كاب ويخافون من طول عمره وطول حيازة هذاء قال: فليكتبوا بينهم 
كتاباً ويتونّقوا فيه. 


ومن سماع ابن القاسم وعن مريض استوهب زوجتيه ميرائهمًا منه فوهبتاه له 
ثم ماتء قال: يرجع ذلك لزوجتيه, ولا يكون لباقي ورثته» وأكره أن يفعل مثل هذا 
يستوهب زوجته ميراثها. 

وعن امرأة تصدقتٌ على ابن ابنها بسدس دار وَيَنُه عن أبيهاء فأشهد ابنها 
ع 3 1 ذأاء 03 2000 م 5 00 0 
أني لا أجيز ذلك» وما سكتتٌُ مخافة سَحَطِهاء وقام ابن الابن فقاسم عمه 
المنزل» وأخذ منه فصلا حاز عنده؛ ولم تزلي المرأة ساكنة في المنزل حتى ماتث» 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) عبارة الأصل مصحفة : فإذا فيهم بدار. 
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وصدّقنها هذه في جميع ما تركث أو جلّهء قال: : أرى ذلك جائزاء قد قاسم عمّه 
وتحاوزه. وأخذ فصلا صار عنده؛ وهذا كالاذن. قيل: إنه أشهد أن تركه الكلام 
لي يسخطها : قال: لا ينفعه. قيل : قد ماتت في الدّار. قال: أليس قد قاسم 
وحاوز» فذلك نافذٌ. 

وقال في التي تصدّقتُ بمهرها على ألي زوجها في المرض إِنَّ ذلك جائرٌ في 
ثلثهاء ولا يُعَدّ تأليجاً إلى الأب. قال: ومن نحل ولدّه عند موته شيعا فتررّج به 
لابن وَدَخَلَ أو زوجه إيّاها الأ وأصدق ذلك عنه. ثم مات, قال: / أرى ذلك 

ميراث وتتبع امرأة زوبها بصداقها. 


ومن 0 أبن القاسم: : ومن قال كذا وكذا من ماني ضدقة عل بني فلان» 
مثل إني زُهر105), ومنهم الغائب والحاضر» ومن رف ومن يرف قال: 


_ َه 


ل الاسسصين 
ذلك؛ لم يكُنْ عُرِفَ مكانه رَدّ عليه الآخرون بقدر حصته 


ومن كتاب ابن حبيب قال مطرّف: ومّن أعمر 7 جارية» فأعتقتّها عند 
موتها والزوج حاضر ساكتٌء لم يَجُرْ عِنقَها بغير إذنه ولا يضر سكريّه إذا أنكر 
بعد موتها. وقاله أصبعُ. وذكره عن يحبى ابن سعيد. قال مطرّف, فيمن بينه وبين 
رجل عبداء والشيءَ يتصدّق بجميعه على رجل؛ أو يوصي له به» فأمضى الشريكُ 
ذلك ليأخد القيمةً من المعطي. فذلك له. قال أصبحٌ: ذلك له في الوصية» وليس 
له في الصدقة في الحياة. قال ابن حبيب: وذلك سواءٌ. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن له على رجل غائب دينارٌ 25 درام ا 
رعلا في تقاضيه بالخمسة دراهمء وقال له: فإذا قبضت ذلك فتصدّق بالدٌينار. 

فلما قدم كلية فدفع إليه بلا مؤنة ولا خصومة. قال: يتصدّق بالدّينار ويرسل 
الخمسة دراهم م إلى ريها. 


(1) صحفت في الأصل : منزلي وبرة. 
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ومن كتاب ابن المواز: ومن اشترى مالاً فسئل الله له» فقال: تصدّقتٌ به 
على ابن فلان. ثم مات الأب قال: لا شيءً للإبن بهذاء وليس بقاطع. 

رمن العتبية من سماع ابن القاسم عمّن طلب بكراء منزل من رجل» فقال: 
هو لابنتي حتى”22 أشاورّها ثم مات, / فقامتٌ فيه الإبنة بذلك؛ قال: لا ينفعها 
إِلّا أن تكونَ حازثٌ ذلكء» ويكونَ لها على الصّدقة والحيازة بينة. قيل: فلو كانت 
صغيرةً في ججره؟ قال : ليس هذا بشيءء قد يعتذر بهذا لمّن يريد منعه. ولا 
يكون لها شيءٌ إلا بشهود على الصّدقة وحوز من الكبير. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن كان لحم حُبْسٌ2) وكان معهم 
أخواتٌ لحم بكوخ فيه التَرابُ حتى كَثْرَ فأرادوا أن يجعلوه طوباً فيبيعوةُ» فلا بأ 
بذلك؛ ولو أبرأ القاضي حتى يأذنَ لهم. قال ماللكٌ: ومن تصدّق بنخلء فأراد أن 
يقلعها ويغرسَ غيرّهاء فليس ذلك له. 


كك 1 ا ا 1 ل 01 
)1( صحفت عبارة اللأصل : هولاء لمتى حتى. 
(2) في الاصل : حجر. وهو تصحيف. 
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بسم الله الرمن الرحم 
كتاب هبة التُواب 


جامع القول في الهبة للثُواب وعِوّضها وما يفيتها 
وشيء من ذكر الإعتصار 
من كتاب ابن المواز قال مالك: المجتمّع عليه عندنا في هبة القّواب تتغير(!) 

عند الموهوب بزيادة أو نقص. فقد لزمتّه قيمتها ب 1 وقال مرة ة أخرى: يوم 
وهبها. قال محمدٌ: : يوم قبضها أصوبٌُ؛ د كان د بحر في قبضهاء وإذا أراد ردّها 
وقد زادثٌ عنده في يديهاء وأبى الواهب إل القيمة فقال ابن القاسم: ذلك 
للواهمي هب إِلّا أن يجتمعا على ردّها. وهو اقول مالك عحمةة بعد معرفهما بما لزمه بين 
القيمة. رجع محمد فقال: جائرٌ إذا رضيا بردّها وإن م يعرفا القيمة لأنّها ف 
مؤتتفة» إِلّا أن يوجبّها له على قيمتهاء فلا يجوز. 


قال / أحهين للموهوب ردّها في الزيادة وإنما معنى قول مالك عندي 3 
ليس ذلك للموهوب في التقص, ولا للواهب في الزٌيادة. ورواه ابن وهبء عن 
مالك؛ وأخذ به ابن عبد م » ثم رجع فقال: ليس ذلك إل باجتاعهماء زادت 
أ نقصثء وحوالةٌ الأسواق قَوْتٌ عند ابن القاسم وأشهبّ» بزيادة أو نقص» إلا 
أن ذلك عند أشهبّ كحجوالة البَدَنْء وإن للموهوب ردَّها في زيادة السوق. وابن 
القاسم لا يرى ذلك إِلَّا أن يجتمعا. 


(1) في الأصل : مقغير. وهو تصحيف. 
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قال: باع عليه فيما لزمه من القيمة» وإن فُلْسَ فيُها أحن بباء كالبيع» 
اذك اق تقضية» '(لا أن تعطوه القزفاء قينتها أو يسلتها إذا فانت وخاصة 
بالقيمة. 

قال ابن القاسم: والفوثٌ فيها كالفوت في البيع الفاسد في العروض والحيوان 
والرباع. محمدٌ: ِل أن للأب اعتصارٌ [الهبة من ابنه]2!7: في حوالة سوقء فإنَّما 
يعني في اعتصار الأب؛ فَأمّا الأجنبىّ» فما علمتُ أنه اختلف ا درل 
مالكِء بلا أنه فوتٌ» وإذا باعها الموهوب, ثم ردّها قبل تغيّرٍ السوق والبدن» فهو 
فوت» ولا ردَّ له ولا لريها أخدّها في التفليسء وبائعُها الثاني أحقٌ بباء وولادثها 
فوتٌ. وقاله أشهبٌ» قال: لأنها وإن زادث بالولد فقد نقصئّها الرلادة وكذلك 
الثوب يُصْبَعُ والوطء يفيت اعتصار الأب واعتصار الأجنبيٌ» وإن لم تنقص ولا 
زادث» وليس ذلك في العيوب ولا في التفليس فوتٌ. 


وإذا غرس / الموهوبث الأضّ» وبنى الدّان فله عند شه ردّها لأنّها زيادة. 
وقال ابن القاسم: لين ذلك له لأنّه قد لزمته قيمتها. حمدٌ: وبه أقول لأنه ا 
. وجبثُ له الزيادة» فقال: أنا أرضى بترك الريادة وأردُ كان كبائع لِمَا وجب له على 
ها اتح المشتري أو كره. وقاله ابن عبد الحكم وابن وهب» عن مالكء في الحرث 
في الأرض فوتٌ. 

قال ابن وهب: ومن وهب لعبد رجل مأذون له هبة للثواب» فقبلهاء ثم 
أخذها منه السيّدء فذلك فوتٌ ل 0 
يعلم وهو مأذون له قبولها للثواب. قال أشهبٌ: وإن لم يكن ماذونا م يَجزْ 
قبولهاء إِلّا أن يأخدّها السيّدُ وهو عالمٌ أنَّها للثواب, فيكون كالإذن له في ذلك 
وتلزم العبد القيمة في ماله وإن لم يعلم السيّدُء وم يِكُنْ وَطِىّ إن كانت أمَتّه أو 
نقصثء فالسيد مير في أداء قيمتها من ماله يوم الهبة» وإن شاء ردّهاء وإن وطى 
أو نقصثء لزمتٍ العبدٌ قيميُها في ماله. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن وهب داراً للثواب» فباع الموهوبٌ نصقهاء فذكر قولٌ ابن القاسم ثم 
قال: رقد قيل يلزمه قيمتها كلّهاء فإن كانت عرصة لا يضمن ما بقِيّ منهاء فعليه : 
قيمة ما ياع ورد ما بقي. . قال محمدٌ: وقول ابن القاسم 6 إلى إن شاءء فعل 
فال اد وإن شاء لزمه قيمة الجميع؛ ِلّا أن يكون ما باع منها ثما لا ضرر 
وإن وهب عبدين للثواب» ف الموهوب أحدهما فإن كان / للبيع وجهُهُما 
لزمته قيمتهماء وإن م يكن الوجة» أخذه الواهمب لباقي وأتبعه بقيمة الآخر يوم 
قبَضهء وليس قيمنّه من قيمة صاحبه. وقال أشهبٌ: يرد الباقي كان أرفعَ أو أدنى إذ 
له ردهماء فات أحدّها أي وجه من الفوت. 
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: من وهب هبة ولا يشترط أنه يببها 
للثواب» لم يَجَزْ وكأنّه بائعٌ ها بقيمتباء ولكنْ إن وهب وسكت عن ذكر الثواب» 
ثم قام يطلب الثواب» فهذا الذي جاء فيه قول عمرٌ رضي الله عنه. قال أصبعٌ: 
ذلك جائرٌ في الوجهين وبالأول أقول. 


قال أبو محمد: وقول أصبعٌ هو قول ابن القاسم في المدونة» وهو أولى لأنَّ 
هبة الثواب كالبيع» وقد جاءتٍ الرخصة من السسّلف؛ رضي الله عنهم؛ في ترك 
تسمية عوضهاء وما وإن لم يشترطا الثواب» فقد تعارفا أَنّه المقصود فيباء ارقن 
كالشرط. 
قال ابن حبيب: قال مطرّف في هبة الثواب إذا أثابه قبل فوتها القيمة أو 
أكثر» فالواهبٌ مير في قبول ذلك أو ردّها على ظاهر حديث عمرٌء فهو على هبته 
إن لم يرض منباء إلا أن يفوت بموتٍ أو وطءء وإن لم تحمل وشبه ذلك» ولا 
يفيتها زيادة السسُوق ولا نَقْصّه ولا زيادة بدنٍ ولا نقصه. وقال ابن الماجشون: إذا 
أثابه القيمة» فلا حجّةَ له» وإن لم تَفْتْ. وهو معنى حديث عمرّ فقوله: مالم 
يَرَضَّ منها. فجعل رضاه بيد الموهوب» / فإذا أثابه القيمة» فلا حجة له. وكذلك 
قال ابن القاسم؛ ورأى أن انماء والنتقص فيها فوثٌّ. قال أصبخ: وهو فوت فيها في 
الإعتصار» وليس اختلاف الأسواق فرتاً فهيما. 
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فقبضهما 9 ثم زا زاد السوق 0 0 أحدهما يسوى 00 0 يوم 
الطهبة فعوضه به فلا يلزم الواهمبت قله إلا أن يشاء. 


قال مالك: وإذا تغيّرتِ اللهبةٌ بهاء أو نقصانٍ بيد الموهوب» لزمه التُوَابُ وإن 
طال مُكُنها. قال ابن القاسم: [إلا أن يريد فيأنى أن يثيبّه فلا يلزمه الثواب في 
زيادتها إن ألى» وقاله مالك وللواهب أخدُها إن شاء. ثم قال ابن القاسم]7؟© إلا أن 
يزيت» فيأبى أن يثيبّه. فلا يلزمه الثوابٌ في زيادتّها إن أبى. وقاله ماللكٌء وللواهب 
أَذُها إن شاء. ثم قال ابن القاسم: الثّماء والنّتقص فوتٌ» ويجبر الموهوبٌ له على 
الغواب. 
7 


قال أصبغ: إن وبر عبدّين للثوات؛ ف راد الموهوبٌ أن يحبس أحدّهماء 
ويؤدّي قيمتّه فيردٌ د الآخر وألى الواهبٌ» إن ذلك للموهوب. 


فال ابن القاسم في رواية عيسى وأصبع: وإذا كانت الطبة جاريةً» فرطثها 
الموهوك» فهو.قزت يوحي تحخيل القيمة؛ فإن فلل قللوافي أعذهاء لا أن 
يعطيّه الغرماء قيمتّها يوم الهبة. 

الاين عضي قال كرفت وابن الماجشون: وإذا غاب الموهوب على الجارية 
الموهوبة للثُّواب» فقد لزمه الثواب» وطتّها أو لم يطأهاء تغيّرتُ أو لم تتغّر. وقاله ابن 
عد افك راصي 

ومن العتبية روى أشهبٌ عن مالك في الواهب يطلب الثوابَ» فيدّعي 
الموهوب أنه أثابهء فإنه إن ل يَآتِ بِبينةِ أنه أثابه» حلف الواهبٌ وأخذ الثواب» 
كان على أصل الهبة بين أو لم / يكن كالنّمن في البيع قِيلّ: فقام بعد أربعة أشهر 
في الثواب. قال: يُقَضَى له به إذا حلف الواهب عتد النبر أنه ما كثابه©», 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) صحفت عبارة الأصل : عند المنو أنه بما أقامه. 
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23 0 7 2 > ااه 8 2 
وروى ابن القاسم عن مالك: ومن عوض من هبة الثواب7» عوضاء ثم قام 
بعد ذلك يقول: ليس هذا ثوابا لهبتي. قال: لهذا وجوه. أمّا إن قيل له: هذا ثوابه 
هبئّه؛ فأخذه فلا شيء له وأما إن بعت إليه بذهب أو غيهاء فلا يكون فيها قَدْرُ 
5 3 وك 0 و و عم 
الثواب» م يطلب ويقول: م توفي واستامنت بك» وظننت أنك تبعت بالشيء 
بعل الشيء. فذلك له. 


ومن كتاب ابن المواز: وإن جنى العبد عند الموهوب» فقال ابن القاسم: هو 

8 فحن القيدة ال أشينه إ3 كن طلا فداه مكائه قبل أن يفوت 

فلينين بفوت» وإن كأن. عدا ققد قات ووجيك القيعة “قال ابن 

قاسم وأشهبٌ: إذا أعتق العبد أو قلّدَ البدنة أو أشعرها وهو عديمٌ» فللواهب ردُ 
ذلكء إِلّا أن يكونَ يوم فعل ذلك ميا أو فُلّسَ بعد ذلك» فلا شيءٌ له. 


ِ 


وإذا مات الموهوبُ؛ للم يَدَعْ غير المبة» قال: لم تَفْتْء فريُها أولى بباء إلّا أن 
يثِيبّه الغرماى وإن قالت قبل الموت» فالواهب أثبتوه بالقيمة» إِلّا أن يكون لم يخرجٌ 
من يديه بعد» وهو في التُفليس أحقٌ با» فكل حال كالبيع إن لم يثيبوه» وإن مات 
الواهبء فلورثته طلبٌ الثواب. قال مالك: إِلَّا أن يكون ذلك مما تقادم وطال» 
ويتَهُم الناسُ في مثله. قال محمدٌ: يريد فطلبوا الثواب» إِلّا بعد طول الزمان والسنين 
الكثيرة. 

قال مالك وأصحايّه: ولا يأخذ / في الثّواب إِلّا ما كان يجوز ذلك أن تبيعها 
بمثله إلى أجل. 


ذِكُْرٌ مَن لا ثوابٌ بينهم من الأقارب 
والرّوجين وغيرهم والتّداعي في دفع الثواب 


من كتاب ابن المواز قال: ومّن وهب ولا يدري هل أراد الثوابٌ وادّعى أن 
ذلك للثواب» فَلْينْظَرْ إلى ناحية المعطى والمعطي؛ فإن كان فقيرٌ وهب لليء» فله 


(1) في الأصل : من بقية الثواب. وهو تصحيف. 


243 


ظ29 


الثوابٌ» وأما اليم يكسو امحتاج ثوباً أو يببه دابةٌ وغيرها مما يرَى أَنّهِ أراد صلتّه 
فلا شيء له ولا اعتصار» وكذلك أحلٌ الزوجين» وذو الرحم ل حمه» إلا أن ياتي 


قال أشهبٌ: لا واب على فقير وهبه فقيرٌ أو عن لأنّه ممّن يُرَى أن ذلك 
لغير ثواب؟؛ وما الغني يوهب فعليه الثواب وهبه ني أو فقيرٌ لم يُردْ به عوناً ولا 
حايحة لاد إلا نوين ذو سلطانٍ لغننٌ ولا ثوابَ له إذ لا يعلم ذلك من 
الستّلاطين» رما كانت اهبة لا وات فق مثلهاء مثل العين. قاله مالكٌ» وابن 
القاسم» واكهب: ولا يقبل فيه دعواه أنَّه للثواب. قال محمكٌ: إلا أن يشترطه . قال 
ابن القاسم: فذلك له عرضا أو طعاما. قال محمد: ولا يعجبناء وهي هبة غير 
جائزة» وليرُدٌ المثْل فيهاء وكذلك في الفضة:؛ والذهب غير مسكوك. وقاله أشهبٌ. 

رمن العتبية روى عيسى عن ابن القاسمء في الزوجة تتصدّق على الزوج 
أنها ما شرطتت عليه 1 ولا قبلّها على الثواب» / فنثرا: 

ومن سماع ابن القاسم» قال عن مالكء في الموهوب يُفلّس قبل أن يثيبّ» 
فلريُها أخذّهاء ؛ كالبيع» إل أنّها تُقَوُمُ يوم وهبها. قال سحنون: يريد إذا أراد الغرماءً 
حبسها ودفع القيمة. 


في الموهوب هل له قبض البة؟ 
وهل للواهب منغه منها؟ 
وفي إحداث الحوادث فيها وهل يرجع فيها؟ 
من كتاب ابن المواز قال: وليس للواهب منْعٌ الموهوب من قبض الهبة» ولا 
من بيعهاء ولعنغه من صدقتها والعتق» وكذلك المشتري إِلّا أن يكونَ ملياً. وإن 
وهبه في مرضه فليس للورثة من الموهوب من قبضها. وإن كانت لا تخرج من 
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عاد ولو فنضتها وراد ننها هل أن يفك :فلج نشد إن كاذ عدف إلا أن 
يخرج من الثلث» فيكون له أن يم وأمّا في العتق فلاء وأمّا إن وهبهاء فجائرٌ إن 
قبضَتُ» كا لو باعها؛ وما مكاتبتها» فيكشف عن ذلك: فإن كان على معنى 
التجارة والفضل» جاز» ويكون الواهمب أحوّ قّ بالكتابة من غرمائه إن سس فإن 
اخترتت أحدههما فهي على كتابتها» فإن ماتث ورثتّهاء وإن بقتء فولاؤها 
للموهوب» وإن عجزتٌ فهي له رقيق» وإن م تكن كتابة على معنى التجارة» 
واسيّدِلٌ أنه أرادَ معنى العتق بتخفيف ما لا يُكائبٌُ به مثلها ولا يقرب منه» فارد 
كتابتُه» وتكون أنت على هبتك إن لم تنب منهاء ولا يقبضها الموهوبٌ إِلّا بإذن 
الواهب. 


محمدٌ: ولا للواهب أن ينعّه من قبضهاء وإذا كانت هبةً لغير ثواب» فله 
قبضُها بغير إذنه» ويكون ذلك حيازة تام ولو / قبضها وهي هبة للثواب بغير طهة 
إذن الواهب» فأشهبٌ يرى له أن يرتجعها حتى يُثْيبّه» وليس للواهب أن يبدو له. 

وقال ابن القاسم: ليس له أن يرتجمهاء وِلَيتلرُمْ له بما لا يضر فيه بأحدهماء 
فإن أثابه ولا ردّها. محمدٌ: وهذا أحبٌ إلىَّ وإن كنت لا أجيز للموهوب أخدها 
بغير إذنه» فلا أرى للواهب مئْعّه مي وله طلبه بثوابهاء ولو جَحَدَ الرافي أن 
يكونٌ وهبه» فأقام عليه شاهداء فليخلف» وينضئ له بهاء فإن لم يخلف: :خلفن 
المُعطّى» فإن نكل أذّى. 

قال محمدٌ: وليس له أن يبدوّ له وإن لم تَخْرّجٌ من يديه» وإذا أَعْطِيّ القيمة» 
فليس له أن يقول اذ رضاي. وهو من معنى قول عمر فهو على هِبّته. ما لم 
يَرْضَ منها. قال ماللكٌ: إِمّا ثوابٌ مثلها وإما ردّها. 
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ما تجوز هبه للغواب وما يجوز من العوّض فيها 
وما لا ثواب فيه من الهبات 


من كتاب ابن المواز قال : وإذا وهبته عبداً أو دابة ف راد أن يعوضّك 
عبداً أو عرضاً مثل القيمة أو أكثر ؛ فليس له ذلك إِلّا برضاكء فاتتٍ المبةٌ أو لم 
تفث, ولا يثيبك إِلّا القيمة من الدّنائير والدّرا هم. وهذا الذي قال ابن المواز: هو 
قول اه قال سحنون: لا أقول به. وك ما أثابه مما فيه اليم لزمه. 


ومن كتاب ابن المواز قال: فإن رضي بقبول غير العين تُظِرٌ؛ٍ فإن فاتت اطبة) 
جاز قبوله مما يجوز إن ن تُسلّم ام فيه وإن لم تفث جاز قبرل ما يجوز أن تباع 
الب به بدءاً به» فإن أبى قبل له: إِما أَنبِتَهُ بالعين» وإِلَّا رَدَدْتَ / البة. فإن أثابه 
القيمة» فلا حجة للواهب في رد الهبة. 


قال مالك: ولا تجوز هبةٌ العبد الآبق والبعير التاردٍ للثواب» ولا جنين في 
البطن؛ ولا ما لم يَبْدُ صلاححه من مر أو حب إلّا أن يكونَ لغير ثواب. ٠.‏ ومن وهبئّه 
دارأ عوّضك ديناً له على رجل» أو خدمة عبد سنين» أو سكنى دار سنين» فإن 
فاتت المبة» فلا يجوز إلا في الدّينء فيجوزء حل أو لم يحُلّ. سكة بريد لاله 
خوالة فيريد إذا كان مما تقوم به الحبة في الإستبلاك من دنانيرٌ أو دراهم. وما 
الكراء والخدمة فَدَيْنٌ في دين وإن كانت اللبةٌ لم تتغيّرء فلا بأسَ بكلّ ما ذكرنا. 


وأجاز أشهبُ العِوّضَ بالدّين مثل قول ابن القاسم» وأجازه في السّكنى 
والخدمة» وروى عن مالك أنه أجاز أن يكري دارا دين لك على رجل» وأمّا دين 
لك على ربْهاء فلا يجوز. وأجازه أشهبُ. قال: لأنه قد قبض الدارٌء فلا يدخله 
الّين بالدين» ولم يأخذٌ به ابن المواز. قال: ولا يعوؤضك عرضاً له في ذمّة رجل إن 
فاتتِ اط أنه دين في دين. وقاله ابن القاسم» هيت 


(1) في الأصل : شابه. وهو تصحيف. 
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قال: ول ير مالك في في العين من الدنانير والدراهم ثوانا: وقال: ما علمتّه من 
عمل الناس. 0 محمد: لأَنّ لود الأثمان المرجوع بالقيمة إليبا» فكأنّها بيعَتُ) 

قال ابن القاسم: وكذلك الدنانير والسبائلك» وكذلك الأثواب من ذهب أو 
فضةٍ غير مسكوك فإنٍ اشتُرطً في ذلك الثوابُ» فهي هبة غيرٌ / مردودة. 

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: لا ثواب في الصّفائح والثقرة وا حلي 
المكسر: 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهبُ: ولا يُنَابُ غير العين إلا عن تراض. وأجاز 
مالك هبة ة الحَلَي المصوغ للثواب والعوضَ عليه يقام عروضاً أو عن الذهب ورقاً 
وعن الورق ذهباً!2». 

قال محمد: لا يجوز هذا بحالل. وقال مالك أيضاً : لا ثواب في الدنانير 
والدراهم» إلا أن يكونَ لذلك وجة©. وهو في الختصر. وقال أيضاً: من 
وهب0 دنائير فله اعتصارها ما لم ا عن حالها. قال محمد: وما علمنا في 
هبة الدّنائير اعتصاراً إل ف الك مالم ا عن حاطاء لعل ذلك الذي أريّد 
بالمسألة5)؛ فأمّا غير الأب» فلا اعتصارٌ فيا ولا ثواتت. 

قال أشهبٌُ: ولو وُهِبَ على ذلك» كان مردوداء ولا يُقضّى في عوض اللبة 
إلا بالعين أو يتراضيا على أمر جائز وإن©؟ كانت طعاما فقام برد مثله في المكيل 
والموزون؟؛ وأما الجرّاف فالقيمة من العين. قال أشهب: وإن وهب هبةٌ ة على أن 


(1) في الأصل : فكلها بيعت. وهو تصحيف. 

(2) عبارة ابن المواز المنقولة في هذه الفقرة مصحفة كثيراً في الأصل, لذلك اعتمدنا عبارة ع. 
(3) في الأصل : يكون له المعوضة. وهو تصحيف. 

4 ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل : أريد بالسلم. وهو تصحيف. 

(6) عبارة الأصل مصحفة هكذا : أو بتراض على من جوزوا أن. 
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يكَابَ عزوضاء م يَجرْ لآنه استوجب ما لا يدري أي عرض هو أحيوان أم طعام 


ددذة 
أو عيرة(!). 


قال ابن القاسم: وليس في الصّفائح والحلي المكسور والتقّر ثوابٌ. وقاله 
أُصبعٌ. اما المصوغ, ففيه الثواب» قال: : ومن وهب محا و شعيراً ففيه الثوابُ؛ 
وأمّا ما لا وات فيه منه فمثل الفاكهة َالرَطَب يُهُدَى للقاده2). 

قال مالك: فإن قام يطلب فيه / رايا فلا يعطاه. وقاله كي وابن 
الفاسيم؟ قالا : ولو قال: إِنّما أهديئه لك إذ قدمتٌ لسرن نلا ني له ولا له 
أخذه وإن كان قائماً . وذكر أبو بكر بن محمد 8 بعضّ أصحابنا يرى له أخذّه 
إن لم يفته. 


فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو عوضيها 
او استحقٌ ذلك. وهل في ذلك غهدة أو براءة؟ 
وغيرٍ ذلك من معاني الهبات 
قال محمد بن المواز: وليس في هبة الثواب عهْدَة المسّنة0» ولا اشتراط البراءة» 
وهو في النُواب أخحف إذا كان بعد فوت الهبة. وقد قال عبد الملك: لا تكون هبةٌ 
الثواب بشرط أَمَبِكَ على الثواب» فلو شدّد على أخذٍ بالشرطء لم يحل لأ 
للمشتري فيها غير سهي. فيصير كبائع سلعته بالقيمة. 
وقال: من وجد عيباً في هبةٍ أو عوض فله ردُها لأنّها كالبيع» إذ أرى أنه أَريدَ 
مها الثواب» وإِنِ 567 اش رجع ف لود فأخذم فإن فات بحوالة سوق» 
أو بدن أخذ قيمته» إلا أن يكوث غينا أو طغاما:. هما يكال أو يورّن» فيرجع بمثله. 
قاله ابن القاسم, وأشه: وكذلك في العيب يجده باطهبة فيردّها. قال: وإذا كان 
(1) فقرة قول أشهب مصحفة كثيراً في الأصل. لذلك أثبتنا عبارة ع. 


(2) 2 في الأصل : بيد القادم. وهو تصحيف. 
(3) في الأصل : في هذه الطبة. 
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العيبٌ بالحبة 9 يفت رِدّها عا سوق» أو نقص في م من سَقَي) أو زادث» 
وكذلك إِنِ انث وقد تغيّرت بمثل ذلك» ليرد ويرجع في عوضيه بما ذكرنا في 
فوته وغير فوته ' والثوابُ / كالشمن» والهبة كالسلعةٍ المبيعة» فلا يفيته ردّها إلا عيب 
مفسيد» فلا يردُّها حيقذ إِلّا وما نقصها؛ وأا لو وجد بالعوض عيباًء فله ردّم ولا 
يفيته(!» لِمّا ذكرنا من حوالة سوق وشبهه ويأخذ الهبة» إِلّا أن تفوت ها هنا بحوالة 
سوقء فليس له إلا قيمتّها. 

.قال ابن القاسم إِلّا أن يكونّ في المّض المَِيبٍ مثل قيمة المبة؛ فلا يردٌ 
أو يكن + فتتم له القيمة» فلا يرد. وقال أشهب: له رده بما يُردُ الحبة» وير 
العنىء المي لأله .يري الهلا يقل فى :عرضيه إلا النين»..ولان أده بالعوض 
شراءٌ له بالقيمة التي وجبثُ له. محمدٌ: وهذا أحبٌ إلىّ. 

قال أُصبعٌ في العتبية: إن كانت أُمَةَ فوطئهاء ثم ظهر على عيب بهاء فله 
ردهاء كالبيع» فإن تمسسّك بها ليؤدّيّ القيمةَ فإِنّما يودي قيممّها سليمةٌ من 
العيب لأنّها ل فت كالبيع؛ وما إن فاتت عنده : فإن كان قد أُدَّى قيمتّهاء 
رجع بقيمة العيب من ذلك وإن لم يُرَدّ قيمتّهاء فعليه ها هنا قيميّها معيبةً لأنّها 
لزمئه وقد انقطع حيازه”!2 في ردّها وإن كان العِوّضُ عيناء فاسبّحقٌ» أو وجد به 
عيبا والهبة لم كَفْتُ» لير جع بمثل العين لأنَّه كثمن باع به. ولو كان العِوَضٌ 
عنام 17 أو ا أو كان جزافاً فاستحقٌ» أو رددته بعيب » قللف أخيل هبتك» 
فإن فاتثُ قيميّهاء وإذا فاتت قبل قبض العِوّضء فلا تباللي» كان العوضٌ عيناً أو 
غيره» فليرّجمْ بقيمة الحبة» ولو كان أعطاه أُوّلاً من العين أكثرٌ من القيمة» / لم 
يلزه الآن إِلّا القيمٌ. قال ذلك كلّهِ ابن القاسم» وأشهبٌ. 


)1( في الأصل : رلا يعيبه. وهو تصحيف. 
22 ف الاصل , المبيع. وهو تصحيف. 
(3) في الاصل : حياؤه. وهو تصحيف. 
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ولو أعطاك أُوّلاً من العين أقلّ من القيمة فاستُحقٌ أن وجدة بطاغيبا ذلة 
ترجمٌ إِلّا بمثلهء كان ما أعطاك الاب بعد فوت الطبة أو 5 ولو كان 
أعطاك عرضاً» رجعتٌ بقيمة الطهبة إن فاتثٌ. 

قال مالك: ومن نكح بتفويضء فأعطاها قبل البناء عرضاً أو عيناً مثل 
صداق الثل ثم استٌّحقٌ ما أحذثء أو وَجَدَتْ به عيباء فْتَرْجِمْ عليه بمثل 
العين17): وبقيمة العرض الذي أخذث وفي رقٌ الهبة في هذاء وإن كان ما أعطاها 
بعد أن بنى بهاء رجعث ها هنا بصّدّاق المثل. 

وإذا وهب له أُمَةَ للقّوَاب فوطئهاء ثم وجد بها عيباً» فليس له أن يثيبّه قيمتّها 
معيبةٌ» ولكن إمّا قيميّها صحيحة أو يردُهاء كالبيع لأنه لزممُه القيمةٌ بالوطء وإن لم 
تَكُّنْ بكرا إِلّا أن يردّها بالعيب» سواءٌ كان أثابه أو لم يبه ولو كان فَوبُها بموت 
أو بما لا يقدر على ررٌّهاء لم يَلزمْه إلا قيمتُّها معيبة؛ وأمّا لو فاتت بحوالة سوق» أو 
بالرظاع فليس له-ذللك» إلا أن يرذهاء أو رودي 'قببتها ختاحيحة. 

ولو لم تَقْتْ بشيءٍ من ذلك حتى ظهر على العيب؛ فإن كان الواهب علم 
الت إلا قيممها معيبة» وكأنّهما بالعيب عالمان» وإن لم يعلما حتى 
تثُ بحوالة بدن أو بالوطء؛ وإن لم تكن بكراً لزمئه بقيمتها صحيحة» وإن شاء 
عتمها ذلك إلا ركها بالعين: ا ل 
لير عل العيتء نقذ مار المؤمن كللذ يكار الزن هفيهاالعستا رده بين 
قيمتها يوم المبة» رجع يربع الموضءٍ كان العوض أقل من قيمتها أو أكثر» فيأخذ 
ذلك إن كان عيئاء وإن كان 6 فربع قضته::وإن كان ظعاما يكال أو يورة؛ 
فبربع ذلك كيلاً أو وزناً في صفته 


وإن لم تفثْ بشيءء أو فاتث بما يقدر معه على ردّهاء فلا رجوعٌ له في ثوابه, . 


م 


ع 


.قل-أو كثرء إلا أن يشاءً أن يردّها بالعيب» فذلك له. قال مالك: ومن أئاب من 
(1) في الأصل : يبمثل القيمة. وهو تصخيف. 


-- 250 سد 


ظ33 


الصدقة, ثم قال: ظنّه يلزمني. ومثلّه يجهل ذلكء فله أذ ما أعطى إن وجدهء 
وما فات فلا شيء له. وِيُقَبَلُ قول المتصدّق إِنّه إنّما أعطى ليكافى. 

قال ابن القاسم: ولو كان دنانير» فقال: أنفقئها. أو اذهب فهو مصدّق مع 
يكينه ري وإن كان معله لا ل ذلكء. فليس له أَنْحِذُه وإن كان قائماً. وأمّا 
أشهبٌ, فذهب إلى أنه لا شيءَ له من العوض وإن كان قائماً. أخبينيه عنه ابن 
عبد الحكمء وبلغني عنه أنه قال: إِلّا أن يقول: هذا ثواب صدقتك. فله أن يرجم 
إن كان جاهلا. 

ومّن وهبك هبد فأثابه عنك رجلٌ عَرْضْاَء فإن كان يرى أنه أراد منها 
زنيل]0) الغواب» رجع عليك بقيمة العرض. يريد محمدٌ: إن كان مثلّ قيمة الهبة 
فأقلٌء وقد كانت اطْبةٌ قد فاتتُ. قال ابن القاسم: ولو أثابَ عنك عينا : يكن 
له فيه ثوابٌ» إلّا أن يدفقه على المتّلف قضاءً عنك» فله إتباُك به. تويك .اقل : 
قال أشهبٌ: / إذا أثابه عنك بعد تغيّر الهبة» فهو قضاءً عنكء» وعليك يرجع. 

قال محمد: فإن أُثاب عنك قبل تغيّر الحبة فذلك فاسدٌء والموهوب غخيّرٌ في رد 
لهبة» ويأخذ هذا ثوابّه» أو يحبس الهبةَ ويعطي هذا الأقلّ من قيمتها أو مما أثابه. 

قال ابن القاسم: وإن وهبتٍ امرأة صداقها كله للزوج ثم طلّقها قَبّلَ البناء 

فلا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء» ولو دفع إليها صداقها وهو مائة دينارء فإن 

وهبث تلك الماثة لأجني» ثم طلّقها قبل البناء لردّتْ عليه نصفّهاء » ورجعثث 
بنصفها على الموهوب لأنها وهبثٌ ما لم يتم لها مِلْكه. 

ومن وهب لرجلين عبداً فأثابه أحدّهما بعبدء ثم قال: الما اي عنْي وعن 
صاحبي. فأنكر الواهبء وطلب المثيبُ أن يرجمٌ بنصف العبد» فليس ذلك له. 


(1) ساقط من الأصل. 
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في الأفضل من الصدقة والحجٌ والعتق وغيره 
وفي قبول الصدقة وتركها في ذلك أفضل 
وأخذ الصدقة من السلطان 

من كناب ابن المواز قيل لمحمد: أي ذلك أفضل العتُ أم الصّدقة؟ قال : 
ذلك عل قدر شدَّة الزمان ورا وقال أشهبٌ عن مالك: قيل له: إن لي عبداً 
بيني وبين يتم لي صغير» ل قا أو أتصدّق به على اليتم وعلى أخيه؛ ولا مال 
لهما؟ قال: أبينك وبينه قرابة0!؟ قال: هما أبناء عمّي. قال: فتصدّق به عليهما 
, أحبٌ إِليّ ما لو أَعْيِقَ ضاع. 

قال: فإنّي أكفله. قال: قد, / لا تعيش له. قال: إن مثٌّ كان في كفاية 
قال: تصدّق به عليبما أ آل 


ون الخبية رون بعس عن ربل الفاسع عن مالك قال احج أحب إليّ من 
الغزو» 1 إلا أن يكوث خحوفٌ©. قيل: فالحجٌ أو الصدقة؟ قال: الحجٌ إلا أن تكون 
سنة مجاعة. قيل: فالصدقة؛ أو العتق؟ قال: الصّدقة. قيل: فإطعام الطعام, أو 
٠‏ الصدقة بالدّراهم؟ قال كل جين ولم يَُضل أحدهما. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: كان طاوسٌ يصنع الطعام» ويدعو هؤلاء 
المساكينٌ أصحابٌ الصّفْةَ فيقال له: لو صنعت طعاماً دون هذا. فيقول: أنم 
لا تكادون تجدونه. وكان يجعل للعجائز الدّهْنَ؛ فيأمر عبن يمشن ويَدَّهن. 

ومن العتبية من ماع ابن القاسم» وعن الرجل يوصى له بالشيء, أيدعه أم 
يأخذه؟ قال: يتركه أفضلٌ له إن كان عنده غناي إِلّا أن يخشى الهلاك وهو محتاجٌ» 
فلا او به. 


ع 


(1) عبارة الأصل مصحفة : أينفعه وصفها قرابة. 
(2) في الأصل : أن يكون وهب. وهو تصحيف. 
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قال مالك: وكان رجالٌ ببلدنا من أهل الفضاء «العبادة يردُون العطيّة 
يُعطُوْدَهاء حر ا اد ل كر ُرَى أن له عنها غناءً. 

قال مالك: ولا قَدِمَ ربيعة على أبي العباس أمر له بجائزة» فلم يشبلهاة فار له 
بألف درهي يشتري بها جاريةً فلم يقبلهاء قيل: فمّن يُحْمَلُ على فرس في 
السبيل» أو أَعْطِيّ دَنانيرء أفلا يقبلء إِلّا على وجه الحاجة؟ قال: أمّا من الوالي ذلا 
بأسَ. قال ابن القاسم: يريد الخليفة أمّا الناس بعضهم من بعضء فإنّي أكره 
ذلك. ظ 

قال مالك: ومن انتقل إلى / ساحل البحر وفيبا دار للسبيل» » قال: إِنٍ 
استغنى عنباء فليسكُنْ غيرهاء وإن سكنهاء لم كر به بأسأء وما جعل في السسبيل 

من العلف والطّعام» فلا يأخذ منه الأغنياءء لكن أهل الحاجة منهم؛ وأمّا ما جل 
من الماء في المسجدء فلَيَشْربٌ منه الأغنياء لأنّهِ إنّما جُعْلَ للعطاش. 


الك اباد أن تقل ين الكفلة ”من اله السك وخادمة الكذان: تكرن 
كثية الثمن فيه فضلٌ. قال مالك: .وأكره هلاه الذين لا يجدون ما ينفقون أن 
يخرجوا إلى الح والغزو فيسألوا. ظ 

قال مالك في الحائط يحبسه على المساكينء أيقسم بينهم تَمُرآء أو يُباع 
فيقسم الثَّمنِ؟ قال : إن م يسم لمحب شيعأء فيط أي ذلك أفضل فأمُفعلء 
ريما كانت الحاجة إلى الطعام فيكون خيراً لهم من الثّمنء وربّما يَبْعْدُ الحائط من 
المدينةق فِيضرٌ بهم يل 

بو الس ان عام ابن القاسمه قبل 0 أبا ضمرة: وابنَ أبي حازم جعل 
عندهما السلطان صدقةً فجرّحاها فوجدا ار أترى أن يَُخْرِجَا منها في مدبرة 
يعتقائها؟ قال : نعم. 


ومن العتبية من سماع ابن القاسم وعن من يلي صدقة نفسه, وهو يعلم أهل 
بيتٍ أيتاما صغارا لا يعلم من غيرهم من ال حاجة ما يعلم منهم» هل يجري عليهم 
منبا ما يكفيهم؟ قال : لاء ليس ذلك من عمل الناس» يجري الصّدقة على أحد. 
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جامعٌ في إخراج الصّدقة والإجتهادٍ في إخراجها 
من كتاب ابن الموازء ومن العتبية من سماع ابن القاسمء قال مالك في الذي 
رإك شفاه الله صيلاقة) وله أقاربٌ وموالي / فقراء» قال: يعطيهم» 1 هم 
0 لغيرهم وأخاف أن يحمدٌ ويَسيَيرٌ) إن الست أل إلى: وكذا صلاثه 
النافلة في بيته أفضل منها في جماعة, وهو أعلم ب بصحَة نيته في ذلك. 


وفن كتاب ابن المواز وعن مَن له ابن محتاجٌ كبيرء أيعطيه من مال أوصى 


به للفقراء؟ فإن كان يناله معروفٌ ابنه ونفقتهء فلا يفعل» وإن كان لا يناله» 
فليُعْطة ولا عي لأحد أن اعد من الصّدقة,» كانت حي أو غيرهاء ولا من 
الركاقء أو التطوع» أو غيره إن كان مستغنياً عنباء وقد جاءت الرخصة فيما كان 
عن غير مسألة. قاله النبي لمر وقال لحكم بن حزام: خيرٌ لأحَدكْ ألا 
ا ين د شيماً. 


في امال يُخْرَحٌ في غزوٍ أو حجٌ أو عمرةٍ فيفضل منه 
أو يموت الغازي أو يَقَدم وبيده منه شيع 
وهل ينفق منه قبل أن يخرج؟ والفرس هل يبيعه 
من العتبية من سماع ابن القاسم: ومن أَعْطِىّ ميوارين في سبيل الله فله 
بيغهما قبل أن مخرج ليتقوؤى بشمنها في السبيل؛ قال: نعم وكدنانير أعطيباء 
فليتكارى منهاء ويأكل» ولا يخلّف منها نفقةٌ لأهله ولا يشتري في الحرب لا ما 
ينفع 7 الغزوء ولا يشتري لامرأته وبناته منها شياً. 
ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم قال مالك: ومن أَعْطِيَ 
منها في السبيل؛ أو في حجٌ فيفضل منه؛ فقال: يردٌه إلى صاحبه. ثم قال: أُحَبٌ 
إليَّ أن يفره في السبيل. قال ابن القاسم: وهو أحبٌ إليَّ. / 
وذكر في موضع آخر ابن القاسمء قال ماللكٌ: أمّا في الحجٌء فيردُه إلى أهله 
إِلّا أن يكونّ اسُؤّْجِرٌ فله ما فضل؛ وأمّا في الغزوء فيعطي الفضلةً لأهل سبيل الله 
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قبل ولا يردّها. قال: عا لا جد صاحبهال و 

نال قالك ل العبية يكن عمل رعلا قرا فال دابعو برق سبل 
الم فيغزو عليه. ثم يموت» فيطلبه ربّه ويقول: أنا م أيه وإنما قلتٌ: تَقَوٌ به في 
سبيل الله. قال: ذلك له هو أعلم بنيته. 

لاك لقال ل ادي يللي دعا يقل اللا لوو عل أله 
ولا في غزوه» إِلّا فيما يكون للغزو. ومن أعطى نفقةٌ» فقال له: 5 َقَوٌ به في السبيل. 
فيشتري من ذلك القمح والزيت والخل» وكلّ ما ينتفع به في السبيلء ولا يشتري 
+ الحا ونحوه» لي أو ردّه إلى ربّه. 
السبيل» إل أن 000 الْعَلُ فيه ما أردت, 0 إذا قيل له؛ يد 
مها 0 نهذ إناابل ب ل عزوق مدع يدانا بصع لي ماله وام 
إن قال له ذلك الوصيء فلا يجوز ما قال له الوصيٌء أن يُمَرَقَه في غير السبيل» إلا 
أن يُوصى إليه بمثل هذا: 

ومن الكتابين محمدٌ: قال مالك: إذا أغْي شيا يقسمه في السبيلء 
َليَقَسِمْه ؟! أَغطِيّ» » فإن لم يجذه فليردٌه. ٠‏ ومن مَن أَعْطِىّ فرساً في السبيل» » فله بيعه 


إذا أراد أن يكتريّ بثمنه أو يشتريّ به غيرّه في السّبيل» ولا ب يبيعه / وهو في غير 
رباط. 


حب إليَّ أن يعطيها ف «سييل :الله 


قيل: فقول ابن عمرٌ: إذا بلغت وادي القرَىء فشأنك به؟ 

قال عم له عودنا أن يكترئ: بكمنة: في السبيل» ويشتري زاداً. 

قال مالك فيمن يمل على فرس في سبيل الله» فأراد بيعّهء فإن ابِْلّ له فإنّه 
إن م عنده إقامة يستعمله فيهاء يقول: حتى ينتهيّ ويبلعٌ عليه في العمل. انجنخ 
له؛ فآمًا الشيءٌ اليسير فلاء وليس يُعْطَى أحدٌّ على مثل هذا. فقيل: فقؤل ابن 
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عمر: إذا بلغت وادي القَرّى» فَشْأَتّك به. قال: يريد [إنارة ولعبرة ومعتمله]!'. 


قال مالك: وين حُمِلٌ على فرس في سبيل الله» ول يذكز مغزى بعينه» فليْجمَل 
حيث. يرى أنَّه أنكى للعدو © المصيصة ونحوها. 


ومن قال لرجل اجعَلُ هذه التَفْقةَ في سبيل الله. فقيل له: ها هنا امرأة 
محتاجة. فقال: أغطوها إِياها. فإن كان أُوجَبها في السّبيل» فما يعجبني. قيل 
مالك في التبْل يُعْطَى في السبيل: هل لمَن أخذه أن يرميّ به في الأغراضء أو 
يصيدٌ به؟ قال: نعم» إذا أَعْطِية لينتف به» ما لم يّنْ على وجه اللّعمبء فإنّي 
32 

ومّن مع له كَفْنْ فأق من كفّنهء وبقيت الدّراهمٌ» فلبرَدٌ على مَن أعطاهاء 
ولا يأخذها ورئة الميْتء ولا في دنه ولو تركه أربابه لوريئة الميت كان أحبٌ إلي00؛ 
رلك با سل عو أب 18 امك نلا رق من راك مله لله 
وإِلّا تصدّق به. قال ابن القاسمء كأنّه إنما أَعْطِيَ على فكاك رقبته. 


قال مالكٌ: ولا يُعان به مكائبٌ آخرٌ في مُكائيته» إِلّا أن يشاءً أهل ذلك إن 
عُرِفُوا. وكدللك لو كان ما انيع [ا بق به» لد إلى / من أعطاء؛ ولا يُعان به في و37 
رقبة أخرى» إلا بإذن أهله. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(2) في الأصل : إن ا تتدوا. وهو تصحيف. 
(3) في الأصل : كان الفت إلى. وهو تصحيف. 
(4) 2 في الأصل : على ما أعتق. وهو تصحيف. 
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بابٌ فيه ذكرٌ شراء كسور السُوال 
وني الزّبِل يجتمع في أرض حبس 
ا 


وقد : ضّ الله 37 نك في بريرة: هو ها شلاقة 0 هدي 


سن سماع ابن القاسم) وعن قوم لهم تحريّة صدقة علييم» فرمى اناي فيها 
زبلا فأرادوا ضربه طوباً ونيعه ليعمروا به تلك الأض؛ قال:. ذلك طم وأحبٌّ ل 
أن لو رفعوا ذلك إلى القاضي [حتى يأذن فيه](2). 


تمّ الكتاب بحمد الله وعونه 
وبهامه تمت رزمة الأقضية 
ويتلوه من رزمة العبيد لعي الأول 


(1) تقدم تخريجه. وهو في الموطل وغيره من كتب الحديث.. 


9 - النوادر والزيادات 2 1 -2587- 


بسم الله الرامسن الرحم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 


كتاب العثق الأول 


ما يلزم من صرع العتق ومكنيه 
وما يلزم من الالفاظ ومن النذور وايمين به 


قال أبو محمد عبد الله بن أني زيد: قال الله سبحانه في الأسارى: اما 


6 ار ِدَاء204. والمَن: العتق. قال: «َإوَِذْ تقول للذاق اك آله عَلَيْه 


نُعَمْتَ عَلَيْه20. يريد العتقّ؛ وأذن في العتق بالكتابة بقوله: مإفَكَاتِبوهُمِ0©. 


ا أن يفي به بقوله: دزا العقَود)07)؛ والعتقق من 
ذلك» الا رار ري ا ادر بإب رار ظ37 
بالطّلاق. 


من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن قال: لله علب عِتَقُ رقيقى فعليه 


أن يفيّ بنذره» ولا أقضي به. قال أشهبٌ: إن قال : لا أفعل. قُضبِيَ عليه» وإن 
قال: أنا أفعل. ثُرِكَ وذلكء» وإن مات قبل يفعل, لم يُعتقوا عليه في الله ولا غيره. 


5 2 4 ََءَ و ع 
قال مالك: ومن قال لعبده لاعتقنك إن قدمت من سفري. فهو موعد. 


فأرى أن يَعْتقّه. قال محملٌ: لا يُعَطنى عليه. 


)1( 
2( 
)3( 
إفى 


الآية 4 من سورة محمد. 
الآية 37 من سورة الأحزاب. 
الآية 33 من سورة النور. 
الاية الول من سورة المائدة. 


259 ل 


قال عبد الله : يعني ولو أراد النَذْرَ لسلامته وقدومه من سفره لزمه(!) أن يعد 
بالفتياء في قول ابن القاسمء لقف إنِ امتنع في قو أشهب. وأمّا إن قال: أنت 
ب رَ إن قدمتٌ من سفري. فهذا يء َعْتَقٌ بالقضاء في قوليبما©. 

تال مالك: ولو قال لزوجته: إن قدمتٌ من سفري لأَطْلّقَئكِ. فلا شيءَ 
عليه وليس كالعتق الذي هو لله وصريخ العتق أن يقول كلاما مبتد|(3): انتّ 
حر. أو عَتيق. أو أعتقتّك. أو عر كلق أو بينتٌ عتقك. أو بتلته. وشبه ذلك» 
ويلزم ذلك في يمين أو غير يمين. 

من كاب ابن المواز: ومن قال لأمته دك خليّة أو بريّة أو بائن» أو عق 
أو اعتدّي؛ أو اشتري نفسّك. فإنما تُعْتَقٌ عليه إن أراد العتق. 

ا قال سدحنون في كتاب ابنه فإن قال لعبده قد تصدّقتٌ عليك بخراجك أو 

بغلتك أو بخدمتك ما عشت أنا. فليس له منه إلا حياة السيّدء ولا يكون حرا. 


قال ابن المواز قال ابن القاسم: فإن قال لها كُلي واشربي». ينوي 0 
فهي حرة. . ونال أشهبٌ: قولّه لها: / كلي واشربي. أو ادلي الدّارَ ليس بعتق 
ضَُّ أن هذا اللفظ بعينه ري وكذلك لو ظنّ أن دخوله الدَّارَ طلاق لامرأته 1 
تقبيلهاء كحي عا سل يد وإن أراد أي إذا قلت لك ذلك فأنتٌ به 
حرٌ. فهو حرٌ. 

وقال سحنون: إذا قال قد تصدّقتٌ عليك بخراجك أو بعملك. فهو حرٌ 
مكائه. قال ابن المواز عن ابن القاسم: هو حرّ. وقاله أُصبعٌ. قال: وكذلك 


)01( هذه عبارة ع وهي صحيحة. وصحفت في الأصل هكذا : ولقد زاد تبدد سلامته وفرق فيما لزمه. 
(2) في الأصل 0 وهو تصحيف: 

)3( كبا ويا لصواب. وفي الأصل : يقول معا لمم مبينا. 

(4) صحف في الأصل : كلي واشتري. 


260 ل 


و38 


قال ابن القاسم: وإن قال: تصدّقتٌ عليك بخراجك» وأنت من بعدي حرٌ. 
نهو كام الرلناء وذكرة ق كنات ابن سحترة» عن مالل ' 

وفي الجزء الثاني» فيمن تصدّق على عبده بخدمته أو بخراجه؛ فيه هذا كله 
وزيادة اكيه: 

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لعبده كلام مبتداً: لا سبيلٌ لي عليك [ولا 
ملك لي عليك]!!2 فهو حرء وإن تقدّم كلام بالل ارده فذلك له. قال 
أشهبٌ: 0 أن يعطيّهء أو يغالبّه 0 بهذاء فلا شيء عليه. 


قال: وار بلس ل قال: لسار ل امعو ل افلا شي 
عليه وإن قامث عليه بِيّندَ إذا عُلِمَ أنه دفع عن نفسه بذلك ظلماً. 

رمققال لغيدةة أن حر أز.عية أو قال لاود حلي نا قلااشنء ليد 
وقد صدق. 

ومن مل في ببع جارية فقال هي حرة» قد حملت مني. وقال: لم أردٍ ابناً لها 
وعليه بينة؛ فإن كان ممّن يظنُّ أنها حرةٌ بالحمل منه فلا شيءً عليه» وإن كان 
عالا | احذ عا مية تمنه. قال أصبعٌ: يُدَيّنُ كان عالاً أو جاهلاً. ولا رجوع له 
على أن تكون أمّ ولدٍ. 

قال ابن المواز: إن لم يُرِدْ تعجيل حرّيتباء فلا شيءَ عليه. قاله مالكٌ. 

قال عبد الله: يريد في الحرية. 

قال أصبعٌ: ومن يشر أن أمَتَه ولدث غلاماً فقال: هو حر أو أمّه. فإذا هي 
جارية» فلا يلزمه عِتقهاء إِلّا أن يريد ما وصفتٌ لك. 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسمء وذكره ابن المواز فيمن سكل عن أُمّ 
ولده فقال: ما هي إِلّا حرة. فلا شيءً عليه إن لم يُرِدٍ العتقّ. 


(1) ساقط من ص. 


26 ل 


ظ38 


قال في كتاب ابن المواز: ومن قال لعبده ستعْلم الحرٌ. ولم يُرِدٍ العِتقّ» فلا 
شيءَ عليه. وكذلك إن قال: يا حرٌ أو عتيقٌ. ولم يُرِدٍ العتقّ فلا شيءَ عليه» وإن 
1ك ذلك اشكة. 

الوا ن شم عبدٌ حرّء فاستأذى عليه إلى سيّده لقال هواجر متللكة 
قال: أراه حراً. ٠‏ 

ومنه ومن العتبية روى عينيق عن ابن الهانيم: ومن قيل له في عبده: من رب 
هذا العبد؟ فقال: ما له رب إِلّا الله. قال في العتبية: أو قيل له أتملوكٌ هو؟ قال: 
لا. أو قيل له: ألك هو؟ قال: ما هو لي. فلا شيءَ عليه في ذلك كلّهء كمن قبل 
له ألك امرأة؟ أو قيل هذه امرأنّك؟ فقال: لا. فلا شيءَ عليه إن لم يُرِدْ طلاقاً. قال 
عيسى: ويحلف فيه وفي العتق. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية أبي زيد عن ابن القاسم: وإن 
قيلّ له: ما اسمّك؟ فقال: هو حرٌ؟ وليس باسمه. فلا شيءَ عليه» وهو كاذبٌ ولا 
بمينَ عليه. قال أبو بكر بن اللََّادِ:ِ وقد قل غيرٌ هذا. / 

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لأمته أنت حرة. .ولامرأنه أنتِ طالقٌ. وقال 
نويثٌ الكذب [لم ينفعه ذلك]7"©: وذلك يلزمه فيهما 
0 قال عبد الله: يريد بخلاف قوله: كنت طلّقتُها أو أعتقتها وهو كاذبٌ. 

قال أشهبٌُ في قوله: أنت حرة: يريد الكذبّ, فإن لم تَكنْ عليه بينة وقال: 
إنّما أردثٌ أخبرّها أَنّي أعتقتها كذباً مني أردثُ الكذب. فلا شيءَ عليه. 
وكذلك لو قال ل إن ار عليكِ فأنتٍ طالقٌ؛ ونوى الحمل؛ فإن كان 
على لفظه بينة لم تنفغه بنشدة خوك بالوطة: 

قال عبد الله: : يريد إلّا أ لكر ره لفون الممدواة و كير 
لفيا ولا في القضاء. 


(1) ساقط من ص. 


262 ل 


و39 


ومن كتاب ابن المواز: ومّن قال لغلامه في الغضب يا حر يريد في عصيانه؛ 
فلا شيءَ عليه. ومن قال لرجل: أَعِنّي بعبدك اليوم. فقال: هو اليومّ حرٌ. وهو يومُ 
بطالته وأراد به حر من العمل في يومهء حلف ولا شيء عليه. 


قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: : سن قال لعبده: أنت ع شهراً. وقال م 
رد عنقا و إِنّما أردثٌ أن أمهله. قال: لا يُتوَى ويعتق . ولو قال: أن 0 من هذا 
العمل. فله ننه ولا شيءَ عليه. قال ابن سحنون» عن أبيه: وإِنْ قال: قد وهبتّك 

ومن العتبية قال أصبغ عن أشهب: وإن قال اعمّل هذا اليوم» وأنت حر. 
قال: فهو حر أبدا. يريد إن عمله. 

ومن كتاب / ابن المواز: وإن قال أنت حر اليوم من هذا العمل. والقول قوله 
إن نوى أن يُعْتَقه من ذلك العمل("» ويحلف, ثم له أن يستعملّه إيّاه في ذلك 
اليوم» وإن قال: اعمّل هذا اليو وأنت حر . فهو حُرٌ أبداً إذا عمله. قاله أشهبُ» 
لورثته: ام فمات» 00 يريد من ثلثه. 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإن قال لعبده إن جئتني بكذا فأنا 
اعتقك. فإن حلف ما أراد عتقاًء وما أراد إلا لينظرٌ فيه فلا شيم عليه. 


قال ابن سحنون» عن أبيه» فيمن قال لرجل ساوم في عبدٍ له. قال: إن 
عبدّك يزعم أنه حر. فقال: إن زعم ذلك فهو ماض. فَسَيِلَ العبدٌُ فقال: أنا حر . 
إل السيّد: وإِنّما وثقثٌ به. ظننيّه يقول الحقٌّ. فلا حرَيّةَ للعبد. كقول مالك» 

فيمن رضي بشهادة رجل» فشهد عليه ثم رجع؛ ا وكان الغلام يُنْسَبٌ 
1 ملاح شقان اال 


(1) صحفت عبارة ح : إن نرى إن بعتك من هذا العمل. 
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وسأله حبيبٌ عمن اشترى عبداً صغرا فقيل له [ما تصنع]2'7 بهذا؟ فقال 
هذا ولد وهو حر. فقيل له: ما أردتَ؟ فقال: ما كانث لي نية في شيء. قال: هو 
2 ظ 
قال محمد بن عبد الحكمء فيمن قالت له جاريثه يوم عيد إلى قابل يكون 
ة» إن شاء الله. فقال لما: أو إلى قابل تكونين حرة» إن شاء الله. قال: لا شيءَ 
عليه. 


و 


وفي آخخر أبواب العتق باب في تمليكه العبدّ نفسه: ومن وهب لعيده خدمتّه 
أو عمله, أو خراجه؛ فيه من معنى هذا الباب. 


فيمن دعا ناصحاً فأجابه مرزوق فقال أنث حر 
أو أراد طلاقاً أو عِتقاً فغلط فلفظ بغير ذلك 

ومن كتاب ابن المواز: ومن دعا عبده ناصحاء فأجابه مرزوقٌ» فقال أنت 
حر.. يظنه ناصحاً قال ابن القاسم يعتق ناصح في المُبْيّ ولا يُعتق مرزوق» إِلّا أن 
يخاصمّه فيْقضَى له. وقال أشهبُ: : يعتق مرزوق» ولا يعت نام في القضاءء ولا 
ف الفتيا. وقال أصيغ: يعتقان جميعاً في الفتيا والقضاءء» كمن أوقع الطَّلاقٌ 4 
إحدى امرأتيه؛ ويظنها الأخرى» فيطلقان جميعاً. قال ابن سحنون: وقيل. لا يعو 
واحدٌ منهما. 

قال أشهبٌ: وإذا أراد أن يقول لامرأته أنت طالقٌّ. فغلط» فقال أنت شْاةٌ 
أو خنزير. فلا شيءَ عليه حتى ينوي بلفظه ذلك الطَّلاق. 

قال عبد الله: يريد وكذلك العِتقٌ. قال أبو محمد: يريد: لأنَّه لا يطلق ني 
دون لفظ حتى يريد باللفظ ما نوى. 


(1) ساقط من ص. 
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جامع ليك العبد في العتق أو تليكه أجبيا 
أو قال له اغْمّل كذا وأنت حر فألى 
من كتاب ابن المواز: ومن ملّك عبده في العتق فقال أنا أدتلٌ ادا أو 
أسافر أو آكل أو أشرب. وقال: أردتٌ العتق. قال: لا يُصَدَّقَء بخلاف السيّد 
ينوي العتقّ بذلك. وقيل: العبدُ مصدّق في قوله: أنا أدخل الدار, أو حرج / أو 
أسافر. أو أذهبء والأول أَصْوَبُء وقاله ابن القاسمء وعبد الملك. 
قيل لهما: فإن قال: فإِنْ لم تُصَّدَّقوني فأن1» الآن, أختار العِتقّ. وقالتِ المرأة 
ذلك في الطّلاق وذلك كله في المجلس2»؛ فليس ذلك هما. وجوايهما يغير المعنى 
ترك( لما جَعِلٌ هماء رخاف السكوت الذي يرقب فيه الجوابٌ. وقال. أشهبٌ: 
لهما ذلكء ما دام في, ليها الأول كالسيّكوت» ولا شي ع هما بعد التفرق . وقد 
قال مالكء في اخيّرة تختار واحدةً: أن ذلك ليس طاء ولها أن تختارٌ ثلاثاًء وإلّا فلا 
شيءَ لها. 
قال ابن القاسم: وإن قال العبد: قد اخترثٌ نفسبي. فهو حر إن نوى الحرية 
بذلك» وإن قال: ل أَرِدٍ الحرية. فلا حرية له. وقال أشهبٌ: بل هو حرّء م تكون 
المرأة به طالقاً. قال ابن القاسم: فإن قال قد اخترث أمري؛ أو قبلتُ أمري. ونوى 
العتقّ) فذلك له و( إن لم ينوه قيل له فذلك بيدك إن شكتٌ فاعتّق نفسّك» أو 
0 ومن ملّك عِنَقَ أمَته رجلا فقال لما الرجل: اذهبي. ينوي الحرية» فهي حر 
ك1 وإن نوى غير ذلكء» وإن قال: اذهبي وادخلي الدار أو بيتك. فقد 


)1( كذا في ع. وعبارة ص محرفة : فلو لم - متدق في فإني. 
(2) في ص : في الحبس. وهو تصحيف. 

(3) مصحف كذلك في ص : يغير المعر عن المعثر. 

(4) في ص : الذي يكتب. وهو تصحيف. 
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علمنا ما أراد2») ولا شبِيءَ عليه والأول أقوى منه, والمملّكة© إن قالت: أنا أدخل 
بيتي. ثم تأتي فتقول: أردثٌُ الطلاق. فلا يُقبَل منها. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسم: ومّن قال لعبده اعْمّل كذا وكذا فأنتٌ 
حرٌ. يريد ذلك في العبد, قال سحنون: يعني لم يَقْبَلُ وردّه على سيّدم ثم 
بدا (3) له فقال [أنا أفعله, قال: فليس ذلك له]40, 1 


/ فيمن قال لعبديه أنتَا حرّان إن شما 5 
أو إن فعلتا كذا فيشاء أو يفعل ذلك أحثهما 
أو قال ذلك لزوجتيه ني الطلاق 

من كتاب ابن المواز: ومّن قال لعبديه أنها حرّان إن شكتُّما. فشاء ذلك 
ادها أو قاله في الطّلاق لزوجتيه» فقد اختلف في هذا الأصل قو ابن 
القاسم؛ فقال: يُعْتَقُ الذي شاء وحده. ويُطلق التي شاءث وحدها. وكذلك روى 
عيسى» عن ابن القاسم, في العتبية. وقاله أُصبعٌ. 

قال ابن المواز وقال ابنٌ القاسم أيضاً: [لا حرية]”) لهماء ولا طلاقق حتى 
يشاءا جميعاً. وكذلك قوله: إن دخلا هذه الدارء فأنما حرّان. فلا يعتق الداخل 
ولا غيرهء حتى يدخلا جميعاً. وقاله مالكٌ. 


وروي عن ابن القاسم في زوجتيه إن قال: إن دخلتا هذه الدارٌء فأنتا 
طالقتان: فَدَحَلَيْهَا إحداهماء أنّهما يُطْلّقان. وكذلك قوله: إن أكلها هذا الرَغيف. 
فأكلثه إحداهها. وقال أشهبٌ» ف ل أنتها حرَّان إن شعتا. أو في الطّلاق 
لزوجتيه: 5 من شاء يُعَبَرٌ ق وحده, ويُطَلّق وحدّها. وكذلك ف التُمليك. 
(1) يفي ص : علمنا مال له. وهو تصحيف. 
(2) عبارة ص مصحفة : ولا مال منه والممتعة. 
(3) ساقط من ص. 
(4) عبارة ص مختزلة محرفة : فقال ابن العبد قال يعتق 
(5) ساقط من ص. 
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قال أشهين: وإن قال: إن دخلا الدار فأنعا حرّان إن م أضربكما كذا 
وكذا. فدخخلها أحدهماء فلا يُضْرَبُ إِلَّا الداخل» فإن لم يضريّه, عُتَقَا جميعاً دان 
دخل أيضاً الثاني» وم يضريّه عُتقا. قال محمد: : وإن م ا ضرباء فلا يُعَْنُ إلا 
الدادل وحده. وكذلك إن كلّمها يدا إن الذي كلّمه 6 دون الآخر. 
وكذلك: إن أهديئما إليَّ كل / واحد منكما فِرَق برّء فأنها حرَّان فأهداه 
أحدهها. فإنّه يُعتق وحده. وبعد هذا باب في الحالف إن فعل كذاء ففلان حر 
وفلان. وبابٌ في أبواب العتق بالسهمء فيمن قال: من يشتري بغلام» فهو حرٌ. 


فيمن قال عبدي أو رقيقي أو ماليكي أحراز 
وما شاكل ذلك وهل يدخل في ذلك عبيدٌ عبيده؟ 

من العتبية من سماع ابن القاسم: ومّن قال كل مملوكِ لي ذكَرٌ حّ. يريد 
بذلك الْرَجالٌ» قال: فهو على ما أراد. قال ابن سحنون» عن أبيه: ومن قال: 
ماليكي الخزاز. ول نية لف فإنّه يعت 303 كور زقيقة دون إنالهم, وروى عنه العُتبيّ 
مثلّه. قال ابن سحنون: ثم رجعء فقال: يعتق الذُكور والإناثُ. قال: 9 1 
رقبقي أحرارٌ. عُيِقَ ذكويهم وإنائهم. قال: ولو قال: عبيدي أحرار. لم يُعْتَ 
الذكور دون الاناث. 

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية عن مالك فيمن حلف بحرية عبيده» 
ولعبيده عبيدٌ فحنث, فإنَّه يُعتق عبيده دون عبيد عبيده» ولو حلف بطلاق امرأته: 
يملك عبداً ونجاريته عبدان الحنث يلزمه. قال سحنون, في كتاب ابنه: وإن قال 
عبيدي أحرار. وله إماءٌ حوامل» فإنه يعتق ما أينَ به من غلام لأقلّ من ستة 
أشهر. يريد من يوم قوله» وذلك إن م يكن الحمل ظاهراًء أو يكن الزوجُ مرسّلاً 
عليهاء وإن كان مرسّلاً أو كان الحمل ظاهراً / أَعتِقٌ ها أتيْنَ بيه ملتسن مين 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال ابن المواز: قال مالك: ومن حلف بحرية رقيقه فحيثء وله مرجع رقبة 
عبد أحدّمّه أبوه. فهو حر متى ما رجع إليه. 


فيمن عم بالعنق أو خص فيما ملك 
أو فيما يملك بعد ذلك في يمين أو في غير يمين 

ل د قل عل مره اليك إن دكا ينين 
مكيل جر لبت بل قم انبر قال عمد: إلا نيمن كان يلك قبل ذلك. 
وإن قال: إن كلمت فلاناً ثلاثين سنة» فكل مملوك أملكه 0 فإن قال: أبداً. 
فلا شيءَ عليه. 

قال ابن القاسم: قال محمد: لأْنّ قوله: أبداً. يدل أنه أراد المستقبل» ولو لم 
يَقَل: أبداً. لزمه فيما عنده دون ما يستقبل مِلكّه. ولو قال: يوم أكلمه» فكلٌ 
مملوك أملكه من الصّقالبة أبداً حرٌ. لزمه في المستقبل» فيما يملك منهم من يوم 
حَلْفٌ لأله خصّ جنساء ولا شيءٌ عليه فيمن كان عنده منهم يوم حلف لقوله: 
أبداً. إلا أن يقول : : نويتهم. فيلزمه في الوجهين» و[ ن م يقل: أبداً. فيلزمه في 
الوجهينء ولو قال: أردثُ في المستقبل. فلا شيءً عليه إِلّا أن تكونَ عليه بينة. 


ومن لعتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال كل رأس أملكه إلى 
لانن سبنةء فهو بد .“قورت زقيفاه والريحل ليس بالكيره نقها ويك هو سيره 
ولا / يدن عليه انعياة أصحابةة لك ما ورت فقطء إِلَّا أن تكونَ له نية؛ إِنّما 
أراد في الاشتراء» أو الهبة» أو الصدقة خاصة؛ ول يُرِدٍ الميراتٌ» فيّدِين» ويحلف. 


ال شيب فيمن قال: كل مملوك أملكه في شهر رجب» فهو ححر. . فورث 
لضف عنة كف أنه ينه ى عليه ما وَرِتٌَء وِلِيُقوُمْ عليه باقيه لأنّهِ إنما عتق عليه 
بالحَلِف لا بلميراث. وبه قال سحنون في كتاب ابنه. 
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وروى يحيى» عن ابن القابيع فيمن قال: ول عبد أبتاعغه فهو 0 كاك 
رقيقاً في صفقة: إِنَّهم أحرارٌ كلهم وها لو ابباع. تضق عنده الثيق عليه وق 
باقيه عليه. 


قال ابن حبيب: قال ابن الإجنيون. فيس اقال: أن عل أماكه قور بر" 
فورث خمسة أعبد» أنّهم تون عليه. 


: قال يحيى بن يحيى. عن أبن القاسم وذكره عنه ابن سحنوك» فيمن قال: 
كل عبد أبتاعه إلى سنة فهو حرّء فاشترى فيها كتابةٌ مكائبء أن إن عجز قبل 
مضيّهاء حنث؛ فأمّا إن عجز بعد انقضائهاء فقال في العتبية: فإنه يعتق عليه 


أيضاً أل لزان وا ال وقال ابن سحنون» عن أبيه: إن لم يعجر حتى 
مضت السنة لم يعد يعتق بعد مضيّها. 

قال وقال ابن القاسم: إذ قال كل مملوك د أملكه إلى ثلاثين سنة» فهو ح. 
فاشترى مكاتباً أنه لا يُعْيَنّ. وكذلك لو أن أخاً ورث أخاه وهو مكاتبٌء لم يعتق 
لآله: زا ورنة غاله: قال سحنون: ثم رجع عن الأ / فقال: يعتق. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لأمته أو لامرأته كل جارية أشتريها عليك أو 
معك أو في حياتك» فهي حرة. لزمه. وإن قال لاثرأنه كل جارية أتسرّرُ بها بعد 
موتك أبدأء فهي حرة. لزمه. وكذلك مَن قال: كل جارية أشتريباء فَأطَرُهاء حرة. 
لزمه لأنه بقاء ما يملك ممّن لا يطأء لاف قوله : كل جارية أن تسرّرها عليك» 
فأعطيها الولد» فهي حرة. فحملثٌ منه جارية اشتراهاء أنه لا شيءَ عليهء إِلّا أن 
يكون أعطاها الولت» ولم يعجيّنا هذاء وإذا حملت منه. فمّن أعطاها الولد. 

الا عطزنان يالك زرورسن ان لفن عدن ا 
امرأة أنكحها أطأهاء فهي طالقٌ. أنه لا شيءَ عليه. ولو قال: كل جارية أشتريها 
أطأها حرةء أنه يلزمه لأنه يملك من لا يطأ. قال سحنون: لا شيءَ عليه في 
الوجهين لنّمّن أبقى ممّن لا يطأء مثل أخوات الرّضاعة وشبهنٌ لا يلزمه فمن 


ىو 
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ومن العنبية روى أصبغ عن ابن القاسمء وذكره ابن الوا فيمن باع جارية» 
وحلف بحرية كل دك يشتريه يتمنباء فاشترى به أي حاملة فوضعتٌ ذكراء 
فليعتق الذكر فقطل ولو ملت به بعل الشراء» م يعتق. وقاله أصبغ. 

ومن كثير من معاني هذا الباب في كتاب الطلاق» في باب الطللاق قبل 
الملك. 


فيمن قال في عبده إن بعتّك فأنت حر 


أو قال إن ملكك فلانٌ 
وكيف إن حلف المبتاع / بعتقه إن اشتراه 43 


وكيف إن عاوض به في عبد حلف أن لا ييعّه 
ومَن حلف بحرية عبدة لا ب 
كان يقول فيمن قال لعبده: إن بعنّك فأنت حر. فباعه أنه لا شيءَ عليه. 'وهذا 
قول أهل العراق. 
قال سحنون: وقول مالك أولى لأَنّ ما يفعله البائٌ من بيع سابق لِمَا يفعله 

المشتري» فهو حر فتام البيع إذا رضي المشتري بالشراء» فالبيع قبل الشراء» وك 
أجمعوا في الموصي بعتق عبده» أثة يَعْتَقٌ عليه بعد موته, وإن كان الميت إِنَّما أوصى 
أن يلتق يعد خروجه من يملكهء فكذلك حيً. لماعي 00 ان 
ا بالوصية. 
0-0 ومن كناب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا قال إن بعتّكِ فأنت حرة 

فباعهاء فأولدها المشتري» فإنّها حرة ة عل البائع, ار الثمن عل الخبري» ويقاصه 
فيه بقيمة الولد. وقاله أصبعٌ. 
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قال محمد: لا ممن على امبتاع في الولد أن البائع حنث فيباء وهي حامل» 
فصَازث عيرة لها فلا طلبّ له ؤ في الولد وإِنّما تجب فيه القيمةٌ لو كان إنما 
غيل عل أيه بعد خزوه عا مدعياة 

ومن قال لعبده إن بعك فأنت حي بعد أن أبيّك بسنة. لزمه ذلك إذا باعه 
أن يرد بيعه» ويعتقٌ عليه إلى سنة. وقال ابن حبيب في مثله» عن مطرف: ولو كان 
م فوطتها المشتريي قبل رد بيعهاء فحملث؛ | فيد البيعَ بكل حالء ولا شيء 
عليه بق اقيم الولد يابو َعْنِقُ على سيّدها إلى سنة» 6 لو باع معتقةً إلى سنة» 


و 


فأولدها المبتاع فهي ر15), 

ومن كتاب ابن المواز: وحلف بحرّية عبده إن ملكه فلانٌ أبداً» فملكه فلانُ؛ 
فإن كان ببيع منه أو من وكيله» حنث» وإنٍ ابتاعه بعد أن باعه البائعٌ من غييوء 
فلا حِنْتْ عليه. ولو كانت يِينُه فيه بحرية غيروء لكان حانثاً متى ما ملكه. قال 
ابق القاسم: إلا أن ينوي آلا يتلكة من قبل. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ومّن حلف بحرية عبده إن باعه بيعاً 
فاسدأء فلا أراه حانثاًء ولو باعه على أَنَّه والمبتاعٌ بالخيار ثلاث فلا حنتٌ حتى 
ينقطع الخباز. وكذلك روى عيسىء عن ابن القاسم, في الخيار. وفي كتاب ابن 
المواز 5 لا أنه قال في البيع الفاسكة انه يحنث. وفي كتاب الإيمان كثيز من 
معاني هذا الباب. 


قال سحنون في كتاب ابنه وفي المجموعة: وإن قال لأمتِه أنت حرةٌ إن 
أكلتٌ لك ثناً. لا نيه له فباعهاء فيفْسَحُ بيه وهي حرة؛ ويردُ الدمنّ على المبتاع 
إن كانت على هينه بن أكل النمَ أو لم بأكله» فإن لم كُْ غير قولهء فلا يأكل 
تمتهاء ولا يُحْكْمْ على المبتاع بفسخ الببع بقوله. 


(1) بياض مكان كلمة «ترد» في ص. 
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ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن حلف بحرية عبده إن باعه, وكان 
حلف المبتاعٌ على حريته إِنِ اشتراه» فلا تباللي من بدأ بالعين» فإنّهِ يُعْمَقُ / على 
البائع. 

ومنه ومن العتبية رواية ألي زيد عن ابن القاسم: وإن قال: إن بعتّه فهو حر 
وقال: إِنِ ابتعتٌ عبد فلانٍ» فهو حر. فاشتراه بالعبد الآخرء أنَّهِما يعتقان عليه 
جميعاً. قال ابن المواز: عليه قيمةٌ العبد الذي ابتاع. ورواه يحبى بن يحيى»؛ عن ١‏ 
القاسم فيمن قال؛ :ميئمون حر :إن بعئه.. وقال آخرء امرائه طالق لأشعريئه.“فباعة 
منه» فإنهما يحنثان جميعاًء فالبائ ئع يحنث بالبيع» والمبتاع يحنث إذ لم يتمّ له البيٌ. 

قال في كتاب ابن المواز وإن قال: إن بعثُ ميموناء فهو حر. ثم حلف 
حرية آخرّ لَبيعَنَّ ميمونأء فباع ميمونا» فلْيعتِقُ عليه المبيعٌ» » ويرق الآخر أنه قد باع 
البيعٌ الذي علم أن مرجعّه إلى حربةء فقد بر حين بلغ ذلك» كمن حلف ليتبعن 
فلانا الحرّ ؛ فباعه فقد برّ ا 

ومن كتاب ابن المواز: ولكنْ لو بدأ فقال: 0 
مرزوقاً. ثم قال: مرزوق حر إن بِعْمُهُ فباعه ليرد ويَْقُ عليه هو وسائرٌ 
أنه ها هنا حلف أولاً على البيع النافذ. 


ومن كتاب ابن حبيب قال أصبعٌ: ومن قال لأمته أنت حرة لابيعئلك: ثم 
دبّرهاء» قال: : فهي حرة حين ديها إن لم يقدز به على البيع» ا قال مالكُ في 
الذي قال: أنتِ حرة لابِيعئّك. فإذا هي قد حملثٌ منه. أنها حرة الساعة الل 
لو أعتقها إلى أجل. 

قال أصبخغ: وإن قالت .امرأة لزوجها: إن بعت أُمَتى فأعطيئّك من مها 
درهماً. . فهي حرة فباعتها ثم أعطته!», قال: لا حنث غلبا لأنها أعطنه وهي في 
ملك غيرها. قال ف عن ابن القاسم: ومن حلف بحرية عبده أن لا يبيعه, 


(1) عبارة الأصل مصحفة : فلاعنها فأعطته. 
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فباعه» / وأمْلك الثمنّ» فيد البيمَ» ويخرج حرّاء ويتبعه المبتاعٌ بالشمن ديناً لأنّه 
وقعبٌ حريتّه وعبدّه لوا وهو الثمن» ثم 0 6 في يده» قال سحنون» فيمِن 
قال لعبده: إن بعيّك فأنت حر. ثم باعه قال: يُفِسَّحٌ البيع» ويعتق» ويكون ماله 
للبائع لأَنّ بالبيع وجب العتقٌء وصار البائحٌ أول بالمال من العبد. 

قال أن عبيون اعطق عبد تنيع <وا ربعيو افخلفك الا اشتراد 
بخمسين» رحلف بيه لا باعه إِلّا بخمسين» فتبرٌ ع رجل فقال للمشتري: أنا أزيده 
ديناراً ف مي لك» وأشتريه لك بخمسين. ففعل» وأعطاه سق وأربعين» فهذا 
يُعْتَقٌ على المشتري لأنّه اشتراه بخمسين وقبل الدّينارٌ من معطيه» ولو قال هذا 
ل للبائع: أَعْطِهِ إِيّاه بتسعةٍ وأربعين وأنا أزيدك ديناراً. ففعل» عُتِقَ هذا على 
البائع. وقاله أشهبٌ وأصبعٌ. 


فيمن حلف بحرية ما يلك غير 
أو أَلزمَ نفسّه فيه يمينا على أله حر إن ببع منه 

أو قال إن فعلت كذا فأنت حر ثم ابتاعه ثم فعل ذلك 

من العتبية وكتاب ابن حبيب قال مالك: ومن قال عبدُ فلانٍ حرٌ من 
مالي. فهو باطل» ولا شيءَ عليه. 

ومن العتبية قال عيسبى قال ابن القاسم: وإن قال اشهدوا أن غلامً فلانٍ لي 
بخمسين دينراً» وهو حر إن رضي بيع بها. فرضي بذلك فلا فقد لزم هذا البيعُ 
والحوه بلا ضوع لطاحية قال مالك: وكذلك لو قال لرجل تبعني غلامك 
بخمسين دينارا وهو حرٌ. فرضي /» فهو يلزمه. قال ابن المواز: وإن قال: اشهدوا 
أن غلامٌ فلان حر من مالي أو مال فلان. فقال فلان : رضيت. لع اليه 
بقيمته» فلا يلزمه بهذا عِتَقٌّ لوقوع الحرية من غير مالك. وقاله ابن القاسم 
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قال ابن المواز: ولكن لمّا قال صاحبّه سلّميُه بقيمته عاد هذا فقال: هو 
حرٌ. لكان هذا كعقد بيع فاسدء فيه إفائَة الجبق» ويكون حرَّأء وعليه قيميّه. 

وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال: غلام فلان حر من مالي. 
فقال فلان: هو لك بقيمته» أو بكذا. فلا يلزمه. ولو قال: غلامٌ فلانٍ حر من 
مالي بكذا. فرضي فلانٌ» افيلزم مع القائل عتقّه. ولو قال: بعني عبدّك بقيمته» 
وهو حر أو قال: هو حر من مالي بقيمته فرضي بذلك صاحيه لزمه ته 
ويْصَّححٌ بالقيمة كبيع فاسد فات. وقاله ابن عبد الحكم, وأصبمٌ. 

قال ابن القاسم: ولو قال هو حر في مالي بخمسين ديناراً. فقال سيّده: قد 
رضيثُ. فهو حرّ» ولا خيار [للمبتاع كمّن اشترى عبداً بإيجاب العتق فهو حرٌ 
ولا خيار]7'" له. 


ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من ماع عيسبى عن ابن القاسم في ثلاثة 
شركاءً في عبد أعتقٌ الأول وهو معسيرٌ ثم قال الثاني: نصيبي ونصيبٌ صاحبي 
حرّان؛ فرضي صاحبه, وقال المشتري: قد رضيتٌ ا ثم قال: ق قد بدا لي أنه 
لا يلزمه» إِلّا أن يقول نصيبّه حر ونصيب صاحبي لي بخمسين دينااً. فرضي 
صاحبّه بذلك» » فيلزم ذلك المعتِقّء كمن قال في عبد غيره: هو حرٌ من مالي. فلا 
برضل إلا على هذا المعنى وإن رضي به حتى يقول: غلامٌ فلانٍ [لي]!2» بخمسين 
ديثاراً إن رضي به وهو حرٌ. فرضي به فلا رجوع لهذاء وقد لزمهء وكذلك / لو لم 
يذكر عِتقاً. وذكِرٌ مثله في كتاب ابن سحنون]” عن ابن القاسم ول يُذْكَر: إن 
رضي به. 

قال عيسى عن ابن القاسم : أمّا إن أعتق الشريكُ الثاني نصيبّه ونصيبٌ 
الثالث» فإنه يُقَوُمُ عليه وإن ل يُسَمْ ثمنا لأن بعض العلماء ‏ يعني ابنّ نافع قد 
رأى أن يُقَوُمَ على الثاني وإن لم يعتقه. 


 )2(‏ ساقط من ص. 
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ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: وإن قال: إن بعتّني عبدك بعشرين 
دينارأء فهو حر. فقال البائعٌ: هو لك. فهو كقوله: إن أعطيئّنيه!». وذلك يلزمه. 

قال ابن المواز: ومن قال لرجل: إن أعطيتني غلامّك بخمسين ديناراً. فهو 
حرٌ. إن اشتره فلا حرَيّة عليه أعطاه بذلك أو أنى ؛ لأنَّه حلف بحرية عبد 
غيوء وإن فال: إن أعطيتنيه بكذا. فهو حي فهذا]©© يلزمه إِنْ أسلمه إليه. 

قال عيسى في العتبية عن ابن القاسم: ومن قال لرجل في غلام له: هو حر 
إن لم آذه بخمسة عشْرٌ إن أعطيئني إِيّاه. فأعطاه إياهء فإنه إن شاء أخذه وإن 
شاء تركه. وإذا قال: تبيعني غلامك على أنه حرٌ. فقال: نعم. قال: قد بدا لي. 
فذلك لازم. 

وإن قال في غلام يساومه: هو حرٌ إن بعتنيه بعشرة دنانير إن لم اخذه 
منك. فباعه منه بها قال: أَحَبٌ إِليَّ أن يشتريّه وينقده؛ ثم يستقيله. وقال فيمن 
دُفِمَ إليه رأسٌ ليبيعّه» فأعطاه عطائ فقال: هو [حر]!© من مالي إن بعته بهذا. ثم 
باعه ‏ يعني به فلا شيع عليه ولو قال: أستعين برجل في شراء رأس» فساوم 
به» فقيل له : بكذا. فقال : هو حر من مالي إن أخذه بهذا. ثم أخذه بذلك 
والمشتري له واقف» فلا شيء عليه. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لأمَةٍ ليست في / ملكه أو امرأةٍ ليست في 
عصمته: إن وطندّك» فأنتِ حرةٌ زفي الأمة]!» وطالقٌ في الحرة. فلا شيءَ عليه عند 
ابن القاسم إن وطىّ' بعد ملكِ ونكاح حتى ينوي إن ملكْدّكِ في الأمَ» وتروجتّك 
ار 


(1) في ص : إن أحدٍ طلبنيه. وهو تصحيف. 
(2) ساقط من ص. 

(3) ساقط من ص. 

(4) ساقط أيضاً من ص. 
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وقال أشهبٌ: وجه بمينه على ذلك و إن لم يذكزه لا على الحرام إلا أن يكون 
نوى وطء الحرام فلا شبيءَ عليه إذا حلف وإلّا لزمه ويصير مولياً في الزوجة من يوم 
نكحها. قال: ولو قال: إن ضرمُهاء فهي طالقٌ لع فلا شيءَ عليه إن تزرّج 
أو اشترى إِلّا أن يكونَ على خطبة أو سَوْم في الأمَةِ أو يكونَ نوى إن اشترشّهاء 
وني اللرة إن تزوّجتُها وهو استحسان وهو فيها أغلب من القياس. 

قال: ومن باع عبدا فقيمّ فيه بعيب فحلف البائع بحريته إن كان به عيب» 
فْظِرَ ؛ فإذا هو به, فلا شبيءَ عليه ؛ لأنه في ملك غيوء وقبل: إِلّا أن يريد ألّا 
يرد عليه بالعيب فيعتنٌ. وقاله أصبحُ. وليس بصواب لأنّ من أعتق عبداً فيه عيبٌ» 
للمبتاع به ارد لم يُعْتَقْ عليه إن رجع إليه» ويلزم فيه عتقٌ المشتري. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسم: ومن قال لغلام أبيه يوم أملكك» فأنت 
حرٌ. فورثه عن أبيه» فإن قال وهو سفية؛ لم يلزئه» وإن كان حليماء لزمه, وإن 
قال: أن حر في مالي ولم يقل: يوم أملكك؛ فلا شيءَ عليه وهو كأجنبيّ قال 
لعبد غيه: يوم أملكك, فأنت حر. فإن ملكه عق عليه. وإن قال [هو حر في 
مالي لم يلزه عتق وإن قال(1» سِيدٌه: أنا أبيعه [ومسألة من حلف لا باع عيدّه 
إلا بخمسين. وحلف الآخر لا اشتراه بخمسين» فتبرع أجنبي بزيادة دينار 
لا يرجع به مكتوبة في كتاب الأيمان والنذور]©. 

فيمن حلف في عبد باعه إن ملكه 
أو حلف في عبد بيعل بيع ثم وُدٌ بعيب / 
أو حلف لا باعه فرهنه 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن باع عبده ثم حلف يحريته إن 
ملكه أبدا فَرَدّ عليه بعيب» فإنه يحدثء» فإن أرضاه من العيبء لم يُعْتَقْ عليه 
ولو قال له البائع: به فما نقص من الثمن فعليَّ. فلا جِنْتَ عليه. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
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وكذلك إن حلف بحرية عبده ليبيعنّه, ثم باعه ثم وجد به عيبا أو حلف 
بحريته أن لا يبيعه» فباعه ثم تزوٌ ج» ثم قيم فيه بعيب» فإن أرضاه البائع» لم 
يحنت وإن حلف لا باع عبدهء فرهنه. فباعه عليه الإمام» فلا يحنّث. قال 
أصبعٌ: إلا أن يرهته بما يفترق قيمتّه» وإن كان فيه فضل كبيرٌ فلا شيءَ عليه وإن 
وهذا الباب مذكورٌ في كتاب الأيمان بأسره. 


في العتق إلى أجل أو إلى موت رجل أو دابَةٍ 
وكيف إن قتلها العبدُ أو أوصى بعتق أُمَته إلى سبعين سنة 
ومن دبّر عبده إلى أجل 

من العتبية من سماع ابن القاسم: من ملك ول عن ما أوصى به محمد بن 
سليمان في جواريه» إِنَّهن أحرارٌ بعد سبعين سنة» فقال: لا يجوز هذاء وإن رأى 
الإمامُ بيعهنٌ» فعل» وإن رأى أن يَعتّقن عَتَمَهُنَّ معجّلاً. وقاله ابن القاسم. وقال 
ابن الماجشون: إن كان أجلاً يجاوز أعمارهنٌ بِعْنَ» وكأنّه أعتقهنّ بعد موتهن» 
وإن كان أجلاً يبلغته» وُقَفْنَ إلى الأجل. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن أعتق أُمَةُ إلى أجل لا يبلغه عمرّهاء 
فذلك باطل» ويصنع بها ما أحبٌ ؛ من بيع» أو وطى وغيوء وإن كان يبلغه 
عمرهاء ولا تبلغه عمره. / فهي كالمدبرة» إنما تعتق في ثلثه» وإن كان ذلك في 
صحته؛ وله وطوّهاء ولا يبيعهاء وإن كان يبلّغه عمرّها وعمرّهء فتلك معبّقة إلى 
أجل تخرجٌ من رأس ماله. 

وهذا المعنى قاله مالك في مسألة محمد بن سليمان» لا من أجل الضرر, ”ا 
قال ابن القاسم, ولكن لأنَّه ضرب أجلاً لا يبلغه أعمارُهن؛ قال: ومن أعتق جارية 
رائعة إلى عشر سنين» وذلك يضر بهاء فذلك نافدٌ. 
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ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة: ومن قال لعبده إذا انسلخ ذو الججة» 
فأنت حرٌ. فلما انسلخ قال: أردتٌ من السنة المقبلة. قال: فهو حرٌ بانسلاخ 
أقرب. شهور ذي الحجة. ولو قال له: إذا مضث ثلاثء فأنت حر فلا يجوز له 
بيعٌه» وهو أجل يقرٌ به. إن شاء الله تعالى أو يُنْعده وإن باعه. رُدّ بيعهء كقوله: 
إذا انسلخ رمضان؛» فأنت حر. فليس له بيعٌه. 

ومن العتبية من سماع أصبمٌ قال ابن القاسم: ومن قال لعبده اعمل على هذه 
الدابة» فإذا مانثء فأنت 'حرّ. فماتتٍ الدابة قبل السيّدء فهو حر وإن مات 
السيد قبل الدابة» فهو من الثلث. كمن قال: احْحدّمٌ فلاناً ما عشت أناء فإذا 
ناك لاك قبل ناركه حر افإن مك قبل فاته كانت تحر إلى مرقة:وإن بماك 
السيد قبل» فهو حر من الثلث. 

قال أصبعٌ: لعن ذمال. ولبين بنظير» والنظير صوابٌ في ذاته؛ لأنّ ذلك 
استثناء» فيه بعضه ببعضء فله مام الأول أعتقٌ إلى أجل» ولا فرق بين عتق إلى 
موت إنسان» أو إلى موت داب فهو ا من رامن ماله» عاش السيد أو مات. 

وفي / كتاب محمد نحو ما ها هنا عن أصبمٌ. وقال في أول المسألة: هذا 
معبّقٌ('2 إلى أجل. قال ابن القاسمء في الكتابين وللورية بيع الدابة بموضع 
لا يُغاب عليباء ولو قتل العبد الدابة خطأء عُْجَُلَ له العتق» وإن قتلها عمداء 
خدم إلى مقدارٍ يُرَى أن تعمُّرٌ الدابة إليه. وقاله أصبعُ. وكذلك إن بيعت وغاب 
عليبا. قال في كتاب رمحمد2 ولو قتلها أجنبى عمداً أو خطأء عتق مكانه. 

ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر بعد 
موت دابّتي. فليس له بيعٌه لأنه مرتهنٌّ بيمين» فإن هلك السيد, فإِنْ العبد يوقف 
حتى موت الدابة» ولا يبيعها الورئة 


(1) في الأصل : هذا معنى. وهو تصحيف. 
)2( ساقط من الاصل. 
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ومنه ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وإن قال أنت حر بعد موت 
ماري . ل الام على الحمارء وعنّف عليه» وحمله فوق طاقته حتى مات 
الحمار» قال: يعْتَقٌ مكانه. ا ل 
فيعَّْى عنهاء وليس كالمديّر يقتل سيده عمداً لأنّه في الثلثء ويتسلّط عليه الدّينُ. 
قال: وليس على العبد قيمةٌ الحمار في قولي. وقال ابن القاسم: مي 
أو معتّق إلى أجل جنى على سيده. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهبٌٍ: : ومّن قال لعبده أنت مدبّرٌ إلى سنقء فهو 

حرٌ إلى سنة 

ل 
أو قال قبل موتك بسنةٍ أو قال بعد موت بسة 
أو أعتق أمَّ ولده إلى أجل / 

من كتاب ابن سحنون قيل لسحنون: هو لرجل أن يعتقّ عبده قبل موته 
بشهر؟ وكيف إن فعل؟ قال: اختلف فيه أصحاينا فقيل: يوقف له خراجٌ شهر» 
فَكُلّما زاد عليه يوم أَطْلِقَ للسيّد مثله من الموقوف. هكذا حتى بِموت» فإن وافق 
الشهرٌ مرضّه الذي مات فيه» كان من الثلث؛ وإن وافق صحئّهء كان من رأس 
المال [إن صادف الأحل صحته]. 

وذكر عيبى في العتبية عن ابن القاسم ع أنه من رأس المال الذي إن 
صادف الأجل صحيّه وقال: إن كان السيّدُ ملأ ل تُوقَنْ له خدمته وإن كان 
عدياً وُقَفْتٌ خد مه شهراء ا قال سحنون. قال ابن القاسم: وإ حل الألى 
وهو مريض» لحقه الدَّينَء ولكن له في خدمته. 

وقال ابن المواز : قال ابن القاسم مرّة: : يوقف خراجٌ شهر حتى يأتىّ الثاني» 
فيأقي الثالث, فيُوقَف الثاني» ويدفع إلى السيّد الأول هكذاء فإن مات العبدٌ؛ أخذ 
السيّد ما وُقِفْ. وقال مرة: لو قال قائل: يُعَجلُ عتقه. لم يبعذ» وأنا أراه إن غفل 
عنه حتى مات السيدٌء فهو من رأس ماله لا يلحقه دَينٌ استحدثه بعد قوله. 
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وله أن يطأ إن كانت أمة. أخبزا ل 
لبقي أن أشهبٌ قال فيمن قال أنتَ حر قبل موقي بسنة. إنَّه لا شيءَ عليه. وقال 
مرة: هو مدبّر يعتق من الثلث. قال ابن المواز: قال أشهبٌ:. وذكره العتبي عن 
أصبعٌ عن أشهبّ فيمن قال: أنت حر قبل موتك بخمس سنين. فلا حرية له 

قال ابن -حبيب قال ابن الماجشون: فإن قال له أنت حي بعد موي بشهر 
فهي22 وصية» وله أن يرجعٌ عنها إن شاءء وهي من الثلث» وإن قال سر نعل 
موق بشهر أو بوم أو بسنة. قال: إن كان السيّدٌ مليلاة) أسلم بخدمته إذا مات» 
نُظرّءٍ فإن كان حل الأجلّ والسيّدٌ صحيحٌ» كان من رأس ماله فيرجع يكري 


معو ب وززان مال السيد» وإن حل وهو مريضٌ» فهو من ثلثه. ولا 


وإن كان السيّد غير مليء خورج العبدء وأوقف خراجه؛ فإذا مضت السنة 
ومضى من السئة الثانية شهرٌ أَغطِيّ السيّدُ خراج شهر من السنة الأولى» وكذلك 
كلما مضى من السنة الثانية شهرٌ عد كلمن الأول وشكذا فيه قزنب هد 
الأجل أو بعدٌُ. وقاله أصبغ» عن ابن القاسم. وبه قال ابن حبيب. وقال أصبحٌ: 
الع لك أن 50" 


ومن اهاب 0 ار 2 ابن حبيب عن ابن 07 فيمن أعتقّ أَمُ 
أوصى: 0 00 ا حدثاً مِنْ زناً 


ع فمات قبل ستة أشهر وولدث هي بعد موته ولدأ قبل ستة أشهرء وقالت 
(1) صجفت في الأصل :: أختبا 

(2) عبارة الاصل مصحفة : بتدبر لي به ثرى فهي. 

 )3(‏ في الأصل : السيد ملك. وهو تصحيف. 
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هو من زناً ثم قالت هو من سيّدي. وقام لها شاهدان عدلان بإقراره بالوطء؛ قال 
الولد لاحن به. وهي حرة من رأس ماله ولا يضر إقرائها بالفاحشة. 
وفي كتاب المدبّر مسائل من معاني هذا الباب. 


عير معنت فإذد ليت وهو سل 1 له فرك لطي بعك لسن للد ره 


31 
بيعة, 


قال محمد بن عبد الحكم: ومن قال عبدي حر أمس. وسكت» لزمه العتق 


وهذا إقرارٌ منه بعتقه. 


فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمسٌ بلد كذا 
أو إذا ات معي إلى مكة 
أو اذْهَبْ إلى بلد كذا فإذا بلغتها فأنت حر 
أو أنت حر إن قدم أبي أو إلى الصّدر 
أو إذا عملت هذا النوت 
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إذا قدمت 
الإسكبدرية انك . ثم بدا له ألّا يخرجء قال: يَعتِق إلى مثل القدر الذي يبلغ 
فيه ولو قال : سير معي إليها وأنت حرٌ. فمثل ذلك إِلّا أن يكونَ قال : إن أنا 
خرجثٌ. فلا شيء عليه. 
وفي كتاب ابن سحنون نحوه في الخروج إلى مكة, وزاد في أولماء فقال: فإن 
خرج السيدُ» فمات في الطريق فلياجر العبدُ إلى مكة ثم هو حر ولو كان عبداً 
يُرادُ منه الصحبة» ليس الإجارة» فهو حر ولا يواجر 
وقال سحنون فيمن قال لعبده أُرّجٌ إلى المج وأنت حر وإن بلغت معي 
إلى الحجّ فأنت حر. فليس له بيعُه خرج أو لم يخرجٌ» وهو معتّقُ إلى أجل من 
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س المال وإن مات قبل أن يخرجٌ نُظِرَ؛ِ فإن كان من عبيد الخدمة, خدم الورثة 
مقدار حد ا ا بووللت ل عدار مره ورجوعه إلى منزله» وإن لم يكن من 
عبيد الخدمة, خرج م إذا مات الرجل. 

وقال المغيرة فيمن قال / لعبده وهما متوجّهان إلى مكة: إذا دخلناها فأنت 
0 . فلما بلغا من الظّهران» أراد بيعَه فليّبعْه إن شاء مالم يدخل مكة ولو أعتقه 
إلى أجل» لم يكن له بيه قبلّه ويُعتق بحلوله. 

ومن كتاب ابن المواز رهي لاشهبّ في العتبية من رواية أصبع: ل سال 
سيّده أن يخرج إلى إفريقية فأذن له وقال: إذا بلغتّها فأنت حر. فهو معتّقُ إلى 
أجل» وليس له منعه من الخروج إليها. قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يبدو 
للعبد. 

قال في الكتابين: وإن مات السَيّد قبل أن يصل إليباء أو مرض و«العبدٌ في 

ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ: ومن قال لأمَتِه أنت حرة عند الصدر. فهو 
عِنَقّ إلى أجل فلا يطأ ولا يَلْحقها دين وإن قال لأمتِه أنت حرّة إن قدم أبي. 
فكان مالك يصرّح بإجازة بيعهاء ويمرض في بيع التي يقول فيها إذا قدم أبي. ثم 

4 عي ااء 57 ءِ ع2 0 
جعلهما سواء وقال: هي كاخرة؛ يقول: فاما أنتِ طالق إذا 0 بلي : أن له ان 


يطأً. قال أشهت: وإذا قال له اعْمَل لي هذا الثوب؛ وأنت حرّ. فهو بحر أبدا. ْ 


فيمن قال لأمته أنت حرة إذا حطلتٍ 
أو إذا حملت أو وضعت 
من العتبية عن ابن القاسم فيمن قال لأمته إذا حملتٍ فأنتِ حرة. قال: إن 
كانت حاملاء فهي حرة» وإن يتب ؟ يتبين ذلك» وُقَفْتْ وجيل بينه وبينهاء وأوقف 
خراجهاء فإن تبيّن حملهاء عْتِقَتُ وأعطيت ما أُوقِف من خراجهاء وإن حاضثٌ 
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وم تَكُنْ / حاملاء فله بيعها. وذكر ابن محولا عن مسحرده ق الماال لرريدته ظ50 
وهي حاملٌ: إذا حملت فأنت طالق» أنها لا تطلق هذا الحمل» إلا بحمل 


مؤتتف7). 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لأمَته إذا حملت فأنت 00 قال : 
عا ار قيل: فْلِمَ لا يتهادى في الوطء؟ قال : قال مالك جل 

لنساء©» على الحمل؛ إلا الشاذّة(©. 

ومن كتاب ابن المواز في القائل لأمَيه إذا خضت فأنت حرة. فهي عند ابن 
القاسم كالاجل؛ يُمْنَعٌ من بيعها ووطيئهاء وهي من أن ماله. وقال أنه له أن 
يطاء وليس باجل» وإن حاضتٌ ف مرضه» فهي من الثلث» وإن صحّ ولا دين 
عليه» عُتِقَتُ. وكذلك عنده من أَعْتِقَّ! إلى أجل يكون أو لا يكون» فجعله 
كالعين وكقره: إن دخلت الدار فأنتِ حرة. واختلفا فِ قوله للحامل: إذا وضعتت 
فأنت ع وللزوجة: فأنت طالقٌ ٠‏ وقال أبن عبد الحكم بقول اي رواه عن 
مالك. 
فماً نت حر شكأً ف فولدث غلاماً مين قال: تَعتَدَ ق. وقال عنه عيسى 
فيمن قال لأمَتِه: كل أهة أتسرّرها عليك حرة. فوط ادها له قال: : هي حرة. 
وقال ابن كنانة: لا يعتق إِلّا في مثل هذاء إِلَّا أن تحمل. 

قال مالك: ون قال لامرأته : كْ جارية أتخذها آم ول فأمرُها بيدك. قال: 
يطوها في كل طهر مرةً. 

وهذا الباب منه كثير في كتاب الطلاق» وزيادة في هذا المعنى. 


(1) في الأصل : مؤتلف. وهو تصحيف. 

(2) في الأصل : جل البناء. وهو تصحيف أيضاً. 
(3) كتبت خطأ في الأصل : إلا البناوة. 

(4) في الأصل : مثل عتق. وهو تصحيف. 
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فيمن أعتق شقصاً له من عبد 
أو أعتق جميعه في عُلمه أو ملائه 
وكيف 0 إن راد العق 1 00 م 1 

ل شكاءه 
حصصهمٍ وعتق عليه العبدٌ ِلّا فقد عتق منه ما عتى9). فقيل: | إن قولّه عليه 
السلام دليلٌ أنه إنما يُعْتَقُ باقيه بالتقوم من السلطان, لا قبل ذلك. 

ومن ككتاب ابن المواز قال ابن القاشم: إذا أعتق أنحدُ الشريكين» فللاخر أن 
يعتقٌ أو يقوم. 

قال أشهبٌ عن مالك: ولو أقام شهراً أو خمسة أشهر ساكتاء كان له أن 
يعتقّ» بخلاف ما لو رضي بالتقوم ثم قال: اعَتَق. فليس له ذلك. 

قال ابن القاسم وقال الكوفيّون: إذا أعتق الثاني فلا عِتقٌ له ابد من التقوم 
على الأول. 

ومن العتبية ابن القاسم عن مالك: إذا أعتق الثاني جاز ذلكء والولاع بينهماء 
ولو قال: أنا أقَوم على شريكي إذ هو ملىء. ثم بدا له أن يعتق» فليس ذلك له. 
قال ابن حبيب: قال مالك: لا يقَوُمُ على الأول حتى يعرضّ على شريكه أن يعتق» 
فإن اخق ‏ فذلك له وإن أبى» 0 على ا وإن رجع بعد إبائه قبل التقوم على 


ده 


(1) في كتابة العتاقة والولاء من الموطا. 
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ورواه ابن القاسم وابن وهب / عن مالكُ: سواءٌ أعتق بإذن شريكه؛ أو بعد 
إذنه» فلابدٌ أن يُقَوُمَ أو يعتقّء وكذلك لو قال العبدٌ : لا حاجة لي بعتق ما بقي 
مني. لم يُلَفَتُْ إليه. ورواه المصريُون عنه. 

قال ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك: وإذا أعتق أحدٌ الشريكين العبد 
كلَّه لزم ذلك شريكه إن كان المعيِنُ مياً. ْ 

قال ابن القاسم: ثم ليس للثاني عِنْق حصيتهء وإنما يلزم فيه القيمةٌ يوم أَغيق 
في هذا خاصّة» ليس يوم ينظرٌ فيه بخلاف المعتق بحصته فقط. هذا القيمة فيه 
يوم الحكم؛ إذ لو مات العبدُ قبل التقوم, لم يُلرّم المُعتتق بحصته قيمته. 

وقال مطرّف وابن الماجشون: إذا أعتق الأول جميعه, فللثاني عِتَنُ حصته. 
وإن كان الأول ملباً ٠.‏ كا لو أعتد ق الأقل. ل فقط لا حَدٌ على الثاني إن وطئ 
الأمَةَ قبل التقويم» وِْيحَاقَبٌ ولا يلزم معن الجميع القيمة» إِلّا بتقويم الإمام» والقيمةٌ 
فيه يم الشك وإن مات العبد قبل الحكمء فهو منبما. :وثاله ابن عبذا كمه 
وأشهبُ؛ وأصبعٌ. وأخذ ابن حبيب بقول ابن القاسمء إِلّا في الحدٌّ فإنه درأه. 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وعلى قول مالك أنَّه إن أعتق جميعّه 
عن طهارةء أنه يجزيه. وأكثر الرواة على خلاف قوله. ويرون أن للشريك أن يعتقّ 
أو يقومَ. وقاله أشهب. 

اومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا كان المعيق لشقصه عدياء فشاء 

شريككه التقويم عليه وابتاعه» فذلك له لأنّ ضررٌ التأخير على / الذي لم يَعتق. وفي 
المدونة خلافف هذا عن ابن القاسم. 

و كات ابن حبيب قال مطرّف واب الماجشون عن :امالك ::بوإن “كان 
المعتتق عديماء ل يَسْتَسسْمَ العبد» إلا أن يتطوّعَ سيدُه بذلكء فذلك له ولا يُعْرَف 
الإستسعاء ببلدناء ولا عمل به عندناء وليَعتِقُ منه ما عتق» 5 قال الذي عليه 
السلام» وكذلك لو عَرَضِ العبدُ أن يُعْطِيَ ماله» ويعتق به لم يكُنْ ذلك له 
وكذلك ما استفاد من ذي قبل. ورواه المصريُون عن مالك. 
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ومن كتاب ابن المواز قال شه عن مالك: ومن أعتق .وهو عديم شقصه 
من جارية للوطءء فلا حجة له إن طلبث إبطال ذلك» ولا لشركائه. 


في صفة إعسار المعتق الذي لا يقوْمٌ عليه 
وكيف إن أَيْسَرَ قبل القيام عليه 
أو تردّد حالّه بالعسر واليسر 
ومن كتاب ابن سحدوث قال سحنوك: وَخِل ما يُقدّر به المعتق من الفألس» 
١‏ أن لا يكونَ له مال ضاهرٌ يشال جيراته ومن يعرفه؛ فإن لم يعلموا له مالأء 
ل ولا بخ قاله مالك. وقاله أصحابنا جميعاً إل 5 العين» ولا 5 
عندهم. 
قال سحنون: وإن وجد عنذه بعضٌ القيمة» عتق منه بقدر ذلك» ما لم 
يكُنْ ما فيها يسيراً لا يُثرَ ع مله من المفلس لغرمائه ؛ من الثوب له. أو الفضل 
لقوله» والشيء الخفيف. 
ومن كناب ابن المواز قال مالك: يباع فق ذلك داره» وشواز بيته) وكسوثه 
من / 0 الثياب» ويترك كسوة 07 د 00 فاك 0 إِنّما ترك د له 
لا 0 على ل قال فيه]0). 
وفي كتاب ابن سحنون: وإن كان له بعير شارد أو عبد ابق» أو تمرة من 
صدقة لم تطبْ؛ فإن كان قريباً. الْتُظِرَ وإن كان بعيداً لم يُنْنَظَر. قال سحنون: 
وهو قول أصحابنا. 
قال ابن القاسم: وإن كان له مديرون» أو معتّقون إلى أجل» فلا حَُكُم 
للقيمة في مثل هذا لبعده» وأما ديزن له؛ فإن كانت على أملياءً حضورء و وكان 


(4)1 ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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أمرها قريب فهو فال وَيقَومُ عل المعتق» وبتبع ف ذمُته وإن كان م ة وأهلها 
غييَّةافليين عليه اآن يكرح عيده بالذيج» ولا خر ع إلا عا هحافت ور رقة 
اومن كتاب ابن المواز: : ومعيقٌ الشة إن كان له مَالّ غائب» انر و" م منء(1) 
شريككّه من البيع» يلوم له تلومٌ لا ضرر فيه وإن غاب المتمسّكٌ» أو يم عل 
المعتق وم يِنْعَظَرٌ مخافة الحوادث في المال» قال عنه أشهبٌ: إِلّا إِنْ بعٌدت غيبئُه. 
قال ابن حبيب قال مطرّف [عن مالك: إذا أعتق في عُسرهء فرفع فلم يقَومُ 
عليه الإمام» ثم أيسرٌ فلا يقومٍ عليه» وإن أيسر قبل أن يرفع أمره وينظر فيه عُتِق 
عليه إلا أن يكونٌ إعدامٌه بيناً عند الناس كليرة فلا تقرم إلا أن يكونٌ العبد 
غائباً. قال مطرّف27): وإن أعتقٌ وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر» َوْمَ عليه» لا أن 
يكون قم عليه في حين ما أعسر فلم يَُضَ عليه بشيءٍ بلا تقوم عليه حين 
٠‏ 0 وإن لم يكن قم عليه؛ وم يكُنْ إعداته كن فم علي فالهاإزى المأحشرن: 
ابن عبد الحكمء وابن القاسم» وأشهبٌ, وأصبع. 
وقال ابن نافع: إن بتله إلى حاله يوم التقريم عليه فإن كان له مال, فُرْم 
عليه» / وإن 3 0 م الْعتوّ ق معتراء أو اختلفت أحواله من عُسر. وبه قال ابن و53 
ل ماف 0000 
ِ 
شخ عليه ع ا 3 م أيسرَ 000 فلا عتقّ له 0 له إذا 0 في حين 
ومن كتاب ابن سحنون قال أعهث: م فإن 0 وهو م فقال شريكه: 
أنا أُضمئُه ولا أعتق. فلما قام عليه» وجده عديماء فإن العبد عتيقٌ على الاول لانه 
ضمنه في وقت له أن يضمئه فيه» كمن أعتق وعليه دين عنده به وفاء». وقال 
(1) في ص : انتظر ويتبع. وهو تصحيف. 


(2) هذه الفقرة المكتوبة بين معقوفتين كلها ساقطة من الأصل. 
(3) كذا في ع. وفي الأصل : عنده وفازه. 
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ابن القاسم: له أن يرجم إلى نصف العبد» فيأخدّه. قيل لسحنون: فلو حُكِمَ 
عليه بالقيمة في يسرهء ولم يُعْمَقْ عليه [ثم أراد الشريكُ عِتَقٌ حصته. قال: هذا 
لا يكون. إنما يكون العبدٌُ حرا بالتقوم. 

من العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم ناك ف عبد بين رجلين؛ 
قال أحدهها للعبد: قد وهبتكٌ نصيبي منك» فإنه يعتّق يعو عليه](!) حصة 
شريكه؛ م لو قال لعبد يملك جميعه: وهبتّك نفستك. لكان عتقاً. وقاله سحنون. 


في العبد بين الجماعة يعتق واحلٌ منهم بعد واحد 
وكيف إن اختلفث أنصباؤهم أو كان أحدهم عدياً ؟ 

من كتاب ابن المواز روى أشهبُ عن مالك في عبد لرجل نصفه؛ ولآخرٌ 
تلق وللاآخر ستلاسة أعتق صاحبٌ الثلث والسدس» قال عبد الله: يريد معا» 
فإنما يُقَوُمُ عليهم!© باقيه بقدر ما لكل واحدء كالشفعة في اختلاف الأنصباء. 

/ قال المغيرة: يُقَوُمُ باقيه بينهما نصفين. وكان يقول بالأول» ثم رجع؛ وأجمعوا 
أن من عجز منهما عن بعض ذلكء أَنّهِ ينع على الآخر. 

قال سحنون في كتاب ابنه: إِنَّ القول الأيل قول مالكِ والمغيرة» وقول ابن 
بالقول الثاني. 

قال سحنوك: وهو قول عبد الملك وهو كساعة بينهم. كذلك» فيتقاوموهاء 
فأسلم صاحبٌ القُّلث إلى صاحبه؛ فنصيبه بينهما نصفين. وخالفه سحنونء قال: 
وقول الشافعيّ كقول عبد الملك. وروى ابن نافع عن مالك مثله يعتق عليهما 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, ٠‏ مستدرك من ع. 
(2) في الأصل : فإما يقوم على منبها. وهو تصحيف. 
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نصفين. قال سحنون: وهي رواية غير معروفة. وروى ذلك عن المغيرة أيضا. وذكر 
ابن -حبيب» عن مطرّف» عن مالك مثل رواية ابن المواز الأولى. وبه قال ابن 
حبيب» وذكر عن عبد الملك مثل ما ذكر عنه سحنون. 

وذكر 5 عبد الملك يقول: فإن كان أحدّهها عدياًء :0 يُقَوُمُ على الثاني 
منهماء إِلَّا ما كان يلزمه لو كان فَلْسَ. ْ 

قال سحنون: ولو كان بينهم أثلاثاً فأعتق اثنان جميعاً حصّتّهما في كلمة 
لزمهما التقوم فإن كان أحدهها ا والآخر ا فقال أكثر أصحابناء 
مالك والمغيرة وابن القاسم وأشهب: يُقوم على الموسر جميع باقيه. ورواه ابن حبيب 
عن مطرّف عن مالك وزاد: ولو ذاو لحرت المتمسسّك في يسرها التقويم على 
أحدهماء م 08 له ذلك» وإن رضي به من أراد أن قوم م عليه ولو جاز له ذلك» 
جاز له بيعٌه / من أجنبيٌّ على أن يعد يعتقه. 
قال سحنون وقال آخخرون من أصحابنا: لا يلزم الموسرٌّ من العبد في القيمة 
إلا ما كان يلزمه في ملك صاحبه لأنهما ابتدءا(» الفساد معا. 

قال سحنون, وهو قول عبد الملك. وذكره ابن حبيب عنه أيضا. وبالاول 
أخذ ابن حبيب وقال: وبه قال جميعٌ المصريين. قال سحنون وابن حبيب وقال 
ميع أصحابناء مالك وغيره. 

قال سحنون والليث قالا: فكلّهم قال إِلّا ابنَ نافع: إذا أعتق أحدٌ الشريكين 
يقم عليه؛ فلم يوجَدُ له قال: ثم أعتق اثاني» فلا قيمةٌ على الثاني وإن كان مليً. 
وقال ابن نافع: يُقَوُمُ على الثاني إن كان مليّاً. وأعاب ذلك ابن سحنون. وقال ابن 
حبيب : واحتج ابن نافع فقال: أرأيث 3 1 المتمسّك لد م يقوم ويرضى بالضرر 
وألى العبدء أليس ذلك للعبد؟ 


(1) كذافي ع. وفي الأصل : أبديا 
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افيمن أعتق عبداً في في مرضه فلم يحمله الثلثُ 
فأجاز بعضْ ورثته أو أعتق حصّته مما رق منه 
ومن ورث شقصاً من أبيه ثم ابتاع شقصاً منه أو وُهِبَ له 
ات كايا ليق الواز عر مالي وروه. ابن حمريت عن يات عن للد 
قال: ون أعتق في مرضه عبداً فلم يحمله الثلث فأجاز ؛ بعضٌ الورثة حصّته فلا 
قوم عليه والولاْ للميّت. ومن أعتق من ورثته سهمّهء فما رف منه لم يوم وله 
ولاء تلك الحصة. قال أشهبٌ : وكذلك من وَرِثْ شقصاً من أبيه فلا يتم عليه ثم 
إن ابتاع مما رق منه سهماً أو وٌحِبَ له أغيق عليه ما ابتاع» / أو وهب له فقطه 
وم يتم عليه وهو فيه كغيه. 


فيمن أعتق أشقاصاً له من عبيد في مرة 
أو أخضق شقصاً فلم يقَرُمْ عليه حتى أعتق عبداً غيرّه 
من كتابت ابن المواز وابن سحنون وابن حبيب قال أشهبٌ: زاد ابن حبيب 
ومطررف وابن الماجشون: ومن أعتق نصيّه من عبد في كلمة؛ وله في كل عبد 
شريكٌ؛ وقيمة حصصهم ألفان, وليس معه | إلا أللء أنه يعيق :من نصيب كل 
واحد مصابئُه؛ وإن أعتق ألا نصيبّه من واحدء ثم أعتق من الآخرء ثم من الآخرء 
حتى أَنَمّهُم فالأول أحقٌ بماله في التقوم؛ فما فضل فالثاني» 0 
ما بلغ الأول الأول ويسطل عتقٌ أحدهم في تمام عتق مَنْ سبقه إلى العتق 
بقي فيه رق ١ن‏ أَرهمء و| اه 
أتعمتٌ عتوٌ من ذكرنا من بقية الأولين» وبقي من هذا شيءٌ جعل في تمام عتق من 
بلي من تم عتقه من الأولين» فإن ل يَبْقَ فيمن يُباع إلا مَن بيع بعضه وفاءٌ بعتق من 
يليه بعت منه بقدر ذلكء وأعتقتٌ ما بقي. 
قال ابن حبيب: قال مطرّف وابن الماجشون: وكذلك المدبرون؛ واحدٌ بعد 
واحد بموت السيد وعليه دين فيُباعٌ الآخر للدَّينء ويعتق الأول فالأول للتدبير. 
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اوقال سحنون في كتاب ابنه في المسألة الأولى: لا أقول هذاء وأرى إن لم 0 
ار 0 
الأول قيمة لا بالقيام عليه 


ا ا ا ا 
عبدء فلم يُقومْ عليه باقيه لعيْبة شريكه''؟ حتى أعتق عبداً آخرٌ لا شريكَ معه 
فيه ولا مال له غيره؛ أنه لا يرد عِتْقه لتقم الشُقص لأ القيمةً عليه ليست فيه 
كالدَّين» وإذ لو كان ذا مالء فلم يُقَوُمْ عليه حتى داين الناسَ» فقاموا عليه» فلا 
0 ل 0 اعرد بعد عتق ا صدقة أو هبق لالت 7 


0 القيمة. 


فيمن أعتق شقصاً من عبده أو من عبد له فيه شرك 
فلم يَهُمْ عليه حتى مرض أو مات أو قُقَدَ أو قُلْس 


من كتاب ابن المواز روى أشهب عن مالك فيمن أعتق بعض عبده فلم 
يتم عليه حتى ماتء أنه لا يتم عليه باقيه. 


5 ول 
قال سحنون في كتاب ابنه هذا قول أصحابنا ولو مات مكانه أو فلس. 


ومنه» ومن كتاب ابن المواز والعتبية روى أشهب عن مالك فيمن أعتق 
شقصاً له في عبد في صحتهء فلم يُقَوَمْ عليه باقيه حتى ماتء أنه إن مات 
بِحَدَنّان ذلك» قُوْم عليه. قال في العتبية : فيعتق كله من رأس ماله. 

قال أشهبٌ في كتاب ابن المواز: وهر خلاف بعل بعص عد ذلك 
لا يتم باقيهى وإن مات بِحَدَثَانِء وهذا حقٌّ لشريكه قد ثبت» وم يُمْرّط. قال: 
فإن طال ذلك» لم يُقوُمْ في ثلثء ولا رأس مالي. 


(1) في الأصل : لعبد شريكه. وهو تصحيف. 
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مطرف» عن / ماللكِء مثل رواية أشهبّ وشبهّها بالفتع بالعمرة إلى الحج: يموت / 


ولم يه فإن لم يفرط أَهْدِيَ عنه من رأس ماله. وقاله ابن الماجشونء وابن عبد 
الحكم. وأصبع 
قال مطرّف: إذا غافصه 0 عند العتق» ولم يُقَرّطْء : في رأس ماله. 


فيمن أعتق ل" 
في هرضه َوْمَ عليه باقيه في ثلثه. 

قال سحنون في كتاب ابنه وقال أشهبُ وقال اخرون: إذا كان امرض الذي 
منع فيه ين ماله ولا يُحكُمْ عليه حتى يصحٌ أو يموت» فلا يع يَعتق إِلّا ما له عِننٌّ 
في الصحة. وبه قال سحنون. وكذلك إن مات المعتق» أو فل وقد قال ابن 


َظَ ع 


عباس: لا يانوم ميت ولا يقومٌ على ميت. 


قال سدحنون: أجمعوا على أنه إن مات قبل أن يتم عليه عِتقُ عبده أنه لا يتم 
عليه بعد مرته. قال ابن المواز: قال أصبعُ: إذا أعتج ق في صحيه شيقصاً من عبدٍ 
بينه وبين شري يكه فلم يَُوُمْ عليه حتى مرض» أنه يحكم بالتقويم الآن» ويوقف الآن 
حتى يعتق منه ما حمل الثلثُ من تلك القيمة التي كانت في المرضء أو يصمٌ» 
فتلزمه تلك القيمة» وإن مات فذلك مبدَّأ على جميع وصاياه؛ وما أعتق أوّلاً فمن 
رأس ماله. وقال ابن عبد الحكم: لا يُقَوُمُ في مرضه لوقف أبدا مد يوت 
فيعتقٌ ما بتي في ثلثه أو يصمّ فيكونَ من رأس ماله إِلّا أن يعتق الشريك. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن .غالك ‏ ل قول أصبغ هذاء وروى 
مطرفٌ عن مالك7!) أنّه إن كان العبد له جميعُه. فأعتد ق بعضه في صحته ثم 
مات فإن غافصه / الموثُء عُبِقَ عليه باقيه» ولا لم يُْيقْ منه إِلّا ما عتق» إِلّا إن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قام عليه وهو مريضٌّ» فإنَّه إن صحّ عتق عليه كله وإن مات عتق النصفٌ الثاني 
في ثلثه. وخالفه ابن الماجشون» وقال: إن قم عليه في مرضه. فلا تقويم عليه إن 
مات, 


ومن العتبية روى يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم. أنه إن لم يُهَمْ عليه حتى 
ماتء فلا يَُومُ وكذلك في المثل» فَأما من ابتاع من يُعتتق عليه فهو حر بالشراء. 

قال ابن ا مواز: وروى أشهبٌُ عن مالك أن المعتق للشُقص إن فُقَدَ بِحَدَئَان 
العتق يمرم عليه نصيبٌ شريكه في ماله الحاضر» وإن تباعده لم يُقَوُمْ عليه. 

وقال ابن المواز: ويعَلوُمٌ في المفقود يبَر فيه حاله» فإن عمجي خبره مكن 
المتمسّك من حصته لبيع أو غيروء ثم إن جاء المفقوة2"0 أو عُلِمَتُ حياته وله مال 
حاضرٌ نُقِضَ البيعٌ» ووم عليه. وقال ابن حبيب: قال مطرّف وابن الماجشون: 
إن قيمَ بِحَدّئان فقده وكان فقده بحَدّثان عِتقه. فَوْمَ عليه إن طال فقدّه قبل أن 
ينه ينظر فيه م يُقَومْ عليه إذ لعله ميثُ. ماكر قو ما ذكر الزن الررو بن للدم . 
قال: وقاله ابن عبد الحكم وأعنهيب وأصبعٌ. 
ا ومن كتاب ابن المواز قال: ولو فق العبدُ أو كان غائا يلم نه لم يقَومٌ 
إلا بحضرته لأنّ النقد ني الغائب ا ا ل 
إلّا بالنقد ولا يجوز النقدُ في الغائب 


لان القاسم: ولو أعتق نصف عبده ثم فق لم يتم عليه ويوقّف إلى 
انقضاء تعمي» فَيُورتُ عنه / ما رَقٌ منه. 

وقال ابن المواز بقول أشهبء أَنّهِ إن كان بقرب العتق, قُومَ عليه وإن طال 
قبل ذلك» صنع شريكّه بنصيبه ما شاء بعد التلوم. 

قال ابن حبيب: قال أصبعُ عن ابن القاسم فيمن أعتق بعض عبده أو 
شقصاً له من عبد له فيه شرك فلم يتمّ عليه عِتَقُه حتى فُلْسَ فلا يتم عليه ما 
بقي "ا لو مات. 


)1( في الأصل : المعقود, وهو تصحيف. 
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في المريض يُعِقُ شقصاً له من عبد 
أو يوصي بذلك أو يوصي بالتقويم 

من كتاب ابن المواز قال يريد مالكاً: ومّن أعتق شقصاً له من عبدٍ في 
مرضهء قُوْمَ باقيه في ثلثه. وقال ابن حبيب: ورواه مطرف عن مالك وقال: وسواءٌ 
عير عليه في ذلك قبل يموثُ أو بعدٌُ. وقال ابن الماجشون: ولا يُمَوُمُ عليه في مرضه 
حتى عوث؛ أو بصع فإن ص فُوْمْ عليه في مالهء وإن مات يق ما يق في 

لله وق انع تعبت ساف وإنسملة لالت لاك التراع لا يازم إلا في عقدٍ 

يفضي إلى حريّةٍ بأجرة» أو إلى أجل قريب لا يردُه دَينٌ» وهذا قد يردُه الذّينَ» وهو 
من الثلثء إِلّا أن تكونَ له أموال مأمونة فقوم عليه ويُعْجَلُ له العتق مكانه قبل 
أن يموتَ. وبه قال ابن حبيب. 

قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم قال : يوقف» وإن مات فُوُمَ عليه 
في ثلثه أو ما حمل منه ورقٌ ما بقي إِلّا أن تكونَ له أموال مأمونة» فقوم عليه 
يُعَجل له العق: مكاته | قبل آنا غوت: بوبه قال ابن خنيب: 

قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم قال: يُوقَفه وإن مات قَوْمَ عليه 
في ثلثه أو ما حمل منه» ورّق ما بقيء إِلّا أن تكونَ له أموال مأمونة فقوم فها. 
قال وقال اخرون: إن شاء السيدُ التّقَوم» ويقبض الثمنّ» ويكون العبدٌ عبداً بيد 
المريض؛ إن مات عتق ا ل ا 
عليه ومسكء ولكن لا يبيعه من غيه ؛ لأن بيعّه من غير حصر لا يدري ك5 
اده النء ريحت ١‏ نإل ماك لخد في ثلث المعتق. 

قلتٌ: فإن أراد عِنْقَه؟ قال: ذلك له إن شاء ومتى شاء» ما ل يُعَوْم ويتة عه 
ويكون شريكاً له في الولاء. قال: ولو أعتقه الريض: كله اق رظي وأشييد بذلك» 
فالشزيلك: :عير أيضا. 
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قال مالك فيه 8 كتاب ابن الواز وابن حبيب: وان 8 بعتق 00 
0 


ومن العتبية روى أشهب عن مالك ورواه عيسى عن ابن القاسم وهو في 
كتاب ابن سحنون» وذكره ابن حبيب عن مطرّف عن مالك فيمن أوصى في عبدٍ 
نيه :وين ريخل أن مصايته فد عر وأن يميق علط تصيبةة ركه فاق شر يكف 
قال: يُخَيْر ويُقَوُمُ عليه في ثلثه. 

قال سحنون: ورأيثٌ فيه رواية لابن وهب عن مالك وهي / لا أعرفها أَنّه إذا 
أوصى أن يستتمّ من ثلثه فألى شريكه البيع» فإنه يَعْيِقُ منه ما يملك فقط وباقي 
الثلث للورثة وهذا وهم. 


قال سحنون: وللمتمسّك أن يعتق نصيبه ولا يُقَوُم. وقاله ابن حبيب» عن 
ابن الماجشون. قال: وقال مطرّف عن مالكء أنه ليس لشريكه أن يعتقٌ ويلزمه 
التقوم 5 لو أعتق الشريك جميعّه. وقال ابن حبيب بقول ابن الماجشون. 

ومن ككتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية أُصبع عن ابن القاسيع أن ممن 
أرصى بعتى شيقص فلا يُقَرٌ باقيه في ثلنه إلا أن يُوصي بالتقوم فقوم وق تق شباء 
شريكه أو أفى: وقاله أصبعُ» ولو كان ذلك في مكائب لم يكن له أن ينقل عن 
شريكه الولاء» وإن رضي به الشريك. وقاله أصبغ حتى يعجر أو يرف فيعتق ثلث 
عبده وأن يعطيّ باقي ثلث ماله فإنه لا بي يعتق منه إلا ثلثّه ويأخذ بقيةَ وصيته مالاً 
ولا يعتق فيه بخلاف إن لو أوصى له بثلث ماله هذا يعتق فيه 

وقد تقدّم القول فيمن أعتق شيقصاً فلم يُقَوُمْ باقيه عليه حتى مرض أو مات 
في باب قبل هذا. 
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في الشريكين في العبد يُعتق أحلاما إلى أجل 
أو يُعتقانه إلى أجل ثم يبتل أحلاما 
أو يختلف أجلاهما أو يعتق الثاني إلى أجل والأول بتلاً / 


قال ابن سحنون عن أبيه: وامتُلف فيمن أعتق نصيبّه من عبد إلى أجل وهو 
ملءٌ وتسنّك الآحر؛ فقال مالك والمغيرة وابن القاسم: يُقَوُمُ عليه باقيه الآن ويعتق 
إلى أجل. وبه أقول. 

وقال أصبغ في العتبية عن ابن القاسم ! 


50 


ّا أن يعت شريكه نصيبّه إلى ذلك 


قال ابن سحنون وعبد الملك: إن شاء المتمسّك قُوْمَ عليه الساعةً وكان 
جميعه حرا إلى سنةء وإن شاء تماسك ثم ليس له بيعُه قبل السنة إِلّا من شريكه؛ 
فإذا تمّتِ السنة قَوُمَ عليه بقيمته يوم قوْمَ إن كان مليًاً يوم بالقيمة وإلّا فيما هو 
مليء به منها ما لم يكن تافها. 
قال عبد الملك: ولو شاء التقويمَ عليه يوم العتق فألفاه معدماً فلا يكون 
ذلك قاطعاً للتقوم عليه عند السنة إن كان يومعذ ميا ولا مبيحا للشريك بيع 
موه بن عرو قبل عامها. 
20 وقال المغيرة وسحنون: إِنْ عدمّه اليوم قاطع للتقيم عليه بعد ذلك إن أيسرّ 
03 - 6000 0 14 
وروى عيسى بن دينار عن ابن ألي خسان عن مطرف عن مالك أنه 
لا يُقَومُ على المعتق إلى الأجل إِلّا عند الأجل وإِلّا فإنه لا يشأ شريكه أن يطلب 
شراء حصة شريكه فيأبى عليه إلا أعتقه إلى أربعين سنة فاقتطعه دونه. قال ابن 


القاسم: ولو قاله قائل م أَعِبّه وفيه متكلم. 
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قال سحنون في / العتبية: إذا أعتق أحدهما نصيبّه, ولا مال له غيره» فالعتق 
في نصيبه ماض» بخلاف من دبر نصيبّه ولا مال لهم ولشريكه أن يشتريّه إن شاء» 
وليس ذلك لغيره» فإِنٍ اشتراه منه» كان قا كله إلى الأجل. 


قال ابن حبيب قال مالك: إن كان المعبَوٍ ق معسرأء فلا تقوم عليه وبيع هذا 
نصيبه إن شاءء وإن كان علدا فقال مالك له أن يقوم م الآن» وله اي التقوم إلى 
الأجل. 


قال أصبغ: ولا يبيع حصته قبل الأجل. وقاله ابن الماجشون. وروى أصبعٌ» 
عن أشهبّ» وابن القاسمء مثل رواية محر عن باللم اليو ا إلا أن 
يطول الأجل جد فير التقويم إلى حلوله. وقال: ولو قال قائل: ير التقوم 
إلى الأجل في الوجهين ل أعِبّه. 


وروى عيسى عن ابن 2 إذا أعتق حصته إلى سنة ثم عت ق الآخر بتلأ 
أن بعض العلماء يقول: تُقوُمٌ خدمته سنة» فتؤتحذ من الذي أبتل» مُرْقَمُ إلى 
الخدم ويعتق كله الآن. وأخحل به ابن ا ثم رجع, فقال: : يبقى على حاله 
يعتق تضنة الا ف إلى سنة, ولا د من هذا قيمة خدمت وولاؤه لغيره» 
ولو بتل أحدّهماء ثم أعتق الآخر إلى سنة» يقال له : إما أن يعتقٌ الآنء وإلّا قرّمناه 


على الذي بتل. 


قال ابن سحنون عن أبيه: واختلفوا إن أعتق واحد حصتّه / بتلاً ثم أعتق 
الثاني حصته بعده إلى أجل فذكر قول ابن القاسم في المدونة وذكر أن أشهبٌ 
وابنَ نافع روياه عن مالك. وقال المغيرة: يعتق العبد بتلاً عليهما لأَنّ الثاني ترك 
التقوم» واستثنى من الرق ما ليس له وهذا في ملاء الأول وإن كان مُعْدِما فنصيب 
الثاني حر إلى أجله وإن كان مليًا ببيعض حصة الثاني» فَليَعْتِق عليهما الان. قال 
سحنون: إِلّا قوله: إذا كان الأول مليّا تبَحَضّ قيمة النصيب فإنه لا يعتق عليه إلا 
بقدر ما بقي في يديه ويعتق على الآخر باقيه إلى الأجل. 
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قال ابن حبيب : وقول ابن نافع وابن الماجشون مثل قول المغيرة. وقال 
مطرّف كقول ابن القاسم. وبه أقول. 


يمن كتاب ابن المواز قال احوين: إذا أعتقا معا إلى أجل أو واحدٌ بعد ٠‏ 


واحد إلى أجل واحد ثم بتل أحدهما فلا تقوم عليه لأنه وضع الخدمة. وكذلك 
رق أبن صغيي ةاضق مطارقك توقال: وإن تناف العين قل الناية فتالة للدي يفيك 
ل عليه الخدفة: 

ومن كتاب ابن المواز: وإن أعتق الأول إلى أجل ثم بتل الثاني لم يَُوُمْ عليه 
ولكن عليه قيمة خدمة نصيب الأول إلى سنة» ويبتل جميعه. 

قال ابن سحنون عن أبيه قال: اجتمع أصحابنا على أن نصيبّ الثاني حرٌ 
بتلا ونصيبّ الأول حر إلى سنة لأن الثاني زاده خيرا. وبه قال مطرّف في كتاب 


ابن يسا . 


قال ابن حبيب: وروى أصبعٌ عن أشهب / أنه يقال للأول المعتق إلى أجل: 
أتعجّل عتقٌ نصيبه كا فعل الثاني وإِلّا قوّمنا عليه الخدمة إلى أجل وأعتقنا جميعه 
بتلا والولاء بينبما. قال: وقال ابن القاسم وابن الماجشون: يبقى بحاله م1 صنعا ولا 
تقويم في الخدمة إذ لم يزذه إِلّا خيراء قال مطرف: فإن مات العبد قبل الأجل 
فميراثه لمن له تخدمئه. 

قال ابن سحنون عن أبيه: ولو أعتق الأول حصته إلى سنة ثم أعتق الثاني 
بعده إلى ستة أشهر فلا تقويم فيه ويكون 6 أعتقه. 

قال سحنون: ولو أعتق الثاني إلى سنتين فليس له ذلك وإما أَعْيِقّ إلى سنة 
وَإِلّا قم على المعتق إلى سنة وكان إليها حرا كلّه. 

قال ابن حبيب عن مطرّف: هو بمنزلة ما لو أعتق الأول معجّلا والثاني إلى 
سنة. وقد فسسرناه. 
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ومن كتاب ابن المواز: وإن أعتق واحدٌ إلى سنة ثم أعتق الثاني بعده إلى 
موت فلان فإنه إن مات قبل السنة» عَيَقٌ نصيبٌ الثاني ولا تقويم عليه وإن حأُتِ 
السنة قبل موت فلان عتقتُ مصابيُه وقوْمَ عليه نصيبُ الثاني إن كان الأول 
صحيحاً فمن رأس ماله وإن كان مريضاً فُوُمَ في ثلنه نصيبُ الآخر؛ وأما نصييه 
فمن رأس ماله وإن مات قبل السنة عُتَقَتْ مصابنه فقط عند السنة من رأس 
ماله. 


قال أصبعٌ: وإن أعتق أحدهما نصيبّه إلى موت أبيه ثم أعتق الثاني نصيبّه إلى 
موت 5 نفسه؛ فإن مات أب الأول ولا و عليه نصيبٌ / الثاني وإن مات أبو 

وروقن عيسو عن ابن ار في ال العتبية إذا - ق كل واحد مصابئتّه إل موت 
لمعي الأول أولاً عتق نصيبه بق 5 ما أن تُعْيِقَ الساعق وإلا وم 1 
الأول وإن مات الذي سماه التق الآخر أولاً عتق نصيبه فقط ول , يقوم عليه نصيبت 
صاحبه. 


في العبد بين الرَجلين يعتق أحلهما إلى أجل ويدبّر الآخر 
أو يعتق كل واحد إل موت صاحبه أو يدبّران معاً 
من العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: ولو أعتق هذا إلى عشر سنين ودبّر 
صاحبه؛ فإن مات الذي دبّر قبل عشر سنين وترك ما يخرج نصيبه من ثلثه عتق 
نصيبه وبقي نصيبٌ الآخر حرًا إلى الآجل الذي مماهء وإن لم يدَعْ مالا أو ترك 
مالا يخرج نصيبّه من ثلئه عتق ما حمل الثلث منه وقَومَ باقي نصيبه على الآخر 
فكان حرأ إلى عشر سنين بالتقوم» وإ انقضث عشر سنين قبل موت الذي دبّر 
و نصيبٌ الذي دبّر على المعتق وعتق كله وبطل التدبير إلا أن يشاء الذي دير 
عِتَقّ نصيبه بتلاً فذلك له. 
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قال في كتاب ابن المواز: وإن كان بين رجل وبين زوجته عبد فأعتق هو 
نصيبّه منه إلى موتها ثم أعتقثُ هي نصيبّها منه إلى موت / الزوج؛ فإن مات 
الزوجٌ أولاً عتق نصيب المرأة من رأس مالا كانت الآن مريضة أو أحاط بها الدّين 
إلّا في دين عليها قبل قوها هذا ويبقى نصيب الزوج يختدمه ورثته مع زوجته هذه 
إلى موتها فيعتق من رأس ماله. وإن ماتت المرأة أولاً عتقت مصابةٌ الزوج ووم 
عليه نصيب الميتة لأنه ابتداً العتقّ _ 00 ن القاسم [في العتبية مثله 
ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم](2 وإذا قال كل واحد من الشريكين: 

نصيبي حر إلى موتك. قال: لا أدري ما هذا. قلتٌ: فلا قيمة فيه. قالا: لاء 
0 


قال أصبغ: وِثْرَكُ إلى موتهماء فمن مات أولاً فنصيب الحر حر مكانه 
ونصيب اميت حر لا يموت ألمي ولا تقويم على الح ونصيب اليت إذ ل د 
فسادا. قال أصبغ: وهما من رأ س المال وكا لو أعتق الأول إلى سسنة ثم أعتق الثاني 
لاع أخير ند قن علد اه ذ لم يزذه إِلّا خيراً 

ومن ككتاب ابن المواز منه من الأول» ومنه ومن الخامس» قال: ابن القاسم: 
ولو قالا معاً: أنت حر إلى موت أولنا موتاً. فنصيب أوهما موتاً من ثلثه ونصيب 
المي من رأس ماله مكائه. قال محمد: فإن عجز ثلث الميت عن نصيبه اسيم 

على الحي إل افريكرن إنّما قالا [ذلك]© واحداً بعد واحدء فإن ماك أرلينا لا 
فلم يف(" ثلله بنصيبه استتم على الأل الح بقيكه. 

قال في الخامس: وكذلك لو قال أحدهما: مصابتي حرٌ إلى موت صاحبي. 
وقال الآخر مثلّ ذلك؛ فإن مات مبتدىٌ القول لم يعت يعتقٌ ما عجز عن ثلثه على 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ساقط من اللاصل. 
(3) في الاصل : فليف. وهو تصحيف. 
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الحي وإن مات أولاً الذي لم يبتدى / بالقول» فإن ما عجز عن ثلثه من نصيبه د!6 


يُقَومّ على الثاني الحي. 

قال أبو محمد رحمه الله: فيها نظرٌء كيف هذا وهو عتقٌ إلى أجل» فما معنى 

يعتق في الثلث إَِا أن يقول كل واحد إذا مث أنا فنصيبي حرٌ إلى موت صاحبي. 
المسألة التي ذكرنا عن عيسى وأني زيد عن ابن القاسم تبيّن لك هذاء والمسألة 
التي ذكر ابن المواز في الزوجين أيضا صحيحة تبيّن هذاء وكذلك مساألة قبلها؛ 
إذا أعتق أحدهما إلى سنة ثم أعتق الثاني إلى موت فلان. 

وفي المدبّر بابٌ من هذا المعنى إذا دبّر أحدّهما وأعتق الآخر. 

ومن كتاب ابن المواز: ولو ديّراه معا لم يكُنْ فيه تقويمٌ بموت أحدهما ولو 
دبّراه على أَنَّ نصيب أولهما موتا يخدم الثاني إلى موته لم يَجَرْ؛ فإن نزل لم أَبطِل 
العتقّ ,أبطلتٌ الخدمة ورددت نصيب أولهما موتا إلى ورثته 0 بموت الثاني فيعتق 
جميع العبد من ثلثهما ولو جعلاه حرا إلى موت اخرهما موتا فهو جائز من الثلث. 


فيمن أعتق عبده إلى أجل ثم أعتق بعضه بتلا 
أو وضع عنه بعض الخدمة أو جميعاً 
وكام ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم فيمن أعتق عبده إلى أجل ثم 
أعتق بعضه بتلاً. قال في العتبية بعد مضي بعض الأجل فإنه يُعتِقُ جمييُه بتلاً. 
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لعبده: اخدمُني سنة وأنت حرٌ. ثم وضع 
نصف الخدمة فَليُسْأل؛ فإن أراد وضعٌ ستة أشهر بعد ذلك وإن أراد هي لك 
ملك حتى تشركني في الخدمة فهو حر جميعٌه2'0 بتلا / وكذلك قال ابن المواز. 
وإن قال: لم أَرِدْ شيعا أُخْلِف بالله ما أراد أن يبب له نصف الخدمة ثم يختدمه 
نصف السنة ولو قال: قد وهبئك من السنة خمسة أشهر. جاز وم يلرّمْه غيرها. 


(1) كذافي ع وهو الأنسب. وف الأصل : فجميعه حرٌ. 
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قال ابن حبيب قال أصبعٌ: سواء أعتة واضن يعد ادانكا وو لعن 
خدمته فلا يعتق منهء لا نصفه ولا جميعٌه إلى الأجل لأنّه ليس يعتق وهو وضع 
خدمة. وخالفه ابن حبيب في إعتاقه نصمّه وراه بعد ذلك حرا كلّها». 


في أجل الشريكين د يُخد م 3 حصته رجلا 
م يُعتتق الآخر أو 8 اخْيدمٌ 

وفي أحد الختدمين يضع الخدمة ومرجع العبد إلى عتق 

من كتاب ابن حبيب قال مطرّف في العبد بين رجلين أخدّم أحدُههما نصيبّه 
سنة ثم أعتق الآخر نصيبه فإنه يُقَوُمّ العبدُ على المعتق وتبطل خدمة الخدم كم لو 
ِل العبد أو مات عن مال لبطلت خدمةٌ الخدم. قال: وإن أعتق امْحدم نفسه 
نصيبّه إلى الأجل فلا تقوم لصاحبه عليه إلى الأجل فِيِقوُمُ حينئذ عليه وحدوده 
0 0 عبد إلا أن يُخَافَ عل مال المعتة 00 6 منه د 


0 


لا يَُوَهّ عليه حتى يحل ف ٠‏ 
وقد روى مطرّف عن مالك في باب آخرّ أن شريكّه عر في ملائه إن شاء 
قوم على شريكه الآن أو يهاسك بنصيبه إلى الأجل فيقوم حينئذ. 
قال مطرف / ولو أعتق ذلك الخدم عتقا معبجّلا أو لم يسم تعجيلاً فهو على 35 
التعجيل ويِقَومُ عليه نصيب صاحبه؛ ويعتق صاحبه ويستأجر نصفٌ قيمته من 
يخدم الخدم إلى الأجل» كمن أخدم عبد ثم قئله فيضمن الخدمة التي نياك 
لو أخدم نصفه ثم أعتق النصف الثاني فإنه يعتق كله ويغرم نصف القيمة يؤاجر 
منها من يخدم الخدم إلى الأجل. وكذلك لو أعتق النصف الخدم وهو له كله لعتق 
كله. قال ابن حبيب: وقاله ابن الماجشون كله. 


(1) في ص : بذلك حراصا. وهو تصحيف. 
(3) في الأصل : النصف الباقي. 
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وروى أصبغ عن أشهسا واف القامسم مثله إِلّا في وجهين: إذا أعتق الْدّمَ 
منبا نصيبه إلى الأجل» قالا: فإنه تقوم عليه نصيبٌ صاحبه الساعة فيستخدمه 
لنفسه إلى الأجل» وذااعات انين عد ق كله ميتاً كان أو مريضاً أو مفلسا إلا أن 
أشهب قال: إذا حل الأجل والمعيق مريض أو اغترف الدَّينَ مالّه عتق النصف 
الأول من رأس المال» وم يُقَوّم النصف المقوّم إِلّا بعد خروج الدّين أو في الثلث إن 
كان مريضاً أو مات من مرضه ذلك وإن مات قبل السنة لم د يعتق من النصف 
المقوّم قليلا ولا كثياً. 

والوجه الآخرٌ أ ابن القاسم يقول: إذا أخدم أحدّهما رجلا سنة ثم أعتق 
شريكه نصبّه بعلا قومَ عليه كله بتلاً وق واستوّجرٌ من نصف قيمة امْخدّم مَن 
يخدمه إلى الأجل. فقول أخهيين وابن الماجشون قول مطرّف. 


ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم: إذا أخدم أحدُها نصيبه سنة ثم 
أعتق هو / ذلك النصيبٌ فلا يعت كن عله ب الي ل وحدودة. وتخدمتة 
خدمة(!) عبد إلى السنة, ولا تُوذْ منه إلا القيمة» فتُوقف إذا كانت له أموال 
مأمونة وإذا خيف على ماله 0 أُوَقَفَتِ القيمة ولو كان إِنّما أعتق شريكه 


00 


نصييه فلا يوم عليه حتى تأنيّ السنة» فإن خحيف على ما في يده أوقَِتِ القيمده 
فإذا حل الأجل قوم عليه يريد: بقيمته يوم يوم عليه الآن ب يشل من 


السيد نصف قيمته؛ و ا 
ا وإن في 3 قبل موته فل" شيء ء على الما 

وقال سحنون: إذا أخدم نصف عبده رجلا فقبضه الرجل ثم أعتقه سِيدٌه 
بعد أيام فإنه يغرم للمخدم قيمة ما بقي له. 


ومن كتاب ابن المواز: ومّن أخدم نصف عبده عمراً أو أجلاً ثم أعتق ما 
فيه يم عليه عتقّه وأغْرمَ نصف القيمة فيخدم منها الخدم باق المدة فإن فنيتث 


)1( كذا 56 34 وهو ! لصواب. وصحف 5 الأصل : وحرمته حرمة. 
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قبل المدة فلا شيءَ عليه وإن فضل منبها شيم فللسيّد. قال: وإن مات العبدٌُ أو 
قبل قبل المدة تعكل الخدم تصن .ما يقى من -تضنن: القيمة والفطعت .عند 
الخدمة. 

قال عبد الله: وقوله نصف ما بقي. أراه غلطاً وقع في الكتاب ويقول: يأخذ 
ذلك السيد» 5 روى عيسى ينبغي أن يكونّ / ويأخذ ما بقي من نصف القيمة. 
وقال: يكون ما ترك وقيمتُه إن قُتَلَ للسيدء كذلك إن قتله السيد فكالأجنبي 
لا الخدم, وإن كان عمداً فهو كم قلنا إذا أعتق نصفّهء وإذا كان بين رجلين 
فأخدم أحدهما نصيبّه ثم أعتق الآخرٌء فاختلف فيه ابن القاسم وأشهبء واختلف 
فيه قول أشهبٌ واستحبٌ ابن المواز قولاً مثل قول مطرّف الذي ذكره ابن حبيب 
ززناة هت إن كان تكله فأخدم نصفه ثم أعتق باقيه أنه يُرْتذّ منه الأقلّ من 
نصف قيمة الخدمة أو الرقبة كُدْفَعُ إلى المخدم.: 

واختار ابن القاسم قول مطرّف وقال: إِلّا أن يكونَ عديماً فلا يعتق إِلّا ما 
أعتق. وقال: وهو قول مالك. 

انظ ما معنى قوله إن كان عدياً. كأنّه يعني إن كان مليّاً بقيمة الإجارة 
ويَعتق. ومن قولنا أَنْ. من واجر عبده ثم أعتقه [أن الإجارة أولل حتى يتم قال 
أشهبٌ: ولو واجر نصف عبده ثم أعتق]22 نصفهء فإن كان عدياً لم يعتقى ما 
واجر منه حتى تتم الإجارة» فتتمّ عليه إِلّا أن يرضى المستأجر أن يبيعّه بالإجارة 
ديناً وإذا أخدم عبده رجلين حيائهما ثم هو حر فأعتق أحدُهما أو وهب للعبد 
حصتّه [فليس] بعتق ويكون نصيب هذا من الخدمة للعبد وشريكه على حصته. 

فإذا مات العبد المعتق رجعثُ مصابته من الخدمة للسّيد [ما بقي صاحبّه 
فإذا مات عَتق العبدُ ولو مات الذي لم يعيِقُ ولا رجعث مُصابتُه من الخدمة 
للسيد]” حتى يموت المعق فيعتق العبدٌُ هذا إذا قسم الخدمة بينهما رب العبد 


(2) ساقط أيضا من الأصل. 


304 


و63 


فإن / أتمّها ول يقَسمْهاء فإن حصّةَ المعتق من الْحدَمَين للعبدء فإذا مات المعتق 
رجع جميعٌ إلى الحيّ فيختدمه كله حتى يموت ثم يعتق العبدٌ. 

وإن مات أولاً الذي لم يعت عتق العبدُ مكانه إن كانت الخدمةٌ غير مقسومة 
إن كانت مقسومةٌ كانت خدمة العيذ اللعبد .حتى يموت أحذهما فيتجع نصيبه 
إلى السيد حتى يموت الثاني فيعتقٌ العبدٌ. 

وفي كتاب الخدمة, ذِكْرٌ من أوصى بخدمة عبده لولده فدخل معه باقي الورثئة 


فيمن مات وقد أخدم أُمَتَه لأمّ ولده أو لغيرها حيائها 
في الأمة فأعتق الخدم ذلك النصيبت 


من العتبية من رواية عيسبى عن ابن القاسم وذكرها عنه ابن المواز فيمن 

حبس أُمَنَه على أمّ ولده تخدمها حيائها ثم مات عن ولدين فتصدّق أحدهما على م 
ع 5 0 © أن ماع 5 4 وده 2 

الولد حمه في مرجع 0 فاعتقت 3 الولد ذلك النتصيب بعلت فلتعتق كله 
مكائها وعلى أمّ الولد نصف القيمة الاولى وتُوقف لخوف عَذمهاء فإن ماتتٍ الامة 
قبلها رجع ذلك إليهاء وإن ماتثُ هي قبل الأمَةِ أخذ ذلك الولد الذي بقي له 
حقٌ المرجع منها. 

قال عيسى / وإن لم يكنْ لأمّ الولد مال عَتق منها نصفهاء ويواجن النضف 
الآخرء وكلما اجتمع من إجارتها شيءٌ له بال عَتق منها ذلك, وحبس ذلك 
الخرالج؛ إذ ليس لها فيها غير الخدمة وقد تركتّها بالعتق فإن ماتتٍ الخادمٌ قبل [أم 
الولد رجع الخراج الموقف إلى أم الولد وإن ماتت أم الولد قبل]”» ذلك» فذلك . 
الخراج للولد المتمسّك بالرّقء فإن بقي من الأمة شيءٌ لم يَعْتَقْ كان له أيضا. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


-ل305 - 


ظ63 


و64 


0 عُمرِ د وأمّ الولد 0 العا 5 شعجل لهذا ان ولا تبامي إن 
نت الأمَة قبل ل مرجعها لأنّها على الغرر 0 قاف قيمتها ظلٌّ 
0 تقَوُمُ أيضاً الأَمَة الآن وقد يحدث فيبها عيبٌ قبل موت 4 الولد! 
لد شاي قات أ إما يُنطَرٌ قيمةٌ مرجهها بعد موت أمّ الولد 
عله الغروء إن لو جار ذلك فيُوققف نصف تلك القيمة 2 الوادم فإن ماتت 
والأمةُ اق 8 ذلك إلى الولد المتمسّك وإن ماتتٍ الام ألا َُ د ذلك إلى 4 
قال ابن المواز::وهدا أبعَدٌ من الأول وآحَبٌ إلينا تعجيل نض :هذه القينية 
للإبن لأنّها إن قَوْمَتُ إلى وقت مرجعها على أن يُعَجُلَ ذلك الثمن» لم تسو 
نصف قيمتها وإن وُقَفَ الثمنُ لم تسو الربعٌ» فهو أبِينُ لك ضرر الإيقاف. 
وذكر هذه المسألة ابن المواز في الجزء الأول وفي الخامس فزاد في معناها فقال: 
من الرقبة للمخدم بثْلاً فأعتق ادم ذلك النصيبٌ الآنَّ بتلا فلكر أن ابن القاسم 
قال: يغرم امْخدّم نصف قيمة مرجع الرقبة فيُوقف. نحو ما تقدّم من رواية عيسى» 
ا ع ل ا 
ما أعاب من إيقاف القيمة, وزاد فقال: يقول المتمسّك أن تقر موا نصيبي على 
التعجيل فعجلوه هلي فإن”'" تقويمكم ذلك على النقد قل م لا أله فلم 
لطات” يريد: ولا 
يمكن ذلك إذ لا يَعْلّمُ أمر التأخير ثم إن إيقافها”» غر 


(1) في الأصل : وتخلوه لي وإن. وهو تصحيف. 
(2) صحفت عبارة الاصل : على التقديم لا أتعجلها. 
(3) في الأصل : إيقاءها. 


306 ل 


ظ64 


في العبد بين مسلم وذمّيّ أو بين نصرانيين أو مسلمّين 
والعبك مسلمٌ أو كافرٌ أو بين حر وعبد يعتق أحلاما حصتّه 
وأعتق العبد شقصه بإذن سيِّده أو بغير إذنه 
أو يُعتق عبد بإذن أحد سيّديه 


من كتاب ابن المواز قال في العبد النصراني بين مسلمين: فمّن أعتق منهماء 
قوم عليه» وكذلك مسلم بين نصرانيّين» فا نصرانيٌّ بين نصرانيين» فلا تقويمَ 


فيه , 


قال ابن حبيب: ومثل هذا اعووده لمان المواز: إلا أن يرضوا 
محكمنا”'». قال: وإن كان نصراني بين مسلم ونصرانيّ فأعتق المسلم حصيّه 
لَيَومْ عليه» وإن أعتق النصراني فلا تقويمَ عليه / عند ابن القاسم» > لو أن له و65 
جميعّه لم يتم م عليه. وقالهء2» أشهبٌ في كتاب محمد. 


5 0 0 مر 7 ُ. 

وقال مطرّف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يُمَرُمٌ على من أَعْيقَ 
منهما. وبه قال ابن المواز وابنُ حبيب. 

ومن كتاب ابن المواز قال ف عبد بين حر وعبد: فإن أعتق اللحر حصتّه قوم 
عليه وإن أعتق العبدٌ فلا عتقّ له إلّا أن يكون بإذن سيّده فيَقَوُمُ على سيّده كان 
للعبد مال أو لم يكن » وكذلك إن كان بغير إذنه ثم أجازه. 


قال سرد في كتاب ابنه: وإذا كان بإذنه يرجء(ة) السيدٌ في جميع ماله 
وبيعث فيه ا العبد وير ذلك» وإن كان بغير إذنه م يَعتقّ أصلا. ولو قال 
السيدٌ2): قوؤموه على العبد فيما بيده. م قوم عليه. 


)01( كذا في. ع وهو الصواب. وعبارة الأصل مصحفة : لا أرى هذا بذلك بخنها. 
(2) في الأصل : وأحاله. وهو تصحيف. 

(3) في الأصل : : توبع. وهو تصحيف. 

(4) عبارة الاصل مصحفة : ونحو قال العبد. 


307 سد 


وروى أصبعٌ عن ابن القاسم في العتبية نحو هذا الذي قال يحوت ورؤى 
عنه عيسى في عبد بين رجلين أذن له أحدهما في عتق عبده» فإِنَّ العتقّ 5لا 
يجوز إِلّا بإذمهما ولا يُقَوُمٌ على الاذن حظه الآخرٌ. وقال ابن حبيب عن مطرّف 
وابن الماجشون عن مالك نحوه. 

قال أصبحُ عن ابن القاسم في العتبية: وإن ل يَعْلَم الشريكُ الذي لم يأذنْ له 
بالعتق حتى أعتقاه جميعاًء فولاء العبد الأسفل للأعلى ولو كان بإذنهما لكان ولازه 
هما. قال عنه عيسى: ولو حلف أحدُهما بعتق عبد من عبيل(!" عندهما أو أعتقه 
لوم عليه حظّ شريكه؛ ثم إن شاء شريكه أخذ منه نصف القيمة وإن شاء 
أقرمه القيجة / كلها وأوِرثْ بيد العبد إذن يُنْرَعٌ ماله إلا باجتناعهنمنا. 


في مقاطعة أحد الشريكين العبد على مال أو يعتقه ويستشي ماله 
ومن أعتق بعض عبده ثم كاتبه 


من كتاب ابن المواز وعن العبد بين رجلين يعتقه أحدّهما على مال يعطيه. 
فإإن كان على وجه الجتق رد عليه ما أخذ منه وعَتو ق عليه» وإن كان بمعنى الكتابة 
رجع رقيقاً واقتسما المال. 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرّف عن مالك مثلّه؛ قالا: وهو على 
العتّاقة حتى يظهرٌ أنه على الكتابة. وقاله أصبعٌ في كتاب محمد إذا أشكل. 


قال 'ابق الموازة ونين :من هذا أن يكون رغب فيْمًا أخيد منة لكاتة ولغله 
اك ين القدن ولعله :1 يدر علي يقد ف أله أراد فكائهه 


قال ابن حبيب وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن قَوْمَ على المعتتق قوم بماله» 
وكان ما أذ من العبد في إعتاقه له دون صاحبه ولا يردّه إلى العبد لأنّهِ أعطاه إياه 


(1) في الأصل : عبد من عليه. وهو تصحيف. 


308 سسب 


ظ65 


طوعاً وبه أعتق إلا أن يكونٌ يران لبن ام يقَومُ عليه نصيبٌ صاحبه 
سا6 تفرد إلى العين 'مة أذ هيه ويقن بيد 

وقد اختلف فيه قول ابن القاسم: فمرّة قال: إن أراد وجة العتاقة رُدَّ مال 
العبد إليه كا لو استثناه» ومرة قال: يرجع ذلك بينه وبين شريكه ولا يرد إلى العبد 
لأنّه أغطاه طوعاً. وبه قال أصبعُ. وبقول ابن الماجشون أخذ ابن حبيب 

وقال ابن المواز وأشهبٌ عن مالك إِنْ قاطعه / بغير إذن الآخرء رُدّ ما أخذ 
وعاد العبد رقيقاً. قيل: إِنّه ليس بمُكائب. قال: وإن أبى فلا تقويمَ عليه. قال 
أشهب: وإن أعتق أحدهما شقصه واستثنى مالّه فليس له ذلك وِلْيرَدّ إلى العبد 
وكذلك لو أعتق الآخر بعده واستثنى ماله عتق عليهما ورد الملل إلى العبد. قاله 
مالك. وقاله سحنون في كتاب ابنه ومطرّف وابن الماجشون سواءٌ كان الأول 
مُعسيراً أو مُوميراً. 

ومن العتبية روى أشهب عن مالك إذا أعتق أحدُهما واستثنى ماله فلَيرَدٌ إلى 
العبد وِيُقَوُمُ عليه بماله. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية لابن القاسم عن مالك في عبد نصفّه حر 
فيعتق المتمسّك نصفه ويستثني ماله فالمال رَدٌ إلى العبد والعبد حر. قال محمد: 
ولو كان معنى الكتابة جاز ذلك له. 


ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: وإن أعتق جد 
الشريكين نصيبّه من العبد ثم أعطى العبدٌُ للآخر مالاً على أن يعتقٌ باقيه؛ فإن 
كان الاول مليا فالعبد حر. يعني عليهما ‏ وما أعطى العبد رد لأنه يُقَوُمُ على الأول 
ماله وإن كان الأول معسراء فما أعطى السيد للثاني مما بقي له وكأنّه قاطعه به أو 
كاتبه عليه وإن كان إِنّما استثناه حين أعتقه كان مردوداً إلى العبد. وقاله ابن نافع 
وابن القاسم. 


(1) في الأصل : مكثرا. وهو تصحيف. | 
(2١‏ قُِ الاصل لغيره. وهو تصحيف ايضا. 
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فيمن أعتق بعض عبده فلم يستَيِمٌّ عليه حتى كاتبه أو قاطعه 
وفيمن وهب لعبده بعضه 


ومن العتبية”'» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق نصف عبده / فلم 
يستتمّ عتقه حتى أعطاه العبد مالاً على تمام عتقه [بماله وإن كان الأول معسرا 
عامط المي كار ميات له وكأنّه قاطعه]22 ل يُعْلَمُ بذلك فقام فيه بعد موت 
السيد أو فَلَيه فله الُجوعٌ بما دفع إليه في تر ركته وإن أفلس رجع مع الغرماء وإن 
او يي د قال ابن القاسم في المرأة بَتْ نصف أُمتهاء 
تبت نصفها ثم عُلِمّ بذلك بعد موتهاء فالكتابة ماضية وإن عُلِمّ بذلك في 
لح حا ا ا اس ارو 
يريد: النصف الذي كاتبثُ ‏ عُتِقَ منها ما عتق ويكون ما بقي على الكتابة. 

قال ابن حبيب قال مطرف [عن مالك]27 فيمن وهب [لعبده نصفه. قال 
سد كلد قال جما قن لأنه- كين فقت له تضقة دققن للق شاي 147 كل 
وولاه له وكذلك لو أخذ منه مالا على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه 
فالعتق ماض”©» في جميعه ولو أن هه ذينا عل كدير [نصفه]©؟ كان مدير كله 
ولو كاتب نصفّه لم يَجُزْ ولا يعت منه شيءمٌ وله ما أخذ. وقاله كله ابن الماجشون 
وأصبعُ عن ابن القاسم. 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 513. 

(2) ها بين معقرفتين ساقط من الأصل. 

(3) ساقط من الأصل. 

(4) ها بين معقرفتين ساقط أيضا من الأصل. 
(5) في الأصل : فالعتق خاص. وهو تصحيف. 
(6) ساقط من الأصل. 


310 ل 


ظ66 


فيمن أعتق شقصاً له في عبد فلم يُقَوُمْ عليه 
حتى باع شريكه شِفْصّه أو نكح به أو وهبه 
ومن أعتق نصف عبده ثم أحدث في باقيه ما ذكرنا 
وكيف إن أحدث البتاع فيه عثقا؟ 


من كتاب ابن المواز وروى ابن القاسم عن مالك وأشهبٌ وابن وهب عن 
مالك وقالوا به إذا أعتق أحدُهما ثم باع الآخرء رد بيعٌه التقويم على المعتق. قال 
ابن حبيب: رواه المصريون والمدنيُون / من أصحاب مالك عنه. قال مطرّف وابن 
الماجشون وقال ابن المواز قال أشهبُ: إِلّا أن يكونَ عدياً الآن» مكشوف العُدْم 
تفل البيمٌ قالوا: ا ل ل 0 
يقين فإنه متى ما عُلِمَ ملاكه رد ابيع إذا كان له مال» ويُمَرمهُ عليه ويُعْنَقُ إِلّا أن 
يكون رَفِعَ [إلى الإمام فأبطل ذلك عنه. قال جميغهم: : فإن باع في ملائه 11 المعتق 
فلم يَرْدّ البيع حتى أعسر فلا يُردُ إذ لا يرد إلى تقوم. 

قال ابن المواز وقال أشهب: ولو لم يرد حتى أعسر المعيق ثم أيسر فلا رد ا 
أن يكونّ عُدْمُهِ الذي كان ليس بمُكشفء ولا رفع إلى الإمام» فهذا يرد بيعه 
يوم بقيمته الآن. قال محمد: لا جيني قوله في إجازة البيع» وإذا عدم المت 
بعد البيع لك المبتاعّ اشترى نصفاً وجب فيه التقويم مكائه أعطاه عيناً أو عرضاً 
في قيمة مجهولة إذا اشترى» وهو يعلم بوجوب القيمة فيه. قال: وإن دخل العبدٌ 

عيبا ونقنض فى سوق أوافلة أوتزيادة امال أوولن لفو لك مر امه أرنه كمه 
العف ون انق وكان للمشتري تقويمٌ نصفه على المعتق الآن إن انُصل 
بسيده ويْقوُمُ بماله وبولد إن حدث. 


ولو فات بموتٍ أو عتق» لزم المبتاع نصف قيمته يوم قَبَضَه وإن لم يكن 
المبتاع علم بعتق نصفه فالبيع صحيحٌ, وهذا عيب له الرّدُ به إلا أن يفوتٌ بعيب 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


311 لد 


و67 


مفسد» فإما رده مع ما نقصه وو على المعيق» وما حبس وأخحذ قيمة العبد وقمه 
على اللعتق. 

وإن / فات ذلك يعد عُذْمٍ المعتق فإن لم يكن اشتراه على أنه يَُمٌ فلا حجة 
له إلا أن يقول:: 0 أغل أن تصفه حر قله ارد 

قال: ولو تزوّج المتمسسّك بنصيبهء فقال أشهب: يقَوُمُ المعتّقُ نصف قيمته 
ويعتق وتستوفي المرأة من تلك القيمة قيممّه يوم أصدقها. محمدٌ: فإن لم يفلا 
بذك أبعت الزوع بالباق»بوؤللفة ن ل يعلم أن فيه تقوئاً وم يعْتْ عندها بعيب 
مشعرة وإن كانت نت تعلم أن فيه تقو ا يملا معتقه فَيْفْسَخِ النكاح قبل البناء ويثبثُ 
لعناوه ونا يداف المثل وِيْقَوُمُ على المعتق ويأخذ الزوج القيمة إِلّا أن يفوت عندها 
موت أو عتق» فعليها قيميّه يوم قبضنه ولها صداق المثل يترادان ولا إن أعتقيّه 
نصف ولاه العبدى وإن مات ببدها فلها جميعٌ ما ترك وعليها قيممّه يوم قبضئه ولو 
0 حوالة سوق غرمث للرّوجٍ نصف قيمته يوم قبضنّه وأحذٌ 


إن لم يعلم بعتق الشريك لم يفسّخ النكاح» وإن لم يَبْنِ بها ويرده وتأخذ 


عار م 


الل ل ل ا م 


قال أبو محمد: يريد: إذا لم تعلم أن فيه التقَويمَ وقد علمث أنَّ نصقّه حر 
أمّا لولم تعلم أن نصفّه حر كان ها ال وقد تقدّم نحرُ هذا. قال: ولو تزوجحثٌ 
به على علم ردّته في عدم الزوج وير إلّا أن تموت» وإذا لم تعلم بعتقه لم تفثة 
حوالة سوق. يريد: لصم البيعٌ فيه وها رده. وإن دخله عيبٌ عندها ردتْ / ما 
نتقصه وقَوُمَ للزوج على المعتق أو حبستُه ورجعثٌ بقيمة عيبه وقومَ لها على المعتق» 
ولو ادم المعتق بن غلنية أن يه اللقري ولا ححة ها كي :دمي قز علنها 


به. 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه قال بعضٌ أصحابنا فيمن أعتق نصف 
عبده» فلم يِتِمّ عليه حتى باع النصف الآخرٌ فأعتقه المبتاعٌ ثم علم بالبيع يرد 
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ميمه 


ويعتق باقيه على باتع فَإِنٍ اتكيدت :ذيا فلابدٌ من فسخ بيعه ويعود )ا كان 
ويْبَاعٌ ما ردّ لأهل الدّين وإن كان مشتريه قد نقد الثمنّ كان أَوْلى إذا بيع بمثل ما 
أخذ منه البائع ويكون ما فضل لغرمائه, فإن لم يكنْ بين غير الثمن الذي نقد 
فلا يعتق النصيبُ حتى يُعْطِيَ المشتري ما نقّد ويُباعٌ في ذلك النصف إن لم يكنْ 
غيره» فيقضّى منه الثم الذي أخذه سيد وإِنّما باع منه للثمن خاصة 3 
مناقصةً» فيقال: 5 7 تشترون منه بعشرة؟ فيقول واحد: أنا اخذ نصف العبد بها. ثم 
يقول آخر: إنها اعلديها للثي التصيف. وقول ثالنت: 0 
حتى يقف ثم يَعْتَقٌ ما فطل منه مع النصف الأول ولا عتق للمشتر: » كان المعتقٌ 
الل ميا أو معدما. 

قال سحنون: ولو كان إِنَّما أعتق الول شفصاً له فيه لض بيع شريكه 
مسو ع ا يوس 1 ال 

ا 0 

يعت / وليس عند المعتق الأول ما يُقَوُم عليه فيه هذا النُصف ود يعتق فقد عبّق منه 
طاح م العنياك امعات لمن هه سق الدرها ويك اله 
الأول. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا أعتق أحدٌ الشريكين نصيبّه في العبد ثم وهب 
الآخر نصيبّه لرجل فلابدٌ من التقويم وَلْيَسْليف الواهبٌ ما وهب لتكون له القيمة, 
ثم هو أحقٌ بها وإن لم يحلف فهي للموهوب, فإن وهب عبد فاستّحِقٌ فللواهب 
الثمن على بائعه بلا يمين 

قال ابن خبيب عن قافن وان الماجشون: وإذا أعتق ضف عيده ثم 
تصدّق [بنصفه]" على آخرّ فليقَومْ على المعيق وبازمه نصف قيمته للمتصدّق 
عليه فإن مات المعيق أو فُلْسَ قبل يستتم عليه عتقه فلمتصدّق عليه أؤل 
بنصفه [يسترقه وسواءٌ تصدّق عليه بنصفه]© قبل عتق النصف أو بعده» 
فالقيمة تلزمه في الرّجلِين لأنّه قد رضي أن يكون شريكاً معه. 


(4)1 ساقط من الأصل. 
(2) مها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن العتبية وكتتاب ابن سحنون قال ابن القاسم فيمن. قال في كلام واحد: 
نصفي. كحي رك كو ددر ونصفه حرٌ. فالصدقة ثابتة ويُقومٌ عليه إن كان 
ملي وإن بدا بالعتق قفوو ك1 ثم قال: ذلك متواء قو سر كله 

قال سحنون في كتاب ابنه: وهذا أشبه عذاهبه. 

وقال أصبغ في العتبية القولّ الأول وليس ما ذكر بحجة, إِنَّما تكون حجة إذا 
تصدّق ثم لم يعي إلا بعد حين يمكنه قبضثها فيه فيصير ترك المعطي / أن يجوز 
صدقته بعد علمه بها حتى يعتقٌّ بعد حين حجةٌ» فإمًا أن يتصدّق ثم يعتق في 
كلام واحدبٍ في مقامه؛ فليس له ذلك وليس نصف القيمة كالشريك. 


في أَمَةٍ بين شريكين أعتق أحلما نصفها 
ثم باع اللآخر نصفها أو جميعها فأولدها المبتاعٌ 
أو كان عبداً بينهما باع أحلاما جميعه فأعتقه المبتاع 
ومن ابتاع عبداً فأعتقه ثم ظهر أن نصفه حر 
من كتتاب ابن المواز: ومن أعتق نصيبّه من أُمَةٍ ثم باع المتمسنّك نصمّها أو 
جميعها فأحبلها المبتاع» ٠‏ عمق نصمها عليه والولاء بينهما فيرجع بنصف الثمن إن 
اشتراها كلها وينصف قيمة العيب في النصف الآخر, على أن نصفّها حد. 
.قال في باب آخخرٌ: عليه الأقل من نصف قيمتها بالعيب أو نصفٌ الدمن» 
ولو كان يعلم أنه تقو فس البيعٌ وعليه نصفٌ قيمتها بالعيب ويسترجع ما ما بقي» 
وكذلك لو لم يُولِدْها ولكنْ أعتقهاء فذلك نافذٌ ويرجع بما ذكرنا وكذلك في فوتها 
بالموت» ولو لل فت إلا بحوالة سوق وقد فسد البيع'"» لعلمه بسبب التّقويم» فعليه 
القيمةٌ يوم قبضها على أن نصفّها حر ثم يُقَيهٌّ على المعيق بقيمتها الآن. 


(1) في الأصل : يبدأ البيع. وهو تصحيف. 
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ومنه ومن كتاب ابن حبيب قال أصبعٌ عن ابن القاسم: وإذا أولدها امبتا» 
وقد باع الشريك جميعّها أو نصفها إنّها تُعتق على المبتاع ساعتهذ؛!؟ وتصير حرة ثم 
ْو فإن باعها على أنّها أمة كلّها فُوْمَتْ على أن نصمّها حر ونصفّها رقب / 
فكان لبائعها ل ة ذلك النصف الرقيق ما م يزد ذ على [نصفع© الثمن فلا يكون 
له إلا نصف الثمن ثم يرجع المشتري عليه بما بقي, وإِنّما أعتقها إذ لا نفعٌ له 
فيها. وقاله أصيخ. وروى ويه 3 وابن 00 مثله. 
ل 
ذلك 0 من الثمن وذلك 5 يرجع إلى شي( واحد. وقال [مثل قول ابن 
الهاء 0 مطرفٍ وابن ا بن حي 0 1 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال: يرجع ال 
اشترى منه» ويرجع المتمسنّكُ على الذي أحبلها بنصف الثمن فقط. 

قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم في أمَةٍ بين رجلين باع أحدهما 
ااسا ا ا ع لود 
المبتاع في الوجهين» وإن شاء أن يعتق نصفه الذي استحقٌ ذلك لى وإن أراد أن 
يأُخدٌ نصف الثمن أو نصف القيمة فوجد البائع عدياً والمبتاع مليّاً فليس له أن 
يأخدّ من الم الذي يكون له عليه» ويتبع الآخرّ بباتي نصف الثّمن إن كان 


(1) :ف الأضل.: البتاع نما عتده. وهو تصحيف أيضاء 
(2) ساقط من الاصل. 

)3( في الأصل : مني. وهو تصحيف. 

(4) ساقط أيضا من الأصل. 

(5) في الأصل : من البائع. وهو تصحيف. 
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نصف الثمن أكثرٌ وإنَّما / له الخيارٌ في أيّهما شاءً وإن كانا معدَمَيْن أتبع أَيّهما :70 
شاءء وإن شاء أخذ نصف عبده ولا عتقّ إِلّا للنصف الآخر. 

قال ابن حبيب: وهذا غلطٌ في قوله: يد يتبع أَيّهما شاء في عَدّْمهما. فلا يتبع 
المشتري 5 غدمه إل برضاه كشريكُ عديجم يُعتق. قال ابن القاسم: وليس كمن 
أعتق عبداً وعليه دين وبيده وفاء منه فهذا لا يُرَدٌ عتقه إن قاموا في عسره وإن 
شاء المستجقٌ أتحذ نصف [القيمة من المشتري» فأيّما له نصف]!!2 قيمته يوم 
الحكم بخلاف أحد الشريكين د يعتق جميعٌ العبد هذا إِنَّما يقَوُمُ عليه يوم العتق 
لعلمه بما تعدّى فيه وجهل المبتاع. 


ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدا 
فأعتقه ثم ظهر أَنَّ نصفّه حر فإن لم يعم بذلك البائع رد نصف الثمن إلى المبتاع 
ومضى على البتاع عِنْقٌ ما رق منه وولامٌ كل نصف لمُعتِقه. 

ل ل ا ل 
بقيمة العيب أن عق بعضه وليس يشبه عيبا قد ذهب لأْن هذا وقت العتق يعتق 
مها وقوله: إن كان البائ تع لم يعلم. لا أدري ما معناه» ل 
علم البائع أو لم يعلم. 

وفي أول الباب وفي الباب الذي قبله دليلُ على ما قلت لك. 

في الأمَةِ بين الرجلين يجحد أحلهما الآخر نصيّه منها 
حتى ولدت ا الجاحل الول أو أعتقه 
والأمة ة تلد بعد أن أعتق الشريكُ بعضّها 

قال ابن حبيب: قال أصبغ في أمة بين شريكين جحد أحدُهما الآخرٌ نصيبّه 
فيها ثم ولدثٌ أولادأء فباع بعضّهم وأعتق ثم ثبت حق الشريك: فله فيما باع إمّا 
نصيبّه بعينه أو تنه وله أن يقومَ عليه فيما أعتق إن كان اليوم مَلِيَا 
)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قال مطرّف وابن القاسم وأشهبٌ عن مالك فيمن أعتق شيركاً له في أمة, 
5 222 ع ودر 5 4 - 
فلم تُقَومْ عليه حتى ولدث أنّها تُقَوُمٌ عليه بولدها بقيمتهم كلهم يوم الحكم 
ويعتقون. 


فيمن وهب لعبده نصفّه أو أخذ منه مالاً على ذلك 
أو على تدبير نصيبه 
./ قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك فيمن وهب لعبده نصفه» قال: أراه 
حا كله قال مطرّف: لأنّهِ لما وهبه نصفّه فقد عتق عليه وولاوه له» وكذلك لو 
أخذ منه مالا على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه» فالعتق ماض في جميعه 
ولو أخذ منه شيئاً على تدبير نصفى كان مدبراً كله ولو كاتب نصفّه لم يَجُرْ و 
يعتِقُ منه شيءٌ وله ما أخذ. وقاله كله ابن الماجشون. وقاله أصبغ عن ابن القاسم. 


فيمن ملك شقصاً ممّن يعتق عليه بميراث أو هبة أو وصيّة 

من كتاب ابن المواز قال .مالك: ومّن. ورث شقصاً من أبيه» عتق ذلك 
الشقص لا يَُوّمٌ عليه. ثم إن وهبه بعضٌ الورئة شيقصاً منه فقبله لم يستتمّ عليه 
أيضأ وعتق ذلك التتقص فقط / مع ما ورث منه. 

قال ابن حبيب: قال مالك: وكذلك لو اشترى منه شقصاً ‏ قال عبد الله : 
يريد: بعد الذي ورث ‏ لم يستتم عليه. 

قال ابن المواز: قال مالك: ومّن وُهِبَ له شقصٌ من أبيه فقبله» فليستتمٌ 
عليه وإن لم يقبله عتق التُققصٌُ وحده. قال ابن القاسم: والولاءٌ في ذلك كله 
للإبن. وقاله أصبعٌ في الوصية قال: ولا يعتق في الصدقة إِلَّا أن يقبلّه في الشقص 
أو في الجميع. قال محمد: ولا فرق بينهما والصدقة أكثرٌ. 


317 ل 


ظ710 


دينارٍ في الوصية نجميعه اما ببعضه 17 يوصي ‏ بجميعه 0 الغلتُ بعضه فإن 
لدان ليد نول خالا يقبله ليبق «رفيقا كلد 


قال ابن حبيب: قال مطرّف: فإن لم يقبل ما وُهِبَ له منه أو أُوصِيّ له به 
المغطي ٌ قبله فر عليه ولاوه 0 وقال ابن الماجشون: إن قبله في 
ان ارابك الاار لدو ل ا ناا كاه 
ومطرّف في الميراث س ما ذكرنا عن ا! 
في / ا ل قول 3 0 

وقال في الطبة: إن قبله فُوْمَ عليه باقيه وله اللا وإن لم يقبله لم يعتق منه 


مىء. 


قال ابن حبيب: من ورث مع أخيه ليه شقصاً من مُكائب هو أخوه لأمّه 
فنصيبه يوضع عنه» فإن عجز عُتقٌ [عليه]©© نصفه ولا يُقَوُمُ عليه نصف أخيهء 
ولو أوصى له بنصفه محر المكائئب بين أن يعجر فيو باقيه على أيه أو يتادى 
وحطاٌ عنه حصة أخيهاة), فإن ودّى ذ فلا ولاء لأأخيه فيه وإن عجر فقوم م على أكية 
فالولاء لأحيه» وليس كالمكائب بين اثنين يعتق أحدُهما نصيبّه ثم له وضع 
مال لا يُقَومُ بذلك بعد العجز. وقال أصبغ عن ابن القاسم مثله. وقاله ابن 
الملحشون إلى" الوط لها برضي اللكاقت قائه لآ ررى عليه فيه تقوقاً إن عر 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ساقط من الأصل. 


(3) في الأصل : حظه أخيه. وهو تصحيف. 
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فيمن حلف بعتق شقص له في عبد 

فباع شقصه واشترى شقص شريكه 
ن العتبية وكتاب ابن المواز قال أصبغ في عبد بين اثنين» حلف أحدّهما 
بعتق أصيبه إن كلّم فلاناً فباع نصيّه من أجنبيّ واشترى نصيبَ صاحبه ثم كلمه 
قال: عن علد لاله نسي عمدت ل وكذلك لو باع نصيبه 

من شريكه واشترى نصيبَ شريكه أو بادله. بالشراء منه. 
قال ابن حبيب [عن ابن القاسم مثله قال ابن حبيب]27 وقال أصبعٌ: إن 
باع شقصة يشققي اشريكه ثم دخل الدَّارَ أنّه لا يحنث /. وعابه ابن حبيب 

واحتجّ بمسألة ابن القاسم في الراهن يكتري نصيبٌ شريكه. 
ومن كتاب ابن المواز: اوإذا أشتر وا تعيب شريكه أواوثه أراوق العام 
دغل الدار وعتق عليه النصف الأول بالمين؛ ولا يُعْتَقُ ما ابتاع أو وَرِثُ أو وَهِبَ 


له إِلّا بحكم. 
الواحد إِلّا أن يقاسمّه حتى يصيرٌ له أُحدُهما فلا يكون بيئُه إِلّا في العبد الذي 
يأتيه منهما. 

ومن المجموعة قال أشهبٌ: وإن بادل شريكّه مصابئته منهما بمصابته منهما ثم 
حنثء فالمبادلة بأظلة والحدثُ واقع ولو بادل مصابئه من أحدهم(2» ثم حدث عتق 
عليه النصف الذي كان له بالحنثء والنصف الآخرٌ بالقضاء ولا شبيءَ عليه فيما 
صار إلى شريكه من العبد الآخر. 

ولو بادله نصف مصابته من أحدهما بنصف مصابة شريكه من الآخرء 
فصار له في واحد ثلاثة أربا ع» وفي الآخر رُبْعُهِ ثم حنث يعتق من الذي صار له 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) كذافي ع. وفي الأصل : من الآخر. 
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ثلاثة ا ب بالحنث 0 بالقضاء ويعتق من الذي بقي له [فيه](') ربعه 
باغ الققمته: ال عق ال م ل 20 


مضى بيعُه في الشُقص البيع ولم يَنْتَقِضٍ الْبيع. 


في عبد بين رجلين شهد أحلاما أنَّ شيكه / أعتق نصيبّه منه 
وكيف إن حلف كل واحد منهما بحريّنه على تكذيب صاحبه 
من كتاب ابن المواز قال أشهبُ: وإذا شهد كل واحد من الشريكين أن 
شريكّه في العبد أعتق حصتّه منه: لم يعتِنُ على واحد منهما. ومنهما. وخالف ابن 
قال ابن القاسم: وإن شهد رجلان أن شريككهما فيه أعتق نصيبه فيه فإن 
كان المعيق ملي مت الشهادة» وإن كان معلماً قضي عليه بعتق نصيبه» وبلغني 
عن مالك أنه م يجِزٍ الشهادة زوالذيع20 قلت لك اع إلى . وقاله أصبغ. 


قال ابن حبيب: قال ابن القاسم إن شهد أحدٌ الشريكين على الاخر بالعتق 


فلا شي على الشاهد. 


قال عبد الث وينبغي لو أعتق [الشاهد]*) نصيبه بإِذنٍ صاحبه قوم عليه 


و 


قال ابن حبيب: وروكف أصبعٌ عن ابن القاسم قال: وإذا شهد كل واحد 
منهما على صاحبه بعتق نصيبه نصيبه وهما مليّان لم يُبَمْ هما ملكّه على ناحية الوَرَعَ 


)1) ساقظط من الأصل. 

,2( صحفت في الأصل : ولو كان يعتق. 
(3» ساقط من الأصل. 

(4» ساقط أيضا من الأصل. 
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وإن كانا مُعْسِرين فلا شيءَ عليهماء وإن كان أحدُهما معسراً فلا شيءً على الموسرٍ 
لا ينبغي للمعسر أن يسترقٌ نصيبّه. 

قال: ولو ملكه كله الموسر بعد ذلك ل يُعِْقْ عليه إلا الششُّقصُ الذي كان 
يملكه المعسرء وإن ملكه المعسر كله عيِقَ عليه كله وولايُه للموسر. 

وقال أضة: يعتق تصق الوسر الذي ملكه المعسة عل المسين بالقضاء 
كمن / شهد بعتق عبدٍ ثم اشتراه. وأمّا نصيبّه هو فلا يعتق بالحكم ولكن يِوْمرُ 
بعتقه على التحرج. وقال ابن الماجشون «أشهب: لا عِنْقَ عليه فيه لا يُجيْرٌ ولا 
يُسْجَنُ. قال ابن حبيب: هو القياس وقول ابن القاسم استحسان وهو أحبٌ 
إلينا. 


ومن كتاب ابن المواز: وإذا حلف أحدُ الشريكين في العبد بحريّته, لقد 
دخل المسجد أمس وحلف الآخرٌ بحريته أنه ما دخله؛ فإن أقرَّ أنهما حلفا على 
غير علم أعتق عليهماء وإن قالا عن علم فكلّ واحد يدعي القيمةَ على صاحبه 
ليَحلِف كل واحد منهماء والله حسيبُه: وقد قيل: إن كانا موسرين عَتق عليهما. 
وقيل الكل واحد: صاحبك جحدك القيمة. وإن كان أحدّهها عدياً عتقث 


مصابته بته» وصاحبه جحده الحم وهذا يطلا ولا تجب اليم :| إلا بالحكم ا 


قال: ولو أ المتمتّم بالعمرة إلى الحج تحر هدياً وله مال على رجل جحده 
إياه لسقط عنه الهدي. 


5. 


وف كناب الأمان :من هذا بات منتوضة: 
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في العبد المعتق بعضه كيف يُقَوُمُ ومتى يُقَوُمُ وأين يقرَمُ؟ 
وهل يقوم عماله؟ وما حدث له من ولد؟ 
وكيف إن كان قد تقدّم فيه عطاء؟ 


ومَر 


من كتاب ابن المواز قال: ويقَوم العبدٌ إذا عَتق بعضّه بقدر ما يسوى في 
مَخبرته وصنعته وماله وبما حدث له بعد العتق من ولد. 

قال ابن حبيب: الات رض دالت وإن كان الشريك غزا بباقي عتق 
الشقص ثم قدمء فإنما يُقَوُمٌ عليه بقيمته يوم التقويم. قال ابن حبيب وابن المواز: 
قال مالك في العبد / الرّارع: إن قَوْمَ بالفسطاط, كان أقل لقيمته فَلَقَرم 
بموضعه ولا يُجُلْبُ إلى الفسطاط, ويذكر له ما كان له من مُخبره. يريد في قيمة. 
وكذلك في أأعتبية من سماع ابن القاسم. 

وقال في كتاب ابن المواز: ومن أعتق شقصاً له من عبدٍ فلم يَُوُمْ عليه حتى 
أفاد العبدُ مالا أو وُلِدَ له ولد من أُمَته أو كانت [له]0©.أمَةٌ فولدث فَلَيُقرُمْ بماله 
وولده» ولا منكر لك. وكذلك [إن دخله]© عيبٌ فإنّما عليه قيمئه يوم الحكم. 
ورواه ابن الغاسم وابنْ وهب وأشهب عن مالك. 

قال ابن سحنون عنٍ أبيه: يُقَوُمُ بماله كولد المغرور. قال ابن حبيب: قال 
أنه عن مالك: وإنما يُقَومُ يوم الحكم. وقاله ابن القاسم؛ زادثُ قيمته أو 
نقصت بقيمة عبد لا عِتقّ فيه. 

ومن العتبية رؤى عيسى عن ابن القاسم مهل عن جارية تقاويها شريكان 
بينهماء فبلّغاها أضعافٌ الثمن فعمد أُحدّهها فأعتقها قال: نزلتث في المدينة في 
جارية بين رجل وزوجته. فطلبها شيرّاها فأبتُ» فزاد فيها حتى بلغثٌ ستّمائة دينار» 
ثم شاور المخزوميّ واستغلاهاء فقال: اعْتِق حظك منها فلا يلزمك إِلَّا القيمةٌ. ففعل 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) ساقط أيضا من الأصل. 
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فرفع إلى ابن عمر أن يأمرٌ بإعادة الشراء عليباء فإن زاد على ستائة وإلّا فألرّموها له 
بسقائة فاستحسن ذلك مالك وكان مالك يقول: دَُهَرَ المسكين. 

وقذ قال عاللك فيمن أعطن برآ له في" السو ثنا م قيله: رجحل ينان 
ذلك؛ قال: سه إزقال لح بكر ين ممه 
قال سحنون: لا القيمة. 

قال ابن المواز: قال أشهب في ولي أيتام أعتق عبداً لهم وفيه لأمُهم الربعٌ: 
فعتقه جائز ويغرم لهم قيممّه. 

قال محمدٌ: إن كانت قيمثه يوم عتقه عشرةً ويوم القيام مائةء غَرم للأيتام قيمة 
حصّتهم من عشرة» وغرم للمرأة قيمة حظها على مائة. 

قال مالك فيه وفي العتبية وكتاب ابن حبيب: وإن قال المعتتق للشقص: 
هو مارق أو ابق وشريكي يعلم ذلك. فإنا أكر شريكه للف لدبرقوم ليما 
برياً إِلّا أن تقوم بينة. 

قال أشهب: وإن أقام شاهداً أُحْلِفٌ معه؛ فإن نكل حلف الآخر ما علمه 
سارقاً ولا ابق وإن لم يكُنْ عدلاً لم يحلف معه. وحلف المتمسنّكُ على العلم. قال 
محمد: لا يوجبٌ عليه غير العدل يمينا. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل 
قول أشهب. قال: وقاله ابن عبد الحكم. 

وقال ابن القاسم في العتبية لا يحلف إن لم يُقم شاهداً. قاله ابن حبيب عن 
ابن قاسم وررى أصبعٌ أله َه سليماً لا عيب فيه ولا يحلف له بدعوة إلا أن 
يِقِيم 00 ثم رجع فقال: بل يحلف له. قال أُصبعٌ: وبه أحَذ قال اب حبيب: 
والقول الآخرٌ أحبٌ إليّ. 

قال مطرّف وابن الماجشون: وإذا قال المعيِقٌ لشريكه: لا يُقَوُمُ على وأنا 
امد عا لاسن فرعن ساق ملاعل ال رن اما 
قيمتّه» ولا يجوز إن جهلاها للخطر كمن صالح عن ميراث مجهول وجب له أو 
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شفيعٌ أخذ شفعتّه / قبل علمه بالشمن. قال ابن حبيب: وقال بعضهم: الصلح 
جائز ركأنّه باع نصف عبد بعبد. قال: لا مشبه الأجنبي. قال ابن حبيب: ار 


أقول. وقاله أشهبٌ ابن عبد الحكم وأصبحٌ. 


وإنّما فرقوا , بين المعتق والأجنبيٌّ إذا باعه من المعتق بدنانيرٌ نقداً فهر منه 
جائز» فأمّا بدنانير إلى أجل أو بعرض نقداً أو إلى أجل فلا يجوز ذلك حتى يعلما 


مبلغ قيمته. 


قال عبد الله يريد ابن حبيب في العرض النقد» لا بعرض إلى أجل. 


في العبد بين الرّجِلِين أو بعضه حر 
كيف الحكم في خدمته وماله وأدبه والسّفر به 

وميراثه وغير ذلك من أحكامه؟ 

وعبد الخدمة كيف 5 خدمته؟ 


1 أحدها ا 00 ا في ضرب 5 أو ضرب 0 في 
مثله. 


04 


قال مالك في جميع هذه الكتب: وأمّا العبد بعضه حر فلا يضربه ! 
السلطان. 

قال ابن حبيب: قال مطرف في عبد بين رجلين: إذا لم ينّفقا على ضربه فلا 
ع الإمام» وإن حلف أحدهما بحريّته ليضربئه وحلف الآخر بحريّته أن 
ليسي دالف؟؛ فإن كان الحالف حلف على مثل سوط أو سوطين وما يجوز له 
فيحكم له الإمام بضربه وبإحناث صاحبه إذا / كان قد استوجب ذلك» يوم 
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على الاقف تفي العاف ا أن يقول نويثك17) إل أن يحكمّ عليه السلطانُ فلا 
يحنّث. وإن حلف الأول على ضرب تعد وما لا يجوز فهو الحنثء والمقوّم عليه ولا 
يبالي بالعين منهما. قال: فإن بادر©» الحالف على الضّرب» فضربه قبل الرّفءاة» إلى 
المسلظان تحشك. الآخرء وموم علية:. قال ولو ضرية الكالفن: ضرياً ضار به إلى 
المثْلةٍ التي يعتق عليه بها عتق عليهما على الضّارب بِالمُعْلَةٍ وعلى الآخر بالحنث. 

قال: ولا أرى أَنْ عِْقَ المثلة يسبق عتق الحدثء وها لو حلف واحدّ أن 
أضزته ولف له الآعر أن ا ريه آذك فشزيف فازمهها الك : وقاله از 
الماجشون وابن عبد الحكم وأصبع. 

وقال ابن الماجشون في عبد نصفه حر يزني أو يأبق فريد سيده ضربّه 
فقال: أمّا حدٌ الزن فالسلطان يقيمه؛ وأمّا الإباق فلسيّده أن يودب ويضريه 
ويجرده. 

وقال في كتاب ابن المواز: وإذا كان عبدٌ بين رجلين فلا يأخذ أحدهما منه 
شيئاً إِلّا بإذن شريكه وكذلك لا يقتسماه حتى يجتمعاء فإن أذن له فأخذ منه 
حصتّه وأبقى الآخرٌ حصتّه فذلك جائز لأنّه هبةٌ أو مقاسّمةٌ ثم إن باعاه قيمنه 
بينهما نصفين وإِنِ استئنى ماله فهو بينهما نصفين. قال أصبغ لأَنَّ ما ترك 
الشريك صار مالا للعبد لو شاء الذي تركه أن ينترعه لم يكُنْ له ذلك إِلَّا 
باجتراعهما. 

وني الجزء الأول من البيوع من كتاب / ابن المواز عن أشهبٌ خلاف هذا. 

قال: وإذا قال أحدُهما: أنا اذ من ماله كذاء فَحُذْ أنت مثلّه. فذلك لمن 
ألى احتى يجتمعا جميعاً. 
(1) في الأصل : يقول قربه. وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : فإن تأكل. وهو تصحيف أيضا. 


)03 صحف في الأصل : قبل الضرب. 
(4) في الاصل : عتق المثلة فيمن عتق. وهو تصحيف. 
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قال: وإن كان عبد خراج فليس لأحدهما أن يقول: تخارج أنتٌ شهراً وأنا 

4 17 5 ور 7 ئ 0 5 
شهراء لان ذلك يختلف وِليمَتَسِيمًَا خراج كل شهر بخلاف عبد الخدمة ولو أخدم 
عبده رجلين هذا وم وهذا توما فواجره أحدّههما في يومه ول جد الآخرٌ من يواجره 
منه في يومه أو وجر دون ذلك فلا رجوع عليه. 


أنال ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: ولا يجوز لأحدهها أن يبِيعَ 
نصيبّه منه ويستثني من ماله شيعا ولكن يحل المبتاعٌ في ماله عمل بائعه و! نمم 
يتك عبد الباق ماله فماله را فده وال باق دل ' اختلفا؛ فقال الع 
تال أن 0 2 بائعه» 00 

قال سحنون في العتبية: لا يجوز بِيعُ الشريك نصيّه إلا على أن يستثيّ 
المبتا ع مالّه. قال ابن حبيب عن مطرّف وابن ع الماجشون: وإذا أذن أحدهها للاخر 
و اوس ل ل ل 
كان معنى الهبة» وإن كان على جهة المقاسمة لم يَجَرْء نات كز رانين 
منبما ما صار لهء وأمًا أن يبقيه بيد العبد فلا 

قالا: 'فإن امات العبد :نعد ذلك فميرائه. ينيم بالسواء: :وقاله' ابن القاس 
قالا: واقتسام / خدمته وخدمة المعتّق بعضّه على ما يراه الناظر مما فيه المرفق 
وإزالة الضررء فإن كان من عبيد الخدمة والبصر لإيراد إِلّا لذلك فاقتسام خدمته 
يوما بيوم أو مجمعَة بجمعة أو شهرا بشهر جائز. وكذلك في كتاب ابن المواز قال: 
فأمًا شهران فكثيرٌ وللسيد أن يؤاجرٌ شهرا ويعمل هو لنفسه شهرا. 

قال ابن حبيب: قال مالك 'ق عبد بين رحلين يختدمه هذا يوم وهذا يوماً 
فواجره أحدُهما في يومه بإجارةٍ عظيمة؛ واجره الآخرٌ في يومه بإجارة يسيرة أو 
لا يجد من يواجره منه فلا رجوعَ له على صاحبه. وأما لو واجره أحدّهما شهرا ثم 
قال للاخر واجرّه أنت شهراً [فليس ذلك له وما واجره به فبينهما. يريد: و 
يقتسما خدمته. قال: ولا يجوز في عبد الخراج أن يقول أحدّهما للاخر: َل أنت 
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خراج شهر]” ولي أنا خراج شهر. لم يَجْرْ لأنّ هذا قد تفاضل» ولكن يقتسما 
كلما اغتل. 

قيل لمالك في كتاب ابن المواز والعتبية: فللمُعتِق ثلث حصّته من كل يوم؟ 
قال: ل ولكن من كل شهر ثلله ومن كل ثلاثة أشهر شهرٌ. 

:قال عنه ابن القاسم في العتبية: وليصطلِحًا على الأيّام. قال ابن المواز: وإن 
اختلفا من يبدأ بالخدمة فلْيَسْتهِمًا. 

قال أشهب في كتاب ابن سحنون: وأحبٌ إِليَّ أن يبدأ المعين فإن شم 
المقاسك اسَتّهُمًا. 

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وإن كان العبد تاجرا ذا صنعة 
وقيام بالأفورء فلا تقْسَمٌ خدمله, ويا بيوم) وهذا فيه من الضررء ولكن شهراً 
بشهر وجعة بجمعة: ركدلك الَمَة مه التي شأئها / الخدمة أو الغزل2 ونحوؤه كالعبد 
في اقتسام خدمتهء وأمّا 1 شانيا الزقم وشبهُه من عمل مرتفع فهي كالعبد 
البديل في اقتسام خدمته وسواء في عبد بين رجلين أو معيّتى نصفه, فأمّا عبد 
الخراج فلا خيرٌ في قسنم خراجه بالمشاهرة» فإن عمدا بذلك فما واجره به كل 
ا منبماء ونجوز أن يتسا رجه يوم بيوم إذ لا خطرٌ فيه. وقاله مالك 

غيره. قال ابن المواز: لا يجوز في يوم ولا غيره. 


لإ 
حر يستعمل في خصوع أو مرض أو بأبِ» فلا يُحَاسَبُ في ذلك بالخدمة 
[وليوئئف ]237 بينهما. 

قال في كتاب ابن سحنوت: وإن بدأ صاحبٌ الرّقَ أو العبد ثم مرض في 
يام الآحرِء فقال مالك وأصحاينا: لا يرجع أحدهما غل «الاحور بشيء. قال 
)01( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


(2) في الأصل : أو الترك. وهو تصحية 
 )3(‏ في الأصل : : وليوقف. وهو تصحيف. 
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أشهب: ؟ لو امنتّهماء والإباق كالمرض في ذلك. وكذلك في كتاب ابن حبيب 
عن مالك وغيره. 

قال مطرّف وابن الماجشون: وكذلك عبدٌ بين رجلين اقتسما خدمتّه بالقرعة 
تلان ابام تن هي ده ولا يدخل على الآخر في أيّامه وما ما مرض فيه أو أبقَ 

قبل القسمة فذلك منهما جميعاً يبتديان القسْمَ فيما بعد ذلك. وكذلك المعتق 
بعضه لا يُحاصضٌ بأيام إباقه أو مرضه. قال مالك: هو إذا عله ريه كلد ولكن 
يستقل الخدمة بينه / وبينه من يوم يرجع. 

قال أشهبُ عن مالك في أُمَةِ خصمت في عتق ثلثها شهرا ثم مرضتٌ 
شهرين قالا: لا تُجَاسَتٌ بذلك إن ثبت لها حريُّ ثلثها ولمُؤئتف خدمتها. قيل: 
أمِنْ كل ثلاثة أيّام يومً؟ قال: لاء ولكن من كل شهر عشرةً أيام» ومن كلى ثلاثة 
أشهر شهراً. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن له الرّق إن أراد السفرٌ بالمعتّق بعضّهء فإن كان 
قريباً فذلك له؛ وأا في البعيد قال مالك: فلَيَكْيُبُ له القاضي كتاباً إن خاف أن 

وكذلك في العتبية بن جماع ابن القاسم من مالك قال سحنون: قال ابن 
القاسم: وإِنّما ألزمه ذلك لأن الحريّة تَبَعْ لرّقّ. قال مالك في كتاب ابن المواز: 
ويشهد له ني ذلك اكاب ين لعل 101 الذي تشرع يه وهذا إن كان سيّده 
مأموناً أو إن م 0 هونا مُنِعَ من الخروج به. وقاله مرة وقال: ما أراه بالبيّن. 

قال ابن حبيب: روى فيه ابن كنانة عن مالك قال: لا يكون له ذلك حتى 
يكون السيّد ماموناء والعيد مشتكريا: وبه أخخل ابن كنانة. وروى عنه ابن القاسم: 
إن كان العبد مستعرياً فذلك للسيد» مأمونا كان أو غير مأمونٍء وإن بَعْدَ المكان 


(1) ساقط من الأصل. 
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كتب له القاضي كتاباً. وبه أخذ ابن القاسم. وروى عنه أشهب: إن كان السيد 
مأموناً خرج به مستعرباً كان العبد أو غيرٌ مستعرب. قال أشهب في الكتابين: 
ويأخحذ. يعنى' أن ذلك لين للساموك ولا آخير الماموث. ./ قال عنه ابن حبيب: 
مستتريا كان العيد أو أعجيا. قالا عنه: فللا مخرج ريه إلا برظئ :العيد لآثه: للك 
من نفسه ما يملك الشريكٌ 

0 أن أشهب يخالف مالكاً وقال: لا يسافر بغير إذن 
المتمسنّك» ولا يسافر هو به إلا برضاه. وبذلك قال ابن حبيب إذا أراد سيده 
السفرٌ به فأمّا لو© أراد الإنتقال به به إلى قرية يسكنها فإن كانت من الحواضر 
فذلك له وإن كره العبدُ وعل السيد كرا" ونفقه وجرت في أيّامه حتى يبل 
به ويستقر””» قراره» ويمْكِئّه العمل والكسبٌء وذلك إن كان السيدُ مأمونا كان 
العبد مستعرباً أو غير مستعرب, وإن رأى القاضي أن يستظهرٌ له كتاباً إلى 
قاضي البلد الذي رحل إليه يُعْلِمُه بما فيه من الحرية فلعله | إن أراد الرحيل إلى قربة 

ا وا 

قال مالك في كتاب ابن المواز وابن حبيب: وإ قطن له :بالتروج به 
سفر فنفقتُه كلها على السيد حتى يقدِمً به. 

ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون عن أبيه: وليس للمعيّق بعضّه في قولنا 
أن يسافر إلا بإذن سيده. ولا يتزوج إلا باجهاعهماء وله أن يأكلّ مما في يديه 
ويكتسي بالمعروف؛ وليس له أن يأخدٌ من مال نفسه شيئاً إِلّا برضى من له فيه 
ارق إلة أكله وكتايه المع 

وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية ولا لمن له فيه الَف أن يأخدٌ من ماله 
شيأ وإنِ احتاج إليه / وإن مرض العبدٌ فعلى من له فيه اق ق أن ينفقّ عليه بقدر 


ما له فيه. 

عي ب ا 1 

)1( في الاصل : فله الو. وهو تصحيف. 
 )2(‏ في الأاصل : اكرالةء وهر متكي افا 
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قال ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون وني العتبية : وله أن يتّجرٌ في 
التي له. قيل : أن يتّجرّ بماله الموقوف في يديه في التجارة المأمونة ؟ قال : 
انعم ريطحن؛ “* ويعمل ما شاء في أيّامه. قال ابن المواز : وإذا ماتء فالمدمسّك 
بالرق أحقٌ بماله» وأحكامه أحكامٌ العبيد. 


3 
م 
حسم 


«2 


ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في أحد الشريكين» يعتق 
نصييّه من العبد وهو عديم» ثم يولد للعبد ولد من أمته» فيعتق الشريكٌ الآخر 
حصتّه من الولد» ثم يموت الولد عن مالء ول يُعْتَقُ أبوه» قال : ولاوه وماله بين 
الشريكين. 

يمن كتاب ابن سحنون قال مالك في عبد نصفه حرٌء ونصفه بين رجلين؛ 
أذن له من لذ فيه الرق: فأعتج ق عبد ثم مات ذلك العبدُ عن مال فماله بين 
السيدين دون العبد الذي عه 0 وكذلك لو وَلِدَ له ولدّء فكان بمنزلته» ولو 
أن له من بملك نصفه أن ي يعتقّ ولدّه هذاء فأعتقه, ثم مات الولد عن مال» فهو 
بين المَؤْلَيْن دون أبيهء وكذلك الولاءً. وقد ولف في ذلك فيما ذكر. 

قال : وإذا أعتق باقيه» رجع إليه ولام ما أعتق بإذن سيده ؛ لأنّه لم يكن 
يقدر أن ينزعَ ماله فلذلك يرجع إليه الولاٌ. 
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بسم الله الرمن الرحم 


الجزء الثاني 
من كتاب العتق 


في العتق بالسسّهم وما يجوز ذلك فيه وما لا يجوز فيه 


كان إن يخطرن لان مره عقاف انااة 1 لهد ان 
السلامٌ أعتق بالسهم؛ ولذلك أصلٌ في كتاب الله سبحانه لقوله تعالى: «إإذ يُلْقُونَ 
قَلامهُم أيّهُم يَكْفْل مَرْيَم 274 وقال في يونس للفَكَانَ من المحضيينَ24. 

وروى عِمْران بن الحصِيْن أن النبيّ عليه السلام» أسهم بين السيّتة الأعبُد 
الذين أعتقهم 00 عند موته, ولا مال له غيرهم فأعتق ثا )3( ثم حَكِم بذلك 
بالمدينة. قال مالك: وذلك أَحسَنُ ما سمعتٌ. [فقيل بتلهم وقيل أوصي فيهم]. 
فنحن نستعمل [القرعة] فيما جاء فيه [الخبر من العتق في] المرض أو الوصيّة 
[بهم] في مسألة يعتقهم فيضيق [ثللّه] عنهم. وكذلك في مجهولين من جملة رقيق 
إذا كان في مرضه أو في وصيته: ولا يُسّهُمْ بين المدبّرين في الصكُحة لأنّا لا نعدو 
ما جاء فيه الخبر من القرعة في عِتق المرض إذ كانت رخصة لا يُقاس عليها كا 


(1) الآية 44 من سورة آل عمران. 
(2) الآية 141 من سورة الصافات. 
(3) في كتاب العتاق والولاء من الموطلء عن الحسن البصري وتحمد بن سيرين. 
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لا يُقامُ على المسح على الحُفين. «قاله المغيرة لا يقاس على العتق(!» بالسهم 
ويُعْمَلُ به فيما جاء؛ فَأمّا في عتق في الصحة فلا. وقال بعض أصحابنا عن مالك 
أَنّه يككون السهم فيمن أعتق في صحته راغا من رقيقه» فلم يبت حتى مات 
وهم أربعة0” يُْتيق منهم بالسهم. وقيل : يكون الخيار لورئته في عتق أحدهم م 
كان أله. : 

قال ابن القاسم عن مالك: لا يُعَْقُ بالسهم إِلّا فيمن أعتق في وصيّته رقيقا 
له لا يحملهم الثلث40) فهو كمن أعتق عند موته رقيقا لا علك غيرهم. وفي 
ذلك كله القرعة؟). 

قال ابن كنانة: ولو قال اعتقوا عبدّيٌ هذين. ولا يسعهما / ثلثه فليقرَعٌ 
بينهما فمن خرج ميق فإن بقي شيم من الثلث جُهِلَ في الآخر. ولو قال 
اغتقرهما في ثلثي أو ما حمل ثلثي منهما. فلا قرعة في هذا ويَعْتَقُ منهما بالمخصص 
مَحْمّل الثلث. وقال ابن القاسم ذلك سواءً وفيه القرعة. وكذلك روى عيسى عن 

قال سحنون: يعرف عندنا إذا سمّى وإن لم يسم وإذا سمّى فقال ميمون 
ومرزوق حرّان» فليتحاصًا في ضيق الثلث. وإن قال عبدّاي حرّان أو غلماني 
احرار. اقرع بينهم . 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: والوجه الذي تكون فيه القرعة أن 
يقول في وصيته: رقيقي احرار. ولم يَدَعْ غيرهم أو بتلهم في مرضه ثم مات. او 
قال ثلنّهم حر. أو عبدٌ منهم حر. أو رأس منهم. ولم يُسَمّه ففي هذه الوجوه 
يكون السهم. يريد: وكذلك إذا أعتقهم في مرضه أو في وصيته وثلتُه لا يسعهم. 
(1) في الأصل : عل المعتق. وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : وأمّا. تصحيف كذلك. 
(3). صحف في الأصل : أربعمائة. 
(4). في الأصل : لا يتحملهم بالموت. وهو تصحيف. 


(5) صحف في الأصل : التركة. 
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قال: وقال أصبعٌ وأبو زيد والحارث في بين في المرض فَْيعْتِقْ من كل واحد 

بغير سهم وإِنّما السهم في الوصية» فإن كان عليه دَينٌ أسهم أَيّهم يُباع للدّيين ثم 

أسهم للجتق» وأا المدبّرون ففي الصحة والمرض سواءٌ لا يُسنْهُمْ في ذلك ولا تبدية 

إِذ دي رهم في كلمة واحدة ولهم الخاصة. قال ابن القاسم: والعتق البتل يختلف في 
لصحة والمرض فيسنْهُمْ في الذي في المرض لأنّه كالوصية. 


ومن كتاب ابن حبيب حبيب وذكر مثله عن مطرّف لاع العا إنه إذا بتلهم 
في مرضه أو بتل بعضتهم فيه أو أرصى بحتقهم / أو بعد بعتق بعضهم, ثم مات ولم 
سأ افد تر يبي كنل ل سوه أو كن ساقم ست 

0 فإنه سواءً يهم كا جاء الخبر. وقال لي أصبعٌ عن 

0 

وقال لي عن أشهبّ: ما إذا بتلهم في مرضه. ولا مال له غيرهم أو له مال 
لا يسعهم لله فإنه إن لم يكُنْ له غرئهي عَتق من كل واحد ثللهء وإن كان له 
َال أغيرهم يخرج من ثلثه نصفهم أَعْيِقَتْ أنصافهم كالمدترين» وإثما جات 
السّهٌ عن النبيّ عليه السلام فيمن أعتق في وصيته» وليسوا ببتولين ولا مدبرين. 
وبه قال أُصبعٌ. وقاله أبن حبيب 


وقال: قال ابن ناقع: رذ كا لس ا ا منيم 
بالحصاصء وإن ن لم يكْنْ له سواهم أو كان له مالّ نافذ أقرِعَ بينهم. قال ابن 
الماجشون: وإِنّما القرعة في الوصية بالعتق إذا استوث حالة المعتق» كانوا مبتولين 
أو موصي بعتقهمء كانتٍ الوصيةٌ في عبيد بأعياهم أو مسمّينء أو في جملة رقيق 
الميت سواءًٌ أو في جزء منهم كان له مال غيرّهم أو لم يكّنْء فهو سواء إذا صار 
الثلكث أسهم بينهم» ولا يكون هذا فيمن أعتق ودبّر عند موته» ولا فيمن أعتق 
وكاتب ولا فيمن دبر فقط أو كاتب جماعة رقيتٍ أو عدَّةٌ من رقيقه وإنما السهم في 
الموصى بعتقهم ]ا جاء الأثرء فأمًا غيرهم فالعتق لد كلمي 
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5 كتاب ابن الوازه وإذا قال المريض عبدي فلان 0 وفلان وفلان. حتى 
أتمّهم فهؤلاء يتحاصون في الثلث بلا سهم. قال أشيت: وقد قيل يُقَرَعٌ / 
بينهم. وكذلك ذكر ابن حبيب ومطرف. 


وقال ابن الماجشون: إذا أعتقهم عند موته, فسواء سماهم أو قال رقيقي 
أحرارٌ. فإنه يُقَرَعُ بينبم. وكذلك إذا أوصى به. يريد: ولم يَدَعْ غيرهم» 00 
الغلث. 

ومن كتاب ابن المواز ومثله من كتاب ابن سحنون: وإذا أوصى أن يعت 
رأ من رقيقه وهم عشرة فقال أشهبٌ: لو قِيل: يعن ق من كل رأس عُشرة. 
لجاز وأحبٌ إلي أن يعتقٌّ عشْرٌ قيمتهم [بالسهم خرج لذلك رأسٌّ» أو بعض رأس 
وإن خرج رأسٌ وبقي في عشر قيمتهم أعيد السهمٌ حتى]21 يعتق ما بقي. محمدٌ: 
وهذا قول مالك وأصحابه ابن القاسم وغيره. 

قال أشهب: ولو أوصى بذلك عن رقبة لزمئّه عن ظهارٍ أو قتل خطأء فليس 
كالأول؛ إذ يقع لذلك بعضٌ رأس في السهم وم يَرِدْ ذلك» ولكن أستحسن في 
هذا أن يُنْظَرَ إلى كل من يجوز في الرٌقاب الواجبة منهمء فَأسْهمَ بينهم؛ فمّن خرج 
له السهم منهم عتق كله ولا عتقّ من بقي. 

ولو قال: رأسٌ من رقيقي حرٌ. وهم عشرة فيفترق المرض من الصحة؛ فأما 
الصحيح فيختار منهم واحداً فيعتقه, وإن مات قبل أن يفعل فورتُه بمثابته في 
اختيار أحدهم ويكون من رأس ماله. 

ما إن قال: ثلث رقيقي أحرارٌ. فهذا في امرض والصحة: يُقَرَعٌ بينهم فِيَْتَقٌ 
00 ثاثهم أحرار. فيفترق الصحةٌ من المرض فالصحيح عليه 

بعل ثلث كل رأس منهم ويستتمٌ عليه ما بقي من كل رأس. وإن قاله في 

0 في وصيته؛ عُتق من كل رأس منهم ثلتّه. وكذلك قوله: أنصافهم. فنصف 


(1) 'ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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كل لس بلا سهم. وو قبل أنصائهم أ لانم ف الوض. مم مات عليه 


باقيه / باقبهم في ثلثه إن حملهم؛ وإن عاش أتمّوا من رأس ماله. 
يمن كتاب ابن سحنون: وقال المغيرة: ومّن قال في وصيته: أحدُ عبيدي 
ل 5 7 و 4 و َ 9 ع. ام 
حر. وهم خمسة اعتِق خمس كل واحد. ولو قال لورثته: أعتقوا واحدا منهم. 
فللورئة أن يعتقوا واحداً من شاءواء لأنّه فض ذلك إليهم. 
قال: وإنما القرعة فيمن أعتق عبيده ولا مال له غيرهمء فيتَبَعْ فيه الحديث 
وليس هذا ما يُقَامنُ عليه. قال سحنون: ضارع المغيرة قول أهل العراق في هذا. 


وروى ابن حبيب عن مطرّف عن مالك فيمن قال عند موته: رأسٌ من 
رقيقي أو أحدٌ عبيدي حر. وهم ثلاثة» فاقرع بينهم فخرج أحدّهمء وهم أكثر ' 
من ثلث قيمتهم فإنه يعتق كله إن حمله ثلثه. وأخذ به مطرّف وقال: هو قول ابن 


ل حازم. 

قال ابن حبيب: وأصحاب مالك كلهم على خلاف هذا. 

ومن كتاب ابن المواز: وقال أشهب فيمن أوصى بعتق عبدّيه بعده. وقيمتهما 
سواء د مختلفة ولا يملك غيرهماء فلو أَعِْقَ من كل واحد ثلله لم يكن به بأسنّ 
وأحبٌ إليّ. ا مَن بخرج إن مله الثلثُ أو 
ما حمل منه» وإن قصر عن الثلث أتم من الآخر. محمدٌ: وهذا قول مالك 
وأصحابه أجمع. 

قال أشهب: ولو أوصى بأحدهما لرجل وبالآخر لغيره وليس له غينهما ولكل 
والحيل فلك الذئ أوضى له بعيقه» وه “لفق إلا أن العتدً وحم لذ واجه بالسهع 


إذا قال في وصيته: هما حرّان. وإن قال: فلان حي وفلان حر فَليَعْيِقُ من كل 


أو قال / أحدهما. أَنّه سواءٌ ويعتق نصف قيمتهما بالسهم. ولو قال: أعتقوهما في 
ثلثي أو أَعْتقوا ما حمل الثلث منهما. فهو سواء ويْسْهُمُ فيبدا مَن خرج بسهمه. 
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ومّن مات عن ثلاثة أُعبدٍ يشهد رجلان أنه أعتق في وصيته اثنين منهما 
يعرفامهماء ولم يحمل الثلثُ إِلّا واحدا فيفر بينهماء فيعتقٌ > د الي أو 
ما حمله الثلث منه فلو قال أحدٌ الورئة ثّة في العبد الثالث: قد أوصى أن يعمَ َعتَقَ هذا ثم 
اكد يسائر يه رند أن أن لين أعينة ملف طد يع ل ليه 
بثلائتهم» فإن أخرج سهمّه عُتق إن حمله الثلث أو ما حمله» وإن لم يخرج له 


روى عنه يحبى بن يحبى في المريض يكاتب رقيقه والثلث يضيق عنهم» ول 

نّجرِ الوه فإنه تق من كل واحد ثلقه ولا يُقرَحّ بينهم» ولكن إذا قطع لهم الورئة 
بالتلث مهم بينم فيه كالموصى هم بالعتق ٠‏ وفي الوصايا باب فى في السهم بالوصية 
بالعتق. وفي از الثغالث من الوصايا باب فيه معني من هذا. 


في التق في الصحة هل يكون فيه السهم؟ 
ومّن قال: نصف عبيدي أو أنصافهم حر أو أحدّهم 
وذلك في صحته 


ع ابيع ادعو ملشوودا رخالا 1 القاسم بوغيرهة لا يسهم في 
عتق الصحة, وإنَّما السهم في عتق المريض أو فيما أبتل أو ما أوصى به الرجل. 
قال يعض امخانا عن يالك أله ايكون السيهم فون اعت برأسا من برقل في 
صححته لم يُعَيْله فلم يُنْظرٌ فيه حتى مات. 

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك وممًا يكون فيه السهم في الصحة أن يعتقّ 
نصف رقيقه أو جزءاً يسمّيه فإن ذلك في الصحة أو في المرض أو في وصية سواءً 
في إقامة السهم فيَعْتَقٌ من خرج إلى مبلغ قيمة الحر الذي سمّى» فإن فضّل من 
قيمة نصفهم أو الجزءِ الذي سماه فضلة حتى يقعٌّ ذلك بالسهم ثانية في بعض 
اخرّء فإن كان ذلك في وصية رقٌ ما بقي منه. وإن كان في صحته استتمّ عتقٌ ما 
بقي منه عليه. 
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وقال ابن حبيب عن أصبعٌ في صحيح قال: ثلثُ رقيقي أحرارٌ أنه لا يُنوّى؛ 
ويخْتقُون كلهم ولا يُسْهَمْ بينهم. قال ابن المواز: وما إن قال: أنصاف رقيقي. أو 
أثلاته م. فلا يُسْهُمْ في ذلك في الصحة ولا في الوصية ولكن يعتَة يعتتق منهم الجزء 
الذي ست من كل رأس إن حمل ذلك الئل في الوصية» فأما في الصححة: 
فيعتق ذلك ويستتمٌ باقيهم عليه. 

قال سحنون في كتاب ابنه: واد ال عطي مال عاد نصفكما حرٌ. 
قِيلٌ له: أَعْتَفى أيَهما شعت. وإن قال: أنصافكما حرّان. عت نصفاهما حين تكلّم 
بالقضاءء وأَتِمّ عليه ما بقي منهما. وإن قال: نصف بقيقي أحرارٌ. وهما اثنان أو 
أربعة» فلْيَحْلِف في قولي أنه ما أراد واحداً بعينه ثم يختار من يعتق إلى مبلغ نصف 
قيمتهم ولا يمينَ عليه عند ابن عبدوس. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن 
قال لاربعة أعبد :له أجل 2 حر عتق ربع قيمتهم بالسهمء فإن قال لاثنين منهما 
بعد ذلك ليس أحثم [الذيع10) أردثُ بالعتق. / ثم ماتء قال: فلا يُعْتَنُ إلا 
نلك فوتهم بالمنيم ويكون الإثنان اللّذان2) قال ذلك إِنّما في مقام عند واحد 
في جميع قيمتهما قيمة واحدة» وفي الضرب بالسهم عنهما حتى كأنهما عبد واحد» 
فإن خرج السهم هما وقيميُهما الثلث أَقْرِحَ بينهما فعتق ممّن خرج السهم لما 
مل نضف يسيم ٠‏ مثل ما لو ل يَقَل إِلَّا لهما: ل د وذ لف يدا 
إلى ذَيْنَكِ الباقيين يعتق منهما بقية الثلث ما بلغ منهما بالسهم. وإن كانت قيمة 
ذَيِْثِ المشكوك فيهما أقلّ من الثلث كان للآخرَيْن تمامُ الثلث مع نصف هذه 
الفيخة: 


وفي الباب الأول من أبواب القرعة سِْيءٌ من ذكر عِتق الصحة. 


1 ساقط من الأصل. 
22( في الأصل : اللذان اللذان. وهو تصحيف. 
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ذكرٌ العمل في القرعة وكيف إن سمّى جزءاً أو عدداً 
أو قال أثلاث رقيقي أو أنصافهى؟ 
وكيف بما هلك قبل القَسْم في ذلك؟ 


فال ابن حبيب: قال مطرّف وابن ع الماجشون في تفسير القرعة: إذا أعتق عند 
موته رقيقه فسمّاهم أو قال: رقيقي أخرار. أو أوصى بعتقهم» ولا يحملهم الثلث» 
فإن لم يَدَعْ غيرّهم» فإِنٍ انقسموا على ثلاثة أجزاءً متعتدلة جزيتُهم كذلك» 
واكتُب ثلاث بطائق» تكتب في بطاقة أسماءٌ جزء من العبيد» وفي الثاني أسماء جزء 
ثانِء وفي الثالثة أسماءً الثالث وتلف كل بطاقة في طين وتُخضيرٌ ذلك العدول 
يُعطّى لمن يُدْخَلّها في كمّدِ من صغير أو كبيره ثم تُخْرَّجٌ واحدة فض فيعْتَقٌ 
ها 

ومنه وين “كات اين اللوار لا ني ل فاخنة لقي دللا لي 
اسم كل واحد في بطاقة. قال ابن المواز: بعد أن يعرف قيمة كل واحد ويكتب 
قيمتّه أيضأ فيه مع اسمه قالا: ويعمل بها ما ذكرناء فمَّن خرج سهمه. عُيَقَ إن 
ا قال ابن المواز: وإن لم يعرف أعيد السهم حتى 

ينتبي إلى مبلغ ثلث قيمتهم» فيعتق فيه ما عتق وإن كان تمامُه بعضّ عبد رق 


باقيه. 


وكذلك قال سحنون في كتاب ابنه. ولم يذكرُ لف البطايق في طينء ولا ذَكْرَ 
إن كان ينقسموا على ثلاثة أجزاء جرُوا وكذلك. والعمل على ما ذكرناه؛ وكذلك 
يعني إن شاء الله. 

ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا أوصى أن يعت جزءٌ منهم ثلثهم أو ربعهم أو 
سدسهم أو سمى عدداء فقال: : عشرة من رقيقي. وهم ستوك. ٠‏ أو قال: وثلاثة. ٠‏ من 
عددء فاجعل العددَّ جزءاً من الجملة فإِنِ انقسموا على ذلك جزيتهم, فكان كل 
ل ا ا ب ا 
الأجزاء فالحرية فيهم فإن لم ينقسموا على الأجزاء الذي سمّى اميت جزيتهم على 
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قدر ما أَقدرٌ من الأجزاء كان أقلُ جما سمى أو أكثرء فمَن خرج له منهم سهم 
الحرية كانت فيهم» فإن كانوا نصف الرقيق وقد أوصى بعتة بعتق ربعهه!2 فالحرية في 
النصف الذي خرجء فإنٍ انقسموا على نصفين» قسمتّهم بالسهم [وإلا ضربتٌ 
ليع يم 5 واحد إلى مبلغ نصف قيمتهم. فإن خرج واحدء فلم يف وكان 
اثنان أعتقت من الثاني ما بقي» وإن كانوا ثلاثةً أعدت السهم]©© حتى يكمل ما 
بقي» وإن ل ينقسموا إِلّا على أقلّ من الجزء الذي سمى الميتُ أعتقتٌ جميمٌ الجزء 
الذي أخرجه السهم / ثم أعدت بالسهم ليتمّ ما بقى من جزء ثاني على ما 
ذكرناه. وهذا إن وقع في أكثرٌ في اثنين, فأمّا إن وقع في واحد أو بعض واحد فقد 
انقطعتٍ الأجزاءُ ويْسسْهَمُ على كل واحد بقيمته. قال: وإذا سمّى عدداً اجعل 
ذلك جروا من الجميع. وكذلك إن هلك بعضهم جُِلَ العددُ جزءاً ممّن بقي 
حتى لا يبقى من العدد إِلّا مثل ما سمّى فأقلٌ فيعتقون إن حملهم الثلث أو ما 
حمل الثلثُ منهم. 

وقال أبن حبيب عن ابن الماجشون: توا تسن حزما أو عدداً فإنّما يعتق 


ممّن بقي جزءاً ما كان يعتة يعنق من الجميع مثل أن يوصي ؛ بعتق خمسة» وهم ثلاثون 
فييلكون إلا و فإنما يعتق سدس الخمسة. وقاله 0 كنانة. 


الثلث» وإن م قال 
د ل الا ل ل فإن 
8 


وقال سحنون في كتاب ابنه أن المغيرة يقول: إذا أوصى برأس من رقيقه لرجل 


(1) في الأصل : أوصى بربعهم. 
(22)2 ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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الخمسسة من ثلث هذا الواحد إن حمله الثلثء فإن لم يَحْمِله وللميت ثلث يحمل 
ذلك؛ وكان العبدُ الباتي حمسن الخمسة أخذه؛ وإن كان حمس الخمسة أكثرٌ منه لم 
يكُنْ له غيره؛ وإن كان أكثر لم يُْطَ منه إِلّا حمسن الخمسة. وكذلك إن كان له 
ثلاثة أعبد فأعتج ق منهم واحد» ومات ل كان الباقي مثل ثلث الثلاثة 
َعُتِقَ إن حمله الثلث» وإن كان أكثر ل ب بق منه إلا مالغ ثلث الثلاثة ثة]10». وقال 
مثلّه ابن كنانة. والذي قال أصحابناء ماللكٌ وغيره: فإِنْ من مات كأنْ لم يكن 
وإنما يعمل على يوم النظر في الثلث. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن قال: أنصاف رقيقي أو أثلائهم حرٌ. يريد في 
وصية. عَتق من كل واحد منهم بالمُحاصّة ومّن مات منهم عتق ما ذكر من 
أنصاف أو أثلاث ممِّن بقي إن حمل ذلك الثلث أو ما حمل منه. 

قال سحنون في كتاب ابنه: إن أوصى بعتق أنصافهم عَتق [نصف]* كلل 
واحد. ولو قال: نصفهم. غَتِقٌ نصفهم بالسهم. وكذلك إن قال: رسن منوم. 
وهم ثلاثةٌ عتق ثلثهم. 

قال ابن حبيب عن مطرّف وابن حجر يض قال: أثلاثٌ رقيقي. أ 
أنصافهم. أو نصف كل رأس . أو ثلث كل رأس حرٌ. عَتوٍ 0 
ذكرنا إن حمله الثلث. ولو قال: ثلث رقيقي. أو ربعهم. قرع يينهم. وإن مات 
واحله مني قبل [3للك ]151 سمل بلي يقبي 7 كان يعمل قبل ذللقه وإن قال: 
بده منرم وهم ثلاثون عتق سدسهم بالسهمء وقع لذلك رأسنٌ أو خمسة أو 
أكثر أو أقل. وكذلك إن خرج بعضهم فأعِيد السهم» فكان تمام ذلك بعض 
رأس. وكذلك فيما سمّى من العدد على هذا. قال ابن القاسم: إن ترك مالا 
غيرهمء استُكيِلَ عِتقُ جميع ما سمّى في ثلث ماله حتى يتم ما سمّى في وصيته. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) 2 ساقط من الااصل. 


(3) ساقط أيضا من الأصل. 
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قال ابن حبيب: فإن لم يُنْظَرٌ في العدد حتى هلك بعضهم قال مطرّف: 
فتصير التسمية التي سمّى فيمن بقي منهم فإن بقي عشرون عتق ربعهم. قال 
ابن الماجشون: بل يَعتة لد يَعتق أولاً. وقاله ابن كنانة. وقال ابن 
القاسم كقول مطرّفء فإن ل يَبْنَ إِلّا خمسة عتقوا في قول ابن القاسم ومطرف في 
الثلث. وفي قول ابن الماجشون وابن كنانة» يعتق سدس من بقي ولو بقي واحدٌ. 

قال سجرن وقال المعرةة وان اوضق أن فلؤانا صر ,بعك شه وفلان حر عق 
شهرين» وفلان حر بعد ثلاثئة أشهر. قال: يتحاصون إن ضاق الثلث فيُعتَقُ من 
كل واحد ما حمل الثلث إلى اجالهم. وأجازه سحنون وقال: ليس ها هنا سهم لأنّه 
سهامهم بأعيانهم. 

ومن كتاب ابن المواز وإن قال: فلان حر وفلان حر وفلان حر على أن 
يودي إلى ورثتي مائة دينار. فأذّاهاء فيتحاصان وقد قيل: يعتق واحدٌ بالسهم في 
النلث. يريد محمد: نصف قيمتهم. 


ذكر القرعة فيمن عليه دَينْ وقد أعتق عبيده وفييم فضل 
وكيف يقرع للدّين وللعتق؟ 
وكيف إن كان له مدبّرون ومكائبون ميْتلون؟ 


من العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه: بيعُوا رأساً من 
رقيقي فاقضوا به دّيني وباقيهم أحرارٌ. ولا مال له غيرهم فَليْسْهُمْ بيهم أيهم 
يباع» فمّن خرج بِيعٌ للذّين» ثم أسهم في بقيتهم للعتق فيعْتَقُ منهم من خرج إلى 
مبلغ الثلث» وإن م يَف الخارج أَعِيدَ السهم إلى تمام ثلثه 

قال أصبغ: مثل أن 0 دَينُه نه ثلاثين» ورقيقه خمسة مهم ل 0 


,فى .دامر 


بعد متو لد 25-07 ا م ا 
وبعض آخر. 
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قال ابن القاسم: وإن خرج للدّين عبد [أو بعض عبدٍ]" لا يفي به فبقيّ 
دَينه في بقية ماله من العبيد وغيرهم. 

قال أصبعٌ: ذا اله زم زيما الى أ 32 يق اناي الت 
ما بقي أو ما حمل الثلتُ م: منهم بالسهم, بابد أن يحص للبيع في الدّين أحدهم 
ليس على أنه مبلعُ الذّينَء ولكن إن كانوا ثلاثةٌ فثلتُ القيمة وهو رأسٌ من عددهم 
كا ذكر وإن كان ما أحرج السهم لذلك لا يفي» فباقي الدّين في باتي ماله من 
العبيد وغيرهم» ينظر مبلغ الدّين فيعتق من العبيد قدرٌ ثلث ذلك كله بالسهم. 

وإن ل يَعَلْ: فبيعوا رأساً منهم لديني وأعتقهم جميعاً وم يَدَعْ غيرّهم أسنْهمَ 
بينهم فيمن يُباعٌ للذّين؛ بِيمّ فيه رأسٌ أو رأسان ثم يُسْهُمْ للعتق في ثلث ما بقي» 
وإن كان له غيرّهم فَضبِيّ منه دَينُه ثم عتق جميعٌ العبيد في ثلث ماله أو ما حمل 
منه الثلث بالسهم. 

قال أينية» فإن: قير مما سوق اليف دن ماله عن ذينة املق ديع فيمق 
باع منهم مام الدّين ثم أمنْهم للعتق. 

ومن كتاب ابن صحنون فيمن له عش أعبد قد دبّرهم في صحته» وعشرة 
قد ل يتقّهم في مرضه وعشرٌ أوصى بعتقهم قيمةُ كلل عبد عشرة» فذلك ثلثاثة 
دينار. يريد ولا مال له غيرهم وعليه دينٌ مائة دينار» فإنه يباع للدّين من الموصى2) 
ختيي أر كد ل الرجرع تويوزار كن لمن نُ مائتين لبيع من المبتلين أيضا في 
المرض وإن كان الذّين أقل من مائتين بيع الموصّى / بعتقهم أَوَلأَ ثم أقرعَ بينهم 
فيمن يُباعٍ للدّين من البتّلين» فيْقضى» » ثم يبدأ المدبّرون فعتون في اثلث إن 
حملهم وإِلّا تحاصُوا فيه بلا قرعة» فإن حملها وبقيثُ فضلة» عتق فيبا ممّن بقي 
من المبتلين في المرض بالقرعة» فمن خرج سهمه عتق إلى مبلغ باقي الثلث. 


(1) ساقط من الأصل. 
,2( كذا ف ع. وفيٍ الأصل : من الذين أوصى. 
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وإن كان لين محيطاً بأنصاف علق وليس في الثلث ما يحمل المديّرين أو 
يحملهم ولا فضل فيه فيه فلع الورثة من أَجْنُوا من المبتلين بلا قرع وإن كان الثلثُ 
حمل المدبّرين والمبتلين» وتبقى منه بقيّة يحمل بعض الموصى بعتقهم فليباع منهم 
بالقرءة للدَّين ثم يُقَرَعٌ بين مَن بقي منهم للعتق في بقية الثلث» فإن كان 
لا فضل في الثلث على المدبّرين والمبتلين أو تقصر عنهم فَلْمتّعُوا مَن شاعوا من 
الموصى بعتقهم» وإن كان الدَّين يغترق الموصى بعتقهم والمبتلين وبعض المدبرين» 
فلا يُقْرَعُ بين المدبّرين فيمن باع للدّين» ولكن يُباعُ من كل واحد منهم 
باحصص ثم له من عتق الحصة» وإنما جاء السهم فيمن أعتق عند موته وإن [كان 

صحيحاً]!') أعتق عبيده ثم قم عليه بدين قديي فإنَّما يباعٌ من منهم بالحصص للدَّين 
وإِنّما السهم في العتق في الوصية أو في المرضء فيُباع للدّين بالقرعة ثم يعتق ممّن 
بقي بالقرعة. 

ولو أقَرِعَ للدّين فخرج من ثلثه©» أكثرٌ من الدّين بيع منه للذّين» ثم أدخل 
ما بقي في السهم للعتق مع من بقي وإن خرج من لم ييف بالدّين أقْرِحَ لباقيه. 
فإن خخرج من يفطل عن الدّين بيعَ مه للدّين وأدخل ما بقي في القرعة للجتق مع 
من بقي منهم» فإن حرج / بقية هذا الغبب أَعيِقَ في الثلث» وإن كان كفافه رق 
من بقي منهم وإن لم يف السنّهُمْ للعتق في باقي الثلث حتى يستوعبٌ ذُفِمَ لذلك 
عبدٌ أو بعض عبدٍ. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) في الأصل : من ثمنه. وهو تصحيف. 
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أو رم" منهم ح أو قال أغيفا فلا أو فلا 
أو قال فلان وفلان 


من كتاب ابن ضحنون قال سحنون: قال أصحابنا فيمن قال في وصيته صيته في 
تو أحذهما حر. فإن كان له مال يخرج نصفٌ قيمتهما من ثلث [ماله 
كله]"» أَسْهمَ بينهما وأعْيقٌ من خرج كلّه إن كانت قيميُّهما سواء» ورف الآخر 
إن كانت قيمته أكثرٌ من قيمة صاحبه عُتِقَ منه مبلغُ نصف قيمتهماء ورف ما 
بقي مع الآخرء وإن كانت قيميه قل من الآخر عتق كله وق من الآخر تام 
نصف قيمتهماء وإن لم يَدَعْ غيرهما وقيمتهما سواء اعت من الذي خرج له 
السهمٌ ثلثاه» وإن كان قيممّه أربعين وقيمة ة صاحبه عشرون عُبَقَ تف وإن كان 
السهم لصاحب العشرين عُتقَ كله وق الآخل وإن كان قيمةٌ ذي السهم عش 
والآخر خمسون عتق الذي خرج له السهم عق من الآخر خمسته وذلك عشمة 
دنائيرٌ تَامُ الغلث. هذا قول مالك وأصحابنا إِلّا المغينً. 


قالوا: فإن غفل عن السهم حتى مات الرقيق إِلّا واحداً فليعتق الذي بقي إن 
و « ا 3 
حمله الثلث. ولو كان الرقيق خمسين فهلكوا إلا خمسة عشر© أعتق عشر من 
بقي بالسهم. خرج لذلك واحدٌ أو بعض واحد أو أقل أو واحد وبعضٌ اخر. 
2 0 رةه 556 وله 

ومن / ككتاب ابن المواز فيمن أعتق عند موته رأسا من رقيقه ولم يُسَمّه وهم 
عشرة» فَليعْيقُ عشرٌ قيمتهم بالسهم خرج بذلك رأسٌ أو بعض أو أكثر من 
ذلك؛ وإن مات قبل ذلك أَعْيَقَ حمس الخمسة الباقين. 

وكذلك من أوصى لرجل ببعير من إبله» فإنه به في العدد شريكٌ ويُقِسّمْ 
ذلك بالسهم. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) عبارة الأصل مصحفة : كان الرقيق خمسون فمنه سواء إلا خمسة. 
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فال :اذى سيقي قال :ادرو لاعس ةو رار ماحد د كر ادن 
منهم. أو أعتد ق أحدّهم أو ا منهمء فإنهم إن كانوا ثلاثة ملعم يد 

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: : ومن قال عند موته لعبديه أحدما حر 
ُتَ نصف قيمتهما بالسهمء وإن قال: يريد أنَّ سالا حرٌ فلي يع أحدها 
بالسهم إن خرج له أن ما بحي ها هنا مغرف وفي الأولى نكر 


وكذلك من قال: أسهموا بين عبيدي» فمن خرج سهمّه فأعْتقُوه. قال ابن 
حبيب: قال أصبعُ عن ابن القاسم فيمن مات عن ثلاثة أعبدء فشهد شاهدان 
أنه أءتق منهما اثنين منهم في وصيته يعرفائهماء وم يَسَعْ الثلث”" إِّا واحداء قال: 
ينهم بينهماء فمن خرج سهمّه عتق أو ما حمل الثلث منه. قِيلّ: فإن قال أحدُ 
ورئته بلعبد الثالث: قد أوصى أن يعتوٌ يعتقّ هذاء ثم هلك فإنه يهم بينهم» فإن خرج 


سهمه عتق أو ما حمل الثلث منه وإن لم يرج فلا عِنْقَ له ويُجْبْرٌ على ذلك. 
قال أبو محمد: هذه المسألة من قوله فإن قال وَرَبَتّه إلى آخرها فيها نظر. 
وفي الباب الأول كثيرٌ من مسائل هذا الباب. 

أو في صحته. قال ابن سحنون عن / أبيه: ومّن قال عند موته: رقيقي حر أو 

احرار» وله عبدان أو ثلاثة [قال: إن قال حر عتق واحدٌ بالسهم, وإن قال أحرار 

فهم اثنان من ثلاثة] 2 أو اثنان مما زاد على الثلاثة. 


(1) في الأصل حي وهو. تصحيف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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فيمن قال في صحته أحل عبيدي 1 حر أو ذكر الأسم وأسماؤهم سواء 
وكيف إن لم يمأل 6 مَن أراد حتى مرض أو مات؟ 
أو قال ذلك ف مرضه 


من كتاب ابن سحنون فيمن قال في صحته لعبديه: أحلك حر أله يُسأل 
ويُقبَلُ قولّه فيمن قال: أنا أردنّه . قال ابن القاسم: بغير بين وأنأ أقول إِنّه يحلف. 
وقال أشهب إن يحلف» فإن نكل عَتفًا عليه جميعا هذا بإقراره له وهذا يككوله. 
وإن قال: نويثٌُ ولا أدري من نويتٌ عَتِقا جميعاً. وإن قال: م أو شيكاً. حلف 
واحتار عتق أيّهما شاي فإنْ مرض قبل ذلك ستكل؛ فإن قال: هذا نويثٌ قبل منة» 
وإن قال: م أنو أحداً فلَيَخْتَرُ واحداء فإن مات قبل ذلك فلورثته من الخيار ما 
نل ترا واحداء فيس من رأ آلا 6ن ار ع تعيف لتنا أ أل 
هذا رار لدي ارق م ماجرعيق نصف قيمتهما بالسهم. 

ورك ٠‏ ابن حبيب عن أصبعغ عن ابن 000 لعبديه إن أحتك 


اه اذك ا ف اه 


الفضل في ثلثه. قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: بل يكون كله من رأس ماله 
وإن زادت قيمته. 

قال سحئون: فإن قال في صحيه: ل أنْو أحداً بعينه. فله أن يختارٌ ويعتقٌ من 
يختار ويحلف في قولي. 

قال ابن المواز: فإن لم يَخْتَرْ حتى / مرض فله أن يختارٌ ويكون من يختار حرا 
من رأس المال» وكذلك ما يختار وريه بعده إن مات وم يخمْرٌ كان أكثرٌ من نصف 
يمتها أو أقل, 

قال سحتوث: فإن لم يختز حتى مات أحدُهما أو مرض السيدٌ» وعلى قوله في 
الصحة 00 فيسأل إن قال: أردثٌ الميتٌ. حلف وإلا عْتِقَ الح وإن قال: 
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أردث الحىّ. عتِق في رأس ل ل ال 
صححته ولا بينة فيه فإنه لا يع يل هذا في ثلث ولا غيه ولو فيد بالبينة فقال في 
مرضه: ما أردثٌ أحداً بعينه فليعتتق الح في 9 ماله وفيه تناز وهذا أصحٌ. 

ومن العتبية روى يحيى بن يحيى فيمن قال: أحدٌ عبيدي حرء فمات قبل 
اختيار أحدهم أن لوته من الخيار ما كان له. قال ابن المواز: وكذلك روى عنه 
أبو زيد وهو أحبٌ إليَّ. وقاله أشهبُ وأصبع. 

0 ابن حبيب عر ن أصيع: وإلى م هذا 0 ابن القاسم» وهو القياس. وروى 

053 كار بلغني عن مالك أنه قال: ب يعتوٌ ى ثلهم بالسهم إن كانوا ثلاثة 
وإن كانوا أربعة فربعهم. . قال سحنوك: أقول بقول ابن القاسم أن للورئة أن يختاروا 
إن اجتمعوا وإِنِ احتلفوا أحذتثٌ بقول مالك. وذكر لسحنون 5 عيسى روى عن 
ابن القاسم مثل قول مالك الذي بلغه. 


قال ابن المواز عن ابن القاسم: إن اختلفوا أَغيقت الأدى. وروى عيسى عن 
ال إن شق الله مرنعي أر إن فده أن فراع من 
رقيقي حر فيعتق أو يقدم أبوه فإنه يمر أن يُوقِمَ العتقّ على من يشاءء فإن لم 
يفعل حتى مات جرى العتقٌ / في جميعهم؛ جز من عددهم إن كانوا ثلاثة 
فأثلاتهم» أراد: يختر بربعهم فإن باعهم. 

فال ابن حبيب عن أصبغ: وإن قال أيهم شاءء فيُعِيِقه فإن مات قبل ذلك 
فلورثته من الخيار ما كان له. ولو قال ذلك عند موته ثم مات أُسْهم بينهما فيعيق 
مَنِ خرج له السهي كانت قيميُه أكثرٌ من نصف قيمتهما أو أل وليس مثل 
قوله: أحدُ عبيدي حر. هذا عق نض" يمتها بالدهه: 


قال ابن المواز: من قال لعبده وخر : أحنما ب فلا شيء عليه. 
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قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له عبدان اسمهما يزيد» فقال في مرضه: 
يزيد -حرٌ» ثم مات ولم يُسأل فليَميق منهما بالسهم مبلعٌ نصف قيمتهما إن حمل 
ذلك الثلث» فإن كانت قيمةٌ واحلٍ عشة وآخرٌ خمسة عشر فنصف قيمتهما اثنا 
عشرٌ ونصفٌ وإن خرج من قيمته خمسة عشرٌ عق منه خمسة أسداميه» وإن 
خرج من قيمته عشرة عتق كله ومن الآخر سدسُه وإ لم يكنْ له خيهماء وقيم 
واحد عشة وآخرٌ عشرون» فإن خرج الأدنى عُيِقَ وحده وإن خرج الآخرٌ عتق 

قال: وإن كانوا ثلاثة وقيمتُهم سواءٌ عتق من نخرج له السهم في ثلث 
قيمتهم» وإن كنا أيعة فريعُ قبمتهم كان له مال غيرهم أو لم يكن وإن كانا 
ثلائةٌ قيمةٌ واحد عشرءٌ واخر عشرون وآخرٌ ثلاثون» فخرج السهم لذي 0 
فلا يعتق غيره» وإن خرج لذي الثلاثين عتق ثلثاه وإن خرج ذو العشرة عَتَ 
أعِيدَ السهمٌ ليعتق تَامُ عشرين؛ وهي ثلث قيمتهم في أحد الباقين» فإن كانوا 
أربعةً فالعمل على ربع قيمتهم ففيهما يُعْتَقُ من رج على ما ذكرنا من اختتلافت / 8 
اقيم وافاقهماء فإنٍ اتسع ماله قال المغيرة: وإذا قال عام مويه د وله 
غلامان اسم كل واحد يزيد فلْيعتق نصف كل واحد إِنْ حمل ذلك الثلث. وإن 
اتسع ماله وإلا فبقدر ما حمل منهما. 

[قال سحنون: فنازع المغيرة في هذا قول العراقيين وزال عن قولنا]؟». 

فيمن قال لعبْدين له أحذما حر 
ثم قال لأحلاما ولثالث أحذم حر 
ا ا 


د 00 0 أعبد: ميدن ومبارة 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ونيد فقال في صحته يمون ومبارك: أحدم حر. ثم قال لميمون وزيد: أحدما 
حر. . فإنه يختار فإنٍ اختار عِتق الذي وقع له القول مرتين وهو ميمون رق الباقيان» 
وإن أرقه عفق الباقيان وكذلك إن مات هذا العبدٌُ قبل أن يختارٌ عتق الأول والثالث 
لأنّه كان قريناً لكل واحد منهماء فامتنع الخيارٌ بموته» فأمّا إن اختار عِتقٌ مبارك أو 
زيدء فلابدٌ له من عتق أحد الباقيّين. 
قال سحنون: ولو مات السيدٌُ قبل أن يختارٌ فقال ابن القاسم: فالخيار لورثته 
أنه من عتق الصحة لا قرعة فيه. وقال غيرٌه: إذا قال لعبديه في الصحة: حدما 
0 اع مد ا ا ل الور 
ن عتق ورق الباقيان وإن خرج على أحد هذين أقرِعَ بين الآخر وميمون» 
فمن خرج عُتَقّ» والعتق في ذلك من رأس امال ولو كان هذا منه في المرض» ثم 
العو ل ع شو عر ار عب ا ا في اثلنك 
قيمتهم لأنَّه ثلث الميتء ورقٌ الباقيان ثمام / ثلث قيمتهمء وهم تمام الثلث. 
لشم اد ورق الباقيان» لأنه عتق في نصف قيمته وقيمة 
من قارنه. 
وكذلك في هذا يساوي الثلتٌ وميمونَ» فيفارق لكل واحد منبهماء ولو أن له 
مالا سواهم. يخرج أَوّلاً مبارك عق ثم إن بقي من ثلث الميتء أَفْرعَ بين ميمون 
وزيدء فمن خرج سهمه أَعْتِقّ في نصف قميتهما إن حمل ذلك ثللّه وإن لم يَدَعْ 
غيرهم: وقيمثهم مختلفة» فقيمة ميمون خمسون, ومبارك مائة وخمسون, وزيد مائة» 
فثلث قيمتهم مائة, فيُقرَعٌ بينبم» فإن خرج ميمون عق وبقى من الثلث خمسون» 
ثم نظرنا إلى نصف قيمة ميمون ومبارك, فذلك مائةء خرج منها ميمون خمسين» 
وإلى نصف قيمته وقيمة زيد» فأصبحا خمسة وسبعين» خرج منها ميمون بخمسين 
فيه؛ ضرب مبارك وزيد في الخمسين التي هي باقي الثلث بما بقي لكل واحد منهما 
من مام نصف قيمته وقيمة ميمون المقارن لكل واحد منهما بالباقي لبارك من 
نصف قيمتهما خمسون, والباقي لزيد خمسة وعشرون من نصف القيمة» فتصير 
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ومن ريد شدسة 


ولو كان له مال واسع يخرج من ثلئه ميمون» وتمام نصف قيمته مع نصف 
قيمة كل واحد منهماء لَعْتِقٌ ثلث مبارك وربعُ زيد لأن ذلك تمامٌ نصف قيمة كل 
واحد مع مول وإذا م يَدَعْ غيرهم» وخر ج السهم أولاً لزيد» وقيمتهم هكذا 
مختلفة» لعتق ثلاثة أرباعه أنه قرين لميمون» نمق تعينا / سه وسنعون11: 
ثم يعاذ السهم بين ميمون. وار فإن خرج ميموك» عتم قَ منه تمام الثلث» وهو 
خمسة وعشروك» وذلك عق ويرق نصفه فيرجع زيد ومبارك كله فإن كان 
الثلث يحملهم, عْيِقٌ ميمون في نصف قيمته مع نصف قيمة مبارك» وإذا م يَلَحٌ 
غيرهي وخراج الهم لمبارك» عتق منه تمام الثلث» خمسة وعشرون» وذلك انيه 
ولو حملهم الغلث فخرجء السهم ها هنا لمبارك؛ عتق منه ثلثاه» وهو نصف قيمته 
وقيمة ميموث. 

,هذه المسألة ذكرها اين حبيب عن اين:الماجشون وقال في سؤاله» ثلاثة 
أعبد يزيد ومبارك وميمون» فقال : ليزيد ومبارك : أحدُا حر. ثم قال لبارك 
وميمون : أحد حر. ثم مات, فإنه يُقَرَعُ بين يزيد ومبارك في نصف قيمتهماء 
فإن خحرج يزيد وه مثل نصف قبمتهماء عق وإن كان أكثرء عق منه ميلع 
ذلك» وإن كان أقل» عتق» وعتق ما بقى من نصف قيمتهما في مبارك؛ ثم أسهم 
في مبارك وميموكث. 


و 


فإن خرج سهم مبارك» عتق منه فيما رف منه نصفٌ قيمته» وقيمة ميمون. 
بريد نصف قيمتهما كاملة فإن تم يذلك عتقه كله وكان ذلك تمام نصف 
سرن اتا ن ل يوعبه عق منه مبلغٌ نصف قيمتهما مع ما عتق منه 
وَل وإنِ استوعب عِتَقّه وبقيثُ فضلة جعله في ميمون. 


(1) صحف في الأصل : حمسون تسعون. 
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ولو خخرج في هذا سهم ميمون أولاء عُتِقَ منه نصف قيمته وقيمة مبارّكِ 
فإن كان كفافاء لم يُعْمَقُ من مبارّكِ إِلَّا ما عتق. وإن نقص عن نصف / 
لي بر مَامُ النصف في مبارّكِء وإن فات قيمةٌ ميمون» لم يُعتقُ منه إلا 


يلو خرج سهم مبارك أوَلاً قبل يزيد في القرعة معه» عُيقَ منه قدرٌ نصف 
قيمته» وقيمة يزيدٌ» فإن كان كفافاً رق يزيد وكرّرت القرعة بين مبارك وميتموته 
فإن خرج سهم م مبارك أرما وقيمته كفافا]:'» لنصف قيمته وقيمة ميمون» 5 
00 : 5 يزيدٌ» وإن كانت قيمته قل من نصف قيمتهماء أعتقتٌ تمام 
نصف. قيمتهما في ميمون» وإن خرج سهمُ ميمون قبل مبارك» وكان قيمة النصف 

1 

من قيمتهماء عتق كله مبلغ قيمتهما فقطء وتبدئة القرعة هاهنا ليست بتبدئة في 
العتق» ولكن اعتبارهم في الثلث بالسواء إن حملهم» إل حوصص بينهم بقدر ما 
أصاب كل واحد منهم. وقاله أصبغ. 

ومن كتاب ابن سحنون قال عبد الملك فيمن قال في صحته : فلان حر. 
ثم يقول له ولاحرّ : أنها حرّانء أو : فلان. فقال أيضا : هما حرّان أو فلان 
لثالث» فالأول عتيقٌ» أنه أفرده م جمعه مع 2 بالشَّكٌ فيغيره لا فيه» ثم صار 
للثاني من العتق ما للأول لأنّه ضمّه إليه في قوله الثاني بقوله : أنَا حرّان أو فلان. 
فصار بذلك أيضاً حرا كالأول» وصار خيايُه في الثالث. 

فإن قال : أردثٌ عِتِقّه عَتِقّء وإن قال 1 ذه حلف» ولو قال هذا 


ا 50 فإن حمل الثلاثة ثلتّى عُبَقُوا كلهم وإن لم يحملهم عت 


0 
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فيمن قال لعبديه أحدُم) خر 
| وم يُعيْنْ حتى دخل معهما ثالث فلم يعرف 
أو اختلط عبدٌ لك بعبيد غيرك وكيف إن اعتقه ؛؟ 
ومن أعتق أحل عبديُّه بعينه ثم نسيه 
أو أعتق أحدهم وألى أن يختار 

/ من كتاب ابن المواز : ومن قال لعبديه : حدما حر. فلم يعيْنْ حتى 
دخل معهما عبد ثالث فلم يعرف» فليُمَيْرٌ منهما اثنين فيعتقهماء وإن كان لغيه 
فَأَححِب لي أن يبدأ بالقسمء فيكون لصاحبه ثلثهم بالسهم» ثم يعتق العبدان 
الباقيان لأنّي أخحاف أن يكون وقع لصاحب الواحد أحدُ للذين وجب في أحدهما 
العِتقُء فإن وقع لصاحب الواحد أكثرٌ من واحدٍء أعطى قيمة الفضل. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن له خمسة أعبد سود فقال : أحدّهم حر. 
فدخل فيهم عبيدٌ لغييو» فلم يعرف قبل أن يفار قال.: يختار من السّتة واأحداً 
فيعتقه» ثم يصير لصاحب سدس قيمة الذي أعتق؛ ويكون شريكا له في الخمسة 
بسد سيهم. 

قلت : فقد يختار الداخلّ الذي لم يَكُنْ له في التق قال : خلطّهم 
أوجبٌ الشركة في الجميع؛ فصار حظ العتق في الجميع» وله الخيال» ولو أن من 
اختلط عبذه في عبيد غيره» فأعتق أحدّهم, فهو كشريكُ أعتق أحدّهم, فيختار 
واحدا فيعتقه» ويضمن(!) لشريكه مصابئّه منه. وكان يقول : يُقال لهما : أُخرِجًا 
العبد الداخل. فإن جهلاه؛ عُيِقَ العبيدٌ كلهم وغرم المعيِقٌ لشريكه حصةً عبيده. 
قال : وإذا دخل بينهم فمجهل» ثم زعم ربْه أنه أعتقه قبل ذلك» إنّه يقال لربٌ 


الغبيك كلهم : أْخْرِج عبد هذا. فإن لم يعرفه, عتقوا عليه كلهم ولو كان إثما 
أعتقه بعد إخلاطه؛ لقيل له أيضاً : رجه من عبيدك» إلا عُتقوا عليك. 


)1١‏ في الأصل : ٠‏ وهو تصحيف. 
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ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : وإن قال في ثلاثة أعبدٍ : قد 
٠ 5‏ م و ع 0 - 7 
أعتقثٌ واحدا / منهم. فسكئل من هو ؟ فقال : ما أسمّيه اخذ بذلكء؛ فإن أبى 
2007 007 ع ِ 2 1 4 7 و22 و 
سجن حتى يعتق أحدهم او يموت فيعتق ثلث كل واحد» ويوفف خراجهم حتى 

وإن شهد عليه بهذا وهو منكر فإن لم يُقَرّ حتى يختار أحدهم إن لم ينو 

تبيين وأحل منهم» ٠‏ وإلا سْجِنَ حتى يفعل» وإن كان ذلك بعد موته» عتق 00 
واحدٍ جزءٌ يريد بقدر عِدَّمهم [وروي عن ابن القاسم أن الخيارٌ لورثته» وقاله أشهب 
ورواه أبو زيد عن ابن القاسم]27 وهو أحب إلي. 

قال محمدٌ : وإذا سجن وامتنع وأُصرّ أعتق السلطان عليه أدناهم؛ وكذلك 
وريه إن كان فيهم صغارٌء ولو كانوا كبارا فاحملِفَء فإن لم يكن للصغارٍ وصي 
فالسلطان. 

قال ابن سحنونء» عن أبيه» قال : فإن سكل فقال : : لا أععوف مَن أردثٌ. 
فقيل له : أَعْبَدٌ ف أيهما شكت. فألى» فَليَعْتِقَهُما عليه السلطان. 

قال ابن المواز : وإذا اختلط عبدٌ لك بعبيد لرجل فلم يُعْرَفْء فإن أخرج 
صاحبّهم منهم عبداً فقال هو هذا. فإن أنكره صاحبّه فليس على الآخر غير 
العين» فإن قال : لا أعرفه فليس له غيره. 

قال أشهبٌ : يحلف صاحبٌ العبيد. قال ابن المواز : لا يمينَ عليه إِلّا أن 
يُنْكِرَ صاحبٌ العبد أنَّه عبده؛ فها هنا يحلف صاحب العبيد» فإن : صِدٌّق 
صاحبٌ العبد فيما يذَّعِي مع يمينه ا 

وإن أعتّىّ صاحب العبد عبدّه قبل أن يُعرَفَء فإنّهِ يُقِسَمُ الرقيٌ على جزء 
عدميع إن كانوا ع وهو عاشهم. فله عشرهمء يعسعُون. قال : فإن وقع له 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قل من عبد أَتِمّ عليه» وإن صار له [واحدٌ عتق» وإن صار له]2'7 عبدٌ وبعضٌ 
ار عتقا عليه» وغرم لصاحبه الفضل./ و91 

رادي اجو لكر جلي اج كر الل اساي كر 
بقيمة عبده ولا مال له فلا يعتق منهم» ويكون الجواب مثل الأول. 

قال ابن حبيب عن أصبعٌ فيمن حنث في عبد من عبيده في صحته أو في 
مرض مات فيه ثم اختلط عليه؛ فَأمّا في الصحة فيعتق جميعُهمء وأمّا في المرض 
فيعتق من كل واحد منهم ثلله إن كانوا ثلاثة وإن كانوا خمسةً فَخْمْسُ كل 
واحد. وإن كان حنقه في نوق أو شاقء فاختلط بغيره فإن كانوا عشرةً تصدّّق 
بعشر قيمتهم. يكذلك اكد أو أفلغل بسواء: 

قال ابن المواز : ومن أعتقٌ في مرضه عبداً بعينه من عبدّين» فلم يُعْرَف ثم ١‏ 
مات َيحْتقُ نصفهما بالسهم. 


فيمن قامت عليه بينة أنّه أعتق أحدّ عبيده ول يعينه 
وهو منكرٌ أو كان ذلك في يمين حنث فيها 
وكيف إن قالوا أغتق ار ول يُسَمُها ؟ 


ا ع سيا ا ل للد 
أنه طلّق اعدف امرأتيه . 
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قال أشهبٌ. وأصبعٌ : ومن قال : امرأتي فلانة أو فلانة طالقٌ إن فعلتُ 
كذا.. فحدك: فَإنّهِما تطلقان عليه. ولو'قال : غبدي فلانٌ أو قلان سح . فحدث: 
ل أحدّهما : فيعتقه أنه يعتق بعض عبدء ولا يطلق بعضّ امرأة. 

قال / ابن المواز : ليس قولّه في المرأتين : هذه طالقٌ أو هذه. كقوله إحداههما 
طالقٌ. وله أن يختارٌ إحداهما فيطلّقها. في قوله : هذه أو هذه. لأنّه أفصح 
بالاختيار. 

قال ابن المواز : وإن شهدت عليه بينة أنه طلّق إحدى امرأتيه» أو أعتق 
أحدّ عبديه؛ ولا ْلَه مَن هو منهماء قال في كتاب الشتّهادات : نسيا أَيُهم 
هو قال فلا شهادة, أو أرادا يكونان بذلك بعد موت السيّد في العتق» فيَعتقٌ من 
كل واحد نصفُهء ولو كانوا ثلائده فمن كل واحد ثلله. 

قال أصبعٌ : هذا خطأء والشهادة ساقطة, وكذلك في حياته إن أنكر. وقاله 
ابن المواز. وذكر أصبعُ» عن ابن القاسم في موضع آخخر من كتاب ابن المواز مش 
هذا القول الذي لأُصبعٌ» قال : وإلى هذا [رجع. قال أصبحٌُ : ولو كانت الشهادةٌ 
أنه تصدّق بأحدهما على رجل. فالشهدة باطلة» إن قِيمَّ بها في صحته. وإن كان 
بعد الموت كان الرجل شريكاً للورثة. قال أصبغ : الصدقة وغيرها سواء وذلك 
باطل]27 في الحياة والموت. 

قال ابن حبيب عن أصبعٌ : ولو قال الشهودٌُ : سمعناه يقول في صحته : 
أحدٌ اعبيدي حر. أو كان في يمن حنث بهاء وقالوا : لا يدري ما أراد. فالشهادة 
جائزة» ويُقال له : المَر واحدا فأَغتقه جحد أو أقرّ. وكذلك يختار وريه من 
بعده. وكذلك لو قالوا : سمعناه يقول يزيد وله عبدان يُسَمّيان كذلك, فإن لم 
َنْو واحداً بعينه فليُوقِع العتىّ على من شاء منهماء إِلّا أن يقول الشهردٌ : قد كنا 


(1) في ص : للا يقم. وهو تصحيف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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نعلم أَيٍّ يزيد هو فنسيناه فلا شهادة لهمء ويحلف السيّدُ بالله لما أعتق واحداً 
منهما. 

قال ابن المواز» عن ابن القاسم : / ولو شهدوا أنَّه أعتّق جارنةَ من رقيقه. 
وتزوّجهاء ول يُسَمّها لهم حتى مات فادَّعتُ كل جارية أَنّها هي فإن عُرقَتْ 
عدن يوم أشهد بذلك, عي من جزءٌ بقدر عدّمن فإن كن عشرة فشر كل 
واحدةٍء ولو قلت من في واحدة» لم تُصَدَّفء وفممن يرفع ما ينان من ضرر عتق 
شقص من كل واحدة منبن ذلك ذكر عنه ابن حبيب ولعن من رواية عيسىء 
وزاد : ولو مات بعضهن لم يعت من البواقي إِلّا ما كان ب يعتق منبنّ مجتمعين (كذا) 
فإ كن شن لخر ا يت تون بعد اموت ولا كان الما نخد وأ 
خمسة» رجع العتق فيمن بقي فيعتق من الخمسة الباقي. قال أصبغ : ثم رجع 
ابن القاسمء فقال : يختار ورنتُه مَن شاؤًا [ولا ميراتٌ لما في النكاح]20. 

قال ابن لماز وابن حبيب عن أصبعٌ فيما ذكر صب عن ابن القاسم في 
هذه المسألة: : قال أصبعٌ : ليس بصواب» ولا يعتق مين تيملا بقار الورثة ولا 
بغير ذلك» بخلاف من أعتق عدا عن صيدةة وكأن هذه نفسها التي تزوجها 
كالتي نسيه' الشهود. قال ابن القاسم : ولا ميرات لواحدة منهن. 

قال أُصبعٌ : وهو كمَّنْ قال في عبديه؛ أحدهما ولديء ولم يُسَمّه أنه يبطل 
العتقٌ والنسب في القياس» والاستحسان إنفاذ العتق» وأن يعتقٌ جزم منهم على 
عذّتهم» ثم يعتق من كل واحد منهم ولا سهم ها هنا ولا تخبير. 


(1) ساقط من الأصل. 
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/ فيمن قال لعبديه : أحدم) حر فلم يَختز 
تي مات أحذهم أو استحقٌ بريّة 

وكيف إن قُيِلَ أحلهما أو كلاهُما أو جُني عليه أو جَنَى؟ 

قال ابن المواز فيمن قال لعبديه في صحته : أحدّ حرٌ. فلم يَخْمَرٍ الورثة 
حتى مات أحدُهماء فالباتي حر في مكانه من رأس المال» وإذا مات أحدهها ثم 
قل الآخر عمداء فإنه يُقتَل قاتلى حرا كان أو عبداًء وإن كان خطأء فدية 
الخطا على عاقلة الحرٌ القاتل. ش 

وكذلك لو قبل أحدّهماء فللباقي َك الأحرار مكائهى وإذا م يَحثر حتى 
جنى ها فله الاختياز فإِنِ اختار الجاني فليس له ذلك» ا أن تحمل عنه 
الجناية وإنٍ اختار الاخيّ فله فداء الجاني أو إسلامه وإن مات الجاني قبل 
الخيار» فالباقي حر بغير عتت مُوْتَئفِء وتوارتٌ الأحرازٌ مكانه. 

وكذلك لو مات الذي لم يَحْنَ عَتق الجاني مكانه واَِعَ بالجناية لأنّهِ تقذ 
فيه عِتقٌ كان معقودا قبل الجناية» كلمدبّر يجني ثم مات سنيدّه والثلث يحمله. 

قال سحنون في كتاب ابنه : إذا قال أحدُما حر. فلم يَخْتَرْ حتى مات 
أحدهما أو استّجنٌ بحرية» فإِن الباق حر لا سبيل عليه. 

وقال في موضع اعد من كتابه : وإن مات أحدُهما ومرض السيدٌ وعليه 
بذلك بينة؛ فإنه 00 فإن 3 : : أردتٌ الميتَ. حلف» 3 عِتَوَ للحي وإن 

لايم ال 0 
ولو قتِلّ واحدّء كان الذي بقى حرَّأء ولو قَطِعَتْ يد أحدهما ومات الآخرٌى فعلى 
قاطع يده دية حر لأنَّه لما مات صاحبه صار هذا حرأ ولا تُقَطَمْ يد الجاني وإن 

َ 

تعمد. 
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قال محمد : ثم رأيئّه بعد ذلك نحا إلى أَنّهما قبل الإختيار لما حكم العبيد؛ 
فإن ماتاء لم يتوارًا بالحرية» وإن قبلا فقيمة عبدين» ولا يعتق أحدٌّ منهما قبل 
اختياره. 


2 
- 


ل 0 ا فاستحة 
وفي باب كيف العمل في القرعة في العتق مسألةٌ من أعتق أحدّ عبيده؛ وهم 
ثلاث فمات اثنان منهمء والخلاف في ذلك. 


فيمن قال : إن ل أفَْلْ كذا فعبدي 
فلان أو فلانٌ حر فمات ول يفعل 
أو قال إن فعلتُ ففعل في مرضه أو صحَّته 
أو قال ذلك في غير يمين أو قاله في زوجتيه في الطّلاق 
أو في عبده وزوجته 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن قال في صحته : إن لم أفعل كذا 
فعبدي.فلان أو فلان حر فمات قبل يُفعلٌ» فالممّق أحدّهما كله بالسهم من 
الثلث ولا يُنْظَرٌ إلى نصف قيمتهما وقال أشهبٌ : يُعمَقُ نصفٌ قيمتهما بالسهم. 
وقال أصبغ بقول ابن القاسم. 
كا لو قال : أَعْتَقُوهِ عن ظهاري. فهذا لا يعتق من جاءه السهم إِلّا بأجمعه, 
وإن كان القياسٌ قول [أشهبٌ20. قال محمد : ولو كان بيئه : إن فعلْتٌ ففعل 
في صحيه أَعْبَق / أيّهما شاى فإن فعل في عرضه: أعتق أحدهما بالسهمء وذلك 
بعد موته» بخلاف من قال أحذما حر. في الصحة» » ثم مرض أو مات لأ هذا قد 
وجب الع الأحدهماء والأول من ناحية ابمين» وكمن قال : إن لم أعتقك. 
0 


(1) ساقط من الأصل. 


358 


ظ93 


ع ع بم ايع 5 2 

وكمن قال لزوجتيه : أنتٍ طالقٌ» أو أنت. فليطلقُ من شاء منهما. فأما 
قوله : إحداما طالقٌ طَلْقّتا جميعاًء وليس له أن يطَلّقٌ من شاء منهماء إِلّا أن تكون 
بينة أَنّه أراد 0 8 
مرض فهو خياره» فإن أعتقّ فمن 5 وإن 55 فهي ترثه. 
ل لأ : إن م أثقك فلدي د هو كمن قل ا 
حرأ و أن طالق» أو أنتِ حرة لمت فللا يلحقه بعل الموت طلاق» وتلحقه 
الحرية» ويردٌه الدّين. 

ومن قال لأمته : إن لم أعتققكِ, فعبدي حي. وقال لعبده : إن لم أُعيِقَكَء 
متي 2 فهو "كفن قال أت 7 1 أنتٌ للغلام. 


فيح إنم دل كذ فيدي متو حل أو ري 1 فلم يفعل حت 
مات» أنه يُسنّْهَمْ بينهماء فيعتق من أخرججه السهمْ كله إِنْ حمله الثلث» قَلتْ 


قيمنّه أو كثرت. وقاله ابن المواز. وقال أل . : وقيل يعتق نصف قيمتهما 


بالسهم: 
فيمن قال من شرن من عببدي بكذا فهو حر / فبثتره ثلالة 
أو قال أَوَّلُ عبد أشتريه يه حر أو قال أقصركم عمراً حرٌ 


من كتاب ابن المواز : ومن قال : من بخترني من عبيدي بغلام؛ فهو حرٌ. 
فبشره ثلاثة 0 بعد وأحب. 2 يعتق إلا الأول» ولو بشروه ا عتقوا كلّهم. 


ارا 0 0 5-0 
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رجع؛ فقال : يختار 56 منيم فِيُعتقه) فإن مات فلورثته الخيار» ويكون من 
اختاروا من رأس ماله. 

ولو قال مريض : ول 6 يقدّم من فلانٍ وفلانٍ ا الغيّاب» فهو وصى. 
فقدموا الثلاثة معاًء فينبغي للسُلطان أن جختارٌ منهم واحداً عدلاً لذلك. 


وروى عنه يحيى بن يحبى» فيمن قال أول عَبكَ أشترية حر فابتاع ثلاثة في 
صفقة فيعتق جميعهم ئ لو اشترى شقصاء عتقّ عليه, ووم عليه باقيه. قال 
ابن سحنون» عن أبيه في هذاء قال : قد قيل : يعتق منهم أحدُهم بالسهم. 
وقيل : مختار واحدا منهم فيعتقه. 

وكذلك لو قال من بشَرني بقدوم فلانٍ. فبشّره ثلاثة معا 

وما القائل : أول امرأةٍ أتزوّجها طالقٌ. فتزوٌ ج أربعة في عقد واحد, فإنَّمن 


يطلَفْنَ كلّهنّ لأَنّ الخياز يجري في الملك؛ فيشتري على أن يختار» ويبيمٌ بالخيار, 
ولا خيارٌ في النكاح : 


قال سحنون» فيمن قال : أقصرّما عمراً حر. فليُوقَف عليه أكثرهم عَلَةٌ إن 
اكه ا ( الزن يتا قر إلمله الكتيز» .طون لق بون كفا 
الميت أخذ الوريّة من هذه الغلّة مثلّ غلّة الميت. ثم -رجع وقال : يُوقَف عليه 
أكثرُهم غلة كان أكبرهم سنا أو لم يكن. 

وكذلك لو قال : أطولكم عمراً حرٌ. فليوقَف عليه أكثرهم غلة ثم يكرن 
للباقي بعدهم لأنه أطولهم عمراء فإن مق لاا ل 0 
واحداً حر ويُْقضّى للغرماء بالغلة التي تُوقَف حتى يتبيّنَ مَنْ يعت أو مَنْ يُرَقُ» 
فيباع لهم من رق. 


قال أبو محمد : يريد فإن كان الباق من غلته أقلٌّ كان له من الغلّة الموقوفة " 


مثل ما أخذ له منه من الغلة» وكان باقي الموقوف للسيّد. 
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ومن غير كتاب ابن سحنون, عن ابن القاسم» فيمن قال لعبده : أ انت حر 
قبل موتك بسنة. أن :ذلك ليس بنع و ' ولا عدق له. وبالله التوفيق. 


فيمن قال يزيك حر ويزيد ليزيك وله عبيدٌ اسم كلى واحد يزيد 
أو قال يزيد حر وله مائةٌ دينار في صحبه أو مرضه 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال عند موته وله عبدان اسم كلى واحد 
يزيد يون بعد ريدي بويك قال : إن حملهمُ الثلثُ مهم بينهم» فمّن خرج له 
السهم. عتق» وكان الباقي لى فإن لم يَحْمِل إِلَا اك . خرج بالسهم. 

قال : وإذا كان ثلث قيمة كل واحد ثلاثون ديناراء وترك مائّ وعشرين 
عيناً» فالعتةٌ َُ نري فى نصف قبمهما من الثاث» واف الثلث في وصيع» فر 
بينهماء فمن خرج / له السهم منهما عَتَدَ عَتق» وكان الباق له لأن الثلتٌ يحمله. 

ولو لم يَدَعْ غيرهما والثلث لا يحمل نصف قيمتهماء » فمّن خرج له السهم 
منبماء عتق ثلثاه» وهو مبلعٌ ثلث الميت. 

وإن كانت قيمة واحد عشرة» وآخر خمسون فخرج ذو العشرق» فإنّه يعتق» 

يعتق من الآخر حَُمْسُ جميعه» وهو تمام الثغلث وإن خرج ذو الخمسين» عتق 
خمساة وبَطْلَ غيرٌ ذلك. 

ولو ترك معهما سمَّين دينارأء صار الثلث أربعين» فيعتق نصف قيمتهماء 
ثلاثون» فإن خرج صاحب الخمسين عتق ثلاثةٌ أخماسه. وبقي من الثلث عش 
وهي تُسّعٌّ ما بقي» فيكون شريكا للورثة في باقيه وفي باقي الآخر بقدر الشّسع من 
جميع باقي المال بعد عتق ما عتق. 

وفي قول بعض أصحابنا يُقطمٌ له بباقي الثلث في بقية نفسه. وفي الآخر 
وفي الملل» على القول الاؤل» فما صار للمعئّق من نفسه بهذا عَتِقٌ عليه وما صار 
له من الآخر فيِقٌ له. ولا يُقوُمّ عليه باقي نفسه فيما ملك من الآخر في قول» 
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وقول المغيرة وقول مالك» في رواية ابن وهب. وفي قول ابن القاسمء يُموُمُ باقيه فيما 
صار له من العين. ولو كان عشرين ومائة» فهما يخرجان من الثلثء ولا يكون في 
العتةٍ إلا نصف قيمتهماء وإن خرج المقرّمٌ بعشرة عتق» وعتق من التا به 
باقي نصف القيمة» ويكون باقيه للدي عتق كله لخروجه من الثلث. وقيل : | : إِنَّ ما 
له ف جميعه على سبعة أسهم خمسة أجزاء للمعيق جميجه رقيقاً له» 
وجزان يعتقان عليه» يريد لأن حمسيْه يعتقان» والآخرٌ يعتق كله / خمسة أجزاء 
0 وكذلك له خمسة أسباع ماارق: 

ولو كانوا ثلاثةٌ قيمة كل واحد عشرةء أُقْرعَ بينهم» فمّن خرج له السهمُ 
عَتق» فإن لم يدع غيرهم» بطلتٍ الوصيةٌ بالعطيّة فإن ترك مالا مخرجون_من 
ثلثغه, كان إن تق عد المي الباقيين» وإن كال اقيمة واعيل عشرقٌ وخر 
عشرين» واخر ثلاثين» ولم يدع غيرّهم» فثلث المال, عشرون» وهو ثلث قيمتهم 
التي للمعتق» فإن حرج السهم للمقوّم بعشرة أَعْتِق وأَعِيدَ السهم ليَعتق في العشرة 
الباقية من الباقِيين» وتبطل العطية. 

وإن ترك سيّينء صار الثلثُ أربعين, والعتثُ في ثلثهم ثلث قيمتهم وهو 
عشرون» فإن خرج السهم لذي العشرة عتق» وأعِيدَ السهم» فإن خرج لصاحب 
العشرين» عتق نصفه وكان باقيه مع الثالث بين المعقق جميعه وبين الورثة نصفين 
ل باقي الفلث عشرون» يكون بها شريكا للوثة. وفي القول الآخر يكونٍ باقيها 
بين المعتق نصفه وبين المعتق معدل برا كيان المسى جميعه يرق كله ل 
والثنلث للمعتّق لف د ق ها كتان لدهن كقسه خاضة. وقد احتْلِف فيه» هل 
يستَدِم عليه باق نفسه فيما ملك من الثلث؟ 


ولو وقع السّهم | للذي قيمتّه عشرون» عتق جميغه) وصار له نصف الباقيين» 
فإن رخ جّ السهم للّذي قيمته عشرون» عتق جميعْه, ار له نصف الباقيين 
لذي الثلاثين» عتق ثلثاه, وار آله افيه وق اضاعيه تصن ذلله فى نض 


السبع. 
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ولو ترك أربعة وقيمتّهم سواءٌ عشرة [عشرة]"2: ولم يَدَعْ غيرهم» فالعتق / في 
ربع قيمتهم» فمن خرج له السهمْ عتق» ويبقى من الثلث ثلاثة وثلث» فيكون 
المعتق شريكاً للورئة بقدر ثلاثة وثلث فيما رق منهم. 


ولو ترك ثمانين» صار الثلث أربعين, ورَبْحُ قيمتهم عشرة» فمن خرج سهمُه 
عَتق» وكان له ثلث الثلاثة الباقين, فَليُجِدُ جميعٌ الوصيّة لاحهال الثلث لاء ولو 
كانت قيمة واحد عشرةء وآخر عشرون» وآخر ثلاثون» وآخر ستون» فالثلث 
أربعون» وربُحُ قيمتهم ثلاثون. يريد ولم يَدَعْ غيرّهمء فإن خرج السنّهم لذي 
العشرة» عيِقّء وأَعِيدَ السهم ليعتق باني رع سيم ومو عترونء بنع لعيده أو 
لبعض عبد ويبقى من الثلث عشرة تنفذ في القضية» ويكون المعتق الأول شريكاً 
بها للورثة في بقية العبيدء ولا يشاركه من أعمّق بعده من عبد أو بعض عبد. وفي 
القول الآخرء يشارك الأول في ذلك بقدر ما عتق منهما إن عتقا بنصفين» وإن 
عتق ثلثا الباقي» فعلى خمسةِء وإن عَتق ثلته فعلى أربعة» وإن وقع السهم أولاً لذي 
العشرين» عَتق» ويعتق بالعشرة الباقية 


قال محمد : وذلك من ربع قيمتهم من باقههم بالسهمء ويكون الخارج وا 
50 للورثة بالعشرة الباقية من الثلث فيما رَقّ من العبيدء اوذلك جزء من سبعة 
أجزاء» وإن وقع الهم أولاً لصاحب السنين» عتق عه وشارك الورقة في 
نفسه وفي بتي العبيد بالتسع؛ وعدم تق ما وقع له في نفسه. ولو ترك مع ذلك مائتين 
وأربعين» وخرج للعتق 3 قيمة العبيد في المقوم بغثرةه والمقوم رين كه 
يصير / للخارج ول تصف الباقيين لأن الوصية كلها حملها الثلثى وإن قم 
أو عل ذي العشرين» فيعتق» ثم على ذي الثلاثين» فيعتق ثلتّه إن المعو أو 
بخويةا للورثة في بقية العبيد» وهي ثلاثة أعبد إلا ثلتْ؛ فيكون له ثلتُ 
أمان العبيد الثلاثة إلا ثلث. 


(1) عش الثانية ساقطة من الأصل. 
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قال محمدٌ : وذلك ثلث العبد» وعشر الثلث» وربع عشر الثلث؛» ولو كان 
السهمُ في الضرّب الثاني على المقوم ستين» عَتق سدسه ويكون للمعئّق أولا فيما 
ف منه سن من سبعة عشتر» ولو وقع السهم أولا على [المقوّم بثلاثين عُيقَ» وكان له 
الثلاثة أعبد الباقية» وإن وقع أولا على ذي العشرين فَعُيقَ ثم على ذي الثلاثين 
فعُتق ثلنّه فإن المعتق أولاً شريكٌ للورثة في بقيته. وهي ثلاثة أعبد إلا ثلث فيكون 
له ثلاثة أثمان العبيد الثلاثة إلا ثلث؛ وإن وقع أولا على]1» ذي الستينء عُتِقَ 
نصفهء ويكون له الستُبعان فيمن بقي» كمن قال : لفلان رأسنٌ من رقيقي. وله 
ثلاثة أَرْوْسِ ونصف» فما صار له في نفسه عُتِقّ وما صار في غيه رق له. 

محا مريت ودود باقيه فيما ملك بالعطية ؟ 


قال سحنون : ولو كانوا حمس قيمة واحد عشرء وآخر عشرون» وثالث 
ثلاثون» ورابع أربعون» وخامس خمسون, فَيسْهُمُ بينهم» فَحُمْسُ قيمتهم ار فيها 
العتق» والثلث خمسون. فيِسسْهُم بينهم» فإن خرج مَنْ قيممّه عشرة عَتق» عي 
السهم؛ وإن خرج ذو العشرين؛ عتق وتم خمس القيمة» وكان للأوّل ثلث العبيد 
الثلائة الباقينَ إن حمل ذلك الثلث, فإن لم يَدَعْ غيرهم. فبقية الثلث لا تحمل 
الرقيقٌ. ليكون المعتّقُ. أولاً شريكاً للورثة ببقية الثلث وذلك عشرون» وذلك سدس 
ما بقي منهمء وإن خرج أولاً ذو العشرين» ثم بعده ذو الثلاثين» فيعتق الأول 
وثلتُ الثاني» ويكون للأول فيمن بقى سدس ذلك أُنَّه باقي الثلث /» ولو كان ما 
يمخرج من ثلثه جميع الرقيق» كان له فيمن بقي ثلاثة أجزاء من أَحَدَ عشر جزءاًء 
وللورئة كانية. 

وإن خرج ألا ذو الثلائين» مُتق» وشارك الورئة فيمن بقي بالسدس لضيق 
الثلث» وإن وسعهم الثلث» كان شريكاً بالربع» ويعتق ما ملك من نفسه» 
وكذلك إن خرج ذو الأربعين أو الخمسين, لعتق منه مب ثلاثين» ويكون شريكاً 
بالسدسء إلا أن يحملّهم الثلثء فيكونَ شريكاً بالربع. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قال ابن المواز : وإن قال في وصيته : سالمٌ حرّ. وله مائة, وله عبدان 
يسمّيان سالم, فلْيْسْهُمْ بينهماء فمّن خرجء عُتق» وأخذ المائة إن حمل ذلك 
الثلث. ولو قال ذلك في صححته ثم ماتء قبل يأل أغتقنا نصف كل واحد 
منهما. هذا قول ابن القاسم وم يكْنْ لهما من امائة شيم لأنّ كل عطي في 
الصحة ة م تُقبَضْ فباطل. 
فيمن قال في مرضه وله أعْبد تتّفق أسماؤهم 
وفمهم مدبّرٌ فقال يزيد حر ويزيد ليزيد 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له أعبد تتّفق أسماؤهم» وفيهم مديّرء فقال في 
مرضه : يزيد حر» ويزيد ليزية. وهم خمسة, وأقلّهم قيميّه عشرة ثم تزيد قيمة 
الباقيين عش إلى خمسين, وقيمةٌ المدبّر ثلاثون» ولا مال له غيرُهم» فخمس 
قيمتهم ثلاثون للعتق» والثلث خمسون, فيسسْهُمْ بينهم» فإن خرج صاحب العشرة 
يكر عليه المدبّرء ولا يُعْطَى بالوصية شييٌ لأنّه لم يعت بالسهمء ولكن بتبدية 
التديير» ويعتق الذي خرج له السهم في حمسي / قيمتهم» ؛ ويبقى من القيمة 
غشروة» وخ ين من الثلث إلا عشرة» فَيْسْهُمُ بين من بقي» فيعتق منه بعشرة» 
وتبطل الوصية. 

ولو خرج دل ذو العشرين بذي المدبّر» عتق هذا 25 م الثلث» وتبطل 


الي ولو وقع الشبهع للمدبّر عتق في خمس قيمتهم؛ ٠‏ فيُوَفامهاء وصار كأنّه 
أوصى له بعبد من الأربعة» فله يُبعهم لو حمله الثلتُء ولكن ل يَبْقَ من الثلث إلا 


عشرون» وهو سدس الباقين» فله سدّسهم. 
ولو خرج ولا ذو الأ بدّينا المَدَبّر وأعتقنا من هذا خمسيه لأنّه با 
الثلث. 
ولو ترك مالا فخرج العبد من ثلثه. فوقع السهم لذي العشرة» بدّينا المدبْرٌ 
يَعتق هذا أو يُعادُ السهم ويعتق يعتق فيمن خرج عشرين ثمام خمس قيمتهم» فإن 


عن 
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خرج ذو العشرين عتق كله ويصير الأول كأنّه أوصى إليه بعبد من عبدين 
ومدبّر, فيكون له ثلتُهم في العبدّين القن فيَحْسَبُ المدبّرٌ في المال» فإن كان يعتق 
كا أوصى له بعتق عبد من عبيده فإنه يدخل المدبّر في القيمة ويُحْسمَبُ للجتق ثلتُ 
قيمتهم» وإن كان المدبّر لا يرف 

ولو خرج في المسألة الأولى في أول |السهم ذو العشرين, والثلث يحملهم 
بدينا مدير وق هذا في تحمس القيمة أعِيد السهمْ ليم حمسن قيمتهم عشرهًه 
فإِنْ خرج ذو الأربعين عَتق ربعْهء وكان الأول في الارئعة ِلَّا عبد الاربع ع وثلمًا 

كت" الريع.: 

قال أبو محمد : يريد الأِعَ الذين منهم المدبّرٌ لهء منهم أربعةٌ أجزاء من خمسة 
عشرء وذلك أربعةٌ أخماس الثلث. قال ابن سحنون : فيأخذ ذلك في الرقيق 
منهمء وهو المقومُ بخمسين / والمقوُمُ بعشرةء وثلاثة أرباع المقوّم بأربعين» فيصير له 
من هلاه الثلاثة إِلّا ربع ثلفهم وثلنا عشر الثلث. 

قال أبو محمد : وذلك اثنان وثلاثون من سبعين بعد زوال المدبّر منهمء وإذا 
كان المدبر فيهمء كان ذلك عشرون وماثة واثنان وثلاثون من سبعين» بعد زوال 
المدبّر منهم» وإذا كان المدبرٌ فييم» كان ذلك عشرون ومائة واثنان وثلاثون» منها 
ربعغها وثلثا عُشر الربع» وذلك أربعة أخماس الثلث 6 ذكرنا. 


قال : وهو كَمَنْ أوصى لرجل بعبلد من عبيده. وله أربعة أ أعبل إلا ربع م أحدهم 
مدبّرٌ. يريد وقيمتّهم ‏ كا ذكرنا ‏ خمسون وثلاثون وعشر وثلاثون من المقوّم 
باعي فذلك عشروث ومائة. 

قال ناك وقع السهم ولا مكدر الذي قيمته ثلاثون» عَتق في خمس 
قيمتهم» 7 الاربعة الباقون» وكان له ر ربعهم» ولو وقع للمقوم ا بدّينا المدبر 
وا ان يس ار ا ار اول بر اميد مق أي 
أعبد وربع» أدخلنا المديّرٌ فييم» فإن كان لا يون (كذا) لك المدبيرَ لم يعتتق في هذا 
بالسهمء فيصير المعبّقٌ ثلاثة أرباعه أريعة أجزاء من منباعة عشر من أربعة أعبذ 
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رربع؛ إل أنه يأخذ, ذلك ف في ثلاثة أعبد وربع» فيكون له منهم نُسْعهم» وار 
أخماس الشّسعء وأربعة ل من أجزاء الديئار الذي هو سبعة عشر جزءاء وللورثة 
ما بقي» فما صار له في نفسه عَتق. 

وإن خرج السهم أَوَلاً للمقوّم بخمسينء بدينا المدبّر في الثلث» وأعتقنا من 
هذا / تحمس قيمتهم ثلاثين ثلائة أخماسيه» ثم يكون له في نفسه وفي الثلاثة الا 
تسعة أعشار ثلث ذلك» وستة أجزاء من أجزاء الدينار» اثنين وعشرين جزءاء 
قيمثهم حيزية لقي - تسعون ديناراًء وهر كمن قال : رأسٌ من رقيقي لفلان. 
ع أربعة أرؤس وُحمْسا رأسء فله من ذلك خمسةٌ أجزاء من اثنين وعشرين 
1 ولدخولٍ المدبر في العدد, ثم يأخذ ذلك الجرء في القِنّء فاحل في نفسه وفي 
الغلاثة الأبقاء ربع م ذلك» وربع مم الخمسين. 

م سحنون : وذهبٍ اسهبن إل قرول لا أقوله فيمن قال لمدبّر وقِنٌ : 
أحدما 0 عند موته؛ أنه يدأ بالمدبّر في الثلث» فإنْ فضل شيء» عبّق الآخر فيه» 
دم يكنْ عليه مخاصة في عتقه ما يدخل عليه في وصيته من تجديد تق المديرء 
كعبدين» قال : أحدّهما حر. فلم يسْهُمْ بينهماء فاستجقٌ أحدها بحرية» أ 
الآخرّ يُعتق في الثلث. وكذلك إن مات أحدهما. 

وقال أشهبٌ : ولو كانوا ثلاثة أحدهم مدبّر في لعي فقال في وصيته : 
أحدُهم حر. إن ادير ميدأ ى لفل فإن بقي شيءٌ منه أسنْهمَ بين الاثنين في 
نصف قيمتهماء فمن خرج عتّق» وإ ن وفى بنصف قيمتهما أو ما خرج منه فيباء 
فإن جاوزثٌ قيمته نصف قيمتهماء عبّق في الثاني ذلك إن حمل ذلك الثلثُ أو ما 
حمل من بقية نصف القيمة. فال سيكون : لا أقول به» وقولي على ما تقدّم من 
قول ابن القاسم لك قولّه : أحدذكم جر لعل اميك ا( أرة ال 

قال أشهب : وإن قال : لفلانٍ عبدٌ من عبيدي. وهم خمسة أحذهم مدير 
في الصحة.ء أنّه يبدأ بالذي في الثلث. ويكون للرجل ربع هم الباقين 0 مسهم) » ولو 
كان المدير انعا كان له ثلث الباقين» أو كان ثالث فله 2 الباقين. 
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فيمن قال في صحَّته لمدبّر وعبد أحذم حر 

من كتاب ابن سحتونه عن أبيه : ومن قال في صحمه لمدير وعيد [له]1'» 
أحذما غِ سيل فإن قال : أردثٌ هذا. حلف في قولي. وصدّقَ» وعتّق» وإن 
قال : لم أَِدْ واحداً بعينه, فَلْيَخْتَرُ مَن شاء منهما فيعتقه» فإن مات قبل أن يُسال» 
نُظِرَ فإن حمل الثلثٌ المدبرَه عتق وعتق الآخرٌ من رأس المال. 

كمن قال ذلك لعبدّين؛ فاستُّجقٌ أحدهما بحريّة فإنّما يعتق المدبّر ما ترك 
سوى القن ولا حجَة للمديّر إذا حمله الثلثُ» فإن لم يحمله» عتق 0 
الور بين أن يعتقوا ما بقي من الدب أو عت جميع القن كا كان لوليّهم, فإِنٍ 
اختاروا باقي المدبّرء رَق القن وإِنِ اختاروا القن عتّق وعلم أنّهِ الذي كان له 
العتقٌّ في الصحة. 


ولو قال لدب وعبدين في الصحة : أحدكم 0 ثم مات ولم يذكر ما أراد» 
فإن حمل المدبرَ الثلث» عتّق» وخير الورك في عتق أحد العبدين» وإن لم حملة 
عتّق ما حمل» ويروا في عتق باقيه. أو أحد العبدين راه أَيُعْتَقُ المدبّرٌ في ثلث 
نفسه؛ وف ثلث أرفع العبدين إن لم يدع غيرهم» ولا يعتق في الأدن» فإِنٍ اختاروا 


أدنى العبدين» فلا حجّةَ للمدبّر. وإن أعتقوا / الرفيع» فهم متطوّعون في الفضل. 


د ل متهت يذيها لاضترا 2 رج 
أو قال لعبديه : أحذما حر فظهر أن أحلاما معتقٌ 
من كتاب ابن الموازه وذكر نحوه ابن حبيب عن ابن الماجشون» وثحوُ ذلك 
روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته أو في وصيته» في عبد له ومدبّر 


وم ومده 


5 ور 01 3 
0 فإن خرج ج المدبر عق وإن 
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بقي من نصف قيمتهما شيءٌ جُعِلَ في الآخر إن حمله الثلتُء فإن خرج القِنُّ 
بدىٌ بالمدبّره ثم عق القِنُّ إن حمله الثلث إِلّا أن تكونَ قيميُه أكثرٌ من نصف 
قيمتهما فيعتق منه قدرٌ نصف قيمتهما في بقية الثلث» وإن كان المدبر قذرٌ الثلث 
عتّق كله وبطلتٍ الوصية. 

قال ابن المواز : وأما أشهب فلم يَرَ حصاصاً ولا سهماً وقال : يبدأ المدبّر 
في الثلثء فإن فضل منه شيء عتّق في الآخر وجعله كمنْ قال في مرضه 
أعيد + اد د فلم يُسْهَمْ بينبما حتى استّجقٌ أحدهما أنه حر الأصل أو 
معمّقٌ فإن الباقي حرٌ من الثلث بعد طرح الجزء من رأس ماله. وكذلك لو قال 
ذلك في وصيته» فلم يقع السهمُ حتى مات أحدُهم. 

قال محمد : لا يشبه هذين ميال العبدين أحدهما مدبّرٌ فيوصي بعتق 
أحدههما 5 الذي يظهر حريئه كالموت فتبقى الوصية للباقي وحده. 

وقد جعل أشهبُ للقن مع المدبّر / نصيّه من العتق» يعتق في بقية الفلث 
بعد عتق المديّر. والذي قال غيره؛ وأراه قول ابن القاسم وأصحابه في المدبّر والقِنٌ 
أنه إن كان الثلث يسعه عن العبدين» أسهمّ بينهماء فإن خرج المدبّر عتّق» فإن 
كان أقَلٌ من نصف قيمتهماء عتّق ب اراز لام بعد جما رز وك للحي 
والثلثُ يحملهماء عتق من العبد نصف قيمتهماء دس باقيه إن بقي شي ويعتق 
جميع المديّرء وإن كان العبد نصف القيمتين» عتق كلّه بالسهم والمدبر بالتدبير 
ولو كان الثلث لا يسع إِلّا المديرٌ زال السهمء وعتّق المدبرٌ وحده. فإن زاد الثلث 
على قيمته زيادة لا يخرج منها الآخرٌ فلابدٌ من السهم وإن خرج للعبد بدئ 
المدّرء ثم عتق من الآخر باتي الثلث؛ وإن جاء للمدبّر» وكان أقل من نصف 
القيمتين» عتق المدبّرء وعتق من القن بقية نصف القيمتين إن حمل ذلك باق 
الثلث 


وكذلك ذكر سحنون, عن ابن القاسم. وذكر عن أشهبّ مثل ما ذكر ابن 
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قال سحنون : فإن لم يَدَعْ غيرهماء وقيمةٌ المدبّر عشررٌ والقِن ثلاثون» 
َلَيسسْهَمْ بينهماء فإن خرج المدبّرء عتق» وعيّق من الآخر تمامُ الثلث» وإن خرج 
القن بذي المدبّر وعتق في القن ما بقي 

قال ابن المواز وسحنون : وكذلك لو كانوا ثلائة أحدّهم مدبّرٌ فقال عند 
موته : أحدُّهم حر. فالعتو ق في واحد منهم بالسهم في ثلث قيمتهم للابدٌ من عتق 
المدبّر فإن خرج المدبرٌ وقيمُه مثل ثلث قيمتهم / فأكثز لم يع من غيره شيم 
وإن كان أل من ثلثهم أَعِيدَ السهمٌ بين الباقين» فيعتق فيمن خرج تمَامٌ ثلث 
الثلاثة إن حمل ذلك الثلث. فإن خرج ألا غير المدبّر اي 
عق المدبّر وعتق الذي خرج له السهم كله إلا أن تكون قيميّه أكثرٌ من 
قيمة الثلاثة» فلا يراد ويعتةّ 0 
منهما» أعدتٌ السهم بين المدبر وبين الْقَنّ الباقي» إن كان في الغلث فضل» فإن 
خوج المدبّر رَقَ الباقي» وإن خرج الآخرء عتّق منه بقية فضل ثلئه» فيخرج 
جميعاً إن رسم ذلك ثلث الميت مع المدبّر. 

وفي قول أشهبّ, يبدأ بالمدبّر فإِن فضل من الثلث شييٌ آمهم فيه بين 
الباقين» فمّن خرج عتق منه مبلعٌ نصف قيمتهما | إن خرج ذلك من بقية الثنلث» 
أو ما خرج منهء فإن بقي من نصف قيمتهما شييءٌ» جُعِلَ في الباقي إن حمل ذلك 

قال سحنون : إن كان قيمة المديّر عقن وواحة مق العبدين. عاقيا 
والثائي ثلاثين» وترك أربعين ديناراًء أنه يتل انق تبي فزن خرج المدبرء 
عَنَّوٍ ق وأعِيد السهم وبعيق تمام ثلث قيمتهم من الباقين» وهو عشرة» لالاخترع در 
العشرين» عتّق نصفه وأو خوج ذو الفلاتينة فثلثهء وإن خرج أَوّلاً للمقوّم 
بعشرين؛ بدي المدبر وعتّق هذا 36 وقٌْ الباقي لتمام ثلث القيمة» ولو خرج 
ولا ذو الثلاثين» عيّق المدبّر» وعتّق من هذا بقيةٌ الثلث بعد المدبّر. 
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قال أبو محمدٍ : إِنَّما يعني أَنَّه يعتق منه / ثلث قيمتهم. وكذلك تقدَّم لابن 
المواز وغيروء فإن لم يترّكُ غيرهم, لا يخرج المدبّر أولاً يعتق» فَليْسْهُمْ ليعتق ممّن 
خرج العشرة الباقية من ثلث قيمتهم فقط. قال ابن المواز : وأمّا إن قال : أسهمي 
ما بين مدبّري وعبيدي» فأيّهما خرجء فأعتقره. وذلك عند موته, لم يُنْظَرَ إلى 
نصف قيعءتهاء ولكن إن حملهم الثلتُء أَسنْهمَ بينبماء فإن خرج المدبّرء يَطَلَتِ 
الوصيةٌ في العبد. كان أقلّ قيمةٌ أو أكثر وإن خرج غيرٌ المدبّر بدَّيتَ المديّر ثم 
أعتقت» خرج القن في بقية الثلث أو ما حمل منه. وذكر مثلّه ابن سحنون» عن 
ابن كنانة» وابن القاسم. 

ومن كتاب ابن الموازء ورواه أصبعٌ عن ابن القاسم في العتبية!'» وذكره ابن 
حبيب» عن ابن الماجشون, في هذه المسألة, أنه إن كان الأفضلّ في الثلث عن 
بده لدنم عق خرده ول يكز ها نهنا إل فطتل إن بقن من تضيقت تبمتيماء 
وإن خرج القِنء بِدَىْ بالمدبر» واعْيِقٌ القِن كله إن حمله ما بقي من الثلث أو ما 

7 ابن المواز : وقاله أصبغ | إلا أنه قال : بحن متم 2 لقنس لد 

يَد. قال ابن المواز اعد 5 وهذا كمن د في عبدين مختلفي القيمة : 


0" فلا يعترّ ق إلا من خرج» قَلْتْ فيمثه أو كثرث» 
إن حمله الثلث. 


قال في كتاب ابن حبيب : ولو قال عند موته : أحدُ عبدي حر ثم مات» 
فشهد شاهدان على واحد منبماء أنَّه أعتقه في الصحة, فقياسّه كا قلنا / في عبد 
ومدبّر» وقال عدد. عوته : أحذهها حر , أله ينهم نيما إن ضرح : المسهزه له 

بِعثّق الصحة.» وقيمته نصف قيمتهما أو أكثرٌ لم يعتق غيرُه» وإن كان أقل» عتّق» 
وحاخق إلاخر قم نعي الشينةا ارا حل خا يقي من الك رن رج 


(1) البيان والتحصيل. 13 : 0 
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ل انيسن 
ما بق من الثلث بعد نصف قيمتهماء وعئق الآخر كله. 


قال ابن الماجشون هذا في شهادتهما في عتق السيّدء فَأمّا لو شهد أنه حرٌ 
تن اغيو<ق ين امك عن خر سيت ليكولا علم كرتت اقيق الأخر كله 
بغير قرّعة إن حمله الثلث» زادت قيمته على نصف قيمتهماء أو نتقصث © لو 
مات لأُعْتِقَ الباق بخلاف الذي كان عِْقّه بسبب الميت لأنَّ الميتَ قد علم 
بحريته» فهو 5 لو قال : أمْهمُوا بين عبدي وفلانٍ لرجل آاخر. وذلك إن جازنت 
شهادة الشاهدين» وكان لهما عدر في تركهما القيامٌ بها في حياة السيدء وقال لي 
أصبعٌُ مثلهء ولكنه ساوى بَيْنَ مَنْ شهدَ له بالحرية بسبب الميت» أو جزء من 
أصله أنه لا يعتق الآخرٌ إِلَّا أن يصييّه السهم. وقول ابن الماجشون أحبٌ إلىَّ» 
وقاله مَن أرضى. وبالله التوفيق. 


فيمن قال لمكائب وعبد: أحدذما حر 
5 قال ابن سحنون عن أبيه في الصحيح يقول لمكائبه وعبده: أحذما حر. نه 
يُسألُء فإن قال: أردثُ هذا. عت بعد بمينه في قوليء / وغيري لا يُحَلفه وإن 
قال: لم أردْ واحداً بعينه. أعتق من شاء وحلف. فإن غفل عن هذا حتى مرض» 
فمن قال أراده عتّق من رأس المالء وإن ل يَُيْنْ فمَنِ اختار. عتّق من رأس 
لمالء فإن لم يكُنْ هذا حتى مات حير ويه ولو لم يُسأل السيد حتى أدَى 
المكائبُ لستئل» فإن قال : أردتٌ المكاكبَ. ردَّ عليه ما أخذ منه من يوم أعتقه. 
وإن قال :لم أَعَيْنْ. عبّق القِنٌّ كا قلنا في القائل ذلك لعبديه فيُستَحَقٌ أحدها 
بحرية أو بموت»ء فالباقٍ عتيق» ولو قال : أردثٌ القَنَّ. عتّق» ولو مات السيدٌ قبل 
يُسأل عتق القن م لو مات المكاكب أو اسْيّجِقٌ بحرية فا رأوه مثله. 
عت لو لم يُسْأل في العبدين حتى مرض وقد استُّحِقٌ أحدهما بحرية» 
وقال : لم ارد نا أله يعتق الباقي من اويا ماله. 


372 لد 


و102 


ولو قال هذا للمكائب وللعبد في المرضء ثم ماتء نُظِرَ إلى قيمة العبد» فإن 
قيل : عشرة. فإلى مال الكتابة. وقيل : إلى الأقل من قيمتها أو من قيمة الرقية. 
فإن قيل : ثلاثون. فنصف الجميع عشرون, والثلث يحملهاء أقرعٌ بينهما فيهاء فإن 
خرج العبد» عتق» وعتّق من المكائب ثلله» ويْحَط عنه من كل * نجي ثللّه» وإن 
خرج المكائبُ» عبّق ثلثاه. ورّق الباق» ل عن المكائب ثلنا كل نجم» ولو لم 
يَدَعْ غيرّهماء كان العتق في ثلث ذلك ثلاثة عشر وثلناً فإن خرج العبد, عتق» 
وعتّق من المكائب باقي الثلث» وخطٌ بقدره في موضع آخرٌء وإن خرج المكائب» 
عتق منه مقدار الثلث /» وخ عية بقدر ذلك» 7 القنْ؛ وإن كانت قيمثّه 
ثلاثين» وقيمة المكائب عق فيل ما قكرنا إن كن له.مال يخرجان منهء كان 
السهم على نصف قيمتهماء وإن لم يَدَعْ غيرضاء فعلى ثلث قيمتهماء فإن وقع 
للقَرّ عتّق منه مبلعٌ النلث وإن وقع للمكائبء عتّق . قال ها هنا : ورَقُ القنُ. 
وأراه غلط في الكتاب؛ وعلى أصله أن . يشو من القن نيذه اقلت ضيه ولتت قات 
ترك معهما ستين دينارًء فخرج العبد فعتق» عتق من المكائب تام نصف قيمتهما 
عشرة» وحُط بقدرهماء وإن وقع للمكائب» عتّق ثلثاه» وهو نصف قيمتهما وخط 
بقدر ذلك. 


فيمن قال لأُمّ ولده ولأمتيه إحداما حرّة 
أو لمعتق إلى أجل ولعبد 
قال ابن سحنون عن أبيه في القائل لأمّ ولده وأمَتِه إحداما حرّة في صحته 
مثل ما تقدّم في المكاتب ما لم يَمْتِ السيث فإذا مات في هذاء عتقث أمُ الولده 
0 الأَمَةَ من رأس ماله لأنّهِ عِتَقٍّ في الصحة» كعبدين قال ذلك طماء 


5 


فاستحة حق أحرٌها بحرية. 
0000 
قال : أردتٌ. فإن مرض قبل ذلك» سل وصدّق فيمن نوى في رامن ماله. 
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قال : إلا أن تزيك قيميُه على قيمة الآخرء فجْعَلُ الزيادة في الثلث. وقال غيرُه 
وأنا أقزله؛ إن يمه من رامن "امال : 


0 قال -. 0 - 0 5 مرضهة م مات» عتقتٌ أ الولد من رأس 


ولو قال: / أفرعُوا بينهماء فحن حبر فأعتقوه. فإنّه يُقَرَعٌ بينهماء فإن 
خرجتٌ 1 الولد رقت الأمَةٌ وإن خرجت الأَمَةٌ عتقث في الثلث» وأ م الولد من 
رأس المال» وإن ل يُسْالُ حتى مات فلورئته ما كان له من الخيار في عتق واحدة 
من رأس المال. 

ولو قال هذا في مرضه. ثم ماتء نُظِرَ إلى نصف قيمة العبدء فإن قيل: 
عشرون. فإلى خدمة المؤْجل فقيل عشة. فصار قيمتهما جميعاً ستين» فيسْهمُ 
بينهما في نصف قيمتهماء فإن خرج القن عتق منه ثلاث أرباعه إن كان له مال 
يبخرج نصف قيمتهما في ثلثهء وإن لم يَدَعْ غيرهماء لم يعتق إِلّا نصفُه وهو ثلث 
الميت» وإن وقع السهم للمعيّق إلى أجل» عتّق» وسقطتٌ عنه الخدمة» كان له 
مال لأنّه خارجٌ من الثلثء وإن لم يكُنْ له غيرهماء لم يعي من القِنٌّ شيءٌ. 

وإن كان له مال يخرج منه نصف قيمتهماء عق المعتَقُ إلى أجل بالسهم 
الذي وقع عليه» وعتّق من اَن نام تصب تيعنيما وهو عشرة» وهو ربعه. ولو 
قال هذا في صحته» فلم يُسأل حتى حل أجل لمعته فعتق» فَليُسْالُ من أراد؟ 
فإن أراده» كان ا 5 عليه قيمة الخدمة والغلة من يوم قال ذلك» وإن قال: 
أردثٌ الآخرٌ. حلف وعتّق في 9 ماله» وإن قال : لم رد ألحذا عتق القن 
ومضى عتق المعيّق إلى الأجل لأنّه لمّا عق الموْجلُه سقط الخيارٌ فيه بحلول الأجل» 
فصار كموته أو استحقاقه بحرية. 
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فيمن قال لموصى يعتقه أو لبتل 
في المرض ولعيد آخرّ أحذكما حرٌ 

/ [قال ابن سحنون]© وإذا قال صحيحٌ لعبدين له قد أوصى بعتق 
أحدهما : أحدا حر. فلْيُسْال من أراد ؟ ويحلف في قولي» وينفذ عِنْقُ من أراد في 
رأس المال» فإن كان الذي لا وصية فيه بقيتٍ الوصيةٌ في الآخرء وإن لم يرد 
تعيين اختار مَن شاءء فإن مات وم إسأل, فإن كان الموصى بعتقه فخرج من 
ثلثه عتق الآخرٌ من رأس ماله, ؟ لو استّحةٌ ستّحقٌ بحرية» وإِنّما يعتق في ثلث نفسه 
وقية مال سيده سوى العبد الذي لا وصيةً فيه فإن م يحمله لالش عت منه ما 
هل الثلُ» ع رَّ الورثة في عتق باقيه أو عتق الآخرء فإنٍِ اختاروا عتق باقي 
الموصى بعتقه. رق الآخرٌء وإِنِ اختاروا القن عتق من رأس ماله. 

ولو قال هذا في مرضه. لم يُيْيّنْ حتى ماتء نُظِرَ إلى نصف قيمتهماء فإن 
ا اللا ا 00 
بينهماء فإن خرج الموصى بعتقه عتق؛ وعيّق في الآخر باقي نصف قيمتهماء وهو 
عشرة» وذلك ثلاثة» ولا يعتق منه باقي الثلث؛ وإن خرج القن ع اجا وهر 
نصف قيمتهماء ثم يقوم الموصى بالعتق فيما بقي من الثلث» وهو ثلاثة عشر ديناراً 
ثلث فيعتق جميعُه فيباء وهو عشرة» ولو كانت قيمتّه ثلاثين وقيمة القِنْ عشرة» 
وخرج السهم للمرضي يعنقه .بعتي كلّه لأنّ له ثلتّ سيده. ولا يعتق من الآخر 
شي لأن القن استغرق أكثر من تنضك' قيمتيما إذا أخطأه السهم ‏ ولو خرج 
السهم للقِنٌ عتق جميعٌهء وكان باقي الثلث وهو ثلاثة وعشرود ثلث للموصى 
بعتقهء فعتق ذلك من جميعه» وإن لم ترك غيرهماء وقيمة القن / ثلاثون» والآخر 
مغر شمن لديا عرزن وتاك الل عو عنعن لكا ورت افيةاقم 

جميع الموصى بعتقه» وإن وقع الموصى, عمق جميعٌه» وعيّق من الآخر باقي الثلث 
ثلاثة وثلث. 


(1) ساقط من الأصل. 
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ولو كان موضعٌ الموصى بعتقه مبتل في المرض» فقال لهما: أحذكما حر في 
مرضه: وقيمة المبتل عشرة) وقيمة القن ثلاثون» ورك ستين ديناراء فيْسْهُمُ بينهماء 
فإن خرج البتل عتق كله وقد بقي من نصف قيمتهما عشرٌ ويعتيق من القن 
الذي لا عِتوَ قّ فيه هذه العشرةء لا مبلع الثلثء وإن خرج السهم للقن بدُى 
المبتل في الثلث فيعتق» ثم يعتق من القن مبلعٌ الثلث» وذلك ثلاث وعشرون لت 
وكأن المسقد فال له «أنت حر به الجعل. 


قال اند القاسم : لا يعتق منه إل عشرون» وذلك نصف قيمتهماء وهو 
الذي كان يعتق منه لو أصابه السنهم؛ ولو كانت قيمة المبتل ثلاثين» الم عشرة) 
فخرج البتل المعتّق من الثلث لأنَّ الثلتّ لهء بلا يعتق من القنّ شيءٌ لأنَّ المبتل 
[استغرق نصف قيمتهما. وإن أصاب السهمٌ القِنَّ بُدَىُ بالمبتل» وعتق من]2) 
القن باقي الثلث ثلاثةٌ دنائير وثلثٌ2 وحكم المبتل» وقيل له : أيُّهما أردت ؟ 
فقال : المبتل. فهو مصدّق: أو يحلفء وإن قال : أردتٌ الآخرّ أو ل أرد تحداً 


فلا يعتق غير المبتل. 


فيمن قال لعبد موصى به لرجل ولآخرٌ أحذما حر 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن أوصى يعبد عينه لرجل» .ثم قال ولعبد له 
اخرّ : أحدما حر. فليِسال من أراد ؟ ويُصَدَّق مع بمينه. فإن أراد الموصى بهء 
عتق» وَِطُلَتِ الوصية؛ وإن أراد الآحرّه غتق: وبقيت الوضية فى الآخر وإن م 
يُِدْ أحدأء فله أن يختار» فيعتق من شاءء فإن مات قبل ذلك» / فلورثته الخيا 
فإن أعتقوا الموصى له بعتقه» فهو من رأس المال» وإن أعتقوا الآخرّ فكذلكء 
وتبقى الوصيةٌ للآخر. 

ولو قال هذا في مرضه ثم ماتء نُظرَ إلى نصف قيمتهماء وأسنْهم بينهم» 
فيعتق من خرج في نصف قيمتها إن حملها الثلث؛ مثل أن يكون قيمةٌ كل واحد 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ثلاثين» وترك ثلاثين» فإن خرج السهم للموصى له» بطلتٍ الوصية وعتق» فإن 
خرج الآخرُء عتقء وبطلتٍ الوصيةٌ في الآخر لتبدية العتق» ولو كان العينُ 
عشرين ومائُ وخرج السهم في الموصى بهء بطلتٍ الوصيةٌ وإن خرج في 
الآخرء عتو» أذ اموصى له وصيته ل في بقية اثلث وف به وو كان لاضن 
ما ذكرناء له أحدهم عشروة والموصى به أربعون» فوقع له السهم» عتق ثلاثةٌ 
أرباعه» وكان للموصى له ربعه وق الباقي» وإن كان قيمة الموصى به عشرين فوقع 
له السهمء عتق» وزالتِ الوصيةٌ» وعتّق من الآخر تمَامُ نصف قيمتهماء وذلك 


ريح 


فيمن قال في صحته وني مرضه لأمَةٍ له 
وأَمٌّ ولد ومكائبة ومدبّرة ومعتقة 
إلى أجل: إحداكنٌ حرة 

قال ابن سحنون» عن أبيه» فيمن له أ ولدء ومكائبة» ومدبّرة» ومعتقة إلى 
أجل؛ وَأمَة فقال في صحته: إحداكن حرة أو: رأس منكنٌ فليُسَال» ويعتق مَن 
قال بعد يمينه» فإن لم يُردْ تعبينء حلف واختار إحداهنَّ فتعتق» وإن لم يُسْالُ حتى 
مرض» فيُسأَلٌ» فإن قال: لم أَردْ شيئاً. ثم مات؛ فعتقث أُمٌّ الولد من رأس ماله ثم 
حل أجل المؤجلة» فأدتٍ المكائبةٌ وعتقت المديّرة في ثلثه أن الأمَةَ تعتتق في رأس 
ماله كالقائل في صحته في خمسة أعبد: أحدُك حر ثم مات فاسيّحقٌ أربعة منهم 
ري 

ولو مات / في المسألة الأول قبل يُسألٌ فعتقث أهُّ الولد والمديّرة في الثلث 
0 الرثة في المكائبة والمعّقة إلى الأجل وني الأمَةٍ في عت إحداهن يكون من 

س المال» فإن لم يَسسَع الثلث المدبّرة يرُوا في إحداهن ولا فيما بقي من المدبّرة» 
0 اختاروا عِتقٌ باقي المدبرة سقط العتق من غيرها وإنما د عق المديّر في ثلث 
لي ار دهن قيمةٌ وهي 
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المجهولة التي تعتق من رأس ماله فجعلناها أَقَلْهنّ قيمةٌ وتعتق مدي فيمن سوى 
مَن ذه تكرنا من أقلهن قيمد كا قلنا في القن وامدبّر يقال لهما فهذا في الصحة أن 
المدبرَ يعتق في الثلث لا في ثلث العبد الذي قارنه لأنّه إذا حمل المدبّر الثلث 
وعتق» وصار القن جزءاً من رأس المال كا سمّى كمن قال ذلك لعبدين» 
فاسيّجِقٌ بحرية» ولو قال هذا في المرض ثم مات عتقثٌ أمّ الولد من رأس المال ثم 
نُظِرٌ إلى قيمة الأمَة والمديّرة والأقلّ من قيمة المكائبة أو الكتابة وإلى قيمة خدمة 
المعتقة إلى أجل فينْظرٌ إلى ربع القيمة فيُقرَحُ بينين فيباء فإن تساوتٍ القيمْ قكانت 
قيمتهن عشرةً عشرة وخرجت المدبّرة فهي تعتق» ويسقط العتق عن باقيبن مام ربع 
قيمتبن فيبا» وإن وقع على المكائبة» عتقث؛» وسقطث عنبها الكتابة. وكذلك في 
المؤجلة والآمَةٍ 


نم يكن له غيرُهنٌَ فخرجت المديرَةٌ بالسهه فعتقث في ربغ القيمة» 


8 العتدٌ ف عم بقي» ولو وقع على المكائبة» بدينا المدبرة 5 الثلث» ونظرنا /. 


في الثلثء فإن كان قدرٌ ثلثه قيمةٌ الخدمة أو نصفهاء سقط عنبها. 


وكذلك إن وقع على الأمَِ لم يعتق منها عرالدة وثلثْ الباقية بعد المدبرة. 
وف قول أشهبء يبَذّأْ بالمدبّرة من غير سهم, فإن أُوعِبّتٍ الغلث» زال العتق عن 
مه وإذبى من اثلث شو كان السه فين و فق لقم إن 
حمله الثلثٌ أو ما حمل منه» وإِنٍ اتسع الثلث ل يخْرّحٌ إِلّا ثلث قي قيمتهنّ بالسهم. 
وأصحابنا على خلافه. 

قال ستحيوة: ركلالك لى كان أعافعن واحدة» ستغيدة ستعيدة ل فقال: 
اياده غير في صحته, فلم يُسأل من أراد حتى أَذَّتِ المكائبة» وم أجل الموْجُلء 
ثم قال: أردتٌ المكائبة. فليردٌ ما أخذ منها من يوم قال ذلك» وكذلك لو قال: 
أردتٌ المؤْجّلة. فليَرّدٌ عليها ما اغتلٌ منها من يوم قال ذلك. 

اما إن قال: أردثُ أ الولدء أو المدبرة والأمة. فليَعْتة ف مَن قال» وتحلف في 
وتلك كلفواق قلف وق ن لم يُسأل حتى ماتء حير اليه في أن يعتقوا واحدة من 
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داه الولد ف رأسن المال» :وإن شرت" المدثرة مق القدكء فاو كييك فيا وإن 
بقي »نه رق يرا فيما بقي منها مع بقيتهن. 

ولو قال هذا في المرط ٠‏ ثم ماتء عتقث أمّ الولد من رأس المال» ونُظِرَ إلى 
قيمة المديرة والأمة» وخدمة الموْجَلة والأقلّ من قيمة المكائبة إما عليهاء فيُقرَعٌ 
بينبن في ربع ذلك كله على ما تقدَّم شرحُه. ' 


فيمن أوصى بعتق أحد عبديه 
ثم ثبت أنه أعتق أحلثما بعينه في صحّته 

/ قال ابن حبيب عن أصبع عن ابن القاسم فيمن أوصى أن أحد عبديٍّ 
حر ثم قامثٌ بينة أنه كان أعتقّ اسان مادو شن يني 
فإن خرج المشهود له وقيمتُه نصفٌ قيمتهماء عتق إن حمله الثلث, فإن لم يفضل 
عنه شيءٌ» سقط باقي الوصاياء ولو كان معه ما يبدأ عليه بدئ» وعتق هو من باقي 
الثلث؛ فإن لم يحمله» فاسمُِمّ باقيه من رأس مالهء فإن كان معه من الوصايا من 
هو مثله تحاصاء فإن لم يحملء عتق باقيه من رأس المال. وكذلك لو نافَتُْ قيمئُه 
على الثلث أو على ما صار له بعد مَن بُدِىُ قبله» وعلى ما نابه في الحصّاصء» 
لعتق.باقيّه فين رأسن المالهفإن كانت قيمكه أقل .من تصق قيمفيما إلا أله كناف 
الثلث؛ فلا شيءَ لصاحبه؛ فإن بقي من الثلث شيء» عتق من صاحبه تام نصف 
قيمتهما إن حمل ذلك باقي الثلث أو ما حمل منه؛ وإن رج لصاحبه رأ المالة 
وإذ #انكة فيه انل من نشت نينا وفي الثلث فضلّء عتىّ من صاحبه 
المشهود له تام نصيف قيمتهماء وعمّق باقيه من رأس المال» وإن كانت قيمثه أكثرٌ 
من نصف قيمتيهماء لم يعت منه في الثلثء لم يحاصِص إِلّا بقدر نصف 
قيمتيهماء ورفٌ ما بقي. 
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مسائل من وسائل السسّهم 

فال ابن سحنون قال ابن كتانة فيمن قال عند موته: ضَعُوا عن مكائبي 
خمسون ديناراً وان شتروا من مالي عبد خمسين فاعتقوه. م يَحْمِلُ ذلك الثلث» فلا 
يدا أحدهماء وهو كمن أعتق عبدين لا مال له غيُهماء فيُقَرَعُ بينبماء فكذلك 
هذاء فإن خرج المكائب وقيمةٌ ما عليه مل / الخمسين» ؛ عتق» وإن لم يف 
بالخمسين» نُظرٌ قديها من الكتابة» فيط عنه من كل تي بقدره» ولو سمّى من 
أو النجوم أو من اخرها كان م سمّى» وإن فضل شيءٌ من الخمسين وعتق 
الكالاك حول نيقي فيا رف ” تعتق بها أو يشارك به في رقبة أو ما يشارك به في 
عتقها أو ما يتح به عتمّهاء أمّا في قطاعة أو من شركة فيها أو نسبة ذلك» وإن 
خرج السهم للآعره أعت عن و مسينء وإن بن من لله خية و 
فيما أوصى به للمكائب» وإنّما قلتُ: يقْرَعٌ بينهما لأنّ ما وضع عن المكائب 
يُعجّلْ له عِنقّ ذلك إذا عجز فصار كهتق ناجزر. 

وقال ابن القاسم: يُبَدّأْ بالمكاتب لأنّه يكون فيه عتقاً ناجزاً إذا عجز» فيصير 
كمن أعتق في مرضه عبداً بعينه أو بعضته. وأوصى برقبة بغير عينهاء فابدأ المعيّة, 
فينظرٌ إلى عدَّةٍ ما على المكائب فإن ساوى الخمسين عتقء ولأ لا عتق منه ما بلغ 
ذلك» وحط عنه من كل نج بقدره. وقال فيمن له أربعة أعبد» فقال في وصيّته: 
أحدُّهم حر والثاني يخدم فلاناً حياته» ثم هو لفلان» والغالث يخدم فلاناً حياته ثم 
هو حر والرابع لفلان» ثم مات قبل أن بِبيْنَ فإن كانت قيمتُهم سواء والثلث 
يحملهم أقْرعَ ينهم للعتق» فمن خرج عتق بتلاً م أفْعَ بينهم فيمن يخدم فلاثاً نم 
هو حرء فمن خرج خدم المدةّ ثم صار حرأ ومن خرج سهمه يخدم فلاناً ثم هو 
لفلانٍ فل ذلك به وين خرج لفلان بتلاً كان له بتلأء وإن ضاق الثلثُ فأجاز 
الورثة فهو كا ذكرناء وإن لم يجيزوا خلفوا الثلتّ وبدَئْ التق البتلى ثم بعده الذي 
يخدم فلاناً ثم هو حر فإن حملها الثلث وإلّا بد الذي / لا خدمةً فيه فإن 
كانت قيمتّهم مختلفةٌ وهم يخرجون من الثلث فَوْمُوا وعقّق بالسهم ربع قيمتهم وقع 
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لذلك عبدٌ أو أقل [أو أكثر]”'2» وربعٌ قيمتهم للذي ٠‏ يوج عد جد نادو بالعوط 
: وقع لذلك عبدٌ أو أل أو أكثرٌ والربع للموصى له للخدمة, وكذلك لو كانوا عشرة 
لكان عشر قيمتهم للمعتق بَثْلاً وعُشْيُّها للمعتّق بعد الخدمة» والعشر للموصى 'له 
برقبته بعد الخدمة والعشر للموصى له برقبته يَثلاً. ٠‏ 


فيمن قال قُدماءُ رقيقي أحرارٌ عند موته 

[قال ابن سحنون قال سحنون: قال ابن القا سم]”' فيمن قال عند موه : 
قدماءُ رقيقي أحراز. [فمعنى قدمائهم في الملك]7» قلتُ : إن له عشرين رأساً 
اشتراهم ملكا وانحداً . فتقال : يعتقون إن حملهم الثلث. قال : وإن كان تاماؤهم 
مفترقين واحداً بعد واحد» وبين ذلك مثل السنة أو الأشهر أَبَدٌحدُ الأول فالأزل ؟ 
قال : لاابل كلهم | ن حملهم الثلث لأنَّ لدم قد لزمهم» فإن لم يحملهُمْ أفْرعَ 

بينهم. قال سحنون : ولو قال : كل عبد لي قديم حرٌ أنه ينَْرُ من تقادم ملكه 
لد فط ركنا ن :ذلك بان امعان ل ل إن عا العاف 1 يض خا 
كن فلك حك بية فأنكر ذلك وقال : أرأيتَ إن كانوا كلّهم إِنّما ملكهم منذ 
سنة أيعتقون ؟ قيل له : فإن ملك [عبيده]*» ملكا واحداً ؟ قال : يعتقون وإِنّما 
يُنْظَرٌ في هذا إلى تقادم» ليس من خدمه عشر سنين كمن خدمه أقلّ من ذلك. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط منت وص مثبت من الأصل وب. 

(2) كذا في الأصل وب والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي : من كتاب ابن سحنون عن 
أبيه عن ابن القاسم. 

(3) كذافي الأصل والعبارة في ص وت (فمعناه في الملك) وجاءت في ب على الشكل التالي (فمعناه 
قدماؤهم في الملك). 

(4) كتبت في الأصل : (عبديه) بالتثنية وذلك خطأ من الناسخ. 
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فيمن قال لجَوار" له كُلَّما وطئثُ واحدةٌ منكنّ فواحدةٌ حرَّةٌ 
/ من كتاب العتق لابن كوه عن أبيه: ومن قال لايع جوارٍ 0 
وطكتٌ واعترة منكن فواحدة حرة» فوطىٌ والحادة قال: هو ل في الثلاث يعتق 
منبن من شاءء فإن لم تر حتى وطىّ ثانية فالاثنتان اللّتان(2) م يض حرّتان وهذا 
رذ 8) ل راد بقوله : فواحدة حر يعني يعني [ممّن م أطأ)” 3 فإن م رذ هذا فلا يجور 


له وطء واحدة من لايع إذ لعلّها 0 كوت الغلاث ولكن إذا وطئٌ [واحدة قيل له ْ 


اختر واحدة للعتق المُوطأة أو غيرها فإن لم يفعل 0 وطئ ]0 ثانية قيل له©» 
اختر اثنتين للعتق . فإن وطىٌ ثالثة قيل له : اختر ثلاثاً عون فإن وَطِىّ الأربعة 
عتمَنٌ ل عليه. 


تم [كتاب العتق الثافي]) 
بحمد الله وعونه 


(1) كتبت في الأصل وفي بعض النسخ الجواري) بالمنع من الصف باعتبار كون الصيغة من منتهى 
الجبموع ولكن الأغلب أن المنقوص إذا كان منونا تحذف ياه في الرفع والجر مطلقا لا فرق بين صيغة 
منتبى الجموع وغيرها (انظر النحو الوافي لعباس حسنء 4 : 161). 

(2) في الأصل : (فالاثنتين اللتين) بالياء لا بالألف وذلك خطأ واضح. 

(3) لفظة (إذا) ساقطة من الأصل منبتة من النسخ الآخرى. 

(4) في الأصل : (فمن لم أطأ) وفي ص وت : (كمن لم يطأ) ولعل الصواب ما ارتأيناه لازتباطه بالقصد 
ولانسجامه مع الحكم الذي قرره من يعد. 

)5( اص ال 


7( ود ا ام ا ا ا 
قد انتبى. 
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الله الرمن حمن الرحم 


الجزء الثالث" 
من كتاب العتق 


فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكه 


من كتاب ابن سحدون2» قال مالك: يعتق على الرجل من أقاربه [إذا 
ملكهم)ة ؛ الأَبُ الام والجدود والجدَّاتُ من الآباء والأمّهات زوأ م أبي الألع#» ٠‏ 
ومن فوقهم من الجدود والجدات [ ويعتق البنون والبنات وأبناؤهم وإن بعدوا]70 , قال 
عنه كيت فيه وفي العتبية(6): يعتق عليه ولد البنات. 


قال في كتاب ابن المواز: والااحوة والحواك للأبوين أو لأحدهما. قال ابن 
' سحئون: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يعتَوّ ق عليه ذوو رحمه؛ وهم السبعةٌ الذين 
ديقم افر هال الي كاد وقاله الليث وابن وهب. قال الى حريبة عن أصلخ: 
ولا يعتق عليه أخوه المولود في الشّرك بالقضاءء ولكن يُسْبَحَبٌ له عِتِقّه وكذلك 
ولدّه من الزنى. 


(1) كذا في غير الأصل وأما في الأصل فقد قال فيه (الجزء الثالث) والصواب ما أبتناه. 

(2) كذافي الأصل وأما في النسخ الأخحرى فقد جاءت على الشكل التاليي (من كتاب ابن المواز). 

(3) في الأصل وب : (إذا كم بلا إلا إد وأثبتناه ما في ت قن 

(4) العبارة في ص وت : (وأم ابن الأب) وما أثبتناه مأخوذ من الأصل وب. 

)5 العبارة جاءت في ص وت عل الشكل التالى : (ويعتق البئون والبنات ومن دونهم من ولد الولد وإن 
سفلوا) وقد أنبتنا في النص ما يوجد بالأصل ولب. 


(6) البيان والتحصيلء 14 : 343. 
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ومن ككتاب / ابن المواز قال مالك: ولا يعتق عليه أحدٌّ ممّن يحرم عليه 
بالرضاع [وله أن يتزوّجَ بهم امرأة]10) إن شاء. وقال أيضاً: ما أعلم حراماً والعتق 
بين - 
الممى أبوه ليعتق 01 


قال مالك: ومن ابتاع ممّن يعبَة عق عليه فهو حر بام الشراءٍ قبل قبل الحكم. قال 
مالك: ون أبضع في شراء أخ له فهو بتام الشراء حرٌ [وإن كان غائبً عنه. وقاله 
ابن ال واه قال أشهب في الأع: ولو كان في وصية 3 يكن بالشراء 
خُر]8» حتى يعتقّ عن الميت» ولو اشتراه في مرضه وحمله الثلثُ عتق» وورث. 
ال ان اديت 00 قول ابن القاسم فيمن اشترى أباه بالخيار ثلاثة أيام» 


وهو يعرف أو يرنه فقال له: رده ولا يعتق عليه حتى عم البيعٌ» وينقطمّ 
الخيار فيعتق ) و نمم يرف مم إلى السلطان. وهذا ار قوليه. وبه قال أصبعٌ» وقال: 


مطرّف وابن الماجشون: وإذا اشتراه بيعاً حراماء لم يُفْسَحْ وقد عتق عليه ساعة 
اشتراه ما لو ابتدأ عِنْقَ عبد ابتاعه بيعاً فاسدأء فهو فوت [رقية]© وفيه القيمة. 
وقاله ابن القاسم وأصبعُ. قال ابن سحنون عن ابن الماجشون: ومن اشترى أباه 
على عهدة الإسلام فهو حر بعقد الشراء ولا عهدة فيه» وكذلك مَن أصدق امرأئه 
أباها على العهدة أنَّه حر إذا قبلئّه وكذلك لو كان مكان الأب عبدٌ5) حلف بعتقه 
إنِ ابتاعه» فابتاعه على العهدة يعتق ولم تكن فيه عهدة. 


(1) كذافي الأصل, في ت وص : (وله أن يتزوج منهم المرأة) وفي ب : (وله أن يتزوج بهم المرأة). 
(2) في ص وت : (لينفق عليه). 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من النسخ الأخرى. 

(4)» كلمة (رقبة) ساقطة من الأصل وب مثبتة من ص وت. 

(5) في الأصل : (عبدا) بالنصب والصواب ما أثبتناه. 
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ومن العتبية(!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اشترى أباه أو أخاه فحبسه 
للبائع للثمن / فهلك بيده فهو حر بالعقد في خراجه وبمراثه وأحكامه وضمانه 

ين الول 

5-0 ابن المواز: ومن ملك شقصاً من أبيه عتق وِقوْمَ عليه باقيه إِلّا أن 
يَجُرّه إليه ميراث فلا يعتق عليه غيرٌ ما ورث منه, ثم إِنِ اشترى بعض ما بقي منه 
لم يعتق عليه غير ما اشترى. قال سحنون في كتاب ابنه: قاله مالكٌ وأصحابه. 
وكذلك إن وهب شيقصاً بعد أن ورث شقصاً منه. وقال ابن نافع: [إذا قَبِلَ منه 
شيئاً مما بقي]2) منه قَوْمَ عليه باقيه. قال سحنون: لست أعلم من يقوله غيره. 


فيمن ملك أباه أو شقصاً منه 
بميراث أو هبة أو وصيةٍ 

من كاب ابن المواز وهو من قول مالك» قال: ون "ملك هن أبية اشقضا 
1 ل ل ل ان 

ا 
شقصٌ بعد أن ورث شقصاً منه إِلّا ابنَ نافع فإنه قال: إذا قَبلَ شيئاً مما بقي 
منه» قُوُمَ عليه باقيه. ولا أعلم من يقوله غيرّه. 

وان الغتبية!9 روي عيسى عن ابن القاسم 1-7 مالك فيمن وهب له أبوه أو 
تُصُدّقَ بد عليه أو عي به فهو ع قبله أو رده يبدأ على الوصايا والولاء 
الروالى كن ؤللك بيعص لإ يله احم عليه وإن ل يقَبَله عتق منه ذلك الجزء 
ويبَدّأْ ذلك على الوصايا في الوصية» والولاءٌ للابن في ذلك [كله]». وقاله ابن 


(1) البيان والتحصيلء» 15 : 4 

(2) كذافي الأصل وب والعبارة في ص وت : (إذا قيل هبه شيئا ثما بقي). 
(3) البيان والتحصيل» 15 : 146. ١‏ 

(4) لفظة (كله) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ خ الأخرى. 
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الاي في الولاء. وقال أيضاً: إن قبله فالولاء له / وإن لم يقبله فالولاء للأب وهو 
أحبٌ إليّ. 

رمن كتاب ابن المواز وقال مالك فيمن وَهِبَ له أبوه, فإن قبلّه عتق عليه. 
قال ابن القاسم: يعتق عليه قبله أو ردّه. وكذلك في الصدقة والوصية. وبلغني 
ذلك عن مالك وفي الشقص منه إن قبله عتق َم عليه» وإن رده عتق الْتّقص 
فقط. قاله مالكٌ. قال ابن القاسم: والولامُ في ذلك كلّه للإبن. وقاله أصبعُ» قال 
في الوصية: ولا يعتق في الصّدقة إِلّا أن يقبله في الشّقص أو في الجميع. قال ابن 
المواز: لا فرق بينهما والصدقة كد قال ابن القاسم في الولاء: هو للإبن إن قل 
الوصية» وإن لم يقبل فالرلاء للموصي. نم رجع فقال: لاله للاين» قبله أو لم يقيله. 
وقاله أشهبٌ وابن دينار» في الوصية بجميعه» فأمّا ببعضه أو يُوصَى له بجميعه 
فيحمل الثلثُ بعضّه فلاء فإن قبله أتمْ عليه وله آلا يقيلة؛ فييقن رقيقاً كله 


رمن أودي له بثلث ماله» وقد ترك من يعتق على الموصى له [فإن قبله]:1) 
عتق عليه. إقال ابن سحنون] عن أبيه فيمن أوصى له بثلاثين ديناراً فقبل 
الموصى له الوصية فلم تحمل الوصية العِنْقّ» فخلع له الوثة الثلتّ إن لم يُجيزوا 
وني التركة من يعتق عليه» قال : يُقوُمُّ عليه ما بقي من أبيه» ويعتق عليه. 

قلتٌ: ألا تعذُيُهُ إن قال قبلتُ وأنا أظن الثلاثئين يحملها الثلثُ0©؟ قال: 
لا أعذره. 

قال عبد الملك قال المغيية فيمن وهب له أبوه وعليه دين عحيطٌ» فملك أباه 
باميراث» إن الدَّينَ أملكُ به وإن ملكه بصدقةٍ أو هبةٍ لغير ثواب» فالِتق أولى 
به. وخالفه اشهبٌ / في الميراث» فقال: العتق أولى به. قال ابن المواز مله ما 
يعتق ذلك فيما يرث الصبي منه أو يُوهَبُ له وإن ورت أخوان مكائباً [هو أخو 


(1) في غير الأصل : (فإن قيل ذلك). 
(2) في ص وت : (قال ابن الماجشون) عوض (قال ابن سحنون) وذلك سهو واضح. 
)03 في الأصل : (يحمله الثلث). 
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أحدهما لأمّه]10) فإنه يُوضَعُ عنه مُصَابَةٌ أخيهء فإن ودى ما بقي» عتّق فإِنْ 
2 3 + ع 

عجز» عتق ا ل ا 

. 00 


قري في اللكادي 1 0 نفسه ْنم على أخحيه] (2) في مرضه. وإن كان 


فيمن اشترى أباه وهو عديمٌ أو سفية أو مريض 
وفي العامل يشتري أبا ربّ المال 
وفي النصرانيّ يشتري أباه المسلم 
من كتاب ابن المواز [قال مالك ومّن ابتاع أباه بثلاثين دينارً]0©» فلم يَجِدْ 
إِلّا عش فَْيْردّ البيعَ ولا يعتق منه بقدرها. قال ابن المواز ووجدتٌ لابن القاسم أن 
يباعَ منه ببقية الشمن» ويعتق باقيه. قال ابن القاسم: وإِنِ اشتراه في مرضه باكثرٌ 
من ثلثه ل عمنه فرضي البائع أن يجيرٌ منه الثلث» فليس له ذلك» وير إلا أن 
يسعه الغلث. 
قال ابن القاسم: ولو ابتاع أباه بثلاثين» فنقد عشرة» ثم مات, فإن كان له 
مال عتقء وإِلّا بيع منه بباقي الشمن» وعيّق ما بقي» وإذا اشترى السفيةٌ أو المول 
عليه أباه» لم يعتق عليه؛ وفْسِيحَ البيٌ» أو بيع عليه إن كان فيه فضل. 
قال محمد: ولو وهب له أو 9 له به أو وريه عتق عليه» والمقارضٌ إذا 
اشتر: ى أبا ربٌ المال وم يخطز عليه ذلك / ولا غيرّه عمّى على رب المال» فإن تعمّد و110 
شراءًه وهو يعرفه عمّق على العامل وغرم َه لربٌ المال» كان ذلك أَقلّ من قيمته أو 
أكثرٌ لأنَّه تعدّى له على تلف الثمن ولا يغرم الفضلّ إن كان فيه فضلٌء والولاءُ 


(1) في ص وت : (هو أخو أحدهما لأبيه) وفي ب : (هو أخرهما للأم) وقد أثبتنا ما في الأصل. 
(2) في الأصل وب : (ليقوم على أخته) رأثبتنا ما في ص وت. 

(3) العبارة في ت وص : (قال مالك فيمن اشترى أباه بستين دينارا). 

(4) كذافي الأصل والعبارة في النسخ الأحرى (على تلق المال). 
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وقال 0 في نصرانيّ اشترى أباه«21 المسلم إِنّهِ يعتتق عليه ولو كان الْأبُ 
نضرايا لم يعد ق عليه. 


في العبد ومن فيه بقية رق 
يملك ذا قرابة له أو لسيّده 
من كتاب ابن المواز قال: وإذا ملك العبدٌ أباه فلا يبيعه إِلّا بإذن سيده2) 
.كأ ولده» وكذلك مدب والمعتَنٌ إلى أجل ما لمْ يرَضْ سيد المدبّرء و يقرب 
أجل المؤجل» فلا يجوز إِذنُ لبيك له إلا في موضع له انتزاعه منه» وليس له بيع 
ما وَلِدّ للمدبر والمؤجل بعد عقد مِلْكِ فييماء فإن أذن له السيدٌُء قال 0 
وليس لواحد منهم شراءٌ ذلك إِلّا بإذن السيدء وكذلك أمّ الولد والمعيّق بعضّه. قال 
محمد: أمّا المعتن بعضّه يشتري ذلك بإذن سيده فلا يبيعه. أذن له السيد أو لم 
يأذن. ْ 
قال مالك: لا يشتري عبدٌ أباه بإذن سيده ولا يبيعه» أذن له السيد أو لم 
يأذن. قال مالك: 0 يشتري عبدٌ أباه بإذن سيّده ثم لا يبيعه إلا المكائئب» فإنه 
إن كان بإذذه دخل في كتابته. قال ابن القاسم: وذلك في الابوين والولد ولا يدحل 
الأحتٌ والأخ وإن أذن فيهما. وقال أصبعٌ : والقياس أن يدخلا. 
قال أشي [عن مالك: وإذا خافت / المكائبة العجرٌ فلا يبيع ولدّها الذي 
ولدثث في ادكتابة ِل بإذن السيد. 


قال عوك الله : : هكذا وقع في كتابي, والمعروف لمالك ل يبيع مم ما وَلِدَ [لا]30) 
في الكتابة, إلأناة سور نس :فيبيعة الدبيف إن شاء: 
)1١‏ في الأصر : (اشترى أبيه) بالياء لا بالألف والعبارة في النسخ م الأخرى (اشترى ابنه المسلم أنه يعتق 
لو كان الإبن نصرانيا) إخ. 


(2) في ل : (إلا بإذن السيد وقد أثبتنا ما في النسخ خ الأخرى. 
(3) (لام ساقطة من الأصل. 
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قال أشهب]7»: وكذلك المكائبٌ في بيع ولده من أمته ويقبل : لا يبيع أمّ 
ولده ولا في خوف العجزء كان في أوّل الحمل أو بعده. 

قال محمد : وإن م أن سييلة: وأمّا الأخ والأب فلا يبيعغه ‏ وإن ظهر 
عجره إلا بإذن سيده. قال مالك: وإذا اشترى العبد أبا سيده عتق عليه. 

قال أشهبٌ : لا يشتري العبدٌُ أبا سيّده إِلّا بإذنه» فإنِ اشتراه بإذنه لم يعيق 
عليه وبقي لعبده حتى يصيرٌ للسيد بموت العبد أو يبيعه» وليس له ها هنا بيعٌه 
بماله» وإن أعتقه أتبعه ولد عله 6 له. 

رد دايا 5 ل 0ن عي 220000 و 0 ع 

قال أصبغ قول ابن القاسم أحب إلي انهم يعتقون» اشتراهم العيد عالما او 
جاهلا. قاله مالك. [قال ابن القاسم]0©: وإن كان على العبد دَينٌ محيط» عتقواء 
وغرم. سِيده الثمن» إلا أن يكون غير مأذون» فر شراوه» ولا يعتقوا. 

قال ابن القاسم: أمّا المكائبُ فله مِلَكُ أَبَوَيْ سيّده وبيعغهما ووطء الأم. 
وقاله سحنون, في كتاب ابنه. قال ابن المواز : وقال ابن القاسم : وقد قال بعض 
الناس هذا ف العبيد» وليس بشيء. قال : فإن عجز المكائبٌ» عتق من بيده ممُن 
يعتق على سيدة. [وقاله أصبغ]0©. 


/ في العبد يوصي له سيّده بثلث تركته 
أو له ولزوجته الحرةٍ ولبنيه منبا 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه وعن عبد له امرأة حرةٌ وله منها أربعةٌ أولاد 
أحرارٌ» فأوصى سيدُه بثلث ماله لجميعهم للعبد وللزوجة وبنيها منهء قال : تطلقٌ 
عليه امرأتّه لأنبا: ملكت منه سدس ثلثه. 
رك كني مستردى جساقط درن ب لاون النية ارق 


(2) (قال ابن القاسم) ساقطة منت وص. 
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[قال عبد الله]1'» : يريد سحئون» إن قبلتٌ. 

[قال]2» : فإن كان ولده منها أربعة فالثلتُ بين الولد والأبوين أسداساً فللعبد 
سدس الثلث من نفسه ولبنيه أربعة أسداس ثليه يعتق نصيبّه منه ونصييُهم» ويبقى 
سدس ثلثه لزوجته ويُْظرٌ إلى ما يقع له ولبنيه من بقية الثلث» فإن وسع بقيةً العبد 
عتو ق فيه وإلّا فما وسع من ذلك وإن كان فيه وفاءٌ عتّق في سهمه وسهم بنيه 
ويبقى سدس الثلث منه للمرأة» فإن بقي للعبد ولبنيه من الثلث بقية كانت بينهم 
على خمسة أجزاء وعتق سدس الزوجة فيما للعبد من بقية الثلث؛» فإن لم يف عتقٌ 
باقيه على بنيه فيما لحم من ذلك وغيه إن قبلوا الوصية. 

قال سحنون : ولا يُقَوُمُ على العبد باقيه. في مال» إن كان له غير الوصية» 
يريد على رواية ابن وهب عن مالك. قال سحنون : لأنّهِ لمّا ملك بعضّ نفسه» 
كان كعبدٍ شْركه في نفسه غيرُه فلا يحكم في ماله إِلّا بإذن شريكه. 

قال عبد الله : وهذه المسألة أضلها لروئعة فزاد فيها سحنون تمامهاء 
وينبغي / على قول مالكء إن لم يقبل الولدٌ الوصية لمم في رقبة أبدهم وقبلوا الوصية 
لعا سي ل سيم 

2 :لهم يكن لد إل مك نخستة أسداس ف 
ادم وعلى ب بنيه) اصن ال 5 ا ع على بنيه إن 0 0 
مع سدس الرأة إن كان لهم مال. 


)21 ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
2( قال كيد واب : (قيل). 


(3) في ب : (من ثلث رقبته). 
(4) في ص وت : (وسدس لامراته رق ا) وفي الأصل : (وسدس الرأة رقا لها) وفي ب : (وسدس 
المرأة وما لها). 


(5) في الأصل : (ثلثي الأب) وفي ب : (ويقوم عليهم ثلثا الولد) وقد أثبتنا ما في ص وت. 
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قال سحنون : ومن أوصى لعبد بثلث ماله وللعبد ولد - يعني رف لسيده - 
قال : فالأبُ أولى بالثلث يعتق فيهء فإن بقي منه شيءٌ دخل فيه ابن في العتق 
ما بلغ الثلث. روى عنه هذا الأندلسيُون فقرأتّه عليه قال : الذي يبين لي» 
لا يعتق علو ان زلنة :لاما عبار تللم متي "ف الوضنية" ورأحيف ها نت بغالاً. 

ومن كتاب القرعة لسحنون وقال عبد املك فيمن أوصى لعبده بثلث تركتهى 
فإِنّهِ يعتق ثلث في نفسه. ويستتمٌ عليه عِتقه فيما أوصى له [به من بقية ماله ويد 
على الوصايا إلى تمام رقبته» وما فضل لقاو له يك او أرصى ل]" بئلث له 
ومائة دينار» لم تُبَدّإ المائةٌ ولا يعتق باقيه فيهاء ويُحاصٌ . 6 الوصايا. وقاله 
مالك. وقال المغيرة» وسحنون : 7 للعبد في الوجهين في التّبدية إِلّا ثلث 
نفسهء / وهو © فيما سوى ذلك من بقية الثلث أو من المائة الوصية يُحاصضٌ بها. 

وقال ابن القاسمء فيمن أوصى لعبده بثلث ماله [ولأجنبيّ بثلث ماله]» 
أنْهما يتحاصان, فما صار للعبد» عتق فيه» وما 2 للأجنبي» أخذه. وم أبن 
العبدّ لأنثّة عبد على نفسه لما ملك بعض نفسهه فمَوْمَ عليه ما بقي فيما صار له 
من الثلث» أو في مال إن كان له. 


٠ )1(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) في ص وت : (رهما فيما سوى ذلك). 
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فيمن أعان في شراء ابنه() أو أوصى له به [بشمنه2) 
ومن ابتاع أخاه مركلا فجحده الامر 
5 8 5 1 ع ع6 0 8 ع 
ومن اشترى زوجة ابيه أو زوج أمه 
وهل يروج ابنته لمكائبه ؟ 
وني الأمةِ بعضها حرٌ فيبيعَ باقبها هل يكون الزوجٌ أولى به ؟ 
من العتبية””» عن ابن القاسم فيمن قال لرجل : اشر ابنتي وأنا أعيئك 
فيها بمائة دينارء فاشتراها بمالي [كثير ]© أو بمثل المائة» قال : فإن ركان ©6) 
اشتراها عل أن يعيته بذلك عل شرط حبسها للوطء أو للإتخاذى فإِن فرجها عر 
عليه بذلك» ويلزمه 3 د المائة إن أخذهاء وإن كان ذلك بغير شرط ولا عدةٍ يا 
بها عليه المسيس فلا بِأسَ أن يأخدّ منه المائةَ على ذلك. فإن كان ذلك من الأب 
بمعنى العون له والصلة لضعفه عن ثمنها فهي له. ولا يلزمه ردُّهاء ثم إن شاء بَيْعَها 
معجّلاً فقام الأبُ عليه فقال : رجوثٌ حبسّك إِيّاها بما أعطيتّك. تُظِرّ في ذلك 
فإن رأى أن مثله إنّما يعين مثل المشتري هذا / فهو كالشريكٍ ورد المائة إلى 
الأ ويجتنبٌ المسيس حتى يردّها وإن كان مغله لا يعين المبتاعَ إِلّا بمعنى الصلة 
والمعروف» حلت له وجاز له أن ني يسيع أو يبس . 


ار 07 #ر 3 7 7# 9 5 ع 3 ا الوم 
ومن العتبية”») قال اصبغ : ومن أُوصيّ له بثمن أبيه» يقول : بيعوا ابنه. 


وأعطُوه ثمّه. فلا يعتق بهذا عليه وإن قبل. قال ابن المواز : ومن أوصى في أُمَةِ له 
أن يُعْطَى تمتها لابن لها حر فليس ذلك بيلك ولا عِتق» وهي وصية بمال. ومن 


(1) في ب : (ابنته). 

(2) 2 في ب : (بقيمته). 

(3) 0 البيان والتحصيل» 15 : ولفظة العتبية ساقطة من الأصل ولب 
(4) في الأصل : اشترى بإثبات الياء وذلك خطأ بين. 

(5) لفظة (كثير) ساقطة من الأصل. 

6 لفظة (كان) ساقطة من الأصل مثبتة من لب. 

رج البيان والتحصيل» 14 : 433. 
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أى إل سيد أخيه برسالة أخ له ثالثء أمره أن يشتريّه» ففعل» ثم أنكر ذلك 
المرسل» فإنّه يعتق على الرسول» والولاء للمرسيل. 

قال محمد : ومن اشترى زوجٌ م أو امرأة أبيه» فخ م اللكاح 0 ابن 
القاسم. ولا د يُفْسحُ عند وي 

قال ابن القاسم: ومن زوج ابنته المكائبه أو ابه لمكائيتى فلا بأسّ به وقد 
استثقله مالك قال: فإن مات السيد ف النكاخ والكتابة قائمة. قال أصبعٌ: 
لا أي هذا النكاح» فإن وقع م أُفسخحّه, 


ومن العتبية(!) ابن القاسم عن مالك ع كتاب ابن المواز ف ْ له أغرأةء 
ثلقُها حرٌ وباقمها رقيقء وولدُها منه كذلك» فأراد المولل بيعهماء فطلب الزوج 
أخدَّهُماء فذلك له لأنّ فيه منفعة الإبن» [فليباعَا منه]©). 


روك ابن حبيب» عن مطرف» عن مالك» في أمةٍ تحت حنٌ له منها أولاد 


وهي حامل فبيعتٌ مع ولدهاء أن الزوج حر ق بهم إن شاء بما بلغوا. وقاله أصبعٌ. 


جامع من يعتق بِالمُْلَةِ وهل يعتق قبل الحُكم عليه؟ 
/ ومن مثّل بعبد غيره وفي العبد يعمى هل يعقٌ؟ 
ومن هذل بامرأته وفي الممفول به هل يتبعه ماله؟ 


من كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك فيمن عمد لقطع أَْمُلَة عبده(3) 
ا ا عليه وعوقبَ. قال 


وم 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 433. 
(2) في الأصل : (فليباعان منه) بإثبات النون وذلك خطأ واضح. 
(3) كلمة (عبده) حرفت في الأصل إلى (غيه). 
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قال: وما تعمّد من كي كان على وجه العذابء لم يعيِن إِلّا أن يسشرٌ 
ويتفاحشَ. قال ابن سحنون» عن أبيه: وليس شبيءٌ من الجراح التي تعود ليها 
مله وإنما المثلة ما أبان من الأعضاء كاليد والرّجل والأصبع. 

قال سحنون: وإن ضرب رأس عبده. فنزل الماءٌ في عينيه» فليسٍ بِمَيْلةِ يعت 
بها. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون» عن مالك» في حلم الرأس واللّحية: بيى 
بمثلة في عبد ولا أَمَةَ 3 إلا العبدّ التاجر اليل الوجية اللاحق بالأحرار في هيئته, 
فحلق سيده لحيته» فهي مُكل , وكذلك الم الفارهة الرفيعة البالغةٌ تحلق. الببيد 
يا 

الذايئ' لكرارة قال ابم يعني ة عن جل ل عيدة أوزراين معازم الت 
إن كان على الغضبء وإن كان لقروح وغيوء فلا شيءَ عليه. قال ابن حبيب: 
قال يا وابن الماجشون» فيمن 'قطع طرف أْمُلَةِ عبده أو خرم أنق عبده» 
أو قلع ضيرسّه أو مينّه أو قطع 00 شرف أذئه أو وسمَ وده عدا 
عتقٌ عليه. وقاله ابن القاسم. قال أصبعٌ: لا أراه في الس الواعيلاةة ولا الضرس» 
ِلَّا ف جل الأسناتة أو بحل 'الأضرامن . قال ابن حبيب: وبالأول أقول. قال أصبعٌ» 
فيمن وسم وَجْهَ عبده» أو جبهتّه» / [فكتب فيه: أبَقَ. أنه يعتتق عليه]2'7. وقاله 
ابن وهبء وأشهبٌ. قال أصبعُ: فأمّا لو فعل ذلك به في ذراعيه. وفي باطن 
جسمه لم يعتق عليه» بخلاف الوجه. 


ومن العتبية(2) من سماع ابن ام عن مالك: ومن ضرب عبدّه بسوط ف 
أمر عِيبَ عليه» ففقا عيئه» قال: لا يعبةٌ يعتتق عليه. قال ابن القاسم: وَإِنّما يعتق ما 
تل رجه العمد, لا في الخطأً. وروى عبد الملك بن الحسن» ا 
ف اليد درق بالإباق» يرشهم0) سيّدُه في جببته: عبد فلان. قال: يعتق عليه. 
(1) كنذا في الأصل والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (يكتب فيه اتتق الله). 

(2) البيان والتحصيلء 14 : 434. 
(3) كلمة [يرشم] الموجودة في ب والتي اثرناها في النص كتبت في ات فيسم وفي الأصل وص : 

(يوسم) بإظهار الواو مع أن اللغة تقتضي حذفها. 
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قال: ولو وسمه بمداد وإبرةٍء كا يفعل الناس» لعَتق عليه. وقال أشهبٌ: لا يعتدّ 
عليه. وقال ابن المواز: ولا يعتق بالعض في الجسدء ولكن باع عليه. 

قال مالك» 1 00 عطست ش ا ل أثْرتْ بذلك أ عيدا 2 أن 
جسدهاء 3 قال أشهبٌ: ل ل 
عليه [وإن م تكن فلئة) بِيعٌ عليه]2). 

قال ابن المواز قال مالك: ومن 03 بعبده» فلا يعتق [عليه](3) إلا بعل 
الحكم عند ابن القاسم. زقال أشهِبٌ: بالمكلة:صاز حراء 7 مات السيدٌ قبل 
يعلم به فهو 0 من وس المال. 

وقال ابن عبد الحكم: المُْلهٌ المشهورة لا يُشَلكّ فيهاء فهو بها حر بغير 
قضية(4), وأمّا مُثْلَهَ يشلك فيباء فلا يعتق إلا إلا بحكم كأجل [الإيلاء البين من وقت 
ابعين» 8 ما يدل عليه بنسب77): فين يوم المرافعة. قال ابن المواز: أُحَبٌُ إِليّ 
لك دده ىَ إلا بحكم] 7 أو بإنفاذ السيد. قاله مالك» وابن الفاسم وابن عبد 
لك وف بعض الحديث /: «مَنْ مَثلَ بعَيْدِه فَاعْتِقوه26. وم يقل: فهو حر. 
وهو كمّن أعئّق بعضّ عبده؛ أو شقصاً له منه» فلا يعق باقيه إلا بحمكم. 

وذكر البرقِيّ عن أشهب مثل قول ابن القاسم في الممْلَةَ أنه إن مات العبكٌ 

قبل الحكم بعتقه. ورثه السيدٌ دون أحرار ورنته. 


(1) فيات :(مالم تبلغ بذلك). 

(2) ها بين معقوفتين ساقط منات. 

(3) لفظة (عليه) ساقطة من الأصل. 

(4) فيات وص : (بغير قضاء). 

(5) في تت : (بسبب). 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(7) جاء في سئن ابن ماجه في باب في مثل بعيد من كتاب الديات عن روح بن زنباع عن جده أنه قدم 
على النبي َه وقد خصى غلاما له فأعتقه النبي عَييُه بالمثلة. 
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قال محمدٌ: وأما مَن اشترى من ب يعتق عليه» فهو حر بالشراء بغير حكم. 
السيدٌ ل 2م عليه» فلا يعتق 1 ورئته» إن ”5 رَفِعَ أمره ك الإمام قبل موت 
السيدعتة ى عليه» إِلّا أن يكونَ عليه دين حيط بماله. قال ابن سحنون» [عن أبيه: 
إِنّما يعتق بِالمَمْلَةِ يوم القيام بذلك» فأمّا إن أفلس السيدُ قبل ذلك أو مات فلا 


2 
عتقّ له. 


ومن العتبية*» وكتاب ابن سحدون]0© قال سحنون: وإذا فقأ عينَ عبده أو 
عينَ امرأته» فقال العبدُ والمرأة: فعَل ذلك متعمّداً. وقال السيد والزوج: بل كنت 
مؤْدُباً فأخطأتٌ. فالقول قول العبد والمرأة» بخلاف الطبيب يتجاوز ويقول أخطأتٌ 
ويدّعي المفعول به العمدّ لأنّه مأذونٌ له في الفعل والأَوّلُ ظهر عدوائه©. 

قال في العتبية!؟ ثم رجع فقال: القول قول الزوج والسيد حتى يظهرٌ العداء. 


ومن العتبية©» قال سحنون : قال مالك فيمن مَل بامرأته أَنّها تطلق عليه 
كا لو باعها لأنه لا يُْمَنُ على عينها. وروى أصبع» عن ابن القاسم» فيمن قطع 
يدا أو يدين من عبد فار صناج أنه يضمن قيمتّه ويعيق عليه. قال ابن القاسم : 
قال مالك في العبد يعمى إِنّه لا ب يعتق وأنكر ما ذُكرٌ ”© في ذلك. 


قال كين المزاز قال أعتيث ون مكل بعيذة فنتى عليه أن عالدمرمقهوالرلة 
للسيد, وكذلك قال ابن سحئنوكث عن ابه سحنوك. 


(1) البيان والتحصيلء. 15 : 87 

(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 4 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. ١‏ 
(4)» في الأصل : (عدازه) ولعل الصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
(5)» البيان والتحصيل؛ 14 : 434. 

(6) البيان والتحصيل» 15 : 


(7) في ص وت : (روأنكر ما روى). 
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فيمن ضرب عبده ضرا لا يجوز له أو حلف ليفْعَآنَ ذلك 
أو حلف ييَعْمَآنَ له عملاً شاقاً 

ومن العتبية2» من سماع أبي زيد.من: ابن القاسم وكتاب ابن المواز + ومن 
حلف ليضربه هال تَنّْ © سوطء أو ثُلاتّمائةٌ ففعل» فأنبكه, فإنه لا يعتق عليه 
بذلك» إ ا أن ييلغ منه ما يكون مُثْلةُ شديدة مثل ذهاب لحمه وربّما تآكل للحن 
لذلك» وبقي جلدٌ على عظمء فما بلغ مما مما يُرَى أنه مثلة بينة» فليَعْتِقُ عليه» ومثل 
قطع الأصبع. قال ابن المواز : قال أصبعٌ : ومثل أن يحدودب ويبلعٌ به من ضربه 
الزمانة الظاهرة والباطنة. 

قال ابن القاسم في الكتابين : ويْعَافبٌ» عمق عليه أو لم يعتقى ولو علم به 
امام قبل الضرب» عجّل حنئه. قال أصبغ في الجلد المشرف» وليس فيه مثلة. 
قال محمد : ولا في العَضّ. 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون : إن حلف ليضريئّه مائة 
0 فقد أساى وِتْرَكُ وإيّا فإن ضربه بر. . قال ابن الماجشون» في باب آخرٌ 

ينه ليضريتها مائة سوط حملت من فاينئته السلطان من ضربها وهي 

0 وإن ضربهاء بر في بمينه. وأَيْمَ عند رب وإن مات قبل ضربه» عتق في ثلثه» 
إن حلف على أكثرٌ من مائةٍ مما فيه التعدّي والمشقة©» فَلْيُعَجّل الإمامُ عِتقه 
قرول ذلك الفري م عتى» وَبعْ عليه إلا أن يلحقّه من ذلك أمر 
فظيع شنيع*) فيكون قد أشرف على الحلاك» قال : / قال أصبعٌ : أرى المائة مما و5!! 
يخاف منه العطبُء والتعديء وِلَيُعَجَل عِتقه. قال ابن حبيب : بالأول أقول. 


(1» البيان ٠‏ والتحصيل؛ 5 : 143. 
(2) في ت : (لمائة سوط) بالإفراد عوض مائتي سوط. 
3 في ت : والشفة وفي الأصل : والسعة وأثبتنا ما في ب لوضوح معناه وانسجامه مع الموضوع. 


(4) في الأصل : (أشنع) عوض شنيع. 
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قال ابن المواز قال مالك فيمن ضرب عبده لعذاب أو لأدب [فمات72), 
َليِق رقبة» ويودبُ. قال ابن المواز» عن ابن القاسم : ومن قيّد عبدّه. وحلف 
بحريّته إن نزع قيدّه حتى يحفرٌ له بترا طولّها كذاء فَلينْظر السلطانُ فإن كان ما 
لا يقدر عليه» عجّل عتقه. 


في الرجل يُمَكل بعبد عبده 
أو بعبد من بلي عليه أو بمكائبه أو بعبد مكائبه 


من كتاب ابن المواز قال مالك : ومّن مثّل بعبد لعبده. أو لأمّ ولد عتقّ 
عليه. وكذلك بعبد ابنه الصغير» وغرمٌ القيمة. ومّن مثَّل بعبد لمكائبه» أو 


لرأته2» لم يعت عليه. وغرم ما نقصه إِلّا مبْلَةَ مفسيدة» فإنه يعتق» ويؤدي 
القيمة» كعبدٍ أجنبىٌ©. 

[قال ابن حبيب قال أصبعٌ فيمن مثّل بمكائبه أَنّه لا يغرم له شيئاً في قطعهء 
وإن ناد أَرشُ ذلك على كتابته]'©» ولكن يعتق بالمُثْلَة» ويسقط الكتابة وخالف ما 
قال ابن القاسم في أَمذه من السيد الفضُْلَة. قال ابن حبيب : قال مالك : ومن 
مثّل بعبيد ابنه؟» الصغير عتقوا عليه» ا لو بتلهم» إذا كان له مال. 


(1) لفظة (فمات) ساقطة من ص. 

(2) في ص وب : (أولا لزوجته) عوض أو لامرأته. 
 )3(‏ فيات وص : (كعبد الأجنبي). 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) في اب : (ومن مثل بعبد ابنه) بالإفراد إلم. 
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ف المي بمذل] بعبده أو ذات الزروج 
أو السفيه أو المريض يدل بعبده 
أو من أحاط به الذَّينُ أو العبد يذل بعبده 
وهل يتبَعٌ من يعتق منهم ماله ؟ 


اا ل ا 
يُعاهَدُوا على ذلك©). 

قال ابن القاسم: : ولا يعتتق على الذّمّيّ عبده إن مّل به إِلّا أن يُمثّلَ به بعد 
أن يُسلِمَ العبك. قال ابن سحنون عن أبيه: : اختلف ابن القاسم وأشهبُ فيه فقال 
أشهبٌ: <: إن كان ميق عليه عبذه النصراني لم وإن كان معاهدا حربيً م 
يعتق عليه» مثل من ينزل عندّنا منهم. وقال ابن القاسم: لا يعت ق عليه في الوجهين 
00007 إسلام العبد. وقاله سحنون في العتبية(4. 


0 ل 
0 فقال: 0 كذلك ررك عن يحى بن يحى في العبية0» وقال: انظ 
مَن يجوز إعتاقه» إنّه يعتق عليه إذا مثّل ومن لا يجوز إعتاقه فلا يعتق عليه 


5 


بالمثلة. وذكر ابن حبيب مثله. 


وقال عيبي قال .أبن وهب : إذا 0 السفيه بعبده عتق عليه نُ يتبعه ماله 
وروى ابن المواز عنه أن ماله يتبعْه. قال: وأظنه قول أشهب في المال لأنّه روي عن 


200 
(1) في الأصل : (في الذي يمثل) والصواب ما أنبتناه. 

(2) البيان والتحصيل. 14 : 467. 

(3) في الأصل : (إذ لم يعاهدا 0 ذلك) بالتثئية عوض الجمع. 
(4) البيان والتحصيلء 15 : 

(5) البيان والتحصيلء؛ 15 : 
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مالك في سفيه أعتّق أَمّ ولده أَنّها حرة ويتبعها مالها. وقال ابن القاسم: : هي حرّة 
ولا يتبعها مالّها إلا التافه. وقاله أصبعٌ قال: فعبدُه أحرى أن لا يتبعّه ماله عند من 
أعتقّه عليه والقياس ألا يعي عليه في املد ومن قال: يعتق عليه لم أُعِبْ عليه 
قولّه. وقال أشهبُ. 

وإذا مل بعبده / من أحاط الدَّينُ بماله عتق عليه لها جناية حدّها العتق. 
وكذلك العبد بثّل بعبده وولايُه للسيد الأعلى ولا يرجع إلى العبد إن عتق يوماً ما. 
قال وقد قِيلٌ: لا يعتق بِالمُئْلَةِ على المِدْيّان ولا على العبد والسفيه. وإليه رجع ابن 
القاسم في السفيه. 

قال ابن حبيب: اختلف ابن القاسم وأشهبٌ في ذات الزوج والسفيه والعبد 
والنصراني» والمفلس يمثّلون بعبيدهم فقال ابن القاسم: هو كابتدائهم العِتقّ. وبه 
قال أصبعٌ. قال أشهب: أرى أن يعت عليهم. وبه أقول. 

وقال ابن وهب في العتبية في ذات الزو ج تمل بعبدها أنه يعتق رضي الزوج 
أو كره. وقال سحنون: لا يعتق إذا كان أكثرٌ من ثلث مالما. ورواه عن ابن 
القاسم في المريض يتل بعبده أنه يعتق في ثلثه. وإن صم ففي رأس ماله» وقال 
عنه في المديان يثّل بعبده. إِنَّهِ لا يعتق عليه. 


ذكرٌ أبواب عِتق من عليه دين أو عليه ولاية 
وف عتق مَن أحاط الدَّينُ 
به وحننه بالعتق وصدقته 
وكيف إن علم غرماؤه فلم يقوموا؟ 
من كتاب ابن المواز قال مالك: ومّن تصدّق وقد أحاط الدينٌُ بماله فإِن 
ذلك يُرَدُّ وإن طال الزمان إِلّا أن سن في حلال ذلك فلا يُرَده وإن عدم بعد 
ذلك قبل قيام الغرماء وأمّا في التق فأستحسن أن يُرَدّ بعد طول الزمان إذا لم يَقَم 
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القرماء / حتى وارث الاحرار وجرث له وعليه حدودّهم, وجازت شهادته. قال ابن طمل1 


القاسم: وذلك إن طال أحداً مما يجري فيه مجاري الأحرار فيما ذكرنا. ١‏ 

قال أصبحٌ: وذلك في التطاول الذي لو أنثٌ على السيد فيه أوقاتٌ أفاد فيها 
وفاء الدّينء ويتَزّل أمرٌ الغرماء على أَنّهُم قد علموا بطول الزمان» فلا يُصَدَّقوا أنّهُم 
لم يعلموا لطول الحرية ولو استوئق بشهادة قاطعةٍ أنه لم يَزَلْ عديماً متصل العُدْم مع 
غيبة الغرماء وعلى غير علمهم وبموضع يُوقنُ بذلك فيه لَرَدّ عتقه ولو وَلِدَ له 
سبعوث ولدا. 

قال ابن عبد الحكم: إن قاموا بعد الغلاث سنين والأربع وهم في البلد وقالوا: 
م نعلم. فذلك لهم كانوا رجالاً أو نساءً حتى تقوم بينةٌ أنهم علموا وأما في أكثر 
من أربع سنين» فلا يقبل منهم. 

وإن قال الغريم: علمتٌ بعتقه إِلَّا أنّي لم أعلم أن عليه من الدَّين ما يغترق 
ما ظهر له من المال وله ربهٌ0"» ظاهرٌ لم يُصَدَّق والعتق ماض©. وإن علم بعضهم 
ار وو ل ا 

3 2 2 

بالحصص - يريد : ويرد حصة مَن لم يعلم. 

قلت لابن عبد الحكم: فإن أعتو ق غريمي» فعلمنا يعتقه» فلم أنكرّه لماله من 
ظاهر الملاء وم أعلم أن عليه من الدّين ما يبيط بذلك ولي بين بعذْري هذا. قال: 
لا ينفعك» والعتق نافلٌ لا يرد لدينك منه حاصه بليءع. 


ومن حلف بحرية عبده لغريمه 000 إليه حقه 0 كذاء فحنث ولا يملك 
00 00 0 3 3 ع" 1 9 007 #يعم 5 
عليه دين 5 0 يدخحلان فيه . 1 0 وصبء: 35 0 قال 
01١‏ 5 النسخ كلها : (وله ربع طاهر) بالباء الموحدة ولعل لغ لصواب ما ارتأيناه. 
(2) في ص وت : (والعتق ناجز). 
(3) العبارة في ات وص على الشكل التالي : (قدر حصة من علم دون من لم يعلم). 
(4) في الأصل : جاءت لفظة (يوم) محرفة عل شكل ثم. 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وا 


أصبحٌ: بل يُرَدٌ كله كان له وحده أو معه غريمٌ غيرُهء وليس استحلافه له رضاً 
بعتقه. وكذلك في العتبية”"2 من ماع عيسى من ابن القاسم. 


وإذا أعتق رقيقه والدّينُ حيط ب لم يكن له ولا لغرمائه!» رد عِتقهم دون 
الإمام» فإن فعل أو ف فعلوا رد د السلطان بيعهم وأعتقهم. قال: وينظر اجات في 
عِتقه فإن أعتق 7 أو أعتق في عدمه ثم خندت لوامال بقي بدّينه ثم َعْدِمَ الآن» 
فلا يرد العتق وإن كان متَّصِلَ العُدْم مما يحيط دَينّه برقابهم إلى الآن رَدَّ عِتقَهم. 


فيمن أعتق عبيده وعليه دَينُ يغترق بعضّهم 

من كتاب ابن المواز ومن العتبية:» من التفليس من سماع أصبع وسحنون 
من ابن القاسم: ومن أعتق رقيقاً وعليه دين يحيط ببعضهمء ثم لم يعلم الغرماء 
حتى اذّان .ما يحيط ببقيتهم ثم قاموا حين علمواء فقال ابن القاسم: لا يُباع منهم 
إل تدر دين" الأرلين ثم يدخل معهم فيه الآخرون. وقال أشهبُ في العتبية©»: 
وقال بعض لدان : ييا جميغهم حتى يستوفي الأولون والآخرون أنه إذا - 
الآخرون مع الأولين لم يدم عِتق ولم يتم دين الأولين الذين كانوا قبل العتق» فكلما 
بيع تمام دين الأزلين دخل فيه الآخرون؛ فلا يزال ذلك حتى لا يبقى للأوّلِين حقٌّ 
ولا للاخرين. 


قال محمد: وقول ابن القاسم أصوبٌ لحجة العبيد أنه وجب لم عِنّقُ / ما ظ17! 


ناف على الدَّين الأول. وقاله أصبعُ. وذكر مثله ابن حبيب عن أصبع. 


)01 البيان والتحصيلء 14 : 

(2) (للا ل 
)3( البيان والتحصيل. » 10 : 501. 

(4) البيان والتحصيل.؛ 10 : 501. 
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قال محمد قال أصبعٌ: وقول أشهبَ إغراقٌ في القياس والإغراق27© فيه 
كالتقصير عنه ولا يُباع منهم إِلّا مرة واحدةً للأولين» ويدخل فيه الآخرون. قال في 
العتبية2»: وذكرثه لابن القاسم فعرفه ولم بره وراه ظلما ‏ يريد للعبيد. 

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: وإن دبّر عبده وعليه دين يحيط 
بنصفه. ثم اذَّان بعد التدبير مثل نصف قيمتهء فإنه يباع منه بقدر الدَّين الأول» 
فيخذه الأولون ولا يدل فيه الآخرون. ولا يباع لهم شيم وقد بقي لهم ما يباع بعد 
موت السيك. 

قال: ومن أعتق عبدّه وعليه دين يغترق نصفه في قيمة ذلك يوم العتق» لم 
يُنْظَرْ إلى ما زاد بعد ذلك أو نقص من القيمة, ويَنْفذ تلك الحصة, فلا يرد ويباع 

قال اشهس:» إذا قام الغرماء في رد عتقه لعبده بع منه بقدر دينهم ما بلغ 
وف ما بقي» وإن أحاط به ذلك في البيع وقد يَسوَى العبد مائةّ فإذا بيع منه 
على أَنَّ بعضّه حرٌ لم يلم مسين, وإن لم يحل الّينُ م أرَ أن يَُاعَ إن لم يكن فيه 
الآن فضلء ولا يعتق منه شيم ويُوقَف إلى محل الدّين فيباع كله أو يُباعّ منه ما 
بقي به. 

قال أشي إن كن لان ضل: بيع منه للدّين قبل عله / ويعتق ما 
بقي . وروى عن مالك نحوهء هو وابن القاسم وابن وهب. وفي كلام أشهب ذكر 
الأجل. 

وروى عيسبى عن ابن القاسم في العتبية!ة) فيمن أعتق عبدّه وعليه دين إن 
بِيعَ كله كان | رَ من الدّينء وإن بِيعَ بعضّه لم يكُنْ فيه قضاء الدّين لنقص ثمنه 
مبدخول الحرية» قال: يُباع كله ويجعل ما بقي بعد الدَّين في حرية؛ وقد سمعثٌ عن 
(1) كتبت في الأصل محرفة على شكل (والآخران). 


(2) البيان والتحصيل؛» 10 : 501. 
(3) البيان والتحصيلء 14 : 510. 
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مالك أن ليس ذلك عليه بواجب أن يجعل ذلك في رقبة ولكتّى أستحسنه. وقال 
سحنون: أراه كمن ديّر عبده في مرضه. ثم مات ولا مال له غيروء وعليه دين فأنا 
إن بعت للدَّين جزءاً منه لم يُبَعْ إلّا بدون قيمته» ولكن أرى إن كان ما عليه 
عشرين, والعبدٌ قيميّه مائة إن بيع كله فإنه لم يُوقَف فيُقال: من يشتري منه 
بالعشرين. فيقول واحد: أنا اذ ربعّه بها. ويقول اخر: أنا اذ خمسّه بها. هكذا 
يناقض تن رقف تغل. فيه لا يتفض هنم قهذا أعذل: وهو قول: يحمة ابض 
أصحاب مالك. 

وقال ابن حبيب عن أَصبعٌ فيمن عليه تسعٌمائة» أعمقٌ جاريةً قيمتُها ألف. 

وإن بع منها للدَّين لم يكن في تبعيضيها وفاءٌ له وإن بعت كلّها بيعَتْ بأكثر منه. 
قال :اع كلها ويصنيع عا مقن من كنا بزعد قطنا الشينيها اح إلا تلد أن 
يجعله في عتق» ولو وجد من يبتاع منه؟ بتسعمائة وإن كان أكثرٌ من تسعة 
أعشارهاء لبي وعتقتٍ القضللةً. قال / ولو تأتحر بيعُها حتى حال 0 ش 
يسوى الان تسعمائةٌ فإنَّما يباع منها اليوم قدر ما كان يُوَْى منها الذي لو بعَتْ 
يومكذٍ غير كاملة ويعتق منها اليوم م كان يق امنيا توفي[ ونقى بقية الدّين في 
ذم الغرم» ولو حال سوقها بارتفاج حتى يكونَ نصفها يوفي تسعمائة ل لم ييْ منها 


إلا مقدار ما يوفي الدينَ ويكون جميع ما بقي حرا ولا حجة للغريم في تمام قيمتها 
أن يقول: لا أعتق إِلّا ما كان يعتق يومكك. 


وال محمد بن عبد الحكم: ومن أعتقٌ عبدين له قيمةٌ كل واحدٍ مائةٌ دينار 
عليه من الدّين خمسون ديناا» وهما إن بيع من كلى واحد منهما جز لين لم 
يلع ذلك الدّينَ لأنّه إذا دخلهما شِيءٌ من الحرية أذهب ذلك جل أثمائهماء ولو 
بي كل واحد منهما على الف كان في ممن أحدهما أكثر من الدّين» قال: : يُقَرَعُ 
بينهما أيّهما يُباع للدّينء فمّن خرج سهمُّه بِيعَ للدّين فقُضِيّ منه» فإن بقى من 


(1) : في الأصل : (ولو وحد يباع منها) وفيت : (ولو وجد أن يباع منها إلم) ولعل الصواب ما أثبتناه من 
ب 
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ثمنه شيءٌ ذُفِعَ إلى سيده يصنع به ما شاءء ليس عليه أن يعتق به رقبة ! أن 
يتطوعء فإن فعل فذلك حسنٌ. 

وكذلك من مات عن مديّر قيميّه مائةٌ دينار. وعليه من انين عشرون 
دنار وهو إن بيع منه جز للدّينء لم يلم ذلك الدينَ فلي» كله مقْضَى 
الدّين من ثمنه ويُدْفَمٌ ما بقي للورية: وليس عليهم فيه عِتقٌ ِلَّا أن يتطوعوا. 

ومن كتاب ابن المواز / قال مالك: ويُباعٌ من ن العبيد الذين أعتق المديان روا 
بقدر الذَّينَء إن كان لا يغترقهم يُباع منهم بالحصص للدَّينَ كعبد قيميّه ثلاثون» 
وقيمة آخرٌ عشرون فيُباع من صاحب الثلاثين بثلاثة أخماس الدَّينَء ومن الآخر 


” 


بخْمْسَي الدَّين ويعتق ما بقي. وروى يحبى بن يحبى نحوه عن ابن القاسم في 
العتبية©). 


قال ابن المواز: قال ابن عبد الحكم: فإن تساووا في القيمة» فبِيعٌ بنصف 
الذّين نصف أحدحما ثم رغب راغبٌ في الآخر» فأعطى بنصفه أكثرٌ من نصف 
ا بأبعة ناغير ليسغدة) منه بنصف الذّين وزيادة دينارين فر هذين الدينارين 
كل مقر ي شيقص بقدر ما يعتق من العبد» فيصير قد بيع من كل واحد نصفْه 
إل دينارين وعتق نصفه وديناران. 


قال محمد: : وإن نقصثٌ قيمة الثاني بتغبير دخله في بدنه أو غيره ل في منه 
إلا ةدعق الذي وجب بَيْعْه قبل أن يدخله النقصُ. قال ماللكٌ: وإذا كان يوم 
عتقه يملك ما بقي بنصف وَينِه أو أفاده بعد العتق ثم ذهب الآن. عمل على أن 
لا يرد من العتق بمقدار ذلك الملك©» الذي ذهب. 


(1) في الأصل : (فليباع) بدون حذف والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيلء 14 : 510. 
(3) في الأصل : (فليباع) يغير حذف والصواب ما البتناه. 
(4) في ص وت : ربمقدار ذلك الملإ). 
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قال محمد: ولو كان أفاد بعد تلف هذا المال ما بقي بنصف دينه أيضاًء فلم 
و عه 1 0 ع 

يّقم الغرماءٌ حتى ذهبء لم يُرَدّ من العتق شيءٌ. وقاله كله ابن القاسم. 

قال ابن القاسم: ومن أعتقٌ عبدين معأ وعليه دين مثلل نصف قيمتهماء ؛ فلم 
31 يب ذلك حتى مات // أحدّهماء فلا يُباع من الثاني إِلّا ما كان باع منه لولم يَمْتٍِ 
الآخر. وكذلك لو أغورٌ أحدههما ثم لا يُباعٌ من الذي أَعْوَرٌَ إِلّا ما كان يباع منه 
قبل العَوَرِ. 

ولو كان أعتق واحداً بعد واحدٍ بقي الآخرٌ وجب البيعٌ فو لقان 
ناك اذل 3 الآخرٌ ِلّا أن يفي بعضه بالدّين» فيعتق باقيه» وإن مات الآخر 
فالأول حر ِلّا أن يكونّ لم يكن الآخخر يوم عتق الأول يفي بالدّين فليبع02» من الأول 
بقدر تمام الذّين على قيمة الآخر ويعتق ما بقي. 


في المديان يُعق فلا يرد عِتقَه 
حتى يفيك مالاً يفي بدينه أو ببعضه 
وكيف باع منهم في هذا أو في الوصية بالعتق؟ 

قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم وأشهبٌ عن مالك في المديان إذا 
أعتق» فقام غرماؤه» فردٌ السلطان عِتْقَه فلم َل العبدٌ بيده حتى أفاد مال لد 
يعتق وليس رد السلطانٍ بردٌ حتى يُباعَ ما لم يُقِسَم المال. بين الغرماء أو 3 يَعْثْ 
ذلك وكان قريباً. 

قال لي ابن نافع: لا أعرف هذه الرُوايةَ» والذي لم أزل أعرفه أن ردّ السلطان 
رد للعتق وإن ل يبِعْه في الدِّينَ ولا يعتق بعد ذلك وإن أفاد مالاً. قال سحنون 
وأشهبٌ على هذه الرواية التي أنكرها ابن نافع. 


(1) في الأصل : (فليباع) بغير حذف الألف. 
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قال ابن حبيب: قال أصبعٌ: ومن أعتق عبد عن ظهار أو غيو» ثم ا ستحق و 


بحرية أو مِلْكِ فرجع بالثمن ثم فُلْسَء / قال: غرماؤه أولى به من أن قله ل البق 
الذي عليه. 


ومن العتبية روى عيسبى عن ابن القابيم في العنية في البديان يقول: يخدم 
عبدي فلاناً سنة ثم هو لفلان. قال: فليس للغرماء رده ولا يعدو عليه حتى 
تنقضيّ الخدمة ويجب لفلان بلا ثم للغرماء رده أو إجازئه له. 

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: وإذا ردّ السلطان عِتقٌّ رقيقه 
وأوقفهم: فليس له الوطم وله الخدمة» فإن أفاد مثل ذَينِه تَهَذَّ عِتقهم وإن أفاد مثل 
بعضه. فإن كان عتقه إِيّاهم في كلمةٍ [واحدة]!' بيع منهم لِمَا بقي باللحصاص» 
وإن كان واحداً بعد واحدٍ بِيعٌ الآخرٌ فالآخرٌ وأعتق مَن بقي» كمن أعتق وله وفاءٌ 
ببعض دينه إِلَّا أن الأول يجعل فائدته لهم عِتقأ ثم من , يليه حتى يقرع ويُباعَ 
وهذا يباع الآخر فالآخر. 

وإذا كان عِتقه إِيّاهم في كلمة» وما إذا بعنا منهم باحصص يقع للبيع أكثرٌ 
العبد حتى لا يفي حصة البيع منه بما يقع عليه من الدَّين إِلّا أن يُباعَ جميعه 
نوالا مار نم للحتي علض الو لذن بش وانبدا ر أكثر امي 
أن تباغ "ميم الأن انيع وجب فق جيعهم. “قله أشهت. ول يقله :ابن 'القاسم: 

وإذا وجب بِيعٌ الآخر فالآخرّء فكان أحدّهم يفي بالدّين ثم حال في سوق 
أو بدن عند الببع فلا يُباعٌ غيره ولا يُنْظَرٌ إلى ما يعترضهء إِنّما ينظ إلى قيمته يوم 
عتق الأوؤل» 0 وف الا شيءٌ ويُباع من الثاني نَقصّتٍ الآن 
قيمثّه أو لم تنقص 

قال حمدٌ: وإذا 0 75 يوم عتق الأول لا تفي بالدّين» ثم زادثُ 
بعد العتو ق ثم نصّتٌ يوم الحكم بعد تق الأول وإما يُحْسَبُ للغرم ير قيمة 
كان ببا لي وإن نقصت الآن. وقاله ابن القاسم شه 


(1) (واحدة) ساقطة من النسخ الأخرى مثبتة من الأصل. 
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ومن العتبية”'2 روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم قال : وإن أوصى بعتق 
جميعهم) وعليه دين لا يحيط برقابهم ولا مال له غييهم, فإنّه يُقرَعُ بينهم للدّين» 
1 16 ابسن فَيعبَةٌ ثلث ما ييقى فإنٍ انقسموا أثلاثاً فبسبيل ذلك ولا أقرعٌ 

بينهم الأول الأول حتى يتم الثلثُ في التق ولو كانرا مدبّرين في كلمة واحدة بِيعٌ 
من كلى واحد للدين بالخصص وعتق من كلى واحد ثلث ما بقي ولا سهمّ 
ها هناء ولو ديّر واحداً بعد واحل بيع للدّين الآخرٌ فالآخرٌ أو عبّق للتدبير الأول 
فالأول. قال والمُوصّى لهم بالتدبير والمدبرون في الصحة في هذا الوجه سواءً. ومن 
هذا في الجرء الأول في أيواب المرّعة. 


في الذّين يلحقّه بعد عتق بحن 
أو غيره بسبب عنده أو رد بعيب 
أو بفساد بيع وقد عدم 
من كياب ابن المواز قال يعني ابنَ العامتم اد ١‏ : ومن حلف ريه عبده 
إن باع فباعه وقبض الثمن» ثم ثم أتلفه, فإِنّهِ ينهذ عِْقَه ويتبع بالكمن ل عِتقَه وقع 


وعنده وفاءٌ بدّينه بالثمن الذي فبض. . وكذلك روى أصبعٌ ١ض‏ عن ابن القاسم» في 
كتاب ابن حبيب» / وعيسى عنه في العتبية©. 


قال ابن المواز وعن ابن القاسم ومّن باع سلعةٌ وقبض الثم ثم أععق عبداً مم 
اسشّحِقتَ السلعة؛ فلا يرد العتنّ أن الذينَ يحقُ بعد العتق. عمد إلا أن يكرن 
أتلف الثمنّ أو أنفقه قبل العتق فَليْرَدٌ د لع لأنّ السلعة لم تَكُنْ له ملك ولو كان 
له بالشمن رجوعٌ على أحدٍء لم يرد عتقه حتى يُؤْيَسَ من الشمن» ولو أعتقه والشمنُ 
بيدهء ل يرد عتقه وإن هلك الثمن. ولو كان إِنّما قام المبتاع في السلعة بعيب وقد 
هلك الثمنُّ فلا شيءَ للبائع» ول يَنْقْصْ من عتق العيد الا هدر قيدنة الدع لات 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 59 
(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 6 
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دّها أو طلب قيمة العبد في فَوْتِهاء ولا يكون ذلك أيضاً بإقرار البائع» ولكن 
بالبينة. 


ع 


واي عليه عينم أفاد مالأ ثم ذهب المال» ثم أقرّ أنّه كان يعلم به عيباً 
كتمه, فلا يُصَدَّقٌ رَإلّا في ملائه إِلّا أن يشاءً الغرما. قال: ويتبع بقيمة العيب. 
قال: بيع افلس بيع براء مما لا يعلم؛ فلا ُصَدة د اله ملم ييا تكتنه ببد الفا 
البيع [ إلا ببيّنة» إلا أن يصدّقه الغرماء فيرَدٌ يبع ويِعتَقٌ وإن 3 السيدٌ الآن 
عدياً أنه كان أفاد بعل التفليس وفاء الذِّين ثم أَغْدِمَ الآن, فيردٌ د الغرماء الثمن. 

ولو قامثُ بينةٌ» فعلم البائعُ بالعيب, كان كذلك» وإن لم يكُنْ أفاد فيما بين 
بيعه والقيام عليه ألا يرق ولا يعتق» سد لهم ثانية(22)) ويتبع بما بقي 2 وإن 
كان أفاده وذهب2 عتق بعد رده وى يبع. 

قال أشهب: وإن ل تََمْ بينة ولا إقرارٌ الغرماء بالغيب ولا البائعه إِلّا أن / 
المشتري يقول: باعني وهو عالم بالعيب. وقل ثبت أنَّه أفاد مالا بعل البيع وتلف» 
فليَخْرَحٍ العبكٌ حرا ويبتع المبتاعٌ ذَمّة بائعه بالثمن. قال محمدٌ: ولم يعمد منا هذاء 
والبائع يقول: كيف أبيع ول أقرٌ. وإقرار المبتاع عن نفسه لا يلزمني. 

قال أَشَهِتٌ: ولا يبيع الإمام رقيقٌ المفلس على بيع العهدة, فإن فعل» جاز» 
وللمبتاع الو بالعيب» ثم يباع ثانية) إلا أن يفيدٌ يعد البيع مالاً وتلف» فيعتقوك. 

قال أشهبٌ: وإذا وجب الردٌ بالعيب للمبتاع» فليس له أن يختار الرَدٌ لأنّه 
ولابنّ من ردٌّهم حتى يعتقوا »؛ ون ابتاع عدا بيعا فاسد فأعتقه وقيمثه أكثر من 
الثمن ‏ يريد: وليس له غيره . قال أشهبٌ: رد عند قل التمن تفقط لان القيمة 
سك الم بزثه: إل هذ اليم وراك يه بارال عن 


(0!) في ني الأصل : (وليباع) بالألف والصواب حذفه. 
(2) في ب : (وليبع هم ياقيه). 
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قال محمدٌ: وهذا رجوعٌ من أشهبّ إلى أصل ابن القاسم» في غريم قبل 
العتق» وغريي بعد العتق في دخول الآخر في تمن ما رد الأول. قال: وإذا باع الإمام 
رقيقه الذي أعتق في دينه؛ ثم أفاد مالاً فإن كان بجدثان البيع وقبل د سس يِقَسّم عُنهم 
د البيعٌ» وعتقواء وإن قسيمٌ النمنُ وطال الأْمرٌ لم يُرَُ. 


في الهديان ياغ عليه من حت فيه بعتق 
ثم يرجع إليه بشراء أو بببةٍ أو ميراث 
والمديان يرث أباه أو يُوهَبٌ له 


من العدية روى عيسى عن ابن القاسم في المديان يقول: إن دخلتٌ الدارٌ / 
فعبدي سس تح رد الغرماءٌ عتقه) وبِيعٌ عليه ثم ابتاعه بعد ذلك» أو 
0 أن العينَ تعود عليه» ويحنث ما لم يرجم إليه بميراث» ولو كان إِنّما 
أعتقه أولاً عتقاً بلا بغير يمين» فرُدّ وأعتقه» فبيعَ ثم ابتاعى لم يلزمه عِتقهء وكان له 
استرقاقه. 

وقال في المدونة: وإذا أعتق أو حنث بعتق وهو ديات فردَّ الغرماء عتقّه 
وبي العبدٌ لغرمائه» م أيسره فاشتراه» فهو له رق. ولا شيم عليه» وأمّا مَن عليه 
ين بيتق عيده إن كلم فلانأء فب في التفليس» غ بسر واشعراف» قاين القاسم 
يرى أن يعودَ عليه البمين. وقال غيره: لا يعودٌ عليه لارتفاع الشهمة بيع السلطان. 
ظ وفي الثاني من الأيمان بابٌ مُفْردٌ لهذا. 

ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في مفلس ورث أباه» أو وهِبٌ له 
فَأمًا الميراث» فلا يعتق عليه إن كان الدَّين محيطاً به وأمّا الصدقة ولطبةٌ فإنّه 
يعتق» ولا قولّ لأهل الدَّين فيه لأنّهِ لم يُوهَبْ له ليأخدّه أهل الدّين. 

قال ابن المواز: وقال أشهبٌ بخلافه في الميراث» أن العتق أولى به. 


وفي باب من يعتق بالقرابة شيء من هذا الباب. 
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في المريض المديان يُوهَبٌ له عبد 
على أن يعتقّه أو يوصى بعتقه ففعل 
وكيف إن أوصى بعتق عبيده أو بَثْلِهم 
وذّيئه حيط فترك الغرماء ذينهم أو أجازوا؟ 
بن العتبية”؟» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن عليه دَّينّ محيط» / يسأل 228 
اك أو أجبي أن هيه عدا ليده فمل» ام غرما» فلا َه أله عل 
ذلك أَعْطِيّه. قال عيسى: وهو من رأس المال ‏ يريد من غير ثلثه - وروى عنه 
يحبى بن يحبى» في ذي قرابة دفع إلى مريض نصف عبدٍ ليعتقّه, قال: إن كان 
ليوصي بعتقه» عتق ذلك لبش ولم يلحمّه دين ويبقى النصف الباقي رقيقاً لربّه 
وإن أعطاه النصفٌ لَه فبتلهء عق ذلك النصف من غير ثلله» وم يلحقه 
دين وعبّق الفسين الآخرٌ في ثلثه بالتقويم للمعطي إن ١‏ َكْنْ دين وإن كان 
دين فلا يو عليه وإن كان متلحيسا وهو مل قوم عليه النصف الباقي إلا 
عتق منه ما أعْطِيّ» ومبلغُ ماله يعتق من النصف الآخرء وإن لم يكُنْ له شيءٌّ لم 
يعتقُ منه غيرٌ النصف الذي أطي . 
قال ابن المواز قال أشهبٌ: وإن بَتَلَ عتقأ في مرضه. أو بعد موته» فأجاز 

ذلك غرمازه» فلا يجوز على الورثة من ذلك إِلّا قدرٌ ثلث الميت بالسهم. قال ابن 
القاسم: وإذا لم يدع الميثٌ مالأ وله مدير وعليه دين محيط» فترك الغرماء ديهم 
فلا يعتيق إلا ثلثه: ويرف. ثلثاه للورئة. 


في العبد يعتقه مبتاغه ثم ينكرٌُ اشتراءه 


من العتبية(2) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع عبد فأعتقه الي 
فطلب منه البائعٌ الثمنّ» فأنكر أن يكون ابتاعه» وقال: استأجرثّه والبائعٌ يعلم 


)01( البيان والتحصيل. 4 : 497 
22 البيان والتحصيل,» 2515 
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بالعتق افإن كان اليتاع ” مَل فهو حر وإن لم يكُنْ له مال ولا فضل فيه / عن و123 


الذِّينء د وإن كان فيه فضلء عتقت الفضلة. [بعد أن تباعَ منه. بقدر 


دينه إذا م يكن على عتقه بينة](0). 


في عِتت الصغير والسنّفيه الكبير والبكر 
ومن يُوَلَى عليه بولاية أو رِقُ وأمانهم بالعتق أو بغيره 
وهل يلزمهم ذلك بعد زوال الولاية وقد رُدّ أو لم يرَه 
وكيف إن كان نصرانيًا فأسلم؟ 
من العتبية2» من 08 أشهبَ ومن كتاب ابن المواز عن مالك قال مالك 
فق يعيه الا ترلى' عليه أن عتقه جائا إن عمق إذا كان يلي ماله. قال في كتاب 
ابن المواز: يل نفسّه. قال ابن المواز: قال ابن القاسم: [ إل البِيّنُ السنّفهِ الذي 


و تو 


يخجر على مثله, ولا يجوز أمره. 


0 3 00 0 مالك» في كتاب لاد 38 ابن الستفه في إفساد 
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ولا يجوز عِتقُ ا عليه وإن أجازه وليه. 
ا 1 : 2006 ا 
وروى مثله عيسىن, عن ابن القاسم يي العتبية(4) وقال: وله رده إذا رشد كالصبي. 
قال ابن المواز: وإذا ل يَرْدّ وليّه عِنْقَه حتى ولي نفسّه, والعبد في يده لم 
يلزه فيه عِتَقء وإن كان زال عن يدهء فلمًا ما ولي نفسّه تركه وأمضى عِتَقَه فذلك 
يلزمه إذا أمضى بعد رشده. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت منات وص وجاءت الزيادة في ب على الشكل التالي : 
(وباع منه قدر دينه إذا لم يكن علم بعتقه). 


(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 419. 


(3) في ات وص ل تنسب الرواية إلى زياد سيطون وإئما جاء فييما النص على الشكل التاللي (وعن مالك في 
كتاب اخخر). 
(4) البيان والتحصيل» 4 : 419. 


412 


وروف أشهبٌ عن مالكِ في العتبية(!» في امولّى عليه يعتق» ثم يلى نفسّه 
قال: لا يلزمه العنق, إِلّا إن قبلّ. قيل: أفترى أن يفعلٌ؟ قال: أمّا الصغير يعتق في 
م قال ابن المواز: قال ابن القاسم: لا يلزمه العتق 
وإ رشد 

قال أشهن: : قبل مالك في الى عليه الحتلم الذي لا هم سقو أو 
عِيْقّه؟ قال: لا. ٠‏ وروي عن مالك» ف الذي احتلّم وحَسنٌ خالا ولا رق منه 
إلا خير يعتق» أن ذلك غير جائز» إل بأمر الإمام. ولو أجزتثٌ له ذلك» أَجرَث له 
عِتقّ عسره» ولكن هذا بعل أمر الإمام. 

وقد ذكرنا في كتاب التفليسء في باب السّفيه» أن للوصيٌّ في قولنا أن 
يرشدّه دون الإمام إذا و رشده وظهر. 

قال ابن المواز: قال أخيت عن مالك وإن حلف فلم يحنت حتى ولي 
نفسه فالحنثُ يلزمه, وإن حنثث قبل ولاية قبع 0 يلزمه, وأمّا إن حلف في 
صغره» م حنث بعد أن احتلم وولي نفسه إن ذلك لا يلزمه. 

وقال عنه ابن القاسم: إذا حنث السفيةٌ بعد ولاية نفسه. فذلك لا يلزمه. 
وكذلك روى في العتبية”» محمد بنْ خالدء عن ابن القاسم عن مالك. وقال ابن 
المواز: إِنّما هذا في الصغير» فأما السفيه. فيلزمه حنتّه بعد ولاية نفسه؛ إلا أن 
يكون حنث قبل الولاية, فردٌ ذلك 1 فلا يلزمه, ولو 4 رده حتى ولي نفسه 
لازمة. قال مالك: 9 أراه سلم من المأثم. قال ابن المواز: يريد في السفيه البالغ» 
وزواية أشهة اح إليَّ إذا حنث قبل بل نفسّهء أو لا شيءَ عليه بعد ولاية 


لم 
(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 469 
(2) البيان والتحصيلء 14 : 9 
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وروى عنه ابن وهب في فت حلف في الولاية بعتتي» فحنثء قال: لا شيء / 
عليه» ولو اجتنب ذلك كان أحبٌ إليَّ. وروى مثله ابن القاسم, أَنّهِ إن حنث وقد 
وَِيّ نفسّه» فلا شيءَ عليه. 

وقال أشي في بالغ 8 عليه, حلف بء بعتق أو صدقة فحنث بعد الولاية» 
أنّه يلزمه. ومن حنث منهم في الولاية» فردّه ١‏ يلزمُه ذلك بعد الولاية. 

قال محمدٌ: وكذلك لو لم يَرُدّه حتى ولي نفسّه فلا يلزمه» بخلاف العبد لأْنّ 
العبدّ لو أجاز سيدُه عِتقّهء جازء والمُولّى عليه لا يجوز عِنْقَه وإن أجازه وليه 
وإذا لم يرد السيدٌ عِتْنَ العبد حتى أعتق» أنفدٌ ذلك. وقاله أشهبٌ. 

قال ابن القاسم: ولا يجوز تدبيرٌ المولّى عليه. قال ابن المواز: وتجوز وصيئه 
بعتق عبده إن لم يَبِعْه ولْيّه حتى مات. قال: وإن لم يرد وليه تدبيره حتى وَلِيّ 
نفسّه» فذلك باطلء ا قال مالك في عتقه. ' 

قال مالك في بكر بدت أريعين سنة ذثرت أنثهاء وقد كن أبوها أوضى نولده 
إلى رجل وسماهمء إلا هي لم يُسَّمّهاء وقال في ار مث ونان بل عل رادي 
كلهم وأموالهم. فأُوقَفَ الإمامُ مالّها لينظرّ فيه فأعتقثٌ أُمَةَ لا قال مالك: 
لا حور عبنها لأنّها في الولاية. قال: والبكر إن حلفثٌ بصدقة مالا إن تزوئجتٌ 
فلاناء فزوّجه إيّاها أبوهاء قال مالكٌ: لا شيءًَ عليهاء والنُكاح ثابتٌ 

ومن العتبية'2 قال أصبعُ في سفيهٍ ابتاع جارية بغير أمر وليّه فأعتقهاء إن 
عِتقّه باطلٌء ولو وطئها فأحبلهاء كانت له أمّ ولدء ولم يلزم السّفية من الثمن 
شيءٌ / وقال عيسى بن دينار: يَرّدُ الجارية على البائع» ويردٌ البائعٌ النُمن على 
السفيه» ويكون الولد ولدّهء ولا شيءَ عليه من قيمة الولد. 

ولو أسلف رجلٌ لسفيه مالأء [وابتاع منه به شيئاً]20»» فابتاع به السفية أُمَهَ 
فحملتٌ منهء فهي له م ولدء وليس للمبتاع لها منه وك عليه الشيء الذي 
ابتاع منه بالمال. 

19 البيان والتحصيلء 14 : 3 


(2)2 ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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قال ابن المواز: وأجمعَ ماللكٌ وأصحابه؛ أن عِتقّ السفيه لأمّ ولده» أنه جائرٌ» 
واختلفوا في ماما فقال ابن القاسم: لا يتبعها منه إِلّا التافه. وقاله, أصبغ. وروى 
عبى. بن حتى »عن آبن. القاسمء أن الج جائرٌء ولا يتبعها مالّها. وقاله ابن 
وهب. قال سحنون: كان تافهاً أو غير تافه. 

ومن العتبية:!2 وكتاب ابن الموازء أشهبٌُ عن مالك قال: يتبعها مالّها إن لم 
يستَئّنه» كزوجته يطلقها فلها كل ما أمهرّها. وروى ابن سحنون عن أبيه عن 
المغيرة وابن نافع» أن عِتقّ السفيه أمَّ ولده لا يجوز بخلاف طلاقه. قال سحنون: 
تقول مالك وأصحانفاء أله بات : 

قال مالك في كتاب ابن المواز: وإذا قال الغلام: إِنِ احتلمثٌ» فمالي 
فيلافة. فلا شيء عليه إِنِ احتلم. 


ومن العتبية2» أشهبٌ عن مالك [َأَنْ الصغيرٌ لا يلزمه طلاقه ولا عِتاقه إن 
كبر]20. وقال محمدٌ بن خالدٍ عن ابن القاسم في الصبىٌ والعبد والتّصرانيٌ يحلفون 


الآن» يد بعد زوال ونين اتام وعتق وإسلام» أله لا شي أعلهم؛ 1 


والعبدٌ أُشْدَّهم فيه أنه إذا أعتق عبدّه» فلم يعلم سيدٌه تحت أعتقه, أن ذلك 
يلزمه. 

قال ابن المواز / في السفيه يعتق عبده؛ فردٌ ذلك الولىٌ» ثم يرشدء أنه يبقى 
رقيقاً بيده» وكذلك ما رد السيدُ من عِتق عبده ومكائبه ثم عتقواء بخلاف ما يرد 
من عتق المديان ثم يفيد مالا قبل بيعه) أو بقرب بيعه. وقاله ابن القاسم شنب 

قال: وكذلك الزوجة تعدو تعتق» فتزيد على الثلث» ثم تزول العامة والعيد بيدهل 
أنّها رق 3 0 يعتوٌ 0 لاف السفيه والعبد» وما | إن حلفوا 
(1) البيان والتحصيل؛» 14 : 3 


22( البيان والتحصيل. 4 : 
)3( ما بين معقوفتين 0000 : (إن النصرا اني لا يلزمه طلاقه ولا عتقه إن عتق) 
البيان والتحصيل. 4 : 451. 
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وقال ابن حبيبب : : قال ابن الماجشون في العبد ينث بعتق رقيقه, فصمت 
سيد [وقد علم أن العبدّ لا يلزمه عِتَقّهم » بصمات سيّده وعلمه](0). 


وفي كتاب المدبّرٍ بابٌ في تدبير الولّى عليه والعبد وذات الزوج. 


في الأب يأذن لاثنه السّفيه 
في بيع رقيق أبيه فيفعل 
من العتبية 2 روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية رقيقه ألا يحدث 
في رقيقه بيعاً ولا صدقة إِلَّا بإذن أبيه» فأذن له الأَبُ في عِتق أحدهم. فأعتقه. 
م 4ق هه ب : 0 - 0 
وأشهد الأبُ أن كل ما فعل ابنه في رقيقه من عتق أو حدثء فأمرٌ جائرٌ في 
وَالابنٌ سفيهة فخرج لابن من عند أبيه؛ فباع من رقيق أبيه عشرة أَرْوْس با بارعدائة 
دينار أو أرعين دينا لَُ واقتضى الثمنٌ» قال: البيع جائز عل الأل» إلا في بسع 


لا يشبه أن يُباع بمثله لحضم الشمن» والسفيه في هذا وغيرُه سواء» ما لم يَأتِ منه 
محاباة بينة. 


ف المدبّر والموصى بعتقه يعتق أحلثما عبده 
[بعد موت السيد] قبل النظر في الثلث 
01 عبداً له 0 تقوم في مال سيده [بعد 00 قال: إن كانت للسيد 
أموال 0000 فذلك نافل 0 وإن ماتا أو مات من أعتقاء ا النرارة وإن لم | 


(1) مابين معقوفتين جاء في ب على الشكل التاللي : (وقد علم حين عنتى العبد أن للعبد المعتوق رد 
عتقهم وقال ابن القاسم في غير كتاب ابن حبيب إن عتقهم ناجز). 

(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 566. 

(3) البيان والتحصيل؛ 15 : 3 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 

)5( ل ص وت : (فذلك جائز). 
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يكُنْ مالّ مأمون فلا عِتقّ هماء ولا لمن عتقاء إِلّا بعد التقوم في الثلث» فإن 
خرجاء مضى عِتقٌ من أعتقاء والولاء لهما 


في العبد المغصوب يشتري نفسه 
من سيده شراءً بغير علم الغاصب”» 

قال ابن حبيب عن أصبعٌ في عبد بيد غاصبء أعتقه الغاصب أو لم يعتقه 
فأق العبدُ إلى سيده مير فأعطاه مالا على أن يعتقّهء ففعلء وأشهد السيدٌ أنه 
نما فعل ذلك لامتناعه منه» [وهو عند من لا ينتصف منه](2) فإن كان العبد هو 
المقهور على ذلكء ول يمتنع بنفسه. ولا هو المستجير بالغاصب [فعتقه لازم» وإن 
كان العبد هو الممتنع من سيده المستجير 0 لم يلزمه العتق» وينفعه 
إشهاذه. 


في عتتق ذات الزوج ويمينها بالعتق 
وهذا باب قد ذكرنا في آخر كتاب التفليس باب فيه أكثرٌ معاني هذا الباب 
من كتاب ابن حبيب وغيره» واثرنا ذكرٌ ذلك ها هنا لِمَا فيه من ذكر العتق. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك: إذا كان ما أعتقث ذاتثُ الزوج أكثرٌ 


من / الثلث بالدّينار والدّينارين» افد كله وإن كره الزوج» وإن كثرء 3 
جميعٌه إِلّا أن يجيرّه الزوج. 

[قال*» أشهبٌُ: هي فيما جاوز الثلت كالمولّى عليه في الحكم. قال مالك: 
وكذلك ما أعطتٌ» أو أعتقثٌ على وجه الوم قال: ولو أعتقثٌ أقل من الفلث على 
(2) في ص وت : (وخاف ألا يستنصف منه). 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(4) من هذا المعقوف وقع سقط في ص وت ستنبه عند انتبائه في المعقوف المعاكس. 
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المغاضبة للزوج؛ جاز عليه؛ ثم إن تقصدّقتٌ بعد ذلك بشيء» جاز وكان في ثاثها 
أيضاء ما لم يكن فعلاً متتابعاً يُعْرَفُ أنها أرادث له الضرَّرٌ. 

قال ابن المواز: وليس هذه مثل المرة الأولى في الضررء ولا أن توصيّ بعد 
ذلك بالثلث. 

رمن العتبية!'» روى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم في امراأة لها ثلاثة أرؤس 
أعتقثٌ منهم رأساء ثم أعتقث ثانياً بعد زمن» ثم الثالث بعد زمن» والقَيّم مختلفة) 
وليس ا غيرهمء فإن كان الأول قَدْرَ ثلث قيمتهم فأقلّ جاز عتقه. ثم يُنظَرُ فإن 
قرب عِتقها للثاني بما يُعْرَفْ به الضررء بطل عِْقُ الثاني» وإن بعد حتى لا ينهم 
بالضرر. 

قال في كتاب ابن حبيب: مثل الشهور. قال ابن القاسم: فإن كانت قيميه 
قذْرٌ الثلث منه ومن الثاني جاز» وا الثالك: فلا يعتق بحال لأنّها أعتقه ولا تملك 


غيره» فإن أن الأول أكثرٌ سس الثلث» م يج عِتقّه ونْظرَ فإن كان الثاني أكثرٌ . 


اه 


.من قيمة الذلث» لم يجُرْ أيضاء وإن كان قيمةٌ الثاني بعد إبطال عِتق الأول قَدْرَ 
ثلث قيمة الثلاثة فأقلٌ» جاز. 

قال عنه عيسى: إِنْ أعتقتٍ اليومَ واحدأًء وفي غد الثاني» وبعد غدٍ الثالث» أو 
بعد يومين: فإن / كان الأول الثلتّ جاز وحده. وبطلّ عِتقٌ الآخرّين» وإن كان 
أكثرٌ من الثلث» بطل عِتقهم كلّهم. 

قال ابن المواز: وإن أعتقثٌ ثلث أُمَةِ لا تملك غيرّهاء وذلك جائرٌ في رواية 
ابن القاسم عن مالك؛ وإن كره الزوجٌ. وكذلك في العبد, ولا يستعم عليها باقيه 
إذا كره الزو ج]©. وقال ابن سحنون عن أبيه مثلّه» قال ابن المواز: قال أشهبٌ 
واب الاسيشون: وزواء عن مالك إنه إن أجاره الزوجء عتقث كلّها على المرأة 

وإن كرهمت المرأة» وإن رده لم يعتة م شيء. 


(2) بإغلاق المعقوف ينتبي السقط الموجود في ص وت. 
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قال ابن سحنون عن أشهبٌّ: وكذلك لو أعتقث مُصابَتَها من عبد بينها ' 


وبين أجنبىٌ» لم يعتق منه شيء. 

رمن العتبية0'» قال سحنون: وعِتقٌ ذات الزوج جائرٌ حتى يردّه الزوج 
ولكنّه موقوف لا تجوز شهادته. 

قال أشهب عن مالك في الكتابين في رجل أعطى جارية امرأته مالأ عظيمًء 
فخاف أن تبيعهاء فقالت: هي حرة إِنْ بعنّها إلى عشر سنين. ففسدت الأمَة 
وحنشث؛ قال: فليس لا مَخْرَّجٌ إلا أن يعتقّها أو يربّها لمن لا يريد منه ثواباً. قِيل: 
فإنّها ندَمَتْ» فأرادَتُ بيعَهاء هل يرد زوجها هِبَتها وهي لا تملك غيرّها؟ قال: لا 
والله. قال ابن المواز: إن حنشث فلزوجها رد ذلك. 

قال ابن المواز: قال مالك في التي حلفت بعتق رقيق لها لا تملك غيرهم» 
فحنفثء قال: قد أعتقتّهم. قِيلَ: فإن رد الزوج ذلك؟ قال: ليس ذلك على 
لعي 

ومن العتبية2» أشهبٌ عن مالك: وإن حلفت بعتق رقيقها إن خرجث من 
المنزل» وهم نصف مااء وحلف زوجها / بالحرية إن لم يجزء حتى قال يبيعها 
رقيقها بالسوق, ولا يرجع إلييم» ولا يبيعهم من أهلهم. 

ولوك عن تن عن عن نابرق القامته: إذا ليت بالهتق لتفعانٌ أو ألا تفعلٍ 
كذاء فخافتٍ الحنتء ويريد رد بمينهاء أتردُه قبل الحنث؟ قال: بل بعد الحنث لأن 
الحالفةَ إن فعلتُ على يُيْوْ الحالفة لتفعلنٌَّ لا تحدث إِلّا بالموت» فتكون كالوصية» 


- 
5 


إلا أن يؤجل» فله 3 يمينها بعل الأجلء» ولا حجة عليه لسكوته الأول» وإن أشهد 


الزوج قبل الأجل» أنّه قد 5 فمضى الأجل» وحنشتٌ» فسكت الزوج» اكتفى 
بالشهادة. قال يحيى: ذلك يجزيه. والرّدٌ الأولى رد لعتقها. 


(1) البيان والتحصيل» 4 : 432-425. 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 479. 


419 لد 


و127 


قال ابن القاسم: وللزوج رد عق زوجته إن جاوزث الثلتٌء ابتدأتٍ التق أو 
حنثثٌ بيمين. قيل: فإن قالت له: إن وصّيتني الليلة» أو إن ضربتٌ أنتٌ متي 
الليلة» فرقيقي أحرارٌ. 

قال عبد الله : لم يذكز لها يحبى عنه جوابًء وتبين لي في الوطء أن له ردّ العتق 
إن وطئها وأما ضرب الأمة فلا رد له. 

ومن كتاب ابن المواز: وإن حلفث بالجتق لا تزوجت فلاناً ثم تزوجتّه فقد 
لزمها العِتقٌ» وليس للزوج رده ذه وإن علم بيمينها قبل عقد النكاح؛ وليسث كالبكرٍ. 
قال محمد: لأ عَقَدَ نكاجه لم يكُنْ قبل حنثها. 

ومن العتبية(!) روى عيسىن, عن ابن القاسم أنَّه إن م يعلم بيمينهباء فله 557 
وهو كالإذن ها. قال ابن المواز: وروى ابن القاسمء عن مالك في التي دبَّرت ثلث 
جارك أكينا بكرن كلها ندر . وقاله ابن القاسم. قال أصبعٌ: يريد وإن كره / 
الزوج. 

ومن كاب محمد بن سحنون. في ذات الزوج لى أجل؛ فإن كانوا 
ثلئها فأدن -جازء وإن جاوزت الثلث» نْظرَ عند عل 0 فإن كانوا ثلتّها 
عتقواء وإِلّا بطل جميعُهم» » ولو كان لها على زوجها غلامٌ» فحنثثٌ في عِتقهء لزمها 
عريه إذا ضورع تن لبشه وكذلك من سلف في عبيد ثم قال: كُْ 
لوك لى حر نهم يعتقون عليه. : 

قال ابن المواز: قال كيت في الزوجة تحلف بحرية رقيقهاء وهم فوق الثلث» 
م تزوئجث» الحنثتٌ بعل ذلك» أن للروج 7 د ذلك. قال ابن سيجنون» عن ابن 
القاسم» في زوجة المُوْى عليه تُعتق ما:فوق العلت فيجيزة لحاء أن ذلك لا جوز 
ولوليّه رد ذلك. 


وفي الباب الذي في كتاب التفليس عِتقٌ زوجة العبد وكثير من هذا الباب. 
(1) البيان والتحصيل. 14 : 562-278. 
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ومن كتاب ابن المواز: وإذا رد الزوج عِتقٌ زوجته حين جاوز الثلث» ثم 
تأيّمتٌ وذلك بيدهاء فقال ابن القاسم:, يلزمها عتقه. وقال أشهبٌ: لا شيءَ 
عليها. وكذلك الصدقة وإن بقيتٍ الصدقة بعينها بيدهاء وهي فوق الثلث. ورواه 
عن مالك فيهما. قال أشهبٌ: كالعبد يردٌ سيدّه عِتقّه وصدقتّه قبل يعتقٌ ثم يعتق» 
وذلك بيده فلا شيء عليه فيه. 

3 1 7 2 . 5 5 5 5 

[قال ابن سحنون]: قال ابن القاسم في الزوج يرد عتقٌ زوجته أو الغرماء 
يدون عِتقّ المفلس» [أو َُ عتق السفيه» فإن طلقتٍ] الزوجة» أو مات عنباء 
عتق عليها بغير قضاء. وقال أشهبٌ عن مالك: لا يعتق عليها. 

قال مالك: وإن أفاد المديان مالا قبل 33 عليه» عتق عليه» وأمّا إن صحّ 
السفية» فلا د يعتق عليه. قال ابن القاسم: وكات رأينُه يعجبه عتقه. قال سحئون: 
والذي في سماعه أصحٌ» أنه لا ينفذ عِنْقه /. 

وقرأتٌ عليه لأضبغ؛ وإن حلفت بعتق عبدها إن تزوجث فلانا» فباعته 
وتزوجتث فلاناً ثم رُ عليبا بعيب,» فإن 5 د عليبا قبل الترويج حنشتٌ» وإن رد بعد 

5 7 هو 0 . م زه 4 

التزويج وكانت قد دلستٌ حنثث, للزوج رد ذلك إن لم تملك غيره. امايو 

00 535 5 إلى 5 م06 بء 7 ه 
سحئنول» م76 رجع فقال: لا حلدث إذا رد بعد الترويج» دَلسَيت أو م تُدلس. 


أفعاها. 
في عتق النصراني وطلاقه 
وهل يرجع فيه قبل أن يُسْلِمَ أو بعد 1 
من العتبية(3) 


ا ران مدقي 
)1( في ص : (قال سحنونذ). 
2( ما بين معقوفتين ساقط من ب. 


(3) البيان والتحصيلء 15 : 2 
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كان العبد قد بان عنه حتى صار حالّه حال الأحرار» فلا رجوعٌ له بعد إسلامه» 
إن كان يستخدمه بحاله التي كان عليها حتى أسلمء فله الرجوعٌ فيه» 5 لو 
طلّق زوجته ثم أسلمء [فله حبسُها بعد الطلاق إذا لم تَبِنْ منه» وإن كان يوم 
طلّقها اتقطعث منه» وبانت» ثم أسلمث» فلي له أن برعتها إليقو ول يمدق فى 
ذلك00). 

وقال في نصراني دبّر عبدّهء ثم أسلم [العبدُ» فليس للسيد نقضهء وإنّما له 
أن يرجعٌ فيه ما ل يُسْلِم العبدُ» وفرق بين المعتّق والمديّر أن المعتقّ يبينٌ بنفسه]2, 
فلما بقي بيده وفي خدمته. لم يَبِنْ عنه ل يَرْدّه [إسلامُه قوة]*27» والمدبّر لا يَبِينُ 
عنه بنفسه لأنّه لم يَجِبْ له عِتَقٌّ ا وده 


و2 


يبِينِ الرجوعَ في تدبيره قبل إسلامه 


أو 7 أو 7 1 رهن 6 ولده 
وكيف إن أعتقه من له الخدمةٌ؟ 


من كتاب ابن المواز قال: ومن أجر عبده سند ثم أعتقه قبل عحلّها فالإجارةٌ 
أولايةة وغو اق سندود #الفيء حص لد تقد علد امن برأ ماله لا يردّه دي 
بحدثء وإن ترك له المستأجرٌ الخدمةء أو أوصى منهاء عُجُلَ عتقه. قال ابن 
القاسم: وكذلك امخدم. قال أضهت: ومْحبسُ عليه حياته. وذكر مثله ابن حبيب 


عن مطرّف عن مالك في المؤاجر والخدم. 


(1) ها بين معقوفتين كتب مكررا في ص 

,2( ن معقوفتين .ساقط من ب, 

)3( ينبغي فزي هذه الجملة مستقلة باعتبار كونها تعليلا للحكم السابق وهذا ينبغي الو لوقوف قبلها وقفة 
قصيرة. وقد جاءت العبارة في ص وت : (أسلامة فوت) عوض (إسلامه قوة). 
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من كتاب ابن الموازء والعتبية'» من رواية عيسى» عن ابن القاسمء قال 
مالك: وما وَلِدَ للعبد المتسأجر من أمَتِه بعد العتق» ممّن لا تنتظر به السنةء قال 
في رواية عيسبى: ساعة يُولَدُ. قال في كناب ابن المواز: وكذلك ولد الأمَة 
المستأجّرة. قال: ويُنْظَرَ فيه فإن قال المستأجرٌ: أنا أضع الخدمة على أن يرد على 
السيد. فأبى السيدء 5 أنَّه لم يرد بذلك إل إبطال ذلك عنه. محمدٌ: إن 
نكل؛ غرمً ونَفَدَ العتق إذا رضي المستأجر. 

قال أشهبٌ عن مالك: وإن أنى المستأجرٌ سكل السيدُء فإن قال: أردثُ 
تعجيل عِتقِه ساعةً نطقت به. وأرد الإجارة» فالإجارة من يومد للعبد تُدفع إليه» 
وإن قال أردثٌ عِتقّه بعد الأجل. فحلف. وبقيتٍ الإجارة له قبضها أو م 
يقبضها. وقاله سحنون. 

قال ابن المواز: قال مالك: والمعتّق بعد خدمة رجلء والسيدُ حي أو في 
و ضيه إن تل : افلم | معنيكه الليد. حكل عله فعار عنقم لذلاك بيد 
المخدّم. 

قال أشهبٌ: وإن واخر نصف م عت نصفه وهو عديم» فلا يعتق 
نصف الإجاة حتى يتب إِلَّا أن يشاءً المستأجرٌ أن بيع سيده بالإجارة؛ فذلك 

يعتق كلّه مكانه. وكذلك لو أخدم نصفّه يوم عتّق نصفه وهو ملي عيّق 

3 وغرم الدفل عرق الضف لت أو نصيف قيمة الخدمة. 


ومن رهن عبده ثم أعتقه. فإن كان ملي عُجْلَ الدّينُ وعُجْل عتقه. قال 
مالك: وإن ل بِكُنْ ميا من سواه وفي ثمنه فَصئةٌ عن الدّين» بي منه بقدره» 
وعتّق ما بقي يصنع به ما شاء. قال أشهبٌ: إن لم يكن ة فيه فضلٌ لم يُبَعُ حتى 
يحل الحو فيباعٌ حينئذٍ بقدر الحقٌّ إن وجد ويعتق باقيه» و[ ن لم يوجن بيع 
كله وقْضِيَ الذّينُ وما بقي صنع به السيدٌ ما شاءء فإن أنى السيد وم يكن 
للسيد وفاءٌ فإن دفع العبدُ من ماله الدينَ» عُْجُلَ عتقه. ولم يرجم به عل اسيك 
(1) البيان والتحصيل» 14 : 581 
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قال: ومن أعار عبده لمن رهنه» ثم أعتقه قبل أجل الدّين وهو ملىٌء فإنه 
يعتق الآن» ويغرم. الآن الأقل من قيمته أو الدَّينَ معجّلاً ثم لا يرجع بذلك على 
المتعبير حص ل الدية. وقيل: هو كالعبد يفسقه يعد الجناية) يحلق .ما أعتقه 
ليحمل ذلك عنه) ويبقى رهناً إلى أجل الدينِ؛ ع 0 ريه أو ا فإِنِ 
اوم المرتون حقه. عتّق» وإن بس في الدّينء رق وأتبع ربّه المستعيرٌ بما ودَى عنه) 

إن وفى نصفه بالدّين عتّق ل | 

قال أشهب: قال مالك في العبد المستأجّر أو المْخدّم أو المُحْبّس حياةً 
الرجل يعتقه من له الخدمة فلا عِتقٌ له إذ لا يملك الرقبة» وله الخدمةٌ / ما هي. 
[قال أشهبُ]!0: ولو أحخدمه إيّاه حياة العبدء كان كالفليك»-وجاز عِنَّقّه للعبد. 
[قيل لمالك» فيمن حبس عليه عبدٌ ما عاش العبدُ» فقال: وكيف يحبسه عليه حياة 
العبد؟ إذا فعل ذلك فقد أعطاه إيّاه أبدم©». 


فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهبُ 
أو وهبه [وهو]* مريض” لالنه فأعتقه الاين 
وفي عتق العبد المَبيع في عهدة الغلاث 
قال ابن حبيب: قال أصبعٌ عن ابن القاسم عن مالك فيمن تصدّق بعبد 
على رجل؛ ثم أعتقه من ساعته» أو بعد تفريط المُعْطَى في قبضهء فهو سوائٌ 
والعتق أولى بهى ولا شيءَ للمُْطَى على المتصدّق. قلت لأصبعٌ: ولم ذلكء ولو 
مات العبدٌ لكان ماله للمتصدّق عليه وقيمبّه إن 3 ولو حنث بعتو اقيقة 
عتّق عليه ولا يعتق فيما يحدث به المتصدّق؟ قال: ل جميعٌ العراقيّين يرون أن 
الصدقة لا تتم إِلّا بالقبض» ؛ أنه يرجع فيها المتصدّق قبل القبض. فرأى مالك هذا 
في العتق خاصةً لحرمته. قال أُصبعٌ: مالم 1 غافصه. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط .من ب, 
(2) ما بين فعقوفتين عوض في ب بما يأتي : (قال مالك ومن حبس عليه عبد ما عاش العبد) وهو كلام 
ناقص. 
(3) لفظة (وهو) ساقطة من الأصل. 
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قال أصبحُ: وكذلك لو دير أو أعتقه إلى أجل» أو كاتبه» فهو كالعتق. 
قلتُ: فلم لا جعلت للمتصدّق عليه خدمة الموْجّرِء والموْجلء وكتابة المكائب» 


وما يرف من المديّر في ضيق الثلث؟ قال: لأنّهِ غيرٌ ما أعطى» فلمًا فلمًا رد عَقَدُ العتق» " 


رَدّ ما وراء ذلك. وقد قِيل ما قلتٌ ولا أقوله» وكذلك عندي لو تصدّق فيه المدبّر 
المؤجُل لأبطلتٌ ذلك, وم أجعل له مرجمّ ذلك. 

قال عبد الله : / وتمامُ هذا في كتاب المدبّر. 

قال ابن حبيب قال أصبعُ فيمن تصدّق على رجل بعبده» فلم يقبضه حتى 
أعتقهء فإن غافص”2 بالعتق» فالعِتق باطل» وكذلك إن غافصه بالبيع» سقط 
البيع» فإن لم يغافصه. مضى البيعٌُ» وكان الثمنٌ للمتصدّّق عليه استحسانً©, 
والقياس لا شيءَ له لِمَا يطلب الصدقة وتم البيع. 

قال ابن حبيب: قال ابن دينار في مريض وهب لابنه عبد فأعتقه الإبن ثم 
مات الأب و يجز الورئة فإن كان ابن ملأ عتّق» ولزمته قيمتّه, إلا قذْرَ فيراله 
منه» فإن لم يكُنْ له مال» فنصيبه منه حرٌ فقط. ا لا يعتق منه إلا 
نصيية فلا كان أو معلاماً وقال أصبعٌ: إِنّما يعتق نصيبّه منه استحساناً© لأنّه 
أعتّقه قبل يجبٌ له فيه ماللكٌ. وقاله ابن حبيب. ول يختلفوا أنه إذا أعتقه بعد 
الموت, أنه كعتقه لشقص له في عبد. 

قال أبن سحئون عن أل فيمن اشترى عبد بعهدة الإسلام» ثم حنث فيه 
بعتقه» أو بعت بعتت رقيقه في عهدة الثلاث؛ فهو حرٌء وهو كالراضي رج العهدة» ولو 
كان الحانثٌ البائمُ 8 عِيْقّه فإن رجع إليه فيه لعيب حدث أو لغيره» عبّق» 
ولو كان ما ذكرنا في المواضعة» فمّن أعتّق منهماء فميّقه موقوفٌ إذ ليس لواحد 
منهما طرخ المواضعة. 
19 ناقمه بالسن”:. فاجيأ .به والعاففة الأزمة من أوازم الدهر. 


(2) غير الأصل : (استحبابا) وأثبتنا ما في الأصل للتناسب مع المقابلة بالقياس. 
 )3(‏ في ب : (استحبابا). 


-425- 


و130 


قال عبدٌ الله: يريد في قول سحنون. وقد اختلف فيه قوله. وقال غيره: له 
62 قبضيها إذا لم يكن البائع مقر بالوطء. وهذا مستوعَبٌ في كتاب 
الاستيرا 
2 برأء. 


في عِتق الرجل عبد ابنه أو عبد مَن. / بلي عليه ظ130 
أو شقصاً منه وتزويجه به وصدقته إِيّاه 
أو إحلاله أُمَتَه ثم أعتقها 

من كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا أعتق الأب عبد ابنه [فأْمًا ابنه 
الصّغبر]”'2» ومن بلي عليه» فذلك جائرٌء وعليه قيمنّه في مالهء وذلك إذا أعتقه 
عن نفسهء وإذا كان الولد يلى نفسّه» ل يَجُرْ عِتقه. وقاله ابن القاسم. وإن كان 
بينهم» ولا مال له. رد ذلك» فإن طال لم يرد 

قال ابن القاسم: وكذلك لو حلف الآ بعتقهم) فحنث» أو ابتداً عتقهم 
إذا كان مليا. وقاله ا وقال عن مالك: إن حنلنث بعتقهم أنه لشديدٌ وما 
أشبه أن يعتِقٌ عليه. قال ابن القاسم: والإبِنُ الكبير السفيه كالصغير» فيما ذكرنا. 

قال أشهبٌ: والوصىٌ كلأب في ذلك كله إن كان له مال بقي بقيمة 
المذمكزة )يف جنيعة د يع مبلغُ ما معهما من قيمته لأَنّ ذلك ضرٌ على 
الصبي» فرق كله وإنما جاز إذا كانا ملييّن لأنهما يليان البيع على الصبىٌ» 
ويجوز أن يبيعاه ممّن يعتقه. وكذلك إن أعتقه [مَن يليه عن نفسه]©. 

قال ابن حبيب قال أصبعٌ: إذا أعتق الأب نصفٌ عبد ابنه الصغير» عتّق 
كله إن كان ملي ولا لم يعي منه شيم ولو كان ملا فلم يرع إلى الإغام حتى 
عدم م يعت نْ منه إِلّا نصفه يتبعه الولدٌ بقيمة ة ذلك ذَينا 0 ما بقي» ولو أعتق 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) يات وص : (من ثلثه عن أبيه). 
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جميعه وهو عديمٌ لم يَجْرْ عِتقه. إِلّا أن يطول الزمانُء وتقوم له أحكامٌ الأحران 
يمن كتاب ابن المواز قال أشهبٌ عن مالك: وإن أعّق ولي الأيْتام عبداً 
لمهم ربْعه0, وباقيه لهم جاز عِتقه ورم قيمته ها وغم /. قال محمد: إن 
كانت قيمته يوم العتو ق عشرة» وقيمته يوم قيام الم مائة وَدّى قيمته من 1 
ليقام [على عشرة» وودّى للأمٌ على حساب مائةٍ يوم قيامها. 
وفي العتبية2» في مع أشهبَ قال: إن أعتقّ الوصي, نصيبٌ الأيمام]0, 
فأعتقتٍ الأم نصييّهاء وقيمة العبد اليوم أكثرٌ من قيمتها يوم أَعْتقٌ» قال: فإن رَدٌ 


عِنْقهه. قو على الأم. يريد بقيمة اليوم وإ ن لم يرد غرم الوصي قيمته. قال عبد 
ده 


ها هال محمدٌ: تت ل 


ال ديه الس عد ل ار ل 
فإن وهبثه بشرط أَنّها تعتقه. فذلك جائرٌ وإن لم يكُنْ ذلك تُظِرَ فإن نت 


وى ملي بقمت» عقق» مث له يمه وإن ل يكن معها ونا 5 ميث . ومن 
أوصى بعتق عبد لابنه الصغير» » [جاز إن كان فى في ثلثه مثل قيمته» إلا رد 


قال ابن سحنون عن أبيه: وإن أعتق عبد ابنه الصغير]”© عند موتّه وهو 
ملي أعطى الابنَ عمنّه. يريدك: من ثلنه60», قال: أنه بيع وتيعه عليه جائرٌ. 


(1) في ص : (لا فهم فيه نصيب) عوض لا مهم ربعه. 

(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 3 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

4( في لب : رمز لعبد الله بحرف (ع) ويبذا يمكن تفسير هذا الرمز كلما وجد داخل هذا الككتاب وقد 
توقعنا في بعض التعاليق أن هذه العين ترمز للعتبي ولكن ظهر بهذه المقابلة أن المراد به المؤلف نفسه. 

(5) هابين معقوفتين ساقط من ب. 

(6) في الأصل : (يريد من سليه) وقد أنبتنا ما في ص وت. 
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ومن كتاب ابن المواز قال أشهبٌ: وإذا أعتق الأبُ أو الوصي [عبد الصبيّ 
عن الصبيّ بطل عِتقه وبقي رقيقاً ولو كائبّه الأَبُ أو الوصيّ]2'7 أو أعتفّه على 
مال ليس بيده) أو بيده افير منهة) أو يدفعه عنه دافع» جاز ذلك على وجه 
النظر. قال ماللكٌ: وما تصدّّق به الرجل من مال ولده لم يَجْرْ ذلك, كان الأَبُ 
ملا أو معدماء ويُرَدُ ذلك / وإن طال إن كان شيئاً له بال. ابن القاسم. وإن 
كان تافهاء جاز وغرمه الآبٌ للابن. ٠‏ 

قال ابن القاسم: : من قوله: إن كان تافهاً. م أسرعه منة) والذي أعرف من 
تر قينا جرز :من يكل الاب نيعا يباين مال ولد الذي لثنه أن رز تعس ان 
في ملائه» ويجوز ببعغه وشراه له على وجه النظر في ملائه وعُدْمِهء ولا تجوز صدقته 
في ملائه وعُدْمِه. وأمّا ما يزوج به. فهو جائرٌ في ملاثه وعُدْمِه دخل أو لم يدخل. 
قال أُصبعٌ: قال مالكٌ» وابن الاسم قال: بلغ الصبىٌ وذلك ماله بيك الزوجة» 
الأب عديوة لم يكن له أخذف وإِنَّما يتب الإبنُ أباه بقيمة العبد يوم أصدقها 


ِل لمالك: فإن حلف بحرية ولده الصغير, ألّا ببيعهم بكذاء فهل للجَدٌ أن 

يبيعهم؟ قال: فالحالف أسفية هو؟ قال: لا. قال: فلا يفعل فإن فعلء كان 
للب كن فإن أبوا آلا يلي هو الْبِيعَ» » ولم يُرِدْ أن لا يُبَاعُواء فلا شيء عليه. 

ومّن حلف بحرية عبده» فتصدّق به على ابن ثم حنثء فهو حرّء وعليه 
قيميه للإين إذا جاز صدقه عليه حيازة, بِينةّ فإن كان الإبِنُ كبيراء فإن حازه 
الكبيرء فالعتق باطلء و| ن لم يَُرْه فجتقه نافذ» ولا شيء للإبن. 

قال محمد: قوله في الصغير: حيازة بينة. فإنه ير به الإشهاد إذا لم يكنْ في 
شغل ألا يوذ منه وحده على ما كان قبل أن يتصدّق به. 

ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة فيمن أعطى ابه الصغير عبداً ثم أعتقه 
الاين صغير» فإن لم يشهد / أنه اعتصروء فللابن .قيمُه وإلّا فلاء د 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من لب. 
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العطية والنّحَلَء ولو كان صدقةً فعلى الأب قيميُه» ولو أعتقه في مرضه وهو عطيةٌ 
فللاين قيمثه اعتصره أو لم يعتصرة» إذ لا يعتصر في المرض ولا يعتق من ثلثه فإن 
م يحمله» كان ما ناف على الثلث لورثته. ولذار أعتق عبد ابنه الصغير» أو باعه» أو 
نكح بهء فللإين ممُنْه. يريد فيما باع» والفيئة فتبدا را 

قال: فإن أنفق عليه الأبُ بعد ذلك» ومات ولم يوض بشيء. حوسيب الإبن 
بالنفقة في قيمة العبد» فإن كان له فضل أخذه, وإن كان عليه ل يبع به قال: 
ولو أعتقه في مرضه ولا مال له بطل التُء وإن كان في صحته» ولا مال له» 
وقِيمَ بحداثة ذلك» لم يتم عتفه. إلا أن يتس إن ان خط بقزل؛ اعْتَصِره ه وأَْفِذٌ 
عتقه. . فذلك له» وإن لم يهم عليه حتى طال ذلك» وثبت له حرمةٌ الجتتق» وحالُ 
أحوال الأب حتى لا يرما كان يوم عتقه من عدي أو ملاي» لم يرجه زكانت 
قيمته للإبن في ذمة الأنه: قال سحنون: بهذا كله أقول. 

قال سحنون, فيمن عُوتِبٌ في شيء فعله. فتصدّق على ابنتين له برقيقه» 
وإحداهما بالعٌ» وحاز ذلك هماء ثم حلف بالمتق ما فعل ذلك, ثم أراد شراءهم 
من بناته فإن كان حين حلف إِنّما قال: : رقيقي أحرارٌ إن كان كذا وكذا. وقد 
تصدّق صدقة صحيحةً» فلا حنتٌ عليه وله أن يأُخذّهم بأفضل القيمة إن 
شاءء وأمّا إن سمّى الرقيق بأسمائهمء أو أرادهم بقلبه فقال: هم أحرارٌ / إن كان 
كذا. ذا. خفتُ أن يعتقوا إن كان له مالّ» ويضمن لولده قيمتهمء وإن لم يكن له 
مال فلا شيءٌ عليه. 

وقال المغيرة فيمن حلف بحرية'!» غلام ابنه. أَنّه يعتق عليه في ملائه وإلّ 
فلا يلزمه, فإن رفع ذلك 1 إلى الإمام, فردٌ عتقه لعدمه. ثم أفاد مالأء فلا شيءَ عليه 
ولو أفاده قبل يرفعٌ إلى الامام, عتّق عليه فيه. 

قال عيسى عن ابن القاسم في امرأة أُحلّت إرالنها أمَتَهاء ثم أعتقيّها إن كان 
بعد أن وطبها الإبنُّ» فلا عتق هاء وإن كان لم يطأهاء ولا حازهاء فعِتقّها جاب 


(1) في ب : (يعتق غلام). 
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وإن -حازها أو وطئهاء فل" 0 لما لِأَنّه ضمنهاء ولزمته الي و1 ن لم يقبضها 
فضمائها منها. وقال عيسى: عبقها جائٌ ! إل أن حمل 


فيمن أعتق في مرضه عبك أمّ ولده أو مدبّره 
أو قال في مرضه لعبده أعيّق عبدك وأنت حر 
من العتبية7!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق عند موته عبد مدبّرهى 
دا فإن كان تخرج قيمتّه من ثلثه» فذلك نافد لا يرد قلتُ: 007 
لا ينترعٌ ع مالها الآن؟ قال: هو كعتقه [لعبد]©2 ابنه في مرضه.ء أنَّه يعتق في ثلثه» 
وهذان أقوى لأنّه ينتزعه في صحته. وقد قال عامة أهل المشرق» والنخعي» وغيرهها 
نه لا يتبعهما أموالهما إذا خرجا حُرَيْن والابنُ لا يأخذ ماله إلا بعوض. 
وقال ابن سحنون عن أبيه: لمر داو اما لايك إن 
أرصى بعتقهم لأنه لا يتزع حيتي مالهما. فإن قيل: فليْعْطًا أثمانهم من ثلثه 
قيل: هذا غلط لأنَ المت ل ؛ يرد هذاء بل أاد الإنتزاع» ولو أراد ما قلت وينهه م 
بت الال بيع عليهم كالانتزاع» وليس >عتقه عبد ابنه الصغير في مرضه. 
ولو قال مريض لعبده أَعْبَةٌ ف عبدك عنّي وأنت حر وللسيد مال فهو انتزاعٌ) 
ويعتقان في الثنلث إن عن ويتحاصان فيه إن لم حمل كعتو ق عبدّين. وإن قال: 
أغولني عبدك فلاناً وأنت 0 فهو انتزاع» فإن حملهما الثلث» مضى ذلك» 
إلا يْدىُ بالعتق على العطية. 


)1( البيان والتحصيل» 4 : 509 


(2) لفظة (لعبد) ساقطة من الأصل. 
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فيمن ولدّه بمنزلته من الأحرار ومن الإماء والعبيد 
ومن فيه معنىّ من الخرية أو وصيةٌ بها 
أو عِتقٌّ على مال أو خدمة 
من كتاب ابن المواز مما ذكر من قول مالك قال: وكل ولد فهو بمنزلة أ 
إن كان من نكاج [ثم يريد أو زى]7" كانت أُمّهِ رقيقاً أو فهبا بقيةٌ ف أو عقد 
فيها عتقٌّ» أو كانت حرةء كان زوجُها حرا أو عبداً وفيه بقيةٌ رق. 
قال أصبعٌ: يخرج اشر من ريع الأَمَق ولا يخرج العبدٌ من رَحِمٍ الحرة. 
نال مالكة كل تل غلك عن النكيفه فهو مزلة آبى كان خا أو عبد 
أو فيه بقيةٌ رقٌ. 
قال مالك: وولدُ الموصى بعتقهم إن ولدّه بعد الموت» عبّق معها في الثلث أو 
ما حمل منه ومنهاء حملت به بعد الوصية أو قبل وأا لو ولدثه قبل الموت بساعةٍ 
فهو رق وكذلك الموصى بوتقه من أميهء / إن ولدثه قبل الموت» رق وم تكن به 
م ولب» وإن ولدثه بعد موت الس لستة أشهر فأكثر : فهي به أم ولب وهو حرٌ 
مالم تكنْ بينة الحمل في حياة السبيد. ومن دبّر أَمَتَه فولدُها فإن كان يومكذ حملاً 
ظاهرء فهو بمنزلتها. 


قال ابن حبيب عن مطرّف عن مالك: علم بحملها أو لم يعلم. 


قال ابن الماجشون: وإذا كاتبها وهي حاملء أو دبّرهاء أو أعتقها إل أجل» 
أو أخدمهاء أو رهنباء فولدٌها بمنزلتها في ذلك " قال مالك في كلام فذكر 
هؤلاء» وقال: أو معتّقٌ بعضهاء أو أمّ ولد أو مملوكة. 


قال أبو محمد: انظرء هذا يدل على أنه إن رَوّجَ أمتّه لمديه أنَّ ولدذها منه 
رقيقٌ ٠‏ قوله: م ولل أو مملوكة, يريد وولدّها من غير سيدة. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن كتاب ابن المواز: ومن دبّر عبدّه فولدُه الذي تحمل منه أمَنّه بعد التدبير 
بمنزلته» لا ما تقدّم ولا ما في بطنباء كولد العبد يعتق» وبخلاف الأمَة تعتق حاملاً. 

ومن أعتق عبدّه أو مدير ول يَسْتَدْن ماله وله أمَةَ حاملٌ حملت بعد تدبير 
المدبّرء فالولد للسيّد: ولد العبد رقٌء وولدُ المدبّر مديّرٌ والأمَةٌ تبَعّ للعبد, وإن 
أعتقها العبد بعد أن عتق» فليا حكم الأَمَةِ حتى و في لوازي والخدود 
وغيرهاء وإن مات» فهي من رأ مالف ل يَردهًا دين ممتحدت» "للا تكرن يه 
أمّ ولد إ ن لم يعتقهاء ِلّا أن يَهَبَ له السيدُ حَمُلّهاء فآمّا إن أعتقه فلا. وكذلك في 
العتبية عن ابن القاسم. وقال: ولا باع في دينه حتى تضع. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا اشترط المكائبٌ / في كتابته حمل أُمَِه فهي به 
أمُ ولب عند ابن القاسم. وكذلك من شرط في التدبير» أو وهبه للمدبّرء فهي به أمُ 
ولد. 

قال ابن القاسم: وولدُ العبد الخدم قال عبد الله يريد من أُمتِه ‏ بمنزلته 
يخدم مع أبيه» وكذلك ولد الخدمة لفلان حياته, ثم هي لفلان» ولدّها بمنزلتها في 
الخدمة ارق عاشت الم أو ماتت. 


قال وبيعة: ون أعتق أمَنَه واستثنى نى ما في بطنهاء لم ينفئه: وهو حر معهاء 
ولو استثنى الجنينَ لم تعتِق هي معه. قال: يريد ابن القاسم - وول المعتتق بعضه 
يريدمن أمْته ب 5 فإن ناك الا وأمّه خاهل به» فولدُه بمنزلة أبيه» 
[وتكون أمّه رقاً له]2» مع مال أبيه. 


ويئن واجر عَبدّه سنينء ثم أعتقهء فلا يتم ته حتى , يتم الأجل» وما وَلِدَ له 
من أَمَته بعد العتق» تعجّل عتقه ساعة يُولْدُ لاف الخدمة والمرهونة وولد أ 


(1) حرفت في ص وت إلى الموازية وم تنقط في الأصل. 
(2) كتبت في اب : (وتكون أمه رقيقا لمن له فيه الرق) وفي الأصل : (وتكون أمه رقيقا لمن له فيه الربع) 
والظاهر من سياق الكلام ما أثبتناه من ص وت. 
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الولد إن عتقتٌ هي أو ماتثٌ» باقون إلى موت السيد؛ له عِتقهم وانتزا ع أموالهم 
ما لم يمرضنء ولا يرثون أمّهم. 

قال ابن القاسم: ولا تُتعبُ أُمّ ولده في الخدمة؛ رفيعة كانت أو دَنيّة. قال 
أصبحٌ: إلا أن الدَّنّةَ تَبَعَذَّلُ في الخدمة الخفيفة ما لا يذل الرفيعة. 


ومن أوصى: إن أسلمثُ جاريتي» فهي حرة. فغفل عنها حتى حملت 
وولدث؛ ثم أسلمثء فإنها تعتق بولدهاء كمن قال: إن أعطتكم كذاء فهي 0 
فولدث قبل ذلك. قال أصبحٌ: يدخحل حمل الموصى ها بالعتق» تلده بعد موته في 
الوصية» فكيف التي تحمل بعد موته. 

قال ابن القاسم: وإن أوصى أنْ جاريّه حرة إن رضي أبوه. فمات والأبُ 
غائبٌ فتلد» ثم يرضى الأْب» فإن ولدّها معهاء وكل مشيئةٍ / أو خيار أو شرط في 
عِتق أَمَةٍ جَعِل إليها بعد الموت أو إلى غيرها فيها فولدُها بمنزلتها إذا ولدتهُم بعد 
موت سيّدهاء ولا تعجل علينا حتى يرد عليها مرة بعد مرة» فإن رضيث بعد أن 
أبَتْء عتقث» وإن تمادث حتى بِيعَتْء أو قُسِمَتُء فلا قول لها بعد ذلك لأْنَّ 
الحكم قد َقَلَّ فيها. قال أصبحٌ: أو توقيف بالشهادة؛ أو بوجه إنفاذٍ من السلطان 
وغيه ومن وصي أو ورية بِحَدّ أو إشهادٍء فهر كالحكم. ولا رجوع لها. 

ومن العتبية'' روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن قال لأمْيه: اثتيني 
بمائة دينارٍ وأنت حرة» فله قبل أن تأنيٍ بالمائة» ّ تأتيّ بها قال: تعتق هي» فيرف 
ولدُهاء وليس له رجوعٌ» ولا له بيعٌهاء إلا بعد تلوّم الإمام» أو طول الزمان» وم أرها 
كالمكاتبة بما تلد آذ 4 مات السيدٌ قبل قي بالمائة» 0 ازمر الورثة عقها إن 


ا فلا ب ذه - 


)1ع( البيان والتحصيل» 5 : 44 
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قال: ولو قال لها: إن جتني بمائة إلى سنة فأنتِ حرة. فولدث قبل السنة» 
فيلك يدحل كلما في 7 إن جحاءت بالمائة) وليس للحرّ بيعها حتى نمضي السئة) 
ويتلوم السلطانٌ. وكذلك لو أعتقها في وصيته وهي خامل: فولدتث قبل موته, 
فولدُها رقيق» إلا أن تلِدّه بعد موته. وقاله ماللكٌ. 


وروى عبد الملك , بن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: متى ما 
جنتني بمائة» فأنت حر. أنه لا يبيعه حتى يلوم له السلطانٌ أو يعجرّهء فإن مات 
السيدٌ قبل ذلك» فإنه يلزم ورت مثل ما لزمه» فيرفعونه إلى الإمام حتى يتَلَوْمَ له أو 


و - 


يعجزه. 
/ الحكم في ولد من فيه بين بحرية من الإماء 

زمن كتاب ابن الموازع<1) من قال: إن فعلتٌ كذاء فأمتي حرّة. وهي 
حامل» أو تحمل بعد يمينه فتلد, فروى ابن القاسم, عن مالك» أن ولدّها يعتقون 
إن يت م رجع عنه ابن القاسم. قال أصِبغ (): وأراه وهماً من روايته» ولا عِتقٌ 
للولد إذا لم يكْنْ على حِنثء وغيرٌ هذا خطأء وقد كان له بيعُها. قال: وإن كانت 
مينُه: إن لم أفعلء أو لأفعآنّ. فهذا على جنثء وما تلد [عنده© بمنزلتها. قاله 
مالك وابن القاسم. 000 

قالا: ولو حلف ألا يفعل كذاء لم يكُنْ ما تلد]©» بعد المين بمنزلتهاء وسواءٌ 

اعم جاعم 

ضرب في ذلك كله اجلاء أو م يضرب. 

قال عبد الله(: وني باب الحالف بالعتق إن فعلتُ» أو لأفعلنٌ ذكر 
إختلاف قول مالك» وابن ن القاسم. في هذا من رواية عيسبى» عن ابن القاسم. 


(1) مها بين معقوفتين ساقط من ب. ' 

(2) ما بين معقوفتين كتب في ص : (قال ابن القاسم) هذا زيادة على خلط وقع في ص أثناء كتابة هذه 
الفقرة. 

 )3(‏ في ب : (هذه) عوض عنده. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط منات وص. 

(5) رمز له في ب يحرف (ع). 
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ومن سماع ابن القاسم في العتبية في الحالف إن فعلتٌ كذا فأمَتَي حرة. 
ففعله بعد أن ولدث, إِنَّه اخ إلى أن يدخل ولدّها معهاء وما هو بالبين. قال 
غنه عيى» في الخال لقان أن ما تلد مررَهُنٌ مغها بالهين فإن باغها 'وبقى 
ولدُها بعد البيع» فإن أعتقها الساعة أو ولدثٌ منهء قال : إن كانت يينه إلى 
أجل؛ 3 الجن وأُوقِفَثْ إلى الأجل ل ويحنث» وإن كانت إلى غير أجل» فلا 


ع2 


يرد عِتقّه لألها إلمنا تعتق في الثلث» زاغل الذي يردها وقد جاءها ما هو أقوى. 


وإنِ اتُخِدّت27 أمّ ولد والهِينُ إلى أجل؛ وفات الأجل وهي بيد المبتاع» فإنها 
تعتق» ويردُ الثمن [ويُقاصضٌ بقيمة ولدها]”»» / فإن كانث قيمة الولد أكثرٌ من 
الشمن» لم يرجع البائعٌ على المشتري بشيي» وإن كانت أقلّ» رد البائعٌ عليه باقي 
الثمن» فإن مات السيكُ قبل الأجل» [كانت أمّ ولد مَن اشتراها لأنّه مات على بر 
وم يحنثْ فبهاء وإن أَعْيقَتْء رُدّتْء وُوِمَتْء فإن مات السيدُ قبل الأجل]©, 
جاز عِتقَهاء وإن مضى الأجل وم يَبْرَه عتقث على البائع» ورد الثمنُ إلى المشتري» 
وإن بَرّ جاز عِتقٌ من أعتقها©. 


قال ابن كنانة: يعتق بما في يديه من ولدهاء وما باع منهم فليس عليه في 
ذلك حنتٌ. قال عيسى : إذا باعهم قبل الجنث» فأعتقهم المشتري» فعتقّهم 
جائرٌ ولا يرد البيع» كان ذلك إلى أجل أو إلى غير أجل. 

وقال أصبعٌ عن ابن القاسم: ولو حلف بعتّقها ليبيعَنَهاء فيلد أولادا» ثم يموت 
السيد, أنّها تعتق» وولدُها في الثلث بالسوية» كلمدبّرة تلد. قال عنه أبو زيد: فإن 
مات قبل يبيعغهاء عّق ولدّها في الثلثء وإن فرّط في بيعهاء ثم باعهاء فقد بر في 
ولدها. 


(1) في ص : عوض (وإن الفذت) (وإن صارت). 
,2( في ص وت : (ويقارض بقيمة ولدها). 
(3) هابين معقوفتين ساقط منات. 
40( يخدد أحد الفقهاء صيغة يمين البر والحنت في البيت الآني : 
البر إن قعسسلت لا فهمكت لأفعشلن إن لم أفصل حنت 
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ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: إذا حلف بحريتهاء ليفعلنٌ كذا إلى 
أجل» فمضى الأجل ولم يفعل» فإنه يعتق معها ما كانت به حاملاً يوم حلفء وإن 
مات قبل الأجلء رقت وولدها. 

محمدٌ: ولو كانت بمينُه ليضربتّهاء أو ليبيعتّها إلى أجل» فماتت قبله؛ فلا عِتق 
لولدهاء ولو كانت ينه ينها في غرهاء كان لولدها من العتق ما كان لها إن حل 
الأجل» ول بر وإن عل عِتفّها وعيله وي بيه فها أو في غيرهاء بقي بين في ولدهاء 
فقوا بيرّه أو يعتقوا بجنثه. وإذا حلف ليضرنّهاء ولم يضربٌ أجلاً. فماتت / 
فليعتق ما ولدث بعد العين حين موتها. 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن حلف بحرية جاريته» ليجلدنّها مائةَ 
جلدة. فنسبي» فباعها. وولدتث من المشتري» قال: 7 َُ يفسَحٌ البيع وت تعتق على بائعهاء 
وولدّها لمشتريها ولا يمين عليه فههم» ويرجع بجميع الثمن على 5 


جامع القول في عتق الجدين 
وحكيمه 0 أمّه قبل 0 زيعنه 
ح!». فلا 0 في صحته ولا في مرضه [إِلّا أن يُقَامَ عليه ا ما إن 

مالك وشاع الورلة بيعها من غير حاجة, فذلك لهم. قال ابن القاسم: والناس 
كلهم عل نحلااف مالك في هذاء ويقولون : لا تباع. وقال الليث: تباغ ويستثنى 
ما في بطنها حرًاً. وقال لي سعيدٌ: إن استثناةه خيرٌ من رقه. قال أصِبعٌ: وأنا أتبع 
مالكأء وابن /القام فيباء وأحبٌ إليّ أن لو تريّصوا بهاء إِلّا في الدّين المحيط والولادة 
البعيدة مما يضر مهم ف القسمة. 


(1) فيات وص : (ما وضعته فهو حر) وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 
(2) في ب : (إلا أن يعلم عليه أين). 
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ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسم: إذا قال ما في بطنك حرٌ. ولا يعلم 
يومعذ أن بها حملاً أم لاء فما فما ولدث الأقصى حملى النساء» إنّه يعتق . قال أُصبعٌ: 
م رجعابق العانسم فقا لا بي يعتق إِلّا ما ولدث لأقلّ من ستة أشهر من يوم قال 
لها ذلك» إذا لم يكُنْ حمل ظاهرٌ. 

كين هات وأله تحت رجل فتجادت بولده فاكها غك مااقأقبيهء لأقل من 
ستة أشهر. [وبه قال أصبعٌ]١1).‏ تقال كن كوي نول 3 يطؤهاء فجاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر» فلا يدخل في الكتابة إِلّا ما وضعنّه لستة أشهر فأكثرٌ. 
وقاله ابن الماجشون» وشبّهه بالعبد يعتق© وله أمَدَ فلا يدري أنّه حامل أم لاء 
فما وضعئه اقل من ممتة أشهر من يوم ١‏ لق رق للسيد ونا كان لمية أشهر 
فأكثرٌ فحر 

قال: ولو كانت بينةَ الحمل يوم قال لها ذلك لعيّق ما تذ تضع إلى أقصى حمل 
النساء. وقاله ابن القاسم. قال ابن المواز قال أشهبٌ: وإن قال في صحته: ما في 
بطنك حر. ثم مات» فوضعيه لأكثرَ من ستة أشهر» فلا يجوز 000 
يدرون لعلَّها كانت به حاملاً, وللورية بيعها. قال عبد الله: يريد قبل أن تضع. 

قال أشهبُ: من غير دين ما لم يكْنْ على وجه الوصية» فلا باع إن حملها 
الثلث. 

وفي باب من قال كل ولد تلدينه حر زيادة في هذا [المعنى]©. 

قال ابن حبيب: قال أُصبع في صحيح قال لأمَتِه الحامل: ما في بطنك حرٌء 
أو إذا وضعتء فهو حر. فوضعتّه وهو مريضٌ أو ميت فهو حر من رأس ماله 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(2) عوضت (بالعبد يعتق) فيا ت ص بقوله : (بالعبد الآبق). 
(3) في الأصل : (حامل) بالرقع. وا لصواب ما أثبتناه. 

(4) 2 لفظة المعنى ساقطة في الأصل مثبتة من ص وت. 
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فإن قال في مرضه فهو في ثلثه. ثم رجع. فقال: يعتق من الثلث. وإن قاله في 
صححتة . وقاله أصبعٌ. وبالأول قال ابن حبيببا. 


قال ابن المواز لوا الكاسم وإن قال الصسيخ : ما في بطنك حر. ثم 
استدان ذَيناً ثم وضعتّه في مرضه أو بعد موته» فهو حر لاله عتق قبل الدَّين؛ 
ولو قام رب الدَّين في الصحةء أو في المرضء» أو بعد موته قبل الوضع. لَبِيعَتُ له 
ورّق الولك. 

قال أشهبُ: إن داينوه”'" حين عِلْمِهِمٍ بوضعه, بم لهم لأنَّ عِنْقَ الجنين 
ليس بعتق» وقد استدان قبل أن تق عليه الحريةٌ بالوضع /. قالا: ولا يبيعها السيدُ 


سس 


إلا في 5 يرهقه, ولو باعها لغير دين 39 البيع؛ إلا أن يفوتٌ بعتق . 


قالا: وللورثة بيعُها بعد موته إن احتاجوا أو شاؤوا لأنّها صارثٌ لتق من 
أعتق الجنينَ» فإن لم ُبَمْ حتى وَصَعْتْء كان حرا من رأس المال. قال أصبغ: هو 
مذهبٌ أصجاب مالك. وكدلك ]1 قال وا الفيحيم: ما في بطنك حر . 30 
قبل أن تضم أَنّه إذا وضعنّه من رأس ماله. وإن قال: إذا وضعتٍء فأنتِ حرة. 
فليس بشيء» وليس اتدل بأجل. قال ابن المواز: يريد إذا مات قبل أن تضع» 
وإن وضعتٌ بيد الورئة. 

وإذا قال: ما في بطنك 1 في صحته. ثم باعهاء فذلك مردودٌ فإن ل يرد 

حتى أعتقها المبتاعٌ قبل الوضعء فذلك ماضء وله ولازهماء ولو أعتقهما بعد 
الوضعء كان ولاء الم له وولاء الولد للبائع» فيرجع عليه بقيمة العيب: أن لو 
كانت باع مستثناة الولد» ولو باعها من زوجها وهي حامل؛ من غير ذَينٍ رهقه. 
كان ذلك جائراً للزوج. 


قال محمدٌ: لأنّ ذلك أثبتٌ ثبت لعتق الجنين» وتصير هي به أمّ ولد» ويبطل عِتَقٌّ 
السيد» ويرث أباه إن خراج ا 


(4)1 كذا في ب والعبارة في الأصل : (إن واثبوه) وفيت وص : (إن واسعوه) ولعل أقرب الصيغ للصواب 
ما أثبتناه من نبا 
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وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الذي أعتق ما في بطنها في صحته نحو 
ما ذكر ابن الموازء» وقال: ولا بببعهاء وإن أبطأ حملّها إلى أقصى حمل النساء» وإن 
بِيعَثُ» رد البيعٌ» وإن إن ولدثء فالولكُ حر يرد معهاء إِلّا أن تفوت» فيغرم قيمتّها 
يوم قبضها على أن جنيتها مستئنى 


ف لل اماه عبره 0 0 ْ 
قال: ولا يباع إلا ف الذين» وإن كان مستحدثاء ويرق بذلك الولذ» وكذلك 


في دين كان قديماً كان عنده يوم أعتق الجنينَ وفاء به أو لم يكن إذا طُولِبٌ / به 
قبل الوضع» فإن قِيمّ عليه بعد الوضع؛ فالولد حر وتُباع وحدّهاء فإن لم يف 
بالدَّينء نُظرٌ فإن كان يوم أعتق الحنِينَ لا وفاءَ له بدّينه, بِيمَ الولكُ في تمام الدَّينء 
وإن كان له به يومئنٍ وفاء» لم يُبَعْ» وكان حرا. 
قال ابن القاسم: وإن مات السيِّدُ قبل أن تضعء فللوية بيعُها حاملاً إِمّا في 
0 واحتاجوا إلى ببعهاء أو قسمهاء ولا يُجَبرُون عل اتظار الوص فإن وضعتّه 
قبل البيع» فهو حرٌ. قال أصبغ: ونحن نستحسن أن يجبروا الوريّةَ على تأخير بيعهاء 


أو فلمهاة ومسَشْسَن أيضا إذا رهقه تين أن لاشباع. وهو قول سعد بن عبد 
الله المعافري . وقال: ل ل 5 العتق 34 أت إلىّ من ٠‏ أن أخطيٌ في في البيع. 


في الجنين يُوصّى به للعتق أو لرجل 
وفي الجدين يُوهَبُ أو يتصدّق به 
كيف إن أعتقه الموهوبُ أو أعتق الأمّ مالكها؟ 
وكيف إن وهبها لرجل وجنيتها الآخر ؟ 
من كتاب ابن المواز: ومن أوصى بعتة بعتت ما في بطن أُمتهه فلم يحملها الثلث» 

فلَيُخَير الور فإمًا أجازوا ذلك» أو أعتقوا من الْأمَةِ ما حمل الثلتُ. وكذلك لو 
أوصى بالجنين لرجل؛ وضاق الثلث عنباء فإن أجازوا [ذلك]27» وإِلّا قطعوا له( 
بثلث الميت» إلا أن يشاءً الموصى له أنْ 57 ذلك في الأمَة 
ل "لنظة القع الله من الأضلل: 
(2) في ص : (وإلا قطع له). 
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ولو أوصى بعتق جنينهاء وهي تخرج من الثلث» [فأعتقٌ الو لَه فنقُ 
الأمةاة) / أولى» و ولاء الولد. وقال تاي" : : عِتق الورة أولى] 2 وولاء الولد و138 
الأمَةِ هه ©. 

وروي عن ابن القاسم : إذا أوصى بما في بطنباء لرجل» 3 مات») فأعتق 
الورثة الأمّ 3 عتقّه جائرٌ بما في بطنباء ولا شيء للموصى له. وقاله ا 

قال ابن القاسم: وكذلك لو تصدّق بها على رجل» وبما في بطنها على اخرّء 
فأعتقها من صارت له الرقبة» أنّها بذلك حرة» وما في بطنها. وقال في بعض 
جالسه أن المَعتَقّ يغرم للاآخر قيمة الولد. يوم ينخر ج ا وإن خرج ميتأء» فلا 
شيءَ له. وقال أيضا : لا عِتقّ له» وعتقها باطل حتى تضِع. 

قال محمدٌ : وهذا أحبٌ إلِيّ لأنها لم تب له إِلّا بعد الوضع. وكذلك 
لا عتقّ لصاحب الولد فيه حتى يخرجً ولا تُباع الأمَةَ في دين صاحب الرقبة: 
أعتقٌ الجنينَ صاحبّه أو لم يعتقه وليس كسيّدها الأول» وليس الجنينُ بمال لمن 
أعطيه» ولو رهق ربّها دين قبل ذلككء بَطَلَ عتقه. وبيمٌ في الدَّين. 


وذكر ابن حبيب عن أبن الماجشون مل قول ابن القاسم الآخرء أن لا يعتدٍ 
حتى تضعٌ الجنينَ أنه حقٌّ لغيو» لا يعد بيجهاء 6ظددة يلقها السبلء ا 
تعتة ق حتى تتم م الخدمة) ا يلحقها دين 1 وكعبد أعتة قْ وعنده 5 حامل 


مئة فأعتقها العبدٌ) ننه موقوف حتى تضع فيا حل السيدٌ الولد وتعتج ى الأمة 
على العيد ون كله حكمٌ ا حتى يضعن في الجاية منين أو عليينء وأا 


وير 


يجبر السيدٌ إذا جنين في خدمتبن» كلمعتقة إلى أجل. وقاله كله أُصبعٌ. وفي باب 


(1) في الأصل : (فعتق الميت). 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) (ويلاء الولد والأم هم). 

(4) في ب : (يوم يخرج جنينا). 
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/ ومن كتاب ابن المواز: ولو جدث”7؟؟ فافتداها صاحب الرقبة» فليس ظود: 
لصاحب الجنين شيء» وإن أسلمها رقت مع جنينهاء للمجرو ح., وكان الجنين قد 
أعتقه صاحبُّه أم لاء ولو أعتقها صاحيّهاء ثم جنثء أتبعثُ بالأرش. وقاله 
[كلهع©» أُصِبح. 

قال ابن القاسم: فإذا تصدّق بالأمَةِ على رجل» وبجنينها على آخرّ» فَفُلْسَ 
صاحبُ الرقبة» بيعَتُ بما في بطنباء وإن فُلْسَ صاحبُ الجنين» لم يُبَعْ حتى تضع. 
قال محمد, لا تُباعٌ في دين صاحب الرقبة حتى تضعَ لأنّها يوميذ تجب له. م لو 


استثنى خدمتها سنة. 


ومن ككتاب ابن المواز [وابن حبيب]7"© قال مالك من رواية أشهب: قال 

الوسعي زقالةارني: وقاله ابن القاسم فيمن تصدّق بما في بطن أمَِه على رجل» 
ثم أعتقهاء قال في كتاب ابن المواز: أو باعهاء فذلك نافد والولد تَبَعٌْ لها. 

قال ابن حبيب: قال ابن القاسم: إذا وهب الجنينَ» أو تصدّق به على رجل» 
أو أوصى له به» ثم وهبها لرجل آخخرٌ بعد ذلك» أو باعها منه أو مات» فورثها 
ورف فأعتقوهاء أو أعتقها عد معن مارت إليه بذلك» أن عِتقهمٍ كلهم جائرٌ 
وتسقط العطية. وقال أصبعٌ: بل أرى عِتَقٌ الموهوب باطلاً لأنّهِ لو فُلْسَ وقد وهب 
ما في بطنها لرجلء ل يُبَعْ حتى تلد» وما في الوصية» فإن حمل الأمَةَ الثل» 
يقث عى م يَكُنْ للورثة فيها عِتقٌّ لأَنّ فيها حمّاً9) لغيرهم» وإن لم 
يحملها العلث» [جاز عِتقهم]©). 


(1) في ص وت : (ولو حنث). 

(2) لفظة (كله) ساقطة من الأصل. 

(3) في ت وص : (الواضحة) عوض ابن حبيب والمقصود واحد. 
(4) في ص : (حتى تليه). 

(5) في الأصل : (لأن فيها حق) والصواب ما أثبتناه. 

(6) عوضت (فجاز عتقهم) في ص وت بقوله : (فإنها تباع). 
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قال ابن حبيب: فإن ل يَبعْهاء وتأخرث ولادتها حتى مات الواهبٌ» فلا شيءَ 
للموهوب له لأنّها عطية لم تُقبَضلْء وإن ولدثه قبل / قسمة الورثة للأمٌ إلا أن ,39! 
يكونَ قد قبض الموهوبٌ الأم20 في حياة الواهب بحوز العطية فذلك حورٌ 
1 220 
9 دي ٠.‏ 


في الأمَةٍ بين الرجلين يُعْيَقُ أحلاما جنيتها 
وكيف إن أعتق الآخر نصييّها منها؟ 
وذكر ديّة الجبين فيها أو في الموصى بجبنينيا لرجل؟ 
أو أعتق والعيك الموهوبُ يُفْملُ 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسمء ف أَمَةِ بين رجلين فأعتق أحدّهما 
جنيتهاء فلا عِترَ له حتى يخرج» ولو ضرب رجل بطتهاء فخرج حيَاً متسهلاء 
0 فديته دي عبد للشريك الذي ل يع كلهاء كعبد بينهما أعتق أحدهها نصييّه , 
.فيه» وقتل قبل التقويم. ولو أعتق أحدُهما جنيتهاء ثم أعتق الآخرٌ نصييّه منهاء فجتقه ‏ 
أول. 

قال: والح في جنين الموصى بجنينها لرتجل؛ تكون لذلك .الرجل؛ ولو أعتق 
الرجل: اجنين قبل خروجه. لم يَرتْ أباه الحرٌ وعقله كلرجل. ولو صرخ, ثم مات 
كان عقله لأبيه الجر جراد ورثته. 

قال ابن القاسم, وأَسْهبٌ» فيمن وهب عبداً لرجل» فلم يقبضئه حتى قَيل» 
فقيمتّه للموهوب. ٠‏ 


(1) في ص وت : (قبض الموهوب الأمة). 
(2) قياص : (فذلك جائز للجنين). 
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فيمن قال لأْمَتِه : كل ولب تلدينه حرٌ 
[أو قال أول بطن أو أول ولد تلدينه حر" 
وإن ولذت كذا فهو حر أو فأنت حرة 
أو قال ما في بطيكِ حرٌ ولا حَمْلَ بها 
أو لا يعلم أو أوصى به 
قال ابن حبيب قال ربيعة فيمن قال لأُمَتِه ما ولدتٍ من ولد فهو حدٌ. فإن 
ولدث وهي له فعسى أن يعتقّ» وإن باعهاء أو مات, انقطع / ما كان لهاء وكان 
كل ما تلد رقيقا. ولو قال لها: رَحِمُكِ حرٌ. كانت حرة. وكذلك ذكر عنه ابن 
المواز . قال ابن حبيب: قال أصبغٌ: إن كان محمل ذلك على الولد» أنَّ ما يخرج 
من رحمها حرّء فلا حريةً لحاء فإن أراد الرحمّء فهي حرة. 
وقال ابن القاسم عن مالك في القائل: ما ولدتٍ حر وأول ولد تلدينه حر أو 
ما في بطنك حر. وهي غير حامل» فقد استثقل ماللكٌ بيعها. [وأجاز ابن القاسم 
بيعها]© مالم تحمل» فإن حملثء ل ثُبْمْ ! لا 
وقال عن أصبعٌ؛ فيمن قال: متى ما ولدتٍ ولداً يكون حماسي فأنتِ حرةٌ. 
فولدتٌ ولداً قبل تبلغ الوقتٌ الذي ذكرء ثم ولدث آخرّ مبل ذلك الوقت» هل 
تعتق بالشرط؟ قال: نعم لأنّه لم يُرِدْ به أوّل ولدء وكذلك لو كانتٍ الحريةٌ في الولد. 
قال في كتاب ابن المواز في القائل: كل وا اديه ره فله بيعُها ما لم 
تحمل. ولو قال ل ا ا ل ا 
عليه. قال: لم يَدْرٍ أكان بها ذلك يوم القول» أو حدث ؟ ل يعتِقْ إِلّا أن تضعّه 
ا ا 00 إن لم تضغه 
إلى خمس سنين. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ب. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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وفالة خوك إن انك تعوابة ميد فال ذلك نوسي كل :أن 
تتأحرَ حيضمُّها(!» أو الشيمُ يجده» فولدها حرٌ إن وضعئه بعد أربع سنين, أنه في 
شلك منهء وإن كانت تحيض منذ قال ذلك بغير ريبة؛ فاستحسن أن لا تعتق» وما 
هو بالقياس» فإِنّ العتوٌ ليكونُ بالمتّكٌ2 وما يأخك اعد رد ة ولا ميراثاً بالشك. 


ولو أرصى بما في بطن أُمْته لرجل / فإن وضعئه لأقلّ من ستة أشهرء كان له 
وإن كان لأكثر لم يكن له بالشك. وقاله ابن القاسم. ولو كان حملاً ظاهراً كان 
لهم وإنروضعته بعل سنان. وإن قال ؛أول يكن خلويية حر والكاتحرة . فك ما 
في بطنها حر. 

قال ماللكٌ: وإن قال: إن جكتٍ بغلام» فهو 0 كرابت غلامين فالأول 
ب لحف وقد قيل في القائل: إن ولدت غلاما. فهو حر أو قال: فأنتِ 0 
فوضعث جار ثم غلاماً في بطن » فقد لزمه ما قال» تأخر الغلامُ أو تقدّم. 3 
وضعتٌ غلامين أولهما ميتٌ» فالحي فاخن بخلااف الراك أول ولد تلدينه ع 
وإن عاشا جميعاً. وإن قال: إن ولدتٍ غلامأ» فهو حر. فالأول حرّء فإن أشكل 
الأول؛ عنما جيعاء وشهادة النساء في هذا جائزة. وإن قال: أول ولد تضعينه» 
فهو حر. فوضعث سقطاء ثم آخرّ تامأ فالحي رقيقٌ» والعتق وقع على السقط©. 
وكذلك ذكر ابن حبيب» عن ابن القاسم, وأُصبعٌ. وقال في سؤاله : فكان الأول 
ميتاً. قال ابن حبيب : وقال أشهب : العِتقٌ للحي وقد استحسنه من أرضى. 


ومن كتاب ابن المواز: فإن ضع ت ولدين فالأول و فإن م يُعْرَّف الول 


لقان اناد كين من كل واحد نصفه ويم عتقه بالسنة» فيعتقان جميعاً. . قال . 


ابن 0 وأصبحٌ: إن قال : إن ولدت غلام فأنت حرة. . فولدتث غلاماً فعا 
أنّها تعتق. قال ابن القاسم: وإن كان على وجه الشكر. 


)1١‏ ل باوت : (مثل أن يتأخر حيضها). 
(2) .في ص : (وقع على الميت). 
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وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في قرله: ول ولد تلدينه حرٌ. نحو ما ذكر 
غيره» أن الأول حر كانا غلامين أو جاريتين أو غلاماً / وتخازية: وقاله مالكٌ» 


وابن شهاب. وإن م يعرف الأول فهما حرّان بالشّلكٌ. وكذلك إن قال *: 


ولدت غلاماً. فولدث. غلامين, وجهل الأول» وم 3 مالكُ يرى عليهما قيمة 
أحدهها. 


قال ابن حبيب: وإن قال: أُولُ ولد تلدينه حي إن كان غلاماً. فولدث 
توأما(!): غلاما وجارية» فإن خرج الغلام أولأء فهو حر والجارية رقيق» وإن خرج 
اخراء فلا عِتقّ لواحد منهماء وإن لم يَدْرٍ أولهماء فالغلام حر بالشلكٌ» والجارية 
رقبقٌ» وإن ولدث غلامين فالأول حرّء فإن لم يَدْرِه فهما حرّان. 

وإن قال: أول غلام تلدينه» فهو حرّ. فمتى ما ولدث غلاماًء ألا كان أو 
آخرأء في أول بطن أو بعد بطون» فهو حر فإن قال: إن ولدتٍ غلاماء فهو حرٌ. 
ات غلاماً نكازية: فالغلام 0 كان أولاً أو أخرأء وإن كانا غلامين فالأول 
0 فإن لم يعرفء فهما حرّان بالشك. وقاله كلّه أصبع. 

إن قال: إن كان في بطنك غلامٌ فهو حر [وإن كانت جاريٌ» فهي حرة. 

فولدتٌ غلاماً وجارية, 6 حرّان» فإن ولدث غلاماً وجاريتين» أو جارية 
وغلامين؛ فهم أحرار, ولا يُخَيّرٌ في شيءٍ من ذلك. وكذلك إن قال: إن كان في 
بطنك 0 فهو 1 2 بغلامين» 3 قال: جاية. فأنث يجايتين؛ 
9 1 ليتق إلا لل فإن ل 1 عتقا يع 5 له 3 
أصبعٌ. 


)1( التوأم يطلق على المفرد ويطلق على التوأمين معا كا هو الخال بالنسبة إلى زوج وزوجين وفي ات : 
فولدت (توأمين) إلا أنه أخطأ الناسخ حيث كتب فولدت (توأمان). 

(2) هابين معقوفتين ساقط منات., 

(3) لفظة (جميعا) ساقطة من الأصل. 
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قال أصبغ: وإن قال ما في بطنك حر [أو أوَل](!2 بطن تضعينه حرٌ. فما 
وضعتٌ في ذلكء [أو]© في أول بطن من غلام أو جارية» أو توأم» فأحرارٌ. وقاله 
مالك0» / وابن شهاب. وكذلك في كتاب ابن المواز» في قوله: أول بطن. 

قال في كتاب ابن حبيب. وإن قال: إن ولدتِ جارية» فأنت خرة. فولدث 
جابية,ٍ فالأم حرة» والجارية رقيق» وإن ولدث جاريتين» فالا حر والجارية الثانية 
حرة] © والأولى رقبقٌ» وإن لم يُعْرَف الأولى» فهما حرّتان بالشك» وإن وضعتُ 
غلاماً وجارية فإن كان الغلام أولاً» فالولدان رق99), الام حر 0 كان الغلام 
آخراء فهو مه حران» والجارية رقيقٌ» وإن جُهِل الأول» عَتقتٍ الأم [والولد 
الذّكرٌ] كه .ورقت الطخارية. 


وإن قال: إذا وضعتٍ ما في بطنك» فأنت حرة. فوضعتٌ ولدأء وبقي في 
بطنها ولد اخرّء فلا عتقّ لها حتى تضعٌ كل ما بقي» فإن ماتثُ قبل وضع الثاني» 
0 م الل 0 - ٠. . ١8‏ ب 
فإنها تورث بالرق» وكل من ولدث في هذا البطن» فهم رقيق. 
فيمن زوّج عبده أُمَنَه على أنْ ما تلد حر 
أو باع أمَتّه على ذلك أو أذن لعبده أن ييسرّرٌ على ذلك 


2م ورا شاه 1 ع 7 5 اسزاطر ع كه 
[ومما روي عن]7 ابن سحنون» عن أبيه: ومّن زوج عبده أمَنَه على أن ما 
تلد منه 0 فالنكاح فاسدٌ» وما ولدث 0 وما ولدث بعد موت80) اليد قبل 


(1) (أو أول) ساقطة من ص وت. 

(2) (أو) ساقطة من ص وت. 

(3) فيا ص : (وقال مالك) عوض وقاله مالك. 

(4) في ص : (فالأم والجارية الثانية حرتان) والمعنى واحد 

(5) في ص وت : (فالولدان أرقاع). 

(6) في ص وت عوض (فالولد الذكر) (والغلام) والمعنى واحد. 

(7) في ص وت عوض (يما روى عن-ابن سحنون) كتبت (من كتاب ابن سحنوذ). 
(8) في ص وت : (بعد وفاة السيد). 
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قسنم الميياث» فهو حرّ من رأس امال إن كان مات وهي به حامل» فأمًا ما 
حملث به بعد موته؛ فرقيق لمن صارتثٌ له الأمَُه وم ينْ سيدها ُمْتعُ من بيعها في 
دين ولا غرو» وكذلك ورنه [ألا تراهم» يدخلونها]!؟2 في فَسوهمء فيبُِون بذلك 
عِتقّ ما في بطنباء احتاجوا / إلى ذلك أو استغنوا عنه؟ 

قال سحنون: أمّا إن إن لم يحتاجواء فلا أحبٌ لمم أن يفعلواء فإن فعلواء تقد 
ذلك» وكذلك السيدٌ نفسّه قال : وللسيد بيعها مالم يجهل» يُكْرَهُ له ذلك» فإن 
باعها وهي حامل» مضى بينُه. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن باع أُمْتَهِ على أن ما ولدثُ عند واكم من غيره» 
فهو حر [لم يجز]2» فإن وضعثٌ بعد أن حَبّسّها(©» فالولكُ حر ويد إلى قيمتها 
بغير شرطء وله البيع قبل أن تلدّ إن لم م وولاء الولدالمعتق للمبتاع» ثم رجع, 
فقال : إن ولدث» لزمتّه بقيمتها بعد الولادة» أو قبل الولادة» إذا فاتثُ قبل الولادة 
بحوالة سوق أو غيرهء ويسقط الشرط فيما يستقبل في عِتق الولد إن حبسها. 

ومن العتبية» من سماع ابن القاسم: ون أذن لعبده أن يَتَسَرْرَ على أن ما 
تلد مبه حرٌء فاشتر: ف العبك جازية زرا ,عر سيدة) فأولدهاء فحملث؛» فألى العبدُ 
عِتقّه إِلّا أن يعلمَ أنَّ السيد إِنّما أراد استصلاح عبده؛ وأن لا يغيبَ عنه إلى أرض 


بعيده. 


وفي باب من حلف ليفعلنّ فلان مسائل من عتق الجنين. 


(1) همزة الإستفهام في (ألا تراهم) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ الألخرى. 
(2) (لم يحز) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ الأخرى. 

(3) كذا في الأصل وفي النسخ الأخرى (بعد حسيا). 

(4) البيان والعتحصيل. 14 : 391. 
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بسم الله الرملن الرحم 


اجر الرادع 
من كتاب العتق 


في مال العبد ومن فيه بقيةٌ رف 
ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزرّجَه 
وميراث من مات منهم من مخدم أو مؤجلٍ 
وارش جراحه وديّة نفسه 
/ من كتاب ابن المواز قال مالك: وللرجل أن ينترعَ ءَ مال مَعْتّقه إلى أجل» و142 
مالم يقرب الأجل» مثل الشهر ونحوه. و[ وإن كانت أُمَةَ فله أن يزوّجها إل كما 
يكون له انتزاعٌ مالحا [ولو مرض السيدٌ قبل قُرّبٍ الأجل» فليس له انتراح 
مالها]”'» ولا لورثته بعده» [ولا لهم إنكاحُهاء ونا زال عن السيد ذلك لم يكُنْ لمن 
بعده]0. وذكر ابن حبيب نحوّه عن ابن الماجشون» أنه ليس لورثته. ‏ [وإن 
تباعد الأجل - شرع ماله. قال مطرّف [عن مالك0©, أن للسيد أن ينتزع ءَ ماله 
مالم يقرب الأجل» [وكذلك لورئته بعده] ما لم يقرب أجل البعتتق]4). 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط ص ت. 
(3) (عن مالك) ساقطة من الأصل. 


57 5000 5 7 4 - 5 - أن اه 1 
(4) هابين معقوفتين عوض في ت وص بقوله : (وإن بعد الاجل بالسنة وبالاشهر وإن له إن مرض السيد 
انتزاع ماله ما " يقرب الاجل). 
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قال: وإنما يُمْنَعُ المريضُ من أخذ مال مدبّره وأمّ ولده لأنّهما يعتقان بموته» 
فذلك كقرب الأجل في المعتق إلى أجل. وبه قال ابن عبد الحكمء وأصبعُ» وقالا: 

قال أصبغ» في المعتّتق إلى أجل. له أن ينتزعٌ ماله قبل الأجل بشهر» والشهر 
كثيرٌ في غير شيءء منه الحالف َينْتَقَآَن(0» أنه يقم شهرا إذا انتقل؛ ولا يُُخْرِجٌ 
الزكاة قبل الحول بشهرء وقد يُجْرَحُ2) قبل الأجل بشهرء فيأخذ السيد عقله ولو 
تقارب بالاياه(3) كان للعبد. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهبٌ: ومن أحاط به الدَّينُ» فليس له أخذ مال 
م ولده أو مديّره لغرمائه» وله أحذ ذلك ليُنْفِقَه على عِيَّالِه في حوائجه. ومّن قال 
لعبده: ادم فلاناً سنة» ثم أنت لفلانٍ. فمات العبد في السنة» فماله لسيد الأول» 
كا لو جعل مرجعّه إلى حرية /» وكذلك أَرْوسْيُ4) جراحاته. واختلف قول مالك في 
القتل5) في اادمة, وهذا أحبٌ إلينا. ١‏ 


قال مالك: ومّن حبس عبدا له على رجل» فليس له ولا للرجل انتزاعٌ [ماله 
أنه قوة لى يكذلك ما أفاده» فإن مات أو قبل قبل أجل الخدمة, فماله وديته 
لسيده. قال مالك: وما كان للعبد المخدم من حادم]2©0» فهي مثله يخدمان ما 
عاش المعمّرٌ. وماله بيده لا يُنْرَعُ ولو قتله سيدُه خطأء فلا شيءَ عليه؛ ويغرم في 
العمد قيمتّه» فيخدِمٌ هذا بها بقية المدة» فما بقي منها فلسيّده. 

قال: ولارجل أن ينرّعَ أمّ ولد مدبّره ومعتقه إلى أجل» ما لم تخمل» فيصي, 
لولدها ما لأبي» فإذا وضعتء فلة انتزاعُهاء فإذا انتزعهاء ثم ردَّها إليه قبل عِتقِه 
(1) في ب : (ليفعلن) عوض لينتقلن. 1 
(2) في الأصل : (وقد يخرج قبل الأجل) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
(3) في الأصل : (ولو تقارب الأيام) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
(4) في ب : (وكذلك إرش جراحاته) بإفراد الإرش. 
(5) في ب : (في العبد). 
(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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عادت ١‏ ولد كا كانت» فإن مات المدبّرٌ فهي وماله للسيد, وولدُه مديّر. 
وكذلك م ولد المعتتق إلى 0 بخلاف أمّ ولد المكاتب يموت ويترك معها ولدأًء 
فيعتق بعتقه 5 سيِّده لا يرثه مع الولد. وإن عتق المدبرٌ في حياة سيده. فم ولده 
م ولد له. 

قال مالكٌ: والموصى بعتقه يُقَوُمٌّ ماله في الثلث» ويبقى بيده» ضاق الثلث أو 
انّسع وللمعْتّق بعضه أن يتّجِرّ بماله في أيّامه» ويطحن, وحمل على رأسه إن شاءء 
ولا يحدث في المال الذي بيده إلَّا ما يأكل ويكتسي؛ وإن أعتق السيكُ باقيه» فليس 
له [ان يستثني] من ماله شيئا. 

قال روحت لازام ل داخف ولس ل تيدر عق إِلَّا بإذمهما 
جميعاء كان مرججعه إلى السيد أو إلى عتق» فإن ذا فالولاء للسيد الذي كانت له 
الرقبة. / 

ومن كتاب ابن المواز: ومن أوصى بخدمة عبده أمدأء ثم هو حرّء وأوصى 
بوصاياء والعبدُ هو الثلث» فتحاصوا في الثلث؛ فمات العبد في المدة» وترك مالأ 
فحظ الخدمة ساقطٌ لزوال العين التي فيها وصييّهء ويُكيرٌ الورثة فإمًا نموا لأهل 
الوصايا وصاياهمء وأخحذوا المال» وإلّا أسلموا إلييم [المال]0». 

قال ابن حبيب: قال مطرّف» فيمن أعتق عبداً عند موته» فأجاز الورئة 
عِتقَهه وهم ولد ذكورٌ وإناثُ؛ ثم مات العيّق عن مالي فإن كان حمله الثلتُ 
فميرائه لعصبة'السيق: الذكور خاضة بالمرات للرلف:وإن لم يكن حملف فاجار 
عِتقه ذكورهم وإنائهم» فولاؤه أيضاً للعصبة» وإن أجاز بعضهم دون بعض» 
فمرائه كله للذّين تمسّكوا ببقيته بقدر موايتهم؛ مثل أن يعتقّ نصفه بالوصية 
والتجويز'”» وبقي لوارث لم يجوز رُبعُه ولآخرّ سدمئه, ولآخرٌ نصف سدميه» 


(1) لفظة «المال) ساقطة من الأصل. 
(2) في غير ب : (والتحرز) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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فلضناختب: الزبع: تصق تمزراثة): ولضائحت: السدس كلك مراثة: ولضاحي: نصك 
السدس من جميع السدس من ميراثه لأنّهِ بالرّق يورث» وذلك ستة أسهيء ووقبئُه 
اثنالل» عشر سهمأء وليس على من أجاز تقويمٌ في باقيه إذا كان عِتَقُ اميت معرفاً 


سيئهة. 


فإن أعتق جميمٌ الولد ما بقي من العبد, ثم مات العبد» فلولد الهالك الذكور 
من ميراثه بمقدار ما حمل الثلث منهء ولهم كلهم من ذكر وأنثى ما بقي بقدر 
حظوظهم فيما أعتقوا منه» وإن كان بعضهم أعتق» وبعضهم جوّز /» فولاءٌ من ظ43! 
أجار للكون. ولد المت دون الأناكة ونين للد ئ جك يق ولا حا حون إلا يله 
بميراثه للولاء» ومن أعتق منه شيئاً من ميرائه بقدر ما أعتق مع ما يرث إن كان 
ذكراً بالولة: وما الأسى» فليس لا إلا قدر ما أعتقنث. وقال معله ابن الماجشون: 
وابن عبد الحكم» وأصبع. 


جامعٌ القرل في مال العبد يُاعٌ أو يُوهَبُ أو يُوصَى به أو يعتق 
وذكر الإستضناء فيه وفي العبد بين الشريكين 

من كتاب ابن المواز وقال مالك: مال العبد في البيع والهبة والصدقة لسيده» 
إلا أن يُسْترَطَ لمن صار إليه. واختلف قولّه في العبد الموصى به لرجل فقال: ماله 
لسيده؛ كالبيع. ثم قال : للموصى لهء كالعتق. واختلف فيه قول ابن القاسم. 

قال ابن القاسم وأشهبٌُ وابن وهب وأصبح» أن ماله لوه الميت. قال 
مالك : ومن أعتق عبيدّه» ولهم عبيدٌ فهم تبَعّ لهم رقيقٌ. 

قال ابن القاسم: ومن وهب عبده لعبدٍ لذلك العبدء كان له رقُّ2» وإن 
كانت أُمَهَ فله وطوها. وكذلك قال أصبعٌ عن ابن القاسم؛ في العتبية©. 
(1) في الأصل : (اثتى عشر سهما) والصواب ما أثبتتاه. 


(2) في النسخ كلها : (كان له رق) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) البيان والتحصيل. 15 : 103. 


ن 2ؤج- 


قال في كتاب ابن المواز: وإذا أسلم العبدُ في جناية عمداً أو خطأء فماله 
تَبْعٌّ له فأما إن قل فماله لسيده. وإق سام ع اليه قراح دين 
مات العبدٌ» فإنه يرث مالّه. وكذلك لو أعتقه واستثئنى مالّى فذلك له وإذا ارت 
عبد ذل / المسلم» فمات في ردّته أو َيل قمالة لسيدة. 


قال مالك : ومن دبّر عبدّه, واستثنى ماله بعد موتهء فذلك له. قال ابن 
القاسم : يريدُ بعد موت السيدء فيعتق فيما يُيْتحَذُ منه. وكذلك إن قال : غلامي 
حر إذا عت وحذوا مه ماله أو قال في مرطيه + هو مدير وجذوا منه تماله. 


ومن كتاب ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: يتبع العبدّ ماله إذا - 


أعتقه سيدّه) أو ديه أو عت فيه أو مثل به وقاله مالكٌ وا وابن القاسم وأصبعٌ. 
قال عيسبى في العتبية(!) عن ابن القاسم وأشهبٌ عن مالك مثلّه. 


[قال ابن سحنون عن أبيه]: ومن أعتقٌ عبده ونيثُه أن يستثنيّ ماله فنسبي أو 
استئْناه في نفسه فلم يُحَرَدْ به لسائه قال: هو حر ويتبعه ماله حتى يحرّكَ به 
لسانه. 

قال ابن المواز: قال أشهبٌُ في الممثول به: إذ أَغْيِقَ على سيّده اتبعه مالّه. 
وقاله ابن سحنون عن أبيه. 

قال ابن حبيب قال أصبعٌ: له اسخناء ماله عندما مكل يه أو :يعد المكلة بل 
أن يُحْكم عليه بعتقه, [أو]2) قبل أن يشوف على الحكم, فذلك له وأمّا عند 
الحكم فلاء (لأنّه قبل الحكم يرث بالق ودر ركه الفلسٌ والدَّينُ ولا 
بحكم. وقاله ابن الماجشون أن له حكم ليق حتى يعتقٌ وليه 5 إثما يعتق 
بالإجتهاد» ومن الناس من لا يرى عِتقه بذلك. 


ومن العتبية”© قال سحنون: قال لي أشهبٌ فيمن أعتق عبده واستثنى 
نصفٌ ماله فعتقه جائرٌ وله ما شرط من المال /. وعن عبد بين رجلين أعتق 
(1) البيان والتتحصيل؛ 15 : 9 
(2) لفظة (أو) ساقطة من الأصل. 
 )3(‏ البيان والتحصيل؛ 14 : 466. 
- 453 ب 


و144 


ظ144 


أحله) نصيبه منه) وهو ملع واشترط ماله فالعتق جائرٌ يوم عليه د 
بماله ‏ ولا شيءَ له في المال إذ لم يكن يجوز له أذ شيءٍ منه. وكذلك لو اشترط 
نصف ماله. 

قال قال محمد بن تخالد ب عن ابن القاسم في العبد يعتة ق فيتبعه ال وله ا 
حامل: قال مالك: فولدُها للسيد. قال ابن القاسم: فإن أعتقها بعد أن عتق» لم 
َم ها حتى تضع لا تباع عليه في الدّين إذا أعتقها في حين جواز عتقهء 
وهي كعتقه إلى أجل. 

وفي كتب البيوع ذكر بيع العبد واستثناء نصف ماله والاختلاف فيه. 

ومن كتاب ابن لمواز'» قال مالكٌ: والموصى بعتقه. يُقَوُمُ بماله في الثلث» 
ويقى نيذه ضاق الفلث أو انّسَعَ. ولا لأحد الشريكين© في العبد إن باع نصيبّه 
أو أعتقه. أن يستثنيّ من ماله. فإن فعل» فهو له تَبَعٌ واستثناؤه باطل. 


قال سحنون في كتاب آخرّ: ولا يجوز البيعٌ تفلي لا [على]20© أن يكون 
المال للمبتاع أنه ليس لأحدهها أن ينتزعَّ من ماله شيئاً دوث الآخر. 


قال ابن سحنون عن أبيه: ومّن باع نصف عبده واستثنى جميعٌ ماله إن كان 
ينتزعه منه ولا يبقيه في يده فذلك جائرٌء وإن كان على أن يِبْقِيّهِ في يديه لم يَجْرْ 
ذلك. 

قال ابن حبيب قال مالك في العبد الموصى به لرجل: فماله لورثة السيد دون 
الرجل» إِلّا الكُسوة أو الشيءَ البفين وقذارف نم تعد فين فى مجحةة قماله 


لسيده» إل الكسوة قأو الشيء السبير: ٠‏ ومن أذن / لعبده ف النكاح» فال مهر في ذمة و45ا 
العبد» لا يدخل في فيه خراجهع ولا ما فضل منه بيده. 


(1) في ب : (ومن كتاب ابن حبيب قال ابن المواز قال مالك إلم). 
(2) المراد (ولا يجوز لأحد الشريكين) وقد حذف الفعل من النسخ كلها. 
(3) لفظة (على) ساقطة من ص. 
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9 و كتاب ادير 3 في مال الدزر كنا يده ا كم فيه 00 
بعطيه) 0 العمل في حلمته ا فيه معنى هذا اياب: 
في حال 1 الولد وما أوصى لها به السيد 
وما في بيتها وبيدها 
من كتاب ابن المواز قال مالك في أمٌّ الولد ها حَلَىّ وشُورة» فأوصى سيّدُها: 
إن قامتٌ على ولدي فَدَعُوا ذلك لاء فإن تزئجث» فخذوه. [فليس ينزع ذلك في 
مرضه(1) ول بعد موته» كالمدبّر كل ما أعطاها في صحته [وكسبته عنده 22 
فإذا مرضء فلا ينزعه» وهو لا من رأس مالاء وما أوصى لما به. وأعطاها في 
مرضهء فهو في ثلثه. وإذا مات ولا حل ومتاعٌء فهو لها ما لم يكن شيءٌ 
قال مالكٌ: وهي أحقٌ بثيابها إذا كانت تستمتعٌ بهاء وإن تكُنْ ها بيد على 
عطييه لا وما وهيما أو حلاها به ثم فُسَ» فلا شيء عليه للغرماى ولا يوتحدُ مال أم 
الولد 5 حياتها» ولا تتبع هي بشيءع) أعتقها أو مات عنها. 
في مال العبد يُسْتَحَقٌ بريّة أو ملك 
أو يت أن مئده كن قد اضف 
وذكر غلّته وخراجه وما كسبه قبل ذلك 
/ وهذا الباب مكرّرٌ قد كتبناه في الاستحقاق. 145 
من المجموعة والعتبية» من رواية عيسسبى قال ابن القاسم في العبد يُسْتَحَوٌ 
بحرية أن ما تقدّم مما أخذه منه سيّدُه من كتابة أو علَةٍ أو خدمة وخرا ا 


)1 كذا ل الأصل 0 ف النسة خ الأخرى : (فليس لهم نراح ع ذلك ف مرضه). 


)3( البيانت 0 15 : 0 
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عليه بشيءٍ مما أخذه منه, وأمّا ما كان انتزع له من ماليء فَلَيرْده إليه كان اشتراه 
به أو أفاده عنده من فضل خراجه وعمله. أو كان قد وُهِبٌ له. فيد عليه ما 
قبض من أروش جراحاته وقطع يده لأنّهِ لم يكُنْ يضمنه لو مات عندهء ثم ظهر 
أنّه حرّء لرجع على بائعه بالشمن. 

فإن قيل: فكذلك تُرَدٌ كتاببّه وغلَتّه. قيل له: الفرق بين ذلك أنه يشتر: 
العبد ليقتنيه لا لينتزع مالّه. 


ومن غير امجموعة قال المغيرة: يرد عليه ما اغتلٌ منه. وكذلك يرى إن كانت 
أمةّ سكت بحرية, أنه ترجع عليه بصداق المثل إذا وطئهاء وابن ود 
لا يرى عليه] صداقا. 


ا اي رشن عن ووال مالك رين كله 
يرجع بذلك. 


وا ماس 


قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية في الذي يُسْتَحَقٌ بحرية أن كل ما 
ما دي 00 00 
المال. 


1 فيمن أعتق عبدّه أو مدبّرّه على مال ألزمه إياه أو خدمة](1) 
أو قال على أن تصحيتي أو تعمل في .كذ 
أو على أن تعثق عبدك أو على أن تلم 
من كعاب ابن المواز قال ماللكٌ: ومن قال لعبده: أنت ب وعليك 5 
دينارٍ. فلم يَرضَ العبدٌ فذلك عليه وإن كرة. قال مالك» وابن القاسم وذكر 


)1( ف ب: (أو أخدمه). 
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عن ابن المسيّب» أنه قال هر حر ولا شيء عليه» وهو أحبٌ إلى ابن القاسم. 
قال أصبع 0 امحل بهذا أصلا» وليس بشيء» وى يختلف فيه ف مالك وأصحابه» 
وأهل المدينة. 

وقال ابن شهاب: وكأنّه باعه تفسسّه وهو كار فذلك لازم ا يرجه كرها. 
قال محمد 9 له أن يلزمه ذلك بغر حرية, [فلم يزذه إل خيراً]00). قال عبد 
الملك : إذا كَل عبد لزمته الوكالة وإن م يقبّل. 

قال مالك: وإذا أعتقه على أَنَّ عليه خمسين ديناراء أنه حر يتبعه بذلك» ولا 
تابر به غرماءه» ولو قال : أنتَ حي على أن توي إلى كذا. لم يعتِق هذا حتى 
يودي إليك. ويقبل ذلك العبدء بخلاف قوله : أنتّ فر ويك و عي 
فالأول من ناحية الكتابة لا يعتق إِلّا بالأداء. قال ابن القاسم : وله أن لا يقبلّ. 

قال ابن القاسم: ومن عجّل عِتوّ قّ مدبره على عشرة دنانير يعطيها له إلى 
شهرء ففلس المدبّر بعد موت السيد وقبل الشهرء فالغرماء أولى من السيد بماله. 
ومن قال لمديره : أعتقئّك على أن لا تفارقني» [فإن فارقتنى» فعليك / خمسون©» طهه؛ 
ديناراً. قال : فعليه خمسون ديناراً وهو حرّ. قال محمد : ولو قال : أنت حي على 
أن لا يفارقني]7». كان حرّأء وشرطه باطل. 

قال ابن القاسم: وإن قال: أنتٌ حر واحْمل هذا العمود. فهو حر ولا 
شيء عليه» [وإن قر على حمله وكذلك إن قال اديس وافومي ننه فهر 
0 ولا شِيء عليه] 2# إلا أن يقولٌ : أنتٌ 2 ر على أن تخد مني ل ولم يعجل 
الخرية قبل الخدمة, فذلك عليه. 


(1) كذا في الأصل «العبارة في النسخ الأخرى : (فلم تزده الحرية إلا خيرا). 
(2) في الاصل : (فعليك خمسين) وذلك خطاً واضح. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط منات. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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قال ابن القاسم: ومن قال لعبده: إن جتني فون ديار إلى أجل كذا. 
أو لم يسم أجلاء أعتقتُك. فأتاه بهاء فليَحُلِف ما أراد إِيجاب العتى ولا نواه» وأنّه 
أراد إن شاء فيل بير إيجابء ا لي عليه. وقال 3 ال ذلك 0 له 
5 فأنا أطلقّكِ. فتأتيه به 3 ذلك يلزثه. قاله مالك في شق الع 
عندي كله وإن م ل أجل أجله السلطان عنه. وهو قول مالك» وابن 

قال ابن القاسم: قوله: إن جكتني بكذا. أو إذا جئتني. أو متى جتني 
بكذاء فانتَ حر. فهو لازم مِئْل قوله على أن عليكء ولا يبيعٌه ولا هبه حتى 
يوقفه السلطان”'" فيتَلوُمَ له ولا يُعْجِرّه حتى يرفمٌ إليه» إِلّا أن يكونَ قد مضى له 
ما لو رفع إليه أولاً لم يؤْجُله أكثرٌ من ذلكء فلا يطمع له بشيء. قال: وكذلك 
يلزم ذلك ورثتّه. قال مالك: ما لزم العبدّ مما عتق به في قطاعه ونحوهاء فلا 
يُحاصٌّ غرماؤه بذلك. 

ومن قال لعبده: إن جكتني بمائق» فأنت حرّ. فتحمّل بها رجل» / وعجّل 
عِتَقّهه فهي حالة لازم تمَّت بها الحرية» بخلاف جِمَالَة الكتابة» ويُرْجمٌ الرجل 
على العبد بما 7 وقال أصبعٌ: إن 0 عنه 5 رجع عليه. 
اي ١‏ كرح لون جد قال: مر 1ه 5 أيبيعه ؟ 
قال: م أ له بيعه إلا أن يرهقه دين فيبيعه. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن أعتق عبدّه على أن يعطيّه كسبّه ما 
عاش» أو على أن يخدمّه ما عاشء» قال: يكون حرا بقيمة خدمته على تعمين. 
قال ابن الماجشون: وإن قال لعبده: إن جتتني بمائة ديار إلى سنة» فأنت حرٌ 


(1) كذا في الأصل وعوض (السلطان) في النسخ الأخرى بالإمام. 


(2) البيان والتحصيل. 15 : 6 
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وأشهد. بذلك. ثم أراد بيعه, فذلك له لأنّه لم يكاتبه» ولم يقاطِعْه. وليس هذا من 

شروط المسلمين» إل أنه إن قام بيده إلى السنة» وجاءه بالمائة عتّق» د 
قبل ذلك» لم يمت وقال عنه في ورقةٍ أخرى: إن كان العبدٌ قبل ذلك؛ فليس له 

| بيعه -عد تى :نأي السنة ويعدها بيسير» فأنا إن ل يكن قل ذلك منهه'فله أن بيه 


إن شاءع. 


وقال ابن الماجشون ن: ولو قال لعبده: أنتَّ 1 ر بما لك 00 ذأ العيز من 
ذلك أنه لا يكون را إل 3 يكون السيد انترعَ ذلك؛ ثم 

قال ابن حبيب: أَحَبٌّ إليّ أن يكون حرّأء وليس للعبد أن يأبى ذلك. 

وقال :ابن الماجشون: من قال لعبده: أنت حي على أَنَّ عليك خمسين دينار 
أو أنتٌ حر وعليك خمسون ديناراً. فإن قبل ذلك العبد» عتق مكانه وكان 
ذلك / عليه في الوجهين» فإن كره» لم يازنه ذلك وبقي رقيقا لأنّه ليس له أن 
يعتهه على أن يشغلٌ ذِمُتَه إِلّا برضا ألا ترى أنه لو كاتبه على ما ليس عنده) 
فألى ذلكء فلا تلزمه الكناية 

وقال أصبحٌ: إذا قال: أنت حرء وعليك أو على أن عليك. فلا خيارٌ للعبد 
في شيء منه» إلا أنه إن قال: على أن عليك. م يعت حتى يأنيّ بالمال» إلّا أن 
يقولّ السي: أردتٌ عتقه معجّلاً. فيكون على ما أراد. وإن قال: أن اجر وعليلق: 
فعتقه جائدٌ ويبيع بها. 


من العتبية2'" قال بحبى بن يحبى. عن ابن القاسم: إذا قال: أنت حرٌ على أن 
عليك خمسين ديناراً. إن العبد عير إن شاء أن يُنبَعَ بباء وجل عتقه. وإن كره 
أن يكونَ غريماء فلا عِتاقَة له. وإن قال: أنتٌ حرٌ على أن تعطيّني خمسين ديناراً. 
فإن خاء كلها وغتن »ولا .و خكاقة اله 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 0 
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ون سماع ابن القاسم قال: ام عبدّه فإنه إن جاءه إلى الأجل وشببه» 
َإلّا وبر الشهرٌ ونحوه» فإِنَ جاء بهء وإلّا فلا قطاعةً له. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال في مرضه لعبده: أَعْتِقُ عبدّك عني» 
نكا بحر فيعتق العبد عبدّهء» قال: هذا انتزاعٌ من السيّد ويعتقان جميعا في ثلثه 
فإن لم يحملهُما تحاصاء وليس في هذا قرعة لأنّه سمّاهماء وليس للعبد أن يأبَى ما 
قال السيد. ولو قال: أَعْطٍ عبدك فلاناًء وأنت حر. فهو انتزاعٌ إن حملهما الثلتُ 
ندا إلا بد بالعتق على العطية لفلانٍ. 


قال ابن حبيب: قال أصبحٌ: ومن قال لأمَتِه: أنتِ حرّة على أن تسلمي. 
فأَبتْ» / فلا عتق لهاء كقوله: إن شعت. فلا تشاء وليس كقوله: أنتِ حرة على 
أن تنكحني فلاناً. ثم تأبى. أن العتقّ ماض في هذه. 


ا ل ا 


وكيف إن اشترى العبلٌ نفسّه من سيده لنفسه أو لغيره ؟ 


من كتاب ابن المواز قال ماللكٌّ في العبد يقول لرجل : اشترني لنفسي من 


سيدي بهذا المال. فيفعل» فلا عِتَقٌ له. ويبقى العبدُ والمال لسيده. ولا شيءً على 


8 0 47 
السيد يي غلته وخدمته ولو أنه استثنى ماله كان حراء» وولاؤه لسيّده ولو م | 


قل : لنفسي. ولكن دفع إليه المالّ ليشتريه» ويعتقه» ففعل» وم يسثن ماله ولكن ش 


اشتراه لنفسه» فأعتقه فالمال لسيده؛ وعلى المأمور الثمن ثانية. وذكر ابن حبيب 
مثله عن النخعيٌ» قال : والعِتقُ ماض» أخبر به المغيء عن الثوري» عن حمّاد 
عن إبراهيم. ظ 

قال مالكٌ: فإن لم يكُّنْ له مالّ» بي العبدُ عليه في الشمن» إلا أن يغناء ليله 
أن يأخدّه بالشمن إذا كان لا يسواه» ولو كان المشتري م يج َعْتِق [العبد]('» ليد 
ثنه©» إن كان له مالّ» وقد لزمه البيع» وإن لم 0 له ا بِيعٌ عليه. 
(1) لفظة (العبد) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب. 


(2) كذا في ب (العبارة في ص وت : (فليد ثمنه) وفي الأصل : (فليد عنه). 
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ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ في الذي اشتراه وأعتقه. فإن كان عدياً بِيعَ 
العبدٌ في ذلك» أو ما حمل منه. ويعتق باقيه» فإن لم يف به جميعه؛ اتبعٌّ ببقية 
الغمن» وإن علم بذلك قبل يعتقه» غرمَ الشمنَ أيضأء فإن لم يكُنْ عنده مال في 
العبد» رجع العبد / وفاء. قال ابن القاسم: وهو عبدٌ حتى يعتقه الشتري» والولاء 
له ويغرم الثمنّ إن كان ملا وإِلّا بيع منه بقدره» وعتق ما بقي» ولو استثنى مالف 
ل 0-3 للبائع غيرٌ ما أخذ. 

قال محمدٌ: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلمٌ غيره ذلك فإن تداعيا هو 
والعبدٌء فقال العبد دك ا قلسي تي وقال هو : بل على 
أن أشتريك لنفسي. قال أصبغ : فالقول قول المشتري» استثنى ماله أو لم يستليهء 
حتى يعلم ما قال العبد 5 الظاهر شراء هذاء وولاؤه له والعبد يذّعي الثمن. 

ولو قال السيد(!»: من مال عبدي دفعت. وصدّقه العبدٌ وكذّبه المبتاع» 
فالقول قول المبتاع» ويحلف, استثنى ماله أو لم ونضنه ولكن ل يكل إذا اس 
ماله ويُحَلْف | إن لم يستثيه. فإن 0 حلف البائعٌ واستحقّ» عُرِفْتْ شنا 
خالطة أو ل تُعرَفه». 

وكذلك في العتبية(3» عن أصبعٌ من قوله: فإن تداعيا إلى هذا الموضع. وقال 
عيسى» عن ابن القاسم: إذا دفع إليه» وقال له: اشترني لنفسك. فاشتراه» وم 
يَسْكَنْنِ ماله فالشمن لسيده. ويرجع عليه يشمن آخر. ولو قال له: اشترني لنفسك. 
فاشتراه لنفس العبد. فاستثنى ماله فهو حرٌء لاقم ليجع عليه زا عل 


المشتري بسشيء. . قال عنه أصبخغ: ولا يُنظرٌ في هذا أعتقه المشتري بعد الشراء أو ل 
يعتقه» ليس له في هذا عِتقٌّ. 


)1( في الأصلٍ : (ولو قال المشتري) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
(2) في غير الأصل : (أو لم تعلم). 
(3) البيان والتحصيل؛ 14 : 504. 
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قال عنه عيسى: ولو قال له: اشترني. و تقل :7 لتفسسى: فاشتراه لنفسه 
لا للسيّد واستثنى مال / قال: هو عبدٌ له ولا يرجع عليه البائع بي ء) فإن 
أعتقه, فولاؤه ها هنا للمشتري ولو لم يستئن ماله أو قال له: اشترني لنفسي. رجع 
العبدٌ إلى سيّده بماله. قال ابن القاسم: ولو لم يستئن ماله فأعتقه المبتاع. 

تال ماللكٌ: يغرم له ثمناً آخرّى وولاوُه للمبتاع» فإن لم يكن له مال, بِيمَّ فيه 
العبدٌ فإن كان بَيعْ بعضيه يفي بالثمن بيع ذلك منه» وعتق ما بقي» فإن لم ييف 
جميع غُنه بذلك» اتبع بما بقي. 

وفي كتاب ابن حبيب روى أصبع عن ابن القاسم نحو ما تقدَّم فقال: إذا 
دفع العبك إليه مالآ فقال له: اشترني لنفسك. ففعل واستثنى مال فهو له ولا 
شي عليه» ا ودى نه ثانية» وإن قال: اشترني لنفسي. فاشتراه 
لنفس العبد» واستثنى هالهع فهو عدا لاشو لبائع غلية وا على المقع) والولاء 


للبائع» وإن ن لم يسن ماله بقي العبدُ ماله لسيّدهء وإن لم يَقَلْ: لنفسي. فاشترام 


واستننى ماله فهو له رقُه ولا شيءَ عليه وإن أعتقهء فرلازه له» و! ن لم يسعدْنٍ 
ماله وم يعتقه») ودى كُنَّه ثانيدٌ للبائع» و إن لم ل يكن له ال 5 بيع العبد في ذلك» 
ولو كان أعتقه لبيع العبد في الثمن» فإن فضل شيم منه عتّق» وقاله مالكٌ. 

قال ابن حبيب عن أصبعٌ» في عبدٍ قال لسيده: بِعْنِي بمائة دينار. وقاله 
مالكٌ. قال ابن حبيب» عن أصبع» في عبدٍ قال لسيده: يعني عالة دار و 
يَقل: : من نفسبي. فباعه» وقبض المائة 6 وقال العبلٌ: فلان أعطاني المائة لأشتري له 
نفسبي من سيدي» وقد أعتقني فلان. ولا يعلم ذلك إلا بقوله وفلان غائبٌ ثم 
قدم وقد مات العبدُ أو لم يَمْتْء فصدّقهء وقال: إن كان جواباً للكلام في المجلس» 
أو قريباً منه. فنعم يُصَدَّقُء ويكون مولاه وارّه وإن تباعد الأمُرٌُ من بعد تمام 
الشراء» ثم قال ذلك» ل يُقبَّلُ منه. وكان ولاه لسيده. إِلّا أن يُقيمَ الآخرٌ بينةً. ولو 
قال: بعني نفسي بمائة. ففعل» ثم قال هذاء فإن كان مثله لا يملك ذلك الثمنّ» 
فهو كالأول» وإن كان مثلّه يملك ذلكء فالقول قول السيدء والبيعٌ والعتق ماض» 
وولاؤه لسيده. 
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قال ابن شهاب”2 وعمر بن عبد العزيز: إذا اشترى نفسّه من سيده. فله 
ولاه. قال ابن شهاب: ولو شرط أن ولاني لغيرك» فالشرط باطلٌ» وولاؤه لسيده. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لعبد رجل : مذ مّي مائة دينار» فاشترٍ 
بها نفسّك من مولاك. فاشترى نفسه من لاف وعتّق فإن كانت للامر 0 أنه 
2 مه .و مال عو 2 5 7 - 0 
وكله. بَطل عتقه. وأخذ الموكل المال. قال: وليس له أن يُجيرٌ فعلّه ويأخدٌ العبده 
ولا للسيد أن يجيرٌ. 

قال ابن حبيب: قال أصبعُ عن ابن القاسم: وإذا اشترى العبدٌ نفستّه و3 
سيّده شراء فاسدا فإنَّهِ حر ولا شيءَ عليه إِلَّا أن يكونٌ تمناً حراماً لا يحل مِلَكه 
مثل الخمر والجنزير» فعليه قيمة رقبته. 

قال أصبعٌ: هذا إن كان جعله دين فأما لو كان قبضه لضى عتقه, و 


2 


يرد. 


0 
من العتبية:2) روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل: أَعْتِقُ 
عبدّك هذاء ولك مائةٌ درهي. ففعل» ثم استحقٌ العبد» أنّه ع من أصله, وأنَّه 
عبد فإِنٍ امُْحِقّ عبدأء رجع صاحب الائة بالمائة على المعتق. 


> 5 


فيمن باع عبده من نفسه بمائة نقداً ومائة ثوب إلى أجل 
من العتبية روى عيسبى» عن ابن القاسم. فيمن باع عبدّه من نفسه بمائة 
دينار تقد وبمائة ثوب موصوفة ة إلى أجل فالعبد حر الآن كان للعبد مال أو لم 


(1) في ب : رقال 2 اب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 


(2) البيان والتحصيل. 15 : 


463 


و150 


»لله يعلم حين باعه تفئه لَه مستعجل يعم وكمن باع عبقه جالة دين 
مؤْجلق فأعتقه المبتاع بعلم البائع» فلم يِقَم حتى حلت المائة فوجده 0 


في العبد يشتري نفسّه من سيّده شراءً فاسداً 

أو يعتقه على شيء يأخذه منه فيُسْتَحَوٌ فيستحَق ذلك الشيء 

من كتاب ابن المواز : وإذا اشترى العبدٌ نفسته من سيّده شراء فاسداء فليس 
عليه إلّا ما دفع وهو حر قال محمدٌ: إلا أن يَدْفَعَ مرا أو خنازير» فإنَ على العبد 
قيمته لسيدهء وقال أحمد بن مُيّسر: | إن أعتقه على خمر في يديه» فهو حرء 
[ويعتق]2"7 / وتكسّر عليه وإن كان ببغه به فهو بع فاسدّه وعليه قيمةٌ رقبيه. 
قال أشهبٌ: وإنِ اشترى نفسه ببعير شاردء أو بعبد ابتقء فليس للسيد إِلّا 
اتباغهما!. 


قال ابن القاسم. وأشهبٌ: وإنٍ امسر نفسه عار فاضت بها عيبٌ» 
ردت فلَيتبَعْ بقيمتهاء وقد تَفذتِ الحرية. وإلى هذا رجع ابن القاسم. [وقاله 
مالكٌ]*) : 0 المكائب بما لم يج فيه أحداً. ومن قاطمٌ عبدّه على عبد 


بعينهة) فاستحر ستحق» فله شيء ء عليه وهو 0 وهو كالانتزاع» وإن كان يوقا 
رجع عليه كله 


قال محمد: رجع ابن الفامي فقال: إن قاطء©» عبدّه على جارية بعينهاء 
فوجدها عبداً» استردّهاء ويتبعه بقيمتها. وقاله أشهبٌ» وَإنّما لا يتبعه فيما أعتقه 
واستثناه بعينه» ليس على المبايعة والمكائبة©. 
)10( انظ ايش مافظة من بت 


(2) في الأصل : (وإن كان بتعه به). 
(3) يفي ب : (إلا اتباعه). 


(4) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(6) في ص وت : (قطع عبده) بدون ألف فاعل. 

(7) في الأصل وب : (والتكايسة) وقد أثبتنا ما في ص وت. 
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وف أبواب عتق الشريك ذِكْرٌ في العبد يبيع منه سيّدُه نصفّه وشيء يقرب 

مجن هذا الياتة 
فيمن وهب لعبده خدمته أو خراجه أو عمله 
أو وهَبَ للمدبّر أو للمعتق إلى أجل نصف خدمته 
وني المدبّر يشتري خدمته 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن قال لعبده قد وهبثٌ لك 
خدمتك أو وضعتٌ عنك خدمتّك فهو حر مكائه, ولو كان له فيه شقصٌ لعَتَق» 
قوم عليه باقيه. قال ماللكٌ فيهء وفي العتبية0' من سماع ابن القاسم: وإن قال: 
قد / وضعتٌ عنك خدمَتّك. قال في العتبية]2» تصدّقتٌ عليك بخدمتك. قال 
في الكتابين: وأنتَ حر بعد موتي. فهو كأمٌ الولد. قال في كتاب ابن المواز: إلا 
أنه يعتق من ثلثه بعد موته. قال محمدٌ: لأنّ هذا قد بين أنه لا يعتق إِلّا بعد موته» 
زاد في العتيية»: وإن قال: تصدّقتٌ عليك بخراجك. فإنه يستخدمه ولا يض 


به. 


من العتبية*) قال ابن القاسم: وإن قال: تصِدّقتٌ عليك بعملك. فهو حر 
مكائه. قال سحنون: الخراجٌ والخدمة والعمل عندي سواءٌ فإذا قال: تصدّقتٌ 
عليك بعملكء أو قال: بخراجك أو بخدمتك. فإن أراد ما عاش العبدُ» فهو حر 
الساعة» وإن أراد ما عاش السيدٌء فليس له منه إِلّا حياة السيد, ولا يكون حرً. 


ومن كتاب ابن المواز: وإذا اشترى المدبّر خدمة نفسه. فهو حر مكاله. 
وإن قال لعيّق إلى سنةٍ: قد وضعتٌ عنك نصف خدمتك. فإن أراد نص 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 341. 
(2) البيان والتحصيلء 14 : 346. 
(3) البيان والتحصيل. 14 : 346. 
(4) البيان والتحصيل. 14 : 346. 
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السنة» فذلك جائزء وإن أنان نصف ما يملكه منه؛ ويشاركه في الخدمة يوماً بيوم» 
فهو حر مكائه, فإن قال: م أرذ شيعا جلف آله ما آراه أندرويه تضق اتقدمة م 
يختدمه نصف السنة» ولو قال: قد وهبتّك من السنة خمسة أشهر. كان جائزاء ول 
يلزمه غيرها. 


في العبد أو المُكائب يعتق عبده 
على مال يأخذه من رجل 

من كتاب ابن المواز: ومن دفع إلى عبدك أو مكائبك بل على أن يعتقٌ 
عبدّه عن صاحب المال» فإن كان العبدٌ مأذوناًء / فذلك ماض» وإن مَُفْفَ عليه 

من القعمة» فعل المشتري عُرٌْ ما محف عنهء فإن كان عدهاً فيْعْمنه بقدر 
ذلك إِلّا أن يشاءً السيدٌ أن يتبع بالق بذلك؛ فذلك له. ويتم عِتَقٌ العبد. وإن 
كان غير مأذونٍ» فأنتٌ مير ما أخحذت البيع بمحاباته» أو رددتّه رفضي العتقّ 
وليس لك إمضازه. وطلبٌ امحاباة» فإن رددته, أخذئه إن شعتٌ» أو تركته [بيد 
العبد]!»» ولو أعطىي ذلك المأذون أو المكائبٌُ على أن يعتقه 8 يقَلَ: : عنّي. فإن 
لم يُحابه» فذلك افده ولا كلام لك؛ فإن حاباه» فليس لك إِلّا أن تُجيرٌ ذلك أو 
ترد بيعه ويِنْقَضُ عِنْقّه والولاء فيه لك في العبد وني المكائب إن عتق رجع إليه 
ولاؤه. 


(1) في ب : (بيد عبدك) وني ص وت : (بيد غيرك). 
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[أبواب التداعي في العتق والبتات]" 


باب" في العبد يذّعي الخرية 
وكيف إن أقام شاهدا؟ والتداعى في الحدث 
في ابمين بالعتق أو بالطلاق 


من كتاب ابن المواز قال مالك في الأمَة تذّعي الحرية» وتذكر 07 

فلا يُنْظرٌ إلى قولحاء ا أن تأتيّ ببينة» أو تأتي بأمر يشبه وجه الحق» وتأتي بحميل 
ثقَ ثقة» فذلك طا. وكذلك العبدٌ. 

قال أشهب: وإن أقام شاهداً وادَّعى شاهداً آخرٌ غائبا غيبةً بعيدةٌ فلا يُقبَلُ 
لامك دن ليده ممعت مالكأ يرى أن يُحْبَسَ كل من يأتي بشاهده أو 
بجاعدي إن لم يقم شاهداً / .وقال مالكٌ» في الجارية 1 42 إن أقامت شاهداًء 
يُحال بينها وبين سيّدهاء ون وضرب لا أجلا مثل الشهرين» فإن كان مأمونا 
1 بالك عنها فقط. قال أَصبحٌ: وإن كانت من الوخحش20»: [فهي كالعبد 


يمحمل]”) تطلب منافعها» وأما المرتفعة !5 فرك © من تبن بذلك» ويقيم لا 
السلطان محتسباً(7». 


(1) هذا العنوان الشموي اختصت بداب وهو محذءف من الأصل. 

(2) لفظة (باب) ساقطة من الأصل. 

(3) في ص وت : (من وخش الرقيق). 

(4) في الأصل وب : (فهي كالعهد تخل يجميل) وقد أثبتنا ما في ص وت 
(5) في ص وت : (وأما الرفيعة). 

(6) فيات وص حرفت إلى قوله (فهو كل). 

(7) في ص وت : (مجلسا). 
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قال أصب80» في العيد يدّعِي العتقّ بعد موت سيده. قال: فلا يحلف له 
الورثة وإنِ ادعى علمَهم". قال أصبغ: ولا يحلف وإن أقام شاهداً. قال محمد: 
ما في الشاهد [فليَسَلِف الوه إن كانوا هم بلع حضورٌ يمكنهم عل ذلك؛ وإن 
كان بعضُهم صغياً أو غائباً لم يرل ممّن لا علمّ عنده بعتقه. فلا مِينَ له على 
أحد منهم؛ لا من كان يرى أن مثله يعلم ذلك ولا غيوهم'” لأنّه لو أفرٌ واحدٌ من 
الورئة بذلك» لم يعتق شيء منه إل أن يشهدّ عدلان)؛ فيعتق. 


ومن أوصى بشراء رقبة تعتق عنه» وشهدل يدل رجلّ وامرأتان» م يَجَزْ في 
ذلك إل رجلان. قِيلَ: أتراه مالاأ©» إذ ليست برة قبة مُبَدَأَةِ؟ قال: لاء أرأيتٌ إِنْ قال 
ألحِحُوا فلاناً بخمسين ؟ ؟ فروجخ فيه فسكت. عر القاسم: أرأيتَ إن اذّعى 
عد أن يده أعنه عند موته» وأن الوارتٌ أعالم بذلك؟ قال لا يمينَ له عليه. قال 
أُصبحُ: ولا بشهادة واحد. قال محمدٌ: لأنّ الشاهدّ لم يشهدٌ على فعل الوارث» 
فيحلف فيه. وقال أشهبٌ مثل قول ابن القاسمء وإذا شهد شاهدٌ, للمكائب© 
على أداء النجم» الذي يعتق به حلفء وقضى له. كدين عليه. / 


قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لعبده: أنت حّ إن لم أضريّك إلى 
هر لجا الملا ياد اشر يقول : لم يضربني. وقال السيكٌ : قد فعلتٌ. 
فالسيدٌ مصدّق. وكذلك المرأة في يمين الطلاق والزوج مصدَّقٌ» ولو قامت7 قبل 


م 


ف 4 شيعاً» كان العبد رأ من الثلث» وترثه المرأةٌ. 
2 2و عى حر سس اغور 


(1) يا ص: (قال أصبغ : قال أشهب في العبد إن). 

(2) في ص وت : (وإن ادمى عليهم). 

(3) في ص : (للا غيره) بضمير الإفراد. 

(4) (إلا أن شهد عدلان فيعتق) عوضت في ص بقوله (إلا أن شهد له وارثان). 

(5) مابين معقرفتين ن عوض في ب با يأتي (فليحلف الوارث البالغ الحاضر على علمه فإن شهد له وارثان 
عدلان فليعتق. 

(6) كذافي الأصل والعبارة في النسخ خ الأخرى (ألا تراه مالا) بإضافة لا الناهية 

7) في الأصل : (وإن شهد شاهد للكاتب) عوض للمكاتب. 

(8) في الأصل' : (على أداء النجوم) بالجمع. 

(9) «ولو قامت) في الأصل :ا : (ولو مات). 
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قال محمد: إن قامت227 قبل الأجلء فلا عِتقّ له» وإن قامت بعد الأجل» 


في اختلاف البينات في العتو 
من كتاب ابن المواز بعد شيء تقدَّم لابن القاسم: وإذا شهد شاهد لعبد 
أن سيدّه الميتٌ دبّرهء وشهد اخرٌ أَنّه أوصى بعتقهء جازت شهادثهماء ولم تجبْ 
تبدية المدبر. وإن شهد واحد أنه بتله في صحته. وشهد آخر أنه بتله في مرضه. 
جازء وعتق في النلث. 


ومن العتبية2» من رواية أُصبمٌ عن ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز: ومن 
مات فشهدث بينةً في عبيد له أَنّه حنث بحريتهم في بمين, وأقامتٍ امرأته بينة أنّه 
أعطاها إيّاهم في صداقهاء ولم يؤرخوا [الوقتين» فامرأة أحقٌ بهم إن كانوا في يدهاء 
وإن لم تَحُرّْهمء فالجتق أولى بهم إِلّا أن تُوَقَتَ بينة المرأة]0© أَنّها أخذثهم قبل 
ذلك. وقاله أصبعٌ. 

ومن كتاب ابن المواز: وإن شهد رجلان أنه أوصى بعتقه ول توْرخ البينتان» 
فأحَبٌ إليّ أن يعتقّ» تكافؤوا في العدالة أو لم يتكافؤوا. ثم رجعء فقال: يعتق 
نصفه. ونصفُه للمشهود له. قال أصبعٌ: أحِبُ قولّه الأول /. 

قال محمدُ بن الحكم: وإذا شهد رجلُ على رجلء أنه قال: عبدي ميمون 
مدبْرٌء وشهد اخرء أنه قال: أحدٌ عبيدي مديّر. ولم يسم واحداء وهو ينكر 
الشهادتين» فإنه يحلف يمون ما دبّرء وكذلك يحلف أنه ما قال الذي شهد به 
الذي أجمل العبيتء ولا يكون لأحدٍ منهم تدبيرٌ لا لميمون ولا لغيره» فإن نكل عن 
المين» كان ميمون مديّراً. وقيل له : الحلف فيمن بقي أنّك ما أردتٌ بقولك : 


(1) في الأصل : (إن مات قبل الأجل). 
(2) البيان والتحصيلء 15 : 120. 
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أحلّ عبيدي مدير واحداً بعينه) ثم لك الخياز أن تختار فإن نكل وقال : 

لا أجلن أنّي لم أَدبْرٌ واحداً. بعينه» نصّصناه على المين. على كل واحد بعينه؛ 
فمن ل لب عي اا م ا 
واحد بعينه ما أراده» لم يكن له ذلك لأنّ نكوله عن الهين الأول قد ثب ثبتث عليه 
حتى كأنّه قال: أحدٌ عبيدي مديّرٌ. ثم قال له: ار رفيا عب 6 
لو شهد عليه شاهدان أَنَّهِ قال: أحدٌ عبيدي ع وهو منكرٌ وحلف», فلا ينفعه» 
وقد وجب عليه القول» وإذا كان قد حلف أَنّه لم يحل فذلك منه ثم لقوله: أنه 
ما أراد واحداً بعينه. ويختار من شاءء فيعتقه. ومذهب أشهبٌ» فيمن قال: أحدُ 
عبيدي حرٌ. فاسْمُحِنٌ واحدٌ أنه حر الأصل. أو قال: مدَبرٌ. أو قد دبّر أحدّهم 
أنه لا شيءَ عليه في الباقيين» وليس هذا مثل ميمونَ الذي ثبت عليه التدبيرٌ 


ينكوله وهو حر أن يكون مدبراً. 

ومن العتبية!!) قال أصبعٌ ع ابن القاييم فيمن أوضى: إن مت تّ فغلامي فلان 
1 وإن صّحِحْتٌ, فغلامي فلان حرٌ. لعبد اخرّ. فمات» فأقام أحدهما / بينة 
أنه هارت, . وقد صحّ» وأقام اخرٌ بينة أنه مات في مرضه. فَليَمْتِقُ من كل رحد 
نصف لأنَّ العتي ف ثبت لكل واحدٍ منهما غير معروف أي البينتين أعدل» فيُقَضَى 
فرطم 

وقال أصبغ: بل الشهادة شهادة الصحة» وهو المنبت له الوصيةً إذا قطعوا 
الشهادة بصحته فهذا العلم أغلب؛ ا 1 سهد أنه أوصى في مرضه بوصاياء 
فقال بعضهم: صحيح العقل. وقال بعضئهم: غامِرٌ العقل. فييَّةٌ الصحة أول 

لأعيوة علموا ما لم عل الآخرون. 


(1) البيان والتحصيل» 5 : 107 
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فيمن أعتق عبده بعد أن باعه وجحد البيع 
وكيف إن شهد بذلك شاهدٌ؟ 
وكيف إن أعتقه المبعاح م جحد الشراء؟ 
وذكر الهين والتكول في هذا وشببه 


قال ابن حبيب قال أصبعٌ عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبداً فلم يدفع الثمنَ 
حتى أعتقه البائعٌ» وجحد البيعٌ» فالعبدُ حرّء ولا يَمِينَ على البائع إذ لا يُقبَلُ إقراله 
في رد العتق» فإن أقام المبتاعٌ شاهداء حلف معه. وثبت له ملكه. فإن نكلء 
حلف البائٌ» فإن حلف برىٌّ من الثمن» وإن نكلء ردَّ العتقّ وملك المشتري 
[العبكت]7). 


قال أصبغ» وذلك [إذا شهد الشاهد أن البيع كان قبل العتق فأما إن لم 
يعرف فالعتق أولى لأنه]22 حَوْرٌُ ولا يحلف البائعٌ» ولا يضر العبك إقراره. 

قال أُصبعٌ : وإن ثبتث الخُلْطّةٌ بيهماء فهي كالشاهد, يحلف له فإن 
نكلء بطل العِّقٌ بعد يمين المشتري» لقد اشتزاف شر أقرٌ البائع بدءأ من غير أن 
يُحَلْفه حاكمٌ م يز إقراره» وإن كانت بينهما لط وإن كان يحلف له لأنها 
عهمة وقعث /» والأولى على جهة الحكم. 

[قال عبد الله]0" في الموطأ: مسأل من أعتق ثم فِيمَ عليه بدين قديوء فنكل 

عن ايمين» أو قام بذلك جاهده فذكر نحو ما قال أصبعٌ ها هناء وقد قيل : 
لا يرد العتق بنكوله» 3 لو بإقراره. وذكر ابن مزين» عن ابن القاسم» في 
مسألة مالك» أنه لا يُرَدُ العِتقُ بنكوله ولا بإقراره. 


ومن كتاب ابن المواز لأشهبٌ وهو في العتبية © لابن القاسم من رواية أصبعٌ 
فيمن باع عبداً من رجل فأَعبّقه المبتاع بحضرة البائع» ثم جَحَدَ المبتاع الششراء» 
(1) لفظة (العبد) ساقطة من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) (قال عبد الله) ساقطة من ب., 


(4) البيان والتحصيل. 15 : 6 
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والبائع و فإن كان ملياً عند ق على البائع بالقضاى وإن كان عدياً ولا فضل فيه 
فللبائع أن يسعرقة, 


في أحد الورثة [يُقَرٌ أو/) يشهد أن اميت أعتق عبده هذا 
ومع من شهد وارث غيره أو لا وارثَ معه 
وكيف إن قال أغتق هذا لا بَلُ هذا؟ 
أو قال هذا 0 0 


ل لأشامر قم ذكوٌ وات وأَشهّدّه ا عبيد له نكبادل 
إن م يِنّهَُمْ على جر رّ الولاء. قال عنه أشهبٌ: ومّن أوصى لعبده بوصيّة 
0 عليه أبنيهى وله وو غيرهماء فشهادتبما عار ولا يكون ذلك ف رقبته. 
ن كتاب ابن المواز: وإذا أقرٌ أحدٌ البنين أن أباه أعتق هذا العبدء فلا يعتق 
ل أ على غد؛ وا نهم فيه قال محمدٌ: يقال له: : تورّعْ عن خدمتهء وإن 
بع فاجع نصيبّك من نه / في رقبق» وإن ملكته كله عتق عليك بالقضاء. ظ154 
ولو قال : قد أجزتٌ عتوّ قّ مصابتي. [عتقثُ مصابئته. وم قوم عليه. ورواه 
أصبع عن ابن القاسم» في ويئة قيل م :- قدا أعتق. أبوع هذا العيد. فقال 
أحدُهم : وقد أجزثٌ مصابتي]20). أنَّه يعتقٌ ٠‏ ولا قوم عليه ما بقي. بخلااف مَنِ 
ابتداً عتقاً. ش 


ومن العتبية'؟) عن عيسى عن ابن القاسم. وذكر مثله بن حبيب عن أصبع 
عنه. أن أحدّ الورثة إذا شهد أن الميتٌ أعتق هذا العبته أنَّ ذلك لا يجوز ولا 


(1) هابين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ب 
2( - والتحصيلء 12 : 445. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


)4( 0 والتحصيل» 14 : 522. 
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يعتق هله شيع 1 نه إن ملكه بو أو بعضهة) عتق عليه منه ما ملك منه. وم 


قال مالكٌ: قال ابن القاسم : فأمّا إن صار إليه فيه مال أو عرض فَليرْمَرْ 
أن يجعله في رقبة» أو يُحِينَ به فهباء أو في قطاعةٍ مكائب, ثم إن مَلَكَه عقّى عليه 
إن حمله الثلثء أو ما حمل منه الثلثُ. قال في رواية ابن حبيب : ما حمل. منه 
الغلث يوم مات الميتٌ» يعتتق عليه بالقضاء. رجع عن شهادته أو أقام عليها. وقاله 
مطرّفب. عن مالك. 


قال عيسى عن ابن القاسم وابن حبيب عن أصبعٌ: ولو كان قال: أَعْتَقه. في 
صحيه, لم يَجُرْ له مِلْكُ شيء منه أبداً. ولو قال : أَعْتَقَهُ. في مرضه؛ ومعه من 
الوصايا ما هو مبدَّاً عليباء فإنَّه متى ما ملك منه شيءٌ عتّق عليه فإن كان مغه 
من الوصيّ أو غيره مما يكون غيرٌه المبدّاً عليه» أو ما يشاركه ويُيدّان على باقيهماء 
فإنَّما يعتِق عليه إذا ملكه ما كان يحصل مَن له العِتقٌُ في تبدئته عليه؛ أو مساواق» 
وكذلك بمقدار ذلك من ثمنه إِنَ صار له من ثمنه يوم أن يجعله / في رقبة» وهذا 
فيمن لا ولاية عليه من الورية. 

وكذلك لو رُدّثْ شهادة وارثين في عِتى عبدٍ بظِنةِ أو غيرهاء لكان عليهما 
فيما يصير لهما في رقبته. أو من ثمنها مثل ذلك» ومثل أن يكونَ معهما بناتٌ» 
والعبد يرغب في ولاية: أو كان دَيناً وله أولادٌ يرغب في «لائهم من امرأٍ حرةٍ. 


وإذا شهد وارثُ في 
نصيبٌ الشاهد فقط لأنّهِ لم يدل فسادٌ لأنّ بعضه حر بخلاف الذي كله رقيقٌ. 
وكذلك في كتاب ابن الموازء ويحلف الباقون على عِلمِهم. وقال : أن المعتّق 


بعضه لو أعتق بعضُ الشركاء نصيبّه فيه» ل يُقَوُعْ عليه باقيه. 


عبن يعضة حر أن اليك الصن :نهد بعتق باقيه: فليَعْتَقٌ منه 


قال في العتبية : إِلّا أنه إن كان مع الوارث الشاهد فيه من لا يرث الولاء» 
والعبدٌ ممّن يِتّهَمْ في للاية» فشهد بذلك ولد أو ولدانٍِ للميتِء فلا تجوز 
شهادثهماء وإن كان بعضه حرّاء وكل من رُدّتْ شهاديّه بمثل هذا في عِتق عبد 
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فملك منه شيئاًء فإنّما يعت ى عليه ما ملك منه فقط [للا يُوّ عليه نصيب]!!» 
من له فيه شِرَِكُ وما عتق جاه قهنا رجه للمييع» أن يرنه عتدة وذ كان وارت 
واحدٌ هو الشاهد بالعتق» أو وارثان» لم يرثه غيرهماء فجميع العناه + كان من 
كيه ذلك غدل أ حرطا إذا كا غير مولي عليه وكل ما ذكرنا من أول 
المسألة فمّن تُرَدُ شهادثه. ثم ملك الرقبةً أو بعضها أو عوضاً عنهاء فإنه يُجْبْدٌ على 
عتق ما صار إليه من الرقبة بالقضاء حَسنْبٌَ ما أوجبّتُ شهادثّه لو جازث ويَوْمرُ 
فيما صار إليه فيه من عوض أنْ يجعلّه في رقبة» ولا يُجْيْرٌ. / 

[©) قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن أعتق عبداً عند موته فلم 
يخرج من ثلثه إلا بعضه فأعتق بعض الورثة نصيبه فلا يقوم عليه ولو كان حين 
مات الميت أجاز بعضهم ما صنع فالولاء للميت ثم إن أعتق من لم يُجز كان 
الولاء له. قال مالك" في وارث أخبو من لم يثق بخبو أن أباه أعتق عبداً له 
فأجاز عتق حصته أيتم عليه ويكون كمبتدئُ عتق ثلثه ؟ قال لا يعتد ق إلا أن 
يكون هو المبتدئّ كذلك. 


ومن كتاب ابن المواز وإذا شهد وارثٌ [عدل]7' أن الميت أوصى بعتق عبده 
الماك اسح ا ل و ا ير 
بقية الأكابر يمين» إذ لا يعتق العبد بنكوهم ولا يعتق أيضا بإقرارهم غير 
عدل. ويقال للمقر إن صدقت فلا تخدمه وكذلك الشاهد منهم وإن أخذ في 
حصته كنا أمر أن يجعله في رقبة]52) ا 
عليه بالقضاء» ولو ملك بعض مصابَةِ شركائه» لم يعي منه شيء. قال : ولا يعتق 
مصابٌَه منه» وإن كان من العبيد الذي لا ينقصةُ عِنْنُ بعطيه. 


(1): ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


)22 ابتداء من هذه المعقوفة سقطت لوحة من الأصل فلم تصور وسننبه على انتهاء هذا السقط عند 


إغلاق المعقوفة. 
)3( كذا في ت رما في ب فقد كتبت : (قال أصبغ). 
(4) لفظة (عدل) مثبتة من ات ساقطة من ب. 
(5) هنا ينتهي السقط الذي نبهنا عليه من قبل. 
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تال ابن القاسم فيه وفي العتبية''» من رواية عيسى : ولو ترك وإرئاً واحداً 
لا واردث له غيرو» وثلاثة أعبد فقال : أعتقّ أبي هذا العبد. ثم قال : لا بل هذا. 
ثم قال : لا بل هذا. للعبد الالث؛ يوا كلّهم إن كانت قيمتهم سوا وم 
يَذَّعَ سواهم» فإنٍ اختلفثٌ قيميُهم» عبّق من كل واحد جميمٌ ثلث الميت؛ وثلثُ 
جميع فيمة الثلاثة. 


[قال أبو محمد] : كذا في الأمّ وأراه هو ثلتُ جميع قيمة الثلاثة إذ لم 
بذع غيرهم. 

قال ابن المواز: هذا قول ابن القاسم, اك نا دي وذكر ابن حبيب» 

عن اصع مثلة عن أبن القاسم وعيسى عنه في العتبية(2» مثلّه, َفَِن] تساوثث 

قيمتهم, وم يَذّع غيرهم, عتقواء وإنِ اختلفث» عتق من قيمته مثل ثلث قيمتهم. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك وأشهبٌ : يعتق من الأول ثلث قيمتهم 
اح ومن الثاني ثلث قيمة الاثنين» يلت ما بقي من الأول, إن كان بقي منه 
شية) ويعتق من الثالث ثلله وثلث ما رف من صاحييه إن رف منهما شية. 


ومن لم يرك إِلّا ولداً واحدا وعبدين وألف دينار» فقال الإبن في أحد 
العبدين :هذا اخي. ثم قال بعد ذلك : بل هو هذا العبد أخي. قال أشهبٌ : 
فالمقر له أولا حر وله خمسمائة ونصف العبد الآخر» ولا يعتق منه شيم لأنّ معه 
فيه شرياة» وارثاء ولكن / قد أقرّ أيضاً لهذا الآخر بما أقرّ به للأول» وبأنّه أتلف 2 ,6 
عليه نصف العبد الأول وخمسمائة دينار فيغر له ذلك. قال أشهب : فيدفعه إلى 
هذا العبد يكون بيده. قال ابن المواز : وأحَت إليَّ أن يُوقف ذلك بيد ثقة غيرك 
وغيرهما. 


(1) البيان والتحصيلء 13 : 115. 


(2) «قال أبو محمد) ساقطة من اك 


(3) 2 البيان والتحصيلء» 13 : 115. 


(4) في النسخ كلها : (شريك) بالرفع ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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فال أشهبُ : فإن ملكتّه كله عتّق عليكء ودفع إليه ما أُوقِفٌ له وإن 
إضاء درك ا عل امام ل ب 0 دان اختدميّماه فلا 
تختدمه أنتٌ في أيّامك» وييقى ما وُقَفَ بيد الأمين حتى يعتقٌ قَ فيأخدّه أو يموتٌ» 
فيكون بينك وبين أخيلك الأول. 


وفي الكتاب الأول شهادة الشريك على شريكه أنه أعتق حصتّه أو حلف 


في بينة شهدث أنَّ الميت أعتق هذا العبد 
وشهد ولذه أَنّه أعتق عبداً آخر 

من العتبية'» روى عيسى عن ابن القاسم .فيمن ترك ابنين وعبدين» قيمة 
أحدهما ألفان, وقيمة الآخر ألء فأقام ذو الألفين بينة أن الميتَ أعتقه» وشهد 
للآخر ولدا سيّده أنه هو المعتّق دون صاحبهء فَلْيُيَدَأْ مَنْ شهد له الأجنبيان» فيعتق 
في الثلث؛ ثم يعتق على الإبنين العبدُ الذي شهدا له إذا حمل الثلث العبدين إذ 
كان قولهما تكذيباً للأجنبيين. 

ولو شهد الأجنبيّان» أنه أعتق هذا في مجلس» وشهد الولدان أنه أعتق هذا 
في مجلس اخرّى وقالا : لا علمٌ لنا بما شهد به هذان©. فالشهادتان جائزتان220, 
ويسهم بينهما إذا كان / من شهد له الولدان لا يُتّهمان في جرٌ ولائه لديّانه ظمئر 
ل 0 وإن انهم في جرٌ ولائه لم 
نَجْرْ شهادثهماء وذلك إن شهدا أنه أعتىّ بعد الموت» وإن كان أعتقٌ أحدهها 
بعلا والآخرٌ بعد الموت» فالمُيكل 0 قبل صاحبه كان أو بعده» وإن كانا جميعاً 
سٍُ يد الأول فالأول. والله الموفشٌ للصواب. 


02 ار : (هذين) 0 ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
رو في الأصل وت : (فالشهادتان جائزة) بالإفراد والصواب ما أثبتناه من ب. 
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في أحد البنين يقول أعتق أبي هذا العبد 
وقال الآخرٌ بل هذا أو قال عبداً السِيئُه 
أو قال افرح إل عت عا ددر 
أو قال هذا نصفه وقال الاخر ثلثّه 
أو قال هذا في الصحة وقال الآخرٌ في المرض 
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له ثلاثةٌ بنين» وثلاثة أعبد» فقال أحدهم: 
أشهدٌ أنّه قال : ميمون حر وشهد اخر أَنّه قال : أحدّهم حر. فقال بعضٌ 
أصحابنا : الشهادة باطلةٌ. وقال بعضهم : يُفَرَعُ بينهم فإن خرج ميمون» فقد 
اجتمع على عتقه رجلان» فيعيق» وإن خرج غير ل يعيثى أحدٌ منهم إلا أن يملك 
اعاغي المد الذي أت اله بح فين عليه إن حمله الثلثُ فإن وقع لكلّ واحد 
غير العبد الذي أقرٌ أنه حر أمِرَ أن يُخْرِجَ بقدر نصيبه منه في رقبة. 


ومن كتاب ابن المواز : فإن ترك ولديْن وعبدين» فقال أحدهما أَعِتَقٌ أبي 
هذاء وقال الآخر بل هذاء أو قال لها حر . لدو عيماء فإن رع الذي 
سمّاه/ الاخر عتق ثلثاه إِنِ اتفقثٌ قيمتهماء وإِنٍ اختلفث» عمق منه مثل ثلث 
قيمتهما» ؛ وإن جاء السهمٌ للذي ل يُعْمَوْ كان بمنزلة الذي شهد كل واحد على 
عبد معئّق. وقد فسَّرتٌ لك ذلك. 

ومن العتبية(!) روى عيسى عن ابن القاسم في ميتٍ شهد أحدٌ بنيه أن أباه 
أعتق هذا العبد» وشهد الآخر أنه قال: رأ من رقيقي حر. وله ثلاثة 59 
ومالّه [كثير» أو لا مال له]© غيرهم: فلا شهادة لهماء ورم الذي شهد للعبد 
بعينه أن لا يستخدمٌ حصيّه منه وإن بم وأن يجعل حصتّه منه في رقبة» فإن 
ملكه كله عتّق عليه. يريد ها هنا بالقضاء إن حمله الثلث. 


(1) البيان والعتحصيل. 14 : 517. 


(2) في الأصل : (كثير ولا مال له) أي بإسقاط الحمزة من أو. 
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قال: وِيوْمَرٌ الذي يشهد بعتق رأس منهم في ثلث قيمة الثلاثة أَرْوْسِ بمثل 
ذلك» ولو كان وريه ابنا("» وابنةّ» فقالا: أعتق أبونا20» هذا العبدت. أو قال ذلك 
الابِنٌ» وقالك 'البقث: بل هذا. دإن اجينعا عل عبد عّق في الثلث أو ما حمل 
منه) أو م يرنه غيرماء ون اختلفا فيه عت على كل واحد من أفرٌ له إذا ملك 
جيه إن حمله الثلث» أو ما حمل منه. 


ولو كان بنوثُ ثلاث فقال اثنان: أعمق هذا. وقال الثالثُ: بل هذا. فَليَعتِتٍ 
اللبي اختهن لهالا ثنان» ول يعجن الآخر إِلّا أن يملكّه مَن شهد له؛ فيعتق عليه منه 
مَحْمَلُ الثلث» وإن ملك بعضه. عق عليه ذلك البعض إن حمله الثلثُ» وم يُقَومْ 
عليه نصيبٌ إخوته» وإن لم يَصِرُ له فيه إِلّا مال» أمرّ أن يجعلّه في رقبة» فإن.م 
مل ففي قطاعة مكائب. 

قال عيسى: وهذا إِنْ / كان مكذّباً لاخوته. وما إن صدّقهماء فلا يعتقُ 
عليه إن ملكه, إلا ما كان يحمل الثلثُ منه مع العبد الآخر. قال يحيى بن يحبى 
عن ابن القاسم: ولو كان ولديه60, فقال أحدلهما: أعتق أبي هذا العبدٌ. وقال 
الآخرٌ: أعتقّ عبداً ماه الي قال: ب يعتق العبدٌ الذي ماه أحدههما من الثنلث 
علييماء» لا يسترق الذي نسيه بالعتّك» ران بذلك» ول يعضت به علمساء 2« 
يقتسمان باقي العبيد فما صار للّذي أت الشهادة رَقَ له وما صار للشّاكٌ مر 
أن يحتاط بالبراءة من ججميعهم لأنّه لا يدري مَنِ در منهم . 

فإن لم يَذّع إلا عبدين» فَلَيَعْتَقُ من الذي قطع له الأخ الشهادة مبلغ الثلث 

من العبدين فيه» فإن كان ثلغام, رَقّ ثلّه بينهما. للدي ا 
[نصف باقيه]2»4 ويكون العبدُ الآخرٌ بينهماء ويطيب للقاطع [للشهادة]0© ملك 
(1) في الأصل وص : (ولو كان ورثته ابن) برفع ابن والصواب ما أثبتناه. 
 )2(‏ في الأصل : (أعتق أبانا) والصواب ما أثبتناه . 
(3) في الأصل : (ولو كانا ولداتع. 


(4) في ب : رثلث باقيه). 
(5) لللشهادة) ساقطة من نب. 
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نصفه. ويقال للشنّاكٌ: يخرج من ملكه ما نابك من مَحُْمل الثلث منه إذ لا يدري 
لعلّ العنة قَّ فيه» فإن كان ثلثُ الميت قدد ثلئيّ هذا العبد طاب له ِلك سدسه 
ويعتق عليه) ويطيب ليه ملك نصفه) وإِنّما راق بذلك بغير قضاء. 


وذكر في كتاب ابن المواز» عن ابن القاسم نحوه» أن يعتوٌ يعتقٌ ثلنا المعيّن10, إن 
م يَذّعْ غيرهماء وقيمئُهما سوايٌ ولا يعتق من الآخر شيءٌ» ويُقال للشاك: الجعل 
نصيبّك من ثمن الآخر. [قال أبو محمد:]©) يريد إن بيع في رقب [يعيِقها]©. 

قال محمد: وإنَّما أعّقٌ ابن القاسم ثلثي ادن لحي ) فكر لاحر قول 
أخيه» أمر الشالكٌ أن يجعل ما يأخذ من ثمن / الآخر في رق قبة لشكه. قال في 
كتاب آخرّء عن أشهب مثلّ ما ها هناء لا أنه قال: يتقاومان<5) الباقي» فإن صار 
للذي نص العبد الآخر, لم يع عليه من هذا شيءٌ فإن صار للشاك» لم يأمَرْه 
أن يمللكٌ ثلثيه إذ قال يكون فيه الهتق» ويُقضتى بذلك عليه وثله ريق مالم يرج 
قبل يقضّى عليه» فيقول: ذكرتٌ أنه الذي قال أخي. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن ترك ولدين وعبيداء فقال أحدُهما: أَعبّقٌ أبي هذا 
العبد. وقال الآخر: بل هذا الآخرّء مَلمْقَسَم الرقيق بينهما إن انقسمتٌ؛ فَمَنْ صار 
اا يا ره كر ال بالحكم, وإن لم يَصِرُ له إِلّا الذي 
ال و ا كل واحد منهما أن يعتقٌ من العبد الذي صار له من العبدين 
ا الي ل 5 


وإن قال: اجْعَل قدرٌ ذلك في غيه. فذلك من قيمة هذا الذي في يديه ولا 
عضي بذلك عليه فرعفق بذلك رقب أو يشارك به فيهاء فإن لم يَجِذء أعان به 


(1) في ب : رثلثا المعتق) عوض (ثلثا المعين). 

2( (قال أبو محمد) مثبتة م١‏ ن الأصل ساقطة من النسخ خ الأخرى. 
)3( لفظة (يعتقن) ساقطة من الب, 

(4) في ب : (ثلثي المعت 

(5) (تتقاومان) كتبت في الأصل بغير نون. 
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النقصانَ. قال: فإن حملت من البتاع» لم يَبْرّ بضربهاء ويلزمه الحنتُ؛ وهي حرة 
لفوتها بالحمل إن كانت على يبمينه بين أو صدّقه المشتري» ويرجع المشتري بجميع 
الثمن» ولا يُحَاسَّبٌ بقيمة الولد. وقاله مالك. 

قال اي فإن لم يضدّقة المشتري» ولا قامثٌ» فهي له م ولد» وينتظر 
البائع بالشمن تصديق المبتاع فإن أبرٌ من ذلك جعل تمتها ني رقبة يعتقها. وكذلك 
ذكر ابن سحنون عن أبيه» قال ابن المواز: تابن العام له رهي َم 
ولد للمبتاع» ملق ق يكينه) أو قامتٌ به ف ة ولا تعتتق» وهي كالمدبرة باع فتفوتٌ 
0 وهذا إن لم يو يُوَقَتْ لفِعْله أجلاًء فقال أشهبٌ: تعتق كالمسألة الأولى. وقال 
غيرّه» وبه أقول: إنها كالمديرة تحمل من مشتريهاء فتمضبي أمَّ ولد له. قال ابن 
حبيب: : إذا باعهاء فهي حرة؛ حملت أو لم تحمل. قاله مالكٌ. 


ومن العتبية روى أصبعٌ عن ابن 5 / إن حلث من الكل فإنها تعتق) 
3 إليه الشمنٌ ويكون له [الولدُ]'!2 بغير قيمة. قال أصبعٌ: لا أرى ذلك؛ بل هي 
م ولل للمشتري» كالمدبرة باع فتفوت بحمل. 

ومن اتجموعة م في ع 0 لين إن فت أجل 
الأجل ا يَقْض) حنث» وعتق اراي 361 لان لضي دنه وا ته 
بمقداره» عبّق ما بقي. وذكر أصبغ عن ابن ا في العتبية©: أنّه إن باعها 
قبل الأجل وأوفى الح فلا جنثٌ عليه» ويمضي البيعٌ. 

ومن كتتاب ابن الموازء قال أبن الاسم ولو كاتبهاء م ضربها لبر. وقال 
أشهب: ا قال مالكٌ: كٌّ ُنْمَضُ كتابتهاء ولكن يوقف ما تؤدي» فإن 
عتقتٌ بالأداء» نم م فيها لعفي وصارث حر وأحذثٌ كل ما أَذَّثْ وإن 
عجزثٌ» ضربها إن شاء فيَبرٌ. 
(1) لفظة (الولد) ساقطة من الأصل. 


(2) البيان والتحصيل. 14 : 442. 
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مكاتباً يعتق به» فإن لم يجِدْ وتأنّى وطال ذلكء أعطاه لمُكائب خخيف عليه العجرٌ 
أو من يُرْجَى له العتق» فإن لم يجذء أعطاه لمكائب ما كان. 

وقال البرقيٌ» عن أشهيت: أو م يَذّع غير العبدين» فإن 0 بلي القسْم 
بقي وما هماء فإن صار لكل واحد العبدٌُ الذي لم يقر به مر أن يُخْرِج ثلث 
قيمة الذي صار له» فيجعلّه في رقب بغير قضاءء وإن صار له العبد الذي أقرٌّ له 
عتق عليه ثلثاه بالقضاء. يريد: وقيمتهما سواء. 

رمن كتاب / ابن [المواز]» وروى مثله أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ترك 
سالماً 000 فشهد عدلان أنه أعتق ا في صحته؛ وقال ابئه: بل إِنّما أعتق 
سالماً. قال أبو محمد: يريد في وصيّته نظرت إلى قيمة ميمون؛ وإلى ثلث تَركيهء 
وإنا كان سام مله التلث. مع قيمة العيد الآكعرء افسبالم ره ورج ميموتن 
بالشهادة, فإن لم يحمل سالا الشلث, عتق محملٌ الثلث منه» وخرج العبكٌُ الآخرٌ 
حر 

ولو ترك ولديّن وعبداً يحمله ثلنه فقال أحدُهما: أعيّىّ أبي نصفه. وقال 
الآخرٌ: بل أعتق جميعه. نه يعنق ق على القائل ميمه نصييّه منه» وهو نصفه» وعلى 
الذي قال: أعئّق تقيقة لسن مصائبه منهء وذلك ربعه ويرق له ربعه( 0 

[وإن كانا عبدين]» فقال أحدهما: أعتقهما ألي. وقال الآخر: إِنّما أعتق هذا 
بعينه» والثلث يحملْهُماء وذلك العِتٌ في مرضه. فَلْيعِْقِ الذي اجتمعا على عتقه 
ولا عِتَقَ للاخر. 

محمدٌ: وإن لم يَذّع غيرماء وقيمتُهما سواء أعبِقّ من الذي اجتمعا عليه 
صف كلئة بينبماء وسدسه يعتق على الذي أفرده بالشهادة؛ وذلك بالقضاء. وك 
شهد أحدهما أن أباه أعتق نصفٌ أحدهما بعينه في صحته, ثم شهد هو وأخوه أن 
الأت أقنى الاجر كله و توصيت وفنتيما سراف ولا خالل عفنا فليشوق من 


01 في الاصل : (ويرق له الرق منه) وذلك لا معنى له وقد أثبتنا ما في ت. 
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الذي اجتمعا على عتقه نصفه عليهماء ونصف سدسه [على الذي لم يَشهدْ]0" في 
الصحة ببئيءع. 


ولو قالا : أعتّق هذا في وصيته. وقال أحدّهما : وقد كان أعتق هذا الآخرّ 


في صحته. فإنه يعتق / ثلثُ عبد الوصية بينهماء ويعتق سدسئه على الذي ل : 


يشهل ف في الصحة بشي ولا يعتق من عبد الصحة شم لأنّ الشاهد في عت 
الصحة يقول: م يدع المي غير الوصية» فثلّه حرّء ولكل واحد منا ثلثّهء والآخر 
يقول: بل ثلثاه حر ن التركة عبدان» » فلي سدس هذا لفن الآخر. 

قال محمد: ويُقال للمقرٌ بعبد الصحة : إن تمسكْتٌ منه بشيء» رجعتٌ عن 
قولك؛ ولزمك أن تعتقّ من عبد الوصية سدسه؛ ويبقى لك سدمئه كا بقي 
لأُحيك» ولا قف عن أَنْدٍ مُصابتِك من عيد الصحة, أو تجعل ما يصير لك من 
نه في عتق غيره» وإلّا جُبرْتَ على عتق السدس من عبد الوصية. 

وإن قال أحدُهما: أعتَقٌ أبي هذا. وقال الآخرٌ: بل هذا أو قال: أحدُهما حرّ. 
فيسْهُمْ بينهما فإن خرج المسمّى» عتق ثلثاه» وإنِ اتفقا في القيمة لأنّهما اجتمعا 
عليه؛ وإِنٍ اختافتٍ القيمة, عيّق منه ثلث قيمتهما جميعاًء وإن خرج الآخر 
كان "م لو عدن كل واد .منهما وقن اتقدّم .هذا 

وإن شهد أحدهما أن أباه أعتقهما في وصيته نذا بعد واحد. 0 
الآخر : بل قال : أحدهما حر ولم يعينه نتيئه. فرغ بينبماء فمن جاءه السهم عق : 
قله ل في قول الذي انع العتقّ ثلثاه وحده» وفي قول الذي قال: اجتنهما 
يعتق ثلنّه ونث لد أصابه السهم مُعْنَقٌ في قوهماء ويعتتق 
را ا ل ا 
وارث واحدٌ. 


(1) في الأصل : (على الذي يشهد) بإسقاط لم. 
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/ فيمن شهد بعتت فَرَدَّتُْ شهادثه 
ثم اخلزاه .أو ملكه أو نعضنه 
وكيف إن مات العبدُ بعد ذلك ؟ 


من كتاب ابن المواز قال ماللكٌ: ومن رَدَّثْ شهادته بعتق عبدٍ ثم اشتراه؛ 
قال في كناب ابن حبيب: أو ملكه بِأيٍّ وجه ملكه: فإنه يعتق عليه. يريد 
بالقضاء. 

وقال أشهبٌ وعبدٌ الملك: إن قال شهد بباطل. حلف واسترقه» وإن نكل 
عتّى عمليه» وكذلك إن قال: بالحقٌ شهدتٌ, ولكنّها قد رَدّتْء والولاء للمشهود 
عليه ثم إن مات المعتّق عن مالء فليأُخذٌ منه هذا المشتري الثمنّ الذي ودّى فيه. 
قال ابن حبيب: قال أصبعٌ: ولا يكون للمشهود عليه بعتقه المقضيٌّ له بولائه أن 
يمنعه من ذلك. 

.قال في الكتابين: وما بقي» فللمشهود عليه بالعتق. إن ا فإن كان 

ينأ فجميع ما ترك المولى لَعَصّبَةِ المشهود عليه بعتقه ولا يأخذ المشتري من هذا 
الملل الذي ودّى لأنَّ ذلك الثمنّ في ذمّة ولِيّهم» وهذا مالّ ليس من تركته وإنّما 
هر ميراث هم بالولاء الموروث. قال ابن المواز: قال أشهبٌ: وكذلك لو اشتراه من 

0 عليه بعتقه ثم نات لأخيز من تركته قل الثمنين» ودفع ما بقي 

قل ابن حييب غن عدف تحن اماللكة إذا 5ذك ختهادقه افيه م اشترين 
بعضّهء فَلْيعْتِقْ عليه ما اشترى منه ولا يُقَوُمُ عليه باقيه. 


3 5 


ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسم: ومن أخبر عن رجل أنه أعتق 
عبدّه. ثم اشتراه منه» قال: إن كان خبره بمعنى أَنّهِ عَلِمَ / ذلك منه أو سمعهء 
أعتقه» ليس بخبر غيو عنه رأيثٌ أن يعتق عليه. ورواه عيسى» عن ابن القاسم؛ في 
العتبية!». ومن هذا المعنى في باب شهادة بعض الورثة. 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 3 
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في الرجلين يشهدان بعتت عبد فيعتق ثم رجعا عن شهادتهما 
رين ليد ا لازا اح عد ار علق ره عل فلات 


590 


او قر له بدين 3 مات فلان فكان الشاهدٌ وارنّه 
ومن أقَرَ أن 1 ولده أعتقث عبدها ! 


من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإذا شهد رجلان بعتق عبد فحكم 
بعتقه» ثم رجعا عن شهادتهماء ععاازيه يديرم الدكمه لا يوم الشهادة, ولا 
البو وإن رجع واحدٌ غرم له تضنفت قيمته» وإن كانوا أرق فرجع اثنان» 1 يغرما 
شيكأء ثم إن رجع آخرٌ غرمَ الثلاثةٌ ثلاثة أرباع قيمته. قال محمد: هذا غلطّء بل 
علييم نصف فيمته. 
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن شهد على رجل أنه أعتق عبداً له 
أو شهد عليه أنه تصدّق به على رجل بصدقة) أو أن الرجل عليه : ]210 ثم 
مات المشهو د عليه فورثه الشاهد, ذاكدت نفسّه) أنه لا شيء عليه لأنه لم يشهذ 
بشيء) وم بَقَرّ بشيء بملكه. قال ابن القاسم: يلزم الشاهد ذلك كلّهء وذلك 
حب إلينا. 
: ومن العتبية قال عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال: اسْهُدُوا 
أن 0 ولدني أعنقثٌ قا أو حَنئَتٌ فييم بالعتق» ا تجحل فإن كان السيدٌ 
صحيحأء فهو انتزاعٌ» وهم أحرارٌ وإن كان مريضاً لم يُقبَل منه. أراه يريد / في 


الصحيح أن الْمُذّ ذلك. 


مم 


(1) كذا ف الأصل وهر الصواب ف الفنة الأتحرى (بأن الرجل عليه دين). 
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[أبواب الأيمان بالعتق]" 


فيمن قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر 
وهو لا يريد أن يفعله ففعله ليُحَْئه 
أو قال إن لم تفل فلم يفعل أو كان شيئاً لا يقدرٌ عليه 
أو دخل عبده دار الحرب فقال له ارج فأنت حر 
| يرد و 

غداً» ةا وكان السيك يريد استعجاله, ا ا 
فلا عِنْقَ له. وقاله مالك في الذي قال لعبده في غريم له : إن فارقته فأنت حرٌ. 

وذكر مالك عن عمرٌ بن عبد العزيز» وربيعة: وذ كن الول لي الي 
فلا حرية له أيضاً. وكذلك روى عيسى» عن ابن القاستمة:فيعن قال لرخل: قل 
0 يلقاني عوضع كذاء فإن 0 قعل فهو حر فتوانى إلغلام» وألى [أن 
يجيبّه]» قال: لا حنث عليه. وكذلك ذكرها عنه ابن المواز» وقال وقال في سؤاله: 
فنسي الرسولء أو لم يفعل» قال : لا شيءَ عليه. 

قال عنه أبو زيد في العتبية”*© في مسألة الغريم: قد كان مالك ل يرّهِ عِتقأء ثم 
رجع وقال لي : امه وأراه حُراً. وكذلك إن قال له : أنتَ حر إن دخلت الذَّارَ. 
فدخلها. وذكر عن ابن سحنون» عن أبيه» ما رُوِيّ عن عر بن عبد المريرة من 
رواية ابن وهب عنه. وعن ربيعة» ويحيى بن سعيد, ثم ذكر رواية رمو عن 
عمرٌ بن عبد العزيز» أنه يَحَنُه. 


)1( هذا العنوان الشامل 0 بين ا ساقط من الأصل مثبت من لبا 


)2( البيان والتحصيل.» 4 : 


(3) البيان والتحصيلء 15 : 139 ؛ 14 : 547. 
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قال : وهذه الروا اي أولى» وإلى هذا رجع مالكٌ /. ولا أعرض القول الأول ,»ا 
وقد كره مالك بعد ذلك أن يعمل به. وذكر ابن المواز القولين عن مالك وما روي 
عن عمرٌ بن عبد العزيز وربيعة» أنه لا شيءَ عليه. 

قال ابن حبيب: رجع مالك في مسألة الغريم» وشبه ذلك إلى أنه حانتٌ؛ 
ويعتق عليه» واختلفثٌ فيه قضيّتان من عمرٌ بن عبد العزيز. قاله مطرّف, وابن 
الماجشون» وجميع حاتت مالك» على ما رجع إليه» وعليه مدار الفقا بالمدينة. 

ومن العتبية2"0 أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده وقد قيّده: أنت 8 
إن نزعتٌ هذا القيد حتى تحفرٌ إلي مرحاضاً. قال ينظر السلطان فإن كان شي 
لا يقدر 5 أن ينحفره» ريت أن ا عنه. 
وأنتَ حرٌ. [فخرجء فقال السيدٌُ: أردثٌ استخرابه. فإن كان ل أفيل أنه 
أراد ذلك ليستخربّه. فلا شيءَ عليه وإن لم يُتْهِد فهو حرّ]©. 


فيمن حلف بالعتق إن فعلتُ كذا أو لأفعلنٌ 
أو إن كان كذا أو قد ضرب أجلاً أو لم يضرب 
وهل بيع [أو يَهَبُ]*؟ وهل يَبْرَ بفعله بعك البيع أو الكتابة؟ 
وكثيرٌ من هذا الباب ف كتاب الأيمان. 
قال مالك وأصحايه إن الحالفٌ إن فعلتٌ أو لا فعلتٌ على بر له أن يبيعٌ 
ويصنمٌ ما شاءء والحالف ليفعانٌَ أو إن لم يفعل» فهذا على جنثء وليس له إلى 
ايع امال 


(1) الييان والتحصيلء 15 : 141. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط منات. 
(3) في ب : ر(أو يتصرف) عوض (أو يبب). 
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وروى أشهبٌ عن ماللكُ وهو في العتبية"» وكتاب ابن المواز في التي 
وجب ا على رجل طلبٌ فحلفتٌ بالحرية / إنْ عفث إِلّا أن يدعّه السلطاث» 
قال :“ليس لا في هذا أن تَبيمٌ رقيقّها أو يعفو عنه السلطان. قال أشهبٌُ : لأنّه 
رجه : لا تركثهء ولا طالبثه» بخلاف القائل: إن ضرئّك» هذا على برّ. 
قال أبن نعبيب:قال فى [تماغيل ابن أن أريسء عن ابن كتانة فين عتلك 
بعتو متت مه ليفعلنَ كذاء فلا أحبٌ له وطها إن لم يضربٌ أجلاً حتى يفعله» وذلك 
التاق أن شيعي © الس رو كيه لهل ند قا 
بعيرّه إذ قد يموت العبدُ والبعير» والحالف حي فيحنث» فأما ما لا يحنث فيه إلا 
لزنف فهو دل ينه ليسافرن أ لياين يرقا كدان يله أن يكلا لكنها الدب الها 
تعتتق» وبحنث بالموت. 
قال نان ييه فك لعن يذل اهارا انيلم تعال» ذلك كله ضرة: 
قال ابن القاسم عن مالك في العتبية2©: ومن حلف بالعتق: لأفعانٌ كذا. 
وله شِرْكٌ في عش أَرْوْسِء فقاسم 1 فوقع له رأسٌ منهاء فاعين فيهء ام 
هده :لاخر البات» :وإن! تلق يودئ أميه نيعتي فلا يهاه وله ميا عر 


قال غيل عق ارك القانعوكل برع نلف بالخرية فعا ابول يعزرت 

أجلاء فلا يطاء ولد ب 34 ولا ببح ولا يتصدّق» ولا يضربه حتى يُفعل» وما وَلِدَ 

ل 5 3 #0 0 0000 
للامة في ذلك يدخل في العين» وأما لو ضرب أجلاء فله أن يطا [إما الام وإما 
الببت» ولا يبيع واحدة منبماء ولا عبب) ولا يتصدّق حتى الأجل» فإن ب اك 
كانت البنثُ وأمّها حرتين©». 
(1) البيان والتحصيل؛» 14 : 451. 
(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 3 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من ص ونك, 
(4) كتبت في الأصل : (حرتان) والصواب ما أثبتناه. 
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قال ابن حبيب عن ابن الماجشون / عن مالك : وإن مات هو قبل تمام 
الأجل» لم يحنثٌ بعد الموت لأنّه على بِرّ بالأجل» ولو لم يضربٌ أجلاًء عتقث في 
الثلث لأنّه كان على حنث. 

وقال عيسبى عن ابن القاسم: وما الحالف: إن فعلتٌ فله البيعٌ والوطمٌ 
والتصيّف» فإن حنتٌ وعنده الأ عتقث. واختلف قولُ مالك فيما يولد لها بعد 
العين فقال: يدحل في ابمين. وقال: لا يدخل» واستحبٌ آخير قوله أن [يعتق تق على 
بر]0'» واستحسنه ابن القاسم, لم يَعب القول الأول. 


.وذكر ابن حبيب عن مطوّف وابن الماجشون امثل ذلك كله من أول المسألة. 
وذكر رواية أصبعٌ عن ابن القاسم عن مالك أن وللّ الحلوف فيبا: إن فعلتٌ. 
أنّْهم يدخلون في المين. وأنكر هذا أصبعٌ» وقال : وَهِمَ من روايته. وقال : 
لا يدحل الولد معها لأنّهِ على برّء وإنما يدخل إذا حلف : ليفعلنٌ. وذكر 
اختلاف قول ابن القاسم في ذلك أيضاً. 

وذكر ابن المواز عن أصبعٌ أنه قال: أرى رواية ابن القاسم هذه وهمأء ولا عتق 
للولد إذا لم يكن الخالف على حنث. وإلى هذا رجع ابن القاسمء وقد كان يقول: 
له بيعها. وهذا مستوعبٌ في باب من ولده بمنزلته. 

ومن العتبية(2) روى ابن القاسع عن مالك فيمن حلف بء بعتق جارية ليتزوجن 
ارا إلى سنة) فماتتٍ الأ قبل السنة وم يتروج» 0 0_0 
7 كمن حلف لِيمَضينٌ فلاناً 8 إلى أجل؛ فمات قبلّه. 

وقال أشي عرو ضالاةة يمن حلق اليد كردن عبده» ولا دخل المدينة 
1 فقيّده ونححاه / عن المدينة, ومات قبل السنةء قال مالك: أخحاف أن يكون 


)1( بين معقوفتين بياض في الأصل ركتبت في ص وت : (إن يعتق على بر حنث) وارأب في ب 
0 فوقها (كذا) ولعل الصواب ما ارتأيناه. 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 422. 
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ورثيه :دنزلته . قال ابن كنانة: قد مات على بِرّء وصار لغيرو» فليس عل ورثته أن 
يفعلوا ذلك حتى تل السنةً. 

وقال له مالك: فالحالف ليضربنّه» فمات ول يفعل» قال له ابن كنانة: هذا 
مات على حنث, ولا يتبع ضرب ورئته. قال له مالك: ارافك إن أوصى بضربه» 
فقال له فما قلتٌ في هذا؟ قال: ما قلت شيئاً بعدٌُ. قال أشهبٌ: القول ما قال 
ابن كنانة. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن حلف بحرية أمتِه ليضربئها مائة 
سوطء فلم يضربها حتى حملت منه. فليس له ضريها وهي حاملء وليَمْئَعه 
السلطان عن ذلك ويعتقّها عليه» فإن ضربّها قبل أن تضعٌ بر في ينه ويم عند 


ريه. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: : ومن حلف بحرية أَمَته ليفعلنَ كذاء فباعها 
قبل يفعل» فلي البيع؛ ؛ وتبقى بيده» ولا يضب له للفعل أجلأ وتبقى بيده ينتفع 

بغير بغير الوطع. فإما أن 0 أو يموت قبل ذلك» فتعتق من ثلغه. ش 
قال في كتاب محمد والعتبية<1) ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بحرية 
عبده لَيُعْطِيَنّ فلاناً حقه ولا يملك غيرّهء فلا يبيعه. قال في كتاب محمد: ليرد 
إن فعل حنى يقضيّهه فإن قضاه قبل 522 اليم فلا يرَدُ. 

قال عيسى عن ابن القاسم: قال ماللكٌ في الحالف بعتقها ليضربتهاء فباعها 
ونسبي عيته» فحملتث من المبتاع, وقامت بيمينه ند فإنها تعتو تعتق على البائع» وير 
الثمن. 

قال ابن القاسم وابن وهب: وإن لم تحملء رُدّثْ / إلى بائعهاء فيرٌ بضريها. 
ومن كتاب ابن المواز: وإن حلف ليضريتّهاء فباعها قبل الضرب» نسي يميه أو لم 
يَنْسَ» فلم د البيعع حتى ضريهاء فقال 3 شهت: قد 57 وإن نقصها ضربه غرم 
(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 2 
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قال سحنون في كتاب ابنه: [وإن حكم]”' المكاتبّة إيقاف ذلك المال: قال 
أصبعٌ: في كتاب ابن المواز: ولا ينفعه ما ضربها في الكتابة. 73 

قال أشهت: ولق كن ضرئة لأ حون لذه جل عليه انث قال سحنون» 
في المجموعة: فإن مات السيدٌ ولم بُوَدّ الكتابة» وله مال يحمل ثلث الأَمَة عتقث 
فيه» وسقط عنبها باقي الكتابة, وكان ما وُقِفَ رُدّ عليباء وإن كان عليه دين محيط» 
مضت على الكتابة» وكان للغرماء النجومٌ فإن أدَّتْء تمّ عتقهاء وإن عجرث 
كانت وما أذ منها في دين سيّدها. 


ومن / العتبية» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف في جاريته يتما 
ليتخذّها أمَّ ولد فباعهاء قال: يرد البيع» وتبقى في بلّكه حتى يَبْرٌ أو يموت فتعتق 
فى ثلثه. وقاله مالك في كل من حلف بعتق رقيقه ليفعلنٌ تدس 
قن ارد أو بعده» قال ابن القاسم : يبَاعٌ دين كان فيه قبل بمينه 
بعدّم» بخلااف المدبّرين لأنّه يقدر أن يبَر في غير المدبرين» ل 
المدبرين. 

قال أصبعٌ عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده إن لم يضريّه بكتابته 
قال: يهادى فإن عجز ضرّبّه وإن ودّى عتّق ورد عليه ما أخذ منه. ولا يبر بما 
صربه في الكتابة. 


ومن كتاب ابن المواز: وإذا كانت بمينه بالحرية» ليفعلنٌَ» وله شرك في عبيد» 
فله المقاسمة قبل الحنث [بالسواء]7©) ويكون العين فيمن أخذ, فإن أخذ 05 وأخذ 
فضلاً أو ك1 2 ريك كين مطل إن نيل كا بحرية عبدء فباعه؛ ثم 
وريه مع الورثة فأخذه بميراثه» فلا شيءَ عليهء إِلّا أن يكونّ فيه أكثرٌ من حظه 
وى فيه تنا أو يتركه له الورثة» فتلزمه امن فيه. 

(1) كذا في ب يكبت في الأصل : (ويكم) وفي ص وت : (ولكم المكاتبة انفاق). 


(2) البيان والتحصيلء» 15 : 13 
(3) كتبت في الأصل : (باا 
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قال محمدٌ: وإن حلف قبل يقاسمهم, فَيْقَسَمْ له حقّه منهمء ولا يعتق عليه 1 
إلا ما نابه بالقَسسْم » وإن نابه بعضُ عبدء فقَوْمَ عليه باقيه بالحنث. 
قال ابن القاسم في المدونة: إذا حنث بعتق رقيقه» وله أَسْقَاصّ في عبيد 
َليَعْتق ذلك ويقوَمٌ عليه باقيهم» فانظرٌ معنى قول ابن المواز» هو خلاف لهذا أو 
فرق بين أن يكون له شريكٌ / واحد في عبيد» أو شريك في كل عبدٍ. 64 ! 


فيمن حلف بالعتق ليفعلنٌ فلان كذا 
أو إن فعل كذا أو إن قَدِمَ أبي 
أو للحامل إن وضعث فالولدٌ حر 
من كتاب ابن المواز قال: ومّن حلف على غيو إن فعل كذا. فلا يكلم في 
ذلك؛ وإن حلف عليه, ليفعانَّ» ففي ذلك التَّلوُمّ فإن مات في التلوم» فابن 
القاسم يحئتّه واه لا يحثه ويرأه كموته 5 أجل ضربه الحالف. قال محمد: 
وكأنّه وقَتَ بهينه وقنأ لأنّ السلطانَ إنما يضرب له ما يرى أنه أراد بيمينه من 
التأخير» ولو لم يضرربٌ له السلطان. لكان حائاً إذا بلغه وانتهى إليه. ومن قال: إن 
قدم ألي2'0 فأنت حرٌ. فهو على بر وله الوطم في الأمةِ. 
قال أشيت: إن كان للغائب ب مثل والده وولده, ومن يعلم أنه نما به ناحية 
الشكر فلا يبيعه بيعه» وينتظر فإن لم يأتٍء فله لبي وإن لم يَضْبرٌ ذلك به» فليِيعُ متى 
شاء. وقاله مالك. وكذلك قولّه في الحامل إذا وضعتثُ» فهو حرٌ على وجه الشكر» 
فلا يبعها حتى اتضع: وكذلك إن قال: إن ولدثث ذكراً. قاله ابن القاسم, قال 
أصبعٌ: فإن لم يكُنْ بها حمل» فله أن يبيع. 
ومن العتبية2» قال ابن القاسم عن مالك, في الحالف بعِئّق عبده إن وَلِدَ له 
ولد ذكرٌ من حَمْل امرأته» فليس له بَيْعُ عبده ولا هبثّه فإن ولدث ذكراً عت 
(1) في ب : (إن قد ابني). 


)2( البيان والتحصيل» 14 : 
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العبدُ. قال ابن القاسمء عن مالك في التي بالث زوججها لَيخْبرَنّها كلاماً فأبى» 
فحلفثُ بعتق/من تملك إن لم يُخْيرها | إن كلّمئْه ميراً فيؤامر نفسه. فأخرها بعد 
يوم» قال: أرى أن تكلمّه لأنّها كانت غل بر ولا حنثٌ عليها. 

وروى أبو زيد» عن ابن القاسمء فيمن قال لأخحيه: إن لم تصنع لناء فجاريتي 
حرة. نأقام أشهراً يماطله» ثم صنع له. قال: أخافء وأراه قد حنث. قال لنا أبو 
بكر بن محمد: لا عق عليه لأنّه م يضربُ أجلاً فجاوزه» وإإما يعني أبو بكر إذا 
م يَنْو الاستعجال. فأرى ابن القاسم إِنّما خاف عليه أن يكون نوى الاستعجال» 
فلذلك أحنئّه. 


فيمن حلف بالحرية إن فعل كذا فباع رقيقّه 
ثم عادوا إلى ملّكه أو رُدُوا إليه بعيب أو بفسادٍ بيع 
وكيف إن وهبهم لولده أو لأجبي 3 فعل؟ 
وفيما يَرْدُ عتقى ذات الزوج والسفيه ثم يرشد أو تزول العصمة 
من كتاب ابن المواز: ومن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل كذاء فباعهم, ثم 
فعل ثم اشتراهم» فلا يحنتٌ إِلّا أن يفعل بعد الشراء أو بعد رجوعهم إليه إلى وجه 
رجعوا إليه أو بالميراث؛ إِلّا أن يكونَ مثل فعل ينقضي» ولا ينكر, مثل يمينه لا ذبح 
الكبشَ, ولا خاط الثوبّ» ولا قضنى الحقّ» ولا زو ج فلانا. فباعهم ثم فعل هذاء ثم 
اشتراهم» فقد زالتُ يميئه. 
وكذلك لو ضرب لفعله أجلاً فمضى» كقوله: لا كلّمدّك شهراً. فباعهم؛ 
فلمًا مضى الشهرٌ اشتراهم. وكذلك يجري هذا في الخلع في الزوجة والمحلوف 
بطلاقها ثم يتزوّجُها فيما لا يتكرر وفيما / فيه الأجل. 
ومن العتبية(!) قال أصبعٌ) عن ابن القاسم» في الحالف في أَمَة بحريّتها إن 
وطثهاء فباعهاء ثم اشتراهاء وقال: فالعينُ تعود عليه. 
0( البيان والتحصيل. 15 : 6 
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ومن كتاب ابن المواز قال: ويَبْعُ السلطان عليه في الفلس لا يزيل المِينَ عنه 
إن ابتاعهمء إلا أن يبيعهم بعد الجنث» » فتككون قضية برد العتق» وله شراؤهم. قاله 
مالك وأصحابه إلا أشهبّ, فإنّه رأى بَيّْعَ السلطان قبل الحنثِ وبعد الحنثِ 
مزلا لليمينء ,افع للتبمة. ثم نقض ذلك» فقال في الولّى عليه البالغ: يحدث 
بعتق ق عبده» ثم يرد ذلك وصيّهء فيبقى بيده حتى يليّ نفسّه أنه يسترقه. 

قال: :ولو كان إما فيه عقدٌ يمينِء فإنَ يميه فيه تلزمه. وكذلك ذاتثٌ الزو ج» 
بحنث: فيروٌه الزوجٌ لأنّه جاوز ل عصمُه» إِنّها تسترقه» ولو كانت لها 
فيه يمينٌّ للزمها إذا لم تكن حء حنثث إلى الآن. قال ابن القاسم: لت 
كان رد الزوج ييتها بحريّهم. فإنّه ينفذ عِنْقَها بعد زوال عِصْمَتِه 

قال محمدٌ: ولو باعهم الحالف» ثم مات المبتا ع والخالف وارثه مع غيره) 
فاشتراهم في مساومة أو مزايدة» ثم خوميبٌ في سائر تركته فكانوا كفا حصت 
قال مالك: : فلا يمين عليه فيهم» وذلك كالمقاسمة» وكذلك لو لُقَدَ نهم من عنده. 
ثم فعل ما كان حلف فيه» فلا يحنث إلا أن يكونَ فييم فضل. 


وكره مالك للحالف ب يعد عت رقيقه أن ميّهم أو يتصدّق بهم لأجنبي أو / لقرابة 
له. قال ابن القاسم: ولو صم ذلكء وكان كبيج بالأسواق وخيرتُ رجوثٌ أنْ 
لا شيءً عليه؛ وكذلك الببع منهم. قال: فإن لم يكُنْ بيع على الصحة أو يتغاببن في 
مثله('0» فهو يحنث. قال مالك في امرأةٍ لها شرك في خادم مع ابنة لها صغيرق» 
فحلفث بحريتها أن لا تفعل شيئاًء فوهبث لابنتها نصفٌ نصيبهاء ؛ ثم فعلث, فإنَّها 

قال أبو محمد: أراه من ناحية من وهب ثم أعتق قبل الحيازة» فَأمًا الأ تعن 

عبد ولدها الصغيرء فبيخلاف الأ الذي يبيع على ولده الصغير» ا 


)1( كذا في ب ولعل الصواب وهي في النسخ خ الأخرى (أو يبع ممن يليه). 
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منهم]”('». قال ماللكٌ فيمن حلف بعتق رقيقه إن فعل كذا: فلا ينفعه إن وهبهم 
لولده الذي في اكه ولا يبيعهم منه. ولا يبيعهم من أهله. ولا بهم له ولكن يبيع 
من غيرهم: بيع لأمر السنة فيه. قال: وأمّا احالف إِنْ عفا عن فلان» فلا ينفعه 
بيهم لأنّه من باب لأفعلنٌ معناه لَأسْتَادِيَنٌ عليه لآحُذَّنْ حقي منه» فهو على 
حدك: وقاله أشهت. 

قال أشهبٌ؛ فيمن حلف بالعتق إن فعل» أو لا فعل» فتصدّق برقيقه على 
ابنه» ثم فعل» فإن جيرٌ عليه ذلك للإبن حيازة بينةٌ فعليه قيمتهم للإبن. قال 
محمدٌ: هذا في ابنه الصغير زفَأْمّام(© الكبيرٌ البائن» فلا يحنث إن الإبنٌ له 


ومن العتبية©» قال أبو زيد عن ابن م في الحالفة ب بعتّق أمَتها إن 
تزوجتٌ فلاناء فباعت الم ثم تروجت الرجل» ثم ردت الم 0 بعيب» فإنها 
تحنثُ, / وإن ردِّتْ إلى المشتري قيمةً العيب حيثت؛ وإن رضهها المبتاعٌ بالعيب» 
4 تحتّث]. 
ومن سماع ابن القاسم: ومَن حلف بعتق رقيقه لا وطئ فلانة منبع» فوهصب 
غيرها من رقيقه لولدهء ثم وطى تلك التي حلف فيهاء قال: ما أحبٌ إِلَّا أن يبيعهم 
في السوق» وما أرى ما فعل له مُخرجاً. قيل: أفتراهم أخرارا ؟ فوقف سحنوك» 
رك ليس بمشرج ا ل ير 
جعل من يحوزا له فهو يحنكُ. 00 إن تصدّق بهم 
ع ولده. أنهم صدقة محنيدة از فيه فأرجو أن يكون حفيفاء فإن كان 


(1) في الأصل : (ويشتري هم). 
(2) لفظة (فاما) ساقطة من الآاصل. 


)3 البيان والتحصيل. 5 : 145. 
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قال عيسى» وسحنون: إن تصدّق بهم على كبار ولده. لم يحنث, وأمّا على 
الصغارء فيحنت وَلِيّ حيازئها لهم أو جعل من يحوز ذلك لهم. 

ومن 0 أشهبّ قال مالكٌ فيمن جاء ليشفعٌ بخادم زوجتهء داف 
لأجلدما(!» مائة ة جلدة ولأبِيعتتك منها2» فجلدثهاء فحلف الزوج أنها 0 ة من ماله 
إن دخلت على امرأته شهراء فحلفث هي بجريتها إن كلّمثه شهرا ثم شهراء فهل 
إن وهبثهم لولدها تزول بميها؟ قال: لا تفعل» وشهرٌ قريبٌ؛ فَلْتَكُنٌ غن كلامه 
إلى ذلك. 


قال يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم؛ فيمن حلف بحرية أمَِه / إن باعهاء 
فتصدّق بها على ابنةٍ له في حجره ثم يبيعها لا في مصالحهاء قال: إن باعها 
حنث» وعتقثٌ عليه وغرم القيمة لابنته. 

ومن كتاب ابن المواز في التي حلفت , بعتق جاريتها إن تزوجث» فباعتهاء ثم 
تزوجتٌ» [ثم اشترتهاء أنها حانثة. وررِي عن ابن القاسم. فيمن حلف بحرية 7 
إن تزوٌ جج]! 03 فلانة» فباعهاء ١‏ توج فلانة) 9 اشتراهاء قال ابن القاسم: قد 
استئقل [مالك ما يشبهه» وم يُعُجبني أن يشتريهاء ولا امن به عندي. 

قال محمدٌ: وإنَّما استثقل]©» شراءها قبل البناءء فأما بعد البناءء فلا بأ 


وقال مالك» ف الخالف بذلك أن لا يشاركٌ فلاناء فباعها ثم شاركهاء فلا 
يشتريباء وهو شريكه. 
قال ابن حبيب: قال ابن القاسم» فيمن حلف بحرية فص له في عبدٍ إن 
دخل الدارء فباع شِْقَصّه من غير شريكه: نم اشترى شِقصَ شريكه ثم دخل» 
فلا يحدث. 
(1) في النسخ كلها : (لأجلدنك) بكاف الخطاب ولعل الصوا اب ما ارتأيناه وأثبتناه. 
)2( كذا ل ب وهو ا! لصواب وجاءوت العبارة ف النسخ الأخرى عل الشكل الآتي : (ولا ينفعك ممشاه). 
)03 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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وقال أصبعٌ في في كتاب ابن المواز: وإن باع شقصّة من شريكه. ثم اشترى 
شقص, شريكه» لحَيْث 


وقال ابن حبيب قال أصبحٌ: لا يحنُ» وهو ما لو باعه من غير شريكه. قال 
ابن حدبيب إِنّه غدث. 


فيمن حلف أن لا يِيعَ أَمَنَه أو ليبيعتها 
وكيف إن باعها بَيعاً فاسداً أو خياراً أو حاملاً 

| من كناب اين المازقال مالك: ومن حلف ليبيعنٌ أُمْتَه فباعهاء ردت 
بحمل» فَليعْها ثانيةٌ ولس بيقه الأزل بشيءع» ولو أعطى قيمة العيب» لم يحنث 
ومّن حلف في أُمَةٍ ليبيعنّها إلى شهر» فباعها قبل الشهر بيعاً صحيحاًء ثم اشتراها 
قبل الشهرء فجاء الشهر وهي بيده فلا شيءَ عليه ولو رُدَّثْ عليه بعيب» فلم 
يتم بيعٌه. وقيل: إن كان عالماً بالعيب» فالعين عليه. 

ومن العتبية!» قال 3 عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده لا باعه» 
فباعه بيعاً فاسداً أو حراماً على سلف من أحدهماء أو ما يشبه ذلك؛ فذلك يَبْعٌّ 
يعتق به» ولو قال: إن ل أبِعْكَ. فرّدّ عليه بذلك» كانت الهِينُ عليه باقية حتى 
يبيعه ثانيةً. وذكر عنه عيسى مثلّه في القائل: أنتَ حر إن بعتّك. فباعه بَبْعاً 
رايا الداع بزلل 

قال: وإن حلف بريته أن يبيعّه إلى شهرء فباعه قبل الشهر بيعاً فاسداًء 
فمضى الشهرء ثم رَدَّ عليه أو ماتء أو باعه ثم رَدَّ عليه بعيب» قال: إن رُدَّ عليه 
باع 0 سحا نل رمت أ يار جلف لبد ا 
فوجدها حاملا» اليا تعتق وأا البيع الفاسد فإن فات الأجل وهو بحاله» ل يتغير 


(1) البيان والتحصيل؛ء 14 : 2 
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ولا نقعن حتى بقيته أن يرد فإنه يُرَدُ ويعتق عليه فإن فات قبل الأجل؛ فلا شيءَ 
القاسم. قال أُصبعٌ /: ما إن وتهدا به يان فلا أقول نه يحنث» رده له أو ل يَرْدَّه 
لانّه إن شاء تمسسّك به. 

وقال في كتاب ابن المواز في العيب إن لم يعم به فلا حنث عليه إن مضى 
الشهرّء فإن لم يَمْض فَلَيَبعْها ثانية. قال: فإن دَلْسَ بالعيب بماطاء فرُدّتْ عليه بعد 


شهر فقد حندث. 


ومن العتبية”'2 روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف في عبده إن باعه 
فهو حر فباعه بالخيار, فلا يحنث حتى ينقطعَّ الخيارٌ. وإذا حلف لكن وجد بِأمَتِه 
الشمنّ أو أكثرٌ اليوم» لَيَبيعَنّهاء فأمر الرسول ببيعها وبيع الأخرى معها صغيرة 
فبعث الرسول يشاوره» فقال لمن جاءه: قل له يشترط الخيارٌ في الصغية. 
فأخطا امامو » .تفال ٠‏ للوكيل: اشْتَرطٍ الخيارٌ في الكبية. قال: هو حانثُ. قال 
غيبق .يزيد إذا ينكين البنن 4 والقيا قائم. ولو خوط الوكيل الكيار». :ول ,يأمذه 
بذلك؛ ثم أعلمه فأمره بإنفاذ البيع» فرجع الوكيل» فلم يَجدِ المبتاعَ حتى مضى 
اليوم فإن أشهد الوكيل أنه أَنقَدَ له البيم» فلا جِنْتٌ على الرجل» وإ ن لم يكن 
أشهد حين لم يَجِدْه فقد حنث إن مضى اليومُ. ومن حلف بحرية عبده أن 
لا ينقصّه من مائة دينار» فباعه إلى سنة» فلا يحدث إذا لم يتمّ تأخيره حين حلف. 
يريد لم ينو بالمائة كا : ولا كان عاط يدل على ذلك. 


ومن ماع ابن القاسم: ومن حلف لا يبيع عبدّه, فباعه وشرط الخيار» فليس 
/ بيع حتى يُمْضْبِيّه. وقاله أصبعُ على وجههاء وقال: وطا تفسيرٌ. روى أبو زيد» 
عن ابن القاسم» فيمن ابتاع أمةُ في المواضعة حتى حلف يعتقها ليقضينٌ فلانا 
حقه ثم ظهر بها حمل من غير البائع» فله ردُّها بالحمل ود الشمن» ولا عِنْقَ 
عليه. 


(1) البيان والتحصيل. 14 : 9 
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ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف بحرية عبده إن باعه. فوهبه لقريب له 
قال : إن أراد أن لا يُقارقه, فقد فارقه, كأنّه يرى أنّه قد حنث إن أراد ذلك. 
وروى أشهبٌ عن مالك في التي قال في أمةٍ لها : هي حرة إن بعنّها عشرٌ 
سنين. قال: له مَخْرَ ب 75 من ذلك إلا أن تعتقّها أو تببها لغير ا وأمّا أن 
تببّها لبعض أهلهاء فإنّي أكره ذلك. وقال ابن نافع: أكره الهبة خيفة الدلسّة. 


وقال عيسى» عن ابن القاسمء فيمن حلف بحرية عبده إن باعه. فغصبه منه 
غاصب» فنقص عنده. فأراد قيمبّه فإن كان تُقصائه بأمر من الله فقد حنث» 
لأنّه كان مُخَيّراً على الغاصب في أخذه مَعِيبأَ ولا شيءَ عليه أو تركه» وأخذ 
قيمتّه» فاختيازه /لأحذ القيمة كالبيع» ولو أصابه غيرُه فأخذ له أو شاءء أو ل يأخذ 
فأسلمه. كان حانثاً إذا رضي بالقيامة من غاصبه. ولو أَنَّه أخذه مع أذ الغاصب 
في جرحه أو أتبع الجارجٌ بما جنى عليه لم يكن عليه شيةٌ. 

قال ابن القاسم في كتاب آخرٌ فيمن حلف لا يبِيعٌ سلعتّه» فعُصِبت منه 
فنقصتء فإن كان نقصاناً يسيرأ فأخذ قيمتّهاء فقد / حنثء وإن كان نقصاناً 
كثيراً مثل الثلث فأكيرٌ فأخذ لها تنا فلا شيءَ عليه. وقال أيضا في كتاب 
المكاتب: وإن كانت قائمةً لم تَفتٌ؛ فهو حانتٌ؛ وإن فاتتثُ فأخذ مثلها أو 
قيمتهاء فلا يحنث. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف بحرية عبده لا باعه إِلّا بعشرين دينارًء 
فباعه بذلك, * نم أقال منهى فلا يبيعه إلا بعشرين ديناراء ولو حدث به عند المبتاع 
عيبٌ» وظهر على عيب قديم» فإن حنث أخخل 3 قيمة العيب الحادث عنده» إن 
الك ررك معدنى العبب ا لحإااجه قن بره زلباك بأقلٌ من عشرين مع ما 
أخذ للعيب فيحنث» ولكن يبيع بما يكون مع ما أخذ من قيمة العيب تمام 
عشرين إن كان ما أذ في العيب عدلاً لا زيادة فيه فلا يحنثء إِلّا أن يبيعَ بأقل 
من هذا. 
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فال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن حلف بحرية جاريته ليبيعنّها إِلّا أن 
تكون حاملاً, وقد كان أصابباء فلا يجوز لها أن يطأها إذ قد يكون ذلك مانعاً 
ليبيعهاء فإن فعلء ثم أنث بولد لأقلّ من ستة أشهرٍ من مصابه الثاني» سقطتُ 
عنه ينه وإن وضعتّه لستة أشهر فأكثرٌ من مصابه الثاني» عتقثٌ عليه للش 
الذي لزمه ذيها إِذْ لعل الحملّ من المصاب الثاني فلا ُمْلَكُ بالشّلكٌ. وفي كتاب 
الأيمان من معاني هذا الباب. 


جامع مسائل مختلفة في الأيمان بالعتق 
هذا الباب وغير شيء مما قبله من الأبمان / بالعتق. قد ذكرنا في كتاب 
الأيمان كثيراً من ذلك. 
من كتاب ابن المواز: از: ونّن حلف لخرمه بالعتت ليقضينّه حمّه لم ير بقضاء 


بعضه. ولو حلف الغريمٌ هن قضيتني لأفعانٌ كذا وت كر + فقضاه بعضه 
ا ا ولو حلف المطلوبُ لعن اقنضيتني لأضربتّك» 
فاقتضى بعض ١‏ لحل لزمه الي لأنّه يعلم أنه قصد ترك حقه فيعمل على مقاصد 
الناس في أمانهم. وإن قال: لئن اقتضيتني لأقَبََنّ رأسّكء أو لأَنْحِمَئّك. لأنّه كان 
يعرض عليه حقّه فيأى» فهذا لا يلزمه أن يُنحِفَه حتى يقتضيّه حقّه كله لأ 
قَصدّه أن يأخدّه منه كلّه فللأيمان وجوهٌ يحمل عليها أهلّها. 
فلانٍ الغلام» فوجد وكيلّه قد أكراها منه؛ فأبى أن يمضيّ ذلككء فهل يُخْرِججه أن 
يكريّها من أخيه؟ قال: أمّا رج يريد أن يدخله فيبا فلاء أو يكون أخوه شريكاً له 
في المال» ولكن خاصموه حتى يقضي عليه. 

ومن قال: رقيقي أحرارٌ إن قدم أبي فلم أَقْضِك حقك. ققدم فله يوم وليلة 
في ذلك إن لم يَقَضيه فييا حنث. ولو قال: إن قدم أبي ول أُقَضيك حقك. فإن لم 
(1) البيان والتحصيل» 4 : 4 
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ضيه قبل يقدمُ أبوىى حنث. ولو قال: إن قدم أي وم أقضِك فك فلا يحسث 
2 8 0 
بقدومه. ويكف عن [وطء”'" امرأته إن حلف بالطلاق ويكون موليا. 


ومن كناب ابن المواز قال :مالك: :ومن حلف / بحرية [عبده] ليقضينٌ فلانا 
[حقه]. لأجل سماة) فباع منه بحقّه عبد غيره قبل الأجل» فذلك يخرجه من 
يمينه إن كان ممّن يباع» ولو أحاله بالحق م ينفعه. قال ابن حبيب: : قال أصبحٌ: 
ومَن قال لأمَتِه: إن أعتقتك في حياتي أو بعد موتيء فأنتِ حرة. فاعتقها إلى 
أجل» قال هي حرة ساعتمز. قال: فإِنْ دبّرها. قال: التدبير ضعيفء ولا يُعَجَلْ لها 


ىو 
عتق. 


- 


ومن العتبية2»: ومن وقف على سبيل» فحلف بالمتق إن شرب منه قطرة 
حتى ينصرفٌ» فدفعه إنسانٌ» فشلكٌ أن يكون دخل بطتّه [منه]«» شيءٌ» قال: هو 
أعلم إن كان دخل بطته منه شي أم لا. 

قال عيسى: قال ابن القاسم فيمن حلف في غلام كان أَبَّقَ له» فوجده. هو 
حرّ إن بعنّه إلى ثلاثة أيام. فأعطاه فيه2©» عطاءً قال: هو لك بعد ثلاثة أيام. 
قال: قد حنثء والغلام حرّ. وكذلك روى عنه أصبحٌ إن قال: هو حر إن باعه 
اليوم ولا غداً. فطلبه رجل بأربعة دنانيرَ فقال: قد أوجبتٌ لك بعد غدء أَنَّه قد 
حنثء وهذا بِيعٌ. قِيلّ: فهل البيعٌ ماض؟ قال : لا. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف بحرية عبده إن باعه» ثم نسبي» فقال: من 


5 3 اس ِ + اس ع 
جاءني بعشرة) فهو له. فإن جاءه احد بعشرة)» حلث» فإن م ياته أحدك وجدت 
أن لا شيءً عليه. ومّن قال بغير بمين : من جاءني بعشرةء فعبدي هذا له لزمه 
ذلك إن جاءه أحدٌّ فيما قرب» مثل الشهر والشهرين. وقال محمد: بل مثل الشهر 
(1) لفظة [وطء] ساقطة من الأصل. 

(2) البيان والتحصيل» 14 : 474. 


(4)3 أفظة (منه) ساقطة من النسخ كلها مثبتة من البيان والتحصيل. 
(4) (فيه) كذا في النسخ كلها وأظن أنها محرفة عن قوله (فأعطاه لرجل) والله أعلم. 
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فدون» 5 لو باع عبدّه على خيار شهر للبائع» فقد كرهه مالك. وروى عنه ابن 
وهب») / أجازه الشهر ولو باعه ع فاسدأء فهو 0 

وين حلف. بعتق مكاتبه إِنْ وضع له لضو يعقن كتانف غم :رصنع 4 
فهو 7 ويرد ما 7 به دون ما اقتضىء كالجالف بالطّلاق إن صالحها ففعل» 
ليرد ما أذ في الصُلح. قاله مالكُ. ومن حلف بحرية رقيقه إن فعل كذاء ففعله» 
وكان أبوه قد أخدم عبداً مرجعّه إليه» فهو حرٌ متى رجع إليه 

ومن كتاب ابن سحنوت وكتب ا إلى سحنون» في أَمَةِ بين أحتين» 
فحلفت واحدة لآخدَّنّها(, ولأحتها فيها شرك ولا تبيع من أختها نصيبها ولا ممّن 
يبيع منها بحرية الجارية» وحلفتٍ الأحرى بحريتها لا باعثها2» حيائهاء فأرادتٍ الأولى 
البِيعَ من أختهاء فأبتٌ أخمّها. فكتب إليه: أمّا التي حلفث لا تبيعٌ من أنعباء ولا 
ممّن”ة) تبيع منها فإن أرادث من ببيمٌ منبا الذين هم من ناحية الأحت» أو ممّن 
يظنٌ أله يريدها لأحعباء فلْتبعْها في السوق بيع صحيحاء ثم إن المشتري إن أراد 
البيع» ٠‏ قبل للحالفة لا بعتها إن أردت طائعةٌ) 0 يجبرك عل البيع مع 
صاحبتتلك» [وإن م تُنوي طائعة وله مُكُرَهَةَ فإنه يجبرك وتحنثين» إلا أن تأخحذي 
نصيب ب شريكيك بما يعطي فما تحنفين ]250 أو تبقيا على الشركة فإن أرادت الأولى 
أن لا تصل إلى الأحت على كل وجه ممّن يظن أنه يبيعها منها أو من غيرهاء 
فهذا شديدٌ, وأخاف عليها الحنت. 

وسأله حبيبٌ عن رجل قال: غلامي حر إن لم يكن القران مخلوقاً. قال: 
فغلامه 0 
(1) لي الأصل وت : الأحذ منها) وهي ساقطة في ص وقد أثبتنا ما في ب. 
 )2(‏ في الأصل : (إلا باعتها) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
)3( رولا ممن) كتبت في ات وص محرفة على شكل (رلا بمين). 
(4) لفظة (إن) ساقطة من الأصل. 
(5) ما بين معقوفتين جاء في النسخ كلها بضمير الخاطب المذكر لا بضمير امخاطبة ولعل ما أثبتناه هو 
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ودن العتبية('» روى أصبعٌ وسحنون عن ابن / القاسم فيمن قال لعبده: إن 
قضيت عنّى لغريمي ديئه على فأنت حرٌ. فتصدّق الطالب بالدّين على العبد؟ 
فقال: هو حرٌ ولو تصدّق به على السيد. فإن قِيلّ: فعلى العبد أدازُه إلى السيدء 
وإن م عله َليْكَدٌه2) إلى الغريم. ولا يعتق إلا بأدائه. 


1 ن ماع ابن القاسم: ل ا م ترْضَ امرأتي. فقال 
رجل -. على اللجب - : أنا أشهدٌ أنّها أجازث. فقال: كُُ مملوك وا عن 
شهدت بذلك لأكسون المكائب ثوبين [فقال ما أشهد وكنت لاعباً. قال لا شيء 
عليه ولكن يتورع ويعطيه ثوبين]» إن كان أمرهما يسيراً 


قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بعتق» أو بطلاق» أن بفلانة عيب 
كذاء مما لا يراه إلا النساك» وهي حرة أو أمة, فأنكرتا”» ذلك أو أمكنتٍ الحرة 


آفرأة من نفسها فنظرتهاء فقالت: ليس مها ذلك. قال: لا يحنث» ويدين» ولا ينظر 
إليبا النساء. 


وتّن طلب أن يحلف له غريمٌه بحرية عبد له فقال: هو لزوجتي. فقال: 
الت 5 توافتي ا كذا. فحلف بذلك» وخنث» 9 الغلام بذلك» أو 
قامتِ الزوجة تذّعيهء ولا 2 لها إلا بهذا الإقرارء فإن كان 5 ملك السيد» 
فهو حرٌء وإن عُرفٌ بهاء فهو لا ولا يعتق. قال: وإن كان إِنَّما يعرف في يديه وفي 
خدمته» وإليه يُنْسَبُ» ولا يشهدون على أصل مِلْكِ له بشراء ولا بميراث؟ قال: قد 
يستخدم عبد زوجته» وهو لها بذلك الإقرار ولا حِنْثَ عليه. قال: ولو لم يحنث» 


(1) البيان والتحصيلء» 14 : 581. 

(2) في عن نوت + (فلذه إلى_الغرم). 

(3) جرفت لفظة (لكن) في الأصل إلى (حين). 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الاخرى. 

(5» في الأصل : (فأنكرت ذلك). 

(6) كذا في الأصل وهي في ب : (لتوفيتي) وكلاهما صحيح وكتبت في ... (لتوقني) بإسقاط حرف 
العلة وحرفت في ص إلى قوله (لتوافقني). 
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وقامتٍ المرأة بهذا الإقرارء فقال: إنما قلتّه معتذرا وهو لي. قال: تحلف المأة» ويكون 
لها إذا جُهلَ أصلُّه وكان في خدمته. 


وروى عيسى عن ابن القاسم في امرأة لها / أَمَةَ رائعة مدبّرة» فحلفث بعتقهاء 
لا باعنها ولا زوّجتّهاء فقالتٍ الأمَةَ للسلطان: لا أصبر عن الرجال. قال: لا أرى 
أن تحنَتّ إِلّا أن يعلمَ أنها أرادت بذلك ضرراً فتمنع» فإن نوت لا أببعها طائعة. 
فباعها الإمامُ لم تحنثُء وإن تكُنْ لها نيةٌ فلا تباع عليها. 


وروى عنه يحيى بن يحبى فيمن حلف بعتق عبده. لا عَتَقَ عبدا له اخرّ 
فأوصى بعتقه؛ أو دبّره في صحته. أو في مرضه. فلا يحنث» وإن كاتبه الْْظِرَ به 
فإن عجز لم يحنثء. فإن أذّى حنث في العبد الآخر. 


ومن المجموعة قال سحنون فيمن حلف لا أعتقت امرأثه أُمَتَهاء ولا باعتّها 
ممّن يعتقهاء فدبّة » قال: هو من الجنث لأنّ مَن حلف ألا يفعلّ شيئاًء فمعناه 
أن لا يقرت شيئاً منه فهو يحنث بما فعل منه. . 


5 2 و > 
ومن العتبية(! من سماع ابن القاسم: ومّن باع أهُبا©© فمطله المبتاع بالشمن» 
ثم قال له: أتحبٌ الإقالة؟ قال: نعم, فاردُدُها. فردَّهاء فقال البائغ: على عتق رقبة 
إن كان لي أن أحلقك عند منبر20 النبي عد أَنّك لم تخلطها إلا حلفتك]©. 
قال: له أن يحلفه إِنِ التقاه©». 


[قال الفقيه أبو محمد عبدٌ الله بن أبي زيد:]© وتركتٌ مسائل من الأيمان من 
العتق قد ذكرناها(» في كتاب الأيمان, فهي مكرّرة. 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 435. 

(2) الأهب جمع إهاب وهو الجلد ما يدنع ويجمع أيضا على أهب واهبة. 

 )3(‏ في ب : (عبد قبر رسول الله عَيله). 

(4) كذافي الأصل وفي النسخ الأخرى : (لأحلفتك) وفي البيان والتحصيل : (لاستحلفتك). 
(5) وفي النسخ الأخرى : (إن اتبعه) وأثبتنا ما في الأصل. 

(6) هابين معقوفتين ساقط من ب والفقرة كلها من قوله قال الفقيه إلى قوله مكررة محذوفة من ص وت. 
(7) في ب : (ذكرتما). 
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وسن كتاب ابن سحنوند من مسائل شجرة) في أَمَةِ بين أحتين» حلفت 


واحندة بحريتبا لا خدمتٌ أختي » وحلفت الأحرى» لا بعت نصيبي منبهاء وأبتٍ / و172 


الكعرق أناتبيع “نضيتها من هذه اذكهب اإليدة إن قا مكن ‏ يازمهما الي 
فالحالف: على الخدمة إذا قضى عليها الحام» تَقسيمٌ الخدمة بينها وبين أختهاء فخدمتها 
حنثث: فإن عزمتُ على البيع قبل ذلكء قِيلَ للحالفة ألا تبيعٌ» اشتري مصابة 
أختك بما بلغت أنتٍ أحقٌ بذلك. فإن أبث؛ أمر الحاكم بالبيع» فإذا بِيعَثُ, 
حنقت الحالفة على البيع؛ ونْقَضَ البيع» وقومها الحام علياء إِلّا أن تكون نوث أن 
00 يريد فلا شيء عليها. 
قال ابن سحنون: قال المغيرق» فيمن قال : إن فعلثٌ كذاء فكلّ ملوكِ لي 
و فاما احتضر أوصى بذلك الأمر أن يفمَلّ هل الوصية بفعله كا لو فعله في 
0 قال: إن مات» حنث في رقيقه في الثلث» وإن صم فلا شيء عليه) 
يمينه بالطلاق بخلاف العتق لذَنّه من طلّق في المرض وررْتّه, وإذا حنث به فإنما 
حم عا انار هلك عنها زوجهاء وهو يوصي بعتق عبده. ولا يوصي بطلاق 
امراته بعد موته» فاعجب هذا سحنون. 


جامع في عتق الرّقاب الواجبة 
وما يجري منها وفي الرقاب الموصى بها 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: لا يجزىٌ في الرقاب 
الواجبة الأجذمٌ والرضء والأشل» والأقطمٌ» والأصمء والأحرس» والأعمى» 
والمجنون المطبق» ولا الذي هُبجَنُ مرة بعد أخرى, ولا مفلوجٌ يابس الشقّ لا 
عط الأصبع» ولا / الأجدع المصطلمء فأمًا الأجدع الخفيف» والعزضدة الخفيفة» 
فطع الأغلق وذهاب ضرس وضرسين» فإنه يُجَزِىٌ والأّمر الخفيف» ولا يُجْزِىُ 
الخصيٌ» ويجزي الأعورء. وغيره أحتٌ إلينا. 
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وروى عيسى» عن ابن الفا في العتبية'». لا بجر الخصبي ف 
الوالجية ول حل ولا أقطعٌ» إل سو وو 00 0 وقال أشهبٌ» 
عن مالك؛ في الخصيٌّ والأعرج: يُجزيانٍ في الواجب. 

٠‏ ومن كتتاب ابن المواز قال مالك: لا د الُعجيني عِمَوٍ الم في الكفارة. وقال 
ابن القاسم: لا يُجْزِىُ. وقال أشهبُ: يجزئ الأصمء والأعر ج» والخصي» ولا يجرئ 
الذي يَعْبُ مرة كل شهر. وقاله مالك. واختلف قول مالك في الأعرج» فقال عنه 
ابن وهب: لا يجوز. قال عنه ابن القاسم: يجوز إن كان خفيفاً. وروى عنه 
أشهبٌء في الخصي» أنه يجوز في الواجبء وهو من المسلمين. 

قال أشهبٌ: وتجوز إماميّه وشهادثه. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يجوز الأعورٌ. وأجازه مالك والمصريون من 
أصحابه؛ ولا يجوز مقطوع الأصبعين من يد أو رجل» ويجوز مقطوعٌ الأصبع. 
وقال عبد الملك: ولا يجوز سطرع الأذنين» فَأمّا الجدع في الأذنين» فيجوز» وله 
يجوز الأخرس» والأجذم, والأبرصء إِلّا المرض الخفيف. قال: ويجوز عِتقُ المريض إلا 
الذي ينازع. قال ابن القاسم: والذي ذهب .جل أسنانه لا يجرى» وإن ذهب 
أقلّهاء فإنه يجزئ. 

قال مالك: وإن الرضيعٌ في الكفارة ل قيل: فالتّذْرٌ. قال: / غيره 
أحبٌ إليَّ ولا أخرمه والفطيم يجزئ وغيره أبينُ منه. وقال ابن القاسمء وأشهبٌ 
وابن وهب: يجزى الصغير. 

قال أصبعٌ: ومن أعتق عن ظِهارهٍ صغياء ثم ظهر إذ كبر أَبَكَمَ وأعمى» أو 
مقعداء فإنه يجزئه. قال محمد: كال ابن الناسيمء أنه لا ردَّ بذلك على بائعه لأنّه 
شيء يحدث إل أن يكون ثَمّ من يعلم أنه من أصل الولادة» فيضمن, لا شك 
فيه. وكذلك ذكر ابن حبيب» عن أصبع» وقال: ويجوز شرازه قبل أن يتكلم 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 550 وورد عكسه في سماع أشهب. 14 : 481. 
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ويعقل» إلا أن تكوب بلادأ عمّها الفساد» فيزع رجلّ في خاصة نفسه من غير أن 
يحمل الناسَ على ذلك. قالا عنه: ولا يُجَزِىُ في العتق من الزكاة لا ما يُجْزِىُ في 
الرّقاب الواجبة. قال عنه ابن حبيب : وإ ن فعل أعاد. 


قال ابن حبيب: لا بِأسَ. أن يعتقّ عن زكاته عَبِيََ أو عَرجأ أو مُقَعَداَ 
وإنما اللعنى في قول الله ضوفي لثاب0 فكاكها. وقد قال مطرّف. عن 
مالك: لا بأسَ أن يُعْطِيَ من زكاته للمكائب ما يتم به عِتَقَهه أو في قطاعة مدير 
يعتق به وهما لا يعتقان في الرقاب الواجبة. 


وأجاز مالك عتىّ ولد الرّنى في الرقاب الواجبة. قال ربيعة: لف جد شأئه 
في 0 تاماً. قال زيدُ ابن أُسلّم: هو خير الثلاثة» لم يعم اشوا 7 تر 
وَازِرَة ور ْرَ أَخرَى 21 (. 

قال ابن المواز 0 أصبعٌ: فإن أعتق مكائباً اشتراه» فلا يُجِْئه في قول مالكُ 
الأول الذي قال: 3 عتقه ويُنْقَضٌ البيع. وني قوله الآخر: يجن عل عِنْقَه 
ا وم يرّدّه. قال ابن اموا هذا حي إليّ؛ كالمدبّر / يعتق عن العلهار 
وقاله ابن القاسم في المكائب د يُجْرئه عن ظهاره إِنِ اشتراه» ولو أبدى له كان خسنا 
من غير إيجاب» وما عتقه لمكائبه أو مدبّره» فلا يججرئه لظهاره. وقال أشهبٌ: إن 
اشتراهء فلا يزه في مدير ولا مكائب. قال ابن القاسم: من ابتاع د كتمه 
البائع تدبيره» فأعتقه عن واجب» أنه بره 

قال ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: لا يُجَرَئٌ ف الرقاب الواجبة 
مدبر 0 مكائبٌ» ولا م ولد طّ معيّق إلى أجل ولا معتّق بعضه) ولا ممثول به 
ولا ممّن يعت يعتق بالقرابة» ولا الإبن إلا أن يده بعد العتق ليوا ويعلٍ أنَّه كان يوم 
أعتقه صحيحاء أ فأما إن كان يومئذ عليلاً ثم صحٌ أو كان صحيحاً ثم اعتل» لم 


(1) الآية جزء من الآية 177 من سورة البقرة وجزء من الآية 60 من سورة التوبة. 
(2١‏ أو الاية الثامنة عشرة من سورة فاطر. 
(3) في ب : (قال ابن المواز قال أصبغ : هذا أحب إلي). 
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يَجَزه حتى يكون صحيحا ويجدّه صحيحا. قاله أصبعٌ؛ وروى أكثره عن ابن 


كد 


وَلْيجتَدِبِ ا ّ المفسدة 00 عر 5 ا والجذام» والبيص» 
والفالح. وشبه ذلك من الأمراض المفسدة للجسد. 

قال أصبعٌ: ولا يعتق في رقبة واجبة مرتهناًة"» بيمين» ولا يُجْزئُه إن فعل. 

قال في كتاب ابن المواز: ومن قال: إِنِ اشتريتٌ فلان. فهو حيٌّ عن 
ظهاري. فيجوز أن يعتقه عن ظهاره» ويستثني ماله وإن جعل ذلك دَيناً عليه 
بعد عِتقه» لم يُجزِه عن ظهاره. 

يمن الغبة ابن صاع ابن القاسسم: ولا يجزىٌ في في الكقارات عالت في 
اهن اكرة, قال عله |أشهبٌ: يجوز الأعرج, والحَصِيٌ /» ولا أحبٌ لقعم ود 
الأعمى 6 إلى ألا يعتقّ ولد الرْنَى في الواجب. قال: ولا يشتري رقبة ة بشرط. 
ما الموصى بعتقهء فليس من ذلكء إلا أن يرضى بواجبء ولا يَجْزئُه أن يشتري 

في الواجب من إفادته من يعتق عليه فيعتقه. إِلّا مَن لا يعتق عليه من أقاربه. 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك: وإن أعتق من يُجْبْرٌ على 
الإسلام قبل يُسْلِم عن ظهاره» أجزأه. 

يقال أشيث: ل لخريه نح بيت إلله ووضيو قود ومن بعر القالة اع 
إلينا. قال محمد: : وهذا أَحْسَنُ وهو معنى قول مالك في الأعجميّ من قصر النفقة. 
يعني من ادلم اع إلينا» من صلى وعرف القبْلة وعرف الله ستسان وأمّا قبل 
أن يسلم» فلا يجوز لك النبي ع2 ١‏ يأمر رب السوداء بعتقها حتى 96 
بالإيمان» وعرّفته('». وأجاز ابن القاسم عِتقٌ الصغير أبواه كافران» إذا كان يريد 
إدخاله في الاسلام. 
(1) في الأصل : (مرتين) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 


(2) رياه الإمام ف الموطا في كتاب العتاق والولاء في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. 
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ومن ابتاع أَمَةَ فأعتقها عن واحيه 3 ظهر بها حَمْلُء فهي تجزئه» ويرجع 
نقمة عنت الكمل: إلا :أن ركرن بعلا من البائع. ومن ابتاع زوجتّه» فأعتقها عن 
واجبء فإن لم تكن حاملاً» أجزأته» وإن كانت حاملاً منه» لم تجزئه لأنّهها صارتٌ 
بالشراء أَمَّ ولد. وقال أشهب: لا تكون به أمَّ ولدء وتجزئه إن كانت بينة الحمل؛ 
وإن نك فيباء اننظر فإن وضعئه لأقلّ من سنّة أشهر من يوم الشراءء فهي تجزئه 
وإن “نت لأكثر, فلا تزه لأنها بعد الشراء حملت به. قال محمدٌ : والأول أحبٌ 
إلينا» وهو 1 مالك وأصحايه» / أنّها 4 ولد إذا اشتراها وهي ان قال ابن 
القاسم : شلك في حملها أولا يشلك فلا تجزىُ في الكفارة. 

قال ابن القاسم وأشهبٌ عن مالك: وما رجع به من قيمة عيب في رقبة 
واجبة أعتقهاء والعتقٌ مما يُجَرَئُء فلْيَجْعَلُ ذلك في رقبة» فإن لم تبلغ أعان به مَن 
تم عِبَقّه فإن كان تطوعاً» صنع به ما شاء. قال أشي قولّه في الواجبة: يجعله 
في رقبة. ليس بواجب. محمدٌ: وهو مسئَحَبٌ» وإن كان عَيْباً لا يُجْرَىُ به صَلّعٌ 
بقيمة الحيي ها شاف لأن عليه البدل كان فشر درق اعرائدة ولا أحنب أن 
يستفضل منه؛ وليس يضيق إن فعل. 

وفي كتاب ابن حبيب مسألة مَن أوصى أن يعتقّ رأسٌ من رقيقه عن ظهاره» 
وَإِنّما فهم صنف معيبٌ لا يجُزئُ في الظهار» وصينف قيمة كل واحد أكثرٌ من 
الثلث. وقد نقلتُها إلى كتاب الظهار. وقال ابن سحنون» عن أبيه» فيمن أمره 
رجلان كل ليما أن يعتق رقب عن ظهاره؛ فاشترى رقيقين» فأعتقهماء ولم 
يْسَمّ لكل واحد رقبة بعينهاء فلا يجزئهماء ويَضْمَنْ المأمور والولاءُ له 

وكذلك مَن أمركه يشتري رقبةً مائق» يعتقها عنك» فاشتراها بعشرة فأعتقها 
عنك» فلم ترضء فلولا له. ومن أوصى برقبة عن واجب وغيه» فأخرج ثمنهاء 
تضاح تقل ادر فليَشتر لتر ثانية من ثلث ما بقي» إِلّا أن يكونَ قد قَسَمَ امال 
بدا فأخذ الورية ثلثيه, وأهل الوصايا الثلتّ. قال ابن القاسم: لير جم على أهل 
الوصاياء فيأخذه منهم عن / الرقية لأنها ميداة عليهم» ِلَّا أن تكونَ معها رقبة 
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اجا فخت[ مان إلى ان بقي من الدلث. شيء أخده الوقة. ل موحد 'منيم: 
وقال أشهبٌ: إذا مات الرأسُ قبل يعتقٌء أو سقطثٌ نفقة أمير الحجّ فعليه مثل 
ذلك أيضاً ما بقي من ذلك الثلث شيءٌ. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن قال في وصيته: ا ول يقل : عن 
ظهاري ولا غيره. فهي مبدّأة. 


جامعٌ القول في عِتق التطوع والنذور 
ومن أوصى لعبد بجزء من نه 

قال ابن حبيب قال زيادٌ عن مالك : أفضل الرُقاب في التطوع أغلاها ثمناً 
[وأنفسها عند أهلها وإن كان نصرانيا. وقال أصبغ إذا كانا مسلمين فأغلاها 
ثمنا]”!2 أولى وإن كان الآخر أفضل حالاً وإن كانت واحدة كافرة» فعِتقٌ المسلمة 
أولى وإن كانث [الأخرى]2 أكثرٌ ثمناً. وقد قال ابن القاسمء فيمن أوصى أن يعتة 
خيارٌ رقيقه. فَليَعِْقْ أغلاهم تنا حتى يتم الثلث» فإن وسعهمُ الثلتُء عتق 
المرتفعون منهم» وترك الوَحْشُ وإن كان متباينين» وما المتقاربون» فيبداً بأهل 
0 وإن قال : رقيقي أحرارٌ : بد الأول فالأول» فإن حملهم الثلثُ كلهم 
نُظِرٌ أنّه أراده في قِدَم كسبه وحديثه. ولا يعتق المحدّثون إن كان 0 قدياً 
وروى أصبحٌ بإسنادٍ ذكره إلى ابن عباس» في عبدين حدقا لعزذة أيهم يعت 
قال : أغلاهما تمناً بدينار. 


ومن العتبية*» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن نر رقبة من ولد 
إسماعيل» قال: قال ماللكٌ: يعتق رقبةٌ من / أقرب الرٌقاب إلى ولد إسماعيل. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت منات. 

(2) لفظة (الأخرى) ساقطة من الأصل. 

(3) في الأصل : : (لقية) وفوقها كذا وني النسخ الأخرى : (لفيد) والغالب أن كل ذلك تريف وأن 
لصواب ما أثبتناه. 


(4) البيان والتحصيل. 15 : 9 
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وروى ابن حبيب عن ابن المغية عن مسرع عن عب بيك بن مير عن .عبد 
الله بن مُعَفْلء قال: كان على عائشة نَذْرٌ رقبةٍ من 1 إسماعيل» فقدم سبي 
تحولان» فلم يِأمرْها بالعتق منهء وقدم سَبِىّ من بِلْقِيسَء فأمرها أن تبتاعٌ منه 

يقال مالكٌ: ولا بس بعتق اليبوديُ» والنصراني» وامجوسيٌ تطوعاً. ورواه ابن 
حبيب» عن عمرّء أنه أعتق نصرانيًاً. وعن ابن عباسء وريد بن ثابتٍ» في 
امجوسي. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ: ومّن أوصى بمائة درهم في رقبة» فطالت 
عليه» ثم مات وقد غلتٍ الرقيق 5 فلم تُوجَدْ بذلك» فأراد الوصي أن يزيدّه من عنده 
بطيت» نف ٠‏ فلا ينبغي. دللكا. قيلّ : فقريبٌ له وارثُ» أو موصي له ؟ قال : 
ادام ديه قبل © فيكترييا بارطن الروم أعجميةً ؟ قال : لاء م يرد الميتٌ هذاء 
[قيل]71» [فيُعينُ بها من يعتق رقبةٌ ؟ قال : لا إِنّما يكون شريكاً بها في الرقبة» 
ويعتقائها2» ومن أوصىء فقال : أَعْطُوا لعبدي من ثمنه كذا. فليس يعتق 

قال ابن القاسم : وإن قال : بيعوا نصيبي من هذا30) العبد» واعطوا فلاناً 
عشرةً دنائي وما بقي للعبد فإنه يُباع نصيبه كله ويأخذ فلان عشرةه وما بقي 
فللعبد قال أصبعٌ: ولا عِتقٌ فيه. قال محمدٌ بن الحكم؛ ؛ فيمن قال: لله على عِتق 
رقبة» فأعتق رقبةً عن ظهاره» أَيُجُزئه؟ قال: لاء ويعتق أخرى عن نذره. 


ولو قال: لله على عت ميمونٍ عبده. فأعتقه عن ظهاره» فإنه يُجْرِئ ولا ' 


شيء عليه. / 


(1) لفظة (قيل) ساقطة من الأصل. 
(2) في الأصل وب : (ويعتقاها) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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فيمن أعتق عن غيره بأمره أو بغير أمره 
أو في وصية ميت١١1)‏ في واجب أو غيره 
وف شرائط العتق]©) 


من كتاب ابن المواز قال ابن ده مَن أعتوٌ َع رجل عمًا لزمه عن 
واجب بغير أمرهء أجزأهٍ كمن أعتق عن ميّت. وكذلك إن أطعم عنه وكْسًا. 
وكذلك لو سأله أن يُكَفْرَ عنه بق أو غيروء من غير عوض أعطاه» ففعلء 
أجزأه» وإن أعتق عنه على شيء أعطاه. م يُجْزئه في الرقبة الواجبة بشرط العتق. 
وقاله "كله مالكٌ. 

وقال أشهبٌ: لا يُجزئه في الح بأمره ولا بغير أمرهء بخلااف 5 إذ 
لا يقدر في الميت على غير ذلك. حمل أحب إلى. قال مالك: ولو اشتر: 
الوصي الرقبةً الواجبةً بشرط العتق» ضَمِنَء ولم يُجْزِىْ وإن كان تطوعاً فإن كان 
لنمن هو مبلعُ وصييه م يضمن. وكذلك إن كانت رقبة منقوطةً» ولو اشترى في 
الواجب من يعتق على الميت في حياته أجزاً. ولو أوصى الميثُ بشراء بعينه في 
الواجبة» 1 ينه . 

حمد: وإذا 0 يُوص , به بعينه) أجزأه لأنّه م لك ولا يعد يعتق بالشراء حتى 

يف تق وإن كان عتقه أحبٌّ إلينا في الواجب. قاله مالك. وأمّا التطوعٌ, 
فلا أن به. 


قال أشهب: وإِنٍ اشترى في التطع نصرانيًاً فهو ضامنٌء علم به أو لم 
يعلم. ومن أمرئه بشراء رقبة بئمن ميته ويعتقهاء تقعل» وراد قي التمن» فإن زاد 
تسيا كالدٌّينار وأقل منهة أجزأه ولا 92 عليه. قال تحملٌ: عليك ع بيسير 


(1) لفظة إميت) ساقطة من الأصل. 
22 جاءت العبارة في ب على الشكل الآق : (وفي شراء يشرط العتق): 
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الزيادة» وإن كثرث لم يُجْرْئْك إسقاطّها أو وَدَيْتَها إليى لأنّه عِتقٌ تقذ / بغير ما ظ6! 
مر بد والولاء لكء ملا شيء عليك. 


فيمن ابتاع عبداً على شرط العتق 
في واجب أو تطوع 

من كتاب ابن المواز: ومن اشترى عبداً على أن يعتقه عن واجب أو تطوع 
فإنه يعتق عليه وإن كره. ثم رجع فقال: لا يعتو يعتق عليه إِلّا أن يشتريّه على إيجاب 
العتق. وقاله ابن القاسم. محمد: والايجاب على أنه حر لا على أن يعتقه. يريد ولا 
الحرية عن الواجب إذا اشتراه على شرط العتق. 

ا وله يدل وأن يستقيل منه إذا كان على غير 
إيجاب» ولاخ أن يقول : إِمّا أن تعتقّ أو تردٌ. إَّ أن يتركَ البائع شرطّه بذلك 1 
ويبقى فيك واد ديك ايه عييت بقرت ابيع بأيّام يسيرة(!»؛ فإن شاء البائع 
أخذه بعيبه» وإن شاء ترك شرطه وإن ن مضى مثل الشهر» فعلى المبتاع قيمنه يوم 
البيع بلا شرطء إن زادث على الثمن إذا ْم 0 علمٌ البائع بترك العتق. 

قال أْصِبمُ: ل في فوتٍ بعيب مفسدٍ وما تفاحش من نقص وزيادة» فأمًا 
ريك أو سوق بالأمر القريب» فالمشتري على خياره. قال محمد: قولّه في الزيادة 
المتباينة في بدنٍ أو سوق. لا يعجبني» والمشتري على خياره. 

قال ابن القاسم : وإن حدث به عيب مفسدٌ» أو مات بقرب البيع 
وحداثته, فلا ششيءَ على المبتاع» فإن كان لمثل الشهر» فعليه قيمته» ولو م قا 


عيب حتى مضى أكثرُ من سنة / نم أعتقه لرجع البئعٌ تام ننه إلا أن يكون و177 
البائعٌ عالاً بترك العتق في هذه المدة فلا شيء له ولا يلزم المبتاعٌ أن يعتقه. 


(1) ني الأصل : (يأمر يسير) وقد أثبتنا في النص ما في النسخ الأخرى. 
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قال: وإن أعتقه بعد طول الزمان عن ظهارهء أجزأه» كعبد لا شرطّ فيه 
ولزمثه قيمثه بغير شرط. وكذلك تجب قيمئّه في فوته بعيب بعد الشهرء فإذا 
وجبثٌ فيه القيمة» أجزأه عن ظهارهء إِلّا في عيب لا يجزئه. قلت : فيكون الطول 
الذي إذا أعتقه بعده» غرم بقيةَ الشمن» مثل السنة. قال عيسبى : والسنة ونصف» 
والسنتان أبين» فإذا مات المشتري فورثته بمنزلته. إن طال زماثه عنده أو عدم 
دوا تام القيمة» أو لم يكن البائع عالاً يريد بترك العتق ‏ وإن لم 0 ولا 
مات فم أعتقوه أو لف 

ومن العتبية2» من ع ابن 1-7 قيل لمالك: فالرجل يشتري العبدٌ بده 
أيستقيل منه؟ قال: نعم ِلّا أن يه يشتريّه على أنه حر. وقال في موضع اخر: ِلّا أن 
ال رن ا ل ل ع 

وفي كتانب المدبر ذِكْرٌ من باع أمَةَ على أن يدبرها أو على أن يتخذّها ال 
أو يعتقها 3 من معاني هذا الباب. 

وقال ابن حبيب: قال أُصبعٌ : في مريض ابتاع عبداً على أن يعتقّه, فأعتقه 
ثم هات, وم يحمله ثلله» نقام البائع» قال : يعتة يعتق منه مَحْمِلٌ الثلث, ويرقٌ ما بقي 
للوثة إِلّا أن يشاءً البائعٌ أن يسترةٌ مئة ما رق بحصته /. وقاله ابن كنانة. وقال 
ابن أبي حازم وابن دينار, والمغيرة : البائع بالخيار إن شاء أمضاه فعتق منه ما 

عتق» وإن شاء أخذ غلامه كلّه. 


(1) البيان والتحصيل. 14 : 5 
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في الوصثي يبتاع عبدا ليعتقّه في وصية اليت أو رجل عن نفسه 
فلم يبعه البائع بذلك حتى زاده العبد 
من ماله أو ثما أوصى له به الميت 
أو ضمن له ولا يعلمُ الموصى بذلك أو كان يعلمه”» 

من كتاب ابن المواز قال مالك في وصيّ سام في أمَةٍ ليعتققها عن ميت أوصى 
في ذلك بخمسة عشر ديناراًء فألى البائمٌ» فزادثه الأمَةُ عشرة» بعلم الوصىٌ» فإن 
كان ندا فلا بأسَّ به وأمّا إن كتب عليباء [فلا]2»» فإن ل يعلم المشتري وقد 
اشتراها على العتق» سقط عنبها ذلكء والولاءٌ للمشتري يريد للميت» وإن كان إِنّما 
أعطاه أَحّ لها [حر]*"» عش دنانير ولم يعلم الوصي وقد أعتقهاء فله في ذلك 
مقال؛ قيل: فما ترى؟ قال: ما تبيّن لى. بعدٌ. قال ابن القاسم: وقد حبرت عن 
مالك» وابن هُرْمُرَ أنّهما جعلاه كعَيّبٍ يرجع به في الثمن» كدين يظهر على 
العبد أو أن له ولداً. 


21 


0 و حم تل لد ره قار 0 1 

ولو أوصى أن يشتريّ عبد فلانٍ بستين» ويعطي العبد عشرين» فامتنع البائع 
إلا بثانين» فزاده العبلٌ العشري 40 الوصية قال ابن القاسم: لا يعجبني أنه لم 
يُرِدْ أن تكونَ في ثمنه» فإِنْ فعل» رجوثُ أن يكونَ جائزاً. قال محمد: بل ذلك 
ا أنه قد ملكها بالوصية فيصفها / حيث شاءَء وهذا أحقٌ ما صرفها فيه. 

ومن العتبية(؟) “من سماع ابن القاسم: ومن أعطى ف عبد خمسين ديثارا 
ليعتقّهء فأبى البائع إلا وبين فقال له العيك: اكب على هذه العشة في كل 
شهر دينارٌ وبعني بمخمسين دينارًء فرضي البائع ذلك بعلم المشتري وأعتقه على 
هذا الشرطء فإن ولاءه للمشتري دون البائع. 
)1( في الأصل محو لبعض كلمات »ا لعنوان وقد أتممنا صيغته من ب. 
(2) الفظة (فلا) ساقطة في غير الأصل. 
)3( لفظة (حر) ساقطة من الأصل. 


(4) في الأصل : (فزاده العبد عشرين : الوصية) والصواب ذكر العشرين معرفة بالألف واللام. 
(5) البيان والتحصيل. 14 : 430. 
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فيمن أقر في مرضه في توالى له كتبهم 
أنه قد كان حنث بعتقهم في صحته 
أو قر أنه كان أعتق أمَنَه في صحته 

أو قال زوّجتها أو قال كدت حَيلتُ بينق رقيقي 


من العتبية”'» من سماع عيسى من ابن القاسمء وذكره عنه ابن حبيب في 
مريض قال لمَوال له كان كاتهيم» فقال: قد كنثُ في صحتي حنئتٌ فيكم بالعتق 
قبل أن أكاتبكم فوا ما أخذتُ منكم. وقد كان أَتحَلّ منهم إبلاً ورقيقاً وغنماً 
وقد تناتجتٌ» وعليه ديون» قال: يوْدّي ذَينْه وينظر إلى ثلث ما بقي» فإن حمل 
ذلك ما أخذ منهم أو ما حمل منه - يريد فذلك لم وما أرٌ أنه قد كان حدث 
فييم؛ فذلك باطل» ويُقال لهم: أَذُوا ما بقي عليكم من الكتابة, فإن أَذّوا عتقواء 
وإلا رقوا. 


ٍِ 


وزاد ابن حبيب في روايته: إِلّا أن يقول: الوا ذلك لهم فيعتقوا في الثلث 
[فإن فضل عنهم من الثلث شيع جعل فيه مالهم الذي أل منهم]220 | فيرجع 
إلهم أو ما حمل بقية الثلث من ذلك. 

درك يحى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه: كنت أعتقتٌ 
فلانة في الصحة, وتَمحَتٌ. أو سمّى صداقاء قال: لا عِتَوّ قَ لطاء لا في ثلث ولا 
في رأس ماليء ولا صداقء ولا ميراثء وهي رقيقٌ . قاله مالك في المريض يُقَرّ بعتق 
عبد في صحته. أنّه لا يعت ق في ثلث ولا غيره. ولو أوصى بوصاياء ولم يدخل ذلك 
العبدٌ في ذلك. 


قال: ومّن بتل عِتق أمَِه في مرضه وثلئه. واسع مأمون, ثم تزيّجها ومسهاء 
فهي 01 وها الصداق ف الثلث» كالأجنبية لذنّها ثبتتٌ حريتها بالمال المأمونء ولا 


(1) البيان 0 15 :5 
)2( ن معقوفتين عوض في ب بما يأني (فإن لم يف بذلك أتم م ن رأس الما ل الذي دفع إلييم مما كان 
أخل منهم). 
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يه ذه نكاح المريض» وأمّا إن بعل معها غيرّها حتى يُخْشَى ضييقٌ الثلث» 0 
كان الثلثٌ صِيِّقأَ فلا عِتقَ هاء إِلّا بنظر السلطان بعد الموت» والتكاح مفسوحٌ» 
ولا صداقّ لها في ثلث ولا غيه لأنَّ التكاح وقع» ولا يُدْرَى أحرّةٌ تكون أو رقيقاً؟ 


ومن امجموعة من كتاب الوصاياء قال علي عن مالك: إذا أعتقها في 
مرضه» ثم تزوجها فيه بمهر وبنى بها فيه فهي حرة في ثلنه» ولا صداق ها في ثله. 
وقال على وأشهبٌ: ها المهر المسمى في ثلئه بعد رقبتها. قال أشهبٌ: إلا أن يزيد 
على صداق المثل» فيرَدٌ د إلى صداق المثل» فإن لم يسم لها شيعا ننه داق المثل» 

قال أشهبُ وكذلك”1» لو فعل هذاء وليس له مالّ غيرهاء ثم كسب مالاً 
يخرج من ثلثه» فإن لم يخرج / من النلثء فلا مهرّ هاء بنى بها أو ل يين لألها 
أمنّهء ولو صحّ سي نكاحهاء وتكون حر وها المهرٌ المسمّى إن بنى بها. وطرح 
) 39 ابن عبدوس [من] كلام أشهبّ [من أول قوله] في أول المسألة» لها المهر 

بقية الثلث وقال ولو اغتصبها أو جنى عليباء لم يلزه شيءٌ لأنّها من وهو 

يأخذ 0 ما جنى غيره عليباء ولو حملث» كانت 5 ولد تعتق من رأس ماله» 
فكيف يكون هذا نكاحاً©. 


قال أشهبٌ: ولو أعتق أُمَئّه في مرضه ولا مال له غيرهاء أو له مال بمقدار 
ما تخرج من ثلثه». ثم ثم استدان منها مائة درهم فأنفقهاء ثم تزيّجها في مرضه» ثم 
مات سكع 5 ولا المائة درهي ولا صداق لما ولا ميراث» . بنى مب أو ل يبن 
لزيا لا د تعتق كلها لأنّه يماح منها لقضاء مائةٌ درهي, ودَينُها في ذلك كدّين 
الأجنبي. 

وقال عبد الملك: إذا بتل المريض عبده في مرضه. ولا مال له غيره» وللعبد 
مائةٌ دينار على سيده؛ وهي أكثرٌ من قيمته, قال: إذا مات» فلا يكون كدين 


(1) لفظة (وكذلك) ممحوة في الأصل. 
(2) في الأصل : (فكيف يكون هذا النكاح) بالرفع. 
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الأحنبى 20 أن مرجعّها إلى إبطالي» ولا تكون الماةٌ له كدين على السيد يردٌ العبده 
اليا أخذها من عبد ثلثاه 0 وثلثه رقيق. 

ومن البق من جام بدي من رن الات اقيم قال خلا ممرنة. 0 
حلفت بعتةٍ بعتق رقيقي لأتصدَّقنٌ بمائة دينار» و فعلتٌ) ويميني في كتاب عندي. 
فوجدوا الكتابٌ» وليس فيه أَنّه قد أَنْمَذَّ وكذّبه الرقينٌ» قال: هو / مصدّق لا 179 
يكون على مثل هذا بينة. ولو قال لورته: كنثٌ حلفت بعتق رقيقي لأعطينّ فلاناً 
0 » فإن نقص خف الحن» قا نحن نتمها من 


قلتٌ: فلو قال ذلك لورثته» وعليه بذلك بينة وقال لهم: ليس معي اليوم ' 
عينٌ» فما تروث؟ فقالوا: نحن نتمّها له ولأ يدخل علينا خنت: فبعت إلى 0 
فكتب عليهم بذلك كتابأء ثم مات» فقال العبيك: قل حنلث. فإن كانت المائةٌ 
تحمهاء فذلك له عخريٌ» وإن كانت قي قضاهاء فق به قضاها من وآس 
ماله» أو من مال غيوء وإن ضمنها عنه وارتٌ أو غيره» فقد حنث. 

ومنه: إن حلف على قضاء الحق إلى أجل» فلن حل اجله عل رس دان 
ل د يد كك ا 
- حياته؛ ولا قول للرقيق» وليس كمّن قال: حَيِئْثُ في صحتي. 3 ذلك رد 0 
اك راس الخال 


ل ل 


- 


صحتهة فذلك 0 7 الأول فالأول» وليس كمن قال في مرضه أعتقتٌ 2 
عبدي في صحتي. لأن هذا صرقه ! إلى رأس امال والمدبر إِنّما صرفه إلى الثلث. 


(1) هنا تنتهي المقابلة من ات. 
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ومن كتاب أحمد بن مَيَسّرِ قال: وإذا قال مريضٌ: كنت أعتقتٌ عبدي في 
صحّتىي. أو أقرّ أنه كان تصدّق على فلانٍ بصدقة» أو حبس عليه دارّه / في 
صحته. فقال مالكء وابن القاسم: ذلك باطلء إِلّا أن يقول: أَنْفِذُوه. فيكون من 
شلك كيدا تويك «العد م وال أشي يله افق الشيدهة والتمن يريك أن 
ذلك ببطل؛ وخالفه في العتق» فقال: هو نافد لأنّه لا يحتاج إلى حيازة أن العبد 
بحوز نفس بلأنّه لو قامت له بين لم تحتج إلى حيازة» ولو قامت فالحبسٌ والصّدقة 
بينة لم تيجْرْ ذلك إذا لم يختر ذلك في صحته. ومن حجة ماللكِ» وابن القاسم, أنه 
أجاز العمل على الصحة من رأس المال» ولا يدخل أحكامٌُ رأس المال على إمكان 
الثلث حتى .ياتنف فيه الوصية. 

فيمن أوصى أن مسلمي رقيقي أحرارٌ 
فمات فاذّعوا كلهم الإسلام 

من العتبية روى أشهبٌ عن مالك فيمن قال عند "موه + إن مسلمى رقيقي 
أحرارٌ. ثم مات, فادَّعى جميع رقيقه الإسلام. وقال بنوه: كانوا نصارى يومذٍ. قال 
أشي فالبينة على الورثة [أنهم نصارى. ولو قال: نصارى رقيقي أحرارٌ. فاذّعوا 
نهم نصارىء وقال الوثةٌ: هم مسلمون]7؟2 فالبينة على الورية. 

قال ابن حبيب قال أصبحٌ: إذا أوصى أن كل عبد مسلم له حر فإنه يُنْظَرٌ 
إلى مَن كان منهم مسلماً يوم أوصىء لا يوم مات. قاله ابن القاسمء وابن وهب» 
عن مالك. وذكره ابن وهبء عن ابن شهاب و«نافع مَوْلّى ابن عمر. قال أصبغ: 
فإنِ اختلفوا مَن كان يومعذ مسلماء فمّن عُرِفٌ بنصرانيّةِ طَرْقَة عين» فعليه البينة 
أنه كان يومذٍ قد أسلمء ومن أشكل منهم» فلم / يُعْرَف فهم على الإصلام» كم 
موا به حتى يثبتَ عليبم غير ذلك. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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قال ابن حبيب: وبلغني عن أصبعٌ» قال: تعدّى الوصيةٌ لكل من كان 
ا يوم ماتء لا يوم أوصى, وما أراه إِلّا نَسِيّ. قال ابن القاسم: فإن قال: إن 
مث فكل عبد مسلم لي حرٌ. . وليس له يوي عبد مسلم» ثم اشترى مسلمين 
ونصارى» فأسلم بعض النصارى ممن كان عند قوم أوصىء وممّن اشترى فإنهم 
يدخلون في الوصية لأنّه ُ رذ عبيداً بأعياني إنما أراد مُن عنده مسلم يوم يموت. 


جامع مسائل من ال تق مختلفة 
من العتبية(!) من ماع ابن القاسم. قال 5 منع أبو بكر بلالا أن يخْرج 
3 الجهاد, 0 له: إن كنت أ 2 اعتقتزي 0 0 له 
ل حتى يموت قدي ا + م حيث شاء. 


555 ماله ولا د يو ل وإذا أوصى بشراء عبك بعينه» أو بغير عينه) فيعتق 
فيشترى على ببع البراءة ِيِعَجُلَ عتقه ولا يشترى بعهدة الثلث. 

وعن العبد يعتق ف وصية سيده) وهو ذو صنعة وهو بموضعه رفع قم 
وإن جلب إلى الفسطاط وذْكِرَ عمله لم يبّمْ ما بلغ بموضعه؛ قال: ليُقَرَمْ في 
موضعه الذي كان فيه. 

قال مالكٌ: وإذا كان دَميمَ المنْظْرَةٍ وله مَخْبرة فعلى ورثته أن يثبتوا ذلك 

ومن العتيية””» روى صب عن ابن / القاسم فيمن أراد شراء عبد ليعتقه في 
رقبة عليه فباعه رجلّ مدبرة) و يخبره أنَّه مدير اع فإنه جزئه. ٠‏ وروى عنه 
(1) البيان والعحصيل. 14 : 424. 


(2) هنا تنتهي المقابلة من ب. 


(3) البيان والتحصيلء 15 : 113. 
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أبو زيد» فيمن أعتق أمَّ ولده على أن أسلمتٌ له حضانة ولدها الصغير منهاء قال : 
يرد إليباء وليس كاحرة يصا حها على تسلم الولد إليهء فذلك جائرٌ» ولا يرجبع إليه. 

من كتاب ابن سحنون : وكتبّ يل إلى سحنون» في رجلا أوصى 
بعتق أَمَتد أ وهي حاضرةٌ ساكبةً تسمع؛ ل دعي حر فشهدث بذلك ين ل 
ولا نعلمهاء ثم قالت بعد موته أنا حرّةء قال : لا يضبها .سكويها. 


تم الجزء الفبايج عشر محمد الله وعونه 
ويتلوه إن شاء الله ف الثامن عشر كتاب المَدَبْر 


1 
صل الاعل سيليلا عمد وله ويام 


55 الثاني عشر 
من كاب النوادر والزيادات 
ويتلوه الجزء الثالث عشر 
أوٌّله كناب المُدَبّر 


ل ع 2 
(1) هذه خاتمة مخطوط أيا صوفيا ات التجزئة العشرينية. 
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فهرس موضوعات الجزء الثاتي عشر 
من كتاب النوادر والزيادات 
الجزء الأول من كتاب الخبس السنّة 


في الأحاس والريعة با 1 1 [ذ[ز[ز1 [ 1[ 101000 
في كراهية إخراج البنات من اليس 00000 7 
في الحبس المؤبد والمرجوع إلى أُوْلَى الناس بمحيّسه 1[ 2100700 
فيمن حيّس في السبيل أو حيّسا لم يجعل له عخرجاً ا 1 
في الصدقة التي تُصرف مضرف ابس أو مصرف الْعمَرَى ل 18 
فيمن اشترط في حيّسه أن من احتاج من أهل اليس باع 20 
فيمن حبّس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على بناته ا 241 
باب فيمن حبّس على ولده ولا وَلَدَ له يومعذ بذ 0 000 
فيمن حبّس على ولده أو على ولده ولد ولده أو على أجنبي وولده 301 
جامع القول في قَمنم الحُس بن أهله في الغلة والسكنى ا ا ٠‏ 34 
في أهل الحبّس وأهل العُمرى أو الخدمة يموت بعضهم أو يفقدُ من عليه 
المبس 000 1 457 
فيمن حبس تمر نخل فيموت بعضٌ أهل الحبّس أو يولد منهم مولودٌ بعد الإبار 07 51 
فيمن حبس على ولده وشرط أن من تزوّج فلا حق له مدعا شما لوو ل - 515 
قيمن هو اولى ربنع الحيسن إذا الفرض تن بين علية 087 00 
الجزء الثاني من كتاب الس 
فيمن جعل مرجع الحبس إلى نفسه أو قال إلى من شعت مم لوو ا 69 
فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم م د ل 
في الرجوع في الميس وهل يباع ؟ وكيف إن تحرب الريُْ أو تغيّر حاله؟ م82 
في شراء مرجع الحبس أو العُمرى وشراء المُعطي أو المُعطَى خاي ا :93 
في الحبس يزاد فيه أو يعمر من غلته وكراء الحيُس السنين الكثيرة ا ل ا 95 
في بعض أهل المبُس بيني فيه أو يغرس أو يُصلح ا از وا ا 98 
في حبس العبيد والحيوان والشرط في ذلك وفي الرباع لاا شا ا لام رمضم 10:17 
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في مال العبد امْحبّس أو المُخدم أو المُعمر وولده ونفقته 95 ©هظ2ظ2 


جامع مسائل مختلفة من الأحباس والعمرى والخدمة 21110 
باب في حيازة الأحباس نا لوالو و ل ا ف لخم اج 
فيمن حبّس حُبْسا فسكن بعضه 0 0 
في حيازة الاب على من يولى عليه من ولده من صغير أو كبير 8 شظ121 
مسائل مختلفة في الحجبس 1 20070000 


اسليزء الأول من كتاب الصدقات والحبات 
جامع القول في الحيازة في الصدقات والهبات وشبهه ا 000 
في الصدقة لا نُجاز حتى يمرض المُعطي أو يموت أو يِِنّ أو يفلس 5577701 
في الحيازة في هبة الثواب وما يشبه الثواب 07 00 0 10070700 
وجه ما تُحاز به الهبة والصدقة في الأض بجميعها أو بجزء منها 0000 
ف هبة المشاع وإعماره ووجه الحيازة فيه ا ا 0 
وجه الحيازة في الصدقة بالشيء الغائب من أرض أو غيرها 20000 
فيمن تصدق على رجل غائب أو بعث إليه بببة أو هدية ش51 
فيمن وهب لرجل شيئاً له عند آخر وديعةٌ أو رهناً أو عند غاصب 200 
جامع القول في الحيازة لما وَهَبَّ لولده الصغير 0 ز 0 1 1217101 
فيمن حبّس أو تصدّق على ولده الصغير أو الكبير بريع ثم سكنه 207007 
فيمن تصدق على بنيه وفيهم أصاغر وأكابر فلم يحز الأكابر ا 
فيمن تصدق على بنيه الصغار بدار أو أرض فادعى الأكابر أنه كان يسكن 
الدار اذ[ ذ[ذ[ز[ |[ ا 10 
في الحيازة فيما يبب لابنه الصغير ثما لا يُعرف بعينه 1000 
فيمن تصدق بثبيء على أجنبي أو على ولده فلم يجر عليه حتى أحدث بيعاً أو 


فيمن وهب لابنه الصغير سهماً مشاعاً من أرض أو مال أو حيوان أو غيرها . 
فيمن تصدق على ابنه الصغير ثم بلغ وم يَحُزْ حتى مات الأب 2000 
في الحيازة للولد الصغير فيما وهبته الام أو الاجنبى والابُ حي أو ميت 1570 


22إست 


في حيازة الأب على البكر المعنّسة و 


في الحيازة من الزوجين فيما وهبه أحدّها للاخر و ل 
في المرأة تتصدّّق بصداقها على زوجها 00010 ظ1إ) 
في الحيازة فيما يوهب مما في بطن الأمة أو بطون الحيوان 00 
فيمن تصدّق بنخل فيه تمر أو بتمرها خاصة كيف الحوز في ذلك ؟ 0 
فيمن وهب لرجل أقساطاً من زيت نخله. على مَن العصرٌ ؟ م م لم ع 
الإعتصار في اطية والفجل ............. .ب ...ء ا 


الجرء الثاني من كتاب الصدقات والحبات 
في الصدقة وما لا يجوز أن يُرجع فيه منها وما يشبه الرجوع ا 
فيمن وعد رجلا بشيء أو وضع عنه ذَيْناً أو تصدّق عليه ثم رجع 1111 
فيمن تصدق بعبد على رجل ثم وجد به عيباً أو كان فرساً حبّسه 5200 
ايازم عن الوغدروما لا نيازم 000 ظشظ” 


فيمن تصدق با له كله. وهل يتصدق على بعض ولده دون بعض ؟ ا 
في صدقة البكر وذات الزوج والمُولّى عليه ا 00 1 


فيمن تصدق بصدقة فلم تحر عنه حتى اذَّانَ ديناً محيطاً 1 
الشرط في الهبة والصدقة» شروط تجوز أو لا تجوز 11 1 1 1 121171111 


فيمن وهب في مرضه لرجل مريض هبة ثم وهبها للواهب فقبضها .. 500 
فيما يتعاوض به الزوجان 1110000000101 


فيمن تصدق بمال إلى مدة أو قال عشت أو مت و 1 
فيمن وهب ممرائه لرجل وهو كذا فيوجد أكثر ل ا 0 
يمن وهية لعبدوعية ثم امتح ق العبد وقد عتق أو لم يعتق ا ا ا 
يمن اعتدق ايأر رناء ع ع ا 250 
ولدها 1011000 0 1 1 1 17071ظ11 
في التداعي في الحيازة في الهبات والدعوى في الدين ”ك1 
جامع القول في الاقضية في الصدقات والحيازات لظ 
باب جامع لمعاني مختلفة من مسائل الحبات والصدقات 6 007 


- 523 سب 


كتاب هبة الثواب 
جامع القول في الحبة للثواب وعوضها وما يفيتها وشيء من ذكر الإعتصار ا 
ذكر من لا ثواب بينهم من الأقارب والزوجين وغيرهم 0 
في الموهوب هل له قبض الهبة ؟ وهل للواهب منعه منها ؟ دم الل 
ما تجوز هبته للثواب وما يجوز من العوض فيبا وما لا ثواب فيه من ميات .. 
فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو عوضها أو استّحق ق ذلك 0000001 
في الأفضل من الصدقة وا لحج والعتق وغيره 210111111 
جامع في إخراج الصدقة والإاجتباد في إخراجها الما 0 
في المال يخرج في غزو أو حج أو عمرة فيفضل منه أو بموت الغازي 0 


ناجيه 55 عراء كبيور السوان 1010109 ا 0 
ما يلزم من صريح العتق ومَكدِيّه 1 ا ا ا 0 


فيمن دعا ناصحاً فأجابه مرزوق فقال أنت حرٌ ل 
جامع تمليك العبد في العتق اجام اا و ا 
فيمن قال لعبديه أنها حرّان إن شتما أو إن فعلتا كذا فيشاء أو يفعل ذلك 
فيمن قال عبدي أو رقيقي أو مماليكي أحرار 0 
فيمن عم بالعتق أو خصّ فيما ملك أو فيما يملك ا 
فيمن قال في عبده إن بعتك فأنت حر 
فيمن حلف برية ما يملك غيره 11 ”5 
فيمن حلففي عبد باعه إن ملكه 00101011 0 
في العتق إلى أجل أو إلى موت رجل أو دابة م ا اح ل 0 
فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر 1 
فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمت بلد كذا 
فيمن قال لأمته أنت حرة إذا جضت أو إذا حملتٍ أو وضعتٍ 


ومفموء ء اوور فوم وو مم ووم نم9066 5 


وممةءثواموء موث 6ه 


فيمن أعتق شقصاً له من عبد 1 1 1 ااا 0 
في صفة إعسار المُعتِق اي لا يُقَوم عليه د03 ا 0 
في العبدين بين الجماعة يعتق واحد منهم بعد واحد 


للموفةوءم وموم وو مم مثو مدي وه 


524 ل 


فيمن أعتق عبداً في مرضه فلم يحمله الثلث ا 
فيمن أعتق أشقاصاً له من عبيد في مرّة 00005 
فيمن أعتق شقصاً عن عبدة لامعو ع افو 4ه الاق الب ما ادم نوكه منو را 000 
في المريض يُعتق شقصاً له من عبد 8[ [ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ز ز ز ز 00000 
في الشريكين في العبد د عق احنا ول جر شظ«ظ1 
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما إلى أجل ويُديّر الآخر 0000000 
فيمن أعتق عبده إلى أجل ثم أعتق بعضه بتلا و 2 
في أحد الشريكين يُخدم حصته رجلا ثم ؛ يعتق الآخر أو د يعتق الخدم 51 
فيمن مات وقد أخدم أمته لم ولده أو لغيرها حياتها متو اواو ا 
في العبد بين مسلم وذمي أويون: نضرائين أو لمن 5ط 
في مقاطعة أحد الشريكين العبد على مالي أو يعتقه ويستئني ماله 52201176 
فيمن أعتق بعض عبده فلم يستتمّ عليه حتى كاتبه أو قاطعه ا ا 10 
فيمن أعتق شقصاً له في عبد فلم يقومْ عليه حتى باع شريكه 2ط 
في أمة بين شريكين أعتق أحدهما نصفها ثم باع الآخر نصفها أو جميعها .. 
في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما الآخر نصيبه 121111111110010 
فيمن وهب لعبده نصفه أو أخذ منه مالا على ذلك 9 5ظ#5*ظ1 
فيمن ملك شقصاً ممن يعتق عليه بميراث أو هبة أو وصية .؛ 5 
فيمن حلف بعتق شقص له في عبد فباع شقصه 00 
في عبد بين رجلين شهد أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه منه 200 
في العبد المعتق بعضه كيف يقوّم ومتى وأين قوم ؟ 00 
في العبد بين الرجلين أو بعضه حر كيف الحكم في خدمته ك1 


الجزء الثاني من كتاب العتق 


في العتق بالسهم وما يجوز ذلك فيه وما لا يوز ................... 0 
في العتق في الصحة هل يكون فيه السهم ؟ 1*5 
ذكر العمل في القرعة وكيف إن سمّى جزءاً أو عدداً 0ش( 
ذكر القرعة فيمن عليه دين وقد أعتق عبيده وفيهم فضلٌ ط©ظ©إ 
فيمن قال في مرضه أو في وصيته أحد عبيدي أو رأس منهم حر 1 
فيمن قال في صحته أحد عبيدي حر اط ا انم و و ا 
فيمن قال لعبدين له أحدما حر ا 1 


-5258 ل 


فيمن قال لعبديه أحدما حر ولم يعيّن حتى دخل معهما ثالث فلم يُعرف . 


فيما قامت عليه بينة أنه أعتق أحد عبيده ولو يعينه وهو منكرٌ 20 


ومثث و626٠‏ 


فيمن قال لعبديه : حدما حرٌ فلم يختر حتى مات أحدهما أو استّحق بحرية .. 


فيمن قال إن لم أفعل كذا فعبدي فلان أو فلان حرٌ فمات وم يفعل 


فيمن قال من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر فبشره ثلاثة 52011 
فيمن قال يزيد حر ويزيد ليزيد ع ا ا لو قلف فط اما رع ورف 0 


فيمن قال في مرضه وله أعبدٌ تتفق أسماؤهم : يزيد حر ويزيد ليزيد ... 
فيمن قال في صحته لمدبّر وعبد أحدما حر يما ا د لحن ف ما 2 


فيمن قال في مرضه أو وصيته لمديّر وعبد أحدما حر اط قا دوا هه 
فيمن قال لمكاتب وعبد أحنما حر ا ا ا ا 0 
فيمن قال لآم ولد ولأمته إحداما حرة اا 


فيمن قال لموصى بعتقه أو لمبتل في المرض أحدما حر ا 00 
فيمن قال لعبد موصى به لرجل ولاخر أحدّما حر 000 
فيمن قال في صحته وفي مرضه 00 ولد ومكاتبة إحداكنّ حرة 


فيمن أوصى بعتق 3 أحد عبديه ثم ثبت نت أنه أعتق أحدهها هشظظ 


مسائل من وسائل السهم و ا ا ا 


فيمن قال قدماء رقيقي أحرار عند موته ئنزدزد 100 


فيمن قال لجوار له كلما وطئتٌ واحدة منكن فواحدة حرة 1 


الجزء الثالث من كتاب العتق 


فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكه 00000 
فيمن ملك أباه أو شقصاً منه بميراث أو هبة أو وصية ا 000 


فيمن اشترى أبأه وهو عديم أو سفيه أو مريض ا رو اام ا 4 
في العبد ومن فيه بقية رق يملك ذا قرابة له أو لسيّده 11 1 [ذ1 1[ 1[ 1[ 2111111 
في العبد يوصي له سيده بثلث تركته اط معي لمعه ماق قفا مم افق قافا 4م 


جامع من يعتق بالمثلة 08 0 ا ا ا 00 
فيمن ضرب عبده ضرباً لا يجوز [ ز[ز [زؤز[ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا ا 0 3207 
في الرجل يُمّْل بعبد عبده خط ات لاس اند وا ات مخفا اك 
في الذمي يُمثل بعبده أو ذات الزوج أو السفيه أو المريض 5000 
ذكر أبواب عتق من عليه دين أو عليه ولاية 0007 0 0 0 ش51 


ومثقمقةنهم 


ثثثءثمث م.م 


وعمعث رليم 


وفثوم ف موه 


6.6م6م .ممه 


وعءثمثةثممه 


فيمن أعتق عبيده وعليه دين يغترق بعضهم مح و متعم اح امي ا 
في المديان يعتق فلا يَرَدٌ عتقه .............., 000 


في الدّين يلحقه بعد عتق بحنث 


في المديان يُباع عليه من حنث فيه بعتق 5ب 000 


في المريض المديان يوهب له عبد على أن يعتقه ل ا ا 
في العبد يعتقه مبتاعه ثم ينكر اشتراءه فففو مفو م يوم ةنمو ءءء ءءء ل ةم ةلم مور 


في عتق الصغير والسفيه الكبير والبكر ملق مداخ جه اف ل ل و لم 
في الأب يأذن لابنه السفيه في بيع رقيق أبيه فيفعل ا 
في المدبر والموصى بعتقه يعتق أحدهها عبده لآ ش23 
في العبد المغخصوب يشتري نفسه من سيده الوا كوه وام الوه وم اك ا 
في عتق ذات الزوج وعينها بالعتق ..............: 51*30« 
في عتق النصراني وطلاقه وهل يرجع إليه قبل أن يسلم أو بعد إسلامه ؟ _ 5 
في العبد يُعتق بعد أن استُؤجر أو أعير أو أخدم أو يُهن 6 ش*غ«1« 
فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهمب لام الاو الوه ل ل مرا و ا 
في عتق الرجل عبد ابنه أو عبد مّن يل عليه ا و ل ا لف ا 
فيمن أعتق في مرضه عبد أُمّ ولده أو مد بره ااام موا و ا ول لا كم راي ا 


فيمن ولدّه بمنزلته من الااحرار ومن الاماء والعبيد ا 0 2 
الحكم في ولد مَن فيه يمين بحرية من الإماء دواد اوج لاا 


جامع القول في عتق اجنين وحكمه معط نوا لوقه مأم وع اه 1611ل وتو ولو عام لا 
في الجنين يوصى به للعتق وففمفووورة ةرمو موة نووم ةم ةم ةم ةو مم نون و زم نة 
في الأمة بين الرجلين ب يعتق أحدهما جنينها فعا مام ساسع ا ووو الا 
. فيمن قال لأمته كل ولد تلدينه حرٌ 00 0 
فيمن زوج عبده أمته على أن ما تلد حر 00000 0 شظظ2 


الجخزء الرابع من كتاب العتق 


في مال العبد ومن فيه بقية رق» ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوّجه 0 
جامع القول في مال العبد يباع أو يُوهب أو يوصى به أو يُعتق 20000 
في حال أم الولد وما أوصى لما به السيد و ل ا ا 
في مال العبد يستحق بحرية أو ملك ا 00 
فيمن أعتق عبده أو مدبره على مال ألزمه إياه أو خدمة 537370 
في العبد يُعطي مالاً لرجل على أن يشتريه من سيده لنفسه أو لرجل 200 


527 سدم 


ا 00 


باب فيمن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده ففعل ثم استحق العبد 0 
فيمن باع عبده من نفسه بمائة نقدا أو مائة ثوب إلى أجل شطش2*ظ525 
في العبد يشتري نفسه:من سيده شراءٌ فاسداً 52501785 
. فيمن وهب لعبده نخدمته أو خراجه أو عمله 00 


أبواب التداعي في العتق والبتات 


باب في الغبد يدعي الحرية وكيف إن أقام شاهداً ؟ ........ 000 


في احتلاف البينات في العتق 


فيمن أعتق عبده بعد أن باعه وجحد البيع 221111011010108 
في أحد الوقة يقر أو يشيد أن اميت أعتى عيده هذا .مو مم ان ممه 
في بينة شهدت أن المنت أعتق هذا العبد وشهد ولده أنه أعتق عبدا آخر : 
في أحد البنين يقول أعتق أبي هذا العبد, وقال الآخر بل هذا 2111 
فيمن شهد بعتق فردّت شهادته ثم اشتراه أو ملكه أو بعضّه 207770 
الرجلين يشهدان + سل ل ل ا 00 


فيمن قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر ' 


جامع مسائل مختلفة في الأيمان بالعتق 


. جامع في عتق الرقاب الواجبة 01011000 0 000 
جامع القوا لقول في عتق ابتطوع والنذور 000 
فيمن أعتق عن غيو بامره أو بغير أمره خا الوا لان فا ا 0 


فيمر: ن ابتاع عبداً على شرط العتق في واجب أو تطوع 50707070912 
قل الوصي يبتاع عبداً ليعتقه في وصية الميت عولط 1 


8 فيمن أَقرَ في مرضه في مالل له كاتبيم أنه حنث بعتقهم فعا عع سو و وال 2 


فيمن أءء صى أن مسلمي رقيقي أحرار فمات فادعوا كلهم الإسلام 


جامع مسائل من العتق مختلفة عو ءلمو اللا م د م انا ا 
فهرس الموضوعات واكام كيه رن هاطعا افيه وو ولسوا عام م ا 0 


ومو ووو ةملوع ووو ع عام لوو 


وفع ووو يوه و م يد ووع ووم ون وو ووو وو ووو وث ودعي مومهو 


وافعوة ثوروم وو ومو و ووورووو ةو ثوة و ةرم هه 


فيمن حلف بالعتق إن فعلتٌ كذا أو لأفعانٌ ا 
فيمن حلف بالعتق ليفعلنَّ فلان كذا أو إن فعل كذا 101010000 
فيمر ن حلف بالحرية إن فعل كذا فباع رقيقه ثم عادوا إلى ملكه 0 
فيمر: ن حلف ألا بييع أمته أو ليبيعنها اها واه كج كد تعره ا وان العو وق الوا اما 0 


مومهو موه وهم مو وه وادوور ووه مو عدي عنمو ةنميه 


« مومعو مووو.م 


أليتزج ألم رحن رملإي تاتون 
0 ال" 


ص اي 


الأمسنداذ عبد لزي الاخ 


ععافط خزائة القرويّين بمَاسٌ 


دارالتريب الإملاي 


© ووو ولرلشرك دلي 
الطيسَم الأفلت 


دار الغرب الإسلامي 

ص . ب . 13-5787! يروت 
جديع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب. أو تخزينه في 
نطاف إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


/ بسم الله الرحمن الرحم 
كتاب المُديّر 


ذكر أحكام المدبر, ومنع بيعه, ور ذلك 
من أحكامه, وكيف إن بيع ميراثُ 
المكاتب وفات بعتق أو غيره ؟ 


عن كابن ابن سحنون قال : ولما أَجْمّع المسلمون على انتقال اسيم المدبرء 
وجب انتقال حُكْيمه ما انتقل اسم المكاتب وحكمّه » فإنْ قيل ذلك كتسميتهم 
إيَاه موص بعتقه» قيل : هذا صفة لفعل السيد, وقوهم مدبر اسم لعين العبد وما 
أجمعوا أنه يرجع في الموصى بعتقه بالقول وكان التدبير لا يرجع فيه بالقول عند من 
خالفناء وَإِنّما قال قوم له بيعه وهبثه افترقا وحديث جابر يذل أنه بيع في دين» 
لأنَّ النبي عليه السلام دعا به» فقال : من يشتريه ؟ فلما بطل [أن يلي]17) بيعه 
لغير معن لم ببق إلا أنه تبع وليه لتنفيذ ما لزمء واحتمل بيعه في دَيْنِ بعد الموت أو 
في الحياة لدين قبل التديير. وول قوم إغا 6 الصلاة والسلام خدمته 


للغرماء, وذلك محتمل. وروي أنه لم يكن له مال غيره فمات» فقال نبي عليه 


السلام من يشتريه ؟ الف فيه عن جابر» وروي أنه أعتق رجلٌ عبده» وروي 
دبّره» قال محمد : ولا يحدمل أن بلي بيعه عليه السلام على سيده إلا لمعنىٌّ يليه من 
له الحكم بين الناس, فلم يكن ذلك إلا لتنفيذ ما لزم والله أعلم. 


)01( (أن بلي) ساقطة. من ص. 


وهذا كالإجماع, وهو حجتنا 2 ام بيع ا الولدء وقال مالك : أنه الأمرٌ 


المع عليه عندهمء إِنّه لا يبيعه ولا يُحَوْله عَمّا أوجب فيه» وأنه في ثلئه بعد موقه . 


بعد دَينِه ولا يجوز أن يكون من رأس ماله وقد استبقا خدمته إلى مماته. قال 
مالك : لا يجوز أيضاً له بيع خدمة المدبر أن خطرٌ لا يدري مبلغ حياة السيد 
ولا. حيأة المدبر. قال مالك : وإذا أعطى المدبر سيِّدّه مالا على تعجيل عتقه أو 
ا ل و ا 
ا ولا رقب زول جاز]!ة في خلع الووجة منا ومن و وهو 
لاع قلت العف أ فاع لت 027 
الوط يؤول إل إبطال تعجيل عتقها بالحمل» فلمًا ان يصل به إلى إرقاقها مع 
عبن والوطء في المدبرة مزيداً في تأكيد حالها. ولو كانت المكاتبة قد أيسَ منها 
كيل بلاق اندع لصتي لور قال : وبع من وَل العتقة إلى أجل 


0 قال محدون دلا قح نرت لبان رافظ 
والتابعين» وقد جعله الشعبي ومسزؤق :من رآيق الال وهل العراق لا يرون بيعه 
بعد الموت في الدّينء ولكن يعت ويسعى في قيمته» قيل فما ذَكِرَ عن عائشة أنا 
باعث مدبرةً لها سحرثهاء وأمرت أن ثُباع من أشر أهل بيت في العرب؟ قال : 
لا ححجّةَ في هذا لأنَّ الحادثٌ الذي فعلّت من السحر يوجب قتلها فكيف 


0 «منع) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب. 
(2) في الأصل وب (وجاز) وما أثبتناه من ص وت. 


نه 8 حم 


2و 


#ظ 


ببيعها('» ؟: ولا نجد عن أحد من السلف بيعٌه لغير حادثء ولا يُفتَى بمثل هذا ما 
تأكدوا واستُوطى من ممنع بيعه في صدر الأمةء وذكر في العتبية2» عن ابن القاسم 
. هذه الرواية عن عائشة. قال في كتاب ابن المواز [وابن سحنون] : وقد طلب 
عمرٌ رَدَّ المدبرةٍ التي باعتها عائشة فلم يجدهاء فجعل ثمها في مكانهاء يريد في 
أمة» مدبرة. وكذلك روى ابن حبيب عن ربيعةَ أن عمر أخذ الثمن منها فاشترى 
به جارية فجعلها مكانها مديرة. | 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك في المدبرة : إذا فسدت بالرْتَى وكة 
الإباق فلا ثباع, وإذ'زضيت» :وإن كانت يبدل عها ولتؤدب: غل ذنوهاء. ومن 
باع مدبرة [جاهلاً أو عارفاً]!3) أو نامنياً 3 بيعه ما لم يفت بموت أو عتق. فإن رَدّ 
بيعُه والبائع عديمٌ اتبعٌ بثمنه» وإن حدث به عيبٌ مفسيد عند المبتاع رُدّ ولزم 
المبتاع قدرٌ ما نقصه العيبٌ المفسيدُ» ولا يِلرّمُه تغيرٌ الأسواق» وإن مات أو عتقّ 
مضى بيعه ولا يرجع المبتاعٌ بشيء. قال مالك : وأهل مكة وغيرهم يرون بيعه في 
الذّين في حياة سيده. قال مالك : فإذا فات بعتق فلا شيم على البائع» [وإن 
مات]*) نظر ما زاد من / ثمنه علق قيمته على أنه مدبرٌ على الرجاء والخوف 
فيجعله في عبد يدبره, فإن لم يبل أعان به في عتتى. قال'اين القاستم : وما إن 
جل تبره فلا يُذرَى أمات أو عتق أو غير ذلك» جُعِلٌ نه كلّه في مدبر مكانه 
بخلاف الموت. وقال أصبغ . وهو اسان والقياسنٌ عندي إذا استقصى أمرّه 
فأيسَ منه فهو كالميّتِه م تعد امرأة المفقود عِدّةَ الميت دون الحي. 

قال محمد : وهذا غلطّء وقد طلب عمرٌ ردِّ المدبرة فلم يجدها فأخذ الثمن 
فجعله في مكانباء [قال وإذا لم يعلم]0" ببيع المدبر حتى مات سيده؛ فإن كان 


)1) 30 اك ار ايا الورك و باب الفقرل يعن عيةا رضن إن بنط بن زرارة أنه بلغه أن حفصة 
“زوج النبي عليه قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. 

(2) البيان والتحصيل. 14 : 154. 

(3) كذا في الأصل وجاءت العبارة في ص وت (عالما أو جاهلا). 

(4) (وإن مات) كذا في الأصل وب وكتبت في ص وت (وإن حلف). 

(5) في الأصل (فإن قال ألم يعلم) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 


02 


3و 


عليه دَيْنّ محيطً لم يُرَدَ ومضى» وإن كان لا دَيْنَ عليه رد فإن لم يدع غير تمنه 
عقق ثلئه» وللمبتاع رد الثلثين لهء والعتق فيهء إلا أن يكون علمٌ يوم الشراء أنه مدير 
ولا حجة له. مدبر 

قال ابن سحنون : قيل لسحنون فقد قال مالك فيمَنْ دير شقصاً له من 
علد قال يقاويد فيز لشريكه وهذا يكال : قد قال مالك إِنّه يقوم عليه» فعمل 
هذا القول يناظرك» وقال غيره كذلكء واختلف قوله إن بيع فعتق» قد قال [في 
أحد قولّيّه]1) : إِنّه يرد عتقه بكُل حالي. 

بى اكاب ابن المواز ومن العْتْبيّة2) رواية أبي زيد عن ابن القاسم قال : وإذا 
باع الورئةٌ المدبرَ بعد موت السيد بعري فليرَكٌ ويعتقٌُ في اثلث إن حملهة ويأخذ 


لاغ عرته إلا أن ير في سوق أو بدن أذ قيتتء وإذ رق بعض للدم _ 


قال في العُتِييّة© : وإن كان الثمن غنماً فتوالدت فهو فوثٌ يوجبٌ القيمة 
فيباء قال في الكتابين : ولو مات المدبر بيد هذا / المشتري» قال في كتاب 
محمد : إذا أَغْنّقه إن كان للسيد أفوال مأمونة 5 5 لون 55 العرض في موته 
نادير عقت نيرك عوت العيده وإن إن لم يكن له مالّ مأمونْ فإِنْ مات المدبر 
قال في كتاب محمد فإن كان بحدئان بيعه قبل النظر في مال الميت فهو من 
المبتاع» وينفلٌ بِيعُه قال في الكتابين فإن مات بعد زمان من اشترائه وقد عرف إنه 
كان بخرج من ثلثه فمصيبته من الورثة) فيأخذ المشتري قيمة عرضه؛ وإن خرج 
ل ا ال م 
ا ل ع0 قال جني ونه كمه لل ريا 
(1) (في أحد قوليهم ساقطة من الأصل أبتناها من النسخ الأخرى. 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 201. 


(3) البيان والتحصيلء 15 : 201. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 


سدوبت 


دَظ 


ش يرد إن فات بالعتق أو بالموت, فإن فات بالعتق فالثمن للبائع سائمٌ حلال» فإن 
اك ارحس وس سد اق لض ووز فار ا ا 
يبلغ شارك به في رقبة» فإن لم يجد أعان بها مَنْ عجر عن ثمن أو مَن عجز عن بقية 
عليه يعتق بهاء فإن لم يجد أعطاها مكاتباً يستعين بها في كتابته ونحو ذلك 
لأصبغ 5 العْتبيّة0!», ونحوه في كعاب أبن حبيب عن مطرف عن مالك, ومنه 
ومن كتاب ابن المواز فإن باع مدبرة فاتثُ بحمل من المشتري فهو كالعتق» 
وكذلك لو كانت بين رجُلين فوطتها أحدهما فحملت. فعليه نصف قيمتها مه 
وتكون له م ولد. ومن العْتبيّة2) إل سجرن :ومن باع مدير فروجها الحتري 
من عبده فأولدها العبد / ا ثم أعتق المشتري الأمق قال يمضي عتقها رق 
ولدها للمداع؛ وقاله ابن نافع. قال سحنئون : من باع مدبره على أنه عبدٌ فمات 
بيد المبتاع, لظ إلى ما بين قيمته عبد وقيمته مدبراً فيجعله في رقبة» ولا يقضي 
. عليه بذلك. وروي عن سحنون في موضع آخبر أنه ير ما بين القيمتين إلى 
المشتري» قال 5 العْْبيّةه23, فإن غاب المدبر فجهل أمره وموقعه, ولا يُذْرَى حي 
ل 

حن إن م ف يدها داكرنا و المي يرال اميم : يُجْعَلُ مله كله في 
مدبر إذا هل خبره بخلاف إن عتقّ أو مات؛ وذكر أن هذا استحسانٌ في الذي 
جهلٌ خبره» وأن القياس أنه كالموت» وكذلك ذكر عنه محمد وقد د 
لدللعايه قال أصبغ غن ابن د اشترى نايرة فأحبلهاء قال 
- 0 فإِن ؛ عق 2 له 1 3 3" 0 ردت وولدّها 0 لسيدهاء 
القاسم 0 : ومن باع رقبة مكائبه فأعتقه المشتري. مضى عق قال أشهب 
فإن كان بعلم المكاتب ورضاه فهو كالعجز ولاه للمشتري» وإن لم يعلم فالولامٌ 
(1) البيان والتحصيل. لم يتيسر ربط النص بأصله. 


(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 188. 
(3) البيان والتحصيل؛ 14 : 2 


للبائع. وقال عبد الملك : ينقضٌ عتقّه فيرجع مكاتباً على حاله» وقال ابن 
القاسم : عتقّه ماض والولاء للمشتري» وإن مات بيده قبل أن يعتقه فهو منهء 
والثمن سائعٌ للبائع كله بخلاف موت المدبر بعد أن باعه, / وكذلك ذكر ابن 
حبَيج عن 0 قال مطرف : ولا يباع المكائبٌ وإن رضي المكاتِبُ لأ الولاء 
ثابت لسيده؛ ومحمل شراء عائشة ةبير أنها عجزت, وقاله سحنون وغية. ومن 
كتاب ابن الموازء ومن ابتاع مدير ولا يعلم وقد أخبر البائم أنه يريد عتقه عن 
ظهاره فباعه منه وم يخي أنه مدبر فأعتقه عن ظهاره. قال املف في عت المدبر 
عن رقبة واجبة إذا اشتراه» فقال ابن القاسم , يجزئه ولا يرجع بشيع» وقال 
أشهب : لا يجزئه وينفذ عتقه ولا شيءَ على البائع» قال تن باع مدا أو مكاتأ 
من رجل على أن يعتقه رُدَّ ما لم يفت بعتق» فإن عتق نفذ والولاء للبائع لشرط 
العتق» وف أمهات الألاد بابٌ في بيع أمّ الولد إن بيعت فيه من هذا المعنى. 


في المدبر بقع في المعامء 
أو يُشترَى من العدو, ومن أخَلّت 
مدبرئها لزوجها 

قال : ... وهذا الباب أكثره 3 الثاني من الجهاد من كتتاب ابن المواز وإذا 
بق مدبر إلى العدوٌ» أو. أسروه» فوقع في سُهُمان رجل فسيّده مير أن يودي إليه 
الثمن الذي أخذه به وإلا فَلْيَحْتَدِمُهُ فيه هذاء فإن أوفى عاد إلى سيّده, وإن مات 
يده قبل ولك فإن خرج من ثلئه عتق واتبعه ببقيّة الشمن عند ابن القاسم» 
وكذلك إن حمل بعضه أتبعه بحصته فاعتق منه ورق له باقيه» وقال عبد الملك وهذا 
لس ا ل ا ل 
والقول ما قال عبد الملك. 


(1) بريرة مولاة عائشة رضي الله عنبا كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة وجاء 
الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق. 


خد:10اجه 


إ4ظ 


وكذلك في المكاتب والمعتّق إلى أجل لا يتبع إلا بما بتْبَعُ به الخرٌ ولا يُمْلَكُ 
. منه إلا ما كان فيه من رق. 


أو يهب خدمته مدةٌ معلومةٌ ثم 
ا و 
وعليه دَيْنٌ أولا دينَ عليه 


ومن كتاب ابن المواز : وان وضت رلب عديرة لرجل تعازو لوت م مانت 
السيد وم يدع مالا غيره فإنه يعتق ثلله فرق ثلثاه للموهوب له أو ما ما رق منة 
وذكر ابن حبيب مثل ذلك عن ابن القاسم. وذكر أصبعٌ مثله في العَتبِيّةا'» عن 
1 00 فال ابن حبيب عن ابن القاسم» كذلك لو تصق به على أبن كر 

ثز الأمر ل جياه أبيه في صحته وإنه كا لو أخدمه إِيّاه أو لأجنبي وم 
يدع غيرّه د 8 عَتَق لله والسيقدم ثلثا ججدمدة حتى تقضي امدق ولو كان الإبنُ 
الذي تصدّقٌ به عيه صغيراً عتق لله وق ثلثاه لجميع الورثة, والفرق أن الصغير 
لا تكون حيازة الأب له حيازةٌ في مثل هذا أنه فعل في المدبر من هذا ما لا يجوز 
وما لا ينبغي أنه لو كان على أجنبيّ أن يمكّن من جيازته فلذلك / صار الأب 
للصغير في [مثل]©2 هذا غير حائر ولأنّه لو تصدق على ابنه الكبير فحاز 
ل 1 0 الأذاتئل لعن م البيُنة و كان على 
00 لك هم هم لكر هم أحق ب حت بعلم أ كانت ب بعد 
ع وقاله 0-0 وابن 0 نآل 0 اح رت فيل 
(1) البيان والتحصيل. 14 : 8 


(2) (مثل) ساقطة من الأصل. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ولب مثبت من ات وص. 


حت 4ب 


يرد ذلك ولا ييقى له فيه خدمة, ولا خدمة ما عسى أن يُرْق منه بعد الموت» 
أصبغ وكذلك لو وهب رقبة المكاتب أو المعتق إلى أجل لردّ إذا أعتق عليه في حياة 
المتصدّق 9 شيء له2"0 في ا ة ولا خدمق وقد قيل أن المتصدق عليه أول 
بذلك كله يريد بما 5 منه بعد الموت» ولستٌ أقوله لأنه ليس الذي قصد 
المتصدف: وإن رَدَدْناه لوجه رددناه أجمع, وإذ أجرته كانت عطيّةٌ لما بعد الموت 
على غير وصيّة]». قال أصبغ : فإن لم يُكُ-على هذا حتى مات السيْدٌ فليعتق 
في ثلئه فإن لم يسسَعْ فما رق منه لورثته دون المعطي إذ لا يجوز أن يعتق بعضّه في 
ثلث سيده وباقيه لغير ورئته» وكذلك لو كان باعه فلا خيارٌ للمشتري أن يتمسك 
تما رق منه بحخصته و3 الثمن» وقال. ابن القاسم إن المتصدق عليه والمبتاحَ أول با 
رقَ منه» والقول الأول الذي اخخترثُ قول المغيرة وابن الماجشون / ومطرف. قال 
أصبغ : ولو كان الميت المتصدّقٌ عليه وقد أوصى بعتقهء فلا عتقٌ له ولا وصيّة له 
فيه, إن خرج من ثلثه وبي مديراً إلى سيّدهء ولو أعتقه في صحته لم يبز ذلك 
أيضا ورد د بخلاف أن لو ابتاعه فأعتقه» أو أوصى بعتقه, فعتق في ثلثه أو بعضه. 
فهذا يمضي ورد ما رق نه إل البالغ ومذا قد تمهاد بالخراءة وللناس في بيعه 
اعم ول عل مالك فيما علمت في الصدقة إن أعتقه المتصدّق أنه موق 
| عتقّه» ات ومن كتاب ابن المواز قال محمد : وإذا وهب مدبره ثم 
مات السيْدٌ وعليه دين استحدثه بعد الهبة فهو رق للموهوب إن أحاط به الدَّينُ 
أو ما رق منه إن م يط به ولو كان عليه أيضا ْنَل اغب كان أمل ذلك 
الدَّينِ أولى به باع له. وقال أَشهيتَ : لو كان الدّينُ القديم درهما والدين الذي 
بعد الهبة يغترقه, لا يُبَعْ كله بسبب الدين القديم. . قال محمد : والذي اذ به أن 
لا يباعَ منه إلا قدر الدَّينَ القديم وحده. وقاله ابن القاسم وأصبغ : يُريد محمد أن 
قول ابن القامسم يباع منه بقدر الدَّين القديم ويدخل معهم فيه الآخرون» ثم لا ب 
منه شيء. ء. قال واججر مدبره سنة وقبض إجارته م مات بالقرب» يريد قبل أن 
2 في ب (ولا شيء عليه). 

(2١‏ ما بين معقوفتين ساقط منات وص مثبت من الأصل وب. 


ند :2 انتت 


يختدمه شيقاً ولم يدع غير رقبته» فقال ابن القاسم : إن كان ما أذ في إجارته 
حيط برقبته / لم يُبَعْ منه شيءٌ واختدمه المستأجرٌ السنة ثم يق ثلثه ورف ثلثاهى 
وإن كانت الإجارة لا تحيط برقبته بيع منه بثلشهها فيدفعٌ إلى المستأجر ويختدم ثلثيه 


المستأجرٌء فإن فضل منه منه أكثر من ثلثيه. بعدما ببع منه عتقّ ما فضل على ثلئي . 


قبته وخحدم ثلثاه سنة» وإذا تمت عتق منه تام ثلث ما بقي منه بعد الذي كان 


يع منه» ورق ما بقي منه» قال محمد : وأحبٌ إلينا أن لا يباع منه شيءٌ لو كانت 


الإجارة ديار وأخذا ثمنه واسعا حتى يتم السنة فيغْتى ثلله ولأنك لا تبيع منه 
شيئا لدين الإجارة إلا كان في باقيه له حجةٌ بدين الإجارة» ألا ترى أن من أخدم 
مدبره رجلا سنيناً وحازه في صحّة السيّد ثم مات السيّد فإن حمله الثلثُ بطلت 
الخدمة وعتق» و| إن مال لخر يق 0ه وبنقط كنا لدت واختدم ثلقّه وإن 
كان عليه ين قلّ أو كار فاندمة أل به به حتى تنم المدة لأنه لا يرَقٌ منه شيءٌ 
للبيع إلا كانت الخدمة التي هي قبل الدّين أملك به» ولا يُْقّق منه شيءٌ بعد 
مقدار الدَّين إلا قال أهل الدّين لا عتقٌ له أو على سيّده دينٌ ولو عجلت عتقّ 
شيءٌ منه ولم أب منه للدَّين ولعله لا تأتيه تام الخدمة حتى تتغيّر القيمةٌ إلى ما دون 
ذلك. قال محمد بن المواز : وإنما أراد ابن القاسم أن يبيع منه رجاءً أن يعجل عتق 
شيءٍ منهء والذي رق من العبد أكثر مما عجل له من العتق والصوابٌ / أن لا يباع 
منه شيء قلت الإجارة أو كثرت, ومن كتاب ابن سحنون والعُتييّةه» ركتاب 
ابن حبيب ذكروا هذه المسألة فيذكرها ابن حبيب عمّن رضى من أهل العلم, 
وذكرها اغبي عن سحنونٍ بعينه» وقال ابن سحنون : قال سحنون قال بعض 
أصحابنا وأنا أقوله وكل ما في هذه الكتب منها معنى واحد واللفظ لسكتاب ابن 
سحنون قال : إذا واجر مدزرة علية ةد انيز وقبضها فأتلفها ومات مكاتبه 
قبل أن يختدم وم يدع غير المدبر وقيمئه سبعة وعشرون ديناراء فإنه يُقْسَمْ ما على 
السباة تن أن الإخاراة عل ا يصو من ادير نونا يرل متهم قتع عل فلن 


وى 


ذلك ثلاثة دنانير» فيباعٌ منه بثلاثة ويعتق منه باقي ثلثه وهو ستة دنانير ويَخْتَدَمُ 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 8 


1 


6ظ 


ثلغاه منه» فإذا تمت أت له ثلث السيد وهو ثمانية» فيعتق منه الآن ديناران تمام ثلثه 


بعد الدين, ولو كان عليه مع ذلك ثلاثة دنائير دَيْناً لأجنبي بيع من ثلثه لدين ش 


الأجنبي ولثلث ذَيْن الإجارة ما دام يبقى من ثلثه بعد ذلك بقية» ثم يعمّقٌ تلك 
البقية الآن على ما ذكرناء فأما إن كان ديْنُ الأحنبي مع ثلث الإجارة يستوعب 
ثلث قيمته فإنه لا يباع منه شيم ويبقى كله يختدم» فإذا تمت السنة بيع منه للدّين 
وعْتِقَ ثلث ما بقي» وكذلك إن كان ثلثٌ الإجارةٍ مثل ثلث قيمته فأكثر ولا دَيْنَ 
عليه غيرّه فإنه لا يباع منه / شيءٌ ويؤاجر. ومن كتاب ابن المواز : ومن قال 
لمدبره في صحته ادم فلاناً سنة وأنت حر ثم مات السيّدُ قبلها فإن حمله ثلله 
عتقٌ وزالت الخدمة, وإن حُمْلَ بعضه عتق ذلك البعضٌ وخدم مالم يخرج منه 
باقي السنة ثم يخرج حراً كله وكذلك إن لم يدع غيره فعجلَ ثلله ويخدمٌ ثلثاه في 
مام المدة ثم هو حر كله لابن القاستم وذ إذا أجاز الخدمة في الصحة» فإن 
يجعا ست مرضي السند وفات ”لبد َهَ له ويختدم الوريةٌ ما لم يحمل الثلث منه 
بقية المدة» ثم يكون حرا من رأس لاله وإن مات السيّدُ وعليه ديْن حيط 
استحدنّه ف جرت الخدمة في الصحة احجدم عيع 0 د را 
وكذلك لو أنَّ الدَّيْنَ المستحدث غير محيط» أو كان ديناراً واحداً أو أقل منه. يريد 
ولا تُلْتَ له يمخرج منهء قال وإن لم يجزه الخدم والغرماء أحق بخدمته بقية المدة ثم 
هو حرٌء وإن استوعيوا دينهم من الخدمة قبل المدة عق لله وأخهدم الورثة ثلثيه 
بقية ة المدة ثم صار حرا كله قال ومَن أخدم مدبرّه رجلاً سنيناً أو حياة ثم هو 
حر أو جعل مرجعه إليه وقد حازه الخدم في صحة سيده وله مدبرٌ آخرٌ ثم مات 
وم يُحَمُلْهِما الثلثّ فامخدم الذي مرجعه إلى حرية يعتق من رأس المال بعد 
الخدمة» ولكن تقوم خدمتُه حياة الرجل أو بقيّة السنين إن كانت سنينا مع رغبة 


الآخر, فما خرج منهما عبج عتقه فهيما وما رق من الخدم / خدم بقية الملدة ثم 8 


0 01 كله وما رق من الآخر فهو للورثة رقيق» ولا يرق من م سيء لأنّه 
' لى أجلء فأما الذي وهب خدمة مذبره هرا أو أجل ثم م رججعه إليه وخير 
م وهب رقبته لرجل وحازه في الصحة ثم مات؛ فإن حمله الثلتٌ عتق 


14 لد 


27 


وفطت اليه دم لأن حكم التدبير سبق» وإن إن لم يحمله عتق محمله ولا 
يختدم تلك الصحة, واختدمٌ المخدمٌ باقيّه إلى المدة ثم صار للورثة» وأما الموهوب 
فيسترق الموهوب بقيته ولو كان على السيّد دَيْنُ استحدثه بعد أن وهب قبت 
فالموهوب أحقٌ برقبته من الغرماء ومن الورثة. 
فيمن أخدم عبده 3 دبره. أو كاتب عبده 
0 9 دبره. أو دبره 9 كاتبه, أو قاطعه على مال 
أو أعتقه إلى أجل أو قبل موته بشهر أو بعده, 
أو قبل موت العبد بشهر وشبه ذلك 

من كتاب ابن المواز» ومن أخدم عبده 0 حيائه ثم دبره فإن جعله حرا 
بعد الخدمة فلا يرجع إلى ثلث سيده. وهو معتقٌ إلى أجل و يعتق بام الخدمة 
نيا قبل التدبير» وإن جعل مرجعه إليه مدبراً أو إلى ورثته قوم في الثلث هرجعه 
على الرجاء والخوف فيحاصه بذلك إن كان معه مدبر غيره» يريد محمدء ويعتق 
مقدار ذلك منه بعد وفاء الخدمة. ا ال 
بثلاثين / ديناراً فأنت حيّ فمات السيد ولا مال له وقيميه مائة» لبحو عي عار وظ 
ويؤدي عشرين فإن 00 عنها 9 ثلثاه وإذا اشتهر المدبر خدمة رقبته. فهو حر 
كام وني العُتّةه» قولّ عن مالك أنه لا يلزم ورثته عتقه. ومن الغثييّة© : 
أصبغ عن ابن القاسم في..مدبر عجّل له سيّدُه العتق على أن يعطيه عشرة دنائير 
إلى شهرء ثم مات السيّكُ وترك مالا هل يعتق فيه وتسقط العشة ؟ قال لاء وهي 
له “زمة, فإن ُلَ السيّدٌ فلا ام بها السيد غرماءه» وهم مبدَّؤون عليه» وقاله 
أصبغ لأنه قد انتفع بتعجيل المرية ولو طرفة عين وكذلك في كتاب ابن الموازء 
وفي أبواب العتق بابٌ م مَن أعتق عبدّه أو مدبّره على مال» أو قاطعه فيه من هذا 
المعنى. 3 ا ير 


ا ل ا 
(1) البيان والتحصيل, 14 : 99. 
(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 195. 
(3) البيان والتحصيل. 15 : 2 


2 8 واننت 


في الثلث قيمةً رقبته؛ ولو كاتبه أولاً ثم دبره جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة 
أو قيمة الرقبة» وفي المكاتب باب في القول في هذا. 


في المدبر يكاتب ثم يموت السيّد وعليه دين يغترق 
الرقبة أو بعضها أو بعض الكتابة 

ومن كتتاب ابن المواز : ولا بأسَ أن يدبرٌ عبده. ثم يعتقه إلى أجل» أو يعتقه 
إلى أجل ثم يدبره» فإن مات سيده قبل الأجل في الوجهين» جعل في الثلث قيمة 
خدمته باق الاجل. 

وقيل إن كان التديير أولاً قُوْمَتْ رقبُه وليس بشيءٍ لأنه لم يكن بملك غير 
خدمته, ولو كان عليه ذَيْن لم يردّه» يكن للغماء يعر دم وأما المدبر 
المكاتبُ فقد / قبل إن كم تدبيره ثم كانيّه قُوْمتْ في الثلث رقي فما رق منه فهو 
مكاتبٌ» ومن قال لأحد مدبريه أنت حرٌ إلى سنتين فمات بعد سنة فإنه يحاص 
مدير الآخر بتلك السنة فما يرق» من ذلك خدمٌ وريه بقية السنة ثم عتق كله 
ولو كان على السيّد دين يغترق البق المدبر» واجر الغرماء بقية السنة. في الآخر 
وخدم عا وإنما يقوم في الثلث بقية المدة أوجب فيه الخدمة حياة المخدم, أو 
أجلاً بعد تدبيو أو قبل» وكذلك لو أوجب ذلك فيهما جميعاًء ومن قال أنت حرٌ 
بعد موتي بشهرء فهو من الثلثء وإن قال قبل موتي بشهر, فقال ابن القاسم : 
لو قال قائل يعجل عتقه لم يبعد, ولو عجّل عنه حتى مات فهو من رأس س المال 
لا يلحقه دَيْنٌ مستحدتٌ» وقال أيضاً يخارج ولا يُعطي خراج شهرٍ حتى يدخل 
الثاني» وقال أشهب : لا ب يعتق إلا من الثلث ويطؤها إن كانت أمة ولو قال أنت 
حر قبل موتك أيها العبد بخمس سنينء فلا شيءَ عليه ولا حريّة للعبد. وهذا 
مكرّرٌ مستوعبٌ في باب العتق [ لى أجل. ومن العْيْييّةا» قال عبد الملك بن 
الحسن, قال ابن القاسم» ومن قال 5 اخدم ورثني سنةٌ ثم بعد سنة تأي 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 100. 


د16 ست 


ا ا امس ا 


ذكر ما يوجب ب التدبيرٌ من اللفظ 
| رفيمن قال لعبده أنت مدير وقال إن مت أو لم 
يل أو قال أنت حر بعد موتيه وكيف إن قال أنت 


من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في الصحيح يقول لعبده أنت حر بعد 
موني. فإن لم يرد به وصية فهو تدبير. 

[قال أصبغ : إن مات فهو تدبيرٌ,](1) والح يسأل ويُصدّق أنه أراد الوصية 
مم يمينه ٠»‏ وم 0 لأشهب به المدونة ومن اجموعة قال ابن العام قال مالك» 
في صحيح قال لعبده أنت ب يوم أمونثك» يشال فإن أراد الوصية صدّق) وإن 
أراد التدبيرٌ صُدّقَ وقال عنه ابن وهب كل ما أعتق الرجل بعد موته في صحة أو 
ا ا ا ا ا 
قال في صحته أو مرضه هو حرٌ متى متء فإن استينَ أنه أراد أن لا يُكيرَ ما 
عد له حتى يموت فهو تدبير. قال عنه ابن نافع» فيمن كتب كتاباً لجازيته 
فكتب أنها مديرة تعتق بعد موتي إن لم أحدثٌ فيها حدثاً قال هذه وصيّة له 
الرجوع فيها لقوله إلا أن أحدث حدثاً. . ومن العْْبِيّة2» قال يحبى بن يحيى عن ابن 
القاسم فيمن قال غلامي حر متى ما مث لا يغيرٌ عن حاله هذا في مرضي أو 
مح نوو بد ولد لد بل لا العو ل اه ل لل رد و 
هذا. قال عنه أصبغ في مريض قال إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبرٌء قال 


(1) ها بين معقوفتين ساقط منات. 


(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 172. 


لاسي 


هي وصيةٌ وليس بتديثر إن مات من مرضه. / وإن عاش فهي وصيةٌ يرجع فيا 
إن شاءء إلا أن يكون أراد به التدبير مثل أن يقصد عند الوصية التدبير ل 
وجة الكتاب والوصية» يظن أن ذلك هو التدبير. 


قال أصبغ : فهو تدبيرٌ أو يُرَى لين مطاف ها ترون طون ار يوقت 
قبل موته فيقول أردثٌ التدبير فيِصّدّقء وقالة ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز قلت كيف التدبيرٌ في المرض ؟ قال بمثل القول في 
الصّحّة يقول أنت مديرٌء [أو يقول أنت حر عن دبرٍ منّي]11) أو يقول أنت حر 

نئ مما فت أو إن مسّء ولا مرجع لي فيليب وشبه هذا وقاله أشي أفردَ ذلك 
525 ارموام يع دك صاب ار يا 
فعبدي فلان حر رَ أو مدبرٌء قال ابن القاسم فهو تدبير لازم لا رجوع فيه. 

وقال أصبغ : هذا إن أراد وجه التدبير [فيما يرى أنه أراد ذلك إذا مات» 
كالذي يريك التدبير]©© ولا يعرفه فيقول إذا مث فغلامي مديرٌ بمعنى أن يُعْتَقَ 
بالقدير 6 2 فيه» 8 ال" مات ٠‏ فهو مدير على غيو من ورئته أو 


000 


قال ابن القاسمء ولو قال مريضٌ غلامي حر وهو مريضٌ لم يزد على هذا م 
رجع في مرضه أو بعد أن صخ فقالانما أردثٌ بعد موت ولم أبتله» إنه مصدّق» 
٠‏ وقاله أصبغ إلا أن / يرى أنه أراد البَل) ويقطع بذلك الشهودٌ فيما رأوا من معناه» 
ولم يروا للوصية وجهاً. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وابن كنانة : إذا قال إن متّ من 
مرضي هذا فغلامي مدبر فليس له رده إذا جعله مدبرا بعد موته» قال سحنون» 


قال لي ابن القاسم في القائل أنت حر بعد موت إن كلمت فلاناً فكلمه, فإنه . 


(2)1 ما بين معقوفتين ساقط منات. 
42١‏ ها بين معقوفتين ساقط منات. 


18ت 


0اظ 


يازمه عنقه بعك الموك» قال سحتون) ومن حلف بالتدبير فحدِتٌ لزمه التديير. قال 
ش ابن الموازء قال ابن القاسم, فيمّن قال في مرضه غلامي هذا عد عل أبي لزمه 
ولا يرجع فيه. إن كان منه على البتل لا على الوصية» ويخدم الأب وورته حياة 
الإبن. [والولاء للإبن وإن كانت أمة 0 يطأها الأب ولا الإبن]1). ظ 


وروى عنه أبو زيكى فيمن قال أنت مدبرٌ على أبني أنه مدبرٌ عل تفلف 0 


يعتق إلا بموته من الثلثء وأما بموت الأب فلاء إلا أن يقول أنت مدبرٌ عن ابني» 
أو أنت مدبر من أبي فينفذ ذلك عن أبيه. محمد وذلك عندنا سواءٌ قال عن أني 
أو على أبي» وهو يعتق إلى أجلء إلى حياة أبيه» (والولاء) لأبيه» وإن كان أبوه ميتا 
فهو حر مكانه» والولاء لأبيهء وهذا مذكورٌ في الولاء. 

ومن سماع ابن القاسمء ومن قال غلامي حر عن أي في وصيته في مرضه 
فذلك جائرٌ ولا رجوع له لأنه أعتقه إلى أجل. ّْ 


قال ابن القاسمء ولا يطوُها الإبن إن كانت أمةّ ولا الأب. قال أبو يك عن 


ابن القاسم» وإن قال مريضّ جاريتي مدبرة عن ولدي إن عد ثم صحّ فلا شيءٍ 
عليه» ولا تكون مدبرة عن / ولدهء ولو لم يسن وم يقل من مرضي فهي مدبرة 
إن صحّ؛ وإن قال رجل لعبده أنت مدبرٌ عن ابي فسواءٌ كان الأب حيّا أو متا 
فلا يعتق إلا بعد موت الابن المدبر» لا بعد موت الاي إلا أن يقول لعبده أنت 
حر عن دبر من أبي, فإن كان الأب ميّياً كان حُرَاً الساعة وإن كان حيّاً فإنما 
يعتق إذا مات أبوه ولاو للأب. قال ابن حبيب» قال أصبغ فيمن دبّر عبدّه عن 
رجل في صحته فهو حر إلى موت الذي دَبَّر عنه لا يلحقه دَيْنُ واحد منهما 
وولاره للأجنبي» ولو قال له هَبْهُ لي على أن أدبره ففعل فهو مديرٌ عن الموهوب» 
5050 

ومن امجموعة ابن القاسم؛ عن مالك, ومن قال أنت حر بعد موتي بخمس 
سنين» فالسنين تُحْسَبُ من يوم ماتء وله أن يغير ذلك قال ابن حبيب» قال ابن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأضصل مثبت من النسخ الأحرى. 


بحنو وااميت 


الماجشون» ومن قال في عبده هو علي حبس ما عشتٌ؛ فإذا مث فهو جر, أنه : 


7 3 عبداً من رجل على أن يدبره أو يعتقه, 
َه على أن يتَخذّها 1 ولد أو أخيل مالاً 
على أن يدبرٌ عبده 


من كتاب ابن الموازء قال مالك, لا يأخذ أحدٌ من أحد مالا في عبده على 
أن يدبره» فإن نزل مضى وعليه قيميّه يوم قبضّه إن باعه على الإيجاب. قال محمدء 
رهذا غلط وجواب مالك عن قوله عليه القيمة إما هو على من / باع غلامه من 
رجل على أن يدبره فدبره فأما إن باعه على الإيجاب فهو بعقد البيع مدبر وفيه 
القيمة) وأما إن باعه على يدبره فهذا إن فات بالتدبير فلا يرد وفيه القيمة) وقاله 
أصبغ: وقال إن أدرك الذي على غير الايجاب د وإن فات ب 5 بعتق أو موت 0 
سوق أو بدن رجع ببقية تنه قال محمد وأما مسألة مالك تمن أخذ من رجل 
مالا عل أن يدبرَ عبده فدبره فلييدٌ ما أخذ ويلزمه التدبيرء وكذلك من أخحذ مالا 
على أن [يتخدذ أمته 1 ولد ففعل فليردٌ ما أخحذ وأما لو باعها على أن«1) يدبرها أو 
يتخذها المبتاع ففعل» فليغرم المبتاعٌ ما وضع له بهذا الشرط. قال أشهب فيمن 
يعطي لرجل مالا على أن يدبر عبده أو يعتقه إلى أجل؛ فإن ترك ذلك مضىء 
ويتبغ السيّدُ الرجل بما ألزم نفسه. يريد من المال. وقال ابن القاسم, لا يجوز هذا. 


٠‏ قال محمد وينفذ التدبير والعتق إلى أجل» ولا شيءَ على الرجل؛ ولا يعجبني قول 
00 أشهب وكذلك في الكتابة, وإنما جوز أن اعد مالا على تعجيل مكاتبه: أو 


مد بره أو معتقه إلى أجل. 


قال : ومن باع من رجل عبداً على أن يعتقه؛ أو يتصدّق به. فهو جائر» فإن 
فعل وإلا فالبائع ير أن يترك الشرط أو يرد العبد ما لم يكن على الإيجاب» 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخحرى. 


لك | الك 


والإيجابٌ أن يقول أَبيعغه منك على أنه حر لا يقول على أن تعتقه, وهذا المعنى له 


بابٌ في أبواب العتق مفردٌ مستوعبٌ. 


/ والنصراني يدبر عبده المسلم أو يلم 
وهو مدبرٌء وفي العبد. ومن فيه بقية رقء يدبرٌ أمته 
بإذن السيد أو بغير إِذْنء وهل يطؤها أحرما 


7 العَتْبِيّةا1, قال أصبغ عن ابن القاسم ف المول عليه يدبر عبد لا يلزمه . 5 


ذلك ولا بعد رشده اسع ماله أو لم يتسع» وهو ”م قال مالك في عتقه. ومن ماع 
ابن القاسم. وعن ذات الزوج تدبرٌ ثلث جاريتهاء قال يلزمها وأراه يريد التدبير 


كله قال ابن القاسم. تدبر عليبا كل وقد قال مالك إذا دبرت أمتها وليس ها . 
غيرها فذلك جائرٌ ولا قول للزوج لأنه لا يخرج من يدها شيم بخلاف عتقهاء. 


وهذا كالوصية في هذا المعنى. وقال سحنون, لا يجوز ذلك إلا بإذن زوجهاء وقاله 


مطرف وابن الماجشون أنه لا يجوز. وكذلك في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك " 
وسحنون. قال ابن حبيب ) قال ابن القاسم ف المدبر والموصى بعتقه بعتق عبدهة , 


بعد موت السيد قبل أن ّم في الثلث. فإن كان للسيد مال مأمون فهو ون 
أعتق حران يرئان ويورثان» و! ن لم يكن له مال مأمون فلا عتق لهما حتى يرما في 
الثلث؛ فإن خرجا عتق من أعتقا ولهما الولاء. ومن العْيِْيّة2» قال أصبغ عن ابن 


القاسمء في مكاتب دبر عبده فعلم السيّدُ فلم ينكر ذلك حتى عجزى قال 


لا تدبير له إلا أن يكون أهره بتذبيره» وليس سكوثه / بسشيء و ن علم. ورذ. 2اظ 


عيسبى عن ابن القاسم. ؛ فيمن أذن لعبده في تدبير أُمَةِ للعبد» يفعل فلا يمسّها 


السيّدُ ولا العبد, وهي معتقة إلى أجل وهي من رأس المال لا يلحقها دَيْنّ وولاؤها: 


(1) البيان والتحصيل. 14 : 5 
(2) البيان والتحصيل. 14 : 200. 


جه 3و'بت 


للسيد. وإن عتق العبد وقاله سحنون؛ ولو وطئها العبدُ فحملت فتوقف هي 
وولدها حتى يموت العبد فتعتق» ولو وطئها السيد فحملت لحق به الولد ولا يقربها 
وهي تعتق إما بموت العبد أو بموت السيد بموت أوهماء ولو قيل يُعَجلُ عتقها حين 
حملت لكان قولاً. 

قال عيسبى بل تُعْتَقُ الساعة» قاله عنه يحيى بن يحيى» وليس للرجل وطء 
مدبرةٍ لمدبره» أو لأمّ ولدهء أو لمعتقة إلى أجل وهن كالمعتقات إلى أجل إذ يُعْمَنَ 
موت من دبرشُنَّ» قال» وليس طْولاء التدبير إلا بإذن السيد [وولاء ذلك للسيد]!) 
إذا أذنء قال» ولو أذن لمدبرة أو لأ ولده أو يدبر أُمَةٌ تكون حرّةٌ بموت الذي 
دبرهاء يموت السيد فهذه يحل له وطوّها كمدبرته. قال ابن حبيب عن أصبغ في 
مكائب دبْرٌ أَمَتَه بإذن سيده فليس له وطوّها إلا أن يؤدي جميع الكتابة» إذ قد 
يعجز فترجع الأمَةُ إلى سيّدها معتقةً إلى أجل. 

قال مطرف في النصراني يسلم عبده ثم يدبره» أنه يعتق عليه لأنه أحدث ما 
منعناه به من بيعه. ولو كاتبه بيعت عليه كتابته» ولو أعتقه إلى أجل عجلت 
ةن ولق ادزرد أو كاتبه قبل إسلامه. فأما المكاتب فتباحُ / كتابئُه والمدبر يواجر 
عليه [وقال مثله ابن الماجشون]”) وساوى ابن القاسم بين إسلامه قبل التدبير 
وبعده أنه يؤاجر عليه وني المكائب مسألة من هذا. 
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(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


220ل 


فيمن دبر شقصاً له من عبد, أو بعض عبد له 
أو دبر جميع عبد له أو بعضه. 
والمدبر بين رجلين يعتق أحلثما نصيبه 


من كتاب ابن الموازء قال مالك في عبد بين رجلين دبر أحدهما حصته 
يتقاويانه(!», فيكون رقيقاً كله أو مدير كله وقال أيضا إن شاء الآخر قوم عليه 
وإن شاء قاواه وقال أيضا : إن شاء ترك نصفه مدبراً» وكذلك لو دبر بإذن 
شريكه يقي نصفُه مداولا حجة للعبد في التقوم؛ وذكر ابن حبيب عن مطرف 
[في كتاب عتق العبدين الشريكين]2 أنه إن شاء قاوى أو قوم أو تماسكء وقاله 
أضعني» قالءمط رق مرات كان المدير بعليا أوا لفقم فال ادن الموار لووك أ شهنت 
عن مالك إذا دبر حصته بإذن الشريك أو بغير إذنه أنه ليس للمتمسسّك الرُضا 
بذلك بلابد من المقاواةء وحكى [مثل] هذا القول ابن حبيب عن مطرف» وابن 
الماجشون [فيٍ كتاب العتق. الأول]!2) قالاء لأنه حقٌ للعبد وأخذ به ابن حبيب» 
وحالف ابن القاسم. قال ابن المواز عن أشهبء فإن كان الذي دبر عدياً تقاوياء 
فإن وقع عليه بيع من نصيب صاحبه؛ وقال ابن القاسم لا مقاواة فيه. ومن 
لعتْبيّة:4) قال سحنونء إذا دبر أحدُهما ولا مال له فقد اختلفوا فيه» وقولي أن 
تدبيره باطل إن لم يرض شريكه لأن المدبر / لو قال أقاويه قيل له فإن وقع عليك 
لم تجد ما تغرم؛ وليس كمن أعتق نصيبّه ولا مال له هذا يعتق عليه ما أعتق لأن 
هذا ينتبي إلى عتق ناجز والآخر لا يُدْرَى هل ينتهي إلى ذلك مع عاجل الضرر 
به» قال إن أعتق نصيبه إلى أجل ولا مال له غيره فعتقّه لنصيبه ثابثٌ بخلاف 
التدبير فإن شاء أن يشتريه للشريك فذلك له لا يجوز شراوٌه لغيرو. فإن اشتراه 
الشريك كان معتقاً كلّه إلى الأجل الذي أعتقٌ نصفه إليه. قال ابن حبيب عن 


)01( في النسخ كلها (يتقاويام) ذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط م. ن الأصل. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


(4) البيان والتحصيل. 14 : 177. 


8ت 


مطرف وابن الماجشون في عبد بين ثلاثة دبّر أحدُهم ثم أعتق الثاني ولا مال له 
فليتقاوٌه"» المتسك والمدبرء ولو كان العتق أولاً لم تكن مقاواة» إذ لو أعتق الثاني 
بعد عتق المعسر لم يلزمه تقوم» ولو كان المعتق ملي فوم عليه نصيبٌ من ديه 
وسن تماسك» تقدَّم العتقٌ أو تأغي" وتقوم قيمة عبك. وكذلك تقوم 4 الولد والمعتق 
إلى أجل في جراحهماء قاله مالك, قالا وكذلك في الشريكين إذا كان المعتق مليا 
ثم كاتب شريككه لقومٌ عليه عبد وعتق ولو كان معمرا ثم دير الثاني أو كاتب 
فذلك جائز ناف وإن أعتق [أحدهما إلى الأجل]2) ودبر الآخر بعده أو ق قبله ترك 
جالع فإن مات الذي دبر لعي نسي في للنديكا جر ف حل لاخر إذا 
حل الأجل» [وإن لم يحل 0 قبل موت الذي دبر ف مّ على المعتق(4» نصيبٌ 
المدبر إلا أن يشاء رأنْ يعتق قال مالك ولو أعتق واحداً / ثم دبر اخر قوم على 
الأول إلا أن يشاء]«5) الثاني أن يبتل عتقه. قال ابن المواة قال أشهب : وإن دبر 
مديان عبده بيع عليه منه بقدر الدّين ثم قاوى فيه المشتري» وقال ابن القاسم 
لا مقاواة فيه ولو كاتبه أحدهما لبطل ذلك ورد رقيقاء» وكذلك لو وداه رقيقا نا 
مقاواة ف ذلك والمال بينبما. قال ابن القاسم ف المتمسك يريد المقاواة والذي دبّر 
. مُعْسيرٌ أن يبيعه إن وقع عليه [فذلك له. ولو قاواه, ولا يعلم بعُذمه ثم علم بعد أن 
وقع عليه]62) فله فسحٌ المقاواة قال أصبغ لا يفسخ ويباع منه كله قدر ما عليه وما 
5 بقي كان منايزاء كمن دبر وعليه دين وهذا القياس» وأما الاستحسان فلا يباع 
له إلا قدر ما باع, قال محمد : ولو رأيثٌ ما قال لرأيثُ ألا يباع إلا ما باع صاحبه 
فإن عجز أتبع به وهو أحب إلي. قال ابن حبيب عن مطرف, وتفسير المقاواة إذا 
حكم بها أن تقام قيمة عدل فيقال للذي لم يدبر أتزيد على هذه القيمة أو تسلمه 
(1) حذف النون هنا واجب لدخول لام الأمر على الفعل لكنها لم تحذف في النسخ كلها. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) العبارة في ت وب على الشكل التالي (وإن حل الأجل) وما أثبتناه من الأصل وص. 
(4)- في ص وت (قوم على المعسر). 


(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 


ع ويه 


بها إلى المدبر؟ فإن زاد قيل للذي دبر أتزيد أو تسلمه هكذا حتى يصير إلى 
أحدهما؟ [وقاله مطرف وأصبغ](21. تل أن دون عن أبيه» وإذا شاء المتمسك 
أن يلزمه الذي دبر بالقيمة وقوم عليه فإنه يصير جميعه مدبرا بالتقويم دون ائتناف 
حككم ثانٍ» وقال ابن الماجشون لا يكون النضي المقوم دبرا إلا بحكم جديدء 
وخالفه سحنون, وقال قد اجتمعنا في العتق / أنه بالتقويم حرٌ ولا فرق بين ذلك 
واعتل عبد الملك أنه لو دبر نصف عبده فلا يكون نصفه الآخبر مدير إلة بحكم. 
قال سحنون لو لزم بهذا ما قال لزم فيما أجمعنا عليه من العتق في عتق بعض عبده 
أو شقص له في عبد. قال سحنونء فإذا مات الذي لم يدبر فشاء ورثتّه مقاواة 
المدبر فذلك لهم إلا أن يكون الميت علم بتدبير صاحبه السئين وما يُرَى أنه تارك 
له قيامٌ لا مقاواة للورئة بخلاف العتق. وقال عبد الملك وسحنئون في عبد بين ثلاثة 
دبرٌ أحدُهم وتماسك اثنان وطلبا المقاواة فليتقاوواء فإن صار للمدبر مضى مدبراء 
وإن صار لمدينٍ أو لأحدهما مضى قفا إن ضاز اللمذين أ لأحد اللمسكن 
تقاوياه أيضاًء فإن صار حق المدبر للمتمسسّك رق كله وإن صار للمدبر مضى 
مدبرء قيل فهل للمتمسك الذي صار مع المدبر فيه أن يلزمّه للمدبر بالقيمة ولا 


يقاويه ؟ قال ليس له ذلك إذا وقعت المقاواة زال التقيم, قال : وإذا دبر اثنان. 


وتماسك واحد وطليا المقاواة منه فليَاوهما», فإن صار للمتمسّك كله رُقَ وإن 
ونان للمديير تي قيار إن صار لأحدهما وللمعمسّك ثبت بيد الذي أسلمه 
هاما أفات اعناحته المدر من تسيعه ونقى للدي قاسلك بالر نار أضابة م 
عادُوا كلهم لِلْمقاراة ما دام أحدهما يسلّم ويأخذ أحدّهما مع التمسك لأن 
المأبرَيْن / لا تقويم بينهما لو انفردا فلا يبيع أحدّهما من صاحبه. وإِنّما المقاواة 
لسبب المتمسنّك. قال محمد بن سحنونء فإذا وقع نصيب أحد المدْبرَيْن لصاحبه 
وللشمنتك :وهو كلق السن سوبا الكل راح للك المسالق السدين الذذق 
صار إليه ورجع السسّدس الذي صار للمدبر إلى يد صاحبه ثم عادوا إلى التقوم 


(1) في ب (وقاله عبد الملك وأصبغ) وني ت وص وقاله ابن الماجشون وأصبغ وقد أثبتنا ما في الأصل. 
(2) لم تحذف الياء من الفعل في جميع النسخ والصواب ما أثبتناه. 
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فإن وقع ذلك السدسٌ عليهما رجع نصفه إليه وبقي نصفه للمتمسّك هكذا أبداً 
حتى يصير مدبرأ كله أو رقيقا كله قال ثم إن تقاووا فصار نصيب المدبر الذي له 
الثّلث للمدبر معه وللمتمسك فاقتسما ذلك الثلث نصفين فيصير للمتمسّك 
بالرق ثلثا رقبة ثلثا له أولاً ونصف الثلث عن الأول وهذا السدس الآن ويرجع 
السدس 0 صار إن 0 إلى 0 00-0 إذ لا 0 0 بيد هذا 
الل ةمش عام ات الصف تصقن فعب من مر أ عل صاب 
وهو نضفٌ إلا نصات: سدس مدياً على النني كان أسالم أو قيلى مهل 
للمتمسئّك بعد المقاواة أخذٌ حقٌّ من أسلم إليه حقه أن يدبر ما صار بيده؟ قال 
واحد ثم دبر الآخر ثم مات واحد منهما وعليه ديْنٌ محيط فلا تقويمٌ ها هنا ولا 
مقاواة. قال سحنونء وإذا دبر أحد الشريكيّن وهو مفلسٌ فطلب صاحبه 0 
فقال بعض أصحابنا تدبيره باط فإن غفل عن الخصومة حتى مات المدبر عتقّ 
نصيبه 2 ثلثه أو ما حمل منهةع) وإن ده الدين زرق» قال ابن لماجشون, 
وللمتمسّك أن يأنى من المقاواة مع هذا المفلس ليس لأنه يقول إن وقع عليه لم 
أستوف21 منهء قال ولا يبقى نصيب المدبر©» مدبرا للضرورة]©) وقد بطلت 
المقاواة [فصوب قول عبد الملك]42»» وقال ولأشهب فيها قول لا يصح؛ قال وليس 
للمتمسنّك أن يلزمه إياه وهو مفلس على أن يبيعه» كا ليس له ذلك في العتق» 
[وذكر ابن المواز أن له ذلك في العتق57»؛ قال ابن سحنون» وروى عن أشهب 
قال إن دبرّه وهو معسر تقاوياه فإن وقع على المدبر أعيدت المقاواة أبداً حتى يقع 
(1) في ت (إن وقع عليه استوني بالإثبات لا بالنفي). 

: 7 في ص (نصيب العبد).‎  )2( 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) في غير الأصل (فصوب سحنون قول عبد الملك). 


(5) ها بين معقوفتين ساقط من الاصل وص 'مثبت من لب ولت. 


261 حت 


5اظ 


على المتمسنّك أو يصير إلى درهم أو أقلّ ممّا يكون عند المدبر ما يؤدّى في 

قال سحنون : وإذا دبر أحدهما فغفل عنه حتى مات فلا مقاواة ولا تقوم 
لموت الذي دبر ا لو أعتق. برح ا ع 
بتاا]0) فإنه يقوم على المعتق ويسقط ولاء التدبير لضعفه. ولو أعتق الثاني إلى 
(سنة) فإنه يقوم ويعتق على المعتق إلى سنة» وقاله عبد الملك. قال عبد الملك وإن 
نصف عبد نصفه مدبر قوم قيمة السنة وعتقٌ» وإن مات قبل ذلك عتق في ثلث 
المدبر حصته فإن لم يكن له ثلث فالقيمة 'لوته إذا حلت السنة» ولو لم يمثْ 
وحلت الميّةٌ ولا مال للمعتق بقي نِصف هذا مدبّرا] (2). قال سيفتون: ل أقول 
هذا ولكن يقوّم على المعتق إلى أجل» فإن لم يكن له مال يومئذ لم يقوّمْ عليه فيما 


يفيد بعد ذلك ولا يتعقب بعد ذلك. 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهب وإذا دبر أحدهما نصيّه وأعتق الآخر إلى 
أجل فإنّه يعتق على الذي أعتق إلى أجل. ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون 
وغيرّه من كبار أصحابنا في عبد بين رجلين دير أحدهما نصيبّه ثم أعتق الآخر 
كاذ دنه يعرم عل الها »سيت اللاف كن تجتن الدين فال ول انق افا 
ثم دبر الثاني فإنه يعتق نصيب المدير عليه لأنه لم يكن له إلا أن يعتى ناجنا أو 
قوم فلما ترك التقويم لزمه إنجاز العتق» وهذا قول المغيرة وعبد الملك» قال ولو 
تداعيا فقال اميق أنا دبرت أولأ» وقال المعتق بل أنا الأوّل فالمعتق مدعي عليه 
17 صاحبه الب وعلى المعتق المِينُ فإن نكل حلف المدبرٌ لقد دبر أولاً ووجبت 
لفالف على المعتق» فإن ألى أن يحلف فلا شيءِ له ويعتقٌ عليه نصيبّه, ولو كانا 
ببلدَيْنء ولا علم عند أحدهما يدّعيه ولا بينة للأوّل قال فلا شيءَ للمدبر على 


)1( الموجود , بين المعقوفتين عبر عنه في ب على لسان الغائب حيث قال (ومن دبر نصف عبد بينه وبين 
آخر ثم أعتق شريكه بعده بتلا إنم). 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ب وص مثبت من الأصل وب. 


بسك 97انت 


الآخر ويعتق على المدبر / حصيّه كنكوله عن المين. قال محمد بن سحنون وهذا 
عاق فذهي الهرة رين" للك محر وأا على مذهب مالك وابن القاسم 
فإن على المعتق القيمة للمدبر لأَنّه إن كان العتقٌ رلا فالتدبير عنده بعده يبطل» 
ويقوّم عليه وإن كان التدبير أولاً قوم على المعتق بعده» فعلى المعتق القيمة بكل 
حال عرفف ذلك أو جهل. 

ومن العْتبيّةا') روى أشهب عن مالك في عبد بينك وبين يتمم في عيالك له 
ربْعه ولك ثلاثة أرباعه فأردت أنت تدبيرّه فلا ينبغي لك ذلك أن تعمله بنفسك 
حتى يأتي السلطان فيكون هو ينظر قيمته» فأمًا أن تعامل أنت بنفسك لليتم 
فلا. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن له عبدٌ فدبر نصفه وكاتب نصفه فإن عُلِم 
به قبل الموت كان مدبراً كله وإن لم يُعْلَمْ به حتّى مات السيد عتق نصفه في ثلثه 
ومضى نصفه على الكتابة. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ومن تصدّق على 
ابن له صغيرٍ بنصف عبده ثم دبر نصفه ثم أعطى ما دبر منه لزوجته في مهرهاء 
فإن كان مليّاً دبر عليه كلّه وللابن عليه نصف قيمته. وإن كان عدياً فنصفه 
مديرٌ ونصفه لابنه حتى يكبر الإبن فيقاويه» أو يموت لب فيعتق نصقّه مدير في 


ثلثه. قال مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصئّه فقال لا يُعَوُمُ عليه 
أنصيبه ثم رجع فقال يُقَوُمُ عليه ويعتق كله لأسي فعا ياج أ ين 
القامبم. 


(1) البيان والتحصيل, 5 : 5 


نح 8واحجد 


16ظ. 


/ في المدبر لا يخرج من ثلث 
ما حضر. رالحيت بعال خالسه أو دير 
ركيف إن بيع ما رق منه 
ثمّ حضر مال وكيف إن أبق المدبر 


من العْْبِيّةاا' روى عيسى عن ابن القاسم فيمّن مات عن مدبره وله دين 
مؤْجُل إلى عشر ستين ونحوهاء فلبيغ الذَيْن بما يجوز بيع حتى ن يعتق المدبر من 'ثلثه 
أو ما حمل الثلث منه» وإن غاب المديان ببلد نائية كتب إليه وأوقف المدبر. حتى 
يقبض الدينٌّ أو باع هناك إن قر به الغريم وكان ار بالبلد» وإن يئكس من 
الدين عدم الغرم» أو لغيبة بعيدة لا يُْجَى فلم مَحْمَلُ ما حضر من ماله 
يرق باقيه» ثم إن أيس الغريم وقدم الغائب فقبض منه المال» فإن كان المدبر بيد 
الورثة عتق في ثلث ما أخخذ من الدَّين» وإن خرج من أيديهم ببيع أو هبة أو 
صدقة [فما يقبض من الدّين]2) فللورثة ولا شيءَ فيه للمدبر. قال عيسى : يعتق 
ذلك منه حيث كان وليس للمشتري أن يرد ما بقي في يديه والذي قال عيسى 
هو المعروف عن مالك وأصحابه في كل ديوان ذكرناه. قال سحنون وهو قول 
أصحابناء وذكر ابن حبيب المسألة كلّها عن أصبغ عن ابن القاسم مثل ما 
ذكرواء وقال أصبغ مثل ما قال عيسى» وقاله ابن حبيب» قال ابن حبيب» قال 
أصبغ؛ فيمن مات عن مدبر وعليه دَيْنّ محيطّ فبيع فيه ثم طرأ للسيّد مال فإن 
حمّله ثلله بعد رد ثمنه وعتق عن الميت كان / المشتري أعتقه أو لم يعتقه» وإن لم 
يحمل إلا بعضه عتق ما حمل منه وزذ » فإن كان المبتاع لم يعتقه يْرَ بين رد ما 
بقي منه أو اتهسك به بحصته من الثمن» وإن كان قد كان أعتقه عتق منه غن 
المت فحمل ثلثه» ومضى عتقٌ المبتاع لباقيه ورد عليه من الثمن بقدر ما عتق منه 


ا البيان والتحصيل؛ 15 : 


00 في ب (فما تقوطبي من‎  )2( 


جوت 


عن الميت» ومن قيمة العبد الذي دخله من العتق بعدما فوت بالعتق. الها 
قيمته على أنه لم د يعتق منه شيمٌ؟ وما قيمته على أن كذا وكذا منه عتيقٌ ؟ فينظر 
ما بين القيمتين فيُقَضَّى على ما عتق منه على الميت» وعلى ما عتق منه على المبتاع 
[فيرجع في القيمة بقدر ما عتق منه لأنه قد أخذ تمن ما عتق منه عن الميت 
وكذلك لو باعه السيد ف صحية ثم مات فأعتقه المبتاع](1) بعد موه وفي ثلث 
البائ ع له محمل!9) له أو لبعضه لبعض ذلك على ما فسرناا©» خلاف عتق المشترى 
اد 5 حياة البائع, وهذا يمعضي عتقه لأنه م يكن أصابه من عتق البائع شي 
اد ابن المواز. قال مالك» وإذا بيع المدبز لذبن عخيط زم .ظهر هال 
نُقَضّ البيع ورد د إل العتق قال ابن المواز]©), قال أصبغ عن ابن القاسم. ومن 
50 عبدّه فأبق العبد ومات السيد فأوضى بوصاياء قال يوقف من الثلث قدر 
قيمته حتى ينظر فيه فإن ل ل ا 
نم شية. قبل .وإلى متى ؟ قال يعمر,فيوقفه إلى ماي لا 
غاب على أنه أبق فإن حمله عتق, وكان حرأ إن أدركه العتقٌ وباقي تمام المسألة قد 
كتبتها في الوصايا. 
قال العتبي عن سحنون في امرأة تركت زوجها وأخاها ومدبرة قيمتُها خمسون 
ديناراً لم تدع غيرهاء ولا على الزوج مائة وخمسون دينارا]©» وهو عديمٌ, قال يُعتّق 
ثلث المدبرة وللأخ تلثهاء [وللروج يا فيوْخذ منه ذلك الثلث فيكون بين 
الأخ والمدبرة فيعتق بذلك من المدبرة وتضاياء ونصفها يصير للأخ» والذي ذكر 
,2( اسع نهار بجملا) بالنصب وا لقتو ما لكاو 
(3) في ص «على ما ذكرنا). 
(4) (قال ابن المواز) ساقطة من الأصل. 
(5) مها بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل ولبا. 


(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل ولا 


2,8 


سحنون]217 قال فإن باع الأ نصفه ثم أفاد الزوج مالاً فليرَدٌ حتى تعتق جميعٌ 
المدبرة» أو بقدر ما أفاد, ثم إن أفاد بعد ذلك أتمّ منه منه حتى يتم عتقها قال وإذا 
م.يتبين حين باعها أن على الزوج دينا فليس بعيب» وإذا أفاد شيعاً فعتق فيه 
بعضها فليس للمبتاع رد ما بقي بيده منباء ورواها موسى بن معاوية عن .ابن 
القاسم فذكر مثله؛ قال فيكون للأخ بيع حصته من الدَّين على الزوج ويباع ما 
يصيب المدبرة من ذلك الذي على الزوج؛ قال ليعجبل ععق ما يصح من ذلك في 
المدبرة» ولا يَُّتر أن الزوج قد يموت فيُورَتُ أو يدخله المواريث ويفلس فأحبٌ 
إليّ بيه ولا يُستأنى به إلا أن يكون الزوج بموضع بعيد لا يُعَرَفُ مَلوُه من عُدْمه 
ا يعرف ملو من عدمه. وذكر ابن المواز عن أي زيد عن 
ابن القاسم مثله وقال / قيمتُها خمسون وماثة ولنا على الزوج خمسون ومائة» ثم 
ذكر نوه فيما استيحيٌ من تعجيل بيع ما يقع للمدبرة من الذّين ليتعجل به ما 
يتعجل من العتق» وباقي وجوه المسألة. قال ابن المواز» ولو لم يُبَعْ شيءٌ مما على 
الزوج حتى زادت قيمة الأمة أو نقصتء وأيسر لوج فلا دف فها قيمة ول 
على قيمتهاء أو لا يعمل كلهم بعد وكذلك لو كانت قيمتها يوم الموت مائة 
والدين مائة فلا يعجّل من عتقها إلا بخمسين وإن كان لها ثلث الميت كله 
لأحضر المال, ثم لا د يؤتتف فيها قيمة بعد ذلك» زادّت قيمّها أو نقصت» 
وذكرها ابن سحنون عن أبيه إلا أنه قال قيمة المدبرة خمسون وطا على زوجها مائة, 

وما أصاب الزوج من المدبرة يؤخذ منه فيكون بين الأخ وبين المدبرة فنصيب 
المدبرة 57 اح ويضنها للأخء ثم للأخ بيع نصيبه» فإذا أفاد الزوج مالا نض 
البيع حتى يعتق في ذلك, هذا قول أصحابناء قيل وقد صارت التركة فيما بين 
المدبرة والأخ والزوج» للمدبرة ثلثُها خمسون وللزوج مما عليه خمسونء وللأخ 
خمسون فاتفق نصيب المدبرة والأخ فلذلك أخذا ما وقع للزوج من المدبرة وهو 
ثلئها فصار بينبما سدس يعتق وسدسٌ للأخ فيرق لما نصفها فكلّما طرأ للزوج 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 


تحت امت 


8ظ 


مالّ أخذاه منه فكان ما يأخذان20 بينهما نصفين إلى تمام حقهما وهو خمسون 
ال ل ل 01 
ذكر موسبى عن ابن القاسم في بيع الأخ نصيبه وإنه ليس بعيب إن ل يتبيّن» وأنه 
إن عتق شيم منه بما يطرأ لم ير المبتاع ما بقي منه. قال سحنون ها هنا إلا أنه 
يبقى له من صفقته إلا يسيرا بمنزلة السلم لم يستحق بعضها لأنه ليس فيما باع 
وطء للشركة, 0 بأن يستحق أكثر ما اشترى» قال فإن كان ما على 
الزوج خمسون ومائة فح المدبرة جميع رقبتها خمسون وللروج 00 وسبعون 
طاح - خمسة 0 فيعتق ثلث 00 ويصير - ثلثها 0 لثها 00 
وثلاثون2) وثلث» ولأ ما ثانية 0 وثلث» وذلك 1 عشر 0 0 
ريعة أجزاى وللأخ سبعة» ثم ما طرأ روج من شيءٍ قسماه كذلك حتى يعم ما 
لهما قبَلّه. قال ولو كان هذا الدَّينُ على الأجنبي, كان بخلاف ذلكء؛ هذا يكون 
ثلث كي ع 5 00 6 6 فإذا قيض م من م شي عتق ف 
وسحنوث 000 ما تقدَّم عن ابن القاسم وعنهة وقال سحنون ا أن 7 الدّينٌ 3 
. تُوقبٍ الوصية له لأنه على معسر ولكن إذا خرج منه شيء عتق منها بحسابه. 
/ ومن كتاب ابن المواز قال وإذا تركت زوجها وابتها ومدبرة» ولم تدم 
غيرها وقيمتّها خمسون وها عل الزروج مائدٌ وهو عدم فالفريضة من أربعة يحمل 
عليبا نصفها الجدارة وهو كلت الجميع؛ فجميع التركة 0 أسهي للمدبرة 
ييدان وللابن ثلائقٌ وللزروج واحد فأسقط سهم م الزوج إذ عنده اكثر من 
حقه وأقسم ما حضر من التركة وهي المدبرة على خمسة, فللمدبرة سهمان وهما 
نا اللديده يُعتق ذلك منها وثلائة أخماسها رقيق» وكذلك لو كان على الزوج 
0 في النسخ كلها (يأخذان) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(2)- في الأصل (وثلاثين) والصواب ما أثبتناه. 
 )3(‏ في الأصل (وخمسين) والصواب ما أتبتناه. 


زم م 0 


واظ 


أربعماثة أو أكثرء [وقيمة المدبرة ماثة تعتق خمساها الآن لأنَّ للمدبرة أن تخلص 
اثلث لنفسهاء فيسقط نصيب الزوج بلا حصاص له والحصاص بين المدبرة 
والابن» ولو أن الدينَ على الإبن أربعمائة أو أكثر]2'1 أو أقلّ فإنّه يسقط سهام 
الإبن بذلك [يريد إذا كان عليه أكثر من حظه]©» ويبقى للزوج سهمٌ وللمدبرة 
سهمان فيعتق منها ثلثاها وها للزوج: فإذا كان الدَّين على الزوج عتق خمساهاء 
وإن كان على الإبن عتق ثلثاها قل الدَّينُ أو كثر. ولو كان مع الزوج ابنان والدَّينُ 
على أحدهما قليلٌ أو كثير لعتق منها أربعة أنساعهاء لأن الثلتٌ للمديرة ريع مقى 
ثمانية اودر أربعة]00, وللزوج سهمان؛ ولكل ابن ثلاثة فأسقط سهمٌ 
الاين المديان ثلاثدٌ من اثني عشرء فبقي ا أسهي وهي المدبرة المديرة منبها 
أربعة وللزوج سهمان, وللابن ثلاثة في رقبة المدبرة / ولو كان الدين مائة على 
لابن وم 8 ابئاً غيره وقيمة ة الأمة ماثة فَليْعْتَقُ ثلثاها وهو 0 ثلث التركة وللروج 
ثلثّها وهو حقه من التركة. والذي عند الإابن هو كفاف حقه. 


قال ابن سحنون عن أبيه عن ألي زيد الأنصاري عن المغيرة في امرأة تركتُ 
مدير قيمثها مائقّ وتركت أحاها وزوجهاء ولما عل الزوج ا دينا 1 فَإنّه 
يع يُعْتق ثلثُ المدبرة [ويعتقٌ منها ثلث العشرين» فذلك أربعون دينا فله ثلث 


لأ ثلث ال 1 ويباع له من حق ف الزوج منها بد ة إلا ثلقااكى [ثم للأخ ما 
بقعي ]70) منها مع العشرين التي عليه يريد وله فيها خمسسلها عشرون ديناراً. قال 
سحنون فيمن ترك زوجته وابئّه وله مائة دينار على زوجته وهي عديمة وأوصى بعتق 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من بب. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

)23 بن معقوفتين ساقط من الأصل. 

 )4(‏ في ا كلها (عشرين) والصواب ما أثبتناه. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص. ْ 

(6) في النسخ كلها (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 

(7) ما بين معقوفتين أثبتناه من غير الأصل رأما في الأصل فقد جاء على الشكل التالي (ثم لزم للزوج 
مائة). 
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عبد له لم يدع غوو قيمئه مائةٌ دينار, فالعبد يُسْتَوْمَبٌ الثلث بما حضر وغاب» 
والفريضة من كمانية» ويزاد عليهبا تنه رف فذلك اثنا عشر 1١‏ فأربعة للعبد» 
وسهم م للزوجة وسيعة أسهني للإابن» فللمرأة مما حضر وغاب سببعة عشر إلا 


ثلعاً:2) 2 يِخْصّم عنما مما عليها ويبقى عليها ثانيةٌ وثمانون وثلث هما فسهام الابن _ 


مع سهام العبد أحد عشر سهمأء فيقسم ع ل 0 
فللعبد أربعة اسهد من نصيبه من أحد عشر يعتق يعتق فيه» وذلك سته ة وثلاثون ديناراً» 
أو أربعة أجزاء من أحد عشر 0-8 من دينار» وللابن باقيه, وذلك ثلاثة / وستون» 
وسبعة أجزاء من أجزاء الدينار من أحد عشر جزءاً من الدينار وكل ما قبض من 
الزوجة قسماه هكذا فما أصاب أربعة أجزاء فالعبد يعتق فيه وما أصاب سبعة 
أجزاء فللابن. 


فيمن دبر عبيداً بعضهم قبل بعض 
وكيف يبدؤون في الثلث. وكيف إن كان عليه دَيْنْ 
أو أوصى بوصاياء والحكم في ولد المدبرة وذكر التفرقة 

قال ابن حبيب قال مطرفء, وابن الماجشون, المدبرون في الصحة أو ف 

المرض إنما يدأ الأول منهم فالأول» إلا أن يدبرهم في كلمة واحدةٍ فيتحاصون في 
الكّلث بلا سهم. . قال ابن سحئون عن أبيه قال ابن القاسم» وإذا دبر في 'مرضه 
وبتل عتق عبده في كلمة أو كلام ممُصل تحاصًا في الثلث» وإن كان عبيداً بدئ 
بالأول. قلت كتبت وصيته فيبدأ أ بأحدهما ثم قام لشغل ثم عاد فكتب الآخر قال 
' يبدأ الأل» وقال في مريض قال قد كنت ديرت فلاناً في صحتي ثم دبر أخرى في 
ا قال ذلك ماضن يعتق قّ عليه الأول فالأول ولا ييطل الذي 2 أَنّه في الصحة 
لأنّه أصرفه إلى الثلث. بخلاف ما أقرّ أنّهِ أعتق لأنه أصفه إلى رأس المال. قال ابن 


)1( : في الأصل (فذلك اثني عشر) والصواب ما أنبتناه : 
(2) في الأصل (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 
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المواز قال ابن وهب قال امخزومي فيمن دبر ثم أغميّ عليه ثم أفاق فدبر آخر فهذا 
غرر ويتحاصّان. قال ابن القاسم وأشهب, وإن دبرٌ وبتل في المرض واحدا بعد 
واحد بدئُ الأول فالأول. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : المدبرٌ في الصحة مبدأ / على كل وصية 
من عتق واجب أو زكاة» أو إبتال في المرض أو غبره. قال وعلى صداق المريض» 
وقد اختلف فيه» قال ويدخل فيما علم 'به الميت من تركته وفيما لم يعلم؛ وفي كل 
ما يبطل من إقرار بدنٍ لوارث. قال ابن القاسم : وكذلك المدبر في المرض يدل 
فيما لم يعلم به الميت وإذا كان عليه دَيْنّ محيطٌ فبيع المدبرٌ ثم طرأ للميت مال 
يعتق فيه فإنه يُرَدُ بيع المدبر ويعتق» أو ما حمل الثلث منه. 

قال مالك : ولا يدخل المبتل في المرض فيما لم يُعْلَمّ به ولا زكاةٍ يوصى بها ولا 
غير ذلك إلا المدبر في الصحة, قال : وإذا ترك ما بقي بِدَيْنٍ عليه ويَْتَقُ المدبر 
فيما بقي فتلف ذلك قبل النظر فيه لم يُعتَفْ وبي في الدّين» ولو تُظرَ فيه وو 
فأعتق ثم تلف ما بقي قبل قضاء الدَّين لم يُرَدٌ عتقه. وكذلك لو ترك أموالاً مأمونة 
وم ينظز فيه ول يُعْتَقْ حتى هلك المال المأمونُ [فقد صار حرا بموت الميت ولا يرد 
وإن هلك المال المأمون]10). قال ابن القاسم : وإذا اجتمع ما يدخل في الطارئ 
وما لا يدخخل فيه فليبدأ بالمدبر في ثلث المحاضرء فإن لم يف أتمّ من الطارئ» وإن 
خرج منه وفضل يُدِىّ بما يبدأ من الوصايا بعده. وقال عبد الملك يُعْتَقُ المدبر في 
الحالين باحصص فما بقي من ثلث الحاضر دخل فيه أهل الوصاياء وما فضل 

من الطارئُ فللورثة وقول ابن القاسم حي إلي» وذكر في كنات الوصايا عن 
أشهب مثل ما ذكر ها هنا عبد الملك؛ وذكر في كتاب ابن سحنون عن ابن 
القاسم / مثل ما ذكر عنه ابن المواز في المال يقر به في المرض لمن يهم عليه وله 
مدبر ووصايا. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط منات وص هثبت من الأصل وب. 
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ومن العُبيّة«1) من ماع ابن القاسم قال ابن القاسمء من دبّر رقيقاً له في 
صححةٍ أو 0 فدبر بعضهم قبل بعض» وعليه دَيْنّ فلْيْيَعْ:22 للدّين الآخرء 
فالآخر فإذا قَضِيّ الدَّيْنُ أعتقّ الأوّل فالأوّل إلى تمام ثلث ما 'بقي. قال غيسى 
عن ابن القاسم فيمَنْ دبر في صحته وبتل في مرضه ودبر فيه وأوصى بعتق وتزوج 
في مرضه. ودخل وأوصى بزكاة» فليبدأ في الثلث بصداق المريضء ثم التديير في 
الصحة, ثم الزكاة» ثم المبتل في المرض والمدبر فيه جميعاء إِلّا أن يكون أحدهما قبل 
الآخبر» فيبداً بمن فعل فيه ألا ني المرض إنما يبدأ الأْل فالأول إلا أن يدبرهم في 
كلمة واحدة تعاصرة في الثلث بلا سهم. قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن 
الاسم وإذا دبر في مرضه وبتل عت عبده في كلمة أو كلام متصل تحاصا في 
الثلث. وإن كان مبدأ أبُدّئُ بالأول قلت كتب وصيته](3) ثم الموصى بعتقه. وإن 
كانوا مدبرين في الصحة بد بالأول فالأول منهم. قال موبى عن ابن القاسم وإذا 
ع ا ا 
المدبر د يعتق في ثلثه وفي ثلث الذي أقرٌ له بالعتق في صحته؛ ولا ي*ْ يَعْتَقَ ذلك العبد 


: إلا ببينة) أو يقرل في المرض أعتقوه فإنه يعتق في الثلث بعد المدبرء قال أبو زيد 


عن ابن القاسم؛ في مريض قال دبّروا عبدي فلاناء وأعتقوا عني رقبة عن ظهاري 
قال يبدأ في الث بعتق الظهار في هذاء قال ابن سحنون عن أبيه المدبرة تقرٌ من 
نفسها أنها حرة فتتزوج ويولد لها ثم مات السيّد ولم / يعلمْ فإِنَ حملها الثلث فهي 
حرة - قيمة في 5 [على 0 0 ضاق فكان ادل نصفها 1 نصف 
وكتاب ابن س حنون قال سحئون في مدبرة -- لاد في 5 فأبق الألاد 
ومات السيد وكليه دَيْنٌ يحيط برقبة الآمّ ولم يدع غيرهاء فلتب للدّين ولا ينتظر 
1) البيان والتحصيل؛ 15 : 150. 

(2) في النسخ كلها (فليباع) بإئبات حرف العلة والصواب حذفه. 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت. 

(4) (على الآب) ساقط من الاصل. 


)5( البيان والتحصيل. 5 : 175. 
(6) في الأصل (فلتباع) بإثيات الألف والصواب حذفه. 
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أولادهاء فإن رجع الأؤلاد نظر إلى الدين فإن كان محيطا بأثلائهم وثلث الم بيع 
من كلواحه للبدرويمتق عق ثلث ما بقي منهم ومن الأم وبر المبتاغ في التمسّك بما 
بقي من الأم أو رده فيَعْتَقٌ من الام ومن الولد من كل واحد ا ررق سبعة 
أتساعه» ومن كتاب ابن سحنون قال ومن دبر عبدّه وللعبد أمة فما وضعت 
لستة أشهر فأكثر فهو مدبرٌ مع أبيه. وما كان لأقل فهو رقيق؛ وما أتت المدبرة من 
ولد فيما طال أو قصرٌ بعد التدبير فهو بمنزلتهاء قال [وما رُوِيَ عن زيد بن 
ثابت]12) أنه أجاز بيع ولد المدبرة فالثالث عنه أنه أعتق ولد المدبرة» وقاله على 
وعثهان [وابن عمر]2» وجابر وابن المسيب, وعمر بن عبد العزيز» وعددٌ من 


3 


التابعين. 


قال ابن حبيب قال مالك؛ ومن دبّر أمةّ حاملاً فولدها بمنزلتها علم بحملها ‏ 


أو لم يعلم ومن باع حاملا فولدها للمبتاع وإن لم د يشترطه؛ ولا يحل للبائع أن 
يستثنيه . قال وقال أصبغ) فٍ مدبرة لما ولد ولدثه قبل التدبير ثم استُحْدتٌ دين 
عط هل يناع الزلد. وهو صخير فرق من أقه قال لأنياء انرق إل جد 
التفرقة فيباع حينئلٍ أو يموت السيد فيباع مع أمهىوكذلك لو كان الصغير هو المدبر 
دونهاء وكذلك ‏ النصراني يدبر عبداً ا دون أمّه فأسلمت الم فلا تباع هي 
تفرقة ولا الولد للتدبير» ويوقفان ويخرجان من حرزه وتؤاجر له الأمة. قال ابن 
حبيب : وهو أحسن ما سمعتٌ) وقبل هذا ذكرٌ مدبر النصرانيٌّ يسلم. ومن 


(1) ما بين معقوفتين جاء محرفا في الأصل وأثبتناه صوابا من النسخ الأخخرى. 
(2) (ابن عمر) انفردت بذكره ات. 7" 
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في القول في مال المدبر في حياة سيّده 
وبعد ثماته. وهل يقوم به ؟2» ومن دبر عبده 
واشترط ماله بعد الموت وغير ذلك 
من ذكر ماله 

من العْبِيّة:» قال عيسى بن دينارء حدّئني ابن وهب عن ربيعة والأيث 
ويحبى بن سعيد» قالوا  :‏ من مات عن مدبر جمِعٌَ هو وماله إلى مال المت 
فإن خرج المدبر بماله في ثلث ذلك عتقء وكان [ماله في يديه وإن كان الثلث 
لحمل رقبته وبعض ماله عتق وكان]2) له [ما حمل] 23 من ماله مع رقبته» وإن لم 
يدع غير المدبر وماله» وقيمة رقبته مائة, وله ثمائمائة عتق المدبرٌء وكان له مائتا دينار 
وعد فهكذا بحسب» ل ا لبعد قال : وكذلك 
نأخذ. قال بن لقاسم عن مالك ف و هذ لكاب 5000 جل عتق. 
القاسم : : إذا كانت 1 قيمة المدبر مائة 0 5 مائة 0 وترك سيدة مائة 
دينار» فإنه يَعْتَقْ نصفه ويقر ماله بيده لان قيمته بماله مائتان ولا ينزع منه شيء» 
هذا قول مالك. 


ومن كتاب ابن المواز والعْتبِيِّةد, أصبغ عن ابن القاسم. فيمن دبر عبده 
في صحته واستثنى ماله قال ذلك جائز وقاله مالك, قال أصبغ يعني يستثنيه بعد 
موت نفسه إذا عتق. قال في العْمبِيّة : ليس استثناءً انتزاع عند التدبير» وبعد ذلك 
يكون له استثناة أو م يستئّنه) وذلك يقر في يليه مع ما يفيدل وذلك بعد الموت 
مستثنى. قال ابن القاسم في الكتابين : فإذا مات السيّدُ قوم في الثلث بغير ماله 
(1) البيات والتحصيل. 15 : 167. 
,22 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) (ما حمل) ساقط من النسخ الأخرى منبت من الأصل. 
(4) البيان والتحصيل. 15 : 149. 
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وأخحذ. ما بيده فحسب من نال السية بر يقوم المدبر فيهماء وقاله أصبغ. قال ابن 
حبيب عن مطرف وابن ن الماجشون عن مالك في المدبر له مال أَنّه يقوم به في 
الثلث كعضو من أعضائه ويتبعه إن خرجء [وإن خرج بعضه أقر جميعه 
بيده]1» فإذا كانت قيمتّه في نفسه مائةٌ ومعه مائتان ولم بدن غيرّه فإنه لا يعتق 
إلا ثلته [ويقر ماله بيده ]20 ولا يؤخذ منه المائتان فيعتق جميعه) ولو كان معه مائة 
لين مائة عتق نصفه وأوِرّت المائة بيده وكذلك العبد الموصى بعتقه له مالّ على 
هذا التفسير, وقاله ابن القاسم عن مالكء وقاله أصبغ) وخالف ذلك ابن وهب 
فذكر عنه مثل ما ذكر عيسى بن دينار (وعمر)*3» روى ذلك ابن وهب وذكر 
مثل .ما تقدّم من رواية عيسى [إلى اخر ذلك]42. 

[ / قال ابن حبيب : وانفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه وقد تقدم 
في العتق بابٌّ في مال العبد ومن فيه بقية رق مما يشاكل هذا الباب]9. 


في جناية المدبر والجناية عليه 


[وهذا الباب مكرر في الجنايات]6) قال في كتاب ابن المواز» وإذا قتل. 


المدبر يده عمداً لم بر يعت في ثلث مالء ولا دية) يباع لا يبع بشيء» وفي الخطا 
يعتنٌ في ثلث المال دون الدية. قال أصبغ : فإن خحرج من الثلث تب بالدية» وإن 


0 : 6ه‎ ٠. 
وني العتبيّة:”) عن ابن القاسم من رواية عيسى نحوه. وقال في العمد يُقتَل به)‎ 

٠. 2 3 0‏ 5 2 5 ء 6 2 
فإن استحيوه فهو رقيق لهم. وفي الخطا إن خرج في ثلث المال خاصة الب بالدية) 
09 ما بين معقوفتين أثبتناه من غير غير الأصل وأما في الأصل فقد جاءت ا على الشكل التالي (وإن 

خرج بعضها بقي جميعه بيده). 
(2) في الأصل (وسيقى ماله بيده). 
(3) في الاصل (وعمر) جاءت (وعمن) وهي ساقطة في ب. 
(4) في ب رما يشاكل ذلك). 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(6) ' في ب أخرت هذه العبارة إلى آخر الباب. 


(7) البيان والتحصيلء 15 : 157. 
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ولا يكون على العاقلة. وقال عنه عيسى في مدبرة حامل جرحت رجلا فإذا 
وضعت حير سيّدُها فإما فداها أو أسلمها بغير ولدها فتخدم في الجرح فإن وفته 
رجعت إلى السيد مدبرة وإن لم توفه حتى مات وخرجث في الثلث هي وولدُها 
أتبعت ببقية الارش» وإن ضاق الثلث عتق منها ومن ولدها بالحصصء ويتبع ما 
عتق منها بحصة ذلكء وير الور في فداء ما رق منهاء أو إسلامّه ‏ يريد ولا دَينَ 
على السيّد. قال : وإن كان على السيد دَيْنٌ بيع منها ومن ولدها بقدر الدّين / 
وبع تابااخخاضة بعدرادية الجر وغبق مها وين ولدها تلكا ما يقي مها «زيصير 

لولدها في ذلك من العتق أكثر مما لاء وصارت هي أكثر منه ول عتق 
للجناية» وربما رفت كلّها وعتق بعض الولد لهذا إذا كان ما يُبَاعُ.منها للدّين 
والجناية يغترقها ويتساوى البيعٌ منها ومن ولدها للدّين خاصّة سواء ثم يباع منها هي 
للجناية» فان أحاطت باقيبا رقا وإن م تف بالجناية» فالحناية أول بها من 
الذّين وإن كانت خيط برقبتها فالجناية أولى م وبرجع أهل الدَّين إلى أولادها فيباع 
م منهم تمع يَعْتَقْ ثلث ما بقي رق الأمة 0 أن يفديها الورثة 5 


والجناية تحيط بها [فأهل الجناية أحق بها]!!)؛ 3 أن يزيد 0 أهل الدّين فيكونوا 
أولى بباء ويقاصُوا بتلك الزيادة في دَيْم بعد أداء الجناية» قال : وتصير مصيبتّها 
إن ماتت منهم» فإن باعوها بربح فلهم» وإنما مُْبَلُ منهم زيادة للها بال فأمًا الدّرهم 
والدرهمان2) فلاء وإنا 3 لهذا ا للجرح ثم للدّين بعد ذلك» يريد إن بقي 
منها ما يعتق. 

3 كتاب المُدبر كمد الله وعونه 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
 )2(‏ في الأصل وص وت (فأما الدرهم والدرهمين) والصواب ما أثبتناه من ب. 


نت ]م نشت 
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بسم الله الرمن الرحم 


كتتاب الخدمةه 


| في العبد الخدم عمراً أو أجلاً ومرجعه 
إلى حريته بعد موت سيده أو موت غيره 
وما يكون من ذلك من الثلث 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في ادم إذا كان عتمّه إلى موت سيده 
فهو من الثلث. وإن كان ممّن لا يرجع إلى سيده؛ للا إلى ورثته أبداء وقال 
أشهب ؛ إذا كان خرج من يده في صحته وكان لا يِرْجْعٌْ إليه ولا إلي ورثته فهو 
من رأس الملل» وإن كان عتقّه | إلى موت سيده واجتمعاء على أنّه إذا كان عتقه إلى 
موت [غير] السسيّد من مخدم أو غيو أنه من رأس المال» وقاله مالك وأصحابه 
وإن قال إخدمٌ فلاناً حياق. اذا مث قانت حر قال ابن القاسم وابن كنانة هو 
من الثلث؛ وقال أشهب من رأس المال. وإن قال إخدمٌ فلاناً حياته فإذا مث أنا 
فأنت حر فلم يختلا أنه من الثّلث» قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على 
رجل حبسا فقال هو لك حياتي ثم هو في سبيل الله أو صدقة إنّه من اثلث 
زَفإِنَ ابنَ عبد الملك قاله عن ابن القاسم وأشهب ]20 قال محمد : [إن قاله 
أشهب فلم يثبت عنه](»؛ ومن قال إخدمْ فلاناً حياتي فإذا مات فلان فأنت 


0 هذا الكتاب وضع إثر كتاب التدبير في كل من الأصل وت وص بأما في ب فإن الكتاب الذي 
ع ا 0 لم يتيسر لنا فيما لدينا المقابلة بها فيما يتعلق بالخدمة. 

2( في الأصل والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (قال عبد الملك وقاله ابن القاسم 
وأشهب). 

(3) العبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (أما قول أشهب فلم يثبت عنه). 


41 نت 
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مد د كوا قن رسن امال لم يختلف, وهو معتقٌ إلى أجل» فإذا مات السيّد ألا 
[رجع إلى خدمة و سيد ]ران بيه هاة فلانٍ ويْقضّى من هذه الخدمة ديه 
فإذا مات فلان فهو حر قال : ولو مات فلان أولاً عتق العبد. ا 

ومن كتاب ابن المواز قال» وإن قال إخدمٌ فلاناً حياةً فلانٍ وأنت حر فهو 
من رأس امال لأنّه معتقٌ إلى أجل ويختدمه الخدم وورثته وورئة ويه حتى يموت 
مَنْ يعتقٌ إلى موته. وإن قال إخدمْ عبد الله حياةً ريد فإذا مات سعيدٌ فأنت حر 
فق رأف المال» فإن مات زيدٌ قبل سعيد رجع العبد يخدمٌ سيده أو ورت إلى 
موت سعيد, فإن لم يمت زيد أختد مه عبد الله وورثته إن مات حتى يموتء إِمَا زيد 
أو سعيد فيعتق بموت بعد ورج عت نيد إلى خدمة سيّده أو ورثته إلى موت 
سعيد. وإن قال إخدمٌ فلاناً حيائه وأنت ع وإن مت أنا فأنت 0 فقال 
أشهب : هو من رأس المال» وعلى قول ابن القاسمء إن مات الأجنبيٌ ولا كان 
حرا مر راهن امال كان السيّدُ يومد مريضاً أو مذيانء وإن مات السيُّ ولا عت 
في ثلئه فما عجز عنه فرق خدم ما رق منه الأجنبي حتى يموت ثم يعتق من رأس 
ماله وإن كان على اميّت دين محيطٌ حتى لا يكون له ثلث خدمٌ الأمي إلى 
موته ثم عتق من رأس س المال, وما يجعل في ثلث سيّده خحدمئه حياة نخدم على 
الرجاء والخوف» لأنه لم يبق فيه َ عند الخدمة, وهذا / الذي ذكره ابن المواز على 
قول ابن القاسم ذكره ابن سحنون عن أشهب وسحنون . 

ومن كتاب ابن الموازء وإن قال إخدم فلاناً حيائه وأنت حر إِلّا أن أموتٌ 
قات بك فهذا عند أخيب إقاهاك اللحن ألا ولم يستحدث السيّد دَينا 
من يوم قال ذلك» عتق من رأس المال» وإن لحقه دين فالدّينٌ أولى به ولا يعتق» 
وإن مات السيدٌ أل عتق في ثلثه, فإن عجز رق باقيه لورثته لقوله إلا إن أموت» 
فقدا ستثنى كقوله إخدمٌ فلاناً حياثة ززيف:وأنت. د إلا أن أموتء فإن مات فاذن 


(1: هكذاني ص وت و«العبارة في الأصل أطول من ذلك فقد جاء فيها (رجع إلى خدمة ورثته حتى يموت 
فلان زاد في كتاب ابن سحبون عن أشهب قال : ويختدمه ورئة سيده). 
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عتق من رأس ماله رد الدين المسجرت وإن مات السيّد قبلّه رق للسيّد 


م ويورَتُ عنه. وكذلك إن قال أنت 0 إذا غابت العمين بلا أن يدخل الدار: 


زِيلٌ](1) فالرق يلحقه إذا دخلها قبل [المغيب]20)) وقد أبقى للرق موضعاً فلذلك 
يلحقه الرنُّ ويرجع | إلى النلث. ولو قال أنت. حر إلى مبنةٍ إِلّا أن أموت قبلها فأنت 
حرء فإن حلّتِ السنة ولا دين عليه عتق» وإن مات قبل السّئة عتق في ثلثه» وما 
رق منه يسقط فيه عتق الأجل كقوله أنت حر إلى سنةٍ إن بقيت أنا إليباء فإنت 
مث قبلها فأنت حرّء فإذا قال إلا فهو استثناء يلحق به الدّينء وهذا كله في 
كتاب ابن سحنون عن أشهب, وقاله سحنون. وفي العُثيّةاة؛ فيمن قال أنت حر 
إلى سنةٍ إلا أن أموت قبلها فأنت حر حين أموت أن ابن القاسم يقول يعت من 
ثلئه فإن لم يسعه استخدم / باقيه إلى السنة ثم عتق» وهو كا قال مالك فيمن قال 
انعا سر لأرنا موتاً لنفسهى ولرجل اخخرء فمات السيّد فيعتق في ثلثه, قال ابن 
القاسم كإن لم يسقه فنا يقي منه اتتخدم إلى موت الاخر ثم عت 'وقال مالك« 
تقوم رقبنّه في الثلث, وقال أشهب : بل إنما تقو م خدميُه لأنه ليس فيه إِلّا الخدمة» 
والمسألة من أوهها في العْتبِيّة*) إِمَا بغ عن أشهب أذ العم عر ا القاسم 
فيها إشكال» 2000 العتق. وكل ما ذكر ابن المواز من هذه المسائل بهذا 


الباب. وقد ذكره في كتاب ابن سحنون عن اهب وسحئوك. ومن كتاب ابن 0 


الموازء فإن قال إخدمٌ فلاناً حياته فإذا مات فأنت حي وإن مت أنا فأنت حدٌ 
فهذا من رأس الال عند أشهب: وقد تقدّم ذكرٌ قول ابن القاسم فيه» فهو 
بخلااف قوله إل أنّه استثناء. 

قال في كتاب ابن سحنون, فإذا م يستثن [فإنّما شدّد العتق !5 وزاده ير 
بمنزلة من قال أنت حر إلى سنقه وإِنْ قدم أبي فأنت حر [قال في الكتابين قال 
(1) في ص وت (إلا أن تدخل الدار فتجد فيها زبدا). 
(2) في ص وتات (قيل مغيب الشمس). 
(3) البيان والتحصيل., 14 : 582. 


(4) البيان والتحصيل؛ 14 : 582. 
(5) في ص وت (فإئما يتبدد العنق). 
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أنت حر إلى سنة وإن قدم أبي فأنت حر]7» فإئما زا زاده خبراً فهو معتقٌ إلى أجل 
مح رأمن المال» إن حلت السنئة وهو مريضٌ أو عبت أو مديان» وأما إن قدم أبوه 
قبل السنة» فإن قدم والسيد غير مريض ولا مديان عتق مكانه» وإن قدم والسيد 
مريضٌ عتق من ثلثه» فإن رق منه شيءٌ اننظر با رق منه تمام السئة ثم عتق» وإن 
ا د ل إن راتحا لس لان 
ني الال / - قدم 0 مديان بدين حيط 0ن يعت إلا أن يشاء ذلك 
ا ل ا 0ه 
مكانة. كان النديك فريضا آو نينا أو اذا وين غيط: وما استحدث من ذَينٍ قبل 
السنة 5 الإجارة فإنه بخاص ر به مع الدّين ويوؤاجر هم العبدك. قال ابن سحئوك : 
وإذا قدم أبوه وهو مريض» يعتق في الثلث» فإنما يجعل في الثّلث قيمة خدمته سنة) 
فإن خيرج علق أو عدار ها خوع منباء قال كتاب ابن المواز وهذا بخلاف قوله 
الك د إل سنة إلا أن يقدم 0 لأن هذا استثناء بغير شرط العتق إلى السنة 
بموث الأب. قال متيو : أما قوله أنت حر إلى سنة | إلا أن يقدم أبي» فأنت حر 
فلم يعجبني قوله فيه) و وكانه لم يره استثناء وراه تأكيداً» وأما قوله إلا أن أموت أنا 
فراه استثناء. قال أشهيت : وقوله إخدم فلاثاً اسنة وأنق حر وإن. مك آنا فأنت 
6 أو قال فإن مك فهو سواء 0 فإن» وإنه. وإذا فذلك ين . ومن كتاب 
ابن المواز» وإن قال اخدم فلاناً سنةٌ وأنت حر [فمات فلانٌ قبل السنة]2) 
فليخدم ورثته وإد مات امال ا 1 د مالا فماله لسيّده أو وريه وإن 
قال امخدم فلاناً حياته قينا مات]30) فأنت 0 1 إن فنات السيّد أولاً عتق 
في قول أشهب من رأس امال لا برقه دَْنّ ولا غيرهه / وإن مات فلات أو كا 
حرا مكانه لا يرده شيءٌ» وكذلك قوله حياتي أنا فإن مات فأنت حرء وعند ابن 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ص وت. 
(2) في الأصل (فمات فلان قبل السيد) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
رق في الأصل (فإذا مات) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
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يد أو مات السيد ألا عتق في ثلثه 0 ما 5 منهء في هذه المسألة يخدم ورثة 
سيّدمى فإذا مات فلان خرج حر لا يردّه شي لأنه أجل وفي المسألة الأول 
يخدم ما رق منه فلانا ثم يعتق بموته» وإن قال اخحدم فلاناً حياته فإذا مث أنا 
قو فأنت ع فلم يختلف مالك وأصحابه أنه من الثلث» كا لو قال ايع 
فلاناً حيائه فإذا مت أنا فأنت حر إلى موت فلانٍ أو قال فإن مات فلان فأنت 
حر إلى مرتي فخدئئه إن حازه فلان في صحة سيده من رأس امال وعتفُه من 
الثلث» فإن مات السيد ألا وخرج من الثلث تمث له الحرية» إلى موت فلانء فإن 
م يحمله وق منه شيةٌ كان ما رق منه للورثة الآن لا ينطو به موث فلان» وأحب 
إليّ أن يُحَيْرَ الورثة بين أن يعتقوه كله لموت فلانٍء أو ييتَلُوه ‏ الآن لأن محمل 
الغلث منه؛ اك ل كلق عاو نا ينات ميل و عر ب ا فإن 
| حمله الفلث عتقء وإن م مله - الورئة بين إنفاذ قول الميت أو | إبتال محمل 
الثلث منه. وإن قال اخدم فلاناً سنة ة فاذا مك أنا وهو فأنت فهو كذلك» 
الخدمة من رأس المال إن حيرّت2» والرقبة كالتدبير من الثلثء فإن تمت السنة 
رجع فخدم سيده أو ورثته إلى موت فلان, فإن مات الخدم قبل السنة خدم ورثيه 
تمامها ثم رجع إلى سيده يخدمه حتى يموت فِعْتَقَ / من ثلئه وما رق منه. وإن 
مات السيّد قبل السنة وهو بيد ورئة الخدم عتق.في الثلث وبطلتٍ الخدمةٌ بقية 
السنة وإن وأن رق بعضه خدمهم ذلك البعض بقيةالسنة ثم جع فيخدم و ميد 
بقية حياة فلانٍ ثم هو حر قال ابن القاسم» وإن قال اخدمٌ فلاناً سنة فإذا مث 
أنا فأنت حر فمات السيد قبل السنة والثلث يحمله فإنه يعتق وتزول الخدمة, وإن 
رف منه شي خدم ما رق منة'فلاناً تمام السنة, ثم عاد رقَاً إلى الورثة» فإذا قال 
اخدم فلانا وأ وأنت غَّّ رّ لأوّلنا موتاء فروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه من الثلث 2 
يعجبنا. وأصل ابن القاميو أنه إن.مات نخدم أولاً والسيّد مح عتق من رأس 
امالء وإن مات السيد ألا عتق من ثلئه. 9 .عجز عنه رق» ولا يعتق إلى موت 


(1) (وهو) ساقطة من ص وت. 
(2) في ص وت (إن خيرت) والصواب ما أنبتناه من الأصل. 
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الخدم. ا م 5 
وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في هذا. قال ابن حبيب عن. مطرف 
فيمن أعمر عبده رحلا حانه وقال إن مث قلي رجع إليّ فإ مث مت أنا فهو لك 
مللكٌء قال هذا من الثلث إن مات سيّدهء وقاله أصبغء وذكره عن ابن شهاب. 
وفي أبواب عتق الشريك في باب الشريكين يختلف عتقهما مسألة الشريكين 
يعتق / كل واحد منهما إلى موت أَرَهما موتاً أو إلى موت اخرهما. وفي باب يليه 
مسألة العبد الخدم يبب لبعض من له المرجع حقه للمخدم فيعتقه الخدم. 


0 


فيمن أخدم عبده رجلين ثمّ هو حر فمات 
أحلثما ونوه. 0 إن أت شترى أحلاط ِ 
بخصّته ؟ © 


ومن كناب ابن المواز والعتبيّة:» عن ابن القاسم عن مالك رواية غير يحبى؛ 
ومن أخدم عبده رجلين أجلاً مس ثم هو حن قال في ذلك هذا يم وهذا ينم 
أو لم يقل فإنّه إن مات أحدهما قبل الآخر فنصيبه من الخدمة لورثته» [ولو ماتا 
كان ضبن كل واحد لورثته]20) بقية السنّنة» وأما إن أخدمهما اه حياهما ثم هو 
حر فيفرق ؛ فإن قسم الخدمة أو أببمهاء [فإن 0 فمات أحدهما رجعت 
خدمة العبد 3 لباقي منبماء قال في العْتبيّة4) ولا يُعْتَقٌ العبدٌ حتى يموت الباقي» 
قال في الكتابين فإن.قسمها فقال لهذا يوم ا يومٌ فمات أحدهماء فإن نصيبه 
ير:جع إلى سيّد العبد [أو إلى ورثته إن ماتء فيكون لهم إلى ٠‏ موت الآخرء فإذا 
مات عتق العبد]52» حينئذ» قال ابن سحنون عن أبيه قال بعض أصحابنا فيمن 
ع البيان والتحصيلء 14 : 


٠ )2(‏ ما بين معقوفتين ساقط من من ص وت. 

(3) (فإن أبهما) ساقطة من ص وت وسياق الكلام يقتضي إئباتما. 
(4) 2 البيان والتحصيل؛ 14 : 375. 

(5) - ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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أخدم عبده رجلين سنةً ثم هو حر فوضع أحدهما نصيبه من الخدمة للعبد أو 
ا وهبه له أنه يعتق ويقوم عليه نصف خدمته لصاحبه؛ وما يعجبني وأرى أن يعت 
نصفه وبيقى نصفه إلى الأجل يخدم / نفسته يوم والشريك يوماء وليس مثل ما لو 
وهبه خدمتّه حيائهما فيدع أحدّهما نصيبه لأن هذا لو مات أحدهها ل يكن لورثته 
شيء [وفي خدمة السنة](!» يكون لورئته إن مات نصيبه من باقيها. قال يحبى بن 
يحيى عن ابن القاسم, فإذا أخدم عبده رجلين ما عاشا ثم هو حر ثم إن أخدمهما 
تصدق بالخدمة على العبد لم يجعل عتق شيء منه. وليخدم العبدٌ نفسه نصف 
الخدمة والخخدمُ الآخر نصفهاء ار 0 
كان أبهم الخدمة قاله ابن الموازء ولو مات أحدهما فرجع نصيبه من الخدمة إلى 
0 وقد قسم الخدمة بينبماء قاله محمد ثم ترك الشريك الآخر 
الخدمة للعبد فلا يعتق حتى يموت الخدم الذي ترك نصيبه لان السيد قد ورث 
خدمة الميت منهما فكأنه حي بعد. وصفا 50 الخدمة للعبد حتى يموت 
الثاني. ومن كتاب ابن المواز : ومن حبس عبده على رجلين حياتهما ثم هو حرٌ 
جاز لأحدهما شراء خدمته. فإن قسمها فقال لهذا شهرٌ ولهذا شهر أو أقلٌ أو أكثرٌ 
+ ل يز شراء أحدهما للخدمة لأَنّ مرجعّها للسيد, وليس لأأحدهما عبن مكاتبه, فإن 
أعتق أو وهب الخدمة للعبد قال في العُييّة : أو تصدّق بها عليه فليس يعتق» 
ويكون نصيب هذا من الخدمة للعبدء وشريكه على حصبيِه من الخدمة فإذا مات 
الذي أعتق أو وهب الخدمة رجعت مصابته [من الخدمة]0© إلى السيّد ما بقي 
صاحبه, فإذا مات عتق / العبد» ولو مات 0 الذي لم يعتق رجعت مصابته من 
الخدمة إلى السيد] 30 حتى يموت المعتق فيعْتَقُ لعب ولو أبهم الخدمة لهما وم 
يقسمهماء قعل اج سد اللاو مادم لد فإذا مات المعتق 
و ام الحي يختدمه كله حتى يُوَفَى عتقٌ العبده وإن مات أولاً الذي 


(1) (وني خدمة السنة) جاءت في الأصل بدون واو الإستكناف وسياق الكلام يقتضي الإنيان به. 
(2) (من الخدمة) ساقطة من الأصل. 
(3) هما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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م يعتق عتقّ العبدٌ مكانه؛ ولو أعتقا أو أسقطا عنه الخدمة, فإن كانت الخدمة 
اتوي :ارك الخدمة للعبد حتى يموت أحدهما فيرجع نصيبه إلى الشية سق 
يموت الثاني فيَعْتَقَ العبد حينكذ» وإن كانت الخدمة مشاعة عُجَلَ عتق العبد 
بعتقهما إياه أو [وهبهما لهع< الخدمة, ومن معاني هذا الباب في الذي 


سيّده من هذا العنى أو في بيع الرقبةَ من 
المخدم, وني بيع الشّريك نصيبه, وقد خدم شربكه حصكه 
أو وهبها وغير ذلك من مسائل الخدمة 


ومن كتاب ابن المواز» ومن أخخدم عبده حياته أو أجلاً م هو حرٌ ثم وضع 
له الخدم خحدمته فإنّه يعتق مكانه, ولو باعها من العبد كان جائزا ويعتق ولا يجوز 
بيعُها من سيّده ولا من غير ولو كان مرجعه إلى سيده لا إلى حرية جاز لسيده 
ولورته بعده شراء خدمته. قال ابن وهب عن مالك؛ فيمن حبس عبده على رجل 
أعشر سنين ثم هو ححٌّ فترك الرجل الخدمة للعبد فإنه / حر مكانهء وقاله ابن 
القاسم وأشهبء قالا : وكذلك لو جعل له خدمته حياته. وكذلك لو باعها منه. 
قال ابن القاسمء قال مالك : وليس لسيّده فيه عتق وعتقه بيد الخدم؛ ولو لم يجعل 
ترجه إلى حرية كان عتق الخدم فيه باطلاء وكان على دنه ادي أبة أو 
عمراء أ إلا أن يخدمه حياة العبد فيجوز فيه عتق الخدم؛ وكذلك ذكر ابن حبيب 

عن أصبغ عن ان العاستي وات كله وقال وإن كان مرجعه إلى سيده أو إلى 
غيره ف يرجعه«2) إلى حرّية فوضع الخدم عن العبد خدمتّه فلا يرجع إلى خدمة 
سيده ولا إلى من له مرجع الرقبة. 


(1) في ت (أو وهبتهما له). 
(2) 2 في الأصل (ولم يرجعوا) وقد أثبتنا ما في ص ولت. 
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ومن الْعْتِيّة2!) من ماع 525 قال مالك» ومن أوصى لولده عخدمة عبد له 
حتى يستغني عنه فدخل معه باقي الورئة حين لم يجيزوا ثم وضع الولد للعبد 
0 قال فباقي ا وروف 3 0 
0 ومن ص عيسبى عن ابن القاسم ال ابن ا ومن 0 عيدا 
حياتك فلك أنت أن تعطيه لقريب لك أو غيو يختدمه على مثل ذلك؛ وكذلك 
سكنى الدارء وغير ذلكء» قال ابن القاسم عن مالك في عبد لرجلين أخدم 
أحدهما نصيبه رجلا فللاخر بيع نصيبه إن شاء ولا يبيع الآخر معهة وكذلك إن 
اجرهء له أن يؤاجره بغير إذن شريكه, وكذلك الدار. / ومن سماع ابن القاسم : 
ومن أخدم عبده رجلا سنة فقبضه فلا بِأسَ أن يبيعه ربّه منه قبل السنة. ومن 
كتاب ابن المواز وذكر أصبغ عن أشهب في العْْييّة وذكر محمد أشهب في 
خلال ذلك. وقال في عبد بين رجلين أخدم أحدهما مصابته رجلاً إن ذلك جائرٌ 
ما أقره الشريك ولم يطلب البيع؛ فإن طلب ذلك كلف البيع معه وبطلت الخدمة 
أخدمه بعلم شريكه أو بغير علمه. ويباع كله ولا شيءَ للمخدم فيه. وكذلك 
إرهائه حصيته منه جائرٌ ما لم يقم شريكه بالبيع فيباع كلّه. قال أشهب : وإن بيع 
بعين عجل الدين» وإن بيع بعرض اوقِفت مصابة الراهن ليحل الحق» وكذلك لو 
اجر مصابته كان جائزا ٠‏ فإذا قام صاحبه بالبيع فذلك له. وتنتقض الإجارة» زاد 
في العثييّة ولو أجاز الاجارة أُولاً ُْ قام بالبيع فذلك له, ثم كان ما ذكرناء قال 
أمنبغ والبيع ها هنا كالموت كا لو قُيلَ بطلتٍ الخدمة والعقل لسيّده. قال أشويت 
وله انتقاد الإجارة إذا اجر حصته. قال أصبغ لا أحبٌّ نقدها بشرط للمقرر في 
قيام الآخر بالبيع فتصير إجارة وسلف يرد ما بقي. 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 349. 
(2). كلمة (العبد) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت. 
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وفي أبواب عتق الشريك [من هذاع]:'© باب في الشريك يخدم حصّته ثم 

يعتق هو أو شريكه, وفي الخدم بببه الشريك حصّته فيعتقها. وني العبد يعتق 
بعد أن يواجر أو يخدة. 

وين كانت انزع مخترن يقالن لبيذهاضل نوا ةق أن م 
وضع عنه نصف الخدمة, فليسأل فإن أراد إفي تر تركثٌ له خدمة ستة أشهرء لأن 
| عتقه إلى سنة يبعد فهو ذلكء وإن أراد أنها لك مللكٌ تشاركني في الخدمة ويصير 
لك ملكاً كان حرا كله مكانه» كمن وهب لعبده نصف خدمته أو نخدمئّه» ولو 
قال اخدمْ فلاناً سنة وأنت حر فقال لخدم قد وهينُه نصف الخدمة لعتق كله وقام 
مقام السيد. قال مالك فيمن قال لعبده اختمُ.فلاناً سنةٌ وأنت حر فوضع عنه 
فلانٌ الخدمة فإنّه يعتق» وقال عبد العزيز لا يعتق الحجة السيد, وأن لا يعججلٍ عليه 
فيزول ميراله عنه, وليس للمخدم من عتقه شيءٌ. قلت لسحنون ل اللتادي 
الحتق إل بنيلة: يضيعاعنه انيد نضق اخدمة أنه يعتق عايه و وإن أعتقق نصف 
المكاتب لم يعتق وكان وضْْع مالي ؟» قال : هو مفترق ولا أقول فيه شيكً. 


قال ابن سحنون : وإِنْ العتق إلى أجل إِنّما يملك منه الخدمة» فقام ذلك ' 


مقام الرقبة» وإنه يسلم ذلك في الجناية في المكاتب كتابته, والمكاتب لا يعتق 
حتى يؤدّيّ» والمؤفجل قد يعتق بغير الخدمة إذا مرض أو أبق عتق بذهاب السنة 


موتي» والثلث يحمل» فذلك جائزء» فإدامات عتق نطيفة وبع نصفه كلم بق 


الأجل» / لأن من أعتق بعد موته نصف عبده لم يتم عليه» وإن وسمَه الثلث» 
وإذا لم يحمله الثلث في مسألة الخدمة عتق تحمل الثلث منه بتلأء ولو قال نصفه 

حرٌ الساعة بتلأ. ونصفه حرٌ بعد سنة يخدم فيها فلانء فإن حمله الثلث سقطت 
الوصية بالخدمة لأنه لما بتل نصفه لزمه تمامُه في ثلثه» ولو قال نصفه حر بعد سنة 
ثم هو حر وإن لم يحمله عُيَقَ منه محمل الثلثء وإن حمل الثلث ذلك النصف 


(1) (من هذا) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت. 
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ظَّ 


فقطء وكانت وصايا حيْرَ الوريةُ فإن أجازواء ولا يحاص الخدم وأهل الوصايا في 
تلك الخدمة فإذا تمت السنة مُق نصفه, وإذا أوصى لابن له ليس له غيرُه 
ولأجنبي خدمة عبده سنة ثم هو ب والثنلث يحمله. قال ذلك نافد وبخدمهما 
سنة ثم هوء حر وإن لم يحمله عتق منه ما مل الثلث وسقطت الخدمة؛ يريد وما 
كان للإبن فامورثة أن يشاركوه فيه. 


فيمن أخدم عبدة, أو أوصى بذلك وم يؤجُل, 
أو قال إخدمني وأنت حر ولم يؤجل أو قال إخدم 
فلاناً حتى يلغ ابنهء أو قال حتى يستغني أو [ينكح] 
أو قال بخصته 9 هو حسّ أو أجل أججلاره فمات الصبي قبله 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسمء ومن وهب نخدمة عبده لرجل ولم 
يوقت2) [فأما(3» في الوصية فله خدمة العبد حياة العبد حياة الخدم لأنه أوصى له . 
بخدمته ول يتركها لوثته, وأما في الصحة فأسلمه وأصدقهء فإن مات ولم ييين فلا 
شيء للمخدم فيه. قال أصبغ له خدمته حياة المخدم. قال محمد قول ابن القاسم 
أحب إليّ أن لا يسيءً له بخلاف من قال لرجل وهبت لك خدمة عبدي أو 
أخدمتك عبدي, ومسألتك إنما قال اخدم فلانا. ومن قال لعبده اخدمني وأنت 
حر أو أنت حر على أن تخدمني فإن ذكر نية وإلا فإن خدمه طرفة عين فهو 
حر. وقال أصبغ له خدمته حياته كالمدبر حتى ينوي غير ذلك أو يرى له سبب. - 
وأما قوله إن خدمتني فإذا خدمه ساعة فهو حر. قال محمد وهذا إن كان على 
وجه العين فله ما أراد» وإن قال عبدي يخدم فلانا حتى يبلغ أشدهء فالأشد الحلم 
فإذا مات الخدم قبل ذلك حدم ورثته قدر ذلك. قال ابن القاسم يقال سبعة 
(1) في الأصلى أو (وجل أجلا) بقلب الهمزة واوا وذلك استعمال عادي عنده داخل هذا الكتاب. 
(2) هنا وقع همال في تصوبر لوحتين أو أكثر من الأصل فعوضنا ذلك من ص وت وحصرنا ما أنتتاه 


بين المعقوفتين التاليتين. 
(4)3) هنا بداية ما أضفناه من ص وت. 


تيد 


عش,ر. محمد وإن قال حتى يؤنس منه الرشد فحتى يؤنس منه الرشدء وإلى وقت 
يستحق قبض مال إن كان له مال. قال ابن القاسم وإن مات قبل ذلك اجتهد في 
ذلك بقدر ما يرى. وإن قال حتى يستغني ؟ قال مالك فحتى بلي نفسه وأخذ 

ماله. محمد وأحب إلينا حتى يحتلم. قال أصبغ إذا أوصى أن يحضن ولده ثم هو 
حر ولم يوقت وهو رضيع أو فطمم أو قد أتغر فذلك سواء. وحد الحضانة البلوغ 
إلا أن يسمي شيئاء ولو قال أرضعيه وأنت حرة فهذا يبين أنه قولان. قال محمد 
وكذلك قوله احضنيه وهو رضيع فأما بعد الفطام فإلى الحلم حتى بلي نفسه. قال 
مالك وإن قال في حياته أو وصيته ارضعيه حولين وأنت حرة فمات قبلهما فأما 
إن كانت خادم الخدمة والامعهبان فلا تعتق إلا بعد حولين ويرث بقية تلك الخدمة 


وريّة السيد دون ورثئة الصبي وأما التي ليست للخدمة ولا تستقي ولا تطحن 


فذلك يعتق بموت الصبي. قال ابن القاسم : فيمن قال لأمته ارضعي ابني حولين 


وأنت حرة فمات الصبي قبلهما فلتخدم وربّة الصبي بقية المدة إلا أن تكون ممن. 


أريد بها الحضانة ولا مال فتعتق بموته. قال ابن القاسم والتي من جواري الخدم 
تخدم ورئة الأب. قال محمد يعني إن كانت وصية من الأب وأما إن كان ذلك في 
صحته فلتخدم وربة الصبي قال فيه وني كتاب ابن حبيب روى ابن وهب عن 
مالك فيمن قال ارضعي ابني حتى تفطميه وأنت حرة فمات قبل الفطام فلتخدم 
الورئة قال محمد ورثة الصبي إن كانت من جواري الخدمة' حتى تم السنون من 
مولد الصبي. وفي كتاب ابن حبيب إلى تمام حولين من يوم مولده ثم هي 
حرة](1» / فمات الصبي قبل ذلك أنها حرّق محمد وهذه ممّن لا خدمة فيها 
وممّن أَرِيدَ منها الحضانة. قال مالك؛ ومن قال جاريتي تخدم فلاناً أجلاً مسمَىٌ ثم 
هي حرةء فمات المخدم قبل الأجل فلتخدمٌ ورثة المخدم بقية الأجل. قال مالك 
ومن أخدم عبده عشر سنين ثم مات الخدم قبلهاء فأما الشيخ الزْمنُ والعجوز 
فيخدمهما بحمّهما عليه فلا شيءَ لورثهماء وكذلك لو مات العبد وترك مالا فلا 
يُستأَجَرُ منه من يخدم الخدم وذلك لسّده. قال محمد, أما امال فهو كذلككء وأما 


(1) هنا ينتبي ما أضفناه من ص وت. 
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في موت الخدم قبل الأجل فالذي يُعْرَفُ من قول مالك أنه يخدم ورثتّه باتي الأجلء 
ولكنه استحسن هذا في دى الزمانة. 

ومن العمْيّة1» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه جاريتي فلانة 
تخدم ابنتي حتى تنكس ثم هي حرة» فأجاز لا الورية ذلك؛ ثم تمرض البنثُ بعد 
مبنغ النكاح حتى لا ينكحها أحدٌّ وقد عنستء قال إن قال حتى تنكح فلا عتقّ 
ها حتى تنكح مرضت أو لم تمرض» وإن عنست إلا إن ترد هي الأزواج وتأبى 
النكاح فتعْئقَ حيكذ» وإن تروبحت عُتِقَتَ الأمة عند العقد: لا ينْتَظر بها البنال 
وإن ماتت الابنة قبل مبلغ ع خدمتٍ الورثة إلى مقدار النكاح ثم عتقت» 

إن م حرج الأمة من الثلث م 00 فإن احتاروا فيسأل ما وصفتٌ لك 

.اماس نه قن شط كالتما ليا اال 

وعتق, وأما إن قال تخدم أبنتي حتى تبلغ الشكاح ثم هي حرة) فهذه إذا بلغت 
النكاح وأمكن منها عُتِمَتٍِ الأمةٌ حينئذ» قيل فَحَدٌ ذلك أن تحيضء قال أو بعد 
ذلك / بقليل على ما يرى فيه ويجتهد بما لا ضرر فيه وقد تحيض الجارية وتقيم سسنة 

ومن كتاب ابن حبيب وروى ابن وهب عن يونس عن ربيعة» فيمن قال 
لعبده إذا ١‏ توج ابتي فأنك حر ر فبلغ الصبي دون مالي فتَسَرّى وأتى النكاح ؟ قال 
العبدٌ 0 وليس غرضٌ الأب أن ينكَحَ إما قصك أن يلع أده وأن َم بالعبد 
0 قبل ذلك وقاله مطرف وابن الماجشون» وقاله أسبغع عن 0 00 
86 و فمات فلا قبل المثّةء إن نقية القامة 000 ولو قال تحضن فلاناً إلى أجل 
مسمَّىّ ثمّ هي حرة فمات الصبيّ المْحضِنُ فإنّها تعتق» وليس لورثة الصبيّ 
اختدامُها إذا أراد بها ناحية الأدب والولاية. وقال ابن وهب عن مالكء؛ وإن قال 
لعبده ابن لي هذه الدَّارَ وأنت حر فعمل فيها ثم مرض مرضاً لا يقدر معه أن 
(1) البيان والتحصيل 14 : 7 


سويت 


2,32 


بيني» فله أن يأني بغيو يبني مكائه ولا بمنعه اليك إن جاء يمن يعمل نحو عمله 
ثم يعتق. ومن العْتبِيّة:1) ومن سماع ابن القاسم ومن أوصى في أمته أن تخدم ابنته 
حتى تبلغ. التكاح 2 ثم ؛ تحير فإن اختارت العتقّ والثلث ضيق بُدىٌ بها فيعتقٌ ما 
حمل الثلث منها وفطت الوصايا [والخدمة, وإن كان الثلث يحملها وبسقىٍ منها 
ما لا يفي بالوصاياء فإِنْ الوارتٌ وأهل الوصايا يتحاصّؤن في الخدمة إلى الأجل» 
وفيما بقي من القليثك الآن بقيمة الخدمة إلى بلوغه الشكاخ وأهلع0© / الوصايا 
[يتحاصُون في الخدمة إلى الأجل]*) بوصاياهمء فما صار للوارث فللباقين من 
الورثة أن يمضوهء أو يدخلوا معه فيه على المواريث» فإذا تم الأجل ميرت في العتق» 
فإن اختاريه عَتقثُ وإلَّا بيعت, وأتمّ لأهل الوصايا وصاياهم. 


في الحكم في المخدمة في نفقتها وماها 
وولدها وديتها وميراثها وكيف إن أبقّثْ ؟ 

وفي المؤاجرة» وكيف إن اشترط إن أبقت فلا عتق لك ؟ 

من كتاب ابن المواز قال مالك؛ وولد المخدمة عمراً أو أجلاً بمنزلتها ومعها. 
قال في العُبيّة من سماع ابن القاسم وكذلك ما وُلِدَ للعبد الخدم من أمته فيخدم 
انخدم معهماء وما حدث لما من مالي فليس للمخدم انتزاعٌه فإن ماتا فهو 
للسيّد. ابن القاسم قال مالك, ومن أخدم عبدّه سنين فليس له انتزاعٌ ماله. 
وروى عيسى عن ابن القاسم أن له أن 0 يقرب الأجل؛ وأنكر سحنون 
رواية عيسبى هذه. قال ابن المواز قال مالك» ومن أخدم عبدّه بجلا سينيناً ثم هو 


حر فليس له انتزاع شيءٍ من ماله لأ [قد]58) ينفق منه على نفسه [ويكتسي 


د البيان والتحصيل؛ 14 : 350. 

2 في البيان والتحصيل جعل المسألة فيمن أوصى جارية له تخدم ابنه حتى يبلغ التكاح. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من الأصل وت. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

)25 (قد) ساقطة من الأصل. 
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ويبقى عل نفسفع (!ي وليمس كالمعتق إلى أجل؛ ذلك له انتزاع ماله وهو ينفق عليه 
قال في كتاب ابن المواز ومن أخدم عبده ير أو أجلاً فنفقتُه عل الخدم كان 
مرجمها إلى الخريّة أو إلى غير السيّد لخدمةء أو ملك قال ابن عبد الحكم؛ وعليه 
زكاة الفطر عنه. قال مالك * ومن أخدم أنحدّه مد حياتها فنفقبُها 4 الأحت» 
| وقاله ابن / القاسم, وقال] 22 و: نفقة المستأجرة على سيّدها إلا أن تشترط؛ قال 
وولد المستأجرة لا حقّ فيه السعاجن ولو ولدنّه بعل أن أعتقها 2 عجل 
[لها]30) عتقٌ الولد وتريّص بها هي [حتى تنقضي مدة الإجارة]. قال مالك : 
الخدم مرجعه إلى حريّة إن أبق في المدة لم يتبغ بشيءٍ وعتق بمحلها. وكذلك العبد 
نصفه حر لا يُثيَعُ خدمة إباقه. قال ابن سحنون عن أبيه في الذي نصفه حر إن 
بدأ الذي له الرق بالخدمة في قسمة الخدمة, أو بدأها العبد فلا يرجع واحدٌ على 
الآخر ما وقع فٍ أيَامه من مرض 0 إباق» قاله مالك وأصحابنا. قال ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون فيه وني العبد بين الشريكين كذلك إذا اقتسمها 
الخدمة وما م يقتسمها فذلك منباء وهذا مذكور ف الأوّل من العتق. 
ومن العُتْيّةه» قال ابن القاسم عن مالك في العبد الخدم يقتل خطأً أو 

عمداً, فإن عقله لسيّده, وإن قتله السيّد خطأ فلا يه علي ون ضمله عمداً 
فعليه قيمنّه يختدم منها إلى مام المدّة فما بقي فلسَيّده. قال عيض تر قف القيمة 
للمعمر يستأجر منها من يبخدمه فإن مات وبقي منها شيء فهو سد وكذلك 
ثٍِ يحيى بن يم عن ابن 0 وناد فإن 0 القيمة 00 0 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4)3 (طا) ساقطة من الأصل. 


2:5 البيان والد لتحصيل.‎ 04١ 


(5) (قبل المدة) ساقطة من ص وت. 
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عبده رجلاً سنينً ثم هو لفلانٍ صدقةٌ / فقيل العبدُ أو مات في الخدمة فعقله 
وماله لمَن له مرجع الرقبة» ا لو قتله أجنبيّ وتسقط الخدمة. وروى أصبغ عن 
أشهب فيمن أخدم رجلاً عبدّه سنة](21 ثم هو لفلان بتلأء فمات العبد في السنة 
وترك. مالأ قال هو لسيّده. 

قال أصبغ يعني الخدم لأنه مات قبل يجب لفلانٍ ولا يجب له إلا بعد السسّنة 
وهو لم يبلغهاء وقد اختلف قول مالك في المبتل بعد الخدمة وهذا أحبّ إلينا. قال 
عيسى عن ابن القاسم : ومّن أخدم عبده رجلاً عشر سنين ثم هو حر على أنه إن 
. أبق فلا عتق له, أو قال ما غعَبْتَ فيه أو أبقتٌ فعليك قضائهء قال ابن القاسم : 
يلزمه الشر رط وذلك ثابتٌ عليه. وإن لم يكن فيه شط لم يلزه قضاءٌ ما أبق ويكون 
حرًا. 

قال عيسبى عن ابن القاسم, ومّن أخدم عبده رجلاً أمداً ثم هو حرٌ فليس 
للعبد أن يعتق عبده في الخدمة إِلَّا برضا السيّد ومخدم جميعا ثم يكون الولاء فيما 
أعتق لسيّده ولا يرجع إلى العبد بعد الأجلء أنه لو رضي الخدم بأن يأخدّ السيد 
| ماله لم يكن للعبد فيه حجة إِلَا أن يتقارب الأجل. 


في المخدمة يطوها امخدم أو يتروجها 
من كناب ابن المواز والعتييّة:2© رواية عيسى عن ابن القاسمء ومن أخدم 
أمته في صحته ابناً له كبيراً حيائه ثم هي لابن له اخر, قال في العُبية0 تصدق 
بخدمتها عليه حياته ثم هي لابنه / الآخرء بعلارف قال في الكتابين ثم وطمها الأول 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) البيان والتحصيل. 14 : 367. 
(3) البيان والتحصيل. 4 : 367. 
(4) في الأصل وقع اضطراب في الكلام بسبب تكرار اشتغنينا عنه وقد أثبتنا ما في ص وت. 
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3ه 


فحملت فالولد به لاحقٌّ ولا يُحدّ للشبهة» وعليه قيمة مرجعها يعجّل له. وتكون أمّ 
ولدء محمد وهذا صوابٌ. 
قال في العٌتبيّة:'© تقوم على الرجاء والخوف قيمثها على ذلك يوم يرجع. قال 
في الكتابين وقد قال مالك فيمن أخدم عبده رجلاً حياته أو أجلاً أنه لا يتزوجها 
امخدم كمن له فيها شريك, ولو أحبلها مَن جعل له مرجعُها غرمَ قيمتها كاملةً 
فيؤاجر منها من يخدم الخدم حيائه فإن عجزت فلا شيء له غيرهاء وإن مات 
الخدم وبقي منها ردّ ذلك على الواطئ. وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون : إن 
وطئهها الولد الذي له الخدمة في الخدمة فأولدها لم يحد ولحق به وعليه قيمة الولد 
الذي جلت له الرقبة وإن وطثها من بعل له مرجمُها وهي عند الخدم غرمَ 
قيمتها [فيشتري منها](2 رقبة تخدم فإذا مات رجعت إلى الآخر, وباقي القول في 
وطء الخدم في أمّهات الازلاد. 
قال محمد بن خالد في العتييّة(ة) عن ابن القاسم, ولو وطعها الخدم وهو 
متعمّدٌ عارف غيرٌ جاهل لم يُحَدَ للشبهة كوطء الشريك. وفي كتاب ابن المواز 
قال ابن وهبء ومن أخدم أمّه رجلاً سنة فوطئها الخدم فإن كان عالماً حَُدَ وإن 
عذر بالجهل عوقب وقوّمت عليه فإن وطنها ربّها فحملت بقيت تخدم تمام 
السنة؛ قيل أتخدم أمّ ولده ؟ قال أرأَيتٌ إن أعتقهاء؟ قال محمد / وأحتٌ إليّ أن 
يغرمٌ قيمتّها فيؤاجرٌ منها من تخدم بقية السنة فما فضل رد إليه» وما غرّ فلا شيءَ 
عليه. 


رم 


6 البيان والتحصيل. 4 : 367. ٠:‏ 
(2) في ص وت (فشتري منه). 
(3) البيان والتحصيل؛» 14 : 380. 
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فيمن أوصى بخدمة عبده ثم يعتق 
أو لا يعتق» وأوصى بوصايا 

وهذا الباب مكرّرٌ في الوصايا. ا 
00 ومن كتاب ابن المواز ومن أوصى بخدمة عبده عشر سنين وهو حر ولآخخر 

بعشرة دنانير» والعبد هو الثلث فإذا بدّينا العتق لم يب إلا الخدمة؛ فيتحاص فيها 
صاحب العشرة. وصاحبٌ الخدمة بقيمتها على غروها أن [لا تباعة](!2 عليه إن 
مات لد ليا فإن كانت قيممها عشوٌ فالخدمة بينهما نصفينء فإن مات العبد 
بعد سنة وترك خمسة دنانير فإن الموصى له بالدنانير أحقٍ بها والآخر كانت 
وضيته في عين قائمة وقد ذهبت وبقي لصاحب الدنانير 1 الثلث» وهذه بقية 
الثلث إلا أنه يقال له صار إليك من وصيتك نصفهاء وكنت حاصصلت مجميع 
وصيّتكء وإِنّما لك الحصاص بنصفها وقد اتكشفء أن الخدمة الموصى بها سنة 


وقد أخذ الموصى له بها نصفها كا [لو]2) أخد الموصى له بالعشرة نصف وصيّته, - 


فالنصف الآخر من الخدمة الذي اختدمه الموصى له بالمال يرجع عليه فيه 
صاحب الخدمة يخاصه فيه» وبقي لكل واحد نصف نصيبه» فيتحاصّان ف 
نصف الخدمة المتّنة الذي 2 عند صاحب الدناتزري فإن سويت خدمة النينة 
خمسة / فنصفها اثنان(3) ونَضَبكَ فهو بينبما أثلاثاً» لصاحب الخدمة ثلث دينار 
لا سدس يُرْجَعْ به على صاحب الدنانير» وقد استوق هو ثلثيها» ولو كان العبد 
وخمسة دنانير هو الثلثء ولم يمت العبد فليأخذ الخمسة الموصى له بالمال» ويأخذ 
عازي.' القذمة” 'أرضا عت القلامة. 1 أن الآخن. .نصت ٠‏ وصحعه 
ويتحاصّان«» في نصف الخدمة هذا بقيمة نصفها والآخر بخمسة انين وإن 
كان العبد”؟) أكثرٌ من الثلث حميرَ الورئةٌ فإن أجازوا عِثْقَه إلى أجله؛ يحاص هذان 


(1) كنذافي الأصل وم تنقط في ص وت. 

2( (لو) ساقطة من الأصل. 

(3) في النسخ كلها (فنصفها اثنين) والصواب ما أثبتناه. 

)4( في التسخ كلها (ويتحاصا) بحذف نون فداه والصواب ما أثبتناه. 
رك في ص (وإن كان المدبر). 
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من الخدمة قدر محمل الثلث من رقبته: هذا بعشرة معجلق وهذا بقيمة خدمته إلى 
أجلباء فإن م يجيزوا عَتَقٌ 0 الغلث هنة وبطلت الوضايا. 


ومن العُْبيّة روى عيسى عن ابن القاسم؛ فيمن أوصى لرجل بثلث ماله 
لاخر يخدمه عبده حياته ثم هو حر والعبد قدرٌ الثلث فيدبر بعتقه إلى المدة ول 
إلا الخدمة يتحاصّان فيهاء فيقال ما قيمةٌ الهبد حين خرج من الثلث فقيل 
مائة قلنا فهذا الثلث الموصى بها لهذاء ويقال ما قيمة خدمته حياةً فلانِ» فيقال 
خمسون ديناراً فيصير لصاحب الائة ثلثا الخدمة» ولصاحب الخدمة ثلثها إلى 
الأجل» ثمّ يعتق» وإن كان الثلث هو العبد وتمسون ديناراً فقد صارت الوصايا 
مائتين فيحاصٌ صاحب الثلث بمائة وخمسين وصاحب الخدمة بخمسين, وليس تم 
إلا خمسون عينئاًة» وخمسون في خدمة, وذلك مائةٌ فثلاثة / أرباعها لصاحب 
النلث؛ وربعها لصاحب الخدمة: يأخذ ذلك 8 واحد فيما أوصى له به فيأخذ 
الخمسين العَين صاحبٌ الثلث يبقى لهي وعشرون» ولصاحب قدو ريد 
وعشرون2) فتصير الخدمة بينهما نصفين» وفي رواية موسبى عنه, إذا كان العبد 
دون الثلث ويبقى من الثلث فضلة لا تفي بالوصايا فليُحاصّوا في الخدمة وفيما 
فضل من الثلث حتى يكون للموصى لهم من فاضل الثلث ومن الخدمة بقدر 
ذلك؛ وللذين أوصى لهم بالخدمة من الخدمة ومن فاضل الثلث بقدر ما يصيبه من 
قيمة الخدمة . ومن جماع عيسبى قال ولو أَوصيّ لرجل بخدمة عبدٍ إلى أجل ثم هو 
حر وبعبد آخر كذلك لآخر ثمّ هو حر فلم يسئهما الثلث» فإن الخدمة 
تسقطى يتقان بالسهام. قال أصبغ عن ابن الفابيع وإن أوصي لرجل بخدمة 
عبده عا وأوصى بوصايا وم يخلف غير العبد, فأجاز الورئة وصيته بالخدمة 
اتوم تلق العبد على غررهاء فيحاصّ بذلك أصحاب الثلث في كُن ثلثء رقبة 
العبد, ف فما وقع للمخدم في ذلك فأخذه لنفسه يصنع به ما شا ثم يختدم ثلتي 
العبد حيائه ثم يرجع إلى الورئة» وقاله أصبغ. ولو أوصى فقال عبدي يخدم فلاناً 


(1) في التسخ كلها (إلا خمسون عين) والصواب ما أثبتناه. 
(2) في النسخ كلها (خمسة وعشرين) والصواب ما أثبتناه. 
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[دإعلة 


سنة ثم هو حر وعبدي الآخر يخدم فلاناً الآخرّ شهراً ثم هو حر يُدىُ 
بصاحب الشهر لقربه. ولو قال فلان يخدم سنتين ثم هو حر وفلان يخدم عشر 
سنين ثم هو حرّء وإلاذا عنم قربي ا موز صاوار وإ لاعن مانون 
ذلك» وإذا قلت الخدمتان بَدّىّ بالأقرب وإن افترق ما بينهما. قال أصبغ عن ابن 
القاسم فيمن أخدم رجلاً عبده إلى أجل ثم أوصى بعد ذلك لرجل بثلث ماله 
ولاخير بذلك العبد ‏ يريد وضاق الثلث » فليضرب الموصى له بالعبد بقيمة 
العبد على مرجوعه مع صاحب الثلثء [فما أصابه] كان له في جميع ثلث الميت 
إذا .حالت الوصيّة وقطِعٌ لهم بالثلث. 

قال أصبغ تفسيرُه أن يكون مبلعُ الثلث إذا ضيفت قيمة العبد إلى التركة 
بعد رجوعه ثلاثين» وقيمة العبد على مرجعه عشرة» فالثلث بينهم على أربعة» وإذا 
رجع العبد كان ثلثه أيضاً بينهما أرباعاء لأ ثلئه باتي الثلث وثلثاه للورثة. وروى 
موسي عن ابن القاسم» فيمن أوصى أن تخدم أمّه ابه حيائه» ثم تكاتب. بعشرين 
دينا ل قال فإن حملها الغلث خدمت البن إن أجاز الورثة ثة ذلك له وإلا شاركوه 
في الخدمة» ومن مات منهم فورئته أيضاً بمثابته حتى يموت الإبن ويكاتب بعشرين» 
فإن أدّت كان ذلك بين ورثة الميت على الفرائض» فإن عجزت استرقوها. وإن لم 
يحملها الثلث حير الويةٌ فإن أجازوا [تأجيرها]2» للخدمة خدمت, ثم لهم أن 
يدخلوا معه في الخدمة, أو يجيزوها له ثم كوتبت بعد ذلك» وإلا عتقوا محمل 
الثلث فيها بتلاء أو يُحسجّلوا لها الكتابة بما قال الميتء قال فإن أبى أحدهم كان كا 
لو أبوا كلّهمء وإن أبى واحدٌّ منهم الكتابة للموصى له بالخدمة: أو / غيره» أعتقوا 
منها حمل الثلث. 


1 في النسخ كلها (فإن أجازوا تأخيرها) بالخاء لا بالجبم ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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في جناية العبد الخدم على الخدم أو غيره 

من كتاب ابن الموازء قال : والمعتقة بعد خدمة فلانٍ أجلاً إن جرحت 
الخدم فَْيَحْتدِمُها بجرحه. فإن وقّنه عادت إلى خدمة الوصية» وإن تمّ الأجل ولم 
تف بالجرح عنقت: تبث بها بقي» وكذلك إن جنت على عبد له وقول مالك 
في مدبر جنى على سيّده خطأً. وروى عيسى عن ابن القاسم» فيمن قال لعبده2) 
ادم فلاناً عشر سنين ثم فلاناً بعده عشر سنين» [ثم أنت حر فجنى على رجلل 
في نخدمة الأوّلء قال يُخَيْرٌ الأول فإِنْ فداه اختدمه باقي العشر سنين]© ثمّ 
بأحخلة الثاني بلا غرم شيءٍ فيختدمه عشر سنين» فإن أبى المخدم الأول أن يفتديه 
أسلمه إلى امجني عليه فاختدمه وقاصه بالخدمة في الدِّيّة فإن وقى قبل العشر سنين 
رجع إلى المخدم فخدمه باقيها» وإن انقضت في ارش 9 ولم تتم قيل للمخدم 
الآخر افتده ببقية الجرح, فإن فداه اختدمه؛ وإن ألى اختدمه المجروح, فإن أدى 
بقية الجرح قبل عشر سنين رجع فخدم الخدم الآخر بانيزاء ولي انقضيت العدر 
سنين الآخرة قبل تمام دية الجرح عتق وأتبع بما بقي من ديته ديناً. 

وفي رواية سحنون عنه إن فداه الأول بالدّية ثم اختدمه بها وتّمت السّنون» قيل 
للثاني أده إلى الأول جميع ما وَدّى اختد منّه 0-0 فإن أبى الأول أن يفديفع 
قيل للثاني أذ إلى لجروح عقل جرحه واختدائه سنيتك / فقط ثم يخرج خرا 
وليس له أن يختدمه سنينه وسيني الأول فإن إلى فليسلمه إلى لجرو ح ينختد مه 
سنينهاء فإن كان فيا وقى» وإلا أَنْبعَ العبدٌ بما بقي من جنايته ديناً وعتق بعد 
السنين . 

تم كتاب الخدمة بحمد الله 


(1) كلمة (لعبده) ساقطة من الأصل. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(3) في ص وت (وإن انفضت في الأرض). 

(4) في النسخ كلها (اذّي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 


دوم 
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بسم الله الرتملن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 


كتاب المُكائب 


في التتحضيض على الكتابة» وهل يُكْرَه عليبا العبد؟ 
والوضيعة منهاء وذكرٌ كتابة الصغير 
ومن لا حرفة له 
من كتاب ابن حبيب وغيره في قول الله سبحانه طإفكاتبُوهُم إِنْ عَلِمْثُمْ فهم 
تيرا210 قال أبن عباس : إن علمُت أله ينطيكة .قال مجاهد : الخير المال) 
وقال عطاء : أراه المال وتلا : «إإن تَرَلكَ حيرا ير24), وقال طاوس : مالاً وأمانة 
وقال سعيد بن جُبير : مالأء وقاله زيد بن م والضْحَاك وأبو رنين» [وعبد 
الكريم ]:3) وروي في حديث مقطوع ع للنبيّ ع أنه قال حرفة ولا تإسلوهي كل ا 
على الناس. وعن ابن عمر تحوهء وقال النخعي صدقاً ووفاءً. 
وقال. كثير من السلف إن شاء كاتبه وإن شاء لم يفل وكذلك في الوضيعة 
من الكتابة» وأن ذلك كلَّه من الترغيب» وقال الله سبحانه : ظوألكِحُوا الأيامئ 


منكم»... إلى قوله : : «إوإمائكم 04). ورؤى بعض البغداديّين عن مالك أن 
للسيد إكراة عبده على الكتابة» كا يعتقه عند مالك على أن يبيعه بمال. قالوا م) / 


(1) الآية 33 من سورة النور 

(2) الآية 180 من سورة البقرة. 

 )3(‏ في ت (وعبد الحكم). 

(4) الآية 32 من سورة التورء يقول الله عزء وجل #ؤوانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادم 
وإمائكم إِنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من أفضله والله واسع عَلم#. 
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ينكحه مكرهاً ويؤاجره ويعتقه وهو لا ضر عليه في ذلك وإِنّْما يؤْدى ما فضل 
عن نفقته» فإن قيل يضر بالعبد لزوال النفقة عن سيده» قيل لا ضررٌ فيه إذ 
لا يصلح مكاتبة من لا خير فيه» والخير المال» ومن لا حرفة فيه فإن قيل هو من 
الجماعة, ولا يكون إلا من اثنبين» قيل وتكون من واحد قال الله سبحانه : «إوإن 
عاقَبثُمْ فَعَاقبُوا1», إن قيل هذا فيه دليل منه» قيل الأَدلّة في المكاتب دالَّةَ على 
ذلك» وابن القاسم يرى أن لا يكاتب عبده إِلّا برضاه. قال ابن الجهم, وأما 
الوضيعة من آخخر الكتابة, فأكثر أصحابه يأمرون بذلك من غير قضاء ولا جبْرِء 
ولو كانت ولاية المكاتب محدودة» ومن كتاب ابن المواز وأجاز ابن القاسم كتابة 
الصغير» وقال أشهب : يُفسَحُ إِلّا أن يموت أو يكون له مالتذى ريد رعق 
وكذلك الأمةٌ غير ذات الصنعة» وكذلك روى الدإعياطي!7» عن أشهب فيمن 
كاتب ابن عشر سنين قال لا يجوز ذلك, وأجاز مالك أن يكاتبّ العبد بحرفة له 
قال ابن القاسم : ولو كان بين الناس جازت كتابيّه, وقال مالك في قول الله 
سبحانه : إن عَلِمْثُم فييم حيرا © كل القوة على الأداء» وفي باب التعجيز 
شيع من كتابة الصغير», وإذا ألزم عبديه الكتابة على كذا وفي نجم كذا كتابة 
واحد فرضي أحدهما ولم يرضّ الآخر فذلك يلزمه عند ابن القاسم ويرجع بما 
ودّى51) عنه وكذلك إن كان أحدهما / غائباًء وقاله أصبغ على الاستحسان 
والاتباع للعلماء. وكذلك عندي لو لم يرضّ مثل العبد الواحد أَلزمّه سيده الكتابة 
ونجّمّها عليه, فذلك يلزمه على ما أحب أو كرهء ولا حجّة له فها إلا بعجز 
ظاهر. قال محمد : وأخبرني البرقي عن أشهب أنّه قال» لا يكاتب الرجل عبدّه 


(1) الآية 126 من سورة النحل, يقول الله تبارك وتعالمى وإ عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به ولثكن صيرتم 
٠‏ طو خير للصابرين©. 
2 في الأصل وب روكذلك ذكر الدمياطي). 
)23 الآية 3 من سورة النور 
(4). لعلها (شيء من كا لفقل ذلك باسب ما قبل حيها سر غير يكمال التو عل الأ 
05١‏ المراد أدى وقد جرت عادة المؤلف أن يقلب الهمزة واوا في مثل ذلك وقد نتصرف* : أحيانا فنكتبها 
بال همزة من غير التزام بصورة اللاصل. 
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إلا برضاهء وإن كان بغير رضاه لم يلزمه, وكذلك سمغت عبد الملك يقول مثل 
ذلك. 


في المكاتب يشترط عليه [مع المال]» ضحايا (وأسفار) وخدمة 
مُ يؤدّي قبل ذلك والمكاتب يختدم فيما عليه بشرط 
وبغير شرط. أو شرطٌ أن لا يعتق حتى يخدم 

من كتاب ابن الموازء قال مالك» وإذا اشترط السيّدُ على المكاتب أسفاراً 
وضحاياء فودى الكتابة فإِنّه إن ودّى الضحايا وعجّلها سقطت الأسفار» وكذلك 
كل ما يبقى من عمل يديه أو خدمة تُسْترْط ولا يودي لذلك عوضأء م أن مَن 
أتبل عبده لا يجوز أن يجعل عليه د يشترطهاء وذلك ساقطٌ لا يلزمه ولا 
عوضاً منه . ورْرِي عن أشهب إذا قاطعه على مالي وأسفارء فلْيْعْطَ مكان الأسفار 
عياً وتم عتقه؛ قال محمد : : ليس هذا بشي وقد رججع عنه مالك وجميع أصحابه 
على أنّه لا يلزمه عوضاً. قال محمذ : وإِنّما يلزمه ذلك ما دامت الكتابة» قال 
محمد : إِلّا من جعل عتقٌ عبده2) بعد قضاء الخدمة / والأسفار فيلزمه ذلك ولا 
يعتق حتى تنقضي أو يُعَجّل قيمة ذلك» وقال أحمد بن. ميسر القياس رواية 
أشهب, وذكر في العْتييّة:3» رواية أشهب عن مالك إذا عجّل الكتابة» نكل ما 
بقي من خدمة وأسفار فساقطّء وما كان من الضحايا والرقيق والكسرة فَليعرمْ 
قيمة ذلك معجلاً ويعتق. ومن كتاب ابن المواز» وروى ابن وهب وأشهب عنه» 
فيمن قال لعبده ابن لي هذه الدارتوانك د فمرضل فأراد أن يأق: عن يعمل ذللف 
فذلك له. وإن أبى السيّد قال أحمد هذا في العمل المفهوم كالبناء ونحوهء وما في 
الخدمة فلا إلا برضى السيد, لأنَّه معتق إلى أجل. قال مالك : فإذا ودّى المكاتبُ 
الكتابة وبقيت الضحاياء فإن عجل قيمتها عتق» وإن كره السيدٌ وليس قيمتها [إلى 


(1) (مع المال) ساقطة من الأصل. 
(2) في ص وت (إلا من عجل عتق عبده) عوض إلا من جعل وما أثبتناه من الأصل وص. 


(3) البيان والتحصيل. 15 : 7 
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محلّها لكن قيمتها]2'1 على أنَّهها حلت. قال [ابن حبيب عن]© أصبغ في قول 
مالك : إن عجّل الكتابة سقطت الخدمة المشترّطةٌ. قال أصبغ إلا أن يقول 
أعتِقك على خمسين ديناراً إلى خمس سنين [ِيُودَى إليّ كل سنة عش على أن 
تخدمني إلى تمام الخمس سنين؛ على أَنْك إن أديتٌ جميع النجوم قبل الخمس 
سنين لم يعتق حتى تنقضي فذلك يلزمه والشرط فيه جائرٌ. وكذلك لو قال أنت 
حر إلى خمس سنين]33) إن أعطيتني خمسين ديناراً أو على أن تعطينيها إن شاء قال 
إلى الخمس سنين أو إلى دونها أو حالة» فهذا أيضا يلزمه تمام الخدمة إلى آخر 
الأجلء وإن عجّل المال فإن انقضت الخمسُ سنين وم يُوَدّ المأل فلا عتقّ له. 
وكذلك إن قال متى ما أعطيتني خمسين ديناراً فأنت حر بعد خمس / سنين 
يلوم له الإمام في الوجهين بعد الأجل. قال أصبغ : وأصله أنّه إن جعل عتقه 
بعد أمدٍ يسمّيه فلا يعتق قبله وإن عججل المال»-وأما إت جعل عتقّه بعد العْرْم 
الجا جنع الأمد للخدمة فهذا إن عب المال. عتق وسقطتٍ الخدمة كمبتل 
شرط خدمته, وكغريم عل ما عليه. قال أصبغ : [عن ابن القاسم]!» وإن كاتبه 
على وال عل ان حخدي ركاه انه ود الحم عليه يدتري إاكابة لي الابما 
قبل انقضاء اننجوم» فهذا يعتُ» قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا كاتبه وشرط 

عليه أن يختدمه أربعة يام َكل جمعة](5) حتى يودي كتابته ثم لا خدمة عليه 
ْ ط جزرهُ كل أضحى وفطر ما عاش المكاتبُ» قال لا أحب الكتابةً على 
هذاء فإن وقعت فهي جائزة قال فإن ودَّى كتابته قبل محلّها أو بعد سقطتٍ 
الخدمةٌ ويعمرٌ المكاتبُ وينظر إلى قيمة الجزر في تعميوء فإن ودّى ذلك عججل 
عتقّه وإن لم يكن له مال لم يعتئى حتى يؤُدّيّ قيمة ذلك. وقاله مالك قال ابن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من النسخ التي قابلناها. 

2( : اس الأخرى (قال أصبغ) بدون واسطة ابن حبيب. 

)3( ن معقوفتين ساقط من ب. 

(4) (عن ابن القاسم) مثبت من ب ساقط من النسخ خ الأأخرى. 

(5) (كل جمعة) ساقطة منت وص مثبتة من الأصل وفي ب (من كل جمعة). 
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القاسم يودي قيمةً [الجزر حالّة ساعتهذ لام22 إلى أجلهاء قال وقالا ابن 
القاسم : وإن كاتب أمَتَهِ بكذا وكذا واشترط خدمْتّها ما دامت في الكتابة على 

أن ها يوماً أو اما من كل جمعة تخدم فيها نفسها فزوجها رجلاً حرا ثم افتضّها 
السَيدٌ قبل البناء, فالنكاح ثابتٌ ويعاقبٌُ السيدٌ إن لم يُعْدّرٌ جهل وإن جهل لم 
يُعَاقَبْ ولم يغرمُ لما نقص الإفتضاض [إن طاوعَئُه]29© وتخرج من يديه فتؤاجرٌ له 

من مأمون / أو يستعملها عنده ما شاء ختى يِوُدّيّ أو د يعجرّ أو يبني بها الزوجٌ» وذط 
ولا يبني بها حتى يستبرئ من ذلك» قال أصبغ : ويُعَاقَبٌ بكل حالي. 


في القائل لعبده إن جئتني بكذا فأنت ح أو 


يوصي بذلك؛, هل هو كالكتابة؟ 
وفيما يحدث بعد ذلك [من ول]0© 


من العْتبيّة4» روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن قال م 
جتتني بكذا فأنت حرة]") وقبلت ذلك ثم ولدت قبل أن تأتي بالمائة» قال 
لا يُْتَقْ ولدها معها في هذاء وليس له بيعها حتى تعطي المائة» فتعتقٌ أو لا تعطي 
٠‏ إلى السنة فترق. 


وفيمن أوصى أن ودّت أميّه ثلاثين ديناراً فأعتقوهاء ثم مات فغفل عن ذلك 
حتى ولدت م أعطتهم الثلاثين ديناراً فلا تعتق إلا هي دوك ما 0 وقاله 
مالك» وف كتاب العتق باب من هذا لعي . 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 
(2) (إن طاوعته) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وبا. 
(3) (من ولد) ساقطة من ب. 

(4) البيان والتحصيل. 15 : 


(5) كذا 6 الأصل والعبارة 5 النسة خ الأخرى (إن جثتني بمائة دينار إلى سنة فأنت حرة). 
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جامع الشروط المكروهة أو الجائزة في الكتابة, 
والخيار في الكتابة, وفيمن أعتق أمةٌ على أن تدكحه 


من العْتْبِيّة» من سماع أشهب وكتاب ابن المواز قال مالك ومن كاتب 
غبله وشرط عليه استرقاق ما حدث له من ولد فخت الكتابةٌ إلا أن يرضى 
السيد بترك الشرط. 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وكذا إن شرط على الأمة الحامل أن ما في 
بطنك رقيق فُسبِحْتٍ الكتابةٌ لو لم ببق منها إلا دره2» ألا أن يسقط السيدُ 
شرطه» وإن لم ينظر فيه حتى أدت فهي حرة, وما في بطنها [حر] كمعتق الحامل 
يستثني الجنين / وكذلك العبد إن أدّى قبل إبطال الشرط فإن ولدّه من أُمَتِه أحرارٌ 
معه. [وذلك كمن دبّر أُمَتّه](» شرط أن ما تلد رقيقٌ» فالتديير ماض وولدها 
مدبرٌ وذكر ابن حبيب عن أصبغ عن أشهب مثله» قال قال أصبغ : ولا اخحذ 
. به» بل الكتابة جائزة. والشرط في الولد ساقط والكتابة فوتٌ كا هي فوتٌ في 
الإختلاف بين السيّد والمكائب© في مبلغها. ومن كتاب ابن المواز قال ابن 
القاسم : ومن "كاتب أُمَنَه واستثنى جنيتها فالكتابة جائزة. والشرط باطلٌ كالعتق» 
. وقاله أصبغ, قالى محمد : وإن ودّى من الكتابة.نجماً واحداً مضت وبطل الشرطّء 
وإن لم يُوْدَ فإن ترك السيِّدُ شرطه وإلا بطلت الكتابة» وكذلك في ولد المكاتب» 
قال أصبغ فيه [وني العُتبيّة]0» قال ابن القاسم : وإن شرط أَلَّا يخرج من خدمته 
حتى يودي فلا تُفْسَحٌ بذلك الكتابةٌ والشرط لازمٌ قال في العتْييّة©» : وإنما هو 
رجلٌ قال إن أدبت إِليّ عشرة دنانير في كل سنة مع خدمتك إِيّايّ فيها فأنت حر 


(1) البيان والتحصيل, 15 : 225. 

(2) 2 في ت (إلا درهما) بالنصب والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
(3) كذا في الأصل «العبارة في النسخ الأخرى (وكذلك من دبر أمتهم. 
(4) فيات (ني اختلاف السيد والمكاتب). 

(5) ال يشر إلى العْتْبيّة في ص وت. 

(6) البيان والتحصيل. 15 : 266. 
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فهو جائرٌ وغيره أحسنُ منه قال في الكتابين : وقد أجاز مالك 1 الأسفار, 
قال : وما كان بعد الكتابة من خدمة فإنها تسقط» قال أصبغ 1ل يعجبني إلزامه 
الخدمة وذلك ساقطء والكتابة جائزة كالشرط أن يطأها أو يسترق 5 أو ولد 
المكاتب. وكذلك الخدمة [إلا خدمة]7!» غير موقوفة2» لسفر وما أشبهه حتى 
يعتق» قال أحمد بن ميسسّر ليس الخدمة كولد لأنّه يختدمهاء يريد / بالشرط وليس 
له استثناء ولدهاء قال محمد : قول أصبغ أحبٌ إلينا أنّ الشرط بالخدمة اليسيرة 
المعروفة» والسفر اليسير ما لم يكن يأتيه لبُعْدِ الكتابة» وقاله مالك» وذكر ابن 
حبيب عن أصبغ أنّه قال تمضي الكتابةٌ ويسقط الشرطء وك و ابن الماجشون 
أن تمضي الكتابة ويبطل من شرط الخدمة [ما لا يجوز ]<3) لأنْهم إنما يكاتبون 
ليسعواء ولكن يجوز له من شرطه الخدمة ما كان يجوز له بدءا أن يشترطه وما جرى 

عليه أمرٌ المسلمين مثل اليوم [واليومين]©» من الجمعة, والأيّام من الشهر مثل 

. الثلائة أو الأأبعة. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق عبده على أن ل يفارقه أنه إن فارقه 
فعليه عرد دينارا» [أعتقه على هذاء قال هو ح ر وعليه “ميوت ديناراً ويبطل قوله 
ش لا تفارقني, و وكأنّه ' أعتقه](5) على أن يدفع إ إليه خمسين ذينارا را ومن كتتاب ابن ف 
ومن شرط©» على مكاتبته]:7) أن يطأهاء فإن ترك السيد . شرطه مضت الكتابة وإلا 
ب وقال ابن القاسم : الكتاية لازمة اعرد اطل. ' قال محمد إن أذت 
بعضها أو طال زمائها مضت فسخ الشرط» وإن و د شيعا فقول 2 


(1) ساقطة من الأصل. 

(2) (غير موقوفة) كذا في ب وهي غير واضحة في الأصل ركتبت في ص وت (غير موقتة). 

(3) ساقطة من الآصل. 

 )4(‏ «واليومين) ساقطة من الأصل والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (مثل اليوم والجمعة 
ا لشهر) وهي غير سليمة على ما يظهر. 

(5) ما بين معقوفتين كتب مكررا ني الأصل سهوا من الناسخ. 

2.60 1 ب وت (وإن. شرط) عوض ومن شرط. 

(7) ما بين معمقوفتين ساقط من ص. 
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. قالا ولو شرط المكاتب على سيده أنَّ كل ولد تلد زوجته ‏ وهي أمة 
لسيده - أنه سعهافي الكناية فقلك لام ما امت في ملك فإن باعها أو وهبها 
فلا يدخل ما تلد بعد ذلك يريد باعَها ولا حمل بهاء قال ولو كاتب السيّد زوجته 
على نخدمته فشرط المكاتب في ولدها يريد ما تلد بعد كتابته أو كانوا مع 
أمهم في كتابعها ولا يشترطهم الأب وإن لم يستئن لإبطال شرطه حتى ولدت 
فسخ شره طه فيما لم يولذ بعد, وما وَلِدَ قبل إبطال الشرط - [يريد]1» بعد كتابة 
لم فذلك الولد مع كتابة الأب والأمّ يعتق مع أوهما عتقأء ويسعى معهما 
1 هما يدث من مات من أبري قبل الست» فإذ عي مع أرفما عقا بي له 
مع الثاني سعايةٌ ولا موارثة» وما ولدت بعد إسقاط الشرط ففي كتابة أمّهم. قال 
أشنب : وإن كان أمة للعبد أو أمّ ولد وكاتبه عليه وعليها أو اشترطهما معه في 
الكتابة فقد حرمت عليه وهو انتراح من اليد اوظي امكاتية لهء ومن كاتب أُمَنَه 
وشرط الخيار شهراً أو يومأء فذلك جائزء فإن ولدت في أيام الخيار» والخيار 
للسيد قال ابن القاسم فولدها (بمنزلتها]:2» معها [كالبيع وإن كان الخيار معها 
فولدها معها]!» وإن كرهتء وقال أشهب لا يكون ولدها بمنزلتها في بيع لا 
كتابة» قال محمد : وعملها وعمل / ولدها في الخيار لسيّدهاء وأمَا ما وهب لها أو 
اغتلته من ماله فليس لسيّدها وهو طاء وأا في البيع فذلك كله للبائع؛ قال 
أحمد : قول ابن القاسم في الولد في البيع استحسان, والكتابة اكدٌ. قال مالك : 
ومن أعتق أمتَه على أن تنكحه أو تنكحٌ فلاناً تم العتق ولم يلزمها [الشرط» ولو 


أعطاه فلانّ على ذلك مالأ فالمال له ولا يلزمها]©» نكاحٌ وهي حر عمد إل 
أن يتبين أنه زاد على قيمتها بسبب النكاح فده ما زاد واستحسنه أصبغ فيما. 


أعلم. 


1 (يريد) ساقطة من ص. 

2 («بمنزلتبا) ساقطة من الاصل مثبتة من ص وب. 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وت مثبتة من ص وب. 
)24 ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل ولب 
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في الكتابة على غررٍ أو مجهول, 
أو على عبد فلانء أو على شيءٍ لم يوصفْ, 
أو على أن يأني فأبق» أو يقوم على غنم أو بقر 
فإذا صارت كذا فهو حر أو على أن يغرس نخلاً 


من كتاب ابن المواز» قال أشهب : من كاتب عبده على عبد ابت أو بعير 
شارمء أو جنين في بطن أمّه أو دَيْنِ على غائب نب لا يُْلَمُ حاله, لم أفسخ الكتابة 
وإن كنت أكره و ما فعلاء لإجازة غير واحد الرّبا بين العبد وبين سيده؛ ولا يعتق 
حتى يقبض السيدُ ما شرطء ولو كاتبه على أن يدي إليه منه الآن عتق مكائه, 
وإن لم يقدر السيد على ذلك أبداً. 


ورؤى ا زيد في العتبيّة10) عن ابن القاسم فيمن كاتب عبده على أن ايد 
بعبدم الابق2) أو ببعيره الشارق أن الكتابة جائزة وعليه أن يأ بالعبد أو البعير» 
فإن لم يِأتِ به ويس / منه فقد عجزء ومن كتاب ابن الموازء قالء رأجاز ابن 
القاسم الكتابة عل عيد فلايه وم يمره أشهبء وقال تسح الكاية إلا أن 

يشتريه (3) قبل الفسخ. محمدء فإن لم يشتره©» ودى. قيمته ولا يُفْسَحٌ ذلك» قال 
0 لا يتم شيء إلا بعبد فلانٍ. 


قال ابن القاسمء وإن كاتبه. على لؤِْؤْ وم يصفه )لم يرْ لأنّه يبعد ولا يحاط 
بصفته قال محمد لا يفسحٌ ويكون من أوسط الذي يشبه ما بينهما. 


(1) البيان والتحصيلء 15 : 5 

(2) في الأصل (بالعبد الآبق). 

(3) في ص وت (إلا أن يسترقه). 

37 في ت (وإن لم يشترط).‎  )4( 

(5) هكذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى (علن أن لو لم يصفه). 
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ومن العُتْبيّة:'» روى أصبغ عن ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز قال ومن 
كاتب عبده على أن أعطاه عشر بقرات [على]© أنَّها إذا صارت خمسين7» فأنت 
0 [قال في العْتْبِيّة:4» هذه كتابئتك» فرضي العبدٌه5» بذلك]©»» فليست بكتابة 
ولا أرى ذلك يفسحٌ لحرمة العتق» وكمن قال إن بلغت بَقَرِي كذا فعبدي حر 
وليس له بيع بقرة» قال في العْتْبيّة:7) ا يرهقه دين. قال 
أحمد بن ميسرء ابسن له بيع الذكور ويخصى عددها وكذلك الإناث التي تقطع 
ديا ولا يفسخ ما جعل له إذا رهقه دين. وقال أصبغ ف الكتابين مي كتابة 
جائرة, ويجوز في ف الكتاية من الغرر أخثر من هنا لا يفسخ حتى يُتبيّنَ عجره بأمر 

بيّن. قال أحمد بن ميسرء ليست بكتابة ولا حيلة للعبد في إتمامهاء وإِنّما قال إذا 
3 غريين ذانت 0 


ومن العْبْبيّة:9» روى عيسى عن ابن القاسم؛ فيمن دفع إلى عبده مائة شَاةٍ 
على أن يعمل فيهاء فإذا بلغت ثلغائة فهو حرّء / فمات السيّدُ فأراد الورثة أَتحدٌ 
الغنمّ منه وأنى العبدُ فإن شاؤوا أن يعتقوه ويأخذوا الغنمّء فذلك هم وإلّا بقيت 
الغنم في يديّه حتَّى يعلمَ أنه لا يكون فيما بقي منها ثلهائة شاةٍ. 

وروى عنه يحيى بن يحيى نحو هذا السؤال» قال فمات السيّدُ قبل أن تبلغ 
العددّ الذي جعل حُريتَه بباوغها إليه وهي غنمٌ أو بقرّ قال لا حرية له وللورثة 
بيعها أو قسمُها إن شاؤواء ولو صارت إلى تلك العدة قبل قسمها أو قبل أن 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 5 

(2) «على) ساقطة من الأصل. 

(3) ؤ في الأصل وص وت (صارت خمسون) وذلك خطأ والصواب ما أثبتناه من ب. 
4( البيان والتحصيل» 5 : 265. 

(5) في لت وص (فرضي الغلام) وما أثيتناه من الأصل. 

(6) ها بين معقوفتين ساقظ من ب.. 

(7) البيان والتحصيل؛ 15 : 5 

(8) البيان والتحصيلء 15 : 251. 
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يخرجوها من يد العبد. ما عتق بذلك لأنّه كمن قال إن بلغت غنمي ألفاً وأنا 
حي فأنت حرء فلما مات لم يلزئهم ذلك. قال مالك في ماع أشهبء, وكاتب 
سلمان أهله على ماثة [ودية يجبيها](!) لهم وقال له “الذي عليه السلام إذا غرستها 
فاذني» فدعا له حين غرسها فلم تمت منها واكلاة. 


في الرهن في الكتابة والحمالة فيا 
من كتاب ابن المواز, قال وإنما يجوز الرهن بالكتابة إن كان للمكائب وإن 
كان لغرو لم تجر الكتابة كحمالة غين هاء ولبخير السك بين أن بمضيها بلا رهن 
وإلا فسِحّت. محمد إلا أن تحل الكتابة فلا فسخ ويفسَحُ الرهن» ولا تجوز 
بالحمالة إذ ليس من ستتها أن تكون في الذّم 2 يريد إنما هي في الوجه. قال 
وضمان أحد المكاتبين عن |الآخر خلااف الأجنبي, لأنّه إنّما ضمن ملكّه عن 
ملكه. وكذلك لو كاتب كُْ واحد [على حدة]3» جاز أن يضمن أحدهما عن 
الآخر ولكن لا بيع / كتابة أحدهما ولا بعضهاء ولا يعتقه إِلّا بإذن الآخر 
ولا بأمّ أن تحمل عبذه يما على مكاتبه» وهذا في باب آخر مكرر» وفي باب 
القطاعة شي ض الحمالة والحوالة» قال : وإذا أخذ من مكاتبه رهناً يغاب عليه 
0 وقيمثه مث الكتابة يكون دنانير عي دنانير وهو كفافها فذلك 0 
يعئق مكانه؛ لأنّي لو أغرمتُه القيمة لم يأخذها المكاتب إِلّا أن يأقي برهن ثقة 
328 ويبقي عل كتابته وإن ُ يأت برهن تعجل ذلك السيد من أُوّل النجوم 
إن لم يف بالكتابة, وإن كان فيه فضل عتق وأخذ الفضلّ من سيده. قال ابن 
القاسم. وإن فلس سيده وكان الرهن في أصل الكتابة فهو انتزاعٌ) كا لو كاتبه 
(1) هكذاني الأصل وقد وردت العبارة كذلك في الخحرى الخامس عشر من البيان والتحصيل صفحة 
9 عمعلق محقق ذلك الخزء الأستاذ أحمد الحباني عليبا بقوله : لعل الصواب يخييبا بالمهلمة. 
«الاهر 1 ن ملاحفته مناسبة لسياق الموضوع لأن الودية وهي الفسيلة الصغيرة التي فرج من النخل 
ثم تقطع منه فتغرس نحتاج إلى رعاية وتعهد لتحيا وتنمو موا رسايما. ش 
(2) في الأصل (في الرهن) ونحن أنبتنا ما في النسخ الأخرى. 


(3) (على حدة) انفردت بها النسخة الأصلية. 
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على أن سلفه ولا يحاص به الغرماء. قال محمد, بل يحاص به لأنَّهِ وإن اشترطه فلم 

يشترطه لنفسهء بل هو مال المكاتب» م لو شرط أنه سلفء فما نابه في 
الاق فليس للسيّد أن يتعجّله لنفسه ولا لغرمائه» ويكون رهناً قال وإن كان 
في غير أصل الكتابة عند حل نجمء فليحاص به ويقاصٌ به فيما حل منها. . قال 
محمد, [ويأخذه الغرماء قصاصا بما حل منها]('2» وبباع لهم باقي الكتابة.. 


في كتابة المدبر والمعتق إلى أجل, 
وكيف إن مات السيد وعليه دين ؟ 
ومن دبر مكاتبه, وفي النّصراني يكاتب 
أمّ ولده. وفي المكاتب يدبرٌ أَمَتَه بإذن سيده 
/ من كتاب ابن المواز, ومن كاتب مدبرّهء فذلك جائز فإن حمله الثلث 
متووووزاك لكاي ورد دعل يمضه جما معنن باممي ووسنيى نينا بلي 
فإن كان على سيّده دين يحيط بالرقبة والكتابة أو بالرقبة وحدها ثبتت الكتابة 
وسقط التدبير» وبيعت الكتابة فى الدِّينَ) فإن كان في بعضها وفاء 000 منه 
وعتق ثلث ما يبقى ويحط عنه منها بقدره ‏ يريد قدر ثلث ما لم يبَعْ من 
كتابته» قال : وإن كان الدّينُ يحيط بالكتابة وفي رقبته عنه فضل» فقد قيل لابدٌ 
من تعجيزه حتى يق منه ؛ ُ ما يبقى بعدما بياع للدّينِ وقال ابن القاسم» 
يبقِي على الكتابة ويؤذي لأهل الدين نجوماً. فإن ودّى عتق كله وإن عجز قضى 
منه الدَّينَ وعتق ثُلْتْ ما بقي» وقاله أصبغ. ومن العْْبيّة2) روى أبو زيد عن ابن 
القاسم, فيمن كاتب عبده ثم دبره» فليجعل في اثلث الأقل من قيمة رقبته أو 
قيمة كتابته» ولو دبره ثم كاتبه كان في الثلث قيمةٌ الرقبة. | 
ومن كتاب ابن الموازء فإن كان معتقاً إلى أجل ثم فلّسء أو مات وعليه دين 
حيط برقبته فلا تباع كتابة هذا ولِيؤدٌها(ة» إلى الغرماء على النجوم, فإن وفى الدين 
1 في ص وت (ويأخذ الغرماء قصاص ما حل منبا) وفي ب ويأخذه الغرماء قصاصا منها. 


رد البيان والتحضيل. 15 : 


(3) في الأصل وت وص 00 بإثبات حرف العلة والصواب حذفه. 


-74:- 
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ببعضها وذَّى ما بقي إلى الورئة» وإن أدّى جميع الكتابة قبل الأجل أخرج حرا 
امكائه وقضى الدَّينَ أو ما بقي منه؛ وإن لم يؤدّ حتى حل الأجل عتق وسقط عنه 
ما بقي منهاء قال محمد, لا يباع من / هذا شيء, ولا من كتابته قل الدين أو 
كثرء وإن عتق بالأداء أو بمحل الأجل لم يتبع بشيء من دين سيده إن بقي منه 
شيع قال جمد وذلك إذا كان عتقّه إلى أجل قبل الدين. محمد وإن كان بعد 
الدين فالدين أولى به» وإذا كاتب النصرانيٌ أمّ ولده فذلك طاء فإن أسلمت 
عتقت وسقطت الكتابة» ولو أسلم معها بقيت له أُمّ ولد وسقطت الكتابة. وقال 
' ابن حبيب : قال أصيغ في مكاتب دبر مه إذن سيّدها فلا ينبغي له وطؤّها قبل 
الأداء» لأني أخاف أن يعجز فيرجعٌ إلى السيّد كالمعتقة إلى أجل وهو موت العبد 
وتصير حينئزٍ للسيّدء فإن أَدّى المكاتب كانت مدبرة له يجوز له وطؤها وتعتنُ في 


في سفر المكاتب وتزويجه وإعتاقه عبده 
بغير إذن سيّده وهل يزوج عبده أو أمْكَه 3 
وهل يزوج الرجل مكاتبته أو يتروّجها. 
أو يعتق عبد مكاتبه ؟ 
في العْتبيّة» من سماع أشهب قال مالك, استأذن سعيد بن المسيّب 
مكانت له في سفر فلم يأذن له» فتجمّل للخروج وخر سعيدٌ بذلك فقال 
موعده يوم القيامة. ومن كتاب ابن المواز قال مالك, ولا يتزو ج المكاتبٌ بغير إذن 
سيّده) وله أن يزدج عبدّه وأَمَته. قال أشهب : لا يزوج عبدّه لا بإذن سيّده, 
وأما إماؤه فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلاً وأدخل مرفِقا يرى أن ذلك أفضل له 
جاز ذلك له بغير إذن سيّده. قال ابن القاسم : ذلك جائرٌ في عبيده وإمائهه 
وبلغني عن مالك إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل اما أن يرق 


1 البيان والتحصيل. 15 : 230. 
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نفسه رجاء الفضلع فلا يجوز ذلك, قاله مالك إِلَّا بإذن مواليه» وإن تزئئجت 
مكاتبة بغير إذن مولاها فأجاز ذلك لم بجر حتى يفسحّ, وما لكاتب فإذا أجازه 
السيْدٌ جاز ولا فسخ وترك لما قدرٌ ما تستحل به ولا تتبعه به إن عتق إِلَّا أن 


42 


يعْرّها. 

قال أحمد : إذا ردّه السيد لم تتبعه [غرّها أو لم يعرّها]0"). 

قال أشهب : إن كان معه في الكتابة غيره فليس للسيّد إجازة نكاجه إلا 
بإجازة من معه إلا أن يكو مواصفة فيفسخ يكل حال ويثْرَكُ لما ثلاث دراهم 


لدخوها بباء ولا يتبع إن عتق بما بقي لأنّ ذلك يقضى عنه حين رد عليه» وهذا 
أحبٌ إلينا. 


قال ابن القاسم وما رد السيّد من عتقه وصدقته فلا يلزمه إن عتق» وإن بقي 


ذلك بعينه بيده ولا يتزوج الرجل مكاتبته وإن رضيتء ولا يزؤجها لغيه إلا 


برضاها. | 

ومن العْتبيّة2) قال سحنون قال ابن القاسم؛ وإذا أعتق السيّد أَمَةَ مكاتبه ثم 
عجر المكاتب وي بيده فانها تعتق) وللمكاتب بيعها قبل العجز» خاف العجرّ 
أو م 5 ولا يعتق على السيّد حتى يعجز المكاتب وهي بيده وإن فيها القول 
ولكن هذا أحسن. 


في تعجيزر المكاتب» وأدائه والتلوم له 
ومن أعتق مكاتبّه إلى أجل 


ومن كتاب ابن الموازء ومن العْيْبيّة:3» رواية موسبى بن معاوية عن ابن 
القاسم / قال : وليس للمكاتب تعجيرٌ نفسيه وله مال ظاهر. 


1 في تا (غيرها أو لم يغيرها). 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 0 
(3) البيان والتحضيل؛ 15 : 3 


بالل 


و 


قال في كتاب محمد. وإن كان صانعاً ولا مال له فله ذلك» ابن القاسم 
فإن أظهر أموالاً بعد ذلك 0 يرد وكان رقيقاً. قال في الغييّةده) عن مالك. وإن 
كان مالّه صامتاً لا يعرف وعججز نفسه فذلك له. قال ابن القاسم دون السلطان. 
00 : لا يجوز التعجيز إِلّا عند السلطان. قال اب حي فال.ابق كبانه 


بن نافع وإذا عججز نفسّه وكره الكتابة وأشهد بذلك رَ د مملوكاً وإن كان له 1 


ري : وله تعجيز نفسه قبل محل 
تومه إلا أن يكون معه ولد فلا تعجيز له ويَْذُ بالسّعي عليهم صاغراً ولو تبين 
منه لد رأيت عقوبته» وإن كان له مال ظاهر فلا تعجيز له ويرْخذ ماله ويُمْطَى 
لسيده شاء أو ألى يريد بعد محله - ويعتق هو وولدُه. ومن قاطع عبده على مالل 
إلى أجل على أنه إن لم يأتِ به في الأجل» فلا عتق له فليوْرْ بعد ذلك شهراً أو 
نوه فإن جاء به ل فلا قطاعة له. . ومن الْعْبيّة2) من نوازل سحنون» قال 
امغر فيمن كانب عبيداً له ثلاثةٌ كتابً واحدة وبعضهم ميل بيعضء فأبق 
أحدّهم وعجز الاثنان الباقيان» ثم قدم الآبق ومعه قوة على الأداء والسلطان الذي 
عجزهم قا م فالقادم على مكاتبته إن ودّاها عتق الذين عجزوا من شركائه بما أَذّى 
عنهم ويرجع 0 وقال المغيرة : وإن 1 من 5 رحمه من واد 0 أو غيره 
فغاب أحدهما فليس للحاضر تعجيزه جأخر ونه حتى بر السنامطان فيه 1 
سحنون في العُِييّة:02 : إذا وط السيّد مكاتيته [فحملت فلها تعجيز نفسها وإن 
كان نا مال ظاهر» ومن سماع أي زيد قال ابن القاسم : ومن أعتق مكاتبه](4) إل 
عشر سنين ير المكاتبٌُ بين أن يُسسْقِطَ الكتابة ويبقى معتقاً إلى الأجل أو يبقى 
على كتابته. قل ابن حيب عن أمغ في الصغر يكاتب جم عله كلك 
م وين اند له ثم يعجر إن لم يأتِ 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 3 

(2) البيان والتحصيل. 15 : 3 

(3) البيان والتحصيل. 15 : 8 
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بشيءع» ا اي ل 
وللإمام تأخيره إلى بلوغه السنّغي ثم ينجمّه عليه إذا بلغ بقدر ما يرى وذلك لأنه 
كاتبه وهو يعلم أَنّه لا قو له ولا ما حتى يبلغ» وهذا استحسان, والقياس أن 
له تعجيره قبل بلوغه. وكذلك من كاتب عبده كتابةٌ مبهمةٌ غير منجمة» 
فليدجمها عليه السلطان بقدر ما يرى من فوته [وأدائه]0). 


في اجتاع العبيد في. كتابة واحدة. وذكر حمالتهم 
وتراجعهم في الأداء بعضهم على بعض, وسعيهم» 
وف بيع بعضهم ومكاتبة العبد مع أمته 
ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ولا أ أن يكاتب الرجل عبيدا له في 
كتابة واحدة» لأنه إنّما يحمل له ملكه بملكه؛ / وكذلك له أن يكاتب كل واحدٍ 
منبما في كاي ويتحكل بعضهم نيفض» ولكن لا تيع واحداً مهما ولا بعض 
كتابةٍ ولا يعتقه بغير إذن_ صاحبه وإسقاط ضمانه» إِنّما يعني محمد أن ذلك في 
عق واحد» ويلزم على ما قال إن ودّى واحدّ قبل الآخر لم يعنثى حتى يوْدَى في 
الآخرء قال ولا بأ أن بتحمّل عيذ له بمكائب ل» يضمن عن الكتابة؛ لاف 
الأجنبي» وتجوز كتابة رجلين لعبد بينهماء فَأمّا عبدان2) بين رجلين» أو ثلاثة أ 
بن لالة» قند للق في جمعهم في تحابة قلم عرو أشهبء قال لأ كل عبد 
تحمل لغير سيّده بحصّةٍ لخير سيّده في عبدٍ فهي كتابةٌ منتقضة إلا أن يُسْقِطوا 
حالة بعضهم عن بعض فيجوزء وعلى كل واحد بقدر ما يازمه من الكتابة يوم 
عُقَدَت» قال أحمد بن ميسرء ليس م احتج لأن لكل واحد (ثلث) كل عبدٍء 
فإنما يقبض كل واحد عن ثلئه ثلث الكتابة» فلم يقبض أحدُهم عن غير ملكه 


شيعاً قال ومن كاتب عبديّه لم يجز له بيع أحدههما ولا بعضهما ‏ يريد في هذا 


(1) بأدائه) ساقطة من ص وت. 
رد)- في الأصل وص وت كتبت (فأما عبدين) والصواب ما أثبتناه من ب. 
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500 - قال ولا نصف أحدما لأ ذلك التصق اليم صر متسئاة 
عمّن لا يملك سيّدُهء وله بيعها من رجل واحدٍ لا من رجلين» لأن كل واحد من 
الرجلين تصير له حمالة يكتابه على من لا مملكه وإن أسقطت الحمالةٌ عنهم لم 
جر لأنه يُعَجُرُهم ويطلمِفُهم؛ / قال محمد : أمَا بيعهما من رجلين أو من رجل 
نصف كتابتهما جميعاً فجائرٌ» ولو ورهما ور جاز لكل واحد بيع نصيبه منهما 
وهبتّهى وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع بعض المكاتب أو نجماً بغير عينه وأكره 
لمن اشتراهما أو للورئة قسمهما [وأن يأخذ هذا مكاتبا وهذا مكاتبا]!!) وهما قسمة 
ما عليهما. وقد روى يحبى بن بحبى عن ابن القاسنم في العْتْبيّة:2» أن الورثة لا يجوز 
لهم اقتسام ما على المكاتب بخلاف الديون. 

ومن كتاب ابن الموازء وإذا كاتب الرجلان عبديهما كتابة واحدة لنقدثُ 
ذلك وم أنقضه. وئن له في عبيد في كتابة واحدة فليس له أخدُ أحدهم بتجميع ما 
على أصحابه إذا كانوا يقدرون على الأداء ويجدون إلا أن لا يقدر أحدّهم أو 
يتغيب وبعيبه طلبه فله الأخذ من غيوء ولن ودى أن يرجع على أصحابه إن كانا 
أجنبيين . محمد بعد العتق, وأمّا وعليهم بقية فالنجوم أولأ» ولو أذ ذلك منهم 
لخدم السيك عنهم وعنه» قال مالك. ومن ودّى من المكاتبين رجع على أصحابه 
بقدر ما يقع على كل واحد من الكتابة يوم العقد بقدر قوته يومكذ وجرائه2» قال 
ابن القاسم وجدته. قال ابن الماجشون بحصته على العدد قال وكذلك إن استحق 
واحدٌ وهم أربعة سقط عنهم ربع الكتابة) قال 527 : قال مطرف وابن 
الملجشون أنه نما يرجع عليهم / على قدر قيمتهم يوم عتقواء ؛ ليس يوم كوتبواء وقال 
أشهب : بل على قيمتهم يوم كوتبواء وابن القاسم يقول على قدر قوتهم على 


ول كتبت في الأصل وص وت على الشكل التالي "(وأن يأحذ هذا مكاتب وهذا مكاتب) بالرفع 
والصواب ما أثبتباه من ل 


22 البيان 0 015 
(3) الجراء والجرّاء وا لجراية : 0 1 بقدر فوته وفتوته وقد كتبت في نب بقدر قوته يومئذ (وخراجه) 
را منقوطة. 
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الكتابة» وقال أصبغ : على قدر قيمتهم يوم كوتبوا وحاهم [يوم عتقوا لو كانت هي 
حالهم يوم](21 كوتبواء وأخذ ابن. حبيب [بقول مطرف, وابن الماجشون, والذي 
ذكر ابن حبيب ](2) عن ابن الماجشون حللاف ما ذكر عنة ابن المواز .ومن كتاب 
ابن الموازء» قيل لأشهب فإن كان فيهم صغيرٌ فبلع السعي ؟ قيل يوْدواء قال : 
فعليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله. قال محمد, على حاله يوم الحكم 
أو لو كان هكذا يوم الكتابة بالغا. قال أصبغ : عليه بقدر طاقته يوم بلغ السعي 
أن لو كان بهذا الحال يوم الكتابة» قال في باب آخرء وإذا كان فيهم عند عقد) 
الكتابة من لا سعاية له أو صغير فلا شيءَ عليه» قال ابن القاسم, إِلّا أن يبلغ 
فينظرٌ إلى حالته اليوم أن لو كان كذلك يوم وقعت الكتابة» قال : وإذا عجل 
أحدّهم الأداعَ وعتقوا رجع عل أصحابه على النجوم. (وتخحاص) بذلك غرماؤه, 
ببخلااف السيّد فيما يطالب من ذلك» ومن قطاعه. ومِمًا عتقٌّ له العبد من ذلك» 
قال في باب آخخر» وإن ودّى عن أصحابه فعتقوا رجع عليهم مُعججّلاً ‏ يريد محمد 
ودّى عنهم على النجوم ‏ ولم يعجّلهاء وأما قبل عتقهم فإنّما وذّى عنهم ليفر عنهم 
للسعاية فلا يشغلهم باتباعهم عن الكتابة» إِلّا أن يكون على ذلك أدّى / عنهم 
بشيء رجاه قريباً أو اشيء أبطأ عندم؛ وإذا الو ا 
الكتابة وإذا الكتا لكتابة أ أل منهة. وروي عن مالك أنه لا يتبع إخوته وذوي مهف 
وقال إذا كان بينهم رحم يتوارثون فله تراج بينهم» وروي عنه أنه قال 1 : أما الولد 
والاحوة فلا يتراجعون» قال ابن القاسم : والذي يصحٌ عندي أنه له يرجع عل 
من يعتق عليه إذا ملكه, وقاله عبد الملك وابن عبد الحكم, وقال أشهب:: 
لا يرجع على ذي رحيء وإن كان لا يعتق عليه ولا يرئه» ولا يرجع على زوجته 
وقال ابن القاسم عن مالك في الزوجة» قال ابن القاسم : وهو استحسان وليمس 
بالقوي» وقال أصبغ قال ابن حبيب عن أصبغ في ثلاثة إحوة مجتمعين» أحّ لكوي 
1 ١م‏ لان مرفي إمافط من نه 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 000 

(3) كذا في الأصل أما النسخ الأخرى ففيبا (يوم عقد الكتابة). 
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وأ م رخ لأ كوتبوا كتابة واحدة فأدى أحدهم جميع الكتابة» قال إن أداها 
الذي لاب وأم لم يرجع عليهما بثيء» ومن أداها من الآخرين لم يرجع على هذا 
بشيء ورجع على صاحبه, فإن أذّاها الأ لأمّ رجع على الأخ لآب ولم يرجغ على 
1 سا2 ع2 ١‏ بحس 04 2 04 الى 0 5 
الاخ للاب [والام» فإن أداها الاخ للاب رجع على الاخ للام» وى يرجع عل الاخ 
للأب والام]<1) بشيء» وهذه المسالة التي ذكرها ابن حبيب للا تكاد تصح على 
هذه العبارة» كيف يكون أحد شقيقاً لأب» وقال أصبغ في أخوين في كتابة وَلِدَ 
لأحدهما ولد ثم مات فأدّى العم الكتابة أنه يرجع على ابن أخيه, بخلاف أن لو 
أدّى من مال أخيه وقاله مطرف» / وابن الماجشون عن مالك. 
في العبد بين الششركاء يكاتبه أحلهم ثمّ يقاطعه 
[ومن كاتب عبده وعليه وعلى أم ولده]©) 
من الْعْتْبِيّة(ة) من ماع ابن القاسم. وعن عبد بين ثلاثة إخوة يكاتبه اثنان 
بإذن الثالث ثم قاطعه اللذان كاتباه بإذن المتمسّك [بالرق]0» وعتق نصيبهما ثم 
مات المتمسك وله ورئة فخدمهم في نصيبء وليهم سنينا”»» ثم قام العبد فطلب 
0 21007 0 ف 2 
أن يقومٌ على اللذين قاطعاه, قال مالك : العبد رقيقٌ كله ولا تنفعه2©» تلك الكتابة 
والقطاعة بإذن الشريكء وليرّدًا ما أذ منه فيكون بينهما وبين ورثة الميت. 
ومن كتاب ابن الموازء قال : ومّن كاتب عبده عليه وعلى أُمّ ولده في 
كتابة”) واحدةٍ أو مفترقين فهو جائرٌ وتحرم عليه, وكتابتهما في عقد واحد انتزاع 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ب وهو تتمة العنوان. 
(3) البيان والتحصيل. 15 : 211. 
(4) («بالرق) ساقطة من الأصل. 
(5) (سنينا) كذا جاءت بالتنوين في الأصل وفي النسخ الأخرى عوملت معاملة المذكر السالم فجاءت على 
شكل (سنين) وكلا الإستعمالين متداول في اللغة إلا أنه إذا عوملت معاملة المفرد في الإعراب لزمت 
الياء فلا يقال سنون بالتنوين أبدا. 
(6) (للا تنفعه) كذا ني الأصل بأما في النسخ الأخرى فقد جاءت على شكل (ولا تنعقد) ولعل الصواب 
ما أثبتناه وهو الموافق لما في البيان والتحصيل. 
(7) في غير الأصل (في عقدة واحدة). 
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من السيدء فلا تل للمكاتب إلا بنكاج ورلايُها للسيدء فإن مات المكاتب 
بيعت وحدها لأنّها في عقد الكتابة» فإن ترك وأعتقت فيه وأتبعها ولدّها أو السيد 
إن لم يكن ولدها أدَى عنهاء وهذا كله رواية أصبغ عن ابن القاسم. 


فيمن يدخل في الكتابة بالولادة أو الشراىء 
وفي موت المكاتب. وني ميراث المكاتب, 
وني موت أحد المكاتبين وفي أمّ الولد يموت عنها [وتخاف العجر]<" 
وكيف إن باعها حاملاً ؟ 


من العثْبيّة2» س سماع انه - 000 المكاتب 9 / أخاه هل 
ا معه ؟) قال 007 نعم . 


ورزى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن كاتب مت وها حمل لم يعلم بهء أنه 
داخل في الكتابة. 

ون كناب ابن ل 5 7 مالك» 0 اشترى المكاتب ابنّه بإذن 0 
والح 7 أذن فيبماء 1 أصبغ, واقياى 4 يدخلا وقال ابن اقع, قي غير 
كتاب محمد أنه لا يدخل في الكتابة ممّن يشتري إلا الولد كان بإذن السيّد أو 
بغير إذنه» لأن له أن يستخدمه؛ ومن كتاب ابن المواز» وإذا حدث للمكاتب ولد 
فلها أن تستسعيّهم إذا بلغوا السّعيّ وها أن تؤاجرهم وتقوى بذلك. 

ومن كتاب العتق» قال أشهب عن مالك وإذا خافت المكاتبةٌ العجرٌ لم يبَعْ 
ولدّها الذي ولدته في الكتابة إِلّا بإذن السيّدء قال أشهبء وكذلك المكاتب في 
1 في ب لأو يخاف عليها العجز 


ر3) البيان والتحصيلء» 15 0 


3 حرفها الناسخ في ص إلى (قال اب أمه). 
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بيع رلده من أمتهء قال محمد : الأب والأخ لا يبيعه وإن ظهر عجره إِلّا بإذن 
سيده؛ قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في مكاتبء كاتبّ على نفسه وعلى ابنة 
لا فرعن بعك غوف فانسادة مكده و ثينها ناذن لد قآل لا صرن ذلك إن 
م يكن السلطان عبجه قيل فإِنْ وقع ذلك؛ وفاتت بجهل يشتريبا ؟ / قال لا ترد 
لأنها لا ترجمع إلى أحسن من ذلك» قال وإن بقي في يد أبيها فضل عم ودّى من 
ثمنها من الكتابة فهو له سائغ 5 لو قتلت. 

من كتاب ابن الموازء قال : وإذا مات المكاتبٌ عن أمّ ولد ولا وَلَدَ له في 
الكتابة منها أو من غيرها ل تعتق وإن ترك أضعاف الكتابة» ولا تسعى إِلّا أن 
يكون في الكتابة ولدّء فلا تردّ حيتئذ إِلَّا بموتهم أو بعجزهم قبل الأداء فترق» وإذا 
كان معه أب أو أَح في الكتابة فترك أمّ ولد لا وَلَدَ معهاء فقال ابن القاسم؛ هي 
رقيقٌ للأب وإن ترك وفاءه بالكتابة» وقال أشهب : إن ترك وفاءه عتقثُ مع الأب 


والأخ وإن لم يدع وفاءً رقت ولا : تعتق في سعيهما بعد ذلكء ولا تسعى هي إِلَّا مع. 


الولد. ومن العتبِيّة01, قال عيسى عن ابن القاسم, فيمّن كاتب عبدين له فمات 
أحدهما وترك أمّ ولد وولداً منهاء قال إن لم يكن للعبد الباقي [مال وها ولد ولم يقر 
على شيءٍ وَقِفَت هي وولدُهاء فإن أَدّى العبدُ الباقي]©© جميع الكتابة عتق وأتبعهم 
بما أَدَى عنهم مما كان يصيبهم من الكتابة, فإن عجزوا رجعوا رقيقاً كلّهم. وروى 
عنه سحنون في مكاتب مات عن أمّ ولد ولِد منها أو من غيرها وترك مالا عتقرا 
به قال لا يرجعون عليها بثبيء» وكذلك لو لم يترك مالا فسعوا(ة» فعتققت أدائهم 
كانوا ولدها أو غير ولدها. 


قال سحئون في مكاتب مات وترك عليه من الكتابة مائة دينار» وترك ثلاث 
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أمّهاتٍ أولادٍ له من كلّ واحدةٍ ولد قيمةٌ كلّ / واحدة منهن مائة فتشاحّ البنون ووط 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 231. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) في ب (فبيعوا). 


88د 


أيعبن تباع» قال يباع من كل واحدة بثلث المائة» وإن اختلفت قيمتّهن قضيت 
عليين بقدر قيمتبن. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ, وإذا خخاف المكاتب العجز فباع أمّ ولده 
وهي حامل منه فولدت عند المشتري فإن كان المكاتب بحالة لم يعتق ولم يعجر 
رد بيعغها لتعتق بعتقه أو يعجر فيبيعها دون ولدهاء قال : وإن كان قد عتق 
بأدائه أو عجز]) فَرُدٌ رقيقاً مضى بيع الأمَةِ بقيمتها على أَنْ جنيتها مستثنى ورُدٌ 
الجنين فكان بحال أبيه من عتق أو رقُء وإن لم يعفر على [ذلك حي أعتقها]!2) 
المبتاع وولدهاء فسواءٌ عجز الأب أو أذَّى أو كان على كتابته. فإِن العتق في الأمة 
ناض وعلية قيمتها على أن جنينها مستثنى ويردٌ عتقٌ الولد» ويكون سبيل أبيه من 
عتق أو رقٌ أو كتابة» ولس كمكاتب بيع فأعتقه المبتاع» لأنه وي بيعه غير من 
له ملكه. 

دن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم» إذا مات المكاتب [وترك مالا لم 
يُدفع إلا لى الولد]20» إن كان مأهونا ولا تجاه السدد وحسبه في أول نجومهم. 


وقال أشهب : الولد وغيرُهم سواء إن لم يكن فيما ترك وفاء دفع إلى المأمون 
من ولد أو غيرهم, فإن لم يكونوا أمناءَ دفع إلى ثقة يؤدهما على النجوم» وليس 
كالدّين الثابت يحل بموته» وإذا مات أحد المكاتيين وترك ولداً فأدَّى عن الباقين 
رجع الولد عليه بنصف ما أدّى من مال الأب [إن كانت الكتابة بينهما / 
نصفين» يكون الولد مكان الأب42, ولا يوضع عن الباقين لموت أحدهم شي !25 
قال عبد املك : فإن استحق أحدُهم وَضيعَ عنهم قدرٌ حصته؛ قال عبد املك : 
على العدد. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) كذا في الأصل «العبارة في النسخ الأخحرى جاءت على الشكل التالي (وترك وفاء تعجله السيد ولا 
يدفع إلى من معه من ولد أو غيه وإن لم يكن وفاء لم يدفع إلا إلى الولد). 


(4)4 ها بين معقوفتين ساقط من ب., 
(5) في النسخ كلها شيئا والصواب ما أثبتناه. 
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قال» واختّلف فيمن يرث المكاتبّ(!» ممّن معه في الكتابة» فقيل لا يرئه 
ممّن معه إِلّا مَن يعتق على الحر بالملك, فَأمَا عم أو ابن أخ فلاء والسيد أحقٌ 
منهم. قاله عبد الملكء وقاله ابن القاسم [مرة]2) ثم قال هو وابن عبد الحكم 
وأصبغ وأشهبء يرثه ممّن معهء ممّن يوارث لحر من عم وغييو من نساءٍ أو 


1 2 0 .- 7 ل 00-7 -0300 ٠.‏ - أو 1 03 
رجال وأما امرأته» فاخر قول مالك أنّها لا ترئه وتعتق فيما ترك ولا يتبع بشيء . 


استحساناًء وقاله أشهب وابن القاسم؛ وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون أنّها لا ترثه ولا يرئها وروياه عن مالك [وأنهِ لا يرجع أحدهما عن الآخر 
بما أذّى عنه مما عتقا به من الكتابة. 

قال ابن الموازء قال عبد الملك ص مالك]00؛ وإذا هلك المكاتث عن 
مكاتب وترك الأعلى ولدا في الكتابة وولداً أحراراً© الذين في الكتابة وأدّوا أَنَّ ولاءً 
المكاتب لهم دون ولده الأحرار ؛ وجعله مالك كالمال» وقاله أشهب قال : إن أدّى 
مكاتب المكاتب وعتقٌ ثم م مات الأعلى فولاء مكاتبه لولده الذين في الكتابة دون 
أحرار ولده» ولو أدّى الأعلى في حياته كان ولاه مكاتبه لجميع ولده. 


وقال عبد الملك : إذا إذا لم د يعتق الأعلى قبل موته م يكن لولده الذين في الكتابة 
ولا للأحرار منهمء ولا مكاتبه / عتقٌ مكاتبه بعد موته أو في حياته لأنّهِ لم ينبت 
لسيدة ولاوه وليس هذا كاله قال محمد: ولا يعجبنا قول عبد الملك» ولو كان 
هذا لم يكن له ولام م ولده لمّن معه في الكتابة من [ولده؛ وإن قاد أصله في هذا 
خالف مالكا وبقيّة أصحابه, بل ولاؤهما لمن معه في الكتابة]50) من ولد منها أو من 
غيرها. 
(1) في ب (يرث المدبر). 
)2( 5 ساقطة في ص وت 
)3 بين معقوفتين ساقط من اب 
)4ش ع رن وولد آخر والصواب ما أثبتناه ومن المعلوم أن كلمة ولد وولد يجوز استعماهما 
في الدلالة على المفرد والجمع وقد يجمع ولد على ولد قياسا على أسّد وأسد وعليه فيمكن أن تقول 
وولدا أحرارا ا ووولداً أحرارا. 
)5 بين معقوفتين ساقط منات. 
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:'قيل فإن ماتت ولسيّدها ولد أحرارٌ فتركت مالآ قال : إن كان ولدها الذين 
معها ومات أبوهما مكاتباً وهم ولدها ورثوها بالرّحمء وإن كانوا من غيرها لم يرثوهاء 
وما تركت لعصبة سيّدها الذين كانوا معها في كتابته وإن لم يكونوا معها في 
الكتابة فلبيت المال. 


قال مالك وإذا أوصى المكاتب أن يُذْفَعَ إلى يده 0 ة كتابته وأرسل به 
إليه»]:!» قال : إن وصل إليه ذلك قبل موت المكاتب عتق وبي ورييُه الأحرار مع 
الذين في الكتابة» وإن لم يصل إلى سيده في حياة المكاتب لم يعتق 

ومن العْْبِيّةا2» قال سحنون عن ابن القاسم في مكاتب كاتب عبداً فعتق 
الأسفل ثم مات عن مال وللمكاتب الأول أولادٌ أحرار من حرة» أو كانوا معهى 
عجّل السيد عتقهمء أنهم لا يرثونه. 

قيل : فإن مات الأول عن مال ؟ قال يودي الذين معه في الكتابة» بقية 
الكتابة» وتكون بقية المال بينهم دون الأحرار. 

قال ابن حبيب قال أصبغ في مكاتب خاف العجز فباع ولده حاملا فإنها 
تر ذ إليه وولدها ما دام / مكاتباً فإن عتق بالأداء أو عجز فرق مضى بيع م الأمة 
بقيمتها على أن جنينها مستثنى» ورد الولد فكان بحال أبيه في عتقه ورقه» ولو لم 
يعثر على هذا حتى أعتق المشتري الأَمَةَ وولّدها وقد عجر المكاتب أو عتق قال : 
يمضي عتقٌ الامة في الوجهين ويكون فيها قيمتها على أن جنيتها مستثنى» ويردٌ عتق 
الولد» ورد إلى حكم أبيه في العتق والرق» وإن كان أبوه مكاتبا كا هو بقي معه. 
وهذا بخلاف من باع مكاتباً فعتق لأنّ هذا باعه غيرٌ سيّده. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
. (2) البيان والتحصيل؛ 15 : 256. 
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في المكاتبين في كتابة واحدة, يعتق بعضهم, أو يحدث فيه بعتق, 
أو كاتب عبداً مع مدبرة. أو يستحق أحدهم 

من كتاب ابن المواز» قال مالكء, وإذا أعتق السيد .أحد المكاتبين لم يج 
ذلك إلا أن يجيزه الباقون ويكونوا أقوياء على السعاية» فيجوز ويحط عنهم حصته. 
محمد» وقد يكون موضعٌ آخبر) لا يجوز فيه إذّهم إذا كانوا قد أشرفوا على العجز 
لولا هذا الذي أعتقه السيد لقوته على السعيء أو لكغة ماله وقد يكونون قد 
تقارب عتقهم. 

قال مالك : وإذا وَلِدَ ولب من أمنته ثم أعتق السيد اله م يجر إن كان فيه 
قوة السعي» وإن كان فانياً جار ور ولده إن م يبلغوا السعي» إلا أن يكون له 
مال يوْدّى عنم إلى بلوغ السعي فليؤدُوا ذلك. ويبقوا إلى بلوغ السعي, [قال 
ابن القاسم : ويأخذه السيد / جالاً» ثم رجع فقال : بل على النجوم]2» َِلّا أن 
يكون فيه وفاء يتعجله» قاله مالك, محمد مثل الموت» فإن لم يكن فيه وفاء ثُرِكَ بيد 
الولد يقوى به. فإن لم يكن مأموناً وصنع له زيادات على النجوم]20» وقاله أشهب 

في الموت» وقال ابن القاسم : يتعبّله السيد في الموت إن لم يؤمن الولد. قال ابن 

القاسم وأشهب» وإذا أعتق السيد منهم من به زمانة لا يرجى أو [شيخا])» فإن 
أوصى بذلك عتق لم يوضع عن الباقين شيم ولو عتق بالأداء: رجعوا عليه يحصته 
يوم العقد, ولو قال السيد لهذا الشيخ الفاني أو لهذا الصبي أنها حران إن عجرتما 
عتقاً الآن» إذ لا نفع في انتظارعماء ولا 1 عن الباقين شي وقاله مالك» ومن 
كاتب عبدين ثم حنث في أحدهما بيمين متقدمة فلا يُعجّل عتقه. وهو كابتدائه, 
فإن عجز عتق بالعتق الأول ومن كاتب عبده ومدبره في كتابة واحدة لم يجز عند 
أشهب. وِيُنْمَضْء وأجازه ابن القاسمء فإن مات السيد وخرج من الثلث عتق 
3 ركان) هنا تامة ولذلك رفعت ما بعدها. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط منات. 
(4) في النسخ كلها (شيخ) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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وحطً عن الآخر حصيّته وإن خرج بعضه سقط من الكتابة بقدر ما عتق منه» 
وسعيا فيما بقي جميعاًء ثم يرجع المدبر على صاحبه بما أَدّى عنه مما لم يكن يلزمه. 
محمد وقول ابن القاسم هذا صوابٌء قال ابن حبيب : وأخذ أصبغ بقول ابن 
القاسم» وقال قيل لأصبغ في المكاتبين في كتابة واحدة إذا أعتق أحدهم فلم يجز 
الباقرن ذلك فسعى معهم وأدى بعض الكتابة ثم عجزوا أيرجع على / السيد بما 
أدّى [إليه بعد العتق ؟ قال وهو كالغلة» ولو ودَّى معهم حتى عتقوا لم يرجع على 
السيد بما أدى إليه] بعد عتقه(!» مما كان ينوبه. إِلّا أن يكون له فضلٌ فيرجع به 
على أصحابه. ولو مات أحدُهم لم يوضع عنهم شيءٌ ولو استحق بملتِ أو بحرية 

من أصله أو بعتق» قاله» وقد علم السيد بذلك أو لم يعلم؛ قال : يوضع عنهم 
حصيّه في هذا كله وقد ذكرنا موت أحدهم في باب قبل هذا وبعد هذا وباب في 
المكاتب يؤدى 5 يسدق ملك أو حرية أو يستحق ما أدى] (00. 


فيمن أعتق بعض مكاتبه. أو شقصاً له فيه 
في حياته أو في وصيته. أو وضع عنه من كتابته أو أعتقه 
في وصية 


من كتاب ابن المواز» ومن أعتق شقصا من مكاتب له أو بينه وبين آخر 
فليس يعتق» فإن عجز فإنما هو وضع مال» وإن أعتق ذلك عند الموت» أو أوصى 
بذلك؛ أو وضع له من كتابته فذلك عتاقه لأنّهِ ينهذ من ثلثه. 

قال ابن حبيب في عتق أحد الشريكين من المكائب نصيبه حمل محمل 
وضع المال لأنه انعقد لشريكه عند عتق حمل محمل وضع المال ولا ينقل عنه ما 
عد من معاني الولاء بالتقوم» وقال ابن سحنون عن أبيه : أخبرني بعض أصحابنا 
عن مالك أَنّه قال فيمن أعتق نصف مكاتبه إنه وضيعُه إِلَّا أن يريد العتق ويعدله 
فهو حرٌ كلّه. 


1 ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن كتانب ابن المواق - ومن قال لعبده تضفلك. حر إن كلمت «فلدناء 
فكاتبه» ثم كلم فلاناً فليوضَع عنه نصف ما بقي / من الكتابة يوم حنث [2 فإن 
عجز رق كله ولا يلزمه حنثه](!) أشهب كمن أعتق نصف مكاتبه وكذلك لو 
حندث أحد الشريكين بعد أن كاتبه, وَضيعَت حصيُه فلو كان عتقا لقومَ عليه 
ولكن لو حلف بحرية عبده ثم كاتبه مع آخر ثم حدث لكان عتقاً له إن عجزه ولا 
يعجل عتقه قال ابن القاسم» وأما في نصف العبد فلا يكون عتقاً لأنّه إنما يملك 
منه يومئذ مالأً. ولو كان في وصية لكان نافذاً في الثلث؛ إن كان للعبد فهو عت 
وإن كان لأجنبي فهو له من رقبته» يريد إن عجزء ومن العُبِيّة2» من سماع ابن 
القاسم؛ وقال في المريض يضع عن مكاتبه ثلث ما عليه ثم عجز المكاتب» قال قد 
ل ال لل ا 

من الكتابة أو من قيمة رقاء بهم أجمع. 


وعن المكاتب على نجوم على أن يدفع في أول نجم كذا والثاني كذا لدون 
ذلك؛ والثالث والرابع دونهماء وأوصى له سيده وقد تداركت عليه أربعة3» نجوم غير 
الأول إن أدى هذه الأربعة:» نحوم فَلْيْسَطّ عنه من باقي الكتابة خمسون دينارااة, 
فطلب المكاتب أن يقاص عاق الأأيعة نجوم©) فليس له ذلك» ولتُقسّم 
مرحي لض ور وه 


ا ا ال ل 


(1) ما بين معقوفتين انفردت به النسخة الأصلية وهو ساقط من النسخ الأخرى. 
(2) البيان والتحصيلء 15 : 211. 

 )3(‏ في الأصل أربع جوم والصواب ما أثبتناه. 

24١‏ في الأصل هذه الأريع بع والصواب ما أثبتناه. 

5 في الأصل (حمسين دينارا) والصواب ما أثبتناه. 

(6) في الأصل في الأربع جوم والصواب ما أثبتناه. 

(7) في الأصل (ولتقسم الخمسين) والصواب ما أثبتناه . 
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كانت أربعة فرُيُعَه فإن أدَى عت وإن عجز وكانت النجوم ثلاثةٌ عتق ثلله» أو 

كانت عشرٌ فليعي عشره. ظ 
قال مالك في كتاب ابن المواز : إذا أوصى بوضع نجم من نجومه فعجز, قال 

إن كان في وصية فهو عتق. 

من العْكْبيّة:!) روى أبو زيد عن ابن ا في مكاتب عليه ثلاثة نم ف 
كل نم مال تأوصى له بوضع التجم الله أ د ظرَ إلى قيمته لو بيع في قرب عله 
فإن كانت قيمتّه خمسين2, والثاني ثلاثون» والثالث عشرون3) علمت أن الوصية 
له بنتصسف رقبته» [فِيجَعَل في الفلث الأقل من نصف قيمة ة رقبته](*) أو قيمة ذلك 
0 كله في وصيته بالنجم الآخر أو الأسط على هذاء وإن 0 يدع غيره 
2 أن يضعوا عنه ذلك النجم الأول الذي أوصى له بعينه ويعتقوأ منه 
[ما كان نصيبه من قيمة رقبته» وذلك نصفهاء فإن عجز رق لهم نصفُه وبين أن 
يعتقوا منه](25 ثلتّه ويوضع عنه من كل نجم ثلثه فإن عجز عتق ثلثه ورّقَ لهم 
ثلثام» وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في المسألة من أوفاء 
ع رده اما ةن 
قبة أيضا أكثر من ثلث مالع]©», فإذا كان أكثر من ثلثء حير الورثة بين أن 
0 ذلك السهم” من الرقبة» ويحط ذلك النجم بعينه ويسعى فيما بقي» فإن 
أبوا / نظر إلى الأقل من قيمة النجم أو قيمة ما يقابله من الرقبة» فيعتق في الثلث 


(1) البيان والتحصيلء 15 : 6 

(2) . في الأصل (خمسون) والصواب ما أثبتناه.' 

(2)3 قوله (والثاني ثلاثون والثالث عشرون) تقديره وقيمة الثاني ثلاثون وقيمة الثالث عشرون) ولذلك رفعت 
ثلاثون وعشرون بالواو. 

(4جع) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

)6( ن معقوفتين ساقط من ن الأصل. 

7( 0 (ذلك الأسهم) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ويوضع عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه» وكذلك لو أوصى له بكتابته فإنما 
عمل فو النلت الأقل» وذكر من تفسيرن المسالة ما كز أبوى زيف 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : وإذا أوصى لمكاتبه بالنجم الأول وعليه 
ام ف هذا النجم كم هو من سائر نجومه ؟ فإن فاق الربع عَتِقَ ربعه 
ووضيعَ عنه ذلك النجم. وقال أشهب, فإن لم يدح غيرّه ولم يسم ذلك النجم 
ل ل ل لي ل 
عجز كان منه حرا بقدر ذلكء قال : ولا يُخَيّر الور وقال ابن القاسم : يُحَيرُ 
الورئة إن لم يحمل النجم» فذكر مثل ما ذكر أبو زيدء قال محمد : بل يوضع من 
النجم بعينه محمل الثلث» فإن عجز عتق.قدر ذلك بالقيمة يقوم النجم الأول وهو 
قائم بالنقد, فإن كان خمسين227) وقيمة سائر النجوم خمسون سقط ثلثا ذلك 
النجم بعينه» وعتق ثلث الرّقبة إن عجزء وقيل إذا عُرفت قيمة الماثة الأولى سعى 
فإن عجز عُيِقَ قدرهاء وإن تمادى وَضيعَت عنه الما الأخرى, فإذا لم يب غيرُها 
عتق» ولا تُعجّل له وضيعةٌ وليس هذا بشيءء وقول مالك صوابٌ» ولا حجّة 
للورئة أن يقولوا يبدأ العبد عليناء ويتأخر قبضنا لأن لهم بِبِعَ بقية الكتابة نقداً. 

قال ابن القاسم فيمن أوصى بعتق مكاتبه جعِلَ في الثلث الأقل من [قيمة 
رقبة عبد / مكاتب في أدائه وجرائه أو قيمة كتابته. وقال أشهب :]2 الأقل من 
قيمة رقبته» أو عدد مال الكتابة» أو ما بقي منهاء قال مالك : إن أُوصبيّ له بما 
عليه أو ببعضه فليْقوُم وده معه الذين حدثوا في الكتابة» ويجعل الأقل من ذلك أو 
من قيمة الكتابة» وقال إذا أعتق أحدٌ الشريكين في المكاتب نصييّه منه» أو وضع 
عنه حصته من الكتابة» ثم مات المكاتبٌ وعليه دين فغرماؤه مبدّؤونء ثم يأخذ 
المتمسّك.ما بقي له من كتابته» ثم ما بقي فبينهما نصفين0©. 
فى الأصل ومسردم ولص 0-0 
2) بين معقوفتين ساقط من ب. 1 
2 ا نصفان) بالألف وما أثبتناه من الأصل يناسب أسلوب المؤلف في كتابه هذا فهو ف 

الغالب يستعمل النصب بتقدير فعل محذوف أي (فبينهما يقسم نصفين). .. 


اولوت 
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قال ابن خبيب» قال ربيعة» في عبد بين ثلاثة فأعتق واحدٌ وكاتب الثاني 
وتماسك الثالث, ثم مات العبد بميرائه بين الذي كاتب والذي تمسنّكء ويردٌ الذي 
كاتب ما قبض فيكون بينهما. 


فيمن وهب لرجل مكاتبّه أو بعضّه أو 
كتابته أو بعضهاء أو نجماً منبا في حياته أو 
في وصيته 

من العْتْبيّةه:) روى موسى بن معاوية عن ابن القاسمء فيمن أعطى رجلاً في 
صحّته كتابة مكاتبه فعجز العبد, قال مالك : هو الذي وهبّ له كتابته ”م لو 
ابتاعه» وكذلك ذكر ابن المواز عن مالك» فيمن وهب لرجل نصف كتابة ٠‏ مكاتبه 
أر كلّهاء ثم عجزء كان له بقدر ذلك من رقبته ملكأ مثل البيعء #وقالة عيب 
وأصبغ» بخلاف عتق جزء منه» وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العثبيّة:22, أنّه إن 
عجز كانت رقبته لسيده المعطى, [قال أبو بكر بن محمد وروى فيها عن أشهب 
مثل رواية أي زيد. / قال في كئاب227 ابن المواز : فأما هبه النّجم بعينه لرجل في 4ظ 
صحته فلا يكون له من رقبته شيء إن عجزء وكأنّه هبة مال ذلك النجم بعينه» 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العُتْبيّ4) فيمن وهب لرجل نجماً من نجوم 
مكاتبه ثم عجز العبد قال» يكون له في رقبته حصة بقدر النجم الذي وهبه . 

ومن كتاب ابن الموازء قال : فإن وهبه نجماً مبهما8 لم يسمّه فهو به 
شريكٌ في سائر نجومه, قال أشهبء وكذلك بيه نجماً لم يعينْه 
يرجع جع إلى جزء من عدد نجومه, وأما لو أوصى لرجل أو للمكاتب بنجم بعينه كان 


يعينه فهو جائز لأنه 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 2 

(2) البيان والتحصيل. 15 : 2 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) البيان والتحصيلء2 15 : 273. 

(5) هكذا في الأصل ,أما في النسخ الأخرى فقد حرفت إلى قوله (نجما منبما). 


لوانتب 


ذلك عتقأ في المكاتب وتمليكا للرجل بقدر ذلك النجم, وكأنّهما دخلا مدخل 
الورئة, قال» وإن قال في صحته لمكاتبه ثللك حر وثلئك لفلانٍ» ثم مات المكاتب 
وترك مالا فليأخذ منه كل واحد منهما ما , بقي له ثم يكون ثلثا ما بقي لسيده 
الذي أعتق ثلثه ميراثاً له والثنلث للتودرب له 0+ وإن عجز فثلث رقبته 
للموهوب ناه للسيته [ولو قال ذلك في مرضه ثم مات المكاتب فثلثه ح 
وثلثُ لوريته» وثلتُ لفلانٍ 2١7]‏ وميرائه بينه وبين الورئة نصفين» وروى عيسبى عن 
ابن القاسمء فيمن أوصى بربع مكاتبه لرجل [ويعتق]0© ربعُه ثم هلك العبد عن 
مال(3), أن الومى ' له بربع الكباة والورثة يستوفون ما بقي لكل واحد منهم» 
ويقتسمون ما بقي بينهم أثلاثأء للورثة الثلئان» وللموصى له الثلث. لألّه نما ورك 
بالرق» قال وإن عجز فربعه حرٌ ونصفه / للورثة» وربعه للموصى له قال ابن 
القاسم عن مالك. وإن أوصى بكتابة مكاتبه لرجل وهي المي وقيمة الرقبة اقة 
وترك مائتين عيئاًء أن الكتابة تقوم فإن حملها الثلث نفذتء وإلَا حير الورثة في 
إجازة ذلك والقطع له بثلث الميت» وهذه الرواية التي ذكر محمد خللاف ما في 
المدوّنة. 

قال في كتاب محمد : وإذا كاتب عبدّه ف مرضه .بأيف» وأوصى بها لرجل» 
وقيمة الرقبة ماك والغلث يحمل الرقبة, ولا حمل الكتابة» فالكتابة جائزة» وإن 
كانت الكل كين بعد لا عجلها البلك .بود طرح قيمة االزقية مق مال 
اميت تحير الورثة بين دقع الكتابة إلى الموصى له. أو القطع له بئلث المت وقال 
أشهب : الكبابة نافذةٌ للموصى له بخروج الرقبة من الثلثء وإنما يُنْظَرٌ إلى أقلّهاء 
| وقاله ابن القاسم والوصية بها للمكاتب نفسه 3 عتقٌ ولم يجعله كالأجنبي» 
ورواه عن مالك, وقول ابن القاسم جيّدٌ وفيه نظر. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط منات. 

(2) (ويعتق) ساقطة من الأصل. 

(3) كتبت في كل من ص وت (عن مالك) والصواب ما ألبتناه من الأصل وهو الموافق لا في الجزء 
الخامم عشر من البيان والتحصيلء صفحة 230. 

(4) في الأصل ولب (فالوصية) بالفاء وأما في ات وص فإنهما كتبا (والوصية) بالواو ولعلها هي الصواب 
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وقال أشهت,» ولو أوصى مع ذلك بوصايا أخر أُمُْلمَت الكتابةٌ لأهل 
الوصايا يتحاصُون فيها يقدر وصاياهم» فإن عجز رق لهم بقدر ذلك» وإن مات 
قبل الأداء ورثوه» قال مالك» وإن كانت الرقبة لا يحملها الثلث» ححيْرَ الورئة بين 
إمضاء الكتابة» ودفعها لأهل الوصايا يتحاصّون فيباء وإِلّا أعتقوا من رقبته محمل 
الثلث» وسقطت الوصاياء قال : ولو أوصى بأول نجوم مكاتبه / لرجل» والثلث 
يحمله» فله قبضه. ويعرف قيمئّه من بقية النجوم فيكون له بقدر ذلك من رقبته إن 
'عجز وإذا توذّرت قيمة أول نجي لعجل وقلت النجوم المتأتحرة» فعلى قدر ذلك 
يكون بينهم» ولا يُنْظَر إلى ما يؤول من قبض ما تأخرء فيكون [أوفرَ إذا قبض» 
أنه قد يأخذ الموصى له أكثرٌ النجم الموصى له به. وقيمته تفي ما أخذ منه ثلث 
الكتابة» ثم يعجز](!2 فيكون له ثلث العبد» وثلثاه للورثة» ولا يحسب عليه ما 
قبض» ”ا لا يحسب عليهم لو قبضوا أكثر النجوم» ثم عجز فقد أخذوا أكثر من 


الثلثين في العددء وذلك كعبيك ثلاثة مكائبين قيمتهم سواء» أوصي بأحذهم . 


لرجل فعجز بعد أن قبض أكثر نجومه» وعسجز الآخران وم يؤديا شيعا فلا يقال إن 
الموصى له صار له أكثر من الثلث, لأنَّه أمرّ نفد بالقيمة» وقال ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون في المكاتب على عشرة أنجي فتنادى منه سيّده تسعةٌ ثم 
يوصى بالنجم الباق لرجل فينفذ له ثم يعجز المكاتب أو يموت أن جميع العبد 
يرق لهء وكأنّه أوصى له بجميع الكتابة, إذا كان ما بقي عليه به يعتق ولا شرك 
لأْحدٍ 'معه فيه وله جميعٌ تركة المكاتب؛ وا لو أوصى به للمكاتب صار حرً. 

قال في كتاب ابن المواز وإذا مات المكاتب الموصى فيه بالنجم الأول 
وقيمة هذا النجم نصف الكتابة» وذلك عوج من الغلك :وم يود شيك فليأخذ 
الموصى له مما ترك نجمه لا أزيد منهى ويأخذ الورثة بقيّة نجومهم لأمها حلت» / 
ويقسم ما بقي بينهم وبين الموصى له نصفين, ولو لم يدع ما بقي بالكتابة تحاصوا 
بقدر مال الكتابة» لا على قيمتهاء لأنَّها قد حلت بالموت بخلاف العجز فيما 
يملك من الرقبة. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 


94 دم 


ومن العُتبيّة:ا روى أصبغ عن ابن القاسمء وإذا أوصي لرجل بنجم من نجوم 
مكاتبه, فقالت الورئة نحن ندفع اليك نحجماء وقال هو لا أرضى ولعلّه أن يعجز 
فيكون لي فيه حقٌء قال إن لم يحل النجم فذلك له وإن حل فذلك للوثة. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء فيمن أوصى لرجل بألف درهم ثما 
على مكاتبه فتعجّلها له الورئة فأنى وقال لعلّه يعجز فيصير لي من رقبته بحصته» 
فللورئة تعجيلها م لو عجّلها المكاتب يجبر على أخذها. 

قال فإن أوصى بالنجم الأول لرجل وبالثاني لآخرء وخرج المكاتب من 
الغلث؛ ثم عجزء فلصاحب الأول من رقبته بقدر. قبض قيمة نجمه على الثاني» 
وللثاني بقدر قيمة نجمه. ولو قبض الأول نمه ثم عجز قبل قبض الثاني» فرقب 
المكاتب بينهماء وللأول ما اقنضى لا يرجع عليه الثاني فيه بشي ولو كان ثمّ نجم 


الث يبقى للورئة فقبض صاحبا النجم نجميهما ثم عجزء فالعبد بينهما وبين الورية. 


على قدر قيمة النجم الأول والثاني والثالث» للا يرجع الورثة عليهما بشيء. 

وذْكِرَ عن ابن القاسم فيها في بعض مجالسه أنّها إن ردًا إلى المكاتب ما أخخذا 
رجعا فيه بأنصبائهماء وإن لم يردًا فنصييُهما منه للورثة. 

| والصواب ما تقدم» وهو قول أشهب. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم في العُثبيّة2, فيما إذا أوصى بالنجم الأيل 
لرجل وبالثاني لآخر وبالثالث لآخرء فقبض الأوّلان» وعجز الثالثء أن العبد 
يرجع بينهم» ولا يرجع الآخر عليهما بشيء» وروي عنه أيضاً أنهما يُجْبَرَان في أن 
يردًا ما أخذا إلى العبد. فإن أبيا رجع ما كان نصيبهما من العبد إلى ورة الميت 
0 0 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 269. 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 268. 
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6ىظ 


ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن ا ماجشون.ٍ إذا أوصى لرجل بالنجم 
الآخر من عشرة أنجم قبل أن يتأدّى منه من الكتابة شيعا فتقاضى الورئة التسعة 
أنجم وسلّموا المكاتب للموصى له ليأخذ نجمه فعجز عنه» فما هنا تكون رقبته بينه 
وبين الورثة بقدر قيمة نجمه من قيمة سائر النجوم؛ لأنهم لو كانوا له فيه شركاء 
وهذا امار ون السيد قد تأدى التسعة أنجم ثم أوصى بالنجم الآخر» هذا إن 
عجز رُقٌ له العبد كله وقد عن قال وإن مات في السؤال الأول 
المكاتب عن مالٍ وعليه من ذلك النجم بيه فقال ابن الماجشون في هذاء د 
صاحب النجم بما بقي له ثم يكون باقي ماله بينه وبين الورثة على قدر قيمة أنجمهم 
'ونجمه» وقال مطرف : لا يبدأ بشي ويكون ما ترك بينه وبيهم بقدر ما يكون لهم 
من رقبته إن عجزء وبه قال ابن حبيب. 

ومن كتاب محمد, وقال في مكاتب عليه عشرة أنهم أوصى بالنجم الأول 
رج وقيمته نصف / الكتابة فاقتضاه ثم عجز» فله نصف رقبته» وللوثة نصفها نصفهاء 
قال أحمد ملا يرد مما اقتضى شيما. وقال أشهب عن مالك في مكاتب أدّى كتابئّه 
إلا نجمين رهما مائةٌ فأوصى السيد لرجل بنجم منها أو قال مائة ممًا عليه» فهذا 
إن عجز فله نصفه. وإن مات أخذ هو والورئة ما كان عليه وقسموا ما بقي 
نصفين» ولو أدَّى ما عليه كله ثم مات كان ما ترك لعصبة سيده. قال أشهب : 
وإن لم يحمله الثلث وترك خمسين ديناراً مع رقبة المكاتب وقيمة باقي الكتابة(!) 
[مائتا دينار» وقيمة رقبته](2) مائة و0 دينارً» فالأوّل يجعل ني الثلث 
للموصى له فيصير له ثلثا المائة ستةٌ وستون وثلثان» فيكون بهذا الموصى له أربعة 
أتباع المكاتب إن عجزء وكذلك له في الأداء من كل نجع أربعة أتساعه» ولو أوصى 
له بنجي منهما بعينه وقيمتيهما سواء؛ فله ثمانية أنساع ذلك النجمء وإن كان قيمة 
نجم الوصيّة مائة» والنجم الآخر خمسين, فله من ذلك النجم ثلثاه» فإذا عجز فله 
أربعة أتساع رقبته. 


زع في الأصل(وقيمة ما في الكتابة). 
2١‏ ما. بين معقوفتين انفردت به النسخة الأصلية وهو ساقط في النسخ الأأحرى. 
203:0 في الأصل (وخمسين) وال لصواب ما أثبتناه. 
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ومن العُتييّة روى أبو وامدعن ابن الفاسم في مكاتب بين رجلين أوصى 
أحدهما في مرضه بثلث النصف الذي له لاجنبي, والثلث الآخر حرء ثم هلك 
ومات المكاتب عن مالء فإنّه يُوَرَتْ على خمسة أسهم فيكون لشريكه ثلاثة 
أخماس» وللورئة خمسٌء وللموصى له مُحمْسٌ بعد استيفاء ماهم من الكتابة. 

/ وإن كان هذا في الصحة ثم هلك المكاتب عن مالء فللذي لم يعتق 
ثلاث أسهم من ستة [ولشريكه سهمان]7!» وللذي تصدّق عليه بسدس العبد 
سهمٌ من ستةء وذلك بعد أن يستوفي من ماله بقية الكتابة. 


في ببع المكاتب» أو الكتابة, أو بعضها 
وفي ميراث المكاتب بعد ذلك, وفي المكاتب 


يقع في المقاسم 


من العمبيّةاه) من ماع ابن القاسم. وكتاب ابن المواز قال : وكره مالك 1 


أن يبيع أحد الشريكين في المكاتب حصته دون شريكه؛ قال محمد قال عبد 


الملك : أمَا من المكاتب فلا يجوز إلا برضى شريكه؛ وأمّا من غيره فجائرٌء وإن 
كره الشريك؛ وقد كره ربيعة بيع كتابة المكاتب ورآها خخطراًء قال غيروء وقال 
بذلك عبد العزيز بن أبي سلمة؛ قال محمد قال أصبغء وليس عليه العمل. 
قال محمد يُكْرّهِ بيعُ أحد الشريكين في المكاتب حصّته من المكاتب لأنّه 
كالقطاعة» وجائز من غيره. 
قال سحنون عن ابن القاسم في العْتْبيّةهة قال مالك : لا يجوز لأحد 
الشريكين في المكاتب بيع نصيبه وإن أذن شريكه [في الانتفاع] © إلا أن يبيعاه 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(2) البيان والتحصيلء 15 : 219. 

(3) البيان والتحصيل. 15 : 219. 

(4) (هفي الإنتفاع) ساقطة من الأصل ولب - مثبتة امن ص . ولت. 
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جميعاًء قال ابن عاسو : وكذلك أمر المكاتب لا يشتر: ي نصيبّه أحد الشريكين 
فيه إلا أن يِسْتَرَى جميعه, وأجاز ابن القاسم وأشهيت» بيع نصف المكاتب» أو 
ا م 

من المكاتب / فلذلك جازء ولا يكون المكانت اول عا 2 منه وإن أذن2) 
شريكه, أنه لا يرجع إلى جزءٍ وقاله سحنون في العثْبيّة 3, وأصبغ قالا وإِنّما 
لا يجوز بيع نجم بعينه» وأا إن اشترى نجماً منبما من عشرة أنجم فهو جائر» وكأله 
اشترى عشر الكتابة» فإن عجز فله عشر العبد. 


ومن 0 55 وابن نافع قال مالك : وإذا بيعت 5-5 المكاتب 
فالمكاتب أحقٌ بها إذا كان يعتق بذلك» فأما ما لا يعتق به فلا يكون أحقٌ به. 
قال عيسبى عن ابن القاسم, ومن باع مكاتبه رَ د البيغ إلا أن يعتقه المبتاع 
وكذلك إن مات عنده ضمنه. ولا يرجع على البائع بشيء ولا على البائع أن 
خرج شيعا 214 ع الثمن©ة) فيجعله في رقبة عخلااف المدبر يببعه ثم يفوت يموت. 
ومن سباع عيسى» قال ابن القاسمء ف المكاتب يقع في المقاسم ثم ألى 
يده قال يقال للمكاتب وَذدى) ما ا شتراك به هذاء وقم مم بنجومك» فإن فعل 
ذلك» وإن ألقى بيده وعجز نفسه قيل ا إن شعت فافده [وهو عبد لك 
لا كتابة فيه](6)) نلا فَأُسِلِمُه فإن أسلمه كان ا للذي في يديه كالخناية. 
كات ثم نات المكاتث قال ميرائه له لأنه لو عجز 0 وكذلك ف الهبة 
والصدقة يرئه إن مات» وإن كان ما ترك أكغر من الكتابة فهو له. 
(1) في ب (وبيعه نجما). 
(2) في ب (وإن أدى شريكه). 
(3) البيات والتحصيل. 5 : 219. 
)24 كنذا ف الأصل وأما النسخ الأخرى ققد كتبت فيها (شيئا منه). 


١ 5)‏ المراد دّ ود يكن نكم لها بإناك حرف العلة والصواب حذفه. 
(6) في ب وهو عبدك لا نجامة فيه). 


8 


/ فيمن اشتر: ى كتابة ولده. أو أوصِيّ له بذلك, 
أو بثمن ابنه, وفي المكاتب يشتري من يعتق عليه 
أو على سيّده 


من القثبية1'؟ روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسمء فيمن اشتر ى ما على 
مكاتب ممّن يعتق عليه لو ملكه قال فذلك موضوعٌ عنه؛ قيل ولم ؟ [وهو]2) 
م يمللك منه رق وهو م أدى لكان ولاؤه لعاقد الكتابة قال : وإن كان ذلك لِأَنَّه 
إن عجز صار له رقيقاً. وكذلك إن ورثه وضعت [عنه]27) كتابته وفي كتاب العتق 
من هذا مستوعبٌ. 
قال أصبغ : ومن أوصى لرجل بثمن ابنه» يقول بيعوا ابنه وأعطوه ثمنه فلا 
يعتق بهذا عليه وإن قبله. والوصية له جائز: ة. كالأجنبي» ولو أوصى له بكتابة مكاتبه 
وهو ابنه» فهذا إن قبل ذلك عتق عليه. 


ومن العثِيّة* قال سحنون في مكاتب اشتري ابنتّه وهي امرأة سيده» قال 
2 خ النكاحُ والضداق للبائع» لا أن يشترطه المبتاع» وإن اشترى ابن مولاه» قال 
حنون يكون رقيقاً بيد المكاتب. 


قال عيسى عن ابن القاسم؛ إذا اشترى من يعتق على سيده؛ قال له ملكّه 
ويبيع ويطأ ويصنع بهم ما شاءء وكذلك لو أنها أمّ سيده أو أخيّه لأنه ليس لسيده 
انتزاع ماله» وقد قال بعض الناس إن العبد يملك من يعتق على سيّدهء ولا يعتق 
ويطوها إن كانت أمة حتى ينتزعها السيد لأنه مللكٌ للعبد, وإن كان هذا 
لا يقوله / مالك. قال ابن القاسم : ثمّ إن عجز المكاتبُ وهم عنده عتقوا. 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 9 
(2) (وهو) ساقطة من الأصل. 
(3) (عنه) ساقطة من الأصل. 


)24 البيان والتحصيل, 15 :81 
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فيمن كاتب عبده في مرضه. أو أوصى أن يكائب, 
أو يعتق بعضنه ويكاتبٌ بعضه, أو أقر بكتابة مكاتب20, 
أو أوصى أن يُعْتَق عبدذه بعد قبض مال أو حضانة 


ومن كتاب ان الموازء قال ابن ال ومّن كاتب عبدّه في مرضه وقبض 
الكتابة فذلك نافد إن حمله الثلث وهو بيع» فال أشيب: ليس كالبيع إذ لا يجوز 
ذلك وإن عالاه حتى تحمل رقيّه الثلث, ولا يعجّل عتقّه إلا أن يكون له مال 
مأمون» وإَا لم يعتق حتى بموت السيدٌ ويحمله الثلث» وإن لم يحمله تحير الورثة في 
عتقه أو يردُوا إليه ما قبضه منه السيد» [ويُعْتِقُوا]2» منه محمل الثلث بعل ويبقى 
"قاله هدي قال والكاتب. فق" السحنة ارذز سديده فى مرظية يفيض الكتابة عن 


قال ابن القاسم : إن حمله الثلث جاز وعتق أنّهم أو لم ينهم [ولو كانت 
الكتابة في المرض)0© لم يُعجل عتقّه إِلّا في امال المأمون, وإن لم يسغه الثلث في 
لكا و المح وااسة راد متي ويجوز قوله» وإن إن لم يكن له ولد لم يُصَدَّق 
إلا ببينة» وقال أشهب إن ل يِتّهَم السيدٌ 0 من المكاتب جاز قوله. قال ابن 
القاسبم» وإن كاتبه في امرض وله يحمله الغلث ٍََ الورئة بين إجازة ذلك أو عتق 
ما حمل الثلت منه بتلاً. 


وه تدس 


وفي / اب قبل هذاء إذا كاتبه في المرض وأوصى بكتابته. ومن الععْبية9» من 
ماع ابن القاسم, ومن كتاب ابن المواز قال» مالك في المرأة أعنقت نصف عبد 
لها عند موتها» وقال في العتبِيّة29, بعل موتها وأوصت أن يكاتب 0 الآخر» 
قال فليكائب. على قدر قوتّه وجرائه. 
(1) هكذا في الأصل «العبارة في ب (أو أقر بقبض كتابة مكاتب) وفي ص وت (أو أقر ببعض كتابة 
مكاتب). 
(2) في ص («ويغتق). ْ 
(3) كذالي الأصل والعبارة في النسخ الأخحرى (ولو كاتب المكاتب في المرض). 
(4) البيان والتحصيلء؛ 15 : 3 ١‏ 
5١‏ البيان والتحصيل» 3:15 
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ومن العُتبيّة'؛ روى عيسى عن ابن القاسم, فيمن أوصى أن يكاتب عبدُه, 
فأصِيبّت يد العبد أو رجله فأيّ قيمة يكاتب ؟ فإِنّما ينظر إلى قيمته يوم يكاتب 
لا يوم مات السيدٌ ولا يوم أوصىء وكذلك لو أوصى بعتقه. وقال سحنون فيمن 
أوصى أن يكاتب عبدّه ويعطى فلان عشرة دنانير» 1 يتركُ غير العبدء قيل للورثة 
إن أعزئم ما أوصى به الميت مضى ذلكء وإن قالوا نجيز الكتابة ولا نجيز الوصية 
بالعشرة» قيل لهم فكاتبوه وليس لكم من كتابته إلا الثلثان2» فإن دفعتم إلى هذا 
العشرة ويبقى لكم ثلث الكتابة» وإِلّا سلّموا ثلث الكتابة للموصى .له. 

قال أصبغ» ومن أوصى أن يكاتب نصف عبده» قيل للورثة إِمَا كاتبتم جميعه 
مُتَفَذَ وصية الميت [وإِلّا فاعتقوا]«3» من نصف العبد مبلعٌ ثلث الميت. 

ومن أوصى بخدمة أُمَتِه لابن له حيائه فإذا مات كوتبت يعشرين دينارأًء فإن 
حملها الثلث وُقَفّت للخدمة, وللورثة أن يدخلوا مع الاين في الخدمة على 
الفرائض؛ أو يجيزوا له وصيئّهء فإذا مات كوتبت بعشرين» وكانت / العشرون©؟ 60ر 
بين ورثته» وإن عجزت فهي بينهم رقيقٌ على الفرائض. قال أصبغ : اوها إن 
أَدذّتَ للميت وعصبته. وإن لم يحملها الثلث حير الوريْة بين أن يجيزوا ذلكء فإن 
أجازوا فهو كا لو حملها الثلث كا ذكرناء رتكون موقوفةٌ على الإبن في خدمتما إلى 
الأجل» وإن لم يجيزوا قاسموه الخدمة؛ وإذا كوتبت فكذلك أيضاً. 

قال أصبغ» وإن لم يجيزوا فليُعَجلُوا لها الكتابة الساعة» وتسقط الخدمةٌ؛ فإن 
أبوا فليعتقوا منها محمل الثلث بتلأ. ويسقط ما سوى ذلك. 

ومن ماع عيسى عن ابن القاسم وعن امرأةٍ قالت عند موتها لأمةٍ بي ولدي 
هذا وودي ثلاثين ديناراً وأنت حرة» ثم ماتت والولد صغيرٌ ثم هلك الولدُ وها ولد 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 3 ١‏ 

(2) هكذا في ب وهو الصواب وقد كتبت في النسخ الأخرى (إلا الثلنين). 


 )3(‏ فيب (وإما أعتقم من نصفه مبلغ الثلث). 
(4) في الأصل (والعشرين) والصواب ما أثبتناه. 
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احدرعدقال دسا الهلاثين.فهي حرة لأنها أرادت بالتربية إن عاش إلى بلوغه. ومن 
أوصي وا .أن مول بفرنإعيلف ثلاثون«!) ديناراً ثم هو حر أتنجم عليه ؟ قال : لاء 
وت امعجلة كان “يواعد يأ اتننجم . 
0 ب ات تخرةت.ن نأك المعنى» قاله ابن حبيب» قال رف وابن 
المأجشونة و أ أن , كَُنْب يده فإن حمله الثلثُ كوتب كتابة مثله 
3 جك غلبا اي لها إن ٍِ م ير الوثة بين كتابته بكتابة مثله أو عتق 
7 5 القده ما وزل6ل لقره أبنالة ديثار لكو نا رانك جتابة / مثله أو 
أقل أو أكثز ,تسج لاعلية بقدز:قوتهة وسنعيهه:وذن كتاب ابن سحنون قال» وكتب 
إليه ا ا من عبيده كذا وكذاء ويعتق وهم 
مار وأقاموا يذللي بينة. يلم تنيت تم للم ميت طفل ل بوص به إلى أحد فهل للحا 
هذ إن لمي عل ويدار لبه عَتقَهم ؟ فكتب إليه إن رأى أن 


9 عترم 5-0 
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وإن اخختارت عليه المضيٍّ على كتابتها فنفقة حملها على سيّدهاء كالمبتوتة الحامل» 
وروى ابن حبيب عن أصبغ أنها لا نفقة لما عليه. وقال ابن حبيب كقول 
سحنون» وذكر سحنون في كتاب ابنه جوايّه هذا كله عن بعض أصحاب مالك. 

ومن كتاب ابن المواز / قال : إذا كاتب المكاتب أُمَتَه بإذن السّيّد ثمّ وطىها 
المكاتب» فلا خيار لما في التعجيز» فإن أدَّت خرجت مع ولدهاء وإن ودّى هو 
قبلها فولده أحرارٌ معة وها التعجيز» ولو مات 5 الكتابة قبل خروجها وترك 3 
بكتابته خرجت حرة هي وولدهاء زو قوي الرلد قبل عتقها عي مع أقربهما عتقاً 
ناتاه د بلاق عن أن اح حي يلا يدي صنب ا 
وإن ماتت 5 وتركت مال أَخدّ من مالا ما بقي وعتق ولذهاء وورث ما بقي» 

وإن لم يكن فيه وفاءٌ فللولد أده والسعاية فيه وكذلك لو لم يدع شيئاً فإن أدّوا 
عتقوا, وإن عجزوا وكانوا في كتابة أبيهم. 


قال ابن القاسم, وإن وطىّ أمَة مكاتبه فحملت لزمته قيمتّها يعتق فيبا 
المكاتب ويتبع سيدّه بفضل إن بقي» وهي له أمَّ ولدء قال محمد : وهذا ظلم 
للمكاتب بتعجيل كتابته» بل يأخذ قيمتها ويؤدي النجوم على حاطاء فإن لم يكن 
للسيدٍ شيء بيعت عليه كتابة ة مكاتبه هذا في ذلك. قال أحمد ويكون أو بما بيع 
لك ٠‏ 


وقال سحنون في كتاب ابنه مثل ما قال ابن المواز» وزاد وإن كان في ثمن 
الكتابة قدر نصف ما على السيد أخذه المكاتبُ» وبقي نصف الأمة للمكاتب 
رقيقا(!» ولضقنيا ساب 4 ولد لسيّده؛ وأ وأتبع سيدّه بنصف قيمة الولد. 


وقال أشهب : إن لم يكن للسيد ما يؤْدي وكان في الكتابة أو في قه ا 
المكاتب» وفاء بقيمتها» أعتق بذلك استحساناً فإن لم يف بقيمتها بقيت ل 
للمكانين) بع سيدُه بقيمة ولده» قال محمد : وهذا أيضاً لا يُعْجِبنِي والصواب 
ما قلتٌ لك. 


)1( في النسخ كلها (رقيق) والصواب ما أثبتناه. 
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قال : ومن العُثِييّة: روى سحنون عن ابن القاسمء فيمن وطى أُمّ ولد 
مكاتبه فحملت منه» قال : تحال بين المكاتب وبين وطيها حتى يُنْظْرَ ما يصير 
انهه فإن وذّى عتق عتق وكانت 1 ولده. وإن عجز كانت 1 ولل للسيّد فإن خاف 
العجز غم سيدٌه قيمتّها يوم تؤخذ, ويعتق المكاتب فيباء فإن فضل شيءٌ كان له» 
قال ولا يأخذ المكاتب قيمة الولد, وقال وهو في العبد على خلاف هذا. 


وفي كتاب ابن سحنوت عن ابن القاسم قال : إذا وضعت فعلى السيد قيمة 
ولده للمكاتب [يقاصص به 5 كتابته ويعتق وتبقى الأمة أم ولد للمكاتب]«2» 
وإن لم يكن فيه وفاء قوصص بها وبسعى فيما بقي؛ فإن ودَّى فهي أمّ ولد لىع وإن 
عجز كان يدا وكانت الأمَد م ولد لسيّده وتحرم على العبد. 


ومن كتاب ابن المواز ومن العَثِيّة:2) . من سماع عيسبى عن ابن القاسم» فيمن 
وطىٌ مكاتبة ة مكاتبه فحملت» قال 5 العمْبيّة(4) يدر عنه |الحد ويلحق يه الولد. 


وقال ف فى الكتابين ير * الأمة فاإن اختارت البقاء على الكتابة 21 م قيمتهاء 
قال في اياك : : يوم وطىهاء وقال في كتاب محمد : قيمة أمةٍ ة [وقّف خيفة أن 
يعدم عند الععجز ]60 قال في كتاب محمد. ويكون ولده حر مكانه؛ قال في 
الكتابين, فإن أذّتَ عتقثث وأخحذ [الواطئ]١7)‏ القيمة التي وقفت» وإن عجزت 
كانت القيمة / لسيدها المكاتب؛ وكانت أمّ ولد للواطئ» قال في العْعبِيّةدة), وم 
يكن عليه في ولده شيء. 
)01 البيان والتحصيل» 1 
,22 ما بين معقوفتين ساقط من 0 مثبت من النسخ خ الأخرى. 
(3) البيان والتحصيل؛ 15 : 234. 
(4) البيان والتحصيل. 15 : 4 
(5) البيان والتحصيل؛» 15 : 4 


(6) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل وب بالعبارة في ص وت مخالفة لذلك فقد جاء فيبا (فيوقف حقه 


أو يغرم عند العجز). 
(7) كلمة (الواطئ) ساقطة من الأصل. 
(ه) البيان والتحصيل. 15 : 234. 
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قال ابن القاسم في كتاب محمد, وكذلك يأخذ قيمتّها إن ماتت قبل الأداءء 
وقال في العْكبيّة: إن ماتت قبل الأداء أذ من القيمة الموقوفة قيمة الولد فدفع 
إلى المككاتب» ورجع باق قيمتها إلى الواطئ» قال ني الكتابين» وإن عجزت نفسها 
قوْمَثْ عليه أمَّ ولد» وغرم قيمتها للمكاتب نقداًء وليس للسيّد أن يحاسب بها 
المكانب إلا أن يشاء المكاتب» وقال أصبغ في كتاب محمد, إن ماتت قبل العجز 
رجعتٍ القيمةٌ إلى السيد الواطئ, لأن الحمل لم يضرّء وقد مانت في كتابتها من 
غير حمل. 

وقال في إيقاف القيمة, إذا اختارت المضيّ على الكتابة أنّه صوابٌ» والقياس 
في قيمتها أن تكون يوم تعجز بولدها كأنّه يومثذٍ أحبلهاء وأَحَبٌ إليّ أن تقوم 
يومئذ طرفاً بلا ولدء لأنّ الولد ليس بمال لأحدهماء ثم رجع فقال : القياس أن 
تمضي القيمة التي أوقفت» أو تقوّم يوم العجز, وولدُها كأنّها لم تضغه. 

قال محمد جواب أصبغ فيها غلفه وجَيّرهُ 2 ولا أعجبنا جوابُه» ولا الجواب 
الأول» والجواب عندناء إن اخختارت العجرّ صارت لمحملها أمَّ ولد» وغرم القيمةً 
وإن ثمادت 7 يغرم م الواطىٌ | إلا أن يشاء حتى تعجر فتكون له أم ولد ويغرم القيمة 
يوم الوطء أو يؤْدّي ما بقي عليها من الكتابة» أيّ ذلك شاء فذلك له» ولا يتبعها 
بشيءٍ / منهء وإن أدّت خرجت حرةً ولا شيم عليه؛ ولم يكن الحمل نقصاً ولا 
زيادة» وإن ماتت في نجومها فلا شيء على واطئهاء ولا معنى لإيقاف القيمة بلا 
منفعةٌ» وقد لا تجيب عليه وضرر ذلك أكثر من نفعه. وكان يتبغي أن يوقَف ما 
اي هي لأنك إنما توقف قيمتها يوم أحبلهاء فإذا عجزت فقد كانت من يوم 
الوط 1 ولبء قال فإن عجزت وغرمٌ م القيمة / برد د المكاتبٌ ما تأذّئ منبا بعد 
الوطىء وهو كالغلّة قبل الاستحفاق ).ركم أعتق أمةٌ أو كاتهها ثم استحقّت بحرية 
أو بملكِ فلا يرد من كانت بيده شيئاً من ذلك الأمر يوم ينظر الحآم فيها ويوقفها 
ذل لبيان والتحصيل. 15 : 34 


)22 ركذا في ص) وفي التسخ لدت اللام عن الناء فجاءت على صورة غفلة وحية) وما أشبه 
ذلك ول أر لذلك معتى ولمل الراد بما في صن أنه قد عمل ما في وسعه على تحسين جوابه. 


سب 105 ل 


62خ 


فتوقف الغلة إلى وقت الحكم: قال : ولم أغرمه قيمة ب لأن مرجعها إلى الحرية 
بالأداء» وتكون أَمّ - بالعجزء بخلاف من أولد أمة ثم ادنك أنه كانه 
فمرجعها هي إلى 0 فِيوْدٌي قيمة ة ولدها إلى السيد يحسبّه من آخر اكنافيا وقال 
ابن سحنون» ليس لها في قول سحنون أن تعجر نفسها إن كان لها مال ظاهر 
ولتهاد» فإن أدت عتقت ولا شيء ء على السيد, من قيمته ويعتق الأم فإن عجزت 
قومت على السيد فكانت أمّ وده وإن لم يكن ها مال ظاهلء أو كان لها في 
مذهب ابن القاسم وأشهب قال فهي بالخيارء فإن اختاريت المضيٌّ على الكابة 
وأذّى السيد قيمة الولد فأوقفتء فإن أَدّت رجعت القيمةٌ إلى السيد» وإن عجزت 
غرم السيدٌ قيمتها ولم يلزمه للولد قيمة» يريد يرجعٌ إليه ما أوقف فيحاسبٌ / به في 
قيمتباء قال فإن عجزت نفسها أَدَّى السيذ قيمتها مُعَجَُلَةَ للمكاتب وكانت له أمّ 
ولدِ. 

ومن العتيية(') روى عيسى عن ابن القاسمء فيمن وطى مكاتبة ابنه 
فحملتء أنمها تُحَيّرَ بين أن تقوم عليه فتكون أمّ ولد لهُ وتبطل الكتابة» وبين أن 
تسعى في كتابتها على حالاء فإن أدّت عتقث, وإن عجزت قوّقت عليه. ‏ ' 

وقال ميحتوك:: : لا خيار لهاء لأن هذا من نقل الولاء» وليس لها نقل ولا ها إلا 
بعجز بيْن(2©) وقال فإن عجزت فالإين ير إن شاء قوّمها على أبيه» والمعروف 
لأسحابنا أنّه. لابن أن يقوّمها عليه لأنها أمّ ولد له. 

قال عيسى عن ابن القاسمء فإن اختارت البقاء على الكتابة» أوقفنا القيمة 
من الأب» [فإن أدَّت رجعت القيمةٌ]0) إليه وإن عجزت أخذها الإبِنُ» وصارت 
أمّ ولد للأب» وإنما توقَفٌ القيمةٌ لخوف عدمه؛ قال فإن عجزت وقد دخلها نقص 
بجناية جانٍ من ذهاب جارحة أخذ لذلك أرشأء فإن كان في عقلها ما تعتق فيه 


.280 : 15 ١ والتحصيل‎ 5 )1( 


)3( 5 ب 50 أدت عتقت ورجعت القيمة) وما أتبتناه مر : ن النسخ الأخرى. 
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عتقت وَرُدّتٍ القيمة إلى الواطى» وإن لم يكن فيه ما تعتق به سعت فيما بقي؛ 


ا د و ل 000 


جسدهاء قال : وإن أصابها ذلك بأمر من الله ثم عجرت أخحذ الابن القيمة 
كلَّهاء لا يُحَطَّ شيةٌ قال ابن حبيب قال ابن الماجشون, في عبد كاتب على أمٌّ 
ولده. أنه يحرم عليه وطؤها لأنّه كان السيد انتزعها ويرجع / 3 واحبد منهما بما 
يودي على صاحبه» ولو مات عتقت فيما ترك, وإن لم يترك ولداً في كتابته أو ترك 
ويشبعها اسيك أو الوالد كان بما عتق به من ماله إِلّا أن يكون ولدهاء وإن عجز 
قت للسيّد وم تكن أمّ ولد للعبد ولا أمة له وإن كانت أمٌ ولد لم يكاب عليباء 
فما ولدت في الكتابة منه فهي به أُمّ ولب وتعتقُ معهم فيما يترك الأب إن مات» 
ولا يتبعوهاء وإن لم تكن أُمَهم لأَنَّ أباهم لم يكن يبيعهاء وإن لم يدغ المكاتبُ مالاً 
سعت عليهم إن كانت مأمونة كانوا منها أو من غيرها. 


في قطاعة المكاتب. وما يجوز في الكتابة من 
معاوضة, وحوالة. وحمالة وشيء من ذكر التداعي 
في القطاعة. أو في مال الكتابة 

من كتاب ابن المواز قال : ولا بأسَّ بقنطاعة المكاتبء ويُعَجل عتقّه بشيء 
7 تعجّله أو يؤْجره مخالفاً لما عليه أو من جنسه أكثر منه أو أقل إلى أبعد من أجلهء 
أو أقرت كان طعاماً أو غيره» وكذلك من اشترى كتابة المكاتب فهو كالسيّد في 
ب 

وقال في العُمييّةاه) من سماع ابن القاسم» أن لمن اشترى كتابةً المكاتب 
مقاطعيّه لسيده, قال في كتاب محمد : وما وضع به فلا يحاصيصٌ به السسيّدُ غرماءً 
المكاتب في فلس ولا موت. 


>- ب ب 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 0 
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ا للد :. أليس 
كان يبايع الناس ويشتري؟ قيل تعم» قال #افاة يمن بذلك» وفي كتاب عن 
فلا شيء عليه وهو الصحيح, وإذا أحال المكاتبٌ سيّده على غريم له عليه دَيْنَ؛ 
فإن حلَّتِ الكتابة جاز وعتق المكاتب» وإن لم تل الكتابٌ لم يبز الحولء وأجازه 
أشهب حلت أو م تخل ندا بذلك المكاتب أخذه السيدٌ أو أدّى؛ محمدء 
وهذا أبين القولين» وأظنْ ابن القاسم إنما كره من الحوالة بما لم يحل من الكتابة فيما 

لا يتعجل عتّه, فأمًا بما قد حل منها فجائرٌ» قال : وإنّما لا يجوز الضمان ولا 
الحول بها ولا الأحذ عليها ! لا بتعجيل العنق» قال محمد صوابٌ كله إلا في الحول 
على حول للمكاتب برضى السيد فهو جائرٌ, وإن كان بعض النجوم وقد بر 
المكاتب من ذلك. 


قال ابن القاسم : وإن أحاله مكاتبُه الأعلى على مكاتب له لم يجز الأعل إِنْ 
ثبت عتق الأعلى» فإن عجز المكاتبُ مكاتبه رق للسيد» قال مالك ف وصيق اقل 
بلغ السعي وم يحتلم كاتب عنه أبوه ار وضمن ذلك يديه عن ابنه من ماله 
على النجوم» فلا خير فيه أرايت إن عجز الأب أو مات الإبن أيذهب مع دفع 
. الأب ؟ فلا نير فيه قال محمد : ولو كان على تعحجيل عتق الإبن لزم ذلك الأب 
على النجوم. 

قال مالك؛ ومن قال لرجل افسَحٌ كتابةَ متك وأضمئُها لك / على أن 
٠‏ يُرَوْجَيباء ففعل وزوجها إِيّاه وولدت بنت. ثم مات الزوج فلا ترئه» وهي وابنتما 
للسيب رقيق. 


00 تركته . ار ا عر ص 
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به ويذوت لجاز ذلك ويرجع عليها المؤدّى, ويرجع عليه بصداق مثلها يوم عقد 
النكاح» فمن كان له فضل أخذه. 


قال ابن حبيب ») قال أصبغ فيمن قاطع عبدّه على مائة وقال هي حالة, 


وقال العبد إلى أجل فالسيد مصدّق مع بمينه» ولو كاتبه على مائة فقال حالّة وقال. 


العبد منجّمة صدّق العبدٌ مع يمينه» وذكر ابن القاسمٍ في المدونة في المكاتب 
يدّعي أنه كوتب. بمائة وقال السيد بمائتين؛ أنّ القول قول المكاتب إن كان قوله 
ل ل قد اخذلق: فى ذلك ابن 
القاسم وأشهب» يريد أن كفت يرى القول قول السيد, قال محمد : والحجة له 
أنه يقول أنت مملوكي فلا تخرجٌ إلى الكتابة إِلّا بما أقرٌ لك به وذلك كالبيع 
يختلفان فيه فالقول قول البائع والمبتاع ير والحجة لابن القاسع في قوله أن القول 
ول المكاتب أن الكتابة قد وجبت وهي فوتٌء فالسيد يدّعي فضلاء والعبد 
ينكر: فالبينة على المدعي» وعلى المنكر العين. 

قال ابن المواز في كتاب الإقرار» أحسنٌ ما سمعثٌ في ذلك أن القول قول 
المكاتب» وتصير الكتابة فوتً:» كمن ابتاع / عبداً فكاتبه ثم اختلفا في الثمن» 
فالمبتاع ري ا 0 المتبايعين إلى 5 المتداعيين فلا يلزم المبتاعَ 
إلا ما أقرّ به. 


في قطاعة المكاتب بين الشركاء 
قال : : والمكانب ب بين الُجلين لا بأمن أن يقاطعه ام بإذن ؛ شريكه من 


را معن ما جوع دعام لأ ود ف 


10 في الأصل (فوت) وال تصواب ما أثبتنأه . 
رد في ب (وإن اقتضى أكار). 


109 ل 


65ر2 


3 م يقاطع؛ ولو مات المكاتب فلا يُخَيّرٌ المقاطع وللمتعاسك أخدٌ جميع ما 
بقي له من الكتابة ما حلّ أو لم يحل وما فضل فبيهماء وليس كعبد نصفه حر 
وإن ترك أقل من مال المتمسك فليس له غيرّه» ولا يرجع على المقاطع بشيءء 
قال : وإن قاطع بإذن شريكه على غير العين ثم عجزء فإن كان حيواناً أو عرضاً 
نظر إلى قيمته نقداً يوم قبضه ثم ردّ فضلاً إن كان عنده إن شاء 3 حصته من العبد» 
وإن كان شيئاً له مثل من مكيل أو موزون رد مثله» ورد الآخر كل ما قبض فكان 
بينهما نصفين, قال : ولو مات وقد بقي للمقاطع عليه بعضُ ما قاطعه عليه وقد 
او ع عار ال ل مما ا م ا 
.نصيبه» وكان ربيعة يكره أن يقاطع بإذن شرر يكه ويقول إن فعل ثم م مات العيد 
فميرائه للذي لم يقاطع» قال أصبغ ليس عليه العمل» والعمل على قول ابن 
اليه | 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في مكاتب بين ثلاث فقاطع أحدهم بإذن 
صاحبيه وتسنّك الثاني» ووضع الثالثء. ثم عجز العبدء فإن ردّ الذي قاطع 
نصف ما قاطع به إلى المياسك»: كان العبد بين الثلائة بالسواء» وإن ألى كان 
العبد بين المهاسك وبين الذي وضع نصفين. 

ومن كتاب ابن الموازء وقال مالك في مكاتب بين رجلين قاطعه أحدههما على 
نصف نصيبه على مائة وجميع الكتابة تمائمائة فأبقَى الربع الآخر مكاتباً بإذن 
شريكه. فذلك جائرٌ فإن عجز [فَلْيْرَدٌ اللقاطعٌم نصف ما فضل]11) صاحبه به 
بقي له ربْعُ العبد وللمتمسك ثلاث أرباعه» ولو قبض منه المتمسك مثل ما أخخذ 
الكابج في القطاعة أولأ» وذلك مائة, كان المقاطع يا بالخيار في عجزه إن شاء 
سم إل المقاسك ما أخذ ورجع فكان له نصف العبد» شاء المهاسك أو ألى» وإن 
شاء أخذ منه ثلث المائة وسلم ربْعَ العبد وكان له ثلاثة أرباعه وللمقاطع ربعغه 
وكذلك إن قبض المتمسسّك مائتين فللمقاطع أخذ ثلثهاء وإن كره»ء ويصير 


(1) كذافي الاصل بالعبارة في ب (فإن لم يؤد المقاطع نصف ما فضل) وفيت وص فإن لم يرد إلح. 
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للمقاطع ربع العبد فقطء فإن شاء أخذ منه خمسين وكان العبد بينهما نصفين. 
محمد : معناه أن المقاطع لم يقبض / غير ما قاطع عليه وكان حقّه أن يأخذ 66 
النلث من كل ما يقتضي لأنّ له ربع لكاتب مكاباء وللآخر نصفه فإن شاء 
أخذ ذلك؛ ثم له أن يختار الماسك بما قبضء ولا يكون له غير ري العبد» ثم إن 
شاء أن يكون له نصف العبد ردّ فضلاً عبده إن كان فضلاً» قال : وإن قاطع 
أحد الشريكين جميع حصته بغير إذن شريكه, فإن قبض المتمسكُ مثل ما قبض ‏ 
هوء فلا حجة للمتمسّك في عجزه ولا في موته» وإن لم يدع شيئاء وكذلك إن 
بقي له وقد ترك المكاتب ما يأخذ هذا منه تمام ما أخذ المقاطع, لا اختلاف في 
هذا عن ابن القاسم وأشهب, واختّلف إذا عجز للم يقبض المتمننّك إِلَا أقل من 
الآخر ؛ لاختلاف قول مالك فيه؛ فقال ابن القاسم الخيار للمعاسك إن شاء رجع 
بنصف الفضل على الآخر أو تماسك بالعبد كله وقال أشهب له الرجوعٌ 
بنصف الفضلء فإن اختار التمسّك بالعبد رجع الخيار للمقاطع. 


محمد ويصير كانه قاطع بإذنه أو قام به فوصّى» ورواه عن مالك» وعليه من 
أرضى من أصحابه. 


في إنظار أحد الشريكين, وتبدية أحلثما 
بالاداى او سلعة له وهل يقتسمان1) عليه ؟9 

من كتاب ابن المواز» قال في المكاتب بين الرجلين إذا اقتضى أحدهما وأنظر 
الآخر المكاتب» ثم عجز العبد أو مات ولا شيءَ له فإنظاره كوضيعة) ولا يرجع 
على المقتضي. / وإ: ما يرجع عليه إذا أسلفه فه وذلك أن يستأذن الشريكُ شريكه في 26 
الإقتضاء» وبه فيأذن له» ولو أنْ المكاتبٌ هو الذي سأل الشريك أن يدفع إلى 
شريكه تااحاء به فهو إنظارٌ للمكاتب لا سلف للشريك» ولا يرجع على 
الشريك في عجزه إذا لم يمض إِلَّا بقدر حقّه مما حل. 


1غ في الأصل (وهل يتتسما) بحذف النون ملا مبرر لذلك. 
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قال محمد, وأمًا لو حل عليه نهم فلم يذ إلا نصقهء فسأل أحدهما الآخر : 


أن يُؤْيره به على أن يأخذ حقّه هو في النجم الباقي» ففعلء فهذا سلف منه 
لشريكه يرجع به عليه إن عجز قبل أن يستوني إلا أن يطلب إليه أن يوْثْره به 
وينظر هو المكاتبٌ فرضي بهذا الشرط» فذلك إنظارٌ للمكاتب إذا لم يكن فيما 
جاء به زيادة ة على حق أحدهماء وقد قال عبد الملك : إذا جاء بالنجم كله فأخذه 
أحدُهما فهو سلف من الشريك لشريكه, فإذا لم أت إلا بالنصف فهو إنظارٌ 
للمكاتب» محمد, يريد إذا رضي بذلك الشريك» قال : ولو كان نجمها عشرة فأتى 
بسبعة فدفعها إلى أحدهماء قال : ديناران سلف من الشريك لشريكه والثلاثة 
الباقية إنظارٌ من الشريك [للمكاتب, قال محمد : إذا كان تمسّك القابض 
لشريكه أن ينظر المكاتب فهو إنظارٌ للمكاتب إذا لم يحضر إلا بنصف ما حل 
فإن حضر بزيادة فأخذ ذلك الشريك]20 بإذن الآخر واشترط فيه إنظار المكاتب 
م يلزمه ذلك في الزيادة من مصابه الذي لم يقبضء وكأنه أحال بها القابض 
لشريكه فيما لم يحل فإن لم يدفع ذلك للمكاتب رجع / الشريك على شريكه 
وإنما الإنظار فيما قد حل لا فيما لم يحل. 

قال : ولو سأل أحدهما المكاتبٌ قبل محل شيء]2 أن يوجر بحصته من 
الكتابة كلّها حتى يتم اقتضاءٌ الآخر, فذلك لازم لا رجعة له فيه» خلاف ما 
أحضو المكاتب؛ لأنّه بإحضار وجب طماء فإن كان جميع ما حل من الكتابة 
فهو سلف من الشريك لا يجوز فيه اشتراط أنه نظره منه للمكاتب, قال أحمدء 
يريد فيما حل. فإن لم يِأْتِ يجميعه فما بقي منه إن اشتر ل 
وسواءً اشترط ذلك على الذي لم ياد أو يشترطه الفايض» فمن فمن رضي ا أن 
يكون من حقّه أَتر به المكاتب فذلك له, قال : وإن سأل شريكه فيما لم يحل 
أن يؤر به حتى يقبض جميع حفه في الكتابة على أن تكون نظرةٌ للمكاتب» 
فان كان على أن يدفع المكاتب فبك كي لا زيادة فجائرٌ وهو إنظار 


112 


للمكاتب لا رجعة له فيه على شريكه, وإن كانت المنة من المكاتب ففعل ذلك 
الشريك ولم ي* يشعرظ نان كزنا من كروك القر يلق فهو بإنظار للمكاتب» وتام ذلك 
من الشرط إذا كان بمسك الشريك؛ فإن لم يكن فذلك منه سلف يرجع به على 
ل ل ا ا 0 
من الشريك لشريكه يرجع به عليه. ولا يجوز فيه الحول ومنه ومن العُفْيّة:'» روا 
يحيى بن يحبى عن ابن القاسمء / قال» وإذا حَل نحم فأخذه أحدهما بإذن 0 
فيأخذ الآخر النجم الثاني فهو سلف من الشريك يرجع به عليه في العجز 
والموت. ١‏ 

قال في كتاب محمد. إِلّا أن يعجر أو يموت قبل محل النجم الثاني فليس له 
أخدٌّه به حتى يحل النجمٌ الثاني» قال محمدء ولو حل الثاني قبل عجزه فتعذّر على 
المكاتب وانتظر لما يُرْجى له كان على الشريك أن يعجلٌ لشريكه سلفه ثم يتبعا 
المكاتب جميعاً بالنجم الثاني» قال لشريكه اقض ما قدمتك به ويم أنا وأنك 
المكاتب قال ليس له قبلّه شيم إِلّا أن يعجز المكاتب. 

ومن كتاب ابن المواز قال محمد وإذا عَجّل المكاتبٌ نصف الكتابة كلها 
قبل محلَّها فسأل أحدُهما الآخرّ أن يأخذ ذلك؛ ويأخذ هو على النجوم» ثم عجز 
وقد دفع إلى الآخر بعضاً أو لم يدفع, فله الرجوعٌ على المقتضي بما فضله ولا يجوز 
تدرط عليه الحاراضه' ابن القاسم وعد الت نيا بتي بحناه أبن قاسم 
كالقطاعة وخر رّ القابضٌ» وقال عبد الملك» د 
فليرجغ على شريكه بفضل مالم يحل منها وهو سلف من الشريك؛ وإن عجز 
كن -ز 22 120 لان عطي الندايض نقيت وجا يدل رح با يال ده 
مما لم يحل» فيكون بينه وبين شريكه مع رقبة العبد. 
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الشريك دَعْنِي آذ هذا النجمّ الذي قد حل وُذ أنت النجم / المستقبل ففعل 66, 


د 0 
(1) البيان والتحصيلء 15 : 7 


113 سس 


م عجز لرجع على شريكه على ما أحبٌ أو كره» العنه يما وهذ] سلف 
منه لصاحبه. والأول لم يكن لأحدهما فيه حقٌ فصار كالقطاعة قال محمد بل هو 
سلف للشريك لأنه لما عجّل ما عليه لزمه ذلك طماء وقد قال مالك في مدير 
كوتب فسلّفٌ منه السيد نجوماً قبل محلّهاء ثم مات ونخرج من الثلث فليس له 
استرجاعٌ ما عجّل سيّده, وقاله أشهب. 


قال أشهب : إِلّا أن يُسْلِمَه سلفاً لا على الاقتضاءء فيكون له أن يرجع فيما 


أسلفه إن مات السيد قبل مخله. محمد وكذلك مسألتك لما عجَلَ ذلك كان 


ذلك لهما. 

ولو قال أردذت بذلك تعجيلاً لأحدهماء فلي سله ذلك إِلّا بإذن شريكه, فإن 
أذن فهو سلف من الشريك لشريكه لا إنظار للمكاتب» قال محمد» والصواب 
من ذلك أن ليس لأحدهما أذ شيءٍ دون صاحبه بغير إذنه فيما حل وفيما لم 
يحل, فإذا أحذ شيئاً بإذن شريكه ليرجع به فيما لم يحل» فإذا أخذ فليس بِدَيْنٍ 
فائتٍ تتم فيه الحقٌ له فلا يَبِنْ منه المتعجل» ولو قال المكاتب فيما جاء به مما لم 
يحل أنا أسلّفه أَحَدَ سيديٌّ» لم يكن له ذلك إلا بإذن الشريك» فإذا أذن له رجع 
به عليه في عجزه وموته» محمد ما قول ابن القاسم في تعجيل أحدهما نصف 
الكتابة بإذن الآخر أنه كالقطاعة فليس كذلك لأنْ القطاعة متأسرة بينه وبين 
المكاتب لم يرضَ به الشريك إِلّا لرجاء نفع يفي عنه السعاية في توفير نجومه 
ببضم نجوم / صاحبه وإنّما الخيار له في العجز دون الموت حين لم يتم للعبد 
بالعتق الذي وضع له من أجله من حقه فرجع التخيير له حين عاد العبد رقيقا. 


وقال عبد الملك لا جوز لهما اقتسام ما على المكاتب 5 يجوز في دين 


لا يقتسماه ولا يعامّل فيه أحدُهما دون الآخرء وكذلك رُوِيّ عن ابن القاسم في 
العْمبِيّةاا) أ لا يجوز لمما 7 ما على المكاتب» يا قال مالك أنه لا ع 
1 «القات والتحفيل, 4715 
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اجذهنا نطيه رو الكتايه دون باضه إلة أن ونا يما قلة رن القسيمة إل 
ا عر يكم ظ 

وفي موضع آخر من كتاب محمد أن قسمة ما على المكاتب والمكاتبين 
جائزة, ولا يجوز أن يأخذ أحدهما أحد المكاتبين والآخر الآخر قال واد كاتبا 
عبداً على أن يبدأ أحدهها بالنجم الأول أبداً م ير ولا أن [يبدنه ببعضه» ونُفْسَحُ 
الكتابة لأنه لم يرض بالكتابة إلا بجعل يريده لا يدري ما]2" يتم به» قال أشهب 
يفْسخُ إلا أن يرضى الشريك بترك ما شرطء وقال ابن القاسم تتم الكتابة ويبطل 
الشرط. قال محمد إن لم يكُّنْ قبض منها شيئاً م1 قال أشهب, وإن اقتضى منها 
صدراً فإنّها تنفذ ويبطل الشرط» ولو قاله أحدهما لصاحبه بعد العجز عنه جاز 
ورحع عليه في العجز والموت. 


دن . ع 0 
ومن العْكْبِيّةا2» روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسمء إذا أنظِرٌ أحدهما وأقضبي ١‏ 


الآخر ثم مات المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظر بعض حقه, فليقسما ما ترك 
على قدر ما / بقي لكل واحدٍ منهما كال المفلس. 


في المكاتب يؤدّي ثم يستحق بملكِ أو بحرية, 

ومن جحد عبده العتق ثم استغل أو وطى 
قال ابن حبيب قال أصبغ فإذا عتق المكاتب بالأداء ثم أقام بيّنة أنه حرٌ من 
أصله أو بحنثِ من سيده, فأما الحر من أصله فليرجمٌ على سيده بما وَدّى من 
كتابة» أو غلةٍ أو مال انتزعه أو أرش جرج أو كراء إكراوٍ أو مقاطعة, ما عدا 
كراءَ تخدمته إيَاه فقط» رأمّا إن كانت جربة بحن والسيد يجحد فلا يرد شيئا من 
ذلك؛ قال : وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم إذا عتق بالأداء ثم ثبت تنك لمر من 
أصله أو أنَّ سيده أعتقه, قبل أن يكاتبه والسيد جاحدٌ وكيف بما قبض منه من 


رز هابين معقوفتين ساقط من الت وص. 


رد البيان والتحصيل. 15 : 6 
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خرايع وغلةٍ وما أغطِيّه ؟ قال : قال مالك. ذلك سواء ولا يرجع بشيءٍ منه 
وذلك كخدمته إيّاه وعمله له. قال أصبغ : هذا في جحود السيد ولو كان مقرا 
لردّ “كل ما أخحد في عتقه أو في غير عتقه إِلّا ما استخدمه. 

وقال ابن الماجشون : إن كان جاحداً رد إليه كل ما أخحذ منه في العتق» وإن 
كان مقراً رد ما أخذ كله في العتق وغيرو» وفي امختدامه إَِا ه لأنه مقر أنه اخقدم 
حرا ولو كانت أمة فوطتها بعد عتقه إيَاها ثم قامت بعتقه بين وهو يجحد فلا 
شيءَ عليه وكذلك لو كان عبداً فجرحه أو قذفه ولو كان مقر لزمه الحدٌ في 
| قذفه. والقصاص في جرح والحدّ في الوطٍء وصداق امثل / قاله كله ابن 
اللجشون؛ وكل ما وقع من ذلك بينه وبين أجنبي مما له أو عليه من حدٌ أو جرج 
| فله في ذلك حكمٌ الرٌ كان سيدٌه مقراً بعتقه أو جاحدأء قال أصبغ : وقال مثله 
كله ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز قال» ومن كاتب عبده مخمسمائة دينار فودّى مائتين» 
ثم استحق نصفه عريّة فالعبد في نصفه الباق مُحَيْر إن قاء مضى عل كنابته 
فيكون عليه خمسون7!) ومائة» فيقسم ذلك على النجوم» فإذا وداها خرج را 
ل ا ا ا 
أحمل : لا خيار له إِلّا بعجز بِيّنء وإن كان قرا فيعَجّرْ نفسّه» وإذا استحق 
رجل نصقّه بملك ثم أراد إمضاء الكتابة فذلك لىى وليس له مما قبض الأول شيك 
وإنما له نصف ما بقي من الكتابة من يوم استحقه؛ وإن أحبٌّ رد الكتابة فذلك 
له ولا شيءَ له فيما قبض الأول ولو لم يستحق بملكِ ولا بحرية حتى قبض السيد 
جميعَ الكتابة» لم يكن عليه ردٌ شيء منهاء إِلّا أن يكون إنما أخذ ذلك ممِّن كان في 
' يديه» وكذلك كل غلّة وخدمة لا يرجع بهاء استّحقٌ كله أو بعضه؛ وفي باب من 
وطىّ مكاتبته من هذا شيءٌ. 


1 (في الاصل خمسين وماثة) والصواب وما أثبتناه. 
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فيمن ودى كتابته أو بعضها أو قطاعة 
ثم استحقٌ ما دفع 

قال ابن حبيب» قال أصبغ) قال ابن فاده ومن كاتب عبدّه على عبد 
موصوف أو قاطعه عليه وهو مكاتبٌ / أو قَِّا؛ ثم استحق أو وجد به عيباً فرده 
فليرجعٌ مثله ولا يرد عتقٌ المكاتب أو العبدء ولو كان بعينه رجع بقيمته ولم يرد 
العتق. واختلف قول ابن القاسم في مقاطعته لعبد على عبد عنده فقال يرجع عليه 
بقيمته كقوله في المكاتب, وقال لا يرجع عليه بشيء ويجعله كد ويمضي حراء 
وببذا قال أصبغ. وسواءٌ قال أعتقتُّك عليه أو بعك نفسك به. أو انتزعه منه 
وأعتقه» وهو بخلااف المكاتب» وقاله ابن حبيب. 


ومن العْبْييّة2» روى أشهب عن مالك في مكاتب قاطع سيدّه في بقية كتابته 
بعبد قبضه منه فاستحق مسروقاً فليرجعٌ بقيمة ما أخذ منه ما كان» وقال في 
المكاتب #املع سيده على شيء استرفعه أو ثياب استودعهاء ثم يعترف ذلك ربه 
فيأخذه, أيعتق المكاتب هكذا بالباطل ؟ لا يؤخذ الحق بالباطل. 

0 اقلت ترل ابو النام فيضن ادع عبتو عل عبد 
فا ستبحق» قال لا شيع عليه كالإنتزاع» وإن كان موصوفاً رجع بمثله» ثم رجع فقال 
لو كان عبداً بعينه فوجد به عيباً لردّه ورجع بقيمته, وقاله أشهبء وإِنّما لا يرجع 
فيما أعتقه. واستثناه لا على المبايعة والمكايسة. 

وفي كتاب العتق باب من وهب لعبده خدمئه أو باعه من نفسه بيع 
فاسدأًء أو بشيءٍ فاستحق, أو وجد به عيباً. 


[) القن : عبد ملك هو أبواه وهو بلفظ واحد للمذكر والمؤنث «المفرد والجمع وقد يجمع على أقنان 


. 5 
واقنة. 
2 


() البيان والتحصيل؛ 15 : 2 
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في جناية المكاتب وجناية سيّده عليه 
/ ووطيه لمكاتبته غصباً 
وهذا الباب موعب في كتاب الجنايات بما فيه الكفاية 


من العُتْبيّة'» روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم, في ثلاثة عبيد في كتابة 
واحدةٍ جنى أحدُهم جناية) فيقول له أَدْ جنايتك» فإن لم د 2 يْقرّ قيل لمن بقي أدّوا 
الجناية وقوموا بنجومكم وإلا عجزتم» فإن لم يقوموا عجزوا ورُقٌ الاثنان ثم يخير 
السيّد فإما فدى الجاني أو أسلمه, فإن أذّوا عنه الجناية رجع بها عليه من وذَّاها 
بعد العتق» وإن كان ممّن يعتق عليه بخلاف الكتابة. 
ومن كناب ابن المواز ومن شج مكاتبه موضحة فإنّه يضع عنه نصف عُشرٍ 
قيمته لو وقف يباعٌ ويحسب له في آخر كتابته, وإن قتل السيد مكاتباً لمكاتبه 
فليغرم له قيمته معجّلاء فإن كان عديما بيعت كتابة الاعلى في ذلك» ويبقى 
يكانا كانه الهو فإن لم يف بذلك أتبعه بما بقي ديناء وإذا وطىّ المكاتبُ 
مكاتبته غصبا فقال أشهب, إن كانت. ثيّبَاً فلا شيءَ عليه لأنه لا ينقصهاء 
وعليه في البكر ما نقصها يحبسه في اخر كتابته, وقال ابن القاسم عليه ما نقصها 
دم يذكر بكر ولا ني وكذلك أمته وأمةٌ عبده» قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن 
القاسم عن مالك في مكاتب قتل مديراً خطأء لإنااودي تبمنه بقلي عل اميه 
وإِلّا عجز وير ميّدُه فإما فداه بقيمة المدبر وبقي له رقأ أو أسلمه لسيد المدبر 
فيكون له رقأ ولو قتل مدبرٌ مكاتباً خطأ شير سيِّدُه فإما فداه بقيمة المككاتب» / 
ويبقى له مدبراً وإلا أسنلم' خدمته فاختدمه سيد المكاتب في قيمته» فإن مات 
سيده عتق في ثلثه وأتبعه سيد المكاتب وااني ودر رج الكاموان رنسيل 
بعضه أتبع ذلك البعض بحصته مما بقي» وخُيّر الوق فإما أسلموة أو يفدوه رقأ 
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ماده 


ا 


[وإذا كان للمدبر مال يوؤدّى به فقبضه سيد المكاتب ثم ما بقي من قيمته يكون 
فيه العمل عل ما وصفت» وقاله كله مطرف وابن الماجشون](). 


في ردّة المكاتب» وفي نصرانىٌ كاتبت 
: عبده على خمر م أسلم أحلما 

من كتاب ابن الموازء وإذا ارتد المكاتب فقتل ومعه في الكتابة ولد وم ولد 
فإن كان ما ترك لا وفاء فيه دُفِعَ إلى ولده إن كانوا أمناءء وقد بلغوا فيقؤون به على 
السعي. وتسعى معهم أمٌ ولد أبيهم» فإن لم يكن الولد أمناء وأمّ ولد أبيهم أمينة دُفْعَ 
إليها المالّ وسعتء فإذا استوفى الكتابة عتقوا وعتقتء كانت أُمّهم أو غير أمهمء 
ولو ترك وفاءً بالكتابة وفضلاً كان جميع ذلك للسيد, وهم وأمّ ولده أحرار» ولا 
يرث ولدُه [من ذلك شيكاً لاختلاف الدَّينِين» ولا يرجع عليهم السيد بشيءٍ مما 
عتقوا به من مال الأب]2؛ ويرجع على الأجنبي» قال أحمد, لأن سيده وربه بالرق 
ولم يرثه الولد لردة» ولم يتبع بمن عتق لأنه يعتق عليه بالسنة» قال ابن حبيب قال 
أصبغ, في مكاتب النصراني تسلم أُمّ ولده وقد ولدت / منه بعد الكتابة» قال 
توقف». فإن عتق عتقت بإسلا ؛ أو تعجز فتباع عليه» وما لم يعت يعتق فله إن حاف 
العجز بيعها إن شاء ذلك المكاتب, وإن لم يطلب بقيت موقوفة. 


م 


ومن العتقبية(3) قال سحئون ف النصراني يكاتب عبذه النصراني بمائة قسط 


ا 0 


القاسم, إلا أنه قال يكون عليه نصف ما في كتابه مثله» فإن لم يف نصف الخمر 
والخنازير طالبه بنصف كتابة مثله إن ثلث فقُلث أو ربع فربع. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من ب., 


رد البيان والتحصيل. 15 : 8 
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مسائل مختلفة من المكاتب 

من العْحبِيّةه') من ماع ابن القاسم قال مالك في الذين يروك الاستسعاء 
خطأ يقولون كيف تصنعون 1 وبالجارية لا يقويان على ل 9 
| عليه كيل ولا عدداً وطلب أمله كيلا قال 1 اغا دراهم وازنة ة عدداً 0 
لهم إلا ذلك قال مالك في قوم يقتسمون الصدقة أنه لا بأسَّ أن يعطوا منها مكاتباً 
ما يعتق به وغيره أحبٌ إلىّ» قال مالك كان الناس قد تسرّعوا المغيرة بن زياد 
يعني مولى ابن عباس في كتابته ففضل له مال كثيرٌ فرده إلى من أعطاه بالحخصص 
وكتب / أسماءَّهم عنده فكان يدعو هم حتى مات. 3 

قال مالك في مكاتب كان يبيع لسيده في ماله وكان رجل دفع إلى سيده 
سلعة يبيعها له فزعم المكاتب أنّه قد باعها وحاسب سيده ثمئها وقبضه منه» قال 
لا يلزم المكاتب شيئاً من ثمنها. 


تم كتاب المُكائب 
حمل الله وعونه وتوفيقه 


(1) البيان والتحصيل 15 : 216. 
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 
كتاب أمّهات الاولاد 


في الحججة في نع بَنع أمّهات الأؤلادٍ 


ومن كتاب ابن سحنون» قال خرن [قد 1 . من اجتاع الصحابة 
بالمدينة ف منع بيع بيع أمهات الأولاد ما لا يسع | خلاقه» وقضى به عمر2) بعد 
المشورة» ورأى على في ذلك» وحكم ان بمثله» وانّصل ذلك وتأكد عند العلماء 
في كل قَرنٍء 
1 رأيه مع عمر وعؤان [رضي الله 2 في المهاجرين والأنصار رضي له عي 
ول وهو]0” أَثْبَْث في الرواية وقد 0 حسين بن عبد الله عن ابن عباسء أن 

وف نر ا عن ابن عباس» أن 
النبي عليه السلام] قال : «أيّما آمَةِ ولدت من سيّدها فهي حرة إذا مات». 

وفي رواية أخرى «فهي مُعْتَقَة عن دبر»20). 


(1) (قد قام) محذوفة من ص. 

(2) لفظة (عمر) ساقطة من ص وت. 

(3) مابين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(4) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الأولاد من كتاب العتق. 
(5) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الألاد من كتاب العتق 
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وفي حديث مالك عن الخدريٌ» في غزوة بني المُصْطَلق «قال أصبنا سَيْبا 
واشتدّت علينا.لعُْيةَ وأحببنا العزل10), فسألنا النِنّ عليه السلام عن العزلٍ»©. 

وف حديت آخر : «وقالوا إنًا تحب الأنمان». 

قدا هذا أن 6 يبطل مع الولد عندهم» وفيما دَلْ عليه الحديث» ولا 

ا ذلك علمامٌ الأمصار في القرن الثاني» والثالث, ولم يختلف أحدٌ أنّها إذا 
حملت لا يجوز بيعها, فلا يتغير ذلك بالوضع» وقد خالطها من أمر الحريّة بالذي 
استق ا وتان م عر لسكا الود فيباء إن قبل في لا يطل 
أنزنها المنزلة التي ذكرناء وكذلك أيضاً ذكر سحنون في هذا. 


قال سحنون» ولا كشف ع أمرهن عبد الملك» أخيرة ابن شهاب» أن ابن 


المسيب قال إن النبي عليه السلام قال: «لا يبعن في ذَينِء ولا يعتقن من . 


لْث»4). 


وفيه غضب سعيدٌ على الزهريٌ حين حدّنّه حديث7 عبد الملك. وقال 
مالكء إِنّما حدّثه أن ابن المسيّب قال إن عمر: أغتقهن. قال سحنون, ولو كان ما 
ذكر عن جابرٍ من بيعهن في عهد النبي عليه السلام» ما تظاهر الخليفتان 
وحن وه عار علو لات ولنلار ور وار قيرطل كاير مانا يه 
التشاور والإجتاع. . 


(1) (فأحببنا العزل) في النسخ كلها (فأحببنا الفداء) ولقد أثبتنا ما في صحيح البخاري من كتاب العتق 
باب من ملك رقيقا إنم. : 

(2) تمام الحديث جاء فيه فقال ما عليهم إلا تفعلوا. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. 

(3) فيات لهي بحمها). 

4( م أقف عليه. : 

(5) في الأصل وب (حين حدث حديثه) وأثبتنا ما في ص وت. 


122 


8 


ما تكون به الأمَةُ أمّ ولد. وهل يتم حرميُها بعد موت 

السيّد قبل أن تضع ؟ وفيمن قر بالوطء ثم جاءت 

بولد أو شلكٌ في الإستبراء ؟ وذكْرٍ العزل عن اْرّة, 
وكيف إن قال كنت أعزل وقد استبرأث ؟ 


من كتاب ابن سحنون قال ا وهب ») وقال ابن حبيب ) قال مطرقة قالا 
عن مالك؛ تكون الأمَةٌ أمّ ولب بكلّ ما أسقطت» ؛ إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب 
الغرة. 

قال ابن الفاديم غ؛ وإن 3 يبن شي من خلقه إذا أيقن النساء(؟) َه وَلِدَ 
ا ةَ كان 4 علق أو دما 


وقال اهن إذا طرحت ذم مجتمعاً أو غير جتمع. فلا تكون به 4 ولب 
قال : وإذا صار علقةٌ خرج من حدٌّ النطفة والدّم اجتمع. 


قال سحنون» قال أصحابنا أجمع31, إذااق يرطع أمق لزمه ما أنت به من 
ولد إلى أقصى حمل النُساى إلا أن يذَّعيّ الاستبراء بحيضةٍ واحدةٍ [لم يَمَسَّها بعد 
ذلك» فلا يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من ستة ة أشهر من استبرائه فيلزمه]«4») فإن 
كان لأكثر ل يلزمه. 0 

قلت له : : روى عبد الملك عن مالكء أنه إذا قال : استبرأت بثلاث جيّض» 
حلف وبرئ وإ ليه رجع المغييقٌ بعد أن كان قال لا ييرأ منه إلى خمس سنين. 

وقال عبد العزيز» يبرأ منه بحيضة. 

قال سحنون, الذي : ثبت عندنا عن مالك حيضة, ولا ين عليه ولا أعرف 

ما ذْكِرَ عن المغيرة, 

(1) في ب (إذا اتفق التساء. 
(2) في الأصل (أو دم) بالرفع. 


((3) فى ب (أجمعون). 
)4ش ما بين معقوفتين ساقط من ص ولس 
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وكذلك أنكر ابنٌ المواز ما انفرد به عبد الملك / من المين» وقال أشهب, في 18اظ 
كتبه10» لا يمينَ عليه في دعواه الإستبراء ولا على أَنّه لم يقر بأنَ الولد ولدّهء ولو لم 
يدع إقراره» ولكن ادعت أنه أبنه م 1 قي اشيءٍ من ذلك كان الولد ع 
أو ميْتا أو سققطا2». 

قال ابن الماجشونء قال مالكء» في أقصى]37» حمل النّساء أربع . وروي عنه» 
أنه لم يُوقِتء وقال تقضبي ما تحمل له النساء. وقال المغيرة خمس سنين. 

وقال سحنونء» ولا لاف بين أصحابه أنّه إن م يدع استبراء» 5 الولد 
. يلزمه إلى أقصى حمل النّساء. ْ 
ويعزل» فإِن الولد يلزمه إن لم يَدّ ع استبراء. ولو قال كنثُ أطوّها ولا أَنْزِل لم يلزه 
الولك. ش 

قال في كتاب ابن المواز, إِنْ قال كنتٌ أطأ بين الفخدين [أو في الدبر 
فانزل]» لزمه الولدٌ وى يلتعنن 5 الحرة. 


ومن كتاب ابن حبيبء قال ابن عباس : «لا يعزل عن الحرّة إلا بإذنما ولا 
يستاذن الامة» وقال ابن مسعود وابن المسيب» وربيعة قال ربيعة ) وإن كانت 
زوجته أمَةَ فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها. 
قال سحنون 5 العتبية(5؟), فيمن قال جاريتي حامل مني م مات فقالت أنا 
حامل©»؛ فَلَتُسْتَبُراً إن كانت حاملا. 
(1) في ب رفي كتابه). : 
(2) في النسخ كلها (أو سقط) «المراد به ما يشقط قبل تمامه وفيه ثلاث لغات ضم السين وفتحها 
وكسرها. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
)24( البيان والتحصيل. 4 : 117. 


(5) الييان والتحصيل. +4 : 142. 
(6) في ب وفي البيان والتحصيل (ما أنا جامل) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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قيل فإن جاءت بولدٍ بعد أن امتكبر: مبْرنَثْ ؟» قال : إن جاءت به بعد موت 
يدها كن سين» لزي إن وت ا اق به لستة أشهر من يومئذ فهو 
للرّوجء وما كان لأقلّ فهو للسيّد. ظ 

ومن ككتاب ابن سحنون وغيروء قال مالك: فيمن يطأ الجارية ثم يرسلها إلى 
السوق في حوائجه. / فلا بأسَ بذلكء والمرأة الحرة تخرج الحاجتهاء 

وذكر ابن حبيب أن ابن عمر كان إذا وطي أُمَهَ جعلها عند صفيّة بنت ألي 
عبيد حتى يظهرٌ بها حمل أو تحيض. 

ومن ككتاب ابن المواز. ل الرجل يقول في أمته إذا جاءت بولدٍ أن 
يقول لم أطأهاء أو قد وطقتٌ واستبرأت» قيِصِدّق بغير يمين» وكذلك دراه 
0 وكذلك التخيير<!) والطّلاق» لا يمين في ذلك حتى يقوم شاهدٌ غدل 

قال مالك؛ فإن نكل لزمه العتق والطلاق» ثم رجع فقال» يُحُبس أو يحلف 
إِلّا أن يطولء وطولّه سنة؛ وإن لم ينكر الوطءء وأنكر الولد, لأنّه قال وجدت معها 
إيجلا] 3 وده أو يثبت الزن بِيّنة31, فلا ينفي [الولد بذلك؛ وإن كان 
يعزل عنها حتى يدّعيّ عر ولو أقرّت بالوطء وقال]4 لما لم تلدي هذا 
الولت» فقال مالك, هذا لا يخفى على الجيران» وقال مرّةَ أخرى, هي مُصِدَّقَة 
وقال في موضع آخر هو به لاحقٌ وإن لم يعرف الجيران منها حملاً ولا ولادة ولا 
طلقا إذا كان معها الولدء وإن لم يكن معها ولد وقالت أسقطتٌ أو ولدثُ» قال 
مالك, لا تُصدَّق إِلَّا بامرأتين عدلتين على الولادة, وما بواحدةٍ فلا يلزمه إِلّا يمِينٌ 


عند شين 


(1) كنذا في ب وكتبت في النسخ الأخرى (الحد). 
)22 ساقط من اعم 
(3) في ت (بأربعة). 
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وإن أنكر الوطء فشهد عليه رجل واحدّ لزمتّه ابمين. 

ومن غير كتاب ابن المواز» وإِنّما يلزمه البمين إذا قامت امرأتان على الولادة 
وشاهدٌ على إقراره بالوطء [لو امرأة على الولادة ورجلان على إقراره]!»» فلا يجب 
العين» وقد قيل يلزمه أيضاً العين. 

قال ابن حبيب عن ابن / الماجشون ومطرف عن مالك» فيمن أراد أن يُرِي 
ولدذه إلى القافة, أو أوصى بذلك [بعض ولده<2), فقال إن أحقوه بكم كان ولدي 
لأنّي تشككت فيه. قال مالك؛ (ليس ذلك له© ولو قالت القافةٌ هو منه لم 
ينقطع نسبه (حتى يدعي استبراء)(2)4 وهذا لا دعوى له في. ذلك» لأَنّه حين 
تعرضٌ به القافة قد شلكٌ في استبرائه أن لا يكون استبراء حسناء وقاله أصبغ. 

ومن العتبية0», أشهب عن مالكء وذكره ابن حبيب عن مطرف عن 
مالك» فيمن مات عن أمةٍ حامل منهء فإن كان 5 ا فقد تمّثت حرمتها(6) 
في الشهادة والموارثة» والقصاصء والحدود لما وعليباء قيل قد يكبر بطئها وتقول 
النساء إنها حامل» ثم ينفش» قال إذا ظهر واستوفى تمّت حرمتها(7) قبل أن تضعء 
وقبل عن المغيرة» توق أحكامُهاء وتمَامُ هذا في باب الاقرار بالولد. 
من غيوء أن يعتق عليه ما في بطنباء وقضى به عبد الملك بن مروان. 

ورُوِيّ عن عمرٌ أنّه قال لرجل لو اعترفت بذلك لجعلئّك نكالاً. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(3) في ب لله ذلك). 

(4) كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى (حين لم يدع ,استبراء). 
(5) البيان والتحصيل؛ 4 : 92. 

 )6(‏ في ب رحريتها). 

(7) في ب رحريتها). 
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وقال مالك يعاقب إِلَّا أن يعذرٌ بجهلء ولا يعتق عليه ما في بطنها بحكيء 
قاله يحبى بن سعيد, وروى للنبي عليه السلام كيف يستخدمه وهو يغدو في سمعه 
وبصرو('». 0 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» ليعتقه وأليوص (2) له من ماله. قال ابن 
حبيب, أحبٌ إليّ أن يعتقه من غير قضاءء وكذلك سمغت. 

قال ابن المواز» قال ابن / القاسمء وليس للرجل في أُمّ ولده الرفيعة أو الدَّنيّة 
أن يتعبّهااة» في الخدمة, وتبْتدّل الدنية في الحوائج الخفيفة ما ل تُبتذّل فيه الرفيعة. 


في الأمَةِ الحامل تلد إِنْ ملكّها زوججهاء وهو ولد 
السَيّد, أو أجنبي؛ أو بعد أن أعتق سيّدها, الذي 
أحبلهاء هل تكون به أمّ ولب ؟ 

ومن كتاب ابن المواز» ومن اشترى زوجته بعد أن أعتق السَيّدُ ما في بطنهاء 
فشراؤه جائرٌ وتكون بما تضع أمّ ولد» لأنّه عتق عليه بالشراءء ولم يكن نصييّه عتق 
لسيّبه إذ لا يعم عتفه إلا بالوضع؛ للأنّها تباغ به في فلسه» وببيعها وزثه قبل 
الوضع إن شاؤواء وإن لم يكن عليه دَيْنّ والثلث يحملها. ولو ضربها رجل فألقثه 
يّنأ فإنّما فيه جنينٌ أمة» ولو كان ذلك بعد أن اشتراها الزوجٌ كان فيه ما في 
جين الحرة» وولاؤه إن استهل لأبيهء ولا ينظ في ذلك كله إلى عتق السّيّدء إلا أنه 
لا يشتريها حنى يعد عتق السيّد جنينها'من قبل أن يرهقّه ديْنٌ ورد إن فعل. 
ومن تزوّج أُمَةَ وده فمات الأب فورثها وهي حاملٌ, فإن كان حملاً 
ظاهرأًء أو لم يكن حملاً ظاهراً إلا أنبا وضعثّه لأقلّ من ستة أشهرء لم تكن به أمَّ 


(1) ل أقف عليه. 
(2) في الأصل (وليوصي) بإثبات الياء والصواب حذفها. 
(3) كذافي الأصل وحرفت في ص وت إلى قوله (أن يعتقها) والعبارة في ب (أن يعنتبا) أي يوقعها في 


أمر شاق وهي تؤدي نفس المعنى لما أثبتناه من الأصل. 


12 سه 


ولدء [لأنه عتق على جدّه في بطنهاء وإن وضعته بعد تمام ستة أشهر فهي به أم 
ول]» إلا أن يقول لم أطأها بعد مرته, فلا تكون به أمَّ ولدء وهو به لاحقٌّء وهو 
مُصّدّقٌ بغير يمين» وكذلك في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك, / وقال؛ لو أقرٌ 
عنما رونت بكرن وضعها لاقل تن ينه أشهز ل كن بهم .وليه وان 
كانت لسنّة أشهر فأكثرٌ فهي به أمّ ولدٍ. 


قال فى كتاب ابن المواز» وكذلك وضعته بعل سنة من يوه موته» وقال 
ب بن اخوار. و 1 ع 


أطأها إلا منذ خمسة أشهر» 1 تكن به 01 ولد ومن أنكر وطء النكاح لاعن» ولا : 


يمين في وطء الملك. وإذا أعتق عبدٌ وأمنُه حامل» لم تكن به أمّ ولد لأَنّ ما في 
بطنها لسيّده؛ ثم إن أعتق السَيّدُ ما في بطنهاء لم تكن به أمّ ولب وأما لو تصدّق به 
على ابنهه فملكه قبل الوضع فإنَّه كمن ملك زوجته قبل أن تضع؛ وتكون به أمّ 
وله 
ما تكون به الأمَةُ أمّ ولد من وطء الشببة من إخلال» 
أو غلط أو تأويل, [أو تخدمة200, أو غير ذلك 
وما لا تكون به أمَّ ول ممّا ليس بشبيةٍ 


من كتاب ابن المواز وكتاب ابن و ومن زوج ممه لرجل) وقال له 
هي ابنتي» فولدت من الرُوجء فالولد حر ولا حَدٌ عليه وعليه قيمة الوااعميوم 
الحكم. وإن شاء تماسك بتنكاحهاء إن شاء نزل عنهاء وعلية ربع دينارٍ صداقاٌ 


ويرجع بما بقي» وإن تماسك بها لم يرجع بشيءء ثم يصير (ما تلد له)«2» من الآن 
رقيقا(ة). 


)1 (أو مخدمة) ساقطة من لبا 
(2) في ت (ما يولد له). 
(3) في النسخ كلها (رقيق) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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وأمَا لو زوّجه ابنته, فأدخل عليه أُمَنَهِ على أَنّها ابه فهذه تكون له أمَّ ولد بما 
تلد وعليه قيمتها يوم الوطءء حملت أو لم تحملء ولا قيمة عليه في الولد منزلة تمن 
أحل أمتّه لرجل وتبقى ابنتّه زوجة ةٌ له» ولو علم الواطى أن التي أدخل عليه غير / 
زوجته ثم وطئهاء فهو سواءء ولا حدٌّ عليه. 

ومن الكتابين» وهو لعبد الملك» والمبضعٌ معه في شراء جارية مسمَّاةٍ بعينها 
متزوفةء فاشتراها للامر ببيْنقٍ ثم ا من نفسه لنفسه. وأشهد بذلك» برج أو 
بغير ربج» ثمّ وطثهاء فهو زانِء ويُحَدَّ وولده رقيقٌ كوطء المودع. 

قال في كتاب ابن سحنون, ولا يمضي بالقيمة ولا بالّمنء إلا أن يشاء ربها 

0 ابن ا قال عبد للضم 9 تعدّى ٍِ 1 01 يكون عليه 0 
ير 

وني كتاب ابن سحنون. ولو كانت جاربةٌ مَوصُوفة فاشترى تلك الصفةه 
هل هي كالتي بعينها ؟ قال : الدراية أولى إذا لم تكن مسماة بعينها. 

قال في كتاب ابن الموازء قال أشهبء وإذا اشترى المأمور الأمَةَ للآمر 
يق أو بغير بِيَّقَ ثم وطئها فحملت, فهو زانٍ» وعليه للامر القيمة! وولدها 

قال ولو بعث بجارية له إلى الآمر فَظَنّها الآمرٌ له فوطئها فحملتء ثم قدم 
بأخرى فقال هذه لك قال, الأول للامر أمّ ولد وعليه الأقل من ثمهاء أو الشمن 
الذي أمره به 

ومن كتاب ابن سحنون, ومن أحل لرجل وطء أمته» فقال» قد أَعَرَتكَهَا 
تطوها ولي عَظ م رقبتها(!»» فوطئها فحملت, فهي بذلك أ ولد وتلزمه بالقيمة يوم 


(1) في ب ولي حكم بقبتها). 
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وطىٌ» ولا ترجع إلى / ربّهاء [كان الواطىٌ مليّاً أو مُعْدماً. ويتبعه في عدمه. ولا 
تعرض الأمة» فإن وُطِقّت بذلك لم يرجع إلى رببا]1'» قال سحنونء ولا يرد إليه 
مثلهاء وإِنّما على الواطى قيميّها مليّاً كان أو مُعْدَماً» قال ابن المواز» ولو بيعت في 
القيمة فلا يأخذها فيها. 

قال سحنون, قال المغيرة» ومن 000 مدبرة امرأته بإذنهاء والمرأة مقرّة بالإذن 
حتى ماتتء قال» إن خرجت من بيتها عتقثء ولا أنتظر بها أن تكون أُمَّ ولب 
بوطءٍ فاسدٍء وعلى الزوج قيمة ولدهء يورث عنهاء ويقضى به. 

يفهياء وإن كان على الميتة دَيْنّ» ترق فيه المدبرة» قُوْمَت عليه وصارت له م 
ولدِء وإن لم يكن له. مال بيعت للغرماءء وغرم الزوج قيمة ولده يوم يولد. 


وإن خرج بعضها في الثلثء قُوْمَّ عليه ما رق منهاء ويكون عليه بين قيمة 
ل ا سحنون, لا أرى هذاء ولتقوم على الزوج» وتكون له 
م ولدء ملي كان أو مُعْدَماء ولا يعتق في ثلث المرأة. 
ومن كتاب ابن المواز, ومن مات وعليه دَيْنّ محيطّ» فوطي ولد الميت أُمَةٌ من 
التركة, فحملت, فعليه قيمتُهاء وهي له أ ولد ولا حَدَّ عليه فإن كان عدياء 
فإن لم يعلمْ بدَيْن الأبء أَبِعَ بالقيمة» وإن علم ووطى مبادرة بيعت وحدها في 
عدمه) وأتبع بقيمة الولد» ولو كان ملا ووطى مبادرة عالما(2)) :0 يحدّء وودّى القيمة 
والموضق له بالأمة إن وظتها قبن موت الوضئ»: وله مال مأمون ع م :مات وأخدها 
الموصى له فلا يُْذّر بهذاء وهو زانِء ولا يُلْحَُ به الولد» ولو وطعها بعد موته وعلى 
المي وَيْنّ مط فهي شببةٌ» ولا يُحَدّ وعليه قيمتها فقط في ملائه» وولده لاحق» 
ولا قيمة عليه فيه وهي له أمّ ولب وإِنْ / كان عدياً وبيعت بعد أن تضع؛ ويتبعٌ 
بقيمة الولد» وهو حر ثم إن أيسر فاشتراها لم تكن له أَمّ ولد ومسألة الموصى له 


بلك ن معقوفتين ساقط من ب وبعضه ساقط منات وص. 
)2 0 لصواب ما أثبتناه من تن 
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بالأمة في كتاب ابن سحنون ع ما ها هنال وزاد» فإن وطئها بعد لموتء ثم ١‏ 
قومت ت عليه في الثلث (فهي) له أمّ ولد. 


ومن كتاب ابن المواز. ومن اشترى أُمَة من رجلى وهو يعلم أمما ليست له؛ أو 
مُعْنصبَة فهو زانٍء وولدها رقيقٌ» ولو تزرّجها وقالت له إِني حرة» عر يعلم أنّها 
أمة» لم يُحَدَ وولده رقيقٌ لاحقون بأبههم» لا يحكم فيهم بقيمةٍ ويْفْسَحٌ النكاح» 
وذلك إذا قامت بينة أنه أقرٌ قبل النكاح أنه يعلم أنّها أمة, فإقراره بعد أن أحبلهاء 
لا يرق ولدها وهو حرّء وعليه قيمته» قال أشهبء للا يضمن من مات منهم» 
وليس على المليء من الأألاد شيم في عدم الأب في إقراره» لأنّ إقراره لا يوذ به 
غيره. 

ومَن أصدق امرأته أَمَنَه ثمّ وطقهاء فإن كان بعد البناء» فهو زانٍ يُحَدَ ‏ 
يريد يُرْجَمْ ‏ وولدُه رقيقٌ» ولا شبْهَة له» وإن كان قبل البناء» فقيل هو كالشريك؛ 
عليه نصف القيمة» وهي له أمٌّ ولدء ولا يُحَدّ ولا قيمة عليه في الولد. 

قال أشهبء وقيل هو زانٍ ‏ يريد وإن كان قبل البناء ‏ ويِحَدَ وله رقيق 
للمرأة, : ثم إن طلقَت 0 ينفعه) وعليه الحدٌ سجع | إليه نهنا 5 الولد» قال» 
ولا يعتق عليه نصف الولد الباق إلا أن يحبّ. 


قال أل و أن يتروج 7 0 أن 0 / بامرأته» أو بعد وقاله 122ظ 
وقال ابن سحئون عن أبن فيما 5 به الأمة 1 ولد من وطء الخدم قال : 
كل ما درأتَ فيه الحَدّ من ذلك عنه. كانت له به أمَّ ولب» وذلك فيما يكثر من 
الخدمة؛ مثل التعمير أو سنين كثيرة» نحو ذلك, فها هنا يُدْرَاْ عنه الحَدَّء ويلحنٌ 
به الولد, وتكون به 1 ولب إلا أن يكون عدياً فيكون لريها, ولا تكون به 4 ولب 
ويلحق بابيه. ولو ابتاعها بعد يسره لم تكن به أَمّ ول. 


(1) افي الأصل 7 حق) واستعملتاه جمعا ليلاتم ما بعده. 
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قال» وإن وطئها في الخدمة القليلة» مثل شهرء والنصف شهرء فلا شببة له 
بهذا ويحد» ولا تكون به 1 ولب ولا يلحق الولد. ولو أحبلها الذي أخدمهاء 
رجعت إليه 4 ولب أخدمها عمراً أو أجل 0 أو ف أو شهراء وعليه أن يأني 
يمن يخدم مكانها عند ابن القاسم, وروك غيرٌه» ا منه القيمة) فيوؤاجر منباء 
فإذا مات الخدم وبقي شيء رجع إلى الواطئ. 

وقال عبد الملك, يغرمٌ قيمة الخدمة على الأقل من عمر الأمة» أو من مدَّةٍ 
الخدمة من عمر أو أجل وفي كتاب الخدمة باب من هذا. 


في أمّ ولد المكاتب والمدبرء والمعتق إلى أجل 
والمعتق بعضه. والعبد [ومن وطى أم 
ولد مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت]<) 
من كتاب ابن الموازء قال محمد وأحبٌ إليّ في ولد المكاتب» / والمدبر إن 
عتق(2) وهي في ملكه, أن تكون به أمَّ ولدِء وإن لم يكن لها الآن ولد كان ما 
تقدّمٌ لهاء سقطأ أو وُلِدَ. ٠‏ 
وذكر ابن سحنون عن أبيه مثل ذلك في المكاتب» ولم يرَ ذلك في المدبر» 
قال» وقاله كبار أصحابناء قال, لأَنّ للسيّد انتراع أمّ ولد المدبر» عند مالك إن لم 
تكن حاملاً ‏ يريد من المدبر - وليس له ذلك في المكاتب» وليس للمكاتب 
بيعُها وإن أذن السَيّدُ [حتى يخاف العجرّ والمدبر يبيعها بإذن السيّد. 
واختلف قولّه في أَمّ ولد العبد المأذون» فقالء له أن يبيعهاء وقال» لا يبيعها 
إِلّا بإذن السيّد]0». 


1 ها بين معقوفتين أضيف إلى العنوان من ب وهو ساقط من النسخ الاخخرى. 
20 في ب (ان اعتق). 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من ب وساقط بعضه من ص. 
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قال ابن حبيب» قال أصبغ) له بيغها بغير إذن السيد, وكذلك روى أشهب 
عن مالك وقال ابن القاسمء لا يبيعها إِلّا بإذن سيّده. 


ومن الْعَتْبيّةه1)) أصبغ عن ابن القاسم» ف أم ولد العبد وهي حامل منه فلا 
تباع لغرمائه حتى تضع, لأن ما في بطنها لسيّده. وهو لا يُسَتَثْتّى. والعبد إن لم 
يكن عليه دَيْن وأذن له السيدُ في بيعها وهي حاملء فله بيعُهاء وقاله أصبغ» وقال» 
إن أذن له السيدُ إذناً مبيماً وهو يعلم بالحملء أو لا يعلم» فهو إذنْء وهو جائرٌ. 


ومن كتاب ابن المواز, وللسنّيّد انتزاع [أمّ ولد]:2© مدبره» أو المعتق إلى أجل» 
ما لم تكن حاملاء أو يكون السنيّد مريضاً في المدبر» أو بقرب الأجل في المعتق» 
(ولو انتزعها ثم ردّها إليهما رجعت)22 على ما كانت بما تقدّم. / قال» وتكون أمّ 
ولد بما تضع لأكثرٌ من ستة أشهر [من يوم عقد التدبير أو الكتابة» أو عتق 
الأجل» وإن كان لأقلّ من ستة أشهر]» لم تكن به أمّ وله ولا يتبعها الولد في 
شِيءٍ من ذلك. قال في باب آخرء وإن ملك المكاتبٌُ ما في بطن أمته الحامل منه 
في الكتابة» كانت به أَمّ ول. 


وقال أشهب, وعبد الملك, لا تكون أمّ ولد بما حملت به بعد عقد التديير 
[وعقبد الكتابة](5, وعتق الاجل» وإن ولدثه بعد تمام الحرية في الأب, إلا أن للولد 
حكمّ الأَل» وإن شلك في الحمل متى كان, فإنَّه عندهما يراعي وضعّها لأقل من 
ستة أشهر من تمام عتق الأب» فلا تكون به أُمّ ولي» [قالا لأن ما في بطنها لم يملكه 
الأَبُء وقد جرى لغيره فيه حرَيّة فلا تكون أَمَّ ولب]©» بما جرت لغيرد فيه 


م 


حرية. 


(1) البيان والتحصيل. 4 : 146. 

(2) (أم ولد) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ الأخرى. 
(3) العبارة في ب (ولو انتزعها ثم رجعت إليه ما رجعت). 
(4) ما بين معقوفتين ساقط منات. 

(5) (وعقد الككتابة) ساقط منات. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من النسخ الأخرى. 
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قال محمد وإِنّه للقيامن» وريما غلب الاستحسان في بعض العلم» وقول 
مالك» اناس 0 إلى لأَنّ كل ولد تلده الأمَهّ من سيّدهاء فله حكم 
أبيه» وما ولدته من غير سيّدهاء فهو بمنزلتها. وذكر ابن سحنون كلام عبد املك 
هذا لسحنون في ولد المدبر والمعتق إلى أجل» تلد من منه بعد عتقه لأقل من ستة 
كين من يوم تمام عتقه. أنّها لا تكون له آم ولد فأجاز ذلك سحنون. 

قال في كتاب ابن الموازء / وإذا مات المدبر وأمَيّهِ حامل منه رُقَتء وكان 
ولده 0 ولو عل السبيك عتق مدايرة فإن م ولده له أم ولد ثم إن مات 
عتقت, ويكون ما في بطنها مدبراً لا يعتق إِلّا في موت سيّده من ثلثه» وكذلك في 
المعتق إلى أجل - يريد لا يعتق ولدُه حتى الأجل . 


ولو مات السيدٌ والمدبر [خي]1", عتق مع ولدهء ومع ما في بطن أُمّ (ولده 
باللتصيض) فان خرجوا | بقيت أَمْ ولد المدبر 1 ولب وله وإن عتق بعضهم بقيت له 
فقا ليها إن :شاي فإن أولدها بعد ذلك» لم تكن له أمَّ ولد لل بعضته رقيقٌ» ولو 
عتق باقيه وهي حامل منه لم تكن به أمّ ولدِء بخلاف المعتق إلى أجل» يعتق وهي 
حامل منه منه فتكون به أمّ ولد» ولو مات قبل الأأجل رقت ركان ولدها .معتقا إلى 
أجل وكذلك إن مات المدبر في حياة السيد وله م ولب رقت دون ولدها. 


عن ع 


وأما 0 ولد المكاتب» إن مات» فبخلاف ذلكء؛ هذه تعتق فيما ترك» إن 

ترك و فتَعْتَقَ معه فيما ترك وفيما يسعون (3) هم وهي » واخثلف فيه إن ترك 

أخاه أو أباه رعه في كتابتهى فابن القاسم يرقها وأشهب يعتقها معهما فيما ترك 

له في سعايتهماء ولو ان المدبر لم بخر ج هو وولده من الثلث» فاعتق الورثة باقيبا» 
فأمٌ ولده رقيقٌ» فإن مات عتقثٌ على ابنها. 

وقال عبد الملك» في العبد أو المدبر» أو المعتق إلى أجل أو ابن أَمْ د حت 

أجنبيٌ دبر أَمَنّه بإذن سكف ثم اخيلها السيْدٌ» فإنبا حرة حين يتبين حملهاء أن 


(1) ساقطة من ص. 
200 ن معقوفتين ساقط من ص وبعضه ساقط من كل 
(3) ل (فيما يسعوا) غدذاف نون ن الرفع وفيت فيما سعوا بصيغة الماضي لا بصيغة المضارع. 
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إذنَّ السيد بتدبيرها كالانتزاع» فصارت كمعتقة إلى أجل, لا تحلّ للسيّد ولا 
للعبد» ثم صارت ١‏ ولب 00 00 له 0 فعتقثٌ. 
اموعية في كتاب المكاتب من 5 ابن الموازء وقال ربيعة) ع ا أمته رشي 
حامل؛ واستثنى ما في بطنها عبداً له كليس له لله وشرطم باطل» ولع 
ولو كان إِنّما أعتق ما في بطنهاء جا جاز زذلك» وكا دا لودو قال أصيغ يخرج 
الحرٌ من رحم لابن» ولا يخرج مملولكٌ من برخم عرو قال ابوزان الممتوم بعضه من 
أمته بمنزلته فاإن مات ورث يده ماله و م ولده. ويكون له رقيقاً» 
وإن كانت حاملا ثم مات, ويكون ولده على شركته نصفْه عدر ولا يريت أنه 
للرق» 
قال مالك» وكذلك م ولد المدبر» يموت المدبر وي حامل منةع فإن ولده إذا 
وضعئه مدبرة يعتق في ثلث سيّدهء وتكون أُمّه رقيقا للسيّدء يبيع ويصنع بها ما 
شاء](!». 


ف أم ولد الذّمّيّ أو مكاتيه, أو ولد 0 لدف | 


يسلم أئهماء وهل له , بيعٌ أَمّ وللده وثما نصرائيّان, ؟ ا 
وفي أم ولد (المرتكٌ)2, وفي جناية 1 ولده ومدبره. ومكاتبه 


من كتاب ابن المواز / وإذا الجلمك 1 ولد الذّمي» فعرض عليه أن يسلم 2 
فى» فلتعتّق عليه بالحكمء وهو قول مالك وأصحابهء وابن القاسم. 
ولو تراخحى27) النظر في ذلك» م تعتق إِلّا بحكيء وهي مما املف فيه 

(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(2) في ب (المدبر) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخترى. 


(3) في ب وولو تاخر). 
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ولو أسلم هو وحدهء بقيت له أمَّ ولد بما تقدّمٌ» وإن لم تلد بعد إسلامه حتى 
مات فهي 0 يزاين ماله وإن لم تسل فله بِيعغها, 
ذلك؛ فإن أبوا هم, وأرادت هي حكمناء فليس لا ذلك» فإن رضوا بحكمناء ثم 
بدا هم فليس فليس ذلك هم. 

ومن كاب ابن سحنوت» قال سحنوكث» عن المغيرة» إذا مات» فاستأذنت 
| ما سنّة َم ولد المسلمين<!)» وكذلك يقول إن حنث بطلاق 
امرأته» و حرَيّة غلامه فرفعت المرأة والغلام ذلك إل حا المسلمين» فابْطلق 


9# 


٠‏ عليه ويعتق. 
في ذلك كله. 

قال مالكء إذا أسلمت أمٌّ ولد النصرانيٌ عتقث, ثم قال : توقف حتى يموت 
أو يُسْلِمَ ثم رجع إلى أن تعتق» وإن عمل عنها حتى أسلم بعد طول زمانِ» فهو 
أولى بباء ما لم يحكم فيبا السلطان بالعتق» 

قال مالك؛ وإذا أبى أن يسلم عتقثء لأنَّه لا يقدر يبيعُهاء وإن بقيت تريد 
النفقة) 0 ش 1 

.وسأله ابن كنانة لعلي بن ناته غناك دامر أن يكبه اليد ذاه“ وقال 8 إذا 
كان إسلامها [عن غير غضب ومشاورة. قال ابن نافع تعة تعتق كان إسلامها عن 
غضب أو غيره] (2) عن غضب أو غيره» وقاله» / مالك» وقاله اباو قال ابن 
عابو ولا يعت ولد أَمْ الولد إذا أسلمواء إِلّا إلى موت مد كباراً كانوا أو 

صغارا» أو له يكون ولدّها الصغار مسلمين بإسلامهاء ولا يعتق منيم بالإسلام لا 


المي 
)01( 0 وب والعبارة في ص وت (سن بها سنة أم الولد). 


)2( ن معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى. 
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قال ابن حبيب» قال ابن الماجشونء إذا أسلمّت أمّ ولده» فإن أنفق عليهاء 
وقفت له على يدي مسلم» و تُعْتَقُ) فإن مات عتقتُ» وإن أسلم كانت له 3 
ولده. 

وقال ابن عبد الحكمء 5 حتى يض 0 فإن الم فببا» 
عتقثٌ» وابن ن القاسم يقبل عتقها. 

وقال ابن حبيب» قال أصبغ في مكاتب النّصرانيٌ تسلم أُمّ ولده» فليوقف 
حتى يعجز فيباع أو يعتق» إِلّا أن يخاف العجرّء فليبغها إن طلب ذلكء وما لم 
يطلبه فهي موقوفة عبه,. 

ومن 0 روى 2 بن يحيى عن ابن القاسم, في النصراني يبيع أم 

قال» ذلك جائرٌ إن كان من دينهم استجازة بيع أمّ الولد» قلت» فإن باعها 
من نصرانيٌ فأسلمت ؟ قال؛ قد رقت لبتاعهاء إذا كان إسلامها بعد البيع. 
ودّى فأسلم سيل رجع إليه ولاوى وكذلك المدبرء إلا أن يكون إثما كاتبه أو دبره 
بعد إسلام العبد. فلا يرجع إليه ولاؤهء ولا إلى ولده. 

وأ ولد المرتدٌ إذا تاب20))؛ فقال شيب قد عتفت بالردّة فلا ترجع إليه. كم 
طلقت بذلك زوجته وقال ابن القاسم» تحرم عليه في الردة» ولا تعتق» فإن تاب 
إسلامها أمة أو فدائها فإن أَملِمَتْ رقت للمجروح مسلماً كان أو كافراً. / ولو 
أسلمت بعد أن جنت عرض على سيّدها الإسلام» فإن أسلم فداها بالأقل, ملي 


1ع البيان والتحصيل. 4 : 116. 
(2) في ص وت (إذا مات) والصواب ما أثبتناد من الأصل وب. 
(3) كذا في ب (وحرفت في النسخ الأخرى إلى قوله (فاجتمعت)). 
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كان أو معدماء ولا تتبع هي بشيء» [في عدمه]2!» وإن كانت مايّة لا في عمد ولا 
خطا» [وإن ل ره ب وكذلك لو جنت بعد أن 
الكت 20 ولوك ادبو الذمي اله أسبلم المدبر» فإن لم يفده أسلمت 
خدمنه كمدبر المسلم» فيؤاجر من مسليء ويقاصّ في جنايته» فإن مات سيّدُه 


في الإقرار بالولد لا يعرف له نسبٌء أو يولد في ملكه, 
أو بعد بيعه, أو بيع مه أو أقر 5 صحته أو في مرضه]<2, 
أو أقرّ في أمَةِ أنها ولدت 
منه ومعها ولد ولا ولد معهاء وذكرٍ اللقيط 


[من ككتاب المواريث لابن سحنون, قال ابن القاسم]42»» مَن استلحق لذ 
و بعرت أله ملك أمّه أو تزمّجهاء فإن لم يِتبيّنْ كَذْبُه 0 يكن للولد نسبٌ 
5277 لحق بهء وقاله مالك» وابن القاسم ايها زفال انها لا يلحق به حتى 
يكون أصل الحمل عنده؛ فأمَا إن كان في ملك غيره فلا يلحق به إِلّا أن يكون 
تزوجها ثم اشتراها حاملاً» وكذلك سمغت غيره أنه لا يلحق بف إلا أن يكون 
ملك أمّه وؤلد عنده؛ أو عند مَن ابتاعها منه» ولم ير نسبء أو كانت زوجته» 
ا بما تلحق امات وبذا أقرل: 

ومن .الأقضية من سؤال شجرة؛ فيمن أعطى زوجتّه في نقدها أمة» فتداولثها 
الملا لك لم ولدت عند اخرهم يبل آاخرء وقالت هو من سيدي الأوّل» ثم كبر 


(1) ساقطة من الأصل. 

+2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الااصل. 

)4( ما بين معقوفتين عوض في ب بقوله (من كتاب ابن المواز). 
رى) في ت لملاك). 
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الولدٌ فاشتراه / الأول ين مم مات الأَبء فنا 0 فنازعه 0 َالميّت]10) الميراث» 
فكتب إليه إن ثبت نبت أن الأمةَ لتي» دفع لامرأته ولدته مثل ما يلحق به السب من 
3 اا شل و سئين 00 0 به 00 إن 0 07 بست معرولء 
5 1 غيره قل 5 

وقال ابن القاسمى إذا ادّعاه ملتقطه لم يُصَّدَّق إِلَّا ببينة أو يأَتي با يُعْذَّرُ به 
ورواه عن مالك. 

ومن كتاب ابن سحنون لأشهبء أنَّه إن اذّعاه غير ملتقطه. لحق به إِلّا أن 
يتقدّم فيه حكمٌ باستلحاق0© قضى فيه وكذلك لو استلحقه ولم يصفهء أو 
وصفه أو قال هو ابني من زوجتي هذى أو من أمتي هذه والزوجة بذلك مقرّة) 
والأمة» (فهو ابنهما جميعاً)«». 

زومن كياب ابن المواز](5ي قال شه ون اذّعى ولداً لا يُعْرَفُ له 
نسبٌ» لحق به ولا ينظر إلى إنكاره وإن كان نالغاً: 

وإن قال الأب أعتقني فلانْء وقال الإبن بل أعتقك فلا فالأَبُ مُصدّق 
وإن لم يأَتِ بيت وولاءُ الولد لمن قال الأبء كان ذلك في صحة أو مرض. 

ومن بيده صغيرٌ اذّعى أنه عبدٌه» فهو مُصِدَّق) فإن ادعى آخر أنَّه ولدّه لحق 
به وكان عبداً لهذاء وإنّما لا يُلْحَقُ بمُدّعيه إذا تين كذبه مثل أن يعرف أن أمّه 
م يملكهاء ولا تزئّجهاء أو هي من بلدٍ لم يدخلهاء فلا يُصدَّق إلا ببينة 

فإن قالت البينة / أنه ابنه» لم يزيدوا على هذا لحق به. 
(1) لفظة (الميت) ساقطة من ص وت. 
 )2(‏ في ات (من يوم أخذها). 
(3) في ص وب (باسحقاق) بأثبتنا ما في الأصل وت. 


(4) في ب (فهذا منهما جميعا). 
(5) ساقطة منات وص. 
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ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم, ومن بيده أمة لها ولدّء وعليه دَيْنٌ 
يط فادعى الولد, فهو مُصَدَّقَ فيه وف أمّه يلاف المبيعة) ولو م يكن معها 
ولد م يصدّق مع الدّين الليئل: قال وإن كان فيضا 1 يَصَِدق وإن كان 5 
ولا دين عليه, إلا أن يرئه ولد منها أو من غيهاء فيَصدّقء 

وقال» ولو مات ولدها عند مبتاعها منه. وترك مالا كثيراً» فإن ترك الولد ابتأء 
صدق البائع» وردَّت إليه مع ابن ابنه» وورث معه المال» ورد الثمن. 

وقال أشهب» وإن م يعلم أنه ملكها قطء فادّعى أنه ملكهاء وباعها بالمغرب 
بعدما ولدت منه وكذّبه السيّد فيهاء فلا يُصَدَّق المدّعيء إِلَا أن يعلم أنّه دخل 
المغرب؛ وقد جيءَ بها من المغرب» فيْصَدّق وِيُلْحَقُ به الولد» ويرد الثمن. 

ومن ملك عبداً له يعرف إلا عملكه فأقرّ 5 و أنه ع ف الأصلء 
صْدّقَ وإن كان له ولد زوإن كان يرثه ثلاثة م ا لامن ثلث ولا 
غيو]”»» ولو قال [عند موته](2)) المقفة الذي كان أسقطت [هذه الأمة هو 
مني فهو مُصِدّق) إذا عرف أنّها كانت أسقطت]37), وإن كان عليه دَينٌ. 


قال ابن القاسمء ومّن باع أولاد أمَتِهه ثم قال هم ولدي منها في صحته أو في 
مرضه4», وعليه دَيْن حيط فهم لاحقون به. وهي أمّ ولدء ويتبعه المشتري بالثمن 
في عدمه. ولا شيع على الألاد منه(8» / في ملائهم» سواءٌ كان ذلك عند موته أو 
عند تفليسه. إذا لم يَذَّعِ استبراء بعد وطئه» وكذلك روى ابن حبيب عن أصبغ 
عن ابن القاسمء وقال: قال لي ابن دينار: قضى ببذا بالمدينة بعد مست عشرة 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
)2( (عند موته) ساقطة من ب., 

 )3(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ب. 

(4) كتبت في الأصل سهوا (وصيته). 
(5) لفظة (منه) كتبت في الأصل (منهم). 
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سنةًه!» من بيعه. وهذا بخلاف العادة2» في اتباع الولد بقيمتهم في عدم الأب» وقاله 
ابن الماجشون. 
ومن كناب ابن الموازء ومن باع عبداء أو أَرّ في مرضه أنه ابنّه من أمة في 
ملكه, لم يكن أقرّ بمصابهاء ولا عُرِفَ منها [له] حضانة» قال عبد الملك» فإن 
مات فإنه يُلْحَقٌ به نسبه. وينْمَضُ بيعٌهء وتباع الم ولا يلحق بها الولد» ولو صحّ 
من مرضناء لقذ لها إقراره» وصارت أمّ ولدء إلا أن يكون عليه دَيْنّ حيط فيكون 
كمن قال في الأمة ليس معها ولد قد كانت ولدت مني ود ينه محيطء فلا 
يُصَّدَّقء [إذا كان العبد ليس بمعلوم قبل الدَّينَء ولو باعها بالولد ثم ادعاه فإن 
كان مليّاً صدّق فيها وفيهء قال]0© ابن القاسمء إِلَّا أن يعهم فيها بصبابة©» قال 
محمد, لا مهمة في هذاء إذا كان الواد ععهاءيرإن كان ميلا فيد احجلغي فيه لون 
مالك» فروى أشهب عنه أنّه يُصَدَّق فيه وفيباء 8 ذ أو يت يتبع بالثمن ديناً» وقاله 
أشهب» وابن عبد الحكمء وأصغى إليه ابن القاسم مرة. 
/ وروى أي اتيت عن مالك» أنه لا يصدّق فيباء» معدن ف ولدهاء 
ويردّ بخصمّته من الثمن» وبه قال ابن القاسمء وعبد المالكء إِلَّا أن تقوم بينة أنه أقرٌ 
قبل ببيعها بالمسيس» فتردٌ مع الولد في عدمه. وتتبع م بالثمن» وقاله لق ا 
وأصبغ؛ وكذلك ابن حبيب عن عبد الملكء وقال» ولو كان الولد حملاء ثم 
وضعته. حسب بقيمته يوم وضعتّه, وإن كان بيع معها بقيمته يوم البيع» وذلك 
في الوجهين بقدر ما ينوبه من الثُمنء وكذلك في عدمه. ولو لم يكن معها ولد أو 
كان معهاء ثم ماتء ثم أقر أنها ولدت منه فهو مُصَدّقٌ إلا أن يعهم فيبا 
بصبابة5» أو يكون عديمأء فلا يُصَدَّقُء وهذا كلّه إن لم يُعْرَف مسيسه إيَاها إلا 


)0( اخ كلها لإيكة “عر اشنة) :والضنوا اب ما أثبتناه. 
2( 9 في ب وكتبت في النسخ الأخرى (الفارة). 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من بب. 

(4) في ص وت (بضمانه) اك ما أثبتناه. 

5١‏ في ص وت (بضمانه) والصواب ما أثبتناد. 
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بإقراره اليوم» فأما إن فَيّدَ إقراره بذلك قبل بيعها فإنّهِ مُصَدَّقَ في ملائه وعدمهى 
كان معها ولد أو م يكن زفيعة هي أم وضيعة» ولو ادعت ذلك دونه لصٌدّقت 3 
يعني إن عرف أنّها ولدت ‏ وكان عبد لمن هو بيده وكذلك لو قالوا هو ابنه 
تزوٌ ج أمَة وهي عبدة1» أو قالوا تزوّجها على أنّها حرّة ولا يعلمون حريتهاء فليلحق 
به» ويغرم قيمته لمن هو بيده إلا أن يشهدوا أنها حرة» فلا قيمةً عليه. 

وقال ابن المواز» قال ابن القاسمء في ملائه لا يرد إليه إِلّا الولد إن امهم فيهاء 
ولا رَدُ هي إليه. حتى يسلم من الحصْلتَين من العدم والصبابة / فيهاء وقال 
أصبغ) ولا يتهم ف ملاثه فيباء وسواء باعها به أو وَلِدَ عند المبتاع» لما يولد اشله. 

قال مالك فإن أعتق المبتاع الأمّ وحدها لم يصدّق فيها. 

قال ابن القاسمء ويصدّق في الولد وحده, وكذلك إن أعتق الولد وحده لم 
يُصَدَّق البائع فيه [وصدق في الأم إن كانت دنيكةٌ لا يعهم فيباء وإن أعتقها لم 
يصدق البائ 01 قال أصبغ» ثم م مرح ابن المحم 5 الولد فقال» يقبل قوله فيه 
وحده. ويثبت نسسببه إذا أعتقها يا وثبت عتقٌ الم وولاؤها للمبتاع» ويرجع 
بالثمن على البائع فيأأخذه. 

وقال شيم يقبل قوله فيها ويبطل عتقهاء وكذلك لو 56 أحدهماء ويردّهما 
ويأخلٍ الثمن. 

قال محمد وببذا أقول» لأنّي إن صدّقنه في الولد صدّقته في الأمّ ! إلا أ ان 
تكون لا ولد معها فلا يُصدَّق فيهاء إِلّا أن تكن دَييةٌ لا يكّهِم فيباء وهو مليء وم 
يعتقها المبتاع. 


يعت في الملاء والعدم؛ ويمضبى عت الأم]31) إذا أعتقّث في ملائه وعدمه, وإن لم 


)١(‏ في ص وت (وهي عنده). 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت. 
الكل ما بين معقوفتين ساقط من ب. 


جوووت 


8ل 


يكن له بها صبابةٌ فلا يرد» عتقّهاء إلا أن أت إقرار متقدّمٌ قبل البيع» فيرد كأمٌ 
ولل بيعت» وقاله أصبغ . 

قال ابن المواز» قال» ولو باعها مع ولدَيّن فأعتقهما المبتاع» ثم ادّعى البائع 
أحدهماء فإن كان أكبثماء فيح البيعٌ والعتق» ولحق به الكبير؛ وكان الصغير ابن 
أمّ ولبء إن اذّعى البائع الإستبراء» وإن استلحق / الصغير وحده, فإن كان الكبير ودار 

يقع له أكثر من نصف الثمنء لزمه بحصته من الثمن» ورد ما بقي مع الصغير 

لاوا كانت فيد الكبو أل من تتيف النمن انض اليل كله - - يريد إن 

ش اك ره اد يؤدّي حصة الكبير من الثمن, قال وعليه في الكبير 
الذي فات» قيمثّه يوم بيع ما بلغت عاض البيع» » ولو باعها فولدت عند م 
بنتاً للا يشبه. ثم ولدت [البت]1) ابناء نبيع الابنٌ» وعتق» ثم استلحق بائع الم 
الكبرى22) الببتٌء فإنه مُصدَّقء ورد بيع البت, وكذلك لو كان ابن ابن» 
ويرجعون إلى البائع الأول» ويلحق به النسب» .وقد عتق ابن البنت على حدة» وقاله 
أشهب. قال ابن القاسم وإن ابتاعها حاملاً ومات الولد» 2 يعتق» ثم استلحقه 
البائع. فَليْردٌ ‏ جميعٌ الثمن» والمصيبة منهء وكذلك لو ماتت الأمٌ وعدهاء وى جميع 
الثمن» وأخحذ الولد. وإذا مات الولد وحده, ونم يدع دا , يدق في الم إذ 
لا ولد معهاء إِلَّا أن يصدّقه المبتاعغ. 

قال ابن القاسمء [أو يكون لا ينهم في مثلها]!3) لدناءتها وإذا وضعت عند 
المبتاع ثم دبرها أو كاتبباء ثم ادعى 0 الولد» فليرْدّه ويردّ الأ ويُْتَمَضٌ التدبير 
والكتابة» وإن لم يكن معها ولد 8 يُصدَّقَء فإن صدته المبتاعٌ رجع عليها بجميع 
كدر انمض تدبيرهاء فأمّا إن كوتبت فلا 3 كتابتها إن أنكرت هي ويد 

جميعٌ الشمن إلى المبتاع» ويْفْسَحُ 5 وتردّ إلى البائع» ولا تُفسسَحُ / كتابتها إلا 29اظ 


 )1(‏ لفظة (الببت) ساقطة من ص وت. 
(2) في غير الاصل (الكبير). 
(3) في ب (يلا يتهم في مثلها). 
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برضاهاء ؟ لو أحبلها سيد ا 0 ولكن لابدٌ لها أن تصدقه» فتبطل 
الكتابة أو تكذّبه فتبقى مكاتبة تعتق بالأداى وترجع بالعجز أمّ ولد. 

وإذا ولدت الأمَه المعتقةٌ عند البائع» لما تلد لمثله النساء من أربع سنين» 
فاّعاه البائع» صدٌّق في يسره ووجود الولد. قال ب القاسمء مالم تين كذبه أو 


يذّعيه المشتري» فالمشتري أحقٌ به. 


ون العتبية١!),‏ روف يحيى بن يبحيى عن ابن القاسم. فيمن ن باع أَمَةٌ حاماة 
ثم أقر أن الحمل منه» فإن نِّم فهها بصبابة لحق به» وودّى قيمتّه يوم أقرٌّ به ولا 
رد إليه الم وإن كان عدياً لحق به واتبع بقيمته, وإن ١‏ نهم فيها بصبابة) ولا 
بما صلحت في يديها وفْرَصَثُ2) وهو ملىٌ» ترد | ليه» ويُرَدُ الشمن ولا قيمة عليه في 
الولد» وإن كان غير [مّهَمِ وهو عديم لحق به واتبع بقيمته يوم أقر به ولا ترد 
الأمة إليه, ولو أعتقها]!3» المبتاع مع ولدها والبائع ملى» 0 يرد عتقهاء والولاء 
للمبتاع» ويُلْحَقٌ الود العم ويوارثه) ويرد د الثمن لإقراره بأنه تمن 4 ولب ويقال 
للمبتاع إن شعت فكذه أو لا تأحذه. 
ومن كتاب ابن سحدون, قال عبد الملك؛ في الأمةِ بين الرجلين [إذا حملت؛ 
5 ل : كٍِ 5 1 50 57 00 5 - الام 5 0 
فقال أحدّهما : الولد مثي» وقال الآخر أُمّ ابنتي» فإن لم تكن في الام شببة» 
من قال إِنّها ابنتي» ويغرم المقرٌّ بحملها نصف قيمتها للاخرء وإن كان في الام 
شبهة]41» وقد ولدت عندهماء فألجقها بالمقرٌ بباء وأغط [الآخر شطر قيمتها / إن 
لم تكن أُمّها حيّة وتكون الأ بينهما فإن كانت أمها حية](؟» وهي بينهماء فأعط 
الذي ل بذع البدك نصف قب الم. أمّ البنت» واجعلها بنتاً لمدّعيهاء وإن لم تكن 
م 0 ولدب©»» وقد ماتت» فأعط شريكه في الببت نصف قيمتها وتكون بأ 


(1)» البيان والتحصيلء 14 : 110. 

(2) كذافي الأصل من فرهت الجارية فراهة وفروهة : إذا مهرت وحدقت وكتبت في ب وص (وفهرت) 
وهي ساقطة من ب. 

(3) هابين معقوفتين ساقط منات. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط منات. : 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص وبعضه ساقط من الأصل. 

(6) لفظة (ولد) ساقطة من الأصل. 
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لمدعيهاء وألحق ولدها بمدّعيهء وعليه عقد مثلها ومن ابتاع أمة فأولدهاء ثمّ قامت 
17 أن البائع كان أو قبل بيعها أنبا ولدت منهة قال ُ إلى الأول أمّ ولب ويأخذ 
من المبتاع قيمة ولده مرسلة. 

وكذلك لو ماتت بيده لرجع المبتاع بالشمن على البائع» وودى له قيمة الولد, 
فيتقاصّان ويترادان [الفضل» ولو لم يثبّتُ هذا حتى مات البائع» قضِي بحريّتها من 
يوم موته]011, وإن أصابها المبتاع بعد موته لزمه لها صداق المثل. 

قال سحنون؛ هذا قول المغية في المهر, وابن القاسم لا يرى عليه مهرأء قال 
لك لد خسان ع للد د مثل اللشكرك في حملها بعد موت المسّد 
واطئها فيقذف20), أو يموت لما ولد 0 فيوقف أمرُهاء فإن صحّ امل 
ووضعت,ء فلها حكم الحرة في ذلك من يوم مات. 

وروى ابن القاسم وغيه عن مالك, أن لها حكم المرّة من يوم يتين الحمل» 
وإن لم تضعء وهذا في باب قبل هذا. 

قال سحنون» وإن بيعت من عبد مأذون» فأولدهاء ثم ثبت إقرار بائعها الخحرَ 
قبل البيع (أنّها أمّ ولده)«3» فَلْترَدَ له / أمّ ولدء وِيرَدٌ معها ولد العبدء فيكون 
بمنزلتهاء ولا يوطأ شيم من بناتها. بملك المين» لأمبن معتقات إلى أجل, وإنّما 
يوطأن بالتُكاح. 

وقال سحنوك» ف جوابه لشجرة» 5 جارية بيد رجل لا ولد معهاء فادعت 
أن رجلاً يقال له عبد الله كان قد ملكهاء قر حيتي أها ولدت منه ولدا م 


مات قال ف سؤاله, وقد كان عبد الله أصدقها لزوجة له فماتت» ثم تزوٌ ج أمرأة 


٠ )1(‏ ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(2) في ب (فيعترف) وهي غير واضحة في الأصل وأوضحيا الناسخ في الهامش بقوله (فيقد الميتة) وذلك 
تصويب غير سلم ولعل الصواب ما أثبتناه من ص وت. 

(3) كذا في الأصل وب وكتبت في ص وت (إنها لم تلد). 
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أخرى» فباعتها امرأتّه الثانية وهو يعلم, فكتب إليه إن أقامت شاهديّن عدلين 
أنهما يعرفانها ملكا لعبد الى حتى ولدت منةل وم يعلم الشاهدان بما فعل من 
إعطائه إِيّاها لزوجته ولا ببيعها إيّاهاء ولا رأياها تسترقء فاردُدْها إلى عبد الله أمَّ 
ولد أقرّ بذلك 0 جحده. وإِنّما يراعى إقراره إن كان ممّن ينَّهم لو أقرّ بذلك 
اللآن؛ وهذا ضر ر قبل 2 والتزويج مها ولو كذبت الجارية ذلك كله م يضرهاء 
وإن علمت البينة أنه تزوج بها وأنّها بيعت فهذا 0 شهادتهم» وقد جرقق ف 
كتاب الإستلحاق أكثر ما في هذا الباب. 


في الأمَةِ يطوّها السيد. أو مبتاعها منه. وهي 
ذات زوج. أو في عدة منه فتأتي بول وني الولد 
يذّعيه السيّد والزوج, أو الأب والإبن 
1 2 ا : و 

ومن كتاب ابن المواز» ومن وطى أُمْنّه وهي زوجة لعبده» فإن كان السَيدُ 
معزولاً عنها قدر ما فيه استبراء» قال أصبغء / ذلك حَيْضة0!© أو قدرهاء وأتت به 
لستة أشهرٍ من يوم وطى السيّد فهو لاحق به إن لدبا المتراء يعد وطناء نوخي 
| له به آم ولب وتبقى 2 عصمة الزروج» فإذا مات السيد عتقت2) ولا أن تختار 
نفسهاء وقاله مالك. 

قال محمد وكذلك وطؤه لأمة2» عبده إِلّا أن هذا من السيّد انتزاعٌ لها. 

ومن العتبية:»» روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن ابتاع أمَةٌ ذات زوج أو 
معتدة من زو من وفاة او طلاق» والمشتري لا يعلم فوطئهاء وقد حاضت في 
عدَّحها حيضة؛ فالولد لاح بالمبتاع» وهي به أمّ ولب إذا وضعيّه لستة أشهر فأكثرء 
غير أنّها لا تحل له أبدا لأنه وطيّ في عدة. وقد قيل يُعَجَل عتقهاء وقد قيل 
1 حرفت في الأصل سهرا من الناسخ إلى (حصته). 


2 في الأصل (لأمة عبدم. 
(3) البيان والتحصيل. 4 : 108. 


امه 


1 


يستمخدمها بالمعروف حتى يموت» فتعتق من رأس المال» ويرجع المبتاع على البائع 
بقيمة عيب ما كتمه 
ولو كانت ذات زوج فوطئهاء فإن 3 الزوجٌ غائباً أو معزولاً عنها قدر ما 
فيه براءة رحمهاء فالولد لاحقٌ بالمبتاع» ور د إلى زوجها إذا وضعتء وتكون أَمّ ولد 
للمبتاع» فإن طلّقها زوجها أو بشع رع إليه» وحل بوره رإنايمات 
عتقت من رأس ماله كان زوجها حيّاً أو ميّتأء أو طلّقهاء سبيلُها سبيل أمّ ول 
وبرجع المشتري على البائع بقيمة عيب ما كتمه من الزوج؛ وإن لم يكن الزوج 
غائباً ولا معزولً» فالولد للزووج. ويد الأمَةٌ على بائعها بعيب ما كتمه من غير غرم 
' عليه / لوطئهاء وإن وطئها في ذلك وهي حاملٌ من زوجها أو من غيره» أو ليست 
بحامل» فهو يردّها بعيب ما كتمه. 
ومن كتاب ابن الموازء ومن زوج أُمَتَهِ أو أمّ ولده» فأنْتٌ بولد لستة أشهرٍ 
شْ لدم فادّعاه السيدُ, وأنكره الزوج» فلا ينفيه (الزوج)! إلا بلعانٍ إذا بنى 
بها ول يغب عنهاء فإن التعن, لحق بالسيّد وكانت له أمّ ولد» وتبقى في عصمة 
الزوجء 1 كان الزوج غائباً أو معزولاً عنها بما فيه استبراء» فهو للسَيّد : دعوى 
للزوج فيه إن قال كنت أغشاها من موضع لا يعلم, لم يُصِدَّق إِلَّا بيت فيكون 
أحقٌّ به من السيد. ولو قال السيد الولد مني وقد كنت زوجتُها لرجل غائب» 
فالولد لاحق بالسيد, ولا ينفعه إن أنكره بعد ذلكء ولو قدم الغائب فأقرٌ به لم 
يلحقه إلا أن تقوم [بينة على النكاح» فيلحق به دون السيد. ٠‏ 
وكذلك من استلحق ابن أمةٍ لرجل؛ لحق به» ثم إن جاء رجل فأقام بينة أنه 
ابنّه الحق به. محمد ما ١‏ يطأها السيدُ]2) في غيبته عنها حتى حاضتء وإذا 
ولدت الأمَةَ ولد فادعاه أبو السيد فإنه يلحق به وبقوم عليه» وتكون له أُمّ ولد 
كذّبه الإبن أو صدَّقه إلا أن يدعيه الابن فهو فهو أحقٌ به ولو أخذ منه الابن 


(1) لفظة (الزوج) ساقطة من الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط بعضه من ب وبعضه من أات. 
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قيستهاء ثم استحقّتء رد الإبن ما أخذ, وأخذها مستحمّهاء وقيمة ولدها من 


في الأمَةِ بين الشريكين يطؤها 
أحلثما فتحملء أو لا تحمل 
/ ذكر ابن حبيب الرواية عن عمال وابن المسيب» وربيعة» وأبي الزناد» في 
الشريك في الأمَةِ يطؤهاء أنه لا يُحَدّ ويعاقب؛ وتقوم11) عليه الجارية. 
من كتاب ابن المواز» قال محمد, أصل مالك أن كل وطء يدرأ فيه الحدّ في 
أمة غيوء فإِنّها تكونُ به أمّ ولبء وتقوم عليه وإن لم تحمل - يريد وليس المستحقة 
والغارة من ذلك إِلَا الشريك ‏ فإنها إن لم تحمل من وطثه فالشريك مُحَيّرٌ في 
التقويم يوم الوطءء في ملا الواطىٌ وعدمه. وإن شاء تماسك بنصيبه» وإن حملت 
فقيل من 'القيئمة] تناد أو أن :قتمنها ايو الرطو اونا عناء يوم عملت الريك 
مَخْيرٌ ولا يوخ حتى تضعء 
قال» ولو ماتت حاملا أو غير حامل قبل النظر فبباء فضمانها من الواطى» 
قاله مالك وتكون له أمّ ولد إن كان ملي ولا يد ولْيُجُلّد عقوبة, ولا قيمة عليه 
في الولد» 
قال محمد. إن كان وطىّ مرّةَ واحدة» فالقيمة يوم الحملء وإن كان مراراء 
فإن شاء لزمه القيمة يوم الحمل» وإن شاء يوم الوطءء وإن كان عديماً وقد حملت» 
فلا تقوم عليه, إلا أن يشاء الشريك أن يقوم عليه ويتبعه, [فذلك له فيلزم 
[ذلك] الواطئ, ولا قيمة عليه في الولد. وإن تماسك]2© بنصيبه» فاختلف قول 
ابن القاسمء هل يتبعه بما نقصهاء وأحبٌّ إلينا أَنّ له أن يتبعه» وقاله مالك» وإذا ل 


(1) في الأصل (وتقام). 
(142) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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تقَوُمُ عليه» [فنصيب الواطيّ بحساب أمّ ولدء لا يعجل عتقه عدن أن يلك 
0 واختلف فيه قول ابن القاسم, فقالء يعجلُ عتقه. وقال» لا يعيجّل» / وهو 
أحِب إلينا» وقاله أصبغ ]10 ولا نفع لها في تعجله2» بل الضرر فيهم ويبقئ 
نصفها رقيقاً للاخرء ويتبعه بنصف قيمة الولد يوم وضعتّه وإن لم تضعه. وتحرت 
حتى تضعه. ثم تقوم حينئذ [ثم إن مات الواطى فنصييه حيتئذٍ حرء (من رأس 
ماله ولو أعتق المتمسك نصيبه لعتق على الواطئ نصيبه حينئذ) ولو أيسر الواطئ 
فاشترى نصفهاء ١‏ 2064 بحساب 1 ولد لا نصفه الأول]0» إذا كان عدمه 
ينأ ونظر فيه السلطات ختى يولدها الآن ثانية» فتصير كلّها أمّ ولد وإلى. هذا 
رجع مالك» بعد أن قال أنّها تكون كلها له أمَّ ولل في عدمه. ويتبع بنصف قيمتها 
ديناء وكان قاله ابن القاسم, ثم رجع عنه إلى القول الآخر. 
قال ابن سحنون, قال سحنون» وقال المغيرة» وإذا بقي نصفْ الأمَةِ في يد 

الشريك؛ في عدم الوطئ, ثم أيسر الواطى فاشتراه» صار له النصف المشترى» 
مثل نصفه بحساب أُمَّ ولد بالشراء» وأباه سحنون» وقال» هذا لا يقوله أصحابنا 
حتى يولدها ثانية. 


قال ابن حبيب» قال ابن الماجشون ومطرف, إذا حملت والواطئ مليء 
فلابنٌ من التقوم, وليس للذي لم يطأ خيارٌ فإن كان الواطىٌ عديمً. فالشريك 
مح إن شاء قوم عليه اه وإِلّا باع عليه ذلك النصف ‏ يريد بعد 
الوضع ‏ فيما لزمهء وإِلّا تماسك بنصيبه» [بخلاف العتق, لأنّ الواطى جنى على 
ملكه وملك غيرهء وفي العتق لم ين إلا على ملكه, ولو مانت قبل التقويم ضمئّهاء 
ولا يضمنها في العتق إِلّا بالحكم, قالاء ولا قيمة له على الواطىٌ في الولد, تماسك 


رع مابين 0 ساقط من ب., 
)03 ما بين معقوفين ساقط من: لب وبقِضه 007 من م 
4 (إلا .نصفه الأول) ساقطة من ب. 
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بنصربه]!21 أو قوّمه عليه قالاء وإن تماسك, بقي نصمها بحساب أمّ ولب / فإن 
عاد فوطتها ثانية عتق نصفه لقطع الذريعة إلى باطل» ولا يقوّم عليه نصيب 
شريكه» وإن أيسرء إذ ليس بابتداء عتق» وهو كوضع خدمة من عتق تقدّم» ولو 
أعتق المتمسّك نصييبّه عتق على الآخر نصيبّه» لزوال ما كان يُرْجَى له من ملكها. 

وفي كتاب ابن سحنون, إن تمسنّك أتبعه بنصف قيمة الولد» وعتق على 
الواطئٌ نصيبّه» وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب عن عبد الملك©© ومطرف» قال 
ابن حبيب237» وقال مثلهما أصبغ وقال؛ وأنا أخخالف ابن القاسم في اتباعه بنصف 
قيمة الولد في تمسّكه. وعدم الواطئ. 


قال ابن حبيب عن مطرف, وابن الماجشون, ولو وطى المعتقة إلى أجل» 
لاعتقناها عليه» ما قلنا في الشريك الواطئ©) يعاود وطأهاء وقد تمسك شريكه؛ أو 
لا سبيل إلى البيع عليه ولا إلى منعه بغير العتق» ولو وطى المعنق بعضها وم 
تحمل» قدرنا على منعه ببيع نصيبه عليه» وقال أصبغ في ذلك كله لا تعتق 
عليه0”» ويُمنع بالأدب» ويحال بينه وبينهاء إِلّا أن تحمل المعتقة إلى أجل» فق 
عليه وقال ابن حبيب» لا تعتق عليه في وَل ذلك» ويؤدّب» لا أن يعود وبين 

ْ استحقاقه فيعتق عليه نصيبه. 


ومن كتاب ابن سحنون. وابن المواز» وإذا أحبل الأمَةَ والدُه» أحد 
الكريك 0 فهو كالشريك نفسه ف اليسر والعسر» غير أن الابن يتبع أباه 
بقيمة مصابته أيضأً مع ما يتبعه به الشريك إن كان مُعْدِماء قال ابن المواز» يتبعه 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(2) في ص (عن مالك) عوض عن عبد الملك. 
(3) فيات (ابن الماجشون) عوض ابن حبيب. 
(4) لفظة (الواطئ) محذوفة من ب. 

(5) في الأصل (لا يعتقا عليه). 

(6) كتبت في الأصل (والولد). 

 )7(‏ في ص ر(أحد الشركاء». 
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بنصف قيمة الولد ونصف نقص / الولادة1 ثم إن أيسر هذا المحبل» فاشترى 
نصف الآخرء لم تكن له أمَّ ولد إِلّا بحمل آخر. 

[قال سحنون» فإن أعتق المتمسّكُ نصفه أعتق على الأب النصف الآخر. 

ومن العتبية]:2» قال سحنون, في الأمَةِ بين الشريكين يولدها أحدهماء ثم 
قال الآخرٌ قد كنت أعتقتُها قبل ذلكء» قال» تعتق عليهما ولا شيءً على الواطى» 
ويُلْجَقٌُ به النسبء وِيُؤدّبُ إن لم يعذرٌ بجهلء 

١ 0‏ 5 ع 5 5 2 ع 5 ع 

قال يحيى بن عمرء وإن كذبه الواطى وهو ملي, فهي له أم ولد ويغرم نصف 
قيمتها لشريكه يوم الوطء وإن كان عديا فهي حرّة الساعة صدّقه الآخر أو 
كذّبه. 


في الأمة بين الرّجلين يعتق أحلهما نصيبّه فيباء 
ثم تحمل من الاخر, أو من مبتاع منه, أو تدعي ولدا 
أو تحمل منه وبعضها حر 

من كتاب ابن المواز» وعن أْمَةٍ بين رجلين» أعتق أحدهما نصيبه منهاء فلم 
تقوّمْ عليه حتى أحبلها الآخر قال أشهبء تقوم على الأوّل«3» ويلحق الولد 
بالثاني» ولا يحدّ» ويغرمُ نصف قيمة ما نقصها الواطىّ إن غصبها. قال محمد, وهذا 
الذي« قال ابن القاسم هو الصواب أن تعتق عليهما من ساعة حملت, وعليه لها 
نصف ما نقصّها إن أكرههاء 


1 في ص وت (ونصف قيمة الللادة) وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 

(2) البيان والتحصيل. 4 : 140 مما بين معقوفتين ساقط منات وص. 

(3») كتبت في ص وت (على الأب) وذلك خطأ واضح. 

4 كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى (وهذا وهل والذي قال ابن القاسم) والظاهر أن ما في ب هو 
الصواب لابتعاده عن الركاكة في الاسلوب والاضطراب فيه. 
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قال ابن حبيب عن ابن القاسم. ولا يدل ويعاقبٌ» كان للأوّل ال أو 0 
يكن» وإن لم تحمل؛ قوّمتها على المعتق بالعيب الذي دخلها بالوطء, وعتق عليه 
جميعهاء 

قال في كتاب ابن الموازء / إذا حملت» عتقت عليهماء وبلحق الولد بأليقة 
ولا يلزمه فيه قن وولاؤه ليه ولا يكون معتق نصفنها فيه شيع 

وقد غلط في هذا بعض أمّتنا ‏ يعني ابن القاسم - ورُوِيَ عنه أن له 
نصف ولائه» فقلت لمن رواه» وكام لواحب فأعتقها ثم ولدت بتزوييج » أللمعتق 
في ولاه ولدها شيءٌ ولم يَمَسمّه له رق ؟ فقال : لاء ورجع عمّا روى» وهذا القول في 
كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم قال سحنون, بلغني أن ابن القاسم يقول» 
ولاء الولد بيئة وبين معتق النصف» وقال غيره النسب أول به. 

ومن كتاب ابن الموازء وإذا ولدت الأمَةٌ بين الشريكين, فأعتق أحدها 
نصيبّه منباء ثم ادعى الآخر الولد» قال ابن - يبطل عتق قَ المعتق» وتقوم عل 
الواطىٌ» فيغرم [نصف!1) قيمتها يوم وطىٌ» ويلحق به الولدء فإن كان عدياً اتبع 
بنصف قيمة الولد. 


قال محمد, إِنّما يتبع بنصف قيمة الولد إذا أعتق حصت بعد ل فَأمًا 
وهي حامل» فلا قيمةً له في الولد. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ» اختلف قول ابن القاسم فيباء والذي نأخدٌ به 
أن يكون الولد به لاحقا2» فلا قيمةَ عليه فيه ولا فيباء [لأنّه ثبت ولام]30» النّصِف 
المعتقه فلا يتتقل بإقرار هذاء ونصفها عق على الآخرء وولازها بينهماء قال ابن 
القاسم فيه وفي كتاب ابن المواز» ولو أعتق أحدهما نصيبّه بعد أن حملت من 
الآخرء فإن كان الواطىٌ 3 قومت عليه وبطل عض صاحبه. وإن كان عدياً 


(1) كلمة (نصف) ساقطة من ب. 
(2) في النسخ كلها (لاحق) وقد نصبناها ياعتبارها خبرا لكان. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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جاز / عتق المعتق» وكذلك لو أقرَّ أنّه كان أعتق نصييّه منها قبل (أن) تحمل من 
الواءليٌ. قال ابن المواز عن ابن القاسمء في التي أعتق أحدهما بعد أن حملت من 
الآخبر» والواطىّ عديٌ أن جميعها تعتق» والولاءٌ بينهماء وولاء الإبن لأبيه» وعليه 
نصان قيمته للآخر إن استهل» قال أصبغ إِلَّا أن يعتقّ الثاني بعد علمه بالحمل» 
فلا يجب له في الولد قيمة» وهذا رضى منه بتركهاء وإن لم يعلم» فله قيمنّه وقت 
يُسعبل بأخذهما أو يتبع الأب بها في عدمهء ولو ضرب رجلّ بطنها قبل عتق الثاني 
ع ميا (فلأبيه غرة حر)(!) ويأخحذ منه الآخر نصف قيمة ا وإن كان 
عدياً وقد أخذ الغرة وأتلفهاء أتبعه بنصف عشر قيمة ة الم يشمت الجنين؛ إلا أن 
يكون ذلك أكثر مما أخذ في الغرة» فلا يزاد» ولو لم يأخذ الأب في الغرة شيئا 
لعدم الجاني أو هروبه, لم يكن للشريك عليه بذلك شيء. 
قال محمد جيّدة, إِلّا قوله إن عتقه بعد علمه بالحمل رضي بترك القيمة» 
فلا يُعْجِبيء ولكن يحلف ما أردت» عتق ما لزم عتقّه غيري» ولا إسقاط ما لزمه 
فيهء يعني الولد. 
قبل لأصبغ والمعتق نصفها إن أحبلها المتمسنّك» فأعتقها عليه, أو لم تحمل 
فيعتقها عليه يريد نصيبّه هل عليه لها ما نقصها ؟» قال, قال ابن القاسمء إن 
طاعت» فلا شيء ءَ لها ولا حَدَّ عليها [للرق الذي فيبا]22»», وعليها لدت وإنْ 
أكرهها ودّى إليها نصفٌ ما نقصهاء كالذي يأخذ في مهرها يكون بيدها كالماء 
وأمَا الجناية عليها فنصفه لهاء والنصف / لسيّدهاء قال ابن القاسم ولو أعتق 
أحدهما جميعهاء ثم وطئها الآخرء يُدْرَاً عنه الحدّ إن كان المعتق لا مال له» وإن 
كان مليّاً وتَعَذّر بالجهل فكذلك» 1 كان عالماً بما يلزمهء د إن كان المعتق 
مليأء ولا يلحق به الولدء وولاؤه للمعتق» وعلى المعتق للواطئ نصشٌ قيمة الأمة يوم 
العتق» فلم يجعل لاثاني أن يعتق بعد عتق الأول [وخالفه أصبغ» وقال لا يد 


(1) في ب (فلأبيه ديته). 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 


158 


4ظ 


5 


بكل حال؛ وللآخر أن يعتق بعد الأول جميعهاء ولو مات الأول]١'‏ قبل التقوم» لم 
يازم ذلك تركه:2» وكذلك قال ابن عبد الحكم وأشهبء ومطرف» وابن 
الملجشون, وقاله سحنون. وقال جميع أصحابه يخالفونه”. 

وقال ابن حبيب : بقول ابن القاسم, إِلّا في الحدٌّء فيسقطه للشبهة. 

قال ابن المواز» قال ابن القاسم وإذا أعتق نصيبّه من أَمَةِ ثم باع المتمسّكُ 
نصفها أو جميعهاء الاك ال عتق نصفها على المبتاع» والولاع بينهماء 
يرجح بنصسف اخ إن اشتراها كلهاء وبنصف قيمة العيب في النصف الآخرء 
على أن نصفها حرء وقال في الجزء الشالث [يكون]:*؛ عليه الأقل من نصف قيمتها 
بالعيب» [أو نصف الثمنء ا 
وعليه نصف قيمتها بالعيب]57» ويسترجع ما بقي, وكذلك لو لم يُولِدُهاء 07 
أعتق» فذلك نافد ويرجع بما ذكرناء وكذلك لو فاتت بالموت» أو م تفت 


بحوالة أسواق» وفسدك البيع [لعلمه](©6) سيت التقوبم» فعليه القيمة يوم 0 5ط 


على أن نصفها حرّء ثم يقوُمُ هو على المعتق قيمتها الآن. 
في الأمَةِ بين الشريكين تلد من وطء أحلاماء 
ثم يولذها الآخر وكيف إن كان ؟ 


ومن كتاب ابن المواز» [قال ابن القاسم]”؛ . في الأمَةِ بين الشريكين 
يطؤها أحدُهماء فتحمل ثم تضع في عدمه. فلزمه نصف قيمة الولد يوم وضعتهء 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(2) في الأصل (تركته). 

(3) كتب في النسخ كلها بمذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 

(4) كلمة (يكون) ساقطة من الأصل. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ات 

(6) كلمة (لعلمه) ساقطة من ب. 

(7) (قال ابن القاسم) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت وكتبت في ب (قال ابن المسيب). 
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ونصف ما نقصهاء وبقي نصمّها بحساب أمّ ولد فوطعها الثاني:'» فأحبلهاء فَإِنها 
تعتق مكانها حين حملتء ولا يتبع الثاني في الولد بشيء2» وإن كان مليّاً والحكم 
على الأول كا هوء وقد قيل إن لم ينظر في أمر الثاني حتى وضعت, كان على 
الثاني نصف قيمة الولد, وإن كان عديما, محمد, وهذا غلطء؛ والصواب ما قال 
ابن القاسمء لا يتبع الثاني في الولد بشيء بكل حال وقبل إن لم يفرع من الحكم 
ف إلا 'ول(23 في عدمه حتى أحبلها الثاني ونظر ذف فيه قبل أن تضع أو بعد أله 
لا شيء ءَ على الأول من قيمة الولد في عدمه]*2, ولا ما نقصهاء وتكون الأمَهُ 
حر ولا ثيءً على الثاني أيضاً في الولد» وقال عبد الملك» إذا حكم على الأول ثم 
أحبلها الثاني» كان عليه قيمة الولد على أنه ولد أمّ الولد على الرجاء والخوف» فلم 
يعجبنا هذا لأنّها بثبوت النطفة في رحمها حبلاً حرَم فلم يجب في الولد يوم 
الوضع للأول شيءٌ ولو أحبلها بعد أن أعتق الآخر نصفه منهاء صارت حرّة 
ساعة الحملء والولد لاحقٌ بالنسبء ولا قيمة ولد لعدم هذا. 

قال ابن الموازه؟»» والذي اذ به من ذلك إذا لم ينظر في أمره / الأول الذي 
أولدها حتى أولدها الثاني» عتقت عليهماء ولا شبيءَ على الأول زلا عل غيوا عن 
قيمة ولد ولا غيره» ولا يكشف الأول عن عسر ولا يُسْرِء لأنّ الأول يقول قوموا عَلَيَّ 
مصابة صاحبي يوم وطئت حتى لا يلزمني للولد قيمة» فلا يقدر على ذلك لفوتها 
بحمل الثانيء فتكون حر منهماء ولا قيمة ولد على واحدٍ منهماء وغير هذا 
ل 


38 
- 


ومن كتاب ابن سحنون. ومن العتبية:» روى يحبى بن يحبى عن ابن 
القاسم إذا ولدت من الأول و وطئها الثاني فأولدهاء م يحَدٌ ولحق به ولده ونكل, 
ودر الأول قيمتها وي له 4 ولب. 


(1) في الأصل (فوطئها الباقي) وذلك سهو من الناسخ. 

22 في الأصل (ولا يتبع الثاني بالولد في شبيء) وقد أثبتنا ما في النسخ خ الأخرى. 
)3 في الأصل (في الأألاد) وف ب (في الولاء) وقد أثبتنا ما في ص وت. 

(4) (في عدمه) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب. 

(5) فيات (قال ابن القاسم) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 


(6) البيان والتحصيل؛ 4 : 113. 
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قال سحنون في كتاب ابنه. ولا شيءَ عليه من قيمة الولد» وعلى الثاني للأوّل 
نصف قيمة الولد, على أنه ولِدُ أمّ ولد يقاصّ بذلك الأول فيما لزمه من [نصف 
قيمة©» الأمة يوم ومشها. 

قال ابن القاسم في العتبية:2», وينكل الثاني أشدّ نكالاً» فإن لم يكن للأول 
مال لم تقوم على واحد منهماء وتعتق عليبماء [والولد لاحقٌء والنكال عليهما]!©, 
قال سحنون في كتاب ابنه. إن كان الاول عديما عتقت عليبماء وللثاني على الاول 
نصف قيمة الولد على أنه رقيقٌ» ولا شيءً على الثاني [أيضا للأوّل]4) من قيمة 
ولدهء وقد بلغني أنه قال على الثاني أيضأ للأوّل نصف قيمة ولده على أنه ولد أمّ 
00 

قال سحنون في العتبية:5». وفي كتاب ابنه. ولو كان فيها شريلكٌ ثالث طماء 

فإن كان الأول مليًاً غرمَ لشريكه ثلثي قيمتهايوم الوطءء وآخذ من الثاني قيمة 
ولده / [ولد أمّ ولبء وفيها قول آخر وهذا أعدل. 

قال في كتاب أبنه. وإن كان الأول عدياً عتق نصييّه ونصيب الثاني وعلى 
الأول ثلثا قيمة ولده]١6)‏ عبداً لشريكه؛ وعلى الثاني زثلثُ قيمة77) ولده للثالث 
الذي لم يطأء ويبقى ثلثها للثالث رقيقاء فإن شاء هذا الثالث أن يتعاسك فعل» 


(1) ما بين معقوفتين منقول من نسخ المقابلة وقد عوض في الأصل بقوله (قيمة الولد وعلى الأول للثاني) 
وذلك غير مناسب لسياق الكلام. 
ب لسر م 
(2) 2 البيان والتحصيل؛ 4 : 113. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط منات. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(5) البيان والتحصيل؛ 4 : 132. 
)6( ما بن معقوفتين ساقط من لبا 
(7) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى (قيمة ثلث) بإضافة القيمة للثلث لا باضافة الغلث 
(8) (ويتبعه) ساقطة منت وص. 
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له. فإن فعل عتق ثلثا الأمة على الأول» وأمَا نصيب الثاني فإنّه يعتق على الثاني 
بالولد» وليس للثالث أن يقوم على الثاني في عدم الأول» إذا لم يبدُ فسادٌة», أو إذا 
ضمّنّ الثالث الأول نصيبه من الأمة» كان على الثاني ثلث قيمة ولده للأول ولد أَمْ 
ولدء وإن لم يضمنه نصيبّه من الأَمَة فعلى الأول ثلثا قيمة ولده رقيقاً للثاني 
وللثالث وعلى الثاني ثلثُ قيمته للثالث. 

قال ابن سحنونء ورُويٌ عنه أن الثالث إن ضمن الأول ثلث الأَمَة فعلى 
الثاني للأوّل ثلثا قيمة ولده ولد أمّ ولدء [وإذا لم يضمئه فعلى الثاني ثلث قيمة ولده 
للأول ولد أمّ ولد](2» وثلث قيمته للثالث رقيقاً. | 


وذهب سحنون, أن لا يلزم الثاني من قيمة ولده للأول شيم لأن نصيب 
الأول عتق عليه» فكيف يلزم فيما هو عتيقٌ قيمة ولد. 
ذلك فأولدهاء قال في العتبية24 ولم يعلم كل واحدٍ بما صنع من قبله قال فقد 
وطعها الاول(؟) وهي له أُمّ ولب وعليه لشريكيه / ثلثا قيمتها يوم وطىئ» وعلى كل 
واحبٍ من الشريكين [للأول]0) قيمة ولده ولد أمّ ولبء فيتقاص هو وهما فيما لكل 
فريق على الآخر» ويترادان77). الفضل» وإن كان الاول عديما عْتِقَ نصيبهة وعليه 
ثلث قيمة ولده زرقاً]:8» لشريكيّه وعلى الثاني 5 ولده ثلث فيمته 8 للثالث» ولا 
شيءَ عليه للأوّل» لك نصيبه من الأمَةِ يوم وطى الثالث«9) 1 ويعْتّقٌ نصيبٌ 
الثاني أيضاًء والثالث ولا شيءَ على الثالث في قيمة ولده لاذولين. 
(1) في الأصل (إذ لم يبد فساد). | 
(2) ما بين معقوفتين منبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى. 
(3) البيان والتحصيل» 4 : 132. 
(4) البيان والتحصيلء +4 : 132. 
(5) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى فقد ضمنها الأول. 
(6) (للأول) محذوفة من ص وت مثبتة من الاصل وب. 
(7) في ص وت كتبت (ويتزايدان الفصل). 
(8) لفظة (رقا) ساقطة من ات وض. / 
(9) كذا فيا ت وص وهو الصواب وكتبت في الأصل وب (يوم وطى الثاني). 
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ومن العتبية(!» قال ابن الماجشون, في أمةٍ بين رجلين ولدت ولدين في بطنين 
أو في بطن» فادّعى كل واحد ولدا منهماء فمن استلحق الولد الأكبر لحق به 
وكان عليه [نصف]© قيمة الأمَةِ لشريكه. [وله على شريكه]*23 الواطى بعده 
قيمة بلده. ويترادان الفضلء, هذا على قول عبد الملك, قال وإن كانا في بطن ذُعِيَ 
إليهما القافق لا يلحقاهما”» إلا برجل واحدٍ, ولو ألحقا بكل واحد من 
الأشراك5) 2 لم يقبل ذلكء ويكونا كول واحد, قالت القافة اشتركا فيه فلا يقبل 
ذلك حتى يلحقٌ بواحد. [ 

قال في كتاب آخرى ويدفع إلى غيرهما أبدا حتى يلحقا بواحد» وهذه المسألة 
من أُوْهَا في كتاب ابن سحنون. 


في المدبرة أو المكاتبة أو المعتقة إلى أجل , بين الشريكين 
تلد من وطء أحرجماء وكيف إن ولدت من الآخر أيضاً ؟ 


ومن كتاب ابن سحنون, ولو أن مدبرة بين ثلاثةِ ووطئها / واحدٌّ بعد واحدء 
فأولدها كل واحدٍ منهم ولدأء فإن كان الأول مليّاً فعليه لشريكيه ثلثا قيمتها أمة 
وتكون م ولد لهى وبرجع على شريكيه على كل واحد بقيمة ولده أَمّ ولد ويترادٌان 
الفضل إن كان ملي وإن كان عديماً عتق عليه نصيبه وغرم لشريكيه ثلثا قيمة 
ولده .ولد مدبرةٍ على الرجاء أن يعتق أو يرقٌ» ويعتق على الثاني 'نصيبه» وعليه 
للثالث ثلث قيمة ولده. وِيُعْتَقُ نصيبٌ الثالثء ولا شيءَ عليه في ولده هما. 


(1) لم يتيسر لنا ربط النص. بأصله. 

(2) كلمة (نصف) ساقطة من ب. 

(3) (وله على شريكه) ساقطة من ب. 

)4( في النسخ كلها (ولا يلحقانبا) بإثبات النون والصواب ما أثبتناه لأن لا هنا للنبي لا للنفي. 
(5) كذا في ب وهو الصواب وقد كتبت محرفة في النسخ كلها. 
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قال محمد وعلى ما بلغني عنه في الأمَةٍ أن على الثاني ثلتّ قيمة ولده للأول» 
[وعلى الثالث]222 للأوّل والثاني ثلثا قيمة ولده» ولو كان الثالث لم يطأ قوَمت على 
الأول في ملائه» وتكون له أمّ ولد ويغرمٌ ثلثي قيمتها لشريكيه» دعل الثاني قيمة ولد 
م ولدء وإن كان عدياً عتق نصيبه» وللثالث [إن اظيا أن قوم عليه ويتبعه» 
فإن فعل عُبِقَ ثلثاها على الأول» وكان للأَوّل على الثاني ثلث قيمة ولده 1 مدبرةٍ 
من سبب هذا الثلث الذي قد قوّم عليه للثالث» ويرجع الثاني على الأول بثلث 
نه ولد 0 أمديرق) ويُعْتَقٌ أيضاً نصيبٌ الثاني منهاء وإن تمسسّك الثالث بنصيبه 
فليس له تقويمٌ على الثاني» وله على الأول ثلث قيمة ولده» وعلى الثاني كذلك» 
ويكون 0 على الأول ثلث قيمة ولده. وليس للأول على الثاني من قيمة ولده 
شيء لأَنّ نصيبه فيها عتق قبل أن يطأ الثاني. 

قال محمد واختلف قرلّه في ولد الأمَةِ في رجوع / الثاني على الأول بثلث 
قيمة الولد» والمدبرة مثل الْأمَةِ. قال سحنون, وهذا على قول كثير من أصحابنا. 

واختلفوا في مدبرة بين رجلين حملت من أحدهماء فقال المغيرة يُلْحَق به 
الولد ويغرم نصف قيمة الولد لشريكه؛ وببقى نصفها مدبراء ونصمها بحساب أَمُ 
ولدء فإن مات المدبر وله ثلث تخرج فيه. عق نصف الشريك فيه ويصير له 
ولاه وإن م يدع شيعا وعليه دَيْنّ حيط ماله تؤنت ححينفذ على واطتهاة وحل له 
وطوّها من يومئذ» وإن مات الواطىٌ أولاً عتق نصيبه» وبقي نصيبُ الآخر مديرا 
وقال عبد الملك» على الواطئ لشريكه نصف قيمتها يوم وطٍ وانقطع الأمرُ فيهاء 
وهذا قول مالك وجيمع الرواة. قال عبد الملك» فإن كان عدياً كان نصفها فايرا 
ونصفها بمعنى أمّ ولد إلا أن يشاء الذي لم يطأ أن يقوم على الواطئ» ويتبعّه فذلك 
لهء وتصير أُمّ ولد للواطئ. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) (إن شاء) ساقطة من الاصل. 
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قال غيو» فإن أى فله على الواطئٌ [نصف]201 قيمة قيمة الولد يوم تضعه؛ ثم ِنْ 
أفاد مالاً ل تلزمه قيمة في الأمّ وإن مات الواطىٌ عق سهمّه فقط» وإن مات 
الآخر أولاً فارق سهمُّه الدَّينَ» فاشتراه الواطى ثم مات قبل أن تلد منه ثانية» كان 
ذلك التضك موررتاء والنضك العديم هرا قال غية الللقه وزة حت والواطى 
ملي» فعليه الأقل من قيمة الجرح أو من قيمتها أجمع» فإن كان الجر ح أقل أذَّاه 
وأدى لشريكه ما بين نصف قيمتها ونصف / قيمةٍ قيمةٍ الجرح من الفضلء لأنّ ما 
يجب له من القيمة قيمة الرفٌء وهي بذلك أُمّ ولد لهذا لملائه» فلزمه فيها الأقل» 
وقد صارت مرجنةً بجنايتباء فلا تسلم القيمة كلها للذي لم يطأ. 
قال أبو محمدء وهذا الذي كتبتٌ بعبارتي عمافييت من قول عبد الملك» 
وهو يقرب من معناه عندي وإن غيّرت لفظأء والله أعلم» وصوّب سحنون كلام 
عبد الملك وقال» في معتقةٍ إلى أجل بين ثلاثة وطئوها متفاوتين كل واحد يولدها 
ايمل بصتيع من تبلهة قال تيت عليع كلهم » وإذ لا سبيل إلى وطثهاء وإن 
سا كن واحدٍ لم تقوّم عليه, وعليه لصاحبيه ثلثا قيمة ولده 
معتقة إلى أجل» أَولَا ترى لو عجل أحدُهم عتقها م تقوم عليه | إلا في قول 
9 الرحمن يعبجل عليه قيمة الخدمة لشريكيه ويعجّل عتقها؟ قال وأرى أن 
تعتق عليهم في ملائهم وعدمهم؛ وعلى الأول لشريكيه ثلثا قيمة ولده على أنّه معت 
إلى أجلء وعلى الثاني للثالث ثلث قيمة ولده كذلكء ولا شيءَ على الثالث؛ ولا 
شيءَ للأول. ظ 
وقال كثيرٌ من أصحابنا فيمن وطى معتقة إلى أجل فأولدهاء أنه يعججل 
عتقها عليه [إذا زالت خخدمتها بالولادة]2» والوطء بعتق الأجل. - 


قال سحئوك» وكذلك من أذن در في تدبير أمَته فأولدها السيّد فإنّها 


تعتق لأنها معتقة إلى أجل أولدها السيّدُ قال في المعتقة إلى أجل» وإن بقي الثالث 


(1) كلمة إنصف) انفرد بها الأصل وهي ساقطة من سائر النسخ. 
(2) كذا في الأصل «العبارة في النسخ الأخرى (إذا زالت منها الخدمة بالولادة). 
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فلم يطأهاء عتق نصيب الواطئين» وللثالث / على كل واحدٍ ثلث قيمته, وللثاني 9دار 


على الأول ثلث قيمة ولده» ويبقى نصيب الثالث بيده معتقاً إلى أجل» وقد قيل 
لا شيءَ على الثاني للأول» لأنّه وطىّ نصييّه وهو حر. 

ولو كاتب مكاتبةً بين ثلاثةٍ وطئوها كا ذكرناء فأنت من كل واحد و 
لا يعلم ما فعل من قبله فعلى مذهب ابن القاسم وأشهب» إن كان الأول مليأء 
حيرت في أن تعجز نفسها تقوم على الأول» وبين أن تهادى» فإن قوّمت عليه 
[غرم ثلثي قيمتها أمَة لشريكيه. وصارت له أمّ ولب, وغرمَ له كل واحدٍ منهما قيمة 
ولده]' 1 ولد أمّ ولد ويترادون» ولا شيءَ عليه هو في ولدهء وإن تمادت فإذا أَدّت 
عتقت» وإن كان الأول عديماً عتقت عليهم كلّهم. 

قال سحنون» هذا قول ابن القاسم وأشهبء بأنا أى إن كان لها مال ظاهرٌ 
والأول مليءٌ» فليس لها تعجيز نفسها ولتاد(2» مكاتبة. 

قال ابن القاسمء وإذا وطىّ مكاتبة بينه وبين شريكيهء فاختارت المادي» 
أخيذت 0 0 ا فإن أذت ردت القيمة إليه» وإن 


ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم, إن اخختارت المقام على الكتابة يد 


من الواطىٌ 50 قيمة الكتابة» فإن وقفت» فَأَدّت عتقت,. ورددنا إلى الواطئٌ مأ 


أوقفناء وإن عجزتء أنخذ الذي لم يطأ تلك القيمة» وصارت أمَّ ولد للواطئ» 
وأعجب ذلك أصبغ إلا قوله / نصف قيمة الكتابة. 

نصف قيمة الكتابة]30» فيتعجله شريكه لأن إيقافه ضررٌ وغررٌ» فإن أدّت فالولاء 
لهماء وإن كان عديما تركتء فإن أدَّت عتقتء وإن عجزت باع المتمسّك 
(1: : ما بين معقوفتين ساقط من ص. ؛ 


| في النسخ كلها (ولتهادى) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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مصابتّه وأنْبعَ الواطىٌ بنصف ما نقصها مع نصف قيمة الول قال محمدء حسنٌّ 
إلّا قوله» يعججّل للشريك نصف قيمة الكتابة» فهذا غلطء لأن مالكاً لم يز بيع ما 
على المكاتب إِلّا بخلافه, ولا تقع القيمةٌ من السلطان بغير الذهب والورق» 
والصواب آلا يحكم على الواطيٌ إِلّا بعد العجز, وأن لا يوقف شيءٌ إذا كانت 
قائمةً بنجومهاء فإن عجزت فهي للواطئ أم ولد في يسرهء وإن كان عديماً ‏ يريد 
يوم العجر ‏ ممسك صاحيه. بنصيبه منها' رقيقا. 

ومن كتاب ابن المواز» قال والمدبرة إذا أحبلها أحد الشريكين قوّمت عليه 
وصارت له أمَّ ولد وكذلك من ابتاع مدبرةٌ فأولدها فهي له أمّ وله ويتمٌ البيعَء 
وإن كانت مكاتبة ميرت بين أن تُفْسَحَ كتابتُها وتكون أُمَّ ول أو تبقى تؤدّي 
إلى مشتريها بائي الكتابة ثم تُعْمّق وولاؤها للبائع. 

فإن عجرت فرلازها للمبتاع» وإن اشترى مكاتب مدبرة فأولدهاء فإنه يوقف 
عنهاء ويوقف الثمنُ» فإن أدى بقيت له أَمّ ولدِء (وإن عجز)0» رد البيعُ وبجعت 
مدبرة» وولدها مدبرء وِيُرَدُ الكمنُ على العبدء إِلّا أن يكون البائع مليّاً فلا يوقف 
الثمن» وتوقفى الجحارية. 


في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين 
ومن وطهء المتبايعين 
0 لابن سيت “قال مرف وانن اللكفوو فال سائق» فق الأمة بيت 
. الشريكين يدلآنها في طهر واحدٍ أو كانا متبايعيْنء فليُعاقبا بقدر اجتهاد الإمام» 
ويعزطها عنهما بيد امرأق» قالاء أو بيد عد حتى تحيضء فيبيعها عليبماء أو 
يتقاوياها حتى يملكها أحدُهماء ولا يتركها بينهماء أو تلد فيدّعي لولده القافة» فمن 
ألحقوه به كان ولده وهي به أمّ ولد» وكذلك قال ابن عبد الحكم وأصبغ عن ابن 


(1) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (وإن عجزت). 
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القاسم» وكذلك رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال ابن الماجشون» 
فإن ماتت وهي حامل فهي منبما إن كانا شريكين» وإن ماتت وبقي الولد» فمن 
اذّعاه منهما فهو ابنّ له وتكون منه مصيبة الأَمَةِ 

قال سحنون في كتاب ابنه, وقد ألحق عمر الولك بالقافة» وذكر هو وابنٌ 
حبيب حديث مالك, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء كان يُليط28 أُولادَ 
الجاهاية بمّن اذّعاهم في الإسلام؛ فأ رجلان كلاهما يدّعي ولد امرأق» فدعا 
عمر قائفاء فقال اشتركا فيه إلى اخر الحديث» وقول عمر وَالٍ أيّهُما شعت. 

قال ابن حبيب وكذلك قال ابن القاسم؛ ورواه عن مالكء في الأمّة تأتي 

لد من الشريكين. فتقول القافة اشتركا فيه فليوال:2) أيّهما شاء إذا بلغ» وقاله 

أصبغ» وقال مطرف : بل يقال للقافة ألحقوه بأفصحهم / به شبهأء ولا يترك 
وموالاة من حي وقاله ابن نافع وابن الماجشون. 

قال ابن حبيب؛ قال مالك؛ ويجزي القائف الواحد إن كان عدلاً ول يوجد 
غيرُه؛ وقد أجازه عمرء قال مالك, ومن أسلم اليوم فاستلاط ولداً بزنٌ في شركه 
فهو مثل حكم عمر فيمن أسلم من الجاهاية» وقال ابن الماجشون, لا يُْحَدٌ 
بقولهم فيما كان من ولادة الجاهاية والنصرانية» [وروى مثله أشهب عن مالك» 
وروي عنه أنه لا يجري لا قائفان30©, لأنْ الناسَ قد دخلوا. 


0 مطرف 0 9 ف قرفم في أبلاد 00 والنُصرانية](4) 0 ابن 
يجزي في ذلك وفي الأَمَة المشتركة والمتبعة إذا كان عدلاً , ع إلا ما روى 


ع 
2 


اشهب. 


(1) بضم حرف المضارعة أي يلحقهم بهم جاء هذا الفعل في لسان العرب وفي تاج العروس ثلائيا. 
(2) (فليوال) جاءت في النسخ كلها بغير حذف حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 

(3) في النسخ كلها (إلا قائفين) والصواب ما أثبتناه. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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ومن العُتيّةه» روى أصبغ عن ابن القاسم وابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون» وعن أصبغ ص ابن القامره فيمن باع أَمَةَ قد وطئها ولم يستبرئها 
فوطئها المبتاع في ذلك الطّهرء فأوقفت» قال ابن حبيب» فإن حاضت أخذها 
المبتاع» وإن ظهر بها عيبٌ ردَّها إلى البائع» وإن ماتت فهي من البائع» وفي 
الكتابين» فإن ظهر بها حمل ثم ماتت قبل أن تضعه.. فمصيبتها من البائع. 

قال في العتبيّة2)» طاوها الحمل أو لم يطل؛ ويأخذ المبتاع ماله» ويعاقب إن لم 
يعذر بجهل. 


زقال في كتاب ابن حبيب», ولو أقرٌ المشتري بوطتها والبائع منكر للوطء / 
فأوقفها السلطان فماتت قبل أن يتبِيْنَ أو بعد أن تبيّنَ ولم يمض للحمل ستة 
أشهر» فالمصيبة من البائع أقرٌّ بوطثها أو أنكر, حتى إذا مضى لحملها ستةٌ أشهرء 
ولا ينظر إليه القافة إذا لم يقرٌ البائع بوطثها في ذلك الطّهرء وإذا وطثها البائع 
المبتاع في طهر فماتت قبل أن يَتَبيّنَ الحمل» أو بعد أن تبين» فهي من البائع» 
بخلاف الأمَةِ بون الشريكين يطوّها في طهر ثم تموت وبعد بيان الحمل أو قبل؛ 
فهذه مصيبيُها منبما]:3»» قالوا في الكتابين فإن وضعت لأقل من ستة أشهرٍ من 
وطء المتبايعين في طهر واحد فهي من البائع» كان سقطا أو تاملا حيا أو ميتأ 
وهو ولد له «هي م ولد له فإن وضعته لستة أشهر من وطء المبتاع, قال في 
العتبية2 أو مقدار نقصانها بالأهلّة فصاعداء تقارب الوطئان في ذلك أو لم 
يتقاربا» أو وطىٌّ هذا اليوم وهذا غداء والولد سقطاً أو تاما ميّتاة»» فهي من 
المبتاع, والولد .لدم وهي له م ولب ولا قافة في الأموات. 
)1( البيان والتحصيل. 4 : 148. 
22 البيان والتحصيل؛ 4 : 148. 
)3 ما بين معقوفتين ساقط من نب. 
4 البيان والتحضيلء 4 : 148: 
25 كذا في النسيخ كلها على تقدير والولد كان سقطا إل وأما في ب فقد جاءت العبرة أو الولد سقط أو 
تام دون ذكر (ميت). 


[164 


141ر 


وقال سحنون؛ إن مات بعد أن وضعئه حيَّأُ, دُعي له القافة. 

قال في الكتابين» وإن وضعته لستة أشهر من وطء المبتاع والولد حي؛ دعي 
له القافة» فمن أَلْحِقٌَ به لحق» وكانت له أمّ ولد. 

وقال سحنون في كتاب ابنه, في وطء الشريكين أو المتابعين» فظهر بها حمل 
م تموت قبل / الوضعء فضمانها منهماء ماتت قبل ستة أشهر من وطء الثاني أو 
بعد إلا أنه نما يضمن المشتري في البيع الأكثر من نصف قيمتها يوم وطثهاء أو 
نصف الثمن, ولو أسقطت قبل تمام ستة أشهرٍ أو بعدء فهي تعتق عليهما في 
الوجهين؛ ويضمن المشتري الأكثر ا ذكرناء ولو وضعئّه حيّاً بعد ستة أشهر من 
وطء 0 ثم مات قبل أن يدعى له القافة» قال» يدعى له القافة ميناً» إذ 
لا يغيّر الموثٌ شخصه. فإن مات عتقت الأمة عليهماء وغرم المشتري الأكثر م 
ذكرنا. 


قال فيه, وهو في كتاب ابن حبيب عن ابن الماجشون, ولو لم يمت الوللٌ» . 


ومات أحد الأبُوين قبل نظر القافة» قال» ينظروه مع الباقي» فإن ألحقوه به ألحق به 
قال .سحتون» فإن كان مشترياء: فعليه. الأكثر ا ذكرناء قال ابن حبينب. عن أبن 
الماحشوة فإن لم يلحقوه به. لم يلحق به ولا بالميت» إذ لو كان حياً فلعلّ القافة 
. تنفيه عنه وتقول ليس بابن لواحب منهماء قال» وواقف الأمة حال أمّ ولدء فإذا مات 
الباقي عتقت» وخالفه ابن حبيب, وقال يلحق بالميّت إذا برىُ منه الحق» لأنّ اميت 
أو بالوطءء فلولا وطء الثاني لحق به من غير قافة» قال ابن. حبيب» وتعتق تعتق الأمة 
بموت الأول على أنها أمّ ولدهء وقاله أصبخ. 

ومن كتاب ابن سحنون, وإن قالت القافة بعد موت أحدهماء للحي فيه 
شريك» فإن له من الحي نصف الأبرّه ويرث نصف ميراثه | إن مات قبل أن / 
يبلغ الولد, فيواليه» فإن بلغ وهذا الأَنٍ حي فوالاه» كان ابته وكان له ميراث هذا 
الأب إن مات كله ولا يرث من الميت الأول شيئاء لأَنّ القافة لا تلحق بأب 
مّتِء قال, والأمَة» فهذا تعتق عليهما ويكون نصفها على المبتاع كا وصفناء وإن 
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مات الأبوان قبل أن يلحقه القافة بأحدهماء لم يرثهما وعتقت الأمَةٌ عليهما وعتق 
الولد. ش 

ومن العتبية(!» قال سحنون, وإذا قالت القافة ليس لواحب منهماء ذُعِيَ لهما 
اما أخخرون» فإن قالوا ليس لواحب منهماء ذُعِيَ أبداً غيرصاء ل القافة إِنّما 
دُعِيِتَ لتلحقٌ لا لتنفى» 

قال سحنون في كتاب ابنه, وكذلك إن كان أحد الشريكين الواطئين للأمة 
عبداً أو نصرانياًء دُعِيَ له القافة» فمن ألحقوه به كان ابنا له قال أشهبء وإن 
ألحقوه بالنصرانيٌ والأمة مسلمة عتقت عليه. 

قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية2»» في وطء الشريكين أو المتبايعين إذا 
قالت القافة في الولد اشتركا فيه عتقت عليهما مكانهاء ولا يحلّ لأحد منهما وطؤها 
بملك العين, وِيُرْجَاً الولكُ فإذا بلغ والى من شاء منهما فألحقٌ به. 

قال سحنون,» وقال غير ابن القاسم» لا يوالي ذا منهما 1 إن مات 
هما 

قال فيه وفي كتاب ابن سحنون, وفي كتاب ابن حبيب عن ابن الماجشون» 
فإن مات قبل أن يلغ» قال ابن حبيب ) وقد وُهِبّ تَ له مال أنه يرثه الأبوان» 3 
ابن الماجشون؛ لا أقول إِنّهما أبوام» ولكن هما كرجلين تنازعا مالا / فيقسم 
بينبماء وتعتق الأمَة علييها]!0. 

قال في العتبية(*», فإن مات الأبوان قبل باوعه؛ وُقَف له قدر ميراثه منهما 
حتى يبلغ, فيوالي مَنْ شاء فيرثه وينتسب إليه» و د ما وُقف للاخر» 


)01 البيان والتحصيل؛ 4 : 154. 
(2» البيان والتحصيل. 4 : 148. 
(3) - ما بين معقوفتين ساقط منات. 
(4) البيان والتحصيلء؛ 4 : 148. 
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قال ابن حبيب عن ابن الماجشون» قال ييقى لا أبأ له وتعتق القة عايينا 
قلت» ولِمَّ ورثتهما منه ولم تورثه منهما ؟ قال إِنّما قُسنّمَت تركثه بينهما لأنّه كل 
ادّعاه رجلان, فلم أجد بدأ من ذلك؛ وهذا لا يكون في موبهماء وقال أصبغ» 
يرث من كل واحد نصف ميراث ولدء قال ابن حبيب» وهذا توريث بالشك» 
وبقول ابن الماجشون أقول. 

قال ابن القاسم في العتبية:!», فلو مات أحدهماء فإنّه يوقف للصّبيٌ ميراثه 
منه حتى يبلغ فيوالي أيَهما شاءء فإن والى المت وره» وإن والى الحيّ ردّ ما وقَفَ 
له. وإن مات الصبي بعد موت أحدهما وميراثه من الأول موقوفء قال» فميراث 
الصبي للأب الباقي؛ وليس للأب الميت لا لورثته شية ورد ما أوقفٌ للصبي من 
ميراث الأول إلى ورثتهء ولو أدخلت الأب الباتي فيما يورث عن الأول لأدخلت 
وربْةَ الأول في ميرارك الصبي, وهذا لا يكون. بل ميراث الصبي للأب الباقي كله 
وقاله محمد بن عبد الحيكم. 

وقال سحنون؛ إن الباقي يرث نصف ما ترك الصبي ونصف ما ورث الصبي 
من الأول» والذي يصح للصبي من الأول تسن ها وُقَف له» وإن كان للأول 
عصبة وروا مع الباقي من الأبُوين ما ترك الصبي» قال / سحنونء وإذا أوقف له 
ميراثه من الاول» ثم مات الثاني وبقي الصبي» فوقف له ميرائه منه» ثم مات 
الصبي قبل أن يوالي» فإن نصف ميرائه يقتسمونه على التراضي» 

وقال ابن القاسم في العتبية©» من رواية أصبغ» إذا مات الصبي بعد موت 
الأبوين وقبل أن يبلغء فليردٌ ما كان أوقف له من ميراثهما إلى زيما دونه» 0 
يرث هو منهما شيئا وميراث الصبي يكون لمن يرث الصبي من الأبوين 
لأقعد الناس(3) سن لكل فريق منهما على قدر فَعُدُّدهم ا 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 148. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 148. 
(3) في ت وص لأبْعْدِ الناس... على قدر تعددهم والصواب ما أثيتناه من الأصل وب. 
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قيل لعيسى بن دينار» فمّن ينفق على هذا الصبي إلى أن يبلغ حدٌّ الموالاة ؟ 
قال» الشريكان, فإن بلغ فوالى أحدهما فلا يرجع عليه الذي لم يواله بشيء مما 
أنفق» 

وقال أصبغ» ما المشتري فالنفقة عليه حت يبلغ, فإن والاه فذلكء, وإن والى 
البائع ع عليه بالنفقة» وقال محمد بن عبد الحكمء ينفق عليه الشريكان» فإذا 
مات أحدهما أنفق على على الصبي مما أنفق له من ميرائه» منه نصف نفقته» ونصفها 

على لحي منبماء وقال أصبغ) لا ينفق عليه مه لأله إثما ياخل بعد الوالاةم وقاله 
أبو زيد. وإذا مات أحدّهها فأوقف له مبراثه منه فبلغ فقال لا أوالي وعدا ناه 

قال سحنون» له ذلك وله نصف ما وُقَفَ لك :ويكوت: ابن هماء 

قال سحنون» قال لي غير ابن القاسمء إِنّه إذا بلغ فليس له موالاة أحدهماء 
ويبقى ابناء هما يرثانه إن مات, قال ابن القاسم. وإن مات / الصبي قبلهماء 
ورثاه جميعاً. قال سحنون؛ وإذا مات قبل الموالاة وُقَف ميرائه منهماء فإذا بلغ 
أذ ميراث من يوالي منهماء ورد الآخر, فإن والاهما أخذ النصف من كل واحد» 
وأخذ عصبة كل واحدٍ النصفء وهو كابن تام في حجب الكلالة به وبقيّة القول 
في حجبه وتوريئه مع سائر الورئة في كتاب المواريث. 

قال سحنون» ولو مات الصبي وترك ولداً قبل أن يوالي عد الالويد وهنا 
حيّان بعد» فلولده12) أن يوالي من شاء من الجدّين ولو ترك ولدين فليواليا جميعاً» 
واحداً من الجدّين» ولا يوالي هذا جدّاً وهذا جتأء م م يكن ذلك لأبييما أن 
يواليهما جميعاً 


ومن قول ابن القاسمء لو وضعت من بطنها توأماً فليواليا من أحباء ولكل 
واحد من الولدين أن يواللي من شاء من الابوين. 


(1) في الأصل (فلولد ولده) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
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قال سحئون» وإذا وضعت ولدين في بطن» فقالت القافة هذا ابن هذا 
وهذا ابن هذاء قال فإن كان الأول مليّاً قرمت عليه وهي له أُمّ ولد ويغرمٌ نصف 
قيمتها يوم حملت ويرجع عل الثاني بقيمة ولده ولد أم ولد فإن كان الأول عندها 
رجع عل الثاني بنصف قيمة ة ولدى ولا برجع هو عل الثاني بيع وقد قال يرجع 

عليه: وقال نه قل قيل» قال» وتعتق الأَمَةٌ عليهما. 

ومن كاب ابن سحنون في الأقضية وهو شهني وعن َم بين رجلين 
أنت بولد, فادّعاه أحدّههما في مرضه. فهو به لاح وعليه نصف قيمتها من راان 

ماله. / وتعتق إن مات من رأس المال. 


في الأمَةِ بين الحرٌ والعبد يطآنها في طهر 
أو أحرجماء فتأني بولد 


من كتتاب ابن سحنون. قال والأمة بين الحر والعبد يطوها العبد عد 
فهي جناية فإما فداه سيْدٌه بنصف قيمتبهاء أو أسلمه بماله وهي لا تعتق. 5 
واطئها عبدٌ. 


قال سحنون في العتبية2», ولو وطئها في طهر فحملت» ذعِيَّ للولد القافةٌ 
فإن ألحق بالعبده فالحر عي إن شاء ضمن العبد قيمة نصيبه يوم وطثهاء وإن 
شاء تماسك به لأما لا تخرج من رق إلى عتي» ويكون له نصف الولد رقيقء فإن 
أحب الشريك أن يقوّمها عليه وهو معسرٌء بيع جميمها في ل تضف فيا يوم 
وطثهاء ليس يوم أولدهاء فيغرم قيمتها يوم الوطء في الوجهين كان له مال أو لم 
يكن وليس هو في القيمة إذا كان معسراً كالحرء ؛ قال» ولا يباع الولدٌ معها إن لم 
ف ما بيعت به بنصف قيمتهاء وتتبع به في ذمّته. ليس جناية في رقبته. 

قال يحبى بن عمرء قال ابن عبد الحكمء ويقع في قلبي أنها جناية» قال 
سحنون فإن ألحقئُه القافة هما عتق الصبيّ على الرٌ لأنّه عتق نصف ابنه 
(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 120. 
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ويقوم عليه نصيب العبد منه) ويقوم عليه أيفيا نصيب العبد من الأمة» فيصير 
نصفها رقيقا ونصفها بحساب أمّ ولد حتى يولدها مرةً أخرى إذا ملك النصف 
الباقي, فتصير كلها أم ولد له وإذا / يلغ الصبي» والى أيّهما شاع فيكون ابناً له 
ولا تتغيرٍ حريثه, قال أصبغ» إذا قالت القافة اشتركا فيه) فنصيب الحر من الأمة 
عتيق» ونصف العبد مقام أُمّ ولب يوقف بيده لا يطؤهاء ويباع في ذَيْنه ويبيعها 
بإذن سيّدهء فإن كبر الصبي ووالى الحرّ لحق به وغرم نصف قيمته لسيّد العبدء 
وإن والى العبد لحق به. وبقي نصفه حرًا ونصفه رقيقاء ولا يقوم على الحر. 

فولدت» فادَّعيا الولك جميعاًء فالولد يدعى له القافة» فمن ألحقوه به كان عليه 
نصف القيمة للاخرء وليس للحرٌ في هذا تصدر على المكاتب لحرمة الحرية. قال 
أصبغ. وإذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافرأًء فألحقتٍ القافة الولد بالمسلم الحق 
به» وكانت الأمَةَ أُمّ ولد له» وغرم نصفٌ قيمة الأمَةِ للكافرء وإن ألحقته القافة 
بالكافر لحق بهء وكان ولدّه على دينه يوارئه وينْسسبٌ إليه» وكانت أُمّ ول له وغرمٌ 
نصف قيمتها للمسلم» فإن كانت كافرةً أقرّت عنده أُمَّ ولد له وإن كانت 
مسلمةً عتقتٌ عليهء وإن قالت القافة قد اشتركا فيه» فالأمةٌ أمّ ولد معتقة منهماء 
والولد موقوف حتى يبل فيوالي أَيهما شاءء فإن والى المسلمّ فهو ولدّهء وإن والى 
الكاور ل بنرك عل ذيههء وإن مات الكافر قبل بلوغ الصبيء وقف له قدرٍ ميراثه 
منه» فإن والاه / أخحذه, وإن والى الآخرّ انتسب إليه» وإن ماتا وُقَف قبرانة منهماء 
اهما" وال أشك. ميرائف وير غل الإسلام بكل حالٍ» وهو استبحسان 0 
بقياس» فإن مات الصبيّ بعد موتهما رُدَّ ما وَقَف من أموالهما إلى ورثهماء ثم 

ترك مالا ورثه أو وَهِبَ له كان نصفه لعصبة أبيه ال 
والنصيف الآخر لعصبة أبيه الكافر الخلميةة 0 م يكن لأبييه الكافر ورثة 
مسلمون» فذلك فت المالء» قال» ولو أنهم ثة» مسلم وعبدٌ» ونصراني » 


فحملت الأمَهَ مسلمة» فقالت القافة قد 0 فيه» فإِنّها تعتق على المسلم . 


والنصراني» ويِقَوْم عليهبما نصيب العبد» ولو كانت الأمَة نصرانية, عتق جميعها عل 
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الحرٌ المسلمء وقومَ عليه نصيبٌ العبد والنصرانيٌ» فإن قالت القافةٌ ليس هو لواحد 


منهمء رفع أبداً إلى غيرثماء فإن قالوا مثلهم رفع أبداً إلى آخرين» فإذا تمادى 
الإشكال, وانّفقت القافة» فإن كان الآباء مقرّين بالوطء في طهرء فليُوَال0') أيّهما 
شاءء وتكون أُمّه تبعا له إذا وضعتّه لستة أشهر فأكثر من وطء اخرهماء ادّعوه أو 
١‏ يدّ:عوه. 

وكذلك إن ادّعاه أحدُهما وأنكر الآخرّء فلينظر إلى منكره, ويكشف عن 
وطئه. فإن كان فيما وصف من وطبه ما يمكن فيه الإنزال» كانا مشتركين فيه» 
وإن لم يكن في صفة وطته ما يمكن ذلك فيه؛ وكان يدّعى / الخلسّة بالعزل من 
الوطء الذي أقرٌّ به فإنّي أستحسن أن أجعله للآخرء والقياس أن يكونا سواء, إذ 
١‏ لعلّه غلب» والوكاء ينفلت(2)2 وريما كان الاستحسان أولى من القياس. 


في الأب يطأ أْمَةَ الولد أو مدبرئه, أو أمَّ ولده, 

فتحمل أو لا تحمل» وكيف إن كان أحالثما عبداء 

أو الإبن يطأ أمَة مَن في كتابته فتحمل, ويذّعي 

أخوه أنه من أبيه 

من كتاب ابن الموازء قال» ومن وطىٌ أُمَةَ ولده لم يحدّ ولحق به وهي به أُم 
وله وعليه قيمتّها حملت أو لم تحمل ثم يحل له وطؤها قال سحنون» بعد 
الإستبراء» فإن كان الإبن وطثها قبل ذلك حرمت عليهما جميعاً وعتقت على 
الأ إن حملت منه. قال عبد الملك وابنٌُ عبد الحكم, وإن أراد ابن ينها فله 
ذلك؛ كان الأب ملياً أو عدياً وذلك إن كان الابن اموا بخلاف من عل 
أمته لرجل فلم تحمل» قال ابن سحنون عن أبيه قال» تقوم على الأب وإن لم تحمل 
والابن صغيرٌ أو كبيرٌ والأب عديمٌ أو ملى, قاله أصحابنا عبد الرحمن وغيره. 


(1) (فليوال) كتبت في الأصل بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
(2) كذا في الأصل وب وكتبت في ص وت والوكاء ينقلب 
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قال في كتاب الأقضية لان سحنون وهو لأشهث: في الأمَة لرجل تلد 
فادّعى أبوه ولدهاء فكذّبه البن» فإن ادّعاه الإبن لأبيه م يقبل منهع وإن اذّعاه 
لنفس» ٠‏ فهو ابنه» ويضمن قيمة الأمَة إلا أن يدعيه الابن فيكون أحمّهما به. 


ومن كتاب ابن المواز قال» وإن وطي أمَةَ والده» حُدٌء وم يُلْحَقْ به الولده وم 
تلزمه / القيمة كالأجنبي» ولا تحرم عل ال قال» وإذا وطئٌ أب أَمَةَ ابن أبنه» أو 

ابن أبنته, أو سرق ماله فاين القاسم يراه كلف في رفع الحدّ وقال يخود 
وأشهب» يحدّ فييما كالأجنبي» وهو ل تلزمه النفقة له قال» ولا يجوز نكاح الأ 
أَمَة 0 0 2 0 يرد حتى 537 لابن فوثهاء له 0 2 3 كانت 
ٍ تبقّ في ملك ان فيعتقٌ / ف بطنبا عل الأخى وقد لزمت الء د يوم الوطعة 

ركذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية1 أنّها تلزم الأب بقيمعها يوم 
الوطء 

قال ابن المواز» ولا يجيز نكاح الأب إِيّاها من أصحابنا إلا ابن عبد الحكم, 
فقال أكرهه. ولو نزل لم أفسحخمه, فأراها عنده لا تكون أمَّ ولدء أن ما في بطنبا 
عتقٌّ عل أخيه قبل موته. 

ومن العتبية(2» روى عيسى عن ابن القاسم, فيمن استلحق عند موته ابن أمةٍ 
بينه وبين بنين له صغار قال يلحق به وتؤخذ قيمة حصة بنيه منها من ماله) 
فإن لم يكن له مال فهي حرّة» وهي مصيبتُه دخلت عليهم. 

ومن كعاب ابن المواز وكتاب ابن سحنونث 0 عن ابن الماجشون» ف 
الجر يط أمَة ابنه الجدكسن قال عليه قيمتهاء ولا ا وهي به آم ولب وإ 
كان عدياً](ة) بقيت 5 للإبن». وأتبعه بقيمة الولد يوم وضعه. فإن عتق الاب 
(1) البيان رالحصل 4 : 2.136 


(2) البيان والتحصيلء. +4 : 181. 


(3) حرفت في ص وت إلى قوله (وإن كان عدلا). 
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وي امل بعل النقار فيباء بقي الأمر على ما/ ذكرناء ثم إن أيسر الأب 6م 


فاشتراهاء كانت له أُمَةَ يبيعها إن شاءء وإن عتق الإبِنٌ قبل النظر فيهاء كانت له 
م ول وأتبعه بقيمتها فقط في عدمه. وروى سحنون عن ابن القاسم في كتاب 
ابن أنه يضمن قيمتها حملت أو لم تحملء ولا يكون لسيّد العبد خيارٌ, فإن كان 
هلا أعطى سيد العبد قيمة الجارية» وإن كان يعيراً أتبعه بقيمتها ديناً إن حملت» 
وبيعث إن 0 تحمل. 

قال ابن المواز وإن كان هو المملوك لم تكن به أمّ ولد لأنّه عبد ولا يتبع 
ا و ا 
يسلمها ! إليه ويتبعه بقيمتها (إذ حرّمها علي" لم يجر ذلك» لأنّ ما في بطنها عتق 
على أخيه ولو أسلمها إليه بلا تن لم تكن له أمّ وله وكذلك في كتاب ابن 
سحنون عن ابن الماجشون. 

ومن الكتابين» وروي عن ابن القاسمء أنه كالجناية» وقيمة الجارية في رقبة 
العبد, والجارية للأب العبد. فإن شاء سيد العبد فداه بقيمة الجارية» وقال في 
كتاب ابن المواز, ويأخذ سيده الأمَةَّ وقال في كتاب ابن سحنون, وتكون الجارية 
للعبد. والعبد للسيّد. قال في الكتابين فإن أسلمه كان حرا على أبيه. 

قال في كتاب ابن سحنون, وتتبعه الجارية وتكون أمّ ولب له إن كانت حاملاًء 
لأنّها مال من ماله والولد لسيّد العبد أسلمه أو فداه وليس للإبن خيارٌ في أن 
يقول اعطوني الجارية» وإن ماتت الجارية قبل أن يخير السيدُء فنصيبها من العبد 
يكون في / رقبته» قال ابن المواز» فلم يعجبنا هذاء أي جناية هي إلا ما حرمها 
عل الإبن» ولا قيمة للوطء. م لو رجع شاهدا للطلاق بعد الحكم» » لم يغرما 
شيكاء ولو كانت بكراً فافتضها لم يلزمه شيء. 6 لا يلزم الأجنبيّ لأنها طاوعته. 

وني كتاب ابن سحنون عن المغيرة» في العبد يطأ أمةَ أبيه الحر فتحمل» أنَّه 
إن كان غير مأذونٍ في التجارة» فالجارية ليه والولد يلحق بالعبد ويعتق على 


“تتام 


(1) (إذ حرمها علي) في ب (إذ حرمتا علي). 
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أبيه!»» 0 عنه الم 30 كان 0 7 في التجارة 0 عليه قيمة 00 
0 ل لأنّه 1 من مال 0 


ويعتق الولد على أبيه. ظ 
ومن كتاب العتق لابن سحنون. ومن وطىٌ مدبرة أبيه فحملت منه» ضمن 
قيمتها للإبن» وتكون أمَّ ولد للابن» قيمتُها أمََ لا تدبير فيهاء وإن لم تحمل؛ فليغيع 
القيمة. فتوقف» فإن مات الإبن وخرجت من ثلثه, رجعت القيمة إلى الأب وإن 
لاقن ادي يرقها كانت للأت بالقيفة الأولى: 
ومن العتبية:3» قال سحنون عن ابن الماجشونء فيمن وطى أُمَةَ ابيه» ثم 
وطئها الإبن بعد ذلكء قال» تسقط القيمة عن الأب بمصاب الإبن» وتباع على 
الإبن فيعطى ثمنها ما بلغ أقلّ من القيمة أو أكثر. 
قال أصبغ» لا يعجبني, ولتقوّم على كل حاليء ويأخذ قيمتها يوم وطئها إن 
اختلفت القيم» وتباع على الواطىٌ / حين تحمل» ثم يتحاسبان على ذلك» فمن 
كان له فضل أخحذه ومن كان عليه نقصّ وذّاه. 
قال ابن الماجشون» ولو وطئها ف طَهْر فأتت بولد. دعِيّ له القافة, فإن 
ألحقته بالابن عتقّت عليه الجارية وكان الولدٌ ولدّهى وقاله أصبغ؛ 
قال ابن الماجشونء فإن ألحقت الأول فكان هر الإبن» لزم الأب قيمتها له 
لأنه أفسدهاء وإن كان هو الأب» فالولد ولدّهء والأمَة منه بالقيمة» وإن لْحَمَنْه 
بالثاني فكان هو الاب تحاسبا بالقيمتين» ولو كان هو اليه غرم فينها للابن 


1 كذا في الأصل «العبارة في النسخ الأخرى ويعتق على أخيه. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) البيان والتحصيل. 14 : 136. 
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بكل حال بما أفسدهاء وقال سحنون, في الميت يترك ودين وجاريةٌ» [فتلد لستة 
أشهر فأكثر فادّعاه أحد الولدين_لنفسه» ولو اذّعاه الآخر لأبهماء فإن كان 
السيد يطؤهاء لحق به ولدهاء ولا يصدّق الأ » وإن لم يكن يطؤهاء لحق بهذا 
الع مدّعيه], وغرم نصف قيمتها لأحيه وإن 0 في وطءِ الأننة فالقول قول 
مذّعي الولد» وعليه نصف القيمة. 


قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم, في العبد يطأ أمَّ ولد ابنه الرّ 
أو أَمَهَ له بكرا فيفتضهاء ل ا 
فداه سيده أو أسلمه. وتعتق م الولد على الإبن» لذنها حرمت عليه ولا بِنَهَم أن 
يكون, يريد أن يكون عبداً لابنه. كا لو قطع لها عضراً لكان ذلك في رقبته 


وكذلاك ث ووه للبكر إذا نقصها ذلكء فإنَّ ذلك في رقبته» / ولو كانت ميا م تلزم 
رقبته شيا . 


ا الل 
بعد وطء أبيه لم أمنغه في نصرانيتهماء فلما أسلما لم ألم أباه قيمتهاء وهي حرة» ولو 


كانت أمَةَ فأسلما وهي حامل» قال» يعتق ما في بطنها على أخيه. ولا تقوم على 
الأل» وهي ل للابن. 


في الأمة. أو من فيها بقية رف تستحق وقد 
ولدت من مشتر او زوج والقضاء ف ولدها 
قال ابن المواز في كتاب الغصب, في اختلاف قول مالكء في الأمة تستحق 
وقد ولدت من المشتري. قال وأجمع ابن القاسم وأشهبء أنه يأخذها وقيمة 
ولدها. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وساقط بعضه م.ات. 
من ص من 
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قال أشهب» وعليه جماعة الناس» وهو قول مالك الأوَل؛ وقد قال يأخحذ 
قيمتها فقط. ورجع إلى أن يأخذ قيمتها وقيمة 0 قال : وأ م الولد والمعتقة إلى 
أجل إذا انتحقت من يد مشترء فلا شما بحن انر ولا إيلاده إياهما» 
ويأخنهما المستحق مع قيمة الولد. 1 يختلف في ذلك قولهم» وفي المعتق نصفها 
| عليه نصف قيمة الولد قال : وإذا توج مكاتبٌ أو مدبرٌ أو معتقٌ إلى أجل أو 
معتقٌ بعضه أو عبدٌ أَمَةَ على أنها حرّة غره منها أحدٌ» فليأحَذّها سيِدّها ويأخحل 
زلدها برقيقا. 


ون كات ابن المواز» ومن تزوج / أَمَةَ فاستحقت» فقال الزوج تزوجمها 
على أنها حرة» وقال المستحق بل تزوجتها على أثها | َه فالزوج مُصَدَّق» إلا أن 
يقيم فلن قال ويأخذها فحني وعلى الأب قبمة ة ولدها اليوم, فإن 1 يكن له 
56 فذلك في مال الولد» ثم لد يرجع به الولد على الأب» وإن ألقى الأ ا 
فالقيمة ف تركته ويحاص به غرماءه» وما عجز ففي مال الولد. 

وكذلك لو ابتاعها من السوقء ثم استحقت. ولا شيءَ فيمن مات من الولد» 
ولا فيمن قتل فاقتتصّ له أو هرب قاتله» فأمًا إن أخذ لهم ديّته» فقال أشهب» هو 
كالموت» لا شيم للمستحق فيما أخذ منهمء كا لو ترك مالاً. 

وقال ابن الكاصم له الأقلّ مما أخذ فيهم» أو من قيمتهم يوم قتلواء ولو 
ضرب رجل بطتها فألقت جنيناً ميناً» فأحذ قيمة ة الأب غرة. قال ابن القاسم» 
فللمستحق في ذلك الأقلّ مما أخذ الأبُء أو من عشر قيمة أُمُّهم. 

وقال أشهب, لا شيءَ من ذلك للمستحقّ» ؛ وكذلك لو قلعت يد الولده 


فأخذ لها دية فقال أشهب لا شيءً من ذلك للمستحق» ؛ وله قيمةٌ الولد أقطع 
فقطء (وقال ابن القاسم)», له ذلك مع الأقلّ مما أخذ الأبُ في اليد أو ما بين 


(1) في ص (وقال أشهب) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى ولعله الصواب. 
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قال محمد قول أشهب صوابٌ» قال : وإذا كانت قيمتّه لو كان عبداً أكثر 
من ألف» فليس لمستحمّه على قاطع يده الفضل» لأنّ / إنّما قطع يد آخر ولو 
قُتِلٌ الولد, فأخذ له ديةٌ فللمستحقٌ الأقلّ من ذلك أو من قيمته» وقال أشهب» 
لا حي له من ذلك 

قال في كتاب ابن سحنون, والدَّيَةَ للأب» ولا شيءَ عليه من قيمتهم» قال» 
ولو كان للولك ولد فقضى هم بالدّية» ولا شيءَ على الاب من القيمة) 

وكذلك لو ضرب رجل بطتهاء فألقت جنيناً ميّتا فأخذ الأب فيه عشرٌ 
قيمة الم فلا شيءً عليه من قيمة الجنين لمستحقّها على الأب, لا في ماله ولا في 
تركته. 

قال في كتاب محمد وإن استحقت أنّها أمّ ولد فليأذْها ربّها وله قيمة 
ولد أمّ ولدء على أَنّهُم أحرارٌ بموت السيّد, إن بقوا إلى ذلك» قال» ولو مات 
المستحقٌ قبل الحكم بالقيمة في الولد. فلا شيءَ على الأب» قال؛ وإن كانت 
مكاتبةٌ» فقد اختلف في قيمة ولدهاء وأحبٌ إِلِيّ أن يتعجّل قيمتهم ويحسبّه من 
آخر الكتابة» ما لم يكن أكثر مما بقي من الكتابة فلا يراد لأنّها تصير حرّة, كا 
لو ودّت قبل الحكم بالقيمة في الولد, ما كان على الأب شيءٌ. وقال ابن القاسمء 
توقف القيمة» فإن أدّت رجعت القيمة إلى الأب» وإن عجرت أححدّها السيدٌء 
فيقال لابن القاسمء إن الولد لما كان ذا جلاء في الكتابة» فالكتابة أحقٌ بقيمته. ك] 
لو قتل» وما لو عتق وفيه رجام السعاية؛ يحطّ عنها حصّته إن رضيت بعتقه. قال 
ولو كانت مدبرة لغرم قيمة الولد رقيقء كمدبر بيع وفاتٌ بالعتق» ولو كانت معتقةٌ 
إلى أجل غرمَ قيمتها ولدُهاء على أنّه حر إلى الأجل» قالء وأا أ الولد / والمعتقةٌ 
إلى أجل» فلم يختلف قوهم أنه يأخذهما مع قيمة الولد» وإن كان معتق نصفها 
أخذ نصف قيمة الولد, 

قال محمد والقائل في الولد قيمتهم يوم ولد يعني قول المغيرة قد أخطأ ‏ 
ولو كان ذلك لكان عليه وإن مات الولد وهو فليس بغاصبٍ فيضمنهم, وإِنّما 
حكمّ عفان بأمثالهم» فكانت القيمةٌ بدلاً من المثل. 
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ومن العتبية:!», قال سحنون؛ فيمن ابتاع جارية فأولدهاء ثم استحقها ربّها 
فدفعها إليه» ثم اشتراها منه بعد ذلكء فإن كان دفعها إليه بقضية قاض» ثم 
اشتراها فلا تكون بذلك الولد أَمّ ولد حتى يولدها في المستقبل» وإن كان دفعها 
ليه صلحاً بغير قضية, ثم اشتراهاء (فإنها بالولد الأول أم ولد له)2©» وهذا الباب 
في النكاح مستوعَبٌ» ومنه في كتاب الإستحقاق. 


فيمن اذّعى في أُمَةٍ أله ابتاعها أو تزوّجهاء 
والسيّد منكرٌ أو مقر بغير الوجه الذي اذّعاه من نكاج 
أو بيع أو ابعيا ع, وقد ولدت. أو يبتاعها الزروج 
ثم يختلفان في الولد متى ولذته 


من كتاب ابن المواز» ومن ادَّعى في أمَة رجل أنَّه زوجه إياهاء وأن ولدها 
منه. وأنكر السيدٌء ولم يدع الولدء قال ابن القاسمء فلا يلحق به إِلّا أن يشتريه» 
ولو أعتقه السيّد لم يلح به لما ثبت من ولاية له. 


وقال أشهبء يلحق باقيه رق أو عتق» فإن عتق ورث أباهء ولاه لسيده» 
فا لا يلحق / بمن ادعاه من حازه نسبٌء أو من يتبيّن فيه كذبه, ومن بيده أُمَة 50ار 
عد أولدها قال وكيا ستكدهاء رقاق. ريا بل هما منلف :157 فقن آد الب 
بحريّة ولدها بغير قيمةٍ وبأنها معتقة إلى موت الواطىٌ» ويقال للواطئ لا يحل لك» 
لإقرار سيّدها أنّها معتقة إلى موتك؛ وأنّه ملّكك بقية رقها وذلك يفسخ النكاح 
الذي ادَّعيْت ولو قلت في الثمن الذي قبضه منك أنك دفعته إليه بغير ذلك» 
كان لك أخدَّه منه بعد يمينك» وإن أنكر ق, قبض الثمن؛ حلفت أنت له وبرئتٌ 
أنت, فإن نكل حلف هو وأخذ الثمن» فإن نكل فلا شييءً لهء وليس لك وطؤها 


(1) البيان والتحصيل؛ 4 : 43 
(2) كذا في النسخ كلها والعبارة في البيان والتحصيل (فإئها تكون عنده م ولد بملكه الأول حين أولدها 
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بنكوله ولا بنكولك؛ ولا إن رجع سيّده فأقر بالتكاح وكذب نفسه في البيع» ولا إن 
رجعتٌ أنت إلى قوله» وقد قال بعض الناسء إذا رجع الواطى إلى قول السيدء فإنه 
يقول قد حلت لي» فمن حجها أن تقول قد أقرَ من ملكني أي معتقة إلى أجل 
موت الواطئ» وأوجب له في بقيته رقي» فصار أملك بعتقي منهء فإذا أقرٌ أَنّي أم 
ولد له وقد اذعقد لي بقول السيد العتقٌ إلى أجل فقد وجب لي تعجيل العتق» إذ 
لا يدسل بي إل الوطءء قال محمد, فالقول ما قالت وهي حرة مكانها حين صِدّق 
الواطى السيدء وولاقها [وولاءُ ولدها]211 للذي أولدهاء فإن ماتت ولا ولد هاء 
والذي أولدها حي» فإنه يوني من تركتما الشمن إلى البائع» وكذلك إلى ورئته إن كان 
الواطيٌ حيّاء وإن كان قد مات قبلهاء فالميراث كلّه / لورثته لا يأخذ منه السيد 
ولا ورتّه شيئء ولو قامت لمم البينةٌ العدلُ بالبيع. لأَنّ ذلك في ذمّة وليّهم وهذا 
مال ورثوه أولاً كان له فليس من تركته» 
قال محمد ولو مانت والواطى حي وفا ولد ف فما تركث للولد لا يأخذ منه 
البائع شيكئا ولا الواطىٌّ» كان قد صدّق السيد أو 0 يصدقه» قال محمد إلا أن 
يموت في الإيقاف قبل تصديق الواطىٌ لسيدهاء وقيل يرجع إلى قوله فلا يرثه الولد 
ها هناء وذلك للواطئ بعد أن يوْدّى منه الثمن إلى البائع أو إلى ورئته وإن كان 
الواطى ميتاً فالجميع لورثته. ولا يؤْدّى منه الشمن» قيل فقبل أن يتم لها العتق على 
من نفقُها ؟ قال أحسن ما سمعتٌ أنّها على الواطئ لأنّهِ ملك عتقّها والنفقة 
تلزمه. كانت زوجة أو أمَّ ولد. ظ 
وقد رُوِيّ عن ابن القاسم في هذه المسألة» أن ينظر إلى حال الواطئ» فإن 
كان مثله يجد الطول ولا ينكح الإماءً, فالسيد مُصَدَّقء وإن كان ينكح مثله 
الإماءَ ولا يشبه أن يشتري مثله مثلهاء فهو مُصِدَّقٌء وقال محمد والأول أصوب ولا 
ينظر في هذا إلى ما يشبه» م لو اعترف أُمَةٌ بيد رجل ولدت منه واذّعى يها أنه 
باعها منه, لم يُصدّقُ إلا ببينة» أو قال من هي بيده اشتريثها منك فأنكره يها 
فربُها مصدّقء ولا ينظر في هذا إلى الأشبه» وأكثر الناس لا يعلم تحريم الإماء. 


)01( ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من النسخ الأخرى. 
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وروى أصبغ عن ابن القاسمء أنه إن اذّعى ريّها البيعّ والواطى النكاخ» أو 
ادعى الواطى البيع وريّها النكاح, فمن ادعى البيع فلا قول له / إلا يق لأنّه 
يدّعي إما ثمناً يأخذه. وإما مثموناً يأخذه. وله الثمن» وأعجب ذلك أصبغ, وقال 
أشهب, إن ادعى ربّها البِيعَ فالزوج مصدّق وولده حر لاح النسب. 

ومن كتاب أحمد بن ميسرء وإن قال ربّها زوجتّكّهاء وقال الآخر بعتها منّي» 
قال : لا يثبت النكاحخ إلا ببينة» ولا البيع إلا بإقرار السيد, فإن أنكر حلف 
وبرئ» وإن نكل حلف مدّعي الشراء واستحق» وإن نكل فلا شبيءَ له وإن اذّعى 
بها البيعَ منه» وقال هو زوجنيهاء فإن لم تحمل فلا نكاحَ ولا بيع» وإن حملت فقد 
قر بها أنّها أ ولد فلا سبيل له إليها وتوقف» فإن أقرّ الواطى بالبيع فهي له أمّ ولد 
يطؤها بملك المين» وإن لم تقر فهي موقوفة حتى يموت الواطئ فتعتق» أو تموت 
هي في حياته عن مالٍ» فيأأخذ منه السيد ثمنها الذي ادعى. 

ومن كتاب ابن سحنون, ومن العتبية» قال سحنون» فيمن قال لرجل اذفع 
إلي ثمْنَ جاريتي هذه التي بعتك210) فقال ما بعتنيها ولكنك أودعتنيها فعدوت عليها 
فأولدهاء قال فربٌ الجارية مدّع عليه مالأ ومقرٌ أنّها أمٌ ولده. والمقرٌ له ينفي ذلك 
وينفي الولد بإقراره بالرَْء فعليه الحدٌ إن ثبت على إقراره» وما بها فقد أقرٌ أنها أم 
ولد لهذا بأمرٍ جائزٍ وهو حقٌّ لهاء فتكون له أمّ ولد وتبقى موقوفة لا يصل إليبا. من 
أولدهاء إِلّا أن يقر بما قال ريُهاء وما ولدها فأحرارٌ بكل حالي» لإقرار ربّها بذلك» 
فإن ماتتٍ الجارية في الإيقاف فتركت مالاً, قال في كتاب ابنه, / أو قَيِلّت فأخذ 
فيبا قيمة» فلربّها المدّعي لبيعها أن يأخذ من تركتها أو من قيمتها الثمّنَ الذي 
اذّعى» وما فضل فموقوفٌ» فإن أقرٌّ الذي أولدها بالشراء والإيلادء أخذ ذلك» وإن 
تمادى على إنكاره أُوقِفٌ باق المال أبداء وإن تمادى على أنه عدا عليها حُدّ 

قال سحنون في كتاب ابنه وني العتبية» ولو قال الذي هي في يديه اشتريتها 
منكء وقال ربها زوّجتكّها وم أبغها منك, وقد أولدهاء فربُها مصدّقٌ مع بمينه. فإن 


(1) في الأصل (الذي بعئك) والصواب ما أثبتناه. 
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حلف كانت هي والولد رقيقا له ويلحق نسبهم بالألهه لأآن الذي أولدها 7 ربا 
لربها 1 للشراء» ولو قال ربُها بعنّها منك» وقال الذي هي بيده زوجتنيباء فربّها 
في هذا مقر أنها أ ول الواطى ون ولدّها أحرارٌ لاحقون بأبيهم» فلا سبيل له 
عليهم ولا عليهاء وهو يدعي ثمنأ فليس له ذلك | إلا يبينق» وتوقف الجارية حتى 
تموت.. فإن ماتت ت عن مال أو فيلت فأخدٌ في قيمتها مال أخحذ منه بها الشمنَ 
الذي ادُعى» وما بقي فموقوفق» فإن أقر الذي كانت 3 يديه بالشراء أخل بقية 
الملل» ولا أُوقِف أبداء قال ونفقُها في الإيقاف على نفسهاء ولا ينفق عليها 
مدّعي النكاح» لأنّي خُلْتُ بينه وبينها. 


قال في العتبية» أصبغ مثله» قيل لأصبغ, فإِنْ مات مدّعي التزويج قبلهاء 
قال فالأمة عر رة لإقرار السيد أنها 4 ولد للميت» ولو ماتت الأمَةٌ بعد ذلك عن 
مال .لم يكل للسسوت ي: .ماله من :ولا خيؤ» لأنّها ماتت وهي حرّة ويرث / مالها 
ورئة الذي أو السيك: آنه باعها منه. 


ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن قال لرجل ادفع إلي َمَنَ 
جاريتي هذه» وقد ولدت منه» فيقول إِنّما زوجتنيها وم أشترهاء قال إن كان مثله 
لا يتزوج الإماءَ لشرفه وماله لم يُصّدَّقء وكان عليه تمنّهاء وإن كان مثله يتزوج 
الاماء فالقول قولة ع يرون مع يمينه ‏ وقيل للاخر أنت مَُرٌ للآخر أنت مقر أنه 
إنّما لك قبله تمن جحدكه, وأنها أمّ ولدء فليس لك أخدّهاء وتبقى بيد مولدها 
يطؤها ويضع فيها ما يشاءء وإن لم تلد فليحلف ويْفْسَحُ النكاخ» ويأخذها ربُها. 


ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم فيهء إذا قال بعتها منّي» وقال ربا 
زوجتكهاء فرُها مُصدّق» وقاله أصبغ عن عن ابن القاسم» يتحالفان ويتفاسخان, فلا 
تكون زوجة ولا أمْ ولد ويأخذها سيّدُهاء لأ المشتري ينفي 8 فهو كالمطلّق 
ويدعٌ ملكها بلا بيد فأما الولد في قول ربّها بعتا منك» أحرارٌ تبَعّ لأبيهم» 
لا قيمة عليه فيهمء وما في قوله زرّجتكّهاء يكون الولد له رقا. 
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وقال ابن حبيب عن أصبغ, في الأمة بيد رجل فدى ولدها ويقول قد ابتعمّها 
من سيّدهاء وقال سيّدها بل زوّجتّكَهاء قال يحلف ريّها بالله ما باعها منه ويأخذها 
وولدهاء ولو قال سيّدُها بعّها منك بكرا وقال الآخر بل زوجتنيهاء قال : يحلف 
الذي هي عنده بالله لما ابتاعها منهع وبيرأ من الثمن» ثم يوقف عنه ولا يتْرَكُ / 
عنده وهو منكرٌ لرقهاء والولد حر ولا ترد إلى سيّدهاء لإقراره أنْها أم ولد للاخر. 
قيل فإن أقرّه ولدُها بالشراء أدَى الثمنَ ورجعت إليه أَمّ ولد بحالهاء وقال إذا ماتت 
قبل موت مولدها أو بعده مثل ما ذكر سحنون وابن المواز في أخذ الثمن من 
تركتها إن ماتت قبله» وإن ماتت بعده كان ما تركت لمن يرث الولاء عن مولدهاء 
وينظر السلطان في نفقتها في الإنقاف, فإن لم يد لها ولم تقر هي أن تنفقٌ على 
نفسهاء قيل للذي أولدها إما أنفقت عليهاء وإلَّا فاعتقها ثم لا رجوع لك فيها. 

ومن كتاب ابن حبيب(!) قال مطرف وابن الماجشون» فيمن تزوج أُمَةَ قوم 
ثم اشتراها وقد وَلِدَ له منها ولدّ فاحتلفا فهمء فقال البائع ولدوا في النكاح» وقال 
الزنوج بل ولدوا بعد أن اشتريتهاء والولد صغارٌ أو كبار, فلينظر في ذلك» فإن رأى 
أنهم للنكاج صدق البائع» وإن رأى أنهم لبعد الشراء صدق الزوجء وإن أشكل 
ذلك وهل وقث الشراء فالولد أحرارٌ صغاراً كانوا أو كباراء ولا قول للزوج بلا 
للبائع في ذلك» ولو أقرٌ الزوج أنّهم ولدوا قبل الشراء لم يصكّق إلا ببينة» وقال 
أصبغ مثله. 


فيمن باع 1 ولده, وكيف إن أعتقّث أو ولدث. 
ومن حلف ألا يطأها هل تعتق عليه ؟ 
قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك» فيمن باع أمّ ولد فأعتقها المبتاع 
ينض عثّقه وتردّ إلى سيّدهاء لأنّه قد ثبت لا أمرٌ قويّ بالولد» ولو ماتت عند 
المبتاع فمصيبتها من البائع ٠‏ / ولو مات المشتري فذهب قم يقدر عليه) فليتبعه 


(1) كذا في الأصل وعوضت في النسخ الأخرى بقوله (ومن كتاب ابن سحنون). 
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أبداً حتى يرد عليه الشمن» فإن قدر عليه وقد ماتت بيد المبتاع» فلييرٌ الشمنّ إليه 
بكل حالء ولا يتبعه بشيء» وإن لم يكن عند البائع شيءٌ فالشمن عليه دَيْنَ2؛) 
مانت أو لم تمت» مات البائع قبلها أو بعدها أو لم يَمْتْء أفلس أو لم يُفِلِسسْء ولو 
أولدها المبتاع فالولد بالمبتاع لاحن ولا قيمة فيه عليه لأنّ البائمٌ أباحه فرجهاء وإنما 
له قيمةٌ الولد لو بيعت عليه بغير طوعه قال أبو محمد قوله في ولد الزوج فيه 
نظرء قال أصبغ فيمن باع أمّ ولده ولم ترد حتى باعها المبتاع» فليردٌ فيبا كل بيج 
وعتق» ويردٌ الثمنّ» 

ومن باع أمّ ولده على أنها حرة بشرطٍ مشروط لم يرد وولاؤها لسيّدهاء 
ويسوغ له الشمن» كا لو أخذ مالاً على أن يعتقهاء ولو باعها على أن يعتقها المبتاعٌ 
وليس على أنها حرة ساعكذ» فهذه تردُ ما لم تفنت تفت بالعتق فتمضي و«الولاء لبائعهاء 
ويسوغ له الثمنء لأ المبتاع علم أنها أم ولد وشرط فيها العتق, فكأئّه فكالكٌ ولو لم 
يعلم أنّها أمّ ولد لرجع بالثمن. 

قال أصبغ» ومّن قال لأمّ ولدهء إن وطنك فأنت حرة» ْ تعتق عليه لأنّه 
بقي قبا تللذة بغير الوطءء وبقي له فيا وطأة وده ادل ولو كان يملك 
أختهاء لم يحل له وطء أختها حتى يحرم فرج هذه بغير هذه الهين» وقد قال جل 
الناس إِلَا مالكاًء في أُمّ الولد إذا حرم فرجها حل له استخدامها إلى موته» ولو قال 
هذه أنت حرّة إلى سنة على أنْ خدمئك لي / إلى سنة لعتقت الآنء ولا تبالي 
استثنى خدمَتها أو لم يستثيهاء 

ولو باع المكاتبٌ حين خاف العجر أُمّ ولده وهي حامل» قال ابن حبيب 
قال أصبغ في المكاتب يخاف العجرٌ فيبيع أمّ ولده وهي حاملٌ منه» فولدت عند 
المبتاع» فإن كان المكاتب بحاله لم يعجز ولا عتق» فلتردٌ حتى تعتقّ بعتقه» أو 
تعجز فيبيعها دون الولد, وإن عتق أو عجز فرق» مضى بعٌ [الأمَة بقيمتها على أن 


(1) كذا في ب وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (فالئمن عليه دينا). 
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جنيتها مستثنى, ورد الولد فكان كته يعتق بعتقه]0» أو يعجز فيرقٌ لسيّده 
فإن لم يرد حتى أعتق المشتري الأمَةَ وولدهاء والمكاتب بحاله أو قد عجزء أو 
ودّى2» فذلك سواءٌ يمضبي العتقٌ في الأمّ وتردٌُ إلى قيمتها على أن جنينها مستثنى» 
يرد عتقٌ الولدء فإن كان أبوه قد عتق, عتق بعتقه. وولازه لسيّدهء وإن كان قد 
عع نا ار اوه قيقا ٠‏ نالعالل معز اران ضع رطق عق أ زر 


برقه. 
جامع القول في ولد أم الولد 
من كتاب ابن سحنون قال مالك : كان ربيعة يقول في ولد أمّ الولد من 


زوج أَنْهم أحرارٌ في حياة سيّد أمهم» م ف ركم إنّما له منها 
الإستمتاع» قال مالك, وأحبٌ إليّ ألا يعتقوا حتى تعتقٌ أُمّهم وأكره له أن 


يزوجهاء ولا أراهء وإِنّما له فيها المتعة, وربما كان له منها الولد الكبير فيريد بذلك. 


مساءئه ومنه ومن العتبية روى أشهب عن مالك. فيمن زوّج أم ولده لعبده فتلد 
منه / جاريةٌ» فيبب تلك الجارية لولده؛ فله وطوُها كا له نكاحٌ ابنة امرأة أبيه من 
غيروء ثم رجع مالك عن هذا في رواية ابن القاسمء وقيل له في رواية أشهب أليس 
ولدّها بمنزلة أَمّه كالمعتق إلى أجل» فكيف يببها ؟ فسكتء قال أشهبء ليس في 
ذلك شلك أن كل من فيها طرف حرية فلا يوطئها السيد أحداً برف» ولكن 
بنكاج ورواه ابن القاسم عن مالكء أَنّه لا يهب ابنةَ أمّ ولده لأُحد ولا يلها أحدٌ 
إلا ببكاج» وكذلك بناتٌ المدبرة. 

وقال في كتاب ابن المواز ولا عب م ولده لمن يطؤهاء لأنّها معتقة إلى 
أجل, ولا يبب مدبرته ولا أمَّ ولده ولا معتقة إلى أجل» وله أن يزئجهن, وله أن 
يزوج بنت أمّ ولده لابنه» محمد إن لم يشرب ولد أمّ الولد من لبن سيد أمها مثل أن 
ينقطع لبن السيد منها قبل أن تلد من غيه. 
000( ما بين معقوفتين ساقط من اب. 
(2) , حرفت في الأآصل إلى قوله (اوفداه). 
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مسائل مختلفة من أمّهات الأولاد 
من كتاب ابن المواز» ومّن شرط لزوجته إن تسرر عليها فهي طالقٌء فلمًا 
ومن وطى بنت امرأته وهي أْمََ له أو لولده فحملت فإنّها تعتق مكانها ويغرم الإبن 
قيمتّها إن كانت له. ومن أولد أُمَنَهِ ثم علم أن أباه من الرضاعة وطثهاء فإنها تعتق 
مكانهاء ويغرم الإبن قيمتها إن كانت له على سيّدهاء ومن حلف بحرية أم ولده إن 
وطئها لم تعتق عليه حتى يطأها. 


/في أمّ الولد يموت السيّد وبيدها حُلِىٌّ 
أو ثيابٌ وفرش”؛ هل تكون ها؟ 
وكيف بما أوصى لها به من ذلك ؟ 
من العتبية(!) من ماع ابن القاسم. وعن َم الولد لما حلي ومتاع أتراه لما 3 
قال : نعمء إِلّا الأمْرّ المستدكّر, وكذلك ما كان لها من ثياب إذا عرف أنها كانت 
تلبسها وتستمتع بها في حياة السيد فهي لهاء وإن لم تَكُنْ ها بين على أصل عطية. 
وعن أمّ ولد لها حُلِي وثيابٌ فهلك سيدّهاء أترى ذلك ها ؟ قال نعم. 
قال عنه أشهب, وإن ادّعت متاع البيت» فأرى أن تُكلّفٌ البينة أن ذلك 
هاء وإن كان ذلك من متاع النساء بخلاف الحرة» قال؛ وما أعطاها سيدُها من 
لي وثياب فذلك لا إذا مات» قيل» فما كان من متاع البيت دَنِيءٌ ؟ قال» أما 
الفراش [والحلي واللحاف التي على ظهرها فذلك هها. قال وما بيدها من متاع وهبه 
ها السيد]2) فليس هم أَحَدَّه. 


(1) البيان والتحصيل, 4 : 90. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى. 
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قال عنه ابن القاسم في أمّ ولد لها حُلِيٌ وكسوة وأوصى سيّدُها عند موته إن 
هي قامت على ولده فدعوا لّها ما كان لهاء وإن لم تَقُمْ فتروّحت فخذوا ما كان في 
يديها من كسوةٍ وحُليّ قال مالك ليس ذلك له وذلك لها حين ماتء وليس له 
في مرضه أن ينزع منها ما كان أعطاهاء وكذلك المدبرة. ْ 


م كتاب أمهات الأولاد 
كمد الله وعونه 
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بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه 


كتاب الإستلحاق والإفرار بالنسب» 


جامع القول في الإستلحاق والإقرار بالولد وغيره 

ومن أقر بأخ هل يرئه ؟ أو قال فلان وارثي هل يرئه© ؟ 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون, ما عَلِمْتُ بين الناس اختلافاً أن إقار 
الرجل بول لا يجوز بِذّكَرٍ ولا بأنثى من ذكور الولد» ولا من إنائهم» ولا يثبت 

نسبه مع وارثِ معروف أو ذِي قراب معروفء 

قال ولا يبت نسبه و[ نم يكن له وار مروف أو ذو قرابة معروفة](3) 
ولا تجوز إقراره بأل من القرابة من الإائحوة والأخوات والأجداد والجدّات» ولا 
بالأعمام يؤانههم » ولا أل من ذوي الأرحام؛ وَإنما يُستَلْحَقٌ الولد خاصة مه فيْلحَقٌ به 
ردن معاوو مسا وار 
به حتى يعرف أن أمه قد كان ملكها أو تزويجها]©, أو انها وهي مل 3 
استلحقه وشبه ذلك؛ وهذا قد تَقَدَّم في كتاب أم الولد. 
(1) هكذا جاء عنوان الكتاب في ب رأما في النسخ الأخرى فقد جاء على الشكل التالي (كتاب 


الاستلحاق والولاء) ولعل ما في ب أقرب إلى المحتوى المذكور داخله لأن المؤلف سيخصص فيما بعد 
كتابا مستقلا للولاء. 

(2) اعتمدنا في مقابلة الأصل على نسخة باريس المرموز لحا تحرف اب وعلى نسخة الصادقية المرموز ها 
خرف ص وعلى نسخة المكتبة الوطنية بتونس المرموز لها بحرفاات. 

(3) ها بين معقوفتين انفردت ب بذكره. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى. 
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قال أصبغ فيه وفي العتبية1», يجوز استلحاقه لولد الصلب خاصة في صحّته 
أو في مرضه / كان له ولد غيره أو لم يكن. 

وإذا كان له أ معروفٌ أو ابن أخ معروفء فأقرٌ لأحدٍ أَنّه أخوه أيضأء أو 
قال ابن عمّيء أو وارثي» [فإقرار باطل» وميرائه للوارث المعروف» فإن لم يكن له 
أحدٌ من وارثِ معروفء ولا مولى غير هذا الذي أقرٌ له في صحته أو في مرضه 
فإنه يجوز إقراره» ويستوجب مريراثُّ وسواءً قال أخي أو عمِّي أو ابن عمي؛ أو 
قال وارثي]!2) أو مولاى فإنه يرئه من باب إقراره له ولا يغبت له النسب بذلك إلا 
أن يأني وارثٌ معروقف بالبينة فيكونَ أحقٌّ بالمياث» وقال سحنون مله إِلّا في قوله 
إن م يكن له وار 50-6 فاختلف قوله فيه» فقال كقول أصبغ» : م قال 
لا ميراث له أن المسلمين يرثونه فذلك كالوارث المعروف. قال سحنون0ة) 0 
اختلف أصحانا وأهل العراق في مثل هذا لاختلاقهم ف الأصل» ليم قالوا إذا لم 
يكن له وارث معروف كان له أن يوصي بماله كله لمن أحبّء فبذلك جوزوا 
إقرارة»» بمن ذكرنا من القرابة» وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي إلا بالثلث وإن لم 


يكن له وارتثٌ. 


قال أصبغ فيه وفي العتبية» لو أقر بأنْ هذا الرجل ورنّه وله ورئة ة معروفون فلم 
يمت الم حتى مات ورنتّه المعروفون» إن ميراته لهذا الذي كان أَر له ك وأرثه 
وكأنّه أو له ولا ارت له 


قال أحمد بن ميسرء وإذا شهدت بينة أنّهِم لم يزالوا يسمعون فلاناً يذكر / 
أن فلاناً ابن عمّه أو مولاه» قال أما ابن القاسم فيقول» هو شاهدٌ إن لم يكن 
للمال طالبٌ 507 غيره» أحذه مع يمينه بعد الثاني» وإن كان للمال طالبٌ 
غيرُه أثبت من هذا كان أولى بالميراث ولا يغبت للأوّل ها هنا ولاء. 

(1) البيان والتحصيل» 14 : 286. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 


(3) في الأصل قال ابن سحنون ونحن أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
(4)» في ت (فلذلك جوزوا إقرار) باللام لا بالباء. 
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قل أحيض: ان لاله ا تراك لذ ل عق بعوانا 1 من تسق 
النسبّء وبعد هذا باب في الإقرار بغير الولد من القرابات فيه بقيةٌ هذا المعنى. 

ومن العتبية2'» من سماع ابن القاسمء وعمن قال لغلامه هذا ابني والغلام 
معروف أنَّه سندي©؛ والرجل فاربي هل يصير حرا ؟ قال مالك : ما ادّعى من 
ذلك مما يستيقن الناسُ أنه ليس بولده لم يلح به قال سحنون لا يكون خراً. 
وروى عيسى عن ابن القاسم في 'مسلم دخل دار الحرب فاقام بها سنين ثم خخرج 
٠‏ ومعه ذريّة فيقول هم أولادي» فإقراره جائرٌ. قال ابن القاسم عن مالك في سماعه 
ومن أقرّ أن هذا أخوه ولا يُعْرَف له نسبٌ معروف, أنه إن مات ورثه. 

قال أبو محمد : يريد إن لم يكن له وار معروف. 

قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم» في امرأةٍ أوصث أن فلاناً الحالك أبوها 
. [وأنّه كان يقر بها في صحته أنها ابنته]3»» ولا تعلم البينة أن أمّها كانت له ملكا 
ولا زوجة له. وهم جيران له. والميت حسن الحال؛ أو ممّن ينهم قال ينظر إلى 
حال المقر» فإن رأوا أنه أقرّ بها من حلال فنسبها ثابت» وإن لم تعرف أمّها في 
ملكه بملكِ أو نكاج / إِلَا أن يتبّن كذيّه بأمر بين فلا يصدَّق» أو يقر بها على 
يواح و ود الل وان أو كاي 

قال أصبغ) ولا يستلجق أحدٌ | 1 الصلب» وأما ولد الولد فلا يجوز 
استلحاقه إن كان له وا وارث معروفت وهو كالخ وغيره» ولأنه لو كان ابه حيا فأنكر 
أن يكون هذا ابه لم يكن للجدٌ قول وأبوه ينكره. 

قال أصبغ قال لي ابن القاسم وأشهب» فيمن أرّ في مرضه أن فلانة زوجتُه» 
أن الولد الذي معها ولدّهء فيلحقه أن الرأةَ ترّه قال ابن القاسمء فإن لم يكن 


(1) البيان والتحصيل. 14 : 233. 
(2) حرفت في النسخ كلها كلمة (سندي) إلى (سيدي) وهي في الأصل غير منقوطة. 
(3) في ص (وإنه كان يقول ها في صحته إنها ابنته). 
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مقعاوة )ار ثه إلا أن تة تقيمَ على أصل النكاح بينةً أو سماعا من العدول بأنها 
امرأنه . 

قال أصبغ : ومن أقر بأخ ثم أقر بعد زمان بولاية لرجلء أو أقرٌ بالولاء ثم 
بالأخ» أو ثبت الولاء ببينة بعد إقراره بالأخ» قال : البينة أولى كان هو الأول أو 
الثاني. ْ 


.ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه. ومن له 'عبد فأقر أنه ابنه وليس له نسبٌ 
معروف فإنه يلحق به ويرثه» وإن لم يكن له مالّ غيره لم يلزم الإبنَ شيءٌ يتب بهه 
وكذلك لو كان عليه دَيْنّ حيط به للحق به ويثبت نسبّه ولا يتبعٌ بشيء. وكذلك 
إن قال هو ابني من هذه الأمة وقد ولدنه عندي في صحته أو في مرضه فهو به 
لاحقٌ وأمه أمّ ولد تعتق بموت السيّد, كان عليه دَيْنّ حيط أو لم يكن. 


من كتاب ابن سحنون وهو لافيت ومن استلحق أخاً في بلد الإسلام 
لَمْ يورله ولا يستلحق إلا الأب أو الجت» / قال أبو محمدء قوله في الجَدٌ ليس 
بقول ابن القابيع وسحنون. وقال سحنون : ما أعلم فيه اختلافاً إن كان له وارث 
غيره معروف. قال أشهي: ومن له ابن فمات وبيده صبي فقال الج هو ابن ابني 
فلا يصدّق على نسبه. لأَنْ ابه قد كان في يديه فلم يدعه فكأنّه نفاه فلا يلحق 
اقول لك هذا إن كان مع الإبن وارث غيو» ولكن لا ينبغي للجَدٌ أن يأكل 
من ثمنه شيئاً إن صدقٌء وإن إن لم يكن معه وارثْ غييه عتق ويكون له ميراث الإبن 
وللأب راي ولكن لا يثبت بذلك نسب الإبن. 


قال سحنون في العتبية(!» في صبيّ اذّعاه مسلمٌ ونصرانيّ فقال المسلم هو 


عبدي» وقال النصراني هو ولديء, قال : يقوم على . النصرانىٌ في النُصف الذي 
يدّعيه المسلم ويعتق عليه. وني كتاب الإقرار باب في الإستلحاق» 


(1) البيان والتحصيل. 14 :-3 
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وفي كتاب ابن فيس من ابتاع أَمَةّ معها ولد فقال هو ابني» فإن قال 
بتكام ح لحق به [ولا تكن هي به أمَّ ولي]1©, [وإن قال بملكِ لق به وكانت به أُمّ 
ولِ]:©: ون قال بزب لم يلح به ولا تكن هي به أمّ ولدِ» وإن لم يرجع عن إقراره 
د ولو كان ملكّه لها معروفا(ة» لم يز عنه ملكها حق به وهو كاذبٌ في قوله من 
زنقّ» وإن قدمت امرأة ببلد ومعها ولد فادعاها رجلان47) كل واحب يقول هي 
زوجتي وهو ولد» فمُن أنكرته التكاح منهما فلا يُلحَق به الولدُء وما إضافتُها الولد 
إلى أحدها وم يتقدّ يتقدمْ / لأحدها عليها ملك فقد أو ت له بالنكاح, ما لم يسبق 
إقرازها بالتكاح لغيه فتكون هي لوج والولد له إن ادّعاه؛ وإن ل يَدَّعِهِ واذَّعاه 
غيرُه وأفرّت له. وأقرّت أنّه كان بينهما نكاحٌ قبل ذلكء وأقرّ المضاف إليه بالولد 
فهو به لاحقٌء ولا أُقَرَقُ بينهما وبين من قد ثبت نكاحه. 

اومن أقر أن ولد فلانةٍ أمة ولده هو ابنه. فإنه يلحق به إن لم يكن له ابن 
معزوقت قبل ذلك» ويغرم قيمة الأمة لولده ف ملائه ويتبع به ف عدمه [وعليه 
الأدبُ إن لم يعذر بالجهالة» وهي م ولد ]0ك وإن كان الولد ولد في غير ملك 
الإبن فأمّه أَمَةَ والولد عتيقٌ على أخيه. 


ومن أقرٌّ بولد أُمَةٍ عبده فهو به لاحقٌ إذا ولدته وهي في ملك عبده. ولم يكن 
العبدٌ ينسبه إلى نفسه وهي به م ولد وإن كانت ولدته وهي في غير ملك عبده 
فالولد لاحقٌ بالسيّد فهو حر والأمة أُمَةَ لعبده. وإن تركها السيد على حاها. 


وكذلك أمة مدبره. وأما أمة المكاتب فإن 0 يْجِرْ الولد المكاتبٌ ولا غيره لحق 
بالسيد وأذّى قيمة أمّه للمكاتب» وكانت به م ولد. 


(1) كذافي النسخ كلها والظاهر أن (لا) هنا للنفي لا للنبي ولذلك فإن الصواب أن يقال (فلا تكون به 
هي أم ولد) بدون حذف الواو. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت منبت من الأصل وب. 

(3) في النسخ كلها (معروف) والصواب ما أثبتناه. 

(4) في الأصل (فادعى رجلان) بدون ضمير. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص منبت من النسخ الأخرى. 
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وإن ولد في غير ملك المكاتبة انتظر بالمكاتب» فإن عجز لحق الولد بالسيد 
وله أذ الأمة 

وإن عتق المكاتبٌ فإن صدق المكاتب سيده لحق به في قول ابن القاسم. 

ولو استلحق رجل وَلَدَ أمَة والدى فإن كان استلحق الولك بما يجوز به 
الإستلحاق وصدّقه الأَبُ على ذلك عتق على الجدٌ / ولم تكن هي به أمّ ولد 
وإن لم يصدقه لم يلح به ل اد 

وليس كالأب يستلحق ولد أمةٍ ولده لأنه يدرأ عنه الحَدَّ بوطمه إياهاء 

وأما لو استلحق الحدٌ ولك أمةِ ابنه فقد اخمُلِفَ فيهء فقيل هو كلأب في 
الحرمة 2 در الحد وقيل ليس ذلك إلا ف الأب 'نخاصة. 


فيما يُسْكَلحَقٌ د من الولد بعد بيعه, أو بيع الأ 
وفي الولد يُسْتَلْحَقُ بعد اللّعان. 

من كتاب ابن سحنون عن أ وهو لأشهب» وَعَمُن استلحق ولد أمةٍ 
باعها فولدت لأقلّ من ستة أشهر من يوم البيع وقد أعتق المبتاع الأم؟ قال يلحق 
به ويبطل عتقٌ المبتاع» وترجع إليه ورد الشمنُ 

ولو استلحق 0 بعد أن مات ل 7 فإن صدّقه المشتري» إن كان 
أحدثٌ في الم عتقاً أو يا أو كتابة أو إيلاداً فلا ترد د إليه. 

قال : وإن لم يدث فيبا شيعاً وصدّقه ردّها وأخحذ الثمن» ولو م يُصَدَّقه وم 
ا ار 


(1) في الأصل (فيما لا يستلحق) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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وأستحسن إن صدّقه وهي حر قد أعتقها أن يرجع عليه بالشمن» وتقرّ على 
حالها من عتقٍ أو تدبير أو غيوء وإن صدّقه وقد كاتبباء فلتسأل هي فإن أَْرت 
به انتقضت الكتابة وعادت إليه م ولد ور الثمن» وإن كدذَّبنه سعت في / 
الكتابة» فإن ودّتها أعتقث ورجع المبتاحٌ بالشمن وما أدَّت من الكتابة لها وهي حرة» 
وهذا استحسان ليس بقياس» 


ولو ابتاعها حاملاً فوضعت لأقلّ من ستة أشهر بنتأ ثم ولدت ابنّها ابن 
فاستلحق البائع البستٌ بعد أن أعتق المشتري الببتَء قال يصدّق ويبطل عتقٌ 
المشتري ويرد الأمة إلى سيدهاء ورد جميعٌ الشمن» ويصير الابن حرا بحرية أمّه التي 
ألحقها بابنها 5 لو ولد عندك عبدٌ ثم وَلِدَ له ولد فبعتَ أنت الولد بعت ثم 
استلحقت أنت أباه, فإنّه يلحق بكء ويبطل بيع الإبن وعتقهء ويرَدٌ الشمن» 

وكذلك لو لم يبع إلا الأب فأعتق ثم استلحقه لَلّحِقَ به وبطل عتقٌ المبتاع 
ورد وأخذ ثمنّه إن كان لدعواه وجهٌ من ملك أو شبه ذلكء ولو لم يدّعِه حتى 
مات عند المبتاع](1» فإن لم يكن له ولدّ لم يُصَّدَّق بدعواه إياه إن كان أعتقه الذي 
كان بيده أو مات عبداً فترك مالا هو أكثر مما يرد من ثمنه ويتهم أن يدعيه لبعض 
هذا. 

ولو ولدت أمة ولدين في بطن فباعها مع أحدهما وأمسك الآخرّء وأعتق 

970 7 * 1 ه هدك ,44 عت 
ام 1 ادعى البائع الولدين أو أحدهها فالنسب لاحق ور الام أم ولب ويبطل 
عتقها ويأخذ الثمنّ» 

ولو كانا في بطنين فادعى الباقيّ في يديه الحق به ردت الم إليه أمّ ولدء 

وإن كان الذي باع وم َدّعِه وُلِدَ ألا نفد فيه البيع ورجع المبتاع بما يصيب 
لم من ثمن» 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل وت. 
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وإن كان الذي باع هو وُلِدَ بعد المستلحق فهو ولد أمّ ولدء / ورد فيه البيعٌ 

ولد أَمّ ولد يعتق بموت السيد. ظ 
2 0 7 8 ع 5 

ومن له أمة فولدت ولدا فقال السيدٌ هو من زوجها والزوج حر أو عبد 
فصدّقه الزوجٌ أو كذّبه أو لم يقرٌ ولم ينكرهء أو كان غائباء أو كان الزوج معروفا 
ثم استلحقه السيّدُ فإن كان الزوج حاضراً في حين الحمل فادّعاه لحق به دون 
السيد ولا دعوى للسيد فيه قبل إقرار الزوج أو بعدء وإن أنكره الزوج لاعن ثم 
لحق بالسيد» 

ولو كان الزوج غائباً عنها بقدر ما يُعْلّمْ أن الولد لا يكون له للحين الذي 
حضر فيه ألق بالسيد إن ادعاى ولا يكون للزوج وإن ادعاه وقال قد كنت 
أغشاها ميرًا من غيبتي» فلا ينفعه إلا أن تقم بينة على ذلك». 

وإن ١‏ يذّعه السيد أصلاً وادعاه الزروج وكان غائباً د لا يكون الولد منه. 
وم يزعم أنّه غشيبا من موضع غيبته) فلا يلحق به إن أقرّت له بذلك امرأته» وإن 
ادعته امرأثه لم يَنْفِه إلا بلعان. 

ومن أقر في أمة عبده أنه رُوجَها زوجاً غائباً فجاءت بولدٍ وهو حي لم يمت 
بعد فَوَلِدَ لسينّة أشهر فادَّعاه السيد فالولد يلحق به. فإذا قدم الزوج فإن أنكر 
الولد أو جحد النكاح ثم لحوقه بالسيد, [وإن ادّعاه الزوج وثبت نكاحاً كان 
الولد ولدّه دون السيد.2!2 قال : وإذا ولدت أُمَةَ الرجل ولدا فادّعاه والد سيدها 
أنه منه وأكذبه / السيد والأمةّء فالأ معيدق ويلحق به» وتصير الأمة له م ولد 
ويضمن القيمة يوم أصابها كان الولد صغيراً أو كبيرء ذكرا أو أنثى, إلا أن يدعيه 
ابنه فيلحقٌ به دون الأب. 

قال : وإذا تزوّج رجل أمة ولده برضاه أو بغير رضاه وهو صغير أو كبير 
فولدنت منه ولدأً وأقر به. فالولد به لاحقٌء ونكاحه يفسحٌ؛ كان برأى الولد أو لم 


(1): ما بين معقوفتين ساقط منات. 
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يزوجه هو لأن نكاحه ها لا يصلح, وتكون الأمةٌ به م ولد ١‏ وأجعله كأنّه وطبها 
بغير نكاج, ولو أجزتٌ نكاحه ألحقت به الولد وم أجعلها له أم ولد. 


قال ابن حبيب قال أصبغ» ة فيمن فيمن باع أمة ومعها ولد أو هي حامل» أو 
حائل فولدت عند المبتاع» ثم يستلحق البائع الولد. فأحسن ما فيه عندي أَنَّه إن 
كان معها ولد قبل قوله فيباء وفيه كانت رائعة أو غير رائعة» كان يملك ثمها أو لا 
بملكه. فأما إن لم يكن معها ولد فانظرء فإن [كانت رائعة يعهم فيها بصيانته لم 
يصدق كان مليا أو معدماً وإن]2'» كانت وَنيّةَ صدقٌ إِلَّا أن يكون معسراً بثمنهاء 
وما إذا أعتقها مبتاعها قبل إقرار البائع بالولد فعتمّها ماض ولا يصدق فيهاء كانت 
رائعة أو دنيّة» كان معها ولد أو لم يكن. وأما الولد فإقراره فيه جائرٌ كان ملا أو 
عديماء كان قد أعتقه أولاء ونسبه لوليّ من عت المبتاع» ولا يرد عتقٌ الم ويقبض 
الشمن عليه وعليها إن كان معها في البيع» أو كانت حاملاً يومئذ» فما أصاب الولد 
رجع به المبتاع, 

قلت فكيف تقوم إن كانت حاملاً في الببع ؟ قال بقيمة / الأمّ يوم وضعتهء 
قلت فلم لا كان قيمته يوم أقر به. ؟ قال : ليس كالمستحقة لأ ولد تلك لو 
مات لم يلزم أباه قيمة» وهذه لو مات لزم أباه حصي من الثمن. 

قال ابن الماجشون : إن كان قد شهد عليه وسمع منه قبل بيعها إقراره 
بمسيسها فإنه يرد في عدمه وملائه انهم فيها أو لم يتبم. كان معها ولد أو لم يكن 
كانت قد أعتقثٌ أو لم تعتى كأمٌ ولد يبعت» وإن لم يكن سمع منه الإقرارز بوطمها 
قبل البيع. فانظر, فإن كان لا وَلَدَ معها(2» وهي دنية وهو(ة) ملي بثمنها قبل قوله» 
وإن كانت رائعة يُنّهَمُ فها لم يُصَدّفُ في ملائه ولا في عدمه, وإن كان معه ولد قبل 
قوله كانت رائعة أو دنية» وإن كان عدياً قبل قولّه في الولد بحصته من الدمن؛ ولا 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 1 
(2) في ص وت (فإن كان الولد معها) والصواب ما أثبتناه من الأصل والبيان والتحصيل لأن الحكم 

ومعها الولد سيأتي فيما بعد. 
(3) في الأصل, وهي بدل وهو مع عدم وضوح ما بعدها. 
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قبل قولّه فيها رائعة كانت أو غير رائعةٍ» ولو أعتقها المبتاع وولدذها قبل الإستلحاق 
فرلاء الولد معتقه ويلحق بأبيه ويوارئه ويردٌ حصّتّه من الشمن» فإذا انقطعت قرابة أبيه 
ورثه معتقه بالولاءء 
وأما الأمةَ فلا تُرَدٌ إليه بعد العتق إلا أن تقوم بينة أنه أقر بمسيسها قبل أن 

ومن العتبية<!) قال سحنون فيمن باع أمةٌ وابنها وقد ولدئه عنده فأقام بيد 
المشتري م ادعاه 2 أنه ابنه» قال : إن كان إذ ولده عنده لم يكن له نسبٌ 
يغزوف فليلْحَقُ به ويفسّخ البيعٌ وتكون به أمّ ولدء 

قال :ولو أقام في يديه حتى وَلِدَ له ولد في يد المشتري / ثم جني عليه 
جناية خطأء فمات» فادعاه البائع فالقول قوله إن كان له ولد لأنّه يلحق النسب 
ولا يتهم أن يكون إنما اغتزى جر المال إلى نفسه(2, ككل او امن امرأئه فنفى 
دهان ولد للد و م يل ابن الاش خأ نم استلحقه الب لله يلحق ب 
[ويشبت له الميراثٌ ولا يعهم» وإنما يعهم لو لم يترك ولدا فتصير التهمة بينة. 

قال ابن حبيب» قال مطرف وابن الماجشون» فيمن باع (عبده صحة)3) 
الجواري عند اله شتري ويُودُ له ألا ثم يستلحقه البائع أنه يلحق به]:*» هو وكلٌ 
ولد له يصير جدّاً لهم ويرجع إلى البائع بجميع ما عنده من مالء ويردٌ البائع 
الثمن, لا قيمة عليه في ولد العبد, وكذلك لو مات العبد ثم استلحقه فإنه يلحق 
به ولد العبد ويأخذ ماله ويغرم الشمنّ. 

ولو كان إنما زوّجه المشتري أُمْتَه أو أمة غيه لم يأخخذ البائع الولد وإنما يأحذ 
العبد وماله؛ إ١ا‏ أنْ ولده ينسبون إليه هم وأبوهمء وقاله أصبغ. 
1) البيان والتحصيل؛ 14 : 281. 


2( (اغتزى) قصد. والعبارة فى البيان والتحصيل جاءت عل الشكل التالي : (واعيم أن يكون رجا المال * 


إلى نفسه). 
(3) العبارة غير واضحة في الأصل رأثبتناها على الصورة التي هي عليبا من ص وب رغم غموض معناها. 
(4) هما بين معقوفتين ساقط من ب. ش 
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وقال سحئون في ابن الملاعنة ملك ويترك ابد وعصبة ثم يستلحق الأ ولده 
الميتٌء قال تلحق الابنة لجدّهاء ويرجع الجدٌ على العصبة بالنصف الذي أنحذوا. 

وقال في ولد الملاعنة ينفي فيولد له ولد ثم يولد لولد الولد ابئة يستلحقها الجدّ 
أن استلحاقها جائرٌ إذا عُرِفَ نسب من استلحق لأ استلحاقه لولد ولده 
استلحاق لابنه فيرث بذلك ولا الموالى. 


ومن كتاب ابن سحنون, وهو / لأشهبء. من زوج أُمَنَه من عبد فأتت 
بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح17 لم يلحق به وإن كان لستة أشهر 


فأكار فهو للزوج؛ ولا ينفعه إِلَّا لمكانٍ يدّعي قبله استبراءء فإن ادعاه المول لم ' 


يج دعواه إلا أن ينفيه الزوجٌ بلعاو»«وإذا لم يلحق بالسيد وألجقٌ بالزوج فلا 
عتقّ للولد بدعوى السيد إياه لأنّه قد أ أكذب وصار ابن غيره. 


ولو ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم تزّجها لم يلحق بالزوجء وإن ادعاه 
المولى لحق به وصارت أمّ ولد وفسد النكاحٌ لتزويج الزوج أيضاً إياها وهي حامل 
من العبد» ومن ع امرأة على خادم فولدت الخادم فادعى الزروج ولدها وكذبته 
الرأة اقوو مين إذا ملكها رمنذ ستة أشهر فأكنر | إلى أن وضعت وعليه قيمّها 
يوم أصدقها إياهاء وإن ملكها منذ أقلّ من ستة أشهر لم يصدق ول يلحقٌ به. 
ولو طلّق الزوجة [قبل البناء]2» وقبل قبضها للخادم» فإن وضعت لستة](ة) 
أشهرٍ من يوم ملكها(, فإن نسب الولد يلحق به وهي له أمّ ولد [وعليه نصف 
قيمة الخادم للزوجة يوم أصدقها إيّاهاء ولا يضمن نصفٌ قيمة الولد لأنّها كانت 
َم ولب له]«:» قبل أن يصدقها إِيّاها. 


(1) في ب (من يوم تزوجها). 

(2) (قبل البناء) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(4) في ص وت (فإن وضعت لأكثر من ستة أشهر من يوم ملكها). 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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أصدقها إياهاء فإن بنى بها فعليه الحدٌ ولا يُلْحَقُ به الولد» زولا تكون له 3 5 
وإن لم يبن بالزوجة لحق به الولد](1 ولا قيمة قيمة عليه فيه» وعليه نصف قيمة الأمة م 


ذكرنا. 


/ فيمن أقرّ في أولاد أمته أن أحدهم ولذه, 
أو أقرّ بأحدهم بعينه عند بينة وسِيثّة البينة 
أو اختلط ول أمةٍ وحرة 


من العتبية2» قال سحنون فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدّهم ولديء 
قال : الصغير منبم حر على كل حال لأنّه إن كان المستلحقٌ الكبيرٌ فالأوسط 
والصغير حرّانء [بحرية أمهم وإن كان الأوسط فالصغير حر أيضا]»» وإن كان 
الصغير فالكبير والأوسط عبدان. 

[وذكر عن المغيرة أنه يق الأصغرٌ ويعتثٌ ثلثا الأوسط ويعتقُ ثلث الأكبرء 
| لأنه إن كان أراد الأكبر افكلهم اخرارة وا[ أراد الأوسط فهو والأصغر 6 
وإن أراد الأصغر فهو ض وَحْدَهٍ فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا را 
والأوسط يناله العتق في حالين ويرق في .حال فيُعْتَقُ ثلثاه والأكبر ينا يناله ا في 
حالي ويرفٌ في حالين فيعتق ثلثه وقال ابن عبد الحكم : يُْتَقُونَ كلّهم 
بالشك]42. 


قال ابن المواز : [ إذا قالت الأمّ هم من سيدي فأقر السيد بالصغير منهم». 


وقال في الأول والأوسط لم تلذهما أنتٍ فالقول قوله» وإن أقرّ بالأؤسط وقال في الأول 


(1) .ها بين معقوفتين ساقط من ت وب. 

(2) البيان والتحصيل. 14 : 282. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(4) ما بين معقوفتين انفردت به ص وهو ساقط من النسخ الأخرى. 
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هو عبد د لي ولده غيرك أو ولدته أن قبل أن تلدي م: مني فالقول قوله وهي ضرق 
في الآخر أنه منه(1)) ويُلْحَقُ به نسبّه إلا أن يدعي استبراء [فيه وإن أقر بالأول 
فقد لزمه الثاني والثالث إلا أن يدعي استبراء](2) [فيبما أو في أحدههماء فالقول قوله 
لا يلحق به يريد ويكون ابن أمّ ولد هو بمنزلتها يعتق بعتقها. 
قال أحمد بن ميسرء إذا أقر بأحدهم 0 يسمه أو أَفْرّتِ الم بهم أجمعين 
ا ا قد صحٌ وما أنت به أمّ الولد فلاخقٌ بالسيد 
أن ينكره ويدّعي استبراء» ففي مسألتك إن لم يكن له ولد غيرهم عتق الأول 
سر على أحدهما ولم يرثاء أولاً وورئهما بالشكء ولو قالت : الأول ولده دون 
ن فإن الثالث يعتق ولا يرث لأنه ابن أم ولد وأما الأول والثاني فلا أدربي ما 


0 اك أن يَعْتَقَا إن إن لم يكن للميت وارث» أنه إن كان الأول ولدّه 00 ْ 


فأخراه حرّانء وكذلك إن كان الأوسطء أرى أن يوقف الميراث حتى يصح أو 
يتراضى الاخحوة بقسمته بينهم» أو يعرف أنه لواحب فيدفع إليه. 

قال أحمد :. وبيان هذه المسألة أنه لو أقر بالأول وم يعرف له بالآخرين إن 
كان أنّهما عتيقان ويرثوه كلو وإن كان إقراره بالثاني دون الأول فالأول عبد 


والثاني والغالث ولداه يرثانه, و1 إن كان إقراره للثالك فالأول والثاني عبدان ويعتقان : 


على أخيهما | ن لم يكن للميت وارتٌ غيوء وإن كان له وارث غيره عتق منهما 


لنصسية. 


مم 


وإذا كان له أمدّ لما ثلاثة أولاد فأقر بالأول وأنكر مَنْ يَعِدَه والأمة تذّعي أن 
جميعهم 3 فإن الثاني والثالث يلزمانه(ة) إلا أن ينكرههما ويدعي الإستبراء فلا فلا 
يلحقاه, ويكونا كولد م ولل تلده من غيره بعد أن صارت 4 ولد يعتق بعتقهاء 


(1) في ب وهي مصدقة [ولا يلحق به] في الآخر أنه منها بإقحام ما بين معقوفتين ولعل ذلك سهو من 
0 
)03 ركم كلها 00 دف النون 0 ما أثبتناه. 1 
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ولو لم يقر إلا بالثاني فإن الأول رقيقٌ والثالتَ / [كولد أم ولد إذا أنكر وادعى ودط 
الإستبراء وإن لم يقر إلا بالثالث لحق به ويكون الأول والثاني عبدين» فإن مات ولم 
يدغ بارثاً غير وليده هذا عتق عليه أخواه لأمه هذان. 
وقال سحنون فيمن أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن ابنعها فلانة 
أبنتي وللأمة ابنتان 0 التي أقر بها فمات ونسيت البينة والورثة اسمّهاء قال 
إذا قر بذلك الورثة فهنّ كلّهن أحرارٌ وَهنّ الميراتُ ميراث واحدةٍ من البنات 
يُقسنّمٌ بينين» ولا يلحقه نسبٌ واحدةٍ منهن» قال : وإن لم يقر بذلك الورثة 
ونسيت البينة اسمهاء قال فلا تعتق واحدة منبن. 
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ولدت امرأة رجل غلاماً وولدت أمنّه غلاماً 
وماتت المرأة والأمَة فقال الرخل أحدّهما الف وأعرفه» قال يدعى لما القافة فمَن 
ألحقوه به منهما لحق بهء وألحقٌ الآخر بالآخر. 
وقال في كتاب أمهات الألاد في حرة وأمةٍ لهما ولد ثانٍ في بيت» فماتت 
الأمة وا وادعت الخحرة أحد الولدين» قال : دعواها جائزة ويلحق الولد الثاني بالأل» 
وإن ماتت الحرة والأمة عتق الولدان» ولم يلحق نسب واحد منهما. 
ومن كتاب الأقضية وهو لأشهبء ومن نزل على رجل وله أمّ ولد حامل 
فولدت هي وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيَيّن فلم تعرف كل واحدةٍ منهما 
ولدهاء أو ادعى كل واحد أحدّهما ونفى الآخرء قال يُدُعى مما القافةٌ. 
/ [ومن الثاني من المواريث لابن سحنون : وكتب إل سحنون فيمن ولدت ودر 
امرأته جارية وأمته جارية فاشكل عليهم ولد الحرة من ولد الأمة» ومات الرجل ولم 
يدع العصبة يستدل به القافة على ولد الميت. قال ليس في مثل هذا قافة, ولا 
تكون المواريث بالشك. 


حك ما بين معقوفتين ضاع عند التقاط صورة الأصل فأثبتناه من النسخ الأخرى. 
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ومن كتاب محمد بن ميسر](1» قال ومن حلف لزوجته لشن ولدت المرة جارية 
لأغيب ٠‏ ن عنلك غيبة طويلة فولدت وهو في سفرٍ صبيّة فبعثت بها خادمها في جوف 
الليل لتطرحها كل ابام ففعلت؛ فقدم زوججُها فوافى الخادم راجعةً فأنكر 
خخروجها حيتئذ فسأطا وحقق عليها فأخببته فردّها لتأتي بِالصِبيّة فوجدت صبيّتين 
فأشككل على الأ م أيعهما هي منهاء قال» قال ابن القاسم : لا تُلحق به واحدة 
منهماء وبه قال ابن المواز» قال سحنون يُدعى لما القافة» وبه أقول» وهو يشبه 
حديك محرز القائف ش ْ 
قال عبد الملك وسحنون في كباب الأقضية للإن سحنون : لا يلحق 
القافة الولد إلا بأب حيء فأما إن مات الأبُ فلا قول للقافة في ذلك من جهة 
قرابته» قال : وذلك أنه إذا كان له ولد اخرٌ فاألحقوه الأب الميت بما رأوا في ابنه 
هذا من الشهديه فقه وكرت تداز عذا بأمة أبيه فلا يلحق أبداً إلا الأب نفسه. 
وأما الميت قد أقرٌ بأن أحدهما لا رِقٌ عليه فإن كين إقا في المرض فلا حرية 
لأحدهما ويصير كمن لم يرد بالعتق الثاني / فلا يعتتق في رأس المال على الوثة, 
ايت لال متستارا لذن حي ان اويل ال لت و ماله 
ولا يلحق نسبّهء وقاله سحنون. قال أحمد بن ميسر» فيمن له زوج حامل وم ولد 
حامل فوضعتا في ليلة ابن وبنتً فلم يعلم لمن الاين منهماء وكل واحدة منهما 
اتدعيه؛ قال فتسبهما جميعاً فيه ثابثٌ يرئانه ويرئهماء فأما أم الولد فإن مانت عن 
غير ولد ذكرٍ ورث منهما الإبن النصف بالولاء وأوقفت الباتي» فإن ماتت البنثُ 
ورث هو الباق إن لم يكن طا وارث سواه, قال أحمد بعد موت سيّدهاء وأما الحرة 
فإنه يعزل من مورثها ميراث بنتٍ إن لم يكن م ورزة سواه :وإن ركان ]0 يعلم 
أن القافة يلحقون الأبناءً بالأمهات» فقد قال سحنون نهم يلحقون كل واحدةٍ 
43 ما بين معقوقين ضاع عند التقاط صورة الأصل فأثبتناه من النسيخ الأخرى. 
(2) كذاني ص وت ,أما في الأصل وب فقد جاءت العبارة بالإثبات لا بالنفي أي على الصيغة التالية 


(إن كان ثم م ورثه سواها): 
(3) (كن) ساقطة من الأصل. 


--201 لد 


لظ 


بولدهاء قال أحمد. [لا أرى أن يكون للعصبة شيء» وأن يوقف ما بقي من 
المياث حتى يتبين لمن هو منهم]10) بعد أن يدفع لكل من له فض ممّن 
لا يحجبهم الولد الذكرء فيأخدٌ فرضه على أن لما ولدا ذكرا. 

وقال سحنون فيمن أودع رجلاً صبيةٌ وغاب, ثم قدم بعد وفاته فأقام بينة أن 
الميتَ أقرَّ أن لفلان عنده وصيفةً وديعةٌ» وهاتان الجاريتان ابنتاي» فأشهد أن 
واحدة من هؤلاء الثلاث لفلان والباقيتين ابنتاه» ولا يعلم أيعبن منبن» قال : 
لا تجوز شهادمهن ولا شيء للمدعى» وهذه ملكورة في الشهادات. 

ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وهو لأشهبء فيمن له عبدان فقال : 
أحدهما ابني / ثم مات ولم يبن قال : أستحسن أن يدعى ما القافة إن بقي 
من قرابته ما يلحق به نسبه. فإن انقطع ذلك من جميع قرابته حتى لا يقدر على 
ذلك فلا يثب- نيت ست واجد مهما اليسهت تيمل فأيها خرح :سهيمة جتن زمله 
نصف قيمته ورق ما بقي» [ورقَ صاحبه كل فإن وقع السهم على الذي هوأقل 
من نصف قيمتهما عتق كله وعتق من الآخر ما بقي من نصف قيمتهما ورقٌ ما 
قي انه 


وذكر أحمد بن ميسر قول سحنون هذا عنه» وقال ابن القاسم يُعْتَقُ أحدُهما 
بالسهم ولا يرث ولو تراضياء ولم يكن وارث غيرهما بأن يعََْا ويقسما المال بينهما 
م أمنعها لأن أحدهما ثابتٌ النسب» 

قال أحمد : وقول سحنون اع إلى 

ومن العتبية:» قال سحنون في الرجل له زوجة ولد فتدّعي الرأة أن الغلامَ 
ولدها من زوج غيروء ويزعم هو أن الغلام ابه من امرأة أخرى 

قال : أرى أن يُلْحَقٌ الغلامٌُ بالزوج ولا يقبل قول المرأة. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) البيان والتحصيل. 14 : 278. 
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فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد 
جاريته هذه هذا الولد, وشهد آخر بإقراره 
أنه أولدها ولداً آخر غيره بعده 
قال ابن المواز مااي عد ادك ومن شهد عليه شاهدٌ أنه أفر أنه أولد 
أمته هذه هذا الولد» وشهد ار أنه أقرّ أنّه أولدها هذا الآخرّ لولد أصغر من 
الأزلء :وشهف ثالث أنه أقر أنه أولدها ثالدا يعيده امسر تمن الاننين». قال في 
كتاب / ابن المواز : وقد مات السيدُء قالا فقد أجمعوا على إقراره أنّها أ ولد 


ولكن لم يجتمع شاهدان على إقراره أنها أمّ ولد إلا من يوم أقر بالحمل الثاني» 


فصارت بشهادهما من يومئذٍ أمّ ولدء وإن اختلفا في الولد وصار الولد الثاني كابن ٠‏ 


4 ولب ولدته فوجب أن يلق بسيدهاء وكذلك الثالث» يريد و ن لم يقم له 
شاهدٌ, لأنّه ابن أُمّْ ولد لم يعلم من السيد, أنه أنكره وادعى الإستبراءء 


قال ابن عبد الحكمذ) : ولو شهد شاهدٌ أنه أقر أنها ولدت منه ولد [آخر 
بغير عينه ولا يعرف الأل منهماء فها هنا لا يلحق به واحدّ منهماء وتكون أمَّ ولد 
لاجتماعهما على إقراره أنها أمّ ولد ولو عرفنا الصغير الحقناه بهء ولو شهد غيهما أن 
هذا الصغير لحق به» وإن شهد شاهد أنه أقر أنها ولدت منه ولدا](2» في محرم سنة 
إحدى ومائتين؛ [وشهد آخرٌ أنها ولدت منه في محرم سنةٍ أخرى]) ‏ يريد ولم 
يعلم الناس لكان يلحق به به كل ولد تلده بعد إقراره عند الشاهد الثاني. 

ولو كان عشرة أولاد فهم ولده أنكرهم أو أقرَ بهم» ماتوا أو عاشواء وإذا أنكر 
الولد كان كمن له أمٌ ولد أنكر حملها [ يريد وإن علم الولد أنه ابنه يلحق به هو 
وكل ولد بعده ‏ يريد فيما أنكر من الولد من ولده]» إن لم يذّعَ استبراء» ولو 


(1) في ص وت (قال ابن القاسم) عوض قال ابن عبد الحكم. 
22( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت منبت من الأصل وب. 
(3) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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ادعى الاستبراء لم يلحق به إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من استيرائه» ولو شهد 
شاهدٌ أنه أقر في المحرم من سنة كذا بأعها ولدت / منه هذا الولد بعينه» [وشهد 
آخر أنه أقر عنده في رمضان من هذه السنة أنّها ولدت هذا الولد بعينه](!» فهو 
لاح به وهي به أمّ ولد ولا يضر اختلاف إقراره» وكدلك لو قال الشاهد ولدته 

في ا حرم لا قبل ذلكء وقال الشاهد الآخر ولدنه في رمضان من 2 قبل 
ذلك» لم يضر ذلك لأنه اختلافٌ من قوله لا من الشهود» وقد حصي عليه لأنه 
وَلِدَ من أمته» وكا لو أقر عند أحدهما أنه أعاره دابّته في رمضانء وقال الآخر ور 
عندي أنه أعارها له في ذي القعدة من تلك السنة وجبت له الدابة بشهادتهماء 
ولو شهد شاهدان أنه قطع أذئها في شوال من تلك السنة لم يقض له بما نقصها 
إلا بيمينه مع الشاهد بالعاريّة في رمضان لأنه لم يصِحٌ له ملكُها في رمضان إلا 
بودبد وس ااا ا كو ايلعم رمد ا ترد ال تتق» ماري 
وبر من ف أذنهاء ولو شهد شاهدٌ على إقراره أنه أولد أمته هذه هذا الوانع 
وشهد آخر أنه أقر أنه أولدها هذا الولد لولد آخر» وشهدت امرأتان أن هذه الأمة 
ولدت الولدين يوم لا يُلْحَق به الولدان جميعاً لأنه إذا لحق به نسب واحد من 
التوأم بإقراره لزمه الآخرء وإذا أقر في ولدين أنهما توأم» وأقر بأحدهما وأنكر الآخر 
م يفعه ركو به 


فيمن استلحق ولدأً ثم أنكره 


ومن العتبية *» روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم» فيمن استلحق / ولدا ثم 
أنكره؛ ثم مات الولد عن مالء فلا يأخذه المستلحق» قال يوقف ذلك المال فإن 
مات هذا المستلحق صار هذا مالا لورثته وقَضبِيّ به دينُهء وإن قام عليه غرمائه 
وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم. 


)201 ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من النسخ الأخرى. 


(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 2 
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في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير المتحملين 
ممّن أسلم, وأهل العتق هل يتوارثون» ؟ 

وقرابة يلقونه 1 أب له فلا يرثه قرابته, ولو كان من أمل قر قرية ة افتتحت عنوةٌ 
فسكنها المسلمون فليتوارثه هؤلاء بقرابتهم بالنسب». ويحجبون المولى» بخلاف 
المحمولين يدّعون القرابة والنسبء وأما الذين : يزولوا وسكن معهم المسلمون 
ا - قال : ولو 3 أهل الحصن» أو جماعة لهم عددٌ فتحمّلوا إليناء 

قال ابن القاسم : فأما النفر مثل تسعة وثمانية فلا يتوارثون. قال سحنون : 
ولا أرى . العشرين عدداً يتوارثون. . 

وقال ابن القاسم أنهم عدد يتوارثون. 

وروى عنه عيسى في جماعة حربيين يسلمون فيستلحقون أولاداً من زنىٌ» فإن 
كانوا أحرارا ولم يدعهم أحدّ بفراش أنهم ولدّه ويلحق بهم الولد, وقد لاط(ة» عمر 
بن الخطاب من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدّعيه معهم سيْدٌ 
لمق أو زوج الحرة» لأ النبيّ عليه السلام قال : «الولد للفراش»» / ففراش 
الزوج والسيد أحقٌ به 


(1) كذا جاء الفعل في ب بواو الجماعة وأما في النسخ الأخرى فقد جاء بألف الإثنين. 

(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 239. 

(3) جاء فعل لاط هنا ثلائيا وجاء في البيان والتحصيل رباعيا وعلق على ذلك الأستاذ المحقق السيد 
سعيد أعراب بقوله : هكذا في سائر النسخ (ألاط) من الرباعي وهو صريح عبارة ابن الأثير في 
النباية : 4 : 285 ومنه حديث عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بابائهم م أي يلحقهم بهم من ألاطه 
يليطه إذا ألحق به قال : وهو خخلاف صنيع اللسان والتاج. 

(4) روي في مختلف كتب الحديث ورواه البخاري في أبواب عدة منها كتاب البيوع. 
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قال : ومن ادعى من النصارى الذين أسلعوا أولاداً من زنىٌ َليُلَاطُوا بهم 
لانم يستحلون الزن في دينهم» ومن استلحق منهم ولد أمة مسلج أو نصراني 
فليلحَىُ به فإن عتق يوما كان ولده وورثه. 

ومن كتاب ابن سحنون وهو لاشهب. عن امرأة سبيت ومعها صبي» 
فأعتقها وكبر الصبي ثم مات فلا يوارثه ادعت أنه ابثها أو قالت هو لغيري وأنا 
ظير له وإذا سبي سبي رجل وصبي فأعتقا دخا ابناً م يتوارثا له بذلك» ودعوى 
الصبي من ابن أو أب أو أ أو أم سواءء جاء ذلك عن عمر مجملاً أنه لا يُلْحَقُ 
تسب ب إلا من ولد في الاسلام. قال عيسى عن ابن القاسم في مسلم دخل دار 
هذا. ا 

وروى يحبى عن ابن القاسم في أهل العنوة قال يتوارون مثل أهل الصلح وقاله 
أشهب قال : ويعتبر في ذلك بأهل مصر وأهل الشام قد غَلبُوا عنوة أيام عمر بن 
الخطاب فصاروا يتواثون إلى اليوم» وإنما حالم حال الأحرار من أهل الذَّمّةَ غير 
أنبم نظراً للعامة ومن يجيمٌ من الذرية يأخذ منهم خراجه. 


في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة 


من العتبية7؟» قال ابن القاسم عن مالك؛ عن الحامل من زنىٌّ» / في أرض 
7 جو م 1 2 8 0 0 عن 58 8 5 1 
الإسلام تلد ؤأما(2», فإنهما يتوارثان [من قبل الم وما المسيبة تلد توآمين فإنهما 
يتوارئان]!3» من قبل الأب والأمٌ قيل : فإن لم يدر أُمِنْ زوج ذلك أم من غير 
زوج ؟ قال هو من زوج إذا كان في شركِء وقد ألاط©» عمر ما كان في الشرك 
وهو زنْىٌ ‏ يريد بالقافة ‏ قال وتوأم الملاعنة يتوارثان من قِبَلٍ الاب والام. 
(1) البيان والتحصيل» 14 : 257. 
(2) هكذا بصيغة الإفراد لفظا ولكنها دالة على الإثنين معا يقال هو ترأم وهي توأمة وهما توأم وتوأمان ك] 
يقال هما زوج وزوجان والجمع توائم وتؤام. 
(4) تقدم عند المؤلف استعمال هذا الفعل ثلاثيا وقد أشرنا إلى. الإاستعمال الرباعي في كتاب البيان 


والتحصيل. 
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وقال المغيرة وابن دينار في كتاب المواريث الثاني لابن سحنون, أن توأم 
المسيبة والملاعنة يتوارثون من قَبَل الأمّ لا من قبل الأب. 

روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في العتبية:» قال : سمعتُ مَنْ أثق به 
يقول عن مالك» قال يتوارث .توم المغتصبة من قبل الأب والأم. 

قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون : فسألتٌ أنا مالكاً عن ذلك 
فوقفء وأبى أن يُجيبني» وقال أحمد ابن نصر هذا خطأ ولا يتوارئان من قِبَل الأب 
| أنه زنىئ. 


في الإقرار بالنسب, أو بالقرابة» أو بالرُوجِيّة 

قال ابن. ميسر : ويثبت النّسب بشهادة عدلين يشهدان أن فلانأء ابن 
فلانِء فإن كان يطلب ميرائه فلابد أن يقولا لا نعلم له وارباً غيروء أو يذكروا من 
يرئه معهء ويقولوا لا نعلم لهم ورب غيرهمء 

وإن أقرٌّ رجلّ بولدٍ لحق به إذا لم يُتبيّنْ كذبّهء وليس للولد نسبٌ معروفء 
وإن كان مديانا أحاط به الدَّين ولم أعلم في هذا اختلافاء وكذلك إن كان مريضا 
صدّقه الولد أو كدّبه. 

وإذا استلحق مَنْ هو / مثلّه في السنٌ أو يقاربه فقد تبرّن كذبّه أو من وُلِدَ 
في الهند أو من بلد العدوٌ والآبٌ لم يدخلها ونحوه, 

وإن أ وار بأخ للميّت أو ابن أخ أو ع وابن 4 أو جد أو ابن ابن 
فإن كان 6 بذلك 5 الصحة وبيده فضل يورتة فيلزمه الإقرار في خاصته ودفع 
إليه فضل ما بيده) ولا يثبت .السب بذلك» 


وإن أقرّ بمثل هذا وهو مريضٌ فإن ابم لأنَّ ورثقّه كلالة لم يقبل منه إلا ببيّنة. 


(1) البيان والتحصيل» 4 : 257. 
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وإن قال فلانٌ ابن عمّي فهو عند ابن القاسم كالشاهد, ويدفع إليه المال 
بعد الإستغناء”؟ بالمال» فإن لم يأتٍ إليه طالبٌ دُفِمَ إليه مع يمينه ويرث مواليه إن لم 
يكن له من يستحقٌ ذلك غيو ولا يستحقٌ بذلك التّسب ولا الولاَ. 

وإن أقرت امرأة بولد في حجرها أنه من زوجها لحق به ما ل يتَبيّنْ كذبُهاء 

وما إقرار الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها فيقبل©© إن كانا طارئين وإلّا لم 
يقبل ذلك 0 ببينة أو سماع فاش» وكذلك الأب والاخيوات والاعمام والعمّاتٌ إذا 
كانوا غربا» وأقاموا على إقرارهم بالنسب الزمنَ الطويل حتى يقدمٌ من بلدهم من 
لا ينكر ذلكء فإنّهم يُصَدّقون*» على ما ادّعَوَا من النّسبء [وإقرار المولى قد 
ال بالولاء لرجل فإن كان هو المعتق نفسله جاز إقراره 1 يلزمه إقراره 
[بالرقع52) إذا م يعرف له :حرية ة ولا ولاءٌء وأما قوله قد أعتق أبي فليس بشيء» 
صدّقه الآخرٌ أو كذبه لأنّه مقرٌ على غوه لا يقبل / لا في نفسه ولا فيما جرٌ من 
ولاء ولده. وإذا 0 يكن لولده أحلٌ أعتقهم . 


ومن ثُرِكَ بحي من أحياء العرب فيقيم فيهم زماناً ويزعم أنه منهم ولا يعرف 
ذلك لا بقوله ثم م يلزمهم دية) قال يلزمه أن يدحل معهم ف الأداء بإقراره» فَأمًا 


أن يستوجب ذلك نسباً معهم فلا. 


قال : وكلُ مقر ومدّا فإني أقبل 6 إقراره على نفسه. ولا أقبل دعواه لما إِلّا 
أن يطول الما على نسبه وأ من يعرفه فلا يتكر ذلك النسب عليه فيل 
بذلك صحةٌ نسبه وفي الباب الأول شِيء من معاني هذا الباب. 


(1) في ص وت (بعد الإستثناء) وهو تحريف واضح. 

(2) حرفت في الأصل إلى (فقيل). 

(3) كذا 3 ب بإثبات النون وكتبت خطأ في الع الأخرى بحذف النون. 
(4) في الأصل وب (وإقرار المولى من أسفل) وقد أثبتنا ما في ص وت. 

(5) (بالرق) محذوفة منات. 

(6) فيات وص (فأنا أقبل). 
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فيمن أقرّ بأخ في صححته هل يوارثه ؟ 
ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون؛ وكذلك في كتاب ابن ميسر 
: في الرجل المعتق 0 3 في صحته يقول هذا أخيٍ وَلِدْنئا في 0 
5 البيع في الصغر» وصدّقه الآخرٌ» فيقيمان على ذلك مدَّةَ ثم يموت المقرٌ ولا 
وارث له غير الأخ الذي قر به [ومولاة, فإن ميراثه لمولاه ولا يرئه الأخ الذي أقر 
به]00) ولا يُنْحَقٌ نسبٌ باستلحاق أحد إلا الأب في ابنه فإنّه يلحق به كان ذلك 
في صحة انب أو في مرضهء لا يجوز استلحاق لجل لبن انيه نما يقر على غو 
لا أن يصدّقه الإبنُ ويكون حيَّا فيكون الإبن هو الذي استلّحيٌ ولده وذلك 
جائرٌ. 
وأما إقرار المقرٌ أن فلاناً مولاه يلزمه في صحته ومرضه. قال ابن حبيب» وقاله 
كله أصبغء وقال إِلّا أن يموت المقكُ ولس له / وارث غير هذا الذي أ اميت أنه 
أخوه فيد ميرائه إذا لم يدفع عنه دافع, وهذا إذا كان أمرهما مجهرلاً اما إن 
كانا يعرفانه بغير القرابة فلا يرئه بذلك» أقرّ له في صحته أو في مرضه. 
قال أحمد بن. ميسرء» يلزمه إقراره بالولاء إلا أن أن من يذّعي ولاءه برق 
ثابتٍ عليه قبل إقراره هذاء فيكون هذا أول بولائه. وإن أقرّ أن فلاناً أعتق أباه فلا 
يلحق الاك ارا لل ال يل لوقن عي لا لا إن هلك ولا وارث له غيو 
ل يستحق الميراتٌ؛ عند عبد الرحمن بن القاسم, وقال أشهبء لا يرث إلا 
من استحقٌ بالولاء(2». 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) في اب (إلا من استلحق بالولاء) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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فيمن ترك ولداً. أو ترك أولاداً لإمائه فقال 
ولدذه هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل هذاء 
أو قال ذلك في أجببيّين 
من العتبية(1) قال سحنون» فيمن ترك ولداً واحداً فيقول لغلاثة و أولاد 
خدم أبيه هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل هذا]© وأمّهائهم شتّى فالأول حر وقد 
أقرٌ له بنصف الباقيين ونصف امال فلا يبطل حقٌ هذا فيهما بإقرار هذا لما وليس 
بعتق فيضمن 7 له قيمة» ولا تجوز شهادةٌ واحد في العتق» ولو كانوا لأمّ واحدةٍ 
قر لأكبرهم: قال يكون حرا وتكون أمّه وأخواه أحراراء وما بقي من المالٍ فبينه 
وبين أخيهء لأ إقراره بالأول إقرار أن الأمّ أمّ ولد وولداها» بمنزلتهاء ولا ميراث 
لهماء ولا يلحق واحدٌ منهما بالنّسبء ولو أقرٌّ لأصغرهم / فإنه يكون حرا وأمّه 
حرة» ويكون له نصف الباقيين فيعتق عليه نصيبه منهماء ويعتق على المستلحق 
باقييهما لأنّه نسبٌ بما دخلهما من العتق. ‏ 
ولو أقرٌ لأجنبيّين ليسوا بولد خدم أبيه» قال هذا أخي لا بل هذا لا بل هذاء 
قال فللأول نصف م ورث عن أبيةء وللثاني تعنم التفنت الباقي في يدي 


عع 


: الربع» وللثالث تس الربع الذي بقي في يديه. 
قال سحنون : وقال فيها بعض أصحابنا أنه يغرم للثاني مثل ما صار للأوّل» 
ويغرم للثالث مثل ما صار أيضاً للأول» لأنه أتلف على كلل واحب منهما موريّه. 


(1) البيان والتحصيل. 4 : 264. ش 

(2) عبارة (لا بل هذا) ساقطة في النسخ كلها وسياق الكلام يقتضي إثباتها لمناسبة العدد المذكور. 

(3) فيات وص (فيغرم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 

(4) في ص وت (وولدها) بالإفراد في الأصل (وولديها) بالياء باعتبار العطف على المنصوب وقد أثبتنا ما 
في ب. 
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إلحاق النّسب والقافة 

ومن العتبية:!» روى أشهب عن مالك أُيؤْتَذٌ بقول القافة اليوم كا جاء في 
الحديث ؟ قال أما فيما يُلْحَقُ من الولد فنعم» وأما بَعَايا الجاهليّة فلاء ولا يُوْححَدٌ 
بقول قائف راحدٍ لكن اثنين» وقال ابن القاسم : يُوْتحذ بقول قائف واحدٍ إن كان 
عدلاء من رهاية محمد بن سخالد. 

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك : وإِنّما القافة في أولاد الاماء» فإذا 
حملت من وطء السّيّدين وأحدُهما مسلمٌ أو عبدٌ أو بائعٌ ومشتر فمن ألحقوه القافة 
به للق بهء فإن قالوا اشتركا فيه فليوال الولكُ إذا كبر أيّهما شاءء وكذلك قال عمر 
يوالي من شاء منهما. 

قال سحنون» وقال غير ابن القاسم, إذا بلغ يبقى ابناً لهماء ولا يوالي واحداً 
منبماء قال ابن القاسم : فإن والى لما كبر.النصراني لحق بهء ولا يكون إلا 
مسلماً وهذا الباب / مستوعَبٌ في كتاب أمّهات الألاد في الأمة تأتي بولد من 6ور 
وطء الشريكين ووطء المتبايعين. 


في الدّعوى في التُّسب والقرابة [والزوجية]©, 
وبماذا ينبت ذلك ؟ 


من العتبية3» روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم قال : إذا كان الميِّت 
وار فعروفق النسب» فأق مَنْ يدّعي أنَّه ولد المت أو زوجة له أو غير ذلك من 
القرابة وقام شاهدٌ فلا يثبت له [ذلك بشاهدٍ ويمين» وإن أقرّ به الوارثُ المعروف 
أعطاه ما يلزمه بإقراره» ولا يثبت له]©» بذلك نسبٌء ولا للمرأة نكاح» ولو لم 


(1) البيان والتحصيل. 14 : 236. 
(2) «(والزوجية) ساقطة من الأصل. 

(3) البيان والتحصيل. 14 : 254. 
)4( ما بين معقوفتين ساقط منات. 
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يكن للميّت وارثٌ معروفٌ لقضيت له بالشاهد وابهين بالمال بوجه الميراث» ثم 
لا يثبت له بذلك نسب ولا لزوجه نكاخ. 

قال عبد الله : وقول أشهب أنه لا يستحقٌّ المال حتى يثبت النَّسبُ بم 
يشبيك .به الأنساب: ٠‏ 

قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسمء ولو كان لميّتِ بنثٌ أو ابنتان لكان لهذا 
الذي فضل عن الصف وعن ن الثلثين بشاهده ويمينه ولا يثبت له بذلك النّسب. 

ولو جاءت امرأة بشاهدٍ أَنّها زوجةٌ الميت وله وارثٌ معروفٌ بالبينة» فإنّه 
يُقَضَى ها مع بمينها بالمواث ولا يغبت لا نكاحٌ ولا لولدها إن كانت حاملاً ‏ 
نسبٌ» ولو أقام شاهدا أله مو فلانٍ حكم له بالمال مع بمينه ولا يستوجب بذلك 
الولاء ‏ يريد (إن إن لم يكن له وار معروف)20 ولا ين يت إل لا الموالى» )من مواليه 
أحدٌ أقام هذا شاهداً على]2) ما ادّعى من الولاهم وك واستحقٌ ميزائُه ولا" يجزئه 
ما تقدّم من يمينه مع الشاهد على الميراث الأول. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الميياث يُقسم. ثم يقم رجل البينة أنه ولد 
الميت» فينظر ما حقَةُ أن لو كان معهم. فيتبع كل واحدٍ بما في يديه من ذلك» 


ا عبع المليء إلا بما عليه ما لو ويثه مه وأوه م قدم أ 
آخر فإنّه يتبع الم بالسسّدس 7 كانت أو مُعدِمّة لاخ بالربع ف ملائه وعدمة , 


في إقرار بعض الورثة بوارث, 
أو يقر أن ايت أقرٌ بوارث له 
وهذا الباب هو من معنى الفرائض» وقد ذكرنا منه ها هنا مسائل يقرب 
معناها من معنى هذا الكتاب مما يتعلق بالإاستلحاق» فمن ذلك من كتاب ابن 
المواز 
(1) في ص وت (إن لم يكن له مال معروف). 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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وقال فيمن ترك أخاه وأمّه فأقرّت الام 3 أخجر للميت (أُخرج 526 ما 
ف يديها)(!) وهو ال ؟ فقال مالك في موطئه وعليه الجماعة من أصحابه أن 
المستلحقٌ يعد ذلك السدسٌ» وروى عنه ابن القاسم وابن وهب» وقاله ابن 
القاسم وأصبغ أن ذلك السدس بين المستلحق والأخ الآخر. 

قال أصبغ لأنه يقول ما ينوب الأمّ فأنا أحقٌ به(2© إذ لا وارث معي ويقول 
المستلحق» هو لي فيقسم بينهما. 

قال ابن المواز : والأول قولناء وهو قول مالك وجميع أصحابه. 

وذكر سحنون في العتبية3» هذا القول الذي / أنكره ابن المواز وذكره أصبغ 
عن ابن القانية وروايته هو وابن وهب ذلك 3 مالك. وقال سحنون يَأخد امقر 
به نمف السنّدُس ويوقف نصفه حتى يقر به الأحُ الآخرٌ فيقاسمه ما في يديه» وقد 


أخطأً من قال. يُمْطَّى نصف السدس للمنكر. 

[وقال أحمد بن ميسر وغيره هذا خخطأ والذي عليه أصحاينا أن يأخذ المقرّ 
له جميعَ السدس ولا شيءَ للمنكر]». 

ومن كتاب ابن المواز وإن ترك ابئاً وبنتاً فأقرّت الببثٌ بأخ لها فلْتْعْطِه 
خمس(7) ما بيديها. ‏ 

وكذلك يجري هذا في جميع الإقرار [يدفع المقرٌ ما زاد بيده على نصيبه في 
الإقرار]!6» فيأخذه المقرٌ له وكل من نفع بإقراره. 


(1) كذا في الأصل «العبارة في النسخ الأخرى (فإن الأ تخرج نصف ما في يديها). 
(2) فيات وص (فما ترث منه الأم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 

(3) البيان والتحصيل. 14 : 272. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(5) في ب (فلتعطه خمسين ما بيديها) وأثبتنا ما في الأصل. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط منات وص. 
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ومنه ومن العتبية(!) قال أصبغ عن ابن القاسم» فيمن ترك زوجة فأقرتٍ 
الزوجة أن الميت قد استلحق فلاناً ابنأ فإن كان له ولد غيره فلا شيءَ عليه ولا 
عليهاء لأنّها أقرّت على غيرهاء وِلأنّ الشمنّ لها على كل حالي فإن ورث الميتٌ غير 
الولد وقد أحذت هي الربع 2 ثم أقرت بهذا فلترّدٌ الثمن» قال ابن المواز : فليأحذه 
الذي أقرت له, وعلى القول الآخر يكون بينه وبين الورئة نصفين على ما ذكرنا عن 
ابن القاسم وأصبغ. 

وفي الكتابين قال أصبغ وهو خلاف قول أهل الفرائض 

قال ابن المواز : بل لا يكون ذلك إِلّا للمقرٌ له كا قال مالك في موطته. 

ومن العتبية2» روى عيسى / عن ابن القاسمء [فيمن ترك ابنة وعصبة فأقرَت 
الببتُ بأخ لاء قال مالك : تعطيه ثلث ما في يديها. 

قال ابن القاسم](2) ولو كنّ ثلاث بنات فأقررن بابن للميت فليُعْطِينه ما زاد 
بأيديين [على ثلاثة أخماس المال ‏ يريد وذلك عشرٌ ما بأيديين]2). قال ابن 
القاسم : ولو كن أربعة لم يعطينه شيكاً ‏ يريد لان السدس بيد كل واحدة» 
وكذلك يجب لها مع هذا الأخ لو ثبت 

قال ف كتاب ابن المواز . ولو قرت واحدة(5) من الأبع بناتٍ بهذا الأخ م 
يكن عليبا شيءٌ وطلبه على العصبة, ولو ترك ابنتين وعصبة فأقرتا به فلتعطه كل 
واحدة ربع ما بيدهاء وإن أقرت به والحدة أعطثه بع ما بيدهاء ولو أَقرّنا به وكانت 
عدلتين حلف» عند ابن القاسم. وأخحذ تمام النصف من العصبة. 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 5 

2( البيان والتحصيل. 4 :7 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ب سهوا من الناسخ. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

050 في النسخ الأخحرى (ولو أقرت الببت) ولعل ذلك إنما هو خطأ في ال لنسخ إذ المراد (ولو أقرت بنت من 
الأريع بنات) وحيئذ يكون المقصود واحدا. 
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ن ترك أخحتاً فأقرّت أن أخحاها كان أقر أن فلاناً ابنّه» فلتدفع إليه ما 
ومن درا ن اقر فع إليه جميع 


ومن كتاب ابن المواز» وإذا تركت زوجها وأمّها وأختاً لم فأقرت الأحت لام 
بابنة للميتة» فلتعطها وللعصبة جميع ما بيدها وهي في الإقرار من اثنى عشرء وفي 
الإذكار من ستقٍى والستة داخلة في الإثنى عشرء فقد أقرّت للبنت بستة أسهم 
وللعصبة بسهمء فتُّقَسَمْ السهمان الذي بيدها على سبعة أسهيء وعلى القول 
الآخر(» / الذي أنكرتا يرجع الزوج الام على البنت والعصبة فيأحذان2) 
منهما ما من السهمين يقتسمانه(3) عل خمسة أسهم) ثلاثة للزوج وسهمان 


غ2 ع 


ولو أقرت بأ لأم أو لأ أو شقيت لم تعيله شيتء لأن ما بيدها هو موائها 
مع الأ لو صح. 1 

ومن العتبية©» روى محمد بن خالد عن ابن القاسم؛ في امرأة مات زوججها 
فأقرّت أنها كانت أحلّت له أمتّها فأولدها هذا الولكء قال تعتق هي وولدها 
عليها - يريد والولاء للميت ‏ قال ولا قيمة لها في تركته بقولها ‏ يريد وقد ورئه غير 
ذلك الولد - قال ومنعها الولكُ من الربع. - 

وعن أخوين شهدا لآخرٌ أنه أخوهماء قال : يثبت نسبّه بشهادبهما. 

قال ابن القاسم فيمن ترك أربع بنات فأقرت إحداهن بأخ وت لهاء فإنه 
ينظر ما زاد عندها"» على ما يجب لا في الإقرار» فتعطيه هما بينهما على فرائض 
الله سبحانه ‏ يريد تعطيهما6) سبع ما بيدها ‏ قال ابن كنانة : بل ذلك 


(1) العبارة في الأصل جاءت غللى الشكل التاليي : «وقال القول الآخر 4 إلل. 

(2) في ب (فيأخذون) وني ص (فيأخذوا/ وني الأصل فيأخذا بحذف ال: نون والصواب ما أثبتناه. 
(3) بإثبات النون في ب وقد حذفت في النسخ الأخرى والصواب إثباعها. 

(4) البيان والتحصيل. 14 : 284. 

(5) كذا في ب وأما في النسخ الأخرى فقد جاء فيبا (فإنها ينظر ما زاد عندها). 

(6) في ص وت (يريد تعطيه) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب. 
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للأخمك دوك الأخ يريد لأنها لو أقرت بأخ فقط م يضرهاء قال أبن كنانة : : والأخ 
5 بيد العصبة 

قال ولو كان معها أحْ معروف النسب فأقرت بأخ وأخت لكان ما ترده من 

ال اميه - يريد لأن البنات لما ثبت معهن نسب أخ 
ومن كتاب ابن المواز ومن ترك أربع بنات وجدا(0, فأقرت وأحدة بابن 

للميت / فلتعله سدس ما بيدهاء لأ الفريضة في الإنكار من ستةء للجدٌ 

الثلث» وأصلها ف الإقرار من سته ة للجدٌّ السدسٌ» ويقسم الباق على ستة فلا 

يقسم. فاضرب ستة في ستة تبلغ ستة وثلاثين يخرج في الإقرار والإنكار. 


في إقرار أحد الورثة بوارث؛ وفي الفريضة عول, 
أو تكون على الإقرار عائلة 

من العتبية"» من رواية سحنون عن ابن القاسم, في امرأة هلكت عن زوجها 
مها وأختهاء فادعت الأنحثُ أخا وصدقها الزوجٌ» قال تقسم على الإقرار 
والإنكار فما زادت في الانكا ر أخرجته» يضرب فيه هذا الأخ بسهمه. والزوج بما 
انتتقص في العول. قال أبو. محمد. والفريضة في الإنكار من ثمانية العول بثلثهاء 
فللزوج ثلاثة وللأمٌ سهمان وللأخت ثلائدّ ردي في «الأقراز امن عانية علدرء 
للروج لتقيف ني وللام السدس ثلاثة, والباقي ستة بين الأخ القت أربعة 


للأخ وسهمان للأحت» فاضرب ثمانية عشر في نصف الثهانية لأما توافقها في ' 


نصفهالء يلحت اثنين وسبعين(3) فلاروج في الإنكار ثلائة رو في تسعة 
فذلك ع وعشرون, وله في الإقرار تسعة طرفي ف أربعة, ستة وثلاثون فانتقص 
(1) كلمة (وجدا) وردت منصوبة في ب فقط وم تنصب في النسخ الأخرى والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل. 14 : 285. 

(3) كذا في ب وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (ائني عشر). 
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تسعة» والأمّ منكرة وبيدها الثلث بالعول وهو هو الربع فهو أكثر لها / من السدس» 
وللأخ في الإقرار أربعة مضروبة في أربعة» ستة عشر سهمأء وللأخت في الإقرار 
سهمان في أربعة فذلك ثمانية» ولا في الانكار ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين» 
فإنما لها منها ثمانية» فيرو تسعة عشر يضرب فيها الزوج بتسعة والأخّ بستة عشر. 
ومن كنات ابن الموار». وهي في كتاب ابن سحنون. وإن تركت زوجها 

وأمّها وأخحتها وجدّهاء فأقرت الأأحتٌ بأخ» فذكر فيها ابن المواز وفيما بعدها 

الجواب بحساب فيه طول وكذلك ذكره غيوء ونحن تأتي بمعناه على اختصار 
الحسداب من حساب أهل الفرائض؛ٍ فتعول هي في الإنكار من ستة : عالت 
بثلاثة ثم ضربت في ثلاثة فبلغت سبعة وعشرين7, وأصلها في الإقرار من ستة ثم 
ضْرِيَت في ثلاثة2» بلغت ثمانية عشر فغانية عشر توافق عدد الإنكار في التسع» 
فاضرب سبعةٌ وعشرين في تُسنْع الهانية عشر تبلغ أربعةً وخمسين أيهما ضربت في 
تسع الآخر ليخرج في الإقرار والإنكار» فلازوج في الإنكار ثمانية عشرء وللأمٌ اثنا 
عشر» وللجدٌ ستة عشرء وللأخت ثمانية وإنما لها سهمٌ من ثمانية عشر في 
الإقرار مضروبٌ في ثلاثة» فذلك ثلاثةٌ يفضل بيدها خمسة فتردّها فيضرب فيها 
الأخ والزوجء فوجدنا في الإقرار للأخ ستة أسهم من أربعة وخمسين» وبيد الزوج في 
الإنكار ثمانية عشر من أربعة وخمسين وله /» في الإقرار سبعة . وعشرون وهو 
النصف بلا عول فبقي له تسعة, وللأخ سنّةَ فيقتسمان الخمسة المأخوذة من 
الأحت على خمسة, للزوج ثلاثة وللأخ [سهمان» فيصير الباقي بعد ذلك في 
الإقرار للزوج ستة وللأخ]60) أربعة» وذلك عشرة وهي عند الجدٌ والأمّ فلو أقرا 


(1) في الأصل (فبلغت سبعة وعشرون) والصواب ما أثبتناه. 

(2) في الأصل رثم ضربت في ثمانية) والصواب ما أثبتناه. 

(3) كذا ني ص وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (اثني عشر). 

(4) في ب (وله في الإقرار سبعة أسهم عن أربعة وعشرين وهو النصف) وذلك خخطأ واضح والصواب .ما 
أثبتناه من الأصل. 

(5) في'ب عوض (وللأم سهمان) كتب (وللأخت سهمان) والصواب ما أثبتناه. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت من الأصل وب. 
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بالأخ لردّ الجدٌ سبعة والأم ثلاثة. ومن ترك زوجته وأمّه وثلاث أخوات مفترقات» 
فأقرتٍ الشقيقة بأخ» فالفريضة في الإنكار من خمسة عشرٌ بعولهاء وهي في الإقرار 
من متة وثلاثين» وهي توافق الخمسة عشر في الثلث». فاضرب أحدهما في ثلث 
الآخر (1) تبلغ مائة وثمانين2) فللشقيقة في الإنكار ستة من خمسة عشر مضروبة في 
اثني عشرء فذلك اثنان وسبعون؛ ولا في الإقرار خمسةً من ستة وثلاثين مضروبة 
في خمسة» فذلك خمسة وعشرون, الفاضل بيدها سبعة وأربعون فيخرج منها إلى 
الأخ الذي أقرت له وإلى من نفعت بإقرارهاء فللأخ الذي أقرت به خمسون سهما 
في الإقرار» وقد نفعت الأمّ بستة أسهم, وكذلك نفعت الأحت للأمّ بستة أسهم 
لأن لكل واحدة منهما في الإنكار اثنان من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر 
فذلك أربعة وعشرون«3» ولكل واحدة4» منهما في الإقرار ستة من ستة وثلاثين 
. مضروبة في خنسة, فذلك ثلاثون سهماء الباق لكل واحد منهما©) ستة / 
وفعت الزوجة بتسعة لأنها كان لها إثلائة]7) من خمسة عشر في الإنكار 
. مضروبة في اثني عشر فذلك ستة وثلاثون» وني الإقرار ها الربْعُ بلا عول تسعة من 
ستة وثلاثين مضروبة في خمسة© تبلغ خمسة وأربعين0© الباقي لها تسعة» فيتحاصّ 
في السبعة وأربعين المأخوذة من الأحت والأخ والأمّ والزوجة والأحت لأم فيقسم 
بينهم على أحد وسبعين جزءاً بقدر ما بقي» لكل واحد منهم على ما ذكرناه. 


وإن تركت زوجها وأمّها وأحداً شقيقة وأختا لأ فأقرتٍ الشقيقةٌ بأخ شقيق» 


فالفريضة في الإنكار من ثمانية بعواء وني الإقرار من ثمانية عشرء والغانية عشر 
(1) في ب (في ثلث الأحرى). 

(2) في الأصل (تبلغ مائة ويمانون) والصواب ما أثبتناه. 

(3). في الأصل (أربع وعشرون) والصواب ما أثبتناه. 

(4) في ص وب (ولكل واحد منبما) عوض ولكل واحدة منهما. 

(5) في ب «الباقي لكل واحد منبما) عوض (لكل واحدة منهما). 

(6) 2 حرفت فيات وص إلى (ويعقب). 

(7) كلمة (ثلاثة) ساقطة من الأصل. 

(8) في الأصل (مضروبة في خمس). 

(9) في الأصل (تبلغ خمسة وأربعون) والصواب ما أثبتناه. 
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توافق الهانية في النصف, فاضرب أحدهما في نصف الأخرى تبلغ اثنين وسبعين» 
فبيد الأحت في الإنكار سبعةً. وعشرون لأن لها ثلاثةٌ من ثمانية مضروبة في تسعةء 
وها في الإقرار [واحدٌ]2!) من ثمانية عشر سهماً مضروباً في أربعة» فذلك أربعة 
بهانية ونفعتٍ الزوجٌ بتسعة, (لأن له في الإقرار ستة وثلاثين» وفي الإنكار سبعة 
وعشرين)2) ونفعت الأمّ بثلاثة» والأحت للأمٌ بثلاثة» لأَنّ لكل واحدة في الانكار 
تسعة وني الاقرار اثني عشر فيبقى لكل واحدة ثلاثة فيأخذ كل واحد ممن ذكرنا 
من هذه الثلاثئة وعشرين / ما ذكرنا أنها نفعته به 

وإن تركت زوجها وأمّها وأختاً لأمّ فاستوعبوا المال فأقرتٍ الأنحتُ بابنة 
للميتق لتر ما بيدها يتحاصن فيه الإنة . بستة 1 من ن أثني 7 والعصبة 
مع كل واحد من مؤلاد 0 

في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة, وبعد«» 
موت بعض الورثة 

ومن كتاب ابن الموازء وهو في العتبية» لاصبغ» فيمن ترك زوجته وهي 
عانن؛ وترك أخوين شقيقين فولدت ولداً فقالت الزروجة وأحد الأخوين قد 
(استهل) صارخاًء وقال الاآخر ل (يستبل) فالفريضة على أنه م بل من ثمانية 
يي للزوجة الربعٌ وللأخوين ستة لكل واحد ثلاثة. 

وإذا استهل كانت الفريضة من أربعة وعشرين» فالهانية داشلة فيها وهي 
تخر ج(5) 5 الإقرار والإنكار» فهي في الإنكار للروجة الربع سته ة ولكل أخ تسعة 


(1) كلمة (واحد) ساقطة من الأصل. 
(2) في الأصل ولأ له 5 اللإقرار ستة وثلاثون وفي الإبكار سبعة وعشرون) والصرات + ما أثبتناه. 


| (3) في ب (أو بعد موت بعض 2 


(4) البيان والتحصيل؛ 14 : 4 


(5) في الأصل (وهي تجري في 0 والإنكار) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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زلماوة 


وعلى الإقرار للزوجة الثمنُ ثلاثة وللولد أحدٌّ وعشرون مات عنها فلأمّه ثلثها سبعة 
ولكل عم سبعة وبيد العم المقر سبعة('2, فيوّخذ منه سهمان© فيعطيان© للم 
ويبقى لهما سهمان2©) عند العم الآخر. 

قال ابن المواز : ولو كان الولد أنثى لم يدفع العم المقرّ إلى الأم إلا نص 
سهم مما في يديه. لأ للزوجة في الإنكار الربع ستة ولكل أخ تسعة؛ وعلى الإقرار 
للزوجة الشمن ثلاثة / وللبنت اثنا عشر(»» ولكل أخ أربعة ونصفء فللام من ابنتها 
الثلث أربعة» ولكل عم من عميها أربعة فصار للمقر ثمانية ونصف وبيده تسعة 
فيد نصف سهم للزوجة ويبقى لا نصف سهم عند الآخر. 

وجواب هذه المسألة في الكتابين بغير هذا اللفظ فذكرنا معناه بتحساب 

ومن كتاب أحمد بن ميسرء ومن مات عن ولدين شقيقين, ثم مات أحدّهما 
فترك ابنتّه وأخاه» ثم أقر لحي بأخ آخر شقيق فالفريضة تصحٌ في الإقرار والإنكار 
من اثنى عشرء بيد كل أخ ستةّ مات عنها أحدهماء فصار لابنته ثلاثة ولائحيه 
ثلاثة وهو ربع جميع المال وبيده النصض, فصار له ثلاثة أرباع المال © وفي الإقرار 
يصير لكل أخ أربعة» فمات واحدٌ عن أربعة فلابنته النصف اثنان» ولكل أخ سَهمٌ 
فيصير بيد الآخرين خمسةء خمسة وهذا المقر بيده تسعة فيدفع إلى أخحيه أربعة 
ويبقى له سهمٌ بيد بنت أيه فإن أقرّت دفعت إليه» وإن كان إنمًا أقرّ بأخ لأب 
كان له في الإقرار أربعة» فيرث من أخيه الشقيق سهمين رلا يرث معه الأخ للأب 


0 هكذا بتقديم السين وردت في ص وهو الصواب وقد كتبت في النسخ الأحرى تسعة بتقديم التاء. 
(2) في الأصل وص وت (فيوؤخذ منه سهمين) والصواب ما أثبتناه من نب. 

 )3(‏ في السسيخ كلها (فتعطى للأم) والصواب ما أثبتناه لانسجامه مع سياق الكلام وقواعد اللغة.. 
(4) في الأصل (وبيقى ها سهمين) وذلك سهو من الناسخ. 

(5) في الأصل (وللبنت ائني عشر) والصواب ما أثيتناه. 

(6) في ب (فصار لابنته ثلاثة أرباع المال) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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فيصير بيده ستة وبيده الآن في الإنكار تسعة فيعطي الفاضل7؟2 وهو ثلاثة للأخ 
للأب.» ويبقى للأخ للأب سهم بيد بنت أخيه إن أقرّت أتحذَّه منها. 

ومن ترك ابنين أمّها واحدة ثم هلك أحدهما وترك بنتاً ثم أقرٌ الغاني2» بزوجة 
لأبْيها» غير أمه. وبأخ له شقيق فللمقر في الإنكار النصف اثنا عشر» من 
أربعة / وعشرين» ولأخيه اثنا عشر مات عنبهاء فلابنته النصف» والنصفٍ لأحيه 
فصار بيده ثمانية عشر في الإقرار» وأما في الإنكار فله تسعة إلا ربعا لأن للزوجة 
الئمن, ثلاثة ة ولكل ابن سبعة» فمات واجلٌ فلابنته لصدها ثلاثة وق وثلاثة 
ونصف من إخوته» فأصبنا بيده ثمانية عشر» له امنيا اتستعة إل ربعأ الفاضل 
تسعة وربع» فيدفعها إلى الزوجة, ولابنه, أذ أخوه يع وهي مؤروثة من أبيه» 
ويبقى له اثنان©) إلا ربعاً موروثة من أخيه عند بنت أيه وتأخذ الزوجة اثنين 
وربعاء ويبقى لها عند بنت الأخ ثلاثة أرباع سهيء فإن أقرَت دفعت ذلك إليهما. 

ومن مات عن ولدين فورئاه وقسما مالّه» فاستهلك أحدهما نصف ما ورثه 
منه. ثم مات وترك ابنتّه وأخاه» فأقر الأخ بأخ ثالث, فالفريضة تخرج في الإقرار» 
والإنكار من اثني عشرء يأخذ كل واحد ستة أسهمء استبلك منها المدكرٌ ثلاثةٌ 
ثم مات وترك ابنته وأخاه» فلما أقرٌ هذا الأخ الآن بأخ» قيل له إِنّما كان لك في 
الأقرار أربعة) وبيدك ستة» فادفع سهمين إلى من أقررت له وأنت 2 أن أخاك 
المنكر الميت متعدّد) في حبس» سهمين» أحد هما للذي ررك أنت له فهو لما 


(1) في ب (فتقص الفاضال) عوض ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 

2( كتبت فق الأصل مم أقر الباقي). 

(3) كتبت خطأ في ت وص (لابنه). 

(4) في الأصل وب (اثني عشر) والصواب ما أنبتناه من الأصل وب. 

(5) في النسخ كلها (إلا ربع) والصواب ما أثبتناه وسيقع للمؤلف ذلك مرارا وسنصدححه أحيانا دون أن 
ننبه عليه. 

(6) في الأصل (وتبقى له اثنين) والصواب ما أثبتناه. 

(7) في الأصل (متعدي) بإئبات الياء والصواب حذفها. 


221 لدم 


1و2 


ضامنٌ وكان ينبغي أن يؤْدّيا من هذه الثلاثة أسهم الذي ترك» ويبقى سي بويت 
عنه,» لك نصفه. ولابنته د وتراك قد أخحدتٌ من ابنته مهيا ونصفاًء وهو 
نصف الثلاثة التي ترك وأنت مقر أن عليه / فيها سهمين دينا(!», فإنما لك ما 
ترث منه بعد قضاء الدّين» فيصح لك نصف سهم, فادفع سهماً لمن أقررت له 
ويبقى النصف سهيء ويبقى له سهم عند الابنة إن أقرتء دفعتّه إليه. 

قال أبو محمد كتبت هذه المسألة على غير [هذا]|© اللفظ الذي في كتاب 
ابن ميسرء وكتبتها على تفسير ليس في الكتاب, وإنما ذُكِرَ ما دل على هذا. 


في الوارث يقرٌ بوارث من وجه. ويقرٌ به وارثْ غيره 
الذي أقرَ له به المقرٌ 


1 1 كاه © ع 25 امس 5 ءًَ 1 
من كتاب ابن ميسر, ومن ترك انحا لاب واخا لام فاقر الذي للاب باخ 


لأب» وقال الذي للأم فيه بل هو أخ لأ فصدّق أحتدهما وكذّب الآخرّء أو 
كذبهما وقال» أنا أحّ شقيقٌء فالفريضة في الإنكار من سبعة, للأخ لأ سهمٌ 
السدس, وما بقي للذي للأب» فلم يقر له الذي للأمٌ إلا فيما بيد غيرهء لا فيما 
بيده) فلم ينفعه بشيءع» ويعطيه الذي للأب. نصف ما 3 يديه» فان قال أنا 
شقيق» قيل له إن أقمث بين وإلا فليس لك إلا ما أي به الذي للأبء ولو أثر 
الذي للأب أن الأخ الطارىٌ لم« لم يد ينتفع الطارئٌ بذلك لأنه إغا ور على غيره. 


ولو ترك ابناً واحداً فأقرٌ بأمّ للميت» فقالت هي بل أنا زوجةٌ للميت؛ فقد 
قر ها بالسدس» فقالت هي ليس لي إلا الشمن» فلا يجير على أخذ الزائد عليه 


(1) في النسخ كلها ادين).بالرفع والصواب نصبها على المبيز الملحوظ. 

2( كلمة (هذا) مثبتة من ات ساقطة من النسخ الأخرى. 

٠‏ (3) ف الأصل (لأب) وجاء ف هامش الأصل أن ذلك غير صحيح بح والصواب ما أثبتناه من النسخ 
الأتخرى. 
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ولا يأخذه منه الحآمى | لأنّها تقر أنه له. ولا يثبت بهذا أنها أَمّ ولا زوجة للميت» دود 
ويلزمها بقوها العدّةٌ كد وأن لا تتزوج 5 بعد انقضاء عدبماء فإن ترعت 
عن قولها وقالت أنا أّ رجعت فأخذت منه القيراط الرابع» وسقط عنبها العدَّةٌ 
والاحدادٌء وهذا ما لم يرجع امقر عن تلقل رجوعهاء فلا يكون لها أن تأخذ 
منه ما بقي. وإن أ ولا أعها و وقالت هي أنا م الميت» فلا تأخذ منه إلا 
الثمن الذي ” به ويحلف لما. 

ولو أَكرَ ل لرجل أن قد مات فترك ألف درهم, وأنث أخي لأبي فقال 
المقرء بل أنا ابن الميت» ولست أنت بابنٍ له فإن كان المال بيد المقرٌ فليس عليه 
للاخر إلا نصفه» وإن كان بيد أجنبيّ لم يأخذه واحدٌ منهما إلا ببينة» فإن أثبت 
القر نسّه ُفْعَ النصف لمن أَقْرٌ ل وإن أثبت المقر به نسبّه وحده أخذ جميع 
المال» ولو كان المال بيد المقرٌ به كان له وحده. 

وإن قال رجل لرجل أنا زوج هذه الميتة» وأنت ابنهاء وأنكر الإبن أن يكون 
زوججهاء فإن كانت ولادة الإبن10) معروفة لم يعد أن يكون بملك أو نكاح. فإن كان 
ملك يمين فلا شيءَ للإابن معه» ولكن قد أقر الأب أَنّه بنكاح» فأعطي للأب حظ 
الزوج وما بقي للابن» فإن كان المال ليس في أيديهماء ولا يعرف ولادثّه منهاء فلا 
يستحقه أحدهها إلا ببينة» وإن استحقه أحدهها فهو استحقاق لصاحبه. 


إن لم يقل الأب أنه ولَدهى وقال أنه ربيبه أقبل قول واحد منهماء فهو 
0 لصاحبه؛ لأ يكون الملل في يد الإبن وينازعه / عليه الآخر, 0 3 
ذلك لمن هو بيده ولو كان في يد الزوج ور أن الآخر ابنها من غينء َليسَلم 
الما إليه ولا يثبت له معه مورث إلا ببينة, 
ولو قالت امرأة أنا زوجة هذا الميت وهذا ابنه مني» أو قالت من غيري» 
والابن ينكرها ويقول» أنا ولدّه فإن كانت معروفة أنها زوجتّه فلها الميراث» 


(1) كتبت في غير الأصل على شكل (فإن كانت وازئة الإين). 
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وكذلك الإبن إن كان معروفاً فأمّا بالدعوى فلاء وإن كانت معروفةً ولا يعرف لها 
منه ولادة فلا يُقبَلُ قولّهاء وإن لم تكن ولادةٌ الاين معروفة والمال في يديه» فإن أقر 
أنها أمّ له دفع إليها ما أقر لها به وأقبل اجتاعهما إذا صم أمها زوجة لأبيه» وإن لم 
يقر أمها زوجة لأبيه وكان المال في يديها أو في يده لم أقبل دعواه أَنّهِ ابثهاء ونزعتٌُ 
المالّ من يدها وم أعطها منه شيكاً» والإبن إن كان غير معروف لم أنزع امال من 
يده وإن كان بيد غيره لم أعله منه شيئاً. 

قال أحمد وإن ترك ابنتّه وأختّه» فأقرّت البنت في امرأة أنها ابنة معهاء وقالت 
الأحتٌ بل هي أختٌ معي, فإنها تسأل» فمن صدّقت منهما كانت معهاء وإن 
كانت ممِّن لا يسأل لصغرء أو بكيء أو جهلت الأمرّ فإن البنتّ قد أقرّت لها 
بثلث ما في يديباء والأأحت بنصف ما في يدهاء فأعلى حاها أن تكون بنتاً فتأخذ 
من البنت ثلث ما في يدها وهو السدس بينهما واخمّلف فيما بقي» فقال ابن المواز 
يُيحَذُ السهمان الباقيان فيقضى على الثلاثة بقدر حظوظه.22 / وقيل لا يؤخذ 
من البنت والأخت إلا بقدر ما يقرّان به إلى تمام الثلثء وِيثْرِك ما بقي بيد كل 
واحد منهماء وهذا معنى ما أجبنا عليه. 

قال أيوب.البصري في كتابه. قال محمد بن الحسن وأصحابٌ ألي حنيفة 
يوذ الثلث من يدي البنت والأتحت على قدر ما بأيديبماء وبيد الببت السدس 
سهمان2: وبيد الأحت الربع ثلاثة» وذلك خمسةء فيوؤخذ الثلث هنا 1 
خمسة؛ من البنت خمساهء» ومن من الأحت ثلاثة أخماسهء فيجعلونها من ثلا 
سهما(»» بيد كل واحدة خمسة عشرء فيأخذ من البنت خمسي الثلث أربعة وبقي 
بيدها سهد ويأخذ من الأحت ثلاثة أخماس الثلث وهو ستة» فييم لها الثلث؛ 
ويبقى بيد الأخحت تسعة, فلها منها على قولها سبعةٌ ونصفء فيبقى بيدها سهمٌ 
(1)< العبارة في ب (فيقضي على ابنتيه بقدر حظرظهما). 
(2) كلمة (سهمان) حرفت في الأصل وص إلى (بينهما). 
(3) (ثلاثين سهما) حرفت في الأصل إلى قوله (ثلاثين بينهما). 
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590 لا تدّعيه ييقى موقوفاً» (ويبقى)10) بيد الببت سهم قوق فإذا كبرت 
امقر بها فقالت أنا بنبٌّ ردّت البنت الصحيحة على الأعت السهم البقي بيدهاء 
وإن عبات الأحت ردت الأأنحت على البنت ما كان بيدها موقوفاً وهو سهم 
ونصف, وردّت المقر بها على البنت سهمين [ونصفا]22 فيبقى بيدها الربع» وبيد 

الأأحت القديمة الربه ع ويكمل بيد البنت النصفء وهذا قول عامة الناس إلا بعض 
.البصريين» قالوا يأخذ من البنت السدسء ومن الأحت الربع» وذلك الثلث 
ونصف السدسء فإذا كبرت فصدّّقت واحدة, ردّت على الآخر فضل ما بيدهاء 
ولو قالت البنت : هي أت وقالت / الأحت 5 بنتٌ» فإِنْ البنتّ إنما أقرّت 
ها بما في يد غيرهاء وعلى الأحت أن تعطيّها السدس لأنّها إذا كانت بنتااة» ل ببق 
للذّحت غير الغلث 


في أحد الورثة يقرٌ بوارث, ويقرٌ بوارث آخر 

من كتاب ابن ميسر, وقد كتبثها على ما أعرف من حساب أهل الفرائض» 
في امرأة هلكت فتركث زوجها أنه وثلاث أخوات, مفترقات, فأفرّ الزوب :4 
بابنة للميتة» وأقرّت الأحثٌ الشقيقة بأخ شقيق» فأصل الفريضة من ستة؛ عالت 
ا ين تمي ابوج اللانه امن اتة رودو لصحي ين 21[ 
الفريضة, وِلأم السدس سهم وللأخت للأمٌ السدميٌ سهمٌ» وللشقيقة النصنٌ 
ثلاثة» وللتي للأب السدس سهمٌ عام لثين» فعلى حساب إقرار الشقيقة بأخ 
شقيق يصير من ثمانية عشر ويسقط العول فيصير للزوج النصف تسعة وللأم 
السدس ثلاثة, وللأأحت للم ثلانة يبقى 6 بين الشقيق والشقيقة (للذكر مثل 
حظط الأنثيين)5), وتسقط التي للأّب. 


(1) كلمة (وسيقى) محذوفة منات. 

(2) في الاصل (ونصف) والصواب ما أثبتناه. 

(3) في ص وت (إذا كانت بنت) والصواب ما أثبتناه من ص وب. 

(4) كتبت لي الأصل خطأ (فإذا أقرت الزوجة) والصواب ما أثبتناه 3 النسخ الأخحرى. 
٠ )5(‏ العبارة في الأصل جاءت على الشكل التاليي (للذكر مثلا حظ الأنثى) والمعنى واحد. 
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وإذا كانت على إقرار [الزوج]217. بينة2» دون إقرار الأخمت, كانت الفريضة 
من اثني عشر للزروج الربع كلاثةق وللببت 520 ستةق وللأمٌ السدس اثنان» 
يبقى سهمٌ للشقيقة» وتسقط الأخرى, فأصبنا التسعة, تدخل في الغانية عشرء 
فيجري أكثر العددين» والغانية عشر توافق / الائني عشر في سدس». فاضرب 
ثمانية عشرّ في اثنين سدس الاثنين عشرء. فذلك ستة: وثلاثون» فاقسمها على 
الإنكار» للزوج من التسعة ثلاثة مضروبة في أربعة, لأنّا أضعفنا التسعة» ثم 
أضعفنا الغانية عشر فصار للزوج اثنا عشر3» وكذلك صار للشقيقة» وكان للأمٌ 
سهمٌ فيضرب في أربعة فصار لها أربعة» مثلها للأخت للأمٌ ومثلها للأحت للأب» 
ثم اقسمْها على إقرار الزوج بالبنت»؛ فللزوج الربُعُ تسعة الفاضل بيده ثلاثة 
تدفعها إلى البنت» وإلى من نفع بإقرارم وقد نفع الام أيضاء لانّه يقول للببت 
ممانية عشر وهر النصفء وللأمٌ السدس ستةً وإنما بيدها أربعة فنفعها بسهمين» 
والبنت ثمانية .مشرء (فتقسم الثلاثة التي يأخذان)2 منه على عشرة, للم عشيها 
وذلك حَُمْسُ سهي ونصف خمسء وتسعة أعشارها للبنت» وذلك سهمان ثلاثة 
أخماس سهي ونصف خمس سهيء ثم اقسمّها على إقرار الشقيقة خاصة, فصار لها 
على إقرارها بأخ سهمان, لأن الزوج يأخذ النصف ثمانية عشرء وللأم السدس 
ستة) وللأحت للم ستة» تبقى ستة) فللشقيق أربعة» وا سهمان, وبيدها اثنا 
1 عشر (5) على الإنكار, دُسَلْم عشرة إلى من نفعت بإقرارهاء وقد نفعت الروج 
بستة أسهمء ونفعت الأمَّ بسهمين, والأحت للأم بسهمين» والشقيق بأربعة 
أسهم» فيقتس.مون. العشر على أربعة عشر سهمأء فيصير للزوج ثلاثة / أسباعهاء 
وللشقيق سب اهاء ولكل واحدة من الم والأحت: للدم سبعهاء فما صار للروج من 
هذه سلّمه إلى البنت التي أقر بهاء يقسمها مع الأم» م قَسنّمَت الثلاثة أسهيء 
(1) لفظة (الزوج) ساقطة من الأصل. 
(2) حرفت كلمة (بينة) في ص وت إلى (بنت). 
(3) في الأصل (فصار للزوج اثني عشر) والصواب ما أثبتناه. 
(4) في ب (فيقسمان الثلاثة التي يأخذان). 
(5) في النسخ كلها (وبيدها اثني عشر) والصواب ما أثبتناه. 
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ويبقى بيده التسعة أسهم المذكورة. [إلا ما زاد عند الأ على السدس فيدعه 
للبت2). 


قيل فلو أنكرت الأمّ ما أقرت به الأخحت, وما أقرّ به الزوج, ؟ قال أما 
إنكارها للأخ الذي قالت ابنتّهاء فليس عليها قبول ذلك» لأمها تنفي عن نفسها 
وذ وما ما أقر به الزوج فقد يكون لانتها ولدّ يعم به فليوقَف هذا في بيت 
المال» فإن قرت به وا أخذ به لأمها في رجوعها إلى د اه لا تلحق بنفسها 
شيئاً لوارثهاء وما أقرّتَ الأحت لأمها موقوف بيد الأحت ولا رجوع للأم إليه2), 
[ورأيت في كتاب نسب إلى ابن ميسر ذكر المسألة فبلغ منها إلى أن جعلها من 
ستة وثلاثين. قال فنظرناة» الأحت الشقيقة وبيدها الثلث اثنا عشر#» فلها على 
إقرارها سهمان فيسلم عشرة أسهم لمن نفعت بإقرارهاء فنفعت الزوج بستة) والأم 
تسيمين: ولحت للأم بسهمين» والشقيق بأربعة» ولكل نصيب من أنصابهم 
فيضرب بثلاثة) والأم بسهم. والأحت بسهم» والأخ بسهمين فذلك سبعة) فللأخ 
من . العشرة سبعاها(؟), ولك ثلاثة إلا سبعاًة6)) وللأم سهم وثلاثة أسباع, وكذلك 
الأحت للأم» وللزوج أربعة وسبعا” سهم فصار بيد الزوج على الإنكار ستة 
عشر سهما وسبعا سهم فأقر الزوج أنه إما له من ذلك تسعة أسهم الباق بيده 
سبعة أسهم وسبعا ع فأقر أنه للهالكة«5, لها ثمانية عشرء وأقر للأم بام 
السدس وهو أربعة أسباع سهم لأنه صار بيدها ثما أحذت في الإنكارء وما 
أخحذت من الأأحت خمسة أسهم وثلاثة أسباع سهم فيحتاج | إلى أن يقسم السبعة 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت. : 

(2) هنا انتبت الباب في الأصل وب وأضيف إليها في ص وت ما سيأتي بين المعقوفتين التاليتين. 
(3) في ص (فنظرت) بالتاء المتحركة لا بالنون الدالة على الفاعل. 

(4) في ص (ائني عشر) والصواب ما أثبتناه في ت. 

(5) في ص وت (سبعيها) بالياء والصواب ما أثبتناه. 

(6) في ص وت (إلا سبع) والصواب ما أثبتناه. 

(7) في ص وت (وسبعي سهم) والصواب ما أثيتناه. 

(8) في ص (فأقر أنه للهالك) وأثبتنا ما في ت. 
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الجهم رحباي بهم التي تفتلت عبد الرووج كل عانة زناه ” فق توما فنا أضاب 
أربعة فللأم وما أضات مائة وستة وعشرين للابنة(1) ناعيَا الأم بقية عشر حبة 


وستة أجزاء إلا سبع جزء من حبة» وأضيفت البنت سبعة أسهم وثلاث حبّاتِ 

قلتُ فلِمَ لا يرد الزوج على الأنحت للأب والأم وقد أقر لها بنصف السدس 
ا ردت الأّحت ؟ قال لأن الأحت قد كان بيدها أكثر مما أقر لما به فأعطته لمن 
أنكره الزوج» والزوج أنخذ من الأحت فاعلم أن غيرها أحق به منها فدفعته إليه. 
قال أبو محمد وقد يحسب على غير هذا فنقول إن الأحت كان بيدها اثنا عشر©» 
فأقرت بأخ فإنما على إقرارها سهمان7) فيؤؤخذ من يدها عشرة فتقسم على سبعة 
فللزوج ثلاثة أسباعها وذلك أربعة أسهم وسبعان وللأم سبعها : سهم وثلاثة 
أسباع سهم وكذلك للخت للأم, وللأخ سبعا العشرة» وذلك اثنان وستة أسباع 
سهم فللزوج على إقراره تسعة فيرد ما بقي بيده وذلك سبعة أسهم وسبعا سهم 
يدفعها إلى من انتفع بإقراره وقد انتفعت الببنت بنصف جميع الفريضة [ثمانية عشر 
والأم بام السدس وذلك أربعة أسباع سهم ومطلبها لكل مطلب منهما نصف]7» 
فيقسم ما يدع الزوج على تسعة عة أسهم وسبعي سهم) و وإن بدأنا بإقرار الزوج 
بالثلث قلنا له في الإقرار تسعة ة وفي الإنكار اثنا عشره”» فيدفع ثلاثة إلى الأم 
والبنت. يدان ذلك7©» على عشرة, للبنت تسعة ة وللأم تمام السدس : سهمان7) 
ثم يرجع إلى إقرار الشقيقة بأخ شقيق ؟ فالفاضل عن يدها عش تدفعها إلى من 
انتفع بإقرارها بستة أسهم أوالاتيق بسهمين والأخ باربعة) فإن قلنا إن الأم أيضا 


(1) في ص (لإنه) وأثبتنا ما فيات. 

(2) في ص وت (كان بيدها اثني عشر) والصواب ما أثبتناه. 

(3) في النسختين معا (فإنما على إقرارهما سهمين) والصواب ما أثبتناه. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت منات. 

(5) في ص (له في الإقرار تسعة وني الإنكار اثني عشر) والصواب ما أثبتناه من ات. 
رم) في النسختين معا (يقتسما ذلك) والصواب ما أثبتناه. 

(7) في النسختين معا (وللأم تمام السدس سهمين) بالياء والصواب ما أثبتناه. 
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قد انتقصت سهمين ؟ فإنه يقول لها الزوج والأخ المقرٌ به أنت قد قبضت ثلاثة 
أعشار سهم ‏ يريد الزوج أرلا ‏ فلا يضرب لسهمين, وإنما يبقى لك سهم 
وسبعة أعشار سهمء كان للأم أن تقول للأخ المقرٌ به والأحت للأم ليس لكما أن 
تحاسباني بذلك لأنكما منكران لإقرار الزوجء وإنما انتفعت أنا بموضع تنكرانه», 
فللأم في ذلك مقال» وليس لما أن تقول مثل هذا للزوج لأن الوج مقر بذلك وقد 
نابها ستة أسهم كاملة في إقرار الأحت وقد قلنا إنه إذا أصاب الأ سهم وثلاثة 
أسباع سهم من . العشرة الفاضلة عل يد الأحت مضمونة إلى يدها من المحاصة 
الأولى» أربعة أسهم وثلاثة عشر يي فاجتمع لها خمسة أسهم وثلاثة أسباع منبا 
وثلاثة أعشار سهم فخرج هذا الكسر من سبعين فيصير للأم خمسة أسهم 
صحاح وأحد وخمسون: جزءاً وأحدٌ وهو سبعونث 0 للأحت للأم خمسة أسهم 
وثلاثة أسباع سهمء ويبقى في يد الزوج في هذه المخاصة أربعة أسهم وسبعا سهم 
يدفعها لمن انتفع بإقراره على ما كنا قسمنا الثلاثة التي دفع الزوج؛ وكنا قسمناها 
على عشرة فيكون للم عشرهاء ويبدو للأم خمسة أسهم : وأحد وخمسون جزء 
لال هو سبعون جزءاً فيصير عندها ببذا ستة ة أسهم وهو السدس ويبقى بيدها 
سبع. وعشر سبع سهم يجوز إليها]2. 


فيمن ترك وَلَدَيْن فأقرٌ أحلاثما بأخوين, 
فصدّقه أخوه بأحربهما 
من كتاب ابن ميسرء وإن ترك ولدين فأقرٌ أحدُهما بأخوين فصدّقه أخوه 
الثابثُ النّسب في أحدهماء والمقرٌ لهما كل واحدٍ منهما ينكر صاحبّه فالفريضة 
في الإنكار من سهمين» وني الإقرار من أربعة» وعلى الإقرار من أحدهما من ثلاثة» 
فاثنان داخلة ف أربعة» فضربنا أريعة في ثلاثة, فذلك اثنا عشر( ففي يد كل 


(1) في النسختين معا (وإنما انتفعت موضع تنكراه) وهو تعبير مضطرب صححناه بما أثبتناه في النص. 
(2) هنا انتبت الإضافة التي اتصلت بهذا الباب في ص وت وسقطت من الأصل وب. 
(3) . في النسخ كلها (فذلك ائني عشر) والصواب ما أثبتناه. 
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واحل من الأولين ست فالمقرٌ منهما بذالث قد أقرّ في يده بسهمين لأحيه فيدفعهما ش 


إليهء والمقرٌ بالأحوين مقر أنه ليس له إلا ثلاثة» ويسلم إليهما ثلاثة ثم ينظرء فإن 

كان أقرّ هما قبل تصديق أخيه(!'. قسما الثلاثة بينهما نصفين» وإن كان إقراره 
بعد / إقرار أخيه» فقد زعم أن لأّخيه الذي اجتمعا على الإقرار به ثلاثة أسهم» 
أخذ منهما سهمين من الأخرع وزعم أن لأّحيه الذي قر به هو وحدة ثلائة م 
يأخذ منها شيعا فيَضرّبان قي الثلاثة أسهي التي علنيا هذا إليبا بأربعة أسهي, 
للمجتمع عليه رُبُعُهاء وللآخر ثلاثةٌ أرباعهاء فهكذا يكون إذا كان المقران غير 
عدلين» ولو كان كل واحد من المقر بهما مقرأ بصاحبه, فإِنًا ننظر إلى ما يصير 
لكل واحدٍ منهما على إقرار الجميع؛ فمن كان بيده فضل رده على صاحبه» وليس 


في هذه المسألة ما يترادان. 


فيمّن أقرَ بوارث معه ثم أقرٌ باخر 
بعد أن دفع إلى الأوّل مورنّه أو قبل 


2 
طًَُ 


من كتاب ابن ميسرء وإذا أقرّ الوارثُ بوارث ثُمّ بآخرء فإن كان دفع إلى 
الأول ما أقرٌ له به ضمن للثاني ما يصيبه على إقراره به» و! ن لم يكن دفع إليه 


0 . شيئاً© لم يضمن ويدفع إليه فضلٌ ما في يديه بعد الأول» إلا أن يكون دفع إلى 


الأْل بقضاء قاض» وهو لا يعلم موضعٌ الثاني فيكون كأنّه لم يدفع إليه» وما إن 
علم به فأخفاه«7» فهو متعدٌّ على الثاني» ثم رجع أحمدء فقال» يضمن للثاني 

بدفعه للأول» علم بالثاني أو لم يعلم, والقول الأول قول أشهب, ومن هلك عن ابن 
وأاحد فَأَقر الإبِنٌ بابن آخر» فدفع إليه أو لم يدفع» ثم ثم أقرّ بئان فإنّه يدفع إلى 
الأول /تصطي ما في يديه ويدفع إلى الثاني ثلثٌ ما في يديه فإن كان دفع إلى 
الأول بحكم بعد إقراره بالثاني» ولم يعلم بالثانيء فلا شيء عليه إلا ثلث ما في يديه 
1) في الأصل (قبل تصدق أخيهم والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 


,22 في الأصل (وإن ل يكن دفع إليه شيع) والعتوانين ما أثبتناه. 
(3) كذا في ب وهو الصواب و«العبارة في النسخ الأخرى (وأما إن علم به فأكناه). 


-- 230 لب 


إحلوة 


أما إن دفع إليه بغير حكم ثم أقر بالثاني أو أقر أنه كان عالماً به فسكت عن 
ذكره حتى حكم للأوّلء فإِنّهُ ضامنٌ للثاني ما أتلف» يكذلك قال أشهب في 
الإقرار بعد الإقرار بالوصيّة, ولو م يدفع إلى الأول والثانلي حد حتى أقرَ بثالث» فإن 1 
يدفع فلا ضمان عليه. وقد ثبت الإقرار للأول» ار 
للأوّل دفعه للثاني» فإن بقي بيده بعد ذلك فضل دفعه إلى الثالث» وإن لم يبق 
فضلٌ عن حقّه عمًا أخذه الأول» لم يكن عليه شيء» وإن كان قد دفع إلى الأول 
ما أقرّ له به ثم أقرٌ للثاني والثالث فهو ضامنٌ لما يصيب الثاني» [فإن كان فيه 
فضلٌ عن حقٌّ ق الثاني](!»» دفع الفضل إلى الثالث» وَإِلّا ' يلزمه للثالث شيء (لأن 
ما يضمنه للثاني)2 لا يأخذه إِلّا بحكم. فيكون ا لو أخذ الأول بحكم لم يضمن 
الدافع» ولو دفع إلى الأول محكم وإلى الثاني بغير حكيء ثم أقرٌ بالثالث» فما دفعه 
إلى الأول» فقد برأ من ضمانه. وما دفعه إلى الثاني ممّا يقر أنه للثالث ضمنه له. 


في أحد الولدين يقرّ بأخ بعد أن قاسم 
أخاه والتركة عين أو عرض 

/ ومن كتاب ابن ميسرء ومن هلك وترك ولدين فأقرٌ أحدُهما بولدٍ للميت» 
والتركة عينٌ» فقد بِيْنّا ذلك» فإن كانت التركة عبداً أو أمدّ فاقتسيما فأخذ المقدُ 
العبدٌ وأخحذ الآخر امد ثم أقرَ بأخ فلما أَفرٌ هذا بأَخ فقد أقرٌ له يثلث العيد» 
ثلث الام وقد كان للمقرٌ نصف كل واحد منهما في الإنكار» فأقرٌ له في كل 
نصف وجب له بثلث ذلك النصف وهو سدس العبد, فلما باع نصقّه في الأمة 
بنصف أخيه في العبد» ضمن لأحيه سدس قيمة الأمةه وأمَا ثلث العبد فواجبٌ 
له لأن سدسه كان بيده وسدسٌ غير عاوض فيه أخاه, فابتاع ما لا يحل له 
كمن اشترى شيئاً ثم أقر أنه لآخرء فلَيُسَلْمْه إليه» ففد وجب له ثلث العبد بكل 
(6)1 البارة في الأصل جاءت عل الشكل التالي (فإن كان فضل عن الثاني) وقد أثبنا ما في النسخ 

الاخخرى. 


(2) جاءت هذه العبارة في غير الأصل على الشكل التاللي (لأن ما يضمنه للثالث). 
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حال وهو عير في سدس الأمة أن يأخذ منه نصف قيمته. أو يأخدٌ فيه سدس 
العبد الذي باعده فيصر له :تضق العيد وللمقة تصفه هذا الذي ذكره أحمد بن 
وقال أيوب البصري27», [ نْ إن قول أهل المدينة أنه يعطيه ثلث العبد الذي دان 
ل ويضمن له قيمة سدس الأمةه لِأنه باع ذلك بسدس من العبد وهو مقر أله 
اكسن وهذا الذي قال أيوب هو الصّواب» وليس فيه يخير الذي أقر له به من 
العبد اشتراء نصفه بسدس الأمة» بالذي كان بيد أخيه من العبد الذي كان بيده. 
قال أيوب» ولو أقرَ / 3 وأخت له لأعطاهما ثلاثة أسباع العبد» [ويضمن 
هما ثلاثة ثة أسباع تصق" الم وقال ابن. ميسر» عل أصله له ثلاثة أسباع 
العبد](2» وهو محَيّرٌ في تضمينه قيمة ثلاثة أسباع نضف الأمة أو يأحذ من 
العبد سبعا ونصفا مع ثلاثة أسباعه» فيصير له منه أربعة أسباج ولع 


فيمن ترك ولدين, فأقرّ أحلاما بأخ, ثم مات 
امقر أو المُقَر به أو كانوا ثلاثة 
من العتبية:*)» قال سحنئون» فيمن أقرّ بالنبجل مات أخي وترك ألف دينار 
وهو أخوك, قال يقاسمه الألفء ولو ترك ولدين فأقرٌ أحدُهما بأخ له قال يعطيه ما 
ولع أي متهيمه يريد يعطيه ثلث ما في يده قيل فإن مات الثَرّ له ؟ قال 
| يرثانه لمر له والمنكر له. 


قال يحيى بن عمرء يأخذ المقر له من تركته بدءأ مثل ما كان أعطاه» ثم 
يكون ما بقي بينهماء لأن المنكر جحده إيَاه. قال تختوقة ولوتهات المثر الرريرئه 


لعجيف نمج مم 
(1) في ص وت (قال أبو أيوب البصري) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 

(.) في الأصل (أو يأخذ من العبد سبع ونصف) والصواب ما أثبتناه. 

ربع البيان والتحصيل. 14 : 274. 
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إلا أخموه المعروف النسبء إلا أن يموت ولا وارث له غير هذا (المقرٌ له)2"0 فإنّه 
يرثه. قال أحمد بن ميسر, في الذي هلك عن ولدين, فأقرٌ أحدهما بأخ فآعطاه 
ثلث ما في يده. ثم مات المقرٌ فلا يرئه المقرٌ به لأ نسبه لم يثبثُ» ولو مات المقرٌ 
به ولا وارث له غير ورثئة أبيهء فيأخذ لمقرّ2) من تركته ما دفع إليه» ولا حجة / 
عليه في هذاء ما إن كان يرئه أحدٌ من غير ورثة الأب» فلا يأخذ المقر من تركته 
شين لها أغطاة بلا عيق. 


في الورئة يقرون بوارث فيقول امقر به 
عندي نصيبي 

من كتاب ابن ميسرء وكتاب أيوب البصري واللفظ له. وإذا قسم الورثة 
التركة» ثم طرأ وارث فأقرُوا بهء فقال عندي مورثي» (فإنه يضع ما عنده إلى ما 
قسموا)7» فإن كان نصيب كل واحد منهم في كل حال واحداء فلا تراجع 
ينهم إن كان يصير لبعضهم أكثر فليتراجعواء فلو مات رجل وترك أبويه وابنتيه» 
فأخذ أبواه الثلث, وابنتاه الثلثين» ثم أقر جميعُهم ببنت» فقالت عندي نصيبي» 
قال فريضته في الإنكار من ستة» وفي الإقرار من ثمانية عشر على تصحيحهاء 
وللأبوين الثلث : ستة وللبنات الثلاث الثلثان رع لكل بنت» فأسقط سهام 
الطارئة أربعة فتبقى أربعة عشرء فالأريعة التي أسقطتها هي مثل سبْعَي الأزبعة عشر 
فأردت أن أزيد على فريضة الإنكار [وهي ستة مثل]0*) سبُعهاء» ؟! أسقطتث من 
وار م ره فاضرب سنّة في سبعةٍ تبلغ اثنين وأربعين» ثم احمل عليها سبعيها 
اثنى عشر تبلغ أربعة وخمسين» فللأبوين سدسها ثمانية م وللبنات الثلفان ستة 


27 


وثلاثون لكل واحدة اثنا عش ر(5) وأسقط / سهم الطارئة تبة تبقى اثنان وأربعون» فقد 50 


(1) في ص وت (رللا وارث له غير هذا المقر) والصواب ما أثبتناه. 

(2) في الأصل (فليأخذ المقر له). 

(43 كنذافي الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (فإنك تضم ما عنده إلى ما قسموا). 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت منبت من البيان والتحصيل ومن هامش الأصل. 
(5) في النسخ كلها (لكل واحدة. اثني عشر) والصواب ما أثبتناه. 
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علميت أن الأبوين إغا أحذا ثلث اثنين وأربعين» وذلكٍ أربعة عشر) وإِنّما لما عُانية 


عشر ثلث أربعة وخمسين فبقي لمما بيد الإبنتين أربعة من اثنين وأربعين» سهمان ٍْ 


بيد كل واحدة منهماء وذلك إن ترك الميت خمسة الاف وأربعمائة درهم» رجع 
الأبوان على الإبنتين بأربعمائة بينبماء ويصير الذي في يد الطارئة ألفا ومائتين!». 
قال أيوب البصري الفرضيء [ولو كانت الطارئة مليّةَ والإبنتان معدمتان©) 
والتركة]30» ما ذكرناء فقد علمت أن تصحيح الفريضة من ثمانية عشر» للأبوين 
سبد ولكل بنت أربعةٌ» فَصَدمّت الأْبعةٌ التي للطارئة مع الستة للأبوين» فذلك 
عشرة فيقسم ما بأيديهم على عشرة» فنظرت إلى ما بيد الطارئة فإذا هو ألف 
ومائتان42) وقد أخذ الأبوان ألفاً وأربعمائة» فاجمع ذلك فيصير ألفين وسعائة» 
فاقسم ذلك على عشرة» للبنت خمسة» وللأبوين ثلاثة أخماسه. والخمسان ألف 
وأربعون» والثلاثة أخماسها أل وخمسمائة وستون, فالذي يأخذ الأبوان من الطارئة 
الملية مائة وستون, ثم إن طرأ للإبنتين المعُدِمَتين شيم اقتسموه أيضأ على عشرةء 
ثلاثة أخماسها للأبوين» وخمساه للبنت الطارئة) هكذا حتى يستوفوا جميع 
أنصبائهم؛ ولو كان إِنّما قالت الطارئة معي نصف نصيبي / عملت على معنى ما 
تقدّم فلها من الغانية عشر سهما أصل الفريضة أربعة» فأئرّكه؟» منها سهمين» 
الباق ستة عشر) فالسهمان منبا ثُانية) فزد على فريضة الإنكار مثل منبهاء ثم 
اعمل على ما وصفناء فمن كان له فضلٌ أخذه ممّن كان أخذ أكثر من نصيبه 
فز منها نصيب الطارئة أربعة» الباقي في أربعة عشرء يقسم عليها ما بأيدي المقرّين 
عليهم على سبعة» للأبوين ثلاثة أسباعء وأربعة أسباع بين الإبنتين المعروفتين» فإن 
(1) في النسخ كلها (ويصير الذي في يد الطارئة ألف ومائتان) والصواب ما أثيتناه. 
(2) في النسخ كلها (الإبنتين معه متين) والصواب ما أثبتناه. 
(3) هابين معقوفتين كتب في ب محرفا على الشكل التالي (ولو كانت الطارئة ثلاثة والاثنتان مقدمتان في 
التركة) وهو تعبير مضطرب صوابه ما أثيتناه. 
(4) في النسخ كلها (فإذا هو ألف ومائتين) والصواب ما أثبتناه. 
(5) كذاني ص وت وعوض هذا الفعل في الأصل وب بقوله (فَأزِلُ) والمعنى واحد. 
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8وظ 


كانك التركة ثمانية عشرة ديناراً وجب لكل بنتت خمسة وسبع وبيدها ستةق فتردٌ 
كل واحدةٍ منهما على الأبوين ستة أسباع سهم. فعلى هذا تقسم التركة» قلت أو 
كثرت» وإن كانت البنتان عديمتين, والطارئة مليّة وهم متقارٌون بالطارئة» فقد قيل 
يرجع عليها الأبوان - يريد على ما ذكرنا من كتاب أيوب ب قال جمد وقيل 
ل رج عليها لأنّها أحذدت خنياء وبهذا نقول» ْنَا نقول في الوارث يطراً على 
7 2 0 أنه إثْما يأحذ و الليء ما فضل من حقه 00 اقل 
غريم عل نوا ا جميع ما بيد الليء إل مبلغ حقه, 00 ف 28 
التفليس مشروحٌ» 

وفي كتاب التفليس من هذا المعنى / مسألة لابن الموازء إذا ترك ابناً وزوجة 
فاقتسسما ثم طرأت زوجة أخرى فقالت عندي حقي» 

عت كتاب ابن سن قال ولو أن نحن الابنتين منكرة للطارئة م برع 
عليهما الأبُوان بشيءع» ويرجعان عل المقرة بسهمين »)2 فيصير هما ستة عشر فنقها: 

قبل فهل ترجع المنكرة على الطارئة بشيء ؟ قال إن أقرّت أنّها قبضت من 
التركة شيئا أخذئه منها فقسميّه على المواريث» وما فضل رد إليباء لأنها مدّعية 
ا ا ويأخذ أيضاً فضلّ ما بيد من أقرّ لحاء كا 
حقي في يدي فعلمنا أن ذلك مائة ئة دينار» فأخذناها منه فأضفناها إلى المائتين 
فقسمنا الجميع بين الطارنة النسب» ذآضاات المقر خمسين ومائة يرد د منبا خمسين 
على الذي أرَ به. 


وفي كتاب التفليس من هذا المعنى مسألة 


تم كتاب الإستلحاق 
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بسم الله الرامن الرحبم 2 والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 


كتاب الؤلاء 


اذكرٌ الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسيه؛ أو عن غيره 
أو دبرَ عن غيره, أو أعتق مدبرّه أو مكاتبّه عن نفسه, 
أو عن غيره. وفي عتق السائية 4 ومن من الزكاة 


قال أبو خملك ومن كتاب ابن سحنون ومعنى قول الي 2 :/ «إثّما 9وظ 


ال لمن أعتقٌّ)(1) يعني مَنْ أعتقّ عن نفسهء ؟ قلنا 5 قوله «كل ذي مال 
أحٌّ ماله» معناه ما لي يحدثُ فيه تحبيساً على غيرو» وأجمعوا أنَّ الوصيّ يعتق 

الميت ما وصّى بهء وأنَّ الول ته 5 تأ لدم بعد مهو مس 
يومف وولاؤها له. قال سحنون, وإِنّما أمَرَ النبي ع عائشة بشراء بريرة2» وبشرط 


الولاء 


بائع ليينَ رد ذلكء إذ لا يحل الحكمٌ من القلوب محل القول» وكا قال : 


«إني لأنسى أو أنسى لأسنَّ»7) يريد أن الفعل يحل من قلوبهم مل التعليم©, 
وأنكر قول من قال اشترطي هم بمعنى عليهم» وقال ما عَلِْت من قاله. 


(0 
(2 


(3) 


(4) 


أخرجه البخاري في كتاب التجارة والترمذي في الأحكام. 

بريرة مولاة عائشة كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة وجاء الحديث في 
شأتها بأن الولاء لمن أعتق (من ن الاستيعاب لابن عبد البر). 

رواه مالك في الموط! في كتاب السهو وعلق محمد فواد عبد الباقي عليه بقوله : قال ابن عبد البر 
لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي عَُْهُ مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه وهو أحد 
الأحاديث الأربعة التي في الموطا التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة, ومعناها صحيح في 
الاصول. 

في الأصل وب (يحل محل قلوبهم غير محل التعلم) بزيادة غير وأثبتنا ما في ص وت. 
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قال والسائبة التي نزل النهي عنها('» هي من الأنعام لا عتق العبد سائبة» 
لأهم أجعوا أ من أعي سائة أ ععه ماض» وو كان فيه اله ل رما 


سيب من الأنعام» وقد سيت جماعة من الصحابة سوائب» فكان ميراثهم 
للمستلمين» 


قال مالك في كتاب ابن المواز إذا اشترى العبدٌ نفسّه من سيّده. قال في 
كتاب ابن حبيب أو دبر من اشتراه» فولاوه لسيّده 


قال فيه وني كتاب ابن المواز» [فإن شرط على أن يوالي من شاءء لم يكن له 
ذلك؛ والسّمّة أن الولاء لمن أعتق. قال في كتاب ابن المواز]» ومن أعتق عبده 
بشرط أن ولاءَه لفلانِء فذلك باطل والولاء لمعتقه. حتى يقول أنت حر عن فلانٍ 
فيكون الولاء لفلانٍ» ْ 
وإن قال أنت حر عن فلانٍ وولاؤك لي فولازه لفلانٍ دونه. 
قال مالك : / وأحبٌ إليّ للذي يريد أن , يعتق عبداً عن أبيه أن بهبه لأبيه ثم 
يعتقه الأب نفسه22). قال ابن سحنون عن 5 وقولنا أن من أعتق عبدّه عن رجل 
ظ فولاؤه للرجل» وإن كره» قال : وإذا أجاز الوارث عتقٌّ الميت في مرضه أو بعد 
ْ وفاته فيما جاوز الت أَنَّ الولاءَ للمّت 


ومن كتاب ابن المواز والعتبية:3»» من رواية عيسى» ومن أعتق مدبرّه عن 
فللان فالولاء لسيّده. 


(1) يشير إلى :قوله تعالى ما جعل الله من غيية و1 نسائية .ولا بوصيلة ولا حام» (الآبة 103 من سورة 
لمئدة). وجاء في مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي ما يأتي : السائبة الناقة التي كانت تسيب 
في الجاهلية لنذر أو نحوه وقيل هي أم البحيرة» كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلها إناث سيبت 
فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى تموت. فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاء 
ربحرت إذن بنتها الأخيرة فتسمى البحرة وهي. بمنزلة أمّها في أنها سائبة؛ والسائبة أيضا العبد كان 
الرجل إذا قال لعبده أنت سائبة عتق ولا يكون ولازه له بل يضع ماله حيث شاءء وقد ورد النبي عنه. 

(2) كنذا في الأصل «العبارة في ب رثم يعتقه الأب عن نفسه) وفي ص وب ثم يعتقه الأب بنفسهم 
والمعنى واحد. 

(3) البيان والتحصيل؛ 14 : 586. 
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. قال عن عيسىء ولا أحبٌ ابتداءً ذلك» قيل فالمكاتب مثله ؟ قال ما أشببه 
به» وكذلك لو باعه ممّن يعتقه فالولاء للسيّدء قال عنه أصبغ وهو في الكتابين, 
وإن باع المدبر من غير شرط فأعتقه مبتاعُهء فولاؤها لمبتاعه. قال في كتاب 
ابن الموازء ولو باع أمّ ولده ممّن يعتقها أو أعتقها عن فلانٍ فلاؤها لسيّدها. 
قال أصبغ في غير كتاب محمد. الولاء للبائع والعتق ماض ويبقى له الثمن» 
كا لو أعطى مالا على عتقها. 
مه 5 7 2 0 
وروي عن سحنون أن العتق باطلء وتردٌ إلى ربُها أَمَّ ولدِ» وروى ابن 
الماجشونء أنّها حرّة والولاء للبائع ويرَدُ النّمن. 
وفي كتاب ابن المواز قال مالك». وقد ترك الناسٌ عتقّ السوائب؛ فإن فعله 
أحدٌ فالولاء للمسلمين. 
قال ابن القاسم. روى عمر بن عبد العزيز أن ولاءه لعتقه. قال سحئنون في 
كتاب ابنة) وقاله ابن نافع. 
قال ابن حبيب قاله ابن نافع وابن الماجشون, قالا ولا يجوز أن يعتق سائبّة» 
قال / وإن جهل فولاؤه للمسلمين» قال سحنون» وليس هذا قول أصحابنا. 
قال ابن حبيب : وقد قال ما قال مالك عمرٌء وابنُ عمر. وابنُ عباس» 
وغيرهم» وكثيرٌ من صاحب (تابع. 
قال ابن القاسم في كتاب ابن الموازء والأمر عندنا على أن ولاءه للمسلمين» 
وقال مالك في الموطً أنه الأمرّ لمْجتمَعٌ عليه عندنا. قال سحنون, وقال ابن شهاب» 
يوالي من شاءء فإن مات ولم يوالي أحداً(!) فولاؤه للمسلمين. 


(1) في الأصل (للم يوالي أحد) والصواب ما أثبتناه. 
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قال في العتبية1» ابن القاسم من رواية أصبغ» وأكره عتقّ السائبة لآ ع 

الولاء2». 
قال أصبغ وسحنون؛ لا تعجبنا كراهيته ذلك, وهو جائرٌ (كا يعتق عن 

غيره من ولد وغيره)(3)) ولا كراهية فيه» قال ابن القاسم ف العتبية(4, من رواية 

أصبغ, وهو في كتاب ابن الموازء وإذا قال أنت سائبة ب يريد العتق ‏ فهو حرٌ 

وإن لم يسم الحرية, 
وقال ف العتبية(5), أو يقول اذهب فأنت 0 سائبة) وقال أصبغ؛ 

لا يعجبني قوله حتى يريد العتقّ» ولفظ التسييب لفظ الحريّة وإن لم يُرِدْهاء إلا أن 

يكون لقوله سببٌ غير الحريّة. قال مالك في العتبية©» من سماع ابن القاسمء وإذا 

وجد الذين يقسمون الخمس» 
وقال في كتاب ابن الموازء وإذا وجد الذين يقسمون الزكاة قال في الكتابين 

الرقبةَ الرخيصةً بالثمن اليسيرء يعتقها أهلّها على أنْ ولاءها للبائعين» فأحبّ إلى 

أن يغلوا في ثمنها ويكون بلازها للمسلمين» 

(1) البيان والتحصيلء 14 : 489 «هناك من الروايات ما يخالف هذا الحكم وقد علق القاضي أبو 
الوليد ابن رشد على ذلك فذكر أن في عتق السائبة أقوالا ثلاثة : الجواز وهو قول مالك برواية 
سحنون من سماع أشهب وابن نافع عن مالك والكراهة وهو قول ابن القاسمء والمنع وهو قول ابن 
الماجشون في الواضحة. 

(2) كتبت في بعض النسخ محرفة على شكل (كهيئة الولاهم والصواب ما أثبتناه ومن المعلوم أن النبي عه 
نبى عن هبة الولاء وقد روى الإمام مالك حديث النبي في موطته في باب مصير الولاء لمن أعتق من 


كتاب العتق والولاء. 
(3) كنذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى محرفة على الشكل التالي (؟ يعتق عن غيره لأم ولده أو 
غبه). 


رب4) البيان والتحصيل» 14 : 489. 

رى) البيان والتحصيل» 14 : 489. 

69 البيان والتحصيل» 14 : 412. قال ابن رشيد : اشتراط البائعين لها أن يكون الولاء لهم شرط باطل 
لا يحل ولا يجوز ولا ينفذ إن وقعء لنبي رسول الله عَم عنه وإبطاله له بقوله في حديث بريرة : ما 
بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط. قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإما الولاء لمن أعتق, أخرجه البخاري في كتاب 
التجارة والترمذي: في الأحكام. 
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قال مالك في / كتاب محمد. ومن أعتقٌ ص زكاته فالولا للمسلمين. [قال 


مالك في كتاب ابن حبيب. وإذا أعتق جل من زكاته عن ندم أن 


ولاءَدْ للمسلمين](!», كمن أعتق عن غيره واشترط الولاء لنفسه 

ومن كتاب ابن الموازن قال مالك]«2)) وولاء ما أعتقٌ من الكفارة له. قال 
ابن سحنون عن أبيه؛ في المرأة تقول لمولى زوجها اعتق عبدك عنّي على كذاء أني 
أختار قول أشهب أنْ النكاح لا يفسد. 

قال في كناب ابن المواز» وإذا ابتاع المقارض بالمال عبداً فكاتبه» فلربٌ المال 
3 عتقكف فإن أجاز فولاؤه له وإن كان فيه فضل فللعامل من الولاء بقدل ذلك» 
ولو لم يجر رب المال لم بد يعن من العبد شيم على العامل» وإن كان فيه فضل كعبدٍ 
بين رجلين كاتبه أحدّهما بغير إذن صاحبه. 


في جر الولاء في ولد العبد من نكاح حرَّةٍ 

قال ابن سحنون عن أبيه وقامت السّّة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ أن 
ولد المرأة الحرّة المعتقة» ولاؤه موالي أمّه ما كان أبوه عبد فإذا عتق جره إلى مواليه 
وورثه وعملوا عنه وإن كانت عربية فولاقه للمسلمين حتى يعتق أبوه. محمد» قال 
ابن القاسمء ومّن قال وهو مريضٌء عبدي هذا مدبرٌ عن ألي. لزمه ولا يرجع فيه 
إن كان منه على البتل لا على الوصية» ع يخدم الأ فإذا مات نخدم الورئة 

حياة الإبن» والولاء للإبن» فإن كانت / أمة لم يطأها الأبُ ولا الإبن. 
وروى عنه أبو زيد» فيمن قال أنت مدبرٌ على ألي» أنه مدبر عن نفسه. ولا 
يعتقٌ إلا بموته من الثلث, فأمًا بموت الأب فلاء إِلّا أن يقول أنت مدبرٌ عن ألي» أو 
أنت حر عن دبرٍ من أبي» فينفذ ذلك عن أبيه, قال مالك» وذلك عندنا سواء 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) جملة (قال مالك) ساقطة من الأصل. 
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قال على أبي أو عن أبي» وهو معتقٌ إلى أجل إلى حياة أبيه» والولاء لأبيه» وإن كان 
أبوه متا فهو ح ر مكانه, والولاء لابنه. 

قال مالك في كتاب محمد, في ولد الحرة من زوجها [العبد](!) أنّه حر ترثه 
أمه وإخوته لأمّه وما بقي لبيت المال إن كانت عربيّة» أو كانت قد أسلمت» 
وإن كانت مولاة إِريّه20» إلى مواليها وريُوا عنه فاضل”© المال» فإن عتق رجع رلازهم 
إلى معتقه. ولو كان ذلك قبل عتق العبد بساعة. 

قال مالك في العتبية» من رواية بن وهب, وقع في سماع أشهب» وكذلك 
لو كان العبد فيضا را شديداً فأعتقه غدوة» ده العبد عشْيّةٌ وإن أعتقه 
عند موته إذا ناله العتق وهو حي. 

قال في كتاب ابن الموازء وإن بقي في الرقٌ حتى أعتق سيِّدُ أبيه أبام جر 
ولاه ولد ولده إلى معتق. الجَدٌ ما كان الأب عبد مات أو عاش» يرهم ويعقل 
عنهم هو وقومه ما م يعتق الابٌ) وروى مثله نحيى بن يحبى عن ابن القاسم» 
وزاد» وكذلك يجرٌ الجن إذا عتق ولام من وُلدَ لابنه العبد قبل عتقه. 

قال فيه من رواية عيسى / وني كتاب ابن المواز ولا ير الجدّ ولا من وَلِدَ 
بعد موته إِلّا أن يموت الجدٌ وهي حامل» فيجرٌء ولا حملها إذا حملت به قبل وفاة 
الجلٌ. 

قال ابن سحئون» قال ابن الماجشون» وإذا كان الأيت الجن عبدين» وأبو 
الجن حرا جرّ ولام الولد إلى . مواليه» ما لم , يكن الا فيضير ولازه لزاليدة رما / يعتق 
1 الأب فيرجع ولاه إلى موالي الأل» ولا ير أحلٌ الولاء من الأقارب لا الولدٌ 
وأبناه من الذكور. 


(1) كلمة (العبد) ساقطة منت وص مثبتة من الأصل وب. 

(2) حرفت كلمة (إرله) المثبتة من ب إلى (ابنها) وفي الأصل (إلى أيبما). 
(3) حرفت في الأصل إلى قوله (ما فضل). 

(4) البيان والتحصيل, 14 : 3 
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قال في كتاب ابن الموازء وهذا ما كان الأبع<1)» نا فإذا عتق رجع ولاوه 
إلى . مواليه)20, ولا ينقل أحدٌ الولاءً من القرابات غير الأب» قال» وإنما الذي 
لا يجر ولاءه أب ولا جدء لض 
قبل أن تضع؛ فلا يجر ولاءه أب ولا جد. 

ومن “كتاب أيوب بن سليمان الفارضي(©» وإذا كان رجل ده لم يعتق 
وله أبوان, الأب مملوكٌ» والأمُ حرة معتقة, وللأمٌ أبوان حرّان معتقان, وللأب أبوان 
[حرّان]!5) معتقان, فولاقه لموالي جدّه أبي أبيه» ولو أن أبويه حرّان لم يُعتقاء ولأبيه 
أبوان أبوه مملوك وأمّه معتقة ولأمّه أبوان أبوها مملوك وأُمّها حرة معتقة, فإن ولاءه 
لوالي أمّ أبيهه. ظ 


ولو أن رجلاً حرا لم يعتق» وأبوه حر لم يعتق, وأم الولد حرة معتقة وأم الأ 
حرة معتقة [وأبو الأب مملوك]©): فولاء الولد لموالي أم الأب. 

ولو أن لهذا الحر الذي لم يعتق أبوين أبوه حر لم يعتق وأمّه جه امعتقة: 
وللجد أي الأب أبوان أبوه مملوك وأمّه حرة معتقة, فولاء الولد لموالي أمّ الجدّء دون 
مواللي 4 اليه ودوك موالي م الولد. 


ولو أَنْ له أبوين الأب مملوكٌ / والأمّ حرة [لم تعتق, ولام أبوان حران لم يُعتقاء 
لأني الأم أبوان» أبوه مملوكٌ وأمّه حرة]70© معتقة, وِلأمٌّ الأمّ أبوان حران معتقان 


فالولاء لموالي م أبي الأمٌ لأنّهم موالي الأم. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(2) ما بين قوسين ساقط من ص. 

(3) كذا في الأصل ووصف في النسخ الأخرى بالفرضي. 

24 كذا في ب بالرفع عل إن كان تامة وهو الصواب وقد استعملت في النسخ الأخرى عل أنها ناقصة 
فجاءت العبارة على الشكل التالي (وإن كان رجلا حراً). 

(5) كلمة (حران) مثبتة في الأصل ساقطة من النسخ الأخرى. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من السخ الأخرى. 

(7) ما بين معقوفتين ساقط منات وص مثبت من الأصل وب. 
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وكذلك لو كانت المسألة على حاها إِلَّا أن أبا الأمّ عربيٌ» فليس لواحد من 
هؤلاء من الولاء شيء. 


ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية(!), من سماع شت قال مالك, ولو أن 


ابن العبد من ا حرة اشترى أباه. فيعتق عليه كان ولا أبيه له جره إلى موالي أمّه. 
قيل لمالك في العتبية, إِنَّ ناساً شكوا في ذلك» وقالوا نراه كالسائبة» فأنكر 
ذلك. 
قال سحنون في كتاب ابنه. وهذا قول جميع أصحابناء إلا ابن دينار فإنّه 
قال هو كالسائبة) وولاؤه للمسلمين. 


ومن كتاب ابن المواز ومن أعتق أمته الحامل من عبدٍ لرجل» ثم ولدثه 
وولدت آخر بعده فمعتقهاء يرث الولدين مع أمّها ما لم يعتق الأب» فإن عتق 
الأب جر ولاءَ الولد الذي ولدثه بعد العتق» وبقي ولام الآخر لمعتق الأم. 
ومن تزوج ذيرة فمات السيدٌ وقد ولدت قبل موته أو هي به حامل يوم 
. موته, فولاقهم للميت إذا عتقوا في الثلث؛ وإن كان زوجها عبداً ثم عتق لم يجرٌ 
ولاؤهم إل معتقه إلا أن تحمل به بعد موت سيدهاء وقاله أصبغ. 
قال ابن سحنون عن ابن الماجشون, في السَيّد يعتق ما في بطن أمُّته 
الحامل من زوج عبد لغيره» ثم عتق» ثم وضعت بعد عتقه» فرلا الولد لسيده 
المعتق» ولو أعتق أُمّه بعد عتقه للجنين, ثم عتق الأب قبل أن تضع. فولاء الولد / 
لببية لمق لا يجِرّه معتق الأب» وذلك إن ولدثه لأقل من ستة أشهر من يوم عتق 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 243 وجاء ذلك على طريق العموم وفي صفحة 448 ذكر أن النبي عله 
قال : «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده بملوكا فيشتريه فيعتقه» وعلق ابن رشد على ذلك بقوله : أي 
فيعتقه بشرائه إياه لا أنه يكون له مملوكا حتى يستأنف له العتق والحديث المذكور رواه الجماعة إلا 
البخاري عن ألي هريرة وفي البيان والتحصيل؛ 15 : 24 إن الأب يصبح حرا بمجرد الشراء وإن لم 
يقبضه المشتري. 
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الأ وإن كانت لستة أشهر فأكثر ‏ يريد فليست بظاهرة الحمل ‏ والزوج 
مُرسل عليهاء فإن الأب يُجَرٌ ولازه إلى معتقه. 

ومن كتاب ابن المواز قال» وإن ادّعى معتقٌ الأب أنّها حملت بالأول بعد أن 
عتقدال» وقال معققها : بل كانت حاملاً يوم العتق» تمق الأب سدق ورلاثها 
له إلا أن تكون 5 الحمل يوم عتقت أو تضعه لأقلّ من ستة أشهرٍ من يوم 
عتقتء ولا ينظر إلى قول الأب والأمٌ وقال أشهبء لأن الظاهرٌ أنّهها ولدت وهي 
حرّة» والشكٌ ف أن تكون حاملاً يوم العتق. محمد ول أخنها بالولاء الأب لأنّه 
بجر فلا يزول عنه بشلكٌ(!). 

قال مالك ولا يكف زوججها عن وطنها إذا عتقت لاختيار الحمل. قال ابن 
كنانة في العتبية2» في رجل أعتق ابن أمّته من رججلٍ عربي أنه يُنْسَبٌ إلى. أبيه 
وعشيرته وله يرثه الذي أعتقه» وقاله سحئوك. 

قال أبو بكرء وقاله مالك, يعني مسألة كتاب التدليس. وروى عيسى عن 
ابن القاسمء في الأمَة بعضها حر فيطوّها مَن له فيها الرق فحملثء أن ولاءً الولد 
بينبماء وذكر ابن المواز عن ابن القاسمء وقال والصواب غير هذاء وولاه لأبيه 
وال لنسبب أملكُ به وعلى الأ عتق وبالحمل عتقت الأمّ وكل ول يلحق بابية 
ويخرج حرا فولازه لأبيهء ولو أعتق المتمسّك ثم تزوجها رجل» فولاء ولده لمواليه دون 
مواليها. 


وروىف عنهة عيسى / في عربي تزوّج ام فاولدها ولداء فتزوٌ ج الولدٌ حرة) فإن 
لقان د تقس إل © برد رست تيلف 


(1) في ص وت (فلا يزول عنه الشك) وفي ب (فلا يزول عنه إلا بشك) والصواب ما أثبتناه من 
الأصل. 

(2) البيان والتحصيل. 15 : 92. 

(3) في ات (ينسب إلى سيده). 
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ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وأمّ الولد, 

والمكاتبُ, والعبك بين الرجلين, والمكاتبُ في مكاتب عبده 

من كتاب ابن المواز» وذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشونء قالواء 
كل مَنْ للرجل أن ينتزع ماله من أرقائهه©2 فرلام ما أعمق بإذنه له» وأمَا من ليس 
له 3 ماله كالمكاتب, وكالأجل» يقرب في عتق الأجل» أو يمرض السيدٌ في المدبر 
أو م الولد, فإِن ولاء ما أعتقوا حينكذ بإذن سيّدهم يرجع إلهم إذا أعتقواء وهؤلاء 
كلهم إذا أعتقوا بخ بغير إذنه فلم يعلم حتى عتقواء فلا يرجع إلى سيدهم, ولاء ذلك 
لا أن يكون استثناءً مال مَن يجوز استثناه منهم حين أعتقه, فهذا يكون ما أعتق 
بغير إذنه رقا لسيده» باستثناء ماله وقاله كله أصبغ عن ابن القاسم» وكلَّه أيضاً 
في العتبية©» عن ابن القاسم. 

قال في كتاب ابن الموازء وإذا علم السيّد بعتق العبد فلم ير ولم يرد حتى 
عتق العبد» فولاوٌه للعبد. 
وقال أصبخ, وما أعتق المدبر وأمٌ الولد في مرض السّيّد بإذنه» فالولاء لهما وإن 
صمّ السيّد لأنّه وقثٌ ليس له نزعٌ مالهماء وأما ولاءُ مَن أعتق المكاتبُ قبل أن 
يعجر إذا عجر فالولاء لسيّده ثم لا يرجع إليه إن عتق. 

قال عبد الله بن عبد الحكم / اختلف في للاء ما أعتق المدبر وأم الولد في 
مرض السيّد. وأحبٌ إليّ أن يكون للسيد وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما 
وإن عتقاء لأنّه كان له أخد مالهما بسبب صحته إن صحٌ ا 
وقال أشهب 5 المعتق بعضه. يعتق بإذن السيد» وقال ابن القاسم الولاء للعبد 
عتق) 


(1) كذافي ص وكتبت في النسخ الأخرى (إلى أقاربه). 
(2) البيان والتحصيل. 14 : 420. 
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قال محمد ولم يعجبنا قول أصبغ ولا قول أشهبء ولا غيه في ذلك كله 
وهو لاف قول مالك وابن القاسمء أن مَن لا يُْمَرَعٌ ماله فولاءٌ ما أعتق بإذن 
السيّد. راجعٌ إليه إن عتق» وما رُوِيّ غير هذا فغلط عليه وهو لأأشهبء والمدبر وأم 
الولد لا يُنَْرَعٌ مالهما في مرضهء فإن انتزعه ثم مات فذلك رد وإن عاش بقي 
له 

وكذلك عتقهما بإذنه موقوف, فإن مات كان ممّن ليس له انتزاع مالهماء 
000 وإن ص علمنا أنه ممّن له أن ينتزع مالّهما فصار له الولاه ثم 

لا يرجع إليبما وإن عتقا. 

وكذلك المكاتب الذي لم يختلف فيه د َ يعتق بإذنه ثم يعجز ثم يعتق بكتابة 
أخرى أو غيرهاء ولا يرجع إليه الولاء. 

قال ابن عابم ف كاب ابن المواز والعتبية(1) من رواية عيسى» ف عبد 
بين رجلين أعتق عبداً له بإذن أحدهماء و يعلم الآخر حتى أعتقاه, أن ولاء ذلك 
دادو دوا في لحان سي لاجرب أنه لم يكن لألحدهما أخحدٌ 

قال ابن القاسم في العتبية2»: وإن أعتق المعتث نصفه عبداً بإذن مَنْ له فيه 
الرق»ء فو ما أعتق / بينه وبين معتق النصفء» نصفينء» فإذا أعتقّ العبدٌ الذي 
نصفه حر يوم رجع إليه ولح ب م ا 
بإذنٍ للذي له فيه الرقٌ للذي تمسّك بالق خالصاء وهو أحقٌ بميراث مواليه من 
. الشريك المعتق. 

وروى عنه عيسى في عبدٍ قال لعبده يوم أعتقٌ فأنتٌ حر بعتتق» والعبد في 
ملكه؛ أو قال اخدمني عشر سنين وأنت حر فعتق» أن هذا العتقّ يلزمه وولاؤهما 
0 البيان والتحصيل» 4 : 
(2) البيان والتحصيلء 14 : 515. 
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له إذا صنع ذلك بغير إذن السيّدء بمنزلة ما لو أعتق فلم يعلم السيّد بعتقه حتى 
عتق» فأمًا لو فعل ذلك بإذن السيّد فولاؤهما لسيده» وإن 0 يعنقا إِلّا بعد عتق 
العبد الذي جعل لما ذلكء وقال ابن نافع؛ الولاءُ في جميع هذا كله للسيدء 


قال ابن القاسم, ولو كانت جارية يفعل ذلك فيها بإذن سيّده فأمًا التي 
أعتقها إلى أجل فلا يطوُّها هو ولا سيّدهء وأمَا التي قال لما يوم أعتق فأنت حرة» 
فهو يطأ ويبيع [إن شاء]» وروى عيسى عن ابن القاسمء أن ما أعتق المدبرٌ 
والموصى بعتقه بعد موت السيد وقبل التقويم في الثلث, ثم قوما فخرجا من الثلث» 
أن الولاء لهما 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم, ومن أخدم عبده سنيناً ثمّ هو حر 
فأعتق العبدُ عبداً بإذن سيّده فليس ذلك [لهع© إِلّا باجهاعهماء فإن اجتمعا 
فلار لسيّده لا يرجع إلى العبد إن عتق» 

قال وإذا لم يعجز المكاتبٌ وقد أعتق / عبداً بإذن سيّده ثم مات ذلك 
العبد فميائه لسيد المكاتب دون احا ورثّة المكائبء ولو مات المعتقٌ وقد بيع 
المكائب رثة بائع المكاتب» ولو لم يَمْ حتى ودّى المكاتتُ لمشتريه» فولاء 8 
وعتراثه للمكاتب الذي عتقء وولاء المكائكب لبائعه» ولو عجز 5 لمبتاعه» وكان 
ولام من أعتق الام 

قال ابن القاسمء وإن كاتب المكائبٌ مكائباء فبيع الأعلى فيرّدَى من 
الأسفل حتى عتق» ثم عجز الأعلى» فولاءٌ الأسفل [لمشتري كتابة الأعلى إذا عجر 
الأعلي ثم ودّى الأسفل.ع3) قال محمدء والذي نقول به أَنْ ولاءه للبائع كتابة 
الأعلى» والذي قال محمد قول ابن القاسم في المدونة. 


(1) (إن شاء) ساقطة من الأصل ولفظة يببع كتبت في ب (يتبع). 
(2) لفظة (له) ساقطة من الأصل وب مثبتة من ص وت. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 


24 


105 


قال» ولو م تبع كتابته ولكن تؤدى من الاسفل حتى عتق ثم مات الاعلى» 
أو أدّى الأسفل]«1» بعد موته إلى ولده في الكتابة معه, فولاوٌه لولد الأعلى الذي في 
كتابت» دون أحرار ولده. ولو م يترك ف الكتابة ولداً م 0 ولاوه لأُحرار ولده. 
وذللك, لسيد سيّده كاله. 

وقال عبد الملك, ولا يكون ولازه لولد الأعلى الذين في كتابته وإن عتقواء 
وأللك ليد :سيد لأن يذه مات اقل يفيت له الرلاة8)» وأدكرٌ هذا عمد في 
موضع آخر» وقال هذا خلاف مالك وأصحابه. 

ولو لم يعلم السيّدٌ بعتق المكاتب لعبده حتى مات المعتقٌ عن مالل» فإن أجاز 
السيّدُ عتقه, وريه سيّدُ المكاتب. إِلّا أن يكون للمعتق ورثة أحرارٌ فلا يرئه المكاتب 
لذ تسكن منف ل الكتابة أو لكى ل الكقايةه وزئما بعانت / إجازة ميد 
المكاتب لعتق ما أعتق بعد عتق المعتق» كعبدٍ عتق ثم استحقٌّ بعد أن مات له من 
يرثه من الالخرار فإن 5 5-7 م يرثه وإن أجاز بيعه وعتقه ورث» وإن م يمت 
المعتق حتى ودَّى الأعلى ولم يكن علمَ به سيده ولا أذن له نفذ كل ما أعتق [في 
كتابته» ولو كان السيد 5 ثم عتق المكاتب وذلك بيده فلا يعتق عليه وكذلك 
صدقته. وكذلك ما رد من عتق] 322 أمّ الولد والمدبر والمعتق إلى أجل ثم عتقوا فلا 
يلزمهم فيه شيءٌ وإن كان بأيديهم, وقاله ابن القاسم وأشهب. 

واختلفا في رد الزوج عتق زوجته وصدقتهاء ثم ملكت نفسها وذلك بيدهاء 
فقال أشهب ورواه عن مالكء أن ذلك لا يلزمها كالمكاتب, وقال ابن القاسم 
ورواه عن مالك» أن تحب إلى أن ينف ذلك. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) في ص وت (قبل أن يثبت له الولد). 
(3) مها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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في ميراث الولاء 
من كتتاب ابن الموازء قال مالك وإذا كاتب ثلاثة عبداً فودّى وعتق, ثم 
مات اثنان منهم عن أولاد» م مات المكاتب 0 فثلث ميراثه للحى» ولولد كل 
واحد من الميتين الثلث» وكذلك لو مات مكاتباء 
ولو كان الذي كاتبه أبا الثلاثة كان ميرائّه بعد عتقه للحي من الثلاثة دون 
ولو مات قبل أدائه ورثه ولد الميتين مع الح أثلاثاء ولو ودّى ومات ثم مات 
له مولى» كان الحي أحقّ بميرائه من ولد الميتين» 
ولو مات الثالث وترك ولداً واحداً (وكان لأحد أخويه ولدان)10» وللاخر 
0 ثم مات المكاتبٌ بعد أن عتق ورثته بنوهم على عددهم / على عُانية 
أسهي» لانهم عن جدّهم ورثوه لا عن ابائهم(2). 
ولو مات في كتابته ورت الخمسة الثلتَ, والإثنان الثلتٌ» والواحدٌ الثلت» 
وهذا ميراث بالرق ليس بالولاء» ولو كان إِنّما كاتبه الثلاثة» فالثلث لولد. كل 
ولو مات أحدهم عن غير ولد فنصيبه لاولى الناس به من عصبة من ولد 
اشركائه أو غيرهم. 
قال ابن الموازء» ولا يورت أحدٌ بالولاء حتى لا تكون عصبة ولا ذو رحىم 
- يعني 1 رحم من العصبة د80 : 
قال ابن سحنون عن أبيه» ومولى التّعمة أولى من ذوي الأرحام الذين ليسوا 
بعصبة» وإثما معنى ما جاء عن بعض الصحابة نهم ورثوا ذوي الأرحام دون 


(1) في الأصل (ركان لأحد أخويه ولدين) والصواب ما أثبتناه. 
(2) كذاني الأصل وكتبت في النسخ الأحرى إلا عن أبيهم). 
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مالي يعنون0!» من العصبة ليس ممّن ليس من أهل الفرائض ولاُهم عصبة» وقد 
أجمعرا عل تورييث: الموالي ‏ منفزدين» ول ججسعوا عل توريث ذويٍ الأرحام مُنفردين» 
فإذا أجمعواء فالذين أجمعوا عل توريثه منفرداً 5 وإنّما ورت العصنية دون 
الموالي نهم أقرب إلى الميّتَء كا أنّي أورّتُ الأقرت من العصبة. 

قال ابن المواز فالابن أحقٌ الناس بولاء موالمي أبيه ثم الأبُ ثم الأ وابن 
الخ وهما أولى من الجدٌّء كان أخا شقيقا أو ابنَ أخ شقيقٍ أو لأب» وإن كان لم 
فل" حظ له في الولاء» وَالجدٌ أول من العم قال ابن حبيب عن مطرف وابن 
لماجشون» ونحوه في كتاب ابن المواز وغيره » والأخ الشقيق أول بالولاء من للع 
أب والح أب أولى به من ابن أخ شقيق» وابن / أخ شقيق أوى من ابن أخ 

ومن كتاب ابن الموازء وإذا كان عصبة وأخ لأمٌ من عصبة ‏ يريد وقد 
0 ب» فقال مالك» وابن بن القاسسمء هو كأحدهم!©» وقال اكيت هو أحقٌ 

منهم بالرحم كالمعتق يموت عن 0 شقيق وأخ لأ فيكون الشقيق أحقٌ بولاء 

مواليه» وكذلك عمّ شقيق» وعم لأب. 

وإن مانت امرأة عن ولد ذكرٍ من غير قومها فورث مولى أعتقه» ثم مات 

الإبن فترك عمّه وخاله, فالولاء لخاله دون عمّى لأن الخال عصبة أمه. ' 


قال أشهب : وما ورث ابنها الولاء إِلّا رجعاء قال وولد ولدها كولدها. 


ومن كتاب ابن سحئون قال أصبغ وسحنون» في قاتل وارثه عمدا وللمقتول 
موالي أنه لا يرث من مواليه شيئاء كا لم يرث من ماله للعهمة©». 


(1) كلمة (يعنون) كتبت حرفة في الأصل (يعتقون) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخحرى. هامش.رلاء 
(2) في ص وت (هو كاحدهما) وائبتنا ما في الأصل وب. 
(3) في ص (لتهمته). 
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في جر البنات ولاء من عتق. وهل يرثن الولاء؟ 

قال سحنون في كتاب ابنه, أجمع العلماء على أنه لا يرث النساء من الولاء 
إلا من أعتقن أو جرّهِ من أعتقن إليبن بولاء أو عتق. 

ومن كتاب ابن الموازء وأكغه في كتاب ابن سحنون وهو لابن الماجشون 
وأصل المسألة لمالكِ» في ابن وابنة اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم أعتق الأب عبداء 
فمات الأب ثم مات مولا فميراث الأب بينهما على الثلث والثلثين وميراث المولى 
للإبن وحدهء وكذلك لو كانت البنتُ هي معتقةٌ الأب كله لأنّه إِنّما يورث 
بالولاء إذا عدم الميراث بالنسبء فولد الرجل27 يرث مواليّه(2© دون من / أعتق 
أباه» ولو كان موضمٌ الأحت أجنبياً أعتق نصيبه» لكان ميراث موالى الأن3) 
للابن دون الأجنبيّ الذي شاركه في عتق أبيه(4) 

ولو أنَّ الاب والإبنة اللذين©) أعتقا أباهما مات الإبن أولاً فورثه أبوه, ثم 
مات الأب أو كان موضعٌ البنت أجنياً أعتق نصيبّه وترك الأب مواليّ» فأمّا الابنة 
فترث من أبيها النصف بالرحم ونصف النصف الباتي بالولاء» [والباقي لاخيها 
الميت]77: وها في ولائه نصف ذلك الربع» فصار لا سبعة أثمان المال©», والثمن 
موالي أمّ أخميباء ونها من موالي أبيها النْصفْء والْنُصفٌ الذي لأحيها لها فيه النصف 


(1) في ت (فذلك الرجل) وأثبتنا ما في التسخ الأخرى. 

(2) في الأصل (يرثا ماله) ولا معنى لذلك. 

(3) في ص وت (مول الأب) بالإفراد وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 

(4) في ص وت (في عتق ابنه). 

(5) في ت (والولاء أن الإبن) وهو تحريف واضح. 

(6) في ص (الذي) عوض اللذين وذلك خطأ واضح. 

(7) ها بين معقوفتين كتبت في ص وت (وياقي أخيها الميت ولاقها في ولاثه). 
(8) كتبت في ص وت (أثمان الشمن). 
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وأما الأجنبيّ فإن لم يدع الأب ورثاً غيه فله [ثلاثة]200 أرباع ما ترك» 
وكذلك من مات بعد من مواليه, 

قال : وإن هلك الإبِنُ أولاً وترك بنتاً وهلكت ابنة الأب وتركت ابناً ذكراء ثم 
هلك الاب عن مال وموالى فلبنت ابنه النتصف بالرحم فقط ولابن البنت ثلاثة 
أرباع النصف الباتي, والثمنُ الباق لأمّ أخيباء لأنّ ابن الببت ورث ما لأمّه من 
الولاء, وها نصف ولاه الأب, والنصف لأتحيباء فجرّ إليها الأب نصف ولاه أخيهاء 
فورث ابنها نصف نصيبه أيضاً. 

قال مالك في كتاب ابن المواز وابن سحنون, في أختين اشترتا أباهما ثم مات 
فهو بالشراء حر بغير حكي, وما منه الثلثان بالرحمء والثلث الباقي بالولاء. 

قال في الكتابين / وهو لأشهب عن مالك في كتاب ابن سحنون وللمغيرة 
في الكتابين» وني كتاب ابن حبيب لأصبغ وابن الماجشون وفي العتبية©© لابن 
وهب قالواء ثم إن ماتت إحداهُما أو لا ميراث لها غير أختهاء فلها منها النصف 
بالرحم ونصف النصف بالولاء فتقط بما جر إليها الأب» والربع لموالي أمّ أخيباء وفي 
رواية ابن حبيب عن ابن القاسم أنها تأخذ سبعة أثئمان ما تركت النصف بالرحمه 
والربع بشركة الوا والشمن عر الولام إليها. 

قال ابن الماجشون : وهذا غلطٌّ وليس في هذا جرٌ. 

قال في كتاب ابن الموازء فإن ماتتٍ الثانية ولا وارثٌ لما فنصف ميرائها 
لموالي أُمّهاء والنصف لوالي أمّ أختهاء فإن كانت الأمّ واحدة فكله لموالي أَمّهاء 

قالوا في هذه الكتب كلّهاء ولو ماتت إحداهما ألا ثمّ مات الأب وترك 
الثانية» فلها سبعة أثمان (ميراثه). فالنصف لا بالرحم ولا نصف ما بقيء لأن لها 
الشمن لموالي أمّ الأب. ْ 
)01( لفظة (ثلاثة) ساقطة من ص ات مثبتة من الأصل وب. 


2( البيان والتحصيل. 5 : 108. 
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قال ابن وهب في العتبية» فإن كانت الإثنتان أعتقهما رجل ثم اشترتا 
أباهما فعتق عليبماء ثم مات إحداهماء ثم مات الأب» فللباقية النصف من أبيها 
بالرحسم» وها نصف النصف الباقي بالولاء وذلك ثلاثة أرباع؛ وما بقي فلمولاهما 
الذي, أعتقهما. ش 

/ قال ابن القاسم في كتاب ابن الموازء ولو مات الأب أولاً ثمّ مانت 
واحدةٌء فلها النصف منها فقطء والنصف للذي أعتقهماء قال محمدء صواب لأنّ 

قال ابن وهبء ولو أن إحداهما هي التي اشترت أباهما وليستا بِمُعْتَقَتَيْن وهما 
حرتان: وكيم" جره فمات الأ فإنّهما رثان 1 الثاثين بالنسبء وما بقي للتي 
أعتقئه بالولاءء قيل له فتوفيت الآن بعد التي لم تشتره» وبقيت التي كانت اشترته» 
قال» فلها كلّ شيء بالرحم والولاء. 

ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون قالء ولو أنْ الأب اشْتُرِيَ مع إحدى 
أبنتيه اللتين أعتقتاه» ابناً له اخرء فماتت [الأأحرى]2) التي م نشت تشتر الأ ثم مات 
الأَبُ فورثه الابن والبنث» بالرحم» ثم عات الابن فللباقية جميع ميراثه إلا نصف 
تمنهء يكون لوالي أمّ الأحت الميتة أولاً, لأَنّ للباقية النصف عن الأخ بالرحم» ثم 
نصف النصف لأنها أعتقت نصفهء ويبقى الربع» فلها نصفهء لأنه ولد من 
أعتقت نصفه. ويبقى الثمن لأحتها الميتة بالولاء الذي لها من أبيباء فلهذه الحية 
نصفه لأنّها ابنة من أعتقت نصفه ونصفه لوال الميتة(3), 

قال : ولو أنّ هذه الباقية أختا(*» أخرى لم تكن اشترت معها شيئاً فماتت» 
فللباقية عنها سبعة أثمان ما تركتء لأنّ لما النصف بالرحم» ونصف النصف 


البيان والتحصيل؛ 15 : 108. 

(2) كلمة (الأخرى) مثيتة من ب ساقطة من النسخ الاخرى. 
رو في الأصل (ونصف لآم الميتة). 

4 في الأصل (أخت) والصواب ما أثبتناه. 
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بالولاء» لأنها بنت من أعتقت / نصقه والنصف الباقي جرّه إليبا أبوها عن أختها 05اظ 
الهالئئة» والثمن الباقي لموالي أَمّ الميتة. 

قال في كتاب ابن سحنون, ابن نافع عن مالك, في عبد له ولد من امرأةٍ 

حرّةٍ معتقة» ثم اشترى الإبن ورجل أجنبيٌ أباه فأعتقاه» ثم مات الأب فورثه الإبن 

وحده. ثم مات الإبن فنصيف ميرائه للذي أعتق نصف أيه والننصف الباقي لمواللي 
أمّه. 

قال سحنون» عن عبد الملك؛ في امرأةٍ وأبوها أعتقا عبداًء ثم مات الأب 
يريد ثم مات العبد ‏ قال فلها نصف الولاء بالعتق» ولا شيءٌ لما في النصف 
الآخر, لأنّها لا ترث من الولاء إلا ما أعتقت. 

ومن كتاب ابن المواز في ثلاث بناتٍ اشترين9» أباهنٌَ ثم ماتت واحدة 
فورثها أبوهاء ثم مات الآب, فللإبنتين جميع ما ترك الأب إلا سهما واحدا©» من 
سبعة وعشرين سهماًء يكون هذا السهم لموالي أختها الحالكة قبل أبيها(3»» لأن لها 
بالرحم الثلثين«» ثمانية عشر سهماأء فتبقى تسعة تورث بالولاء» هما ثلثاها ستة» 
وثلاثة لأحتها الميتق» وهما من ولائها الثلثان سهمانء ويبقى سهمٌ لموالي أمّهاء ولو 
مات الأب أُوَلا ثم مانت واحدة فلها ثمانية أنساع ما تركثه وهما الثلثان بالرحمء 
وثلثا الثلث الباقي بالولاء» وثلث الثلث بينهه) لموالي أمّها. 


ومن كتاب أيوب البصري ذكر هذه / المسألة وقال لو مات ابنتان منبن 099ار 
أولا» ثم مات الام فللباقية نصف ميرائه بالنسبء» وها ثلث ما بقي بالولاء 
ولكل واحدة من الميتتين ثلث ثلث موروثًا عنهماء فاجعل النصف الموروث بالولام 
سبعة . وعشرين» فللحية ثلائة تسعة) وتبقى ثانية عشر للميتتين» وذلك ثلث 2 
(4)1) كتبت في ب«لاشترتا) وفي ص (اشتريا أباهم) والصواب ما أثبتناه من الأصل. 
2 في الأصل (إلا سهم واحد) والصواب ما أثبتناه. 
(3) فيا ص (قبل أمها). 
(4) في الأصل «الثلثان) والصواب ما أثبتناه. 
(5) كتبت في الأصل (وثلث الثلث سهم) وقد أثبتنا ما في ص. 
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جميع المال يورث عنبما بالولاء» فللحية تلك ولاء كل واحدق فتأخذ من كل 
تسعة للميتتين ثلاثة» ولكل ميتة من نصيب أخخحتها الميتة ثلاثة» ولموالي أمّ كل 
واحاءة ثلاثة» فالثلاثة التي أخذت كل ميتة عن أختها لهذه الحية» من كل ثلاثة 
سه وسهمٌ لموالي أمّهاء [فسهم<2 من كل ثلاثة هو الدائر©»؛ فيسقط هذان 
الوا ويقسم 0 ورث بالواء عن هاتين البنتين عل 0 بيك ورثهما 
غانيةّ وبيد [موالي](3) كل ميتة أربعة» لط السهمان الدائرا ا وإن شعت 
الاختصار فقد علمت أن ما بيك كل وارث عنهما ربع صحيح» فربع ما بيد اليّة 
بالميراث عن الميتتين بالولاء سهمان» وربع ما بيد أَمّ كل واحدة من الميتتين واحد 
فذلك كله أربعة» وقد علمت أن ما وُرِتٌ عنهما هو ثلث المال» فقد عاد المال 
ْ كله اثنى عشرء للحية عشرة أسهوء ولوالي كل ميتة سه فإن كانت أنهما 
الخد عادت الفريضة من ستة للحية عي ولواليي 4 الميتتين سهم. 

قال ابن المواز» / وإن مات الأب بعد موت واحدة, ثم ماتت الثانية وتركت 
أخمّهاء فالفريضة من ثمانية عشرء فلها النصف بالرحم تسعة, ولا ثلث ما بقي 
بالولام ثلاثة» وثلاثة لاختها الميتة» فلهذه ثلث ذلك بالولاء سهم. وسهمان لوالي 
مها وثلاثة أسهي لموالي أمّ الميتة, ولأ الحيّة قد أخذت من تركتها كل ما يجب لما 
بالولاء» وليس لما في هذه الثلاثة أسهم [الأحرى]”» شيء. ثم إن ماتت الثالثة, 
فكل ما تركت لوالي أمُهاعمن أثلاثا 

وقال» في أختين اشترت إحداههما أُمّهاء ثم ماتت الأمّ فلهما منها الثلثان 
بالرحمء والتي اشترتها الثلث [الباقي] 9 بالولاء» 


ولو: اشترتاها جميعاً كان بينهما. 
(1) كلمة (فسهم) ساقطة من ت. 
(2) في ب رههو الزائد). 
(3) لفظة (موالي) ساقطة من ب ص مثبتة من الأصل. 
(4) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى. 
(5) لفظة (الأخرى) ساقطة من ص مثبتة في النسخ الأخرى. 
(6) لفظة «الباقي) ساقطة من ب مثبتة من النسخ الأخرى. 
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في ولاء النُصرانيّ يعتقه المسلم» وميرائه 
وميراث الذَّمّيّ الحرّ لا وارثَ له 
من كتاب ابن الموازء وقال في مسلم يعتق نصراني قال مالك؛ فله ولاوُه ولا 
| يرثه لاختلاف الدَّينين قال وقد مات مولئ لعمرٌ بن عبد العزيز. [نصراني فجعل 
ماله في بيت المال» قيل : أفأوقفه أو أمضاه للمسلمين, ؟ قال : أمضاه 


7 0 2 8 5 
قال ابن سحنول» وروي عن عمر بن عبد العريز]<1)) وربيعة) والليث» انهم 


كانوا يقولون» يرثه معتقه كا يرثه بالرق. وقال ابن المواز» وابن سحنون» واختلف. 


قول مالك, إن ترك ورئة نصارى» روى عنه أشهبء أنه لا يرئه أحدٌ من ورثته» 
وميرائه للمسلمين. 0 ظ 

قال ابن المواز» وروى عنه أيضاً أنّه يرئه ولده الذي على دينه / قال ابن 
سحنون» وقاله أشهب في كتاب ابن الموازء وإن لم يكن له إلا إخوة أو غيرهم لم 
يرثوه» ولو ورثتهم لورثت أهل دينه؛ وإِنّما ورت ولده. لأنّه يجرّ ولادهم إلى معتقه. 

قال ابن المواز» وروى ابن القاسم عن مالك أنّه قال : أما ولده ووالده 
فيريانه. ش 

وروى عنه ابن القاسم أيضاء أنه يرئه أخوه قال ابن القاسم في الكتابين وأرى 
أن يرثه كل من يرث الرجل من قرابته, فإن لم يكن له وات فبيث المال. وقاله ابن 
عبد الحكم» وأصبغ في كتاب ابن المواز وجرائره في بيت المال. 

ومن العتبية2» قال المخزومي» لا يرئه مولاه أبدأء وإنّما ميراثه لولده» فإن لم 
يكونوا فإخوته» فإن لم يكونوا فبنو عمّهء فإن لم يكن له أحدٌّ من الناس» فمن أخذ 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 490. 
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ميراثه من التصارى لم يعرض له فيه. لأنّهم لا يُكَلْفُونَ في أصل دينهم البينة» ولو 
كُلّفوا لها لم يأتوا إلا بمثلهم» فمن أخذهء وقال هكذا مواريثنا أعطيه©©, فإن 
أسلمره ول يطلبه منهم طالب أوقفناه في بيت المال معزولاً لا يكون فيا حتى يرثه 
الله (أو يأتي) 2) له طالبٌ. 
ومن كتاب ابن المواز» قال مالك, ومن مات ممّن لم يعتق من أحرارهم ولا 
وار له فميراثه لأهل دينه من أهل خراجه؛ وقال ابن القاسمء بل في بيت المال 
إن لم« يدغ عصبة» قال : وإذا كان للمسلم المعتق .للنصراني ولد نصراني0© أو 
عصبة نضارى هل يرثون هذا اللسراني ؟» قال : نما قال مالك» في . النصراني 
يعتق نصرانياً فيموت المعتوق منثلماً وللسيد / ولنّ مسلمون» أغهم يرثونه» قلت» 
فلم لا كان هذا مثله» ؟ 
ومن كتاب ابن حبيب) قال أصبغ عن ابن القاسم. ف نصراني مات وله 
أَحّ نصراني مول لمسلم, وأ نصرانيّ ليس بولئ» أنْ المرات بينهماء وقاله أصبغ» 
وقال ابن كنانة» ميرائّه لأحيه الذي ليس بوليٌ» وقاله ابن حبيب. 


ثم عتق ثم مات المسلم المعتوق 
من كتاب ابن الموازه وقال في نصرانيّ عبد لمسلم فأعتق.النصرانيّ عبداً 


مسلا و يعم سيّده حتى عتق» ثم مات المسلم الذي كان أعتق العبدٌ في نه 


قال» يرثه السيد الأعلى المسلم لأَنّ له ولاءه أذن في عتقه أو لم يأذن, إلا أنه إن كان 


(1) في ب رأعطيته). 

(2) 2 كذا في الأصل وهو. الصواب وقد جاءت هذه العبارة محرفة في النسخ الالحرى. 

)3 في النسخ كلها (ولدا : نصرانيا) والصواب الرفع. 

)4( بهذا ا لل ب نان 
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0 ظ 


بإذنه فولاؤه له وحدهء وإن لم يكن علم ولا أذن فالولاء لعبدهء وإن مات ولا عصبة 


له رجع إلى سيّده رجع محمد عن هذا وقال لا يكون ولاه الولاء» ولو جعلتّه لمولاه 
الجعلته لولده المسلم قبل مولاة» أنه م يتم للعبد المسلم عتق. النصراني إلّا بعد أن 
عتق .النصراني ولو مات المسلم بعد عتق النصراني [له لورثه النصراني ]2 لذن 
ا عتقه لم يكن بعتق حتى يعتق سيّدهء إلا أن يديه المبيد الأعلى» أو يستثني 

ماله» [ولو أن نصرانياً لمسلم فكاتب النصراني عبد مسلما فودّى الأسفل» 
[فعتق2) ثم عتق النصرائي» لم يكن له]32© ولاءُ الأسفل» ولا يجره إلى سيده ولا إلى 
ولده المسلمين. ْ 


/ في النُصرانيّ العربي يعتتى نصرانيً 
ثم يسلمء ثم جني 
من كتاب ابن الموازء وإذا أعتق نصرانيي من العرب من بني تغلب 
[وغيرهم]» نصرانياً أو بودي فأسلم المعتوق وحده» ثم جنى فجريرته على بني 
تغلب من المسلمين» 
قال أشهب كا يرئه عصبة سيده المسلمونء وإن ل يب إِلّا عشييه إذا عرف 
أقعدهى2؟) بالسيد 


ولو كان السيد الذمّي ليس من العربء لم يكن على قومه ولا على عصبته 
المسلمين من جرائر هذا المعتوق المسلم شيء, ولا على سيّده وإن أسلمء وذلك 
على بيت المال» كا تكون جرائر سيده إذا أسلمء بخلاف العربيّ؛ ولو أَنَّ العربيّ 
النصرانيّ أعتق العبد بعد إسلام العبد لم يكن على قومه من جرائر العبد شيءٌ 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب واقتصر فيه في ص وت على الضمير فجاءت العبارة على. الشكل 
التالمي (ولو مات المسلم بعد عتق النصراني له لورثه). 
(2) لفظة (فعتق) محذوفة ساقطة من ب. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(4) لفظة (وغيرهم) مثبتة في الأصل سافظة من النسخ الأخرى. 
(5) في ص وت (أبعدهم) وقد أنبتنا ما في الأصل وب. 
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ولو أسلم نصراني ثم حت نصرائيء فجرازه على بيت امال ليس على سسيده 
ولا على قومه من ذلك شيم كان معتقه عرباً أو مولىٌ» إذا كان مسلماً حون أعتق 
أن عيراث المعتق لبيت المال» وتسقط عنه الجزية حرمة مولا و يرثه أيضاً أهل 
الجزية لخروجه عنهم» وديته إن قتل لبيت المال. 


في ولاء النصراني ينقض العهد, ثم يُسَبَى مرّة ثانية 
ومن ولاءُ من أعتق أو وُلِد له قبل ذلك أو بعده؟ 
من كتاب ابن المواز» قال ابن القاسمء في نصرانيٌ أعتقه مسلمٌ ثم هرب إلى 
بلد الحرب وحارب فسبي) فإنّه 8 فإن عتق فولاوه للثاني. وولاء ما يولد له أو 
يعتق من ذي قبل» وولاء ما / تقدّم له من ولد أو عتق فلمعتقه الأول. 


وقال أسيب: لا تبطل حريئه الأولى» وهو ب يا كان؛ وولاوه للاوله (وولاء 
كل من جر من ولد أو عتق)70©», قال محمد, وقول ابن القاسم أحبٌ إليّ» 
«قيل لابن القاسم لِمّ ذلك وقد قلت في التي قدمت بأمانٍ فأسلمت فصار 
ولاثها للمسلمين, ثم يُسْبَى أبوها فيعتقء أَنّه يجر ولاءَها ؟ قال, لأَنّ هذه (لم يملك 


2ه 


ولاءعها أحلٌ مل عَنَقَّ)2). 
رجع ممد» فاختار قول أشهبء قال وقد ثبت «لازُه للمسلم الذي أعتقه 
وأما لو أعتق نصرانيٌ نصرائيء ثم هرب المعتوق محاربء فهذا يرق لمن أسروء 
ويكون ولاه .ن يعتقه الآن» ولو أسلم سيّده قبل الظفر بهذا العبد المحارب» ثم 
غنم00) لردّ إلى حريّته ويصير©» للأوّل ولاؤه.. 
(1) العبارة في ب (وولاء كل واحد من ولده إذا عتق). 
(2) كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى جاءت على الشكل التالي (لم بملك ولاءها أحد بمنة عتق). 
(3) كذا في ب وكتبت في الأصل (ثم عتق). 
(4) في ب (وبقي للأول ولاؤه). 
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قال مالك» في الذمي يسبية أهل 0 م" يسبيه متهم المسلمون» فليردٌ إلى 
حريته» قال ابن القاسم. إلا أن عرب ناقضاً للعهد محارباً من غير ظلي. فهذا 
يباع» ولو كان عن ظلم لردٌ إلى ذمتى 
وقال أشهبء, بل يرد إلى حريته1» وإن نقض أو حارب بغير ظلم ولا 
خحوف. 
دان أعتق لذن ا 0 المعتق» 3 هرب السيد إلى لى دار الاك 
0 
وكذلك المرأة الحربيّة القادمة من أرض الحرب» فأعتقت عبداً قبل إسلامها 
أو بعد فولاؤها وولاء ما أعنقت للمسلمين» م لو ا أبوها فعتق جر ولاءها وولاء 
ما أعتقت [إلى معتقه, 
ولو سبيت هي / أولا فعتقت, لبقي ولاها وولاءُ مَنْ أعتقت]22 لمعتقهاء ولا 
ينتقل إلى من أعتق أباها بعد ذلكء وهذا إذا ثبت نسبها منه» حتى لو عتق 
جدّها ولم يعتق أبوها جر ولاءّها إلى معتقه. 
وكذلك لو دحل حربي إلينا بأُمانٍ فأعتق ز نضرانياء ثم هرب ونقض ذمّئه 
. فأسر ثم عتق» لحر إلى معتقه الآن ولاءَ من كان :أعتق وولاءِ من كان وُلِدَ له من 
ذمُته ش 
ولو سبي الحربيّ ولا فأعتقه رجل لكان له ولاءْ من أعتق أولاً زلا يجره إلى 
'معتقه اخرأ ويكون ولاوه وحده للذي أعتقه اخرا يريد وولاء ما يُستئف من 
عتق أو ولد من حرة. قال : ومن مات ممّن كان أعتق أولاً] (3). فميراثه لمعتقه أولأء 
كان هو الآن عبدا أو عتق» 
(1) في الأصل (يرد إلى جزيته) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى. 


(3) ما بين معقوفين ساقط منات وص. 30 
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قال» ولو كان إرجل دمي أو داخلٌ | إلينا بأمان نِم سه قط َف فنقض(!) 
وحارب واسترق » فإِن مَن مات ممّن قد كان أعتق قبل نقضه للعهد, فميراثه 
ليت المال ما دام هذا رقيقاًء فإذا عتق جر ولا مَن بقي له من ولد أو مول عتيق 
إلى معتقه الآنء ولا شيء له فيما مضى من ماث موليه ما صار في بيت امال 

يثبت2) الميرا ث بينهماء وكذلك قال ابن القاسمء 

وإذا أعتق ذِمُيّ عبداً نصرانيا ثم نقض الذَّمّيٌّ العهد وحارب فأسرء وأسلم 
مولاة فاشترى سيّده فأعتقه ثم أسلم بعد أن أعتقه مولاه» فولاءٌ كل واحد منهما 
لصاء-حبه. 

قال محمد» فميراث الميت منهما أولاً للباقي» وميراث الباقي للمسلمين؛ وقال 
أشهب» بل يرجع الأول ع 17 ذ إلى ذمته وله ولاء مواليه, / ولو قلت أنه 12اظ 
يُسْترَق لقَلْت لا يرجع إليه رمن 5د أعتق أولاً ما لم ترج | إليه حرية نفسه(3)) 
وكان يكون ولاوّْه لهذا الذي كان عبداً له ولا ولاء له هو عليه ويكون ولاء هذا 
وكل ولب تقدّم له للمسلمين. قال محمد أما من ل يقل أله يرد إلى حريه0» فإله 

يبر إلى معتقه الآن ولاءَ ما قم له من عتقٍ أو ولد من حرة [ إن لم يمسسّ رقبتّه أولأء 
ِقٌ] 80) وما إن مسنّه ألا رق فعتق منه» فهذا لا يجر ما تقدّمٌ له من ولاء عت أو 
ولد إلى من أعتقه آخراً. 


(1) في ب (فناقض) وقد أنبتنا ما في النسخ الأخرى. 

(2) في الأصل (بسبب الميراث) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 

 )3(‏ في الأصل 00 ترجع إليه جزية نفسه) وقد أثبتنا ما فق النسخ الأتحرى. 

(4) في الأصل (يرد إلى جزيته) وقد أثبتنا إل الخ الأخرى. 

(5) هما بين معقوفتين هو النص الموجود في ب وقد أثبتناه لوضوحه وملاءمته للمقابلة التي. بعده وقد جاء 
في الأصل على على الشكل التالي (إن لم يمس رقبته ولام بمنة عتق) وفي ص وت (إن لم يمس رقبته ولا قط 
عنه عتق) وهو تعبير مضطرب. 
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قي الحربي يعتق عبده, أو يسلم أحلتما 

من كناب ابن المواز» قال ابن القاسمء وإذا أعتق الحربي عبده» فهو بذلك 

حرٌ حتى لو نخرج العبد إلينا وجاء بعده مولاه فأسلمء أن له ولاءه إذا ثبت عتقه 

يّاه بيْبةٍ من أسارى مسلمين؛ أو بأهل حصن يسلمون1!» وقال أشهب» ليس 

عتقه بعتق [ولاء» ولا ولاءَ له فيه بعتقه إيّاه بدار الحرب «السعيّد ليس بمسلم]©, 

وإنّما أعتق هذا العبك خرويٌه إليناء ولو مات عندنا ما بعثنا بما ترك إلى مولاه الذي 
أعتقه. ْ 

قال محمدء صوابٌء لأنّ عتق.النصرانيّ باطل إِلّا أن يسلم أحدهماء فلمًا 

خرج | إلينا فعتق لخروجه وحده. قال مالك, في الحربي يدخل إلينا بأمانٍ يفو 
فليْيْعَتْ ماله إلى ورثته. 


قال محمد, واختلف أيضاً ابن القاسم وأشهبء, فيمن أسلم من عبيد 
الحريئين / بأيديهم» فقال ابن القاسم, لا حرّيّة له بذلك إِلَّا أن يخرج قبل سيّده 113 
فيكون حُرَا مخروجه ثم إن جاء سيّدُه وأسلم فلا ملك له عليه ولا ولاءَ ولو جاء 
سيدُه قبله كافراً أو مسلماً كان له رق» وكذلك لو قدم معه. وُؤْمْرٌ ببيعه من - 
معنو م جل رلك الك إدا مارح قل اسررة ولك لي لبا أو 
غيره» قال» ولو أسلم بيده قبل خروج العيد الذي أسلم, لبقي ملكه عليه وإن 
خرج العبدٌُ قبله. وجعله أشهب بإسلامه حرا وإن لم يخرجٌ إلينا. 

قال ابن القاسمء لو كان ذلك ما كان ولام بلال لأبي بكر رضي الله عنه» 
وقد أعتقه إسلامه ؟ قال محمدء فاضطرٌ أشهب إلى أن قال لم يكن ولاه لأبي 
بكر قال أشهب, ولو أسلم سيِّدُه بعده بساعة ما كان له ولاؤه حتى يسلمٌ معه 


)1( في ب (أو بأهل حصن مسلم) وفي ات وص (أو بأهل حضر يسلمون) وقد أنبتنا ما في الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط منت وص. 
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أو قبله» قال محمد, وقول ابن القاسم أحسنٌ أن بخروج, العبد إلينا يكون حرّأء 
جرع روي اراد م املر ام جاومياء كلما ا 
ثبت كافراً حتى . جاء سيّدٌه فولاؤه له قال مالك فيه وفي العتبية!», بلغني أن 


بلطل أن يخرج إلى الشام في الجهاد فمنعه أبو بكر فقال له بلال» إن . 


كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني» وإن كنت أعتقتني لله فخل سبيلي» فقال له : 
قل عاتت اك 

قال ابن المواز» وأجمع ابن القاسم وأشهبء أنّا إذا دخلنا دار الحرب وقد 
أسلم العبد وحده أنه بذلك و 

قال ابن القاسمء وذلك استحسانء ورأيثٌ ذلك كخروجهم إلينا. | قالا 
ولو ارتدٌ العبدٌ بعد أن "أسلمه فغنمناه مرتدٌ [فإنه] يُسْتّتاب» فإن ثاب وإلا قتل. 

قال ولو جاء حربي بأمان نِ فابتاع عبيداً نصارى فخرج مهم فأسلموا بدا 


* 


الحرب ثم غنمناهم [لكانوا أحرارا. 

ولو اشترى هذا الحربي عبيداً مسلمين سر فخرج بهم ثم غنمناهم]2, 
فقال ابن القاسم» هم رقيق لمن غدمهم ومن اشتراهم من الحربي» وقال أشهب هم 
أحرارٌ وما لو أسلم عبد الحربني كان حرا بإسلامه. وولاؤهم للمسلمين لا يرجع 
إليه(© وإن أسلم, ولا يملكهم من غنمهم. 

ومن ابتاعهم. من الحربيّ أتبعهم 6 يِتْبَعْ الح بالقمن. 

قال ابن القاسم وأشهبء ولو سباهم الحربيّ كانوا رقا لمن اشتراهم منه» ولو 
وقعوا في سهم رجل من المغنم» فلسيّدهم أخذهم بالثمن, ولو وَهِبُوا لرجل أخذهم 


(2) ها بين معموفتين ساقط من ص. 
(3) في ص وت (لا يرجع إلمهم). 
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إعااة 


قال أشهب, وإن أسلم عليهم ال حربيّ كانوا له رق لأَنّ مَن أسلم على شيء 
من أموال المسلمين» فهو له محمد, إِلّا أن يسلم على حرٌ. 

ولو أعتقهم وهو حربيٌ فعتقه فيهم باطلٌ إِلّا أن يسلم الحربيّ بعد ذلك» أو 
قبل يخرجٌ العبد إليناء أو يسلموا فيكونوا أحراراًء وولاؤهم للحربي الذي أسلم؛ ولا 
يكون لصاحبهم عليهم سبيل أبداً. ظ 

محمد صوابٌ, إلا قوله ولاؤهم له قال محمد فإنّه إِنّما أعتقهم قبل أن 
يسلم وهم مسلمون فرلاؤهم للمسلمين. قال محمدء ومن العام من الحربي 
الذي أسرهم فأعتقهم فابن القاسم0ا» / ينفذ العتقٌ بلا يُرَى لصاحبهم إلييم +دار 
70 وكذلك لو كانت أمة فأولدها وم يعلم. 

وكدلك لو باعهي نف البيع؛ » ولا سبيل إليهم» وقاله أصبغ. ولو كان مديراً 
فأعتقه مبتاعه نفذ أيضا عتقه, فأمّا إن كانت أمّ ولد أو معنت إلى أجل فذلك رد 
إلا أن يجير السيدٌُ ذلك» فيكون ولاؤهما لسيدهماء وأما أشهب فقالء في العتبية2, 
إذا أعتقتهم من صاروا له في سهمه من الغنيمة؛ أو بسبي من العدرٌ» فلي ذلك» 
يدعم أحق بهم "ا لو وُجِبُوا له نأعتقهم لكان رهم أحقٌّ بهم بالشمن في 
الوجهينء ينض العتقٌ كا ينقض إذا أعتقهم مَنْ وَهِبُوا له بغير عوضي ويأخذهم 
رهم بغير شيء2 وإن تركهم السيد جاز فيهم العتق وولاؤهم لمعتقهم في الغنيمة 
خاصة, لأنّه لما أجازٍ عتقه فكأنّه أعتقهم [عنه](2)؛ وم لو باعهم لنقض سيدهم 
البيع إن شاء. فر د العتق أشدٌ من رد د البيع. 


(1) في الأصل نسي الناسخ كتابة القاسم فاقتصر على 'بن.. 
)2( البيان والتحصيل. 5 : 113. 
(3) لفطة (عنه) ساقطة من ص وت. 
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فيمن ارتل م تاب وقد كان أعتق, أو 
عقد عتقاً من تدبير ونحوه, وفي العبد يرتذ 

من كتاب ابن المواز ومن ارتدّ ع أن كان أعتق نايا أو كافراً ثم تاب» 
فالولاء بجع م إليهء وإن قتل فذلك لولده وعصبته أنه ممّن كان له ولاؤه يوم 
أعتقه تامأ 

وكذلك إن كان له مدبرٌ أو مكاتبٌ» أو 1 ولب أو معتق إلى أجل / 2 114 ظ 
مات أو قَبِلَ إلا أن بقية الكتابة والخدمة إلى الأُجل (لبيت) المال دون ورثته أنه 

بقية (ماله)1!) إلا أَنْ هدبره من الثلث يعتق) وولاؤهم لعصبته المسلمين. 

قال ابن القاسم, هذا قول مالك» وقال أشهب » بل ولاؤهم للمسلمين دوك 
مسلمي ولده وعصبته. كان العبيد مسلمين أو كفاراء 

وقال محمد بقول ابن القاسمء أقول» وهو أصل قول مالك. ولو مات له بعد 
الرّدة ابن مسلم ثم عاد إلى الإسلام» فقال ابن القاسم, لا يرثه. وقال 5 يرثه 
إذا رجع» وقال عمد لا يرثه. 

وإذا ارد عبد لمسلج فقتل» فماله لسيده. وليس هذا عيراث» وهو كملكه. 

وكذلك عبد العبد يموت فماله للعبد الباقي. 

فيمن أعتقه رجل وأعتق أباه رجل اخرٌٍ كيف يُكتَبُ 
ولاؤه 0 أو الرجل يعتقه الرجلان, ومن لا يُغْرَفْ 1 نسب» 
أو نصرانيّ أسلم كيف يُكْتَبُ نسبّه ؟ وولاءُ مَنْ 
أسلم على يديك 

من كتاب ابن الموازء ومن العتبية«2) من ماع ابن القاسمء ومن أعتقه رجل 

وأعتق أباه 1 آخر, فليكْتب فلان ابن فلانٍ. قيل فإنَ المول يقول أخاف أن 


(2)» البيان والتحصيل؛» 14 : 437. 
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ينقطع ولاني» قال : فليكتب فلانْ ابن فلانِء ولاب أن يذكر مول فلانِ» فيجمع 
ذكرٌ السب والمولى. 

قال عنه أشيس: ومن أعتقه رجل وامرأة» فليكتب مولى فلانٍ وفلانة. 

قال / عنه ابن القاسمء فالرجل المعتق الذي لا يُعْرَفُ أبوى يُكْتَبّ فلانٌ ابن 
فلانٍء قال, مهم ليفعلون ذلكء قيل» فإِنْ مولاه قال ني أخخاف أن تندرس ولايتي 
إن:م يذكره, قال إن عرف ظلم ذلك منع. 

وعن النصراني يُسْلِمُ فيُكْتبُ فلان ابن فلانِء قال, إِنّي لأكره ذلك. 

وقوم يُعْتَقُون فيُكتبُون كذلك ويكذبون, ولا كي ذلك. قيل, . فنصراني 
يكون أسمه جرجج يسيم باسم اهل الإسلام» قال لا باس بذلك. 

قال عنه أشهب, في نصرانيّ حل :ايه تماق وآبرة انصرائق #افيقال) ل 
من أنتٌ فيقول إسحاق بن عبد الل قال يرك ع إلي. 

ون العتبية(!) قال عنه ابن القاسم» في امرأة يموت مولى ا وله ابن وح إن 
ابنها أحقٌٌ بالصلاة عليباء 

قال ابن عبد الحكمء فإن أراد الإبن أن يقدم أجنبياً فالأخ أحٌ. 

وفي كتاب ابن المواز قال مالك» وإذا ف يسِيّ ولا يعرف له من قيس 
من يوارثه بنسب معروف» فلا يوارثه إلا وار معروفٌ. 

قال أشهب: وليعضدق بذلك على الفقراء» بخلاف الفيء بعد التربص إن 
رجي علم ذلك» ولا يرثه عامّة قيس (2) لك له ماهم وارئا بعيلة , 


3 م يتيسر لي ربط هذا النص بأصله إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن ما يتعلق بالنصرافي الذي اسمه جريج 
فتسمى باسم أهل الإسلام فإنه موجود بالبيان والتحصيل» 14 : 444 وما يتعلق بمن اسمه إسحق 
بن عبد الله فموجود بالبيان والتحصيل. 14 : 488. 

(2) في ب (للا يرئه عامة الناس) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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في الكافر يسلمُ بعض ولده بعد موته. ومن أسلم 
ثم مات عن أولادٍ صغارٍ وُلِدُوا في نصرانيته, 
واخرون بعد إسلامه 


من العتبية2!» قال سحنون عن ابن القاسم في موسي مات [2 ثم أسلم 
ولده قبل أن يقسم ماله(» أو كان نصرانيا فأسلم ولده أو بعضهم<» أعلى قسم 
الكفر يقتسمون أم على قسم الإسلام ؟ قال بل على قسم الكفار» وإنما يقسم 
على قسم الإسلام أن لو كان الأب مجحوسياً ليس بذي ذمة فأما إن كان مجوسيا 
من أهل الذمة فالقول فيه مثل ما قلنا في أهل الكتاب. 
ولدوا في نصرانيته وولد ولدوا بعد إسلامه أن ماله يوقف فإذا بلغ ولده الصغارء فإن 
أسلموا ورثوا وإن م يسلموا فالميراث لولده المسلمين. 


في ميراث أهل الملتين بالرق» والنصراني 
يسلم عبده. ومن له فيه بقية رق ثم يموت 
ذلك العبد, أو يموت له عبد وميراث اجوس 


م كتاب ابن المواز قال : ويرث المسلم عبده . النصراني وابجوسي بالرق» 
وكذلك مديره يسلم أو أم ولده ثم بموتان(5» ولو أعتقهما بعد أن أسلمت ثم 
مانت لورثها ولده المسلمون إن كان لأنه كان يرجع ولاها إليه إن أسلمء وكذلك 
مدبره ومكاتبه لعقده ذلك في نصرانيتهما. 

(1) البيان والتحصيل» 15 : 90. 
(2) ابتداء من هذه المعقوفة وقع نقص في النسخة الأصلية نظرا لضياع لوحة من لوحات النسخة المصورة 

ونقلنامه من النسخ الااخرى. 
 )3(‏ فيا ص - (قبل يسلم ماله) واثرنا كتابة ما في البيان والتحصيل. 

(4) فيا ات ر(أو بعض) بتنوين العوض. 
(5) في النسخ كلها رثم يموتا) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 


وفي باب المرتد [يتوب ]21 وقد كان أعتق عبيداً ذكر ميراث العبد المرتد 
بالرق» وميراث العبد لعبده. 


من العتبية2» عن بجحوسي تزوج ابنته فولد منها ولدين» ثم مات أحد 
الولدين ؟ قال فللأم السدس 5 الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فهي تقاص 
نفسها«3» بنفسها فكأنه ترك أخا وأختا فحملا الأم عن الثلث. ش 


في ولد الممبوذ والنفقة عليه 


من كتاب ابن المواز قال مالك ولو علم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر, ما 
خولف. قال وإذا ادعى اللقيط ملتقطه فلا قول له عند ابن القاسم إلا ببينة أو 
يأتي بما يعذر يو(4) . وذكره عن مالك. وقال أشهب يقبل قول من ادعى ملتقطه 
أو غيو إلا أن يتبين . كذبه. 


وإن ادعت امرأة أنه ابنها لم يقبل منها عند ابن القاسم, وإن جاءت بما يشبه 
من العذر وقال أشهب يقبل قوفاء وإن قالت من زنى حتى يعلم كذبها. قال 
محمد وأحسن ما بلغني إن كان الزوج حاضراً صدقته ولا ينفيها إلا بلعان. وإن 
قدما من بلد لم تصدق هي إلا أن يقر بالزوجية فيكون كالحاضر فإن أنكر لم 
يلجق به وتحد المرأة. قال مالك : ومن التقط منبوذا. لزمته نفقته حتى يبلغ 
ويستغني وليس له أن يطرحه فإن استلحقه أحد بِيّنةٍ أو غيرهاء قال ابن القاسم 
فلورجع عليه بما أنفق إن تعمد طرحه إن كان يومعذ ملياء وإن تعمد طرحه غي 
فلا شيء على الأ وقال اهن لا شيء علىع]» / الأب بكل حال» 5 هذا 115ظ 


(1) لفظة (يتوب) ساقطة من ص وت مثبتة من ب. 

رج البيان والتحصيل؛ 14 : 279. 

(3) (هي النسخ كلها جاءت على شكل (فتحاد) أو (فتفاد) وقد أثبتنا ما في البيان والتحصيل. 
4) حرفت فيا ت فجاءت على شكل (فيغدونه). 

رى) هنا انتهى ما عوضنا به النقص الواقع في الأصل. 
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أنفق حسبة؛ و وكذلك من أنفق على يتامى يرى أنهم لا مال لهم ثم يعيْنُ هم ماله 
فلا يتبعهم لأنّه أنفق حدمية: 

وقالا جميعاً في المنفق على ولد رج غائب تبء أنه إن كان يومثذ مليّاً رجع عليه 
قال أشهبء إلا أن ينفق وهو يرى أن أباهم لا مال له؛ فلا يرجع عليه وإن ظهر 
أنه كان يومعذ مليّاً قال ولاب للذي أنفق والأب الغائب مليّاً أن يحلف ما أنفق 
احتسابأء إلا فلا شيءً لهي وأقوى له أن يشهد حين أنفق أنه ينفق ليرجع. 

فاذا التقط المنبوذ عبدٌ ونصرانيٌ فهو حرّ وولاؤه للمسلمين» وإن كان عليه 
زَي النصارى إلا أن يُلتَقَطَ في مدائن ن الشرّكِ فهو مشر وإن كان في قرى أهل 
لم ويس فيبا مسلمٌ | إلا الإثنين والثلاثة ونحر ذلك؛ فهذا إن التقطه نصراني فهو 
نصراني» وإن التقطه مسلم في قرى أهل التترك» و! وإن كان في كنيسة فما أجعله 
7 

قال محمد. يريد إن كان في أرض الإسلام وحكمهم. 


في التداعي في الولاء والإقرار فيه» وإقرار 
الوارث بعتق وغير ذلك من ذكر الولاء 
من كتاب ابن المواز قال مالك» فيمن مات ولا وارث له فأقام جل 
شاهداً:» أنه 06 أعتقه, فلا يثبت بذلك الولاء» ولكن يُستأق بالمال» فإن لم 
أت مَنْ يستحقه حلف هذا ودفِمَ حم إليه وقد (قضي)2) بذلك ببلدناء 
وقال أشهب. لا شي له حتى يثبت ذلك / الولاء بشاهدين» وإن شهد في 
الولاء شاهدان على السماع» فروى ابن القاسم عن مالكء أنه يُقَضَى للطالب 
بالمال بعد الثاني ولا يبت الولاء بذلك» وروى عنه أشهب أَنّه يثبت بذلك الولاء 
ولكن لا يعجّلء فلعلٌ أحدٌ يأتي بأولى من ذلك. 
(1) في الأصل (شاهد) بالرفع. 
(2) كلمة (قضبي) محذوفة من النسخ الأخرى مثبتة من الأصل. 
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ومن مات عن ابنتين فأقرت واحدة لرجل أنه مولى أبيها ثم ماتت, ولا وارث 
لما فقال ابن القاسم, إنه يحلف ويرثهاء قال محمد, والمين في هذا ضعيف7©», ولو 
قرا لحلف معهما وأخذ المال في حياهما ثلث ثلث تركة أبيهما في قول ابن القاسم» 
وخالفه أشهب. ٠‏ 

ومن قال فلان أعتقني 5 فأقاما عليه شاهداً فلا يمين» ولا ينتفع (إلَّا 
بشاهدين)2), 

قال ابن القاسم» وإذا شهد ولدان للميت أَنْ أباهما أعتق هذا العبد» وترك 
بناتء فإن كان رفيعاً يرغب في ولائه لم تجر الشهادةٌ ولا يق حظّهما إلا أن يملكا 
العبد فيعتق كله عليهماء وإن كان وغداً جازتٍ الشهادةٌ قال محمد, وأحَبٌّ إليّ 
أن يقبلا في الرفع» وليس الولاء بشيء يوجب التهمة» ولو كان كذلك لكان الميت 
إذا أوصى بعتق هذا العبد المبتل كان مهما أن يخصٌ الذكور بولائه» (فينقض)3) 
وصيّته ظ 

وهذا لم يختلف فيه مالك وأصحايه, أن وصيّته جائزة. قال ابن حبيب»؛ قال 
ابن الماجشون» ومّن اشترى عبد فأعتقه ثم قال بعد ذلك اشتريته لفلانٍ بمائة 
وأعتقته عنه» قال» الولامُ للمعتق ولا ينتقل عنه .وعليه العين إن طلبه به إِلّا أن 
رن إقراره متّصلاً بالعتق. / قال ابن حبيب؛ عن ابن الماجشون» فيمن أقرّ أن 
ولاءه لفلان» وله ولد أصاغر وأكابر» فأنكر ذلك الأكابر» فإِنَ ولاءَ المقرٌّ وولاءَ ولده 
الأصاغر 0 4 أ له الأب وليس له ولام ولد المقرّ لكي /' 


عي م سه 


(1) في ب (ايين في هذا ضعيفة) أثبتنا ما في الأصل وص. 
(2) (الا بشاهدين) محذوفة من ب. 
(3) في ت وص (تبطل). 


4( البيان والتحصيل,» 15 :3 
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لل شو حى جين لن هو من قلك اليل من يو بيده قال أصخ. 
1 يسّمى الوم بأعيائهم» أو بنو الأب بعينه غير الأب الجامع. 


فيمن مات عن زوجة حامل. هل يُقَسّم مره 

قبل أن تضعَ ؟ أو مَيْت ببلد بعيد» هل يُقَسُمْ ورلثه 

ميرانه ؟ والمتوارثين لا يُدرَى أوّلهما موتاً ؟ 

من العتبية!» روى أشهب عن مالك» في الميت 3 زوجته حاملاً, فلا 
جل لها من الميراث شِيء حتى تضعء قال عند ابن أشرس» ولا يأخذ ولدّه 
[شيئاً]» حتى تضع» وكذلك أبواه لا يعجل لها شيم حتى تضعء ولالها أن تقول 
اعْلُوا ميرات الحمل على أنه ذكرٌ 

قال أشهب عن مالك, فيمن مات با مدينة من أهل مصرء أيْسُمْ ونه ماله 

بمصرء أو حتى ينظر هل تزوّج بالمدينة» قال : إن شلك في أمره لم يُقَسَّم تراه 
حتى يُعْلَمّ ذلك» فإن استوثقٌ بأمره ه قْسسُمْ ماله بين ورثته. 


.قال ابن القاسم» قتل يوم الجمل» ع كم و ٠‏ 


0-0 أحدها من الآخر» وأصلّحت بيهم عائشة 


قال عيسى عن ابن القاسم / إذا ماتت امرأة وولدها في ساعة, فإن شهد في 
ذلك لمقاءة حلف أبو الصبي وورثه مع شهادة النّساءِ أن الم ماتت ٠‏ قبله 
ويستحقون ميرائه من مه لأَنّهم هال ورواها أصبغ قال» وكذلك شهادلين في 
ذكر وأنتى. 


مي 2 
(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 457 


(2) لفظة (شيئا) ساقطة من ص. 
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وروؤكى العتي ان عن سحئون عن ابن القاسيمه عن رجل شقت ري 
وأمعاوه» أو ذبح وهو كذلك حتى مات له ولب أيرثه ؟ قال» نعيم يرثه إلا المذبوح 
0 فإنه لا يرئه» وما المشقوق ق الجوفء قفي عمر بن الخطاب في ذلك حي قيلء 
فإن قتله رجلّ في ذلك الحال» ؛ يقت به ؟ قال :لا 


(1) البيان والتحصيل, 15 : 91 
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بسم الله الرحمن الرحم 00 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


ل إووت 
الجزء الاول 
من كياب الجنايات» 
/ في القصاض :بين العييد. في. النفس واجراج 
وهل بَينَهُم وبِينَ الحُرٌ قصاص”» وذكرٍ م 
على الأخرار والعبيه 0 

. قال أبو محمد من كتاب ابن الموازء قال مالك وعبد العزيز» القصاصٌ بين 
العَبِيدِ في التفس والجراح في العَمْدِء فإِنٍ استحياه سيد المقتول» فالخياز لسيّد 
القاتل في. فدائه وإسلامه, وإِنْ طلبّ في الجرح ما نقص عبده؛ وألى القصاصء 
فذلك له إلا أن يسلمٌ إليه الجارح. | 

قال مالكء ولا قود بين حرٌ وعبدٍ في الجراح» جرح العبك أو جرِح» وما 
النفس فيُقَتلٌ العبدٌ باحر 5 شاء ذلك لوليا ولا يُقعَل به الى 

0 0 00 إذا رضي المرء 0 
تهاب ور عد بن طبه لذ عا قل دون الى ع كله نأمر به 
َه أن يُجْلَّدَ مائة وألا تُقَبَلَ له شهادة©. 


(1) سنقابل هذا الجزء بنسخة المكتبة الوطنية بتونس وسترمز ها بالحرف ات ونسخة الصادقية وسترمز شا 
بالحرف ص 

(2) في ص وت (عمر بن شعيب) والصواب ما في الأصل. 

(3) جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
2 : «لا تجوز شهادة حائن ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه» من الجزء الثاني 


صفحة 208. 
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قال ابن سحنون عن أبيه عن أشهبء في عبد قطع يد حر ويد عبد عمداء 
فليُقطّع بالعبد» ويحَيرٌ مسدلة في. فدائه من الح بخمسمائة دينار وإسلامه» ولو 
عفا(» سيد العبد على الأرش حيّرَ بين فدائه منها بما نقص العبدء ودية اليد أو 
إسلامه إليهماء فيكون بينهما بقدر دِيّةَ اليدء وما نقص العبدٌ المجني عليه. 

وقال أصحابناء. / عبل الرحمن وغيره » وإذا قتل العبدٌ ا وعبداً عمد يِل 
بهما إن اختار ذلك وليّ الحرٌ وسيدُ العبدء وإن أبقياه وطلبا الأَرشَء ير سيّدُه في 
أن يفديّه بدية الحرٌ وقيمة العبد» أو يسلمّه فيكون بينهما بقدر القيمة والدَّيّةه وإن 
اختلفا فمن طلب القتل فذلك له ويبطل حقٌ الآخرء وليس م قلنا في قطع اليدء 
. لأنه ليس بين الحرٌ والعيد قصاصصٌ في الجراح» فإذا قطع للعبد بقى جرحٌ الخرٌ في 
يده قائماً في رقبته. 

قال ابن سحنون عن أبيه» لم يختلف العلماء في القصاص بين العبيد في 
النفسء قال مالك وإذا استحيا سيِّدُ المقتول القاتل» فلسيّده فداه أو يسلمّه فإن 

قال ابن سحنون؛ ومن منع من القصاص بين العبيد في الجراح خصم 
بإجماعهم على أن ذلك بينهم في النفس» وإن كانوا أموالاً وعلى اختلاف قيمتهم. 

قال ابن شهابء إذا قتل عبدٌ عبداً خطأ والقاتل أعلى قيمة» فليس لسيد 
المقتول إذا وجد قيمة عبده غير ذلك, وإن كان المقتول أغلى فأسلم إليه القاتل» 

قيل لسحنون. فلِمَ تركت ما قاله السّبْعَةٌ من فعهائنا ؟ ‏ يعني أهل 
المدينة » لا قصاص بين العبيد في الجراحمء وقاله العراقيون» 
شهاب وسالم» ولما ذكرنا من الإستدلال» قيل له. قال بعض الناس بهذا إلَّا أنّه 


(1) في ص وت (رولو عصا). 
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قال» فإن طلب السيدٌ قي قيمة / المقتول» كان ذلك في رقبة القاتل يبيعه سيده فيهاء 
قال ليس له أن يبسّْطّ يدّه فيه ببيع حتى .يفديه؛ قال : وقال جميع أصحابنا في 
. عشرة أعيدد لعشرة رجا قتلوا عيداً لرجل؛ فإن شاء قتلهمء وإن شاء أخد قيمة 
عبده, فكان على كل واحدٍ عُشرٍ قيمتهه إِما ودّى ذلك سيْده أو أسلمه فيه 
ولربٌ المقتول قت من شاءً منهم ويعفو عمّن شاء على أخذ حصته من القيمة على 
الأعشار لا ينظر إلى تفاوت قيمتهم» » وكذلك في كتاب ابن المواز. 

قال ابن القاسمء ولو كانت قيمة أحدهم ألف دينارء فلسيّده فداه بعشرة 
دنانيرٌ التي هي عشر قيمة المقتول. 

قال سحنونء ولا أعلمُ بين العلماء اختلافاً أن لو ماتوا قبل قيام سيّد 
المقتول» أَنّه لا طلب له على ساداتهم» قال أبو محمد يريد إلا أن يترك مالا. 

قال : وإن قتل حرٌ وعبدٌ عبداء عوقب الحر ول يفد منه» وود نصف قيمة 


العبد» ولسيد المقتول قتل العبد القاتل أو يسْتَحُييه(!)» ويكون له في رقبته نصف 
قيمة عبده» ويفديه بذلك سيِّدُه أو يسلمه إليه. 


ومن كتاب ابن الموازء قال ربيعة» وإذا فقأ عبدان عينَ عبدء أنه يفقا 


عينيبماء قال هو ويحيى بن سعيد» تقتل مائة عبد بعبد إذا اجتمعوا على قتلهء فإن 
استحياهم سيدٌه فليس له إِلَّا قيممّه. 

قال مالكء وإِنّما ينظر إلى قيمة الجرح بعد البرءء فإن كان بعبد والجاني حر 
6ن يك اطارن عيذ أر: إن منت بس حل هيد سو إلى :ما لصن يوم 
البْرْءِ / أن لو كان هكذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب ‏ يريد في العمد ‏ 
ولو بَرئُ على شينٍ فلا شيءَ فيه غير الأدب في الحر والعبدء وإذ لا قصاص بين 
حرٌ وعبد» وإن جنى عبد على حرٌء نظر إلى دي ذلك بعد البرْءِ في العَمْد والخطى 
فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدى بذلكء وفي العمد الادب» وإن وى لمر على 


(1) في ص وت (أو يسجنه). 
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غير شين فلا شييءَ فيه إلا الأدب» وإن بر على شين فذلك في رقبة العبده وإن 
كان امجرم عبداً والجاني حرا فذلك الشين في ماله يريد في غير الموضحة 
وشبهها. 


في العبد يجني على الحرٌ فيفدى ثم يرأ 
ما جرحه إلى أكثرٌ منه أو يموث الحر 

من كتاب ابن الموازء وهو في كتاب ابن سحدون لأشهب, وفي امجموعة 
لابن القاسم وأشهب, وإذا جرح حرا عبدٌ فب على شين ففدى العبد سيدُه ثم 
انتفض الجرحٌ فمات منه» فليقسم وأنّه لو مات منه إن طلبوا | إتمام الدّيّة في الخطل 
أو القصاصء فإن استحيوه في العمد بعد القسامة عاد كالخطا إِمّا أسلمه سيدُه 
وارتجع ما دفع ألا وإما فداه بالدية ويحسب له ما كان دفع» وإذا أسلمه وطلب ما 
دفع» والمقتول مذيان» فليس لغرمائه ادحل ممه الي لدت حت بوثو من نه إن | 
يكن ثم مال غير ما كان دفع أولاً في الجرح» وليس -لأؤلياء المقتول أن يلزموك أيه 
السيد بتام الدّيّةَ على ما كنت وذَّيتَ في الجراح» ولكن / لهم أن يتمسّكوا بما 
ودّيتَ في الجراح» ويدعوا لك العبد إذا كان ما ودّيت مثل دية النفس فأقل» إِلّا أنه 
إن كان مثل الدية لم يكن لك عليهم قسامة لأنّه خطأء وعندهم مثل الدية إلا أن 
يكون عمدأ» ويطلبوا القصاصء قال» ولو وديت في الجراحة أكثر من الدية ثم 
انتفض جرحه فمات وقد نقض العبد عِنْدَك أو جنى أو هو بحاله» فأردت أن 
ترجع بالنائف على دية النفس» فأما أشهب فقال لك ذلك إذا استحيوه في العمد 
قروا أن متهم مات منهاء أو أقسموا على ذلك ثم استحيوه بعد ذلك» وليس لك 
أن تسلم أنت عبدك وتأخذ كل ما كنت دفعت إِلَّا أن تريدوا قتله فلك أخدٌ 
جميع ما كنت دفعت من مال المقتول» وبعد هذا بابٌ في العبد يجني فيفى ثم 
عم ص جاحات الأول» وقال أيضاً أشهب فيمن قطع يدي رجل ورجليه 
وفقاً عينيه خطأ ثم ماتء أن لولاته أن يحلفوا أنّ صاحبهم ما علمره مات من هذه 
الجناية يميناً واحدة, ثم لهم ثلاث ديات على عاقلة الجاني» [فإن نكلوا حلف عاقلة 
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الجاني» والجاني معهم لمات منهاء وودّى ديةً واحدةٌ» قال أصبغ]!», على عاقلة 
الجاني ثلاث ديات» بلا قسامة ولا يمين» وإن كان عمداً فلولاته القصاصٌ من 
الجراح» وإن شاؤوا القتل فليس لحم ذلك إلا القسامة أنّه مات منها. / ومنه ومن 
المجموعة قال أشهب» وإذا جرح عبدُك حرا جراحات تبلغ دية ونصفا(© ففديته 
بذلك» ثم انتقضت الجراحٌ فمات» فإن أقسم ولاثه لمات منهاء وقتلوا العبك» ردُوا ما 
أخذواء وإن أبوا ذلك وتمسّكوا بما أخحذواء ولم يدّعوا أنه مات منها في العمد لا في 
الخطلء فقمت عليهم بما زاد على الدَََّّ لأنّها نفس فلهم أن يحلفوا بين بميناً واحدة ما 
علموه مات من ذلكء ويتمسّكوا بالجميع» فإن أبواء فلك أن تقسم قسامة 
[واحدة]220 لمات منها. 

قال في كتاب ابن سحنون والمجموعة, فإنه يحلف لمات منهاء ويأخخذ الزائد 
على الذي فإن نكل لم يأخذ شيئأء وبقي الأمرُّ على ما كان. 

قال في كتاب ابن المواز» إذا أقسم لمات منها فإنّه يأخذ الخمسمائة الزائدة 
أو يسلم العب ويأخذ الألف وخمسمائة» قال في موضع ‏ آخر إِلّا 3 يشاء أولياءً 
القتيل أن يتمسكوا بالدّية ويردُوا الفضلء فذلك لهمء ولعلّ العبد قد نقض أوجنى 
جنايةً أخرى, فلا يكون لك إسلامُه إن ردّوا عليك الفضلء فإن لم تحلف أنت 
فلا شْيءً لك مما كان دفعت, ويبدأ بالمين أولياءُ المقتول يحلفون بميناً واحدة ما 
علموه مات من تلك [الجراحات+4) فإن نكلوا حلفبتٌ أنت قسامة أَنّه مات 
منهاء وأخذت الفضل إِلَّا أن يقر الأْلياءُ أنه مات منها ثم المتخيرونة أن كارا 
ليوا الفضل بلا يمينء قال أشهب, فيمَنْ شجٌّ منقلة5 فذهب فيها / سمه 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(2) في الأصل (ونصف) وني ص وت ونصف دية. 

)3( (واحدة) ساقطة من اللأصل. 

24 (الجراحات) ساقطة من الاصل. 

5 المنقلة باعواائصة ان تخرج منبا صغار العظام وتنقل عن أماكنها وقد كتبت في ص وت (المثقلة) 
وذلك خطأ في النسخ. 
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وبصرو» ثم مات من فوره فلأوليائِه على عاقلة القاتل ديةٌ السمع والبصر والمُتقَلةء 
قال أصبغ هذه أصوبٌ من التي قبلها. 

قال اسه في كتاب ابن سحنون, وإذا أسلمتٌ عبدك إلى الحر في جرحه 
إِيَاه ثم ترامى جرحه | إلى أكثر منه أو إلى النفس» فأمّا ما دون النفسء فلا شيء 
عليك لا في العمد ولا في الخطل أنه لا قود بين العبد واحرٌ في الجراحء ولا للك 
أن ترجع فيه ؤي جميع اجرح وما ترابى إليه. ولو جرح آخر بعد إسلامك» 
فالذي أسلمته إليه حير بين فدائه أو إسلامه. وكذلك لو ترامت جراحه الأولى 
إلى النفس إذا كانت خطأًء وإن كان عمد قلولاته أن يُقُسيموا ويقتلوه فإن لم 
نوا أو أفشيهوا م :انتتحيره تماد الأرن ظل ها بكرا فى :تحط 

ومن العتبية:'» روى يحبى عن ابن القاسمء في مدير جرج عبد ثم تُزي(2) 
في جرحه فمات بعد أن عتق المدبر» أن سيد العبد يحلف عينا واحدةٌ لمات منه 
ويرجع بقيمته على المدبر في ذمّته» لأنّه لا قسامة في العبد» ولو لم يعتق المدبر في 
الثلث» لأسلم سيّدُه خدمته مر فداها... 


في العبد أو من فيه ؛ بقيّةٌ بقيّة رق يجرخ عمدا ثم 
يموت مكائه أو بعد أن عاش يام أو يتعامى 
الجرحٌ إلى أكثرٌ منه, أو جرحه رجلان ثم مات, 
وكيف إن أقام بالجرح أو بالقتل شاهدا أو شاهدين 
/ قال ابن سحنون عن أبيه عن أن زيد الأنصاريٌ عن المغيرة» وذكر مثله 
عيسى عن ابن القاسم في العتبية(3)) في عبد شجّ عبداً موضحة أو منقلة» وثبتَ 
الجرح بشاهدين» قال في رواية عيسى؛ إن مات من فوره فله قيمنّه بلا يمين» قالاء 
(1) البيان والتحصيل. 6 : 149. 


(3) البيان والتحصيل. 16 : 115. 
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وإن عاش ثم نزي فيه فماتء فَلْيَحُلِف سيّدُه بميناً واحدة لمات منهاء وتصير قيمنُه 
في رقبة العبد الجارح» فيفديه سيدٌه أو يسلمُّه؛ قال المغيرة» وإن شاء اقتصر على 
طلبارقكة ة دون النفسء ولا يحخلف فيفديه بها الميّدُ أو يسلمه. وإن طلب يمين 
سيد الجارح أن العبد لم يمْتْ من المج فذلك له» وإِنْ حلف يري إلّا من 
الشّجّة وإن نكل أسلم عبدّه أو فداه بقيمة العبد الميّتَء ولو أقرّ العبدٌ إن منها 
مات» فلسيّد الميت قتله فإن استحياه كان لسيده افتداوه أو إسلامه. وإذا 0 
شاهداً أن ير أوضح عبداً» حلف معه سيّد العبد دون العبد» واستحقٌ اش 
ذلك؛ فإن نكل حلف الحرٌ وبرئ» فإن نكل ودَّى الأشَ فبرفٌ ثمّ قال سحنون 
إٍ في المجلس قال المغيرة» إذا شهد شاهدٌ على عبدٍ أنّه قطع يد عبد اخرء فإن طلب 
سيّدُه القصاصَ حلف العبدُء واقنصّ له. وإن أراد السَيّدُ العقل حلف السيدٌ 
وأخذه؛ وقال مالك يحلف السيّدُ في الوجهين» وكذلك روى عنه ابن القاسم, إذا 
أقام شاهداً في جرم عبده عمداً أو خط أن السيد يحلف... وروى ابن وهب 
عنه مثله في الخطا... 
/ وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية'» مثل قول المغيرة» قال ابن 
القاسم في رواية عيسى, وإذا أقام شاهدين على ما أصاب له عبدّه من موضحة أو 
منقلة» فعاش أيَّاماً ثم مات, فأبى أن يحلف أنه مات منها فله على عاقلة الجاني 
قيمةٌ الجرح بلا يمين, ولا يستحقٌ فيه العَبْدَ إلا بابمين» قال بعضٌ الناس بغير مين 
ولا أداء ذلك؛ وكذلك في جرح النصراني يبرأ فيه فيموت, فَليَحَلِف ولاه يمينا 


ود ويستحقون ديته ولا فليس له إلا عقل الجرح» قاله مالك» وقال : ولو ش 


لابرخاهنا عل كل العيد أو االعران حلفي اسيل في القيدء وولاة التضاي فين 


واحدة فب دية 0 وقيمة ة العبدء وإن كان يرث 0 جماعة وماك ا 


شاهكئن على الجوح وقد عاش بعده. وإذا شهد شاهدٌ 0 1 عبداً جرح عبداً 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 9 
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فب فيبا فمات ولم يشهذ على القتل فلْيَحْلِف سيد الميت بميناً واحدة لمات منه» 
ويستبحق العبد ولا يقتله. 

قال أبو حخمدك أراه يريد يحلف لقد ضربه) وَلْمِنٌ ضربه مات) ولو قام 
شهيدان بالضرب لم يحلف وحلف لمات منه. 


قال ابن.خييي عن أطيع عو ها ذكر عسي عن ابن القاستم» ‏ الغبدد يدوم 
شاهدٌ أو شاهدان على أنه جرحه الح م يموت العبد» وقال إذا أقام بالجرح 
شاهدي() وم يمثْ مكانه فأبى السَيِّدُ العين أنه مات منه / فله ما نقصه في غير 
الجراح الأربعة» وإن كان من أحد الجراح الأربعة» فله بقدر ذلك من دية الحر في 
قيمة العبد وإن كان ضربا بلا جرح فلا شيءَ فيه إلا العقوبة من الإمام» وإن قام 
شاهدٌ على الجرحء ومات مكانه حلف أنه جرحه وأخذ قيمته فإن أَرَنْتْ ثم 
مات فليس له أن يحلف أنه مات منه. وبأخذ قيمةً العبد, ولكن يحلف أنه 
ع ويأخحذ قيمة الجرح 6 لا يجب في الحر ني مثل هذا قبنامة] وإن كان 
ضرراً بلا جرج فلا بمينَ فيهء قال ويلزم الجاني ضرب مائة» ويسجن سنة في 
الموضع الذي للميّد أن يحلف فيه ويأخذ قيمةً العبد. حلف السيّد أو نكل؛ وقاله 
ابن القاسم وابن الماجشون. 

قال ابن حبيب قال أصبغ) ومن ضرب عبداً فمات قَعْصاا» فإن ثبت 
الك يسيع نل تخد بلا عن . وعاب القان ماله وحن فك واد 
كك قيضا وماك بهذ أذ انهه لف السك عا واجد؟ أن من ريه أو د 
جرحه مات وأخذ قيمئّه» وضرب القاتل وسّجنّ ا ذكرناء فإن نكل السيّد فلا 


شيءَ له ولم يحلف الضارب أنه لم يمْثْ من ضربهء وعليه الضرب والسجن ”] | 


ذكرنا. 

(1) في الأصل.(إذا أقام بالجرح شاهدان) والصواب ما أثبتناه. 

(2) يقال مات فلان قعصا إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه وفي الحديث «من قتل قعصا فقد 
استوجب الماب» (عن الرازي من مختار الصحاح) وقد كتبت فيات وص (بعضا) وذلك تحريف 


واضد ٠.‏ 
دن 


-:59 


نما ترجع العين على المدّعى عليه إذا شهد شاهدٌ على القتل» أو على قول 
القتيل» فنكل الولاة عن القسامة» فها هنا ترجع الأيمان على المدّعَى عليه لأنَّ 
التعل لم يثبث» فأمَا إذا ث ثبت الضرب بِبيْنةٍ أو بقول القتيل فعاش ثم مات فنكل / 
لألياء عن القسامة فلا ترجع ها هنا الأيمان على المدّعي عليه» لأنّه لا يقال له 
احلف أنه ما مات من ضربكء وفي الأول إِنّما يقال له احلف إِنك لم تقتله. 


1006 هه 


قال ابن حبيب قال ابن المالجشون» وإن قتل عبد ذني عبد فلان الجر 
عمدل أ تحن حتى د أمره ثم م يحلف ييناً وده ا أن العبد مدّع(1) 
ٍ ولو قال صبي قتلني فلان لسجن حتى يسْتَبْرَا أمره» ثم يحلف هذا خمسين 
ينا أنّه بريءٌ من دمه. ولا يقسمْ على قول الصبي. 
ومن كتاب ابن المواز» قال مالكء ومن أقام شاهداً أن حرا أو عبداً قتل 
عبده» حلف يمينا واحدة واستحق قيمته) ولا يستحكق دمه إلا بشاهدين» وليس 
فيه قسامة في عمدٍ ولا. خطل. 
قال مالك وإذا شجٌّ عبدٌ عبداً فتنامى إلى أعظمَ منه, فإن شاء سيّده أذ 
ذلك كله. وإن طلب القودٌ فإنما يستقيد بمثل الجرح الاول بغير تنام, كالحرٌ فإن 
تنامى إلى مثل ذلك أو كار الا 1 ود عو ناور تير اا يقلي .وتيا 
3 رقبته» إن شاء سيّدُه أسلمه كلّه بذلك أو فداه بدية الرُيادة وهذا في تابي 
اجرج إلى أكثر منه» مثل أن يرح ملطاء(» فتصير موضحة© أو منقلة» أو 
شجة موضحةً» فيترامى إلى منقلة أو مأمومة©»» فيقتص من الجرح الأول» وينظر 


(1) في النسخ كلها (تدعي) بإثبات الياء والصواب حذفها. 

(2) الملطاء ويقال ها الملطى بالقصر والملطاة بالتاء : الشجة التي يبقئ بينبا وبين انكشاف العظم ساتر 
رقيق. 

)3( الموضحة : الشجة التي تكشف العظم. 

(4) المامومة هي التي 8 إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج. 
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إلى أرش ما تنامى إليه كاملاً. فيطرح منه ديةٌ الجرح المقتص منه إن لم يتنا( في 
القصاص إلى مثل ذلكء وإن تنامى المقتصّ منه إلى دون ذلكء كان ما بقي / 
محسواً له ني رقبة الجارحء فأمًا إن تنامى إلى غيوء مثل أن يجرحه في رأسه 
فيذهب منها عينه أو يده فإنّه إذا اقتصّ فمن الشجة. ثم يكون في رقبة الجارح 
ذية الع أ الله أو تددم كلل ذلك كله أو طلم 


ومن العتبية2» قال سحنون في عبد جرحه رجل موضحة واخرٌ متقلة» أو 
الع جات رلايير ل توه مات سمتلن مق د قاد لد ون إن 
قيمئّه تامّةء ويرجع الأول على الثاني فيأخذ منه ما نقص جرحه من قيمة العبد. 
أنه غرمَ قيمتّه تامّة» وإن شاء سيّدُه أخذ من الثاني بالجرح الأول ويأخذ من 
الأول ما نقص من جرحه. 

قال أبو محمد أراه يريدٌ بعد يعينه فيما اذّعى أنه مات منه. قال العتبي(3)) 
قال أصبغ» وإن جرح رخلاة عند مرحي عوداء فت ذلك بعك نان 
عُرِفَ الضاربُ الأول حلف ييناً واحدة أن من ضربه ماتء وأخذ منه قيمة 
العبد» ثم يرجع الضارب الأول على الثاني بنصف عشر قيمته للموضحة؛ وإن شاء 
. حلف عل الثاني» وأخذ منه قيمئّه مغضوبأء ويأخذ من الأول قيمة الموضحة, وإن 
جرحاه في فور ولم يَدْرٍ الأْل» فعلى كلّ واحد نصف قيمته بعد يمين كل واحدٍ أنّه 
ما “يعلم الأول. 

قال مالك في عبد ضربه قوم أحرارٌ أو جرحوه فمرض من ذلك فمات أن 
وله عاك لمن مريت مات» ويأخذ قيمئّه: قال ابن القاسم» فإن نكل حلف 
ضاربوه ما مات من ضرْبهم» إن نكلوا ضمنوا قيمئّه. 


(1) في الأصل (إن لم يتنامى) بإثبات حرف العلة والصواب حذفه. 
(2) البيان والتحصيل., 16 : 179. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 170. 
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قال سحنونء في الرّجل / يقتل» فيقول دمي عند عبد فلانٍ قتلني عمداًء 
فنكل ولاثّه عن القسامة» فإن كانوا اذّعوا العمدّ فليَحُلِف.العبدٌ خمسين يمينا وييرأء 
ولا يحلف السيّدُ فإن قال الأوْلياءٌ نحن نحلّف السيّدَ أنه لم يمْثْ من ضربه» ويدعٌ 
القتلّ ويأخذ الدّية» حلف السيدُ خمسين ؟ بميناً. فإن نكل قيل له افْتَكّ عبدك أو 


| ادفعه. 
في الجارح أو امجروح يعت بعد الجرح, ثم يموت امجروح 


أو يتنامى جرخه أو يصحٌ 
من كتاب ابن المواز قال مالكء وإذا أعتَقٌ [لمجروح]2'0 بعد الجرحء فإنّه 


ينتظر به0» حتى يصمٌء فإن برىُ الجرحٌ ولم يتنا إلى غيره أو نقصء فللسَيّد . 


مبلعُ ذلك من دية عبدء إلا أن يجب القودء وإن عام الترح يقد الجوا» | إلى 
أكثرٌ منه, فالزيادة للعبد على أَنْ الزيادة من دية حر فأمًا إن جرحه وهو عبد ثم 
تنامى ذلك بعد العتق إلى زوال جارحةٍ أخرى مثل فقع5) عينه» فالشبَةٌ الأول 
للسيد إن شاء اقتصّ منه أو أخذ أرشهاء وفي العين دية عين حر خمسمائة دينار 
للعيد المعتق في رقبة الجارح إِنْ كان عبداًء وإن كان حرا ففي ماله, فأما تنابي 
باضعةٍ إلى منقلةٍ بعد العتق» فإِنّ في الباضيعَةٍ قدرٌ ما نقصت من عبدء يكون 
ذلك للسيد» وإن شاء استقاد» فإن لم يستقد طرح أرش الباضعَة من عبد من 
عقل منقلة حر وما بقي أخذه العبد المعتق» وأما إن ذهبت من ذلك العيْنُ ك] 
ذكرناء فلا يحط من دية العين شيء / بسبب الجرح الأول» ولو عتق الجارح مع 
هذا قبل تنامي الجرح» فاراد َك اخروح القودٌ وأحذ عقل التنامي» فذلك له 
وليس عتقٌ الجارح يحمل من ذلك شيئاء ويحلف سيِّدُه ما أعتقه ليحمل عنه ما 
(1) (لمجروح) ساقطة من الأصل. 

(2) في ص وت (فإنه ينظر فيه). 

(3) في الاصل (وم يتنامى). 

(4) في ص وت (بعد العقد). 

(5) في النسخ كلها (ففي عينه) بقلب الحمزة ياء. 
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لزمه من ذلك» فإن لم يحلف تم له العتقٌ» وغرم السيدٌ كل شيءء وإن حلف وُذ 
رقيقاً وطلب سيّدُ امجروح دية ما وجب له قبل عتقه؛ وطلب المجروح تنامي جرحه 
بعد عتقه» فإن أسلم سيّدُ الجارح عبده بما جنى كان بين السيّد وبين العبد 
امجروح؛ فإن كانت موضحة تنامت بعد العتق إل منقلق» فله نصف عشر قيمته 
غنداً يوم جرحه. وللمعتق ثلثا(!» عقل مبقلة ع فيضربان في العبد بقدر ذلك» 
ولو تنامت في هذه المسألة إلى زوال عينه» فأسلم الجار ح سيّده؛ ضرب فيه لسيده 
بنصف عشر قيمة عبده» وضرب امجروح بدية عين حر وإن سيدٌ الجارح فداه 
بعد أن حلف ما أراد بعتقه حمل جنايته, لعتق عليه وكذلك لو أبى المين كان 
عليه أن يسلم إلى سيد المجروح المعتق نصف عشر قيمة رقبته عبداً يوم الجرح 
ويسلم إلى المجروح دية عين حرء وإن كانت منقلة فثلثى قيمة منقلة» وإن تنامى 
جرح العبد بعد أن عتق إلى أن مات, فها هنا يسقط الجرح, ويدخل في النفس» 
وليس للسنيّد قصاصُ الجرح ولا أرشه. لأنّه يقال في هذا عمد القتل بالضربة ولا 
يقال تعَمّد ذهاب العين بالموضحة, / وقد اخمٌّلف فيه فقال ابن القاسمء فيه دية 
حر يرثها ورت بعد أن يُقِسيِمُوا لمات منبهاء وبلغه ذلك عن مالك ويكون ذلك في 
رقبة الجارح إن كان عبدأء فيفدى بها.أو يسلى وفي مال الحو إن كان حرا 
ليسغل العاقلة منه شيع لي اعمدة: زا في خطيه تور نما ثُرِكَ فيه القتل لعظم 
القتل» ولا فيه من الشببة» وبه أقول» وقال أشهدن وابن عبد الحكم بخلافه فقالا 
في العبد أو النصراني يجرحان بعتق العبد» ويسلم النصراني وينزيان في شرح 


فيموتان» فإنّما الحكم فييما يوم الجر ح لا يوم الموت» فالدّيّة فيه نصراني وقيمة 
عبد 


وقال عبد الملك وأصبغ بقول ابن القاسم» وقال أصبغ الَياسٌ قول أشهب 


ثم مات فإنّه يوارث بالحريّة» وكذلك]2 ينبغي أن تكون ديثه دية حرٌء وفي كتاب' 


)01 في الأصل (وللمعتق ثلثي عقل) والصوا اب ما أثبتناد. 
(2) ما بين معقوفتين. ساقط من ات وص. 
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الدّيات باب في هذا المعنى» وفي آخر هذا الكتاب بابّ في الْأمَةِ تلد من السيّد 


قال مالك, جراحات العبد كلّها إنما فيها ما نقصهاء إِلّا في مأمومته ومنقلته 
وموضحته وجائفته؛ ففيين من قيمته يوم جرح؛ بقدر جرحهن!1) من دية الحرُ 
وفيما سوى ذلك ما نقصه. / ولا يقام حتى يبرأء فيُنظَرٌ ما قيمته يوم الجرح 
صحيحاً ؟ أو ما قيمتّه أن لو كان به يومعذ هذا الجرح ؟ [- يريد نازياً]2» فما 
نقص كان له» وإن جاوز ديةً الحرٌء وكذلك الأّمَةه وفي جنينها نصف عشر قيمتها. 
قال أشهب عن مالكء وإذا جرح عبداً بما يُفْسِدُهِ كفقء© عينه أو قطع 

يديه لزمته قيمتّه وعتق عليه» قال أشهب, [وكذلك] اليد والرّجُلُ جميعاًء وليس 
لبيك فق هذا إلا أن يلم ولالك من عتضه عل يحارحه» وأنا جرخ ل بفسيلاه 


فليس لربه إلزامه قيمةً جميعه إذا ىه ولا على سيده ذلك 0 


وببذا قال أبو الزناد, أنه | إن قَطِعَتْ يده أن قيمتّه ٠‏ تلزمه وبيعتق يعتق عليه ويعاقب. 


أشهب, ولقد قال مالك, إذا قَطِعَت يَدُهُ أو و فقت عيئه عمداًء أَنْ لربّه إن 
شاء أَحُذ ما نقصه. وإن شاء ضمنه قيمته صحيحاً ثم يعنق عليه» أخبرنيه عنه 
ابن كنانة» ولا أقول به» وهو ير قوله الذي قال» وإنْ فْقِعَتْ فقَعثٌ عيناه أو قَطعَت يداه 
ليس فيه إلا ما نقص» وا إن كان في قطع يد واحدةٍ وقد أذهب أكار منافعه ققد 
لرمته قيمئه كلهاء وإذا بقي فيه بعض ض المنافع» فأرى أن يحمل فيه على المتعدّي 
نَ سَيّدٌه بالخيار على ما قال مالك» وهو استحسان» والقياس ما أخبرتك. 
(1) في الأصل ولقدر جز تن ديه التر)ء ٠ ٠‏ 
(2) ما بين معقوفتين غير واضح في الأصل أنبتناه من ص وت. 
(3) في النسخ كلها كفقي عينه بقلب الهمزة ياء. 
(4) (وكذلك) ساقطة من ص وت. 
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قال أشهب وابن وهب عن مالكء أنه إن كان في جائفته ومأمومته» ومنقلته 
وموضحته عَقَلَ بعد البرو» لم يُرَدْ فيين على عقل الجرح. ابن عبد الحكم عن | 
القاسم وأشهبء أنه يزادٌ بقدر / الشين, قال محمد : وأَظَنّ هذا غلط عن 
أشهب» لأنّ قوله في كتبه وما ذكرنا عنه أُصحّء أنه لا يزادُ في ذلك ما رُوِي عن 
النبي عليه السلام في دية الموضحة في الحرّد1» وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأصبغ أن يزادُ للشين» والرأس عندهم من الوجه(2», وإذا برىُ جرح العبد وعاد 
ش هيكته فلا شيء عليه غير الأدب» لا ف لع جرا ج التي ذكرنلاة»» وروى ابن 
القاسم وابن عبد الحكم [عن مالك؛ قال إذا كُسيرَت رجلا العبد ويداه» ثم صحح 
كسيد فلا شيءً على الباغي» وإن أصاب كسمه نة نقصّ أو عيبٌ فعليه بقدر ذلك 
النقص» وى يَرَ مالك جر ](4) الطبيب في جراح العبد إذا برئ» وضعفه) قال 
مالك» وقومٌ يقولون ذلك» ويقولون وطعامّه, ولم ير ذلك شيئاً. قال ابن القاسمء 
وإذا جرح العبدٌ. وقيمتّه مائة» ثم مات وقيمئه أقل من مائقء أو قيمّه ألف» فليس 
فيه إلا قيمتّه يوم ع وهو بوم صميهة قالوا ولو قَطِعَتَ يده بعد جناية الأول 
| عليه أو قُقعَتْ عينه أو صُرِيت عَنْقَه ما إن ضرب عنقه آخرء فعليه قيمتّه9) 
يومكذٍ على أنه مجروح, ويأخذ السيد من الأول قيمة جرحه ما لم يكن ألا قد أنفد 
مقاتله» فتكون عليه قيمّه» ولا يكون على ضارب عنقه إلا الأدب» وأما إن لم يكن 
جربحها مبلاًالمقتل» إن السيد إن ل وإن شاء على 
أحدهما إن كان جرح كل واحدٍ معروفاً» فإن حلف عليهما]©» فله أن يضمها / 
قيمته وتكون نصف قيمته على الثاني منقوصة - يريد ويغرمُ الأول أيضاً نصف ما 
نقصه جرحه ار الأول فإن شاء حلف على الجارح الأول لمن جرحه 


)1( أي على خمس من الإبل 6 جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله عه لعمرو بن حزم في العقول 
وقد تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الكتاب. 

(2) في الأصل (والرأس عندهم مثل الوجه). 

(3) أي الجائفة والمامومة. والمنقلة والموضحة 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(5) (فعليه قيمته) حرفت في ات إلى (فليس قيمته). 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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امات» وأخذ منه قيمّه إلا ما نقصه جر * الثاني» فيحسب ذلك على السيد يتبع 
به السيد الجاني الثاني إن شاء حلف لمن جرح الثاني .مات» وأخحذ منه قيمته 
مجروحاء وأخذ من الأول ما نقصه جرحه يوم جرحه» وقد قال بعض من قال أنه 
عل من الأول قيمتقه صحيحاً لا يحاصّه بشيء) وبرجع الأول على الثاني بما يلزم 
الثاني من دية جرحه ولا أقول به لك غنيب الزل ذلك على السّيّد م ذكرنا. 


قال محمد بن عبد الحكم» إذا جرح رجل عبداً قيميّه مائةٌ دينار فمرض 
العبد فلم يزل ينقصه المرضُ كل يوم حتى مات» وم يرأ الجر حتى مات» 
وقيمثّه عشرة دنانير» فعلى جارحه قيميّه مائة ديار ولو زاد قيمته فصار يسوى 
أكثر من مائقٍء لم يكن | إلا قيمته يوم جرحه, ولو قطع أصبعه أو يده ثم أقام يام 
| يول فجني عليه رجل آخرٌ بجرج أو قطع بد فإ يحكم على القاطع الل بم 
نقص العبد القطع الأول» ويغرم لقال ها شوب القع الكليزرث ينكان إل مانسجي 
من قيمته بعد ذلكء» فيغرمانه جميعاً لا أبالي كان الجرحان جميعاً سواء» أو أحدههما 
أعظم من الآخرء مثل أن تكون قيميّه أولاً ماه فنقصه الجرح الأول عشرر 


0 الثاني عشرين» فصار يسوى سبعين» ثم مات من الجرحين فليغم الاول 1 


عشرة» / والثافي عشرين» ويغرمان جميعاً سبعين ديناراً بينهما بالسواءء لأنه تلف 
من جرحتهماء ولو قطع الأول يده فنقص من قيمته خمسين دينار ثمّ زادت قيميّه 
فصار يسوى مائتي دينار» ثم جني عليه جانٍ جناية نقصت منه مائةً ديناره ثم 
مات من الجرحين» فليغرم الأول خمسين دينارا(!» لما نقص من جرحه ويغرم الثاني 
مائة دينار لما ينقص جرحه من العبد, ثم ينظر إلى ما بقي من العبدء وهو بعد 
الجرحين يسوى مائة دينار» فلا يغرم الأولْ من الزيادة شياء لأَنّ من جنى على عبد 
يسوى مائة دينار جنايةً فلم يمثْ حتى صار يسوى عشرة دنائيرٌ فصار يسوى 
مائتي دينار» فليس عليه إلا قيمته يوم جني عليه» فيقول الجاني إغا بقي من العد 
[ممًا بقي من بعد جناية الأول خمسون ديناراًء وقد ذهب منها خمسة وعشرون]22) 
1 في الخ كلها وفيض الل ل خمسون ديناا) والصواب ما أبتناه. 


2( بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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لحناية الثاني فعل الأول نصف ما بقي بعد الجرحين من قيمته يوم 6 الأول 
فيغرم اثني 4 ديناراً ونصفاً» فيصير كل ما يغرم اثنين وستين ديناراً ونصفا(2), 
وعلى الثاني مائةٌ وخمسون دينارا. 


ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية3» من سماع ابن القاسمء قال مالكء, في 
العبد يخْصى» فإِنْ نقصه ذلك فلربه ما بين القيمئين كجراحه. وإ زاد فيه 
ذلك فَلْيُنْظَر إلى ما يُنقص الخصي من مثله من أوسط صنفه» فيغرمه» وذلك أن 
ينظر إلى ما نقص الذي زيد فاجعله جزءاً من ثمنه إن كان عشرأء فله عشرهُ على 
هذا النحو وروى أصبغ في العتبية©» / عن ابن القاسمء فيمن قطع يدا واحدةً 
من عبد فاروٍ صناع57»؛ فإِنّه يضمن قيمته لره ويعتق عليه. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون» إن قطع يدّ عبد ب [تساج أو صانع]60» 
بيده ضمن قيمئّه أجمّع) ويأخذه؛ وإن كان على غير ذلك فإِنّما عليه ما بين 
القيمتين» وكذلك البغل الفاره, والجمارٌ ر الفاره الذي هو مطية يُقَطَمُ أَذْنه أو ف 
فعلى قاطعه جميع ثمنه وإن كان ممّن حمل عليه الأحمال فعليه ما نقصهع 

ورأيت لسحنون» فيمن أخصى عبداً لرجل فزاده الخصاءُ قالء يُنْظَمٌ إلى 

و صا ناويا جم مضا 11 جعي 
لعال نكسم لحان قينة العيد الذي يج عليه نك أراة يريك إن تسلف داري 
نُ يرد تضمينه وقال ابن عبدوس, إذا 4 ينقصه الخنصاء فلا غرم على الجاني إلا 
أن لاما يزيد في ذلك على قدر ما يرى. 


(1) في التسخ كلها (ونصف) والصواب ما أثبتناه. 

)2( في ال لنسخ كلها (إثنان 3 د ونصف) والصواب ما أثبتناه. 

(3) البيان والشمول. 16: 

(4) البيان والتحصيل؛ 16 : 200. 

)25 حرفت العبارة في ض وت إلى قوله (فأرا اه ضاع) .وال لصواب ما أثبتناه. 

(6) ما بين معقوفتين. غير واضح في النسخ الثلاثة توقعنا أن ذلك هو المقصود فأثبتناه والله أعلم. 
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[والذي قال سحنون, نحوه في رواية علي بن زيد عن مالك» وفي سماع ابن 
القاسم](1»؛ ومن كتاب ابن حبيب وقال أصبغ) ومن أمر رجلة بقتل عبده ففعل» 
. لزمه مُه لحرمَة الدم» ا يلزمه ديةٌ الحرٌ إذا قتله بإذن وليّهِ فعفي عنهء ويلزم الآمر 
والمأمور صرب مائة» وسجن سنة» وعتق رقبة - يريد على كل واحد. 


العا ف مد و حا 
فعْفي عنه على استرقا 


من امجموعة / قال مالك, في العبد القاتل عمداً, يُعْفَى عنه على استرقاقه: 
أن الخيار يرجع إلى سيّده في أن يسلمّه أو يفديّه. وكذلك المكاتب إلا أن يودي 


الدّيق» فيبقى على كتابته» قال ابن القاسمء ولو عفوا عن أم الولد والمدبر على 


امتركاقهما م يسترقادة) وإن رضي السَيّدُ أن لا يسلم رقابهماء ولهما في المدبرة 
5 خدمتها إِلّا أن يفديها السيد؛ ولو عفوا في 1 الولد على أن َأُخذوا قيمتها من 
السيد, فأبى» فله ذلك, وليس لهم إلا القتل» وقاله مالك في الحرٌ إذا ألى أداء 
الدية, واختلف فيه قول مالك في موضع آخرء وقال أشهبء تلزمه الدِّيةَ في ماله 
قال سحنونء أمّ الولد بخلاف الحرّ وعلى السيّد الأقل من قيمتها أو أرش الجناية» 
وقال غيو إذا استحياها الولي في الحرّ أو سيّد العبد, في قتل العمد على أن يأخذ 
العقلء رجعت إلى السّيّد, لأنّه نما يفديها حين لا يجوز له إسلامُهاء فأمّا وقد 
أسلمها للقتل» فليس عليه غيرٌ ذلك؛ وليس العفوٌ عنها يوجب عليه ما لا يازمه, 
قال ابن وهب عن مالك في العبد القاتل عمداً يسلم فيؤخذ رضي بأخذ العقل» 
أنه ليس للأولياء قتلّه ع ذلك. 


(4)1 ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) في الاصل (لم يسترق). 


29 لس 


5 


في العبد يجني أو يستهلك مالا وجنايته فيما 
يُؤْكمَنُ عليه, وجنايته على ولده أو والديه 


/ من امجموعة» روى ابن القاسم وابنُ وهب عن مالكء قال كل ما جنى 
العبدٌ على أحد من جرج أحدثه أو حرسة احترسهاء أو تمر معلّق أخذه أو 
أفسده. أو سرقة لا قطعّ فيهاء أو وطى امرأةٌ غصباً فلزمه ما نقصهاء في الأمَةِ وفي 
الخرّة صداقٌ مثلهاء فذلك في رقبته قل أو كثرء فإن شاء سيّده فداه بها أو 
العم ومشله في كتاب ابن المواز» وزاد قال وما أفسد أو صب ور صانع في 
| ذمّته وما أتلفه على وجه الخديعة 0 لذن أله أماثة: 


ار 


عليه [فقيل هذا في ذمته وقيل في رقبته. قال ابن حبيب» قال 3 ل 5 
عدي كان من العبد فيما وتم عليه]!) من وديعة أو بضاعة» أو ما اسؤجر 
عل عمله أو في عاريّة أو كراء» أو ما صار بيده بإذن أهله, فذلك قِ ذمته إلا 
في وجه واحد. . بلا أن يتعمد]2) فساد ذلك الشيء من تعمد 0 الثوب وعقر 
البعير وشبههء فهذا في رقبته. فإمًا إن يبع ذلك الشيء ويأكله أو يأكله إن كان 
طعاماً فذلك في ذمْته 


[وقال أصبغ لم يكن ابن القاسم وأصحابننا يُمَيرُون بين ذلكء وكانوا يجعلون 
ذلك كله في ؤمته قال وكل ما لزم العبدٌ في رقبته]220 لزم مثله اليتم في ماله وذمته 
وما لا يلزم العبد إِلّا في ذمته فلا يلزم اليتم في ماله ولا في ذمّته. وقاله ابن / ابن 
القاسم. 

ومن كةاب ابن المواز, قال ابن ا عبد قال لرجل بعثني سيدي 
يسألك ألف دينار(#) لقا فدفعها إليه ببيّنة» فأتلفهاء وأنكر السيّدُ أَنّها في رقبته 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(2) في الأصل (وأما أن يبيع) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) في ص وت (الف درهم). 
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إن لم يكن للعبد مالّ» وليس هذا بشيء, وقولّه الآخر أَنّها في ذمّته وقول أصحابه 
0 
وقال أصبغ» هذه جناية» ولا فرق بين الخديعة والجناية» وذلك في رقبته. 
وروى سحنون في العتبية!» عن أشهت: قال هله خناية وذلك في رقبته. 
اذّعى أن ذلك تلف أو دفعه إلى سيّده والسيد منكزء وذكر مثله عن أشهب ابن 


القاسم إلا أن يقرٌ السيِّدُ وذكر أن مالكاً قال في الذي اجر عبداً بإذن سيّده: 


00 5 ل بعيا إلى 0 فنحره وقال حفتٌ ٠‏ عليه الموتّ. قال مالك» ومن 5 


000 
يعلفه فباعه أو نحره. وأكل منه؛ قيل : أليس أصلُّه أمانة ؟ قال : هو م لو اجره 
على رعاية غنم فذبحهاء أو على حراسة حائط فجرّهء أو على أن يحمل له شيئاً إلى 
بيته فسرق من البيت ثوباء ولم يره كالصّباغ يقول ذهب لمخاع.. ش 
قال ابن القاسمء في المأذون إذا أحبل أَمَةَ يبه وبين رجل» فذلك في رقبته» 
إِمَا فداه سيّدُه بنصف قيمتها أو أسلمه بمالمها. 
قال عيسى عن ابن الكاس إذا وطىّ / العبد آَم ولد ابنه الحرٌ ذُرِىٌ عنه 
الح وقيمتُها في رقبته قيمةٌ أمق لأنّه حرّمها على الإبن» وتعتقٌ» فإن لم يفده سيّده 
وأسلمه عتق على الإبن» فإن قبل إِنّه ينهم أن يرجع على الإبن فيعتقٌ ؟ قيل ليس 
كذلك؛ وهو لو قطع لها جارحة أو لأمة ابنه» أو سرق من ماله لكان في رقبته» 
فذلك ما حرّمه عليه, قال ابن القاسمء وإن وطىّ أُمَةٌ للإبن» فأمّا البكرٌ فذلك في 
رقبته إن نقصها الافتضاضء فإن لم تكن بكرا فلا يكون في رقبته من ذلك شيءٌ. 
وقد قال في غير العتبية, أنه قد حرّمها عليه, فله أَنْ يحبسهاء ويكون ما 
نقص البكرٌ في رقبته ثم لا تحل له أو يلمه قيمتّهاء ويكون ذلك في رقبتها©. 
)1( البيان والتحصيل؛ 6 : 165. 


2( في الأصل (في رقبته) والمناسب للكلام ما أثبتناه من ص ونت. 
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.ومن العتبية0'» روى يحبى بن يحى عن ابن القاسم» في عبد قتل أباه الحرٌ 
عدا » فليسلم إلى أولياء أبيه وهم إخدوة العبد. فيستحيونه) فإنّه لا يعتق قٌ عليهم» 
ولكن يماع فيُعْطَن َمََه ولو كان القت خطا فأسلم إليهم يعتق تق عليهم ولا يرث 
في في الوجهين» ولو جرح أباه الجر يدا أو خط فأسلم إليه]«2) لعتق عليهم. 


قال عنه سحنون» ولو فعل العبدٌ بابنه العيد(3) 1 فعل لخي كان 
مرتهناً بالجناية. فإن أسلم بيع وَدفِمَ عن إلى ورثة ة الإبن» ولو قتله خط فأسلم إليه 
بالجناية يعتق عليه. 


في إقرار العبيد ومن فيه بقيّةٌ رق بالجنايات 


من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم عن مالكء أنّه قال في عبد أقرّ على 
نفسه بالقتل» قال فللأولياء قتله بإقراره» كزة المعيرو بطل إقران بترلا كي القن :220 
.أقر لى قال وإقراره بجرح الحر باطل» لأنه لا قود بينه وبينه» وكذلك لو أقرّ جرح 
عبد عمداًء فإِن لسيّده القصاصء فإن ترك القصاصء فلا شيءَ ء له قال محمد 
لا أن يكون مع إقراره سببٌ بذلك, يا قال مالك في عبد كان راكبا على دا 
فأصاب صبيا بموضحة فأق والصبي متعأق بهء والعد مقر وليسن غندة 8 قال 
أما ما يكون قريياً هكذا أو يأتي وهو متعلّقٌ به فأرى ذلك طم وأما إذا لم يكن 
معه الصّبي فيأتي فيقرٌ له» فليس بشيء» وقاله ابن القاسمء وقال أشهب في إقراره 
0 بالقتل إذا أق بما يعرف مثل أن يكون هناك قدري يتبعه» فذلك لازم ويحلف ول 
القتيل» ما إن لم يكن [إلا قوله فلا قولّ له قيل أظهر عينه فقال قتلته وما هو 


(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 11 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل أتبتناه من ص وت. 

رو) في الأصل (بابنه الحر) وقد أثبتنا ما في ص وت. 

(4) قضية المدلجي رواها الإمام مالك في الموطل فيما جاء في ميراث العقل والتغليظ في الدية وقد أشار إليبا 
العتبي في كتاب الّديات الثالث ويوجد تعليق مفيد حومًا للأستاذ أحمد الحبابي أثناء تحقيقه للجزء 
السادس عشر من البيان والتحصيل. 


 294- 


ذاء قال لا يقل منه إلا أن يكون(1) معه ويرى يتبعه ونحوه أو قام شاهدٌ حلف 
سال المقتول معه واحدة. أنه الآن ماله 


قال ابن القاسم في عبد قتل حرأ فلم يعلمْ سيّدُه حتى أعتقه ثم أقرٌ ذلك 
العبد؛ فإن كان خطأ لم يقبل منهء لأله يرق نفسه وقيل وإذا جنى على عبدٍ 
بموضحة فأقام آياماً ثم مات» فاعترف عبد أنه جرحه؛ فليكُشف عن ذلكء ولا 
يكرق لسيده أن علق له أناياق .يعبت فإن ال بعاهن حلق» وضار له :فان 
نكل ورد المين على سيّد المقرء فما أظن ذلك له. ْ 

قال أشهب وإذا أَقرّ لحر أنه سج / عبداً وأقام أيَاماً ثم مات [فعليه 
قيمته]2» وليس على سيّده بمينٌ لْمِنْ ضربه ماتء لأنه مقر بضربه. 

قال محمد وأحبٌ إليّ ألا يكون له شيءَ حتى لمِنْ ضربه مات. 

ومن كتاب ابن شعبان, وأعرفها في غيره من كتب أصحابنا في المدبر يقرٌ 
جنا تكين في خددت» فلا يقل قا م مات السيد بعد ذلك علو ول د 
غيره» فإنّه يُعْتَقُ تنه ولا يتبع بثلث الجناية كلّهاء لأنّه يقول لو قُبلَ إقراره 
اختدمت في تلك الجناية؛ وقد منعكم السيْدُ خدمَتهء فلا تلزمني حصة ما كان 
يسقط بها عني» فإنّه ينظر إلى قيمة ثلث الخدمة, فإِنْ كانت مثل ربع الجناية 
فالباق ثلاث أرباعهاء فعلى الثلث العتيق ربْعُ الجناية» ولو حمل الثلث جميعه لأتبع 
بثلاثة أرباع الجناية. 


الجناية, قال أشي في لم إن - أن ع عنه 5-0 قبل عتقه ٠»‏ إن 
عتقٌ قبل أن يبطله لزم ذلك المكاتب يلزمّه الأقَل من قيمته أو من دية ذلك 
الجر ح» ولو كان قد أبطله السَيّدُ سقط ذلك عنهء إِلَّا أن يقر به بعد عتقه؛ فيلزمه 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وجاءت العبارة في الأصل على الشكل الآتي (وإذا أقر الحر أنه 
شّج عبدا واقام اياما ثم مات فليس على سيده يمين). 
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وقال ابن القاميمء إقراره باطل قبل عتقه [وبعد عتقه](!), قال محمد وهذا 
الصواب» لأنْ اجنايته برقبتهء فإِمًا فداه سيِّدُه أو أسلمه هذا أصل مالك 
وأصححابه. 

قال أحمد, قول أشهب أصمّ بخلاف العبد / يقر بالجناية بعد عتقه, لأنّ 
جناية العبد في رقبته» وجناية المككاتب في ماله إن كان يودّيهاء وإن لم يرضّ سيّده, 
ولا تكون على سيّده إلا بعد عجزهء 


سس العتبية«2), روى أشي وابن نافع عن مالك وإذا اعترف عبلٌ د 
يريد .خحطاً فليس عل سيّده شيء ولا يمينُء قال وإن أقام سيِّدُ المقتول شاهداً 
حلف معه. قيل فإن نكل أيحلف سيِّدُ المقرّ ؟ قال, ما أرى ذلك. 


في العبد ومَنْ فيه بقيّهُ رق يجنى وله مال, 
وكيف إن مات عن مالي وهو عبد أو مكاتبٌ أو 
َم ولب أو مدبرء أو من فيه بقيةٌ رق ؟ 
من العتبية«3» قال أصبغ) اخحتلف كول ابن م في العبد يسلم للقتل 
فاستَحييّ وله فال فقال مرة لا يكون ماله تبعاً لأنّه للقتل ل 


ومرة قال يتبعه ماله إِنْ استحبيّ ) ٠‏ والأول حت إلي» ثم رجع أصبغ فقال بل 
يسلم بماله لأنّه ما عُفِيَ عنه صار بمنزلة الخطلء وسواءٌ قتل حرا أو عبدأء أو كان 
حرجا أوانفساً. 


وقال أشهب يُوْتحَلُ ماله في العمد والخطأ إِلّا أن يستقاد منه فيقتل. 

من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب عن مالك, إِنْ مال العبد الجاني معه 
في الجناية» وكذلك ما أفاد بعدها أو كسبء قال أشهب ا يكون في مال الح 
(1) (وبعد عتقه) ساقطة من ص وت و«الظاهر أن حذفها أقرب إلى الصواب. 


(2) البيان والتحصيلء 15 : 466. 
(3) 2 البيان والتحصيل. 16 : 11. 
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إلى ثلث الدّية فيكون ما زاد على عاقلتِه» وهو لا يسترقٌ» والعبكُ / يسترق» ففي 
رقبته وماله. 
قال سحنون» قال غيره إن كان هال عيناً م يجب سيّده وودّيت من ماله 
إن جملهاء وأمّا إن م يحملها أو كان عروضا أو عيْناً غائباً فيجبر سيّده وقال 
مالك وإن كان مدياناً فدَيّنه أول بماله. 
قال أشهب ويكون في رقبته لأَنّه كمن لا مال له لأَنّ المال مال غُرمائ ألا 
ترى أنْ عتق المديان, وصَّدَقتّه إن كان ها بالّء لا يجوز لأنّه كأنّه أنفد مال غيه. 
قال المخييقٌ لأنّه إِنّما أسلم إلى امجروح ما كان يتساط عليه السيدُ منه» فهو 
ل يكن ينزعٌ مال عبده المديان» ولم تكن الجناية كالبيع الذي يبقى ماله لبائعه» 
أنه لا عُمدّة فيه ولا تبرأ من عيب ولا رد بهه ول يكُنْ يذّعي بيع - ؛ أخذ 
به عوضاً 3-5 
قال ابن نافع عن مالكء وإِن أسلمه للقتل في قتل العمد بلا مالي 
فاستحياه» وأخذه فرجع الخيارٌ إلى سيّده فأسلمه. فقال فلو أسلمه في الخطأ 
أليس بال ؟ قيل أفتراه مثله ؟ قال ما هو بالبين» 
| وقال عبد الملك, إذا استحياه فله أخدُ ماله» وإن قتله فلا شيء له في المال» 
لأنّه لم يملكه بالقتل عظم (قبتهه وكأئّه قله وملك سيّده عليه» فإنما أسلم إليهم 
للقتل م يسلم الحرء ألا تراه لو استحياه كان لسّده أن يفديّه بالدّية» فلو كان 
قد ملكه إياه ما كان له فداه 
وقال بعضش كبار أصحاب مالك» إِنْ مات الجاني يريد بغير قتل - وله 
مال / فمالّه بدلّ منهى إِمَا أن يفديه سيّدُه أو يسلم ماله كله عيئه وعرضه غائئه 
وحاضره. ولو كان معتقاً بعد خدمة موّجلق قيل البكدة افد ماله أو أسثلمه. 
قال عبد الملك» و إن كانت أَمّ ولب وتركت عيناً» ودى منه الأرش» فإن م يف 
بهم يكن له غيرُه؛ وإن كان عرضاً حير السيّدُ في فدائه أو إسلامهء 
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وقال ابن القاسم» لا شيءَ للمجروح في ماها لأنّها عنده لو كانت حيّة إِنّما 

وقال ابن نافع عن مالكء وإن أسلم المدبر بجنايته يخدمٌ فيهاء فمات عن 
مالل» فَليَأتُْذ المجروحُ منه ما بقي له من عقل جرحه. وما بقي فللسيّد قالء 
والمكاتبٌُ الجاني إِنْ مات عن مال يخيّرُ سيّدُه في أداء الجناية وأخذه أو تركه لهم 
وإِنْ كان مديانًء فما فضل بعد الدّين يعمل فيه كذلك. 
قال ابن المواز قال أشهب في أمّ الولد أَنّها تقوم بغير مالهاء ورُوِيّ عن البرقي 
أنه قال : قال مالك لا تقوم بمالها. 

ومن كتاب ابن المواز» وإذا استحقٌ قتل العبد في قتل عمدٍ ببينةٍ أو بقسامةٍ 
وله مال» فإن قتل فماله لسيّده. وم يختلف 5 هذل 

قال فإن عُفِيَ عنه فقد قال ابن القاسم مرّة إِنْ أسلمّه سيِّدُه فعليه أن 
يسلمّه بماله لأنّه لم يستحقٌّ في القثل إلا رقبته» قال وكذلك إذا جرح, ثم رجع ابن 
القاسم فقال يسلم عاله استحسانا وقال أصبغ) يسلم ماله وعليه جماعة من / 
الناس» والقتل وغير القتل فيه سواءء والجرح أقوى وهو سواءء لأنّ القتل العمد إذا 
عُْفِيٌ عنه كان كقتل الخطأء وهو لو جرح عبداً لاقنصّ منه بلا مالي إن ا 
امجروح, فإن اختار إسلامه أسلمه بماله» وهذا كلّه قول عبد الملك. 

قال أشهب كل جانٍ فماله في جنايته إلا الحرٌ. 


ومن كتاب ابن حبيب ذكر أصبغ. اختلاف ابن القاسم في العبد يسلم 
للقتل» فمرَّةٌ قال لا يتبعه ماله وإن اسْيْحْبِيَ» ومرّةَ قال إن اسمّحْبِيَ فمالّه تبعٌ له 
وبالأول قال أصبغ؛ قال ابن الماجشون إن قتل بقي ماله لسيّده» وإن اسيّحْييّ 
| فماله تبعٌ إن أسلمه سيّده. وله أن يفديه بدية الميت» وإن أسلمه لم يكن له 
النّمِسّكُ بماله» ولا حجة له بإسلامه للقتل» وبه قال ابن حبيب» قال ابن 
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الماجشونء وإذا جنى العبد جناية تلزم رقبته وماله» ثم أخذ السيِّدُ بعض ماله قبل 
الحكم في أمره لم يُكَيّر في إسلامه, فإنّه إن أسلمه فليردٌ ما كان أخذ منهء وقاله 
أصبغ, قال مالك, وإذا جنى العبد وله مال وعليه دَيْنّ فامجروح أولى برقبته» 
والغرماء أولى بماله» قال عنه أشهبء إلا أن تكون رقبته أقلّ من دية جنايته» 
فيحاصٌ امجروح ببقية دية جرحه غرماءً العبد في ماله.. 


وقال ابن القاسم وأشهبء ليس للمجروح مع الغرماء في ماله حقء وأمًا 
الحر يجرح فغرمازًه والمجروح يتحاصون في ماله. ٠‏ 

قال أشهب عن مالكء في العبد يجنى فيسلمُه سيِّدُه ولا مال له / يعلم» ثم 
طهر له مالع وطلب ابجروح أجذف فسيدٌه محَير إن شاء دفع دية اجرح وأخحذ 
عبده وماله. إلا أن يرضى لجرو بحبسه بلا مال وإن شاء أسلم إليه المال مع 
ْ رقبته» وقال كتين فإن أراد السيّد أذ عبده ودفع الجناية فذلك له إلا 5 
يرضى امجروحٌ أن يحبسه بلا مالي» وقال ابن القاسم ليس له ذلك إلا أن يرضىء 
وما ظهر له فهو للذي أسلم إليه قال محمد : قول مالك وأشهب أصوب. وأمّا 
ال مدبر يعتق نصفه من الثلث وله مال» فإنه يؤخذ من مال الجنايات. 

قال محمد وذلك فيما جنى قبل يعتق» أن كل مدبر يجنى فيبداً بماله في 
جنايته» فإن لم يقم به حتى مات السسّيّكٌ فجرح حرا أو بعضه, أخذ ذلك من 

ماله فأمًا ما جنى بعد أن عتق بعضه. فكالمُعْتَقٌ بعضه يجني» فما فضل من 

كسبه بعذ غيشه وكسوته» فيُوتدل منه عمّا يصير غل حرية المعتق» وإنْ استوعب 
ذلك كل ما يبقى بيده فإن فضل منه شيم بعد قضاء نصف الجناية» أوقف 
بيدذه. 

قال أشهبء وعند مالك ف المجموعة, إذا جنى المدبر وله مال» فلتؤدٌ الجناية 
من ماله شاء السيدٌ أو ألى» وليس للسيّد أن يسلمّه بماله ولا ينزع ماله» وتسلم 
خدمته. ولكن إن عجز عن ذلك ماله. حيْرَ السيّدُ في فدائه أو إسلام خدمته في 
ذلك, قال ابن القاسم, في المعتق نصفه حر, أن سسيّده مُخَيْرٌ في نصفه. وإن كان 
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للعبد مالّ أخذ منه عما يلحق النصف العتيق» / وكذلك المدبر يجنى» فيموثٌ 70اظ 


السيّدُ ولا يحمل الثلث إلا نصفه. فإن كان بيده مال» ودى منه عن حصّة ما عتق 
منه وأوقف الفضل ببده» وإن قصر أتبع في حصة الحرية من كسبه فيما يفضل 
عن عيشه وكسوته» كالدَّيْن وما ما رق منه فهو رق همء وعليهم نفقةٌ ما رف لهم 
منه ثال غيرهء هذا فيما أفاد المدبر في مرض السيّد أو بعد موته. فأما ما أفاد قي 
صحته قبل يجنى أو بعد فهو لأهل الجناية حتى يستوفوا منه جنايتهم» 

وقال ابن عبدوس؛ قال بعض كبار أصحابناء في العبد الخدم أجلاً ثم هو 
لخر فجنى وله مالء أنه لا يوذ ماله في الجناية؛ وليُخَيّر المحدمُ إِمّا أسلمت 
خدمته أو فديتها بالأرش» وأمّا م الولد فلا يُوحذٌ عقل خب 0 مالهاء وإن لم 
بك اللفنيك نال إلّا أن يأخذه السيّدُء فإن ألى انتزاعه لم يُوْحَذْ منها في الجناية» 
وتوبع السيّدُ فيها بالأقل» قال أشهب هي بخلاف المدبر, لأَنّ جنايتها على السيدء 
قال هو وابن القاسم إلا أن تكون قيمتّها بغير مالها أقلّ» فلا يلزمه إلا ذلك» وقاله 
مالك, وقال المغيرة وعبد الملك تقوم بمالها ا لو كانت اتسلم #الملمك ين 
فَالقِيمَةٌ بدلا من الإسملام» قال ارم المقرور إذا غرمٌ م بوه قيمته فإنّما يقوم 
بغير ماله وقد احشلف فيه. 


/ من كتاب ابن المواز قال مالك» وإذا جرح العبدُ رجلا ثم أعتقه السيّدء 
فإِن أراد حمل الجناية عنه لزمه وإن قال لم َي حَمْلَها أو قال ظثنت أن عتقي 
يسقطها » أو قال م أعلّمْ بالجناية؛ َليَحْلِف على ذلك» و عتقه, حير يده 
إن فداه كان حرا وله إسلامه فإن كان للعبد مال يؤدّى منه أو يراجو معونة من 
أحبء تلوم له بقدر ما يرجوء ولا يكثرٌ له التلومّء فإ لم يوجد له ذلك رُدّ رقيقاء 
قال ابن القاسم. إِلَا أن يكون في رقبته فضل عن دِيّةَ الجرج» فيباع منه بقدره 
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يعت ما بقي» قال محمد وإن كان للسيّد مال يعتق فيه ما بقي عتق العبدٌ كله 

وودّى السيّدٌ دِيّة الجرح» وذلك إن كان في قيمته فضل على الجرح. 
من امجموعة قال ا مغيرةء إذا أعتقه عالماً بالجناية فهو لما ضامنٌ» م لو أولد 

الأ قال ابن القاسم. ون جرح رجلين فعلم السيدٌ بأحدههما فأعتقه رضي 
در الجناية الغي 0 م / م فإن كانت الجنايتان<!) را اء» فعليه أن 
ا ل ا 
ويأخذٌ ما بقي» أنه فدا منه ججميعه ويظهر أنه إنّما يستحقٌ نصفه وهو لا يقدر 
أن يسلم إليه نصفه بما أحدث فيه من العتق فلزمه عتق جميعهى 

وذكرها ابن عبدوس فقال / عن بعض أصحابناء إِلَا أَنّه قال» إذا قام 
صاحب الجناية الآخرٍ أحلف السيِّد بالله ما علم بها» فإن حلف مضى نصفه 
حرا ورّق نصفه. وير في ذلك النصيف فيفتكه أو يسلمّه. فإن أسلمه وكان له 
مال عتق عليه بالسنة» وأعطى للمجروح نصف قيمته» وإن فداه عتق عليه كله 
وإن لم يكن له مال وأسلمهء [صار نصفه حرا ونصفه رقيقاً]2», إذا -- 
حمل جرح الذي رضي بحمله. وإن إن لم يكن له غيره» وليس فيه 
جرحيهماء بيع لما بقدر جرحيبماء وعتق ما بقي. 

ومن كتاب ابن المواز وقال لي ابن عبد الحكمء في الذي أعتقه وقد جنى» 
فحلف ما أراد حمل جنايته. وير فيه ففداه» أله ييقى عبداً له» وهو عبد إن 
أسلمه فَعَجِبْتٌ من قوله» ثم أخيرْتُ بمثله عن أشهب. 

وقال في مدبرٍ قتل عبداً لرجل عمداًء فأعتقه سيّده قال فلسيد العبد قتل 


المدبرء قال وميرائه لورثته الأحرار» لأنه قتل وهو ا فإن عُفِي عنه حلف سيِّدُه 
ما أراد حمل الجناية عنه أو يقول ظدَنْت أن عتقي له يحمل عنه الجناية ويحلف» 


(1) في ال لنسخ كلها فإن كانت الجنايتين. 
(2١‏ ل ونصفه رقيق) وا لصواب ما أثبتناه. 
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| فإِنه يُردَ عتقّه فإن كان له مال وديتٌ منه الجناية» وإن لم يكن له مال أو عجز 
' ماله عن تمامهاء شير سيّدُه فإمًا فداه. أو أسلم خدمته. فإن استوق من خدمته 
في حياة السيد خرج حرَّاء ولم يضر دَيْنّ مستحدثء وإن مات سيّدُه قبل ذلك 
عتق في الثلث؛ ونال عتق الصحَّة وأتبع بما بقي» وهو كعبدٍ / جنى فأعتقه ربه» 72ار 
وحلف أنه لم يُرِدْ حمل ذلك» ثم فداه فإنّه يعتق» وكذلك لو نكل عن المين 
العتقّ» وإن لم يفده وصار ملكا لغيه رقٌ. 

إذا جنى عبدٌ فأسلمه سيّدُه أو فداه, ثم تنبت ابه أنّه أعتقه قبل يجني» 
فإن كان أسلمه, فسواءٌ أقرّ أو جحد فهو حر ويستقاد منهء وإن كان أفتداى 
افترق إقرائه وإنكاهء فإن قال لم أكن علمت ولا ذكرت حتى فديثه, فليس 
للمجروح غير القود» وإن طلب ذلك سيِّدُ العبد وكان له عذرٌ بِيْنٌ في دفعه؛ ويرد 
إلى السيّد ما أذ منه. وإن جحد السَيّدُ فالمجزوح بالخيار» إن شاء قام بما أحذء 
وإن شاء رد ما أخذ» واستقاد. 

وفي باب الأمَِ توهب لرجل وما في بطنها لآخرء من مسائل هذا الباب. 

ومن العتبية1!» قال سحنون؛ في رجل شهد لعبدٍ أن مولاه أعتقه. ثم إِنْ العبدٌ 
ضرب الشاهد ففقأ عيته قال لا شيءَ للمجني عليه في العبد, والعبد لسيّده» وفي 
باب جناية أمّ الولد» وباب جناية المدبر ذكرٌ عتق السيّد إيَاهما بعد الجناية. 


في العبند يجي فيفْديه سيّده. ثم يَجنِيء ثم 
أو جَنَى على رِجليْنء أو على عبد لرجلين أو عبدثين 


من كتاب ابن الموازء وهي في كتاب ابن سحنون وامجموعة, / وإذا جرح 72اط 


وار 


عَبْذُك رجلاء ففديئه بقل من دية النفس, ثم جرح آخرء فلم : لتس المم 
(1) البيان والتحصيل؛ 16 : 180. 
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جرحٌ الأول فمات» أو ترامى إلى أكثرٌ منه فَأما في الخطأ فهو سواءٌ فلِولاةٍ 
الأوّل الخيار» إمّا لسكا ولا يتبعونك في عبدك بشيء. فذلك 0 تم كر أنت 
في عبدك ف الجر ح الال فقط أن تفديه أو تسلمه ل فأمًا لو أتبعوك أولياء 
الأول بما ترامى إليه جرح وليّهمء على أن ينقضوا الجرح”" الأول فإنّه يدخل 
معهم المجروح الآخر© في رقبته» ويردّون ما أخذوا من السيد ويكون العبد بينهم 
بقدر جناية كل واحد منهماء ويسلمه إلى أولياء الأول وأولياء الثاني فيكون بينهما 
على قدر جرحيهما ما ترامى ذلك إليه ليه» يتحاصّان في العبد» وترجمٌ أنت بما كنت 
فديته أولأ» وإن شعت شكتٌ فديته منهما بدية الجنايتين» وتحسب عل الأوّل بما دفعت 
5 وإن شعت فديته منهما بدية من الآخر بدية جرحه» وأسلم إلى الأوّل من 
العبد قدرٌ ما كان يقع له من الآخر لو أسلمئه إلهماء وتأخذُ منه ما كان أخذ 
منك» وإن شعتٌ اكرات بن اال تدر ها بسو لمر الخد بيك لاي ير 
أعطيته؛ وتسلمُ إلى الآخر ما كان يقع له من العبد مع الأوّل» وسواءٌ ترامى جرحٌ 
الأول إلى النفس أو إلى جرج أعظم منهء فإن شاء المجروح الأوّل المتمسنّكُ بما 
بيده ويدعٌ زيادة / الجرح» فذلك له وتخيّر أنت في إسلامه إلى الآخرء وإن أراد 
أن يرد ويطلبَ ما تنامى إليه الجرح ويدخل مع الثاني فذلك له وليس أحدههما 
أحنٌّ من صاحبه, وهذا في الخطأ والعمد من الجراح لأنه ليس بين حر وعبد 
قصاصٌ فيبماء إِلّا أن يترامى في العبد إلى النفس» فللأولياء أن يقسمُوا ويقتلواء 


وببطل حقٌ الثاني» ولا يكون له شييءٌ لا على السيّّد ولا عليهم» ويرجع سسيّدُ القاتل 1 


بما كان فداه به إن قتلوه, وإنْ استحيوه فهو على ما ذكرنا 5 الخطا. 

وقال أشهب في كتاب ابن سحنون. وإذا فديته بدية اجرح ثم جرح رجلا 
آخرى وانتقض جرح الأول قفمات فإن كان خطأً حلفت أولياءه يُميناً يميناً(©» ما 
علموه مات منهاء وكان هم ما أخذ منك وليّهِمء ثم تخير في فداء عبدك من الثاني 


)1) في الأصل (الأمر الأول) وحن أثبتنا ما في ص وت. 
)2( في الأصل (ا مجروح والأخر) وقد أثبتنا ما في ص وت. 
(3) هكذا بالتكرار أي يلف كل ولي يمينا والعبارة في ات (يمينا واحدة) والصواب ما في الأصل. 
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بدية جرحه أو تسلمه إليه» وكذلك إذا لم يحلف ولاة الأول إلا أنه إِنْ لم يحلفوا 
حلفت على ما علمت» ورجعت عليهم بالفضل عن دية المقتول. 

.وقال أشهب في المجموعة, إذا كنت فديقه بكر من الدّية حلق» ورثة 
الميت يمينا يمينا ما علموه مات من الجناية!»» فإن نكلوا حلفت أنت على ما 
علمت» ورجغت بفضل الدَّيّة عليهم» [وتخيرٌ في الثاني في :إسلامه العبد إليه]2» أو 
افتدائه» ولو كنت أسلمت / العبدّ إلى الأول ثم انتنفضّ جرحُه فمات» أو ترامى 
إلى أكثر منه في العمد والخطأء فليس عليك أكثرٌ من إسلامه, ولا لك في الخطأ 
أن ترجع في العبد» وتؤدّي ججميعٌ جراحه وما ترامت إليه» فإن كان العبدٌ قد جرح 
اخرء فذلك على من صار إليه» يكَيّرٌ في إسلامه أو فدائه. ولكن إن مات في 
العمد من جراح الأول» فلولاته أن يقسموا ويقتلوا العبد» فإن لم يقسموا واستحيوه 
فهو مثل ما قلنا في الخطأً. 

من كتاب ابن الموازء وإذا جرح عبدٌ رجلَيْن جُرْحَيْن مختلفين فأسلمه 
سيّدُه؛ فهو بيهم بقدر جرحيُهماء وكذلك لو قتل حرا وعبداً فأسلمه, فهو بين 
ورئة الح وبين سيّد العبد بقدر قيمة العبد [من دية الحرٌ فإن فداه بدية الحر 
وقيمة العبد](2)؛ وإن شاء أسلمه إلى أحدهماء فينظر فإن كانت قيمةٌ العبد مائني 
دينار» فذلك سدس الجميع؛ فإن شاء فدى خمسة أسداسه من وريّة الحرٌ بألف 
دينار» وأسلم سدس إلى د العبد أو يفدي من ورة العبد قدر منابته من العبد 
بما يقع لذلك من الذي على أن خمسة أسداس العبد [دفعت بألف دينار 
وكذلك جرحه لرَجْلَيْن بقسم العبد]«» على قيمة الجرحَيّنء ثم له أن يفديّ بدية 
أي جرج شاي ويكون(5) له من العبد. بقدره. قال مالك» ولكن لو جرح العبد 


(1) في ص وت (من الجراحة). 

(2) 2 العبارة في ات (وتخير الثاني في إسلام العبد إليه. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(5) في ص وت (ويصير له). 
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عبداً / خطأء ثم قتل آخخر عمداًء فإن َيِل لم يكن لسيّد المجروح شيء( لا على 74ار 


من استقاد ولا على غيره. 

وإ استحياه دخلا فيه بقدر لكان مثل ما قُلنَا في الخطاء قال مالك» 

ل شج جماعة فقام أحدّهم فأسلم إليه» فللباقين الدخول معه فيه من قديم أو 
حي لاحي عل سنن امت مير لس ارط ساد 
يفديه أو يسلّه أو يفتك من بعضهمء » وإن أسلمه ثم يجرح ثانية» َيْرَ من أسلم 
إليه» وكذلك إن أسلم بعضه ثم جنى» فإنّهِ يخي من له فيه شركٌ» بمخلاف المدبر 
تسلم خدمته ثم يجني 

ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنوت لأشهب» وإن جرح عبدّك 
عبدّين لرجل تريح موضحة!2) فليس لك أن تفدي نصفه بأرش أحد 
ا موضحتين» م لقينة بالآخرء ص لو جرح سيدها جرحين؛ فإما فداه كله 
أو أسلمه كله بخلاف أن لو جرح رجلين» وليس العبدٌ أيضا لرجلين» فيكون لمن 


ام قد 2 نسقه! 

قال» وإذا جنى عبدٌ لرجل واحدٍ على رجل في بدنه أو ماله أو في عبيده 
فليس لسيّده أن يبعضه على الجني عليه» وإذا جنى عبدُك على عبد لرجلين 
موضحة» فلك فداعُ نصفه من أحدهما بنصف دية الموضحة: وتسلم نصفه 
للاخر. 

وإذا قتل عبدُك حرا وريه واحد فليس لك فداءُ بعضه, لكن فداء جميعه» 
ولو كان له وريِة / فلك فداءُ نصيب مَنْ شعت منهم بقدر ما يصير له من العبده 
و ا ا 


)01( لنسخ كلها (شيئا) وال لصواب ما أثبتناه. 
2( 0 أي أنه جرح كل عبد من العبدين 0 ولذلك كان 
تكرارها ضروريا لمطابقة الكلام للمة د منه وقد جاءت في ص وت غير مكررة والصوا ب ما في 


الأصل وتكرارها سبينه بال لتعبير الذي استعمله المؤلف * ن قبل أثناء أخليف الأولياء حيث 00 ٠.‏ : فإن 
كف خط حلفت انان عا ينا أي كتلفك ك1 رامين تهيناء 
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على رجلين أو على عبديّن لرجلَيْن موضحتين» فلك أن تفدي من أحدهماء وتسلم 
إلى الآخر فيكون لك من العبد بقدر مافديت» مثل أن تكون قيمةٌ أحدهما مائة 
دينار» والآخر مائتين فموضحة هذا خمسة, وهذا عشرة» فالعبدُ بينهما أثلاثأً» فإن 
أسلّمه إليهما كان بينبما أثلاثأ. وإِنْ فداه من صاحب الخمسة, وأسلم إلى 
صاب العشرة صار له ثلثا العبده0» ولربّه ثلله» وإن أسلمٌ إلى صاحب الخمسة 
صار له ثلله ويصير لسيّده إذا فداه من الآخر ثلثاه. 


ومن كتاب ابن المواز» وإذا قتل عبدّك قتيلاً بعد قتيل خطأء وقطع يد 
رجلين فلكل ولي قتيل منهم ثلث العبدء ولكل مقطوع يده سدّسُ العبد. فمن 
شاء سيِّدُه فدى منه ما يصيرٌ له منه» وكذلك لو كان بين كل جنايتين سنة أو 
أكثرء فذلك سواءٌ وكذلك لو اجتمع على عبدٍ جناياتٌ من جراحاتٍ» وإن 
كانت قتلااة» وغصبّ امرأةٍ نفسيها أو مالا أو خلسّة أو حراسّة جبل» أو تمرا 
معلقاً أفسده أو جذه أو سرقه من غير حرزء فذلك كله في رقبته يُخَيْرَ سيّده 
فإمًا أسلمه 50 أو فدى بعضه 3 عي بما يقع له منه في 
الحصاصء فإنْ أسلمه تحاصُوا فيه بقدر ما لكل واحدٍء / وفي أوّل الكتاب 
مسائل العبد يجني على الحرٌ فيفدي ثم ينتقض الجرحٌ فيموت الأول. 

ومن المجموعة, وقال بعض أصحابنا في العبد يجرحُ جماعة فأسلم إلى 
أحدهم, ثم قام الآخرون, فإنّهم يدخلون مع الأول بمقدار عقل جراحهم إلا أن 
يشاء السيِّدُ أن يعطيّهم ذلك؛ ويكون له من العبد بقدر ما كان يصير لهم منه» 
فذلك له ولو دخل هؤلاء مع الأول في رقبته لم يكن لهم عليه فيما اختدمه قبل 
قيامهم شيءٌ إِلّا أن يكون كان عالأً بهم» فليرجعوا عليه بقدر نصيبه من الخدمة. 

قال غيرُه؛ وإذا جنى على رجُلين» فأسلمه السّيّد إلى أحدهماء وهو بالآخر 
عالمٌ» فهلك بيد الأوّل» فالسَيّدُ ضان جرخ الثاني» لأَنّه متعدّ© في إسلامه 
(1) في النسخ كلها (صار له ثلثي العبد) والصواب ما أثبتناه. 


 )2(‏ في النسخ كلها (وإن كانت قتل) والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل (متعدي) بإثبات الياء والصواب ما أثبتناه. 
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لواحب وكان عليه أن يرفع ذلك إلى السلطانء وقال أصبغ عن ابن القاسم في 
العتبية2!, إذا أسلمه إلى واحدٍ ولم يعلمٌ بالاخرء ثم قام, فله الدخول مع الأول» 
وليس للسيّد أن يفتلكٌ منه نصريّه من العبدء لأنّ العبد لو مات قبل قيايه لبطل 
ريت |1 أن يكون السيّدٌ أسلمه عالماً بالثاني» فيكون ضامناً للثاني جرحه. 


ومن اتتجموعة, ابن نافع عن مالكء, في عبد جرح عبداً خطأء وقتل عبداً 
أخر عمدأء فإن قتل فلا شيءَ للمجروح على سيّده ولا على المستقيد» ولا له أن 
. يمنعه من قنله كالحرٌ قال غيرُه في عبد جرح عبد موضحة عمداً ثم جرح حرا 
موطتحة / عدا أو عبد موضبحة خط فاقتصّ رب المجروح عمداً فإنْ السيّد 
يُخيّر في الجرح الآخر©) فيفديه أو يسلمه. ولو مات من القصاص بطل حقٌ من 


حي : 

قال أشهب» ولم يختلف في العبد يُفدى ثم يجني, أن يخيّرَ سيّدُه في فدائ 
قال هو وابنُ القاسمء وعبد الملك, في المدير يجني فسلم خدمته, ثم يجني. أنه 
لا يُخَيّرٌ سيّدُه ولا من أسلم إليهء وليدخل مع الأول من ذي قبل في خدمته لأنّه 
م يسلم رقبه؛ 

قال عبد الملك» وكذلك لو جنى قبل يسلم إلى الأول فأسلم إلييماء قال 
مالكء ولو مات عن مالي تحاصًا فيه بما بقي لكل واحدء قال أشهبء وِلأنَّ الأول 
لم يجز خدمة المدبر» وإِنّما جاز منها ما اختدم» ولو وهب للمدبر مال أو وجدهء 
جوز له أخدّه» لودّى منه باقي الجناية» ورجع إلى سيّده وليس للمجروح أو العبد 
أن يِأبَيَا ذلك, ولا يأباه السَيّدٌ وذكرٌ ما يكون من أمّ الولد من جناية مذكورٌ في 
باب جنايتهماء وكذلك ما يكون من جناية المكاتب جناية بعد جناية في بابه. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 189. 
 )2(‏ في ت (في الجرح الثاني) وما أثبتناه من ص والأصل. 
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في العبد أو العَبّْدَيْن يقتلان رجلاً. فيعفو أحدّ الأولياء. 
أو يعفو الولي عن بعض الدّيّة» أو يوصي بالعفوى 
أو يفدي من أحد الولييّن حصكه 
من كتاب ابن المواز» ولو أن عبدَيْن لك قتلا رجلاً خطأء وريه وارثان 
يرئانه(!» بالسواء» وقيمة العبدّين مختلفة» قال مالك ولك أن تفدي مَنْ شكتٌ 
منيماء أرفعهنا أن أذناهنا: إن اق يننا تقاوت: بنضف الدية» وإن قثا 
م ا ولك أن تفدي من أحدهما 
'نصفه بربع الدّية» وأسلمت نصقّهِ للآخر, وأسلمت الآخر بينهماء وإنْ شعت 
فديتٌ أحدهما كله منبما بنصف الدّية» ونصف الآخر من أحدهما بربعهماء 
ولتن للك أن قله عن دده يو فاه من حك العندن» ولا عضن 
مصابته من العبدين, إِلَّا مصاتَته كلّها من هذا العبد أو منبماء وكذلك لو قتل 
عبدُّك رجلاً له وليان» فلك فداءُ نصفه من أحدهماء وليس لك فداء نصفه من 
كليهماء [ولو قتل رجلين وليهما واحد فليس لك أن تفدي إلا جميعه بالديتين]©» 
ولو قتل قَتييْن فعفا أوليامُ أحدهما على الدية» فاأُولياء الآخر القعلء ثم لا يكون 
لؤلياء العافي على الدية شيء” ولو عفا بعضُ ألياء كل واحدٍ فلا سبيل إلى 
القتلء وكان كالخطأ في الإسلام والفداء» ولو عفا من كل فرقةٍ بعضهم على غير 
شيىء فمصابةٌ مَن عفا على ما ذكرناء ويُخَيّرٌ فيما بقي» فإن شاء فدى ما بقي 
من العبد بجميع حقٌّ من لم يعفء وإن شاء أسلم إليهم من العبد قدر ما كان 
يكون لهم مع أصحابهم» 
وإذا قتل عبد رجلا له ولي واد فوضع نصفٍ حقّهء فهز كعبد عند رجلي 
رهناً في حٌ» فوضع نصف حمّه أو قبض نصفهء فليس لريّه أخذّ نصيف العبدء 


(1) في النسخ كلها (يرثام) نافيا نون الرفع والصواب إثباته. 
2( ما بين معقوفتين ساقط من الااصل أثبتناه من ص وك. 
(3) في النسخ كلها (شيئا) والصواب, ما أثبتناه. 
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ولو أن الحقّ لرجلين والعبد رهن هما فوضيح أحدهها للغريم عورد نه أو قضاه إيأه, 
فله أخذُ نصف عبده, ويبقى للآخر نصقُّه رهناً. 


قال / أشهب» وإذا قتل عبدّك رعلا خطأء فأوصى أن يعفى عنه ويردٌ إليك» 
ولا مال له وا يُجِزٍ الورثة فقال إِنْ شعت فديتٌ جميعه بثلثى الدّيّة لأنّ ثاقها لك 
بالوصية ا ا 
دينار» فوضع عنك نصفهاء فأنت مخيّرٌ أن يقتل جميعه بالخمسين أو تسلم 
جميعه بالخمسين» » منزلة الزن يضع المرتهن بعض حفّه فهو رهن بما بقي» قال 
وخالف أصبغ أشهب. في وصيّة المقتول بالعفو فقال» ليس للورئة إِلّا ثلا العبد 
بثلثي دية» إن شاء أسلم سيّده ثلثيه أو افتنك ثلثيه بثلثي الدية. زقلث العبد 
لسيّده بالوصية أسلم أو فدى بخلاف المجروح, وقولّه في الجروح كالرهن م قال. 

قال محمد, وقول أصبغ جيِّدٌ لأنّه لو تمسسّك الورئة َه بمجميع العبد بثلثي الدية 
ولعله لا تسوى» لم ينفذ للميت من وصيته شيم أنه لو أوصى المقتول بالعبد 
لأجنبي ولا شيم له غوو» لكان له ثلله بثلث الذية إن فدى منه كذلك فهو له» 
إلا فله ثلث الرقبة» وكذلك سيّدُه قال أصبغ» وقال أشهب مثله في وصيّته به 
لأجنبي» وزاد أن له أن يفتك من الموصى له ثلله بثلث الدية أو يسلمه إليهه ومن 
افتكّ من الورثة رنْة ثلثيّه بثلئي الدَّية» فلا يدخل الموصى له عليهم في ذلك وله أن 
يفت من بعض الوثة بقدر نصيبهء وأسلم نصيبٌ باقهم» ون شاء اتلك من 

بعض الموصى لمم إن كانوا / غير واحد, وأسلم إلى بعضهم؛ قال أصبغ؛ صوابٌ 
| كله. محمد فهذا كرصييه بالعفو عن قاتله. 


(1) في النسخ كلها (إلا ثلثي العد) والصواب ما أثبتناه. 
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في العبد ومن فيه بقيّهُ رف يجني على رجلين» 
فسلّم إلى أحثاما أو يفدى, ثم قام الآخرٌ أو لم قم 
حتى جنى على ثالث 

من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء قال مالكء وإذا جرح عبدٌ جماعة 
معاً أو متفاوتين» وبين ذلك [سنة]10© أو أكثرء فهو بينهم بقدر قيم جراحاتهمء ولو 
اعنم إل سبحي عابم حل تن ليك ل رابا ا لي ل 1 
إِلّا أن يفتكة ثم يجني» فيو نف فيه التخييرٌ أو فيمافدى منه, وإِنْ كان قد أسلم 
بعطته تبر من أسلم إله في ذلك البعض. 

ومن كتاب ابن حبيب والعتبية2»» قال أصبغ عن ابن القاسم. إذا جنى 
على رِجُلَيْن فأسلمه السيّدُ إل أحدهماء ولم يعلمٌ بالآخرء فجنى عبده ثم قام الذي 
م يعلمْ بهء فإله يكون له من العبد بقدر جرحه» ثم يُخيْرٌ هو والمسلمٌ | إليه أن 
يفدياه أو يسلمّه إلى الثالث؛ أو يسلمٌ أحدهما ويفدي الآخرء ولا شيءَ للسيد 
الأول من 5 

قال ابن المواز وسحنون في كتاب ابنه. إسلامُه العبد الأول إسلامٌ لنصفه 
إليهء إذ هو الذي كان يجب للقائم فيه» فيقال للذي أسلم إليه أوَلاً إنّما كان يجب 
لك نصفه فأسلم نصمّك هذا إلى الثالث أو افده فإن أسلم نصفه إلى الغالث 
قيل لاثالث قد صار إليك / نصف جرحك وبقي لك نصفه وبقي للذي لم يعلم 
به ولم يقمْ جرح كامل ودية جراحاتهم سواءء قال سحنون» فيقال للسيّد في 
النصف الآخر إِما فديته بجميع أرش الثاني وبنصف أرش الثالث وإِلَا فأسلمه 
إلبيماء 

قال في الكتابين» فيكون النصف الباقي من العبد بين الثاني والثالث على 
ثلاثة, للثالث ثلتُ ذلك النضف وهو ثلتٌ العبدء ويصير ثلث العبد للثالثء لأنّه 


(2) البيان والتحصيل. 16 : 189. 
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أسلم إليه الأول نصفه وأخذ تلت النصف الآخر وهو المدسء وذكرها سحنون 
كلّها عن عبد الملك. 


قال أصبغ في العتبية(!» وكتاب ابن حبيب» قال ابن القاسم. ولو لم جرح 
الثاً حتى قام الثاني يريد بعد أن أسلمه إلى الأول فإِنَ له منه بقدر جرحه. ثم 
ليس للسيّد أن يفتلكٌ منه نصيبه» إذ لو مات العبدُ قبل يقوم بكل جرحه. لأنّ 
اليد لمن يعلم به ولو علم به فأسلمه إلى القائم دونه فمات بيده ضوِنّ للسيّد 
الذي لم يقم جرحه. قال أصبغء وقاله ابن نافع وبه أقول وهو لعبد الملك في 
امجموعة. 

ومن كتاب ابن الموازء وليس للسسّيّد أن يفدي من الأول ما حصل له منه 
كمشتتريه يستحق نصفه من يده. فلا يكون للبائع خيارٌ في رد ما بقي منه. بل 
الخيار للمبتل لولاء ما قال به من الجناية المحدثة, وأما النصف الذي استحقه الثاني 
فلم يقعْ / فيه إسلامٌ ولا فداء حتى جنىء فإِن شاءَ فدى هذا النصف مجميع دية 
الشال وق و كلث العيد بدية بدرحة كله :وأسل كلت النضيق ' إلى الثالت يصوي 
قال» ولو أن السيِّدَ إِنّما كان فداه كله من الأول ولم يعلم بالثاني» ثم جنى على 
ثالثء فللسيّد أن يرجع على الأول بنصف ما دفع إليه. ولو لم يفد بالجناية الثالثة 
لكان له رد ما يجب له منه مع الثاني» وخدمّته جميع ما دفع إليه» ولكن إن فات رد 
ما يصير له منه بالجناية الثانية» ثم يكون المجني عليه الأول إذا ردّ نصف ما قبض 
مُخَيرٌ في رد ما بقي وطلب ما يصير له من العبد وهو نصفُه أو قيمتّه» أو مات 
وقد فات بالجناية الثالثة فله أن يأخذ قيمة ذلك النصف وما بيده؛ ويردٌ ما بقي» 
| لأنّه يقول لو لم أكنْ رضيت بإسلام ما يصير لي من العبد حتى قبضت جميعٌ 
جنايتي» فإذا رجعث إلى نصفها فلي التمسّك بما صم لي من العبد امَذه فإن 
فات فلي قيميّه يوم فداه اليد لأنّه شراءٌ وأتمسسّك بنصف ما قبطت فله الأكثرٌ 


(1)» البيان والتحصيل. 16 : 189. 
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من الوجهين, ثم للسيّد أن يفديٌ هذا النصف من الثالث» لأنه صار الثالث 
وحده أحقٌّ به بنتصف جرحه. فَِمًا أسلمه إليه السَيِدٌ أو فداه بنصف جرحه. 
وللسيّد أيضاً في النصف الذي كان يصير لاثاني أن يفديه منهماء تُعْطَى للثاني 
جميع جنايته» وللقالك: تصف جنايته» وإن شاء فدى من أحدهما / ما يصير له 
من هذا النصف ماله فيه» وإ إن شاء أسلمه إليهما فكان للثاني ثلثاه. وللثالث ثلتّه 
وهو السدس مضافاً إلى النصف الذي أسلم إليه» فيصير له ثلثا العبد. وللثاني 


ومن العتبية2!» روى أصبغ عن ابن القاسمء في مدبرٍ جرخ رِجُلَيْن ففداه 
السيّدٌ من أحدهما 0 يعلم بالآخر ولا لم بذلك صاحبه ثم مات السيْدٌ ول يدم 
غيره؛ 0 ثلثه. ثم قام الآخرء فإنّه يأخدٌ من الورئة نصف ما أذ الأوّل» 
الررنة في إسلام ثليه إلى المجروحين أو افتدائه ما يجب لكل واحد فإن 
أسلم الثلثين إليهما تحاصًا في ذلك فضرب فيه الأول بنصف جرحه. والذي قام 
الآن بجرحه كله ويتبعان التّلث العتيق منه يتبعه الذي لم يأخذ شيئاً بثلث دية 
جرحه., والاخر بسدس دية جرحه. 

ومن كتاب ابن المواز» وإذا قتل عبدٌ رجلين أحدهما عمداً والآخر خطأء 
' فإنه إن قتل بالعمد فلا شيءَ لصاحب الخطأء والقتل يأتي على الجميع» وإن 
استحيوه كان بينهما نصفين. 


في العبد يجني على رَجُلين جُلَيْن فيفديه السيك من أحلاماء 
ثمّ أعتقه أو باعه, ثم جرح النأ. ثم قام الثاني 
وكيف إن باعه قبل أن يجني على الثاني ثم جنى ؟ 


من كتاب ابن المواز وإذا جنى عبدٌ لرجل على رجلين» ففداه من الأول وم 
يعلم بالثاني. فأعتقه 5 جر ثالغا2), ثم قام / الثاني والثالث» وجراحاتهم واحدة, 
(1) البيان والتحصيل. 16 : 187. 
(2) في ص وت رثم خرج ثالث وذلك خطأ واضح. 
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فإن كان السيك ليا فالقصاص بينه وبين الثالث, لأنّه جره وهو حر بملاً 
السيّد ثم يرجع على الأول بما دفع له فيترك له منه نتصف قيمة العبد يوم فداه 
أو نصف دية الجر ح الأول يوم برئ» ويأخخل منه ما سوى ذلك» لم يكون على 

دك اي ان ل ال ل 
| رقبته جرحأة للثالث يقتص منه إن كان عمدأ لأنّه لو اقنصّ منه قبل قيام 
الثاني ا لأنّه يومكذ استحقٌّ نصفه. 

اشات خط مالا تمه ادق ان لاي نصف قيت عل ل علي مي 
دي هذا الجرح» ولو كان تحمل العاقلة لزمّه نصف قيمته صحيحاً لا شيءَ عليه 
يوم بحكم له فيه إلا أن يرضى أن يدقع إليه دِيَة ة جرحه) قال» وإِنْ كان حين 
افدَكَه من الأول وم يعلم بالثانيء», أعتّقّه * ثم علم بالثاني وم جرح تالأ إن كان 
جرحهما سواء؛ فللثاني على السيّد نصف قيمته يوم الحكم ما بلغ إن كان ملياء 
إلا أن يرضى بدفع دب جرحه إليه. لا يمن عليه إن رضي بدي الجرح» وإذا لم 
يدفم لا نصف قيمة العبد» حلف م أعتقه رضي بحمل جنايته على الثاني» أو 
يحلف أنه ما علم يوم أعتقه ثم يدفعٌ نصف العبد يوم يحكم / عليه فإن نكل 
غم دِيّةَ الجرح الثاني قال وإن لم يقم الثاني حتى فداه من الْأوّل وأعتقه فلا 
طلب للثاني على السيّد, لأنّه و يوم يحكم فيه) ويأخذ السيدٌ من الأول مما دفع 
إليه ما كان يستحقّه الثاني معهء وكذلك لو كانت أُمَةّ فجت فحملت من السّيّد 
وماتت قبل قيام المجروح, فلا شيءَ له إلا أن يكونَ علمَ السيّدُ بالجناية يوم الوطءء 
فيحلف ما كان ذلك رضى بحمل الجناية, فإن نكل غرم» قال» وإذا فداه من 
الأول وم يعلم بالثاني ثم أعتقه ثم جرح تالت والسيّد عديم وعليه دين ع 
على الأول بما ذكرناء لم يكن الثاني والثالتُ أحقّ به ولكن الغرماء أولى به وير 


)1( 0 (جرح) والصواب ما أثبتناه. 
,2( لنسخ كلها (متطوع) وا لصواب ماأئبتناه. 
 )3(‏ في في ص وت (ولو كان جرح الثاني خطأ). 
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من عتق العبد ما كان يستحقّه الثاني مع الأول» [وينفدُ عتثٌ الأول]01, وتكون 
مصابة الثاني بينه وبين الثالث أثلاثا. للثالث ثُلنّه وللغاني ثلثاه2» على ما ذكرناه 
ويتبع الغالث العبدّ في نصفه الوق :عت دِيّةَ جرحه؛ قالء ولو أنه فداه من 
الأول ولم يعلم بالثاني حتى باعه. فجنى عند المبتاع على ثالثء فلييردٌ السيِّدُ ثلث 
الثمن على المبتاع, لأنّه يستحقه الثاني من العبد بجرحه. إن كانت الجراحات 
ا ا ا 0 
فبمقداره يرجع المبتاعٌ على البائع السيّدء ويرجع السيّدُ على الأوّل فيما دفع إليه 
فيأخذ منه ما زاد على نصف قيمته؛ / ولا يفم السيّد لماع إلا ثلث تنه لأ 
الثالث قد استحقٌ لكيه عند اليف وليس على البائع منه شي لأنّ الغالث 
يستجق مصابَّة الأوّل وهو ا ويدخحل أيضاً مع الثاني فيما كان يصيرٌ للثاني 
مع الأول يضرب فيه باقي جرحه والثاني بجرحه كله فما استحقٌ منه الثاني 
بحصّته من الشمن» يرجع المبتاع على البائع» ثم يخير المبتاعٌ بعد المعرفة بذلك في 
إسلام العبد إلى الثالث والثاني» فيكون بينبم, للثالث ثلثاه وللثاني ثلّله إن تساوت 
الجراحٌ» وبقدر ذلك يرجع المبتاعٌ على البائع» فإن اختلفتٍ الجراح فبقدر ذلك» 
ثم إن شاء المبتاعٌ فداه منهما بجناية كل واحدٍ أو يفدي من أحدهما ما يصير له 
ويسلم إلى الآخر ما وقع له منه» ويرجع المشتري على البائع بقدر ما صار للثالث 
منه» إن كانت اجنايته عند البائع عمدا. 


ومن العتبية» روى أصبغ عن ابن القاسمء في عبد جرح رجلاً خطأ فباعه 
به قبل يقام بهه ثم جرح آخر خطاً عند البتاع؛ ثم قام» فيقال للبائع إن أعطيتٌ 
الأول دية جرحه ثم البيع» ولا حجّة حجّة للمبتاع بسبب عيب» أن الجرح خطأء ثم 
يحَير بكر الجاع ف “الوم العبد إلى الثاني كله أو فداهء فإن أراد البائ ع الأول أن 


طن الأول ديَة جرحه قيل له فتسلم [ إليه لمن 5 فإن شاء أخذه بدية 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ات مثبت من الأصل وص. 

(2) في الاصل (وللثاني ثلثيه) وفي ص وت ثلئه والصواب ما أثبتناه. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 200. 
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جرحه ويتم البيعٌ» » ثم يكون ما ذكرناء فإن أنى قيل للمشتري إن شعت فاده من / 
الآخرء وييقى العبد لك؛ وبح الشمن كله من البائع؛ َنِم العبق إلى مجني عليه 
الأول» وإِلّا فافتَكَ منهما جميعاً بدية جرحيهماء أو يصير العبد والدّمن كلّه لك» 
فإن ألى المشتري من هذا كله نظر إلى قيمة العبد صحيحاً وقيمته وقد جنى عند 
المشتري» فما بقي رجع على البائع من القّمن بقدر ذلك» لأن المبتاع كان ضامناً 
لما جنى عنده(1»» ثم يصير العبد بين المجني عليهما جميعاً يقتسمانه» يضربٌ فيه 
المجني عليه ألا عند البائع ببفيبئة 0 لا جناية فيه ويضرب فيه الثاني 
بقيمته على أن فيه اجرح الأول 50007 

ومن كتاب ابن المواز وإذا جنى عبدٌ. فباعه السيد ثم جنى عند المبتاع على 
آخر مثل جرح الأولء فليس للمبتاع على البائع إلا نصف اللمن ونصف قيمة 
العبد. إن كانت الجناية عيذ إلا أن يدفع البائع الأول دية جرجه. فيتعٌ البِيعع 
ويتبعه المبتاعٌ حيتقذ بالعيب كله إلا أن يُقِيلَ البائع المبتاعَ في نصف العبدء 
ويدفع نصف قيمة العيب. فليس للمبتاع حجة. 

قال» وإذا دفع الباك ع إلى المشتري ثمن ما استحقّه الججروح الأول من رقبة 
العبد, فالمبتاع مُحَيْرٌ في إسلام العبد إلى المجروحين أو يفديه منهما أو من أحدهٌها 
بقدر ما يقع له منه بجميع دية جرحه فإن فداه كله فليس له رده على بائعه 
وبأخذ منه بقيّةَ النّمن إلا أن يكون ما جنى عند البائع عمداً فله أن يرد / نص 
العبد فقط ويأخحذ بقيّةَ النّمنء لأنّ نصفّه الذي كان يصير منه للمجني عليه 
الأول قد أسلمه البائع الى ورد على المشتري به نصف تمن العبد» فافتداه المشتري 

من المجني عليه أل ومنه أخدَّهء وعليه عَهُدَته لا من البائع» وإن كان الجرح 
الأول خطأ لم يكن للمبتاع حجة في رد لا قيمة عببء وإن كان الأول عمداً 
والثاني الذي , أحدثه2) عند المشتري عمد فله رُ هذا التصف بلا قيمة عيب 
عليه) لأنّه كان عند البا ع فقال كذلك» وليس للبائع أن يقول لا أقبل إِلّا جميع 


 )1(‏ في الأصل (كان ضامنا لما جنى عبده). 
(2) في ص وت (الذي أخذ به) والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من الأصل. 
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ش العبد, «لأنّه لم يَبِعْ منه إلا نصقه وأسلم للمجني عليه نصفه حين رده على 
المشتري به نصف الثمن» فصار نصف المجروج الأول للمبتاع من قبَلٍ امجروح 
لا من قِبَلِ بائعهء وكذلك إِنّما حبة المشتري على البائع في نصيف العبد فقطء 
لأنّه لم يَبِعْ منه غيروء وكأنّه اشترى العبد من رجلين. قال» وللمبتاع أن يرد على 
البائع النصفٌ الذي فداه من المجروح الآخر بعيبه الأول فإنّه قد [فداه بعد 
إعلمم بعيبه]١1)‏ الأوّل» قال» ذلك له لأنّه م يحدث ف الصف الذي يردّه 

عِوَضا للبيع ولا غير ذلك مما يكون منه رضاءٌ به وقد كان ممنوعاً من ردّه قبل 
افتداء.نصفه الآخر وقد كان مرعهناً بحجنايته حتى افتداه. ولو أعتقه المبتاع قبل 
.عليه بالجرح الذي كان عند البائع وقتل بجرج عنده, فإنَ الجرح الأول في رقبته 
أولى من العتق» فإن شاء البائع دفع إلى مجني عليه الأوّل دِيَةَ جرحه كله فيتم 
العتقُء وإن شاء ردَّ نصف اللَّمَنِ على البتاع | إذا / كان الجرحان سواءء فإذا دفع 
جناية الأوّل» صار جرح الغا جرح حر وإن اختار رد نصف عمنِه على 
المشتري» فان كان المشتري ترا فقد نفد أيضاً عتق العبد كله ولزم المشتري 
للمجروح الأول لأقَل من نصف قيمة العبد أو دية جرحه؛ ولا شيءً للمجروح 
الآخر على المشتري» وإنّما حقّه على جارحه فليتبعه. وإن كان عمداً اقتصّ منه» 
ثم يكون للمبتاع [على البائع!© جميعٌ قيمةِ عيب جناية العبدٍ في العمدء إن 
اختار دفعَ جناية الأول إليه؛ وأمّا إِنْ ردّ المشتري نصف اللَمَنِ فليس عليه إلا 
نصف قيمةٍ العيبء وإِنْ كان المبتاعٌ عدياً وعليه دَيْنّ أحدثه بعد شرائه وبعد 
: عتقه. فإنّه إن اختار البائع دفع جناية الأول فقد تمّ عتقٌ الجناية» وصارت جنايثه 
على الثاني جناية حرٌء وإن لم يختر ذلكء فإِنْ الأول يرجع في رقبة العبد» وبحاصّه 
فيه المجروحٌ الثاني» لأ جناية الأول في رقبته قبل العتق» ولا يرق منه شيم مجناية 
الثاني لأنّها بعد العتق» فعتقٌ نصفه تام ويرَقَ نصفه للأوّل» ويدخل معه الثاني 


(1) العبارة في ص وت (فداه من المجروح الآخر بعيبه). 
2 في الأصل رت اللي وما أثبتناه من ص وت: 
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فيكون بينهما نصفين» ويتبعان جميعاً العبد في نصفه العتيق مجناية الثاني» وما رجع 
به المبتاع على البائع من نصف الثمن ومن قيمة نصف العيب» فهو لغرمائه هو 
أحقٌ من عتقٍ رقبته» ولو لم يكن عليه وَيْنْ كان ذلك في عت بعينهء وتم له عتفه 
الأوّل» وكان اجني عليه الأول لح به ويتبع الثاني العبك بجنايته كلّهاء / وقد 
كان أشهب يرقه كله بامخاصّة وألى ذلك ابن القاسم. وهو ف مالك في الدَّيْن 
وهو أحبٌ إليناء وما للعبد فيه من اللحنٌ والحبّة. 


في الأمةِ تجبي ثم تباغ فتلد من البتاع» ثم يعلم بذلك 
و يدّعي بها أنه باعها من رجل» وقال الرجل 
بل زوّجتنيها 
من العتبية(1) روى عيسى عن ابن الفاسمة في الأمَة ةِ تقل رجلا أو تجرحه 
ثم باعها السيّدٌ وهو يعلم أو لا يعلم» ٠»‏ فأولدها المبتاغ» ثم ثَ قم ذلك فإنَ كان 

القتلل عمداً فللأولياء قتلهاء فإن قتلوها نظر» فإِنْ كان في 0 ولدها مثل النّمن 
أو أكثر منه فلا شية للمشتري على البائع» ولا للبائع على المشتري شيء في 
الفضل»؛ وإن كانت قيمة الولد أقلّ من الثّمن رجع المبتاعٌ بما نقص على البائع» 
وإن استحيوها روا بين أخبذ الثّمنٍ الذي بيعت به من البائ تع» أو أن قيمتها 
يوم الحكم من المبتاع» فإِنْ أخذوا القّمِنّ من البائع فلا شيء لهم على المبتاع» وإن 
أخحذوا القيمة تن الحاع؛ رجع المبتاع على البائ ع بِالنّمَنِ كله كان ما غرم من 
القيمة أكثرٌ منه أو أقلّ» كالإستحقاق, ولا ينظر إلى قميتها للبائع إذا اسبّحْييت» 
ولا يوضع عنه من النّمن لذلك شي 

قال: وإن شاء البائع أن يؤْدَي ديّةَ الحر ألف دينارء ويبقى له الثمن كله 
فذلك له قال» وإن كان البائع عديماً والقمن اكت من الفييق ,فطلبيا أخيدَ القيمة 
من المبتاع؛ وطلب البائع ما في الثّمنِ فليس / لهم ذلك وإمّا أخذوا القيمةً ولا 


8 جم 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 117. 
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طلب لهم على البائع» فَِمًا طالبوا البائعّ بالنّمنِ ولا شي لهم على المبتاع» وإن فاتت 
القيمة على الثمن» وإِمّا أخذوا القيمة من الجاع و شي 2 على البائع؛ وإن كان 
للم أكثرٌ من القيمة, والثمنٌ كله للمبتاع يأَتَذُه إذا ودّى القيمة» إِلّا أن يرضى 
البائع بأداء الذي ويبقى له الَّمَنُ فذلك له م لا طلب للمستري ولا لأهل 
الجناية في الثمن» وإذا كان ال خطاً أو كانت جنايتّها را وهو مما فيه 
العقل» كان ذلك عمداً أو خطاً فهو سواء. إن ودّى البالع جنايتها مضى البيعٌ؛ 
قال عنه أصبغ» فإن أبى ودى الثمن وأحذه مجني عليه لا أن تكون القيفة ها 
أكثر» فليرجع على المبتاع ببقيّةِ القيمة) لأنّه كان له أن يأخذ من المبتاع جميع 
القيمة. 
قال أصبغ» فإن أخذ بقيّة الثمن من المبتاع» ل جع المبتاع عل البائع بقيمة 
ل ل 
جانية» ويرجع بقدره من الثمنء إِلَا أن تكون قيمةٌ العيب. أكثرٌء فليس له إلّا ما 
أخذ, ل الاي م تيه وإن كانت قب عب أ تمس عل باع همع 
النّمن الذي أخيذ منه)» إن وجد مجني عليه البائم عدياً أخل القيمة من المبتاع 
كلّهاء ورجع المبتاعٌ باللّمن على البائع وبما بين القيمتين على ما فسّرناء والقيمة 
التي توْتحَدٌ من المشتري قيميّها يوم قام مجني عليه» وليس يوم جنت© ولا يوم 
0 ولا يوم الحملء إذ لو ماتت قبل ذلك / لم يلزم المبتاعٌ» ولو ماتت بيد 
لبائع ولم يمع لم. يلزمه شيء من الجناية. 
ومن كتاب ابن المواز قال» وإذا جدت الأمة فباعها سيِّدُها وم يعلم» 
فأولدها المبتاعٌ» فإن ودى باع دِيّة ة الجناية بعد البييع» ٠‏ ولا شيء للمشتري إلا أن 
يكون اجرخ عمداً فهو عيبٌ» فيرجع بقيمة العيب» وإن كان خطاً فليس 
بعيبء فإِنْ لم يوْدٌ البائحُ قيمةً الجناية» فعلى المشتري فداء أَمّ وده بالأقل» ثم يرجع 


(1) في صح وت (إذا كان القتل) بدون واو ولعل الصواب إثباته. 
(2) في صح وت (يوم حنث) ولا معنى لذلك. 
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على البائع بالكّمن إِلَا ما يقعُ على المشتري من قيمة الولد» [فإن مالكاً قال ينقص 
الثمن عليهما](!», كأنّه ا في صفق فما وقع عل الم من الثّْمن رجع به 
على البائع 3 أو يعطي البائع دِيَة الجناية وقيمة العَيب إن كان عمداً. 


ش ومن العتبية(2) وكتاب ابن سحنوت. 07 سحنون عن َم جنت 5 ثم باعها 
يها وهو عالمٌ بالجناية» من رجلء فأولدها وهو ينكرٌ الشراءً ويقول 55 
قال» يحلف للباء ئع ما باعها يريد حمل الجناية ب فإن حلف قيل له لا يزيل 
الجناية من رقبتها ما ادّعَيْتَ من البيع» وقد أنكرك المبتاع» فأنت مُحيرٌ إِمَا أن 


تفكّها وأنت على خصومتك وإِلّا فأسلمها برقبتهاء و! ن نكل غرم الأرش وهو.على . 


خصومته. وإن كان عدياً كانت الْأُمَةُ لصاحب الجناية» ولا يزول بدعواه ما لزم 
رقبتهاء وليس مما يفدي؛ وهو يقر أن البيعَ لا يتسلّط عليها إذ هي أمّ وده ولو 
جنت عند الثاني» قيل للسيد | إن شكت فافتد أو أُملمء وليس في الولد جناية» / 
وقال بعض أصحابنا أن الولد أحرارٌ. 

ومن كتاب ابن سحنون ذكر مسألة الأمَةِ تجني ثم تباعٌء فيولدها المبتاعٌ» 
فإن كان البائعٌ عالاً بالجناية حلف ما باعها وهو يريد حمل الجناية» فإن نكل 
ودّاها وتم البيعٌ» وإن حلف قيل له افدها ويتم البيعٌ» وإلّا أسلمهاء فإن أسلمها 
نض البيعٌ وأخذها الجني عليه إن كانت الجنايةٌ خطأء ورجع المبتاعٌ على البائع 
باللْمنء إلا أن يكون عند المشتري من ولدها شيءٌ فيقاصّه بقيمتهاء فإن زادت 
قيمة الولد على الثمنء فلا يرجع البائع بذلك؛ ولو رضي المبتاعٌ أن يعطي أرشَ 
الجناية » فذلك له ويرجع على البائع بالأقل من ذلك أو من الثم فذلك لهء 
ويقاصه بقيمة ولده 5 ذكرنا. 

قال سحنون, وقد رأيثٌ أن البائع إذا حلف وأسلمهاء أن المبتاع يوْدّي لأقل 
من قيمتها أو من الأرشء ولا يرد إلى رفء ويرجع على البائع بالأقل مما ودّى أو 


(1) قيدص وت (فإن مالكا نقص الثمن عليبما) وعبارة الأصل أسلم وأدق. 
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الثمن» ويقاصه فيه بقيمة الولد إن كان ولداء وإذا كان القتل عمداً فقتلت بطل 
البيع» ورجع المبتاعٌ على البائع بِالثّمنء وقاصه فيه بالولد. 

وقال أيضاً سحنون, إذا حلف وأسلمها والجناية خطأء وطلب أهل الجناية 
أُحذّهاء وطلب المشتري أن يفديّها ففدى, اختلف في ذلك أصحابناء فقال 
بعضّهم ليس له ذلك؛ ورأيثٌ أنا أن ذلك له على ما ذكرناء ويرجع بالأقل مما 
ودى أو القّمنء ويقاصّ فيه بقيمة الولد» 

وذكر ابن حبيب عن أصبغ مسألة الأمةِ تجني ثم يبيعها عالأ / أو غير 
عالي» فتلد من المبتاع, ثم قيم بالجناية» فإن كان قتل عمداً فلهم قتلهاء وإن 
استحيوها صار العمدٌ والخطاً سواء كان قتل أو جرح فيبداً بالبائع» فإن. شاء 
ودى العقبل وله الثمن» ولا شيء للع إلا أن تكون الجناية عمداً وم ير منه 
فيرجم عليه بما بين القيمتين» قي م 8 العطاع وإِنْ ألى البائعٌ فداه أسلمّ 
لمن ويكون كإسلامهاء فإِنْ يشأ أهل الجناية أخذوه مكانهاء وإِلّا أخذوا قيمتها 
اليوم من المبتاع» لقوتها بالولادة(1», وإن أخذوا اللَمَنَّه فلا شيءَ لهم على المبتاع من 
الولد ولا من غيره» ولا المشتري على البائع» لخروج الثمن كله من يديه؛ وإن 
اخلرا: يمتها بن الجاع و كوا لها المي قا رجوع له بسببٍ من العيب في 
العمد على البائع, لأن + جميعٌ الثُمن قد أخبذ منهء ولو كان الماع عديماً فأخدّت 
القيمةٌ من المبتاع فله الرجوعٌ على البائع الأقل مما أخدٌ منه أو من الّمن) إن 
كانت القيمةٌ أقل رجع أيضاً عليه بقيمة العيبء لأنَ اللْمَنَ بقيت له منه بقية, 
فالبِيعٌ بِيْعْه ما هوء يرجع بما بين القيمتين حتى يحيط بفضل اللّمن الذي بقي في 
يد البائع» فإِنْ زادء فذلك عليه لأنّ البيعَ يتبعه بعدء ولأنّ القيمةَ لو كانت أقل» لم 
يؤل منه غير الأقَل فكمنا” يكون له الفضلء يكون عليه الدَّرْكُ» وإن كانت 
ل أودةٌ من المبتاع أكثر من اللَمنِء رجع بالشمن كله على الها » ولم يكن عليه له 
قيمة عيب ها هناء ليس في الولد في شيء من هذا عحاسية» وإن رع بالنّمن في 


ا 
(1) في الأصل عوض (لقرتها بالرلادة) (أقر بها بالرلادة) وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه من ص وت. 
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الاسنحياء في / العمدٍ أو الخطأء لأن ذلك إِنّما يقع على ذَمّتِهاء والولد لغوٌء ولو 
جعلت فيه المحاسبّة لجعلها بالغةٌ ما بلغت, فيصير البائع في بعض الأحوال غيرٌ 
غارم» بل راحا. 

وقال ابن القاسم, يحاسب بالولد إن كان كفافاً أو دون» فإِنْ كانت قيمة 
الولد أكثرٌ لم يرجع البائعٌ بشيء» وهذا منكسر على ما بَيّناء 

وكا لو ولدت من غير السَيّد. مثل أن يَرَوّجَهَا المشتري فتلد عنده» ثم 
يستحقٌ فيبا ما استحقٌ من هذاء فلا يدخل ولدُها في الجناية» وم يحاسبٌ فيه 
بشيءع» وكأن للمبتاع» عفواء 5 ولد عنده أو للبائع إن ولد عنده. قال وهذا قول 
مالك» قال : وإذال كان البائع ملياً فأسلم النّمَنّه واختار أهل الجناية الشمنّ» 
والجناية عمداًء فعليهم يرجع المبتاعٌ بقيمة العيبء لأنّهم كأنهم البائعون بتجويزهم 


في العبد أو مَنْ فيه بقيّهُ رق يجني على سيد أو 

على أحد ميّديْه أو عليهماء وكيف إِنْ جنى على 

أجنبيٌ مع ذلك, أو اذَّعَى ا 

من العتبية(!), روى عيسى عن ابن القاسمء في عبد بين ريجليْن شج حدّهما 
موضحة» نه يقال للآخر افد نِصّفَكَ بنصف الجباية أو أمئلمه 0 
أحدهما وعلى أجنبي موضحتين أو منقلتين أو جائفتين» إن يصير للأجنبي ثلاثةٌ 
أرباع العبد, وللسيّد ربْعُه قال عيسى» ولو جرح أحدٌ سيّدَه موضحة والآخر 
نقلة» فإنْه يقال للمجروح موضحة إن شا شكتٌ فافتكٌ / نصفّه بخمسين ديناراً 
وإِلّا فأسلمُه. وهذا تفسيرٌء قال ابن سحنون عن سحنون وأصبغ» في العبد بين 
لي نصفين» يشجٌّ كل واجد منهما موضحة موضحة. فإنّهما ساقطتان, 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 112 


1 1-النوادر والزيادات 13 -321 ل 
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والعبدٌ بينهماء ولو شجٌّ أحدهما موضحة؛ قيل للآخر افد نصفّك بنصف الجناية 
أو سمه وإن شجٌ أحدهما موضحة والآخر منقلة فإنّه سقط من دية المنقلة 
خمسون أرش الموضحة» فتبقى مائة من المنقلة نصفها على كل نصفء فيقال 
للمشجوج موضحة اقْدِ نصفَكَ بخمسين أو أمثلِمُهء وإِنْ شجٌ أحدهما وأجببياً 
بوطبحة ويد فيقال للذي لم يشج افد نصفك بنصف عقل موضحة هذا 
ونصيف عقل موضحة لهذاء أو أسْلِمُهِ إليهماء أو اقْدِ من أحدهما نصفٌ نصييك 
بنصف موضحة وسلم للآخرء ثم يقال للمشجوج إِنَّ نصيك عليه من كل 
موضحة نصفهاء » فيسقط ما وقع على نصيبك من موضحتكء وبقي نصف 
موضحة الأجنبي على نصيبك» فإمًا فدَيْتَه أو أَْلَمَتْه فإن اقْتْدِيًا جميعاً صار 
العبدٌ بينبما "ا كان وإن أسلمَ الأول وافتدى هذا فله من العبد ثلاثة أرباعه, 
وللأجنبي وان أسلم هذا مع إسلام الأول كان للأجنبيّ ثلاثة أرباعه وللسيّد 
المشجوج ربعه. 

ومن كةاب ابن الموازء وقال في عبد بين رجلين قتل رجلاً ثم قَعَلَ أحد 
1 سيّديْه يدي 11 المقتول في فداء نصفهم بنصف دية الأجنبي» أو يسلموا 
مصابتهم زكلها إلى الأجنبيّ وحدهء وبهم / افتدى, ولا حجّة لحم أن يطلبوا من 
مصابتهم]:"» أن يشتركوا فيبا مع الأجنبيّ بقتل صاحبهم» لأنّه ماله قبله» ويبقى 
للأجنبي نصف ديته في نصيب السيد الباقي» ويبقى لورثة السيّد المقتول في نصف 
السيّد الباقي نص اديه لأنّ نصف ديته سقطت باشتراك.نفسه مع نصف 
صاحبه في أتله, وإنْ شاء الباق أسلم. نه فكان بقي العبدٌ بينهما لورثة 
الأجنبيّ ثلاث .أرباعه» ولورثة السيّد المقتول ربعه» وإن شاء فدى 'نصيبه وهو 
الف ون كل تو ذا سول رع لك المدا سكيد له 


ومن كتاب ابن الواز أيضاء ومن قال قتلني عبدي أو مدبري أو مكاتبي» 
أو معتقي إلى أجل؛ ثم مات فإِنّه إن أقسم ولاة السيّد قتلوا مَن كان ممّن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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ذكرت» فإن 0 بطل عتق المدبر حَمّلّهِ التلْتُ أو م يخيله» لا أن يشاءً الورئة 
عتقه» ولا يتبغوه من الدَّيّة بشيء, وأما المكاتبُ فاختلف فيه» فقال ابن القاسم 
لا يتبع إِلَّا ا إن استحيوه, إِلَّا أن يتراضواء وقال عبد الملك» بل يكون على 
المكاتب كجناية على أجنبي إمّا ودى الدية معجلة وإِلّا عجر قال محمد, رأمًا 
العتقُ إلى أجل» فيحتسب الوريةٌ بخدمته إلى الأجل» ثم يخرج حراء ويتبع با بقي, 
بخلااف المدبرء أنه بموت سيّده يعتق» فأبطل عتقه بما أحدث» ,م لا يرث القاتل 
لما أحدث من القتل الذي هو سببٌ اليراث» وأمّا المعتق إلى أجل فَحِدْممُه قائمة 
تكون فيها الجناية» ويتبع بما بقي. . / وذهب عبد الملك إلى أنه لا بحسب عل الوقة 
حي 1 ا اليلد فإِن قتلثه خطأ فلا شيءً علياء تفل به في العمد فإن 
استححييتٌ» م بع بشيءٍ [كالعبد,ء وكذلك المكاتبٌ» والمعتقٌ بعضه يسستّحيى فلا 
بع بشيء]210» إلا أن يتراضوا على شيء» فيكون في نصفه الحرٌ. 

قال سحنون في العتبية2» في أُمّ الولد إذا قتلت سيِّدَها خطاًء عتقث في 


رأس ماله» واتبعَثُ بالدية ديناء وليس على عاقلها منها شيم ولا قتل به في العمد. 


إلا أن يصطلحوا على شيء. 


قال ابن حبيب قال أصبغ» إن عُفيّ عنها في العمد كانت حةٌ لا تسترق» 
يخللاف المدبر. 


وإن قتلئه خط قال ابن القاسم, تعتقٌ ولا تتبع هي ولا عاقلتها بشيء» وأنا 
أرَى أن تتبع م بالدّيّة وتكون في مالحاء هي في الخطأٌ تشبه عندي المدبر بقتله خطأء 
وفرق ابن القاسم فيه بينهماء قال أن المدبر في جنايته على غير السيّد تكون عليه 
ولا يؤؤخذ من السيّد. وجناية أمّ الولد يود من السيّد الأقل. 

قال ابن نافع, 0 اي 
في جنايتها على غيره. قال ابن حبيب حبيب : وقول أصبغ أحبٌ إليّ؛ 


الا حك اع ار اك 00 
)1غ( ما بين معمّوفتين ساقط من ص ولت 
(2) البيان والتحصيلء 15 : 502. 
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قال ابن المواز» قيل لعبد الملكء: فقد نالت أ الولد بقتلها منفعةٌ فقال» 
ليست كالمدبر لأنّه من الثّلث وهذه من رأس امال بأمرٍ ثبت لها في الصحّة 
لا يتخير» وقد يعتقها امولي عليه فيمضبي ذلك ما ثبت لهاء وم ببق فيها غير المنعة؛ 
إلّا أله قال أنّها تتبع بدية السيّدء وأباه ابن القاسم. 


| في اليد بين الرجلين يجني عليه ألا 
عئداً والآخر بعدّه أو قبلّه خط 
من العتبية(1), قيل لسحنون» ف العبد بين الرّجِلِين 0 أحدهما عيئّه عمداً 
ثم فقا الآخر عيئه الأخرى خطأٌ وكان العمد بعد الخطأء ولا تعلم اليه أننما 
ولا الخطاً أم العمدٌ ؟ [ولا أيّهما الأوّل]2» والسيّدان منكران, أو أقرٌ كل واحد 


بالخطأ ونسب العمد إلى شريكهء فإن سقطت المسألة وسقطت شهادة 


الشهود ل يريك د بهذا التناكر ‏ ولم كد م الشهادة. 


قال عر ولكن إن اعترف واحدٌ منهما أنه هو الذي فقأ عيته ألا 1 


عمدأء ثم الآخر بعذه خطأء فلينظر ما قيمثه يوم فقأ اثاني» ؟ قال عطروة بوم 
| قيمتّه بعد جنايته ؟ فيقال عشر» فيرجع الأَيُلُ على الثاني بخمسةء ثم ينظر قيمّه 
يوم القيام بالحكم, فإِنْ كان عشرة ضمن الأول نصفها للثاني» وعتق على الأول 
ادك لألة في الئل إلا مق لوي لمتكم لابين اللا ».ردقي 
يوم المثلة ‏ 


قال ابن القاسم, ويخرم م الأول لصاحبه فت قيمة ةما نقصئّه جَبَايةٌ العبد» 
وإن كان الأ هو الفاقئ خخطأء غرم الأول للثاني نصفّ ما نقصّه يوم ينظر إلى 
. قيمتِه يوم يقام به» فيعتق على المتعمّدء [فيغرمُ نصف ذلك لشريكه. ويعتق على 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 176. 


(2) عبارة تؤدي نفس ما ذكر قبلها فهي في الواقع زائدة. 
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المتسالد #03 قال قإن عبد الممعكد :و1 زعرق :وعلفاء “غم الخاق الأول اتصيق 
ما نقصه للثاني يوم جنى عليه وغرم الآخرٌ لصاحبه©» نصف ما نقصه يوم جنى 
عليه. 
/ في العبد بجني ذ ثم يأبق أو يأسِره العدوٌ 
ثم يقع في لقاسم' وني أمّ الولد تقعٌ في 
المقاسم مرّةَ بعد مرةٍ قبل أن تفدى 

من العتبية(7»» روى عيسى عن ابن القاسم في العبد ني ثم يأبق» فطلب 
امجروح أن يسَلْمَ إليه الآبق يكون له من الآن أو يفديه» فلا حر في ذلك - يريد 

وإن رضيا - وبلغني أنَّ مالكاً قاله. ْ 
قال سحنون في العبد جني وعليه دين وهو مأذون فباسزة العدو ويقع في 
همان رجل» فلسيّده أن يفتكّه بالأكثر من الأَرشٍ أو مما صار به لهذا في 
سهمه؛ فإذا كان الأرش عشرين وصار لهذا بعشرة» ودى عشرة لصاحب الأرش» 
ولصاحب السنّهم عشرةً وإن كان صار لهذا بعشرين» والأرش عشرة» فليأتحذ 
.العشرين صاحب السّهمان, ولا شيءً لصاحب الجناية» وذكر عنه ابن عبدوس 
.نحوهء وقال وللستيّد أن .يفديه ممّن صار في سهمه أو يسلمه. فإن أسلمه 
فلصاحب الجناية أن يفتكّه بما صار به في السهمان أو يسلمه. وتبطل الجناية» 
وإذا فداه لبون هاه بالشكان من الجناية ؤما وقع باق المقاسيء افإت. فطل امن 
ذلك شي عمًا وقع به كان للمجني عليه وإلا فلا شيءَ له. وبدّأنا صاحب 
السّهم لأنّه أحدثُ ملكأ ولو جنى بعد أن صار في السسّهم حير السيدق 
إسلامه أو فدائه» فإن افتكّه افتكّه بالأكثر, فإن كان ما في السهم أكثر أخذ منه 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) في ص وت (وعزم الأول لصاحيمم). 


(3) البيان والتحصيل. 16 : 124. 
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صاحب الجناية أرشّه وما فضل فلصاحب / السهم. وإن كان كفافاً أو كانت 
الجناية أ ؛ فلا شي له وإن لم فته مير صاحبُ السّهم في فدائه ئه بفضل 
جرحه أو إسلامه؛ ولو جنى ثم صار في السهمان ثم جنىء فإنَّ بعضهم لا يرجع 
على بعضء والآخر منهم مبداً. 

قال سحنون في العتبية» وكذلك أ الولد تُسْبَى فَيُخْتَمُ وتصير في سهم [رجل 
بمائتين ثم سبيت ثانية وتصير في سهم رجل آخر بمائة ثم سبيت فصارت في 
نسهم]01) اخر بمخمسينء ثم قام السيّدُ فهو أولى بالخيار يأخذها بأكثر ذلك وهو 
مائتان يأخذ منها التي هي بيده خمسين, لأنّه أحدنُهم ملكأ ثم الذي يليه مائدٌ 
ثم للأوّل ما بقي» وإن كان صارت للأول بخمسين وللثاني بمائق» وللثالث بمائتين» 
فالمثتان يأخذهما الثالث, ويسقط حقٌ صاحبيه. وكذلك لو كان في موضع أمّ 
الولد عبدٌء فهو ا قلنا في أمّ الولد. 

قال سحنون في المجموعة, في عبد جنى ثم سبي فوقع في سهم رجل 
. بعشرين» ففداه بها السّدٌ ولم يعلم بالجناية» وقيمة الجناية ثلاثون2) ثم قام امجني 
| عليه» فيقال للسّيّد إن شعت فأغط لجرو ح عشرة تمام الثلاثين» وإن شعت فَأُسلِم 
إليه العبدٌ وخدمته .العشرين التي :فديته بها من السسبيء فإن ألى امجروح فلا شيء 
له قال ابن عبدوس سألتٌ سحئون عن أَمْ ولد وقعت في المغنم في سهم رجل ثم 
جدت» قال» يودي سيّدها ما صارت به في السّهم فيأخذ من ذلك ابجني عليه 
الأقل من. قيمته أو من الْأَشِ» وما فضل فلصاحب السّهم وإن لم يفضل شي 
فلا شيء لهء وإن كان ما صارت به / في السنّهم أقلّ مما ذكرنا من الأقل من 
الاش والقيمة» فإِن على السيّد المجني عليه تمام الأقل من الاش والقيمة» ولا شيء 
لصاحب 0 ولا للذي صارت في سهمه. وتصير الجناية مصيبة دخلت 
عليه, ”ما لو سبيت ثانية فصارت لآخر بأكثرٌ مما صارت به للدوّل» أنه لا شيءَ 


(41) ها بين معقوفتين ساقط م. الأمل ديك 0 فق 
(2) في الأصل (ثلاثين) والصواب ما أثبتناه. 
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٠‏ للأيل ونا لو كانت جنث قبل السب ثم صارت في سهم رجلل» قن على السيد 

الأقَلْ من قيمتها أو الأسَ» فيأخذ منه صاحب السهم ما صارٍ له به وما فضل 
للمجبني عليه؛ وإن لم يفضل شيءٌ فلا شيءَ [له» وإن كان ذلك أقل ما صارت به 
في السهم فعلى السيد تمام ما صارت به في السهم ولا شيء عليه]2 للمجني 
عليه. 


في الْعَبِد ؛ بين الرَجُلَيْن يجني أو كان لواحيد 
فجنى على رجلين 
رجل؛ فلكل واحد من سيديه أن يفتك نصيبه دون صاحبه بنصف العقل؛ ولو 
كان لواحدٍ لم يكن له أن يفتك نصفه بنصف الجناية» ولم يكحن له إِلّا افتكاك 
جميعهاء أو يَدَعَّ وإذا كان لواحب فجنى على رِجُلَينَ فله أن يفتك نصيبٌ من 
شاء منهماء وقد جرى معنى هذا الباب في أبواب تقدمت... 


في العبد , بين الرّجُلين يجرحه عبد لهما أو لأحلاماء 
أو جرح عبداً بين أحلما ورجل آخر 
من العتبية2» من رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسمء وكتاب ابن المواز 
قال» وإذا جرح عبدُك عبداً بينلك / وبين آخرء فإِنه يقال لك إمّا أسلمقه كله إلى 
شريكك وإلا فاده بنصف العقل» قال محمد, وليس لك فيما خرج من نصيبك 
شي لأنّ مالك جرخ مالك قال في كتاب محمد. وكذلك لو جرح عبدٌ 
يينكما عبداً لك خالصأء فلشريكك أن يسلمٌ مصابته من الجاني بنصف قيمة 
عبدك» وإن شاء فدى ذلك بنصف قيمة عبدك» لأن نصمّك ونصفه قتلا عبدك. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت في ص وت. 


(2) البيان والتحصيل. 16 : 195. 
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قال ابن سحنون قلت لسحنون, فعبد الرجل يجني على عبد بينه وبين آخرء 

| فإنْه يقال لربٌ العبد ادفْعُ إلى شريكك في المجروح نصف قيمة +لجرح, أو ألم 
. و ل ا ا ل ل 
2 رجليْن ففداه من أحدهماء أنّه إما أعطى الآخر رق أجرحه) أو أسلم إليه 
0 العبد» وهذا قولناء ولو جرح عبدٌ بينهما عدا لأحدهماء فيُخَيّرَ الذي لا حقّ 


0 


له في امجروح بين فداء نصيبه من العبد بنصف قيمة الجرح؛ أو إسلام نصيبه م من 
العبد, ولم يختلف في هذا أصحابنا. 

ومن كتاب ابن المواز» وإن جرح عبدٌ بينكما عبداً بينكماء كان الجارح 
بينكما بحاله» إِلّا أن تختلفا(», فيقول أحدّكُما أسلم مصابّتي» ويريدٌ 0 أن 
يَفتّدِيّ فعلى الذي فدى ريُعٌ قيمة المقتول؛ أو رُبُعُ ديّة / الجرح إن كان جُرِحَ) 
أنه يقول نصفك ونصفي جرحا نصفك, ويقال للذي لم يفد أمبْلمْ نصيبّك كله 
برئع مصابة صاحبكء أو بما يقع عليهما من الجناية» فيكون جميع الجارح للذي 
فداه, وإِنّما دفع فيه ربع قيمة المجروج وامجروحٌ بينهما على حاله. 

قال ابن سحنون عن أبيه» وقال أصحابنا أجمع إِلّا عبد الملك» يكون على 
الذي فدى. ربع قيمةٍ الجرح, ويبقى بيده نصفه الذي له من نصف العبد, وقد 
أسلم إليه صاحبّه مصابته وهو رَبّع العبدء فيصير للذي فدى ثلاثةٌ أرباع العبد. 
وللذي أسلم ربُعهء وقال عبد الملك, يكون جميع العبد للذي فدى. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية”» من رواية عيسى عن ابن القاسمء وإذا 
جرح عبدٌ بينكما عبداً بينك وبين أجنبيّ ) قال في العتبية32©» فإنّه يقال للذي 


معه نصف الجارح افد نصفّك منهما بنصف الجرحء أو أسلِمه | إلمماء ولك أن - 


تفتكَ من أحدحما قدرٌ نصيبه» وتسلم إلى الآخر» وأما أنت فنصفك فيه قد جرح 


(1) في ص وث (إلا أن تلحفا) والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل, 16 : 195. 


(3) البيان والتحصيل. 16 : 195. 
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من العبد نصفّك الآخرء فذلك باطلٌ لأَنّ ماللك جرح مالّك, وقد جرح نصفك 
فيه نصف شريكك في الآخر فإن شكت فافتكه منه بنصف دِيّة الجرج أو أَمْلمُه 
إليه, ' 

وقال في كتاب ابن المواز, أنّه يبدأ بك م لو جرححك وجرح أجنبيّا ليدئ 
بك» فإمًا أن تسلمٌ نصفك من الجارح لشريكك في المجروح, [/212 أو افد به 
بنصبف قيمة الجرح, ثم يقال لشريكك في الجارح إما أن تسلم نصفه فيه فيكون 
بينك وبين الأجنبي» أو يفديه بينكما لأنه بقي لصاحب نصف امجروح نصف 
. حقه واستوق نصفه بما أسلمت إل من نصعة اخارج» وأنت كذلك» لأن 
نص حقك سقطهء وبأن مالك جرح مالك فإذا أسلم شريكك في الجارح 
نصفه إليك وإلى شريكك في الجارح صار لك في الجارح ربعه بما أسلم إليك؛ 
وللااخر ثلاثة أرباعه 550 نت إليه وشريكك في الجارح» وأما 9 
فبينكما نصفين باله» وهذا كعبد لك قتل عبداً لك وعبداً لأجنبي» فلا يكون لك 
بسبب عبدك المقتول محاصة في القاتل ويأخذه الأجنبي كله إلا أن يفديه بقيمة 
عبدو. وقال أشهب : يبدأ بالذي ليس له في امجروح. وذلك ترجع إل معت 
واحد. ولو أن عبداً لك وعبداً لغيرك فعليك إسلامٌ عبدك كله ينصف عبد 
الأجنبي يطلب نصف قيمة عبدك المقتول من عبد الأُجنبي» ولو أن عبدين بينك 
وبين رجل جرحا عبداً بينك وبين ثالث فإنه يقال لشريكك في الجارحين سك 
مصابك في العبد إلى صاحبي ابجروح» وافتكٌ منهما بنصف قيمة الجرح» أو 
افك من شكت منهماء ثم يقال لك رأنت الذي لك نصيب في الجارحين وفي 
اجروح؛ إِمَا سلمت نصيبك في الجارحين إلى شريكك في المجروح أو افتديت 
. ذلك بنصف قيمة الجرح, ولا يخاصه بشيء ما بقي لك أنت فيه من الجرح؛ 
وكذلك لو جنى عبدك على عبد بيني وبين اخر, فإنه يقال لي أسلم عبدك كله 
لصاحبك بنصف الجناية» وإما أن تفديه كله بنصف الجناية. 


ما بين هذه المعقوفة وأختها ‏ وهو يقرب من الورقتين ‏ ساقط من الأصل أثبتناه في ص وت. 
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في عبدين قتلا رجلا أو جرحاه ثم قتل 
أحلثما صاحبه 


من كتاب ابن المواز : وقال في عبدين قتلا رجلا أو جرحاه ثم قتل أحدهما 
صاحربه» فليس على صاحب الباقي إلا إسلامه فإن كان سيدا واحدا كان الباق 
ئّة المقتول نخاصة؛ وإن لم يكونوا لواح كان هذا الذي أسلمه سيده بين ورثة 
الحرٌ المقتول وبين سيد العبد المقتول بالحصص. يحاص ورثة الحرٌ بالدية والسيد 
بقيمة عبده؛ لم يخير سيد العبد المقتول فيما صار له من العبد الباقي فإن شاء أسلم 
ذلك بعينه إلى ورثة #اخن المقتول وان العيد هم كلف ول وإن شاء فدا ذلك بنصف 
الدية وإن أحب سيد العبد الباقي أن يفتكه بدية الحر وقيمة العبد ويكون سيد 
العبد المقتول فيما يأخذ من قيمة عبده مخيراً أن يسلمها لورثة الحر أو يدفع منبا 
نصف دية الحر ويحبس ما بقي إن كان فيها فضل ولو كان العبدان له فأراد فداء 
الباق منبما فدية لخر وحدهء وإن شاء فينضف دية الخحر وقيمة العبد هما بلغت 
قال. ولو قال سيدهما أنا أسلم هذا الباقي وافتك المقتول] / م أرجعٌ بقيمته مع 
أولياء الحر في رقبة هذا العبد الباقي الذي أسلمئّه فأحاصٌ فيه بقيمة العبد 
المقتول» فليس ذلك له. لأنّهما عبداه قتل أحدها الآخرّء ولو كان كل عبد 
منهما لرجل» فقال رب الباقي أنا أفديه من أيّهما شعتء وأسلم | إلى الآخر ما يصير 
له منهء فذلك له فإنْ فداه من سيّد المقتول» فبقيمة العبد المقتول يوم قتله, 
ويكون له من عبده بقدر قيمة العبد المقتول من نصف دية الحرّ وكذلك إن فداه 
بنصف دية الحُرٌ وأسلم لربٌ العبد كان بينهما لسيّده فيه بقدر دية الحرٌء ولربٌ 
العبد المقتول بقدر قيمة عبده؛ ثم يخيْرٌ رب العبد المقتول فيما صار له منه أن 
يسلّمّه أو يفديّه بنصف دية الحر [وأسلم لرب للعبد كان بينهما لسيده فيه بقدر 
دية الحر ولرب العبد المقتول بقدر قيمة عبده؛ ثم يخير رب العبد المقتول فيما صار 
له منه أن يسلم أو يفديه بنصف دية الحرع وهذه المسألة من أُوَنا في كتاب ابن 
سحنون عن أبيه مثل ما ها هناء وها هنا أنمّ معنى وُه وقال في عبدي قتل 
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عبداً لأحي ثم عمد عبدٌ لحي( فقتل عبديء» فإنّه يقال لك ارضٍي أخاكَ 
وأطلت قاتل عبدك, فإن لم تُرض أخاك, كان لأخيك على قاتل عبدك, مثل الذي 
كان له ومشل الذي كان له على عبدك من لفل أو الاستيفاء, إن استيحاه 
أخولك» فريّه مَكَيّرْ ما فداه أو أسلمه إليه» فَِنْ أسلمه كان لأخيك كله عبداً. 


قال محمد, وإن فداه فبقيمة عبدك أنتء لأنّه هو الذي قتله هذاء فيكون 
ذلك لأحيك, قل أو كثرء لأنك قد سلّمْت إليه ما كان لك على قاتل عبدك؛ 
ولا إن أخاك يقول لق عذمت ما يرجم إل إلا قيمةٌ عبدي لقتلت؛ وإنّما 
ابفحييت عل اقيم قيمةٍ عبد أخي» فإن أصبتها وإلّا رجعّت إلى القتل» ولو أن 
عبدَّين لكل رجل عبد 3 كل واحدٍ منهما الآخر موضحة» فإن [تساوت]©© 
َيُمهاء فهذا ببذاء ولا تخيّر بينهما ولا إسلامَ وإِنْ اختلقَتء قيل لصاحب 
الوضع إِمَا أن يفتكه ما فضت موضحة الرفيع أو يسلمه. وكذلك ذكر ابن 
سحنون عن أبيه عن ابن القاسم. 

قال محمد بن المواز» أحبٌ إليّ أن يُخَيّرَ رب الجارح الأوّل أن يسلمّه أو 
يفدِيّه» فإن أسلمه, فالعبدان لربٌ الجارح الآخر بلا غرم» ولا شيء لربٌ الجارح 
الأوّل» لأن عبده إِنّما جرح بعد أن صار مرتبناً جرح الأول فصار ما يحدث له 
وفيه مرتين يسلم في ذلك بما له من دية جرج ومالي» ليس للجارح الآخر أن 
يبطل ذلك عن سيده. ولا أن قَتَصّ لنفسه» قال وإن فدى عبده الجارح الأول» 
وطلب جرح عبده؛ قيل لربٌ الجارح الآخرء افده أو أُسْلِمُه. 

قال ابن المواز» وأَظُنُّ ابن القاسم أجاب على أَنّه لا يحرمُ مَنْ شج منهما أولً» 
كالمصطدمَينء وقد قال في العبديْن المصطدمَين إن ماتا فهذا بهذاء ساوت القيمةٌ 
القيمة أو اختلقت, إلا أن يكون لما أُموال» فيكون كالجارح حيمذدة, 


(1) في ص وت (قتل عبدا لأجنبي) وا لصواب ما أثبتناه من الأصل. 
(2) (تساوت) ساقطة من الأصل. 
(3) في صكث (كالجراح حيهذ). 
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قال ابن المواز» وذلك إذا لم يكن قتل أحدهما قبل صاحبه, ولا أنظر إلى 
أرما قيمة إِنّما انظر إلى مال أقَلّهما قيمةٌ» إن صار له مال وكذلك في كتاب 
ابن سحنون في المصطدمين, 


وقال» ولا أنظر إلى اختلاف بينهما في الموت. 


في عبد وخر حَفَرا بترا فالهارت فقتاثهما 

/ من امجموعة» قال بعضُ أصحابناء وإذا كان عبد وحر في بر يحفرائهاء 
فامبارت» فقتلثهماء فنصف قيمة العبد مثل نصف دية الحرٌ أو أقلّ» فلا تباعد 
بينهما إلا نصف دية ال حرٌ في رقبة العبد الذاهبء إِلّا أن يكون له مال فيُسئوى 
واد لقنل دي الك مو مان الفدف ون كان نطف قتدة اعد كار من اقيق 
دية الحرٌء فإن ما زاد على نصف دية الحرّ في مال الحرّء وكذلك الحرٌ مع أمّ ولد أو 
مع مدبر مثل ما ذكرنا في الحرٌ والعبد» إن نافت نصف قيمتها على نصف دية 
الحرّ أخذء ذلك من مال الحرّء وإن كان مثلها فأدنى فلا رجوع عليه. 


في العبد يجرح عبداً أو حرا ثم يقتله امجروح 
أو يقطع له عضواً ١‏ 

من المجموعة وكتاب ابن سحنون, قال سحنون, في عبدٍ قطع يد عبدٍ 
لرجل خطأ ثم إِنَ المقطوعة يده قتل العبد القاطع خطأء فلبِحير يد القائل في 
افتكاك عبده بدية الجناية, أو يسلمه. فإن افتكه بقيمة المقتول أخذ من تلك 
القبمةتها شمن ؛ قطع اليد من قيمة القاتلء إلا أن يجاوز قيمة المقتول» فليس عليه 
أكثرٌ من ذلك؛ وإن أسلمّه ولم يفتّده» وقف موقف العبد المقتول» فَإِمًا فداه مَن 
أسلم إليه بما نقص القطعٌ أو أسلم إليه. 

وفك افوعة ال عزون وإذا كل عيذ عدا عدا م طدايص فثل القاتل 
عندا أو خطاء فهو سواءء ويقال لسيِّد المقتول الآخر اررض سيِّد العبد / الذي 
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قتله عبدّك وُذ قيمةَ عبدك, فإن ل ترضيهء فقيمة [العبد المقتول آخراً]21 لسيّد 
المقتول [أُوَلاً وليس لسيد]© العبد الذي قتله الحم أن يقول لسيّد العبد المقتول 
ألا أنا أؤدّي إليك قيمةٌ عبدك واخذ قيمة عبدي؛ وإذا كان قتل العبد الأول 
خطأ وقتل الحرٌ الآن عمداً أو خطأء فسيّد الآخر مُخَيّرَ في أن يغرمّ للأوّل قيمة 
عبده. ويكون له قيمة عبده على الحر القاتل» وبين أن يسلمٌ إلى سيد المقتول 
الأول 0 عَبده وييراً. 

وإذا قتل الأوّل خطأ فعدا عبدٌ آخر فقتل عبد هذا القاتل عمدأء فسيّدُ 
المقتول عمداً مخيّرٌ فإن شاء غرم قيمة العبد المقتول الأول خطأء وأخذ قاتل عبده 
| فقتلة أو استحياوء وإن شاء أسلمه فأخذه سيّدُ المقتول إسأ تقل | البحضياة إن 
اد ْ 


ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغء في العبد يجرح عبد الرجل» ثم يجرح 
اجروحٌ الجارح, فلينظر إلى أرش حرحَيْهما ثم يتقاصّان, فإن كان لأحدهما 
فضلٌ» كان ذلك في رقبة الذي في جنايته الدركء ثم ير سيّدُه في إسلامه أو 
افتكاكه, ولو أنَّ عبداً قطعّ أصبعٌ حر ثم فقأ المي عيئهه فقد علمت أنَّ دية 
الأضبع مائةٌ دينار فإِنْ نقص العبد ففي عينه خمسون ديناراًء فالخمسون©) 
الزائدة في رقبة العبدء يسلم بهاء أو يفدي, وإن زاد نقصْ العين على المائة كان 
ذلك على الحر. 
في العبد أو من فيه بقية رف يجني لم يجني 
عليه المجني عليه أو غيره. وكيف إن جنى هو 
بعد ذلك ؟ 
من المجموعة قال أشهبء / إذا جرح عبدٌك حرا ثمّ جرحه ذلك الحرٌ أو 
غيرُه من عبد أو حرٌء فأنت مُخَيّرَ في أن يفديه بدية جرح الحرٌء ويرجع على 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مبنت في ص وت. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل منثبت في ص وت. 
(3) في الأصل (ففي عينه خمسين دينارا فالخمسين الزائدة) والصواب ما أثبتناه. 
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عرد معد ار أو يسلمه إلى المجني عليه مع ما وجب لك في أرش 
جر جه وقاله غيره من كبار أضاحابنا. 

قال أشهت: ولو جرح عبدّك رجليّن واحداً بعد واحد. ثم أجرحه الأخبرى 
فإِنْ أسلمئّه إلييماء فَأَمْلِمُ معه ما نقصه جرح الآخر فكان بنيهماء وإن فديئه 
فلك رش جرحه بينك وبين من أسلمتّه إليه نصفين. وأما لو جنى على العبد ثم 
جني عليه فَأسْلِمْه إلمهماء فإِن ما نقص العبدّ يرجع به السيّدٌ على جارحه فيكون 
بينه وبين الأول نصفين» وأنكر هذا سحنون وابن المواز في هذا بعد هذاء وذكر ابن 
عبدوس» أن بعض كبار أصحابنا قال أَنّه إذا أسلمه إليهماء أسلم ما أخذ في 
أرشٍ جرحه؛ فأخذه الأول في جرحه؛ فإن لم يفء تحاص هو والآخرٌ في العبد 
الأول بما بقي له. والثاني بجميع جرجه) وبه أخذ سحنون, وهذا قد ذكرثه بعد 
هذا من كتاب ابن سحنون بام ما بقي من شرحه. 

رمن العتبية(» وكتاب ابن الموازء قال أصبغ عن ابن القاسمء في العبد 
جرح رجلاً فلم يقض عليه حتى جرح العبٌء وأخذ السيُّ عقل جرجه» ثم قم 
ه» فإن شاء سيدٌه فداه بدية الجرح أو يسلمه مع ما أخذ في جرحه» وو أله هو 
جرح آخرّ بعد ذلك» ثم م قاماء فالسيد مير أن يفديّه بارش جرحيهماء وإِلّا 
أسلمه إليهما مع ما أخذ في جرحه / الأول خاصة؛ ويقتسمان العبدّ بينهما على 
قدر جرحَيّْهماء لا يحسب على الأوّل ما أخذ من قيمة جرح العبد, لأنَّ الثاني 
إِنّما جرحه عبدٌ مقطوعٌ قد وجب جرحه للأول» ثم رجع ابن القاسم فقال» 
يتحاصان في رقبته وفي نمو جرحهء ل قمة جرحه كبعضه والحكم إِنّما وقع 
الآن. وقال أشهب: إذا أسلمه كان بينهماء وكانت 1 الجر ح نصفها للأوّل 
ونصفها للسيد» قال لأنّه جرح الأول صحيحاً [فله نصفه صحيحاً]©» وجرح 
الثاني مقطوعاً أو مفقوءاً» فله نصفُه كذلك» وبقي نصف الجرح لا يستحقّه أحدٌ 


(1) البيان والتحصيل, 6 191. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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منهماء فكان للسيّدء قال محمد؛ لا يُعجبنا ما قال ابن القاسمء ولا قول أشهبء 
وقد أعطى أشهب للسيّد من العبد ما ليس له. وأحسن ما فيه ما قال عبد الملك 
وأصبغ » أن جميعَ دية الجرح للأوّل كله وينظر م هو من العبد حرّد», فإِنْ كان 
قدر ثلث رقبته» فقد صار للأوّل ثلث حقّهء ثمّ يضرب في العبد على حاله الآن 
بثلثي دية جرحه. والثاني بدية جرحه. وكذلك ذكر العتبي عن أصبغ. 

قال محمد, ويكون القياسنُ في ذلك أن يكون سيد العبد في قيمة جرح العبد 
بالخياز ؛ إذا عدلت مع قيمته» ولكن الإستحسان ألا يكون للسيّد فيها خيارٌ 
ويكون لعجي عليه الأول وحده ما لم َفْدِه منه السيِّدٌ وهذا كعبدين جرحا 
رجلا لم قتل أحدهماء ثم عدا الثاني على د فجرحه. إن قيمة المقتول منهما 
للمجروح الأول اص في الثاني بم بقي له» فكذلك ما قطع / من العبد قبل 
أجنايته على الثاني أرشه للأوّل وحدهء ويخاصّ بما ب بقي له 3 عليه بعد ذلك» 
قلت فد أدخلت الث فيما جنى عل العيد 8 يحرفق» و7 إذ لولا ذلك ما 
كان للثاني إِلّا نصف العبد روس انما ار شرح انال عد ل اي 
وكثرٌ نصيبٌ الثاني فانتفع بذلك؛ قال لا حجّة لك ببذاء لأنّ لو كان مكان يده 
تي قلعت عنه خرج معه الأول ثم جرح أحدُهما رجلاً آخرّء لكان قد انتفع 
ابجرورج الثاني بالعبد الذي 1 جرحه ل المجروح الأول يصير حقه على العبدين» 
فيقل 28 في العبد الذي جرح. 

قال محمد ولكن لو وَجِدَ قاط يد العبد عدا أو ذهبت بأمرٍ من الله» 
لكان جرح الأول كله فيما بقي من العبد» ويتحاصّ فيه الأول والثاني كل واحدٍ 
بجرحه كله وليس كذلك العبدان©) ها هنا يجرحان رجلا ثم يموت أحدهماء ثم 
يحرج الباقي رجلا آخر فإِن المجروح الأول لا يحاص الثاني إلا بنصف جرحه. 
والفرفٌ في ذلك أن العبك الباتي لو لم يجرخ أحداً غير الأول لم يكن للدُوّل فيه إلا 


(1) في النسخ كلها (كم هو من العبد حرا) والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الاصل (وليس كذلك العبدين) والصواب ما أثبتناه. 
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نصف جرحه. لأمهما عبدان جرحاه. واليّدُ إذا لم يَصيرء للأوّل من ديتها شيءٌ لم 


يحسَبٌ عليها شيء. 


يمن كناب ابن سحيوية. قال سعتون في «سالة العبذ بتي»:'ثم يجني 
عليه ثم يجني قبل قيام الأول» وقد أخيذ السيّدٌ ف الجناية عليه أرشأ» فإنّه يدفع 


إلى الأأوا ا 


فيباء أخذ من جرح العبد. وقام الجر الأول نظر ك5 هو من قيمة جرح 
0 ؟» فإن كان النصف أخذه, وبقي له صصص أجرحهء فإمًا أسلمَ السيِّدُ العبد 

ليه وإلى الثاني فيحاصان!) فيه, هذا بما بقي له. والثاني بأرش 'جرحه كله وإِلّا 
ل منباء ولو أن الجاني على العبد عبد2) ففداه سيّدُه, فعل ما ذكرناء ولو 
أسلمه ير السَيّدُ في إسلامه العبدَيْن أو فداهما بأرشٍ الرجُلَيّن أو يسلم إليهما 
المبتين؛ فإن أسلمهما إلى الرَجْلَيّْن وجرحاهما موضحة موضحة©» نظر إلى 

قيمة العبد الجارح الأول فإن قيل خمسون» قيل وما قيمة العبد الثاني ؟ فإن قيل 


أخذه السيد ثم يحير م السيدٌ ف فداء العبد من الثاني أو إسلامه, وَإنْ كان ليبس 


1 وعشرون2)40 [دفع]00» إلى اججروح الأول فكان مستوفياً لنصف أركم: 


ويحاصض 3 العبد الآخر بما بقي له ويحاصّ الثاني بجميع جرحه قال سحنون» 
وهذا خيرٌ من قول أشهبء وقول أشهب علط في هذا الأصلع). 20 


ومن كتاب ابن المواز قال» في مدبر جرح حرا ثم جرحه آخر [ثمّ جرح 
عير 0ه أن ءذية. سرح الذي اميد كول كاه إثما أعنيية المدير :بهذ أن 
هو اخر] جرح المدبر و 


(1) في النسخ كلها (فيحاصا) تحذف النون. 

(2) في النسخ كلها (عبدا) والصواب ما أثبتناه. 

(3) (موضحة) غير مكررة ني ص والصواب تكرارها كا هو الحال في الأصل وت. 
(4) في الأصل (خمسة وعشرين) والصواب ما أثبتناه. 

(5) (دفع) ساقطة من ص وت. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(7) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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جرحهماء م يقل للسيّد أسلمٌ منه شيئاً إذ لا يقدر أن يسلم رقبته قبته» وكذلك لو 
جرح بعد أن أسلمّه 


قال في كتاب ابن المواز وذكره سحنون في كتاب ابنه لأشهب» قالء 
ولو / جرح عبد لك رجلاً حرا ثم جرحه ذلك الرجُل فأنت مُخيّر إن شعت بت 
أن تسلمّه إليه مجروحاً فعلتَ, ثم لا شيءَ له عليك؛ ولا لك عليه؛ أن حقّه قد 
كان وجب في رقبة العبد» وإن شم شعت فديته بدية جرح احرٌ ثم لابد أن يغرمَ الحر 
ما جنى على عبدك. 


قال محمد بن المواز» بل ينظر إلى جناية الحرٌ على العبد إن فداه السيّدُ فإن 
كانت أكثرٌ من دية الجرح العبد للحرٌّء تقاصاء وغرم الحرٌّ الفضل وإن كرهء 
وذلك أن يقومٌ العبد بعد برئه كم يسوى بادئاً هكذا يوم الجناية» على أنه ليس في 
. رقبته جنايةٌ لحر إِلّا أن تكون عمدأء فهو عيبٌ يقوم به» فإمًا على أَنْ في رقبته 
ْ جناي فلا لأنْ السمّد قد فداه منهاء وننظر. قيمنّه غير جروج يومئل فإن كان ما 
نقص من قيمته على هذا أكثر من دية جنايته على ار تقاصّاء فأخذ السيّد من 
الحرٌ ما فضل له وإن كان للحرٌ فضلء فالسيد ير في ثلاثة أوجم : ما فداه 


. كله بذلك الفضل» وإن شاء أسلمه كله وإن شاء قال أجعلُ ما نقص عبدي / 


بجنايتك إن نقصته نصفه فذلك بنصف جنايتك» وافتده الآن بنصف جنايتك 
الباقية, فذلك للسيّب أنه لو مات العبدُ من جرح المرٌ لكان بجنايته على الحرٌء 
وكذلك حين أبطل الحم نصف العبد, فقد سقط نصف حقّه كعبدين لك قطعا 
يد حرٌ ثم قتل الحر أحدهماء فسيذه مخيرٌ إن شاء حاسب الحرّ بقيمة عبده المقتول 
يقاصه, وإن شاء حسبه عليه بنصف دية يده قال أشهب في كتاب ابن 
سحنون في أول المسألة» وذلك كعبدٍ لك جرح حرا ثم عدا حرٌ آخر أو عبدٌ 
فجنى على عبدكء فإِنّك إن فديتٌ عبدك / كان لك أجر ما نقصه من الجراح 

الجارح لهء وإن كان عبداً.سلّمه إليك سيّدُه أو فداه بما نقص عبدك» وإن 
أسلمت عبدك للمجروح أسلمت إليه معه وما وجب لك على جارح عبدك؛ 
مثل أرش الجرح الذي جرجه عبدك أو أكثر, فَادْقَمْ من ذلك إلى الحرٌ أرشّه» ولك 
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ما فضلء» ويسقط التخيير» وإنّما يكون التخييرٌ إذا كان ما يأخذ في أرش عبدك 
أقل من أرشٍ الحرٌء ويقع التخييرٌ أيضاً إذا كان الجارح لعل هيذاء فاملمة رده 
إليك» ويقع التخبيرٌ أيضاً إن أخذّت من الحرٌ الجاني على عبدك عوضاً فيما 
نقصه. 


ومن كتاب ابن المواز وابن سحدون عن أشهبء ولو برىُ الحرٌ جرح العبد» 
ثم جرحه العبدٌء فلرئه ف جرح عبده. أسلمه أو فداه لأنّه وجب ذلك لسيّده 
قبل يصير في رقبته جناية» وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية!©», 
وقال» ثم إن شاء فداه أو أسلمه إليه وكذلك في المجموعة عن أشهب قالء 
وكذلك لو جرحه العبدُ وجرح حرا آخرّ أو عبداء فللسيّد ما نقص عبده؛ وير 
في العبد في. فدائه أو إسلامه إليهما. 


ومن كتاب ابن المواز وهو ني غيره لأشهب قال» ولو برىٌ العبد فجرح 
الحرّه ثم جرحه الحرٌء ثم جرح العبدُ حرا آخر مثل جرح الأول» فإنّه يحط عن 
المجروج الأول ما جنى هو على العبد, لأنّ الثاني قد .شاركه في بقية العبدء فينظر 
ما بقي / للأوّل من دية ما جنى عليه ثم ير السيد» فإمًا أسلمه إليهماء فينظر 
ما نقص العبدُ بجناية الحرٌ الأول عليه وإن كان ثلئه» فذلك بثلث ما جني عليه 
العبدٌء فبقي للحرٌ ثلثا جناية العبد عليه» وليس له أن يحسب عليه الجناية ما 
بلغت, لأنّه وصّى بإسلام العبد كلّه فإن شاء سيّدُه أسلمّه إليهماء فكان بينهما 
نابا لاؤول لمساف وللقان كلاه ماني بوث خاء فداه مكن شان مما 
فيفدي من الثاني ثلاثة أخماسه بدية جرحه كله ويسلم للأوّل 'خمسّيه» أو يفتدي 
مُحِمسيه من الأرّل لني دية بجرحهء أنه صار له ما أتلف من العبد بثلث 
جنايته» أو .يفديه منهما على ما ذكرناء وذكرها ابن سحنون في كتابه فأدرج 
الجواب فيها لأشهب على. أصله الذي تقدّم ذكرهء وقد أجابه ابن المواز وسحنون» 
وقال سحنون مثل ما تقدَّم له من أصله. أنه ينظر إلى ما جنى الحرٌ الأول على 


(1) البيان والتحصيل» 16 : 122. 
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العبدء فإن كان فيما لزمه من ذلك مثل قيمة ما جرحه العبد ففدىء أخذ حمّه؛ 
وإن كان فيه فضل أخذه السيله ثم يخبر السيد في إسلام العبد ناقصاً إلى الثاني 
أو إفتدائه» ولا يدخل الثاني في شيء مما أخذ في جرح العبد, لأنّه إنّما جرح 
الثاني وهو عبدٌ مقطوعٌ» قالء وإن كان فيما لزم الحرٌ الأول للعبد قدرٌ ما جنى 
. عليه العبد» حيْرَ السيّدُ بين إسلامه إليه / وإلى الثاني». فكان بينهما بالخصص 
للأوّل ثلله الثاني ثلثاه('»» وإن شاء فداه منهماء قال سحنون» والأصل الذي 
. أقوله في العبد يجني ثم يُجتي عليه أله إن كان فيما مي عليه مثلى جناية العبد 
فأكثر: فلا تخييرَ ها هناء ويأخذ من ذلك الجني عليه دية جرجه. وما بقي 
للسيّد وإن كان ما أخذ فيه أقلّ من حقٌّ لمجني عليه» كان التخيير فإمًا أسلمه 
مع ما أخبذ فيه وإلّا فداه وقد قال المغوة ما يدلّ عليه في أمةٍ جنت ثم ولدت» 
علدنا بولدها أو. يفديبماء ولو جنت على ثان بعد أن ولدت ثم قاماء قال تقوم 
الجارية وولدُّهاء فينظر ما الولد من ذلك ؟ فتقسم الجناية علييماء فما صاب الولد 
منها أخذه امجني عليه بذلك» ثم ينظر ما ييقى له» فيحامّ به الثاي في الم 
وحدهاء ذ فما وقع له منهاء كان به شريكاً للثاني» وقال إذا جنتٍ الأمَهُ ثم جني 
عليباء فأخذ له السيّدُ عقلاً ثم قام المجنيٌ عليه» فإنّه يسلمُها إليه السيّد مع ما 
أذ فها أو يفديياء ولو جرح ثاياً ل ذللُء فليسلمها إيه ما أذ فياه لم 
يكون الأْرٌّ على ما ذكرتٌ لك» ظ 

وقال أشهب وابن القاسمء لا يكون الولدُ معها في الجناية, لأَنّ جني عليه 
نما يستحق الجناية يوم. قيامه» وقد قام بعد أن زايلها الولدُ» وهي لو ماتت قبل 


قيامه بطل حقّه. 
في الأمةِ الحامل تجني ثم جدت على ثان بعد الوضع 
/ قال سحنون» وإذا جنتٍ الأمَة على رجل وهي حامل أو قبل أن تحمل ثم 
جدت على ثان بعد الوضع» ثم م قاماء فعلى قول ابن القاسم وأشهب» تسلم 
(1) في النسخ كلها (وللثاني ثلثيه) والصواب ما أثبتناه. 
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وحدها دونَ ولدها فيكون بينهما نصفيّن» وعلى قول المغيرة» يقوم الولكُ والأمٌّ فإن 
كان الولد النصفء, خححيْرَ السيّدُ فإن أسلمهاء فالولد للأوّل في نصف جنايته» 
ويخاصّ هو والثاني في الأ هذا بنصف جنايته, والثاني بجميع جنايته, فإِن شاء 
افتككّها بذلك؛ وإن قال أنا أفتكَ الإبِنَ وحده بقدره من أرش جناية الأوّلء فليس 
له إِلّا أن يفتلكٌ الإبِنَ مع ثلث الأمّ بأرشٍ الأوّلء لأَنّ ذلك هو اللمرتهن بجناية 
الأول قال عبد الملك؛ إِنْ فداها منهما فلا كلام لهماء وإن فداها من اوّل 
أسلمها وحدها إلى الثاني وإن فداها من الثاني أسلمها بولدها إلى الأول وإن 
أسلعها لجنا كان الام عل نا :فكرناء من “قول. الفيويديت. أخك الأول :الول 
بحصته. والتحاصٌ في الأمّ مع الثاني» ؟! تقدّم 


2 
ع 


ومن كتاب ابن المواز» قال وإن جرح العبد حُرَيْن موضحة موضحة, ثم 
جرحه أحدهماء: فاله جرحه بغد أن ضار حقهما فى الغبد سواة قتصير الجباية 
على العبد بينبما مع رقبته» فإن شاء السيّد أُسلمه إلييما فكان يينبماء ورجع الذي 
لم يجن على العبد على الجاني بنصف ما نقص العبد جرحٌه. فإن قال الذي لم 
يجْنٍ على العبد أنا أحسبٌ على جارحه ما نقص من العبد, / يُجْعَلُ جز من 
أجرحه, ثم لا يحخاصيصني(1) ِلّا بما 0 فليس له ذلك في .نصفه. لأنّه كعبد غير 
جني عليه؛ فلاب من دَيّةِ ذلك ما بلغتء وإن شاء السيّدُ فداه منهما أو من 
أحدهماء وله أن يفدي نصفه من الذي لم ين على العبد بديّة جرحه كله ويسلم 
للثاني .نصفه. ويأخبذ منه السيّد نصفٌ ما نقص من العبد من جنايته على العبد 
التي كانت تصير للثاني ما بلغت», وإن فداه من الجاني» وأسلم للذي لم يجنء كان 
للذي لم يَجْنِ نصفه. ونصفْ ما جنى على العبد ما بلغت, وللسيّد النصف على 
الجاني» ثم السيد مُحَيّرَ إن شاء قاصٌ الجاني وترادًا الفضلء فإذا فداه وقعت 
المقاصة فإن شاء هذا حبس ما يصير له من العبد» وحاسبه بنصف ما نقص 
وتقاصاء وإن شاء حبس ما هو من العبد حرٌ2©: فيسقط بقدر ذلك الجزء من 


(1) في ص وت رثم لا يحاص إلا بما بقي). 
(2) في النسخ كلها (ما هو من العبد حرا) والصواب ما أثبتناه. 
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ديّة جرحه فإن .نقصه جرحٌه للعبد ثلث قيمته» دفع إليه السيّدُ خمسة أسداس 
دية جنايته, لأَنّ السدس الآخرٌ يصير للمجروح الآخر يأخبذ منه فيه نصف ما 
نقص من العبدء إِلَّا أَنْ يفدي السيد أيضاً من الذي لم يجْنٍ على العبد بدية 
جنايته كلّهاء فيكون للسيّد ما يصير له من العبد ومن قيمة جرح العبد كله؛ 
قال» وإن جرح العبد حرا ثم جرحه الح ثم جرح العبدٌ حرا آخرء ثم جرحه 
هذا الحر الجاني مثل جرح الأول أو خلافه / َنيَب على الأول ما جنى على 
العبد. فيسقطٌ بقدر ذلك من دَية جناية العبدٍ عليه» فإذا عرفت ما بقي له من 
دية جنايته بقدر ذلك». فيضرب به مع الثاني في رقبة العبدء وفيما لزم الثاني من 
اجنايته على العبد» 5 على الثاني أن يخرج قيمة جنايته على العبد؛ لأنّه جرحه 
وليس له كلهء قد كان له فيه شريكٌ يوم جنى عليه فَمَنْ فدى السيّدُ منهماء 
دخل السيّدُ مع الثاني مدخلٌ من فدى منه إن فدى من الأول» وإن شاء قاصّه 
بقيمة دية جناية كل واحد.ما بلغت» فيترادًا الفضل» وإن شاء السيد نظر ما 
نقص العبد بجناية الأول عليه فإن كان ثلاثة صار هذا مستوفياً لغلث دية جرحه 
. لأنّه قد صار إليه ثلث العبد. ويدفع إليه ثلثي جنايته. ويضرب السيّدُ مع الثاني 
ثلثي جناية الاول في رقبة العبد» وفي قيمة ما لزم الثاني من جنايته على العبد؛ 
وللثاني من ذلك قيمة دية جناية العبد عليه كلها. 

وكذلك إن تقاصّ الأوَلْ مع السيد, فلا يكون السيد مع الثاني [في رقبة العبد 
وفي قيمة جناية الثاني]!21, إِلّا ما كان يكون للأول فيه مع الثاني بعد أن يخرج من 
دية الأول ما لزمه من جنايته على العبد على الآخرء و! ن سلم للأوّل وفدى من 
الثاني» فليس عليه أن يسلم إليه» إِلّا أن تكون دية جناية العبد أكثرٌ من جنايته 
على العبد, فيسلم حينئذٍ بهذا الفضل من العبد قدر ما يكون له مع صاحبه / 
الأول على ما ذكرنا. 


(1) 2 مها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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قال وإن كان الحرٌ قد جرح العبد أُوَلآً ثم جرحه العبد» ثم جرح العبد حرا 
ار فجرحه. ثم جرحه العبدء فهذا إن أسلمه السيد إليهما أو فداه فلابدٌ أن 
يكون للسيد على الأول دية ما جنى على عبده بكلّ حال» ويكون جرم الثاني على 
العبد للمجروح الأول كله وحده. ويحسّبٌ ذلك عليه فْيُطْرَّحٌ من حقهء ويحاصّه 
في رقبة العبد بما بقي» وإن شاء أن يفديّه من الأوّلء فَلْيَدْقَعْ إلى الأول ما يفضل 
من دية جناية العبد عليه؛ على قيمة جنايته هو على العبد» فإن كان له فضل لم 
يكّنْ له في العبد شِيءٌ ولا على السيّده وإن كان عليه فضلٌ غرمه؛ ثم يكون للسيد 
على الثاني دي جناية الثاني على العمد ما بلغت يوم جنى عليه؛ ثم إن شاء السيّدُ 
أسلم الثاني من العبد قدر ما يصير له مع الأول, ويُوْتبذُ منه ما جنى على العبدء 
ثم يدخل للسيّد مع الثاني مدخل الأول وإن أراد أن يفديّ من الثاني» نظر كم 
0 أو أسلم إليبماء فيفدي ذلك السيد بدية ما 
جنى العبد على الثاني» دية جنايته كلها على الثاني» ولاب أن يلزم الثاني دية ما 
جنى هو على العبد, لأنّه جنى عليه قبل أن يجني العبدٌ عليه فصار ما 
للثاني للأول على إن لم يفد منه السيّدُ وإن فدى منه فذلك للسيد, فلابد للثاني 
أن يغرم ذلك» 0 أسلم إيه. ْ 


00 : يله مده 


من كتاب ابن المواز قال في العبد أو المدبر يجني ثم م يقتله(1) سيّدُه خطأً أو 
عمداء فعليه. قيمبّه الآن يفديبا بدية الخجناية) ولو قتله أجنبي فإِنْ كان خطأ فعليه 
. قهمنهه إلا أن يفديها السيِّدٌ بدية الجناية» وإن كان عمداً إن شاء سيده دفع 
قيمة الجناية» وكان الأمرٌ إليه فيمن قتل عبده. وإن شاء ترك فكان القضاء فيه 
لأولياء المقتول الأول إن شاؤوا قتلوا أو استشيؤاء وكذلك الحرٌ يقتل الخرّ عمداً 
فيقئّله آخر عمداً أو خطأ أن ديت لأُلياء المقتول عمداًء ولو كان على عبده دين 


)1( 5 ص وت ثم يفتكه) والصواب ما أثبتناه من الأصل. 


افقتله عمداًء فلا شيم عليه لأهل دبته» إذ لم يكن هم في رقبته شي ولو قتله 
أجنبي عدا ازا طلا فقيمتّه لسيّده, ولا شيء ءَ لأهل ديته عبداً كان أو ا أو 
مكاتبا أو م ولل. وإذا جنى على العبد ثم أعتقه بعدما علم. فدية الجرح للسيّده 
وكذلك إن وهبه بعدما جرح كدر جرحه لسيدة: 


في العَْد ومن فيه بقيّهُ رف يقل رجلا له 
ولِيّانء أو رجلان لكل واحد أولياء 


قال ابن سحنون عن أبيه: قال ابن القاسم وأشهبء وإذا قتل العبد رجلاً له 
وليان عمداًء فلهما القتل أو العفو على رقه ثم لسيّده بعد ذلك فداه بالدّيّة أو 
إسلامه وله أن .يفديّه من أحدهماء وكذلك له في الخطأء وقد كان ابن القاسم 
قالع هو غير هذاء وهذا أُصِحٌ. / قال ابن حبيب قال أصبغ قال ابن القاسمء ولو 
جنى على رجلَيْن وليّهما واحدّء فليس لسيّده أن يفتكه إِلَّا منهماء وأنا أرى له أن 
يفعدي من أحدهما ويسلم للآخرء (كالوين؛ وإذا كانت الجناية على اثنين» فسواء 
كان هما واحداً أو اثنين» له أن يفتلكٌ بأحد القتيلين ويسلم بالآخرء أو يسلم 
بهما جميعاً]0!» وبه قال ابن حبيب. 


ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهبء وإن كانت أمّ ولدء فعفا أحدّهما 
يفده من الآخر بالأقل من نصف قيمتها أو نصف الأشء وليس له أن يقول 
إنّما لكم القعلّ, م لو كان القاتل حرا فعفا أحدُ الأولياء» أنه يُخيْرٌ على إعطاء 
تنيب الآخر من الذيق قالأه ولو قل عبد قتيلن عمد قعفلا أولياء أسحدهياء 
فاذولياء الآخر القتل» [فإن استحيوه فلسيّده أن يسلمّه أو يفديه. قال أشهبء 
وها لو كان حرّأء كان لأولياء الآخر القتل]» ولو أراد بعض أولياء كل قتيل العفو 
على اسبترقاقه» بطل القتل» وإمًا فداه السيّدُ أو أسلمه. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت وعوض فيبما بقوله (كالجناية على رجلين). 
(2) في ص وت (ففد أولياء أحدهما). 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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ولو كان عفوٌ من عفا من أولياء كل واحدٍ على غير استرقاقه؛ فإِنْ ما كان 
يصير لكلّ عاف من العبد يصير للسيّد. ا 

قال ابن سحنونء وقلت له قال عبد الملك. وإذا جرح العبدٌ رجلين جرحين 
متساوبين» ففداه ربّه من أحدهماء وأراد إسلامه نصقه إلى الآخر وأبى الآخر إلا 
أن يعطيّه الأرشَ أو يسلم إليه جميعٌهء قال فذلك للآخر على / سيّده. قال 
سيور قد زال عن مذهبنا في هذاء ولا يُسَلّمْ إليه إلا نصفه, وكذلك في كتاب 
ابن المواز مثل قول سحنونء ولم يذكر القول لا عن عبّد الملك ولا عن غيره» قال» 
ولو جرح الثاني بعد أن فداه من الأوّل» ١‏ 5 له بد من إسلام جميعه أو فداه 
ولو جنى على رجلين؛ ففداه من أحدهما وم يعلم بالآخرء فله أن يرجع فيأخدٌ ما 
دفع إليه» ويسلّم العبد إليهما وقال سحنون في العبد يقتل قتيآيين خطأ لكل واحدٍ 
منهما وليّانَء فله أن يسلمّه إليهم أو يفديّه منهم» أو يفتذي من أولياء أحيدههما 
.نصفه بالدّيّةِ ويسلم من الآخر من نصفهء أو يفدي من أحد هذين ومن أحد 
هذين ربعا ربُعاً بالدّية بينهماء فيصير له نصفّه ولكل واحدٍ من الباقين ريُعهء أو 
يفدي من واحد من أولياء أحدهما ربُعُه بنصف الدية» ويسلم إلى الباقين ثلاثة 
.أرباعه» [أو يفدي من ثلاثة ثلاث .أرباعه]<1)بدية ونصفٍ, ويسلم إلى الباق ربع 
وإن كان عمداً فاجتمعوا على القتلء فذلك هم فإن استحيوا كان فيه ما ذكرنا 
في الخطأء وإن طلب أُولِياء أحدهما الإسترقاق أو بعضه وأولياء الآخر القتل فلهم 
القتّ» ولو طلب واحدٌّ من أولياء كل قتيل الإسترقاق» قلا سبيل إلى القتلء 
ويكون العلا لاق الصايوك كان متررص بوتيو فييا اباد 
للسيّد وهو نصف العبد. 


وإن كانوا ثلا صار له لاثةٌ / لاع حير السيِّدُ في نصيب'مَنْ لم 
5 فيفديه أو يسلمه يفدي .نصفه من الاثنين بالدية) وثلاثة أرباعه بدية 


(1) مها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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في الأمةِ تجبي نم تسنتى, ثم غم فتقع في المقاسم 
وإذا جنت الأمة فلم تُفد«» حتى سبيت» ثم غيِمَتء فصارث في سهم 
رجل» ثم قام السيدٌ وولي الجناية» فللسيّد أن يفديها أو يسلمهاء فإن اختار أن 
يفديّها فليغرم السيد الأكثر " من الأرش أو ما وقبت به في السهم, فإن كان الأرسْنّ 
أكثر ودام فأخبذ منه صاحب السهم ثمنهاء وما بقي فللمجني عليه وإن كان تمتها 
في البسهم أكثر, وداه ولا شيء للمجني عليه وإن أسلمها السيّدُ فامجني عليه 
مُخَيّرَ أن يفديها بئمن السهمان أو يسلمها للذي ضارت في سهمه. ولو فداها 
المبادي ناجيه لبهم بعشرين ول يعلم بالجناية» وقيمةٌ الجناية ثلاثون» ثم قام 
اجحني غليهة فالسوذ مخير حير إن شاء ودى للمجني عليه تمام الثلائين» وإلا قِيل له 
فأسلمها إليه إن دفع إليك العشرين التي وديت» ولو م يجن لا عند الذي صارت 
في سهمه. فالسيد مُخَيْرَ أن يسلمّها أو يفتكهاء فإن افتكّها فعليه الأكثرٌ من 
الأرش أو ما وقعبت به في السنّهم» فإن كان القمن أكثر أخبذ منه المجني عليه أرشّه 
وصاحب السهمح ما بقي, وإن كان الأرش أكثر, وداه للمجني عليه» ولا شيءَ 
لصاحب السهم, / وكذلك إن تساوياء فإن أسلمهاء حير صاحبٌ السهم 
فيفديها أو يسلمهاء 
ولو جنت ثم صارت في السهمانء ثم جنت» لم يدخل بعضهم على بعض. 
[والآجر منهم مبدأ]22). 


تم الجزء الأول من كتاب المجنايات 
كمد الله وعفوه. 
ويتلوه في الجزء الذي يليه 
إن شاء الله الثاني من الجنايات 
(1) في ص وت (فلم يفدها سيدها). 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص ولك. 
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بسم الله الرحمن الرحم صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


الجزء الثاني من كتاب الجناياته 


في جناية العبد المُخدع وامؤاجرء ركيف إن 
جنى عليه سيذه 

من كتاب ابن المواز قال أصبعُ : اختلف اقول مالك, في العبد الخدم 
يجني ومرجعه | إلى سيده. فقال يدا بالمخدم, ف فيِكير 22 فإن فداه خدمه باقي 
الأجل» م إن شاء سيلاة أتحذم ودفع إليه ما فداه وإلّا. أسلمه إليه قاً. 

قال أصبعُ في كتاب ابن حبيب : فإن أسلمه الخدم ير لسيّده ؛ فإما 
أسلمه فرق للمجروح تلد وَإِمًا فدأم, فبقي لسيّده 03 

قال أصبغ في كتاب ابن لاد عالت إل أن يبدأ سيدّه ؟ فإما 
فداه فبقي على خدمته أو أسلمه فَحَيْر راقنم فإن فداه م يكن لسيده أده 
بعد الأجل» حتى يدفع إليه ما فداه به هو 1 ورئنُهاة) إن مات. 

روه أشي ورؤى القول الأول رقال : أنا أرى أن قوم مرجع رقبته فإن 
قيل عش فيقوُمُ خدمئه» فإن قيل عشرة صارا فيه كالشريكين ؛ فإمّا فدياه 
جميعاً نصفين» فكان على حاله؛ وإن أسلماه رق مكائه لأجل الجناية» وإن شاء 


(1) قابلنا هذا الجزء بالنسختين السابقتين في مقابلة الجزء الأول. 
(2) في الأصل (فيجبر) وقد أثبتنا ما ني ص وت. 
(3) في الاصل (وريثه) وأثبتنا ما في ص وت. 


حب 347ت-ت 


أحدهما(؟) فدى ماله فيه أو أسلمه فإن قذأة” أحدّهما بنصف الدية وأسلم 
الآخر» فإن فدى©) صاحب الخدمة م يكن [لسيده عليه مرجع» وإن أسلم 
صاحب الخدمة, لم يكن لسيده عليه غيرٌ بقية الخدمة» وإن أسلمه صاحب 
الرقبة» كان]20© للمجنيُ عليه بعد الخدمة.. 


قال أصبغ : وروايته عن مالك لاقي لي وهو الذي قاله ابن القاسي وف 
رواية ابن وهب 5 يبدأ الخدم. 


قال ابن المواز :+ وأميي إلينا أن يبدأ السيدُ» وهو .الذي رجع إليه مالكٌ, وقآله 
ابن القاسم؛ وأصبعُ» وهو : لو قيل : كانت له قيميُه» وإذا كان مرجعه إلى 
حَرَية فهو كالعتق إلى أجل يُكيّرٌ الخدم, فإن فداه اختكمّه, فإذا تم الأجل» 
خرج 0 وم يتبع(*) بشيءع» لا هو ولا سيده. وإن شاء أسلم خخ ممّه 
(فاختدمه المجرووح)58), ست قيمة الخدمة (أو. أجرها)», واستُوفِيَ ذلك 
من جنايته» وما فضل اتبعه به وإِنِ استوى» وبقي شيءٌ من الأجل» عاد إلى 
سيده. 1 
ابجروح» 2 فيتم الأجل» ولم يف فإنه قال : .يعتق .ويتبعه بما بقي في ذمته.. 
ومن كتاب ابن المواز» قال أصبغ : قال ابن الام : وإذا كان مرجعه إلى 
رجل آخر ملكا ديّة]7) الخدم كالذي مرجعه [ إلى حريّة فإن فداه احتدمه باقي 


(1) في الأصل (فإن شاء اخرهما) وأثبتنا ما في ص وت. 

(2) في ص (فإن سلم صاحب الخدمة). 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

1 في ص وت (لم ينتفع).‎  )4( 

(5١‏ العبارة ف الأصل (فخدم البجرو ح) ومع كون المقصود واحدا فقد اثرنا ما في ص وت لملاءمة 
الاستثناء الذي سيذكره فيما بعد. 

(6) في ص وت (وحسبت قيمة الخدمة وإلا وأجره). 

(2)7 ما بين معقوفتين كتب واضحا في ات وهو محرف في ص والأصل. 
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الأجلء ثم ثم أسلمه 3 0 له مرجع الرقبةع (وما فداه به لا يكون له عليه شيع)210. 
وكذلك روى عيسبى عنه في العتبية2». 


قال في كتاب ابن المواز : وخالفه أصبع» وقال : ما أراه إِلّا وقد رجع عن 
هدااء ولس كمن ترجه إل سعرية بل كين مرجعه إلى السيد, وير من له 
المرجع أولاً» 8 في هذا ؛ في. فدائه, لا يأخذه .من له المرجع لا إلا بدفع ما فداه 
به كأنه إنما أحيا بالفداء خدمته. كا أحيا الراهن رهنه فما. افتكّه به ثابثٌ في رقبته 
مبدأء قبل ذَيْن المرعبن» وقبل صاحب البتل» والذي مرجعه إلى حرية» كمعتق إلى 
أجل إن فداه سيدُهء لم يتبعْهُ بشيء. ٠‏ 

قال ابن المواز : وقول ابن القاسم أحبٌ إلى ؛ لأنّ صاحب المرجع لم تصرٌ 
له رقبنهه» بعدء فلو مات لم يرنه ولو قَتلَ (لم يذ قيمته). 

وإن أخدمته رجلاً سنة» ثم هو لآخر يخدمه سنآ ثم هو لفلا بتلاء أو ثم 
هو حر فجنى عند الأول» فقال ابن القاسم : يندأ الأول فإن فداه خدمه باقي: . 
. أجل ثم لا شيءً له على الخدم الثاني» [ولا على من المرجع إليه وإن. املع عد 
الخدم الثانيع]52”» مثل الأول إن فداه اختدمه بقية خدمة الأول» وميم خدمته ثم 
أسلمه إلى صاحب المرجع, ولا شيءَ عليه» وإن أسلمه للثاني©) أيضا ومرجعه إلى 
حرية» اختدمه المجروح وحسب ذلك في جرحه, فإن وفى» أو بقيت من خدمة 
الأول بقية رجع إليه يخدمهاء ثم خدم الثاني سنة. 


(1) العبارة عوضت في ص وت بقوله (بلا شيء يكون له عليه). 
(2) البيان والتحصيل.» 16 : 137. 

(3) في الأصل (لم تصر له رقبة) بدون اتصال الرقبة بالضمير. 
(4) (م يأخذ) مطموسة في الأصل أثبتناها من ص وت. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
(6) في الأصل (وإن أسلمه الثاني) عوض وإن أسلمه للثاني. 


349 ل 


: إن لم ف الخدمةٌ الأولى بالأرشِ» اختدمه السنة الثانية» [فإِنٍ 
د وبقيت 0 اختدمه الثاني . ولا يتبعه الأول فيه](1» وإن لم ف 
خدمة السنة الثانية بما بقي له» فهو حرّء ويتبعه بما بقي له من الأرشء إن بقي 
شي وإن كان مرجعه لثالث بتلا قيل لثالث يوم : أسلمه المخدومان» إن. فديتّه 
كان لك بتلاء وإن أسلميّه كان للمجروح بتلا. ْ 
وقد قيل : إذا فداه اللخدوم الثاني وأسلمه الأول» وم يختدمه الثاني إلا سنة 
فقطء ثم رجع إلى ما .أرجعه إليه سيدّه. 


قال محمد بعد هذا الفصل : ومن قول ابن الفاسيم : إن فداه أحد المحدمَيْن 
وأسلمه الآخرء اختدمه الذي فداه الخدمتين جميعاء ثم رجع إلى صاحب البتل بلا 
غرم. 

محمدٌ : ومَذهبٌ أصبع» إن كان مرجعه إلى رجل أن يبدأ من له مرجعٌ 
الرقبة» كسيده؛ فإن فدا بقي في خدمة الرجلين إلى تمامهاء ثم أخذه. وإن أسلمه» 
شُيرَ المخدمازه»» فإن أسلماه. كان للمجروح بتلا وإن افتدياه اختدماه, ثم لم 
زه من له الرقبة» حتى يُعطِيّهما ما فدياه به. 


ومن هات ابن سحنون, وذكر مثله ابن حبيب لابن دوه في الذي 
أخدم عبده ب م آخر سنة](4»3 ثم هو 2 فجنى : أنة يخير ير الله فإن فداه 
بالأرش اختدمه فيه» ووقف اجروح» فإِنِ استوفاه» وبقيث في المدة 0 اختدمه 
في باقيهاء 5 سلّمه إلى الثاني بغير غرم» وإن تمت المدة قبل تمام الأرشء قيل 
للثاني : إدفع إليه باقي الأرش» واختدِمه فيه مدتكء فإِنٍ استوفيتٌ قبلهاء اختدمتٌ 
باقيّها بالعطية» وعتق العبدُ» وإن تمت سنتّك قبل أن تستوني كان ما بقي لك في 


(1) ما بين معقوفتين جاء في ص وت على الشكل التاللي (فإن استوفى وبقي منها شيء اختدمه الثاني ولا 
شيء للأول فيه). 

 )2(‏ في النسخ كلها (كان المخدمين) والصواب ما اتبتناه. 

(3) . ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 


- 350- 


9 /2ظ 


ذمّة العبد» وعتق» فإن أنى الثاني أن يدفع للأوّل ما بقي له. قيل للأول : اختد 
في ماءة الثاني فإذا العري 0 فادقعه إلى الثاني يختدمه ما بقي» ويعتق» وإن م 
يستوف الأول حتى تمت خدمة الثاني عتق» اه الأول بما يقي له ولو أن الأول / 
ألى ك يفتكه, فَليِسَلِمه إلى اجروح . يختدمه في جرحه فإِنِ استوى» وبقي من مدة 
الأول شيع عاد له فاختدمه ما بقي» ثم 0 الثاني وعتق» فإن تمت مدة الأول 
عند امجروح» وى تحوفه قبل اللباق : إن شعت ديت فاعطو ما يني لاون ار 
وقفٍ .موقفه في الخدمة, فإِنِ استوفيتَ وبقي من مدتك شيع خدمك فيهاء 
وعتق. 

قال في كتاب ابن حبيب : وإن تمِّتٍ المدة قبل أن يستوفي» عتق» وأتبعه بما 
بقي. قال في الكتابين : وإن أبيت أن .تعطيه ما بقِي له اختدمه رو ف 
مدتلئ فإذا تم ما بقي له وقد بقي شيءٌ من مدتك» عاد إليك يخدمك فيهاء 
وإن تمت وم يستوفء عتقء .وأتبعه المجروح بما بي له. 

وقال ابن القاسم : إذا فداه الأول أحتدمه سنة» ثم أخذه الثاني بلا غرع» 
فاجتدمه سنة [ثم هو حر وإن أبى الأول له إلى لجرو ح فاختدمه سنة](!2 في 
الأرشء فإنِ استوفى قبل تمامهاء, رجع إلى الأزل يخدمه باقيباء. فإن تمت ولم يستوف. 
قيل للثاني : إقدو واختد مه مدتكء فإن أبى» خدم المجروح فيما بقي له. فإِنٍ 
استوفى قبل [مدة الثاني رجع إلى الثاني فخدمه باقيها وعتق» وإن تمت ولم تستوف 
عتق.واقبعه]!2) بما بقي. 

'ومن كتاب محمد مالك : وإن جنى على العبد امخدم» ومرجعُه إلى حريق 
إن أرشَ ,جرحه للذي كان له رقبنه أولأء وكذلك قيميّه إن قُجَلَ» وميرانه إن مات. 

قال ابن القاسم : وإن جُعِلٌ مرجعه لرجل بتلأ» بعد خدمة سنةٍ لآخرٌ 
فمات العبدُ قبلها أو قُتِل» فمرة قال مالك :. ميان وقيمتُه إن فيل للأول. ومرة 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت.. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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قال : لصاحب المرجع. وأخذ ابن القاسم بأن ذلك للأول. وقاله أصبعٌ ؛ لأن 
مرجعه إلى حرية. وقاله أشهب. وكذلك أرشُ جرحه في قوهم. 

قال مالك في الموصى يخدمته لرجل سند ثم هو لفلانٍ بَثْلا إن قيمتّه إن قبِل 
في السنة لمن له المرجع وقال أصبغ : لم يصر بعد لصاحب المرجع؛ ولا يثيْثُ له 
فيه حقٌّ إِلّا بعد الخدمة, وإن جُعِلَتٌ حيازثه حيازة لِمَنْ له المرجع في الهبة. وقال 
أَشهيت : تكونُ قيميُه مقام رقبته يشتري منها من يخدم مكانه بقية السنق / ثم 
يصير .من له المرجع» وإن كان مرجعه | إلى سيده؛ كانت.قيمئُه لسيده ؛ لأ رقبته 
له بعد وهو لو أحدث ذَيْناً لبيع في ذَيْنِه وكان أولى يمن له المرجع» لأنه لم يُجِرْه 
بعد السنة قبل موت سيده أو فلسه. 

قال محمد : أما إذا كان مرجعه إلى سيده أو بتل لرجل عبده بعد سنو فلم 
يختلف فيه قول مالك وأصحابه» وإغا اخجلمو إذا أخدمه رجلا ل ثم قال هو 
لفلانٍ بتلاً فقيل في السنة» واختلف فقول مالك واختلف فيه قولٌ ابن القاسمء 
وأشهبّ» واختلف فيه قول أشيت؟؛ فقال ابن القاسم وأصبغٍ : ذلك للسيد 
لذزل. وقال أشهب : قد خرج عن للك َه وجيازيه نخدم حيازة للخيتل له» ولا 
ٍ يض الدّينُ المحدث» ولا موت سيده» فيختدمُه من . قيمته مام السنة» وما بقي 
فلصاحخب البقل. 

قال أصبغ : ولا يتم لصاحب ب البتل ني والنخدم حائرٌ لنفسه. وإنما تكون 
حيازة للمبتل إذا بقيتٍ الحيازة حتى يأني وقت الإبتال» وقد قال أيضا أخشيت:ما 
قلت ؛ أنَ. قيمئّه للأول' وقاله ابن وهب. 

ومن أخدم رجلاً عبده أجلاً أو حيائه, ثم قتله السيدُء فإن كان خطأء فلا 
شيءَ عليه: وعليه في العمد غُرْمُ قيمته» توقف بيد عذلء فرَاجَرٌ منهاء فيخم 
بقية الأجل أو العمرء فما بقي» فللسيدء وما عجز فلا شيم عليه. وكذلك 
روى عيسى عن ابن القاسم, وقال : إن قتله أجنبيُ» فقيمته لسيده. 


“كك 


(1) في ص وت (فما فضل فللسيد). 


- 352 


9 /3ظ 


ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : يُتْْتَرَى منها من يخدمه. والإجارة 
عندي أبينُ. وهو نحو قول مالكِ. ومن قول ابن القاسم ‏ فيما أعلم ‏ 
اشترى) عبداً لجاز. قال أصبغ : : كل ذلك حسرٌ) ولا حجّةَ للسيد, ولا لمخم 
والقياسٌ أن يؤاجرٌ له كان يرجع إلى حرية أو إلى سيده» ومن أخدم أمَتَه أمدا(لي 
ثم هي ا جرحت فَليَحْتَدِمُها بالجناية» فإنٍ استوفى رجعث, تخدم الخدم وإِنِ 
انقطعت الخدمةٌ ولم يستوف» أتبعها بما بقي» وكذلك إن جنث على عبده ؛ 
كقول مالك في مُدَبرٍ / جنى على سيده؛ ولكنّ المُدَبرٌ يتبع بعد العتق بما بقي : 
نْ له الث أو بقدر ما حمل من بع تلك الخصة بجا يقي عليء تغط 
حصة ما رق» وإن كان له مال سل منه وإلا فما كان من الأيام يبقى له فيما 
فضلّ من.عيشه» اتبع في ذلك الفضلء وإلَا فقيشة أولى. 

ابن حبيب» قال ابن الماجشون : ولو أخدمّه رجلاً سنةٌ ثم لآخرٌ سند ثم 
يرجع إلى سيدهء فجنى عند الأول حُيْرَ الأول في. فدائه» أو إسلامه, فإن أسلمه 
ير الثانيء فإن أسلمه مير سيده, فإن أسلمه صار للمجروح وَأ لا خدمة 
فيه» ولا مرجعً» وإن فداه سيدُه كان لا خدمة فيه. وإن فداه الخدم الثاني كانت 
له جدمثه إلى مدته لا يُقَامه فيها مما فداه بشي وقيل لسيده : إن ن شكتّ 
فافيه منه بما فداه به وإلّا فَأملِمُه ' عيداً له. وإن فداه الم الأول فله جميع 
خدميه ِ إلى مدماء ثم قيل للثاني : ! شعتٌ أخذّه بخدمتك» فأعطه ما فداه به 
واختد مه ثم اياده سيدّه إلا أن 0 ما دك وإن أسلمته إلى الأزل» قيل 
ليله 1 : أعطه2) ما أذّى ومحَذَهُ كك لا حدمة فيه (أو أنه 0 إلى الأول)2». 


(1) في ص وت (ومن أخدم أمته رجلا). 

(2) في ص وت (قيل لسيده ادفع إليه ما أدى). 

)03 المي بكسر القاف : العبد إذا ملك هو وأبوه يستوي افيه الاثنان والجمع والمؤنث وربما قال (عبيد 
أقنان) ثم يجمع على أقنة» وهذه الكلمة ل حر ا ا 

(4) العبارة في ص وت (أو أسلمه إليه رقا). ش 


2 1-النوادر والزيادات 13 358 - 


19 هر 


ومن كتاب ابن صحنون» وعن العبد يؤاجره سيده ثم. يعتقه في الإجارةء, ثم 
يجني سْكِلَ السيد, فإِنْ قال : أَعتَقمُه لأحررّه» الإجارة» وأخلّصّه من الرّقُء 
حلف» وكانبت له الإجارة» وير » فإن .افتكه كانت له©2 الإجارة» وعتق بعد 
وفائهاء ولا يتبعه بما فداه به وإِنْ أسلمه تير المستأجر في أن يفتك أو يسلم» » فإنٍ 
اتلك خدمه بالإجارة» فإن وفى» عتق.وأتبعه. بما افتكه به في ذمته» وصح للسيد 
ما أخذ من الإجارة» وإن أسلمه المستأجر عتق؛ وكانت الجناية في ذمته» ويرجع 
المستأجرٌ بالإجارة» أو ما بقي منها [على المؤاجرء وإن نكل سيدّه عن المين» 
كانت الإجارة للعبد ‏ يريد ما بقي منها ]01 ول يُخيّر السيكُ في شيءٍ ؛ لأنه لم 
يبق له فيه رق [ولا تصح له إن افتك؛ ولكن يخير المستأجر فإن افنكه خدمه]» 
بالإجارة» فيعتق بتامهاء.واتّبعه بما.افتكّه به والإجارة للعبدء فإن أسلمه كان حرا 
|مكائه. .واتّبعه أهل الجناية بدية جنايتهم» ورجع عليه المستأجر بالإجارة» أو ما 
بقي عليه منما. 

ومن الاهبية(5), قال عيسى عن ابن القاسم في العبد يُخْدْمَه سيدّه رجلا 
سن ثم هو لفلا بتل, فجرح العبد رجلاً في الخدمة أو يجح ققد اخطلف 
قول مالك ؛ فقال : ذلك للأول. وقال : هو لصاحب المرجع. وأرى أن دية 
جرحه2©» وقتله لسيده الأول. 


وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في العبد يؤاجره سيدٌه ين 
فيجرح العبد رجلاً» أو تكون أمَكَه(07) فتلد بعدما عتقث» وقبل ما تجني» فأمّااة) 


(1) في ص ات (عتقه لأحُورٌ). 

(2) في ص وت (فإن افتكه تمت له الإجارة). 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت وجاء في الأصل على الشكل التالي (لأنه لم ييق له فيه رق ولا 
حيازة يصح له أن يفتدي به) والظاهر أن ما أثبتناه أوضح. 

(5) البيان والتحصيل» 14 : 373. 

(6) في الأصل (إن قيمة جرحه). 

(7) في الأصل أو تكون (أمة) من غير أن تتصل بضمير الغائب. 

ره في الأصل (فأى العبد). 
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العبدٌ: ٠‏ فِخَيْرٌ سيده ؛ إمَا أن :يفديه 7 عليه بجميع ما أخذ من إجارته: 
ويكون عتيقاً بعد السنة) فإن يفده شر ير المستأجرٌ فإن شاء فداه واختدمه بقية 
الإجارة» وعتق بتامهاء وإن شاء فسخ, الإجارة» وحاسب سيكه بما مضى منهاء 

ما بقي» وعتق مكائه» وذلك أن المستأجرٌ لو لم ين العبدُ جناية» ولكن 
.أعتقه سيدٌه بعد الإجارة, فإِنْ المستأجرٌ إن شاء فسخ الإجارة» ويُعَجَلُ عتقٌ العبد 
وردٌ السيد ما بقي من الإجارة ويتبع العبدٌ بعقل جنايته. قلت : وإذا فداه السيدُ 
هل يتبعه بما غرم عنه من عقل الجناية ؟ فلم أت يحبى فيها مجواب. وقد ذكرنا 
قول سحنون في الأول10» أنه ل يتبعه إذا أراد بالعتق إحرازٌ الاجارة مع العتق. 

ومن كتاب ابن حبيب» قال أصبغ فيمن أخدم عبدّه عشر سنين» فجني 
عل العبد في الأجلء فإن كانت الجناية ع خدمته) استعان الخدم من أ 
الجناية بما يم به الخدمة حتى يتم الأجل» أو ينفد ارش فإن كان ذلك 
لا ينقص من خدمته مثل الموضحة وشبهها فالعقل للسيد. 


في جناية العبيد الرُهن, والجناية عليه / 
وفي جناية العبد المبيع في أيام 
الخيارء في العْهَدَةٍ 

من كتاب ابن المواز : وإذا جنى العبدُ الرهنٌ فإِنْ فداه ريه بقي يهنا 
وإن أسلمه مُيْرَ المرعنٌ في ثلاثة أوجه ؛ إمّا أن يسلمّه | إلى الجاني» ويتبع الراهنَ 
. بديته وإمّا أن.يفديّه بدية الجاني فقطء فيكونَ العبدٌ وماله رهناً بما فداه به إن لم 
يكن سيدُه انتزعه قبل ذلك» وهو بالدَّين الأول رهن بغير ماله» إن لم يكن اشترطه 
في أول الرهن. ظ 

قال ابن القاسم : لا يُباع حتى يحل الدينُء فإن 0 يفده اين والأرش» 
بيع» فبْدىُ بالأرش» وما بقي كان في الذّين» وإن فضل شيء بعد الأأش والدّين 
(1) في الأصل : (في الأهل). 
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كان اسسيده. قال ماللكٌ : فإن عجز ممنُ رقبته وماله عمًا فداه به لم يكن على 
سيذة دمن اذللك اقيق بولا عل عرو 7 ٠‏ ظ 

والوجه الثالث أَنْ المرتبن إن ألى هذين الوجهين» فله أن يأخذه لنفسه ملكاً 
ياد على الجناية ما كانت. قلت : أو كيرت فيسقط مثلّها م دنه وبتبع 
السيدٌ بما بقي من الدَّينِ بعد إسقاط ما ذكرنا من الزيادة» وليس لسيده أن يأبى 
ذلك ؛ لأنه كان أسلمه بأقل» فَهُوَ مضارٌ بإبائه. 


قال ابن عبد الحكم : واختلف قول مالكِ في ماله إن لم يكن مشترطا ف 
أصل الرّهِنَء هل يكون بالأرش رهناً مع الرقبة» ؟ فقال مرةً : يكون رهناً. وقال 
أيضاً : لا يكون رهناً. وبهذا أخذ ابن القاسمء وابن عبد الحكم. 

محمدٌ : وهذا عندنا إذا كان السيدٌ انتزع ماله قبل ذلكء وأمّا إن لم يكن 
انتزعه قبل ذلك»» قول مالك ومن يرضبى من أصحابه. أن ماله ورقبته فيما فداه 
به. قال : وأا إن لم يقْدِه السيدُ ولا أسلمه, ولكن قال للمرعبن : إِفْدِهِ ؛ قفداه 
فقال ابن القاسم» وأشهبٌ : فذلك يكون دَيْناً على الراهن. قال أشهبٌ : ولا 
يكون العبدُ به رهناً حتى يقول له إفده وهو لك بذلك رهنُ. ولو فداه ولم يأمرُّْ ثم 
مات العبد, / لم يلزم السيد شيءٌ من ذلك إلا الدّينَ القديم» وما لو كان وديعة 
عنده أو بإجارة ففداه بغير أمرى ثم مات العبدء لم يلزم السيّد من ذلك شيم 
ولو قال : أحدهما ألا لسيده قد. فديته. فَإِمًا أن يلزِمَ ذلك نفسسه. وإِلّا فأَسلمُه 
إِليّ بذلك. قال : فليس ذلك له ولكن يباعٌ العبد فِيرْحَلُ من ثمنه ذلك بدءأء 
وما بقي لسيده؛ فإن كان مرهوناًء كان ما فضل للمرتبن من دينهء وإن لم يف تنه 
لاد : 0 0 خيء مما فداه به إِلَّا 00 لان فداه قير 0 


52 فإن كانتا سواء فإن شاء 1 نصفه 0 عليه اخخراء إل فداه 
مجنايته» ويكون النصف الآخرٌ مرهوناً بالدّيْنٍ والجناية» والقول فيه حسبّما تقدَّم من 


القول في العبد الرهن» يجني. 
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قال : وإذا أسلمه السيدُ» ففداه المرعمن, بدية الجناية» أو فداه بأكثرٌ منها 
أده ملكا م لح قال : إن فداه بزيادة ليأخذهء فهو قد ملكهء فَليَفْدِه إن 
شاءء أو يُسللِمُه [وُْبَعُ السيدٌ بِدَيْته]20) إلا ما أسقط عنه الزيادة, وأمّا إن فداه 
بالأش فقط بعد أن أسلمه سيدُه؛ فإنّه يخي ير سيده أيضا في هذه الجناية الثانية 
بين. فدائه أو إسلامه كله فإن فداه بقي رهناً بحاله» وإذا بيع» فقد قيل» يأخذه 
.مرتهنه من ثمنه ما افتداه السيدٌ بالجرح الآخر اذه في دَينه ؛ لأنّ الجناية الآخرة 
أولى . برقبته من الجرح الأول والجرح الأول من المرتهنء فيأخذ ذلك المرتمن» 
فيستوني [منه دية]2) الجناية الآخرة. فما فضل أدٌ منه الجناية الأولى» فما فضل 
أخبذ منه المرتهن في دَيْه الأول» ولو عجز ذلك عن الجناية الآخرة» لم يتبغه المرتمن 
8 . وأتبعه ببقية الدّين الاول. 

وقد قال أشهب : إذا بيع أخذ المرتون ن ما كان .له فيه من الرّهن ؛ لأنّ الجرح 
الآخر أولل به من الأول وز وإن فضل فضلٌء كان فيما فداه به من الجرح / الأول» 
ثم [إن كان فضلء فللسيد. قال محمدٌ : وأحبٌ إليّ أن يكون الجرح الثاني أولى 
به من الرَهنء فما بقي, ففي الأول» وما]20» بقي» ففي الثاني. 

قال أشهب : فإن أسلمه سيدُه في الجرح الثاني» يْرَ المرعينٌ بين أن يزيد 
على الجناية الآخرة» أو يأخدّه ملكاء وتسقط الزيادة من الدّين بشيء مما فداه من 
الججنايتبين» وإلا فداه من الجناية الآخرة لا يزيد شيئاء ولا يبقى رهنا بالجنايتين 
والدّين» فإذا بيع استوق منه ما أذَّى في الجنايتين» ثم ما بقي ف الذّين؛ وإن 
فضل(4) شيء ء فلسيده. 


قال محمد : وحمل قول مالكِ عندنا في مال العبد الجاني الرّهن, إن لم ينزغه 
سيدُه قبل الجناية» أَنْ مالّه رهن فيما قدي به [دون الدين فإن بقي بيع بماله فإن 


(1) ما بين معقوفتين كتب في الأصل على الشكل التاللي (ويتبع السيد بدينه) عوض بديته. 
(2) (منه دية) ساقطة من الأصل: أثبتناها من ص وت. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) في الأصل حذفت النون من قوله (وإن) فاضطرب بسبب ذلك الكلام. 


عه 
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استوفي ٠‏ منه ما فداه 317 ثم لا يكون مجميع ما بة بقي أولى في الدّين من الغرماء, 
ولكن يُقِسَمْ ما بقي على قيمة العبد بماله» وقيمته بغير مالل فإن زاد ماله في القيمة 
الثلث» قَسيمٌ ما بقي على ثلاثة ئه ؟؛ فثلثاه(2» للمرتبن» ثلث يحاص فيه مع غرمائه بما 
بقي له. 

فال : ولو قال المرتبنُ : تدا من مال العبد ديّة الجناية» ودعوه رهناً بيدي. 
فليس له ذلك إِلَّا بإذن السيدء وللسيد إسلامُه بماله» وإن كان فيه أضعاف 
الأرشء إلّا أن يشاءً المرعبن أن.يفديه بزيادة» [أو بالمثلء أ يلق فيكون على ما 
ذكرنا أولاً. وفداه بالأرش بغير زيادة]0© كان باله في ذلك رهناً. 

[قال أشهب : ويكون مال العبد بيده» ينف منه» ويكتسي بالمعروف. 

قال ابن القاسم : ولو جرح العبد وأدٌ فيه أرشٌّ» كان رهناً]41) معه. وهو 
كبعضه) لا يُعَجُلُ له من دينه. وقال في العبد المبيج بالخياز يجني في أيام الخيار : 
ليمت البائع, فإن فداه فالمبتاع بالخيار في العمد والخطأء وإذ أسلمه فالمشتري 
مُخَيْرُ ؛ إن شاء فداهء ودفع للبائع باقيّ اللّمنِ و| وإن كان الخيارٌ بائع ففداه» 
والجرح خطأء فله أن يُمْضِْيّ البيعَ ويلزمَ المشتريّ» [ولو كان عمداء فليس له ذلك 
إلا برضى المشتري]9) ؛ لأنه عيبٌ حدث في أيام الخيارء وإن أسلمه: فلا مقال 

شتري» ويصير إسلامه نقضاً /6 [لبيْعِه ما لو وهبه أو باعه» وإن كان العبد 

هو المجروح والخيار للمشتري أو في أيام العهدة أو الأمة في المواضعة فإن شاء 
لمبتاع أخذه مجروحاً بالشمن كله والأرش للبائع وإن شاء رده إلا أن يعلم به إِلّا أن 
بيدأ جرحه على غير علم فيلزمه ويكون أرش جرحه للبائع إن كان من الجراح 
ا 
(2) في الأصل (فثلئه) بالإفراد وما أثبتناه من ص وت. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
 )4(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.' 
(6) سقطت اللوحة رقم 7/19 و7ظ من النسخة المصورة فعوضنا محتواهما من ص وت وبوجد انختوى 

بين هذه المعقوفة والمعقوفة الاخخرى التي شنبه عليها عند الوصل إليها. 
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الأربعة التي يرتفع فيها القصاصء وكذلك روى عيسى في العتبية عن ابن القاسم في 
الجناية عليه وفي الثلاث أو ذهاب ماله وقال وإن كان هو الجاني فإن.افتكه البائع 
فالمبتاع على بيعه إلا أن تكون الجناية عمداً فيصير مخيراً في رده أو قبوله» وإن 
لد فالمشتري مخير أن .يفديه أو يسلمه فإن فداه بدية الجرح وذلك أقل من 
الثمن ودّى بقية الشمن إلى البائ لع :وإ كان مثله فأكثر ٠:‏ ولا شيء ديت 


العبد يجني فيوصي سيده بفدائه وعتقه)» 


من كتتاب ابن المواز : وإذا جنى الموصى. بعتقه بعد موت السيدء فهو 
كالمدبر إن ترك الموصي مالاً مأمونا فهو كانحر فيما يلزمه من قود ودية على العاقلة» 
أو في ماله» وإن لم يكن له مالّ مأمون فهو كالعبدء فإن خرج من الثلث اتبع 
بالجناية وإن نافت على الثلث. فإن جنى قبل الموت» فترق من المدبرء فهذا 
يسلمه السيد إن شاء عبداً أو يفديه ويبقى على الوصية إن لم يرجع عنهاء والمدبر 
يسلم خدمته وإن لم يسلم الموصي. بعتقه حتى مات السيد فقال أشهب. لورثته ما 
كان له أن يسلموه رقاء أو يفدره ويكون هم رقا بعد أن يحلفوا ما علمنا أنه أقره 
تحملا للجناية» فإن نكلوا أخرجوا من الدية من رأس المال وأعتقوا العبد من ثلث. 
ما بقي. وقال ابن القاسم إن شاء أسلموه عبداً للمجروح. وإن شاء فدوه» فكان 
على الوصية» فعلى قول ابن القاسم يسقط العبد من التركة» فإن ته 

بقي قأقل» عتق» وإن كان بأكار عتق منه محمل الثلث. قال محمد كأنه استحق 
وكأ حن أيه كموصي يعنقه مكاه عبداآحر يشعري بغلث ما يقي من ماك 
بعد العبد إذا استحق بالجناية. قلت فلو أوصى بشراء عبد بعينه فيعتق واشتروه 
فجنا قبل العتق ؟ قال هو مثل ما ذكرنا في هذا العبد بعينه» وفي المدبر يجني ولو 
3 كان عبدا بغير.عينه فهو بخلاف ذلك. قال محمد وهذا بمنزلة لو مات بعد الشراء 
٠‏ .. قبل يعتق .فهؤ ل الثلث يتقض ينقص فإن شازوا اشتروا غيرو(2» من ثلث ما بقي فكان 


00 هذا جزء من عنوان لم يتيسر لنا نقله كله نظرا لعدم وضوح ممتواه في كل من ص وت ٠"‏ 
)2( في ص وت (غير). بغير ضمير ولعل الصواب إثباته. 


د 
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كالشراء ويعتق. ولو أوصى. بعتقه بعد سنة فجنى بعد موته, فيخير الورثة في فداء 
خدمته على أن لا يتبعوه بما بقي [أو إسلامها فيختدمه من امجني عليه في ذلك 
:.ويتبعه بما بقي. قال محمد وأما الجناية على المدبر والمعتق إلى أجل والموصى بعتقه 
بعد أجل فبخلاف جنايتهم والجناية عليهم للسيد أو لورثته لا يكون كامواهم 
وهو ثمن الرقبة» وليس مثل ما كسب أو وهب له بعد موت السيد هذا. ولورثته 
انتزاع ما لما ما لم يقرب الأجل. 

ومن أوصى بعتقه إلى شهر فجنى بعد السيد قبل النظر في الثلث» والثنلث 
ل حمله خير الورثة فإما أنفذوا الوصية وتكون الجناية في خدمته . ويتبعه امحني عليه 
بها بقي](1) إلا أن يفدوا الورك ثة]2) خدمته بالارش» على أن لا يتبعوه بعد العتّق 


بشيء. فذلك هم ال إلا عمجت عتق ما حمل الثلت منه؛ واتبع ما بقي(4» منه 
قدر 7 يقع عليه من الجناية) ويحيرٌ رٌ الورية في فداء ما فََ منهة) أو إسلامه. 


قال : وأما المعتق بتلاً في المرض» يجني فيه فقدٍ املق فيه ؛ فمرةٌ قال ابن 
القاسمء وقاله أشهب : هو كالمدبرٍ ؛ يجني في المرضء وقد دير في المرض أو في 
الصحة ؛ إمّا فداه سيدُهء أو أسلمَ خدمتّه إلى موت سيده. ومرة قال ابن 
القاسم : ليس له أن يُمنُلِمَه. محمدٌ : وأحبٌ إليّ أن ليس له أن يُسلمّهة), 1 
بخلاف المَدَبّرٍ الذي استثنى خدمته. والمبتل لا خدمة فيه إلا أنه يخدمه العبدٌ» 
حتى لتقل عِنْقه إِلَّا من له مالّ مأمون [وقال أشهب لا يعتق وإن كان للسيد 
مال مأمون]60» حتى يموت» فاختلف أيضاً فيه قول أشهبٌ. 


(1) ها بين قوسين ساقط من ص مثبت من نتم | 
(2) > هنا ينبي ما عوضنا .به اللوحة الساقطة من صورة الاصل. 
(3) 2 في:ص. وت زوالا عجلوا عتق. بها حمل القلث): 

(4) في الأصل «(واتبع ما عتق منه). 

(5) في ص .وت (وأحبٌ إلي. أن يسلمه). 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت.. 
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ومن كتاب أمهات الأولاد لابن سحنون» رقال المغية في عبد جنى 
ودح : وأوصى سيدٌه ؛ يندفق 9 يَعْتَقَ : فإن كانت. قيمنّه مثل دية الموضحة 
حْمْسَيْن) فعل الورثة شراوه من رأس المال» ثم يعتق في ثلائة أو ما حل منه» وإن 
كانت .قيممّه ثلاثين, أُذّوا عنه عقل الموضحة ا أوصىء وتكون عشرون وصيةً 
لام روح» اسيثماماً لحقّ العبدد!»» ففداؤه في الثلث» ويعتق الزائد على . العشرين 
فيما بقي من الثلث ؛ لأنها من الوصاياء وكأنَ . العشرين اشتر: ى بها العبد» 
فأعتقه ؛ لأنه مرتهن بثلاثين. 


ون العتبية/3 1 :وقال فيعن حلف بحرية عبده ؛ ليضربنّه ضرباً يجوز له. 


فجنى قبل الضرب جناية خطاً سس في إسلامه أو فدائه, إن اسلف رَُ وعْتِقٌ : 


. عليه كالبيع» [ويرجع المجروح على سيده بالأقل من قيمة العبد» أو قيمة 
الجناية](3). 


رقال ا سحنون عن أبيه : 0 أفتكه ال وخر رج عن بيمينه» وإن 
سيدهة ا وخر جح من ينه . 


قال ابن عبدوس : قال بعض أصحابنا كنك أسلم خدمته) ثم ضربه 
سيدٌه وهو في الخدمة سقطت الخدمة, فأسلمه َأ أو فداه» وليس عليه أن 
يسلمه رقبته(5) قبل أن .يضربه» وإن مات السيد قبل. ضربه» وهو ِ الخدمة, فإن 
. حمله ثلله» عتق فيهء أو ما حمل منه» رايع : بما بقي من الجناية» وخير ِرَ الورثة في فداء 
ما رق منه أو إسلامه. 


(1) في ص وت (استاما لعتق العبد). 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 189. 

(3) العبارة الموجودة بين المعقوفتين جاءت في البيان والتحصيل على الصورة التالية : (ويرجع المجرو ح على 
السيد بقيمته إلا أن تكون القيمة أقل فليس له إلا الأقل من قيمة العبد أو الجناية). 


(4) في الأصل (أن ابتله من ضربه) وما أثبتناه من ص وت. 
(5) في ص وت (وليس عليه أن يسلم رقبته). 
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ومن كتاب ابن المواز : وإذا - جنى المعتق إلى إلى أجل» فهو كالمدبرء فإن شاء 
سيدُه فدى خدمته, ولا يتبعه بشيء أو يسلمها فيخدم فيما لزمه» أو يؤاجر 
فيباا'»» فإن وفى رجع إلى سيدهء وإن تم الأجل ولم يف أَْبعَ بما بقي [وعتق؛ كان 
سيدٌه حيّا أو ميتأء ولو جنى في الخدمة على آحرَ بعد إسلامه؛ دخل الثاني فيما 
بقي هن الخدم]:2) ما يجب له والأول بما بقي له. ش 

وإذا جنى المعتق نصفهء فلم يختلف قول مالك وأصحابه ؛ أنه يكير سيدٌه 
أن يفدي نصفه بنصف دية الخحناية) أو يسلمّه ويتبع العبدّ بنصف اللجناية في 
| ماله» أو يتبع به إن لم يوجد له شيء. 

وإذا بي عليه فاختلف فيه قول مالك ؛ فقال 8 ذلك بينه وبين 
سيده. قال أشي ثم رجع ؛ فقال جميعه لسيده. وبه أقول امتحهانا ٠‏ وروى 
القولين ابن القاسم. وأخحذ هوء وابن وهب بآنة كما محمدٌ : وهو القياس أن له 
مثل ما عليه. قال أشهب : وهو القياس» و أستحسبن أنه للسيد ؛ لانةانعة عي 
في أجكامه: ألا ترى لو قئل كانت قيمته ليد وكذللك نما فطع منه» وأما إذا 
جنى, فهو المخدم) لاء فلذلك لم أحمل على سيده من حصة الحرية شيئاء ولا 
عَرّي العبد من ذلك» وهو المعتدي» وتصير ذريعةً إلى تَمِرُوٌ العبد على الجنايات. 
قال محمدٌ : وهو قول حسنٌ لا يعيبه. / 

ومن قول العلماء, ولكنّ قد 5 قَيسَ القولين ما ذكرتٌ لك» وهو قول ابن القاسم» 
وابن وهبء والمغيرة» وابن دينار» وابن الماجشون. 

وذكر ابن حبيب أن مظرفاً روى عن مالك ثلاثة أقوالي ؛ فتكر القولين 
اللذين ذكر ابن المواز» والقول الثالث أن يكون ما يجب فيه موقوفاً بيده مع ماله 
(1) في ص وت (ويؤاجر فيها) عوض أو يؤاجر فيبا. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت وجاءت العبارة فييما مختصرة على الشكل التالي (اتبع بما بقي من 

الخدمة التي تجب له). 
(3) في الأصل وت (فهو امحرم) والصواب ما أثبتناه من ص. 
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[واخر أقواله أن يكون بينهماء فما صار للعبد بقي 5 موقوفاً مع ماله](١).‏ وبه 
أقول» وقاله ابن الماجشون, والمغيرة» وابن دينار. 
في جناية العبد المغصوب واجناية عليه 


وهذا الباب أكثر مسائله مستقصاة© في كتاب الغصب, من كتاب ابن 


الموازء وذ كرنا منه هنا شيعاً من العتبية3». روى العْتبيّ عن سحنون» يمن كصب 
دا وعند الغاصب جارية وديعة لربّه فجنى العبدٌ عند الغاصب» فقتل رجلا 
خطاً ثم كل تلك الجارية, نم قام أهل الجنايتين» فلربٌ العبد أن يضمن الغاصب 
قيمته فارغاً بلا جناية) ثم يحبر فيه الغاصب إن كانت 2 الجنايتون سواء اه ألفاً 
ألفاء فإن شاء أسلمه [وإد شاء فدام]40, وإن شاء فدى نع من إحدى 
الجنايتين بألف. 
ولو جنى العبد على رجلى خطأء ثم جنت تلك الجاية على العبد خطاء 

ز[َقالع]57, فإن أخذ 0 العبدٍ قيمته من الغاصب [فارغا]©», بلا جناية» فإنه يقال 
لربٌ الجارية : أسلم جاريتك بما نقص الغبد, أو أَفتَكٌ فإن أَفْتَكّ ‏ هكذا : 
الكتاب» وهو غلطٌ وإنما هو : : فإن أسلم ب قال : فيقال للغاصب م 0 
إليك العبد والجارية, وهما مرتهنان بجناية ره فإن شعتّء فأسلمهما إلى أوليائه» 

إلا فافتكّهما بدية الحرٌء فإن أفتك رب الجارية الجارية بما نقص العبد» وقيمة 
نقصه ألف دينار» ٠‏ قيل للذزي له العبدٌ : إذقع الذّية إلى أولياء الجناية» فتصير / 
كأنك افتككتّ العبد بالدية» فإن كان ما نقص العبد أقلّ من ألف دينار, قيل 
لرب العبد : إن شعت فافتَكٌ العبد بالدية» وإن شكت [فأسلم العبد وأرشه في 
الجناية]7). 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص مذكور من الأصل وت. 
(2) في ص وت (وهذا الباب أكته مستقصى). 
(3) البيان والتحصيل» 16 : 175. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
(5) لفظة (قال) ساقطة من الأصل. 
(6) كلمة (فارغا) ساقطة من الأصل وعوضها سهوا بلفظة (قيمته). 
(2)7 جاءت العبارة الموجودة بين المعقوفتين في ص وت على الشكل التالي (فأسلم العبد أرشه والله أعلم). 
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جامع القول في جناية أمّ الولد, والجناية عليها 

من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : كلّ ما جنثٌ أم الولد» أو غصبت» 
أو كل ما لزم رقبتهاة», فعلى سيدها ‏ عاش أو مات الأقلّ من ذلك» أو من 
قيمتها يوم الحكم, وِيْحَاصضٌ بذلك غرماءه في الفلس والموت. مالك : ْو بغير 
مالها. [وقال المغيرقء وعبد الملك : تُقَوُمُ بمالماء وإن جنت وسيدها مريضٌ» فلم 
ينظر في ذلك حتى مات, فذلك في ماله. دون أمّ الولد]20»؛ [قال مالك]0© وإن 
جدت فأعتقها ف صحته) وهو عدي د4) أتبع به دونها - يريد بالأقل كان لما 
مال أو لم يكن ؛ لأَنّ قيمتها تلزمهء وإن كرهء وذلك بدلّ من إسلامها ؛ لأنّها 
ليست بحرةٍ ؛ فيلزمها ما يلزم الحرة» ولا خدمة فيها فتسلّم. 


ومن المجموعة» قال سحنون : إذا عتقت أُمٌ الولد بعد أن جنت, وهو عالمٌ 

بالجناية, أو جاهل نبا» فإن كان غير 0 في 0 والجناية ف قيمتهاء وإن 
كان عالا فالأقل من الاريش أو من قيمتها ُتبَعُ به سيدٌهاء وهمي 8 وليس له أن 
يزيل عن. نفسه(5) ما كان يلزمه بالعتق» [ولو ماتت بعد العتق لزمه الأقل لأنه حما 
. لزمه حين أعتقها]6» ولو أعتقها قبل أن يعلم7» ثم ماتتء ل يلزمه شيءٌ» لأنه لم 
يتعمَّدهة» إتلاف ما كانت به مرهونة وهي كالعبد. يُعْتِقُه بعد الجناية» فإن كان 
عالماً تحير على أداء" الأْرْشُ في قول المغيرة» ومن قال بقول ابن القاسم في العبد, . 
فإِنّ السيد إن أعتقها وهو عاليٌ حلف ؛ ما أعتقها يريد حمل الجناية» فإن حلف 
كانت في ذمُتها. 

(1) في ص وت (أو غصبت أو قتلت فكل ما لزم رقبتها إن. 

(2) ها بين معقرفتين ساقط من ص وت. 0 

(3) (قال مالك) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت. 

(4). (عديم) حرفت في الأصل إلى (عبد ثم) ولا معنى لذلك. 

(5) في ص (وليس له أن يرد عن نفسه) وفيت (أن يريد على نفسه) وأثبتنا ما في الأصل. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل مئثبت من ص وت. 

(7) في الأصل (ولو عتقها ولم يعلم) ونحن أثبتنا ما في ص وت. 

(8) في ص (لإنه يتعمد) بالإثبات لا بالنفي. 

)29( لفظة (أداء» ساقطة من الأصل. 
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قال : وإن جنى عليبا فلم يخ السيدُ ذلك حتى ماتء فقال مالك مه : 
ذلك لوركة مكل العيد + يعتق بعد أن / وجبت له جنايةٌ أنها لسيده؛ ثم قال : هو 
لآم الولد. لما تقدم فيها من حرمة ة العتّق) وكذلك ذكر ابن القاسم عن مالكُ في 
العتبية0!»» قال : واستحسنَّ مالك هذا القول الذي رجع إليه» ونحن نستبحسنه. 

قال في كتاب ابن المواز : وقوله الأول هو القياس». ونحن نستحسن ما رجع 
. إليه» وكذلك لو أعتقها قبل تود دية الجناية» كانت ا. وقال أشهب : بل ذلك 
العيل 


ومن امجموعة قال سحنون : وقال غييو©© : إذا جنت أمّ الولد على رجلء 
فلم يكم حتى مات السيدٌُء فذلك عليها. وقاله عبد الملك» وروى مثله ابن القاسم 
عن مالكء وقال غيره : إن قوم جرخها على السيد, ثم مات ولا مال له فلا شيء 
عليها ؛ لآن ذلك قد ثبت في .حياته0©. وقال سحنون : يُحْكُمْ على سيدهاء وإن 
كان عديماً مثل ولد المغرور» كوت بعد الحكم فيه. 

ومن كتاب ابن المواز [قال ابن القاسم]2» : قال ماللكٌ : وأمّا العبد. يعتقه 
مالساو 0 

ل: : ولو جنث فلم يقم) حتى جنثُ [ثم جدثُ]©) فليس عليه إلا 
واخدة يتحاصون فيباء وللسيد أن يعْطِيٌ بعضهم دية جرحه. وبعضهم ما كان 
يصير له من قيمتها. 

ومن كتاب ابن المواز, وامجموعة عن أشهب, وهو في كتاب ابن سحنون : 
ولو جدتٌ على رجلين» فعلم السيد باعل يا فأعطاه دية جرحه أو قيمتهاء ثم 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 91. 

(2) في ص وت عوض (وقال غيرو) جاء فيهما (وقال المغيرة). 

(3) في ص وت (قد ثبت في جناية) عوض (قد ثبت في حياته) التي أثبتناها من الأصل. 
(4) طقال ابن القاسم) ساقطة من ص وت. 

(5) في الأصل فلم يقض عوض (فلم يقل) الموجودة في ص وت. 

(6) لم جنت) ساقطة من ص وت. 
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قام الثاني» فعلى سيدها أن يعطيّه إن شاء دية بجرحه]!0: بقدر ما كان يصير له 

مع الأول في قيمتها لو تحاصا اليوم, ويرجع السيدٌ عل الأزلء ولا يكون له ميا كان 
أخحل لا قدر ما كان يصير له من كيمتهاء [يوم قام ولا أو تحاصاع2) يومئذ» مثل 
أن مجرح الأول والثاني موضحة موضحةٌ» فيدفع إلى الأول أرش _جرحه / ولم يعلم 
بالثاني» ثم قام الثاني» [وقيمة الأمة الآن]3» أقل من الموضحتين» فليدفع للثاني 
نصف قميتها اليوم» ويرجع السيدٌء فيقول للأول : [إنما أعطيتك دية جرحك]#) 
وأنا أظنُ أن ليس معك شريكٌ, فله ذلك؛ ويدفع له مما قبض» قدر نصف 
قيمتها يوم كان قامء إِلّا أن يكون نصف قيمتها يوم قام أكثر بما كان قبضء فإما له 
الأقل من دية .جرحه. أو من نصف قيمتها يوم. قيامه» فإنٍ اختلفتٍ الجراح» 
فكذلك له الأقلّ من أرش ,جرحه©») أو ما كان يصير له من قيمتها مع صاحبه لو 
ام يوم قام الأول» وإنما بن 1 يتبْع الثاني بما يجب له السيدٌ» إلا أن [زيشاء]7) أن يتبع 


ا ا ا ش 


على السيد بما بقي له. إن كان يبقى له شيء, ولو لم يعلم بالثاني» حتى جرحتٌ 
النأ وقد كان غرم للأول قيمتها يوم قام الباقيان» فللسيد أن يرجع على الأول 
فيا خم منه نصف تلك القيمة» إن ساوى جره جرح الثاني, . وعليه للثالث 
نصف قيمتها اليوم إن كان ذلك أقلى من نصف دية جرحه ؛ لأمها جدث على 
الثاني» وقد هُدَيَتْ من الأول» وتم الأمر فيه» وإنما كان يستحق منها الأول نصفها ؛ 

فذلك النصف منهاء الذي كان فداه من الأول لا يدجل فيه الثاني» [وبقي نصفها 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(2) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت وهو في الأصل جاء على الشكل التالي (وقد قام الأول وتحاصا). 
(3) العبارة في ص وت (وقيمة الأمة الأولل) والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(4) ذ في الأصل (أنا أعطيك دية جرحك) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

(5) في ص.وت (ويدع له بما قبض). 

(6) في ص وت (له الأقل من أرشه). 

(7) (يشاء) ساقطة من ص وت. 
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الذي كان ينبغي للثاني وحده]12): حين لم يكن له شريكٌ غير الأول» ولم يقع فيه 
فديّ ولا غيره» حتى دخيل فيه الثالث ببقية جرحه. فيخرجٌ السيدٌُ قيمة نصفها 
هذا الذي كان للثاني» فيدخل فيه الثاني بدية جرحه. [كله والثالث بنصف 
جرحه لأنه استوق نصف جرحه]© في النصف الذي كان فداءً من الأوْل» 
فيصيرٌ للثاني ثلا هذا النصف الآخرء وللثالث نصفهء فيصير للثالث ثلثا قيمة م 
الولد. وللثاني ثلتّهاء وإن شاء السيدُ دفع إلى من شاء منهما دية جرحه وحسن ما 
ذكرنا أنه يصير له / من القيمة» وذلك أَنْ على السيد إذا فدا أمّ ولده بقيمتهاء [ثم 
جدث أن يستأنق. فذايها بقيمتباء هكذا أبدأء وم يَفدِها بكل جناية تجتمع عليها 
يشترك أهلها في قيمتها]!»» وكذلك إن فدا بعضها حتى خرجتء فإن يأتنف 
الفداء في الجرح المحدثء وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أَدّى قيمتها فكل جرج 
حدث منها بعد ذلك» فلا شيم عليه فيهاء ويدخلون في القيمة الأولى كلّهمء إلا 
أن تكون قيميّها قد زادت» وهذا فاسدٌ ؛ أن يأخذ سيدّها ما جنى عليهاء ويؤدّي 
غيرُه جناياتهاء وزعم أَنَّ ما أُدَى من قيمتها ولأ كإسلامهاء ليس بسويّ ؛ لأن 
الأمَةَ إذا أسلمها لم يبن له فيها نفعٌ وهذه منافعها قائمة؛ [وما أعطى يكون فدى 
به عبده]). 

وذكر سحنون في العتبية5) مسألة أمّ الولد تجني على رجلين» ففدى من 
أحدهماء ثم تجني على الثالث؛, مثل ما ذكر ابن المواز» ولكن كلام سحنون 
أقيَسُ6» وهذه المسألة كتب بها إلى طرابلسٌ. ‏ 


(1) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت وجاء في الأصل عل الشكل التالي (وبقي نصفه الذي كان مع 
الثاني وحده) وما أثبتناه أوضح وأبين. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت أثبتناه من الأصل. 

(4) مابين معقوفتين من الأصل وجاءت العبارة في ص وت على الشكل التالي (فصار ما أعطى كارش 
فدى به عبده). 

رى) البيان والتحصيلء» 16 : 172. 

(6)» في ص وت ر(أظهر) عوض أقيس الموجودة بالأصل. 
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ومن المجموعة أيضأء قال سحنون, في أمّ الولد تجني على رجلين» موضحة 
موضحة فقام أحدهماء فأسلم السيد إليه قيمتّهاء وم يعلم بالآخر وكانت قيمتّها 
وذ مثل أرشش الموضحة سراد فلم يقم الثاني حتى جرحث ثلا أيضأ 
موضدحة» ثم قام هو والثاني : فإنه يرجع السيدُ على الاول بخمسة. وعشرين ؛ لانه 
إنما كان له يوم قام نصف الجناية» ثم ينظر قيمئّها اليوم» فإن كانت سين دينارا 
قيل للثالث : قد جنى عليك نصفها المفتكُ وهو فارغً» ونصمُها الآخر وهو 
مربَهَنْ بجناية الثاني» فنصف موضحتك في النصف الفارغ؛ فيفتكه منه السيدُ 
بخمسةٍ وعشرين ؛ لأن نصفٌ جنايتها أقلْ من نصفها الآنء والنصفٌ الثاني بينك 
وبين الثاني على ما بقي ؛ لك وله فلك ثللهء وهو عشرقء وله ثلثاه وهو / 
0 ؟ يريد : لأنّ هذا بقي له نصف أجرحه) وهذا له جرحه 0 واالمرحان 
سواء) فصار على الثلث والثلثين. ش 

ومن المجموعة, قال أشهبُ : وإذا جنت جنايةً بعد جناية» فلم يُقَمْ عليها 
حتى قيمّ» فإنما تُفدذى بالأقل من ديات ذلك» ومن قيمتها يوم قيامهاء ولو كان 
يعْطلَى مجني عليه قيممّها يوم جنتء لكان يكون لكل واحدٍ من هذين الأقلّ من 
'. أرشهء ونصف قيمتها يوم جنت. وما علمتٌ من قال ذلك إلا المغيرة» وابن 
القاسم. فأما ابن القاسم. [فرجع, وأما المغيرة](!) فراجعته» حتى خيْلٌ إلي أنه 
رجع» لشدة انكساره2». 

ومن كتاب محمد, ,المجموعة : وإذا ماتثٌ أُمْ الولد بعد الجناية» فلا طلب 
على سيدهاء وهي لو اعوَرّتُ بعد الجناية» لم يود إلا قيمتّها عوراءً وما تقدَّم من 
هذه المسائل فهو 5 في امجموعة, قال في المجموعة : : وقاله ابن القاسم» 
وأشهبء وعبد الملك» وقال أشهب في كتاب ابن المواز ومن ذلك ما رَوِيّ عن 
عمر» وعهان» في ولد الأمَةِ القارة أن على الزوج أمثال الولد» وروى أسنائهم» فدلٌ 
أن ذلك على ما هم به يوم الحكم, وذلك يرجع إلى القيمة» وقد كان خالفني 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت والصواب ذكره. 
(2) في الأصل لشدة إنكاره والمناسب للمقام ما أبتناه من ص وت. 
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المغيرة» وابن القاسم ؟ فتالا في 4 الولد 1 إغما عليه قيمتها يوم جدتٌ. فرجع ابن 
. القاسمء وتمادى المغيرة:ة) ‏ فيما علمتٌ ‏ حتى قال في الأمة القارة : للحرٌ أن 

عليه قيمة ولده يوم وُلِدُوا وإن ماتوا بعد ذلك. وهو خلاف أهل الحجاز من 
العلماء. 


ومن العتبية» روى محمد بن خالد» عن ابن القاسم في أمّ ولد النصراني» 
تُسسلِم فتجني قبل أن تعتق عليه : أنها تُتَبَعْ بجنايتهاء دون سيدها. وكذلك روى 
عنه يحبى ابن يحيى» وزاد. فقال : لا ينبغي أن تعتق عليه ويؤدٌي الجناية عنها ؛ 
لأن عِتقها أمرٌ ثابتٌ لازم. 

قال ابن حبيب : قال أصبعُ في أمّ ولد النصرانيٌ» تجني» قال : له أن 
يسلِمّها كالأمة» أو يفديها. لابْدٌّ له من ذلك. / فإن أسلمتٌ قبل الحكم, قال : 
فكذلك يقال له : إفدِهاء وتعتق عليكء وإلّا فأسلِمْها ؛ لأنها كانت مربهنة بها 
قبل إسلامها. فإن أسلمها وفي ثمنها فضل عن جنايتهاء بيع منها لذلك» وعتق ما 
بقي» وإن كان كفافاًء أو كانت الجناية أكثر, أَسلِمَتْ في الجناية» وكذلك إن 
كان رهنهاة» في حقٌ عليه ثم أسلمت, فإنه إن كان له مال عتقتٌ؛ وكان حقٌ 
المرتبن في مال النصرائيٌ» وإن لم يكن له مال» ببع منها لوفاء الدّيْنِ وعتق ما بقي» 
وإلا بيعت كلها. | 

قال : ولو أسلمت, ثم جنثٌ قبل الحكم بعتقهاء فإنها تكون حرة» وعلى 
السيد الأقلّ من جنايتها أو قيمتهاء كأمّ ولد المسلم ؛ لأنه لم يكن يقدر على 
ببعهاء ولا على إسلامهاء ولأنها لو ماتث قبل الحكم عليه بعتقهاء لورثها بالرقٌ» 
ولو قَبِلَتْ أخذ قيمتّها قيمة أمدِء وإن أسلم كان أحقٌّ بباء وإن جُنِيَ عليباء 
فجنايتها جناية أُمَةِ وأَرشُ ذلك في القياس لسيدهاء وإن لم يُسْلِمْ 


(1) في الأصل (رتمادى المخزومي) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 181. 
(3) في الأصل (وكذلك إن كان رهنا) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
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والاستحسان21 أن يكون ها إن لم يُسلمٌ سيدُها وقتها. ذلك إن مات بعد أن 


38 


حلت 8 


ورؤى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم [في العتبية]©2 في أمّ الولد إذا جنت» 
ثم ظهر أنها أختٌ السيد من الرضاعة» قبل القيام عليه بالجناية» وقبل أن تعتق 
' عليه» فعلى السيد إخراج قيمتباء ولا يتبعها بذلك ؛ لأنه قد لزمه فداها. وإنما تعتق 
عليه للحريّة التي ثبتت لها لما حَرُمَ عليه الوط ولم يكن له في غيوء فلهذا 
عتقثٌ عليه» ولو قال قائل : إنها لا تعتق. لم يُقَلَ إِنّه ترك منّةٌ مضثء ولا أثرا 
مجتمعاً عليه. وقال سحنون : (الجناية عليهاء تبع لها مثلّ أمّ الولد):3».النصراني. 
يريك إذا أسليت, 


وقال في كتاب ابنه : تَُْعُ بالأقلّ. وذكر ابن سحنون لسحنونء أن أبا زيد 
روى عن ابن القاسم, في أمّ الولد تجني على رجليّن» فيعلم السيدٌُ أحدهماء فيعطيه 
قبمتّهاء إِذْ هي أقلّ من جرحه. (ثم تجرح ثالثأ)*. وجراحهم سواءٌ ثم قام الثاني 
والثالث : أنه / يرتجع نصف ما أعطى للأول؛ وليْعْطٍ هذين ‏ إن شاء ‏ دية 
جرحهما كاملاًء أو قيمتّها الآن» فيكون بينهما نصفين» فأنكر سحنونٌ قوله : 
نصفين. وقوله : دية جرحهما كاملاً. (وقال : هذا خبطا وأبو زيد ؛ لا عق هذه 
المسألة)5» وإنما يؤْدّي قيمتها الآن. إن كان ذلك أقل من جرح الثاني» ومن 
نصف جرح الثالث. فتكون هذه القيمة بينهما على الثلث للثالث؛ والثلثين 
للثاني ؛ لأن الثالث جني عليه أيضاً نصف فارغ» وهو النصف الذي فدا السيكُ 


(1) في الأصل عوض (والإستحسان) والإاستحقاق وما أثبتناه من ص وت. 

(2) (في العُثْييّ ساقطة من الأصل ويشير بذلك إلى الجزء 16 : 154. 

(3) العبارة في البيان والتحصيل؛ جاءت على الشكل التالي (والجناية عليها دين تتبع به مثل إن الولد) 
وهي أوضح وأبين. 

(4) في الأصل (ثم يخرج ثالث) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

(5) العبارة في الأصل (وقال قد أخطأ أبو زيد لا يقوم بهذه المسألة) ولعل الصواب ما أثبتناه من ص 
ونت. 
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من الأول [ونصف شري شريكه فيه الثاني]10), ويأخذ الثالث أيضاً من سيدها الأقل» 
من نصف قيمتها الآن» أو من نصف دية جرحه على ما ذكر سحنون قبل هذاء 
وابن المواز. 

وذكر ابن عبدوس أن أشهب قال : يقال للسيد : إنما عليك هذين2) 
الآخرين الأتلّ من قيمة أمّ الولد الساعةٌ أو من دية' جرحهما جميعاً. فأنكر 
سحنونٌ هذاء ثم ذكر شرحهاء فذكر المسألة التي كتب بها إلى طرابلس» التي 
قدَّمْنا ذكرّها. 

ومن العتبية(3), ومن كعاب ابن المواز قال : : وإذا جنتٌ أمة رجلء فأولدها 
السيدٌ بعد الجناية» فقيل : إن لم يعلم الجناية» فهي كأمٌ الولدء وعليه الاقل في 
عدمه وملائه وإن 1 عالمأء فعليه في الجناية ما بلغتٌ. 

محمدٌ : فأحبٌ إليّ إن كان عالماً بها وهو مليٌّء أن يحلف : ما كان ذلك 
منه رضىٌ» بحمل الجناية» إن كانت الجناية أكثرّء وودّى قيمتهاء وإن نكل أدّى 
قيمة الجناية) وإن كان عدياًةة», 3 ثم وطى بعد العلم على المبادرة» فلا تكون 1 0 
وله أن يسلمها دوك الولد ولا ب نِم بئيء من قيمة ة ولدها ؟َ 5 ولدها لو كان عبداً 


اروم ه 


لم يتبع بشيء من جنايتها. 


ومسألة الأمة تجني » فباعها. 1 5 فأولدها المبتاع. في باب مفرذ قبل 
هذا. 1 


)1( ما بين معقوفنين كتب عوضه في الأصل ما يأتي (ونصف من شر شركه فيه الثالث) ولا معنى لذلك 
والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

2( حرفت (هذين) في الأصل إلى (لَهَا دَيْنّ ولا معنى لذلك والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

(3) البيان والتحصيل» 16 : 117. 

4 في الأصل (إذا كان عَدِما والصواب ما أثبتناه من ص وت يقال أَعْدّم الرجل يُعْدِم إذا افتقر فهو 
مَعْدِمْ وعديم عي الفقر عُدْماأً وعَدَمَاً وكثيرا | ما تتناوب هاتان الصيتغتان ف اللغة اعرف مثل قوهم 
الحُرن والحَرّن والرّشْد والرّشّد والجحُد والجحد. 
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قال : وإن جبتث ل ولد فوطئها الأَُءم فحملث؛ فعلى سيدها الأقلّ من 
قيمتها يوم الحكم أو الأرش» ويرجع الإبن / بقيمتها يوم الأرش» على أبيه يوم وطِى» 
وتكون حرة مكانهاء ولو وطىٌّ أَمَةَ ولده. فحملث, ثم .جنث6 فعليه قيمتّها يوم 
الوط., للإبن» وعليه للمجني عليه الأقلّ من قيمتها يوم الحكم» أو من الأرش. 

محمد : وذلك إذا أحبلها قبل الجناية» فجَنت» وهي حامل» فعليه قيمتّها 
للإبن» ثم عليه ما على مَنْ جَنَتُ أمّ ولد فأمّا إن جنت قبل الوطعء ثم وطقّهاء فإنما 
' عليه قيمة واحدة ؛ لأنه إنّما أفات ما صار للمجنيٌ عليه أو لابنه, إِلّا أن يفديها 
لابن فإن فداها فهو أولى بقيمتها التي يؤْدّي الأب قيمتّها يوم وطىء وإن 
أسلمها الإبنُ فعلى الأب للمجنيّ عليه الأقل من قيمتها يوم الحكم. أو ديةٌ 
الجناية» وليس عليه للإبن شي لأنه قد أسلمها بدية ها حنث عنده: إلا أَنّي 
أحلّف الأب للمجنيّ عليه. إن كانت ديةٌ الجناية أكثر مما يدفع إليه من قيمة 
رقبتهاء يوم يريد أن يدفع أنه ما كان وطوْهُ إِيّاها رضي بحمل جنايتهاء فإن نكل 
غرَّمها ما بلغتُ. 

ومن كتاب ابن حبيب17») قال ابن الماجشون : ومن قول المغيرة في أُمّ الولد 
تجني, فلا يُحْكمْ على سيدهاء حتى تجنيّ على آخر : أَنْ عليه الجنايتين» فكذلك 
جناياتٌ كثيرة ؛ لأنه لا يُنْمَظَرٌ بها إسلامٌ ولا افتكالكٌ. ويرى في أمّ القارة قيمتهمء 
يوم وَلِدُوا. قال ابن الماجشون : ونحن على قول مالكُ في الوجهين. 

قال مطرف, وابن الماجشون : وإذا جنث أُمّ الولد على رجل جنايةٌ أو 
جناياتٍ» أو على واحد بعد واحدٍ, فإنّما عليه. وإن كثْرَتْ قيمتّها يوم الحكم. 
قاله مالكٌ. وقال المغيرة : إنما عليه قيميُها يوم جنث, فإن ماتت قبل الحكم, 
فذلك عليه. ويقول : إن جنثٌ جناي بعد جناية» على واحدٍ أو جماعة, فإِنْ عليها 
تلك الأروشَ كلها وإن جاوز قيمتّها أضعافهاء فلا يُجِْنّه إخراج قيمتها في هذاء 
وإنما ذلك إذا كانت جناية واحدة» على رجل واحدٍ. وبقول مالكِ نقول. وقالا : / 


(1) في ت نسب القول إلى كتاب ابن المواز وما أثبتناه مأخوذ من الأصل وص. 
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إن مات السيدُ قبل يقامُ في جنايتهاء فذلك في ماله [وإن لم يكنْ له شية]0: 
فليس عليبا هي شيم من ذلك في مالماء ولا يوْتحلٌ في ذلك من مالا في حياة 
السيد. إلا أن يشاء هوء فإذا جُنِيَ عليها هي» فلم يأخذْ ذلك السيدُء حتى 
مات, فذلك لها دون ورثته. قاله ابن القاسم وابن عبد الحكم. 


ابن :سبتختون : قال سحنون في أمّ الولد. إذا صارت في سهم رجل من 
المغنمء فلم د َم بها حتى جنت» ففي قول مالك : يودي سيدها (ما وقعث به 
ا الأقل)2, فيأخذ منه امجن عليه الأقل من قيمتهاء أو من أرش الجناية» وما 
بقي للذي صارت في سهمه, وإن كان ما يجب في جنايتها من الأقلّ أكثر مما 
صاردت به في المقاسمء فليتمٌ سيدّها تمام الأقل للمجنيٌّ عليه. ولا ثبيءًَ لمن وقعثُ 
في سهمه. ألا ترى لو وقعثٌ ثانيةٌ في سهم أخرّء بأكثرٌ مما وقعت [بالأول» أن 
سيدها ودّى هذا الآخر الأكثرّء ويأخذهاء لا شيءَ للأول ؟]20© ومذهب المغيرة 
يرى أن ما عليه للذي صارت في سهمه الأقلّ من قيمتباء أو ما وقعثٌ به في 
سهم هذاء فعلى هذا القول» يغ م الأقل من قيمتهاء أو ما وقعت به في السهمان؛ 
[يأخذ من ذلك الجن عليه الأقل من قيمتها]4)» ومن أرش جنايته؛ وصاحب 
التتهمات ما يكيو[ إن لم يكن فيه فعلى السيد أن يتم للمجني عليه تام الأقلّ 
من الجناية» أو القيمة» ولا شيء #لماحي النيفان: وإن كان إِنَّما جنثٌ قبل أن 
تُسبَى» فَلمغرّم اسيك الأقلّ من قيمتهاء أو من الجناية» وبأخذّ منه الذي صارت في 
[سهمه وقعت به في السهم وللمجني عليه ما بقي فإن كان ما وقعت له في 
السهم] أكثر أَدَّاهُ للسيده ولا شيءً [للمجنيّ] عليه» وفي قول المغية : يغرم 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل. 

(2) كتبت هذه الجملة مضطربة في مختلف النسخ فائرنا اختيار الصيغة التي وضعناها عليها لانسجامها 
جع المحم الندهي: 

40( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

)(5), ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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الأقل 5 فيأخذ صاحب ال همان منه الأقلّ من قيمتهاء أو ما وقعت(1) به فإن لم 


يف ب أتمّه سيدّهاء ولا شيءِ للمجني عليه. 


في الأ بين الرجلين» يطوّها أحلجما 
فتحيمل» مم نجي أو مثل بعبده. فلم 
َهُمْ عليه العبل حتى جنى / 
من كتاب ابن سحتون» في أمة بين رجلين, وطتها أحذهماء ولا مال له ثم 
جنث؛ فنصف الواطىٌء بحساب© أمّ الولده ويقال للآخر : إِقْدء أو أُسْلِمْ فإنْ 
فدى, كان له نصف قيمتها على الواطئٌ يتبعٌُه بهاء ويباع فيه هذا النصف المفتكُ» 
وإن أسلمه كان للمجني عليه مثل ذلك» يتبعه بمثل ذلك» وباع له فيه» إلا أن 
يشاء السيدٌ إن افتدى أو الجني عليه إن أسلم الأمَهَ أن يتمسنّكَ بهذا النصف 
رقا ولا يتب يتْبَعٌ الواطى بشي | إِلّا أن للشريك انَباعَ الواطىٌ بنصف قيمة الولده 
يعتق على الواطى نصفه. ويتبعٌ امجن عليه ذلك النصفٌ بالأقل من نصف 
ل وكذلك من مثل بعبده فلم يقم عليه العبد حتى 
جنى فإن يعتق ويتبع بالجناية. كانت أقل من]© قيمته أو أكثرء وليس فيه فدىّ» 
ولا إسلامٌ ؛ إذ لا يفتكّه لق وليس ما أحدث يزيل عتقٌ ما وجب له من العتق» 
ولكنّه إنما يعتق بالمثلة يوم الحكم بذلك؛ وكذلك نصف الواطئء إِنّما يعتق عليه 
يوم الحكم. 
وكذلك أم الولد تجني. ثم يُعْلَمْ أنبا أنحتُ السيد من الرضاعة؛ فإنها تعتق 
تبغ هي بالأقل» ولا يُكلَفُ السيدُ فيبا فدائ إذ لا نفْعَ له فيباء ولا ُطَل جناية 
مسلع. 


(1) في الأصل رمما بقيت) وأثبتنا ما في ص وت. 

(2) في ص وت (فنصف الواطئٌ لسبيل أم الولد). 

(3) في الأصل (أن يتمسك بها النصف ربا). 

. (4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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وكذلك أمٌّ الولد لا يُعْلَمُ جنايئُها حتى يموت سيدهاء فإنها تتبَعٌ بالأقل» ولا 
يكون على عاقلتها ؛ لأَنّ جنايتها قبل عتقها وتمام حرمتهاء وقد قيل غير هذاء وبهذا 
أقول, 

وإذا أحبل20 الأمَةَ أحدُ الشريكين, وهو ملدٌّء ثم جنث, قيل للذي لم 
يطأها : إفْد نصمّكء أو تَمَسسَّلكُ. رفإن تمسّكَء أو افتدى]2» رجع مَن صار له 
ذلك النصف منه» أو امجني عليه على الواط زف ملائه بنصف القيمة) يوم وطى» 
وتصير له 4 ف ورجع امْجنيّ عليه على الواطي]© بالأقلّ من نصف الأرش» أو 

وكذلك إن وَطِىَ ولم تحمل» ثم قام ولي الجناية والشريكُ ؛. فالشريك مُحَيرٌ 
أن يُسْلِمَ أو يفتلكّ. فإنٍ افتلدَّ فهو محيّر أن يضمن عدن الواطي نصق / قيميهء 
أو يتاسّكء وإن أسلمها فليس للمجنيٌ عليه خياة ؛ لأنها بهذا©) الوطء جنتٌ 


عليه» وقد ضمنها بوطء التعدّي, ولم يرل بذلك ملك شريكه. فصار المقَدّمُ ' 


بالتخيير قبل امجني عليه. 
ولو جنى عبدٌ عند الغاصب» لكان سيده مُبْدَاْ قبله بالتخيير» وإن ضمنه 
الغاصب» فإمّا فداه سيده أو أسلمه, وإن شاء ضمن الغاصب قيمته» م 


في جناية المدبّرء والجناية عليه 


من كتاب ابن المواز : وإذا جنى الْمذَّبْر ؛ فإمًا فدى سيدُه خدمتّه ولا 

1 حرفت في الأصل إلى قوله (وإذا أجل الأمة). 

(2) ما بين معقوفتين كتب في الأصل (فإن تمسك أو أسلم) وكتب في ص وت (فإن أسلم أو افتدى) 
ولعل الصواب ما ارتأيناه لأنه مناسب ل قبله ومتفرع عن مقابلته. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) في ص وت عوض (بهذا الوطء جنت) كتب (بعد الوطء جنت). 
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مات السيكٌ قبل ذلك» وله يمل عتق تيع : بما بقي؛ وإن حمل نصقّهء اتْبع ما 
ري وير الورية فيما رق منه ؛ في افتدائه» بحصته أو إسلامه 
و وإِنّما يوا فيه [وقد كان أسلمه السيد لأنه إغا إنما أسلم خدمته, فلما صار 

بعضه رقا خيروا فيه]210» فإن قيل2» فإذا استوف الجريحٌ ديه من خدمته لم 
ما يقي السيد سن خدمته :دوه ؟ 

ولو مات المدَبْر لم يضمن له سيدّه ما بقي. فكما لا يضمن فَلِمَ كان أحقٌّ 
بفضل الخدمة ؟ قلت : لو كنت أجعلٌ للمجروح غير الخدمة؛ لكان ما قلتُ. 
ولكنْ جعلتٌ له تضمينَ مدير » واتباعه بما بقي له مع ما يضمن الوارث من 
ذلك فيما 59 منه. 

قال : وإذا كان على السيد من الدَّين ولو درهم» لم يعت حتى لا يبقى عليه 
ش و ن الأذينء 5 من الجبناية» دإذا كان الذينء ودية ة الجناية قد أحاطا 0 
أؤلى. برقبته 37 ؛ كان الدَّيٍ 0# أو قل فقد 5200 ادر 
وصارت الجناية أُمْلكَ به من الدَّين» إلا أن .يفديه الغرماءٌ من امجروح بديّة 
المجرح؛ أو بزيادة فإن فدوه بدية الجر ح فقط بيع هم. / 

إن عحجز ثنه عما قدوه به لم يكن لهم غيره؛ ويبقى ذَينهم بحاله» وإن كان 
فيه فضل عمًا قدوه به حُسِبٌ الفضل علييم في دنهم 40 وإن باعوه بعمثل 
الأرش والدّينء وفضلء استوفوا الأرشَ والدَّينَ» وما بقي لورثة الميت. 

قال محمدٌ : وهذا في العبد, وأمّا المديْر ؛ فيعتق منه ثلث الفضلء» ويرق 
ثلثاه. قال : وإن أحبٌّ الغرماء أن يفدوا الك بدية الجناية وزيادق يحطونها(ة) من 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 

(2) 2 كذا في ص وت وكتبت في الأصل (فإن فدى). 

(3) كنذا ني ص وت وكتبت في الأصل رثم كان). 

(4) : في الأصل (في ديتهم) عوض ما أثبتناه من ص وت. 

(5) جاء في الأصل عوض يحطونها ويجعلونها) مع الإشعار بأن نون الرفع محذوفة في الفعلين معأ. 
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ديتهم» على أن يكون العبدٌ هم بعضه وزيادثه» فذلك هم. وإن عو الوريةٌ أن 
يفدوه [بدية الجناية؛ على أن يماع في دين أيهم فقط ؛ فما فضل عتق ثلئه؛ ورق 
ثلثاه» ولا يَحَسَبٌ لهم شيء مما فدوه]('» بهء فذلك لهمء ون الورئة في هذا 
كالميلكت. 

ولو كان فيه فضل عن الجناية» فالدّين لم يكن فيه يُخيْر وبي منه الدّين 
والجناية» وفدي بالجناية ثم الذين» وما فضل منه عَتَقَ تُلنُه ولو لم يكن دين ل يب 
منه للجناية شيء وعتق له إن لم يَدَعْ غيره» واتبع بثلث الجناية» وفًٌ ثلثاه 
للورثة, ويروا في فدائه أو إسلامه, وكذلك يعتق» ار ل مر 3 غيره» 
وبرق ما بقي» وبتبع حص ما عتق منه بحصته ويُخَيرٌ ير الورثةٌ فيما رق منه. 

ولا يباع مُدَبَر بعد موت سيده ؛ بجنايته» ولكنْ بسبب الذَّينِء وإن قل فإن 
كان فيه عن الدّين فضلٌ بيع هاء عتق ثلث الفضل» و ن لم يكن رق وصارتٍ 
الجناية أملك به إلا أن يريد أهل الذّين على ما ذكرناء [قالع ولو أسقط الغرماء 
ديهم عن الميت» كان كمن لا دين عليه» ويعتق ثلث امب أو ما حمل الثلثُ 
منهء ويتبع من الجناية بقدر ما عتق منهء وِيُكيْرٌ الورئة فيما رق منه. 

قال ان القاسم, وأشهبٌ وبه أقول. وقيل : إن إن امجني عليه أحقٌ برقبته ؛ 
لأ ؤللة وجي له بي موك "سيد فلك يلرمهة© إسقاط: الذيري والول حب 

كذلك قال فيمن أعتق في مرضه. / أو بعد موته رقبته(» وعليه دَينُ محيطء 
ثم ترك أهل الدين ينهم : أنه لا يجوز على الورثة إلا عتق ثلئهم؛ كمن مات ولا 
دين عليه» فإذا كان عليه دين محيط» فبيع امير فيه ثم طرأ له مال فخرج من 
ثلثه المدبر ؛ أنه يَُْ البيه» و 2 يعتق فيه» ولو ترك مالا فخرج فيه؛ فلم يعتق حتى 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) كذا في ص وت وكتبت في الأصل (فلا يرى له). 
(3) كذا في ص وت وكتبت في الأصل «(رقيقة). 
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هلك المأل, فإنّهِ لا يعتق إلا ثُئهء ولو كان قد قُوْمَه وأعتق في الثلث» لم يضره 


شيء. 

قال فيه وهو في اججموعة لابن القاسم : وإذا جنى المدذبر» وأسلم» خم 
مجني عليه ثم جنىء فإِن الآخر يدخل مع الأول» في خدمته من الآن ؛ الأول بما 
بقي له وهذا بدية جنايته كلها ولا يحبر يك الوه في. فدائه ؛ لأنه م لم إليه 
ْ رقبثه» إذ لو وهب للمدَبرٍ 7 لأدى منه الجناية» ورجع المدير إلى سيده. 

قال في المجموعة : ولا يُخَيّرٌ من أسلم إليه» ولكن من يدخل معه؛ وإذا مات 
السيدٌ» وهو بيد ادم حين2) يختدمانه» وترك مالا يُخْرَجّ المدبر من ثلئه» وثلث 
. بقيته عَتَقَ ونبعه كل واحد من هذذين با بقي» وإن خرج نصفه لع كل وار 
نصف ما بقي له 0 ال في فداء نصفه, أو إسلامه رقا وشم أن يُفَدَوا من 
أحدهماء ويسلموا للآخر» ولكل واحدٍ من الورثئة فد حصته) أو إسلامها. 

وما ولدت المدبّرة بعد أن جنتُ» وقد أسلمتٌ للمجني عليه أو لم تسلمء 
فلا يدخل ولدّها في ذلكء وإن بلغوا الخدمة وهم مدبرون» وليس بإسلام ملكُء 
ولو شاء السيد متى أحبٌ أن يعطيه ما بقي له من الأرش» وبرتجع مديّرته» كان 
ذلك له. وفي آخر كتاب المدبر باب في جناية المدبّرة الحامل بأتمٌ ما ها هنا. 


وإذا ولدت المدبرة» ثم جنت هيء ثم مات السيد. وعليه دين» فينظر إلى 
الجناية» فتّجِعَلُ في المدبرة وحدهاء فإن أحاطتٌ بنصفهاء ججعِل الدَّينُ على نصفها 
الآخر» وعلى جميع ولدهاء وبع منه ومنبا بقدر ما وقع عليه الدين منة ومنها» ويعتق 
ثلث ما 5 مله ومنها. 
وبعد ذلك قال ابن القاسم : ولو أحاط الجرح بالأم أو أكثر لأَسَلِمَتْ / 19/قاظ 
وحدها للمجروح. قال محمدٌ : [يريد]!2). وكان ذَينْه في ولدها وجدهم. 
(1) في الأصل (لا يجبر الأول) وأنبنا ما في ص وث. 
(2) في ص وت (وهو بيد المجروح). 


(3) (يريد) ساقطة من الأصل. 00 
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. ومنه ومن العُتْييّة:ه من سماع أشهب. قال ماللكٌ : وإذا جنى المدبّر الصغير 
ا ل ا ل 
امجنيّ عليه» وكذلك المدبرة» لا عمل عندها ولا صنعة. 

قيل لمالكِ في سماع أشهب : فلم تُرْجَأْ المدبرة الكبيية» لا عمل عندها ؟ 
قال : قد يموت سيدهاء أو تصيب مالأء أو يكون شية. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا كان للمدبر 7 م حل خدمتّه 0 يُوقَف 
. ماله فإن بقي بيده شيةٌ من ماله» ور فيه, إلا أن ينزعة سيدة) أوإن لم يف يف ماله 
بالأرش اختدمه فيما بقي» أو فدِي به» ثم إن جنى تانياء وقد ال ام في 
خدمته ؛ الل بما يفي©» له مام ما فضل من مالي أو خخدمة» والثاني بجراحته كلها 
وحدهاء ولو لم يُسْلَمْ ماله | إلى الأول ولا نظر في ذلك حتى جنى لدخلا في ماله» 
فإن لم يف ججنايته00, كانا في خدمته بقدر ما تبقَى هما إن أسلمة -سيدّه: وإذا 
ملكا خدمة المدَبْرٍ إلى المْحروحَيْن حتى يختدماه» فجني عليه فابن القاسم يرى 
ذلك للسيد, إلا يُعجبناء وأراه للمجروحين في بقية جرحَيْهماء فإن فضل من 
ذلك9> شيء؛ فهو للسيد [مع ]ات مرجع المدَبّرِ وإذا جرح المدير سيدّه» 
لَيَحْتَدِمْه في العمد والخطأ أ ويقاصه بذلك؛ لو قتله عمدا لم ب يعتق» ورق للورئة إن 
عفوا عنه» ولو جرح سيده ثم انتزع ماله فليحسب في جرحه إن لم يكن على 
المدبر دين فإن وف بجرحه رجع ]620 كان في خدمة التدبير» وإن ن لم يف اختدمه 
فيما يقي» فإن وفى خدمه بالتدبير» فإن لم يِف حتى مات سيدّهء فإن خرج من 
لثه عتق» .تبه الورية بما بقي الهم. 


1) البيان والتحصيل» 16 : 

(2) في النسخ كلها ريما بة 0 1 الصواب (بما يَفِي له) لمناسبة السياق والله أعلم. 
(3) في ص وت (فإن لم ييف بجنايعها). 

(4) في الأصل (فإن فعل من ذلك) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

(5) (مععم ساقطة من الأصل. 

0 (6) 
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وإذا قتل المدبّر سيده خطأء عتق في ثلث ماله دون ثلث الدية» وأخذ منه 
الدية؛ أو اتبع بها دين أو بما عجز ماله عنهاء وإن لم يخرج من ثلث ماله عتق منه 
ما حمل منه ثلث المال» دون ما بقي واتبعه بحصة ما عتق منهء من الدّيةَ» إلا أن 
يكون مال فيؤؤخذ منه مكانه ما لزمه من ذلك» وكذلك في العتْبيّة00» رواية عيسى 
عن ابن القاسم : وإذا حرج المدبر من الثلث. ومن قول أصبغ : إذا خرج / 
بعضه نحو ما ذكرء وقال : ولا يدل فيما يوذ منه ؛ من الحصة: العتيقة من 
الدية. قال ابن القاسم : وإن قتله عمداًء قت به فإن استّحْبِي بطل تدبيره» وإذا 
جنى المدَبّرٌ فأعتقه سيدهء فإنه يحلف ؛ ما أراد حمل الجناية عنه» فإن حلف رُدّ 
عِنْقٌ المدبّر وأخدَّتَ 000 المدَبرِ فإن لم يكن له مالّء فإن وفى بها 
خرج حرا وإن لم يف اختدمه المجروح, فيما بقيء ولا يض ما استحدثه سيده 
من الدَّين بعد ذلك» ومتى وفى عاد إلى سيده في جنايته خخرج حرا مكانه» وإن 
يرجغ حتى مات سيده لم يخرخ إلا من الثلث» فيد ما استتحدئه سيده من 
البق لأن أحكام التدبير عليه؛ وم يتم له حرمة العتق في حياة سيده؛ وتكون 
الجناية أولى به من الدّينء إِلّا أن يكون فيه فضلٌ عن الجناية والدّين فيعتق ثلقها. 

قال : ولو نكل السيدُ عن المين أَنّه لم يُرِدْ حمل الجناية» لزمته الجناية في 
ماله» وعجّل عتقٌ المدبرر. وإن لم يكن للسيد مال لم يحلفء لايد من إسلام 
المدير ؛ يخدم في الجناية» وكان م ذكرنا إذا حلف, إن وفى في حياة السيد» خرج 
اه وإن مات سيدّه قبل ذلك» رجع إلى أحكام الثلث. 


قال سحنون في المجموعة : وإنما لم يُحَيّرٍ الورثة فيما رق منه ؛ لأن سيده 
الا م سي م د ما مد 
يكن للميت. قال : وإن لم يرد حتى مات سيده, وله مال يحمله ثللّه» عتق 


واتبَعَ ما بقي. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 125. 
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وإن كان عليه» ذدَيْنّ يغترق المدَبّرَ استحدثه السيدُ بعد عتقه» قال 
سحنون : فإنه يعتق ثلثه يتبَعٌ ثلث بما بقي من الجناية» ونْظِرَ إلى ما.بقي منه 
فإن لم يكن فيه فضل عن الجناية ‏ [يريد على ثلثه من بقية الجناية ‏ رق ثلثاه]2) 


للمجني عليه» وإن كان في ثلثهة» فضلء لم يجد من يعينه» فيودٌي عنه ما وقع . 


على ثلثيه من الجناية» ويعتق, فَْيْبَعْ من ثلثيه بقدر ما لزمها / مما بقي من الجناية» 
وعتق ما بقي. 

قال سحنون : وإنما أعتقتٌ ثلثيه» وعلى السيد دين يغترقه استحدلّه ؛ لأ 
الذي رُدَّ من أجله عتقه هو الجناية قبل العتق» فلا حُجّة لأهل الدَّين لأنه قد 
عي قبل دينهم» ويقال لأهل الجناية : قد كان يعتق ثللهء لو لم يكن قد أعتقه, 
فلا يضر ما أحدتٌ له من العتق. 

ومن كتاب ابن الموازء وقال في المدبّرٍ يجرح امرأئه الحرّة» ثم مات سيده 
. وعليه دَيْن محيط؛ ولا مال له غيرُه : فإن كان في رقبته فضل عن الدَّين والجرح» 
بيع منه للجرح والدين» وعتق ثلثُ ما فضلء ورقٌ باقيه للورئة» ولا يُفْسَحْ النكاح» 
فإنِ اغترق الذَّينُ والجرحٌ الرقبة» فالجرح أولى به إلا أن يريك أهل الذّين أن يدفعوا 
الفضل للمرأة» فذلك لهم. (فإن لم يفعلو)0» أُملِمَ العبدُ إليهم؛ وحرّمَ عليها ؛ 
لأنها ملكته» ولو افتداه أهل الدَّين الأْش ثبت نكاحهاء وكان عبداً يباع لغرماء 


سيده.,. 


[ومن العتبيَة9» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم» في عبد مَدَبّر جنى, 
وأسلم سيده]؟» خدمته, ثم بدا له أن يفديّه بدية الجناية» أو بما بقي منها فذلك 


(1) ما بين معقوفتين هو الصيغة الموجودة في ص وت ,أما في الأصل فقد كتبت العبارة على الشكل 
التالي ( يريد ما على ثلثيه من بقية الجناية ‏ رق ثلثه) ولعل الصواب ما اثبتناه. 

(2) في الأصل (في ثلثيه) وما أثبتناه من ص وت. 

(3) في الأصل (فإن يفعلوا) بدون أداة النفي. 

(4) البيان والتحصيل؛» 16 : 98. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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لهء وليس كإسلام العبد ؛ لأنه لم يُسْلِم الرقبة إلى الجروح» وإنما أسلم الخدمة 
وهي كلى يأخذه شيئاً بعد شيع فإذا وجده نقد فلا حجة له. 


م هوكم 


ومن العْمِيّةه0, روى أشهبٌ عن مالكُ» في المدبر يسلم خدمته في جناية» 
فيموت المذبر قبل استيفاء لجرو ح بحقة ويترك مالا : فإنه يأخذ امجروح من ماله 
ما بفي له وما فضل دُفِمَ إلى سيده]0©». ش 


في جداية المُكائب» 0 3 


حتى أذّى ار وعتق فإنه إن أذّى له أشن إلا نقصٍ 2 وعتقه) ثم 
ال 


مدلو رين أذ يعدي رقا ار ساعد تنا ررة مقهها تو يمه التو 
الجناية. 


قال أشهب.: وكذلك عَجِرْهِ عن قضاء [َدَيْنِ» فإنه تنتقض بذلك كتابئه, 
يبع به في ذمّته. قال محمدٌ : ليس عجزه عن قضاء](3) دّينه» كعجزه عن أداء 


دية ما جنى ؛ لأنه يجوز له أن يكاتب عبدهء وعليه دن ولا يكاتبه وفي عنقه. 


جناية» وإن قلت ؛ لأمها في الرقبة والدينُ في الدّمّة لا يأخذه من جراحه وكسبه 
ردنا بخىئ علي وهذا كله يود ذُ فيما يجني, وله أن يوْدّي من مثل هذا 
كتابته, ولا ع ة لأهل دينه, وقاله ابن القاسم» عن مالكُ» إذا أوف الكتابة 5 
قام غرماؤه فلا حجة لهم, إلا أن يَعْلَّمَ أن ذلك من أموالهمء ويجوز إقراره بالدّين ؛ 


لأنه كالمأذون» ولا يجوز إقراره بالجناية. 


قال ابن القاسم؛ وأشهب : وإذا جنى أحد المكاتبين في كتابة» فإن لم يود 
هو أو الحدٌ مم معه الاش .وإلا عجرا أو 2 الجاني وحده. أو فدِيّ. قال 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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: شهب : وكذلك في عجز أحدها عن ذَيْنٍ عليه» قالا : وإن أدى عنه الجناية» 
وهو 7 لم يرج عم عليه بشيء كالكتابة يودّيها. قال أشهبٌ : وكذلك لا يرجع 
على كل من بينه وبينه رحمٌ ‏ بخلاف ابن القاسم!» ‏ وإن لم يتواربًا بها. قال 
محمدٌ : بل يرجع على كل من لا يعتت عليه بالملّك. وقاله ابن القاسمء وعبد 
الملك؛ وابن عبد الحكم, وأَصبَعُ. 

وإذا لم يُوَدٌ المكائبُ جنايته حتى جنى ثانية» أو أكثرء وإن تباعد ما بين 
7 -جناية» فقد عجر به ولكن إن قال : ما عندي الآن, فأنا أَؤْدّي إلى أا. 

يمجزه ره إلا السلطانٌ ؟ فيقول له : إن أذَّيتَ من يومهاء .وشبهه. وإِلّا فأنت 
رقيق. ثم يُخَيْرٌ سيده كالعبد. ظ 

قال أشهب في المجموعة : ولا يضرب له السلطانُ من الأجل فيما عليه من 
الجناية» إلا قدر يوم ونحوهء فإن أَدّىء وإِلَا رَقُ. وقال نحوه عبد الملك ؛ قال : لا 
يكون له من الأجل (والنفس)2 في ذلك ما يكون له من نجومه من فسحة التلوم. 

قال" أشهن : ولو طلب امجني عليه أولياءَ القتيل في عمدٍ أو خطإ أن 
للم / إلمهم المكاتب مكائباً© م هوء أو فداهء أو طلب ذلك السيثُء فلا 
يكون ذلك إلا برضئ من الفريقين. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا جنت مكائبّةٌ وها وُلْدّ حدثوا في الكتابة» أو 
كاتبث علمهم؛ أو كانوا أَجْتَبيينَ فإن أَذّرْها حالَة وإلّا عُجُرُوا ؛ ولو مانت هي 


سقطت اللنناية علههمء وم يلزمهم أداؤهاء ولدعهم (4) بعد الجناية أو قبل أو كاتبثٌ 1 


علييم؛ أو كانوا أجنبيّين» ولا على السيد إِلّا أن يدع الجاني مالأء فللمجنيٌ عليه 
أخدٌ الجناية منه» وهو أولى به مِمّن معه في كتابق» ومن السيدء فإن لم ئيف بباء ل 


)1غ( (بخلاف ابن القاسم) ساقطة من ص وت. 

(2) «والنفس) كلمة ساقطة من الأصل أثبتناها من ص وت. 

(3) في الأصل (أن يسلم إليهم المكاتبة مكاتبا) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
: (4) حرفت في الأصل إلى (ولزمهم). 
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يكن له غيره» وكذلك لو قَُلَ الجاني» فما أَخدٌ فيه, فللمجنيّ عليه فيه أرثه إلا 
أن يَفدِيَ عن ذلك منه السيدٌ أو المُكاتبون معه ؛ لأَنّ ذلك محسوبٌ على السيد 
ف اشمر كتابتهم. 

وإذا جنى المكاتبٌ على مكائب لسيد» معه في كتابة واحدقء فإن أدٌياهاء 
وال عجزواء ومن وداها منهماء عنتقا بذلك» كانت عمداً أو خطأء ولو أذَّاها ' 
الجارح كلّهاء فإنه ل ال لو ا لا 
كاملاً. قلتُ : وإن كان خط ؟ قال : نعمء سواءٌ كانوا إخوة» أو أقارب» ر 
أجنبيّن ؛ لأنه إن لم يرجع على الجاني بذلك» وهو المؤْدّي» كان قد رجع إليه 
بعضٌ ما أذَّى من الدَّية. 

قال : ولو أذَّاها المجروح كلّها عن الجارح, عتّقَا بذلك, وهذا إن كان 
خخطاً: ٠‏ فإنّه يرجع على من لا يعتق عليه بالمال إذا كان هو الجارخ» فيأأخذه 
بالأمرين بدية الجناية» وبما يقع عليه من الكتابة» وإن كان [ممن يعتقي عليه فلا 
يرجع عليه إلا بالخيانة وحدها إن كانت خطأء وإن كانت عمداً فذلك سواء 
عليه بالدية والكتابة وإن كان]© وار [أديا له وبقولون ]00 الهمة أن يتعمد 
جره لعجيل العتق بماله. 
20 محمدٌ في كتاب المكائب : وهذا غلطٌ لا ينبغي أ يعتق بذلك الجاني» إذا 
أجرحه مدا ولا يتعجل بجناية عمد عتمّه عمال 0 وهو متهم في ذلك» 
َفإن كان أحدٌ ممن معه مليعاً](*» فلابدٌ من عجزه» ونصّ جملة كتابتهم علييم» 

بقدر كل واحدء فيقٌ الجاني وحدهء وتكون. رقبثه المجروج يأخذه السيد» 

وينحسب 1 قيمتّه له ولأصحابه» في ار سيد ا قيمة الجناية» فإن وفى ذلك 19/قالرو 


(1) حرفت في الأصل إلى قوله (فيعفنى بذلك). 


(3) هكذا في ص والعبارة في الأصل وت وردت مضطربة وغير واضحة. 
(4) ما بين معقوفتين مثبت من ص وت وكتب في الاصل مضطربا. 
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انيقي علييمة خترييتوا أخراراء وال بع امجروحٌ مَن عتق معه بحصة ما عتق من ذلك» 
وإن لم يكن ممّن يعتق عليه؛ فإن كان في قيمة الجارح فضل عن باقي الكتابة» 


[قال : وإن كانت قيمةٌ الجاني أقل من الرش» قيل للمجروح]”" ومن 
معه : أَدُوا بقيمة الأرش . فإن ع لل وا وإن دوه 0 
ذلك هم مع قيمة رقبة الجاني في آخر كتابتهم ؛ لأنهم حُملاءٌ بعضهم يبعض» 
وأما لو قتله عمداًء ولم بيجرخهء وقد ترك مالا فلا يعتق القاتل فيه» ران كان ذا 
قرابة» ويقِال له : إن عفا السيد عن قتله ١و‏ دية ة المقتول) 2 إلا عَُجَرْتَ 0 
أَذّاها وفيها وفاء بالكتابة](2©: عتق بهاء ثم اتّبع ثانية بما عتق به منهاء. يغرمه ثا 

قال ابن القاسمء وعبدٌ الملك : يتبع بما يصيبه من أداء ذلك في الكتابة. 
وقال أشهب : يتبعه بالجميع؛ وإن قتله خطأء عتق القاتل في تركة المقتول» إن لم 
يكن في ديته وفاء» كان ا أو َرَت القرابة. 3 لأنه خطاء إلا أنه يتبع الأأجنبىّ 
بما أذّى أولاً من ماله ومن دية الجناية» ولا ب يتبع القريب لا بما أذّى من الذّيّة. 


قال : وإن كان للمقتول مال» والقاتل ملي فإنما يدي الكتابة من الدية 

وحدها. هذا أحبٌ إلى وقد اخُلِفَ فيه. قال ابن القاسم : يغرّمُ القاتل قيمتّه» 

وإن ونث عتق بها القاتلء نم اتبع ثايّه بما كان يصيبه منهاء وإن لم يكن فيها 

وفاء» تمت الكتابة من مال المقتول» وعتق بذلك القاتل» .واتبعه السيدٌ بحصته, 
مما يصيبه من القيمة» وبما أذّى عنه من مال المقتول. ش ْ 

ل ل لي 

الدية. وقال عبد الملك : لا تُوْدٌّى الكتابةٌ ة إلا منها ؟ من:. قيمته» ومن ماله 


(1). ها بين معقوفتين ساقط من ات. 

(2) في الأصل (وَدّي دية المقتول) والصواب حذف الياء من فعل الأمر وذلك ما قمنا به أثناء التصحيح 
والتصويب. 

(3) في الأصل (فإن أداها وقتها وفى بالكتابة) والصواب ما أثبتناه. 


3-النوادر والزيادات 13 د قوتت 


بالحصصء ثم يكون ما بقي من قيمة رقبته لسيده» وما بقي من المال للأخ ثم 
يرجع السيدٌ عليه بما دُفِعَ إليه مما دخل عليه من تلك القيمة عن الكتابة.. ولا 
يُعْجِينا هذا ؛ لأنه قد صيّره للسيد مع الأخ في الخطأ ميراثاً فيما ترك / للمقتول 
من ماله؛ بعد أَنِ استوعَب السيدٌ [القيمة وفيها وفاء بالكتابة وأكثر, ألا تراه قد وفى 
الدية ببعض ماله حين يفي من الدية بقدر ما دفع من ماله فأخذ السيد]7؟» ما 
بقي من الدية» وإنما ذلك من ماله ؛ ليس من الدية» فأحرم الأخ. ميرانّه ؛ مال 
أخيه» وصيّره لسيدهء بغير حقٌء ولو كان هذاء لكان المُكائبٌ إذا قتله 
' أجنبيٌ©» وترك مالأ وعليه دَيْنّ محيطٌ» أن تكون الكتابة في, قيمته» وفيما ترك من 
. ماله ثم لا يكون لأهل الدَّين ن إلا ما بتي من ماله» وليس كذلك, وإثما صار 
السيد. أول. بقيمته من أخيه ؛ لأمها من رقبته» .ورقبته فال للسيد دونه إلا أنه لابن 
أن يحسبّها من كتابته ؛ لأنه لا يرثه. وعليه دَيْنٌ» فالكتابة أولى بقيمة رقبته من 
الورثة. 
قال : رإن كان معها أحّ ثالث في الكتابة, والقتل خطاًء فإن ما فضل عن 
القيمة من الكتابة لهذا الأ وله ما يُرْجَعُّ به على القاتل» بما يصير له من القيمة 
التي دُفِعَتُ عنها في الكتابة» يكون أولى بذلك من السيد ؛ لأن السيد تعجّل من 
قيمة المقتول وفاء كتابته ؛ لأنه من رقبة عبده. فإن كان فيها فضلٌء فالفضل وما 
ِرْجَعٌ به على القاتل منها لهذا الأ أمّا ما ترك المقتول من سوى القيمة» فبين 
الأخوين شطريّن ميراثاً ؛ لأن القتلّ خطأء فيرثُ من المال دون الدية» فإن لم يكن 
في القيمة وام الكتابة» تعجّلها السيدُ فإن كان للمقتول مالّ, أخيذ منه السيد 
باق الكتابة: ثم كان ما بقي بينهما ؛ لأن القل خطأء ويستوفي الأ الذي لم يمل 
من نصيب الأخ» من هذا المال قدرٌ ما وقع على القاتل من القيمة التي أخذها 
السيدء فيُقَاصَّه بذلك؛ فيما يصير له من مال المقتول» فإن بقي له شيءٌ أخذه. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) حرفت في الأصل إلى قوله (إذا فعله أجنبي). 
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وإن كان القتل عمداًء وليس فيما غرم القاتل من الدية وفاءٌ للمكاتبة» وترك 
المقتول مالاً فليستوف2'7 منه السيد ما بقي على المقتول والأخ الذي لم يَعَغُل من 
الكتابة» ويودّي القاتل من عنده ما بقي عليه من الكتابة» [حتى يصير غارماً]!2, 
ويعتقواء وبرجع الأحُ لحي( على أخيه القاتل بما حُسِيِبَ له من القيمة التي 
غرمهاء فيما عليه من الكتابة» حتى يصيرٌ غارماً للدي كلها ؛ لا ينتفع منها 
بشيءء» وإن لم يكن معها أَحّ الث ث. والقتل عمداً ويرك / المقتول مالا أكثرٌ من 
الكعابة) فهو كلّه للسيدء ولا يودي عن القاتل منه ؛ لا ديةً ولا كتابة. قال 
أشهب : ولو قتله خطأًء كان ما ترك للمقتول يؤدّى منه للسيد الدَّيةٌ فيعتق بها 
القاتل» ثم يرجع عليه السيدُ بذلك ثانية ولو كان أجنبياً رجع عليه بالدّية 
والكتابة. 

ولو جرح أحد المكاتبين الآخرٌ خطأء وهم ثلاثة إخوق في كتابة فإنه يقال 
لهم : أدُوا الجناية. فإن أذوهاء وكان فيها وفاءٌ عتقوا بهاء فإن أذّاها الجاني وحده» 
رح عليه اجروح نما بعد عتقه بثلث الدّيّة ؛ لأنه الذي عتق به» وإذا دوا 
كلَّهِمُ الدَّيَهَ كان لمجي عليه على الجاني الدية كلّهاء يتبعه بعاد المي بها وإن 
لم يكن للجارح مال أذتٌ من ماله شيكاً أو ألى؛ لأنه جيل عنه» والجناية 
خطا. 

قال أشهب في المكائب يجني عبدٌه : فللمكاتب فداوُه أو إسلامُه, مالم 
يحاب4» فيَردٌ ذلك عليه السيدٌ. وإذا جنى مكائبٌ المكائب» فإن أذّى الجناية 
بقي على كتابته» ولا سبيل [عليهء وإن كانت أضعافٌ قيمته» وإن عجز عن 
ذلك رقء وُيّرَ المكائبُ الأعلى في](؟) فدائه وإسلامه. 


(1) في الأصل (وترك ما لا يستوفي منه السيد) والصواب ما أثبتناه. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(3) في الأصل (وبرجع الأخ الحر) والمناسب لسياق الكلام ما أثبتناه من ص وت. 
(4) كذا في الأصل وكتبت في ص وت (لم يحط). 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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وقال أشهب في المكائبّة تلدء فيقتل السيكُ ولدّهاء فَليوَدٌ قيمئّه» فيعتقٌ فيها 
الأمّ فإن لم كيف بالكتابة» تعجّلها السيدُ من أجرهاء فإن كان فيها فضلء فلابها 
. كله. وإن كانت ابنة فنصفه وللسيد.نصفه وهذا في الخطإء وأما العمد لم يرث 
السيد منه شيئاء وكان ما فضل لأولى الناس بالسيدء وكذلك لو كاتبهما معا. ولو 
كانا أجنبيين فقتل السيد أحدهما عمداً فإنه يعتق الثاني0!) في قيمته ويكون ما 
فضل عن. قيمته ومن ماله؛ وما يرجع به عن صاحبه لأولى الناس بالسيد لو كان 
السيد ميتاء ولو قتله خطأ كان ذلك كله للسيد]©© قال : وإذا قتل السيد مكاتبا 
المكتبه أو لأمته أو لأم ولده وفي قيمتها وفاء بعت عليه فيه [كتابة ومكاتبه هذا]2, 
ويدفع إليه الثمنء وهو في ملك غيه. 


ور همير 


وإن شي مُكائبه موضحة. وضع عنه نصف عُشْرٍ قيمته» لو بيع» فيحُسّبٌ 
من اخحر كتابته. 

وإن وطى مكاتبةً غصباً / وهي تيب فلا شيم عليه.. وعليه في البِكْرٍ ما 
نقصها يُحْسْبُ في كتابتها. وقال ابن القاسم : عليه ما نقصها. ولم يذكز بكرأ 
ولاننا. وكةللك:الامة ؟ اله تصفهاء: أو أمة لخو 


في الأ ؛ ثوب لرجلء وما في بطنها الآخر, 

ش فتجني, والامة / نجي فلم تُتْبَعْ حتى ولدث 
من كتاب ابن المواز» ومن العْتْبيّة:4» من رواية عيسى؛ عن ابن القاسم؛ 
ومن وهب أَمَة حاملا لرجل» وما قي بطنها لاخر فجنتثٌ» شير من له الام فإن 
أسلمهاء فوي وما في بطنها للمجروح» فإن فداها بالجناية) فتكون حالهاء ويكون 


(1) في النسخ كلها (فإنه يعتق الباتي) ولعل ما أثبتناه أقرب للصواب. 
(6)2 ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت نظرا لاضطراب ترتيبه في الأصل. 
(3) هكذا ني ص وت والعبارة في الأصل (كتابة نقدا). 

(4) البيان والتحصيل؛» 16 : 134. 


388 سد 


9 /19اظ 


ما في بطنها لمّن وُهِبَتْ له. قال في كتاب محمدٍ : وإنْ تأتر النظر فيها حتى 
تضعء فالولد لصاحبه, ولا تلحقه الجناية» وُكيّرٌ صاحب الأمّ ؛ فإما فداهاء أو 
أسلمها وحدها. 

قال في العُتييّةاا»: وإن أسلمها صاحب الرقبة» وهي حامل؛ فقال صاحب 
الولد : أنا أفتكّها. قال عيسى : ذلك له. قال ابن القاسم في العتبيّة2»: ولو لم 
تجن الأمَهُ ولحق من له رقبتّها دين لم ُبَمْ في دَيِهه حتى تضع. قال : ولو أعتقتُ 
هي ساف ثم 00 قبل أن تضع» فالجناية دين عليباء ويأخذ صاحب الجنين 
[جنينه» إذا وضعتّهء وليس لصاحب الجرح فيه شيء. 

قال في كتاب ابن المواز : ولو أعتق صاحب الجنين جنينه]227 قبل مجرحهاء 
فإنها تكون على ما وصفتٌ لك إذا لم يعتقّهء ولو كان إنما أعتق صاحب الأمَةِ 
الأمَةَ فقيد اخيُّلفٌ فيه. وأَحَبٌ إِليٍّ أن لا يتم عِنْقَه إلا بعد الوضع. قال أشهب 
عن مالكِ : وكلّ أُمَةِ جنثء فلم تُبَعْ حتى ولدَثٌ ألادأء فلا يلحنٌ ولدها شيءٌ 
من جنايتهاء بخلاف ولد المدَبَرَوِ ولكن كالموصى بعتقها تلد قبل موت السيد» فلا 
يدخل ولدّها في الوص فإن مات سيدُها قبل أن تلد الحق ولدها الوصيةً. وفي 
باب : العبد يجني, ثم يُجْنَى عليه من مسائل الأمَةِ ؛ تجني» فلم تُْبَعْ4) حتى 
ولدت. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن وهب ما في بطن أُمتِه ؛ لرجل» فضرب / رجل 
طتوا فالقنك عونا نيا 'قدقه اللمزهوي لله وكذلك لو كان قل اونا لخر 
فالقاق لقن له اللي ا ْ 


(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 134. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 134. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) في الأصل (فلم تبع حتى ولدت) والصواب ما أثبتناه. ش 

(5) الغرة : العبد والأمة وفي الحديث قضى رسول الله عَم في الجنون بغرة (من مختار الصحاح). 
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والموصى له بالجنين إذا أعتقّه بعد موت الموصيء ثم ضْرِبَتٍ الأم فألقته ميتأ 
. ففيه ما في جنين الأمة» يرئها الموهوب» دون والده الحر. قاله ابن القاسم ؛ قال : 
ولو خرج حأ فاستبل» كانت ديه لأبيه أو من يرثه من الأحراره .ولو أعتفنت 
الام قبل أن تضعء بطل عِنْقٌ الرهوتة وكان ع بعتق الأم. 

وقد اخمُلِفَ في الجنين. يعتقه الموهوب» ولم يعتق لآم ثم ضرَِتُ فألقتهى 
فاستهل» ثم مات, فقال أشهب : فيه قيميُه بملوكاً ؛ لأنه مات بما أُصِيبٌ به في 
حال الرُقَء فذلك لسيدهء إذ لا يمه لمق :إلا إلا بالوضعء كالمعتق إلى أجل 
يُجْرَحٌ قبل الأجل» ويموت بعده من الجرح» ففيه. قيمتّه عبدأًء يوم أصابه» ويكون 
مسي ركدلاكا اليد لجر م يسو م فرك جو روج لاد ايوم 
ويكون ذلك لسيده. 

وقال ابن القاسم : إذا أعتق الجنينَ قبل الضرب» ثم خرج مستهلً, ففيه 
عقل ؛ الحرٌ يرئه وريُه الأحرار . قال أصبغ : قال ابن القاسمء في أمةٍ بين رجلين» 
أعتق أحدهما ما في بطنها الا سن للختي بعر ينو علط او أميب» 
ل 0 00 


ها 0 وأعتق ا نصيبه من 92 فعتق ل الأ 7 ولا تق لصاحب 
الجنين. 

محمد : ومن ترك زة حامل» وأخأ» وعبداً» فضرب العبد بطتهاء القت 
00 ميتاً» فالعبد لما ربعهى وللأخ ثلاثةٌ أرباعه» فقد صار الآن بينهما بالميراث» 
بسبب الجنين على الثلث للأمٌ والثلثين للع("", على أنهما أسلماه ؛ لأنهما إمّا 
أن يسلماه؛ فيرجمٌ إلبهما على هذا أو يفتكاه فبُّخْرجَ في في الربع من الغرة والعم 
ثلاثة أرباعهاء ثم يرئا الجميع على الثلث والثلثين» فيرجعَ العم ما أخرج إِلّا 


(4) في النسخ كلها (الثلثان للعم) والصواب ما أثبتناه نظرا لعطفه على ما قبله. 


390 سب 


قبراطين من أربعةٍ /. وعشرين» يصير منه إلى الم ربعُها الذي أخرجث, فيرجع 20/19ط 
الجوابٌ كلّه [إلى تخبير العمٌ]:21 ؛ إمّا أن يفدي من الأم©» هذين القيراطيين» وهو 
نصف سِدُسيه إلى الزوجة» فيثبت لا ثلاثة أرباعه» أو يسلمّه إليباء فيصير لها 
ثلثاه» ولا يُقَالُ للمرأة شيء ؛ لأنّ مصاببها راجعة إليها أسلمثهاء أو فدتهاء وإنما 
ثبت لها فيه قيراطان© زائدةً على ربعها. 
ولو استهل الجنين» 0 مات» فإنه يصير للزوجة عشرة قراريط: [من العبد 
وللأخ أربعة عشر قيراطاً ؛ لأ لها عن الزوج ص العبد ١التمن‏ ؟ ثلاثةَ قراريط](4) 
لما استبل الول وبقيث أحدٌ وعشرون قيراطاء مويةَ عن الولدء للأمّ ثلثها ؛ 
سبعة» وأربعةة عشرٌ للعم. 


مسائل مختلفة من الجنايات والتعذي 
وذكر الجناية على الحيوان 
من العْتبِيّة:5, روى أشمة عن. مالك» في عبد ليتامء, شحج رجلا ثلاث 
مواضحٌ 6)) وملطاتين)» فوجب عليه بذلك مائة ره يار فأدّاها الوص 3 
يريد من ماله . وأخذ العبك لنفسه, قال َ لي الأيتام هذا فليرجع ذلك إلى 
السلطان» فينظر فيه. ْ 


(1) كذا في الأصل والعبارة في ص وت (إلى أن يخبر أخو الميت). 

(2) في ص وت (أن يفدى من العبد). 

(3) في النسخ كلها (فيراطين) والصواب ما أثبتناه. 

(4) غا بين معقوفتين ساقط من ص وت., 

(5) البيان والتحصيل؛ 16 : 02.101 

(6) المواضح : الشجات الموضحات وهي التي تكشف عن العظم وتوضحه. 

(7) الملطاة والملطاء والملطى : الشجة التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ساتر رقيق. 
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قال أصبغ : : ومن مو رجلا ع عبده). فقتلهى فعيل القاتل. قيمنّه . وقال 
حون : لا قيمة للسيد ؛ لأنه عرض ماله للتلف» وعلى سيده وجيع م الأدب<1, 
ويِضْربٌ القاتل مائة ا يد يريد ويعتق رقبةٌ د 

ومن سماع ابن القاسم : ومّن قتل كلباً معَلّمَأَ أو كلب ماشية أو حرث» 
. فعليه قيمتُه. قال سحنون : وله أكل ثمنه. ويججٌ به إن شاء. قال أُصبعٌ : لا يجوز 
بيع كلبء وإِنٍ احتاج صاحبه إلى أكل ثمنه. وقال ابن نافع : إنما الحديث في 
المنهيّ عن أكل ثمنه ؛ هو الكلب العقورٌء المبىّ عن اتخاذه. ورواه مالك 
يف3 

قال مالك فيمن دخل يفا بأرض العدوّ ورمخه بيده فأصاب به فرساًء 
غير متعمّد : فلا شيءَ عليه. ولم يره مثل الإنسان. قال ابن القاسم : إن أصاب / 
به إنساناء فعليه» وإن أصاب به دابة في الحضرء فعليه. قال سحنون : يُضْمّنُ في 
الحضر والسفر. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسمء فيمن كسر بقرة رجل» أو شائهء 
فخاف بها عليها الموتٌء فنبحها : فأمًا الكسر المعطبٌ» يوجب قيمتها» فذبح 
صاحبّها رضى» بحسبهاء لا غَرْمَ على الجاني» قل أو كثر. وذلك أن ريها كان 
ا مخيرا بين تضمينها بجميع القيمة» ويدعهاء أو يأحذها وحدهاء ولا شيء له. وإن 
كان ماأساجا باق مطلي نانفا لبا ل مان هيا ار كلا 

قيل لسحنونٍ فيمن أخذ مائة دينار قراضاًء فابتاع بها عبداًء فجنى, وقيمته 
مائة» فأسلمه رب المالي : هل للعامل أن يفتكّه ؛ لما يرجو من فضل ؟ فإن فعل» 


(1) كذافي الأصل والعبارة في ص وت (الأدب الوجيع). 

,22 الحديث الذي يتضمن نبي رسول الله َك عن أكل ثمن الكلب ورد في مختلف أمهات كتب 
الحديث وبألفاظ مختلفة من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد ابن حنيل عن ابن عباس أن رسول 
لله ييه قال : ثمن الكلب ومهر البغي رثن الخمر حرام. ومن ذلك ما جاء في سنن أني داود عن 
أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله َيه نبى عن ثمن الكلب. 
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فهل ينفرد بالفضل ؟ قال : له أن يفتكّه إذا رجا ذلك؛ ويدخل مع رب المال في 
لفقل وإن بيع بنقصء فالخسارة على العامل. والمرتمن قد يفديه. وإن كان فيه 
فضل» قي به الذينُ. 

قيل فيمن باع عبداً ل د 
ولس المشتري : من أحقٌ بالعبد ؟ قال : البائع إِلّا أن يكون فيه فضل عن 
الثمن» والأرش» فيطلب الغرماءُ الفضل» فذلك لهم, فيباعَ للجناية» والثمن 9 
بقي للغرماء» ما يُحَطّ عن دين المفلسء فإن ألى الغرماءٌ أحدّه قيل للبائع 
شعت أن تأخذَّه بالعيب الذي حدث فيه» بعد أن تدفع أرشَّ الجناية» 0 فإن 
أبى دُفِمَ للجرح إِلّا أن تزيد قيمتّه على الأرش» فيقال للغرماء : إضمنوا الأرشّ» 


وبيعُوه» ومُحذوا ما بقي في دينكم. وإذا فداه الغرماء بالأش» فمات في أيديهم لم . 


يرجعوا على المفلس من ذلك بشيء ؛ لأنهم متطوّعون فيه وأما الثمن الذي دفعوه 
عنه إلى البائع» فلهم الرجوعٌ به على المفلس ؛ لأنه دَيْنٌ عليه؛ ولم تكن الجناية 
دينا عليه» وهي في رقبة العبد. 

ولو رهنه المشتري, ثم فَلِسَء لكان بائعه أولى به إلا أن يكون / فيه فضل 

عمًا رَهِنَ فيه» وعن الثمن» فضلب الغرماء ذلك» فإنه 1 ننه للبائع والمرةون؛ 
فما فضلء أخذه الغرماءء فإن أبواء قيل للبائع : إن شعت فَرَدٌَ ما رَهِنَ فيه» 
وخخذم» وإلا فاتركه. واضربٌ بينك مع الغرماء. ويباع العبدٌ فيأخذ المرعون دَيئه وما 
فضل فللغرماء» ومن فداه هنا من المرتهن» كان البائعَ أو الغرماءً فليرجعٌ على 
المفلس بما فداه بخلاف ما فدوه به من الأ ؛ لأنّ هذا دَيْنَّ في ذمّته» والأأش في 
رقبة العبد. ْ ٠‏ 

ومن كتاب ابن حبيب. رَوِيّ عن عبد الله بن عبيدء قال : دخل علينا عبدٌ 
أبَانَ بن عؤان» فسرق متاعاًء فأدركناه» فكابرناء فربطناه» فأصبح ميت» فطلب منا 
بان عنه» فعرّفنا سروّته» فجعل علينا قيمئّه ؛ على أنه مقطوع اليد في السرقة. 
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قال محمد بن عبد الحكم : وإذا أرسل رجلان كلاباً لهما على ظبي 
مستأنس لرجلء فقتلاه» أو أرسل أحدّها كلب تارمل الآخر ثلاثق, فقتله 
الأربعة. فأرى رم الظنِي على الرجلين ؛ نصفين» "ا لو رماه أحدّههما بسهي» 
والآخر بثلاثة أسهي فمات كان الغرم عليهما نصفين. وكذلك لو كانت الكلاب 
بينهما ؛ لأحدهما ثلثهاء والآخر الثلثان. غرما قيمة الظَبْي شيطرين. وكذلك لو 
أرسل رجلٌ كلب ورجل آخرٌ كلبيْن على صيدٍء فأخذئه الثلاثة» كان الصيد 

قال محمدٌ : واللحائط المائل إذا كان بين قوم على أَنْصِبَاءَ مختلفة فأعذر إليهم 
السلطانُ في هدمه فلم يهدموه حتى سقط على شيء» فكسرهء كان ضمانُ ذلك 
ليم بالسواء عل الأنصباء: 


تم م ككتاب اللجنايات 
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بسم الله العسن ن الرحم 
كتاب المجراح الأول 


القول في ديات الأعضاء. 
ودِيّاتٍ الجراح, وأسمائهاء وصفاتها, 
وذكرٌ ما فيه الإجتهاد منباء ومن 
الكسر, / والضرب, والحلق2) 
من المجموعة, وكتاب ابن المواز مثله, إلا ما نُسيِبَ إلى سحنونٍ. قال ابن 
القاسم وابن وهب : قال ماللكٌ : الأمر عندنا في الجراح على ما في الكتاب الذي 
. كتبه رسول الله - عله لعمرو بن حزمء حين بعثه إلى نجران». قال 
سحنون اراخك الفلجار عل ها زه ؛ أن في النفس مائةٌ من الإبل» وفي انق 
إذا أو عِيَّ(4) جدعاً» مائة من الإبل» وني العين ار من الإبل» وني اليد 
خمسون من الإبل» وني الرجل خمسون من الإبل» وفي كل أَصْبُع مما هنالك عَشْرٌ 
من الإبل. 


(1) أنجرنا مقابلة هذا الكتاب من نسخة الخزانة العامة بالرباط المسجلة تحت رقم 425ق سمي فيها 
بكتاب الدماء عوض كتاب الجراح وسنرمز لما بحرف ع. 

(2) في ع (والخنق) والصواب ما في الأصل. 

(3) بهذا الكتاب الموجه من رسول الله َيل إلى عمرو بن حزم بدا الإمام مالك في 0 كتاب العقول. 

(4) (أوعي) : أذ كله. 
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وفي المأمومة<1) ثلث النفس» وفي الحائفة2) ثلث النفس» وفيٍ المُتَقَلَدَاة) 
حمس عشرة فريضةً وفي الموضحة© حمس من الإبل وفي السسنٌّ حمسسٌ من الإيل. 

قال مالكٌ : وأجمع الناس على أن في اللسان الدَّيَدَ وفي الذَّكَرٍ الديةٌ, وفي 
كل فردٍ من هذه الديةٌ كاملةً. (وأحفٌ ذلك الحاجبان, وتَّديا الرجل. قال عنه 
ابنُ وهب : وبعض ذلك أَبْيَنُ من بعض ؛ ليس ديا .الرجل كئذتي المرأق ولا 
الجاجبان كالعينين. 

قال مالكٌ : بلغني أن في ثدي المأة الدّيةَ كاملة]50» وفي الأنثيين الدية 
كاملة. قال مالك : وفي كل زوج من الإنسان الديةٌ كاملةً. قال أشهب : في 
ليها الدية كاملة وهما أعظم ضرراً من ثدييبا ؛ فإِنَّ ما يبقى منهما بعد النّدبين 
أكثرٌ نفعاً وجمالاً مما يبقى بعد الإليتين. 

وأمّا إليتا الرجل ؛ ففيهما حكومة. على قدر ما شائه. وأضرٌ به. وليس كامرأة 
فيهماء 5 يفارقها في الثديين. 


قال مالك : في الحاجبيّن, «ِنَّدْيَي الرجل حكومة. 


ومن المجموعة, قال أشهب والمغييرة : والحاجبان من الرجل والمرأة سواءٌ؛ فيهما 
حكومة. وقال أشهب : كأشفار العينين» واللّحية والشاربين. قال مالك : ليس 
في الحاجبين ‏ وإن لم يمنا إلا الإجتهادٌ. قال ابن القاسم : وكذلك إِلْيعا المرأة. 


(1) المأمومة : الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق وهي التي تعرف 
بالدامغة وقد تقدم شرحها في الجزء الأول من كتاب الجنايات. 

2( الجائفة : الشجة التي تصل إلى جوف الدماغ. 

(3) المنقلة : الشجة التي تنتقل منها العظام وقد سبق شرحها في الجزء الأول من الجنايات وسيعرف بها 
المؤلف فيما بعد مع سائر أنواع الشتجاج. 

4 الموضحة : الشجة التي تكشف عن العظم وتوضحه وقد سبق التعريف بها. 

0 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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قالوا عن مالكُ : في العقل الدَّية 00 يعات الدية](1») فيما هو أيسرٌ منه. 
قال أشهيت : وروي ذلك عن النبي ‏ أنه فيه مائة من الإبل» وعن 
عمر» وغيره. 

[قال علي /» عن مالكِ]© : لم أزل أسمعٌ أن في. الضرب [الدية إن 
انقطع](3) وما نقص منه. فبحسابه. وقاله المغيرة. قالوا : قال مالك : وفي الصلب 
الديةٌ, إذا أقعد عن القيام» فإن بَرِىُ على انحناءء ففيه قدر ذلك. ابن القاسم : 
كأصل اليد. قالوا عن مالكِ : وفي الأذنين الدية إذا ذهب السمعٌ ؛ إصْطْلِمَتَاك» 
أو بقيتاء وكذلك العين ؛ يذهب نظرهاء [وتبقى قائمة]2؟» ففيبما نصف الدية. 

قال أصحابٌ مالك عنه : | اا ص اوت اد 
الموضحة من شجاج الخطا©» عقل مُسمَىٌ» وإنما انتبى النبي - 5 إلى 
الموضحة فيما له عقل» ولس أجر الطبيب بأمر معمول به(7), قال عنه ابن نافع 
(سيل)9) عمّن سر فبخِذّة ثم انجبرت مستوية : أَلَهُ ما أنفق في العلاج ؟ 
قال : : (ما) علمته«8» من ف الناس» أرأيت:! ن برئ عل شين أيأخذ ما شانه» 
وما أنفق ؟ قال : لا يكون قضاءٌ مختلف في شيء واحد, وإنما فيه ما شائه. 


(1) عبارة (وقد جاءت الدية) ساقطة من الأصل. 

(2) الماد به علي بن زياد كما هو مشار إليه في ع. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 

(4) أي قطعتا واستؤصلتا : يقال اصطلمهم الدهر أي استأصلهم. 
(5) في الأصل (وببقى قائما) والصواب ما أثبتناه من ع. 

(6) في الأصل (من الشجاج) بغير تقييد بالخطأ وقد أثبتنا ما في ع. 
(7) في الأصل (بأمر معلوم). 

(8) لفظة (سكل) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(9) في الاصل قال علمته بإسقاط (ما). 
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ابن القاسمء وأشهبٌ, عنه : وليس في الباضيعة2!»» والدّامِية» والسسّمحاق©, 
والملطاةِة» شي إذا كانت خطأء وبرئٌ إلا إن بَرِىُ على شين» ففيه حكومة. قال 
أشهب : يُقوُمُ ذلك أهل المعرفة» بقدر شينِه وضرره. 

ومن كتاب .اخبر ذكر الي ع بعش اسحاب مالكُ» في تفسير 
الحكومة ؛ أن يُقَوم المجروحُ على أنه عبدٌ ضحي ويُقَوُمٌ وبه ذلك اشن فما 
نقصء فمثله من ديّته. ومثله في كتاب الأبْهَرِيٌ. 

قال ابن حبيب» في أسماء الجراح في الوجه والرأس : وهي عشرة ؛ أولّها 
ادام ُذُمِي الجلد خلس( أو حرش( ثم البارضة ؛ تحرضٌ الجلدك ؛ أي 
ا تشقّه [وهي الما وهي تشقٌ تش تشقٌ الجلد» كن شط ]:6) عن اللحوم» ثم 9 
الباضعةٌ ؛ تقطع اللحمّ بعد الجلد ١‏ أي تشله م افلاحة وهي الي أخلت من 
اللحمء فقطث في غير موضعء ثم الملطاة2» بينهما وبين العظم صفاق رقيقٌ. قال 
غيه : وهي يدانا را علد 23 ١‏ اتوي متسعاته ومو مكار من 
السحاب الرقيق ٠‏ ابن حبيب. ثم الموضحة ؛ وهي التي تُوضيحٌ عن العظم, ثم 
الحاشمةٌ ؟؛ عه عشم العظم» / ثم الله ؛ التي تُطِير فراش امم ادا أو 
هشمئه وإن م يَطنن أو صدعَنّه(8» وبينه وبين الدماغ صفاق صحيحٌ ثم 
المأمومة؛ وهي ما أفضى إلى الدماغ. 


(1) الباضعة : الشجة التي تبضع الرأس ولم تسل الدم فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهى, اأدامية. 

(2) السمحاق : هي الشجة التي تعمل في اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم إلا جلد رقيق. 

(3) الملطاة : الشجة التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ساتر رقيق وقد تقدم شرحها وتسمى أيضا 
الملطى بالقصر والملطاء بالمد. 

(4) الحدس مصدر حدس فلانا يحدسه إذا صرعه. وحدس الشي برجله إذا وطنه. 

(5) الحرش : الخدش من حرشه يحرشه حرشا وتحراشا إذا خدشه وقد جاءت في الأصل بالسين المهملة 
ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) ما بين معقوفتين جاء في ع على الشكل التالي (ثم السمحاق وهي سلخ الجلد كأنها تكشطه). 

(7) كترت في ع (لملطاء) بألف الثأنيت الممدودة وقد أشرنا من قبل إلى أمها لغة في الملطاة. 

(8) كنذا في ع وجاءت في الأصل (أو جدعته) بالجم عوض الصاد. 
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وقال ابن لاز ١‏ الملطاة ؟َ حي ال ما ود هي التي 7 0 الجلد» وهي وي 
8 شيئا من الجلد]<!», ولا بشم من 0 0 ا تبيثه» ا َ التي 


تبضع في الرأاس» ولا تبلغ العظم. جراح 
ومن امجموعة ‏ وأكثره لكا بن المواز ‏ قال مالكٌ : وقد وَقتٌ قوم 
في هذه الجراح ؛ التي دون الموضحة توقيتا من الدية» والذي يَجْتَمَعْ عليه(ة) أنه 


ابسن أفيما دون الموفيفة رلا الصا 1 مالك : وذلك التوقيثٌ لا أصلّ له 
وأول من كتب به معاوية ثم طرحه عمرٌ بن عبد العزيز حينّ ولِيّ. 

ومن كتاب اخيرٌ : وقد أنكر ماللكٌ ما رُويّ عنه ؛ أنه حدَّتُ به عن عمر 
وعهان في الملطاءء وقال : ما تحدثتٌ بهذا قطّ. قال في امختصر : ولو جرى أهل 
لد على عقل مُسسَميّ فيما دون الموضحة: رأث أن يبطل ذلك لاما ولا يحكمَ 


به. 


قال ابن عبدوس : قال المغيرة : ليس في الصدر إذا أُوهِنَ إِلّا الإجتبادٌ. 
قال علي [بن زياد]» عن مالكِ فيمن ضرب رجلاًء ففتقه, فوقعت مصاريئه في 
أكييْهِ : فإنما في ذلك حكومة. ومن امجموعة, وكتاب ابن المواز» قال ابن القاسم 
[وأشهب]5», في حلق الرأس خط إذا لم يُنْبثْ : ليس فيه إِلّا الإجتهادٌُ. وكذلك 
في اللحية» والشاربين» والاشعارء وما ينبت من ذلك : فلا شيءَ فيه» وليس في 
عمده قصاصء» وفيه الادب. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 

(2) في الأصل (ولا تبري من اللحم) والصواب ما أثبتناه من ع. 

(3) في الأصل (والتي يجتمع عليه) بوضع التي عوض الذي وذلك خطأ بين والعبارة في ع قت 
عليه). 

(4)» (ابن زباد) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(5) لفظة (وأشهب) ساقطة من الأصل. 
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وذكر أبو الفرج البغدادي في كتابه. عن ابن الماجشون : أن في الشواة() ؛ 
وهي جلدة الرأس» الديةٌّ وكذلك في الصّدر إذا 0 وم يرجع م إلى ما كان عليه. 
قال فيه وفي كتاب الأمهَرِيٌ : إذا ضرِبت الأنف» فأَذْهِبَ كك والأنف قائم : 
أن فيه الدية كاملةً. [وقاله أبو الفرج» وقال ابن نافع» عن مالك : أنه لا دية 
فيه]:2) حتى عامل الأنف من أصله. يقول : لا تكمل فيه الديةٌ إلا بهذاء 
وهذا شاذً. قال أبو الفرج : وخالف ابنُ الماجشون مالكأء فقال في الذَّكَرِ 
والأنثيين [الدية وكذلك]©, إذا ل أحدّهما قبل الآخر : أن الثاني / فيه 
شكومة. وقال أ بكر الأمبرئ : إن قول مالك اختلف فيه ؛ فقال مرة : هذا 
رإذاعا» كان في قطع واحب أو قطعين. وكذلك قال ابن حبيب» وقد ذكرناه في 
باب دية الذكر. 


ومن امجموعة, وأكنو من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء وأشهب, عن . 
مالك : وليس في شفرٍ العين» وحاجبها [إلا]5) الإجتادُ إِلّا أن ينقص نظرٌ 
العين» وكذلك في الأشفار والجفون, وليس في أشراف الأذنين إلا الاجتهادٌ إذا 
أبقى السمع. قال ابن نافع عنه : وإن أعِيكتاء فنبتتاء فلا شيءً فيها. 

قال عنه ابن القاسم : وإنما في. كسر الضَْلْعء والترقُوَةِ الاجتهادٌ وكلّ ما 
كُسر من عظام الجنسدء فبرىُ» م وإن نقص أو برىٌ على 
عَفْلِ6) فإن كان شيءٌ جاء فيه عن اللي عله توقيثٌ ديةٌ» ففيه منها بحمساب 
ذلك يريد ما نقص قال أشهب وعنه وليس في هذا حكومة, يسن إن كان 
في اليد ولرَجْلِء لكن بقدر ما نقص من ديتها برئث على شُيْنِ» أو غير شيْن. 


(1) في ع (إن في الشوى) عوض أن في الشواة الموجودة بالأصل وهما لغتان وفي مختار الصحاح محمد بن 
أني بكر الرازي إن الشوى جمع والشواة مفرد. 

,2( ما بين معقوفتين ساقط من ع 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 

,4( (إذا) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(5) (لا/ ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

إف4 في الأصل (برئت على غل) وهي عحرفة عن قوله (برئت على عثل) من قوهم عثلت يده عفلا أي 
النجبرت على غير استواء. 
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وكذلك العينُ يخرج حاجبهاء فيبرأ على شِيْنِء أو على غير شين وقد نقص 
نظرها» فإنما فيه بقدر ما نقص من نظر العين» من ديتهاء إلا أن يوضح 
الحاجب2») فتكون فيه دية الموضحة؛ مع ما نقص من العين. 

وجراح الجسد كلّها غير الرأس ؛ إنما فيها في الخطأ الاجتهادٌ إِلَّا الجائفة 
قينا كلت الي قالوا عن مالكُ : ند لسر اليه ل 
الاجتباد. 

قال عنه ابن وهب : : وليس في الظفرٍ ؛ يُقلّهُ:ة) إلا الحكومة» إذا 0 الال 
قال عنه على 0 خرج ا لا يرَالُ. قال عنه ابن لايم : وإن عاد 
يكته) فلا شيء فيه. 

قال عنه [ابن القاسم]#» وابن وهب : ومّن ضرب رجلء حتى أحدثء 
. فليس فيه إِلّا الأدبُء وأنكر ما رُوِيّ فيه. 

وفي كتاب التقصّاصء بابٌ ما فيه القِصّاصٌء وما لا قصاصّ فيه.» من 
الجراح» وغيرها ؛ فيه بقيةَ من هذا المعنى. 


(1) في ع (وقد نقص بصرها). 

(2) في الآصل (يوضح العين) وأثبتنا ما في ع. 
(3) في الأصل (في الظفر يقطع) رأثبتنا ما في ع. 
(4) لابن القاسم) ساقطة من ع. 
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في دية الأنف والأذُنين [والعينين):» 
ودية العقل تؤخدٌ ثم تعود / 

من امجموعة, قال أشهب : رُوِيَ للَبِيّ - عَيلُهِ ‏ في الأنف, يُقَطْمُ 

مارثه ؟ قضى فيه بالدية كاملةً2» وروي ذلك عن على (ابن أي طالب)20) 
ظ وغيره) [ودوِق ذلك عن الشيخة السبعة. ومنه» ومن كتاب ابن المواز» قال ابن 
العام وأشهبٌ» وغيره](4), عن مالك : والذي فيه الدّيٌَ من الأنف» أن يُقَطَمٌ 
المارن» دون العام ولو استُوْصِلٌ من العظم, فإنما فيه الدَّيَةٌ فقط. قال أشهب : 
المارن هي الارنية وهي الروثة0؟». وذكرنا في الاين الأول» من رواية سادق عن 
مالك أن الدية في استمصال العظم. قال مالك في الكتابين : وإذا 0 بعضه 
فإنما يُقَاسُ من المارن كالحشفة. 


ومن كتاب محمد : وإذا شرم م أنقى فإن رم م العظم» وسَلح المارن» ففيه 
حكوبة إن بر عل عثي(6) أو شين » فإن شُرِم م ما دون العظمء فذلك الخرم 
كالقطع, له من الدية بحساب ذلك ما ذهب من مارنه» بعد البْرء. وإن برىُ على 
غير شين» فلا شيءَ فيه. في الخطأ. وفي العمد القَوَدُ. 
قال ماللكٌ فيه. وفي امختصر : وليس في أشراف الأذنين إلا حكومة؛ إِلّا أن 
يذهب السمعٌ بذلك, ففي ذلك دية واحدة, وأمّا قطعُهُما أو ميمَاحَيُهما(”» 
فحكومة. وذكر بعض البغداديّين أَنَّ قول مالك اختلف فيها ؛ فروى مرةً أنَّ في 
أشرافهما الدية 25 وقال : بل حكومة. حتى يذهب السمع. 
(1) (العينين) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. ٠‏ 
(2) الم ينص الإمام مالك على ذلك في كتاب العقول في الباب الخصص لا فيه الدية كاملة. 
(3) (بن أبي طالب) ساقطة من الأصل. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
(5) الروثة : طرف الأزنبة من الأنف. 
(6) العثم : انجبار العظم على غير استواء وهو العثل أيضا حسها سبقت الإشارة إلى ذلك في بعض 
التعليقات. 
(7) السماخ بالسين والصماخ بالصاد : خخرق الأذن الباطن إلى الرأس في الأصل (فليس فيه) وأثبتنا ما في 
3 
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قال ابن المواز : وإن قُطِعَ من أشرافهما ما أذهم يبعض السمعء وإن قلّ» 
فليس فيبما(» إِلّا بقدر ما أذهب من السمع. وليس فيما اصطْلِم منبما شيءٌ. 
وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم, عن مالكِء في العْتْبيّة2» في هذا السؤال : 
إنما له بقدر ما نقص من سمعه. ومن عَقَلٍ ما نقص من الآذن الاجتهادٌ. قيل : 
فإن ذهب السمعٌ كله واصْطْلِمَتا ؟ قال : ففي ذلك دية واحدة. فقيل : فما 
الفرق ؟ قال : أرأَيتَ إن أذهب جميع أذنِهء ونصفٌ سمعه ؛ أيسقّط عقلهماء 
وعقل السّمْع؛ لم : َنِم ؟ قيل : كأئّما تجعل عليه الإجتهاد» فيما جاوز ما ذهب 

من السسمتع ؟ / فلم يذكر جواباً. قال : وقد رُوِيَ أن أبا بكر الصديق قضى في 
أشراف الأذنين بالاجتهاد ؛ حمس عشرة فريضة. 


ومن كتاب ابن الموازء قد رأى عمر بن عبد العزيز» وأبو الزناد فيهما الدية 
وذكره أبو الزناد عن غير واحدٍ من العلماء» وذلك لما في ظاهر حديث ابن 
حزم(3): وفي الأذن خمسون. محمد ولا ا ف ذلك ؟ لأنه قال فيه» وفي . 
العين» وإنما ب يعني النظر. وفي اليد وإنما بن يعني الأصابع. 


0 ابن شهاب» لبي - عه أَنَّه إِغا ريد بذكر الأذنين السمع» وهو 
معزو من كلام العرب : أذنتٌ لك ؛ أي : اسمتعتبٌ لك. ش 


قال مالك في هذا الكتاب : وفي العين 0 يذهب جميع بصرهاء الدية. وفي 
جميع نظر العين الديةٌ الح ديار سواء سفت أو نزرت. + أشهت : ولا 
يرَادُ لذلك شيء. 


(1) في الأصل (فيه) بإعادة الضمير على القطع لا على الأذنين. 

(2) البيان والتحصيل؛ 16 : 156. 

(3) يقصد بذلك الحديث النبوي الشريف الذي يتضمن الكتاب الموجه من رسول الله َيل إلى عمرو 
بن حزم وقد ذكره الإمام مالك في موطته في أول باب من أبواب كتاب العقول ك] سبقت الإشارة إلى 
ذلك في أحد التعاليق السابقة. 

(4) أخسفت عينه : عميت وكذلك انخسفت وقد جاءت الصيغة الأولى في الأصل والصيغة الثانية في 
3 
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وقال أشنينية في كتاب ابن المواز : وهو في العْتبيّةده) من رواية أُصبعٌ : ومن 
صُرِبَء فذهب عقله. قال : يُسَتَأئَى به سنة. قيل : فإن أخذ العقل بعد ثمام 


#2 


السنة» ثم رجع إليه عقله ؟. قال : هو حكمٌ قد مطضى. محمد : يريد لا يرد 
شعا *2) 
[سيئا . 


[باب](3)» في دية اللّسان, والشفتين» والأمْتان 


من المجموعة» [وغيرها]©؛ (قال ابن وهب)7»» عن مالكِ : وإذا قَطِمّ من 
اللسان ما منع الكلام ففيه الدية كاملة» وإن منع بعضه. ففيه بقدر ما منع من 
اللسان [وشييمٌ آخرّء أن بعض الحروف لا حظ للسان فيها ؛ مثل المم» والحاءء 
ونحوهاء ومراعاة الكلام أشبه]0©. 

ابن القاسم, وأشلهيية في اججموعة : لا ينظ إلى عدَّةٍ الحروف ؛ ل 
بعضها أثقل من بعضء ولكن بالاجتهاد. أشهب : بقدر ما يرسحٌ في القلب من 
نقصان ذلك. 

ابن حبيب : قال مجحاهدٌ : تُجَرَّاة الدية على عدد حروف المعجم.ء ثمانية 
.وعشرين / حرفأ فما نقص من هذه الجروف» 0 بعكسابه. ابن حبيب : وقال 
في مثله جماعة من العلماء» من سألته وقاله أصبع. الو طرف 
الثقيل والخفيف سواء. 


(1) البيان والتحصيل» 16 : 150. 

(2) (شيئا) ساقطة من الأصل. 

(3) (باب) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

)4( لفظة (وغيرها) ساقطة من 04 

(5) في ع (قال ابن القاسم) عوض قال ابن وهب الموجودة بالأصل. 
)6( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(7) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 

(8) في الأصل (نحن نرى الدية) عوض (تجزا الدية) التي أثبتناها من ع. 
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ومن العٌتْبيّة قال يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم : إِنَّما تُقَدّرٌ نقصان 
الكلام. والعقل باجتهاد الناظر على ما يُفَهُمُ عند الاختبار, وبقعٌ في نفسه أنه 
ذهب نصف كلامه أو ثلثه. فإن شكُواء فقالوا : هو الربْعْ أو الثلتٌء أَعْطِيّ 
الغلتَ حَمْلاً على الظام. وكذلك في العقل | إن قالوا | : يفيق أكثر© نباره ثلثيه» أو 
ثلاثة أرباعه» أو نحوه» أَعْطِيّ [بقدر ما رأوه فإن شكوا احتيط نا على الجاني» 
يا ذكرنا [وقال بعض الناس على الأحرف في الباء والتاء وهو حي ما ممعثٌ 
لي" 
أبن القاسم» وأشهبٌ 5 اجموعة ديات قَطِعَ منه ما لا يمنع الكلام» ففيه 
الاجتهاد بقدر شَيْنه. محمدٌ : وجاءت السة بيآن في الشّفتين الدَّيّةاة) ؟ في 0 
واحدة نصفها. وقاله مالكٌ» وجميع أصحابه» فيما علمنال وم ايل مالك بقول 
ابن المسيب ؛ أن في السفللى ثلئي الدّية ية. قال في المجموعة : ولم يِلَغْنِي مَن فرّق 
بينبما غيره وأراةُ وهماً عنهء ولو ثبت عنه لما كان فيه حب لكارة من يخالفه. 
والحجة ' فيه أنه إن 0 9 أحمل 00 0 فإِن في العليا من د 
10 الحديث عنه ‏ هه 1 9 وي لعفني الديٌ»8. وم يخالف 00 


(1) البيان والتحصيلء» 16 : 150. 

(2) لفظة (أكثر) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(3) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع والعبارة في الأصل جاءت على الشكل التاللي (بعدما يروى احتياطا) ولا 
معنى لذلك. 

(4) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع ومن البيان والتحصيل وأما في الأصل فقد جاءت العبارة مضطربة. 

(5)» ينظر في ذلك في كتاب الموطا للإمام مالك كتاب العقول ضمن الباب امخصص ل فيه الدية كاملة. 

(6) في الأصل ويتفق في الدية ولعل الصواب ما أثيتناه. 

(7) (بعض) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(2))8 تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث وبه اتبداً الإمام مالك كتاب: العقول من موطقه. 
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ومن الكتابين, قال ابن القاسم» وأشهب, وغيرثماء عن مالك : أنَّ العقل 
في الأسنان في مقدم الفمى والأضراس سواءً ؛ لقوله ‏ عه - : «وفي السّنّ 
خمس من الإيل» والضِرْسُ مينٌ»02. 

وقال في كتاب ابن المواز» قال ابن عباس : كديةٌ الأصابع سواء. أشهبٌ : 
وكا كانت الّيِية والرّباعية وَالْنَابُ سواء وإن كان قد / اخبلف في ذلك ؛ فروِي 
عن ابنه عُْمَرَّا» : وفي الصرّس جمل» ورُوِيّ عن معاويةً : وفي الأضراس حمسةٌ 
أبعرَةٍ. ابن المسيب : والديةٌ تزيدٌ في قضاء معاوية, وتنقص في قضاء عمَّرٌ. ولو 
كنت أنا لجعلث في الأضراس بعيين» فم عق الفم الدية كملا واتكيي 
هذا عمر بن عبد العزيز. 


قال ابن مزين الأضْراسٌ عشرود» الأسنان اثنا. عشر 0 نيع نايا وأربعُ 
رباعيات» وأربعة أنياب. وغير ابن مزين يقول :. الأضراسٌ سَنَّة عَشْر) ؛ ويزيد ف 
الأسنان 0 أربع نواجددة), ود هي التي تل الأنيات» وتتصل بالأضراس. جراح 2 

ومن الككتابين قال أشهب : وقول الب مي : «وفي السّن خمس من 
الإبل»4 أمرٌ كاف, ولو افترق السسّنُ من الضّرس لبي ال - م -. قال 
أشيت :: وإذا طْرحَتِ لع من سنحخها(ة) ففيها ديتها كاملة وكذلك إن 
كَمرَثْ من أصل ما أشرف منباء ولا بط لم بقي من الستيخء أمما كس شي 
كبقية الذكر حدٌ الحشفة. وإذا صرِيَتُ» فاسوَدّتُ» كم م عَقَلّها. قيل لابن القاسم : ا 
فإِنِ احرّث أو اخحضرّث» أو اصفرتٌ ؟ قال : إن كان كالسواد 6 عقلهاع]6», 


(1) موطأ الإمام مالك كتاب العقول. 

(2) في ع (فروى عن عمر). 

(3) في الأصل (أربع ضواحك) وقد أثيتنا ما في ع. 

(4) الحديث منصوص عليه في موطا الإمام مالك في كتاب العقول. 

: الع من السن منبتها ويقال سنخت الأسنان من باب فرح : اؤتكلت وسنخ الفم‎ 05١ 
أسنانه.‎ 

(6) (تم عقلها) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
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ولا فله» فبحسابه]<) وقال أشهب : [َالخُضْةٌ إلى السواد أقربُ» ثم الحمرة]2»» 
ثم افرش وفي ذلك بقدر ما ذهب من بياضها [إلى ما بقي منباء من 
سوادها]”». وقال ابن القاسم في العُثِبيّة نحو قول أشهب. قالا : وإن أَصييّتٍ 
السسّنُ التي اسودَّت بعد ذلك» ففيها دِيُها [كاملة]52». قال أشهب : وقد قال 
عمر؛ وعلىٌ» وابن المسسيّبٍء وعددٌ من [الصحابة]6» والتابعين : إنها إذا اسودّث» 
كم عقلّها. ول يلُْنِي عن أحد من العلماء خلافه. قال أشهب في كتاب ابن 
المواز : وفيها إذا طَرِحَتُ بعد سوادها بعض الإختلاف. قال ابن شهابء وأبو 
الزناد : فيها حكومةٌ كالعين القائمة. محمد : العَيْنُ [القائمة]:© لم يبقّ فيها من 
منافعها شيءٌ والسسّن / السودائ» بقيت قوثهاء رَ أكثر منافعها. قال مالكٌ : وإذا 
ضرت فتحرّكتء فإن كان اضطراباً شديداء تم م عَفَلّهاء وإ وإن كان خفيفاً» عُقل 
لها بقدرهء وينْعظر بالشديدة الاضطراب من [قال أشهب : فإنٍ اسْتَدٌ اضطرابها 

بعد السنةء فهي كالمسودة(8» تم عقلهاء ثم إن طرحها بعد ذلك» ففيها الاجتهاد 
بقدر ما شائتٌ» وذهب من جمالهاء وإن كان اضطرابها بعد السنة» على غير 
ذلك» ففيها حكومةٌ بقدر ما ذهب من قوبماء إلى ما بقي, ثم إن أصيبثُ بعد 
ذلك» ففيها ما بقي بعد تمام دِيَتهاء وإن ضُربَتُ» فاسودَّتء أو اسودٌ بعضهاء أو 
اضطريَتٌ بعد ذلك اضطراباً شديداًء ففيها ديئُها لا يُرَادْ عليباء ولا يكون ذلك 
أشدّ من طرحهاء ولو اسودٌ نصفها نصفهاء وم يَشَدُ اضطرائهاء كان له الأكثر مما 
وجب فيها من قوتهاء واسنودادهاء مثل أن يسود نصفهاء ويذهبٌ ثلث قوتّهاء فله 


(1) في ع (والأول بحسابه). 

(2) ما بين معقوفتين كتب في ع على الشكل التاللي (الخضرة أقرب من الحمرة). 

(3) ما بين معقوفتين كتب في ع على الشكل التالي (إلى ما بقي منه إلى اسودادها). 

(4)» البيان والتحصيل؛» 16 : 105. 

(5) (كاملة) ساقطة من ع والأصل. 

(6) (الصحابة) ساقطة من ع. 

(7) (القائمة) ساقطة من ع. 

(8) (كالمسودة) مطموسة في الأصل غير موجودة في ع وقد اثرنا استعمالها لتشابه حكمها وحكم 
المضطرية اضطرابا شديدا. 
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نصفل ديتهاء وكذلك إن ذهب من القوة النصف» واسودٌ ثلثهاء وكذلك إن 
اسودّتٌ كلّهاء وذهب نصف قوتّها فله دييُها كاملة. 

ابن نافج في امجموعة كرك ممصا لله بشعريءا ا ينا ؛ من 
ديتها](!». وقال أشهب في الكتابين : وإنما يُحْسَتُ ما ذهب منها مما بقي, مما 
أشرفٍ منهاء لا من مينْخهاء فإِنٍ اسودّ مع ذلك باقيباء أو اضطرب اضطراباً 
شديداً ثم عَمَلْهاء ونا كبر واافلك بسلا ٠‏ فاسودٌ نصف ما بقي منهاء أو 
اضطريَثٌ» فذهب منها نص ف قوتهء فله نصفٌ عَفَلِهاء فيما انكسرء » والربع فيما. 
اسودٌ واضطرب» فذلك ثلاثةٌ أرباع ديتها. 


ومن كاب ابن الموازء قال إذا صرب القم » فطَرِحَ جميعٌ ما فيه ؛ من 
سين وضيرس» فله في كل واحدةٍ خمسةٌ أبعرة. وقاله أصبعٌ. وقال أشهب : وإن 
ع ا واسودٌ ما بقي منهاء أو اشتد اضطرابه» ثم ئَّ عَقَلْها 


في دية اليدين, والرّجْلَيْن والأصابع, والأنامل /ه 
[من امجموعة» وكتاب محمد]. قال غير واحد عن مالكِ : وإذا قُطِعَتْ 
أصابعٌ الكن تم عَقْلها خمسمائة دينار م لو قُطِعَتْ من المرفق أو المدكب. قال 
عنه ابن وهبء وابن القاسم : وكذلك لو قَطِعَتُ رجلّه من الوَرِكِ ففيها خمسمائة 
دينار» وإثما عليه من العقل مثل ما على من قطع الأصابع [من أصلها. قال 
أشهب ؟] تستكمل دية الذكر بقطع الحشفة ولذلك تستكمل دية اليد أو الرجل 
بقطع الأصابع] 5) : وإذا قطع كفهد6اواً شل ساعده فدِيّة واحدة وإذا قطع 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 

(2) (ضرب) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(3) العنوان في ع يبدأ بقوله باب في إل.. 

(4) العبارة في ع جاءت على الشكل التالي (من كتاب ابن عبدوس وابن المواز. 

05١‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ميت من ع وعوض في الأصل بقوله (قال ابن القابم 
وأشهب). 

(6) في الأصل (يده) عوض (كفم). 
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أُصْبُعَيْنء. مما يلييما من الكف, فعليهما مُمُسا دية اليد. أشي : إلا أن 
ينقص بذلك [شيء من بقية قوة]21 اليد والأصابع») فيزداد2» مع ذلك دية ما 
نقص منها من ثلاثة أخماسها. 

ابن القاسم, وابن نافع وفي المجموعة : قال مالك في اليد تصاب, فيدخلها 
نقصّ : فينظر ما ذهب منبهاء ومن جمالهاء فيَعطى بقدر ذلك من العقل. 

قال مالك في الكتابين : وإذا سُلّتِ اليد أو الرَجْلُ فقد تمّ عقلّهاء 
وكذلك شل الأصابع ؛ يتم به عقلّها. قال أشهب : وذلك إذا قم شكل اليد تم 
له عقله. حتى تذهب وها وحركتها من المنكب» أو المرفق» أو الكف» أو 
الأصابع كلياء وإن م يذهب ذلك كله فبقدر ما ذهب منبا. 


قال ابن القاسم : : وَمَنْ قَطِعَتْ كه ولب با أصبعٌ واحدة» فله ديةٌ 
الأصابع. وأحبٌ إليّ أن يكون له في باقي الك "حكومة. ول أسمعغه. وقال 
شيب :مون في اجموعة : لا شيءَ له في الكف. وقاله ابن القاسمء في 
الأصبعين: وقاله المغيرة. 

ومن فَطِعَتْ كفْه عمد ويس فيه إِلّا ثلاث أصابع» وقد أخذ في 
الأصبعين عقلاً أو قود فله عقل ثلاث أصابع؛ ولا حكومة له. وقال عبد 
الملك : له مع عقلها حكومة إلا أن يكون بم أصابعٌ» فلا يزادٌ على ديتباء أنه 
يقادُ له من كفل إلا أصبعاً» ولا يقاد من كف إلا أصبعان. وذْكرٌ في كتاب 
ابن المواز مثل ما تقدّم. 


)1( ما بين معقوفتين نقلناه من ع وهو غير واضح في الأصل. 

(2) كنذا ف ع وكتبت في الأصل (فلبيد). 

)3( ف الأصل إثلاثة أصابع) وأثبتنا ما ني ع لموافقته للمشهور من أن الأصبع مؤنئه وقد تذكر وعلى 
جوز التذكير يكون ما في الأصل له وجه من التأويل. 

ر4) : في الأصل (إلا أصبع) والصواب ما أثبتناه. . 
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قال : وكذلك لو قَِعَتُ من المَنكب» (وفما أصبعٌ) 17 لم يكن له غير دية 1 


الأصبع. / وذكر قولٌ ابن القاسم. في الأصبعين. قال : وقال أصبغ : هو حسنٌ» 
وليس بواجب» (ولا نرى فيه الحكومة)(2) مع دية ة الأصبع. 

وقال أشهبء عن مالكء في كف ؛ ؛ قِعَتْ منها أصبعٌ ثم فَولعَتْ : فيها 
دية أريع أصابعٌ. نالا لو تتبث مل الألملر. ول يأخذ لها عقلء كانت له دية 
اليد كاملة: قال ابن الفاسي» وأشهيت : فأمًا الأصبعٌ؛ فيحسب له به أخذ له 
أرشأء أو لم يأخذ فأمّا الأنملة, فإن كان أخذ ها عَقّلاَه حُوسيب بباء في الخطأ 
وإن كانت بمرض أو شبهه؛ لم يُحَاسَبٌ بها [قال أشهب رأما أنملتان فيحاسب بها 
في الخطا قال ابن المواز. وأئملة الإبيام في هذا كغيرها ولا يحاسب ببا]0» وقد 
ذْكِرَ عن ابن شهاب في كف ناقصة أصبعأء أو أصبعين ؛ أَنَّ فيها ديةٌ كاملةً. 
وإن كنا لا نقوله» فهو راد لقول من يرى في الكف ؛ تنقص أثملةٌ : أنه لا قود 
فيهاء وأنه ليس فيبا في الخطأ إلا ديةٌ ما بقي. ظ 

ومن الكتابين» ومن العُتيّةده) ؛ رواية يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم؛ فيمن 
لِقَتُْ يده ؛ وفيها أربع تاي فأصيب منبا أصيعٌ : أن فيها عشراً من الإبل» 
وفي جميعها أربعون. وكذلك إن إن لم يكن فا إلا ثلاث أصابع» أو أصبعان» فتْقَطَعُ 
يده فإنّما له دية ما بقي. وقال عنه أيضأ يحبى ؛ وهو في امجموعة ؛ فيمن بيده 
أصبعٌ سادسة. قال : إن كانت قويةٌ» ففيها عشرٌ من الإبل» فإن قطِعَتْ عمداً ؛ 
فلا قصاص فيها ؛ إذ لا نظيرٌ لاء وفيها الدية» وإن كانت ضعيفةٌ ؛ ففيها حكومة, 
م إن طعت اليد لم يفقص من ديتها شي وإن قُطِعَتْ اونا الزائدة ل يرد على 
دية اليد شي إذا كانت الزائدة فيس ٠»‏ وإن كانت قوية ؟ ففيها مون (5). 


(1): في الأصل (وليس فيها أصبع). 

(2) في الأصل (رلا قوى في الحكومة). 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(4) البيان والتحصيل؛» 16 : 162. 

(5) في ع (وفيها ستون من الإبل). 
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ومن المجموعة, ركتاب محمد : وم يُخْتلَف عن مالك ؛ أن في كل ألْمُلَة 
ثلاثةٌ وثلاثين ديناراً ثلث وهي من الإبل ثلاث فلك وفي الابهام أغلتان» فإذا 
قطعت(!2 ففيها عشر من الإبل 2 وفي قطع كل واحدةٍ عشرٌ من الإبل ؛ لأنهما 
إذا ذهبتاء فقد ذهبت المي وإعام الرْجل مثلها. قال مالكٌ : وما سمعثٌ فيها 
بشيء. وهو رأبي. . ثم إن قْطِعَتٍ الأملة الثالثة من الإبهام» أو الرابعة من غيرها من 
الأصابع / بعد. قطع المبية: ففيها تحكوفة: 

وقال أشهب : ولو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية لزم في سائر 
الأصابع أن يكون له في مثل ذلك 3 ة أنملةٍ رابعة» هد خللاف الأَمّقَ وإن م تَقُله 
ناقضٌ» فدلٌ هذا أن الأُصبع ما أشرف منه» ك أن دية ة الس فيما أشرف منها. وفي 
الحديث : «في الأصبع عشرٌ)»00. وم يَقَلْ : في الأنامل. 


قال ابن سحنون : وروى ابن كنانة عن مالكِ : أن في الإبيام ثلاث 


أناملّ. قال مالكٌ : في كل أثملة ثلث دية الأصبع. وإليه رجع مالكٌ. قال 
سحنون : وأخذ أصحابه بقوله الأول. قال ابن سحنون عن أبيه : ومن قطع يد 
رجل ؛ فيها ست أصابعٌ:8» فإن كان عمداًء فله القِصّاصُ بلا زيادة دية» وإن 
كان خطأء فله الدية خمسمائة دينارء ومن الإبل خمسون بعياً. قال 
سحنون6) : وقد قيل 2 الذية: وفي الزيادة بحكومة, وكذلك أصبعان 
زائدتان أو أكثر ؟ ففي ذلك فكو عنده. 


وقد روى عيسى عن ابن القاسم : إن كانت قوية قوة سائر أصابعه» ففيها 
دية أصبعء إن قَطِعَتْ. وإِنْ قَطِعَتٍ اليد ففيها ستّمائة دينار. وقال ابن المواز عن 


(1) في الأصل (فإذا قطعها) وما أثبتناه من ع. 

 )2(‏ في ع (ففيها خمس من الإبل). 

(3) تقدمت الإشارة إليه من موطا الإمام مالك. 

4 في الأصل (ثلاثة أنامل) والصواب ما أثبتناه من ع. 

0 في الأصل (ستة أصابع) وقد آثرنا ما نقلناه من ع لكونه ينسجم مع المشهور في كون الأصبع لفظة 
مؤنئة وأما على من يبيح فيها التذكير فإن عبارة الأصل مقبولة. 

(6) في ع (قال ابن سحنون) عوض قال سحنون. 
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ابن 'لقاسم : إن فَطِعَتِ اليك فلا يُرَادُ على دية اليد شيءٌ وإن قَطِعَتِ الزائدة . 
مع أصبع آخرّء ففيهما ديةٌ ة أصبع» وإن قَطِعَتٍ الزائدة وحدهاء ففيها حكومة. ثم 
قال ابن القاسم : إِلّا أن تكون هذه الزائدة كقوة سائر الأصابع» ففيها عقل 5 
قال ابن سحنونٍ : قلت لسحنون : قال الشافعيّ فيمن له في يُمْنَى يديه 
كفان أو يدان منفصلتان. قال سحنون : ما سمعتٌ أنْ. من مضى يتكلم في هذاء 
وما أحبٌ أن أتكلّمَ فيه بشي وأكثر ما تكلموا في أصبع زائدق» أو مين زائدق وم 
أرَ الأصبِعَ تكون إِلّا مقلقلة زائدة» ولا تكون كسائر الأصابع. قال ابن سحنون : 
والقياس علي قوله في الكين ؛ أن يكون الحكمٌ للتي تبطْش» وفيها القوة» وهي 
التي تكون في مخرج الساعد ؛ ففيها / القَوَدُ في العمد, والديةٌ في الخطأء وفي 
الزائدة عليبا حكومة, إذا لم يَنْمْصْ قطعُها من الكفْ الأخرى شيئاًء فإن نقص 
منها شيئاء فله في الدية بقدر نقصانهاء وإن كان يبطْشُ بهما جميعاًء إلا أن 
إحداهما خارجة من المِفْصَلء وهي أقواهما ؛ فلها الحكم في القصاص والدية» وني 
الأخرى حكومة» وكذلك إن تساويا في البطش والقوة» إِلّا أنْ إحداهما مستقيمة 
على المفصيل» لمكم اء إن قيل : فإِنْ كانت استقامها على المفصيل معأء وهما 
في البطش والقوة سواعٌ. فإني أخاف أن يكون هذا الا فإن وقع ذلك فهما(!) 
بموقف كف واحدقء وفيهما جميعاً دية يد واحدقء [وفي إحداها دية نصف 
يد]20» ولا قصاص في واحدةٍ منهماء على انفرادهاء وإِنْ قَطِعَتا جميعاء ففيهما 
الِصاصٌ؛ وني قياس قول ابن القاسمء أن يُجْعَلَ في كل كف منهما دية 
[الكف]3) كاملة» ويلزمه أن يُجْعَلَ فيبما ألف دينار» وفي إحداهما خمسمائة. 
وسحنونٌ لا يرى في الأصبع الزائدة إلا حكومةً وإن قطِعَتْ مفردة, إِلّا أن 
ينمّصَّ ذلك من قوة باقي الكفُء فتكونَ فيه بقدره9». وإن فَطِعَتْ مع الكفء 
(1)< في الأصل (فيهما/) والصواب ما أنتناء. 
(2) العبارة في. ع على الشكل التاللي (وني إحداهما نصف دية اليد). 
(3) 2 لفظة (الكف) ساقطة من الأصل. 
(4) حرفت في الأصل إلى قوله (مقدرة) والصواب ما أثبتناه من ع. 
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ففي الجميع خمسمائة دينار. وقال بعض الناس في الكف ذات اليدين» إِنْ قَطِعَتْ 
واحدءة : فلا تبلغ دية كف, [ولكن حكومة تحاوزة نصف كف]00. وإن قَطِعَنَا 
معأ ففيهما ديةٌ كف ؛ لا يزادٌ عليها. 


في ديّة الذّكُرٍ والأنتيين» والإليتين, 
والتذيين» والشفرين 

من كتاب ابن الموازء قال أشهب : روى ابن المسيّب أن الي عه قال : 
«في الذكَرء الدّيَهَ كَامِلَةٌ إذَا قطِع2). وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
النبيّ - عي قال : «في الذَّكَرٍ الدَّيّة إذا قَطِعَتٍ الحَشفَة». وقاله علي بن أبي 
طالب» وغيره وكير من الصحابة والتابعين. 

ومن كتاب ابن المواز, والمجموعة, قال ابن القاسم, وغيره» عن مالك : 
وإذا قَطِعَّ بعضُ الحشفة» فمن الحشفة يقاس» فما نقص [منها]!3» فبحسابه 
له من الذكر لو قَطِعَثُ ألْمُلَقَ [فبحسابها من الأصابع]«» وفي الذكر الدية 0 
قَطِعَّ / من أصله, أو من الحشفة فقط. ”ما 5 الأصابع [نفي بدية اليد ولو 
قطعت من المنكب فديتها واحدة ثم إن قَطِمَ]0© باقي الذكر بعد الحَسْفَة ففيه 
كوم مثل ما يبقى من اليد بعد الأصابع. 

قال : وفي الأنثيين الديةٌ فإن قَطِعَنَا مع الذّكر في ضربة واحدةٍء ففي ذلك 
ديتان» وكذلك إن تفاوت القطعٌ ؛ كان قطع الذكر قبل الأنثيين» أو بعده. 


(1) ما بين معقوفتين جاء في ع على الشكل التاللي (ولكن حكومة تجاوز ديته نصف كف). 

(2) يوجد ف موطا الامام مالك (باب ما فيه الدية كاملة من كتاب العقول). 

(3) كلمة (منها) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

4 العبارة في ع (فإنما حسابها من الأصل). 

5 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع هذا مع الإشعار بأن ترتيب الفقرة التي اشتملت 
على ما ذكرناه مختلف بين الااصل وع. 
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[وذكر ابن حبيب عن مطرفء وابن الماجشون]22 أنه إن قُطِعَ الذكرٌ أو 
أو أخخراً ؟ ففي الذي قْطِعْ بعد حكومة بخلاف قول ابن العامكم30) : إن 2 
ذلك دِيكين ؟ تفاوت القطع أو كان ا وقال أهل العراق : إن فطع الذكر قبل 
أو بعد ففي ذلك الديةٌ وإن قَطِعَتِ الأنثيان. قبل ففيهما الدية. وإد قَطِعتا بعد 
الذكرء ففيهما حكومة. فإن قَطِعَ الجميعٌ معأ فإن بدأ من أسفل» ففيهما ديتان» 
وإن بدأ من فوق الذكرء فدية وحكومة. 

وأخذ ابن حبيب بأنهما إن قُطِعَتا قبل الذكر(» فلا ديةً فيهماء وفي الذكر 
الدية؛ قْطِعَ قبلهما أو بعدهها. وإن قْطِمٍ الجميع ف ضربة واحدةِ(4» ففي ذلك 
ديتان؛ كان القطع من فوق» أو من أسفل. ابن حبيب : وقيل : إن في. اليسرى 
من البيضتين الديةَ كاملةً» [وفي السسّفلى من البيضتين ثلثا الدية]«5». وهو قولٌ 
شاذً. ابن حبيب : روى ابن وهب أن عطاءٌ قال في ذكر الذي لا يأتي النساءً 
الدية كاملدٌ وكذلك في ذكر الشيخ الكبير الذي ضَعُف عن النساء. وقاله 
مطرفء وابن الماجشون, عن مالكِ. وبعد هذا بابٌ في ذكر الخصي والعنّين 
ولسان الأخرس» وشبهه. 


ابن حبيب : روى ابن وهب أنْ عمر بن الخطاب قضى في شفْرَي المرأة 
اليه كاملة؛ إذا سبك حتى يبدو العظم. وقاله مطرفٌء وابن الماجشون [في 
شفريهاء وف إليتيها]6», وإن ذلك أعظمُ مصيبة عليها من ذهاب ثدييهاء أو عينهاء 


(1) العبارة في ع جاءت على الشكل التالي (وقد ذكر ابن حبيب أن ابن الماجشون ومطرفا رويا عن 
مالك). 

(2) في ع (بخلاف رواية ابن القاسم). 

(3) في ع (إن قطعتا بعد الذكر). 

(4) في ع (في مرة واحدة). 

)5 عوضت العبارة الموجودة بين المعقوفتين في ع بقوله (وني العليا من الشفتين ثلنا الدية). 

(6) في الأصل (في شفربها وفي اليدين وفي إِلْْها) بإضافة اليدين والظاهر أن ذلك سهو من الناسخ لأن 
المؤلف سيقول بعد : فإن ذلك أعظم. مصيبة من ذهاب تدييها أو عينيها أو يديها. حيث جعل 
اليدين في مقابلة 'الشفيرين والإليتين» لا ضمنهما. 
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ويديها. وقال ابن القاسم. وابن وهب : في إليت المرأةٍ تحكومة: وقال أشهب 0 


فيبما الدية كاملة. 


ومن المجموعة, وكتاب محمد قال ابن القاسم : في إِلْيتّي اللرأةٍ اديه 
كثديبهاء بخلاف إليتي الرجل. وقد ذكرناه في الباب الأول. 

ومن امجموعة / قال ابن القاسم, في حَلَّمَتِي المرأة ؛ يقطعهما ؛ فإن أبطل 
مخرج اللبن» ففيهما الدية. قال أشهب : إن كان ذلك أذهب سدادهما لمصدرهاء 
ومالّها لولدهاء ففيهما الديةٌ وإن كان على غير ذلك» ففيهما بقدر شِيّنهما 
وضررهما. ابن حبيب : قال مطرفٌ وابن الماجشون : حدٌ ما يوجب الدية فبيماء 
ذهاب الحَلَمَيْن والصغيرة [والكبرة فيه سواء» وليس يطمع في ثدي 
الصغيرة]!1) بنبات» فتؤَترٌ. وذكِر مثله عن ابن شهاب©» وابن وهبء وقاله 
أشهب, في الصغيرة» في كتاب ابن المواز والمجموعة. قال في المدونة» عن ابن 
القاسم : إن رُجِيّ لها نباتٌ؛ اسمُوّنِيَ بها لسن الصغير [وروى ابن حبيب عن 
أصبغ عن ابن القاسم أن يستأني بها لسن الصغير]©. قال أُصبعٌ : يعني إن لم 
يتبّنْ بطلائهاء فإن تبيّن بطلاثهاء [فهي كالكبية في قوله. قال ابن المواز قال ابن 
القاسم إن استوفى أن قد أبطلها]2 فلها الدية» وإن شلك أوقف العقل» واستوني 
بها حتى تكبرٌ فإن برئَثُ قبل الكبرء على قطع الحَلَمَتيْنَء فلا يُدْرَى أتْميكُ 
اللبنّ» أم لا أَعْطِيَتْ من الدية قدرٌ ذلك القطع وحَبْسِ ما أمسك منهاء فإن 
أمسك اللبنَ بعد الكبّر5», رَدَّتْ ما أخذث على الجاني» وإن لم يُمْسِِكِ اللبَنَ 
أخذت ما بقي من الدية. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(2) في ع (عن أشهب). 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 


(5) في الأصل (بعد القطع). 
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دية الموضحة, والمُتَقَلَةَ والمأمومة, والجائفة , 
وسائر شجاج الرأسء وفي الجراح» والكسر يرأ 
ويعود لهيئته أو على شين 
وقد ذكرنا في الباب الأول أسماء شجاج الا وما في ذلك من دية 
وحكومة» ذكراً مجملا 
ومن امجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وير عن .مالك : الأمر 
امجتمع عليه عندناء أن الموضحة, والمَلَةَ والمأمومة» لا تكون إلا في الرأس» 
[والوجه خخاصة ولا تكون المأمومة إلا في الرأس] وما يصل إلى الدماغ» ولو بمدخل 
إيرةٍ إذا خرق. 
وقال أشهب إلما الموضحة والمأمومة» والمقَلةُ في الرأس» وتكون في 
الوجه. فيما لو نقب منه وصل إلى الدماغ2», وليس الأنف» واللحي الأسفل من 
ذلك. قال أشهب : ولو ضربه؛ فأطار أنفه» ثم نقبت. الضربة إلى دماغه» ففي 
ذلك ديةٌ ولت وكذلك لو وصل التّقب إلى العظم ؛ أعني عظمّ الوجه الذي 
تحت الأنف» فنقله ففيه دية منقلة ولو أوضحه وم ينقله, كان فيه دية موضحة. 
ابن / المواز : وإنما معنى قول مالك ؛ ما كان من جرج في الأنف نفسه؛ لم يصل 
إلى ما ذكرنات». 
قال : وما أوضح بن العتد وإن قل فهو موضحة, [وكذلك ما تطاير 
عن العظمء وإن قل فهو منقلة» إذا تيمّن أنه من الفراش]7). قال ابن وهب عن 


(1) العبارة في ع جاءت على الشكل التالي (فيما لو نفذ منه وصل إلى الدماغ) واثرنا استعمال ما في 
الأصل للاءمته مع ما بعده حينا سيقول المؤلف) (ولو وصل النقب إلى العظم). 

(2) في عل يصل إلى ما وصفنا). 

)3( ما بين معقوفتين عبر عنه في ع بالعبارة التالية (ولمنقلة ما طار فراشها من العظم وأن قل إذا استوقن 
أنه من الفراش). 
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مالكِ : والموضحة في الرأس والوجه من اللْحي الأعلى وما فوقه» وليس في الأنف 
للحي الأسفل موضحة» وفيه الاجتهاد. 

ابن القاسم : في الحَدٌ الموضحة, وما أُوضِصَ منه من اللْحي الأسفل» 
وسائر الجسد, فلا موضحة فيه. ولا منقلة ولا مأمومة. وفيه الإجعهاد» إذ برئٌ 
على شين» [وكذلك قال فيه أشهب. وفي عظم الأنف قال ابن القاسم وإذا برئت 
موضحة الوجه على شين](0 زِيد في عقلها بقدره. وم يأخيل مالكٌ بقول سليمان 
بن يسار : يِرَادُ في موضحة الوجه ما بينهما وبين نصف عقلها. مالك : وما 
سمعتٌ أن غيو قاله: وإنما يُرَادُ فيها عنديء بقدر شينهاء بالاجتهاد. 

وني امجموعة. وقاله ابن نافع ؛ قال ابن وهب عن مالك : لا يزاد فيها شيء 
إلا أن يكون شيئاً منكرأء فيزاد في ذلك. وقال أشهب : لا يزادُ في ينها شيءٌ ؛ 
لان فيها دية مؤقتة. 

ومن كتاب ابن الموازء قيل : فإذا برت موضحة الرأس أو الوجه» على 
شين» فقد اخْتُلِفَ فيبا عن مالك ؛ فقال : يراد فيها لشينها بالاجتهاد بقدر 
الْيْنِ. وذكر قول بن يسار. وقال مالك : يرَادُ فيها للشّيّن ؛ زاد قليلاً أو 
كثيراء وبه أخحذ ابن القاسم. 

وقال أشهبء عن مالكِ في الزيادة» في شينهما : ما سمعتٌ في ذلك إِلّا ما 
قال سليمان. قال أشهب : وكذلك أرق الاانزاذ فهاة. خلل ما ججاء عن الى 
عله - وإن شانث0©» ورا كانت قدر إبرة» فتكون فيها ديتّهاء وتكون شيرأء 
وفيها تلك الديةٌء وكذلك لا يزاد في شينها شيء» وم يُقرْق تابعو المدينة بين 
موضحة الرأس والوجه في الدية. وقاله عمر بن عبد العزيز» وغيره. 


,2( في لأصل و قال ابن مم ولي 3 قال م مالك ' ثاان اقم واعل - لفظة 2 0 أقحمت هنا 
(3) يوجد ذلك في صحيح الترمذي في أبواب الديات عند قوله ما جاء ف الإضشة 
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قال : وإذا برِئّتُ» وعادت طيكتها هذه الأبيع جراج الموضحة» والمنقلَة 
والمأمومة والجائفة, ففيها ديثهاء [وكذلك لو شجّ ثانيةً في الموضع نفسه ؛ لكان 
فيبا دينها أيضاً]0). 

أما ما لم يأتٍ فيه توقيثٌ من الجرا 2 فاق بقار ل إن ل 
شين» وإلَّا فلا شيء فيه وكذلك ما كُسيرٌ من يد أو رجلء فبر» وعاد لهيثته فلا 
شيء فيه. 


قال مالك : [وإذا كان فيه برع على عثل]2»» فإن كان [مما فيه توقيت من 


السنة ففيه بقدر ذلك من ديته وما لم يأ تت فيه توقيتٌ» ففيه الاجتهاد. قيل 
لأشهب : روي عن عمرء أنه قضى في رجل كُسيرت رجلّه ؛ بفريضتين. ٠‏ وقضى 
به عمر بن عبد العزيز» وقاله في اليد. قال محمدٌ : إنه حكومة ؛ لأنّهِ رُوِيّ عنه 
أيضاً في الي والرجل ؛ تُككْسَرٌ ؛ مائتا درهع.. فكأنه اجتهد على حسب النازلة» 
وتفاوت الكسر. وروي عنه أيضاً : إذا كُسيرَت كه م انجيرث عل ما كانت» فليين 
فيها إِلّا عطاءٌ الجابر. وهو قول عطاء» ومجاهد, والسبعة من فقهاء التابعين». قاله 
عنهم أبو الرّناد وقال عنهم : إن برئت الرّجل أو اليدٌُ» على شين» ففيه الإجتهاد. 
وكذلك الشُجاجٌ التي دون الموضحة:؛ وجراح الجسد التي لا توقيت فيهاء تبر 
على غير شين ففيها عندهم أجرٌ المداوي. 

قال ا : وان ضرب رجلاً عمداً فشجه ؛ بها موضحةٌ ومأمومة 
يد ؟ قال : : يُقَقَصّ منه في الموضحة تقل العاقلة دية ة الملأمومة بعد البرء» وليس 


بين الحاثئفة. والموضحة فصل عقل» والحاشمة ؛ أن ينكسر العظم ولا يخرج منه 
شيع ولو خرج منة كانت متقلة: 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(2) وردت العبارة في ع على الشكل التاللي (وإذا برئُ شيء من الجراح على عثل). 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(4) في ع (من فقهاء تابعي المدينة). 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم : وكل ناحيةٍ من الرأس سواءً ؛ في الموضحة 
وأكبر منها(ا». وحدٌّ ذلك منتهى الجمجمة» فإن أصاب أسفل منهاء فهو من 
عق ؟ لا موضحة فيه. قال أشهب : كل ما لو نقب منه وصل إلى الدماغ ؛ 
فهو من الرأس 

ومنه ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء وأشهبٌ, وغيره» عن مالكِء 
في الجائفة» إذا نفذت ففيها ثلثا الدية» دية جائفتين. قال ابن القاسمء في 
لمجموعة : وهو أحبٌ قرلَيْ مالكِ إليّ. قال في كتاب ابن الموازء وهو لأشهّبَ في 
لمجموعة : ولكنْ لو انخرق ما بينهماء ما كان فيها إلا ديةٌ جائفةٍ واحدقٍء 
كالموضحة ؛ تعظمء فكشفت من قرنه إلى قرنه» وإن كان ذلك من ضربات إِلّا 
أنه في فورٍ واحد. 

وكذلك المأمومة والمنقَلَة» ولو لم ينخرق الجلدُ» حتى يّصِلَ ذلك» وإن كانت 
. ضربة واحدة» حتى تصيرٌ تلك الضربة مواضح» / فإن كان ما بين ذلك ورمٌ أو 
جرخ لا يبلغ العظم» أو صارت. الضربة [مناقل» وما بين]©» موائم37» وما بينها 
مثل ذلك» وى ينخرق ذلك» فله 8 تلك المواضح» والمناقل والموائم . 

قال أشهب : وقد قضى الصديقٌ رضي الله عنه في جائفةٍ نافذةٍ» من الجانب 
الآخر»»» بدية جائفتين؛ بعد البْرْء. وقاله مالك في العمد والخطأء وإن كان رُوِيّ 
عنه غيرٌ هذا. قال ابن القاسمء وأشهبٌ, في الكتابين بقول مالك : [الذي فيه] 
أن فيها جائفتين. محمدٌ : وقاله ابن عبد الحكمء وأصبعٌ. وني الباب الأول من 


ذكر جراح الرأس ما ذكرنا فيه» من محمل القول» وجرى في باب تنامي الجراح» . 


[ذكرٌ المواضح» والموائم» وفيه]50) بقية القول في الموضحة: والمُتقَلةِ والمأمومة. 


(1) في ع (أككر منبا). 

رج) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(3) في 3 (ماميم) عوض مرام: روكلا اللفظتين ع للمأمومة). 
(4) في الأصل (من الجانب الايسر) والصواب ما اثبتناه من ع. 
5 ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
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ابن حبيب : قال يجاهلٌ : :من اصع بمأمومة ؟ الت( ا أو كان 
إذا مع الرعد. 8 عليه 3 ففيبا الديةٌ كاملة. 


في ديّة العقل2 ودية الصّلب» وما ثتامى 
7 ذلك إلى غيره 
من كتاب ابن المواز : ومّن ضتُربَء فذهب عقلَه ففيه الدية كاملة ورُوِيّ 
ذلك للنبيّ - مَتاه» » وقاله عمرٌ بن الخطاب» وغيرُه [وقال أشهب]©. قال 
مجاهدٌ : وفي المأمومة ثلث الدية [فإذا خبلت شقه ففيها الدية كاملة]0» وإِنْ 
أذهبت عَمَلّه ؛ ففيها الديةٌ كاملةً. محمدٌ : ويكون ذلك عل العاقلة» وإن كان 
عمداً ؛ إذ لا قصاض فيه. قال أشهبُ : أمًا في تخبيل الشي فإِنْ أماث شقَّه ؛ 


ففيه الدية كاملة 0 5 ذلك أذهب يدَى ورجلّه وليمس فيما حمل من قية بقية الشّقٌّ 
شيع ؟ لا حكومة ولا غيرهاء سوق اليد والرجل» وإن دخل في 5 ٠‏ السمع 
و3 


فصم ؟ ففيه الديةٌ أيضاً مل وكذلك.البصر إن عَمِي) ففيه أيضاً دية ةَ كاملة 
وإن ذهب مع ذلك قوةٌ ذكره ؛ حتى يذهب منه أمرٌ النساء ؛ ففيه أيضاً دي 
أخرى. 
وقد جرى في الباب الأول والثاني مسائلٌ من دية العقل. 
ومن تاب محمد واجموعة : وجرى منة 5 الباب الأول. قال مالك في 
الصّلب الددية: قال عنه ابن وَهُبء إن بَرِىُ» وفيه انحناء أعطي (5) بقدر ذلك. 
قال ابن القاسم. وأشهبٌ» في امجموعة: : ومعناه في كتاب / محمد : إنما تكون 1/19 


(1) في الأصل (فأحبلت الشق) بالحاء المهملة والصواب ما أثبتناه. 

(2) رياه الإمام مالك في موطئه في كتاب العقول باب ما جاء في عقل الشجاج. 
(3) (وقال أشهب) ساقطة من الأصل. 

4( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(5) كلمة (أعطي) ساقطة من الأصل. 
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الدية في الصّلبء إذا أقعده. فلم يَقْدِرُ على القيام. قال أشهب : وما نقص من 
قيامه, فبقدر ذلك03). 
قال ابن القاسم : وإن مشى على شين أو حَدَبِء ففيه الإجتادٌ بقدر 
ا قال أشهبء في كتاب ابن امواز : فإن 
اكد الما اند َم ب وعاد لهيثته» فلو رأَيت فيه القصاص» لوجب عليه 
القصاصٌ» ولكنه لا قصاص فيه 4 لأنه ملف [فهو كالخطا]2» فإن بْرِى) وعاد 
يكته, فلا دية عليةة ولا لات إلا الأببع الجراح التي ذكرنا ؛ في الرأس ؛ إن 
فين ديعين» وإن برئن. 
وجرى في الباب الثاني ذكر دية 5 العقل 1 ثم يعود عقله . ابن حبيب 
قال ابن الماجشون وفي الصلْب ثلاث وثلاثون فْقَارةٌ فإذا كان في 50 
الديةٌ ؟ ففي كل فقارة ثلاثة]30» من الإبل. فقال : إِنّما الدية في الصلب, إذا 
انكسرء فلم يقدِرْ على الجلوس. وإذا نقص جلوسه ؛ فبقدر ذلك من الدية. وإن 
عاد طيئته ؛ فلا شيء فيه غير الادب في العمد. 


فِيمّن أصِيب بِجُرْح عَمْداً. أو خطأء فَتنَامَى 
إلى ما هو أكثرٌ منه أو ثتاقى إلى النفس 
بعد قَوَدِ أو عفر أو قبل ذلكء وني ثتامي 
جرج المستقاد منه 
من اجموعة : ابن وهب وعلىّ» في جراح العمد.. يشر وتعظم الجراح» 
فليس عليه فَوَدُ | إلا مثلّ ما أصاب» وليس عليه فيما. انتشر قَوَنُ إلا العقل]«ه» 


(1) في ع (فبحساب ذلك). ٍ 

(2) (فهو كالخطا) ساقطة من الأصل. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من لأالأصل. 
(4) في ع (رإما فيه العقل). 
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للقود. والجرح فيه للقود بعض» فليجعل الجديد موضعٌ جغْله الأول. 

ومن العمْبيّة2» روى عيسى عن ابن القاسم فيمّن جرح رجلاً عمد فأحِدٌ 
حتى برئ» فاقتصّ من صاحبه. ثم انفجر جرح الاول» فمات. قال : يسم 
أوليائه : لمات منه. ثم يقتلون جارحه. وإن كان قد اققَصّ» فلا يكون له من 
الجروح شيء. 

ومن العتيّة3) قال / ابن القاسم. وأشهب : : ومن قطع ب يد رجل عمداً أو 
خطأ فعفا عنه, ثم مات من القطع؛ اللرفا عن حرق ورك ادن ييه 
القَوَدُ من النفس ؟ ف العمد والدية ف الخطأء وذلك بالقسامة. قال أشهب : 
ولو قال في عفوه : عفرت عن الجرح؛ وعن كل ما ترامى إليه. فذلك لازم ولا 
ود فيه ولا في د حرجت الديةٌ من ثلقه]. 

قال على عن مالك : إذا شه ف حاجبه عبندا فانتشرت40)) فأذهمتٌ 

عينه ؛ فإنه يُقَادُ منه بالشجّة وِيُعْمَلُ العينُ. 

قال ابن اام وابن وهب وغيره عن مالك : وإذا أصاب أغلته عمد 
فأذهب ا أو أصبين: أو سلْتث يدف ثم برىئ فإنه يُقَادُ منه بالأثملةه ثم 
يترئّصُ بهء فإن تنامى ذلك إلى ما بلغ الأول فأكثرء بر الجاني» وإن نقص عن 
ذلك؛ عْقِلَ له ما بقي, فإنه لأمرٌ مختلّف فيه. وهذا أحبٌ ما فيه إليّ. 

لان كتاب ابن المواز : والفرق بين تنامي الجرح إلى النفس» فيفل به ولا 
يُقَقَصُ فيما يتنامى إلى غير القن وذلك أنه :إذا بلغ النفس» اص من النفس» 


(1) العبارة في ع (وبين التنامي في الجراح). 

(2) البيان والعحصيل. 16 : 126. 

(3) البيان والتحصيلء» 16 : 120. 

(4) في الأصل (فانتزعت) وهي محرفة عما أثبتناه. 
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00 فلعثْ يداه "مر الى ذلك * فمات. ع يكن 0 عليه ديةٌ 
القائل وولانه بخ خمسين 00 : أنه ماك منها. منها. ولو ات ا 0 تسا 
وسقدلت الجراح, فيْقَتَصٌ بالعقل في العمد. وتكون الدية على العاقلة في الخطأ. 

وفي الباب بعد هذا ذكر التنامي في العبد يُجْرَحٌ ثم يموت من ذلك؛ وقد 

ومن المجموعة, قال ابن القاسم؛ وأشهبٌ : وإذا أوضحه عمداً ؛ فأذهب 
مرئه وبصره» فإنه يُقَادُ له من الموضحة» فإن بلغثٌ2) إلى مثل ذلكء فلا شِيء له 


وإن لم يذهب سمقه ولا عقأه ولا بصرّهء كانت ديةً قل والسمع والبصر في مال 
الجاني. 


ومن كتاب ابن الموازء قال أشهب : يكون / له ديةٌ السمع» والعقل على 
العاقلة, وكذلك لو تنامت إلى لى ذهاب يد أو رجل. قلت محمد : فقد قلتّ عن 
ابن القاسم؛ وأشهب : إنه إن قطع له أصبعأ» فلت يذه ؛ أنه يُقَطَعُ له أصبعٌ» 
الي ل ا قال : أمًا ابن 
القاسم. وعبد الملك, وأصبعُ ؟ فيجعلون ما ترامى إليه العمد, ما بقي من ذلك» 
بعد القصاص ؛ لان العمد جره. 

وقال أشهب : إذا ترامى جرح إلى مزيدٍ ؛ فيه نفسئه» مثلّ أن لو كان خطأء 
يكنْ فيه ديه جرحيْن» ولكن يكون فيه ديةٌ جرج واحد» وهو الأكثر. وهذا 
يكون ما تنامى إليه في ماله, وأمّا إن تنامى ذلك إلى جارحة أخرى, فذلك التنامي 
على عاقلته, وجعَله كالعمد الذي لا يقدر على القصاص منه وهو في الجاني 
قائم. 


(1) في النسخ كلها (ولو قطعت يديه ورجليه) والصواب ما أثبتناه. 
(2) في ع (فإن تنامت). 
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قال محمدٌ : وأَحَبٌ إليَّ أن يكون في ماله ؛ لأ العمد جرّه. ولو كان على 
غيوء لكان إذا ترامى إلى النفسء, كان ذلك على العاقلة» وهذا لا يقوله أحدٌء 
لابْدٌّ فيه من القصاص - يريد بقسامة ‏ [لأن أصله عمد]2©. 

وقالة أشيتت: وأصحاب مالك ؛ في جرح العمد في اليد ؛ تنامى إلى شلل 
اليد إن تنامى ذلك 3 مالى ولكن د يُفدَى له من اليد فإن شل ساعدّه برئ» إلا 
كان للأول» بقدر ما زاد شلله عل الثاني. 

ل ا د ا 

عععه وعقله. وبصره. وغير ذلك 01 5 ما تنامى إليه 0 ديات ؛ فله 1 

ذلك كله ما بقيتٍ النفسٌ» إن زهقت النفسٌء فليس له إِلّا ديةٌ النفس. 

قال المغيية : إذا ذهب بالمأمومة عقلّه فله الديةٌ في العقلء وثلتُ الدية 
بالمأمومة» وكذلك إن سقط شِقّه منباء كان له عقل ما أصاب من يدهع ورجله. 
سوى عقل المأمومة. 

قال أشهيي” إذا أصاب يده ؛ من الكف 0 
ذلك ؛ فليَقْدِ من كفه. فإن يبستٌ أيضاًء فذلك بذلكء وإن ل تَيْبَنْء / فله 
بقدر الشّيّن الذي أصابه. 

قال ابن القاسم : وإذا علقت يذ فأخذ عقلهاء أو صالح منهاء ثم 2 تأكلث 
ال الخ فلا جية ل إلا ما أ ؛ أنه د أعذ ما وجب له أو صلخ 
وكذلك روى عيسىء عن ابن القاسمء في العَتْبيّة2». 

قال ابن القاسم, عن مالك» في الكتابين : وإذا شجّه مو ةَ عمد ثم 
صارت منَقَلَةَ عند العلاج: فإنه يقَتَصٌ من موضحته بعد ابره ويعقل ما بين 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 


(2) البيان والعتحصيل؛» 16 : 141. 
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موضحة وسفلةٍ ؛ فإنه يخاف أن يكون العلاج هَشَمَ منها شيئأء ولو عُلِمَتُ أنه 
مُنقَلَةَ من أُرّاء لم يكن فيها إلا ما في المنقّلة. وكذلك الملطاة والباضعة» والداميةٌ 
خطأً ينتشر» ويستغور حتى تصير موضحةً ففيها ما في الموضحة. 

. وقاله المغيرق» وعبد الملك» في ترامي موضحة العمد, إلى منقلةٍ وذلك عَشر 
الدية؛ وكذلك إن ترامت إلى ذهاب سمعه. أو عينه» أو علق يده فله عقل 
التنامي كلّه 

قال المغيية» وعبد الملك, في تنامي الموضحة إلى مُتَقَلَت أو مأمومة : فذلك 
يفترق من تناميهاء إلى ذهاب العين, ونحوها ؛ لأن تلك التتّجاجٌ» بعضها من 
بعض» فكأنه شبّه أكبر من شه فيدفع عقل الصغرى إلى الكبرى ‏ يريد في 
الخطأ ‏ وإن أُقِدَ بالصغرى في العمد عقَلَ ما بينهماء وأا العينُ» وغيرها ؛ 
تذهب لذلك, فيوْخدٌ عمّلها تام والجرح الأول إن كان عمداًء قيد منه» وإن 
كان خطأء كان له عقلّه على حدثه. 

قال المغيرة» في كتاب ابن سحنون : إذا جرحه مُتَقَلَةَ عمدأء فأذهيث 

عيئّه » يلف ؛ أن عيئه منها ذهبت قبل لحل ويكون له عقل المنقّلة والعين ؛ 

ا في ماله. وما عجز ماله عنه من ذلكء حملثه العاقلةً ؛ قل أو كثر. 

قال ابن القاسمء وغيره في كتاب ابن المواز» عن مالكُ : إن تنامت 
الموضحةٌ الخطأء إلى الْمنقَلَتَ فله عقل الممقّلة. وإن أَصِيبَتُ من ذلك عينُة)) 
لعل الموضحة» وعقل العين. 

ومن المجموعة, قال عنه ابن وهب : وما يكون منقلة ؛ من شِكٌّ يكون في 
العظم. فإذا أصابه الدواء خرج العظم» فصارت 00 


(1) في النسخ كلها (عينا) بالنصب والصواب ما أثبتناه. 
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قال عنه أشهيب وابن نافع / فيه) وفي العتْبيّة:1) زفإذا ججرحه ملطاة عمد 
فلا يُقَادُ له إلا من ملطاةٍ. فإن صارت موضحة) عُقِلَثْ له الموضحة]©»» قيل 
أتعقل له الموضحة كلّهاء أو ما بين الملطاة» وموضحة ؟ فوقف. 


قال ابن نافع وعبد الملك, في المجموعة يُعَْلَ له الموضحة كلّهاء إذ ليس 
و عقل. ومن المجموعة قال ابن الماجشون أيضاً : يُنْظَرٌ ما يكون في الملطاة 

خطأء فيَعْطى ما بين ذلك؛ وبين عقل الموضحة. 

ومن كتاب ابن المواز» قال ماللكٌ؛ في الملطاة عمداً» تصير موضحة : أنه 
يُقَاد منها ملطاة فإن صارت موضحة» عُقِلَ له ما بينهماء وإن كانت خطأء ففيها 
العقل كلّه. 

قال سحنون : ني كتاب ابنه مثل هذاء وأنكر قول ابن نافع في العمد ؛ إذ 
قال : يُقاد له من الملطاة» فإن صارت موضحةً؛ عُقَلَ له عقلّ موضحة) كاملة. 
قال سحنون : بل له ما بينهماء كقول مالك في حافر البثر على الجَعْلٍ ؛ يحفر 
بعضته ثم يترقه» ثم يستأجر ريه آخر على مامه : | إن للأول من جعله الأول 
بقدر ما حفر ألاً. وكذلك الملطاة؛ | إن برئث على شين بعد أن بتر سنة 
فيقال : ما قدر ذلك الشّيّن ؟ فإن قيل عشرة. رجع عليه بأرر بعين ؛ . أربعة 
أخماس الدية الموضحة. وقاله ابن سحنون على اختلااف من قوله فيه. 

ومن امجموعة, قال أشهب : وإن أصابه بِهَاشيِمَةَ عمداًء [فإن بدا لنقّلة 
الهشم]©» فليستأن به(5» فإن برىٌ» وقد تتقّل العظمُء فهي منقّلتَ لا قود فيهاء 


(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 

(2) ما بين معقوفتين 200 صححناه من البيان والتحصيل لينسجم مع 
سياق الكلام. 

(3) في ع (وإلا فله عقل موضحة). 

(4) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع وهو مضطرب في الأصل. 

(5) (فليستان به) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
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ونيا دينُها ؛ عمداً كانت أو خطاً. وإن لم ينتقل العظمء فهي موضحة؛ إنما 
عقلها ف الخطأء وله القود في العمد. 


قال سحنون : وإذا كان أولّها هشمٌ معروفٌء فلا قَوَدَ فيها. قال أشهب : 
7 ب ا ا ا 1 فذلك بذلك. وإن لم 
ش في القود هشمء 00 للمستقيد, إذ لا فصل عندنا بين الموضحة» 
والحاشمة في العقل إذا لم ينتقل ينتقل العظم » وكل ما كان في هذا من جراح اسه از 
اللْحي الأسفل» فلا يبالي ؛ [انتهى إلى المنقلة أو 1" ]1 فإن برئ, وعاد 
يئته» فلا شيءَ فيه» وإن كان عمداً فيما يُسْمَقَادُ / منه. افيه ترامن إل د 
من الأول أو | إل ظللك) وإ ابرع بعل توه ول ير المنتقاد سنال عقي ملم فق 
المستقاد منه قدر الّين وإن كان مما لا يستقاد في عمده. وبرىُ لجرو ح الأول» 
بلا شينء فلا عقل فيه, ولا قود» وني كتاب ابن المواز مثل معناه من أول المسألة, 
وزاد» 8 : وكذلك لو قطع [أذنه أو قطع]2) سنه. [فاستقاد منه ثم إن المستقاد 
منه رد أذنه أو سنه]20, فنبتثُء ولم يفعل ذلك الأول» فإِنْ له ردّ ذلك» على 
المستقاد منه في ماله. 


ومن كتاب ابن المواز : وقال في موضحةٍ عمداً لا هثلمَ فيهاء تنقلث على 
الدواء» واختلف قول مالكِ فيها ؛ فقال مرة : يقاد منه5» فإن تنقلتُ, أو 
زادت0) برئٌ» وإِلَا فله ما بين موضحةى ومنقّلةٍ ؛ عُشْرٌ الدية. قال مالك : وإنما 
يُقَادُ من الجرح الأول» لا من تناميه. إلا أن يتنامى إلى النفس» فيقاد للنفس 
بقسامة» ولا قسامة في الجراح. 


)1( ما بين معقوفتين مثبت من ع والعبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (أيتها انتقل أولم ينتقل). 
,2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 

<٠‏ (3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(4) في ع (فإن له دية ذلك). 

)05 العبارة في ص (فقال مرة ينقاد منه) وقد أثبتنا ما في ع. 

6 في الأصل رأو أرادت) والصواب ما أثبتناه من ع. 
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: وهو قول مالكُ وأصحابه : إنه لا يُستمَادُ بن اليو قال عنه 
0 : إن تنامى المستقادٌ منه» إلى [مثل]<!) ما تنامى الأول فأكثرء فذلك 
بذلك» وإن نقص عنه عقلٌ له ما بين ذلك؛ ولو مات المستقاد منه» فلا شيءَ على 
المستقيد. قال ابن القاسم : وكذلك لو اَقْصّ منه تعديا بلا سلطانٍء م بارج عير 
الأدتنة. عمد + والقول"الآخر لاله» ف[ موضحة العمد» تير متقلة :إن القوة 
يرتفع» ويأخل عقلّ منقلةِ. قال : لأنّي أخحاف أنها كانت منقّلةَ من أَوّلَ ؛ لأن 
الدواء لا يُنَقَل العظم) أو أن الضربة هشمت العظمٌ أولا وإلى هذا رجع مالك 
وهو أحيّ إليّ وهي خلاف غيرها من الجراح» وقد اخترثك بقول أشهب» وعبد 
الملك. 


وذكر في العْتْبِيّة© من سماع ابن القاسمء اختلاف قول مالك فيبا. قال ابن 
القاسم : ولم يزل مالك يقول : لا قِصّاصّ له. وله عمقل المنقلة. وقال سحنون. 
يقاد له من موضحة” ويُعْقَلُ له ما بين موضحقء ومنل ة. قال : وهو قول ابن 
القاسم. فال جرد : وقول أن كل جرج تفرغ بعضه في بعض مثل ملطاة 
تصير فوشي أو موضحةٍ تعود مقلةٌ أو منقّلةٍ تصير مأمومة ‏ يريد في 
الخطأ فليحكم فيه بما ترامى إليه؛ فإن أفرغت إلى غير ذلك ؛ من ذهاب عين؛ 
أو شلل يدء حكم له / بحكم الجرحين. 

قال ابن المواز : وقال ماللكٌ في الملطاة» والباضعة, والدامية ‏ يريد الخطاً ‏ 
ستغور) فتعود موضحة( ففيها عقل موط ضحة. وكذلك هوم طحة تفن نئل 
فإن فيها عقلٌ المنقلة وهو الاكثر. ولو ذهبت منها عيئه» أخذ ا لعقلين [جميعاع]«4)) 
وإذا قطع يده وأشل ساعدّهد5)» فإن كان علا فليس له إلا دية [اليد](6) بعد 
(1) لفظة (مثل) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 106-16-83. 


(3) كذا في الأصل والعبارة في ع (فتصير موضحة). 
(4) لفظة (جميعا) ساقطة من الأصل. 


,5( في الا (وإذا قطع يده قبل ساعده قد أثبتنا ما في 
(6١‏ لفظة (اليد) ساقطة من الأصل. 
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لبر كا لو قطعها كلّها. رما في العمد, ظَيْْقصٌ من الكف. فإن شل 
ساعدٌه«1» إلا كان للأول بقدر ما زاد منه عل الثاني«2). 


في تنامي الجراجء ف العيد, والنصراني» 

وكيف إن أعيق هذا وأسلم هذا 

بعد التنامي إلى جرج أو نفس(« 
من كتاب ابن الموازء وكثيرٌ منه من كتاب ابن سحنون : قال : وإن شح 
عبدٌ عبداًء فتنامى الجرح إلى أكثر منهء فهذا كالخرٌى إن شاء سيدٌّه القَوَدَ منهى 
أقِيلٌ منه. فإن تنامى إلى إلى مثل ‏ ذلك» 5 إلا كان ما بينهما في رة قبة [العبد](4» مثل أن 
يكون ملطاة» ؛ فيصير موضحة؛ أو منقلة أو مأمومة فيكو له عقل ما زاد على 
الملطاة, من خ فيمته,. إِمّا فداه سيده, أو أسلمه(5), وكذلك الجائفة. وكذلك لو 

ا شجه اوبح ؛ فصارت قله أو مأمومة ؟َ اققْصّ له من الموضحة. 


قال تيون : فإن لم برذ سيدٌه» أخحذ نصف عشر قيمته. [قال ابنٌ المواز : 
ثم كان له ما بقي في رقبته على هذا ؛ لأنّله في المأمومة ثلتّ قيمته إلا ما استوفاء 
سيدُه» في الموضحة» فيزول من ثلث قيمته نصفٌ عشر قيمته»]8 ولو تنامى إلى 
جرج آخرء مثل أن يذهب من الشّجة عيئه أَقِيدَ من الجشة فإن ذهبت عين 
المستقاد منة) وإِلّا كان له عقل العين كلها 3 رقبته) فإمًا قدامى. أو أسلمه, ولو 
عتق الجروح بعد الجرحة وقبل التنامي فلا تكون 3 ولا ا إلا بعد 
البرءء فيكون للسيد ما بلغ جرحه إلى أن عتق ويكون ما يتنامى بعد ذلك 
بحساب دية حر ؛ يكون للعبد المعتق. 

(1) جملة الشرط (فإن شل ساعده) بقيت بدون جواب سواء في الأصل أو في ع. 
,2( العبارة في 3 (بقدر ما زاد شينه على الثاني). 

(و)» كذافي الأصل والعبارة في ع (بعد التنامي إلى جرح آخر أو إلى النفس). 
(4) لفظة (العبد) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(5) العبارة في الأصل (إما فداه به أو أسلمه) وقد أثبتنا ما في ع. 

,)6( ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
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وكذلك قال سحنون. في ٠‏ ليق قال في كتاب ابن المواز : وإذا تنامتِ 
الشجَةٌ بعد التق لل ذهات لين فإِنّ للسيد القصاص من التتّبَة. فإنْ شاء 
طلب ما نقص من قيمته عبداً. وللعبد / المعتق في العين» ديةٌ عين حر ؛ في مال 
الجاني» إن كان 0 وف رقبته إن كان عبدأء ديةٌ العين كاملةٌ بخلاف الجرح 
يتنامى إلى غير جرج ثانٍء مثلّ أن يجرحه باضعة, فيتنامى بعد العتق© إلى منقّلة. 
كان ما ينقصه الباضعة, للسيد إن لم يستقد منه ويسقط من دية منقلة حر 
0 المعيقُ ما بقي ؛ بخلاف العين واليدء فأما لو أعتق الجارح قبل التنامي, لم 
يتغيْرٍ الحكم؛ ويقتص منه3» سيدٌ المجروحء إن شاءء [ويأخذ عقل التنامي ويحلف 
سيده أنه ما أعتقه ليحمل عنه شيئاء ثم يرد عبد فيقتص منه]!© ثم يُخيرٌ سيده 
في فدائه بالتنامي أو يُسُلِمه به» فإن فداه» عتق» وإن أسلمه. عق وإن ُ 
50 خرج اعد رك وغرم سيدٌه التنامي» أو تلك ويقتصّ منه ميد 
امجروح؛ إن شاء وهو [حرّ]5» ولو حلفء وأسلم العبد بالجرح والتنامي» وكان 
لاني بعد عِدْق المجروح أيضاً ؛ فإنه يكون العبدُ المُسْلمُ بين العبد المعيّق» وبين 
. فإن كان أجرحه [بعد عتق امجروح أيضا فإنه :يكون العبد المسلم بين 
3_0 المعتق وبين سيده وإن كان جرحه]©» موضحة امن يند. الويق إل 
مُتَقَلةٍ ؟ فللسيد في [العبد]”» ملم نصف [عُش ]8 قيمة المجروح ؛ عبداً. 
وللمجروح المعتق ثلا منقلّة حر فيُضْرََّانَه» في العبد بقدر ذلك؛ وإن كان 


)1( البيان والتحصيل» 6:66 

(2) (بعد العتق) كتبت في الأصل بعد العين. 

(3) كتبت في الأصل (ونقص منه) وذلك تحريف واضح. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ع. 
(5) لفظة (حر) ساقطة من الأصل. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(7) لفظة (العبد) ساقطة من الاصل. 

(8) لفظة (عشر) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 

(و) في الأصل (فيصيران) وقد أثبتنا ما في ع. 
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ا 


قال : ولو نكل سيدٌ الجارح ؛ ففداةُ؛ فعتق عليه ؛ فإنه نه يسلم سيدٌ الجارح 
إلى سيد امجروح نصف عشر قيمة رقبته عبدأء أو يسم إلى المجروح [المعتق]2) 
عقل عينٍ حر وفي المنقلة ثلثي عقل مَشَلقٍه ولو تنامى إلى نفسهء فليس لسيده 
ها هنا من الجرح شيم ؛ لأنّ الجارح صار قاتلاً خطأء بضرية العمده وسقط 
القوَدُ حين لم يقيف الجر جرحاً. 


قال : وزلوع© | نُ عبداً ا إلى أجل جرح فحل الأجل» فصار حرا 
ثم مات من الجرح» فليس على جارحه قَوَدُ في جرجء ولا ديةٌ جرج؛ جرحه حرٌء 
أو عبد ولا لسيده ديةٌ جرجه ولا يقِصاص نَ له ؛ لأ الجر سقطء وصار قتلاً» 
ويصير فيه ديةٌ حُرٌ مسليء من مال القاتل. 


وكذلك التعنراني ؛ يُجْرَح» ثم يسلم) ثم يموت فإِن ديته لورثته الأحرار 
المسلمين ؛ دية حرٌّء زإِلّا أن يكون قاتل العبد عبداًء فيقتل به ]40 بالقسامة. 
وكذلك إن مات النصراني ؛ من جرحه, وهو / مسلمٌ وجارنحه ؛ [نصراني]9) فإنه 
1 به بالقسامة, وإذا ترامى جره إلى ذهاب [عينه] © بجرحه, فلا يقال : إنه 
تعمّد ذهاب عينه. . وإن ترامى إلى النفس» فقد قتلهء ولولا أنه قتله» لم يُقَل به. 


قال ابن المواز : : ممعتثٌ ابن عبد الملك» يقول هذا ونحوه. قال أصبغ» عن 
ابن القاسم. ف العبد, يجرخ فيعتقه سيده(7) ثم يموت من ججرححه : إن ورثتّه 


(1) العبارة في ع (إلى ذهاب عينيه). 

(2) لفظة (المعتق) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(3) لفظة (لو) ساقطة من الأصل. 

(4) ها بين معقوفتين جاء في الأصل على الشكل التالي (إلا أن يقول قاتل العبد عمدا فيقتل به) 
والصواب ما أثبتناه من ع. 

(5) لفظة (نصراني) ساقطة من الأصل. 

(6) لفظة (عينه) ساقطة من الأصل. 

(7) (حرفت في الأصل إلى قوله (ويقتل سيده) والصواب ما أثبتناه من ع. 
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و ويستَحِقّون ديته في مال اخارح. وبلغني أن ابن القاسم قال : يمين 
د قال ابن م : وقال بعض ل الناس : إن فيه عقل عبد. وهو قول 

بعض العراقيّين. قال أصبغ ‏ وهو قول أشهب ‏ : فيه دية عبدء وجرحٌ عبدٍ. 
وهو القياس» ولا أقوله. 


0 [ابن القاسم]”» وابن عبد الحكمء في العبد, والنصراني ؛ يُجْرّحانء ثم 

يعتق هذاء ويسلمُ هذاء 7 يتنامى 2 حان 32)4) مرت فإن الحكم ؛ فيه يوم 
جرِح» لا يوم يموت ؛ فجرخه 0 دورج نصراني. وذهب ابن القاسم ؛ 
أن عقله عقل خ مسلي» وترثه ورثته الأأحرار» ولا تجب ديته إلا بقسامة ورثته 
الأحرار» لات منباء وفم الديةً في ماله ؛ أل ديار ؛ في العمد. والخطأ لا شي 
فيه على الجافلة: وقاله عبد الملك» وأ وأصبع. 

قال ابن القاسم :م أقتله في العمد«4» لعظع القتل» وما دخله من الشبهة. 


ولو قال قائل : : فيه ف عبد لوجد فلمل ولا أرى في عمدهة وخحطئه. إلا الدية 
بقسامة لأنه قد عاش. 


ابن القاسم : ولو كان قد أنفذ الجار 3 مقائلَة ثم أعتقه [سيده]”» ثم 
مات. قال :ا هو سواء, وفيه دية 00 ويورث بالحرية. وقال أشهبٌ, في مسلم 
جرح نصرائياء ثم أسلم م ترامى جره فمات : إن ديته ديةٌ ة نصرانيٌ» في مال 
الجارح يأخحذها أُولِياء. النصرانيٌ. 


ومن كتاب ابن سحنون, عن أبيه ؛ قال ابن القاسم» فيمن قطع يد عبد 
ثم عتق» ثم مات ؛ فلا قَوَدَ فيه» وفيه دية حر بقسامةٍ ؛ في مال الجاني حالَةً. وقال 


(1) حرفت في الأصل إلى قوله (تصير واحدة) والصواب ما أثبتناه من ع. 

(2) (ابن القاسم) ساقطة من الأصل. 

(3) في الأصل رثم يترامى الجرحان) ولعله تحريف عما أثبتناه وعوضت هذه العبارة في ع بقوله (فينزيان 
في الجرح). 

(4) في الأصل (وإلا قتله في العمد) وقد أثبتنا ما في ع. 

(5) كلمة (سيده) ساقطة من الأصل. 
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أشهب : فيه قيمةٌ عبد ؛ للمعتقه. ابن القاسم : وكذلك. النصرانيٌ ؛ يسلم بعد أن 
جرح ثم كوت ؛ من ذلك ؟ ففيه دية ع في مال الجاني. وقال أشهب : بل 
دية نصرانيٌ. وكذلك المعتقٌُ إلى أجلء يُصابُء بجرح, ثم يحل الأجل» ثم يمو ؛ 
فإنما فيه / قيمتّه يوم جرح لسيده؛ عند أشهب. 


ومن ضرب بطن أمةٍ ؛ قد أَعْق ما في بطم ؛ فألقته ميتا ؛ ففيه عقل جنين 
الأمقه في قول جميع أصحابنا. وإن استهل ؛ ففيه ديةٌ حر بقسامة [عند ابن 
القاسم](!». ولا قود فيه» وإن تعمّد الضربّ. وقال أشهب يل د 
[عبد](2) ؛ اللمعتقه. وأمّا العبد شجّه عبدٌ 1 موضحة ثم يعتقه؛ ثم يموت 
0 

قلت لسحنون : قال بعض الناس ‏ يعني الشافعيّ ‏ : تكون لسيده ديةٌ 
حر ؛ في مال الجاني» [ويغرم للجاني دية نفس]20) ؛ في ماله بحن هنا السنيق 
دية الجرح ؛ إن كان قطع اليد أخذ في ذلك نصف قيمة العبد» يوم جُنِيَ عليه 
ما بلغتٌ. وما بقي» لورثته. وإن كان نصف قيمته أكثرٌ من ديةء أخخذ السيد 
جميع الدية؛ وبطل ما زاد ؛ لأنه مات حرا فليس فيه فيه أكثر من دية حرٌ. وكذلك 
في غير اليد» من ارا اح. قال سحنون : السنةُ تدلّ على خطأ هذا ؛ لأنَ الناس 
لا يختلفون» أن كل جروج اننا إلى النفسء أن الأمر يرجع إلى النفس» ويبطل 
الجر ولا يكون في النفس ديةٌ جرج ونفس. وكذلك أجمعوا وااقطع الوللكي 
وهوت منه ؛ أنه ييطل حكمٌ اليده ويصير القصاصٌ في النفسٍ ؛ فيلزمه أن يوهجب 
القصاص في اليد ؛ في العمد, أو الدية في الخطأء ويوجب دية ةَ النفس بعد ذلك. 
وقد اناف في إشقاطه ما :راد عل دية الغير في اقيمة يد العيى عندة إن كان 
قيمة نصفة :نم القطع ألفين 5), قَلِمَ أسقط بقية القيمة) إن كان حكم اليد 
قائماً ؟ فليستوعِبٌ ديتهاء وإِلَّا ناقض. 


(1) (عند ابن القاسم) ساقطة من الأصل. 

(2) لفظة (عبد) ساقطة من الأصل «العبارة في ع (بل فيه قيمته لمعتقه». 
(3) ما بين معقوفتين مثبت من ع والعبارة في الأصل (ويغرم الجاني دية حر). 
(4) في الأصل (اجمعوا ني قطع العضو) وأثبتنا ما في ع لتلائمه مع سياق الكلام. 


(5) في الأصل (ألفان) والصواب ما أثبتناه. 
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قلت : فأنت تقول في حرٌ أوضحَ عبداً خطأًء ثم عتق» ثم ذهبث منها 
| عينّه : إِنْ أَرشَ الموضحة لسيده؛ وله هو ديةٌ عينٍ حرٌ. قال : هذا جرح أُفْرَعَ 

إلى جرج» ولو أفضتٍ الجراحٌ إلى النفسء بطلتٍ الجرالحٌ في إجماعنا. [ولا يزاد في 
الحرّ تفرع موضحته عمداً إلى زوال العين» وإن استقيد من الموضحة]2© فإن 
تنامثٌ إلى العين؛ وإلا مْقِلّتِ العينٌُ. قال : ولو نكل ولاة الدم0© في المعتّق» عن 
القسامة؛ لم يكن لهم عقل اليد» وذلك لسيده. 

وذكر ابن مبحنونٍ عن أبيه» في عبد شج عبد موضحةٌ عمداًء ثم عتق 
ا مجروحُ؛ أو كان معتقاً إلى أجل, ثم تنامت إلى منقلةٍ. مثل ما ذكر ابن المواز / في 19 /36, 
أول الباب ؛ أن لسيده أخدّ أرش الموضحة ؛ نصف عُشْرٍ قيمته» إن لم يُرِدٍ 
القَوَدّ ويكون ما زادت موضحة عبد إلى منقلة حر» ومأمومته للمجروح» وأمّا إن 
ذهبثٌُ منها عيئه» فبخلاف ذلك ,هذا للمعتق دية عين عبدٍ كاملقٍ في رقبة 
الجاني» ولو شاء السيدٌ القَوَدَ من الموضحة, فله ذلك, ثم إن تنامى ذلك؛ إلى ما 
تنامى الأول فلا شيءَ للمعتق» وإن لم يتنامَّه كان للأول ما ذكرنا. وإن لم يُرد 
القَوَد فالجاني مررَهَنٌ بنصف قيمة الْجنيّ عليه ؛ في الموضحة, ودية عين حرّء 
فإن أسلمه سيده. تحاصًا فيه ؛ المعتَقُء وسيده ؛ بقدر ذلك» ولو أعتق الجارح» 
فذكر مثل ذكر ابن المواز سواءً. 

قال ابن سحنون : ولو كانت الموضحةٌ خطأء تنامت بعد عِنْقٍ امجروح؛ إلى 
منقّلتَ أو مأمومة» كان على أصله ؛ لا شيءَ لسيد المجروح؛ وتبطل الموضحةء 
ويصير للمعتق عقلُ منقّلق» أو مأمومة, إن كانت. وأمّا إن تنامت إلى عين» 
فها هنا للسيد نصف عشر قيمته» وله هو ديةُ عينٍ حر ويصير الجارح بذلك 
رهناً. 


41 ما بين معقوفتين أثبتناه من ع والعبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (أولا يرى الحر تفرع 
موضحته عمدا إلى زوال العين إنما يستفيد من الموضحة) وقد اثرنا ما في ع لوضوحه. 
(2) كذا في الأصل «العبارة في ع (ولو نكل ولاة المعتق). 
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وني الجزء الثاني» وهو كتاب التقصّاصء باب في النصرائيّ والعبد ؛ يجني 
عي ؛ فيه بقيةٌ معاني هذا الباب, وفيه ما 
تكرّر فيها 
فيمّن أصيب بجراح ؛ في ضربة واحدةٍ ؛ 
من يد أو يد 
بن الجموعة: قال ابن وهب». عن مالك الججمع 1 عندنا ؟ 
النفس ديةٌ واحدة 0 تفرَقتْ في جسده الجراح» بيد واحدة أصابئة؛ 
متفرقة» مثل أن د يِشَجّ مأمومة وتُقطْعَ يده ورجلّه ؟ ففي ذلك دية وثلث. 
قال في موضع آخيرّ : فإن مات من ذلكء بطلّت الجراح» وضازرت لفسا 


ن في 


أن 
أو أيد 


قال سحنون, في كتاب ابنه : وم يُخْتَلّف ؛ أن الجراح إذا آلت إلى 
النفس27» أن الجراح تبطُل» ويكون فيه القَوَد» بقسامة, إن كان عمداًء وإن 
كان خطأء كان الديةٌ. 


ومن امجموعة, قال ابن القاسم. وابن وهب عن مالك : ومن أصِيبٌ 5 


أطرافه بأكثر من دية 03 فذلك له إن أضَيت يدا ورجلاه» وعيناه» فله ثلاث 
دِيَّاتء ثم إن أَصِيبَتُ نفسه ؛ فله ديثها. 


ا ابن الموازء قال : وإذا تج مُقلة مُتَقَلََ 4 فذهب منها بصره» / ومات 
من فوره ؟ فلأوليائه دية البصرء مع دية الْمنقَلَة على عاقلة الجاني. قال أصبغ : 
صواب. 

ومن امجموعة» قال ابن القاسمء عن مالكِ : ومن أَصِيبٌ بجائفتين» أو 
مأمومتين» ومثقلتين ؛ فإنه يُعْقَل كل ذلك له» وإن أُوضحَ في وجهه ورأسه 
[مو سح] ؛ فله عقل ذلك كله ؛ كل موضحة خمسون دينارأء وإن أوضحه 


ون كنذا ف الأصل وهي في ع (إذا ترامت إلى النفس). 
(2) في الأصل (ويكون فيه القتل) ركد العادما ودع 
(3) لفظة (مواضح) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 
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من قرنه إلى قدمه. اا لكل بود ادر قال أشهب : إن كان ذلك في 
ضربة واحدة» أو ضرباتٍ متواليات» فأمّا إن صرب ضربة فأوضحه موضحتين ؛ 
بينهما فرجةٌ ثم بدا له فضربه ضربةٌ خرقث ما بينهماء فله عقلُ ثلاث مواضح. 

قال ابن القاسمء وأشهب : وإذا ضربه واحدةً عمداً ؛ فشَجهُ موضحة 
ومأمومة: اقْقْصّ من الموضحة؛ وتعقل العاقلة اللأمومة. :كال. أشهب» في برغل 
أنصاري قطع يد رجل خطأء م فلع رجله رجل من ملي خطأء فمات امجني 
عليه : إن على عاقلة القاطعيّن ديةٌ بغير قسامة. 

ومن كتاب ابن سحنون روى أصبعٌ» عن ابن القاسم» في رجل قطع يَدَيٍ 
رجل» ورجليه» وأنئيبه» ثم يموت بعد أيام ؛ أن ورثته ليس هم إِلَّا دية واحدة» ولا 
يأخذون ما فوقها بالمنّكُ. وقال أصبغ : بل طٍِ ثلاث ديات. واختار سحنونٌ قول 
أصبغ. وذكره ابن المواز ؛ إن قال أولياؤه م يمت من هذا. وقال الضارب : من 
ذلك مات. ييل لاه اليت : [أنه ما مات من جراحه ويكون لهم ثلاث 
ديات فإن نكلوا حلف الضارب]10) أثة'من هذه الحتايات هات + سين عيناً. 
قال ابن القاسم» وأشهب : ولو مات مكائه. سقطت الجراح» وكانت نفساً ؛ إن 
كانت خطأء فدية النفس على العاقلة. وإن كانت عمداء اقنُصّ منه بالقتل فقط. 


في إيقاف [الحكم في ]2 الجراح إلى تناهيباء في العمد, والخطأء 
وذكرٍ ما يوق ديثّه من مين الصبى وشبهه 
من المجموعة؛ روى ابن وهبء وابن القاسمء عن مالكِء قال : الأمر امتمَعُ 
عليه عندنا ؛ أنه يُقَادُ من كسر اليد, والرجلء وأنه لا يُعْمَلَ في الخطإء ولا يُقَادُ في 
العمد ؛؟ الجراح» حتى يرا المجروحُ» فيستقيد» ثم إن تنامى جرح المستقاد منه 3 
النفس» أو إلى أكثر / منه ؛ فلا شيء عل الاول» ولو بَرِى» وشّل الاول» أو برىف 37/19و 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(2) (الحكم في الجراح) ساقطة من الأصل. 


اجرحٌه على عثىء فلا قَوَدّ في ذلك ويُعْقلُ له بقدر ذلك الشين» [قال عنه في مال 
الجاني دون العاقلة ويتبع به في عدمه وكذلك]() جراخ الجسد. 

قال أشهب : إما لا يُقَادُ من الجراح حتى ترأ ؛ لأا قد تفرع | إلى النفس» 

فلا يوَتحلٌ بعصاض جري؛ ونفس. وإن كان جرح يقادُ منه2» فلا يَجْمَّعٌ عليه 
ديةٌ جرج. وِقَودُ نفس. وإن كان خطأء فقد يعود نفسبأء أو يصير إلى ما تحمله 
العاقلة» وكان بما 0 في ماله. فأمّا كل جرج تحمل العاقلة أله كالجائفة, أو 
مأمومة أو مواضحٌ ؛ تبلغ الثلث30) ؛ فقد لزم العاقلةً الثلتٌ الآنء ' وله ل ما 
حل منها. وما تنامى إلى زياد فله ما تنامى. 24 ابن القاس أن يقخل اله 
شيم ؛ إذ قد يجب على العاقلة ديةٌ النفس» بقسامة. 

قال ابن القاسم : وكذلك مقطوعٌ الحَشَفَةَ لو قال : لي الدية بكلّ حال 
فلِمَ تؤتحرونني» ؟ لم يكن بد من تأخير ذلكء ولعلّ ذلك يؤُول إلى زوال جارحةٍ 
أخرى. قال أشهب في هذا أيضا : لولا ما مط من فعل السثلك ؛ أن لا نوه 
ولا دي حتى يبرأ الجرح. وبلغنيٍ ذلك عن الصديقء لكان هذا يُرَّثَرٌ ولا أدري 
لعل هذا أصلء ولا يبغي خلال ولعلّ من يتوقّفٌ في هذا ؛ أن قد ينبت 
الحشفة. وقد قال ماللكٌ : إن اللسانَ ينبت ؛ فلا تعجل فيه بالدية. 

قال أشهب : [ولا أفرض عليهم الدية حتى تبرأ الحشفة فإن بقيت سنة وم 
تبرأ فلتفرض]7). عليهم في ثلاث سنين مُتبدأ», ولا يحسب ما تقدم. وذكر ابن 
المواز من اختلاف ابن القاسم» وأشهب مثل ما ذكر ابن عبدوس [وأخذ ابن 
القاسم]<) بقول أشهبء وذكر عن أشهب. في الحَسْمَةٍ مثل ما تقدّم ذكره. 


)1( 2011101 من الأصل مثبت من ع. 

(2)2 كذا ني ع والعبارة في الأصل (وإن كان لا يقاد منه). 

 )3(‏ في ع (تبلغ ثلث الدية) عوض تبلغ الثلث المثبتة من الأصل. 

(4) في النسختين معا (فلم تؤخروني) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(6) كذاني الأصل وهي في ع (مؤتنفة). 

(7) فيا ع (وأخخذ ابن المواز) عوض وأخذ ابن القاسم المثبنة من الأصل. 
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ومن كتاب ابن الموازء قيل : اينْتَظَرٌ بالجرح قبل أن يُحْكَمَ فيه بدية أو 
قصاصء إلى البرّْءه وإن جاوز السنة أو يُحْكَمُ عند مضي السنة» وإن ل يَبرَأْ ؟ 
قال : فذكر الوجهين عن مالكِ. قال عنه ابن القاسم وابن وهبء في السنٌ 
تصفر» والعين تدمع واليد ُكْسرٌ) والتجَة أو الكسر كله أو الظفر : و 
ذلك سنة فَانٍ انتبى إلى ما 2 عْقَلٌ. وذكر هذا ابن عبدوس من رواية 4 
وهبء وذكره من رواية ابن القاسم : فإن أصابها في السنة ذهابٌ .البصرء أو 
اسودِّتٍ السنٌّ أو شُلّتٍ اليدُ ؛ فقد كم عقلّها. وقال المغيرة تور الجرااح في 
العمد, والخطأء فإن قال أمل المعرفة : 07 فليُقَتَصّ / في العمد, وِيُعْقَل في 
الخطأً. وم أسمغ لذلك توقيتا قيتأ يرّقته أهل العلم. 

ون كاب ابن المواز : [وبتأشرٌ السنة بأحد. أشهب]». قال : وينتظر 
بالعين تَبِيَضٌ إلى تنامي أمرهاء وأن يستقرٌ مقرهاء فيُعْقَلُ ما ذهب منهاء وإِنْ كان 
قبل السنة. وليس مرور السنة انتظاراء وذلك في الخطا. قال أشهب : فإذا مضت 
السنةٌ والجرمح بحاله» مْقِلَ مكائه ثم إِنْ برئ» فله ما أخذ وإن ترامى إلى أكثرٌ من 
ذلك: طالبه بما زاد» والظالم أولى بالحمل. 

قال ابن القاسمء وأشهبء في الكتابين : والعين تُضْرَبٌ ؛ فيسيل دمُها. 
ل ا 7 
المواز “أن مل العين تنيع والجرا ع التي يكون امثل :هذا خالهاء فقذ يد ثبتت على 
ذلك [وبرى ؛ فهذه يُعْقَلُ عند السنة. وأمّا غير ذلك.]2©) من جميع الجراح» فلا 
عقل ولا قصاص فيهاء إلا بعد البَرِْ. وإنما معنى قول مالكِ عندي : يستأني 
سنة ؛ أنه عندي لا أ سنة رإلا وقد انعبى]00 ؛ لأنه قال مع ذكر السنة : فإن 
انعبى إلى ما يُْرَفُ عُقِلَ. وقال محمدٌ : لا يُعْفَلُ جُرح, ولا يُمَمَصّ منه. إِلَّا بعد 


1 ما بين معقوفتين مثبت من ع والعبارة في الأصل (وتتأخر السنة أحد أشهر) ولا معنى لذلك. 
43١‏ ما بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت .من ع. 
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البرء. وروي ذلك عن أبي بكر الصدّيق. وكذلك روى ابن وهبء عن مالك : 
يُسْتَأفى بالموضحة ؛ حتى يعرف ما تصير إليه. قال عنه ابن عبد الحكم : يِنْتَظرٌ 
بمثل هذا ونحوه. وكذلك قال عنه ابن القاسم : يُنْتَظَرٌ به البركء وبعد السنة. وقاله 
ابن عبد الحكم. 

وذكر ابن المواز» في المأمومة, والجائفة» وما بلغ ثلث الدية ؛ من مواضح 
الخطإء خلاف ابن القاسم, وأشهبّ ؛ في تعجيل ثلث الدية» ؟ ذكرناء وأخذ 
بقول أشهب ؛ لأنه إما أن يكون على العاقلة ثلتُ الدية» أو أكثرٌ من ذلكء لابدٌ 
منهء أو من النفس. فأمّا العمدُ من الجراح أو الخطإء فلا يُحْكمْ فيه بعقل ما بلغ 
ثلث الدية؛ ولا أقل» ولا أكثر. ولا قصاص في عمدء إِلَا بعد البرء, والتناهي ؛ لان 
[ما بلغ الدية من ذلك]212 الخطإء إن رجع, لم يكن في ذلك شيءٌ» وإن برئُ على 
أقلّ من الثلثء ل يُلْرَمِ العاقلة ؛ ولعل ما كان أقلّ من الثلث, منه [يؤْدي إلى أكبر 
الجراحات لو اقتص منه]0©© قبل بُرَئه أو عُقَلَ منه ما لا / قصاص فيه ؛ لعله 
يخرج إلى النفس ؛ فلا يكون فيه عقلء ولا قصاصّ [من جرح]. 

ومن امجموعة, قال ابن القاسم : يُنْتَظَرٌ بالجرح سنة ؛ حتى يُعْلَمّ ما تصير 
إليه» ويُسْتَأنى بالموضحة:, إذا لم تبرا. 

قال ابن نافع عن مالك : سمعتٌ في العينء والظَّفْر ؛ فيطمع بهما أن يوؤخرا 
سنة. قال ابن نافع : وإن مضت سنة» والعين منخسفة لم تبرأ فلينْظر حتى تبرأء 
ولا قَوَدَ ولا دية» إلا بعد البرءء وإذا اسنُوْنِيَ بمن جرح موضحة:, فسقط عليه 
جدارٌ ؛ فمات. فله عقل موضحة. 

قال ابن القاسم, في الأصبّع يُقَطَمٌ أو ما هو دون الثلث : فليوقف عقله, 
فإن برىٌ ؛ أخذه. وإن تنامى إلى أكثره» من الثلث, رد إلى الجارح» وحملئه 
٠‏ (1) العبارة في الأصل (ما بلغ الثلث من ذلك) وأثبننا ما في ع. 


)2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(3) في ع (وإن ترامى إلى أكثر) فقد أثبتنا ما في الأصل. 
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لاله وكان حار كرجل منهمء فامًا م تحمله العاقلة) يُسَتَانَى بىىّ ولا يوقف له 
عقل ؛ لأن العاقلة أمرّ مأمون, وأمّا لجار فقد يذهب ماله. ش 

ركذلك في مين الصّبِي يُقلَعُ قبل يُنِْرٌ [وكذلك في العْييّة عن سماع ابن 
القاسم ومن المجموعة قال أصحاب مالك عنه وذكر وفي العْتَبيّة2» أصبغ عن ١‏ 
القاسم في سن الصبي م يثغر](23 تُطرّح خط قال: 527 جميع عقلهاء فاإن 
نبتت» رد ذلك إليهء وإن لم تعد تَعذْ كان ذلك للصبي؛ وإن مات قبل أن تنبت» 
كان ذلك لورثة الصبي. 

قال في العُتبيّةهه, والمجموعة : وإن يكس من نباتهاء أخذه الصبيٌّ وإن لم 
ينبت قدرهاء أخدّ من ديتها بقدر ما نقصت. قال ابن القاسم : وإن نبت 
بعضهاء ثم ماتء ذَفِعَ إلى ورثته عقلهاء وكل من ذكره فنحوه لأشهبٌ في 
اجموعة. 

وقال فيها ابن القاسم وأشهبٌ, وهو لالكِ في العْثييّةة) 0 إن تُرِعَتُ عمدأء 
وطيعٌ العقل» كّ ل بلقو فإن نبتث(6)) فلا عقل» و قود 0 م تَعَلُ ؟ 


افص منف 31 عادث أصغرٌ من قدرها ؛ أغيلي عَقَلُ ما نقصّت. قال ابن 
القاسم : وفي قياس قول مالك ؛ 1 ؛ إن مات الصبئٌ؛ ولم تعد ؛ انقُصّ منه ولا عقلّ 
نيا 


قال سحنون مثله في المجموعة وزاد8» : وإن مات الرجلء للم ينبتٍ 
اسن فقد ذهب ما فيه الْقصّاصٌ. قال سحنون : لا أرى أن يوقف عقّل السنّ 
(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 196. 
(2) البيان والتحصيلء» 16 : 196. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ع. 
(4) البيان والتحصيل؛» 16 : 196. 
(5) البيان والتحصيل» 16 : 66 ضمن شرح رسم يتعلق بالذي يضرب فيذهب عقله. 
(6) في ع (فإن عادت) عوض فإن نبتت. 
(7) في ع (قال سحنون مثله في العُثْييّق عوض في المجموعة المثبتة من الأصل. 
(8) فياخ (ورى). 
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كلها ؛ لأَنّ السرّنّ قد يكون فيا النقصُ ولا بمنع ذلك من القصاصء مثل 
الأصبع من اليدء ولكن يوق من عقل السنّنّ ما إذا نقصت السُنُ إليه لم يُقمَصّ 
له. قيل : م ذلك ؟ قال هو / معروف كالعين يضعف نظرها(", واليد يدخلها 
النقص اليسير. ا 

قال أشهب : فإن كان الصبيٌّ حين فَلِعَتُ ميئه قد أَنْعرَ وتنبت أسنائه. 
فله تعجيل العقل ؛ في الخط والقَوَدٍ ؛ في العمد. وكلٌ ما ذكرنا من مسائل سن 
الصّبيّ ؛ ففي كتاب ابن المواز مثله. إِلّا ما نُسِبَ إلى سحنونٍ ؛ فمن كتاب 
ابن حبيب. 

قال ابن الماجشون عن مالك : أنا أقوله ؛ إنه يِتْعَطَرٌ بالعقل سنة ؛ لأنه 
وإن صم جرحه. وظهر عثله0» فقد يُرْجَى نقصانُ ذلك العثل» ولكن ما 
استقرٌ عليه بعد السنة» حُكم بهه وليس العقل كغيه من الجراح ؛ يِنُعظَرُ يُزقها. 
فإذا برئت» حُكمَ فيها بالقودء أو العقل» وإن كان قبل السنة. وقاله أصبعٌ ؛ 
قال : وإن جاءت السسّنة, ول يبرأ حَكِمَ فيها بالقود. لم يُوَتَر فإن.ترامى ذلك 
إلى عضو آخرّء أو موت ؛ إوؤْبَ فيه الحكمٌء م لو انتقص بعد البره. 


في الجراح, يُوْحد عقَلَهَا زثم تبرأ]*» وثيمن 
طَرِحَتُْ سِنّه أو أذنُه فردٌهاء فنبعث . 
للجاني أو المجنى عليه. في العمد أو الخطء ونبتٍ اللّسان 


من امجموعة, وكتاب محمد : ومن صَتُرِبَتُ عينه5) ؛ فانصيّتُ» أو نزل فيها 
الماعُ ؟ فأخذ ديتهاء ثم برئثٌ بعد ذلك. فقال ابن القاسم : يَرْدُ ما أخذ. وقال 
(1) في ع (كلعين يذهب نظرها) وقد أثبتنا ما في الأصل. 
(2) كذا في ع وقد حرفت في الأصل إلى قوله (وظهر عليه). 
(3) كذا في ع وحرفت في الأصل إلى قوله (ذلك العقل). 
4( تم برأ) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 
(5) في الأصل (ضربت عيناه) بالتثنية وسياق الكلام يقتضي الإفراد وذلك ما أثبتناه. 
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أشهب : لا يَردٌ شيعاًء إذا كان قد اممُؤْنيَ بهاء وبلغت حقيقتها. [ولعلّه يقضيه 
مجتهدٌ]«!». قال ابن المواز : إن كان يقضيه قاضء وبعد الإستيفاء والاستقصاءء 
فلا يُرد وإن عادت قبل القضاءء فلا شيءَ له. 13 
ومنه» ومن العُقْيّة2, قال أشهبء عن مالكِ : وإن طَرِحَتُ مين الكبير 
حملا فأخذ ديتهاء ثم ردّها ؛ فتبعثء إنه لا يرد شيئاً. محمد قد ابن القاسم» 
لكنّ المسّنّ عنده بمخلاف غيرها ؛ لأنه يرى فيها ديعّهاء وإن : نبتت قبل أن يأخذ. 
وقال أشهب : هي كغيرها من الجراح ؛ لا شيءَ له كذلك لو كعات عدت 
رات تلت ل اننا حل له علو ند كي له لي ني الحم له 
الناضن. ْ 
من العتييّة 3١‏ قال يحبى: عن ابن القاسم : ومن قَلَّعَ أَذْنَ رجلء ثم ردّهاء 
ال ا 0 
عاو بان ل ا 0 
فتنبت ؟]50). قال : يغرم مُ عقلّها تامًا. والفرق / بينهما بينهما ؛ أن الآذن إذا رَدَّثْء 


بسكت وعادت طيئتباء وجرى فيها الدم, للد لا يجري فيا دمها ]رم زولا 
تعود]70© | كانت ؛ وإنما ترادٌ للجمال. 


ومن امجموعة, وكتاب ابن الموازء قال أشهب [عن مالك]**» فيمن طرح 
مِينَّ رجل عمداء أو قطع أده فردّها ؛ فلم تثبثء فاقئُصّ من الجاني» فردّها 


(1) كذا في الأصل والعبارة في ع (ولعل ذلك يقضيه قاض مجتهد). 
(2) البيان والتحصيل» 16 : 105. ْ 

23 البيان والتحصيل» 16 : 158. 

(4) في ع (نتبَتُ) والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

6١‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(7) كنذافي الأصل وكتبت في ع (ولا ترجع). 

(8) (عن مالك) ساقطة من الأصل. 
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الجالي 0 فثبتت. قال : فللمجروح عقل أذنه [وسنه](1), قال أشهب» ف كتاب 
محمد : ولو ررّهما المستقاد منه. فثبتتا [فذاك ولو لم يَتْبنَا]2» ؛ فلا شيءَ له ولو 
كان أ.حذه من قبل ذلك فلا يردٌه. 


ومن كتاب ابن الموازء. واجموعة». قال ابن. القاسم. عن: مالك :: فيمن 
قُطِعَتْ أصبعٌهء فقيل ذهب ثلائةٌ أرباعهاء فمُقِلَ له. ثم برئث» فلم يذهب منها إلا 
الرْيْعُ ؛ فقال : أخطؤوا في العقل ؛ ولي نصف عقل الأصبع. محمد : وإنما هذا 
في الخطأء وأمّا في العمد. فله القِصّاصء على القياس الأول. وكذلك الأذن ؛ تُقَطَعْ 
عمداء ثم يعيدها ؛ فتثبت ؛ فله القصاص. 
| قاله ابن القاسم» وأشهب, وهو أصل قول مالكِ فيما فيه القَوَدُ. قال 
أشهب : وإن كان خطأء فلا شيءَ له. إِلّا أن يثبت بعد أخذه ما في ذلك من 
ديق فلا يكون عليه ردُه. 


ومن اجموعة. قال مالكٌ» والمغيرة» وابن القاسم» وأشهب 0 إن له في لسن 
أن يستقيد في العمد,» وإن كان قد رردَّها ؛ فثبتت. قال ابن القاسم 
[وأشهب]3) : وكذلك الأذن. قال أشهب : ويمكنان نما فعل الول فإن نبت له 
ذلك» ولا فلد 2 لهى وهو جريح “اق قال للقي وأشهب : وليس له فى 
الخطأ عقل إذا رُ أَذْنّه ؛ فتبعثُ. قال أشهب : وكذلك السسنٌ 1 إلا أن 6 
على شين فله قدر الشين. قال ابن القاسم : والذي بلغني عن مالكُ» في 
الو ؛ لا أدري أفي العمد ؛ 0 منه أ في الخط ؟ قال أشهب [والفيق]»» . 
الخطا]<5» إذا بر؟ فق عاض غير شين» إلا في لفالف والمأمرمة, والمنقّلة ا 
(1) لفظة (وسنه) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(3) لفظة (وأشهب) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
(4) لفظة (والمغيرة) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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وقال ابن القاسم. وأشهب» وعبد الملك ؛ في الصّلب 1 ثم يعود 
الهيئته ؛ فلا شيءَ له [قال عبد الملك 220]4 في كل جرج خطإء فأما في كل 
عمبٍ يقدر / على القصّاصء ففيه القصاصٌء وإن كان خطاً. قال أشهب : 
لفت عمدّه وتحطوه سواع ولا قود في عمذة. ويؤدّب المتعمدٌ ‏ يريد 
أشهت : وإن انكسرء فالديةٌ في ماله» أو بقدر ما ذهب وات [وقال عبد 
الملك : الصدر مكل إذا عاد لهيكته فلل" شيء ء فيه] 2 | لا إن برى على شين» ففيه 
حكومة. 

قال ابن القاسم» عن مالكِ ؛ في أقطع ابمين يجرح يمينَ رجل : إنه 
لا قصاصّ في عمده. ولا دية في خطيه ‏ يريد : إذا برئ على غير شين -. 

ومن كتاب محمد قال أشهب, في الحشفة ؛ تُمَطَمُ ثم تنبثُ : فلا شيء 
فيها. محمدٌ : وكذلك كلّ. كسرء وقطعء وكذلك الجراح» إِلّا جراح الرأس 
الاربعة ؛ المنقلّةَ ؛ والموضحةء والمأمومة والجائفة. 

قال أشهب : وكل جرج عمدٍء وإن برىُ» فلابدٌ من القَوَدِ منه. وإن لم يدر! 
المستقادُ منه وقد برىٌ الاول ؛ فلا شيءَ عليه2». وإن برىٌ الآخرء وم يبر الأول» 
أو كان [برزه]» دون الثاني ؛ فله عقل ما بين ذلكء وما برىٌ من جراح في 
الخطأ ؛ فلا شيءَ فيه إِلّا في الجراح الأربعة ؛ ا 
وما لا يُسنْتقاد منهاء فالعمد فيه والخطأ سواءٌ. إلا أن المتعمّد يرد 

ا 
القصاصٌ» وفي خخطبه العقلّ» إذ لا يجري فيه الدمُ ويجري في الأذن. وقاله ابن 
5 2 . 5 5 
القاسم. وقد تقدّم هذاء عن ابن القاسم مكررا. 


(1) كذافي الأصل وكتبت في ع (وقال ما لك). 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
)3 في ع (فلا شيء له) وقد أثبتنا ما في الأصل. 
(4) لفظة (برؤه) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
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في لَِانٍ الأخرس» ودكرَ الحصي» واليد الشلاء 
والعين القائمة ؛ تُصابٌ, والعضوٌ فيه الضعف ؛ 
يصابث عمداً أو خطأء أو كان فيه نقص * أتحل [له]0» 
عَفَلاً أم لا ثم يُقَطَمٌ باقيه. أو يتجاوز 
إلى ما فيه حكومة2) 

من كتاب ابن الموازء والمجموعة. قال أصحاب مالك عنه : إن الأمرّ 
اجَتَمَعَ عليه عندهم؛ أن ليس في العين القائمة ؛ إذا فقَعَتْ بعد دعاب إصرقاء ولا 
في اليد الشلاء تُقَطَعٌ) إلا الاجتباد. وكذلك الأصابع ؛ إذا تم اليا م ثم قَطِعَتْ» 
وكذلاك حَكم الخَصِي ولسان الأحرين: 

قال مالكٌ, في المجموعة : وذكر عسي ؟ 'قطعثُ حَسَْفئُه. فأما 'مقطوع 
الأنثيين فقط ؟ ففي ذَكْره الدية كاملة. محمدٌ : قال 0 القاسم. واتهب: 
وليس في مثل هذا كله قِصّاصٌ ما ذهبث منافعه. قال مالك : وكذلك الرجل 
العرجاء ؛ وم 3 بعدُ منفعة في الرّجل. آم إذا كان ما نال العضوّء قد أزال 
منافعه بجناية وخطأ ؛ فأَخدٌ له دية» فليس فيه إِنْ أصيبٌ بعد ذلك إلا الإجتهادُ. 
فلن أشهبء في المجموعة, وكذلك إن كان ما أصابه بأمرٍ من الله سبحائه -. 
قال في الكتابين : إلا لمن تسود ثم تصاب ؛ ففيها عقلها الآن تاما؛ لأنّ 
منافعها قاكمة: قال أشهب : وكذلك الأعمى ؛ ُخْسّف عيئه) ففي ذلك 
الإجتباد بقدر الشين» [كأن عَمِيّ بجناية» أو ولد به]3». 

قال أشهب, في امجموعة زكذلك ليس فيما يقي يعد قطع'التحشة» أو 
لمارن» أو الأصابع ؛ من يدٍء أو رجلء إلا الإجتادٌ. ولو بقي من الحشفة» أو 


(1) لفظة (له) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 


(2) كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل على الشكل التالي (أو يجاوز إلى ما فيه حكومة) وعبارة ع 


أسلم. 
(3) كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل محرفة على الشكل التالي (ي عماه بجناية أو لدية). 
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المارن بقية» أو من الأصابع» أو بقية اليد ؛ من المنكبء أو بقية الرّجل ؛ من 
الْوَرِكِء فهذا يكون له بحساب ما أخذ أولا إن أخذ أولاً النصف» فله الآن 
النصف, وكذلك فيما بقي من شلل اليدء إن قُلِعَتْ» ؛ ففيما بقي منها ؛ من 
ا ل ل 
يال الي اران لا يار عل وص ار ا و بر 1 

على ما روي عن النبي توه » ولو بر نت الملطاة» والباضعة ؛ على شين 
أكثر من عقل الموضحة لكان له أخدّه. وذْكِرٌ نوه كله في كتاب محمد. 


قال في الكتابين : قال ابن وهبء عن ماللكُ» في الذراع يُقطْع20)» بعل 
ذهاب الكف : ففيه الاجتبادٌ. قال ابن القاسم : وكذلك في الكف عَم بعد 
ذهاب الأصابع. 


مالك» في كتاب محمد : وليس استرخامٌ اللسان, أو الذّكر ؛ من الكبر» أو 

ضعف العين» أو الرجل» بمنزلة الجناية عليهاء أو أمر يدل عن السماة) لإن نا 

كان من الكبرء 3 أي العضو منه» فإن فيه دية د كاملة وما أصابه من جناية 

جانٍء أو [من أمر]<» نزل به أو مرضي » أو سقوطء أو غيو» ثم أصيب بعد 
ذلك» / فهذا إنما له ما بقي من الدية. 


ومن المجموعة: ونحوٌه في كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء وابن وهبء عن 
مالي في عين الكبير ؛ تصابٌُ وقبها ضعفء أو العين يصيبها شيءٌ ؛ فينقص 
نظرهاء وم بأخْ ها عقلاً فعلى من أصابه بعد ذلك العقل كاملا. قال ابن 
المسيب» السنٌ ؛ إذا اسودّت» كم م عقّلّهاء ثم ثم إن آصِيِيَت ؛ بعل ففيها أيضاً عقلّها 
تامّاً . قال مالك : ولو أخخحل لنقصان العين ل قال والعين» وغيرها 
إذا أَخلّ فيما أصيب منه عقل» ثم أَصِيبَ ما بقي» فإنما له بحساب ما بقي. 


(1) - ينظر في ذلك كتاب العقول من موطا| الامام مالك باب ما جاء في عقل الشجاج. 
(2) أعاد الضمير في يقطع على الذراع باعتباره مذكرا وذلك لغة فيه ويستعمل في الغالب موّننا. 
(3) (من أمر) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. ش 
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الوا عو لت سانيا رقم اكد كا نواد مكل ارا 
البصرء أو العين الرّمِدَة تضعف من ذلك. [أُو اليدُّء أو الرجل؛ أو السممٌ ؛ 
يكون فيها ضعف] ؛ من كبر أو عل وهو مع ذلك يسمع» فذلك كله وفيه 
ضعفء ففيه كله إن أُصِيبَء عقلّه كاملاًء وأا إن أَصِيب به فأخذ له عقلء ثم 
أُصِيبَ فله ما بقي من العقل. 

محمدٌ : وأحسن ما في ذلك عندنا ؛ وهو وجه قول مالك ومذهب ابن 
القاسم؛ وأشهب, وإن كان فيه من قول أشهب اختلاف ؛ أن العينَ إذا ات 
خطأًء وكان أصابها قبل ذلك شيءٌ نقص بصرّها. فإن كان أخخذ لذلك عقلاً 
حُوسب به قل أو كثر وأما من ضعف البصرء فلا يُحَط له شي إلا أن 
ينْقَصَ جزءاً معلوماً. وإن قلّ» ثم لا يلْرَمّ [إلا ما بقي وإن كان عمداً اقتص منه 
وم يحاسب وإن كان ذلك من الجاني أمر السماء ليس هو .من جناية ولا ضرية لم 
يحاسب 0 من ضعف.البصرء أو الشيّن اليسيرء وفيها عقلّها تامّاً. وقد 
قال ماللكٌ يما َب في الكف, بما ذهب مناء في الخطأء وإن قلى وإن لم يأخذ 
لذلك عقلاء أَكَمِل له عقل اليد. وإن كان أصبيُعا حُوسبَ به وإن كان أمراً 
في المتياء: 


ومن كتاب ابن سحنون : وفرّق ابن الماجشون بين لكل ؛ ؛ يُقطَم منها 
أصبع خطأ ثم تُطَعُ بعد ذلك خطأً. فقال : إما له بحساب ما بقيء إلا أن 
يكون أولاً قَطِعَتٌ لقرحة. أو لأمر لا عقل فيه. فإِنّ فيها الآن عقلها تاماً. قال ابن 
القاسم؛ فيمن أَصِرتُ عيئه أو يده خطأء فضعُفَت فأخذ له عقلاء وهو يبصر 
بالعين» ويبطشٌ باليد. ثم أصيبتا عمداًء ففيهما القصاص. والقصاص والدية؛ / 9 /41ر 
يختلفان؛ فأمّا الكنٌ يقطعٌ بعضلها عمد أو خطأء فإغا له بحساب ما بقي؛ قلْ 
أو كبر 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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قال ابن وهب» عن ماللكِء في سن الشيخ الكبير» تُحَرَكُ ففيها العقل تاماء 
فأما لو أصابها بها رجل فتحرّكث شديداً» فله بحساب ما نقص ثم إن أصيبت فله 
بحساب ما نقص منها]2'2 قال ابن القاسم. وأشهب, في السنٌ الملأكولة» ذهب 
بعضنها ؛ تُصابء [فله بحساب ما بقي]©». قال ابن القاسم : أَصِيبَتُ عمداء أو 
خطأً. قال أشهب : إلا إن أكلّ منبها ما له. بالّ ففيها دينُها كاملةً]:», [كاليد ؛ 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهبٌ : ومن أصابه في رجله أمرٌ من عِرقٍ» 
فضرب ؛ فتعرج. لباه الى با ار اساي وال كات 
أحدٌء ومّن ساوى بين ما يصيبه من أمر الله وبين ما يصيبه يصيبه من الكِبَّره فقد 
غَبِط ؛ لأنّ كل جارحة [لابدٌ أن تضعف]5©) فخ الكر فأما ما يصيبه» فقد 
يكون وقد لا يكون. كلك ما أضابة من نيع للق م يعناث ما يقي ان و 3 
أو يده أو عينه ؛ فله بحساب ما بقي. وكذلك اللسان. 


ولو ضرّب يده رجل ؛ فأشل أكزرهاء ثم ضربه آخرٌ فقطعهاء وكان باق ديتها 
[أقَلّ من قدر شينها]©» فإنما له باقي الدية. 

محمدٌ : وإن شجّه الحاجب, فب على عثي ؛ ففيه حكومة» وإن سَلِمَتِ 
العين. وما إن نقَصّ ذلك من بصره؛ وإن قَلْء إلا أن يوضيح الحاجبٌ ؛ ففيه دية 
موضحةً مع دية نقصان البصر. 1 


ومن العتْبيّةة» روى يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم» عن مالكُء فيمَنْ 


57 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

22 كذا في الأصل وهي في ع على الشكل التالي (ففيها دية ما بقي منها بحساب ما ذهب). 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وجاء في ع على الصيغة التالية (إلا أن تأكل منها ما لا بال له أو 
برمد عينه فينقص بصره ثم يصاب قائما فله بحساب ما بقي). 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 

5 في الأصل (قد تضعف) وقد أثبتنا ما ني ع. 

(6) في الأصل (أقل من سنها) وقد أثبتنا ما في ع. 

.156 : 16 البيان والتحصيل؛»‎ 7١ 


448 ده 


صِيبَتُ أذئه فذهب بعضٌ سمعه, فله من عَقَلٍ السمع» بقدر ما نقصء وله مما 
نقص من الأَذنٍ الإجتهادٌ. [فَأمًا إن ذهب من السمع؛ فيأخذ فيما زاد على ما 
قابلّ السمعٌ حكومة, ما تقدّم من أصله. لا شيءَ له من الحكومة» إذا كان حدا 
من الدية]2!». [وأما لو ذهب السمع واصطلمت الأذن فليس له في ذلك إلا دية 
السمع فقط<2). 


ومن كتاب ابن المواز : لا شيءَ فيما قَطِعَ من الأذن, إذا أخذ لنقص 
السمع عقلا. وقد تقدّمَتُ في باب دية السمع والبصر زيادة فيها 

ومن كتاب ابن حبيب» قال أصبُ» في العين تصاب عمداً وقد نُقَصّ 
تهاء / قب ذلك بجناية عمداً أ خطأء أخحذ لذلك عقلاً, ) يال ن فيها 
بر و 8 
القصاض 6 لي نقصة نقصّث ؛ لكبر أو لامر من السماء» وكالكف تنقص أصبعا 
بجناية عمداً أو خطاأً. 


ولو فُقَعتُْ هذه العين خخطأ لم يكن فيه إلا بقدر ما بقي منهاء أصييّت ولا 
0 حار بت طلم لعن ر خط )كانه إلا عدر ماي ف 
ضعف, من غير جناية جان» ثم فْيَعَتْ خطأء ففيها ديتها كاملة©». 

ما اليدُ تصابٌ ب خطأء رهي 0 أصبعاً فلا ١‏ يال كان بجناية جان» ا 
جهن مل له فى ذلك لم إل في ابد ند قال :ما يقن مها مثل ما 


2 


يُقَصّ من. البصر» فيأخدٌ دية ةَ كاملة إذا م غيل لا تقدّم ديق ولا فاضا أو 


(3) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع وقد جاء في الأصل على الشكل التالي (كاليد تقطع خطأ وقد أصيبت 
أولا منها أصبع) وقد اثرنا إثبات ما في ع نظرا لانسجامه مع سياق الكلام. 
(4) في الأصل (فليس ديتها كاملة) وقد أثبتنا ما في ع. 
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كان خلقة, أو لأمر من اللهء فله ديتُها كاملدً وإما إنِ اقْتَصّ من الأصبع وأخيل 
له عقلاء أو صالح فيه وعفا عنه» فله بحساب ما بقي. قاله مالك وأصحابنا. 

وكذلك ني كتاب ابن سحنون. عن ابن الماجشون : والذي ينمهي إليه نقصّ 
اليد في هذا ؛ نقصٌ أصبع واحدء فإذا نقصث أصبعاً كف القاطع» أو 
المقطوع: فبينهما القصاصٌء وما إن زاد على أصبع]» كف الجارح» أو 
امجروح ؛ فلا قصاص: والعقل في مال الجارح ؛ لأنه لا يُقَادُ ناقص بتام» ولا تام 

بناقص» من النقصان» وقاله [أصبغ]©). وقال» فى الأصبعين : المستقيدٌ محَير. 

قال أصبغ : وإذا قطع تام الك عن رجل فقي مين ؛ [فعْقِلَ له 
ثلانة اصاخ . نه بكي لكب عتان فق لذي أعارية أنهام يق بيه | إلا أصبعٌ 
أو أصبعان](3», فله في بقية بقية الك حكومة, مع عقل الأصبع» بالأصبحين: وإن 
بقي ثلاث فا“ دس شَيءِ له في الكل. عي ة القول في القصاص» من الناقص بالتام 03 
في باب مفرد :. في الجزء الثاني وهو كتاب القتصاص. / 


في عين الأعور, وباقي البصرم» ' 
من المجموعة, وكتاب ابن المواز» قال أصحاب مالك في عين الأعور 
الصحيحة ف طلا ففيها الدية كاملةٌ الع دينار. وقال سحنون» في كتاب 
ابنه : لم يختاف في هذا أصحابنا. قال في المجموعة, عن مالك : وكذلك لو كان 
أخذ في الأول, ديتها. ومن كتاب ابن المواز قال : وقاله مالكٌء وأصحايُه. وعبد 
العزيز قال : وقضى به عمرء وعفان» وعليء وابن عباس. وقاله ابن المسَيّبٍ. 
وسليمان بن يسار» وعروة بن الزبير. قال ابن شهاب : وبه مضت السنّة» وحكم 


)201 اا ل ا اص 
)3( ما لين معقوفين سافط من اع هثبت من الأضل. 
4( كذا في الأصل وقد جاء العنوان في ع على الشكل التاليي وناك نيه نين الور وباقي البصر). 
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به عْمَرَ بن عبد العزيز. وقال سليمان بن حبيب : أخذ في الأول ديم وأصابها 
ذلك بأمر من الله. 


قال أشهب, في الكتابين : وقال العراقيون : فيها نصفٌ الدية» كإحدى 
90 وهذا غير مُْينه ؛ لأنه ينظر بالعين ما لا ينظر بالاثنين» ولا يُمْكن ذلك 
في اليد والرجل. قال : فأمًا السمع؛ ؛ فليسال عنه. فإن كان يسمع بالأذن ما 
يسمع بالإثنين» فهو كالعين, وإِلّا فكاليد والرّجل. 

وإذا أصيب من كل عينٍ نصفٌ بصرهاء ثم أصيب باقيها؛ في ضربة؛ فإنما له 
خمسمائة دينار ؛ لأنّ ذلك قائمٌ عقا جين بعرو نيا لو كانت 
معي أل دينارٍ. ولو ضرِبت صحيح ضربة ؟ أذهبتٌ نصف إحدى عينيه» 
فأخذ ديتهاء ثم أصيب بنصف الصحيحة, فله قلعُها ثلث الدية ؛ لأنه أذهب 
من جميع بقية بصو ثلله ولو كان أصيب بيقية المصابة فقطء فليس فيا إِلَا نمام 
ديتها ؛ مائتان وخمسون ديناراً. ولو ضربه ضربة أذهيبتٌ باقيهاء وجميعٌ الصحيحة, 
فله آلف دينار؛ لأنه باقي بصره. قال ابن القاستم» وسحنون : وهذا غير مختلف 
فيه) بين أصحاب مالكُ. قال 5 : ولو أصيبثك الصحيحة وحدّها ؛ ففيها 
ثلنا الدية ؛ لأنّ ذلك ثلا بصوء ولو ل يبن غير نصف المصابة» فأصيبٌ باقيهاء 
ففيها خمسيائة دينار» وذلك بخلاف ما لو أصِيبٌ ذلك منها صحيحة قائمةً. 

قال / ابن الموازء وسحنون : قال غيرٌ أشهب : قال ابن الموارة حو رابن 
م وعبد الملك : ليس في هذا ما يصاب من الصحيحة, إذا بقي رن الال 
شيع إلا حسابٌ خمسمائة» وذهبت كلها في ضربة» وبعضها بعد بعض» ما دام 
في الأحرى نظرء كانت الأول أو الآخرة» فإذا لم يب في الواحدة نظرٌ ؛ فما 
ذهب من الثانية ؛ فعلى خبينانت ال دينار. 


قال ابن سحنوك : وبه أخذ سحنون. 
قال عبد الملك : ولو بنى على القياس؛ حتى يجعل في الأخحرى ثلتٌ الأخرى» 
يخرج ذلك إلى خلاف الحقٌ. قال سحنون, في المجموعة : وناقضّ هذا أشهبٌُ ؛ 
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فقال و وأصحابنا : إذا أصيب ببقية عينه» التي ضيب عدي والأحرى 
1 إن له تَمام ديتها ؛ مائتين تين وخمسين17)) ويلزمه أن يجعل فيها [ثلث]2) 
جميع الدي» ما حُكِمَ في الصحيحة بثلثي الدية. وأحسنٌ ذلك؛ أن يكون له في 
الصحيحة ‏ إن أصيبتٌُ ‏ خمسمائة دينار؛ نصف دية عين الأعورٍ. 

قال ابن المواز : وقد قيل لأشهب : فإن ذهب من الصحيحة نصمّها ؛ 
فأعطيئّه ثلث الألف, ثم أصيب باقي بصره ؟ قال : له خمسمائة» إن أصيبٌ في 
مرتين ؛ ففي الأولى مائتان وخمسون, وفي الثائية نصفٌ دية عين الأعور. وقال عبد 
الملك : قال ماللكٌ : وإن أصيب النصفان الباقيان من كل عينٍ ؛ في ضربة ؛ 
ففيهما ألف دينار؛ كعين واحدةٍ ؛ فَفْقِعَتْ . وإن كان في ضربتين» ففي الاول» 
م ا ا ل 
من النصفء فإن ذهبا ؛ في ضربة» فكأنه ذهب ذلك من عين أعورٌء وإن كان 
ربع جميع البعسرء فهو كنصف عين الأعور» وإن ذهب باتي إحداهماء قبل باتي 
الأخرى» ففي الأولى بحساب خمسمائقٍ وفي الآخرة بحساب ألف. 

قال سحنون» ف كتابه : روى أصبعٌ عن ابن العام فيمن أصيب بنصف 
| عينه» ثم ف باقهها مع الصحيحة ؛ أن ليس له | ا ثلاثة أرباع الدية. قال عيسى 
إلا أن ينقصنها ذلك بأمرٍ من قبَلِ الله ؛ [فله فيهما ألف دينار. قال أصبعٌ 9 
رجع ابن القاسم في الغد. وقال : فيها ألف دينار ؛ لأنه بصرّه كلّه. قال أشهب : 
قال سحنون : هذا قل أصحابناء والأول خطاً. وما علمتٌ من يقوله؛ من 
اصحابنا. 

قال سحنون : ومن فقا لرجل عيناء ونصف عين ؛ في ضربة]0© ؛ فله ثلاثة 
أرباع الدية. ثم إن أصيبّ بالنصف الباقي ؛ ففيه خمسمائة دينار. ولو ذهب 


6 


(1) في الأصل (مائتان وخمسون) والصواب ما أثبتناه. 
(2) لفظة (ثلث) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 


452 


9 /43و 


5 . 4 2 2 و ء و م 
نصفى عين الاعورء أو ثلثها عمداء أو خطاء أو جزءٌ منها ؛ فله حصة ذلك من 
ألف دينار. 


فيمَّن يُضْرَبُ فيدٌّعي ذُهَابَ بصره, 
أو سمعه أو بعض ذلك أو يقول 
ذهب مني الجماعٌ 


من امجموعة, قال ابن القاسمء وابن وهبء وغيرّه : قال ماللكٌ ‏ ونحوه في 
كتاب ابن المواز ب» فيمن يُصْتْربُء فيقول : ذهب مني سمعي» أو بصريء أو من 
. بصري كذاء وكذا : إنه يُقَاسسُ له في .البصرء بأن يُمْسِكَ له رجل بيضةً أو 
غيرهاء ثم يباعد عنهء فإن. أبصرهاء يزيدُ تباعداً عنباء إلى منتبى بصره. قال : 
ويبدّل عليه الأماكن. قال : وكذلك 0 العبجع ا يباعَدُ عنه) ويصاح به. قال : 
فإذا قال : سمعتٌ. افحؤل له إلى ناحية ةِ أخرى. فَإِنٍ افق قوله في قياس النواحي» 
أو يقارب صدق [وأَيلٌ ا وأخذ بقدر ما نقص من جمعه وبصره» بعد يمينه 
على ما أذّعي) والظالم أحقٌّ بالحمل عليه. وم يذكر ابن وهب عنه العين 2). قال 
أشهب : وحمب له ذلك على قدر نظر رجل» وسط مثله ينظو منتهى نظر 
ذلك الرجل» ولمعه) ثم يقاس ما نقص من ذلك. المضروب ثلا أو 5 0 

نصفآء أو ما كان. [ويحسن محويل المواضع]«3» ويَضْرَبٌ به في السمعء ويُغتفل ويُعْتَمَلُ 

ويصاح به حتى يَُعْلَمّ قدرٌ .ذلك؛ بعد أن يحلف. 

قال مالك : فإن اختلف قوله وم يتفؤء فلا شيءَ له. قال أشهبٌ, وابن 
القاسم : فإن قال : ذهب جميع نظري أو معي ؟ إنه يُصَدّق) [مع يمينه](4). 
قال أشهب : وإن كانت عينه قائمة» وفيها بياضّ. وقال : ذهب نظرها أو ذهب 


(1) جملة (وأخذ قوله) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 

(2) حرفت في الأصل إلى (الثمن). 

(3) كذافي الأصل والعبارة في ع على الشكل التالي (ويختبر بتحويل ال مواضع) 
(4) (مع يمينه) ساقطة من ع. 
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نظره من عينيه عينيه جميعاً [فإنه يغتفل(1) ويشار [ إلى عينيه / جميعاً أو ! إلى العين و /3وظ 
التي يقول : قد ذهبت فإن م يُسْكَدلٌ عل كذبه, حلف» وأخحذ ما يدعي. 


وكذلك من ضرت في رأشةء فيدعي الصّمم في أذنيه, أو ف إحداهمل 
[فليُكْتفل في الصياح به](2), فإن م يظهر كذبه حل وصدّق. وقال ماللكٌ : 
نحوه ويحلف ها اود سما إلا من هده الضربة. وكذلك من كتاب ابن المواز. 


وروى ابن القاسمء وأشهبء. عن مالك وهو في العتييّةاة من سماع 
أشهبت ‏ فيمن ضُْرِبَ في عينه الواحدة» فادّعى أنه نقص ضَوٍِيّها ؛ أنه تُْلَقُ 
عينه الصحيحة؛ ويُنْصّبُ له البيضةٌ» أو الشي في مكانء وََدُ حتى يبي إلى 
مبلغ نظره» ثم يُحَوْل إلى موضع آخر ؛ يختبرٌ بذلك. فإ اتفق قوله أَغقآتٍ 
المصابة؛ ونْظرٌ بالصحيحة: ويُدّلَتَ الأماكن عليه» فإن اتفقّ له نظرٌ م نقصتُ 
عن الصحيحة فعْقِلتُْ له ويحلفع). قال أشهب» وابن نافع» وإن اختلف 
قوله :م يُصدّق . قال مالك : والسمعٌ كذلك. قال أشهب في الكتابين : ولا 
يبالي أي عين نذأت 


ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا اختلف قوله [بأمر بين ]2250 م يكن له 

شيء, فإنِ اتفق» حلف» وصداق. وكذلك لم قال أُصبعُ : وهذا قول مالك 
وأصحابه. قال ابن القاسم» وأشهبٌ : وكذلك في دعوى ذهاب ب جميع بصره » أو 

جوعه, أو شم فليختبر من الإشارة» في.البصرء أو الصوت ف السمع» ؛ ويغتفل 
7 بعد أخرى» إن م يقدر فيه في الاحتبار(6) تحقيقة | أو أشكل أمرّه» صدّق 
روحلف]7. وقال مالكٌ نحوه. 
(1) (فإنه يغتفل) ساقطة من الأصل. 
2 كنا في ع ولعيارة في الأصل (فليفعل في الصباح به». 
(3) البيان والتحصيل؛» 16 : 107. 
0 في الأصل (فَعْقَتْ له وكذلك) والصواب ما أنبتناه من ع. 
(5) (بأمر بين) ساقطة من الأصل. 


(6) في ع (على الإختبار). 
(7) (وحلف) ساقطة من الاصل. 
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قال أشهب : وروى ما ذكرنا من اختبار ذلك بالبيضة» في النظرء عن علي 
بن أني طالب. وقاله عطاء, واب شهاب. 


ابن حبيب» عن أصبع : وإن ضرِب» فادّعى أن مام النساء ذهب منه. 
فإِنٍ استْطِيعٌ اختبارز ذلك, احْمُبرَ وإلّا حلف, وأخذ الدية فإن رجع إليه جماعٌهى 
بقرب ذلك أو ببعد» د ما أخذ» وكذلك كل ما لا يُقَكرُ أن يُعْرَف بالبينة» مثل 
دعواه لذهاب الكلام» أو ذهاب السمع» » والجارحة قائمة» فلحت ويَسْلِف» 
يأل الدية. . ثم إن رجع إليه. رَدّ ما أخذ. وإن بعد. وقاله ابن القاسم. / 


في ديّة مرق ومعاقلتها الرجل فيما 
دون نفس إلى ثُلْثْ الذية 

قال أبوٍ بكر بن الجهم : [البغدادي]0: : لم يُخْتلَف في أن دية المرأة في 
النفس ؛ نصف دية الرجل؛ وإنها على النصف في الميراث» والشهادة. والإجماع 
في حمالة الدية حتى ينزلٌ إلى الثلث ؛ ففيه الإختلاف» [فقال السبعةٌ من فقهاء 
التابعيين :]2 إنها مثل دية الرجل» في الجراح إلى ثلث ديتهى فورجع [حيتشذ]32) 
إلى عقلها. وما رَوَى مخالفنا عن عمرٌء وعلىٌ فإسنادٌ ضعيف. ورَرُوِيّ]* لنا 
عنهما .خلاقه ؛ [ودوي عن عروة البارقي]؟)» عن عمر©» [أنهما سواءً]© في 
سيم والموضحةء وروى عنه سْرِيْح إلى ثلث الدية. وقاله عمر بن عبد العزيزء 
والزْهْرِيٌ وعُرُوَة وغيرهم وروى محمد بن علي» عن علي فيما بلغ من الجراح 


(1) لفظة (البغدادي) ساقطة من الأصل. 

(2) كذا في الأصل والعبارة في ع (فقال الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة منهم ابن المسيب). 
(3) لفظة (حينئذ) ساقطة من الأصل. 

(4) لفظة (رَوِيّ) ساقطة من الأصل. 

(5) كذا في ع والعبارة في الأصل (فروى عروة البارق).' ٠‏ 

(6) لفظة (عمر) كتبت في الأصل عروة. 

(7) (إنجما سواء) كتبت في الأصل (إنه سمع بينهما) وذلك تحريف واضح. 
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أربعين» فعلى نصف دية الرجل. قال أشهبُ في كتابه : ورُوِيّ عن علي ؛ أنها 
تساويه إلى ثلث عقلها. قال أبو بكر ابن الجَهُم : لم يُخْتَلّف عن ابن عباس» 
وزيد بن ثابتٍ ؛ أمها مثل الرجل إلى ثلث ديته. ورُوِيّ عن ابن مسعود ؛ أنها في 
السنٌ» والموضحة سواء, فلم يد مخالفناء عن صاحب» أمبا على النصف منه. 
فيما قل أو كثر ؛ لأن عمرء وعلياً ؛ املق عنهما في ضغف روايتهم عنهما ؛ فلا 
حجةً لهم من قول السلف, وقد أجمعوا على الثلث؛ ول يَصِحّ عن صاحب ؛ أنما 
على النصف في كل قليل ا ا اه 
حدّه في الثلث. 

قال غيرّه : ودَلْتِ السْنّةٌ على تساوي الذّكرء والأننى في القليل 550 
من ذلك ديةٌ الجنين» سواءٌ فيه بين الذكر, والأنثى» والجنايةٌ في الأصل على الجاني» 
حتى يقومَ دليلٌ في انتقالها عنه. إلى العاقلة, ول ند دليلاً فيما دون الثلث» وهو 
الحدٌّ بين القليل» والكثير» وم يختلفواء فيما بلغ الثلث ‏ يريد في معاقلة المرأة 


وفيما تحمله العاقلة. 
الإبل»<1) تافر ؟َ ا لق سات فإن قل : فهلًا قلته في 3 
أصابع ؟ / قلت : لأجماعهم فيها. ولا تقس القليلٌ على الكثير ؛ مخالفته له كأ 


جمعنا بين الأحذ بالنبي عن بيع ما 0 عندك» وأجازوا الْسَلَمٌ بالإجماع: 
[ويحتمل]2) قول ابن المسيب. هو المسة. أي أنه 1 من هذا يمل أن 
يكون سنة البلد(©» ؛ فإنه قافر فى التابعين ؛ قال ابن هُرْمُرَهة) أحذنا بذلك 


عن الفقهاء. 


(1). ورد في باب دية الأصابع من صحيح الترمذي وسنن ابن ماجة ؟! ورد في موطإ الإمام مالك في 
كتاب العقول باب ما جاء في عقل الأصابع. 

2 كذا في الأصل والعبارة في ع (فظاهرُ لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى). 

(3) لفظة (يحتمل) ساقطة من الأصل. : 

(4) لفظة (البلد) أثبتناها من ع وقد حرفت في الأصل إلى لفظة (الثلث). 

ر5) (قال ابن هرمز) حرفت في الأصل إلى قوله (فإن ابن هرمز). 
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ومن المجموعة, وكتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : وديةٌ الحُحرّة المسلمة على 
النصف من دية لحر المسلم ؛ في الإبلء والذهب, الورق ؟ [وفي النفس(1) 
والأيب, والعين, واليد» والرجل» وما عَظمّ من الجراح. وأمّا ما صَّعْرَ منها ؛ فديثها 
فيه على مثل دية الرجلء إلى أن يبلعٌ ما فيه مثل ثلث دية الرجل» فأكثر فيرجع 
إلى نصف ديته. قال ابن هُرمرٌ : وهذا مما أخذناه عن الفقهاء. ول نقُلَهُ برأينا. 

ومن كتاب ابن المواز» قيل لأشهب : فهلّا قلت ذلك فيمن تنخفضٌ ديه 

عن المرأة ؛ مثل الذمْي واجوسي ؟ قال : لإجماع الفقهاء من الصحابة؛ والتابعين 
على ذلك خاصةً» ومن خالفناء فيها لا نجد سلفاًء أنهم جعلوها على النصف في 
كل شيء. وذكر نحو ما ذكر ابن الجَهمٍ من قول المتحاية:: والنابعين وراد 
فقال : وما روي عن ابن عباس وزيد ؛ أنها أقلّ من ثلث [دية الرجل. قول أكثر 
العلماء. 


قال مالك : وهي فيما لم يبلغ]2) ثلث الدية» وأكثرٌ. يرجع في ذلك إلى 
عقلهاء وفيما دون ذلك ؛ كدية الرجل. قال مالكٌ : فإِنْ قَطِعَ لها أصبعٌ ؛ ففيه 
عشرٌ من الإبل. وكذلك في ثانِء وثالثء ؛ من يد أو رجل. وكذلك إن قُطِمَ 
ثلاث من كف ؛ فثلاثون من الإبلء ثم إنْ ميِعَ لها الأصبعان الباقيان ؛ من تلك 
اليد. في مرق أو مرتين ؛ ففي كل أصبع حمس من الإبل. 0-6 

يضم ما قُيِعَ من اليدء إلى ما تقد من قطعهاء لا يضم حكم يد | قد قْطِعَ 
00 

قال مالك : وإن فلع ثلا أصابع» ونصق أملة ؛ فله أحد وثلانون بعا 
ونا بعير. ولو كان لها ثلاث أصابعٌ» مل كان لها بحساب ديتها. وإن قَطِعَ له 
أربعٌ أصابعٌ ؛ اذ ول واي سد رسا نر إن لجن ماري 6 


(1) (وفي النفس) ساقطة من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
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أبعرة» ولا يحسب عليها في يدء أو رجل ما تقدّم / من قطع أخرى, ويوتنف 45/19ر 
الحكم في الأأتحرى. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : إذا ع ها أربع أصابعٌ» فردّنها إلى عقل 
نفسهاء أذلك من كف واحدق أو من كفين» أو في ضربة أو ضربات. قال : إن 
كان من ضربة واحدة» فلم يَف فيه ؛ كانت من كف» أو من كفئن ؛ أن 
ترجع إلى عقلها في الأيع؛ وفي ثلاث رأفلق فأكثر. 

وكذلك في ضرب مفترق؛ وإن كان في فور واحدٍء [ومقام واحد]. وضارب 
واحدء أو من رجالٍ ؛ فهو كضرب واحدٍ. وإنما الإختلاف في قطع بعد قطع» 
فخالف عبد العزيز مالكاً فيه. ورأى ابا : إن كانت من كف واد 
كالأسنان» والمواضح ؟ لو افكت عفر مواضح ؟ 4 موضحة بعد أخرى» لكان 
لها في كل موضحة مثل ما للرجلء ما لم يكنْ في ضربةٍ واحدةٍء أو في فورٍ واحد» 
. بضرب واحدٍ ؛ مواضح تبلعُ ثلث دية الرجل» فأكترٌء فيرجع. وكذلك أسنائهاء 
وكذلك أصابعٌ كمها إن كان قطعٌ بعد قطع اوْتنفٌ فيه. الأمر عنده» وإن كان من 
كف واحدةٍ ؛ كالمواضح. والمناقل. 

وقاله ابن وهبء وعبد الملكء إِلَّا أن عبد الملك أخبرني» عن أبيه» أنه قال : 
إن قطِعَ لها أرب أصابعٌ ؛ في ضربةء فأخذث فيها حسابٌ عقلهاء ثم قُطِعَتِ 
الخامسةً ؛ ففيبا حمس فرائض. وقال عبد الملك : فيها عشرٌ. وهو أقيسُ» لقول 
أبيه. 

وقال عبد الملك : فيها اختلاف. وهو أحبٌ إلى قول ابن المواز» وهو خلاف 
مالكُ» وأصحابه ؟ يقولون : فيه خمسة ؛ كان قطع الأببع ميجمعاء أو مفترقاً. 
وعد العزيز يقول : فيه مس ؛ إِنْ قَطِعَ الأْيعُ ؛ في ضربة. ويخالف في ضربة بعد 
ضربة» فيرى حيئذ في الخامس عشرة. وهذا كله خلاف مالكِ؛ وأصحابه 
ويحسبون ما تقدّم من. الضرب» وإنْ كان من غير ضربء قَيْضَمْ بعضه إلى 
بعض ؛ في اليد الواحدة. فإذا بلغ ثلاثة نه وأثملةٌ» فأكثرٌ كان ما قطِعَ بعد ذلك من 
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تلك اليد يُرْجَعْ فيها إلى عقلهاء ولا يُحْسَبٌ فيه من أخرىء إلا أن يُقَطَعَ منهاء 
وكذلث في أصابع الرجلين» ولو قُطِعَ لها من كف ثلائةٌ أصابعَ» لها من الك 
الأحرى ثلاثة له كان ها فيها مثل ما للرجل» ثم إن قْطِعَ [من هذه أغلة ومن 
الأحرى نضفت / أغلق كانت في الأغلة ةِ على ديتها» وفي نصف الأملة على دية 
الرجل ؛ كان قطع]<1) الأغلة والنصف ؛ في ضربة» أو ضربتين ؛؟ من رجل» أو 
رجلين, وإنما ذلك في الأغلة بعل البرء. ولو مات ما بقي منباء كان كزوال 
الأنملقٍ ؛ فلها فيها كعقلها. وكذلك فيما بقي من كل كف. 

ولو أصيبّتُ في ضربة» بأصبعين من كل كفء وهذا لا يُمْتَلَفُ أنها ترجع 
لواف الول رقنها. وكذلك لو ضربث؛ وبذها على رأسها ؛ ؛ فقَطِعَ لها 
[أصبعان«2) وشجَتٌ مأمومة أو مُتَقَلَق كانت في ذلك كله لحي إلى عقل 
نفسهاء فإذا ضصرِبَتٌُ ري [أرالت من كل كف أصبعين ثم ضريت بعد ذلك 
ضربة]37» أزالت ثلاتٌ أصابعٌ أصبعين من .هذه وأضليعاً من هذه ؛ ففي 
الأصبعين مث عقلهاء وفي الأصبع كعقل الرجل. 

وهذا كله من أوله قول ابن القاسمء وأشهبء وذكره ابن القاسم» عن 
مالك وإنما ذلك في الخطأء وَإنْ كان من كف واحدة. 

قال ابن القاسم فيه» وني العتبية©» ؛ من رواية سحنونٍ : لو قَطِعَ لها ثلاثة 
أصابع» من كف عمداًء فاقيُصٌّ لهاء ثم قُطِعَ لها الأصبعان الباقيان خط ؛ كان 
فبهما عشرون من الإبل ؛ م لو أصاب الثلاث أمرّ من السماء. 


ومن الجموعة, قال ابن القاسسوة عن مالك : وإن قَطِعٌ لها ثلاثة أصابعٌ» من 
يد ؛ فأخذت ثلاثين يعوا ثم يلم من الأخرى أصيمٌ أو أصبعان ؛ في مرق أو 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
(2) لفظة (أصبعان) ساقطة من الأصل. 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 


(4) البيان والتحصيل. 16 : 8 


459 ل 


9 /45ظ 


مرتين» ففيهما عشرةً عشرة. ولو قَطِعٌ لا أصبعان. من كل يد ؛ في كل مر2", 
فأخذت عشرين بعيراء ثم قَطِعَ ها من كل كف أصبعٌ ؛ في مرق أو مرتين ؛ 
ففيهما عشرة عشرة. وقاله أصبعُ» وأشهبُ. 

قال ابن القاسم : ولو قَطِعَّ من هذه ثلائقٌ ومن هذه واحدة ؛ ف مرق 
فأخحذت عشرين» م إن قَطِعْ رابع الثلاثة, ومن الأحرى أصبعٌ) أو اثنان ؟ ففي 
رابع الثلائة خمسة, وفي الاصبعء أو الاثنين ؛ من الأخرى عشر عشر ؛ افترق 
الضربٌ أو اجتمع, ما لم يكن في ضربةٍ أرب أصابعٌ. وكذلك في الرجلين 

ومنه» ومن كعاب ابن المواز نحوه. قال ابن القاسم : وأما أسنائهاء فلها فيما 

تُصابٌ به من سن بعد سن خطأء كدية الرجلء إلى أن تبلغ ثلث ديته» فإذا 

بلغثهاء رجعث إلى عقلها / [فيما بلغ منبها]0©» بعد ذلك ؛ كان ذلك في مرةٍ أو 
مراتٍ. 

قاله احيت في كل شيءِ له دية: وكذلك يا وبصرهاء ويَحسيت عليها 
ما تقِدَّم من ٠‏ الجناية, في ذلك [العضو](. قال ابن ا مواز : قد اختلف قول ابن 
لفاس 04 5 الأسنان» فجعلها “ضايع ساب ما تقدم إلى ثلث الدية. قال 
أصبغ. وقوله الأول : لها في كل مين حمس ولا يُحَاسَبُ بما تقدّم» وإن أَى وت 
على جميع الأسنان: ما م يكن في ضربة واحدق بخلااف الأصابع. 

قال أصبعُ : ولا أرى ابنّ القاسمء ِل ارتكنَ اليه وهو اح إليّ. قال ابن 
المواز : والأسنان عندي كالرأس» يصابٌ فيه بمواضحء ومناقل» فلا يُجمعٌ عليها 
إلا ما كان في ضربة» ما لم يكنْ من شيءٍ واحد له دية» فيُحسمَبَ منه ما ذهبء 
كالأرنبة والسمع» والبصر. وأمّا المواضحٌ» والمناقل» فللا يضم منه شيء | ء إلى ما قبله. 


(1) في ع (في مرة واحدة) عوض (وكل مرة) المثبتة من الأصل. 
2( رسيي 0 
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. ومنه» ومن امجموعة» قال ابن القاسم : وإن ضربها ؛ منقلة ثم منقّلة ؛ فلها 
في كلى واحدة مثل ما للرجل ما لم يكن في فور واحدء وكذلك لو كانت المّة 
الثانيةٌ بموضع الأول بعك 7 ثهاء بخلاف اليد والرجل ؛ ؛ أن ذلك عضو واحدٌ ؛ 
يتبعض جرحه» اك عط قلا ا و ري 

قال : ولو أصابها في ضربةٍ ؛ بمناقل أو بمواضح ؛ تبلغ ثلث دية الرجل» 
رجعث إلى عقلها. وهو قول مالكُ. قال أشهب : وإن كان ضرباً بعد ضرب ؛ 
في فورٍ واحد» فهو مثله ؛ كالسارق ينقل من الحرز قليلاً قليلاًء فإن كان في فور 
واحد» وقد أجمع على أخذ ما في البيت» فجعله ينقله قليلاًقليلا ؛ إِمّا لضعفه» أو 
0 واحدة فليقطع» واوكقجة وري دي 
فلكل سرقة حكمها 

ومن كتاب ابن المواز : وما كان من الجراح ضرباً بعد ضرب ؛ في فورٍ 
واحب. فهو. كضربةٍ واحدةٍ. قاله أشهب. واختلف فيه قول مالكِ» وعبد العزيز + 
فقال مالك : هو. كضربة واحدةٍ. قاله أشهبٌ : قال ماللكٌ : إلا أن يريد ضربة 
واحدة ثم يبدو له فضرب أخرى. قال عبد العزيز بجا اي صر واحدق 


فبلغ ثلث دية الى ٠‏ فلها فيه مثل عَفْلِها وما كان يفترق» فلا يضم بعطله إلى 
بعض. / قال أشهب : وقول مالك أحبٌ إليَّ ؛ كالسارق» واصل. مرقته» ثم ذكر 
كا تقدم في امجموعة. 


قِ دية أهل الكتاب», واججوس» والمرتد2» 
من كتاب محمد روى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو , بن العاص» أن 
النبي 2 قال : «عقل الكافر ل عقل الموؤمن)30). . وقضى به عمر بن 


419 (بدت له) ساقطة من الأصل. ١‏ 
(2) هذا العنوان وما يشتمل عليه ساقط من ع مثبت من الأصل. 
(3) رواه الترمذي في باب دية الكفار من أبواب الديات والنسائي في القسامة. 
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عبد العزيز» وقضى به السبعةٌ من فقهاء التابعين ؛ أنْ دية الكتابي على النصف من 
دية المسلم. واجتمع على ذلك أهل العلم. وإن دية نسائهم على ؛ النصيف من 
دية رجالهم. قال مالك في امجموعة : وهذا أحسنُ ما سمعثُ. قال في كتاب ابن 
المواز ما أعرف في نصف الدية فيهم إِلّا قضاءً عمرٌ بن عبد العزيز» وكان إمام 
هذاء وأنا أَنْبعْه. | 

ومن كتاب ابن المواز قال : ودية امجوسي ثمانمائة درهي» وَديةٌ نسائهم 
أربعمائة درهم. وروى ذلك عن عمرّء وعلي» وابن مسعود, وجماعةٍ من الصحابة» 
والتابعين. وعلى أهل الذهبء في الرجل ستة وستون ديناراء وثلثا دينار. والمرأة 
5 ذلك. وذلك رف اثّي عشر درهما بدينار. وكذلك صف الدينار. 


قال أشهب : وجراحائهم على حسب دياتهم. قال ابن المواز : فإن كانوا 
أهل إبل» فدية الرجل منهم ستة أبعرة» وثلثا بعير ؛ على أسنان المُحْمّسَة ؛ في 
الخطا بعيرٌ وثلتٌ ؛ من كلّ صنف. وفي المرأة ذلك. وتجرى الدياتثٌ أيضاً في أهل 
الذمة» على أهل الإبل إبلأء وعلى أهل الذهب ذهباً وعلى أهل الورق ورقاء 
وعاقلتهم. قال اين. المواز : وما جرحت الرأة منهم ؛ فمايكون أقلّ من ثلث دية 
الرجل منهمء فذلك على حساب دية الرجلء» فإذا بلغ ذلك ثلث ديته» رجعتٌ 
إلى ديتها. ش 


قال سحنون : في كتاب ابنه ؛ ني دية المجسوء إذا كانوا أهل إبل» مثل ما 
ذكر ابن المواز. قال : في الخطأ سبعةٌ أبعرةٍ إلا ثلث بعيرِء ولت من كل 
صنف ؛ من أسنان المحَمَّسَة باقي البعير. وأما الثلث ؛ فإن شاء اشترى له ثلث 
بعير» وإن شاء جاء ببعير؛ فكانا شريكين. قال : وهكذا حساب دية أعضائهم؛ 
صِعْرٌ ذلك» أو كبر. 

دمن/ الجموعة, َك عن ابن القاسم؛ وأشهب» نو ما تقئم ؛ من طثقه 
على أهل الذهبء والورق» وك و 2 تقدّم ؛ من دية ة النساءء ودية المجوس ؛ 
وما وه أهل كل ملةٍ؛ على جراح المسلمين» من دياتهم ؛ من 
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موضحة ام وسفاق, وغيرها كير نحوه عن مالك 0 0 ف 
5 المسلمين. ركذلك أهل 5 


ومن كتاب ابن صحنون, رُوِيَ عن أشهب. وسحنونٍ ؛ أن عقل المرتد 
عقل الجوسي؛ في العمدء والخط ؛ في نفسه وجراحه ؛ رجع إلى الإسلام؛ أو ظل 
على ردّته. وذكره ابن القاسمء وأصبع. وروى سحنون» عن أشهب ؛ قال عقله 
عقل الدّين الذي ربد إليه. وبقية القول في هذاء في الجزء الثاني ؛ في باب 
النصرانيٌ» يقتل مسلماًء أو كافراً ؛ في القصاص ؛ في باب القَوّدٍ بين الكافر 
والمسلم» من معنى هذا الباب. 


ما يجب في الجبِين من العْرّوده 
من كتاب ابن المواز ؛ قضى رسول الله - عَيْةِ ‏ على ضارب أمْ الجنين 
بغرَّةٍ : عبد أو ويد وذلك إذا ألقثُ جنيناً ميتاً©» أو ما يُعْرَفُ أنه ولد 
وإن لم يكن خلقاً. ؤقيمة هذه الغرة: على أهل الذهب ؛ خمسون ديناراً» عل 
أهل الورق ؟ سشّمائَة درهي. وعل أهل الإبل خمس فرائضَ؛ بنت خا وبنتثٌ 
لبو”» وابن لبونٍ ذكر0. وحقة7, وجذعة©). وقاله ربيعةٌ ولم يبلغنا عن 
مالك ؛ في الإبل شيء ووقف عنه ابن القاسم» وقال : لا إل فيهاء وإ وإن كان من 


200 7 بالضم : العبد والأمة. 

(2) رواه أبو داود في كتاب الديات باب دية الجنين ورواه مالك في موطبه في كتاب العقول باب عقل 
الجنين. 

(3) في الأصل (صبيا ميتا) والصواب ما أثبتناه من ع. . 

(4) بنت المخاض من النوق : التي تكون في الثانية من عمرها. 

(5) بنت اللبون : التي تكون في السنة الثالثة, 

(6) ابن اللبون : الذي يكون في السنة الثالثة. 

(7) الحقة التي تكون في الرابعة وهي التي استحقت أن يحمل عليها 

(8) الجذعة من الإيل : التي تكون في السنة اللخامسة. 
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أهل الإبل. وقال أصحابّه بالإيل. قال أصبحٌ : ولا أحسبُ إِلَّا وقد قال ابن 
فيه إبل» وهم أهل إبل ؛ فهذا نكر عليه ؛ لأنه قد خرج إلى الورق؛ على أهل 
الورق» وإلى الذهب على أهل الذهب. وقال أشهب : لا يُوْتَذْ منه أهل البادية 
فيها إلا الإبل» ولا يؤخذ من أهل الذهب إبلّ, ولا ورفقٌء ولا من أهل الورق / إبل 
ولا ذهب. وقد قوم عمرٌ العُرّة عُشرَ الدية للأمّ الحرة. 

قال مالك في المجموعة : والغرة عبدٌ أو وليدة» وهي من الحمران أحبٌ لي 

من السودان» إلا أن يغلواء و فمن أوسط العبود اله والقيمة مصت في الغرة حي 
وليست كالسنّة اجتمع عليها» فإذا بذل غرَة قيمتّها خمسون دينارا أو ستّمائة 
درهي قَبِلَثْ منه. وإن كانت أقل» لم تؤخل إِلّا أن يشاءً أهلها. 

قال ابن القاسم : لا يؤخذ من أهل الإبل» ألا غرّة أو ما ذْكِرَ من قميتها. 
وني باب جنين الأمَةِ ذكرٌ ما يجب في جنين [الكوافر](0. 


في صفة الجنين الذي [تجب ]م فيه الغ 
وكيف إن استهل, والضربة عمداً أو خطاً 
وميراث الغرّةٍ 
من كتاب ابن الموازء ونحوه و في المجموعة, قال مالك : وإذا صِرِبتٍ الحامل ؟ 
فألقت الجنين ؛ ع مطلعة. قال في امجموعة : أو علقة» ل يتيّنْ من خلقه عن ولا 
أصبعٌ) ولا غير ذلك» إن عرف النساء أنه ولد ؛ ففيه العرةة. وتنقضي به العدَّة 
وتكون الأمَةُ به أمّ ولِ. قال ابن شهاب : تبيّن خلقه أو لم يتبيّن» وإن كانوا 
ثلاثةٌ ؛ في بطن ؛ ففي كل واحبٍ غرة. 


1 في الأصل (ني جنين الكافر) والصواب ما أثبتناه من ع. 
(2) لفظة (تجب) ساقطة من ع مثبتة من اللاصل. 
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قال ف اجموعة : كان نخارية) أو غلاماً. قال أشهب بأي حال عرف 
والنساء عرق ما ُ ينته خلقه إلى ما لا يجهله أحدٌ. 


قال في كتاب محمد : كان. الضرب عدا أو خطاً. 


قال ابن وهب, عن مالك : منازل الجنين ؛؟ يكون مُعْة م اعظاماً م فيه 
الروح. قال مالكٌ 2 أسمغ خلافاً ؛ أنه لا تكون فيه الغرّةَ حتى يزايل أمّه 
ويسمّطً من بطنها ميتاً. قال عنه ابن وهب : فإن مات نتء وم ين عنها ؛ فلا شعيء 
اونا رج منهاء ولم يستهل صارخاً ؛ ففيه الغرّة. ومن العتبية0١»‏ روى أشهب» 
عن مالك ؛ أن الاستبلالٌ ؛ الصياح» فإذا صاح ؛ فله حكمٌ الح ؛ في الصلاة 

عليه) وفي ديته» وميرائه» وليس العْطَاسنٌ استبلالاً. قال ابن أي سلمة) في غير 

العتبية وابن وهب : إِنّ العُطَاسَ استبلال. قال ابن وهب : / وكذلك الرضَاح. 
وهذا مستوعَبٌ في كتاب الجنائز. وروى يحيى بن يحيى» عن ابن الفاسيم. ؛ وإذا 
قام على الضرب رجل عدل وعلى الاستهلال أمرأتان ؛لم جب القسامةٌ» وكذلك 
لو شهد رجلّ على رجلل, ثم مات ؛ لم تب فيه القسامةٌ, فإن صخ حلف مع 
شاهده واقتَصّ. 

ومن المجموعة, ابن القاسم : وإن ماتت ؛ من الضربة؛ ثم خرج جنيثها بعد 
موتها [ميتا لم يكن فيه غرة ولم أسمعه من مالك ريق الم .وليه أكثارة 
وإتجلة ]رت وقال ابن نافع عن مالك : وإن ألقثٌ جنيئين ففيبما غرتان» وإنِ 
اسعبلا ؛ ففيبما ديتان [قال عنه ابن القاسم وإن استهل ومات والضربة خطأ ففيه 
الدية على العاقلة]<3) قال ابن القاسم ؟؛ بقسامةٍء ولو مانت باخر في بطباء قبل 
موت الخارج أو بعده ؛ ففي الخارج الديةٌ بقسامةء وإن كان ميتاً ؛ ففيه الغرّةء 
وفيها هي مع ما في بطنها دية أخرى والكفارة. 


(1) البيان والتحصيل» 15 : 464. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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ومن كتاب ابن المواز» قال ماللكٌ : إذا استهل» ثم مات ؛ ففيه الدية 
بقسابة. قال ابن القاسم : كمَنْ صَبُربَء ثم عاش. قال أشهب : إن كان حين 
استهل . مات مكائه ؛ فلا قسامة فيه. وإن كان أقام ثم مات ففيه القسامة ؛ فى 
العمد. والخطأ وفيه الكفارة» ولا َو فيه ؛ في العمد. وعمدٌه كالخطاً ؟ أن 0 
. بضرب غيو» وديته في العمد والخطأ على العاقلة. ون صرب بطنُّ أمة ؛ عمداً أو 
خطأء أو غيرٌ بطنها ؛ لأن مت عا واب لام قال ابن القاسم في 
عمده المَوَدّ بقسامة. 


وكذلك عنه» في المجموعة ؟ أنه إذا تعمّد الأجنبيٌ ضربٌ البطن؛ أو الظهر. 
أو موطعاً يرى أنه أصيب به ؟ ففيه المَودُ بقسامة, إذا استبل. فأمَا إن ضريت 
رأسّهاء أو يدّهاء أو جلها ١‏ ؛ فطرحتثٌ قا 2 ثم ألقتِ اجنين ؟ ففيه الديةٌ 
قسالة: ٠‏ 


قال ابن القاسم : ديةٌ الجنين ؛ في ماله ؛ لأ موه عن سبب ضرب عمدٍء 
وكذلك المُعْلْظَةٌ وا يوضّحٌ الرجلٌ عمدأًء فيتنامى إلى ذهاب عينه ؛ فمذهب 
ابن القاسم. أن دية العين تكون في ماله» وقد تقدّم قول أشهب في هذا. 

قال مالك : وديةٌ الجنين يخرج ميتأء [في ماله]<!», دون العاقلة. 

ابن حبيب : قال أصبعٌ : إذا ضربها البطنَ عمدأء حتى / يُرَى أنه أراد أن 
يُسلقَط ولذها ؟ فماتت هي» وولدُها بعد أن استهل» فليْقِسِمْ ولأثهاء وولاة 
الجنين : أن من ضربه ماتت ت(2), قل بها [وإن عَمّد لضربها في غير البطن 
فليقسم ولاعها](3)» وَوُلَاة الجنين : : لمن ضريه مات. وهم ديته على العاقلة. وإن 
كانت الضربةٌ خطأء أقسم ولائها على الضربة؛ وولاة الجنين ؛ فكان على العاقلة 
ديتان. وإنما هذا إذا شه هد على الضربء وما بقولها ؛ فلا يُقَعَل إِلّا في نفسها 


(1) في ع (في مال الجاني) رأثبتنا ما في الأصل. 
(2) في الأصل (من ضربه ماتا) وأثبتنا ما في ع. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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وحدها. . تجب القسامة في العمد ؛ يكل باء وفي الخطأ تكون الدية على العاقلة. 
ولا تكون في الجنين دية» ولا َو ولا قسامة» عاشتٌ لت أو ماتت ؛ لأمها شاهدة 
لابنها. 

قال سحنون, في كتاب ابنه إن قول ابن القاسم ؛ في الأب : تُعلْظُ عليه 
دية ونده: إذا تعمّد ع بطن امرأته ؛ فألقثث ا فاستهل» ثم مات ؛ لأنّ 
ذلك يُقَادُ منه ؛ في الأ ني؛ [وقال غيره لا يقاد منه في الأجنبي]2© فعلى هذا 
لا يُعْلْط فيه. 

1 ومن كتاب ابن المواز : وإذا خرج الجدين حي فلم يستهل حتى قتله 
رجل ؛ فلا قَوَدَ فيه. وفيه ار وعل عاقلته الدية. وقال غيره : فيه الدية كاملة 
ولا قود فيه ؟ يقول : والدية في ماله. قال أشهب : [ولا يعجبني هذا]22» ولو لزم 
هذاء لزِمَ مثله في المضروب في البطن 4 * حيّاً فيموثٌُ ولا يستهلٌ. وإن كان قد 
قاله كثيرٌ من أكابرٍ العلماء. 


ولو ضرها ؛ فمانث؛ وي الولد بركض في في بطنها حتى ماتء [فليس عليه 
إلا دية ة واحدة]30). قال مالكٌ :وم أسمغ. خلاقه ؛ لأنه للا غرَة فيه» حتى يزايل 
نتيا 

قلت : فإن زايلها ميتأء أو حي ثم مات ؟ قال : فأَحَبٌ ما سمعثُ إلى ؛ 
أن فيه لمر مع دية ية الأم تحمله كله العاقلة وكفارة واحدة. وفي العمد قعل 
ويؤخدٌ ماله في الغرّة. 


قال أشهب. : لأنه لو استهل» وقد خرج بعد موتها. كان عل الجاني ديتان» 
وكفارتان. 


)1( ل رسيت بي 
(3) كنذا في الأصل والعبارة في 2 (فليس عليه إل دية ة الأمم. 
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ومن امجموعة وكتا ب ابن الموازء ونسَبّه فيهما إلى ابن القاسمء وأشهب : 
وإذا حورج حيّاء ومات قبلها أو كدعا بعد استهلاله ؛ فاخرها موتأ. يرث / 
أولّهُما موتاً. فإِنْ لم يستهلء ؛ فهي ترت نصييها منه مانت قبله أو بعدهء إذ لا بعد 
محيانه لحياة: وإذا ألقنّه ميتاً بعد أن مات أبوه» عن امرأةٍ أخرى ؛ ولدثٌ بعده. 


إن ما ولدث يرث في تلك الغرة التي لأخيه. وإن صربَتْ ؛ فألقث جنيئاً ميته 
واخخر مستهلاء ثم مات ؛ ففي الميث عَرَة وفي الآخر ديةَ كاملة» وهو يرث في 
غرة أخيه ؛ خرج قبل أخيه أو بعده. 

قال ابن القاسم؛ وأشهبٌ : وإن كان الأبُ الضارب ؛ فلا يرث في الغرَةٍ 
التي لزمتّهء ولا يحجب عنها وارثاً. 


ابن حبيب : قال ابن الماجشون : قال ابن شهاب : الغرّةَ موروثة على 
كتاب الله تعالى. وقال ربيعة هي للأمٌ خاصة ؛ لأنه من له» وهو عضوٌ من 
أعضائها. وقال ابن مُرْمُرَ : هي للأبوين خاصّةٌ ؛ على الثلث والثلثين» فإِنْ لم يكن 
إلا أحدها ؛ فجميعها له. 

وقال هذا مالك 0 وقال به [عبد العزيز بن أبي سلمة]2» والمغيرة. ٠‏ ورجع 
مالك إلى قول ابن شهاب. وقاله ابن أبي حازع» والدَرَاوْرَدِيّ. ابن حبيب. وبه 
أخل أصحاب مالكُ» وابن القاسم. وأشهبٌ» وابن وهب. وهي روايتهم عن 
مالك وبه قال مطرفٌء وابن الماجشونء وابن عبد الحكمء وأصبع. 

ومن العتْيّةه:) من ماع اشية : وعن امرأةٍ صِرِبَتُ» فألتتُ جنينين)» إن 0 
يسعبلا 527 غرّتان. وإن استبلا ففيبما ديتان. ورؤى أصبعٌ»؛ عن عن أبن 
القاسمء في العبد يضربُ بطنّ سيدته ؛ فألقث جنينا ميتأء وها زوج ؟ عا لكيرة 
بين أن تفدي العبد من الزوج بثلثيٌ دية الجنين» أو تُسَلّمَ إليه العبد كاملا ولا 
تُسَلُمُ بثلثيهء كا لو جنى على سيده وعلى أجنبيّ» فإن لم يفده بدية الأجنبي» 
اليه كله وفي باب جين الآمة شيءٌ من ذكر ميراث الغرة. 
)1( ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت الأصل. 


(2) البيان والتحصيل؛ 16 : 110. 


- 468- 


9 /49و 


من ككتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : في جنين الأمة عشرٌ قيمة أُمّهِ. وقاله 
الحسنٌ» وأبو / الزْنادِ. فإنِ استهل صارخاً ؛ ففيه قيمتُه. قال ابن عبدوس : قال 
ابن نافج» عن مالك أنافتُ على الغرّة أو نقصث. قال أصبغ, عن ابن وهب» من 
كتاب ابن المواز : في جنين الأمةِ ما نقص من قيمتها. وقول مالك أحبٌ إلينا. 
وهو قول ربيعة» ويحبى بن سعيد. وقاله ابن القاسم» وأشهبٌ. 

قال أبو زيد» عن ابن القاسم» في إٍ في العْمْبيّة«1) 3 ألقنّه ميعاً ؟ ففيه عشْرٌ 
قيمة أمّه. وإنٍ استهل صارخا . ؟ ففيه قيمنّه على قدر الما والمنوف. 

قال مالكٌ في المجموعة : لا يباللي كان أبوه حرّاء أو عبداً. وقاله ابن القاسم. 
وأشهبٌُ ؛ لأنه بَعٌ لأمّه. قال ماللكٌ فيهاء وفي كتاب ابن المواز : وفي جنين 
اليبودية» والنصرانية. قال في المجموعة : وفي المجوسية, عُْشْرٌ دية أمّه إِلّا أن تكون 
أمة كتابية حاملاً ا طي ضيا نا رع 0 وكذلك إن كانت كتابية 
حرّة تحت مسلع حرٌ ؟ ففي جنينها ما في جد جنين الحرة المسلمة ؛ لأنه لو مات 


٠‏ أبوه لورله» إن ولذ عد سما 


قال في كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو كان زوججها عبداً مسلماً ؛ 

ففيه مافي جنين الحرّةِ المسلمة, ولو قيل ففيه الدية كلَّهًا. وقال أشهب : فيه عشرٌ 
ش دية أمّه. وقول ابن القاسم أحبٌ إلينا ؛ لأنّ الجنين حر مسلم. لقال ايت 
يرث الغرّة أمُه وإخوثه. دون الأب. قال محمدٌ : وهذا غلطّ» ولا ترث أمّه الدية, 
ولا أحدّ من أهل الذّمّةِ شيعا ؛ 2 لعزت بعل لئسي اله ترايت وإن لم يكن له 
وارث مسلم فبيت المال. 


(1) البيان والتحصيل؛ 16 : 110. 
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ومن العُتْبيّة:» روى يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم ؛ إذا ضرب مسلمٌ بطنَ 
نصرائيّة ؛ فألقتُ جنيتهاء ؛ فاستهل ؛ فلا قسمة في أهل الذمة, ولا تجب دماؤهم 
إلّا بالبينات. ش 

ومن امجموعة» روى ابن القاسمء وابن نافع» عن مالكِ ؛ في جنين أمّ الولد ؛ 
ع نوها ءاه نه مثل جنين الحرة. وقاله أشهبٌ ؛ لأنه حرٌ. اليد الي 
لا يض 5 مه ولا ديثها, [ولا أنه يرجع]2). 


ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسمء عن مالك /» في جنين 
النصرانية ؛ من المسلم» أو جنين» أ الولد ؛ إذا إذا استهل_ ؟ ففيه الدية كاملة. قال 
مالك : وإذا أسلمتٌ أمةٌ . النصرانيٌ» وفي بطيها جنينٌ ؛ ففيه ما في جنين 
النصرانية ؛ وهو نصفٌ غرةٍ. والذكرٌ والأنثى سواءٌ. وقاله أشهب في المجموعة. 
ابن القاسم : ولو استهل ثم مات. حلف واريوه يميناً 0 : أنه مات من 
ذلك» وأحذوا ديته. 


وإن أسلمتٌ محوسية تحت محوسي ففي جنينها ما في جنين امجومي؛ أربعون 


درهماً. 

ومن كتاب محمد : وجنينُ امرأة الذمي فيه نصف غرة جنين المسلم. فإِنٍ 
استهل ثم مات؛ ففيه ديةٌ نصرانيّ علي قاتله. .وعليه كفارة. قال ابن القاسم: ين 
واحدة. وقال أشهب : أمّا في قول مالك؛ الذي لا يرى في أهل الذّمةِ قسامةً ففيه 
ديةً بلا قسامةٍ ولا بمين. وأمّا من رأى في أهل الذمةٍ القسامةً ومنهم عبد العزيز؛ 
فإنه يُقَسم عصبئُه» لمَنْ ضرب أُمّه مات. ومن حجّته؛ أن يقول : إعطاؤهم ذلك 
بقسامة» أخوط للمعطى؛ ولحرمته جعِلَتُ عليهم القسامة؛ لا لحرمتهم. وقد قال 
ع2 «أيخلف لكم يهُودُ في البراءة مما دعي عليهم»3)؟! 
(1) البيان والتحصيل» 6 : 
(2) كذا في الأصل والعبارة في 5 دلي لله يصعد) وم يتبين لي علاقة العبارتين مع بالموضوع. 


(3) رياه البخاري في الخصومات وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور والامام مالك في موطئه لي باب 
الأقضية. 
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والعبدٌ لا قسامة فيهء وإن كان قاتلاً لم يتبث عليه الدمٌ إِلّا بقسامة. وأخذ 
أشهبُ بقول عبد العزيز : والعبد كساعةٍ ؛ فيه القيمةٌ. والذميٌ فيه الديةٌ ولا 
شيءَ على طارح جنين الأمَةِ ؛ يكون له مِلكاً ؛ لأنه عبده. 
قال ابن المواز في ضارب البهيمة : إذا طرحث ولدّها ؛ فإنما عليه ما نُقَصّ 
من قيمتها. وذكره ابن وهبء عن ابن شهابء وألي الزناد. وقال ربيعة : يجتهد فيه 
الإمام. ٠‏ 
في صفة دية الخطأء [والدية] المغلظة 
[ودية] العمد [إذا قبلت], وذكر ما فيه 
التغليظ, وذكر شبهِ العمد, 
وأسنئان الإبل في ذلك كله وأسنانٍ الإبل في الجراح, 
وتغليظ دية ية الجرح, وما يتصل بذللكى 
من امجموعة, ونحوه في كتاب ابن المواز : وقد كتب النبيّ - عه / ؛ 
«أنَ في النفس مائةٌ من الإبل»©. وهذا أصل الدية. قال ابن القاسم» وغيو : 
قال مالك : وقَوُمَ عمد دية الخطأً على أهل الذهب ألف دينارٍ وعلى أمل الورق 
الاإعدر الف درو فلا تُعيْرٌ هذه القيمة, ولا يُؤْتَذ فيها بقرٌ ولا خيلٌ ولا 
غنمٌ. ولا يؤخدٌ إِلّا من ثلاثة أشياء ؛ الإبل» والذهبء والورق. على هذا العمل. 
ولا يؤخذ من أهل الإبل ذهبٌء ولا وَرقَء ولا من أهل الذهب ورق ولا إبل» ولا 
من أهل الورق ذهب ولا إبلّ. وأهل الشام.ومصرّ أهل ذهب وأهل العراق أهل 
ورق. ابن حبيب : وكذلك أهل الأندلس. قال مالك : وأهل البادية» والعمود 
[قال أشهب]3» وأهل الحجاز ؛ أهل إبل. قال : وأهل مكّة منهم. وأهل المدينة 
أهل ذهب. [قال ابن حبيب أما مكة والمدينة والشام. ومصر فأهل ذهب]) وأهل 
الإبل الأعرابٌُ» وأهل الصحاري. 
(1) ما كتب داخل العنوان بين معقوفتين ساقط من الأصل مبئت من ع. 
(2) ورد كتاب النبي هذا في الموطل ضمن كتاب العقول وورد عند النسائي في باب القسامة. 
(3) (قال اشهب) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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قال أصبغء عن أشهبَ في العُتيّةا» : أهل مكة والمدينةٍ أهلّ ذهب. قال 
أصبغ : هم اليومَ أهل ذهب. 

ومن المجموعة, قال عبد الملك, عن مالك : وما رُوِيَ من أحاديث مما 
يُذْكَرٌ فيها غيرٌ هذه الثلاثة أشياء» فمضطربة ولم يصحبها العمل. والناسُ أهل 
عمود أو قرى. والغالب على أهل العمود» فيما مضى الإبل» وعلى أهل القرى 
الذهبٌ والوَرقٌ. 

ومن كتاب محمد, وامجموعة : ورما زاد بعضها على بعض. 

قال ماللككٌ : دي خط مكديية ؟ عشرون بنتٌ مخاضء . وعشرون بنت 
لبونٍ». وعشرون ابن لبونٍ ذكرٌ وعشرون حِقة» وعشرون جدَّعَة. قال ابن المواز : 
ورواه ابن وهبء. عن ابن مسعود, وابن عمرو بن العاص» وعددٍ كثير من 
الصحابة» والتابعين. قال سليمان بن يسار : ما أصيب من الجراح خطأء فعلى 
حساب الخمسة. وقالوا : في دية العمد إذا قتلت. زقاله مالكٌ» والليثُ» وعبد 
العزيز بن أي سلمة : أنها أربعة أسنانٍ ؛ وهي إناثٌ كلها ؟ وهي من وعشرون 
بنثُ عاض وخمس. وعشرون بنت لبون حمس وعشرون حقة» وتحمس وعشرون 
جَذّعة. 

قال ابن نافع» في المجموعة : إذا قث فز في العمد دية يي وهي أربعة 
أسنانٍ» كا ذكرناء بذلك مضت السنّةٌ فأ فنا إن استطليخز عل شو بعينه فهو 
ماض على ما تراضوا به. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : فإنٍ اصطلحوا في العمد على شيء» لزم ما 
تراضوا عليه» على ما سمو فإِنْ وقع الصلحٌ على ديةٍ مبهمة» أو عفا بعض 
الأولياء» فرجع الأمر إلى الدية» فالدية في ذلك كدية الخطأء إِلّا أن العاقلة 
لا تحمل منها شيئاًء وهي في مال الجاني مُتَجّمة في ثلاث سنين. وإنما يَفْرْقُ دية 
الخطأ من دية العمد ؛ أن العاقلة لا تحملها. وأما الأسنان» فكما ذكرنا. 
(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 7 
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ومن المجموعة, قال مالك : وإذا قَبِلَتْ دية العمد. نج وكانت في مال 
الجانيي حالةٌ. 

وقال ابن نافج» في العتْبيّةه0» : دية العمد إذا قبِلَتْء فهي أ أربعةٌ أسنانٍ. قيل 
في ثلاث سنين. قال يُوَدّها كا قال الله تعالى : جتقاع بالْمَعرُوف ود إِلَيْه 
بإحسانٍ]2). 

وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالكِ ؛ أنها حالة. 


ومن المجموعة, والموَازيّة» قال ماللكٌ : والديةٌ المُعْلَطةٌ ‏ قال أشهتُ : هي 
شبة العمد خاي لا تكون ال كل اتوي ل دار حقة 
وثلاثون جَذَّعة وأربعون خلفة في. بطوتها أولادُهاء ما بين ثَيِيّة إلى بازل عامها. 
وروي مثله عن عمرٌء وأي موسىء وزيد بن ثابتٍ. 0 ابن شهاب» عن 
انب عَيُهِ ‏ ؛ أن في شبه العمد مُعْلّظةاة» ؛ على هذه الأسنان. 

قال ابن المواز : ولا نباللي في الخلفات إذا كانت بوازل» أو ثنايا إذا كانت 
حوامل. ولا نبالي من أي الأسنان ؛ كانت ما لم تكن كبيرةً جداً. وأحبٌ إلينا من 
الثنايا إلى بازل عامها. وقاله أشهب. قال : والجقّة كمطروقة العجل. 

ومن المجموعة, قال ماللكٌ : وديةٌ الخطأ تجري في جراح اح الخطأ على أسنانها 
المخمّسة. قال ابن الملجشون : وكذلك في اليد وفي الأصبع, وفي الأثملة ؛ ثلاث 
أبعرق» وثلثُ مُحْمّسة وثلئا بعيرٍ من كل صنفء ويكون به شريكاً. 

وقال في كتاب ابن المواز مثله وزاد في العمد ؛ إِنْ قبل الدية خمسة أسداس 
كل ميد ؛ من دية العمد المربعة ؛ يكون به شريكاً. قال محمدٌ : وإن كانت 


(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 50 

(2) الآية 178 من سورة البقرة. 

(3) يوجد بسنن ابن ماجة في كتاب الديات باب دية شبه العمد مغلطة وكذلك في سنن ألي داود في 
0 
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موضحة» فإِنْ له بعيراً وربعاً من كل صنف منها ولو / كانت خطأء أخذ بعيراً 
من كل سن من الْحمّسّة. 

قال أصبغ عن مالك, في الأنملة تُقَطَعْ خطأ : أَحَبٌ إليّ أن يُوْنّى بدية 
الأضيج 4 عشرة أبعرة على أسنانهاء فيكونٌ فيها شريكاً بالثلثء يجبر على ذلك 
شاء أو ألى. وأنكر هذا سحئنون» في كتاب ابنه. وقال : لاا يلزمه إلا أن أي 
بخمس» » فيكونَ امجني عليه شريكا أ فيها بثلثها. وإن كانت أملتين ؛ أي سبعٌ 
و ل لات 
.شاركه بثلثهاء أو يشتري ذلك منها. 

ومن العثبيّة:1) وامجموعة, قال ابن القانجوه عن ماللق : وله في التغليظ في 
العين» راكذا كين عليه جنا وخمس عشرة جَذَعَهه وعشرون خلفة» وإن أَخدٌ 
ذلك من أهل الذهب, نُظِرَ إلى فضل نصف الأسنان المُعلْظَق على نصف دية 
الخطأء فزيدت من الذهب, بقدر ذلك. 


قال في الجموعة : قال غيره؛ وقاله سجبرة : وإذا كانت جراحٌ لا قصاص 
في عمدها ؛ فلا تغليظط فيباء مثل الجائفة, والمنقلق والمأمومة ؛ فلا تغليظط فيباء كم 
لا قود قَوَدّ فين في العمد. | 

قال سحنون في العْتبيّة2» مثله سواءً. قال ابن القاسمء في العتبِيّة©» : 
لا اط في النفس» َو 3 إلا بين الأمّ والأب» والجدود, والأبناء. 

ومن المجموعة» قال ابن القاسمء وأشهبٌ, وابن الماجشون, عن مالك : إِنْ 
الأمّ كالأب سواءٌ في ذلك. وقيل عن مالك : إِنّْ الجن كالأب في ذلك. قال عبد 
الملك : الجدودٌ والجدّاتء كالأبُوين في ذلكء وك لا أقتلّهم في ذلكء فإِنّي أَغْلَظْ 
الدية عليهم. 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 435 


(2) البيان والتحصيل؛ 15 : 5 
(3) البيان والتحصيل؛ 16 : 7 
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قال ابن القاسم : وليس الأخ والعَمْ وسائر القرابات مثل ذلك» إلّا أن يكون 
جرى على وجه الأدب من القرابة فيكون كالمعلم» وذي الصنعة, مالم يتعمَّدُه 
بسلاح وشبهه. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : التغليظ في الأبء وأبي الأب 2 
والأم» وأمّ الأم. وتوقف عن أبي الأ وعن أمّ الأب وأما عبد / الملك ؛ -- و1 /قكر 
الجدودّ والجدَّاتِء وقال : هم مثل الأبوين في التغليظ. وقال أشهب : أمَا أمّ الأ 
فكالمٌ وأمّا أبو الم فأجنبى . وذكر مثل ما ذكر في القرابة. 

قال ابن سحنون» عن أبيه : واتفقوا أنّها تُعَلْظَ في الجَدّ والجدّة» واحتلفوا في 
الجَدٌ والجدّةٍ من قبل الأمّ. قال ابن القاسم : هما كالأم. وبه قال سحنون. وقال 
أشهب هما كالاجنبيين. 

ومن امجموعة : والتغليظ في النفس والجراح عند مالك, وإن كان ذُكِرٌ عنه 
غير ذلك. فالثابتٌ عنه وما عليه أصحابه ؛ أَنْ فيبَا التغليظ» إذا كان مثل ما 
فعل المُدْلّجِي فيها ؛ صّعْر منها أو عَم إلا أن يكون عمداً لا شك فيه. قال 
ابن القاسم : مثل أن يُلْجعَه أو يريطه ؛ ؛؟ للقتل» أو يَشُقّ بطته» أو يُدْخْلٌ أصبعه 
في عينه تعمداً ؛ ليفقأ عيئه, فيص منه بالقتل» والجرح. وإن كان منه خطأ ؛ 
مثل ما هو من غيره خخطأء فلا تغليظٌ فيه» وإما التغليظ في غير هذين الوجهين 
ما هو من غيره عمدء ومن الأب يسك فيه فيل منه كالخطأً. 

قال : والتغليظ عند ابن القاسم» وأشهبّء وأصحابهماء فيما كَبْرَ من 
ا راحء أو صعْرٌ. وقد رَوِي عن ابن القاسم ؛ قال : فيما بلغ ثلث النفس» 
فأكثرٌ. . بأخبرني عنه أبو زيد ؛ قال ما بلغ ثلث الدية ؛ فعلى العاقلة مُعلطَةه وما 
كان دون الثلث ؛ ففي مال الأب والجَدٌ مُعْلْظا وكذلك في الجَدّ للأم. وهذا 
غلطٌ من أي زيد. وهو قول أشهب. 

ومن الغتبية ؛ من ماع ابن القاسمء ور في كتاب ابن الموازء وابن 
عبدوس» قال مالك : وإذا لزم أهلّ الذهب 7 لفل نُْظرٌ ما ع دية الخطاً 
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امحبّسةٍ ؛ من الإبل» فإن قيل : ستٌّمائة دينار. قيل : وما قيمة المغلّظة من الإبل» 
وهي ثلاث أسنانٍ!» ؟ فإن قيل : ثمائمائة. كان له من الذهب دية وثلث؛ وكذلك 
على "هل الوَرِقء وكذلك لو زادت مثلها ؛ فله دينارٌ من ذهبء أو ورق. قال 
سحدون في كتاب ابنه : أن قد أجمع أصحابنا على أنه يُنْظَرٌ ما زادت المُحْمّسة؛ 
كم هر منها جزءٌ؛ / [ولا يقال كم هو جزء]©» من المُعْلّظة ؟ 

ابن حبيب : قال ابن القاسم : تعتبر المغلَّظة على أهل الذهب ؛ بقيمة 
المغلظة إبلاء وقيمة دية الخطا إبلاء» فما زادت المغلظة, زيدَ من الذهب بقدر 


ذلك. فإن كان البلد لا إبلّ فيه كالأندلس, نُظِرَ إلى قيمة الإبل في أقرب البلدان 


من الأنشلس: مكل يقي ونا ليها 

ومن كتاب ابن سحدون. قال سحنون : وتخلّظُ الدية في امجوسء في مثل 
فعل المُدْلّجيٌ. وأذكر قولٌ عبد الملك : أنها لا تُعْلْظ. قال : وهي في الخطأ ؛ 
على أهل الإبل سبع فرائض إلا ثلث بعيرِء وثلث من كل صنف من الخمسة 
الأسنان» وفي التغليظ ثلاثة أسنانء فَقِس التغليظ بين هذين» في أهل الذهب. 
وني أهل الذهب و«الوّرق ؛ في النفس والجراح» 5 تقدّم ذكره. 

وقد ذكرنا اختلاف قول مالك, في التغليظ على أهل الذهب الوق 3 
فقال : لا تلظ بينهم. وقال : تعلط و يُعْتَبرٌ ذلك بالمحَمّسة: والمثلثة» وذكر عنه 
بعضٌ البغداديين قرلاً ثالثاً : أ 1 1" قيمة أسنان المغلظة, من الذهب 
الوَرِق . ؛ فيُقَدَى بلا يُنْظَرٌ إلى أسنان دية المخطأء وينبغي أن يكون في هذا القول 
مالم يَنْقُصْ من ألف دينار ؛ في الذهب, فلا ينقص. 

قال ابن المواز : وأمَا ديةٌ العمد, فما رأُيثٌ من زاد فيها على دية الخطأ ؛ على 
أهل الذهبء والوّرق» ألف دينار» وما اثنا عشر ألف درهي. ولا يعرف شبة 
الخطأ إِلّا في المغلّظة إِلّا أشهبٌُ ؛ فإنه قال : تُعْلْظْ ديةٌ العمد على أهل الذهب 


(1) في الأصل (ثلاثة أسنان). 
,2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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والوَرق ؛ يُنْظَرٌ ما بين قيمتهاء وفيه ديةٌ الخطأ من الإبل, فَيرَادُ مثلّه في العين. 
وكذلك روى يحبى بن يحبى» عن أشهبء أنَّ دية العمد تُعلَظ في الذهب 
والوّرق ؛ فيرَادُ ما زادث قيمة المربّعةٍ على المُحْمّسة. وكذلك يُعْلْظُ عقل الجراح 
العمد. على ما زادث قيمتُها في الخطأء إِلّا أن يصطلحوا على أمرٍ جائرٍ. 

حمدٌ : ول يرَهُ ابن القاسم. 

قال ابن عبد الحكم : وقد كان لمالكٍ بعض الوقوف في التغليظ على أهل 
ال ل با ري فال : تعْلّظ في النفس والجراح . وكان 
لا يُعَلْظْ في الجراح. / 

وقال عبد الملك, في امجموعة م يختلف أصحايناء في التغليظ, في أهل 
الذهب والورق ؛ لأنَّ العلة إنما هي قتل النفس» بما يشبه العمكه وهي من الأجنبيّ 
عمد فد عن الأب فيه القتل» وغُلَطَتُ فيه الدية ؛ لبعد قصده القعل» إلا فيما 


لا يك فيه, أنه قاصدٌ له ؛ كالذبح, ونحوه. وقال كثيرٌ من الناس : لا يُقَعَلُ بهذا 
أيضاً. 


ومن كتاب محمد : وم يدكُرٌ عن مالك في حمل دية المفلظة شيئاً. وابن 
القاسسم يراها في مال الأب. وقال أشهبء وعبد الملك؛ وابن عبد الحكم : هي 
على العاقلة [ومن امجموعة ونحوه في كتاب ابن الموازه» قال سحنون في كتتاب 
ابنه : وأجمع أصحابناء أَنّها حال و إن اختلفوا في أخذها من العاقلة» أو مالل 
الأ [قال ابن حبيب]22». وقال مطرف : وهي على الأب حالّة: إِلّا أن لا يكون 
له مال نتكون على العاقلة حالَةَ ليلا يطل الدمء» كقول مالك في المأمومة 
والجائفة : وإن إن لم يكن له مال فهي على العاقلة. يريك ؛ في أحد قوليه. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(2) (قال ابن حبيب) ساقطة من الأصل. 
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ومن المجموعة, قال ابن القاسم, وابن الماجشون : [وتكون دية التغليظ حالة 
كا فعل عمر قال ابن القاسم]!» هي في مال الأب ؛ لا تحمله العاقلة ؛ لأنه عمدٌ 
من غير الأب» ولا يرث منها شيئاًء ولا من ماله. وقاله أشهب في الميراث. قال : 
' لأنه كالعمد, وقد قال قوم : لا يرث قاتل الخطأ من المال» ولا من الدية شيئاًء 
فكيف بهذا ؟ [وقد قال غيرنا لا يقتله لعهمته إياه]2» فهو بالعمد أشبه. 

قال عبد الملك» وأشهب : إِلّا أنها على العاقلة» إذا لم يجعل ذلك من الأب 
عمداً ؛ يدل على ذلك قول عمرّء لسراقة : أَعْدُدْ لي على قديد(ة» عشرين» ومائة 
بعير. وهو ليس بالأب» ولكنه سيدٌ القوم. قال المغيرة : وبعد ذلك من الأب 
كافء جاوز به حدّّه فكأنه كاخطئ. 

. قال ابن المواز : وعبد الملك يراها على العاقلة حال واحبّجّ بقول عمرٌ 
لسُراقةَ» فاختار منها مائة بعير ؛ من الأسنان المذكورة. وقولهم : القَسمْمُ. أحبٌ 
إلينا. وذكر ابن حبيب عن عبد الملك, ما ذكر ابن المواز. وغيره قال : ومن 

قال أصبغ : ار قولي ابن القاسم : أن تكون مُعَجَّلَةَ على الأَ» في ملائه» 
[أو.عدمه وكان يقول على العاقلة منجمة وبه قال أصبغ» وقال ابن حبيب بقول 


مطرف أن ذلك على الأب في ملائه]«4 وإِنْ كان عديماً ؛ فعلى العاقلة, حالَة. وقد 


ذكرنا / قول سحنون : إن أصحايّنا أجمعين» يقولون : مُعجلة. فمنهم من قال : 
عل الاب. ومنهم من قال : عل العاقلة. 

قال سحنون» الْعَتبِيّة5» عن ابن القاسم : إنها في مال الاب حالة ودية 
العمد إذا قَبِلَتْ حالّة. قال ابن المواز : وقد قال ابن القاسم» وأشهبء وعبد 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(2) ما بين معقوفتين عوض في ع با يأتي (ويذكر أن عمرهم بقتله لتهمته إياه). 
(3) كتبت في الأصل (على ما يزيد). 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(5) البيان والتحصيل» 6 : 50-49. 
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الملك : لا يرث من ماله؛ ولا من ديته شيئأًء بخلاف الخطأ. فهذايد أن العقل 
في ماله. 


ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا حكم الحام بين أهل الذَّمّقَ في 
التغليظ, حكم بحكم الإسلام. ومن كتاب ابن المواز» قال عبد الملك : وإذا أقَرٌ 
الآأبُ أنه قتل ابه عمداء مثل صنع المُدْلَجيٌ فلا يلزم العاقلة بإقراره شيم 
وذلك في ماله؛ ولا يُطْل دمّه. 

ومن كتاب ابن سحنون ؛ في إقرار الأب بقتل ابنه فلا يُعْلْظُ فيه الدية في 

ماله بإجماعهم. قاله عبد الملك. وغيره. 

ومن كتاب ابن الموازء قال عبد الملك : وإذا وقعث ديةٌ لمجوسي مغلّظة 
ففيبا سبع فرائض إلا .ثلثا ؛ جقتان» وجذعتان» وثلاث خلفات إلا ثلثا. ثم ذكر 
تغليظ دياهم» في الذهب» والورق. وإذا رضي أهل الكتابين 0 حكمنا 
بينهم في المغلْظة» في النفس» والجراح» كحكمنا. وأما امجوس» فلا يُعْلْظ عليهم. 
قاله مالك» والمغيرة. قال عبد الملك : لأ دية الكتابي مشتقة من دية» ودية 
المجوسي ليست بدية» وإغا هي كالثمن مسمى» ّ ل من دية. وأنكر سحنون 
قول عبد الملك في المجوسيٌ. وقال : أصحابنا يرون أن تُعلّطَ علييم إذا كم 
بينهم, ِلأنّ علةً التغليظ سقوطً القَوَدِ. ولم أرَ قوله شيئاً من السماعات. 

قال سحنون : قال ابن القاسم : وإذا قام شاهدٌ على الأب» بمثل 8 
المُدْلجيٌ» أو شهودٌ لا أنه حملء وعاش, ثم مات ففيه القسامة على مَنْ يرثه 
[سوى](!) أبنه, واستحقٌ بذلك الدية المُعْلّظة. قال أشهب : وفيه القسامة. وإن 
قال + دمي عند أي خطاً. 1 

قال سحنون, في كتاب ابنه ؛ في مسألة ابن القاسم ؛ فيمّن قال : ذيحني 
أي أو بَقَرَ بطني 5 أنه 5-7 مع قوله, ويُفكَلُ الآث: / قال سحئنون 5 عسل قول 19 /4ذو 


(1) لفظة (سوى) لم تكتب في ع وبقي مكانها بياضا. 
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من هو في إعداد الموقء إِلّا أن يكون ذبحه. وبقيث أوداجه ولم يُجْهِرْ عليه. قال : 
وإن لم يُمَسرُْ الإبِنُ كيف كان القتلء عَلَّطَتِ الدية في مال الأب. 

ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : وإذا ألقت الرأة ولدها في بثرٍ أو 
مرحاض» فإن كان مَهْلَكاً مثل بثر ذات ماء كثير لا ينجو من مثلهاء أو 
مرحاض لا ينجو من مثله فإنْ قَيلَتْ به رأينُه صوابأء وإن كان غيرٌ ذلك لم 
تُقَعَل به. قال ابن القاسمء عن مالكء في المجموعة في بقية المسألة : إن ألقنّه في 
بحر أو بكر كثيرة الماء» وشبهه ؛ [فهي أهلّ أن تقتل وإن كان مل بثر الماشية]0!) 
فلا تُقَتَلُ. وذكرٌ عن مالك فيما تَُلّظُ فيه الدية ؛ في النفس والجراح» مثل ما ذكر 
ابن المواز. ٠‏ ش 

ومن العُمييّة2» رواها أشهب عن مالكء وقاله أصبغء وقال : هذه متعَمٌّدة 
لفل كالذبح. وقال ابن القاسم : إن كانت مثل البئر اليابسة التي لا يبعد أن 
يخال منها(» وشبه ذلك» فلا تقتل» لا أن تكون مهوأة) لا تُذْرَكُ ولا 0 3 
لتقل وإن كانت نابسة: 


وهو بالقلزم». فركب به يريد الحجارٌ» ولم يُعْلِمْ أمّه فغرق المركبء وهلك الغلام» 
ونجا أبوه, فقامت أمّه تريد أخذ العبد فيما صنع بابنه. قال مالك : فلا شيءَ لها 
عليه. 


وقد جرى في باب القصاص ؛ بين القرابة» في الجزء الثاني» ذكرٌ ما يُقَادٌ فيه 
من الأ» وما تُغلظ فيه الدية» وقد تكرر معنى ما ذكرنا 5 هذا الباب)» وفي صفة 
ااعمد والخطأء شيءٌ من ذكر شبّه العمد ما يشبه بعض ما في هذا الباب. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 
(2) البيان والتحصيل؛ 15 : 470. 
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زوهو كتاب القصاص من التوادر]» 
ذكر العاقلة, وكيف تحمل ديةَ الخطأ ؟ وكيف 
.2.60 م 2 
توظف عليهم ؟ وهل تحمل العمد والإقراز ؟ 
من كتاب أبن المواز روى ابن وهب أن ابن عباس وغيره ؟ عن السيكاة 
والتابعين» قالوا : إن العاقلةً لا تحمل عمداًء ولا عبد ولا ملكا ولا اعترافاً. 
وبهذا قال ماللكٌ ؛ لا أنه في الإعتراف رُبّما جعله كشاهدٍ على العاقلة يوجب 
القسامة. وأمّا في الجراح فلاء إذ لا قسامة فيها. 
ل كتاب آخخر : إن حمل العاقلة الدية أمرٌ قديم, كان في الجاهلية» فأَقرٌه 
البق 2 - 
والعاقلة : عشيرة الرجل وقومه» إن حملوا ذلك بغير أقداج, وإِلّا ضمَ م 
أقربُ القبائل إليهم حتى يرتفقوا. 
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا وقعت على أهل إبل» فَرِضَتٌ على جميعهم 
ولا يقدحون حتى يشترك البقرٌ في البعير. وأنكر قو[ الشافعيٌ : لا يزادُ فيها على 
نصف دينارء ولا يُنْمَصُ من ربع دينار. وقال : ما أعلم أحداً من أصحابنا وقت 
في ذلك توقيتاً. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
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ومن المجموعة, ونحوه في كتاب ابن المواز : ولم يحُد مالك كم يؤحذ من كل 
رجل؛ وليس المكثر كالمقَلُ. ومنهم من لا يُوْتحذُ منه شيم لإقلاله. قال ابن 
القاسمء عن مالكِ : قد كان يوذ منهم عمّن معهم في ديوانٍ يؤخذ في العطاءء 
من كل مائة درهم؛ درهم ونصف. قال ماللكٌ : والمجتمع عليه عندناء أنها على 
أحرار الرجال البالغين. ولا عقلّ على النساء» والصبيان. قال ابن القاسم : ولا على 
مديانٍ. قال ابن الماجشون : ولا على مُعْدّم. 

قال ابن وهبء / عن مالكِء في الكتابين : ليس في أموال العاقلة حدٌّ إذا 
. بلغثه لزممّهم وإذا قصّروا عنه لم تلزمهم. ع هذا عند أحدٍ علمنّه. إنما يُجْعَلُ 
على كل رجل» مقدارٌ ما يحمل» وإذا لم يكنْ ديوانَ فإنْما يُجْعَلُ على فخد الجاني 
إن كان فيهم محمل لذلك, وإلَا ؛ ضم إليهم أقربُ القبائل إلييم» فإنْ لم يحملوا 
ضم أيضاأً أقربٌُ القبائل إلييم هكذا أبداً حتى يحملوا إذا كانوا أهل بلدٍ واحدٍ ؛ 
مثل مصرّ» والشام» ولا يِفَل مِصْرِيٌ مع شاميٌ» ولا شاميٌّ مع مصريٌ. وإذا كان 
في القوم سّعَة لم يُضَمّ إليهم غيرهم» وقد فعل الناسٌ في العقل» يطلبون فيه فيُعْطَى 
كل أحدٍ بقابره» وأكره أن يبعث20 فيه السلطان من يأخذهء فيدخل فيه فسادٌ 

قال سحنون» في كتاب ابنه : ويْضَمْ عقل أهل إفريقية بعضيهم إلى بعض 
من طرابلسَ إلى طيبةٍ. | 

ومن تاب ابن الموازء وبعضمه من المجموعة : مالك : ويُؤدي معهم الجاني» 
وعلى.الموسرٍ بقدره؛ والمقئّرٍ بقدره» ومنهم من لا يُوْتلُ منه شيءٌ ؛ لإقلاله» وأنه 
ليس بشيء. وقاله أشهب. | 

قال عبد الملك : وإنما تجب على من كان من العاقلة يوم يقسنم عليهم الديةه 
وتوظف حيّاً بالغآ ؟ ليس يوم ماتء ولا يوم مجح ولا يوم يغبت الدمٌء ولكنْ يوم 


(1) في الأصل (أن ينفق).. 
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عرق ؛ فيجعل على الملىّ بقدره» وعلى المقتر بقدره» ثم لا يزول عمّن مات بعد 
ذلك؛ أو أَعْدِمَ ولا يدخل فيها بعد ذلك من يبلغ من صغيرِء ويقدم من غائب أو 
منقطج؛ ولا يزادُ على من أيسر منهم. 

وقال أصبغ : من مات منهم ؛ من مل عليه بقدره» قبل أن يُجل ؛ فلا 
يكون ذلك في ماله ود للك كل بق بقية العاقلة. قال : ولا يَرَادُ في التوظيف 
على بني عه ينه أكثرٌ ماعل عل | اي الل ون ذلك موت عل 
قدر المال والوجد. 

قال أصبغ : ولا يدخل مع العاقلة صبيّ» ولا مجنون. 9 الستّفيه فيوّخذ من 
ماله بقدره. من قدرهم. قال ابن القابتم» وابن 2 : ويعقل السفيه البالغ مع 
العاقلة. أبن نافع ار كأ تعر تنقيا ١‏ ىسل ولك تعيقت شه ايا 

ومن العْتبِيّةه» قال أصبغ» عن ابن القاسم : يعقل السفيه؛ مع العاقلة) 
ويعقل معهم موالي القاتل. يريد من أسفل. قال سحنون في كتاب ابنه : 
لا يعقل المولى الأسفل مع العاقلة. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه يعقل معهم. 

قال سحنون : وإذا جنى الرجل؛ وهو وقرابته معتّقون» يِل العقل على 
ا ا 
ابنه : ومن استحق بملكُ بعد توظيفهاء رجع ما كان عليه على بق بقية العاقلة. 

. ومن امجموعة, ومنه ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : وإذا وُضعت 
وفْرضّ على الرجل بقدره, فمات قبل الأداءى فذلك في ماله. وقال عبد الملك : 
وهي على من حضر الحكمٌ فيها ؛ من حر بالغ» وحاضر حين الحكْم, فإن كان ا 
بلغ أو قدم ‏ يريد يوم الحكم بتوظيفها ؛ لا يوم ثبت الدمٌ. وقد تقدّم ذلك. 

قال ولا يُنْظرٌ إلى من كان غائباً حينئذ ؛ غيبةً انقطاع» بخلاف من خرج 
لحج » أو لحاجة. . فإذا وُضِعَتُ» ثم بلغ صبيء أو أعتق عبدٌ» أو قَدِمّ منقطعٌ الغيبة 
و تيك ارا وت 
(1 البيان والتحصيلء؛ 16 : 8 : 
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5500 : يَرْجَعٌ ما عليه» على بقيتهم. 

ومن العْثْبِيّة'» روى يحبى بن يحبى / عن ابن القاسمء قال : في عاقلة 19 /6كر 
الرجل» من أهل المدينة» يقع عليهم العمل ثم يدخل بعضهم مصرّء بعد وجوب 
ذلك عليهم؛ قبل أن يُقَسنّمَ عليهم» أو يرتحل إلييم رجال منهم» من مصرٌ. فلا 
يُنْظرٌ إلى من قدم أو ظعنء أو إلى من مات ونحوه قبل أن يوظف عليهم. 
ذلك على من حصل يوم يوظف عليهم؛ لا يوم الحكم ‏ يريد يوم الحكم 
بتوظيفهاء لا يوم ثبت الدم ‏ قال : إذ ليس بِدَينٍ لازم؛ إلا من ظَعَنَ فرارا من 
الدية» فإنه يلحقه حكمهاء حيث كان حيَّا إذا قُسّمَتْ على مَن حضرء لزمتهم» 
ثم لا يزول عن منتقل» ولا يلزم من قدم. والغرماء مُبَدوْنَ على طالب الدية. ولا 
يُححاصضٌَ بها الغرماء. 

قال عنه سحنون : ومن مات بعد أن وُظَفَتْ كانت في ماله كدينٍ ثابتٍ» 
ومن كان منهم مدياناً فلا شيءَ عليه. قال سحنون : إذا رُتْبَتْ صارت كدَيْنٍ 
ثابتٍ يحاص بها. وقال يحيى» عن ابن القاسمء فيمّن مات منهم بعد التوظيف 
لم يكن في «اله ولا على ورثته» ورجعثٌ على بقية العاقلة. 

فأنكر هذا سحنونء وقال : إذا قَسسّمَتْ صارت كدين ثابت. وعبد الملك 
يقول له : إنها ا ا ا 
بالذَّمَم في الموت» والفلس» ولا يوتف فيها حكمء ا يحدث من ملاءء أو يسار 
معدم؛ أو قدوم غائب» أو عتق عبدٍء أو احتلام صب ؛ لا يدخل فها من ل يكن 
دخل» ولا يزول من دخل. 

قال ابن حبيب : وإنما يوظف على قدر المال والسّعة والإحتهال. وليست على 
الصبيُ والمجنون» ولا على المرأة. وهي على السفيه المولى عليه بقدر ملائه يوم 
القسم, لا يوم القتل. 


)1( البيان والتحصيل» 6) : 8 
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قال يحبي» عن ابن 0 : أغكلُ ذلك ؛ أن تحمل على أهل الننى 

ومن كتاب ابن حبيب. قال ابن الاجفرن : : ومن أسل من البربر وى 
يسبواء فإنهم يتعاقلون كاعري فأما من - وعتقء فعقله عل مواليه. وقاله 
مطرف» وابن كنانة وا وأبن القاسمء وأصبع. 

قال ابن المواز : قال مالك : : ومن مَن أسلم» ا قوم له فالمسلمون يعقلون عنهة 
ويرثون. عقله. 

ومن العتبية(1!), روى عيسى» عن ابن القاسم. ف الذي 0 باطرابلسَ 
خطأ وبعضٌ عاقلة 0 بها وبعضهم بإفريقية) وهم كثيرٌ والذين بأطرابلس 


كفرٌ يسيرٌ. قال يُضَمٌ , بعضهم إلى بعض. 
ا : رما لم يككن في القرية إإ إلا رجلٌ واحدٌ ؟ قال : م 


ومن 0 وكتاب ابن المواز, قال مالك : ويدخل الجاني مع العاقلة في 
القوم, كرجل منهم. ٠‏ قال عنه حيتت عير العاقلة بالدية) وإن كرههاء وكره 


أن يبعث فيهم رسولاً ؛ يجبي ذلك ؛ الما يُخْسَى من الفساد في ذلك. قال 
أشهب : ولكن بعدهم على العاقلة وتُكْره العاقلة» على أداء ذلك إلهم. 


ومن اجموعة, قال ماللكٌ ٠‏ :.ومصرٌ» والشام أجنادٌ قد جِيّدَت» فكلّ جند 
الا كد ان كرو راس 0 


بدو 0 قري من كت القرى؛ م عقله إلى قومه, من أهل 9 قال 
في كتاب ابن ال مواز : وإن م يكن هناك من قومه عد يحمل ذلك» ضم إلييم 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 486. 
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من أهل القرى أقربٌُ الناس بقبيلتهم. وكذلك القرويٌ يُوطن البادية ؛ أهلّ العمود» 
ليعْقِلُ معهم. قال يعني مالكاً ‏ في كتاب ابن عبدوس : وكذلك / الشامي 
يوطن مصرّء فإن لم يكن من قومه بمصرّ من يحمل ذلك لقلتهم» أو ليس منهم 
بها أحدٌ» فَليْضَمٌ إليه أقربٌ القبائل من قومه حتى يقووا على العقل. 
ولا يعقل بدويّ مع أهل القرى. ولا يجتمع في ديةٍ عن أشهبء وعبد الملك» 
في الجاني» في عاقلته أهل إبل» وأهل ذهب ؛ أن الأقل في ذلك يتبع للأكثرء ولو 
كان ذلك متناصفاً حمل كل فريق من ذلك ما هو أهله. ورواه ابن وهب» عن 
مالك. وهو خلاف مذهب ابن القاسم. وقال أشهب : أهل القرى» وأهل 
باديتيم يحملون جميعاً العقلّ» عن الجاني إذا كان اا : وأرى أن لا يكلف 
البادي منهم الدنائير» ويُقبَل منه الإبل ؛ بقيمتها دنائير. 
ومن المجموعة, ونحوه في كتاب ابن الموازء قال يعني مالكاً ب : وإذا جنى 
. مصريء فلم يُقَمْ عليه حتى أوطن العراق؛ فجناييه على أهل مصر. قال ابن 


المواز : وقال عبد املك غير هذا ؛ زعم أنه لا يرَاعَى المنتقل» وإنما يُنْظَرٌ إلى قومه. 


فإن كانوا أُهلّ باديةٍ فعليهم الإبلُ» وإن كان الجاني من أهل القرى. وإن كان 
بعضهم بادية» وبعضهم في القرى وهم متناصفونء أو يقرب بعضهم من بعض ؛ 
فعلى البادين ما يصيرٌ عليهم إبلاء وعلى أهل القرى ما يصير عليهم عينا. وإن كان 


أحد الصنفين فقيراً لا مال له فيجعل الأقلّ تبعاً للأكثر. وإن كان أهل العمود. 


الأكثرء كانت الديةٌ إبلاً ؛ يودي معهم منها أهل القرى ما عليهم إبلاً. وإن كان 
أهل القرى أكثرٌء فالدية عي يودي أهل العمود ما يلزمهم منها عيناً. واختلف 
في هذا قولُ مالك ؛ فقال : لا يُوَدي بدويٌ مع قروي. قال عنه ابن القاسم : إذا 
كانت قبيلة الجاني بادية» وقرارا2» لم يحمل أهل البادية» مع أهل القرار. وقال 
أيضاً مالك : لا صحمل البدو جنايةٌ / أهل الحضرء بلا أهل الحضر جناية أهل 
البدو, 


(1) الراد بأهل القرار أهل الحضر وسيفهم ذلك من قول مالك الآني. 
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ومن الكتابين» قال بكير بن عبد الله : وإذا قتل أعرابيّ قرويًاً فدييُه مال 
بعير. وإن قتل قروي أعرايياً فديته ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهمء يريد على 
الغالب من أموالهم. قال : وقال مالك : وأعجب هذا سحنوناً وقال : إذا كان 
طائفة من عاقلته بالبدوء وطائفة» بالقرى. فلا يُجْمَعْ في دية صنفان» ولكن إن 
كان الجاني من أهل العمود ؛ فالدية كلّها إبلّ. وإن كان من أهل القرى ؛ فالدية 
ذهبٌ أو وَرقِ. ويْضَمٌ إليه أقربُ القبائل إليه» إن لم يكن في موضعه محملّ لذلك. 

ومن كتاب ابن المواز» قال : واضطرب قول أشهب في ذلك ؛ فقال : إذا 
اجتمعت الباديةٌ والقرال من بلدٍ واحدٍ ؛ أخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلاً وإن 
كان الجارح ليس منهم. ويُخْرِ جٌ أهل القرار حصئّهم عيناً وإن كان الجارح ليس 
منهم. وإنما تؤخذ الإبل من البدويٌء بقيمتها إلا أن يشاء البدويّ ذلك. وإما 
لا يحمل القروي مع البدويّ إذا كانت باديةٌ غير بلد الجاني» أو حضرٌ غير 
حضرييٌٍ. فأمًا إذا اجتمع ذلك كلّه في بلد الجاني فهو عليهم» كا ذكرنا. وقال به 
ابن عبد الحكم. وقال أصبغ بقول ابن القاسم. 

وروى أصبغ) عن سه في الدية تقع عن قتل بالفسنطاط؛ أيدخل في 
ذلك قبِيلٌ القاتل من جميع عمل مصرٌ؟ قال : لا. بل من ثوى بالفسطاط منهم. 
فإن لم يكن لا من يحمل ضدُمَ إلييم أقربٌُ القبائل إلييم ممّن بالفسطاط خاصة. 

قال أصبغ : وقال في كتبه غير هذا. وهذا أحبٌ إلينا. وهو قولٌ قاله ابن 
القاسم ؛ أن لا يعقل حضرٌ مصرّ مع بدوهاء ولا بدوُها مع حضرها. بلا أهل 
مدينة مع بدوها ؛ لأهم أهل إبل» وأصل المدينة أهل ذهب. 

قيل : فأهل الأجواف / مثلّ بِلْبيس» وشببهم ؟ قال : هم أهل حضر ؛ 
من أهل الذهب. 


قال مالك : أهل البدو, وأهل الحضرٍ ؛ لا يعقل بعضهم مع بعض. قال . 


أصبغ : يعني وإن كانوا أهل مصر واحد. قال أصبغ : وكذلك أهلٍ القرى) 
والكُوّر ؛ لهم المنضارة بمنزلة بدوها. والكورة العظيمة ؟ِ عندي تخضارة وحدهاء 
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إن كان فيها من يحمل ذلك. وإن كان أهل ديوانٍ» والعقل على تلك العرافة التي 
تأخذ معهم؛ وإن كانوا من غير قبيلته. 

وقال أشهب : وإن كان منهم من ليس في الديوان ؛ لا يدخلون مع من في 
الديوان» وإن كانوا كلهم من أهل الفسطاط. قال : وإن لم يكن في أهل الديوان 
منهم من يحمل ذلكء لم يدخل معهم الخارجون من أهل الديوان, وِلِيْضَمٌ إلييم من 
أهل الديوان» أقربُ القبائل إليهم. وقاله أصبغ. 

وقال أشهب : وهذا في ديوان عطاءء ودينار. وأمّا إذا انقطعت» فإنما ذلك 
على قومه ؛ أهل ديوانٍ» أو منقطعين. وقاله مالكٌ2 في كتاب ابن المواز 
العثييّةا) امن بؤواية أشهك»: إذا' كان النظاء قايا داتناء لشفل عه من 
بعد قي الديوات ١:‏ من قوم أو غير قومه ؛ إذا كان فيهم محمل. . ويؤحذ منهم ؛ 
من كل مائةٍ درهمٌ ونصفٌ. 

قيل م سن تراس جومت ل انيل انها ييعلون ذللث: 
وإلي لأى ذلك. قال محمدٌ : وليس ذلك عليهم. 


ومن اجموعة: ذكرٌ عن مالك نحوه َ من تعاقل أهل الديوان» بعقل مع غير 


| قومه. قال : وقد فَعِلّ ذلك. قال : وقد تأشن العطاى وَل الديوان» حتى ضاعت 2 


العقول. وإن اضطروا إلى من ليس معهم في الديوان» من قومهم, أعانوهم. وقاله 
أشهب ؛ إذا دَرَّ العطاءُ» وأمّا إن كانت منقطعَةً فليَحْمِلٌ عنه قومُّه ؛ كانوا في 
ديوانٍ» أو منقطعين, / وقد تعاقل الناس قبل الديوان. 


0 عل إليهم أيضأء أرب القبائل إليهم. وقال ابن القاسم لد كله. 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 473 وقد ورد ذلك في هذا الرسم بعموم الحكم لا بتخصيص الألفاظ. 
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قال ابن حبيب : قال أصبغ : معاقلة أهل الحاضرة وما حوها من القرى 
والبادية معاقلة 0 إلا أن تكون باديتها أهل انتجاج, وبدوء فتكون عقاوم 

بيتهم الإبل» ولا ثض نُضمُ إليهم الحاضرة» وإن قربوا. ولا يجتمع في دية ة إبل» ومال. وأمّا 
مَن مم يكن أهل إبل» وإن بعدوا من الحاضرة» وإذا كانوا أهل مصر واحدٍ؛ مثل 
القرى» وأشباهها ؛ فهي معاقلة واحدة. وقاله ابن القاسم. 

ومن امجموعة» قال عبد الملك في عشة رجالل» قتلوا رجلاً خطأء ومن 
قبائلهم أهل قرار» وأهل عمود) تسم الديٌ على قبائلهم أعشاراً» فأخرج أهل 
القرى منهم. ما يُخْرِجٌ أهل القرار» وعلى أهل العمود ما يُخْرِجٌ أهل العمود. 

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة, قال ابن القاسم : قال مالك : عقل 
الموالى تلزمه العاقلة ؛ أهلّ ديوانٍ» أو منقطعين. والولامُ نستٌ ثابثٌ 

فال .ولا يعقل ابن المرأة عنهاء ولا زوجهاء 5 إخوتها لأمّهاء إن لم يكونوا من 
قبيلتها. وميراثها 35 وميراث مواليها لولدهاء وعقلّهم على قبيلتهاء وهي السّة منذ 


زمن النبي س ح :إلى اليوم. قال ابن وب : وقضى به 5 عليه 
السلام!!» # 


ذكرُ قول الله تعالى» فيمّن فيل من كافر 
مُعَاه أو مؤمن, لم بهاجزء ومَنْ قُيل الآن 
من الصّفيْن » من كاقر بار غير القائل / 0 
18 كتاب العتبي) وكتاب ابن المواز وغيرة قال مالكٌ» في قول الله 
نه : للإقإن كان من قَوْمِ عَدُوٌ لكْمْ وَهْوَ مُزْمِنٌ فتَحْرير رقبْة2010 : وا 
مم0 ل 


205 

(1) رياه في الموط كتاب العقول باب عقل المرأة وابن ماجة في السئن كتاب الدية باب عقل المرأة على 
عصبتها والنسائي في كتاب القسامة. 

,2( الآاية 92 من سورة النساء. 
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عال. - لمَالكُمْ 6 من لايم 5 من شَيءٍ حتتى حَتَّى يُهَاجروا 1 وما قوله : وإ كَانَ 
من قَوْم َينَكُمْ ور لتقم بيْنَهُمْ مُيكاق فديّة ل إلى أَهْلهِ 24 فهذا في هدنة النببي 2 
| 0 “ففيه النية 4 إلى 
' أهله الكفار الذين كانوا بين أظهرهم. ألا ترى رَدّ إليهم أبا جَنْدَيِء بعد أن 
أسلم ؟! فلذلك. 


قال ابن المواز : قال ابن القاسمء في عِلْج دعا إلى المبارزة» بين الصّفيْن ؛ 
0 اك ا 


0 فِيمَنْ يَغقل عن المي جرائره, وتأجيل 
ديته. وجناية الحربي المُسْتَأْمنِ 


من كتاب ابن المواز» قال - يعني مالك : وعاقلة النصراني» واليبودي» 
وامجوسي ؟ هم الذين يؤدون معه الجزية ؛ أهل إقلييه الذين يجمعْه وإياهم أداءٌ 
الجزية, إن لم تحملهم ؛ ضم إليهم أقربٌ القرى منهم ؛ من كُوَِهم كلّهاء حتى 
يتبِعوا. وإن كانوا أهل صلجء فالدية على أهل ذلك الصلح, وهي مؤجّلة عليهم؛ 
الل سي ا ا ااا 


نتين. 


ارو يناعل إئنا بأناى«فتدل سلجا خطاً تقال : يُحْبَسٌُ» وبرسل إلى أهل 
موضعه وَكُورَيه التي هو منهاء فيخيرونهم / بما صنع؛ وما يلزمهم في حكمنا. فإن 
ودوا عنه) وإلّا لم يلزمه إلا ما كان يؤديه معهم. . وروى عنه سحنون ؛ أن الدية في 


قال أشهب ف في العْتْبِيّة من رواية البرقٍ إبراهيم بن أي العاص» عنه) في 


(1) الآية 72 من سورة الأنفال. 
(2) الآية 92 من سورة النساء. 
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مالك الجاني» وليس على أهل بلده فيها شيءٌ. وروى أبو زيد عن ابن القاسم. 


قال : ديثّه على أهل دينه الحربيّين. 
ومنه» ومن امجموعة رواية ابن نافج» وأشهبّء عن مالك : وما جنى النصرانيٌ 
على مسلم؛ من قتلى أو جرج ؛ تحمله العاقلة» فإنه يحمله أهل جزيته» وهم أهل 
كورته 0 الذين خراجه معهم. وهم الذين إذا جرح تصرانياً ؟ ودوا عنه, 
3 - - 0 ء. 
ومن اجموعة قال أي ا عاقلتهم أهل قراهم ؟؛ الذين يجاورونهم» ويوؤدون 


معهم الجزية» إن حمل ذلك أهل قريته» وإلا جُعِلَ على أهل الكُورةٍ ؛ التي هو 


منها. وقال عبد الملك : أهل إقليمه ومُجْرَى جزيته. 

قال المغرة : إن كانوا أهل صمُلجء فعليهم وإن اختلفث قبائلهم» وإن كانوا 
أهل جزية» فوجِدَتٌ لهم مغقلة يتعاقلون عليباء ويحملها بعضهم دون بعض » 
تأحملهم عليهاء وإن لم يجذ هم ذلك» فحمل الجاني عقل ما جنى» في ماله. قاله 
ابن القاسمء وأشهب : يحمل جنايته بعضهم على بعض ؛ عواقلّهم» ما بلغ 
الثلث. 

ومن كتاب ابن سحنون. قال ابن سحنونٍ» عن أبيه : ويعقل عن الذَمْي 
أهل إقليمه ؛ من أهل جزيته ؛ على كل رجل بقدره, ويْنَجُم في ثلاث سنين» 
والنصف في سنتين» فإذا لزم رجلاً منهم في ذلك خمسمائة درهم في دية» ودى 
ثلئها في كل سنقه ولا شيء على الفقير, ولا النساءء والصبيان» ولا يود من أحي 
شي حتى يتم سنة من يوم الفرض. 

وإذا ألزمهم بمدينة قيروان إفريقية ية دخل فيها من بإفريقية ؛ من اليهود الذين 
يحملون معهم الجراح؛ وحمل في ذلك الجراح بعضهم عن بعض» فكلُ من كان 
حمل معه الجرا ؛ فكان جراحهم يُوُحَذون به فهم يعقلون عنه. فإن لم يكن فيمن 

يحمل معه / الجراح قوة على أداء العقل, أسلفهم الإمام من بيت المال» ولا يقد 


عدا 


491ل 


9 /60و 


في تأجيل الدية على العاقلة» وتأجيل دية ما دون النفس 
من كتاب ابن المواز» روى ابن وهبء أن عمرٌ وصف الدية على العاقلة في 
' ثلاث سنينء وثلثيها في ستتين» ونصمّها كذلكء وثلئها في سنةٍ. وبذلك أخذ 
ماللكٌ. وقال : نصفها في سنتين ؛ لما جاءً ؛ أن الدية في ثلاث سنين أو أربعق 
والثلاث أحبٌ إليّ. وبه أذ أصحابّه إِلّا أشهبّ ؛ فإنه استحسن في النصف أن 
يُوْخلٌ الثلثُ إذا مضت سنة والسدسُ الباقي» في السنة الثانية. قال مالك : ولا 
م يُنَجَمُ أقل من ثلثهاء ويُنَجم الثلثُ سنة. 

قال ابن المواز : ثم يؤخحل كله عند انقضائهاء ولخد ثلاثة أرباعها في ثلاث 
سنين. وكذلك قال ابن القاسم» في المدونة لا أنه قال : في خمسة أسداسهاء 
يجتبد الامام في السدس الباقي. 

قال ابن المواز : إذا جاوزت الثلثين بأمر بِيْنِ ؛ فهي كالكاملة, إِلَّا 
يُجَاوَرٌ ذلك باليسير ؛ فهي كلا شيء. 

قال أشهبء في المجموعة : إذا جاوز الثلثين بما له بالّ» فالقطعٌ في ثلاث 

: سين ؛ في كلل سنة ثلاثة» وإن لم يكن لما زاد بال فالقطع في سنتين» وأستحسينُ 

أن ما زاد على النلاث في السنة الثانية» 'وإن كان ثلكهاء وزيادة يسيرة» ففي سنة) 
فإن كان للزيادة بال ؛ ففي سنتين ؛ ل في السنة الأولى الثلتُ» وفي الثانية ما 
بقي. وهذا الذي قال أشهب كله كر مثلّه ابن سحنوقٍ» عن أبيه . 

وفي كتاب ابن حبيب؛ عن أصبع ومن كتاب ابن المواز : وإذا نُجْمَتِ 
الديدٌ في ثلاث سنين» فلا يُتَعَجَّلٌ منهم شيم فإذا تمت سنة أخدّ ثلثها. وكذلك 
ذكر ابن حبيب» عن أصبغٌ؛ وزاد فيمّن مات قبل السنة ؛ معن وَضيعَت عليه م 
يكن ذلك ف ماله ورجع ذلك على بقية العاقلة. 


وفي باب ذكر العاقلة» قول عبد الملك في هذا ؛ / أنه في مال من مات. 
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رمن كتاب ابن المواز قال : وإذا لَزِمتِ الدية عواقل عشرة رجالٍ» لزم قبيل 
كل رجل عشيماء في ثلاث سنين. وكذلك لو لزم رجليّن أو أكثرٌ ثلث الدية 
على عواقلهم» 5 قسّمْ ذلك عليهم؛ وأحُلُوا به سنة. وكذلك لو وجبثٌ على عددٍ دية 
كتابي» أو مجوسيء لحملث عاقلة كل واحد منباء ما عليه في ثلاث سنين ؛ كان 
فالس بن . قال أصبعٌ : فإذا انقضتُ سنة من يوم الحكم ؛ أخدّ منهم 
نا ولا في سن وله في سطرء وتصقها يو ست وقال : يميد فيه 


بالحزلين أخذ ابن القاسم. وَتُنَجَمْ دية ة المسلمة أو دية الكافر أو الكافرة» على 
العاقلة في ثلاث ستين... 


فيما تحمله العاقلةٌ من جراج اخطل وهل تحمل من 
جراح العمد شيئاً ؟ وهل تحمل ديةً الكافر ؟ وجناية 
الصبي, واجنون والسكران, وشبيه. والعبيد 

من كتاب ابن الموازء ونحوه في المجموعة, قال مالكٌ : والأمر امْجتمَعٌ عليه 
عندنا ؛ أن لا تحمل العاقلة من جراح الخطً إلا قدر ثلث الدية فأكثر وما كان 
دون الثلث, ففي ماله حالاء فإن لم يكن له مال اب به. وكذلك المرأة والصبي. 
[قال ابن شهاب : فبعد السنة» أن لا يحمل من العمد]*2 إِلّا ما تطيب به 
نفسأء قال أشهب : وعلى هذا جميع العلماعء إلا من خالف من أهل العراق. قال 
ربيعة : مضت المنةُ أن العاقلة لا تحمل إلا اقلت فصاعداً. وقد عاقل النبي ‏ 
عليه السلا بين قريش» وا والانضاكة فجعل العقلّ ينبي إلى ثلث الدية©». 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
(2) هن كتاب الموطل للإمام مالك كتاب العقول باب ما جاء في دية أهل الذمة. 
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وقضى به عر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز. وقاله ابن المسيّب» وسليمان» 
وعروة» وكثير من التابعين. 


قال ماللكٌ : ولا تحمل العاقلة ديةَ العمد ؛ لقول الله تعالى : ظفَمَنْ غُفِيّ . 


لَهُ / مِنْ أخيه شَيْءٌ فَائبَاعٌ بِالمَعْرُوف وََدَاءٌ إلَيْهِ بإِحسَانٍ © وأما من الجراح» 
فَأمّا كل جرح لا يقدر على القَوّدٍ منه خوفه. وهو قائمٌ من الجاني» فالعاقلة تحمل 
. ديئه إن بلغ ثلث الدية. 

قال ابن الموّاز : وقد قال ماللكٌ, في الجائفة» والمأمومة, والمنقّلّة ؛ عمدأء 
قوليّن ؛ فقال : يُبْدَأْ بمال الجاني» فإن عجز فعلى العاقلة. ثم رجعء فقال : بل كله 
على العاقلة. وكذلك كل ما لا يُسْتَفَادُ منه لخوفه فبلغ الثلثٌ. وعلى هذا أصحابّه 
أجمعون . ٠‏ ش 

قال : وما أصاب من لم يبلغ من صبيّ أو صبيّةِ من المسلمين ؛ فالعاقلة 
تحمله» وتحمل ما أصاب المجنون في حال جنونه» وجناية المعتوه. فذلك كله في 
العمد والخطأ سواء ؛ في النفس وفيما بلغ ثلث الدية من الجراح» وما جنى الجنون 
في إفاقته» فهو مأخوذ به. لا يُخْتَلَفْ في ذلكء وما كان في حال جنونه فهو 
كتجناية المعتوه الذي لا يُفيق. وأما السكرانُ» والسفيه ؛ فعليهم القوَدُ ؛ في القعلء 
والجراح. ظ 

وإن من القاتل استوْنِيّ به. فإِنْ أفاق قُتَلَ وإن أيسَ منه ؛ فالدية في ماله. 
وما جنايةٌ النائم» فكالخطاً فيما تحمله العاقلة. 

قال أشهب : وما قيل عن عمئان» فيمن جلس إلى أعمى» فأصابه بشيء : 
أنه هَدرٌ غير معمول به. ولعل عفان لم يَقله. ولى يصحٌّ» بل عليه القَوَدُ في العمد. 
وتحمل عاقلته الخطأ ؛ من مبلغ ثلث الدية» فأكثر. 


(1) الآية 178 من سورة البقرة. 
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فال أشهب : ولا تحمل العاقلة ما جنى العبيد, ولا مَن فيه بقية من ِف من 
م ولدء أو مُدَيرِ أو غيو. لا تحمل ما جنى حرٌ على عبدٍء ولا عبدٌ على حرٌ. 
ومن فبه بقية رق كالعبد في ذلك. زا عملا جنى الحرّ على ابر وذهب 
بعض الناس أنها تحمل ما جنى الحرٌ على العبد» إن بلغ نفسّه ثلث قيمته» أو 
كثرث في ثلاث سنينء ولكن لا يلغ به در الو وأمّا ما كان / دون قيمته ؟ 
. من حرّء فلا تحمله العاقلة. وهذا خطأً من القول لا سلف له. 


ومن اججموعة, والعتبيّة0, روى ايض عن مالكُ. في العاقلة حمل ثلث 
الدية, فأكشٌ فقال : إغا يُنْظرٌ إلى ثلث دية ية ابجني 0 فتحمله العاقلة, ومن 
أُصِيبٌ رج يبلغُ ثلث ديته. وهو بودي أو نصرانيٌ» أو مجوسيٌ» أو امرأة من 
أحن متهم أو كانت مسلمة. فعاقلة الجاني تحمل ذلك في سنة. 

ولو جنى مجوسي» أو مجوسيّة على مسلم ؛ ما يبلمُ ثلث دية الجاني» حمل 
ذلك عاهم أهل معاقلهم ؟ وهم الذين يؤدون معهم الجراح ؛ فحمل ذلك رجالهم 
دون النساء والصبيان» والمماليك. 
الضارب. 

وفي 8 أشينت» من العتْبيّة22, قال ابن كنانة مالك : الذي عرفنا من 
قولك ؛ أن العاقلة تحمل دية امجروح ؛ كان الجاني أو اججني عليه» رجلا أو امرأة. 
وقد ِل عنك في امرأةٍ أصابت رجلاً بجرج قدرٌ ثلث ديتها ؛ أنْ عاقتها تحمله. 
قال : كذب من قال هذا علىٌ؛ وحمل قولي. على غير وجهه. وقال ابن 
الماجشون : إنما ُرَاعَى ثلث دية ة المجروح. 


ب يي ل 0 
(1) البيان والتحصيل. 16 : 21 
(2) البيان والتحصيل؛» 16 : 1 
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ومن الْعْكْبيّة!) روى يحبى بن يحبى» عن ابن القاسمٍ ؛ أنه إنما يُنْظَرٌ إلى ثلث 
دية ابجروح ؛ كان رجلا أو امرأة. فإذا بلغ ذلك» حملئه عاقلةٌ الجاني. 


المسلم» بلغ ثلث دية هذا الكافرء أو أكثرٌء وإن بلغ النفس ؛ لأمهم عندنا 
كالعبيد, إلا أن السنّة مضت بدياءهم. 
ورُوِيّ عنه في موضع آخرّ ؛ أن عاقلةَ المسلم تحمله إذا بلغ ثلث دية امجن 
عليه. 

ومن المجموعة, قال ماللكٌ» في النصاني ؛ يقتله المسلم خطأ : إِنْ عاقلته 
تحمل ديته في رأي. وهو مر م يكن ببلدناء وأرى أن يُسْالٌ عن ذلك البلدان 
الذين هذا بين أظهرهم عمًا مضى في / ذلك. وقاله المغيرة» وأشهبٌ» وعبد 
الملك ؛ تحمله العاقلة. 


ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء وأشهبٌ : وإن جنى مسلم؛ على 
نصرانية» قدر ثلث ديتهاء فذلك على عاقلته إن كان خخطأء وكذلك إن جنى 
مسلم على مجوسية ره يحمل ثلث ديتهاء فذلك على عاقلته. وإذا قطعتت امرأة 
لرجل أصبعين» أو جرحاً يكون قدرٌ ثلث ديتهاء حمليه عاقلتُها. واختلف في هذا 
قولٌ مالكِ. وهذا أحبٌ إلينا. وقاله ابن القاسنمه وأشهت: 


وقال عبد الملك : لا تحمل العاقلة إلا ما بلغ قدر ثلث دية الرجل. يكون 
الجاني من كانء وامجني عليه من كان. ولقد قيل له ا ا 
ذلك أقلّ من ثلث دية الرجل ؟ فقال : إنما ذلك بعد أن بلغث دية الرجل؛ ثم 
بعد رجعث» فذلك غل العاقلة. :وإذا نت محوسية غل مسلم أو مسلمة 1 
كانت موضحةً. واحيُلفَ فيه ؛ فقال ابن القاسم : تحمل ذلك عاقلة المجوسية؛ 
أو امجوسي. وقال أشهب : لا تحمله ؛ لأن ذلك لم يبلغ ثلث دية مجني عليه» ولو 


)1( البيان والتحصيل» 1:16 
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كانت هذه الرطيمة بالجاني» لم تبلغ ثلث ديتهى فإذا كانت لا تبلغ ثلث دية 
الجاني ولا لمجنيّ عليه لو كان ذلك بهء فلا تحمله العاقلة. 


ومنه» ومن امجموعة؛ قال ماللكٌ في الرجل يصيب امرأة بقدر ثلث ديتهاء 
تحمله عاه مثل أن يقطع ها أصبعين ؛ لل ها في ذلك أكثر من ثلث ديتهباء 
ف السمن؛ وكذلك في جائفتهاء وكذلك إن أصابت امرأة امرأةه فإن أصابت امرأة 
رجلا بقدر ثلث ديتهاء حملثه عاقلتها ؛ قال مالكٌ : والأولّ أبينُ وإن كانت 
الجناية قدرٌ ثلث دية ة الجاني» أو ثلث دية ة أبجني عليه, حملثه العاقلة. قال يحيى بن 
عمرو : وهو قول أشهب. 


كك 


يمن كتاب ابن المواز : وإن رمى رجل بحجر أو غيه ؛ فشجٌ ناس شتّىّ ؛ 
كل واحد منهم موضحةٌ أو ملطاد أو شجَاجاً ختلفةه إلا أن جميعها ييلع ثلث 
الدية فقطء فإِن العاقلة تحمل ذلك» وذلك بمنزلة / رجل واحد يصيب ذلك في 
فورٍ واحب. 

. ومنه» ومن امجموعة» قال مالك : ومن شح رجلاً ثلاث منقّلاتٍ ؛ في ضربة 
أو موضحةً ومأمومة ؛ في ضربة ؛ فالعاقلة تحمل ذلك. وكذلك إن كان عن 
الضرب مواضح تبلعٌ ثلث الدية. 

قال ابن القاسم» وأشهب : وكذلك لو أوضحه ؛ فأذهب مع ذلك سمعّه 
وبصره؛ أو سمعه وعقله ؛ فعلى العاقلة ديتان, وعقلٌ موضحة. . ولو شجّه ثلاث 
منقلاتٍ ؛ في ثلاث ضربات. . فإن كان متتابعاً ؛ لم يُقَلِعْ عنه. فهو كضربة واحدقء 
وإن كان مفترقاً ؛ لم تحمله العاقلة. 

قال مالك : وإن قتل عشرة رجالي رجلاً خطأ ؛ فعلى قبيلة كل رجل عُسرٌ 
الدية في ثلاث سنينٌ» ٠‏ ولو جنوا قدرٌ ثلث الدية حملئه عواقلهم في سنة. 

قال ابن القاسم : وإن جنى أحرارٌ وعبيدٌ ما فيه ديةٌ الخطأء فإن كان ما على 
الأخرار مثل ثلث الدية, حمله عواقلّهم, وإن كان دون ذلكء فة ففي أموالهم. 
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قال ابن عبدوس :قال سحتون : تحمله عواقلهم» وإن نقص عن الثلث - 
يريد : نقصّ عن الثلث منابة الأحرار خاصةً ‏ وفي الجميع ثلثُ الدية» فأكثر. 
ورواها ؛ قال سحئون وابن القاسم» عن مالكُ. وقال : وما زم العبيكت؛ ففداهم 
السيدٌ؛ فهو مجم عليه كالعاقلة. 

وبعد هذا بابٌ فيما تحمله العاقلة, من جراح العمد التي لا قصاص فيما. 
وفي باب الرجلين يقتلان الرجل ؛ أحدههما عدا والآخر خبطا شيء من ذكر ما 
تحمله العاقلة) وكذلك» في باب تنامي الجراح. وبعد هذا باب ؛ في جناية الصبي؛ 
تر 


في العاقلة ؛ توّدّي شيئاً ؛ تظن أنه يلزمهاء 
وهو غير لازم ها 
9 7 2 00 ع 
والولىٌ ؛ يضمن عن صبي, ما ظَنَّ أنه يلزمه 
من كتاب ابن المواز قال : وإذا ملت العاقلة شيعاً 0 ظَتُْ أَنَّه يلزمها ؛ 
نم رجعو ؛ فلهم الرجوئ» مال يل الأ بعد الدفع السنين الك / التي يرى 
فيبا أن قد علموا ذلك. 
قال ابن وهب ؛ عن ماللكِ» في صبي ؛ رمى صبّاً حجر فبرق من جرحه) 
فمات» فضمن عم القاتل الدية» ثم رفم م إلى الامام ؛ فضمِّن العاقلة الدية» ؤودّوا 
بخمسين» ثم أرادوا طلب العم بما ضمن. قال : ليس لهم ذلك» إذا كانوا قد 
رضوا. 
قال مالكٌ : في العْتْبيّة') ‏ من سماع ابن القاسم ‏ : إذا كانوا قد رضواء 
واقتضوا(ة». قال ابن ا مواز : ولو لم يرضوا ؛ نُظرٌ في العم فإن ضمن وهو يعلم أن 
)1( البيان والتحصيل» 5] : 454. 


(2) كتبت َي امل 3 (اقنرا) بالصاد المهملة وكتبت في البيان والتحصيل (اقتضوا) بالضاد 
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ذلك على العاقلة لزمه ذلك. وإن ظَنَّ أنه لا يلزمهم وأنه على ابن أخيه ل يُلرِمُه 
شيءٌ» وهو إنما يلزمه ما ضمنء حتى يعرف أنه عمل على أن ذلك عنده كان 
لازمأء لابن أخيهء أو له. فإمًا إذ قد ردّ ذلك على العاقلة» فقد تَقَدَ عليهم. 


ذَْرٌ ما تحملّه العاقلة, من العمد الذي لا قصّاص فيه 
وهل تحمل العاقلة جناية 
المرء على نفسيه ؟ أو إقرارّه بالقتل خطأ ؟ وذكرٌ ما 
لا قصّاص فيه من العمد. وقد تقدّم في باب ذكر العاقلة ؛ 
أنها لا تحمل عمداً. ولا اعترافاً. ولا لحا ولا عبداً 
ومن كتاب ابن المواز, والمجموعة, قال مالك : الجتمعٌ عليه عندنا ؛ أَنَّ مَن 
قبلَثْ منه ديةٌ العمد في نفس أو جراح؛ أنه في ماله وذمته دون العاقلة» إِلّا أن 
يتطوعوا ؛ لقول الله سبحانه : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شيْء4... الآية(». 
ومّن قطع بمين رجل عمدأء ولا يمينَ له ؛ فديةٌ ذلك في ماله وحاله. ويودبُ. 
قال ابن الموؤاز : ومن قول مالكِ ؛ أن العاقلة لا تحمل من الجراح, إِلّا كل 
جرح يمنعها من القصاص منه أنه لف ؛ كاللحائفة والمأمومة» والمنقلة, وكسر 
الفخذ والصلب والضلع» وقطع الحلقوم. 
قال عبد الملك : ما بلغ من ذلك ثلث الدية. 
قال ابن المواز : بخلاف / مَن جنى على عينء أو يد» وليست هي منه باقية» 9 /63ظ 
ولقد رَويّ عن مالك, في المأمومة, والجائفة عمداً ؛ أن يُبْدَأُ مال الجاني فيهاء فما ْ 
عجز, فعلى العاقلة. ثم قال : ما أرى بأساً أن يكون على العاقلة. قيل : والجاني 
مليِءٌ ؟ قال : ما أرى من أمرٍ ين: 


إتتتتتدتتدصصصتتبتت ا للا 
(1) الاية 178 من سورة البقرة. 
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نال عنه أشهب : ما سمعث فيه منّةَ ماضية. فاريكرة إلّا على العاقلة» 
والجاني, كرجل ماهم . داف هذا 0 مالك وثبت» لمع عليه أصحابُه . 
قال في 20 : وعاب22 ابن 55 قله ل أنه إن لم يكن 
للجاني مالّ ؛ فذلك على العاقلة. فقال : لو لزمه شيع لم يُخْرِحْه منه عَذْمُه 
وما امتنع فيه القصاصء لزم العاقلة» م جُعِلَ عَمْدُ الصبي عليهم حين امتنع فيه 
القصاص. 
قال مالك : وامجتمع عليه عندنا ؟؛ أنه لا قود في الجائفة» والمأمومة والمنقلة. 
قيل : فما رُوِيّ عن ابن الزبير ؛ أنه أقاد من مْقَلَةٍ ؟ قال : لم يمض عليه الأمرّء ولم 
أَرَهُم يأخذون به 
قال ابن المواز : وروى ابن وهبء أن النبنّ ‏ عليه السلام ‏ دفع القَوَدَ في 
المأمومة» والجائفة» والمنقلّة2). 
قال ابن شهاب : مضت السْيّةٌ بذلك. وقاله أبو بكر وعمرٌ ؛ في كل ما 
1 يقدّر على الْمَوَدٍ هنه . 
تالبالك ل ا ا ا 
العاقلة. 0 في البصر أو 59 بيصيبت: بعضه قودٌ. 
ومن الجموعة, قال هت : فرق بين المأمومة والحائفة» وبين اليد المفقودة 
من الجاني 0 أن اليد لو كانت باق أقيد منبا وهذه باقية وَالقَودُ مرتفع» ولو 
أصيبٌ الجاني» في رأسه في ذلك الموضع بمثل ذلكء لم يَبْطْل دية المأمومة. ولو 
أصيبت يده ؛ بأمرٍ من الله يريد : بعد جنايته ‏ بطل القودُ والدية. 


(1) في الأصل (وأعاب) والصواب ما أثبتناه من ع. 
(2) كتاب الموطا للإمام مالك كتاب العقول باب ما جاء ني عقل الشجاج. 
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قال أشهب : ومثله المسلمٌ يقتل الذَّمّيّ أو يقطع يده عمداً أنَّ العاقلة 
تحمله, وكذلك / عمد الصبيٌ واخجمنون. 

كال ابن القاسم : لا تحمل العاقلة من جدايته على .النصراني» إلا جائفته 
ومأمويئّه وقد أجمع النامس أن العاقلة لا تحمل العمد, ولم يكن عند مالك حمل 
العاقلة ة المأمومة واحائفة ٠‏ كالسنّة القائمة» .ولكنه استبحسنه . ولو أوضح رجلا 0 
فترامى ذلك إلى ذهاب عينٍ أو غيرها ؛ اققْصّ من الموضحة:ء فَإِن لم يترا إلى مثل 
ذلك ؛ عُقِل له ما بقي في مال الجاني. 

قال سحنون : إلا أن يترامى إلى ما لو افتدى فعلّه» كان على العاقلة ؛ لأنه 
متلف» فيكون ذلك عليبا. 

قال مالك فيمن قر بقتل الخطأء ولا بينة على ذلك : فإِنْ لم يُتّهَمْ على غنى 
ولدهء وهو ثقة لا يخاف أن يكون أرشي, فالديةٌ على العاقلة بقسامةٍ في ثلاث 

قال ابن القاسم : فإن لم تُقسمْ ولاثه, فلا شيءَ على المقرّ في ماله. وقاله 
أي 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون, في المقرٌ ؛ أنه قتل فلاناً خطأ : إنه 
يضمن الدية في ماله ؛ إذ لا تحمل العاقلةٌ اعترافء ولا عمداًء ولا عبداء بلا 
صلحاً. ولا يُطَلْ الدم. وقاله أصبعٌ ؛ قالا : وذلك إن مات بعصا فأمًا إن أَيْنَتْ» 
فلابُدٌ من القسامة في الخطأء 0 0 قول ابن 0 
عمد أو خملا ؛ لقول له تعالى 0 :قل ؤي 0 2-7 


- 


)1( الآية 2 من سورة النساء. 
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فال ابن القاسم : وإن قر رجلان أنهما قتلا فلاناً خطاً أو عمدأء وفلان 
معنا يسيم ولاه نه خحطأًء إن كانا عدلين» ولا يُقتلان في العمد ؛ لأغبما يجرحان» 
وقولمما في المخطأ لوث بينة» وليس لهم أن يقسموا على المقرّين خاصّة. ويأخذا ثلني 
الدية» لكن على البينة يقسمون. 

قال أشهب : وما اعترافه بالجراح الخطأء فلا تُلِمُ العاقلة ؛ إذ لا قسامة 
فيها. 

قال سحنون في موضع آخخر : اخيلفٌ عن مالك في الإقرار / بالخطأ ٠‏ و /مود 
فقيل عنه : على العاقلة بقسامة. وقيل عنه : على المقرٌّ في ماله. 

وقال ابن دينار : ليس عليه إِلَّا ما. يلزمه مع العاقلة. 

وفي باب ضمان الطبيب» شيءٌ من ذِكْرٍ ما تحمله العاقلة من العمد. 

وفي باب القصاص بين العبد والحرٌ والمسلم والكافر شيءٌ من ذلك. 

وفي باب صفة العمد والخطأء في القتل احرج ' في الجزء الثاني. 

وفي باب ما أصاب الكلبٌ العقور ونحوه. وأبوابٌ بعده من هذا الكتاب 
شيع من ذكر ما تحمله العاقلة. 


في كفارة القعل, وفيماذا تب وذكْر ما يُحَمَل 
مَحْمَلَ الخطأ في الكفارة 
من المجموعة, وكتاب ابن الموازء بمعنئ واحدٍ قال ابن القاسم» وابن وهبء 
وغيره» عن مالك : ذكر الله سبحانه ‏ الكفارة في قتل الحرٌ خطأء فقال : 
لإفتَخْرير رقبَة24 إلى قوله : ظقْصِيَامُ شهرَيْنِ004. وأنا أستحسن في العبد 
الكفارة. 


(1) الآية 92 من سورة النساء. 
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جم بيات الو سي 
الذمي كالعبد. واستحبٌ في جنينها الكفارة. قال أشهب .عي في العبد أوججب 
من لدم ؛ لأن الله ذكر الدية والكفارة في نفس مؤمنة. والعبد مؤمنٌ» وقيمثٌه 
اديئه. . ولا أحبٌ تركها في الذّمَيّ ؛ لأن فيه دية» والله سبحانه قرنها مع الدية. 

كال مالك : ومّن ضرب عبدّه ؛ بمعنى الأدب» فمات» يكف . وكذلك في 
أجيره . النصرانيٌ 

قال مالك : في جماعة قتلوا رجلاً خطاً : فعلى كل واحد منهم كمارة. 

وقال عنه ابن القاسم فيمّن ضرب بطن امرأةٍ ؛ فألقثُ جنيناً ميتاً : أحبٌ 
إليّ أن يكفر. قال ابن المواز: وقاله عنه أشهب : لا كفارة عليه. 

0 بو علي وقال : ليست بنفس» وكأعها جرحها ريخا ولو 

وروى أشهبء عن مالكِ ؛ أن لا كمَارةَ على من قعل جنيناً / في بطن أمه ؛ 
فألقيّه ميتاً. قال عنه ابن نافي في الكتابين وروا اه أشهب في العثبيّة, فيمن قلع 
مولي له صغير» قد أثغرء سنّاً بقي له تتحرك ؛ قال في العُِييّة : فقال له : أ انزعها 
لك ؟ فقال تعم. فنزعها له بمخيط. 

قال في هذه الكتب : فأقام ثلاث ثم ماتء وقد كان في رجله فَرحَة. فأمره 
أن يكفر. وقال : ما أدري ؛ هل ذلك عليك ؟ فإِنْ كان عليكء فقد وديته» وإلّا 


وعن التي شرك الدراء ‏ وسقط »قال ماللك : ما أرى بأسأء إذا كان دواءً 
. يشبه السلامة. 


(1) البيان والتحصيلء» 16 : 108 
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وقد يركب الرجل الدابةً ؛ فتصرعٌه. وقد كوى النبيّ ب عليه السلام ‏ أسعد 
ابن زرارة» فمات27). 


وقال في التي أسقث ولدها دواءً ؛ فشرق]2) فمات» فما الكفارة بواجبة 


عليباء فإن فعلت» فهو خير. وكذلك الطبيب يسقي رجلاً دواءٌ ؛ فيموت. فإن 
كفرٌء فحسنٌء إن كانا ملييّن. وليس بواجب. 

قال عنه أشهب : لا كفارة في هذين, ولا دية. 

رمن العْتييّة. روى أشهب ؛ عن مالكِ ؛ في امرأة توجر”» ولدّها أو 
ُسسُعطه©» : فلا عقل عليها فيه. ولا على العاقلة» ولا كفارة. وكذلك الطبيب ؛ 
يداوي رجلا ؛ يموت ؛ فلا دية على عاقلته. 


ومن المجموعة, وكتاب ابن الموازء قيل لمالك : فقاتل العمد ؛ يُعْفَى عنه. 


أَيُكَفر ؟ قال : إن فعل فهو خيرٌ له. 

ومن كتاب ابن المواز وعن السيد ا عبدّه أو أَمْنّه ؛ فتموت ؟؛ فليكفْر 
المرأة ؛ نامث على ولدها ؛ فأصبح ميتاً ؛ فخافت أن تكون قتلتّه. قال : تكفر. 
فقيل : فالدية على عاقلتها ؟ قال : ومّن يعلمٌ أنّها قتلثه. زاد في كتاب ابن 
عبدوس : فإن تبّن به حمرة ؛. فديتُه على عاقلتها. 


(1) جاء في سنن الترمذي عن أنس أن النبي َه كوى أسعد بن زراة من الشوكة وذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح في كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غيه. 

(2) لفظة (شرق) ساقطة من الأصل. 

(3) في الأصل (فإن فعلت فهو ذلك). 

4( البيان والتحصيل» 16 : 108. 

(5) توجرٌ ولدها : تشقيه الدواء عن طريق الفم سمي الدواء المسقي عن طريق الفم بالوجور. 

ر6» كتبت في الأصل خطأً تسقطه بالقاف لا بالعين والصواب ما أثتبناه يقال أسعطه الدواء إذا أدخله 
في أنفه سمي الدواء الذي يدخل عن طريق الأنف بالسعوط. 
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[وكذلك ف العتبيّةه, من ماع ابن القاسع) قال اشهين: فيمن ن أعطى 
نيا ابه فمسكها ؟ فقتلته : فعلى عاقلته الديةٌ ولا كفارة عليه. ولستٌ أرى 
الكقَارة إلا فيما خرج عن / يده ؛ من عمدٍ أو خطأ. فَأمّا بعر يحفرهاء حيث 


لا يجوز لهء أو يربط داب بموضع لا يجوز له ؛ فيموثٌ بذلك واحدٌ ؛ فالديةٌ على 
العاقلة) ولا كفارة في هذا. 


من أمره رجل ؛ أن يضرب عبده؛ فضر به أو أعانه على ضربه ؛ فمات» 
فلا ضمان عليه؛ وليُكفرُه. 

وقال مالك في غلام مُخَْلِم أحدثت أخمُه فجنى, فقتلها ؛ فسأل مالكأّء 
وقال : قد عفا عنَّيء وكنتٌ جاهلاً. قال : تُكَفْرٌ بعتق» أو صيام شهرين 
متتابعين» وتكثر الاستغفار وتتقرّب إلى الله سبحانه ‏ بما قدرتٌ عليه من 
الخير. وقال له : أما الصو فهو عليك ههنا شديدٌ ؛ نر إلى بلادك. فقال : 
لي عب ببلدي. ال : وما يُدْرِيك ما حاله ؟ قال : إن ل يكن 
حأ ؛ أعتقثُ غيره. قال : 


في جداية الصبي, واعجنون, والنا“م, والسّفيه 
والسكران, وجرح العجماء 
ومن كتاب ابن المواز رُوِيّ أن أبا بكر وعمرّء وعنانَ» وعليّاء جعلوا عمد 
الصبي كالخطأً. 
قال أشهب : وبذلك مضت السيّة وبذلك قال العلمابٌ» إِلّا ما كان دون 
برأي الفقهاء. وقاله مالكٌ. 
وكذلك امجنون ؛ كان ذلك ؛ لسيف أو غيه. 


إت_تتتتتصصتتت ل لل 
(1) البيان والتحصيل. لم يتيسر تحديد دلك. 


- 505 ب 


وعَمْدُهُما كالخطاً. 

قال أشهب :. ومثله في المجموعة, عن ابن القاسمء عن مالكِء في كتاب 
ابن حبيب» ورواية عن علي في امجنون. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : وإن كان رجل يفيق00» في رأس الهلال» فما 
أصاب في خبله فعلى عاقلته ؛ فيما كان الثلتّء فأكثرٌ. وما أصاب في إفاقته ؛ 

وما جنى غلامٌ لم يحتلم أو صببةٌ لم تحِضْ ؛ من عمدٍ ؛ فهو كالخطأء وما 
كان بعد الحيض والإحتلام؛ أقِيدَ منهما وإن كانا في ولاء. 

قال ابن المواز : عمدُ الصغير كالخطاً. وإنما الصغير الذي يعرف ما 
يعملء. / وله قصدٌ. 

وأمّا الرضيع» فلا شيء فيما أفسد». وكسر. قال ابن القاسم وف الرضيع» 
يُفسِدٌ شكاء أو يككسره ؛ لولَوَاء أو غيره» أو يرميه في بكر .وشبهه. ؛ إنه لا شيء 
0 د ثم قال : تكلم الناس في 

قال : يودب الصبيٌ؛ إذا كان يعقل ما صنع 

وإذا رُجّ من أدب المعتوه أن يكُنْء ايلا يجعله عادة: فليوّدبٌُ. 

وإذا كان صبيّ يحبو أو صغيرٌء فجنى ؛ فليس. عليه عقلّ ولا غيو» 
كالببيمة. 

ومن كياب ابن المواز وَالعتْبيّة2, قال ابن القاسم : وما أفسد الصبي» أو 
كسر من قارورة أو استبلك لؤْلِْة» ففي ما له إن كان ابن سنة فصاعداً قد 
(1) كلمة (يفيق) كتبت محرفة في الأصل وائرنا استعماها لمناسبة سياق الكلام. 


(2) البيان والتحصيل. 16 : 144. 
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قال في العتبية:1» فأكثر ينتبي إذا يُجرء وأما ابن ستة أشهر ونحوها لا يزدجر 
إن زُججرء فلا شيء عليه. 

قال في امجنون أو المتعوه لو وقف على [إنسان]©) فخرقه ثيابه أو كسر له 
شيئاء فلا عَرْم عليه. 

قال أشهب. قضى غليّ في مجنون قتل رجلا؛ أن ذلك على غاقلته. 
القاسم: وما جَنى اجو في إقت من حذ فل د د حى ول عق سل 
إلى ولاة المقتول» وأما لو ارد م دن فلا اقتله حتى يضح لأني أدراً 55 بالشيبة» 
ولا أفمل مثله في حقوق الناس. 
أِيسَ منة كان 0 3 ماله متى أفاد مالا. 

قال ابن نافع» عن مالكُ, وهو في العْبيّة:3, من رواية أصبعٌ ؟ في المجنون 
0 شيئاً في السوق» أو يفسِدة: : إنه 5 به ف ماله مثلل جراحه. 

: قيل : فالصبيٌ يسرق الشيءً» فيستهلكه ؟ قال : أشبه ذلك أن يِتبَعَ | به 

وما هو بالبئن» ' ومن الأمور ما لا يتبين. أيضاً وكذللك ما كان دون الثلث من 
جراحاته. وما الصغير المملوك, فذلك في رقبته» وهذا مثلّه» وليمس بالبين. قال ابن 
نافع : هو لا شلك دَيْنٌ. عليه. 

0 : ما أفسد الصغيرٌء » قفي ماله .وذمته ؛ يبع به. وقال 


)1( البيان والتحصيل. 6 : 144 
(2) (إنسان) ساقطة من الأصل. ١‏ 
)3( البيان والتحصيل. 0 يتيسر تحديد موقعه في الأصل. 
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. رمثله في العْتبِيّة«ه» من رواية عيسى» عن ابن الفاسوء قال ابن القاسم» 
وأشهب: وما 5 النائم 3 نومه؛ من جرج بلغ الثلثٌ فعل ‏ عاقلته. قال 
أشهب : ودون الثلث ففي ماله كالمجنون» والصبي ؛ لا يعقل. 

وروى مالك ؛ أن البيتت عل قال : «جرح العَجْمَاء جبَارٌ»2» وفي 
الحديث 7 ذلك. وبه أخل مالكٌ. 


مك 
هال ويْقَطَمُ المُولّى عليه في السرقة. 
وكلّ ما أصاب امجنون المُطْبقُ والصييٌ الذي لا يعقل ؛ ابن سنةٍ ونصف 


و2 


ونحوها ؛ من فساد في أموال الناس» فهو هدر لا ينْبَعْ به. 


ومثل أن يشل انجنون ناراً في بيه أو هدم بنيانء أو يكسر انية. أو الصبيّ 
يكسرٌ لوْلِوَْ أو يلقي جوهراً في النار ؛ فذلك هدر. 

وما أصابا من قتل» أو جرج ؛ ؛ يبلغ ثلث الديقه فأكثر ؛.< له عواقلهما. 
وما كان دون الثلث, يتبَعان به في المال وفي الذمّة. وأما الكبير المُوَلّى عليه ؛ 
قاد منه في العمد في النفس والجراح» وما الخطاً ؛ فعلى العاقلة» إِلّا ما نقص عن 
الثلث ففي ماله. 

قال ابن القاسم : ويُقَادُ من السكران. قال أشهب : بخلاف امجنون. 

وفي باب السائق» والقائد شيء. 


وفي باب آخرّ من جناية العجماء, وي الدابة /: 


)201 البيان والتحصيل. لم يتيسر تحديد موقعه في الأصل. 

2( أخرجه الجماعة من حديث أني هريرة بلفظ العجماء جرحها ججبار والبئر جُبار والمعدن ججُبار وفي 
الركاز الخمس وجاء في موطا الإام مالك في باب جامع العقل من كتاب العقول. 

(3) البيان والتحصيل» 16 : 4 
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فيما يَحْدْتُ ؛ عن فعل الطبيب, والخاتن؛ 
والبيطار, ومتولي القصاص. والأدب. والمعلم 
وشبهه. ومن عَنْف في وطء امرأته ؟ فأفاضهاء 
أو قتلها, أو كسرهاء ومن أذهب عُذْرَة امرأته بضربة 

ومن اججموعة, قال ابن القاسم : لا ضمانٌ عل الطبيبي) والحسجامء والختّان» 
والبيطار ؛ إن مات أحدٌ مما صنعوا به إن لم يخالفوا. 

قال مالك : ومعلّم الكتاب» أو الصنعة ؛ إن ضرب صباً ما يُعْلَمْ أله من 
الأدب بعصا أو ذه فجاوز به الأدبَ ؛ ضمن ما أضنافت من ذلك. 

وكذلك ١‏ لطبيب ؛ يعالج إنسانأء فيز بَى على يديه فإِنْ لم يكن له بذلك 
علم ا ا 
. عليه ولِيقدَّمْ | إلمهم الامام في قطع العروق. وشبه ذلك ؛ أن لا يتقدم أحدٌ منهم» 
على مثل هذا إلَا. بإذنه. ويْْهََا عن الأشياء الخحوقة التي يبقى منبها الحلاك بلا 
يتقدموا فيها إلا بإذن الإمام وأما المعروف بالعلاج ؛ فلا "شيم عليه. 

قال ابن ناف» عن مالك : يرهم ويقول : من داوى رجلاً ؛ فمات؛ 
. فعليه ديتّه دك ذلك علييم إذا أَنذْرُواء مثل أن يسقي ميا ؛ فيموتٌ 
مكائه ؛ فهذا سم. أو يقطع عرقاً ؛ فلا يزال يسيل دمّه حتى يموت. 

فأما من يعالج المرضى ل ل ل يد 
0 وقد أسقى رجل جاريةً بها بَهُقٌ(!) شيئاً ؛ فماتت من ساعتهاء فهل هذا إِلّا 
سم ؟ ولا يضمنون قبل التقدم إليها. 

ومن العْتْبيّة2», قال عيسى : من غَرٌّ من نفسه, لم يغرم. وديةٌ ذلك على 
عاقلته. 


(1) البق : بياض يعتري الجلد يخالف لونه. ليس من البيص. 
)2( البيان والتحصيل. م يتيسر لنا تحديد النص من ا مرجع المذكور. 


509 ب 


قال أشهبء عن مالكء فيمن سقاه طبيبٌ دواءٌ ؛ فمات» وقد سقى أُمَة 
قبله ؛ فماتت : أيضمن ؟ قال : لا. ولكن لو تُقَدُمُ إليسم في ذلك» وسْمْئوا ؛ 
كان -حسناً. ويقال لهم : / أي طبيب سقى أحدأء أو بطَّهاه ؛ فمات ؛. فعليه 
الضمان. 

وروى أصبعء عن ابن القاسم ؛ في طبيبٍ مسلو أو نصراني ارق سلما 
ل ل سي وا 
البياطرة مسا رس :ال عل مسومل عمل ار لاا تيال 
وليه فقن ضمن” 


يُوْمَرَ به ا ل ل لطا ا" 
000 عمل ذلك بأجرء أو بغير أجرٍ. . وإن أمره 
عبدٌ ؛ أن يختته» أو يحجمّهء أو يقطمٌ عرقه. ففعل ؛ فهو يضمن ما أصاب العبد 
من ذلك ؛ إن فعله بغير إذن سيده. علم أنه عبدٌ أو لم يعلم. 

وكذلك لو بعثه إلى سفر ؛ بغير إذن سيده؛ فَعْطِبَ» ثم استحق. 


قال عنه علي وابن وهب : ومن ضرب عبده فعجز عنه ؛ فأمر غيره ؛ فضر 
به ؛ فمات. م يضمَنء وليكفز. اعد ال و و ان 
الصغرء فعثْفَ في وطعهاء فلم يَقَمْ إلا يسيراء حتى ماتت. . فإن عُلِمَ أغها ماتت 
من ذلك ؛. فعليه الدية وليجلدٌ أهلها2, وليُكفر. 

قال عبد الملل : إن كان فيها مَسْمَل للوطء ؛ فلا شيم عليه. وإن كان 
مثلّها لا يحمل ذلك ؛ فعليه العقلّ كالحجّامء والبيطار. وهو كالخطاً. 


(1) بطه بيطه بطا : شق جرحه وبط الجرح شقه. 
(2) في ع (وليحد أهلها). 
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نال سحنون : إنما تجلدُهم ؛ على قول من يرى أن إقراره بالخطأ ؛ في ماله. 

قال عبد الملك : ولو اغتصبهاء فلو عُلِمَ أنها لم تمت من الوطء ؛ ل يَلَرَمْه إلا 
ما يلزم المغصبء الذي لم يُمَثْ من فعله. ولكن لعل ذلك ؛ من غصبه إياهاء 
وهو مُتَعَذّ عليها ؛. فعليه العقل» وذلك كالخطأ. 


قال : ومن أسلم في كبرو فأمره رجلّ أن يختتن» وم يرد هو ذلك. 
فاختتن ؛ فمات ؛ فلا شيءَ على الآمر, / ولا على الخاتن» إذا لم يُحْطِىْ ؟ لأنه 
فعل ما يلزم. 

قال ابن المواز» عن ابن القاسم, فيمن وطى. امرأئه ؛ فأفاضها. فهو كجرحء 
وحكوممه في ماله. فإن بلغ الثلتّ, فعلى عاقلته. ولو فعله بأجنبية» كان في ماله 
وإن جاوز الثلث. مع صداق المثل؛ والحدٌ. 

ومنهة) ومن الْعْتبيّة1, من ماع ابن القاسم . ومن دفع امرأة ؟ فأذهمب 
عذربّها ؛. فعليه قدر ما شانهاء في ماله كالجراح. قال في العْعْبِيّة2) : وكذلك لو 
صنع ذلك بها امسو أو صنعته امرأة أو غلام. 

قال ابن القاسم : ومن أذهب عذرة زوجته ؛ بأصبعه, ثم طلّقها ؛. فعليه 
قدر ما شانهاء مع نصف الصّداق, وُنْظَرٌ ما شانها عند الأزواج ؛ في حالاء 
وجمالها. 


قال عنه أصبعٌ : فإن. فعلئه بها امرأة ؛ بأصبعها ؛ ؛ فعليها ذلك. وقال في 
صبيانٍ ؛ أمسكوا جارية لصبي ات افيه ١‏ لماي قدي قز كا جا 
و الآدث ح يريك وعليهيم ‏ وإن كانت يناه فلا شي لما وعليها العُسّل 
واجبٌ» و على الصبيّ» ويس بين في الصبي. قال أبو محمد : لعله يريد : عليها 
الغُسلء إن كانت كبيو ؛ فأنزلت» فإِنْ لم تل ؛ فذَكرُ الصبّ كالأصبع, إلا أن 
يُسْتَحَبٌ لما ذلك. 


0 


210111111100000 
(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 95 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 5 
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0 
- فى 


قال ابن حبيب : رُوِيّ عن علي ين أني طالب - رضي الله عنه ‏ ؟ اتّي في 
رجل 01 برك امرأئه فقدسرّها سرد فألقاها عل وجههاء رك َيتَاها. 
فال : هي مطيئه يرتحلها كيف شاء. 


فيما أصاب الكلبٌ العقُور والجمل الصؤول, 
والحائط المائل» والإبل العوادي على 
الزرع؛ وما أَفْسَدتٍ المواشي 

ومن قول مالك, وأصحابه : إن ما رُوِيّ أن جرخ العجماءِ جُبارٌ)039, إذا 
جدث؛ من غير تعدٌّ. من مالكهاء في ذلك. 

ومن امجموعة. ونحوه في كتاب ابن 0 من قول ابن 08 وما ذْكِرَ عن 
اسه في الكتابين» ولفظ المجموعة أنم. / 

قال ابن القاسم : وبرت عن مالك ؛ في الحائط المائل الخوف, إن أشهد 
على ره ضّمِنَ ما عُطِبَ به. قال ابن القاسم : وإن لم يشهدوا عليه؛ لم يضمن. 
وقاله أشهب ؛ ؛ إن بلغ من شدة الميل» والتغرير به» 0 إهدمه وقد أمكنه هدمُّه, 

ضَمِنَ ما أصإب به ؛ أشهدٍ عليه, أو لم يُشْهَدْ ؛ لأ ترك الإشهاد لا يزيل لازم 

ولا يوجب عليه غيرٌ واجبء كإيقاف دابته بموضع لا يجوز له. ولكن إن تقدّم 
إليه السلطان, في.هدمه. وإيقاف دابته ؛ باجتهادٍ منه» فهذا يضمن ما كان عن 
ذلك ولس عي الناس يوجب عليه أمراً. ' 


قال ابن القاسم : وليس إشهاذه؛ على من الدار بيده برهن أو كراء» بنافع» . 


إن كان بها حاضراً. وإن غابء رُفِمَ إلى الإمام. 


(1) دسرها دس : دفعها دفعا. 

(2) كذافي الأصل وكتبت في ع قدرت وذلك غير مناسب لسياق الكلام والظاهر أن اللفظتين معا 
حرفتا عن قوله (فكسرت) ثنيتاها. 

(3) سبق تخريجه عن أبي هريرة بلفظ العجماء جرحها جُبَار والبثر بار والمعدن مجبار وفي الركاز الخمس. 
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وقال أشهب : ٠‏ لا شيءَ على ربُهاء ولا على مَن هي بيده ؟َ بكراء أو رهن» إذا 
م يكن مخوفاً. بحضرة ربّهاء ثم غاب. فإن كان هذا ؛ فهو ضامنٌّ دون من هي 
.بأيدييم» ولو أمرهم السلطان بالهدم. والبناء» فل" سِيء ع عليهم. 

قال محمدٌُ بن عبد الحكم : وينبغي للقاضي, إذا كان الحائطٌ مخوفء أن 
لا يُهْمِلَ أصحابّه إن حضرواء حتى يُهُدَمَ على السكان» فإن لم.يحضرواء أمر 
بهد مه وأنفق في ذلك» من بعضه؛ إن ُ يذ هم مالا. 

فإن كان لصبىٌّ ؛ في ولاية أب؛ أو وصيٌ ؛ فإليهما يتقدّم السلطان» فإن لم 
يفعل من قُدّمَ ذلك إليه» حتى يسقط ؛ فما أفسدواء أو قتل ؛ كان ذلك في 
. ماله ؛ من أبء أو وص دون مال الصبيٌ ؛ إذا أمكنهما الهدم فتركاه. 

ومن الكتابين» روى ابن وهبء عن مالكُء فيمن اقتنى كلباً في داره ؛ 
لماشية) وعقر أخداء وهو يعلم أنه يعفر النامن ؛ ضمن ذلك. 

وقال عنه ابن القاسم, بلاغاً : إنه إن تُقَدّمَ إليه ؛ ضمن. قال ابن القاسم : 
يعني : إِنِ انّحَدهِ بموضع لا د له اتخاذه ؛ فإنه يضمن. وإِنٍ اتُخذه بموضعم 

ومن العْتبيّة / روى عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهب ؛ في البادية 
الصّؤول» تعدو على الصبي المملوك. فتقتله. وهي مربوطة) أو أفلتتُ من رباطهاء 
وقد كان أعدَّرٌ إليه جيرائه فيباء أو السلطان» قبل ذلك ؛ قال : لا يضمن حتى 
يقدّمٌ إليه السلطان بعد المعرفة بالصُوْل أو العقرء فلم يحبسئهاء أو يضريّهاء 
فعقربٌُ ؛ فهذا يضمن ؛ في قول مالكِ ؛ دون الثلث ؟ في ماله. وإن كان الثلثث 
0 ؛ فعلى العاقلة. ا ما في العبد ؛ قفي ماله .جميعه. وقال 

: لا يضمن رب الدابة على كل حال ؛ تقدّّم إليه السلطان؛ أو اشتكاه'» 


0 


(1) في النسختين معا كتبت على شكل (أو اشتبهاه) ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
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قال ابن المواز : قال ابن القاسم : إِلّا أن يكون مما له اتخادّم في داره» شل 
كلب يصيد به لا لحراسة داره ؛ فلا يضمن من عقر ؛ دخل بِإذلِه أو بغير 
إذكِء إلا أن يكون ره علم أنه يعقرء فيضمن. 
٠‏ قال محمدٌ : أصل هذا إِنِ اتخذه فيما لا يجوز له أو سطرائية النام. ا فن: 
وكذلك إن كان بموضع يجوز له إلا أنه قد عرفب أنه يعقر وإنما اتخذه لمن 
يسرق. . فأمَا إن اتخذه ؛ لما لا يجوز له امخاده وفي موضع يجوز له, فلا يضمن. 

قال ابن وهبء عن مالتِ : إن اقتناه في داره ؛ للماشية» ضمن إذا علم أنه 

قال محمد : لأنه للناس اتخدّه ؛ لأ الماشية شية في النهار, لا يُخَاف عليباء إلا 
من الناس. ولو انُّخذه لغييهم. وحيث أَذِنَ الرسول عليه السلامٌ ‏ باتخاذه2», 
لم يضمن -نى يتقدّم إليه» وهو قول أشهب. 

ومن الباب الثاني» من هذا مسألة من هذا المعنى. 

قال ماللكٌ : إذا تقدّم إلى ب الكل الضاري, والبعيرء والدابة ؛ ضمن ما 
أفسدوا بعد ذلك ؛ ليلا أو بارا 

قال مالك في الجمل الصرُولٍ ؛ صال على رجل ؛ فخافه ؛. فقتله : إنه 
هَدَرٌّ إذا ثبت أنه صال عليه. فإِن لم تَقُمْ ينه ضمن الجمل. 

قال عن على : إذا تقدم إلى ربْه ؛ ضمن فيه» وني الكلب ؛ عقرا في دار 
أهلهماء أو إي غير دارهم. 

قال ابن القاسم : وكلّ ما ضمنه بسبب / الكلب العقورء والجمل 
الصَدّول ؛ فهو في ماله. حتى يبل الثلتّء فيكونَ على العاقلة. وإن لم يشهد على 


(1) رواه الإمام مسلم قٍِ صحيحه في كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان ترم 
اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية. 
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قتله إلا شاهدٌ واحدٌّ» حلف ورة الميت بميناً واحدة» وأخذوا الدية. ولا قسامة فيما 
أصابت العجماءء إِلّا مع قول الميتء ولا بشهادة شاهد, . 

وكذلك, في كتاب ابن الموازء في ذلك كله وكذلك في. الثور العقور, 
والكلب» وا الحمل الصرول» وغيه ايحم : إذا عرف بالعَذي على الناسء 
ليْقَدُمْ إلى رب ذلك» فما عقر بعد التقدّم, ضمنه في ماله إلا ما بلغ الثلثٌ ؛ 
فعلى العاقلة. وكذلك روى عيسى» عن ابن القاسمء في ذلك كله من أُوّلِه. إلا أنه 
قال: يحلفوا( بميناً واحدةء ويأخذوا ذلك من ماله؛ كان ذلكء الدية كاملة أو 
أقل. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالكٌ : إذا كانتٍ الإبل تعدو على الزرع ؛ قد 
عُرِفَتُ بذلكك» فلتُّبَع© بغير موضع زرع. 6 أفسدت المواشي والدوابٌ» بالليل 
ضمنه أربابها ؛ من زرع أو حوائط» وإن لم يَجِلٌ معه يُقَوُمْ على الرجاء» والخوف» 
فيقوم مُ ذلك. وإن كان أكثرٌ من قيمة الماشية» كان على ذلك حارسٌ» أو لا حارس 
له» أو عليه حظيرة) أو لا تحظيرٌ عليه. وما أفسدث بالنهار» لم يضمئه» ولو 
وَطِفَثْ على رِجْلٍ إنسانٍ بالليل ؛ فقطعئهاء لم يضمن ربها. وإما الغرم في الزرع» 
والحوائط» والجرون9©» كلها. 


(1) في ع (يحلفون) بإثبات نون الرفع وقد جذفت في الأصل باعتبار كون الفعل تجزوما بلام أمر محذوف 
مع أن حذف اللام في هذه الحالة قليل والقاعدة المتبعة في ذلك أن لام الأمر إذا جاءت بعد صيغة 
الأمر من صريم القول فإن حذفها مطرد كقول الله تعالى إقل للمومنين يغضوا من أبصارهم» أي 
(ليغضوا) وإذا جاءت بعد مادة القول وهي ليست أمراً كما هو الحال هنا فإن حذفها قليل» وإذا لم 
تح بعد مادة القول فحذفها لا يجوز إلا في الشعر فقط كقول الشاعر : 
أي ليكن» فحذف اللام هنا للضرورة الشعرية. 

(2) في الأصل (فلتباع) بإثبات حرف العلة والصواب حذفه لأن الأجوف إذا سكن اخره ذف وسطه. 

(3) الحظية : كل ما حال بينك وبين شيء وتطلق على الموضع الذي يحاط عليه لتأوى إليه الماشية فيقيها 
البرد والريح والجمع حظائر. 

فك الجخرون ا 6 2 والراء و جُرن 0 4 وبّرين وهو البيدر وفوضع تجفيف اثمر ونحوه 
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. ومنه» ومن امجموعة, قال ماللكٌ : ومن اتّخذَّ كلباً عقوراً في حائطه أو 
5 . 5 0 6س 55 3 2 5 : 
حوزه ؛ فمن دخل ثار عليه ؛ فعقره. فقال ربه : امخذته لإحراز مالي . فلا. ينفعه 
ذلك» ويضمن 
: رقاله أكنينت» فيمن احتفر في دارة» أو أرضه 0 لغير ضرر بأحد ؛ لكن 
لينتفع ؛ فلا يضمن من أصِيبٌ به. ولو اتخذه ؛ ليسقطٌ فيه سارقٌ أو طارق. فإنه 
يضمن من أصيب به من سارقٍ أو طارق» وغيره. 
ومن كتاب ابن حبيب, قال مُطْرَفء وابن الماجشون : وما أصاب الكلبُ 
١ 0 08 0 : 1‏ ممع 
العقور» والفرس الصؤول والجدارٌ المائل قبل تقدّم السلطان ؛ / فهو هَدَرٌ. وأما 
بعد تَندٌّمه 0 فما تبيّن فيه التفريط» ف تأخير قتل الكلب» وتنحية الفرس» م 
الجدار ؛ فذلك عليه. وينبغي للسلطان أن يُعَجُلَ قل الكلب, وليس تَقَدِمَةٌ 
الجيران في هذا بشيء. 
وأمّا الؤمواري» فبخلاف هذا 0 ع ضرارهاء وتبين له وللجيران ؛ فهو 
ضامنٌ ؛ قَدّمْ إليه السلطان» أو لم يُقَذّمْ 
قال أدسبعٌ عن ابن القاسم : قال ابن القاسم : وذلك في الكلب ؛ 
بِانّخَاذِه مومع جوز له. فأمًا لو اتخذه في دارة» وحيث لا جوز له وهو 0 أنه 
عمقو 6 فيدخحل الصبىٌ» والجار فيعقره ؛ فهو ضامنٌ» و إن ل يتقذ يتَقَدَّمْ 
قال ابن القاسم : وإشهادٌ الجيران عليه ؛ في الجدار, والفرس» 1 
العقور, [بحيث له أن يتخذه]«»» كتقدمة السلطان. 


(1) العبارة في الأصل (يبب له أن يتجنبه) وقد أثبتنا ما في ع. 
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فيمّن عَفَرَ حيثُ لا تجوز له أو أوقف دابّةٌ 
أو اش فناع 0 سيفاً أو أخرج ظَلَة أو ميزاباً 
حيثُ لا يجوز له. وما هلك بذلك. هل تضمئه العاقلة ؟ 


من الججموعة, وهو في كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم» وغيره» عن' 


مالكِ ؛ في حافر البئر» على الطريق» أو يربط فيبا دابّة مما لا يحق له : فهو 
ضامنٌ لِمَا أصيبَ ؛ من ذلك بجرج أو غيره ؛ في ماله. إِلّا ما بلغ الثلثٌ ؛ فعلى 
العاقلة» لا يِضْمَنْ فيما كان, عمًا يجوز له صنيعٌه ؛ من بكر للمطرء ودابة ينزل 
عليبا ؟؛ للحاجة. فتقف بالطريق. 

فال ابن القاسم : ومرحاض يحفره إلى جانب حائطه. ونحو هذا. 

قال» في كتاب ابن المواز : وكذلك ما يُخرجٌه من ظُلِ أو عسكرء أو 
ميزاب» فسقط ؛ فيُعْطَبٌ به أحدٌّ ؛ فهو هدرٌ. 

قال مالكٌ ٠:‏ وكذلك إن أوقف دابة بباب المسجد أو باب الحمام» 1 وباب 
الأمير» أو السوق» وموضع يجوز له ؛ للحاجة ؛ فلا يضمن ما أصابت. 

وقال أشهب, في حافر البعرء والمرحاض : هذا إِنْ لم يضرٌ بالطريق» فلا 
يضمن ؛ لقول النبي ‏ عليه السلام ‏ : «البرٌ جْبَارٌ»). فَأمّا إن احتفر يثراً 
لمطرٍء أو مرخاضاء بقرب جداره» وذلك مَضٍٍِ بالطريق» فإنه يضمن ما أصيبٌ 

قال أشهب : يجوز للرجل إيقاف دابته» في طريق المسلمين» ينزل عنها ؛ 


للحاجة, ونحوه. أو يهقف عليبا» ولا يضمن ما أصابت بفى أو برجل» أو بذنب» 


(1) تقدم تخريج هذا الحديث عند ذكر قول الرسول العجماء حيار فقد أخرجه الجماعة من حديث ألي 
هريرة بلفظ العجماء جرحها جبّار والبئر جبَار والمعدن جُبّار وني الركاز الخمس وهو. في موطإ الإمام 
مالك في باب جامع العقل من كتاب العقول. 
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مثل أن ينزلٌ عنباء ويدخل المسجد» أو دار رجل. فأمًا | إن. جعله لها مربطاًء ضمن 
ما أصابت: وهو نحو قول ابن القاسم. 

قال شه : وليس على الناس» إذا نزلوا ؛ لحوائجهم أن يردّهاء ْم يوْنَى بها 
عند ركوما. وليس يُحْرَجَ إن وقف عليها. وهذا يخالف سَعَةَ الإسلام» ويُسرّه. 


وقال أشهب : ومن حفر بثر ماشية» بقرب بكر ماشية لرجل؛ بغير إذنه ؛ 


نطب با رجلّ ؛ فلا يضمن ؛ لأنه يجوز له أن يحفر جا جاز للأول» وإن قرب ' 


منهاء إذا كان لا يدري ؛ أَيَضَرٌ بها البثرٌ الأول أم لا ؟ فأمًا إن إن علم أنه مضرّ بهاء . . 


قيل (ه : إردم. فإن ل أحد بعد أن قيل له : ب ِ 
ميزاب» 0 لط مسار اوه حكك 
أحد: 

ومن امجموعة : وأنكر مالك قول أهل العراق. : إنه يضمن في هذا. 

قال ابن القاسم : وإن بناه في أسفل الطريق؛ مما يضِرٌ بالناس؛ مُنْعَ منه. 
للك لايس ين و ات اران مد و اا ا وإن 
حفر في داره» أو جعل فيها حِبّالةَ ونحوها ؛ ليائفٌ بها سارقٌ ؛ ضمن. 

قال ابن امام : يضمن السارق» وغيره , . وقاله ابن / وهب» عن مالك 0 
قال : وإن حفره» أو جعل الجبّالة للسباع» فيقّع فيه شارف فهلكء» فل" يضمن 
إذا كان ذلك مما له أن يجعله في حائطه. 

.وقال عنه أيضاً ابن وهبء فيمَن حددّ قصباً أو عيداناً فجعلها عند الباب؛ 
أو النقرة 0 لتدخل في [رجل الداحل في(1) حائطه من سارق» وغيره 7 أنه ضامن 
ما أصيبٌ فيه. 


(1) . ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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قال ضهن فيمن احتفر 5 دارة» أو أرضه ؛ لغير ضررٍ بحب لكن 
ل ناد يعون 6 أيه ين انا ١‏ احتروا اليدقط يه إن بتاردة و 
طارق» أو عدوٌ؛ فإنه يضمن من أصيبٌ به من هؤلاء, وغيرهم ؛ لأنه تَعَدٌ َع 

وكذلك من جعل على حائطه شرّكاء أو تحت عتبته مساميرٌ ؛ ليصيبٌ بها 
مَن دخلء» فهذا ضامنٌ ما أصيب بذلك. 


حسما 


وكذلك مَن 9 فناء يريد بذلك أن يزلل - ع به من إنسانٍ أو دابة 
فهذا يضمن ما انكسبر فيه أو عطب. ولو رشّه تبرّدأء وتنظيفاء أو لا يريد إِلَّا 
خيراً» م يضمن ما عُطِبَ فيه. 

وكذلك إن عر كذ مداه مقر ع ود تر مدن وإن كان. ربطه 
للصيد فعقر من دخل لم يضمن. ولو ارتبطه في. غنمه ؛ ليذهب عنما السباع» م 
يضمن من عُقِرَ من سارقء وغيره. وإن ربطه ؛ لكي إن أرادها أحدٌّء عدا عليه. 

ومن اججموعة, قال ابن القاسم: ١‏ وين وضع سيفاً في طريق أو غيرها ؛ يريد 
به قتل رجلل» فعَطِب به ذلك الرجل الال ماود غراب معز فالدية 
على عاقلة الجاعل. 

قال ابن القاسم وأشهت : وإن حفر ف دار رجحل بغير إذنه. فعطِبٌ مها 
سان 2 ضامن. ال أشهب . : لأنه بغير إذن رب ب الدار. فإن علم, فأجازه 
فأمًا إذا كانت بيته» وبين 1 صداقة أو كان ممًا عليها» فرأى ذلك» وم 
مرء فلا يضمن ؛ لا هو ولا ريّها. 
ورب الدار مُخَيْرُ أن يُعْطِيَ الحافر ما أنفق» إن تطوّع رب الدار. وإلا 
فهي / له بلا غرم؛ ا ار ا و1 ارط 
من أججرٍ وخحشب. وغيره. فإِمًا أعطاه ربّها قيْمةَ النقض منقوضاًء أو أمره بفعله. 


د 
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ومن كتاب ابن المواز : وكل ما ضمنه الرجل؛ في حفر ما لا يجوز له ؛ قال 
مالك : فذلك في ماله» إلى بلوغ ثلث الدية ؛ فيصير على عاقلته. 


قال ابن المواز : وأما ما صن من عبد أو دابّق أو غير الديات 0 ؟ ففي 
. ماله. 


وفي باب (الكلب العقور) ما اخمّلفٌ فيه؛ في هذاء الأصل. 

قال مالك : ومن احتفر حمالاتٍ للسباع, فَعُطِبَ به إنسان» فلا شيءَ عليه 
إذا كان ذلك في. مِلْكه أو فيما يجوز له أن يصنعّه فيه. 

قال ابن المواز : ما لم يتخذّه لمن يسرق. 

مي و ل 
ليْردّها. كأنه يقول : إن لم يفعل» ضمن ثم قال : يضمن إن لم يفعل. وقاله 
أصبغ . 

ومن العْتْبِيّةه) روى محمدٌ بن خلف, عن ابن القاسم ؛ في رجل يعمل 
السكرٌ ٠‏ فتجعل تحزل قدره التي يطب ايها قدا يستتره ابد من الناس» فقام صبيّ 


خلف القصب» » ولم يعلم به وهو يطبخ» ففارتٍ القدرٌ ؛ فأصاب ذلك الصبىٌّ ؛ 
فمات ؟ قال : لا شيء عليه 


في ضمان القائد والسائق والراكب, وما أصابت الدابةٌ وحدها 


من امجموعة قال ابن وهبء عن مالكُ : وما وَطِمْتْ بيد أو رجل» أو 
أصابت بيدها أو بفمهاء وعليها راكبٌء فإن كان الراكب يحرَكهاء أو يشيلهاء أو 
. يضربها ؛ فترمح ؛ فهو ضامنٌ. وما كان من قِبلها خاصّة ؛ فهدر. 


(2)1 البيان والتحصيل؛ 16 : 58 
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. ومنه» ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسمء وغيره : قال ماللكٌ : القائد 
والسائق والراكب. كلّهم ضامنٌ لما أصابت الدابةٌ بيد أو رَجْل. قال أشهبء في 
كتاب؛ ابن المواز : وإِنٍ اجتمعوا في ذلك كان على كل واحل ثلثُ الدية. يريد 
أن الراكبت شركهم في فعل بها ؛ كان عنه فعلّها. 

قال في الكتابين : إلا أن ترمَحَ / من غير فعل أحدٍء وقد فعله حُمرٌ ؛ في 
مجرى الفرس. 

قال ابن القاسم : والفرس مثلٌ الدابة» إذا كدمث من شيءء فعلّه ببا 

وقال في امجموعة : وقال أشهب مثلّه. في السائق والقائد والراكب. 

قال ابن القاسم وأشهب : وإِنِ اجتمع سائقٌ» وراكبٌ, وقائدٌ ؛ فما وَطِنَتْ 
. عليه الدابة» لم يلرَّم الراكبٌ وضمئه القائك والسائق. 

قال أشهب : لأ الراكب كالمتاع ؛ لا يقدُّمُها ولا يوْرُها. 

قال ابن القاسم : إِلَّا أن تفعل الدابةٌ شيئاً ؛ بسبب الراكبء للم يكن من 
السائق والقائد عون فيه. فهو الضامن. 


لم م 


قال أشهبء في الكتابين : وما بَعَجَتْ أو كَدَمَتْ من غير رمج من أحد ْ 


منهم ؛ فأحراهُمْ بالضمان السائقٌ, إن كان سَوْقُه يدعوها ؛ لأنه حَحَلّمَها ؛ تخافه 
ساعة تخويفه إيّاهاء فهي تداري ذلك وتخافه ؛ فما أصابت في حين سوقه. فهو 
وكذلك الراكبٌ» لوا 2 ستحئّها برجله. فكدمث» أو ضربثُ» ضمن الراكبٌ. 
وكذلك القائد لو نبرها بمقودهاء أو صاح عليباء ففعلت هذا؛ لضمن. 
وإن كان اجتمع فِعلّهم في ذلك» أشركوا في الضمان؛ قال : ولو فعل بها 
أحدُهم ما ذكرناء فرفعت رجلّها ؛ لضربه. ففعل بها الآخران ما وصفنا مما 
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يضم" 


يضمن به فضربت. قال : هم في الضمان شركاء. ولعلّها لولا ما أحدث الآخران 
5 رجلّها. فقد زاداها هَيْجاً. 

وقال» في كتاب ابن المواز : وقلتٌ : فإِنْ كان الراكب صغيراء لا يضبطنٌ 
مثله ا عرّك أو نائماًء أو مريضاء فوطكت الدابة ؟ قال : ذلك عليه إلا أن 
يكون لها سائقٌ أو قائدٌء فيبْراً الراكبٌء ويكون ذلك على القائد والسائق. 

قال مالك : وما المركدٌ فإنه كالمقدّم ضامنٌ, إِلّا فيما يشبه من الموْثَر ؛ 


حركها أو ضربها /» فيكون عليهما 

قال ابن القاسم : أو يأتي من سبب المؤْتّر ما لا يقدر المقدَّمم على دفع 
شيءٍ منه. فيلرَمُ المؤترَ وحده ؛ مثل أن يضربهاء وهذا لا يعلم» فترمحَ ؛ فتضربٌ 
رجلاً ؛ فتقتله ؛ فذلك على عاقلة المؤتر, 

قالء في المجموعة : لأنه يعلمُ أن المقدّمَ لا يعيثها شيئأء ولا يَسْدَ لها لجاماء 
ولا يحركُها برجلء ولا غير ذلك فيكونَ شريكاً فيما فعل. وذلك يكون على 
الإجتهاد فيما نرى عند مالكُ. 

قال أشهب, في كتاب ابن المواز : فأما إن رمحَتُ من غير فعل واحد 

منهماء فلا شيءَ على واحدٍ منهما. وقاله ماللكٌ. 

قال ابن القاسمء ؤ في ا مجموعة : إذا صنع بها الرديف شيئأء من غير علم 
المقدّم؛ فهو الضامن, إذا علم أنْ المقدّمَ لا يقدر على حضها. وقاله أشهبٌُ. 

قال في الكتابين : وإن كان الصبي ممَدّماً والرجل رديفاً ؛ فما وطدث ؛ على 
الصبيُ إن ضبط الركوبّ» إِلَا أن يكون الرديف صنع بها ما أهاجها؛ فذلك 
عليهما. 

وقال أشهب : إن كان الصبيٌّ مما لا قيض له. ولا بسطء وإنما هو بين 
يدي الرجل يمسكّه كالمتاع» فذلك على الرجل دون الصبي. 
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فالا : وما كدمَث, أو بعججثء ولم يكن من ميج أحد. فذلك هدر ولا 
شيء عل المقدّم وإن كان اللجام بيده وقد تكدم وهو غافل» إلا أن يكون لعبيج 
منه» فيضمنٌ أو منهماء فيضمناه. 

دن الكتابين, قال ابن القاسم) وأشهبٌ, في قائد امار : يضمن ما وطئّ 
عليه بعيرٌ من أول القطار أو آخره. 

قال أشهب . : لأنه أوطأه ؛ بقَوْدِه وقد يضمن أعذر منه من يرمي طائراً ؟ 
فيصيبه ؛ فيخرٌ على | إنسانٍ ؟ فيقتله ؛ فيضمئه. يريد على عاقلته. 

قال مالك : ولا يضمن الراكبٌ ما كدمت الدابةٌ» أو ضربتٌ بيد أو رجل؛ 
إلا ن يحنّها أو يُحَرَكها. وكذلك / السائق, والقائد. بخلاف ما أُوطأت. وقاله كله 


م 


شه 

قال أشهبء في كتاب ابن المواز : ومن نزل عن دابته» فوقعت في الطريق 
فلا يضمن ما أصابت بوط أو تفج أو كَدْم أو دنب ؛ لأَنّ ذلك لا يجوز له 
وله أن يقف عليها في الطريق لحاجته» أو ينزل ويوقفهاء ثم لا يضمن, وإذا جمحتٌ 
دابة يراكبياء فعلم الناس أنه ل اتصام مانا فذلك على عاقلة الراكب ؛ 
صبياً كان أو غيرهء ما بلغ الثلتّ» و سس ين الل فل الها رار 
كسرث ما على داب» أو ما يحمل إنسان ففي مال راكبها. محمدٌ : ما بلغ» وقد 
ضَمّن عمرٌ مُجْري الفرس» فهو أحرى, 3 يصدمٌ إلا مغلوباً. 

ومن الكتابين» قال أشهب : ومن نخس دابةٌ ؛ فوثبت على رجل» فقتاة 
قإن كانت كملا أو صاقف أو مركرية أو .مقردة ينها رج سرك 1 
كدمث رجلا بيد أو رجل» أو سقطث عليه ؛ فقتلئه؛ أو أعيبيْه فلا يضمن إلا 
الناخدنٌ» وما بلغ الثلث. فعلى عاقلته. ولو لم ينخسلها أحدٌء فضربت بيد دأو رجل 
و كذهت ؛ لم يضمنْ ذلك ضامنٌ» ولا قائد, إلا أن يفعل بها ما أهاجها لذلك» 
فيضمن. وقاله كله ولع : . وقاله ابن مسعودٍ ؛ في ضمان الناخس. 
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قال المغيوٌ : ومّن نخس دابةٌ فطرحث راكبّهاء ,فقتله» فديثها على عاقلة 
الناخس. وكذلك ما أصابتُ برجلهاء وما دون الثلث: ففي ماله. 

قال أشهب : ومن ركب دابةً فطارت من تحت يدها حصاة: فَمْقَأْتْ عين 
رجل» فلا شيء. 

قال ابن المواز : هذا إن طارت من تحت الحافر بحفرةٍ وقع الحافر من غير أن 
تدفعها بحافرهاء فأمّا لو دفعيّها بحافرها ؛ فضربت بها حتى اندفعت» فطارت 


٠‏ بضربها إياها ؛ ففي ذلك الديةٌ. 


قال : ومن قاد دابة عليها سرجٌء أو متاعٌء فوقع السرجٌء أو المتاعٌ على 
إنسانٍ. قال يضمن قائدّها. 
رمن الكتابين قال مالكٌ» في حامل عِدْلَيْن على جمل فسار به» / فانقطع 
الحبل فوقع أحد العِذْلَيْن على رجل فقتله. والقائد أجيرٌ والحمل لغيروء فإن كان 
حراء فعليه وما بلغ الثلث. فعلى عاقلتِه. وإن كان عبداء ففي رقبته» ولا شيءَ على 
رت الدابة. 


قال أشهب في كتاب ابن المواز : وذلك إن كان قائدُها حمل المتاعَ عليباء 


وإن كان غيره مله فذلك على حامله إلا أن يكون من قوده ما يُطْرَحْ المتاع في 
. جوفهء فيكون ذلك عليه. وكذلك لو كان قطارٌّ فسقط ذلك من على اخرهاء أو 


من وسطها على أحدء أو وطىّ البعيرٌ عليه» فعطبء فالقائد ضامن. 

ومن الكتابين» قال ابن القاسم, في قائد الدابة تمر به جارية» فصاح لا : 
إياك؛ فوطيمها الدابة» فقطعث أنملتها : فهو ضامنٌ لما أصابت. أتحملّهاء وتقول 
إياك ؟! 


قال ابن القاسم : ومن انقلبت دابيُه فنادى رجلاً ليحبسبّها له» فذهب 
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[قال ابن المواز : إلا أن يكون المأمورٌ عبداً لغيو, أو هو حرٌ صغيرٌ فإِنْ 
دية المحرٌ على عاقلته» وقيمة العبد في ماله]. 

رمن كتاب ابن حبيب» قال مطرفء وابن الماجشون : وما أصاب القُلُود, 
وهو يتبع أمّه رحأء أو وَطَيأء فهو هَدَرٌ وليس على راكب أمّه شيءٌ» ولا شيءً على 
السائق» والقائد. وقاله أصبعُ» عن ابن القاسم. 

قال ابن المواز م يرضَ أن يتعرض لمسكها حتى صدمته, _فقتلته» فإن 
أفلتت من يد رجل.. فديته على عاقلة الرجل. وإن أفلتت من مذودها(» فذلك 


لئ 


هدر. 

وقد أفتى أصبغ» في رجل أخرج دابته ؛ ليُمَرغهاء فجذبت الرسنّ من يده 
. وشردثٌ» فصدمت رجلا فقتلته. فعلى عاقلة ربُّها الدية» م لو كان راكبّهاء فغلبئه 
فصدمتء فقتلت. 

ومن الجموعة, قال ابن نافع» عن مالك» ف صبي ده به فس وعلم 
الناس أنه مغلوبٌ لا يقدر على حبسه : إن ما أصاب عَرْمّ عليه. قال / ابن 
نافع : فيما دون الثلث» وما بلغ الثلث» فعل العاقلة. 

قال عنه ابن القاسم 5 يضمن مَن جمحثُ به الدابة) ما وطئت. 

7 2 5 الم 0 : 8 ع 

قال اشهب : وقد ضَمنٌ عمر مُجري الفرس» ما صدم,ء وقد وطى» وهو 
مغلوبٌ» وبإجرائه إياه ضْمِنَ. 

وليس له من العذر فيه مثل ما أصابت السفينة, ولا يجد من السفينة بدا من 
سيرهاء وإلا ل يبل أبدأًء والفرسٌ لو تقدم في حبسيه لقدر على ذلك. قال ابن 
القاسم : وكذلك الفرسء في رأسه اعتراضٌ بحمل» فِيَصْدُم. فراكبه ضامنٌ. 


(1) القَلوٌّ والفُوٌ والفِلوُ : الججحش و«المُهْر فطما أو بلغا السنة. 
(2) المذود يراد به هنا معتلف الدواب. 
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قال وَجَمْحُ الفرس من سبب .فارسه, وممّا فعله به إِلَّا أن ينفرَ من شيءٍ مَرٌ 
به لا من سبب فارسه فلا يضمنء ويكون ذلك على من فعل به ما أهاجه. 
والسفينة لا يَذْعرُها أحدٌ والريج» غالبة عليباء فافترقا. 

قال ابن القاسم في المارٌ بحمله فخرق ثوباً على حَبْلٍ قَصّارٍ أنه ضامنٌ دون 
القصار ؛ لأنه عرف أنه من غير فعله. 


وكذلك من كسر قلالاً في الطريق من ارين ضامنٌ لماء أو كسرها على 


داب أو قتلها في جوازه» لضمن لذلك. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن شهاب» فيمن جاء فحمل متاعاً على دابة» 
فنظرت إليه دابة رجل» فنفرث براكبهاء فطرحتّه فقتلته ؛ قال : : يضمن من نفرها 
ما .أصابه» إن كان خنطا فالدية عل عاقلته, وفي عمذه القَوْدُ. 

وقال ربيعة» فيمن رَقَدَ على قارعة الطريق» فنفربٌُ منه دابة براكيباء وهو 
نائم : فهو ضامن, وإن كان على غير الطريق لم يضمن إِلَّا أن يتحرّك. 

قال ابن المواز : وجدثٌ لبعض أصحابنا ؛ أنه هَدَرٌ لا شيءَ عليه. وإن 
كان في الطريق» إِلَّا أن يَنْفِرَ من. تحركه, فيلزمَ عاقلته. ولو تعمٌّد تنفيرهاء. فعليه 
القتصاص. 

كان ابن نافع : سَيِلٌ مالكٌ عن رجلين ؛ ؛ رادي وخولاني ؛ :ساد وهما 
على فرسين» فوطىّ فرس ردي على رِجْلٍ صبيّ ؛ فقطع أصبعّهء فقَضِيّ بالعقل 
على مُرَادَ وحَولان. أذلك صوابٌ ؟ قال : نعم. 

ومن العْمبيّة0, من سماع ابن / القاسمٍ : وعن حَمْلٍ سقط من دابةٍ على 
جا نان يضمن لحكل إن كان زا. 0 
لا يضمن راكبها ذلك. 
(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 459. 
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ومن اججموعة, قال المغيرة في فرسين عد!!» أحدهما على صاحبه. فأصاب 
أحدهما رجلا في ذلك, فإن كان عليبا راكبان, وكان الذي أصابا به صدورهما مما 
لي الراكب ضبطه؛ والذي إذا صنعه الراكبٌُ كف ذلك, وحملها على ما لا يعلُ» 
فصارثٌ تصيبٌ شيعاً بصدرهاء فهو ضامن؛ وهو من خط الراكب» لامن ‏ 
الدابة» وإن كان الذي أصاباء ما لا حيلة للراكب فيه» وما يرتفع عنه» ولا يعد 
منهء وذلك موّخرٌ الدابة قَضَتٌ برجلها ما لم يتبدغه الراكبٌ» ولا حيلة له فيه 
فذلك جبارٌ. وإن لم يكن عليها راكبٌء فذلك جُبَارٌ. 

وجرى في باب مَنِ استعمل صغيراء أو كبيراء مسألة من أعطى لصغير أو 
عبد دابة» أو سلاحاء فعطبٌ به أو أوطأ الدابة أحدا فأصابه. 


وفي باب اصطدام الفارسين» ذكر إذا اصطدماء فأصابا أصبمٌ صبىٌ 


في الفارسين. أو السفينتين, أو الحاملين يصطدمان, 
فييلكان. أو حر وعبل. وني حافري البثر يقع عليهما 
فيبلكان, أو يأخدٌ الأعلى بيد الأسفل. فيقعان جميعاً 
الاي تصطنانات: فتغرق زاف بما فييا» ذا فلا شيءَ في ذلك» 0 2 ؛ 
أن الريح يغلبهم, إلا أن يُعْلَمَ أمهم لو أرادوا النواتية صرفهاء قدرواء فيضمنواء وإلا 
فلا شيء ء عليهم. 
00 : ولو قدروا على حبسيهاء | ؛ إلا أن في ذلك هلاكهمء فلم يفعلواء 
فليضحن عواقلّهم دياتهم» ويضمنوا الأموال» في أموالهم . ولكن لو غلبت الريخ» 


(1) في النسختين معا (عدم) وجاء في ع تعليق يقول فيه كاتبه (لعله عدا) فأئبتنا ما توقع هذا المعلق لأنه 
الصواب. 


527 ل 


تال في المجموعة : ولم يرؤهم / بمظلمة الليل» ولو رأوهم فقدروا على صفهاء 
لم يكن عليهم شيء. 

تال في كتاب ابن المواز : قال أشهب : وإن عُرِفَ أَنْ ذلك في أمر غلبهم» 
ولم يغلئهم ؛ من خرق كان منهمء فلا شيءَ عليهم. وإن ل يُعْلَمْ ذلك» فذلك على 
عواقلهم. ظ 

ومن الكتابين» وقال في اصطدام الفارسين ؛ يبلكان وفرساهماء فعلى عاقلة 
كلّ واحدٍ ديةٌ الآخر, وقيمةٌ. فرسه في ماله. قاله ابن القاسم» وأشهب. 

قال أشهب : وقال بعضٌ العراقيّن : على عاقلة كل واحدٍ نصف دية 
الآخر, لإشراكه في نفسه» ولو لزم هذا لزم إذا عاشّ أحدُهماء لم يلزم عاقلته إلا 
نصفٌ دية الآخرء ولكان الذي يبوي في البثر قاتلاً لنفسه مع حافرهاء ولكان 
الواطىٌ على الحَسَكِء وقد نصبها رجلّ فيما لا يملك؛ ولا يجوز له قاتلاً لنفسه. مع 
ناصبها. وقد رُوِيَ عن علي ابن أي طالبء وغيو من صاحب وتابع» مثل ما 
ذكرنا. 

قال في كتاب ابن المواز : قال مالك : فإنِ اصطدم حر وعبدٌ» فماتا فقيمة 
العبد, في مال لحر ودية الحرٌ في رقبة العبده ويتقاصان. وإن زاد ثمْنُ العبد على 
الدية» فلسيده الزيادة» في مال الحرٌ وإن كانت ديةٌ الحرٌ أكثرٌء لم يلزم السيد من 
ذلك شيء. ْ 

قال محمدٌ : إلا أن يكون للعبد مال, فالفضل في ماله. 

ومن العْتْبِيّةا», قال أصبعُ, في اصطدام الحرٌ والعبد : فقيمة العبد» في مال 
الحر؛ يأحذ السيدء ويقبال له : إِفتَلكٌ قيممَهُ بدية الحرّ أو أسلمها فإن أسلمها؛ 
فليس لولاة الحرّ غيرُها. وإن فداهاء بجميع الدية» ونحو هذا في باب بعد هذا. 


0 


(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 71. 
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ومن المجموعة, وان كتاب ابن المواز : وإذا اصطدم َجَلَانِ أو راكبان» 
فوطىٌ أحدّها على صب فقطع أصبعّه فهما له ضامنان. 

ومن اجموعة : وقال أشهب في حافري البثر» بوي عليبماء فمات أحدّهماء 
فعاقلة 0 عد ام ا 5 0 كاد 
دية الآخر ؛ لشركة كل واحد 58 ف 0-0 

وذْكِرَ عن ابن القاسم, في حامل الجَرّتِين م في المدونة. 

وقال ابن القاسم وغيره) عن مالكُ» فيمن ارتقى ف البكر» فأدركه آاخر 5 
أثره» تكد فكرَّاء فهلكاء فعى عاقلة الأسفل الدية. 


ف السّفينة تبط إلى السفينة. ومن تعلق بِرَجْلٍ في 
أو فيما يخاف فخلاة, أو قطع الخبل, وفيمن 0 
من يده شيءٌ أو يقعُ رجل على شيء فيبلك» أو يدقع 
أحد, فيؤق عليه أو على من وقع عليه وشبه هذا 
من المجموعة, ونحوه في كناب ابن المواز, وِالعْتْبِيّة» روى ابن القاسم عن 
مالك؛ في مراكبَ ثلاثةٍ أصابها ريحٌ» فربط أحدُهم مركبه إلى صخرو ثم ربط إليها 
أصحابٌ الثاني ثم حطّ أهل الثالث قلعّه ؛ ليربطوا مركبّهم إلى أحد المركبين» 
فأبى أُعلّهاء وخافوا الغرق, ثم احتسب صاحب أحدهماء فريطه له فجرّه المركبُ 
الثالتُ حتى كادوا أن يغرقواء فلمًا خافواء سبّحوا المركبّ الثالث فهلك بما عليه 
فلا شيم على الذين ستّحوه ؛ لأمهم خافوا الهلاك. ظ 
ومن الكتابين, ونحوه في العبْييّة2»» من رواية ألي زيد» عن ابن القاسم؛ فيمن 
طلم عرفا اتنا أحذه خدن امرك عل رتشيية عه زاك كي عليه 
(2) البيان والتحصيل» 16 : 6 
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قال ابن المواز : قال مالكٌ : هذا يشبه مسأل السفيئة ؛ لأنه إنما أاد نجائه 
من خحوف قد نزل» وليس كمن ابتدأ نزول بكر أو بحر» بسبب مسكه. 

قال فيه» وفي المجموعة : وقد قال ابن القاسم : ولو ذهب يعلّمه العو فلما 
خاف على . نفسه الموتٌ سرّحه. فمات» فهو ضامنٌ. لديته. 

قال ابن المواز : ثم رُوِيّ عنه في بعض مجالسه خلاثه» فيما. يشبه» فلم 


- 
- 


قال فيمن ترذى في بعر فصاح برجل ؛ بي له حبلء فد فدلا له ورفعه) 
فلما خاف على نفسه. وأعجزه» خلاه» فمات : / إن ذلك عليه ضامنٌ وهذه في 
اججموعة. 

قال ابن المواز : في هذه شيع وهي 0 تُشبه مسألة السفينة ؛ ؛ لأ أصلّه 
كان على الخوف» فرجا السلامة فلم يتم وم 0 أصلّه عل السلامة. 

ون هوى في بثر فأمر رجلاً يُذْلي له حبلاً ففعل» فجرّء فلمًا خشي على 
.نفسه سرحهء فهو ضامن. 

ومن العمِبيّة«0, من وك ابن القاسم. وفي كتاب ابن المواز وابن 
عبدوسٍ قال مالك فيمن دلى رجلاً بحبل في بثر؛ ليظلت حفامة فتدلى فيه) 
وربط حبلاً آر في خحشبةء وانقطع حبل الخشبة, ؛ فر الأعلى هابطاء فخاف أن 
يذهب معه. فخلَى من يده الحبل ‏ يريد : فهلك الأسفلّ ‏ : فإنَّ عليه الدية 
بخلاف السفيئنة. 

ومن كتاب ابن المواز ؛ ومن نزل بعر ثم نزل في إثره أخرء فجبذ الأسفل 
الأعلى» فخرّ فماتا. فعلى عاقلة الجابذ ذَيةٌ الأعلى. 


0 0 البيان والتحصيل؛ 5 : 
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ومن الكتابين, قال ابن وهب. عن مالكُ» فيمن اميك لرجل حبلاً يتعلق 
به في البعر» فإِنٍ انقطعء فلا شيءَ عليه؛ وإِنٍ انفلتٌَ من يد المعين له فسقطء 
فمات» فهو ضامِنٌ له. 

ومن كتاب ابن حبيب. روى عنه ابن اله لمُسيّب» في خمسة فَرَسّهم أسدٌّ 
فتعلّق الذي يل الأسد الثاني وتعلق الثاني بالثالث, ٠‏ والغالث بالرابع» والرابع 
بالخامس ؟! فقضى على ابن أأبي طالب ؟ أن الأول كك الأْسدُ وإنْ الأول عليه 
دية الثاني وعل الثاني ديد الثالث» وعل الثالث ديد الرابع» وعل الرابع ويد 
الخامس. 

قال ابن حبيب : يريد : على العواقل. 

رمن كتاب ابن المواز, وامجموعة, قال ابن القاسم, وأشهب : ومّن سقط 
من يده شيم على وديعةٍ عنده» فتنكسر ؛ إنه ضامنٌ لهاء ولو سقطتٍ الوديعة من 
يده فانكسرت» 0 يضمئها. 

قال أشهب : وإن سقط ابنك من يدك, فهلككء لم يلزئك شيءٌ. ولو سقط 
شيء من يدك على ابنك؛ أو على ابن غيركء فقتله ؛ إن ديته على عاقلتك. وإن 
ناله أل من الثلث» ففي مالك. 

قالا : ومن سقط من دابته على / رجل» فمات, فديته على عاقلة الساقط. 

قال أشهت : وهو من الخطأً. 

وقد قضى شريحٌ في غلام سقط على غلام» فآنشجٌ الأسفل وأنكر الأعلى ؛ 
أن يضمن الأعلى شجّة الأسفل. 

قال ابن المواز : وهو قول أصحابنا. 

ومن المجموعة, قال ربيعة : إذا سقط عليه فأصابيّه سِنّه فِشجّهء فعليه ديةٌ 
الشحجّة. 
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قال أشهب : وهذا مثل الذي كير على الآخيز. ولكن لو أصيب الخارنٌ 
وسلم الأسفلء كان ذلك هَدَراَء ولا شبيءَ على الأسفل. 

قال ربيعة» في كتاب ابن المواز : فأصابت 1 ارا فشجه موضحة 
وانكسررث سن الساقط ؛ فعلى الساقط ديةٌ الوعة وعلى امشو جَ دي الس : 

قال ابن المواز : وهذا حلاف قول أصحابنا : بل الس هدن ودية الموضحة 
على الساقط. ورُوِيّ عن علي بن أي طالب. 

ومن كتاب ابن حبيب, قال : قال إبرا خم اتنبيء في غلامين كانا يلعبان» 
فوقع هذا على هذاء فشجٌ أحدّهماء وانكسرث ثنيّة الآخر ؛ فقال : الأعلى ضامنٌ 
للأسفل؛ ولا شيءَ على الأسفل للأعلى. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن دفع رجلا فوقع على آخرٌء فقتله ؛ فعلى الدافع 
العقلّ دون المدفوع. 

ومن مر بجزَارِ وهو يكسر لحم .فرمه آخرء فطرحه» فوقعت يده تحت 
فأس الجزار» فطرح أصابعٌه ؛ فقد قيل : إن ذلك على طارحه. وقيل : بل على 
عاقلة الجزار» وترجع به عاقلتُه على عاقلة الطارح. 

ومن الكتابين» قال ابن وهبء عن مالكُ في بصيرٍ نادى أعمى» فوقع 
البصير في بعر ووقع عليه الأعمى» فمات البصير : إِنْ ديته على عاقلة الأعمى. 
ورَوِيٌ عن عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 
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في المرمي بجر فاتقاها. فرجعت. فأصابث أحداً 

وفيمن كدم يد رجل فننزهاء فوقع سن الكادم, 
وق عَيَت بستقاء: فسقطت عليه قلد, على كتف السقاء 

ومن طلب رجلا بسيف ») فعثر الرجل, فمات / 


من المجموعة» روى على ابن زيادء عن مالكِ» فيمّن رمى رجلاً بحجرء فاتقاها 
بيده فرجع الحجر» آضيا رجلاً» فعل الذي ردّها العقلء وهو من الخطأً. وقال 
ابن القاسم : إن رده حتى أوقعه على رجل» فديئُه على المرمِي دون الرامي. وإن 
كان إنما اتقى على نفسه, ول يرد الحجرٌ بشي فَفِعْلُه على الرامي 

وكذلك روى يحبى» في العْتْبيّة, عن ابن القاسم سواء» وقال : فإن دفع 
الحجرٌ بشيء حتى أوقعه على غيرهء فذلك على المرمىٌّ. وذكر ابن حبيب قول ابن 
القاسم هذا. وقال أصبغ : بل ذلك على الرامي» دون المرمِي» وإن دفع الرمية» إذ 
لا تبقى الرمية» إِلَّا بدفعها. 
فكسه ؛ فذلك على طالبه» وهو من الخطأء إِلَّا أن يَعْثْرَ المطلوبٌ نفسّه؛ فيموتٌ ؛ 
فيكونٌ فيه المَودُ. 

وكذلك دافم الجر عن . نفسه بشيء» بيده) أو رجع الحجر عنه ,لشأنه» 
فأصاب رجلاً غيرٌ المرمٌ فذلك من الخطأء وهو على الرامي. وإن أصاب المرميّ» 
فهو من العمد» إلا أن يكون الحجر قد كان في مقرّه وانكسر ع قبل» فده 
فيكون على المرمي. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون» فيمّن طلب رجلاً بسيف» فعثر 
المطلوب» فمات قبل أن يدركّه الطالب : إِنْ على الطالب العقلّ. وقاله أصبع. 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 520. 
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وروى عيسى في العتبيّة«), عن ابن القاسم مثله وروى غيره عن اخرومي 


. مثله. 

قال ابن حبيب : قال مكحول» في قوم رموا المنجنيق» فرجع على أحدهمء 
فقتله : إن عليهم الديةً ويُحَطَ عنهم قدرٌ نصيبهم منهاء ويعتق كل واحد رقبة. 

ومن اجموعة, قال علىٌ؛ م ال ا 
فمه فتزع أسنائه ؛ فروى ابن وهب في هذاء عن النبي - أنه أهدر 

أسنائه2». 

وذكر ابن المؤاز وغيره عن أصحاب مالك ؛ أن دية أسنانه على المعضوض 

2 ابن المواز / حديثٌ أبن وهب هذا ؛ قال : : وقاله يحيى بن سعيد» 
وذكر أنْ أبا بكر الصديق قضى به. 

قال يحبى بن عمر ريا الات ال ١‏ رسج لجار و ين 
أصحابه 0 أَنْ الجابلٌ يضمن. . والحديث 0 يروه مالك ولو ث ست عندهة لم يخالفه. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم» في صبيّ عبث بِسَقَاءِ على عنقه قُلَدَ حتى 
سقطت القلة على الصبيٌ؛ فمات؛ فلا شيءَ على السّقَاء. ولو سقط على غير 
الصبي. فقتله». فديئُه على عاقلة الصبي. 


فيمن استعمل كبيراً أو صغيراً أو حرا أو عبد 
فعطب أو عَطِبَ بسببه أحدٌ 


من امجموعة, وف كتاب ابن المواز نوه قال ابن وهب» عن مالك : إن 
الْرَ الذي عليه الفقهائ أن مَن استعان صغيراً أو عبداً في شيء له ؛ قال : فهو 
(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 520. 
(2) أخرجه البخاري في الديات والإمام مسلم في القسامة وجاء في صحيح الترمذي في باب ما جاء في 
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ضامنٌ لما أصابهماء إذا كان ذلك بغير إِذنِء كمَنْ يأمر صبيّاً صغياًء أن ينزل في 
بثرء أو يرق نخلة فيبللك فيه؛ فالآمرٌ ضامنٌ. ولو استعان كبيراً حُرَاً عاقلا 
فأعاند» فلا شيء عليه إلَا أن يستغفل أو يستجهلء أو يُقَرْبَ له فيما لا يُعلَمُ منه 
ما يُعْلمُ من قربه إليه. 

ومن المجموعة وقال غيره عن مالك في عيدٍ استعان عبداًء في نزول بعر أو 
صعود نخلة وهما صغيران أو كبيران» أو كبيرٌ وصغيرٌ : قال : ذلك كله سواءٌ ؛ 
هذا من الخطأ وهو مثل المرٌء وذلك في رقبة العبد. ظ 

قال ابن وهبء وعليٌء عن مالكِ ؛ في العبد يستأجرء فلا يضمن من 
استأجرهء وإن قال ربّهِ : لم آمْرْهِ أن يؤاجرٌ.نفسه إِلَا أن يستأجرّه في عمل 
مخوف» يزيده على إجارته أضعافاً ؛ لمعنى العْرّرِ من ذلك البثرٌ ذاثُ الحمأةدة) 
والهدمٌ تحت الجدران» فهذا يضمن إن واجره بغير إذن ربّه. قال سحنون : هذا 
. أحسنٌ من رواية ابن القاسم» إلا أن يكون ' سيدُه» قد حجر عليه أن يؤاجرٌ 
نفسّه وأبان ذلك» وأشهد عليه. 


قال عنه ابن وهب : ومَنٍ استعمل عبدأ عملاً / شديدأ فيه غررٌ بغير إذن 
. أهله. فعمله. فأصيب فيه ؛ يضمئُه. وإن كان قد أَذِنَ له في الإجارة ؛ لأنّ هذا 
غير ما أَؤِن© له [َلِمَا](ة» فيه من الغرر البين. 

قال : ولمّن خرج به في سفر بغير إذن ربّه فهو ضامنٌ. 

ومن كتاب ابن الموازء من رواية ابن وهبء مثل هذا. 

قال عبد الملك : إذا استعمله ما لا يُعْمَلُ مثله فهو ضامنٌ» وليس طوعٌ 
العبد يرا به عمّن استعمله شيئاً. وإن كان مما يُعْمَل وكان بغير إذن ريه لم 


(1) في الأصل (ذات الحمارة) رأثبتنا ما في ع. 
(2) في الأصل (غير ما دون له) وقد أثبتنا ما في ع لانسجامه مع الموضوع. 
(3) لفظة (ل) ساقطة من النسختين جتنا بها لضرورة المعنى. 


535 ل 


9 /78و 


وقال ابن القاسمء عن مالك : إذا آجَرَ عبداً يذهب له بكتاب إلى موضع» 
أو يجفر له يثرأء بغير إذن ربّهِ ؛ إنه ضامنٌ إن هلك. قال أشهب : إِنِ استأجرئه 
في عمل» لم ين له في مثله ؛ فأنت ضامنٌ. قاله ابن المسيّبء وعمرٌ بن عبذ 
العزيزء وماللكٌ. | 

قال على عن مالكِ : ومن استعان عبداً بغير إذن ربه» فيما له بال : ولثله 
إجارة ؛ فهو ضامنٌ لما أصابه. وإن سلمء فلسيده إجاربه. هذا أحسن ما سمعثُ. 

ِمَنِ استعان كبياً حرا فأُصِيبَ فلا شيءَ عليه. 

ومن الكتابين» قال أشهب : وضمان ما أصاب الصبيٌ والعبدٌ ؛ فيما 
استعيذا فيه بإجارةء بغير إذن أهلهما من ؛ ركوب دابةِ» ونزول في بثرِ» ورمى. 
لش هدم حائط؛ وشبهه من المَحُوفَات أُمرٌ قديمٌ اجتمع عليه أكثر العلماء. 

قال عمر بن عبد العزيز : وإِنٍ استعانهما بغير إجارةٍ فيما أَذِنْ لما فيه 

قال أشهب : لأنّ ذلك تَعَدّ إن لم يدن لهماء في العمل» بغير أجر. وهذا 
1 كله في كتاب ابن المواز. 

قال ابن القاسمء في الإبن يستأجره رجل في عمل» أو تبليغ كتاب» 
فيعطبُ ولم يعلم مستأجره.. بإباقه فإنه يضمنه. وقاله مالكٌ, في الكتاب. وقال 
أشهب : لا يضمن إِنْ لم يعلمْ. بإياقه وإنما يضمنُ مَنِ استعمل عبد أو مُوىَ 
. عليه عملا مخوفاء ولم يعلم بالرّقٌ أو بالولاء. 

قال ابن نافع» عن مالك في أجير في إبل في السفر أخذ / يسقي من 78/19ظط 
غدِيرء فقال له رب الإبل : مخض الغديرٌ إلى موضع كذا وكذا منه. فاسئق. 
فأبى» فعزمَ عليه» فخاضها لذلك» فوقع» فآنكسرت ثناياه. فلا يضمن الآمرٌ ولو 
شاء لم يُيه. 
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وفي باب : (القائد والسائق) ذِكْرٌ من انقلبت. دابته» فأمر من يأخذهاء 
فأصابدٌه. 

ومن المجموعة, ومن العْتْبِيّةه», من سماع ابن القاسم : ومن دفع دابته أو 
سلاحه إلى صبئ يمسكه. فعطب به فديثه على عاقلته. وقال ماللكٌ فيمن أعطى 
دابته لصب ابن اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشةً سنةٌ ؛ يستقيهاء فعطبء أو كان 
ابن أخيه : إِنّ ديته على عاقلته, ريُكَفْرٌ. وإن كان كبيراً فلا شيم عليه. وأمًا 
العيد فك اهن | كان 1 كيرا 

ومن كتاب ابن المواز ذكرٌ مكل 5 الصبي الجر 5 إمسال الدابة. 

قال : وما كان دون الثلث, ففي ماله. قال : وأمًا السلاح» فإن كان مثله 
يمسك ذلك السلاحً» ويقوى عليه ويعرف ما يَضْرّه في إمساكه, وما ينفعه» لم 
يضمن. وإن كان عل غير ذلك ضمن. 

ما لو أمر ف أن يناوله ا لا يثقل على مثلهء فذهب ليناوله ياه 

ولو أمره أن يحمل له حجراء يثقل على مثله» [فيناله ذلك منه]0©» لضمن ؛ 
لأنه خبطر. 

وكذلك إمساكه الدابة ‏ يريد : هو خطرٌ. ْ 

والعبد الكبير كالخحرٌ الصغير ؛ إن أعطاه دابةً يركبها في مثل الإجارة©»»؛ أو 
يسقيها» فيلك بذلك» فهو ضامنٌ لقيمة العبد» ف ماله. وذمُته ؛ صغيرا كان أو 


م 


كبيرا» قل ذلك أو سس إن كان بغير إذن ربه. 


(1) البيان والتحصيل. لم يتيسر ربط النص بأصله. 
(2) في الأصل (فناوله ذلك منها لضمن) وقد أثبتنا ما في ع. 
(3) في الأصل (في مثل الجنازة) وقد أثبتنا ما في ع. 
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وكذلك ال فعل ذلك باحر الصغير» بغير إذن أبيه», فديتّه عل عاقلته, ودوك 
الثلث: في ماله . وذمته. هذا كله قول مالك» وأصحابه. 

وكذلك في العْتبِيّة0, من سماع ابن القاسمء وقاله أيضاً في صبي ابن اثعي 
. عشر عام أو ابن أخيه» أو يتيج عندم فأمره بركوب دابة رجل 0 رقي نخلة 
فعطب. 

ومن كتاب / ابن المواز : ولو أوطتا الدابةَ رجلاء في إمساكهما إياهاء 
وركوبهما عليباء ذ فقتلت فقتلت رجلا فذلك على عاقلة الصبي؛ وفي رقبة ة العبد. قلت ٠‏ 
58 العاقلة 5 العبد بما ١‏ 3 عل المستعين مما ؟9 قال : أما ابن 0 
3 اهما 2008 قال ده 

قال ابن القاسم : كا لو بعث العبك فيما لم يُوْذْنْ له فيه أو الخرٌّ الصغيرٌ 
فركبا في الطريق دابة بغير إذن» فوطئا رجلا ذ قتلثه ؟ أكان يضمئه الباعث ؟ 


وكذلك ذكر عنه ابن عبدوس. 

قال ابن المواز» وقال أشهب : في المسألة الأول ترجع عاقلةٌ الصبيٌ بم 
وَدَوَاء على عاقلة الذي حهله على الدابة. ٠‏ ويرجع عليه ا بما أخذٌ من مال 
الصبي - يريد : دون الثلث - ويُخير سيد العبد ؛ في فداهء أو إسلامه. فإن 
أسلمه رجع على مسستعينه بالأقل من . قيمته) ب اسلف ومن عقل الجناية ‏ 
يريد : فإن فداه رجع بما فداه به -. 

قال أشهب : وإن شاء الجنيّ عليه أن يتبع المستعينء بما كان يرجع به عليه 
الصبيٌ؛ وسيد العبد» فعل. 


(1) البيان والتحصيل. لم يتيسر ربط النص بأصله. 
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قال ابن المواز : وقول أشهب أحبٌ إليّ. وقاله مَن أرضاه2) لأنّ المستعين ك] 
ضمن العبد والصبيٌّ» كذلك يضمن ما جرّ ذلك ؛ من ذهاب مال الصبي 
ومال عاقلته» وما وَدَّى ذلك إلى هلال العبد, وما انتبى ذلك إليه. 

وما احج به ابن القاسم ؛ لو أرسلهماء فركبا دابةٌ بغير أمرهء وأوطا بها 
أحدا م يضمن فواض(2). .ويشبه المسألة الأولى ؟ لآ هذا فعل عدت ؟ م يمره 
به الباعث» وليس أصله غصباً ؛ فيضمن جناياته» ولو أنه لو نزل عن الدابة التي 
ركبباء وركب غيرها برأيه» فسقظ. فمات» م يضمنه. ولو كان غصباً ضمنه» 
وكذلك لو نزل عن النخلة التي أمره بطلوعهاء ثم طلع أخرى برأيهء فهلك ؛ لم 
يضمئه؛ لو سقط من التي أمره و بماء لضمنه. وكذلك إِنْ سقظ منهاء أو من الدابة 
التي أمره بركوبها / على أحدء ة قعل نه لضمنه عاقلةٌ المستعين. 

وبقول أشهبَ أخذ أصبعٌ» وقال : إن قولٌ ابن القاسمء إنما بلغه عن ماللكُ. 

قال أشهب : وأخبرتٌ عن ابن شهابء فيمن أمر عبد عبده ؛ أن يدخل 
البعر» فيسقي » ففعل» فَخِر فيه على عبد اخر» فماتاء أو مات أحرهها ؛ أنه 
ضامن. 

7 ربيعة فيمن حمل عبداً بغير إذن سيده - أو صبيا بغير إذن 

- على فرس ؟َ أن عليه ما أصابت الدابةٌ, وعليه ضمانُ العبد» والصبي . فإنٍ 
الاي فل" شي عليه وذلك على أبي لهي وسيد العبد. فهذا 3 ما قال 
صاحبباء وذكر أنه بلغه, عن مالكُ. 

وما علمتٌ أحداًء كان أشدٌّ استقصاءٌ لقول مالك» ولا استخباراً عنه في 

.حياته» وبعد وفاته مني ؛ فما علمتٌ ما بلغه عن مالكُ. 


كافاع وحرف في الأصل إلى قوله (وقاله ابن أرضى). 
(2) كنذافي الأصل وعرضت في ع بقوله (قول صحيح). 
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فال ابن المواز : .ويشبه قول ربيعة قولٌ ابن القاسم ؛ فيمن كان له ولد يجري 
الخيل» .فسأله رجل أن يجري له. فرسّه» فإذن له فوقع عنهء فمات ؟ قال : فلا 
شيءَ على الذي حمله. إِلّا عتق رقبة. وأرى أن إِذْنَ الأب» كالعفو عن ديته, وأما 
غيرٌ الأب فلا يُجْزُِ إذنه ؛ مثل اليتم للرجل» أو ابن أخيه. فذلك على عاقلته 
فلا ينفعه إذنه. 

وكذلك هذه المسألة» عن ابن القاسمء في العْثبيّة'» من رواية ألي زيد. 

وني المجموعة» ومن كتاب ابن المواز : وإِنِ استعنت صبيا ؛ يُجْرِي لك 
فرساًء فصدم رجلاء. فقتله, فدية الصبيٌ على عاقلتك. وأولياء المصدوم بالخيار ؛ 
إن شَاوؤُوا أخذوا ديته من عاقلتك؛ ثم لا طلب لعاقلتك على عاقلة الصبيّ وإن 
شاؤوا أخذوها من عاقلة الصبيٌ» ثم يرجع بها عاقلة الصبيٌ» على عاقلتك» مع 
عقل الصبيٌء فذلك ديتان. 

ولو كان موضعٌ الصبي عبداًء كان عليك عَرْمُ قيمته مرتين ؛ لأ يده 
يُضَمْئُك قيمئّه. فإن كانت مثل الجناية» لم يلزم.السيدك غيزهاء فيؤدٌيهاء ثم يرجع 
بها عليك ثانيةَ ؛ لأنك أتلفتها عليه ؛ بتعدّيك. وإن كان فيها فضلّ عن الجناية, 
لم يرجع عليك إلا بما / وَدِيّ منها. 

ومن المجموعة» قال ابن القاسمء فيمن حمل عبداً على فرس» بغير إذن 
سيده» فوطىٌ على أحدء. فقتله أو جرحه. فذلك في رقبته» يُسلمه سيدُه» أو 
يفتديه. ثم لا يرجع على حامله شيءٌ ؛ فتك أو أسلمه. ولو اصطدم هذا العبدُ 
وبحي :4 اقماتاء: فعل الذي تحمل العيك” عل الفرس عَم قيمتة: لسيده»- ويطل 
الصدية إن :زادت الندية عل قنة المن: ‏ لال بكي إنله :فى قينة الهف فين 
العبد في مال الحرٌء فلا شيء على السيد من زيادة 'الدية على قيمة عبده» وإن ئاف 
عليها تن العبدء كان الفضل في مال الحرٌء ويكون ذلك لحامل العبد على الجناية ؛ 
لأنه غرمَ. قيمته كلها لسيده. 


مس 0 
)1( البيان والتحصيل.» 16 : 75. 
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ومن كتاب ابن المواز, والعتييّة:, قال مالك في عبدٍ له امرأة حرّةء وله 
منها ولد ابن عشر سنين» فحمله في البحر بغير إذن أمَّه فغرق ؛ فمات, ونجا 
الأَبُء فقامث عليه الأمّ ؛ فلا شيءَ لها عليه في حمل ابنه في البحر. 

وهذه المسألة مُكَرّرة قد تقدّمت في باب آخر. 

في القَوَدٍ بين الرجال والنساءء والعبيد والإماء» وبين الكافر والمسلم» والعبد 
والحرٌء وبين أهل الكفر. والحكمٌ بين أهل الذَّمّة. 

من المجموعة, وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك : إِنّ أحسنّ ما سَمِعَ 

في تأويل قول الله سبحانه ‏ : «الخُرٌ بالحُرٌ وَالْعَبْدُ بالْعيْد الأتئى 
بالأثتى 24 أن القصاص بين الحرتين» كا هو بينَ الحرين» وكذلك بين الأُمَتَيْن 
والعبدين. فإِنَ الأمرَ عندهم أن القصاص بين الرجل والمرأة الحرّين» في النفس 
والجراح» وبين العبد «الأمَةِ كذلك ؛ لقول الله سبحائه ‏ : أن النفْسَ 
بالنُّس4 إلى قوله : طوَالْججرحَ قِصّاصٌ01#. 

قال أشهب : فيقَتَصٌ من الرجل للمرأة» في النفس وجميع الأعضاءء والجراح 
التي فيها القصاصء وكذلك مبها له وما علمتٌ من خالف ذلك إِلَّا بعضّ 
العراقيّين ؛ فرأوه في النفس وأبوْهُ في الجراح بين الرجل والمرأة. ولا فرق بينهما. وقد 
قال / الله سبحانه ‏ : ظوَالْجَرُوحَ قصّاص4, © قال : طالئّفس 
بالنفس . ظ 

. وعليه مضى صدر السلف, وحكم به عمرء وغيره من الصحابة» وحكمٌ به 
عمرٌ بن عبد العزيز» وقاله فقهاء تابعي أهل المدينة. 


2( الآية 8 من سورة البقرة. 
)3( الاية 45 من سوزة المائدة. 
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قال أبو الزناد : هو قولٌ كل من أدركتٌ» من التابعين. وقاله ابن شهاب 
وعطاء» وربيعة» وعمرو بِنْ دينارء ومن يكثر عدده» ومالك وعبد العزيز» فيمن 
اتبعهما. 

قال ابن المواز : وكذلك لو اجتمع رجال على قتل امرأوه أو صبيء أو 
صبيّة ؛ 5 قِلوا. وعلى قطع بد أو قَْءِ عين ؛ إنّهم يُقطعون, وكذلك تُقَطَمُ يذ 
الرجل ؛ بد الأ وكذلك ما قلى أو كر من الجراح. 

قال مالك في 0000 ا يُقَادُ ضخ ايأ 00 . في النفسن»: حتئ 1 

وا الي ا يه 

قال» في الكتابين : والسنّة ؛ أن يَقْتَصّ من عبده لعبده ؛ في النفس 
والجراءح» ولكن لا يلي ذلك إِلّا السلطانٌ؛ وبعد ثباتٍ البينة عنده بذلك. 

ومن كتاب ابن المواز وإذا لزم المرأة قصاصٌ» في نفس أو جرج» فازوجها 
وطرّهاء وإن كانت حاملا. ولو أنها أمة له لزمها ا ُ يطأها ؟ لأعها مرك 1 
بجنايةء حتى يفديها. . وقاله كوت 

ومن المجموعة قال ابن وهبء عن مالك : لا يُقَادُ عبدٌ من حر ولا أْمَةَ من 
حرَةٍ. وليس بين الحرٌ المسلم» وبين عبدٍ أو كافرٍ في الجراح فَوَد. وقد ذكرنا مذهب 
عبد العزيز. ؛ أنه إن شاء الحر أن يقتصّ من العبد في الجراح ؛ أن ذلك له. 

وقال مالكٌ : ليس له ذلكء إِلَّا في النفس. وقال : هذا من الضّرر. وقاله 
أشهب. 

قال مالكٌ : وهي المي 

قال مالكٌ : وليس بين العبد المسلم» والذمي قَودٌ. 
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وقال ابن وهب : ومن قتل عبده. فَلْيَكَفرٌ وعليه العقوبة ؛ من الإمام. 

ومن الكتابين. قال مالكٌ : ويُقَكَلُ العبلٌ بالحر المسلمى ولا يُفَكلْ به د ولا 
قصاص بينهما فيما دوت / النفس. 

قال غيره في كتاب آخبر : ولم يختلفوا ؛ أن من قتل عبده لا يُمكَلُ به» وفيه 
دليلٌ على أنه لا يُقََلُ حر بعبده. 

ومن اممجموعة, قال علىء عن مالك : لا يُحْكَمْ بين أهل الذمة إلا فيما فيه 
الفسادُ ؛ من القتل» والجراحء. والسرقة» ونحو ذلكء وأمّا غير ذلككء فَْيرَدُوا إلى 
أحكامهم ؛ رمتل اليبوديّ بالنصراني» وِيقَلُ بهما الجوسيء وُقْتَلان به 

ومن العْتْبِية'» روى عيسى» عن ابن القاسم : ؟ وإذا نحا التصرانيان بقتل 
أحدهها وَلِيَّ الآخرء وقال القاتل : ليس في ديننا قَوْدٌ. لم يقبل منه. وقيل : إِنْ 
سهد عليه ذو عَذْلٍِ. قال عيسى : يُسَلّمْ إلى أولياء. النصرانيٌء فإِما قتلوه» وإمّا 

ومن الجموعة, وكتاب ابن الموازء قال مالك وأصحابه ٠:‏ لا يُقَادُ كافرٌ من 
مسلج ؛ في نفس » ولا جرج. وإذا قتل كافر مسلماً عمد 0 به وإن جرحه. 
فلا قَوَدَ بينهما. وقاله أشهبء وعبد الملك. 


وان كتاب ابن الموازء قال اوت عل - : رلا يقل مُوْ ا من يكاف © 


وَلّا ذُو عَيْدِ ؛ في عَيْدِم 0 0 لد 


في القعل وغ وغيره ؟ عَمده 006 وفي الغصب» ترق وإنما ا بينهم ؟؛ 
في الطلاق والمواريث» ويحْكم بينهم في مبايعتهمء إلا في الربَا ‏ يريد في تحاكمهم 


(1) البيان والتحصيلء 15 : 501. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب العلم وكتاب الجهاد وكتاب الديات وأبو داود في الديات في باب ولي 
العمد يرضى بالدية وابن ماجة في كتاب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر. 
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إلينا ‏ وما في الرُهُونَء وضمان الصناع ؛ فيما بينهم» فيحكم بينهم بحكم 
الإسلام. 

وفي كتاب ابن المواز : قال إذا قتل مسلمٌ ذميّاً عمداًء أو خطأء فإِن الخطاً 
على عاقلته» لم يُخْتَلَف فيه واممّلف في العمد ؛ فقال أشهبٌ : ذلك على 
العاقلة. ا 

وقال ابن القاسم. وعبد الملك» وابن عبد الحكم, وأصبغ : / ذلك في ماله. 
وبه نقول. وجعله أشهبُ كالعمد الذي لا قود فيه كالجائفة» وعمد الصبي 
وامجنون» وكذلك عنده من قتل نصرانياًء أو جرّحه. 

قال ابن المواز : لو كان هذاء لجعلتُ جرّْحَ الذميٌ إياه عمداً, على العاقلة. 
ولو م يُعلِمْ بقتل المسلم التصراني» إلا شاهدٌ واحدٌء ففيه قولان ؛ فالذي أخذ به 
أشهي ران عبد اخكم ؛ أن المشهود عليه يحلف خمسين يمينأ» وييراً من الدية» 
ويُصْرَبُ مائة ويُحْبَسُ عاماً. 

3 ابن القاسمء وأصبغ» وعبد الملك. بقوله الذي قال : يحلف ورثة 
التصراي عبتا 2 واحدة) عل كل واحد م 3 لأنه فال لا قصاص فيه) ويأخحذون 


وو ير 


ديته, وضرب القاتل مائةٌ ةم ويحبس عاماً. 


وإن فقأ نصرانى عين مسليء أو قطع يده فطلب المسلم القصاص؛ ورضي 
به ؛ قال ماللكٌ : يجتهد السلطان في ذلكء ولا أراه كالعبد ؛ أن العبد يوذ في 
ذلك أحياناً رقيقاً. 


وكذلك في العُتْبيّةا, من سماع أشهب : إنه توق فيه. 
وقال ابن نافع : المسلم مُكيرٌ ؛ إن شاء استقادء وإن شاء أخذ العقل. 


ومن كتاب ابن المواز : وقال أيضاً ماللكٌ : ليس له إلا الدية» في الجراح 
بينهة) وبين الكافر» والعبك. 
(1) 2 البيان والتحصيل؛ 16 : 95 
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فليس فيه غيرٌ الأدب. سا ا 
محمدلٌ : : قال ابن القاسم : وإذا قتل الذميّ عبداً متتلماً» فقد اخمّليف فيه 


وأ إلى أن 1 به. وكذلك روى يحبى ابن ع عن ابن القاسم, في 
ْ العْعبيّة1). 


وروى عبد الملك , بن الحسن» عن ابن قاسم ) قال : يقل به. قال 
أشهب : قال : وإن قال سيدُه : لا أريد قتله, وال قيمة عبدي. فذلك له. 

ون كتاب ابن المواز : واختلف فيه قول ابن القاسم ؛ فقال : يَضْرّبٌ» / 
ولا يُفقل. . وقاله أصبعٌ. 

قال ابن القاسم : وليس لسيده أن يعفو عن الدية) وهو كالحر يقتل الحو 
فليس فيه إِلّا القتل» أو يصطلحان على شيء. 

قال أصبغ : لا عَفْوَ فيه» إن كان على حدٌ الحرابّة» والغيلة» وإِلّا ففيه 
العفوء والصلح جائرٌء ويصير كالنصراني» يقتل الحرّ المسلمَ ؛ على العداوة» 
والثائرة» فلأوليائه العفو على الدية» أو 3 

قال ابن المواز : : حب إلينا أن يُحَيْرَ سيدٌ العبد ؛ فإن شاء قتل. النصرانيٌ» 
وإن شاء أخيذ منه قيمة عبده ؛ لأنه ماله أتلفه عليه. وقاله أصبغ. | 

قال لاس ال وكذلك ذكر يحيى بن 
ع الى اعادو وقال : ري حير سيدٌه ؛ في أن يفتكّه بديته» أو يُسللِمَهِ ؛ 

وإذا قتله الذميّ» قَيِلٌ به. 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 502. 
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وقال غيره : لا يقل به. ويَعْرَمٌ قيمتّه» ويِضرب. 
ومن كتاب محمد بن المواز 8 وإذا جرح مسلم ذميّاً َ مأمومةٌ أو جائفةٌ 
عمدأء فلم يختلف فيه أصحابٌ مالك ؛ أنه على عاقلة المسلم. 


ولو أن عبداً مسلماًء ونصرانياً حرء قطعا يد حُرٌ مسليء فلا قَوَدَ بينهم» 


وعلى. النصرانيٌ نصف دية اليد في ماله وعلى العبد نصف ديتهاء في رقبته. يُسْلِمُه . 


سيدّم في ذلك أو يفديه. 

ولو كان ميم 0 0 لقَطِعثُ يدم ويكون على الذي ثلث الدية, في 
ماله وثلثها في رة قبة العبد. 

ولو أنْ نصرانياَ جرح فأقامَ أيامأء ثم مات» حلف ورْتّه يميناً واحدةً : لمات 
من جرحه؛ أو من. ضربه ؛ إن كان. ضربه» ويستحقٌ ديته. 

قال اي: ن القاسم : وكذلك إن نزى0!) العبدٌُ في .جرحهء فمات؛ أو قام على 
الخرع شاهك 5 سيدّه بميناً واحيةة: ويأخذ. قيمته. فأما القصاصٌ إن قتله 


عمد فلا يتمص ا دم ؛ إن أثقل مرضه. حتى مات؛ حلف ينا 
انحلا وأخذ . قيممّه. والنصراني مله .// 


وقال ابن لقاع ف نصرائيٌ اجتوع عليها عبدان. ؟ أحدلها مسلمء والخخر 
: نصراني» اقرياها ضرباً شديدا ذ 3 شت خمس ليالٍ» ثم ماتت» وقامت بذلك 
بينة ؛ فليحلف وليّها يميناً واحدة بالله في كَيِيسَيه : لماتت تمن طرييماء ويستحق 
رقبتهماء ولسيد أن يفديبماء أو أحدهها. 

قلت : وكيف يحلف عليهماء ولا يُقَسِمُ في العمد إِلّا على واحدٍ ؟ قال ابن 
المواز : لأنّه ليس مما فيه القسامةٌ فهو كالخطاً. وقال : قال ابن القاسم في 
الخطأء وشبهه ؛ مِنْ قل العبد والنصراني. : إنه نما يحلف على جماعتهمء وإنّما 
الذي لا يحلف إِلّا على واحد, لو كان فيه قتل. 


(1) (إن نزى) كتبت في الأصل (إن برىئ) وهو تحريف واضح. 
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ومُدَيْرٌ. النصراني» وم ولدهء كعبده ؛ له إسلامُهما في الجراح. وهذا المدَبرٌ إذا 
أسلم قبل أن يجرَحَء أو بعد أن جرح فهو سواءً ؛ يُحَيّر السيدٌ ؛ فإن شاء فداه 
بدية الجرح, ثم يؤاجر له من مسلم. وإن شاء أسلمّه إلى المجروح يخدمه. فَإِنٍ 
استوفا»!!» في حياة سيده؛ فيؤَّاجِرٌ من مسلم. وإن مات السيد قبل وفاء الجرح» 
عتق في الثلث» وأنْيعَ : بما بقي. وإن جرح بعضه. أتبع بحصة ما عتق منه. ويخير 
الورثةٌ فيما رق منه. 


وكذلك م ولده ؛ تُسلم قبل الجرحء أو بعد توق السيد ؛ فإن أسلم 
فهو أحقٌ بباء ولزمه فيها الأقلّ. وإن لم يُسْلمْ أعتقثء وأَتِبعَتُ بالجناية. ولو جدثُ 
بعد أن أوقف سيدّهاء فإمًا أن يُسْلِمَ كانت جنايثُها جناية حرة مسلمة. 
ولو أن عبداً فليا جرح نصرا نصرانياً. أو يبودياً خش سِيدٌه في. فدائه. 
''وإذا دخل حربيٌ بأمانٍ, فقتل مسلماً خطأء. فديثُه على أهل دينه» من 
الحربيين. قيل : فأحكامنا لا تجري علييم ؟! قال : ليس ذلك إلا عليهم. 
وقال» فيمن طلب علق فلمًا أدر 5 أشار عليه بالسيفء» فقال العلج : 
لا إلة إلا الله ثم قتله. فديثه على عاقلة قاتله. / 0 1ق 


يي 0 يقل مسلما َ كافراً» م , كان 
دين أو إلى ردق ر 0 ِدَةٍ إلى الإسلام؛ 1 
من حريّة إلى رقُء أو من رف إلى حرية» أو من عهد ‏ 
إلى نكث, وكيف إن نما ذلك إلى النفس ؟ وذكر القسامة في ذلك 
وهذا الباب قد جرى كثيرٌ منه. في الجزء الأول في باب تنامي الجراح» في 
العبد والنصراني. 


(1) كذا في ع وكتبت في الأصل (فإن استوفيا). 
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قال عيسى بن دينار في العْتبِيّةه0, عن ابن القاسم. في نصرانيٌ ل ش 


. نصرائيًاً عمداء ثم أسلم ‏ يريد : القاتل . وقاله المغيرة» في المجموعة. 
وروى حنى بن يحبى» عن ابن القاسم, وهو عنه في اججموعة» في نصراني 
قتل نصرانياً عيدا لا وَلِيّ له إلا المسلمون©» ثم يسم ؟ قال : العفو عنه أُحَبُ 9 
إليّ» ! إذا صا ر أمرّه إلى الإمام ع ؛ لأنّ حرمتّه الآن أعلم ' من المقتول. 
ولو كان للمقتول أولياءً» كان القودُ هم. 
ججرِخ؛ ثم يموت : إن فيه دية حرٌ مسلم ؛ في مال الجاني حالَة. 
وقال أشهب : إنما عليه دية نصرانيٌ ؛ لأني إنما أنظر إلى الضربة22©7 في وقنهاء 
لأ إل الموت: ألا ترى لو قطع مسلمٌ يد بد مبلي:2 ارد المقطوعة يده؛ فمات على 
1 دنهء أو قل ؛ أن اتقصاصّ قد ثبت على الجاني» ؛ قط يده بيده» وليس لورثته 
أن عسوا عل الجاني فيقتلوه 0 5 الموت كان وهو 0-0 
ولو أسلام الحربيٌ» في يد سيده المسلم 7 مات عبد فلا قصاص له عل 
الذميّ الجار.ح له في النفس ؛ لأنه مات عبداء ولورثته القصاصٌ في يده. 
وأ كان اشارع للامشامار فد دة بها لزاني م كين لك اليا علي 
ما ذكرنا من الاخمتلااف فيها. 
قال : ولو عتق بعد إسلامه, .فويُه بالخيار ؛ إن أحبُواء اقتصُوا من 
النصراني» فةطعوا يده, / وإنث شاؤوا التمتاي في النفس» أقسموا : لمات من 
أجرحه. ثم قلوه في غير قول ابن القاسم. 


ع ين ب عي ا 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 477. 

(2) كذا في ع وكتبت في الأصل (إلا المسلمين). 

(3) كذا في ع وكتبت في الأصل (إنه إنما انظر إلى الضرية). 
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وإن كان الجاني على المستأمن مسلماًء فقطع يده. فويةٌ المستأمن ‏ في قول 
غير ابن القاسم ‏ بالخيار؛ إن شاؤواء فلهم ديةٌ نصرانيء وإن شاؤواء أقسموا : 
لمات من الجرح. وكان لهم ديه ؛ دية مسلي. 

.ويقوله ابن القاسم أيضاًء إِلّا أنه يقول : إِنِ اقتسموا أخذوا ديقه ؛ دية 
مسلي» 5 مال الجاني وإن نكلواء فليس لهم أخدٌ دية اليد ؛ لأمبا كانت وجبثث 
٠‏ للمسلمين: لازنا ل[ يكن للمستلحين من ديه يده تلو ١‏ ف قله إن أقنيه 
. ور»نّه ؛ لأنه يقول في العبد تُقطّعٌ يده ثم يُعْتَقُ بعد ذلك : إن دية اليد للمعتق ؛ 
لأعها ثبت له قبل العتق» فإن برى من جرحه فمات ؛ أقسم أولياء العبد المعتق» 
وأخخذوا ديته, من الإبل. عرق 5 

ولو أنْ المسلم أوضّح المُعَاهِدَ ثم نقض العهد, ثم غنمناه» فأعتقه من صار 
في سهمه, ثم ترامت الموضحة إلى ذهاب عينه» أو إلى منقلّة» فهذا عند ابن 
القاسم تكون موضحتّه موضحة عبد فيئاً للمسلمين. وما تنامت إليه المنقلة للعبد 
المعتّق, وإن ذهبتٌ عيئُه, أخذ دية العين كاملةً ؛ دية حر. 

قال سحنون» وقال أشهب» من غير رواية سحنونء في نصراني حر قتل 
عبداً مسلماً : أن يُقعَلَ به. ولو قتل العبد. النصرانيٌ نصرانياًء ثم أسلم القاتل : إنه 
0 ولا. ينفعه إسلامه في القود. 


قال : ولو جنى مسلم جناية . تلزمه 3 ماله ثم ارتدٌّ ولحق بأرض الحرب» 
فقتل أو مات» أو فْقَد؛ فالجناية 3 مال 'ولا ينم ف ماله الذي بأرضنا شيع 
حتى يود ذلك منة. 


وإذا جنى مسلم على ذميّ نصراني» فتمجّسَ الذمي» ثم نزى فيياء فمات» 1 
فعلى الجاني دية نصراني ؛ في قول أشهب. 
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ولو جني عليه نصرانيٌ» فلورئة امجوسيٌ القودُ منه ؛ لأمهم كلهم أهلٌ ذمة. 

وأما مسلم / جرح مسلما فارتدٌ امجروخ» ْم تُزِي فيه)» فمات ؟ فاجتمع 9 /4ق8ر 
الناسُ على أنه لا يُقادُ منه ؛ لأنه صار إلى ما حل فيه دَمُه والذميٌ لم يصيرٌ إلى ما 
بع دل 

اواو جنى ملم على مجودبي» ثم عبود الججوسي ثم ني جره فمات ؛ ففي 
قول أشهبّ عللى على المسلم فيه دية مجوسيٌ) وفي قول ابن القاسم. وعبد الملك ؛ دية 

9 
عبودي. 

قال سحنون : وإذا قطع نصراني يق نصرائي» ثم عبود الجاني» فو امجروح» 
فمات) ع ولاه :لمات هنه. فإنه تُفرَضُ دينّه على أهل الدين الذي ارتدٌ إليه» 
ولا ينغي أن تُفرضٌ 1 جرج أو يد قبل البرء» وذلك خطأ ومردود إن فعل. 

قال : وإذا. شجّه مأهومة خبطا وسألني . النصراني 4 أن أفرض ديتها على 
عاقلة .النصراني» فذلك له. وأجعل له ذلك, ثم إن مات المجروحُ من جرخه 
حلف. ورنُه : لمات منهاء وحملتٍ العاقلةٌ باقي الدية. هذا قول أشهبّ ؛ في 
المسلم؛ وفي .النصراني» وبه أقول» وابن القاسم لا يرى ذلك له. حتى ينظرٌ ما 
تؤول إليه. وأنا أرى أن يُعَجَلٌ له. وكذلك كل جرج .تحمله العاقلة. 

وكذلك في قطع الحَشِفَة خطأء وأمًا الموضحة, فلا إلا مواضحً» أو مناقل 
خطأ ؛ تبلغ ثلث الدية» على قوم النصراني ؛ على هذا القول. ثم نزى في ذلك. 
فمات فحلف ورثنّه : مات منه) وقل ارد الجاني إلى اليبودية, رض ثلئا الدية 
على أهل الدين الذي اربِدّ إليه» وثلثُ الثلث الأول على النصارى. 

وما في قول ابن القاسم ؛ فجميع الدية على اليبود ؛ لأنه لا يفرض في 
المأمومة وشببها على العاقلة, إِلّا بعد التناهي. 

قلت لسحنون : قال بعض الناس : إذا جنى نصرانيٌ على مسلي أو ذِمَيٌّ 
وطحة) م أسلم الجاني. ومات الجني عليه فليضمن عاقلة الجاني في النصارى 
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أرش الموضحة؛ ويضمن الجاني في ماله» ما زاد على أرشهاء ولا يضمن النصارى» 
ما زادت جنايثّةٌ وهو مسلمء وات رار سوس ا اريم ِلَّا ما 
. لزمه وهو على دينهم. 

قال : هذا خط لأنّ ما لزم عاقلة .النصرانيٌ» إذا حُْكِمَ به ثبت بثبوت 
الدين ؛ لا يدخيل فيه من عَتق» أو أيسر من عدم. وما حددث له من جنايةٍ بعد 
إسلامه. أو تولّك على الجناية الأول» فيرف فيه النظرء يوم الحكمء فيلزمٌ عاقلته 
من المسلمين, ولو ل تُفْرَضٍ الديُ في جنايته على النصارى» ونترتب حتى أسلم» لم 
يلزمهم. ولزمثُ عاقلته من المسلمين» يوم النظر فيها. 

وقد كان قال : هي على النصارى كأم الولد لا يُنْظَر في جنايتها» حتى يموت 
السيدٌُ, فقال ابن القاسم : هي على السيد. عي ل 
السيد. وذلك عليها. 


ولو لم ينظ في جناية المسلم» حتى ارد فإنّه يَسئئاب بء فإن ابَ00) : 
حكها حاقل وإن دل. فذلك في ماله ؛ في قول سحنون, ,أمًا في قول ابن 
القاسم ؛ سُوْدَى عنه» في ثلث المال. وأباه سحنون» وقال : لأنه لو جنى على 
مسلء في رديه ثم تاب أخدّ في عمده بما يوُخذ به المسلم, وأمّا في الخطأ ؛ ففي 
قولي : ذلك في ماله ؛ لأنه يوم جنى, لا علاقة له. وابن القاسم يرى عاقلته من 
. يرثه فيرى أن تحمل ذلك عاقلته في هذا وإن كان نصرانياً ؛ حُكِمَْ فيه كالحكم 
بين مسلم. ونصرانيّ. وإن قَيل» فالقتل يأتي على ذلك كله إلا الفدية. 

قال ابن سحنون : وقال سحنون بقول ابن القاسم. وهي رواية عيسي؛ عنه ؛ 
أنه إن جنى في روت ؛ قتلاً خطأء فذلك في ثلث المال» إن قتل على ردّتِهه وإن 
أسلمء فعلى عاقلته. 


(1) حرفت في الأصل إلى قوله (فإن قلت). 
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قال يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم : وإن جنى عليه. في ردّته ففعل 
ذلك. إن قتل لبيت المال» والعمد فيه كالخطأ ؛ لا قَوَدَ فيه» ولو كان الجارح 
. نصرانيّاً ؛ لأن المرتدٌ لا دينَ له يُقَرٌّ عليه» فمات عليه. 


وروى. المصريُون» عن ابن القاستم؛ 5 المرتدٌ يعدو عليه رجلء فيقتله؛ قال : 
على عاقلته / الديةٌ والعقوبة الشديدة. وإن قتل هو رجلاً خطأ فديته على 


الطلدان: 

قالوا : فإن كان عمداً, وله ها هنا مال وهرب إلى أرض الحرب» فلا شيءَ 
لولاة المقتول في ماله. 

قلتٌ : قال بعض الناس ل يعني الشافعيّ في مرتةٌ» رمى بسهم» فأصاب 


به رجلاً خطأ ول يقع فيه السهم حتى أسلم الزن : إن هذا في ماله ؛ لا تحمله 
العاقلة ؛ 5 الرّمِية خرجتٌ» ولا عاقلة له. 

وقال : أصاب في أنه لا عاقلة للمرتدٌ. إِلّا أني إنما أنظر إلى الجناية» في وقت 

تُفرَضُ على العاقلة» وهذه لم يُحْكمْ فيها حتى أسلم, وله الآن عاقلةّ فذلك 

غليم» كالخطا. 

وقد قال أصحابنا؛ ابن الفامسمه وغيره : إن جنى خط ثم أسلم» وله الآن 

عاقلة فذلك عله كالخطاً؛ أن .عاقلته تحمل ذلك وكذلك هذا عم أجمعين . 

فال سحنون : وفي قوله الأول ؛ هي في ماله على أن ينظرٌ إلى الجناية» يوم 

وقعثُ؛ لا يوم الحكم. وذلك كقول الشافعي. 

ش ألا ترى أن سحنوناً يقولء في عبد رمى رجلا بسهمء فأعتق قبل وصول 
سهمه : إن الجناية في رقبته ؛ لأنه عبدٌ يوم الرمية ؟. فجعل الحكمّ بخروج الرمية» 
ا ا اه 

١‏ لأنه . يرميه في وقتٍ لا قود فيهء ولا عقل. 


-552 ب 


9 /5قور 


في قول ابن القابجع ؟ إن مات ؛ الدية حالة في ماله وإن لم دي 
الجرح في ماله حلال 3 لأنه جرح وهو مرك ثم نزى(1) من جرحه. فمات بعد 
أن أسلم : إن ولاه يقسمون ؛ لمات منه. وتكون دينّه في ماله. ألا تراه لو رفي 
صيدأء وهو حلال» فلم تصل إليه الرمية» حتى أحرم» ثم وصلث إليه». وقتلئه ؛ أنَّ 
. عليه جزاءه. 


قال ابن سحنون هذا قول جماعةٍ من العلماء» واختلفوا في دية هذا المرتدٌ ؛ 
فمن أصحاينا م قال : دينّه ديةٌ مَن على الدين الذي ارتدّ إليه. وقال / ابن 
القاسم : ديئّه 1 56 وبه قال سحنونء. وكذلك لو كان المرميّ نصرائياء 
فأسلم قبل وصول الرمية ان قصبامن فيه فيه ديةٌ مسلي؛ في قول ابن 
اا وفي جرحه؛ إن ل يَمْتْ ديةٌ جرح مسلود وفي قول أشهب! ديه دية 
ش نصراني. وينبغي على قوله إن لو كان مرتداء فأسلم قبل وقوع الرمية؛ أن لا قر 
فيه ولا دية؛ لأنه يوم ريه مباح الدم. وقد قاله سحنون؛ في عبد رمى رجلا 0 
أعتق قبل وصول رهيته؛ أن أجنايته جنايةٌ عبده. 

وقال أصحابنا أجمغ» في مسلع قطع يدر نصراني» ثم أسلى م مات : إنه 
لا قر عل على المسلم. فإن شاء أولياقه» أخذوا دية يده؛ دية يد نصرانيّ» فعلواء وإن 
أحبُوا أقسمواء وهم ديةٌ مسلم؛ في مال الجاني حالَة؛ في قول ابن القاسم» وقول 
سحنون. 

وقال أشهب : ديةٌ نصرانيٌ؛ لأنّي أنظر إلى وقت الضربة. 

وإن كانت الجناية خطأ وم يقسي ورثثه فلهم ديةٌ نصراني على عاقلة 
الجاني. وإذا أقسمواء فلهم دية يد نصرانى» على عاقلة في ثلاث سنين. 


وفي قول ابن القاسمء وسحنون ؛ ديةٌ مسلم على عاقلته. 


(1) حرفت كلمة (نزى) في الأصل إلى (برئٌ). 
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فال سحنون : وإن قطع رجلٌ يك عبدء ثم أعتقه. ثم ارتِدّ» ثم برئُ في القطع» 
فمات ؛ إنه لا شيعَ على القاطع منه ؛ لأنه صار مُباحَ الدم» يوم مات. 

وني قوله : الأول إن عليه لسيده ما نقصثه الجناية» يوم القطع. 

ورُوِيّ عن سحنون» عن أشهبّ ؛ أن عقل الرتدٌء عقل امجوسيٌ؛ في العمد 
والخطأً؛ في نفسه أو جراحه. رجع إلى الإسلام» أو قَبِلٌ على ردُتِه وذكِرٌ مثله عن 
.ابن القاسم؛ وأصبع» وروى سحنون» عن أشهب. قال : عقله عقل الدين الذي 
ارد إليه. ففي مذهب أشهب, الذي رواه عنه سحنون؛ على الجاني قيمةٌ العبد؛ 
عبدا لمعتقه» يوم الجناية. 

وفي قول ابن القاسم؛ / ليست [له]11) قرابة. يرثونه» فيحلفون ؛ لاستحقاق 
. ديته حرا دية الدين الذي ارد إليه» فلمًا لم يكن له من يرنه بطلتٍ المينُ ثم 
رجعت المينُ على القاتل» ما مات من القظع؛ ثم يغرمٌ ما نقصه القطع لسيده. ولو 
عاد إلى الإسلام» ثم مات من الجرح؛ فليحلف. وريه في قولي» وقول ابن 
القاسم؛ لما مات من الجرح, ثم تكون ديةَ حر مسلي في مال الجاني. وفي قول 
أشهب؛ تكون قيميّه عبداً» يوم الجناية» المعتقه. 

وفي باب بعد هذا ؛ في المعاهد يخرجٌ ؛ شيء من ذكر أمر ررّة المجروح. 

ومن المجموعة, قال ابن نافع» وعبد الملك في عبد جرح عبداًء ثم أعتق : 
إن لسيد المجروح القَوَد إذا كان الجرح في الرْق. 

قال ابن القاسم» وعبد الملك : وإن جرح حر مسلمٌ عبداً أو نصرائيا ثم 
عتق هذاء أو أسلم هذاء ثم نزى في جرحه؛ فماتء فلا قَوَدَ فيه» وجميع الدية 
. لورثته ؛ لأنّهِ نما هو مقتولٌ يوم مات. 

قال عبد الملك ومّن جرح مسلماً عمداً, ثم تنصر المجروحٌ, فلا ديةَ في هذاء 
ولا قَوَدَ وكأنه قتله في كفر. ويُرّدبُ. 


(1) (له) ساقطة من الأصل وإثباتها ضروري. 
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قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وقاله لي أصبعٌ عن ابن القاسم. ف 


مسلي جرح نصرائي أو عبد ثم يسلم النصراني» أو يعنق العبدء ثم يموت : إن ٠‏ 


ومن العُتِْيّة1, روى سحنون, عن ابن القاسمء فيمن جرح نصراني» أو 
عبدأء ثم عتق العبد, رأسلم النصراني» ثم قالا بعد ذلك : دَمْنَا عند فلانٍ. فإن 
كان للذي أسلم أُولياء مسلمون» أو للعبد المعتق أُولياءٌ أحرارٌ 3 ؟ من ولد أو مَوَالَى» 
أقسمواء وأخذوا الدية ؛ أل دينارٍ ؛ لورته الذين أقسمواء وهي في مال الجاني. 

ل ا اي 
ولا بقسامة» إلا أن يقوم شاهدٌ ‏ يريد : على الجرح ‏ فليحلف أولياوُه يمينا 
واحدة» ويأخذوا الدية» وهذا خخلافٌ لقولٍ / له هناك» قبل ذلك. 

وقال» فيمن قال : قتلتٌ فلاناً خطأ : إنه لَوْتُ©. فإن شهد على إقراره 
رجل أنه َف أقسم مع شاهده هذاء ثم رجع, فقال : بل حتى يقومَ على إقراره 
شاهدان. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم. 5 عبد جرح» فأعتقه سيده» وهو مجروح. 
ثم نري فيه» فيموت ؛ قال ماللكٌ : فعقله عقل الحرٌ؛ كان عَعيدا اد حطاً. وذلك 
بقسامة, ولا يُقبَلُ منه في العمد الشببةٌ التي فيه» ولو قال قائلٌ : ديه ديةٌ عبدء 
كان له مطعنّ. فلذلك رأيتٌ في العمد والخطأ الدية. 

قال : ولو أنفذ الجارح مقائله, ثم أعتق» فإن هو يورّتُ بالحرية». قسموا ؛ 
أنفذ مُقَائلّه أم لا. وفيه الديةٌ كاملة. 


(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 42. 


22 اللوث : هو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي ويعبر عنه باللطخ. 
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قال أشهب. في كتاب ابن سحنون : قال ابن الماجشونء في عبد شجٍّ 
موضحة» فترامث إلى مُتَقَلَةِ بعد عتقه : إنه يكون لسيده نصف عُشرٍ قيمته» 
ويكون في التنامي 017 ما بين مُتََلَةِ حُرٌ إلى موضحته. ظ 

قال ابن سحنون : معناه عندي ؛ أن يكون الجارح عبداء فأمًا إن كان 
حرّاء فليس في ذلك كله إِلَّا منقّلةٌ حرٌ؛ لأَنّ ذلك من الحرّ في العبدء كالخطأً. 
وذلك في الخطأ راجمٌ إلى .ما قلنا. 


وبقيةٌ هذا الباب» في الجزء الأول. 


في العبد يجْرَحُ, ثم يفتق, ثم يرح ثم يموت 
بعد ذلك, والجرحان خطأ. أو عَمّداَ. أو أحلثما 
من كتاب ابن سحنون. قال سحنون : وإذا قطع رجل يد عبد خطأء ثم 
عتق» ثم قطع آخرٌ رجله ثم نُزِيّ؛ٍ فمات من الجرحين؛ ففي قول ابن القاسم؛ 
يسيم وريتُه؛ لمات من الجرحين جميعاًء ثم يأخذون ديةَ حر من الرجلين؛ النصفٌ 
من عاقلة كل واحدٍ منهما في ثلاث سنين. وإن أبوا القسامة أخذوا من الثاني 
نصف الدية في ثلاث سنين؛ ومن الأول ما.نقصه الجرحٌ يوم الجناية. وهو عبد 
هذاء إن كان أُوليارٌه أعتقوه. 
فِأَمًا إن كان له ويه كان / ما نقصيّه الجناية لسيدهء وإن كانت الجناية 87/19ر 
الأولى عمداً والثانية خخطاً قيل لويته : إن شئتم» فأقسموا على الجاني الأول» والثاني» 
ومُحذُوا من الأول نصف دية حر في ماله حالَةُ ومن عقل عاقلة الثاني نصف دية 
حر في سنتين. 
وإن شاؤوا أقسموا ؛ لمات من الجرح الثاني» وأخذوا جميع الدية من عاقلته, 
ومن الاول ما نقص الجرح من العبد, يوم الجراحة. 


(1) كذا في ع وكتبت في الأصل (في التناهي). 
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فإن لم يكن له ورئة» أذ جميع قيمة الجرح السيدٌ. 

قال : وإن كان جرحه الأول ا وهر عبدٌ) و الثاني عدا بعد أن 
عتقن2 فإن أقسموا على الأزلء أخذوا دية و من ماله اله واقتصوا من جرح 
الثاني وإن م يقسموا لا على الثاني فلهم قتلّه1 ويأخذون من الأول ما نقصه 
الجر سح من ماله إن كان ولاثه مَن . أعتقه. 

وإن كان له ورية» فأرش الجرح للسيد 

قلت قلت : أليس هذا مثل ما أنكرت على الشافعيّ» من الحكم. في نفس» 
بقبل» وأرش؟ قال لا َلأَنُ هذين جانيان, وذلك جانٍ]2) واحدٌ. 

فلو قال : قطع رجلٌ يد رجل واحد عمداًء ثم قتله آخرٌء لكان القصاصٌ في 
اليد من هذاء وني 0 من هذا. ولا يكون هذا 0 جانٍ 0 
1 الجر ح الل وعدن من ماله دية 0 ا من جرح العا 
وإن أقسموا على الثاني» قتلوه» وهم ما نقص جرح الأول إن كان ولاثه 


س 0 


عتقوه؛ وإلا فارشٌ ما .نقصه؛ لسيده. 


قال .سحنون : ولو قطع رجل يد عبد ثم عتق» فقطع آخرٌ رجله ثم آخرٌ 
ده الأخرى: ْم ُزِي في ذلك كله فماتء» فإن كانت جنايتهم خطأء أقسم 
. ولانه؛ لمات منها كلّهاء وأخذوا من عاقلة كل جانٍ من الجانيين» بعد الأول نصف 
٠‏ النية) وغل الأول ما إنقضة يوم الجناية:للسيد: وإن كانت اللجنايعان61 بعد لمق 


.عمد فلهم أن ا على أحدهاء ويقتلوه ويقتصوا من الآخر / بجرحه. وعلى 87/19ظ 
الأول ما نقصته جنايته عبدأره, م يوم جنى يأخذه السيدٌ. 

(1) كذا 3 :رحبت ف 3 قم 3 

(03 في 8 (وإن كانت ل والصواب ما أثبتناه. 

(4) في ع (عمدا) عوض (عبدا). 
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وإن شاء ولاه إِمّا ورتُه أو معتقوه أن يقسيموا؛ لمات من جناية الأول؛ 
فعلواء وأخذوا من ماله ديةَ حر حالَة ويقتصوا من الثاني والثالث. 

وإن كانتٍ الأولى والثانيةٌ خط والثالئة عمداء ,أولياله عصبدٌ فلهم أن 
يُقَسِمُوا على الثالث. ويقتلونه. ولهم على عاقلة الثاني نصف دية حرٌ؛ في سنتين 
وللسيد على الأول ما نقصه. وإن شاء عصبئّه أقسموا ؛ لمات من جرح الأول 
والثاني» وكان لهم على عاقلتهما الدية ؛ نصفها على كل عاقلةٍ» في ثلاث سنين» 
ويقتصون من الثالث؛ فذلك هم. 

وإن كانت الثلاث الجنايات17) عمداء فإن شاؤوا أقسموا؛ لمات من جناية 
الأؤلء الذي جني عليه في رقّهء وأخذوا من ماله ديةَ حر حالَة واقنصوا من 
الجانيين عليه بعد حَرَيّتهء وإن شاؤوا أقسموا على أحد الجانيين؛ في حرَيّته 
فقتلوه» واقتصوا من الآخرء وكان المعتقه على الأول ما .نقصه وإن ألى ورنه أن 
يقسموا على أحب» فلهم الفعنامن من الخانيين» بعد .حريته» وللسيد في الجناية 
الأولى؛ في الرْقَ ما .نقصه. 

وني الباب الذي قبل هذاء ذَكِرَ قول ابن 8 وأشهب» 5 في 
مثل هذا المعنى» واختيارٌ سحئون. 


في المُعَاهِد الحربيٌ؛ يُجْرَحُ ثم يكت ثم يؤْمنُ 
أو يُسْبّى» ثم يُنْرَى في جرحه 
فيموت., وقد جرحه مسلم أو ذَمي 
من كتاب ابن سحنون. عن أبيه : وإذا قطع الدَميّ يدّ معاهد. أو جرحه 
في دار الإسلام؛ ثم لحق المجروح بأرض الحرب» ناقضاً للعهد فنُرِيّ في جرحه) 
فمات» فلورثته القصاصُ من الجرح, وليس لهم القتل» بأيمائهم» ولو أنه رجعء 
(1) كذا في ع ركتبت خطأ في الأصل الثلاثة ججايات والصواب ما أثبتناه. 
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وأعطاه الإمامٌ أيضاً عهداًء ثم نري في جرحه. فمات, فلا قَودَ على الجاني في 
القعل, وليس هم أن يحلفواء ويقتلوه؛ لأَنّ وليّهم ساقط الدَّم؛ بنقضه / العهد, ولا 
يعود برجوعه» 5 لو مات في كيه لم يكن فيه قَوَدّ ولورثته إن شاؤوا الققصاص 
من الجاني» في اليد والجراح» وأما في القتل» فلا 

قال في موضع اخرّء من الكتاب : وإن حلفوا ؛ لمات من الجرح» فلهم 
. ديتّه على الجاني ؛ في ماله ؛ دية ذم تامّة. وفي قول أشهب ؛ يُمَتلُ الجاني ‏ 
يريد :. بأيمائهم . قال : لأنه إنما ينظر إلى يوم موته» وفي موضع آخرٌ من 
الكتاب؛ قال : وفي قول أشهب ؛ يُمَمَلُ الجاني ؛ لأنّ الجناية كانت في وقت بينهما 
فيه فكان في النفس بينهما أيضاً. 

قال سحنون : ألا ترى أن لو قطع مسلم يد مسلمء ثم ارتِدّ المقطوع؛ ثم 
رجع إلى الإسلام» ثم مات ؟؛ فغير أشهب يرى أن لورثيه قطعّ يد الجاني» وليس 
هم القسامة ؛ لمات من ذلك» زفكلونه وهم أن ا ؛ لمات من ذلك» ويأخحذوا 
الدية, وفي القول الآخر ؟ لهم أن سما ويقتلواء وإِنِ اصطلحوا على الدية, فهي 
دية مسلء لأ الضربة إنما تراعى في وقنها. 

قال ابن سحنون : والدية ها هنا ديةً. مسلج ؟ في قول عبد الرحمن» وعبد 
الملك» وسحنون ؛ لأنهم قالوا : لو قطع مسلمٌ يد نصراني» ثم ثم أسلم, فرِيَ في 
جرحه. فمات ؛ | إن لورئة النصراني الذي أسلم؛ | إن كانوا مسلمين» أن سيا ؛ 
لمات من جرحه) ويأحذوا ديته ؟ دية مسلع. 

قال : ولو أَنْ مسلماً أو حرباً جرح معاهداًء ثم لحق امجروح ببلد الحرب» 
ثم سباه المسلمون» ثم ماتء فلا قَودَ فيه على الذَميّ الجاني عليه ؛ في النفس» 
فنص منه في الجرحء وتكون ديةٌ يده نصفٌ دية نصرانيٌ ؛ فيئاً للمسلمين ؛ في 
قول عبد الرحمن» وقال غيرُه : تكون ديةٌ يده لورثته. 

قال : ولو أسلم بعد ما صار في يدَيْ من صار إليه» ثم مات عبد فلا 
قصاص له على الذمي ؛ في النفس ؛ لأنه مات عبداً» ولورثته القصاصٌ من يده. 
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فيمّن أعتق أحد عبديه, أو أوصى ميت بعتقهما ؛ 
م حكمُهما ف الجراح, والقعل, والميراث قبل إنفاذ الحرية / 19 /88ظ 
من العتبيّة«21, روى عيسى» عن ابن القاسم, فيمن قال وهو صحيح : 


عدم در تاهما أ, أحذما ريل أن نال السو تن لد + قال 
السيد الآن : كنت أردثٌ المقتول. 


قال : لا يُصِدَّقُ في الدية» وليس له فيه إِلّا قيميّه عبداًء ويُصَدَّقٌ ؛ أنه لحر 
والباقي الرقيق. 

قال سحئون : ويحلف. 

وإن قال : أردثٌ الباقي. حلفء وعتق من رأسن ماله. 

0 مرض» فقال : 0 أكن أردتٌ واحداً منهما بعينه. ففيه تنازٌعٌ» وأولى أن. 

قال عيسى» عن ابن القاسم : إن قال : لم أنو واحداً بعينه. عتق الباقي» 
وكان له في المقتول قيمةٌ عبده. 

ولو كانت زوجتين, طُلْقَتِ الباقية. ولو قال : أردثٌ الميتة» فله إمساكُ 
الباقية. 

ولو قتل العبدين رجلٌ» أو رجلان» فقال السيدُ : قد كنتٌ أعتقتٌ أحدهماء 
لم يكن له إلا قيمتهما ؛ عبدين. 

ولو اقال : ل أكن أعتقثٌ واحداً. فكذلك, ولهما حكمٌ العبيد, بعد قوله : 
أحذما 0 . وكذلك لو قال ذلك في وصيّته» ومات» فلهما 5 العبيد إن قتلا» 
حتى ينفدٌ في الثلث أحدهها. 


ب ل 
(1) البيان والتحصيلء 15 : 491. 
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ولو قال : مات أحدهماء أو قُتِلَ. عتق الباق في الثلث. 


وني أبواب العتق بالسهم من معاني هذا الباب؛ وفي الوصايا. 


فيمن قل من لزمه القعل » من مُرئك, أو زنديق» أو قَطعَ 

يد سارق. ونحوه. والمرتد يقتل مسلمأء. أو نصرانيا 

ظ أو يجرحه, ومن قتله الخوارج 
من العُتبيّة» قال سحنون» فيمن قتل مرتدّاً عمداً : فلا دية عليه, ولا 
وكان عبد العزيز لا يرى استتابة المرتدٌ .ويقتله» ويذكره عن معاذٍ. 


قال : وِيُودّبُ القاتل ؛ بما افتات على الإمام. 


وقال أبو إسحاق البقيّء عن ابن القاسمء وأشهب : عقل الرتدٌ في العمد , 


والخطأ ؛ عقل مجوسيّ ؛ في النفس والجراح ؛ رجع إلى الإسلام /: أو قُيلَ. وقاله 
أصبغء وأنكر هذا سحنون» وذكر عن أشهبّ ؛ أن عقلّه عقل الدين الذي ارد 
إليه. وقد تقدّم هذا في باب آخرّء في الجزء الأول. ‏ 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : ومن قتل زنديقاًء فلا عقل عليه 
ولا قصاص» ولا دية, وكذلك من قطمٌ سارقاً, لزمه القطع, يودب . وذلك أنه 
حقٌ لابدٌ أن يقام ؛ لا تخييرٌ فيه. ولا عفو. ولو قطع السارقٌ خخطأًء ففيه العقل. 

قال ابن المواز : كلّ مَن أقام حذّأًء وجب لله تعالى فا كي د 
الأدب 4 لما افتات على الامام. وأمّا ما كان للعباد» وربما سقط بعفر أو غيره» 


فبأخذه من ليس له الح بولانة» فلا يِل ذلك حقٌ ذي الحق. وإن أخذه مَن له 
الحو بغر بغير إذن السلطان» جاز له. . وعليه الأدب. 


(1) البيان والتحصيل؛ 16 : 56 
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ومن قتل مرتدّاً عمداً ؛ فقال ابن القاسم : إن تنص فعلى عاقلة العاقل ديةٌ 
نصراني. وإن تمَجسَء فديةٌ محوسيّ ؛ في مال الجاني» مع الأدب. 

ولو أَنْ المرتدٌ قتل مسلماً حطأًء فالدية عنه في بيت المسلمين ؛ لأنّ المسلمين 
يرثونه» وإن قتله عمداًء وهرب إلى بلد الحرب» وترك مالأء فليس شيم للولاة في 
ماله. ش 1! 
الجراح. وإن جرح مسلماً ؛ لم يُقْنَصّ منه. وإن قتل مسلماًء قَيِلَ به وإذا جرح 
2 . 5 > 50 3006 3 0 لي 
المرتدٌ أو ل م رجع إلى الإسلام» انر ؛ فإن كان قتل نصرانيا» م يقتل بهي 
وإن قتل حرا مسلما أو جرحه. [اقنْصّ] منه بالقتل أو الجرح إذا أسلم. 

قال مالك : وليس على من قتل من الخوارج أحدا ؛ على تأويل القران 
قصاص وأمّا إن أخذوا مالأ أخدّ منهم. 


تم اجر الثاني من أحكام الدماء 
وبه انتبى الجزء الثالث عشر 
من كتاب النوادر والزيادات 
يليه الجزء الرابع عشر 
وأوله كتاب القصاص : 
الثالث من أحكام الدماء 
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فهرس موضوعات 
الججزء الثالث عشر من كتاب. النوادر 


كتاب المدبر 
ذكر أحكام المدبرء ومنع بيعه» وغير ذلك من أحكامه وكيف إن بِيعٌ ميراث 
المكاتب وفات بعتق أو غيره ؟ اا ااا ا 
في المدبر يقع في المغانم أو يُشترى من العدوٌء ومن أحلّت مدبرتها لزوجها 5006 
في المدبر يهب سيدهُ رقبته أو يبب خدمته مدة معلومة ثم هو حرء وكيف إن مات 
بعد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه؟ لس نيوان نر اجا اواو اتا 


فيمن أخدم عبده م دبره» أو كاتب عبده ثم دبره أو دبره ثم ثم كاتبةف أو قاطعه على 


مالي أو أعتقه إلى أجل أو قبل موته بشهر أو بعده أو قبل موت العبد بشهر 
وشبه ذلك وجح موه وواهوه هع وا وغ وا أ مع وه ءا ع ع أ وهأ ع هيه وم عه اوه 6 وهاه 6608 6ه 


ذكر ما بوجب التدبير من اللفظ وفيمن قال لعبده أنت مدبرء وقال إن مت أو لم 
يقل؛ أو قال أنت حر بعد موتي» وكيف إن قال أنت مدير عن ابني 11101 
فيمن باع عبدا من رجل على أن يدبره أو يعتقه, أو أمة على أن يتخذها أم ولد أو 
د مالذ عق أن بر عد جع وو جه اماه لحو الأ مع اليا 17 الا ماد 1 اوت بولح ا ا جا 2 
في تدبير المولى عليه وذات الزوج والنصراني يدبره عبده المسلم أو يسلم وهو مدبرء 
وني العبد ومن فيه بقية رق يدبر أمته بإذن السيد أو بغير إذن» وهل يطوُها أحدهما 
اح حرطا ا بو عه ار ع بعالا ار دارحيي عد ار ينمه 
والمدبر بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه 000 
في المدبر لا يخرج من ثلث ما حضرء وللميت مال غائبء أو دبر على أجنبي» أو 
على الوارث. وكيف إن بيع ما رق منه ثم حضر مال؟ وكيف إن أبق المدبر؟ ... 
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10 


15 


16 


17 


20 


21 


23 


فيمن دبر عبيدا بعضهم قبل بعض وكيف يبدؤون في الثلث وكيف إن كان عليه 
دين أو أوصى بوصاياء والحكم في ولد المدبرة وذكر التفرقة 1 
في القول في مال المدبر في حياة سيده وبعد مماته» وهل يقوم به ؟» ومن دبر عبده 
واشترط. ماله بعد الموت وغير ذلك من ذكر ماله اواو ابا م ال ما ار و 
في جنابة المدبر والجناية عليه 00000 000 


كتاب الخدمة 


في العبد الخدم عمراً أو أجلا ومرجعه إلى حريتة بعد موت سيده أو موت غير وما 
كو وو ذلك دي العليكه را وتوا ا و د 
فيمن أخدم عبده رجلين ثم .هو حر فمات أحدهما ونحوهه وكيف إن اشترى 
أحدهما خدمة الآخر أو وضع خصته من الخدمة أو أعتق بخصته ؟ 1 
في الخدم يضع خدمته للعبد أو يبيعها من سيد من هذا المعنى أو في بيع الرقبة من 
لمخدم؛ وني بيع الشريك نصيبه وقد خدم شريكه حصته أو وهبها وغير انان 


معائل الخدمة ااا[ ذ[1[1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ ز 00111 
فيمن أخدم عبده) أو أوصى بذلك وم يؤجل» أو قال 6 وأنت حجر وم 
يؤجل» أو قال اخدم فلانا حتى يبلغ ابنه أو قال حتى ن يستغني أو ينكح أو قال 
بحصته ثم هو حرء أو أجل أجلا فمات الصبي قبله ادل ةلو ا 10 
في الحكم في المخدمة في نفقتها ومالها وولدها وديتها وميراثها وكيف إن أبقت ؟ وفي 
المؤاجرة» وكيف إن اشترط إن أبقت فلا عتق لكم ؟ ب ا 
في الخدمة يطوُها أو يتزوجها أو مَن له مرجعهاء وكيف إن حملت ؟9 1100 
فيمن أوصى مخدمة عبده م يعتق أو لا يعتق) وأوصى بوصايا 0 ز ز ‏ [ 1 1 
في جناية العبد الخدم على الخدم أو غير و ا 
كتاب المكاتب 
في التحضيض على الكتابة» وهل يُكرّه عليها العبد ؟ والوضعية منباء وذكر كتابة 
الصغير ومن لا حرفة له اطي مما قال عع و لل أ ف كله عه عه وأ وأا له أ اما 261 قا 


في المككاتب يشترط عليه مع المال ضحايا (وأسفار) وخدمة ثم يؤدي قبل ذلك» 
والمكاتب يختدم فيما عليه بشرط وبغير شرط» أو شرط أن لا يعتق حتى يخدم . 


564 عه 


38 
39 


41 


46 


48 


51 
54 
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65 


في القائل لعبده إن جثتني بكذا فأنت حرء أو يوصي بذلك, هل هو كالكتابة ؟ 


وفيما ييدث بعد ذلك من ولد افيه و كاه ورا هامر 6 واه اليل وى وق ري 10 1د 
جابع الشروط المكروهة أو الجائزة في الكتابة» والخيار في الكتابة» وفيمن أعتق أمة 
ل أن تنكحه الحو فاطو و قا سه م ومو مشا لانن نان وا اع اع امرك ارده ماله وال رما 


أن أبى. أو السو ار اك ري 0 يغرس 
في الرهن في الكتابة والحمالة فيبا [ 1[ ذ[ذ[ذ[1[1[ز[1[ذ1[1[ [ذ[ 1[ 5700 
في كتابة المدبر والمعتق إلى أجلء وكيف إن مات السيد وعليه دين ؟ ومن دبر 
مكاتبه. وفي النصراني يكاتب أم ولده» وفي المكاتب يدبر أمته بإذن سيده 1 


5 سفر المكاتب وتزوججه وإعتاقه عبده بغير إذن سيدة) وهل يزوج عبده أو 
٠‏ أمته 3 وهل يزوج الرجل مكاتبته أو يتزوجهاء أو يعتق عبد مكاتبه ؟ 2211111 
في تعجيز المكاتب وأدائه والتلوم له ومن أعتق مكاتبه إلى أجل فرفءمومةةم ةنم مله 
في اجتاع العبيد في كتابة واحدة» وذكر حمالتهم وتراجعهم في الأداء بعضهم على 
بعض وسعيهم» وفي ببع بعضهم ومكاتبة العبد مع أمته وحار عاق املأ لومم وق 
في العبد ب بين الشركاء_ يكاتبه أحدهم ثم يقاطعه. ٠‏ ومن كاتب عبده وعليه وعلى أم 


فيمن يدخل في الكتابة بالولادة أو الشراء» وفي موت المكاتب. وفي ميراث 
المكاتب» وفي موت أحد المكاتبين, وفي أم الولد يموت عنها وتخاف العجز وكيف 


إن باعها حاملا ؟ ا 111010000000000 
الكاسراق كا واعده يان بعشهع أر ججدا نه يمن أر كات عيذا بع 
مدبرة. أو يستحق أحدهم 0غ 
فيمن أعتق بعض مكاتبه» أو شقصا له فيه في حياته أو في وصيتهء أو وضع عنه 
من كتابته أو أعتقه في وصية فق لت داه بط و لجف هي داميعاه لق 6م عا ع وم العا اه اه 
فيمن وهب لرجل مكاتبه أو بعضه أو كتابته أو بعضهاء أو نجما منها في حياته أو 
في وصيته #امسفية ووه وهاو قوط ء امام واه وو قاو ها هق ع شوو هوا ماه و واه وعدم ف فاه 
في بيع المكاتب أو الكتابة أو بعضهاء وفي ميراث المكاتب بعد ذلك» وفي 
المكاتب يقع في المقاسم 0000 
فيمن. اشترى كتابة ولده أو أوصِيٌ له بذلك» أو بثمن ابنهى وفي المكاتب يشتري 
مَن يعتق عليه أو على سيده مدع اوه ال مه قاد واه لاو 41131 6196و 100 قف ل لا قن 1 
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فيمن اتب عبده في مرضه أو أصى | أن يكائبٌ أواد عتق بعضله ويكاتب. بعضه» 
أو أقر بكتابة مكاتب» أو أوصى أن د يعتق عبده بعد قبض مال أو حضانة 23518 


فيمن وطىٌّ مكاتبته فحملت» أو مكاتبة لأبيه أو لمكاتبه, أو أمة لمكاتبه» أو م ولد 


لى وهل يطأ لكاتب أم د اسان كن 1 عا ا 
لوي 0 3 


في قطاعة المكاتب بين الشركاء 1111 ا 0 
في إنظار أحد الشريكين وتبدية أحدهما بالأداء» أو سلعة له» وهل يقتسمان 
عليه ؟ ا سب ال و و ا اجا عر وماد حو اد وت رواو شان لماه 

"ف الكانب قدي م متعدى غلك أو خرية: وين سد غيدة العبق م ابعل أو 
00 ااا 00 
فيمن ودى كتابته أو بعضها او قطاعة ثم استحق ما دفع عض ارمح لا ا اه 


في جناية المككاتب وجناية سيده عليه ووطئه لمكاتبته غصبا وهذا الباب موعب في 
كتاب الجنايات بما فيه الكفاية 0 


في ردة المكاتب؛ وفي نصراني كاتب عبده على خمر ثم أسلم أحدهما 0 
مسائل مختلفة من المكاتب 


كتاب أمهات الأولاد 
في الحجة في منع بيع بيع أمهات الأولاد 000ظ2ط1 


ما تكون به الأمة أم ولدء وهل يتم حرمتها بعد موت السيد قبل أن تضع ؟ وفيمن 
أقر بالوطء ثم جاءت بولد أو شك في الاستبراء ؟ وذكر العزل عن الحرة» وكيف 


إن قال كنت أعزل وقد استبرأت ؟ از[ 111 
في الأمة الحامل تلد إن ملكها زوجهاء وهو ولد السيد أو أجنبي» أو بعد أن أعتق 
سيدها الذي أحبلهاء هل تكون به أم ولد ؟ 00 
ما تكون به الأمة أم ولد من وطء الشبهة من إحلال» أو غلط أو تأويل أو مخدمة أو 
غير ذللث» وما لا تكون به أم ولد مما ليس بشببة لز ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 0 20110 
في أم ولد الكاني الديز والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه والعبد» ومن وطى أم ولد 
مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت عو قم لخ واوا عام اموي لل ةلا لاا اد 
في أم ولد الذمي أو مكاتبه أو ولد أم ولده يسلم أحدهماء وهل له بيع أم ولده وما 
نصرانيان» ؟ وفي أم ولد المرتد» وفي جناية أم ولده ومدبره ومكاتبه 211111101 


ب 566 - 


00ظ1 


102 


121 
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127 


128 


132 


أقر في صحته أو في مرضه. أو أقر في أمة أنها ولدت منه ومعها ولد ولا ولد معها 
وذكر االعيعة اموا ا 7 و وان وفام فقن واوا لقاو بالا ل ااا و ل ل 
في الأمة يطوّها السيد أو مبتاعها منة. وهي ذات زوج» أو في عدة منه فتأتي بولد 
وفي الول يدعيه السيد والزوج أو الأب والإبن فوموووووةوو مم ةرو ومو ومو وو ء رمن مم رن 
في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدها فتحمل» أو لا تحمل 10101 
في الأمة بين الرجلين د يعتق أحدهما نصيبه فيهاء ثم تحمل من الآخر أو من مبتاع 
منهة أو تدعي ولد أو محل امنة ويحضيها تر 5 د11 0 
في الأمة بين الشريكين تلد من وطء أحدهماء ثم يولدها الآخرء وكيف إن كان ؟ . 
في المدبرة أو المكاتبة أو المعتقة إلى أجل بين الشريكين تلد من وطء أحدههماء 
وكيف إن ولدت من الآخر أيضا ؟ ل ام م حر ا امو و ب و1 1211 
في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين ومن وطء المتبايعين م ل 1 
في الأمة بين الحر والعبد يطانها في طهرء أو أحدهماء فتأتي بولد 1000 
في الأب يطأ أمة الولد أو مدبرته؛ أو أم ولده» فتحمل أو لا تحمل» وكيف إن كان 
أحدها عبدا أو الابن يطأ أمة مَن في كتابته فتحمل» وبدعي أخحوه أنه من أبيه : 
في الأمة أو من فيها بقية رق تستحق وقد ولدت من مشتر أو زوج؛ والقضاء في 
ولدها او لزوالن اللو املق و ل د اموق ل أ اواك لط ناة ووه لعا لاما لماه 1 مه 
فيمن ادعى في أمة أنه ابتاعها أو تزوجها والسيد منكر أو مقر بغير الوجه الذي 
ادعاه من نكاح 3 ببع أو ابتياع وقد ولدت. أو يبتاعهها الزوج ثم يختلفان في الولد 


متى ولدته و وط لوور ل ولا نة 1 شر 401740771 اجر ال 3 لجان الله اداه اراق محا لقره لود 

ن باع أم ولده» وكيف إن أعتقت أو ولدت ومن حلف ألا يطأها هل 
عليه ؟ 2211000 
' جامع القول في ولد أم الولد 0000 
مسائل مختلفة من أمهات الألاد ا 
3 أن ارك خرث: الت وريه بحل ال بات رض عر كن ا 
أوصى لها به من ذلك ؟ 0101000000 
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175 
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كتاب الإستلحاق والإقرار بالدسب 


جامع القول في الإستلحاق والإقرار بالولد وغيره ومن أقر بأخ هل يرثه ؟ أو قال 


فلان وارثي هل يرثه ؟ 00000 11227 
فيما يستلحق من الولد بعد بيعه» أو بيع الأم وني الأمة ها زوج؛ فيستلحق السيد 
ولدهاء وفي الولد يُستحلق بعد اللّعان ل ل 


فيمن أقر ف أولاد أمته أن أحدهم ولده, أو أقر بأحدهم بعينه عند بينة ونسيته 
فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد جاريته هذه هذا الولد, وشهد آخر بإقراره 


موف فم ف ع و ووو ووو ووو ولم يلوه 


أنه أولدها ولدا آاخر غيه بعده ااا 0 
فيمن استلحق ولدا م أذكره لبوق به هه ولاه دم هه مي هاه هه واق عا 88ج« ملع ع خف جاع ره وعم وها 
في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير المتحملين ممن أسلم» وأهل العتق هل 
يتوارثون. ؟ امي م عار ل ل ماله وار اي الوك وج ووم كاه واه وا ا ا 
في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة 000006 
في الاقرار بالنسب أو بالقرابة أو بالزوجية ا ا 
فيمن أقر باخ في صحته هل يوارثه ؟ 1 
فيمن ترك ولدا أو ترك أولادا لإمائه فقال ولده هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل 
هذاء أو قال ذلك في أجنبيين 0 
إلحاق النسب والقافة 0 
في الدعوى في النسب والقرابة والزوجية وبماذا ينبت ذلك ؟ 1 
في إقرار بعض الورثة بوارث» أو يقر أن الميت أقر بوارث له 5 ش23« 
في إقرار أحد الورئة بوارث» وفي الفريضة عولء أو تكون على الإقرار عائلة 0 
في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة؛ وبعد موت بعض الورئة 0ششظ2ظ121 
في الوارث يقر بوارث من وجه» ويقر به وارث غيره من وجه آخر» فيصدق أحدهما 
أو يدعي غير الوجه الذي أقر له به المقر لظ 
في أحد الورثة يقر بوارث» ويقر بوارث آخخر ااا 000 
فيمن ترك ولدين» فأقر أخدهما بأخوين» فصدقه أخوه بأحدها 21010000 
فيمن اقر بوارث معه ثم أقر باخر بعد أن دفع إلى الاول مورثه او قبل 1 
في أحد الولدين يقر بأخ بعد أن قاسم أخاه والتركة عين أو عرض ....... 50 
فيمن ترك ولدين» فأقر أحدهها بأخ, ثم مات المقر» أو امقر به أو كانوا ثلاثة ...., 
في الورثة يقرون بوارث فيقول المقر به عندي نصيبي 507011011000 
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كتاب الولاء 


ذكر الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسه أو عن غيرو» أو دبر عن غيرة» أو أعتق 
مدبره أو مكاتبه ع نفسه)» أو عن غيره. وفي عتق السائبة ومن الزكاة وومءمثووةرة 
في جبر الزلاء في .ولد العبد من نكاح بحرة اا 1111111 
ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وأم الولد والمكاتب والعبد بين الرجلين» والمكاتب في 
مكاتب عبده ووففةوووووومموو مووي وو ةو ون رورم م مو وة ةر مون مم ء نمم ممم لمم م ممم مقن 


في جر البنات ولاه من عتق» وهل يرثن الولام ؟ 0 
في ولاء النصراني يعتقه المسلم». وميراثه وميراث الذمي الحر لا وارث له ............ 
في نصراني عبد لمسلم أعتق مسلماً ثم عتق ثم مات المسلم المعتوق 1 1 222010011 
في النه مراني العربي يعتق نصرانيا ثم يسلم ثم يجني اانا داه ووو عا قاور ل ا 
في: ولاء النصراني ينقض العهد ثم يُسبي مرة ثانية» ولن ولاء من أعتق أو ولد له قبل 
ذلك أر بعده ؟ معنا ا يا وز هيه ع عه مها ع اج 3 ص لاه لاو و46 116 اقرز ولع ولج #أماق ماد را 
في الحرني يعتق عبده؛ أو يسلم أحدهما ثم يقدم أحدهما أو يُسبَى 251 
فيمن ارد ثم تاب» وقد كان أعتق أو عقد عتقا من تدبير ونحوه» وفي العبد يرقد . 
فيمن أعتقه رجل وأعتق أباه رجل آخر كيف يُكتّبٌ لازه ؟ أو الرجل يعتقه 
الرجلان» ومن لا يُعرف له نسبء أو نصرافي أسلم كيف يُكتب نسبه ؟ وولاء من 
أسلم على يديك اح حارو ااا لوق ا و ادكه ممالا لطن واي اع را قا لا 2316 
في الكافر يسلم بعض ولده بعد موته» ومن أسلم ثم مات عن أولاد صغار ولدوا في 
نصرانيته» واخرون بعد إسلامه اخأ خا ا و مام عام لاو لو واه لعأ لد ا 21 
في ميراث.أهل الملتين بالرق؛ والنصراني يسلم عبده؛ ومن له فيه بقية رق ثم يموت 
ذلك العبد, » أو يموت له عبد وميراث المجوس 57700000 ظ1 
في ولد المنبوذ والنفقة عليه 1000 
في التداعي في الولاء والإقرار فيه وإقرار الوارث بعتق وغير ذلك من ذكر الولاى . 
فيمن مات عن زوجة حامل هل يُقَسّم ميراثه قبل أن تضع ؟ أو ميت ببلد بعيد 
هل يُقسم ورثته ميراثه ؟ والمتوارثون لا يدرى أولّهم موتا ؟ ل 
فيمن مات له ولد بعد أن أنفذت مقاتله 
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الجزء الأول من كتاب الجنايات 


في القصاص بين العبيد في النفس والجراح وهل بينهم وبين الحر قصاص» وذكر 
جناتهم على الأحرار والعبيد ا 0 
في العباد. يجني على الحر فيفدى ثم يبرأ ما جرحه إلى أكثر منه أو يموت الكبر 1 
في العبد أو مَن فيه بقية رق يجرح عمدا ثم يموت مكانه أو بعد أن عاش أياماء أو 
يتنامى الجرح إل كا مده أو أجرحه رجلان ثم مات» وكيف إن أقام بالجرح أو 
بالقتل شاهدا أو شاهدين؟ 8[ [[151515151[1[ز[ز[ز[ز|[ز[ز1ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ 1 000011 
في الجارح أو المجروح يعتق بعد الجرح ثم يموت المجروح أو يتنامى جرحه أو يصح 


عبد رجل 111000000 131713717#371أ[1[آ[آ[1[1 ا 0 
في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا عمدا فعُفِي عنه على استرقاقه خف ا 
في العبد يجني أو يستبلك مالا وجنايته فيما يُوتمن عليه» وجنايته على ولده أو 
والديه 
في إقرار العبيد ومن فيه بقية رق بالجنايات ا قف لولمه ااا اللو وه ملو 

في العبد ون فيه بقية رق يجنى وله مال» وكيف إن مات عن مال وهو عبد أو 
مكاتب أو أم ولد أو مدبرء أو من فيه بقية رق ؟. ا ا ا اا 
في العبد ومن فيه بقية رق يجنى ثم يعت أو يتقدّم العتق جناية 0 
في اعد ني نيفديه سيد ثم ني» م يتقض جرح الأ أو لا يديه حت 
جنى فأسلمه؛ أو جنى على رجلين» أو على عبد لرجلين أو عبدين ا 
في العبد أو العبدين يقتلان رجلا فيعفو أحد الأولياء» أو د يعفو الولي عن بعض 
الدية» أو يوصي بالعفوء أو يفدي من أحد الوليبن حصته 08 0 353771710 
في العبد ومن فيه بقية رق يجني على رجلين» فسلّم إلى أحدهما أو يفدىء ثم قام 
الآخر أو لم يقم حتى جنى على الث المع و ا ا و ماما م 0ه 
في العبد يجني على رجلين فيفدبه السيد من أحدهماء ثم أعتقه أو باعه» ثم جرح 
ثالثاء ثم قام الثاني وكيف إن باعه قبل أن يجني على الثاني ثم جنى ؟ 5*5 
في الأمة تجني ثم تباع فتلد من البتاع» ثم يعلم بذلك أو يدّعي رما أنه باعه من 
يخال قال الرجل بل وكيا 0 
في العيد أو مّن فيه بقية رق يجني على سيد أو على أحد سيديه أو عليهماء وكيف 
إن جنى على أجنبي مع ذلك, أو ادّعى السيد أنه جرحه ثم مات ونعية مه ان 
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في العبد بين بين الرجلين يجني عليه أحدهما عمدا والكخر يعداه أوااقزلة خلا 6ك 
في العبد يجني ثم يأبق أو بأسو العدو ثم يقع في المقاسمء وفي أم الولد تقع في 
المقاسى , مرة بعد مرة قبل أن تفدى 1010000 
في العبد بين الرجلين يجني أو كان لواحد فجنى على رجلين 520000 
في العبد بين الرجلين بجرحه عبد هما أو لأحدهها أو جرح عبدا بين أحدها 


ورجل ! أخخر اللا ا 000 فثوةةمة ول ةرمث رن 
في عبدين قتلا رجلا أو جرحاه ثم قتل أحدهما صاحبه قفوم مم م م وو وله ةم مو و ومو قة 


في عبد وحر حفرا بثرا فانهارت فقتلتهما الحا كني ل جا ل ا ل 
في العبد يجرح عبداً أو حرا ثم يقتله الجروح أو يقطع له عضوا 210111111300 
في العبد أو من فيه بقية رق يجني ثم يجني عليه المجني عليه أو غيو» وكيف إن 
جنى هو بعد ذلك ؟ 111011010101000 


في الأ الحامل تجني ثم جنت على ثان بعد الوضع لو موا سان ووو ا 
في اليد أو اللدفر وين فين يقي وى بجني» م يتاه يده اح كو ا 1 


في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا له وليان أو رجلان لكل واحد أولياء 111011 
ل ل لت ل ولا و لواطت اع 


الجزء الثاني من كتاب الجنايات 


في جناية العبد المخدم والمؤاجر» وكيف إن جنى عليه سيده؟ عو و ا ا 
في جناية العبد الرهن والجناية عليه» وفي جناية العبد المبيع في أيام الخيار في العهدة 


اع م ووه مم عه ونم ريوع و ره قروا ول و عع ش يلاي ويه و 6 ما عدون ووو ا لفن ومو ا 


جامع القول في جناية أمّ الولد والجناية عليبا 000 
في الأمة بين الرجلين» يطؤها أحدها فتحمل ثم تجني» أو مثل بعبده فلم يقم عليه 
00 اك كعم العام عامهه ووو اقيمع و8 861668 اوه اه اواو و اواورن ملا وو وان 


عه ع عع عع نه عه و وح واهارء هيوه ع 6ه 6 8ه 8ه ووه ووو ماه 6 ونع 


هه #فاع و ففعقعةفوهووهوهع ووواع ولووووة واوؤووو ووو ووواووون 


كقكد ممجعسعي معو هوهق مامه موه ذو وميم أ وام عو اف وو وسو عه مرو لو 
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كتاب الجراح الأول 

القول في ديات الأعضاءء وديات الجراح» وأسمائهاء وصفاتباء وذكر ما فيه 
الاجتهاد منباء ومن الكسرء والضرب, والخلق م و ا لل و 
في دية ة الأنف والأذنين والعينين ودية ة العقل تؤخذ, ثم تعود ال 
باب في دية اللسان» والشفتين» والأسنان ا ا ا 0غ 
في دية اليدين» والرجلين» والأصابع» والأنامل 10 
في دية الذكر والأنشيين» والاليتين والتديين» والشفرين م اتح عط ا 1 
دية الموضحة» والمنقلة» والمأمومة» والجائفة» وسائر شجاج الرأس» وفي الجراح» 
والكسر يبرأ ويعود لهيئته أو على شين ا 0 
في دية العقل» ودية الصلبء وما تنامى من ذلك إلى غير م ع ا 
فيمن أصيب بجرح عمداء أو خطأء فتنامى إلى ما هو أكثر منه» أو تنامى إلى 
النفس بعد قود أو عفو أو قبل ذلك» وفي تعن المجاد ا 2 
في تنامي الجراح» في العبد؛ والنصراني» وكيف إن أعتق هذاء وأسلم هذاء بعد 
التنامي [ إلى جرح أو نفس اا 0 
فيمن أصاب بجراح ؛ في ضربة واحدة ؛ من يدء أو أيد وان و لبش ا 
في إيقاف الحكم في الجراح إلى تناهيهاء في العمد. والخطأء وذكر ما يوقف ديته 
من سن الصبى وشبهه 11019 ا ل ا ا 

في الجراحء يؤخدذ عقلها ثم تبرأء وفيمن طرحت سينّه أو أذنهء فردهاء فنبتت 
للجاني أو امجني عليه» في العمد أو الخطإء ونبت اللسان 0000 
في لسان الأحرسء وذكر الخصيء واليد الشلا» والعين القائمة ؛ تصاب» والعضو 
فيه الضعف ؛ يصاب عمداء أو خطأء أو كان فيه نقص أخذ له عقلا أو لا ثم 
يقطع باقيه» أو يتجاوز إلى ما فيه حكومة املاهة م سواه الو نمه 
في عين الأعور» وباقي البصر 1 0 
فيمن يضرب» فيدعي ذهاب بصره» أو 200500 أو بعض ذلك» أو يقول ذهب مني 
الجماع 6 اا ا 
في دية المرأة» ومعاقاتها الرجل فيما دون النفس إلى ثلث الدية ا 
في دية أهل الكتاب» والمجوس» والمرتد ا لقا م ا 
ما يجب في اجنين من الغرة 8 ز ا ا 1 
سنا الخين الذي عب فب الغة زعيك إن امغيل بالشرة اعنطية أو عطاء 


2315 
00402 
404 
4038 
413 


416 
420 


421 


429 
435 


4136 


441 


الجزء الثاني من أحكام الدماء . 
وهو كتاب القصاص من النوادر 
ذكر العاقلة وكيف تحمل دية الخطأ ؟ وكيف توظف عليهم ؟ وهل تحمل العم 


والإقرار ؟ 111711100100 
ذكر.قرل الله تعالى فيمن قبل من كافر معاهد أو رمن لم يهاجرء ومن قُيل الآن 
بين الصفين» من كافرٍ باررٌ غير القاتل ان رمس امو وو نوكيو الو 1 
فيمن يعقل عن الذمي جرائره. وتأجيل ديته» وجناية الحربي المستأمن 0 


في تأجيل الدية على العاقلة» وتأجيل دية ما دون النفس 120111101 
فيما تحمله العاقلة من جراح الخظرء وهل تحمل من جراح العمد شيئاً ؟ وهل 
تحمل دية الكافر ؟ وجناية الصبي وامجنون والسكران وشيهه والعبيد ا 
في العاقلة ؤي شيئا تظن أنه يازمها وهو غير لازم لها والولي يضمن عن صبي ما 
ظن أنه يلزمه 111101010101000 


ذكر ما تحمله العاقلة من العمد الذي لا قصاص فيه؛ وهل تحمل العاقلة جناية 
المرء على نفسه ؟ أو إقراره بالقتل خطأء وذكر ما لا قصاص فيه من العمد. وقد 
تفده ف بان ذكر العاقلة أنها لا تحمل عمدا ولا اعترافاً ولا صلحا ولا عيدا 0 
في كفارة القتل» وفيماذا تجب, وذكر ما يُحمل محمل الخطأ في الكفارة 5 
في جناية الصبي وانجنون والنائم والسفيه والسكران» وجرح العجماء ا 


امرأته بضربة اا 21111111100000 
فيما أصاب الكلب العقو ر» والجمل الصؤول؛ والحائط المائل» والإبل العوادي على 
الزرع. وما أفسدت المواششي 000000ظ1ظ1 


ظلّة أو ميزابا حيث لا يجوز له. وما هلك بذلك هل تضمنه العاقلة ؟ ا 
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4011 


481 
469 
4000 
402 
453 
408 


409 


5302 
5305 


509 


512 


في ضمان القائد والسائق والراكب وما أصابت الدابة وحدها 0700 
في الفارسين أو السفينتين أو الحالمين يصطدمان فيبلكان. أو حي وعبد. وفي 
حافري البثر يقع عليهما فيبلكان, أو يأخذ الأعلى بيد الأسفل؛ فيقعان جميعا . 

4 السنئينة ثرن بط إلى السفينة ون تعلق يرجل في بهر أو فيما يخاف فخلاهه أو 
ا وفيمن يسقط من يده شيء أو يقع رجل على شيء فيبلك؛ أو يُدفع 
أحد» فيؤٍ عليه أو على من وقع عليه وشبه هذا ا و 

في المرسي بحجر فاتقاها فرجعت فأصابت أحداء وفيمن كدم يد رجل فنغرها فوقع 

سن الكادم» وذ حي وحا يات على تله قل كني اللنقاء» رذن لامي 


يجاح ضيب نان الكل فحانت انام لع ورا امد عر ا وا لول ا ل ل و 2 
فيمن استعمل كبيرا أو صغيرا أو حرا أو عبدا فعطب أو عطب بسببه أحد 5555 


في النصراني يقتل مسلماً أو كافرا ثم يسلمء أو كان عبدا فعتق وانتقل الجارح أو 
المجروحء من دين إلى دين أو إلى ردة» أو من ردة إلى الإسلام» أو من حرية إلى 
رقء أو من رق إلى حرية» أو من عهد إلى نكثء وكيف إن نما ذلك إلى النفس ؟ 


وذكر القسامة في ذلك عو واو الماك لعا لوعو واكاك بام موا ما أشي جام وه لم1 لم201 
اا يارج أ يست لجرع أ برت الات وارلا عدار 
أحدهما 0000 
4 اللقاهد احرف لجزح #مككام يبن أر مستي ل ري 3 جرت يدود 
وقد جرحه مسلم أو ذمي لك موا الخو لقان نه وا ما م واوا ولام لا ال 
اك عد ينه ار ارو لبت يعور اجا سكعي في اجرح ولقل 
والميراث قبل إنفاذ الحرية ؟ اود نه ا و موه ده لوال م م ا 1 
فيمن قتل من لزمه القتل من مرتد أو زنديق أو قطع يد سارق د ات بر 
مسلما أو نصرانيا أو يجرحه ومن قتله الخوارج 0 
فهرس الموضوعات -2 0 ا ا ا ا ا ا 0ك 
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2327 


01039 


2313 
4 


307 


5356 


558 
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: 1 
علىكافى امون رسيو امات 


لأبيخ زب الله زعي د رمي رَدَالموَانٍ 
6ض ش 


و مه 


تحماس 


ل 7 


أسئاذ بجا محة ع سدالخامِس سسابقًا 


المجتلرالراي ع عَس 


رايب الإملاي 


© ووو1 ولرلفيك (بلوي 
ليسم الألت 


دار الغرب الإسلامي 

ص. ب . 113-5787 يروت 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح ياعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
9 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
اللاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


بسم الله اليكمن الرثيمر 


كتاب التفيوا د والزيادات 


نحمد الله تعالى على أن يسر إخراج هذا الجزء الرابع عشرء الأخير 
من كتاب النوادر والزيادات لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» فتم 
بذلك ‏ لأول مرة ‏ نشر هذا الكتاب الذي مضى على تأليفه زهاء مائة وألف 
عام. 

إذا كان كتداب النوادر والزيادات يعد بحق من أهم أمهات الفقه 
المالكي: والسجل انه الجامع لما أنتجه فقهاء المالكية المجتهدون طوال 
ثلاثة رون في المشرق والمغرب عموما, وفي بلاد الأندلس وإفريقيية 
خصوصا؛ مما لا تحتوي عليه مدونة سحنون. فإن مزية النوادر الكبرى 
وأهميتها العظمى تتجلى في حفاظها على نصوص كثيرة من مصنفات 
مالكية ألفت قبلها وضاعت جملة أو بقي منها تف تكمّل بالكشف عنها 
ودراستها دراسة أولية المستشرق الألماني ميكلوش موراني في كتابه 
دراسات في مصادر الفقه ا مالكي. 


لقد بدأ التفكير في نشر كتاب النوادر من طرف دار الغرب الإسلامي 
يروث ملل تسر شين شنة :فيفك في القاهرة صّور مخطوطات 
الكتاب وخرومه من جميع الجهاتء وهي على العموم ناقصة أو ملفقة أو 
عبارة عن قطع صغيرة من أبواب مختلفة, ولكنها مع ذلك تغطي مجتمعة 
نص كتاب النوادر كاملاً. وتتميز من بينها مخطوطة اصطنبول المجرأة إلى 
عشرين جزءاً بتسلسل نصها من بداية الكتاب إلى قرب نهايته (أثناء كتاب 
القسامة) . على ما فيها من تصحيف كثير وطمس وفقد لوحات ‏ لم يضع 
منها سوى الجزء العشرين الأخير في التجزئة. ووجد له بديل في الجزء 
الخامس من مخطوطة الصادقية بالمكتبة الوطنية بتونسء إلا أنه كثير 
التصحيف تتخلله بياضات في أسفل معظم الصفحات. 

وكان ما يشغل البال أيضاً أن معظم النصوص التي وقع العثور عليها 
تتعلق بالعبادات. حيث تتكرر نس الطهارة والصلاة والصيام والحج الخ 
فتنيف على خمس نسغ, لكن يقل العدد في كتب المعاملات حتى لا توجد 
أحياناً ولو نسخة واحدة للمقابلة كما هو الشأن في كتب الوصايا بالجزء 
الحادي عشرء ومع ذلك شرع في تحقيق كتاب النوادر في مصرء فأخرج 
الجزءان الأول والثاني, ثم توقف العمل بوفاة المرحوم الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو. 

ولما كلفت بمتابعة عملية التحقيق عملت أولاً على إغناء النسخ التي 
جاءتني من القاهرة بصور مخطوطات أخرى لكتاب النوادر محفوظة في 
الخزائن المغربية أشرت إليها في مقدمة الجزء الثالث؛ ثم حرصت على توزيع 


الأخواك السليدة نسبيا بيني وبين الزملاء الذين قبلوا التعاون معي لتسير 
عملية تحقيق الكتاب قَدُماً. وتركت الجزء الأخير علني أعثر على نصوص 
خطية أخرى تساعد على المقابلة وملء الفراغات, وقد اقتنعت بعدم جدوى 
إخراج هذا الجزء مبتوراً مهلهلاً على نحو ما هو عليه في مخطوطة تونس. 
ولحسن الحظ وقفت على مخطوط جيد في الخزانة العامة بالرباط يشتمل 
على كتب الذماء ويتوقف ميعورا أثناء كتاب الأشربة: ومخطوط آخر عتيق 
في خزانة القرويين يستمر إلى نهاية الكتاب؛ لكنه ينقصه كتاب القطع في 
السرقة. واكتمل الحظ بمخطوطة القيروان المشتملة على هذا الكتاب الناقص 
وهي عتيقة ربما يرجع تاريخ نسخها إلى عصر المؤلف, لكن الرطوبة عاثت 
فيها فساداً. فلم يعد بالإمكان قراءتها إلا تحت أضواء كاشفة وعدسيات 
مكبرة قوية: 

وأخيرا ها اهن اده الرائع حشر يصدر مستجما مع الأجراة الأخرى: 
يكزي كدان التواد نب والؤراداك ملز بنا'فن النؤنة ين فيدرها :من 
. الأمهات الذي طالما تشوقف إليه الفقهاء والمهتمون بالتراث الإسلامي. 


والله ولي التوفيق. 


سلا في 2 ذي الحجة عام 9 /20 مارس 1999 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد خاتم النبيين 


كتاب الدماء الثالث 


في القصاص من الناقص بالتام ومن التام بالناقص 
وبين الكبير والصغير والمبتلى والسليم 


من المجموعة, وتحرة فى كتاب ابن المواز. قال ابن القاسم وأشهب : 
ومَنْ قتل رجلاً به عيوب أو نقص من الجوارح أو به جذام أو غيره فإنه يقتل 


من القضناض: 


وروى ابن وهب عن مالك في الكبير يجرح صغيراً أن لأوليائه القود 
فكه ان أعيواة إدان اح ]111 جد الفقل. 

قال ابن المواز : وإذا عفي عن قاتل : أو جارح على أن يغرم العقل 
فأبى إلا القصاص فله ذلك في الجراح ؛ لم يختلف فيه أصحاب مالك. 

وقال ابن وهب : لم أسمع في الجراح أن المجني عليه مخيرٌ إل في 
الأعور يفقأ الصحيح عينّه. أو هو عبن الصحيع ؛ أو العبيد يجرح بعضهم 


بعضآ ؛ أو الكبير يجرحٌ الصغيرء فَإِن أولياء الصغير بالخيار في القصاص 
وأخذ العقل. وأما القاتلٌ فمُختلف فيه. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, ثابث في ص وع. 


وهذا فن بان مدزه يعد هذا. 


ومن المجموعة قال المغيرة : في عين الكبير تضعف ثم يصاب عمدا 
ففيها القوّد. وأما كل ما نقصها من جدري أو كوكب أو قرحة أو رمية أو 
غيرهاء أخذ فيها صاحبها عقلاً أو لم يأخدٌء ثم أصيبت عمداً فلا قَوَدَ فيها. 
وعليه في العقل بحساب ما أصاب منها. ْ 

وقال عبد الملك : تأويلّه فيما يعرف أنّ ذلك إذا كان نقصاً فاحشا 
كبيراً. 

ومن كتاب ابن سحنون وشرق أشتيب بين هنا نصسيت الحين بعلة 
عارضة وبين ما تصير إليه من ضعف لكبَّرٍ '!' فقال في هذه فيها ديةٌ (2) 
كاملل ري الأرلى اله مخسات ما رقي مي البصتر” كما لو جنى عليه جانٍ 
ولم يؤخذ منه شيء, وقال المغيرةٌ مثله 

قال ابن الماجشون : تأويلٌ قول المغيرة هذا في النقص الفاحش. وأما 
في النقص اليسير فله القصاص على كل حال. 

وفي الجزء الأول ذكر الدية في العضو الناقص. 

وقال ابن القاسم في الذي تصاب عينه أو يده خطأ ٠‏ فضعفت نأحَدَ 


لذلك عقلاً وهو ينظر بالعين ويبطش باليد. ثم أصيبت : إِنَّ فيها القصاص. 
وهذا في المدونة. 


قال مالك في المجموعة؛ وهو في العتبية 3 من سماع أشهب : ومن 
قطع يد رجل وبيد القاطع عيب أو نقص أو شلل أو عتل وفيها استمتا ظ 
فلهذا القود بها . وإن لم يكن فيها استمتاع فليس له ذلك وإن رضي به مثل 
العين القائمة. 


(1) في الأصل : تكبر. والتصحيح من ص وح. 


(2) في ص وع : ديتها كاملة. 
(3) البيان والتحصيل 16 : 106. 
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وكذلك [ذكر] )!١‏ في كتاب ابن المواز : إن كان بها شلل بِيِّنْ أو نقص . 
وهو ينتفع بها ورضي أن يستقيد منهاء فذلك له. لأنها تُقطع في السرقة. 

ومن المجموعة!2) قال ابن القاسم وأشهب في أشّل اليد والأصبع 
يقطعها صحيح : إنه لا قصاص فيها. وكذلك إن شل بعضهاء إذ لا يقدر أن 
يقاد له(3) [بها بقدر] 4) ما بقي منها فيصير يأخذ أكثر مما أصيب به 
ولكن له من الدية بقدرما بقي منها بالاجتهاد. 

قال ابن القاسم عن مالك : وذلك في مال الجاني» يريد : وإن تم 

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : وإن كان الجاني أشّل اليد فقطع 
كفا سليمة خُير المجنيُ عليه : فإن شاء قطع الشلاء بيده. وإن شاء تَركَها 
وأخذ العقل. 

وقال في كتاب أسد : ليس له إلا العقل. وكذلك ذكر ابن المواز عن 
مالك وابن القاسم وأشهب, وذكره عنهما أبن عبدوس. 

قال أشهب فى الكتابين : إن كان شللاً يابساً أو كبيرا أذهب أكثر 
منافع يده. وأما في الخفيف فله أن يقتص. 

وكذلك إن فقأ عينَ رجل, وعيِنُ الفاقئ ناقصة النظر وهو ينظر بها , 
وبها بياض أولا بياض بهاء فله أن يقتص منهاء فإن ذهبت أو ذهب أكثرها 
فلا قصاص له فيها. 


(]) زيادة في ص. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل, ثابت في ص و ع. 
(3) في ص : أن يقابله. وهو تصحيف. 

(4) زيادة في ص. 


ات 


وكذلك مقطوع الكفْ اليمنى يَقْطعٌ يمينَ رجل من المرفق» فليس له 
قطعٌ يمين الجاني التي لا كف فيهاء وإنما له الدية عند أشهب, كمَّن رضي 
بالقود من العين القائمة. 

قال ابن المواز وقال ابن القاسم : له قطعٌ يمين الجاني التي لا كف فيها 
من المرفق, ولا شيء له. فإن شاء أخذ دية اليد خمسمائة دينار. وكذلك له 
قطعها من المرفق [إن كان قطع يمين الرجل من المرفق]!!). 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن قطع لرجل خمس أصابع؛ منها 
أصبعان شلأوان» فليقتص من ثلاث أصابع؛ وله في الأصبعين حكومة. وإن 
قطع له الكف من أصله فلا قصاص له. وله ثلاثة أخماس دية اليد؛ وفي 
الأصبعين حكومة. 

ومن كتاب ابن الموازء وقد مضى في الجزء الأول؛ قال مالك في أقطع 
ليمين يقطع يمين رجل فَعَقَْلّْهًا في ماله. وكذلك الرجل والعين ولا تحمله 
العاقلهُ. بخلاف المأمومة والجائفة, لأن تلك باقية والقصاص مرتفع ؛ ولو 
كانت هذه باقية لم يكن إلا القصاص. ولو أصيبت هذه بأمر من الله سبحانه 
بعد الجناية سقط القصاص والدية. ولو أصيب الجاني بعد الجناية بمأمومة أو 
جائفة في مثل الموضع من المجروح لم تسقط الدية. 

وإذا قطع صحيح كفا فيها ثلاثة أصابع فلا قصاص. وله ثلاثة 
أخماس دية الصحيح الع محلم في ا مالك واصحابه. . وإن كانت تنقص 
أصبعاً واحداً فقول مالك وابن القاسم أى لتقف لد هذا الصحيح؛ كانت 
الإبهام أو غيرهاء أخذ لها عقلاً أو قصاصا أو غيره. وإنما أجيز له ذلك 
رحا21 وليشن بقياس: 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع, ثابث في الأصل و ص. 
(2) في ص وع : زحفا. 
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وقال أشهب : لا قصاص له. وله أربعة أخماس دية الكف ؛ ذهبت 
الأصبع بأمر من الله تعالى أو أَخَّدَ لها عقلاً. واختلف فيها قوله. ولكن 
الثابث عندنا من قول أشهب وروايته أن ليس له إلا القصاص. وقال أشهب 
في قوله الأخر إن الأصبع كالأصبعين في رفع القصاصء واستحسن في 
الأفلة وليس بقياس أن يقتص له من كف صحيحة؛ كان أخذ للأفلة عقلاً أو 
لم يأخذ. ش 

ولو قُطعت كفه خطأً كان له ديشّها كلها أيضا إذا كان لم يأخذ للأفلة 
دية وإن كان أخذ للأنملة عقلاً حوسب بها وإلا لم ينقص من دية اليد شيء. 

قال : وأفلتان مثل أصبع لذهاب أكثره. 

ومن المجموعة قال ابن الماجشون : حدّ ما لا يرفع القصاص في اليد 
والرّجل من النقص أصبع واحد ؛ هذا أقصاه. وزاد المغيرة على ذلك, وقول 
مالك أحوط. قال ابن القاسم : سواء كانت الإبهام أو غيرها. وقال ابن 
الماجشون : إن كانت الإبهام فلا قصاص. لأن الإبهام كأنها أزيد من أصبع. 
قال سحنون في كتاب ابنه : وما علمت من فر ق بين الإبهام وغيرها غيره. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : وكذلك إن كان نقص الأصبع خلقة 
على ما ذكرنا. 

وقال ابن الماجشون في ناقص الأصبع يقطع يدا صحيحة فالقود منه 
وله سواء مثل الصحيح: وما زاد فلا قود له ولا منهء ويصير دية. 

وكذلك روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك في مقطوع الأصبع تُقطع 
يده تلك فله بها القصاص من صحيح. 

قال ابن القاسم وعبد الملك : كان أخذ للأصبع [عقلا] ١!'أو‏ لم يأخذ. 


)١(‏ ساقط من الأصل. ثابث في ص وع. 
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قال بن الماجشون فى الكتابين : وكذلك لو كانت يد الجانى ناقصة 
اضبعا أحن لها عقاذفلة بها التمامن مو صتحيسة: ولا عقل المقتصن مق 
للأصبع. ولو قطعت من يد رجل أصبعٌ خطأ أو عمد فلم ينظر فيه حتى قطع 
رجل كفّه تلك فاقتص له بها بكف. فله في أصبعه القصاص أو العقل لأنه 
حق وجب له قبل أن تقطع كفه. وكذلك لو كان المقطوع الأصبع هو قطع كفا 
صحيحة قبل أن يُنظر في أصبعه, فله القصاص في أصبعه في العمد. 
والعقل في الخطأ. إلا أن ثقطع أصبعه بعد قطعه لكف الرجل, فيكون 
القصاص في الأصبع للمقطوع الكف إلا أن يرضيه قاطع كفه. فيكون أولى 
بقصاص نفسه. 

قال في المجموعة : وكذلك لو قطع منها ما يمنع القصاصء يريد بعد 
أن جنى هوء فَلَكَ أيها المستقيد قطمٌ ما بقي منها. وما ذهب منها بمرض 
فمثله. وما ذهب بجناية جان فلك طلب ذلك الحق, إلا أن يرضيك صاحب 
اليد ويطلب قصاصه. وإن شاء ترك ذلك وكان لك أنت أن تقطع ما كان له 
هو أن يقطع. وبة بقية كفه. 

ومن العتبية !!' روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال : إذا كان 
الجاني هو الناقص أصبعاً فإفا للمجنى عليه القودٌ بلا غرم على الجاني ؛ 
وإن نقصت أكثر من أصيع فالمجنى عليه مُخَبّرٌ في أن يستقيد بغير غرم 
يأخذه. وإلا ترك القود وأخذ العقل تاما. قال ابن المواز : قال ذلك مالك 
وابن القاسم مرة. 

وقد قال مالك أيضآً : وإن كان الجاني ناقصاً أصبعين فالمجني عليه 
مَُخْبّْر ؛ إن شاء أَخَّدْ جميع دية يده في ماله. وإن شاء قطع يده بالشلاثة 
أصابع؛ وأخذ منه دية الأصبعين. 


)1 البيانوالتحصيل, 6. 
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وقال مالك أيضاً : إن كان الجاني مقطوع الأصبع فإنّه يقطع يده 
وبغرم له دية الأصبع الخامسة. 

وقد قال ابن القاسم في الأصبع : إنه مخيّر : إما استقاد بغير دية 
الأصبع؛ وإلا أخذ عقل يده بلا قصاص. 

وفي الجزء الأول في باب [قطع]!!' لسان الأخرس؛ وذكر الخصي من 
هذا المعنى كثير. 

وروى عيسى عن بن القاسم في الجاني الناقص أصبعين أنه تقطع كفه 
تلك ويغرم عقل أصبعين. ولو أن مقطوع الأصبعين قطع أصابع رجل الخمس 
من مثل تلك الكف قُطعت تلك الأصابع الثلاث الباقية له. وعقل له 
أصبعين. وإذا قطعت كفه تلك الناقصة فليس له إلا العقل ولا قود فيها. 

قال ابن المواز وابن. عبدوس عن ابن الماجشون : ليس في الأصبع 
الواحد الناقص من الجاني خيار. وليس للمّججني عليه إلا القصاصء وإن 
كان أكثر من أصبع فليس له أن يستقيد لأنه من وجوه التعذيب؛ وقاله 
أشهب في كتاب ابن المواز. 

قال ابن الماجشون : إلا أن يقطع رجلٌ أصبعيه بعد أن قطع كف رجل, 
فإنه يقطع باقي يده قصاصاً ويكون للمستقيد على قاطع بعض كف قاطعه 
عقل ذلك أو القصاص. إلا أن يرضيه قاطعه. 

قال ابن الماجشون في المجموعة : وما ذهب منها بعد الجنابة بمرض 
فمنك أيها المجني عليه. وإن كان بجناية جان خُير الجاني الأول؛ فإن شاء 
أدى دية الأصبعين اللتين قطعتا له وأمكن من باقي كفه للقصاص. ثم 
استقاد من قاطع أصبعه. وإن شاء سلم القصاص فيهما إلى الذي قطع هو 
يده. 


(1) ساقط من الأصل. 
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قال ابن المواز قال أصبغ قال أشهب في مقطوع الأفلة من أصبعه 
يقطع أفلتين من أصيع رجل مثلها ؛ قال : يعقل له الأفلتين. قال ابن المواز: 
يريد ولا قصاص له. وقال عنه غير أصبغ : يعقل له الأنملة العلياء ويقتص 
منه من الوسطى. 

وقال ابن القاسم في أقطع اليمين يجرح بين رجل [عمدأ]''' فليُنتتظر 
بهاء فإن رجعت بحالها فلا شيء عليه غير الأدب؛ ولو كان ثما فيه قصاص 
لا فنص له. ٠‏ 

ومن كتاب ابن سحئون قال ابن الماجشون في مقطوع ثلاثة أصابع 
قطع رجل بقية كفه عمداً : إنه لا قود لهاء قد صارت إلى الحكومة لرفع 
القتصاص.ء ولا تُنقص الحكومة في ذلك من ثلاثة أخماس دية اليد. وإذا 
بلغت مثل ثلاثة أخماس دية اليد فأكثرء فذلك له. فأنكر هذا سحنون 
وقال : ما علمت من قاله غيره. قال سحنون : وبقول أشهب أقول إنه لا 
حكومة في الكف ما دام فيها شيء له ديةٌ أصبع فما فوقها. قال فإذا بقيت 
الكف وحدها ففيها حكومة:؛ وربما كانت أكثر من دية الأصابع على قدر ‏ 


و 


الشين. 


(1) ساقط من ع. 
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في القصاص من عين الأعور وله 

وهل يُقتص من اليمنى باليسرى ؟ 

من عين أو يد من أحدهما بالأخرى 
وفي دية عين الأعور 


من كتاب ابن سحئون !!) عن أبيه ونحوه في كتاب ابن المواز 
قال : أجمع أصحابنا أن في عين الأعور الدية كاملةً : مائة من الإبل, 
وأجمعوا في أعور العين اليمنى يفقأ عينّ رجل اليمنى أنه لا قصاص له. 
وإنما له ديتها : خمسون من الإبل. 

واختلف الناس إذا فقأ عيناً مثلّها باقيةٌ للأعور. فقال ابن القاسم 
وعبد الملك وأكثرٌ أصحابنا : إن المجني عليه مخير أن يقتصُ فيفقأ العين 
الباقية للأعورء أو يأخذ منه ألف دينار ذية العين التي ترك لهء وإلى هذا 
رجع مالك وكان يقول : إن شاء اقتص وإلا فله دية عينه خمسمائة دينار. 

قال أشهب : وقول مالك الذي رجع إليه قول [يحيى] 2 بن شهاب 


وبحيى بن سعيد؛ وبلغني عن عمر وعثمان. قال : وكان لمالك قول إما أن 
يستقيد وإلا فلا ثُ شيء له وبه نأخذ إلا أن يكون ما قيل غير هذا سنة 


فيتبع. وهذا كله في كتاب ابن المواز. قال : : وبقول ابن القاسم أخْل أصبغ. 
قال 5 وإليه رجع ابن القاسواذا وروف ذلك عيسى عن ابن القاسم في 


(!) كذا في الأصل و ص. وهو الصواب. وصّحفت في ع : من كتاب ابن المواز. 
(3) هكذا ص وع وهو المناسب للسياق: وفي الأصل : قال قاله ابن القاسم. 
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العتبية '''. وذكر اختلاف قول مالك!2 فيه وما أخل به ابن القاسم مثل ما 
تقدم. وذكر أن ابن القاسم قال أيضا : ليس له إلا القصاص إلا أن يصطلحا 
على شيء. ثم رجع فأخذ بقول مالك الآخر كما ذكرنا. 

قال ابن عبدوس : وهذا الذي أخذ به ابن 0 قول المغيرة, وتكون 
الدية في مال الجاني. 


قال ابن القاسم في المجموعة : ولو اصطلحا على دية مبهمة فإنما له 
عقل عينه خمسمائة دينار. قال ابن حبيب : إن قول مالك الأول أن الصحيح 
مخير في أن يقتص أو يأخذ من الأعور ألف دينارء وليس للأعور أن يأبى 
ذلك. وقال به مطرف وابن الماجشون ؛ قالا ثم رجع مالك فسقال : ليس 
للصحيح إلا القود أو أن يصطلحا على ما أحبًا. 

قال أصبغ : واختلف فيه قول ابن القاسم. ونحن نأخذ بقول مالك 
الأولء وهو قول ابن شهاب. 

ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة قال ابن القاسم وغيره عن 
مالك في عين الأعور تصاب عمداً؛ قال في المجموعة : أصابها صحيح 
فالأعور مخير إن شاء القود. وإن شاء أخذ دية عيئه ألف ديئار. قاله ابن 
المسيب وغيره من فقهاء تابعى أهل المدينة. 

قال ابن المواز : هذا قولٌ مالك وجميع أصحابه لم يختلفوا. وكذلك 
ذكر سحنون في كتاب ابنه وذكر أبو بكر الأبهري رواية شاذة أن مالكا 
اختلف قوله فقال هذاء وقال ليس إلا القود. 


)1( البيانوالتحصيل, 6 1. 
(2) هكذا أيضأ في ص. وفي الأصل : وذكر قولا اختلف قول مالك. وهو خلط ثم تكررت الجسملة 
الأخيرة بنفس الخلط. 
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قال ابن المواز قال أشهب وابن القاسم : كان الجاني صحيح العينين أو 
صحيح العين التي مثلها للأعور. [نأما إن كانت التي للأعور]'!' مثلها 
منقودة فعليه الف دينار. 

قال أشهب في المجموعة : وإن فقأ أعور عين أعور ومثلها باقية 
للفاقئ؛ فأما في الخطأ فله الدية كاملة, وإن كان عمداً فإني أستحسن أن 
بحي ال عليه : إن شاء القصاص وإلا أخذ دية عينه ألف دينارء وليس 
للجاني أن يأبى ذلك [عليه]2' فيختار العَمّى. والقياس أن ليس له إلا 
الصاح لع وزكر إدر سير خاي البل : إن كل 
مجروح مخير في القود أو الدية. 

قال عبد الملك في هذه الكتب : وإذا فقأ صحيعٌ عين امرأة عوراء 
فلها القود إن شاءت بمثلهاء وإن شاءت أخذت دية عينها خمسمائة دينار. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا فقأ الأعور من صحيح عيناً» فإن كان 
خطأ فسواء فقأ مثل عينه العوراء أو الصحيحة؛ ليس عليه إلا خمسمائة. 
وأما في العمد فإن كان فقأ مثل العوراء فليس عليه إلا خمسمائة ديناره, 
وان فقأ مثل إلى هي باقية للأعور, فالمفقوءةٌ عيثه مخير : إن شا » اقتتص 
وإن شاء أخذ ألف دينار. 


ولا يُقتص من اليسرى باليمنىء ولا اليمنى باليسرى؛ من عين ولا يد 
ولا رجل. ورواه ابن القاسم وأشهب وعبد الملك عن مالك. 
قال مالك : وهو كأقطع اليمين يقطع يمين رجل فإنا فيه الدية. قال 


ابن القساشم + ولم يختلف قول مالك في اليد والرجل؛ ففيه دليل على أن 
العين كذلك. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ص وع. 
(2) ساقط من الأصل أيضاً. 
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قال ابن القاسم في المجموعة : وإذا فقأ أعورٌ اليمين أعورَ اليسار 
عمداً فلا قصاص له وإفا له ألف دينار. - 

وقال عبد لملك في امرأة عوراء فقأت عين رجل صحيح مثلها باقية 
لها فله إن شاء فقء عينها أو يأخذ منها خمسمائة دينار ثمن عينه. 

ولو فقأ أعورٌ عين امرأة صحيحة ؛ التي مثلها باقية له؛ فلها أن تفقأ 
عينه أو تأخذ منه ألف ديئار دية ما تركت له. | 

قال سحنون في كتاب ابنه : هذا على رواية ابن القاسم عن مالك 
وأما على الروايّة الأخرى فلها أن تستقيد وإلا أخدت دية عينها مائتين 
وخمسين, وهو قولّه الأول. وما رأيت من يذهب إليه من أصحابنا. 

قال ابن المراز : روى أشهب عن ابن القاسم وسالم في الأعور يفقأ 
عيني رجل جميعاً فقالاً : يفقأ عينه بعينَيّه جميعاً ولا شيء عليه غير 
ذلك. قال ابن سحنئون عن أبيه عنهما قالا : وإنْ شاء أخذ دية عين الأعور. 
أو دية عينية: ذلك له قال :انح المراء قال أشيب + الضيرات اوريفقا عبت 
الباقية. ويغرم دية العين الأخرى. وقال هذا عطاء وربيعة. 

قال أشهب : ولو قُلْتَ بقول من يرى أن يقاد اليمنى باليسرى. قال 
في كتاب أبن سحنون وهو ربيعة؛ لقلت بقول ابن القاسم وسالم ؛ لأن قوتهما 
صار في عين الأعور كما لو فقأ لجماعة أعينهم اليمنى ومثلها باقيةٌ له. 
ولكن لا أراه كذلك. وكذلك في هذا والرجل. 

وروى عيسسى عن ابن القاسم في العَشْبِيّة!'! قياساً على قول مالك 
الآخر الذي رجع إليه ابن القاسم في أعور فقأ عيني صحيح جميعاً, ٠‏ فإن كان 
في فور واحد. فالصحيعٌ امجن عليه مخيرٌ : إن شا فقأ عينه بعينيه التي 


(1) البيانوالتحصيل, 16 : 128. 
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مثلها له وأخذ منه في الأخرى خمسمائة دينار, وإن شاء ترك عينّه وأخذ 
منه ألفاً وخمسمائة. وكذلك روى ابن المواز قال : وهذا قول مالك وأصحابه. 

قال مالك في المجموعة في أعور فقأ عيني صحيح عمداً : إن له أن 
يفقأ عين الأعور ويأخذ منه دية عينه الأخرى شمسمائة ديثاز. قال أشهب : 
هذا إن كان في ضربة واحدة أو فور واحد. 

قال أشهب : وهو كمن فقأ عَيْنَيْن لرجلين ؛ لهذا يمنى ولهذه يسرى. 
فلو أخذ [أحدٌ] )١'‏ منهما القود والآخرٌ الدية. قال ابن ار السة 
ا ا ل 


النى فهو مخي" في القصاص بعينه. أو يتركها وبأخذ منهدية عينه ألق 


لأنها 5 

قال : وإن بدأ بفء اليسرى لم يكن له فيها إل خمسمائة دينار, 
وليس له في الأخرى إلا الققتصاص ؛ إلا أن يصطلحا على أمر. بخلاف 
الصحيح يفقأ عبن الأعور, أو الأعور يفقأ عين الصحيح. 

قال أشهب في كتاب ابن المواز إن بدأ بالتي هي مثل عينه العوراء؛ 
فإنها له فيها خمسمائة دينار, وهو في الأخرى مخير : إن شاء القود أو يأخذ 
منه ألف دينار. وإن بدأ بالتي مثلّها باقيةٌ له خُيرَ. ثم ذكر مثل ما ذكر 
يس عنن اين القاسم: 

وقال أشهب في المجموعة : إن بدأ بالتي هي مثل عينه العوراء فله 
فيها نصف الدية, وله في الأخرى القود. فإن بدأ بمثل عينه الصحيحة فله 
بها القودٌ, وله بالأخرى ألف دينار. 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) البيانوالتحصيل.؛ 16 : 128 . 129. 
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قال أشهب في كتاب ابن المواز : وإن كان الفقء خطأ وهو في غير 
فور واحدء ففيهماألف ديئار وخمسمائة دينار على عاقلة الفاقئ» لا نبالي 
بأنيها بدأ. 

ومن المجموعة قال علي عن مالك فيمن فُقَنَتْ عيئهُ فأخذ عقلها. ثم 
فقئت الأخرى عمدأ فهو مخيّرٌ في القود أو أخذ ألف دينار. 

وقال أشهب في أعمى فقأ عينئ صحيح في فور واحدء فإنما عليه 
ألف دينار؛ وإِنْ كان في غير فور واحد فله في ماله ألف دينار وخمسمائة 
دينار. 
قال ابن القاسم في العتبية!!) من رواية عيسى : وإذا فقأ صحيح 
العينين [عيني]!2» رجل جميعاً, فإن كان في فور واحد فليس له إلا القود 
بلا تخيير. وإِنْ كان واحدةٌ بعد واحدة فليس له في الأولى إلا القصاص بغير 
كيين وهو ني الأحرى مقي إف) قمعم وال احددعها الك دشان: رليس 
له إلا أن يفقأهما ولا شيء له. أو يفقأ الأولى ويأخذ ألف دينار. 

ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا فقأ رجل عيناً ونصف عين من 
رجلء وهو باق بصّرهء ففيه الدية ألف دينار. وإن شاء استقاد من العين 
التي مثلّ عينه؛ وأخل فيما بقي ثلث الدية. 

قال عيسى في العتبية!3 : إذا أصيبّت بعض عين رجل فأخذ عَقُلَ 
فا احتوي عل نيا ؛ ثم فقأ رجلٌ ما بقي منهاء وفقأ الأخرى جميعاً معاً. فإن 
كان ما أصيب من العين أولاً يسيراً اقْسَْصُ من الذي فقأهما بِفَىَء عينيه 
جميعاً في العمد, وأما في الخطأ نياحة قن الششبحة كمال ويدان 


(1) ساقط منرع. 
)2 البيانوالتحصيل, 6 :129. 
(3) البيانوالتحصيل. 16 : 130. 
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وبأخدٌ في الأخرى ما بقي من عقلها. ولو كان ما أصابهما من السماء فله 
فيهما ألف دينار. 

وإن فقأهما مرةً بعد مرة فبدأ بالناقصة فلْيّقتص منه في العمد إن 
نقصت يسيراً. وإن كان كثيراً فلا قصاص فيه. وله بقدر ما بقي منها. وأما 
في الخطإ فله ما بقي من عقلهاء فيما قل وأكثر: وإن أصابها أمر من 
السماء ففيها القصاص في العمد أو جميع عقلها في الخطأ ؛ نقصّت قليلاً 
أو كثيراً. ثم إن أصيبت الأخرى كان سبيلها سبيل عين الأعور في العمد 
والخطأ. 

وإن أضيبت الضشيحة اول ففيها مأ في الصحيحة. ثم إن افجية 
الناقصةٌ بعدها عمداً اقُتصّ إن شاءء قل نقصها أو كثّرء وإن شاء أخذ عقل 
ما بقي منهاء على حساب ألف دينار. 
بيسرى. وأنكر قول ربيعة في ذلك. 


هذا] )1( 


)01 زيادة من الأصل وص. 
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في صفة العمد والخطأ في القتل والجراح 


في المجموعة وغيرها روى ابن القاسم وغيره عن مالك أن شبة العمد 
باطل؛ إنما هو عمد أو خطأً. فالخطأ أن يصيب الرجل آخر بشيء ءلم يردة ولم 
يعمد له. . والعمد أن يعمد لرجل فيضريّه حتى يموت» أو يضريّه في تاره ثم 
يموت بعد ذلك ؛ ففيه القّود بقسامة. 

قال ابن المواز : إنما أراد مالك بهذا أن يُخْبركَ ما فيه العمدٌ بالقتل 
البين من غير البَيسِن. 

قال عنه ابن وهب : العمد إنما هو أن يِعْمّدَ القتل فيما يرى النامر' 
فيكون عن ذلك الهلاك. فأما ما كان على اللعب فليس يعمد. 

وفي كتاب ابن المواز قال مالك : من قتل العمد أن يعمد لقتل أو 
الضرب الذي فيه هلاك المضروب فيما يرى الناس. 

قال ابن المواز : إنّما قال هذا [القول من قال لا يكون قتلّ العمد إله 
بحديدة. قال مالك]!!' في الكتابين : والمجتمع عليه عنذنا أن من عَمَدَ 
لسرب رجل بمّصاً أو رم بحجّر أو غيرها مات من ذلك. فهو عَنْة 
وفيه القصاص 

قال عنه ابن القاسم : وكذلك لو طرحه في نهر وهو يدري!2 أنه لا 


يحسن العوم على وجه العداوة والقتال, فإنه يقْمَل به. وإن كان على غير 
ذلك ففيه الديةٌ. 


(!) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ص وع. 
(2) في ص وع : وهو لا يدري أنه يحسن العوم. وهو تصحيف. 


24ت 


قال مالك : والعمدٌ في كل ما تَعَمّد له الرجل من ضربه أو وَكْرِهِ أو 
لطمه أو رميه ببنْدقية أو بِحَجَر أو بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك 
فمات, فالقود في ذلك. 

قال شيب : ولم يختلف أهل الحجاز في هذا ؛ لأنه عمّده بالضرب», 
وئد يترامى إلى غيرهاء وقد يقْصد إلى القتل بغير الحديد, ويكون أوخى 
منه. 

قال : وإذا قال الضارب لم أره التوباي سرت صاول + يُصدقء 
ولاانعرقف هنا في القلوب إلا با ظهر من الأعمال. ولو علمنا أنه كان يحب 
أن لا يموت ما أَزَلْنَا عنه القّود لتَعَمّد الضرب. 

قال ابن المّواز : [أرأيت]!!) لو رَمَى يريد رأسّه أو بعض جسده 


6 ه ود مءعم 


ل 
قال أشهب : وقد أقاد م 
أخْرى ب لطع نقَمَلتها2) 
قال : وكُلُ ما عُمدَ ضَريّه به على اللعب برميه أو وكْرَه أو ضربه 
بسوط أو اصطراعاً فلا قَوَد فيه. ولا ينهم بما يُتَهَمُ به المُغَْاضِبُ لظهور 
الملاعبة منهما . ولو كان على وجه القتال كان فيه القود. ش 
قال ابن المّواز وقال أبو الرادِ : ومَّنْ عَمَّدَ لضرب رجل بعصاً, أ 


بحجر أو عظم لاعباً معه من غير قتالّ ولا ا 
أو لكزه لاعبآ معه. فلا قَوَّدَ في ذلك فيما بلقنا ..وكيه الدية مغلظة: 


(1) زيادة من الأصل وص 3 
(2) في كتاب الديات من سفن أبي داود وابن ماجه والدارمي. وكتاب القسامة من سفن النسائي ومسئد 
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قال أشيبب + بل دية اخطا مخيسة غير مفلظة 

وذكر ابن حبيب أن ابن شهاب وربيعة يقولان كقول أبي الزناد في 
تغليظ الدية في هذا إِنْ كان على اللعب. وقال به ابن وَهُب. وأمّا مالك 
وباقي أصحابه وعبد العزيز فلا يرون تغليظ الدية إلا في صُنْع المدلجي. 

ومن المجموعة قال ابن وَضُب عن مالك : وممّأ فيهالقود ما يكون 
ف لطا ار ف مو ع ب 

دمة لاز رق الل ان اباش سن رول 
يكن فيه قصاص, فهو من الخطأ لا قصاص فيه. وقد مَضّى مثل ذلك في 
مسلم قتله المسلمون بعهد النبي علد فظنوة من اللشركين: قوداه.-علينه 
السلام - ولم يقد به. 


قال ابن حبسيب عن ابن الماجشون في قوم خرجوا إلى النزهة 
فيلعبون: ويجبد بعضهم بعضأ فيدقع أحدهم فيموت: أو تنكسر [يده]!!), 
فهذا من الخطأ وفيه العقل. وكذلك لو تَمَاقَلُوا في بَحْرٍ أو نَهْر فمات 
بعضهم فهو من الخطأ وفيه الديةٌ, إل توه الك مدا أن يميت 
المفعول به ذلك فإن فيه القَوَدَ ؛ بأد قطي لقاع لطر ورف ولو كانوا 
مكدب سيور أن الثلاثة قتلوه. وشَّهِدَ الثلاثة أن الاثنين قتلاه لم 
نَجُرْ شهادتُهم وديشه في أموالهم إن شهدوا على العمد [بقتله]!2). وإن 


شهدوا على أن ذلك على اللعب فالدية على عواقلهم. 


(1) ساقط من الأصل. ثابت في ص وح. 
(2) زيادة من الأصل وص. 
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وقد مَضَّى في الجسزء الأول ما رو ابن القساسم وأشلهبُ عن مالك 
فيمَنْ قلع لصَبِي يُفْغرُ بخيط سنأ تحركت. فأقام ثلاثة أيام ثم مات ؛ 
فقال له : كَقّرَ وما دري هل ذلك واجب عليك؛ فإن لم يكن فقد احتطت. 
ومسألة مَنْ سَّقى لقوم سويقا فمات بعضهم, ٠‏ في كتاب المحاربين. 

ومن كتاب ابن حبيب قال ابن شهاب وربيعةٌ وأبو الزناد : إن شبه 
العمد إن كان أصلّه ثائرةٌ وغضباً ففيه القَود . وإن كان بعصا أو وكزة أو 
لطمة فأرجو أن لا يكون عليه في هذا بينه وبين الله تعالى إثم قاتل النفس. 
اما ان كنا عن اللني فقيه لزيا معلطة: |رقردميه الخ لد 5 
قساض فيه عيدنا ريه قال ابن رحن ة وأمامالك ريافن اصا هريد 
العزيز فلا يرون تغليظ الدية إلا في صنْع المُدلجي؛ ويرونَ في ذلك كلّه 


القّود. 

قال عبد الله : يعني ابن حبيب فيما كان على ثائرة» هذا المحروف من 
قول مالك. 

ا ا ا «كاييفاق اننا أو 
سلاح. 


قالابن حبيب : وفاعلٌ ذلك على العمد يُقادُ منه؛ وإن لم يرد في 
نفسه القتلء, ويِحَكَمْ عليه بالظاهر ويَسْلَم من إثم العمد بينه وبين 
الله]!!). 3 
ل د اثنان دنه ا 0 ل يخُنقه بعمامة 0 


(1) هذه الفقرة الطويلة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة كلها من ع: ثابتة في الأصل وص. 


لق بم لك 


بعمررة حشانحات: فأأخد أحدهم فأقَرٌ وقال: كُنَا نصطرعٌ لاعبينَ في 
موضع غليظ فصرعته ثم تعاصبنا وتحامينا فصرعلته في موضع كثير 
الحجارة؛ فلم أ “لصقّه إلى الأرض حتى عُشي عليه فقّمت عنه وقد مات. 

فقال : ما أرى قَمْلَه واجباً. قيل : فهل يِوْحَّدٌ من أولياء الهاربين 
حدس ديات )يدلك عليهم ؟ قال : لا بأس بذلك. 

قال ابق المواز فين أشنار على رجل بالسيق ففاث مكاتة وكانت 
بينهما غداوةٌ : فإن تمادى بالإشارة عليه وهو يهرب منه فطلبه حتى مات 
فعليه القتصاص. فأمًا إن كانت إشارته فقط فمات, فإنما فيه الديهُ على 
العاقلة. 


وقد قال ابن القاسم فيمّن طلب رجلاً بالسيف ليضربه به فهرب منه. 
قال ابن القاسم : ولو أشار عليه بالسيف فقط فمات, وكانت بينهما عداوةٌ: 
قال : هذا من الخطأ. 

وقال ابن عمر'!) فيمن سل على امرأة أو صبي سيفاً ليفزعه فمات. 
ففيه ديةٌ الخطأ. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن طلب رجلاً بسيفه فعمَّرَ 
المطلوف قبل أن بنرك فدات ؛ قال فيه القضاض +وقالة المفيزة وابن 
القاسم وأصبغ؛ وذكر الليث عن ابن سيدة!2) فيمن رمى حدأة فخرت على 
صبي فقتلته فالدية على عاقلة الرامي. . 

قال ابن حبيب[ [روي]31) عن الحسن البصري في رجل قائم على بثر 
فاستسقاه رجل عطش نأبى عليه فمات؛ فَضَمّنه عمرٌ ديثّه. 


(1) كذا في الأصل وص. وفي ع : ابن غمار. 
(2) كذا في الأصل. وفي ص : عن أبي هريرة؛ وفي ع : أبن هبيرة. 
(3) ساقط من الأصل. ثابت ص وع. 
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وقال قتادة فيمن رمي من عند قوم, قال ذلك عليهم. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : ولو طرح على رجل حيةٌ مسمومة 
على وجه [غير]١1)‏ اللعب. مثل هؤلاء الحواة الذين يعرفون منالحيات 
المسمومة والأفاعي التي لا يُلبَثْ من لدغته فيموت " فليّقتل راميها. ولا 
يُقبل قوله انه على اللعب. ْ 

وإنما معنى اللعب مثلّ ما يفعل الشباب!!) بعضهم ببعض ' يطرح 
على الآخر الحية الصغيرة التي لا تُعرف بمثل هذا فيّقّتل؛ فهذا ممشكل 
ويجعل كالخطأا. فأما مق يعجرف ها هي ويتعمدٌ طرحّها فإنه يقتلء ولا 
يقبلٌ منه أنه لم يرد قتله, كما لا يقبل ذلك من الضارب بالعصا وساقي 
السّكران فيكون عنه الموت. 

وتجب القسامة مع الشاهد على طارح الحية على آخر. 


في القود بغير الحديد من قتل به 
ومن لقال ويا لطر به وركل 
أو بغير ذلك من الفعل ما الحكم فيه ؟ 
ومن المجموعة قيل لمالك : هل يُقاد بالحجر أو بالعصا ؟ قال : يقكل 


بمثل ما فقتل به. قال عنه ابن نافع : ذلك إلى الوالي ؛ إن شاء بالسيف وإن 
شاء بالعصا كما قتل. 


وكذلك في العشبية من رواية أقيب عن مالك قتال:: وسمعت أنه 


(2) كذا في الأصل وص. وفي ع : الصبيان. 
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قعل بالعصا. قيل : فله أن يقتله بها ؟ قال : نعم. وإن كان ضربه ضربةٌ 
واحدة يجهز عليه فيهاء لا يكون شيئا مختلفاً يقطع عليه الضرب؛ فأمًا إن 
ضربه ضربات فلا. قال عنه ابن وهب في المجموعة : يقتل بالعصاء وإن لم 
دَمْتَْ من ضربة كرر عليه الضرب بها حتى يموت, وله يطول علية: 

قال أشهب : يُنظر من أول, فإن خيف أن لا يموت من مثل ما ضرب 
به فليقتل بالسيف. 

قال : فإن رجي ذلك فضّرب بالعصا ضربتين كما ضرب فلم يمتء 
فإن رأى أنه إن زيد عليه مثل الضربة والضربتين زيد عليه بها حتى يموت. 
[وقال ابن القاسم : يُضرب بالعصا أبداً حتى يموت]!!2. قال مالك : يقتل 
بالعصا ولم يذكر عدداً. ١‏ 

وقال أشهب في الحجر مثله يُجِهِرٌ بالقتل إنه يُقتل به؛ فإن كان أيضا 
ضربه بحجر فمات منها فلا يستقاد منه, إذ لعله يضرب بمثله مائةً فلا 
يموت. وكذلك في العصا غير المرجى. ظ 

قال ابن القاسم : فإن قتله خنقاً قُتل به خنقاً. قال أشهب : ذلك إذا 
خنقه حتى يموت؛ فأما إن أخذ بحلقه فخنقه خنقة فأتى على يديه فيها فمات 
فُتل بالسيف. 
الحسن [في العتبية!2). قيل لابن القاسم في رواية عبد الملك بن الحسن] !3) 
في الذي يغرق فيّهلك؛ أيقتل بمثل ذلك ؟ قال نعم [قيل]!4. فإن قتله 
بالسم أهو مثله ؟ قال ::نعم. 
(1) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل وص. ساقط من ع. 
١2(‏ البيان والتحصيلء 16 : 62. 


(3) ما بين معقوفتين ثابت في ص وعء ساقط من الأصل. 
(4) ساقط من الأصل. 
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قال عبد الله : يعني يوجب بذلك القّودَ بغير السم. 

رين المعبوئة وال انب ومنيد املك في الذي يغرد آله شرق 
قال ابن القاسم وأشهب : وإن كد كتفه وطرحه في نهر فغرق, صنع به مثل 
ذلك. قال أشهب فإن كان ممّن إذا كُتسف لم يغرق وحمله الماء, تُقَلَ بشيء 
مُرسيه في القعراحتى موت: 

قال عبد املك فيه وفي كعاب أبن المواز : ولا يل بالنبل ؤلا بالرمي 
بالحجارة مَنْ قَتلَ بذلك, لأنه لا يأتى على ترد تيب القتل وتحقيقه, فهو من 
التعذيب ولا يقتل بالنار لأنه من التعذيب. مع بالعصا وبالخنق وبالحجر 
الذي يشرخ. 

قال : ولو طرحه من فوق جدار أو جبل أو على سيف أو رمح أو غيره 
صرف القودُ فيه إلى السيف, لأن ذلك قد يُخْطئُ قتله فيصير تعذيباً. 

نالوق السائم كب ذا تلع ونة كي وجنات عجرت عالقا 
يأتي على ذلك كلّه. 

ا ا ا 0 : فإن كان مثّل به 
في تلك الجراح ؛ فعسى به أن تة تقتصُ منه تلك الجراح ثم يقْتل. وإن كان إنما 
جرح جرحأ أو جرحين ثم قتلهء فلا أرى القتل إلا كافياً من ذلك. وقال نحوه 
أشهب : إن كان على وجه المُثلة استقيد منه على ذلك وإن كان على وجه 
القتل. فالقتل يأتي على ذلك. 

وفي كتاب ابن المواز : إن جرحه ثم قتله في غير فور واحد فالقتل 
يأتى على ذلك.وكذلك إن فعل ذلك في فور واحد ولم يقصد المثلة 
[والتعذيب فالقتل يأتي عليه ما لم يكن خطأ كما فعله برجلين. قال وإن 
تعمّد المثلة]'!' مع القتل اقشص منه بمئل ما مثّل به ثم قُتل. قاله ربيعة 


(1) ما بين معقوفتين ثابت في ص وع. ساقط من الأصل. 
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ومالك وأشهِب وابن وهب, وأباه ابن القاسم وأنكر وقال : القتلٌ يأتى على 
ذلك. وقال : ومثلته بواحد كمُثلته بجماعة ثم يقعل آخرأً!!". فالقتل يأتى 
على ذلك. 

وقال أصبغ بقول أشهب. وقال : وذلك إذا كانت المثلةٌ فاحشة معذبة 
مثلها يقثل. كقطع الأيدي والأرجل: وليس الواحد والجماعة في هذا سواء, 
لأنه إن مثّل بقوم ثم قتل أحداً فإن القتل يأتى على ذلك كله. 

وقال ابن المواز : إن مثّل به ولم يرد قتله ثم قتله. فالقتل يأتى على 
ذلك كلّه. فإن مثّل به يريد قتله بالمئلة فإنه يُقتل بمثل تلك المثلة, ما لم 
يكن الأمر اليسيرء ما لم يكن إنما أراد قتله فممّل به في الضرب. فالقتل 
أيضا يأتى على ذلك كله. وذكر عن ربيعة مثله. 

ومن المجموعة قال أشهب : إذا كان على وجه القتال قطع يديه ورجليه 
فمات من ذلك مكانه ضربّت عنقّه, لأنه فعل ذلك به لعله لا يقشله؛ ولا 
بد من قتله. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن جنى على رج ل فقطع يديه ورجليه وفقاً 
عينيه ثم مات. فإن كان عمداً فأولياؤه بالخيار : إن شاءوا اقسّصوا من 
الجراح فذلك لهم وإن شاعوا أن يقتلواء فليس ذلك لهم إلا بقسامة. فإن 
افْسَموا لم يكن لهم بالجراح قصاص ثم يقتلوا. 


(1) كذا في الأصل وص. وفي ع : يقتل أحدا. وهو تصحيف. 
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في القصاص بين القرابة والزوجين 


من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : من عمد إلى 
امرأته بفقء عين أو بقطع يد أو بغيرها متعمّداً, قيدَ منه. وأمّا إن ضربها 
بسوط أو حبل فأصابها من ذلك ذهاب عين أو غيرها. ففيه العقل ولا قود 

ويُقتل الأخ بأخيه إن قتله على عداوة؛ وقد قتل أحدٌ بني آدم أخاه 
عمداً. 

وأما ما جرى على الأدب فإما فيه العقل ؛ مثل المعلم والصانع؛ أو 
القرابة يؤدبون, ما لم يتعمد بسلاح أو شبهه. 

قال مالك فى التى فجرت فقال لها ابنها لأ خبرن أبي فقتلته إنها 
تقتل به. وفي التي فجرت“فرمت ولدها في بئر.ونحوهاء مثل ما ذكرنا في 
باب المغلظة. 

قال : وما كان من فعل الأب بابنه كفعل المّدلجي"!!. مثل أن 
يضربه بعصاً أو رميه بحجر أو يحذفه بسيف أو بسكين فيقتله فلا يقتل به. 
وفيه الديةٌ المغلظة. وهو من الأجنبى عمد يُقتل به. ولا يقل الأب إلا بأمر 
بين من قصد القتل!2). مثل أن يذبحه أو يشق جوفّه وشبه هذا. والجراح 
تجري مجرى هذا فيما يُقتص منه وما لا يُقتص منه وتُغلظ فيه الديةٌ أن 
يكون ما يرميه به يكون منه جرح أو قطع فلا قود فيه وفيه التغليظ. حتى 
ان أحد سكينا فقطع بها يده أو أذنه؛ أو يضجعه فيدخل أصبعه في عينه 
فيفقؤها فهذا يُقاد منه. 
(|) قصة المدلجي رواها مالك في الموطأ في ميراث العقل والتغليظ في الدية عن يحيى بن سعيد عن 


عمر بن شعيب. والمدلجي يدعى قتادة حَذَف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنْزي في جرحه فمات. 
(2) هكذا في ص وع. وصحفت العبارة في الأصل فكتبت : ولا يقتل الأدب ألا بأمرين مثل أن يقصد. 


2 - النوادر والزيادات 14 -33 - 


وقد ذكرنا هذا كله في باب المغلظة في الجزء الأول. 

ومن كتاب أبن سحئون روي عن ابن القاسم في العبد يقتل ابنه مثل 
ما فعل المدلجي ؛ يُسلّمه سيده إلى ورثة ابنه أنه لا يعتق عليهم ويباع 
ونعطون ثمنه. ولو جرح أباه فأسلم إليه لعتق عليه. ولو كان قتله لابنه 
خطأ عتق عليه إذا أ'سلم إلى ورثة ابنه إذا كانوا ممّن يعتق عليهم, بخلاف 
المفلّظة. وقال سحنون : ذلك كله [عمد]!!) ويعتق على ورثة ابنه بكل حال. 

ومن كتاب ابن حبيب روي أن رجلا في زمن النبي عَلْلَهِ لطم امرأته. 
فشكت ذلك إلى النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ فأنزل الله سبحانه . : 
«الرجال قَوَامُون على النساء.. 4 الآية!2). 

قال الشّوري : يقتص للزوج منها في الجراح وشبهها. ولا يقمّص لها 
منه في الأدب. 


ذكر ما يكون فيه القصاص من الجراح وكسّر العظام 
وما لا يكون فيه قصاص 


من المجموعة وكتاب ابن المّواز قال أصحاب مالك عنه : قال الله 
سبحانه ‏ «( والجروح قتصاص .3!١4‏ 

ففي كل عمد القصاص.ء ما يستطاع منه القّود مما لا يكون 
مثلفاً. قال : والقّودُ في الموضحة وما دونها. وقاله أشهب. 


(1) زيادة في الأصل. 
(3) الآية 45 من سورة المائدة. 
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ومن المجموعة قال المغيرة أيضاً : أرى القصاص في كل جرح إلا ما 
اجتمع عليه العلماء أن لا قصاص فيه. كالمأمومة والمنقّلة والجائفة وكسر 
النخذ. قال ابن المواز : اجتمع العلماء على ذلك إلا ربيعة فإنه كان يرى 
في كل شيء القّود. وأقاد ابن الزبير في المنقّلة. وقد قال الصديق : لا قود 
فيها. وروي ذلك عن النبي عله . : 

قال ابن عبدوس قال المغيرة : ولا قود في كسّر الصّلب وفيه جميع 
الية: 

ومن الكتابين قال ابن القاسم : وإن ضربه فأشل يده أو رجله قال 
مالك : ففيها القّود يضربه كما ضربه؛ فإن شلّت وإلاً فعقّلها في مال 
الضارب. 3 

قال أشهب : إن كانت ضربةٌ تجرح فليّجرح الضارب مثله؛ فإن شلّت 
يده وإلاً فالعقل في ماله. فأما لو ضربه على رأسه فأذهب يده فلا قود فيه. 
وعليه ديه اليد في ماله. 

وقالا في اليد تقطع من المنكب والرجل من الوّرك قفيهما 
القصاص. ظ 
ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن ضرب رجلا فاتقاه بيده 
فكسرها إنه يقاد منه. 

قال عنه على : وإن كسر يده أو رجْله فبرئت بغير عيب فله القّود. 

قال مالك في الكتابين إن الأمر المجتمع عليه أن في كسر اليد 
والرجل القصاص. 

قال أشهب : رما علمّت من قال لا يُقاد في كسّر العظام إلا أهل 
العراق ؛ قالوا إذ لا يستوي الكسران, وهذا يفسد لأنه ربّما اختلف القود 
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في الجراح لتجاوز من الحديد, أو بغلبة حقيقة تحديد ذلك وما قد يترامى 
إليه أحد الجرحين 
ابن أبي طالب . رحمه الله . من كسر الأنف. وأقاد عمرٌ بن عبد العزيز من 
كسر العظام مما ليس بمتلف, فإنّه لا يقاد منه ولا من جائفة ولا 
مأمومة. وقاله ابن شهاب وربيعة وكثير من العلماء. وقاله مالك والليث. 

وقال : في الشرقوة والصضّلع القصاص. قيل أيسقّط القود في شيء 
من كسر العظام ؟ قال ١‏ احاامطل عظام السدر فلا أرى تيه التمياض. قال 
أشهب : لا قصاص فيه لأنه متلف. 

وقال ابن القاسم : يُسأل عنه أهل المعرفة وعن الضّلع. فإن كانا غير 
مخوفين اقتص فيهما. 

قال أشهب قال مالك : وفي أحد قصبتي اليد القصاص إن استطيع 
ذلك. وفال ابن القاسم وأشهب في المجموعة : فيه القصاص. قال أشهب في 
الكتابين : وكذلك إن كُسرتا جميعاً. قال ابن المواز : واجتمعا أنه لا 
قصاص في عظام العنق والفخذ والصّلب وشبه ذلك من المتالف في العظام: 
وفيه العقل بقدر الشّينء إلا الصلبّ ففيه الديةٌ ولا شيء في شينه؛ أو 
يكون قد انحنى وهو في ذلك يقوم ففيه الديةُ بحساب ذلك. 

وفي كسر اليد حكومة بقدر الشّيّنء وقد يبلغْ أكثر من الدية؛ إلأ أن 
يكون قد أشل رجله؛ فلا يقدر أن يمس بها الأرض فله دية الرجل كاملة؛ أو 
يشله بما ينقص مشيهء فله من ديتها بقدر ما نقص منها. 

واختلف قول مالك في الظفر فقال : إن كان يُستطاع منه الققصاص 
اقستص منه. رُوي عنه أن فيه الاجتهاد. وهي رواية ابن وهب عنه في 
المجموعة. | 


-36- 


قال ابن القاسم وأشهب : وإن قطع يده من نصف الساعد ففيه 
النصاص. قال أشهب : وليس ذلك بمتلف. 

قال ابن القاسم عن مالك في الظّفر : فيه القصاص إن استطيعٌ القود 
مقطا قال ]ينامرا احفلفي فمهة تر هالكة هذا أحي اليناة فال ابن 
عبدوس قال سحنون : ينبغي أن يكون الظّفر كسن الصبي الذي لم يشغر 
لهرت 

ومن المجموعة, ونحوه في كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وغير واحد 
عن مالك : لا قَودَ في منقلة. قال عنه ابن نافع : ولا أرى ما صنع ابن 
الزبير ولم يمض عليه الأمر. وكل شيء كان مفسدا لا يرى كيف يأتى أثره 
فلا أ حب القّود منه. 

قال عنه ابن القاسم في هاشمة الجسد القود إل ما هو مخوف 
كالفخذ وشبهه. قال ابن المواز : وقاله ابن القاسم وأشهبء قالا : ويقاد من 
.موضحة الجسد ومئقلته. 


قال ابن القاسم في الكتابيئن : ولا قود في هاشمة الرأس لأنها لا بد 
تعود منقلة. وقال أشهب : فيها القصاص إلا أن تنتقل فتصير منقلةٌ لا قود 
فيها. قال ابن المواز : يريد يستقاد منها موضحة إن لم تنتقل بالأولى؛ أو 
برئت على الهشم. فإن هشم منه مثل الأولى فهو حقه. وإن تنامت بالثاني 
إلى مأمومة أو إلى نفس فهو قبيل الحق. وإن برئت موضحة فلم يصبه هشم 
لم يكن له شيء ؛ لأنه ليس عندنا فصل عقل بين الموضحة والهاشمة. قال 
ابن المواز : صواب إن كان بدأ الجرح موضحة ثم تهشّمت. نأمًا لو كانت 
الضربة هشمته لم يكن فيه قود. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك بلاغاً : القود في اللسان إن 
كان يقدر على القود منه ولا يُخاف. وأما إن كان متلفاً فلا يقاد منه. 
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ومنه؛ ومن العتبية!!) وكتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك فيمّن 
عدوم و ل ا 
له في ذلك. 

قال أشهب : اجتمع العلماء على أن لا قود من مخوف. واللسان 
عندي من ذلكء ولا أرى فيه قوداً. وقاله مالك. 

قال أشهب في المجموعة وكتاب ابن المواز : والأنشيان إن قطعتا أو 
أخرجتا إخراجاً ففيهما القود. وأما في رضّهما فلاء وذلك متلف. وإن 
قطعتهما فعلت به غير ما فعل. 

قال مالك : وإذا ضربه أو نخسه في العين فذهب بصرها.ء والعين 
قائمة؛ فإن استطيع القود منه أ قيد, وإلاً عقل له. وإن فقأها فقئت عينه. 

قال ابن القاسم : والبياض عندي مثل القائم العين إن قُدر فيه على 
القودء وإلاً فالعقل. وقال أشهب : إن خسفها!2) فله القودٌ. وأما البياض فلا 
يقاد منه. قال ابن المواز وقد قال ابن القاسم وأشهب : لا قود في البياض. 
الذي بمثله ذهبت عين هذا ؟ قال أشهب وإلا عقل له قال : إن كان منه ما 
يكون فيه القود كشجة الموضحة ونحوها. وإن كان ذلك بعصا ونحوها 
فتعم/3) وقاله مالك وابن القاسم وأشهب. وإن كان أذهبّ عينه إلا أنها 


(1) البيانوالتحصيلء. 16 : 103. 

(2) خسف العين : فقأها. 
(3) كذا في ع. وفي الأصل : فإن أنبتت. وفي ص : فإن انتهت. وفي الجملة شيء وصحفت العبارة في 
الأصل فكتبت : وإن كان ذلك نقصا ونحوها فنقص. 
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منسوخة من شيء لا قود فيه كاللطمة أو الضربة بعصاً من غير أن يدمي, 
فإن انخسفت عينه أ قيد له من عينه فقط!!), وإن لم تنخسف فليس له 
فيها إلا عقلّها. قال ابن القاسم : وكذلك لو كان إنما شجّه مأمومة أو منقّلة 
فليس فيه قودٌ. وفيه عقل العين. قال ابن القاسم في ماله, لأنه ليس من 
الصريح الذي لا قود فيه. وهو فيه مرةً القودء ومرةً لا قود فيه. ألا ترى قول 
مالك : إن كان يُستطاع القودٌ منه فينزل الماء في عينيه وإلا عقل ذلك. 

ومن المجموعة قال عبد الملك : لا قَودَ في العين إلا أن تصاب كلها, 
وإن أصيبت كلها فقنّت» لأنه إن أصيبت بعضها ٠‏ قل أو كثرء فلا قود فيه: 
له ل يوقا بقلي حد: 


قال : والسمع لا قود فيه لا في كلّه ولا في بعضه. وإذا لا يقدر 
عليه وانما فيه العقل ؛ إمّا كلّه أو بحساب ما ذهب منه. 


ذكر مالا قود فيه من اللطمة والضرب 
وحلق الشعر ونتفه وشبه ذلك 


من كتاب ابن المواز والمجموعة قال مالك : لا قود في اللطمة؛ وفيها 
العقوبة. قال ابن حبيب : وقد روي عن طارق بن شهاب(2) وغيره القود. قال 
النخعي : يقاد من الضرب بالسوط. 
ومن المجموعة قال سحنون : وروي عن مالك في الضربة بالسوط أنه 
لا قود فيهاء وفيها الأدب. وكذلك قال أشهب : لا قود في اللطمة ولا في 
الضربة بالسوط أو بالعصا أو بشيء من الأشياء إذا لم يكن جرحاً لأنه لا 
(!) كذا في ص وع. وفي الأصل فقى. 


(2) كذا في ص وح وهو الصواب. وصحفت العبارة في الأصل : "وقد روى غير طاوس وبن شهاب” 
وطارق بن شهاب أدرك النبي عيه السلام وسكن الكوفة, وله أحاديث في الصحيحين وغيرهما. 
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يعرف حدّ تلك الضربة؛ وهو من الناس مختلف, ليس ذلك من القويً كما 
هو'! من الضعيف, وقد تتفق القوة ولا يُدرى مبلغ ذلك, ولكن العقوبة 
أولق؛ 

قال ابن نافع عن مالك في اللطمة : إن ذلك مختلف في الناس؛ ليس 
ذو الفضل والمروءة والشرف كالدنيء الأمر والضعيف2! الخطب, والصبي 
والخادم؛ ولا القري كالضعيف. وأما هؤلاء السودان والصبيان ؛ يتلاطمون 
كل ساعتين فذلك خفيف. 

قال المغيرة في الرجل ينتف لحية الرجل أو شاربه أو رأسه أو بعض 
ذلك عمداً فلا قود فيه. وفيه الاجتهاد من العقوبة والسجن لاختلاف عظم 
اللحى. ولو نتف جميع اللحية أو الشارب فأقدته منه لكان ذلك شبه 
الصواب, أن تكون لحية بلحية أو شارب بشارب. فأما نتف بعض ذلك 
فليس فيه إلا ما يرى الإمام من العقوبة والسجن. 

قال ابن المواز قال مالك : إن كان حلق الرأس واللحية والحاجبين خطأ. 
ففي ذلك حكومة إن لم ينبت ذلك واختلف ابن القاسم وأشهب في عمدهاء 
فلم ير فيه ابن القاسم إلا الأدب بلا قصاص. وقال أشهب في ذلك القصاص 
وفي الشارب واشفار العين. 

قال أشهب : فإن ثبت للثاني ولم يشبت للأول؛ فعليه قدر شين ذلك 
وضرره. وأعرف لأصبغ فيما أحسب'3) أن القصاص فيه بالوزن. وعابّ ذلك 
غيره؛ لاختلاف اللحى بالصغر والكبر. 


(!) كذا في م. وفي الأصل : كهو وفي ص هو. 
(2) كذا في الأصل. و في ع : والصغير 
(3) كذا في ص و ع. وهو الصواب : وفي الأصل : فيما أعرف حسب. 
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قال مالك فيمن ضرب رجلا حتى أحدث تحته, قال : يعاقب بقدر ما 
يرى الإمام. قيل : فما روي!1) أنه قضى فيه بالثلث ؟ قال : ليس ذلك 


ع(2), 


(1) كذا في ص وع. وفي الأصل : رأى. 

(2) هنا في الأصل خاقة : تم باقي الجزء الشالث من أحكام الديات من النوادر والزيادات بحمد الله 
ونعمته". 

ونششير إلى أن الجزء الثالث من أحكام الدماء لم ينته بعدء وسيستمر إلى حدود الجزء الرابع من أحكام 
الدماء وهو كتاب القسامة الآتي. 
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فيمن يستقيد للمجروح والمقتول 
وكيف يستقاد من الجراح الملل 


في المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك فيمن جدع أنف 
رجل أو فقأ عينه أو كسر يده فلا [يُترك]'2) يستقيد لنفسه. ولْيَدمَ له أهل 
العلم بالقتصاص, فيُقاد بحساب ما نقص من ذلك. قال عنه ابن القاسم : 
وأجره على الذي يقتص له. وقاله أشهب. : 
وقال مالك في العتبية من رواية ابن القاسم [وذلك كالدين. قال ابن 
القاسم] ”3 : لأنه يوكل مّن يطلب ديته ويقبض»؛ فيكون جعله على الطالب. 
قال في المجموعة [وكتاب ابن المواز]!4) : ويدعى له ه أرفق من يقسدر 
عليه من أهل البصرء فيقتص بأرفق ما يقدر عليه. 
قال مالك : وأحب إليه أن يُوليُ الإمام على الججسراح رجلين عدلين 
[ممن]1ةا تسيران ذلك وتيماتة. قال في المجموعة : وإن كان أحدهما 
أفضل من الآخرء ولو لم يجد إلا رجلاً واحداً فأرى ذلك مجزيا عنهء إن كان 
عدلا. 


)1( في الأصل وص قبل هذا : البسملة وعنوان كبير : كتاب الجراح الثالث, وفي ذلك تكرار وخلط. 
انظر الهامش السابق. 

(2) ساقط من الأصل. 

(3) ما بين معةوفتين ساقط من الأصل. ثابت في ص وع. 

(4) ساقط أيضا من الأصل. 

(5) زيادة في الأصل عاتن واد 
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ومن الكتابين قال أشهب : فإن كانت موضحة شّرط في رأسه مثلها. 
وإن كانت سنّأ طرحت من أصلها. نَُعت من الجاني!!) بالكلبتين أو بأرفق 
الذي يقدر عليهء وإن كسر أشرافها أو بعضها سحل بمقدار ذلك منهاء إن 
كان النصف أو ما كان, وإن كان شرفها فذلك له. 

قيل مالك في كتتاب ابن المواز : أيُجعل الموسى بيد المجروح ثم يشد 
الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك ؟ قال لا أعرف هذا. 

قال ابن القاسم : وأمّا في القتل فسمعت عن مالك أنه يُدفع القاتل 
إلى الأولياء. وأن النفس خلاف الجراح ؛ إذ ليس على أحد يحسن القصاص 
فيهاء وقد يتعدى. 

وقال أشهب في الكتابين : لا يُمَككِّن ولي القتيل أن يقتل بيده خوفا 
أن يتعدى فيقطع عليه ويضربه في غير المقاتل. وإنما يقال : يدفع إليهم 
القاتل؛ يريد أن لهم قتله وليس أن يلوه بأيديهه!2). 

ومن ككتاب ابن المواز قال أشهب : أخبرني ابن الدراوردي عن أبيه أن 
عمر بن عبد العزيز قضى في رجل من جهينة كسر ذراعي رجل, فدعا عمر 
طبيباً فكسر ذراعيه!2) على صلاية!4. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم. وهو في المجموعة عنهء في الطبيبف 
الموضحة أقلَ من حقه فلا يرجع فيقتص له حتى يتم حقّه لأنه قد اجتهد له. 
وكذلك الأصبع بخطئ فيه بأنملة» فلا يعدب مرتين. 


(!) كذا في ص وع. وفي الأصل. نزعت سن الصبي؛ وهو تصحيف. 
(2) كذا في ص و ع. وفي الأصل : لا أنهم يلونهم بأيديهم. 

(3) كذا في الأصل, وفي ص وع : فكسر ذراع الجهمي. 

(4) في القاموس : الصلاية : مدق الطيب. 
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قال ابن المواز : اختلف فيه قول ابن القاسم إذا قصر. فروى عنه 
أصبغ أنه قال : إن علم بحضرة ذلك. قبل يبرأ أو ينبت اللحم أتم ذلك 
عليه!!!. وإن فات!2) فلا شيء له في قام ذلك ولا في ديته. وكذلك روى 
أصبغ عنه في العتبية!3). 

قال أصبغ في الكتابين : ليس هكذا ولكن إن كان الذي قصّر يسيراً 
جداً فلا يقاد وإن كان في موضعه. قال في العتبية : قبل البرء أو بعده. 

قال فى الكتابين : وإن كان شيئا كثيراً أو متفاوتا أو متفاحشاء فإن 
كان بفور أتمّ عليه وإن كان قد برد وأخد الدواء فلا يرجع إليه وسواء 
تزينا”1 أو'لم يبرأ. وأخاف أن يكون عذابا [وتلفا]). وليجعل الباقي عقلاء 
كان هو ولي القصاص أو من جعله [السلطان. قال في كتاب ابن المواز : وإن 
كان لا ينبغي أن يقتص إلا مع جعله]!7' الإمام. 

وني كتاب ابن المواز قيل لابن القاسم : فالأصبع يقطع منها دون ما 
قطع, أيتم له ؟ قال : لا. [قيل]!؟ أفيعقل له ما بقي ؟ قال : لا أدري, 
ولعله لو قاله قائل ما أَبُعدَ. قال أصبغ : لا شك أنه يعقل له ما بقي ويكون 
ذلك في مال القاطع, وخلاف هذا جور [قال ابن المواز] 9! لم يختلف قول ابن 


(1) كذا في ص ع وهي العبارة الواضحة. وقد صحفت في الأصل : قبل يبر أو نبت اللحم قال يتم ذلك 
عليه. 

(2) في الأصل : مات. 

(3) البيانوالتحصيل. 16 : 109. | 

(4) ي ص وع : إقحام كلمة (اقتص) بعدها بياض في ع. و"للتمام" في ص. 

(5) في ص ع : إليهء برئ (باسقاط وسواء). 

(6) زيادة في ص و م. 

(7) ما بين معقوفتين ثابت في ع. ساقط من الأصل وص. 

(8) ساقط من الأصل. 

(9) في الأصل ابن القاسم. ولا ينسجم مع ما بعده. 
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القاسم أن الزيادة على الذي تولى القصاص بيده إن بلغ ثلث الدية فعلى 
العاقلة. وإن كان أقل ففي ماله. رواه أبو زيد عن ابن القاسم. ولم يكن يرى 
له في النقصان رجعة ولا دية ولا شيئا إلا أن يكون بقرب ذلك وحرارته وقبل 
نبات اللحم» فإذا مات قرب ذلك فلا دية فيه ولا يرجع فيه بقصاص. 

ومن المجموعة والعتبية'!' روى أشهب وابن نافع عن مالك في طبيب 
استقاد من أصبع فقاس أصبع المقطوع فأخذ قياس ذلك فقطعه من أصبع . 
القاطع فنقص من أصبع المستقاد منه أكثر مما نقص من أصبع المستقيد, 
قال : أخطأ. وإِنّما يُنظرء فإن كان إنما قطع من أفلة المجروح ثلفها أو 
وربعها فيقطع من أملة هذا الثلث أو الربع.ء فيكون القطع في طولها 
وقصرها. ٠‏ 

ومن الكتابين قال أشهب : وكذلك إن أوضحه في رأسه فأخذ ما بين 
قرنيه؛ وهي لا تبلغ من الجارح إلا قدر نصف رأسه. وإنما يُنظر إلى قدر ما 
حت مثد بين قرنيه: فان أخذت نصفب راسه |حد نض .راس الأحن» وان 
أخذت ما بين قرني هذا أ خذ ما بين قرني الآخرء ولا يُنظر إلى عظم رأس 
هذا وصغره؛ ولا إلى طول الأصبع من قصرها. ٠‏ 

قال ابن المواز : واختلف قول ابن القاسم في هذاء وهو عندنا كما قال 
أشهب. وقول ابن القاسم قديماً أنه يُقاس الشّق حتى يُوْخْذ في رأس الجارح 
يطول الشى ون اسعوعب راسيه وقا و قدز ضف راس الأول قال فإن 
استوعب رأس المستقاد منه ولم يف بالقياس فليس عليه غير ذلك. 

وكذلك الجبهة والذراع يؤخذ بطول ذلك؛ ما لم يضق عنه العضو فلا 


يزاد من غيره. ولا يعدى الرأس إلى الجبهة, ولا الذراع إلى العضدء ثم لا 
قود فيه ولا دية. قاله ابن عبدوس » وقال مثلّه عبد الملك. 


(1) البيانوالتحصيل, 16 : 109. 
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وقال : فإن كان ذراع المستقاد منه أطول من ذراع المستقيد وقد 
أوعب اجرح ذراع الأول فليؤخذ من ذراع الشاني بقدر قيّسه.ء من أي 
شقّي ذراعه شاء؛ من نحو الكف [أو نحو]!!) العضد ؛ لأن كلا قد وضع فيه 
الحديد من الآخر [قال ابن المواز قال أصبغ]!2! : وليس قول ابن القاسم في 
هذا بشىء: وقد خالفه أصحابه والعلماء قبله. والصواب قول أشهب: وقد 
صر 00 
قال ابن المواز :ولا أعلم إلا وقد رجع ابن القاسم عن ذلك في كتبه. 
وبقول أشهب يقول. وقاله مالك في الأصابع؛ وقاله عبد الملك ؛ إنه إنما ذلك 
على المفاصل, ٠لا‏ ينظر إلى قصر ذلك من طوله. 
. ومن المجموعة قال أشهب : وإذا جرحه موضحة وعليه بيّنة, لا يدري . 
كم طولهاء فقد ثبت لها3' موضحة ؛ وليس في العمد إلا القودء فليوقف 
الشهود على أقل موضحة. وإن وقفوا عنده ولم تجاوزه. حلف المشهود عليه 
على ما فوق ذلك وأ قيد منه بذلك. وإن لم يحُلف حلف الآخر. على ما 
ادعاه واستقاد!4. وقاله سحنون فيمن جرح رجلا عمدا ولم يؤخذ قياس 
الجرح حتى برئ» فليدع الجارج فيصف قدر ضربته وأين بلغت ويحلف على 
ذلك؛ وقتص منه على ما أقّر به. وإن لم يصف [ولم يحلف] 257 وابى 
حَآَفَ المجروح على صفة ذلك؟' ويقتص له. فإن أبى نظر الإمام إلى ما لا 
شك فيه فاقتص بقدر ذلك. 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) ساقط كذلك من الأصل. 

(3) كذا في ص. وفي النسختين الأخيرتين كلمة غير منقوطة وغير واضحة. 

(4) كذا في الأصل. وفي ع وص : حلف الآخر واستقادما ادعى 

)5 زيادة من الأصل. 

(6) هكذا في الأصل. وعبارة ص وع أوضح : قيل للمجروح صف ذلك فيحلف... 
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وروى محمد بن خالد!!! عن ابن القاسم في المجروح [عمدا] 2 يكتب 
قيائ جرعة حت بييراً: فذهب الكتات ولا ثفية البينة طوله وغخورة. .وقد 
أسابه من الك عيب رشلل فلتتشفسر التيئة عن معرفة ذلك الجزع إلى نيا 
لا يشكّون فيه. فإن ثبتوا على أمر'3) اقثّص منه [على ذلك]!4). فإن أصابه 
عيب أو شلل كالأول [كان قصاصاً]'5. وإلاً عقل له العيب والشلل. 

قيل له أَفَُقبل شهادة الذي عقل الطول والغور والجرح؟' وإن لم 
يعرفه غيره ؟ قال : نعم مع يمينه 

ومن الواضحة '") قال بان الماجشون : ومن قطعت يده من المرفق فأراد 
أن يقتص من الكفّ أو من الأصابع أو يقطع منها أصبعا واحدة من تلك اليد 
أو من الأخرى, أو يجذع أنفه '9) فليس ذلك له وإن رضي المقتص منه. لأن 
الذه يقول : «والجروح قصاص »!9 ولو جاز هذا. جاز أن يقول له ولده 
اقستص مني أو بعض من يتطوع له بذلك من أوليائه, وهم بذلك كلهم 
راضون, ولا يجوز ذلك. وقاله مطرف وأصبغ. 

وقد كتبنا باباً في خطا الإمام والحكام في الدماء في آخر الثالث من 
الجراح. 


(|) كذا في ص وع. وصحف في الأصل: وروى محمد خلافة. 
(2) ساقط من الأصل. 

(3) كذا في ص وع وفي الأصل : على ذلك. وهو تصحيف. 
(4) ساقط من الأصل. 

(5) ساقط من م. 

)6( عبارة ص ع : الذي عقل جرحه وعرف طول غوره .. 

(7) في ص وع. ومن كتاب ابن حبيب. 

(8) في الأصل : يجذع أذنه. وهو تصحيف 

(9) الآية 45 من سورة المائدة. 
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في الجارح والقاتل يُجنَى عليه أو يجني 
وفي القاتل يقتلّه الولي أو أجنبي 
أو يقطع أعضاءه قبل القتل 
وفي المجروح يجرح الجارح 


من كتاب ابن المواز: ونحوه في المجموعة قال ابن وهب وابن القاسم 
وغيره عن مالك في قاتل العمد يقتله أجنبي عمداً ليس من أوليائه. فقد 
صار دم الأجنبي لأولياء القتيل الأولء فإن شاعوا قتلوه. إلا أن يرضيهم!!' 
أولياء القتيل الثاني الذي كان قاتلاء ثم يكون لهم القصاص من الأجنبي؛ 
أو يعفون. فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قعل الأجنبي أو العفو عنه. 

قال مالك فى قاتل العمد يموت أو يقتله أحدء وفي فاقئ العين عمدا 
ذه عينة بأنر يمن الله أر فرنك او يقفأ مكل اعينة تلك أجده فاه لاطب 
على الجانى ‏ يريد الأول بدية أو غيرهاء ولا في ماله إن مات. وقاله 

وكذلك من [في]!2) يمينه قصاص فسّرق» فالقطع في السرقة أولى به. 
فإن قُطع فيها أو في غيرها فلا شيء للأول. 

ومن الكتابين قال مالك في قاتل العمد يُقعلء إن كان الذي قتله ولي 
الدم ومن له العفو أو القتل فلا شيء عليه غير العقوبة إذ فعل ذلك بغير 
إذن الإمام. 


(1) كذا في ع. وفي الأصل و ص : يرضوهم, على لغة أكلوني البراغيث. 
(2) ساقطة من الأصل. 
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قال ابن المواز : إذا أقا م الولي شاهداً على قاتل وليه ثم لم يُقسم''' 
حتى عدا عليه فقتله قبل القسامة فإنه يقتل به. وليس له أن يُقسم بعد 
قتله لأنه يدرأ بذلك عن نفسه القتل. إلا أن يأتي بشاهد آخر يريد فلا 

تال [مالك] 2 في الكتابين وكذلك لو اقتص رجل من قاطع يده عمدآ 
قبل البرء بغير إذن الإمام لم يلزمه إلا الأدب, وقد أخطأ فيما اجترأ عليه. 
وني ذلك ذريعة إلى الفساد. 


قال في كتاب ابن المواز : ولو مات المستقاد منه من القطع 3 لم يلزم 
المستقيد غير الأدب. وقالالمغيرة:» فى المجموعة وكتاب ابن سحنون : بل 
على عاقلة المستقيد دية النفس؛ ويعاقب المستقيد. 

ولو مات المستقيد بعد أن أخذ القود لنفسه قبل أن يبرأ!» فإنه يقتل 
المستقاد منه للمستقيد بقسامة أهله لمات من ذلك. ويؤدي عاقلة المستقيد 
لنفسه دية المستقاد منه, وكأنه قطع يده خطأ 

وقال غيره, في المجموعة!” : إن وثب المجروح فقتل قاطعه'؟' عمدا 
فُتل به ولا شيء ء للمجروح في قطع يده لأن ماله فيه القصاص قد ذهب. 


وقال أشهب وابن القاسم في ولي القتيل عمداً إذا قطع يد القاتل 
عمداً قُطعت له يده. ثم له أن يقتل القاتل. 


(1) كذا في ص و ع. وفي الأصل : لم يقم. وهو تصحيف. 

(2) ساقط من الأصل. 

(3) في ص وع : من قطع اليد. 

(4) كذا في الأصل و ص. وهو الصواب وفي ع : فإنه يبرأ. 

(5) كذا في الأصل. وعبارة ص و ع : ومن المجموعة : وقال غيره. 
(6) في ص و ع : قاطغ يده. 
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وقال ابن القاسم فيمُن قطع أيدي أربعة نفر اليمين اليمين؛ ثم عفا 
رجل منهمء فلمّن بقي أن يقطع يمينه. وإن هذا رجل منهم فقطع يمينه فلا 
شيء لمن بقي. 

ولو قطع أصابعه الخمس فقطع هو يده من الكوع؛ فإنه يؤمرٌ الذي 
قُطعت كمّه كلها أن يقطع الكف بعد الأصابع. حتى يعتدل قصاصهما. 

ولو قطع صحيح يد أشل عمدأ ثم قطع الأشل يد الصحيح. [يريد] )!١‏ 
واليد واحدة. فللصحيح فضل الدية بعد الحكومة في يد الأشل [فإن كان 
الأشل البادئ ثم قطع الصحيح يد الأشل]2 رجع عليه بما بين حكومة يد 


شلاء ودية صحيحة. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا حكم الإمام بقتل القاتل 
فضربه المحكوم له ضربتين؛ قطع بالأولى يده وقتله بالثانية ؛ فإن لم يتعمد 
ذلك فلا شيء عليه من أدب ولا غيره. وإن تعّمّد ذلك فالأدب فقط. 

قال ابن حبيب [قال أصبغ]!2) عن ابن القاسم في القاتل عمدا يدفع 
إلى اولياء المقتول ليقتلوه. فقطع واحد منهم يده وآخر رجله ثم قتلوه؛ قال : 
لا يقاد منهم. لأن النفس كانت لهمء وليعاقبهم الإمام على ذلك. 

قال ابن الماجشون : وإذا قام ابن المقتول فقتل قاتل أبيه قبل أن 
تزكّى البينة؛ فإنه إن جرحت اليينة قُتلَ الابن بهء وإن عدوا أ دب الابن 
بما اتات على الإمام. 


)01 زيادة من ص ع. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ص و م. 
(3) زيادة في الأصل وص. 
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ومن كتاب ابن المواز. وهو في المجموعة لابن القاسم وأشهب : وإذا 
مات القاتل في السجن بطل الدم بموته. ولو كان خطأ لم تبطل!!' الدية بموته, 
لأذها على العاقلة؛ ولم يكن عليه حبس. 

قال : وإن قل هو أحدا خطأ أو جرح. أو جرح هو أو قُتل. فأماما 
جني عليه من عمد أو خط من جرح أو قتل فليؤخد له ذلك مثل غيره: 
ويكون ذلك إليه في الجراح في خطئها وعمدها ؛ يأخذ العقل في الخطا 
ويقتص في العمد إن شاء. وليس لولاة المقتول من ذلك شيء؛ وإِنما لهم 
نفسه, وكذلك لو حكم الإمام بقتله فالحقوق في هذا واجبة له. وعليه حبسها 
قبن حكمه مادام حيا. 


قال أشهب في المجموعة وإن ضرب بالسيف فلم تبلغ الضربة منه إلا 
جرحا ثم عدا عليه إنسان فقطع يده ثم كر عليه الولي فضرب عنقه. قال 
فللأولياء أن يستقيدوا من يده؛ إلا أن يجهز الولي بضربته الأولى على 
مقاتله. فلا يكون له على قاطع يده غير العقوبة. وهي كيد ميت. 

قال ابن المواز : فأما جراحاته هو على غيره فيفترق عمدها وخطزها 
إن استقيد منهء فأمًا الخطأ فهى ثابتة عليه وإن قُتل. ما كان دون الثلث 
ففي ماله, وما بلغ الثلث فعلى عاقلته, وأما العمد فيسقط إذا استقيد منه. 
فإن عفي عنه فللمسجروح قصاص جرحه. واختلف قول مالك إذا قتل هو 
خطأً. فروى عنه ابن عبد الحكم أن لا شيء لأولياء المقتول عمدا كما لو 
مات. والذي روى [عنه ابن القاسم ]2) وغيره من أصحابه : أن الدية لأولياء 
المقتول عمدا. قال محمد : وهو أحب إلى؛ وعليه جماعة أصحابه. وكذلك 
في المجموعة ولم يذكّروا رواية ابن عبد الحكم. 


(2) زيادة في الأصل. وص. 
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قال عنه ابن القاسم في الكتابين فيمن قطع يد رجل عمداً. ثم 
[تقطع] يد القاطع تلك خطأ : فديةٌ اليد للمقطوع الأول. قال ابن المواز قال 
ابن عبد الحكم غير هذا. وهذا أحب إلينا. ول قُطعت يده عمداً فالقصاص 
والعفو للمقطوع الأول. 
قال أشهب : إلا أن يُرضي القاطع الأول المقنوطعة يده أولاً [من 
يده]!' فيكون له القصاص [أو العفو]2), وإلاً فالقصاص للمقطوعة يده 
أولاء وكذلك. في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم. 
قالابن حبيب قال ابن الماجشون [قال مالك]!3)إن أرضى القاطع 
[الأول]'* المقطوعة يده أولاً كان أولى بقاطعه [قال]!5). وتفسيره عندنا أن 
لرظيينة بدون عقل يده. وإن أتمّ له عقل يده وقد اختلفا لزمه ذلك'؟' وإن لم 
يتم له عقل يده ولم يتراضيا بأقل منه فللمقطوع الأول أن يقطع يد قاطع 
قاطعه, أو يعمُوَ على ما أحبًا. 
وقال مطرف : سواء أتم له عقل يده أو لم يتم له ذلك ؛ هو أولى 
بقطع يده . يريد قاطع قاطعه ‏ إلا أن يرضى بغير ذلك مما يعطيه قاطع يده. 
وقاله أصبغ”7). 


(1) زيادة في ع. وص. 

(2) ساقط منرع وص. 

(3). ساقط من الأصل. 

(4) ساقط من الأصل أيضاً. 

(5) لا يوجد بالأصل كذلك. 

(6) كذا في ع. وهو الصواب وصحفت العبارة في الأصل : وقد اختلفا لديته. 
(7) في ع : وقال مثله أصبغ. 
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[قال ابن حبيب]'!) قال ابن الماجشون : وإن قُطعت يده من الكف, ثم 
قُطعت يد القاطع'2' من المرفق, فليس للمقطوع من الكف أن يقطع 
[قاطع]!3! قاطعه من المرفق ولا من الكف. وإن رضي له هذا بذلك. ولكن 
للأول عقلْ الكف على قاطعه. كما لو أتى عليه عطب من السماء. وقاله 
مطرف وأصبغ. 

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك في القاطع يّدَ رجل ثم تذهب يد 
القاطع بأمر من الله سبحانه؛ إنه يسقط القودُ ولادية له. قال سحنونٌ : 
وقال غيره من أصحابه إن للمجنى عليه دية يده. قال سحنونٌ : فبقول مالك 
أقول. ١‏ 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ولو قطعت يد الأول من المرفق ويد 
قاطعه من الكف فله قطعٌ ما بقي من يد قاطعه ويأخد من قاطع قاطعه 
دية [قاطعه دية ة يد]!4) كاملة. وقال أصبغ : بل يقطع يد قاطع قاطعه من 
الكف. 9 يرجع إلى قاطعه!؟) فيأخدٌ منه عقل ذراعه الباقية ولا يقطعها 
فيتبعض عليه القطع. وقال مطرف : بل له عقل يده على قاطعها جين 
اختلف القطعان, ثم يكون لقاطعه أن يقتص بكفه من قاطعه او وراضيية. 
ابن حبيب : وبهذا آخذٌ. وهو استحسانٌ, وقول ابن الماجشون القياسء, وقول 
أصبغ غلط. 

قال ابن الماجشون : ولو شَلْت يد الذي قطع الأول من الموفق ف 
رجلء فللأول أَنْ يقتص من [اليد]!) التي شلت ويرجمٌ هو أيضا على الذي 
أشلها - يريد كاملة ..وانا لا بقع ص هن اليد الشسلاء إذا كانت شلاء يوم 
وجب القصاص. 
(!) ساقط من الأصل. 
(2) في الأصل : ثم قُطع القاطع. 
(3) ساقط من الأصل. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


(5) في ص وع : إلى قاطع نفسه 
(6) ساقط من الأصل. 


(7) كذا في ص و ع وهو الصواب. وفي الأصل : وقد وجب. 
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وقال مطرف : لا قصاص في الشلاء شلت قبل وجوب القصاص!!) 
أو بعدّ. ولكن للأول العقلء وللشاني القتصاص ممن أشل يده بضربة مثل 
ضربته'2! فإن أشل يده وإلاً كان له العقل. وقاله أصبغ. ّْ 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن قطع يد رجل من المنكب [ثم 
عدا رجل على الجاني فقطع يده من الكف, فالمجني عليه الأول بالخيار : إن 
شاء قطع كف قاطع قاطعه؛ وإن شاء قطع من المنكب بقية بقية يد قاطعه]!3) 
وقد قال عبد الملك في باب القصاص من الناقص بالتام خلاف هذا ؛ إن له 
أن يقطع كف المتعدي وبقية يد قاطعه إلا أن يرضيه قاطعه فيبقى القصاص 
له. وكذلك ذكر ابن سحنون في قاطع الكف تقطع بعض أصابعه. وقد تقدم 
هذا. 

وذل شغترن زنين اننا عن رجل خمدا ثم معتل الدات غلا فالدي 
فقئت عيئه نصف تلك [الدية]!4) وإنْ قعل عمداً فإنْ قُتلّ قاتله بطل حق 
المجني عليه وإن صولع على الدية دخل فيها المجني عليه. ٠‏ فأخل من ذلك 
عقل عينه. 


ومن كتاب ابن المواز ذكر مثل قول سحئون عن نفسه؛. وروى أنه لا 
شي ء ء للمفقوءة عينه في عمد ولا خطأ ٠‏ لأن الدية المأخوذة في النفس لا في 
العين. فأما في العمد فالقتل يأتي على جميع ما جنى. 


وفي باب الصبي والغائب يكونان من الأولياء ذكرٌ القاتل يقتله أحد 
الأولياء والولي الآخر غائب؛ أو صغير بغير إذن الغائب ولا ولي الصغير. 


(!) في الأصل : قبل الوجوب. 

(2) كذا في ع وهو الأنسب. وفي الأصل : ويضربه مثل ضربته. وفي ص : بضربه شل بضربته؛ وهو 
تصحيف. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ثابت في ص وع. 

(4) ساقطة من الأصل. 
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ومن العتبية!!! روى أشهب عن مالك في رجلين جرح كل واحد 
منهما صاحبه جرحاً سواء في جسده أو موضحة موضحة أو غيرهاء ثم 
يطلبان القصاص أو أحدهماء فلا قصاص بينهما ولا دية. وقد استوفى 
التاني جرحه بيده. وكذلك لو فقأ هذا عين هذا!2) وفقأ الآخر منه تلك العين, 
لم يكن بينهما قصاص ولادية. 

ومسألة من عض أصبع رجل فجبذ المعضوص يده فقلع سن العاض 
في باب آخر ؛ أن مالكاً يرى أن قلع السن من الخطأ. وعليه عقله؛ وابن 
وهب لا يرى في السن!3) شيئاً لحديث رواه!4). 


فيمن اجتمع عليه قتل؛ وجراح 
او جرحان ادها أكبر من الآخر أو قطع يد وسرقة 
أو قطع يد وقطع يد من موضع اخر 


من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن جرح رجلا ثم 
قتل آخر عمداً : إنه إذا قعل فالقتل يأتي على ذلك كله وعلى كل جرح 
عمد. قال أشهب : كانت الجراح والقتل في رجل أو حال ؛ مثل أن يجرح 
رجلاً جراحات ثم يقمّله أو يقتل غيره أو يقتل رجلاً ثم يجرح آخر جراحات. 
فإن طولب بالقتل فلا قود في الجراحات؛ وإن عفي عن دمه أقيدَ منه في 
الجراح. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 98 

(2) كذا في ص ع. وفي الأصل : لو فقأ أحدهما عين الآخر. 

(3) في ص وع : لا يرى فيه. 

(4) الحديث المتعلق بالسن في الموطأ هو : "في السنُ خمس من الإبل" وهذه العبارة ساقطة من ص. 
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قال عنه ابن وهب : ولو قتل رجلاً عمداً ثم أصاب آخر خطأ!!) بقعل 
أو جراح [أو كان الخطأ أولاً ثم قل أحداً أو جرحه عمدا]2) إن الخطأ واجب 
على عاقلته؛ ويقادُ منه ما أصاب عمداً من جرح أو نفس. ولو أصيب هو 
أيضاً خطأ لعقل له بما أصيب به. 


قال ابن القاسم وأشهب : وإن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمداً فدية 
الخطأ على العاقلة ويقتلّ به. ومن قطع أصايع يمين رجل ثم قطع له بقية 
[كفّه]!3 فإما له أن يقطع كفه فقط. ولو قطع أفلة من سبابة رجل ثم قطع 
لآخر السبابة فإنما لهما قطعٌ سبابته ولو قطع أصابع يمين رجل ثم قطع يمين 
آخر من الكوع قُطعت يميه لهما من الكوع. فإن قطع يمين هذا من الكوع, 
ويمين آخر من المرفق لقطع لهما من المرفق. ولو قام به [صاحب الكف 
فقطعه, ثم قام به]!4) لكان له قطعه من المرفق. 


قال أشهب : كما لو قطع كف رجل!؟) ثم قُطع من كف القاطع 
أصبعان ؛ إن للأول القود في بقية اليد. وقالهُ عبد الملك. 

قال غيره : ولو قطع يد رجل من الكوع وقطع من آخر ذراعاً بغير 
كفء ثم قاما ليقطعاه من المرفق فليس لهما ذلك. لأن صاحب الذراع لم 
يكن له القصاص يوم جرحه. وإِنما له حكومة. قال ولأن يد الجاني قائمة 
بعد ولصاحب الكف القصاص من الكوعء ولو كان إنما جنّى على صاحب 
الذراع بعد أن اقتص منه صاحب الكف لكان له أن يقتص من ذراعه. 
وكذلك لو قطع لرجل أصبعين؛ ثم قطع لآخر كقّالين فيها إلا ثلاث أصابع؛ 
فليس لصاحب الكف إلا ثلاثة أخماس [دية]' اليد, ولصاحب الأصبعين 


)!١‏ كذا في ص و ع. وهو الصواب وفي الأصل : عمداً. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ثابت في ص وع. 

(3) ساقط من الأصل. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(5) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل : كما لو قطع كفه رجل. 
(6) ساقط من الأصل. 
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القصاص. ولو جَنَى على الكف بعد أن اقتصْ منه بالأصبعين كان لصاحب 
الكف القصاص. إذا كانت الأصابع التي قطع منه نظير الأصابع الباقية 
للجاني. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإن قطع يد رجل من المنكب 
ويد آخر من الكت: ؛ فقام به صاحب المنكب فقطعه؛ ثم قام الآخر فلا شيء 
لهء والقطع الأول يأتي على ذلك. ولو قام به صاحب الكف [أولة]!) فقطعه 
ولم يعلم بصاحب المنكب, ثم قا م صاحب المنكب كان له أن يقطع ما بقي من 
المتكيت. وقال أصبغ قله وكان أحب إلي 1 يقطع [لعذابه ا 
أ رابه]'2) مرتين؛ وأن يُعقل له ما بقيء إلا أن يشاء هذا أن يمكن من 
بقيته 3 ويأبى العقلَ فذلك له. 

ومن كتاب ابن سحئون : [عن 1 فيمن قطع يد رجل من 
المنكب وقطع يد آخر من المرفق وسرق فإن يده ” من المنكب لذلك كله. 
وكذلك لو قطع يد رجل من المرفق وسرق قُطعت يده من المرفق لذلك كله. 
ثم رجع عن ذلك وقال : أقطع يده'5' من الكوع للسرقة ثم أقطعه للباقين. 

قال سحنون : وإذا قطع كفا لرجل ل وقطع لآخر ذراعا بغير كف إنه 
بُقطع مرتين ؛ يقطع كفه ثم ذراعه. وكذلك لو قطع عضد آخر [بغير ]6 
ذراع لقطع ثلاث درات: وإن عفا المقطوع الكف7 وجب للباقين حكومة. 
فإن عفا المقطوع ذراعه خاصة سقط قصاص المقطوع [العضّد ولم يسقط 


(1) ساقط أيضأ من الأصل. 

)2 بياض في ع مكان الكلمات التي بين قوسين. والكلمة الأخيرة غير مفهومة. 
)03( في ص وع : من نفسه. 

(4) في ص. وع : قال سحنون. 

(5) في ص وع : أقطعه. 

(6) ساقط من الأصل. 

(7) كذا في الأصل. وفي 07 : المقطوعة كفه. 
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قصاص المقطوع]'!! الكف, فإن عفا المقطوع العضد لم يسقط قصاص 
الياقين. 

ومن كتاب ابن ا مواز وأراه لأصبغ : ومن قطع أيدي جماعة 
البمين!2, ثم قطعت هينه خطأ, فديثها تؤخد من القاطع وتكون لجماعة من 
قطعت ميثهم أولةً [بينهم] !3 بالسواء. فإنافُتسموها ثم قدم حر كان 
قطعه ولم يعلم به فليدخل معهم بنصيبه. 

ولو فَطَعْت يذه عمداً ثم قام يقطعٌ قاطعه كان أولى. ولو قطعه أحد 
المقطوعين كان قصاصاً لهه0ة, ولا شيء للياقين من ديه ة ولا قصاص. 
ويؤدات المقتص دون الإمام. 

قال ابن المواز : ليس هذا مثل ولدي المقتول!؟! يقتصّ أحدهما قبل 
علم الآخر فيلزمه عُرم حصة ة أخيه من الدية ؛ لأنه يقول كنت أصالح أ 
أعفو [على دية]©). ش 


(1])ما بين معقوفتين ساقط من ع ثابت في الأصل و ص. 

)02 في ع : اليمنى. 

(3) ساقط من ع. 

(4) في ص وع : فهو قصاص له ولهم. 

(5) كذا في ص وع : وهو المناسب وفي الأصل : وليس هذا لولدي المقتول. 
)6( زيادة في ص وع. 


-258 م 


في الرجل يقتل الرجلين 
أو يقطعٌ أيديهما أو يجرحهما أو الجماعة 
وفي الجماعة يقتلون الرجلّ أو يجرحونه 


من كتاب ابن المواز!!) عن مالك. ومن المجموعة من رواية ابن 
4 2 5 0 1 
القاسم وابن وهب وعلي عن مالك ومنهم من يزيد السن, فيمن فقأ أعين 
جماعة اليمينء أو قَطعٌ يمين رجل ثم أيمان جماعة, فليس لهم إلا فقءٌ عين 
اليمين أو قطع يمينه. وكذلك الرجل كما لو قتل جماعة ولا دية في ذلك. 
ولو قام أحدهم تمكن من القصاص ثم لا شيء للباقين إن قاموا. كالقتل 
والحدودء وقاله ابن القاسسم وأشهب. قال ابن عبدوس : وكذلك قال ابن 
عبد الحكوا2! : 

قال ابن المواز : وكذلك لو قطع يسار جماعة كان قطع يساره لن قام 
منهم مزيلاً لحق الباقين؛ فإن لم يُعرف بالباقين حين القصاص ثم قاموا ببيّنة 
و بإقراره فلا شيء لهم من تصاض ولادية. ولو عفوا إلا واحداً [فقام]!3ا 
كان له القطع. . ولو أصيبت يده بأمز من الله تعالى لم يكن لهم عليه شيء, 
كنا ار ككل عتاعة فانصي اعنام أوسالذ قلا ذي. لمن بقي. ولو عفوا 
كلهم إلا واحداً كان له أن يقتله. وكذلك جميعٌ الجراح. وكذلك لو قطع 
أنف!* مائة رجل أو ذكراً أو عضراادا من جماعتهم» ٠‏ فزال ذلك العضو 
بقسصاص من أحدهم أو بأمر من الله تعالى؛ فإنه يزيل حق من بقي. 
وكذلك الحدود إن حد لواحد في قذف كان لكل من قذفه. 


)١(‏ كذا في ص وع. وفي الأصل : كتاب محمد. 

(2) كذا في الأصل. وفي ص و ع : وقاله عبد الملك. 

)3 زيادة في ص وع. 

(4) كذا في ص وع. وصحف في الأصل نكتب : ألف. 

(5) في الأصل : مائة رجل ... ؛ وفي ص وع : مائة رَجُل أو ذكراً أو عضواً. 
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ولو تعدّى واحدٌ ممّن قطع يده'! أو غيرها فقطع له ذلك العضو من 
غير مرافعة ما كان عليه غير العقوية ؛ إذ فعله بغير إذن الإمام؛ ويكون 
ذلك لكل من كان له في ذلك العضو قصاص. 

قل ابن المواز قُلتْ لأصبغ : فلو ضربه واحدٌ من المقذوفين ؟ قال ما 
سمعتُ فيها شيئاً؛ وأرى إن كان صح [ذلك]!2 وأحضر إليه جماعة وحده 
على ما يصلح من الحد وأعلمهم أن ذلك لقذفه إيّاهء فأراه جائزاً ومُزيلاً 
لحق الباقين. ومخرجاً له إن شهد, ويؤدْبْ هذا الضارب بما افتات على 
الإمام. 

ومسألة من قطع أيدي جماعة ثم قطعت يده خطأ في الباب الذي قبل 


هذا. 


قال ابن القاسم فيمن قَتل رجلين!3 ثم صالح أولياء أحدهما على مال 
وعفوا عنه فلأولياء الآخر القوة إن شاءواء فإن استقاد بطل صلح الآخرين. 
ووذوا ]كال 

قال مالك في الكتابين : والمجتمع عليه عندنا أنه يُقتلّ الرجلان 
ال حرآان وأكثرٌ من ذلك بالرجل الحر, والنساء بالمرأة والإماء والعبيد كذلك 
في قتل العمد, 

وإذا ضربه الجماعة!4) ثم مات تحت أيديهم كُتَلُوا به. وإن مات بعد 
ذلك ففيه القسامة. ولا تكونْ القسامةٌ إلا على واحد منهم. قال علي [بن 
زياد]'5) عن مالك : وكذلك لو ضربوه؛ هذا بسيف وهذا بعصاً؛ وتمادوا على 


(1) كذا في ص وع. وصحفت العبارة في الأصل فكتبت : ولو تعدى واحد منهم من قطع يده. 
(2) ساقط من الأصل. 

(4) كذا في ص وع. وفي الأصل : ضريوه الجماعة, على لغة أكلوني البراغيث. 

(5) زيادة من ص و م. 
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ذلك حتى مات قُتَلُوا به. إلا أن يُعلم أن ضَرب أحدهم قتله. وكذلك روى 
عنه ابن القاسم. 

[قال ابن القاسم]!!) : وإن اجتمع جماعةٌ على قَمْل امرأة أو صبي 
فإنهم يقتلون. قال مالك : وإن اجتمعوا على قطع يده أوفقء عينه فهو 
كالقتل يقتص من جميعهم في قطع أيديهم 56 أغينهم: وقاله شين 
واحتج بقول علمر في اجتماع الجماعة على القتل. وهو قولٌ غير واحد2) 
من التابعين, وقاله ربيعه ة ومالك وابن ن أبي سلمة [والليث]!3 في النفس 
والجراح , 


قال أشهب : وفرق بعض العراقيين فقال به في النفس دون الجراح, 
والنفس أولى بالزراية!4) ؛ لعظم!2' حرمتها على الجراح؛ فقد ناقضواء وقد 
تقطع جماعة تعاوثوا على السرقة. 

ومن كتاب ابن المواز ذكر مثل ما تقدم عن مالك وغيره. وعن 
أشهب في حجته وقال : لو اجتمع جماعةٌ على رجل يضربونه؛ فقطع واحد 
يده وفقا آخر عبينه وجدع آخرّ أنفه وقتله آخرا". فإن اجتمعوا على قتله 
فليقتلوا به كلّهُم إن مات مكانه, وإن كان جرح بعضهم أنكى'7' من جرح 
بعض فلا قصاص له في الجرح ما لم يعمد. والمثله مع القتل بمنزلة مالو 
أمسكره «لمن يقثله وهم عالمون بقتله. فليّقتل الممسكون والقاتل. وإن لم 
يريدوا قتله اقتص من كل واحد بجرحه وثُتل قاتله. قال أصبغ : إلا أن 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) كذا في ص. وفي ع : قول جماعة. 

)3 ساقط من ص و ع. 

(4) كذا في الأصل ولعلها مصحفة. وكتبت في ص و ع.دون نقط ما يشبه أن تقرأ : الدراية. 
(5) كذا في ص و ع. وصحفت فكتبت في الأصل : لقطع. 

)06 نيع : وكمّله آخر. 

(7) كذا في ص وع. وهو الأنسب. وفي الأصل : أنكأ. 
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يجتمعوا لتلك الجراح ويتعاونوا عليها فليقتص منهم فيها من المتولى 
والممسك إذا عَلمّ الممسك أن ذلك أريد به. 

ثم عاد الكلام إلى أوله فقال : وذلك إذا عرف جرح كل واحد: وأمًا 
إن انكشفوا عنه فلم يعرف جرح كل واحد قُتلوا به كلهم إن مات مكانه؛ 
دان الم يمْتَْ مكانه ففيه القسامة, ولا يقتل إلا واحد». ويضرب الباقون مائة 
مائة. ويحسبون سنة, ولم يقتص جرحه؛ ولا يكون فيه دية. وإن لم يمت قيل 
له : اذكر مّن تعلم أنه جرحك ما تقول من الجراح واحلف عليه واقتص منه. 

وروى ابن وهب عن مالك فيمن اجتمع عليه نفر فضربوه ثم زالوا عنه 
وبه مُوضحةٌ وقامت بِيِّنةٌ أنهم فعلوا ذلك ولا يُدْرى من شّجّه. فالعقل 
عليهم كلهم. قال بن القاسم : بعد يمينه أنه ما يعلم من شجهء فإذا حلف 
حلقُوا أنهم ما شجوةُ؛ فإن نكلوا كلهم أو حلفوا كلهم كان العقل عليهم. . 
وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم فالعقل على الناكلين. 

قال ابن القاسم : وليس له أن يقول فُلآنْ جرحني مثل ما يقول فلان 
قتلني. إلا قوم قد شهد''' عليهم بالقتال بينهم؛ فينكشفون وقد جرح 
أجدهه!2, فيدعى المجروح أن أحداً منهم جرحه إنه يحلف ويقتص. وقاله 

ومن المجموعة قال مالك والمغيرة : وإن تفرقوا عنه وبه أربع 
مواضح؛ فليحلف على من يزعه'3) منهم أنه شجّه ويستقيد. [وكذلك]!*) 
إن قال إن واحداً منهم شجّه إياها كلهاء وإن لم يحلف على أحد منهم فله 
(1) كذا في ص و م. وفي الأصل : و ص. إلا قوم شهد. 
(2) كذا في ص وم. فينكشفوا وبأحدهم جرح. 


(3) كذا في ص و ع. وصحف في الأصل : من يعلم. 
(4) زيادة في الأصل. 
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قال المغيرة : إذا قال ما أدري أيهم شجني, ٠‏ فليَحلف كل رجل منهم 
أنه ما شجهء ثم الشجاج بينهم ولا قود عليهم. ش 

قال مالك : وإذا كانت دون موضحة مما فيه القصاص فليحلف على 
من شاء ويستقيدء وإن لم يحلف بطل ذلك كله. وإفا يحلف إذا شهدت بينةٌ 
أنهم شرعوا فيه ولم يشبعراامن شجه. فإن لم يحلف عقلوا له عقل 
الموضحة. 

قال ابن الماجشون. في المجموعة وكتاب ابن حبيب : إذا شهدرا 
أن رجلين ضربه كل واحد منهما ضربة واحدة لم يضربه غيرها. ثم وجد به 
موضحة ومنقلة, فإن مات فولاته مخيرون في القسامة على أيهما شاءوا 
يقتلونه. ويضرب الآخر مائة ويسجن سنة. وإن لم يمت سئل من جرحه 
الموضحة ومن جرحه المنقلة. 

قال في الواضحة'! : فإن أثبت'2' ذلك قُبل قوله مع يمينه. قال في 
الكتابين : فإن لم يشبت بت حلف ما أدرى وسئلاء فإن أدعى كل واحد منهما 
الموضحة ونقّى المنقلة حلفا وقيل له : خذ من أيهما شئت الموضحة يريد 
قواداً؛ وخذّ من الآخر نصف عقل المنقلة» يريد إن كان شيء لا يُعقل فليس 
للمجروح إلا أن د يشبت!3) مَنْ جرحه ويستقيدء فإن لم يحلف حلف الجارح 
وبرى. 


ل د جما عن قال 88 
ونزلت فحكم ابن القاسم فيها بهذا. ويقبل في مثل هذا دعواة ويحلف, إلا 
أن يستدل أن هذا الجرح كان به قدياً. وأما ما أشكل فإن المجروح يحلف 


(1) في ص : قال في كتاب أبن حبيب. 
(2) كذا في ص وع. وصحفت في الأصل : فإن أبيت. 
(3) في الأصل : إلا ما يثبت وهو تصحيف. 
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ويقتص. وإنا ذلك له إذا شهد رجلان على قتالهم. وأما شاهد واحد فلا 
يجوز ولا يحلف المجروح على الشاهد الواحد على القتال؛: وليحلف المدعى 
عايه ويبراً. 


قال ابن القاسم وعبد الملك في النفر يجتمعون على ضرب رجل ثم 
ينكشفون وبه جرح أو قطع يد فإن حلف المجروح على أحدهمٍ أنه جرحه 
اقتص منه وحده. وإن انكشفوا وقدمات قُتلوا به. وإن لم يشبت من جرحه 
فلا بد أن يحلف ما عرفه ثم له دية جرحه على جميعهم. قال ابن المواز : 
وإنا يمينه لأنه متهم أن يفرٌ من القصاص إلى الدية. قال ابن القاسم : فا 
نكل حلفوا كلهم وبرئوا. 

وقد قال مالك : إذا العزكوا غنه ويه اموضيفة لا يدر امن شنجه إن 
العقل على جميعهم. قال ابن القاسم بعد يمينه أنه ما يعلم من شجهء إلا أن 
يكونوا إنا المسناهر ا اعلا للسرسطة :نولا أمسكر وترلى كه انيه اد 
قطع يده فليّقتص'!' منهم بذلك الجرح. 

وإذا اجتمع نفر على قطع يد رجل قُطعوا بذلك كلهم؛ وله القصاص 
من بعضهم وصلح بعضهم أو العفو عنه منزلة القتل. 

قال مالك في النفر يضربون الرجل حتى يموت تحت أيديهم فيقتلون 
به. ولأوليائه قتتل بعض وصلح بعضهم على مال إذا ثبت نبت القعلّ ببيّنة ومات 
مكانه. فأما إن كان القتلٌّ بقسامة فلا يقسمون إلا على واحد غير الممسك 
وغير الناظور. وعلى هذا الأمرٌ في الرجال والنساء والعبيد والإماء. 


ْ وإذا كان الممسك والناظور بعلم أن الضاربين يريدون قتله قتل معهم 
إن كان ذلك بيينة اونا قتراةه وإن , أمسكه أو نظر لهه'2) وهو يظن أنهم 


(1) كذا في ع وهو الصواب. وصحف في الأصل وص : فلا يقتص. 
(2) كذا في ع وهو الأنسب. وفي الأصل : وإن أمسك ونظر. 


يشربون من غير قتل لم يقتل الممسك ولا الناظورء ويعاقبان أشد العقوبة. 
وإذا كان فيما فيه القسامة فلا يقسمان على الممسك ولا على الناظور. 
وإن أنهم أرادوا القتل وقد ولي القتل غيره فلا يقتل بالقسامة إلا 
واحد. كما لو قتله نفرٌ فقال فلان منهه''' أنفد مقاتلي!2) وهو مما فيه 
قسامة؛ فلا يقسم إلا عليه؛ ثم ليس على من بقي جلدٌ ولا سجن. إلا أن يقر 
الناظور أو الممسك أنه علم أنه يقتلء فإنه يقتل بغير قسامة. ويقسمون 
000000 

ولو أمسكه وهو يعلم أنه يريدٌ قتله ففقأ عينه. أو أمسكه لفقء 
العين فقتله. فأما إذا فقئت عينه فليقتص منهما جميعاً في العين وأما إن 
2 للفقء فلا شيء على الممسك؛ ويقتل متولي قتله. وعلى الممسك 
جلدِ ماثة وخبس سلة. 


1 5 5 4 ص ء 38 
في القتيل يجتمع في قتله كبير وصغير أو حر وعبد 
3 أب وأخدين أو عامد ومخطئء أو رجل ودابةٌ أو سقطة 
وما جرى فى ذلك من القسامة 


من كتاب ابن حبيب عن ابن الماجشون, وما ذكر عنه عن ابن 
عبدوس'3! قال ابن الماجشون : وإذا اجتمع في [قتل]! القتيل كبيرٌ وصغيرٌ 


(]) كذا في ص وح وهو الأنسب. وفي الأصل : معهم. 

)2 صحفت في الأصل : مقالتي. 

(3) كذا في الأصل. وفي ص وع : ومنه ما ذكر مثله ابن عبدوس عنه. 
)4 زيادة في ص وح. 
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ازتهر ويد أو شتريفاق عدا وخطااة أء إن وأجنبي» قال في كتاب ابن 
عبدوس يحذفانه!2) بسيف فيقتلانه. قال في كتاب ابن عبدوس ا 
رجلٌ ثم تبعجه دابثه أو يتردى من حائط فيموت قَعْصأ ويشبت ذلك 
بالبينة, [قال]!2) فإن الديات تنقسم ودم العمد لا ينقسم. فكل من شرك في 
قتل مجهز في معترك فهو كقاتله وحده. وإذا كان القتل عليهم لقتلهم إياه 
فكذلك إن سقط عن أحدهم القتل إما لحرمة الأبوة!4) أو لأن الأولياء 
استحيوا العبيد ليسترقوهم, ٠‏ أو لصغر بعضهم, » أو لان أحدهم ضربه خطأ. 
فإن العقل على من عليه العقل منهم على عدد قوم هو أحدهم؛ ثم يقل من 
بقي ممن شرك الأب أو الصبي أو المخطئ؛ أو شركه العبد. والذي شركه بعج 
دابة أو غرق أو ترد أو هدم: ويكون ما شركه من هذا هدراً, والقود على من 
ذكرنا بلا قسامة إذا مات مكانه. ل مَنْ شركه التردي أو غرق أو بعج دابة 
فإنه يستظهر على المعتمد بالقسامة أن منْ جرحه مات؛ سواءً مات قعص أو 
أرّث”3'؛ وأرى ما شركه من هذا شبه الحياة بعد الجرح العمد أن الضدت 
العمد. والمجروح يمرض ثم يموت') فلأوليائه أن يقسموا. 

قال : وأما إن ارتث وحمل أو كان ما ثبت من قبل القعص بشاهد 
فلا بد من القسامة, فإذا كانت القسامة لم تكن إلا على واحد. وإذا كانت 
على من شركهُ الأب قيل : فإن أقسم على الأب كانت الدية عليه مغلظة 
وإن أقسم على من شركة الصغيرٌ أو المخطئ [قيل وإن أقسم على الصغير أو 


(1) كذا في الأصل. وعبارة ص و ع : أو ضربتان إحداهما عمد والأخرى خطأ. 

(2) كذا في ص وع. وفي الأصل : يعزقانه. 

(3) ساقط من الأصل. 

(4) صحفت في الأصل : لحرمة الأولياء. 
(5) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل أرتب. والمُرتث ‏ كما في لسان العرب ‏ الصريع الذي 

يْشخَنْ في الحرب ويُحمل حياأ ثم يموت. 

(6) هكذا في ص وع. وفي الأصل : ثم من شرك بموته. ولا معنى لذلك. 
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على الكبير المخطىئع]!!' فالدية على عاقلته. كانت ضربةٌ الصغير عمداً أو 
خلأ . ويضرب الكبير مائة ويحبس سنة. 

وإن افمعوا غلل النية فإن شاعوا قتلوهة وي ا د 
وسجن. 


وإن أقسم على من شركته الدابة أو التردي وشبهه تُتل. وإن لم 
يقسموا عليه ضرب وسّجن. 

وإن كان ما اشترك”2! فيه هو لا جراحات يعرف منها جرح كل واحد 
بالبينة. وهي مسا فيه القصاص أو العقل. فمن ارتجت عنه القسامة منهم 
كان عليه في جرحه القصاص”!3 أو اند كان ١0‏ حون من ومن 
ارتجت عنه القسامة ضّرب وسجن كما ذكرنا . وإن لم تكن ثبة ثبتت الجراحات 
إلا بشاهد أو بقول القتيل لم يجب لها عقلّ ولم يجب فيها قصاص. 

قال : وإن كان ما صح. اشترك فيه القتل من هؤلاء لم يكن في فور 
واحد ولكن متفرقاً فانظر, فإن عاش بعد ضرب الآخر ثم مات فالأمر على 
ما تقدم ذكره في فور واحد. وإن كان الآخر أقعصه ولم يرث بعده فهو 
قاتله يقتل به في العمد إن كان ممن يقتل بهء وإن كان خطأ وجبت فيه الدية 
بلا قسامة. 

افإن كان الذي أقعصه آخرا ترد أورذانة أو كوي ديعن إلا أئة 
يقخص من جرح الأول في العمد ويعقل في الخطأ. وليس لهم أن يقسما 
على الجارح الأول في هذاء وإما لهم أن يقسموا أن لو ارة نث في الثاني 
فيقسدوا على أنهما شاعوا: 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) أقحمت في الأصل هنا عبارة وإن [أقسم على من شركته الدابة] كان ما اشترك. 
(3) في الأصل : القّود. 
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آم مجروح صحيح ناله هدم أ عرق أو بعجته دابةٌ فيموت فلا يقتل 
جارحة,وليس فيه ويه الننسن: لكن يحكم في الجرح بقصاص في العمد أ 
عقل في الخطأ. [إلا أن يُنفذ الأول مقاتله فالحكم على الأول بالقصاص في 
الننس في العمد أو الدية فى الخطأ]!! قال ابن حبيب : وقال بذلك كله 
أصبغ واستحسنه. ْ 

قال : واضطرب فيه ابن القاسم فيما يشترك فيه العامد والمخطئ؛ 
فقال مرة يخيرٌ الأولياء أن يقسموا على من شاءوا منها. ٠‏ مات قعصاً أو 
مَرتَثاً. واستحسن هذا أصبغ ؛ ومرة قال : إِنما يقتسيون على أن ضن 
ضربهما مات ثم تكون عليهما الدية: نصقُّها في مال المتعمدء ونصفها 
على عاقلة المخطئ. وكذلك لو مات قعص ولم يعش؛ 1ظغ 
ببئنة ؛ قال : فلا يقتل المتعمد إذا شركه المخطئ ؛ ومرة قال في الذي شركه 
الصغيرٌ مثل قولناء ومرة قال : إن كانت ضربةٌ الصغير عمد تمل لكي 31 
وإن كانت خطأ لم يقتل [الكبيرً]'3) وعليهما الدية. 

وأما إن شركه بعج دابة أو غرق ونخوه: قتمزة قال + يقسسون على 
المتعمد وجعله كحياة المجروح أو كمرضه مثل قولنا ؛ ومرة قال : على 
المتعمّد نصف الدية في ماله بلا قسامة. ويضرب مائة ويحبس سنة. ولم 
يختلفْ قوله إذا مرض بعد الضرب أو الجرح أن فيه القسامة. وبقول ابن 
الماجشون أقول, وقد قاله ابن القاسم. وهو أحد قوليه. 

ومن كعاب ابن المواز [قال أشهب]!* في الرجل يجرحه رجلّ جرحين» 
ويجرحنه آخْر جرخا فمنات من ذلك فإن كانت جراحهم عمد أقسم ولاثه 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن ص. 

(2) كذا في صض.وع. ولعله الصواب. وفي الأصل : لم يقتل الكبير. 
(3) زيادة في الأصل. 

(4) زيادة في ص وح. 
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عاى أيينم شاءوا وقتلوا. ولا يقتلون بالقسامة غير واحد. وإن كانت خطأ 
أقسم الورثة عليهما ثم أخذوا الدية من عاقلتهما : النصف من كل عاقلة. 
وإن كان جرح أحدهما عمد والآخر خطأ. ٠‏ أقسموا على أيهم شاءوا ٠‏ فإن 
أقسموا على المتعمّد قتلوه وأخذوا دية جرح الخطأ. 

قال محمد : وذلك إذا عرقك جداية الخطاءفن حنابة العف قال 
أشهب : فإن أقسموا على المخطئ فلهم الديةٌ كاملةً على عاقلته. واقتصوا 
من جرح العمدء إلا أن يكون جرحاً لا قصاص في مثله فيؤخدٌ من الجاني 
ديته. 

وقال ابن القاسم ةي نكل الععمه وكات عل اده 
نصف الدية؛ يريد على قلته. 

قال محمد : هذا إن لم يكن جرح الخط معروفاً بعينه. فإن عاش ثم 
مات فتكون القسامة. كان أقضيرا على التتعند قتلوه: ولا شئ لهو على 
الخطئ. لطا الخ داور الماوار ويسم وبرئ الآخرٌ. قال 

قال مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة : وإذا قتله صغيرٌ وكبيدٌ 
عمذا: تل الكبير وعلى عاقلة الصغير نصف الدية, لأن عمده كالخطأ. 
وكذلك حر وعبدٌ قتلا عبد عمداً قعل العبد وعلى الحر نصف قيمته. ولو 
قتلا حرا قُتلا به. 

قال محمد'!) قال ابن وهب : وإذا قتلا حراً عمداً؛ فإن استحْيّوا 
العبد خير سيده في أن يسلمه أو يفديّهُ بنصف [الدية]2! قال : وإن شاءوا 
دوا من من الحر نصف الدية فذلك لهم. ولو قتلا الحر خطأ فنصف ديته على ' 
عاقلة الراة) ونصقُها في رقبة العبد ويخير سيده. 
(1) فيع : قال ابن المواز. وهما واحد. وسيتكرر هذا بعد فلا نشير إليه. 
(2) ساقطة من الأصل. 
(3) كذا في ص وع وهو الأنسب. وعبارة الأصل : فنصفها على الحر على عاقلته: 
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قال ابن القاسم في الكتابين في كبير وصغير قتلا حرا ٠‏ فإن كان ذلك 
مو الشقير خظا زين الكبيز سا نعليهعا الدية: ولا يققل الكبير إذالا 
يدرى من أيّهما مات. وقال أشهب : يقتل الكبير. قال ابن المواز : وهو 
2 إلي: لأن عمد الصغير كالخطأ. 
قال أشهب : ومن فرّق بين عمد الصبي وخطئه فقد أخطأء وحجثة أنه 
لا يدرى من أيّهما مات, وكذلك في عمد الصبي لا يدرى من أيّهما مات. 
وهو يرى عمده كالخطأ. 


قال ابن المواز [قال مالك]!! وإذا جرح [كبيرٌ]2) صغيراً فلأهله القود 
ولهم العقل إن شاءوا. 

ومن المجموعة قال أشهب : ولو أن قوم في قال العدو ضربوا خطأ 
رجلاً مُسلماً ؛ فمنهم من ظنّه من العدو'3' ومنهم من ضربه ضربة لعداوة 
فمات. فليُقتل به المتعمد, وعلى الآخرين ما يصيبهم من الدية. 

ومن كتاب ابن ا مواز : وإذا اجتمع في قتل رجل رجال كبار وصبيان 
ونساءء وهو بما يستحق بقسامة إما بشاهد على القتل4) أوانقول الميت: 
فلأوليائه أن يقسموا إما على رجل أو امرأة ويقتلواء لا يقتلون بالقسامة إلا 
واحداً. ولهم على الصبيان بقدرما يصيبهم من الدية على عددهم أجمعين, 
إن كان الصبيانْ خمسة والرجال والنسا عشرة فثلث الدية على عواقل 
الصبيان بينهم أخماساً!5. 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) ساقط أيضا من الأصل. 

(3) كذا في ص وع وهو الصواب, ؛ وصحفت عبارة الأصل : فمنهم من ضربع عفواً. 

)4 كذا في ص وع. وصحفت عبارة الأصل : إما بقول شاهد عدل. 

(5) كذا في الأصل. وفي ص وع : والرجال والنساء » عشرون؛ فحٌّمس الدية على عواقل الصبيان أخماساً 
وكلتا العبارتين صحيح. 
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قال ابن المواز : لوا ت هذا المذهب لرأيت أن يقسموا على 
واحد من الكبار رجل أو امرأة فيقتلوه, ثم يقسموا [ثانية على الصغار 
كلهمء ولهم بقدر'! ما يقعٌ عليهم من الدية على عواقلهم]2' كما قال 
أشهب. والأمر الذي عليه أصحاب مالك أن لا يقتلُوا إن أرادوا القتل إلا 
واحداً رجلاً أو امرأة. وعلى كل من بقي من رجل أو امرأة جَلْدَ مائة وحبس 
سنة. وإن قالوا : نُقسم على الصغار أقسموا عليهم ولهم الدية كلها على 
عواقلهمٍ ولو لم يكن ذلك بقسامة قتلل جميع الكبار.[وعلى عواقل الصغار 
ما ييخُصّهم من الدية]'3' وإن كانوا خمسة. والكبارٌ عشرةٌ ؛ فثلث على 
عواقلهم في , ثلاث سنين!4). 
وإذا قتل صغارٌ وكباررجلا ببينة أو مع الكبار أبو المقتول فليقتل 
الكتبار الأجنبيون”5) وعلى عاقلة الصغار حصتهم من الدية على عددهم وإن 
قل في ثلاث سنين. وإن كان معهم أب فعليه [في ماله]©' حصته من الدية 
مغلظة؛ وقيل : على عاقلته وإن قل ذلك. 
قال ابن المواز : بل يكون ما يقع على الصغير في ماله ثالث هو أو 
ثانء وإنا [يكون ما]”) يقع عليه. وإن كان عاشراً على عاقلته إذا كان 
القتلّ كله خطأ من قبل الكبار أو كان جرحاً واحداً. 


)01 نيع : وعليهم بعدد. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وع. 

(4) هكذا في الأصل وهي عبارة مبهمة. وفي ص وع : فثلث الدية على عواقل الصبيان في ثلاث 
(5) كذا في ص وع وهو الصواب. في الأصل : فيقتل الكبير. 

(6) ساقطة من الأصل. ‏ 

(7) ساقط أيضا من الأصل. 
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ومنه ومن العتبية'!!' من سماع ابن القاسم قال مالك : إذا وقعت دية 
الخطأ على عبيد وأحرار» فإن وقع على الأحرار . قال في كتاب ابن المواز ‏ 
أقل من الثلث فذلك في أموالهم وإن كان حراً واحداً. وإن وقع عليهم الثلث 
فأكثرٌ فذلك على عواقلهم. قال سحنون : في ثلاث سنين ؛ وعلى العبيد ما 
بقي في رقابهم على عددهم لا على قيمتهم, فيفديهم السادة أو يسلمونهم, 

وقد اختلف عن مالك فيما إذا وقع على الأحرار أقل من ثلث الدية 
فقال : تكون في أموالهم. وقال ابن القاسم عن مالك : تكونٌ على العاقلة!2) 
في ثلاث سنين, وبه قال سحنون. 

[قال]'3' في العتبية'* قال ابن القاسم عن مالك : وإن وقع على 
العبيد ثلث الدية ففداهم سادائهم أدوا ذلك في ثلاث سنين. 


قال ابن القاسم : وإن وقع على الأحرار ثلث الدية وهم ثلاثةٌ. فعلى 
عاقلة كل حر تُسعٌ الدية في ثلاث سئين. وكذلك لو وقع عليهم أقل من ثلث . 
الدية كان على عاقلته في ثلاث سنين ؛ وبقيةٌ الدية على العبيد ويفديهم بها 
السادةٌ في ثلاث سنين أو يسلمونهم بهاء أو يفدى بعضهم ويسلم بعضهم. 
وإذا فدوهم به فذلك مفسوم على عددهم لا على قيمتهم. وهذا مذكورٌ في 
الجزء الأول. وهو كتاب الديات. 

قال يحيى بن عمر : هذا كله قول أشهب إن لزم الأحرارَ أقل من 
الثلث فعلى عواقلهم؛ والذي روى ابن القاسم عن مالك أن هذا في أموالهم 
حالاً إذا كان أقل من الثلث وذكر ابن المواز هذه الرواية ؛ وقد ذكرنا اختلاف 
قول مالك في ذلك. 


(1) البيان والتحصيل, 15 : 442 

)02( عبارة ص وع : إن ذلك على العاقلة. 
(3) ساقط من الأصل. 

(4) البيان والتحصيل. 5! : 443. 
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ومن المجموعة قال عبد الملك في رجل وصبي قتلا حراً عمداً» أو حر 

وعبا. قتلا [عبداً]!!! عمداً؛ أو أب وأجنبي [قتلا ابن أحدهما]!2) يحذفانه 

بسيف فيقتلانه, أو عدد أكثر من ذلك ؛ فينظر إلى عددهم. فما ناب 

الأب'3 وإن قل فهو على عاقلته من دية مغلظة, ولو كان خطأ لتفرق على 

المعاقل. وإن كان أقل من الثلث فيكون ما أصاب الصبي على عاقلته وإن 
قل. ويخير السيدٌ فيما أصاب عبده وإن قل. 


ومن العتبية'”! من سماع ابن القاسم. وهي مسألة مذكورٌ نحوها”؟' في 
باب الخطأ. وهي مسألة الحسبة:؛ قال مالك في الأب يقتل ابنه مع رجلين 
خلا فعاش أياما ثم مات وترك أمه وعصبته وأختين, فليحلف ورثته 
خمسين يمينا لمَاتَ من ذلك ثم يكون على عاقلة الأب الثلث. وعلى عاقلة 
كل من الرجلين الثلث ؛ فللأم السدس من الدية كلهاء وللعصبة والأختين ما 
على عاقلة الأب بعد سدس الأم وبعد أن يحلفوا. وللأب ثلثا الدية التي 
على عاقلة الرجلين بعد مورث الأم. بعد أن يحلف الأب لمّات من ذلك. 
وإذا لم يأت أهل الميراث جملةً فحلف أهل الثلث الأختان والعصبةٌ خمسين 
يميناً [فأخذوا. ثم جاء الأب فليحلف خمسين يميناً]'9' أيضاًء فتكون سهام 
الدية ستة وثلاثين سهماآ ؛ للأم [سدّس الثلثين الذين يأخذ هما الأب7, 
وَذلَك: اروفة أسهمء ولها]!ة) سدس الثلث الذي يأخذه الأختان والعصبة. 
وذلك سهمان ؛ فذلك ستة أسهمء وللأختين ثلثا الثلث ثمانية؛ وللعصبة ما 
بقي وهو سهمانء, وللأب عشرون سهماً. 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) ساقط أيضا من الأصل. 
(3) في الأصل : فما ناب الأول. 
(4) البيانوالتحصيل, 15 : 438. 
(5) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل : مشهورة نحوها. 
(6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(7) صحفت غبارة الأصل : للأم السدس في الثلثين الذي يأخذها الأب والتصحيح من ع. 
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ولو ولى الأب وحده قتله لم يرث من ديته شيئاً ولو قتلوه عمداً قُتلوا 
به. ويقتل الأب إن كان ظهر تعمد بمثل الذبح وشق البطن. فأما بالرمية 
والضربة فلاء ويقادٌ من غيره في مثل ذلك. 

وفي أبواب القسامة إذا ضربه رجلّ ثم بعجّته دابةٌ ثم مات. 


8 5 
في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد 
أو مسلم ونصراني او مسلمون احرار 


من المجموعة!!!, وأراه لعبد الملك2', قال في حر ود ثة أعبد مسلمين 
قطعوا يد [رجل]!3) حر مسلم خطأء قال فثلاثةٌ أرباع عقل اليد في رقاب 
العبيد. وربع [الدية] 4 في مال الحر. ولو كان حران وعبد فثلثا الدية على 
عاقلة الحرين. وثلثها في رقبة العبد. ولو قطعوها'”؟' عمداً قطع الحران؛ 
وثلث ديتها في رقبة العبد. 

7 م 8 ا 01م 2 1 0 

كان عمداً قطعت يد المسلم!6'. وكان نصف عقلها في مال النصراني مع 
الأدب. ولو قطعه اديع مسلمون: ثلاثة عمداً وواحد خطأ. قطعت ايدي 
الثلاثة. وعلى المخطئ ربع ديتها في ماله. 
(1) في ص : من العتبية. 
(2) في ص وع : وأراه عن عبد الملك. 
(3) ساقط من الأصل. 
(4) ساقط من الأصل. 
(5) كذا في ع. وصحفت في الأصل : ولو قتلوها. 
(6) في الأصل : قُطع المسلم. 
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كما قال ابن القاسم في امرأة قطع لها رجل ثلاثة أصابع من كف. ثم 
قطع لها آخرّ الأصبعين الباقيين خطأ. فإن كان الأول خطأ لم يكن لها في 
الآخرين إلا خمسة خمسة:؛ وإن كان الأول عمدا فلها في الآخرين عشرة. 


عشرة. 


في الرجل ينفد مقاتله رجل ثم يجهرٌ عليه آخر 
أو يجرحة زعل .ويتعلة:آخر 


من العتبية!!! من رواية سحنون ويحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال 
في رجل شق بطن رجل عمدأ أو جرحه ما بلغ به مقاتله؛ ثم أتى آخر فأجهز 
عليه. فإنه يستقاد من الأول الذي بلغ المقاتل. ويؤدب الثاني ولا يقتل 
ويبالغ في عقوبته؛ وقد أتى عظيماً. وإن كان المجروح قد أكل وشرب. قال 
عه ستحتوة : ويقتل الأول بلا قسامة. زوق عنه ابو ريد أنه يقتل الذي 
أجهر عليه وإن كان لا يخيى من ذلك. ويعاقب الأول. 

وروى ابن الموازء عن أبي زيد [عن ابن القاسم وابن وهب مثل ما ذكر 
العتبي عن أبي زيد]'2) عن ابن القاسم قال : وقال أشهب يقتل الأول. وعلى 
الذي ضَرب عنقّه وجيع الأدب. وبه قال ابن المواز. قال أشهب : ولا قسامة 
فيه إن خرق أمعاءه أو دق عنقه وإن تكلم وأكل وشرب. 

ومن المجموعة قال أشهب فيمن ذبح رجلاً فقطع حَلْقُومَهُ؛ ثم بقيت 
ا : ثم جاء آخْرٌ فقطع أوداجه واخز اعد فإنما القود على الأول لأنه 
صيّره إلى مالا حياة بعده. وعلى الثاني الأدب. وكذلك لو شق الأول 


)1 البيانوالتحصيل. 4:6 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ثابت في ص وع. 
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حشونّه أو دق رقبته حتى قطع نخاعه, ثم أجهز عليه الآخر ؛ فالقتل على 
الأول. 
ومن ككتاب ابن سحئون عن أبيه في قوم وقعوا على رجل!!) على 
عداوة فضريه أحدهم بعصا ولكزه آخرٌ وضرب آخر عنقه فإني أقتل الضارب 
عنقه وحده. وكذلك لو قطع أحدهم [يده وآخر]!2' رجله [وضرب]!3) الآخر 
عنقه فإني أقتل القاتل وأقطع القاطعين. 


فيما يقع بين الفئتين تقتتلان*) من فَتْلٍ أو جرح 
وما في ذلك من معنى القسامة 
وفي القوم يتماقلون فيموت احدهم 


من كتاب ابن المواز و المجموعة روى ابن القاسم وابن وهب وغيرهما 
عن مالك؛ ونحوهُ في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون في القوم يقتتلون, 
[يريد]'5' من أهل العصبية والثائرة فيفترقون9 عن قتيل أو جريح؛ أن عقل 
ذلك على الفئة التي نازعسْهُ ونازعت أصحابه!7!, فتضمّن كل فرقة ما 
أصابت من الفرقة الأخرى. قال ابن المواز : في أموالهم. وقاله مالك. 

قال : وإن كان القتيل من غير القبيل الذين نازعٌوهم, أو الجريح من 


(1) في الأصل وقعوا بقرم؛ وهو تصحيف. والتصحيح من ص وم. 

(2) ساقط من الأصل. 

(3) ساقط أيضا من الأصل. 

(4) ساقط من الأصلء وفيه بعده : من قتيل أو جريح. 

(5) ساقط أيضا من الأصل. 

(6) كذا في ص وع. وهو ال مناسب, وفي الأصل : فيفرقون. 

(7) كذا في الأصل. وفي ص وع : الفئة الذين نازعوه ونازعوا أصحابه. 
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غير الفريقين, فعقلّه على الفريقين. قال ابن المواز قال ابن القاسم : وكذلك 
إذا لم يعرف من أي الفريقين هو. 

قال مالك في الكتابين : وذلك إذا لم يشبت دية عمد آخرا!' بعينه. 
قال مالك في كتاب ابن المواز : فإن عرف من أصابه منهم بالبيينة اقتتص 
من جرحه. وإن كان بشاهد واحد حلف مع شاهده وأقتض من جارحه. وإن لم 
تكن بينةٌ على رجل بعينه فلا قصاص وفيه العقل, يريد على جماعتهم, لأن 
الجراح لا يقتص منها ممن كان في معركة إلا بشاهدين أو شاهد ويمين. 

وفي باب الرجل يقثل الرجلين!2 من رواية ابن وهب عن مالك في 
القوم يقتتلون فتقّع بينهم جراحات أن يحلفوا!2' على من ادعو [ذلك عليه 
ثم]!4) يستقيدوا إذا ثبتت ثائرتهم بشاهادين. 

قال مالك في الكتابين : ولا قسامة فيمن قُتل بين الصفين ولا قود 
وإنما فيه الديةٌ من بعضهم [لبعض]!”' قال أشهب : وهذا إذا لم يشبت دمه 
عند أحد بعينه, ولم يكن من إحياء دمه', غير أنه قُتل بين الصفين لا 
يُدِرَى من قتله. 

قال ابن القاسم في العتبية!”27؛ من رواية عيسى, وفي المجموعة : وانما 
معنى قول مالك لا قسامة فيمن قُتل بين الصفين إذا لم يدع الميت دمّه عند 
أحد منهم'3) ولا قام بذلك شاهدٌ. ونحوه في كتاب ابن المواز عنه. وكذلك 
في كتاب ابن حبيب عن أصبغ عنه وعن مطرف وابن الماجشون. 
)1 في ع : رجل. 
(2] كذا في ع. وفي الأصل : يقتل الرجل. 
(3) كذا في ص : أن يحلفوا. وفي النسختين إن علموا. 
(4) ساقط من الأصل. وفيه : على من أدعوا ثم يستقيدون. 
(5) ساقط من الأصل. 
(6) كذا في النسخ, والعبارة غامضة. 


(7) البيان والتحصيلء 15 : 518 
(8) في ص وع : عند أحد بعينه, وهو أنسب. 
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[قال ابن القاسم]'!' وأشهب في المجموعة ومطرف [وعبد الملك]2) 
وأصبغ في كتاب ابن حبيب : فأمًا إن قال دمي عند فلان!3) وشهد بذلك . 
شاهد على القتل ففيه القسامة. قال أشهب : لكون أنه من الصفين لا يزيد 
دعواهٌ [إلا قوة. ولو كان ذلك فيمن لم يُنازْعْهُ كانت فيه القسامة. قال ابن 
المواز : وقد رجع ابن القاسم بعد أن قال لا قسامة فيمن قُتل بين الصفين]!4) 
لا بدعوى الميت ولا بقول شاهد. 

قال ابن المواز : وقول ابن القاسم هذا خطاً وإنفا تأويل قول مالك على 
تأويل [قول]!5) ابن القاسم فيمن ذكرنا قبل هذا. وهو قولٌ أشهب وابن عبد 
الحكم : وليس لعصبته أن يقولوا نُقسم على واحد من هذه الطائفة ونقثله 
من غير شاهد ولا قول الميت. وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون6). 

قال ابن المواز : ولو شهد شاهدٌ”7 أن فلاناً و فلاناً حتتى سمّى منهم 
من لا يتبيّن فيه كذب الشاهد ثم ذكر العدد!*' أو ادّعى ذلك الميت قيل 
لعصبته : أقسموا على واحد من المسمّين واقتلّوه. 

وروى سحنونٌ عن ابن القاسم في العتبية”) فيمن ُتل بين الصفين ' 
وشهد على قتله رجل أو دعوى الميت فلا قسامة فيه قال ابن المواز : ولو 
شهد على جرحه رجل ثم مات من ذلك بعده بأيام ففيه القسامة. 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) كذا في ص وع. وفي الأصل بدله : وابن الماجشنون. 

(3) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل : وشهد. 

)4 ما بين معقوفتين ساقط من ع. ثابت في الأصل وص. 

(5) ساقط من الأصل. 

)06( في ص وع : وعبد الملك. 

(7) كذا في ص وع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل : ولو قال شاهداً شهد. 
(8) كذا في ع. وفي الأصل وص : من ذكر العدد. 

(9) البيان والتحصيلء 15 : 518. 


عووت 


قال مالك في كناب ابن المواز : ومن كان بينه وبين غيره قتالٌ وأتى 
وبه أثرٌ الضرب والجرح فرعم أن فلاناً وفلاناً قاتلا وأنه أثر فيهما أثراً 
سداه وأنهما جرحاه ثم مات قال : يسجنان حتى يُمتحن أمرهماء وأحب 
مافيه إلى الاصطلاح. 

قال ابن القاسم : ولا قسامة في مثل هذاء وإِنما القسامةٌ فيمن قال 
قتلني فلان. فأما إن قال قاتلت فلاناً وفلاناً فلا قسامة فيه كقتيل الصفين. 

قال ابن المواز : قول ابن القاسم هذا ليس بقول مالك. وإنما قاله ابن 
القاسم لما قال مالك لا قسامة فيمن كُتل بين الصفين. وإفا ذلك إذا لم يشبت 
[ذلك عند أحد]'!' بشاهد ولا بقول الميت2). ثم ذكر مثل ما تقدم ذكره من 
قول ابن القاسم وأشهب. 

قال [أبو زيد عن]*3' ابن القاسم : ليس لأحد أن يقول فلانٌ جرحني 
ويحلف ويقتص. بخلاف القتلء إلا ما كان من قتال فيكشّف*! وبأحدهم 
جرح» فيدعى أن أحدهم جرحه؛ فليحلف ويقتص منه. 

وقاله عبد الملك في غير القتال في قوم ضربوا رجلاً فانكشفوا عنه 
وبه جرح فإنه يحلف على من ادعى أنه جرحه ويقتص منه إذا شهد على 
اجتماعهم عليه قاتلهم أو لم يقاتلهم. قال : وإنها يريد ابن القاسم أن يدّعى 
[مجروح]!5' على أحد لم يشهد عليه بمنازعته إيَاه ولا بضربه؛ ولا بتسبب 
من ذلك فلا يكونٌ له في ذلك ما يكون في القتل. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) هذه عبارة ص وع. وهي أحسن ترتيباً. وعبارة الأصل : إذا لم يشبت بشاهد عند أحد ولا بقول 
اليك 


(3) ناقص من الأصل. 
)4 في ص وع 5 ألم بد بتكشف. 
(5) ساقط من الأصل. 
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قال ابن القاسم, في العتبية!!' فإن كان القتيل بين الصفين بين قوم 
قاتلوا على التأويل فليس على قاتليه!2) قتلّ ولا ديةٌ وأن عرفوا بخلاف 
غيرهم. 

قال سحنونُ في قوم وقعت بينهم منازعةٌ فدخل رجلٌ يججز بينهم 
فأصيب بجرح أو قتل فلا يدرى من فعل ذلك به فديثه على عواقلهم, 
والجراح في أموالهم إلا ما بلغ منها الثلث فعلى عواقلهم. 

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك : وإذا افترقت الفئتان!3) 
وبينهما قتيلان, وبأحدهما جرح أو جراح؛ ففيهم عقل النفس وليس في 
جراحهم اا 

قال عنه علي في المجموعة في قوم مشو إلى قوم في منازلهم 
بالسلاح فقاتلوهم فقتل بينهم وجرح : إن كل فرقة تضمن ما أصيب من 
الأخرى. ولا يطل دم الزاحفين, قال لأن المزحوف إليهم لو شاعوا لم 
يقاتلُوهم واستأذنوا”؟' السلطان. 

قال غيره في غير المجموعة : هذا إن كان حجز السلطان يمكنهه', 
فأما إن عاجلوهم ناشدوهم الله؛ فإن أبوا فالسيف, ونحوه في المدونة. 

قال علي عن مالك في قوم ترامًّوا فجرح رجل منهم فشهدوا على 
رجل منهم أنه جرحه : إنه لا شهادة لهم لأنهم يدفعون عن أنفسهم. وعليهم 
العقل. 


(1) البيانوالتحصيلء 15 : 519. 

)2 في ع : على عاقلته. وهو تصحيف. 

)03 في ص وع : افترق الفريقان. 

(4) في الأصل : ففيهما ... وفي جراحهما. 

(5) كذا في النسخ. والأنسب للسياق : واستأذو) 

(6) كذا في الأصل وص. وفي ع : حجز السلطان عليهم. 
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الطائفتين يفترقان عن جرحى وقتلى؛ فيقول رجل من إحدى الطائفتين : أنا 
قتلته والقتيل من غير طائفته, فولاة المقتول بالخيار : إمَا أن يقتلوه بإقراره 
أو يتركوه, ثم تلزمهم الدية2). وذكر ابن حبيب مثله عن مطرف وابن 
الماجشون؛ غير أن في روايته عنهما : إن شاعوا تركوه والزموه ديته!2) لأنه 
هم بإقراره في طرح الدية التي وجبت عليه وعلى طائفته. 
[قال أبو محمد فقوله ألزموه غلطء لقوله في احتجاجه عليه وعلى 
طائفته]!4', وأراه من غلط الناقل. 


ومن المجموعة!5' روى أصبغ عن ابن القاسم في القبيلتين©' تأتى كل 
واحدة تدعي على الأخرى جراحات77) وتنكر دعوى الأخرى. وأقروا بأصل 
الثائرة ؛ فأرى أن كل طائفة ضامنة لجراح الأخرى!. فإن لم يتقار) بالثائرة: 
فإن قامت بيئنة عليها حلفت كل طائفة على من ادعت عليه واستقادت منه. 
وإن لم تعرف [كل واحدة]!' من الجارح تحالفوا على الجراحات أنها9!' كانت 
من الفئة الأخرى ويضمن بعضهم جراحات بعض, ٠‏ فإن لم تأت بينة بأصل 
الثائرة ولا تقاروا!!!) بها ٠‏ لم يقد بعضهم على بعض بالدعوى. . فإن قال أحد 
الرجلين جرحني صاحبي هذا ثلاث جراحات؛ فأقر الجارح باثنتين حلف 


(1) البيان والتحصيلء 15 : 517. 

(2) هكذا في الأصل, ٠‏ وعبارة ص وع أنسب : إمّا قتلوه بإقرارء وإن شاؤوا تركوه وألزموه الدية. 
(3) في الأصل : تركوه ثم ألزموا ديته. 

عل ال الل 

(5) في ص وع : ومن العتبية. 

(6) في ص وع : في الفئتين. 

(7) وقع تصحيف وإقحام كلمات في عبارة الأصل. والتصحيح من .ع. 
(8) في ص وع : بجراح صاحبتها. 

(9) ساقط من الأصل. 

(10) في ع : أن الجراح. 

(11) فيع : ولا تقاراً. 
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المجروح على الثالثة واستقاد منها ثلاثتها'!', وذلك أنه أقرٌ أنه قَاتله 
وججرحه. 

و[قال] 2) ابن حبيب : وليس بين أهل الفتن قود فيما نال30) بعضهم 
من بعض على التأويل, ولا تباعة بمال!4' إلا فيما كان قائما بعينه لم يفت. 
فأمًا بين أهل الثائرة والعصبية فبينهم القود والتباعة في الأموال. 

و [قال]!5 ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف في قوم تماقلوا. فغرق 
[أحدهم فمات فشهد]؟' بعضهم على الباقين أنهم مقلوه حتى مات وشهد 
الشهود عليهم أن الشهود فعلوا ذلك به إن [الدية] 7 على جميعهم في 
أموالهم, فلزمهم بمعنى الإقرار أن غرقه جاء من قبلهم لا بمعنى الشهادة. 
كانوا عدولا أو غير عدول ٍ فعلوا ذلك في شهادتهم خطأ اوعدا وهذا 
في الكبارء ولو كانوا صغارا سقط ذلك إذ لا إقرار'؟ لهم. قاله أصبغ. 


(1) كذا في ع. وفي الأصل ؛: ثلثها. 

(2) ساقط من الأصل. 

(3) صحفت في الأصل : قال. 

(4) صحفت في الأصل كذلك : ولا تباعة بما قال. 
(5) ساقط من الأصل. 

(6) ساقط كذلك من الأصل. 

(7).ساقط أيضا من الأصل. 

(8) في الأصل : ولا إقرار. 
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في القتيل يوجد في محلة قوم او يفترق الناس 
بمنى أو غيرها عن قتيلٍ 
ومن نزل عند امرأة فمات عندها 


من المجموعة قال ابن القاسم وغيره عن مالك : إن الأمر عندهم في 
القتيل يوجد في محلة قوم في قرية أو غيرها أنه لا يؤخد به أقرب الناس 
إليه دارا أو مكانا!!', ولو أ“خذ بذلك لم يشأ رجل أن يلطخ قوما بذلك إلا 
فعلى.قال ابن القاسم وأشهب : وليس ذلك من اللطخ الذي يوجب القسامة أو 
القود أو الدية. ' 

قال ابن القاسم : وإن وجد قتيل في أرض المسلمين وقالوا إنهم لا 
يدرون من قتله. فدمه يطلء كما قال مالك فيمن يوجد في المحلة. قال ابن 
القاسم : ولا يكون في بيت المال. وقاله أشهب. قال ولعله قُتل عمدا وليس 
في العمد دية وإن كان خطأ فهو على عاقلة قاتله. 

قال المغيرة في الرجل يوجد قتيلا إلى جانب منازل قوم [هم]!2) 
أعداؤه؛ فيدّعى [ولاته]!3) أن فلانا وفلانا قتلاه, قال : لا أرى على من وجد 
قتيلا قرب داره شيئاء إلا أن يستبرأ على قدر ما تكون الظنة. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن مات من زحام أو غيره أو وجد 
في منى حين يُفيض الناس من عرفة أو وقع في منى من زحام الناس ؛ فلا 
شيء فيه من دية أو غيرها ولا قسامة فيه. 


(1) كذا في ع وهو الصواب. وعبارة الأصل محرفة : دار نزلا مكاناً. 
(2) ساقط من الأصل وص. 
)3 ساقط من ع. 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في رجل نزل عند امرأة 
قات فاه ولبد فاتيمها وقال.: اتهمتاها يدهن وج لا أقدر ابثه. قال: 
يكشف أمرهاء فإن كانت غير متهمة فلا تحبس ويُخلى سبيلها. 


فيمن أمر رجلا بقتل رجل فأطاعه 
أو أمسك رجلا لمن قتله أو أمر رجلا بذلك 


او امر عبده بشىء من ذلك 


من المجموعة قال ابن القاسم وغيره عن مالك : ومن أمر رجلا بقتل 
رجل ففعل فإنه يُقتل'!) القاتل دون الآمر. ولو أمسكه رجل حتى ضربه 
فمات مكانه. فإن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله فتلا به جميعا. وإن ظن 
أنه يريد ضربه كضرب الناس, قعل القاتل2) وبُولغ في عقوبة الممسك 
وسجن ولم يقتل. ظ 

وإذا أمر السيد عبده أو العامل الظالم!2' بعض أعوانه بقتل رجل!4) 
ظلما فإنه يقتل الآمر والمأمور. 

وأما الأب يأمر ابنه أو المعلم يأمر بعض صبيانه أو الصانع'؟! يأمر 
متعلميه [فيقتل]©! فإن كان المأمور محتلما قُتل, ولا قتل على الآمر ولا 


(1) كذا في ص وع. وفي الأصل : ففعل في مجانه يقتل. وهو تصحيف. 
(2) صحفت عبارة الأصل كذلك : كضرب الئاس كقتل القاتل. 

(3) كذا في ص وع. وهو الصواب. وصحف في الأصل : أو القاتل الظالم. 
(4) في الأصل : يقتل رجلا. 

(5) هنا يبتدئ بتر بضعة أوراق من مخطوط ص. 

(6) زيادة في الأصل. 
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ديةً على عاقلة الصبي!!!. وعليه العقوبة. وإن لم يحتلم قُتل الآمر. وعلى 
عاقلة الصبي نصف الدية. وإن كثر الصبيان فالديةٌ على عواقلهم وإن قل ما 
يجب عليهم. وكل ما ذكرنا فنحوه في كتاب ابن المواز والواضحة2 عن ابن 
القاسم. 
الأعجمي بقتل رجل فقتله فعلى سيده وحده القتل, وعلى عبده جلد مائة 
وسجن سنة. وإن أمر به الفصيح فالقتلٌ على العبد وحدهء ويجلد سيده مائة 
ويحبس سنة. قال أصبغ : هذا استحسان, وقولنا أنهما يقتلان جميعاً العبد 
والضية) كان يها ا اعهننا. 

وقال ابن القاسم : ولو أمر بذلك ابنه الصغير فقتله قُتل الأب دون 
الابن إن لم يحتلم؛ ويعاقب إن كان مثِلّه قد بلغ أن يعاقب. وقاله أشهب. 
وقال ابن نافع : لا يُقتل الأب ولا سيد العبد ويوجع عقوبة. ويقتل العبد, 
وعلى عاقلة الصبي الدية. وبقول ابن القاسم أقول. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن أمر رجلاً بقتل رجل فقتله؛ قال : ليس 
العبد كالحرء كأنه يرى إن كان المأمور حرا قُتل به وحده. وقاله ابن وهب. 
وقال ابن المواز وأشهب : يقتل القاتل ويضرب الآمر ويحبس سنة. 
وحذه. 

قال!3) : ومن أعطى صبياً سكيناً فقال اقتل فلاناً فقتله ؛ فإن كان 
الصبي ابن الآمر أو غلامّه قُتل الآمرّء وإن كان غير ابنه لم يقتل وضرب 
(1) في ع : ولا على عاقلته دية. 


(3) في ع : وقال ابن القاسم. 
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ضرباً شديداً وأطيل سجنه. وكان على عاقلة الصبي الديةٌ. وقال أصبغ : إن 
كان الصبي ابنه وقد بلغ مبلغ العقل, ومثلّه ينهّى عما ينهّى عنه مثل 
اليافع'!' والمراهق فلا قتل على أبيه. وهو في ذلك مثل غير ولده لو أمرا2). 
وفي العتبية وكتاب ابن حبيب [عن أصبغ]!3) مثل ذلك. قالابن 
ال مواق: وقول ابن القاسم أحب إل ووجدت لأصبغ [كأنه]'4) وقف عن هذا 
الجواب وقال بقول ابن القاسم. ولكن إن كان الابن محتلماً فهو كالأجنبي. 
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب : إن كان الابن مراهقاً لم يقتل 
[الآمر]!ة' ويبالغ في عقوبته.وقيل يضرب مائة ويخبس سنة: والديةٌ على 
عاقلة الصبي ويؤدب أدبا صالحاً بقدر احتماله. وإن لم يبلغ الصبي هذا الحد 
قعل الآمر وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال ابن القاسم : على عاقلته 
نصف الدية. وكان يقولٌ : على عاقلة الصبي جميع الدية؛ ولا يُعجبني, 
[قال أل محمد]'؟ ولا يؤدب. 


قال أصبعٌ في كتاب ابن المواز و العتبية في الصبي الذي أمره أبوه 
وهو مراهق : إن أباه وغيره سواء. والدية على عاقلة الصبي. قال في كتاب 
أبن المواز : ويضرب الآمرّ مائة ويحبس سنةٌ. ويضرب الغلام ضربا صالحا 
بقدر احتماله. قال أصبغ, في الكتابين : وذلك إن كان الآمرٌ ليس بحاضر, 
إنما أرسله لهذا. فأما أن يحضر ويأمر بالقتل وهو يشلي ذلك إمّا بإمساكٍ 
أو إشلاء بأمر بيّنء فهو قاتل حينئذ ويقتلٌ أبناً كان أو غيره؛ كما لو اجتمع 
أجنبيان على قتل رجل قصداً له. وأحدهما يُباشْرٌ القتلَ والضرب بيده 


(1) في الأصل : من اليفاح. وهو تصحيف. 

(2) صحفت عبارة الأصل كذلك : مثل غير ولده وابنه. 
(3) ساقط من الأصل. ْ 

(4) ساقط من الأصل. 

(5) ساقط أيضا من الأصل. 

(6) ساقط كذلك من الأصل. 
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والآخر يقول : اقتل اقتل؛ قُتلا جميعاً. ونزلت ومشايخُنا متوافرون» فرأوا 
أن يقعل بقوله اقتلّ على هذه الصفة. 


في المقتول يعمو عن دمه أو عن ديته 
وفيمن أذن لرجل أن يقتلّهٌ أو يقطعٌ يده أو يد غيره 
وفيمن عفا عن جرحه ثم نزي فيه فمات 


من المجموعة, ونحوه في كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم وابن وهب 
وغيرهما عن مالك في المقتول يعفو عن قاتله عمداً في وصيته. فذلك له 
دون أوليائه. قال عنه ابن نافع : إلا في قتل الغيلة. قال في كتاب ابن 
المواز : يجوز عفو المقتول عن دمه العمد. وإن كره ذلك ولده. وكذلك لا قول 
لغرمائه وإن أحاط الذين بماله. 

قالوا عن مالك : وأما عفو المقتول عن دمه خطأ فهو كمال يجورٌ ذلك 
في ثلثه إذا أرسئنية إن كان له هناك يتريح منهه و الاتعار بفه اقلت ونخاض 
به أهل الوصايا. قال ابن المواز وقاله عبد العزيز في موضع آخر. وإن أوصى 
بثلئه والقتلّ خطأ. دخلت الوصايا فى ديته. وقاله أشهب. وكذلك إن أوصى 
بثلشه قبل أن يضرب, إلا أن يضرب فتختلس نفسه ولا يُعرف له بعد 
الضرب حياةٌ فلا تدخل الوصايا في ديته؛ لأنه لم يعلم بها ولو عاش بعد 
الضرب. قال في موضع آخر : إلا أن يعفو هو على الدية فتدخل بها 
الوضانا: 

ومن كتتاب ابن المواز أيضاً قال أشهبٌ في المقتول خطأ يوصى بثلثه 
منها فإنه يدخل في ذلك ثلث ديّته. وإن أوصى بديته جاز إن حملها 
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الذلث!!! من الدية وغيرها. وإن أوصى بشيء من ماله فذلك في ثلث ماله 
وديته. وإن أوصى بوصايا وعفا عن ديته وليس له إلا ديته. وجب الحصاص 
في ثلث ديته وحصاص العاقلة لجميع الدية» فما أصاب أهل الوصايا أخذوه 
في, ثلاث سنين من العاقلة, وأخذ الورثةٌ ثلثيها كذلك. 

ومن العتبية!2! روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قُتل عمداً فأوصى 
أن تقبل الدية وأوصى بوصايا فذلك جائزٌ ووصاياهُ في ديته وماله. ولو 
أوصى بالدية لقوم ولا مال له غيرها فليس لهم إلا ثلثها. 

وروى أبو زيد, عن ابن القاسم فيمن قال : ليتني أجدٌ من يقتلني. 
فقال له رجلٌ فأشهد لي أنك وهبت لي دمك وعفوت عنّي وأنا أقتلك. 
فأشهد له فقتله. فهذا اختلف فيه أصحابناء وأحسن ما رأيت أن يقعل به. 
لأنه عفا عن شيء قبل أن يجب له؛ وإفا وجب لأوليائه. بخلاف عفوه عنه 
بعد أن علم أنه قتله. لو أذن له بقطع يده ففعل لم يكن له عليه شيء. 

وقال عبد الملك بن الحسن عمن أخبره عن ابن القاسم وأشهب فيمن 
خرجت له ريشةٌ في كفه فقيل له : اقطعٌ يدك من المفصل. قال إن كان أمرا 
فكونا حاف عليه منه الموت [إن قطعه]!3) فلا يفعل!4). وإن كان أمراً لا 
يخاف منه ذلك فلا بأس به. 

ومن المجموعة قال مالك : ومن قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي أو 
افقأ أعينناء عوقب المأمورٌ إن فعل ولا غرم عليه في الحرّ ولا في العبد. 


)1 في ع : ثلشه. 

)02 البيان والتحصيل. 15 :4859 

)3 ساقط من الأصل. 

(4) صحف في الأصل فكتب : فلا يعقل. 
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قال ابن حبيب قال أصبغ : من أمر رجلاً يقتل عبده ففعل ؛ فإنه يغرم 
قيمته لحرمة القتل؛ كما يلزمه دية الحرّ إذا قتله بإذن وليّه فعفا عنه. ويلزم 
الآمرّ والمأمورٌ ضرب مائة وحبس سنة. 

قال أشهبْ فيمن قال دمي عند فلان فاقتلُوا ولا تقبلوا منه دية. 
فأراد الورثة أخذ الدية منه فليس لهم ذلك. فإن أقسموا ثم عفا بعضّهم لم 
يَجَرْ عفوه» وإن نَكَلَ بعضّهم فلا قسامة فيه حتى يُقسموا جميعاً. 

قال علي عن مالك فيمن أنكح عبدهُ حرةٌ على أن لا تباعة لها فيما 
شجعها به إن شجهاء فلا يجوز ذلك؛ ولها طلب حقها. 

قال ابن حبيب قال أصبعٌ فيمن ثُتل عمداً فوكل رجلاً فوض إليه أمر 
هه واقات فيه مقام نفسه. فعفا عن الدم وأبَّى الأولياء. أو عفوا وأبى 
الوكيل. فإن ثبت الدم ببينة فالأمرٌ للوكيل في العفو والقصاص'!!). وإن 
اسيحق بقسامة فللأوليا + القود ١و‏ العثو. 

ولو قال عند موته : لا تعفوا عن قاتلى فأراد الأولياء أن يعفواء فإن 
كان الدمٌ ببيئة فلا عفو لهم؛ وإن استّحق بقسامة فالعفرٌ لهم. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا عفا المجروح عن جرحه العمد ثم نزي فيه 
فمات, فلولاته أن يقسموا ويقتلواء لأنه لم يعف عن النفس. قال أشهب : 
إلا أن يقول قد عفوت عن الجرح وعمًا يتنامى!2 إليه فيكونٌ عفواً عن 
النفس. ولو صالحه من مموضحة على مال ثم نزي فيها فمات. فلولاته أن 
يقسموا في العمد ويقتلوا؛ء وفي الخطأ يأخذون الدية من العاقلة؛ ويردون ما 


أخذ وليّهم في الصلح. 


(1) في ع : في العفو أو القتل. 
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وشيء من ذكر عفو الولي عن الدم أو بعض الأولياء 
وكيف إن كان فيهم صغار ؟ والتداعي في العفو 


من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب فيمن ولي قتله جماعةٌ فعفا عن 
أحدهم بغير شيء أو على الدية!!) فذلك جائزٌء ولأوليائه قتل باقيهم. 

وقال ابن القاسم عن مالك في النفر يقتلون رجلاً فلوليّه قتل من أحب 
منهم والعفو والصلع!2) تمن أحب. ونحوه في العتبية!3 من رواية يحيى بن 
يحيى عن ابن القاسم. 

قال على عن مالك : وليس له ذلك في الجراح إذا جرحوه جميعاً. 
وليس له [ولا]!4) لأوليائه العفو عن بعض والقصاص من بعض ؛ وذلك أنه 
لا يدرى من جرحه منهم. ولكن عليهم عقل الجرح بالخصصء أراه يريد 
سرّعوا إليه بالضرب ثم افترقوا عنه وقد جرح ولا يدرى من جرحه منهم. 

قال ابن القاسم في المدونّة : وإذا قطع جماعةٌ يد رجل أو جرحوه عمدأ 
فله صّلمٌ أحدهم والعفو عمِّن شاء والقصاص ممن شاء!5!, وكذلك في 
النفس. 7 

ومن كتاب ابن المواز : والمقتولٌ عمدا يقتلّه جماعةٌ فيعفُو عن 
أحدهم فذلك جائرٌء ولولاته قتلّ من بقي ما لم يكن ذلك بقسامة قال 


(1) هنا ينتهي بتر مخطوطة الصادقية : ص. المشار إليه أنفاً. 

(2) في ص : أو الصلح. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 35. 

(4) ساقط من الأصل. 

(5) كذا في ص وعء وهو الأنسب. وعبارة الأصل : والعفو عمن يشاء والقود تمن شاء. 
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مالك'!! : ولأوليائه قل من شاءوا أو العفو عمن شاءوا!2). ومن عفا عنه 
المقسشول فلا سبيل إليه. وإن كان ذلك بقسامة أقسم ولاته على واحد 
وقتلموه(3) وكذلك للورثة أن يصالحوا أحدا على أن يحدوا عنه القسامة. قال 
أشهب : إذا كان ذلك بعد موت القتيلء وأما قبل موته فلا يجورٌ من 
الورثة. قال : وإن أرضى واحدٌ منهم واحداً من أولياء المقتول بالدية أو بأقل 
منها أو بأكثر ؛ مثل أن يعفو عنه ففعل فذلك جائرٌء وله ما أخذ لا يدخل 
معه فيه أحدٌّ من ورثة المقتول. ولا لهم على المعفي!4 عنه سبيلٌ في ْ 
قسامة!”! ولادية ولا شيء. ويقسم جماعتهم على واحد ممن بقي ويقتلونه!6) 
إن شاءوا. ش 

ولو عفا المجووح عن جرحه العمد ثم نزي فيه فمات. فلأوليائه أن 
يقسموا ويقتلوا لأنه لم يعف عن النفس. قال أشهب : إلا أن يقول عفوت 
عن الجرح وعما تنامى إليه فيكون عفوا عن النفس. فلو صالحه في مُوضحة 
على مال. ثم نزي فيها فمات. فلأوليائه أن يُقسموا في العمد. ثم يقتلوا 
أو يأخذوا في الخطأ الدية من العاقلة, ويردون ما أخذ وليهم في الصلع7). 


(!) في ص وع : قال (بدون ذكر مالك). 
)02 هكذا في الأصل. وعبارة ص وع أوجز وأشمل 0 ولولاته قتل من شاؤوا وصلح من شاؤوا ويعفون 


عمن شاؤوا. 

(3) كذا في ص وع. وعبارة الأصل غير دقيقة : وإن كان قتله بقسامة أقسم ولاته على من شاؤوا أو 
قتلوه. 

(4) في ع : المعفو عنه. 


(5) كذا في ص وع. وفي الأصل : في قتله. 
(6) في الأصل : ويقتلوه. وهو تصحيف. 
)00( هذه الفقرة الأخيرة مكررة في جميع النسخ مع ما سبق آنفاً. 
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ومن المجموعة؛ ونحوه في كتاب ابن المواز. قال أشهب : وإذا 
قُتّل رجلٌ وله وليان فعفا أحدهماء وعليه دين مُحيطء فعفوه جائزء ثم إن 
عنا الآخرٌ لم يجز عفوه إلا فيما فضل عن دينه. ولأنه صار للثاني بعفو 
الأول ما وجب لهء!!أ). 

قال علي عن مالك في خمسة إخوة في ولاء: قتل أحدهم وفيهم 
00 ومن ن لم 0 0 القتل أو العفو 00 الوصى : أن الأمر 
المونّى عليها عفرٌ عن جراحهاء كان خطأ أو عمداً. 

قال : وإذا ادّعى القاتلّ أن ولي الدم قد عفا عنه فأنكرء فله أن 
بدليه ونن! تيموه: فإن نكل رد اليمين على القاتل» فإن حلف برئ؛ وان 
ادعق يبيئة غائبة توم له الإمام. 


قال أشهب في كتاب ابن المواز : ولا يمين على ولي الدم, لأن 
اليمين لا تكون في استحقاق الدم إلا خمسين يميناً وهذا يريد أن بوكب 
عليه قسامة مع البينة أو مع قسامة أخرى قد كانت. ولو قال القاتل : 
تحلف لي يمينا واحدةً لم يكن ذلك له. أرأيت إن استحلفه فلما قدم ليقتل, 
قال قد عفا عني استحلفة2). 


ومن المجموعة قال مالك فيمن له ابن يُجري الخيل؛ فسأله رجل أن 
يُجري له فرساً. فأذن له فوقع [من الفرس]!3) فمات؛ فليس على الذي حمله 
إلا الكفّارةٌ؛ ولادية عليه [لأنه] من الخطأ. وكأنّه عفا عن دية ابنه بالإذن 
لأن الدية له وحده. 
(1) هذه عبارة ص ولعلها الصحيحة, وفي ع : مال وجب له. وني الأصل : مال ويجب به. 


(2) كذا في الأصل. وفي ص : استحلف له. وفي ع : استحلف. 
(3) ساقط من الأصل. 
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قال مالك رمن ري لدت عد بنهاعيه تلبس يان القاتل يد 
ذلك شيء يؤديه إلا أن يشترط ذلك عليه. فإن عفا أحد الأولياء عن 
العمد, وهم ثلاثةٌ, وأخذ الباقيان نصيبهما من الدية؛ ثم طلب العافي!!) 
الدية وقال : لم أرد ترك الدية قال مالك : إذا استدل على قوله بأمر يعرف 
صدقه فذلك له بعد يمينه ما عفا إلا لأخل الدية. 

وبعد هذا باب في عفو اجتماع الأوليا !2 في الدم وفي عسفسو 
بعضهم. فيه بقية القول في عفو الأولياء. 


في الجاني يطلب منه دية العمد 
في نفس أو جرح فيأبى 


من المجموعة روى ابن القاسم وأشهب عن مالك في قاتل العمد 
يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه. قال : فليس لهم إلا القتصاص 
إلا أن يعفو بعض الأولياء فيضمن من لم يعف نصيبه من الدية. قال ابن 
القاسم : إذ لا يتبعض الدمُ ويصير كعمد المأمومة. قال مالك : وكذلك 
جراح العمد إن طلب المجروح الدية فليس له إلا القصاص إذا أبى الجارح. 
قال ابن المواز : هذا قول مالك في الجراح وقول أصحابه ابن لقاسم وأشهب 
وابن وهب. 

فال أشهب ::وأمًا قاثل العمدخطلت منه الديهٌ فليس له أن يأب 
ذلك ويجير على الدية إن كان مليّا ؛ لأنه في قتل نفسه !3 وإبقاء ماله 


(1) كذا في ص وع. وهو الصواب. وصحف في الأصل : الباقي. 
(2) صنفحت عبارة الأصل : في إجماع الأولياء. 


(3) كذا في ص وع. وسمناي الأصبل : في قتل نفس. 
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.2 3 0 2 ع 
لغيره مضار [وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل] ''' للأولياء 
. إن أحبّوا قتلوا وإن أحبّوا أخذوا الدية؛ وقاله ابن المسيئب. 

قال في كتاب ابن المواز وإذا قال المقتول نفسه قد عفوت [عنه]!2) 
عاى الدية إنّ ذلك جائرٌ ولازم'3) للقاتل. وكذلك لو عفا أولياؤة عن الدم لزم 
ذلك افائل فحينئذ يصيرٌ مالاً فيكونٌ دية يقضى منها دين الميت. وأما إذا 
لم يشتر ط المقتول ديةً ولا أولياؤه!4) فلا حجة للغرماء لأنه ليس بمال. وقاله 
ربيعه ة وغيره من التابعين. 


وذكر ابن حبيب روى ابن القاسم'؟' عن مالك في عفو الأولياء عن 
القاتل على الدية فيأبى [القاتل] أن ذلك له. وقاله أصبغ. وروى مطرف 
وابن الماجشون أن ذلك يلزمة واجتج بنحو حجة أشهب التي ذكر ابن الموازء 
قال ابن حبيب : وقاله عبد العزيز. ولع يقل عالانا هذا في شيء من الجراح 
ولا في عضو من الأعضاء. 

قال مطرف عن مالك : وإذا عفا عنه ولاه الدم ولم يذكروا دية ثم 
قالوا إنما عفونا على الدية؛ فإن كان ذلك بحضرة ما عفواً فذلك لهمء وإن 
كان ذلك قد طال فلا شيء لهم. وقاله ابن الماجشون وأصبغ. 

وفي المجموعة والعتبية'' قال سحنون : وإذا عفا مجروح عن 
نصف جرحهء فإن أمكن القصاص من نصفه”) اقتص منه. وإن كان إذا 


(1) ما بين معقوفتين زيادة في الأصل. 
(2) ساقط من الأصل. 
(3) كذا في ص وع. وصحف عبارة الأصل : كان ذلك جائز ولازم. 
(4) كذا في ص و ع. وفي الأصل : عفا لولياؤه على الدية. وهو تصحيف. 
(5) في الأصل : روى عن ابن القاسم. وهو إقحام لا معنى له. 
(6) البيان والتحصيل. 16 : 169. 
(7) كذا في ص و م. وفي الأصل : من بقيته. 


-94- 


ستط نصفه لم يكن في باقيه قصاص فالجارح!!' مخير إمّا أن يجيز ذلك 
ويؤدي نصف عقل الجرح. وإلا قيل للمجروح”2 إما أن تقتص وإما أن 
تعفو. وقال أشهب : يخيرٌ على أن يعقل له نصفُه.' 

قال ابن المواز في القاتل العمد أو الجارح يعفى عنه في الدية فيأبى 
إلا القصاصء فله ذلك في الجرح ولم يختلف'3! فيه أضحاب مالك. 


قال ابن وهب لم أسمع في الجراح أن المجني عليه مخيرٌ إلا في 
الصحيح [يفقأ عين الأعور أو الأعور يفقأ عين الصحيح]4) أو العبيد 
يجرح بعضهم بعضاً؛ أو الكبير يجرح الصغيرء فإن أولياء الصغير بالخيار 
في القصاص أو أخذ العقل. قال ابن وهب : وكذلك القتلُ بين الأحرار 
عندى إذا عفي عن القاتل بالدية فليس له أن يأبي ذلك. قال أشهب : وقاله 
ابن المسيسب بن سعيد وربيعة وعبد العزيز ويحيى بن فرقد. وما علمت من ٠‏ 
قال فيه بقول مالك إلا أبو الزناد57). 

قال ربيعةٌ فى القاتل عمداً بعيب6! وله مال كبيرٌ ؛ فإن كان القاتل 
بعلم حياته أخذت الديةٌ من ماله إن شاء ورثة المقعول إل أن هوت القنائل 
قبل أخذ الدية من ماله. فلا شيء لورثة المقتول من عقل ولادية. 


(1) هذه عبارة ص وع الوافية. وصحفت عبارة الأصل وبترت : لا يمكن من باقية فالجارح. 
: (2) في الأصل : وإلا قيل له. وهو تحريف. 

(3) أقحمت "وإن في الأصل نأنسدت معنى الجملة : وإن لم يختلف. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(5) كذا في جميع النسخ. ومقتضى العربية : إلا أبا الزناد. 

(6) كذا في الأصل. ولا معنى له. وفي النسختين كلمة غير منقوطة لا تقرأ. 
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5 و و و 
في القاتل يتوب فيقيد من نفسه 


من العتبية'!' روى عيسى عن ابن القاسم فيمن كتب إليه الوالي!2) 
في قتل رجل ثم تاب فعرض نفسه على الأولياء فقالوا : نخشى إن قتلناك 
عاقوبة الوالي. فعرض عليهم الدية فأبوا. قال : أحب إلى أن يؤدي ديته 
إليهم وأن يعتق الرقاب؛ وأن يبكي ويتقرب إلى الله بالدعاء والرغبة إليه, 
ويلحق بهذه الشغور ويحج ويكثر من العمل الصالح ما استطاع. فإن لم 
ثُقبل منه الديةٌ فليّعتق ويصنع هذا وين من نفسه ويتصدقء ويكثر الحج 
والغزو. وإن قدر أن يلحق بالثغور يكون بها أبداً حتى يموت فليفعل؛ وما 
الديةُ عندي بالقوي. 


في اجتماع الولاة في الدم 
ومن اولى منهم بالعفو والقيام 
وفي عفو بعض الأولياء أو نكوله 


من كتاب ابن المواز قلت : من الأولياءً الذين إذا عفا أحدهم عن 
الدم العمد لزم من بقي ؟ قال أمَا بِنُوهُ الذكورٌ أو إخوتّه إن لم يكن بنون, 
فمن عفا منهم جاز على من بقي ولا سبيل إلى القتل. ولم يختلفْ في هذا 
مالك وأصحابّه. وأمّا من هو أبعدٌ من العصبة [مثل]!3) الأعمام والعصبة 
من موال أو قرابة. فاختلف فيه قولٌ مالك وقول أصحابه؛ فروى أشهب عن 


)1( البيان والتحصيل. 15 : 49 
(3) زيادة من ع. وحدفها أولى. ْ 
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مالك : إن لم يكن له ولد ولا إخوةٌ؛ وله عصبةٌ لا يرنه غيرهم. والدم 
بقسامة فشَكَل بعضهم فلسقسم من بقي ويجعلوا مكان الناكل رجلا من 
العشيرة. وإلا ردت الأيمان على من بقيء ولا يكون لمن عفي عنه عفو في 
غبر الولد والإخوة. وكذلك في عفو أحدهم بعد القسامة لم يَجَرْ. وكان من 
قام منهم بالدم أولى: كان بقسامة أو بغير قسامة!!". . 

وكذلك بنو الإخوة في قول أشهب وروايته (لهم) مقام سائر العصبة - 
إذا استوواًء فمن قام بالدم فهو أحق. وروى عنه ابن وهب : إن عفا عنه 
بعض بني عمّه بعد القسامة جاز ذلك على من بقي منهم, إن كانوا في 
الشعدد سواء, ولمن بقي نصيبهم من الدية وإن كره القاتل. وقال عنه ابن 
القاسم [مثله فيهم وفي الموالي: وكذلك في نكول بعضهم عن القسامة. 
وبهذا نأخذ وبه قال ابن القاسم]!2) وعبدٌ الملك وأصبغ. 

قال مالك : وأمًا الذي لا يجوز فيه العفو إلا بجماعتهم فأن يكون 
5 العصبة رجالٌ ونساءء والنساءً أقرب. فأما إن استووا مثل البنين 
والبنات أو الإخوة والأخوات فلا كلام للاناث مع الذكور. وأما البنات مع 
الإخوة فمختلف فيه. 


قال أشهب : عفوّ أحد الإخوة يجورٌ على البنات وعلى باقي الإخوة 
جعلهم كالبنين؛ ولم يجعل لأحد من العصبة مثل هذا إلا باجتماع غير البنين 
والإخوة. 
وقال ابن القاسم : لا يجورٌ عفوّ الإخوة”3 كلهم مع البنات إلا ' 
بالبنات. ولا عفو للبنات إلا بالإخوة. وقول ابن القاسم أحب إلينا. وكذلك 


(1) أثبعنا في هذه الفقرة الطويلة من بداية الترجمة نص ال مخطوطتين ص و عء, وتركنا عبارة الأصل لما 
فيها من تصحيف كثير وبترو إقحام. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(3) كذا في ص وع. وصحف في الأصل فكتب : عفو البنين. 
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روى هو وابن وهب وغيره عن مالك في القعل به نقيت بالبكحة وللبيت ينات 
وعصبةٌ من إخوة ا ؛ قال 0 يشاهدين وهو موضعٌ قسامة 
الدم بأماتهم وجب. ولو عفوا بعد وجوب الدم بايمانهم واراد النساء القتل 
فذلك لهن. 

وقال عبد الملك في البنات والإخوة والأخوات الشقائق والعصبة, 
فيقسم الولاةٌ دونهن ويحق الدمْ فلا عفو لهن [دون العصبة]!!) وعفوهن قبل 
القسامة أضعف ؛ لأن الدم بغيرهن يدق: وكذلك :الأخوات الشقائق فع 
الإخوة للأب. 

قال محمد : فأما بنات مع أعمام أو مع غيرهم من العصبة فمجتمع 
إلا بهم, ولا عفو للعصبة إلا بهن. ومن قام للقتل فهو أحق. قال ابن 
المواز : وقول ابن القاسم أحب إلى. 

وقد اجتمع مالك وأصحايه أن البنين أولى من الأب. ولا قول للأب 
معهم في عفو ولا قيام. وأن الأب أولى من الإخوة في العفو والقيام. 
فكيف يستوى البنون والإخوةٌ فيما ذكر أشهب ؟. 

واختلف ابن القاسم وأشهبٌ في البنات مع الأب فقال أشهب : الأب 
أولى بالعفو أو القتل وقال ابن القاسم لا عفو إلا باجتماع منه ومنهن. قال 
ابن القاسم : وكذلك هن مع الجد والإخوة وغيرهم إلا مع ذكور البنين. وبقول 
ابن القاسم أخذ أصبغ.وذكر ابن عبدوس عن ابن القاسم مثله. 

قال قال مالك وابن القاسم : وأحق الأولياء يدم العمدٍ ذكورٌ الولد, لا 
حق معهم لأب ولا جد. وإن لم يكن غيرٌ أب وأمٌ فالأب أولى بالدم أو 


(1) ساقط من الأصل. 
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العفوا!ا. وأما, أب وإخوةٌ أو أخوات فلا حق لهم مع الأب في عفو ولا 
0 وأما ارخ لفاو إلا بهم ولا لهم إلا بها . ابن حييب عن 


اتتخر فى ل عتا ابنه في الأب والبنات: فعفا فعفا الأب وقام 
البنات : : إن للبنات 00 افر 1 وهن نااك 


الأب]4) 7 


وقال أشهب في الخامس من الجراح : ولا مع العصبة في عفو ولا 
قيام. ولا مع السلطان. وقال في الرابع من كتتاب الجراح في ابن الملاعنة 
يُقتل ببينة إن لأمه القتل. كانت عربية لت رلا يحور عفوها مع 
السلطان, لأن عصبة أبنها١ك)‏ إن كانت عسربية . المسلمون. والسلطان 
مكاتهم. وإن كانت مولاةً فعصبته مواليهاء رلا يجوز أيضاً عفوها وإن 
كانت [عربية] 6 فالسلطان إن شاء القتل فهو أولى من الأم ومن البنت, 
رإن عفا فللأم والبنت القتل. ومن قام بالدم أولى. 


قال أشهب : وكذلك العفو كله في العمد'7) ومن قام بالقود في كل | 
أحد فهو أولى, إلا الولد الذكور أو الإخوة فإن لم يكن دونهم [ولدٌ]!9) فمن 
عفا فهو أولى. 


(!) كذ في ص وع. وعبارة الأصل أولى بالعفو أو القصاص. 
(2) في الأصل : ولا قصاص. 

(3) زيادة في الأصل. 

(4) ساقط من ص. 

(5) كذا في ع؛ وهو الصواب رفي الأصل و ص : أمها. 

(6) ساقط من الأصل. 

(7) في الأصل : في الدم. وهو تصحيف. 

(8) ساقط من الأصل. 
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قال ابن المواز : الأب بعد الولد [الذكر]'!' أولى من جمسيع من ترك 
ا ميت من إخوة وأم وغيرهم» ولا اختلاف فيه. فأما مع البنات فمختلفٌ 
فيه!2) ؛ فأشهب يراه أولى في العفو والقتل. ولم جز ابن القاسم عفوه إلا 
بهن. ولا عفوهن إلا به. وأما غيرٌ البنات فليس لأحد معه قول في عفو ولا 
د 


عن ابن ا وآما 204 00 ا فين دري . والأنٌ 
أولى منها!4) ولا عفو لها مع البنات ولا مع العصبة, ولا لهم إلا باجتماع 
منها ومنهم. وقاله مالك. ولا تسقطّ الأم إلا مع الأب ومع الولد الذكور 

قال 0 ابن الماعتضود 0 للام ٠‏ الم ا 
لصتن ولالةاولا من قرم السالة : إنها أولى من 
العصبة. 

ومن كتاب اين اموا . : ا لا اسار ات مع | الحند يلا 
الإخوة, فلهن القيام 0 معه. 5 مع الجد قاطن رمد منهن في العفو 
والقيام ؛ لأنه أغ مع الإخرةء .ولا كلام للاخرات مع الذكود ر من الإخوة. فمن 
ها هنا كان الجن أزلئة ولأن الجر عفوه مع الإخوة عابر لأنه كأخ معهم؛ 
فكيف مع الأخوات ؟ 


00 : فمختلف عنه. وهو تصحيف. 

(3) هذه عبارة ص و ح. وعبارة الأصل : فأما غير البنات فلا عفو لأحد معه ولا قيام. 
(4) في الأصل : منهم وهو تصحيف. 

(5) في الأصل : شيء من عفو ولا قيامء وهو تصحيف. 
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وأما مع باقي العصبة الأعمام وبنوهم ومن هو أبعدٌ وكالموالي فلا 
عفو للأخوات إلا بهم ولا لهم إلا بهن"!) وكذلك البنات والأم مع العصبة لا 
عفو لهن إلا باجتماع العصبة معهن. إلا أن يَحَرْنَ الميراث فلا يكون 
للعصبة فيه حق. 

وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الجد والإخوة والأخوات نحو ما 
ذكرناها هنا عن ابن القاسم. 

[قال]2) وأمًا الجد والبنات فكالأب معهن, لا عفو له إلا بهن ولا 
لهن إلا به. وأمّا البنون معه فهم أولى منه. ‏ 

ومن كتاب ابن المواز قال في موضع آخر مبن كتابه : وأما الجد 
والإخوةٌ فمختلفٌ فيه ؛ فابن لقاسم يراه كالأخ في العفو يجوز'”' عفوه على 
الإخوة, ويجوزٌ عفر بعض الإخوة عليه. وقاله أصبغ. وما الجد والأخوات 
فلا قول لهنّ معه في عقو ولا قيام عند ابن القاسم كالأخ معهن. 

وقال أشهب : لا قول للجدّ مع الإخوة؛ وهم أولى منه بالعفو والقيام؛ 
لأنهم أقعد, وهو معهم كأخ لأب هو يُقسم معهم ولا نظر له مع الشقيق 
في عفو ولا قيام. وكذلك الجد مع ابن الأخ فابن الأخ وابن ابن الأخ أولى. 
وابن القاسم يرى الجد أولى من الأخ. 

وذكر في المجموعة قول ابن القاسم وقول أشهب هذا في الجد مع 
الأخ أو مع الأخوات ولم يذكر ابن الأخ. 


(1) انقلبت العبارة في الأصل فكتب : فلا عفو للأخوات إلا بهن ولا لهن إلا بهم. 
(2) ساقط من الأصل. 
(3) عبارة الأصل ناقصة : يراه كأخ يجوز. 
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ومن كتاب بن المواز : وروي عن ابن القاسه!!' في بعض مجالسه 
أن الأخ أولى من الجد بالعفو, وأنه مع الأخوات لا يجوز عفوه إلا بهن ولا 
عنوهن إلا به. قال ابن المواز : وأكثرٌ هذا غلط!2 ممن أخبرني به وهذا قول 
أشهب. 

قال : وبنو الإخوة, يريدٌ في أنفسهم. في قول أشهب وروايته 
[كالعصبة لا عفو إلا باجتماعهم وإن استووا. وقول ابن القاسم وروايته]!3) 
أن من عفا منهم فهو أولى إذا استّووا. ورواه ابن وهب وقاله أصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز [قال]!4' وأما البنات مع الأخوات فقال 
ابن القاسم قولاً غيرهُ أحبُ إلي, إن البنات أولى بالعفو والقسيام» فإن 
اختلف البنات نظر السلطانء وكذلك في ابنة واحدة فلا قيام للعصبة ؛ لأن 
الميراث في الدم أحرز دون العصبة؛ وقد ثبت الدم ببينة فلم يسسحق 
بقسامة. [قال : و]'5' لو استحق بقسامة العصبة لم يجر العفو إلا باجتماع 
منهم ومن الابئة» وكذا ذكر ابن القاسم في المجموعة. 

وقال أيضاً عنه في بنت وأخت : فإن مات مكانه فالبنت أحق بالعفو 
أو القتل. وإن عاش بعد ذلك وأكل وشرب ثم مات فلا تٌقسم النساءً ويقسم 
العصبة. فإن أقسموا وعفت البنت فلا عفو لها دونهم. ولا عفو لهم دونها, 
[ولا عفو]©' إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم. 


(1) في الأصل: وذكر ابن القاسم. 

(2) في الأصل وص : وأظن هذا غلط. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(4) ساقط من الأصل. 

(5) ساقط أيضاً من الأصل. 

(6) ساقط من الأصل. 


-102- 


وقال في العتبية!!) من رواية عيسى في بنات وعصبة : لو عفنت 
واحدةٌ من العصبة جاز ذلك عن من بقي وبطل القتل. 

قال ابن المواز : وبقول أشهب أقول في بنت وأخت إنه إن مات مكانه 
فمن قام بالدم من البنت أو الأخت فذلك له ؛ لأن الأخت ها هنا عصبةٌ. ولو 
كان مكان الأخت عصبةٌ لم يكن للبنت عفرٌ إلا معهم'2 لأنهم وإن استحق 
الدم بقسامة العصبة ؛ لأنه عاش فهو سواءً؛ فليقسم العصبةٌ ثم تكون 
الأخت والبنت أولى بالقتل أو العفو. فمن طلب القتل منهما فهو أولى. 
وكجذلك لو الم يترك إلا بنتأ!2) وعصبة, أحدهم أقعدهم ؛ فأقسم الأقعد 
معهم أو أقسم اثنان من الجميع ثم كان أقربهم من ا ميث مع البنت أخق 
بالعفو أوالقيا0©. 0 

وقال ابن وهب [العفو والقيام للبنت أو للبنت والأخت دون العصبة 
وقال ابن وهب]'5' عن مالك إن كان له بنات وعصبةٌ أو موالي فلا عفوٌ لهم 
إلا بالبنات ولا للبنات إلا بهم ؛ كان الدم بقسامة أو بغير قسامة. قال ابن 
المواز : لأن للبنات مع العصبة حقّأ6) ولو كان مع البنات أخوات فالأمرٌ 
للبنات وللأخوات دون العصبة. قال عبد المالك : وكذلك أخوات شقائق 
وإخوةٌ”) لأب؛ فلا يكون العنرٌ إلا باجتماع منهم. 

وقال أيضاً ابن القاسم في بعض مجالسه : إن البنات والأخوات إذا 
اجتمعن فلا قول للعصبة معهن في عفو ولا قيام إن كان القتل ببينة. وإن 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 514. 

(2) في الأصل : عفو لأنهم. وهو تصحيف. 

(3) صحفت عبارة الأصل : وكذلك لو ترك إلا بنت. 

(4) هذان السطران ا ووقع في الأصل فيهما نقص وتضحيف. 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأ صل. 

(6) شُلبت الجملة وصحفت في الأصل و ص : لأن العصبة مع البنات حق. 

)07 في ع : وأخوات. ولعله تصحيف. 
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كان بقسامة فلا حق للنساء فيه من بنات ولا أخوات. وهو للعصبة. وهذا 
القولٌ ذكر [مثله ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف وذكر]'! نحوه ابن 
عيدوس عن مالك. 


[وذكر ابن حييب عن :مطرق:وابن الماجنون انهنينا قالا :+ .اذا كان 
٠ - 0-0‏ أو مع 0 0 وأخوات ؛ فإن 
لاسرا وطلب العصبة القود فذلك للعصبة. وأن عفا ا ولانت 
البنات والأخوات القود فهن أحق به]!13. 

قال ابن المواز : ولأشهب أيضاً قولٌ في بعض جدابه أن ذلك للبنات 
مع العصبة؛ لا عفر إلا باجتماعهم, ثم لا قول للأخوات معهم في عفو ولا 
قيام, كان الدم ببينة أو بقسامة, ولو لا قرب البنات من الميت ما دخلن مع 
العصبة. ْ 

قال محمد : نزع أشهب أن جعل القيام بالدم لمن كان أولى بوراثة, 
ولا 00 وأقربٍ بالعضيد] 0 اتباعه في بعض ذلك مالكاً 5 على 
وإنه لوجه ا 5" الاستحسان اضر 9 اعلم]" أمل وقد 
ذكرت لك قول أشهب الآخر قبل هذا أن الأخت والبنت أحق من العصبة: ولا 
عفو للبنت إلا بالأخت. قاله مالك وقاله أصبغ وقال : إن ذلك لهن دون 
العصبة: كان بقسامة أو بغير ققيامة: 
(1) ما بين معتوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل. 
(3) هذه الفقرة الطويلة التي تبتدئ من قوله : (وذكر ابن حبيب) ساقطة من ص 


)4 مسويعية جار 
(ساقط معن 
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وله أو قول ابن القاسم في إخراجه إياهن فيما كان بقسامة. وأما 
أخوات وعصبةٌ فإن كان بقسامة فلا حقّ للأخوات؛ وإن كان ببينة فالأخوات 
مع العصبة, لا عفو إلا باجتماعهم. 

ومن المجموعة قال مالك : والبنت يجوز عفوها مع ولاة الدم, 
ولايجوز عفو الولاة دونها هذه رواية ابن وهب [عنه]!!) وروى عنه ابن. 
القاسم لا عفو لها إلا بهم ولا لهم إلا بها. وقد تقدم فيما حكى ابن المواز 
من رواية ابن وهب أيضاً مثل هذا. وما حكي من قول ابن وهب خلافه!2). 

ومن المجموعة عن ابن القاسم [قال : ولا تجرى الجدة للأب أو للأم 
مجرى الأم في عفو ولا قيام قال مالك : إلأ]!3) في أم وعصبة : إن 
صولحوا العصبةٌ فللام أن تقتل. قال عنه ابن وهب في أم وأخ وابن عم إنه 
لا عفوَ للأم دونهما. 

ومن كتاب ابن المواز عن ابن القاسم في 1 وأخوات وعصبة؛ فلا 
حق للأخوات معهم في العفوء وذلك للأم والعصبة. فإن اتفقت الأم 
والعصبة على العفو جار ذلك على الأخوات. 

قال في المجموعة : وإن عفا العصبةٌ والأخوات فللأم القتل. 

وقال في كتاب ابن المواز : وإن اختلف الأمْ والعصبة بطل العفو. 
فال وآنا الأم والبنات والعصبةٌ؛ فإن عفا البنات والعصبةٌ جاز على الأم: 
وإن عفت الأم والعصبةٌ لم يجرٌّ على البنات ؛ لأن الأم أقربُ من الأخوات, 
والبنات أقرب من لأم. 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) هنا وقع تقديم وتأخير في مقدار صفحة أولها : ".ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن 
الماجمشون عن مالك في المقتول عمدأ" وآخرها : وإن قتل عمداً لم يجب القتل إلا ببينة". قدمت هذه 


الصفحة هنا في ص و ع..وأخرت إلى ما بعد بضع صفحات في الأصل وقد اعتمدنا ترتيب الأصل. 
(3) ما بين معقوفتين صاقط من الأصل. 
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قال ابن المواز : والأم عند أشهب أضعف من سميت. 

وقال أيضاً أشهب فى ولد الملاعنة : إنه لا عفو لبناته ولا للموالى 
دون أمه. ولا عفو إلا باجتماعهم. وقال في موضع آخر ما ذكرنا [قيل 
هذا 1١]‏ 

وقال أشهب : لا أمر للأم مع البنات ولا مع العصبة ولا مع غيرهم 
من الورثة» ولا للأخوات مع البنات. ولا من العصبة إن لم تكن بنات في 
عفو ولا قيام. 

ومن المجموعة و كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا ثبت القتل 
ببينة وللمقتول بنون وبنات» فعفو البنين جائزٌ على البنات ثم لا شيء 
للبنات من الدية. فإن عفا أحد البنين وجب لمن بقى من ذكر أو أنثى حظه 
من الدية على الفرائض؛ وكذلك الزوجةٌ؛ ويسقطٌ حق العافي وحده. وإن عفا 
الرجالٌ كلهم على الدية دخل فيها البنات والزوجات. وكذلك إن وجب القتل 
بقسامة. 

قال ابن المواز في كتاب الإقرار : وإذا كان ولد المقتول أعمدا]!2) 
ذكوراً وإناثاً فعفا جميعٌ الذكور على غير الدية, فذلك جائرٌ ولا حق للبنات 
في الدية. وكذلك الأخوات مع الإخوة لا حق لهن في دية إلا أن يبقى الك ' 
واحدٌ من الذكور [لم يعف]4) عن الدم, أو يعفو ويشترط الدية!؟) فيكو 
لدميع الأخورات حظهن من الدية, كن بنات مع بنين أو أخوات مع إخوة, 
يأخذون ذلك من القاتل في ثلاث سنين ويسقطٌ حظٌ من عفا حدم 
القاتل. وهذا كله قولٌ ابن القاسم وأشهب. 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) ساقط من الأصل. 

(3) صحف نى الأصل فكتب : إلا أن يعفو. 
(4) ساقط من الأصل. 

(3) في ص وع : أو عفا باشتراط الدية. 
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وذكر أشهب عن مالك .مر أنه قال : إن عفا الذكورٌ فإن لأخواتهم 
خظهن من الدية. ولم يقل ذلك أشهب ولا ابن القاسم. وقالا ما ذكرا عنه!!) 
أولةً. وعلى هذا جماعة من أدركناء من أضحاتب مالك وهو أصلّه في 
موطئه. 


ومن كتتاب ابن المواز : وإذا استوى الأولياء في القُعْدّد رجال 
ونساء وهذا لا يكون إلا في بنين وبنات أو إخوة وأخوات. فإن اجتمع عفو 
الرجال على الدية دخل فيها النساءً ؛ وكانت على المواريث؛ وإن عفوا على 
غير دية'2) فلا شيء للنساء؛ وإن عفا بعض الرجال على غير شيء فلمن 
بقي من ذكر أو أنفى حظه من الدية. قال ابن القاسم : مثل أخوين وأخت ؛ 
فيعفو الأخٌ فلمن بقي ثلاثةٌ أخماس الدية لا نصفّها. محمد : لأنها إذا 
ضازت دية صارت موروثة على الفرائض؛ وإن عفا الأخوان فلا شيء للأخت 
ولا للزوج إن كان ثم زوج. وكذلك في البنين. 

ولو تركت زوجاً وأخوين فعفا أحدهما فللزوج نصف الدية؛ وللأخ 
الآخر ربعها يتبعان به القاتل, فإن كان عفا الأحٌ الآخرٌ أيضاً فلا شيء 
للزوج؛ استحق الدم ببينة أو بقسامة. وإنما يسقط حق النساء بعفو من معهن 
من الرجال في درجة إذا عفوا في فور واخد. وان لو عنما اعد الأخوين * ألم 
[بلغ]!2) الآخر فعفاء فلا يضر ذلك من معها من أخت أو زوجة؛ لأنه مال 
وجب بعفو الأول. ولو كان الثاني عليه دين لم يجرّْ عفوه بعد الأول. وإذا 
رجع الأول فقال : ما عفوت إلا على أخذ الدية فاختلف فيه قول مالك 
فقال : يحلف ما أراد ترك الدية ويأخذ حقّه منها. [ثم رجع فقال لا شيء 


ا 0 
(3) ساقط من الأصل. 
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له. إلا أن يرى لما قال وجها فذلك له. وبه قال ابن القاسم. وقال أيضاً ابن 
القاسم في بعض مجالسه : ليس عفوه عن الدّم عفواً على الدية» إلا أن 
يُرى لذلك وجهء مع العفو, ؛ [وإلاً فله]١!'‏ عليه الدية]!2. 

ومن كتاب ابن المواز. قال ابن القاسم : وإذا كان أولياء الدم إخوة 
كبيرين مع صغير!3) أقسم الكبيران مع ولي الصغير: ومن نكل منهم بطل 
الدم ولادية فيه [وإن بقي]!*' بعد الناكل كبيران فصاعداً. 

وأما أشهبْ فلا يجعلٌ من عفا أولى!5) إلا في البنين مع الإخوة. 
ويقولٌ أيضاً : إذا نكل أحدهم لم تسقط الديةٌ بنكول أحدهم وإن كانوا بنين 
أو إخوة! “ا ويصيرٌ عنده كعفو أحدهم بعد القسامة. وقد قال أيضاً : عفوه 
بعد القسامة وقبلها سواء. وكذلك نكوله أنّه يقسم من بقي ولهم حظهم من 
الذية تقال + يتحعكة ين مالك مرارا لا أعحضيها : 

قال ابن المواز : يسقط الدم والدية بنكول أحدهم وهو قولٌ مالك؛ في 
الموطأ. وقاله أصحابه أجمع. قال ابن عبد الحكم : وهو أصعحٌ الروايتين 
عن مالك. وهو 2 إلي: وهو قول أصحابه ابن القاسم وعبد الملك 
وأصحابهم أصبغ وغيره. وانما تكون الديةٌ لمن بقي عند مالك ؛ ؛ إذا أقسموا 
كلهم فعفا بعضهم بعد القسامة. 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرفٌ عن مالك : إذ عفا بعض الأولياء 
في درجة بعد أن ثبت الدمُ بقسامة أو ببيّنة بشئ أخذه العافي, 52 
شيء يسقّط الدم ويأخذ من لم يعفْ حظه من الدية من مال القاتل. وإن عفا 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) في الأصل : وإذا كان أولياء الدم كبيران مع صغير؛ وهو تصحيف صحح من ص و ج. 
(4) ساقط من الأصل. 

(5) صحف في الأصل فكتب : أولاً. 

(5) العبارة مصحفة في الأصل : وإن كانوأ بنون أو خوة. 
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قبل القسامة وهو ممن له العفو. فإن بقي مَمَن له العفو اثنان'!) فأكثرٌ مثله 
في الدرجة. فلهم أن يقسموا ويأخذوا حظهم من الدية» فإن لم يبق إلا واحدٌ 
فلا قسامة له ولا يقسم فيه النساء. 

وقال ابن الماجشون في الأول من القسامة لابن حبيب : وإذا عفا أحد 
الأولياء بعد ثبوت الدم فقد قاله لي مالك إنه يرجع إلى الدية ويسقّط منها 
حظ العافي. ولا أقوله, وأقول : إنه لادية فيه لمن لم يعف, عفا العافي 
بعد ثبوت الدم أو قبله؛ إلا أن يعفو على شرط شيء يأخذه قل أو كثرء فإنّ 
لمن لم يعف2) مرجع على خظة فى الذية إن تبت الدم, وإن لم يكن 
ثبت!3) فلهم الدية إذا أقسم على الدم من لم يعف. قال ابن حبيب : وبرواية 
مطرف عن مالك [أقول]؛ وبها قال أصبغ ورواه ابن وهب وغيره عن عمر 
بن الخطاب. 

قال مطرف وابن الماجشون : وإذا عفا بعض الولاة أو نكل عن 
القسامة؛ فإنما يبطل الدم إذا كان العافي أقرب مم لم يعفْ أو كانوا 
في درجة. فأما إن كان من بقي أقرب فلمن بقي القسامةٌ والقملُ. ولهم أن 
يستعينوا في القسامة بمن هو أبعدٌ منه. وقاله أصبغ. . 

قال ابن حبيب في الكتاب الثاني من القسامة : ومن قُتل [عمد|]!! 
وله ابئان وابنةٌ فأقسم الابنان واستحقًا الدم ثم عفا أحدهما ؛ قللباقي مع 
أخضه ثلانة أخماس الدية في مال القاتل؛ فإن لم يكن له مال اتبع بذلك 
ديناً. ثم لا يجوز عفو أخته بعد عفوه وان كان عليه دين مخيط] © ويجودٌ 


(1) كذا في ص وع وهو الصواب. وعبارة الأصل مبتورة مصحفة : فإن بقي من لم يعف اثنان. 
(2) في الأصل : فإن لمن بقي لم يعف. 

(3) كذا في ص وع. وفي الأصل : وإن لم يثبت. 

(4) ساقط من الأصل. 

(5) ساقط من الأصل. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص و ح. 
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عفرٌ لعافي وإن كان عليه دين محيط. ثم ذكر ابن لماجشون من العفو عن 
حظله أو عن حظ الجميع على أكثر الدية أو أقل نحوما في كتاب ابن 
المراز, وقد ذكرناه. 

وفين المجموعة قال مالكُ : إذا كان للمقتول موال فعفا بعضهم فإن 
استووا في القَعْدد فلا سبيل إلى القتل. ْ 

قال ابن القاسم وأشيْب والمغَيرةٌ +واذا كان الرجال والنساء في 
درجة؛ كبنين وبنات وإخوة وأخوات؛ فلا حقّ للنساء'!' مع الرجال في عفو 
ولا قيام, فإن اختلفت أرحامُهم كبنات مع إخوة أو ا وبني العم 
فالقول قول من قام بالقعل من الرجال والنساء قال مقي : “اقبت القعل ببيئة 
أو قسامة. 


قال هو واين القاسم : وإن عفا بعض البنات وبعضّ العصبة أو بعض 
الأخوات وبعض العصبة فلا يقتل, ويقضى لمن بقي بالدية. وإن قال بعض 
البنات تقعل وقال بعتضهن نعفو: تُظر قول العصبة: فإن قالوا العفو تم 
العفو وأإن قتلوا فذلك لهم. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : لا يجورٌ العفو إلا باجتماع من 
البنات والعصنة2) ؛ فالقائم بالدم أولى. قال ابن المواز : لأن العفو عنده لا 
يجورٌ من أحد إذا اختلفوا إلا في الإخوة والبنين فقط. وقول عبد الملك 
وأصبغ على رأى ابن المواز!3). 

ومن كتاب ابن حبيب!!' قال مطرف وابن الماجشون عن مالك 
في المقتول عمداً وله عصبةٌ وموال فطلبوا أن يقسموا وطلب التشاء أن 
(1) كذا في ص وع. وعبارة الأصل : فلا سبيل لحق النساء. وهو إقحام مفسد للسياق. 
(2) في الأصل : أو العصبة؛ وهو تصحيف. 
(3) كذا في الأصل. و في ص وع : وأصبغ ورأي علي على رأي ابن القاسم. 


(4) هنا لح رسام وتسستمر إلى العنوان التالي : في الصبي يكون ولي 
الد. 
0 
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يعفون'!», فذلك للولاة دونهن2) إن استحق الدم بقسامة, وإن'13 طلب 
النساء القتلّ فذلك لهنٌ. ولو ثبت الدم ببينة كان النساءً من بنات وأخوات 
أولى بالعفو والقيام من العصبة. 

ومن المجموعة قال أشهبُ فى أخوات شقائق وإخوة لأب : إنه لا 
قود للإخوة للأب ولا كلام لهم في عفو ولا قيام وإن أقسموا معهم؛ وإن لم 
يقسموا معهم والشقائق اثنتان فصاعداً أقسموا واستحقوا الدم. 

قال ابن القاسم : ومن أسلم من أهل الذمّة أو رجلّ لا يعرف وله 
عصبةٌ فقتل عمداً وله بنات؛ فلهن أن يقتلن؛ فإن عفا بعضّهن وطلب 
باقيهن القتل نظر الإمامٌ بالاجتهاد ؛ لأن ولاءه للمسلمين. قال ابن المواز 
عن ابن القاسم : فإن عفون كلهن فذلك لهن. قال أشهب : إذا اختلفن فمن 
قام بالدم كان أولى كما لو كن مع عصبة. فلو اجتمعن على العفو فليس 
ذلك لهن إلا بالسلطان, كما لو كن مع عصبة فليس ذلك لهن إلا بالعصبة. 
هذا إن كان القتلّ ببينة» فأما ما كان بقسامة فلا قسامة فيه. ولكن ترد 
التسامة على القائل ويخرب ماثة تبحس سنة. 

قال ابن القاسم : وإن قُتل عمدا وله أم وبناتٌ فقطء فإِنْ كان القتل 
ببيئة فالعفو والقيام لأمّه وبناته. وإن كان بقسامة يُطْل دمّه. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : وليس للاخوة للأمٌ في الدم نصيب. 
قال : ولا عفو لزوج ولا زوجة. والعفو والقيام القصية معد 14ل أن 
تؤخذ فيه ديةٌ فيدخُلَ فيها جميع الورثة. 


(1) هذا مقغضى القواعد : أن يعفون. وفي الأصل : أن يعفو. 
(2) كذا والصواب دونهن. 
(3) سقطت إن من الأصل. ولا بد منها. 
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قال أشهب : وإن جعل المقتولٌ دمه إلى رجلين فليس لأحدهما عفوّ إلا 
مع الآخر. وكذلك إن قال فوضّت دمي إلى فلان فهو له. قال : فأمره إليه 
إن شاء قتل وإن شاء عفا على شيء. وإن عفا على دية فهي لورثة المقتول. 
وإن كان الدم بقسامة فالقسامة للعصبة, والعفو والقتل إلى هذا كما هو. 
وإن نكل واحد من عصبته فلا سبيل إلى القتل إن كانوا في درجة. 

ومن العتبية!!) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قتل 
رجلين عمداً وثبت القتل فعفا أحدٌ أولياء القتيلين عنه على الدية» وقام 
أوليا الآخر بالقتل فذلك لهم. فإن قتلوا بطل صلح أولياء الآخر. 

[ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن قتل رجلاً خطأ ولا عصبة له 
وله بنت وأخت؛ فلتقسما وتأخذا الدية. وإن قُتلّ عمداً لم يجب القتل إلا 


ببيّئَة]2). 


أو يكون للصبي دم أو جرح هل يصالح عنه في ذلك ؟ 


. من المجموعة ومئة ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب 
عن مالك في المقتول عمدأ وله ولد صغارٌ. فإن كان له أب أو وصي فله 
القتل أو العفو على الدية؛ لا يجورٌ على غير الدية. وإذا كان وصي, ٠‏ فهر 
أولى من الأب ولا يرتقب بلوءٌ الصبي. قال أشهب : فإن لم يكن وصي 
نظرٌ السلطان وجعل من يلي عليهم ينظرٌ في ذلك لهم, ولا يعفو إلا مال 


(1) البيان والتحصيلء 6 : 1 
(2) هنا ينتهي بتر ص و م. 
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أَحمْدُه وان كان أقلّ من الدية على وجه النظر مالا يهم فيه بمحاباة لقلّته 
لأنه بيع وأحق البيع بالتجاوز. 

قال سحنونٌ في المجموعة نقض أشهِبْ أصله في هذا ؛ لأنه يرى إذا 
طلب منه الدية في [دم]!!" العمد فليس له أن يأبى ذلك. فكين خط ين 
الدية وقد كان للصبي أن يأخذه بها لو كان بالغاً. 

قال ابن القاسم وأشهب : وللوصي أن يقتص للصبي من جراح العمدء 
وهو أولى بذلك من أوليائه. 

قال سالك : وإن قتل ابن انتناة وله ولد صغير فلوصيه ا القتل. 
قالا : وان قُتل اليتيم فأوليازه اح بدمه من وصيه؛ وهو حق لهم. قال 
أشهب : كما زالت ولايتّه عن تركته. قال أصبغ : إل أن يكون أواليا + 
الصبي الذين هم أحق بدمه إخوته وهو في ولاية هذا الوصي فهو أولى في 
العفو والقود. 

قال : وإن ان هق" تعر انراق عليه لدرلة ضعي فرصي الأنب 
أولى من عمومة الصبي بالدم. 

ولو قتل الأخ ناه عيدا وللمتقول ابن غلام وأَبّ؛ واستحقوا دمه 
بقسامة منهما 3 ببيئة» فأبى الأب أن يقثل ولده, وأبى الابن إل أن يقل 
عمه. . فذلك للابن ؛ إن شأ قتل أو عفا 


ومن الكتابين قال ابن القاسم وأشهب : وللوصي أن يُصالحَ في 
جرح الصغير بشيء يأخذّه على وجه النظر. ولا يعفو على غير شيء. قال 
مالك وابن القاسم : وليس للأب أن يعفو عن جرح الصغير على أقل من 
الأركن :ال أن يتحمله في ماله. [قال ابن القاسم #ويكون يليا تعره 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) كذا في ص وع. وهو الأنسب. وفي الأصل : فلوليه. 
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ماكؤه, وال لم يجز عفوه. قال ابن القاسم :.والوضي كذلك. ولا يعفو أَبْ 
أو وصي أو مّن يلي على الصبي على أقلّ من الدية إلا أن يتتحمل ذلك 
في ماله ويكون مليا]!!). 
قال ابن القاسم وأشهب : وذلك فيما ثبت من جراح الصبي. وأما ما 
لم يشبت فللآب والوصي الصلح فيه بوضيعة بخلاف ما قد يشبت. ولو يذل 
دية الجرح أو أكثر فأبي الوصي إلا القود. فإن كان من النظر أخدٌ المال 
أكرهة السلطانٌ على ذلك. قال أشهب : وكيف إن كان الصبي فقيرا 
ابريد ]ةا فذلك أحرى ى. 


ومن الكتابين : وإن صالح له أب أو وصي على أقلّ من دية الجرح؛ 
قال أشهب فذلك جائرٌ على النظر في العمد, إذ ليس بمال. وأما في الخطأ 
فإن كان ذلك مما تحمله العاقلة في سنة أو سنتين أو ثلاث؛ يريد لين نا 
يجتهدٌ فيه. فهذا يجوز أن يتعجل من العاقلة ما يجوزٌ تعجيلّه للصبي 
وفيسه له نظر وإن لم يكن فيه مبلعٌ الدية إذا خيف من تضيع ذلك في 
اتباعهم'2) به. يريد : على ما يجوزٌ من عروض معجلة له. [قال]'* وإن 
كانت العاقلةٌ على غير ذلك وبقازه!؟) عليهم كاملاً مؤجلاً أحظى؟' للصبي 
لم يجز الصلح. وكذلك أن كان مما كن الجارج وهاله ويقدرٌ على 
أخذه منه فلا يجورٌ أيضا ٠‏ وإن كان معدماً وخيف إن لم يصالح يوتي 
عليه!ة! فالصلح جائزٌ ويتعجله. 


(|) هذه الفقرة ساقطة من الأصل ثابتة في ص و ح. 

(2) ساقط من الأصل. 

(3) في الأصل : واتباعهم. وهو تصحيف. 

(4) ساقط أيضا من الأصل. 

(5) في الأصل : وبقاه تصحيف كذلك. 

(6) كذا في ص وع. وهو أنسب. وفي الأصل : أهوط. 

(7) صحفت عبارة الأصل : إن كان شيئا يلزم. 

)8 كذا في الأصل و ع. وفي ص ما يشبه : برى ما عليه والكل غامض. 


-114- 


وقال ابن القاسه'!) العمدٌ والخطأ سواءً لا يجوز فيه الصلحّ على أقل 
من الأرش. كبيع سلعة بدون القيمة إلا على وجه النظرء في عدم الجارح 
فيما يلزمّه في ماله. 

ومن العتبية!2) روى [عيسى]/3) عن ابن القاسم قال : وإذا لم يكن 
لل.قتول إلا ولد صغار ليس له غيرهم؛ ولا وصي لهم فليقم الإمام لهم 
وصياً» فإن رأى لهم القت قتلء وإن رأى لهم أخذ الدية أخذ ولا يأخذ أقل 
منها في ملاء القاتل. ويجورٌ صلحه في عدمه على ما يراه!4؛ منها على 
وجه النظر. 

ومن كتتاب ابن المواز قال أشهب : وللأب أو الوصي أن يصالح في 
جرح الصبي على أقل من الدية إن كان عمداً. وابن القاسم لا يجيرٌ ذلك إلا 
بوجه النظرء وأشهب يجيزه في العمد بكل حال ما لم يكن محاباة للجارح 
أو القاتل ؛ مثلَ أن يتهم في ذلك لعلة ما يأخل. 

قال أشهب : فإذا جاز صلحه فى العمد على الدية على النظر جاز 
على أقل منها على النظرء إذ لا دية في العمد. وأخذ المال[فيه]'5) أحظى 
له من القصاص إذا كان فيه ما يقيم [أمره]'9' ويسد خلته؛ وهو كبيع سلعة, 
فذلك فيها جائرٌ ما لم يظهر محاباة. 

واتفق ابن القاسم وأشهب في عبد الصبي يقتله عبد أَنْ أخل قيمته 
أولى من القصاص. وإذا قام بجرح الصبي شاهدٌ حلف الجارح. وإن نكل 
ادى دية الجرح. 


([) كذا في ص و ع وهو الصواب. وفي الأصل : ابن المواز. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 78. 


(3) ساقط من الأصل. 
(4) صحف في الأصل : على ما يراد. 
(53) ساقط من الأصل. 


(6) ساقط أيضأ من الأصل. 
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قال ابن المواز : أما في العمد فيحبس إذا نكلء فإن حلف أخر حتى 
يكبر الصبي فيحلف ويقتص, ولا يوقف شيء. 


الياب. . 


في أولياء الدم يكونُ فيهم صغير أو غائب أو مجنون 
وكيف إن لم يكن غير ابن صغير وعصبة 
وكيف إن عفا الجائز الأمر من الأولياء 
على مال أو على غير مال ؟ 


من المجموعة وكتاب ابن المواز. وريّما زاد أحذهم الشيء. روى 
ابن وهب وأشهب عن مالك في المقتول له بنون صغارٌ وعصبةٌ ؛ فللعصبة 
القتل ولا ينتظرٌ بوم الصغار. قال عنه ابن وهب : ولهم العفو ولا يعفون 
إلا على الدية وتكون لجميع ورثته. ويدخل فيه زوجته وأخته لأمه وجميع 
الورثة. 

قال عنه أشهب : وينظر للصغار وليهم في القتل'! أو العفوء يريد 
على مال. ولوليه أن يقيم إن أصاب غيره من العصبة يقسم معه. وإن لم 
يكن في قربه, ثم يكون لهذا الذي هو أولى بالصبي القتل أو العفو على 
الدية. فإن لم يجد من يحلف معه حلف هو خمساً وعشرين يميناً» وحبس 
القاتل حتى يكبر الصبي فيحلف خمسا وعشرين يميناً أخرى ويقتل. وإن 


(1) في ع : في القود. 
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كان وليه وصياً'!) أجنبيا لم يحلف في القسامة إلا العصبة. ثم للوصي 
الذظرٌ في القود أو العفوء يريد على مال. 
قال ابن المواز : فإن لم يكن له وصي فالأقرب ثم الأقرب من 


العصبية. 

قال ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك : إذا كان له ولدّ صغارٌ 
وعصبةٌ؛ فإن ثبت القتلُ ببينة فللأولياء القتل أو العفو على الدية كاملة قبل 
أن يكبر الولد. وإن كان 0 0 4 اد 
أكون الدل 

قال ابن حبيب : وأحب إلي إذا كان الدم ببينة أل يعفر العصبة وإن 
أخذوا الدية. ولكن يحبس القاتل حتى يكبر الصّبْيةُ؛ فإن كان بقسامتهم 
فلهم العفو عن الدية. وأحب إلي أن يكون بإذن السلطان. وإن أرادوا القتل 
الآن فذلك لهم وقاله ابن دينار وابن كنانة وابن أبي حازم وغيرهم, ثم رجع 
الكلام إلى ما في المجموعة وكتاب ابن المواز على ما تقدم. 

قال مالك : والابن أولى بالدم. فإن كان صغيراً فالأب يقتل أو يعفو 
عل ى الدية؛ فإن لم يكن إلا الجد فذلك له. وليس الجسد للآم من ذلك 
بسبيل. وإن كان في بنيه كبار فذلك لهم. وإن لم:يكن إلا عصبة فذلك 
إليهم, ولا ينتظر الصغار. فإن لم يكونوا فالسلطان ينظرٌ لهم أن يولي 
عليهم بذلك فيكون كالوصي, ٠‏ ثم لا يصالح إن رأى الصلح إلا على الدية 
في ملاء القاتل. فإن لم يكن مليا 1 فله الصلح على دونهاء ولو صالح في 
ملائه على دونها لم يجزء وطولب القاتلء ولا يرجع القاتل على الخليفة 
بشئ. قال محمد قال أصبغ ولا سبيل إلى القتل. . قال ابن لقاسم : ولا يجوز 


([) في ع : صبياً وهر تصحيف. 
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قال أشهب : وإن كان له بنون صغار وكبارء فأقسم الكبار [وله 
وصي]'!! فلا يقتلوا إلا برأى الوصي [وإذا عفا الأوصياء على الدية جاز 
ودخل فيها الكبار]'”' وإذا عفوا على غير شيء لم تجز وكان للكبار القتل. 
وإن عفا الأكابر نظر الوصي» فإن رأى أن يأخذ لهم صلحا فعل. قال ابن 
لمراز : إن كانوا معهم في درجة جاز عفر من عفا منهم: يريد وكان لمن بقي 
حظه من الدية. قال : وإن طلبوا القتل نظر معهم أولياء الصغارء ومن عفا 
منهم على الدية دخل فيها الباقون. وأما العصبة عند أشهب, غير الولد . 
والإخوة, فمن قام بالدم منهم فهو أولى من كبير أو ولي صغير. ولا عفو 
إلا لجميعهم, ولا يعفو أولياء الأصاغر مع الأكابر إلا بنصيبهم من الدية, 
وإلا فلهم القتل. 

ومن المجموعة قال علي [بن زياد]'2' عن مالك : الوصي أولى 
بالنظر في القتل؛ أو العفو بالدية من الأولياء. وقاله أشهب. 


قال سحنون : ومذهب عبد الملك أن ينتظرا الصغير من الولد حتى 
يكبر. ولا أقول به'”' ولكن إن كان قد قارب البلوغ وراهق فلينتظر بلوغه. 
وإن كان لا يبلغ مثله إلى سنين فللكبير القتل. 

ومن الكتابين واللفظ للمجموعة"'' قال : قال ابن القاسم عن 
مالك : وإن غاب بعض الأولياء وقام من حضر بالقتل فلا يعجل؛ ويحبس 
القاتل حتى يكتب'”) إلى الغائب. فإن اتفقوا على القتل قتل. ومن عفا لزم 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) ما بين معقرفتين ساقط من الأصل. 
(3) زيادة في ص. 

(4) في الأصل : أن يُنظر. 

(5) في الأصل : ولا أقوله. 

)(6 في ع : واللفظ لابن عبدوس. 

)0 في ع : حتى يكتبوا. 
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عفوه: وكان لمن بقي حظه من الدية. وقال أشهب مثله ؛ إذا كان أولياؤه من 
عذا منهم كان أولى فلينتظر الغائب؛ فإن عفا واحدٌ ممن حضر تم العفو ثم لا 
ينتظر الغائبء وإن كان من قام منهم بالدم كان أولى فلمن حضرٌ أن يقتل؛ 
فإن عفوا لم يتم العفو وحبس القاتل حتى يكاتب الغائب فيعفو أو يقتل. 


قال ابن القاسم وليس الصغير كالغائب ؛ لأنه يكاتب, والصغير يطول 
انتظار بلوغه. فتُطْلُ الدماء. إلا أن يكون بعيد الغيبة فيكون لمن حضر 
القتل. قال سحنون : هذا فيمن بعد جدأ كالأسير بأرض الحرب وشبهه. فأما 
من غاب'! من إفريقية إلى العراق فليس من ذلك. وكذلك الصبي إذا قارب 
البلوغ فلينتظر. 

ومن العتبية!2' من سماع يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وأشهب : 
وسألته عن غيبة بعض الأولياء فقال : | ن كان من غاب ممن له العفو أو ممن 
لو نكل في القسامة ردت [القسامة]!3) على المدعى عليهم فلينتظر ) أبداً, 
وإن ن أقسم من حضر ممن هو في درجته كانوا اثنين أو أكثرء وإنما يؤمر من 
حضر ثمن هو في درجته أن يقسمواء [إ4!]3) قد ينكلون فترد الأيمان ويبطل 
الدم. وإن أقسموا كان في ذلك حياطةٌ لئلاً يبوت هؤلاء ويقدم الغائب فلا 
جد من يكسم مبعنه ولكن يقسم من حضر ويحبس القاتل وينتظر الغائب 
فيحلف أو ينكل. 

وإن كان من حضر هو الأقعد والذي غاب من لو عفا أو نكل لم يبطل 
الدم ؛ حلف الحاضرون وقتلوا. وإن كان الحاضر واحداً وله القعدد ضم إليه 
من يحلف معه وإن بعد وكان له أن يقتل؛ كان من يحلف معه مشثل الغائب 


(1) في الأصل : نأمًا من بعد. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 36 
(3) ساقط من الأصل. 

(4) ساقط أيضا من الأصل. 
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في البعد أو أبعد منه. مثل أن يكون الأقعد ابناً والغائب أخاً'!). وحضر 
أحٌ أو ابن عم. فحلف أو نكل الأخ, وحلف ابن العم أو مولى فذلك يوجب 
القتل ولا ينتظر الأخ الغائب. 
ومن المجموعة. ونحوه في كتاب ابن المواز. قال ابن القساسه2) 

وينتظر المبرسم والمغمى عليه لأنه مرض؛ قال أشهب : إلا أن يكون من قام 
بالدم كان أولى فلا ينتظرء ولن بقي القتل. وإن كان المُغمّى عليه 
والمبرسم أو الغائب أولى وحده انشّظر. وكذلك إن كان من عفا كان أولى 
والصغير يقوم مقامه وليه. وهو لا يتناول عليهم من قرب. وهو استحسان, 
والقياس أنه واحد. 


قال ابن القاسم : ولا ينتظر مجنون مطبقء ويلزم من ينتظر بلوغ 
الصغير'"' أنه إن بلغ مطبقاً أن ينتظر بها4). 

وقال أشهب في المطبق الذي لا إفاقة [له]!5), ٠‏ فلينتظر الإمام له إن 
كان من عفا كان أولى, فيولي ذلك6) رعلا ينار رسام عبد وساء 
بمال يأخذه. فإن عفا بغير شيء لم يجز وكان للصحيح القتل؛ وإن عفا 
الصحيح فللمجنون حظه من الدية؛ وإن كان من قام ,بالدم كان اول 
فللصحيح'” أن يقتل بأمر السلطان ولا يقيم للمجنون أحداً. لأن من قام 
بالقتل كان أولى. 


(1) هكذا في ص وع. وفي الأصل بعض تحريف : مثل أن يكون الغائب أخ والحاضر ابن. 
(2) في الأصل : قال ابن المواز. وهو تصحيف. 

(3) في الأصل : بلوغ الصبي. 

(4) في الأصل : أن ينتظره. 

(0) ساقط من الأصل. 

(6) عبارة الأصل : نليول رجلا. 

(7) فالصحيح وهو تصحيف. 
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ومن كتاب ابن الموازء وأراه لابن القاسم : وإذا كان!!) أولياء الدم 
صغيراً وكبيراً لم ينتظر بلوغ الصغير ولا يقسم وصيه, هُ. ولكن يقسم الكبيرٌ 
مع رجل من العشيرة؛ وي نْ للكبير أن يقتل مع وصي الصغير. . وإن كانوا 
إخوة كبيرين مع صغير أقسم الكبيران ثم قتلوا مع ولي الصغير. 

وفي باب اجتماع الأولياء من معنى هذا الباب.: 


في وليّي القتيل يقتلّ أحدهما القاتل 


والآخرٌ صغير أو كبير غائبٌ أو حاضر 


من العتبية!2) روى أصبغ عن ابن القاسم في المقتول له وليانء فقام 
أحدهما فقتل القاتل ؛ [قال : لا قتل عليه]!2) ويغرم لصاحبه. [يريد]!*) 
نصف الدية؛ لأنه أبطل حقّه الذي كان له يعفو عنه ويصالح ويأخده. وقاله 
أصبغ. 

ومن كتاب محمد : وإذا كان أحدٌ الابئين غائباً أو صغيراً عليه 
ولى: فعدا أخوه فقتل القاتل بغير حُكم ولا رضى من معه وهو تمن لا 
قسامة فيهء فإنما عليه الأدبٌ فيما افتات على الإمام؛ ويغرم لأخيه حظه 
من الدية لأنه أتلفه عليه. وقاله أصبع. قال ابن المواز : وكذلك لو قتله هو 
أو قتله أجنبي خطأ. فعلى عاقلة قاتله الدية لمن كان له دمه. 


(1) في الأصل : وأما إن كان. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 

(3) ساقط من الأصل. وفيه 0 
(4) ساقط أيضاً من الأصل. 
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في الولد يستلحق بحكم أو يُعتق بعد وجوب الدم 
وفي ولي الدم يموت هل لورثته ما كان له ؟ 
وكيف إن كان للقاتل ورثة ؟ وفي القاتل يكون من الأولياء 
والابن هل يقتل أباه إن كان ولي الدم ؟ 


من المجموعة!!' قال عبد الملك : وإذا قُتل رجلٌ وله ابن عبد فعتق 
بعد القتل, ؛ فلا مدخل له في الدم ولا في الميراث؛ ولكن يستعين به الأولياء 
كما يستعان بالعضية: وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف. إلا 
أن مطرفا قال لا يستعان به ولم يره!2) كالعصبة. 


قال عبد الملك في المجموعة : ولو أ لحق بأبيه بعد القتل بحكم 
لدخل في الولاية والميراث وكان ولياً مع أمثاله. ولو كان ابنان قد أقسما 
قبل لحوقه لأقسم هو بعد لحوقه بقدر ما لو أن كان لا حقأ!3) يوم كسما 
إلا أن يكون أمثالّه خمسين قد أقسموا فيُستغنى عنه. ولو كان الذين 
اسهد بني عم ثم لحق ابن لسقطت قسامثهم وصار حقه وحده, 20 
القسامة. وكما لو لحق به ولدان فلهما القسامة. ولو كانا قائمين لكان لهما 
ذلك!4)؛ إلا أن يستعينا بغيرهما. 

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : وإذا مات وارث [هذا]!5) 
المقتول الذي له القيام, فورئشّه مقامهُ في العفو والقتل. قال أشهب : يقوم 


(1) في ع : من كتاب ابن عبدوس. 

(2) في الأصل : ولا أرأه. 

(3) كذا في ع. وفي الأصل : بقدر أن لو كان لا حقاً. 
(4) كذا في ع. وفي الأصل : فلهما ذلك. 

(5) زيادة من الأصل. 
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مقام هذا الميت من ورثته من له القيام بدمه لو كان هو مقتولاً» وإن ورث 
هذا الولي'!! رجال ونساء ؛ فلا عفو للنساء إن كن بنات إلا مع العصبة, 
ولا عفو للعصبة إلا بهن. وكذلك العصبة والأخوات إن كان أحد ورثة 
المقتول بنت الميت أو رجلا من عصبته؛ فإن القود قائم حتى يجتمع كل من 
له في دم المقتول نظرٌ على العفو!2). 

قال ابن القاسم وأشهب : وإن كان للمقتول عمداً بنون وبنات» فماتت 
بنت له وتركت بنين ذكوراً فلا شيء لهم في العفو عن الدم ولا القيام إذ لم 
يكن ذلك لأمهم. ولكن يكونُ لهم ما كان'3' لها إن عفا بعض بني المقتول 
دخل هؤلاء فيما وجب لأمهم من الدية!4. 

قال ابن القاسم : ولو مسات رجلٌ من ولاة الدء'5؛ وورثشه رجال 
ونا :: فللتّساء من القتل والعفو ما للذكور ؛ لأنهم ورثُوا الدم عمن له 
أن يعفو أو يقتل. 

وقال أشهب : أمر الدم لبني الميت الوارث دون بناته. فإن عفوا جاز 
عفوهم, كما إذا عفا أعمامهم. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا ترك المقتول [عمداً]©) بالبيئة أمأ وبنتأ 
وعصبة أو ابن عم فماتت الأم أو البنت أو أحد من العصبة أو الموالي» 
فورثته [في]7' بناته إلا الزوج والزوجة, ومن قام بالدم كان أولى. [وإن]!8) 


(1) كذا فيع وهو الصواب. وفي الأصل : ولم يورث هذا الولي. 
(2) صحف العفو في الأصل فكتب : الصغير. 

)03 فيع : ما صار. 

(4) كذا في ع وهو الصواب. وعبارة الأصل : وجب لهم من الدية. 
(5) في الأصل : الولاة الدم. وهو تصحيف. 

(6) ساقط من الأصل ثابت في ص وع. 

)7( زيادة في ص. 

(8) ساقط أيضاً من الأصل ثابت في ص وع. 
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اختلف ورثةٌ هذا الميت ومن بقي من أولياء المقتول فلا عفو إلا باجتماعهم. 
قال : وورثة الميت. وإن كان من غير عصبة المقتول ومن غير ورثته فهو 
بمنزلة اميت منهم. 

وإذا وجبت قسامةٌ في دية الخطأ ثم مات. [يريد]!!) أحد أوليائه. 
فلورثته ما كان له يدخلون كلهم مدخله. وكذلك غرماؤه لأنهم أولى بماله من 
ورثته؛. فهم يقسمون ويستحقون. ولو اقسم الورثة ولم يعلموا بالغرماء 
لأجزأهم. لأنه بقيّ على الغرماء اليمين باستحقاق الورثة الدية» أن يحلفوا 
ما قبضوا شيئاً من دينهم, فمن نكل عن ذلك بقي حقّه للورثة؛ وإنما يحلف 
الغرماءً إذا كان دينهم يحيط بذلك؛ فيدخلون مدخل غريمهم الميت!2 مع من 
بقي من ولاة المقنول. ثم إن طرأ غريم بعد ذلك لم يعرف حلف مثل ما كان 
يحلف لو حضر. 

وقال مالك : وإذا قال لقتول. وقد صر فلان ضربني وقتلني وله 
أم وأولياء. فرضي الأولياء, يريد عفرا فللأم31' القيام بالدم: فإن ماتت 
فلورثتها مثل ذلك إلا أن يثبتوا الصلح مع الآولياء. 

ومن الكتابين. ونسبه في المجموعة إلى ابن القاسم وأشهب : وإذا 
مات واحدٌ من أولياء المقتول, قال في المجموعة من ولد المقتول, والقاتل 
وارثّه. بطل القصاص ؛ لأنه مَلَكَ من دمه حصة؛ فهو كالعفوء وعليه لمن 
الذين إذا عفا أحدهم جاز على الباقين. 

قال أشهب : وأما إن كان الميت من الأولياء الذين من قام منهم بالدم 


(1) ساقط كذلك من الأصل. 
(2) هذه هي العبارة السليمة في ع. وفي الأصل : فيدخل غريمهم الميت. 
)03( صحف في ع فكتب : فللامام. 
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كان أولى؛ فلمن بقي أن يقتلوا إلا أن يجتمع أولياء المقتول على العفو 
فيجوز. 
عل ل ل 
هذا الولي أو أمه قال : فهذا لا عفو فيه حتى يجتمع فيه مِلَوْهُم على 
العفوا!». قال : فإن مات أحدٌ بني المقتول عن بنين وبنات ليس القاتل منهم؛ 
فلا أمر لبناته في دم جدّهن, وذلك لبنيه مع بقية ولد المقتول الذكور. فإن 
عفا أحدّهم لزم ذلك من بقيء يريد ولمن بقي حظه من الدية. 

قال : فإن مات أحد بني المقتول وكان وارثّه ابن القاتل ؛ لأنه كان 
أعتق ابن المقتول الميت, فإنه يسقط الدم؛ وللن بقي من ورثة المقتول سوى 
الميت حظه من الدية؛ ولمن بقي من ورثة لولي الميت من النساء حظهن من 
الدية. ويسقطٌ حظ ابن القاتل 2! منهم 

قال ابن القاسم في المجموعة : وإذا كان ولي الدم ابن القاتل فكره 
مالك قعص من أبن وقد كرء له أن تخلفة فكب رقمل قال 
أشهب : ليس له قتله؛ وفي ذلك الدية. 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهب فيمن قتل زوجته وابنها ابنه : 
فليس له قتل أبيه؛ وأرى له الدية على عاقلته. وقد قال أكثر العلماء 
يُقعل الأب بابنه. [فليس قتلّه]!2' وإن عمد قتله, وإنما بطل دمن من هو 
أبعدٌ من ابنها4) فكيف حتى يلي الابن قتل أبيه بنفسه. 


(1) هكذا في ع وهو الصواب. وتخلل عبارة الأصل بتر وتصحيف كثير فصارت : "فورثة القاتل مع 
عصبته ولو للقاتل امرأة هذا الولي أو أمه فهذا لا يعفو فيه حتى يجتمع فيه ملأهم كالعفو". 

(2) صحف في ع فكتب : حظ ابن القاسم. 

(3) زيادة في الأصل. 

)4( في الأصل : أبعد منه. 
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في الصلح في الدماء وعفو الأولياء أو بعضهم على مال 
وكيف إن صالح في جرح ثم تنامى إلى النفس 


وقد تقدم من عفو بعض الأولياء على مال باب" وفي باب آخر الصلح 
عن الصغير. 

من كتاب ابن المواز قال : ويجورٌ الصلمٌ في دم العمد على ما 
اصطلحوا عليه من شيء, معجلاً أو مؤخراً؛ نفساً أو جرحاً فيه قصاص, 
كائناً ما كان الجاني. من أهل ذهب فصولح على ذهب أو اغيرةة نقدا أو 
إلى أجل [أو من أهل و رق تصواح على ذهب أو غيرها نقد أو إلى أجل 
أو من أهل إبل فصولح على أقل منها نقداً أو إلى أجل؛ أو على غيرها 
نقدا أو إلى أجل]'!' فهو كله جاءدٌ لأنه دم وليس بمالء ولو لم يجب صلحه 
إلا على ديتين أو ثلاث فذلك له جائز. ولو عفا على الدية مبهماً بغير 
تسمية شيء ففي ذلك الديةٌ في مال القاتل لازمة له. 


قال ابن المواز : وإنما يعقى2' مثلّ هذا في الخطأ لأنه دين ثابت: 
فيدخلّه ما يدخل الدَيّنَ من الصلح منه على ما يحل ويحرم. 

وإذا كان من أهل الإبل فصالحه على أكثر من مائة بعير على أسنان 
الإبل!2 سواءً نقداً ؛ أو كان من أهل الذهب فصالحه على أكثر من ألف ‏ 
دينار نقداً, ٠‏ فهو جائز في العرض. وأجزته [أيضاً في الإبل]!4) ولم أجزه فى 
البيع, لأنه في البيع [ليس]'5' له أن يعجلها قبل المحل. ولهذا تعجيلٌ ما 
أعطى. 
(1) ما بين معقوفتين ثابت في ص و ع. ساقط من الأصل. 
(2) صحف في الأصل : ونا يبقى. 
(3) في ع : أسنان الدية. 


(4) ساقط من الأصل. 
(5) ساقط أيضأ من الأصل. 
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قال أشهب : وإن بدا للعاقلة وقالوا غلطنا فذلك لهم. لأنهم لا 
يحملهم على هذا إلا الغلط [أو الهبة فيحلفون إن ادعوا الغلط]!!! فيما 
يشبه أن يغلطوا فيه. قال : ولا يجورٌ [شيء من]”' الصلح في شيء من 
الجراح قبل البرء. وبعد هذا لابن حبيب عن ابن الماجشون نحو ما ذكر ابن 
المواز إلا في بعضه. وقد تكرر بعضه أيضاً. 


ومن العتبية!3) روى عيسى عن ابن القاسم في المجروح أيصالح عن 
اجرح وعن الموت إن كان ؟ قال : لا يجوز الصلم على وضع الميت!4, 
ولكن يصالحون على شيء معلوم ولا يدفع إليه شي>. فإن برئ فله ما 
عبالح عليه ٠‏ وإن مات ننفيه القسامة والدية إن كان خطأ [بعد أن 
سمو ]اذا أو القتلّ إن كان عمداً. 


ومن الواضحة" قال أصبغ : كل من جرح فصالح جارحه في الخطأ 
والعمد أو فيما فيه القصاص من العمد وما لا قصاص فيه مما فيه العقل 
من الجراح الأربعة وغيرها فالصلح جائزٌ فيه وفيما ترامى إليه إلا النفس, 
فإن ترامى إلى النفس خير الورثة فى التمسك بما أخذوه. أو يردوه ويقسموا 
فيتتلوا في العمد إن شاءوا ويأخذوا الدية في الخطأ. 


وإن صالح عليه وعلى ما جر إليه من نفس أو غيرها بشرط في أصل 
الصله” فذلك جائز في العمد, إن كان ثما فيه القصاص وإن ترا مى إلى 
النفس» فإن كان ثما لا قصاص فيه وإنما فيه الحكومة في شينه بقدر برئه 


(1) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل. 
)2( زيادة في ع. 

(3) البيان والتحصيلء. 16 : 505. 
)5 زيادة في ع. 

)6( في .ع : كتاب أبن حبيب. 

(7) في الأصل : في أصل الزمان. 
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فهو كالخطأ؛ ولا يجورٌ فيه الصلح ولا في جراح الخط! على هذا الشرط. 
وإننا الصواب فيه إذا كان الجرحٌ ما فيه عقل مسمى., أو مما [أيضاً] فيه قدرٌ 
الشّيّن بعد البرء أن يقع الصلحٌ عليه بعينه. وعلى ما ظهر من حقه فيه؛ إن 
كان فيه عقلّ مسمى فعلى عقله؛ لا يعدو ذلك بشرط!! ما ترامى إليه-قن 
نفس فدونها. وأما ما ليس فيه إلا الشّيّن بعد البرء + فإفا يجوز فيه الصلع 
بعد برئه!2) على ما أحب. 


قال : فإن وقع ذلك قبل البرء واشترط ما جر إلية ّي حياته فسخ 
أيضاً في حياته ويرد إلى حقه فيه بعد برئه؛ ويفسحٌ انك بفه مرق ورلروية ش 
أن تسيو وسححف ١‏ الدية في مال الجارح ؛ ؛ لأنه عمد سقط فيه القود, 
لشببهة العفو برضاه بالصلح. 

وإن وقع ذلك في الخطأ وشرط ما جر إليه مُسخ في حياته وير إلى 
حقه في الجرح» وإن مات فسخ ثم ليس للورثة خيارٌ إفا لهم أن يقسموا 
ويأخذوا الدية. قال : وسمعت هذا من ابن القاسم. 


3١‏ وقال ابن القاسم وأشهب وابن وهب في قوم رموا 


بقتبل فهربوا فأحرق أخو القتيل منازلهم وأفسد أموالهم ثم هلك فصالح ولد 
القتيل القبيلة يمال على طرح الدم عنهم وقطع الخصومة بينهم ثم قاموا على 
الأخ بما فُعل بهم : إن الصلح ماض قاطعٌ لما جر إليه الدمُ من تلف أموالهم 
وخراب ديارهم ؛ لأن الصلح في هذا لا يكون إلا على قطع جراء ما 
يطالبون به من جرار الدم. وقال أصبغ : هذا فيما أفسد الابن ومن والاه. 
فذلك قائم عليه لا يدخل في الصلع حتى يشترط. قال ابن حببيب مثله؛ إلا 


قال ابن حبيب 


(1) كذا في ص وع. وصحفت عبارة الأصل : فعلى عقله لا بعده إلا بشرط. 

(2) صحفت عبارة الأصل أيضأ : فليس فيه إلا الصلح بعد برئه. 

(3) هنا يبدأ بتر في ص وع بقدر صفحة سنشير إلى نهايته بعد. ثم تأتي هذه الصفحة الناقصة في 
النسختين قبل عنوان : في ميراث الدية الآتي. 
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أن يشارك الا بن عمه في الفساد وكان معه فيه فالصلح قاطعٌ لذلك كله 
لأنها تباعةٌ واحدةٌ. وإن كان أمرٌ العم والابن متبايناً لم يدخل بعضه في 
بععض. 

قال أشهب وابن وهب في نفر رَمُوا بدم فقال أحدّهم للأولياء : خذوا 
منى كذا وكذا ولا تقسموا على فرضواء فإن كان في حياة القتيل فهم 
بالخيار؛ إن شاءوا تمادوا على ذلك فأقسموا على من بقيء وإلا ردوا ذلك 
عليه وأقسموا كذلك عليه. وإن صالحوا بعد موت القتيل فالصلحّ ماض 
ويقسمون على غيره؛ ويضرب المصالح مائةٌ ويحبس سنةٌ. وقاله أصبغ. 

قال أصبغ في القاتل يصالمٌ على الرحلة من بلد القتيل ولا 
بساكتيم فذلك جائرٌ, ويحكم عليه أن لا يُساكنهم أبداً ويرحل عنهم. وقال 
النبي عَينَّهِ ؛ لوحشي : غَيَبْ وجهّك عني!!). 

ومن العتبية!2 روى أبو زيد عن القاسم في المجروح يترامى جرحه 
فمات واستحق وليه الدم. فصالح القاتل على أن يخرج من البلد فإن وجده 
فيها قتله. فخرج ثم وجده في البلد ؛ قال : أرى أن يقتل به. 

ومن كتاب ابن حبيب : إن شرطوا أنه إن لم يفعل أو فعل عاد 
فجاورهم فلهم الدية: وإن كان الدم قد ثبت حين الصلح فذلك جائزٌ في القود 
والدية» فإن لم يشبت الدم لم يجرٌ إلا أن يقولوا : إن لم يفعل أو فعل ثم 
عاد فنحن على حجتنا في الدم؛ وكذلك الجراحات مثله!3). 

قال ابن الماجشون : ويجورٌ الصلم من دم العمد ومن جراح العمد 
على دنانير أو دراهم أو عروض نقداً أو إلى أجل. كان الجاني من اهل 
الذهب أو من أهل الورق أو من أهل الإبل. 


)1 في غزوة أحد من صحيح البخاري, ولفظه : فهل تستطيع أن تغيّب وجهك عني. 
)2 البيان والتحصيل. 16 : 76. 
)3 هنا تنتهي الصفحة الناقصة من ص و م. 
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ابن حبيب قال ابن الماجشون : وأما في الخطأ فلا يجوزٌ أن يصالح 
العاقلة على أكثر من الدية عدداً"!' في أسنان دية الخطأ [نقداً. وهذا بين 
الغخلط في أمر الذية ولا يتجوز أن يصالحوا بأستان هي دون أسنان دية 
الخطأ] .أو دون بعصضها وهي من أسنان دية الخطأ نقداً ؛ لأنه ضّع 
وتعجل. فإن كان إلى أجل!3) فهو الكالي بالكالي: وإن كان على ذهب أو 
ورق أكثر من الدية: يريد أو مثلها أو أقل والديةٌ إبل. فجائزٌ. ولا يجوز 
إلى أجل؛ وهو دين في دين. 

وإن كان من أهل الذهب فصالحوا على أكثر من ألف دينارء أو من 
أهل الورق فصا حوا على أكثر من اثنى عشر ألف درهم, فليُردُوا إلى قدر 
الدية ؛ لأن هذا من الغلط. وإن كانوا أهل ذهب فلا يصالحوا على ورق. أو 
أهل ورق فلا يصالحوا على ذهب'!! نقدأ ولا إلى أجل الدية؛ وهو صرف 
مإحر ودين بدين في التأخير. 

ولو كانت الجنايةٌ عمداً جاز ل الجاني على ذهب أو ورق [أو 
إبل] 8 أو عرض ؛ ٠‏ مثل الدية أو أكثر منهاء إلى أجل أو نقداً؛ ٠‏ لأنه لم 557 
لهم شيء غيره صالحوا عليه. وقاله ابن القاسم ومطرف وابن. تحبيد الحكم 
وأشهب وأصبغ. | 

ومن المجموعة و كتاب ابن المواز [وهو]©' وأشهب في أخوين 
وأخت للقتيل عمداً يصالح أحد الأخوين عن حصته بأكثر من خُمْسَي 
الدية؛ فليرجع أخوه وأخته على القاتل بثلاثة أخماسها. ٠‏ فيضم إلى ما أخذ 


(1) صحف في الأصل : عندنا. 

(2) ساقط من ص وع. 

(3) في ص وع : وإن قال إلى أجل. 

(4) كذا في الأصل وهو أوضع : وفي النسختين الأخريين : ولا أهل الورق على الذهب. 
(5) زيادة في ص وع. 

(6) ساقط من الأصل. 
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هو ثم يقسم الجميع على الفرائض؛ وهذا في المدونة عن أشهب. وابن نافع 
لا يرى ان يدخل بعضهم على بعض فيما صالح به لنفسه. كعبد بينهم أو 
عرض. 

قال أشهب : ولو صالح من حصته على أقل من حقه. فليس له غيره. 
وإن صالح به على جميع الدم فله حُّمساهُ ويرد ما بقي, ولأخيه وأخته ثلاثة 
أخماس الدية أحب القاتلٌ أو كره. 

وإن صالح من حظه على أكشر من الدية فهو بينّ جميعهم على 
الفرائض. يريد ما يأخدٌ الأحّ والأخت من نصيبهما من الدية.. 

قال أشهب : وإذا عفا جميع البنين عن جميع الدم على الدية أو أقل 
منها أو أكثر. فللأم والزوجة والبنات حظهن بالميراث من ذلك. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا كان للمقتول زوجةٌ وابن عم 
فعفوه جائز عليهاء فإن عفا عن جميع الدم بنصف الدية فللزوجة ربع ذلك» 
ويرجع على القاتل بربع نصف الدية. 

وإن ترك أخوين فصالح أحدهما من حظه على خمسمائة؛ ثم صا 
الآخرٌ [من حظه]'!' على ألف فأكثر. فلا يدخل معه الأول في الزيادة؛ ويرد 
الزيادة إلى القاتل إن كان مثِلّه يجهل ذلك. وإن كان عالماً فللآخر جميع ما 

قال ابن القاسم : ولو كان أحدهما غائياً وجب الدم بقسامة؛ فصولح 
الحاضر على أن [ل]/2) يقسم, ثم قدم الغائب وقام بالدم فليس له أن يقسم 
وقد سقط الدمء ولا يرجم على القاتل بشيء ولا على أخيه. قال ابن المواز: 
لأن الدم لم يقبت فيدخُّلَ الغائب فيما صالح به الحاضر. ا 


(1) ساقط من ص وع. 
(2) ساقطة من الأصل. ولا بد منها. 
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وإذا ترك المقتول ابئين وبنتاً والدم بالبينة. فصالح أحدهما عن نفسه 
على أكثر من حقه. وصالح الآخرٌ بعده على أكثر من حقه. فصلح الأول جائرٌ 
وبشاركه الباقون في الزيادة. وصلح الثاني جائزٌ ولا يدخل الباقون في 
الزيادة ؛ لأنها إما غلطٌ فيرد الزيادة؛ وإما بعد العلم فتكونُ هبد له خاصّة 
والقولٌ في أنه لم يعلم قولٌ القاتل!!! مع يمينه. إلا أن يعرف بغير ذلك2), 
ويقضّى للأخت بخمس الدية؛ وتشارك الأول خاصة في الزيادة. 

وإن كان له ثلاثةٌ من الأولاد فصالح [الأول]!3 على حظه من الدية, 
وصالح الثاني على ديتين, والثالث على ثلاث ديات؛ فليس للأول على 
الثاني ولا على الثالث شيء وعلى الأول!4) أن يخرج تُلقَى الدية فتكون 
بينه وبينهما أثلاثاً!5'. يريد ولا يدخلٌ أيضاً الثاني على الثالث ولا الثالث 
على الثاني بشيء. 

قال : ولو صالح الأول بعرض ولم يصالح الباقيان بشيء؛ فله منه 
بقدر حصته من الدية, يريد ما قابل ذلك من قيمة العرضء وما فضل فهو 
وأخواه!6) في ذلك سواء. ولو الفي!” القاتل عديما لرجع من بقي منهم 
في جميع ما أغد الأول, وكان بين الورثة على الفرائض. كم يتبع القاتل 
بمصابه من بقي, فكلما أخذوا منه شيئاأ كان بينهم أثلاثاً. 

وذكر ابن المواز مسألة ابن القاسم في العبد يفتلٌ رجلا له وليان؛ 
فعفا أحدهما على أن أَخَّدَ جميع العبد أن السيد إن دفع للآخر نصف الدية 
تم فعلّه. وإن أبى خُيرَ العافي بين أن يكون العبد بينهما أو يرد ويكونا 
(1) صحفت في الأصل فكتبت : القائل. 
(2) في ص وع : بعدم ذلك. 
(3) ساقط من الأصل. 
(4) صحفت في الأصل فكتبت : ولا على الأول . بإقحام لا 
)35 في الأصل : ثلاثاً. وهو تصحيف. 


(6) صحف في الأصل فكتب : وأخره. 
)07( في الأصل : بقي. وهو تصحيف. 
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على أمرهما في القتل أو العفو. وذكر قوله الآخرء ثم قال ابن المواز: وما 
وجبدت لجوابه الأول حجة في فرقه بين الحرٌ وبينه ولا أصاا!!. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن انهم بقتل فصالح أولياء 
التتيل على مائتي فريضة:, مائة'2 إلى انسلاخ صفر يأتيه بها مجتمعة, 
ومائة منجمة في ثلاث سنين, فطلب دفع المائة الأولى [رسلاً يتبع بعضها 
بعضاً فلا ينسلخ]”3) الأجلّ حتى يأخذوها. قال : لا بأس أن يأخدُوها رسلاً 
كما ذكر وأراة على الأولياء4». قيل إنه لما ذكر السنين الشلاث طلب 
الأولياء ثُنْتْ المائة الشانية في أول لسنة. ولم يكن شرط في أولها ولا 
آخنرها. قال : فلْيَعْطو) ذلك في وسط السنة. 


ومن العتبية'5 من سماع ابن القاسم فيمن صالح على دم عمد على 
أن يعطى كل سنة كذا وكذا من الإبل. وشرط أن يعطيها جملةً ؛ فقال الذي 
عليه الإبلٌ يؤديها©) رسلاً يَتْلُو بعضّها بعضاً. وقال الآخرّ : لا آخذها إلا 
جملةً. قال : له يوديها””7) رسلا. قيل : فإن شرط عليه في سنة ولم يذكر 
في أي شهر من السنة يأخذّها. قال يؤديها في وسط السنة. 

روى يحيى ابن يحيى عن ابن القاسم في المجروح يصالح من جرح 
العمد. ثم يترامى فيموت» فيقولٌ أوليارًه إنما صالحكم على الجرح. فلهم أن 
يقسموا ويقتلوا إذا ثبت الجرح ببينة أو بإقرار!8!. 


(1) في ص وع : بينه وبين الجرة إلا أصلاً. وهو تصحيف. 

(2) في الأصل : مائتي فريضة ومائة. وهو تصحيف. 

(3) ساقط من الأصل. 00 

(4) صحفت في الأصل : وأباه على الأولياء. 

(5) البيان والتحصيل. 15 : 449. 

(6) كذا في ص و ع. وعبارة الأصل : فعلى الذي عليه الإبل أن يعطيها. 
(7) له وديها. 

(8) توجد بعد هذا في ص وع الصفحة الناقصة المشار إليها آنفاً. 


-133- 


من كتاب ابن المواز قال مالك : دية العمد إذا قُبلَتَ موروثةٌ على 
كتاب الله تعالى: ويرث فيها النساءً وغيرهن. وإن لم يحزنَ ما بقي فذلك 
ل يرث هق العطيةا0: قال مالك : وإن قتله وارثّه عمداً فلا يرث ماله ولا 
من ديته ولا يَحَجب وارثاً. افق خلال برح موالية ره 207 
فيها وارثاً. ويرث من المال ويَحُجُبْ فيه. وقد اختلف في ماله. 


000 5 0 0 وا اء 1 ماعدابير 
وإنما ييحجب الحاجب حيث يرث؛ وأما حيث لا يرث فلا يحجب 


ويفير كالعبد والكافر. وقاله ابن وهب وابن القاسم وأشهب. 

قال أشهب : وكذلك الأب لا يرث من دية ابنه في الخطأ2»؛ [وكذلك 
الابن]7' ويرث الأب القاتلّ ابنه خطأ من ماله إن كان صريع الخطأ. فإن 
كان ليس بصريح الخط لم يرث من ماله ولا من ديته [واذا اقتل بمثل ما 
فعل امدجي لم يرث من ماله ولا من ديتد]»' وقد هم عمر بقتله وأعطى 
الدية إلى أخي المقتول. وقال النبي عَبْهِ : لا يرث القاتلا؟ا ؛ فهو متهم 
في العمدء ولا يتهم في الخطأ في المال. قال غيرهُ : لم يختلف أنه لا يرث 
من الدية وقد روي منع القاتل من الميراث عن عمر وابن المسيب وعن 
عطاء وغيره. 

قال مالك : الأمرّ عندنا أن قاتلَ العمد لا يرث من الدية.[ولا من 
المالء وقاتل الخطأ لا يرث من الدية]6'. واختلف في توريثه من المال» 
وأحب إلي أن يرث من ماله لارتفاع التهمة فيه. وقاله عبد العزيز7). 
(1) كذا في الأصل. . وعبارة ص و ع : وإن لم يجدن فما بقي فلمن يتركه من العصبة. 


(2) كذا في ص و ع. وهو الصواب. وصحف في الأصل : وكذلك الابن. 
(3) ساقط من (3). 


(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص و ع. 

5١‏ في كتاب الفرائض من سنن الترمذي وابن ماجة والدرامي. 
)6 ساقط من ص و ع. 

(7) هنا في الأصل خاقة : تم كتاب الجراح الثالث بحمد الله وعونه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد خاتم النبيين 


7 لرابيع 


سَنة القسافة وأصلّها وما يها وتيلكة المعى فينها 


[قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد]!!) ومن المجموعة وكتاب ابن 
ا مواق روئ أصضحاب مالك!2) نه قال مالك + السنة التي لا اختلاف فيها 
عقدنا ونا احتسفة عليه الأمة في القديم والحديث أن يبدا المدعون للدم 
في القسامة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في الحارثيين!2 
فإن حلفوا 2 الدم. وفرق بين ذلك وبين سائر الحقوق ؛ أنها تقدر في 
غير الدم أن د ت البيّنات, والدم إن يُرتصد يها4) الخلوات؛ ورواة ابن 
لح ل و د ل ا مقع د ؛ٍ أن النبي . صلى الله عليه 
وسلم . بدأ المدّعين في العمد والخطأ خيسين ينا 


قال أشهب : والقسامةٌ سنةٌ لا رَأيّ فيهاء وكانت في الجاهلية فأقرها 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . في الإسلام. [قال غيرًه]!5) : وكذلك قال ابن 
شهاب لعمر بن عبد العزيز. قال عبد المالك : لم يعرض النبي ‏ صلى الله 
1 كنظ موف وي ابت في الأصل. 
(2) كذا في ح. وبترت العبارة في الأصل و ص : وكتاب ابن المواز وأصحاب مالك. 
(3) في كتاب القسامة من الموطأ وسان ابن ماجة وغيرهما. 


(4) في ع : يرصد به. وقبله بياض بقدر كلمتين. 
5١‏ ساقط من ص و ع. 


-135 اس 


عليه وسلم ‏ على الحارثيين ما يمنعهم منه لو أجابواء فلما نكلوا عرض 
الأهان على خُصمائهم. ولم يعمل بذلك الأئمّة قديهاً على بعدها في النفس 
وخنروجها عن سائر الأحكام إلا وذلك عندهم وأبعب ا عنه؛ مع 
قول أئمتنا ما انه [عن من]١!)‏ قب 


قال مالك : وما ذكر الله سبحانه من شأن البقزة التي ضرب القتيل 
: بلحمها فحيبي فأخبر بمن قتله!2) دليل أنه يقسم مع قول الميت. 

فإن قيل إن ذلك آيةٌ. قيل : إنا الآيهُ حياثه. فإذا صار حيّاً لم يكن 
كلامه آيةٌ؛3) وقد قبل قولّه فيه. 

وسن النبي َه الأهان في القسامة. قال ابن المواز : فإن قيل : قد 
يدعي ذلك على عدوه [قيل]!*' فالعداوةٌ تزيد في الظّنة واللطخ. وبما يقويه 
قلبهاة؛ مع الأيمان. 

قال غيره : وفرق الله سبحانه بين حكم الدماء وغيرها تعظيما 
للدماء. فجعل الدية على من لم يجن. وغيرنا يحكم بالدية مع القسامة 
بالقتل. يوجدٌ في المحلة» فأخرجوا ذلك عن سائر الحقوق. فهي مع قول 
المبت أو مع الشاهد العدل أولى. 


قال بعض أصحابنا : ولم يدع النبي عَبَّْهُ الحارثيين إلى الأيمان حتى 
ادعوا على اليهود القتل؛ وكان بينهم يومئذ وبين اليهود عداوةٌ ظاهرةٌ آم 
قوي به دعواهم. 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) في الأصل : فأخبر من قتله. وهو تصحيف. 
(3) عبارة الأصل ناقصة : لم يكن منه آية. 

)4 ساقط من ص و ع. 

(5) صحف في الأصل : قوله. 
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قال مالك : والمجتمع عليه عندنا وما أدركت الناس عليه أن القسامة 
لا تجب إلا بأحد أمرين : إما بقول الميت دمي عند فلان؛ أو بلوث من بينة, 
على القتل وإن لم تكن قاطعة. 

واختلف قوله في اللُّوْث فقال هو الشاهد العدل, وهو أكثرٌ قوله 
وأصحابه. وقال : الشاهدٌ وإن لم يكن عدلاً. ويوجبّها إن ثبت الضرب ببينة . 
ثم يعيش بعد ذلك ثم يموت؛ وعلى الضرب شاهدان. واختلف في شاهد على 
قول الميت. 

قال ابن المواز قال ابن عبد الحكم : ويوجبّها ما يدل على القتل!!) 
بأمر بينء مثل أن يرى مُتلطخاً!2) بدم جاء من مكان فيه القيتل ليس معه 
غيره وشبه هذا . 

وفي الجزء الثاني وهو كتاب القصاص باب فيه ذكرٌ القتيل يوجدٌ في 
المحلة. 


ذكز ها يوحت القسامة :من قول اميت 
أو الشهادة على القتل أو على الضرب 
وذكر اللوث من البينة على القتل 


من المجموعة و كتاب ابن المواز قال أصحاب مالك عنه : ولا 
تجب القسامةٌ إلا بأحد أمرين : إلا بقول اميت دمي عند فلان أو بلوث من 
بينة على القتل وإن لم تكن قاطعة. قالوا عنه : واللوث الشاهدٌ العدل. قال 


(1) كذا.في الأصل و ص. و في ع : العمد. 
(2) كذا في ص وع. وصحف في الأصل : ملتطخاً. 
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عنه ابن القاسم في المجموعة : الذي يُرى أنه حضر الأمر. قال عنه ابن 
ناقع: ولا يحلف مع شاهده المسخوط ولا النساء!!) ولا العبيد ولا الصبيان. 

قال ابن الموز : وأحب إلى أن يكون اللوثُ الشاهد العدل. وأخذ به 
ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم. 

قال أشهب قال مالك فيما بلغني . : اللوث شاهدٌ عدلٌ أو امرأتان 
عدلتان20) ثم روى أشهب عنه فيه وفي العتبية!3) أنه الشاهدٌ وإن لم يكن 
عدلاً. وكذلك المرأةٌ. وقال مرةٌ في غير العدل أرجو وقال وليس شهادةٌ العبد 
بلوث. 

قال ابن الموازا4؛ : وذهب أشهب أنه يقسم مع غير العدل ومع المرأة. 
وأما شهادة العبد والصبي والدّمْي فلم يختلف فيه قولٌ مالك وأصحابه أنه 
ليس بلوث. 


قال أشهب : ودعوى الميت أقوى في التهمة من شهادة المسخوط. 
قال ابن عبد الحكم : ولا شهادة للنساء في قتل عمد ولا يكون!5) لطخا. 
قال ابن المواز : يريدٌ في امرأة واحدة؛ وأما امرأتان فيقسم مع شهادتهما 
إن كانتا عدلتين ويقتل بذلك. قاله ابن القاسم. 


وقال ابن عبد الحكم : ويوجب القسامّةً ما يدل6؛ على قتل القاتل 
بأمر بيّن!7), مثل أن يراه يجرهٌ ميتاً. أو يرى خارجاً مُتلطخا:ة) بالدم من 


(1) كذا في ص وع. وفي الأصل : ولا يحلف مع شهادة النساء والمسخوط. 
(2) في الأصل : أو امرأتين عدلين. وهو تصحيف. 

(3) البيان والتحصيل, 15 : 463 و 466. 

(4) كذا في الأصل. وني ص وع : قال ابن القاسم. 

(5) في الأءسل : ولا يكونوا وهو تصحيف. 

(6) كذا في ص وع وهو أنسب. وفي الأصل : وتوجب القسامة بما يدل. 
(7) صحف من الأصل : بأمرين. 

(8) تكرر في الأصل تصحيف ملتلطخا. 
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منرل يوجد فيه القتيل وليس معه غيره. فمثلٌ هذا يوجب القسامة. ومثل 
أن يعدرٌ عليه في سوق عامر فيقتلهُ فيشهد بذلك من حَضّرء يريدٌ وإن لم 
يعرقوا إن تظاهر ذلك كاللوث تكونُ معه القسامة. وقاله من أرضى. 

قال ابن حبيب : وروى!!) ابن وهب عن ربيعة ويحيى بن سعيد أن 
شهادة الموأة لطع يوجب القسامة. قالا : وكذلك شهادةٌ النساء والعبيد 
والصبيان واليهود والنصارى والمجوس إذا حضروا قتلاً فجأة, أو الضرب 
أو الجرح فذلك يوجب القسامة. 

وروى ابن وهب عن مالك أن شهادة النساء لوث؛. ومثل أن يرى 
المتهم بحذاء اموه وشربه ولم يروه حين أصابه.[ومن رواية ابن المواز عن 
ابن عبد الحكم يجره ميعا] 01 

ومن المجموعة قال ربيعة : يقسم بشهادة الصبي والذمي. قال : 
وهذا لا يقوله مالك ولا أحدٌ من أصحابه. قال ابن حبيب قال مطرفٌ عن 
مالك : ومن اللوث الذي تكونٌ به القسامة اللفيف من السواد والنساء 
والصبيان يحضرون ذلك. ومثل الرجلين أو النفر غير عدول. وعلى اللوث 
الشاهدٌ العدل. ومن روى عنه أن اللوث الشاهد العدل فقد وهم!3. وإنما 
سبال هل الشاهد العدل لوث ؟ فيقولٌ نعم. واللوث ما أخبرتك؛ وقد حكم 
به عندنا. واللوث : الأمر المنتشر. وقال ابن الماجشون ساس ارا 
مطرف. قال مطرف : ؛ ومن ادعَى على رجل الةاشحد أر خبريه كسرنا زعم 
أنه خاف منه على نفسه وقد عرفت العداوةٌ بينهما. قال : لا أرى!4) أن 
يحبس بقوله إلا أن يأتي بلطخ بين وشبهة قوية: أو يكون المدعي بحال 


(1) كذا في ص وع. 0 : ورواية. 
)2 ما بين معقوفتين ساقط من ص 

)03( بياض في ع مكان " 'فقدوهم". 

(4) في ص وع : فلا أرى. 
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يخاف منه الموتث. وقد يحرص الرجلٌ على معرة عدوه بالسجن بأن يجرح 
نفسه. وقاله ابن الماجشون وأصبغ. 

قال ابن المواز : وإن شهد عدلّ أنه قتله غيلةٌ لم يقسم مع شهادته. 
ولا نقبل هاهنا إلا شاهدين. ورأيت ليحيى بن عمر أنه يقسم معه. قال ابن 
المراز : وإنما يقسم مع شهادة الواحد على معاينة القتل بعد أن تثبت معاينة 
جسد القتيل. فيشهد على موته ويجهل قاتله. كما عرف موت عبد الله بن 
سهل!!). وكذلك لو شهد رجلّ وامرأتان على قتله ولم يعرف موته فلا 
قسامة فيه إلا أنه يحبس المشهود عليه ولا يعجل بتخليته. فعسى أن يأتي 
كناس ١‏ اخر .شيك موف المنه. فالدانو فحص نويد رحلن: 

قال ابن الماجشون, في موضع آخر : لأن القتل!2) يفوت والحبس لا 
يفوت:قال ابن حبيب عن مطرف وابن لماجشون مثله ؛ أنه إذا شهد واحد 
عدلٌ أن فلاناً قتل فلاناً قتل معترك ونحن نسيرٌ معه. فمات قَعْصا 
فدفناه. فلا قسامة في هذا لأن موته لم يثبت إلا بشاهد. وإنما القسامة مع 
الشاهد فيمن ثبت موتّه. [ولو أقسموا ولم يثبت موته]!3) إلا بشاهد فكيف 
يحكم في زوجته وأم ولده ومدبره أيحلفون ؟ أم لا نقذ لهم بحكم الموت ؟ 

وقال أصبغ : ينبغي أن لا يعجل السلطان فيه بالقسامة حتى يكشف 
ويبحث ؛ فلعل شيئا أثبت من هذاء فإذا بلغ أقصى الاستيناء قَضَى 
بالقسامة مع الشاهد وبموته بذلك. وتعتد زوجته وأم ولده [وتنكم]!4). وقد 
قيل يقتل قاتله بالقسامة ولا يحكم بالتمويت في زوجته ورقيقه. وهذا 
ضعيف, وقال ابن حبيب بقول أصبغ. 


(1) هو الذي قل في ضواحي خيبر وأنكرت اليهود قتله فقضى فيه النبي يَيْتّه بالقسامة ثم وداه 
عليه السلام من عنده. كما م 

(2) في ص وع : القتيل. 

(3) ساقط من الأصل. 

(4) ساقط من الأصل أيضاً. 
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ومن المجموعة قال عبد الملك : وتجب القسامة بقول الميت بشهود 
غليه: مات مكائه أو ارثث منه: وبشهادين على الضّربء إذ) ارث من 
مكانه؛. [وبشاهد على الضرب يوجد في مكانه ميتاً أو ارتث منه]!!) 
وبشاهد على قول اميت بقوله : ضربني فلان. يحلفون له بشاهدء كما يجرء 
الضرب بشاهد. 
اليك كشاهد. زلا ينبت ت قوله إلا 5 فيقسم حينئذ. 


قال فيه وفنى كتاب ابن المواز قال أشهب : إن قال فلانٌ قتلني أو 
قال جرحنى أوضربنى أو شهد2) بذلك على الفعل شاهدٌ ففيه القسامة. 
وقال ابن القاشيع : دعي قول الميت في ذلك بشاهدين ففيه القسامة. نأمًا 
شاهد على الجرح فليس فيه قسامة. ويحلف أولياؤه يمينا واحدأ ثم لهم دية 

وقال أشهب : إنما لا يقسم إذا لم يكن موت؛ فأما ا 
صارت نفساً [فيقسم]!3) مع قول الميت دمي عند فلان أو قال : هُوّ بي!*4 
ل : جرحني أو أصابني أو ضربني أو شهد 

على ذلك الفعل شاهدٌ وحن ففي ذلك كله القسامة. 

قال ابن المواز : وأما إن لم يشهد على قول الميت إن فلاناً قتله. إلا 
شاهدٌ فقد اختلف فيه قول مالك. وقال عبد الملك يقسم مع شهادته!3, وقال 

: لا يجوز زْ على [قول] الميت إلا بشاهدين, ويه أخذ ابن عبد الحكم أنه 
ل نسم إل شافدين على تقول المبك: أو مع شاهد على الجرح وقد مات. 
وبه قال ابن المواز. 


(2) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب : وشهد. 
)3( شافط من الأصل: 


0 . وفيع ا 


- 141- 


وقال : إنما تكونٌ القسامة حيث يكون اليمين مع الشاهدء وأنرّل 
بعض العلماء الميت كشاهد, ولذلك لا يكونٌ شاهدا على قوله. 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنه لا يقسم مع 
شاهد على الجرح. قال سحنون اختلف الرواةٌ في ذلك؛ فقيل : يقسم معه 
وقيل لا يقسم قال أصبغ : ولا يلزمّه بهذه الشهادة حبس!!). 

قال ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب : ولو ثبت بشاهدين أنه شق 
جوقّه أو أنفذ مقاتله وتكلم بعد ذلك وأكل وشرب فلا قسامة في هذا. 
> قال ابن المواز وابن عبدوس قال ابن القاسم وأشهب : إذا قال المقتول 
دمي عند فلان وله مع ذلك شاهدٌ على القتل لم بكن بد من القسامة على 
سنتها. قال أشهب : ولو لم يقل فلان قتلني ولكن قال جرحني. فليقسم 
ولاه أنّهُ جرحه ولمن جرحه مات وكذلك يُقسمون لو قام [شاهد أنه جرحه 
ولم يقل قتله. قال ابن القاسم : وإذا رمى بدمه أورع]!2) أهل البلد أقسم 
مع قوله. قال أشهب : وهو لم قام عليه شاهدٌ بدرهم فجحده لأخذ منه مع 
يمين الطالب: وذلك ليساوى في الحكم بين الناس. كما قضى عثمان“3) 
لامرأة عبد الرحمن بالميراث وهو ممن لا يتهم في طلاقها في المرض. لكن 
ليستوي الحكم ويساوي فيه بين المتهم وغيره. 


(1) صحفت عبارة الأصل : ولا يلزمه هذه الشهادة حق. 
(2) ساقط من ع. ثابت في الأصل و ص. 
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في المسخوط أو المرأة أو الصبي أو العبد أو النصراني 


من المجموعة قال ابن القاسم قال مالك : إذا قال الميت دمي عند 
فلان؛ وهو مسخوط أو غير مسخوطء أقسم مع قوله ولا يتهم. ولأوليائه 
أن يقسموا في العمد والخطأ وإن كانوا مسخوطين. قال ابن المواز : ومن لم 
يقبل قول المقتول حتى يكون عدلاً فقد أخطأ. ويلزمه أن لا يقسم مع قول 
المرأة. وإنما جعله العلماءً لطخاً لا شهادة. 

قال ابن القاسم في الكتابين : وكذلك المرأةٌ تقول دمي عند فلان. 
فَليُقسَمْ مع قولها. وقد يحلف المسخوط مع شاهده في الحقوق. والمرأةٌ 
يقسم مع دعواها ولا يقسم مع شهادتها. وكذلك لأشهب في المجموعة. 

قال ابن القاسم في الكتابين : وإذا قال الصبي” المقتولٌ فلانٌ الصبي 
قتلني وقام على قوله بينة» وأقرَ القاتل فلا يقسم على قوله؛ ولا يقبل إقرار 
الحي ؛ لأن الصبي لا يحلف مع شاهده. فلا يقبل فيه إلا عدلان على 
معاينة القتل. قال أ شهب : وقول كل واحد على نفسه أو جب من دعواه 
على غيره. فإذا لم يقبل إقرارٌ الصبي على نفسه بقتل أو جرح فدعواه في 
ذلك على غيره أبعد. 

وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك : لا يقسم مع قول الصبي. قال 
ابن حبيب قال مطرف ورواه عن مالك : أن لا يقسم مع قول الصبي. [إلا أن 
يكون قد راهق وأبصر وعرف فيقسم على قوله. وقاله ابن الماجشون وأصبغ 
قال ابن المواز قال بعض العلماء : يقسم مع قول الصبي]!!' وأباه مالك 
وأصحابه وقولهم أصوب. 


(1)ها بين معقرفتين ساقط من ع. ثابت في الأصل و ص. 
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قال ابن سحنون : قد اختّلف فيه, فقيل يقسم مع قوله؛ ويلزم قائل 
ذلك أن يقوله في النصراني. قال ابن المواز : وذهب عبد العزيز بن أبي 
سامة إلى أن لأهل الذمة القسامة, وأباه مالك وإن تحاكموا إلينا. 

قال ابن القاسم عن مالك : إذا قال نصراني دمي عند فلان. لم يقسم 
مع قوله, ولايقسم النصارى!!). ش 

قال ابن المواز : لا يقبل قولّ ذمي على ذمي ولا على غيره ولا عبد 
على عبد ولا على غيره. ولا صبي على صبي ولا على كبير. كما ليس 
لواحد منهم قسامةٌ. 

قال أشهب في المجموعة : سنةٌ القسامة كانت في حر مسلم, ولا 
يقسم في دم عبد وإن كان مسلماً؛ ولا في دم [غير]!2) مسلم وإن كان حراً. 

قال ابن المواز : وإن قال العبد دمى عند فلان الحرٌ فلا يحلف سيده 
انق نمم زامتحس أناضلق الذى عليه إن كاجخرا قال أشهي:: 
يحلف خمسين يمينا ويبرأ ويضرب مائة ويحبس سنة. وإن نكل حلف سيد 
العبد يميناً واحدة واستحق قيمة عبده مع ضرب مائة وسجن عام. وحجته أنه 
من يوجب القسامة بين الأحرار. ولو أن حرا ادعاه على العبد. كانت فيه 
القسامة. وإنما تركت في هذا لأنه عبد ولا قسامة في عبد ؤزؤاة أكيهت 
عن مالك. وقال ابن القاسم : يحلف المدعى عليه يميناً واحدةٌ ولاقيمة عليه . 
ولا ضربّ ولا سجن. فإن نكل غرم القيمة وضرب مائة وسجن سنة. 

وقال ابن الماجشون : لا يحلف فيه!3) الحر خمسين يميناً فى عمد ولا 
خطا ولكن عيناً واحدة وإن حرفت بينه وبيتة عندارة بعل أن يسعن ويكشان 


(1) كذا في ع. وفي الأصل و ص : النصراني. 
(2) سقطت كلمة غير : في الأصل فقلبت المعنى. 
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عن أمره. فإن أبى أن يحلف ضّرب أدباً. وليس يضرب مائة ويحبس سنة 
إل من ملكت إشاطة دّمه بقسامة أو غيرها. وقد قال بعض الناس : إذا قام 
الأحرار قسامة. 

قال ابن المواز : وروى أشهب عن ابن كنانة عن. مالك في عبد ضرب 
فأقام أياماً فادعى على حر أنه ضربه مع آخرين, وشهد شاهد أنه رآه مع 
العبد في بلد والعبد مجروح ؛ فقال مالك : يحلف الحر خمسين يمينا ما قتله 
ولا شرك في دمهء ثم يجلّد ويسجن عاما. 

قال ابن المواز : ولو قام شاهدٌ على الحر أنه قتل العبد حلف سيده 
يميناً واحدةٌ وأخذ قيمته من المدعّى عليه. لم يختلف في هذا ابن القاسم 
وأشهب. وبحبس سنة ويضرب مائة, ولا يقال للعبد إن لم يمت احلف 
[واقتص من الجرح. ولا للسيد احلف]!!) واستقد؛ إن مات العبد وقاتله 
عبد. 

قال أصبغ : وإن كان إنما تُزيّ في جرحه فمات فإنّه يحلف السيد 
يمينين» يميناً مع الشاهد على الجرحء ويميناً لمات منه. قاله ابن القاسم [قال 
ابن ن الاسم فإن نكل السيد لم يحلف سيد الجارح, إلا أن يحلف بالله ما 
علم. ويضرب مع ذلك الحرّ مائة وبحبس سنة. قال اشهب : ولو كان المدعي 
ل 
وإذا جرح النصراتر” ) أو العبد الك م أسلم هنا هذا وعتق هذا وقال كل وا 0 
منهما دمي عند فلان, فإن كان للنصراني ادليا + ء مسلمون أو للعبد أولياء 
أحرار أقسموا مع قوله واستحقوا الدية في مال الجاني. 


(2) ساقط من الأصل ور ص. 
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ومن أقام شاهداً أن عبده قُتل عمداً أو خطأ حلف يمينا واحدةً!!) وأخذ 
قيمته. فإن كان القاتل عبداً فإمًا فداه سيده أو ودى القيمة» فإن أسلمه لم 
يقتل إذ لا يقتل بشهادة واحد. ولا قسامة في العبيد في عمد ولا خطإ. 

قال أشهب في كتاب ابن المواز : ولا يقبل هاهنا غير العدل. وإن 
كدت أقبله في الأحرار مع القسامة. 

قال ابن المواز : ولو قام شاهد بأن مسلماً قتل نصرانياً عمداً فاختلف 
قولٌ مالك فيه, فالذي قال به أشهب وابن عبد الحكم أن يحلف المشهود 
مانواشيتيين عينا قال اهب رشوب ناث وبحصس نوق حلت أو 
نكل. والذي قال به ابن القاسم وعبد الملك أن يحلف ورثةٌ الدم يميناً واحدة 
على كل واحد منهم ويأخذ ديته ويضرب مائة ويحبس سنة]2) قال ابن 
المراز: وهذا أحب إلى إن كان القعل بشاهد عدل. فأما بقول النصراني أو 
العبد إن فلاناً قتلني, فأحب إلى أن يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأً. 
ولا يجلد ولا يحبس بقول النصراني. 

ولو جرح النصراني بشاهد فَنْرِيّ فيه فمات ؛ فقال ابن عبد الحكم : 
يحلف ولاثه يميناً واحدةٌ ويستحقون الدية لأنه لا قسامة لهم ولا يستقيم 
أن يحلف أنه مات من لجرح ؛ فلم أجد بد من أن أحلّفهم, أحب إلي من 
أن أعطيهم بلا يمين ولا قسامة في النصراني. 

قال ابن حبيب : كان ابن القاسم قد قال في النصراني يقول دمي عند 
فلان إن ولاته يحلفون خمسين يميناً وبستحقون الدية وذكره عن مالك, 
وأنكر ذلك مطرف وابن الماجشون ولم يعرفاة لمالك ولا لأحد من علمائهم. 
قال : وإنما قال [لي مالك]!3) إن قام شاهدٌ واحدٌ على قتله حلف ولَانّهُ يمينا 


(1) هنا إقحام نحو صفحتين في ع لا يتصل أولهما بما قيله ولا آخرهما بما بعده لذلك تركناهما. 
(3) ساقط من الأصل. 
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وا١حدةٌ‏ وأخذوا الدية من مال القاتل في العمد. وعلى [عاقلة]١1)‏ القاتل في 
الخطأ [الدية]!2) وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. وقال ابن نافع : لا تحمل 
العاقلةٌ دية النصراني لأنها تستحق بشاهد ويمين, ولا تحمل العاقلةٌ وما 
يستحق بيمين واحدة. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : إن العاقلة تحمل ذلك 
لأنها دية؛ ولكن لا تستحق إلا بخمسين يميناً. وإفا قيل : لا يقسم 
النصارى؛ معناه على قول صاحبهم. ٠‏ فأما مع شاهد فليقسموا. وقاله أشهب 
وبه أقول. 

ومن الكتابين قال ابن القاسم : وإذا رمى المقتولٌ بدمه أورعَ أهل 
البلد أقسم مع قوله. وإن رمى حر عبدأ أو ذميّا أقسم ولاثه وقتلوا في 
العمد. فإن استحقوا العبد خير سيده بتسليمه أو يفديه بالدية. قال ابن 
المراز : ولا يقسم ها هنا إلا العصبة؛ ويسقط الدم بنكول أحدهم؛ ولا تقسم 
فيه النساء *. وإن أقسم عصبثه في العمد ثم عفوا على الدية كانت الدية 
لورثة المقتول دونهم بلا قسامة ولا يمين عليهم, كان ذلك في ذمي أو عبد أو 
حر أو مسلم في العمد. كان بدعوى الميت أو بشاهد على القتل. فإن ادعى 
ذلك الحرٌ قبّل الذمي أو العبد خطأ, أقسم ورثثه وخُيرَ سيد العبد في غرم 
الدية أو إسلامه؛ وقيل لأهل حزب الذمي : احملوا العقل. 

قال ابن المواز : وإذا قال كبيرٌ رجلٌ أو امرأةٌ قتلني فلانٌ الصبي 
عمداً فليقسم ورثته مع قوله. كما يقسمون في الخطأ على قدر مواريثهم 
من الرجال والنساء والإخوة للأم ؛ كل واحد على قدر مورثه. ولا يقسم 
العصبة إلا من يرث منهم ومن نكل أو عفا حلف من بقي خمسإن يميناً: 
وأخذوا حظهم من الدية من العاقلة. 


(1) ساقط أيضاً من الأصل. 
(2) لا يوجد في الأصل كذلك. 
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باب" 
فيمن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمد 
أو أدعى ورثته خلاف قوله أو اختلفوا 
أو أقر القاتلٌ بخلاف دعواه 


من كتاب ابن المواز قال : واختلف قول مالك في2) قول الميت في 
القسامة في الخطأ. فروى عنه أصحابّه إلا ابن وهب أنه يقسم مع قوله في 
العمد والخطأ. وقال عنه ابن وهب إنه لا يقسم مع قوله في الخطإ إلا بلوث 
من شهادة. قال ابن المواز : ولم تشبت عندنا هذه الروايةٌ إلا في قوله : أنا 
قلت فلاناً خطأ. فأما في قوله قتلني فلانُ خطأ أو عمدا فما علمنا فيه 
اختلافاً من قول مالك وأصحابه كلهم. وهو قولٌ أهل العلم. 

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية : أخبرني من أثق به أن قول 


قوله. | 

ومن كتاب ابن المواز : وإن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمد 
أو ادعى ورتثه خلافه فلا قسامة لهم ولادية ولادم: ولا لهم إن رجعوا إلى 
قول الميت شي». وهذا قولٌ أشهب في المجموعة. 

وقال ابن القاسم في المكموغة: ا14'ادعن) خلافه قليين ليم أن 
يقسموا إلا على قوله؛ ولم أسمعه من مالك. 


)1 ) زيادة في ع. 
(2) في الأصل : مع وهو تصحيف. 
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قال ابن القاسم في الكتابين : وإن قال دمي عند فلان ولم يقل عمداً 
ولا خطأ. فإن قال ولاثهُ كلهم عمداً أو خطأ أقسموا [على ذلك]!!) 
واستحقوا ما ادعوا. وقال ابن المواز قال مالك : إذا لم يفسَّرٌ فاجتمعت 
الأولياء على الخطأ أقسموا وكانت الدية على العاقلة. قال ابن القاسم : 
وإن اجتمعوا على العمد فوقف عنه وقال : أحب إلي أن لا يقسموا إلا 
على الخطأ. قال مالك في كتاب ابن المواز : فإن افترقوا فقال بعضهم 
عمداً وقال بعضهم خطأ. فليحف مدعو الخطأ خمسين يميناً ولهم من الدية 
قدرٌ حظهم. ثم إن طَلَبّ ذلك مدعو العمد أن يحلفوا فذلك لهم ولهم حظهم 
من الدية. قال : ولمّ وقد عرضت عليهم الأمان فأبوها ؟ قال لم تعسرض 
عليهم ولا حلفوا. قال أشهب في كتاب الإقرار لابن المواز : لا يكونٌ ذلك 
لهم وكأنهم نكلوا عن اليمين. 

قال محمد : وأما ما روي عن مالك أنه إن رجع مدعو العمد إلى 
دية الخطأ فذلك لهم فليس كذلك ؛ لأنهم قد برؤوا العاقلة بادعائهم العمد, 
فلا يستحقون الدية إلا باجتماع القائمين بالدم مع القسامة. 

وقال ابن القاسم في المجموعة : إذا اختلفوا حلفوا كلهم وكان لهم 
ديه الخطأ بينهم أجمعين!2) قال مالك في الكتابين : فإن نكل مدعو الخطأ 
قال في المجموعة : وقالوا لا علم لنا بطل دعوى مدعى العمد [وإن نَكَل 
مدعو العمد]!3) حلف مدعو الخطأ وأخذوا حظهم من الدية. قال ابن المواز : 
لأنه لا يقسم في العمد وقد بقي من ولاة المقتول أحد يَابَّى!4): وفي الخطا 
يقسم بعض مع نكول بعض وغيبته. 


(1) ساقط من الأصل. 


(2) كذا في ع. وفي الأصل و ص : أجمع. 
(3) ساقط من ع. 


(4) كذا في الأصل و ص. وفي ع : أحد, فأما في الخطأ. وهو تصحيف. 
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قال ابن القاسم في الكتابين : : وإن قال بعضهم خطأ وقال الباقون 
عام لنا ٠‏ حلف مدعو الخطأ وأخذوا نصيبهم من الدية. فإن حلفوا ثم شاء 
الآخرون أن يحلفوا بعد نكولهم فليس لهم ذلك. وقاله ع الوجه 
في كتاب ابن المواز . قال ابن القاسم, في الكتابين : وإن قال بعضهم : 
عمداً. وقال الباقون لا علم لنا ولا نحلف. فإنّ دمه يُطل. 

قال أشهب في المجموعة : إذا لم يفسر الميتْ عمداً من خطا. فإن 
ظهر من حال القتيل ما يدل على عمد أو خط أقسموا على ذلك. إلا أن 
يوجد [قد]'!) قطع بالجراحات في رأسه وجسده فتكون القسامة فيه على 
العمد. قال أشهب في الكتابين : فإن لم يكن في حاله ما يدل على شيء 
واجتمع جميع ولاته من عصبته ومن يرثه على الخطأ أقسم ورثته وحقت لهم 
الدية على العاقلة. ومن نكل سقطت مصابته فقط. وإن اجتمعوا على 
العمد أقسم ولاه الدم خاصة وقتلوا. قال في المجموعة : فإن نكل بعضهم 
وهو من لا عفو له2! فليقسم الباقون ويقتلوا. فإن عفوا أو عفا بعضهم 
بالدية فهي بينهم ميراثا على الفرائض. وإن نكل من نكل ممن له العفو 
فليقسم الباقون» ويستحقوا الدية في مال القاتل وتكون بين الورثة. وتسقط 
حصةٌ الناكل إن كان وارثاً. 

قال في الكتابين : فإن اختلفوا فقال العصبة الذين لهم الدم إنه 
عمد وقال الورئة خط ' قال في المجموعة * ولس من عمصيه أحد يرث 
قال. في الكتابين للد در بر فسا ل 1 قود ولا وي ؛ لأنه إن 
كان عمداً فذلك للعصبة ولم يثبت يثبت ذلك لهم الميت. وإن كان خطأ فالديةٌ على 
العاقلة ولم يدعه الميت. وعلى المذقى عليه القتلّ القسامة ما قتله عمدأ!3) 
لبحرة ماله ولا قسامة عليه في الخطأ. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) في الأصل : وهو ممن لا يقوا له. وهو تصحيف. 
(3) صحفت في الأصل : ما قبله عمد. 


-150- 


قال في المجموعة : وإن كان من العصبة وارث مع الورثة فقال مع 
الورثة إنه خطأاً. فقد صار هذا الدمُ في العمد والخطأ دية» إلا أنه إن كان 
عمداً فإن بقية دية المقتول بعد نصيب مدعي الخطأ من عصبته في مال 
القاتل؛ وإن كان خطأ فعلى العاقلة, فأرى دمه هدراً إلا ما يصيب القاتل 
من الدية خاصة. فَلْيُوْخَدْ ويقسم على ورثة المقتول: ثم يرد نصيب الوارث 
من العصبة على القاتل ؛ لأنّي أتهمه بأن يكون نكل عن القسامة على 
العمد أنه أراد العفوء إلا أن يقسم على قتل الخط فيكون له هذا الذي رد 
دية على القاتل. 

قال ابن المواز : إذا ادعى العصبة من الرجال العمد كلهم لم ينظر إلى 
قول ورثته من النساءء قالوا خطأ أو عمداًء وأقسم العصبة وقتلوا لأنه لا 
عفو للنساء مع الرجال. وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء عمداً. 
كانت دية؛ وحلف العصبة خمسين يميناً وأخذوا حظهم من الدية من العاقلة. 

وروي عن مالك في هذا إن رجع مدعو العمد فحلفوا على الخطأ"!" 
أخذوا حظوظهم [أيضاً]2) من الدية. ولعل هذا لم يقله مالك ؛ لأن من قال 
عمد فقد أبرأ العاقلة ولا شيء له في مال القاتل؛ إذ لا يثبت قبله الدم إلا 
بقسامة جميعهم على العمد إلا أن ينكل واحدٌء فهذا أصل مالك وأصل ابن 
القاسم وأشهب وأصحابهما. 

ومن المجموعة والعتبية!2' قال سحنونٌ عن أشهب : إذا لم يفسر 
المبيت وله ورثةٌ أربعة رجال في القعدد سواء. فقال رجلان خطأ وقال 
الآخران مدا أفتسموا كلهم وأخد متدعن الخقطا انضف الدية من العاقلة 
والآخرون نصفها في ماله. 


(!) في الأصل : فحملوا. 
(2) ساقط من ح. 


)3 البيان والتحصيل, 16]: 45. 
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قال في العتبية'!' : وكذلك إن قال اثنان هو عمد. وقال الآخران لا 
عام لنا:خلف ميدعر العم ولهم تصق الدية فل مالة.. قال وتكولهه عق . 
الأيمان قبل وجوب الدم كعفوهم!2! عنه لو وجب ؛ فلمن بقي حظه من الدية. 

قال أشهب من رواية سحنون في الكتابين : وإن قال دمي عند فلان 
ولم يقل عمداً ولا خطأ. أو شهد بذلك شاهد ولم يقل عمداً ولا خطأ. 
وللميت بنات وعصبةٌ؛ فقال البنات عمداً وقال العصبةٌ خطأ [فلا سبيل إلى 
الدم ولكن يقسم البنات والعصبة] 70 فيكونٌ للعصبة ثلث الدية على 
العاقلة؛ وللبنات ثلثاها في مال الجاني. قيل فهن يقلن إنما لنا دم؛ قال لما 
لم يكن لهن سبيل إلي الدم كان كدم عفي عن بعضه. 

ومن العتبية!”) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال قتلني فلان 
خطأ وقال القاتل قتلته عمداً. فالورثة إن شاءوا قتلوه بإقراره. وإن كانت 
حيلة!15, أقسموا على ذلك وقتلوه. قال أبو بكر قال [يحيى]؟) بن عمر : 
وأما إن قال قتلني عمد وقال القاتلٌ خطأ. فلهم أن يقسموا على العمد 
ويقتلوا ؛ لأنه يدرأ عن نفسه') ما وجب عليه ويقرٌ على العاقلة بما لا 
يلزمهم. 

وقال ابن كنانة فيمن ادعى أن رجلا سقاه سما وأشهدّ رجلاً على 
قوله وقال إن مُتْ فمنه أموت. قال : لا يقسم في مثل هذا إلا في الضرب 
المشهود عليه؛ أو بآثار بينة من أثر الجراح أو الضرب. 

وبعد هذا باب في القسامة في قتل الخطأ. 
5 البيان والتحصيل. 16 : 45. 
: (2) في الأصل : كتفرقهم. وما أثبتناه من ص و ع. 
(3:) ساقط من ع. ثابت في الأصل و ص. 
(4) ألبيان والتحصيل. 15 : 521 وفي الأصل : ومن المجموعة. 


(5) كذا في الأصل وفي ص : حياته. وفي م : حياة. والكل غامض. 
(6) ساقط من الأصل. 


(7) كذا في الأصل وهو الصواب. وفي ص وع : لا يدرأ. 
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باب11) 
في المقتول يرمي رجلا ثم يبرئه وبرمي غيره 
اندها أعرفه ادعو تعره 
أو يسمي رجلاً فيوجد بذلك الاسم رجلان 


ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن ضرب 
فقال : أبي فلانٌ وفلان. ثم سئل وخُوَّفَ فقال بي]'2' فلان وفلانٌ غير 
الأولين ولا يذكر براعة الأولين: فليس لورثعه على الأولين والآخرين سبيل ؛ 
لأنه كذّب بقوله الآخر قوله الأول؛ وكأنه برأ الأولين. فتسقط القسامة عن 
لأولين والآخرين. 
قال في العتبية!3) فاه يحيى بن بيحصبى : لجهالته ووشصه م لا 
ل [إلة]) بلوث من بينة. 
القسامة عن الأول والآخر. قال سحنون : وإم قال دمي عند فلان وفلان ثم 
برأ أحدهما فقد أبطل قوله في الآخر. 
ومن العتبية!” قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن سئل من 
دنا ني مع 0 
جرحك ؟ فيقول : ما أعرفه [فيقول]؟' غلبني السكر وظلام الليل. ثم سئل 
بعد يوم أو يومين فقال فلانٌ جرحني, قال لا يقبل منه. وقد نزلت وأفتي 
فيها بهذا. 
(1) زيادة في ص. 
(2) ساقط من ع.ء ثابت في الأصل و ص. 
(3) البيان والتحصيل, 16 : 25 . 26. 
(4) سقطت من الأصل فأفسدت المعنى. 


)5 البيان والتحصيل. 16: 61 
)06 زيادة في ع. 
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قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وإذأ قال المجروح فلانٌ قتلني ثم 
أبرأة ورمى غيره إنه يؤخذ بقوله الآخر. وإن رجع إلى إنطاف'!' الأول قبل 
قوله أيضاً . وإن رمى نفرا ثم برأ بعضهم وأقام على إنطاف بعض فالقول 
اندنا قوله: وإن سئل من بك ؟ فقال لا أعرف من بي ؛ كنت سكران. أو 
في, ظلمة الليل. ثم سمى بعد ذلك إن القول قوله. وإذا لم يقبل قوله في 
الآخر فلا يقبل في الأول وأقيم 0 أصلا. 
اموق راوع ل 7 إنه 0 : بي 

ن» ليس بي غيره. فلا سبيل على من رمى بعده. وإن لم يقل :ليس بي 
غيرهء فلولاته أن يقسموا على أيهما شاءواء, وضرب الآخر مائة لسن 
سئة. 

ومن العتبية2) قال أصبغ فيمن قال : إن مت من جراحي هذه ففلانٌ 
غلام فلان بي. فيوجد له غلام بذلك الاسم يوم دعواه. ثم يدعي السيد أنه 
كان له من يسمى بذلك فماتوا أو باعهم. قال : لا ينظر إلى قول السيدء 
ولكن يقع ذلك على ذلك الغلام الذي يعرف في ملكه بذلك الاسم يوم 
دعوى المجروح, لا ينظر إلى من كان له قبل ذلك بدعوى السيد أو العبد 
إلا بأمر يعرف سببه, فإن عرف السبب أنه كان له يوم الجرح غلامان بذلك 
الاسم كف عنه حتى يثبت على أحدهما. 

وكذلك في الحقوق وغيرها يقع ذلك على المنسوب المعروف به في 
ا ال 0 أو في البلد غيره. فإن أشكل 

ات ليت ا او ند نا أن قوم ضربوه 
فحبسهم الإمام بقوله. ثم إنّه يرأ بعضهم قال : فإنه يطلق من برأه. 


(1) الإنطاف : الاتهام. | 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 71. 72. 
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في المرأة الحامل تضرب فتقولٌ دمي عند فلانر 
ثم تلقي جنيناً حياً أو ميتا 


ريت ادا ميتا وقالت دمي عند فلان 0 القسامة, ولا 
شيء في الجنين إلا ببينة لأنه كجرح ولا قسامة فيه. ولو قام شاهد عدل بأن 
هذا أصاب الجنين لم يكن يحلفُ فيه قسامةٌ حتى يستهل. ولكن من يرث 
الغشرة'!' كل واحد منهم يمينا أثة قتله, ويستحقون الغرة في مال الضارب. 

وإن قالت دمي عند فلان أو قالت فلانٌ ضربني فخرج جنيثها ا 
فاستهل؛ ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأن المضروب غيره. قال 
ابن القاسم في المجموعة : مات قبل أن يستهل أو بعد وإن كانت مريضة. 
قال في كتاب ابن المواز : لأنها تجر بشاهدتها إلى نفسها أو إلى زوجها 
إن كان أباه أو إلى إخوته إن كانوا ولدهاء لأنها لو قالت فلانٌ قتلني وقتل 
فلاناً معي لم يكن في فلان قسامةٌ. ع : قعل فلانٌ ابني 
فلا قسامة فيه مع قولها. 


ومنه ومن العتبية!2' [روى]!3) سحنون عن ابن القاسم فيمن قال 
قتلني فلان وقتل فلاناً معي, قبل قولُه في نفسه وغيره؛ وأقسم على قوله 
في غيره إن كان عدلا!*). ولو قال قتل ابني معي لم يقبل قولّه في ابئه. 


(1) القّرة : البياض في وجه الفرس. وجعل الحديث في الجنين غّرة عبد أو أمة أو فرس. أو بغل. 
انظر النهاية لابن الأثير. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 42 

)3 ساقط من ص 

(4) كذا في الأصل و ص. وفي ع : عاقلاً. 
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من كتاب ابن المواز قال أشهب لو قالت امرأةٌ دمي ودمٌ فلان!!! 
عند فلان عمدأ أو خطأ فالقسامة في ذلك فيهما في العمد والخطأ؛ ويقسم 
ولاةٌ القائلة في دمها بقولهاء ويقسم ولاه الآخر بشهادتها. وكذلك لو لم 
يشهد الآخر فالقسامة تجبُ مع شهادتها, لأنها لوث. 

محمد : يُريدٌ ما لم تكن شهدت لمن يرثهاء لأنها شاهدةٌ ها هنا 
بخلاف قولها في دم نفسها. قال محمد : هذا قول أشهب ومن يرى شهادة 
المرأة توجب القسامة. وخالفه ابن القاسم واين عبد الحكم وأصبخغ؛ ولم 
يوجبوها إلا بشهادة عدل علي القتل أو على قول الميت. 

وقد اختلف قولٌ مالك في الشاهد على قول الميت واختلف فيه 
أصحابة: وهذا مذكور بعد هذا. 

ومن العتبية!2) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وأشهب في 
المرأة تقول دمي عند فلان. ثم تطرحٌ جنيناً ميتاً؛ يريد وقوت هي. فإن 
قالت : عمدأ قُتل بالقسامة!ة). ولو ثبتت عليه الضربةٌ غمداً أو خطأ 
بالبينة: ففي الخطأ عقلّها على عاقلته بالقسامة لماتتْ من ضربه. ويحلف 
ورثةٌ الجنين يمينا واحدأً؛ ويزيدٌ كل واحد منهم لْمَّاتَ من ضربه إياهاء ثم 
يأخذون من ماله الغرة, فإن طرحته حيّا ثم مات ففيه أيضاً القسامة وفي 
أمه وعقلاهما تامّان على عاقلة الضارب. وإن قامت البيّنة أنه ضربها 
عمدا فألقته ميتا * ثم ماتت ا ل د 
يميناً. [واحداً]!4) 8 الغرة. وإن استهل ثم مات والضرب عمد في بعض 
جسدها ففيه القسامة وتكونٌ ديته في ماله. وأمّا إن تعمّد بطنها حتى 


(1) كذا في الأصل و ص وفي ع : ودم فلانة. 
(2) البيان والتحصيل. 6 : 30. 

(3) صحف في الأصل فكُتب : قُسم بالقسامة. 
(4) ساقط من ع. 
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يُرى أنه عمد الجنين قُتل القاتلٌ به وبها القسامة'!'. فإن شاءوا عفوا 
كليم ولآ:يضر أولياء الجنين عفر أولياء الحرأة: ولا يضر أولباعها عفر 
العفو فلا سبيل إلى القتل. 


من العتبية'2 من رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال ابن 
القاسم : من قال دمي عند أبي. أَقُسم على قوله في الخطأ وكانت الدية 
على العاقلة. وإن كان عمداً ولم يفسرٌ أقسم على قوله ولم يقد منه, 
وكانت الديةٌ على الأب مغلّظةٌ في ماله. قال : ولو قال أضجعني أبي 
فذبحني أو بقّرَ بطني فإنه يُقسم مع قوله ويقتل الأب إن شاء الأولياء أو 
يعضوا. 

قال أ شهب لا يقتلّ في العمد والد ولا والدةٌ بالقسامة, وأرى ذلك 
مالاً. وقد رأى أهلٌ العلم أن يُقتلَّ عشرةٌ بواحد ولم يرو أن يقسَلُوا 
بالقسامة عشرة. 


(2) البيان والتحصيل. 16 : 40. 
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في المضروب يفيق ثم يقيم أياماً ثم يموت 
أو يموت في غَمَرته والقسامة في ذلك 


من المجموعة قال ابن القاسم : إذا قام شاهدان بالقتل لم تكن 

قسامة. قال أشهب : وذلك إذا قالا قتله قعصاً!!'. فأمًا إن شهدا أنه 
ضريبه يدوأله 0 ا 0 كالغموس2 2 ؛. وأدنَى أمرهما أن 

ل 
القسامة ولهم القرد في العمد والديةٌ في الخطأ. قالا : فأما إن شهد رجلان 
أله طيزية لحك راف وك ركز توعان د 
التعيل ريني ب إالم يقل قسلنى + ثم عاش أياماً ثم مات]©. 

قال أبو محمد : قوله أجافه يريد جائفة يوكنٌ معها الحياةٌ؛ ولو قالا 

قال ابن القاسم : وإذا ضربه برجله البطن فأقام أياما فزعم أنه يجد 
منها أمراً شديدا على فؤاده. قال : فليحُوْفُ بالله, فإنٌ أصرّ وقال مازلت 
منذٌ ركضني بشرً» وما قتلني إلا الركضّةٌ أقسم مع قوله واستحقوا دمه إذا 
كان مُضجعا' من يوم ركضه. وكذلك إن لم يُضْجِّعا؟ ' ورأى ضررً ذلك 
ومشقته حتى مات. 
١‏ !)صعب ن لاملل وكتب :لطر 
(72) كذا في الأصل و ص وهو الصواب. وصحف في ع كلمة مدمجة لا تقرأ. وني الأصل و ص : 
مططجعا ... لم بضط 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ع. ثابت في الأصل و ص. 
(4) ما بين معقوفتين زيادة من ص. 
(5) كذا في ع. وهو الأنسب. 
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ومن العتبية''' من سماع ابن القاسم قال : ومن ضرب الرأس فأقام 
مغمورا لا يفيق» وقامت بينةٌ على ضربه ثم مات قال : إذا لم يفق فلا 
قس.مامة, وإنما القسامة فيمن أفاق أو طعمء ٠‏ أو فتح عينيه وتكلم وما أشبه 
ذلك. وقال ابن حبيب قال أصبغ : خلابه أهله أو لم يخلوا لا قسامة فيه إذا 
لم يفق. ٠‏ 

ومن المجموعة قال أشهب وقاله علي عن مالك : ليس في الجراح 
قسامةٌ إلا أن يموت منها . قال أشهب وإن مات تحت الضرب أو بقيّ مغمورا 
لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يُفْقْ حتى مات فلا قسامة فيه؛ وإن أكل 
أو شرب أو فتح عينيّه وتكلم وشبه ذلك فلا بدّ من القسامة في العمد 
والخطأ . وكذلك إن أقام يومين يتكلم ولم يأكل ولم يشرب. وكذلك إن قطع 
فخذه فعاش يومّه وأكل وشرب ومات آخر النهار. وأما إن شّقت حشوتُه 
وأكل وشرب وعاش أياماً فإنه يقتلٌ قاتله بغير قسامة إذا أنفذت مقاتله. 
وما أرى من بلغ هذا يعيش ما ذكرت. وكذلك لو انقطع نخاع رقبته لأنه لو 
أجهز عليه أحد لم يقتل به. وقاله ابن القاسم. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم قال مالك : إذا شهدَ عدلان على ضرب 
رجل فحمل فأقام ثم مات ففيه القسامةٌ. لأنه لا يؤمن أن يكون من أمر 
عرض له أو غيره؛ إلا أن يكون لم يزل من ذلك مغموراً لا يُفِيقٌ ولا يأكل 
ولا يشرب ولا يتكلم حتى مات فهذا لا قسامة فيه. وإنما القسامةٌ فيمن 
أفاق أو طعم أو تكلم أو فتح عينيه وشبه ذلك. وقاله أشهب. وإن مكثٌ 
ليلة أو ليلتين إذا كان في غمرته تلك. 

قال أشهب : ولو تكلم وإن لم يأكل ولا شرب فقد خرج من غمرته؛ 
ولا يستحق دمّه في قود أو دية إلا بقسامة. قال محمد : إلا أَنْ تكون 
جراحه أنفذت مقاتله. 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 460. 
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قال ابن القاسم : وإن شطع فخده فعاش يومآ أكل فيه أو شرب ثم 
مات ففيه القسامة. وإن شق بطثه وتكلم وأكل وعاش يومين, فإن كان 
أنفذت مقاتلَهُ مثل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فلا قسامة فيه. 

قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : إذا شهدٌ على الضرب 
شأهدان فعاش المضروب زيوما]١!)‏ ثم مات ففيه القسامةٍ لمات من ضربه. 
وإن قام بالضرب شاهد حلفوا بالله الذي لا إله إلا هو لَفَلانَ قتله. قال 
أصبغ !2 : وأن شهد أنه خنقه حتى مات. أو غرقه فمات ففيه القسامة 
ويقتل بمثل ذلك. 


ومن العتبية!2' قال سحنونُ قال ابن القاسم : ومن ضربه قوم فأقام 
أياماً ثم مات, فقال القوم من ضَربنا مات فلا يقبل قولهم وهم كذبة!4). 
ومن سماع ابن القاسم عمّن كان بينه وبين رجل قتال فأتى'3 وبه أثرٌ ضرب 
أو جرح6, فقال فلانُ وفلانٌ قاتلآني وعملا بي هذاء وقد أثرت منهما في 
مواضع ذكرها”7). قال يسجنان حتى يكشف أمرهما. والصلح في مثل هذا 
أحب إليناء وأما القصاص فلا أعلمه. 


)01( زيادة في ع. 
(2) كذا في الأصل و ص. ا : 0 أشهب. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 


)4 قال ابن رشد 0 مات من ضرب بعضهم لا من ضرب جميعهم أو من شيء 
آخرء ٠‏ فلا يقل واحدٌّ منهم إلا بالقسامة. 


(5) كذا في ص و م. . وهو الصواب. وصحف في الأصل : فمات. 
(6) كذا في ص وهو الأنسب. وفي الأصل : أثر ضرب جراح وفي ع : أثر ضرب بجراح. 
(7) كذا في الأصل و ص. . وفي ع : في موضع ذكره. 
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فيمن جرح ثم ضربتة دابةٌ 
والقسامة في ذلك 


من العتهية!!! روى عيسى عن ابن القاسم فيمن جرح ثم ضريدة 
دابةٌ فمات فلا يُدرى من أي ذلك مات, قال: نصف الدية على عاقلة 
الجارح. قيل : أبقسامة ؟ قال : فكيف يقسمْ في نصف دية ؟ وقال ابن 
الاسم في المجموعة : إن فيهالقسامة. وقال في العتبية في كتاب 


الصلح إذا جرح ثم مرض فمات ففيه القسامة. قال : ومن سج موضحة 
فتراخى برو حتى سقط عليه جدارٌ فقتله أو قّتل إن له عقل الموضحة. 
ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن جرحه رجل ثم ضربته دابّةٌ أو 

وقع من فوق جدار فأصابته جراح أخرى ثم مات, فلا يدرى من أي ذلك 
مات فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح, وهو كمرض المجروح بعد 
الجبرح. قال ابن المواز : ولو كان إنما طرحه إنسان من أعلى ظهر البيت 
افنيندا على أيهم شاءوا على الجارح أو الطارح وقتلوةُ. وضرب الآخرٌ 
مائة وسجن عاماً. 

٠‏ ومن المجموعة قال مالك : إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات 
من ضربه في الخطأ والعمد. 


(|) البيان والتحصيل. 15 : 487. 
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فيمن أطعم رجلاً طعاماً أو سقاه ماءذ!) 
فعرض له مكانه ما أكربه فقال من ذلك أموت 
وفي الذي يرمى بحجر أو بعصا 
أو قال فلانٌ ركضني أو ضربني أو وكزني 
وهل في ذلك كله القسامةٌ ؟ 


وقد تقدم في بان المضمروت يفيق ثم يقيمٍ أياماً قولٌ ابن الكالسم 
فيمن ضرب برجله البطن فأقام آيامآ وزعم أنه يعد ألما شديداً: أنه يخوف 
بالله. فإن تمادى أقسم على 0 

ومن كتاب ابن حبيب قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن قربت إليه 
امرأتّه طعاماً فأكله, فلما [أكله]'2) تقيأ مكانه أمعاءه؛ فلما أيقن بالموت 
من ساعته أشهد أن به امرأته وخالتها فلانة ثم مات مكانهء فأقرت امرأته 
أن ذلك الطعام إنما أتتها به خالتها هذه. قال : ففي ذلك القسامة للذي 
عاجله عند أكله؛ وهذا كالجرح!ةا عندناء وقوله [بي]!4ا امرأتي وخالتثها 
يكفي وإن لم يقل أموت. كما يكتفى بذلك في الجرح وضريه بالسيف 
والعصى. وقد يكتفى بقوله فلانٌ قتلني وإن لم يكن به أثرجرح ولا ضرب 
ولا وَصّفّ ضرباً ولا غيره فذلك يوجب القسامة وإن لم يصف ضريا ولا 
غيره. قاله مالك ورواه ابن وهب وقاله جميع أصحابه في العمد والخطأ 


(1)كذا في ع وهو الأنسب. وفي الأصل : سما 
(2) ساقط من ع. 

(3) كذا في ص وح. وفي الأصل : كالجراح. 
(4) ساقط أيضأ من ع. 
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يقدسم 2 لفلان ضَربَه ومن ضربه مات إن ا أو فلان 
قتله]!!) إن سمى قتلاً, ولا يحتاجٌ إلى كشف كيف قتله أو كيف ضربه. 
وإن شهد أنه خنقه حتى مات أو أغرقه فمات ففيه القسامة ويقتلٌ بمثل 
ذلك. 

وقد روى أشهب وابن القاسه! *' وابن وهب عن مالك في قوم أطعمُوا 
قوماً سويقاً فيه سيكران!2' [فسكروا] فأخلوا دنانيرَ معهم ثم ماتوا. قال : 
فليقتلوا كالمحاريين. ولو قالوا لم نُرد”* قتلهم لم يصدقوا كما لا يصدق 
الششارف تالعهنا. وقد قتل النبيٍ صلى الله عليه وسلم ‏ اليهودية التي 
سنت له آلشاة فمات منها ابن معزو زا؟ا. 


قال مالك : ويقعل مَن سقى السم. قال أصبغ : وكذلك [في] © 
القسامة. وقا أيضا مالك في الذي يرمى با حجر أو#بالفضنا أو يلكز : إن 
فيه القسامة والقود في العمد. ولم يستبن أثرث العصا أو اللكرةٌ أ جرحت 
أو لم تجرح. والغالب أن هذين لا تجرَ حان والرميةٌ ققد تكز ولا تجرح» 
والركضة قد ثوهن من داخل الجوف ولا تجرح. . فإذا قال : فلان قتلني أو 
[قال]72) ضربني أو وكزني أو ركضني أو رماني أو لطمنيء فله ما تقلد 
وكانت القسامةٌ؛ كان ذلك بحضرة القتيل أق تير بقطراقة: وكل ما كان فيه 
من ذلك كله القسامة بشاهد أو لوث على هذا كله [ففيه القسامةٌ بقول 
الميث: وقد تكون القسامةٌ بالشاهد على هذا]!؟) وإن لم يكن أثرٌ فذلك على 
قوله. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(2) كذا في الأصل و ص. وفي ع : روى أشهب عن ابن القاسم ... 

(3) هو البنج. 

(4) كذا في ص وع. وهو الأنسب وفي الأصل : لم يريدوا. : 

(5) حديث اليهودية التي سمت له الشاة في كتاب المغازى من صحيح البخاري. وكتب الأطعمة 
والديات من سنن أبي داود والدارمي ومسئد أحمد. 

(6) ساقط من الأصل. 

(7) ساقط من الأصل. 

(8) ما بين معقرفتين ساقط من ع. ثابت في الأصل و ص. 
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7 بي ا سام 


وكذلك لو قال سقاني فلانٌ سما والسّم أشدّ وأدهى!!) قشلاء وهو 
أعلم بمبلغ ذلك !2 وأ ثبت من معرفته بمبلغ الجرح منه. . فإذا 3 ثبت قول الذي 
يا أفعا مه بشاهدين فليقسم ولاه على إحدى المرأتين» ولا ينفع المرأة 
قولها خالتي أتثني به. وتضربُ الأخرى مائة وتحبس سنة. وكذلك الذي 
فرك قلان شتات :سنا . ولا يُبالي تقيأ منه أو لم يتقيّأء ففيه القسامة. 

ولا يقاد من ساقي السسّم بالسّمء بخلاف العصا أو الخنق. وكذلك لا 
يُقَادُ من حرق النار بالنار ؛ ألا تراه لا يقاتلٌ العدرٌ بها ؟ 

وكذلك لو شهد شاهدٌ أن فلاناً سقاه سمّاً كانت القسامة في ذلك مع 
شهادته. وكذلك بدعوى الميت. وإن شهد أنه خنقه حتى مات أو غرقه. 
فمات ففيه القسامة ويقتل يمثل ذلك. 
[ومن العتبية'3' من سماع عيسى بن دينار قال : وسئل ابن كنانة 
عن رجل ادعى أن رجلاً سقاهُ سمّا وأشهد رجالاً وقال لهم إن فلاناً سقاني 
سما وهو في جوفيء فإن مت منه فدمي عنده؛ هل يكون في ذلك قسامة ؟ 
قال لا تكون القسامة فى مثل هذا إلا فى الضرب المشهود عليهء أو بالآثار 
البيّئة من الجراخة وأث رالشرب] © 


(1) كذا في ص. وفي الأصل : وأوصى: ٠‏ وفي ع : وأوحى. 

(2) كذا في الأصل و ص. . وفي ع. بمنافع ذلك. 

(3) البيان والتحصيل. 15 : 524. 

(4) هذه الفقرة المكتوبة بين معقوفتين ثابتة في ح. ساقطة كلها من الأصل و ص. 
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جامع القول في القسامة في الخطأ 


من المجموعة قال مالك : المجتمع عليه عندنا أن المبَّدئين بالأيمان 
في الخطأ الذين يدعون الدية. قال ابن القاسم : ويقسمون مع الشاهد. 

قال أشهب : وإن قال دمي عند فلان قتلني خطأ فلولاته أن يقسموا 
ويأخذوا الدية'!! من العاقلة. وهو أمر مُجتمعٌ عليه عند أهل المدينة؛ لأن 
القتل أوجب حرمة في المال. فكما يقسمون بقوله في العمد يقسمون في 
الخطأ. 

وقال عبد الملك يؤْخدٌ في الخطأ بقول الميت وبشهادة النساء. 
وبالشاهد على القتل فيمن مات مكانه 5 ارك يجري مجرى قسامة 
العمد إلا أن النساء يشهدن فيهاء ولا يشهدن إلا فيمن علم الناس موته. 
وأما من لم يعلم أنه مات بالبينة فلا شهادة لهن فيه ولا لشاهد واحد ولا 
لرجل وامرأتين ولايقسم معه. وهذا ونحوه قد ذكره ابن المواز. 

قال ابن المواز : اختلف قولٌ مالك في القسامة غلى قول الميت في 
الخطأ. وقد ذكرت هذا في باب سنة القسامة وما يوجبها. 

قال عيسي بن دينار في العتبية : أخبرني من أثق به أن قول مالك 
قدياً لا يقسم في الخطأ بقول الميت. ثم رجع فقال يقسم مع قوله. 

قال في كتاب ابن المواز. ونحوه في المجموعة : ويبداً ولاة 
المقعول في القسامة في الخطأ مثل العمد ؛ لأنه دم. قال : ولو اتهم في 
الخطأ أنه يد غنى ولده لآثهم في العمد أن يريد قتل عدد2) وقاله 


يم وضع ليع أمواختر الدية, 
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مالك. وقال : إن السنة عندهم أو نذا مدعو الدم بالأيمان» في العمد 
والخطإء والقسامةٌ في الخطأ من قسامة الدم. قال وتخلف فيه الرجال 
والنساء بقدر مواريثهم. وما جاء فيه كسسرٌ في يمين جبرت على من عليه 
أكثِرٌ تلك اليمين. ثم الدية على عاقلة القاتل مؤجلة. وإن كان ممن لا عاقلة 
له مثل من ذخل في الإسلام هو وأبوه أو حدم وابن الملاعنة, فالديةٌ في 
ذلك على بيت المال. وإذا نكل جميع ته 11011101101 ينا 
فإن نكلوا غرموا : وإن كانوا جماعة مدعى عليهم في قتل الخطأ لم 
يقسموا!!). إلا علق جماعتهم [قال]'2» وليس للأولياء أن يقسموا على 
أحدهم بخلاف العمد ثم الديةٌ على قبائلهم قلوا أو كثرواء مؤْجَّلٌ ما على 
كل قبيلة!7 في ثلاث سنين وإن قل ولو أقل من عشر الدية. 


.قال :.ويقسمٌ على قول المسخوط من بلعٌ الحلم من الرجال 
والمحيض!*4) من السناء . قال أشهب في العمد والخطأً ٠‏ ما لم يكن صغيراً 
أو عبدا أو ذمياً.. ويقسم أولياؤه وإن كانوا مسخوطين إذا كانوا بالغين 
مسلسين اخراراً . ولو قصد بدعواه ه.أعدل الباس أو شرهم؛ ؛ في العمد والخطأ 
ادعوا على ذمي أو على عبد أو صبي أو مجنون ذكر وأنشى؛ فيستحق 
بذلك الدم والديةٌ في الخطأ بالقسامة. ١‏ 


0 ومن المجموعة قال مالاكُ :يعات ليختلا يحمي الورنة مارجا 
ونساء بقدو مواريثهم, ' واليمين التي فيها كسرّ تُجبَرُ على من عليه أكثرها. 
قال عبد الملك : لا ُنظرٌ إلى كثرة ما عليه من الأمان. ولكن إلى ما عليه 
اا فإن كان رجل وأختهء لال هدم على اللرأة 


(1) كذا في ع. وهو الصواب. ل م 
(2) ساقط من ص وع. 

(3) كذا في الأصل و ص. وفي ع : ما على القبيلة. : 

(4) كذا في ع. وهو أنسب. وفي الأصل.و اص : الحيض. 


- 166- 


لأن عليه أكثرها. وكذلك قال ابن القاسم إن كان على واحد منهم النصف 
وعلمى آخر الثلث وآخر السدس, جبرَت على صاحب النصف. 

قال ابن القاسم : وإن كان جد وإخوةٌ حلف الجدّ ثلث الأيمان؛ وحلف 
الإخوة ما بقي. قال أشهب : إن كان [في]١!'‏ الإخوة اثنان فأكثر. فعليهم 
ثلاثةٌ وثلاثون يمينأً» وتّجبرٌ اليمِين المنكسرةٌ [على الجد. وإن كان مع الجدٌ أحّ 
وأخت حلف الأحْ نصف الثلاثة والثلاثين يميناً. وكل واحد ربعها2), وتجبر 
اليمين المكسورة]!3) على الأخ خاصة. 

وفي باب أيمان القسامة من هذا المعنى. 

قال ابن حبيب : وإذا حلف النساء في الخط وأخذن نصيبهن من 
الدية وبقي العصبةٌ وهم أكثرٌ من خمسين, فإن بقيّ نضف الدية أحلف منهم 
خمسةٌ وعشرون يمينا يمينً!4»: وكذلك على قدرما بقي لهم وقاله أشهب. 

قال ابن القاسم : وإنما يحلف بعضّهم عن بعض في العمد. وأما في 
الخطأ فلا بد أن يحلفوا كلهم وإن كانوا مائة. 

ومن المجموعة قال مالك : وإذا لم يرثّه إلا النساءً حلفن وأخذن 
الدية. وإن لم يدع غير رجل واحد فإنه يحلف وحده ويأخدّها بخلاف العمد. 
وإن ترك بنتاً وعصبةٌ. فإن جاءت وحدها حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف 
الدية وإن جاءت مع العصبة حلفت خمسة وعشرين ييناً وأخذت النصف, 


وحلف العضيه حي وعشرية 


(1) سقطت "في" من الأصل و ص. 

(2) كذا في ع. وفي ص ما يشبه : وخلفت الأخت وهو أنسب. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(4) "يمينأ" الثانية ساقطة من الأصل. 
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. قال مالك : فإن نكل العصبةٌ فلا بد أن نتم هي خمسين يمينا وتأخذ 
الانصف. وإن قام بعض الورثة والباقون غياب أو صغارً فلا [بد]''' أن 
يحلف من قام خمسين يمينا من رجل أوامرأة ويأخذ حصتها2 من الدية» ثم 
من جاء من .غائب أو صغير حلف [من الأيمان ما يصير عليه]!3 ويأخذ 
حصته من الدية. ومن نكل بطل حقه منها. قال عبد الملك : ولو حضر قوم 
من العصبة وبقي بعضهم, فليحلف هؤلاء جميع الأمان بينهم ويأخذوا قدر 
حصتهم من الدية؛ ثم من جاء فإنا يحلف بقدر ما يقع عليه منها بميراثه ثم 
يهل تصمبه من الدية. 


ولو حلف من استوعب الميراث من ولد أو عصبة ثم جاء آخرٌ في 
درجتهم. فليحلف بقدر ما يلزمه لو حضر ويأخذ حقه منهم, كغريم قدم على 
غرماء بعدما أخذوا ديته. [بالقسامة بقدر حقوقهم]!4': فإنه يحلف بقدر مالو 
حضر معهم ثم يرجع على كل رجل منهم. 

وإذا وجبت القسامة في الخطأ لرجل فمات,؛ فإن لورثته من ذلك ما 
كان له يرثونّه عنهء يحلفون الأيمان التي عليه. وإذا أقسم الورثة ولم يعلموا 
بالغرماء, ثم قدم الغرماء ولهم دين مُحيط أجزأهم أَيَانْ الورثة ؛ لأنه قد 
بق للورثة عليه أن يحلفوا ما قبضوا من دَيُنهم'7 شيئاً “ولول كلك 
الورثة وقام غرماء المقتول والدين محيطء فلهم أن يقسموا ويأخذوا الدية 
بعد أن يحلفوا ما سقط من دينهم'؟' شي ء. ولو كان الورثة إما يحلفون 
عنهم بعد ما لم يبقّ عليهم ين أنهم ما قطواه ني ٠‏ ولا بقيت عليهم حجةٌ 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) كذا في الأصل و ص. وفياع : ويأخذون حصتهم. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. وأقحمت مكانه عبارة لا معنى لها.: حلف من رجل أو امرأة. 
(4) ما بين قوسين ثابت في الأصل و ص. ساقط من ع. 

(5) صحف في الأصل فكتب : من ديتهم. 

(6) صحف مرة أخرى في الأصل :عن دحوم وش نهنا خلا مسولا مني إليد, 
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ولا سبب للورثة ما جاز أن يحلف الورثةٌ عنهم ؛ لأنه لا يحمل أحدٌ عن 
أحد يميناً في مال وكأنّه قام له شاهد بمال أخذه [بيمين]!!' غيره. 

قال ابن القاسم : إذا وهب القتيل ديته في الخطأ لرجل فذلك للرجل, 
يحلفُ في الدم دون الورثة؛ يريد والثلث يحمل [أء] 2 إذا أجاز الورثة: 
وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن نافع واصبغ نحوه في قسامة 
الغرماء في الدين المحيط. 

ومن كتاب ابن المواز و المجموعة وفي العتبية من سماع ابن 
القاسم قال مالك فيمن حمل خشبةً مع رجلين أعاناه فيها. فمشى ابن له 
صغيرٌ معهم, فلما ألقوها وقعت عليه؛ فلم يلبثُ إلا يسيراً حتى ماتء ولم 
يشهد بذلك إلا رجلان رأيا'3! الصبي يمشي في ظلها حتى توارى عنهما 
فسمعا الوقعة وصاح الصبي, فأتياه فوجداه في حجر أبيه حتى مات عن 
قرب؛ فإذا مات في غمرته لم يتكلم فالديةٌ على عواقلهم؛ وعلى كل رجل 
منهم عتق رقبة, وإذا عاعن شين من التبار [ثم ا وقامت على ذلك 
بينة؛ وترك أمه وأختيه وأباة وعصبته, فليحلف ورثثه خمسين يميناً لمات من 
ذلك. وتلزم الديةٌ عواقلهم أثلاثا. وللأم سدس جميعهاء ويحلف الأختان 
والعصبة ويأخذون بقية الثلث الذي على عاقلة الأب. ويحلف الأب لمات من 
ذلك ويأخدٌ بقية الثلتين من عاقلة الرجلين. وإذا لم يأتوا كلهم فحلفت 
الأختان والعصبة خمسين يميناً. ثم جاء الأب بعد ذلك فإنه يحلف خمسين 
يميناً وتقسم الديةٌ على ستة وثلاثين سهما 0 السدس بعة: وثلات 
عشرون, وللأختين ثلثا الثلث!5) ثمانيةٌ وسهمان للعصبة 


(1) ساقط من الأصل. 

(2) ساقط من م. 

(3) صحف في الأصل : رأى الصبي. 

(4) ساقط من ع. 

(5) كذا في ع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل و ص : ثلثا الدية. 
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قال ابن القاسم : ويحلف الأب لمات من فعل الرجلين!!". وتحلف 
الأختان والعصبة لمات من صنيع الأب. وتحلف الأم لمات من صنيعهم 
أجمع. 

وذكر هذه المسألة ابن المواز عن مالك سواءء وذكر قول ابن القاسم 
وتافسيره وزاد : قال مالك وإذا كانت في ذلك قسامة كانت الأيمان في ذلك 
على كل واحد بقدر ميراثه, وإذا كان في الأيمان كسرٌ جبرت اليمن على من 
عله أكترها: ْ 

قال محمد : تخلف الأم ثمانية أيمان ؛ لأنه وقع سدس الأيمان ثمانية 
وثاث؛ تُجبرَ اليمنُ على غيرها, أراد2 أكثر اليمين ويحلف الأب ثمانية 
وعشرين يميناً. ويحلف العصبة والأختان أربعة عشر يمينا ؛ تحلف واحدة من 
الأختين خمسة أيمان ؛ لأن عليها خمسة أيمان إلا ثلثاً. فجبرت عليها. وعلى 
الععصبة أربعة أيمان تفرق عليهم. فإن نكلوا عنها فلا حق لهم. وكذلك لو 
كانوا خمسة أو أكثرء حلف أربعةٌ منهم أربعة آيمان وأجزاهم. 

قال مالك : إذا لم يأتوا أجمعون, وجاء أهلُ الثلث العصبة والأختان 
فليحلنوا خنسين عيناء لأنه لا تسح الزية131 سين يسفحق اليم 1 
يكحن باقل من :ذلك ولو نكل أصحابٌ الثلث لم يضر نكولهم أصحاب 
الثلثين وحلفوا خمسين يميناً. فإذا لم يأنوا شكلة ايجائف كل فريق' متهن 
خمسين يميناً على حدة. قال مالك : : ثم يأخذون من عاقلة الأب, وإن جاء 
بعد الأب حلف أيضاً خمسين يمينا ثم يكونٌ فرضها من ستة وثلاثين سهماً, 
على كل عاقلة ثلث ذلك؛ فللأم السدس من الجميع ستةٌ. فلها وللأب على 


(1) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل : بعد الرجلين. 
1 د ا 0 
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عاقاة الرجلين اريعة وعشرون. لها أرق وللأب عشرون. ولها مع الأختبين 

والعصبة على عاقلة الأب اثنا عشرء سهمان للأم وعشرة للأختين والعصبة. 
ولو قتلوه عمداً قُتَلُوا به إذا تعمد الأب قتله وقصد إليه. وأما مثل 

الرمية والضربة فلا يقاد منه الأبْ؛ وهو بخلاف الأجنبيين في هذا. 

ظ وبعد هذا باب في الإقرار بقتل الخطأ. 


في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمداً أو خطأً 
وقد عاش بعد الضرب أو لم يعش 


من المجموعة. ونحوه في كتاب ابن المواز. قال ابن القاسم وعلي 
قال مالك : وإذا ضرب النفرٌ الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتَلُوا به 
جميعاً. فأما إن مات بعد ضربهم ففيه القسامة؛ ولا يقسم إلا على واحد 
منهم. ولم يُعلمٌ بقسامة قط كانت إلا على واحد. 

قال في كتاب ابن المواز قال مالك : ولا يقسمون إلا على جميعهه 
ثم يقتلون واحداأً. قال ابن عبدوس قال عبد الملك : لأنه لا بد أن يكون قتله 
قد انصرف إلى من جهلناه'! منهم ؛ إما واحدا أو أكثر منه [فاليقين واحد 
منهم]!2) والشكُ في أكثر منه. فلذلك يقسمون على واحد يقصدونّهُ إذ لا 
يُطْلَ دمُّه في سئّة القسامة. 

ومن الكتابين قال ابن القاسم عن مالك : وإذا أقسموا على واحد 
قالوا في القسامة لَْمَاتَ من ضربه؛ ولا يقولوا من ضربهم. وكذلك ذكر 
ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك. 


)1 في ع : جعلناه. 
)2 ساقط من ع. 
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ومن المجموعة قال أشهب : إن شاءوا أقسموا على واحد منهم أو 
على اثنين أو أكثر أو على جميعهم, ثم لا يقتلون إلا واحداً ممن أدخلوه في 
قسامتهم ؛ كان ذلك بقول الميت قتلني فلانٌ وفلانٌ وفلان. أو قال ضربوني. 
أو كان بشهادة شاهد على القتل!!؛ ومات مكانه. أو بشاهدين ثم عاش 
أياماً. وإذا كانت الدعوى على رجال ونساء وصبيان فأقسموا أنهم قتلوه 
جميعاً, فلا يقتلوا من البالغين إلا واحداً؛ إما رجلٌ أو امرأةٌ. وعلى عواقل 
الصبيان حصّتهم من الدية. 

فإن كان الرجالٌ والنساءً عشرين والصبيانُ خمسة؛ فعلى عواقلهم 
خمس الدية ؛ [خُمس الحُمس]2) على كل عاقلة صبي منهم ؛ لأنه من 
أصل دية كاملة. 


قال ابن القاسم عن مالك : إذا كان عمداً أقسموا على واحد من 
الجماعة!3 وقتلوه. كان ذلك بدعوى الميت أو بلوث بينة على القتل !4 أو 
بيئة على الضرب ثم عاش أياماً. وأما في الخطأ فليقسموا عليهم أجميعن 
وتفرق الديةُ على عواقلهم في ثلاث سنين. 

قال ابن القاسم : وإذا عاش بعد ضرب الجماعة في الخطأ فليس لهم 
أن ييقسموا على واحد لمن ضَرِبه مات بخلاف العمد, لأنه يقول الضرب 
منًا واحدٌء فلا تخصوا عاقلتي بالدية فينتفع بهذاء ولا منفعة له في العمد 
لأنهم لو أقسموا على جماعتهم كان لهم قتلّه منهم فلا نفع له في ذلك. 


قال ابن حبيب قال أصبغ : ومن رمى بدمه نفراً فأخذ واحد منهم 
فسجن وتغيب من بقي» فأراد الأولياء بقاءه حتى يجدوا من غاب فيختاروا 


(1) كذا في ع. وهو الأنسب. وفي الأصل : الفعل. 
(2) زيادة في الأصل. 

(3) صحفت في الأصل : واحد من المائة. 

(4) في الأصل : على الفعل. 
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من يقسمون عليه وقال المسجونٌ إمّا أقسمتم علي أو أطلقتموني فذلك 
لها [ولكن يُسَْأنَى به بقدر ما يطلبون ويُرجى الظفَّرٌ بهم]2) ويتلومٌ لهم 
في ذلك. فإن تم التلوم ولم يوجدوا قيل للولاة : أقسموا على هذا واقتلوه, 
ثم ليس لكم على من وجدَ من الباقين إلا ضرب مائة وسجن سنة. [فإن 
نكلُوا حلف المسجون]!3) خمسين يميناً. وإن نكل سجن حتى يحلف. قال : 
وإن شاءوا صالحوا المسجون على مالء ثم لهم القسامة على من شاءوا من 
الباقين ويسجن المصالح سنة بعد أن يضرب مائة. 
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في ثلاثة 
نفر احتملوا صخرة أو خشبة فضربُوا بها رأس رجلء قال في كتاب ابن 
ال مواز : فألقوها عليه قال في الكتابين : فمات بعد أن عاش أياما ؛ 
فليس لهم أن يقسموا ويقتلوهم, ولا يقسموا إلا على واحد. 
قال أشهب : كما لو أجاقّه كل واحد بجائفة سواء.[وقال إن فلانا 
منهم أنفذ مقاتلي فليس للأولياء أن يُقسموا إلا عليه. قال في كتاب ابن 
المواز : ليس على الباقين ضرب ولا سجن. وهذا قول مالك. وقاله لي 
مالك وابن عبد الحكم وأصبغ. ومن المجموعة والعتبية' رواية يحيى بن 
يحيى عن ابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم فيمن به جراح وآثار من ضرب 
فيقول : بي فلان وفلان وفلان]١5.‏ 
من الكتابين قال مالك : وإذا قال ضربني فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وينص 
كل ما فعله به كل واحد منهم فقال : فلانُ طعئني بالرمح وفلانٌ أو ضحني 


(!) كذا في ص و ع. وفي الأصل : فليس ذلك له. 

)2 ما بين معقوفتين ثابت في الأصل و صء ساقط من ع. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل و ص. ويوجد بدله فيهما (وإن حلف). 
(4) البيان والتحصيل. 16 : 23. 

(5) هذه الفقرة المكتوبية بين معقوفتين ساقطة كلها من الأصل. ثابتة في ص و ع. 
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وذعل فلانٌ بي كذا من خنق أو ركض أو جرح. قال : فإن سمى من بلغ 
مقاتله أو بلغ منه ما يموت منه فلا يقسم إلا عليه. وإن لم ينسب إلى أحد 
فب يدانه وإنما وصف صنيعهم وقد قال : الخنقّ أشد ذلك علي أو الركض 
أو لم يقل؛ فلينظرء فإن وجد أحدهم بلغ إنفاذ المقاتل دون أصحابه لم 
يقسموا إلا عليه. وإن وجدوا مقاتله قد أنفذها رجلان أو أكثرء أقسموا 
على واحد ؛ من شاءوا تمن بلع ذلك الفعل منه. وليس لهم أن يقسموا على 
غيرهم ممن لم يبلغ جرحُه مبلغ هؤلاء. وإن كانت كلها مجهزة أو كلها غير 
مُوهنة أقسموا على واحد من جماعتهم من شاءوا منهم وقتلوه. 

قال في المجموعة : وإذا قال : أقسموا على فلان فليس لهم أن 
يقسموا على غيره. كما كان لهم اختيارٌ من يقسمون عليه. #فاليك أولى 
بذلك لعلمه بأشد ذلك عليه, وإن كان ذلك في الخطأ فالذي يقع في القلب 
أن لا يقبل منه وليقسموا على جميعهم. لم ينظ إلى عصبةامن عافاء» فإن 
حمل ثلثه!'! ما يقع عليهم سقط عنهم. ولو قال : لا تة تقسموا على أحد. 
كان لهم أن يقسموا [إلأ]20) إن حمل ثلثه الدية جاز ذلك. ولو لم يقل شيثاً 
فليس لهم أن يقسموا على واحد في الخطأ وهم لا يدرون من ضرب من 


مات. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وأشهب مثل ما ذكر في 
العمد. 


وقال فيه : إن قال دمي خطأ عند فلان وفلان وفلان» ولا تُقسموا إلا 
على فلان دونهم. فإن كان ثلثه يحملٌ ما يصيرٌ على من نهاهم أن يقسموا 
عليه فليس لورثته أن يقسموا إلأ على من أمرء ويلزم عاقلته بقدر ما كان ش 
يصيرٌ عليهم من الدية لو أقسموا عليهم وإن قل. . ولا شيء على الآخر من 
الدية. وإن لم يسع ذلك الثلث خير الورثة : فإن شاؤوا أقسموا على الذي 


(1) هنا يبتدئ بتر نحو صفحتين في ع. وسنشير إلى نهايته بعد. 
(2) ساقطة من الأصل و ص. والسياق يقتضيها. 
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أمر به وحده, وتجوز وصيته ويزول عن الباقين حصتهم من الدية. وإن أبوا 
أقسموا عليهم. ويحاص الموصى لهم. أن لا يقسموا عليهم في الثلث ثم 
يوضع عن كل واحد من الدية بقدر ما نابهُ من الثلث, وكان ما بقي على 
عراقلهم: ويئبت على الذي أمر أن يقسم عليه ما ينوبه من الديةة اقسيرا 
عايه وحد أو عليهم كلهم. | 

ولو قالت الورثة [لاتقسموا]'!' إلا على جميعهم فذلك لهم ؛ ضاق 
الثلث أو اتسع. ثم يسقط عن الموصى لهم ما يجب عليهم من الدية. 

ومن المجموعة قال مالك : ومن جرحه رجلان [عمداً]2) فمات 
فلأوليائه أن يقسموا على من أحبّوا. وأما في الخطأ فيقسمون على جميع 
الضاربين وتفرق الدية على عواقلهم. 

قال فيه وفي العتبية!3) من رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم 

وأشهب : وإن جرحه واحدٌ خطأ وآخرّ عمداً وقامت البينة بذلك ومات 
المجروح ؛ فإن شاؤوا!4' الأولياء أقسموا على جارح العمد فقتلوه. وأخذوا 
من الآخر عقل الجرح ؛ وإن شاؤوا أقسموا على الخطأ وأخذوا الدية من 
عاقلته واستقادوا من جرح العمد. وليس لهم أن يقسموا عليهما ليستقيدوا 
من جرح العمد ويأخذوا الدية من عاقلة الآخر في الخطأ. ولكن على ما 
فسرت لك. وإن لم تثبت الجراحات!؟) ببينة وإفا هو قول الميت فهو كما 
ذكرنا في قيام البينة على الجراح. 


(1) ساقط من ص. 

(2) ساقط من ص. 

(1:) البيان والتحصيل. 16 : 18. 

(4) كذا في النسختين لغة أكلوني البراغيث. وسيتكرر هذا فلا نُنبّه عليه. 
(5) كذا في ص وهو الأنسب. وفي الأصل : لم يثبت الجرحات. 
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ولأبي زيد روايةٌ عن ابن القاسم ذكرها ابن الموازء وقد ذكرناها في 
باب قبل هذا في الجماعة يجرحون رجلاء فهناك قول أشهب. 

مدقف أبن زيد عن ابن القاسم في العتبية'!' قال : إن مات مكانه 
في ضارب العمد وضارب الخطأء قتل به المتعمدٌ. وعلى المخطئ نصف 
الدية إن عفي عن الضارب عمداً. وإذا عفي عن الضارب عمداً ضرب مائة 
وسّجن عاماً. 

وإن عاش المضروب بعد ضربهما ثم [مات]!2' أقسم ولاته على أيهم 
شاءوا. فإن اقسموا على المتعمد قتلوه ولا شيء على الآخر. وإن اقسموا 
على المخطئ كانت الدية عليه كاملة, يريدٌ على عاقلته, وبرئ الآخرء إلا أن 
يعلم أن أحدهم ضربه ضربة لا يموت من مثلها. فإن كان كذلك فلا شيء 

ومن المجموعة قال سحنونٌ [في]/3) البينة تخالف قول الميت؛ إن 
اختاروا أن يقسموا علي أحدهم بقول الميت بطل الجرح الآخر ؛ كان العمد 
أو الخطأ ؛ لأنه لا يستحق بقول الميت إلا بقسامة, ولا قسامة في الجرح. 

قال ابن القاسم : وإن ضربه أحدهما خطأ ثم ضربه الآخر عمداً فمات 
مكانه فليقتل المتعمد. وعلى عاقلة الآخر نصف الدية. 

قال عبد الملك : ولا تبطلٌ القسامة بطول الأمد إذا انتقض الجرح في 
الطول, إذا قامت البينة إنه انتقض, فلولاة المقتول ما كان لهم يوم الضرب», 
وذلك أن يحلفوا لمن ضربه مات. 1 

ومن المجموعة عن ابن القاسم, وهو في العتبية من رواية يحيى بن 

يحيي عن ابن القاسم وأشهب : وإذا أقسموا على واحد من الجماعة ثم 
(1) البيان والتحصيل. 16 : 79 


(2) ساقط من الأصل. 
(3) ساقط أيضاً من الأصل. 
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أرادوا تركه'!) وأن يقسموا على غيره منهم. وزعموا أن جرحه كان أشد 
على الميت2) وأنّهُ شبه عليهم, ٠‏ وإلاً فليس [ذلك]*3) لهم في الثاني» وأما 
في الأول فينظر!*؛ فرن كان تركهم الأول على أن الآخر صاحبه وأبرأ 
الأول فلا سبيل لهم أيضاً إلى قتل الأول: وإن كان انتقالهم إلى الثاني 
غضباً عليه وندماً في تركهم له ولم يبروا الأولء فلهم قتل الأول 
ومن قال قتلنى فلانٌ وأناسّ معه. فيقتل لذي سمّى بالقسامة. . 
. وقوله: وأناسٌ معه ؛ فإن أثبتتهم البينةٌ أنهم ضربوه مع الذي سمّى ؛ 
فليقسموا على واحد أيهم شاءوا من الجماعة. 
ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : وإذا قال ضربني فلان وفلان 
وفلانٌ. ولم يقل قتلوني. ثم قال بعد يومين أو ثلاثة : فلانٌ فلانٌ أجهزا 
على فسمّى بعض من كان سمّى أو سمّى غيرهم, وقال ليس لي [في] !3 
قثل من بقي شيء. فلأوليائه أن يقسموا على أحدهما ويقتلوه إن شاعواء 
ويجلدٌ الآخر منهما مائة ويحبس سنةٌ, ولاشيء على باقي الجماعة. 
ولو كان قال أولةً في الجماعة قتلوني ولم يقل ضربوني ثم أوجب 
ذلك على اثنين ؛ فإن كانا من غير الجماعة الأولين سقط قوله!؟!, في | 
الأولين والآخرين ؛ لأنه برأ الأولين واتّهم برجوعه إلى الآخرين؛ وهو كشاهد 
يرجم فيشهدٌ على آخر فلا يقبل. وأما إن كانا من الجماعة الأولى فذلك له 
لأن القسامة إنما تكونٌ على واحد منهم: فيقسم بقوله على أحدهما. 


(1) كذا في الأصل. وهو أنسب. وفي ص : نزعه. 

(2) في ص : على وليهم. 

(3) ساقط من الأصل. 

(4) كذا في ص. وهو الأنسب وفي الأصل : ولا في الثاني فينظر. 
(5) ساقط من الأصل. 

(5) هنا ينتهي بتر ع المشار إليه آنفاً. 
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في القسامة تجبْ على الجماعة فيّقرٌ أحدهم بالقتل أو جميعهم 
ع ع اق 0 ىق | 2 و 
او يقر من ليس منهم أو يقر واحد انه قتله عمدا 
وآخرٌ أنه قتله خطأ 


من المجموعة قال المغيرةٌ في قوم وجبت 55 القسامة فاستودى 

أحدهم فليقتلوة''' ويقسموا على واحد ممن بقي فيقتلوه. وإن بقي واحد 
أقسموا عليه إن شاءوا وقتلوه. وذكر ابن المواز مثله عن مالك أن المقرٌ إن 
ثبت على قوله فلهم قتلّه والقسامة على واحد تمن بقي وقتله؛ ويضرب من 
بقي مائة ويسجن سنة. ولو رجع المستودي قبل منهء وكذلك إن كان المقرٌ 
ليس منهم. 

وقال ابن القايم, ٠‏ في الكتابين في قوم وجب .لهم دم رجل بقسامة 
فقّدّم للقتل. وأرادوا قتله فأقرَ غيره أنه قتله. فإن شَاءوا قتلوا المقرّ 
بإقراره. وإن شاءوا قتلوا الأول بالقسامة. ولا يقتلون إلا واحداً منهما. 
وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية2 وقال زسيعة : : يقتلّ هذا 
بالقسامة وهذا بالإقرار. ولا أقول به لأنه إنما قتله واحد. 

قال ابن المواز قال مالك وابن عبد الحكم وأصبغ : إذا وجب في قوم 
القسامة وأتى غيرهم فأقر بالقتل فليقتل امقر بش على راحن ف مزلا 
ويقتل. وقال ابن القاسم : لا يقتل إلا واحدٌ إما المقر إما أحدٌ هؤلاء 
بالقسامة'7" وإن قُتل المقرٌ فقال ابن القاسم مرة يقتلّ بقسامة. وقال مرة 
بغير قسامة. وأنكر أصبع وابن المواز قوله بقسامة. وروى عنه أبو زيد في 
العتبية : يقتلون من شاءوا منهم بقسامة. 


(1) كذا في الأصل. . و ص. ولعله الصواب. وفي ع : فليقبلوه. واستودى أي أقر. 
(2) البيان والتحصيلء. 15 : 475. 
(3) صحف في الأصل : وإمّا أحدهما بالقسامة. 
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قال في كتاب ابن المواز : ولو أقر الذي ليس منهم بعد أن 
أتسموا على واحد من هؤلاء فلا يقتلٌ إلا واحدّ إما المقرّ وإما الذي أقسموا 
عليه. 1 


ومن العتبية'!' روايةٌ يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وأشهب [وهو 
في المجموعة عنه]!2' وإذا جرح النفرٌ رجلاً فمات فتجب عليهم القسامة 
فأقروا كلهم بقتله؛ قال فلا يقتلوا منهم أحداً حتى يقسموا على واحد أيهم 
أحبّوا فيقتلوه. وليس لهم قتلَ واحد منهم بالقسامة وباقيهم بالإقرار. 
وكذلك لو لم يقر منهم إلا واحدٌ فقال أنا قتلثه. فلا يقتلوه حتى يقسموا 
عليه وليس لهم أن يقسموا على غيره ويقتلوا امقر بإقراره. ولكن يقسمون 
على واحد كما لو لم يقر واحد منهم. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قُتل فادّعى دمه قبل رجل, 
فصالحه وَرنَتّه على مالء ثم أقر غيره أنه قتله: فإن شاء ولاته تمسكوا 
بصلحهم, وإن شاءوا قتلوا الآخر وردوا ما أخذوا في الصلح. قال : 
والصلمٌ بعد أن تجب لهم القسامة أو قبل جائزٌ. ثم هم مخيرون إذا أقر غيره 
فإن قتلوا المقر قتلوه بغير قسامة. 

ومن كتاب ابن سحئون قال المغيرةٌ في رجلين أقر أحدهما أنه قتل 
فلاناً عمداً, وأقرٌ الآخرٌ أنه قتله خطأ : إن أولياء القتيل إن شاءوا قتلوا 
المقرٌ بالعمد وسقط العقلٌّ عن المخطئ. وإن شاءوا أخذوا العقل من مال المقرٌ 
بالخطأ وسقط القود عن الآخرء وعليه ضرب مائة وتغريب عام. وعلى الآخر 
الكفارة. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 6. 
(2) ساقط من ح. وكرر عبارة يحيى بن يحيى في الأصل. 
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في إقرار القاتل بقتل لخطأ أو بقتل العمد 
وكيف إن رجع وقد قامت عليه بينة ؟ 
وهل في ذلك قسامة ؟ 


ومن المجموعة قال أشهب. ونحوه لابن القاسمء وإذا شهد شاهد أو 
شاهدان على إقرار [القاتل]!!) أنه قتل فلاناً خطأ لم يجب ذلك عليه شيئا 
ولا على العاقلة إذا أنكر الشهادة, لأنه كشاهد على العاقلة ثُقل عنهء وهو 
مع ذلك من أضعف الشهداء. فإن ثبت على قوله ففي ذلك القسامة؛ ويجب 
على العاقلة الدية. وإن لم يعرف له إنكارٌ وقد شهد على قوله رجلان 
وجبت القسامة. 

[قال أبو محمد]”2) : لعله يريد وليس بحاضر فيسأل. وكذلك قال 
أشهب ينبغي أن يسأل. قال وأما لو شهدَ على القتل الخطأ شاهد؛ وشاهد 
على إقراره؛: كانت القسامة مع الشاهد على القتل خاصة؛ لا مع الشاهد 
على الإقرار. وقال ابن القاسم : بخلاف شاهد على إقرار رجل بدين. هذا 
يقرٌ على نفسه. 

ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة : ومن أقرّ بلا محنةٍ 
أنه قتل فلاناً عمد وشهد على إقراره شهود, فحبس ليقتل فرجع وقال 
أقررت خوفاً من الضرب ؛ إنه يقل ولا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بأمر 
معروف. وإن شهد شاهد على إقراره بقتل العمد وهو يجحَّدًء فقال ابن 


(1) ساقط من الأصل. 
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الناسم لا يكونٌ إلا شاهدان'!2. وقال أشهب'2) يُقسم الولاةٌ مع الشاهد على 
إقراره ويقتلونّه. 

قال ابن القاسم وأشهب في المقر طائعا بالقتل عمداً ثم 00 
كاذبا إنه لا يقعل م منه [ويقتل] !3 وإنما لا يُقام!4 على من رجع ما كان من 
حد هو لله. فأما حقوق العباد فتؤخذ لهما5. ل 
فيقبل رجوعه, لأنه 0 رجع, ولا ينظر إلى من شهد على إقراره. وقال 
ابن وهب عن مالك : لا تحمل ذلك العاقلةٌ إلا أن يكون مع قوله شيء 
يَشْدَه. وقال عنه ابن القاسم : إن كان الذي أقرٌ أنه قعله ممن يهم على 

غنّى ولده مثل الأخ والصديق لم يصدق. وإن كان من الأباعد لا يتهم فيه 

80 ثقة مأامون لكات أن يكو أرشي بلعم الولاةٌ على د 
وتكونْ الدية على عاقلته مؤجلة؛ وقاله ابن القاسم وأشهب. محمد بن 
المواز: وهذا أحبُ إلي: وإن كان عبد الملك قد قال لي الديةٌ كلها في مال 
القاتل لا قدر ما يلزمّه مع العاقلة, وروا عن مالك؛ وقال ابن القاسم الدية 
على العاقلة بقسامة, والمقرٌ كرجل منهم في العْرم. فإن لم يقسموا فلا شيء 
لهم [ولا]6' في مال المقر. 

وقال أشهب : وكذلك لو كان اعترافُهُ لمن يتهم عليه. وقد قال رجل 
لعمر بن عبد العزيز إن امرأتي تحولت على ابني فقتلثه؛ فأبَى أن يجعل له 
عقلاً وأبطله وقال إذا مات ابن أحدهم قال : تحولت عليه امرأتي؛ ولم 
يوجب فيه على أحد شيئاً. 


(1) كذا في الأصل و ص. وهو الصواب. وصحف في ع : إلا شاهداً. 
(2) في ص : وقال ابن القاسم. وهو تصحيف. 

(3) ساقط من الأصل. 

(4) كذا في ص وع. وفي الأصل : لا يقع. 

(5) كذا في الأصل و ع. . وفي ص : فيؤخذ بها. 

(6) زيادة في الأصل و ص. 
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وقد قيل : لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً. وتكون ديةٌ 
هذا القتيل على المقرٌ في ماله, لأنه لا يُطل الدم عمن أقرّ به. 

ومن كتاب ابن سحئون قال المغيرةٌ : إذا أقرٌ أنه قتل فلاناً خطأ 
فعقله في ماله. ولو قام شهد بقتل الخطأ مع ذلك أقسموا ولاثّه مع 
الشاهدء فإن نكلوا حَلْفَ من ولاة المعترف خمسون زجلا ما قتله المعترف 
وسقطت الديةٌ عنهم وعنه, وقد أخرجه الشاهدٌ من أن يُلزمه الاعترافُ شيئاً. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : ومن أقرّ أنه قتل فلاناً خطأ أو 
عمد ثم رجع عن إقراره وشهد على إقراره شاهدٌ ؛ فأما في العمد فيقسم 
معه. وأما في الخطأ فلا لاختلاف الناس في القسامة على إقراره.[ولو 
نبت عليه أو قام بإقراره شاهدان. ولو شهدَ شاهدٌ على إقراره]!! بالعمد 
وشاهد على معاينة القتل لكان قد تمت الشهادةٌ ووجبّ القتل. وقاله [لي]2) 
ابن القاسم. ولو كان هذا!3) في الخطأ أقسموا مع شاهد المعاينة. 

وقال ابن المواز قال ابن القاسم : ومن أقرٌ أنه قتل ابنّه خطأ فلا 
يُقبلْ منه ولا قسامة فيه. وإن أقر أنه قتله عمداً عَمَّدَ لقتله أو عمد 
لضربه'*) لزمه إقراره. فأما تعمده للقتل [نفسه فيقتل به وأما تعمده 
الضرب فمات من ذلك فتلزمه الديةٌ مغلظة في ماله. وإن أقرَ أنه قتل 
نفسه]!5) خطأ أو عمداً فلا دية فيه وهو هدرٌ وإن قامت على ذلك بينةٌ. قال 
مالك : وعلى ذلك الناسْ عندنا أن العاقلة لا تقعلٌ من أصاب نفسه عمداً, 


0 


رفظ 


(2) زيادة في الأصل. 

(3) هكذا في ع. وهو الأنسب. وفي الأصل و ص : ولو كان هكذا. 

(4) هذه عبارة ع. وهي المناسبة. وفي الأصل : عمد لقتله وعمدا لضربه. وفي ص : قتله عمداً 
بضريه. 

(5) ما بين معقوفتين ثابت في ص وع. ساقط من الأصل. 


-182- 


العمل في أهان القسامة وكيف الحلف فيها ؟ 


من المجموعة. ونحوه في كتاب ابن المواز. قال ابن نافع عن 
مالك: ويجلب!!' مَّنْ بأعراص المدينة إليها في القسامة. فإن كانت مدينة 
الذبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حلفوا عند المنبّرِ بعد الصلاة. قال عنه ابن 
وهب : يحلف في التسنافة والدماء واللعاق. قأما هدينة الثبى غليه 
السلام . فعند المنبرء وأما في غيرها من المدائن» ففي جامعها يحلفون 
قياماً. قال في كتاب ابن المواز : في أشنع ساعات النهار دبرَ الصلاة 
وعلى رؤس الناس. يحلفون بالله الذي لا إِلَهَ إلا هو لهُوَ ضربَه ولّمن 
ضربه مات ولا يزاد الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة. قال ابن القاسم 
وأشهب في العتبية'2) مثله. ولا يقولٌ الطالب المدرك. 


قال ابن المواز : وروى ابن القاسم عن مالك قال : يقولٌ في القسامة 
أقسم بالله الذي لا إلهَ إلأ هو . فقط لَهُرَ ضَربهُ ومن ضّربه مات. قال ابن 
القاسم : إن كان قد ضربه ثم عاش. قال أبو محمد : وأعرف في كتاب آخر 
أن المغيرة يزيد : الرحمن الرحيم. ولم يره مالك. 

من كتاب أبن المواز. ونحوّه في المجموعة, قال أشهب : فإن قال 
والذي لا إلا إلأ هو لهو ضربه ولمِنْ ضربه مات. قال مالك : ولا يؤخذوا 
بأن يقولوا عالم الغيب والشهادة. وهذه أُمَانٌ الأعراب. قال أشهب : وإن 
قالوا لهو قَثَله ولم يذكروا الضرب وإن كان مضروبآ فذلك جائز. 

وقال عبد الملك : يحلف والله الذي لا إلمٍ إل هو عالم الغيب 
والشهادة لقد مات من الضرب الذي شهد عليه فلانٌ وفلان أن فلاناً ضربه 


(1) كذا في ص وح. وهو الصواب. وصحف في الأصل : ويحلف. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 128. 


عو عر سوو 


[دسربة]!!) إياه يردده هكذا. قال أشهب قال مالك : لم يستحلف بهذا في 
القسامة إلا قريباً. ولا أرى ذلك. وهي من أيمان الأعراب. 

قال : ويحلف في القسامة على لبت لا على العلم؛ وقاله ابن القاسم 
مد ا ل ا 


ا ا ا ؛ لأنه 
إذا لم يعلم لم يجرٌ أن يقول : علمي. ولكن يحلف في القسامة ومع الشاهد 
كما جاءت السنة؛ ويسلم لذلك. 


قال ابن المسيّب : يحلف غير مستشن ولا مُمَلجَلج : أقسٌ باله الذي 
أحيي وأمات أن قاتلنا الذي دعق عليه قتلّ صاحبنا فلاناً ولصدق 
اهنا ٠‏ ويدفع إليهم. فإن عشر على أن القسامة باطلةً بشهادة عادلة لم 
يقتل به إلا من قتله. ويخلفت من كان عخانيا بأرض أخرى: كنا عرطها البني 
. عليه السلام على من لم يحضر القتل. ويحلف الأعمى وقاله كله ابن 
القاسم وقاله مالك. 


قال سحنونُ في المجموعة : لأن العلم قد ينال بالمعاينة والسباع 
والخبر. كما أن الصغير إذا أخبرة شاهدان بتركة أ جاز له تصديقهم؛ ٠‏ ثم 
يدعى ذلك فِيِسمَعْ منه ويقضى له. ذكنا يسكع با قب يعلف بالحبس ع 
شاهده ولو لم يجزه!3ا لم يسع الحاكم قبول دعوته أو يمينه 0000 
يتْبغ!4) للحاكم على هذا [أن]اكا يحلف له المدعى عليه. لك العلم يدرك 


بغير وجه. 


ا ل 

(2) البيان والتحصيل, 16 : 

(3) كذا في الأصل. ل وفي ص : ولم يخبر. ٠‏ دفيع : ولو لم يجز. 
(4) في الأصل و ص : لم ينبغي. وهو تصحيف. و في ع ما يشبه أن يقرأ : لم يسمح. 
(5) زيادة في ع. 
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وأما القسامة فقد قامت السنة أن النبي ‏ عليه السلام . عرض الأيمان 
على من لم يحضر بما ثبت من لطخهم. قال مالك : ويُجْلَبٍ من بأعراص 
المدينة إليها في القسامة'!', وبمكّة!2) وبيت المقدس إليهاء وإن كان عن 
عشرة أميال. ولا يُجَلَبْ إلى غيرها من البلدان إلا من مثل عشرة أميال 
ونحزها. 


في عدد من يحلف في القسامة 
وقسمة الأيمان فيها في العمد والخطأ 


قال مالك في المجموعة و كتاب ابن المواز : المُجْتَمَع عليه 
عندنا أنه لا يقسم في العمد إلا اثنان فصاعداً؛ تَردّدٌ عليها الأيمان إلى تام 
خمسين [يمينا]!3). قال ابن القاسم : كأنه من ناحية الشهادة, د لا يقتل 
بأقل من شهادين. قال أشهب : وقد جعل الله لكل شهادة رجل في الزناء 
رجلا يميناً من الزوج في لعانه. 

قال عبد الملك : ألا ترى أنه لا يحلف النساءً في العمد إذ لا يشهدن 
فيه. وإنما عرضها البني ‏ عليه السلامُ . على جماعة. والجماعةٌ اثنان 
فصاعداً؛ لقول الله عر وجل : «إفإن كان لهُ إخوةٌ فلأمّه السدس 141#4. 

قال علي قال مالك : والأيمان فيما سواه في المّعين على عددهم 
قال ابن القاسم زاحن زع :قال عالك + علق من الولاة تمسون عات كل 


(1) كذا في الأصل. وفي ص وع : المدينة في اليمين وفي القسامة. 
(2) في ع : وفي مكة. 

(3) ساقط من الأصل. 

)4( الآية 11 من سورة النساء. 
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رجل يِمِنُ. فإن لم يكونوا خمسين ردت عليهم الأمان. قال المغيرةٌ وأشهب 
وعبد الملك : فإن كانوا أكثر من خمسين, وهم في القُعْدَد سواء. قال في 
كتاب ابن المواز : مثل الإخوة أو غيرهم قالوا : فليس عليهم أن يحلف 
منهم إلا خمسون رجلاً. وليس لهم أن يحلف اثنان منهم خمسين [يمينا]!!). 
قال : لأن من لم يقسم منهم ممن فوق الخمسين لم يدع ذلك نكولاً. 

ومن المجموعة قال عبد الملك : وإن أبوأ إلا أن يحلفٌ منهم رجلان 
خمسين يمينا لم يجزئهم, ؛ وهو كالنكول حين لم يتم خمسين يمِيناً من كل رجل 
هن ثم من بقي لا يُعدّ ناكلا لتمام الأمر. فإن نكل بعض الخمسين الذين 
في يد الإما م للأيمان. وطاع من لم يكن في يده منهم بأن يقسم مكان الآبي 
فليس لهم ذلك. ويصيرٌ الآبي في هذا عن اليمين كالعافي إذا استوواً. 

قال المغيرةٌ : وإن حلف الخمسون ثم قال الباقون الذين لم يحلفو بعد 
أن استحق الدم نحن نعفُوء فذلك لهم, ولمن لم يعفُوا نصيبهم من الدية2). 

ومن ككتاب بن المواز : وإذا كان الأولياء في العمد مثل الإخوة أو 
الود أو غيرهم في المُعْدّد سواء. أكثرٌ من خمسين وأقل ؛ هل يحلف 
بععضهم ؟ قال : ذهب ابن القاسم إلى أن يِين رجلين منهم خمسن يمينا بينهما 
سواء يجوز [وبنوب]!3) عمن بقي؛ ولا يحلف أقلّ من رجلين. ثم القعل إلى 
جميعهم والعفوٌ لمن حلفٌ ومن لم يحلف. 

قال أشهب : إن كانوا أكثر من خمسين حلف منهم خمسون. وإن 
كانوا أربعين حلف كل واحد منهم يمينا يميناً. وقيل لهم يأتي منكم عشرة 
يحلفون عشرة أيان أخر.وكذلك إن كانوا [ثلاثين رجلاً. أو ما هو أكثر من | 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) صحفت عبارة ع : وإن لم يعفْ نصيبه من الدية. 
(3) ساقط من ع. 
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خمسة وعشرين. فأمًا إن كانوا]!!' خمسة وعشرين فليحلفوا يمينين 
[ينين]2) وإن كانوا أقل؛ حلف كل واحد منهم يمينين يمينين!3): ثم يحلف 
منهم ما بقي من الخمسين يمينا يمينً!4). وإن كانوا خمسة عشر حلف كل 
واحد ثلاثة أيمان. وتبقى خمسةٌ أهان يحلقّها منهم خمسة نفر يمينا يميناً. 
وقال ابن القاسم في هذا كله يُجزئ يمين رجلين!؟' منهم, الخمسين بينهما 
نصفينء إن تطاوعوا؟' بذلك, ولم يكن ذلك من [لم]”7) يحلف نكولاً عن 
اليمين. فإن أَبَى أحدٌ منهم وقوفاً عنها سقط الدم بذلك. 

محمد : وقول ابن القاسم صواب, وذلك أن أيمان القسامة يجزئ مين 
بعءضهم عن بعض. ولو لم يجزئ ذلك لم يقل أشهب إن كانوا ثلاثين يحلفون 
ينا يمينا ثم يحلف عشرون منهم عشرين يميناً. ولو كانوا عنده مائة في 
القعدد سواء أجزأ ين خمسين منهم. . وكما يجزئ ين الأكابر دون الأصاغر. 
بل جعل لمن لم يكن له في الدم حق أن يحلف عمنٌ له الحق من صغير أو 
كبير!8): وأما إذا تشاح الأولياء ولم بَرْض أن يحمل بعضهم عن بعض فلا 
بد مما قال أشهب ويقول به ابن القاسم. 

قال أشهب : ولو بدأ البعض من طاع باليمينء وهو خمسون أو كانوا 
أكثرٌ من خمسين فطاع خمسون منهم, ثم بدا لبعضهم فتنحى وأدخل غيره؛ 
فلا سبيل إلى الدم ولا إلى القسامة. والآبي كالعافي. قال محمد : صوابٌ 
؛ إذا عُلم من واحد منهم امتنامٌ عن اليمين [فأمًا إن لم يكن من أحدهم 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(2) زيادة في الأصل. 

(3)(يمِينين) الثانية ساقطة من ع. 

(4) في الأصل يين يمين. وهو تصحيف. وسيتكرر فيه. 

5 في ع : رجل. وهو تصحيف. 

)06( في ع : إن طاعواأ. 

(7) سقطت من الأصل. 

65 كذا في صء وهو المناسب. وني الأصل دع : من صغير أو كان واحد منهم كبيراً. 
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امتناع]'!) فجائرٌ أن يحمل بعضهم عن بعض في العمد [إن كانوا اثنين 
فصاعداً|2). 

قال ابن القاسم : يجوز في العمد أن يحلف اثنان منهم وإن كشروا 
وتساوواء وإن كان القتل خطأ لم يجزئ أن يحلف إلا جماعتهم, لأنه مال 
يرنُونه. 

قال مالك : وإن كان ولد المقتول صغاراً فإنّه يُقسم ولي الصغير إن 
كان'3) من عشيرته إن كان معه غيرة. ويحلف وإن كان الولي أولى من الذي 
انضم معه في القسامة. ثم يكونُ القتلّ إلى الولي أولى من ضم معه في 
القسامة: وإن شاء أخذ الدية. 
ا 1 ار 
فيحلف خمسة وعشرين يميناً. ثم يكون القتل للصغير خاصة. 

قال محمد'*) وذلك إذا كان ولي الصغير أبعد منه. فأمًا لو كان 
أخاه'5' لكان القتلّ لهما أو العفرٌ إذا حلف الصغيرٌ بعد كبره. قال مالك : 
وإن كان ولي الصغير أجنبياً لم يحلف إلا عصبمه والوصي”' القائم بأمر 
الده: 

1 


قال : وإذا كان جد وإخوةٌ قال ابن القاسم : يحلفُ الجدٌ معهم بقدر 
ميراثه7! في العمد والخطأ. يريد إذا تشاحوا. وقال أشهبُ : هذا في الخطأ 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(2) زيادة في الأصل. 

(3)ة ي الأصل : كانوا. 

)4 كذا في الأصل وع. وفي ص : قال مالك. 
(5) في النسخ كان أخوه. 

(6) في ص : والولي. 

(7) فيع : ميراثهم. 
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يحلف ثلث الأيمان سبعة عشر يميناً» يُجبرٌ عليه اليمين لأن عليه أكثر تلك 
اليمين. فأمّا في العمد نأيِان العصبة فيه على القعدد. ولو حلف الجد 
معهم لم يكن القتل والعفو إلا إلى الإخوة. وقال ابن القاسم : هو كأحدهم 
[يجوز عفوه كما]'!! يجوز عفو أحدهم. وقاله أصبغ. 

قال أشهب في الكتابين : وإذا كان في الخطإ ع وفلاتون آنا 
حلف الجد سبعة عشر يميناً. وحلف الإخوةٌ ثلاثين يميناً, ثم يحلف ثلاثةٌ من 
الإخوة الثلاثة أيمان الباقية. ولو كان مع الجد عشرون أخاً وعشر أخوات, 
يحلف الإخوةٌ أربعة أخماس الثلاثة والثلاثين يميناً الباقية. وذلك ستدٌ 
وعشرون يميناً» ويبقى حُمس يمن يجبرٌ على الأخوات إذ أصابهن أكثرها, 
فيحلفن سبعة أيمان, وانما أصابهن ستة أيمان؛ وثلاثة تعاض يمين: فجبرت 
علبهن يحلفها سبع نسوة منهن؛ ويستوجين كلهن ميرائهن, لأن من لم تحلف 
منهن غير ناكل. وكذلك الذكوٌ2) إذا حلفوا يمينا يميناً حلف ستةٌ منهم 
الستة أيمان الباقية وأجزأهم. 

قال محمد : ومذهب ابن القاسم في هذا الأصل أحب إلى أنه لا 
يجبر اليمن على بعضهم دون بعض في الخطأ إلا في اليمين الواحدة, وإنما 
جب الأيمان على من عليه أكثرها على ما قال أشهب في العمد الذي يحلف 
بعسهم عن بعض. . وليس [ذلك]!3) في الخطأ لأنه لا يعيل أحدٌ عن أحدٍ 
في الخطأ يمينا لأنه مال لهم. قلى كا ةالجماعة دين لشاهن راح لمكن بذ 
من اليمين على كل واحد'؟'. وكذلك في المييراث [تفاضلوا في الميراث 
أو]١كا‏ استووا. فإذا فضلت يان في الخطأ سير أو كقيرة فلا بد أن 
يحلفها الباقون: إن كانت أقل من عدتهم حلفوا يمينا يميناً. 


([) ساقط من الأصل. 
(2) في ع. الإخوة. 
)03 ساقط من ص. 


(5) ساقط من الأصل. 
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وقال في مسألة أشهب في الجد والإخوة والأخوات : إذا حلف الجد 
سبعة عشر يميناً. فليحلف الرجالٌ والنساءً كل واحد يمينين [يمينين]!!) كما لو 
كانوا مائة أخ مع الجد. فحلف الجدٌ سبعة عشرء فلا بدّ من يمين يمين على 
الإخوة. ومن نكل منهم فلا شيء لهء ويأخذ من حلف حصته من الدية إذا 
حلفّ منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً أو حلفها بعضّهم فضي لمن حلف, 
ولم يأخذ من لم يحلفْ حتى يحلفّ قدر نصيبه من الدية. ولو أبوا اليمين إلا 
اد فل يد ان غلك حموين نينا وياحد ثلث الميرات ؛ لأنه لا مُستتحق 
شيء من الدية حتى تتم أُيمَانْ القسامة. 

وكذلك لو كانت امرأةٌ وقامت وحدها لحلقّت الخمسين يميناً كلها 
وأخذت تصيبيا: ثم إن قام غيرّها لم يحلف إلا بقدر نصيبه من الميراث. ولو 
أن الإخوة الناكلين بدا لَهُم أن يحلفوا بعد يمن الجدّ فليس ذلك لهم. وذلك 
لمن كان منهم غائباً فقدم أو من لم يعرض عليه يِينُ من الحضور حتى حلف 
الجدّ الخمسين فليحلفوا قدر نصيبهم من الأيمان ويأخذوا حظهم من الدية. 

وقاله مالك في البنين والبنات في الخطأ. أوبكت وابن» إذا اعت 
البنت أولاً حلفت خمسين يِيناًء ثم من جاء بعدها فإفا يحلف بقدر نصيبه لو 
حضروا كلهم أولاً. وكذلك لو بدأ الذكورٌ أو أحدهم. وكذلك إخوةٌ وأخوات, 
وأب وبنات وعصبة. 

قال : فلو حلفت الأختان ثلثى الأيمان والعصبةٌ تُلثها وأخذوا الدية. 
ثم قدمت أخت ثالفةٌ [فإن]!2) حلفت اثني عشر يمينا أخذت ثُلث الثلثين من 
أختيُها. وإن نكلت رجع نصيبُها إلى العاقلة بعد يين العاقلة على علمهم. 
فإن نكلوا دفع ذلك إلى القادمة بلا يمين. 


(!) زيادة في الأصل. 
(2) ساقطة من الأصل. 
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قيل لمالك : فَالمّرأَة الواحدة تأتي أولاً ؟ قال : تحلف جميع الأيمان 
في الخطأ. وما هو من الأمر القديم. قال محمد : هذا قولٌ مالك وأصحابه 
ما علمت فيه بينهم اختلافاً. قال ابن القاسم : فإذا قدمت واحدةٌ؛ يريد : 
بدت أو أخت؛ فحلفت خمسين يمينا وأخذت نصف الدية» ثم قدمت لها أخت 
[أخرى]!!', قال تحلف سبعة عشر بميناً وتأخذٌ سدس الدية من أختها 
وسدسها من العاقلة. 

محمد : وكذلك قال مالك في الغائب يقدم والصغير يكبن بعد أن 
حلف غيره جميع الأيمان وأخذ حصّته ؛ فليحلف هذا بقدر حصته من الأيمان 
ويأخذٌ ميرانّه من الدية. 

ومن العتبية2) روى عيسى عن ابن القاسم : وإذا انك امرأة 
فأقسمت خمسين يمينا فأخذت قدر حصتها من الميراث؛: ثم تندم؛ وردت ما 
أخذت على الذي أقسمت عليه. ثم جاءت أخت لها فلها أن تحلفَ بقدر 
نصيبها في الميراث؛, ولا تحلف خمسين يميناًء لأن يمين الأولى حكّم لا 
ينقض لرجوعها. كما لو حلفتا خمسين يمينا أخذتا ثُلثي الدية ثم نزعت 
إحداهما لم تُكلف الباقيةٌ أن تتم خمسين يميناً. 

ومن كتناب ابن المواز : ولو حلف أحدٌ كبيرين ونكلٌ الآخرٌء وثم 
صغيرٌ فلبغ. حلف بقدر نصيبه وأخذه. وأما في دم العمد فيحلف الأكابر 
ويانتلون. 

ولو كان ثم كبيرٌ غائبٌ لم يعجل حتى يُنظر الغائب أيعفُو أم يقثل ؟ 
وكذلك لو كان الدم ببينة بغير قسامة. وكذلك لو كانوا حضوراً كلهم 
فتطوع باليمين اثنان عن الباقين؛ فليّخِيّر الباقون فإن كان منهم من يأبَى 
اليمين أو ينكل فهو كالعفو. ويبطل الدم. 
(1) زيادة في الأصل. 
(2) البيان والتحصيلء. 15 : 521. 
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ولو كانوا كباراً وصغاراً في العمد. فعفا الكبارٌ أو أحدهم أو نكل 
جازٌ إن كانوا مع الصغار في درجة؛ وصارت دية في مال القاتل شاء أو 
أبَى. فإن كان عدهاً اب بها ديناًء وذلك إذا كان النكولٌ بعد استحقاق الدم 
بالقسامة أو بالبينة. 

وإذا عَفَا الكبارٌ وهو عصبةٌ, فالصغارٌ أحق بالدم منهم؛ وإن عفوا 
على دية جار على الصغارء وإلاً فلا. فإن كان للصغير وصي فهو أولى 
بذلك من عصبته, وهم أحق بالقسامة, والوصي يقوم بالقتل أو يعفو على 
الدية: 

قال : وإذا كان أولى الأولياء يدّمه رجلان؛ والدم خطأ. فليحلفا 
خمسين يميناً» وليس لهما الاستعانةٌ فيها بغيرهما ممن هو أبعد من العصبة 
والعشيرة. ولهم ذلك في العمد, ولا يحلف فيه النساءً. ولايحلف أقل من 
اثذين من الرجال؛ ويبدأً بيمين الأقرب فالأقرب» ويحلفون بقدر عددهم مع 
عدد المعينين.[فإن حلف الذين هم أحق بالدّم من بنين أو إخوة أكثر من 
المعينين]١!'‏ يريد حلف الأقربون أكثرَ من عدد أنفسهم, فذلك جائرٌ. فأما أن 
حلف المعيئون أكثر ئما عليهم في العدد مع عدد الأقربين لم يجرٌ ذلك. 

قال : وإذا كان ولاه الدم في العمد رجليّن فحلف واحد منهما 
[ماعليه]!2) خمسة وعشرين يميناً» ثم وجدّ الآخرٌ من يعينه في أيانه فذلك 
إله]١3)‏ على ما ينبغخي من التفسير 0 وذلك أنه إن وحد أربعة وعشرين» 
يعينونهُ يمينا يميناً يُجَرْئهُ أن يحلف هو معهم يِيناً واحدةً ؛ لأني أجعل 
المعونة كأنها!*! للأخوين, فوقع اثنا عشر من المعونة للأول الحالف. فصار , 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
)2 ساقط من ص. 
(4) في ع : كلها. وهو تصحيف. 
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كه “مه 


كأنه حلف أكثرَ مما عليه. وبقي لهذا معونةٌ باثني عشر يمينا ٠‏ فلا بد أن 
يحلف معهم ثلاثة عشر يميناً. [وكذلك لو وجد هؤلاء المُعينين له خاصةً قبل 
ين أخيه لم تكن المعونةٌ إلا لهما . ويحلف كل واحد منهما ثلاثة عشر 
مين]١!'‏ مع هؤلاء. محمد : وهذا قول عبد الملك؛ وهو جيّد. ْ 

قال ابن القاسم : وإذا لم يكن غير وليين بن في الذم [العمد]'2) لم يجر 
أن يحلف أحدهما أكثرٌَ من صاحبه. وإنما يجورٌ ذلك؛ إن كانوا أكثر من 
اثنين. فتحمل الأيان!3! على غيرهم. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا كان بعض ولاة المقتول أعمّى فإنه 
يقسم معهمء وهو تام الشهادة إذا كان عدلاً عند العلماء من الصحابة 
وتابعيهم ؛ وقد قل عن أمُهات المَؤْمنين من ورا ء حجاب؛ وكما نو اله 
وطاء زوجته فكذلك يشهرً). 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(2) ساقط من الأصل. 

(3) صحفت في الأصل : فيحمل اثنان. 

(4) هنا تنتهي نسخة أيا صوفيا (الأصل) مع بداية الورقة 153 / ظ من الجزء التاسع عشر من 
تجزئتها العشرينية. وسنعتمد من الآن نسخة الصادقية التونسية مكان الأصل باعتيارها المخطوط 
الرحيد ‏ من بين ما وقفنا عليه . الذي يحتوي على بقية نص النوادر متسلسلا إلى نهاية الكتاب. 
وسترمز إليها دائماً بحرف ص. 
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فيمن يستعان به في أيمان القسامة من العصبة أو العشيرة: 
في الولي الواحد'"' أو يستعين في بعض الأولياء 


من كتاب ابن المواز قال : وإذا لم يكن إلا ولي واحد في دم العمد 
فلينظر من يحلف معه وإن كان أبعد منه من عشيرته. قال ابن القاسم في 
المجموعة : من يلتقي معه في أب معروف 2'. فيحلف كل واحد منهم 
خمساً وعشرين!2) يميناً. وله إذا وجد جماعة أن يستعين بهم إن شاء كلهم 
أو بعضهم حتى يتم الخمسين يميناً, إما يمبن يمين(4) أو يقسم بينهم [يمين]51) 
ويساوونه في الأيمان ولا يحلف كل واحد منهم أكثر منه 26, وله أن يحلف 
هو أكثر من كل واحد منهم, يريد ما لم يحلف أكثر من خمسة وعشرين. 

قال مالك : وإن كانا وليين والقُعدد سواء. فلهما أن يستعينا بمن هو 
أبعد منهماء ثم يكون القتل لهما أو العفو. ثم إن بدا لمن طاع من العشيرة 
باليمين لم يُبطل ذلك الدم وليحلف من سواه. ولكن إن بدا لأحد من الذين 
هم سواء في القُعْدّد بطل الدم ورت الأهان على القاتل فليحلف خمسين 
يمينا , ويأتى هو من عشيرته بمن يحلف عنه الخمسين يمِيناًء ثم يضرب مائة 
ويجحبس سنة. وإن كان ولي واحد ولم يجد من يحلف معه, قال : يحلف 
المدعى عليه كما ذكرنا ويضرب ويسجن. 


(1) كذا في ع. وهو الأنسب. وفي ص : الولي الحميد. 

(2) كذا في م. وفي ص : يلتقي معه إلى معروف. ‏ 

)3 صحفت في ص : فليحلف ... خمس وعشرون. 

(4) كذا في ص. وفي ع : بياض بقدر ثلاث كلمات ثم : يمينا يميناً. 
(5) زيادة في ص. 

(6) كذا في ص. وصحف في ع : أكثر من مائة. 
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ومن المجموعة. ونحوه في كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم وغيره 
قال مالك : والقسامة إلى عصبة المقتول قال ابن القاسم : فإن ترك ابنأ وهو 
عربي وله عشيرة فليقسم مع الابن من قرابته من هو معروف يلتقي معه 
إلى جد يوارثه به. فأما من هو من عشيرته بغير نسب معروف فلا يقسمء 
كان للمقتول ولد أو لم يكن. | 

وقال عبد الملك : ويستعينٌ الولى في عصبته. يريد في العمدء يمن 
شاء إلى منتهى خمسين رجلا. ولو حلف [أحدٌ]'!) الوليين فلأحدهما أن 
يستعين بمن شاء من عصبته فإن أعان أحدٌ هذا الحالف ولا يريد حتى حلف 
هو وهم نصف أيمان القسامة, قال : فإنه يُنظر أيمان من أعانه بقسمه بين 
الوليين ويزاد على الذي حلف منهما على ما حلف حتى يستكمل شطر ما 
بقي بعد أيمان المعينين, ويحلف الآخر الشطر الباقي بعد أيمان المعينين. ولو 
أن الحالف أولا حلف وحده عن أناس ممن يعينه أو رأى أن يحلف بغير معين 
فحلف. ثم وجد الآخر من يعينه فذلك جائز له؛ إلى أن يُكمل هو وشم 
خمسة وعشرين يميناً. فإن للمعينين!2) أن يحلفوا يمينا يمِينا'3) والأولياء أكثر 
من ذلك. وأما أن يحلف كل واحد من المعينين أكثر مما يصيب كل وأحد من 
الأولياء فليس لهم ذلك. وإذا استعان ولي الدم بمن يحلف معه لم يحلف 
مه اكور من حمسة وقشرين ناولا يبدا بالمستعان بهم؛ ولكن يبدأ 
بولي الدم. 


(1) شافط من ض 
(2) كذا في ص. وفي ع : قال وللمعينين. 
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في ابن الملاعنة والعفو عنه ومن لا ولاة له ولا عصبة 
وذكر القسامة في الجنين يستهل 


من كتاب ابن المواز. ونحوه في المجموعة. قال ابن القاسم في ابن 
الملاعنة يقول دمي عند فلان, فإن كانت أمْه معتقة أو أعتق أبوها أو جدها ' 
أقسم مواليها في العمد. قول أشهب وعصبتها. وأما في الخطأ فليقسم 
ورنته بقدر مواريثهم من رجال ونساء؛ ويستكمل من حضر منهم خمسين 
يميناً وإن كانت من العرب فلا قسامة فيه في العمد. محمد : لأن العرب 
خولته؛ ولا ولاية للخولة. وكذلك من لا ولاة له ولا موالي؛ لأن ماله لبيت 
المال. 

قال ابن القاسم : ولو وقام بالقتل شاهدان كان لأمّه القتل أو العفو 
كانت من العرب أو مولاة, وخالفه أشهب في عفو الأم. وقال أشهب : إذا 
كانت أمه من العرب فلا قسامة فيه في عمد ولا خطأ. إذ لا عصبة له 
. تعرف, كشاهد قام على حبس دار حياةً رجل. فلو كانت على رجل بعينه 
حلف معه. وإن كانت على السبيل أو المساكين لم يحلف معه. وكذلك في 
الوصايا للمساكين أو في السبيل يقوم به شاهد [ولو كانوا معيّنين لحلفوا 
معه. وكذلك في القسامة لا تكون في العمد إلا بأيمان عصبة تعرف]!!. 
وأما في الخطأ فيكون بقدر مواريثهم في الدية. وذهب أشهب إلى أنه لا. . 
عفو لأمه في العمد والخطأ إذا ثبت القتل بشاهدين, ولها القتل في العمد 
كانت عربية [أو مولاة. ولا يجوز عفوها لأنها إن كانت عربية]2) 
فالمسلمون ولاته يعقلون عنه. والسلطان ينظر لهم. ومن قام بالدم [منهم أو 


1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ساقط من ع. 
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ص ]1 فهو أحق. دا كانت مولاة فلمواليها أن يعفوا. . ومن قام بالدم 

منهم أو منها فهوو أحق]!2) ا م والقستل 
بشاهدين, فمن قام بالدم فهو أحق وإن كانت عربية؛ والسلطان يقوم مقام 
موالي الأم لو كانت مولاةً. وكذلك المنبوةٌ والمعتقّ سامة (كذا). 

ومن أسلم على يد رجل فهو مشل ما ذكرنا في ابن الملاعنة وفي ‏ 
القسامة بقوله أو بشاهد على القتل في العمد وفي الخطأ أنه يقسم وارثوه 
بقدر مواريثهم. 

قال : ولو أن ابن الملاعنة وأمّه مولاة أو عربية وقد عقل عنه عصبة 
هد أو مواليها في المولاة. أو المسلمون في العربية, ثم استلحقه أبوه. ثم 
قال دمي عند فلان [فإنه]!3) يمضي ما تقدم فيه, ويسقسم الآن و وعصبة 
أبيه في العمد, ويقسم في الخطأ هو ومن يريد. وكذلك من ولدت أمثه ولم 
يقر بوطئها وقال إنه من زنى فباعه وأعتقه المبتاع وعقل عنه قوم مولاه, ثم 
استلحقه بائعه أنه يلحق به؛ ولا يرد ما مضى من أحكامه في تلك المعاقلة 
وياتنت معاقلة [قبيلة]!4) ابه من الآن. 


قال ابن المواز : ولا قسامة في الجنين إذا لم يستهلء لا اختلاف في 
هذا. وإن استهل فأشهب يقول : إن مات مكانه ساعة استهل لم يلبث فلا 
قسامة فيهء وفيه دية الخطأ بكل حال!5', ضربت أمه عمد أو خطأ. لأن 
مواتة يضوب آمه. وقال ابن القاسم عن مالك : إذا استهل ففيه القسامة قال 
ابن القاسم : لأنه لم يمت ساعة أ صيب قد بقى حتى جُرح واستهل بخلاف 


(1) ساقط أيضا من ص. 

)2 ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

)03 ساقط من ص. 

(4) ساقط أيضا من ص. 

(5) كذا في ع وهو المناسب. وعبارة ص : وفي دمه الخطأ بكل حال. 


-197- 


من أأصيب في المقاتل, قال : ففيه القسامة إذا استهلء, ويُقتل الضارب 
في العمد بالقسامة, وأما في الخطأ فالدية على عاقلته. 
ومن العتبية !!! من سماع يحيى بن يحبى عن ابن القاسم وأشهب : 
وسالعهد عن المنبوذ ومن لا وارث [لهُ]21) إلا جماعة المسلمين, مثل مسألة 
أهل الكتاب ويستهم أحدهم بقتل!3) عمد أو خطأ فلا يشهد على عاقلته إلا 
رجل واحد. قال : لا يستحق دم مثل هذا إل بشاهدين؛ لا يستحق 
بقسامة. واذا كان للمقتول عمداً عاقلة وليس له وارث ولا عصبة فلا تُقسم 
عليه عاقلة الجاني ولا قسامة إلا بوراثة نسب ثابت أو ولاء, ولا يقسم 
5 القبيلة!؟, إلا من السقى منفنه الى نسب ثابك ببسيثة .“ولا المولى 
[الأسفل. 
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ومن التقط]'' لقيطا 
فقتل بعد أن صار رجلاء فَرَمّى بدمه رجلا فلا يقسم فيه ملتقطه. ولكن 
ترد الأثمان على المدعى عليه فيحلف خمسين يميناً. فإن حلف ضرب مائة 
وسجن سنة, وإن نكل سجن أبداً حتى يحلف أو يموت. وكذلك (5) من 
تُتل من العرب أو من المسلمين ولا عصبة له فلا يستحق دمه بقسامة, 
ولكن تُرد الأهان كما ذكرنا. وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن عبد الحكم 
وأصبغ. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 5 

(2) ساقط من ص. 

(3) كذا في ص وهو المناسب. وعبارة م : وبتهم بقتل أحدهم. 

(4) كلمة الجاني ساقطة من ع. 

(5) كذا في ع. . وعيارة ص : ولا تقسم القبيلة. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

اف هذه هي عبارة ص المناسبة للسياق. وفي م : فيرمى بدمه رجلان. 
(8) في ص : ولكن. 
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في نُكول بعض ولاة الدم عن القسامة في العمد والخطأ 
وفي رد أيمان القسامة على المدعى عليه 
وهل يحلف معه أحد من ولاته كما يفعل المدعون ؟ 
وفي نكول المدعى عليه أو العاقلة 


من كتاب ابن المواز. ومثله في المجموعة والعتبية!' قال ابن 
القاسم في المجموعة وابن وهب عن مالك : وإذا نكل ولاة الدم عن 
القسامة ثم طلبوا أن يقسموا فليس [ذلك]2) لهم إذا كان نكولاً بيناً. ومن 
نكل عن اليمين فقد أبطل حقه. قال ابن وهب عن مالك : إلا أن يكون لهم 
عذر بين ظاهر في تركها. [قال سحنون في العتبية : مثل أن يزعموا أن 
على الميت دينا وأوضى بوصايا]!2) وكذلك لو نكلوا وردت الأيمان على 
المدعى عليهم فنكلوا لم [يكن]* للمدعين أن يرجعوا فيحلفوا. 

ومن المجموعة قال مالك : : وإذا نكل بعض ولاة الدم في العمد حلف 
من بقي منهم, إلا أن ينكل بعض من له العفو فلا سبيل إلى الدم؛ وتردٍ 
الأمان حينئذ على المدعى عليهم. [وكذلك في نكول جميع المدعين فشرد 
على المدعى عليهم] !”ا يحلف منهم خمسون رجلاً. وقال ابن القاسم في 
المجموعة لا يحلف ف فيهم المتهم فإن لم يكن فيهم خمسون ردت عليهم 
الأيمان فإن نكلوا ولغ بوعك خيو المدهم ل ورا حي كل هر حضمياة مين 
[ويبرأ]). 


(1) البيان والتحصيلء. 15 : 444 . 445. 
(2) ساقط من ص. 

(4) ساقط أيضا من ص. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط أيضأ من ع. 

(6) زيادة في ع. 
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قال فى كتاب ابن المواز : ويضرب مائة ويحبس سنة. قال عبد 
النك » لأنه مدعر عليه قلذلك يتلق وحده: وأما المدعوان فإله الا قوم دم 
العمد بأقل من يمين رجلين. قال ابن القاسم : ولأنه أ قيم مقام الشهادة. 
قال مالك : فإن انهم بالعمد جماعة!!! فلا بد من يمين كل واحد منهم 
خمسين يمينا [كثروا أو قلوا. 

قال فى كتاب ابن المواز عن مالك, ومثله لعبد الملك : لأن كل 
واحد في نفسه يحلف إذ لعله الذي كان يُقسم عليه؛ فإذا حلف كل واحد 
خمسين يمينا]!2) بَرِئْ إل من الضرب والسجن. ومن لم يحلف منهم سّجن 

قال عبد الملك في المجموعة وكتاب ابن المواز وابن حبيب : 
ولكل واحد منهم أن يستعين في الخمسين يمينا التي يحلف من عصبته بمن 
شاء ما بينه وبين أن يكون على كل رجل منهم يمين فذلك له. قال ابن 

المواز : وقاله ربيعة ومالك. 

قال عبد الملك في الكتابين : وإن كانوا كلهم من بطن واحدة فذلك 
أيضا لهم؛ ولكن لا ينقص كل رجل منهم من خمسين يمينً. قال : وإذا 
كانوا مفترقين فلا يستعين أحد بغير عصبته, ولو كانوا من فخذ!3) واحد 
استعان فأخذ تسعة وأربعين منهم فحلفوا معه. فلمن حلف بعده من المتهمين 
أن يستعين بهم أنفسهم أيضا للأيمان معه, وبالمتهم نفسه الذي يحلف عنه. 
وكذلك مع الثالث إن كان المتهمون ثلاثة؛ وليس لهم أن يجمعوهم في مرة 
فيقولوا ما قتله فلان ولا فلان ولا فلان؛ وليحلف الثلاثة ثلاثة أيمان. قال : 
: ولا بد من تكريرهم الأيمان مع كل واحد منهم. 


(1) هذه عبارة ع وهي المناسبة. وفي ص : فإن أقيم بالدم جماعة. 
)03( في ع بياض مكان "فخذ". 
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ومن كتاب ابن حبيب قال مالك : وإذا نكل بعض ولاة الدم حلف 
مَن بقي إن كانوا اثنين فصاعداً أو كانوا أقعد من الناكلين. فإن كانوا 
مثلهم في القعدد أو أقعد منهم ممن يجوز عفوه فلا سبيل إلى الدم: ترد 
الأمان على المدعى عليه إن كان واحداً وعليهم إن كانوا جماعة. حتى 
يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً ومن نكل حبس حتى يحلف. 

قال مطرف : ولا يكون للمدعى عليهم, ٠‏ واحداً كانوا ا جماعة, أن 
يستعينوا بمن يحلف معهم كما يفعل ولاة المقتول, ٠‏ لأنهم إِنّما عرو 
أنفسهم, وروأه عن مالك. وقال ابن الماجشون : لهم أن يستعينوا بولاتهم 
وعصبتهم وعشيرتهم كما ذلك لولاة المقحول, وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد 
والمغيرة وغيرهم؛ وبه قال أصبغ. 

وقال ابن حبيب برواية مطرف عن مالك. ومن كتاب ابن المواز قال 
ابن القاسم, ورواه هو وابن وهب عن مالك قال : إذا ردت الأيمان على 
أولياء القاتل في العمد لنكول أولياء الدم أو لأنه لم يوجد من يحلف إلا 
واحد, فإنه إن حلف اولياء القاتل خمسون منهم خمسين تميناً» وإن لم يكن 
إلا اثنان منهم فحلفوا الخمسين يميناً دون القاتل؛ برئ المدعى عليه ولا 
يحلف معهم ولا يجبرون على الأيمان عنه إلا أن يتطوعوا. فإن قالوا نحلف 
بعضها ويحلف هو البعض فليس ذلك لهم, ولا بد أن يحلفها [من ولاته 
رجلان فأكثر دونهم؛ فإن لم يوجد إلا رجل لم يجز أن يحلف]!!' غير المدعى 
عليه لأنه لا يبرئه إذا حلف إلا خمسون يميناً. فليحلفها وحده. قال مالك : 
فإن نكل حبس أبدا حتى يحلف. 

وقال عبد الملك : يحلف فيها هو ومن استعان به من [غير]!2) عصبته 
يحلفون هو وهم سواءء وله هو أن يحلف أكثر منهم؛ وإن لم يجد حلف هو 


)2 زيادة في ص. ويظهر أن لا محل لها. 
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وحده الخمسين يميناً. قال محمد : قول ابن القاسم أشبه بقول مالك في 
مُرطئه. 

قال سحنون وفي العتبية!!) عن ابن القاسم : وإذا نكل مدعو العمد 
عن القسامة ردت الأيمان على أولياء القاتل». فإن حلف منهم خمسون رجلا 
خمسين يميناً برئ هو, ولا يحلف هو معهم ولا يجبرون على الأيمان معه!2) 
إلا أن يتطوعواء فإن لم يجدوا إلا أقل من خمسين [رجلا]!3' حلفوا خمسين 
تردّد عليهم إن طاعوا بذلك؛ وليس عليهه*) أن يجعلوا القاتل أن يحلف 
بعضها. فإما') حلفوها كلها وإلا حلفها المدعى عليه وحده كلهاء فإن أبى 
سجن حتى يحلف. ولا يحلف عنه أقلَ من رجلين. 

قال ابن المواز : وإذا وجبت القسامة بقول الميت أو بشاهد على القتل 
فرت الأهان على المدعى عليه فليحلف هو أو ولاته, فإنه إن نكل هاهنا 
المدعى عليه حبس حتى يحلف, وإن أقرَّ قُتل. هذا قول مالك وأصحابه. 
فأما إن كانت القسامة وقد ضُرب ثم عاش أياما فإن ابن القاسم وعبد املك 
قالا : يحلف ما من ضربى مات. وإن نكل سجن حتى يحلف, وإن حَلُف 
سجن سنة وضرب مائة : ؛ وإن نكل وأقرٌ وقال من ضربى مات لم أقثله 
ولا بد أن يحلف. وقال أشهب وعبد الملك!؟! وأصبغ : لا يحلف في هذا 
وهو غَمُوسء وهذا أحب إلي» بخلاف المدعين, لأن المدعين وإن دعوا إلى 
اليمين فيما لم يحضروا فإن نكولهم يبطل الده!”) ويوجب لهم رلا اليمين 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 484. 

)2 في النسختين : ولا يجبروا على الأيمان معهم. وهو تصحيف. 
)3( ساقط من ع. 

(4) في ع : لهم. 

(5) كذا في ع وهو الأنسب. وفي ص : وإن. 

(6) في ع : وابن عبد الحكم. 

(7) في ع : يبطل به الدم. 
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على المدعى علديو'" [فكيف يحلف المدّعى عليهم] 2 يمينا إذا نكلوا أو 
أقروا لم يؤخذوا بشيء. وأما لو كانت القسامة بقول الميت أو بشاهد على 
القعل؛3) [فرّدت اليمين على القاتل]*) فقد اتفقوا أن هذا إن نكل سجن 
أبداً حتى يحلف, ولا يُحكم عليه بنكوله بقصاص ولادية؛ وعلى هذا ثبت 
مالك. وإئما اختلف أصحابه في النكول في الطلاق أو العتاق» إلا أن ابن 
لقاسم قال'5) : إلا أن يكون للضرب جرح معروف فيقتص منه؛ مع ضرب ٠‏ 
مائة وحبس سنة إذا حلف الجارح خمسين يمينا أنه ما قتله وما من ضربه 
مات. | 

قال ابن المواز : هذا,قول'6' ابن القاسم ولا نقول به. ولا يحلف 
الجارح أو الضارب أنه مسا مات من ضربه. لأنه لو أقرٌ بذلك ما قتل 
[بإقراره؛ لم يختلف في هذا مالك وأصحابه]7). وأما قوله يقتص من الجرح 
فغير صواب لأنه لا يُقتصّ في الجرح إلا بيمين المجروح, فأما بيمين ورثته 
فليس ذلك إلا في القسامة فقط. وليس ذلك لهم في الجرح إلا بشاهدين . 
عليه ثم ينْرى فيه فيموت, فهذا الذي يقتص منه اجرح إذا نكلوا. 

وقد ذكر ابن القاسم فيه قولا عن مالك لم يصح عند غيره''. قال : 
إذا ردت اليمين على المدعى عليهم في العمد فنكلوا فالعقل عليهم في مال 
الجارح خاصة, ثم يقتص منه الجرح سوى العقل!9. 


(1) كذا في ع. وفي ص : المدعى عليه. 

)2 ساقط من ع. 

(3 صحفت عبارة ص : على الميت. 

)4 ساقط من ع. 

5١‏ كذا في ص. وعبارة ع : إلا ابن القاسم فإنه قال. 
(6) في ص : قال قول. وهو تصحيف. 

5 ساقط من ع. 

(8) كذا في ع. وفي ص : عنده. 
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وروى عنه ابن القاسم أيضا وابن وهب أنه إن خَلف ضّرب مائة 
وسُّجن سنة؛ وإن نكل حبس حتى يحلفء ولادية فيه فهذا الصواب. 

وقال ابن القاسم فيمن ضربه قوم فأقام أياماً ثم مات فيقولون إن من 
ضربهم مات.قال : لا يُصدقون, هذا غَيّْبٍ وهم كذبة. ولو شهد بذلك أحد 
لم يُقعل بذلك؛ وإنما يُقتل منهم مّن يقتل بالقسامة بالسنة. ولو قال ذلك 
واحد منهم لم يقتل بذلك. ولا يقل أحد منهم إلأّ بالقسامة على واحدء إن 
شاؤوا المقر أو غيره. ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة من مقر وغيره, 
قال مالك. 

قال أصبغ : هذا في قوله من ضَرِبى مات فلا يصدق, فأما إن قال 
أنا قتلثه ضربت مقاتله فإنه يقتل به, ويقسمون على واحد [ممن بقي 
ويقتلونه إن شاؤوا؛ وقاله مالك وابن عبد الحكم وأصبغ. فإن لم يُقسموا 
على أحدهم]١!)‏ ردت القسامة على الضاربين فحلف كل واحد منهم خمسين 
يميناً. ثم يُضرب مائة وُسجن سنة, فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا. 

وهذا قولٌ ابن القاسه2) وروايته. وأما أشهب فإما يرى رد الأيمان 
على المدعى عليهم القتل بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهد على القتل. 
وأما قوله ضربني [أو شُهد على الضرب أو الجرح فلا يرد فيه يِين عنده]'” 
ولو نكل عن يمينه أنه ما مات من ضربه أو أقر أنه من ضربه مات ما 
اتسلنه لول لمسفتو ولك | حل انه مكانه زر حيس سن را اطلن 
سبيله, وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
(2) هكذا في ع وهو الصواب. وفي ص : قول مالك. 
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قال أشهب وبلغني عن ربيعة أنه قال : إذا ردت الأيمان في العمد 
فدَكَلُوا ففيه الدية» وإن كان خطأ ففيه نصف الدية؛ وقد جعل [عمر] !!) 
على السعديين نصف الدية حين نكلوا عن القسامة أن صاحبهم [ما] (2) 
مات منها. قال أشهب : وإنما ذكرت هذا وإن كان غير معمول به في نصف 
الدية لكنه قوة في أن العاقلة تَغْرم!3) إذا نكلت. 

قال أصبغ : وإذا نكل ولاة الدم والقاتل عبد فليحلف سيده يميناً 
واحدة على علمه. فإن نكل لزمه أن يفتكه. هذا في قول الميت قتلنى فلان 
أوبشاهد على القتل. وقيل يحلف العبد خمسين يميناً ويضرب مائة ولا 
يحبسء لأنه لو أقرّ لقتل 4'. ولو كانت القسامة في هذا لأنه عاش بعد 
الضرب [ثم مات]!5) فنكلوا فلا ترد اليمين في هذا على العبد ولا على 
سيده؛ ولكن يضرب مائة وبترك. فإن كان ثّمْ جرح معروف بشاهدين ونكل 
ولاة الدم عن القسامة فدية الجرح في رقبة العبد. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وإذا [كان]'" لم يجد الولي . 
[الواحد]!”' من يحلف معه ردت الأيمان على المدّعى عليه؛ فإن نكل حبس 
حتى يحلف ولا يقتل. وكذلك في الجرح في العمد يقوم به شاهد وأبى أن 
يحلف معه. فليحلف الجارح, فإن نكل سجن حتى يحلف, وقاله عبد 
الملك!8 في القتل. 


(1) ساقط من ص. 

)2 ساقط أيضا من ص. 

)3 صحف في ص فكتب : تقوم. 

(4) هكذا في ع وهو الصواب. وصحفت عبارة ص : لأنه وأقول قتل. 
(5) زائد فى ص. 

)7( زيادة كذلك في ص. 

(8) كذا في م. وفي ص. ما يشبه : عبد العماد ! 
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وقال : ولو قال حين ردت عليه البمين من ضربى مات وأنا قتلته. 
فإن كان شهد شاهد بالضرب ومات في المعترك؛ ووجده العُدول! ميقأ 
[في المعترك] 2', فليقتل بإقرارهء ويقعل به لأنه لم شهد شاهد آخر مع 
الأول قُتل به بلا قسامة. وأما إن عاش بعد الضرب فلا يقبل قوله من ١‏ 
ضربي مات؛ كما لا يشهد على مثل هذا شاهد. وإن كنت أرد عليه أمان 
القسامة التي وجبت للأولياء في البيّنة فلا أقبلٌ قوله فيما لا أقبله من 
البينة لو شهدوا به أنّه من ضربه مات. 

وروي عن مالك إذا نكل الأولياء عن القسامة في العمد وردوها على 
الجارح والجرح عمد ومات بعده ؛ أنه يحلف الجارح خمسين يمينا أنه ما 
مات من جرحه ثم يُقتصّ منه في الجرح؛ وإن كان خطأ فعقلّه في ماله ما لم 
يبلغ ثلث الدية فيكون على العاقلة معه. وهذا الذي ذكره ابن المواز وعابه. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا كان القتل خطأً فنكل ولاه الدم عن 
القسامة فإنها ترد على عاقلة الملّعى عليه القتل: فإن نكلوا لزمتهم الدية 
في قول ابن القاسم وأشهب وأصحابهما. وقال عبد الملك : لا ثرد القسامة 
في الخط| على أحد لأنها لا ثرد على معروفين ولا على من حق عليهم؛ ٠‏ لأن 
الدية إنما تجب يوم تفرض. وقول ابن القاسم وأشهب حب لي : وكما 
يطلبون ليغرموا فكذلك يطلبون ليحلفواء فإن نكلوا قضيت عليهم بالدية. 


وروى أبن وهب عن مالك [أنتها]!3) د ترد على المدعى عليه القتل» فإن 
نكل لم يلزم عاقلتّه شيء بنكوله. قال محمد : وهي رواية تستحيل لأنه لا 
ترد القسامة في الخطأ على المدعى عليهء وقاله مالك لأنّه لا يلزم العاقلة 
بنكوله شيء فيما أظن., ولأنه كواحد من العاقلة لو أقرٌ عليهم فهو 
(1) اللام ساقطة في ص : العدو. 


)2( زيادة في ص. 
)3 ساقط من ص. 
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كشاهد.ء وإنما ثُردُ على من يلزمّه الغرم لو استحق الدم. ومن نكل من 
العاقلة غرم قدر ما يصيبه مع العاقلة. ومن حلف برئ. وذكر ابن عبدوس 
قول عبد الملك ورواية ابن وهب هذه عن مالك. 

ومن العتبية!!' قال سحنون عن ابن القاسم : إذا قال قتلنى فلان 
خطأ ونكل ولاثه فردت الأمَان على الماعى عليهم فعلى من ترد أعلى 
العاقلة أم على المدعى عليهم ؟ 

قال بل على المدعى عليهم الدم وعلى عواقلهم, قال : فليحلف منهم 
خمسون رجلاًء فإن أَيَو)2! إلا عشرة [منهم حلفواء قال : مالك لا يبرئ 
العاقلة إلا اليمين لو كانوا عشرة آلاف]!23, فمن حلف منهم سقط عنه بقدر 
ما يصيبه. ومّن لم يحلف أدَى ما يقع عليه. ا 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : إذا نكل بعض ولاة الدم في 
العمد عن القسامة وطلب الباقون أن يقسمواء فإن كان نكل بعض من له 
العفو قبل القسامة فهو كالعفو. قال ابن عبد الحكم : فلا يكون في ذلك دم 
ولا دية. بخلاف إذا نكل بعضهم بعد قسامة جماعتهم. وهذا قول أصحاب 
مالك إلا أشهبّ فإنه قال في مالك ما لا أحصى!! وما اختلف قوله على 
أنه يسقط القتل ويحلف الباقون ويكون لهم حظهم من الدية. قال ابن 
المواز: والذي أنكر أشهب هذا قول مالك في مُوطثه إن الأيمان لا ثُرهُ على 
من لم ينكل من ولاة الدم. قال ابن عبد الحكم : ويسقط الدم والدية. 

قال مالك : وثُرد الأيمان على المدعى عليهم يحلف منهم خمسون 
رجلاء فإن لم يكن فيهم ردت عليهم؛ فإن لم يوجد غير المدّعى عليه القتل 


(1) البيان والتحصيل, 15 : 482. 
(2) في ص : فإن أبى. 
(4) كذا في ص. وفي ع : فإنه قال قال ملك مالا أحصي. 
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حاف وحده خمسين يميناً إن لم يجد من عصبته مّن يحلف معه؛ ويضرب 

قال مالك : وهذا في نكول من نكل من ولاة الدم قب القسامة؛ فأما 
من نكل منهم بعد أن أقسم جماعتهم؛ فلمن لم ينكل حظه من الدية. فهذا 
قولٌ مالك وأصحابه المدنيّين والبصريين إلا أشهب. فإنه ساوى بين نكولهم . 
قبل أن يُقسموا أو بعد, وجعل لمن بقي حظه من الدية إذا كلفوا خمسين 
يميناً. ورواه عن مالك. 

قال ابن المواز : ولم يختلفوا أن نكول من نكل منهم قبل القسامة 
وعفوه سواء, وأما بعد القسامة من جميعهم فقد فرق ابن القاسم بين عفوه 
ونكوله فقال : وإن كذب أحدهم نفسه بعد استحقاقهم الدم بالقسامة فهو 
كما لو نكل قبل القسامة ولا سبيل إلى القتل. قال محمد : وهذا إغراق؛ 
وأراه إنما أراد سقوط الدم بنكوله, فأما الدية فلا لأن الدم ثبت لاخوته 

وفي سماع أشهب في العتبية في عفو بعض الأولياء قال : يكون 
للباقين حظهم من الدية قبل القسامة, قال : بالقسامة وغيرها ولا سبيل إلى 
القتل. وكذلك في نكول أحدهم عن القسامة. 

قال سحنون وقال ابن نافع : إذا نكل الناكل على وجه الورع 
والمخرج'!' حلف من بقي وقتلواء وإن كان على وجه العفو والتّرك حلف 
من بقي وكانت له الدية؛ وهذا الذي أرى. 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قال فلان وفلان ضرباني وفلان منهم 
قتلني فحبس القاتل فصالح عصبة المقعول على ثلثي الدية, وأبت أم 
القتيل!2) إلا بالقيام فذلك لها ولورثتها إن ماتت. 


(2) كذا في ع وهو الصواب. وصحفت عبارة ص : وأحب أم القاتل. 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وإذا ادّعى بعض ولاة الدم 
أنه تل خطأ وقال بعضهم لا علْم لنا عن قتله, فحلف مدعو الخطأ وأخذوا 
حظهم من الدية؛ ثم طلب الذين قالوا لا علم لنا أن يحلفوا ويأخذوا حظهم 
من الدية فليس ذلك لهم بعد النكول. وهو قول مالك في الدم والحقوق. 

ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال : إذا قام لهم 
شاهد بقتل وليّهم فنكلوا عن القسامة فردت على القاتل فحلف وبرئ» ثم 
وجد المدعون شاهداً آخر فإنه لا حق لهم, وكذلك طالب الدين يجد شاهداً 
آخر بعد نكوله ويمين المطلوب فلا شيء له!!). 

قال أبو محمد : قولّه في المديان يعني على قول ابن القاسم, 
والمدعي عالم بشهادة الآخرء ولو لم يكن يعلم به كان له أن يحلف مع 
الثاني وكذلك في قول أشهب وإن عَلم بشاهده. 

قال سحنون وعيسى عن ابن القاسم : وإذا نكل المُدعى عليهم في 
الخطأ غرموا الدية؛ والقاتل كرجل منهم ولا يستحلف هو. قال عنه 
عيسى : فإذا نكل أحد ولاة الدم في القسامة في الخطأ فهو حق لزم عاقلة 
المدعى عليهم فلا يُبرئهم إلا اليمين ولو كانوا عشرة آلاف. فمن حلف منهم 
سقط عنه بقدر ما يصيبه, ومن نكل عَرَم ما يقع عليه!2". 


(1) في ص : لهم. 
(2) في ص : ما يقطع عليه. 
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في شهادة الصبيان في الجراح 


من كتاب ابن المواز قال : شهادة الصبيان بينهم في الجنايات جائزة 
سنّةٌ معمول بها بالمدينة إن لم يتفرقوا ولو يدخل بينهم رجل حتى شهد 
بعضهم لبعض فيجوز. وإنما ذلك في الذكور منهم الأحران ةراما الإناث 
والعبيد فلا يجورٌ وإن كان ذكل بينهم, وقاله على وابن الزبير!!) وء غيرهما 
وكثير من التابعين؛ وما بلغنا'2' مّن خالف ذلك إلا ابن عباس. وإذا جد 
بينهم رجل أو معهم لم تجز شهادتهم, ركدلك إن ايتردر ؛ إلا أن يشهد على 
شهادتهم قبل التفرق عدلان ولم يختلفوا عليها. فإن أ قيد ذلك بهذا !ةا لم 
يضر رجوعهم,؛ وإذا اختلفوا عند حضور الرجلين للشهادة على شهادتهم 
واختلفوا عند السلطان. فقال بعضهم هذا جَرحَّه, وقال بعضهم بل هذا, 
فهي كلها باطل. وأما إن شهدوا على القتل فاختلف فيه فأجازه أشهب ما 
لم يكن بقسامة, فإنه لا يجيز القسامة'*) بشهادة الصبيان. وقال ابن 
القاسم'" : إنما تجوز شهادتهم فيما دون النفس, وقاله أصبغ. 

وإذا شهد صبيان أن صبياً شجّ صبياً فزي فيه فمات, فقال ابن 
0 قال محمد : ولهم دية الشجة على عاقلة الجاني إن 
بلغت الثلث. قال : ولو مات مكانه [كانت الدية كاملة]!6' على عاقلته. 


(1) كذا في ع. وسقطت وا و العطف في ص ففسد المعنى : على ب بن الزبير. 
(2) في ع : وما علمنا. 

(3) كذا في ص ص. وفي ع ما يشبه : فإذا قيّد ذلك بهذا. 

(4) كذا في ح. ٠‏ وهو الأنسب. وعبارة ص : لا يجد في القسامة. 

(5) في ص : وقال أشهب. وهر تصحيف. 

(6) ساقط من ص. 
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قاله ابن القاسم. قال : [ولو كان]!!) شهادة صبي على قتله فلا قسامة فيه. 

قال ابن القاسم : وإن شهد صبيان على كبير أنه شج صغيراً لم 
بع . محمد: ا 0 وقال أشهب اكد 
جرحه, وانما جرد مي تنيت [رإذ| شهد كثير قلي كتير أنه شيع مين فإن 
الحكم بذلك يُوْخَّر]!4 إلى بلوغ الضغير فيعلف ويستعق حقه وله توقف51. 
له شيء إلى بلوغه. إلا أن ينكل الكبيرٌ عن اليمين فيغرم دية الجرح. 

قال مالك في صبيان في مكتب شرب أحدهم في بوقال6', فضرت 
صبي ' البوقال بيده فكسر سن الشاربء فشهد الصبيان قبل افتراقهمٍ عند 
المعلم بذلك. فإن كان المسكورة!7) سنه فعقلّها على الصبي في ماله ويشبع 
به. ثم قال كالغد (كذا) نحن نجيز شهادة الصبيان بينهم إن كانوا أخراراً: 
- 00 ال ل بالنبوت: قال : لا قود 

10 يصاب بين العبيد أو الراعي بين 
الرعاة فلا تقبل شهادتهم بعضهم على بعض. وتكون ديته عليهم جميعاً. 
ااه ثلائة صبيان شهد واحد على صاحبه أنه جرح الثالث فلا تجوز 
شهادة واحدء إذ لا يمين فيه للصبي. 


(1) ساقط أيضا من ص 

(2) كذا في ع. وهو المناسب. وفي ص. لاا يجوز عن صبي لكبير. 
(3) ساقط من م. 

)5 في ع : ولا يوخدذ. 

(6) البوقال : كوز بلا عروة. قاموس. 

)7( أقحم بين كان والمكسورة في ع كلمة غير منقوطة تشبه : أبعد. 
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فإن قلت يحلف إذا كبر. قلت يصير كبير يحلف مع شهادة صبي؛ 
ولكن يبتدئ الشهادة الآن إن كان عدلا إن لم تكن رت قبل ذلك, وإن كان 
الشاهدان من الصبيان ذكوراً أحراراً جاز ذلك على الإناث والذكور. 

قال ابن القاسم : وإن شهد كبير على أن كبيراً قتل صغيراً ففيه 
القسامة, وأمًا صبي قعل كبيراً بشهادة صبيّين فجائز إن لم يعش حتى 
يعلمهم, وتلزم الدية عاقلة الجاني. وأها على جرح كبير جّرحه صبي فلا 
يجوز وإن لم يفترقوا . قال مالك : وإن شهد كبير أن صبيا كسر يمين!!) كبير 
فإنه يحلف المجروح معه. اشهب : وإن شهد به لصغير على كبير أنه جرحه 
فجائزء وليحلف الجارح الكبير ويترك. 

وشهادة الصبيان مذكورة في كتاب الشهادات. 


في القصاص من الجراح العمد بالشاهد واليمين 
وذكر الشاهد في جرح الخطأ والدعوى في ذلك 


قال ابن المواز : ويقّضى بالقصاص في الجراح بالشاهد واليمين في 
صغيرها وعظيمها في العمد والخطأ. ولا شك في الخطأ. 


وقال ابن عبد الحكم : لا أرى ذلك في العنمد إلا في اليسير من 
الجراج. وقد روي عن مالك [أنه يُقتص بذلك رواية مبهمة لم تذكر ما صغر 
اد كي وروي عن مالك]!2) آنذلك فيتنا لاأحوق تند من شرطوود انا 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
(3) الموضحة : هي الجرح الذي يكشف عن العظم ويوضحه. 
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ودامية!!! وجراح الجسد. وأما اليد والعين وشبه ذلك فلا يقتص فيه إلا 

قال ابن عبد ا حكم وق الزوانة من قوليه أعب ]إلى لان الشناهة 
مع اليمين في الأموال؛ وإنما تتبعه فيما قل من الجراح استحساناً وإذا لم 
يختلف فيه [قوله]2. ْ 

قال محمد : وروى ابن القاسم وأشهب عنه أنه قال 0 يقضى بذلك 
فيما عظم أو صَّعْر منها من قطع اليد وغيرها يحلف يميناً واحدةً ويقتتص. 

قال ابن القاسم : فإن نكل حلف القاطع وبرئ» فاخ كل حمسن حت 
يحلف؛ وقيل يقطع. 

قال مالك : وإن كان الشاهدٌ غير عدل حلف المطلوب؛ وليس 
كالقسامة. وما قال أحد غير هذا إلا بعض من لا يُوْخْذاة) بقوله. قال : ولا 
قسامة في ال جراح. 

وقال أشهب : إذا تعلق به وبه جرح فقال أنت جرحتني فله عليه 
اليمينُ؛ وإن كان من أهل التهم أ دب. 

والذي في العتبية!4) من سماع أشهب عن مالك : وإذا تنازعا ثم 
أتى أحدهما بأصبعه مجروحة تدمي يزعم أن صاحبه عضّهاء قال يحلف له, 
وإن كان من أهل التهم أ دب. 

قال في الكتابين وقال ابن القاسم فيمن ادّعى أن فلاناً جرحه فلا 
. يستَحَلف5 في جرح ادعاه عليه أو ضرب إلا أن يكونَ مشهوراً بذلك 


(1) الدامية : هى التى يدمى الجلد منها وقتها. 
(2)نيادةفيم 0000 

(3) سقطت "لا" من ص : من بوخذ. وهو تصحيف. 

(4) البيان والتحصيل. 16 : 103 104. 

(5) كذا في ع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل : فليستحلف. 
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فليحلف, فإن نكل سجن حتى يحلف. وقاله أصبغ. فإن طال حبسه ولم 
يحلف عوقب وأ طلق إلا أن يكون متمرداً فيّخْلّد في السجن. وقاله 
أصبغ. ١‏ 

وفي العتبية!!؛ : إلا أن يكون مبردا في ذلك. قال أصبغ!2) 
المبَرر المعروة في الشيء المصر فيه بالخبث. 

ومن كتاب ابن المواز : ولا يكون له إذا قال!3 فلان جرحني أن 
يحلف ويقتص, بخلاف النفسء إلا أن يكون مثل قتال ظاهر ينظر إلى اثنين 
يتنازعان ويتسابان ثم يفترقان. فيدعي أحدهما على صاحبه العداء والجرح 
أو نشف اللحية؛ وأتت بينة حضروا ذلك من أوله وليس بالمدعي شيء ثم 
افترقا عن ما ذكرت,ء فليقتص له مما فيه القصاص. ويؤخذ العقل مما فيه 
عقل. وأما نتف اللحية والرأس فإما فيه الأدب. 

قال ابن القاسم عن مالك في قوله في القصاص من الجراح بشاهد 
ويمون إنه لأمر ما سمعت فيه بشيء من مضىء ولكن استحساناً. فإن نكل 
حلف [الجارح]'*' وبرئ. فإن نكل سجن حتى يحلف. وكان يقول [يُقتص 
منهء ثم رجع. وقال ابن القاسم في الخطإ إذا ردت اليمين على الجارح فنكل 
فليغرم]!* الدية. وقال عبد الملك : فيما صثّر من جراح العمد 
كالمأمومة©» يقتص بالشاهد واليمينء. وبشاهد وامرأتين. وبامرأتين ويمين. 
وكذلك بين العبيد!7' يحلف العبد المجروح مع الشاهد ويقتصء فإن نكل 


.183 : 16 البيان والتحصيل,‎ )1١ 


(3) كذا في ص. 1 ا يتردد نكوله إذا قال. 
(4) ساقط من ص. 


(6) المأمومة : شجّة بلغت أم الرأس. قاموس. 
(7) في ص : وكذلك في العبيد. 
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حلف سيده واقتص. فإن نكل حلف العبد الجارح وبرئ» فإن نكل فلسيّد 
المجروح القصاص منه. فإن قال أنا آخذ ما نقص عندي بنكول الجارح حلف 
سيد الجارح أن ما شهد به الشاهد على عبده باطلء وإن نكل أدى دية 
الجرح أو أسّلم فيها العبد. وأما إن كان قتلاً فلا بد من يمين [العبد]!') 
القاتل لأنه لعله يقر فيُقتل؛ فإن نكل حلف سيده. 

ومن العتبية!2) قال ابن القاسم [في سماعه]!2 : إذا قام له شاهد 
بجرح خطأ حلف معه واستحق ديته إن كان له دية» وإن نكل حلف الجارح 
وبرئ» فإن نكل غرم ديته. قال سحنون روى عيسى إِنْ كان أقلّ من الثلث, 
وإن كان الثلث فأكثر فلا شيء عليه ولا يمين. . قال سحنئون : لأن الدية على 
١ 01‏ 

قال أصبغ : وإذا شهد له شاهد أنه شبّه موضخة يريد خطأ: وشهد 
آخر أنها منقّلة'4) فإن لم تقُت بالبرء ولا زيادة ولا نقصان نظرها غيرهما 
من أهل العدل. وإن فات ذلك فإن شاء حلف وله دية منقّلة» وإلا فله عقل 
ال موضحة بلا يمين. 

وقال سحنون فيمن فقأ عين امرأته أو عبده وادعى أن ذلك عن أدبه 
لهما وأنه خطأ. وقال العبد والمرأة : بل تَعَمّدء فالقول قول المرأة والعبد 
لظهور العداء. قيل أليس له أدبهما ؟ وإلاً كان كالطبيب. قال : قد عرف 
أمر الطبيب أنه غير تعديء, وهذا لم يظهر لنا غير التعدّي. ثم رجع فقال لا 
شيء على السيد ولا على الزوج» وهما مصدّقان حتى يظهر تعديهما. 


)1) زيادة في ع. 

(2) البيان والتحصيلء. 16 : 90 

)3 ناقص من ص. 

(4) المُنقلة : الشجّة التي تنقل منها فراش العظام. قاموس. 
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قال سحنون : وإذا اذعى المفقوءة عيئه أن الفاقئ فقأها خطأ. وقال 
الجاني بل عمد [فإن صدقه الجاني] 1( ما لزم العاقلة شيء لأنها لا 
تحمل اعترافاً بدية. 


باب 
في الدعوى والتهم في الجراح والقتل والإقرار 


من العتبية قال مالك في الملاعى [عليه]2' القتل أو الجرح [يُقر]'3) 
بغير محنة ثم يرجع. قال : لا يقبّل رجوعه. وقال فيمن اتّهم بقل فأقر 
بغير محنة]!4) أو شهد على إقراره رجلان وحبس, فلما أخرج لقتل رجع 
وقال إنما أقررت خوفا من الضّرب (5. قال مالك : فلا يُقبل رجوعه ويقتل, 
اله أن يذكر امرا يبنا . والمدعى عليه القتل بلا بينة إن كان ممن يَتَهم 
بذلك ويظن به أ طيل سجنه. 

وقال مالك في سماع ابن القاسم من العتبية©' وكتاب ابن المواز 
في امرأة نزل عندها رجل فمات [فجأة]' فاتّهمت به, وقال وليّه أَنَهِمُها 
به من وجه لا أ “ثبته, فليكشف عنها؛ كمس 
تهدد . قال ابن القاسم : وإن كانت متهمة أ طيل سجنها فلعل بينة تقو 


(1) ساقط من ع. 

(2) ساقط من ص. 

(3) ساقط أيضا من ص. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(5) في ص ؛ خوفا من الضرر. 

(6) البيان والتحصيل. 15 : 456. 
(7) ناقص من ص. 
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عليها بشيء. فإن كان ذلك ولو يوجد [شيء]'!' أحلفت خمسين يمينا 
وأ'طلقت. ولم ير مالك مع البينة تهمة يؤخذ بها(2'؛ ولكن يُطال سجن 
المتهم لعله توجد عليه بينة. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن وجد معه سيف فإن كان من 
أهل الطهارة والبراءة والصلاح رأيت أن يحلف. 

ومنه ومن العتبية رواية أبي زيدء قال ابن القاسم فيمن اتّهم بقتل 
رجل عمداً فسّجن نأقّر أنه قتله خطأ. قال مالك : يُطال سجنه لعله يوتى 
عليه بلطخ. فإن لم يُؤْت!0 بشيء أفُسم خمسين يمينا وحُلّي. 

وقال [في] العتبية'*' : ولو أنه أتى أولا بشاهد'ة وهو ممن لا يتهم 
أن يريد غنى ولده أقسم ولاة المقتول مع قوله إِنّي قتلت فلاناً خطأ 
واستحقت الدنة 

ومن العتبية روى عبد الملك ب بن الحسن عن ابن القاسم فيمن ادعي 
عليه قتلّ رجل عمداً؛ فإن كان من أهل الرّيب والتتهم سجنء ويؤجل 
المدعي شهرا ليأتى بالبينة ؛ وإن كان غير متّهم فلا حبس بقوله إلا أمراً 
قريباً اليومين والثلاثة16. 


وروى يحيى بن يحيى عن ابن وهب فيمن قامت عليه البينة بقتل 
رجل أو لوث يوجب القسامة أو يرميه المقتول بدمهء فيقيم المتهم بينة 


(1) زيادة في ع. 

(2) عبارة ع مقلوبة : ولم ير مالك مع التهمة بينة يوخذ بها. 
(3) في ص : فلم يُوت. وهو تصحيف. 

(4) البيان والتحصيل. 16 : 81 

(5) بياض في ع مكان الكلمتين "أولا بشاهد". والإكمال من ص. 
)6 في ص : اليوم والثلاثة. 
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عدولا أنه كان يوم مقتل القتيل ببلد بعيد لا يبلغ من قتله من ليلته!!'. 
قال : أمّا إذا رماه المقتول أو قام عليه لوث فإن ذلك يدرأً عنه القسامة. 
قال يحيى : ولم يجب في الذي تقوم عليه البينة بالقتل ومعاينة الضرب. 


في الذي تقوم عليه البينة بالقعل2 


قال مالك في العتبية من رواية أشهب في جارية كانت ترعى غنما 
وقد أ ولع بها غلام يتبعها وبُراودها فافثقدت هي وشاة من الغنم في يوم 
واحد ثم وجدت مقتولة فأ خذ العبد واتّهمه سيدهاء فقال [له]!3) رب 
العبد : احكّم فيه بما شئت. فقال : حكمي أن تغربه عني فرضي بذلك» 
وزعم سيده!4) أنه لم يكن علماكا ثم أخبره القوم الذين أخذوا العيد أنهم 
وجدوا جلد الشاة معه وقدحا كان للجارية, فطلب سيدها أن يقوم امرأه 
صلحاً قاطعاً. قال مالك : ما أرى من صلح إنما قلت له غَربْ عبدك عني, 
فقال له : إن كتب'' بيني وبينه كتاب أنّا اصطلحنا في التهمة بالجارية ' 
المقتولة على أن يبيعه ويغربه فباعه. قال : هذا صلح تام. قلت : أدخلت 
في الكتاب إلا أن يظهر لي أمر فأقوم به. قال : لك القيام بهذا الذي ظهر 
لك وترفعه إلى السلطان فيرى فيه رأيه. 


)1 بياض فيع مكان الكلمتين : "من ليلته" والإكمال من ص. 
)2( هذا العنوان ساقط من ع. 

(3) ساقط من ص. 

(4) كذا في النسختين. ومقتضى السياق : وسيّدها. 

(5) كذا في ع. وهو الأنسب. وفي ص : معهم. 

)6( كذا في ص. وفي ع : فقال إنه كتب. 
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في عقوبة القاتل أو الجارح . 


من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك عنه : وإذا 
عْفي عن قاتل العمد لزمه جلد مائة وحبس سنة؛ وجب الدم ببيّنة أو 
بقسامة. قال مالك : ولا يقتل من الجماعة بالقسامة إلا واحد. ويجب على 
الباقين جلد مائة وحبس سنة على كل واحد منهم [قاله أشهب وقاله عبد . 
الملك. قال لأن الأولياء قد ملكوا إثباطه (كذا) دم كل واحد منهم]!!) 
بالقسامة, ويُعدٌ إبراؤهم من القسامة عليهم كالعفو عن دم وجب. 

قال عبد الملك : وليس لأحد عن هذا عفو ولا للسلطان. وهو سنة 
ماضية وحق لله. قال غيره من [محقّقي]2) أصحابنا : لأن لله سبحانه 
وتعالى في عقوبة القاتل حقاء وللولي سلطان؛ فإذا عفا الولي بقي حق الله 
في ذلكء ولما بقي في ذلك من التباهي ولقد أ حطنا علما أن لله في ذلك 
حقا وأن [للولي] عليه سبيلا بما يستدل عليه فوجدنا الله قد قرن ذكر عقوبة 
القاتل والزاني فقال : «إولا يقتلون النفس التي حَرمٌ الله إلا بالحق ولا 
يَزْنُون 3!4). فلما عفا عن القاتل من له العفو بقيت لله فيه عقوبة جعلناها 
كعقوبة الزاني البكر : جلد مائة وسجن سنة؛ والله أعلم. وقد روي فيه 
حديث للنبي ْله فيمن قتل عبده!*) وروي ذلك عن أبي بكر وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. 


(2) ساقط من ع. 

(3) الآية 68 من سورة الفرقان. 5 
(4) في كتاب الديات من سان ابن ماجة : قتل رجل عبده عمدا مُتعمداً. فجلده رسول الله َه 
مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين. 
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قالعيق الملك ».وما حق هبه بقسامة أو بقيرها سواء وما ىق مند 
على امرأة حرة أو أمة أو على عبد فذلك سواء. وما وقع فيه العفرُ قبل 
القسامة وقبل أن يحق ذوو الحق في الدم بحقه'!! فليكشف ذلك الحاكم. 
فمن كان يحق عليه الدم لو أقسموا أو بالحق الثابت فيه ففيه جلد مائة 
وسجن سنة, وما كان لا يوجب دما لا بقسامة ولا بما فوقها فلا جَلّد فيه 
ولا سجن: وإذا عفا عن الدم ذوو القسامة فلا يُخرجهم من الجلد وسجن عام 
أن يقسموا كما يُخرجهم ذلك من الدم إذا ردت عليهم الأمان. قال ابن عبد 
الملك : ويعيد ما دام إلطاخ الدم الذي يسجن فيه فإذا لزمه جلد مائة يوجه 
ما يحق عليه الحكم أ رسل عنه الحديد. يريد وسجن سنة. 

قال ابن القاسم وأشهب : ومّن اعترف بالقتل فعّفي عنه لزِمَّهُ جلد 
مائة وحبس سنة. قال أشهب : وحدود2) الله كلها مّن تاب منها أو اعترف 
لم تزل [غنه] توبعة. ما عليه من السبيل من حد أو عقوية؛ إلا المحارب وحده 
يتوب قبل المقدرة. وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم [الرّجم] !0 على 
المعترف4). 

ومن كتاب ابن المواز قال محمد : وإذا نكل ولاة الدم كلهم عن 
القسامة وقد وجبت لهمء فعلى المدّعى عليه سجن سنة وجلد مائة؛ لأن 
إشاطة دمه'5) قد ملكت لو أقسموا لم يختلف فيه أصحاب مالك إلا ابن 
عبد الحكم فإنه قال : إذا نكلوا فلا جلدَ ولا سجن على المدعى عليه. 


(1) بياض في ع. والجملة كلها غامضة. 

)2( في ع : وحقوق. 

(3) ساقط من ص. 

(4) أحاديث رجم المعترف بالزنى كثيرة في الصحاح وكتب السان. ومنها حديث ماعز بن مالك الذي 
جاء إلى النبي عليه السلام فقال إني زنيت. فأعرض أربع مرات وهو يقول : زنيت؛ فأمر به أن يرجم. 
وهو في كتاب الحدود من سئن ابن ماجة. 

(5) إشاطة الدم : اهداره وإهلاكه. 


- 220- 


ويحلف كل واحد ممن ادعي عليه القتل خمسين يميمنا ويسّلم من الضرب 
والسجنء وإن لم يحلف حبس أبداً حتى يحلف. 

[قال]!!) : ولو حبسوا قبل القسامة انتظارا لقسامة أو ليقيم البينة 
ثم تل واحد منهم بالقسامة؛ فإنه يضرب من بقي مائة وبسجن سنة 
مؤتنفة بعد ما تقدم من السجنء وخالفه أصحابه فقالوا : كل من حقّت 
عليه القسامة فنكل عنها وعفئ عنه لزمه السجن سنة وجلد مائة. وقاله 
مالك وابن القاسم وأشهب وعبد املك وأصبغ. 

قال أشهب : وإن أقرٌ [عبدٌ]'2' أنه قتل حرا أو عبداً كُتل بذلك؛ فإن 
عفي عنه جلد مائة وسجن سنة, وبطل إقراره عن سيده. 

وقال أصبغ : ليس على عبد”١!‏ ولا على أمة حبس سنة؛ وعليهما 
جلد مائة. وسواء أ سلموا أو قُدوا. وعبد الملك لا يرى على قاتل العبد 
جلد مائة ولا سجن سنة قتله عبد أو امرأة4) إذا كان بشاهد واحد. قال : 
ولو كان قتل العبد بشاهدين كان على قاتله جلد مائة وحبس سنة. قال : 
ولا أقول بما قال بعض الناس إنه يقع منه بالشاهد ما يوجب القسامة في 
الحرّ إذا لم يقتل؛ جلد مائة وحبس سنة؛ كان الرجل المقتول حرا أو عبدا أو 
ذميا أو مجوسيا أو مجوسية: وهو قول مالك؛ وقاله أصبغ. 

قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ : ولو قتل السيذ عبده لزمه جلد مائة 
وحبس سنة. قال ابن القاسم : وقد اختلف فيه. وإذا كان المقتول ذمّيا حرأ 
أو عبد قتله عبد ذمي أو مسلم أو حر فلم يُقْتل, فإنه يُجلد مائة ويُحبس 


(1) ساقط من ص. 

(2) ساقط أيضا من ص. 

(3) كذا في ع وهو الصواب. وصّحّفت في ص : ليس على سيد. 

(4) كذا في ص وهو الصواب. وفي ع : قتله عبد أو حر. وهو تصحيف. 
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سنة. ولا شك أن ذلك على الذمي يقتل مسلما حرا أو عبدا فيعفى عنه. 
وأفا إذا قتل ذمّيا وإن كان عبدا فإني أستحسن ذلك فيه. 

قال أصبغ : والنصراني إذا قتل أحداً فعٌفي عنه فَلْيُجِلدٌ مائة 
ويسجن سنة.[محمد : وإذا قتلت أم الولد سيدها فعفي عنها فعليها جلد 
مائة وحبس سنة]!!) وإن قتلت غير سيدها فلتجلد مائة ولا تحبس. 

ومن العتبية!2' روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس للقتل ثم 
عفي عنه بعد ثبوت القتل ببينة أو بقسامة, فإنه يُجلد مائة ويؤنتف به 
سجن سنة من يوم جلّلد لا يحسبْ ما مضى. قال أبو زيد : وإذا نكل 
الأولياء عن القسامة وردوها على أولياء القاتل فحلفوا وبرؤوا صاحبهم, 
فلا بد من جلد مائة وحبس سنة. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز قال مالك وابن القاسم وأشهب فيمن 

قتل ذمّيا أو عبدا له أو لغيره لذمي أو لمسلم فعليه جلد مائة وحبس سنة. 

قال أشهب : والعبد إذا قتل عبداً أو حرا فسقط عند القتل؛ فليُجلد 
مائة ويُسجن عاما. والذمي أو الذميّة إذا قتل حرأ أو عبداً أو ذميّا أو 
ذفية أو مسلما أو متسلمة جلد مائة وستحق سكة.: قال أشهب وذلك واسع 
أن يكون الجلد ثم السجن أو السجنٌ ثم الجلدُ. وكذلك في كتاب ابن 
المواز. 

قال أشهب : ومّن استقيد منه فلا يعاقب بشيء. 

قال ابن القاسم : وأما في قتل الخطأ فلا عقوبة فيه ولا سجن. قال 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 496. 
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مالك : وكل من لزمه القصاص في الجراح فإنّه يُعاقب بالاجتهاد. وكذلك 
لو جرح مَنقّلةٌ وما لا قود فيه. 


قال ابن حبيب [قال]١!)‏ مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ : وكل من 
قَتلّ لف عمداً ذكراً أو أنثى حرا أو مملوكا له أو لغيره مسلما أو كافراً 
كتابيًا أو مجوسيًا فإنه يجلدٌ مائة ويسجن سنةً ويعتق رقبة. وكل قاتلب 
عفي عنه فإنه يُضرب مائة ويسجن سنة وإن كان عبداً أو ذميا. وقاله 
مالك. وقال ابن الماجشون : إنّما هذا فيمن قتل خراً مسلماً. فأما غير 
المسلم فإنما يجب فيه الأدب المؤلم؛ وقاله ابن حبيب. 

قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك في النفر يرمُون بالدّم فتجب في 
ذلك القسامة فيقسم على واحد منهم ويقتل؛ وإن على من بقي سجن سنة 
وضرب مائة وكذلك لو لم يُقسم على واحد منهم وعفي عنهم لكان مثل 
ذلك على جميعهم. ولو وقعت التهمة على أحد ولم يتحقّق ما يجب به 
قسامة ولا قتل. فلا يوجبُ ذلك ضربا ولا سجنا سجن سنة!2) ولكن يطال 
سجئه [السنين الكثيرة» ولقد كان الرجل يحبس في الدم واللطخ والتهمة 
فيطال حبسه حتى يتمنّى به أهله أن لو مات لطول سجنه]!3. 

قال ابن حبيب قال مالك : وإن قام شاهد أن عبد فلان قتل عبد رجل 
فحلف وحق القتل فقُدىَ, فعليه ضرب مائة وسجن سنة!4, فلْيّضرب مائة 


و حتبسته . 


قال مطرف : ومذهب المغيرة أنه ليس على العبيد حبسء وإنما عليهم 


(1) ساقط من ص. 

(2) كذا في ح. وهو أنسب. وعبارة ص : ضرباً ولا سجن فيه. 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(4) كذا في ع وهو الأنسب. وعبارة ص : فقٌّدي فليضرب مائة وحسبه. 
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جلد مائة. قال ابن الملجشون في العبد المسلم كقول مالك. وقال في 
النصراني إنا عليه الأدب المَؤلم. 

وفي باب ما يوجب القسامة شيء من ذكر عقوبة القاتل وفي غيره 
من الأبواب. 


فيمّن وجد مع امرأته رجلا فقتله 
ومن تطلّع في دار رجل ففقأ عينه 


من كتاب ابن المواز ومن وجد فى بيسته [قتيل]!!) فاعترف 
صاحبٌ البيت أنه قتله. وذكر أنه وجده مع أمرأته يطؤهاء أو جاء هو قبل 
أن يظهر أمره فأخبر بذلك, فإن لم يأت بأربعة شهداء قُتل إلا أن يظهر 
عذره مثل أن يرى بثقّب البيت أو يتسور فيقتله صاحب البيت وقال وجدثه 
مع امرأتي فلا قود فيه وفيه الدية. 

قيل لمحمد : فلو كان ذلك فاشيا قد كثر فيه الذكر وانتشر [الخبر, 
ولعله قد تقدم إليه قبل ذلك واستأذى عليه ثم وجده في بيته فقتله]!2) 
فقال : لا أظنّه ينفعه ذلك؛ لخوفي أن يكون خدعه حتى أدخله بيبّه. 

ومن كتاب ابن سحئون قال سحنون : وإذا أتى 3 الرجل بالرجل 
وأشهد عليه امرأته'* أو جاريته ثم قتله بعد ذلك لم يكن عليه شيء. 
وكذلك لو أشهد عليه وهو غائب وعلم أن المشهود عليه علم ذلك ثم وجد 


(1) ساقط من ص. 
)3 في ص : وإذا نادى. 
(4) في ع : بامرأته. 
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في داره مقتولا. وذكر عن ابن القاسم [نحوه وقال : فقتل الرجل وقتل المرأة 
بعينه, وذكر ابن القاسم] نحو هذا القول عن يحيى بن سعيد [وربيعة]!!). 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن مالك [سئل]2' عن الحديث 
الذي جاء : من تطلّع في بيت رجل [بغير إذنه]'3) ففقأ عينه بحصاة لم 
يكن عليه جناح1. قال الله [أعلم]'5) بهذا الحديث قيل أن يعقل أم يُقاد 
؟ قال كنت أ قيد منه. ولو أن رجلا دخل بيته بغير إذنه لكان في هذا بيان 
(كذا) إذا تعمّد قتله. 


وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فيمن قتل رجلا في بيته ثم قال إنه 
| أراد قتلي أو أخذ مالي فدفعته عن نفسي فقتلته أنه يقتل به. 

[ومن كتاب الإكراه لابن سحنون ذكر عن إبراهيم النخعي في الرجل 
يوجد قتيلاً في دار رجل فيقول : كاثرني على مالي فقتلته. فإنه ينظرء 
فإن كان المقتول داعراً متهما بالشر طْلّ دمه. ولزم القاتل الدية فيه. وإن 
كان غير متهم قتل به. قال سحنون : وقال أصحابنا المغيرة وغيره إن كان 
القاتل قد أشهر أذى المقتول له وأشهد على ذلك والمقتول متهم بما ذكر عنه 
داعر فلا قود فيه ولا دية]6)., ش 


(1) زيادة في م. 
(2) ساقط من ص. 


(3) ساقط من ص. 

)4 حديث الاطلاع على الناس ورد بغير هذا اللفظ وبصيغة : "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم..." 
في سان الترمذي والنسائي والدارمي ومسند أحمد. 

(5) في مكانها بياض في ص. 

(6) هذه الفقرة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة كلها من ص. 
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وهل يُقاد من القاتل في الحرم ؟ 

من المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن قُتل في الحرم أن قاتله 
يقتل في الحرم. ولو قتله في الحل فأ 'خذ في الحرم لقتل في الحرم؛ ولا 
يخرج إلى الحل, ولا يؤخرٌ لإحلاله إن كان محرما. وتُقام الحدود كلها في 
الحرم وغيره ولا تؤخرء فعسى أن يفلت أو تصيبه مصيبة الموت. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية'!' في القاتل يوجد بمكة 
فيقوم أولياةة: قال : يقتل في الحرمء والحرم أحق أن تقام فيه حدود الله 
ولا ينتظر به أن يفرغ من حجّه. 


فيمن دفع عن نفسه أو دفع عمّا ظُلم فيه 
وقتل رجلا 


من كتاب ابن المواز : أول من اتخد المقصورة مروان حين طعنه 
. اليماني فأخذه واستشار في قتله فلم ير له قتله؛ فتركه واتخذ المقصورة من 
طين فيها تشابيك!2. 


قال عبد الملك 3 : لا قصاص [على]!4) من قتل أحداً على تأويل 
القرآن مثل الخوارج. فأما ما أخذوا من مال فإنه يؤخذ منهم [إذا وجد 
معهم]اكا. 


(!) البيان والتحصيل. 16: 77. 

(2) كذا في ع. وفي ص كلمة شبه مطموسة. 
(3) كذا في ص. وفي م : مالك. 

)4( ساقط من ص. 

(5) زيادة في ع. 
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ْ قال ابن حبيب عن ابن الماجشون يرفعه إلى عمر في رجل هربت منه 
امراته إلى قومها فذهب في طلبها برجلينء فقام أبوها إليهم بيده عمود 
فأخذه منه أحدهما فضربه به فكسر يده وأخذ الزوج منه امرأته. فلم يُقده 
منه عمر وقضى له بدية اليد. 
قال عبد الملك : لم ير فيه قصاصا لأنه إِنّما كفّه عن عدائه بضربه 
إياه؛ وليس على جهة العمد الذي فيه القصاصء وهو حسن من القول. 


والبينة تشهد بقتل رجل ثم قدم حيًا بعد القصاص 


قال ابن حبيب قال أصبغ : روى ابن وهب عن يحيى بن سعيد قال : 
كل من ولي الحكم بين المسلمين من أمير أو قاض!!) أو صاحب شرطة 
مسلط اليدء فكل ما كان من عقوبتهم من موت وكان عن حَدٌ من حدود 
اللها2؛ أو أدب بحق فذلك هَدرٌء وأما ما أتى من ظُلم بين مشهور 
متعمد!3) فعليه القّود في عمده والعقل في خطئه. 

قال أصبغ : وهو قولنا وجماعة علمائنا أن ما أتى على يديه في حدٌ 
أقامه أو قصاص وأدب وغيره, مثل إجازته لشهادة نصراني أو عبد أو 
مسخوط أو شبهه وهو لم يعلم حتى نفذ القصاص والحدٌ ثم ظهر له فلا 
شيء عليه؛ وذلك أنه مجتهد ولم يتعمد ظلماء ولا كان منه خطأء [فأمًا ما 


أخطأ]*؛ فيه من الحكم فاقتص ممّن لا قصاص عليه في نفس أو جارحة 


01 كذا في ص وهو الصواب. وصحفت عبارة ع : من أمير أو قصاص. 
)2 صحفت عبارة ص : وكان عن حدود من حدود الله. 
(3) كذا في ص. وفي ح. بين بشهود متعمداً. 
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أو قطع في سرقة لا قطع فيهاء فإنّ عقل ذلك عليه ويُحمل محمل الخطأ 
يكون في ماله أقل من الثلث. وما كان الثلث فأكثر فعلى عاقلته. كالطبيب 
والخاتن والمعلم. 

إن تعمّد أحنا بقحل أو قطع أو جرح بغيز.حق ولا شيهة قبطن بها 
إلا تعمد الظلم فعليه القود. وما أخطأ به في المال وقد اجتهد فلا شيء 
عليه بخلاف خطئه في الدم وما دونه؛ وما تعمد من إتلاف مال بلا حق 
ولا شبهة فذلك في مالهء يأخذ به المظلوم مّن يشاء منه ومن المحكوم له به. 
00 ومن كتاب ابن سحئون : وإذا أمر القاضي بقطع يِين رجل ‏ 
[لسرقة]!!! فقٌقطعت شماله. الال من أهل الجهالة مضى ذلك 
ولم يقطع غيرها. : 

وقال ابن الماجشون ؛ عليه القط في بين. وعلى الاي عقل يسا 
[قيل : وإذا كان قطع ذلك وهو عالم به ؟ قال : : لا يزيل ذلك الحكم عن 
موضعه. قيل :قل لفت بسار ]ا مسرن لانال: تلطع مدا رياه 
اليسرى, ولا قصاص على القاطع [أو الآمر بقطعه لو لم يجزه]©). 

قال سحنون : لست أدري ما قال. وأرى قطع اليسار مجزئا عن 
السارق. سواء كان ذلك خطأ أو عمداً, إلا أنه يؤدب!5) إن قطع عمدا. وأن 
سرق مرة أخرى قطعت رجله اليمنى وليس على الحاكم أو على القاطع دية. 


(1) زيادة في ع. 

(2) في ص : الغلام. وهو تصحيف. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) هكذا هذه العبارة في صء وهي غامضة. ومكانها بياض في ع. 
(5) هكذا في ص. وهو الأنسب. وفي ع : لأنه لا يؤدب. 
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ومن العتبية'!! روى أصبغ وابن القاسم فيمن أقام شاهدين على 
رجل أنه قتل ابنهء فأ سلم إليه فقتله الأب. ثم جاء ابنه حيّاء فعلى 
الشاهدين الدية دون الأب. وقاله أصبغء والخطأ من الشاهدين كالرجوع, 
فإن تعمدا'2) فذلك في أموالهماء وإن شبّه عليهما فعلى العاقلة. 

قال ابن القاسم : ولو كان إنّما صولح الأب على مال لرد الأب 
المال. لأنه إنما شهد له بدم؛ فليرد المالء فإن لم يكن له مال اتبع ولا شيء 
على الشاهدين!2): وقاله أصبغ , 


في القاتل يدخل في جماعة فلا يعرف 


من العتبية!”' روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قتل رجلا في وسط 
الناس فهرب وطولب حتى اقتحم بيتا فيه رجلان فلا يعرف من الثلاثة. 
قال : يحلف كل واحد من الثلاثة خمسين يمينا ويغرمون الدية بلا قسامة من 
الأولياء. ومن نكل من الثلاثة كان العقل على من نكل. وقال سحنون : لا 
شيء عليهم؛ وشهادة البينة أنهم رأوه دخل فيهم ولا يعرفونه بعينه باطل. 


(1) البيان والتحصيلء 16 : 63 . 64. 

(2) كُتبت مصحفة في ص : فإن عمدا. 

(3) كذا في ع وهو الأنسب. وفي ص : ولا شيء عليه على الشاهدين. 
(4) البيان والتحصيل. 15 : 490. 
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روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فى العتهة لفن عبد كثل 
حرا فأ أسلم إلى أوليائه فاستحيوة أيباع عليهم 2 قال : لا إلا أن يخاف 
أن يقتلوه بعد أن عفرا عنه. 

روى أشهب عن مالك فيمن قتل عبدا أكثره حر أنه إنما يغرم قيمته 
قيمته عبدا عليه كذا!3), 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن أقرّ أنه ضربه4) عددا اوها 
فلما مات قال لم يمت من ضربي, وقال سيده من ضربك مات أن ف وت 
فليحملف ربه ألدسن ضتريك أو مق ريك مات ويأخذ منه قيمتهء. وكذلك 
لو قنك أنه ويه أو وهاه والله أعلم. 


تم الجزء الرابع من أحكام الدماء 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 144. 

(2) كذا في ع وهو الصواب. وصحفت عبارة ص : فاستحياه ابتاع عليه. 
(3) كذا في ع وهو الأنسب. وعبارة ص : وليس قيمته عليه عبدا كذلك. 
(4) صحفت عبارة ص : أنه قعل. 
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كتاب الحدود في الزنى 


في حد الزّنَى وذكر الإحصان والرجم فيه 
وصفة الرجم والجلرة' 


من كتاب ابن حبيب قال الثوري كانت الثَّيُبٌ في أول الإسلام إذا 
زَنَتَْ حبست في البيت حتي قوت, لقول الله تعالى «واللأتي يأتين 
الفاحشةً من نسائكم فاستشهدوا عليهن 0 منكم إلى قوله تعالى ‏ 
أو يجعل اللهُ هّن سبيلاً 214'. قال الرسول عَلِلّه قد .جعل الله لَهِنَ سبياة: 
والسبيل الرجه'3. وقال في البكرين!4) (واللنان يَأتيّانهًا مشكم 
فآذوهما 4 4 فكانوا6 يؤُدُونهُمَا بالقول حتى نزل لد وله عز وجل 
والزانية : والزآني فاجلدوا كل واحد منهما مائة د جِلْدَة774. 


ومن كتاب آخر. ونحوه في كتاب ابن المواز : وإنما رَجَمَ رسول 
َيه اليهوديَيْن با أظهر عليهما في التوراة!'. قالوا وهذا قبل نزول 


(1) هنا تضاف للمقابلة مخطوطة القرويين بفاس التي نرمز إليها بحرف ف. 

(2) الآية 5 من سورة النساء. 

(3) في باب الحدود من صحيح مسلم وسان الترمذي وابن ماجه والدرامي, ومسند أحمد. 
(4) كذا في ص وع. وفي ف : وقال في البكر 

(5) الاية 16 من سورة النساء. 

(6) كذا في ف وهو الأنسب. وفي ص وع فكان. 

(7) الاية الثانية من سورة النور. 

8 في باب لحدود من صحيح مسلم, وسان الترمذي وابن ماجه. ومسئد أحمد. 
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الحدود''' [ثم نزل]!2) في الشّيب والبكر [ما ذكرنا عن سفيان: ثم نسخ ذلك 
بما ذكرنا في البكر والثيب]!3' وروى ابن المواز مثله 

وقال في كتاب ابن المواز : حكم رسول الله عَيِلَّهِ في الثّيب 
والثيبة بالرجم؛ وجلد البكرّ ونفاه'*' وهو تغريب عام, وقال لأنيُس : أغد 
على امرأة هذا فإن اعترفَت فارجمها”؟'. فلم يذكر صلى الله عليه وسلم 
جلداً, ولا جلد على الشيب؛ ولا يعاقب بعقوبتين. ولم يجعل الله سبحانه 
على المحارب عقُوبتيّن؛ فإذا عوقب بالقتل لم يضم معه قطعٌ ولا غيره, 
وهو أعلى العقوبات. 

والرجم ليس بِسّئّة ولكن فريضةٌ من الله على الشيب والثيبة. قال 
عمر : الرجم في كتاب الله حق. قال بعض البغدادين من أصحابنا قال الله 
تعالى «ويّدراً عَنْها العذاب 4 وهي ذات الزوج المُحصنةٌ» ولم يذكر 
ما ذلك العذاب» فبيّن النبي عَيْلّهُ أنه الرجم في الثيب. 

[من كتاب ابن المواز] 7 قال : ولا يكون الزوجان مُحصنَّيّن إلا 


السيد اي ا ولا يكونان محصنين 


)1 في ص : الحد. 

(2) ساقط من ص. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

)4 في باب الحدود من صحيح مسلم. 

(5) في باب الحدود من الموطأ والصحيحين. وستن الترمذي والنسائي وابن ماجه والدراسي وفي 
مسئد أحمد. 

0 

(7) ساقط من ص. 

(8) ما بين معقوفتين ثابت في ع وف. ساقط من ص. 
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[قال]١!‏ لأنه إن كان الرجل هو المقر بالوطء فيقول إذا أخذ 2 ذلن بعد أن 
طلقيًا إغا أزدت :أن أوحث الرجعة وأبرا من اكير والرميا العدة: وتقول 
هي أردت أن ألزمه بدعواي المهر ونحوه. 

2 قولٌ مالك في أن ذلك لا يُحلّها فأنا أرى أن تُصدق هي في 
[دعوى] 2 الإحلال. 

قال محمد : ولو اختلفا في الوطء بعد وقوع الزنا'3؛ لم يُقبل قول 
الزاني منهماء ورجمٌ وإن لم يبن بها إلا ليلةٌ ثم فارقها. 

وأمّا إن اختلفا قبل الزنا فلا يكون المقرٌ منهما محصنا وإن أقام 
معها الزمنَ الطويل!4», ولو عشرين سنة؛ قاله ابن القاسم وعبدٌ الملك, 
فارقها أو لم يفارقها. 

كما لو قالت بعد الإقامة الطويلة معه لم يُصَبْنِي وطليت أجل 
العنّين وصدقها فذلك لهاء ولا حجة لها بطول الإقامة معه لو أقرت قبل 
بناء معروف وقد مات أنه أصابّها في أهلها وقد أقرّ هو بمثل ذلك. فإن 
عرف أنهُ كان يبيت عندها في أهلها ويأتيها صّدَقَتْ وإلأ لم يُحلّها ذلك 
ولا يَلرَمُها الإحصان. | 

قال محمد : إلا أن تغبت على إقرارها بعد الرّنى. قال ابن القاسم : 
وأما أن ترجع بذلك إلى زوجها الأول فلا يكونٌُ ذلك إلا بدخول يعرف. 

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون : إذا شهد عليه أربعةٌ بالزنى وله 
امرأةٌ وهو مقر بمَسيسهًا ولا ولد لهُ منها ولا يوجد أحدٌ يشهدٌ عليه 
بإقراره بالمسيس قبل ذلك يرجم ؟ قال : إن أقرٌ بالبناء بها أو كان يعرف 


(1) ساقط من ص 
)2 زيادة في ص. 
(3) في ف : بعد وقوعه. 


(4) كذا في ص. وفي م : الدهر. وفي ف : الدهر الطويل. 
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أته بَتى يها فعليه الرجم ولا يُسأل عن شيء إذا الم يعلم منه قبل ذلك 
إنكارٌ المسيس, فأما إن لم يكن مقراً بالبناء ولا عُرفَ أنه بنَى فحدهُ حد 
البكر وإن أقرٌ بالمسيس. 

قال مالك : وآلإحصانٌُ : إحصانٌ عفاف في الإسلام بالحرية, 


وير - َِ 89 - 


وإحصان نكاح. وقول الله تعالى 9يَرْمُونَ المُخْصَنَات ثم لم يا توا :14" 
فهذا إحصانُّ في الحرائر المسلمات, فمنّ قذفهن من مسلم أو ذمي ذكر أو 
أنثى جُلدَ ثمانين جلدةٌ: وعلى العبد أربعين2 ذكرا أو أنثى مسلمآ أو 
ذمياً. ولا يُحصن إلا وطءٌ صحيح. 


قال مالك فيه : إذا وطئها كاع ست شيا مان 
7 فخرمة 3 قد ظاهرَ منها فلا تحلنا ولا بحصئها!3) وقاله المصريون 
من اصحابه وهي روايتهم عنه وقاله أصبغ. 


للم #2 


وقال المغيرةٌ وابن دينار إن ذلك يحصن ولا يحل ورويّاه عن مالك. 
قال ابن الماجشون وهر بخل ريمن 


و 


قال ربيسعة في أختين و مَمَيِن أصابتا!4) الفاحشة. واحدة بكر 
وأخرى ذات زوج؛ هما 00 في إيجاب الحد أو رقعه, ليس الزوجٌ لهذه 
يوجب عليها ذلك ما لم تنبت تنبت شعراً أو ب تَحض !5 


وَالحضي إن كان له كي يحضتها: لذن الإاحصان ليس بالماء(6) 
إنما هو مُجَاوَرَةٌ الختان الختانَ؟7! فإذا جاور عيبَهُ ختائها أحصنّها. وكذلك 


(1) الاية 4 من سورة النور. 

(2) كذا في + جميع النسخ. ومقتضى العربية : أربعون. 
(3) صحفت عبارة ص : فلا يحلّها ولا يحلّها. 

)4 صحفت عبارة ص : في أختين يوما أصابت. 

(5) في ص : أو يحيض. وهو تصحيف. 

(6) كذا في ع وف وهو الصواب. وصحف في ص : بالبناء. 
(7) سقطت "الختان" الثانية من ص. 
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لو قطعت حِشّفَعُهُ وأنْشيَاه. وذلك اها يحلهاء وفي ذلك الغسل. فأمًا 
المجبوب فلا يحل ولا يُحصنُ ولا حد فيه. والمقطومٌ الْحْشَفَة الحرٌ إن زنى 
رجم وإنْ لم ينزل إن كان مُحصناً. 

قال محمد : وإذا تأيمت المرأةٌ بعد إحصانها أه الرجل أو كانا على 
نكاحهما . فقد وجب عليهما الإحصان. 

وكل ما ذكرنا هاهنا من الإحصان فهو في كتاب النكاح وأكشر منه. 
وتركت باقي هذا 0 


0 وقول : فرأيت 
الرجل يحني على المرأة''' دليل أنه لا يُحفر له ولا يُربط واحدٌ منهما. 

قال أشهب : وإن حفر له فأحب إلي أن تخلي يداة2) ويحسن عندي 
أن ل يحفر لوول 5 قال : وقد أقامت الأئمّةُ الحدود فلم يُعلم أن 
أحدا منهم تولى ذلك بنفسه ولا ألزم ذلك البينة, انما أمُرُ بالحد كما يام 
بغيره؛ فيَرمّى بالحجارة التي يُرمى ببثلها ٠‏ فأما بالسكور العظام فلا 
يستطاعٌ الرمي بتلك؛ ولا يُرفعٌ عنه حتى يموت. وكذلك المرأة. 


وبعد هذا باب في [صفّة]!3) صرب الحدود كلها. 


(1) يشير إلى ما جاء ٠‏ في حديث الرجم في الموطأ عن عبد الله بن عمر قال : قرأ يت الرجل يني 
على المرأة يقيها الحجارة ؛ أي يكب عليها. 

(2) في ص. أن تحل له يداه. 

(3) ساقط من ص. 
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في النّفْي وعلى مَنْ يجب 


من كتاب ابن المواز قال : إذا حدٌ البكر الزاني فليّنئف من بلده إلى 
بل غيره ويُحبس سنةٌ بموضع يُنفى إليه, وليس على النساء نف ولا على 
العبيد؛ لقول النبي . صلى الله عليه وسلم .لا تُنفى المرأة إلا مع ذي محرم 
منها!!4: والعبدٌ يدخلّ على سيذه الضرر قصارت عقوية على سيدت قال 
غيره : ولا قرارّ للعبد وإنّما يُنفى ذو القرار. | 

قال محمد : وقد قال النبي يِه في الأمة إذا زَنَتْ فاجلدُوها ثم إن 
زنت فاجلدوها ثم قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها2, ول يذكر تقنياً: 
وما روي عن عمرّ من نفي العبد فقد روي ما دل على خلافه أن عبد الله بن 
عات 31 أمرة عمرٌ أن يجلدَ ولائدَ من ولائد الإمارة في الزنى خمسين 
خمسين. قال مالك : ولم أمسع منه بنقي. 

ل : وينقى من مصر إلى الحجاز إلى مثل مَنْف!؟) وما والاها, 
ل ذكره مالك أنه كان ينفى عندهم كذلك, وذكر 
أنّ عمر فى إلى البصرة؛ ونفى عمر بن عبد العزيز من مصرٌ إلى مثف» 
قال ابن القاسم زبواسوان افا دودونيا منفى أيضاً إذا حبس فيها. 
ويكتب إلى والي ذلك البلد أن يَقْبِضّه ويسجُنه عنده ويحسب!3! السنةٌ من 
يوم يصيرٌ في السجن. 


(1) أحاديث منع خروج المرأة إلا مع ذي محرم جا جاءت في أحاديث متعددة بلفط "لا تسافر المرأة .. إل 
مع ذي محرم. ولم أقف على حديث بلفظ "لا تنفى" ولعله تصحيف. 

(2) في الموطأ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. وآخر الحديث فيه : ثم بيعوها ولو بضفير. 

(3) عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. وهو أيضا في الموطأ في باب جامع ما جاء في حد 
الزنى. 

(4) مف : اسم مدينة فرعون بمصر. معجم البلدان. 

(5) صحف في ص ويحيبس. 
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قال ابن حبيب عن مطرف : ويؤْرخٌ يوم سجنه. 

قال في كتاب ابن المواز : وكراؤة في سيّره عليه في ماله في 
الزاني والمعازت» نان لم يكن لنافال فقن مال السلون؟ وفالة أضبه. 
قال : وإنما ينفى المّخَنْشُون إلى الموضع القريب ولا يُحبسون ويُخَْلُونَ 
اليوم بعد الأيام للمسألة والمعاش. قال مالك : وسمعت أن النيي صلى الله 
عليه وسلم نفى المخنثين وآن نفيهم حسن 

قال ابن حبيب : كان في عهد النبي َلِلّه مخئثان فنفاهما إلى غير 


في الشهادات في الرّتى وما يتم به واختلاف البينة فيه 
وكيف إن أتوأ معترفين 


0 من كتاب ابن المواز : ولا يجب حد الزّنى الا بأحد :هذه الرجوة: 
إما بإقرار لا رجوع بعده حي و اوباريقة شهداء عدول على الرؤية, 
أوايظير حمل يامرأة غير ظارنة لا يغرف (ينا نكاح ولا ملك. هذا وه 
مالك وأضحابة: 


قال عيسى في العتبية!!" عن ابن القاسم. وهو في كتاب ابن المواز 
عن ابن القاسم أيضأ : لا يتم الشهادةٌ في الزنى حتى يشهد أربعةٌ في 
موضع وأحد في يوم واحد وساعة واحدة على صفة واحدة. 


قال مالك في كتاب ابن المواز : وحتى يقولوا كالمرود في 
المُكملة في البكر والثيبء فإن نفو هذا فهو كالنكال!2) على المشهُود 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 319. 
(2) هكذا في ص و ع. وفي ف : فإن لم يقولوا هذا فهو النكال. 
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عليه. محمد'ا' وذلك إن لم يكن في شهادتهم أنه زَنَى ولا ذكروا زنى وإفا 
شهدوا على ما وصفوا. 

[من كتاب ابن المواز]!2' قال أبو زيد عن ابن القاسم في 
العتبية'3 : ولو شهد رجلان وقالاً معنا رجلان آخرانء فأرى أنْ يحدا. 
وروى ابن حبيب عن مطرق وابن الماجشون قال : إذا شهد بالرّنى أربعةٌ 
جازت شهادتهم وإن كانوا هُمْ القائمين بذلك وجاءوا مجتمعين أو مفترقين 
إذا كان افتراقهم قريباً بعضهم من بعض. 

وؤوك أعتيم عن اننا القتانت :في العفبية كني أزيعة شهدرا عاق 
رجل بالزنى فتعلقُوا به وأتوا به السلطانَ وشهدوا عليه فلا تجوز شهادتهم 
عليه وأراهم قَذَفَة. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم خلاف هذا ومثل 
قول أشهية: ْ 

ومن كتاب ابن المواز عن أشهب فيمن قذف رجلا بالزّنى وقال أنَا 
أقيم عليه أربعة فأتى بواحد وقال!؟) وهذا آخر في المسجدء وآخر في 
القيسارية؛ وآخر في السوق؛ فذكر أمكنةً فريبة © وأتى بهم من ساعته فلا 
ينبغي للإمام أن ينتظرً به حتى يحدًه مُو ومن شهد معه إذا لم تكن 
شهادتهم متواترة. وأمًا إذا تمّت الشهادةٌ قبل إسقاطها بجهل من الإمام 
فهي جائزةٌ. ويّحدٌّ المشهودُ عليه. ولكن [لا]/7) ينبغي للامام ندباً أن ينتظر 
به حتى يحده ومن شهد معه. ولو جاء اليومٌ بشاهدين أو بواحد فلم يجد 


(1) كذا في ع وف. وفي ص كلمات مقحمة مشطب على بعضها. 
)2 زيادة في ع واف. 

(3) ألبيان والتحصيلء 10 : 9. 

(4) البيان والتحصيلء. 10 : 23. 

(5) هكذا في ع و ف. وهو الأنسب. وفي ص. نأتوا وقال. 

(6) صحفت عبارة ص : فذكر أمكنة وسوق. 

(7) سقطت (لا) من ص نأفسدت المعنى. 
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حتى أتى بآخرا' بعد ذلك وبآخر حتى أتم'2) أربعة مفترقين فإنها تُقبل 
ويحد الزاني. 

قال محمد : : وإن - جاء رجل إلى الإمام على وجه الشهادة فقال : 
أشهد على فلان أنه زنّى فلْيُجلدٌ إلا أن ياتي بأربعة سواه [فإن ذكر أربعة 
سواه]!3) حضوراً 1 قريبة غيبتهم ترك ويوقق مهد كل 1ف أن يببسعث 
فسيبهم. وإن ادعى بينة بعيدة!5) حدن, تم إن جاء يهم سقط عنه جرحة 
القدف6). 


وروى عيسي عن ابن القاسم في شاهدين شهدا على رجل أنهما 
رأياة مع امرأة تحت لحاف أو رأيا رجليها على عنقه أو ما هو دون الرّنى لم 
يكن عليهما شيء, لأنهما لم يقذقاء ويعاقب الرجل والموأةُ. ولو قالا 
رأيناه يزني بها كالمرود في المُكحلة جُلدا الحَدّ ثمانين. 

وروى عيسى في العتبية'7 : أن شهادة ابن المَلأعَنَة تجوز في 
الزناء ولا تجوز فيه شهادةٌ ولد الرنا. 

وإذا اختلفت البينةٌ فقال أحدهم زنى بها في غرفة وبعضهم في 
سفل؛ أد قال بعضهم مُتّكيّة وقال بعضهم مسْعَلقَيَةٌ أو قال البعضّ ليلا 


وبعضهم نهاراً “أو يوم كذا واخرون يوم كذاء واختلفوا في الساعات بطلت 
الشهادءٌ ويحدن للقذف: 


0 


47 متك فى سن 1 لا : 
(5) صحف كذلك في ص : بينة قريبة. 
(7) البيان والتحصيل. 10 : 230. 
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وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون في الشهود يتفقون في صفة الزنى 
والرؤية ويختلفون في الأيام والمواطن فهذا لا ببطل الشهادة. وانظرٌ فإذا 
اختلفوا فيما ليس على الإمام أن يسألهم عنه وتتم الشهادة مع السكوت 
عنه فلا يضرهم اختلاقهم فيه مع ذكرهم. 

وقال أصبغ عن ابن القاسم عن مالك : إنّ الشهادة بهذا ساقطةٌ في 
الزنى والسرقة. وجائزةٌ في الخمر والقذف. 
المواز في ا شهدوا على رجل بالزنى , فقال ان منهم 0056 8 
اثنان طاوعمة, قال يحدّ الشهوة ولك بد الرجلّ لاختلاف الشهادة. 

قال فى العتبية!2) : فإن أقرّ حد وإِنْ أنكر جلدًوا. قال في كتاب 
عمد دولا يكون علق الرخل والمرأة حد ولا أذف: 

قال : وكذلك إن قال اثنان نشهدٌ أنّه زنى بهاء وقال اثنان نشهد أنه 
غليها على نفسها ولم يقذفاهًا هي فالحدٌ عليهم أربّعتهم لأن اثنيّن قاذقّان 
لهاء وسقطت شهادة الآخرين. 

قال في العتبية'3) من رواية أبي زيد في أربعة شهدوا القن 
بامرأة فأخذ الرجل فهريّت المرأةٌ فقال اثنان منهم رأيناه يني بفُلانة التي 
هربت؛ وقال الآخران : زنى بامرأة لا ندري أهي فلاندٌ أو غيرها ولا 
يعرفانهاء فليحد الأربعة وهم قذَفَةٌ للمرأة. 

انظر قوله [في]!4) امراف وأضلة انه له يد في القذّف لغائب» 
وهم إذا لم يحدوا كيف يستخرجون. 
(1) البيان والتحصيل. 16 : 322. 
(2) للبيان والتحصيل. 322.16. 


)3 البيان والتحصيل. 16 : 8 
)4 زيادة في ف. 
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انظر مسألة الذي أخذ يزئي بامرأة فهربت» أ فقال هي زوجتي في باب 
الإقرار بالزتى ود الةافياةة فاه واعان افخضات الدمى فييبات 
الاستكراه. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا شهد ارئمة فقال اثنان على الوطء. 
واثئان على الخلوة والنّفس العالي والملاصقة [حد اللذان ذكّرا الرؤية 
وعبوقب الرجل والمرأةٌ بالشهادة على الخُلوة والنّفس]!!' قال أشهب : بمائة 
جلدة ونحوها. . وإن وصف ثلاثةٌ الرّنى وقال الرابع لم أره ف في القرج حد 
الأريفة أن شهد الرايع معهم اتشازتى: وإن ل يقل زنى وإنا قال رأيته 
على بطنها وشبهه فلا شيء عليّه.وقال في المدونة ويعاقب. 

وفي كتاب القذف باب في اختلاف البيّنة في القذف ! 


وإذا شهد أربعةٌ بالزنا ثم غابوا قبل أن يُسألُوا غيبة بعيدةٌ أو مَاتوا 
نفذت الشهادةٌ وحد. فأما إن أمكن الإمام مسألتهم أو مسألةٌ واحد منهم 
فلا يُقِيم الحدّ حتى يسأله فإن كان !2 في ذلك ما يبطل الحد أبطله, وحد 
الشهوه كلهم حد القذف, وإن كان في سرقة لم يُعاقبوا ولا أذميا : وإن كان 
في الزْتى [أكثر من] !2 أربعة [فغاب أربعة]!4) لم يسأل من بقي منهم وإن 
أمكنه مسألتّه؛ لأنه لو لو رجعٌ لم يرل الحدٌ بذلك؛ ولو رجع من سوى الأربعة 
بعد إقامة الحد لم يغرموا شيئا . وقال ابن القاسم : يُحدون ثم رجع إلى 
هذا . وقد اختلف فيه أيضأ اقول اشهي نينا أحشب: وأحب إلي أن لا يحد 
الخامس ولا يغرم حتى يرجع م واحد من الأربعة, فيغرم هُوّ ومن رجع قبله 


)2 في ف : فإن قال. 
(3) ساقط من ف. 
(4) ساقط من ص. 
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أوإذا رفع رجلّ إلى الإمام تهادلة اثه راي فلاناً يشرب حرا أو 
يسّرق فرد الوالي شهادتّه لم يكن عليه عقوبةٌ إنْ طالبه المشهود عليه. وهذا 
بخلاف أن لو شهد عليه بالزنى. وإن كان للسرقة من يطلْبُها 550 
وأخذهاء وإن لم يكن طالبٌ ولا شهدَ بها لإنسان فلا عقوبة عليه إِنْ كان 
عدلاً. وإن لم يكن عدلاً عوقب إن لم يأت بمخرج. 

قال أشهب : إن كانت شهادتّه على وجه المشاقة عوقب إلا أن 
. يقيم شاهدين سواه, فإن ادّعى بينة بعيدة لم يُمهُل وأوجمَ أدياً, وإِنْ كانت 
قريبة أوقف هو والمشهودٌ عليه وقيل له ابّعتُ إلى من يشهدٌ معك. فإن 
أقامهم لزم الحد من شهدوا عليه 

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون فيمن شهد عليه رجلان أنّه 
طلق امرأته أو أعتق جاريتّه ثم رأياة'!' يطوهًا إِنَّهُ لا شهادة لهما ولا حد 
عليهما. إذ لو جازت شهادثهما على الطلاق أو العثق لزمهما الحدٌ, والخه 
لو حدا يجرحهما!2' فسقطت الشهادة كلها. وكذلك من ورث [أخاه]!3) وفي 
تركته عبدان فأعتقهماء ثم شهد العبدان على ولد ولدثه أمةٌ للميت 1 
الميت أقرَ بوطئها وأنه ولدهء لم تحجر شهادتهماء لأنْ ذلك برقّهماء وشهادة 
العبدين لا تجوز. 

وأمّا لو قال شاهدا الطلاق [والعتق]!4 إِنّا رأيناة على بطنها في 
شهادة واحدة فهاهُنا يُقضى بالطلاق والعتق. وتجبْ عليه العقوبةٌ, لأنهما 
لو فرقا شهادتهما هاهنا جازت», وفي الأول لا تجوز ولو فرقا ذلك؛ وقاله 
أصبغ . ا 


(1) في ص : ثم رأياها وهو تصحيف. 

(2) كذا في ع وف. وهو المناسب. وصحفت عبارة ص : والجلد لو حُدّ يرجمها. 
)3 ساقط من ص. 

(4) ساقط أيضأ من ص. 
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في الشهادة على الشهادة في الزنى 
والشهادة على ا حكم فيه وعلى الإقرار به 


قال ابن حبيب عن مطرق عن مالك : لا تجوز الشهادةٌ على الشهادة 
في الزنى إل على شهادة كل كل واحد من الأربعة أربعة, ولا يجوز أربعة على 
أربعة وإن كانوا كلهم قد سمعوا من الأربعة, إل سدة عشر شاهداً . قال 
مطرف : وهكذا سمعت مالكا يقول. 

قال مالك : وإن حضّر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع مأو مات فلا 
تقوم شهادته إل بأربعة يثقلونَ عنه. وإن احتاج الإمام إلى تعديلهم فلا 
يُقبلٌ إلا أربعةٌ يُعدلون كل رجل منهم'!'؛ وكل شيء من شهادة الزنى لا 
من رؤية ولا من نقل ولا من تعديل فلا بد من أربعة أربعة!2). 

قال ابن الماجشون وجميع أصحابنا ابن القاسم وغيره + تور شهادة 
أربعة على أربعة في الزّتى إذا كانوا كلهم سمعوا من الأربعة, فإن تفرقوا 
جاز اثنان على كل واحد منهم حتى يصيروا ثمانية على أربعة؛ ويجوز في 
تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم : اثنان على كل واحد. وأربعةٌ عليهم 


أجميعن. وابن القاسم في غير كتاب ابن عبيب يول + يركيهم كلهم 
انان 


وقال ابن المواز عن ابن القاسم : إن شهد واحدٌ على رؤيّة!9' نفسه 
وثلاثةٌ على شهادة ثلاثة فذلك تام؛ ولا يجب الحدّ حتى يكونّ عد الشهود 


)01( هذه عبارة ع و ف. وهي صحيحة. واضطربت عبارة ص : فلا يقبل إلا بتعديل بأربعة على 
تعديل كل واحد منهم. 

(2) أربعة الثانية ساقطة من ص 

)3 في ص : ورثة. وهو تصحيف. 
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عند الحاكم أربعة ثم يجدد'!' عدد الشهود على الرؤية أربعة. وكذلك لو 
شهد اثنان على شهادة اثنين, واثنان على شهادة [اثنينء واثنان على 
شهادة]!2) ثلاثة؛ واثنان على شهادة واحدء فتكونْ قد تمت [الشهادة]!3) 
أيضاً من كلا الفريقين. وكذلك اثنان على الرؤية» واثنان على شهادة اثنين, 
وأما واحدٌ على رؤية نفسه. واثنان على شهادة ثلاثة لم تجز الشهادة ويحد 
الشاهدٌ على الرؤية للقذف. 

وأما الشاهدان على الشهادة فإن لم يكن في شهادتهما أنه زان, 
وإِنّها قالا2) أشهدونا على شهادتهم أنّ فلانا زان رأيناة وفلان معناء لم 
يحدٌ الثاقلان عنهم. وإن قدمَ الثلاثة حدوا إلا أن يثبتثوا على شهادتهم حين 
قدموا ويشهدوا بها. فيحد المشهود عليه. 

قال محمد : ذلك إذا تأخّر ضرب الشاهد الأول حتّى قدمّ هؤلاء. 
وكذلك لو مات واحد وقدم اثنان إلا أنّه قد ثبمَتْ شهادةٌ اثنين على شهادة 
الميت منهم. وكذلك إن لم يقدم منهم غير واحد فشهد. هذا كله قول ابن 
القاسم؛ وهو قول أشهبّ في كتبه. وقاله أصبغ. 

وقال في [باب]!5) القاذف يُقيم شاهدين أن فلاناً الوالي حد المقُذوفَ 
في الزنى بشهادة أربعة فلا ينفعه ذلك حتى يُقيم أربعة على حدّ الوالي 
[له]6) في الزنى. وإن لم يقولُوا حده بشهادة أربعة إن كان الإمامْ عدلاً 
فَييْراً بهذا. وإلا حد هو والشاهدان. هذا قولٌ مالك وأصحابه. وذكر ابن 


(!) كذا في ص. وفي ع وف : يحد. 
(2) ساقط من ص. 

(3) ساقط أيضا من ص. 

(4) في ص : وأنه قالوا وهو تصحيف. 
(5) زيادة في م. 

(6) ساقط من ص. 
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حبييب عن مالك نحره إلا في حدّ الشاهدين فقال عنه لا يجدآن لأنهما لم 
يشهدا على رؤية. وإنّما شهدا على فعل غيرهما. 

وهذا مع زيادة فيه في كتاب القذف في باب التداعي في القذف, 
[والقاذف]!!' يقيم البينة بما ف 

وقال في كتاب ابن المواز : ويجورٌ في الشهادة'2) على كتاب 
قاض إلى قاض في الزّنى بشاهدين إذا ثبت الزّئى عند الأول بأربعة, 
ويحضرٌ المكتوب إليه أربعةً عدولا لإقامة الحدٌ عليه. 

قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك : وإذا شهدٌ رجلان على إقرار 
رجل بالزنى وهويجحد فهو كرجوعه فلا شيء عليه كانوا اثنين أو أربعة 
ولا حدّ على الشاهدين وإِنْ [لم]!) إن يكونا عدلين. 


في الرجوع عن الشهادة في الزني 
وكيف إن وجد أحدهم عبداً أو مسخوطأً أو زوجا 
أو وجد المرجوم مجبوبا" 
من العتبية!”) من رواية أبي زيد عن ابن القاسم في خمسة شهدوا 


على رجل بالزنى ثم رجع واحدٌ. فلا شيء على الراجع حتى يرجم واحد من 
الأربعة. فيحد الراجعان6». وقال ابن المواز عن ابن القاسم : على الراجع 


(1) ساقط أيضأًمن ص. 

(2) صفحت عبارة صن : ونحوه في الشاهدة. 
(3) ساقط من ص. 

(4) في ع : مجنوناً وهو تصحيف. 

(5) البيان والتحصيل. 16 : 349. 
(6) في ص : الرجلان. وهو تصحيف. 
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الحد وإن بقي بعده اربعة. وقد اختلف عنه فيه. واختلف فيه عن أشهب. 
وأحب إلي أن لا يحد ولا يغرم شيئاً» لأن الحد قد أثبته أربعةٌ غيره. 

قال ابن القاسم في الكتابين : ثم إن رجع واحدٌ من الأربعة بعد رجم 
الزاني ضرب الراجعان الحد وغرمًا ربمَ الدية. قال محمد : وإن كشرَ 
عددهم, وإنّما العم على الراجع من الأربعة وعلى من رجمّ قبِلَهُ وإن 
كشروا. ولو رجع بعد الراب قا اجر لام كل من برجم لطب الدند امع الحندء 
وكذلك في ثالث [حتى]!!) له يبقى غير واحدء فعلى كل من رجع ثلاثة 
سس الدية بينهم بالشسوية: ٠وإن‏ رجع الباقي فت الدية على الجميع وحدوا 

قال أشهب : وكل من قذفهُ ممن رجع عن شهادته فعليه الحدٌء وإن 
قذفه غيرهم لم يُحدء لأن الحد وجب بحكم. 

وقال في العتبية!2) أبو زيد عن ابن القاسم : وإذا أتى قاذف رجل 
بأربعة شهدوا ع رجل بالزتى ضرب المقذوف وسرئ القاذف!2, فإن نرَّعَ 
واجد من الأربعة مون النازع دون القاذف», وكذلك أن رَجَعوا 5 حدوا 
دون القذف. 


ومن كتاب ابن المواز 0 رجم م المشهود عليه ثم رجعت البينة 
فلا فَتل على من_رجعوا وقاله أصبغ عن ابن القاسم. وكذلك إن سا 
عليه الشهادة في قصا ص أو قطع لم بقتص41) منهم وعليهم الغرم فيما فيه 
الدية؛ وقاله أصبغ!5. 


(1) ساقط من ص. 

)2 البيان والتحصيل. 1:16 

(3) كذا نيع واف. ا وفي ص : ضرب ال مقذوف عن القاذف. 
(5) أصبغ اسائط موق 
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وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون : أنهم إن رجعوا في الزنى باشتبام أو 
شاك فلا غرم عليهم حتى يقروا بتعمد الزور فيغرموا الدية في أموالهم مع 
الحد. 

ومن ككتاب ابن المواز : وإذا رجم ثم وجدَ أحدٌ الشهود عبداً أو 
نضرانيا او أعمى!!) أو ولد زنى أو عا حُد الشهود كلهم حد القذّف, 
والأعمى وولدٌ الزنى والنصرانى ثمانين والعبد أربعين والزوج ثمانين, إلا 
أن يّلاعنَ؛ وديةٌ المرجوم على عاقلة الإمام. ٠‏ وقال ابن القاسم وأشهبء وذكر 
عن ابن القاسم أنه قال : إلا أن يكونَ من بقي من الأربعة قد علمُوا أن 
رابعهم [عبدُ]2) فتكونّ الديةٌ في أموالهم. 

قال ابن القاسم : وإن كان أحدهمٍ زوعا ركد رحيت ؛ فليلآعن الزوج 
فإن أ ولم يحد الغلاثةٌ لاعن أو لم بلاعن, وله الميراث نكل أو 
لاعن. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ أن الزوج إن لاعن بعد الرجم سقط الحد 
عن الشهود وإن لم يلتعن حد شو وهم. 

قال محمد ابن القاسم : ولا شيء على الزوج من ديتهاء ولا على 
عاقلة الإمام. ولا على عاقلة الشهود, وليس بخطإ صراح!13, وهو مما 
يختلف فيه. ويخلاف شهادة العبد والنصراني» وقاله كله أصبعٌ وأعجبه إلا 
الميراث فوقف عنه, لأن فيه تهمة القتل العمد وشبهه. 

وقال مالك : وإن وجدض أحدهُم مسخوطاً قال ابن حبيب عن أصبغ : 
أو منبوذاًء فلا حدّ عليهم بعد الحكم. ولا دية على عاقلة الإمام ولا على 
غيرهمء وإن كان قبل الحكم حد جميع الشهود. 


(1) صحف في ص : أو أعجمياً. 
(3) صحف في ص : جراح. 
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قال ابن المواز''» قال أشهب : وإن وجد المرجوم مجبوياً فديثَهُ على 
عاقلة لاقام ولا حد عليهم, وعليهم وجيع الأدب وطول السجن. إلا أن 
يقولوا رأنناء بزل قبل جبابه!2) فتمضي شهادتهم. ٠‏ ولا حد على الشهود 
بكل حال وإن لم يقولوا قبل جبابه. 


في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع ؟ 
والإقرار بالإحصان وفي المقر بقتل أو بجرح ثم ينزح 


من كتاب ابن المواز : [قال]!3 ومن أقرّ بالزئنى بغير خوف ولا 
بعد منرم فأما إن ذكر لإقراره وجهاً وسبباً!*' [فلم]!؟' يختلف فيه 
أصحاب مالك اله يقجل سوه وأما إن لم يكن لذلك وجه إل على الترية 
والإقرار فاختلف فيه, فروي عن مالك أنه لا يقبلٌ منه إلا بام يعدر يدا 
وقال [به]©) أشهب وعبد الملك. وقال ابن القاسم وان وهف وابن سبد 
الحكم : يقبل وإن لم يأت بعذر. 

وردى أبن وهب عن مالك أنه يقال ما لم يكن لأحد فيه تبَاعةٌ. قال 
ابن القاسم : وكذلك كل مقر بشيء هو لله فليوْخد به ما لم يرجم عنه فإنه 
يقال, وكل من اأعترف بشيء ء للناس ثم نزعٌ لم يصدق وأخد بذلك. وكذلك 

في السرقة يغرم م السرقة ولا يقطع لرجوعه. وقد اختلف في اتباعه بها في 

عدمه. 


(1) في ص : قال ابن حبيب. 

(2) صحف في ص كذلك : قبل حياته. 

(3) ساقط من ص. 

)4 كذا في ص بصيغة المعلوم. وفي ع وف بصيغة المجهول : وإن ذكر لا قراره وجه وسبب. 
(5) ساقط من ص. 

(6) ساقط أيضا من ص. 
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وقال أشهبُ وعبد الملك كما ذكرنا : يُقبلٌ منه إن جاء بعذرء وإلا لن 
يُقبلٌ منه. واحتج ابن عبد الحكم في إقالته بقول النبي عَيْلْه في ماع زلا 
هَرب : هلا تركتموه'!'. قال محمد : وبه نأخذٌ أنه يقبل منه وإن لم يكن 
عَذْر. وكذلك لو رجع عن إقراره بشّرب خمر. 

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون مثلّ ما ذكر عنه محمد : إنه لا يقال 
إلا أن يورك!2», قال مثل أن يقول إنما أردت أنّي أصبت امرأتي حائضاً أو 
جارتي وهي أختي من الرضاعة فظننت ذلك زنىء وإنْ لم يورك فلا يقال. 

وقال مطرفُ عن مالك : يقبل منه ورك أو لم يورك وقأله ابن عبد 
الحكم وأصبغ قالا : فهو قول جميع أصحابنا وبه أخذ ابن حبيب. 

قال ابن الماجشون : ومن أقر أنه وطىً جارية امرأته ثم قال كذبت, 
فإن لم يُورَكْ ولم يز على قوله كذبت فإنه يحدٌ, ولو ورك فقال لم أرد 
الزنى وإما أردت أني وطئثهًا بعد أن وهبَّنْهًا لي لم يحدٌ وأقيل؛ ويؤدب 
لتركه الإشهاد وبسقط عنه الحدً؛ لأنه لم يقر أنه وطىئً بزنى؛ وإِنّما وطئ 
[بتلك الهبة]'3) التي زعم. ولو أخذ معها يطؤها فادعى الهبة حد إن لم يقم 
بينة على ما قال. فأما إن لم يؤحذٌ معها وإنما هو مُقرٌ فكما ذكرنا من 
الأدب فقط. 

قال ابن المواز [قال ابن القاسم]!4 ولو نزع بعد أن جُلدَ أكثر الحد 
لأقيل وإن لم يورك بعذر. وقال أشهب وعبدٌ الملك لا يقال إلا أن يورك 
فيّقالَ ما لم يُضرب أكثر الحد فليتم عليه, ولا يقال وإن ورك. وقال ربيعة : 
يُقالٌ فيما ليس لأحد فيه تباعةٌ إلا أنه ليس كمن اعترف أربع مرات ثم 
(1) تقدم تخريخ هذا الحديث. ش 
(2) التوريك : نية ينويها الحالف غير ما نواه مستحلفٌه. قاموس. 


(3) ساقط من ص. 
(4) ساقط من ص. 
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نَزِم. قال مالك : ما أعرف هذا أن الإمام يُعْرضُ عن المعترف حتى يعترف 

قال مالك في المتهم بالقتل يقر بلا صحنة ويشهد على إقراره 
فيسجنء فلما أخرج للقود نزع وقال أقررت خوفا من الضرب [فإِنّه]!!) 
يقعل إلا أن يأتي بأمر بعر 121 قال فعية * لأتددى لللناس: ولو عفي 
عنه لم يكن عليه جلدٌ مائة وسجن سنة. 

وإذا قال رجلٌ ضربني فلان وفلان ثم مات, فأقر رجلّ منهم أو من 
عيزهم أنه قتله, ' أنه يقعل بلا قسامة إنْ أقامَ على قوله. ثم يقسم الأولياء 
على أحد الباقين من شاءوا منهم فيقتلونّه, وضرب من بقي مائة وبحبس 
سذه. “. قال مالك : وإن رجم المقرٌ قبل رجوعه. 

قال أشهب : ومن أقرٌ بقتل عمد ثم رجمّ لم يقبل وليقتل وإن لم 
يشهد على قوله إلا رجلّ واحد؛ وقيل لا يقل إلا بشاهدين على إقراره. 

قالابن شهاب قيمن اعترف بعد أن جُلدَ الحد إِنّهُ لا يحد. قال 
محمد : وذلك إذا اعترف بالزنى الذي حد فيه أو بزنى قبله, فأما بزنى 
بعد أن حد فليّقم عليه إِنْ بقي على إقراره. 

قال مالك : ويسأل الإمام الزاني هل هو بكر ويقبل قوله إِنّه بكرء 
إل أن تقوم بين أَنّهُ ثيب. ولا تجوز شهادةٌ رجل وامرأتين على الإحصان ؛ 
وقيل لا يسأله حتى يكشف عنه؛ فإن وجد من ذلك علماً وإل سأله وقبل 
قوله بلا يمين. وهذا أحب الينا: 


(1) ساقط أيضاً من ص. 
(2) في ص : بأمر معروف. 
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وإذا قالت المشهود عليها بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو 
قصاص إِنّي حامل فلا يعجّلُ عليها الإمام حتى يتبيّن أمرّهاء فإن كانت 
حاملاً ثركت حتى تضع فيقامْ عليها إن وجدوا لابنها مالاً يسترضع به ولا 
تَؤْخْرٌ حتى تستقل من نفاسها. قال محمد : هذا في الرجم أو القتل إن كان 
لوادها مال يسترضع به أو كان له مَنّ يرضعه. 

قال ابن القاسم وأشهب : ومن أقر أنه زنى بفلانة فإن سمّى من لا 
تعرقف فليس عليه إلا حد الزّتى إن أقام على إقراره؛ ولا يحد للقذف. وإن 
نع لم يقم عليه بشيء . وإن سمّى امرأة تُعرفْ فأنكرت حدٌ لهاء ويحد 
للزنى [بجلد]''' أو برجم إن لم يرجع بعد جلد الفريّة. وإن قالت غصبني 
وكان من ذلك أمر يُعرفُ به صدمها قبل منها. 

وفي كتاب السرقة باب في الإقرار بالحدود بوعيد أو بغير وعيد فيه 
كثير من معاني هذا الباب؛ وفي باب الاستكراه شيءٌ من إقرار العبد وغيره 
مق متعاتي الإقرا: ١‏ ْ 
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: 


فيمن أفر أنه نه و 1٠‏ فلانة بنكاح أو [ملكٍ ول]2) بيّنة له 
أو أ خد مع امرأة فقال هي زوجي أو أمتي أو وطىئ أمة 


00 


وقال باعها ربا مني أو وَهَبّها لي 
أو كان ذلك في أمة زوجته 


جه 2 و ل مهاس 
ومن شهد عليه أنّه طلق امرأته وهو منكر ثم وطنّها 


قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال عند قوم وطئت فلانة 
بنكاح أو قال البارحة أو اشتري بت أمة فلان فوطئتها “قال لآ يكلف ببينة 
بالنكاح ولا بالشراء ولا تح لاله يرخا مخ افرائاة يطوها فقول :هذه 
زوجتي؛ فهذا الذي يُكلّف البينة إن لم يكن طارئا ولا أقر بزنى صريح, 
وقاله علماؤنا. وقد غَلِط فيها بعض مَنْ يُشَارٌ إليه. وقال مثلهُ مطرف 
وأصبغ. 

قال ابن الماجشون : ولو شهدت عليه بينةٌ أنّهم رأواأ فَرجَهُ في فرج 
امرأة غابَت عَنَا لا ندري مَنْ هي, فقال هو كانت زوجتي وقد طلقمّها أو 
كانت أمَتي وقد باعها وهو معروف أنه غير ذي زوجة ولا جارية, نهو 
مقدة ولا لكا ةا ولو أخذته معها كلّفته البينة إن لم يكن طارئاً 
لأنه قد قصّد في امرأة معلومة دَعْوَى نكاح !4 أو ملك وهي تعتّرف بغير 
ذلك؛ فِيْحَدٌ حتى يُقِيمَ بينةً بما قال. ب قال : 
ولو لم يدع ذلك وقال كدب الشهود لَحَدّء وقاله مطرف وأصبغ 


(1) في ص : فّض. 
(2) ساقط من ص. 


(3) كذا في ع وف. وهو الصواب. وصّحفت عبارة ص : لأنه هو وجد مع امرأة. 
(4) في ص : دعواه بنكاح. 
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قال مالك : ومن وجد يَطأ امرأة وأقرٌ بذلك وادّعى الزوجية فلْيحداً, 
وإن أَحْصّنَا بغير هذا النكاح رجمًا . قال ابن القاسم : وجدا في بيت أو 
طريق إلا أن تقوم بِينةٌ بالنكاح, ولا تُقبلٌ فيه شهادةٌ أخيها أو أبيهاء أو 
يكون 2 أمرٌ قد سمع وعرف فلا يُحدان, ولكن لا يثبتان على ذلك حتى 
يأتنفا نكاحاً جديداً بعد الاستبراء. 


قال أشهب في امرأة أقرت أنها رْنَتَ اهنا الرجل وقال هو 
تَزوجتها وأقر بالوطاء ولا بينة [له]2) قال : لا يحدّ هو للزنى: وتحد هي 
51210 قال: وهي بخلاف من أخدّ مع امرأة ثم ادعى 
النكاح لأنه قد أخذ وهو يدفع عن نفسه. فلا يصدق. قال ابن القاسم : 
هكا سوا ونشناة: 

قال أشهب : وكذلك إن وطىئّ جاريةً رجل وقال اشتريثها والسيد 
مُنكرٌ وقد أخذت معه فعليه الحد إذا لم يُعرفّ بحور لهاء ولا يلحق به 
ولدهاء ويحلف السيدٌ ويأخدها وما ولدت. فإن نكل عن اليمين حلف 
الواطىء وكانت له أم ولد بإقراره؛ وأما الولدُ فلا يلحق به لأ قدا حُدٌ في 
وطاء جاءً منه هذا الولك: زلسن له أن معرة الود ولا طرق ؛ أمة لإقرارة 
أَنَّهُ ولدداةا وأنهم أحرار. 


قال أبو محمد : يريد لا يسترقّها فيبيعٌها ولكن تكون أم ولد. 
قال : وحررناهما بظاهر الحكم ولم يسقّط عنه الحد بنكول سيدها عن 
اليمين, لأنه لوْ صدقة!4 لم يرل الحدٌ عنهماء ولكن تصيرٌ لهُ الأمة وولدها 
بالنُكول ولا يسقط الحدٌ عنهما بشاهد مع إقرار السيد بالبيع؛ ولو كان 


(1) في ص : أو ابنها أن يكون. 
(2) ساقط من ص. 


(3) صحفت عبارة ص : ولا يسترق أمهم لإقراره أنهم ولده. 
(4) في ص : قد صدقه. وهو تصحيف. 
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شاهد وافرامان اسعفيقة ده الخد أنه قد عاء نا برهت العملياك من 
الشهادة. وليس بالقياسء وخالفه ابن القاسم وقال : إذا نكل السيد عن 
اليمين حلف الواطئ وصارت له وسقط الحد. وقول ابن القاسم أحب إلي. 
والاستحسانٌُ في مثل هذا 00 القبان:” 
رجل وتقول اش: يا [من رجل]2) بسوق مانن وأقاءَ النعي البينة, 
ويقر الذي هي في يديه بوطئها على أنها له ولا بيّنة له بالشراء. قال : 
يدرَأً عنه الحد. ولو قال اشتريثها منك ولا بينة له قال : يدرأ عنه الحد 
إذا كان ممن لا يتهم. قال يحيى بن عمر : هذا خلاف ما في كتبهم. ولا 

[ومن كتاب ابن سحنون مسألهٌ الرجل يشهدٌ عليه شاهدان أنه 
طلق امرانه: يزيد طلاقاً بائناً. وهو يَجَْحَدَ وقد أقرٌ بوطئها بعد تاريخ 
الطلاق. أن الطلاق يلزمّه ولا حدٌّ عليه. ولو كان الوطء بشهادتهما أبطلت 
شهادتهما في الطلاق والوطء. ولو كانوا أربغة من المسلمين لَرْمّهُ الطلاق 
والحد. قاله سحنون, وذكرَ أن علي بن زياد روى عن مالك في أربعة شهدوا 
على رجل أنه طلق امرأته البنّة وأنهم رأوه بعد ذلك يطؤها» أنه يشرق 
بينهماء ولا حد عليه. قال سحنون براسيعانا يابون هذه الرواية. وهذه 
موعبةٌ في كتاب الشهادات]!3). 

ومن كتاب ابن حبيب : وقد قال مالك فيمن أعتق عبده لا مال له 
غيرم فها فجاء رجل يدعي على السيد بدين, فأقام رجلاً وامرأتيّن أو رجلاً 
0 معه فإن الدين نقيت يزه العتق. ولو لم يكن إلا دعواة وبينهما 

خُلْطَةٌ ونكل السيدٌ عن اليمين وحلف طالب الحق لثبّت حقّه ورد العتق. 


(1) البيان والتحصيل, 9 : 218. 
(2) زيادة في ص. وهي لا توجد في نص البيان والتحصيل المنقول عنه. 
(3) هذه الفقرة الطويلة ساقطة من ص 
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وم ذلك أذ يدعي على زوج أمعه أن إناعها من بكذا و يتم 
شاهدا وامرأتين فيُقُضى بذلك وينفسحٌ النكاح والنساءً لا يُقْبلن في 
الطلاق. ' 

ومن أن يقذف رجلا ثم يقيم شاهداً اواحت ا مامد فنيقة الثم 
وقد تجوز شهادة امرأتين على الاستهلال فتثبت الموارثةٌ بغير يمين 

قال ابن المواز : ولو كان حائزا للجارية التي ادعى شراءها وأقرّ 
بوطئها لم يحد وإن لم يُّقمْ شاهداً؛ ويحلف السيدٌ ما باعها ويأخدها وقيمة 
ولدهاء وقاله أشيت. 1 

ذقالة قد ينانف امرراة الى عد بع اقطان ققالك : وطئً زوجي 
جاريتي, فسأله فاعترف وقال باعّتْها منّي, فقال عمرٌ! أقم البينة وال 
رَجَسْتْكء فاعترفت زوجته بالبيع فتركة؛ بيذ بذلك فيمن وطىءً امرأة 
وادعى الشراء أن السيد إِنْ أقر زال الحد, وإنْ حلف حد الواطئء. 

وقال ايخ وهب بعن. مالك : لا حد للزوج في ذلك. . وفي غير حديث 
مالك١!١)‏ أنها لما اعترفت حدها. انظر ما معنى ذلك. وكيف يكون قاذفه 
وهو مقر بالوطء بالشراء وقد صدقته. وكان مالك يقول : لاحدّ عليها لأنها 
شَيرى لا تدذري ما تقول. . وفي حديث مالك عن عمرٌ أن الزوج ادعى أنها 
وهبتها له ٠‏ فقال له أقم البينة وإلا رجمتك, فاعترفت فتركه. 


وأذعكا اراة ندعل ررضها عبد عل( بن أبي طالب رضي الله 
عنه - فقال لها : إن صدقت رجمناه, وإن كذبت جلدناك فقالت : غيرى 
غيرى. وقال علي اهن أت جارية أمراته ره قال مالك : وإن اعترف 
رجم إن كان م محصناً. وولده رفيق لها. وذكر ابن حبيب من هذه الأحاديث 
مثلَّ ما ذكر ابن المواز. 


(1) كذا في ص وع. وفي ف : وفي حديث غير مالك. 
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.ةرور 


وذكر عن القاسم بن محمد في امرأة أعطت لزوجها خادماً تخدمه 
في سفره. فقيل له إن حكمك فيها جائزء فقوّمها''؛ ثم زاد على ما أعطى 
وأخذها لنفسه. وأشهد بالشمن في ذمّته لزوجته ثم وطئها ٠‏ فرفعت المرأةٌ 
ذلك إلى عمر. فاعترف الزوج بما صنّع, ٠‏ فشاور فيه ثم خرجّ يوم فجلره 
مائة؛ فكان إذا رأى عمر نكس رأسّه. جا امصويريا : نا لم نالك من 
أنفُسنا خيرأ!2). 

ورفع إلى عمر امرأة اتخذت غُلامهاء فأراد عمرٌ رجمها فقالت : 


قرأت كتاب الله «أومًا ملكت أَيْمَانُكُم )31 فقال تأولت كتاب الله 


على غبر تأويله وتركها » وقال : أنت حرام بعدهٌ على كلّ مسلم, وخر راض 


وقالت امرأة لأبي. بكر : إن غلامي أْطوع لي من عَنْرَْا4ا انا ا 
أن أعتقه وأتزوحة: فقال لها ابو بكر : أذهبي إلى عمر فإنٌ رضي تابعناة: 
فذهبت فذكرت ذلك لعمر فضربها حتى أَسْرعٌ بَوْ لها!5ا, ثم قال : لا تزال 
العرب عرباً مامَنَعَت نساءها. 


(1) كذا ني ص وفي ع وف : فأقامها. 

(2) كذا في ع و ف. وفي ص ما يشبه : ماله بالك وأنه منا خيرأً. والعبارتان غامضتان. 
(3) الآية 3 من سورة النساء. 

(4) كذا في.ع و ف. وفي ص : من غير. 

(5) كذا في ص. وفي م واف : أسرعت بولها. 
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ع د مكل »6 ؟مة 
فيمن أكره حره او امة على الوطء 
ا رء 5] غ52 1 ,7 
او صغيرة او ذمية وهو حر أو عبد 


ا م مير 


اك امير مها ل ب 


قال ابو بوي روي عن على بن ابن طالب رفي بين امغر 
امرأة أنه يحدٌ ولها صداق مثلهاء وقال مالك في مُوطْئه : إنه الأمرٌ 
المجتمع عليه عندنا. 

ومن كتاب ابن المواز قال. يعني مالكاً . إنّه إذا أكرهها يحد 
وعليه صداق المثل إن كانت [امرأة]!!) حرةٌ مسلمةٌ أو ذميةٌ أو صغيرةٌ 
انتضها. ٠‏ وإن كانت أُمَهٌ فما نَقّصها وطوّه في البكر والثيب, ولا تحد هي 
ويحد هُوّ بالرجم إن كان حرا محصنا؛ والجلد في البكر والتغريب. ٠‏ وإن ن كان 
غبدا جلد خمسين ولا د يغغرب, وما لزْمّهُ من صداق الحرة وتَقْص الأمة ففي 
رقبته. . ويقبل إقرار العبد فيه إن كان بقُور ما مُعلّ وهي متعلقةٌ به تُدْمي. 
فأمّا بعد بُعد من فعله فلا يُقبل قولّه فيما يلحق برقبته. وما كان جسده 
أقيم من حد ونحوه, وإن كان ذمّيّاً قُتلَ نض العهد. وهذا في مُحصنّةٍ 
مُسلمة, 0 ان 6 0 


ا ا تك 
(1) ساقط من ف. 
)2 زيادة في ص. 
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قال ابن المواز : وقد قتل أبو عبيدة ذمّيّاً استكره مُسلمة. قال ابن 
المواز : وإن استكره أمةً مسلمة لم يقتل. كما لو قتلها لم أقتلّه. وفيه 
اختلاف. فهذا أحب إلى لما جاء : لا يُقتلّ حر بعبد'!) [قال مالك]2) وعليه 
في الأمة ما نقصها في البكر والثيب. 

قال سحنون في العتبية'3' عن ابن القاسم : إذا اغتصب النصراني 
حرةٌ مسلمة فوطئها قُتلء ولا يجزى فيه شهادة رجلين. ولكن أربعة؛ كما 
يُسْهِدٌَ في الرّنا وفي صفته. لأن بالوطء يجب القتلء ولا يشبت الوطء إلا 
بأربعة. وكان يقول يجزىٌ فيه شهادةٌ رجلين, ثم رجع إلى هذاء وبه قال 
سحئون : إذا شهد عليه أربعةٌ فُتل. 

وقال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : وإن طاوعته ضربت الحد 
وضرب النصراني ضربا يموت منه. وإن اعْتصّبّها صلبُ. 

ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة في العبد يستكره الحرة قال : يحد 
ويباع بغير أرضهاء وفعله عمر بن عبد العزيز ودفعٌ ثمنه إليهاء وفعله عبد 

قال أبو محمد : أراه أسلم إليها في الصداق فيبيع لها بغير أرضها 
لتبتعد عنها مُعرَتّه!4؛ وإن فداه فاستحسن ربيعةٌ أن يباع بغير أرضها. 

[قال ابن المواز] 5): وأما الصبيّ يفتض صبيَّةٌ صغيرةٌ بذكره أو 
بأصبّعه ففيه في قولنا الاجتهادٌ بقدر رأي الإمام مع أهل المعرفة. وحكم 


(1) حديث حسن أخرجه البيهقي في السأن عن ابن عباس وأخرجه السيوطي في الجامع 
الصغير. 

(2) ساقط من ص. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 334. 

(4) صحف في ص : بعدته. 

(5) ساقط من ف . 
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فيه عبد الملك بأربعين ديناراً. وحكم'!) فيه عياض بن عبد الله قاضي عمر 
ابن عبد العزيز على مصّرّ بخمسين ديناراً بعد أن فوض عمر إليه فيه 
الاجتهاد. 

وقال أبو زيد بن أبي الغُمر عن ابن القاسم فيمن افتض بكرا 
[بأصبعه] 2 وهي صغيرةٌ أو كبيرةٌ إِنّها كالجائفة وفي ذلك ثُلْث ديتهاء 
وقيل ما تقص من مهر مثلها. قآل :محمد * واحسين ما سيعت فيه أن ينظر 
إلى قدرما عَابَهَا!3) ذلك عند الأزواج؛ مثل أن يكونَ مهر مثلها بكرا 
مائة؛ ومهرٌ مثلها ثيباً خمسون, فيؤدي ما نَقَصَّ ذلك. 

ومن العتبية!4' قال سحنون عن أشهب في الصبيّة قكن من نفسها 
رجلاً فيطؤهاء فإن كان مثلها يُخدمَ فعليه الصداق, وإن كان مثلّها لا 
يخدع فلا صداق لها وإن لم تحض. [وقال أشهب أيضا]!5! : وإذا مكنته 
الأمهٌ العذراء من نفسها فاقْمَضّها فلا عُرْمٌ عليه وتحد, وقاله المغيرة في 
الأمة. وقال ابن القاسم في المدونة : عليه ما نقص من ثمنها. 

قال ابن حبيب عن أصبغ في صبّيان!6) أمسكوا جاريةٌ لصبي حتى 
افتضها إن عليه وعليهم [قدر]7) ما شَائَهًا ذلك وعابها عند الأزواج في 
جمالها وقدرهاء لأنه جرح وليس بوطء فيكونٌ لها صداق [المثّل]!* 
ويؤدب هو والصبيانُ الذين معه. وكذلك يؤدب كل صبي عقل وراهق في 
كل تعد. 
(1) في ص : وحاكم وهو ت تصحيف. 
(2) ساقط من ص. 
(3) صحف في ص : ما أصابها. 
(4) البيان والتحصيل. 16 : 329. 
(5) زيادة في ص. 
. (6) في ص : صبيّين. وهو تصحيف. 


)07( ساقط من ص. 
(8) ساقط من ص. 
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في المرأة يظهر بها حمل فتدّعي الإكراة 
وفي غير الحامل تتعلق برجل تدّعي أنه وطئها 
وهي تُدمي أو لا دمي 
وكيف إن قامت بينةٌ أنه احتمّلها فخلا بها أو لم تقم 


من كتاب ابن المواز : وإذا ظهر بامرأة حمل ولا زُوْجّ لها فقالت 
اسْشُكرهت فلا تصدّق وعليها الحد. وكذلك إن قالت تزوجت إلا أن تقوم 
بينةٌ بالنكاح أو على الاسستكراه؛ أو جاءت ثدمى إن كانت بكراً» أو 
استغاتت حتّى أتيت وهي على ذلك وشبه هذا من الأمر البيّن مما تبلغ فيه 
فضيحة نفسهاء وإلا فعليها الحد. 

وإذا جاءت مستغيثة ثدمي أو ثيب لا تدمي وقد بلغت فضيحة 
نفسها وهي متعلقةٌ بالرجل تقول غصبني فلا حد عليها فيما قذفّهُ ويدراً 
عنها الحد بهذه الشبهة وتنجو بذلك من حدّ الزنى إن ظهر بها حمل. وبنظر 
في الرجل. قال مالك : فإن كان ممّن"!! يشارٌ إليه بذلك نظر فيه؛ وإن 
كان ممن لا يشارٌ إليه به. فقال ابن القاسم وابن وهب, حدت حد القذف. 
كانت دمي أولا ثدمي, ولا حدٌّ عليها [للزنى]!2' وقاله مالك. 

قيل فقول مالك في المتّهم ينظ فيه, هل يحد ويغرم الصداق ؟ 
قال : لا يحد عنده ولكن يَوْدَبْ أدباً وجيعاً. كانت ثدمي أو لا تدمي: وقد 
اختلف في الصداق فأوجب لها عليه عبد الملك [وأشهب] !2 صداق المثل 
بعد يمينهاء ولم يَرَ عليه ابن القاسم صداقا وإن كانَ من أهل الدعارة: إلا أن 


)01 في ص : مما. وهو تصحيف تكرر. 
)2 ساقط من ع. 
(3) ساقط أيضاً من ص. 
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يشهد رجلان أنه احتمّلها واحتلى بها فتأتي وتدّعي ذلك وتبلغٌ فضيحة 
نفسهاء فيجب لها الصداق إذا حلفت؛ ويوجع هو أدباً. ولا حد عليها. وهذا 
قول مالك. 

قيل : فإن نظرها النساء فألفيت بكرا ؟ قال : أما أشهب فلم يَرَ 
لها شيئاً. [قال أصبغ]!! وقد قيل بل ذلك لهاء ولا يقبل قول النساء في 
ذلك. روى أشهب وعبد الملك في التي تأتي مُستغيثة ولم يشهد لها أحد 
أنه احتملها وخَّلاً بهاء ولكن جاءت متعلقةً به وفضّحَت نفسها وهي ثيب» 
أو كانت بكراً فجاءت تدمي, فإن الرجل يؤدب ويغرم الصداق. قال أشهب 
: بعد يمينها. قال عبد الملك : وإن كان ثقة فلا يلزمُه صداق ولا أدب, ولا 
تحد هي لما رمشه. وذكر فيه ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل ما ذكر ابن 
المواز. 

وروي عن مالك في التي تأتي ممتعلقةٌ تدمي أو ثيب لا تدمي أن 
لها الصداق بلا يمين. قال ابن وهب : وإن رمّت بذلك رجلاً صالحاً حدت 
لقذفه كانت تدمي أو لا تدمي, ولا تحد حدٌ الزنى للشبهة. إلا أن تدعي 
هذا بعد أن ظهر بها الحمل فتحد للزنا والقذف, وقالهُ كله أصبغ إلا أن 
قوله إنها تحد في التي تدمي وقد رمت به رجلاً صالحاً, وإنّي لا أحدّها له. 
وقالة عبن املك 7057" 

وقال مالك وابن القاسم وابن وهب إنها تحد له. قال ابن وهب : وإن 
رمت المتهم وهي بكر تدمي لم تحد له وعوقب؛ سواءً كان معها أو لم يكن. 
بحضرة ذلك أو بغير حضرته. 

وقال ربيعة : إن ادّعت ذلك على رجل بغير شبهة من خلوة أو نظرة,ٍ 
ولا استغاثة عندما عُلبت فإنها تحدٌ للقذف ولا يدفع ذلك عنها حدّ الزنى إن 
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استمرت حاملاً, ' لأنها تمّهم أن تفعل ذلك مما أشفقت م شفقت منه. وقال تحوه يحبى 
ابن سعيد إنها إنما تصدق إذا ظهر لها علامةٌ ثعذرٌ بها في استغاثتها 
فيوجدٌ معها ونحو ذلك. قال : ويعاقب هو. قال : وإن لم يكن شيء من 
ذلك حدت هي لقذفه. 


ا 


| ومن كتاب ابن حبيب ذكر عن ابن الماجشون مثل ما ذكر عنه ابن 
المواز في المتعلقة به تدمي أو لا تدمي ولا بينة على خلوته بهاء وزاد ابن 
حبيب عنه فقال : وسواءً كانت سفيهةٌ أو حليمةٌ إذا ادّعت على سفيه أو من 
لا يعرف بسقّه ولا حلم, فعليه الأدبُ على الاجتهاد. ولها عليه صداق 
المثل بما بلغت من فضيحة نفسها . وإن ادعتشه قبل من لا يظن به ذلك فلا 
صداق لها ولا حدّ عليها ولا أدب عليه ولا عتاب. 


وإن ادعت ذلك أمةٌ قبل سفيه فعليه الأدب ولا عفو لها لأن الأمة 


إِنّما تدعي العفو لسيدهاء والحرةٌ لنفسها. وإذا ادعته على حليم فلا حدّ 
عليهاء وقاله كله مالك. 


ومن العتبية'!' روى عيسى عن ابن القاسم في شاهدين شهدا على 
ثلاثة نفر أنهم غَضْبوا امرأة فذهبوا [بها]!2' إلى الصحراء فقالت وطئوني 
كلهم فإنها تحلف وتأخدٌ من كل واحد صداقّ مثلهاء ولا حدّ عليهم ولا 
عليها. ولو جاءت امرأةٌ تدعي أن فلاناً. وهو من أهل الفسق, اعْسَصبّها 
لم يجب لها صداق ولو كان أشن عبد الله الأزرق فى وضانه الا أن 
تقوم بينةٌ على أَخْذه إيَاها كانه يقول : فَعحلف وتأخذ الصداقء وإلا فلا 
شيء لها . قال ابن القاسم : وينظرٌ الإمام فإن رآه أهلاً للعقوبة عاقبه. 

قال أصبغ قلت لابن القاسم : أيجب الصداق للمغتصبة بشهادة 
رجلين؟ قال : لاء إلا بأربعة مما يوجب الحد والا كانا قاذفين يحدان. 


(1) البيان والتحصيل, 16 : 311.310. 
(2) ساقط من ص. 
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يعني أصبغٌ أنهُما قطعا عليها بالوطء. قال سحنون عن ابن القاسم إذا 
قَالاً رأيناة أَدْخَّلها منزله غصباً فغاب عليها فقالت أصابني فلها الصداق 
مع يمينهاء ولا يحد هو إن أنكر. 

قن حمل فتقول غصبت 
على نه 0 


ع 2 


في المرأة تدعي على رجلر 00 فرمئه بحجر فشجته 
وفيمن وجد مع امرأة في بيت وهما يتهُمّان 


ومن سماع ابن القاسم من العتبيةا2 ذكر مالك عن يحيى بن سعيدٍ 
أن امرأة خرجت إلى بعض الحرار؛ عرض لها رجل من أصحاب الحمر 
فأرادها على نفسها وكشنَها فامتنعت ورمته بحجر فشَّجِمْه وصاحت 
فذهب وأتت نت إلى مروانَ بن الحكم فَجَمع أصحاب الحمر فعرضهم عليها 
حتى عرفته بشَجَعه فلم يدَعلْهُ حتّى أغرمّةٌ لها ألف درهم بما كشف منها. 
قال مالك : وليس هذا ما يؤخذ به. وكان مروان شديداً في مثل هذاء ربما 
يو تَى بمن عن قبل امرأة فيقلع ثنيمّه. 
قال أبو زيد عن ابن القاسم : ومن وجد مع امرأة في بيت وهما 
متهمان فليضربا ضرباً وجيعا. قيل بثيابهما ؟ قال بل على مثل ما 
يُضرب الحدود. ومثْلّهُ فى كتاب ابن المواز وقال بشهادة رجلين فليُؤدُبًا 
بقدّر ما يرى الإمام [من شنعة أمرهما. وقاله فيمن وُجد مع امرأة في لحافٍ 


(1) من هنا يبتدئ بتر طويل في ص نحو أربع صفحات. يبتدئ مع نهاية لوحة وينتهي ببداية لوحة, 
الأمر الذي يدل على سقوط لوحات من المخطوط الأصلي عند التصوير أو الجمع. 
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إنّهما'!' قيل بدون الحد. قال بقدر ما يرى الإمام]'2' وربما يجوز به الحد. 
وروي عن علي بن أبي طالب أنه يجلدٌ في مثل هذا كل واحد مائة جّلدة 
وروي عن عمرٌ دون المائة. 


,م ها سس سه ا 2ن > يي 
جوري امراك زحان فقسله 
قها م 


وفيمّن باع امرأته أو رَوّجَّها لرجلٍ 


من كتاب ابن المواز : ونحوه في العتبية!2' من سماع ابن القاسم 
قد ذكرناه في باب التّداعي في القذف؛ قيل ما معنى قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه إن لم يات بأربعة فَليقْمَص منه. يريد فيمن وجّد مع 
اد اتدرني بنكله ا اتا 0زة اروز لاضع فيد 
اانه إن ال أريسة ال رطيها ل اختم فت اراد توما 2000 
قول علي؛ إلا أنه إِنْ كان بكرا فعلى عاقلته ديةٌ الخطا للشبْهة فيه, ولما 
جاء »من الاختلاف فيه. [قال]!4) ورجع ابن كنانة إلى أن قال فيه ديةٌ الخطأ 
في البكرء' وثبت المغيرةٌ عليه وإن كان بكرا إذا جا فنا ريعة: 


قلت له : ولا تراه من الحرابة واللصوصيّة ؟ قال وإنْ قد أَهْدَرَ عمرٌ 
ابن الخطاب غير دم. وقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه وإن كان بكرأ إذا 
كان قد أكثر منه الشكية وكان يذكرٌ أذاة. 


([) كلمتان مطموستان. 
(3) البيان والتحصيلء؛ 16 : 272 . 273. 
)4 ساقط من ع. 
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000 9 دقل نر إن يا باريعة أثهم عابرا : فرجة 
في فرحها فلا قود عليه. ويؤدب كما يودب من قثّل من وجب عليه القتلٌ 
دون الإمام. 


ومن العقبية'!' روى عيسى عن ابن القاسم فيمن جَاعَ وبَاعٌ امرأته 
من رجل وأقرت لهُ بذلك فوطتّهًا ٠‏ قال رأيت عن مالك انفضا يعذران 
بال وتكون طلقة بائنة من الزوج حين أوطأها غيرة, فيرجع عليه المبتاع 
بالشمن. . قيل فإن لم يكن عن جوع ؟ قال فحري أن تُحدٌ هي ويُنكل الزوج 
ولكن أدرا الحد أحب إلي لما عاك من دز اكد بالشيية: وقد قال مالك في 
الذي سرق من جوع لا قطع عليه. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم مثل ما ذكر 
عيسى عنه في العتبية في الذي يبيع امرأته. قال وقال أصبغ وانا أخالفه 
وأوجب الحد عليها ولاتعذرٌ بجوع ولا غيره. وهي كحرة بيعت حتّى وطئت 
فلا شبهة في هذا. . وقد بانت منه بثلاث.. وطئها المشتري أو لم يطأهاء 
كالموهوبة, وأشد إذا كان عزم بيع من زوجها . وكذلك لو زوجها عازما على 
ذلك وطنّها الناكح أو لم يطأها ويدرأ الحد في النكاح شبهة؛ لأنها بانت 
من زورجها بالنكاح, وقع نكاحها وبِينُونَتها من زوجها معاً. ولا شبهة 
لها بالبيع؛ ويرجع الزوج الثاني عليها بما أصْدقها إل ربع دينار إذا لم يكن 
علم أن الذي زوجَها هو زوج لها . وأمًا لو عَلم لم يكن له شيء وعموقب ولم 
يحد للشبهة: ولو حددته لحددتهاء ولو قاله قاكل ضا اخطأ: ٠‏ ويرجع 
مُبْتاعها بجميع الشمن على الزوج وإن شاء على المرأة؛ ولا يترك لها منه 
ربع دينار ولا غيره. ولو كان عالماً لحد ورجع بالثمن كلّه. 


(1) البيان والتحصيل, 16 : 324. 
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قال لنا أبو يكر بن محمد وقمال ابن وهب إن ذلك لا يكون طلاقا' 
ولككن إن طاوعته على البيع وأقرّت أن مشتّريّها أصابها طائعة رجمت» 
فَإنْ قالت استكرهت فلا حد عليها . وقال ابن القاسم يكون بيعه طلاقا أوقال 
وهي طلقةٌ بائنة. وقال أشهب لا يكون بيعه طلاقاًء وقال أصبغ هو الطلاق 
ثلاثاً. وقال سحئون عن ابن نافع : تكون طلقةٌ بائنة. قيل لسحنون غاب 
عليها المبتاعٌ أو لم يَغْبْ ؟ قال نعم. 

قال سحنون قال ابن نافع عن مالك وزاد شبطون عن مالك : انتقض 
النكاح بينهما بواحدة بائنة, ورُوىَ ذلك عن عمر بن الخطاب أنها طلقةٌ 
بائنة .رين لأنه كوطء الملك» فهو كالاكراه البين. 


5 2 5-2 2 ب 00 ا ف 
فيمن زنى بنائمة أو ميتة أو مجنونة 
2 2 2 2 
او صغيرة او بهيمة او حربيهة 
وفى زنى أهل الذمة وغير ذلك 
بي لدي 0 


ومن غير كتاب قال النبي عليه السلام رمع القلم عن ثلاثة عن الثائم 
حتى يستيقظ وعن المجنون حتّى يُفِيقَ وعن الصبي حتى يخْتلمٌ!!). 

ومنككتاب ابن المواز ومن رَنَى بميّتة أو نائمة أو مجنونة في حال 
جنُونها أو ببهيمة أو صغيرة حُدّء أمّا في البهيمة فيُعاقب؛ وعليه للنائمة 
والمجنونة صداق المثل. ولا صداق عليه في الميّتة: وقاله أشهب. محمد كما 
لو قطع لها عضوأ لم يلزمه أَرْش؛ ولا صداق عليه في الصغيرة إذا 


(1) في صحيح البخاري وكتب السنن ومسئد أحمد والجامع الصغير للسيوطي بألفاظ 
متقارنة. ولفظه في سان أبي داردء ومستدرك الحاكم. ومسئد أحمد. كلهم عن علي وعمر قريب مما 
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طاوعتة, ولو لزمه لها الصداق للزمه ذلك في الأمّة والبكر إذا طاوعتاه. 
قال والنائمة كالمكرهه» وكذلك المجنونة وإن ايه إلا أن 0 في 
إفاقتها فإنها تحد. يريد ولا صداق لها. وما روي عن ابن عمر : لو وجدت 
من أتى بهيمةٌ لقبَلتّه. فقاله على التُغْليظ. كما قال عمرٌ لو تقدمت بقول 
0 لمتعة لرجمت. 
ل 06 

ومن كتاب ابن المواز : ومن دخل دار الحرب بأمان فزنى بحربية, 
أقر بذلك أو شهد به أربعة عدول. ابن القاسم يَرى عليه الحدّ. وكذلك فيما 
وطئ من المغنم وله فيه نصضيب. وقال أشهب لا يحد. ولو زنى بذمية رجم 
إن كان عبيا وترد هي إلى أهل دينها. 

وفي باب الجدا ذكر ع 00 0500 أو كرها. 
فإن كان ذلك في وين فذلك لهم. قال أشهي كانرا أهل لع وو 
إل من كان منهم رقيقا مسلم من عبد أو أمة لم يكن لهم ذلك فيمن مَلَكْنَا 
منهم لا رجم ولا جَلْدَ ولا قَمْل. 


ب ل ا 211 
(1) كذا في ف وهو الأنسب. وعبارة ع : قبل فإن نَوَى وكانت ميتة: 
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ذكرٌ ما يجب على المتفاعلين 
ومن فعل ذلك بأمرأةٍ حراما 


04 


وذكرٌ تَقَاعُل المرأتيّن 


من كتاب ابن المواز قال مالك قال النبي عليه السلام اقسَلُوا 
الفاعل والمفعول به!!) وفي حديث غيره ارحدا . قال مالك ولم نَل نسمع 
من العلماء أن المتفاعلين من الرجال يُرْجَمَانَ إذا كانا بالعَيّن أخصنا أو لم 
يحصناء وقاله ابن شهاب. ومن فعله يصب له عاقب الصبي ديرم 
الكبير والشهادة فيه كالشهادة في الزنى. 

قال ربيعة ومالك : الرجم فيهما هي العقوبةٌ التي أنزل الله بقوم 
لوط. 

قالابن حبيب : وكبّب أبو بكر الصديق أن يحرقهم بالنار ففعل, 
وفعل كذلك ابن الزبير في زمانه, وهشام بن عبد الملك في زمانه؛ 
00 م ا والرجم هو الذي جاء عن 

ل رك سعرداة قدي ١‏ كتهريا 
حُد)ا جميعاً؛ ومن أَحْصن منهما رجم؛ ومن كان بكرا لد ويَغَربٌ الرجل» 
وإن اغتّصبت فلها المهرٌ ولا حدّ عليها. 

ومن العتبية!2) روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تتساحق المرأة 
فتقران ن أو تشهدٌ عليهما بين فليس في عُقوبتها حدٌ, وذلك على اجتهاد 
الإمام وعلى ما يَرَى من شنعة ذلك وحُبثهما. 


(1) في باب الحدود من سان أبي داود والترمذي وابن ماجة؛ ومسند أحمد. 
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ومن غير العتبية!!) قال ابن شهاب : تن رجالا دن حل العلم 
يقولون إنهما تُجلدان مائةً مائةً. وقال أصبغ عن ابن القاسم مثل رواية 
نيس : وقالة أصبغ » الآ أنه قال تخلدان عسمين حسنين تحر هما 
وعليهما الغسل إن أَنْرَلَمَاء وقاله ابن وهب. قال سعيد بِنْ حسان وسألته 
امرأةٌ في رقعة عن الغسل فيه. فَرَمّى بها إليها وقال : تغتسل عُسَلهًا 
الله بالقّطران. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن شَّهِدَ عليه أربعةٌ أنه وطئ 
امرأةٌ في دبرها ٠‏ قال إن جاوز الختانٌ الشرج فعليهما ما على الزانييْن. ٠‏ في 
الإحصان الرجم وعلى البكر الجلد2). 


فيمن وطئ من لا يحل لهُ وطؤهًا بملك يمينه أو بنكاح 
من قرابة أو غيرها أو وطئ ما ملك بشبهه 
ومن أحل جاربته لرجل فوطئها 
ومن وطئ أَمَّةَ ابنه وشبه ذلك 
أو وطئ أْمَمَهُ وهي زوجة عيدد أو زتى بذات محر 


قال ابن حبيب اط اروس التروي عن ااه ل : كان 
يقالادرءوا الحدوه عن المسلمين ما اسُتطعتم. فَلأن يخطئ حاكم من 
الحكام في العفو خير من أن بخطئ في العقوبة!. إذا رأيق للمسلم 
مخرجاً فادروًا عنه. . وفي الحديث : إن الحدود تدرأ بالششّبّهات 240 


اس 

(1) كذا في ف وهو المناسب للسياق. . وفي ع : ومن غير المدونة. 

(2) هنا ينتهي بتر ص الذي أشرنا إلى بدايته آسفاً. 

)03( حديث صحيح أخرجه أبن أبي شيبة والترمذي والحاكم في المستدرك, ٠‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان عن عائشة, ٠‏ والسيوطي في ال جامع الصغير بألفاظ متقاربة. 

(4) حديث حسن أخرجه كذلك السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : ادرؤُوا الحدود بالشُبّهات. ١‏ 
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ومن العتبية'!' من سماع ابن القاسم وكل من وطئ بملك يمينه من 
يحرم عليه بالرضاع من أمْ أو ابنة أو أخت أو ما كان فلا حدّ عليه وإِنْ علم 
أَنَهَنَ [حرامٌ عليه لأنهن]2' لا يعتقن عليه بالملك وله بيعهن وهبتهن, فإن 
حملن منه لحق به الولن:3) وعتقنَ عليه معجلاً إذ لم يبق له فيهن منفعةٌ ولا 


مدكه. 


وكذلك في وطئه بالملك لمن يحرم عليه بالنتسب ولا يعتقن بالملك من 
العمّة والخالة وبنت الأخت وغيرها مثل الأول في رفع الحد وفي العتق إذا 
حملن, إلا أنه إنْ أتى منهن أحدأ عالماً بالتحريم عوقب نكالاً وبعن عليه إن 
لم يحملن. 

وأمّا من وطئ بالملك من يحرم عليه بالنسب ممّن يعتق عليه إذا 
ملكة. مثل الأم والبنت والأخت والجدة وشبهها عامداً عالماً بالتحريم» فإنه 
بحد ولا يلحق به الولدٌ إلا أن يُعذر بالجهل فيدراً عنه الحد ويلحق به الولد 
ويعتق عليه. 

وإنّما لم يحدٌ فيمن لا يعتقّ عليه لشبهة الملك؛ ولا يجتمع حد 
وملك. وكذلك من يحرم بالرضاع. 

ومن طلق امرأتّه.[واحدة]!4! فانقضت عدثها ثم وطقّهّاء فإن عذر 
بالجهالة لم يحدّ؛ وكذلك هي. ومن أقرّ منهما أنه لم يجهل تحريم ذلك حد. 
وإنْ عذرت هي بالجهل فلها الصداق في ماله. وإن كانا عالميّن حداً جميعاً 
ولاتصبداق لها وذكر امن حيبت مله عن أصبغ عن ابن القاست» 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 309. 
)02 ساقط من ع. 
(3) صحفت عبارة ص. لحق به أم الولد. 
(4) ساقط من ف. 


- 270- 


ومن كتاب ابن المواز : وقال مالك في متزوج الخامسة أو أخته من 
الرضاعة والأخت على الأخت ووطئ عالماً بالتحريم رجم إن كان حضتا : 
وإن عذر بالجهل لم يحدء وقاله ابن شهاب. [مالك]!!' : وكذلك إن وطئ 
مجوسية ة بنكاح عالماً بالتحريم حد. 

قال ابن القاسم : ومن تزوج امرأة على عمتها أو خالتها أو نكاح 
متعة وهو عالم بالتحريم عوقب ولم يحد. ومن حددته في هذا بوطاء 
النكاح. فإن وطئ ذلك بالملك لم يحد إذا كان ممن لا يعتق عليه وإن كان 
عالماً بتحريمه. وذكر نحو ما ذكرنا [عن عيسى]2) عن ابن الساسم؛ وقاله 
أصبغ. وكذلك إن وطئ مجوسية بالملك عالماً بالتحريم فلا يُحد. 

وقال ابن القاسم : وإذا تزوجت المسلمةٌ نصرانياً فأولدها إنه يلحق 
[به]'3'. قال محمد : ويكون على دين أبيه إذا عذرت بالجهالة. 

وإذا وطئ المطلّقة ثلاث في العدة أو أمّ الولد يُعتقّها ثم يطؤها قبل 
حيضة: قال ابن القاسم : إن عذر فيثها بالجهل لم يحدء وَعذَرَهُ أشهب في 
المطلقة ولم يعذره في أم الولد وألزمه الحد. قالا : ولا صداق عليه. 

قال مالك وابن القاسم : ومن زنّى بذات محرم فهو كالأجنبي يرجم 
المحصن ويجلد البكر وينفى. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون : إن كان 
لد مع الأدب الشديد لما انتهك من المحرم. 


قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن نكح نكاح متعة أو امرأة على أختها 
أو على عمتها أو خالتها أو امرأةً في عدّتها عالماً بالتحريم أو جاهلاً فلا 
يحد ويوجع عقوبة, والعالم أعظم عقوبةٌ من الجاهل به, ويلح فيه الولد: 


(1) ساقط أيضاً من ف. 
)2( ساقط من ص. 
(3) ساقط من ف. 
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وكذلك كل ما درئ فيه الحدّء وكذلك ناكح امرأته المبتوتة لا يحدٌ كان 
عالماً أو جاهلاً للاختلاف فيها. وأمًا إن كانت مطلقةً ثلاث فإن كان عالماً 
حد لأنه لم يُخْتلفْ فيه؛ وإن كان جاهلاً لم يحدء وهذا استحسانٌ؛ والقياس 
فيه أن يُحدٌ. ولا يُعذْرٌ كذلك ناكم الخامسة أو أخته من نسب أو رضاع 
وغيرها من ذوات محارمه, يحدّ العالم بتحريمه [دون الجاهل]!!) ويدرأ عن 
الجاهل الأعْمَم2) وشبهه يرى أن مثله لا يَعلم تحريم هذا. 
3 ٍ 5 97 ل 02 0 ى 

وروى علي بن زياد في كتابه عن مالك فيمن تكح في العدة ووطئ 
فيها عالماً بالتحريم أنه يُحد. وقال ابن القاسم : لا يحد ويؤدب. 
يعلم لم يحدًء وإن علم ثم وطئ حَدّ. قال المغيرة في كتاب آخر : إذا لم 
يَعْلم فلها صداق المثل!3, وقال ابن القاسم لا صداق لها. 

قال ابن القاسم : وإن اشترى [أمة]!* من نفسها أو من غير مالكها 
وهو يعلم فوطئهاء فإن علم أن بيع الرجل لها خيانة وسرقة أو تعدياً أو 
بَيعَها نفسّها على وجه الإباق فليحد. وإن اشتراها من الرجل يرى أنّه 
نظر لربّها فتلك شبهةٌ تَدَمَعْ عنهُ الحد. قال أشهب : ولا ينجو من العقوبة, 
لأن الجارَ والصديق قد يبيع الشيء على صديقه نظراً لَّه. 

ومن تزوج أمة من نفسها فقالت أنا حرةٌ ووكلت مَنْ زوجها والزوج 
يعلم أنها كاذبةٌ مُتعدَيّةٌ لم يحدا وعوقبًا. وكذلك في الحرة. ويلحق الولد 
في ذلك بالأبء وهو رقيق لسيد الأمة لا قيمة فيهم على الأب وكذلك إن 


عم و 


علم ببينة أنه أقرٌ قبل الوطء والحمل أَنَّهُ علم أنها كاذبةٌ؛ وإلا لم أرق ولده 


)1( زيادة في ص. 

(2) الأغْسَم : من لا يُفصح شيئاً قاموس. 
)03 كدا ني عورف. وف ص : الصداق. 
(4) ساقط من ص. 
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[بإقراره بعد الحمّل أنه تزوجها عالماً بكذبهاء ويلزم الأب قيمة الولد]١!'‏ 
يوم الاستحقاق. 

وإذا تروجت امرأةٌ توخي غائب ثم قدم فزعمت أنه بَلَغها وفاته 
ولا بيّنة لها بذلك. فلْتعاقب ولا تَحد. وقاله ابن شهاب. وقال : قد تكونُ 
الشبهةٌ في بعض من يقصرٌ عقّلّه وتقل فطنتّه فتظن أن السماعٌ تسمعه 
كالبيّنة. وأرى أن تعاقب بمائة جلدة. 


وعن الحرة تحت عبد يخرجٌ إلى بلد آخرَ فتزوجت أنّها تُحد. محمد : 
إذا نت ذلك عالمة بغير عذرء ولا شيء على الزوج ولا على الذي زوجهاء 
وترا هي الصداق بما رت وإن كان الذي زوجها عالماً فهو يَغْرم الصداق 


ويغاقب. 


وروى ابن حبيب أنّ النعمان بن بشير رفع إليه رجلٌ وطئ جارية 
امرأته فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله عَيِنّهِ. إن أَحَلّها له جلدته. 
وإن لم يحلها له وجَعْته. فوجَدهُ قد أحلها له فجلدة مائةٌ 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن شهاب : وإذا قالت امرأةٌ لرجل 
أمّتي لك حل2) فوطئها على ذلك فإنّهُ يرجم ولا يلحق به الولد. ولو 
وهبت أمّتها وجعلتها في حَجَلتها'2) فأتى زوجها فوطئها فلا حد عليه 
وتنكّل الزوجةٌ. قال فى كتاب ابن حبيب نحوهُ عن عثمان؛ وقال : يحلف 
ما شعرء فإن أبى و وإن حلف جلدٌوه!4؛ مائة جلدّة؛ وامرأته مائة 
علدة: وحروا الوليدة: 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص 
(2) كذا في ع وف, وعبارة ص مطموسة تشبه : أي ادخل. 


)03 الحَجَلَهٌ كالقبّة موضع يزيّن بالثياب والستور للعروس. قاموس وقد صحفت في ص 


4١‏ في ص : فإن أبي فارحموه ... فاجلدوه. 
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قال مالك في كتاب ابن المواز : ومن أَحَلُ أممّه لرجل فوطئها 
فلَشَقُومْ عليه حَملت أو لم تحمل» قاء ناولا يعد لحن ابد نا 
ولدت. وإن كان عدي اتبع بالقيمة ديْنا إل أن لا تحمل فشباع عليه في 
القيمة ولا ترد إلى ربها وإن رضياء ويعاقب الواطئ إن لم يعذرٌ بجهل. 
وكذلك الأب يطأ أمةً ابنه فتلزسَهٌ القيمة حملت أو لم تحمل؛ كان بإذن الولد 
9 تعدياً وكذلك دو عند ابن القاسم في الوطء والسرقة. وقاله عبد 
الملك. وخالفه أشهب فقال : عليهم الحد والقطع بخلاف الأب. قالوا : 
ويدرأ عن الأم في السرقة الحد. 

'وآمنا إن وطئها عند ابنهاء قال أشهب : فعليها الحد كما تحد في 

عبدها. قال : ولا يجوزٌ لها تزويج عبد ابنها ولا للأب تزويج أمة ابنه. 

قال ابن شهاب في التي أمكنت من نفسها عبّدَها ولم يحتلم فعليها 
التكال'!' ولا ترجّم. 

قال مالك في التي وجدت مع عبدها يطؤها فتقول : كنت أعتقثه 
وتزوجته ولا بيّنة لها إنّها موده ان ايه 
فيدعيان أنهما زوجان. قال مالك : ويعتق العبد بإقرارها. 

سال نر د 0 وقد روي أن عمر 
جلد فيه مائة. وروي عنه أن الغلا شكا ذلك إليه فبعث إليه فسأله عن 
أمته هل يطوها. ٠‏ فأشار إليه علي وعبد الرحمان بن عوف أن لا يُقرٌء فأنكر 
فقال : لو اعترقت لجعلتك نكالا.قال عطاء : يُنكل ولا يُحد. 

قال ابن شهاب : وإن جاء ولد لحق بالعبد. قال ابن القاسم إلا أن 
يكون العبد معزولاً عنها قدر ما فيه أسثيرا ء. قال أصبغ : قدر حيضة 
فيلحق الولد بالسيد. قال أب ين وأصبغ : قدر الشهر ونحوه. قال أصبغ : 


(1) صحف في ص : فعليها النكاح. 
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لأنهما فراشان فآخْرّهُما أوكى إن كان بينهما حيضةٌ ووضعت لستة أشهر 
. من وطاء السيد. 

قال ابن القاسم : وكذلك لو وطئ مملوكةٌ لغلامه. فإن 5-6 
الوطأيّن ما ذكرنا لحق بالسيد وإن كان انتزاعاً. قال أصبغ : وهو قول مالك 
في, زوجة العبد إلا أن يقول السيدٌ اسُتبرأت بعد وطئي. 

قال أصبغ : وإذا وطئ السيد عن غير حيضة ولا قدرها فالولد للعبد 
إلا أن ينفيه بلعان. ولا لعانَ له بوطاءٍ السيد هذا الوط إلا أن يتعفي 
بشي لف ايز يراء قلرلتن 1 رلك ويسفط غنة اولك وتلتعن هي: فإن 
ادذعاهُ السيدٌ لحقّ به. وقال أيضاً : وإذا الْتعَنَّ العبدٌ فلا لعَانَ عليها لأن 
للولد فراشاً يلحق به وهو السيد. 

قال : وكذلك الأمةٌ لا زوج لها يظهرٌ بها حَمَّلُ فيجب عليها الحد. 
ولو أقر به السيدٌ سقط الحدّ عنها. 

كمتزوجة في العدة قبل حيضة تأتي بولد لأقل من ستة أشهرا”! فهو 
رادا أن ينفيُّ بلعان فيلحق بالثاني'. إل اي لخاد ا ل 
د د 2 

قال أشهب في المبْضّعِ معه في شراء جارية. فاشترى له حارية 
فوطئها الوكيل فحملت إِنّه زان ويحدء ولا يلحى به الولد: أجيلاعلي 
الشراء أو لم يشهد. 

قال عبد الملك : إذا أَبُْضَّعَ معه في شراء جارية بعينها فابتاعها له 
ثم أشهد ببينة أنه ابُتاعها [بربج]!3) أو غيره ثم وطئها. قال : هو زان لا 
([) في ص : فيلتقي. وهو تصحيف. 


(3) ساقط من ص. 
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يلحقّ به الولد, ٠‏ كالمودع يفعل مثلّ هذا. ولو أنه تعدّى في الشراء حتى 
بكرن الذي اسع جف تجيرا عليه نامهد عند الاك أن الرنها الي 
بثمنها أو أَزْيَدَ منه درأت"! عنهُ الحد إِنْ وطثها ولحق به الولدُء وهي لهُ أم 
ولدء لأنه كان لها ضامنا قبل الوطء وقبل رضًا المبضع. 

قال محمد : وإذا أوصى لرجل بجارية وله مال واسع فوطئها 
الموصى له قبل موت السيد ثم مَاتَ فحمّلها الشَّلتُ وأخذها ٠‏ قال : هو 
زان ويحد؛ فإن حملت لم يلحق به الولد لأنه يوم وطئ لا حقّ لهُ فيها ولا 

: شبهة. وإن وطئ بعد موت السيد وعلى السيد دين مُحيط بتركته. فهزا لا 
يحلا ويلحق به الولد ويغرم قيمتها للُرماء في مّلائه. وتكون َم ولد. 
وان كان معدماً بيعت وحدها واتبع بقيمة الولد للغرماء. فإِنْ ملكها يوما 
لم تكن له بذلك أَمْ ولد. 

وإذا وطئ الوارث جارية من التركة وعلى الميت دين محيط والواطئ 
عديمء فآن كان عالما بالدين فكان وطوة ميادرة يبعت وحذها للغرماء: 
وبع بقيمة الولد ولا حد عليه بكل حال. وإن كان له مال لم تُبَع عليه وإن 


وطئ مبادرة ويغرم قيمتها فهي له أم ولد وهو فيها كالشريك, بويد فق 
لا حد عليه. 


1 0 ان ا 


(1) في ص : ورأت. . وهو تصحيف. 
(2) كذا في ع وف. وهو الصواب. ٠‏ وفي ص : بحد وهو تصحيف. 
(3) كذا في وف وهو الأنسب. ٠.‏ وفي ص : وما كان. 
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فيمن وطئ أمةً له فيها شرك 
ومن تزوج على أمة ثم وطئها قبل البناء وشبه ذلك 


[من كتاب ابن المواز]'!! قال مالك : ومن وطئ أمةً لهُ فيها شرك 
قُوْمَتْ عليه ولحق به الولدٌ ولا يُحدء ويُعاقب إن لم يعذرٌ بجهل. فإذا لم 
يجهل فقد قال مالك : تقوم م عليه [ان كان له مال» وأحب إلينا أن يكون 
الشريك مُخيّراً : إن شاء يمسك وإن شاء قومها عليه]2) يوم الوطاء. 

قال : وكلّ وطء يُدراً فيه الحد ويلحق فيه الولد يقوم فيه على 
الواطئ إلا الأمة بين الشريكيّن. فإنّ الشريك مُخيِّرٌ في قول مالك 
وأصحابه كما ذكرناء لتعدي الواطئ. وفي جارية مُكاتبة؛ وأمّا إن حملت 
فلتقوم عليه. وقد قيل القيمةٌ يوم الحملء وقيل يوم الحكمء وقيل يوم 
الرملة: والصوابُ عندنا : إن شاء شريكه يوم الوطاء وإن شاء يوم حملت. 
وهذا إن وطئها مرّةٌ بعد مرة. فإن كان مرةٌ واحدة فيوم الوطء يوم الحمل. 

وإن لم يتبين بها حمل فرضي بإمساكها ثم ظهر بها حمل لم قوم 
إلا يوم المجيل: وقال مالك في الموطا يوم أصابها ويعاقب. [قال 
مالك]!3' قال ابن عمر : يُعاقب [ولا يُحد]!*. قال أبو الزناد : عاقب 
مائة جلدة. 

قال مالك : فإن لم تحمل بقيت بينهّماء وعليه نصف ما تَقَصها 
وطوٌه. وقال ابن القاسم : لا شيء عليه فيما نقصت. هذا أصل مالكٍ 


)1( ساقط من ع. 

)2( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) ساقط من ص. 

(4) ساقط كذلك من ص 
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وأصحاية كاه الواطئ مليَاً أو معدماً. محمد : لأنه إذا شاء ضمّنهُ القيمة 
في عدمه ثم باع عليه نصيبهٌ في القيمة, ٠‏ فإن وقّى بها وإلا اتبعه بما بقي 
ونناً: وها زاد فللوطئ. 


وإنْ كان عليه دين فالشريك أحق منهم بها وبثمنها حتى يأخذ حقّه. 
وَآمًا إِنْ حملت فلا بد من قيمتها شاء الشريكُ أو أَبَى في مّلائه. وتكون 
له أم ولد [وإن كان عدي بيت مصابة الواطئ' بحساب أمٌ الولد]!!) 
ونصقّها رقيقٌ للذي لم يطأء ويتَبع ال د ا ل 

وقد قيل ويتبعه بنصف [قيمة]!2) ما نقصها الوطء؛ قاله مالك 
وأباه ابن القاسم, قال : لأنَّهُ لو شاء قوّمها عليه. وقد كان مالك يقول : 
تقوم عليه في عدمه ويتَبعٌ وتكون 1 ولدء ورجع إليه ابن القاسم. 

قال أصبعٌ عن ابن القاسم : ولا يعجَل عتق نصفها!3! على الواطئ» 
إذ قد يملك باقيها'؟؛ فيحل له وطؤها. ثم إنْ حملت منهُ صارت له أم ولد 
كلّها. وهذا ل خينا الاك راغي قرلنا. 


وإن كان الواطئ والد الشريك فهو كما ذكرنا في الأجنبيّيّن في 
200 وغير الحمل, ٠‏ غير أن الابن يشبع أباه بقيمة مُصابته 
00000 حرء لم يُحدّ وعُوقبء فإن حملت 
عدق علية نصبيه ساعكيذ» وإن غصبها فعليه نضف [قيمة]١6)‏ ما تقضها: 


)1( مأ بين معقوفتين ساقط من ع. 

)2 زيادة في ص و م. 

(3).فكتب عبارة ع : ولا يُعجل عتقها. 
)4 في ص : سباع باقيها. 

(5) ساقط من ص. 
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وإن كان وطئ مَكَانَبَمَهُ لم يَحِدّء وإن غصبها فعليه ما نَقَصها 
1 راقم : وإن أ ما ا 
ها تسقضها 0 0 منه نصف قيمتها فيتقاصان. وقال ابن القاسم 
هي حرةٌ ساعة حملت وتبطل القيمة, وهي حرةٌ منهما. وإِنْ غصبها أدّى 
الآش تحت نا تقضها ويه أقول: 

قال ابن لقاسم : واذا ولدت أمدٌ بين رجليّن فألكراه وأعتق أحدهما 
مصابته فلم تقوم عليه حتّى ادّعى الآخرّ الولد, “انه يخلق يه وبيطل الععق 
وتقوم على المستلحق وتكونٌ له أم ولد. وإنْ كان مُعدماً فعتق نصفه جائز, 
ويتْبع بنصف قيمة الولد ويلحق به. 

ومن تزوج بجا ثم وطئها بعد أن دفعها إليها بعد أن بنى 
بالزوجة فهو زان ويرجمء وإن 1 قبل البناء فابن القاسم ندرا عند الحد. 

قال عنه أصبعْ : : وكذلك لو أصدقها دئائير فتجهزت فيها بخادم 
فزتى بالخادم قبل البناء فهو سواء “. قال أصيغ : لأنه عنده كالشريك قبل أن 

يبّني, لأنّه لو طلّق وقد ماتت الأمة أثينا متها ولوما قانهاء واد ندرا 
ب ملعن القشين 

وقال أشهب وعبد الملك : عليه فيها الحدٌ. قال عبد الملك : ولا شبهة 
له فيها. ولو طلقها بعد وطئه قبل أن يحدٌ وقبل البناء لم ينْفعئه ذلك 
ويد ويرجع إليه نصقُها ونصف ولدها رقيقاً. 

قال أشهب : ولو أراد أن يتزوج أممَهُ هذه التي أصدقها قبل أن 
يبني بامرأته كان ذلك له جائزاً. 


(1) كذا في ص و ف وهو الصواب. وفي ع : ومّن تزوّج جاريةٌ وهو تصحيف. 
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باكر ارين سس ع انو شدي معان ذكر عنه ابن لمواز. 
أصبغ : وأحب إلي' أن لا يْحدّ لشبهة الشركة, طلق أو لم يطلق. 0 
حبيب : وهو الاستحسانٌ وأحب إلي والأول القياس. 


فيمن زَتَى وجَهِلَ تحريم الى 


قال ابن حبيب : حدثني الحميدي عن سفيان عن عمرو بن ديئار عن 
ل و الى بالق ا 
ا 0 ام 00 

ش ومن كتاب آخر ا حذية الها التي كرت أن راعياً أصانها 
مالل اع ار ري 


قال ابن حبيب : وذهب أ بع في حديث مرغوس أن يأخد به أن يُدرأ 
الحد عَمَنْ جهل الى تمن يُرى أن مثله يجهله ٠‏ مثل السَبّي وغيرهم ممّن ْ 
يشبههم. 
في ولد الزنى 


من كتاب ابن حبيب قال الشعبي : ولد الزّنى خيرٌ الثلاثة ئة إذا اتقى 
الله. قيل له : فقد قيل شر الثلاثة, قال هذا شيء قاله كعب: لو كان شر 


الثلاثة لم ينْتَظر بأمَّه ولادته. وكذلك قال ابن عباس. 
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قال ابن مسعود : إِنّما قيل شرهم في الديناء ولو كان شرَهُمْ عند 
الله ما انُتظر بأمّه أن تضّع. 
وقال عمرٌ بن الخطاب : أكرموا ولد الزنى وأحسئوا إليه. وقال ابن 
عباس : هو.عبدٌ من عبيد الله. إن أحسّنَ جوزي وإنْ أساء عوقب. 
وقال عمر بن الخطاب : أعْتقُوا أولاد الزئى وأَحْسنُوا إليهم 
واستوصوا بهُم. 
تم كتاب الزنا 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد خاتم النبيين 
كتاب الأشربة 
ما جاء في تحريم الخمر ‏ 


قال ابن حبيب : ذم اللهُ الخمرّ في آيتيّن وحرّمّها في الثّالئة التي 
أنزلها بِعْدَهُما في سورة المائدة. نسخ بها الآيتين. وهما : 9 يَسْئَلُونَكَ 
عن الخمر و المَيُسر قُل فيهما إِنْمْ كبير )1١4‏ يقول : 

ما يجرّ من دواعي السكر «ومنافمٌ للناس 204) كان يشربها الرجل 
لله رض لد فسسك. ومكاقة السسمر عقاف تهينية رتش ما بقع في 
خلال ذلك من الشحناء والمنازعة. ثم أنزل الله الثانية في النساء إلا 
تقربوا الصّلاةً وأَنْتم سُكارى 1304 ثم أَنْزلَ الثالثة الناسخة «إإنّما الخمر 
والمَيْسرٌ والأنصاب والازلام 4 إلى قوله « مُنْتَهُون 44 وأمْره باجتنابها 
تحريم, كما أوامره واجبةٌ؛ وقد قرتها بالمَيُسر والأنصاب وهي الأصنام. 

قال أبو بكر بن المنكدراكا : والخمرٌ التي حرم اللهُ هي السكرٌ الذي 


(1) الآية 219 من سورة البقرة. 

(2) الآية 219 من سورة البقرة. 

(3) الآية 43 من سورة النساء. 

*“(4) الآية 90 من سورة المائدة. 

(5) هكذا في ف وهو الصواب. وصحف في ص وع : (أبو بكر بن البكير) وابن المنكدر تابعي من 
رجال الحديث في المدينة. أدرك بعض الصحابة وروى عنهم توفي عام 130. 
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يشمل كتير وتشكر ودعو إلى العنارة والبغضا ويصد عن كر الله 
وغن الصلاة. 
فالخمر لم ُحَرَمْ لطيب طعم ولا للون ولا لرائحة؛ ولكن لما يكون. 
عنها. ولا فرق بين مُسكر العنب ومُسكر الشّمر وغيره. وإنّما سميّت خمرا 
لمخامرتها العقّل, والسَّكْرٌ إنما سُمَّيَّ سُكرة لأنه يسك لمخامرته العقل. 
قال الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذونَ منه 0 24 
فالسكرٌ الخمر. 


وقال أنس إن عرسم الت بوم نَل تحريمها من فضيخ'0 الشّمر 
والرطب. وقد أمر!4 ' من حضر من الأنصار أن يُريقها حتى نزلت الآيةٌ فلم 
1 أنها 1 يت 0 تيت لدي 
الفياس وجب 1 0 عصير العنب على ك5 مسكر الثّمر وغيره, 
لأنالسكر يدا جنا العنب ليس الغرض منه إلا السكر حب 
بالتحريم. د من أجل السكر 00 ' واحتيط على العباد فمنعواا'' من 
قليلها إذّ كان داعيةً إلى كثيرها. 


ومثل هذا في التعبّد كثير؛ منه الخاطبُ في العدة أبيحّ له التعريض 
ومُنع من التصريح ؛ ومنه سائق الهدي تطوّعا أمر أن لا يأكل منه خيقَة 
التطرق إلى نحره ثم يدعي عَطبَهُ ؛ ومنه البيع عند النّداء خشية فوت 
الجمعة فمُنمَ البيع فيه. وهذا يكثر ذكره!7). 


(2) الآية 67 من سورة ب التخل.. 

)4 كذا في 0 5 : وقد أمره. 

(5) ساقط من ف. 

(6) كذا في واف. دوه و لأتنيت: وصحفت عبارة ص : و "احتيط على الغابر فخرجوا". 
(7) في ص : يكثر دخله. 
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ومن أحل المُسكر فإما أغمض واستعّمل التغاقُلء وإلاً فالأمر 
واضح. وعارض بعض المتأخَّرين بأخذ الرجل الدواء المَزِيلَ لعقله. وهذا 
عجيب, فالزائل العقل من غير المسكر, ذهل عَمّا عليه السكران طريح 
مرض يُبكي عليه. والآخرء إن كان ذا حياء قلّ حياؤه, أو عفيفاً زالت 
عفته. فلا يطعن بالأبا طيل في أدلة الحق. 

ومعنى آخرٌ أن المُتناول للسكر قصد وأراد أن يُخامرَ عقله ليطرب 
ويلهوء والمتناول للدّواء لم يقصل لهذاء وإِنّما هو أمرّ حدث عليه. ‏ © 

قال غيره : والعصيرٌ من العنب الذي جَامَعُونا عليه لم ينقّله إلى 
اسم الخمر إلا الشّدّة. فوجب لَه ذلك الاسم بحدوثها لقليله وكثيره. وصار 
بحدوثها فيه الصّفات التي ذكر الله عر وجل . تحريم الخمر لها من السُكر 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 


والخمرٌ والسكر معنى واحدٌ وقد قرن [الله]!!' النخيل والأعناب فيما 
يخرلد عديها معنا يحب لهذا الاسم. وثبت أن النبي عَقْلّْهِ قال : كل 
مسكر حرام!2! وقال : ما أسكر كثيرة فقليلُه حرام'3 وقال : كل مسكر 
خمرا4), 
وخطب به عمرّ على الناس وقال : إن الخمر من خمسة أشياء يوم نزل 
تحريمها. ثم قال : والخمرٌ ما خامر العقل. وثبت أن البي َيه سل عن 
البشع فقال : كل شراب , أسكر فهو حراء!؟'؛ وأنه قال للذين سألوه من 


(1) لا يوجد اسم الجلالة ف. 

2 في الصحيحين. وسان أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسىن, وغيرهء وفي مسند 
أحمد. 

(3) في صحيح أبن حيّان. وسان أبي داود و التدرمذي عن ججابر. وفي سان ابن ماجه والنسائي 
ومسبند أحمد عن أبن عمر. 

)4 في صحيح مسلم. وسان أبي دأود والترمذي والنسائي وابن ماجه, ومسيتد أحمد عن ابن عمر. 
(5) في الموطأ والصحيحين. وسان أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, ٠‏ وفي مسئد أحمد عن 
عائشة. 
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البَمِنِ عن شرابهم وأنهم لا يُصلحُهم إلا ذلك لبَرْدٍ أرضهم. فقالالسكرٌ ؟ 
قالوا نعم. . فنهاهم عنه وقال : كل مُسكر حرام؛ ولم يدا اند 
يصلحهم إلا أن مسكرراة وإنما رغبوا فى شريه, فحرمّه عليهم وأدُخَّلَهُ 
في اسم الخمر التي قا مت!'!١)‏ معانيها فيه. 
ولا كان العصير من عنب أو فضيخ قر لا يجب له اسم لخمر أو 
المسكر إل بحدوث الشدة دل على أن الشدة الحادثة أوجبت هذا الاسم 
لقليله وكثيره. فصار تحريم قليله وكثيره بهذه العلّة الحادثة التي نقلت 
ال فوجب لغيره من الأشربة حكيّه أن يستحق الاسم والمعنى إذا ام 
فيه ما قام في العصير بالشدة من المعاني.التي لها وجب الاسم. وله 
متء فصار قليلُه وكثيره معلولاً مقيسا عليه إذ وجب اسم الخمر لقليله 
ذا كنا دحب لكت بادك وااة لد لم بيك برا لله النكدة ولي عدر 
سن أله حدث ل اسم غم شد صارقبدم لملة ات تا 
007 
كثيرها لما فيه من السكر الداعي إلى ما ذكر اللدٌ سبحائه من الصدَ عدا 
الذكر وعن الصلاة. 


قيل : قد أعطى أن الخمر هو الداعي إلى ذلك. وأنه لذلك حرمه. 
فأوضّح بذلك أن يدعو إليه قليله لأنه يدعو إلى كثيره ويتطرق إليه. كما 
يدعو كثيره إلى نهاية تلك الأمور. 

وكثير في الشريعة بهذا المعنى يمتنع للجرائر والدواعي. وقد قرنّ الله 
النخيل والأعناب بمعنى واحد فيما يتولّدٌ عنهما من السكر الذي هو الخمر. 


(1) في ص : كانت. 
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وقد تعسّف بعض المتأخرين في تحليل التقيع من غير العنب؛ دل 
سلف لهم فيه. وتعسفوا في دقع الآثار وقابلُوها بأحاديث لاتثُبَت 
واستكرهوا التأويل الفاسدٌ فيما قد ثبت من التحريم: وألزمناهم لم أقنوا بها 
ثبت من الحديث في تحريم المسكر أن جعله المشروب هو المسكرء لأنْ آخر 
المشروب لا يسكرٌ منفرداً. فقد دخَّلَ القليل تحت هذا لاسمء كما دخلّ اسم 
الخمر تحت قليله. فوجب الاسم لة يدت عو عد 
العقل: كماافيه معنئ من موجبات السكر بعد مكابرتهم إلى أن مثل 
تخليل العَقّار القاتل كثيره, وهو ما ينتج من الطعام وما 0 
وهذا ما نحن فيه مفترقٌ لأنْ الله سبحانه نَص لنا على تحريم قليل الخمر 
وكثيرهاء وأجمعت الأمّهُ على أن قليل العَقّار الضارٌ كثيره جائزٌ أكله 
[فهذا] بتحليل قليله. وقام النصّ بتحريم قليل الخمر. فردٌ ما اختلف فيه 
من الأشربة إلى ما فيه النصّ فيها أولى بنا من رده إلى الأودية التي هي 
مستباحةٌ, لأنّا إنما نقيسٌ على الأشبه من الأصلين بالفرع لو سلَمْنا لك أنة 
فبرع» ٠‏ فكيف ونحن نقول إنه دخل تحت اسم الخمر وكيك تلرسوننا أن 
نقيس فا ناذه على الكراهة والحذر من تلف نفسه على ما يأخذّه على 
الشهوة ويّقصدٌ به إلى البلوغ إلى السكر الذي هو آخر أفعاله؛ ولا يقصد 
أحدّ في العقار إلى مثل هذا. وشيء آخرٌ أنّ أخذ قليل العقار ليس بداعية 
إلى المزيد من وتناول قليل الخمر أو ما يفعل فعْلَهٌ داعيةٌ إلى المزيد منه. 
لأنه يُحدثُ في النفس تطلّبا إلى المزيد وطربا واستثارة. 

وشي ء آخْرٌ أن من يوجبُ الحدّ في السكر من الأشربة يلزمه أن يحد 
في الكثير من العقّار المُزيل للعقل؛ ومَّنْ خالف السلف فلم يحد في 
السكرهُ من كل مُسكر وحدّ في قليل الخمر لزمه أن يحدٌّ في قليل العقّار 
لأنه تناول حراماً كما تناول من قليل الخمر حراماً؛ ولزمّه أن يحدٌ كل طاعم 
أو شارب حرام من ميّتة وخنزيرء أو يدفع الحد عنه. ظ 
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.فإن قال : حددنا في قليله لأنّه داعيةً إلى كثيره [كما حرم الله عرّ 
وجل قليله لأنه داعيةٌ إلى كثيره]'!' وليس في غيره من المحرمات دواعي 
إلى كثيرها؛ فإنَّ هذا ما قُلنا إن قياسك ما خالفتنا فيه من الأشربة إلى ما 
يشبهه معنى وفعلاً من الأشربة أولى بك حين دفعت الأحاديث وقدحت في 
النص على تحريم مسكر الأشربة. وكيفما صرفت قول غيرنا لم تجد له بيان 
لا من باب القياس والاستدلال ولا من باب الآثارء والله المستعانْ على 
توفيقه. ْ 

وقد تجد شارباً لمقدار من المسكر لا يسكره إلا أكثر منه إلا أنه 
خرج فضربّتْهُ ريع اسّتحكمٌ فيه السكرٌ الذي للا الريحٌ لم يسكرٌ فصار 
عليه حراماً ما كان قبل أن تَمِسَّه الريح حلالاً. وصار يحدٌّ ظهره لما دخله 
من الريح الذي هو سبب سكره. وأصلهم (كذا) أن أواخر الشراب هو 
المسكرٌ له. وهذا سبب سكره غيرٌ الشراب. فإن جعلت ما تقدم لَه من 
الشراب مُعيناً في ذلك؛ قيلَ لك : فحرمّه عليه إذ له جزءً من السكرء فإن 
أبَيْتَ من ذلك فلا يحدٌ صاحبٌ الريح إذ لم يتعد عندك بشراب يوجب 
سكره؛ وإنما تعرض للريح بخروجه فكان عن ذلك سكره؛ ولا حكمٌ عندك 
لمتقدّم الشراب فيما له رقع التحريم والحد. 


تع 
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في الخليطين من الأشربة ومن الخل 
وذكر ما نه عنه من نبِيذ الأوعية 
وذكر الطَّلاً والعصير وحلال الأنبذة 


قال ابن حبيب ؛ نهى النبئ قله عن الخلبطين من الأشريةا!" فلا 
يجوز شرب الخليطين تُبذا كذلك أو خلطا عند الشّرب, كانا من جنسيّن أو 
من جنس» ٠‏ مثلٌ عنب وزينب أو رَهُو ورُطب أو تمر مَدَبُبٍ فقد نهى عنه 
مالك, و رط من مزاح عا ل ين عضن وعاان. وكذلك 
إن تُبدَ زبيبٌُ وحدهُ لم يجرٌ أن يصب معه عند شربه عسلاً أو يُلقى فيه تمر 
أو تين ولا كل ما هو أصلُ شراب إلا القُقاعٌ فقد يستخف. 

أصبغ. : أن يُحلَّى بالعسل عند شربه وإن كان نبيذآ أن أصلها زبيب 
جارَ أن يُخْلَطا عند الشرب, وكذلك نبيدٌ زبيب يُطرح عليه زبيبٌ ليُحلّيه 
ويشد به؛ أو عسل يطرح على نبيذ عسل. 

وفي كتتاب ابن المواز نحو ما ذكر ابن حبيب من معاني الخليطين. 
قال غيره : لا يأس أن يخلط شراب ورد وشراب بَتَفْسَّحٍ ويشربا لأن 
أصلهما واحدٌ وهو السكر. 

ومن العتبية قال ابن القاسم : لا بأس أن يُخلط العسل مع اللبن 
ويشرب. وقال عن مالك في العصير يجعل فيه الشعيرٌ وغيره ليخلل به 
فِيِضَيرٌ خلاً: قال : لا بأس به: 


(1) في الموطأ عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله يَبْلّهُ نَهَى أن يُشرب التمْرٌ والزبيب جميعآ 
والزهْرٌ والرطبْ جميعا. وأحاديث النهي عن الخليطين في الصحيحين والسنن والمسئد وغيرها. 
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ومن سمام أشهب « وغن المراة تعبل تضوحآ من الثسن والربيت 
تمشّشط به فلا بأس به. قيل : أفيشْرِيهُ المريضّ ؟ قال : لا خير فيه, 
قيل : أفتخلط المرأة تجعله في رأسها من نبيذ القمر ونبيذ الزبيب ؟ 
قال : لا تجعل في رأسها منه شيئاً. قيل : أفتخلط الزبيب والتمر لتخذله؟ 
قال : ما علمت أنه يُكره إلا في الأشربة؛ ولا بأس بالنّبيذ يُجعل منه 

طن 00001 1 2 ل 525 

دردي!!) من نبيذ غير مسكرء ولا يجوز إن كان دردي المسكرء وأنّكر قول 
من أجازه. ْ 

وكذلك ذكر ابن حبيب في عَكْرا2) السّكْران يَضْْرَى به العسلء لأن 
درد ةشير : قال ابن المسيب : فيحرم ما خُلط به وقاله مالك وأصحابه. 

قال عيسى في العتبية!2' عن ابن القاسم : لا يُجَعل العسلٌ على 
التبيذ وبشرت: قال عنه [سحنون]!* وإذا تخلل الخليطان من الأشربة فلا 
بأس بأكله. 

قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب سُئل عن النبيس'*) يُجعلٌ 
فيها العسل هل هو من الخليطين ؟ قال : لا بأس به. والنبيس مثل الماء. 
قال : ولا بأس بلبن يضرب بعسل ويُشرب. 

0 9 5 3 # ام ابراه قن د 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في عجين عجن بدردي إذ لم توجد له 

خميرة ؟ قال : لا يؤكل, والدردي الجائزٌ©! هو من النبيذ!7. 


(1) الدردي : ما يبقى أسفل الزيت وشبهه. قامرس. 

(2) العكر : ذدي كل شىء. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 318 و 330. 

(4) ساقط من ع. وفي البيان والتحصيلء قال ابن القاسم. 

(5) كذا في عووف. وفي ص ما يشبه : النفس. ولم يتضح لنا معناها. 
(6) كلمة مطموسة في ص تشبه : للأمر. 

(7) كذا في ص وف. وفي ع : هو من الشدة. 
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ومن كتاب أبن حبيب : وروى مالك أن النبي عله نهّى عن الدباء 
والمُزفّت رواه أبو هريرة!!', ورواه جابر وزاد والنقير والحَنْتَم [قال ابن 
حبيب : والحنتم م الجر]!2' من فخّار أخضر كان أو أبيض والنقير من عود. 
فقال أهل العلم نهى عن ذلك لثلأً يعجّل ما بذ فيها. . ثم روي عنة عليه 
الصلاة والسلام أنه أرخص بعد لك فيها فقال : كنت نهيتكم عن الأوعية 
فانبذوا ولا أحلّ كل مسكرا3)؛ وإن عائشة كانت تنبذٌ للنبي صلى الله عليه 
وسلم في جر أخضرء ٠‏ وكانت عائشة تشربه فيها!*) وروي أنه ما كان بين 
نهيه ورخصته إلا جمعةٌ. 

واختلف الصحابة!؟) في إباحة ذلك وحظره؛ ورا قن لم تبلغه 
إلإباحة. فروي عن علي وابن مسعود [ومعاذ]6) والخُدري وأنس. لم 
يكونها يتقون لبيذ ل ولا غيره, وأخذ بذلك نافع وضع :واخذ بالتحريم 
من الصحابة عمرٌ وعبدٌ الله بن عمر وابنْ عباس وأبو هريرة؛ ومن التابعين : 
الحمسن وأبن سيرين وعطا م وطاوس [وسعيد بن جُبِيّْر] 7 وابن شهاب. 
وأَشندٌ ما جاء عنهم نبيدٌ الجر وأخذ مالك بكراهيّة الدباء والمرفقت, 
وأرخص في نبيذ التّقير والحيّتم. والتخليلٌ في جميعه أحبُ إلي وبه أقول. 
رجاهت تنه الأثان 


ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك الذبّاء ارقت والنقيرٌ عنده 
كالمرقُت. وروى عنه أشهب أنه أجاز نبيذَ الجر وكره الدباء والمرئّتء واحاة 


(1) في باب الأشربة في الموطأ. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص 

(3) في سأن أبن ماجه عن بريدة. عو الوط ل اقم الصغير وفيه : : واجتنبوا كل مسكر. 
)4 في باب الأشربة من صحيح مسلم. 

(5) هكذا في ع و ف وهو الأنسب وفي ص : واختلف العلماء. 

(6) ساقط من ص. 

(7) ساقط من ص. وفيها بدله : وابن حبيب وهو خطأ. 
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الزقاقَ وإن كانت مزفُتة, وكره القرعة وإِنْ لم تكن مُزفتة ولا مُقيّرة!!) وأن 
قال محمد : وذكر غيرهة أن النبي عَبه ْلَه نهّى عن التقير والحنْتّم 
والدباء. 
قال : ولايكرة أن يُنقع الزييب ولاه عصيرٌ العنب بعينه!2) إذا شربْشَه 
عصيراً ما لم يُسكر [وكان ي: ينقع الزبيب للصحابة فيشربونه]!3) وكان ابن 
ع الى لالد كبرد يائقه ثم يُخْقَّفْ من الزبيب وبجعل عليه زبيب 
وينقع وبشربه إلى غد. فإذا كان بعد غد طرحه. 


وإذا عصر العنبُ وبقي ثُقُلْهُ فصب عليه رجلٌ ماءً [فيغلى]!4). 
ويشربه قال: إن كان يسكره فلا خيّرَ فيه. وقيل لمالك : إن قوماً ييبَسونَ 
ورقٍ العنب ثم يلقُون عليه ماءً ثم يشربونه قال : إن لم يسكرٌ فلا بأس 
به. 

وكترة سالك واسيتحناند أن يُجعل الدردي في شيء من التّبيذ 
ليَضرى١5)‏ به وكره غير واحدٍ من اسحابنا أن يُجعلٌ في طعام أ شرا 
وقال عنه أشهب : إن كان دردي غير مُسكر فلا يأس به. 

وروى عنه ابن القاسم في النبيذ يجعل فيه عكرة ليضرى به فكرهه. 
وأخذ أصبعٌ بقول مالك. ولا يعجبه قولٌ ابن القاسم. 


(1) مقيرة : مدهونةٌ بالقير الطلاء الأسوذ الشبيه بالزفت. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

4 ساقط من ص. 

)35 ضري يُضْرَى بالشيء : عتق فيه وجاد طعمه. قاموس. 
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ير همس 


ويشثل مالك عن الفتل يعمل فب الحمدينةعشية [وشربه] !0 غدرة 
وهو قارص!!) لا يسكر فكرهه. قال ابن القاسم : وقد قال لا بأس بهء وهو 
أحب إلي. فأما عكر النبيذ والبرنه!2؟ فلا خير فيه. 

ومن العتبية!”' من سماع أشهب عن مالك قيل له : أترى أن 
يجتنب شراب التّبيذ ون كان خلواً ويُتحرج منهُ حيقّةٌ أن عرض بنفسه 
بمو الطن ؟ قال : نعم لا أحب أن يشريه لا في البيت4) ولا خارجاً وإن 
[كان حلواً؛ وإنّي]'5) أنهى أهل المديئة أن يتبذوه6). 

ومن ن كتناب ابن المواز وقيل لمالك في التبيذ [الذي]” يجعل في 
ا ؟ [قال مالك]!8) أو كان في أيام أبي بكر وعمر ١‏ 

: لم يكن في أيامهما وليس من السنة. ولو ذكرت كلمت فيه أمير 
00 وأكره شرب النبيذ الذي يعمل في الأسواق والعرس؛ ولا بأس فيه 
بالشّربة التي يعملها النسا ؛ في السويقةا" ب ن خُبزأ ثم يجعلن عليه 
بقلاً : ثم يحوصته!19) ثم يشربته, فإذا كان لا يسكر قلا باس ابه وقد كان 
ينيد لبن عم شرات بالغدو وبشربة بالعشي. 


ومن كتاب ابن المواز : ولا أي في طبخ العصير إذهاب]١١1)‏ 
ثلشيْه وإنما أنظر إلى السّكر. قال أشهب : وان نقصّ تسعة أعشاره. قيل 
مالك : ألطبّخه حدّ ؟ قال : كنت أسمع إذا ذهب ثلثاه. 

(1) في ع فارس . بالسنين. 

(2) كلمة مطموسة في النسخ. 

)03( البيان والتحصيل. 6 : 303. 
(4) في ع : إلا في البيت. وهو تصحيف. 


(5) ساقط من ص 
(6) صحفت عبارة ص : لأ أنهى أهل المدينة أن ينبذونه. 
(7) ساقط من ص. 


)08 جا محل ايا اق 7 يبدو. 
)١0(‏ كلمة غير واضحة في التلخ. 
(11) ساقط من ص. 
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قال ابن المواز وابن حبيب : وروي عن ابن عمر نهيه عن الطّلاً الذي 
يطب فمنه ما يذهب تثُلثاه. ومنهُ ما يذهب نصفٌه. ومنهُ ما يذهب ثلثه. 
فقال : إن ما تذهب الشمسْ من خمرهم أكثرٌ ما يذهب في النار من طلاكم؛ 
فذكر له قولٌ عمر في الطّلاً فقال : قد استّحل بعمّرَ معاصي الله؛ إنْ الذي 
أتي به عمر لا تقدر أن تشربه حتى تخوضةه بيدك» إن شرت الطّلا فاشرب 
الخمر وبععها وكل ثمنها. 

قال ابن حبيب : كأنه رآهُ ذريعة إلى شربهاء ونهى عنه عمر بن عبد 
العزيز وقال : إن لم يتناة الناس عن الخمر قلعت الكروم؛ وقال : لو اقتصر 
لوتيد ال ملع جو ع راتي وااور عر ابي 
العصير ليزدجروا حماية عن دين الله. 

قالابن حبيب : وإنّ هذا ليُعجيّني لمنع الذرائع» وأن ينهى عنه 
العامة ومن تحفّظ في خاصّته فعملهُ فلا يعمل فيه إلا باجتماع 
وجهين : أن يذهب ثُلثاه ويوقن أَنّه لا يسكر. وقد روي أنْ النبي صلى 
الله عليه وسلم قال تُستحل الخمر باسم يُسمُونها2. ش 

قال ابن حبيب : وأنهى عن شرب العصير؛2) الذي عصر في المعاصر 
التي يترد العصرٌ فيهاء وإن كان ساعة عصر لما يبٌقى في أسفلها*' خوفا 
من أنْ يكونَ قد احْتمرَ ولا شك أنّ بقايا أسفلها يختمرٌ فيصيرٌ خمراً؛ ثم 
يلقى [عليه]'5! عصيرٌ رطب طري فيختلطٌ به فيفسّدٌ كله. لأنّ قليل الخمر 
إذا القي عليه كثيرٌ من عصير أو خل أو طعام أو ما يشرب حرم كلّه. 


(]) في ص : لم أنه عنه. 8 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. لكن في ككتاب الأشربة من سان سان ابن ماجه باب الخمر يسمونها بغير 
اسمها . وتما فيه حديث عن عبادة ابن الصامت : يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمّونها أياه. 

(3) كذا في ع وف. وفي ص : النبيذ. 

(4) كذا في عووف. وصحفت عبارة ص : ساعة عصرها أسفلها. 

(5) ساقط من ص. 
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وأغنا ما عصر منه في غير المعاصر الذي يترد فيه فلا يأس 
بشربه!!, وشربه كشيرٌ من التابعين بالمذينة: وعد بعضّهم فيه ما لم يُغْل 
ولم يّرَ مالك أن الغليانَ علةٌ التحريم ولكن ما لم يُسكر. 

قال ابن حبيب : وإنّما احتاط2) أ أولئنك فحرمّوة بالغليان حوطة, لأن 
الغليان علمٌ لاختماره وداعيةٌ إلى سّكره, فأنًا أنهىٍ ونال وت 
التحريم عندي. واععيانة [عندي]!3) الغليان البين اح إلي. 

وكان ابن عمر يأمر بالزبيب فيُطرحٌ في السّقاء [فِيَنْبَدٌ له بكرة 
ويشربه عشي وينبذلة عشيّا ويشربه بكرةًٌ. وكان إذا صدئ السّقاء]!4) 
وخافه أمرّ به فغغسل بالماء. ولا بأس بالمري الذي يعمل!5) من العصيرء ولا 
بأس بما طبخ بالعصير أو ربب به من سفرجّل وغيره؛ إذا كان يوم عمل به 
ذلك حلالاً. وكل ما طبخ بخمر أو رتب به أو مري عمل به فذلك حرام 
لأنه خالطه ما حرم الله تعالى فحرم كلّه. وكذلك سمعت أهل العلم. 

وقال ابن المواز : وأكثر ما عرف من العصير أنه إذا طبخ فذهب 
ثلثاه إلا خن/6' ولم يسكر وليس ذلك في [كل]77) بلد ولا كل عصير. 
فأما الموضع المعروف بذلك فلا بأس به قد شربه عددُ من الصحابة إذا ذهب 
منه الثلثان, كم من التابعين. 


100 0 كال بيد د 


(1) كذا في ع وف. وفي ص : فلا بأس أن يشربه. 
(2) صحفت في ض : اختلط. 

(3) ساقط من ص. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص 

(5) كذا في ص وفي ع : يفصل 

(6) هكذا في ع. #رتي ص زف كلما بتطموية” 
(7) ساقط من ف. 
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التّخيل كما قال اللهُ سبحانه « ومن ثمرات التّخيل والأعلناب تتّخدون منه 
باكرا رقا أحَسنا !١#‏ قال ابن عباس وابن عمر : السكرٌ خمر وقاله 
سعيد بن جبير. 


3 .0 هه هم و , 5309 
في بيع العنب ممن يعصره خمرا 
وفي بيع الخمر والإجارة في شيء من أمره 


من كتاب ابن حبيب وابن ال مواز : قال النبي عَيّه في الخمر : إن 
الذي حرّم شريها حرم بيّعها ولعن شاريها وساقيها وبائعها ومشتريها 
وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها والقيم عليه وأكل ثمنها!2). 
ونهى ابن عمر عن بيع العصير فقل له الرجل : فأشربه ؟ قال ار . قال : 
يحل شربّه!3) وحرم بيّعه ؟ فقال له : أجئت تستفعيني أم جئت تماريني 
قال ابن عمر الم عل سمه فيل إن لد تارم لالدلا تعره ا 
إلى الخمرء إلا أن يكون مبتاعه مأموناً يعلم أنَّهُ يشتريه عصيراً فيجوز. 

وكذلك بِيْعْ الكرم إن خيف أن يشتر عرى للعصير خمراً لم يج بيعه من 
أن كان مسلما . وأما رُومي فلا يجودٌ بحال لأنّه هُو شأئهم. ونهئ عنه 
ابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك وغيرهم. 


قال الأوزاعي : كمن باع سلاحاً!4) ممن يعلم اند هل ب مسلها 
وقاله مالك في الكتابين فيمن يبيع العسل والتمر والزْبيب والقمح ثمن 


)2 في كتتاب الأشربة من سان أبي داود وابن ماجهء وفي مسند أحمد بألفاظ متفارية. 
)3( في ع يحلل شربه. 
)4 في ع : كما لوباع. 
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تعمل قرانا مسكرا وكرة طعام عاصرها وبائعها ومعاملتَّه وإن كان 
مسلماً؛ أو يكري حانُوتَهُ من خَمَار أو شيئا يُستعمل في أمر الخمر. 
وتهن عته ابن عنس :وتخوو عن ابن المسيب. 


قال ابن حبيب : ومن باج خمراً من مسلم فعّثر عليه وهي قائمة 

فإئها تُكسرٌ على البائع؛ ويرد الشمن إِنْ قبضه على المُبتاع, ٠‏ إن لم 

يقبضّه لم يطلب به المبتاع. ولو فاتت الخمر بيد المُشتري أخذ منه الشمن 
َقُرَقَ على أهل الحاجة؛ قبضه المبتاعٌ أو لم يقبضه. ويعاقبان لبيعها. 


واحَذنا من اليس الشمن لأنه ألزم نفسهُ ذلك بما أفات من الخمر. 
[وقول ابن حبيب هذا 5 شيء مما اثفرد به وليس رضاه بشمن الخمر يُوجبه 
عليه]!!' ولم يقْتْ عنده لذ فيلات وذكر أن مطرقاً روى عن مالك في 
مُسلم كسر لذمّي خمرا أَنّهُ لا قيمة عليه, وقال ابن القاسم : عليه قيمثه 
وذكر عنه غيرٌ ابن حبيب أنَّهَ رواة عن مالك. 

وإذا أسلف ذميُ [إلى ذمي خمرأ]!3) ثم أسلم الذي هي عليه أنّها 
تسقّط عنه. قال مالك : وإن ابتاع مسلم من ذمي خمراً وقبضها أهريقت 
عليه [وإن قبض الذمي الشمن ترك له وان لم يقبضّةُ لم يُوخذ من المسلم 
شيء. ولو بقيت الخمرٌ بيد بائعها النصراني هريقت عليه]!*) ولو قبضها 
المسلمٌ وفاتت في يده قبل أنْ يُعثر عليه فلا شيء لهُ على المسلم» ويعاقبان 
في ذلك كلّه. 


(1) ما بين معقوفتني ساقط من ص. 

(2) كذا في.ع وف. وعبارة ص : ولم يفت عنده شيء فلهُ قيمثٌه. 
(3) ساقط من ص. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص. أيضاً. 
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01 باعها المسلم من النصراني وهي بيد أحدهما فلتُكسرٌ على المسلم 
ويرد الثمن إنْ فاتت بيد النصراني أخل [الشمن]!'' من المسلم إن قبضه [أو 
من]!2) النصراني [إن لم يقبضّه] !0 وتصدق به. وهذا كله مكرر في 
البيوع. 


باب١4)‏ 
في الخمر يتخذّل أو العصير 
وفي التعالج بالخمر وهل يشربهااتا المضطر ؟ 
وفي النقيع بضروب) الخمر, وفي هدم بيت الخمار 


من كتاب ابن المواز قال : ومن عَصّر خمراً من مسلم أو نصراني 
فصارت خلاً أو للها هو. أوعصرها خلاً فصارت خمراً فَخَلّلَهًا. فلا 
بأس بأكلها وبيعهاء ولكن أكره للمسلم أن يلك خمراً فَيَخْلّلَهًا إِذ لا يحل 
له أن يملكها طرفة عين. 


قال مالك : يهريقهاء فإن اجترأ فخللها فلا بأس بأكلهاء ولا بأس 
إذا خللها النصراني أن تُؤكل. 


(1) ساقط منح. 

(2) ساقط من ص 

(3) ساقط أيضاً من ص. 
(4) انفردت به ف. 

)5( في ع : وهل يشريها. 
)(6( في ع ما يشبه : بظروف. 
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ومن كتتاب ابن حبيب : ومن عصرّ عصيراً يريدٌ به الخل فلا بأس 
أن يُعالجه وهو عصيرٌ لما يرْجُو من تخليليه من صَّبّ الماء فيه ونحوه. ولا 
بأس أنّ يُلقيهَ على دُرديُ العنب وحُثالته وإِنْ داخلثه الخمر؛ ثم إن عجل 
ففتحه قبل أوانه فوجدهُ قد دخله عرق الخل فله أن يقره ويعالجه حتى 
يتحقق تخليله, وإِنْ لم يدخُلْ عرق الخلٌ ولا نحا ناحيته في رائحته أو 
طعمه فهو خرٌ فيّهِرفْها ولا يحل لهُ حبْسُّها ولا عَلاجُّها لتُصبح خلاً. 
فإنْ جهل واجْترأ على المعصيّة فحبسها حتّى صارت خلا فلا بأس به. . وقد 
اخلحّفَ في أكله. قد نهى عنهُ عسمر بن الخطاب أنْ يؤكل خل من خمر 
[خُلَلت]!') حتى يبدأ إليه تخليلها فعنْدَ ذلك يطيب الخل» وأباح [شراء]!2) 
الخل يجده عند التصارىٍ 5 الم يعلم أنها كانت خمراً فتعمدوا إفسادها 
بالماء لتعتخلل!32) فلا خيرَ في أكلها عند وقالة ابن مسعتوه ويد قال ابن 
الماجشون. 

وأجاز ربيعةٌ أكلَ خلَ النصاري وإن كان من خمر تعمدوا إفسادهاء 
ونه قال مالك واضحابة الا ابن الماجشون. وكذلك أجارُوا إذا تجرأ المسلم 
فخلل الحمر أنه تُوكلٌ وقد أثم في تَملّكه لها حتى تخذلت, وبه أقول. 


وإِنْ صُبّ خل في ظروف فرغت منها خمرٌ فلا خير في أكله. . وكذلك 
لو صب فيها ماءً وغيره مما يُوكلُ أو يُشربُ إلا أن يطول زمان الخلّ فيها 
حش سار يكل كله وقد أهناه في تأخيره. وكذلك من مرّحّ خلاً بخمر 
وجب عليه إراقته إلا أن يطول زمانّه حتّى صارَ خلا كله. وكذلك كل ما 
مزج - الها فيحرم | إلا الشقطة وشبهها تقع فن كيين من الطعام [والخل 


(1) ساقط من ص. 

(2) ساقط أيضاً من ص. 

)3( فكذا في ع0 وهو الأنسب. وعبارة ص : فتعمدوا إفسادها بالتخليل. 
(4) صحفت عبارةٌ ص : ما مزة به الخل. 
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فلاً يحرم, كالتّقطة من الدم تقعٌ في ماء كثير فتذهبُ فيه]!!) فلا تُفسده, 
ولا يجل أن يجعل خمراً ومُسكراً من الأشربة في نضوح (ديريرة)2) أو 
دهن أو طيب أو غاسول تتدلّك به النساءً قد كره ذلك العلماء ونهى عنه 

وقال : وإن عجن الدلوك بعصير فلا بأس به وكذلك إن جَعلَ فيما 
ذكرنا من نضوح وغيره وإن احُتمر به بعد ذلك؛ لأنَه قد غيّره الذي جعل 

قال : وقد نهى النبي يَلهُ عن التٌداوي بالخمر وقال : ليس فيما 
حرم الله شفاء!3) وروَبُنًا عن غير واحد من الصحابة والتابعين النهيّ عن 
ذلك منهم هو وعائشة وابن مسسعود أبن عمسن وغيرة من الصحابة 
والتابعين. 

ونهي ابن عمر أن يسقى لنَاقّعه وفعل ذلك بها لمان لهُ فأيّى أنْ 
يركبها. وكره زمالك]!4) أن يداوى بها ذبن الدوات. وقد روي [ذلك]|50) 
عن ابن عمر أَنّهُ نهى عنه. 
حوع فلا يحل له ذلك. وقال مالك في المختصر : لا يشرب المُضْطرٌ 
55 

وبقيةٌ القول في هذا في كتاب الذبائح. 


(2) كلمة غير واضحة في النسخ الثلاث. 

(3) في باب الأشربة من صحيح البخاري ... في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم. وفي كتاب الطب 
من سان ابن ماجه عن التداوي بالحمر. قال عليه السلام : إن ذلك ليس شفاء ولكنه داء. 

)4 ساقط من ع. 

)5( ساقط من ص. 
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ومن العتبية'!' روى أشهب عن مالك عن الروة”' التي للخمر 
ُعْسلُ أَيُجِعلُ فيها الخل ؟ قال : لاء لأنها قد تشر بت فلا تفعل وإن 
عُسلت؛ وأخاف أن لا يخرج م رِيحُها منها!3). وأما الجرارٌ إذا غسلتها فلا 
بأس. قال في المختصر الكبير : [وفي الجرة]!*) إذا طبع فيها الماء 
وغدسلت. 


قال في سماع أشهب قبل ةي التجاو ال فيه الشدر 

يبيعه ؟ قال لا. قال ابن حبيب : ينبغي للإمام أن يشهر العقوبة في الخمر 
ويُشْدَدَ فيه. وقد أحرق عمر بيت روَيشد التّقَفي. وكان حانوناً للخمرء 
وقد كان نهاه قبّل ذلك!5) وتقدم إليه. قال وبق الاسام أن يَهُدم 
معاصر المسلمين». يريد التي يعصر فيها العنب؛ وقد فعله عمر بن عبد 
العزيز بالشام. قال : ولا يهدم يفاض التضاري» ولكن يحقدم إليهم أن لا 
يعصر فيها أحدٌ من المسلمين, ولا يبِيِعُوا الخمرٌ من مسلمء ولا يُظهروها 
في جماعة المسلمين, فمن فعل عاقبه. وقد نهى عمر التّصارى أن يُدخلوا 
الخمر فسطاط المسلمين وجماعتهم. ٠‏ وأمرهم أن يجعلوا خمرهم خارجاً من 
الفسطاط. ونهى أن ينقلُوها من قرية إلى قرية. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 296. 

(2) كذا في ع و ف وهو الصواب. وفي ص : الزكوة . بالزاي ‏ وهو تصحيف. 
(3) كذا في ع وف. وهو الأنسب. وفي ص : ريحها من الزكوة. 

(4) زيادة في ع. 

(5) كذا في ع وف. وفي ص : نهاه عن ذلك. 
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في ضرب الحد في شرب الخمر 
8 7 5 عي 
وفي رائحتها'!' وذكر المتهم بها 
ومن وجد في مشربه أو يحمل خمراً 
ومن شرب الخليطين هل يعاقب ؟ 
قالاانن حبسي والسكة نالحد ع0 على كل مو شرب شعرايا 
مُسكراً. سكر أو لم يسكرء ثمانين جلدةً. وكذلك فعلَ عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز جلدا في الرائحة. 
ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية!3) من سماع ابن القساسم : 
وعمُن يوجد به رائحةٌ مُسكر فإنٌ شهد عليه ذوا عدل أنّه [ شرب ]41) 
فشكا خد. وإن لم يَسْتَيقن"5) وكان من أهل السّفه تُكل» وإنْ كان رضى 
في حاله لم يكن عليه شيء. 
قال عنه أشهب في المدمن في الخمر أ يُجِلدُ كلما أخدّ الحدّ ؟ قال : 
نعم, وأرى أن يلزم السجن إذا كان مدمناً خليعاً, ؛ وقد فعله عامر بن الزبير 
بابن له كان ماجناً. ورأى عمر رجلاً قاء خمراً فقال لأبي هريرة أتشهد أنه 


و عمو 


شيا قال أكيد أنه قاعها: قال ها هذا التفمة ؟ 


قال أصبغ عن ابن القاسم في الاستنكاه أرى أن يعمل به. وقاله 
أصيغ. فإن استنكر سُكرهٌُ فلِيسُتنكهه [وقد حضرت العمري القاضي وعندة 


(1) هكذا في ع. وفي ف. رائحته ... به أمّا العنوان في ص فمطموس. 

(2) في ص : سثبت. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 258 . 259. 

(4) ساقط من ص. وهو ثابت أيضا في العتبية المنقول عنها. 

(5) كذا في ص وع وهو الأنسب وفي ف ما يشبه : لم يستفيق. ولا يستقيم. 
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ابن وهب وجماعةٌ من العلماء فأمرّ بالإستتكاه ]!!) ففاوهّه2) بالكلام 
والاراجعة ثم أدخل مشمّه في شدقه فقطع عليه أنّها حمر يريد فجلدة. 

قال أصبغ : وأحب إل أن يستنكهة اثنان كالشهادة, فإن لم بكن 
إلا واحدٌ فعليه الحدّ إذا كان الإمام هو أمره بالاستنكاه كين اتترابة وام 
إن كان شاهدأ عليه بالاستنكاه من قبل نفسه فلا يجوز إلا اثنان كالشهادة 
على الشرب. ومن إجازه الشهادة بالاستنكاه أن أبا هُريرة شهد أَنَّهُ قاءها 
ولم يره شربها, ووكّد ذلك عمر بقوله : فلا وربك ما قاءها حتى شربها. 


قال ابن القاسم في العتبية!3) من رواية أبي زيد : ولا يضسرب 
السكرانُ الحدٌ حتى يُفيق. قيل : فإِنْ خَسَي الإمام أن تأتيه فيه شفاعةٌ 
قيتطل شد الله قال الأبضريه وهو سك أن, 

وإذا شهد بعضُ الشهود فى الراحة من الرجل أنها رائحةٌ مسكر. 
[قنال يعض لبس برائحة مُسكرء فإذا اجحمم عدلان ألهنا رائحة 
مسكر] 4 جلد. وإن لم يتحقّق ذلك للإمام وأشكل عليه نظر في الرجل, 
فَِنْ كان لا بأس بحاله تَركَهُ. فقد يشربُ الرجلٌ الصالحٌ نبيذاً حلالاً تكون 
له رائحة. 


قال :وان كان هن من أهل السفه والباطل انعنبن بأن يتتحفريه مالا 
يُخطئ مثله مما يُصَلَّى به من قصار المُفصّلء فإن اعتدلت قراءثه وثبتت 
صحمّه تركة. وإن لم يقرأ ما يُعرف أنَهُ يقرؤهُ والداث واختلط تين أنه 
شزت مسكرا وبيحد. فإن شك في ذلك فهومن أهل النشهم عموقب بالتهمه 
إذا كان من أهلها. وقاله ابن الماحهون: آم إذا ولد عليه اليادة أنها 
رائحةٌ مُسكر فليّجِلدُ وإِنْ لم يختلط ولا يحتاج إلى أن يستبرأ بشي 
11111117 
(2) أي فكلّمّه. من الفوه الذي هو القّم يُقال فاوَّهْتّه بكذا.: أساس البلاغة. 
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قال مطرف عن مالك في الذي يُوجِدٌ به رائحةٌ نبيذ فيشك أهو 
مسكر أو غيره, أو أخدّ على مشربة ولم يسكرٌ ولم يُعرفْ ما بنبيذهم» فإن 
كان معتادا لذلك [ ضرب]!!) سبعين ونحوهاء وإنْ لم يكن معتاد2) 
فسوي مع الحر في مثل هذه الرتب التي تكون العقوبةٌ باجتهاد الإمام. ولو 
جرى الأمر في هذا على نحو الحدود لاسّتخفّ مثل ذلك كثيرٌ من أهل 
الفسق حتى يصير تسليطأ لهم. وكذلك رأيت الناس يعملُونَ عندناء وقال 
نحوه أصبمٌ إلا أنّهُ قال دون30) السبعين. 

قال مطرف : وإِنْ أخذ'4) سكرانَ في الأسواق وقد تسلّط وآذى 
الناس برمي أو بإشهار سيف”5), فقال مالك في مثل هذا أرى أن يراد في 
عقوبته فيبلُعٌ ضربه مع الحدٌ نحو الخمسين والمائة والمأتين. ويُعلنَ ذلك 
ويشهر. ورأيت عاملاً بالمدينة وقد أوتي من معه جرةٌ ممسكر فأمر أن صب 
على زاسة إشهاراً له. 

وقال مالك فيمن وجد مع سوم و0 ولم يشرب ولم تُوجد منه 
رالخه وهر تقول إِنَي صائم. قال : وماله أن يدّخُلَ في مثل هذاء أرى أن 
يعاقبٌ في حضوره لذلك. 

ومن العتبية'' ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : قلت لابن القاسم 
: فإذا مر صاحب المسلحة برحل أو مر به رجلّ فاتّهمه بالشرابء أُيامُرٌ من 
يستنكهه ؟ قال : إن رأى تخليطاً واختلاطاً فنعم. قال أصبغ : شبه 


(1) ساقط من ص. 

)2 صحفت عبارة ص : وان كان معتاداً. 
(3) في ص : قال ذو وهو تصحيف. 

)4 في ع : وأن وجد. 

(5) في ص : أو إشارة سيف. 

(6) البيان والتحصيل. 16 : 337. 
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السكران الذي يخلطٌ في مشيه وكلامه ويكثرٌ ميلانه وعبثّه'!) فلا يسعه. 


حيئذ إلا اختبارة لأنَّهُ سلطانٌ, فهو كحد بلع إليه. وإن لم يكن بنحو هذه 
الصفة تركة ولم يتجسّس عليه. 


زاد في العتبية'2' وإن رآه خرج من مخرج سُوء وما يَتَهِم فيه 
فيُعاقبّه بنحو ذلك إذا كان صاحياً؛ ولا يبلغ [ منه ]'3) ما يبلغٌ من الظاهر 
الأمر الذي وصفنا. 

ومن كتاب ابن المواز [ قال ] *) : ولا يحدّ في شرب الخليطيئن 
ولا فيما نهي عنهُ من شراب الظروف؛ ولكن فيه الأدب لمن نهي عنه وعرف 

قال محمد بن المواز : وإذا شهد عدلان على رجل وامرأة برائحة 
مك أو أنهجقيا قينا من كرات نس عليه الحد» وقعلة عَس وكالته 
عائشةٌ وغيرها. 

قال مالك : وإن كانت الرائحةٌ مشكلةٌ لم يحدٌ ونظر حالّه. فإن كان 
من أهل المّهم أدب بالاجتهاد. وإنْ كان رضى وغير متهم تركه. قال ابن 

س عه 5 5 3 

القاسم : إلا أنْ يكونّ في حال الشارب في اختلاطه ما يدل على سكره. 

قال مالك : وإذا لم يدر ما تلك الرائحةٌ جلد نكالاً بقدر سفهه. قال 
عبد الملك : وقد يُختبرٌ بالقراءة بالسورة التي لاشك في معرفته بها من 
السّور القصارء فذلك مُستحسنٌُ عند الإشكال. فإذا لم يقرأ والتاث 
واخناط كد قرت ملسكر ا ريسيد 


(1) في ص : وعقبه. وهو تصحيف. 
(2) البيان والتحصيل: 16 : 337. 
(3) ناقط موس 

(4) ساقط من ع. 


- 304- 


في إقامة الحدٌ في الحرم وعلى المحرم 
وهل ينفى ؟ 


من ١١‏ تبية!!) من سماع أشهب قال مالك : ويقام الحد في ا حرم 
ويقمل في الحرم بقتل النفس في الحرم. 


ا" ل ا 1 
[ يُنقَى ]21 ولا ل مالحج. 


في صفة ضرب الحد وذكر حد العبيد 
وهل موف البعل عند 
ومبلغ الأدب في الفُسوق والجنايات 
ومن أقيم عليه حد هل يحبس أو يزاد نكالاً أو يطاف به ؟ 
ومن اجتمع عليه حدّ ونكال 


موحي ا 


ذلك. 


قال مالك في غير كتاب ابن حبيب : والضربُ فيها كلها سواء. 


(2) ساقط من ص. 
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وليعلن بإقامتها. قال في الكتابين : وليجعل الإمام رجلاً عدلاً لإقامة 
الحدود, وقد فعله الصديق. 


قال محمد بن عبد الحكم 225 إل أن يكون ضرب الحدودٍ بين 
يدى القاضي لئلا يتعدّى فيها. 

ومن كتاب ابن المواز : ولا يختار لإقامة الحد قويا ولا شضعيفاً: 
ولكن رجلاً وسطاً من الرجالء ولا يتعمد أشد الضرب المنقطع ولا أضعفه. 


رلكن طريا موجعاً. ويعتبرٌ ذلك بم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في فى صفه السوط!!). 


قال ربيعة: عكار له الرجل العدل المؤقن. لا يقطع إلى أشده ولا 
أضعفه جلداً ممدود] لا يستريح فيه ولا يالوا وحعا ونحوه. 


عن يحيى بن سعيد [ وابن شهاب ]2 قال مالك : كنت أسمع أن 
يكار له العدل: قال مالك!3) : يجتهد في حد الزْنا والفرية؛ ويُحْقُْفُ بعض 


2 معي 


التخفيف في الخمر. وقال نحوه قتادةٌ وقال به مضت السنة. 


وقال مالك : الضرب في الحدود كلها سواءً و فى الخمر وغنيره. كذلك 
سمعت أهل العلم. قال ابن القاسم : ضرباً بن الصرسن: لبس بال 
بالمبسح: قال مالك : يدك على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ا 


علي لا شاور فيه عمر الصحابة. رت الرجل قاعداً ولا صريطل ولا 
يقيّدله) وتخلى كلاه : قاله مالك و موسانة: 


(1) في كتاب الحدود من الموطأ ؛ باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا عن زيد بن أسلم. 
(2) ساقط من ص. 


1لا كلاق مر 0 ل شا 
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وقد قال على بن أبي طالب للجالد في الخمر : اضرب ودع له يديه 
يتق بهما. قال : ويضربُ على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء. قال 
مالك : والذي قال على الأعضاء كلها ما سمعت أحداً من العلماء من 
يعرف ذلك ولا يرأه. 

ومنه ومن العتبية!!' من سماع ابن القاسم : ويجرد د الرجل وشّضرب 
المرأة قاعدة [ بثيابها ]2 واستحسن أن تقعد في قفّة ولا ينزع عنها 27 
إلا أن تتعمد لباس ما يقيها الضرب فليُنزَغْ. ويبقى عليها ما يسترها. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية!2' في المرأة يكون عليها 
ثوبان في الحدٌ ؟ قال " لا بأس بثوبين؛ ويُنزع ما سوى ذلك. 

قبل لمالك في سماع ابن القاسم فيمن رجلاً مُنقلة مما لا قود فيه 
أيُعاقبٌ مع العْرم ؟ قال : نعم. قيل : فيجرد ؟ قال : نعم. وقد تزع عن 
امرأة قطيفة جعلثها تحت ثيابهاء فأرى أن ينوع مثل هذا وأنكر الحدٌ في 
الحبال للرجل والمرأة. 

قال فيه وفي العتبية'4) من سماع أشهب قال : ولا أرى أن يحلق 
رجلّ ولا امرأةٌ. قال في العتبية لا في الخمر ولا في القذف. قيل له : قد 
يكونُ الرجلٌ الخبيثُ فيكسرٌ يذلك. قال : انبا لماضين أولى؛ ولم أسمع 
ذلك عن أحد منهم. وهذه عقوبات أحدثها الحجاج ومثِلّه. قيل : أفيطاف 
هم ويشسازب الجتصسر 5 قال 8 الفاسق المدمن فليطف به ويعلن أمره 
ويفضح. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 349. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 349. 
(4) البيان والتحصيل. 16 : 298. 
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قال ابن حبيب : وليس عليه معٌ الضرب سواه من حلاق ولا طواف 
ولا سجن إلا المدمن المعتاد المشهور بالفسق فلا بأس أن يُطافَ به ويشهر 
ويافضح. واستحب مالك أن يُلزْمْ مثلٌ هذا السجن. 

قال : وروي عن الشعبي : أن النساء يضربن ضرباً دون ضرب 
بس.وط دون سوطء ولا يجردن؛ [ ولايمددن 1١]‏ وتعقى وجوههن. وقال 
الذوري : يضربن قعودا والرجالٌ قياماً. قال : ورجم امرأة وقال لأهلها 
اصنعوا بها ما تصنعون [ بمن ماتت في بيتها. وقال : كل حد قيم فيه على 
صاحبه في الدنيا فهو كفارةٌ له. كما يقضى ]2 الدين بالدين. 

ومن العتبية قال ابن الماجشون :3 كل من أقيم عليه حلا من الحدود 
ما كان فَلْيّخَلَ سبيلّه ولا ُسجن. وكل من لم يلزمه حل إلا الأدب فللامام 
أديه بقدر مأ يرى من حربه وفسقه. ويسجنه حتى يتوب أو يموت» وقال 

ومن كتاب ابن المواز : وحل العبد في الخمر أربعون؛ قالهُ عمر 
وعشمان وابن عمر وغيرهم» ولم علق فيد مالك وأسحابه: وللسيد أن 
يقيم عليه حدّ الزنافي بيته دون الإمام, قاله مالك وأصحابه زالمانيوة 
كلهم. قال مالك : وكذلك في شرب الخمر إذا شهد عليه عدلان غير سيده. 
ويُحضرٌ لجلده في الحد رجليّن لأنَهُ عسى أن يعتق ثم يشهد فيُوجدَ من 
يشهد بجلده. وببحضر في حد الزنى أربعة سواه وإنْ كان هو رابعهم 
فليرفعه إلى الإمام» وإنْ كان هو وآخرٌ [ في الخمر ]4 رفعه إلى الإمام. 


(1) ساقط من ص. 
(4) ساقط من ص 
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قال مالك : ولا يقيم عليه السرقة والقتل؛ ونوافًا الزْنى والقذف 
والخمرٌ فيقيم عليه كان عبداً أو اف الا أن يكون للأمة زوج فلا يقيم 
علبها الحدّ إلا الإمام. قال مالك إلا أن يكون الزوج عبداً لاه ا ينيم 
عليهما الحد. فأمًا عبدٌ غيره أو حر فلا. وكذلك المرأة تقيم الحد على 
ماليكهاء وكذلك روى عيسى في العتبية'!' عن ابن القاسم. 


قال ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب مثله. وإن كان الشهود غير 
السيد لحرمة الزوج, رفسي أن يعتق ولده منها توما فيقذلف بأَمَّهء فلا 
يكون بإقامة الحدّ له مخرج. قال أشهب : إلا أنْ يكونَ زوجها وعدا لا 
تلحقّه معرةٌ ذلك. 


قال مالك : ولا يضربُ عبدهُ في الخمر بعصىء ولكن بالسوط 
أربعين: وفي الزنى خمسين. عبداً كان أو أمة. 


020 ومن باع'2) [ أمةٌ]!3) حاملاً من زنى ثم علم أن البائع لم يقم عليها 
الحدّ فالمبتاع في سعة أن لا يُقيمه عليها. 


ومن العتبية#) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن زنى عبده فختربه 
خمسين ضربةً بغير السوط. قال قال مالك : لا يُقام الحد إلا بالسوط. قال 
ابن القاسم!اذا ولو :ريه بالدزة فان طعرية بهنا على ظهره أجزأه وما شو 


وا 


بالبين. 


وروي عن أبن مسعودٍ أنه أمرَ بسوط فجعلهُ بين حجريّن حتى لان ثم 
اف أن تحلد نه رحاة درت ؛ وقال له : ولا تمد إبُطا؛ وأعط كل عضو 


حقّه. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 316. 

)2 كذا في جميع النسخ. ومقتضى السياق ابتاع. 
(3) ساقط من ص. 

(4) البيان والتحصيل. 16 : 326. 

(5) في ص : قال مالك. 
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قال ابن حبيب : العمل!!) في قول مالك وأهل المدينة أَنْ يرفع يده 
بالسوط في الحدود ويضرب الضرب الوجيع. ولا يضرب إلا الظهر. قال : 
وكتب عمر أن لا يلع في التعزير أكثرّ من ثلاثين جلدةٌ. وروى ابن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من بلع حداً في غير حدّ فهو من 
المعتدين!2. 


قال ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال : لما حد 
اع يكرة امتركة امه رقناة فذبحها ثم جعلت جلدها على ظهره [ قال 
إبراهيم ]/2) قال أبي : فما ذلك إلا من ضرب شديد؛ وكذلك كان يرى. 

وقال : ولا يقام الحد على المريض حتى يُفِيقَ إذا كان مرضاً يُخاف 
عليه فيه إذا حذء لأنّه يصيرٌ كالقتل. وما روي عن عمر في قدامة أنه 
ضربه ثمانين وهو مريض غير معمول به. . وقد روي عنه في حديثُ غيره : 
أقيسوا علية الحو فإِنّي أخشى أن أموت فلا أدري هل كان قدامةٌ ارسق 
وقد روى عن عمر في الحامل حين أراد ضربها فأنكر عليه معاد فرجع. 

قال مالك : : وإذا اذعت أن بها حمّلاً وقد وجب عليها حد في زنى أو 
سرقة أو قلاف أو خمر أو قصاص جرح فلا يعجلٌ عليها حتى ب يتبين أمرهاء 
فإن لم تكن حاملاً أقيم ذلك عليها ٠‏ وإن صح حملها أَخْرتْ حتى تضع 
واستؤجر لها من برشبعه إن كان له مال. ثم أقيم عليها ذلك. 

قال : وأما الكبيرٌ الضعيف أو العجورٌ أو حدثةٌ السنْ مم" لا يحتمل” 
الحد ثمانين فلا بد من حدهم ولا يُوْخّرونء إذ يُنتظر وقت يؤخرون إليه, 
وذلك إذا بلغت الصبيّةٌ الحيض والغْلام الحلم أو إنبات الشعر أو سنا لا 
تبلغه أحد إل بلغ الحيض أو الاحتلام. 
(1) كذا فيثع و ف وهو الأنسب. . وفي ص : القول. 
)2 حديث ضعيف أخرجه البيهقي في السان عن النعمان بن بشير. والسيوطي في الجامع 


الصغير. 
(3) ساقط من ص. 
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وقد اتسين يعض القلماء تكفيق الصرت مين ذكرنا !+ ونسن 
نستحسئه ما لم يكن نقصا بيّناً. وروي أن ابن عمر أشار إلى ضارب أمةٍ 
له [ الحد ]2 أنْ خقّفْ. فقيل له «اولا تأَحُدَكُم بهُما رأفَةٌّ 1304 فقال : 
أيةشلها ؟ 

قال مالك : ومن شرب الخمر في نهار رمضان حد ثمانين الخمرء 
وجلد نكالا لما تجرأ عليه من الشهر. قال محمد : وروي نحوه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . أَنَّهُ جلد لذلك عشرين بعد الحداثا وذكره ابن 
حبيب عن على إلا أنّه قال : حدهٌ ثم سجنهُ ثم جلدهُ بالغد عشرين جلدة. 

قال محمد : وروي أن عمر جلد قُدامة في الخمر مانن وراد 
ثلاثين وقال : هذه لتأويلك كتاب الله على غير تأويله فيما تأول من قوله 
تعالى : طلَيْس على الذين آمنوا وعنملوا الصّالحّات جُنَاحَ فيمًا 
طعموا 5!#7). 

قال محمد : ولو لم يشرب الشارب إلا حسُوةً من أي مسكر من 
الأشربة لحدٌ ثمانين. قال : ومن شربه ممن لا يعلم تحريمه كالأعجّمي الذي 
دخل الإسلامَ ولا يعرف؛, فلا عدر لأحد بهذا في إسقاط حد. 

وكذلك في الزّنى يظِنّهُ حلالاً. وكذلك من تأولَ في السّكر من غير 
عنب أَنَّهُ حلالٌ فلا عُذّْر له بهذا. وكذلك القذف؛ فهذا قولٌ مالك وأصحابه 


إلأ ابن حبيب2. 


(1) كذا في ع وف. عبارة ص : نحو من ذكرنا. 
(3) الآية الثانية من سورة النور. 

)4 في ص : الجلد. وهو تصحيف. 

(5) الآية 93 من سورة المائدة. 

(6) كذا في ص. وفي ع وف : إلأابن وهب. 
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ل ا الي 
يعلمه فشرب وهو يجهل ذلك فلا يحد ويعذر [ وقد ]!!) فعله عمرٌ 

قال مالك : قد ظهر الإسلام وفشا ولا يُعذرٌ جاهلٌ في شيء من 
الحدود. قال محمد : يعني ابن وهب في الثُوبيّة التي أعتقها حاطب وكانت 
أخصنَت بزوج, فلمًا قال له عثمان :ها الخد الا على من عله حلدها مائة 
جلده. 


و 


قيل لمالك فالحديث الذي جاء أن النبي يه أ تي برجل فأمر أن 
يُطفرب تنكول (كذا) فأنكره. وذكر حديث النبي عَيْلّهُ في الحد حين أ تي 
بسوط جديد فقال دون هذا ثم بآخر فقال : فوق هذا وذكر الحديث2). 

وإذا اجتمع عليه حدان فقال عبد الملك : يجزئ أن يحد أكبرهماء 
مثل أن يزني ويقذف, فليجلد مائة جلدة فيهما. وقال ابن القاسم : يُضرب 
الحدين تبانين وماثةة بوبه اقول: أن يؤخذ بكل ما لزمه إلا في القعل فإنّ 
الحدود تدخل فيه إلا القذف دون ما سواه من حلا خمر وغيره. وكل جرح أو 
قصاص في البدن أو قطع لله أو للعباد فداخل فيه. ٠‏ وإن إن كان قتلاً عفا عنه 
اهله لرمه عليه من جد سنواء: ٠‏ 


قال مالك : وح ا 0 قال 
ا 7 

وا الزنى في البكر وحد القذف أو الخمر فيّقامان جميعاً. 
ويبدأ بحد الزنى. وإذا حد للقذف فهو لكل قذف تقدم ولكل شرب خمرء 


(1) ساقط من ص. 


(2) تقدم تخريجه في الموطأ في كتاب الحدود عن زيد بن أسلم. 
(3) ساقط منح. 
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كان من لم يقم بالقذف حضوراً أو غياباً. وكذلك لو حدٌ للخمر أجزأ عن كل 
قذف تقده!!). 


في اختلاف البيّنة في شرب الخمر 
ؤمن خلف بالطلاق :ما شرف خمرا وقد شرب مشكرا 


وهذا الباب مكررٌ في غير هذا الكتاب. 

قال ابن القاسم في العتبية من رواية أبي زيد فيمن شهدّ عليه شاهد 

قال عنه أبو زيد : وإن شهد واحدٌ أنه شرب خمراً في رمضان وشهد 
آخر أنّه شرب في شعبان, قال : يحد, وإن شهدا بهذه الشهادة في موضع 

ومن سماع ابن القاسم : ومن شهد عليه شهود أَنّهُ شرب خمرأ فحلف 
بالطلاق أنّه ما كرت خهرا قال يحد ولا يُطلق عليه. ومن الناس من يقول 
الخمر من عصير العنب وإن كان الخمرٌ عندنا كل ما خمر من [ كل ]/2) 
مسكرء ولكن لا يلزم هذا طلاق.. 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف : وأا تي هشام بن عبد الله 
باتباع الصّبيان؛ لصق بعُلام في زحمة الناس حتى أفضى؛ فبعث به هشام 
إلى مالك فقال : أترى أن أقتله ؟ قال : لاء ولكن يعاقب عقوبة موجعة. 


(1) صحفت عبارة ص : أجزأ عن كل قاذب. 
(2) ساقط من ص. 
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قال : كم ؟ قال : ذلك إليك. فأمر به هشام فجلد أربعمائة سوط وألقاه في 
السجن. فما لبث أن مات. فذكر ذلك لمالك فما استنكرة ولا رأى أَنَّهُ 
أخدلاً. 

وهذه حكايةٌ ذكرها العبى عن مطرق : يُقالَ فضمّهُ إلى نفسه كأنه 
يريد أن يفعل به, فَرْقع إلى أمير المدينة فبعث به إلى مالك فقال ما تأمرُ 
فيه ؟ قال : ذلك إلى السلطان بما يرى. ثم ذكر ضربه كما تقدم. . قال : فما 
رأيت مالكا أنكر ذلك. 

قيل لمطرف في الكتابين : فكم أقُْصى ما يبلعٌ به في الأدب في 
المعروف بالجرم ؟ قال : ثلاثمائة سوط فما دون. 

قال مالك في مثل هؤلا ء المشهورين بالفساد الظُلْمٍ : إن الضرب 

ما ينكيهم ويسجنون أبداً ويُشقلون بالحديد حتى تظهر تونتهم 
ا 

قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك إِنَّه رأى فيمن يبْمَرْ الجارية أو 
الغلام من أهل المراودة والناس ينظرون حتى يغيبّ عليه فلا يدرى ما فعل, 
أن يضرب في مثل هذه ثلاثمائة وأربعمائة, بكرا كان أو ثيّباً. وحكم بذلك 
برأي مالك!2) وكان هشام بن عبد الملك لا يُوتَى بأحد بيده حديدةٌ من حدائد 
اللصوص إلا رضض يدهُ إن كان من أهل الخبث والريبء فقال مالك : ما 
أعرف الرض,؛ ولو قطع كان أولى. ومن أمر الناس عندنا الشهرةٌ لأهل 
الفسق رجالاً ونسا “» ويعلنَ بجلدهنَ ويكشف وجه المرأة عند ذلك وتكشف 
من الثياب إلا ما يواريها ولا يصف خلفها ولا يحجبها من الضربء وتشد 
في مكتلء ويشهرٌ الرجالٌ بلا مثلة» وقاله أصبغ. واستكثر الأربعمائة وقال 


)1 هكذا في عووف. وصحف في ص : وتظهر (مكررة). 
(2) كذا في ع وف. وعبارة ص : وحكم بذلك ابن أبي طالب. 
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: دونَ هذا. وأنثكر القطع وقال بدلا منه الجلد الشديدٌ والتخليدُ في السجن. 
قال ابن حبيب : وذلك إلى اجتهاد العدل. 

رمن كتاب ابن المواز : ومن اجتمع علبه حد ونكال فل يجمنا 
عليه مكانه. قال أشهب : ولا يَوخَّرٌ عنه أحدهما لبرئه, ولبنين كالمريض؛ 
قال محمد : وكذلك إِنْ وجب عليه حدان إلا أنْ يرى الإمام تفريقّهما!!'. 

قال ابن لقاسم عن مالك قال : يُجِرَد في العقوبات إذا بلغت تلك 
عقوبته, ومن العقوبة ما يخفّ فيعاقب على ثيابه وفوق رأسه وربّما كان 
بالسحن. 


ها شلعم فيه العتر :| 2 
ومالا يصلّح ذلك فيه 


[ وهذا الباب ]'2) قذ تقدّم باب في معناه في العفو عن حدٌ القذف 
ومن كتتاب ابن المواز : لا يجُورٌ العفرُ عن الحدود بعد أَنْ تبلعٌ إلى 
الإمامء وقد قال النبي صلى اللهُ عليه وسلم لصفوان فهلاً ترئتهُ قبل أن 
تأتى به!3). 
قال مالك : وأما قبل أنْ يبلغ الإمامّ فالعفرٌ والسترٌ فيه جائزٌ وإن 
كان حدا. قال الزبيرٌ للذي استشفع إليه فقال حتى أبلعٌ به الإمام. فقال 
الزبيرٌ : إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. 


(1) صحفت عبارة ص : إلا أن يقر الإمام منهما. 

(2) ساقط من ص. 

(3) في كتاب الحدود وباب الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان من الموطأ عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان. ولفظ الحديث في الموطأ : فهلاً قبل أن تأتيني به. 
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قال محمد : وإِنّما ينبغي أن يشفع ويستر عورتّه فيمن تكون منه 
الزانة وليس بالمعلن دون الإمام. فأما المعلن الذي يكثرٌ ذلك منه فأهل أن 
يراع أمره ويزجر عن ذلك. 

قيل لمالك فيمن لهُ جارٌ سوء يظهرما لا ينبغي في الإسلام هل أدل 
عليه ؟ [ قال ]'!) قدم إليه انهه فإنُ لم ينته فدل عليه. 

وأرى للسلطان والشرطي إذا دعي إلى بيت فيه فسق أو على شراب» 
فأمًا البيت الذي لا يُعرف بذلك فلا أرى أن يتبعه. وأمًا المعلن بالفسق 
وقد تقدم إليهم فيه فليتبعه. 

قال الصديق : لو رأيت رجلاً على حدّ من حدود الله ما أخذثه ولا 
دعوت إليه أحدا حتى يكون غيري مّعي. قال ابن شهاب : فإن كان غيره 
معه ممن يجب بشهادتهم الحد فليرفعه إلى السلطانء وإنْ لم تبلغ شهادثه 
من معهُ أن يجب بهم الحد فيعمل بما قال أبو بكر رضي الله عنه. 

قال محمد : وإذا كان مع الإمام رجلان لم يسعه أن بسثر عليه وإن 
كان معه واحدٌ فله في ستره سعةٌ ما لم يكن معلناً. قالابن وهب عن 
مالك : وإذا كان معه رجلّ رفعه إلى من هو فوقه.:  ١‏ 

قال ابن شهاب : ذكرَ أنّ جابر بن عبد الله ؤابن عبّاس كانا يأخّذانهم 
ثم يرسلانهم. قال محمد : وذلك أحسن إلا من أكثر وظهر فسقّه وتقدم 
إليه. فإن انتهى وإلاً رفع وأظهر عليه.قيل : فإن انتهى إلى لإمام [ أن 
فلاناً ]'2' سكران أو على حدًء أيرسل فى أخذه ؟ قال : أما [ ما ]30 لم 
يصع عنده أو يحضره أو يراه فلاء إلا للمعلن بالفسق بالشراب أو غيره. 


(1) ساقط من ص. 
(2) ساقط من ص. 
(3) ساقط أيضاً من ص. 
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وفي باب الحد"!' في الرائحة في صلب المَسْلّحَة هل يستذكه من 

قال محمد قال ابن المسيّب : السترٌ على كل مؤمن إلا الوالي وأحد 
الشهود الأربعة في الرّجم لا ينبغي له أن يستره في الموكل (كذا). 

قال مالك الزإذا يلع الحد إلى اراس أ الشرظ تقو كلوقه إلى 
ل ب ا مس 520 لعن ستل 
عليها2). 

قال ابن القاسم : والشفاعةٌ في التعزير جائزةٌ بعد بلوغ الإمام. قال 
أشهب : أما عفر الإمام عنه فظلم, وأمّا صاحب التعزير فجائرٌ إلا من 
كان فاسقا سفيها معاوداً فلا أحب أن يشفع له؛ ولو فعل لم أرهُ ضيقاً. 

وقيل له : أيُقالٌ دو الهيئة عثرتّه ؟ قال : لم أسمع, وهذا من 
السلطان. 

ومن كتاب ابن حبيب قلت لمطرف : فإذا رقع إلى الإمام أن في 
بيت فلان خمراً أيكشف عن ذلك ؟ [ قال ]!3) أُمَا المأبون بذلك أو مشهور 
بالخمرا4 والسفه فأرى له تعاهّده وليكشف عن بيته. ذكر له عنه أو لم 
يُذكر. وإن رأى نقلهُ عن مكانه ويشرّد به فعل. كان منزله أو لم يكن إذا 
كان مشهوراً: فإن كان له أكراه عليه, وإن لم يكن له أخرجه منه. وأمّا غير 
المعروف فلا يكشفُّهُ وإن شهدوا على البيت؛ وقاله أصبغ. 


(1) كذا في عووف. وهو الصواب. وصحفت عبارة ص : وفي باب الشرب. 
)2 0 عن ابن 5-7 في باب الحدود د ع واللعان من 


31 سقط م عر 


(4) هنا تنتهي مبتورةً مخطوطةٌ الخزانة العامة بالرباط التي كنا نرمز إليها بحرف ع. 
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وروى ابن حبيب أنْ عمر مشى في الليل فرأى ناراً في بيت فأتى 
إليها فإذا بقوم يشربون وشيحٌ يُغنّيهم فافتحم عليهم وقال :ايا أععداء 
الله قد أمكن اللهُ منكم» فقال الشيح : ما نحن أعظم [ منك ]!!) ذنياً, 
تعدَيِّت ودخلت بغير إذن والله يقول : ««يا أيها الذين آمئوا لا تَدخدوا 
. بيوتاً غير بيُوتكم حتّى سنا هوا 24 . فاحتشم عمر وقال : ذْرُوا هذه 
بهذه. 

قال : واعترف أبو محجن الثقفى في شعره بشرب الخمر فأراد عمر 
جلده فقال : صدق الله وكذبت؛ أما قال الله سبحانّه في الشعراء «وأنّهم 
يقولونَ مالا يفُعلُون 374 فتركه من الجلد وعزله عن العمل. 

وأتى رجلّ إلى ابن مسعود بابن أح لهُ فقال له : إن هذا شرب الخمرء 
فنكر ابن مسعود رأسّه ثم رفع رأسه فقال : جزاك الله من وال شر والله 
ما أذنب صغيراً ولا شرب كبيراً إن العباد يعيّرون ولا يغفرون, واللهُ يغفرٌ 
ولا يعيرء ثم دعا بسوط ذي قر فوضعه بين حجرين فرضّه حت لان ثم قال 
لعمه قم فاجلده ولا تر إبطأ وأعط كل عضو حقّه [ منه ]!4). 


(1) ساقط من ص. 
0 الآية سرود اننا ل : حتّى تستأدنوا وفي.ف : «لا 
د 
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في اللعب بالترد والشطرنج وشبهه 
وذكر الغناء والمُغنيّات واللّهو والّعب 


قال ابن حبيب : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لعب 
بالترد فقد عصى اللهَ ورسوله'!' وروي في التغليظ في اللعب بالميسسرء 
يغني النرد والشطرنج. كثيرء وكذلك أربعة عشر وكل ما يُلهِي من طبل 
ومزمار وغيره من البرائط. وقيل إِنْ ذلك من قول الله عر وجل «# ومن 
النّاس مَنْ يشتري لهْرَ الحديث 214. 

وقد كسر ابن عمر النرد على رؤوس من رآه لعب بها. ومرّ بغلمان 
يلعبون بالكحة فأمر بها فدفنت وهي حفّْرةٌ يلعب فيها بالحصى وشبهه. 
والكعاب. ومن التابعين عددٌ كثيرء ومنهم من كان لا يُسلم عليهم وهم 
يلعبون بها. ش ش 

قال ابن القاسم في الشطرنج قال مالك : ما ألْهَّى عن ذكر الله عرٌ 
وجل وعن الصلاة فهو من الميسر. ش 

قال ابن حبيب : ولا خير في قليلها ولا في كثيرهاء لا في الخُلوَة 
ولا في العامة لا على التحارب ولا على غيره. ولِيرْجِرْ عنها الإمام 
ويعاقب بالضرب والحبس عليهاء ويكسرٌ ما ظفر به منهاء ويبسقط بذلك 
شهادته وإن لم يكن مدمناً. 

وقيل لمالك في غير كتاب ابن حبيب : أَيُسلَّم على من لعب بها ؟ 


4 زيادة في ص. 
داق حديث صحيح رواه عن أبي موسى أحمد في المسئد. وأبو داود وابن ماجحه في الستن. ولحاكم 
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قال : نعم أهل الإسلام, فإِنٌْ فعل هذا ذهب كل مذهب. وروي أن 
النبي عَلِله حرم الغناء وشراءً المغنْيّات وتعليمهن'!' وتلا «إومن الناس مَن 
يَشُتَري له والحديث 24. 

وسمعٌ ابن عمر زمّارة راعي فعدل عن الطريق وجعل أصبعيّه في 
أذنيّه فذهب حائداً عن الطريق. وسأل نافعاً أتسمع ؟ حتى قال له لاء ففتح 
أذنيّه. قيل لمالك فيمن ير به مزمارٌ أو غناءً» فيجدٌ لذةٌ ؟ قال : إذا كان 
جالسا فليقُم ويذهبء وإن كان ماشياً فإما أن يقف أو يتقدم أو يتأخر. 

قال ابن حبيب : ومن علّم جاريته الغناء لم تجِرْ شهادثه وإن لم 
يسمعها. وكذلك من حَضَّرَ سماع ذلك وعرف بُحبّه. ولا يجوز لبائع 
المغنية أن يأخذ لغنائها ثمناً. فإن باع على ذلك رد البيع» فإِنْ [ فاتت]!3) 
كان فيها قيمتها على أنّها غيرٌ مغنية. 

وقال مالك وأصحابه المصريون : إذا باعها فليّبِيَنٌ أمر غنائها!, 
فإن لم يفعل فهو عيب ترد به. قال ابن حبيب : وهذا عيب لا ينبغي ذكرة 
في البيع؛ لأن ذكره اليوم زائد في الشمن. وقد بيعت في تركة فاطمة بنت 
طلحة الهاشمي بالمدينة بأمر القاضي جاريةٌ مغنيةٌ كتم غناءها فبلغت 
ارتعباتة دينارء فأمرَ مالك أن تباع بالبراءة منه. فلمًا ذكر ذلك بلغت ألف 
دينار وأربعمائة دينار فصار ذكره بيعاً للغناء فلا يجورٌ ذكره عندي, وليس 
بعيب!5) عندي إذا كتمه. 


(1) في كتاب الأدب من سنن أبي داود باب في النهي عن الغناء وباب كراهية الغناء والزمر. وفي 
كتاب التجارات من سنن أبن ماجه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات. وكذلك 
(3) ساقط من ص. 

(4) كذا في ع. وعبارة ص : فَلْيبْراً من غنائها. 
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وقال ابن المواز : ليس لهُ به رد. وقال سحنون : يكثُّم ذلك في عقد 
البيع. فإذا انعقد البيع تبرأ منه. فإمًا رضي المبتاع أو رد. وإن كانت 
مشهورة بالبلد بيعت في بلد لا تعرف فيه على هذا المعنى. 

قال ابن حبيب : [وإِنْ]١!!‏ لم يذكرٌ غناؤها غير أنها قد عرفت وعرف 
أنه زيد في ثمنها فلا يحل ذلكء وليبععها بموضع لا تُعرف فيه. 

وينسغي للإمام أن ينهى عن الغناء ويكسر جميع الملاهي من بوق 
ومزمار والعود والبرابط والمصافق وغيرها من أدوات اللعابين إلا الكبرَ 
والمزّهرَ والدف؛ وفي الكبر [ بعض ]2) ما فيه؛ والدف أخف من المزمر. 

وينهى الإمام عن اللعب بهم إلا في العرس» فقد استخف ذلك فيه 
لأشهاره ونهيه عن ذلك في غيره. ويعاقب عليه إلا الجواري العواتق في 
بيوتهن: فيكون ذلك لهن مثلّ ما هُو في العرس.ء ما لم يكن مع ذلك سواه 
من الملاهي الملهية فلا يجورٌ ذلك. 

وقال الحسن : إذا كان في الوليمة بَرَابطٌ فلا دعوة لهم ولا نعمة 
عين.قال مالك والأوزاغي : إذا كان فيها لهو فارجم عنهُم. ورجع ابن 
مسعود عن مثل ذلك وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كشّر 
سواد قوم كان منهم ومن رضي عمل قوم كان شريكهم في عملهم'2 وخرج 
أبو وائل لما رأى اللّعابين. 

تم كتاب الحد في الخمر 
بحمد الله تعالى 


([) ساقط من ص. 


(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي كتاب الفتين من صحيح البخاري باب مَنْ كره أن يكشّر سواد 


1- النوادروالزيادات 14 -321- 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد خاتم النبيين 


كتاب القذف* 
فسن لفن :رجلا من أبنة اومن امل 


من كتاب ابن المواز والعتبية'!' قال أشهب عن مالك فيمن قال 
لرجل لا أب لك فلا شيء عليه إلا أن يريد التّفي. وهذا مما تقوله الناس 
على الرضىء فأما من قالهُ في مشامتة وغضب فذلك شديد. قال في كتاب 
ابن المواز : وليحلف ما أراد نفيه. وقال في السؤال لا أب لك. 

ومن العتبية!2! من سماع ابن القاسم : ومن قال لرجل يا ابن الأسود 
ابوه اس فهذا شديد. 

ومن كتاب ٠‏ ابن الدارة قلت ل ندال 3 يا 5 الأبيض وأبوه 
أبيض. نت القائل لابن التبتل. 0 القبطي. ولابن الأسوه يابن التُوبي؛ 
فهذا قريب. 

ومن كتاب ابن المواز [قال مالك]3 ومن قال لرجل [يا أسود. 
و يا بن الأسود فعليه الحدٌ وإن كان من الموالي. وكذلك!5 به إلى لون 


(*) في ص : كتاب الدماء الثالث. وهو لا يطابق محتوى الباب. ٠‏ وفي آخر هذا الباب عبارة : : تم كتاب 
القذف. لذلك أثبتناه هنا. 

(1) البيان والتحصيل. 16 : 303. 

)02 البيان والتحصيل, 6 : 299. 

(3) ساقط من ف. 

(4) ساقط من ص 

(5) كلمة مطموسة في ع وساقطة في ص. 
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من الألوان ليس في آبائه بذلك اللون أحدٌّء مثل يابن الأزرق أو الأصهب أو 
الأبيض أو الآدم أو الأعور أو الأقطع. ففيه الحدٌ وإن كانوا موالي إلا أن 
يكون في آبائه من هو كذلك. قال عبد الملك : وكذلك يابن المحدود. 

قال مالك : وأما لو قال له ذلك في نفسه با أعوريا أقطع يا كذا ‏ 
فلا حد فيه إن كان عربياً أو مَولى؛ حتى يكون يابن كذاء بخلاف القائل 
لعربي ياحبشي يا عبد يا عجمي. أو سماه بشيء من الأجناس وإن لم يقل 
يابن, فهذا يُحدٌّ إن كان من العرب. 

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : من قال لعربي أو مولى يا 
يهودي أو يا أسود لم يحدً. ولو قال يابن الأسود يابن النصراني أو 
اليهودي فإنه يحد. 

قال ابن الماجشون : ولو قال يابن البربري وأبوة فارسي أو 
أصبهاني'2) فلا حد عليه في البياض كلّه. إلا أنْ يكونّ أبوه أو فلا 
شيء عليه في السواد كله إذا نسبّهُ إلى غير جنسه من السواد , إلا أن 
يكون أبوه أبيض فيكون نفياً ويحد. مثل أن يقول لأسود أو حبشي يابن 
الفارسي؛ أو لفارسي يابن الأسود أو يابن الحبشي. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لمولى يابن الأسود حدء ولو قال له 
يابن الحبشي لا يحد. لأنّ من دعا مولى إلى غير جنسه لم يحدء ولو دعا 
إلى غير لونه أو صفته حد. يريد في قوله يابن كذا. قال : فأما لو سماه 
أباه باسمه لم يحدّ وإنّ وصفه بغير صفته. مثل قوله بابن فلان الأقطع أو 
الأسود. قال عبد الملك : وهو شاتم ويكذات. 

قال ابن القاسم : ولو قال يابن التّصراني أو اليهودي أو يابن عابد 
وثن حد, إلا أنْ يكونّ في آبائه من هو كذلك فيُنكل. قال أشهب : لا يحد 
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إذا حلف أَنَّهُ لم يُرد قذفاً ولا نفيا. قالا : ولو قال في نفسه يا يهودي يا 
عابد وثن لم يحد وإِنْ كان عربيّاًء وينكّل. وروى الليث'!2 في هذا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم [قضّى]2' فيمن قاله لأنصاري أن يجلد عشرين 
سوطاً. 

وأما إن نسب أباه إلى صناعة فقال يابن الخيّاط أو الحداد أو يابن 
الحائك أو الحجام فروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنه إن كان عربياً 
حدء إلا أن يشبه أن يكون في آبائه من هو كذلك؛ وإنْ كان من قبل أمّهاته 
حلف ما أراد إلا هو وما أراد نفياً, ولا حد عليه. 

هذه'3) روايةٌ ابن وهب في المختصر. قال عنه ابن القاسم : وإنْ كان 
مولى لم يحد وإنْ لم تقم بينةٌ إن كان أحد من آبائه كذلك؛ ويعزرٌ وإن أقام 

وروى أيضاً عنهُ ابن وهب في موطأة أن عليه الحد كان من الموالي 
أو من العرب. إلا أن يكونّ في آبائه من هو كذلك. وقال أشهبْ : هما 
سواء, لا حد عليه. ويحلف ما أراد نفياً لنسبه وإن لم تكن له بينةٌ؛ وكأنّه 
قال أبوك الذي ولدك حجام أو حائكُ أو دبّامٌ فلا حد فيه. 

وروى أبن وهب أن عمر بن عبد العزيز رفع إليه رجلّ قال لآخر يابن 
الحجاء!4) وأبواه حران فلم ير عليه حداً ولم يره نفيآا لنسبه. وقال ربيعة 
وتتحنى ين سعد * عليه الحد:.وقالة ابن وهب وابن كنانة: 


(1) كذا في ف وهو المناسب. وفي ص : ورد في الليث. 

(2) لعلها سقطت من الأصل. لأن السياق يقتضيها أو كلمة نحوها. 
)03( ساقطة من ص. 

(4) في ف : يابُن حلأق. 
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قال ابن القاسم : من قال لعربي أنت ابن فلان ونسبّهُ إلى غير أبيه 
أو غير جده فعليه الحدٌ وإنْ لم يقلّهُ على سباب أو غضب. إلا أن يقوله 
على وجه الاختبار'!». قال أشهب : لا يحد لأنه قاله وهو يرى أَنَّهُ كذلك. 
إلا أن يقوله على سباب فيحد. 

وقال محمد : ويحد إلا أن يقوله على وجه الخطأ والاختبار فإن علم 
أنه تعمّدا2) حدٌ له وإن أشكل وادّعى الخطأ أطلق وتّرك. 

قال القابسي! : ولو نسبه إلى جده في مشاقته لم يحد [قال أشهب 
: يحد]!4) إن كان في مشاقة. 

قال [محمد : قول]!5' ابن القاسم أحب إلي, إلا أن يكون ثم من 
يعرف أنَّه أراد القذف. مثل أن يتهم الجدٌ بأمة ونحوه؛ وإلاً لم يحد. 

وقد ينُسب إليه بشبهه به في خلق أو طبع» فيقال أنت ابن فلان, 
يريد لشبهه. 

قال ابن القاسم : ومن نسب رجلاً إلى عم له أو خال أو جد أو زوج 
أمّه فعليه الحد. وقال أشهب لا يحدّ إلا أَنْ يقوله في مشاقة. وقاله أصبغ 
ومحمد. 
«( عبد الوق وإله آبائك إبُراهيم وإسماعيل وإسحاق 09 


(1) كذا في النسختين. ولعل الصحيح : الإخبار. 
(2) صحف في ص : أنه أحمر. 

(3) كذا في ص. وفي ف : قال ابن القاسم. 
(4) ساقط من ص. 

(5) ساقط أيضا بن ص. 

(6) الآية 133 من سورة البقرة. 
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قال : ومن نقَى رجلاً من جده فقال : لست ابن فلان ‏ يريد جَده ‏ حد 

وإن كان الجد مشتركاً مثل نفيه من أبيه العبد أو المشرك. 
وإنْ قال له يا ولد الزنى أو يابن الرّنى أو أَنْت لزان أو لزانية [أو 
ولد رَنْيّة]!!' أو فرج زنى فالحدٌ في ذلك كله. وإن كانت أمه مملوكة أو 
مشبركة وزو وجده ذلك يقلات قنرلة يان الاتيةاوامه ملركة أو 
ذَمَيةُ ُ.[قال ابن القاسم وأشهب في القائل للمسلم ليس أبوك فلان يعني جده 
ثم قال]21) إنّما أردت لست ابنه لصلبه نفسه ولم أرد ننه قاذ تسشيدن 


- 


ل 


قال أشهب : إلا أن يكون لهُ وجهء مثل أن يسمعه يقول أنا فلان بن 
فلان فيذكر جده فيقول له ليس بأبيك!22, كأنه يلغيه. فإن لم يكن هذا حد 
إذا كانت ولادةٌ جده في الإسلام ولم يكن مجهولاة1*) فإن كان مجهولا لم 
يحد إن كان مولىء وإِنْ كان من العرب حَدّ. وإن كانت ولادته في الجاهلية 
وكان كافراً فعليه الحد. 

وكذلك لو نفاة من أنية [دينه]!5) 3 قال له أنت ابن زنى 5 ولد 
زني. فإن كان نوه مجهولاً فلا حد عليه. 

قال محمد : وذلك أن المحمولين على النسب لا يقبت بينهم ما 
أدعوة من الأنساب ولا يتوارثُون بها. [قال]) وإذا قال لمسلم لمن أبرك 
فلان, فود أناء اللعروك عه وأبوه مخهوك ولد في الجاهلية نه يحد إن ولد 
المنفي في الإسلام. وإن كان المنفي مع أبنه مجهولاً لم يحد من نفاه. 
(1) ساقط من ص 
(2) ساقط من ف. 
(3) كذا في ف وهو الأنسب. وعبارة ص : فيقول ليس بأبيه. 
(4) في ص : محمولا وهو خطأ سيتكرر بعد فنصلحه ولاننبّه عليه. 


)5 زيادة في ص. 
(6) ساقط من ف. 
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قال مالك : من نفى نصرانيّاً من أبيه وللمنفي ولدٌ مسلمٌ فلا يحدٌ 
حتى يقولٌ للمسلم ليس أَبُوك فلان؛ ؛ يعني الحر"!'. فيحد, ما لم يكن أبوه 
وجده مجهُوليُن. 

قال ابن القاسم : ومن قال لمسلم ا ا لأبيه وآأمه نصارى ألو 
مماليك يا فرج زنى فعليه الحد ٠‏ أو قال له : زنّتْ بك أمكَ أو أنت لزئيّةا2) 
أو لست لأبيك: أو يابن رَنْيَة!3) 3 يا ولد زنى إنه يحد. كانت 18 أمةٌ أو 
تصرانية؛ ولا أعلمَهُ إل قول مالك. ٠‏ 

قال مالك : ولو قال له ياب الزانية لم يحد وثكلء وقاله ابن شهاب 
ل 
الزنى 00 000 ولد ويا 0 اه وهذا 
في باب آخر. 

ومن قال لعبده أو نصراني وأبواهمًا مسلمان ”5 يا بن الزانى 

بن الزانية د كان عبده أوعسل غيره. ولو كان أبوه حرا 52 0 

سياد فقال له يابن الزانية لم يحد. وكذلك إذا كان الأب كافراً أو عبد 
فقال يابن الزانية والأمٌ حرةٌ مسلمةٌ فإنّما عليه التكال. ٠‏ 

ومن قال لعبد أبواه حران مسلمان لست لأبيك أو ليس أبُوك فلان أو 
يا ولد رق أو انك لرتق أن ولد زئكة ليد وكذلك لو كانكث أهد هرة 
والأب عبد. وأما إِنْ كان الأب حرا والأم مملوكةٌ أو نصرانيةٌ ثم قال له شيئا 


(1) في ص : يعني الجد. 

(2) صحفت عبارة ص بإقحام (ليست) فصار : أنت لست لزنيّة. 

(3) كذا في ف. . وفي ص : بابن الزانية. 

(4) في الموطأ وباب الفتن من الصحيحين. وسان الترمذي وابن ماجه. ومسئد أحمد. 
(5) صحفت العبارة في النسختين. وما أثبتناه مقتضى العربية. 
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من هذاء فقال أشهب : لا يحدء لأنُّ الابن عبد, ولا يحد في نفيه لذات 
نفس العبدء ولم يقذف الأب ولا نفاه من نسبه. 
قال ابن القاسم : يحد لأنّهُ حمل أباه المسلم على غير أمّهء وأبَى 
مالك'!! أن يُجيبني فيها بشي ء. 
قال أشهب : لم يحمل أباه عل غير أمه, وكأنه قال : وطئ أُمّك 
الأمة غير أبيك: وأنت ملحق بأبيك: وللعاهر الحجر. ْ 
وروى ابن وهب عن مالك أنّ عليه الحد. وأمًا إن قال لحر ابن حرين 
لست لأمّك فلا يحدًء قاله مالك وجميع أصحابه. 
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : [مَن]!2) قال لعبده أو لعبد غيره 
ليت لأبيك أو لسن ابوك قلان:وابواه عران فانه يد وكاته زنى امه 
وسزاء كان أبوه حرا 9 عبدا وإنّما الجن للأم. وإن كانت أمه [أمهَ]3) لم 
عم 000 2 00-7 0 8 0 
يحد كان الأب حرا أو عبداً لأنه ليس في نفي العبد من أبيه حد. ولو قاله 
لحر حد» كان أبواه!4) عبدين أ جرين: وقاله كله أصبغ. 
قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك : من قال لرجل ليست أُمْك فلانة 
كلا حدٌ عليه. ولو قال ليس أبُوك فلان حدٌ لقطع نسبه. 
قال مطرف : وإن قال له يا ابن السوداء وأمهُ بيضاءً حد لأنه حمل 
أباه علن غير أمّه وجعله ابن زتية: :ولو قال:<يا ابن دينب السودات وامه 
زينب وهي بيضاء لم يحدء كقوله لسيت أمّك فلانة. وقال ابن الماجشون : 


(1) في ص : وابن مالك. وهو تصحيف. 

(2) ساقط من ص. 

(3) ساقط أيضأً من ص. 

(4) هكذا في ف وهو الصواب. وحرفت عبارة ص بالتصحيف والحذف فصارت : ولو قل الحر جد 
أبواه. 
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ذلك سواء ولا حدّ عليه في الوجهين. وكذلك يا بن النّصرانية أو يا بن 
فلانة النصرانية؛ وقاله أصبغ؛ وقول ابن حبيب أحب إلي. 

قال وقال مالك وأصحابه فيمن قال يا بن مُلاعنة أنّ عليه الحد. 
وردي عن عمرء سواء قال با ابن الفاعلة أو [قال]'!) ليس أبُوك فلان, إلا 
أن يقتول لنسن ابوك [فلان] 2 على الإخبار بملاعنة أبيه أمه. فأمًا إن 
قاله١3)‏ في مشاقة فيحد. 


ومن المختصر قال مالك : ومن قال لرجل يا بن الأمة أو يا بن 
البربرية؛ وأمه عربيةٌ, إنه يحد, كأنه نفى أمهُ من أبيها. ولو قال له ليست 
أمْك فلانه لم يحد. 

وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وإن قال [له]!4' يا ابن الأمة وأمه 
عربيةٌ, أويا ابن البربرية وأمه قرشيّةٌء قال : قد أعلمتك أنه ليس في الأم 
في . وان كانت أمه قرشيّةٌ أو عربية فقال له يا ابن الأمة فكأتّه قال لأمه 
أنت أمةٌ فلا شيء عليه. وقال مطرف : يحد في هذا كله حتى يُسمَّيها أو 
شيا الوق عنها د يها بغير نعتها”؟ فلا يحد. 

قال : ولم يحد من قبل النفي لكن بحمله أَبَاهُ [على]6) غير أمّه. 
وقال ابن حبيب هو القياس. لكن أحب إلى [أنّ أدرأ الحد]”' بششبهة 
الإختلاف؛ وفيه وجبيع الأدب. 


(1) ساقط منف. 

(2) ساقط من ص 

(3) في ص : إن قال له. 

)4 ساقط .من هن: 

(5) في ص : بغير نفسها. وهو تصحيف. 
(6) ساقط من ص 

(7) ساقط أيضأً من ص. 
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[ومن كتاب ابن المواز قال ربيعةٌ : ومّن قال لابن عربيّة يابن الأمة 
أو تابن البريرية فعلية الخد لأثة :تاها ]!! وما “تو قالالنيث ابن قلانة له 
يحدء وإن قال يا ابن النصرانية أو اليهودية وهي مسلمةٌ لم يحد. 

وقال الليث إن قال يا ابن السَّنْديّة وهي عربيّة [إِنَّهُ يحد]2). 

ومن العتبية!3! من سماع ابن القاسم قال مالك : من قال لرجل يا 
ابن التزيرية وأمدعِزييَة اتد جد لأنداتقاها من أبيها: ولى قال لنست امك 
فلانة فللا حد عليه. 

ومن العتبية'* روى أبو زيد عن ابن القاسم في امرأة قالت لابنها 
لسك ابن امف قال علنها الحد. 

قال سحنونٌ عن أشهب فيمن قدم من سفر فوجدّ مع امرأته ولد فقال 
ليس هذا ابُني ولا ابُنك. قال : إِنْ حلف أنه ما أراد قذفاً فلا شيء عليه. 
وأما إن كان حاضراً مُقرا به ثم قال هذا فإنه يحد. 


ومن مسائل المدنيين قال ابن القاسم فيمن قال لرجل يا ابن زينب 
وليس في أمهاته [زينب]”5) ويقولٌ أردت اسماً أفضل من أسم أمهء ويقول 
المقذوف حملت أبي على غير أ ْمّيء قال : لا شيء في هذا. وكذلك إن قال 
له ليست أمك التي ولدتك. 

ا ابن مولى 0 ام 
يحلف. اا ارال 0 لبرت اد 


(1) ما بين معقوفتين ساقط كله أيضاً من ص. 
(2) ساقط كذلك من ص. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 286. 
(4) البيان والتحصيل. 16 : 344. 
(5؛ ساقط من ص. 
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ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال لرجل يا ابن المطرق فإن 
كان من الموالي لم يحد إِنْ حلف أنه لم يرد القذف, ولقدٌ قال له قولاً سيئاً. 


أو من مواليه أو قال ليس لك أصلٌ 


من كتاب ابن المواز قال : ومن قال لقُرشي يا عربي يا مصري لم 
يُحدء ولو قال لعربي أو قرشي يا مصري يا يماني» أو ليماني يا مصري حد 
إلا أن يقولهُ على الخطأء أو قاله لولاه فلا يحد. وكذلك إن قال لمولى يا 
عربي يا عبد لم يحد. ومن قال لعربي ي يا أبن القرشي حد. 

ومنه ومن العتبية!!) من سماع ابن القاسم : ومن كانَا2) أصفر اللون 
فقل له رجل على الغضب تن تنح أيها العبد؛ وأمه سوداءً أو سنديّةٌء وقال لم 
أرد نفيه وأزدت سواده. فأرجو الخو عليه 527 عليه اليمين ما 
أراد نفنياً. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن نفى عربياً من قبيلته حد, وإن كاز 
مولى لم يحدء ويحلف له. 

ومن قال لمولى لست من موالي فلان [أوْ لست مولى فلان]!3) فقال 
أشهب وابنُ القاسم : إن كان هو نفسه أعتقه فلانٌ فلا حد عليه, وإن كان 
المعتق أباة أو ده فإنه يهد: وقالمالك:؛ وقد قال:عظينا. 


)010( البيان والتحصيل, 16 : 2688 
)2 في ص : ومن قال. وهو تصحيف. 
(3) ساقط من ص 
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وكذلك إِنْ قال لست من الموالي» وقاله أصبغ. وقال أشهب لا يحدء 
وهو كمض قال لمولى قرشي أنْت مولى معافري؛ فليس كمن أخرجة إلى غير 
جنسه, والدرايةٌ بالشبهة أسلم. 

قال ابن حبيب قال مطرف وابنْ الماجشون في القائل لست [من]!!) 
موالي فلان مثل ما ذكر ابن المواز. قال ابن حبيب وقالا : هو قول مالك؛ 
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغء وقالاً لي عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك 

قال ابن الماجشون : وذلك أنه إذا كان أَبُوهُ أو جدهُ المعتق» فكأنه 
قال لست لأبيك: ولو قال ليس أيُوك مولى ثُلان وأبوة المعتق نفسه لم يكن 

قال ابن الماجشون في موضع آخر من كتتابه : إذا كان أبو جده المعتق 
فقال له لست مولى فلان فذكر قول مالك هذا. 

ركال عبن املك :وان احلشهما آراة قطعٌ نسبه. فإن حلف لم يحد؛ 
ا 0 
هذا2) يسجن حتى يحلف أنه لم يبت يكت علته القدّف: وفي الأول قد 
فول لامر 0 ولكن له ُتصرف بريذه' 3 فإذا ا 

ومن كتاب ابن المواز و قد ملس الاق الي اا 

عتق!4' [أباك وهو الذي أعتقةه, فإِنَّهُ يحد. ولو قال ذلك للأب : ليس 

9 5 أو لست من مواليه لم يحد. 


(1) ساقط من ص. 

(2) كذا في ف وهو الأنسب. وصحفت عبارة ص : فيحلف فيه كل هذا. 
(3) في ص : يؤيده. 

(4) عبارة ص : مولاك ليس فلان اعتقد. وهي مشوشة. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال أصبعْ : وقال ابن وهب في الوجهين لا يحد. ويعاقب. قال 
محمد : أظنّ أصبغ وهم على ابن وهب لانَّهُ روى عن مالك في القائل لست 
من موالي فلان أنه يحد. 

ومن قال لمولى يا ابن البربري وأصلّه غير بربري فأخرجه إلى غير 
جنسه. أو قال يارومي أو يا ابن الرومي أو يا ابن الّبطي أو يا فارسي"!' 
أو ياحبثي [أو يابن الحبشي]2) وله أب في الإسلام فلا حد عليه؛ ويحلف 
ما أراد نفيه, ثم ينكل على قدر هيئة المقال له ذلك في الفضلء فإن نكل 


عر سور 


قال ابن القاسم : لا أَحَدَه”3), وقال أشهب يحد؛©. 

قال مالك ليس للعجم نسب”5', ألا ترى أنهم لا يتوارثُون بها. 

وقال ابن شهاب : ومن قال لرجل يا ابن القبطي وأَبُوهُ فارسي, أو يا 
ابن الفارسي وأيوه بربري. حد إذا كان نُسيباً معروفاً. قال مالك : في 
الإسلام. 

قال محمد : وكذلك لو قال له : تزعم أنك فارسي ما أنت بفارسي 
ولكنك بربريء فلا يحد. ويحلف ما أراد نفيهء وينكل. ولو قال لمولى يا 
عربي يا عبد لم يحد. 

قال أشهبْ : ومن قال لرجل من الموالي يا نبطي فقال لهُ إن كنت 
نبطياً فأنت ابن زانية؛ قال : يعاقبان. محمد : 5 يحدان. 


(2) ساقط من ص. 

)3( في ص : لا أحبه وهو تصحيف. 

(4) في ص وقال أشهب كذا وهو تصحيف كذلك. 

(5) كذا في ف وهو المناسب. وفي ص : وليس للعجمي نسبها. 
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قال مطرف وابنُ الماجشون : من قل لمولى يا جزارٌ أو يا بن الجزار لم 
يحد. ونكل بعد أن يحلف بالله ما أراد نفياً. 

وإن قال لعربي يا خيّاطٌ أو يا جزارٌ فلا حد عليه. وإن قال له يا ابن 
الخبّاط أو يا ابن الجزار فعليه الحد, إلا أن يكونّ في آبائه من كان كذلك. 


ذه ره 


ومن قال لمولى يأ فارسي أواننا ابن الفارسي لم يحدء وَبعرر ويجلف: 
وكدلك يا بربرئ نيا نبطي, أو قال في ذلك يا ابن!!! ولو قاله لعربي حد في 
ذلك كلّه. 


قال ابن الماجشون : ومن قال لرجل في مُشاتة ليس لك أصل ولا 
فصلء فإنْ لم يكن من العرب فعليه الأدبُ الخفيف مع السجن» وإن قاله 
لعربي!2) وكان ممن يعرف ما قاله فعليه الحد لأنّه قطع نسبّه. وإنْ عذر 
بالجهل حلف ما أراد قطع نسبه وكان عليه ما على من قالهُ لغير عربي؛ وإن 

ومن كتاب ابن المواز قال : ومن قال لرجل مالك من أصل ولا 
فصلء قال لا حد في ذلك. قال أصبعٌ فيه الحدء وقيل إل أن يكون من 
العرب ففيه الحد. 


(1) هنا بياض في ص بقدر كلمتين. 
(2) في ص : وإن قال له يا عربي. 
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8 0 ع2 2 50 
فى المقذوف يرد الجواب على قاذفه 
1 5-8 3 0 ع 
والمراة تقذف زوجها أو غيره 
و ا ا 1 2 و 0 
ومن قذف المحدود اوابن الملاعنة 


قال ابن المواز قال مالك : ومن قال لرجل أراك زانياً. فقال أنت 
أزني منيء وهما عفيفان. قال عليهما الحد. [وقاله يونس عن ربيعة]!!). 

قال ابن حبيب قال أصبعْ : ومن قال لرجل يا زاني فيقول الآخرٌ أنت 
أزنى مني. فهما قاذفان. وليس قولُه أزنى منّي إقراراً منه بالرناء 
ومحملّه محمل الرَّد2' لما قال له. 

وقال + لو :فال لأمرأة جا رانينة فقالت لداونيت بنك كانا حميغا 
قاذفين, وليس بإقرار منهاء لكن رد لما قال لها . وقال ابن القاسم : عليها 
وها الحد ول اراء: 


ومن العتبية!”' روى يحيى عن ابن القاسم أنها تحد فى الرى وف 
قذفه. فإن أقامت رجمت بعد أن تجلد ثمانين جلدةٌ في القذف, وإن كانت 
بكرا جلدت مائة للزنى وثمانين للقذف. وإنْ رجعت حُدَتْ للفرية فقط. 
وذكر عنه ابن المواز مثل رواية يحيى وقال : ولا حدّ عليه لها لأنها قد 


وبي 
5 


صدفته. 

وقال أشهب : إلا أن يَنَزِعَ ويقولَ إنّما قلت ذلك على المجاوبة ولم 
أرد قذفا ولا إقراراً بالزنى فِلْيُجْلدُ الرجل حينئذ ولا تُحدّ هي في قذف 
ولا زنى. 


(1) زيادة في ف. 

(2) عبارة ص : ومحملّه رد الردً. 

(3) هنا في ص شطب على العتبية. وهامش يصحح : كتاب ابن المواز. انظر البيان 
والتحصيل. 16 : 328 . 329. 
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وقال أصبعُ : يجلد كل واحد منهما لصاحبه وإن نزعت عن قولهاء 
لأن كل واحد منهما قاذف للآخرء وليس قولّها تصديقا له ولكن رداً عليه. 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : من قال لامرأته يازانية, 
فقالت : بك زنيئت, قال : لا شيء عليها لأنّها تقول أردت إصابتة إيّاي 
بالنكاح, فيّدراً بهذا عنها القذف, ولا يعد هذا إقراراً منها بالزنى. قال 
أصبغ : يريد في الأجنبية. وليس قولّها تصديقاً بل هو جواب : تقول إن 
كنت زنيت فبك دوليا عليه عد القزية: لأ كل واعه مقييا قاذ 

قال عيسى عن ابن القاسم في ذات الرُوجٍ لا حد عليها للقذف. وعليه 
[الحد]''' إلا أن يُلاعنَ. قال عيسى : لا حد عليه ولا لعَانَ. 


وقال ابن المواز : وروي عن ابن شهاب فيمن قال لرجل يازآن فقال له 
الآخرٌ أنت أزنى مني أن ذلك قذف لَه وإقرارٌ على نفسه بالرّنى. وهذا 
يويد قولَ ابن القاسم ومالك'2) وربيعة, وقالا : بل الحد عليهما جميعاً, 
وإلى هذا نزم أصبغ. 

قال ابن حبيب قال أصبغْ عن ابن القاسم فيمن قال لنصراني يا ابن 
المشركة الزانية!2. فقال له النصراني بل أنتء إنّه يحد النصراني ثمانين 
جلدة. 


ومن كتاب [ابن المواز والعتبية'* رواية]!؟ا أصبغ عن ابن القاسم 
قال : ومن قال لنصراني يا ابن الفاعلة, فقال له النصراني أَخْرَى الله ابن 
الفاعلة. قال ابن القاسم فليحلف النصراني ما أردت قذفه؛ فإنْ نكل سجن 


(3) كذا في ص. وفي ف : يا بن المشرك الزاني. 
(4) البيان والتحصيل. 16 : 338. 
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حتى يحلف. وقال أصبع : يحد النصرائى ثمانين لأنهُ جواب على المشاتمة. 
فهو تعريض, فكأنه قال لها يازانية فقالت زينت بك. قال : ويعاقب 
المستلم .“واد في النميية ا عي أن السلسسن يحدان الكادئ والزاد رام 
النصراني والمسلم فيحد النصراني ويعاقب له المسلم. لأنه لا يحد له. 

ومن كتاب ابن المواز : وقال فيمن أمهُ زانيةٌ فقال له رجلٌ يا ابن 
الزانية. فقال له أمك أشرّ منهاء فقال فيها ابن شهاب : لاحد عليه وإن كان 
قد عرضء ولكنْ لو قال أمك أرْنى منها جلد الحد. 

قال مالك : ومن قذف مَّنْ جُلد في زنى لم يحد. قال ابن القاسم : 
ويؤدب بإذاية المسلم, وكذلك لو رّجم فإذا ابئه يقذف أباه بالزنى. ومن قال 
لرجل يا ابن الزانية وله جدةٌ لأمه قد زنَتء, قال مالك : لا يحد إذا حلف 
أنه لم يرد غيرهاء ويعاقب بإذايته له. 

قال مالك : ومن قال لمنبوذ يا ولد زنى أو يا ابن الزانية لم يحدء 
وأدبء وإن قال له يازان حد. ومن قال لرجل يا مثبوذ حد. إلا أن يقيم 
البينة أنه منبوة . 

قال ابن حبر حبيب قال أصبغ : من قال لرجل يا أحمق فقال له أ< حمقنا 
ابن زانية: فهو قلاف من قائله, لأنه جواب للشتم!2! واستعار عن القذف 
بذك الحمق: كان المقال له احنق او عليما. 

الاين حبيب قال أبن الماحشون عن مالك فيمن قذق من حد في 
الزنى بعد أن حسنت توبته لم يحد. 


قال ابن حئيب كال فظرف من قدت ابن الملافنه بام أو ابه 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 338. 
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اه وخا 000 بأمظ أو جامد فاك يدل . ومن قذف ابن أ الولد 
بأمه لم يحد وعَرْرَ, وأن قذفه ناجيه عن وقاله كله ابن الماجشون وابن عبد 
الح لم وأصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال لابن المّلاعنة يا ابن 
زانية حد. وإنْ نفاه من أبيه في مُشاتمة حد. ولو قال لها زوجُها'!) بعد 
اللعان يا زانيةٌ» فقال ابن شهاب : يحد إذ ليست بزوجة له. قال محمد : لا 

وقال ابن قسيط (كذا) من قذف اراق [بعد موتها]!2) إنّه يحد 
ويرنُها ؛ وقاله عبد الرحمن بن القاسم [بن محمد بن أبي بكر]!3). 


جامع في التعريض 
مسقي تسغيد القدت 


مير 


ومن قال زنى فرجك 


من كتاب ابن المواز قال محمد : هن الستة أولا يجديغد القذف: الا 
نفي أو يظهر حمل بامرأة غير طارئه تدّعى تزويجا أو اغغتصاباً. وقاله 
مالك. وقد جلد عمرٌ في التعويض الحدٌ وقال حمى الله لا ترعى جوائبه. 


(1) في ص : قال له زوجها. وهو تصحيف. 
(2) ساقط من ص. 


(3) زيادة في ف هكذا . وهو تصحيف؛ ولعله : ومحمد بن أبي بكر. والا قاب الاسم اموعيد الحم 
ابن القاسم بن خالذ ين جنادة. 
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قال ابن شهاب : إنّ من التعريض البيّن ما يبلغٌ به الحد. قال : ومن 
قال لرجل في مُشاقة إنّي لعفيف الفرج. وما أنا بزان» وما يطعن في 
فرجي ففي ذلك الحد وقاله لي عبد الملك. 

وإن قال له إِنّك لخبيث الفرج فعليهالحد. وقاله غير واحد من 
العلماء. 

وإنْ قال لهُ في مُشاتة يا مستُورٌ الجدران ثم قال أردت ستور جدران . 
النخل, فقد بلغني أن عمر عبد العزيز جلده وقال : ما النخل بالجدران!!' 
قال مالك : ولا أرى في هذا حداً» وفيه التّكال. وكذلك في العتبية!2) من 
سماع ابن القاسم. وكان مروان ريما نزع تبن لرجل يتبل المراة: 

قال ابن وهب : بلغنى عن مالك فيمن قال لرجل يا ابن العفيفة!2 
أنّه يحلفٌ ما أراد القذف ويُعاقبُ. وقال أصبغ إِنْ قالهُ على وجه المشاتمة 
إن أمَك لعفيفة [حد]!. 

كال ابن بيب قال مطرف وان الماجشون :من قال لرجل في مشاقتة 
يكاين العقلة تعليو ابهذ وتالة أسية؟ وقال اين وهت ند قرك ابن شَهَاب: 

وقال ابن الماجشون : من قال لكمرأة في ممشاقة إِنّي لعفيف فعليه 
الحد [وإن قاله لرجلٍ فعليه الحدٌ]!5) إلا أن يدعى أنه أراد عفيف التكسّب 
0 المطع !6 والمال فيحلف ولا حدٌ عليه وينكل» أن المرأة لا يُعرض لها 
بذكر العفاف إلا في الفرج, والرجل يعرض له بذلك في غير وجه في المال 


(1) هنا في ف جملة زائدة عما في ص لكنها مطموسة. 

(2) البيان والتحصيلء. 16 : 275. 

(3) في ص : الخفيفة. لكنها كررت بعد : العفيفة كما فى ف. 
(4) ساقط من ص. ْ 
(6) في ص : المعظم وهو تصحيف. 


- 339- 


واللسان والفرج والمال, فيحمل على أشده, ويخرج من ذلك ببمسيله) ثم 
يدكل. 

وقال عبد الملك فيمن قال في مُشاقة إنّك لعفيف الفرج فإنه يحد. 
وكذلك إن قال : ما أنا ممن يطعن في فرجي. قلت : فإن قال له إني 
لعنيف. قال إن كان في مشاقة حلف ما أراد الفرج وأدب, وهو في الرجل 
أخف منه في المرأة. 

وكال اين القاسم فيمن قال فعلت بفلانة في أعطانها وبين فخذيها 
فإنه 0 وقال أشيب لا ييحذ. 

قال ابن القاسم : من قال لرجل زنت يداك أو رجلاك فإنه يحدٌء وقال 
أشهب لا يحد. وقالاً في زنى فرجحك إِنَّهُ يحد. 

عر ار ب ب 

لال ادا جد فصتي لم ود 

قال ابن القاسم ينث زالاان يانه لم عدم عترا معن بتي 4 
أو بعد فراقها ل يحد. ويحلف ما أراد الفاحشة. وكذلك لو قالمْه امرأةٌ 
لامرأة, وقد تذهب العذرةٌ من التُورة!!) والحيض وغيره. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية!2) من سماع ابن القاسم فيمن 
قال لآخر في مُشاقة, : أبي خيرٌ من أبيك [وأمّي خير من أَمّك] وما أحس 
مفتضل!3) رأسي, فقال له الآخر هَلْم أباك الذي تزعم أنه أبوك؛ فهذا من 


(1) بعدها كلمة مطموسة في النسختين. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 327 . 328. 
)3 كذا في ص. وفي ف ما يشبه شقيقا. وكلاهما غير واضح. 
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يعدرف أبي وأمّي ويعرف أباك وأمّك. قال : قولّه الذي وعم أنه أبرك 
أتككر ها قال. ثم قال : العفرٌ في مثل هذا كله أمثل, وأمّا الحد فلا. 

ومن العتبية!!' من سماع ابن القاسم وعم قال لقريب لهُ في شَرَ؛ 
وجَدُنهُ أَخْتْ أبيه. فقال له : إن نسبّك مني بعيدٌ. قال مالك : فما أرى 
في هذا [شيئا . ومن قال لرجل يابن أمّي: فقال له ابن أمك الشيطان؛ فليس 
هذا]!2) بفرية, فهذا من كلام السّفهاء ء. قيل فيُؤدٌب ؟ قال إِنّهُ لخفيف وهو 
أذى. 

رمن سماع أشهب من العتبية'2) وكتاب ابن المواز : ومن أشهر 
بامرأة في شعر ثم قال قولاً كُلشُهُ لا صل لهُ عندي؛ قال : لا حدٌ في هذا 
إل في الشيء 7 [ففيه] 6١‏ خد. اال ابوك بن هسه المفروق من 
قول أصحابنا أنه يُعتبر شعرًه. فإن كان فيه تعريض القذف حد]!5). 


ومن العتبية؟ من سماع عيسى عن ابن القاٍ : ومن قال لرجل 
في مُنازعة إِنّك لعظيم في نفسك, فقال الآخر وما يمنعني وأما معروف 
الحسب والنّسبء فقال له صاحبّه : هذا تعريض. قال : هذا مثل مسألة 
مالك التي تقدّمت في الذي قال هَلْم أباك الذي تزعم أنه أبوكء فقال : قد 
قال عظيماً وما أري فيه الحد. قال ابن القاسم : فهذا عندي أشد؛ وليحلف 
ما أزاد تنقيا رئ شد 


(1) البيان والتحصيل, 16 : 275. 
(3:) البيان والتحصيل. 16 : 287. 
)4 ساقط من ص. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
(6) البيان والتحصيل. 16 : 327. 
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وروى عنه أب زيد فيمن [زقال لجماعة]!') والله ما تروني إلا ولد 
زنى وأنتم أولاهٌ خلال معرضا؛ وأشباة هذا . قال : إن كانَ بينهم عداوة 
حاف ما أراد قذقاً. وإن لم تكن عداوةٌ فليحلف أيضاً!2) ما أراد الفاحشة. 

وعمّن قال لرجل في مُشاتمة ما أعرف أباك وهو يعرقٌّهُ ؛ قال : يحد 
ثمانين جلدة. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن قال لرجل ما أعرف أباكَ فما 
أنكر فَلْيَرفَعَه إلى السلطان. قال محمد : ولو قال ما يعرف أبُوك لحد. 

وروى أبو زيد عنه : ومن قال رأيت فلاناً مع فلانة في بيت أو قال 
على بطنها أدب أدبا وجيعاً. وكذلك لو قاله لزوجته وقال رأيتها معه في 
لحاف. أدب ولا يبلغ به الحد. ٠‏ 

ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لرجل رأيْشّك تطلّب امرأةً في 
أثرها أو تطردها أو تُقبّلُها أو اقْمَحَمِتَ عليها أو دخلتَ على فلانة, فلا 
حد عليه في شيء من ذلك لأنّه يمكن أن يكونّ بلا زنى. فهو شتم. 
وكذلك لو قال رأيتك معّها في ثوب أو لحاف أو على بَطْنِها أو في معد 
الرجل من امرأته فلا حدّ في ذلك؛ وتحلف ما أراد قذفا يدت 

وفي المدونة : إذا قال له جامعئت فلانة بين فخذيّها فهو تعريض 
0 وفيه الحد. وقال أشهبُ لا يُحدّ في التّفْخيد لأنه صَرَّحَ بما رَمَاهُ به. 

ا ل لض : ومن قال لامرأته قد 
سَرحْتْك!* من زنى فإِنّهُ يحدّ ولا طلاق عليه 


(1) ساقط من ص. 

(2) صحفت عبارة ص : ولم يحلف أيضاً. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 345. 

(4) غير واضحة في ع ويمكن أن تقرأ هكذا. وفي ص مطموسة. 
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قال محمد والعتبي قال ابن القاسم عن مالك في مولى قال لعربي أنا 
خيرٌ منك أصّلاً وفَصلاً وأَقْربْ برسول الله عله , فلم ير فيه حداً» وقال : 
ما أرى من أمر بِيْنْء والعفرٌ فيه أفضل. ومن قال مالك من أصل ولا فصل 
فلا حدّ في هذا. 

قال العتبي قال أصبغ : فيه الحدء وقيل إلا أَنْ يكونَ من العرب ففيه 
الحد. 

قال مالك : ومن قال لمولى يا ابن المطرق!!) لم يحدء ويحلف ما أراد 
قذنا وينكّل. 

قال : ومن قال لرجل أنا أَقُْذفُك أو أفتري عليك فلا يُحدّء ويحلف 
ما أراد الفاحشة. 

قال ابن حبيب قال مطرف فيمن قال لرجل في منازعة أَتَكلّمني وقد 
نكحت أمك أو كانت زوجتي ؟ قال مالك : إن لم تقُم بينةٌ أنّه تزوجها 
تعلنه [011 |21 للتتدف: :قال اين الماسقدرة دالا بعد و تعاقت أخقر 
العقوبة: لأنَّهُ لو جاء بشاهدين على نكاحه كفاه. ولو كان قذفاً لم يخرجّ من 
الحد. إلا بأربعة. 

قال ابن حبيب بقول مالك لأنّه تعريض بِيّنْ لأن النكاح يسمّى 
وطباًء فلو كان في غير مُنازعة لم يحدّء كما لو قال له في غير منازعة ما 
أي بزان ولا أمّي بزانية لم يحدء وقال أصبع وذكره عن ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز : منْ قال لرجل أنا جامعت أمّك حد إن 
كانت حرةٌ مُسلمة؛ إلا أن يُقيم بينةً أنه تزوجها تزويجا حراماً أو في عدة 
أو وطئها فيما لا يجورٌ له أن يطأها من ظهار وغيره؛ فإن أقام بيئةٌ بذلك 


(1) كذا في. وفي ص : البطرق . بالباء . 
(2) ساقط منع. 
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حلف أنّه الذي أراد ولا يُحد. كما لو قال ذلك في نفسه. ون قال له رأيت 
فلاناً يصيب أمّك حلالاً. فإنْ كان على المُشاقَة فعليه الحد. 


ومن قال لرجل أنتَ تزني بامرأتك أو أَنْتَ مُقيمْ معها حراماً أو 
بأمتك فلا حد عليه ولقد اذى فيكدت ل 


ومن قال لرجل يا فاعل بأمّه فإنه يحد. وروى عن أبي هريرة أنه 


قاله. وذكر ابن حبيب أن الثوري [رَوى]١!)‏ عن أبي هريرة فيمن قال يا نايك 
أمَّه ٠‏ فجلده بو هريرة ثمانين 


اس عماس 


ومن رقع بينهم كلام فكشف عن فرجه وأشار إليه فقال لهُ إن أمّك 
وأختك لتعرف هذاء فعليه [الحد]'2 وقد نزل هذا بالمديئة فضربَهُ عبد الملك 
ابن مروان وسعيدٌ بن العاصي ثمانين, وذكره بُكير30, 

ومن قال يا ابن مُنزلة الركبان فإنه يُحَدّ ٠‏ لأنه كان في الجاهلية إذا 
طلبت المرأةٌ الفاحشة أترلك الركان قال حي بن نعي : جلد مروان في 
ذلك الحد. 

قال ومن قال يا بن ذات الراية حد. وكان في الجاهلية على باب المرأة 
البغي راية. وقد جلد عمرو بن العاص في ذلك الحد. 


قال : وإن قال له ياذا الذي ترْعّم المرأةُ أنه اغتصبها أو يزعم 
الصبي أنه نكحه. قال : إن كان في مُشاقة فعليه الحد. 


(1) ساقط من ص. 

)2( ساف امن ن» 

(3) يكير بن عبد الله ابن الأشج من أهل المدينة وأعلم عسصره بالحديث توفي بمصر عام 122ه 
(أعلام الزركلي). 
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قال : ومن قذفه رجل فاسّتأذى'! عليه فحده أو تركه أو عفا عنه. 
ثم خاصم رجلاً فقال له قد سمعت فلاناً يقول لك يا زان فمالك لم تستأذ 
عايه؛ فإنّه يحد [مَنْ]'2) قال له [ذلك]'3) في الوجهين, لأنه كأنّهُ قال له 

ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لرجل أنا أتري عليك أو أنا 
أقذفك قال : لا حد عليه. ويحلف أنه ما أراد الفاحشة. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن قول مالك إذا عرض الأب 
بابنه بالزنى لم يحدء بخلاف غيره. وإنّما يحدٌ إذا صرح, كالقصد إلى 
القثل. وهو يجوز عفوه عن القذف وإن لم يرد سترأً . يُرِيدٌ عند الإمام ‏ قال 
ابن الماجشون : [فيمن قال لرجل في منازعة أنا فلان بن فلان لا يعرف 
إن قالهُ لرجل مجهول بالبلد فلا شيء]*) عل عليد يوان كان مغروفا بالبلد 


قال : وحدثني الحنفي عن ابن أبي ديب فيمن قال لأمراةيا 
حدودية!3! قد طلقك زوجك فهو يَطَؤّك حراماً ؛ فإنَ عليه التّكال. 

قلت : لأصبغ فيمن قال لرجل يا زاني فيقال له قذفتة فيقولٌ إنّما 
أردت زنوت الجبل أي علوت فيه. والزاني في كلام العرب الذي يعلو 
الجبل» قال عليه الحد, ولا يقبلٌ منه إلا أن يكون كائنا في تلك الحال. 
وتبين أنه الذي أراد ولم يقُلْهُ في مشاقة. أصبغ يريد ويحلف القائل رَنَأت 


(1) في ص : فاستأذن. وطو تصحيف. 

ال ا من ص. 

)4 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) في ص حروف متقطعة (باب وف) لا معنى لها. 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن قال زنى فرجك أو دبرك حدء قال ذلك 
لرجل أو لامرأة. 


م 
أو قالع كاهد اونا :فاه إر فال أحدومتك ايا مخك 


من كتاب ابن المواز ومن العتبية'!' وروى أصبعٌُ وعيسى عن ابن 
القاسم فيمن قال لرجل يا ولد الشبك فعلية الحذ وقاله أصبغ: وماخرحه 
الذفي كأنه قال ولد زنى؛ وعلى ذلك يجري ذلك في المشاقة. قال عنه فيه : 
إن قال له يا حبيث القرة: أو قال أنا أعف مثك قرجأ إنّه يحد, قال 
أصبغ : إِنْ كان في مشاقة وغضب. 

ومن كتاب المدنيئين من العتبية قال ابن القاسم : وإن قال لهيا بن 
الخبيثة أو يا ابن اللخحُناء'2) فليس عليه فى ابن اللخناء إلا الأدب؛ لأنها 
القدرة وذللته بعد و اليا لبن تقال ذلك لاين :1 مه غربية ازنذات دين أن 
من صالحي الموالي. مثل من قال لابن أْمهُ نصرانية أو سفيهة!2) في مبلغ 
الأدب [وأمًا قوله يابن الخبيثة فإنه يحلف ما أراد قذفا ويؤدب. لأن 
الخبيث] يخرج إلى غير الحد. وبلغني ذلك عن مالكء وقاله ابن كنانة. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 339 . 340. 

(2) الأمة اللخناء : العي لم تحْمَنْ. ومن شتم العرب يابن اللخناء أي يا دنيء الأصل أو با لنيم 
الام. قاموس. 

(3) كلمة غير واضحة تقرأ هكذا في ف»ء وتقرأ نحو سفلة في ص. 

(4) ما بين معقوفتين صاقط من ص. 
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قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن قال لرجل في مشاقة يابن 
العذيفة فقال له الآخر يابن الخبيثة, فعلى القائل يابن العفيفة [الحد]"! إن 
كانت أمّه حرة. وأما القائل يا ابن الخبيثة فليحلف ما أراد الزَتى: فإن 
حلف أ دبء وإن نكل حُد. وإن قال له يا خبيث الفرج فعليه الحد. 

قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في ولد الخبيث يُحدء وإن 
[قال]!2 يا ابنَ الخبيثة حلف ما أراد القذف وأنّه أراد حُبثا في فعل أو 
خلق [وتُكّل]*) فإن نكل سجن حتى يحلف. وكذلك إن قال يا ابن الفاسقة 
أو الفاجرة؛ فإن طال سجنه ولم يحلف أ وجع أدبا وخُلَي. قال ابن 
الماجشون : فهذا كله إذا نكل حد؛ وبه أقول. 

قال ابن حبيب وابن المواز وقال ابن الماجشون عن مالك فيمن قال 
لرجل يا مشنكه قال في كتاب ابن حبيب : فإن كان في كلامه توضيع أو 
لين!4' أو يعمل عمل النساء. قال في كتاب ابن المواز. أو كان في يديه 
[رصيع] !5 حلقة فيه أو لين في كلامه أو يعمل من عمل النساء شيئً؟9»؛ قال 
في الكتابين : أ حلف ما أراد الفاحشة وثكلء وإن لم يكن في الرجل شيء 
من ذلك حد له. 


قال ابن حبيب وروي عن ابن أبي أ ويس ان عمر بن عبد العزيز لم ير 
فيه الحدء إلا أنه جلد فيه جَلْداً أشد من الحد". 


(1) ساقط من ص. 

(2) ساقط أيضا من ص. 

(3) ساقط من ف. 

(4) كررت (في كلامه) بعد لين في ص. 

(5) زيادة في ف. ٠‏ 

(6) كذا في ف وهو الأنسب. وعبارة ص : في كلامه أو من عمل النساء شيء. 
(7) صحفت عبارة ص هكذا : جلد فيه السيد من الحد. 
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وذكر ابن المواز من رواية ابن وهب قال : وقال رجل من العلماء إنه إن 
شاء قال : قلت [إنّه] (!' مخَّنَث الجسد أو المنطق. 

قال في كتاب ابن المواز : وكذلك إن قال له يا مَوْنث وفيه لين الكلام 
خلقة فيه أو غيره مما يشبهه فليحلف ويؤدب. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية!2' من سماع ابن القاسم : فيمن 
قال لرجل يا مجلودء فقال له الآخر إن كنت مجلوداً فأنت فاسق, فقامت 
البينة أنه مجلود. قال : فعلى القائل فأنت فاسق الأدب الخفيف. 

وقال في عربي وقرشي يقذفه العربي فقال القرشي : أنا خيرٌ منك 
وأقرب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلمء[ فقال له العربي بل أنا خير 
منك وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]'3 قال : ما أرى في هذا 
حداً؛ والعفو أفضل. 

قال ابن القاسم في مولي قال لعربي لست لي بكفء فلا حد في هذا. 
وقاله مالك في مولى قال لعربي أنا خيرٌ منك وأقربُ نسبا لرسول الله يَيْلَه , 
د 
199 011011 


قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في عربي نازع مولاه» فقال له 
العربي : إنما أعتق أبوك أمس. فقال له المولى : أنا أَقُْدم منك في العتق 
وفك أبيك: قال ل عد فى هنوكل يعسن: كما لقال انا سر 
مناه وقاله مالك : 


1 ساقط من ص 
)02( البيان والتحصيل, 16 0 
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قال ابن وهب : وإن كان إِنّما أراد في قوله أقدم منك في العتق أن 
أباك!!! مُعستق فعليه الحد؛ وإن أراد أقدم في الإسلام وشبهه فلا حدّ عليه. 

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : إن قال عربي لعربي أنا 
خير منك لم يحدّء فكذلك لو قاله لمن فوقه في العرب من قرشي أو غيره!2) 
أو قاله لمثله. وكذلك إن قاله مولى لمولى. 

ولو قاله مولى لعربي لحدء وكأنه قال له : لست من العرب. فإن قال 
أردتُ أنا خير منك عند الله, فإن كان مثلّه يشبه أن يكون كذلك أ حلف 
ولم يُّحَد. وإن قاله سفيه'3! لا يُشبه مثله ما قاله حُّدَ ولم يُصدّق. وإن قاله 
ابنا عم من العرب© أو من فُريش أحدهما للآخر أنا خير منك فعليه الحدء 
إِذ لا مَذْهب'3) له هاهنا إلا النّقل من نسبه. إلا أن يقولَ أردت أنّي خيرٌ 
منك ديناً ومثله يشبه ما قال؛ فليحلف ولا يُحدء وقاله أصبغ. 

قالمحمد: ومن قال لرجل يا قرنان فعليه الحد إن قامت به 
امرأته. لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة. قال أبو بكر بن محمد قال ابن 
القاسم في قوله يا قرنان إِنْ عليه الحدّ لأنّه أراد الفاحشة؛ ولم يّر يحيى بن 
عمر فيه حداً. قال يعزر عشرين سوطا. وان قال له يا مواجر©؛ بارت 
إجارتك, [إن]7) قاله على المشاتمة تمة فعليه الحد. وروى أشهب عن مالك في 
قوله يا مُواجر أنّه يحد. 


(1) في ص : أن أراد. وهو تصحيف. 

(2) كذا في ص. وعبارة ف : فوقه من العرب قربش وغيره. 
(3) في ص : سفهاً. وهو تصحيف. 

(4) صحفت عيارة ص : يزعم من العرب. 

)5 في ص : إذ المذهب. وهو تصحيف. 

(6) في ص : يا فاجر. 
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قال في كتاب ابن المواز : ولو قال يا فاجر فقط لم يحدء وكذلك يا 
فاسقء وفيه الأدب. وإن قال يا خبيث حلف أنّه ما أراد القذف ونُكّل. وإن 
نَكْلء قال ابن القاسم يحبّس, وقال أشهب : يُحدّ إن لم يحُلف ما أراد 
القذف ولا خُبثَ الفرج. كقول مالك في قوله يا مكنت: وأن تكل حد» 

قال أشهب : وكذلك في يا فاسق يا فاجرٌء وكذلك يا بن الفاسقة أو 
الفاجرة أو يابن الخبيثة؛ فإن لم يحلف [حَد. ولم ير ابن القاسم أن يحلف إلا 
في قوله بابن الخبيث, فإن لم يحلف]!!) عنده لم يُحدٌ وحبس حثى يحلف» 
فإن طال حبسه تُكل وخُلي. 

قال ابن القاسم : وينكمّل في قوله يابّن الفاجرة أو الفاسقة ولا يحلف 
في ذلك. وقال أشهب : يحلف في ذلك وفي قوله يابنَ الفاجر والفاسق أو 
يابن الخبيث؛ يحلف ما أراد نفيه من أبيه ولا أراد قذفا لأبيه. فإن حلف 
تُكّلء وإن لم يحلف حَد. والنكال بقدر اجتهاد الإمام في حالات الناس, 
منهم المعروف بالأذىء ومنهم ذو الهقوة. ويختلف2) فيمن يقال [له] 3 ذلك 
أيضا من ذوي الحال. 

قال أشهب نحو قول ابن الفاسم في قوله يا فاجر بفلانة إِنّهِ يُحدَ إن 
لم يظهر لقوله سبب منعه بها بينة4؛ في مال جحدها إياه يدعي أنه أراد 
ذلك. فليحلف على ذلك. 

قال أشهب نحره إذا قال يا فاجر بفلانة أو يا فاسق بها أو يا فاسق 
الفرج أو يا خبيث الفرج أو يا فاجر الفرج ففيه الحدٌ في جميع ذلك وأدنى 
حالات التعريض بالزنى. 
13)نا بين متر سق تافظ من ض. 
(2) صحفت في ص : ويحلف. 


(4) كذا في ص. وفي ف ما يشبه : صيغة بها نسبه. ولا يظهر معنى العبارتين. 
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قال ابن شهاب : من رمّى رجلا بلواط حُدَء وقال مالك في المدونة إنه 
إن رماه ببهيمة لم يحَد, وأ دّبء لأنه لا يُحد ناكحها!!!. 

وقال يحيى بن عمر : فيمن قال لامرأة يا فحبة إِنّه يحَدء [أخبرنا 
أبونكر بن سحبة قال : حدثنا أبو إسحاق البرقي وأبو زيد عن ابن أبي 


الغغمر قالا : أخبرنا أشهب أنّه قال فيمن قال لرجل يا مُواجر أنّ عليه 
الحد]2). 


9 


قال ابن حبيب [أخبرني الحنفي]”2) عن ابن أبي ذُنيْب في المرأة تقذ 
امرأة [بامرأة]'4» أخرى. ال تُنكل”5) قاذفتها نكالا موجعاً. 


قال أبن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قيل له يا مابونا»' وهو رجل 
قال ل سارل ارق ا لهو الشرف غير هرا طوقس ليها أو قال با 
مُقامر وهو مشهور بالقمار معروف به فلا شيء على أحد من هؤلاء, إلا 
القائل يا مابون فلا مخرج له من الحد إلا أن يحقّ ذلك 7). 


(1) في ص ؛ راكبها. وهو تصحيف. 

(3) ساقط من ص. 

(4) زيادة في ف. 

(5) أقحم اسم مالك بين قال وتنكل في ص. 
(6) في ص :يا مانون. وتكر لمحف يغذ ولك 
(7) كذا في ف وهو أنسب. . وني ص : إلآ نحو ذلك. 
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فيمن قال لامرأة زنيت في صباك أو في كُفرك [أو مكرهة]١'‏ 
أو رَسّى هذا ثم ادعى أنه أراد هذا 


من كتاب ابن المواز : ومّنْ قال لامرأة زنيت وأنت صغيرة أو أمة أو 
نصرانية, فقال ابن القاسم يّحدء وهو تعريض وإن أقام بينة بما تقدم من 
ذلك. وكذلك عندّه لو قال لها زنَيّت فلمًا طولب أقام البينة بأنها زنت وهي 
نصرانية أو صغيرة. قال : لا ينفعه ذلك: 

قال مالك : وأمًا إن أقام بيّنة أنها زنت وهي أمة فإِنٌ ذلك ينفعه ولا ' 
حدٌ عليه وتحدٌ هي حدّ الأمة خمسين جلدة. وإن لم تقّم بيّنة حدّ هو 
للقذف, وقاله ابن القاسم في الأمة, قال : وأمّا في الصغيرة والنصرانية فلا 
تنفعه البينة [شيئأ]!2. ثم قال زنَيْت في صغرك أو نصرانيّتك أو لم يسم 
لأن الذي تقدم لا يكون زئى وقد حصل إمّا قاذفا أو معرضاً. 

قال عبد الملك في ذلك كله : إِنْ أقام البيّنة لم يحد, وإن لم يقم 
نيدة حد وان مجتيئ"[رقال اشنيب : إن سّمّى] © فقال في صغرك أو 
نصرانيتك أو رقّكء ٠‏ فإن كان في غير مشاقة لم يحد.ء وإن كان في مشاقة 
حد إلا أن يقي البمتة: 

| قال ابن وهب قال عطاء وابن شهاب : إذا رماها بما كان في الجاهلية 

تُككّلء وقاله مالك. قال محمد : وأراه قد سَمّى زنّاها في الجاهلية وكان 
ذلك قد عرف من فعلها ببينة؛ فأمًا إن لم يسمّه ولكن قذفهاء فلما 
طولب أقام بينة بزناها في الشّرك فلا تنقّعه. رواه ابن القاسم عن مالك, 


(1) زيادة في ف. 
(2) ساقط من ص. 
(3) ساقط من ص 
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وقاله ابن القاسم وأشهب وعبد الملك كما قدمناه. وقول ابن القاسم أفّيسء 
وقول أشهب استحسانٌ. وأحبُ إلينا إن كانت له بينة لم يُحدّء وعليه جماعة 
من أصحاب مالك وغيرهم. 

وأمّا إن قال قذئتك وأنت نصرانية. فقال أشهب إن كان في مشاقة 
حدء وإلاً لم يحد. وقال ابن القاسم : يحد إلا أن يكونَ منه على التَحَلّل. 

وإن قال : رأيتك تزني مستكرهة [: قال يحد وإن أقام البينة, لأتها 
ليست بذلك زانية. ومن قَذْفَ مستكرهة]!!) حد؛ ولو كانت زوجة له لاعن 
وإلاً حدء قاله ابن القاسم. 

وقال هو وأشهب : مَنْ عرض لامرأته بالزنى فإنه يحد إن لم 


فى الصغير والعبد والكافر والمجنون يُقُذف أو يَقْذْف, 
وحد البلوغ ومّنْ قذف طارئاً لا يعرف 


ور مي 5 عبي ه َه 
ومن قذف عبدا او امة اقتص منه وهو قد | عتق ولم يعلم 
© ىن 0 م7 ع 
أو قبل ان ينفذ فى الثلث 


من كتتاب ابن المواز : وقال في التي لم تتحض قط يقَذَفُها رجل فإن 
عليه الحدّ إذا كان مثلها يُوطأ. قاله مالك وأصحابه. وإذا قذمَثْه هي لم 


تحد إذا لم تحض وأْنْبَمَت الشّعر كما يحد من زنى بها ولا تحد هي. 
7 الغلام فلا حد له ولا عليه في قذف إلا بِالحُلّم أو نبات الشعر, كما 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


2- النوادروالزيادات 14 -358- 


لا يحدّ هو في وطئه ولا الموطوءة'!' وقاله يحيى بن سعيد وابن شهاب 
ومالك والليث والأوزاعي. 

وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك في الغلام يقذف رجلا فلا حد 
عليه حتى يحتلم أو ينبت الشّعر. وإن سرق هو وصبية صغيرة لم يحذا إلا 
بالاحتلام في الغلام أو تحيض الجارية أو ينبت الشعر. فإن أبطأ الحيض 
والاحتلام فحمثّى بلغا سنا لا يبلغه أحدٌ إلا بلع ذلك من احتلاء2 أو 
حيض. كانا مسلميّن أو حريّن أو ذمَّيّيّن أو مملوكين. 

قال ابن حبيب : ثمانية عشر عاماً أقصى السن الذي يجب به الحد 
قش تأخير الحيض والإنبات. قال الأبُهري : والاحتلام في المرأة بلوغ. 

وفي كتاب السرقة باب في هذا. 

ومن كتاب ابن المواز : وقال في النصرانبي يُحدٌ إن قَذْفَ مسلماًء 
ومن قذفه هو لم يحد قاذفه مسلما أو كافراً . وكذلك العبدٌ لا حدّ عليه إن 
قذقّه مسلم أو كافر, ويّحدٌ هُو في قلافه المسلم الحر, ؛ يُحد أربعين. وأم 
الولد والمدبر ومن فيه بقيةٌ رق بمنزلته. 

ويؤدٌبُ قاذف المملوك والنصراني» وإن قال ذلك على قدر ما يعرف 
به من الأخرى. 

قالابن شهاب : ولم يكونوا يُوْدبون الحُرّ في قَذْف المملوك: وأنا 
أرى أن يصرف!3) الإمام عنهم الأذى بالأدب؛ بقدر سفهه وحاله سيما إن كان 
للعبد أو للذمّي ولد مسلم أو زوج للنصرانية حر مسلم» ٠‏ فهو أقوى في 


أدبه. 


5 


(1) في ص : وأمًا ا موطوءة. وهو تصحيف. 
(2) في ص : في الاحتلام. وهو تصحيف. 
)03 (يصرف) غير واضحة في فك. وهي مقتضى السياق. ٠.‏ وفي ص : : أن يؤداب. 
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وقال مالك والليث مثله في هذا إنه يعرّرء وقاله ابن المسيّب والقاسم 
وسالم وربيعة وسليمان ويحيى بن سعيد. وجلد عمر ابن عبد العزيز رجلا 
قذف نصرائيةً لها ولد مسلم بضعاً وثلاثين سوطأً؛ وذكر ابن حبيب مثله. 
فإنه يحد. قال مالك : وكذلك لو قال لنصرانيّة أو أمة يا زانية ولها ولد 
مسام إِنّه يعزّر. قال محمد : وكذلك النصراني والعبد يقال له يا زان وله 
ولد مسلم إن فيه التعزير. 
قال مالك : وإن قال لرجل يا بن الزانية وقد هلكت أمّه مشركة!! إنه 
ا [وقال ابن حبيب]!2' عن أصبغ فيمن قال لسلم أمّه تضرائية يا ابن 
الزانية. قال ابن القاسم : فإن [كان]|”3) ذا هيئة عزر له عشرين سوطاً 
ونحوها ٠‏ وإن كان لا هيئة له فدون ذلك. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولو أسلمت النصوانية وعتقت الأمة 
ولم يظهر ذلك حتى تُذفتا'* إِنّهِ يُحدٌ قاذفهما. قالمالك : وتُّذف 
[رجل] ”5 بأمّه وهي أم ولد [في] 6 ولاية عمر بن عبد العزيز فأخبر أياه 
فأعتق بوه امه ثم عاد متعرضاً له حتى قذفه ثانيةٌ فرفع إلى عمر فحده. 


وقال أبن حبيب قال ابن الماجشون فى حر قَذف عبداً إنه لا يعرّر به 
إل أن يكونَ قد تُهي عن أذى هذا العبد أو يكون رجلا فاحشا معروفا 
بأذى الناس فيؤدب. ويكون ذلك زجراً عن هذا العبد وغيره. وكذلك في 
قذف المسلم للتصراني. 


(1) كذا في ف. وفي ص : مسلمة. 
)2 ساقط من ص. 

)03( ساقط أيضا من ص. 

(4) في ص : قذفوا. وهو تصحيف. 
)05( ساقط من ص. 

(6) ساقط من ف. 

(7) هناك كلمة مطموسة. 
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قال ابن الماجشون في موضع آخر من كتتاب ابن حبيب : وإن زْنَّى عبد 
عبداً لم يُحد وأ دّبء وكذلك إن زنّى حر عبداً لم يُحد وأ دب. وإ زنّى حر 
وعيد شر[ خذا حسفا هذا عمانون وهذا اربعوة: 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة قالت لأمتها يا زانية 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إن لم نَجَلدَك في الدنيا جلدتك في 
الآخرة. فقالت لأمتها اجلديني فأبت وقالت : عفوت عنك. فأعتقتها 
وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عسى!!). 

قال الأوزاعي : إن كانت كذلك وإلاً حَدّت لها يوم القيامة. ومّن قاله 
لكتابيّة أو مجوسية سُئل عن ذلك يوم القيامة. 

قال ابن القاسم وأشهبٍ وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن قال لعبد يازانٍ 
فيك ل العيد بل أنت: انه بَبْعِد الغيد وشكل الشر: 

وروى عيسى عن ابن القاسم عمّنْ قذف مسلماً أبواه نصرانيان [فإن 
كان]!2) ٠‏ ممن له هيئة جلد عشرين فأكثر, وإن كان لا هيئة له فأدنى من 
ذلك» بريد شَتَمّه ولم ينفه ولا قذفه بالزنى أو قذف أباه أو افك 


ومن كتاب ابن المواز : وعن الغريب يقدم فينتمي إلى قوم فنفاه 
رجل منهمء قال : فعلى المقذوف في هذا أن يقيم البينة على نفسه. وقاله 
ابن وهب وأشهب. قال محمد : وإن طال مقامه بالبلد الزمان الطويل حتى 
انتشر ذلك عند الناس وعرف به ثم أخرجه أحدٌ منهم فإنه ييحد. 

وقال ابن القاسم [عن مالك ] ”3) : والناس في أنسابهم على ما حازوا 
وعرفوا به كحيازة ما يملكون. ومن ادّعى غير ذلك كُلف البينة وإلا حد. 


(1) في كتاب الحدود من صحيح البخاري : من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُلد يوم القيامة. 
(2) ساقط من ص. 
(3) ساقط أيضا من ص. 


- 356- 


ومّن شهد عليه قوم فقال المشهود عليه هم عبيدٌ. فأمًا المجهولون 
بالبلد يعرف قدومهم فلا تُقُبل شهادتهم حتى تقوم بينة بحريتهم مثل ‏ - 
عدالتهم, وأما المعروفون بالبلد البارون بها!!' فهم أحرارٌ على ما حازوا 
وعرفوا بها . قال ابن القاسم : بل هم أحرارٌ أبداً. مثل الذي قذف الرجل 
وقال إن أمّه أمّة أونصرانيّة فلا يُقبل قوله. وهي حرّة حتى يُقيم هذا البيّنة 
انها اف 

قال فيه وفي العتبية'2' من سماع ابن القاسم في الأمة تعّق في 
وصيّة فيقذقُها رجل بعد موت سيّدها قبل تنفد في الثّلث, إنه لا يُحد 
وإن كان في امال سعة, ثم رجع فقال : إن كان له مال مأمون حد؛ وتَرثُ 
وتورثء وقاله عيسى بن دينار. 

قال مالك أيضا : وكذلك في العبد لا يُحدٌ قاذقُه وإن ترك سيّده 
مالا مأموناً حتى تنفُذٌ حريثه. وإلأ لم تجب له موارئّة الأحرار, ولا يحد 
قاذفه. واختلف فيه قولّه. 


ومن كتاب ابن المواز في هذا العبد يقذفّه رجل قبل , عمق في الثلث 
الرجل!3 أو أمةحامل من سيدها بعد موته ولم تكن ولدت منه!4) قبل ذلك. 
فأمًا هذه الحامل فيّحدٌ قاذقُها إن تبيّن حملهاء ولم يختلف فيه قول 
مالك. ا جح للا تا وأمًا 
الموصى بعتقه فلا يحد قاذقٌه وإن نُظرَ فيه بعد ذلك فخرج من من 

واختلف قول مالك فيه إذا 0 فروى 
عنه ابن وهب أنَّه لا يُحدّ [قاذمُه]'5) [حتى ينْفَذَ في الثلّث]"! وإن ترك مال 
(1) كذا في ص. وفي ف : الشّاوون به. 
(2) البيانوالتحصيل. 16 : 268. 
(3) كذا في ص. . في ف : في الرجل ولعله زائد. 
(4) كذا في ف. وصحفت عبارة ص : ولم يكن وأرث منه. 


(5) ساقط من ص. 
(6) ساقط من ف. 
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مأموناً. [وروى عنه ابن القاسم القوليْن وأخذ أنه يُحدٌ قاذفه إن ترك مالاً 
مأمونا]'!! وإليه رجع مالك. 
جرح] '2 أو جرح فينقّذ فيه القضا #علن لوعي ثم يشْبّتْ أنه قد كان 
حرا قبل ذلك, إنَه يسرجع [به]3) إلى حكم الحرية فيما له وعليهء ويتم :4 
عليه الحدّ على ما تقدّم من حد في قذف أو زنى» وتحمل عاقلثه ما يحمله 
اليحر. 
واذا اقشص [له من]'5! عبد في قطع يد فإنه يرجع في ذلك فيقال 
لسيد العبد المقتص منه إفا كان يلزم عبدك خمسمائة دينار تفديه بها أو 
تُسلمه. فأنت على ذلكء فافده أو أسلمّه. فإن فديته فلك على الإمام ما 
نقدص من قيمة عبدك. وإلاً فأسلمه ولا شيء لك في قطع يده ويكون لمن 
أسلم إليه على الإمام قيمة [قطع]©) يده. ٠‏ 
كما لو قتله قصاصا بعبد ثم ظهر أنْ المقتول الأول حرء أو اقفُتص 
منه على أنّه حر ثم تبيّن أن الأول عبدء فعلى عاقلة الإمام دية الحر المقتتص 
وأمّا إن اقتصّ من الحر على أنه عبد فقٌّطعت يده للعبد ثم علم أنه 
حر فكذلك أيضا تكون دية المقتص منه على عاقلة الإمام. ويقال لسيد 
العبد إِنْ شئت فأسّْلم عبدك إن كان أبُطله ويكون لك عليه قيمّه صحيحاً 
يوم قُطعت يده وإن لم يبّطله فإنّما إلك]|”) عليه ما نقص عبدك ولا شيء 
(2) ساقط من ص. 
(3) ساقط أيضا من ص. 
(4) صحفت كلمة (ويتم) في ص : ديته. ١‏ 
(5) ناقص من ص. 
(6) ناقس من ف. 
(7) ساقط من ص. 
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له عليك أنت مما كان اقتص لعبدك من قطع الحر. ودية الحر على عاقلة 
الإمام. 

كما لو رجم من شهد عليه أربعة بالزئى ثم ظهر أن أحدهم عبد وإن . 
أ لني المرجوم عبداً فقيمته في مال الإمام. 

ومن العتبية'!! من سماع أشهب فيمن قذف رجلا بزنى أَمّه وهو 
يعرفها أمة وقد عتقت قبل ذلك ولم يعلم؛ أنه يُحدّ. قيل قد قالت إن حلف 
أنه لم يعلم فقد عفوت عنه, فذهب ليحلفّ فبدا لها. قال : فذلك لهاء 
ويحدٌ وإن كانت قد أشهدت على ذلك. لأن عفوها في مثل هذا لا يجوز وإن 
ثبقّت على العفو. إلا" أن تريد سثرا [يريد] 22, وقد بلغ الإمام. قال : 
وروى ابن القاسم عن مالك أن العفو جائزٌ. 

ومن كتاب ابن المواز : وعن النصراني أو العبد يقذف المسلم ثم يسلم 
النصراني ويعتق العبد مكانه؛ فإنهما يُحدان. 

قال مالك : يُوْخذْ إذا أسلم النصراني بحقوق الناسء ولو كان قتل 
نصرانيّاً أو سرق منه أو قذف مسلما فإنه يُقام عليه بعد إسلامه فيقتل 
ويُقطع ويُحد للقذف. وكذلك العبدٌ يُقام عليه حد العبد بعد أن يعتق, كان 
العيد ممبلما أو تشيراتةا: 

ومّن أ خذ في زنى أو فرية أو شرب خمّر فقال أنا تملوك. فأما في 
الزنى فيّرجم إن كان محصناً ولا يصدق, وإن [كان]!3) بكرأ لم يُقم عليه 
إلأحد العبد القذف', وكذلك في الفرية وشرب الخمر, 20 بدوران 
يرق نفسه بهذا. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 289. 
(2) ساقط من ص 
(3) ساقط من ص. 
(4) كذا في ص. في ف : حد القذف. 
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قال محمد : وإن أقر بالرَقّ لرجل [حاضر]!!' أو قريب الغيبة سئل من 
أقرٌ له. فإن ادعاه لم يُحد في الجلد إلا حدٌ العبد. وأما في الزنى والقتل 
والقطع فلا يسقط عنه إلا بالبينة. 

ومن [العتبية من] 2' سماع ابن القاسم : ومّن قال لرجل يا ابن الزانية 
وهر غريب لا عرف أنه وسح بللك التف. قال : إن كان مسلما حد له 
القاذف. وقد يقدم الرجل من خراسان وغيرها فيقيم السنين فهذا يحدّ قاذفه 
ولا كلقا نش أن اماه : ار سلمة: 

ومن كتاب ابن المواز : ومّن قذف مجنونة في خبلها بالرّتى حلء 
ا قال محمد : ولو أصابها الجنون من 
ها أت [الرى] لاحت جنا في صقر ا 
ابن القاسم في كل من لا حد عليه إلا الجارية لم تبلغ المحيض وبلغت 
الوطء؛ فلْيّحد قاذفها والزاني بهاء ولا تحد هي. 


(1) ساقط من ف. 
(2) ساقط من ص. وهو في ألبيان والتحصيل. 6 : 252.281. 
)3( ساقط من ص. 
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باب١!)‏ 
فيمّن أمر رجلا أن يقدف رجلا ش 
أو يقتله ففعل أو أمر عبده أو صبيّه 
ومن بلغ عن رجل قذفا أو حمل إليه به كتاباً 


من العتبية!2؛ روى عيسى عن ابن القاسم : ومن قال لعبده أو لأجنبي 
قل لفلان إن فلانا يقول له يابن الفاعلة ففعلء فإن قامت البينة أن الآمر 
أمره بذلك فالحدٌ على الآمر ذون المأمور؛ وإن لم تقم بينة حّدٌ المأمور. 

وإن قال له اقذف فلاناً ففعل, فأمًا في العبد فيحدٌ هو والسيدء 
وأمّا في الحرّ فيّحدٌ القاذف ولا يحد الآمر. 

ومن قذفه عبد رجل فشكاه إلى سيده فقال أنا أمرته بذلك. قال : 
يحد السيدٌ في قول مالك. قال ابن القاسم : وضرب العبد أيضاً. 

ومن كعاب ابن حبيب : ومن أمر غلامّه بقذف رجل فقذفه أنّهما 
يحدان جميعاً. سواء قال له اقْذفه أو قال له [قّل]!2 يابن الفاعلة. ولو أمر 
أجنبيا أن يقذف رجلا ففعل فالحد على المأمور دون الآمر. وأمّا لو قال له 
[َقُل]!* يابن الفاعلة ففعل فالحدٌ عليهماء لأنه وإن ثبت أنه أمره بذلك فقد 
قاله المأمور. قال ابن حبيب : وهذا أحسن ما فيه وقد اخثلف فيه. 


(1 ) انفرد به ف. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 304 305. 
)03( ساقط من ص. 

(4) ساقط أيضا من ص. 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن حمل إلى رجل كتاباً من رجل وفيه يا 
ابنَ الفاعلة فدفعه إليه. فاح كان يعدن نهنا فيه جد وهن اعد من 


التعريض. 
00 0 
هذا بكل حال. . وإن جا جاءه بذلك على وجه الرسالة فقال فلان أرسلني إليك 
يقول له يا زان أو جاء معه بذلك في كتاب يعرف ما فيه فعليه الحد ٠‏ وإن 
ثبت له أن فلاناً أرسله به؛ وقاله مطرف. 
أل من سه ريد ا 
ل ل ل 
حُرَا فقعله. فلْيٌقتل القاتلٌ ويّجِلّد الآمر مائة ويُحبس سنة. ولو أمر بذلك 
عبده ففعل لَقُتل العبد والسيد, كان العبد أعجمياً أو فصيحاً؛ وروى عنه 
قال عنه يحيى بن يحيى : إذا أمر بذلك عبده أو العامل يأمر رجلا 
يقتل رجلا والعامل ظالء'2) لهء فإنه يقتل الآمر والمأمور. 
متعلّميه. إن بلغ الأمور الم حل وبع في عقوية اآمرء ولا عقل على 
عاقلته. وقال عنه سحنون : يقُتلان جميعاً. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 306. 
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[قال يحيى]'!' وأما مّنْ لم يبلغ الحَلم منهم فالقتل على الآمر, 
وعلى عاقلة الصبي نصف عقل المقتول. وإن كثر الصبيان قُسم العقل على 
عواقلهم وإن قل [ما]!2) على كل عاقلة. 

قال أصبغ : لا يُقتل أب الصبي إن كان الصبي بلغ مبلغاً يعقل 
[مثله]'3) مثل المراهق واليفاع وشبهه, فهو كالخطأ وكغير ولده. وهو على 
عاقلته؛ ولا يقتل واحد منهما. وكذلك إن [كان]!4) أمره بإرحال واحد يغيب 
عليه دونه؛ فأمًا بمحضره وهو يشاهد ذلك إمّا بإمساك أو بإشلاء أمر بيّن 
فهو قاتل. ويقتل أبأ كان أو غيره. 

ومن كتاب ابن المواز : ومّن قال أخبرتني فلانة أن فلاناً زنى بها 
فأنكرت المرأة أو أقرت, قال : يحد هو بكل حالء أقّرت هي أو أنكرت, 
فإن أقرت حُدت للرجل وللزّنى؛ وإن أنكرت لم يكن علييها شيء؛ وَحدَ 
المخبر عنها حدا واحدأ لها وللرجل. قال ولا يمين عليها. 

ومن قال لرجل أشهدٌ لك أن فلانا زناكء فقيل إن كان ذلك في غير 
مشاقة لم يلزم الشّاتم حد ولا مين أنّه لم يُرد قذفاء وقيل يُحد إلا أن يُقيم 
بينة أن فلاناً أشهده. محمد : والأول احد إلزنا ٠‏ إلا أن يرى أنّ ذلك منه 
على المشاتمة 


ل مسب ل ا 
)01( ساقط من ف. 

(2)ساقط أيضا من ف. 

(3) ساقط من ص 

)4 ساقط كذلك من ص. 
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فيمن قال إن فعل أو مَّن يفعل كذا فهو ابن زانية, 
وإن كان كذا أو إن لم يكن كذا أو إن لم أكن كذا 
[فأنت كذا]') 


من العتهيةاة' من سماع ابن القاسم فِمَنْ قيل له إنك فعلت كنا 
فيقول من قال إنّي فعلت كذا فهو ابن زانية, فقال [له]!3) رجل أنا قلته؛ فإن 
قامت له بينة أنه قاله حد له وإلاً فلا. 

ومنه ومن كتاب ابن ال مواز : قال مالك فيمن قال لآخر على المشاتّة 
يريد عينه ولا يطعن في نسبه : إن لم أكن أصّحّ منك فأنت ابن زانية, يقول 
أصحٌ منك في الأمور لا أ “قارف ما تقارف فإِنْ أقام بينة أنه أصح منه كما 
ذكر تُكل !4 بإذايته لهء وإلاً حد. قال وإن قال له إن لم أكن أفضل منك 
فأنت ابن زانية» فالبينة على القاذف. 


ومن كتاب ابن سحئون : كتب شجرة لسحنون, فيمن قال لرجل إن 
كنت خيراً مني فأنت ابن عشرة آلاف زانية؛ فقال له الآخر إن لم يكن عبدي 
خيراً منك فأنت ابن عشرة آلاف زانية. فكتب إليه سحنون : أما الذي قال 
إن كنت خيراً منّي فليس مخرجه خيراً منّي في الدين؛ ولكن ينظر, فإن 
كان هذا عربيًا والآخر ليس بعربي أو له آباء عدد!5) في الولاء فهو فوق 
صاحبه فإنٌ كان هكذا فلْيّحد. وأمّا القائل عبدي خير منك فليحد ولا 
يكون العبد خيرا من الحر. 


(1) ساقط من ف. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 275 -276. 
(3) ساقط من ص 

(4) في ص : بطل. وهو تصحيف. 

(5) صحفت عبارة ص : أو له أنا وعدد. 
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ومن ككتاب ابن المواز [قال]!!' : وإن قال لرجل يا ذا الذي جده 
نصراني؛ فقال إن كان جدي نصرانيّاً فأنت ابن زانية؛ فنظر فإذا جده لأمه 
نصراني؛ فليحلف القاذف بالله ما أراد إلا جده لأبيه, قال محمد : ويؤدب. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال لرجل إن 
كنت عربياً فأنت ابن الفاعلة, فطلب المقذوف البينة أنه من العرب فلم يجد. 
قال : يضرب القائل [ذلك]'2 سبعين جلدةٌ. قال ابن القاسم : هذا كثير 
ويضرب أربعين أو خمسين. 

وكذلك من قال لرجل إن كنت فعلت كذا وإن كان كذا فأنت ابن 
الفاعلة» فإن ثبت ذلك الذي قال إنه'3' كذلك حُدَء وإن لم يكن ضرب نحو 
ما ذكرنا. ْ 

قال أصبغ عن ابن القاسم : وسأله رجل فقال قال لي فلان'*) لست من 
العرب؛ فقلت : من قال إِنّي لست من العرب فهو ابن زانية. قال : إن 
أقمت البينة أنّك من العرب حُدّ هو لنفيه إيّاكء وضريْت أنت الحدّ لأنّك 
قذفته. فقال الرجل لابن القاسم'3 : إنَما أردت الناس [كاقّة ولم أرده 
فقط]'6' فقال له أنت تجاوبه وتقول ما أردثّه!7) لا يُنْجِيكَ ذلك من الحَد: 
ولكن صالحه. 


(1) ساقط من ص. 

(2) ساقط أيضا من ص. 

(4) في ف : قال لي رجل. 

(6) ساقط من ص. 

(7) كذا في ف وهو المناسب.وعبارة ص : أنت ثماريه بقول ما أردت. 
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قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ومّن قال من شهد علي 
فهو [زان]!!' ابن زانية» فشهد عليه رجل, . فعلى قائل ذلك الحد. وكذلك لو 
قال عن كل لسع فهو ابن الفاعلة فعليه الحد. ولو قال من رماني فهو 
ابن الفاعلة؛ فرماه رجل فلا حَدٌ عليه ا ل 


الفاعلة ا 1 قَث2). 


ومن العتبية!3؛ روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع لرجل4 فقال أنا 
أكْرمّك كرامة لابنك وكذلك يُكرمُك كشير من جيرانك» فقال: من 
ا ب ؛ فإنه ينظرء فإن كان أمّر بين إِنّما يكرم 
لوده حدء وإلا فلا شيء عليه 

وقال في رجل قال إآغر لاك في عيال ربيبك. فقال الآخر أنا أقُذفك 
بالزنى إن كنت في عياله, ٠‏ فإن وجد بينةً أنّه في عيال زوج أمه [حد]”"' وإن 
لم تكن بينة أ دب. 


قال ابن الماجشون : مّن قال لرجل في مشاقة أحُمقنا فهو ابن زانية, 
فلينظر فيه, فإن كان القاذف أحمق والآخر أحلم, » فإن قامت بذلك أم 
عاد د 0 00 بد 0 المقذوف'". قال : وإن م أحمق 
ما ذكرنا. 0 صاحبه بشيء الا نو على رحد 
منهما. 

(1) ساقط من ص. 

(2) كذا في ف وهو صواب. أَرْقّثْ بمعنى أفحش. والكلمة مطمومسة في ص. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 353. 

(4) كذا في ص. وفي ف : : فيمن نازع رجلاء :وهو أَنْسَن: وفي العتبية المنقول عنها : كانت بينهما 
منازعة. 

(5) ساقط من ص. 

(6) صحفت عبارة ص #رلة ود هر القدوف: 
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ومن [كتاب] '!' ابن المواز قال مالك : ومن قال لفوم قبل أن يرميّه 
عر راي ود قوز رز جا تناد عدم لاد جد ولا راان 

ذرا2». وكذلك إن قال مَن لبس ثوبي أو ركب دابتي أو غير ذلك مما لا 
ا 
فلا حد على من يفعله. وإن كان أراد من قد كان فعله [به]!3) قبل قوله فإنه 
ُحد إذا ثبتت البينة للفاعل قبل قذفه. وإن كان قذقّه لمن يفعل مستقبلا 
مالا يملك المقذوف منعه منه فإنّه يحد. 

قيل : فيحدٌ قبل الفعل ؟ قال : أمّا الأمر العام مثل قوله من دخل 
الحمام أو المسجد فهو كذاء هذا يُحدَ ولا يُنتظر به ويّحدٌ ساعتئذء كان 
فيما فُعل من هذا أو فيما يُستقبل. وأمّا في الأشياء الخواصٌ مثل قوله 
من لبس ثوب فلان أو ركب دابّتسهء فهذا لا يُحدٌ حتى يفعل ذلك أحد؛ 
فنك بخد له 


وإذا قيل له فلان وفلان يشهدان عليك في حق حجدته. قال : مُن 
شهد علي فهو ابن زانية. فشهد عليه رجل بذكر حق, قال مالك : يُحدء 
وذكر ابن سحنون عن المغيرة مثله أن عليه الحد. 

قال محمد : وهذا كمن قال : مّن شهد لفلان أم من رماه. قال ومن 
ذلك إن قيل لرجل إنك فعلت كذا؛*) فقال : مّن قال إنّي فعلثه فهو ابن 
زانية» فقال له رجل أنا قلثه. فإن قامت له بينة أن قد كان قاله حُدَّ له. وإلاً 
لم يحد. وإن لم يقّم له إل شاهد واحد حلف ولم يُحد. 


(!) ساقط من ص. 
(2) في ص : يعرض. 
(3) ساقط من ص. 


(4) معظم هذا السطر ضعيف التصوير في ص لا يُقرأ. والنصٌ من ف. 
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باب!1) 
جام القولافى' العفو عن ين القذ ف وق العفو :على عوض 
والمقذوف يكتب بالقذف كتابا ليقوم به متى شاء 
والمقذوف يقرأ ويكذب بينته ويكتب بينة 


من كتاب ابن المواز قال مالك : وعَفُو المقذوف عن القاذف جائز قبل 
أن يبلّعَ الإمام, فإن بلغ الإمام لم يَجِرْ عفوه إلا أن يريد سترأً أو يكون أبوه. 

قال ابن القاسم في المدونة : وكان مالك يُجِيِرٌ العفو بعد أن يِبِلْمَ 
الإمامّ كما روي عن عمر بن عبد العزيزء قال في كتاب ابن المواز : وإن 
]2 برد ستراً ثم رجع مالك فلم يُجزه عند الإمام إلا أن يريد ستراً. 

قال ابن المواز : وهذا إذا قذفه فى نفسه. فإن قذف أبويّه أو أحدهما 
وقد مات المقذوف لم يَجْرْ العفو فيه بعد بلوغ الإمام؛ وقاله مالك. وإذا كان 
قاذفه جَدَه لأبيه جاز عفُوه عنه وإن بلغ!3) الإمامء قاله ابن القاسم 
وأشهب!. وأمًا جذه لأمّه فلا يجورٌ ذلك فيه كالأجنبي. وأمًا العفو عن 
الأجنبي قبل بلوغ الإمام فجائزء رواه ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم 
عن مالك. 2 


وروى أشهب عن مالك أنه مّتى قام به بعد العفوادا حدٌّ لهالا أن 
يكونّ أراد سثراً» وقاله ابن شهاب وذهب إليه ابن وهب. قال أصبغ : وقول 


(1) انفردت به كذلك ف. 

(2) ساقط من ص. 

)3 في ص : وإن كان بلغ. وهو إقحام. 

(4) في ص : قال أشهب. 

(5) كذا في ف. وهو أنسب. وعبارة ص : متى ما قام بعد العفر. 
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ابن القاسم [وهو]!!' قول مالك ل إليناء وهو اقول الناين أن عفوه قبل يبلغ 
الإمام يسقط عنه الحد. 


قال النبي عَيّْهُ [لصقوان]'2' فهّلاً قبل أن تأتيّني بها2". وقال : 
تعافّواً عن الحدود فيما بينكم فما بلغ من حَد فقد وجب47', رواه ابن وهب 
وقال : ومعنى قوله في جواز العفو عند الإمام إذا أراد سثراً, قال مالك : 
مشل أن يكونَ ضرب الحدّ قديماً فيخاف أن يظهرً ذلك عليه الآن. فأمًا إن 
عمل شيئا لم يعمله أحدّ إلا نفسه فلا يجوز عفوًه عند الإمام في القدّف ولا 
في غيره إلا في الدم. قالابن حبيب قال أصبغ : معنى قوله في عقو 
. المقذوف في نفسه أو في أَيَويّه عند الإمام إلا أن يريد سمراً, فإنّه إن قال 
أردت ستراً لم يُقْبل منه ويّكشف عن ذلك الإمام. فإن خاف أن يقبت عليه 
ذلك أجاز عفّوه, وإلاً لم يُجزه وإن زعم أنه يريد سترأ[وقاله ابن القاسم عن 
مالك. وأمّا في الأب فجائز عفوه عنه وإن لم يرد سترأ]!5), وقاله مالك. 
وقال أصبغ : لا يح له أصلاً. 

ومن قول مالك أن الأب لا يُحدَّ في التعريض. وقال ابن الماجشون 
في الأجنبي؛ وقول مالك إذا أراد ستراً قال يعني إذا كان مثلّه يفعل ذلك 
جاز عفوه ولا يكلف أن يقول أردت ستراً: لأنّ [قول ذلك عارء فأمًا 
العفيف الفاضل فلا يجوز عفوه. قال ابن الماجشون : ] 6 عفّو الابن عن 
أبيه وعفو الوالد عن ولده جائز وإن لم يرد ستراً. 


(1) ساقط من ص. 

(2) ساقط من ف. 

(3) تقدم تخريجه. وهو في كتاب الحدود من الموطأ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. وكتب نص 
الحديث هنا في ص مصحفاً. 


)4 في سان أبي داود والنسائي. 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(6) ما بين معقوفتين ساقط أيضا من ص. 
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0 نفسه, 1 :لا قبل مله ود ولأنه كالعقو. 


قال ابن حبيب عن أصبغ في القاذف إذا هم الإمام بضربه فأقّر 
المقذوف على نفسه بالزّنى وصدقه. فإن ثبت على إقراره حَدٌ للزّنى ولم يحد 
للقذف, وإن رجع عن إقراره لم يُحدء وحَدّ القاذف. 
وقال ابن الماجشون : إذا رجع عن إقراره [حَدَ للرّنى ولم يحد القاذف. 
وإن رجع عن إقراره]!2 ب بتسوريك!3) درئ عنه الحد بتوريكهء, ودرئ عن 
القااف الخد بإقرازه: قال ابن شيب + وهو أعني الق [ما لم يستين]!*) أنه 
أراد بإقراره إسقاط الحد عن القاذف فيبّطل إقراره. وذكر ابن المواز عن ابن 
الماجشون ما ذكر عنه ابن حبيب في إقرار المقذوف ورجوعه وقال : إن جاء 
بعدر. 


قال ابن المواز رع رحج ايه مشاتقة ثم لقي أحدهما 
رجلا فقال له : إن فلاناً المخنّث يشتمنى فبلغه فطالبه فسّئل فعفا عنه 
وأشهد. ثم بدا له فليس له ذلك؛ والعفو في مثل هذا أمثل. 

قال أصبغ : فإن شرط متى ما أردت أن أقومَ عليه كُمْتَ, قال ذلك 
له [فإن قام نظر فيه. فإن]!5', كان مما له فيه الأذى البيّن أ“خذ به. وإلا 
ثرك. وذكر ابن حبيب عن أصبغ أن له أن يكتبّ عليه كتابا متى ما أراد 
قام به © قال : وقاله مالك. [قال أصبغ]!7) فلو طلب ذلك بعد أن بلغ الإمام 


(1) ساقط كذلك من ص. 

(2)ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) تقدم أن التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما نواه مستحلفه. 
4 ساقط من ص. 

(5) ساقط أيضا من ص. 

(6) كذا في ف وهو المناسب. وعبارة ص محرفة : متى قال أنه أم به. 
)007( زيادة في ف. 
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فلبس له ذلك. قال ابن القاسم : وهذا يشبه العفو. قال : وإن حلف ألا يدع 
حقّه فأراد أن يكتب عليه كتابا قال : يحنّث. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وللمقذوف أن يكتب بذلك كتابا 
ليتوم به متى شاء, وإني لأكرشه؛ وما هو من عمل الناس. 

ومن العتبية'! روى أشهب عن مالك في القاذف يعطي مائة دينار 
للمقذوف على أن عافاه من الحدّ قال : لا يجوز ذلك وعليه الحد. ' . 

قال : وإذا رأى الإمام رجلا على حَدٌ من حدود الله وسمعه يقذف 
رجلا ؟ قال : يرفعه إلى من هو فوقه [ويكون شاهداً ويجوز العفو فيه قبل 
أن يرفع إلى من هو فوقه]!2. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وأمًا التعزير [فالشفاعة]!3) 
فيه جائزة بعد بلوغ الإمام. قال أشهب : أما إلى الإمام فذلك ظَلم وإثم. 
وأمًا الذي له الحق فلا [باس به وأرجو أجره عليه إلا أن يكون الذي عليه 
ذلك سفيها معاوداً مثل هذا فلا]'4) أ حب لأحد أن يشفع له؛ ولو فعل لم أره 


- 


وفي باب قذف الجماعة شيء من ذكر العفو. 


)1 البيان والتحصيل, 6 : 289 و294. 
)2 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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)1١باب‎ 


في شتم الأقارب بعضهم بعضا 
بأمر دون الحد 


ومن العتبية 2 من سماع ابن القاسم في ككتاب ابن المواز قال مالك 
فيمن شتمه عمّه أو جده أو خاله فلا شيءَ عليهم في هذا إذا كان على وجه ' 
الأدب. وكأنه لم ير الأخ مثله إذا شتمه. 

قال ابن القاسم : وأمًا الفرية فيحدون له كلهم إن طلب ذلك. وذكره 
عنه أصبغ في كتاب محمد وزاد : وكذلك أبوه يُضرب له الحدٌ إن قذفه 
وقام به. ثم لا ثقبل شهادة الولد في شيء؛ لأن الله سبحانه نهى عن أن 
يقول لهما أ'ف؛ وهذا يضرب ظهره. وقد ذكرنا ما روى ابن حبيب عن أصبغ 
أنه لا يُحِدٌ الأب لولده أصلاً. قال مالك : وله العفو عن أبيه عند الإمام. 

وقآل [مالك]'2 فيمن نازع'*) ولده فقال أ شهدكم أنه ليس بولدي. 
فطلب الإمام أو ولدها من غيره حدها وقد كان فارقها ونكحت غيره وعفا 
ولده. قال : يحلف ما أراد قذفا وما قاله إلا على وجه أن لو كانوا ولدي لم 
يعصوني فيما صنعوا ثم لا شيء عليه إن حلف. 


(1) في ف وحدها وسيتكرر فلا ننبه عليه. 
(2) البيان والتحصيل, 16 : 269. 
(3) ساقط من ف. 
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باب 
في التداعي في القذف وغيره من الحدود واليمين فيه 
ومّن أقام فيه شاهدا والقاذف يقيم بيّئة أن المقذوف حد 
أو على إقراره أو اخثلف في رقّه وحريّته 


ادذعى على رجل أنه قدفه ولا بيّنة له أيحلف ؟ قال لا يمين في ذلك. فإن 
أقام شاهدا أخُلف له فإن نكل سجن أيدا حتى يحلف. وقاله ابن القاسم. 
قال محمد : ولم يختلف أصحاب مالك أنه يُحبّس أبداً حتى يلحف. 
قال أصبغ عن ابن القاسم : فإن طال سجئه خْلَي. قال في كتاب محمد : 
والطّول فيه سنة. | 
ومن العتبية2) قيل فإذا خُليَ من السجن أيؤدب ؟ فوقف. وكذلك 
قال أصبغ في الكتابين : يُودّب إذا خُلي إن كان يعرف بأذى الناس 
والفحش, وإلا اللو سه ولا رودت المستوجب للأدب إلا بعد الإياس من 


ومن سماع ابن القاسم : سُئل مالك عن معنى حديث علي إن لم يأت 
بأربعة فليقض برمّته!2' أ في البكر والشيب إذا جاء باريعة ترك ؟ قال لم 
أسمع في هذا شيئاء إِنّما أريد بهذا موضع الشهادة للبراءة له. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 270 271. 
(2) البيان والتحصيلء 16 : 339. 
(3) تقدم التعليق عليه. 
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قال في كتاب محمد وقال ابن القاسم : إذا أقام أربعة برؤية الزنى 
ترك في البكر والشّيب» وهو معنى الحديث. و أصبغ عن ابن القاسم قال 
في كتاب ابن المواز : أنه بلغه عن مالك فيمن قذف رجلاً فأقام شاهديُن 
اتهنا راياة تجلد الحد في الزنى. قال في كتاب محمد : أنّهما رأيا فلانا 
الوالي يَحَده في الزنى بشهادة أربعة فلا ينفعه ذلك. ولْيّحَدٌ هو 
والشاهدان. ولو جاء بأربعة شهدوا أنّهم رأوه يُجلد في الرْنى فلا حدٌ 
عليه؛ وهذا مجتمع عليه. 

قال عنه أبو زيد : وكذلك إن قال يا محدود في زنى» فإن لم يأت 
بأربعة على حَدّ الإمام له فليّحدٌ القاذف. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وكذلك الأمة تعتق فيقيم 
عليها قاذفها أربعة يشهدون أن سيدها أقام عليها الحدٌ في الرّنى فيزول 
عنه الحد. ولو لم يَقّم بذلك إلا شاهدان أو ثلاثة يحدّ هو والشهود. 

قال عبد الملك : وكذلك إن أقام أربعة يشهدون أن سيده باعه إن كان 
عبداً وتبرأً من زناه فيزول بذلك الحد عن القاذف. فإن كانوا في هذا أقل 
من أربعة لم يحدوا هم حَدّ القذف لأنهم لم يشهدُوا على رؤية زنى ولا 
أخفوه عليه وأتوأ على معنى الشهادة, ولْيّحدَ القاذف. 

قال ابن المواز : وإذا كتب قاض إلى قاض في الزنى أن أربعة شهدوا 
عندي على فلان بالزنى ولم يشهدٌ على كتاب القاضي إلا رجلان أن ذلك 
يمضي وينفلٌ ما فيه من رجُم وحَّدّ أو قطع أو قتل. 

وفي كتاب الرجم باب في مثل هذا من الشهادة على الشهادة أو على 
الحكم في الزنى مستوعب. ظ 

ولْيحضر لحَّد الزنى أربعة أقل ذلك ليكون ذلك مخرجاً لمن رماه 
بالزنى بعد اليوم» وإن لم يكن الذين يُحضرهم ممَّنْ يعرف أصل ذلك ولا 


حقيقته. 
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ومن كتاب ابن المواز في الذي يدّعي أن فلاناً سرق له متاعاً, قال ابن 
القاسم : إن كان يعرف بذلك أو ينهم امشحن وهدد, ولا عرض لغيير 
المتهم. وأما إن كان من أهل الفضل والدّين أ دب له المدعي أدبا وجيعاً. 

وقال أشهب : لا يمين في شيء من هذا ولا أدب على المدعي أصلاء 
إلا أن مهم أن يريد عيبه وشتمه فيُنطر في المدّعى عليه؛ فإن كان من 
أهل الشّهم حبس ولا يمين [فيه]١!".‏ 

ابن وهب قال مالك : إذا قال سرق مني في مشاتة تُكّلء وإن كان 
في غير مشاتة لم ينكل. قال : ومن رفع شهادته إلى وال أن فلانا سرق او 
شرب فرد شهادته فطلب فلان أن يعاقب له : قال : لا شيء عليه. 

قال أشهب : إلا أن يعلم أن ذلك منه على المشاتمة. وأمّا لو رفع 
شهادته عليه بالزنى فإنه يُحد إلا أن يأتي بأربعة سواه ويكونوا حضوراً أو 
قريبة غيبتهم ويُتونّق منه. فإن كانوا على بعد لم يوْخَّرء وحدٌ الشاهد 
للقذف إن قام به المشهود عليه. كان في مشاقة أو غيرها. 

قال ابن القاسم : ومن شهد أن هذا سرق [متاء]!2 فلان أنه يحلف 
الطالب ويأخذها. وإن لم يكن له طالب فإن كان الشاهد غير عدل عوقب». 
ولأ يعاقن العذل: 

قال محمد : ومن سمع رجلا يقذف رجلاء فإن كان وحده فهو في سعة 
أن لا يشهد'. وقال مالك : إن كان معه غيره فلْيَعْله'» المقذوف. وقاله 
ابن القاسم وأشهب. قال مالك : وإن كان وحده فلا يفعل لأن الناس فسدوا. 


(1) ساقط من ص. 
)2 ساقط من ص. 
(3) في ص : ألا أن يشهد. وهو تصحيف. 
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وقال ابن وهب عن مالك فيمن قذف رجلا عند قوم فاستكتمهم وقال 
المجالس أمانةٌ. فبلغ المقذوف فطلب الشهادة, قال : عليهم أن يشهدوا. 
وكذلك في إقراره بالحق له واستكتمتهم. 

ومن قال لرجل أ خْبرت أنك زان أنه يُحدء قيل : فإن جاء القاذف 
بشاهدين أن هذا أقر على نفسه بالرتى. قال ابن القاسم وعبد الملك : لا 
حد على القاذف, وقال أشهب : الحدٌ ثابت عليه. قال محمد : لأنّه لو أقئً 
رجل عند الإمام بالزنى فلما أراد أن يُقيم الحد [عليه]!!) رجع المقر فتركه ثُم 
قُذف إنه يحدٌ قاذفه. 

قال محمد : وأحب إلى إن كانت الشهادة بإقراره على نفسه بعد أن 
كُذف فلا حَّدٌ على قاذفه؛ وإن كان قذقّه أحدٌ بعد رجوعه فلْيّحد قاذفه. 

قال أشهب : لا حدٌ على الشاهديّن على إقرار الرجل بالرّنى لأن 
مخرج ذلك على وجه الشهادة ولم يشهدا أنه فعل. والذي قال أصبغ أ فنا 

يحدان شيء!2) انفرد به وقد خالفه الناس. 


وروى ابن وهب أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت لما كان قاضيا 
على المدينة خُوصم إليه في امرأة قذفت امرأةٌ عذراء وقالت أرسل إليها من 
ينظرها فإن كانت عذراء فِاجْلدٌني, فسأل عن ذلك ساماً فقال : عليها الحد 
ولا يشكف النساء في هذا. 

ومن [كتاب]3' ابن المواز : ومّن قال لرجل يا ابن الزانية». فقام 
المقذوف, فقال القاذف : إن أمّه نصرانية أو أمة. قال : يحد إلا أن يقيم 
بيّنة أن أمه كما ذكر, ولا بيّنة على المقذوف. فهي على القاذف. وقاله ابن 
القاسم. 


(1) ساقط من ص. 
(2) صحفت عبارة ص هكذا : أنهما يحدا بشىء 
(3) ساقط من ص 
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قال محمد : وذلك إذ كانت ميتة؛ فإن كانت باقية طُلب منه توكيلها 
وفي باب قذف [الصغير والكافر ذكرٌ من قذف]!!) عربيا مجهولاً. 
جامع ما يجب فيه التعزير من صنوف الشتم 


من كتاب ابن المواز : روى ابن وهب أن علي بن أبي طالب وابن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز دعوا!2) وابن سالم وسليمان بن أبي حبيب 
[المحاربي]!3) وابن منسيط (كذا) وابن شهاب وغيرهم أنّهم قالوا : مّن قال 
لرجل يا فاسق يا كافر يا خبيث يا شارب الخمر يا محدود في الفرية ولم 
يقّل في الزنى: فلا حدّ عليه في شيء من ذلك, ولكن يُعاقب بإيذائه أخاه 
المسلم. 

وقال في القائل : يا شارب الخمر يا سارق يا فاسق ففيه الأدب. قال 
محمد : وأدبه على قدر ما يعرف به القائل من كشرة أذاته وشتمه بعد 
(كذا) وبقدر حال المقال له ذلك. وكذلك إن قال يا مجلود الحدٌ في الخمر 
أو في الفرية أو يابن المحدود فيهماء لم يَحَد. قال محمد : وإن كان في 
ذلك كاذباً ويؤدب وإن كان صادقاً. 

وإن قاليا محدود في الزنى حد إلا أن يأتي بأربعة شهداء سواه 
يشهدون أنه حد في الزنا. وإن قال يا محدود أو يابن المحدود فقط مبّهما 


(1) ما بين معقرفتين ساقط أيضا من ص. 
(2) كلمة مطموسة. 
)03( زيادة في ف. 
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حاف أنّه لم يرد قذفا ثم تُكّل بقدر أذاته ولا حَدٌ عليه. وقاله أصبغ. فإن 
نكل حد ثمانين, لأن نكوله كالإقرار. 

ومن كتاب ابن الموازء وهو في سماع أشهب من العتبية!!) : ومن قال 
لرجل يا كلب؛ فذلك يختلف, فإن قيل ذلك لابن الشرف في الدّين والإسلام . 
والفضل والهيئة, فليس العقوبة فيه كالعقوبة إن قال ذلك لدنيء. 

قال مالك : وإن قال لرجل كذبت وأثمدًا2), فإن قاله لرجل من سراة 
الناس فلْيَعرَّر بالسوط؛ وهو أَشَدٌ من قوله يا شحيح. والكذب خبيث. قال 
مالك : وذلك يختلفء أمّا إن قاله لمن يُخاصمه فيقول له في منازعته 
كذنت وات فين مخالف كن كدب من لاتخضومة بيتدوييتة مالك د 
ومن قال لرجل إنك لشحيح بخيل فلا أدب في ذلك؛ ولكن ينهى عنه. 

ومن العتبية!3) من سماع سحئون قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال 
لرجل يابن الجافي4) إنه يُعاقب, وإن قال يا ابن الجافي والجافية عوقب 
وزيد في عقوبته لأمه. 

ومن كلتاب ابن المواز. وهو في العتبية!5' رواية أبي زيد عَمّن قال 
لرجل يا مُرائي: زاد في كتاب ابن المواز : [يا خائن؛ قال في العتبية قال 
ابن القاسم, وقال في كتاب ابن المواز]6) قال مالك : إن قاله لأحد من أهل 
الصلاح عوقب, وإن كان من أهل السّفه ممّن لا يُبالي ما قيل له عوقب 
بقدر ذلكء والناس على قدر منازلهم. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 301 2 302. 

(2) في ص : وأثبت. وهو تصحيف. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 332. 

(4) في ص : الحافي . بالحاء المهملة . وهو تصحيف. وسيتكرر. 
(5) البيان والتحصيل. 16 : 353 354. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال ابن القاسم في العتبية!!) : أرأَيْتَ من قال هذا للَيّث ومّن قاله 
لي أتكون عقوبتهما سواء ؟ ومن الناس من لو قيل له لكان [له]'2) أهلاً. 

ومن قال لرجل يا ساقط حلف ما أراد قذفا وأ دّب, إلا أن يكونٌ 

وروى عنه أصبغ عن مالك فِيمَنْ قال لمولى يا ساقط أنه يُحد. قيل 
لابن القاسم فإن نحا إلى أمر يريده ؟ قال : أمّا أنا فأرى أن يحلف ما أراد 
نفيه. قال عنه عيسى وابن المواز فيمن قال لرجل يا سارق قال ييضرب 
خمسة عشر سوطأ أو نحومًا. قال في كتاب ابن المواز : إذا قاله لمن له 
الحال١3)‏ والمروءة والقائل من أهل الإيذاء. 

ومن كستاب ابن المواز قال مالك : ومن قال لرجل في منازعته 
لأجلدنّك حَدّين. فليحلف ما أراد الفرية؛ فإن حلف أ دب. ومن قال لرجل 
خرجت من اليمن طريدا أو عبدا!4) فلْيحبس ولا شيء فيه غيره. 


فيمن له القيام بحد المقذوف من أولياء الميّت 
ومن قام بقذف الغائب 


من كتاب ابن المواز : ومن قال عند الإمام سمعت فلانا يقذف فلاناً 
فليس على الإمام حده ولا يرسل إلى المقذوف ولا يُعلمه. 


(2) ساقط من ص. 
)3( في ص : المال. 
(4) كذا في ص. وعبارة ف : فريداً وحيداً. 
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قال مالك : ومّن قُذف ثم مات قبل يقوم به. فإن قام بنُوه به فلهم أن 
يَحدّوهء وكذلك لو أقام سنة أو أكثر منها ثم مات إن لم يحفظ عن الميّت 
ذكر عفوء ولا قيام بذلك لأولياءه, فإن لم يكن له أولياء سقط الحدء ولا 
يقومٌ به وصيّهء إلا أن يُوصي به فيقول كم بِحَدَي فليَهُم به. 

قال ابن القاسم : وإن ترك ولدا وولد ولد وأباً وجدا لأب فهم سواء. 
ومّن قام منهم فله أن يَحُدَه وإن كان غيره أقرب من هؤلاء. فأمًا إخوة أو 
بنات أو جدات أو غير من سمَّينا فلا قيام له بحد الميت؛ إلا أن يوصي به. 

قال أشهب : إذا كان [ثّم ولد وولد ولد وأب]١1)‏ فلا يقوم إلا الأقرب ‏ 

[فالأقرب]2)/ ولا قيام لغيره؛ ولا قيام لابن الابن مع الابن ولا عفوء ثم ابن 
الابن بعده, ثم الأب بعدهماء ثم الأخ بعده, ثم الجد بعد الأخ, ثم العم بعد 
الجدٌ. وكذلك قراياته من النساء الأقرب فالأقرب. وأما الزوجة وبنت البنت 
فلا حق لهن. 

وم إن أ قيم بذلك بعد طول زمانء, فإن كان المقذوف نفسه فله ذلك 
إن حلف:؛ وأما إن مات!3) بعد طول زمان فلا حق لأوليائه» وإنّما يكون ذلك 
لهم إن مات قبل طول الزمان فذلك لهم وإن طال الزمان بهم. وذلك أنه لو 
كان حيّاً وقام بعد طول الزمان حلف ما سكت تاركاً!4): فإذا مات لم يكن 
لهم ذلك. 

وقال أشهب : ذلك للأولياء وإن طال الزمان قبل موته؛ لأنّه لو عفا 
ثم قام كان ذلك له. هذا مذهب أشهب. قال وإذا غاب المقذوف غيبة بعيدة 
فليس لولده ولا لغيره من أوليائه القيام به. وقد قيل لولده القيام في الغيبة 


(1) ساقط من ف. 

(2) ساقط من ص. 1 

(3) في ص : إن طال. وهو تصحيف. 

(4) في ص : ما سكت بري. وهو تصحيف أيضا. 
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البعيدة, ويحد لهم. وليس ذلك لهم في الغيبة القريبة؛ وكُوتب المقذوف. 
وققال ابن القاسم لا يقوم بذلك ولده ولا غيره وإن طالت الغيبة, وقاله 
أصبغ. 
٠‏ وذكر أبن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : لا يقوم للغائب أحد من 
أقربائه إلا الولد في أبيه أو في أمه. ولو أن السلطان سمعه مع شاهديُن 
عدلين حده وإن كان المقذوف غائيا. 
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولو سمعه رجلان فرفعا ذلك إلى 
الإمام فلا ينظر في ذلك ولا يحده. وقاله ابن القاسم. 


وكيف إن قذف آخر وهو يجلد 
ومّن قذف واحدا من جماعة لم يعيّنه 


وكيف إن عفا عنه أحدهم 


من غير كتاب قال مالك وأصحابه فيمن قذف جماعة مفترقين أو 
مجتمعين فحد لهم أو لواحد منهم. فذلك لكل قذف تقدم؛ قام طالبوه أو لم 
يقومواء إلا المغيرةً فقال : إن قاموا جماعة فحدوا حدٌ لجميعهم. وإن قاموا 
مفترقين حد لكل واحد. 

قال عيسى في العتبية!!' عن ابن القاسم فيمن قذف قوما فلم يُقم به 
حتى شرب الخمر فجلد فيهء قال : فذلك لكل ما تقدّم من قذف أو شرب 
خمرء كأنه يريد لأنه من حَدّ القذف مستخرج. 


(1) البيانوالتحصيل. 16 : 313. 
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ومن كتتاب ابن المواز : ومّنْ قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية فلا 
يد إذ لا يُعرف من أراد. وإن قام به جماعثهم فقد قيل لا حَدَ عليه. ولو 
قام به أحدهم فادعى أنه أراده لم يُقبل منه إلا بالبيان أنه أراده. ولو عرف 
من أراد لم يكن للامام أن يّحَده له إلا بقيامه عليه. ومّن قذف مجهولا:!) 
فلا حد عليه. 

ومن العتبية!2) رواية عيسى وكتاب أبن حبيب من رواية أصبغ عن ابن 
القاسم فيمن قال لرجل يا زوج الزانية, وتحته امرأتان» فعفت واحدة وقامت 
الأخرى تطلبء فليحلف ما أراد إلا التي عفت ويبرأ. فإن نكل حد. 

ومن كتتاب ابن المواز عن الذي يُجلدٌ في القذف فيقذف وهو يجلد 
رجلا آخر أو المقذوف نفسه. قال مالك : فإن لم يمض من الجلد إلا يسيره 
أجزأه تام هذا الحدّ للقذفين, لا يُستأنف. وإن كان إِنّما بقي أيسر الحد 
أأتمٌ الحد واسْتُؤنف للمقذوف الثاني حل آخرٌ, لأنه إذا لم يبق إلا السوطان 
والشلاثة فكأنه قذفه بعد تام الحدّ. وكذلك إذا مضى منه مثل ذلك فكأنّه 
قذف ثانيا قبل أن يجلد شيئاً. 

قال أشهب : والعشرة الأسواط في ذلك عندي قليل. وقد سمعت ' 
الليث يذكر عن ربيعة أنّه إذا جُلد من الحدّ الأول شيئاً ثم قذف ثانية أنَّه 
يستأنف من حين قذف الثانية؛ وقاله ابن القاسم. 

قال محمد : وهو أحب إلينا أن يُؤتنف به في كل شيء إذا لم يبق إلا 
أيسره مثل العشرة والخمسة عشر فليتم الحدٌ ثم يؤتنف الحدّ الثاني. قال 
أشهب : وإن ضُرب مثل نصف الححد أو أكشر أو أقل قليلا فليوتنف 
[من]:3) حينئذ الحد. 


(1) في ف : من لا يعرف. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 315. 
(3) ساقط من ف. 
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وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون نحو ما تقدم. قال : إن مضى مثل 
السوط والأسواط اليسيرة تمادى وأجزأه لهماء وإن مضى مثل الثلاثين 
والأربعين ونحوها ابتّدى لهماء وإن بقي مثل سوط أو أسواط أتم وابتدأً 
حَدا ثانيا. 

ومن كتاب ابن المواز وقال ابن شهاب : وإذا حدٌ له ثم قذفه. فكلما 
فرغ من الجلد قذفه فإنه يؤتنف له الحد أبداً. 

قال محمد > ولو قال يفك أن خذاةالةاواللةعا كذيت علي أوقال ” 
صدقت عليه. لحد ثانية, لأنه قذف مؤتنف. 

وقال ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ نحوه في الزوج ينكل عن اللعان 
في قذف زوجته فيحد ثم يقول مثل هذا إِنّه قذف ثان, وكذلك إن قذف 
نساءه فتقوم إحداهم فيّضرب لهاء ثم قالت الأخرى : أتقذقُني ؟ فقال : ما 
كذبت عليكء إنّه يُحد لها إن لم يُلاعنء وإن كانت في غير عصمته حد 
لها. ظ 

وقال فيمن لاعن امرأتّه ثم قال لها بعد ذلك يا زانية إنه يحد. 
وبلغنا ذلك عن ابن شهاب. قال محمد : ولم يعجبنا. 

وفي باب قبل هذا ذكر مّن يجتمع عليه حدان أو حدّ ونكال. 

ومن كتاب ابن المواز : ومّنْ جُلد في الزنى مائة جلدة ثم ثبت أنه 
مَحِصن فإنه يرجم ولا يجزيه الجلدٌ. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
فعل ذلك. : 


(1).في ص : جلد. 
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اختلاف البيّنة في القذف وشهادة ولد الزنى فيه 
وشهادة القاذف إذا تاب في كل شيء 


وهذا الباب في كتاب الشهادات ومنه مكرر في كتاب السرقة. 
وفي غير كتاب من كتاب ابن المواز ومن ادع على رجل أنه 
قذفه فأقام عليه شاهدا أنه رماه [في شهر رمضان]:1) أو قال له لست من 
بني فلانء وشاهدا [آخر] 2 أنّه قال له ذلك في شهر شوالء قال مالك : 
شهادثهما جائزة, ويحد المشهود عليه. 


قال : وشهادة ولد الزنى تجوز في كل شيء إن كان عدلا إل في نفي 
رجل من نسبه!3) أو يشهد على الزتى يكون رابع أربعة, قال : فيحد هو 
وهم. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : لا يُحد هو ولا هم لأنه يشهد يظن أنه 
سيقبل. قال : ولو كان رابعهم عبدا لحَدٌ وحدوا. 

قال محمد : والقاذف لا يُخرجه من الحد إلا إقامة أربعة شهداء 
يشهدون بما ثبت به الزنى, لقول الله عز وجل «إوالذين يرمون المحصنات 4 
إلى قوله «إلاً الذين تَابُوا) 44). قال ابن شهاب ومالك : فإذا تاب قُبلت 
شهادته!5». قالا : والإحصان فى هذه الآية للحرائر المسلمات؛ وفي الآية 
الأخرى إحصان نكاح. 

قال وقال غيرهما وهو قول مالك : إذا رمى محصناً بالحرية والإسلام 
والعفان حَد, لأن ذلك كله يسمّى إحصاناً. ولو انخرم صنف من هذه لم 


ما 


سحد. 


(1) ساقط من ص. 

)2( ساقط من ف. 

(3) في ص : من حسبه . 

)4 الآيتان 4 و5 من سورة النور 


)05( صحفت عبارة ص : إذا تاب قبل شهادتهم. 
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قال مالك : ولا أعرف من قول الإمام لمن يُجلد في القذف إن تبت 
قُبلت شهادتك. ولا ينفعه إن قال يك اول بره إن لم يَتب» ولكن إذا 
نات كبلك شهادنه اذا عزف باكين والعرير فيه قالامالك # وتعيادة 
القاذف قائمة حتى [يحَد]؛!) وإن كتب عليه كتاباً. 


نان تاس باهر لسر إقامة اد 7 20 
لْحَد يُقا م بأرض خير لها من مطر أربعين صباحاً. 


تم كتاب القذف 


ب ا ب ا 


(1) ساقط من ص. 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد خاتم النبيين 


3-5 ص‎ ٠ ٠ ٠. 
كتاب القطع في السّرقة"‎ 


و 


حد ما فيه القطع من السرقة وكيف تقوم السرقة 
ومن سرق شيئاً بعد شيء في فور واحد 


2 
هه 


2 
6 ٠ 


85 5 0 اير ك0 
أو سرق من حرزين او سرق عصى مفضضة 


قال مالك في غير موضع : أقلّ ما فيه القطمٌ في السرقة من الذّهب 
ربع دينارء ومن الفضة ثلاثةٌ دراهم لا تقويم فيها2. 

قال ابن المواز : لا ينظرٌ فيهما إلى قيمتهما ولا إلى صرفهماء كان 
ذلك دنيئاً أو جيّداً, نُقرةً كان ذلك أو [تبّراً] من ذهب العمل يريد وفضته 
- وَيقُوم ما سرق من غير العيّن: ولا يقَوُمُ إلا بالدراهم. فما يلغت قيمعة 
ثلاثة دراهم ففيه القطع. كان ذلك سدس دينار في الصرف أو أقلء وإنّ لم 
تكن فيمةٌ السرقة ثلاثة دراهم لم يُقطعٌ وإِنْ كان ذلك في الصرف ربع 
دينار. 


(1) لا يوجد كتاب القطع في السرقة في مخطوط القرويين بفاسء وإنما ياتي فيه كتاب المحاربين 
مباشرة بعد كتاب القذف. ويوجد كتاب قطع السرقة في قطعة مخطوط عتيق من القيروان (ق) تصعب 
قراءة صورتها. وهي الوحيدة التي نستعملها لمُقابلة مخطوط الصادقية (ص) طوال هذا الباب. 

(2) كذا في ق وهو الأنسب. وعبارة ص : لا يُقوم فيهما. 
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قال مالك : وكان الصرف حين قطع النبي وَيْلّهُ في المجَن'!' اثني 
عشر درهما بدينار» فلا ينظرٌ إلى ما زاد بعد ذلك أو نقص2). 

قال عيسى بن دينار : ولا قيمة في جل!3) ذهب أو فضة وينظر إلى 
وزلسه, فإن بلغ ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة قُطع. 

ومن العتبية!”! روى عيسى عن ابن القاسم : فيمن سرق تبرأ وزنه 
ربع دينار من الذهب أو ثلاثةُ دراهم من الفضّة قال : ففيه القطعٌ وإن لم 
بجر بجواز العين!5. 

قال فيه وفي كتاب ابن المواز : وإن سرق ثلاثة دراهم ينقص كل 
درهم نحو خروبة أو ثلاث حبّات وهي تجُورٌ بجواز الوازنة فلا قطع فيها 
. حتى تكون قائمة الوزن. قال محمد عن أَصبعٌ : وأما مثلّ حبتيّن من كل 
درهم فإنه يقطع. , 

قال ابن المواز قال مالك : وأحسب الأمرّ الحبة التي قُطع فيها القطع 
الجبائزة بين الناس إذا سرق منها ثلاثة دراهم؛ وأ أَنْ تكونَ مقطوعة أو 


(1) المجن : ما يسمَّر به. 

(2) انظر الموطأ. باب ما يجب فيه القطع. 

(3) كذا في ص. وهي مطموسة في ق. 

(4) البيان والتحصيل. 16 : 229. 

(5) كذا في ق وهو الأنسب. وصحفت عبارة ص : وإن لم يحز تجوز العين. 

(6) هذه الفقرة منقولة كما هي في صء وفيها تصحيف ولاشك, لكن لم كن مقابلتها لأنها مطموسة 
في ق. 
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قال ابن حبيب قال أصبغ : ومن سرق ليلاً عصى مفضّضةٌ وفيها 
ظاهرةٌ فيها أكثر من ثلاثة دراهم ولم ير الفضّة في الليل فإن ريء''' أنه لم 
يبصر الفضة لم يُقطع ويصيرٌ كما لوْ كانت الفضةٌ في داخلها. 

قال مالك في العتبية!2) من رواية عيسى عن ابن القاسم : ولا 
يقوّء!3) السرقة رجلٌ ولكن رجلان عدلان, وكذلك كل ما يحتاج الإمام إلى 
تقويعه. وكذلات فى عدن الشقص رغيرة. وإذا اجتمع عدلان على قيمة يجب 
بها القطع لم ينظر إلى من خالفهما . وقال أيضاً : إذا أَحْضْرّ الإمام أربعة 
ذاجميع رجلان على قيمة ورجلان على قيسمة نظر القاضي إلى أقرب 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإنما يُنظرٌ إلى قيمتها يوم 
السرقة لا يوم القطع» وإن اخْتلقُوا أخذ بقول من قال قيمتها ثلاثةٌ دراهم 
إذا كانا عدلين. قال أشهب : كما لو شهدا له بثلاثئة'4! وآخران بدرهمين من 
غير قضاء علماه فإنّه يقضي له بثلاثة. 

وروى أشهبْ عن مالك فيمن سرق مالا قطع فيه فلم يعلم به حتى 
واحدة ما فيه القطع. 

ولو سرق قمحا من بيت فكان يقل منه قليلاً [قليلاً]؟' حتى اجتمع 
ما فيه القطعٌ في سرقة واحدة فهذا عليه القطع. 


(1) كذا في ق وهو الأنسب. وفي ص : وإن رأى. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 234. 

(3) كذا في ق وفي ص : ولا يقيم. 

(4) كذا في ق مع تضبيب. وفي ص : شهدا له بها. وهي مصحفة ولاشك. 
(5) صحفت عبارة ص : فلا يقطع عليه. 

(6) ساقطة من ص. 
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و لو زيد عن ابن القاسم في السارق يدَخُلُ البيتَ عشر مرات 
في الليلة فيخرج في كل مرة بدرهم أو درهمين فإنهُ لا يُقطعٌ حتى يخرج 
في مرة بما فيه من القيمة ثلاثةٌ دراهم. 

وقال سحنون في موضع آخر : إذا كان في فور واحد قُطع. وهذا 
طلب فيه الحيلةُ. [وقولٌ ابن القاسم أحسن]!!2. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن سرق من حرزين قدر ربع دينار» قال 
عبد الملك : لا بقطع حتى يسرق من حرز واحد إن كان ذلك لرجُلين. 


قال محمد : ولو كان لرجل حانوتان في دار فسرق من كل حانوت, 


درهماً ونصفاً؛ فإن كانت [داراً]!2) مشتر كةٌ لم يقطع, خرج بذلك من الدار 
كلها أو لم يخرج؛ وإ لم تكن مشتركة, ٠‏ فإن خرج بذلك من جميع الدار 
قطع, وإِنْ أخذ فيها لم يُقطع. 


[وروي عن مالك في غرائر بالسوق مجتمعة للبيع؛ فيسرق رجلٌ من 

كل غرارة شيئاً حتى اجتمع له ما يُقطمٌ في مثله. ' أنه لا يقطع حتى يسرق 

من أي غرارة ما يجب فيه القطع, لأنْ كل غرارة حررٌ لما فيها ٠‏ شاور فيها 

الأمير من أحضر من العلماء ء فَأَفْسَوأ فيها أن عليه القطع. وأفتى مالك ما 
ذكرناء فرجعوا إليه. وكان أول من رجع إليه ربيعةٌ]!3. 


)2 ساقط من ص. 
(3) هذه الفقرة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة كلها من ق. 
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5 1 7 0 2 ع ع 2 
في الجماعة يشتركون في السرقة أو يتعاونون عليها 


وسرقة الشّريك من شريكه أو من المَغْنَمٍ 
وفي السارق رمي بالسرقة من الحرز 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا اجتمع قوم ليسرقوا!!', 
فأخرج كل واحد شيئاً في يده من الحرزء فلا قطعٌ إل على من خرج بما 
يسلوى ثلاثة دراهم. ولو حَمَّلُوا2) على أحدهم ما خرج به فعليهُم القطع 
كلهم. 

قال ابن القاسم : فهذا فيما يُحتاج فيه إلى معُونّتهم لنقله, فأمًا 
الصّرةٌ والثوب فالقطع على منْ خرج به منهم. وقال عبد الملك : لو كانوا 
خمسةٌ خرجوا بثوب يحملونة فلا قطمّ عليهم. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا أَخْرجوا السرقة من حرزها 
يحملونهاء فإذا كان في قيمتها إِنْ فُسمتْ عليهم ما يقعٌ لكل واحد ربع 
دينار قُطعُواء كانت خفيفة أو ثقيلةً ؛ وإنْ كان يقعٌ لكل واحد [أقل]!3 من 
ربع دينار وكان'*! شيئاً خفيفاً يكتفي أحدهم بحمله فلا قطع عليهم؛ وإن 
كان ثقيلاً لا يكتّفي بحمله بقوتهم (كذا) فعليهم كلهم القطعء وإنْ لم تكن 
قيمتها !5 إلا ثلاثة دراهم. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإِنّما مثل الجماعة يسرقون ما 


(1) كذا في ق. وفي ص.: يسرقون. 

(2) في ص : جعلوا. 

(4) كذا في ق وهو أنسب. وفي ص : فإن كان. 
(5) صحفت عبارة ص : وإن لم يكن فيها. 
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قيمته ثلاثةٌ دراهم فيُقطعُر كما لو قطعوا يد رجل عمدا لقطعواء وفي 
الخطأ يلزم عواقلهم ذلك وإنْ لم يق على كل عاقلة إلا ريع عشر الديّة. 

وإذا دخل رجلان الحرز فأخذ كل واحد دينارا فأسلف أحذهما تأر 
وواره أ قتطناة إِيَاه فالقطع على من خرج بهماء ٠‏ دإن ) كان أحدهم داخل 
الهرز فناول الآخر خارجاً في الطريق فليقطع الداخل وان أخذ في الحرز. 

وإن كان الثاني على ظهر البيت فناوله'!) فظهْرٌ البيت كالبيت. وقد 
اخْتلف قولٌ مالك فيه: فقال : يقطعٌ الذي على ظهر البيت إذا رمى به إلى 
الظريق؛ :وزواه اين عبد الحكم ؛ وروى ابن القاسم [أَنَّهُ]!2 إن دلّى حبلاً 
فربط به الأسفل المتاع ورمى به إليه. قال في موضع آخر : ورفعة الأعلى. 
فإنّهما يقطعان. 

قال محمد : هذا أحب إلي لتعاونهما على إخْراجها لحاجتها إلى 
التّعاون. وكذلك الذي يحملٌ على الآخر ما يخرج به. . وبهذا أَخد ابن القاسم 
وأشيب: ورويا عن مالك أُنَّهُ إن تساوى الأسفل والذي على السطح وناول 
الذي في السطح ثالغا في الطريق؛ فإنّما يقطع الذي يخرج امن 
البلة والذي على سطحها دون الذي في الطريق وقاله ربيعةٌ وعبد الملك. 

ودكةابن وهب عن مالك ك قال : إذا ناول الداخل في الحرز آخر في 
خارجه قطعٍ الداخل وعموقب الخارج, ٠‏ وإن كان الخارج يَدَخْل 5 ولحل 
الحرز فيخرج المتاع فهو الذي بقطع, ويغناقت الداخل. وهذا مذهب بن 
القاسم. 

وقال في الداخل يرط والخارج أُخْرجه بالحرز فليقطعا جميعا 
ولو اجتمعت أيديهما في النقب في المناولة تطعا جميعا'. وإِنْ أخذ 


(1) كلمتان مطموستان. 
(2) ساقط من ص 
(3) هنا طمس بمقدار ثلاث كلمات. 
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الداخلٌ قبل يخريٌ. [أدخل الخارجٌ يده إلى الحرز فناولّة الداحل 
قُطعا]!!). 


قال ابن القاسم في الداخل!2' يرمي المتاع خارج الحرز : م بَوَخْد قبل 
يخرج من الحرز إِنّه يقطعء ٠‏ ووقف فيه مالك. وروى عنه أشهب وابن عبد 
كم انه بقطع, وروى مثله ابن القاسم. 


قال مالك : وإنما القطع في خُروج الماع لا في خروج التخارق: كاله 
عبد الملك. قال عبد الملك : وما رمّى به السارق من الحرز فَأَثْلقَهُ قبل 
يخْرج هُو من الحرز فإِنْ قصد إنْلافه كالمُوَمّس من أخذه مثل أن يرميه في 
نار عامداً وو ةله تُبْقيه النارٌ فلا قطع عليه. وما كان على غير هذا 
يرميه ليخرج فيأخذه, أو يرميه إلى غيره؛ فإنه يقطء اذا ذلك أو بقي وأخذ 
في الحرز. 

قال مالك : وإذا دخل فسرق وآخرٌ يحرّس [له] فلا قطع على الحارس 
ويعاقب: 

قال يحيى بن سعيد : ومن أوّى!4) السرقة للسارق وأَخْفَاهَا له أوجم 
ضربا . 

قال : وإذا دخل رجلان الحرز فسرق أحذهما ديئاراً فأعطاه!5' الآخر 
أو أودعه إياه قبل أن يخرجاء فإنّما القطع على؟' من خرج به. وكذلك إن 
كان ثوباً فباعه منه في الحرز. 


)2( كذا في ق وهو أنسب. وفي ص : في السارق. 
(3) طمس بقدر كلمتين. 

(4) كذا في ق وهو الأنسب. وفي ص ما يشبه : أرجى. 
(5) في ص : فقضاه. 

(6) صحفت عبارة ص : فإما يقطع على. 
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قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن سرق من مال بينه وبين آخر 
مما قد حجب عنهما سنَّةٌ دراهم فصاعدا قُطع. فذكرت له قول من قال لا 
يقطع حتى يُجاوز فوق حقه من جُملة المال بشلاثة دراهم فلم يرة. قال 
أصبغ : وقد اختلف فيه. ون أقول لا بُقطع!!' حتى يُجاوز نصيبّهُ من 
الجميع بثلاثة دراهم؛ واستحسنّه ابن حبيب للدراية بالشُبهة. قال : والأول 
القياس. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك ف الشريكين [يكون]2' لهما 
قمح مُغلق عليه ٠‏ فيأتي أحدهما فيسرق منه ما يجاوز حقّه بما فيه القطع 
نه لا يُقطع, ؛ لأنه يفتحة إذا شاء دون شريكه. ولكن إِنْ كان على يدي 
أحدهما أو على يدي غيرهما فسرق منهُ الذي لم يُوْمَْ عليه ما يكون في 
نصيب شريكه من المسروق مما فيه القطع فإنه يقطع. 

ومن سرق من المغنم» وهو من أهّل ذلك المغنم بعد أَنْ حير عند رجل, 
قدر ربع دينار قطع, الأنْ حقه فيه لا قدر له. 


قال محمد قال أشهبٌ عن مالك. وهو قولٌ عبد الملك في سرقة أحد 
الشريكين مما حجر عنهُ من الشركة بيد أمين إنّسا يراعى فوق حقّه من 
المسروق بثلاثة دراهم. والفرق بينه وبين أنْ لو وطىً أمدٌ من الشركة أنهُ ل 
يحد وإن نع منها وجُعلت بيد غيره أَنّهُ يُعذرُ بجهله في استباحة وطئها, 
ولا يعذرٌ في السرقة. 

قال : وما سرق من المغنم بعض ْله قبل أن يجوز فلا يُقطع 
ويؤدب, وإن كان بعد أن يجوز وجعله بيد أمناء فإنّه يقطع إن كان جميع 
ما سرق ثلاثة دراهم؛ لأن حظّه منه لا بال له. وكذلك من سرق من بيت المال 
وأهداه المسلمين, وقالهُ مالكُ كله 


0 
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وقال يحيى بن سعيد : من سرق من الفيء قبل يُقسم فإنه يقطع إلا 
أنْ يكون من الأمناء الذين جُعلُوا على المقاسم فتكون خيانة. 
قال ابن وهب قال مالك والليث : يقطع في السرقة من المغنم وبيت 


المال. 
تجو هزة مالا بجر ملك 
ع 0 مع ع و 
أو ما يجوز ملكّه ولا يجوز بيعه 
دفن بتر ميا أن أشنا حرا اوعدا 
م ل لي له 
إن كان بها ملياً. 


ومن سرق جلد ميتة غير مدبُوغ لم يُقطعء ويُقطع في المدبوغ عند 
أكهتة: وف ارواية ابن القاسم غن قالك : إن كان قدر قيمة ما فيه من 
الصنعة بالدباغ ثلاثة دراهم : قال ابن القاسم : قيمةٌ ذلك يوم دبغه. 
وكذلك لو كانت حرارةٌ أو دباعٌ وصنعةٌ ما كانت. قال مالك : ولا قطع في 
الميتة. وقد نهى النبي 2َيْلَّهُ عن الانتفاع بعصبها!'', ولا في التُبيذ 
المُسكر يسرقنُهُ من مسلم أو ذمي [وكذلك في الخنزير وإن سرقةٌ مسلم أو 
ذمي]!2) من ذمَي أو مسلم. إل أَنّهُ إن سرقَهُ من ذمي فإنه يغرمه في 
ملائه مع وجيع الأدب!3. 


01١‏ في كتاب اللباس من سان أبي داود والنسائي وابن ماجه. ومسند أحمد بلفظ : لا تتستمتعوا 
أو لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. والإكمال من ق. 

(3) هنا يبتدئ بتر بقدر صفحتين في ق بسبب ضياع لوحتين من الكراسة المجموعة. 
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ومن سرق صليباً من خشب أو تمئالاً من كنيسة أو غيرها نظر إلى 
قيمته على أنه صليب أو قفا ل ا 
مسلم أو ذمي من مسلم أو ذمي. 

ومن سرق كلب ما نهي عن اتخاذه لم يُقطع. واختلفَ فيه إن كان 
كل سيد أو ماش فقال أشهب يُقطعٌ وإن كان تُهي عن بيعه!!) كما 
يقدلع من ثقب خندق رجل فسرق من ثمر تخله قبل بُدْرّ صلاحه ما قيمئُه 
على عدذرة ثلاثةٌ دراهم. وقال ابن القاسم : لا قطع في الكلب لصيدٍ أو 
غيره» ولايعجبني ثمنه. وإن احتاج ان شرائه فون اح 

ومن سرق سبع فقال أشهبٌ : إن سوى في عينه ثلاثة دراهم ففيه 
القلع. وراعى ابن القاسم فيه جلدهُ ذكيّا فانه تجوز الضيلاة علية: بل بجلده 


إذا ذكي. قال ابن القاسم : وبقطع في الوحش كالضبّعا2. . ومن سرق 
خراما عرف!3) وطائر عرف بالإجابة إذا دعي. فأحب إليّنا أن لا يراعي إل 


قيمته على أنه ليس فيه ذلك ولا سوى ذلك من مال العمد والباطل (كذا). 

وما سباع الطير المعلمةٌ فلْمُنظر إلى قيمتها على ما يتعلقٌ ذلك. 
وذكر عن أشهب أنه يقوم ذلك كله بغير ما فيه من ذلك, كان بازاً معلماً أو 
غيره؛ وهو نحو قول مالك في إذا أَغرمٌ إذا قتله. 

ومن سرق لحم أضحيّة أو جلدها قُطع إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاثة 
دراهم, وقاله أشهب. 

قال ابن حبيب قال أصبعٌ ان رن لم 1 ضحيةٌ قبل الذبح قطع. 
وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يُقطعٌ لأنها لآ تباع في فلس ولا تورك 


(1)لمي ص. وإن كانت أنها عن ببسعه. وهي مصحفّة اي نت لين عدم 
وجود نسخة أخرى للمقابلة. وسيتكرر مثل هذا فلا بقيد التنبيه عليه 

(2) كلمة مطموسة. 

(3) ثلاث كلمات مطموسة. 
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مال. لكن تُورتُ لتُؤكل. ومن سرقها من تُصدّق عليه بها قطع إن كان 
قيمثها ثلاثة دراهم لإنْ المُعطى ملكها فله يبيعها عندها (كذا). 

الف ا 000 يي 
ال كر اي لطع بارت تر 
مسلم أو ذمي. 

در كان لسعو ارح اس ا ا لا 
كس برها علدم إذا أظهروها, أو كان فيه فضةٌ وزنها ثلاثه هُ دراهم قطع؛ 
ريد ولا يبالي بقيمته. قال في كتاب ابن حبيب : وقد علم بها السارق 
لظهورها فيه. 

قال في الكتابين : وأما الدف والكب”!2) وإنْ كان في قيمتهما 
صحيحيّن ربعٌ دينار قطع لأنه قد أرخص في اللعب بهما. 

قال : ومن سرق كليا وفي عُنُقه قدة ثمها ربعٌ دينار فإنه يقطع. . قال 
في كتاب ابن حبيب : إذا كان السارق قد رآها وعلم بهاء ٠‏ فإنْ لم يكن 
علم يالقدة لم يُقطع. 

ومن كتاب ابن المواز : ومنْ سرق جلدَ ميْتة غير مدبوغ لم يقطع 
وإنّ كان مدبوغاً قُطع عند أشهب. 

قال عبد الله يعني إِنْ بلغ ما فيه القطع. 

وقال ابن القاسم عن مالك, : إن كان قيمته قيمثه!3) من الصّنعة ثلاثة 
دراهم قُطع, ٠‏ وإلاً لم يقطع. قال ابن القاسم : قيمته يوم دبغه. 


.236 : 6 البيان والتحصيل»‎ )1١ 
ايه‎ 


- 396- 


ومن كتاب ابن المواز قال : ومن سرق صبيّاً حرا أو أعجميًا كبيرا 
أو صغيراً قُطع إذا كآن من خرد. قاله مالك وأصحابه وابن شهاب والليث. 
وقال ربيعة : الصبيان بمنزلة!! إن أخذوا من حرزهم قطعء وإن كان من غير 
حرز عوقب. قال أشهب : وذلك أنْ الصبي الحر لم يبلغ أن يعقل نفسة. 
والدجمي لا يعقلٌ مثله ما يُراُ به فهذان يقطع سارقهما كانا حرين أو 
عيوين: قال ابن القاسم وأشهب : فإن كان الصبي يعقل والعبدٌ فصيعٌ فلا 
قل ليها 

وقال ابن الماجشون في موضع آخر لا قطع على من سرق خمرا. 

ومن العتبية2) اي ا ل 
ووطئها فعليهالحد والقطع, ٠‏ وإن كان محصناً رجم ولم يقطع!3). قال 
أشهب : وإن راطن أعجميًا فأجابه لم يقطع, ولو دعا صبيًاً صغيرا فخرج 
إليه فمضى به قُطع. 


وقد ذكرنا هذا فى باب آخر. 


(1) كلمة أخرى مطموسة. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 236. 
(3) هنا ينتهي بتر ق المشار إليه آنفا. 
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في السرقة من الثمار والنّبات قبل!!) أو الجرين 
أو من حريسّة الجبل أو من غنم معها راعي 
ا من دواب في الرعي 
وسرقة النخلة وما يتتصل بذلك 


ومن العتبية'”' ردى أشهب عن مالك وذكره ابن المواز من رواية 
أشهب في الزرع د .. قال في كتاب محمد ليطا ويشرك في 
الغائط"' ليُحمل إلى الجرين. وقال في العتبية!4) بحخصد فَيُجْمَع من 
الغائط في موضع ليُحمل إلى الجرين. قال في الكتابين : فيسرق منه قبل 
أن يُحمل وقد ضم بعضه إلي بعض, إِنّهُ يُقطع. كان عندة حارس أو لم 
يكن وليس كالزرع القائم. 

قال في العتبية!؟ : وموضعه له حرز, وريّما ترك هناك الزمان 
الطويل؛ وليس كالثمر في الشجرء وهو مل ما جد وَوْضعٌ في أصلها 
ففي ذلك القطع وإنْ لم يكن عنده حارس لأنه يطول, كنبا لا براغى في 
الجرين حارس. 

ابن المواز والعٌتبي في زرع مصر من القمح والقرط يُحصد ويترك 
في الموضع الذي حُصدَ فيه أياماً لِيَسْبَسَ فيسرق منه. قال : ليس هذا 
جرينٌ ولا مراح. وما هُو عندي بالبين أنه يُقطع فيه. قيل ::وانما يدرسن 
في الجرين, قال هذا بِيَنْء يقول إذا سرق من الجرين. قال ابن المواز : فهذا 


(1) كلمات مطموسة. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 218. 

(3) الغائط : المطمئنٌ الواسمٌ من الأرض قاموس. 
(4) البيان والتحصيل, 16 : 218. 

(5) البيان والتحصيل. 16 : 219. 
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أحب إليْناء ٠‏ لأن كل ماله حرزٌ وموضع يُنقل إليه فليس موضعُهُ ذلك بموضع 
له. ولو حمل فسرق منه في الطريق لقطع سارقه إن كان معه أحد. وإثما 
قُطع لمكان موضعه. 

قال ابن حبيب عن أصبعٌ في الزرع يُحصدٌ ويُرك مربُوطاً في الفدان 
آباننا: ٠‏ فقال أشهب وابن نافع : يقطع من سرق منه. قال ابن القاسم :الا 
يقطع» وبه قال أصبغ, ؛ إلا أنْ يكونّ له حافظ فعلى من سرق منه القطع. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية!!) في رواية أصبغ عن ابن القاسم: 
ولا قطع على من سرق من الغائط'2) في موضع لحمل إلى الجرين وهذا 
الموضع الذي يُجمع فيه ليُحمل للمنع. [قال العتبي]!3' وقاله أصبغ 
ومحمدء وذلك أَنَهُ لا يحمل لحرز ولا لموضع حرز. 

ومن كتاب ابن المواز : يقطع في البقل إِنْ لم يكن قائماً حُصد 
وأحرز, ويُقطع في كل شيء حتى الما ء إذا أحرز لوضوءٍ أو شرب أو غيره؛ 
وحتى الحطب 0 والتين والورد والياسمين والرَمُل والرماد إذا سوى 
ثلاثة دراهم وحرز!4) وسرق من حرز. 


قال 4 ون رق نيز كل قبل جد وفن افو ذار أر كان سند و1 
في منزله؛ فهذا يقطع إذا بلغت قيمثّه على الرّجاء والخوف ربع دينار. ولو 
كان ذلك في الحوائط والبساتين لم يُقطعْ في الشّمر المعلق أو غير المعلقاكا, 
ما لم يكن في موضع قد أحرز وُحي عن موضعه. 


ا الام كع و كبيرةً, 
مسمس مس رورس رورمب سو مب د 
(1) البيان والتحصيل. 16 : 218 و256. 
(2) كلمة مطموسة. 
(3) ساقط من ص. 
)4 هكذا في ق. وفي ص : وسبرق من حرز. 
(5) في ص : أو غير الثمرء وهو تصحيف. 


- 399- 


مُلفَاةٌ قد ثركت في الحائط ففيها القطع. وقال أشهب : أما إِنْ لم يتركها 
. مطروحة وأحرزها في الجنان في موضع منه حريز وكان الجنان في حرز أو 
له حارس فإنّه يقطع. 

وقال ابن القاسم عن مالك : إذا قطعها ربّها ووضعها في الجنان 
2 و 0 ء امم » 5 
قطع سارقهاء وكذلك جميع الشجر. قال محمد : وأظنه أنه لا حرز لها إلا 
حيث ألقيَت فيه [قال]!!' : ولو كان إِنّما وضعت لتحمل إلى حرز لها 
معروف لم يقطع حتى تضم إليه. فهذا أحب إلي. وأحسبٌ فيه اختلافاً. 

وإذا كان!2! بموضع لا حارس عليه ولا غَلْقَء فقال أشهب : إن كان 
في صحراء فلا قطع على من سرق منه. وإن آواه إلى موضع يكون مثله 
حرزاً فإنه يقطعء كان عليه حارس أم لا. 

وقال ابن القاسم : فيه القطعٌ مثلَ حريسة الجبل إذا آواه المّراح وإن 
كان إلى غير الدواب! ولا حظرٌ ولا غلق وأهلّها في بيوتهم. قاله مالك. 
وكذلك قال في السرقة من خباء المسافر وإنْ ذهب عنه ولم يدع فيه أحداً. 


ومن العتبية!*) روى عيسى عن ابن القاسم وابن وهب في الراعي 
ينعد بغنمه فيدركُهُ الليلٌ في موضع لم يكن بها له مراح فيجمعُها ثم يبيت 
فيسرق منهاء قال : يُقطع وهو كمراحها. 

قال ابن القاسم : وحريسةٌ الجبل!5' كل شيء يسرح للرعي من بعير 
أو بقرة أو شاة أو غير ذلك من الدواب, لا قطع على من سرق منها وإن 
كان أصحابها عندها. 


)1 زيادة في ص. 

(2) كلمة مطموسة. 

(3) في ق : إلى غير الدور. 

(4) البيان والتحصيل. 16 : 242 و 262. 

(5) جاء في الحديث لا قطعٌ في حويسة الجبل. قال في النهاية : أي ما يُحرس بالجبل لأنه ليس 
بحرز. وقد صحف الجبل في ص : الخيل. 
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قال : في الراعي يجمعٌ غنمه في الرّعي فيسوقها إلي المراح فيسرق 

منها وهي على الطريق ففي ذلك القطع. قال : وإذا كان على التخيل 
2 حظر لحصد الزرع أو جد الثمْر!! فجمع في مكان واحد وأغلق 
عليه الباب. فعلى من سرق منهُ القطع. وأما 0 
في'2) من غير تحظير ولا بيت يغلق. 

5 وروى عنه ابن القاسم!2 فيمن ضرب 2 في العرط زكنا فربط 
درابه حوله وفصل عثها!*! لا يحولها عن موضعها فسرق رجل منها. 
قال : لا قطع عليه. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : ومن ساق غنمهُ منْ مراحها إلى مسرحها 
فسرق منها أحدٌ قبل تخرج من بيوت القرية إنهُ يُقطع. وكذلك إذا ردها من 
مسبرحها إلى مراحهاء فإذا سُرق منها بعد أن أدخلها القريةً وخالطت 


اس بابر 


البيوت [وهو يسوقها]'" إِنّهُ يقطع وإن لم تدخل المراح. 

وفي باب حرز الدواب وسرقتها هذه ذكرها أبن المواز عن مالك مثل 
ما ذكر أصبغ وأَزْيدَ مما ها هنا. ومسألةٌ السرقة من ثياب القصار ينشرها 
على الحر©' في باب السرقة من حبل7). 


(1) صحفت عبارة ص كثيراً والتصحيح من ق. 

(2) هنا كلمة لا تقرأ. 

(3) هكذا في ق. وفي ص : ابن المواز. 

(4) كذا في ق. وفي ص : وحصل عليها. 

(5) ساقط من ص. 

(6) كذا في ق وهو الصواب. وصّحّف في ص : البحر. 
(7) في ص : في جبل وهو تصحيف. 
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في السارق يرد السرقة إلى الحرز أو يُوجِدٌ في الحرز 
ثم يهرب بها أو تُركَ حتى أتى بِالْبِيّنة1" 
ومن سرق من جوم أو من سرق من مال الإمام 
ومن سرق من بيت رجل وادعى أنه أودعه عنده أو أنه أرسله 


من العتبية!2) قال و إسحاق!3) البرقي عن أشهب في السارق 
ججح عنامي راو ررد اجا يلل الس عيضي 
0200 إزاد ثم الت وهو عليه فلا قلع عليه. ٠‏ علم أهل البيت 
أَنَهُ عليه أو لم يعلمُوا. 

قال أصبعْ فيه وفي كتاب ابن المواز : وإذا رأى السارق يسرقٌ 
متاعه فتركه وأتى بشاهدن ليُعايناه يسرق فنظراهُ ورب المتاع معهما حتى 
خرج به. قال في كتاب ابن المواز : ولو أراد أن يمنعه لمنعه, قال : فلا 
قطع عليه؛ ونحن نقول إنّه قولٌ مالك. وقال أصبغ : عليه القطع. 

وروى عيسى عن أبن القاسم فيمن سرق من جوع أصابّهٌ لا قطع 
عليه. قال ابن حبيب حبيب : وروي عن أبي شُريرة لا قطعٌ في عام مجاعة, وذلك 


ع 


للمضطر. 20 إِنَّهُ روي عن عمر : لا قطع في سنة!4). 


(|) صحفت عبارة ص : أو يقول حتى تأتي البينة. 
)2 البيان والتحصيل. 16 : 227. 

(3) كذا في ق وهو الصواب. . وفي ص : أبن إسحاق. 
(4) انظر البيان والتحصيل, 16 : 324. 
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وروى أبو زيد في العتبية'!' في السارق يسرق من مال الإمام. 
قال : لا نقص عليه في القطع ولا نقص عليه في المسروق. 

. وروى عنه عيسى فيمن سرق متاعاً من رجل وقامت عليه البينة 
فقال : كنت أودعته إيَاه إنه يُقطع ولا يُصدقء ولا يمين لهُ على رب المتاع. 
ولو صدقه رب المتاع لم يُرْلْ ذلك عنهُ القطع. قال عيسى : أحب إلي إذا 
صدقه أن لا يقطع. 

قال ابن حبيب قال أصبعْ في قول مالك في السارق يُوْحْدٌ في الليل 
قد أخذ متاعا من دار رجل وزعم أنّه أَرْسلهُ إليه وصدقه الرجل» فإِنْ كان 
من له إليه انقطاع ويشبهُ ما قال لم يُقطع. قال : فمعنى ويُشبه ما قال أن 
يدخل إلى المتاع من مدخله غير مُسُتتر وأتى في وقت يجوز أن يرسله فيه 
مع الانقطاع الذي عرف منه إليه. 

وأما إِنْ أخذه ممستترا أو دخل من غير مدخله أو دخل في حين لا 
يعرف فلْيَقَطع, ولا ينفعه انقطاعه إليه. وأمًا إن لم يُعرف إليه منه 
انقطاع فإِنّهُ يُقطعٌ في الوجهين, إلا أنْ يُصدقه رب المتاع فلا يُقطع إذا 
دخل في وقت يعرف غير مُستتر من مدخل. [وإن وخل من غير مدعل أو 
في حين لا يعرف أو دخل مُتستراً فإنّه يقطع]!2' وإنْ صدّقّه رب المتاع. 

ومن كتشاب ابن المواز روى ابن عبد الحكم عن مالك فيمن أ"خذ 
بلِيّل ومعه متاعٌ فيقولٌ : رب المنزل!3) أرسلني, فذلك يختلف في الساعات 
وحال الرجل, فإذا كان بليل وهو ممن يتهم قُطع ولم يصدق. قال : وإذا 
كان ممن له إليه انقطاعٌ وجاء بما يُشبهُ لم يقطع؛ وإلاً قُطع ولم يُصدّق. قال 
محمد : إذا أقر أنه أخذها من حرز. 


)010 البيان والتحصيل, 16 : 264. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. والإكمال من ق. 
(3) في ص : رب المتاع. 


- 403- 


قال مالك لك : وإن كسر الباب وأخذ الماع وقال : : أرسلني صاحبه, 


وصاحبة بالشام وهذا بالمدينة, قال : يقطع, وليس هذا فعل الرسول. ولو 
قالارية أنا أرييلكة لم يصدق. 


قال مالك : وإذا أخدّ في الليل وقال : ربّه ا إليه'!' وينكر 
ذلك صاحبه. أمّا في ساعة لا يُرْسلٌ فيها وهو ممن لا يعرفه ولا هُو من 


أهل الأمانة فإنّه يقطع, 

وقال ابن القاسم قال مالك : وكل من قام بالسارق, وجب ؛ أن يقطع 
بخلاف القذف. ولو أن المسروق منه غائب لم يكن للسارق حَجَةٌ. ولو حضّر 
وقالينا سرق مني شيئأ ولا المتاع لي وعمًا عنه لم يلعفت إلى قوله إذا 
قامت البينة بسرقته. 

قال مالك افنيمن مزق تاها وسو وريه اتن بالشام وقال : رم 
أرسلني. وقلع ريه فصدفةء فلا يد ين فطعلا قال أشهب : إذا 0 

مسستتراً. 

وكذلك إن تأخر قطعه حتى مات المسروق منه والسارق وارثّه, لأن 
القطعٌ لزمّهُ قبل أن يرئه. وكذلك إذا ادّعى عليه وديعةٌ أو غيرها فجحده 
فأخذها من يده سرقةٌ مستترا فإِنّهُ يقطع إلا أن يقيم بينة أنّهُ أودعه ذلك 
وإن لم يشهدوا بملكه له. 


(1) كذا في ق. وهر المناسب. وفي ص : وقال : ربُه أتى به. 
(2) صحف في ص : إذا قطعه. 
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فيما يُسرق بالفلاة من مطامرٌ 
والسرقة من القبّر والسرقة من المُسافر يكون بالفلاة 
والمُسافرون يسرق بعضهم من بعض 
وأهل السفينة وفي السفينة تسّرق 


لاسن مطامر بالقاة ري لط ل ا تغرف ؛ أو تكوة 
بحضره 5 الدور ومنها ما يكن بدا بحضره أهله سر نتيا ما سريئ 


ثلاثة دراهمء ٠‏ فأمًا التي بالفلاة قد أخفاه ربه وعقى عليه وأَسْلمَهُ فلا قطع 
عليه: وما كان بحضرة أهله معروفا أ ففيه القطع فيما قيمثه ثلاثةٌ دراهم. 
وقال عنه أشهب في المسافر ينْلٌ بالفلاة فيضرب خباءه وينيحٌ إبله 
فيسرقٌ سارقٌ من متاعه الذي في الخباء أو في خارجه ومن تلك الإبل فهي 
مَعقَّلة2) أو غير مُعقّلة إذا كانت قُرب صاحبها ؛ ؛ ففي ذلك كلّه القطع. 
كيه ا 


وأناحُوا ل كفنا قم وقال 000000 
قُطع السارق. تج د مان كرتا من أهل خباء واحد. قال 


رص دسي 


محمد!4 : : وذلك كدار فيها سَكَانٌ يسرق بعضهم من بعض. . قال مالك : 
وما كان من إبلهه'5! في الرّعْي فلا يقطع من سرق منها. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 216. 

(2) في النسختين : (معلقه) ولعلٌ الصواب ما أقبتناه. 
(3) كلمة مطموسة. 

(4) في ق : قال مالك. 

(5) صحفت في ص : من أوانيهم. 
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قال مالك في الركقة ينزلون في الفلاة كل قوم على حدة ويضم'!" كل 
رفقاء ء متاعهم على حدة؛ إلا أتهم نزثوا بموضع واحد فإن سرق بعضّهم من 
بعض فذلك كالدار المُشتركة ذات المقاصير, يقطع إِنْ سرق بعضهم من 
بعض. وكذلك إِنْ سرق أهلٌ الخباء الواحد وأتفقا (كذا) بعضهم من بعض. 
ومن يسرق منهم من غير رفقائه أو من غير أهل خبائه قُطع, والخناء نفسة 
إذا سرق قُطع سارقه. 

قال ابن القاسم فيمن طرح ثوبا في الصّحراء وذهب لحاجته فيسرق: 
فإن كان منزلا نزله'2» قُطع سارقه؛ وإلاً لم يقطع. [وقال أشهب : إنْ طرحه 
بموضع ضبّعة فلا قطع فيه] !2 وإنْ طرحه بقُرب منه أو من خبائه أو من 
خباء أصحابه. فإن كان سارقٌهُ من غير الخباء قُطع. 

وقال يحي بن سعيد قل محمد : و [أما]!4) أهل السفينة يسرق 
بعضهم من بعض فلا قطع عليه وهي كالحرز الواحد؛ إلا أن يسرق منهم 
أحد من غيرهم مُستترأ فلْيُقطع إن أخرج ذلك من المركب؛ وبقطع من سرق 
السفيتة نفسها. إلا أن تكون مخلاة ل أحذا فيها. 


وقال ابن القاسم وأكنهت إنها إن كانت في المرسى على وتدها أو 
بين السّفن أو بموضع لها حر فعلى سارقها القطمٌ وإِنْ لم يكن معها أحد 
وإن كانت مخلاة أو أفلتت ولا أحد معها فلا قطع فيها إلا أن نكون متها 


َه 


8 


(2) في ص : منزلاً أنزله. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ق. 
)4 زيادة في ص. 
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وإذا كان فيها مسافرون فأرسوا بها في مرسى وربطوها ونزلُوا 
كلهم وتركوهاء فقال ابن القاسم : يقطع من سرقهاء وقال أشهب : إن 
ربطوها في غير مربط لم يقطع كالدابة. 

قال محمد :]كانت بوطع يصلك أن برسي فيه خط ٠‏ وإنْ كان 
في غير ذلك لم يقطع. 

[ويُقطعٌ]!!' من سرق من المحمل كان فيه صاحبه أو لم يكن فيه أحد. 
قال مالك : إنْ كان مقَّطُوراً!2) بالإبل أو كان معها وليس بناء عنها!3. 

قال مالك : ويُقطع السارق من القبر ولا يقطع حتى يخرج من القبرء 
وإن أخذ فيه فلا يقطع إلا أن يكون رمى المتاع خارجاً من القبّر فيقطع. 
والقبر حرزٌ لما فيه كما البيت حرز لما فيه. وقالهُ ابن المسيّب وعطاء وعمر 


بن عبد العزيز وربيعةٌ : 


فيمن سرق مما يوضع بالسوق للبيع من مواق فنا ء 


والسرقة مما يِنْشُرٌ الصّبّاءٌ والقصّارٌ أو ئما على الحائط 
أو على الدابّة أو على الصبي أو إلى جانب المسجد 


من كتاب ابن المواز قال مالك : وما وضع في السوق للبيع من 
ا أو شاة فموضعَهُ حرزٌ ويقطع سارقه؛ كان على قارعة الطريق من غير 
حانُوت ولا تحظير ولا حصير. كان صاحبّه عنده أو قام لحاجته وتركه كان 


(1) ساقط من ص. 
(3) صحفت عبارة ص : وأمر يشاد عنها. 
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في ليل أو نهار كان مما وقف للسوم أم الا إلا أن يدخُل [الرجل]"' 
حانوتة للشراء يريد بإذن ‏ اسرد تناز سل ؛ ما لم تكن من الحوانيت 
المباحة في دخولها فتصير2) كالأفنية يقطع من سرق منهء [يريد]!3) ولا 
يرعى فيه الإذنء وهو مفسّرٌ في باب من سرق من موضع أذن له في 
دخوله. 

اا رات ل فق في ارق لايع سير إن يها القلع ونال 
0 ليلا وهي بأفنية حوانيته, وريّما ذهب وتركه؛ فمن سرق منه 

قال ابن القاسم وأشهب : [وكذلك]!* كل ما وضع في الموقف للبيع 
ومن متاعه. 2-0 ل ار 
000 0 ان شان أ بنع 
به كل ليلة قنسيّه فسرق فلا قطع فيه. 

والبعير يعقله ربه في السوق ليخمل غليه فيسرق قال مالك : ففيه 
القطع. قال مالك : وكذلك الإبلَ المُناخةٌ يموضع'5) فيه الكراء قد عرف, 
قال ربيعةٌ في البعير المعقول في السوق يُحل ويّذْهِبُ به ففيه القطع. 
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ومن العتبية روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن جعل ثويه 
قريباً منه ثم قام يصلي فسرقه رجلٌ فإنه يقطع. وإذا أخذ وقد قبضه 
قبل'!' لزْمَه القطع. ولو قلت'2) حتى يخرج به من المسجد ففيه القطع. 

ومن كستاب ابن المواز والعتبية' من سماع ابن القاسم في 
الغسال يغسل الثياب على الحرٌ وينشرها فيسرق منها وهو يغسل أخرى إنه 
لا قطع فيها ورآها كالغنم في الرعي. ظ 

قال : وما سُرق على حبال الصّبّاغِين من الغياب المنشورة يمدُونها 
على حوانيتهم في الطرق فلا قطع في ذلك أيضأً؛ ولعله يذهب ويدعها أو 
يطرحها الريح. وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك من رواية ابن 
القاسم وابن عبد الحكم. 

وقد روي عن مالك في حبّل الصبَّاغ والقصار أنه يُقطع من سرق 
منه. قال أصبغ قال ابن القاسم : ولا فرق بين حبل جديد وقديم, وأنكر قول 
من فرق بينهما. 

قال ابن القاسم في الكتابين في الثوب ينْشرٌ على الحائط فتدلّى 
بعضه للطريق فجره سارقٌ من الطريق بقصبة أنه يُقطع. وهذا أَبْيَنْ من 
الأول. يعني من السرقة من دار مفتوحة. 

وقال أشهب وابن القاسم عن مالك في صب كان على دابّة يباب 
المسجد فقطع رجل الركابيّن؛ فعليه القطع. قال عنه أشهب : إِنْ كان الصبي 
ليس بنائم؛ وإن كان نائماً فيشبه أن لا يلزمه قطع. وما أدري وأراه كالدابة 
. لا أحد معها. وأمًا المربوطةٌ في حرزها فمن سرق مثها فليُقطع. قال 
أشهب : إذا كان الصبي نائماً فلا قطع على سارق الركابيّن. 
(1) كلمة مطموسة. 


(2) طمس بقدر ثلاث كلمات. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 208 . 209. 
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ومن خلى دابته بباب المسجد ودخل يركعٌ فسرقت فلا قطع على 
سارقها. ومن سرق من المحمل قُطعء كان فيه صاحبه أو لم يكن, إلا أن 
يكون مُخلى هكذا فلا قطع. 

قال ابن حبيب قال مطرف وابنْ الماجشون وابن عبد الحكم وأَصبعٌ : 
من سرق من حبل الغسّال قُطعء ولو سرق الحبل نفسه قطع إن كانت قيمته 
ثلاثة دراهم. 

وقال أصبعٌ فيمن نزل عن دابّته وتركها ترعى فسرق رجلٌ سرجها من 
عليها فلا يُقطع كمن سرق شيئا على صبيّ صغير لا يدفع عن نفسه. 

ومن كتاب ابن المواز قال : ومن سسرق قرط من أذن صبي أو 
سوارا عليه أو معد. فأمًا الصغيرٌ لا يعقلٌ ولا يحرزٌ ما عليه وليس مع 
ال بي خادم يحملّه أو يصحبّه فلا قطع عليه. وإن كان معه أحد يصحبه 
قُطع السارق إِنْ سرق'!' ذلك مُستتراً . وإنّ لم يكن معه أحدٌ لم يقطع» إلا 
أَنْ يكون الصبي في حرزء فيُقطع سارق ما عليه كما لل اويل حم 
وإذا كان الصبي يعقل ويمن يحرزٌ ما عليه قُطع من سرق منه شيئاً م مستتراً. 
ا را ار ال ا اه 
على وجه خديعة بمعرفة من الصبي لم يُقطع. وكذلك لو كابده. وأما 
الصغير تبعلمه وبغير علمه سواء: وكذلك أخبرني أصِيعْ عن ابن القاسم. 

وروى ابن وهب عن مالك في السارق مما على الصبي إن كان من دار 
أهله قُطع؛ وكذلك إِنْ سرق الصبيّ نفسه. وقال : إذا كان مثله يحررٌ ما 
عليه [قُطع سارق ما عليه]!2! مُستتراً؛ وإن كابده لم يقطع. قال عنه ابن 
القاسم : وإذا كان مع الصبي خادم يحمله قُطع إذا كا مُستتراً. قال محمد: 
وهذا في الصبي الصغير والكبير. 


(1) في ص : وإن قطع؛ وهو تصحيف. 
(2) ساقطمة ص. 
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في السرقة مما في المسجد والكعبة 
والمحارس والحمام 


قا د ل دي 
ومن سرق ثوبه في المسجد"'' 


من العتبية!2) من سماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز قال 
مالك : لا قطع على من سرق من حلي الكعبة لأنه دخلها بإذن مثل بيوت 
الناس يدخل فيها بإذن. قال محمد في كتابه : ولم يجعله مثل المساجد. 
تكون فيه ركاةٌ الفطر في المسجد أو فيه غيرٌ ذلك, فمن دخل فيه بإذن لم 
يُقطع فيما سرق منه؛ ومن دخله بغير إذن فسرق منهُ مُستتراً قُطع إذا خرج 
به من البيت إلى المسجد., لأنّْ خزانة المسجد المباح دخولّه بخلاف خزانة 
البيت الذي لا يدخل إلا بإذن. هذا خزانته مثل بيته. 

ومن العتبية!2' قال ابن القاسم عن مالك : ومن سرق من قمح 
الفطرة الذي يجمع في المسجد يُقطع وإِنْ لم يخرج من المسجدء ‏ يريد يذهب 
فيه . وإن لم يَخْْنْ في خزانة. 

أبن القاسم : ومن ندرق هن بمنظ المسمد التي تطرح في رمضان, 
فإن كان عنده صاحبه قُطع, وإلاً فلا [وقال مالك في الكتابين في محارس 
الإسكندرية يعلق الناس السيوف'* فيسرق منه. فإن كان ريّه عندة قُطع 


(1) هذا العنوان تنقصه كلمات مطموسة. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 205. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 231. 
(4) كلمة مطموسة. 
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سارقه وإلا فلا]'!' إلا أن ينقب فيسرق ولم يدخل من مدخل الناس فيقطع 
. وإن لم يكن عند المتاع حارس. 

قال وسارق البساط من المسجد إن احتمله من مكانه فأ خذ قُطع وإن 
لم يخرج من المسجد. لأنْ المسجد ليس بحرز لشيء. 

قال ابن حبيب عن أصبغ قال مالك : إذا سرق من الحمّام ودخل من 
بابه لم سقطع إلا أن يكون عند الباب من يحرزه. قال أصبعٌ : سواء عنده 
دخل بإذن أو بغير إذن مُستتراً لا يريد دخولَ الحمام ولكن يريد السرقة إذا 
كان ممن دخل الحمام. 

ومن كتاب ابن المواز قال : ومن سرق من بلاط الحمام ورصاصه 
وميازيبه فأمًا من دخل مع الئاس للجميع (كذا) فلا يقطع إلا أنْ يسرق 
ذلك من بيت مُغْلق من الحمام فيقطع. 

وأما من سرق ولم يؤذنٌ له فيه ولا في وقت الدخول فعليه القطع. 

قال مالك : وإذا سرق من دخل الحمام من ثياب الناس؛ فإن كان 
معها حارس أو كانت في بيت تُحرزٌ فيه بغلق ففيها القطع. وأما ما وضع 
فق بع بعال الطماء يقير خارس ولة علق قلا قظم فيد إل أن يسرقه 
من لم يدخل من مدخل الناس. وإنما نقب واحتالَ فيقطع. ١‏ 

قال مالك : وليس في الحمّام من متاع الناس لا حارس له مثل ما 
يُوضع بالأسواق من المتاع ويذهب عنه ربّهء ففي هذا القطع. 

قال ابن وهب : وقال الأوزاعي بقول مالك في السارق من الحمام. 
وروى ابن القاسم عن مالك في الحمام هل يُقطع السارق منه ؟ قال : ريما 
أخطأ الرجل وربما أغفل. قال ابن سحنون : يقول ظننثه ثوبي!2'. قال مالك: 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. وقد أقحم بدله سطران يتعلقان بالسرقة من الحمام. 
)2 هكذا في ص. وعبارة ق : قال سحنون : يريد بقوله ظئنته ثوبي. 
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وقد أمرت صاحب السوق أنْ يضمن صاحب الحمام ثياب الناس أو يأثوا 
من يحرسها. 

قال عيسى عن ابن القاسم : من سرق من صر المسجد [قطم]١!)‏ 
وإن لم يكن له باب. ومن سرق الأبواب قُطع. وروى ابن القاسم عن مالك : 
إذا كانت سرقته للحصر نهاراً لم يقطع, وإن كان تسور عليها إليلا 
قطع] 2). 

وذكر عن سحنون في غير العتبية : إذا كانت حصره قد خيط ' 
بعضها إلى بعض قُطع وإلاً لم يقطع. 

قال ابن القاسم : ومن سرق من المسجد الحرام أو من مسجد لا يغلق 
فلا قطع عليه. ومن سرق القناديل قطع سرقها ليلاً أو نهاراً. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : ولا قطع في شيء من حصر 
المسجد وقناديله وبلاطه. وقال أصبمْ في ذلك كله القطع؛ وقاله محمد كما 
لو سرق'!3! أو خشبة من سقفه أو من جوائزه. 

وقال ابن القاسم : فيمن سرق من قمح الفطرة الذي يصب في 
المسجد. إنْ كان معه حارس قُطع. وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبعٌ عن 
مالك أنه إن لم يكن معها حارس لم يقطع. وقال أصبغْ : عليه القطع كان 
معها حارس أو لم يكن, كقناديله وحصره وبلاطه. [قال ابن حبيب : ليس 
ذلك كقناديله وخصره. لأنّ ذلك موضعه من مصلحة المسجد, وأما الفطرة 
فلا يُقطع إلا أن يكونَ معها حارس, كانت في المسجد أو في غيره. 

قال ابن المواز عن ابن القاسم : فإذا كان عليها حارس وإن لم يكن 


(1) ساقط من ص. 
(2) ساقط منق. 
(3) بعدها كلمتان لا تقرآن. 
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يخرج من المسجد قُطع. كما قُّطع سارق رداء صفوان وقد أ خذ في المسجد. 
ولو كانت الفطرةٌ في بيت في المسجد لقطع إذا أخرجه إلى المسجد. 

قال ابن حبيب وقال ابن الماجشون : ومن سرق من ذهب باب الكعبة 
قُطع, ويقطع في القناديل والحصر والبلاط وإِنْ أ خذ في المسجد, كان في 
ليل أو نهار وحرزها في موضعها, وكذلك الطّنفُسَة يبسطها الرجل في 
المسجد لجلوسه. فإنْ كان تركها فيه وجعلها كالحصير من حصره. فسارقُها 
كسارق الحصرء وقاله مالك [كما]'!' في طنافيس طوال كانت تثرك فيه 
كالحصر ليلا ونهاراً. 

وقال عبد الملك : وأما طُنفُسّة يذهب بها ربُها وبرجع وريما نسيها 
في المسجد فلا قطع في هذه وإنْ كان على المسجد غلق, لأن الغلق لم يكن 
من أجلها ولم يكلها ربها إلى غلق. فهو قولٌ مالك. 

ومن كتاب ابن المواز قال فيمن سرق رداؤه من المسجد ولو لم يكن 
تحت رأسه وكان قريب منهُ لقطع إن كان منفذها (كذا) وكالتعليّن بين يديه 
يكونان من المنتبه. 

قلت : فقد قطع في رداء صفوان وهو نائمٌ ؟ قال : ذلك كان تحت 
رأسه. وقاله عبدٌ الملك في التّعلين. وقاله في ثوب النّائم يسرق» يريدٌ من 
تحت رأسه. 

وقال مالك في محارس الإسكندرية وغيرها يعلق الناس فيها 
السيوف» فيخرج أحدهم لوضوء فيسرق سيفّه فلا قطع فيه وإنْ خرج به 
السارق من المسجد.ء لأنّ صفوان لم يقم عن ردائه ويدعه؛ ولو كان الرجل 
عند سيفه لقطع سارقّه إن كان السارق ممن ليس معهم, إنّما جاء مثنافاً 
(كذا). وأما إِنْ سرق بعضّهم من بعض فتلك جنايةٌ ولا قطع فيه. وإن كان 
صاحبه عنده. 


13 ) ساقظ من ض. 
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فيمن سرق من موضع أذن له في دخوله 
مثل المنزل وغيره 
وفي أحد الزوجيّن يسرق متاءَّ الآخراا' 


من العتبية!2) وكتاب ابن المواز روى أشهب : فيمن دخل حانوت 
رجل فسرق منه فإنه لا يُقطعء وقد انْتمنه في الدخول ورجف (كذا) تركه 
ويقول له ناولني هذا أو ليس هذا كالأقبية. فأمًا يدخل للسّوم ‏ يريد فيما 
لا يدخل إلا بإذن ‏ فيسّرق فهذا الا يُقطع. 

قال مالك : ومن دخل على بزاز فباع منه ثوب ثم خرج فتناول شيئاً 

ومن العتبية!3) قال أشهب [عن مالك]!4) من أدخل رجلا منزله 
فسرق ما في كمه واخحْتلسهُ فلا قطع عليه كما لو فعلت ذلك له به زوجثه 
[أو أَخُوه]!5) وترك القطع فيما يسك فيه خير من القطع. 

قال عيسى قال ابن القاسم في الحوانيت التي في السوق تُدخل بغير 
إدن ليس على من سرق منها القطع. 

وفي باب السرقة ما يوضع في السوق من هذا. 

وروى سحنونٌ عن ابن القاسم : ومن له دارٌ يسكن في بعضها وفي 
بعضها حوانيت وليس معه فيها غيره وهي محجورةٌ عن الناس. فأضاف 


(1) هذا العنوان ناقص بسبب طمس بعض عباراته. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 224. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 224. 

(4) ساقط من ص. 

(5) ساقط أيضاً من ص. وفيه بدله : إذا جبره. وهو تصحيف. 
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ضيفاً في بعض الحوانيت وبقية الحوانيت مُغْلقةٌ فسرق الضَّيفُ من بعض 
تلك الحوانيت وليس هُو فيها نازلاًء قال : لا قطع عليها!). 

ومن كتاب ابن المواز قال : [مالك]2) ومن أضاف رجلا في داره 
وهي غير مشتركة فسرق من بعض بُيوتها وهي محجورةٌ عنداةا فلا يقطع 
وكذلك لو دق خزانةً في البيت الذي كان فيه أو تابوت كتير فية فسترق مده:: 
فلا قطع عليه [قال مالك]41) : وكذلك سرقة أحد الرُوجين من متاع صاحبه 
من بيت قد حجره عن صاحبه فلا قطع عليه إن كانت الدارٌ غير مُشتن 
وإن كان فيها ساكن غيرهما ففي ذلك القطع. 

وكذلك مماليكهما إذا أذن لهم في دخول الدار وهي غير مشتر كة فلا 
قطع فيما سرق ما حجر عنه من بيوتها حتى يُخرجهُ من الدار. 

[قال عبد الله : هكذا وقع في هذا الموضعء وذكر لنا .في موضع آخر 
ولم يذكر حتى يخرجه؛ وقد تقدّم قوله إِنّه جائرٌ]5). | 

وقال سحنون في موضع آخر في الضيف يسرق من بيت قد أغلق عنه 
نه يقطع. أو خزانة في البيت مغلقة عنه أو تابوت كبير فيه فهو كالخزانة 
فيقطع إذا أخرجٌ ذلك مما حُجر عنّه فيقطمٌ وإن أ خذ في الدارء وكذلك سرقةٌ 
أحد الزوجين من صاحبه من بيت قد أغلقه عنْه. 


وأما غير المأذون في الدخول فلا يقطع6) حتى يخرجّ به من الدار. 


(1)انظر البيان والتحصيل. 16 : 252. 

(2) ساقط من ص 

(3) كذا في ص. وعبارة ق : مما حجر عنه. 

(4) ساقط من ص. وفيه بدلها : لأنه جائز وهو تصحيف. 

(5) هذه الفقرة ساقطة من ق. 

(6) كذا في ق وهو الأنسب. وأقحمت في عبارة ص كلمة غير مفهومة. 
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وإذا سرق المأون في الدخول من تابوت صغير في البيت مغلق أو 

ومن كتاب ابن ال مواز : ومن أدخل رجلاً داره لصنيع 5 لدعوة أو 
لعمل يعمله [له في بيته]!!) من خياطة أو غيرها فيذهب ويدعه فيسرق من 
ذلك البيت أو من خزانة مغلقة أو تابوت فيه كبير يكسره ويسرق منه فلا 

قال مالك : هي خيانةٌ ويعاقب. وكذلك لو سرق من بعض بيوت الدار 
التي حجرت عنْه إلا في دار فيها ساكن آخرٌ فيقطع هذا. 

وعن قوم في صنيع فيسرق بعضهم من بيت هم فيه قال : لا يقطع, 
وكذلك لو كرا2) بعضّهم من كم بعض أو من كفه أو سرق رداءه أو نعلّه فلا 
قطع عليه ويُعاقب. لأنّ الحرز البيت. وليس الكم في هذا حرزاً. ورواه 
أشهب وابن وهب عن مالك. وكذلك الأجير. 

وقال في قوم في منزل فيسرق بعضهم من بعض فلا يقطع إلا أن 
يكون لها بيت آخر مغلق فيسرق منه آخر فليقطع. 

وقال مالك فيمن يدخلّ إلى قوم من قريب أو غيره فيسرق متاعهم, 
فإن كان ذلك على وجه الائتمان فلا يقطع. 


(1) ساقط من ص : فلا ياتون بقطع. 
(2) كذا في ص. وفي في ق مطموس. 
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في المختلس من المحمل 
والذي يشير إلى الشّاة بالعلف في خارج 


وفي الدار المشتركة نشر فيها بعضهم توا فيسرق!!) 


من كتاب ابن المواز قال مالك : من سرق من كم رجل في الطريق 
قُطع إذا صار في يده وإنّ لم يبرح وكذلك من2) من كمه أو ثوبه أو خطفة 
من نائم أو م مستيقظ فإنه يقطع. 

قال مالك : ومن قطع من جمٌّن السيف أو الحمائل أو النعال أو(ة) 
مستتراً كالخلاخيل؛ وكمن سرق من المحمل والقطار أو المتاع في المَصَلَى 
فإنه يقطع. 

قال عنه أشهبُ : وكذلك من يقطعٌ ما في الكمّ بحديدة أو يدقّهٌ 
مصرورة في كمه؛ ذكره ابن شعبان. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : لا يقطع المختلس. قيل : فإن 
اتلس من المحمل ؟ قال : ما أدري ما هذاء ولكن إن سرق مُستتراً قطع. 

مع ع 

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في 
الخلسة!4) وقاله كثيرٌ من التابعين. قال ربيعةٌ : إلا الآخذ شيئآ بالفلاة فتلك 
حرابةٌ. بخلاف الحاضرة يختلس فيها فعليه العقوبة. وكذل حُلْسةٌ المرأة من 
المرأة. قال عطاء : تقطع اليد المختفيةٌ ولا تقطع اليد المعلنة ولا المختلس. 
(1) معظم العنوان مطموس في النسختين. 
(2) كلمة مطموسة يشبه أن تكون : اختلس. 
(3) كلمة مطموسة في ق. وبشبه أن تكون : أسلاف. 


(4) في كتاب الحدود من سفن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدرامي. وكتاب قطع السارق من سان 
السناني بلفط : ولآ على المختلس قطع. 
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ومن العتبية!!) قال أشهبْ عن مالك : في الذي يُشيرٌ إلى الشاة 
بالعلف [من خارج]2) وليس أبوابّها حرزا لما فيهاء وهي كالدروب تغلق 
بالليل وتباح بالنهار. ومن نزل بها موضعاً ووضع متاعه وتابوته وكان لا 
تتقلت نه لبلا وله لا ا ولم يخرج من باب 
تلك الدار والقيسارية!3). 

قال مالك في هذه التي من طريق أنس بن مالك يكون الرجل فيها 
نائماً على لحافه أو يقوم عنه ويدعه فيسيرن: أو دابة من مربطها بعناية, 
ففي ذلك القطع حين يأخذه وإن لم يخرج من الدار, فأما ما يجده مطروحاً 
إنما نسيه أو سقط منهُ فلا قطع فيه. وقد قطع سارق رداء صفوان من تحت 
راسد وقد أخذ قبل أنْ يخرج به . 

قال فيه وفي العتبية!4) أشهب عن مالك في دار مشتر تركة قال في 
كتاب محمد : وهي طريق, قال في الكتابين : يكونُ للرجل فيها شاه 
وللآخر شاتان فيغلق الباب فتسور رجل الجدار فسرق شاةً قال : يقطع. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك في قوم اقتسموا داراً فحظر كل 
واحد منهم على نفسه بقصب فأدخل فيه دابته. فاحتلها أحدهم فلا يقطع 
لأنه يقول : مطرنا (كذا) رجعت [أو يقول بل]51) وجدثها انفلتت. قال 
مالك : ولو أخْرجها من بعض البّيوت لقطع. قال أشهب : إن كان ذلك 
الحظير ليس يُحررُ على أهل الدار ففيه إشكال. والمضاء في العفو أولى. 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 227 و 258. 

(2) ساقط من ص 

(3) في هذه الفقرات لل ويتر في النص لم نستطع إصلاحه من ق لضعف تصويرها حتى لا تكاد 
تقرأ ٠‏ وكذلك من العتبية التي كثيراً ما ينقل المؤلف عنها بالمعنى. 

(4) البيان والتحصيل. 16 : 217. 

(5) زيادة في ص. 
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قال محمد : ولو سرقها أجنبي لقطع إذا أخرجها من ذلك الحظير 
ومربطها. 

ومن العتبية!!) قال سحنون عن ابن القاسم : إذا كان في الدار 
تور أو قدحا أو غير ذلك فسرقه أجنبي فأخرجهُ من الدار إنهُ يقطع. ولو 
نشر في الدار بعض الأشراك ثوب فسرقه أجنبي قُطع, ولا يقطع إن سرقه 
بعضُ أهل الدار ا لمشتركة. 

وقال أصبعٌ عن ابن القاسم في دار نهى صاحبّها أن يُغلقها فتبيت 
مفتوحة؛ ولكن ليست التي تدخل بغير إذنء كالتي لا تُدخل إلا بإذن. 


في حرز الدوابٌ ومواضعها وسرقتها 


من كتاب ابن المواز قال أشهب: قيل لالك إن ابن المسيّب يقول: 
من احتل بعيراً من عقاله فذهب به أو قطع صَرَةٌ قُطع, قال : أصاب. 

قال مالك : ومن حل بعيراً من القطار قطع. وإذا سيقت غير مقطورةٍ 
فمن سرق منها قُطع. والمقطورةٌ أبين. وكذلك الروابل (كذا). ولو قال : 
أخذئه من آخر القطار قطع إذا برز به من الإبل؛ إلا أن يقول : وجدثه قد 
انقطع فلا يقطع. 

قال مالك : ومن حل بعيراً من عقاله فأخذه قطع إذا كان البعير 
بحضرة القوم. وكذلك من دخل المسجد أو الحمام وترك دابّته ببابه فسرقت» 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 252. 
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وأا النَايَة ثقناتيا المعروت!1) مريوطة أو علق متتودها» ١‏ البتعير 
المعقولٌ معتلف له أو بموضع معروف يأكل عليه؛ ٠‏ فمنْ سرقه من مثل هذا 
قُطع. وأما إن كان ليس بقبا كنا ) معزوق وكان مكل سبيله قلا يقطع: 
ولو شاء قال : وجدتّه ضالاً. 


[قال ابن حبيب]2) قال أصبغ من قول مالك : من سرق دابة من 
مربطها المعروف قطع. قال أصيعٍ : وإن لم ترط فيه إلا العشرة [أيام]!3) 
ونجوها. فذلك مربطٌ معروف يقطع إن سرقها منه. 


ومن كتتاب ابن المواز : ومن ربط دابته في مرج فسرقت» فإن كان 
عندها حارس قُطعء وإلاً فلا كان في ليل أونهار. 

وقال يحيى بن سعيد : إن كانت في حائط أو حجر قُطع. قال 
محمد : ما لم تكن مُطلقة ترعى» فأمًا إنْ كانت في مرج ينقل إليها 
العلفٌ وعندها حارس ففيها القطع. وقال مالك في الدواب!4) في الربيع 
وقومتها معها فتسرق منها دابّةٌ وهي على وتدهًا مربوطةٌ. قال : هذا من 
ناحية الرّعي فلا يُعجبني القطع فيها. قال ابن القاسم : فهي حريسة الجبل. 

قا ل:مالك + واذا كانت الدواب أو الإبلّ تسان إلي المرعى غير 
مقطورة!5 فيُسرق منهاء قال : يُقطعٌ ما لم تنته إلى الرعي؛ والمقطورة أبن 
وكذلك إذا لحق (كذا) من الرعي فهي راجعةٌ نساقٌ غير مقطورة وقد 
خرجت من حد الرعي ولم تصل إلى مراحها فمُّسرقٌ في تلك الحال. قال : 


يقطع سارقها. 


(1)كذا في ص. وهي مطموسة في ق ولعها بخبائها. 
)2 زيادة في ص. 

(3) ساقط من ص. 

(4) صحفت عبارة ص : وقال ما الذي في الدواب. 
)5 في ص : غير معطول. وهو تصحيف. 
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قلت : [وكيف]!!) وقد جاء حتى يأويها المراح ؟ قال : وكذلك في 
الدمر حتى يأويه الجرين: فلو حمله أحد إلى الجرين أو إلى بيته أو حمل 
على دابة فسرق من عليها ألا يُقطع ؟ وإنما يوخلٌ في الحديث بما أريد. 

قال مالك في الدواب عليها الروامل!2) فيقف السارق في الطريق 
فيأخذٌ منها دابةٌ قال : يقطع إذا تنحى بها. 

وقد ذكرت هذه المسألة في باب سرقة الثّمار وحريسة الجبل من 


كتاب ابن خبيب. وفي باب السرقة ما يُوضعٌ في السوق من معاني هذا 
النات 


في سرقة العبد وحده أو مع أجنبي 

من مال يله اومن هالابنة الحر 
أو ابن سيّده أو من أجنبي ظ 

وق سرقة الأب لور من ندال وللاة 


من كتاب ابن المواز قال : ويقطع العبد والأمةٌ في السرقة وإن لم 
يكنا مسلمان: مَلَكَهُم مسلم أو كافرٌ إذا سرق من مال غير سيده؛ ولا 
يُقطع في مال سيده وإن أحرز عنهُ ونقّب [عليه]!3) ليلاً فلا يقطعٌ فيه . 
وإنْ سرق من متاع زوجة سيده من بيت أذن له في دخوله لم يقطع, فإن كان 
لم يؤذنْ لهُ فيه قطع إن كان مُستتراً. وكلّه قولٌ مالك. 


(1) ساقط من ص. 
يحمل عليها من الإبل وغيرها. ولعل ما قبلها : معها. 
)03 ساقط من ص. 
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وكذلك عبد الزُوجة يسرق من مال الزوج؛ فهذا المعتق والمكاتب 
مثأه. ْ 
قال وكذلك [إِنْ سرق]!!! عبد فيه شرك من مالك أو [مال]2) عبد لم 
يقطع. ولو سرق عبدّك أو مُكاتبك أو مُدبْرَك من مال عبد آخر أو مُكاتب 
أو مدبر ما حجر عنهُ لم يقطع. ١‏ 

ومنه ومن العتبية!3) من سماع ابن القاسم : وإن سرق العبد من مال 
سيده قُطع. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا سرق عبدك من وديعة عندك لأجنبي 
من بيت لم يؤن على دخوله لم يقطع, ويقطعٌ فيها الأجنبي. وكذلك ما 
استعرت أو استأجرته يُقطع من سرقه منك. 

قال ابن القاسم وأشهب : وإذا سرق عبدّك مع أجنبي [شيئاً]:4) من 
بيتك فإن كان البيت محرزأ عنه لا يؤذنْ له في دخوله قطع الأجنبي [قال 
أشهب :]!5) وإن لم تبلغ سرقتهما إلا ربع دينار. قالا : وإن كان من موضع 
أذن للعبد في دخوله لم بُقطع الأجنبي وكذلك أجيرك. 

قالا : وإنْ سرق كبير وصغيرٌ ما قيمته ثلاثةٌ دراهم قُطع الكبير 

قال ربيعة : وإن سرق عبدك من مال لك فيه شرك من موضع محروز 

عنه!6) قُطع. وقال ابن وهب عن مالك إنهُ إِنْ سرق أكثر من نصيب سيّده . 
٠‏ يريد ثلاثة دراهم ‏ قُطع. 
(1) ساقط أيضاً من ص. 


)2 زيادة في ف. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 215. وفيه ابن سيّده. ولعل كلمة (ابن) سقطت من النسختين. 
(4) ساقط من ص. 

)05 ساقط من ص. 

(6) في ص : من موضع في ورعة. 
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قال محمد : واختلف قول مالك!!) في هذاء وأحب إلي2) إِنْ سرق ما 
قيدمُّه دراهم قُطع. وكذلك إِنْ كان شريك سيده أحرزه عن سيّده. وأمًا إن 
كان سيدة هُوَ أحرزة فلا يقطع كما لو سرق وديعة عند سيده ببيت محروز 
عن العبّد١3)‏ فلا يقطع. وتقطع يد الأجنبي في السرقة. 

ومن العتبية!4) روي أبو زيد عن ابن القاسم في عبد يدخل مع 
أجنبي فيسرق من بيته فلا يقطع. وغرم ما يسرق على الحر خاصة. قال عنه 
محمد بِنْ خالد فى عبد سرق من مال ابنه الحرء قال لا يُقطع. وكذلك من 
مال ابنه العبدء لأنّ مال ابنه العبد له حتى ينزعه نه تديادة: 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا سرق والدك وأجيرك من حرز فأحب 
إليّ أن لا يُقطعَ وإن كانت قدر ثلاثة دراهم لشبهة إذن الأب. 

ومن العتبية!5) روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن جمع6) شيئاً من 
الزكاة يقسمه بين المسلمين فأدخله في بيته وأغلق عليه ثم طالب عبده بفتح 
الباب فسرق منه أنه بُقطع, وبلغني ذلك عن مالك والبيت ممًا) لم 
يأتمنه مولاه على دخوله؛ ولو كان يأتمنه مولاة على دخوله وفتحه لم 
يُقطع. 

قال ابن القاسم في عبيد الحُمّس') يسرئون من الخُمس إنهم 
يقطعون. وإن سرق عبيدٌ الفيء من الفيء!9) قطعوا. 


)02 عبارة ص مصحفة : في هذا لأصحابه أبى. 

)03 هذه عبارة قي وهي صحيحة. وصحفت في ص : عند سيده محروز من سيده. 
(4) البيان والتحصيل. 16 : 215. 

)5 البيان والتحضيل, 16 : 261. 

)6( في العتبية 0 وسئل عن وال جَمّع. 

(7) في ص : والبينة ما. 

(9) صحفت عبارة ص تصحيف شيعا : عبيد بالغين من البئر. 
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1 امهيا : قط قالا : له 00 


في السارق يدع الباب مفتوحاً فيسرق غيره 
او يسرق السرقة من السارق سارق آخر 


أو :يلها ان يقترن 


من كتاب ابن المواز : وإذا سرق وترك الباب مفتوحاً فذهب من 
البيت شيء آخر [قال مالك]2) فإن كان أهلّه فيه لم يضمن ما تلف بسببه, 
وإنْ لم يكن فيه أحد ضمن ما ثبت أنه ذهب منهُ بعد تركه إيّاه مقتوحا. 

قال عبدٌ الملك [في السارق 00 أوية ويقطع ثم يسرق بعده الثاني, 
0 يقطع الاي نضا لأنه 0 0 0 أضمن 0 ما سرق 

امنا لش يقد انا ومن مسرق سرقة فسرقها 
فطعرل 


)010( في ص : من سرقاهما. وهو تصحيف. 

12 ينا قط من ين 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ق. 

(4) في ص : يسرق الثاني. وهو تصحيف. 

5 بعدها كلمتان مطموستان في ق. وفي ص كلمتان محرفتان : غيريمين. 
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قال محمد : فإن تلفت من الآخر فلريّها أن يختار من شاء من 
الموسرين منهم فيضمنه ولا يشبع من ليس ملياً بشيء. ولو سرقها الأول 
واختلسها منه الشاني» أو سرقها من غير حرز وهما عدهان؛ لم يضمن إل 
الثاني» ورا أحو بما يأخذٌ منه من غُرماء الأول [وكما لو باعها لسارق 
فأكلها المبتاعٌ أو باعها والسارق عديم مديانُ]!) فلريّها أنْ يأخذ من الثاني 
قيمتها يوم السرقة إن أكلها بِقُرب السرقة؛ وإن باعها المشتري فإِنّما عليه 
الثمن الذي قبض ما بلغ, ٠‏ ويرجع المشتري على السارق بما دفع المشتري إلى 
ربهاء إل أن يكون ما دفع إلى السارق أقل مه فِأخد 56 الأقل, وإن 
كان على السارق دين حَاص2) به قال محمد : وإئما يرجع المشتري على 
البائع بأقل الأمرين مما قبض منه ربها أنافيضه من السازةق ويحاض بد 
فاك 


فيمن تلْرَّمّه قيمةٌ السرقة إذا سرق 
35405 5 2 


من كتاب ابن المواز : قال مالك وأصحابه : ومن سرق ما لا يجب 
فيه القطعٌ إما لقلمه أو لأنهُ من غير حرز أو لغير ذلك فإنه يتبع به في 
عدمه [وحاص غرماءه. وإذا كان ملياً يوم القطيع!3) متصل من يوم سرق إلى 
يوم قُطع. وإلاً لم يتبع]4) وإن كان الآن مليّاً بعد عدم تقدم له. قال 
مالك : وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في ص : خلص. وهو تصحيف. 


(3) طمس بقدر نصف سطر. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال مالك : ولو كان يلزمه العُرم إذا أَيْسرَ بعد عُدْمٍ لكان ذلك في - 
رقية العبد إذا عتق. [قال محمد]!) ولو قُطع وهو ملي من يوم سرق إلى 
يوم قطع ثم أعدم بعد القطع قبل أن يغرم» قال أشهب : لا شيء عليه إلا 

في الشيء » الذي سرق منه. وقال ابن القاسم : يُشْبِع بهذا ديناً. وإنّما ينظر 
إلى يوم أقيم الحد.قال : وإذا قُطع وهو عديم فوجدت السرقة بيد مُبتاع 
فليأخذها ربُهاء ويتبع المبتاعٌ السارق ديّناً في عدمه ويحاص به غرماءة. 


قال : ولو أن المشتري أكلها أو بها وهو الآن عديم فلريها أن 
يتبعه بها في عدمه) فإن سير الصازة ة قبله رجع عليه ربّها بالأقل من 
قيمتها سم أكلها المشترى ١‏ أو الثّمن الذي2) دفع إلى السارق» لأنه إنْما 
0 يوم أكلها للشتري [فيأخذ من السارق 
اليد كك رعيوفل الخمري بشساء ذلك بيده دز ا وإغا رجع 
ام ا ال 0 ي؛ ولم يكن للمشتري 
من السارق غيره. وإ كان قبسنها م القرية قل معةاك بكر لمتاحيها 

5 ابن القاسم ؛ وإذا سرق ولا يدان له ولا رجلان قد قُطعوا فى 
سرقاتٍ أو غيرها ٠‏ فإنه بعانيب ونسشسن, وأمًا امرض تسد 
القاسم يرى أَنْ يُتبع9) لأنهُ لم يقطعه وقال أشهبٌ : لا يتبع لأنها سرقة 
يجب فيها القطع. أرأيْت لو كان عدياً ومات قبل يُقطع أيُوخذ مما ترك ؟ 
هذا ما لا يكون. 


(1) ساقط من ص. 

(2) كذا في ق وهو صحيح. وعبارة ص مصحفة : من قيمتها والمشتري الذي. 
1017 ب سارك انط دن من 

50 قل عنيم لفرية: وهو تصحيف. 

(6) في ص : يروي أن لا يتبع. وهو تصحيف شنيع. 


بييدة 
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قال محمد : هنا أحميُ إل وقد قال ابنُ القاسم فيمن سرق فلم يَُطمْ 
حتى زنى فُرجِمَ بعد أنْ أيُسر وقد كان عدياً يوم السرقة. إنه لا يتبع؛ لأنه 
كمن قُطعت يده لدخول القطع في القتل. 

قال مالك : ومن أقرٌ بالسرقة من غير محُنة ثم رجع فإنه يقال ولا 
يُقطعْ ويلزمه الغرم ويتبع به في عدمه, وهنا أحسن لأنه رجع عن عقوبة 
تدفع الغرم, وهو من حقوق النّاس لا يقبلٌ فيه رجوعه. ولو ثبت على إقراره 
لم يُتبعٌ في عدمه ويُقطع. 

قال : ومن سرق سرقات مُتقاربةٌ من غير واحد فقام له أحدهم فقطع 
ولبسن لهال قدرٌ قيمة سرقة القائم, ٠‏ ثم قام الباقون, فقال ابن القاسم : 
يدخلون كلهم في تلك القيمة بالحصص إن عُلم أن ذلك لم يزل في ملكه 
هلد مزق اول سرقتة:وقال اشنهب : لو كانوا اجتمعوا لكانوا فيه إسوة. 
قال محمدٌ : بل ما وُجدَ عنده لجميعهم, وكالمُفلس فلمنْ لم يحضر الرجوع 
عليهم. 

وقال أشهب : لو كانت سرقةًٌ واحدةٌ لاثنين» فقام بها أحدهما فقطع 
وأغرمه نصف قيمتها ثم قام شريكٌه فله الدخولٌ معه فيما أخذ. ذم إن كان 
اعجار مليًاً رجعا عليه بالنّصف الثاني!1) كالحق بين رجلين. وكذلك لو 
كان بين الثلاثة فأغرمه أحدهم الثّلك وقطع, ؛ ثم قام الباقيان أدخلا معه 
فيما أخذ. وإذا أأخذ فقطع وقد استهلك السلعة وبيده 18 ادعى أنه أفاده 
بعد الشرقة فهو مكدق: إلا أن تقوم بينةٌ بخلاف قوله أو يوخذ بقرب ما 
سرق با لا يكونٌ فيه كسبٌ ولا ميراث» فلا يُصدق إلا ببينة. 

ومن كتاب الغضب لمُحمد : أنّ العُرماء أولى من المسروق بما في 
يده. إلا أنْ يفضل عنهم قدرٌ قيمة السرقة فيكونَ ذلك لريها 


(1) في ق النصف الباقي. 
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ومن كتاب ابن حبيب “زوق الفضل بن فضالة عن سعيد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جذه أن النبي عله قال الا 
يخم صاحب نرق !:! قب عليه لل قال ابن حبيت يعي لا يعيم بننا إن 
لم تؤخذ هي أو يوجد له مال. 

قال ابن الماجشون : إذا قُطع السارق وبيده نال وعليه دين نخرجار 
اق به إل أن يفضّل [عن]2) دينهم فلصاحب السرقة مما فضل قيمَة 
سرقته, وإن لم يفضل شي فلا يتبعه بشيء؛ وذلك أن حق عُرمائه في 
ذمته؛ وصاحب السرقة قة إنّما لهُ القيمةٌ في وجده إِنْ لم يجد سرقته. وأمًا إن 
وجد سرقتهُ بعينها فهو أحق بها من الغرماء. ولو وجد قد أحدتها سلعةًاة 
بعينها فربها مخيّر إن شاء أخذها وأجاز لبيع؛ وإن شاء ببيعت لهُ وأخذ من 
ذلك قيمة سلعته. وما فضل فللسارقء وإن نقص!4ا لم يتبعه. ولو كان 
ثمثها عيناً وعرف أنه بعينه ثمنّها!5) فربّها أحق به من الغرماء. 

قال : وللآخذ منه القيمة أو الشّمن على أنها فاتت ثم وجدها بيد 
المبتاع, فله أخدّهاء ويرجع المبتاع على بائعه إِنْ كان غير السارق؛ ويرجع 
الذي باعه على بائعه إِنْ كان السارق, ويرجمٌ السارق على ريّها بما دفع 
اليه. 


قال ابن الماجشون : ولو وجدت مُشتريّها من السارق قد أكلها أو 
أبلاها فأنت مخيّر : فإنْ شئّت أخذت من هذا القيمة فيما لهُ قيمةٌ؛ والمثل 
فيما نقص بمثله وترد إلى السارق ما أخذت منهُ ويرجع المبتاعٌ على السارق 


(1) في باب السارق من سان النسائي. 
)اقل فين :ين . 

(3) كذا في ق. وعبارة ص : ولو وجدها آخذها سلعة. ولعلٌ لصواب : ولو وجده قد استبدل بها 
سلعة. فهذا مقتضى السياق. 

(4) في ص : وإن لم يفضل. وهو تصحيف. 

(5) صحفت عبارة ص : يعنيه منها. 
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بالسمن. وأمًا إِنْ كان المبتاع باعها أو أكلها فلا شيء عليه إلا أن تجيرَ 
البيع إِنْ باعها وتأخذ الثمن فذلك:) ويرجع بائعها على السارق بشمنه 
ويأخذٌ منه السارق ما أعطاه. 

ومن ككتاب ابن المواز : وما أكل السارق في الحرز أو أفسد اتبع 
بقيمته في عدمه؛ وكذلك إِنْ دخل حائطاً فأكل من ثمره المعلق أو أفسده 
ولا يزاد على قيمته. وروى أشهب عن مالك : أن عليه قيمته الأكثر منه 
ويؤدب. 

قال محمد : إن كان تمراً فعليه مكيله إن عرفء وإن كان رطباً:2) 
قائماً وقد تلف فإنما فيه قميمّه إذ لا يقدرٌ على مثله؛ ولو قدر لكان أخذ 
مثله ضرراً إلا في اليسير. 

ومن العتبية!3) روف أبو زيد عن ابن الات في لله ئة دخلوا بيت 
رجل فسرقوا ما جب امل يعور وواحدٌ منهم ملي!4) نه لعي 
تي اد 
حدثا والسرقة ببلد إلى بلد أو تتغيّرٌ بيد السارق بفعله أو بغير فعله. 


(1) كذا في النسختين. ومقتضى السياق : فذلك لك. 
(2) في ص : وطئاأً. وهو تصحيف. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 261 262. 
(4) في ص : علي. وهو تصحيف. 
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فيفن أحذة فيما سرق حدنا 
أو ضيّعَهُ في الحرز أو استهّلكة 
أ يعد أن أخرينه أى تقله الو لد 

أو تغيئر في يديه بغير سببه . 


2 2ت 


ومن سرق زعتفراناً فصبغ به 


من العتبية!!» روى عيسى عن ابن القاسم. ونحوه في كتاب أبن 
المواز في السارق يذبح الشاة في الحرز ثم يخرج بها مذبوحة فإن سويت 
مذبوحة ما فيه القطع قطعء فإن كان له مال يوم سرق ضمن قيمتها حيّة 
[وإن لم يكن له مال اتبع بما بِيِنَ قيمتها مذبوحةٌ وقيمتها حيّة]!2) فهذا مما 
لزمه في الحرز وما لم يُقطع فيه, وما بيع من ذلك في عدمه. 

وكذلك كل ما أفسد في الحرز أو كسر من جرة زِيِّت أو سمن أو 
حرق ثوباً فهو يضمثه وإن قُطع وكان له مال أو لم يكن لأنه لم يقطع فيه 
وإنما قطع في قيمته والخروج!3) به. وكذلك لو قطع ثوب وشيء«4) في الحرز 
خرق ثم خرج بها وقيمثها ثلاثةُ دراهم لضمن قيمتهُ صحيحا في ملائه 
وإل أن يشاء ربّها أخذ الخرق, فإ أخذها فلا شيء على السارق. وإذا لم 
يأخذ الخرق فله تضّميئه!5) ما بين قيمته صحيحاً وقيمته مقطوعاً, كان له 
مال أو لم يكن, يريد إلا أَنْ ذا المال يضمن الجميع. 


(1) البيان والتحصيل, 16 : 233. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) هذه عبارة في سلمية. وصحفت عبارة ص : وإنا قطع وأخرج. 
(4) في ص : ثوب وشيء. وهو تصحيف. 

(5) صحفت عبارة ص ؛ فلا يضمن. 
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ولو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لقُطع. وإنْ أكل طعاما في الحرز 
يسُوى ما فيه القطعٌ لم يُقطع وعوقب واتّبعٌ في ملائه وعدمه. قلت قيمثه 
أو كثرت. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وكذلك كل ما أُفُْسد«!) في ا حرز ولم 
يخرج منه شيء وإذا دهن واه بِدَهْنٍ في الحرز قال أشهب : أو غالبه ثم 
خرج [منه بشي ]2) فإن كانت قيمثه بعد خروجه ثلاثة دراهم قُطع. 

قال أشهب : يعني !3) بعد لك تلاق دراف رن كتان اكد تقاف 
رأسه قبل يخرج» ولا تنْزع منه إذا غسل أوا4) ما يسّوى ذلك لم يُقطع. 

وإذا دخل الحرز بشثوبٍ [له]١5ا‏ فصبغه بزعفران من الحرز وخرج به 
فإن زادت قيمته يوم خرج به ثلاثة دراهم قُطع, وليس كالدمْن التي 
يشلّف6) في الرأس, لأن ذلك لا يزيد في قيمة العبد أو الحر. قال : ويلزم 
السارق قيمةٌ الزعفران إن أكله في ملائه؛ وأما في عدمه وقد قُطعء فأمًا 
ما زادت قيمة الثوب بالصّبّغْ كأنَّ زادت عشرة دراهم فلا يسقّط عنه لأنه 
عذر:7) في الشوبء يريد ولم يهلك الشوب» وأما باقي قيمة زعفرانه فله 
أخذه من باقي ثمن الثوب إن لم يكن على السارق دين» فان كان على 
السارق دين تحاصّواء مثل أن يكون ثمن الزعفران ديناراً ويصبِعٌ الثوب في 
الحرزء وقيمته أْبِيض نصف دينار فصار يسوى دينارا فإفا قُطعت يده في 
نصف دينارء والنصف الآخر لزمّهُ فيما أخذ من داخل الحرز. فإن كان عدياً 
وعليه دين يُحيطُ بالشوب فربٌ الغوب أولى بالشوب حتّى يأخذ نصف 
(1) صحفت عبارة ص : وكذلك الذي كل ما أفسده. 
(2) ساقط من ص 
(3) كلمات مطموسة بقدر نصف سطر. 
(4) كلمة مطموسة. 
(5) ساقط من ص. 


(6) في ص : يثبت. وهو تصحيف. 
(7) طمس كلمتين. 
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دينارا!) والذي زاد في الثوب إِنْ قُطع فيه لأن غير شبيه (كذا) فهو أولى 
به من خرمائة: ثم تحاص الغرماء نصف الديئار الذي لزم السارق في ال حرز 
ولم يقطع فيه. وسواء كان دين السارق لزمه قبل يسرق ) أو بعد 


ولو أخْريّ الزعفران من الحرز وقيمثه دينارٌ فصبعٌ به ثوبه فزاد به 
نصف ديئار, رعلية دين, رن ٠‏ الزعفران أولىٍ بالثوب حتى يقبض ما زاد 
فيه وهو نصفُ دينارء ويكونٌ الغرماءً أحق2) بما بقي من الثوب لا 
يُحاصّهم رب الزعفران بما بقي لأنه قطع فيه ولم يبق منه عين قائمة. 

كما لو صبغ صباع. توب وقبضه ويه وقام الصباغ بحقّه!3) فإنّما يكون 
الصباغٌ أحق بما زاد الصبغ في الثوب. وحاص بما بقي. 


وإذا لم يُرَّدْ في قيمة الثوب الذي صبغه السارق بالرعفران الذي سرق 
حيث قُطع:4) فيه وهو عديم فإنه لا يُتبعٌ السارق بشي ء, وغرماوه أحن 
بالذوب. قال : وليس مثل أن يكون الكوث هو المشزوق قتصضبفه السارق 
بزعفران١5)‏ هذا له جح اله كياد 


قال محمد : يريد أن غرماء السارق لا شيء لهم مع صاحب 
المشروق: وفيه التجلاف: 


قال : وإذا سرق زعفراناً فصبغ به ثوبّهُ ثم باعهُ فقام رب الّعفران 
والسارق عديم فربٌ الزعفران أحق بالثوب حتى يستوقي منه أقيمة ما 
زاد صبعُه على قيمته أبيض. وكذلك لوباعه من ثان, والثاني من ثالث» 
فله ذلك فيه ويضمن77 كما لو باع ثوبه الذي صبغهٌ لهُ الصباغ هذا السسن 
للصباغ فيه طلبٌ لحق صبغه إذا بيع لأنه غير مُتعد في بيعه ِ 


(1) كذا في ق وهو صواب. وصحفت عبارة ص : فيأخذ نصفه ديئاً. 
(2) في ص : ويكون الغرماء أخذه. وهو تصحيف. 

(3) كلمات مطموسة. 

(4) صحف في ص : حيث وقع. 

(5) كلمة مطموسة. 

)7( في ق : وليس. 
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وإذا أفسد الطعام في الحرز أو أحرق الثوب ثم أخْرج ذلك فاسداً أو 
مخروقا أو الشاة بعد أن ذبحها ٠‏ فإن كان قيمةٌ ذلك على ما شو به من 
الإفساد أقل من ثلاثة دراهم لم يُقطع, واتبعٌ بجيمع القيمة في ملائه 
وعدمه. وإن بلغ ذلك فاسداً ثلاثة دراهم فأكثر قُطع ولا يُتبع في عدمه 
بذلك؛ ويتبع بما زاد من القيمة في الحرز بما أحدث فيه من الفساد في 
عدمه؛ لأنه لم يقطع فيه. 

قلت : فهل ربه أ حق'أ! بما وجد من متاعه!2) وإنْ قُطع فيه فيتبعه بما 
لزمه بالفساد مما لم يقطع فيه ؟ 

قال : في الفساد الكثير فليس هو أحق به وإنْ قطعته فيه, لأني لا 
أسلمهُ إليه إلا بعد وُجوب القطع فيما خرج به فإِنْ شا أخذ ذلك بما لزم 
السارق داخل الحرز في الفساد فذلك له ما لم يكن على السارق دين 
فيحاص غرما َه [بما فيه]'3) بقدر ذلكء وإِنّْ لم يكن فساهُ كثيرٌ فله أخذهُ. 

0 ا ا 0 

وهو أ إلي. لأنها جنايةٌ لزمته قبلَ السرقة إذا لم يكن" ذلك 

قال : ولو أخرجه ثم أفسدهُ لم يكن لهُ به من نقصه شيء. قال 
محمد : يعني ليس له أخدٌ ما نقصه من الفساد الكثيرء فإنُ شاءً أخذها 
ولاشيء لهذا على قولا أشهب: لأنه أحدت فبيا بعد أن صعدياءولر 
أفسدها قبل يخرج بها فساداً كثيراً أ أتلفها تلفاً يضمئها به فلا خيار له 


فبه. 


(1) صحف في ص : وبه أخل. 
(2) في ص : من قناعة. وهو لصحيف 
(3) ساقط من ق. 


(4) في ص : إذا لم يَصر. وقد تكرر بعد. 
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قلت : فلم قطعمَهُ فيما خرج به وقد ضمنته إيّاه قبل يخرج به!!' حين 
ذبح الشاة ثم أخرج اللحم وهو يسُوى ثلاثة دراهم ؟ 

قال : لأنّ ذلك اللحم ليس بحلال له بِيّعه. ولوا2) مكانه لم يكن له 
أكله حتى يُقضى عليه بالقيمة. ألا ترى لو قطع يد السارق ثم أخرجها 
لقطعته, وقد لزمته قيمتها بما فعل. ْ 

ولو سرق أمة أعجميّةٌ من حرزها وأصابها عنده عيب مُفسدٌ يلزمه 
به قيمسّها فوطئها بعد ذلك لقطع وحدّ للرّنا إن كان بكراً» وإِنْ كان محصناً 
رجم ولم يقطع. 

قال : ومن سرق ثوباً فصبغه بعد أن أخرجه فقطع فيه فإِنٌ ربه 
مخيّرٌ : إنّ شاء لزمته قيمته ويُباعَ فيأخذ ربه من ثمنه قيمته؛ ويأخذ 
السارق ما بقي. وإنّ عجر ثمنه عن قيمته أَبِيض !3 لم يتبع بما بقي في 
عُدْمة وَإنْ كان غليه دين فالشرماء أحي يكمثه دون ريه لأثه أسلنة وفات 
بالبيع. وليس لربه نقْضْ بيعه ولا أخذ4 ثمنه, لأنه بعد إسلامه بيع وليس 

قال : ولو شاء أخذهُ مصبوغا فذلك له. واخثلف في الصبّغ هل عليه 
فيه شيء ؟ فقال ابن القاسم في كتاب السرقة إنه ليس له أخذٌ الثوب بحال 
وإنْ دفع قيمة الصبغ. 

وفي كتاب [ابن]!5) سحئنون عند أنه “قال : له يأحذه ويدفع قيمة 
الصبغ. وقال في كتاب الغصب : إن شاء أخذه ودفع قيمة الصبغ وإن شاء 
أسلمه واتبعه بقيمته أبيض. فهذا عندنا ما لم يكن عليه دين. 
(1) هذه عبارة وهي سليمة. وصحفت في ص : ولم يخرج به. 
(2) كلمة مطموسة. 
(3) في ص : عن قيمته أيضأً. وهو تصحيف. 
(4) عبارة ص مصحفة : وإلاً أخذ. 
(5) سقط (ابن) من ص : قال سحنون. 
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واختلف أيضاً قول أشهب فيه. فخيّره في كتاب السرقة في ثلاثة 
2 اب يدا سن اليد ور ا 
ثوبه. وآن شا ء كان شريكا فيه بقيمته أبيض. وقال في كتاب الغصب : ! 
شاء أَلرَمَهُ قيمته يوم سرقه؛ وإن شاء]!!' أخذهُ مصبوغا ولا غُرم 0 
الصبغ'” كمن غصب دارا فبيضها وزوقها. وهذا الثابث من قوله وبه أخذ 
أسكاب: أصبغ وغيره, لأنه متعد في الصبغ. بخلاف المُفلس'3) وقد صبغ 
وبا ادر شتراة؛ فهذا ليس لهُ أخذه4' حتى يدفع قيمة الصبغ إذ لمْ يتعدٌ في 
صبغهء فكما يفرّق!5) بناء المشتري في عرصة اشتر تراها وبناء القاضت فنا 
قبطتها:ةا, فإذا لم يكن لما بئاه الغاصت قيند 1 قام لأخذها ربها فلا 
شيء عليه؛ بخلاف تفليس المشتري بعد أن بنّى. ولو غصبه خشبةٌ فعمل 
لطا ل و اغا له قبية الحشية. 
الا 1 
سا لوي ا او 
[له]7) فاضطرب فيه ابن القاسم. فقال لا يأخذ القمقم وإن أدى قيمة 
الصنعة8) «فقل ثقرة الفضة يضريها دراهم فليس له أخذها وإن غرم قيمة 


الصنع9. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص 

(2) في ص : في الغصب. وهو تصحيف. 

(3) صحفت عبارة ص : وهذا المفلس. 

(4) كذا في ق وهو صحيح. وصحف في ص : ليس ثوبه أخذه. 
(5) كذا في ق وهو الصواب. وصحفت عبارة ص : ولما يعترق. 
(6) في ص : أو غصبها. وهو تصحيف أيضاً. 

(7) ساقط من ص 

(8) في ص : قيمة الصبغ. وهو تصحيف كذلك. 

(9) صحف في ص أيضاً : قيمة الصبغ. 
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وقال أشهب : في الثقرة'!' مشل قول ابن القاسم, واختلف [فى 
قوله]'2' في النحاسء فقال له أخذ القمقم وبعطي قيمة الصنعة؛ ٠‏ وإنْ شاء 
أغرمه وَرَنَ التخحاس. ال مين ركذا أب إلي: 


قال محمد : ولم يكن له أخدذ الدراهم للا يظلم السارق بذهاب 
صنعته. وليس ذلك كالشيء بعينه كالدار والثوب إذا أخذهما وأعطاه قيمة 
الصنعة. وفصل بينَ الصفتين. وبهذا احتجاء ولم يرو فيه ابن القاسم عن 
مالك شيئاً. وليس في النحاس حجةٌ إلا إحالتّه!3 عن حاله. 


وما سنارى الخلطة تعمل هشوا :ينها وُقطع'4 ٠‏ قال ابن القاسم 
وأشهبُْ : فليس لرب القمح أخدٌ السويق ولكن يباعْ ويشتر ىله عن تمنه 


عراس بير 


مثلّ حنطته ٠‏ وما فضل للسارقء؛ وما عجز فلا يتبع بشيء في عدمه. 


قال 3 : ولي ل:١5)‏ إ|له ب أو قطعه !كا ا 203 وهذا 
كله قائم بعينه وإن صُنع الثوب وقُطع, والقمح كالخشبة يعمل منها باب. 


قال ابن القاسم فيمن عَصّب” ' عموداً أو خشبة وبنى عليها قصراً. 


فلربه أخذه وإن أخرب بنياله. واستحسن أشهب أنه إن كان ري نيا نه ان 
لا يأخذ إلا قيمته يوم السرقة. 


(1) في ص : له غرة. وهو تصحيف. 

(2) ساقط من ق. 

(3) في ص : إجابته. وهو تصحيف. 

)4 هذا مقتضى السياق. وفي النسختين ما يشبه النفي : ولا يقطع. وهو لا ينسجم مع ما في آخر 
الفقرة أنه لا يتبع في عدمه بشيء. 

(5) كذا في ق . وهو الصواب وعبارة ص مصحفة : ويشمل كصباغ. 

(6) كلمة مطموسة. 

(7) في ص : صبغ وهو تصحيف. 
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قال أشهب : : وإذا قطع الشوب جب أو قلانس أو عمل به لحاف!'" 
فلريم أخده وقبيقة . وقاله ابن القاسم. قال محمد : هذا في عمله!2) إياه 
ظهارةً أو بطانةٌ» فأما قلانس أو ثياباً فلا أدري. 


ومن العتبية!3) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن سرق فضة أو ذهباً 
فصاغها حلياً أن عليه مثلها. وليس للمسروق منه أخذ الحلي. وكذلك 
الحديد يعمل منه سيفاً. ٠‏ والكتان والغزل ينسح منه [ثوياً, وإفا عليه مثلّه. 
وأا الحنطة يصنعٌ منها دقيقاً ويعمل منها]!4 خبزآ . فأما في الخبز فعليه 
مثل الحنطة أن وجد؛ وإلاّ فقيمته. وأمًا إن طحنه فأنا أشكُ فيه أن يكون 
له أخذهُ وقد قيل ذلك عمنْ قضى. وآنا أرى أن عليه مثل الحنطة والخُبز 

قال ابن حبيب قال ابن الماشجون فيمن سرق فضة فصاغها حلي أو 
صقرا فعمله آنية, أو ثوب فصبغه أو خاطهُ أو جعله ظهارةٌ أو بطانةً لجبّةٍ 
أوظهار قلانس أو بطائن, اوتششية مدل هنا باباً الاين أو خنطة 
فطحنهاء ٠‏ فكل ما افترى فيه من هذا فلا يقدرٌ على أخذ صنعته إلا بأن 
شارك فيه فإنَ لرب السّرقة أخذها بما في ذلك من الصنعة بلا عُرْم شيء 
نقصه ذلك أو زاده: لقول النبي عَلِنَهِ َه ليس لعرق ظالم حق!5. 

وكل ما يقدر أن6) منهُ ما أحدث فيه من الصنعة ولا يضرٌ ذلك 
المسروق منه فذلك له. ولأ فلا شيء له؛ ويبقى الثوب لربه مصبوغاً والقمح 
المطحون والفضة والنحاس المكمولان, والباب والتابوت. 


(1) قلبت كلمات في هذه الجملة. والتصحيح من ق. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 245. 

)4 ما بين معقوفتين ساقط من ق. 

(5) في الأقضية من الموطأ. ٠‏ والحرث من صحيح البخاريء والإمارة في سان أبي داود. والأحكام 
من سان الترمذي. 

(6) كلمة مطموسة. 
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وما القوف المقيط والمقطع كظهائر أو قلانس أو بظانة لجبة قله أن 
يعترف (كذا) ذلك ويأخذه لأنه [عين]!1) نه بعينه إلا أن يشا أن يسلم 
إليه ذلك ويأخذ قيمته. 

والمسروق منه والمنصوبُ سواء؛ وأصلّ هذا قولٌ النبي ينه ليس 
لعرق كالم عق وقد قال مالك في غاصب الأرض'يبنيها أو 5 
ويحصعياء نان له أخده21! دولا بأخلمتها القاصب إلا فنا ندر على 
[أخذه]!3) مما له قيمةٌ إذا 2 فيأدْنْ له فى أخذه أو يعطيه قيمته 
متمرضا نهنا أصل هذا كله ش 

قال ابن الماجشون : وأمًا لو باع الشازق ما شرق فأحدت المشتري 
فيه ما ذكرنا من الصنعة في هاته الأصنافء فليُنظر ما قيمةٌ ذلك قبل 
العمل فيه وقيمته بعد العمل؛ فإن شا ء ريّها دفع ذلك إليه؛ وإن شاء كان 
به شريكا له. وهذا إذا لمْ يُجز البيع ويأخذ الثمن أو يأخذ قيمة السرقة من 
السارق أو طلب غير شبيه. 


قلت : فإن لم يكن عنّْد المسروق منها4! قيمةٌ ما زاد فيها المشتري, 
م ا 0 قياساً على اخليت مر 
لحار أبى دفع العامر إليه قيمة الأرض]!7) فإن أبيا كانا شريكين. 


(1) ساقط من ص 

(2) كذا في ق وهو الصواب. وعبارة ص مُصحّفة : فله فيها أخذها. 
(3) ساقط من ص. 

(4) صحفت عبارة ص : فإن لم يكن عين المسروق فيه. 

(6) في ص : استمعت وهو تصحيف. 

(7) ما بين معقوفتين ساقط من ق. 
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قال قال مالك والمغيرةٌ وابنٌ دينار : لا يُعمل من هذا الحديث بإخراج 

رب الأرض منها ولكن إن أبى أنْ يعطيه قيمةٌ عمارته كان العامرٌ بها 

شريكا . وكذلك في هذه الأشيا ء التي ذكرت إن أبى المسروق أنْ يدفع قيمة 

ما زاد عمل المشتري كانا شريكين, وليس للمشتري أن يعطيهُ قيمة ما 

استحق ويدفعه عنه. فهو قول مالك ب والمغيرة وانخ ذيتان وقولها: ورون 
مطرف مثله وقال به وقال سي ينكل درايينا: 


وخالف ابن القاسم في الوجهين إِنْ كانت السرقة مما يكال أو يوزن١!‏ 
فغيرها السارق بما ذكرنا من الصئّعة أنها لان لاي لجل ني ب 
اف وري . وكذلك رأى في المنشبة [يعملٌ منها باب أوْ مصراعي بابٍ إنْما 
عليه فيه الخشبة|20). 


قال ابن حبيب : ولا يعجبُني قولّه في حديث عمر, ٠‏ فإِنْ أصبغ أخذ 
به وبه أخذ ابن القاسم. وبقول من ذكرت من المدنيين أقول. 

:امن العتبية'”' قال عيسى عن ابن القاسم : وإذا سرق زعفراناً لرجل 
وثياباً لأخر فيصبغها بذلك الزعفران أو العصفر فأ خذ وقُطعت يده فإن 
كان له مال يو م السرقة لزمته قيمةٌ الثياب والمثلُ في الزعفران أو العصفر, 
وإن لم يكن له مال ووجدت الغيابُ مصبوغة يتحاصان : هذا بقيمة ثيابه, 
وهذا بقيمة زعفرانه أو عصفره. 

وهذا الباب أكثرة مكرر في كتاب الغصب. 


(!) صحفت عبارة ص : مما توكل ونفدت. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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في السرقة ينْقُلُّها السارق إلى بلد آخر 
وحريسة الجبل يُنْضيهاء 
والزيت المسروق يجده ربه بعينه في بلد آخر 


من العتبية'!! روى عيسى عن ابن القاسم فيمن سرق طعاماً فنقله 
إلى بلد آخر فلقيه ربّه به فليس لربّه أخذه إلا ببلد سرق فيه. إلا أن 
يتراضيا على ما يجوز تراضيهما عليه في السلف. 

وروى [عنه] أصبغ فيمن يسرق حريسة الجبل فينْضيها أو تهزل 
عنده فلربها إن شاء أخد دابّته. وإن شاد قيمتها يوم السرقة. وأمًا إن لم 
تكن حريسة فقّطع فيها ولهُ مال فلريها أخذها بغير شيء: وإلا ضمنه 
قيمتها. وإِنْ لم يكن له مال فليس لهُ إلا دابته ولا قيمة عليه ولا يتبع 
بشيء [وإن كان نقصها من قبله وعمله؛ لأنّه لو سرق ثياباً فلبسها فأبلآها 
أو طعاماً فأكله فقّطع في ذلك ولا مال له فإنّه لا يتبع بشيء]20). 

قال أشهب في الحريسة وإِنْ لم يكن له مال فلْيِتْبَع. وهي خيانةٌ لا 
قطع فيهاء ولهذا تفسير. 

وهذا الباب في الغصب بعضه. 

من كتاب ابن المراز : ومن سرق زيتاً فوجده ربّه بعينه ببلد آخر 
قال مالك : فليس له أخذه. وإفا له أخدّ مثله ببلد سرقه منه لا قيمته. 
وكذلك القمح. وقال أشهب هو مُخير. 


(1!) البيان والتحصيل., 16 : 242 . 243 و 255. 
)2 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ضَمد قطع يد السارق وكيف إن سرق مراراً 
أو كانت يمينه شلاء والقاطع يقطع يساره غلطا 


قال مالك في المختصر الكبير تقل به انارت ع نا 
موضع القطع بالنّار. قال في موضع آخر : كذلك في الرجل. وحد القطع 
في اليد من مفصل الكنُوع وفي الربمل من مفصل الكعبيّن. وذكره سحنون 
في المحارب. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا سرق مراراً من رجل 0 
رجال وكل سرقة يجب فيها القطع؛ فقّطع مين في أحدهاء فذلك لكل سر 
متقدمة, أقيمَ فيها أو لم يقم. ثم إن سرق بعد أن قُطعت يذه اليمنى في 

لسرقة. فلشقطع رجلّه اليُسرى, ثم إن سرق فيدة اليسرى., 5 ثم إن سرق 
دم علا الات ل أو من 
رجال. 

ولو كانت السرقة قهُ التي قُطع فيها عاد فسرقها من حرزها ذلك أو 
غيره لقطع إذا أ قيم به. 

وذكن ابن حبيته دا في السارق إذا قطع أربع مرات رامين أن 
يقتل وليس بالثّابت. ومالك وأصحابه على أَنّهُ يُعاقبُ إلا أبو المصعب 
فإنه قال : يقتل. 

ومن كتاب ابن المواز : إذا سرق ويميئه شلأء فروى ابن وهب عن 
مالك في الشلل البيّن أنه تُقطع رجله اليُسرى, ثم قال لابن القاسم بعد 
ذلك أمحيًا ووقف, ثم قال : تقطع يده اليسرى., وأخذ ابن القاسم بأن 
تقطع رجلّه اليسرى بعد أن كان قال تقطع يده اليسرى. 
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وقال أصبعٌ : لا تقطع إلا دْهُ اليسرى, ثم إن سرق فرجله اليمنى 
حتى يبكونَ من خلاف. فهذا في شلل بين لا يقتصّ من مثله. وهذا قول 
أشهب. 

وكذلك إِنْ وُلدَ لا يِينَ لهُ, قال : فلا أقطع رجلاً ما وجدت يدأ. وأما 
إن كانت اليمنى مقطوعةٌ في سرقة أو غيرها مما أصيب فيه فلْتقطعٌ رجله 
اليسرى. 

وذكر ابن حبيب عن أصبغ أنَّ ابن القاسم قال مرةٌ في الأشلّ اليمين أو 
قد قُطعت قصاصا إنهُ تقطع رجله اليسرى, وقال مرةٌ : إن كانَ شللاً 
قُطعت يذه اليسرىء وإنْ كان في قصاص قُطعت رجله اليسرى. وقال 
أصبعٌ : تقطع يده!!) اليسرى في الوجهين. 

ومن كتاب ابن المواز قال : [مالك]!2) ومن سرق ثم قطع رجل يمينه 
عمداً أو خطأ فقدٌ زالَ عنه!3؛ قطع السرقة ولا قصاص في يده في عمد 

وقال أشهبُ : وكذلك العمدٌ في الذي وجب عليه القثل لو تعمد رجل 
قتلهُ لم يقتص منهء وإن قتله خطأ فلا دية فيه. 

قال محمدٌ : وإذا قطع رجل!؟) ثم سرق فإنّه تُقطع يمينه في السرقة, 
ثم إنْ سرق قُطعت رجلّه اليُمنى؛ ثم إن سرق فرجله اليسرى. 

ومن سرق وقطع يمين رجل عمد قبل السرقة أو بعد السرقة فلا تُقطع 
هِينُه بالسرقة, ولا قصاص للمجني عليه ولادية. ولو كان إنّما قطع نساره 


)2 ساقط من ص. 
)3 كذا في ق وهو الصحيح. وصحف في ص : فقد العلة. 
(4) كلمة مطموسة. 
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قبل أن شرق أو بعدء فلتقْطع يداه جميعا ٠‏ اليمنى في السرقة ثم اليسرى 


قصاصا. 


قال مالك : ولو قطعت يسارٌ السارق غلطأا أو أخْرجها!!' بها فقطعه 
أجزأة ولا يعاد القطع. قال أشهب : وقد روي عن علي بن أبي طالب. 

قال ابن حبيب قال مطرف في السارق يقطع القاطعٌ يساره غلطا أنه لا 
يقطع غيرها, ولا شيء على الإمام ولا على القاطع. 

قال مطرف عن مالك : ومن | أخذ سارقا في ببته فعجل!2) فقطع يهينه؛ 
فإن أقام شاهديّن على سرقته ما يجب فيه القطعٌ سلمٌ من القصاص 


وعوقب. [قال مطرف : ولو أنّ هذا إنّما قطع يساره له بعد القطع]'3) وداه 
وعليه الأدب. 


وقال ابن الماجشون : وليس خطأ الإمام أو القاطع'*' مما يُزيل القطع 
من اليد التي أمرّ الله سبحانه بهاء وليقطع ين السارق ويكون عقّل يساره 
في مال الإمام خاصةٌ إن كان هو المخطئ أو في مال القاطع دون عاقلته إن 
كان هو المخطئ أو في مال الذي قطعهُ في بيته. وإلي هذا رجع مالك. قال 
ابن حبني : وبالأول أقول. وإليه ذف الصريون: 


وقنياف آخز ذكر السازق يقطده ضاح التعرقة: 


ومن كتاب ابن المواز : وقد قطع الصديق والفاروق اليدين والرجلين 
من خلاف في السرقة. 


(1) كلمة أخرى مطموسة. 

(2) صحف في ص : فعمل. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

)4 في ص : الإمام أو السارق. وهو تصحيف. 
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قال ابن القاسم وأشهب : وإذا سرق وبعض أصابعه مقطوعةٌ فإن كان 
واحداً الإبهام أو غيره [قطعت يده]1. ولو لم 3 منها إلا يعاق 
فلتقطع رجلّه اليسرى. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية!2 فيمن سرق ولا يدين له 
فلشقطع رجلّه اليسرى, ثم إِنْ سرق فرجلّه اليمنى. وقد قال مالك ة في أشل 
اليمين إِنّه تقطع 9 101 در انه 
إلى 

قال : وإذا أ 'خذ المحارب وقد وجب عليه قطع اليد والرجل وقد 
ضرب على يده اليسرى فقطعت أو بقيت مُعلقةٌ بالجلد فإنْ كان ذلك في 
فور ما أخدّ فيه فلا تُقطع إلا رجلّه اليمنى, وإنْ كان شي* يسير في فوره 
فلتقطع يده اليمنى ورجلّه اليسرى. 

ركذلك السارد تعبعه رن السرفة نسف مون يذ تيقطديا: 
فليّس عليه إن أخذ غيرٌ ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب قال مالك : ولا يقطع السارق 
في شدة البرد ما يكونٌ القطع فيه خفيفاً أو ثقيلاً. وأمّا في شدة الحرٌ 
فليقطع وليس يتلف وإنْ كان فيه بعض الخوف. ورواه ابن القاسم بلاغاً. 

وقال ابن القاسم : وأرى أن يُوْخَّر في الحرٌ إذا خيفّ فيه ما يُخاف 
في شدة البرد. وأما المرض المحُوف فلا يقطع فيه ولا يُجِلدٌ لحد ولا لنكال. 
وفرّق مالك بين الحر والبرد. 


(1) ساقط من ص. 
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في حد البلوغ وإقامة الحدود 


وق ابن القاسم عن مالك أن الغلام والجارية يقام,عليهما الحدود 
بالإنبات وإن لم يحتلم الغلام ولا حاضّت الخارية: 37 وقف عن(1) الإنبات, 
واستحب ابن القاسم أن لا يقام بالإنبات: وثبت غيره من أصحاب مالك أَنَّهُ 
يجب بالإنبات. 


قال : وذلك الإنبات البيّنء قاله مالك. قال أبن حبيب : فهو سواد 
الشّعر. وحكم عمرٌ بالإنبات. 


قال محمدا9 : وإذا بلغ سنا لا شه أحد إل لحتل ول يحتلم ولم 
ينبت أو كانت جاريةٌ ولم تحض حُكم لهما بالبلوغ. قال ابن حبيب وغيره : 
ثمان عشرة [سنة.]!3) وقيل سبع عشرة. وقال بعض البغداديّين من أضحابنا 
: إن الاحتلام من المرأة بلوعٌ إِنْ لم تتحض!4) 

قال يحيى بن عمر : أمّا كل شيء بين المرء'5' وبين الله مما يلزمّه 
فيقبل قوله إنهُ لم يحتلم!6ا وإنها لم تحض ولا يراعي فيه الإنبات. وأما 
ف رف ل ا ا رت لي 


(1) في ص : ثم وقعت على. وهو تصحيف. 
(2) كذا في ص. وفي ق : مالك. 

(3) ساقطة من ص. 

(4) في ص : إن لم يحضر وهو تصحيف. 
(5) صحف في ص كذلك : بين المومنين. 
(6) في ص. لم يحتمل وهو تصحيف. 


-_ 446- 


وكيف إن أخْرج السرقة وفي الكشف عن المتهم''' 


من كتاب ابن المواز قال يعنى مالكاً . : ومن أقرّ على نفسه 
بالسرقة على وجه التوبة وهو حر أو عبد لزمَهُ إقرارهُ فيقطعٌ في السرقة 
ويام عليه حدٌ الزئى والفرية والخمر وإن كان ذلك في سفهه وقد صار من 
أهل الفضل. قال : فإنْ رجع قبل يُقامُ الحد عليه أقيل”2' وأغرم الل فيية 
السرقة يوم شرقها: ولا شي ».على الفبد» رسبيع بللاف الخ في خلة. . وكل 
حد هو لله لم ية يعبت إلا بإقرار امقر فإنه يقبلٌ رجوعّه ما لم يحد أو ياتي 
من ذلك من السّبب ما تمه الي من تفسير المتاح في السرقة وشو من 
أهل الثهم, فهذا يُقطع ولا يقبل رجوعه. 

ومن العتبية'3! روى ابن القاسم فيمن اعترف بسرقة من غير محنة 
ثم نزعا4' قال : لا يقال. بالذابن الاب يريد إذا عيّن [السرقة]!5) وبلغني 
ذلك عن مالك. 


قال أشهب مشْلهُ© إذا كان إماماً محُوفا لا تُؤمنْ سطوته كصاحب 
الشّرّط7) وهو كالإكراه وإنْ لم يمْتحن لأنه يرى سياطأ موضوعه 2 
وقال في الدنانير مثله إلا أن يقرت أنه ينها فال ابن القاسم : أمَا إن 
جاء تائبأ أ فأقر ثم نزع فإنه يقال. وأما إِنْ أقر بعدما أ'خذ فلا يقطع حتى 
يعيّن في الحرّ والعبد. 
(1) هذا العنوان غير عام ميب معو كلمات متد في السيعين. 
(2) هذه عبارة ق الجارية مع السياق. . وصحفت في ص : قبل تام الحدٌ أقيل. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 230 و 250. 
(5) ساقطة من ص. 
(6) صحف في ص : مسكنه. 
(7) في ص : لصاحب الشراء. وهو تصحيف. 
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قال عنه محمد بن خالد : وإذا أقرٌ بالسرقة وعيّنها عند غير السلطان 
ثم نزعء ٠‏ قال عيسي : إذا اعترف بعد ضرب عشرة أسواط وحبّس ليلة لم 
يلزمه إقراره كان الوالي عدلا أو غير عدلٍ وربما أخطأ العدل. وقد قال رجلٌ 
لعمر بن عبد العزيز : إن ضربتني سوطأ واحداً أقررت على نفسي., فقال : 
ماله قَبَحه اللّه!!' فإذا أقرة' على خوف لم يلزمه إل أن يعيّنء قال 
عيسى : يعني يرى بعض ما أقرٌ به. ٍ 

قال عنه عيسى قال مالك : إذأ أقر آمنا!2' بلا مخنة ثم نزع فلا 
يحد حتى يُعيِّنَ على ما قال بأمر يقع عليه؛ وقاله ابن القاسم. قال : وليس 
في الدراهم د تعيين لو أخرجَّها وقال هذه هي. 

ل فيد وني كناب إن الال : روى أشهبُ عن مالك فيمن انهم 
بالسرقة فأ خل فقال : سر 

ع وي ذراهم ونا عندي منها إلا هذا الدرهم. 95 
كتاتب ب ابن المواز 00 رهما فالات الكتابين :لا 0 إن 
يعاق 

قال مالك في العتبية : وأكره للسلطان أنْ يأخذ الرجل بالتهمة 
فيقول له أخبرني ولك الأمانُ فيخبرة؛ فهذا من الخديعة. 

ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا ضّرب في الخمر أو الرْنَى عن 
إقرار ثم نزع وهو يجلدٌء قال : أمّا الفريةٌ فأخاف أنْ يكون قذفا""' إذا 


(1) صحفت عبارة ص : ماله متجه ألف. 

(2) صحفت كذلك في ص : فإذا ألقى. 

(3) شُوّهت الجملة في ص : قال ماض وأنا أقرضاً. 

(4) كذا في ق. وفي ص : أبو محمد. وهما . على التوالي . اسم المؤلف وكنيته. 
(5) كلمة مطموسة 
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قال: لم يكن مني إليك قبل هذا شي»؛ إلا أنْ يأتي بوجه بين يعرف به 
عذره. وأمًا غيرٌ القذف فيُقبل رجوعه وإِنْ ضرب جل الحد, إلا أن يبقى 
اليسير كالسوطين والثلاثة وشبه ذلك؛ فيكون كمن رجع بعد تام الحد. 

قال مالك : وإذا أقرٌ بشيء من الحدود بعد سجن أو تهديد أو وعيد 
فهر كالضربء ويقبل رجوعه. وقاله ابن القاسم وأشهب. ولا يقطع ولا 
يغرم» رجع أو لم يرجع وإِنْ ثبت على إقراره. إلا أن يخْبر بأمر تتبين فيه 
حقيقةٌ إقراره أو يعيّن!!) السرقة أو يقر بعد ذلك آمنا. 

قال أشهبُ : لا يُقطمٌ وإنْ ثبت على إقراره إلا أن يُخرج السرقة 
فييعرف أنّها للمسروق منه'2) فهذا يقطعٌ وإن كان بعد ما ذكرت من سجن 
وقيد ووعيدء وإن نزع يقبل نزوعه. وأما إن لم يعيّن فلا يحد'2 أبداً وإن 
ثبت على إقراره: لأنه يخاف أن يعاود بمثل الأمر الأول. 

قال محمد : ولو أخرج المتاحَ ثم نزع وكان له سبب مثل أن يقولٌ قيل 
لي إن أخرجت المتاع”*) فأخذته من فلان. فهذا لا يقطع إذا ظَنْ به ذلك. 

وروى نحوه ابن وطب عن يحيى بن سعيدء وقد روي ابن وهب عن 
مالك فيه : إذا أقرٌ عن محنة فأخرج المتاع قُطع, إلا أَنْ يقول دفعه إلي 
فلان» وإنّما أقررت للضرب فلا يُقطع/5, وأما إِنْ لم يبِينَ فلا يقطع بحال. 


وروي عن ابن عمر في المقر6' عن جلد أنه لا يقطع حتى يبين 
السرقة'7) وعن يحيى بن سعيد وربيعة نحوه. 


(1) في ص : أو بين. وهو تصحيف. 

(2) صحفت عبارة ص : أنها المسروقة منها. 
(3) صحفت عبارة ص : لم يقر لم يخد. 
(4) كلمتان مطموستان. 

)35 في ص : فاليقطع. وهو تصحيف. 
(6) صحفت في ص : في القمر. 

)07( عبارة ص مصحفة : حتى بين ذلك دقة. 
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قال ربيعة : ولو أقام على الاعتراف بعد المحنة فلا يُوخلٌ به لأنه 
يخاف أن يناله من المحنة مثلٌ ما!!) أقرٌ به. 

وروي عنه أن النبي مَلّهُ أوتي بسارق فقال له : أسرقت ؟ ما إخالك 
فعلت. فقال : قد فعلت, فأمر أن يقطع ثم يحسم. ثم قال له : ثب إلى 
الله فتاب فقال : اللهم تب عليه'2) وذكره ابن حبيب برواية عن يزيد بن 
حصين عن ثوبان عن النبي يَنه . 0 ظ 

ومن كتاب ابن حبيب قال محمد : وإن ادعى رجل على رجل 
السرقة أو اتهم بها من لا يعرف بذلك ولا يتهم فلا يكشف. فأما أهل 
التهم فلا بد أن يُكشفوا ويُستقصى عليهم بقدر تهمتهم وشّهرتهم بذلك؛ 
وربما كان فيه الضرب,ء وهذا قول العلماء. وقاله مالك والليث. 

وقال ابن وهب عن الليث فيمن!3) وجد معه متام مسروق فقال ' 
شتريته فإن كان متّهماً عوقب. وكتب عمر بن عبد العزيز في مثله أن 
يسجن إن اتهم حتى يموت فيه. قال مالك : يحبس بقدر ما يرى الإمام؛ ثم 
يعاقب ويسرح., ولا يسجن حتى يموت. 

قال أشهب : إذا شهد عليه أنّه متهم فإنه يُسجنْ بقدر ما اتهم به. 
وعلى قدر حاله, ومنهم من يجلد بالسوط مجردا. وإن كان الوالي غير عدل 
فلا يذهب به إليه ولا يشهد عليهء إلا أنْ يعرف أنّ السلطان لآ يُخالفُه فيه 
إلى غير حق. 

قال ابن القاسم فيمن توجدٌ معه السرقةٌ فيقول ابتعثها من السوق 
ولا أعرف بائعها. وهي ذات بال أَوْ لا بالَ لها. وكيف إِنْ كانت أكثرَ مما 


(1) في ص : قياماً. وهو تصحيف. 

(2) في صحيح مسلم. وسان أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. ومسئد أحمد. 
(3) في ص : حين. وهو تصحيف. 

(4) صحف في ص : فيمن مثله. 
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وجد معه. قال : يرد المتاعً'!' إلى من استحقه بالبيّنة بعد أن يحلف أنه ما 
عليه وإن كان مُتهماً حبس وامتّحن©). قال ابن القاسم : فإن بقي للطالب 
بعض متاعه أحلف المتهم بعد أن يُبّتلى في بقية المتاع. 

وقد تقدّم في باب السارق يقول أرسلني رب المتاع. 

قال مالك : ومن أخذ بليل ومعه سيف؛, فإِنْ كان من أهل الطهارة 
أحلف يالله. 


ومن كتاب ابن المواز : وذكره ابن حبيب عن أصبغ قال : ومن جاء 
إلى الوالي برجل فقال سرق متاعي, فإنه إن كان موصوفاً بذلك متهماً هدد 
وامشحن'7) وأخلف. وإنْ لم يكن كذلك لم يعرض له. وإذا كان من أهل 
الصّلاح والبراءة لا يشار”* بذلك إلي مثله أدب له المدعي. 

قال ابن المواز قال أشهب : أما اليسير فلا يِينَ فيه على غير المتهم 
ولا أدب على المدعيء إلا أنْ يتهم أنْ يريد عيبّه وشّيّنّه. وإن كان المدعى 
عليه متهماً ملطوخاً امُشّحن بالسجن ولا أدب ولا يمن عليه. قال مالك : 
ولا يؤدب إذا كان ذلك منه لطلب ظلامته؛ وإِنّ قالهُ على وجه المشاقة تُكل 
- ا 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ومن شهدت عليه بِينةٌ أنه سارق 
ومعروف بالسرقة متهم بها قد سجنه الإمام بها غير مرة؛ ولكن لم تكن منه 
سرقةٌ حين شهدوا عليه فلا يقطع بهذا وليطل الإمام سجنه. 

قلت لمطرف : فمن سرق له متاع فاتهم من جيرانه رجلاً غير معروف 
(1) في ض 4 يرد البيع. وهو تضحيف: 
(2) مَحْوٌ بقدر سطر. 


(3) حرفت عبارة ص : متهماً بعدد وأسجن. 
)4( في ص : لا يضار. وهو تصحيف. 
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أو يتهم رجلاً غريبا لا يعرف ما حاله أيسّجِنْ حتى يُكشف عنه ؟ قال : 
نعم, ولا يُطَالٌ سجنه. 

وذكر أن النبي عَيِّه حبس رجلاً اتهمه المسروق منه بسرقة بعيره وقد 
صحبه في السفر'!' قال مطرف ١‏ كوا اعرد مهدا بعر ارنا 
كا سجنه أطول, وإن وجد معه مع ذلك بعض السرقة فقال : اشتربته ولا 
بينة له وهو من أهل التهم لم يوخلا منهُ غيرٌ ما في يديه إن كان غير 
معروف حبسه وكشف عنه. وإنّْ كان معروفاً بذلك حبس أبداً حتى يموت 
فيه. وقاله ابن الماجشون وابنْ عبد الحكم وأصبغ 


في أقرار العيل بالسرقة توغتيزها 
ونا له مع أن رقاعة 


في كتاب ابن المواز : وعن العبد بيده متاع فأقرٌ أنه سرقه لهذا 
الرجل فإنه يُقطع؛ ولا يُقُضىا2 به للرجل إلا ببيّنة!3' ويبقى لسيده 
ويحلف أنّه ما يعرف لهذا فيه حقاً, وقاله أشهب. ولو قال : هو بيد عبدي 
ولا أدري هو لعبدي أو لغيره. فهو للعبد أبدا ولا يقبل إقراره. 

قال مالك : ولا يقبل من إقرار العبد إلا ما ينصرف إلى جسده!4, 
أما ما يلزم به سيده أمرٌّ فلا. قال محمد : إلا فيما يُعرف'5) ويشبه مثل 


)1( في باب الأقضية من سان أبي داود. والديات من سنن الترمذي. والسارق مين سان 
النسائي. 

(2) في ص : ولليقق. وهو تصحيف. 

(3) في ص : إلا شبهة. وهو تصحيف أيضاً. 

)4 صحفت في ص. إلى قده. 

)5 عبارة ص مصحفة : إل ما يعرفه. 
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ما قال في صبي يعلق بعبد قد وطيء على أصبّعه فقطعها وهي ثدمي فأقر 
العبد. قال مالك : يقبلٌ قوله هذا ويكونُ ذلك في رقبته, وأمّا على غير 
هذا فلا يقبل منه, ولايتبع به بعد عتقه [لأنه يقول!!' وما يتعلق بذمته لا 
عي ا ا 
0 

0 ا ا 
بين يديه من المال]!4). 


قال محمد : لا يوخذٌ بها في رقة ولا بعد عتقه لأنّ ماله صار له بعد 
العتق, إلا أن يقر بعد العتق أن ثمنها فيما بيده. وما سرق مما لا يقطع 
فيه مما لم يقن عليه فكالخيانة!5 وأما ما ادآنَ به ففي ذمته بعد عتقه. 
مثل أن يدخل منزلاً لعمل أو لغيره فيسرق منه. وما لزم الصانع منهم فهو 
في ذمته في رقه وعتقه, إلا أنْ يكون فعل ذلك بغير إذن ربه أو تجرأ ا 
تسيلف يفصن ريه فهاززاد من هذا ففي ذمته بعد عتقه؛ إلا أن يدقع ذلك 
سيده إلى الإمام فيسقط فلا يلزمه بعد عثقه. 3 

قال مهتي + وعذلك لى أسقطة عةاسيت دون السلطان: يريد أشهد 
على ذلك. ومالزمه في وطء الأمة والحرة'6» غصبا ففي رقبته؛ إلا أن يكون 
بإقراره فلا يُقبلٌ منهُ إلا أنْ تأتى متعلقةً به وهي ثدميء أو كان بنتا”7. 
فيقبل إقراره وهي مصدقةٌ. 
(1) ثلاث كلمات مطموسة. 
(3) كلمتان مطموستان. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
(5) في ص : فكالا ما به. وهو تصحيف. 


(6) صحفت عبارة ص : الأمة أو المدة. 
(7) كلمة مطموسة. 
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وعن عبد قل جماراً فسئل فقال : خفت أنْ أموت جوعاً, قال ابن 
عباس : لا يقطع. ويقدم سيده ثمن الحمار ويحلفُ لثئلا يقتل!! العبد 
بالجوع. 

قال يحي بن يحيى عن مالك : وذلك إذا ثبت ثبت ذلك على سيده فيغرم 
أو يُسلْمّداةا وإنما ترك عمر قطع عبيد حاطب [وأغرمه]!3) لأنه كان 

. قال مالك : وليس الأمرٌ عندنا على تضعيف القيمة؛ ورأيت ابن 
كنانة في غير كتاب ابن المواز أنّه إنما سأله عن ثمن ناقته فضعفه 
فاحجتمل أن يفصادف تضعيف الثمن!*) قيمتها اليوم. وقال غيره : ولو لم 
يكن هذا ولم يقل بذلك أحدّ بعده لم يجب القولٌ به. فهم لو اجتمعُوا على 
ترك عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لترك. وعلم أَنّهُم لم يجتمعوا 
إل لأمر يجب المصيرٌ إليه. 

امالك وريه بر إلى الوالي ودمه يسيل وقال ضربني, 
فضرب الوالي العبد وحبسه. ثم قدم آخرٌ في مثل ذلك ودمّه يسيل ثم قام 

به ثالث في مثل ذلك ودمه يسيل والعبد يُنكر. قال مالك : يحلف العبد 

ويطلق. قال محمد : وتأويله أنّه كانَ”5 للرجلين. 

قال مالك في عبيد دخل عليهم وعندهم شاتان مذبوحتان تُعرفان 
لجارهم. فأقرٌ اثنان منهم وحجد الثالث فإن؟9' فعْرْمْ ذلك على ساداتهم. 


(1) هذه العبارة مصحفة أيضأ في ص : ويملك العبد ليلاً يصل. 
)2 في ص : أو سائمه وهو تضحيف. 

)03 ساقط من ص. 

(4) كلمة مطموسة. 

(5) كلمة مطموسة. 

(6) كلمة أخرى مطموسة. 
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قال مالك في عبد على دابة [فأصاب صبياً بموضحة فأتى متعلقاً به 
فأقرٌ له العبد ولا بينة لهء فما كان قريباً من فعله وأتى مكانه متعلقا به]١!)‏ 
فليُقبل منه. وأما ما بعد فإنّما يقولٌ كنت فعلثه فلا يقبلٌ قوله. 

ومن كان منهم لا يعرف بالسرقة فِّقرٌ أنه أخذه ويُظن به أنّه لا 
يعرف السرقة فلا يُعذْرٌ بذلك ويقطع. ْ 

قال في حديث السوداء !2 التي الور انار سر 
يَعَذِرٌ اليوم أحدٌ بهذا. 


وروى عيسي عن ابن القاسم في الموصى بعتقه يسرق قبل أن يقوم 
في الثلث إنّه إنها ينظر إلى قيمته يوم ينظر في تقويمه لا يوم سزق ولا يوم 
الموت ولا يوم الوصية. 


فيمن صَالمٌ سارقاً ثم رافعه 
أو ظهرت السرقةٌ عند غيره 


من العتبية/3' روى عيسى!*) عن ابن القاسم : فيمن تعلق بمن سرق 
منه متاعاً يريد به السلطان. فطلب منه السارق الصلح قبل أن يصل إلى 
الإمام؛ فصالحه وتركه ثم هاج بينه وبين نزاع فرفعه؛ قال : يقطع السارق. 
وأما الصلح فإنه إِنْ كان صالحه على أن لا يرفّعه إلى السلطان فللسارق 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في ص : النسوة. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 258. 
(4) كذا في ص. وفي ق روى أصبغ. 
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أن يرجع عليه فيأخذ منه ما صالحه به. وإنْ كان إنما صالحه من متاعه الذي 
سرق منه فلا رجوع له بشيء!!) 

قال عنه عيسى فيمن اذعى على رجل سرقة فصولح عن إنكار. ثم 
أقر لغيره أنه سرقينا: . فإن ثبت على إقراره. قطع وإن كان مليا أخذ منه 
المدعي ما صالح به وعد المسزوى منه قبية سرفكة وإن كان عديماً فلا 
يَبِعٌ بشيء ولا رجع المصالحٌ على الطالب بشيء. فقول الثاني وإن كان 
عدي فرجع عن إقراره قبل القطع درئ عنهُ واتَبعهُ المصالحٌ بها صالح به 
والمسروق متةاييقية فيه وإن أقرّ بها عن ضربٍ ثم أنكر فلا قطع 
عليه2). 


قال أصبغ فيمن انهم رجلاً بسرقته فذهب به إلى الإمام فأقرّ له في 
الطريق أو صالحه لم يلزمُهُ ذلك وإنْ كان مأموناً فذلك يازمه'3) .الكثير 
وصفته, وقال قد سرقه يوم الخميس وقال الآخر يوم الجمعة لم يجر أيضاً. 
قال إبن القاسم : وكلّه قول مالك. 


كما لم شهد واحد أنه شرب أعن كيرا وشهن اح اندر شوية اليوم: 
لأنّهُ من باب الفعل لا من باب الإقرارء وشهادتهما في الغد من معنى 
الإقرار يُقْضى به وإن اختلف اليوم. وان شهن رجحل اند مرق بالدينة واعر 
أنه سرق بمصر لم يجرٌء وقاله أصبعْ وقال : هو قولّهم وقول مالك. وفيه 

بفض العمد. 

ومن العتبية”*' روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال رأيتُ فلاناً 
يسرق ساجاً وقال الآخرٌ أشهد أنّه سرق رداء فلا يقطع حتى يجتمعًا على 


ا 


(3) هنا لحري مقع عكر إلا كناك تدان أواخر السطور. 
(4) البيان والتحصيل. 16 : 260. 
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ثوب واحد. وإن قال هذا سرقه بكرةٌ وقال الآخر سرقه عشية وهو ثوب واحد 
ومن كتاب ابن المواز : ومن سرق من الإمام نفسه فقامت عليه 
بينةٌ أو أقرء قال : للإمام أنْ يقطعه لأنّهُ حدّ لله. وكذلك لو قط عليه 
الطريق فأقرٌ أو قامت به بينةٌ جاز له أن يحكم عليه ولكن لا يحكم عليه 
بقيمة السرقة حتى يرفعه إلى من فوقه. قال : ولو شهد بذلك هو ورجل 
عدلٌ فأشهب يقول : إِنَّه يقيم عليه الحدّء ولو رفعه إلى الإمام كان أحب 
إلي. 
وقال ابن القاسم : لو أن الإمام سمع رجلاً ومعه من يشّبت الشهادة 
عليه ثم قام به صاحبه لأقام عليه الإمام الحد قال : ويعجبني الحيوان 
(كذا). 


في المسروق منه يرى رقع السارق أو يعفو عنهد!!) 


من كتاب ابن حبيب : قال الرسول عَيْلَّهِ لا يشفع في حدٌ من 


حدود الله!2'. وقال لصفوان حين عمًا عن نارق ردائه::فييل؟ قبل أن 
تأتنتييهاةا. 


قال : وأخبرني الحميدي عن سفيان عن ايوب عن عكرمة عن ابن 
7 ئ ٠.“‏ " ه ب 5 
عباس أنّه أخذّ سارقا ثم أرسله وقال : أستره لعل الله يسثرٌ علي. 
(1)الشطر الآخيرٌ من العنوان ممحوّ لا يقّرأ. 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي بلفظ الاستفهام الإنكاري. أتشفعٌ في حدّ من حدود الأه, 
عن عائشة. 
(3) في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان من كتاب الحدود من الموطأ. 
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ل 007 


وتشمّع الزبيْرٌ في سارق فقال المسروق حتى أَبْلع!) به الإمام ٠.فقال‏ : 
إذا بلغت الإمام فلعنةٌ الله على الشافع والمشفّع!2). 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أقيم بالسارق في غيبة 
المسروق لم ينظر ويقطع. هذا إذا عفا الغائب لو يفضي أو قال أنا أرسلثه 
أو هو إذا ثب تبعت الشرقة يبيئة. 

وقال مالك في السارق يُطلبْ فيمتنعٌ ويُقاتلٌ فيُصاب بنفسه إِنَّهُ 
هدرٌ. وقال ابن شهاب : إذا أشهر السيف ليهدد بشهرته فهو سارق 
محارب إذا شهد عليه بذلك. قال محمد : وإن لم يُقاتل ولا أشهر السلاح 
ولككن هرب رب المتاع فرماه ليوهنه فمات. قال : عقلّه على عاقلته. وإن 
تعمد قثله!3) قُتل به. ٠‏ 

قال ربيعةٌ في السارق أن يخرج فتجافى في قر بحجر (كذا) فيرمى 
فمات, إن فيه العقّل وإن تعمد قثله قُتل به. ولو رماه ليُوهنّه فيأخذ 
متاعه فعليه العقل. وقال نحوه ابن شهاب. 

قال محمد : ولو قتله فى داره فادعى و الدار أنه قالتله فقتله 
فإِنّهُ لا يصدق ويقتل به واحتج بحديث سعد حينٌ قال : إنْ وجدت مع 
امرأتي رجلا أَمَهِلْهُ حتى آتي بالشهداء4). 

قال ابن حبيب قال أصبغ : وإذا سرق السارق وخرج بالمتاع فاتّبعة ‏ 
رب المتاعء فل فلما لما روود ايم ارت ع باايتو را بتع وقاتله ابتغاء النجاة 


(1) هنا ينتهي بتر ق المشار إليه أنفاً. 

(2) في كتاب الحدود من الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

(3) في ص : وان تعد مثله. وهو تصحيف. 

)4 في كتاب القضاء من الموطأ بلفظ : أأمهله حتي آتي بأربعة شهداء. وهو أيضآ في كتاب 
اللعان من صحيح مسلم, وفي كتب السان ومسند أحمد. وفي ص : حتى آتي بالشهيد. ١‏ 
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الستارق سببا قدمه هدر ولا قود فيه ولا دية إن كان المتاع لذي سرق معه. 
وإن لم يكن معه المتاعٌ وإنّما طلب النّجاة بنفسه:فقيه الديةٌ إن كان قتله 
بموضع سرق فيه وشبهه. فأمًا لو تباعد ولحق بالصحراء'!! أو بغير موضعه 
ولا متاع ففيه القود. وافقه السارق أو لم يو افقه لأنه لا متاع ولا هُو 
بموضع يخاف من عودته. ولو كان المتاع معه كان دمه هدراً. 

ولو أسره وظفر به ثم قتلهُ ففيه القودُء كان معه متاعٌ أو لم يكن, ولو 
كان!2) ولاعنّه السارق رماه ليُوهنّه فيدركه فأصاب نفسه فدمّه هدر. وإنْ 
لم رافق إذا كان المتاع معه. وإن لم يكن معه ففيه الدية إن كان بموضعه 
وبقربه؛ وأرى إِنْ تباعد وصار إلى الصحراء وشبه ذلك ففيه القود يريد إِنْ 
لم يكن معه المتاح. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : لا يشفع للسارق إذا صار 8 
الام أو إلى حرسه. قال ابن القاسم : وأمّا قبل أن يصل إليهم فواسع 
لم يعرف بذلك ويشهر به. م ِنْ عرف بأذى الناس فترك الشّفع له 2 
إلي وكذلك في سائر الحدود. وقيل لمالك : أسمعت ذا الهيئة'2) ثقال 
عثرته ؟ قال :ها سمعت, وهنا من السلطان. 

قال أبو محمدا؟ : وهذا يُذكرٌ عن عمرء ولو ثبت فإِنّما يراد51 ي. 
في غير الحدود من الأذى والشتم. وذلك على قدر حال القائل والمقول ل 
ذلك. 


(1) في ص : بالحصى وهو تصحيف. 

(2) كلمة لا تقرأ. 

(3) صحفت عبارة ص : أن ذا اللعبة. 

(4) في ق : قال عبد الله, وهو المؤلف ابن أبي القيرواني ويتكرر هذا الاختلاف في النسختين. 
(5) صحفت عبارة ص : ولا ثبت فإنا يراد. 
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قال ابن المواز : وإذا عَقَا المسروق منه ععن السارق ثم قامَ به غيره 


0 
فإنه يقطع. 


فى إقامة الحدود فى أرض العدو 
ومن أصاب حداً من ذمّي أو من مسلم 
من إقراره عندنا أو مسلم عندهم 
ومن تاب من مرتد ومحارب!» ( 
من كتاب ابن المواز قال : [مالك]!2) يقيم أميرٌ الجيش الحدود 
بأرض الحرب وفي الغزو وعلى السارق والزاني وشارب الخمر. 
قال أشهب : ولو دخل تُجارٌ مسلمون بلد الحرب فسرق بعضّهم من 
بعض أو من ذمي أو صنعوا غير ذلك من زنى بمسلمة أو نصرانية أو شرب 
خمر أو قذف ثم رجعوا إلى بلد الإسلام فشهد بعضْهُم على بعض لأقيمَت 
عليهم هذه الحدود. وكذلك لو أكل لحم خنزير أدب في بلد الإسلام. 
ل 200 م الااء , اال سا ضع 1 م 
وإن دخل حربي بامان فسرق من مسلم او ذمي أو سرق ذلك منه 
عليه إن قذف مسلماً؛ ولكن يعاقب في ذلك كله. وذلك أنه لا ذْمّةَ لهم. 
قال مالك في مستأمن أخصى غلمانه؛ قال : لا يُعْقَلُونَ عليه. 


(1) في هذا العنوان بتر بسبب طمس كلمات في المصورتين. 
(2) ساقط من ص. 
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قال أشهب : ولو كان ذميّا لعتقّوا عليه, وقد أععتق النبي َه على 
سلدة وهو كافرٌ عبداً أخصاه وجذعه!!). 

قال ابن القاسم : ويُقطع المسلم إن سرق من المستأمنء وإِنْ سرق 

8 2 000 غعاع سمسباءى 0 #كنىن د قله 
حربي من مسلم قطعء وإن قذف مسلما حد له. ولو ان حربيا قذف 
”لاخر : 0 ا أن القثل 
ل ل مم 
الفرية. 

قيل : فإن تاب أيقام عليه حد الزنا والخمر ؟ قال في كتاب ابن 
المواز : ولا يحد لزنا في ردته ‏ يريد وكذلك لا يحدّ لشرب الخمر في 
ردته. 

قال :واللعارب ادر ا 
من د الماة الي بُقيمها الملطائ. وإذأ سرق مجوسي ) أو عبد أو كتابي 

قال مالك : ولا يُقطع سارق الخمر يسرقّه مسلم أو ذمّي من ذمّي أو 
من مسلم. ويؤدب ويغرم القيمة للذمي. 


52006 5ملء ه 00 
تم كتاب القطع في السرقة!”'. 
(1) في باب من مثّل بعبده فهو حر من كتاب الديات من سان ابن ماجّة. 
(2) في ص : قذف سنة. وهو تصحيف. 
(3) وهنا ينتهي مخطوط القيروان (ق). 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد خاتم النبيين 


الحكم في المحاربين وعقوباتهم 


من كتاب ابن المواز. ونحوه في كتاب ابن سحنون قال الله 
تعالى (إنما حزاءً الذينَ يُحاربُونَّ اللّهَ ورسوله 114). . ومن قول مالك 
وأصحابه : إن هذا الفّخيير الذي خيّر الله تعالى فيهم إِنّما هُو على 
الاجتهاد من الإمام ومشورته الفقهاء بما يراه أتم 7 وأدب عن 
السناةا" وعدا يمن 1غ دبل أن يأني تانب ٠‏ فمن أأخذ!3) منهم فلا بد 
من قتله إلا أنه مُخيّرٌ فيه أنْ42) يقمُّلَّه يقثلّه ولا يصلبه, أو يصلْبَهُ ثم يطعنه. 
وهذا معنى الصلب. 


وام من عظم فساده وطال أذاة وَأحَذ المال ولم يفقبل» فقال مالك 
وابن القاسم فليقشُلَهُ الإمام, ولا يختارٌ فيه غير القتل. وقال أشهب : هو 
مخير فيه [مخيّرً]*” في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. 

وإذا أخاف السبيلٌ ونصب وعلا أمرهُ ولم يأخذ مالاً ولا قتلّ فهّو فيه 


ذنبه.. 


(1) الآبة 33 من سورة المائدة. 

(2) صحفت عبارة ص : يرأه من المصلحة والزنا من الفساد. 
(3) في ص : فلا أخذ. وهو تصحيف. 

)4 في ص مُخْيرٌ في أنّه. 

(5) ساقط من ص 
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قال ابن القاسم عن مالك : يُخيرٌ في هذا أخدّ بحطلرة ذلك!!) أو 
بعد طول زمان. 

قال أشهب في الذي يوخدٌ بحضرة ذلك ولم يقشل ولم يأخذ المالَ فهذا 
الذني قال مالك لو أخذ فيه بأيسر ذلك. 

قال ابن وهب عن مالك : إذا أخاف السبيلَ وأعظم الفساد وأخدّ 

الأموال ولم يقشل أحداً فليقشله الإمام إذا ظهر عليه. قال : وهو مخير 
[فيه]'2' في القتل أو الصلب أو قطع الخلاف أو النفي. 

قال عنه ابن القاسم : وأمًا من لم يُخف السبيل ولم تطل إقامثه!3) 
ولم يشتهر ولا أخذ مالآًء وأ أخذ بحضرة ما خرج فأحب إلي أن : يجلد وينفى 
بشن حيث لفي أبداً أو حتى تظهر توبته!4ا, وليس لجلده ع إل اجتهاد 
الإمام فيه. 

قال أشهب في هذا 5 وإن رأى الإمام أن يقتله أو يقطعه من خلاف 
فذلك له إذا كان ذلك اجتهاده فيه. 

قال مالك : والمَعْلنَا؟ والمُستخْفي من المحاربين سواءً إذا أراد 
أخذ الأموال, وتجحيل فيه الإمام بقدر جرمه وليس ذلك هو على الإمام, 
لكين على اجتهاذه: والرجسال والتساء والعبيد والأخرار والمسلفون 
وأهل الذمة في ذلك سواء. وقد قال اللهُ سبحانه في السرقة «إ والسارق 
والسبارقةٌ فاقطعوا أيديهما جزاء 64 فهي تدخل في آية الحرابة. قال 


(1) صحف في ص : أخذ بغرته ذلك. 

(2) ساقط من ص 

(3) في ص : ولم ينل إقامة. وهو تصحيف. 

(4) هذه عبان 4 اساي ووقع في عبارة ص في هذين السطرين تصحيف وحذف وقلب أفسد 
المغنى.' ٠‏ . 

(5) في ص : والمُقبل. و وهو تصحيف. 

)6( الآية 38 من سورة 5 المائدة. 
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ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن سحئون : ولا نفي على العبد في 
الحرابة. 

ومن كتتاب ابن المواز قال ابن شهاب : يقتل من المحاربين من قتل 
وياقطع من أخذ المال ويُجتهدٌ فيمن أخاف. ولو قطع فيهم أو رأى غير ذلك 
فله ذلك؛ ويَْدبُ من آوى مُحارباً"!' وإن انهم بالحرابة ولم تقُمْ عليه بينةٌ 
فإنّه ينكل ويثفى إلى بلد سواه ويسجن, ولا يُطلقَ من يُخافُ منه على 
دماء المسلمين وأمُوالهم. [قال]'2) وليس لما يأخدٌ من المال حدٌ قل أو كبر 
ولو لم يأخذ”' شيئا أصلا إلا أنهُ لم أنه خرج لقطع الطريق فوجد بسلا 
اوعض أذ صبوط وأ أخذٌ بحضرة ذلك قبل أن يقثّل ويأخذ ماله أو تسد 
أو يُخيف أحداً فل حُكم المحارب, وليس للامام أن يعمو عنه. قال مالك : 
ولو أخذ في هذا بأيسر ذلك. 

قال ابن القاسم : وهو الجلد والتفي. وقال أشهب : وهو فيه مُخْيَر 
قال مالك وعبدٌ العزيز : وقد جعل!' اللهُ الفساد قرينَ القثل فقال «إمن 


قَمَلَ نفساأً بغير نفس أو فساد في الأرض !5 وقرنهما في المحاربة فأباح 
دمهبالفساد. 


قال محمد : والفساد يعظم ويقل فيجتهدٌ في عقوبته. قال : وقول 
الله تعالى « أو يُصَلْبُوا 4 أن يُصَلْبَهُ ثم يقتله مصلوباً بطعنه [قاله ابن 
القاسم وأصبغ برواية ابن القاسم]!16. 


(1) كذا في ف. وصحف فى ص : من آذى محدثاً. 

(2) ساقط من ص. 000 

(3) في ص : ولم يأخذ بإسقاط لو. 

)4 في ص : وقد فعل. وهو تصحيف. 

(5) الآية 32 من سورة المائدة. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص. وبعده يبتدئ بتر في ف بمقدار صفحة. 
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وقال ابن القاسم وأشهب : إنما يُقتل ثم يصلّبء ولو صلبه قتله 
مدملوبا فذلك إذا بلغ ذلك حربه (كذا) وقال الليث : إذا قتل وأخذ المال 
صابه ثم طعنه حتى يموت» وأما إن قتل فلتضرب عنقة بالشمقن بغ 
فلي 

قال محمد : ولو حبسه الإمامٌ لِيُصلَّبّه فمات في السجن فإِنّه لا 
يُصلّب, ولو قتله أحدٌ في السجن أو قتله الإمام فليصلبء قال : ولا يجلد 
مع القتل ولا مع القطع من خلاف, وإنا يُجلدٌ مع النفي. 

قال أشهب : وإِنْ جلده مع التفي لضعف وإفا أستحسن لهُ ضعف 
عنه من غيره!!"؛ ولو قاله قائلٌ لم أعبه. 

ركبا عم ين عبد القزة الى عامله في نقي العازية أن شد في 
أعناقهم حديداً وانة تفهم إلى شعب. وقد قال أشهب في كتاب ابن 
سحنون : إذا قعل وأخذ اال وأحاف قلا تداس فشلف فإذا قتله فهو 
مَخيْرٌ في صلبه وبري ذلك بقدر فساده؛ ولا يقذع يده ورجله مع القتل. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : ولو كتب إلى عامل البلد الذي نفى إليه 
الزاني والمحارب إذا مضت للزاني سنةٌ فأطلفّه, وإنْ ظهرت تويةٌ المحارب 
فأطلقه, فإذا جاع الكتاب فليؤرح يوم حبس الزاني: فإن تمت السنة 
أطلقه. 


وقال مطرف : إذا ا ستحقٌ عبد النفي فليضريهُ يسن ببلده حتى 
بُظهر توبته. فذلك عندنا نفي وتغريب» فروأة عن مالك وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ برواية ابن القاسه'2). 


(1) في هذه الجملة تصحيف لكلمة ضعف المكررة لم نستطيع تصويبه لعدم وجود نسخة للمقابلة. 
(2) هنا ينتهي بتر ف المشار إلى بدايته آنفاً. 
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وقال ابن الماجشون : ليس النفي عندنا الذي ذكر الله تعالى أن 
يَدَقَلَ من قرية, إلى قرية فيسجن بهاء ف يكون هذا مثلا لما 0 
القعل!!) والقطع؛ وإنّما النفي يقولٍ : أن تنْقُوهُم من الأرض بطلبك2 
إياهم لتقيمُوا!2' عليهم العقوبةٌ فيّشنَ 8 0 وأنتم تطلبونهم. فإذا 
ظُفرَ بهم فلا بدٌ من إحدي الثّلاث عقُو, مشُوبات : القتل أو.الصّلب أو القطع من 
غلاف» هد في ذلك سي وله أد قل أو يصلب [م لم يقلأو 
سبحانه جعل الفساد مثلاً للقتل, ولكنّا نستحب إذا أعلنَ ودمّرَ الْقّرى 
وهجم على الحريم أن يرمق نيه للأقمى تبي الصلب: وهكذا قال مالك 
والمغيرةٌ دابن دينار في ذلك كله من تفُسير النفي وغيره؛ وقاله ابن شهاب 
قال ابن حبيب!5 ' وبه أقول. 

قال ابن الماجشتون + والصلب فينه أن يضلن )+ ثم يقعلأةا 


بعلا للا لمكن منه أله ولا شيره ذال حتى يعفن على الخشية 


وقال 0 : لا بأس أن ىن من أراد من أهله وغيرهم إنزالة 
ليصلى عليه ويدفن, ولا يُصلي عليه الإمام. [قال ابن الماجشون : وأمًا 
الذي قله عير صله فيدكن من أرا دفنه والصلاة عليه من ذلك إلا 
الإمام]7. 


(1) صحفت عبارة ص : بدلا لما جزاه القتل. 

(2) كذا في ف وهو الصواب. وفي ص كلمة لا تقرأ. 
)3( في ص : لتعزموا 

(5) فى ص ا وهو تصحيف بالتكرار. 
(6) صحفت عبارة ص : أن يُصلب حتى يقبل. 

(7) ما بين معفوفتين ساقط من ص. 
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وقال ابن سحنون عن أبيه : إذا صلب وقُتل [أنزل]١!)‏ تلك الساعة 
فدفع إلى أهله لدفنه والصلاة عليه إل الإمام. وام من!2) هلك على مشل 


ع بي بي 


ما تل عليه الحارث الذي تنبّأ'3' فلا يُصلّي عليه لأنه مرتد. 


وقال لمن سأله من ااتدلسيد : إن رأى الإمام أن يبقيه على 0 
اليوميّن والثلاثة بما رجا من تشريد!4) أهل الفساد فذلك لهء ولكن ينرأ 
فيغسله أهلّه ويكفن 0 عليه ثم إِنْ رأى إعادته إلي الخشبة 0 
وأمّا فيمًا قال لي فقال : لا يعاد إلى الخشبة وبترك”؟' عليها بعد القتل 
ولكن ينزل ويدفع إلى أهله. 

ومن العتبية'' روى أشهبٌ عن مالك : سَئل هل يُعدّبْ اللصوص 
بالرهز'' والخنافيس التي تحمل على بطونهم قال : لا يجوز هذاء إنما هو 
السَوط أو السجن, وإِنْ لم يجدٌ في ظهره مضربا [فالسجن]!؟' قيل فإن لم 
يجدٌ في ظهره مضرباً ألا بطح فتضترب أليتاة, فقال : لآ واللّه. وإنّما 
هُو الضرب في الظهر بالسوط والقطعٌ في اليدين من الكوعين, وبذلك 
فضت سه وسول الله عله واضكابف 

قال : وإذا قطع الطريق بعد قطع يديه ورجليه من خلاف في حرابة 
أو غيرها ؟ قال : فلم يبّق فيه إلا القتل أو الصلب أو النَفيَ بقدر جرمه. 
فإن نفاه ثم عادء فإن رأى الإمام نفيه لصغر جرمه فعلء وإِنْ كان قد 
اثقى!") فساده وعظم جرمه فليقتله أو يصلبه 
(1) ساقط من ص 

(2) في ص : ولها هلك. وهو تصحيف. 

)03( عبارة ص مصحفة : قتل عليه المحارب الذب سا. 

(4) عبارة ص مصحفة كذلك : لمن رجا من تشديده. 

(5) في ص : ولا ينزل عليها. وهو تصحيف. 

(6) البيان والتحصيل. 16 : 383. 

(7) الرّهّز : في الجماح وغيره. أساس البلاغة. 

(8) ساقط من ص. 

(9) كذا في فد. وفي ص ما يشبه : اشتق. ومقتضى السياق ارتقى أو ازداد. 
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وإن أ خذ المحارب وهو أقطع اليمين فرأى قطعه؛ قال أشهب : تُقطع 
رجلّه اليسرى ويدّه اليسرى, لأنّه لو سرق قُطعت رجلّه اليُسرى. وقال ابن 
القاسم : تقطع يده اليسرى ورجلّه اليمنى, وهذا هُو الصحيع لأنّ القطع 
في المحارب يد ورجل من خلاف كشيء واحد. فإذا وجد اليمنى شلآء رجع 
إلى اليد الأخرى التي تقطع معها'!' الرجل منْ خلاف.. 

قال رببعة : ولا 5-7 [المسلم]!2) المحارب من بلد الإسلام إلى أرض 

العدو, ولكن يسجن [في أرض العُربّة]21. 

ومن كتتاب ابن المواز : وإذا حبس المحارب لينظر في البيّنة عليه 
فقتله رجل في السجنء فإن ركيت البينةٌ لم يقل قاتلا وأدب. وإِنْ لم 
يزكوا!؟! قُتل به. 

٠‏ وإنْ عدا عليه فقطع يده ورجلهُ؛ إن ثبت عليه القَلٌ في حرابته أقيد 
قاطعه لأنّهُ لا بد من قتله, وإذا رأى القاضي في مُحارب أن يُسلمهُ إلى 
أولياء من قُتل فعفوأ عنهء ثم ولي من لا يري فيه عفُواً فأما ابن القاسم 
فقال: هو حكم نفذ لا يُنْقضْ للاختلاف فيه وقال أشهب : يُنْقض” 
ويقتل66. ولا خلاف أنه لا عفوَ فيه. يريدٌ أشهبُ أنّ الشّادٌ لا يُعدُ خلافا. 

وذكر سحئون في كتاب ابنه قول ابن القاسم وأشهبء وذكر أن عبد 
الملك'7 يقولٌ مثل قول أشهب. قال سحنونٌ بقول ابن القاسم, وقالا إنه قاله 


([) في ص : فيها. وهو تصحيف. 

(2) ساقط من ف. 

(3) ساقط من ص. 

)4 هذه عبارة ف وهي الصحيحة. وفي ص : مصحفة فإن أثبت البينة ثم قتله قاتله. 
(5) في ص : وإن ترك. وهو تصحيف. 

(6) صحفت في ص : يقتص ويقتل. 

(7) كذا في ف. وصحفت في ص : أن مالك. 
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لأنّه شيء لا احتلاف فيه!!) لأنهما يضعفان مثل هذا من الاختلاف مما لا 
يقولهُ أهلٌ المدينة. قال ابن المواز : يعني مالكاً. 

وإذا أ “خذ قبل أنْ يتوب فلا عقو فيه للإمام ولا لأولياء القتيل ولا 
لأرباب المتاع؛ وهو حقّ لله لا شفاعة فيه. فهذا في باب آخر. 


في المحاربين من أهل الدّمّة 


من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا نقض أهل الذمّة العهد 
ومنعُوا الجريّةَ ثم ظفر بهم فليّردُوا إلى ذمّتهم إن كان ذلك عن ظلم 
ظُلمُوا به. وأمّا إن فعلُوا ذلك عن غير ظلم ظَّلمُوا به إلا نُصْرة لدينهم» 
فهؤلاء يُردُون عبيداً وتُسبّى منهم النساءً والتراري إِنْ كان الإمام عدلاً ولم 
يركسبوا بظلم؛ والمراهقّون منهّم تبع لهم. وأما من يُرَى أنَّهُ مغلوبْ من 
رجالهم, وأنّ مثله لم ب يعن ) مثل الضعيف والشيغ الكبير والزّمُتَىء فلا 
يُستَحَلُوا بقتل ولا بأمر. 

قال : ولو ظفر بالذرر ب قبل أن يُظَفرٌ برجالهم كانوا فيئاً؛ إلا أن 
يكونوا قد خرجوا حينَ نقضّوا إلى أرض الحرب وتركُوا الذريةٌ بين أظهرنا 
نهم على ذمتهم ولو حملوا الثربة معهم فظهر بهم قبل أن يصلوٍ إلى 
أرضٍ الحزت أو بعد أن وصلوا ٠‏ فهُم كلهم فيء إن كان الإمام عدلاً ولم 
يناعو (كذا) شيئاً؛ وإن لم يكن عدلا أو نقصوا شيئاً يعرف فلا يُقاتلُوا ولا 


(1) عبارة ص مُصحفة : لأنه نفي الاختلاف فيه. 
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وكذلك إن تحملوا'!' إلى أرض العدو بذراريهم لم يستحلوا إن ظفر 
بهم [ولا بذراريهم؛ إلا أن يقومّوا مع العدرٌ على المسلمين فيستحلوا. قال 
أصبغ : وأما إن ظفر بهم]'2) بدار الحرب قبل أنْ يقاتلوا وقبل أن يصيرًوا . 
حرباً وقد خرجوا بسبب من الظلم فليردوا إلى ذمتهم. 

قال مالك : وإذا أقام أهل الذمة بظلم ظلموا به وقطعُوا الطريق فلا 
يحل قتلْهُم حيث كاثوا من البلاد؛ وهم كالخوارج الذين خرجوا لا يحل 
قتالهم. [يريدٌ إذا خرجوا عن ظلم ظلموا بهء وهذا على قول من يرى أنهم لا 
يقتلون إل أن يمشوا بذراريهم]!3. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في أهل الدّمة يخرجون فيقاتلون 
فيظفرٌ بهم. قال محمد : يريد ولم ينقمّوا ظلماً وجوراً, قال أمّا أموالهم 
قَقَيء4 وأما ذراريهم ونساؤهم فلاء وهم على صلحهم, وليس إلى سبيهم 
سبيل. وفي كتاب الجهاد أن أشهب يرى أن لا يعوذوا إلى رق ويبقوا على 
ذمتهم. 


(1) في ص : إن فعلوا. وهو تصحيف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) ما بين معفوفتين ساقط أيضاً من ص. 
(4) صفحت عبارة ص : الما موأهم يعني. 
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في المحاربين وجهادهم وهل يُعطون التافه ولا يقاتلون 
! وذكر قتل الحرابة والغيلة والثايرة والعداوة 
وصفة المُحارب في المصْر ومن لِيْس بمحارب ومن يُشاك فيه 


ما عاره تشع 


وهل يومن المحارب أو يتبع مرتدهم ؟ 


من كتاب ابن المواز قال : ولم يختلف مالك وأصحابه في إجازة 


قتل المحاربين؛ وأنّ من قُتل في ذلك فخير قعيل. قال مالك : ويناشده الله 
ثلاثاً وإن عاجله قاتله. وقال عبدٌ الملك : لا تدعوة ولتبادر إلى قتله. 


قال محمد : ومن ظفر به وأسره فلا يلي قتله؛ وليرفعة إلى الإمام؛ 
إلا أن يكونّ الإمام من لا يقيم عليهم الحكم؛ وأحسب أن مالكاً قاله, أن 
لا يجهرَ على جريحهم. ولا يقعل أسيرهُم وليْبْعَتْ إلى الإمام يلي ذلك. 
وله أن ١‏ لب ملو الك فاتدل انك لأسي وكيز على الجريح 
واقطعه خلافا . ومن قتل منهم ورثة ورّمَه. ْ 

ومن كعاب ابن سحئونٍ وغيره قال مالك : يدعى اللْص إلى 
التقوى. فإذا أبي فقاتله. ومن عاجلك فقاتله. وإنْ طلبوا مثل الطعام 
والشراب وما خف فلْيَعْطُو) ولا يُقاتلوا. 

وقال عبد الملك : لا تدعه وقاتله واقتلّه وأجهز عليه؛ وليس هذه 
دعوةً وإنما هي عطيةٌ منك لمن تخشى جرأه: وأخذْ عدته. وقد فعل ما 
أوجب عليه القتل. 

قال سحنون : وأنا أرى أن لا يعطوأ شيئاً وإنْ قل ولا يدعوتهم 
فهذا وهَنْ يدخل علية, وليظهرٌ لهم الصّبر والجلدَ والقتال بالسيف؛ فهو 
أكسرٌ لهم وأقطعٌ لطمعه'!', وكذلك عنه في العتبية. 


(1) في ص : لطفهم. وهو تصحيف. 
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قال مالك وابن القاسم وأشهب : جهادهم جهادً, قال عنه أشهب من 
أفضل الجهاد وأعظمه أجراً. 

وقال مالك في أعراب قطعُوا الطريق إن جهادهُ: أحبُ إلى من جهاد 
الروم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قُتل دون ماله فهو شهير!!', 
فإذا قتل دون ماله ومال المسلمين فهو أعظم لأجره. 

وقال عبد الملك : ولا يجوز أن يَوْمّن المحارب إِنْ سألَ الأمان, 
بخلاف المشرهء ٠‏ لأنك تدع المشرك إذا أمّنتَهُ على حاله وبيده أموال 
المسلمين؛ وقد أَبْقاهُم اللهُ بالدّمّة على ما هُمْ عليه؛ ولا يجوز أنْ تدع 
المحارب على ذلك. ولا يجوز للإمام أن يَوْمَنَهُ ويُنْرْلُهُ على ذلك ولا أمن 
له بذلك؛ لأنه في سلطانك وعلى دينك إنّما امُتنعَ منكَ بعر لا بدين ولا 
ملة. ش 1 


ولو لحق!2 بدار الحرب من الأمان فتنصّرَ وقاتلنا معهم فأسرناة 
فليستتبه الإمام. فإ [أبى]!3) قتله. وذلك على الراة والحرابة» وإنْ تاب 
قبلت توبته ونظرء فإن كان يلزمه حكم فيما صنع في حرابته قبل ردته في 
[حق من]”*' حكم الله وحق المسلمين ألزمّه إِيَاهُ؛ ولا تزيل الردةٌ ذلك عنداك) 
وقاله ابن شهاب وربيعةٌ وأَبُو الزناد. 

قال سحنون : وإذا هرب المحارب فدخل حصنا من حصون الروم 
فحاصرناهم فنزل أهلء6) بعهد وطلب المحارب العهد والأمان فأمنه أميرٌ 


(1) حديث حسن أخرجه أحمد في المسند, وابن حبان في الصحيح. وأبو داود والنسائي والترمذي 
في السان. كلهم عن سعيد بن زيد. 

(2) في ص : ولو نحن. وهو تصحيف. 

(3) ساقط من ف. 

)4 زيادة في ف. 

(5) صحف في ص : ذلك حق من. 

(6) هكذا عبارة ف. وصحفت في ص : فجاء صرناهم وترى أهله. 
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نس عماس ير 


السرية!!2. قال : لا أمانّ له ولا يزيل حُكم الحرابة2' عنهُ جهل من أمنه 
وقد ظفرنا به قبل التوبة. 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا امتنع المحارب بنفسه حتى أ عطي 
الأمانَ فأ"خد على ذلك؛ فقد احْتلفَ فيه. فقيل يُتم له ذلك؛ وقيل ليس 
ذلك له ويؤخذ بحق الله سبحانه؛ وقاله أصبغ, ٠‏ مثل أن يكون في مركب "5 
على فرس قد امتنع, أو في حصن أو موضع لا يُوصل [إليه] ٠ 2١‏ فيٌعطي 
الأمان فيأتي على ذلك فلا أمانّ له. لأنّ أمانهُ من السلطان أو غيره؛ وهذا 
[حق]!* لله لا يزولٌ إلا بالتّوبة قبل أن يُقدر عليه. 

ولو قال الوالي لأحدهم لك الأمانُ على أن تخبرني بما أخذثم وعلى 
من قطعئتم ومن كان معكُم ففعلء فلا أمانّ له!5) بذلك: وما كان ينبغي 
للإمام أن يوْمَنَهُ على قطع حقوق الله: وليُقم عليه ما أقام على غيره؛ ولا 
يوْخِدٌ بما أقر به على أن يؤمّنه. 

قاله مالك وبعض أصحابه., مثل أن يقولَ : اصدكُني هل قطعت 
الطريق على أن لا حد عليك؛ فأقرٌ [له] 6 فإنه لا حد عليه بهذا الإقرار. 
ويكرة للسلطان إذا أخذ أحدا في تُهمة أن يخْلُو به ويقول : أخْبرني وأنت 
امن تمحر وهذا وجه خديعة ويغرهم. 


ابراه 


ولو أن مرتداً لحق !7 بدار الحرب فأمّنه الإمامم فقدٌ جهل الإمام؛ فإن 
لم يتب فليقثله ولا أمان له. بخلاف الحربي”5' وقال ابن القاسم وأشهب : 


(1) صحفت هذه العبارة أيضأ في ص : في أمنه أسير السرية. 
(2) ثلبت كلمات في هذه الجملة في ص : حكم الراتبة عنه فهل. 
(3) ساقط من ص. 

(4) ساقط أيضأ من ص 

(5) فى ص فلا أمل له. وهو تصحيف. 

(6) ساقط من ص. 

0( كذا في ف وهو الصواب. وفي ص : المربد. وهو تصحيف 
(8) في ص : بخلاف الربي. وهو تصحيف. 
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ويككون المحارب مُحاربا وإِنْ لم يأخذٌ ما يجب فيه القطع في السرقة, لأنه 
يكون محاربا وإنْ لم يأخذ شيئاً إذا قطع وأفسد. وكذلك لو خرج بغير سلاح 
؛وفعل قعل المجارت فين الكلمتسن» راشف امال مكابرة. وقد يكون 
الراكد مخاها. ١‏ 
[ومن كتاب ابن سحنون]2) قال عبد الملك : ولا يعْطى 
اللصوص“/3) شيئا طلبوه وإنْ قل؛ وفي ذلك وهَّنْ قائم'4! ومذلةٌ للإسلام 
وشبهةٌ في الدين. ‏ - 
وهذا في العدد المناصف لهم والراجي الغلبة, وإنْ أمكن الخوف. إلا 
فيمن يؤقن أن لا قوة بهم ولا نجدة ولا مُناصفة» فهؤلاء للأمير؛ وعسّى أن 
يعذروا في إعطائهم إن شاء الله, وقاله كله سحنون. وكل ما ذكر عن عبد 
الله في هذا الباب فقد ذكره عنه ابن حبيب. 


قال أشهب : ولا يُقْتل المحارب بالخثق باليد وبالحبّل وبالحجر 
وبالغم وبغير ذلك, فهو محارب وإِنْ لم يقتل» وقد يحرج بالسلاح ولا 
يحتاج إليه. 


ومن كتاب ابن المواز. ونحوه في العتبية!؟' من سماع ابن القاسم 
قلت : فإنْ خرج لقطع السبيل لغيّر مال. [قال]'6' فلعداوة أو نائرة أو يدخل 
بينهم, قال : لآ ولا لدين إلا أنه قال : لا أدع مقاولا (كذا) من لا يحرجون 
. إلى الشام أو إلى مصرّ أو مك قال : فهو مُحاربٌ لا عفّوَ فيه. 


(1) في ص : من الغاصب. وهو تصحيف. 
(2) ساقط من ص. ْ 

)03( في ص : ولا يقصر اللصوص. 

(4) صحفت عبارة ص. و ق الأولى قائم. 
(5) البيان والتحصيل. 

(6) ساقط من ص. 
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وكل من قطع الطريق إذا أخافّ الناسَ وحمل عليهم'!' السلاح لغير 
عداوة ولا نائرة فهو محارب. 

وقتلٌ الغيلة أيضاً من المحاربة. أن يغْتال رجلاً أو صبيّاً فيخدعه 
حتى يدخله موؤضعاً فيأخد ما معهُ فهو الحرابة. وكل من قتل أحدا على ما 
معهُ قل أو كشّر فهو مُحارب؛ فعل ذلك بعبد أو حر مُسلم أو ذمي. 

قال مالك : وقد قتل عثمانٌ مسلماً بذمي قتله غيلة. قال مالك : 
ولوْ صحب2 رجلاً في سفر فقتله غيلة لما معهُ فهو مُحارب.[وقال ابن 
القاسم وأشهب : وإذا خرج بغير سلاح وكابره الناس على المال وقطع الطريق 
فهو مُحارب]! وإنْ لم يقل أحداً, وقد يقتلٌ بالخئق والحجر والغم [بلا 
سلاح]!4. 


07000 
ذلك إلى الإمام على أششنع ما يراه وليس من باب القود. 

ومن ضرب رجلاً بعصى أو حبّل ليأخذ ما معه فمات فإنّه يقتل وإن 
لم يرد قتله. لأنه من باب الحرابة» ولو لم يكن ذلك لأخذ ما معه ولكن 
ليس بينهما عداوةٌ ففيه القصاص أو العفو من أوليائه. 

قال محمد : وفنا من أدخل رجلاً موضعاً على خديعة حتى قتله أو 
دخل عليه حريّه'؟) فقتله. وذلك لعداوة أو نايرة©' بينهما وليس لال ولا 
أخذ منهُ مالاً. فهذا لأوليائه قتلّه أو العفو عنهُ. فإِنّْ عفي عنه جلد مائة 


)1( صحفت في ص : وجعل بينهم. 

(2) في ص : صحبه. وهو تصحيف. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ف. 

(4) ساقط أيضاً من فا. 

(5) في ص : حربية. وهو تصحيف. 
(6) صحف في ص : لعداوة أو أهل وتيرة. 
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و<حبس سنة؛ وقال كله مالك. والذي يدخُل على رجل حريمه فيكابره حتى 
يقتلّه بهراوة لا لأخذ مال مثل ما ذكرنا. وكذلك في العتبية من سماع ابن 
القاسم. 

قال أشهب وابن عبد الحكم عن مالك وهو في العتبية من سماع 
أشييت : فيمن لقي رهطأ!!) فأطعمهم سويقاً فمات بعضهم !2 بالباقين فلم 
يُفيقُوا!3) إلى مثلهاء فقال : ما أردت قتلهم وإنما أردت أخذ ما معهم. 
وإنّما أعطاني السويق رجلٌ وقال إنه يسكرٌ وأنا لم أردٌ قتلهم. قال : 


وقال:أ بت التي سمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا فمات بعضهم ألم يكن عليها القتل ؟ قيل تلك أرادت 
القتل؛ وهذا يقولٌ لم أرد القثل؛ فلا يُقبلٌ ذلك منه. وهو تعمد إطعامهُم 
والذي4. 


قال في كتاب محمد : ولو قال ما أردت قتلهم ولا أَخْدَ أموالهم, 
وإئما هو سويقٌ لا شيء فيه إل أنهُم لما ماتوا أخذت أموالهم. قال : 
فلا شيء عليه غير رد المال. 

ومن العتبية!5) ردى أشهب عن مالك في جارية أطعمت رجاتي 
٠ 0‏ فمرة يفيق: ٠‏ ومرةٌ يذهب عقلّه وقد أقرّت بذلك. قال: 

تت أمراً عظيماً, قيل أَفتُفّمل ؟ قال : إنّها محقونةٌ بكل شر و 


(1) كذا في ص : لقي رهطاً. وفي ف : لقي رجالاً. 

(2) كلمة مطموسة. 

(3) في ص : فلم يعفوا. 

(4) كلمات مطموسة. 

)5 البيان والتحصيل. 16 : 374. 

(6) كذا في ف وفي العتبية أيضاً. وصحفت في ص : إنها محفوفة بكل شيء. 
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أدري ما القعل ؟ قيل : فعلت هذا قبل هذاء قال : ترفع إلى السلطان وهي 
تمشح كل مدو نانا القتل فلا أدري. 

قال مالك في عبيد قتلوا سيّدهم قتل غيلة فحبسوا حتى يثبت ذلك. 
قال : يُنفق عليهم حتى يثبت ذلك فيقتلوا ولا يُستحيوأ لأنهُ قتل غيلة, 
ولا يجوز العفو عنهم. ئْ 

قال ابن شهاب في المتهم بالحرابة ولم يغبت عليه ببيّنة أري أن يثفى 
إلى بلد آخر ويسجن. ولا يطلق من يخاف منه على دماء المسلمين 
وأموالهم. 

قال مالك في قوم لقيهُم قوم في طرف المدينة فقاتلوهم فاتّهموهم 
أن يكوثوا أرادوا سلبهم. قال : أرى أن يُخرجوا من تلك المدينة ولا ينفواً 
كما يُنْفى المحارب. ش 

ومنه ومن العتبية روى أشهبْ عن مالك فيمن لقي رجلاً فسأله 
المحارب. 

من كتاب ابن سحئون'!!' قال سحنون في السارق ليلا يأخدٌ متاعاً 
فيطلبُ رب الدار نرْمٌ المتاع منه فيكابدةُ عليه بسيّف أو سكين أو عصى 
حتى خرج به أو لم يخرج وكثّر عليه الناس ولم يسأله'2» قال : هذا 
مُحارب. قيل : فلو نقبّ [فدخل]!3) فأذركه رب المتاع فخرج والمتاع في 
التصب*' [فكابدة على المتاع حتى غلبه عليه فأخذ على ذلك؛ فإن كابدة 


(1) في ص : ابن المواز. 

(2) كذا في ص. وفي ق ما يُشبه : ولم يتسلمه. ويبقى المعنى غامضاً. 
(3) ساقط من ص. 

(4) في ف : في ألبيت. 
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بسدلاح حتى أخافه فأسلمه]١!)‏ إليه أو بقي يجاذبه عليه حتى 5 فهو 
محارب. وإن كان كابده كما يفعل المختلس فمحارب؛ وينكّل ولا يقطع, 
لأنّ أوله كان سارقا ثم صار مُخْتلساً, ولا قطع في الخلسة. 


المحارب في المصر 


[من كتاب ابن سحنون]2 قال ابن القاسم [وأشهب]!3) : المحارب 
في المصر وغير المصر سواءء إذا قطعوا وأَفسَدوا في مدينتهم أو في 
الطريق فذلك سواء. 

وقال عبد الملك : لا يكوثون محاربين في القرية إلا أن يريدوا بذلك 
القرية كلها وإلاً فهم معْتدون إلا أن يكونوا خبراء وجماعة محاربين لأهل 
القرية عادين مُعلنين فهّم كاللصوص الذين يفتحون القُرى وتكثُرٌ 
جموعهم. فأما وهم في القرية مُحْتَفُون لا يُفُسدونّ إلا الواحد 
والمستضعف فليس في القرى مُحاربةٌ؛ وخالقَهُ سحنون فقال : ذلك سواء. 

قال ابن المواز قال مالك في رجل جرح بسيفه في سوق من بعض 
أعمال المدينة, ما أراه أراد رجلاً فأ خذ. هل يُقتلٌ ؟ قال : لا يقتلُ ولا 
يقطع لودب عقوبةٌ مُوجعةٌ ويحبس. وقد اختبأ رجل لمروانَ!*) فطعنه, 
فاستشار فيه فلم يروأ فيه قتلاً. وإِنّما كان ظلمه عاملّه باليمن ففعل هذا. 


)01( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ساقط من ص. 
(4) حرفت الجملة تام في ص : ومراصتى رجل له وإن. 
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قال أصبغ : لأنه أراد أَمْراً فلم يفْعلْهُ؛ ولو فعلَ هذا تلصّصاً وحرابة 
شاهراً سيفّه في الأسواق لأَخْذْ أموال الناس ) فإِنّه يُنفى كما يفُعل 
بالمحارب الخفيف الظّلم. 


ومن كتتاب ابن الموز قال مالك فيمن سرق فامْتنعٌ قاتله وإن لم 
تجدٌ السبيل إلى أخذ متاعك إلأ بنفسه فافعل, ودمه هدرء وإن لم يأخذ 
شيئا فلا تفثله لأ نَهُ إمّا يدفعٌك عن نفسه لا عن مالك» وإن ظفرت به وهو 
مشهور بالحُبث فارقعه إلى الإمام, وإن لم ' يكن مشهوراً فالسثر اح 
إلي: وليس بالبين. قال في كتتاب محمد : فهو من يُضرب ومنفى» 

قال في الكتابين : وكذلك الذي برد عه الذانة فهر أنه رجن 


و 
عند القمّة 1 من ثوبه, 0 0 أن 00 محانيا أو فنا 
فأما من يُكابدٌ رجلاً في الليل حتى يأخدّ ثويّه فلا يقطع. قال : وإن كان 
في المحاربين صبِيانْ لم يحكم عليهم بشيء. وأمّا العبدٌ أو الدَمَئ”3) 
فيحكم عليهم ذكراناً وإناثاً. 

قال مالك فيمن دخل أرض البربر وهو أصحاب فتن وأصحاب هوى 
ويقاتل بعضهم بعضاً ومعهُ سيف أو سرج أيبيعه منهم ؟ قال : لاء ولا 
# ا اس 0 راع اس 
أحب بيع السلاح فيمن يناوئ أهل الإسلام. 


ْ قال أصبعٌ عن ابن القاسم في اللص يولي مدبرأ أيتبع ؟ قال : إن 


(1) في ص : وجد محيلها. وهو تصحيف. 
(2) كذا في النسختين. ومقتضى السياق ما يشيه سلبه أو جرده. 
(3) في ص : وأمَا العبد أو العبيد. وهو تصحيف. 
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والأسيرٌ من 0 يقعل 7 را" وإن 3 يقتل 3 به 9 لام 


قال ابن القاسم : وإِنْ قتل واحدٌ منهم واحداً فقد اسّتوجبُوا كلهم 
القثل ولو كانوا مائة ألف!3). 

وقال سحئون في اللصوص يُولُون مدبرين يعون ؟ قال : نعم 
ولو بلغوا ترك الطعام. قيل لسحنون : فلو عرض لك لص فجِرحْمَهُ فسقط 
أتُجهرٌ عليه ؟ قال : نعم قيل : فقول ابن القاسم لا يجهرٌ عليه ؟ فلم بره 
مه ا 


وقال في كتاب أبنه ؛ بيع مُثهر ه41 ويقستلون مُقْبلين 


يعد بير بره 


ومُنْهزمين؛ وليس هروبهم توبة. 


قال : وأما التدفيف على جريحهم, ٠‏ فإن لم تتحقّق هزْيتهم ويخاف 
كرتهم فليوجف على جريحهم, وإن استحقت الهزيمة بجريحهم أسروا والحكم 
فيه إلى الإمام. 


(1) ساقط من ص. 

(2) صجف في ص : أن يفعله. 

(3) صحفت عبارة ص : كانوا فإنه ألف. 
(4) في ص : يتبع مشهرهم. وهو تصحيف. 
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في توبة المحاربين وما الذي يلزمهم بعد التوبة 
وكيّف إِنْ ولي أحدهم القثل وأَخْدَ المال 


من كتاب ابن المواز قال عبد الملك : وإذا تاب المحارب قبل أن 

تقدر عليه أيها السلطان سقط عنه ما كان للّه من حد الحرابة. وليست 
توبته أن يأتي الإمام فيقولٌ تبت ويلقي بنفسه ويطرح سلاحه ويحل عقده 

حتي!!) يلم منه من إيثار توبته قبل مجيئه إليه وقٌدّرته عليه ما تعول 
بهء لقول الله سبحانه من قبل أنْ تقْدروا عليُهم 24). 

فإذا لم يكن غير مجيئه وقوله نبت ثبت هكذا حَبْسَهُ حتى يطلعٌ من ذلك 
ما يدلّه بما ا 0 
وظهر منهُ من ذلك قبل مجيئه إليّكا3) فذلك يُنْجيه منك؛ كما لو علمَت 
مثلّ ذلك منهُ قبل أَنْ يأتيك, كان مجيئّه بعد ذلك يُنْجيه منك فأجاز ذلك 
سحنون. ْ | 

قال ابن المواز قال مالك : وإذا تاب المحارب اتّبعَ في عُدّمه بأموال 
الناس؛ وإِنْ أقيمْ عليه حد الحرابة فقتل أو قُطع أو تفي لم يَبع'4' في 
عدمه ون أيُسرَ بعد ذلك. وقاله ابن القاسم. 

وإذا قتل عبداً أو كنا فقتل في الحراب لم ستبع بشى ء من ذلك في 
ماله ولا في ذمُتهء لأنه كالقصاص, ولا يجمع م قصاص فيه 


(1) عبارة ص مصحفة : وبحل عشرة متى 
(2) الآية 34 من سورة المائدة. 

(3) كلمة غير مقروءة. 

(4) في ص : لم يبلغ وهو تصحيف. 
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قال محمد : ولم نعلم أن عثمانَ حين قتل المسلم المحارب بِالدّمّي 
حكم عليه بذية. وأما إنْ تاب فعليه ديه من قتل من الذميين وقيمةٌ العبيد 
نصارى أو مسلمين ‏ يريد في ماله وذمّته ‏ بلا قصاصء. مع ضرب مائة 


وحبس سنة؛ ويقتل بالحرٌ المسلم إلا أن يعفُوَ أولياؤه فيضرب مائة وبحبس 


وإن كان المحاربون ذمّيَين فتابوا كان عليهم القود فيمن قتلوا من 
الذْمَيين إن شاء أولياؤهم, والرجال والنساء فيما ذكرنا سواء. وفي كتتاب 
ابن سحئون نحرّ ما ذكرا من هذا. 

وقال ابن سحنون عن أبيه : وقال في محاربين قتلُوا [رجلاً]!!' وسبّوا 
امرأة ثم أ خدُوا قبْلَ القٌدرة عليهه'2) فأقروا بذلك, فإن أقروا بغير تخويف 
قُتلواء ولزم صداق المرأة على من رَعمت أَنَّهُ وطئها. ولو تابوا قبل الظهور 
عليهم كُتلَ من ولي القثل منهم. وصداق المرأة'3' كما ذكرنا. وهذا مذهب 
أشهب في القتل إذا تابواء ويُضرب الباقون كل واحد مائةٌ وبسجن سنة. ' 
وذكر مثل ما ذكر عنّْهُ بن الموازء وذكر أَنْ قول ابن القاسم أن يُقْملَ الجميع 
إذا تابوا. 

. ومن كتتاب ابن المواز قال مالك وابن القاسم وأشهب [وإذا ولي أحد 
المحاربين]!4) قشل رجل ممن قطعوا عليه ولم يُعاونْهُ أحدٌ من أصحابه على 
قشله, فإِنّهم يُقتلون كلهم, ولا عفر فيهم للأولياء ولا للإمام. وكذلك لو . 
ولي أخد المال واحدٌ منهم [ثم ظفرنا بغيره]!5! فإنهُ يلزمه عُرم جميع ذلك 
المالء كان قد أخذ من ذلك حصة أو لم يأخذ. 

٠‏ ( سقط من ضن. 
(2) كذا في النسختين, والعبارة متناقضة, لأنّهم إذا أخدوا فقد تدر عليهم. 
(3) عبارة ص فيها بتر وتصحيف : من وفى القتل وحدوا للمرأة. 


(4) ساقط من ص. 
(5) ساقط أيضاً من ص. . 
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وقال مالك : ولو تاب واحد منهم وقد أخذ كل واحد منهم حصّتهُ في 
المال. فإنَ هذا التائب يضمن جميعٌ المال. لأنّ الذي ولي أَخْدْ المال إِنّما قوي 
بهم. 
قال ابن القاسم : وكذلك القتلُ عندي يُقتلّ من لم يل القل منهم ولا 
أعان فيه. 

قال في العتبية : وقد استوجَبوا القتلّ كلهم لو كانوا مائة ألف. 

قال من كتاب ابن المواز : وكذلك لو تابُوا كلهم قبل يُقْدرٌ عليهم 
كانَ على الدّية. ولو ظفر بهم الإمام قبل التوبة قتلهم أجميعن. 

وقال أشهب : إن أخذوا قبل أن يتوبوا كُتل جميعهم ولا عفرو 
فيهم. وأا إنْ تابوا قبل يُقدرٌ عليه فقد سقط عنهم حكم الحرابة!!": ولم 
يفل منهم إلا من ولي القتل أو من أعان عليه ومن أمسكه وهو يعلم أنّه 
. يريد قتله, ولا يُقتلّ الآخر ولكن يُضرب كل واحد منهم مائة ويحبس سنة. 

قال أشهب : وإنّما قال عمرٌ : لو تالأ عليهم أهل صنعاءً لقملتهم 
به, وذلك أنّهم قتلوة قتلَ غيلة. 

قال أشهب عن مالك : ولو كان أحدهم قائماً لم يأخذٌ شيئاً غير أنه 
حينَ قفسم المأل أخد حصبةٌ ثم أخذ [حصة]!2) قال أخَاف أنْ عليه جميعٌ المال . 
لأنّ بهم'3) أخذ المال وكلهم أعوان. 


(1) صحف في ص : حكم الحرابة لله. 
(2) ساقط من ص. 


)3( في ص : كأنه بهم. 
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قال ابن عبد الحكم : والذي لم يل أخْذ شيء, قال 0 
حصته, وأخاف أن يكون ضامنا ما أخذ أضعانه وما أخراه إِ 

ومن غير كتاب ابن المواز قال محمد بن عبد الحكم : لا يراد على 
كل أحد إلا ما أخذ. ابن المؤاز وقال ابن القاسم عن مالك : ذلك عليه كله 
في توبته وفي الظفر به قبل توبته. 

ومن كتاب ابن المواز قلت كيف توبة هُ المحارب ؟ قال : الذي هو 
أ إلى مالك ورواه ابن وهب وابنٌ عبد الحكم إِنْيَائُهُ [إلى السلطان]!2). 
وإنْ هو أظهر توبةٌ عند جيرانه [واختلافه إلى المسجد حتّى يُعرف ذلك عنه 
فجائر, قاله ابن عبد الحكم]!3. 

قال أُصبغْ : وإن قَعَدَاة) في بيته وعرف أن ذلك منهُ ترك معروف 
بين يبوح بالتوبة جاز ذلك له. 

وقال عبد الملك : وإن لم تكن توبه إلا إتياه إلى السلطان فيقول : 
جئتك تائبا لم ينفعه ذلك لقول الله تعالى من قبل أنْ تقُدروا 


عليهم 514. 


قال في العتبية أشهب عن مالك في المحارب إذا تاب وع ءّ وأظهر 
لجيرانه وجاءً إلى المسجد. هل عليه شيء ؟ أو أحب إليك أن يأتي 
السلطان ؟ قال : أحب إلي أنْ يأتي السلطان. 


(1) عبارة ص مصحفة هكذا : والذي لم يلي المدشى قال يور. 
)2 ساقط من ف. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) في ص : وأن عقد. وهو قلب. 

(5) الآية 34 من سورة المائدة. 


-484- 


من كتاب ابن المواز قال أصبغ .وتونة هُ النصراني المحارب بالتزوع 
وإظهار الشرك. قال خسن براحت إليُنا أن أت الإماء فيجيرة بتوبته 
وتُزوعه 

وإذا تاب المحارب فأخذه بعض من قطع عليه الطريق في المسجد أو 
في طريقه أو بيته أو السوق فدفعَة وأقام عليه البينٌ. فإنّ عرف بالعوبة 
سقبظ عنه حد الحرابة وبقيّ عليه حقو الناس!! في الدماء والجراح» ويشبع 
بالأموال في ماله وفي ذمتهء رواه ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك. 

ومن كتاب ابن سحئون قال سحنون في عيون المحاربين إِنَهم 
يقتلون معهم, لأنهم أعوان'2) لهم وقد قتلهم معهم عمر في قشل الغيلة. 

ومن العتبية قال سحئون : إذا أقيم على المغارت الخد تشكمة 
حكم السارق ة فيما وجب عليه من مال إن كان وفرهٌ متصلاً أخذ منه كل 
مالزمه من استكراه النسا ٠‏ واحتلال مال ودية النصراني وقيمة العبد. وإنْ لم 
يتصل وفره [لم يُتْبعْ بشيء, وإِنْ لم يُقم عليه حد الحرابة اتبع بذلك يلزمّه 
في ماله وذمته]!2', ويلزمه القصاص لمن لهُ قصاص. 

قالعية المللندين الحسق قال قال أشهباواذا' قب المعارب وقد 
كان زَنَى وسرق في حرابته لم يوضّع عليه ذلك. 


(1) صحفت عبارة ص : وليس عليه حقوق إنما. 
(2) في ص : أعمال لهم. وهو تصحيف. 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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باب 
في شهادة منّ قُطع عليهم الطريقٌ على المحارب 
وشهادة بعضهم على بعضٍ 
والحكم فيما يوجد بأيدي المحاربين من الأمتعة 


من كتاب ابن المواز قال مالك وابن القاسم وأشهب ٠‏ تقبل 0 
من قطع عليهم الطريق على اللصوص أنهم قطعوا عليهم [الطريق ]'' ذلك 
من حدود الله تعالى, وتقبل شهادةٌ بعضهم على بعض با اذا لهم, ولا 
تقبل شهادةٌ أحدهم لنقْسمٍ أن هذا متاعه, ولا شهادثه لابئة: وام شهادته 
أن هذا قتل ابنه أو أباه فتقبل إذا شهد مع غيره, لأنه إئما يقتل بالحرابة 
لا بالقصاص ولا عفو فيه. 


أن د عر عد وف م قي م ااا ا 1 
الحق لهُ والعفرٌ أو القصاص. وأمّا شهادةٌ الاجنبيّين فتجوز قبل التوبة 
وبعدهاء ولا يتَهمُون في [شهادة]!2! بعضهم | لبععض لأنْ المحاربين إن قانُوا 
ما قطعنا عليكُم فقد أزالُوا عنهم الظْنّة قآن اأقرو ققد مترتوهم 7 في 
قطع الطريق. 

ومن كتاب ابن سحئون قال سحئنون : تُقبل شهادةٌ الرفقة بعضهم 
لبعض على المحارب ويقضى عليه برد ما أخذ إن كان مليّا لأنْ المحاربين 
إنّما يقُطعون في المفاوز حيث لا بيّنة إلا من قطعوا عليه. ولا تقبل 
شهادةٌ كل واحد منهم لنفسه. 


(1) ساقط من ص 
)02 ساقط من ص. 
(3) صحفت عبارة ص : وإن أقر فقد سد قولهم. 


- 486- 


ولو قالُوا كلهم عند الحاكم قعل منّا كذا وكذا رجلا وسَلب متا كذا 
وكذا حمّلاً ومن الجواري كذاء ومن التّياب كذاء ومن الخيل كذا. فأمًا 
الأحمالَ فلفُلان, والثيابٌ لفلان والخيلٌ لفلان وفلان فذلك جائرٌ يقبلٌ قول 
كل لغيره لا لنفسه. ويوجب ذلك عليه المحاربة بالكل وذكرة عن مالك 
وابن القاسم وأشهب. 


قال : وإذا حبس الإمام المحاربين بشهادة شاهد واحدٍ وشهدٍ قوم غير 
عدول ولم يأأت ؛ غيرهم» ومنهم من يشتهرٌ اسمه النمناد ولا تكرت 0 
بعينه, فإذا رآ من كان يراه عرفه, قال : فليَخْرجه ونزئقة ويشتهرة حيث 
يعلم أنّ الغُرماء ينظرونَ إليه والمسافرون, ويستقّصي ذلك من إشهاره 
وإظهاره حيثُ يُرجى أن يعرف من مشهد أو مسجد, فلعل منْ يشهدٌ على 
عينه فتتم الشهادةٌ عليه؛ وليس عليه أنْ يخرجه كل يوم؛ ولكن المرة بعد 
لم11 . 
وإذا بلغ من شهرة المحارب باسمه ما يُؤْكُد اه باسمه؛ مثل 
أبي الوليد أو سليمان. فأ خذ فأتى!2) من يشهد أنّ هذا أبو الوليد أو 
'سليمان, فقالُوا لم نشاهدٌ قطعه للطريق أو قثله للناس وأَخْذ أمُوالهم, إلا 
أنَا يعرفه بعينه. وقد استفاض عندنا واشتهر قطعه للطريق وما شهر به 
من القشثل وأَحْذ المال والفساد. قال فإِنْ الإمام يقتله بهذه الشهادة. وهذا 
أكثّرٌ من شاهديّن على العيّان. أرأيّت زقوطأً!2! يحتاجٌ إلى من يشهد أَنَّهُ 
عاينه يقطع ويقتل ؟ِ 


(1) في ص : ولكن أره بعد أره. وهو تصحيف. 

)2 في ص : وان جاء. وهو تصحيف أيضاً. 

(3) يشير إلى زقوط البرغواطي. ويكتب أيضا بالسين : سقُوت وسكوت. وهي شخصية غريبة تدل 
هذه الإشارة من ابن أبي زيد القيرواني المعاصر له على المرحلة الأولى من حياة سقوط. وهي مرحلة 
الصعلكة والبرابة التي لم يهتم بها المؤرخون المغاربة والأندلسيون بقدر ما عنُوا بمرحلة أسره من طرف 
أحد الأمراء الأدارسة الحموديين الذي أعتقه وأنابه عنه في حكم سبتة وطنجة حيث بقي زقوط يزاول 
حكم المدينتين إلى أن خر صريعا عجوزا أمام حجافل المرابطين في منتصف القرن الخامس (11م) انظر 

معلمة ال مغرب, 4 : 21170 1171. 
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ماكحاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون : وما وحتد بأيُدي 
اللصسوص والسراق من متاع الناس من بر ورقيق, وحليٍ وغيره, فمن ادعاه 
ولا بيّنةَ له. قال مالك : دقع إليه بعد الاستينا ء وبعد أن يفُشواذلك!!) 
ولا يطول جد بعد أن يحلف مدعوه ويمند ذلك ولا يكلَفُهُم حميلا2) 

وقال في كتاب ابن المواز : ولا يكلف ضماناً؛ بعد أنْ قال يدفعه 
إليهم ويضمئْهم إياه. 

قال أشهب في الكتابين : وذلك إذا أقرٌ اللصوص أنْ ذلك المتاع 
مما تلصتضو] علي فحينئز يصدق مُدعيه مع يمينه ويدفعه إليه ببينة 
[ويضمنه بعد الاستيئناء والإنشاد وانتظار من ) يطلبه, فإن جا ء رجلان 
يدعيانه]!3) ولا بينة لهُما حلفا وكان بينهّما ٠‏ ومن نكل منهما دفع إلى من 
حلف. 
شي ء. ء. قال ل المواز. : وذلك أن 00 هاهنا لو بد 007 للسلطان. 

وإذا دفع إلى أحد [بالصّقّة] بعد أن أشهد عليه وضمّنه ثم جاء 
اخر وتعبة ل تكن له بالعيفة حول مغ ولكن إنْ جاء ببينة أخذه من 
الأول, لا أن بعيم يقيم الأول بينةٌ [فيقضّى بأعدلهما. وان تكانأتا بقى للذول: 
ولو جاءا معا كان بينهما بعد أيُمانهما . ومن جا منهما ببيئة|!5) كان له. 
وإن أقاما بينة فتكافأت فها هنا يُقسمٌ بينهما بعد أيمانهما . ومن" نكل 
منهما كان من حلف أحق به. 


(1) عبارة ص مصحفة : بعد الاستثبات وبعد أن يعيئوا ذلك. 
(2) في ص : محيلا. وهو تصحيف. 

(4) ساقط من ص. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
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قال في كتاب ابن سحئون قلت : فإن لم يأت له طالبٌ فهو 
كالنّقطة!!", فإنُ جاءً له طالب وإلآ باعهُ الإمام وحبس ثمنه وكتبً صفته 
عنده. وإنْ جاء له طالب فَلْيَسأْلْهُ عن صفته ويكشف ذلك ٠‏ فإن لم يأثوا 
بالوسّفة والنعت دَفَعَهُ إليه وأخذٌ منه به كفيلاً. فإنْ جاء غيره بعد ذلك أخذ 
به الكفيل, ويجتهد الإمام في برهان ذلك. 


قال أشهب في كتاب ابن المواز : وهذا إن أقرَّ الوم ” أنه هما 
قطعوا فيه الطريق» وإِنْ قالوا بل هُوَّ من أمّوالنا كان لهمء وإِنْ كان كثيراً 
لا يمُلكُون مثله حتى يقيم مدعوه البينة. 

قال ابنُ المواز : وما لم يأت له طالب فهو كاللّقطة كضوال الإبل 
وغييرها. قال : وإذا شهدّ عليهمْ منْ قطعٌوا عليهم الطريق وهم عبيدٌ أو 
نصارى أو أحرار مسلمون غير عدول لم يَقَتلُواء ولكن إن استفاض ذلك 
من الذكر وكثرة القول أدبهم الإمام وحبسهم. 


آخر كتاب المحاربين 


(1) صحف في ص : فهو كالقطعة. وسيتكرر فيه هذا الخطأ. 
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في استتابة المرتد. وقتله 
وفي النصراني يسلم ثم يرتد ويعتذر 


من كتاب ابن سحئون. وأكثره في كتاب ابن المواز إلا قول عبد 
العزيز والحجة عليه. قال سحنون قال النبيٍ عله مَنْ غير ديته فاقتلوه!!!, 
يعني بعد الاستتابة'2», فإن تاب تُرك. يدل على ذلك أن عبد الله بن سعد 
ارتد, فلما عاود الإسالم تركه؛ واستتاب نبهان أربع مرات وقبل منه. وقد 
فعله الصديق عام الردة. وقال عمر في مرتد قُتل ألا اسْتتبثموه ثلاثاً. 
وروي ابن حبيب مثله عن عثمان وعلي بن أبي طالب. 1 

ومن كتاب ابن سحنون قال ابن أبي سلمة : حَدَه القتل, ولا بد أن 
يقعل وإن تاب وذكره عن مُعاذ. قال سحنون : وهذا شادً. ومُعاذ إنما قال 
ذلك في المرتدٌ الذي حبسه أبو موسى الأشعري أربعين يوماً يدعوه إلى 
الإسلام؛ وتلك استتابةٌ متقدمة. وأما قول عبد العزيز حده القتل. كما أن 
من تاب عن الرّنى لا يزيل عنه الحدّ توبة. فهذا يفترق لأن توبة الزاني لا 
تزيل عنه اسم الزّنى ولا يحد قاذفه, وتوبة المرتد تُزيل عنه اسم الكُفر, 


(1) حديث صحيح بلفظ : من بدل دينَهُ فاقتلوه؛ رواه عن ابن عباس البخاري في الصحيح. وأحمد في 
المسئد, وأيو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في السان, ٠‏ والسيوطي في الجامع الصغير. 
(2) في ص : قبل الاستتابة» وهو تصحيف خطير. 
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وفعل رسول الله َيِه والخلفاء يفيك من هذا. وقد أزال الله بالتوبة عن 
المعحارب حد الحرابة. 
قال : ومّن ولد على الفطرة أو لم يُولدٌْ عليها ممّن ارتدٌ في 
الاستتابة سواء. وقاله مالك في كتاب ابن المواز. وقال : [والرجال]١1)‏ 
والنساء والعبيدٌ [والأحرار]'2» في ذلك سواءء, ارتدوا إلى ملّة أو زندقة. 
. وقال ابن القاسم : ولا يحل لسيّد العبد أن يكثّم ذلك عليه ولا يلي 
هو قتله وليرفعه إلى الإمام.' 
ومن العتبية'2) وكتاب ابن المواز عن مالك في المرتدٌ يتوب أنّه لا 
عقرية عليه. قال سحنون : وكذلك الراجع عن شهادته قبل ا حكم. ولو 
عوقب الشاهد لم يرجع غيره ممّن شهد بباطل. قيل أن ينتظرّ ثلاثآ كما 
روي عن عمر. قال : يقال ثلاثاً وهو حسن لا يأتى من الاستظهار الأخيرء 
وليس عليه جماعة الناس ‏ يريد فى إيقافه ثلاثا. 
قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية!4) عن الليث : إن الصديق 
استتاب أم قرفة وقد ارتدت ثلاثا فلم تتب فقتلها. 
ومن كتاب ابن المواز قالمحمد : وما علمت بين مالك وأعان 
اختلافا أن من ارتد يستتاب. 
قال مالك : وما علمت في استتابة تجويعاً ولا تعطيشاً وأن يقات من 
الطعام بما لا يضره. 


(2) ساقط من ف. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 378. 
(4) البيان والتحصيل. 16 : 392. 
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«٠ 


قال ابن القاسم قال مالك في نصراني ب أسلم ثم ارتدٌ عن شُرب وقال 
إنما كان إسلامه عن ضيق عليه, فإن عرف أنه عن ضيق ناله أو مخافة أو 
شبهه فعسى أن يُعذر؛!»؛ وقال ابن القاسم وقال أشهب لا عذر له ويقتل وإن 
علم أن ذلك عن ضيق كما قال. 

وقال أصبغ : قول مالك أحب إلي إلا أن يُقيم على الإسلام بعد ذهاب 
الخوف فهذا يقتل؛ وقاله ابن وهب وابن القاسم إذا كان عن ضيق أو عذاب 
000 خوفء قال أصبغ : وذلك إذا صم ذلك وكان زمان يشبه ذلك 
في جوره. 

وقال في كتاب ابن ا مواز في النصراني يصحب القوم في سفر فيمظهر 
الإسلام ويتتوضا أويصلي. وربّما قدموه, فلما أمن أخبرهم وقال : صنعت 
ذلك تحصنا بالإسلام ليلا يوخذ ما معي أو نُوْحْدٌ نان رحد الله لان فزلك 
له إن أشبه ما قال. ويعيدون ما صلُوأ خلفّه في الوقت وبعده. 

ومن العتبية!2! روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك مثله. 
وقال سحنون : إن كان في موضع يخاف على نفسه فدارى عن نفسه وماله 
فلا شيع عليبة: وَيغيد القو م صلاتّهم؛ وإن كان في موضع هو فيه آمن 
فليعرض عليه الإسلام» فإن أسلمٌ لم يكن على القوم إعادةٌ؛ وإن لم يسلم 
قُتل وأعادوا. 
ا نما منعك منه ؟ فقال ا 

مو لدابت ١‏ فرجعت إليهاء ٠‏ فرقع إلى الإمام فقال: كنت كاذباً 

فيس فلولا بيئة عليه أخيرإقاره الذي رع نه: كال : لا قعل عليه ولا 


و 


عقوبة: ولا يستتاب الأ من شهد عليه أنه]١1)‏ رئي يصلي ولو ركعة. 


(1) صفحفت عبارة ص : أو شبهه به من أن يقدر. 
)2 البيان والتحصيل. 16 0 6 - 427. 
(3) في ص : خيراً من أن مرتبه. وهو تصحيف. 
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وقال ابن القاسم عن مالك : لا يُقتل على الرّدة إلا من ثبت عليه أنّه 
كان على الإسلام يعرف ذلك منه طائعا [يُصلي مقر بالإسلام]!2) من غير 
أن يدخل فيه هَرباً من ضيق عذاب أو حمل من الجزية ما لا يطيق فيتأذى 
بمثل هذاء فإنّه يقال وإن أسلم إذا عرف ذلك من عذره. 

قال أصبغ عن ابن وهب مثله, وقال أشهب : يُقتل وإن شهد له أنّه 
كان عن ضيق, وخالفه ابن القاسم وابن وهب, وأفتى به إسحاق بن سليمان 
ونزلت عندنا بمصر. 

قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن أسلم طائعاً ثم ارتدٌ بعد طول مكث أو 
بقرب. صلى وصام أو لم يفعلء ثم رجع في موقفه. فيسلك به مسلك من 
ولد على الفطرة والإستتابة بثلاثة أيام يُخوق فيها بالقتل ويذكّر الإسلام 
ويُعرض عليهء فأمًا من دخل فيه عن ضيق خراج [أو جزية]!2' أو مخافة 
بأمر بين فلا يُقتل» ويُومّر بالرجوع ويحبس ويُضرب, فإن رجع وإلا ترك 
بلا قتل؛ وقاله ابن القاسم وابن وهبء؛ وأنكر ذلك ابن حييب وقال : سواء 
عن ضيق أو غيره؛ ويقتل أن رجع. وكذلك قال لي مطرف وابن الماجشون 
عن مالك. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في النصراني يُسلم ويصلي ثم يقول : 
أسلمت مخافة الجزية أو أن أ ظلم فيُقبل منه وليس كالمرتد. 

قال فيه وفي العتبية'[عن عيسى]!4) عن ابن القاسم قال : ولو اشترى 
سيلنة كلبا أأخذت معه قال : أنا مسلم ثم علم به أو اعنترف أنه قال ذلك 


)1 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ساقط أيضاً من ص. 

(3) ساقط من ص. 

(4) ساقط من ص. 
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لنكاحها. قال : لا يلزمه [إلأ]'! الأدب. قيل أيبلّغ به سبعين سوطأ ؟ قال : 
الأدب في هذا أهون من ذلك. 


في سبي المرتدين | 
والقول في ولد المرتدٌ قبل الردة وبعدها 
وردة الصغير وإسلامه والحكم في ولد من أسلم 


من كتاب ابن سحنون : وإذا ارتد أهلّ مدينة [وغلبُوا على أهلها]!2) 
وارتد نساؤهم وفيها مسلمون آمنون ثم ظفرنا بهم فإِنّه يُستتاب الرجال 
والنساء. فإن لم يتوبوا قُتلواء ولا يحل سبيهم ولا استرقاقٌهم. 

وقال سحئون : يستتاب من بلغ من أولادهم وبكرة صغارهم على 
الإسبلام. وفئ قوله الآخر : إن من بلغ من أولادهم فإن السباء يأخذه. 

قال ابن سحنون قال أهل العراق : ولا تُقتل امرأة إذا ارتدت وتّسجن 
ك1 على الإسلام؛ ويروونّه عن ابن عباس والحسن. وقال الحسن : إن 
أسلمت 3) كانت أمةٌ للمسلمين مثل المرأة تُسبّى!4. 


)1) ساقط من ص. 

(2) ساقط أيضأً من ص. 

(3) صحفت هذه العبارة كثيراً في ص : والأمن وقال الخمسون إن أعلمت. 
(4) هذه الفقرة أخرت عن التي بعدها في ف. 
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قال سحنون : والمرتد إذا لحق بأرض الحرب وحارب ثم ظفرنا به إنه 
يستتاب وليس كالمحارب المسلم يظفر به قبل التوبة. ألا ترى أن أهل الردة 
شُبل منهم حين تابوا ولم تكن محاريتهم تُزيل عنهم حكم المرتد إذا تاب أن 
تقبل توبته. 

وقال أهل العراق : وإن أسلمت لم تُسترق كالرجل يرتدٌ ثم يتوب!!. 

قال سحنون : قول النبي صلى الله عليه وسلم من بَدَل ديته 
فافْسْلوه2) عام. وقد رُوي عنه عليه الصلاة والسلام في امرأة ارتدّت 
الاستتابة. ش 


واستتاب أبو بكر أمْ فرقد, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 
النساء في دار الحرب!3 لأنّهن لا شّوكة لهن. ألا ترى لو قاتلت لقتلت!4). 

وقد ساوى الله عز وجل .في حد الزنى في الإحصان بين الرجل 
والمرأة في القتل, وكذلك في الكفر الذي هو أعظم. 

وقول من قال إن [قول]”5' النبي #َِْنَهُ من بدّل دينه فاقتلوه, إنّما هو 
فيمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو كان كافراً أو حربياً يلزمه أن 
يقول في الأعمى والمقعد يرتدان لا يُقتل لأنه لو كان كافراً لم يقتل» فهذا 
غير مقول. ظ 

ومن ككتاب ابن المواز قال ابن القاسم في المرتدّة لها ولدُ9) صغيرٌ 
فليسترضع له من بيت المال ثم تقل إن لم تشب؛ قيل : فإن لم يَقُبل 


(1) في ص : ثم يموت. وهو تصيف. 

(2) تقدم تخريجه قريباً. 

)03( في ص : في دار الهجرة. وهو تصحيف. 

(4) في عبارة ص حذف وقلب : لا شوكة ألا ترى قالت. 
(5) ساقط من ص. 

(6) صحف في ص : في المرتد ذلك ولد. 
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الواد غيرها وخيف على الولد ا موت استؤني بها ؟ قال : نعم ذلك حسن 
إذا خيف عليه. 

ومن كتاب ابن سحئون]!!) فيمن ارتدٌ [ولحق دار الحرب فتنصر وتزوج 
فولد له أولاد ثم استتبناه وولده فتاب هو وولده؛ وأبى ولد]!2' ولده 
الإسلام. قال سبيلٌ ولده ولد ولده سبيله لا يسلّط عليهم السبئي, ويقتل 
من لم بحن من الكبار: ويك الصعان عل الإسلام؛ كانوا ولده أو ولد 
ولده؛ وإن صاروا في سهمان أحد أ "خذوا منه ولم يسترقّوا ولا يتبعهم 
بشيء. ثم رجع فقال : أمّا مّن بلغ من الولد فإن السباءً يأخذه وكذلك ولد 
ولد 

ومن كتاب الحاوي قال مالك : ولا يكون أحدٌ من المرتدين بارتداده ولا 
أحدٌ من ذريته!) لحق بدار الحرب ولم يلحق بها. 

ومن العتبية من سماع سحنون عن ابن القاسم في حصسصن!*! فيه 
مسلمون اركدوا عن الإسلام فإنهم يقاتلون ويقتلون, ولا تسيي اميف 
وأموالهم فيء للمسلمين. 

وذكر سحنون في كتاب أبنه عن ابن القاسم فيمن ارتد 00 
الحرب بأهله وولده وارتتد أهله هناك؛ قال : أمّا ولده الذين حدثوا بعد الردة 
فهم في, وكذلك ولده الصغار. وقال : في زوجته إنها فيء ثم رجع في 
الزوجة وقال : لا تكون فيئاً 

ومن كتداب اين المواز قال مالك في أمة مسلمة عتقت فلحقت بأرض 
ا وإذا اث شتراها مسلم فإن تابت 
كانت حرةً؛ وإن أبت قُتلت. 


(1) ساقط من ص. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) كلمات لا تقرأ. 

(4) صحف في ص : فيمن حضر. 
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ولو أن حرة ؤذات زوج ارتدّت ولحقت بأرض الحرب أو تزوجت وولد 
لها أولاد تست معهم فإنها تُستتاب. فإن قانك تر كته وأولادها 
الصغار والكبار : تبع لأبيهم في الدين؛ وليست كالمأسورة المسلمة» ولا يكون 
زوج التي تابت من الردة أحقّ بها. وله نكاحها بعد ثلاث حيضء لأن بردتها 
بانت منه. ْ 

وقال قال ربيعة في أهل قرية أسلموا ونساؤهم وذراريهم ثم ارتدوا هم 
والذراري فقاتلناهم ثم ظفرنا بهم فلْيّقتل الرجال والنساء ومن بلغ من 
الذريّة. وأمّا الذرّية فمن كان لهم منهم قبل أن يُسلموا فأسلموا عليهم 
فهم ينبي وجعل خروج الآباء من الإسلام خُروجا لمن كان معهم من الذرية 
والنساءء كما أنّهِم الذين أدخلّوهم بالصلح عليهم. وأما من ولد لهم من 
الذرية بعد إسلامهم فأحرارٌ مُجُبرون على الإسلام؛ ولا يسبون ولا 
يسترقون. 

قال عبد الملك : وإذا ارتدٌ أهل قرية من قرى الإسلام ثم ظفرنا بهم 
فإنهم لا يُسبون ولا يُستحل نساؤهم ولا ذراريهم. وإن كانوا أهل ذمة 
فذراريهم وأموالهم فيء وهم تبعٌ لرجالهم, لأن نقّض رجالهم العهد يدخل فيه 
نساؤهم وصغارهم, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قُريّظة 
وغيرها. 

وقال أصبغ عن أشهب في مسلم ارتتد بدار الحرب وله أولاد 7 
بدار الحرب ثم غنمناه [هو وأولاده]!'". فأمّا هو فإن لم يتب قُتل؛ و 
أولاده فهم لمي لأنهم ولدوا في الإسلام. 


(1) ساقط من ص. 
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قال أبو زيد قال ابن القاسم وابن كنانة في ولد المرتد الصغار إذا 
الس رار جك جد لخي اي اس 

عْركُوا على دينهم 

0 : هذا في التي حَملت أَمّه قبل أن يرتدّ ثم ارتدّء فهذا 
الواد يُجبر على الإسلام ما لم يحتلم فإذا احتلم ترك عند ابن القاسم, 
وقال أشهب : يجيرون بالضرته. | 

قالابن القناسم في العتبية!2) فيمن ارتدٌ وله ولدٌ صغارٌ فأبَوأ أن 
يسلموا وقد كبروا ٠‏ فليجبروا بالضرب ولا يبلغ بهم القعل. وأمّا من ولد 
في حال ردته فإن أ “دركوا قبل الِحُلّم جُبروا على الإسلام: وإن بلغوا على 
ذلك ثركُوا ولا يكونون كمن ارتد. 

كنا بن كاتني سا بكر ل كد ا 
ويصلون عليه إذا مات. وإن تنصر وعلم بأمره اسشتيب فإن تاب وإلاً قتل. 
وإن شُفل عنه حتى بشيغ ويتزيج لم يُستتب ولم يُقعل8. . 

ابن المواز قال ابن القاسم : في [ابن]9) مسلم ولد على الفطرة ثم ارتد 
وقد عقل الإسلام ولم يحتلم» قال در على الإسلا بالضرب العلا, 
فإن احتلم على ذلك ولم يرجع قُتل, بخلاف الذي يُسلم ثم يرتدٌ وقد عقل 
ثم يحتلم على ذلك. وفرق بينهماء وليس بمنزلة ولد المرتدة. وجعلهم أشهب 
سواء؛ وقال فيمن ولد على الفطرة ثم ارتدٌ بعد أن عقل وقارب الحَلّم ثم 
احتلم على ذلك إنّه يرد إلى الإسلام بالسوط والسجنء وقاله ابن عبد 
الحكم, وقال ابن القاسم يقتل. 


(1) عبارة ص مصحفة : إذا عقل منهم حتى كرهوا. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 439 . 440. 

(3) كذا في ف وفي نص العتبية المنقرل عنه. وعبارة ص : حتى يبلغ لم يُستتب ولم يُقتل. 
(4) ساقط من ص. 
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قال ابن القاسم فيمن طلّق امرأتّه النصرانية ولها منه ولد صغير 
فتركه معها وغفل عنه حتّى احتلم على النصرانية؛ قال إن لم يرجع إلى 
الإسلام لم أرَ أن يُقتل. ويترك. 

قال مالك : ومن أسلم من النصارى وله ولد صغير فأقرهم على 
النصوانية حتى كَبروا فلا ييجبرهم الإمام [على الإسلام]!!2. 

قال ابن القاسم وأشهب : يُجبرون على الإسلام. 

قال ابن عبد الحكم : ولو كان إسلامه والابن ابن اثنتي عشرة سنة 
وقد عقل دينه فلا يُعرض له. ولو مات أبوهم في تلك الحال وقف ميراثه إلى 
بلوغ الابن» فإن ثبسُوا على النصرانية لم يرتُوهء وإن رجعوا إلى الإسلام 
ورُوه. 

قال : ولو رجعوا إلى الإسلام قبل الحكم أعْطيتهم الميراث؛ ولو كان 
الولد في إسلام أبيه ابن ست سنين ونحوها كانوا مسلمين بإسلامهء كان 
فحرييا أى تصيرائيا. 

ومّن أسلم ثم ارتدٌ وهو ابن اثنتي عشرة سنة؛ قال مالك : يجبرٌ على 
الإسلا م بالضرب والتهديد وإن بلغ. قال ابن القاسم :بخلاف من ولد على 
الفطرة فيرتدٌ قبل أن يحتلم ثم يحتلم. هذا يقتل. ولو أسلم نصراني قبل ش 
الحَلّم ثم بلغ مسلما وقارب عشرين سنة ثم ارتد فهذا يُقتل إن لم يتب. 

ومن كتاب ابن عبدوس قال سحنون فيمن أسلم وولده 00 
ثم مات الأب فإن ميرانئّه يوقف إلى بلوغهم؛ فاخ أسلبوا ورتوه يوان نوا 
تركوا ولم يرثُوه. قال ابن القاسم : ولا قبل منهم قبل البلوغ إن قالوا إنا 
لا نُسلم ولو احتلمنا .[ولو قالوا]2' إِنّا نُسلم الآن لم يَعَطُوا بذلك الميراث 
إلى البلوغ. 


(1) ساقط أيضاً من ص. 
(2) ساقط من ص. 
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[قال ابن القاسم في الغلام يرتدٌ قبل البلوغ وهو يُكره على الرجوع 
إلى الإسلام؛ ثم مات قلا يصلى عليه ولا توكل ذبيحته. وقال سحئون : إذا 
ارتد قبل البلوغ] '!' وهو يُكرهٌ على الرجوع إلى الإسلام قبل البلوغ. فإنّ 
ميراثه لورثته المسلمين. وينبغي لهذا أن يصلّى عليه, فكيف يورث 
بالإسلام مَنْ لا يصلّى عليه ؟ ولو كانت له زوجة وارتدٌ حينئذ ابتغاء ألا 
تكون ردته فرفة. ومن رأى أنه لا يُصلّى عليه فهي عنده فرقة. وقد تكون 
الفرقة بردة الزوجة وليس بيدها طلاق. 

قال سحنئون : ومن أسلم قبل البلوغ ثم عقل الإسلامٌ ثم ارتدٌ ثم مات 
قبل البلوغ وهو يكره على الإسلام [فميراتّه لأهله. 

قال ابن القاسم وأشهب وعبد املك : وهذا 0 
يكره على الإسلام]'2) بالضرب ولا يقل لأن إسلامه كان ضعيفأ 

قال سحنون ومالك : يكرهه بالضرب وإن بلغ. والمغيرة يقثله إن 
تمادى بعد البلوغ. وأما من ارتد من أولاد المسلمين فليؤدب فإن تمادى حتى 
بلغ فأصحابنا مجتمعون على أن يُقتل!3 إذا بلغ وقادى. 

وقال ابن القاسم : وأكثر المدنيّين فيمن أسلم وله اولد صغير أبن خمس 
أو ست سنين لم يعقلُوا, ٠‏ إنهم مسلمون بإسلامه ويرثُونه. وأنكر سحنون 
رواية ابن القاسم عن مالك أن أباهم إذا أقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة 
فأبَوأ أن يسلموا أنهم لا ب يجبسرون. 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من ف. 
(3) في ص : لا يقتل. وهو تصحيف. 
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وقال بعض الرواة!!) : يُجبرونء وهو أكثرٌ مذاهب المدنيّين. قال [ابن 
القاسم]2) : وإسلام الأب [إسلام]!3) للصغير والصغيرة من ولدهء ويوجب 
ذلك فسخ نكاح الصبية؛ ويفس نكاح الصبي إن لم تُسلم زوجّته. ولو كانا 


ير وس 


مراهقين في إسلام الأب ثركا حتى يبَلْغا ولم يجبرا. | 
ومن كتتاب ابن سحئون قال المغيرة : وإذا أسلم غلام مراهق يعقل 
الإسلام ثم مات فلا يرثُه أبواه الكافران؛ وقد أجاز عمر وصيّة غلام يفاع. 
ولو مات افر وُقف براي فإن رجع الغلام إلى دين أيه قبل الحلّم ورنّه, 
وإن لم يرجع لم يرنّه. 
ومن العتبية!» قال محمد بن خالد قال ابن القاسم : لا يحبر الصبي 
[المسبي]:5) على الإسلام إذا كان قد عقّل دينّهء وأراه ذكره عن مالك. 
قال مالك فيمن تزوّج نصرانية فأولّدها'' أولاداً, فلما بلغوا قالوا : 
لا نُسلمء قال : يجبرون على الإسلام كّرها ولا يبلغ القتل. 
ومن ككتاب ابن المواز : ومّن ارتدٌ وحارب وغصب فيَوقف ماله. فإن 
قُتل فهو فيء, وإن تاب رجع إليه. وكذلك الأسير يَرتدٌء فإن ظفرنا به 
فقتل فماله فيء ويُجِبّرٌ ولده على الإسلام صغارأً أو كباراً. وروي عن مالك 
إن كبروا لم يجبروا. 
ومن كتاب ابن المواز : أخبرني أبو زيد عن ابن القاسم في أسير بديار 
الحرب اتخذ هنالك أمة'7) فحملت منه ثم ارتدٌ ومات وغنمها 5 المسلمون 
(1) في ص ما يشبه : وقال بعض أهل العراق. 
(2) ساقط من ص. 
(3) ساقط أيضأً من ص. 
)4 البيانوالتحصيل. 16 : 437. 
(5) ساقط من ص. وهو ثابت في ف وفي نص العتبية في البيان والتحصيل. 
(6) في ص : نأولادها. وهو تصحيف. 


(7) في ف : أم ولد. 
(8) في ص : وأخذها. 
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فهي وولدها أحرار: وماله فيء. وأق ملت منه وهو مركي مانت ومالها 
وولدها فيئاً. قال محمد : وإن لم يأخذها المسلمون حتّى كبر ولدها الذين 
حملت بهم قبل الردة على الكفر, ٠‏ لم يجبروا على الإسلام ‏ يريد إن بلغوا ‏ 
وهم في ء وصغارهم أحرارٌ مع أَمّهم. 
قال : وولد المسلمة!!' الحرة أو الذمية [تُنُسى]2) فتلد عندهم» ٠‏ [فمن 
احتلم من ولدها وقاتل هو في ء ]3 وصغارهم [معها]'*) أحرارٌ. ولو كانت 
أمةٌ لمسلم فولدها رقيق لمالكها. 
قال أصبغ في الأسير يتزوج في أرض الحرب ثم غنمَنا أهلّهاة) وولده. 
فزرجثه وولده البالعٌ في, والصغارٌ أحرارٌ وماله له ما لم يقعْ في المغانم9). 


قال مالك : وإذا أسلم حربي عندنا ثم غزا معنا فإن أهله وولده في”. 

وقال أشهب في علجَة أيَقَتَ من سيّدها المسلم ثم أصابها بعد سنين 
معها أولادٌ > واس شيف 
واحد. وإلاً لم يلحق به [إلا]7) الأول. 

قال ابن حبيب في كتاب له أفرده في السيرة ة في الملحدين وكتب 
إليه يسأل عن قوم من البرير بالمغرب يقال لهم الصالحية'ة) أتاهم رجل 
فادعى النْبوة وتسمى لهم صالحا. وقال لهم إن محمدا إما أ رسل إلى 
العرب, وأمرهم بإفطار رمضان وأن يصوموا رجبا وغير ذلك نما شرع لهم 


(1) صحف في ص : وكذلك المسلمة. 
(2) ساقط من ص. 
)4( ساقط من ص. 
(5) عبارة ص مصحفة : عقها أهله. 


(6) صحف في ص : ما لم يقيم. 
(7) ساقط من ص. 


(8) في ص : الطاغية. وهو تصحيف. 
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فصدقوه'!' وارتدوا وأقاموا على ذلك وتناسلوا وقاتلهم المسلمون غير مرة. 
فكتب [إليهم]2) ابن حبيب : إنهم إذا سبوا وظفر بهم أو بطائفة منهم نهم 
وذراريهم لهم حكم المرتد يُستتاب الأكابر منهم فإن نابوا وال فخلوا. 
وكذلك من بلغ من ذراريهم؛ يسترقون ولا يحل استرقاقهم بالسبي. وكل 

ما ولد للمرتد بعد ردّته فله حكم المُرتدٌ ولا يُسترق من تناسل منهم» 
ويُججْبر الصغيرٌ على الإسلام ويُستتابُ من بلغ؛ ٠‏ فإن لم يتب قُتل. وذكر أَنْ 
كذلك ذكر له كلّ من كاشفّه عن ذلك من أصحاب مالك. 


القول في مال المرتدٌ وأفعاله فيه 
وذكر نكاحه وميراثه 


من كتاب ابن المواز قال مالك : إذا قُتل المرتد على ردته [في 
الدين]'3' لا يرثّه وارتّه من المسلمين ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه. 

قال ابن القاسم : يوقف الإمام ماله قبل يقتل ويطعمه منه. ولو باع 
واشترى بعد حجز السلطان عليه فإن قُتل لم يلحق ديُنه هذا في هذا المالء 
ودينه في كل ما أفاد من حين حجز عليه بهبة أو غيرهاء وكل ما باع أو 
تحمل أو تجر أو اشترى أو تَصّدّق عليه فدينه فيه حتى يوقفّه السلطان, 
فإذا أوقفه للقعل لم يلحقّه دين إن قُتلء وإن رجمَ كان ما دوين به في ماله 
يريد وفي ذمته -. 


(2) ساقط من ف. 
)03 زيادة في ص. 
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ولو ارتد ولم يعلم بردته فأقام سنين يبِيعٌ ويشتري فذلك جائز عليه 
ولازم له . وإنما يكون ما ثلنا أولاً إذا علم بردته فرجع وحبس للقتل, 

قال ابن سحنون قلت له : قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا تزوج وبنى 
فلا صداق لها'!' قال أصبغ : وذلك إن تزوج بعد الحجر. عليه وإيقاف ماله. 
مثل البيع والشراء. 


قال سحنون : ما أعرف فيه الحجرء ردثه حجرء ويصيرٌ بالردة ممنوعا 
من ماله؛ إلا أن يبايعه أحد في ذمته, وكذلك يجوز [أن يزوجوه في ذمته, 
ينكبح من نساء الدين الذي ارتدٌ إليه من يهودية أو نصرانية. وكذلك 
يجوز ]2 مبايعة المفلس في ذمّته وكذلك نكاحٌه. وإذا باع ال موتد نينا نظن 
فيه 07 فإن رأى غبطة أمضاه. دإن رأى فيه محاباةً أوقفه, فإن تاب كان 

٠‏ وإن قُتل أبُطله. وكذلك إن تزوج وبنى فإن تل شي لهاء وإن 
0 الصداق. 


ومن كتاب ابن المواز : وما باع المرتد أو اشترى أو أَقَرٌ به قبل حجر 
السلطان لازم له خلا نككاحه وما أقَرَ به [أو بايع]!3) بعد الحجر لم يدخل في 
مالة إلا أن يتوب. 


ومن ارتد ظاهراً ولم سر كفره ثم تل أو مات موته (كذا) فلا 
يرنه وارّه لا مسلم ولا كافر من الملة التي ارتد إليها ولا من غيرهم, ومالّه 

فيء لييت المال. ويبطل ما كان ن أوصى بها4! وهو مسلم إلا ما ليس له فيه 
رجوع, من مدبر دبره في إسلامه فهو نافدٌ في ثُلْث ما ترك يوم قُتل أو ما 


(1) صحف في ص : فلا حد أولها. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) ساقط من ص 

(4) في ص : ما كان أو صرف. وهو تصحيف. 
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خرجع منه معبّقّه ال أجل, وأمّهات أولاده فذلك 1 تافل وديونه التي 
[كانت]!!) لزمته [في إسلامه]2) فهي في ماله 58 يلزمه كله إلا 
وصاياه!3). 


وما كان من هذا بعد ردته فباطلٌ إن مات أو قُتل [فيبطل]!4) تدبيره 
ولسكروة فا اسُتولد من الإما أو أعتق تق إلى أجل أو ادان بإقراره وإن كان 
ذلك قبل يُحجر عليه. هذا مذهب أشهب. وأما ابن القاسم فتلزمُه عنهد 
ديونه التي ادان قبل الحجر وينفذ فيه إقراره. 

وأما إن رجع إلى الإسلام فيلزمه ذلك كله ويرجع إليه ماله [إلأ]!5, 
أمهات أولاده فاختلف فيهن, فقال ابن القاسم : يرجعن كما كن يَطوّهن, 
ولهّن حكم أمهات الأولاد قال أشهب : قد عتقن بالردة©) فلا يرجعن 
إليه. وأمّا امرأته فلا تحل له إلا بنكاح لم يختلف فيها. وأمّا ما أحدث 
بعد الحجر من بيع أو شراء أو عتق وغيره فباطل؛ قُتل أو رجع إلى الإسلام 
واخذهالة: 

قال محمد بن المواز : وأحب ما سمعت إلي أنه يلزمّه ذلك كله إذا 
رجع إلى إسلامه؛ وكذلك قال ابن حبيب عن أصبعً في ذلك وفي كل ما ذكر 
ابن الموازء إلا أمهّات أولاده فإنه قال مثل قول أشهب : إنه إن تاب يحرمّن 
عليه كالزوجة, كما أن السفيه إن أعتقها جاز عتقّه إذا لم يكن فيها غير 
الوطء الذي حرم بالعتق وحرم في المرتد بالردة. 


(1) ساقط من ف. 

(2) صحف في ص : ولهذا يلزمه كله الأوصياء. 
(4) ساقط أيضا من ص. 

(6) في ص : عتقن بالزيادة. وهو تصحيف. 
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قال في كتاب ابن المواز : وإذا تزوج بعد الردة وقبل الحجر ثم قُتل. 
فإن كان بنى بها فلها صداقها في ماله إن كان لا يُجاورٌ صداق مثلها. 
وكذلك لو خرج؛ وأما إن لم يبن بها فلا شيء لهاء ولا يلحقّه ما داين به 
الناس في ردته. وأمّا بيعه وشراؤه يغير محايا؟ قلآحق بماله وما تصدق به 
قبل الحجر فيبطل إن تُتل؛ وإن تاب لزمّه. . وما فعل في الحجر من بيع أو 
[شرا ع ]اا أ واضدقة أو غيرها لم يلزمه وإن تاب. 


وروىق أصبغ عن ابن القاسم أنها اداوتقيل المتعر يلامة وما ادان 
بعد الحجر فهدرٌ إن مات أو قفرا ورور إن تاب. قال محمد : وهذا أصح 
5007 وذكر ابن حبيب مثله. 


قال ابن القاسم : ولا ينفقون ماله على ولده ولا على عيّاله؛ وينقق 
عليه منه في الثلاثة الأيام التي يستتاب فيها ٠‏ فإن قُتل كان لبيت المال. 
أوكل ما كان منه قبل ردتته من تدبير وعتق إلى أجل وأم ولد فأحرارٌ إن مات 
أو قُتل. فالمديرٌ من الثلث. والمؤجل.يعتق إلى أجله!2». وخدمته في الأجل 
للمسلمين. 


قال ابن المواز : وأما ولاء من أعتق من هؤلاء فلولده المسلمين عند 
ابن القاسم؛ فإن لم يكن له ولد مسلمون دنرند أو قصية سيلموة ‏ فلجماعة 
[المسلمين]”0. وقال أشهت : ولاؤهم للمسلمين دون مسلمي ولده. وقول ابن 
القاسم أحب إلينا ' لأنه عقد كان منه في إسلامه. 


قال مالك في الأسير يتنصر طائعا إن زوجته تبين منه, ولها في ماله 
باقي صداقها . وكذلك ما عليه من ديّن قديم للناس» وإن أ كره ٠‏ فهي في 
عصمته. وإن شك في أمره فرق بينهما ٠‏ وماله موقوف في هذين الوجهين. 


(1) ساقط من ف. 


(2) صحفت عبارة ص : والرجل يعتق الرجل. 
(3) ساقط من ف. 
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قال ابن القاسم : إذا ارتدٌ وقعت الفرقة بينه وبين نسائه وإن كن 
كتابيات؛ وكذلك لو تزوجها في ردته لم يجر ذلك وإن أسلم. 

قال ابن حبيب قال أصبغ في نساء المرتدٌ اليهوديّات والنصرانيات لا 
يُحالَ بينه وبينهن, ولا يحرمن عليه إن عاود الإسلام؛ لأن الله سبحانه قال 
في النساء إفإن عَلمتموهم مؤمنات قلآ ترجعوشن إلى الكقار #!!). 
وقال في الرجال : ولا تمسكوا بعصم الكوافر 2!4) ففرق بين ذلك. 

ومن العتبية قال ابن القاسم في المرتد إذا أعتق عبيدا ثم تاب, 
ولاؤهم للمسلمين, لأنه أعتقهم في وقت لا يثبت له ولاء ما أعتق. وكذلك 
ولاء ما كاتب من عبد فأدى كتابته. ويتمٌ تدبير من دبّر إذا تاب. وأمًا إن 
تل لم يجن تدبيره. قال : وما وقع له من منفعة فليس له أن يأخذها. ومن 
طلق امرأته في مرضه [ثم ارتدت]!2 ثم رجعتب إلى الإسلام ثم مات هو 
فإنها لا ترئه. وكذلك لو طلقها طلقة ثم ارتدٌ في عدتها ثم عاود الإسلام 
في عدتها لم تكن له رجعة, وردثه طلقة بائنة. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا ارتد [مريض]!4 قُتل في 
مرضه ولا يُنتظر موته؛ ولا يرثه ورثته. إلا أن يتوب فيرثه ورثته المسلمون 
إلا امرأته. وكذلك في ردة [المرأة]5' المريضة وإن ماتت لم يرثها زوجها. ولو 
طلق مريض زوجته ثلاثا ثم ارتدّت ثم تابت ثم مات هو من مرضه فإنّها لا 
ترّهء وكذلك في ردته هو في مرضه ثم تاب ثم مات فلا ترثّه. 

وإذا تل العبد على ردة أو على زندقة فميراثه لسيده. ولا يكتم 
ذلك عليه سيده وليرفعه ولا يتبعه. وكذلك أم الولد ومن فيه بقية رق. 


(1) الآية 10 من سورة الممتحنة. 
(2) من نفس الآية السابقة. 
(3) ساقط من ف. 

(4) ساقط أيضاً من ف. 

5١‏ ساقط من ص. 


-507- 


وإذا مات للمرتدٌ ولد مسلم أو على الدّين الذي ارتدٌ إليه. فقال ابن 
القاسم : لا يرثه وإن مات بعد ذلكء ويرثه سواه من ورثته. وقال أشهب : 
إن رجع إلى الإسلام ورثه ‏ يريد إن كان الولد مسلما ‏ وخالفه ابن المواز. 

ومن كتاب ابن سحئون : قال أهل العراق إذا فُتل المرتدٌ على الردة 
دفع ميراثه إلى ورثته المسلمين. وذكروا ذلك عن علي والحسن وابن المسيب. 
وقد ثبت أن النبي عَبَْهُ قال : لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم!!2, ولا 
يتوارث أهل ملتين2) وأن عليًا لم يرث أبا طالب وإنما ورثه عقيل. 

وأما حجتهم بابن المسيب فقد روى عنه أهل الحجاز وأهل العراق أنه 
قال : نرث المشركين ولا يرثونناء وهذا خلاف. ثم ناقضوا وقالوا : إن مات 
له ولد في حال الردة لم يرث منه هوء ولا فرق بين ذلك. 

فإن قيل : كما ورنْسم المطلقة في المرض من زوجها ولا يرثها 
[هو.]!3 قلت مفترق. لأن المعنى الذي به مُنع المرتدٌ من ميراث ابنه هي!4) 
الردة التي بها منعنا ابنه أن يرث'5) منه. وورثنا الزوجة من الزوج إذ منعها 
من ذلك فراراً من كتاب الله ولم تفر المرأة عن ميراثه. ولم يختلف العلماء 
أن وصيته في ماله [باطلة]6! فلو كان له مال يُورث نفذت فيه وصاياه!7) 
وأبطل أهل البصرة أيضاً إقراره وجناياته الخطإ عن ماله [وقال النعمان : ما 


(1) حديث صحيعح في الصحيحين. وسان أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد. عن 
أسامة. وهو عند السيوطي ني الجامع الصغير. 

(2) حديث صحيح أيضآ أخرجه أصحاب السفن في كتاب الفرائض, وأحمد في المسئد. 

)03( ساقط من ص. 

(4) صحفت عبارة ص : من ميراثه أنه بين. 

(5) هذه العبارة كذلك مصحفة في ص : التي فيها ابنه لا يرث. 

)06( ساقطه من ص. 

)07( عبارة ص مشوهة : يورث بعد تفبين له اياه. 
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كسب في ردته فهو فيء ولا يورث. وفي هذا دليل على ما خالفنا فيه من 
ساءئر ماله]!!). 


وقالوا : إن لحق مرتدٌ بأرض الحرب مُسم ماله بين ورثته؛ وأ نفذ عتق 
م ولده ومدبّرهء فإن جاء تائباً أخذ ما وجد من الميراث, ونفذ ما ذكرنا من 
عتق إلا أن يكونَ الإمام لم يُنقّذه. [قال سحنون :]2 ليس هذا بشيء. إن 
وجب له حكم اموت بلحاقه بأرض الحرب فلا يبطله مجيئه. وإن لم يوجب 
حكم الموت فلا يورث. وكذلك في أم الولد والمدبر. وإذا أبطلثم التوريث 
فأبطلوا العتق. ولا فرق بين ذلك وهذا أولق أن ينكروه على أنفسهم مما 
أنكروا علينا من مال امرأة المفقود الذي حكم به عمر وعشمان وعلي بدار 
المهاجرين والأنصار للضرر وهم قد حكموا لرجل [حي]!3 ببلد الحرب بحكم 
الموتى؛ ثم نقضوا ذلك. وقد ثبت أن رسول الله عَيّْْهُ قال : لا يرث المسلم 
الكافر. 

ومن كتاب ابن المواز]”*) وإذا قام شاهد عليه أنه ارتدٌ في رمضان, 
وشاهد بال في ذي العدة. وقد مات له ميت مس مسن برل في شال 
لكان له ميراثه. إلا أن يقر هو أنه ارتدٌ في رمضان, لأن الردة إنما ثبتت 
عليه في ذي القعدة بالشاهدين. 

وجرى في باب سبي المرتد في ردته وإسلامه شيء من معنى الميراث. 

'وقال محمد بن عبد الحكم : وإن شهد شاهد أن ردته في رمضان. 
وشاهل بردته في ذي القعدة. وشاهدان أنه تزوج في شوال فالنكاح ثابت» إذ 
لم تنبت تثبت الردة إلا في ذي القعدة. وكذلك لو عُنمت الغنيمة في شهر, وشهد 
شاهد أنه ارتدٌ في شهر قبلهاء وشاهد بالردة في شهر بعدها فإن له قسمة 
منها. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ساقط أيضا من ص. 

(3) ساقط من ص 

(4) ساقط أيضاً من ص. 


- 509- 


قال ابن المواز : وإن مات مرتد أم مسلم أو على الدين الذي ارتتد 
عليه فقال ابن القاسم : يرثئه غير الأب, ولا يرثه الأب وإن رجع إلى 
الإسلام: وقال أشهب : إن رجع إلى الإسلام ورثه. وقال محمد : لا يرثه!!). 


في جناية المرتد والجناية عليه 
من الجراح والقتل والقذف والحدود 


من كتتاب ابن المواز قلت #آراكت المركذ ]ذ| فخل مسلنا أذ ) 
عمدا أو خطأ ؟ قال : لم أجد لمالك فيهما يتضح لي: واضطرب فيه 
أصحابه, فجعله ابن القاسم مرة كالمسلم إن رجع: ومرة كالنصراني, ثم قال : 
أحب إلى إذا ر جع أن يكون كأنّه فعل ذلك وهو مسلم. .وكذلك فيما جرح أو 
جنى على غير (كذا) أو سرق أو قذف فلْيّقم عليه إن تاب ما يُقام على 
المسلم إذا فعله؛ وتحمل عاقلته من الخطأ الثلث فأكثر؛ ويقتص منه للحر في 
جراح العمد. ويحدٌ في قذفه. ويقطع إن سرق. وأما إن لم يتب فليّقتل ولا 
يقام عليه من ذلك إلا الفرية. 


ولو قتل حر عمدا في ردّته وهرب إلى بلد الحرب لم يكن لولاة . 
المقتول!ة' من ماله شيء, ولا ينفق على ولده وعياله منه ويوقف. فإن مات 
فهو فيء؛ وإن تاب ثم مات كان لورثته. ٠‏ وأن أن كان القتيل عبداً أو ذميّا أخذ 
ذلك من ماله؛ وأشهب يرى لولاة المقعول المسلم'3 أخذ الدية من ماله؛ إن 
شاؤوا عفواًء وإن شاؤوا صبروا حتى يقتلوه. 


(1) هذه الفقرة الأخيرة كلها ساقطة من ف. وسطرها الأول في صن خيس واضح ولحل فيه حلفا أو 
تصحيفاً . وقد أثبتناه على حاله. 

(2) في ص : لمولاه المعتق. وهو تصحيف. 

(3) صحف في ص : يرى لمولاه المسلم. 
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وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه إن قتل مسلما خطأ فديته في بيت 
المال لأن ميراثه للمسلمين. قال : ولو قتل نصرانيًا أو جرحه أقْْشّص منه في 
القتل والجرح. فإن جرح مسلماً لم يقتص منهء وإن قتله قُتل به. 

قال محمد : والذي آخذ به إن قتل مسلما عمدا لم أ عجل [عليه]!!) 
بالقصاص حتى أستتيبه؛ فإن لم يتب وقُتل سقط عنه ذلك إلا الفرية» وإن 
تاب اقشص منه. وإن قتل عبدأ أو نصرانيا عمداً فذلك في ماله قُتل أو 


تاب. 

قال ابن القاسم في المرتسدٌ يقتله رجل عمدأ إن ديته في ماله دية أهل 
الدين المرتد إليها2». 

وقال سحنون في العتبية!3) وكتاب ابنه أنه لا قصاص ولا دية على 
عاقلة إلا الأدب فيما اتات على الإمام؛ وقاله أشهب. 

[قال ابن القاسم في العتبية]!*' وقد كان ابن أبي سلمة يرى أنّه يُقتل 
ولا يستتاب. 

وقال أشهب في كتاب ابن سحنون : وإذا قتله رجلان فلا قصاص 
عليهما ولا دية» ولو قطع يده ثم عاد إلى الإسلام فدية يده له دية الدين 
الذي ارتد إليه من مجوسي أو كتابي. 


ل حلا فتعفل جراحانه للسيلس إد فنل. رن د تاب. 
وعمد من جرحه كالخطأ لا يقاد منه. ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود له 


لأنّه ليس على دين يقر عليه؛ وفيه العقل. 


)01( ساقط من ف. 

(2) في ف الدين الذي ارتد إليه. 

(3) البيان والتحصيل. 16 : 429. 

(4) البيان والتحصيل, 16 : 429 وما بين قوسين ساقط من ف. 
(5) البيان والتحصيل. 16 : 429 . 430. 


- 
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ومن كتاب ابن سحئون : وإن قطعت يده خطأ ثم رجع إلى الإسسلام 
فدية يده له من دية أهل الدين الذي ارتد إليه. 

وقال أشهب في المرتدٌ يقتل رجلا خطأ إن ديته على أهل الدين الذي 
ارتتد" إليه. ولو جنى معاهد على آخر خطأ كانت البية في اله بخلاف 
الأول. 


وقال ابن حبيب قال أصبغ : وإذا قتل المرتدٌ في ارتداده أو جرح أحدأ 
عبد أ خرا مملها ار"نسراتيا: او افقرى أن قدرف خبراءقانة إن قعل 
فالقتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية فإنه يُحد للمقذوف!!) ثم يقتل. وقتله 
الخطأ وجراحاته الخطأ ففي بيت المال إن قُتل على ردته؛ وإن رجع إلى 
الإسلام سقط عنه ما كان من حد الله؛ وأ خذ بالسرقة والفرية. وإن قَمَلَ 
عمداً قتل؛ ويقتص منه في الجراح العمد. وتحمل عاقلته الخطأ في النفس. 
ولو جرح عبدا أو نصرانيا أو قتله لم يقتص منه في عمده وغرم ديته2) أو 
ثمنه في ماله. وما أصاب قبل ردته من قتل خطأ أو جرح خطأ فعلى 
عاقلته؛ كان قد حكم فيه على عاقلته قبل الردة أو لم يُحكم. كما لو 
مات. 

وأمّا لو رجع إلى الإسلاء3) فذلك الذي لا شك فيه في قولابن 
القاسم أنه على عاقلته. 

0 خطأ 00 


(1) في ص : فيجلد المقذوف. وهو تصحيف. 
(2) صحف في ص : وعدم ديته. 
(3) في ف : لو راجع الإسلام. 
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وإن كان الفاعل مرتدا ثم تاب اقسّص منه. فإن تاب المفعول به ولم 
يثب الفاعل فالقتل يأتي على ذلك في العمدء وإن كان خطأ فالعقل على 
المسلمين. وإن رجع الفاعل وحده فعقّل المفعول به في مال الفاعل في العمد, 
وعلى عاقلته في الخطأ. لأن ما أ صيب به المرتد فعقله.للمسلمين. كمن 
سجن في قتل فجنى عليه جان!!) فله منه القصاص. 

قال أصبغ الوك حو 0 
قتله عمداً أو خطأ. ولا قصاص في عمده للشبهة ولا نظل ومة نوارك أن 
يؤْدب في العمد والخطأء ٠‏ قتله مسلم أو نصراني؛ وديته للمسلمين. 

ولو جرحه مسلم أو نصواني قبل ردته ثم قل على ردته فلا قود فيه 
وفيه العقل. ولو رجع إلي الإسلام افتض له من المسلم :ولا قصاص له من 
النصراني 

ومن د ل ا كان 
القاذف مسلماً أو نصرانياً. وكذلك إن قذف قبل ارتداده فلا حد له وإن راجع 
الإسلام. كمن قذف رجلا ثم زنى المقذوف قبل الحد. | 

ولو تُذف [بأمّه]!2 فإنما الحدٌ لأمه إن كانت مسلمة؛ يقوم لها به من 
قام من مسلم أو كافر ممّن يعدّه قذفها. [ولو]4) لم يَقُم به لها أحدٌ 
[آخر]'”' حتى قُتل المرتد ولم يقم هو بذلك ولا ذكره فذلك باطل. ولو كانت 
الأم أمة أو نصرانية فسواء كُذف [بذلك]؟ في ردته أو قبل ردته؛ رجع إلى 
الإسلام أو قُتلء لا حد على مَنْ قذفه بأمّه إن كان القاذف مسلماً أو 
(1) عيارة ص مصحفة : في قتل يحق عليه جاز. 
(2) في ص : وليعن مّن. وهو تصحيف. 
(3) في ص : لأمه. وهو تصحيف. 
(4) سإقط من ص 


(5) ساقط من ف 
(6) ساقط أيضا من ف. 
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نصرانياً, إلا أنه إن رجع إلى الإسلام فقذفه بها بعد أن رجع وهي أمة أو 
نصرانية أ ل 


ومن العتبية'!' روى عيسى عن ابن القاسم في المرتدٌ يقعل نصرانيّاً 
أو يجرحه. قال : إن أسل!2) لم يستقد منهء وحاله في ا جرح والقتل حال 
المسام يقاد منه للمسلم دون النصراني. قال عيسى : وإن قُتل على ردته 
فالقتل يأتي على ذلك كله. 

وروى عنه أصبغ في المرتدٌ يقتل مسلما أو نصرانيًا أو عبدا عمدا أو 
خطأ أو يجرح أحدهم أو يقذف أو يسرق, فليُستتب فإن لم يتب قُتل, ودخل , 
في ذلك القتل كل حد إلا القذف يبدأ به. وإن أسلم فحكمه [فيه كله]!3) 
حكم مسلم لم يرئ. 

دردى يحبى عن أبن القاسم في المرتد في دار الإسلام يقتل رجلا أنّه 
يُقادٍ منه. ولأوليائه العفو إن شاؤوا. ولو لحق بدار الحرب مرتد فعدا على 
رجل مسملم فقتله وكان يقتل المسلمين مع العدو فهو كالمحارب؛ ليس للامام 
ان يعفو عنه. . وإن قتله خطأ أ'دي عنه من بيت المال؛ وإن قعل هو خطأ 
فعقله للمسلمين. قال ابن المواز عن ابن القاسم : والمرتد إذا قذف مسلما حدّ 
له ٠‏ تاب أو لم يشب. 

قال فيه وفي العتبية!4) : : وإن قذفه أحد لم يُحدٌ له. عاد إلى الإسلام 
أو لم يعد. . وإن قذفه قبل ردته فإن تل مرتدا فلا حدّ على قاذفه. وإن تاب 
حد لهد [قال محمد + ل يحد قاذقه عاد إلى الإسلام أو قُتل, كمّنُ قذف 
عفيفاً؛ ثم زنى يحل له]١ا.‏ 


(1) البيانوالتحصيل. 16 : 421. 422. 


)02 في ص : فإن كان أسلم. 
)03( ساقط من ف. 


(4) البيان والتحصيل, 16 : 422. 


(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال محمد في المرتدٌ يقتل مسلما في دار الحرب أو يقذفه أو يزني ثم 

در فليسعتب»: فإن لم يتب تل وسقط حد قذفه للمسلم» ٠‏ وإن تاب سقط 
9 فعله بدار الحرب كالحربي إلا من وجد معه!!) ماله بعينه أخذه. 
وما لم يُوجد لم يتبع به وإن إن قامت عليه بينة؛ مليّا كان أو معدماً. 

وقال إن القاسم في حرب قدم أو أنسر فأسلم ثم ارق ورجع إلى دار 
الحرب ثم أأسر وقد قتل رجلا قبل كفره, قال محمد : فإنه يستتاب فإن 
تانت وقد قتله يدان الحرب فلا قضاض عليه و دية, وإن كان قتله إياه في 
دار الإسلاء!2) دفع إلى أوليائه فقتلوه إن شاعوا أو عفّواً. 

قال محمد : فإن كان قد قتل أحداً قبل أن يرتد فعليه جلّد مائة 
وحبس سنة؛ وإن قتله في ردته لم أضربه ولو أحبسلّه. 

قال مالك : وكذلك الخوارج يشوب أحدهم قبل يُقدر عليه وكل من 
خرج على التأويل. وهنا المحارب فلا يستتاب:, ولكن إن نات قبل بقدر 
عليه لم يلزمه شيء للحرابة؛ ولزمه حقوق الناس. 


فى المرتد إذا تاب هل يعيد شيئاً من فرائضه 
وما الذي يلزمه من فروض الشريعة 
من قبل ردته أو في حين ردته 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا تاب وضع عنه ما كان من 
زنى متقدم وما كان من إحصان. قلت : فما كان فرضاً فيه متقدماً من صلاة 
(1) عبارة ص مصحفة : من في الآذن من وجده بعده. 


(2) في ص : إياه بعد الإسلام. وهو تصحيف. 
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أو زكاة أو قضاء رمضان أو زنى متقدم ؟ قال : إذا تاب سقط ذلكء لقول 
الله تعالى : «قُل للذين كفروا إن يُنتهوا يُغْفْرْ لهم ما شد سلف )!١‏ 
وكذلك كل ما كان لله من حقوق الناس التي يحكم بها السلطان فيما بينهم, 
ولا فرية ولا سرقة ‏ يريد لا ياخذه بذلك الإمامٌ فيما كان'2) للناس. قال : 
وتسقط بردته حسجة الإسلام وجهساده ويسقط إحصانه. وكذلك المرأة. ‏ 
وكنصران ني أسلم فلا يؤخذ إلا بما كان يلزمه إذا فعله وهو مشرك من سرقة 
وفرية وحد وحق من حقوق الناس. وما كان للناس من قذف في الردة أو قبل 
الردة: فقال ابن القاسم : فلمن قذفه أن يأخذه بذلك. وإن كان هو المقذوف 
فلا شيء له؛ إلا أن يكون فيما قُذف به قبل الرّدة فله القيام به إذا رجع إلى 
الإسلام» وإن قتل فلا حد له. 

قالابن القاسم : ويسقط عنه أيمانه بالله وبالعتق إذا تاب إلا 
الظهار!3) فليزمه كما يلزمه الطلاق. قال محمد : ولم يعجبنا قوله في 
الظهار. 

قال مالك : وما طلق في ارتداده أو أعتق فلا يلزمّه. وما طلّق قبل 
الردة أو أعتق فإنّه يلزمه. قال أصبغ : لو كان ثلانا لم تحمل له إلا بعد 
زوج كانت مسلمسة أو كتابية على الدين الذي ارتد إليه أو غيره. وأما 
أيمانه قبل الردة بالطلاق والعتق والمشي فلا تلزمه الآن. 

قال ابن حبيب قال أصبغ : وكل ما ترك في ردته من الفرائض فلا 
شيء عليه فيه إذا تاب. وأمّا ما فرط فيه قبل ردته من صلاة وصيام وزكاة 
وغيرها من فرائضه, فإن تاب فيلزمه قضاء ذلك. وكذلك يلزمه ما طلّق من 
نسائه قبل الردة, إل فيمن أبت أن لا ينكحها إلا بعد زوج وخالفه ابن 


(1) الآية 38 من سورة الأنفال. 
(2) عبارة ص مصحفة : ولا سرقة في أخذه فذلك للامام ما كان. 
(3) صحف في ص : إذاب الانتحار. 
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حبيب في قضاء الشرائع. وقال بقوله في الطلاق والحدود إنّه إن زنى أو 
سرق في إسلامه ثم ارتد ثم تاب أنه يؤخذ بذلك. وكذلك فيما كان شرب 
من الخمر وركوب الفواحش 
ولو سقط عنه ذلك لم يشأ أحد من أهل الجرأة والفسق أن يركب ذلك 
كلّه ثم يكفر بلسانه ويقول : أنا أعتقد الإيمان يقلبي وأعاوده بلساني فيزول 
ذلك كله عني إل فعل, ويستبيح!!) بلك من اه نسائه؛ وهذا فساد 
وذريعةٌ ة إلى الحيلة. 


قال ابن المواز : وإذا ارتدٌ وهو محرم انفسخ إحرامه؛ فإن كان تطوعاً 
لم يلزمه؛ وإن كان فرضا أو كان قد حج الفريضة قبل ذلك؛ ٠‏ فإنه لا بد من 
استئناف حج الفريضة. ولو ارتدّ في رمضان وقد صام بعضه أو أفطره لم 
يلزمه قضاءء وإن أسله!2) في بقية منه صام ما بقي. 


ومن العتبية!3) قال ابن القاسم! في المرتدة لا يحل لزوجها وطؤها 
وهي في الردة. ولا يحل له إذا نانف إل ببحم [جديد]!5) ولا تحل ذبيحته 
ولا يقام عليه حد الزنى والخمرء ٠‏ فعله في ردته أو قبل ذلك. ويقام عليه !6) 
بعد توبته حد الفرية والسرقة, فعل ذلك في ردته أو قبلهة. وإذا لم يشب لم 
يقطع في السرقة ويحدٌ في القذف. 

ومن كتتاب ابن المواز : ولا تُقتل المرتدة إن كان لها زوج حتى تُستبراً 
بحيضة. وإن لم يكن لها زوج قُتلت إلا أن تدّعي حملا يختلف فيه أو 
شاد تسترا بعيضة. 
(1) في ص : ويفسح. وهو تصحيف. 
(2) صحف كذلك في ص : وإن أفطر. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 436. 
(4) في ص : قال الشيخ. 
(5) ساقط من ص. 


)6( في ص : ويقال عليه. وهو تصحيف. 
(7) كلمة مطموسة. 
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وفي باب جناية المرتد شيء من معاني هذا الباب فيما يلزم المرتد إن 
تاب من الحدود. 

وإن زنى أو قذف في حال ردته لم يُحَد في الزنى كان قبل توقيف 
السلطان أو بعده. تاب أو لم ب يعب!!!, فَلْيّحد ثم يقتل إن لم يشب. وإذا أقرٌ 
بجرح عمداً لزمه. وإذا حُوصر حصن فَنُتِحَ نوؤجد فيه مرتدً فقال: 
ارتددت بعد فتح الحصن, وقال أصحابه قبل فتحهء فالقول قول المرتد لأنه 
عرف بالإسلام إن تاب أخذ سهمه وإن قتل فسهمه لبيت المال. وإن ارتد قبل 
الحصار وقبل القتال فلا سهم له وإن تاب. وإن وجدت له امرأة فقال : 
تزوجتها في ردتي, وقالت بعد أن رجع إلى الإسلام فهي مصدقة. 

قلت : لم وقد عرف أن إسلامه بعد ردة ؟ قال : ليس من هذا ولكن 
من باب مدعي الحلالء ولييفسغ نكاحه بكل حال بإقراره؛ ولهها نصف 
الصداق؛ يريد إن لم يطأها. 


في الحكم في الزنا دقة وتوبتهم 
وفي الذي يتزندق2) 


من كتاب ابن المواز وابن سحنون قال مالك وأصحابه : يقتل الزنديق 
ولا يستتاب إذا ظهر عليه. 
والعتبية!2' من رواية عيسى, ونحوه عن أصبغ : فل مّن أسر الكفر ديناً 


لايم : تاب أو قعل ل 
(3) البيانوالتحصيل. 16 : 406 . 407. 
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خلانف ما بعث الله به محمد َيِه من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو 
منانية أو غيرها من صنوف الكفر. وكذلك من آم عياذة شه أو .قم أو 
نجوم ثم اطّلع عليه, فليُقتل ولا تُقبل توبته. 

قال مالك : إن توبته لا تُعرقف؛ وإنّما تُقبل توبة من أظهر الكفر. 

قال ابن المواز : ومن أظهر كفرَه من زندقة أو كفر برسول الله ع أو 
غير ذلك ثم تاب منه قُبلت توبشه. وقول الليث في الزنديق مثل قول مالك. 

ومن كتاب ابن سحئون وغيره قال مالك : وحديث النبي عَلْلَه : من 
غير دينه فاضربوا عنقّهء بعني من أَسّرّء وأما من أعلن الكفر فهو كأهل 
الردة الذين قبل أبو بكر توبتهم. 

قال سحنون : فلمًا كان الزنديق إنما يقتل على ما أسرٌ لم ثقبل 
توبته. لأن ما يُظهر لا يدل على ما أسر”!, لأنَّهُ كذلك كانء فلا عمل!2) 
على توبته, والمرتدٌ إنّما يقتل على ما أظهرء فإذا تاب بظاهر فصح بها 
(كذا) ما أظهر من الكفرء ولا خلاف بين العلماء في المجاهر بالفساد 
والسفه تقبل توبته ويصير إلى العدالة!3): وأن مّن كان مشهوراً بالعدالة . 
فثبت أنه يشهد بالزور يُسرّ ذلك أنه لا تقبل شهادته وإن أظهر الرجوع عم 


قال غيره من البغداديين من أصحابنا : الزنديق مبطل!4) في توبته بما 
أبطن من الكفر الذي لا علم لنا على الرجوع عنه. وقد أ مرنا بقبول توبة 


(1) في ص : لأن ما يظهر لا يرى على ما يسر. وهو تصحيف. 

(2) صحف كذلك في ص : فلا علم. 

(3) فض : إلى الخراية. وه تصتحيق: 

(4) كذا في ص. وفي ق ما يشبه : منصور. وكلاهما غير ظاهر المعنى. 
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المحارب المظهر للفساد, وأزالت التوبة عنه حد الحرابة!!) ولم يل الله بتوبة 
المتستر'2' للزنا والسرقة ما لزمهما من الحد. 

ولا حجة لمن احتج با منافقين على عهد رسول الله عه ٠‏ لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يعلمهم, فلم يأخذهم بعلمه؛ ولا يحكم الإمام بعلمه. 
وقد نهاه الله عنهم فقال : أولئك الذين نهاني الله عن ققتلهه!3) ولم يأت أن 
بينة شهدت عنده على منافق بباطنه فتركه. 

قال أصبغ في الععبية'* : وإذا أقرٌ الزنديق بالزندقة ثم قال : أنا 
تائب عنهاء فإن أقَرَّ قبل يظهر'") عليه فعسى'' أن قبل توبتهء وأمّا بعد 

قال : ومن أيقن برجل أنه زنديق فقتله غيلة فلا حرج عليه بينه وبين 
الله تعالى: ولا يسلم من ا إلا بالبينة على زندقته فيسلم بذلك من 
القعل 0 ولكن يزجره!ة' ويعزره فيما عجل به دونه؛ وهو محسن 
قتلتموه. وروي عنه في يهودي تناول من حرمة الله سبحانه غير ما هو عليه 
من دينه وجاهر فيه أو به فخرج عليه بالسيف فطلبه بالسيف فهرب. 


(1) في ص : حد المراتب. وهو تصحيف. 

(2) صحف في ص : بتوبة المسيس. 

(3) في ف : عنهم. 

(4) البيان والعحصيل. 16 : 444. 

)5(١‏ صحف في ص : فإن أخدت لي يظهر. 

(6) في ص : فعلمي. وهو تصحيف. 

(7) صحفت عبارة ص : ولا يقتص من السلطان. 
)8 في ص : ولكن يرجوه. وهو تصحيف. 
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ومن كتتاب ابن سحنون قال : وكتب سحنون إلى ابن عبد الحكم يسأل 
له أشهب عن قوم أ خذوا على المنانية؛ فزعموا أنه دينهم الذي كانوا عليه لا 
يعرفون غيره, ولم يعرف أحد أنهم كانوا على الإسلام أو كانوا يعرفون 
بالنصرانية ثم صار مناني: فقال : اكتب إليه في المنانية يتركون ولا يعرض 
لهم. 

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب : ومن تزندق من أهل الذمة لم يُقتل 
لأنه خرج من كفر إلى كفرء وقاله مالك ومطرف وابن عبد الحكم. 

وقال ابن الماجشون : يُقتل لأنه دين لا يُقرَّ عليه أحدٌء رلا تؤخذ عليه 
جزية. قال ابن حبيب : وما أعلم من قاله غيره ولا أقوله. 

قال مالك : معنى قول النبي يَلَهُ مَنْ غير دينه فاقُتلوه. يعني 
الدّين الذي رضيه الله ودعا إليه. وأما مّن خرج من ملّة من الكفر إلى 
غيرها فلم يضر ذلك. قال غيره : وكذلك روي عن علي بن أبي طالب وابن 
شهاب وغيره. 

وفي كتاب ابن المواز عن مالك مثله في الخارج من دين الكفر إلى 
دين غيره من مجوسي أو كتابي. قال ابن القاسم : وكل ما في هذا الباب 
عن ابن الماجشون وأضبغ فمثله في كتاب أبن حبيب. 


في المي يتزندق 
قال أبو بكر بن محمد : روى عبد الرحمن بن إبراهيم الأندلسي [عن 
عبد الملك]'!! عم ابن الماجشون في النصراني واليهودي يتزندق أنه يقتل, 
لأنّه خرج من ذمة إلى غير ذمة؛ ولو أسلم لقتل كمسلم تزندق ثم تاب. 


(1) ساقط من ص. 
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قال ابن عبدوس في السكران يرتد تَبِِنْ منه زوجته كالصحيح, 
[قال]"'' وإذا د وكذلك من قُتل على 
سب النبي عَِله 


ميراث الزنديق والمنافق وأهل الأهواء 


من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه رأى أن 
يورث الزنديق بوراثة الإسلام. قال ابن القاسم [وأشهب]2) : إذا شُهد عليه 
بذلك فاعترف بذلك وتاب فلم تقبل توبته وقتل فلا يرثه ورثته 
المسلمون: ,رامنا من لم يقر به ولم يُظههره ه«حتى قُتل وتاب فإنه يُورث. 
وكذلك من أسرٌ كفرأ فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام؛ كالمنافقين على عهد 
الرسول عله . 

قال في كتاب ابن سحنون قال بعض أصحابنا : إذا شهدت عليه بينة 
بالزندقة لتو وتوا فإنْ ورثته من المسلمين يرثونه. وإذا 
أقرّ وتقادى لم يرثه أحد. 

وقال ابن القاسم في االعتبية!2' من رواية عيسى : إذا أعلن ما هو 
عليه وقسك به وقال : اقتلوني [عليه]'* أو دعوني. فلا ترئه ورثته, 
وميراثه للمسلمين كالمرتد. ولا تجوز له وصية ولا عتق. وأمّا من لا 
يستتاب ممّن اس ستتر فليرثه ورثته, وتجوز وصاياه وعتقه. وذكر مثله أصبغ 


(1) ساقط من ص. 
(2) ساقط من ف. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 407. 
(4) ساقط من ف. 
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عنه. وقاله أصبغ في كتاب توريث الزنديق بوراثة الإسلام إذا مل وإن لم 
تقبل توبته. 
وروى ابن نافع في العتبية'!) وكتاب ابن المواز : ميراث الزتتديق 

للمسلمين يُسلك ماله مسلك دمه. قال ابن المواز وسحتئون وقاله أشهب: 
وبخلاف المنافقين لأن أولئك قد تركُوا وثوكحوا.قال سحنون في العتبية 
وقاله ابن عبد الحكم. 

وروى ابن القاسم في العتبية عن مالك وكتاب ابن المواز وكتاب ابن 
سحنئون في رجل سأله عن أب له مات على الرتدقة, قال : قال في كتاب 
ابن سحنون وكتاب ابن حبيب قد علمت ذلك منه. ومن كتاب ابن حبيب قال 
في العتبية'2) وكتاب ابن المواز إنه كان يعبد الشمس. قال ابن القاسم : 
يعني يُسرٌ ذلك. هل أرثُّه ؟ فقال له مالك : نعم ترثّه. وقال به أصبغ 
وقال : سواء قُتل على ذلك أو مات ولم يظهر عليه؛ فإنه يرثه ورثته من 
المسلمين. قال أبو محمد : يعنى بقوله تُتل على ذلك وهو منكر أو تائب» 
فأمّا إن أقر به حتى قُتل فلا يورث عند أحد. 

قال سحنون قال عبد الملك : سبيل ماله سبيل دمه؛ وماله للمسلميز . 
وهو قول أشهب والمغيرة, وبه أقول. وفرق المغيرة بينهم وبين المنافقين؛ إن 
أولئك أقروا بعد معرفة النبي عله . 

قال أبو محمد : وقد ذكرت حجة غيره من البغداديين وما اعتل به 
في المنافقين في الباب الأول. 


قال ابن المواز : إن المنافقين لو أظهروا نفاقهم لقتلهم رسول الله عَيْله . 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 442. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 443. 
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قال سحنون : لا وصية للزنديق في ماله إن قُتل؛ يريد سحنون لأن 
ماله لا يورث. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن شُهد عليه أنه يأتي الكنيسةٌ ليصلي 
فيها وهو منكر لذلك يُظهر الإسلام فإِنّهُ يقتل ويرثه المسلمون. وأمًا مّن 
أظهر دينا غير الإسلام من زندقة أو كفر برسول الله صلى عليه وسلم وثبت 
عليه فمرتد قعل إن لم يتب وماله فيء ين ركم 
وإن لم يتبع تل ولا يُورث ولا يُصلَى عليه.' 

وإن كان إِنّما قُتل على ما كان يسره فإنه يرثّه ورثته ولا نأمرهم 
بالصلاة عليه؛ فإن فعلو فهم أعلم. 

قال فيه وفي العتبية'!' قال ابن القاسم : ومن قال في مرضه لم أكن 
مسلما وكنت أرامي فإنه لا يرنّه ورثته المسلمون ولا غيرهم, وقاله مالك 
فيمن كفر في مرضه. 

ومن العتبية!2) رواية عيسى عن ابن القاسم, وهو في كتاب ابن 
سحئون [عن أصبغ وسحنون, وذكره ابن حبيب عن أصبغ. وفي كتاب ابن 
المواز عن ابن القاسم نحوه] !3 وذكر نحو ذلك كلّه ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشونه وابن عبد الحكم وأصبغ أن كل من يستتاب ممن أظهر كفره وثبت 
عليه فقتل أو مات. فمالّه في لا يرنه ورئشّه من المسلمين ولا من أهل 
الدين الذي ارتد إليه. وأمّا من أسرّ ذلك فقتل فيرثّه ورثثه المسلمون. 
وأمّا أهل الأهواء من الإباضية والقدرية وغيرهم من أهل التحريف لكلمة 
الله'*! فإنّهم يستتابون. أظهروا ذلك أو أسروه. وقاله كله سحنون, إلا في 


0ك 
(1) البيان والتحصيل, 16 : 442 وفيه في آخر السؤال : كفر عند موته بدلا من في مرضه. 
: (2) البيان والتحصيل 16 : 407 

000 
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استتابة أهل الأهواء وقتلهم فإنه قال : إِنّما تأويل قول مالك في ذلك فيمن 
يأتون بدارهم ويدعون إلى بدعتهم. وما أقل من يعرف تأويل قول مالك في. 
هذاء ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى يُؤتوا بدارهم؛ وكذلك عمر بن 
عبد العزيز وهو معنى قوله فيهم. 

وفي كتاب ابن حبيب عن مالك كل ما ذكر عنه هاهنا. 


فيمن سب الله سبحانه وتعالى أو أحداً من ملائكته 
أو من أنبيائه ورسله من مسلم أو ذمي 
وذكر ميراثه ومن شتم أحداً من الصحابة 
وفيمن تكلم بكلام يشبه الكفر ولم يقصد إليه 


ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك. وذكره ابن سحنون 
عن أبيه عن ابن القاسم, وذكره عنه ابن المواز فيمن شتم الله تبارك وتعالى 
من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفرواء قُتل ولم يُستتب. قال ابن 
القاسم : إلا أن يسلم. 

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب : لأن الوجه الذي به كفروا ما افترو) 
عليه من الصاحبة والولد والشريك وشبهه. ؛ فهو دينهم الذي أ “قروا عليه 
وعليه أدوا الجزية. وأما غيره من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه. فهو 
نقَض للعهد. وأما مَّنْ تزندق منهم فلا يُقْتل, لأنّه خرج من كفر إلى كفرء 
وقاله مالك وقاله أيضاً مطرف عنه؛ وقاله ابن عبد الحكم. 

قال ابن الماجشون : يُقتل لأنه دين لا يُقرَ عليه أحدٌ, ولا تَوْحْذْ على 
مثله الجزية. قال ابن حبيب : ولم أعلم مّن قاله غيره ولا أخل به. 
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قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وابن سحنون : ومّن سب الله 
سبحانه من المسلمين قُتل ولم يستتب [إلا أن يكون افترى على الله سبحانه 
عز وجل بارتداد إلى دين دان به فأظهره فيّستتاب]'!'. وإن لم يظهر قُتل 

قال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون وقاله ابن حبيب عن 
ل 6 ا ا 0 
مالك : أن مّن شعم النبي عله من المسلمين قعل ولم ب يستتب. قال ابن 
القاسم في العتبية : أو شتمه أو عابه أو نقصه فإنه يُقتل كالزنديق 
[وميراثه للمسلمين. قال في هذه الكتب : وهو كالزنديق]!3) لا تُعرف 
توبشهء وقد فرض الله تعزيره وتوقيره. قال في كتاب ابن سحنون : قال الله 
سبحانه وتعالى : «والذينَ آمثوا به وعسزروه ونَصّروهُ 414 فمن شتمه كان 
بمنزلة من أدركه فلم يُعزّره ولم ينصره في'5) ديناًء ومن لم ينصره لم يؤمن به. 

قال سحنون : وميرائه للمسلمين, وقال أصبغ : ميراثه لورثته إن كان 
مستتراًء وإن كان ممُظهراً فماله للمسلمين [ويُقستل على كل حال ولا 


حتابب, لأن توبته لا تعرف]6). 
قال ابن القاسم في العتبية'7) وكتاب ابن سحنون وابن المواز : ومن 
شعم النبي َيِنَهُ من أهل الكتاب قُتل إلة أن يسلم. قال سحنون وأصبغ : لا 
يقال له أسلم ولا تسلم, ٠‏ ولكن إن أسلمَ فذلك توبة له. 


(2) البيان والتحصيل. 16 : 397. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
(4) الآية 157 من سورة الأعراف. 

(5) كلمتان لا تقرآن. 


007( البيان والتصحيل. 16 : 397. 
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200 ا ل ل لي 
عليه السلام. قال الله سبحانه : إلا ثفرق بِينَ أحد منْهُم 1!4). ومن 
شتءهم من أهل الدّمة قُتل إلا أن يُسلم. ذلك فى كتاب ابن عيب كلد 
عن مالك وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. 

قال ابن القاسم عن مالك في هذها لكتب كلها : في قبطي بمصر 
قال : مسكينٌ محمد يخبركُم أنه في الجنة فهو الآن في الجنة فماله لم يُغْن 
عن نفسه حين كانت الكلاب تأكل ساقيّه. قال في العتبية!2) : لو كانوا 
قتلوه استراحوا منه. قال مالك : أرى أن تضرب عنقه. 

5 أبى 0 أخيرنا عبد الله بن مسرور عن عيسى بن مسكين 
عل. اشح رضن الور ل 

ضربت عنقه, الآ أن يسل. 

ومن كتتاب ابن سحئون : وفرقنا بين من سب النبي وَْلهُ من المسلمين 
ومّن سبه من أهل الكتابَيّن فلم يِل القعل عن المسلم في ذلك بالتسوبة, 
وقلنا في الكتابي إِنَا نقتله إلا أن يسلم فندعه؛ وذلك أن المسلم لم ينتقل 
ا ا ا اي ال 0 
كان على الكفر, فلمًا انتقل إلى الإسلام بعد أن سب النبي كله لله حفر له ما 
قد سلف. كما قال الله سبحانه. 

وسب النبي عَيْلَّهُ هو من حدود الله لا عفو فيه للعباد . فزال بالإسلام. 


(1) الآية 84 سورة آل عمران. 
(2) البيانوالتحصيل. 16 : 397. 
(3) ساقط من ف. 
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ولما كان الحد فيمّن سب النبى عَيْلَهُ من المسلمين القتل, ولا يجوز 
أن يساوي بين حرمته وحرمة غيره من أمعه. فإذا ثبت هذا لا يّد من 
التفاضل بينه وبين أمته فيمن سبّه من أهل الذمة أو سبّه مسلم. فكان حده 
القتل في المسلم والذمي. 

فإنقيل : فلم قتلْسُم الذمي بذلك, ومن دينه سب النبي عله 
وتكذيبه ؟ قيل : إنا لم تُعطهم العهد على ذلك ولا على ققتلنا وأخذ 
أموالناء فلو قتل واحداً منّا لقتلناه وإن كان ذلك من دينه استحلالا لدمائناء 
فكذلك سب النبي صلى الله علي وسلم إذا أظهره. 

قال سحنون : وكما لو بذل لنا أهل الحرب الجزية على أن تُقرهم على 
إظهار سب النبي عَبْْه لم يجز في قول قائل ذلكء وجاز لنا حربهم, دل ذلك 
على أن العهد ينقض بيننا وبينهم بسبّهم للنبي عَِنّه . ويحل لنا دمهم كما 
يحل لنا دم من بذل لنا الجزية على ذلك؛ ولم يوجب لهم ذلك الكف عن 
دمائهم في قول الله تعالى إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 14!' فكما لم تجب لهم الذمة على هذاء فكذلك تُنقض الذمة 
إذا..'2) ولو حصنته الذمة من القتل بسبه النبي صلى الله عليه وسلم لحصن 
المسلم إسلامه من القتل على ذلك وليس لك حجة بأنّ ذلك من ديانة 
الذمي, كما أن من ديانته قتلناء فإذا قتلنا زالت ذمّته. 

فإن قال قائل : فهو إذا أسلم وقد سب النبي عَبْتَّهُ تركتموه. وإذا 
أسلم وقد قتل مسلماً قتلتموه ؟ 

قلت لأن هذه من حقوق العباد لا تزول بإسلامه. وذلك من حقوق الله 
تزول بالتوبة من دينه إلى ديننا!23. 


(1) الآية 29 من سورة التوبة. 
(2) كلمة مطموسة. 
(3) هنا في ف إقحام فقرة عن قضية الراهب الذي ذكر عند أبن عمر. وقد تقدمت. 
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قال عبد الله أخبرنا عبد الله بن مسرور'!) قال حدثنا محمد بن الربيع 
بن سليمان عن أحمد بن مروان عن إسماعيل الترمذي عن حرملة بن يحيى 
عن ابن وهب عن مالك قال : من قال إن رداء النبي عَيْلّهِ وسمٌ أراد به عيبه 

أخبرنا عبد الله بن مسرور2) عن عمر بن يوسف عن محمد بن وضّاح 
عبن ابن أبي مريم فيمن عيّر رجلا بالفقر فقال : تُعيّرني بالفقر وقد رعى 
النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. فقال مالك : قد عرض بالنبي عَيْلّهُ في 
غير موضعه. فأرى أن يُؤْدّب. قال : ولا ينبغي إذا عوقب أهل الذنوب أن 
يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا. 

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل انظر لنا كاتباً يكون أبوه عربياً, فقال 
كاتب له : قد كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافراً» فقال له : أجعلت 
هذا مثلا ؟ فعزله وقال : لا تكتب لي أبداً. 

وفي باب الحكم في المرتدين!2! قول ابن عمر فيمن سب الله أو رسوله 
من اهل الكتاب. 

ومن العتبية!4) : سئل سحنون : عمّن تقاضّى غريه فأغضبه فقال 
له : صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الطالب : لا صلّى الله 
على مّن صلّى عليه هل هو كمن شتم النبي عَبْلهُ أوشتم الملائكة الذين 
يصلُون عليه ؟ فقال : لا إذا كان على ما وصفت من وجه الغضب [والضيق 


(1) في ص : مسروق. 

(2) في ص.: أخبرنا منصور. 

)3 كذا في ص وهو الصواب. وفي ف : الزنديق. 
(4) البيانوالتحصيلء. 16 : 419. 
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لأنه لم يكن مضمرا على الشتم وإفا تكلم على الغضب]”'". قال أبو بكر 
قال يحيى قال أبو إسحاق البرقي : قال أصبغ : لا يقتل لأنه إنما شتم 
الناس. وذهب الحارث وغيره في مثل هذا إلى القتل. 

وكل من شتم نبيًا من الأنبيا ء فتل, وإن تاب لم يقبل منه إلا أن 
يكون ذميا. [قال]2' وكذلك إن شتم غيره من الأنبيا ء أؤ ملكا من الملائكة. 


وروى عيسى عن ابن القاسم في الكتابي [والمجوسي]!* الذي يقول : 
إن محمداً لم يرسل إلينا وإنما [أ رسل إليكم؛ وإفا]* نينا موسي أو عسو 
ارس إلينا ونحو هذا فلا شيء عليهم, لأن الله تبارك وتعالى أقرهم على 
مثل ذلك على أخذ الجزية. 
وأما إن سبّه فقال : ليس بنبي أو لم يُرسل أو لم ينزل عليه قرآن 
وإنما هو شيء يقوله ونحو هذاء فهذا يقتل. والمسلم إذا «اسعلووي 
النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل به. 
ومن سماع ابن القاسم عن رجل نادى رجلاً باسمه فأجابه : لبيك 
اللهم لبيك ؟ فإن كان جاهلا أو قاله على وجه السفه فلا شيء عليه 
وقال سحنون في الرجل يقول عند التعجب من الشيء عله . قال ذلك 
مكروه؛ ولا ينبسغي أن يُصلى على النبي عَيِلَهُ إلا على سمة الاحتتساب 
ورجاء الثواب. 
وروى عيسى عن ابن القاسم في نصراني قال ديننها [خير] من دينكم ' 


وإنا ديثكم دين الحمير ونحو ذلك من القبيح, ومثل قول النصراني للمؤذن 
إذا قال أشهد أن محمداً رسول الله. قال : كذلك يضيعكه'5 الله قال : هذا 


(1) ساقط من ف. 

(2) ساقط أيضاً من ف. 
(3) ساقط من ف. 

)4 ساقط من ص. 

(5) في ف ما يشبه : يعطكم. 
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فيه الأدب الوجيع والسجن الطويل. وأما إن شتم النبي صلى الله عليه وسلم 

0 تالباك : يقول الله تعالى #قل 
للذين كمّروا إن ينتهوا يَغْفَرْ لهم ما قد سلف 4!!). 

. قال عيسى في الذي سمع ذميّاً يشتم النبي َيِه فاغتاظ فقتله» فإن 
كان شتماً يجب به عليه القتل وثبت ذلك ببينة فلا شيء عليه؛ وإن لم يثبت 
ذلك عليه أو شتمه شتما لا يلزمه به القعل فعليه نصف ديته؛ ويضرب مائة 
ويُحبس سنة, وهذا في باب آخر قد كرر. 

3 وقال مالك : ومن شتم أحدا من أصحاب النبي عله أبا بكر أو عمر. 
أو عثمان أو معاوية أو عمرو ابنَ العاصء فأما إن قال إنهم كانوا على 
ضلال وكفر فإنه يُقتل. ولو شتمهم بغير ذلك من مشاقة الناس فلينكّل 
نكالا شديداً. 

قال : وإن قال : إن جبريل أخطأ بالوحي استتيبء فإن تاب وإلا 

وفي كتتاب ابن سحنون [قال سحنون]2) وكتب إلى بعض أصحابنا : 
ومن كمّر أحداً من الصحابة؛ كفّر عليّاً أو عثمانٌ أو غيره من الصحابة 
فأوجعه جلداً. 


ممه 


ورأيق أل سانل روي طح جيك رين عاج سوس : أن من قال 
في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلالة ركفر فإنه يُقتل, 
ومن شتم غير هؤلاء من الصحابة بمثل هذا فعليه نكال شديد. 

قيل فيمّن قال أخطأ جبريل بالوحي؛ إنّما كان النبي علي بن أبي 


(1) الآية 38 من سورة الأنفال. 
)2 ساقط من ص 
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باب!!1) 
٠‏ ً 
م هااصضءع م6واع م / َس 
ومن تنبأ من أهل الكتاب أو قال بعد نبِيُكُم نبي 


من العتبية!2) روى عيسى عن ابن القاسم, وروأه ابن حبيب عن أصبغ 
نه فيَعن تنبا أنه يستتاب, أسرّ ذلك أو أعلنه. وهو إذا دعا إلى ذلك سرآً 
فقد أعلنه, فا ا با ال ار 

2000009252225 

ومن كتاب ابن سحئون : وكتب سحنون إلى ابن عبد الحكم يسأل له 
أشهب عن المهودي يزعم أنه نبي أو أنه رسول إلينا ٠‏ أو قال : بعد نبيّكم 
نبي» قال : إن كان معلنا بذلك اسيّتيب مح ان سلب1 

لسن اوس اورم انه جرخي إليه انتيب 

قال ابن المواز : ومن قول مالك وأصحابه : أن الساحر كافي بالله. 
فإذا سحر هو بنفسه فإنه يقتل ولا يستتاب. والسحر كفر. قال الله تعالى 
[حكاية عن هاروت وماروت] «5) «إثما نحن فتنةٌ فلا د تَكْفر 6!4, 


(1) كذا في ف و في ص : القول في المتنبي. 
(2) البيان والتحصيل 16 :414. 

(3) ساقط من ص. 

)4 البيان وا - لتحصيل. 16 : 21 

(5) ساقط من ص 

(6) الآية 102 من سورة البقرة. 
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وقال مالك : هو كالزنديق إذا عمل السحر هو نفسه. قال الله 
سبحانه : «ولقد عَلمُوا لمّن اشتراة ماله في الآخرة من خَلآق#!!' وقد 
أمرت حفصة في جارية لها سّحَرتها أن تُقتل نقّتلت. 

قال ابن عبد الحكم وأصبغ : هو كالزنديق ميراثّه لورثته المسلمين, 
وإن كان للسحر أو الزندقة مُظهراً استّتيب فإن لم يتب قُتل وكان ماله في 
بيت المالء ولا يُصلَى عليه بحال. وأما الذي سر ذلك إذا قُعل فيرثه 
ورثته ولا آمرهم بالصلاة عليه؛ فإن فعلوا فهم أعلم. 

قا ل مالك : ولا يقتل الساحر إن كان من أهل الذمة, إلا" أن يكونوا 
أدخلوا بسحرهم ضرراً على المسلمين. فيكون نقضاً للعهد. فإن تاب فلا 
توبةٌ له إلا الإسلام. 

قال مالك وإن سحر بذلك أهل ملته!2) فلْيوْدبٍ إلا أن يقثل أحداً 

قال سحنون في العتبية!' في الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه 
فإنه يُقتل إلا أن يُسلم فيترك كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن كتاب ابن المواز قال : واذا ذهب المسلم إلى من عمل له السحر 
ليدب أدباً موجعاً. ش 

قال مالك من رواية ابن وهب قال : ويقتل الساحرٌ إن كان مسلماء 
سحر مسلما أو ذميا. وإن كان الساحر ذميا قُتل إن آذى به مسلماً» وإن 
آذى ذميآ أ أذب]41) إل أن يقتله فيُقتل به. 


)1 من نفس الآية 102 من سورة البقرة. 
(2) في ص : أهل ذمته. وهو تصحيف. 
(3) البيانوالتحصيل. 16 : 443. 
)4 ساقط من ص. 
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قال : ومن أطعم رجلاً ما أذهب به عقله فليس هذا من السحر 
و يودي ويظال سعنةم 

وأمًا الذي يقطع لسان رجل أو يدخل الساكين في جوف نفسه. فإن 
كان هذا سحرأ قتل. وإن كان خلافة عوقب. 

18 ا 0 ا حتى 0 أحنميا صاحبه : إن 

قال ارا او ير فلا يدم غدا أو يكسف القمر 
غداً فليزجر. فإن عاد أ دب أدبا شديدا . ولو علم ذلك أحد لعلمه الأنبياء. 
وما علم النبي َيه بالشاة المسمومة حتى أكل منها. 

قال أشهب عن مالك في التي أطعمت إنساناً ملحا أذهب عقلّه. ٠‏ فمرة 
فيفيق وهرة بذهب عقلّه فينبح ويُرعد. وقالت لا أقدرٌ على زواله عنه؛ قال 
هي محفوفة بكل سوء. أما القتل فلا أدري. 

وقد كتبت هذا في باب المحاربين. 

وقال : فيمن نصب نفسه إلى شيء من [علم]!2! الكهانة فيخبر بَنْ 
سرق متاعا لرجل وموضعه ويخبره بما يجد في سفره. أو يطعم السارق 
الطعام لِيُخرج له السرقة, فليؤدب هؤلاء ويُحبسوا حتى يتويوا. 

قال : والعبد المكاتب إذا سحر سيدهُ قُتل قتلء ويلي ذلك منه السلطان 
إذا كان السحر الذي قال الله سبحانه. قال أصبغ : فيكشف ذلك حتّى 
تعرف حقيقته, ولا يحل لسيده ولا لغيره قتله 


(1) كذا في ف ٠‏ وفي ص : : يبيع. 
)02( ساقط من ف. 


- 534- 


ي ملكها 90 نا نعلت ذلك عنائشة حين كانت يجب عليها 
7 عندها لو رفع ذلك إلى السلطان وصح علده . 


وإذا سحرت المدبّرة أو المكاتبة فلم يرفع أمرها إلى السلطان؛ فليس 
لريّها أن يبيعها لما فيها من عقد التدبير أو الكتابة» وليس له حلّهاء وليس 
لأحد ما لعائشة في ذلك. 

قال محمد والسعم كثر: تمن اندر هر الإسلام طهر علب 
كُتل. وإن أظهره فكمّنْ أظهر كفره. وقد قال النبي عَيهُ عَيِدهُ : يضرب ضربة 
يفرق بها بين الحق والباطل. 

وقتل ساحرٌ في زمان زياد بن أبي سفيان كان يدخل حصاةً في دماغه 
ليُخرجها من فيه, ويأخذ الثوب فيخرقه ثم يأتي به على حاله ونحو هذا ؛ 
وكتب عمرٌ : أن اقتلُوا [كلّ ساحر]!!' وفرقوا بين المجوسي وذوات المحارم 
في كتاب الله. وامُنعوهم الزندقة. ولم يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس 
حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من 
مجوس طجر. 

وقال ابن المسيب وابن شهاب : يقتل الساحر. قيل لابن شهاب : 
فمّن سحر من أهل العهد ؟ قال : بلغنا أنّ النبي عَبْلّهُ صنع له ذلك من 
صنعه من أهل الكتاب فلم يقُّمْلّه. وكذلك قال مالك؛ إلا أن يدخل بسحره 
على المسلمين ضرراً. 1 


(1) ساقط من ف. 
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في منع الزكاة وترك الصلاة 
أو ترك فريضة من فرائض الله سبحانه 


من العتبية'!' من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن قال لا 
أصلي. ٠‏ فإنه يستتاب فإن تاب وإلاً قتل. ومن قال لا أتوضّأ ولا أصلي 
فكذلك يستتاب. وكذلك إن قال لا أُصوم رمضان. وأا إن قال لا أؤدي 
الزكاة فَلْتوْخَد منه أحب أو كره. ومن قال : لا أحج فأبُعده الله ولا يُجبرُ 
على ذلك. 

قال أصبغ : ومن أقر أن الصلاةعليه مفروضة وقال : لا أصلي فإنه 
يقتل, ٠‏ وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة. قال أصبغ : وإصراره على أنْ له 
يصلي كالجَحْد بها وإن أقرٌ بها. [وبلغني أن ابن شهاب قال : إن خرج 
وقثها ولم يصل كُتل. . وإن جحد الزكاة قُتل. ٠‏ وإن أقرٌ بها وأبَى] 2 أن 
يؤديها أأخذت منه كرهاً؛ ويُضرب إن امتنع وداقع: ٠‏ فإن دافع في جماعة 
قوتل هو ومن معه؛ وقتل كل مَنْ دافع عنها ٠‏ كفعل الصّديق في أهل 
الردة إذ منعوا الزكاة. ومن جحد الوضوء أو الغسل من الجنابة فل :رمن 
أقرّ بذلك وقال لا أفعله قعل كالجاحد. . وكذلك إن قال لا أصوم. ومن قال لا 
أوتر أدب أدبا وجيعاً حتى يُصلّيها . وأما ركعتا الفجر فلاء وهما أخفٌ 
شأنا ا لو تسن 


ال تسا رع مجعو م 0 


)01( البيان والتحصيل, 6 :303. 
(2)ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال ابن حبيب فيمن منع الزكاة وهو مقر بها فلتؤخد منه كرهاً؛ ولا 
يُخرجه ذلك من الإيمان. وإن كذّب بها فهو مُرتدٌ يستتاب ثلاث ولا ينفعه 
إقراره بغيرها من الفرائض, أ خذت منه كرها أو لم تؤخذ. 

وإذا كان مانع الزكاة ممتنعاً من السلطان فلا يصل إليهء فهو بمنعه 
إياها كافرء كان بها مقراً أو جاحداً؛ وليجاهده السلطان حتى يأخذها منه 
كما فعل الصديق بالذين منعوها وقالوا : أ خَّيّة الجزية ولم يطيبوا بها نفسا 
ورضوا بإقامة غيرها من الشرائع. ا 

قال : ولا تسبى ذراريهم كذراري المرتدين. وأما تارك الصلاة إذا 
أمره الإمام بها فقال : لا أصلي فليّقتل ولا يؤخر إلى ما بينه وبين آخر 
وقتهاء [ وليقتل لوقته.]!!) قال : وهو بتركها كافرء تركها جاحداً أو 
مفرطأ أو مُضيعا أو متهاونا, لقول النبي َيِه : ليس بين العبد وبين الكفر 
إلا ترك الصلاة!2». وكذلك أخوات الصلاة. 

وأمًا من رفع إلى الإمام فقال : أنا أصلي تركه. فإن عاد إلى تركها 
فرفع إليه أَمَرَهُ بها فَرَّجَعٌ فقال أنا أصلي فليُعاقبه ويُبالِغٌ فيه بالضرب 
والسجن حتى تظهر توبته ولزومه الصلاة. 

وإن قال عند إيقافه له : لا أصلي قتله وإن أقرٌ بها ولم يستتبء ولا 
يؤخره عن وقت تلك الصلاة شاعة إلا ما بينه وبين آخر وقتها. وكذلك من 
قال : لا أتوضأ ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم رمضانء فليقتل ولا يؤْخر 
ثلاثا . 


(1) ساقط من ف. 


(2) في كتاب الإهان من صحيح مسلم, وفي صان أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي. ومسئد 
أحمد. بألفاظ متقاربة. 


-537- 


ولو عمل الشرائع كلها وزعم أن الله لم يفرضها استتيب ثلاثاً فإن 
تاب وإلا قتل. وكذلك إن قال : ليس الحج مفترضاً, وإن أقر بفرضه وقال لا 
أفعله ترك وقيل له : أبعده الله. وقاله كله مطرف وابن الماجشون وابن عبد 
الحكم وأصبغ. ورواه ابن القاسم ومطرف عن مالك مجملا بغير تخليض. 

وافتراق الحج من غيره لأن وقته واسع ما بينه وبين آخر عمره؛ إن أداه 
كان مؤدياً لفرضه. حتى إذا مات بعد هذا ولم يحج وقع عليه اسم الكفر. 

وهذا الذي ذكرنا في الخمس شرائع التي بني عليها الإسلام. كما جاء 
الأثر : الإيمان بالله والصلاة والزكاة والصوم والحج على المستطيع. فمن ترك 
واحدة منهن كان كافراً, ومن ترك سواهن من الأوامر؛ أو ركب ما نهي عنه 
فذلك ذنب إن شا الله غفره أو عاقبه عليه. 


وهذا الذي قال ابن حبيب في تكفير من أقرّ بفرض الزكاة أو الصوم 
وتركه عمد أو تهاوناً حتى زال الوقت إنه كافر, فقول انفرد به. وقد أجمع 
الأئمة أنهم يُصلون عليه, ٠‏ ويورث بالإسلام ويرث؛ ويُدفن مع المسلمين. 
وما ذكر من الحديث فلم يذكر في الحديث في تارك الصلاة هل هو جَحَدٌ أو 
تفريط ولا فسر الكفر. وفي إجماعهم على توبته والصلاة عليه ما يدل أنّه 
لا يراد به الخروج من الإيمان كخروج المشرك بالله الجاحد له والله أعلم. 

وهذا قول الخوارج إلا مّن قال : لا أ صلي فهذا قد رد ما دعا الله 
إليه عنادا. وهذا كقول أهل الرّدّة لا نُؤدي الزكاة. ومن رد على الله أمره أو 
على رسوله را مُجردا هكذا فلم يُجب إلى دعوته؛ كما قال إبليس لا 
أسجد. فكان بذلك كافراً رجيماً وهو بخلاف من ترك ذلك تفريطا وغرة 
ومعصية. 

وروى مالك عن عبادة بن الصّامت أن النبي عَيْلّهُ قال : خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة؛ وفي آخر الحديث ومن لم 
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يأت بهن فليس له عند الله عنهسد. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة!), 
فهذا يبيّن معنى الحديث الذي ذكر ابن حبيب؛ والله أعلم. ٠‏ 


الحكم في القّدريّة والخوارج وأهل البدع 


من كتاب ابن المواز. وهو لابن الماجشون مفسراً في كتاب ابن حبيب 
وغيره, قال مالك'2) في الحروري إذا لم يخرج على الإمام العدل فيدعو إلى 
بدعته أو يقتل أحداً لم نقثله. فأما إن قتلَ أحداً على دينه ذلك أو خرج 
على الإمام العدل فيستتاب؛ فإن تاب قُبلت منه وإلاً قتل. 

وكذلك الجماعة منهم. ويقتل مُنهزمهم, ومن أأسر منهم فللامام قتله 
إن رأى ذلك؛ وإن انقطع الحرب استتابه وإن لم ينقطع فله قلته. وكذلك إن 
خاف لأهل ذلك الجمع دولة بسبب يُخاف, وكذلك يُجهرٌ على جريحهم في 
هذا الوجه. 

وأما إن كان أمر الإمام قد ظهر عليهم بيقين فلا يُقتل وليستتبء 
فإن تاب قُبل منه. وتسقط عنهم إذا تابوا الدماء والفروج والأموال وكل ما 
فعلوا وإن كانوا أملياء, إلا" من وجد ماله بعينه فليأخذه. قال : وإن لم 
يرجع ولم يتب قُتل. 


وقال عبد الملك : لا يُقتل؛ وما عُلم أنه ليس من أموالهم فلْيّرد إلى 
أهله إن عرمُواء ويوقف ما بقي إلى أن يؤيس من طالبه ثم يُتصدق به. 
سواء قُتل في المعركة أو بعد ذلك. وما كان معه من سلاح أو خيل او معه 
من مال فهو لورثته ميراثا [عنه]'3) وكذلك قال عبد الملك عن مالك. 


(1) في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ألوتر من كتاب الصلاة من الموطأ. 
(2) كذا في ص وهو الصواب. وفي ف قال محمد. ٠‏ 
(3) ساقط من ص. 
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| وإن أسر وثرك حتى انقطع حربهم وخمدت ريحُهم وزال عسكرهم, ا 
فلا يقتل الأسير. يستتاب ويؤدب, يريد إن لم يتب. وإن كانت حريهم 
قائمة فإن رأى الإمام قتل هذا الأسير لم أره خطأء ويُقستل المنهزم ولا 
يستتاب. 

قال ابن المواز وقال مالك وأصحابه في القدرية إنهم يستتابون. فإن 
تابوا وإلاً قُتلوا . وهو قول عمر بن عبد العزيز. قال بعض أصحاب مالك 
أظنه عن مالك. ٠‏ يستتاب الإباضية والقدرية؛ فإن تابوا وإلاً قتلوا. قال : 
والحرورية إذا كان الإمام عدلاً. 


قال ابن القاسم : [وهذا]'!) يدل على أنّهم إذا خرجوا على العدل 
[وأرادو قتاله]'2) ودعوا إلى بدعتهم أن يُقاتلوا. 

0 [ابن]”” ير عن الحرورة 7 0 : أشر خلق الله كرا إلى 
منهم. 

قال مالك : وتوبة القدري ترك ما عليه. قال : فإن مُتل شكان 
[لورثمه]!4) ا ذلك أو أعلنه. 

قال مالك في القدرية والإباضية : لا يُصلى عليهم, فإذا قُتلوا 
فذلك ؛ أحرى. قال سحئون : : يعني أدبا لهم, فإن طاعوا فيصلى عليهم. 


قال اين المواز : ومّن شُتل من الخوارج ممّن اسُتيب ستتيب فلم يتب فلا 
يِصَلرٌ ي عليه الإمام, يه تسل كته 
)01( ساقط من ص. 


)2 الل ساقط من عن 
ين ل 1 
(4) ساقط من ص. , 
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ويرثه ورثته» وتعتدٌ عنه امرأته بالإحداد وتنفدٌ وصيثه. وكذلك قال سحنون 
في كتاب ابنه في جميع أهل الأهواء. 
وقال أيضاء يعني مالكاء بترك الصلاة تأديبا لهم؛ ولا يخرجون من 
الإيمان ببدعتهم. 
قيل: فقول مالك يُستتاب أهل البدع ؟ قال : أمّا من كان بين 
أظهرنا وفي جماعتنا فلا يقتل, ولْيُضرب مرة بعد أخرى ويحبسء ويُنهى 
الناس عن مجالسته والسلام عليه تأديبا له. وقد ضرب عمر صبِيعٌ ونهى 
عن كلامه حتى حسنت توبثه. فأمًا مّن بان منهم عن الجماعة ودعوا إلى 
بدعتهم ومنعوا فريضة من الفرائض فليدعهم الإمام العدل إلى السنة 
والرجوع إلى الجماعة. فإن أَبَّو) قاتّلهُم كما فعل الصدّيق بمن منع الزكاة, 
وكما فعل علي بالحروريّة ففارقوه وشهدوا عليه بالكفر» فلم يُهجهم [حتى 
خرجوا ونزلوا بالنهروان فأقاموا شهراً فلم يُهجهم]'!' حتى سفكوا الدماء 
وقطعوا الطريق فقاتلهم. 
وقال عمر بن عبد العزيز : يستتابون» فإن لم يتوبوا قُوتلوا على وجه 
البغي. فمعنى قول عمر هذا وقول مالك إنّما هو فيمن خرج وبان بداره فذلك . 
قول عمر قُوتلوا على وجه البغي [يعني قول عمر هذا وقول مالك]2 أنهم 
خرجوا وبانوا عن سلطانه. 
قال سحنون : ولا تعاد الصلاة خلف أهل البدع في وقت ولا غيره. 
وهو قول جميع أصحاب مالك. أشهب والمغيرة وابن كنانة وغيرهم, وليس 
بكاضر, 9 يخرجه دينه من الإمانء ومن كفّرهم ركب قول الحرورية في 
التكفير بالذنوب. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ساقط من ف. 
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قال سحنون : وكتب إلي بعض أصحابناء وهو لعبد الملك. في غير 
كتاب ابن سحنون : في المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء : إن كل كافة 
استكفّت!!) ودعت إلى بدعتها فليقائتلوا. وكذلك كل كافة استكقّت 
معصية أو منع حق فليقاتلهم الإمام حتى يظهر عليهم سلطان الحق ويُقام 
فيهم. وقد قاتلهم الصديق ولم يكفروا أول كفرهم أن منعوا الزكاة فقالتهم 
قتال من كفرء وقاتل علي الخوارج. 
اع غير الكواف والجماعة, فمن في سلطانك من المعتزلة مِمّن تبرا 
من علي وعثمان أز من أحدهما ٠‏ أو يُظهر بدعة القدر أن الأمر إليه, وانناى 
شا ء فعل, وأنه يريد أن يعصي والله يريد أن يطيع, فيكون ما أراد هو ولا 
يكون ما أرادٍ الله فاستتبّه فإن تاب فأوجعئه ضربا فيما مَضَّى. وكذلك 
من كت رغليا او#عتمان أو ادا مه الضحابة تأر مه حلنا. 
وروي عن سحنون فيمن كقّر الخلفاء الأربعة أن يُقتل, ويؤدب في ٠‏ 
ظ قال سحنون, وهو لعبد الملك في كتاب أبن حبيب : ومّن قام وحده 
من الخنوارج وحكم فاعترض الناس فليفعل به ما يفعل يمن استكف من 
جماعتهم ما لم يوسَروا فإذا أ.سروا [صاروا كمن تحت سلطاننا منهم في 
الحكم فيهم. ل ة لم 
يظهر أحد الفريقين على الآخر فله حكم من في القتال. ٠‏ فللامام قتله وله 
الكف عنه إن طمع في غير ذلك. 


يسألهم. د : أحدقرا به. اه البلاغة. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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[قال : وكل ما حكموا من حكم الناس فليّتعقّب ذلك]'!' ويُكشف 
ويُنظر فيه كالمبتدئ؛ فإذا رأى صواباً وشهوداً على أصل الحق يُقبل مثلهم 
وأمرا بيناً أمضاه. ولا يُنقّذْ ما وقع بشهادتهم, كان الحاكم منهم جائراً أو 
مجتهداً. ويصير كحكم من الناظر فيه ابتداء. 

قال سحئون : ومن وهم ببدعة واستوطأ ذلك غليه وعرف به فلا 
قبل شهادته بين زائغ ومبتدع ولا جماعي؛ ولا على سّحق ولا على مبطل 
ولا بين أهل الأديان. وأما غير معروف بذلك2) ما لم يؤت عليه بأمر واضح 
فأجره مجرى غيره من قبول [مَّن عدل] (3) عندك. وهذا الذي ذكره سحنون 
كله لعبد الملك في كتاب ابن حبيب 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا ظفرنا بأحد ممن قاتل 
على تأويل القرآن وتاب فليس عليه مما هلك بيده من مال ورقيق وحيوان 
شيء.؛ ولا عليه من قود ولا دية في نفس ولا جرح, ولاصداق في وطء خرة 
أو امة وف وجذ سدد هق شىء يعرقن بعيدة أحذه ريهز ولو أخد لرهل ألت: 
دينار فوجد معه ألف دينار فلا أدري ما العين وما يُدريه أن هذا ماله بعينه. 
قال مالك : وليس كالمحارب ولا السارق. 

قال عطاء إذا أأخذوا فليقعل منهم مَن قََلء ويؤخذ المشاع مسن 


أخذ [المتاع]40, ويسجن من بقي ولا يقتلون ولا يقطعون, ويشحتون متو 
يتوبوا. 


(1) ما بين معقرفتين ساقط من ف. 
(2) كلمة مطموسة. 
(3) ساقط من ص. 
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وكتب عمر بن عبد العزيز في خارجي خرج بخراسان وأشار بسيفه 
فأخذ : إن كان قعل قُتل؛ وإن جرح جرح؛ وإلا سجن حتى يتوب وقربوا!!) 
أهله منه. وقال الليث فيهم مثل قول مالك. وذكر ابن حبيب مثل هذا القول 
عن عطاء وعمر بن عبد العزيز. 
قال ابن شهاب : ووقعت الفتئة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
متوافرون فلم يروا على من قاتل على تأويل القرآن قصاصا في دم ولا حدا 
في وطء. وكذلك فعل علي بن أبي طالب. وبهذا قال مالك. وقاله ابن 
القاسم. 
وقال أصبغ : يقتل من قتل إن طلب ذلك وليِّه كاللص يتوب قبل 
يُقدر عليه. قالابن حبيب : هذا خلاف لمالك وجميع أصحابه في أهل 
التأويل؛ ولا أعلم مّن قال مقالة أصبغ هذه. وهي خلاف ما تقدم من فعل 
علي والصحابة. 
وذهب أبن حبيب إلى أن الخوارج الذين كفّروا الناس بالذنوب كقار, 
وأنه يُستتاب من ظهر عليه منهم أياما ويُسجن لذلك خرجوا أو لم يخرجوا 
إذا أظهروا ذلك. 
ومن تاب ثرك, إل أن يكونَ لهم جماعة في موضع [يلجؤون إليه]2) 
فلا يترك هذا وإن تاب, ويسجن [حتى]!3) تفترق جماعتهم خيفة أن يلحق 
بهم [قال ابن حبيب]4) إنهم كفار ببدعتهم هذه [لأنهم سمّوا الزاني والسارق 
والقاتل وأشباههم من أهل الذنوب كفاراً»]!5) والله جعل القطع على من 
سرق والحد على مّن زنى. فلو كان كافرا [لكان عليه القتل بذلك وأمر فيهم 
بالقتل» وقال في القاتل : ظفَمَنْ عفي لَهُ من أخيه شي 94 ولو كان 


(1) في ف : وفرقوا. 

(2) ساقط من ص. 

(3) ساقط أيضاً من ص. 

(4) كذزلك ساقط من ص. 

)5 ما بين معتوفتين ساقط من ص. 
(6) الآية 178 من سورة البقرة. 
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كافراً]!!) ما جعله له أخاً. ومن رد هنا من كتاب الله [فهو]!2) معاندٌ كافر. 
ولا يحل سبي ذراريهم [وهم على الإسلام حتّى يبلغوا فيقولوا بقول من قتل 
منهم فيسلك سبيلهم]!3'. وكذلك سائر فرق الخوارج من الإباضيّة والصفرية, 
وكذلك القدرية [والمعتزلة]!4). : 

وكذلك يستتاب المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا علم [قال ابن 
حبيب]!5). وأما الشيعة فمن أحب منهم عليًا ولم يقّل على غيره من 
الصحابة فهذا ديثناء ومن غلا إلى بغض عثمان والبراءة منه فَلّيَؤدب أدبا 
وجيعاً. ومن زأد في غلُوَه منهم إلى بغض أبي بكر وعمر مع عثمان وشبههم 
فالعقوبة عليه أشد وتكرير ضربه وطول سجنه حتى يتوب ولا يبلغ به القتل 
إل في سب نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

وأمّا من تجاوز منهم إلى الإلحاد فزعم أن عليًا رفع ولم يمت وسينزل 
إلى الأرض وأنه دابة الأرض. ومنهم من قال كان الوحي يأتيه ويعدد ذرية 
مفترضة طاعتهم. ونحو هذا من الإلحاد. فهو كفر, يستتاب قائله ويقتل إن 

وذكر أن قوما بالمغرب ادعو نبيًا سمّوه صالحا وأظهر لهم كتاباً 

5 ثم 0 ء 32 

بلسان البربرء وقالوا : محمد نبي العرب, واكلوا رمضان وصاموا رجبا 
واستبحلوا تزويج تسع نسوة وشبه هذاء فهؤلاء مرتدون ويقتلون إن لم 
يتوبوا, ويجاهدون, ول" تسبى ذراريهم كالمرتدين وميراثهم للمسلمين. 

وفي الباب الآخر ذكر من قال : إن الله لم يكلم موسى. 


(2) ساقط من ص. 
(3) كذلك ساقط ما بين معقوفتين من ص. 
(4) ساقط من ف. 
(5) ساقط من ص. 
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وذكر ابن حبيب في كتاب آخر عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد 
الحكم وأصبغ أنهم قالوا في أهل الأهواء من أهل البدع كلها : القدرية 
والإياضية والحرورية [والمرجئة] وجميع أهل الأهواء إنهم علي الإسلام 
متماسكين به. إلا أنهم ابتدعوا وحرقوا كتاب الله وتأولوه على غير تأويله, 
نهم يستتابون؛ فإن تابوا وإلاً قُتلواء وأن من قُتل منهم أو مات على 
ذلك فميراثه لورثته من المسلمين. 


بات«1) 


في قتل أهل العصبية والعداوة من المسلمين 


من كتاب ابن سحنون قال سحنون : قال الله سبحانه : «إوإن 
طائقّتان من المؤمنين افْتتلُوا 4 إلى قوله «إفإن بَغَتَ إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أَمّر الله #!2). 

قال من لقينا من العلماء : معنى ذلك إذا خرج بعضهم على بعض 
. بغي ورغبة عن حكم الإسلام على العصبيّة فسقاً وخلوعاً؛ فليدعهم الإمام 
ومن معه إلى الرجوع إلى التحاكم وإلى التناصف عند حاكم من حكام 
المسلمين. فإن فعلوا قُبل منهمء وإن أبت الطائفتان أو إحداهما قاتل الإمام 
من أبَى وحلّت دماؤهم حتى يُقهرواء فإن تحقّقت الهزيمة عليهم وظهر الإمام 
عليهم ظهورا بيناً وأيس من عودتهم فلا يُقتل منهزمهم ولا يُدقّف على 
جريحهم. وإن لم تستحق الهزيمة ولم يومّنَ رجوعهم فلا بأس بقتل جريحهم 
ومنهزمهم, ولا بأس أن يقثل الرجل في القتال أخاه وقرابته مبارزة وجده 


(1) اختص ف بلفظ باب. 
)2 الآية 9 من سورة الحجرات. 
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55 ا فأما الأب وحده فلا أحب قتله على التعمد مبارزةٌ أو غيرها. 
وكذلك الأب الكافر مثل الخارجي. وقال أصبغ : يقثل فيها أباه وأخاه. 

قالا : ولا تصاب أموالهم ولا حريمهم. وإذا أصيب منهم أسير فلا 
يُقتل؛ ويؤدب ويسجن حتى يتوب. وإن ثبت عليه أنّه قتل أحدا فليّقتل 
به بخلاف أهل الأهواء الذين قاتلوا على التأويل. ولا ينبغي للامام 
والمسلمين أن يقفوا عن الخروج إلى أهل المعصية وأهل البعْي حتى يردوهم 
إلى الحق وحكم الإسلام. فإذا قام بذلك من نصيب الحق ووجه العمل فيه 
ولم يكن تلفيفا ولا هجما بغير سنة ولا تمحفظ. 

قال عبد الملك : والخوارج إذا أ'سر منهم أسير والحرب قد انقطعت فلا 
يقعل, وينهى عن بدعته ويؤدب كمبتدع في غير جماعة [وتقبل توبة من 
تاب'!' وإن كانت الحرب قائمةًٌ فللامام قتل أميرهم أو جماعة]!2) في قبضته 
إذا خاف أن يكون عليه دبرة أو أحسَ ضعفا أو خشية عورة علمها. 

وعلى هذا يجري ذلك في التدقف على الجريح واتباع المنهزم حسب ما 
يرى من ذلك؛ وليست هزيمتهم توبة؛ وإنّما هو إلى ما يرى من الظهور البين 
أو غيره؛ وقال سحئون مثل قوله. وقال : سمعت أصحابنا يقولون : لا يُقتل 
منهم أهل العصبيّة إذا كانت الحال ما ذكرت ويقتل منهزم الخوارج بكل 
حال. وكل ما جرى في هذا الباب عن سحنون وعبد الملك فقد ذكره ابن حبيب 
عن عبد الملك. 

[وقد جرى في باب متقدم ذكر قتال أهل النائرة والعداوة بخلاف 
المحاربين واللصوصء, وهو بخلاف حكم أهل الأهواء والتأويل. وقد بيّنا كل 
شي ء من ذلك]!3, 


(3) هذه الفقرة المكتوبة بين معقوفتين كلها ساقطة من ف. 
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قال ابن حبيب : وإذا بغت قبيلة على قبيلة فقاتلتها حميّة وعصبيّة 
وفخرا بالأنساب وغيرها من النائرة؛ فعلى الإمام أن يَكُّفَّهم ويُفرق 
جمعهم. فإن لم يقدر فليخرج إليهم. وعلى الناس الخروج معه لذلك؛ فإذا 
نزل بقربهم راسلهم وسمع حجة كل فريقء فإن ظهر له أن إحداهما ظالمة 
للأخرى باغية عليهاء أمرها بالكف والانصراف, فإن أطاعته وانصرفتاء 
فلكل فريق طلب الفريق الآخر بما جرى بينهم في ذلك من دم ومالء ولا 
يهدر شيء من ذلكء بخلاف ما كان على تأويل القرآن: فإن أبت الطائفة 
الباغية أن تنصرف عن المبغي عليها قاتلها معها ومن معه من المسلمين. 

وإن تبين للإمام العدل أن الطائفتين باغيتان أمرهما بالتفرق 
والانصرافء فعلتا وإلا جاهدهما بمن معه من المسلمين. وهذا معنى الآية 
التي ذكر الله تعالى في الفئة الباغية. 


[قال ابن حبيب : ونادى مُنادى علي ابن أبي طالب في بعض من 
حاربه أن لا يبع مدبر ولا يجهز على جريع ولا يُقتل أسير. ثم كان موطن 
آخر في غيرهم فأمر باتباع المدبر وقتل الأسير والإجهاز على الجريح فعوتب 
في ذلك فقال : هؤلاء لهم فئة ينحازون إليهاء والأولون لم تكن لهم فئة. 

قال عبد الملك : وما أصاب الإمام من عسكر أهل البغْي من كراع 
وسلاج. فإن كانت لهم فئة قائمة فلا بأس أن يستعين به الإمام ومّن معه 
على قتالهم إن احتاجوا إليه. فإن زالت الحرب رذه إلى أهله. وما سوى 
الكراع والسلاح فيوقف حتى يرد إلى أهله؛ ولا يُستعان بشيء منه. وإن لم 
تكن لهم فئة قائسة رد ذلك كله من سلاح وغيره إليهم أو إلى أهلهم. 
[وكذلك قال ابن الماجشون وأصبغ في أهل العصبية والحرورية]١!'‏ وكذلك ٠‏ 
فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(1) هذه الفقرة الطويلة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة من ف. 
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قال : وقد أصاب الإمام من امرأة على رأيهم أو عبد أو ذمي أسيرا 
وكانوا يقاتلون؛ فإن لم تكن لهم فئة قائمة أطلقهم ٠‏ وإن كانت لهم فئة قائمة 
أمر بحبسهم حتى يزول الحرب. وإن بذل له أهل البغي مالا حتى يتأخر عنهم 
أياما أو أشهرا حتى ينظروا في أمرهم؛ فلا يحل أن يأخذ شيئا منهم؛ وله أن 
بُؤخرهم إلى مدة سألوه مالم يكونوا يقاتلون فيها أحداً أو يفسدون فلا 
يؤخرهم حينئذ. 


وإذا وضعت الحرب أوزارهاء فإن كان أهل البغي مِمّن خرج على 
اتأويل القرآن من الخوارح ج وضع عنهم كل ما أصابوا إلآما وجد من مال 
بفر فته يله فباخلة ربها!». وأما أهل العصبية أو أهل خلاف لسلطانهم 
بغياء يريد بلا تأويل, حكم في ذلك كله بالقود والقصاص ورد المال. قائما 
كان أو فائتً» قاله ابن الماجشون وأصبغ. 

وإن قاتل معه أهل ذمة وضع عنهم مشل ما وضع عن المتأولين الذين 
أعانواء ورديا إلى ذمتهم» وإن كانوا أهل عصبية وخلاف للامام العدل فهو 
نقض لعهدهم مبوجب لاستحلالهم, ٠‏ وإن كان السلطان عدل وخافوا جوره 
واستعانوا بأهل الذمة فليس ذلك نقضا لعهد أهل الذمة؛ 

ولا قود في الجراح في هؤلاء. وما اا ا 
فهدر, إلا أن تكون منهم غارة وعياثة وفساد على غير وجه دفاع ظلم ولا 
امتناع فيلزمهم فيه القود [والقصاص] !2 ورد المال. 

وكذلك قال مالك في أهل الذمة يخرجون عن ظلم ظلموا به. فلا 
يقاتلوا إلا أن يخرجوا فسادا وعياثة فليجاهدوا ويصيروا فيئاً. وقاله مطرف 
وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وغيرهم. 


(1) صحفت عبارة ص : فيما حرزه به. 
(2) ساقط من ص. 
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وإن كان الإمام عدلاً وحارب من خرج عليه وامتنعواء فما أصاب 
منهم فهو موضوع.ء وإن لم يكن من أهل العدل فما أ صيب منهم في حربه 
ففيه القصاص ورد الأموال. وإن امتنع أهل البغي, وكانوا أهل بصائر 
والماء عنهم, وإرسال الماء عليهم ليُغرفَهم. مثلما له في الكفار وإن كان 
فيهم النساء والذرية: ولا يرميهم بالنار إلا أن لا يكون فيهم نساء ولا ذرية 
فله ذلك؛ إلا أن يكون فيهم من لا يرى رأيهم ويكره بغيهم؛ وخيف أن يكون 
فيهم, فلا يفعل فيهم شيئا مما ذكرنا. وكذلك لو كان مع المشركين أ "سارى 
مسلمورن: وقالة مالك واضضابةه: 

وإن سأل أهل البغي الإمامً العدل تأخيرهم شهراً وأعطوأ رهاناً وأخذوا 
منه رهاناً فغدروا وقتلوا الرهان فلا يقتل الإمام رهتهم وليحبسهم. فإذا 
ود لكي إلا ل د ذلك لو 
نحن رهتهم. كلتك بحل مه ازئة الا نانح ليود قال السعرلب 
الإمام ولا يردهم إليهم. 

وإذا قاتل مع أهل البغي النساء بالسلاح. فلأهل العدل قتلهن في 
القعال. وإن لم يكن قتالّهّن إلا بالتحريض ورمي الحجارة فلا يُقتلن إلا أن 
يكن قتلن أحداً بذلك فيقُتلن. وإذا أسرن وقد كُن يقاتلن قتال الرجال لم 
يُقتلن إلا أن يكن قد قتلن: يريد في غير أهل التأويل. 


قال : وسبيل من قتله أهل البغي من أهل العدل سبيل الشهداء. ومن 
قُتل من أهل البغي تركُواء ومن أراد الصلاة عليهم من أهلهم فإن لم يكن 
لهم من يلي ذلك أمر الإمام بمواراتهم بغير صلاة. وعلى أصل سحئون 
يصلى عليهم. واختلف فيمن قُتل من أهل العدل في ترك الصلاة عليه 
كالشهيد. 
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ويكره أن يُبعث برؤوس أهل البغي وغيرهم من العدو إلى الآفاق, 
وهو مثلة لم يكن يفعله السلف. 

ومن قتل أباه من أهل البغي أو أخاه لم يحرم عليه ميرانّه. وبكره له 
قتل أبيه منهم في القتال من غير تحريم؛ إلا أن يكون أبوه قصد إليه ليقتله 
فلا بأس أن يدافعه الابن بالقتال إن لم يجد حودا عنه بلا هزيمة ولا وهن 
يدخل على اصحابه. واباح اصبغ أن يقتصد أخاه بالقتل وينتهز فرصته 
وغفلته. وإذا حملت على أحد منهم فقال : تبت وألقى السلاح فدعه. 

ولو قال : كف ولعلي أ بايعك وألقى السلاح [فكُّفْ عنه. وإن قال 
كف فإني على دينك ولم يُلق السلاح]!!) فلا تدعه ولا ُعجل بالقتل حتى 
يتبيّن ما أراد لأنه على دينك بالإسلام وقد ابتدع؛ فإن عاجلك فاقتله إلا 
أن يلقي السلاح. 

ولو أن أهل البغي صالحوا المشركين ثم غدروهم فسبوّهم لم يجز لنا 
شراؤهم ولو أن أهل البغي ألجأوا المسلمين إلى دخول أرض الحرب لم يِجُرْ 
لهم أن يعينوا المشركين عليهم. ولو استعانوا بهم المشركون على قتال عدو 
لهم لم ينبغ أن يعينوهم, إلا أن يغير عليهم بعض أهل الشرك ويسبوهم 
فيخاف المسلمون على أنفسهم من ذلك؛ فلا بأس أن يقاتلوا حينئذ مع الذين 
هم معهم. 

وكذلك لو كان أهل البغي غزوا المشركين وسبوهم حتى خلّصوا إلى 
من عندهم من المسلمين, فلهم دفعهم عن أنفسهم. ولو أن المشركين سبوا 
أهل البغي وذراريهم وبالمستأمّنين من المسلمين قوة على استنقاذ السبّي 
منهم. فعليهم أن يُقاتلوهم على خلاص الذراري؛ ولا يُوفى لهم بالعهد في 
مثل هذاء كما لا يعطى العهد عليه. وقاله كله ابن الماجشون وأصبغ. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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ولو أن طائفتين من أهل البغي اقتتلتا ولا طاقة لل الول ان 
طائفة واحدة منهما فلا ينضمّوا إلى إحداهما فيقاتلوا معها الأخرى. 

قال : والخارج وحده في المصر كالجماعة؛ خرج بسلاح أو بعصى أو 
حجر إن كان على البصيرة. واذا سبى أهل البغي قوما تق أهل 
العدل لم يَجَر لنا شراؤهم منهم'", 

ولو استعان أهل البغي بالحربيين على قتال أهل العدل فظفر أهل 
العدل بهم حل لهم قتل أهل الحرب. ولو أغار أولئك على أهل العدل فظفر 
أهل العدل بهم حل لهم قتلهم وسبيهم, لأنهم نكثوا. 

ولو دخل حربي بأمان فمات وله ابن حربي وابنُ ذم فماله لابنه 
الحربي. ولو أن الميت ذمَّي فماله لابنه الذمي. 


ذكر القدر والأسماء والصفات والاستواء على العرش 
وذكر ترك الجدال ومجانبة أهل البدع 


من العتبية!2' قال سحنون : أخبرني بعض أصحاب مالك أن رجلاً قال 
مالك : يا أبا عبد الله مسألة. فسكت عنه؛ ثم عاوده فسكت, ثم سأله فرفع 
إليه رأسه فقال له : «الرحمن على العرش اسْبَوَى 34 كيف استواؤه ؟ 
فطأطأ مالك رأسه ساعةٌ ثم قال : سألت عن غير مجهول. وتكلمت في غير 
معقول. ولا أراك إلا امرأ 0 


(1) هنا خلط كثير في عبارات ص لذلك اقتصرنا في هذه الفقرة على نص ف. 
)2( 5 )16 :67 
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قال أصبغ قال ابن القاسم : ومن قال الله لم يكلم مسوسى 
فليسّتتب, فإن تاب وإلاً قتل. 

ولا ينبغي لأحد أن يصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه. ولا 
يشبّهه كذلك بشيء وليقل : له يدان كما وصف به نفسه. وله وجه كما 
وصف به نفسه. تقف عندما في الكتاب. لأن الله سيحانه لا مثل له ولا 
شبيه له ولا نظير له. ولا يروي أحدٌ مثل هذه الأحاديث. [مثل إن الله خلق 
أدم على صورته, ونحو ذلك من الأحاديث. وأعظم مالك أن يتحدث أحد 
بمثل هذه الأحاديث]!1) أو يرددها. 

ومن سماع ابن القاسم قال مالك!2) : أشد آية على أهل [الاختلاف 
من أهل ]3 الأهواء قوله سبحانه : «إيوم دض وجوه وتسسود وجوه 44 
وتأويلها على أهل الأهواء. 

ورك امح أن أب عن امن اليك عن راد ين الى بيو أن 
أبا أ أمامة الباهلي تأولها ا فال : كانوا مؤمنين فخرجوا من 
الإيمان. وقال : سمعته من رسول الله عَلِْهُ 

قال ابن القاسم قال مالك : كان هاهنا رجل يقول : ما بقي دين إلا 
دخلت فيه يعنى ني أهل الأهواء. فلم أر شيئاً مستقيماً ٠‏ يعني بذلك فرق 
الإسلام, فقال رجل : أنا أخبرك لم ذلك؛ لأنك لا تتقي الله يقول الله 
سبحانه « ومن يتّق الله يجعل له مَخْرجاً #!5). 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ف. 

(2) انظر البيان والتحصيل. 16 : 362 363. 
(3) ساقط من ص 

(4) الآية 106 من سورة آل عمران. 

(5) الآية الثانية من سورة الطلاق. 
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قال سحنون : بلغني أن القاسم بن محمد قال له ذلك!!). 

قال مالك فيما يحتج على أهل القدر قال الله سبحانه ولو ششنا 
لآتيّنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 214" قال عمر بن عبد العزيز : 
من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر السفل؛ يعني أهل الأهواء. 

ومن سماع أشهب قال مالك : القدرية قوم سوء فلا تُخالطوهه!2 ولا 
تُصلوا وراءهم؛ وإن جامعتموهم في ثغر فأخرجوهم منه!4. 

قال سحنون قال ابن غانم في كراهية مجالسة أهل الأهواء : أرأيت 
من قعد إلى سارق وفي كمّه بضاعةٌ أما يحرز منه ليلاً يغتاله ؟ فالدين 
أولى. 

وعمّن يُنازع القدري في ذلك ثم يأتيه القدري فيأخذ يده ويتنصّل 
إليه. فإن جاء تاركاً لذلك نازعاً عنه فلْيكلمه. وإلا فهو في سعة من ترك 
كلامه. 


كتاب جامع نفرده لكتاب النوادر إن شاء الله تعالى. 


(1) البيانوالتحصيل. 16 : 363. 
(2) الآي: 13 من سورة السجدة. 
(3) كلمةٍ مطموسة. 

(4) هنا في ف صفحة سابقة مكررة. 
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جامع لمعان مختلفة 
وعلاج الجان 


من العتبية'!' من سماع ابن القاسم : سئل مالك عن طريق بخراسان 
يقطع فيها قوم من أهل الكفر على الممستضعف من المسافرين والمسلمين, 
أترى هذا مرابّطاً ؟ 

قال : تعم, أرى أن يحرس ذلك الموضع, وكأنّه رآه مرابطا. 

قال محمد بن عبد الحكم بن الحسن قال ابن وهب عن المسلم له أمْ 
نصرانية عمياء تريد منه المسير بها إلى الكنيسة فلا بأس عليه بذلك حتى 
يبلغها, ولا يدخل هو الكنيسة. قيل : فيُعطيها النفقة لعيدها ؟ قال : أما 
في طعامها وشرابها فنعم؛ ولا يعطيها ما تثعطي في الكنيسة. 

وروى أشهب [وابن نافع]!2) عن مالك : وسئل عن رجل به لمم. فقيل 
له إن شئت أن نقتلّ صاحبّك قتلناه. فقال له بعض من عندنا لا تفعل. 
واصبر واتق الله وقال له بعضهم : افْتله فإنما هو مثلّ اللص يعرض لك 
يريد مالك فاقتله. فقال : إن أعظمهم جرما الذي مثّله باللص. قيل له : 
فمارأيك ؟ قال : لا علم لي بهذاء هذا من الطب'3. والله تعالى المستعان 
وعليه توكلت وإليه أنيب. 


(1) البيان والتحصيل؛ 16 : 372. 
(2) ساقط من ف. 
(3) انظر البيانوالتحصيل, 16 : 385. 


-555- 


تم كتاب المرتدين 


وبتمامه 00 جميع كتاب النوادر 3 الأكام العام 
رضي ' الله 00 رشعل اله مستقره ينانا 
أمين آمين آمين يا رب العالمين!!. 


(1) هذه الخاقة انفردت بها مخطوطة الصادقية بتونس (ص). 
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فهرس موضوعات_ 
الجزء الرابع عشر من النوادر والزيادات 


. خاتمة تمة أجزاء ء كتاب النوادر بقلمد. . محمد حجي واه مق ووه وده وما اذه ما 0ه 


كتاب الدماء الثالث 


-في القصاص من الناقص بالتام ومن التام بالناقص 0 
في القصاص من عين الأعور وله. وهل يُقتص من اليُمنى 


العمد وشبهالعمد 0م100 1 11110111 
في القود بغير الحديد ممن قتل به الوم سح وو اع عا امو لذ موا العا خا 0 
- في القصاص بين القرابة والزوجين .............: 0 
-ذكر ما يكون فيه القصاص من الجراح وكسر العظام 200 
- ذكر ما لا قود فيه من اللطمة والضرب وحلق الشعر ونتفه 5000 
فيمن يستقيد للمجروح والمقتول 01 000711 
في الجارح والقاتل يُجِنَّى عليه أو يجني 575711111110 
فيمن اجتمع عليه قتل وجراح 8 0 0 ا 
-في الرجل يقتل الرجلين أو يقطع أيديهما أو يجرحهما ”5 
في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد أو مسلم ونصراني 1 
-في الرجل يُنفذٌ مقاتله رجل ثم يجهز عليه آخر 1 12111010 
فيما يقع بين الفئتين تقتلان من قتل أى جرح 0 201000 
في القتيل يوجد في محلة قوم أو يفترق الناس بمنى أو غيرها .. 
-فيمن أمر رجلاً بقتل رجل فأطاعه ب ا ا 1 
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- في المقتول يعفى عن دمه أو عن ديته ا ا ا ا ا 0غ 
في الجاني يُطلب منه دية العمد في نفس أو جرح فيأبى 2 
- في القاتل يتوب فيُقيد من نفسه ز 1 1 1 1[ ا 0 
في اجتماع الولاة في الدم اجا م ا ل 1ك ا 0 


في الصبي يكون ولي الدم أو أحد الأولياء 000-95 [ [ز [ 1 111 
في أولياء الدم يكون فيهم صغير أو غائب أو مجنون 225*010 


-وليّي القتيل يقتل أحدهما القاتل والآخر صغير أو غائب 52000 
-في الولد يُستلْحّق بحكم أى يعتق بعد وجوب الدم مع عه مل فام قط و لوقه 
في الصلح في الدماء وعفو الأولياء أى بعضهم على مال 000000 
-في ميراث ث الدية 1 01 ااا ا ااا ااا ااا اا 0ك 


الجزء الرابع 
من أحكام الدماء 


-سمًّة القسامة وأصلها وما يوجبها و مويه الح ل الاج و ال 
ذكر ما يوجِبْ القسامة من قول الميت أو الشهادة على القتل أو 


0 
ع 
0 
ع 
و 
ا 
0 
0 


ع 
4 
عند فلان . 10[101101011 ااا ااا 0ك 


كناج دي المفقول عر مي حال كم توف وكرمي قدو 1110 
في المرأة الحامل تُضرب فتقول دمي عند فلان ثم تلقي جنيناً 55 
المقتول يقول دمي عند أبي ال ا ا اط لمات امام 
في المضروب يفيق ثم يُقيم أياما ثم يموت 1211 


فيمن جرح ثم ضربته دابة أى وقع من فوق جدار و ا ام ا 1 
فيمن أطعم رجلاً طعاماً أ أو سقاه ماء فعرض له مكانه ما أكربه فقال 


جامع القول في القاسمة في الخطإ 1 ا 0 
في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمداً أو خطاً 2111111111 
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135 


137 


143 
148 
1533 
1535 
137 
158 
16) 


162 
165 
17/1 


في القسامة تجب على الجماعة فيقرٌ أحدهم بالقتل أو جميعهم 0 


في إقرار القاتل بقتل الخطإ أى بقتل العمد 521*000 
العمل في أيمان القسامة وكيف الحلف فيها؟ 11 
دفي عددمن يملق في الفسافة ح اس عي اا كاد لوطع رامقا لا 
فيمن يُستعان به في أيمان القسامة من العصبة أوالعشيرة 2201111 
في ابن الملآعنة والعفى عنه ومن لا ؤلاة له ولا عصبة 5211107 
-في نكول بعض ولاة الدم عن القسامة في العمد والخطإ 51 
- في شهادة الصبيان في الحراح ا م 0 
-في القصاص من الجراح العمد بالشاهد واليمين 521000 
باب في الدعوى والتهم في الجراح والقتل والإقرار 0 
في الذي تقوم عليه البينة بالقتل 0 
-في عقوبة القاتل أو الجارح 501101000000 
فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله 000 
- فيمن قنُتل في الحرمء وهل يُقاد من القاتل في الحرم؟ 1 
فيمن دفع عن نفسه أو دفع عمًا ظّلم فيه وقتل رجلا 5570 
- في خطإ الإمام والحكام في الدماء 21110 
في القاتل يدخل في جماعة فلا يُعرف 1000 
كتاب الحدود في الرْنّى 
- في حد الزنى وذكر الإحصان والرجم فيه وصفة الرجم والجلد 0 
في النفي وعلى مَنْ يجب 00009 1700700 
في الشهادات في الزني وما يتم به واختلاف البينة فيه ا 
- في الشهادة على الشهادة في الزنى ل 
في الرجوع عن الشهادة في الزنى غ23 
في الإقرار بالزنى. وكيف إن رجع؟ 000 21111 
فيمن أقر أنه وطئ فلانة بنكاح أو ملك ولا بينة له ا 530ص 
- فيمن أكره حرة أو أمة على الوطء أو صغيرةٌ وهو حر أو عبد 0 
في المرأة يظهر بها حمل فتدعي الإكراه 2110 
في المرأة تدّعي على رجل أنه راودها فرممه بحجر فشجته 2111 
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لرجل لم140 الماع ارام لما ا 1 له امسقم ةلالطا ل 06 7 
فيمن رَنَّى بنائمة أو ميتة أو مجئونة أو صغيرة 121011000 
- ذكر ما يجب على المتفاعلين ومن فعل ذلك بامرأة حراماً 1 
-فيمن وطئ مَنْ لا يحل له وطوّها بملك يمينه أو بنكاح 2ط 
فيمن وطئ أمة له فيها شرك" 100 51200 
- فيمن زئى وجهل تحريم الزنى ا ا ف د ا 5 
في ولد الزنى 0 

كتاب الأشربة 
ما جاء في تحريم الخمر ا انرق دوق م للم ا 1ه ا ةو 
في الخليطين من الأشربة ومن الخل ا 
- في بيع العنب ممن يعصره خمراً 00 
- باب في الخمر يتخلل أو العصير وفي التعالّج بالخمر 1100 
- في ضرب الحد في شرب الخمر وفي رائحتها 2070707009 
في إقامة الحدٌ في الحرم وعلى المُكْرِمٍ وهل يُنفَى؟ 0 
-في اختلاف البينة في شرب الخمر 0 
-ما يصلّح فيه العفو والستر 000000 511111011ك 
في اللعب بالتّرد والشطرنج وشبهه ا 

كتاب القذف 
-فيمن'تفن رجلا من أنينه أ من أمه حو ا ل ا اذ 
-فيمن نفى أحداً من قبيلته جه ب ره متشو وار ل وو ماه حم كا ل 
في المقذوف يرد الجواب على قاذفه والمرأة تقذف زوجها أو غيره .. 
جامع في التعريض ما يجب به حدّ القذف اع ا لودع الاو 0 
فيمن قال لامرأة زينت في صباك أو في كفرك ٠...‏ 1 1711ظ12 
- في الصغير والعبد والكافر والمجنون يُقذف أو يُقذف 0000 
باب فيمن أمر رجلا أن يقذف رجلاً أو يقتله ففعل 000 
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264 
266 
268 
269 
277 
230 
250 


252 
258 
205 
257 
301 
305 
3213 
315 
319 


فيمن قال إن فعل أو من يفعل كذا فهى ابن زانية 21111101010 
باب جامع القول في العفو عن حد القذف وفي العفو على عوض .... 
باب في شتم الأقارب بعضهم بعضاً ا ا ا 
- باب في التداعي في القذف وغيره من الحدود واليمين فيه 11 
جامع ما يجب فيه التعزير من صنوف الشتم 000 
فيمن له القيام بحد المقذوف من أولياء الميت ........ 939 ط29ظ2ظ 
فيمن قذف جماعة؛ وكيف إن قذف آخر وهى يُجلد؟ 111 
-اختلاف البيّنة في القذف وشهادة ولد الزني فيه 20100000 
-الترغيب في إقامة الحدود 0 


كتاب القطع في السرقة 


-حد ما فيه القطع من السرقة وكيف تقوم السرقة 00ش*ظ51ظ 
في الجماعة يشتركون في السرقة أو يتعاوتون عليها 25270 
فيمن سرق ما لا يجوز ملكه أو لا يجوز بيعه 2100 
- في السرقة من الثمار والنبات قبل... أى الجرين أى من حريسة 


في السارق يرد السرقة إلي الحرز أو يوجد في الحرز شم يهرب بها 
فيما يسرق بالفلاة من مطامر والسرقة من القبر ومن المسافر .. 
فيمن سرق مما يوضع بالسوق للبيع من مواقف فناه 1110000 
-في السرقة مما في المسجد والكعبة والمحارس والحمام 100 
فيمن سرق من موضع أذن له في دخوله 0 1210170100 
-في المختلس من المحمل والذي يشير إلي الشاة بالعلف في خارج .... 
- في حرز الدواب ومواضعها وسرقتها 000 
ع مي شزة العره وحده أن امع أجددي من مال سيده أى اينه الحر 5-7 
- في السارق يدع الباب مفتوحاً فيسرق غيره 3 عد التسىة ادرف ل 
فيمن تلزمه قيمة السرقة إذا سرق ومن لا تلزمه 73110ظ2 
- فيمن أحدث فيما سرق حدثا أى ضيعه في الحرز أى استهلكه 200 
- في السرقة ينقلها السارق إلى بلد آخر 11 121011 
-ضمد قطع يد السارق وكيف إن سرق مراراً أى كانت يميثه شلاء .. 
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308 
372 
313 
377 
319 
331 
354 
355 


في حد البلوغ وإقامة الحدود ا ا ا 


في إقرار العبد بالسرقة وغيرها وما يلحق ذمته أو رقبته 570 
فيمن صالح سارقا ثم رافعه أى ظهرت السرقة عند غيره 00 
- في المسروق منه يرى رفع السارق أو يعفى عنه 707ا9ظ25 
- في إقامة الحدود في أرض العدو 00 


كتاب المحاربين 


الحكم في المحاربين وعقوباتهم ع و ل ا ا ا 
في المحار بين من أهل الذمة ا 0 
في المحاربين وجهادهم؛ وهل يعطون التافه ولا يقاتلون 200000 
-المحارب في المصر ا 
- في توبة المحاربين وما الذي يلزمهم بعد التوبة 5 ظ#ظ 
باب في شهادة من قّطع عليهم الطريق على المحارب 521370 


كتاب المرتدين 


- في استتابة المرتد وقتله بالف واو دا رو ا ا 
في سبي المرتدين والقول في ولد المرتدٌ قبل الردة وبعدها 5 
-القول فى مال المرتد وأفعاله فيه 0 ش12 
فى جتابة ارك والحتانة عليه 000000 
-في المرتد إذا تاب هل يعيد شيئاً من فرائضه؟ 52000 
في الحكم في الزنادقة وتوبتهم 521*105 
-في الذمي يتزندق 00 ظ2ظ22 
ميراث الزنديق والمنافق وأهل الأهواء 01100008 
فيمن سب الله سبحانه وتعالى أو أحدا من ملائكته أو أنبيائه 
ورسله 00000000 ”1521 
باب في المتنبي والساحر ومن تنبا من أهل الكتاب أى قال بعد 
نبيكم نبي لعو وا و 100 اق مد لوقل اط ماقو كه قو يه ومو 0 
في منع الزكاة وترك الصلاة أى فريضة من فرائض الله 20ظ22 
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0402 
469 
411 
48 
481 
456 


450 
404 
303 
5310 
515 
5 
521 
5322 


5325 


532 
536 


الحكم في القدرية والخوارج وأهل البدع 00 


باب في قتل أهل العصبية والعداوة من المسلمين 8ب 57111 
ذكر القدر والأسماء والصفات والاستواء على العرش ومجانبة أهل 
البدع 0 1|111[ [1[1[ |[ [ |[ 2711101 
جامع لمعان مختلفة وعلاج الجان 1 ؤ[ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000 


فقوف ورم ام موا ما ااا 
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339 
316 


5352 
235 
5537 
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: غ616 م1 


- و 


عل ىال امون سيريا مل /أمنا 


لأالو ع رج الله رع لماي ل دَالَْرَوَانِ 
ا ال-2 


اللنو ر#كرجق 


اذ بجا محة ع دّدالخامش تحابقًا 


الي الإشلاي 


© ووو ولر(رل (للوي 
الطيسمَ الأفلت 


دا.. الغرب الإإسلامي 

ص. ب . 113-5787 ييروت 

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
58 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
لوو أو كهروستاتية ؛ أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية؛ أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي ‏ أو ا وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


فهارس عامة 


* فهرس الآيات القرآنية. 

٠‏ فهرس الأحاديث النبوية. 

» فهرس الكتب. 

٠‏ فهرس الأعلام. 

٠‏ فهرس القبائل والأم والطوائف. 
٠‏ فهرس الاماكن. 

٠‏ فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الآيات القرانية 


من الرسول ثيه 
ؤالآن 2 نكم وعلم 
أن فيكم ضعفاً 4 


ودام 


2 5 7 
#أحياء عند ربهم يرزقون »# 

و 9 0 
2 د 1 
إذ تسوروا المحراب© 
م 5 ع اث م وام 
إن يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


1 - 7 9 37 #2 
#إقرأ باسم ربك 
#أقمالصّلاة طرفي الثهار »4 
فأقم الصّلاة لدلوك الشمئس»# 
«الحقنا بهم ذريّاتهم4 
#إلى غسق اللّيل4 
# الست بربّكمٌ قالُوابَلى شهذنا 4 


169 


172 


د (32) :133+ 


(17)1ك518 


: 31) 


9005 7 


518517:)01( 
146 )1( 


نتو6)1ه ! ه 
يون بل ؛(398:43 1 
12 146)1(1 : 


(11319 ىن 


١‏ ترط رحا لتجوفر عه 
إلا 
إلا أن 
« إلا تفعلوهة ه تكن فنتةٌ في الأرض 
وفساد كبير ‏ 

«ألاً تكلم الناس ثلاثة أيام إلآ 


ه 


زرهمؤواك 


* إلا الذين تايُوا م 


فإلاماقدسلف» 

32 ا كا عرلره 
«إلآما ملكت أيَمانُكُمْي 
00ت 7 2 7 5 8 
*إلا من أكره وقلبه مطمئن 


بالإيمانٍ» 
هالهاكم التكاثّر ..4 


ير ماع 


3 9000 


«إن ترك خَيْراً» 
ل 3 
أن تضل © 


60-9 
28 


13 


41 


252 


132 )5( 
245 )10( 


389 )4( 


(4) 128 :؛ 
(5) 163 
(8 337؛ 
(14) 384 

(3) 244 ؛ (4) 


371-3691] 7 


504 )4( 
587- 504 )4( 


(3 312؛ 
(10) 245 
(473)1. 
(2) 286 
(13) 63 
(8) 49 


إن علمثّم فيهم خيراً » 

«إن كنثّم إِيَاهُ تعبُدون » 

أن يأتوا بالشهادة على وجهها 4 
إن عدة الشهور عند اللّه انا 
عشر شهراً 4 

إن الذين تولُوا منكم يوم 
التقى الجمعان ... ولقد عفا الله 
*إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيُمانهم ثمناً قليلاً» 

#إن الله وملائكتّه يُصلُون 
*إن الله يحب الذين يُقاتنُون 
د 

* إن الله يفعل ما يشاء 4 

* أن النفس بالنقفس ... والجروح 
ا 

#إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدةٌ 4 

*إنا أنزلناهُ في ليلة القدر 4 
إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة م 
ذانفروا خفافاً وثقالاً 4 


108 


]55 


77 


56 


5314 


64 )13( 
518 )1( 
257 )8( 


195 )4( 


«+إنما جزاء الذين يُحاربون الله 
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403 
#والرجز فاهمجر م (4) 369 
ذواركَعوا واسجدواك (1) 148 
ووزافف تفوراء (0) 518 
و زلفاً من الليل» () 146 
ذوالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء ث» (14) 463 
*+واسالُوا ما أنفققتم» (3) 354 
#واستعينوا بالصَبر والصلاة م (2) 84 
#واسجه وافثرب > (1) 184 
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#وسلام على المرسلين والحم 
لله رب العالمين » (1) 542 


441 )6( 


ليث ىم 


© وشروه بكثمن بخسرة» 
© وشهدوا على انفسبهم أنهم 
93 
م ثم 
غوطعام الذين أوتوا الكتاب 


113 )9( 


حل كه '(4) 368 
هوظلالُهُم بِالقُدىوّ والآصال »4 (1) 518 
+والعاملين عليّها 4 (2) 280 
ووعد عير تكرت 1 (1) 542 


#وعدكُم الله مغانم كثيرةٌ 
تأخذونها فعجل لكم هذه 


ووعشيّاء (1) 146 
وطن الاوك شيك وكا 5 

طعام مساكين ث (2) 33 

فوعلى المولُود له رزقهُن 

وكسوتَهُنٌ بالمعروف 4 (7) 63 


-28- 


ذوعلى الوارث مثل ذلك م 
:+واعلمُوا أن ما غنمتّم من شيء 
فأن للّه خْمسَه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين 
واد السيس: 1 
فوافْعلُوا الخَيْرَ لعلكم 

#وفي الرقاب» 

ذوفي الرّقَاب» 

#وقاتلُوا في سبيل الله الذين 
يُقاتلونكمْ ولاتعتدوا 4 
#وقاتلوهم حتى لا تكُونْ فتنة 
ويكون الدين للّه م 

#وقالوا ما في بطون هذه الانعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجناة 

فوقيل عروبها 

#ولاآمينَ البَيْتَ الحّرامَ» 

ذولا تأخذكُّم بهما رأفةٌ 4 


3 2 و 048 - ع 6 
#ولاتأكلوا أموالهم إلى أمُوالكم»4 


ؤولا تتخدوا آيات الله هُرؤاً »4 


فولا تجعلو | الله عرضة لأيْمانكُمْ »م 


9 


مهم - 


233 


41 


221-196 )3( 


518 0( 
506 )12( 
284 )2( 


57 )3( 


44 )3( 


7)12( 
146 )1( 
103 )1( 
311 )14( 
.35)1( 


الهدي محلّه ‏ 

ؤولا تزرٌ وازرة وزر أخرى » 
ؤولا تّصَل على أحد منهم مات 
بدا 
ولا تقبَلُوا لهُمَ شهادة أبداً»4 
ؤولا تمِسِكُوا بعصم الكوافر م 
زولا شد سك وفن سدرا نر # 

ؤولا تنازعوا فتفْشلُوا وتذهب 
ريِحَكُم 

#ولا تككوا ما نكح آبِاوَكُم من 
النساء م 

ولا تنكحوا المشزكات حتى 
يؤمن » 

+وة جناح عليكو قيبا كرا كيدم 
به من بعد الفريضة م 

ؤولا على الذين لا يجدون ما 
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا»ٌ 
ذولا يضار كاتبٌ ولاشهي4 
#ولا يَعُصيئَكَ في مَعروف »4 


م 


2 
هه 


413 )2( 
506 )12( 


587)1( 
139 )3( 
0 

88 )5( 


462 28 )3( 
503 )4( 
503 )4( 


494 455 )4( 
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الآية 
ولا يقتدُون النّفس التي 


حرم الله إلا بالحق ولا يرُنُون » 
فولا ينالون من عد نيّلاً» 
«واللأئي يمسن من المحيضٍ 
من نسائكم إن ارتبكم4 


- 


#واللآتي ياتين الفاحشة من 


1 54 0 5 3 5 20 و2 
هواللذان ياتيانها منكم فآذوهما ب 
ف الذيه د عاو 
+والذين آمنوا به وعزروه 
- و 
ونصروه © 
وما م وم 


الاين امكو ااو تك 


وميم 


ذرياتهم» 

ذوالذين جاءوا من بعٌدهم 
يقُولُون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان » 


120 


21 
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السيووة الأجزاء 
والصفحات 


الفرقان | (219)14 
التوبة (3) 63 
الطلاق (5) 24 


النساء (14) 231 
البقرة (6) 441 


البقرة (1) 500 
التساد (14) 231 
الأمراف | (526)14 


الطور (1) 607 


الحشر |(360-359)3 
- 398 


- 


+ والذين حرمون الحصتات:: 
إلا الذين تابوا 5 

م وللرسول ولذي القربى ث» 
ؤولقد صرفناه بينهم ليَذكروا 4 
+ولقد علمُوا لمن اشتزاة ماله 
فى الاخرة من خلاق , 

#غؤولله على الثاس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» 

#واللة يعلّمْ المفسد من المصلح ‏ 
ذولو شئنا لآتينا كل نفس هُداها 
ولكن حق القول مشي »4 

ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات كه 

ذوالليل إذا يغشى ‏ 

هوليوفوا تنذورهم» 

#وما تفعلُوا من خير فإن الله 
به عليم 4 

#وما ذبح على التصب م 

وما شهدنا إلأبما علمنا ب 

»وما علَّمتّم من الجوار ح مكلّبين » 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 


ع ع و - م 


32 


384 )14( 
386 )3( 
28 )11( 


533 )14( 


317 )2( 
298 294 )11( 


554 )14( 


67 )3( 
502 )01( 


الآية 


وما كان المؤمنون لينفروا كافّة 4 
#وما ملكت ايُمانكُمك 

ؤوما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقهام 

#وما يُثْلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء ‏ 

ؤومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى المٌّفْتر قدره متاعاً 
بالمعروف حقّاً على المحسنين ‏ 
#والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قيلكم» 

#والمحصنات من النساء ث» 
#وامسهوا برؤسكُم» 
#والمطلقات يتريَصُن بأنفسهن 
ثلاثة قروء م 

#والملائكة باسطُو أيديهم أخرجوا 
أنفُسكم م 

#ومن آناء الليل فسبّح 4 

ؤومن بعد صلاة العشاء ث 


ومن ثمرات النخيل والاعناب 


2- النوادر والزيادات- 5 1 -33- 


127 


236 


228 


607 
592 


النسياء 


423-19 )3( 
59) 


140 )9( 


408 )4( 


289 )5( 


587 - 503 )4( 
587 504 )4( 


31)1( 
23 )5( 
657 )1( 
146 )1( 


146 )0( 


295 283 )4( 
501 )13( 


الآية رقمها 
#ومن كان مريضاً أوعلى سفر »# 155 


ؤومن لم يحكم بما أنزل الله )4 11154 
#ومن لم يستطع منكم طولا م 25 
ذؤومن الليل فتهجّد به نافلة لك | 79 
ؤومن الناس من يشتري لهو 

الحديث © 6 
نايك ائنة بوك نا مدرياه .0 
فؤومن يتولهم منكم فإنه منهم6 5 


فومن يُعظَم شعائر الله 29 
هومن ) يُولُوم يومكذ ديره » 16 
ؤومنافع للثاس ثيه 219 
«والتجم» 1 
#والهدي معكوفاً أن يبُْلمٌ محلّهي | 25 
ذوهم لا يَسنَمُون »4 38 
بوهم لا يستَكُبرون م 15 
#ويدراً عنرا العذاب م 8 
#ويدعُونَدَا ربا ورهباً4 20 
فويزيدهم خشوعاً » 109 
#ويستبشرون بالّذين لم 

يَلْحَقُوا بهم من خلفهم» 9 10 
#ويطعمون الطعام على حُبهِ | 0 
مسكيناً ويتيماً وأسيراً»ه ‏ 2 8 


الجنورة 


الأجزاء 
والصفحات 


24 )2( 
404 )3( 
587-518 )4( 

150 )1( 


320-319 )14( 
553 )14( 
366 )4( 
506 )2( 
52 )3( 

282 )14( 
51700( 
432 )2( 
518 )1( 
518)0( 
232 )14( 
514)1( 
518 )1( 


657 0( 


349 )11( 


6 يعراس 
8 


#ويعلمٌ ما جِرحُكُمَ بالتّهار 4 
#ويفعلون ما يُومَرون »4 
#ويوم تقوم الساعة أدْخلُوا 
آل فرعون أشدّ العذاب نه 


341 )4( 
518 )01( 


(1) 657 
#ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم ... ثم يتوب الله من 
بعد ذلك على من يشاء ي 


5١ )3( 
. - دعي‎ 

ؤيا أهل الكتاب.تعانّوا إلى 

كلمة سواء بِينّنا وبَيْنَكُم »4 

ؤيا أيُّها الذين آمَّنُوا امُّا 

الله وقُولُوا قولاً سديداً ...' 

فوزاً عظيماً » 


495 )1( 


472 )1( 


6 ع 


فيا أيَّها الذين آمَنُوا إذا قُمثُم 
إلى الصّلاة 4 | 
ؤياأيها الذين آمثُوا أطيعوا اللّه 
وأطيعوا الرسُول وأولي الاشر | 
يا أيها الذين آمنوا كُونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو 


على أنفسكم» 


30)1( 


26 )3( 


!13 )9( 
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يا أهها لذن افوا لا متكلوا 


يا أدها الذي آمنوا هل أدلكم . 
على تجارة تُنجِيكُمْ من عذاب 
أليم ... وفتح قريب 6 

ذيا أيها النبىء إذا طلقثُم 

النساء فطلقوهن لعدتهن ... 

لا تدري لعل 'لله يُحدث بعد 

ذلك أمراًي 

ذيا داود إنَّا جعلناك خليفة فى 
الأرض فاخائم بين الناس بالمق 
ولا تتّبع الهوى فيُضلّك عن سبيل 
الله 

م يُحلُوَنَ فيها من اساور من ذهبٍ 
ولؤلواً4 

فيرمُون المحصنات ثم لم ياتوا 4 
يريد الله بِكُمْ اليسّر» 

فيس 6 

+ يسألونك عن الأتفال قل الأنفالٌ 
لله وللرُسول فاتقوا الله وأصلحُوا 


.9 7 0 
ذات بينتكمم 
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217 


12-0 


38 


155 


اللثور 


الانفال 


87 )5( 


13-5 )8( 


142 )9( 
234 )14( 
20 )2( 
) 


542 )1 


196 )3( 


ؤ+يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس ث 


ؤيسألونك عن الشهر الحرام 


قتال فيه » 

#يُضاهُون قول الذينَ كفروا 4 التوبة 

9 يُطَيقُونَهمُ 4 | اليقرة 
ويُمددَكُم ربكم بخمسة آلاف من 

الملائكة مسوّمين ب 5 | آل عمرا 
+ يوصيكم الله في أولادكم 

للذكر مثل حظ الانثين »م ] النساء 
ؤيوفُون. بالتذر 4 6 الانسان 
ؤيوم تُبْلَى السْر ابر » 9 الطارق 
يوم لمش كوه 0 وجوه »| 106 | آل عمران 
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282 )14( 


56 )3( 


6 )4( 
33 2 


49 )3( 


25 )12( 
41 )4( 
45 )1( 
553 )14( 


«أباح النبي يله استرضاع النصرانية» 
لالس اند علب مرأة أن ينظر إليها إن 
شاء » 


«ابتاع النبي َه من جابر بعيره واشترط ظهره ‏ 


إلى المدينة» 

«اتخذ موذناً لا يأخدٌ على أذانه أجرأ» 

«اتقُوا إرضاع الحمقاء فإِنه يُعْدبى» 

«أتي النبي يله بسارق فقال: أسرقت ما أظدُك 
فعلت, فقال قد فعلت, فأمر أن يقطع ثم يحسم ثم قال 
له: شْبْ إلى الله. فتاب فقال: الهم شُبْ عليه » 

«أتي النبي نه في الحدْ بسوط جديد فقال: دون 
هذا ثم بآخر فقال فوق هذا» 

«أحب الله عبْداً سمحاً إذا قضىء سمحا إذا اقتضى, 


5م ك 


85 )5( 


391 )4( 


332 6( 


6167( 


85 )5( 


450 )14( 


312 )14( 


وفيّاً ياخذّ حقّه في عفاف وافياً أو غير واف» 

« أحلت لي الغنائمْ ولم تحل لأحد» 

«إذا اختلف الناس في الطريق فحدها سبعة أذرع» 

«إذا انْقَلَتَتَ دابَّةٌ أحدكٌم في الصلاة فليتْيعْها حنّى 
يأحُذها ويرجع إلى صلاته» 

«إذا جاءكم من ترضؤن دينه ورأيه فأنكحوه» 

«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء فإذا 
حكم فأخطأ فله أجر» 

«إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليّجِب فإن شاء طعمّ 
وإن شاء ترك » 

«إذا رَنَتْ فآجلدوها ثم زنت فاجلدوها ثم قال في 
الثالكة أو الرابعة فبيعوها» 

«إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الدواب من أسنانها 
ولا تُجاوروا المنازل وإن سرتم في الجدب فعليكم 
بالذلع وإذا تَغْوّلت لكم الغيلان فنادوا بالأذان» وإياكم 
التعريس على جواز الطريق والصلاة عليهاء وإذا ضل 
أحدكم أو أخطأ فَلَيتَيَامنَ2, وإذا أعيى فليهرول 
وارتووا من الماء وأقلوا المكث في المنازل» 

«إذا كان الجذاذ فآذثوني» 

«إذا لم يُوفّ بعهد ولا ذمّة ولم يقم بكتاب ولا سثة, 
فالرباط أفضل كغزوكُم» 

«إذا مات في غير مولده قيس له في الجنة من 


مولده إلى منقطع أثره» 
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5 )10( 
196 3( 
48 )11( 


235 )0( 
389 )4( 


6)5( 


569 )4( 


236 )14( 


31)3( 
7 )10( 


13 )3( 


665 )1( 


«إذبحها ولاتجزئ أحدا» 


«اذهيا فاجتهدا في قسمة الأرضص بينكماء ثم 
استهماء فإذا أخذ كل واحد نصيبه؛ فليحلل أخاه » 

«اذهبا فاقتسما وتوخيا الحقء. ثم يحلل كل واحد 
١ 0‏ 

«ارتبطوهاء فإن بطونها لكم كنز وظهورها لكم 
ع وأصحابها مُعانون عليها قَلَّدُوها ولا تُقَلَّدُوها 
الأوكان» 

«أرخص النبي في شراء العرية» 

«الإسلام يعَلُو ولا يُعلّى عليه» 

«أسهم النبي عَهُ بين السنّة الأعبد الذين أعتقهم 
رجل عند موته ولا مال له غيرهم فأعتق تق ثلثهم » 

« أشمي ولا شنْهوكي فإنّ ذلك أسرى للوجه وأحظى 
عند الزوج» 

«أظن أنه بلغكم قدوم أبي عبيدة بالمال فأبشروا 

بما يسركم الله فوالله ما أخاف عليكم الفقر ولكن 
أخاف عليكم الغنى أن تُبسط لكم الدنيا كما بُسطت 
لمن كان قبلكم فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم» 

«أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال» 

«اعرف عفاصهًا ووكاءهًا» 

«أعطُوا الأجير حقّهُ قبل أن يجف عرفهُ. أى أعطء 

«اغدٌ على امرأة هذا فإن اعترفت فارج مها» 


41 


309 )4( 


233 )8( 


233 )8( 


39 )3( 
196 )12( 
282 )3( 


331 012( 


338 )4( 


391 ©3( 
567 )4( 

471 010( 

(8) 34 ؛ (10) 72 
(3) 104؛ (8) 73؛ (9) 113 ؛ 
(14) 232 


«اغزوا بسم الله وعلى عون الله. فامضوا بتأييد 
الله بالنصرء ولزوم الحق والصبرء فقاتلوا في سبيل 
الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين, ولا تجبّنوا 
عند اللقاء ولا تغلُوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن 
عرض الدنياء وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم 
به الله وذلك هو الفورٌ العظيم» 

«اغسلذكّرك » 

«اغسل ذكَّرك وانضح » 

«اقكُلوا الفاعل والمفعكول به» 

«ألا إن الزمان قد استدارَ كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض » 

«آلاً تبدأُوهُمْ بالسلام وإذا لقِيتُمُوهُمٌ في طريقٍ 


فالجئوهم إلى أضيقها » 

«التمسوها في كلا وشرء 

يأمر النبي #بتصبير الكيّل وقال إن البركة في 
رأهدء 


«أمر النبي بوضع الجوائح. وفي بعض الحديث: 
توقيت الكثلث » 

«أمرت بالنحر وهو لكم سَنّة» 

«أمرني جبريل أن آمْرَ أصحابي برقع الصوت في 


التلّبية» 
«أنا ابن العواتك» 


200 0 5 003 
أحد الخصمين دون الآخر » 
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30)3( 
49 )1( 
77 )1( 
268 )14( 


320 )2( 


314 )3( 
102 2( 


456 )6( 


203 )6( 
309 )4( 


332 )2( 
446 )3( 


40 )8( 


«إن ترك كلا فإلينا كَل ومن ترك ديّناً فعلينا 


دينة 4 


« أن تنكح في الأكفاء » 

«إن عادوا فعَد». قالها النبي مله لعمار بن ياسر, 

«إن لقيكم العدى فشعاركُم حم لا يُنْصرون» 

«إن وجدتّه في الغثْم فخذه وإن قسمّ فأنت أحق به 
بالثمن» 

«أن يظلّه الله في ظله. فَلْينْظرْ مُعسراً أو يُحْقّفْ 
عنه» 

«أنْجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فَإنً 
الارض تُطوي بالليل ما لا تُطوى بالنهار » 

«انزل أبا وهّب» 

«إن أعتى الناس على الله. وأبفض الناس إلى الله 
وأبعد الناس من الله يوم القيامة, رجلُ ولاه الله من 
أمة محمد شيئًا فلم يعدل فيهم» 

«إن أقارب الوالي ينحتون أمانته كما تنحت 
الأصطوانة حتى يبدو قلبه» 

«إن أقرب ما يكون العبدٌ من الله سبحانه إذا كان 


ساجداً» 
«إن حقا على الله ألا يرفع شيئًا من الدنيا إلا 
وضعةه » 


«إن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم» 
«إن الشهادة تكفر عن كل شيء إلا الدَيْن» 
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6)10( 


388 )04( 


245 )10( :312 )3( 


48 )3( 


255 )3( 


5 )10( 


31 ©3( 


375 ©3( 


7)( 


8 )8( 


184 )1( 


433 )3( 


40 )8( 
22 ©3( 


«إنْ صاحبكم محبُوس دون الجنة بديّن عليه في 
رجل استشهد» 

«إن في شبه العمد ممَلّظة» 

«إن الذي حرم شربها (الخمر) حرم بيعها ولعن 
شاربها وساقيها وبائّعها وفشتريها وحاملها 
والمحمولة إليه وعاصرها ومُعتصرها والقيّم عليها 
وآكل ثمنها» 

«إن لله ما أخذ وله ما أبقى ولكل أجل مسمّى وكل 
إليه راجع فاحتسبي واصبري فإِنَّما الصبر عند أول 
الصدمة» ٠‏ 

«إن الله أعنّ هذا الدين بالعمائم والألويّة» 

«إن الله أكرم هذه الأمة بالألوية والعمائم» 

«إن الله تيارك وتعالى وضع عن أمتي الخطأاً 
والنسيان وما اسثكرهوا عليه» 

«إن الله مع القاضي ما لم يخفر أحد عهدا يسدده 
للحق ما لم ير غيره» 

«إن النفس مائةٌ من الإبل» 

«إنكم ستجدون أجنادا وتفتح لكم أرضون:, ويكون 
لكم ذمة وخراج ويكون لكم على سيف البحر مدائن 
وقصورء فمن أدرك ذلك فاستطاع أن يحبس نفسه 
في مديئة من تلك المدائن أى قصر من تلك القصور 
فليفعل» 


207000 


5)1( 
473 )13( 


295 )14( 


660 )1( 
36 )3( 
37 )3( 


305 )10( 


14 )8( 
471 )13( 


14 )3( 


«إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون إلي» ولعل يعضكم 
أن يكون ألْحَنَ بحجته من بعضء فأقضي له علي 
نحو ما أسمع منهء فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه فلا يأخذه, فإنما أقطع له قطعةً من النار» 

«إِنّْما الولاء لمن أعتق» 

«إِنّهُ لبحر» 

«إِنْها لمشية يبغضها الله إلأفي مثل هذا الموطن» 

«إنها واحدة» 

«إِني لأقدّم الرجل وغيره أحب إلي هنهٌ ولكن لعلَهُ 
أيقظ عيناً وأسهرٌ سيراً ومكيدة» ‏ 


«إِنّي نظرت إليهما في الصلاة» 

«أهل الأعراف ناس قَتَلُوا في سبيل الله بمعصية 
ا 7 , 
«أوقف النبي لله سبع حوائّط أوصى له بها 


م ده ام 
لمخيرق » 


5 م م 05م 

«أيحلف لكم يهُودٌ في البراءة مما ادّعي عليهم» 
عم ات 78 2 إئ ٠‏ 0 3 
«أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات » 
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233 )8( 
237 )13( 
76-73 )5( 
447 )3( 
446-49 )3( 
256 )5( 


29 )3( 
237 )13( 


89 2( 
230 )1( 


22 )3( 
5 )12( 


470 )13( 
121 )13( 


ص لبا مم 


دبارك الله لك في الباقي واجرك في الفانى» 
«البثر جبّار» 
«البركةٌ في أول السوم, والبركةٌ في المسامحة 
ورعٌّب في إقالة النادم» 
«البيّنة علي المدعي, واليمين على المدّعى عليه» 


انثا ل 
«ترتفع البركة باليمين» 
«ومبكمل الحس جاشه سمو نيا» 


تسلف الكم ‏ # يكرا حتشى. عبلاً: اخيارا 


رباعياً» 
05 0 00 م 
«تعافوا عن الحدود قفيما بينكم فما بلغ من حد فقد 


م 


وجب » 


8 يذ دك 0 و ٠‏ 
«تعلّمُوا القرآن والرمي» وخير ساعات المومنٍ 


حين يذكر الله » 
جلك العداة لقي آمو الله آن خطلق لها التسناء؟ 
«تمام الرباط أربَعون ليلة» 
«تنكح المرأةٌ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها 
فاظفرٌ بذات الدين تربت يداك » 
« توضياً واخسل ذكرك » 
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660 )1( 
517 )13( 


457 )6( 


(8) 162-143 ؛ (51)9 


457 )6( 


293 )14( 


129 )6( 


369 )14( 


427 )3( 


23 )5( 


15 )3( 


387 )4( 
57 )0( 


لت ةا 


0 0 5 26 
«الثلث والثلث كثير إنك ان تذر ورثتك أغنياء 


ئ 


خير» 

«ثمرة الجهاد الحرس», وحار س الحرس على فرس 
يصيح وقد أوجب» ْ ١‏ 

«ثم يفمس يديه في الماء فِيخَللُ بأصابعه أصول 
شعر رأسه حتى يستبرئ البشرة ثم يغرف على رأسه 
ثلاث غرفات من ماء بيديه ثم يفيض الماء على جلده 
كله, 

1 3 ١ و‎ 0 

« جرح العجماء جبار » 

«جعل النبي عليه السلام الثمرة في البيع للبائع 
بعد الإبار » 

ل 

« حبس أصلّه وسبل تمرَه» 

«حيس رسول الله عله رجلاً اتهمه المسروقٌ منه 
بسرقة بعيره وقد صحبه في السفر » 

«حثّى تذوقي العسيلة» | 

« الخكام ثلاثة, إثنان في النارء وواحد في الجنة, 
حكم جهل فهلك وأهلك أموال الناس وأهلك نفسه ففي 
النار.ء وحكم علم فعدل فهلك., وأهلك أموال التاس 
وأهلك نفسه ففي النارء وحكم علم فعدل فأحرز أموال 
الناس وأحرز نفسه ففي الجنة» 


47 - 


260 )11( 


13 )3( 


63 )1( 


508 )13( 


54 )12( 


7-5 )12( 


452 )14( 
582 )4( 


14 )8( 


- 


حكّمٌ رسول الله يَلهُ في الثيّب والثيّبة بالرجم, 
وجلد البكر ونفاه» 
«حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا » 


4 م 

«الختان سنَّةٌ للرجال مكرمة للنساء» 

دَحَدَو] العطاء مااكاق عطاء 'فإذا كاق زهوة عن 
دينكم فلا تأخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر 
والحاجة» 

«خل بينه وبين جرابه يذهب إلى أصحابه.» 

«خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم 
والليلة... ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد إن 
شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» 

«خير الخيل الأدهمٌ الأقرح الأرثم المحجّل ثلاث طلق 
اليمين فإن لم يكن أدهم فكّميت على هذه الشيّة» 

«خيرٌ الخيل الحرٌ وكان يكره منها الشكال هو الذي 
برجله اليمنى. بياض وبيده اليسرى بياض أو في 
يديه اليمنى ورجله اليسرى. ونهى تله عن إنزاء 
الحميز على الخيل » 

«خير الشهداء الذي يُخبر» 

«خير الصحابة أريعة, وخيرٌ الطلائع أربعون, 
وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف. 


ر وصداس 
. 


ولن يَعْلَب اثنا عشر ألفاً من قلة إلا باختلاف كلمتهم» 


و .9 
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الجرء و الصفحة 


232 )14( 
245 )10( 


338 4( 


404 )3( 
368 )4( 


539-538 )14( 


433 )3( 


40 )3( 
251 )8( 


31 )3( 


0 0 .اه‎ 0 7 ٠. 
«خير لأحدكم ألا يأخذ من أآحد شيئا»‎ 


7 ا 
«دم عقراء أحب إليّ من دم سوداويْن» 
«الدين النصيحة, قيل لمن يا رسول الله؟ قال: 
لله ولكتابه. ولرسوله. ولأئّمة المسلمين وعامتهم» 


2000 

«ر أي المومن واجب» 

«رباط الرجل ليله في سبيل الله أفضلٌ من ألفٍ 
ليلة يقوم ليلها لا يفتُرٌ ويصوم نهارها لا يفطر» 

«رئي على جبهته © وأنفه أشن ماء وطين من 
السجود وكان المسجد على عريش موكفف» 

«رَجَمْ رسول الله َه اليهوديين بما أظهر عليهما في 
الخوزاةة 

«رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 
وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم» 

رزو حواالكلون شاعة فنافة» 

«روي عن النبي َه فيمن ابْتنَّى بزوجته أن 
يأمرها أن تُصلي خلفه ركعتين ثم يأخذ بناصيتها 
ويدعو بالبركة» 


ِب لس 35-5 
«سثل النبي ع عن البدْم فقال: كل شراب أسكر 


فهو حرام» 
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254 )12( 


315 )4( 


7)8( 


205 )12( 


14 )3( 


185 )00( 


231 )14( 


266 )14( 


22 )8( 


391)4( 


284 )14( 


«وستحرصون على الإمارة. وستكون ندامة وحسرة 
5 8 0 8 
يوم القيافةمتفيت الرشعة.ويقمك القاطنةءه 
«سليني ما شت » 


«سن النبي َه الأيمان في القسامة» 


92 
«شر الفجار من كثرت أيمانه وإن كان صادقاً» 
«شهر خير وبركة يغشاكم الله فيه بالرحمة, 
ويحطٌ فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء, وينظر 
الله إلى تنافسكم ويباهي بكم الملائكة, فأروا الله من 
أنفسكم خيراً. فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله» 


- صر - 

«صاحب السلعة أحق أن يسوم بها من أن يُسام» 

«الصدقة شيء عجيب» 

«الصلح جائُزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً؛ أو 
حرم حلالاً» 

«صلوا على صاحبكم» ٠‏ 

«الصيام باب العبادة وإنه جِنَّةٌ من النارء وإنّ في 
الجنّة بابأً يقال له الريان. يدخل منه الصائمون, 
وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 

«عارية مؤداة » ع 


«عقل الكافر نصف عقل المومن» 
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6 )8( 
85 )5( 
136 )14( 


5 )4( 


79 2( 


457 )6( 


269 )11( 


167 67( 


5 )10( 206 03( 


83 62( 


186 )10( 
461 )13( 


«عليكم بالباه فإنه أغض للبصر وأحصنٌ للفرج, 
ومن لم يكن له طول فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 


٠ 
-- 
عن م‎ 


«غبن الىترسل ظَلْم» 


3 2 5 7 و 520 هذ 
«غعزوة بعد حجة الإسلام خير من آلف حجهة ومن 


صيامها وقيامها » 
قاس 
«فادنى الحق عليكم ألا تأخذوا منهم العطاء ولا 
تحضرُوهُم في الملارء ظ 
«فإذا أرضعتك امرأة. فقد صار زوجها أباك من 
الرضاعة» 


«فأقضي له بنحو ما أسمع؛ فمنّ قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا يأخذهء فإنما أقطعٌ له قطعة من 
الخار» 0 

«فإن عُم عليكم, فاقدروا له» 

«فأنا وليه يوم القيامة» 

«فآفزعوا إلى الصّلاة » 

| «فهي معثَقَة عن دبُرر» 

«في الأصبع عشر» 

«في الذكر الدية إذا قُطعت الحشقة» 

«في كل أصبع مما هنالك عشرة من الإبل» 
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387 04( 


457 )6( 


12 )3( 


404 )3( 


76 )5( 


537 )8( 
5)2 

7 )010( 
512 )1( 
121 )13( 
211 )013( 
213 )13( 
456 )13( 


ضاق 
«قال أصبنا سبياً. واشتدت علينا العزيّةٌ وأحببنا 


اأنعزل » 0 
«قال النبي عله في الأمّة إذا زنّت فاجلدوهاء ثم إن 
زنّت فاجلدوها ثم قال في الثالثة أى الرابعة 


فييعوها» 
«قال النبي قله في بريرة: هو لها صدقة ولنا 
هدنية» 


«قال النبي في الساحر: يُضرب ضربة يفرق بها 
بين الحق والباطل» 

«قال النبي عَه في اللاتي يأتين الفاحشة: قد جعل 
الله لهنُ سبيلاً. والسبيل الرجم» 

«قال النبي مله في المنافقين على عهده: أولئك 
الذين نهاني الله عن قتلهم» 

«قال النبي مله لامرأة قذفت أمتها: إن لم نجلدك 


2< في الدئيا جلدّتك في الآخرة» 


به » 

«قال النبي فَه للذي قال ما أفطرت منذ كذا: ما 
صمت ولا فظطرت » 

«قال النبي للذي نحل ابنه عبداً: أكلّ ولدك نحلته 
مثل هذا ؟ قال: لا. قال فارجعه.» 

«قال النبي يله لوحشي: غيب وجهك عثي » 
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122 )13( 


236 )14( 
257-198 129( 
535 )14( 

231 )14( 

520 )14( 

356 )14( 
457-363-315 )14( 
84 )2( 


210 )12( 
129 )14( 


«قتل فلان في سبيل الجهادر» 

«قَتَلَ المسلمون مسلماً ظنوه من المشركين فوداه 
صلي ولم يقد به» 

«قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» 

«القسامة سِنَّةٌ كانت في الجاهلية فأقرَها النبي عله 


في الإسلام » 
«قضى النبي تله أن على أهل الحوائط حفظ 
حوائطهم بالنهار وعلى أهل المواشي حفظً مواشيهم 
بالليل» 
«قضى النبي عله في بعير تسلّفه بيعيرين» 
«القضاة ثلاثة, واحد.في الجنة واثنان: في التار, 
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به؛ ورجل 
عرف الحق فدارى في الحكم فهو في النارء ورجل 
قضى في الناس على جهل فهو في النار » 
«قَطَّمَ النبي تله في المجِن» 


ة كدت 
«كان في عهد النبي عله مُحْنّثان فنفاهما إلى غير 


جبل بالمدينة» 

«كان النبي ثلله يصلَّي وبينه وبين القبلة قدر ممر 
البشاء» ش 

«كل ذي مال أحق بماله» 

«كل مسكر حرام» 
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21 3( 


26 )14( 
79 )3( 


135 )14( 


56 )11( 
130 )6( 


6 )8( 
387 )14( 


237 )14( 


195 )1( 
237 )13( 
285-284 )11( 


الحديث 


«وكنت نهيتكم عن الأوعية فائبذوا ولا أحلّ كل 
5-0 
«كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك» 


0 

«لا تباعة في الدنيا ولا في الآخرة» 

دلا تتمثُّوا لقاء العدو واسألُوا الله العافية, فإذا 
لقيتموهم فاثبتوا واذكَروا الله» 

«لا تجوز شهادة البدوي على القروي» أو بدوي 
على صاحب قرية » ظ 

«لا تجوز شهادة ستة: مضروب حداً. ومجرب عليه 
شهادة زورء والخائن والخائنة: والقائع» وذى الغمر 
والغل» 

«لاتحل الصدقة لآل محمّد» 

«لا تحلقوا بذمة الله ولا بعهود الله وبالكعبة ولا 
بآبائكم ولا بحدود الله ولا بالطواغيت. ومن كان 
حالفا فليحلف بالله ومَنْ حلف بالله فلْيصدّقء: ومن 
جلف له بالله فليرض ومن لم يرْض بالله فليس من 
الله» 

«لاتدخلوا المعاهدين إلا بإذن » 

عرق حك رويك فصر 14 

دلا تسأل الإمارة؛ فإِنّك إن أعطيتّها عن غير مسألة, 
تّعْنْ عليها؛ وإن أعطيتها عن مسألة تُوكل إليها» 
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290 )11( 
73 )5( 


6)10( 


46 )3( 


340 )8( 


337 )8( 
296 )2( 


6 )4( 
314 )3( 
2 376 )3( 


7)8( 


ذل تَُلوا هن العُلول غار وكار وشثار» (3) 203 


«لا تَقَطُّمْ الهجرة ما قُوتل الكُفَار» (3) 20 
دلا تُلفحوا مركم اك ترنيا ملففة لبان الى 
مُمحقة للدين» (04) 5 
هلا تُنْفَى المرأة إلا مع ذي محرم منها» (14) 236 
«لا تُوطاً حامل حنّى تضع ولا حائل حتى تحيض» | (3) 288 
«لاسبّق إلا في نصل أو حُفَ أو حافرره (3) 427-432 
«لاضرر ولااضر ار» ْ (11) 225-49-37-25-24 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» (10) 282 
دلا طلاق ولا عتاق في غلاق » (10) 254 
«لا عليكم أن تأتُوا المعرس ولا محرجه غرما» (4) 569 


>> َه و 
١ 3 :‏ 2 ب 9 8 أت ١‏ 
«لا غربة على لومن ما مات مؤمن بأرض عراءر 


غغابت عثه فيها بواكيه إلا بَكَتْ عليه فيها السماء 


والأرض» (1) 665 
«لاقطع في الخلسة» : (14) 418 
دلا قيلولة في الطلاق» (10) 254 
«لا هجرة بعد الفتم ولكن جهادٌ ونيّة. وإذا 

استنفرتم فآنفروا» (3) 20 
دلا وليمة إلا في عرس أو عذار» (4) 339 
«لاومقلب القُلُوبِ» (4) 7 
دلا يبطّل حق امرئؤ ون قَدم » (9) 20 ؛ (10) 22 
دلا يبع بعضكم على بِيْعٍ بعض» (441)6 
دلا يُبِعْنَ في دين ولا يعٌتقن من ثلثش» (13) 122 
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الحديث 


«لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا 


بإذن زوجها» (10) 103 
«لايرث القاتل» (14) 134 
دلا يرث المسلم الكافر ولا الكافنٌ المسلم, ولا 

يتوارث أهل ملْتّين» (14) 509-508 
«لا يُشفْعٌ في حد من حدود الله» (14) 457 
«لايفْرَمٌ صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» (429)14 
دلا يُقتل مؤمن يكافر ولا ذى عبد في عيده 

والمؤمنون تتكافاً دماؤّهم» (13) 543 
«لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان» (8) 23 
«لا يقضي القاضي وهو غضبان » (8) 23 
«لايمنع أحدكم جاره أن يغرن خشبه في جداره» | (11) 93 
«لايمئع فضلالماء ليمنْع به الكلا» (2) 200؛ (10) 509 ؛ 

6-5 )11( ٠ 
11-10 )11( 0 ولا بعتم كتفع يكر»ه‎ 
«للرجل أن يعلّم ولده.ء ويخرجهم بالنهار,‎ 

ويرجعوا إلى أمّهم بالليل وهي مطلقة» 652 
«لقدوة اوبووعة في سميل الله غير من 'الدكنا 

نا فيا (© 12 
«لقد هممت أن أَنّْهَى عن الغيلة» (56)7 
«للمملوك طعامُه وكسوتُه بالمعروف,. ولا يُكلّف من | 

العمل إلأما يُطيق» (8) 245 
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«لم يأمر النبي له رب السوداء يعتقها حتى 
أقرت بالإيمان وعرفته» 

«لم يدع النبي لله الحارثيين إلى الأيمان حتى 
ادعوا على اليهود القتل» ٠‏ 

الموقف سامة في سبيل الله أفضل من شود ليلة 
القدر عند الحجر الأسود» 

«لن أستعين بمُشّرك» 

«اللهم إن أمْسكْت نفسي فاعْفرٌْ لها وارحمها وإن 
أرسلْتَها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك » 

«اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذٌ بك من 
شرورهم» 

«اللهمٌ زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة, 
وزد من شرّفه وكرمه ممن حج إليه أى اعتمر تشريفاً 
وتعظيما وتكريما» 

«لَهُوان تحضرهما الملائكة الرمي واستباق الخيل» 

«لى رجمت أحداً بغير بينة لرجِمَّتْ فلانة قد ظهر 
منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» 

«لى قممت الليل وصمت النهار ما بلقت يوم 


المجاهد » 
«ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة » 
« ليس على الأول من الآخر ضرر » 


« ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» 
« ليس فيما حرم الله شفاء» . 


3 


507 )12( 


136 )14( 


12 )3( 
199-15 )3( 


659 )1( 


47 )3( 


3712 2( 


39 ©3( 


317 )14( 


(3) 12 
(1) 150؛ (14) 537 


76011 


110 )2 
299 )4( 


«ليس فيما دون خمس ذود صدقة» 

« ليس للخليفة من مال الله إلا قطعتان قطعة يأكل 
منها هو وأهله وقطعة للمسلمين » ا 

«ليس لعرق ظالم حق» 


«ليعزى المسلمون في مصائبهم بالمصيبة بي» 


50 

«ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيئه عنده مكتوبة» 

«مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمّسء والخمس 
مردود عليكم» 

«دما من أحد أقرب إلى الله مجلسا يوم القيامة بعد 
ملك مُصطفىء أو نبي مُرسل, من إمام عدلء ولا أبعد 
من الله من إمام جائر يأخذ بحيه» 

«ما من قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك, 
وعن شماله ملك » 

«مثل المجاهد كمثل الصائم لا يفطر والقائْم لا يفتُرٌ 
حتى يرجع إلى أهله» 

«مروا أبا بكر فليصل للناس» 

«المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار» 
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219 )2( 

399 )3( 

(10) 324؛ (14) 438 
439 

662 )1( 

284 )14( 


259 )11( 


197 )3( 


8 )8( 
14 )8( 


12 )3( 
18 )8( 


20011( 


«مضت سنةٌ رسول الله قله في الحدٌ بالضرب في 
الظهر بالسوط والقطع في اليدين من الكوعين» 


«مطلالغني ظلم»ء | 

«من ابتَاعٌ طعاماً فلا يبِعْه حتى يسُتؤفية» 

«من أحيى أرضاً ميتة فهي له, وليس لعرق ظالم 
حق» ومن أسلم على شيء في يديه فهو له» 

«من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركَها » 

«من استأسر ولم تثشخثه جراح فليس مثا» 

«من أسلم على شيء فهو له» 

«من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلعٌ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» 


«من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طُوقه يوم 
القيامة» ٠‏ 

«من اقتطع من طريق المسلمين أو أفئيهم شبراً 
من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين » 


«من بدا جفا قال ومن لزم الصيد لهاء ومن لزم. 


السلطان فتن » 
«من بلغ حداً في غير حدٌ فهى من المعتدين» 
«من ترك ديّناً فإلي» 

الله قدمه يوم تزل الأقدام» 
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(14) 467 ْ 
(3) 19؛ (8) 294 
(9 153 


504-499-489 )10( 
455 )1( 


311 )3( 
336 ©3( 


(8) 163؛ (10) 330 (12) 
254 
(10) 489 


47 )11( 


341 )4( 


310 )14( 
385 )3( 


41 )8( 


«مَنْ خشي سوطين فليُعط ما سُثل» 
« من رأى متكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا 


يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئًا حتى يضحى » 


«من سرًه أن يفرج الله عنه كربه؛ ويعطيه سؤله» 

«من صامه وقامه احتساباً وجبت له الجّة» 

«من طلب القضاءء. واستعان عليه. وكلّ إليه ولم 
يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده» 

«من غير دينه فاقثلوه (أى من بدّل دينه فاضربُوا 
عنقه)» 

« من قُتل دون ماله فهو شهيد» 

« من كثّر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم 
كان شريكهم في عملهم» 

«من لزم الصيد غقل» 

«من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسولّه» 

«من لم يُجمع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيامٌ له» 

«من مات وعليه دين فعليناء ومن مات وترك مالا 
فلورثته» 

«من مثل بعيده فأعتقوه» 

« من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل» 

«من ولي ولاية أحسن فيها أو أساء. أتي به يوم 
القيامة؛ وقد غلت يمينه إلى عنقه» 

«منهومان لا يشبعان منهومٌ في علم لا يشبع 
ومنهوم في دنيا لا يشبع منها» 
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249-246 )10( 


309 )4( 
5 )10( 
79 2( 


6)( 


521-519-495-490 )14( 
472 )14( 


321 )14( 571 04( 
341 )4( 

319 )14( 

13 )2( 


6)10( 
395 )12( 
332 )4( 


«نعم الصلح الشطر» 

«نهى النبي َه أن يعذب العدو بالثار» 

«نهى النبي كك أن يُقبل منهم النزول على حكم 
الله. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم, وأنزلهم 
على حكمك» 000 

«نهى النبي عله عمر عن شراء فرس كان تصدق 


بيه» 

«نهى النبي َه عن الانتفاع بعصب الميتة» 

«نهى النبي يله عن بيع الثّمار حتى تُرْهِي. وفي 
جديث آخر: حتى يبدو صلاحها » 

نهى النبي تَهعن بيع الدين بالدين» 

«نهى النبي تعن بيع السلع لا ينظرون إليها ولا 
يخبرون عنها» 

«نهى النبي عله عن بيع الطعام قبل قبضه» 

«نهى النبي له عن بيع الغرر » 

«نهى النبي لله عن التداوي بالخمر وقال: ليس 
فيما حرم الله شفاء» 

«نهى النبي عله عن التسغير» 

«نهى النبي َه عن تصرية الناقة والشاة عند 


الييع» 
«نهى النبي عله عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن » 


36 


187 )7( 
67 3( 
138 ©3( 


195 )12( 
394 )14( 


186 )6( 
46 6( 


362 )6( 
46 )6( 


149 )6( 


299 )14( 
450 )6( 


321-320 )6( 


. 384 4( 


«تهى النبي يه عن الخليطين من الأشربة» 
فين التو يق هن )الداء لشم 
«نهى النبي عله عن الرجوع في الصدقة» 


ذكون لحب اننا عه كراد الأرس لمن ما فرج 
منها» 


«نهى النبي يله عن المزابنة» 


«نهى النبي له عن المضامين والملاقيح وحبل 
جبلة » 


«نهى النبي يل عن التّجش» 
«نهى النبي عن النقير والحنتم والدياء» 


هات 
«هدايا العمال غَلُول» 
«هزلهن جد وجدهن جد 


5 ومم 7 
«هلا سترته بردائك » 


ساق م 
«وإن امْرلٌ قاثَّلَهُ أو شاتَمَهُ فليقل: إني صائم» 
«وبالغٌ في الاستنشاق ما لم تكن صائماً» 
«الودود والولود العدد» 
«والعثق أجب إل من الحج وإن كان صرورةٌ » 
ذوفي الشن سن من الإبل والعترس سين ء 
«وفي الشفتين الدية» 
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228 )14( 
290 )14( 
195 )12( 


35167 
2 2106( 


. 149 6( 
439 )6( 
291 )14( 


401 )3( 
394 )4( 
252 )8( 


(2 85 
(2) مه 
(04 387 
(11) 269 
(13) 406 
(13) 405 


«وقالوا إِنا نحب الأثمان» 


دولا رهق مار 

«الولاية ملامة2. وأوسطها ندامة. وآخرها عذاب 
يوم القيامة» إلا من اتقى الله وعدل. وكيف يعدل 
الرجل مع قريبه» 

«الولد للفراش » 

«ومن اتبع على ملي :فليتيع» 

«ومن استجمر فَلْيُرتر» 

«ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» 

«ومن ضرب فذهب عقلّه ففيه الدية كاملة» 

«ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد, إن شاء 
عذبهء وإن شاء أدخله الجنّة» 

«ومن هاجرّ لغرض من الدنياء فلا أجرله» 

«والنافلة ركعتان» 

«ويبدأ الجنب فيغسل يديه, ثم يتنظف من الأدّى 
شم يتوضا ثم يخلل أصول شعره بالماء » 


ىر - 
«يا حي يا قيوم لا إلاه إلا أنت برحمتك أستفيث, 
فاكفني كل شيء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
«يأخذ الله الولاة لكم بمثل ما يأخذكم به لغرمائكم 
يوم القيامة» 
ديا رسول الله؛ أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله 
وجهاد في سبيله » ْ 
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122 )13( 
10 )11( 


8 )8( 

205 )13( 
156-155 )10( 
23 )1( 

623 )0( 

420 )13( 


151 )00( 
20 )3( 


511)1( 


63 0( 


47 )3( 


6)10( 


11 )3( 


«يْبِدَأ المدّعون للدم في القسامة كما فعل النبي عَله 


في الحار ثيين » (14) 135 
«يُجِيْنَ على المستلمين أدداهم ويودن عليهم أقتصضاهة». | زم وجوة 
يمر عن الرضاع مايْمن من التسسب» (5) 76 
يرد على المسلمين أقشباهم» (3 36 
«ديعرفها سنةٌ فإن جاء لها طالب وإلا أنفقها ثم إن 

جاء ربها أداها إليه» (10) 469 
«يكفيه غُرْفةٌ لوجهه وغرفة ليديه» (1) 57 


«يُمسك الماء حتى الكعبين ثم يرسلّه على الأسفل» | (11) 26 
«يؤمرالصبيان بالصلاة لسبع سنين ويُضربون 
عليها لعشر سنين ويفرق بينهم في المضاجع» (1) 264 
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فهرس الكتب 


سم 


الأسدية, أو كتاب أسد (2) 
9 (4) 594. (5) 307. (6) 
211 343 . (8) 528. (14) 11. 


أمهات أشهب (2) 338. (7) 
4. : 


أمهات يحيى بن عمر (2) 
338. 


الات 
تأليف ابن الحجام (4) 355. 
ا 
- الحاوي (14) 496. 
208 


514 


3- النوادر والزيادات 15 
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المختلطة. تركناها لكثرة ورودها 
حتى لا تكاد تخلو منها صفحة 
كك 


3 كتاب ابن أبي مطر (8) 
14 


- كتاب ابن داود (8) 6. 


213 )1( كتاب ابن سحنون‎ - 
- 67-61-6055 47 46 3 
 206-132-118-117-97 91 
- 242 - 238 - 233 218 214- 9 
- 313  300- 285 - 246 245 4 
- 347 340 334- 331-327 6 
 373-372-371- 360-356 2 
412 411 403 390 383 5 
447 445 _ 444 _ 438 420 3 
- 462 - 460 459 458 457 - 4 
493 491 486 483 482 6 


6 - 536 543 544 _ 545 _ 549 
551 -631-618-587-582-552 
- 640 641 646 663. (2) 23 
39-31 62-6054-5041 
9491-90-0 9998 108 - 
121-11 -129-122 134-132 
- 135 139-136 143 145 _ 
59 181179175172166 
- 182 - 192-183 193 199 ل 
6 209 211 214 218 223 
7 23301230239 
4 237 237 240 243 246 
- 273-272 275 277 279 ل 
81 283 - 289 290 293 300 
309 314311 315 -487. (3) 
2625-2321-1817 
07 
41-0 45 48 _ 52 54 _ 55 _ 
60.587 6564-62-61 
6- 69-68 74-73-7170 
8883-8281-7985 _ 
9 95-92 111-105 114 
9 129126122121 130 
3 3433 139136 
0 -141 142 143 146 _ ج14 
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160 1582 152-1512 1502 149 
1791761722167 1642162 
193-189-188- 187-184 182 
216-212 208 201-197 
242  240- 234-227 - 2224-7 
- 257 254 252 248 247 - 3 
- 264 264 263 262- 260-38 
- 276-27427323 272-268-5 
- 289 284 282-281 2280-7 
- 309 307 302 295  291- 0 
321-320-317-312-311-0 
- 333-332-330-327-324-21 
- 338 344 - 339 - 338-336 -5 
-357-355-353- 352-351 9 
416 414 413 408 379 -- 4 
)4( .424 _ 423 422-4219 
 140-133-97-92-73-0-7 
- 238222214 195 192 9 
- 402 - 399 303 399 303 9 
- 581 481 _ 465 444 439 3 
607 604-6022 563 547 01 
26 25 - 10 )5( .629-627- 21 
852-7460258 - 35 3027 
- 111-110-107- 106 104- 3 
-137-133-127-123- 122-686 


8 -140 144 151 157 162 
- 167 - 176 - 194 208 221 
2 233 242 243 247 250 
- 252 265 266 - 267 - 268 - 
9 -273 274 275 281-276 
285 300- 23302 340 342 
6. (6) 15240 231-219 
4 257 269 299 345 346 
347 348 353 355 364 - 
11١4-71-61 5413 )7( 8‏ 
3 -139 174 178 179 188 
1 3 53 339 
301-41 330-316 351 358 
- 359 360 - 361 - 362 363 - 
6 367 368 368 369 - 371 
0 5 2 5 0" 
9 -380 381 - 383 384 390 
-400. (8) 1512-11-06 
33231 موقي 3 
2 43 47 48 _ 49 56 _ 57 
60-38 68-6765-6461 
4- 76 82-80 84 91-85 
1076 108 109 112-110 
122-121 124-123 129127 
و وي م 1139م 


-67ت 


 !53- 152-151 149 _ 148 3 
- 160- 159 158 157 155 4 
-172-170-169-168-167- 2 
154-182-180-179-178- 5 
- 211-207 200-194 192- 9 
241-2372 233-219 214- 3 
- 262 260 - 259 255 249 - 4 
- 275 - 272 271 - 269 266 3 
- 286 285 284-283-278-7 
- 295 293 291 290 289- 7 
- 310-309 304 302-301 9 
319-318-317-316-315-2 
- 329 326 325 - 323 3220 
- 341-339-338-336-332-0 
- 354 353-3502 347 345 2 
-367- 362-361 360-358- 6 
391 388 385 379 374 09 


398 397 396 395 3942393 


409 _ 409 408 403 402 401 
426 422 420 417 411-410 - 
449 _ 446 436 435 428 427 
472 471 469 462 _ 458 451 
481 480 478 476 474 473 
491 - 490 _ 489 488 487 484 
500 498 _ 496 _ 495 _ 494 _ 492 


507 506 503 502 501 
518 516-515 513- 509 - 8 
)9( .536 533-530 523 522 - 
33-31-30-28-27-16- 8-5 
46 42-41-40-39-37 -6 
58 55 53 51-49 48 7 
69-66 64-62-61-60-9 
 94-92-83-78-76-72-0 
- 108-107 105 101- 100 9 
119 118-117-116-110- 9 
125 124-123 122-120 - 
146 143-138 133-129- 8 
158-156 154 ١51-148 
]75-172-171- 170-168 - ]16١ 
193 188 -187-182-180- 
211- 210- 205 203 201 - 6 
- 228 226 223 - 221-218 - 
240 237 236 235 233 - 0 
248 247 246 244 241 - 
260 258 255 2532 
- 278 - 276 269 266 265 -4 
294 _ 293 293 286 2849 
316 315 3112 307 304 - 
327 326 322-321- 3200-9 
340 - 338 336 335 331 


-68 


- 359 355 352 347 344 2 
- 370-370 369 367-365 1 
- 385 380-374-373--71 
403 400 396 391 390 8 
72-6419-1711 )10( 3 
246 245134-131- 116-91 

- 265  260- 255 253 249 7 
- 288 - 281 274- 272 269 6 
445  430- 399-356 310 9 
495 490 486 484 475 446 
515 513-511 505-502 500- 
6 )11( .532- 523 522 521 - 
104 101 100 49 40 9 

220- 210 - 110 108 106 5 
525 499 365 257 238 235 - 
156 141 121 44 )12( .603- 
- 271 - 269 268 267 261 -0 
- 285 281 280 279 278 4 
292 291 290 288 - 287 6 
- 314 312-309 307 297- 5 
- 334-331 330-329 327-6 
340 339 338 337-336 5 
- 352-351 348 346 344 2 
- 389 385 383-368-361-7 
- 504 - 501 - 490 428 420 - 6 


520-7. (13) 3527-21-13 
-36 43-37 102-5750 -103 
- 121-104 123 125 - 128 
9 136-131 139 144 150 
- 152 155 156 163-158 
5 169-166 -170 173-172 
-184-180-177 190-187 
2 197 -200 202 206 207 
ل ا اك 
3 - 255 278 279 -280 302 
310-303 305 332-319 
4 - 336 338 -350 354 365 
374 425 429 432 436 
7 - 450 462 463 467 - 476 
477 479 481 482 491 
8- 556 558. (14) 10 16 
53-49-34-23-20-5-7 
7 99-76 224182179 
2548 435 462 464 465 
- 468 474 477 478 480 
2 485 486 488 489 490 
494 496 512511501 
522-521-519-8 524-523 

,546 542-532 535-526 - 


-69- 


كتاب ابن شعبان أو 
مختصر ما ليس في المختصر 
(0) 60 62. (2) 121 - 194. 
(10) 434. (13) 295. 


كتاب ابن عيد الحكم عبد 


2 كتاب ابن عيدوس 20-» 


المتسوعة 


- كتاب ابن عمر (يحي بن 
عمر القرطبي) (3) 446. 


- كتاب ابن غاتم (8) 91. (11) 
25 


كتاب ابن القرطي (1) 
5 (2) 99 118 -214. (4) 
5 398. 


- كتاب ابن الماجشون (2) 
4 325. (6) 103. (8) 469 
1 - 476 493 _ 496 5302 504 - 
7. (10) 443. (14) 332. 


د كشات ابق. هؤزين (2363:3 
4 (7) 352. (8) 392. 


- كتاب ابن وهب (4) 532. 2 -44-37-31-30 49_46 


.856- 84-5 


(13) 400. - كتاب الإقرار (4) ا56. (9) 
50-8 54 86 -100. (10) 37 - 
 433-6‏ 425 441 442 443 
5 449 450 455. 


- كتاب أبي الفرج البغدادي ‏ 
(1) 47 167. (2) 54. (4) 516. 
(5) 75-67 -338. (6) 13(.17) 
0. - كتاب الأقضية؛ لابن سحنون 


كتاب الأحكام لمحمد بن عبد 00 
- ب 3 بن عد 


نصر (5) 183. (8) 133-124 - 


كتا 3 أحمد بن ميسر (7 
3 ) 6--3537. )10( 3281. (13) 2/] 


.269 247 210 65 )9( 3 


(12) 518. (13) 191-180 2012 ليه 
2202920:3209ي 229:235 , | نا عكاب الإكزاة لابن “سحدون 
235-233-31. (10) 340. 
- كتاب أدب القاضي لمحسن بن - كتاب أيوب البصري الفرضي 
عبد الحكيم (3) 449. (8) 210 - |: (13) 224 243-235 -255. 
3 - كتاب البنيان أو القضاء في 
كتاب أسد > الأسدية البنيان لعبد الله بن عبد الحكم 


(11) 104. 
- كتاب الإسكندراني ‏ ) 


الموازية - كتاب البيوع. لسحئون (6) 


0. 
كتاب أصبغ (4) 186. (8) 


70 


بن عب الحكم (3) 14342432 > لعكسهر 


8 447 
- كتاب المغيرة (2) 63. 
- كتاب سليمان بن عمران 


- كتاب موسى بن معاوية 
(2) 487. 00 


.531 )14( 


.69 )8( .509 380 )4( .485 )1( 


.400 )6( .463 392 338 )2( 


5 كتاب الشرح, أو شرح (10) 6 413-323. 
الموطاء لابن سحئون (1) 648. 
مو 6 90 - كتب المدنيين (10) 525. 
٠: 0180 )7( .186 )6( .219 )2(‏ ْ 
0) 265 420. 
4 2 
067 +ص]ظ11+1) (1) 623 629. (6) 397. 


9 51.. (13) 174-67. 
- مجالس أصبغ (8) 528. 


مجالس ابن القاسم (6) 
3 - 162 -357. (12) 440. 


- كتاب الغصب (10) 382 
0 (13) 175. (14) 428. 


- كتاب القّرطي (1) 60. (2) 


9. (4) 315 398. المجموعة أو كتاب ابن عبدوس 


(01 1918-1716-1210 
كتاب محمد بن سلمة (1) ا ل ل 5 
3 ش ش  41-40-35-34-33--9‏ 

3 45 46 47 48 _ 49 50 
اك 53 58-5756-5554 


- كتاب محمد بن عيد الحكم 
> كتاب السبق والرمي 


-71- 


66-652-64636260 -9 
75274-73-72-70-66-7 
85 84 82-81-80 79-6 
99 989593-90 89-7 
108 107- 105 104 102-101 
117 114.113 112-110 - 
127-126 125-120 119-8 
134-133 130129128 - 
140-139 138-137-136- 5 
156 155 154 148  !41- 
163 162-161 160- 159 - 7 
168 - 167 166 - 165 164 - 
175 1742 173-171-170- 9 
- 182-1802 179-178 - 176 - 
191-190 189- 187- 185 3 
200 196 195 194-193 - 
207 206  204- 203 202-01 
216 - 213 211 210 - 209: - 
228 225 224 222-221-7 
237 236 234 232 - 231 - 
249 _ 248 246 244 239-838 
259 255 254-251 250 - 
265 - 264 - 263 262 261 - 0 
272 271 - 269 267 - 266 - 
281 - 279 277 276 275 - 4 


-72- 


287 286 285 284 283 282 
297 296 295 _ 294 293 291 
306 302 301 300 299 298 
314-313-312-311-310- 308 
321-320-319-317-316- 315 
329 327 326 325 324-323 
342 340- 337 336 332-330 - 
350 349 348 347 345 343 - 
358-357-356-354-353-351- 
369 368 367 364-360 359 - 
480 379-377-372-371-370- 
423 421-393 391 389-388 
469 _ 468 _ 467  464- 461-425 
484 479 _ 475 _ 474 472-471 
504 501 _ 494 _ 493 _ 490 488 
. 519 5142512511506 - 505 - 
533-5302528 527-5252 521- 
555 5542 553- 548 547 536 
572 570-5672 563-559 558 
590 - 589 585 580- 578 574 
613-612-610-597- 592-591 
624 623 -621-620- 618-617 - 
637 636 635-634 630-627 
656 651 648 645  642- 638 
1312-11-87 )2( .662- 


- 373 - 372-365 341 340 2 24-223-22191816 15 


- 76 )3( .395 382-375 - 4 33-31302928827 5 

8 (4 .371-370- 366 9 42_40 39-3837235 - 4 

60-58-57-53-52-51-9 - 50 48 _ 47 _ 46 45 44 3 

76-74-7167 6463 - 2 59-58-57-56-55-53- 51 

87-86-84-83-82--7 67-65 64-63-62-61-0 

98 97 96 95.94 92-0 -75-74-73-72-71-69- 8 

105 104 102-1012 100 9 -93-92-91-89-88-8-6 

 !!5 113-112-111-110-8 113 107 100 98 96 - 4 
ل‎ 124-123-122-119-118-7 125-123-122-121-116- ١15 
2 130-129-128-127-126- 5 2136 135-132 129 126 - 
 141-140-138-137-133- 31 147_ 146 145 142-138- 7 
151 149 _ 147 146 145 4 159-1581572 156-149 
160-1158156 154-153 - 2 192-187-182-180-178- 8 
- 171-169-168- 167-165 - 2 200-196 195 194 193 
- 181 180 176-175-174- 3 226 224 217 209 207 - 6 
191-190 189-186 183- 2 _ 240 234 232 231-228 - 
202-2012 198 196 194 3 255 253 2512 249 245 - 2 
- 208 207 206 205  204- 3 - 261 260 258 257 256 - 
214 213-2122 211-2109 271 - 269 268 267 266 - 5 
 224-223-222-220-218- 6 283 280 - 276 274-272 - 
2 234 233  231- 228 226 - 5 292 291 _ 289 288 2856 4 
- 248 _ 247 245 244 2240-9 302 301 - 300 _ 294 293 
- 257 256 255 254 252-0 321319313 311-308 - 3 
- 267 265 263 262 261 - 9 330 328 327 325 324 - 


- 78- 


278 - 277 276 271- 270 9 
288 287 282 280 279 
297 296 294 292 291 9 
)5( .628 344 342 302 300 
112 107-106 103 100- 9 
132 131-130 128-123 5 
169-163 151-140 134 
200 199 198 193 184 181 
02152082503 2049021: 
230-257 
257-2362 235-233 2323 
370 326 303 302 280 2 
48 4641-39-33 )6( .376 
92-91-9087 86-53-51- 
- 101- 100- 98-97 96 _ 95 4 
113-112 111-110 105- 3 
 1222-121-120-117-116 - 
145 144 143 141- 132- 0 
- 180 )7( .376 349 347 171 
16-12-11-10-9 )8( 8 
-27-26-25-24-23--17 
38-3537-3130 29 8 
47 45 44 43 4241-0 
61-5857-5554 50-8 
68-67-66 65 64-63 -2 


-74- 


-76-74-73-72-71-70-9 

- 86- 8584-83-82 809 

104 101-97-96-92-89-7 
- 111-110 109-108 107 6 
 120-118-116-115-114-2 
144-129 128-127-126- 2 
-157-151-150-147- 146- 5 
178-176 175-173-172- 61 
193-191-190-185-181- 0 
214 212-206 198 197- 5 
- 228 225 224 221-2176 
- 249 248 247 - 236  231-0 
- 259 258- 255-254 253-51 
- 266 - 265 264 263 - 261 - 0 
272-271 270- 269 268 - 7 
- 279-278 278-277- 275-73 
- 285 284 283 282- 281- 0 
- 291 - 2902 289 288 287 6 
- 299 298 297 296 292 3 
- 315 309- 308- 307- 305-01 
-323-321-320-319-318-6 
-331- 330-328 327- 3254 
- 342-340 339 338-337 2 
- 351 - 350- 349 348 346 4 
- 357-356 - 355 354-92 


363 362-361 360 359 8 
377 371-368 367 - 364 - 
384 - 383 382- 380 3719-8 
391 390 389 387 385 - 
400 398 396 395 394 2 
413 412 407 404 402 - 
425 423 421 420 419-8 
431429 428 427 426 - 
21-17-13-10-6-5 )9( 2 
31-30-28 25 24 23 22- 


'_ 49 _ 46 _ 45 4240-39 6 


60-59-57-56-55-51-0 
 73-72-71-70-69-68 -7 
 82-81-79-78-77- 75-4 
9392-91-89 86 54-3 
)10( .99 98 97 96 95 4 
169 168-165 163- 162-16١ 
174-173 172-171-170- 
186 184 181-179-178-6 
196 191-190 188 - 187 - 
204 203 202 201 199 7 
216 211 209 207 205 - 
225 223 220 29 28-7 
316 315 240 231 226 - 
323  322-321-320-319-8 


- 75- 


333 332-330 328 326 324 - 
341 340-339 338- 337-335 
353 352 351 349 348 343 - 
381-378 375 359 357-356 - 
392 - 391 390 - 387 - 384 383 - 
407 406 403 401 399 396 
4172416 415 _ 414 412-410 
498 _ 427 426 424 _ 421 - 418 - 
505 504 502 501-500 499 
5 )11( .523- 521-513 508 - 
20-19-17-15-14-13--7 

38 37-32-2825 22-21- 
49 _ 48 _ 47 46 _ 45 44 9 

62-61-60-57-56-0 

100-9695 9372-70-3 
115 114- 113-1091108 5 
 122-121-120-119-118-6 
133-132 131-130 125 4 
150 147141 140-137-5 
- 160-159-156-155- 153-151 
 179-178-177-176-173- 3 
 185-184-183-182-181-0 
193-192 191-189-188-7 
203 202 201 200 199 5 
- 212 211 210 209 205 4 


221-219-218-217- 215- 3 
ت-223:2-222--:232:5225-:2233‎ 
247 243 - 239- 237 - 236- 5 
- 560 253 251 250 248 
266 - 265 264 263  262- 261 
279-278 277-268 267 
289 288 287 286 284 - 0 
295 294 293 292-291 
303 302 301 300 298 7 
- 308 307 306 305 304 - 
323- 320-318-315-314-3 
- 330-329 326 325 324 
340-339-338-337-332-3 1 
346 345 344 - 343 341 
353 - 351 - 350 349 348 7 
-359 358 357 356 354 
365 - 364 363-362 361 0 
-377-373-371-370-367 
385 384 383 382-3798 
- 393 392 389 - 388 385 
404 _ 400 _ 399 _ 398 397 4 
409 408 407 406 405 
416 415 414 413 42-0 
423 422421418 417 
436 432 431 427 426 - 4 


-76- 


446 444 _ 443 _ 442 _ 440 439 
457 456 455 454 453 452 
474 - 465 464 463 460 459 
483 481 480 479 478 475 
496 495 _ 492 490 488 484 
504 - 503 - 502 500 498 497 
515 513-511-510- 580-506 
522-521-520-519- 518-516 
533-531 529-527 524-523 - 
540 539 538 537-536 534 
550 548 547 544 543 542 
559 - 557 555 554 553-552 
569 - 567 - 565 564 563 561 - 
576 575-573-572-571-570- 
13-12-1065 )12( .578- 
 24-23-22-20-19-18-5 

28-7 40-3433-3029 ل 

- 5553-52-51 48 46 3 

993067 6362-56 
- 84 83 79-77-7675 4 

99 98 95 92 87 86 -5 

114 113-110 109 104- 0 
319-271-121- 120-18-7 
)13( .561 - 503  480- 456 5 
296 292279-28-57 


306 304 302-301 - 9 
338 333-332-326-311-7 
- 378 - 368 365 364-343 - 
404 400 399 396 383 - 0 
411 410 409 408 405 
420 419 417-416 415-3 
426 425 424 423 421 - 
443 441 440 439 436 - 5 
457 453 450 446 445 
466 - 465 464 462 461 - 9 
473 472 471 469 468 - 
480 479 478 477 475 - 4 
488 486 485 483 482 - 
496 495 _ 493 _ 492 491 - 9 
504 502 501 500 497 - 
516 512-510 509 507 - 6 
 521-520-519-518-517- 
530 529 - 528 527 525 - 2 
ب‎ 53725355342533:2531 
.554 548 543 542 541 - 0 
1815 14-13-1029 )14( 
29-26 24-22-21-20-9 
37-36235233:-3231-0 
49_46 45-43 -42-39-8 
-69-66-62-59-55-54-51 


--77- 


 50-78-77-76-75---3 
 90-88-87.84-83.-.82-8| 
105 102 901-9493 2 
- !18-117-113-112-111-6 
137-1301225 124- 1122-0 
145 144143141139 8 
- 154153151150 149- 8 
166165161 159-158- 5 
-174-173-172-171-169- 7 
-183-180-179-178-176- 5 
196 195 194 186 185- 4 
226 219 209 205  200- 9 
9 


المختصر لمحمد بن عبد الحكم 
(0) 14-11-10 21-20-16 
4 25 3431-27-26 39 
241 -52-51-50-48-45- 
6-5 67-6762-5958 
85-83-80-79-74-1-8- 
6 94-93-90 102-95 104 
5 - 106 -113-112-111 114 
 131-124-123-122-119- 5‏ 
6 -139 141 153 154 156 
8 -159 161-160 -163-162 - 
6 - 168-167 - 170-169 -172 - 


182 179-177-176- 175 - 4 
 188-187-186- 184-183 
236 233 221 198 196 0 
- 261 - 258 252 249 239 - 
291 - 290 287 281 266 - 2 
362 - 360 355 321 - 298 - 
497 _ 479 4714 472 464 51 
509 507 506 503 500 - 
555 549 547 544 541 -2 
- 6 )2( .625 624 560 557 - 
2322-21-20 19-16 4 
72-65-58-52-47-41-7 
- 110 109 94-92 78-76 4 
265 216 167-153 147- 5 
334 333 330-319 - 305 - 
355 350 349 348 346 4 
394 389 378 364 358 - 
.477 465 460 458 423 -0 
105 )4( .438 432-72 )3( 
367-366 335 325-315 -0 
413-383 380 379-377 
618-616 593 592521-38 
.393 365 295 75-43 )5( 
8172-69 )7( .162- 153 )6( 
47 10 )8( .355 176 113 - 


-78- 


459 457 454 447 248 -8 
476 414 472 469 462 - 461 
491 489 484 481 479 8 
- 527 526 524 501 496 4 
129 126 124 80 )9( 38 
228 206 200- 186 179 9 
- 351 348 301 - 290- 247 - 6 
.91 8 )10( .396 389 -0 
.184- 174 107 106-98 )11( 
.402 399 )13( .247 )12( 

.429 324 )14( 


المختصر الصغفير لعبد الله 


بن عبد الحكم (2) 355. (5) 43. 


- المختصر الكبير لعبد الله بن 


عبد الحكم (5) 295. (6) 153 
7(2) 71. (10) 9 340. 
(14) 301 -442. 


.17 


- مدونة أشهب (2) 32. 


 136-113-73-49-34-11- 5 
- 265  220- 198-168 163- 7 


- 473 349 297 286 - 285 - 6 
59 34-32-27 )2( .589 9 
181-17115592 88 -2 
305 294 263 225 223 - 4 
19 )4( .363 208 )3( .442 
451-325-310- 8433-29-5 
44-13-10 )5( .595 586 - 
- 26 25 )6( .265 161 - 3 
- 198 165 146 137- 105 5 
304 296 261 - 254 212 4 
35-15 )7( .431 408 331 - 
185-18017678 70-6 
- 172-158 157 - 156 )8( 4 
24 )10( .106 )9( .228 21 
424 422 223 83-63 -5 
15 )11( .464 447 433 - 0 
532-372 283 201-171 4 
241 162-160 14571 )12( 
93-17 )13( .491- 410 7 
- 10 )14( .529 415 248 9 


. 351-342 259 241-1310 


68. 
- مسائل ابن غائم (4) 396. 


- مسائل سحئون (4) 203. 


-79- 


.343 325324 )7( 


الستشرهة © العتبية 


النواوكة ار خكات ايق' المنات 


137-1321126 119-59 )1( 
282 247 246 245 149- 8 
319-318 317-309 303 - 302 - 
449 345 344 342- 333-330 
364- 363-355 352-351 350 - 
- 375 374-370 - 369 366 - 
- 395 388 387 385 380 9 
424 422 419 409 401 - 9 
- 436 433 432 431 428 -7 
479 449 _ 445 _ 444 _ 442 - 0 
114-113 111-110 )2( 5 
121-120-119-117-116-5 
130 129-127 125-124 2 
144 142-141-139-138- 6 
- 158 154 153-151 148 7 
- 167-165 163-162 160 9 
173-172 170.169- 168 67 
185 184-183-180- 1718-7 
194192191 190-188- 7 
203 201 200 199 198 5 
220 219 213 209 208 - 5 


21 207 
247 245  242- 241 237 6 
255 254 253 251 249 8 
- 265 - 263 260 - 259 256 - 
270 - 270 269 268 - 267 - 6 
280-276 274273 271 - 
287 286 284 283- 282- 281 
298 296 294 292 290 - 
308 306 304 303 301 - 0 
317 313 311-310 309 - 
328 327 324 323 322 -0 
338 337 336 332-331 - 
347 346 345 343 342- 41 
359 358 355 350-348 - 
371 - 367 365 364-363 2 
379-378 -375-374-372- 
390 385383 382-3810 
397 395 393 391-391 
414 409 _ 405 - 401 401 9 
_ 424 422 419417 415 - 
436 434 431 428 427 -06 
_ 441 440 _ 439 _ 438 437 - 
454 451-119-118- 13-2 
465 462 461 456 455 - 
471 470 469 468 467 - 6 


- 80- 


- 473 475 477-476 478 479 
481 481 485 487 491 492 
493 _ 493 495 498 500 - 501 
504502 505. (3) 22 26 
4 41240 42 44 48 51 
3 54 -71-68-65-63-62- 
83-82-81-80-74-3-2 
 143-133-130-129- 124-91‏ 
4 145 148 153 154 162 - 
3 - 165 168-167 175-169 - 
0 -184 193-187 194 203 
5 211-210 213-212 214 
ا ل و م لك 
7- 261 262 265 -277 279 - 
1 -283 -287 -288 302 306 - 
7 309 327-318 340-328 - 
3 -360 365-361 371-366 - 
2 -381-378 408 412-410 
1١2-11-10-6 )4( .433 1‏ 
 23-22-19-18-17--3‏ 
ا ل ل ف 5008 
 43-39-37-36-34-33 2‏ 
4 46 49 50 54-53-52 ل 
5 59-58 63-62-6160 
4 66 68 69 -70 73-71 د 


85-84-83 80-79-77 -4 
100999-98-97 .94-93-6 
115111107103 102-101 
 122-121-118- 117-116 
133-129-128-127-125- 3 
141-1392138 137 136 
149 148 147-146 145- 3 
 161-159-158 153 150 
170 169-167-166-165- 3 
178-176 174-173 171 
189-188-187-185-184-179 
197 _ 196 194 1912190 - 
217-216 212-211 201- 0 
231 - 228 227 225 224 - 
246 243 236 234-233 2 
254-253 2522 250 - 247 
266 261 259 258-257 - 6 
274 - 272 269 268 - 267 - 
286 - 283  282-279- 278-717 
- 297 _ 294 293 290 287 
312-310 305 302301-00 
329 327 325 320-317 - 
346 346 _ 345 341-336 - 0 
352 351-350 349 348 
377-375-373-362-361-8 


-81- 


391 391-390 388  384- 382 - 
397 396 396 394 393 392 - 
407 404 _ 403 401 - 399- 398 
423 419 417 416-412 410 
433 432 429 427 426 425 
442 _ 441 _ 440 439 _ 435 434 
456 453: 449 _ 447 _ 446 444 
463 462 461 459 458 457 
472 - 469 468 466 465 464 
484 - 482 478 _ 477 _ 474 473 
497 _ 495 _ 494 _ 490 488 485 
510-509 502-501 500 498 
519517515 513-513 511 
533 529528 527-523 521- 
556 551-548 546 545 540 
570-567 - 566 - 565 564 559- 
587 581 579-578 572-571 
599 _ 598 596 594 589-588 
609 - 607 - 606 - 605 602- 601 - 
622-6520-618-612-611-610- 
13 11-10-8-7-6 )5( .625- 
 23-22-21-19-18 - 16 15 
ل‎ 34 3230-29-27 26-5 

43 424140-38-36 5 

54-51-50 49 48 47 5 


62-61 6059-56-52 -8 
- 70 69 68 66 - 65 65 4 
55-81-7975 77-74 71 
95 94_93 92-291-89 -7 
103 101-100 9997-6 
121-119-117-116-113- 2 
129 128 127 125 124 
137-136 135-134 133- 0 
145 144 142 141-140 
157 154-153-152-151- 0 
163 162-1612159 -158 
169 168 167-166 165 4 
-175-174-173 171-170 
185 184-183-182-180- 9 
195 191-1902189 -188 
210 - 208 203 200 198 7 
220-218 216-215 213 - 
230- 227 225 224  223- 1 
2 237 236 235 234 233 
249 _ 247 246 241 - 240- 8 
255 254 253 252 251 
260 259 258 257 256 - 6 
269 268 265 263 261 - 
277 - 275 -214-273-272-7١ 
- 283 282 280 - 279 278 


-82- 


- 291 - 290- 289- 287 286 4 
- 300 299 296 295 294 3 
- 313-311-306- 305-303 01 
319-318-317-316- 315 4 
329 328 326 323 321 0 
336 335-333 332-331 
345 344 342 341-339 - 7 
- 351-350 349 348 347 - 6 
- 359 - 358 356 - 355 - 354 -3 
- 367 - 366 365 364- 363 - 2 
- 378-377-376- 375-37-0 
391-388 - 383 369 380 9 
398 397 396 395 394 2 
1١19-8-75 )6( .400- 399- 
18-17-1615 14-13-12 
 26-25-24-23-22- 1-9 
33-32-31-30-29-8-7 
 41-39-38-37-36 35 4 
50 49 _ 48 47 45 43 2 
64-62-5856 5453-2 
75-74-7269 68-66 - 5 
6-ق82-81-80-79-78 ل‎ 
9291-88-87 86- 85 3 
103  102- 100 99-9796 3 
114 112-111 107 - 105 104 - 


2 2124123 -121-120- 115 - 


134 133-131 129 127- 6 
141 140-1392137 135 - 
152 151 147 146 145 3 
- 163 160-159 157-153 - 
172-171 169 167 166 4 
183-181-180-178- 177 - 
194 192 190 189-188 7 
199 197 196 195 194 
207 204 203  202- 201 0 
- 212 - 211 - 210 209 - 208 - 
218 217 216 215 214- 3 
- 226 - 222-221 - 220 - 219 - 
233 - 232 231 230- 229 8 
242 241 - 240 - 239 238 - 
249 _ 248 247 246 245 3 
255 254 253 2522 251 - 
261 - 260- 259 - 258 257 - 6 
- 267 - 266 - 265 264 - 263 - 
276 275 2714 272-271 -0 
- 282 280 279 - 278 - 277 - 
292 291 290 - 289 288 - 3 
- 298 297 296 295 293 
307 306 305 303-301 9 
316314311 3102509 
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- 326 325 324-321-319-8 
-334-332-331-329-328-7 
 341-340-339-338-337- 5 
- 358 - 357-351 346 343 - 2 
- 370-368 366 363- 3362-0 
-378-377-376-375--5--371 
-387-387-385-382-380-8 
- 395 394 392 391-390 9 
402 401 400 _ 399 398 6 
412 410 409 408 406 - 5 
423 419 418 417 15 - 4 
440 _ 439 437 435 426 4 
448 _ 447 _ 445 _ 444 _ 443 2 
455 454 _ 453 452  451- 0 
92-8 7 6-5 )7( .463 9 
 22-20-18-15-13-12  !!1- 
31-302 28 27- 26 25 4 

43-42-4140 38-36 4 

254 5| 49 48 _ 47 _ 46 5 

.265-62-61-59-58- 57-5 
75-74-73 70-69 68 - 7 

87-856 - 85-84-8280 9 
7 96 95 94-93 92-91 -0 
- 104 103  102- 10199 8 
5!ا‎ 111 1102 108 107 6 


1212120-119 118-116 
127-1226125 124-123-2 
 133-132-131-129-128 
150 146_ 143 140-139 6 


157-156 - 154-153 - 152 - 


198 197 _ 165 163 160- 9 
204 202 201 200 199 
211 - 210- 209 207 206 5 
21522152214213 5 212 ب‎ 
233 2322 230- 225  221- 0 
_ 244 243 2412 236 235 
250 _ 249 248 247 246 - 5 
- 256 255 254 252 251 
263 262 - 261 - 260- 259- 7 
- 268 267 266 265 264 
275-274-273-272-271 9 
281-2803278 277-276 
291 290 - 286 284 283 - 2 
298 297 294 293 292 
306 305 304 304 3010 
312-3112309 308 307 - 
320-319-318-317-316-5 
328 326 324 322-321 - 
336- 335-334-331-330-9 
344 340-339 338-337 - 


- 84 


- 356-355 - 353 348 347 - 5 
393 392 388-3873726 
27-23-10 9 )8( .397- 4 
69 66 65 5449 - 30-38 

138-127 111-9876 1-0 
155 154 153- 148 146 145 
167-166 164 159-1582157 
249 248 222 2212 204-194 
262 261 - 259 2582 257 251 
301 299 _ 293 258 284-275 
308 306 305 304 303 302 
326 - 324-319-318-312-309 
341-333- 3302329328327 
359 358 357 349 345 344 - 
374-373-372-371-363-361- 
389 385 384 383-381-377 
396 395 394 393 391-390 
404 _ 403 401-4002 399-397 
412 411 410 409 408 406 
420 419-417-416 415 413- 
430 _ 429 _ 425 _ 424 422 421 - 
448 _ 442 _ 441 _ 440 438 432 - 
458 456 454 _ 453 _ 451 449 
488 487 479 4722-4702 459 
508 507 501 499 _ 497 _ 490 


- 228-227 -223-222-221- 9 222523 522-520 2-519 509 


- 236 - 235 234 233 232 9 68 35-29 )9( .534 528 - 4 
-319-318-316- 315 240 9  82-80-79-77-75-73-70- 
-333-3322331--5-2 93-92-91-87-85- 84-3 
- 352-350- 349 341-339 - 5 - 316 287-192 101-96 -5 
- 382-379 376 379 359 - 3 9 8 )10( .396 330-336 -7 
- 393 392-391 389- 388 -7 3-21-1615 ان لك‎ 10 
415 414 413 407 404 4 .372-361:323130-- 
443 440 436 433 429 -3 - 55 - 54 53 48 47 45 4 
116-115 114-113 )11( 0 62-6160-5958 57-6 
125-123-122- 120-19-8 -75-73-71-68-67-65 -3 
136-134 132-129 128-77 85-84-81 8079-77-6 
- 150 148 147 144 141 0 110-109 102-96-90-8 
- 162-161 160-156 153 92 121-119-118-116- 114-111 
172-170 168-167 165- 3 3126-125:134123:122: 
 -180-179-177-176- 175 4 137-135-133-132-130- 7 
192 191 190 185 184 2 148 146 145 144 139 
- 200-199 198 196 194 3 161-159 158 155-154 5١ 
- 234 227 222 204 202- 1 167 165 164-163 - 162 - 
- 263- 262- 261 - 260- 252 0 174 174-171-170- 169 8 
- 271 - 270 269 - 267 266 5  180-179-178 177-175 
- 278-277 276 275 2714-3 187- 156-185 184-183- 2 
- 284 283 282 281 - 280 9 198 197 194 192-191 - 
- 291 - 290- 288 287 286 5 211 210 208 206 203 - 0 
- 297 296 295 294 293 2 218-217 216 214-213 - 


- 85- 


304 - 303 302 301 300- 8 
313 312-311 309 308 - 
325 323 321-320 318 - 4 
52002 
331-340 339- 338 334 2 
- 354 352 349 348 346 - 
362- 360-359 358-357 - 6 
- 370 - 369 367 365 - 363 - 
379-378-376-375- 33-371 
- 386 383 382 381 380 - 
397 393 390 389 388 - 7 
403 402 400 399 398 
414 413 412 411 406 4 
_ 425 422 419 417 416 - 
435 _ 433 432 430 429 - 6 
_ 442 _ 441 440 348 437 
451 449 _ 447 446 _ 445 4 
458 456 455 453 452 - 
469 465 463 461 460 9 
475 474 473 472 470 - 
485 484 480 479 478 - 6 
493 _ 490 489 487 486 
504 503 502 500 497 5 
512 511-509 508 505 - 
529 528 527-518 515 - 4 


- 86 


- 531-530 -533 537-536 - 538 
540 541 542 543 544 546 
549 551-550 552 555 556 
557 - 559-558 562-561 -563 
-575-571-570-569 576-575 
578-577 583-582 -584 5862 
588 590 593. (12) 11-8 
24-23-22-21-19-5-177 ل 

-36-35-34-33-31-30-8 

50 48 47 45 -42-39-7 

-67-66-62-60-55-52-1 

79-78-76-5-71-]82-81 ل 

-97-92-90-87-86- 4-3 

104 103 101-100-99-8 

 114-111-110-109-107- 5 
ل‎ 129-125-121-119-117-5 
 142-140-139-137- 132-131 
- 160-158 152 149 _ 145 _ 4 
- 172-171-169-166- 164- 3 
184-180 179-177-175- 4 
- 199_ 195 192-190- 1188-7 
- 206 204 203 202 2010 
214 212-211 210 209 8 
- 233 229 228 227 224 3 
- 247 _ 246 244 243 - 239 -7 


261 - 260 259  254- 252 8 
- 266 265 264 263 262 - 
2142-2722-2271 - 270- 269 - 8 
280-2792782 276-275 
286 - 285 284 283 2282-1 
293 291-2902 288 287 
301 300 299 297 295 4 
- 309 308 307 303 - 302 - 
319-317-315-314-313-31| 
- 325 324 322-321 320 
334 332-329 - 328-327 6 
- 341-3402338 336 335 
358 - 355 353 352 348 4 
384 383 371 368 359 
397 383 388 387 - 386 5 
403 402 400 399 398 
417 415 412 408 407 5 
426 423 422 4212420 
434 432431431 428-7 
442 4412439 437 436 - 
450 449 _ 447 446 14-3 
455 454 453 452 451 
466 465 464 461 460-06 
475 474 473 471 469 
487 484 483 481 480 9 


-87- 


495 _ 493 _ 492 _ 491 490 489 
509 507 505 499 498 496 
1 )13( .514-512-511-510- 
:2-16-15-14-12-11-10-9-8 
-30-28-27-23-20-18-7 
42-41-39 -38-37- 2 
- 54 51 49 48 47 _ 46 4 
-65 -64-61-58- 57-56 5 
-75-74-73-72-71-69 - 8 
-852-81-80-79-78-77 6 
91-90-89-88-87-84- 3 
103 102 100-97 _ 95 _ 94 2 
116 113-111-110- 107 104 
127-1226125 124119118 
133-132-131-130- 129-128 
141- 140 139-1371352 134- 
1522-1512-1502 148 147-146 
176-172-171- 162-1612154 
213-212 203-185-184-178- 
238 219 217-216 215 214 
244 243 242 - 241 - 240-239 
251 - 250 248 247 246 245 
259 258 257 255 254-252 
269 - 268 267 266 263-260 
283- 279 - 278-277 275-270 - 


298 _ 294 292 290 285 
306 305 304 302- 301-00 
 315-312-311-310-308 
334 330- 329- 328-322-8 
344 342 340 338 337 - 
359 - 355 353 349 3487 
- 368 365 364 363-362 - 
383  382-381-379-535-71 
400 399 395 389 388 
408 407 406 404 403 - 2 
417 _ 416 415 413 409 
423 423 422 421 420 9 
430 429 427 426 425 - 
446 _ 445 _ 443 _ 442 438 - 5 
_ 454 453 _ 450 _ 449 448 
463 462 461 460-458 -7 
469 468 467 466 464 - 
479 475 473 472471 - 0 
486 485 483 482 481 
493 _ 492 _ 490 _ 489 488 - 7 
502 _ 499 _ 498 _ 497 496 
515 512 506 505 504 3 
523-5225212 520-517 
529 528 527 526 524 - 9 
- 535 534 532 531-530 - 


-88- 


542 541540 538 537 - 6 
)14( .561 546 545 544 3 
212 19-18-17-15-12--9 
37-36-34 32-31-24 22 - 
49 48 4443-42-39 -8 
59-58-57-54-52-1-0 
-76-72-70-69-68-63-61 
89-87-86 - 85-80-77 
102 101- 100-96 9492-0 
112-110 108 107- 106 105 
125 123-121- 117-116 115 
137 135 134-133 130 126 
150 149 _ 148 146 145 141 
169 165 162-156 155 153 
183 180 179-177-173-171- 
195 194 193-191 - 186 185 
207 206 201 200 199 196 
220- 219- 217-216 214-210 
232 231 226 225 224 222 - 
245 241 240 238 237 236 - 
258 - 257 251 248 247 246 
271 - 267 267 - 266 - 263- 260 - 
290 288 277 274 273-272 
304 303 301 - 297 295 292 - 
331-330 322-315 308 306 - 


338 337-336 334 - 332 - 
346 345 343  342-341-0 
2395323522 350 8 347 
3602 359 357- 336 355 - 4 
367 365 364 363 362 
374-373-372-371-370-8 
379-3783777 376 375 
388 - 387 384-383-382-36)1 
396 394 393 390 389 
407 405 403 402 392-7 
413 412 411 410 409 
419 2_ 418 417 416 415 4 
425 424 423 421 420 - 
442 _ 441 _ 432 431 430-06 
_ 451 _ 448 _ 445 _ 444 443 - 
460 459 _ 458 457 454 2 
469 _ 468 _ 464 462 461 - 
483 _ 482 _ 481 479 473 -0 
_ 489 _ 488 486 _ 485 484 
503 501 496 492 491 - 0 
509 508 507 506 504 
522-521-518-517-515-0 
533 5322526 524 - 523 - 
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-89- 


الموطا للإمام مالك (1) 33-8 
9 147-146 273-197 528 - 
4 - 628. (2) 18 61-21-19 
112111-89 195-140 219 
5. (3) 30 158 264. (4) 
6- 508 602 624. (5) 302. 
(6) 150 303. (7) 297 298. 
(8) 392. (9) 291. (10) 230. 
(11) 196 -370. (12) 214 295 
271. (13) 239. (14) 108 
7 


موطا ابن وهب )2( 441 
(12) 53 (14) 34. 


000 
الواضحة أو كتاب ابن حبيب 
(01 42-32-1613 57-55 
 118-114-76 69 65 2‏ 
131 -145 -182-176-175-146- 
0 - 191 199 200 204-202 
0 -216 -216 -219 225 - 233 - 
249-87 252 275 - 281 285 
287 293 296 303 319 324 
332-3313326 334-333 335 


- 355 351-348 347 340 
407 406 366  360- 358- 6 
_ 459 457 452432419 
482 480 479 474 463 61 
- 535 506 505 492 486 
584-554-537-521-517-3 
21-16 6 )2( .660- 653-626 - 
71-70-50 49 43 40 39- 
153-114-105-87-83-80-2 
176-175 172-168 160 - 
282 245 202 201- 198- 7 
282 - 256 329 312 305 294 - 


482 475 474 4412 433 


 30-17-16-13-11 )3( 4 
 4643-38-37-34-33- 2 
65-63- 60 59 57 547 3 
-81-80-78-75-73-72-71- 
135-132-129-128-125-3 
161 158 154 147 !44- 6 
200-192 - 186 - 181 - 166 - 
262 - 256 255 218 204 3 
- 290 - 288 283 265 - 263 - 
329 326 323-312 309- 8 
342-336-335-333-331- 
362 - 358 350 348 346 - 3 


-90- 


377 377 376 - 374 369 364 
 20-15-14-9-8-6 )4( .383- 
-37-36-35-34-32-23-21 

- 59- 56 55 44 4240-8 

- 87- 82- 80-71-6968 6 

5 -106 123-113 141-126 
 264- 258 248 149 - 7‏ 274 - 
2820 286 295 296 297 - 
3043 315 -332-318-316- 
362-3543521 367 369 - 
383-381-379-377-33-71- 
4 -385 387 -388 390-389 - 
391-591 -395 401-400 402 
4 . 406 11ل 413 415 416 
7- 430423 440 442 _ 451 
6 - 456 458 460 462 463 - 
472-71- 46-472 479 483 - 
2 493 501 504 508 509 - 
4 520-516 524 525 529 - 
5532-0 -541-539-537-536 - 
2 543 553 -554 557 - 565 - 
6 - 567 568 - 573 580-577 - 
2 - 525 596 - 602 604 604 
7 . 609 610 616 628. (5) 
15-12-11-8-6-5-ق19218 


 104-85-83-81-78---21 
139 130 128 120- 120- 6 
164 160-156 145 140 - 
249 210 209 201 199 7 
- 358 357 355 308 249 
)6( .400- 391-390 382-71 
0 ا‎ 10 
 30- 29 27- 26 25 22-0 
50 49_47 4442-34-31 
- 70-66-65 64-60-57 4 
 89- 88-85 80- 793-573 
137-129 127-126 124-92 
180 170- 168 159 149 0 
196 195 191-187 186 - 
208 207 203 201 200 8 
224 223 213 212 209 - 
246 245 241 240 237- 5 
252 251 250 249 247 - 
265 264 261 260 258 4 
5 ل ار‎ 
289 285 279 276 275 -3 
302 299 298 _ 295 292 
316 315 308 307 305 4 
5042 
364 360 349 346 344 2 


1 


390-388-387-386-377-365- 


401 - 400 399 397 395 394 
418 416 415 410 408 404 - 
427 424 423 422 420 419 - 
442 441 440 _ 439 433 432 - 
454 453 450 _ 447 446 444 
)7( .461 - 460 458 457 456 - 
 36-35-32-29-21-19-8-5 
51-48-47 4543-41-8 

68 64-61-57-56-3 

71--86-83-78-77-76 ل 

104-103 101-94-93-2 
128118117 115-106 5 
137136135134 132-31 
149 147 145 144 142 141 
 224-221-175-163-158- 151 
- 251 249 248 248  244- 8 
- 272 269 267 261 256 - 4 
- 303 300 299 295 285-81 
334-326 320-318-317-2 
- 364-359 354 340-337 -5 
.390- 387 379-378-372-9 


 24-22-20-17-11-10-9 )8( 
45 _41-40-36-31-27- 6 
2 79 _ 69 _ 68 54 52 49 7 


97-94-89 88-84 83-0 
139-129 128- 127-116 2 
188-185 170-161 - 140 - 
263 249 240 231- 208- 01 
- 302 291 - 286 - 272 - 268 - 
329 326 325 318  309- 7 
- 350 349 344 340 334 - 
386 384- 365- 364- 357 4 
415 410 402 401 395 
22-18 10 )9( .431 428 5 


2222-16-15 5 )10( .98- 32 


- 50 48 46 45 44-43 -7 
69-67-66 - 60-59-55 3 
83-78-7776 4-1-0 
114111-110-95-87-86- 5 
198 167-136 - 131-117 
491-392 - 348- 305 281 51 
515-514 513 507 499 5 
12- 10-5 )11( .533 - 530- 9 
69-6160-5047 42-28 
206-187-183-179-163- 0 
241-2322228 2272218 
259 258 255 252 250- 6 
- 386 370-273 272-260 - 
537 536 528 495 470 0 


- 92- 


6 )12( .565- 552 551 545 
- 153-134 133-127-125- 9 
- 227-225 172-170-160- 7 
297 295 290- 285-2727 
- 329 328 - 324 323 309 -7 
- 417 408 397 371-348 - 3 
483 462 453 446  441-8 
52-13-92 5 )13( .508 4 
165 164 124-96 - 84-63 3 
253 - 241 238 209- 182 166 
311-3102 298  291- 258 254 
393-372 355-3512347 333 
516 506 492 _ 485 _ 449 _ 441 
29-27 )14( .532-531- 525 
- 87 78-77-7665 63 4 
 154-129-127-110-108- 6 
- 254-243 231 201- 200- 2 
295  290- 280- 273 - 267 - 5 
 347-319-317-313-305- 8 
- 382-365 364- 362-3616 
- 468 457 450 429 422 -6 
- 525 523 - 521-504 496 5 
.543 542-539 - 7 


فهرس الأعلام 


1 
- آدم (عليه السلام) (2) 82-81. 
- أبَان بن عثمان (13) 393. 


- إبراهيم (عليه السلام) 
(2) 82. (3) 37. (4) 332-319 
- 337 338. (8) 294 (11) 516. 
(14) 269. 


.9 


- إبراهيم بن سعد (10) 467. 
(14) 310. 


إبراهيم بين سعيد بن عبد 
الرحمان بن عوف (14) 429. 


2 إبراهيم بن تنعيم )6( 431 
5 إيليس (14) 8. 


ابن أبي أويس, عيد الحميد 
(10) 306. (14) 347. 


ابن أبي جعقر (111)7 149. 


- ابن أبي الجمر (6) 23. 

- ابن أبي حازم (4) 55 56 
23 415 (21316: (8) 47 
9 267 -287 -217. (10) 104 
- 392 465. (11) 224 498. 
(02 253 513. (13) 468. 
(14) 117. 


ابن أبي حسان (12) 296. 

ابن أبي حسين )2( 306. 

- ابن أبي ذكب (2) 295 415. 
(8) 435. (11) 23. 

ابن أبي ذؤيب (14) 345 
351. 

- ابن أبي سلمة , عبد العزيز 
الماجشون (1) 349 439 508 
2 -626. (2) 20 317. (4) 26 


295 94-8746 242 27 
406 382-363 1902 135 4 


 538- 513 490 4464-7‏ 539 ابن أم مكتوم )1) 5. 
5317 6( 2-42-3126 339 


.34 )4( ابن أنس‎ ١ 
)8( .298 256 247 )7( 3 


5 437. (9) 45 93 94. (10) ابن بشير محمد (11) 85. 
8 - 224. (12) 173 270. | -ابن بكير (وأبى بكير) محمد 
(13) 50 123-97 471-470 بن أحمد البغدادى (13) 487. 
2 56 465 468 472. (14) 344. 
(14) 144-61 147 384 490 نا أبن جنويع مجه اللك نوميد 
3611 العزيز (10) 15. 

ابن أبي. الفمر > أبى زيد ابن الجهم؛ محمد بن أحمد 

ابن أبي ليلىء محمد بن (1) 132-7215 145 508. 
عبد الرحمن (6) 416. (8) 170 (2) 14 84. (13) 64 455 
259 292 . (9) 106 246. 6 

ٍِ ابن أبي مريم (14) 9. 5 ابن حبيب)» عيد الملك )1) 


0---22-20-17-16-13- 
4 25 27 32-31-3029 - 
3 -42-41-40-37-36- 
3 45 46 47 48 49 50 - 
اك 5958-5755-5352 
63-2 -64 72-71-6665 
د انو" الشسوس فون "اريم 5 79-78 81 89-86 
(0) 210. (7) 302. (11) 484. 2 94 95 96 97 98 99 - 

!06- 105 104- 103-101 0 
]13 111-110- 109- 108-107 


ابن أبي مطرء علي فرق علبيق 
الله (1) 13. (4) 211-141 
61 (8) 521 529. (10) 56. 


5 ابن أبي مليكة, عيد الله بن 
عبيد الله (8) 156. 


- 94 


115 117-116 121-119 
2 -133-131-130 134 1352 
- 137 139 145 1502147 
1 ذا 152 -153 155-154 156 
-162-161-160-158-157 
3 164 165 166 169 171 
-180-178-177-174-172 
2 192189185184 _94] 
201-196 -203 206 210 
213-21 214 219-217 220 
- 222 224 225 226 227 - 
4 -238 239 242 243 ل 
4 - 245 246 _ 249 250 253 
- 254 255 256 257 258 - 
09 261-260 264 265 266 
- 267 - 269 272 275-273 - 
6 -280-277 281 282 -283 
- 284 287 292 294 295 
7 298 302 303 304 309 
- 310 -313 320 322-321 
337-335-332-9- 338 339 
- 342 343 344 348 357 - 
 362- 360- 9‏ 365 374-372 
- 375 383 386 407 408 
422-420-419-412-41 423 


- 95 


435 431 430 428 425 424 - 
452 451 449 439 438 436 - 
465 364 4632460 458 456 - 
472 _ 471 470 468 467 466 - 
478 477 _ 476 475 _ 474 473 - 
488 487 485 484 483 479 
497 _ 496 495 _ 493 _ 490 489 
504 503 501 500 499 498 
523 520519516515511 - 
542 541 537 536 525 524 - 
548 547 _ 546 _ 545 _ 544 543 - 
562-561 558 556 554-552 - 
570 569 568 - 567 - 566 564 - 
584-579 578574573571 
595 _ 592 591 589 588 - 586 - 
604 602 601 - 598 597 596 - 
624 621-620 618 614 608 - 
637 636 - 634 633 632- 628 - 
647 643 642 - 640 639 638 - 
658 655 654 653- 651-650 - 
)2( .664 - 663 - 661 - 660- 659 - 
!8-17-15-14-13-12--9 
28 272262 24 23-22-19- 
7654 

١ 48 _ 46 45 44 43 4241 


64-5956-5554 51-0 
74-7371-7068 66 - 5 
95-91-88 84-77-65 
116 111-110 104 103- 2 
140137125 120-117 - 
156 155 153 152 149 5 
 174-170-169- 166-159 
215 202- 190- 186- 178- 6 
220219218 217-216 - 
245 241 - 237 232 229 4 
265 264 - 262 - 256 - 247 - 
282 - 279 272 270 - 267 - 6 
293 291 287 285 284 
305 304  302- 301- 296 4 
314312310 308 307 
325  324-323- 320-38-7 
339 337 - 336 328 326 - 
352 351 348 345 3422-0 
- 361-359 356 - 355-353 
373 - 370- 366 364-363 - 2 
- 378 377 2376375 374 - 
392 391 389 388 385 - 9 
401 400 399 397 394 
413 410 409 407 405 - 2 
423 419 417 415 414 - 


- 96- 


31-0 434 436 437 438 
41 442 _ 443 _ 45ك _ 448 _ 450 - 
1 - 453 454 57ل 462 468 - 
1 - 473 475 480 482 486 - 
9 493 494 _ 499 501 503 - 
4 (3) 14 22-20-17 - 25 

40-39-37-35-33-31-7 

- 53 502 49 48 45 43 2 

- 73-68-66 63-60-57 5 

- 143-137-101-81-78 -5 

181-161 159-158-157- 5 
196 195 193 _ 193-187 - 6 
213 210 208  203- 198 7 
- 265  264- 255-227 - 223 -2 
- 288 284  282- 275 - 270-38 
- 303 - 302- 301 - 291  290- 9 
-311-310-308 307 306 - 5 
- 335 331-3302 328- 3320-6 
- 351-343 342-3413386 
- 369 364 359-358 - 356 5 
- 386-385 384-383-374-0 
- 394 - 393 392 391-389 7 
401  400- 398 397 396 5 
408 407 405 404 403 -2 
9-8-6-5 )4( .417 412 9 


25-2120-1916 14-13 
35-3423130 29-28- 7 
45 43 424140-37 -6 
ل‎ 60-55-53-51-49-47 6 
-86-82-71-70-69-67 -6 
 105-104-103- 102-98 -7 
128 127-119 115-110 6 
138 136 133 132-131 - 
184-179-167-157- 144 ]4/| 
202 194 193 - 187 186 
212- 211 201 - 207 205 4 
232 229 228 224 221 - 
251 - 250 249 241 240 0 
- 279 266 265 264 259 - 
309 297 294 291 290- 7 
314313312311310 
320-319-318-317-316-5 
2 329 328 - 327 326-325 - 
337 336 335- 334-333- 2 
343 2312 3412339 338 
352 351 - 349 _ 348 345 4 
359 358 357 354 353 - 
368 367 365 363 - 361- 0 
3752374 -372-371-369 
382- 381-380 379-377-6 


+4- النوادر والزيادات 15 -97- 


397 395  392-391-387-383- 
417 416 411 409 _ 399 398 
4342 427 426423 419418 
457 _ 5ذذك4‎ 450 2 449 447 436 


464 463 462 461 - 460-458 


476 475 473 468 467 466 - 
486 485 483 481 480 479- 
502 501 498 497 491 - 487 - 
511-510 508 - 507 506 503 - 
518- 517-516 515-513-512- 
537-534 531-529 528-527 - 
550 548 545 541-539 538 - 
561-560 559 557 556 554 
573 - 572-568 - 567 - 565 562 - 
585 584-583 582-579 574- 
597 595 592 591-588 587 
611-606 603 601 600 598 
617-616-615-614-613-612- 
7 5 )5( .626- 625-619 618 
290153142112109 

- 67-66-60-55-53-43 9 
92 86 84 80-77-75 -4 

116-115 114-113-97-6 

139134128 125-119- 8 
- 153-151 145 143 141 0 


171- 163- 160 159 157 - 6 
194 190 189 183 - 174 - 
214 209 208 198 197 5 
232 - 231 - 229 224 - 223 - 
263 258 253 250 246 2 
272271270 269 268 - 
293 292 289 - 285  282-6 
- 317 303 307 303 300 - 
347 346 341 340 333 6 
- 377 - 366 365 361 360 - 
10-926 )6( .399- 389 - 6 
4525 21-18-11 14-2 
49 48 40-39-31-30-6 
- 76-75-74-69-62-61-0 
100-9929896 89.7 
106 105 104 103-102 10١ 
119-118 116 113-110 - 
145 129 124-1231220 
- 151-150 149 147 146 
161- 158-157 156- ١53 2 
172-169 168 16 164 - 
187 186 180 179-175- 3 
195 193 192 189 188 - 
204 203 202 201 199 - 6 
216 212-210 206 205 - 


- 98 


225 224 223- 220-218-7 
245 244 - 243 242 240- 9 
- 259 - 252 251 249 247 - 6 
- 279 277 373 269- 262-61 
292 291- 290 289 2822-0 
- 304 303 302 - 298  294- 3 
- 333- 332-330 325 320-72 
344 342341 340-3398 
- 358-357 - 354-351 348 5 
377 374  365- 364- 362-61 
410 409 _ 401-396 3 382 
 424422417-416-415 3 
446 433 _ 432 431 426 5 
- 5 )7( ..462 461 450 448 
-14-13-12-11-10-9-7-6 
40-39-32 21-18-16- 5 
- 55- 53 51-50 49 47 4 

69-68-67-61-60-59 7 

81-80-79-75-74--0 

97-96 89- 88-87-85 3 

115 109-106 105 104-8 

 132-123-122-1211--017 
148 145 142 140-137 - 3 
- 155 154-153 152-151 9 
-174-173-172- 169-168 - 7 


189-187-185-181-179- 6 
201-200 196 194191 
217 215 205 204 203 - 2 
2312 230 229 226 222 - 
246 245 244 243 - 238- 2 
253 251 249 248 247 
213 - 272-270 - 260- 257 - 4 
282-2812 280-279 277 - 
307 304 301 300 285 4 
- 333 330 327-318 315 - 
355 354 349 345 3383-5 


2 361-359 358 357 356 


378 - 375 369 368 365 -6 
2 392 391-389 385 379 
10- 8 )8( .396 395  394-3 
21-1918-1714 13-!!- 
 30- 29 28 26 25  24- 3 
44-43-42-38-37-33-31 
58-57-55 54-50-48 6 
68-66 64-63-62-61-9 
8280-7675-7370 9 
97_96 _ 94-93 89-86 - 55 
108 106 104100-99 - 8 
114 113 112 111-110- 9 
138-123 121-120-116 - 


-99- 


- 155-153- 152-149 145 0 
-174-171-159-158-157- 6 
- 198 197 _ 194 190 184- 3 
212-2112 209 206 205 - 9 
- 229 228-226 220-216- 5 
- 251 - 250 248 247  240- 0 
- 271 - 267 265 264-261 - 2 
- 280-279-278-276- 2714-3 
- 289 288 286 - 283-282 1 
- 301 300 294 292 291 0 
310-308 307 - 306 303 - 2 
321-319-317-313-312-311 
- 340-339 334 329 23-2 
- 350 346 345 344 343 41 
- 372-365 364 361 3360-7 
 392-390-389-383-3852-57 
- 407 405 _ 400 399 _ 395 4 
418 417 415 413 410-838 
430 429 427 423 422-11 


497-488 438-4371431 
.530- 529528 514 508-506 


(9) 2-21-16-15-13-11-9. 
:24:23 28ت 29:227---94--235 
41-0 45 57 63-62 66 
8684-79-8 89-88-87 


116 105 104982-96-95 3 
191190189121117 
12-92 8-7-6 )10( .409 2 
 26- 24-22-20-17-15- 14 
- 53 48 46 43-32-29 7 
73-68 -60-59-58-57-5 
93-92-86 81-78-77 4 
103 102 101-97 _ 96 _ 95 4 
-118-117-115- 112-104 
125 124 123-122-121- 9 
138-1372136 131-126 
154 151 149 147 145 3 
166 164 161-148 - 155 
188 179 174- 173-169 - 8 
195 1942 192 190 189 
203 201 200 199 198 _ 7 
228 223 212-210 206 
2512 247 245 239 236 - 3 
284 282 - 265 259 252 
310- 309 308 306 - 2836 - 8 
340-338 333 324-316 
360-352 351-347 345 3 
377 374-368 367 366 
407 405  402-393-392-1 
432-4302 421-417 -415- 


-100- 


447 442 440 438 437 3 
- 464 463 461 - 460 459 8 
- 472 - 470 469 467 466 - 5 
- 488 480 479 478 477 2 
- 504 502 501 495 492 49[ 
- 513-512 510-509 508 - 5 
- 519-518 517-516 515 4 
- 534 528 - 526 523 5220 
- 20-19-1025 )11( .537 - 5 
42-39-38-34-33-30-[ 

- 49 48 47 46 45 44 3 
-63-59-58-56-53--0 

- 75-74-7169 -67 - 66 - 5 

- 89-87-85 82-78-77 6 

94-910 97-96-95 403 
4 -136-131-118-116-115- 
37 -142-141-140-138 143 
4 145 153-148 154 155 - 
7 - 159-158 160 162-161 - 
3 -164 165 167-166 - 168 - 
9 - 175174171 180-179 - 
181 -182 185-184 187-186 - 
9 195 196 -207 211-210 - 
3 223-218-217-215-3ب 
4 226-225 228 -229 230 - 


238  237- 236 234 233-31 
252 247 242 240 239 - 
269 265 262 261- 257- 6 
281 280 276 274-273 - 
307 305 289 286 285 - 3 
324317315 312-310 - 
347 _ 345 344 333-327-5 
364 3622-3612-3592 350 - 
385 - 378 377-371- 368 7 
_ 392 391 388 387 386 - 
417 411 408 406 405 - 9 
_ 459 _ 455 450 421-418 - 
496 _ 493 _ 491 486 473 - 4 
510 508 506 504 501 - 
538 525-521-520-517- 511 
_ 548 547 541 540 539 - 
578 569 567 - 565 556 - 3 
6-5 )12( .586 584 583 - 
22-20-1916 14-121 
32231-30292825 3 
_ 46 434140-36-35 -3 
63-61 5857-55-57 
- 88 84 82 75 70- 69 4 
104 100-- 98-97-9695 9 
116-115 114-113 105 


- 101- 


 134-130-128-120-119-7 
144143 141-139-137- 6 
157-1562154 152-150 875 
- 166-164 163-161 160- 9 
-178-176-173-170- 1169-7 
 191-2190-189-187- 55 
215212211 201-196 3 
225  224-223-219-218-6 
241 - 237 233 232 229 - 6 
- 273-271 - 270- 265 263 - 2 
- 286 285  284- 280-277 -- 4 


293 292290 289 288-287 
- 302 298 297 296 296 74 . 


7- 308 310-309 313-311 
320-319-318-317-6-5 
دق لوه ب:327306ي 
329-8 334-333 337-335 - 
8 - 339 -340 341 345 346 
7 351-350 354 356-355 
3 384 386 393 394 397 - 
8 399 - 400 402 404 407 
417-6 422 424 425 420 
1 436 437 438 439 _ 440 _ 
441 _ 442 443 444 _ 445 _ 451 
3 - 454 457 458 459 460 


480 474 473 471 463 - 2 
488 487 486 484 483 
506 - 505 499 496 495 9 
516-515 513 510-509 
1311-10-7 )13( .519-8 
 26- 2423-22-21 19-16 
35-34-30 29-28-27 6 
68-66 55-48-46 7 
 83-81-80-79-77-75-9 
94-92 90- 88 86 85 4 
 107-103- 1022-98-97 6 
117-115 114-113-112- 9 
124-123 122-1194118 
133-129-128-127-126- 5 
148 142 141 140-137 
158 155 154 152 150 9 
167-165 - 164 - 163 - 162 - 
196 195-183-182-175-171 
249 246 239 209 201 
282- 271- 258 255 253 25١ 
297 292 - 290 286 - 283 - 
323 320 311 307 300- 8 
343 335 328 327 324 - 
364 - 362 353 350 348 4 
- 398 385 383 - 369 368 


- 102- 


420 415 414 409 _ 404 0 
- 452 451 _ 444 425 423 1 
- 471 - 470 468 466 458 -. 5 
- 483 482 479 478 476 2 
499 _ 496 _ 492 _ 491 489 4 
516 513-512-511-510-0 
.559 555 543 535-533 1 
27-26 22 20- 19-18 )14( 

52-50 45 39-31-30-8 
- 81 - 78- 68 64-56 54 3 

98 94-92-89 88- 85 2 

- 108 104 103 101-100 9 

 128-127-122-118-117- 9 
143 141-140- 139-135 0 
- 162 160- 159-154 153 6 
-172-171-169-168-167- 5 
 201- 198-195 193- 181-06 
 227- 223-220 219- 214-73 
- 243  242- 240- 238 237 - 3 
- 255 252 - 249 248 247 - 5 
- 262- 261 - 260 259 258 7 
- 273 - 271 - 270- 269 - 268 - 5 
- 289 288 282 - 280 275 4 
- 300 - 299 296 294 293 0 
-312-311-310-308- 304- 0[1 


321- 320-319-318-315- 4 
335 332-329 328 323 
344 343  340- 339-337 -6 
349 348 347 345 345 - 
366 - 361-355-354-352-1 
376 374 372-370 369 - 


ابن الزبيرء عامر بن عيد 
الله (2) 77. 


ابن زياد -+ علي بن زياد 
- ابن سالم (14) 377. 


أبن سحتون محمد يبن عيد 


390- 389 388-385-383-8 1 
401 399 396 395 393 - 
414 413 412 410 403 - 2 
_ 440 438 _ 429 425 421 - 
451 - 450 _ 446 _ 444 _ 443 - 2 
_ 471 468 466 465 458 - 
502 - 500 497 _ 493 _ 490 - 4 
512-507 506 505 503 - 
526 524-523-521-517-6 
544 539-538 537 532 
.553- 548 547 546 5 


ابن الحجام (4) 355. 
ابن ديثئار -حععيسى بن ديثئار 
ابن ربيع )4( 20.0 


- ابن الزبيرء عبد الله (6) 
7 (8) 93. (13) 500. (14) 
268-210-37-5. 


-103- 


44 42-27-14 12 )1( السلام‎ 
96 91-80-78 72-62-54 
 120- 108 104 102-99-7 
275 216 192-180 151 8 
- 309 308 299 288 282-76 
5 22 
406 404 403 392 384 1 
455 _ 453 433 430 413 2 
553 551-549 - 507 477 7 
- 636 - 622- 610-5755716 
- 51 46 45 42-36 )2( .3 
122 114 113-97 69-65 0 
174 166 138 136 134-129 
194 193 192 190 188-176 
222 - 210 208 205 202 201 - 
266 - 264 - 260 245 242-237 
42 41-36-3415 )3( .287- 
0276-71-65 58 4944-3 
02129 122- 102-:100-91-6 


0 


172-170 169 159-158- 7 
200-1195192 189 177 
255 - 253 236 231 230- 8 
272-271 - 270 - 264-260 
304 301 - 296 285 2800-7 
- 337-336 3342-321-313 
81-55-54 - 5 (4) .353- 2 
118-116 107101-93 7 
146 145  141-131-125- 0 
204 199 191-2175166 
253 - 250 249 247  240- 4 
278-273 269 257-255 
481 - 458 380-378  298- 2 
41 )5( .592- 563 545 530 - 


91-89-81-74-64-57-54 


- 106 105-102-101-100- 8 
-31آ1‎ 127-116 114112-98 
150 144 142-135 132 
161-160 159-158-156- 5 
 215-210-189- 183-175 
238 234-227 225 - 2246 
- 286 281 258 2512 244 
306 305 299 298  291-7 
- 347 345 337-325 317 
182180-10 )6( .349 8 


-104- 


- 405 386 362-356 294 - 9 
- 180-127 )7( .428 416 - 4 
368 - 367- 364-363-362- 191 
23-18 )8( .383- 378 - 9 
44 42 41-34 33 26 4 

-74-63-58-56-55--6 

-115-114105-98 94-3 

123-122-120-119-117- 6 
157- 156-147 146 125 _ 124 
260 - 255 2542 253 - 241 234 
283 - 282-277 273 270- 262 - 
300 298 297 292 288 284 


313-307 305 304-302-301- 


417- 412-359 345 335-315 
441 432 429 422 422419 
38-12-10-7)9( .525- 518 
- 90 86-56 54-52-47 2 

- 126 124-117 116 106 4 

144 134-130-129- 128-727 
-183-181-176- 164 162 8 
200 199 191 190 185 4 
207 206 205 204 202-01 
- 218-214 213-212 210- 9 
- 245  242- 237- 234- 2243 
- 273 - 270- 268 261 - 260 9 


295 280 279 279 278 - 5 
306 300 299 298 296 - 
336 331 328-316 314 9 
347 345 341 339 - 337 - 
378 371 368  360- 350- 8 
- 392 384 383 382-381 - 
405 404 399 398 385 3 
37 )10( .413 409 408 407 - 
255 254 249 247 246 38 - 
- 273 266 259 257 - 256 - 
313 304 298 297 294 0 
499 _ 459 435 420 384 - 
.531- 520514 511-501-0 
100 96 52 45 43 41 )11( 
126 111-110 190 108 - 
366 358- 273- 234- 233- 6 
263 236 171 )12( .541- 
289 283 - 270 269 267 - 4 
301 298 297 296 294 - 
359 353 - 348 345 329 - 2 
371-366 365 361-360 - 
381 380 377-376 373-72 
- 386 386 384-383 - 382 - 
415 406 399 396 394 0 
425 421 420 419 418 - 


-105- 


- 460 _ 454 453 446 430-27 
)13( .508 504 485 480 3 
36-33-31-28-26- 225-13-8 
- 106 88 55 - 50 46 44-42 - 
- 171-157 149-134 132- 3 
- 250 244 242 241-238 0 
- 328-321 280- 276 2257-3 
- 373-370 361 344 343 - 8 
475 451 434 426412-11 
.559 556 553-551 492-491 
367 225 144 54 20 )14( 
.525 494 4852-7 

- ابن السلام القرطبي (2) 
282 

- ابن سمعان, عبد الله (10) 
5 503. (11) 47. 


ابن سيرين» محمد (1) 516 
4 (2) 81. (4) 366 568 - 
0 (6) 34 349. (7) 352. 
(8) 162. (11) 261. (14) 290. 


- ابن شبرمة, عبد الله (8) 
2 (12) 270. 


ابن شعبان . محمد بن 


القاسم (10) 495. (14) 418. 


ابن شهاب ؛. محمد بن القاسم 
(أبو بكر الزهري) (1) 25-9-8 
94 105 - 143 1502 163 -364 
458 467. (2) 149-8167 - 
 236- 5‏ 407 422-415 4312 
442 443. (3) 20 342 37-35 
44 264-712 3612-3592 369 - 
5 385 391 398 412-407 
440. (4) 317316-14-13 
7 - 343 - 344 357 369 374 
437-3812375 515-455 
9 549 587 615. (5) 11- 
9 88 94 153 165 175- 
2564-0 259 343. (6) 188 - 
0 9 191-167-22-10-8- 
5 - 347-337 348 -391. (9) 
5. (10) 7 3 467-85. 
(11) 40 47 261. (12) 256 
130 445 446 447 463 
5 -. (13) 6- 122 239 275- 
6 - 403 407 450-415 455 
464 _ 468 471 473 493 
0 - 526 539 - 542. (14) 17 - 
8 -268-250-135-36-27-26 
269 271 273 274 290 - 


-106- 


-337-336-333- 327-316 - 6 
-377-354-352-351-339-8 
- 464 458 397 384 - 384-3 
.544 535 521 477 472 - 6 


ابن عباسء عبد الله (2) 13. 
(4) 313-30-21-20-9-7-6- 
4 358 362-361 - 373-366 - 
6- 450 506 518 557. (6) 
9. (10) 245 246 253 305 
306. (11) 297. (12) 125 
9 510. (13) 120-63 - 121 - 
4 239 406 - 450 456 457 - 
81. (14) 210 280 - 281 285 
- 454317316310 457 
4. 


ابن عبد الحكم, عبد الله 
المصري (1) 43-34-14 -47- 
109-93-76-71-2 112-111 
113 -139-137-134-115 -48! 
149 185-150 -210 249 254 
265-261 - 266 -272- 275 -- 
332-317-316-312-302-8- 
2 344 3502 361-351 - 364 - 
7 368 - 400-378 421 423 


9 - 453 484 _ 487 493 505 
- 511 536519517513 
6 - 547 583 585 - 636 -640. 
(2) 41-40-39-10-8 44 _ و5 
-117-116-92-72 152-123 
8 299 305 -310 333 334 
- 338 - 340 352 - 362 - 367 - 
6 402 437 447 _ 465 _ 473 
-502. (3) 212-131 287 335 
- 341 347 365 381-366 - 
0 - 428 447. (4) 24 36 40 
- 124 126 153 186 194 
01 208 214 228 260 274 
- 331-3273307 335 349 
3 - 355 360-357 368 - 370 
- 391-382 404 415 451 _ 
2 - 462 468 485 _ 496 - 508 
- 519 530-528 533 538 
9 - 543 548 549 550 552 
- 562-559 573 582575 
4 -614-613-611-585 616 
-617. (5) 26 8352-47 4و 
- 102-100 103 119 139 
2 155 157 161-158 -162. 
- 184-179 187 190 200 - 


-107- 


- 275 270 267 240 229 -5 
- 335 334-323 320-297 31 
388 383 367-355 347 - 6 
198 188 66-62-35 )6( 

240 213 212 208 206 4 
- 381-367 339 324-301 6 
_ 446 431 421 420 420 - 5 
- 57 41 40 22 )7( .456 8 
154 153-101-83-73-71-4 
240 230 229 193 192 160 - 
309 298 284 262 250 241 - 
28 25-22-1916 )8( .355- 
4443 41-39-37-36 9 

- 61-58 57 55 49 46 -5 

98 96 92-81 76-72-4 

 152-131-127-126-122-8 
- 170 169-166 165 164- 5 
227 221 205 202 195- 1 
- 267 264 248 239 235 -0 
- 289 287  280- 278 - 277 - 4 
304 303 298 296 295 0 
357 341 340 329-313 -6 
408 390 379 374 369 - 6 
427 421-418 417 415-0 
441 440 439 438 437 -6 


485 482 470 457 456 2 
- 517 508 500 493 491 
540 528 527 523-519 8 
65-63-57-52-33-29-9 )09( 
- 10910396-84-7170 
126-125-123-117- !!4 111 
 134-131-130-128 127 
152 150 148 147 _ ]44 7 
- 162-161 160-157 155 
173 170- 169 168 164- 3 
183 181-17917716 
200 199 197 188-187 5 
- 206 205 204 203 - 202 
213 212- 211 - 209 208 7 
5 ار‎ 
227 225 224 223 221 0 
246 245 241 238 237 
269 - 261 - 259 253 252 8 
- 279 278 274 273-270 
296 295 292 291 - 283 - 0 
- 303 301-300 299 298 
323 322-318-317-316-0 
- 335 328 327 325 324 
345 344 343 341-337 - 6 
- 356 352-350 347 346 


- 108- 


- 368 365 364- 360-359 8 
- 386 384-382 381-371 - 9 
- 394 393 392- 391 3907 
403 402 400 - 399 398 37 
- 411-410 409 408 407 4 
19 17-15 10 )10( .413 2 
- 80-69 60-57 48 34-20 - 
114-110-107-91-87-6 
- 166- 158-155 135 127- 6 
224 207 203 198 197 5 
- 266 259 252- 251 2403 
- 286 285 284- 283 282-73 
- 309 308 307 306 - 288 - 7 
433 431-370-369- 13-11 
445 442 441 440 _ 439 -7 
)11( .485 471 455 450 8 
168 152 105-101-97- 11-5 
201 195 186 175 174-174 
253- 236 230- 224- 216 214 
366 - 367 314 298 294 254 - 
458 454 400 3732-3710 367 
- 546 513 480 479 475 
- 98 88 46 39 20 )12( .0 
146 142-113-111-110- 0 
-176-173-166- 161-156 2 


0 181 192 209 213 214 
- 239 240 251 264 274 
283-861 -287 292 293 234 
- 324 325 358 401-395 
4- 405 450 452 459 469 
-512. (13) 80-55 109-85 
37 - 154-141 167-162 168 
1692| :203175 
7- 267 285 289 356-301 
- 373 394-383 432419 
9 - 468 476 487 513 44د 
- 546. (14) 59-52-51 78 
8 -130 137 141-138 146 
- 147 173-156 178 198 
4 207 212 213 223 248 
- 248 249 264 206 338 
6 - 368 - 381 382 403 409 
- 410 452 465 476 484 
8 499 509 521 - 523 524 
- 525 532-527 533 538 - 

.555 549 6 


ابن عبد الحكم. محمد »> 
محمد بن عبد الحكم 


- ابن عبد العزيز (11) 103. 


- 109- 


ابن عيدوس2» محمد بن 


إبراهيم (1) 12-10 115-95 
3 -342-341-320 373-365 - 


402 394392391 384-7 
- 589 582 543 468 405 4 
604 603 602 599 598 -7 
60-50-38 15 )2( .606 - 5 
169129113 100-99-1 

215-210 188-179 172-0 
277ب‎ 242-2311228 225-565 
)3( .346 324-319 317 - 0 
 85-73-60-57-8 )4( 1 
- 180 174-166 163-117- 0 
261 - 251 241 204-193 7 
19 8- 7-5 )5( .300- 293 2 
) 6( .182- 173-169 131-20 
348-171 133-103-95 -8 

- 357-356 355 54 353 - 9 

- 110 )7( .408 360 359-838 
28 26 )8(.362 355 298 - 3 
248 146 124 122 104 80 - 
.431 345 305 303 299 - 6 
162 )10( .96 56 45-30 )9( 
- 337-331-329-315- 213 4 
414-412 392-388 385 3 


.536 508 506 487-449 
- 6963-5239-3534 )11( 
 129-127-122-112-111-6 
142-141-138-136- 134-31 
163-157 147 144-143 
217- 213- 204 196 194- 8 
232 - 229 226 220-219 
244 243 240- 235 234-3 
- 250 249 248 246 245 
279 - 278- 270- 268 267- 5١1 
296 294 291 - 288 280 - 
341-340- 337-332-319-6 
418 409 384 380-357 
455 451 450 440 429 421 
 533-531-521-506 491 
- 7 )12( .575 539 538 - 4 
220-116 79-59-18 10-9 
- 300- 290 32 )13( .516- 7 
437-371-361-334-325 01 
- 500 498 475 469 438 
37-35-1815 1! )14( 8 
- 171 104-98 66 - 65-595 
.522-7 


ابن علقمة (8) 340. 


-110- 


انق معن مهد الله - (22:)1ب 
6 -50 -57 64 183-171 269 
517 665. (2) 13. (4) 9-7-6 
35-34-20 82-81-36 -283 - 
7 306 314-313 329-328 - 
3 336 343 345 - 372-360 - 
4 - 388-377 391 440 450 - 
4 - 569 589 . (6) 3 38. (7) 
5. (10) 7 253 467. (13) 
7 63 - 108 125 239. (14) 
2678 -277 293 294 295 - 
6 299 308 - 311 319 -320. 


ابن غائمء عبد الله بن عمر 


)6( .405 )4( .629 364 )01( 

222-2162147 )8( .41 

)11( .493 )10( .3711 - 9 
.554 )14( .305 298 5 


العحسن تركتاء لككرة ذكنه:في 
الكتاب كله حتى لا تكاد تخلى 


ابن القرطي (لى ابن 


القرطبي) (1) 104 188 -190. 
(2) و99. (8) 295. (11) 570. 


- ابن قسيط (4) (10) 254 -123-117-98-97-93-92-78 


6. 450. (14) 338. 148 333-158 336 _ 337 _ 357 
- ابن كمب (8) 29. 560 375 378 379 _ 390 د 392 
464 _ 397 _ 447 _ 465 _ 480 484 

ا 5 د نة, 5 # 5 0 1 
بن كنانة, عثمان بن عيسى 502501496487 505 506 


487-390-9-160-135-67 )1( 
.280- 202 108 .)2( .627 509 - 
132 131-108 69 49 )4( 
302 274 240 172-158 4 
)6( .606  558- 373-370- 356 - 
229226 223-184- 62-7 
69 65 64 )8( .425 407 6 
126 121-117-106-91- 86- 
166-165 156 153-147 5 
 193-187-183- 172-171 
235 230 222-217 210 6 
267 263 259 _ 249 247 
282 278 277 - 216- 273- 0 
291 290 287 286 284 
305 304 303 297 293 2 
320-3152 310 309 308 
362-360 354-352-339-2 1 
409 407 397 3713365 - 
16-13-10 )9( .417-413 411 
54 )10( .193 99 _ 45  21- 20- 


527-525-525- 515 512 
45 41-32-2613 )11( 32 
- 64 63 61-60-57 54 9 

262-2241102 103 96 6 

295 291 289 - 285 277 - 3 
350-337 -331-327- 317 - 9 
- 399 396 391 389 369 - 2 
429 428 417 412 410 - 2 
- 467 465 457 454 453 - 1 
- 516 510 506 - 477 474-838 
544 535-529-527-523-9 
.571- 567 564- 561- 553-88 
44 40-33-2516 14 )12( 
66 64-59 54-53 48 7 

9795-57-56-74---5-71 

139 134 120-115 109 9 
- 283 - 224 223-207 - 161 3 
371-3412 340-339-332-8 
.513 510 489 487 435 -- 0 
245 215-136-77-18 )13( 


-111- 


117 )14( .495 485 411 -8 
324-264 164-152 145 

6 454 498 - 541. 
ابن لهيعة, عبد الله (8) 162. 
ابن الماجشونء عبد الملك بن 
عجن #الجزية الاحشون (3311- 
42-408 78-65-5247 - 
94-2 100-97 111-109 
207-180-135-129-116-3 
 233-227-217-215- 210‏ 
2 244 260 - 261 264 - 269 
273-22 - 275 - 283-276 
5 -290 292 303-301 321 
322 324 325 332 339 
6 348 353 361 -374 375 
378 406 407 408 412 
0 430 439 452 458 459 
460 486 476 478 489 
2 497 503 511-505 514 
516 149 564 572-565 - 
0 - 583 586 588 589 601 
628-616 636. (2) 1511-9 
18 -28-27-23-22-19 34 
3 48 49 70-66-50 -202 - 


-112- 


- 304-303 - 282 247- 216- 5 
-372-371-370-357-310- 5 
- 433 426 397 393  392- 4 
- 461 454 452 448 445 4 
- 50 - 45 36 34 )3( .504 4 
- 165-161 144 136-135 9 
- 342-331- 324-323 303 -7 
- 386 - 383 364 359 347 - 6 
35 24 22 20 14-7 )4( .401 
- 57 49 45 4443-42-37 
120- 102- 82-70 -66- 60-8 

127-124 -128 132 136 -41ا 
144 155 156 -158 -160 -167 
-184 186 188-187 192 193 
194 210 213-211 218 228 
236 240 265 266 274 - 351 
-377-372-370-355 382-318 
402-391 404 417 423 426 
479 497 521 532-522 543 
548 550 577-562 522 593 
606 609 - 613. (5) 29 39 - 
2 74-60-55 84-83-78 - 

- 128 123-118 104 103 9 

- 268 - 258 232- 229 164 9 
4224-7 )6( .300- 282 9 


201-200 185 159 80-8 
218 216 213 212 209 6 
237 223529562985220 
271 246 245 243 242-41 
325 298 296 292.273 - 
445 _ 344 341- 340-339 -7 
404 395 387 386 365 - 
431 424 421 420-415 -0 
20 )7( .461- 458 456 453 - 
135101-85 81-63-54 9 
167 154 153-147 145 - 7 
178-1177176 173 - 168 - 
204 201-196 !8( 189- 9 
226 224 210 209 205 - 
.394 239 238 232 230 9 
25 22-21-20-19-18 )8( 
 43-42-41-36-30-28-7 
5553-52-50 49- 48 -7 
69-68 6463-61-59 -8 
85-83-80 79-77-76-5 
110 106 104102-96 -3 
155128 121-117 !!6 !!1! 
194184 170-158 - 156 - 
216 211 210- 203 202 0 
248 231 229 228 220 - 


118 


- 288  277- 276 254- 252- 0 
- 306 302 300 299 294 1 
 322-319-313-310- 3083-7 
- 343 341 - 339 334329 3 
- 357 356 354 350 346 4 
390 386-385380-3783-7 
408 404 401 400 396 - 2 
423 418 417-415 413 - 0 
- 476 469 460 - 458 436-31 
10-9 )9( .504 502 496 . 9 

- 45 35 - 33-32-3026 23 - 
84-72-69 68-66-61-0 

121-117-105-98-96 -7 

2017-15-9 )10( .202- 0 
- 53 29-28 27 26 25 - 4 

- 87 86 - 85 83-66 63 -0 

- 101-9998 97-95-9943 
116-114 106 105 104- 3 
ل‎ 174-161-136-126-118-7 
- 307 206 287 251 245 9 
- 360-351 345 324 309- 8 
- 437 333 430 393  392-6 
- 473 466 464 463 442 - 8 
- 508 505 492 - 490 488 7 
- 533 530 529 528 520-16 


.540- 538 537 536 - 535 4 
43-42-21-12-8-6-5 )131( 
- 78-77767559516 
96-9594-9190 89 7 
161-160 148- 117-1037 
169 - 168-167 165 164- 3 
194-187-185-179 171 
224 223-218 216 25-2 
240 - 232 - 250 229 228 
258 283 281 274- 257 7 
- 406 - 399 378 364 - 299 
15-14 )12( .586 427-421 
534543-32-25-20- 66 
- 89-88-87-85-84- 66-6١ 
- 128-127 125- 106 100 0 
136-135 134-133-131-0 
152-148 143 139-137 
161- 160 159 157-156 - 3 
1732130 169 2164-1635 
190 187 186 180 178- 6 
215 211 201-193 192 
227 226 225 224-29-8 
241 - 233 - 232 229-228 
280 - 277 274 - 269 - 263 - 2 
- 290 287 285 284 - 281 


-114- 


- 298 297 295 294 293 2 
- 311-310-309- 308 307 - 3 
-323-321-318-317-315-3 
- 334-333-328- 327-326 5 
- 345 341-340 339-338-7 
- 397 394 384- 372-368 - 0 
- 437 437- 436 431-418 -6 
- 480 459 _ 458 . 453 449 0 
- 504 499 _ 489 _ 488 _ 486 4 
25 242 22- 20 )13( .506 - 5 
- 116-9694 83-80 79-55 
- 163 162-158 150 149 2 
195 174-172-167-166- 5 
246 244 242 239 209 - 6 
- 468 450 441 400- 353 - 0 
- 10 )14( .556 555 500 4 
50-28 26-16-15 4-3 

- 104-94-76-65-63-53-2 
144 143 140-139 129 9 
- 238 233 224 198 169 - 6 
- 262 - 252 249 248 243 2 
-329-328-323-310- 309 281 
- 343-339-338-337-334-3 
- 362-3553512 349- 347 5 
414 393 390- 370- 369 - 6 


.521 451 444 439 438 9 


إبراهيم (1) 189 645. (2) 
0 220 283. (4) 24. (10) 
5. (11) 40. (12) 471. (13) 
06 


_ ابن مسسرور2» عيد الله )1( 
7(.3) 78. 


- ابن مسعودء عيد الله (4) 6 
0 - 518 569 571. (9) 144. 
(10) 246 248 249 265. 
(11) 375. (12) 6. (13) 124 
6 -462 472 523. (14) 281 
290 299 309 318 319. 


انق السيييي «فحدد:' لوكي 
(01 22-5 -86-51-30 134 
6 - 157 -159 -211 459 475 
- 517 526 539 541 579 
0- 665. (2) 77 422-365 
6. (3) 18 206 222 406 
4 -434. (4) 141 337-317 
2 343 357 373-371-358 
- 374 380 396 350 455 
7 498 506 616 568 - 601 


-115- 


125-3936 11 )5( .615 - 
66 34-33-3126 )6( .6 
252-1325 )8( .53 )7( 4 
)10( .9 )9( .435 391 - 9 
- 23 22 )11( .477 255 4 
)13( .457 )12( .260- 133 -6 
148 124-122-110--7 
450 446 413 407 406 - 5 
- 18 )14( .536 531 494 6 
289 280 184 134 95 4 
- 508  420- 407 355 317 6 

555 


ابن معزوز (14) 163. 
ابن منسيط (14) 377. 


اين الموانز» محمد بن إبراهيم 
(1) 66-60-36-13-12-10 
 129-117-110- 109-1077‏ 
0 -178 213-179 217-216 
8 245 246 256 273 277 - 
8 - 279 284 303 304 306 - 
332-323-317-316-313-7- 
4 - 336 -337 341-338 -342 - 
3 - 345 348 349 354350 - 
3 - 364 366 374-367 378 - 


424 423 413 411-400 0 
435 434 432 429 427 
443 _ 442 _ 440 439 4385-7 
7 479 478 476 459 _ 456 
492 _ 487 486 485 481 - 0 
550 519 504 494 _ 493 
130-121-114-32 )2( 8 
149 _ 148-140-136- 133-31 
157-156 155 154-152 - 
169 163-161 160 159- 8 
179-175 174-1173170 
 205-197--183-181- 0 
216-215 212-211 210- 8 
2 230-227 224 221-218 
239 238 237 234 232-31 
- 268 265 259 _ 249 241 - 
303 296 277 271 - 270- 9 
 320-319-318 312 309 
406 401 - 398 392 3623 
22 )3( .503 451 448 417 
71-54 53-51-41 40 4 
145 143-131-83-81-80-5 
- 159 150 149 147 146 
171-170-169-163- 162-161 
207 206 193 189 175 


31ت 


--218-217-4 22م 
6 - 258 265 269 270 .278 - 
0 - 286 289 316 318 319 
329-328 337-336 - 341 346 
- 350 372-363 411-410 
2 (4) 21-19-16-12-9-8 
- 22 40-38 46 47 54 65 - 
9 - 80 86 87 92 99 101 - 
2 -106 -110 112-111 115 
4 135-128 153-151 -156 - 
3 173-165 256 -260 265 - 
6 - 271 -272 282 287 288 - 
0 291 293 304 312-310 - 
333-332-327-317-316-3 
3 344 348 351 365 -370 - 
4 - 375 385 398 407 411 - 
5 - 426 451-431 457 462 - 
3- 466 - 467 - 468 - 470 |47 - 
491 496 502 508 509 515 - 
541-537-531-2 542 5542 - 
61 567 568 597 599 625. 
(5) 10 30-2417-1615 
39-37-35-34-33-32-1- 
 54-53-51-49-47-43 41‏ 
70-68656359575 - 


83-8180-7877 75 -4 
97_95 949392-90 8 
 119-117-116-113-112-8 
141-131-129-127-121-0 
156 155-153 152 143 - 
181-180-176-174- 65 - 7 
193 190-187 186-1584 - 
203 201  199_ 198 196 5 
220 219 214 213 205 - 
235 - 234 - 228 225 - 223 - 2 
- 256 251 249 240 - 237 
292 291 - 274 273 - 264- 8 
305 300 299 294 293 
324-307 - 323-315-313-2 
324 336 334 - 329 328 
358 357 343  340- 3338-7 
12-11-10-9-8-7 )6( .371- 
 25-23-20-19-18-16-13- 
43 4240-36 30-28- 6 
59-57-56-5555-52 5١ 
7572-7069-6766 2 
95-91-88-87-86-5-7 
120 115-114-111-99-7 
132-130 127-126 124-11 
142 141 140-139 134 - 


-117- 


- 180-179-169- 160 152 4 
 201-194-193-187-185- 3 
- 216 215 211 206 205 4 
- 231 229 228 220- 218-17 
239 237 236 235 234 2 
- 248 247 246 245 243 -- 2 
- 258-257 256 254- 251- 0 
- 283 281 - 280 279 - 266 - 3 
296 291 290 289 288 4 
- 311-3103 302-300 297 

3274 321-319-316- -2 

343 341-336 334 3229-8 
358 - 357 355 351-348 347 
373-3712368 - 367- 363-359 - 
 383-381-379-78 377-375 

- 399 398  397- 396 3922-8 
408 _ 404 403 402 401 0 
_ 49 417-415 413 411 9 
- 6 436 _ 435 426 423 -0 

)7( .459 458 456 450 -7 
 105-74-71-68-24-21-5 
192-185 141-140 1314-8 
- 258  240- 236 206 201 - 3 
-356-355-337-301- 272-38 
12 )8( .388 381-366 -7 


-72-68-65-55-50- 22-8 
143 112 - 109 98 96 - 4 
159 154-153-152-146- 5 
- 174-1672168 164-162 - 
285 265 261-256 221 - 5 
7 302 296 293 290 289 
325 - 324 323 319 306 - 5 
2350-349-347-342-329- 


2 385-380-370-361- 358 5١ 


- 400 393 389 387 386 
414 412 409 408 403 401 
- 430 429 428 423 415 
441 440 437 436 435- 31 
463 448 _ 444 _ 443 442 
489 488 479 476 470 - 3 
- 505 497 495 491 490 
522 520 514 510- 508 - 6 
- 535 530 529 524 523 
68-65-61 56-47 )9( 0 
89-82-78-77-76- 3 
125-118 101- 100-962 
156 154 152 150 130- 6 
- 170-169 168 163 162 - 
199 198 197 188-187 - 3 
- 206 205 203 202 - 200 - 


-118- 


- 213- 212- 211 210- 209 8 
- 245 - 227 225 224-2165 
- 275 273-272 271 2720-0 
292 291-290 288-278 6 
- 301 - 300 - 298 297 295 3 
- 342-335 318-318 316 3 
- 356- 352-351 - 350-346 - 5 
- 390-387 386 379-3707 
- 402 399 384-393 392-591 
- 408 - 407 406 405 404 3 
9 8 )10( .413- 412-411 -0 
6460-5749-4821 10 
- 161 145 125- 107-90-8 
197-195 187-178 175 9 
- 299 231 229 217 199 8 
-327-319-318-317-32-0 
- 337-336 334- 333-3329 
- 369 356 351-345 340 8 
- 401-396 393 387-385 2 
435 429 424 421 415 4 
449 445 _ 444 _ 443 _ 442 1 
- 114 )11( .459 458 455 0 
141-138 135-134 ]30- 5 
- 150 146 145 144 143 42 
- 166-165 164-155 153 151 


178-176 171-170 169- 7 
193 184-183 182-181 
234 233 222 205  204- 200 
- 266 265 263 253 251 - 
287 282  280- 277 274-37 
312 303 299 295 292 
321-318-317-316-314-3 
- 364 363 341-326 324 - 

388 383-381 377- 3377-6 
_ 406 401-401 400 391 - 
420 418 416 413 411 -7 
_ 439 _ 429 429 423 421 - 
448 447 _ 464 _ 442 _ 441 -. 0 
_ 463 _ 456 455 454 451 - 
496 _ 495 _ 491 481 _ 479 838 
53225302519 506 505 - 
540 539 538 536 535 - 4 
- 569 562 553 550 543 - 
9 )12( .585 584583-66 
 28-23-21-19-18- 4-2 
-50-48-46-38-37-32-1 
-62-57-56-55-53-52- 5١ 
 87- 82-77-7672 67-6 
112 104 102-101 100- 8 
121-120 119-116 115 4 


-119- 


145 139 138 130 129 126 
164 163-160 150 149 146 - 
173-1712167 - 166 165 - 
197 196 184- 181-180 4 
- 208 - 207 206 204 202- 9 
215 214-213 212-211 - 9 
_ 244 243 241 240 239 4 
- 252 251 248 247 246 - 5 
- 266 - 263 261 - 260 259 5 
274-272 271- 270 268 - 7 
293 292 289 280 2719 - 5 
- 307 306 305  304- 301 0 
- 327 323 322-3123119 
- 346 341 338-337 334 0 
357-356 355-3543537 
- 368 365  364- 363- 359 8 
- 388-387 386 379-371 9 
395 394 393 392-389 9 
403 402 399 398 397 6 
410 409 _ 408 407 406 5 
419418 415 414412 411 
438 437 436 428 427 - 0 
453 _ 449 _ 443 _ 441 _ 440 9 
475 _ 469 _ 465 464 461 457 
484 483 482 481 480 479- 


505 493 4912 488 486 
.514-512- 511 508 507 - 6 
30-26 2423-19-13 )13( 
55-80-47 -43-42-35-3| 
-127-124-117- 109 103 2 
150 143 142- 139-130 9 
-173-172-/155 154-153 
213-203 201- 198-182 5 
245 235 224 220 214 
295 - 264- 257 256 - 2251-0 
- 332 331 324 310 298 
362 349 348 338 - 337 4 
411 2 404 403 399 371 
434 431 429 428-416 5 
442 439 438 437 436 
473 - 471 - 462  460- 452 45١ 
486 485 480 478 476 
500 499 _ 498 _ 494 _ 492 0 
520-514 511 - 506 503 
524 532 530 - 526 525 4 
542 540 539 538 534 
- 9 )14( .56١ 546 545 -4 
-21-20-19-16-15-12 11 
36 35-322 28 26 25- 4 
49 46 _ 45 44 40-38-77 


-120- 


69 -64-60-59-58--1 

-78-77-76-75-72-1-0 

- 95 94 93 87-86 - 85 9 

- 105 104- 103- 102- 108 

117-116 111-110 108- 6 
1322131126 121-1208 
- 139-138-137-137-136- 3 
 !45 144 143 142 141--0 
2-159 151-149 148-147 - 6 
-181-178-176-170-165-161 
- 206 203 202-197 183- 2 
- 236 - 235 232 212- 208 7 
- 249 248 247 246 239 8 
- 262- 261- 258- 255 2251-0 
- 304 294 293  280- 276 - 1 
-317-316-315-311-309--6 
- 336-335-333-326-323-21 
- 355 352-349 348- 347 8 
- 370-368 - 367 - 365-363 -0 
-382-379-377- 376-3759 
- 390- 389-387 - 386 3884-3 
- 405 4012 400 _ 399 398 3 
421-420 413 411-410 7 
- 433 430 428 427 426 4 
_ 449 _ 446 _ 443 438 437 4 


465 _ 464 _ 458 452-451 - 0 
_ 478 475 471 470 469 - 
489 _ 488 _ 485 _ 484-482١ 
508 506 502 498 491 - 
517-5162515 514 511-0 
5322525 523 521-519 - 

.540- 5 


ابن الميسرء أحمد  10)2(‏ 
419 4( 3 85 -128-99 _ 129 
-311. (6) 6. (7) 29-18-10 
86-82-68-51-41-39-6- 
120-105-97-94-90-7 150 
- 222 257 2812 284 294 _ 
0- 343. (9) 257-1122115 
7 -392-3335-331 396 399 
404 2 7) 228-170-5. 
)11) 9 -183-178-172- 185 
- 188 198 385 401 434. 
(12) 464 518. (13) 65 69 
 201-199-188-78-72-71‏ 
2 - 207 209 213 227 232 
-233 234 


- ابن نافعء عبد الله بن الصائْخ 
 23222-20-19-18-17)1(‏ 


-121- 


34-33-32 29-28 7-5 
_ 50 49 48 47 45 4 5 
64-6160-5857 55-51 
2 79275-73-72-70-68-7 
90 89 8684 82-81-0 
112-104 102- 101-99 -3 
139132 130-125 117- 4 
160 155 152 142 141 0 
183-180 179 173-165- 0 
- 200 197 195 193 192 8 
: 231-216 213-210 207 01 
- 261 - 256 253 250 246 - 8 
_ 294 - 289 285 - 266 265 - 2 
361-360 354-32132001 
427 426 425 421 - 364-2 
_ 462 460 459 457 430 . 9 
_ 490 _ 477 _ 474 470 468 - 4 
519 _ 505 _ 499 _ 498 497 6 
571551 542-533 524-521 
15 8 )2( .636 617 599 - 6 
- 30 29 27-26 24-22-17 
- 62-56 _ 47 _ 46 _ 44 40 -5 
96-93-92-91-89--71 
122121115 113-110 8 
138 137-135 133-132 3 


3 (5) .577-562-536-521 170-166 152- 149 148 _ 2 


- 141- 140- 84 81-63 51 4 190-186 179-1771172 
- 204 202 184 180-171 - 8 204 203 202 201 200 2 

.393 3705225 278 268 6 - 214-210 207 206 205 
-212-148-131-112-87 )6( 223- 222 219 218 216 5 

- 397 388 348 297 279 2 - 234 231 - 230 229 - 228 
-185-153-114-111 )7( .2 266 - 264 - 263 - 262 260 - 0 
5352 303 301 - 250 226 7 - 272-271 - 269 268 - 267 
74-16 )9( .507 417 403 )8( 283 - 279 277 276 - 275 - 4 
92-124-98958388] - 291 - 290 289 - 288 286 

0 3 300 - 321 - 346 - 438 - 476. 7 - 358. (10) 50 78 105 - 
شم (3) 15-13 6258-47-27 7 -230 -306 -390 406 445 - 
126-71-4 130-128 -136- 5 - 469 470 474 477 - 478 - 

4 157 158 -170 216-171 2 485 : 496 497 498 501 - 
289 303 304 305 - 306 - 514-72 515 526 -533. 
هام 4(.371-370-347-309) 36- (011 16-15-14-13-11-9-7 
74-72-63-59-52-51-8- 22 26-23 -30 54-40-38 - 

- 114-95 93-91 79-07 -130-125-122-115-95-9( 

- 277 270- 233 224-176 9 161-160 156 137-136 2 

- 365 - 351 - 350- 338 - 306 8 - 195 177-1741173 168 

- 457 455 453 452 450 7 220- 217- 214 213- 210- 6 

- 513-5112 491 484 475 4 240 233 - 226 - 222 221 - 

- 46 )12( .572- 570 544-16 266 - 265 - 262 254 246 - 5 

- 214-178 163- 134-90 2 - 283 - 279 - 277 - 271 - 269 

- 298 297 289 287 2714-0 494 391 380-318 291 4 


- 122 


.498 406 - 385 - 333 330 9 
2 239-163-136- 82-7 )13( 
323 - 307 298 297 296 5 
417 409 408 397 392 
472 470 - 465 454 433-06 
- 507 503 491-483 473 
.554 544 536 526 525 - 9 
87 85 45 40 37 29 )14( 
-183- 169-1472 138 131 
523 399 330 266 208 8 
.355 - 


ابن هرمزء عبد الرحمن (1) 
30-7 54. (4) 388. (6) 92. 
(8) 421-413-12. (11) 325. 
(13) 468457 000 


ابن وضاحء محمد (4) 360 
61 


- ابن وهبء عبد الله (1) 16 
43-41-35-29-19-5-7 
68-67-63-62-54-52-7- 
83-82-80-77-73-72-0 
99-937 116114106 
2 -130 132 137-136 157 


-171-170-168 164-158 


-123- 


- 191-190 187- 185-179 - 3 
228-218 212- 210 196 3 
- 266 258 250 243 2422-3 
- 302- 296 294 287  284- 8 
- 365- 356-341 332-325 - 5 
459 453 434-387 3719-7 
- 487 472 470 469 464 - 2 
497 496 495 _ 493 4891 9 
511 - 505 504 503 500 499 
531-520 519-517-516- 515 
- 553 51 548 545 541 536 
- 588 586 584- 580 563 - 3 
- 609 604 601 600 591 9 
2638 624 623-621-616-5 
21-18-15-13-12-11-6 )2( 
- 45 443534-30-28 22 - 
- 64-61-58 52 49 48 -6 

89-88-77-75-74-73-68 
116 110 100 96-94-93 -0 
154 138-125-123-121-117- 
179 178- 168- 165 163-155 
216 202 194 192 191- 186 - 
234 - 232 228  224- 222-217 
292 284 281 262 245 236 - 
312-310 308 306 304-303 - 


351-346 333-328 - 319 
381-376- 372-3612 358 - 4 
422 408 407 393 386 
447 _ 441 438 435 424 . 3 


. 481 - 480 464 460 455 


20-17-1613 )3( .503 9 
4034-31-28 26 25 2 
- 65 - 64 - 63 58 54 45 4 
 129-121-82-80- 75-71-0 
171-168 159 158-157 4 
208 - 189-187 - 185-172 - 
331- 282 265 264 256- 2 
- 381379377359 353 
422 417-416 415 414-72 
 30- 2320-12-7 )4( .435- 
6462-60-54 44-36 5 
92-83-82-81-78-74-7 
149 128 127 106-99-6 
180 179-177-170- 168 7 
188 - 186 - 185 184-183 د‎ 
226 214 213- 196 195 9 
246 245 244 240 - 239 - 
273- 267 266 259252-51 
- 305 304 291 279 - 277 - 
329-320-319-318- 35-0 


-124- 


352 347- 337-336 - 335 334 
381 380-376 368  360- 354 
396 395 392 391 389- 383- 
418 417 414 410 407 404 
438 437 429 426 425 419 
463 461 454 451 450 439 
511 - 499 _ 498 494 493 477 
549 534 527-521-519- 518 
584-575 573-571 559- 550 - 
- 11 )5( .616 609 604 - 600 - 
46-42 41-40-38-37-9 

-87-84-67-61-59- 3 

- 152 128-120 119-103 0 
 207- 204-197 185- 155 4 
- 256 251 239 238 228 - 2 
- 299 297 289 277 - 258 - 8 
- 337-333 332-326 320-6 
- 66 43 23-12 )6( .388 - 0 
- 123-9690 86-77 -70- 9 

226-225 212- 156 - 0 
- 3- 279- 275 271-2- 241 0 
- 385- 367-361 340- 337 - 6 
_ 449 446 421 419 408 
40-37-30 25 23 )7( 5 

153 121-1157169 46 5 


215 213-212 195-184 - 
256 254 252-251 - 248 3 
302 299 298 294 284 - 
)8( .377- 317-310 309 - 5 
107-100-65-60-42-17-8 
157 154-153 120113-72 
191171170169167 - 
259 258 252 240 229 9 
290 270 - 267 266 - 262 - 
327 317- 303 297 296 5 
349 348 340-338 - 337 - 
397 394 392 389 359 - 8 
421 420 414 404 400 - 399 
436 435 428 426 424 - 
2017-16-9 )9( .530-7 
45 4134726 
119104-97-95 89-887 
14-10 )10( .407 361 - 6 
- 60-57-5349 46 26 5 
 110- 106 94- 87-77-66 4 
164 161 147 140-128 7 
2402 223 205 194 188 - 
215 306 253 249 248 - 6 
432 429 415 338 - 316 - 
469 457 455 447 445 - 3 


499 _ 496 _ 493 474 470 - 469 
5122 509 506 503 500 
23-22-11-9-8-7 )11( 4 
 4ذ‎ 44-43 42-30-2825 
- 857 79 70 59 49 48 -7 
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_ 486 484 483 481 479 
494 _ 493 _ 492 _ 491 490 38 
502 499 _ 498 497 495 
508 507 506 505  504- 3 
5135125112510 509 
524 522-520-518-517- 4 


- 139- 


540 534 532 531-5302529 - 
. 55 549 _ 546 _ 544 543 542 - 
563 561-559-557-555- 551 
573 570-569 568 5 
- 584- 578-577 576 575 - 4 
- 593 592591 589-5886 
- 600 599 598 595 4 

17-1514-1211 0)12( .0 

30-28 26 24 20-19-18 
46-45 43 -42-39-32-1 

68 66-63 622-54 51 9 

98-97-92-91-53-72-7 ١ 

110-108 107 104-102 101 
 121-120-119-117-114-2 
1421411382133 130 19 
- 1502 149 147 146 145 - 4 
165  164-161- 160-158 1 
- 181-179-177-176- 174 171 
196 192-191-188-187- 4 
208 207 206 203 202- 8 
214-2132122 211-210- 9 
- 240-239-236- 227 218- 5 
- 246 _ 245 244 243 242-41 
- 260 2522 251 249 248 - 7 
- 266 265 264 - 263 - 262- 1 


279 276 275 273 - 268 - 7 
286 285 284 282 280 - 
292 291 290 289 288 -7 
- 303 298 297 295 293 
318-317-312-311- 309 4 
323  322-321-320-319 
328 - 328 327 325 324 4 
346 335  334- 333-329 - 
367- 359-358 355-353-7 
- 389 388 386 384-383 - 
399 396 395 394-393 - 0 
407 406 403 402 400 - 
415 414 412 411 410 9 
421-420 419 418 417 - 
437 428 427 426 424 - 3 
_ 444 _ 442 441 440 438 - 
471 470 464 453 452 -0 
481 - 480 479 476 475 
491 490 489 488 487 3 
505 499 _ 498 494 493 
.518 511-509 508 507 - 6 
17-16-12 11-10-9 )13( 
28-27-26 2423-20-8 
49 484443-42-41 -5 
71-70-69 68-65 64-6 


-140- 


82-80-7978 - 7673 
292-91898785 84- 3 
- 103 1002 98 96_95 943 
117-115 114 111-109 6 
126 125 124-123 118 
 139-137-134-133-131- 9 
154 151-143 142-141 0 
-172-170-169-166-163- 61 
 184-180-178-177-176- 5 
200-197 192-190 189- 5 
- 231-2302 211 209 206 2 
- 249 247 246 245 244 2 
261-2602 259- 257 253- 1 
- 270 - 269 266 - 264 263 - 2 
- 286 2802 279 278-2271 
- 295 294 293  291- 288 7 
- 301 300 - 299 298 297 - 6 
329-317 309 307 304 3 
- 338-337-336-335- 3334-3 


357-356-352-347-343-339 


368 - 365 362 360- 359 - 8 
-385-383-382-379-377-71 
396 391-3902 389- 2388-7 
403 402 400 399 328 7 
_ 409 408 407 406 405 -- 4 


41 417-416-415-413 - 418 
419 420 421 422 423 
4 426 427 428 432 433 
- 436 437 439 440 441 _ 
2 . 443 444 _ 445 _ 447 _ 448 
452451 453 454 455 
6 .- 457 459 460 461 - 462 
- 463 464 465 466 .467 
8 - 470 472 473 475 476 
- 480-478 482 _ 485 486 
7 488 491-490 _ 492 _ 493 
494 495 _ 496 _ 497 500 - 
502-01 503 504 505 506 
- 507 508 513512510 
522-521-519-518-517-6 
- 524-523 525 528 529 
532-31 -541-539-536 542 
543 544 _ 545 _ 548 _ 549 
5565545530 558 _ 559 
- 561. (14) 11-10-9 13-12 
5--22-21-20-19-17 ل 
5 29-27-26 32-31-30 
 40- 39- 38-37-36 35 4‏ 
2- 514946-45-43 52 
5- 56 70-6968-6159 ل 


-141- 


-853-79-5-7-5---71 

92-91-90-89-88 - 87 5 

99 98 97 96-95 43 

106 104 103 102 101- 0 
 113-112-111-110-108- 7 
 122-120-119-115-116- 5 
129-128 127-125 124- 3 
142 141-138 134-131 0 
- 148 147 146 145 144 - 3 
- 155 154-15221512 150- 9 
165-163 159-158-157- 6 
-175-174-173-172-167- 6 
 184-183-181-180-179-6 
190 189-188 187-1856 - 855 
- 205 204 202 198  197- 6 
211-210 209 208 207 - 6 
221-220 219-218 213- 2 
242 241 - 238 235 230 2 
- 250 249 _ 248 _ 247  246- 4 
- 261 260 - 239 253  251- 0 
-275-274-272-271 267 6 
- 300 292 291 290 - 289 - 09 
- 317-3152309 307 305 1 
- 328 326 325 324 - 3223-2 
- 340-335-333-332-331-0 


356-353-352-351- 350-41 
- 375 371-368 368 359 
381 388- 382-380- 3783-6 
- 397 396 395 393 382 
405 _ 404 401 - 400 - 399- 8 
413 409 408 407 406 - 
423  420-419-418-417-5 
_ 432 430 428 427 425 
443 _ 441 438 437 436 4 
_ 449 _ 448 _ 447 _ 445 _ 444 
462 461 460 452451 -0 
467 466 465 464 463 - 
475 474 473 472 470-38 
483 482-478 477 476 - 
489 _ 488 _ 487 486 485 - 4 
_ 499 _ 498 _ 497 493 492 - 
510- 508  506- 505 5022-0 
2 523-522-521-512-511- 
.555 554 541-534 2 


- أصبغ بن الفرج المصري (1) 
52-47-28-23-2.-71-67 
9897-93-6 100 108 109 
11!! 113 1152 117-116 
21 -1342-131-130 142 _148 
150 169 198 207 208 - 


-142- 


261 257- 254 234 223-6 
273 - 272 270 267 266 264 - 
303 302 300 293 278 274 
348 344 312 309 305 304 - 
375 364-355 354 351-350 
427 420 412 402-387 383 - 
459 _ 456 443 436 433 429 - 
500 492 487 479 473 468 - 
548 519 511-505 504 503 - 
589 587 585 564 563 562- 
637 636 616 609 - 601 600 - 
- 30 )2( .666 659 646 639 
68-44 42-40-37-36 2 

132-130-128-125- 1-73 

- 183-180 161-159 155 3 
221-216 211-210 209 2 
241-239 229 227- 224 2 
359 350-333-326-318-3 
394 390-386 380376-61 
483 483 480 411 404 5 
499 _ 495 _ 492 489 485 4 
74-63 44-36-27 )3( 2 
143-137 136 130 125 4 

 160- 158 154 150 147- 5 
212-210 207 200 189- 0 


267 - 263 260 224 223- 5 
- 301 - 284 283 280-278 - 
319 - 318-311 - 309 304- 2 
- 335 329 324-323 320 
347 346 343 341339-77 
372-366 351 349 348 
382 380 379- 377- 376 - 3 
37-35 33 29 )4( .424 421 
48 4746 434240-38 
55254253-52-5150 9 
- 73-71-71-66-61- 60-7 
95-93-92-82-79 - 75 
116 115-112 109-107 3 
 122-121-120-119-118 - 
132-131 128- 126 124- 3 
138 137-136 - 134-133 
150 147 _ 144 142 141- 9 
179-1672158 156 155 
193192191188 184-181 
204 203 201 199 194 
213 212 211 209 203 - 7 
228 227 223 220-218 - 
249 _ 242 241 238 233 9 
264-258 255-2512250 
276 - 273 - 272 270- 267 - 5 


-143- 


290 - 287 - 286 282 280- 277 - 
317-306 304 297 295 294 
380-377 376 370- 364- 360 - 
404 401  400- 395 383-381 
417 414 412-411 410- 409 
425 424 423 420 419 418 
433 431 430 429 428 427 
440 438 437 436 435 434 
453 446 _ 445 _ 444 _ 442 _ 441 
463 462 461 460 459 456 
473 471 470 469 468 466 - 
486 484 473 477 476 475 
496 _ 495 _ 492 _ 491 _ 488 487 
516 515 511 507 499 _ 498 
529 528 527 524 523-519 
571 570-568 - 567-566 530- 
579 577-575 574573572 
596 590 589 584 583-580 
611-610 - 505 603 601-598 
626 625 623-618 617-612 
- 2621-18-76 )5( .628- 
 38-37-34-32-31-30 8 

52 49 _ 48 _ 45 41-40 9 

67-65-63 - 61-59-57 4 

 80-79-78-77-75-6- 


9594-9291-8684 -3 
116 114 104-103 100-7 
133-128 125121 120- 9 
144 143 1412 140 139 
158 157-156 154- 152- 5 
166-165 164-1601590 
175172171 170- 169 7 
 184-182-181-182-176- 
199 198 197-195 - 1922-8 
208 207 205 204 202 - 
2212 216 314-213 210-909 
- 228 227 224 223 - 222 - 
238 233 232 231- 230- 9 
د‎ 248 246 _ 242 240 - 239 
264 - 261 255 251 250 9 
272 -271-270 269 - 267 - 
288 285 282 279- 2718 - 6 
301-300 297 293 289 
311 - 309 - 308 304 303 - 2 
 326-322-317-316 - 313 - 
347 346 343-333-332-31 
373371367 361-349 
)6( .399 397 396  394- 4 
18-17-16 13-12-10-9-8 
27-26 - 25-23-2220 


- 144 


66-65-63 62-59-50 0 

-83-82-80-79-76-1-8 

 121-115-110-92-86 - 5 
151-146 134-133-132- 0 
- 165 164-163- 161-160 2 
 176-175-172-170-169- 8 
189 185-184-183-182- 1 
- 206 205 204 _ 200 194- 3 
213-212 211-210 209 8 
- 230 229- 227- 226- 2233-8 
2412 240 238 237-235- 2 
- 251 - 249 247 245 243 - 2 
- 258-257 256 - 256 254- 2 
- 271-270 - 269 - 268 267 - 3 
282 2802 279- 2716 2714-2 
- 292 291 290 2842 283 - 2 
- 305 302 301 298 294 3 
 324-318-313-312-310-7 
334-332 329- 228- 326 - 5 
 340-339-338-337-336- 5 
360-359 358- 357- 344- 1 
- 371-370-369-367-365-61 
- 381-379-376-3714-373-2 
_ 400 - 398 394 391-383 2 
4201 418 417 416 410 2 


433 431 430 423 422-21 
_ 446 _ 440 437 436 435 
461 460 459 _ 449 _ 448 7 
17-16-11-9-8-7 )7( .462- 
- 282 27 2625 24 20-19 - 
545345-39-38 37 9 
70 69 68-64-6259 -6 
969482-78-76 74-3 
116 115 109 108 101- 0 
 124-122-120-119-117 - 
140 139 137-134 133- 5 
161-154 153 147 141 - 
174 173-171 170-136 2 
181-178-177-176-175- 
191 190- 187-186 م185‎ 2 
- 200 196 195 194 193 - 
207 206 205 204 203 01 
222-2172216 215 213 - 
234 229 227 226 225 - 4 
_ 244 243 239 238 236 - 
257 255 252-251 250- 9 
- 269 266 265 264 262 - 
291 - 286 273- 272-2710 
307 306 302-3012 299 - 
326 325 324-323 1-0 


-145- 


340 - 337-335 333 332-327 
382 - 381 372-371 366 354 
394 393 392391 388 - 
30- 26-16-11 )8( .399 8 
43-42-40 - 39-38-33 31- 
- 57 55 54 53 49 _ 46 4 
- 76 - 75 68 68 65 60 -9 
85 8483-82-80 -8 
97 _ 96_94 93 89 88 -6 
- 105 104 103 100-99 -8 
116 113-112 111- 109- 8 
_ 144 141-140 129-127 3 
171 164-158 156 154 9 
201 195 191-188 184- 3 


- 216 211 - 209 206 205 204 


245 2402 231229 220 8 
- 270 - 267 264 250- 248 - 6 
 282-278-277-276-272-1 
. 300- 293 292 290 286 5 
- 308 307 306 305  302- 1 
5 325  324-322-318-317-311 
 334-333-332-331-330-6 
- 345 344 343 341 339- 5 
- 358 357-351 350 349 - 6 
- 380-378-377-372-364-1 


390 389 384-383- 382-581 
408 407 401 399 397 
418 417415 414 411-0 
429 428 423 421 420 - 
442 4392 438 437- 432-31 
- 520 519 506 505 488 - 
9 )9( .535 530 528 -4 
2624-23-22 19 |5 ١ 
67-63-6258 45-35 3 
 89-88-87-78-73-70-9 
119-116-110- 105-98 -3 
193 192 191-167 164- 7 
357-351 - 251-246 211 - 
10-9 8 6 )10( .380- 9 
22 - 20-16 14-13- 12-11 
29-28-27 26 225-24-3 
48 47 46 45 43 - 34 0 
58-57-5554 5251-0 
68-67-66-64-62-61-0 
78 - 77-74-73-71-70-9 
 88-86-85-83-82-81-9 
99-98 9695-94-93 9 
111 107- 106 105 104 2 
1231122 1212 181114 
131-130 129 127 126 4 


-146- 


142 141-138 137-136 132 
151- 150 148 147 145 143 
164 163- 160-158 157 154 
185 179 173-168 167-166 
195 1942 192 190 189 188 
209 206 199 198 197-196 
231 229 228 223- 217- 216 
247 241 239 236 235 232 
284 283 282 259 252 251 
307 - 306 - 288 - 287- 286 285 
320- 319-319 316 309 308 
351 348 347 345 338 337 
367 366 362-361 - 360-352 
394  384- 383 - 377 374- 368 
432 430 429 424 423 - 395 
447 _ 440 439 438 434 433 
466 - 464 463 458 458 454 
478 475 472 471 - 470 469 
501 - 492 _ 491 _ 483 480 480 
 530-521-518 516 509 
20-17-16 11-5 )11( 7 
 43-42-38-34-32-28-21 

- 53 52-51-50 49 48 6 

-67-66-63-61-60-59-8 

-77-76-75-73-72-71-9 


91-90 89-87-82-80-9 
 118-114-106-97-96 -5 
151 149145 138-1232 
170164163153 - 152 - 
195 187- 186-181 179- 4 
216 207 204 203 - 196 - 
262 - 258 254 241 234 4 
- 270 269 267 266 265 
279 276 274 273-272-71 
285 284 282 281 280 
ا313-311-310-307-305-60‎ 
- 321-318 317-316 314 - 
342-339-337-333-331-3 
350 : 347 346 345 344 - 
3702 369 367-361 359-1 
388-387 382-377 374 - 
403 400 398 393 392-31 
420 419 406 405 404 - 
426 _ 425 _ 424 424 422-21 
442 436 434 433 429 
471 470 460 _ 450 _ 449 3 
491 487 477 476 4733 - 
504 503 502 501 495 5 
517-514 510 509 506 
5313528 522 521-520-0 


-147- 


547 546 539 538 536 532 
559 556 554 553 552 545 
585 - 583-571 567 - 565 561 - 
14 )12( .592- 590-587 586- 
72-69-65 6461-53-21 

7 9492290-88 -84-2-3 

128-1271192 108 106 0 
136-135 134-133-131-0 
148 _ 144 143- 140-1397 
157-156 154-152 150 9 
165 163-162-161-159- 8 
172-170 169-168-167- 6 
-179-178-176- 175174-03 
 189-187-186- 185-181 0 
- 204 202 201193-2-192 0 
215-214 213- 211 208 5 
2 223-222-219-218-217-6 
- 3302 229- 227 226 - 225 - 4 
. 242- 241-234 233 2320 
- 264 263 - 261 260 249 8 
- 276-274-273-272-270-06 
- 287 285 282-280-275-7 
- 298 297 _ 296 _ 295 293 2 
- 308 304 303 302 300 9 


317-316-315-314-310-9 


3242323-321-320- 3319-8 
342 341-337 - 333 325 - 
356 355 354 347 346 - 5 
383 -379-372-371-358 
392 389 389 388 386 - 4 
- 398 397 396 394 393 
404 403 402 401 - 400 9 
417 _ 415 414 408 407 - 
431 - 428 426 425 4240 
437 436 435 434 433 - 
445 444 _ 443 _ 441 440 - 8 
453 452 451 450 446 
462 461 460 459 458 7 
473 471 470 469 _ 463 
490 488 485 483  480- 5 
502 _ 496 _ 494 492 491 
512510 509 507 506 5 
11-97 )13( .519- 518 513 - 
 21-20-19-18-17-15-12- 

30 29 28 25 2423-2 

_ 49 48-46-43 39.7 

- 6664-59 58-56-53- 51 

77-75-74-72-70-68 -7 

 88-86-85-84-82-81-0 
1012-99-98 9795-92-0 


-148- 


3 105 -109 115 117-116 
135-133-126-119-8 137 
0 142-141 143 146 149 
0 -163-162-161-153-152 - 
 174-170-:168-167- 165 4‏ 
5 -183-182-181-180 -188 - 
9 190 195 196 204 209 _ 
219-2143 -239 244-240 _ 
6 - 247 251 253 258 - 271 - 
2 - 279 280 281 282 284 
5 288 290 - 291 292 293 - 
6 298 299 307 310-309 - 
ع ا 5/5 
334335-33 3430335 
7 348 349 352-350 353 - 
5 - 381-369 -383 3902 392 - 
5 - 404 408 412 415 419 
432431-03 435 436 440 
هد _ ههه _ 447 _ 449 _ 450 452 
4 455 460 463 464 466 - 
8 469 472 474 478 480 
3- 484 485 487 488 489 - 
2 493 500 507 511-510 - 
6 525-520 533-528 -533 ل 
4 545 554 555 - 561. 


3229-2818-1716 )14( 
53 522 502 47 46 44 0 
63-622-61260558 57 - 4 
86-85-82-81-78-77- 8 
104 102 101 98 97 94 9 
117-113 1102 109 108 
139-130 129-128-127-121 
147 145 143 142 140 
163 162 160 159- 156 4 
178-177 173 172-169 
205.2 204 _ 201 198 _ 189- 2 
222-2212215 214 210 - 
238 234 2302 229 - 227 - 3 
247 246 244 242 240 - 
262 - 261 259 257  252- 9 
- 269 267 266 265 263 - 
279- 278-275-274-271 - 0 
302 301 288 280 280 
329 328 325  314- 308 - 3 
336 335-334 333 332 - 
346 345 343 339 338-7 
360 356 355 349 347 - 
369 368 366 365 363 - 2 
373 372-370 370-369 
383 - 382- 381 379- 3778-4 


-149- 


401 - 399 _ 396 _ 395 388 387 
420-412 410 409 403 402 
451 443 _ 441 440 _ 423 421 - 
465 _ 464 458 456 453 452 
485 484 479 473 470-466 
505 504 502 _ 497 _ 493 492 
516514513 512 - 507 506 
526 525 523 -522- 520-518 
544 536 534 533532527 
551 549 548 547 546 

333 


8 الأعشى (8) 5 
الأعمش (9) 191. 


- الأغلب (شاعر) (6) 320 


أمامة ينت زينت )4( 0 


- أم سلمة (1) 215. 


أم قرفة (14) 495. 
آم كلكوم (4) 334. (8) 259. 
أميمة بنت ربيعة (4) 440. 


- أمين ربيعة (4) 440. (13) 
8 -270 - 543. 


- الأوزاعي» عبد الرحمن بن 
عمر إمام الشام (1) 185-152 
3 - 473 -474. (2) 26. (3) 19 
4935-23-20 58 612-59 
4 68-6765 71-70-69 - 
0 10998-92898884 
113111 -136-128 144 145 
- 194194191181166 
2 -225-217-216 227-26 
2311-8 .257-256 260 - 
 282- 264 - 1‏ 283 294 _ 295 
297 298 311-3102301 
317-316-315-314-313-2 
 343-327-323-321-320-‏ 
413-3787 415 419418 
420. (4) 569. (6) 336. (7) 
3- 87. (10) 246. (11) 201. 
(14) 354-3212295 356 
42 


243 235 234 2322 224 )13( 
.457 )14( .255- 


- نا سه 


- البرقيء إبراهيم بن عبد 


الرحمن (1) 216-118. (2) 60. 

201 )11( .180 )7( .18 )6( 
395 280 )12( .391 389 7 
.561 490 298 )13( .481 
.530- 402351 )14( 


- بسر بن عمر الزهراني (8) 
5 

يلال بن الحارث (10) 496 
506 


- بلال بن عبد الله (3) 16 -70. 
(12) 516. (13) 263 264. 


- التلباني» علي بن جعفر (2) 
32. 


5ن 0ك 


1 

جابر بن عبد الله (1) 200. 

37 )13( .7 )10( .373 )4( 
.418 316 290 )14( 2 


- جبريل (1) 153-1522145 


-150- 


.263 154 152-145 )2( .3 


.513 )14( .365 )4( .37 )3( 


- جرير (8) 436. 


[19. 
- جرير بن عبيدة )1( 211. 
5 الجعدي )4( 0. 


-5 - 


جرير بن عبد الحميد (9) 


- الحارث بن مسكين (12) 213 


.333 


- حبيب بن الربيعء. أبو 
القاسم وأبو النصر (1) 2. (6) 
1530 244219 257 270 


.294 2 


- حبيب بن مطعم (4) 339. 
 174-133-117-61-54 )7(‏ 
91 -239-237-233. (8) 42 
1802 192 196 223-207 - 
272-77 281 283 287 - 321 
- 335 359. (11) 43 45 49 
102-57-2 104 110-108 


501 )12( .525-365- 111 


-151- 


الحجاج بن أرطأة (1) 645. 
حذيفة (8) 7. (10) 251 309. 
حرملة بن يحيى (14) 529. 
الحزامي (2) 245. (12) 88. 
حسان بن ثابت (8) 295. 
1140 188 507 517. (2) 
452-2. )3( 2 25-22-20 
41 50-46. )4( 0 - 852241 
332-3203 366 395 569 - 
0-. )5( 2 134 399. )6( 
549 8 3 347-14 436 
7. (10) 251-98 254 309. 
(13) 69 (14) 8 494. 
3 - 87-61-58. 

الحسين بين عاصم )4( 46 
)0( 1ذا  374-366-_-‏ 378-375 


- 395 394 392 391 389-8 
59-26-63 (9) .399 7 


174-09 -188. (10) 113 -120. عت 


11) 86. : 
)011 “نذا وؤرةن شبد الخو يو بن 

- حسين بن عبد الله (1) 425. محمد (4) 626. (13) 468. 
(8) 143. (13) 121. (14) 43. 

- الحطيئة (6) 441. - داود (عليه السلام) (2) 77. 

5 حفص بن عتاب )1( 5. 5 داود بين سعيد بن ديثار 


- حقصة (1) 147. (11) 284. ل ا 


(14) 2.533 * - دراس بن إسماعيل (أيو 
1 كي بن حزام (4) 325. ميمونة الفاسي) (1) 13. 
(10) 7. (12) 254. - الدمياطي. عبد الرحمن 
- حماد .ين يحيى (10) 311. بن أبي جعفر (10) 104 
(12) 460 ْ (13) 64. 
- حميد بن قيس (10) 507 عه 
8. (11) 245. - راقع بن خديح (7) 351. 

د خ- - ربيع بن عبد الرحمان بن 

عوف (11) 54. 


خارجة بن زيد (8) 30. 


- خالد بن أبي بكر (12) 88. - ربيعة الرأي. بن عباس 
الرحمان أبو عثمان (1) 27 -30 


- خالد بن الوليد (3) 43-42 - 126 386 507. (2) 33. (3) 


0 7- 54-40 305 349 394 
- الخدري أبو سعيد (1) 217 01 . (4) 33 35 45 155 157 
5. (13) 122. (14) 290. - 291-180 304 343 344 _ 346 


-152- 


375-372 - 359-358 - 357- 
450 437 431 396  384- 6 
615-527 519-518 515 - 
164-69532911 )6(8 
.355  340- 255 254 - 9 
240-92-66-34-33 - 31 )0( 
28 )8( .284 )7( .450- 341 - 


9-8 )9( .270- 268 262-7 


48 )11( .500 495 - 300 )10( 
.499 376  350- 291-7 
 201-173-129-83-32 )12( 
443 _ 441 432 390- 2536 
38 7 )13( .506 486 485 - 
- 257 148 135-1243 
526 493 471 468 463 -7 
23 20 )14( .542-532-531- 
0 ا‎ 6 
205 201 - 178 139 95 4 
268 - 261 258 249  234- 5 
- 330 324 306 298 290 - 

381 389-382 355-336 - 5 
_ 425 423 418 407 397 - 
.497 _ 472 468 _ 458 450 9 


- رويشد الثقفي (14) 300. 


-153- 


3 
- الزبير بن العوام (8) 430. 
(12(.494)10) 6. 

- الزهري (13) 122 455. 


- زوئان > عبد الملك بن 


الحسن 


- زياد بن أبي سفيان (14) 


35 
- زياد بن عبد الله (8) 32. 


- زياد شبطون القرطي (11) 
4. (12) 412. (14) 266 


- زيد بن أسلم )1( 38 )85 
7.. (12) 06 (13) 63 

- زيد بن ثابت )4( 0. 6( 
6. 09 7. (12) 6 114 
0. (13) 7 456 473. 

- زيد بن حارثة )4( 005 

- زيئنب بنت جحش )1( 5 


.505 )4( 


- زيتب بنت رسول الله (4) 
4 


- شن - 


سارة (4) 338. 


سالم بن عبد الله بن عمر 
بن الخطاب (450-310)6. 
(11) 12((.291) 88. (13) 
6. (14) 20 -355. 


- سالم بن غيلان (8) 162. 


- سحئونء عبد السلام بن سعيد 
العتقي (46-33-12-7)1 
70-67-64-60-55-35-7- 
89-86-85-83-77-74-2- 
5 100-9997 117-105 
8 -136-133-132-126-120 
- 141 152-143 160-155 
3 - 166 -177-174-170-167 
183 191 - 206 209 210 
214-213-212-21 218-216 
219 228 229 242 244 
6 249 253 - 261 - 262 - 270 
- 272-271 279 282 283 
4 285 288 290 298 _ 299 
303 306 307 - 308 309 
317-316-313-312-311-0 
324323321320319 


-154- 


-335-333-331-328-327- 6 
- 342- 341-340-339- 338 7 


7 - 353-352 349 347 345 3 


- 370-369 - 366 359-358 - 7 
-388-385-384-383-38-71 
401 394 393 392-391 0 
423 421-420 412 411-3 
432 430 429 427 425 - 4 
439 438 437 436 435 4 
457 456 454 _ 445 _ 443 2 
- 470 468 463 462 - 460 - 9 
- 487 483 481 480- 478 6 
- 537- 536 535 496 491 8 
- 552 - 549 546 545 544 - 0 
- 573- 564- 562- 561-558 4 
600 - 599 587- 585 584-32 
- 613 - 611-606 - 605  604- 3 
 633-631-630-618-617-5 
- 646 644 641 - 640-637 - 4 
28 23 8 )2( .651 - 649 8 
52-50-47 41-39-3231 
-70-68-63-62-60- 54-3 

- 111-99 98 97_95 91-0 
 140-139-136-135- 1312-3 
- 1502 149 146 144 143 2 


217 211 209 205 203 - 2 
- 237 235 230 225 221 - 
264 - 263 261 - 257 248 - 8 
279 274-273 272-270 - 
319-3172314 311 293 2 
- 355 334 324 323 320 - 
431-392-371-367-357-6 
.488 487 470 466 459 
2423-2120-1918 )3( 
3534-3129-2827 6 

48 _ 47 46 44 43 42-41 

52-9 -57-56-55-53 58 ل 

66-65 64-63-62-61-9 

73-72-71-70-69-68 -7 

- 81-80 79-78-7675 -4 

93-92-9088 8784-3 

4 95 _ 98 _ 99 100 104 105 
- 106 - 108 109 111-110 
113-2 114 5!! 117-116 
- 123-122-121-120-119 ل 
4 -_133-128-127-126 135 
- 136 138 139 - 143 146 
7 148 159-152 160 162 
- 163 - 164 165 166 169 
177-176-173-172-0 178 


-155- 


186- 185- 183-182 181-179 
199 197 195 193 191-187 
211 - 209 207 203 202 200 - 
225 224 223 218 216 212- 
232 - 230 229 228 227 226 - 
250 249 248 245 239 234 
259 258 257- 256 253 251 - 
267 266 - 265 - 263 261 - 260 - 
235 274 213 272 271 - 268 - 
282 281 280- 278 277 - 276 - 
292 291 290 289 - 286 283- 
302 - 298 297 295 294 293 
308 307 306 305 304 303 - 
316 315-314-313-312-310- 
328 327 323 322 320-317- 
- 337 334-333 332-330 - 
- 355-353- 351-349 339-8 
375 374-373-372-363-7 
409 407 403 383 379 - 8 
421420416 415 414-3 
17 15 12 )4( .424_ 423 2 
47 45 444241-37-29 - 
-75-73-67-64-60-3 

97-96-88-81-78-77 -6 

167-134 132-131-120-7 


184-181-175-174-171-0 
- 203 193 192-190 186 
214 214 212 209 208 - 4 
 239-222-221-219- 215 
256 255 251 250 249 - 5 
276-273 -272-263- 258 
295 292 - 289 282 2808 
- 326 317 303 299 298 
349 346 345 335 333 7 
- 360-357-356-355-353 
380- 379-378-375-371- 61 
- 392 - 388 386 385 - 382 
402 399 397 _ 396 395 - 3 
428 423 417 412 407 
463 460 459 439 433-31 
481 479 _ 474 _ 469 _ 464 
515 509 508 496 486 5 
536 534 530-524 523 
561 550 547 545 543 2 
- 580-577.-564- 563-562 - 
612 - 608 607 606  602- 5 
- 10- 8-7 )5( .627- 626 - 621- 
31-30 2926-25-19 5 
26964-63514543 5 
- 99 _ 98 : 93 89 82-75 4 


-156- 


- 114 113-109- 108- 105 - 3 
131-126-125-123-119-7 
140 138-137- 135-134 - 3 
- 157-155-151-147 _ 145 2 
- 170-168-167-166- 162 8 
-182-181-177-175-172-71 
206 200 198 198 189- 3 
- 234 226 222- 216 208 7 
- 262 - 256  250- 247 - 246 - 3 
- 291 - 287 - 281 278- 271- 6 
- 302 - 301 - 300 - 299 298 4 
- 329 - 318 317 - 306 3041- 3 
- 356 348 346 341-340 7 
.384-377-376-373-372-7 
67-51-47 45 25 20 )6( 
95-94-91-89-80- 9-8 

- 163-152 133- 129- 124- 3 
-186-184-183-182-167- 5 
219 211-210 207 201- 6 
244  239- 231-230 223 - 71 
- 278 - 274 - 273 - 269 - 262 -3 
- 300 299 294 293 2920 
- 324-317-315-310- 309- 8 
345  340- 336-335 3348 
- 354-353 - 351-350 348 7 


366 364-363 - 359 357- 6 
5 2 
398 397 396 387 386 - 0 
_ 429 _ 428 _ 419 408 407 - 
)7( و44.‎ _ 447 442-438 -7 
 29-28-24-17-16-9-8-6 
85 5250 49 _ 44-41 2 

85-83-77-76-71-70-6١ 

111-105 100-98 93 -9 
139 128-122-117- 14-3 

178 176 164 161 - 158 - 
195 _ 194 190- 188-187 9 

215 211 - 209 203 201 - 
245 239 233 227- 2017-6 

- 258 255 254 253 - 246 - 
273 - 269 - 267 266 - 265 - 3 

- 290 289 283 278 274 - 
304 302 300 297 295 4 
3212319317316 305 - 
352 351 348 346 3283-5 

- 358 357 355 354 - 353 - 
368 367 366 - 364-361 - 9 
- 375 373 371-370 - 369 - 
385 382-381 380-376 -6 
6-5 )8( .401 397395391 - 


 23-21-19-18-16-12-11- 
2 32-31-30- 28 27 - 26 4 

41-38-37-36-35-4-3 

- 50 49 48 47 46 43 - 2 

64-63-61-60-57-5-5 

-76-74-73-71-69-68 5 

85-84-83-82-850-9-7 

104-98 9796-91-87 6 
111-110 109-108 107- 6 
 123-122-119-117-115 - 4 
 130-129-127-126- 125 4 
_ 144 143 139-137 134 2 
159-1572 156 154-146 - 5 
-177-176-173-172-163- 0 
2 183-182-181-180-179- 8 
 196194-193-192-191- 8 
217-213 211 208 204- 8 
225 224-223 222- 21-9 
- 237 235 234-233 2322-7 
- 253 2512 249 247  241- 38 
- 262 261 - 260 259 255 4 
 276- 274-273-271-270-6 
285 284 283-282 281- 8 
291 - 290 289 288 287- 6 
302 301 299 294 293 2 


310- 309 308 307 306 - 3 
-316-315-313-312-311- 
324 323 -322-321-320-7 
- 334-333 3312329 326 
343 340 339-338 337- 6 
350 349 348 346 345 
360-358-356-355- 353 35| 
- 369 368-367 363 - 362 
388 380 379-374- 3373 2 
- 395 394 393 391 390 
402 401 399 398 397 - 6 
408 407 405 404 403 
424 _ 423 422 420 419 4 
430 429 . 428 427 426 
449 _ 438 437 436 435 - 2 
457 456 455 _ 454 451 
484 - 480 - 477 473 - 469 - 2 
507 504 502 501-500 
530- 529-526 519-513 -8 
20-1626 )9( .536 532-531 - 
-37-33-32-30- 25 24- 21- 
53 50 49 48 46 45 8 
- 6968-67-66 -46- 62-8 
88-82-76-75-72-1-0 
102 101- 100 94-92-91 0 


-158- 


116 110- 108 106 105 104 
124 123-122-120-119-118 
148 136 134 133 129-126 
165 161-160-159-157-156- 
175 172-1691168 - 167-166 
199 _ 196 194 190 189- 184 
214 213-211 210 207- 200 
235- 233- 232 222 221- 218 
245 244 243 239 238 237 
255 - 253 251 250 248 246 
261 - 260- 259 258- 257 256 
269 268 - 267 264 - 263 - 262 
277 - 216-275 273-2272270 - 
306 305 286 280 279- 278 
314-313-312-310- 309 307 
336- 234 232-321-319-318 
347 345 343 342-338 - 337 
367 - 360-358 354 350 348 
379-378-376-375- 374-373 
391 3902 389 388 385 281 
398 397 - 396 395 _ 394 393 _ 
١1١9-8 )10( .403 401 400- 
-52-51-38-37-23-19- 12 
-81-77-76-72-66- 65 4 


11699-95949190 9 


147 _ 134-126 125 124- 2 
2 174-172-167 165 - 160 - 
202 197-195-189-188- 8 
216 213 212 209  207- 205 - 
234 233 228 225 217 - 
249 _ 248 247 246 2427 
263 262 261 - 260 - 259 258 
- 269 268 - 267 266 - 265 - 
2716 - 275  214-273-272-71 
- 289 2812 280 279 278 - 
294 _ 294 _ 293 - 292 291 0 
300 299 _ 298 297 296  295- 
305 304 303 302-301 - 
317 3]5-313-312-311-0 
326 325 323 321-318 - 
344 338 333 332 329 - 7 
- 357 356 355-353 348 - 
373 372-371 365-363 - 9 
384-383 381-377 374 - 
403 402 398 397 396 - 6 
_ 413 412 411-407 405 
425 _ 424 _ 422- 421 -417-6 
_ 446 441 431430 - 426 - 
464 _ 460 459 457 453 . 8 
_ 484 482 478 475 472 - 


-159 ب 


_ 493 492 _ 489 487 486 5 
502 501 497 _ 496 495 4 
 514-513-512-511- 508 - 5 
523 522-521-520-516-5 
- 529 - 528 - 527 - 526 525 - 4 
.541- 534-533 532-5310 
18 17-14-13-12-7 )13( 

3416و 

_ 46 45 43 4140-39 -38 

 84-73-60-57-52-51-0 

- 108 105 104- 102- 101- 0 
ل‎ 125 122-112-111-110- 9 
135 134-132-130-129-7 
_ 147 _ 144 143 142-141 - 6 
- 169- 168-163- 161 155 9 
196-181 180- 178-14-7 
- 212 211 205 204 2010 
223 220- 219 217-2163 
- 237 236 235 232 229 - 5 
245 _ 244 243 242- 240 8 
- 252 - 251 - 249 248 247 - 6 
- 286  285- 268 264 263 - 4 
- 330-326 314 305 301 0 
- 356 348 347 345 341-32 
- 377-373-372-367- 3647 


414 395 394 389-383 9 
_ 444 443 432423 415 
478 475 _ 464 452 450 - 8 
_ 498 _ 495 492 483 481 
538-532 523-520-507-01 
564-5612559 547 542 - 
601-6002 583 570- 569 - 15 
2616-10-92 8 )12( .605 
5249-4641-4039 5 
79-78-77 76-66-64 - 9 
141-122 108-96-91-83 0 
 180-171-162-156- 147 
211 209 204- 196 190 9 
232-217 216-215 213 
267 - 263 - 260- 246 236 - 5 
273 - 271 270 269 - 268 
288 286 - 285-289 - 81-9 
295 294 292 291 289 
307 303 301 298 297 6 
314 313 312 309 - 308 
331 329 328 323- 3222-6 
340-339 338 335 332 - 
349 348 346 345 344 41 
- 361-36023592 357-353 - 
373 - 372 369 368 - 367- 6 


- 160 


385- 382-381-378-377- 376 


396 394-3390 389 389-386 


418 415 406 404 402 399 
429 427 426 425 423 419 
456 454 453 447 446 _ 430 
490 485 480 465 463 460 
508 503 502 501- 495 _ 494 
1918-13-86 )13( .520- 
- 28-27-26-25-23-2-21 

42-38-36-33-32--0 

-61-60- 55-54-50 443 

99 98-97-86 - 83-76 

119-106 104 103 102-01 
 131-130-124-123- 122-21 
154 152-151 149- 145 - 6 
- 163-161-160-159-157- 6 
171-169 168- 167-166 - 5 
180-178-175-174- 1733-2 
196-190 189- 188-187 2 
205 202 201 200 198 - 7 
 237-232-216-213-211-0 
- 255 251 245 244 240 9 
285 - 284-281 277- 273 8 
- 202 297 294 293  291- 0 
 323-321-320-319-311-0 


334 332- 328 326 325 - 4 
344 339 338 337 336 
368 367  365- 364-363 -5 
380-3702373 -371-370- 
412 411 409-395392-1 
430 _ 429 428 427 426 - 
451 450 _ 440 436 435 - 3 
467 463 462 459 452 - 
482 _ 479 _ 478 476 475 - 4 
500 _ 498 _ 490 _ 484 483 
549 _ 545  542-535-511-2 
554553552551550 - 
560 559- 558557556 -5 
23-2018-1613 )14( .56| 
72-572 53246 39-37 34 - 
118-113 99 94-80-85-55 
]55 153 -152-151-142-9 
202199 184-176 160 - 
224 216 215 209 208 7 
258 254 229 228 225 - 
330 - 321 - 289 266 263 - 9 
413 389 378 364 362 - 
471 _ 468 _ 442 420416 -5 
_ 480 478 477 474 4172 - 
492 _ 491 490 486 455 8١ 


6 -النوادر والزيادات 15 -161 سس 


504 500 499 _ 496 _ 495 _ 494 
523-521-519-518-511-509- 
530 - 529 528 527 526 524 
542 _ 541-5402 533 - 532-531 - 

.554 552 5502 547 543 


- سعد بن أبي وقاص (1) 
0 (4) 81 82 343 373. 
(8) 87. 


سعد بن عبد الله المعافري 
(10) 455. (12) 439. 


- سعد القرظ (1) 165. 


- سعيد بن أبي صالح (10) 
5 


- سعيد بن جبير (1) 517. 
(2) 400. (4) 320 366 382. 
(14) 290 295. 


- سعيد بن حسان (4) 328. 
(7) 366. (14) 269. 


سعيد بن سليمان (14) 376. 
- سعيد بن العاصي (14) 344. 


سعيد بن محمد الحداد )1( 
8. (11) 23. (13) 122. 


سعيد بن عيد الرحمان بن 
عوف (8) 269 

- سفيان الثوري (1) 20 
5 (2) 295 453. (4) 16 
9. (10) 251. (11) 23. (12) 
0. (14) 213 232 269 - 
0--308 - 344 457. 


- سفيان بن عجيبة (4) 163. 

سلمان دن غائم )4( 9 
(13) 03 

5 سلمان دس يسار 5( 5 )4( 
3 - 615. 


سليمان بن حبيب (13) 
اكه. (14) 377. 


5 سليمان بن دأوود )4( 9 
سليمان بن عبد الملك (11) 
3. 
(8) 193. (13) 494. 


.235 )11( .9 


- 162- 


0 سهل بن أبي حتمة )6( 
212. 


سهيل بن أبي صالح (8) 7. 


2 


ش ١‏ - 
الشافعي » محمد بن دريس 
الإمام (1) 5. (3) 442-441 - 
5. (6) 362. (12) 288. 
(13) 481. 


- شباك الضبي (2) 12. 

شبطون -©> زياد شبطون 

شجرة بن عيسى (4) 402 
621-3. (6) 152 278 - 309 - 
35. )2( 9 179 -241-188. 
5( 4 178-137- 179 204 
 242-241-238-237- 219-283‏ 
4 - 271 - 360-317 369 - 374 - 
0 )9 8--38-32-27- 
0 100 -189 -397. (10) 11-9 
19 446 475 484. (11) 034 
0 102-7352246 147-110 
220 242 252. (12) 123 
6 -504-501-236-171. (13) 
2 138 - 145. (14) 364. 


- شرحبيل بن يحيى (5) 
 151-92- 89-87 )8( 2‏ 189 
- 227 243 347. (10) 19. 
(12) 44 122 172 520 . 


- شريح (القاضي) (6) 336-277 
- 337 408. (9) 191. (10) 43 
4 - 465. (11) 67. (13) 455. 


.67 )11( ..255 )10( .435 )8( 
.308 )14( 


- شعيب (4) 394 466. 
5-2 ص" 5-7 
- صفية بنت أبي عبيد (13) 


215 


- صفوان بن سليم المدني 
(01 257. (7) 58 (371)9. 
(10) 186. (14) 414 _457. 
قوت 
- الضحاك بن خليفة(11) 
4. (13) 63. 


هه - 


- طارق بن شهاب (14) 39. 


-163- 


- طاووس (1) 517. (2) 452. 
(04) 508. (6) 349. (8) 7. 
(10) 306 254.. (12) 252. 
(14) 290. 


- طلحة (12) 6. (13) 272. 


الطلحي (4) 5. 
دا عحٌ- 


المومثين) (1) 28 147 -210. 
(2) 371-364-362-331-77. 


7 )12( .500 489 254 )10( 
.272- 237-72-6 )13( .0 
.353 304 299 290 )14( 


- عامزر بن الزبير (14) 302. 

- عبادة بن الصامت (1) 51ا. 
(4) 394. 

عبد الجبار بن عمر (7) 58. 
- عبد الرحمان بن زيد(4) 
5 


- عبد الرحمن بن إبراهيم 


القرطبي © أبى زيد 


عبد الرحمن بن عوق (2) العاص (26)8. (13) 461-127 


5 (4) 450 514 568. (10) 472. (14) 290. 
4. (14) 142. عبد الله بن عياش (14) 
- عبد الرحيم بن خالد (1) 56 
598 عبد الله بن مفقل (12) 
عبد الله الأازرق (14) 262. 510 
- عبد الله بن أبي حبيبة عبد الملك -+ ابن حبيب 
- عبد الله بن أبي الجواد زؤوهان) (0 11529159217ك 
(8) 120-94. 6 -212-191-125 233-228 


-279-274-271-269-252-7 
327 305 299 287 284 - 0 


عبد الله بن جعقر (4) 516. 


- عبد الله بن الحكيم (11) 2 - 342-339 343 346 349 - 
4 (13) 246. 5 -375-373-372-371-364- 
- عبد الله بن الزبير (10) 8 390-379 400-391 401 - 
0 1 - 423 429 438 -461 464 - 


3 - 504 506 536 - 548 - 586. 
02 2625-12-6 37-31-30 
39 60-40 -67-65-62-61- 
عبد الله بن سهل (14) 140. 8 11598-97959290 
5 148 -169-151 179-172 

187-181 227-226 230 234 
8 240 241 249 250 263 - 
عبد الله بن .ععرق ين 4 307 -309 473-311 476 


- عبد الله بن زيد (12) 6. 


- عبد الله بن سعد (14) 490. 


- عبد الله بن عبد الرحمان 
)4( 0. 


-164- 


)3( .496 _ 495 _ 494 493 2 
61-5853-5145 28-6 
 135-131-130- 126-91-4 
168 161-153 149 147 5 
180-177-176- 171-169 
265 224 217- 210 206 4 


279-277 270-269 - 268 - 


336 333-332 319 305 - 6 
380 379 360 350 341 - 
6254 42 25 12 )4( .5 
149-134-102-97-92-71 
188 191-188-186-158- 5 
265 259 243 219-210 - 
378 344 341 326 285 2 
_ 429 410 399 382-379 - 
489 454 452 449 _ 439 -6 
534 514 502 495 493 
576 574-561 - 559 548 - 0 
- 595 592 586 584-583 - 
31-30-20 1! )5( .604- 6 
102-9489 82-75-52-9 
131 130-127-116-113- 6 
174-1612158 151-140 - 
221-219 217- 205- 18( - 5 
239 - 233 229 226 225 - 


-165- 


- 262-257 251 250 243 - 2 
- 280-274 273-267 265 - 3 
- 300 - 299 293 292 - 285 -2 
- 334 332-316 - 303 3021 
(6) .350- 344 343 337 5 
, 449 420 405 258 168 3 
178-1682 164-160 108 )12( 

.484 _ 434  394- 268-217 


- عبد الملك بن مروان (13) 
6. (14) 258 259 344. 


عبيد بن عمير )4( 6]. 
)10( 4 - 306. (12) 10. 


- عبيدة بن سفيان (4) 372. 


- عبيدة السلماني (11) 375. 


- العتبي . محمد بن أحمد 


القرطبي (1) 1732-12-10 
5 (2) 319 320 333. (3) 


95 80-79 7140 )4( 0 
.360 - 335 267 266 228 2 
)9( .293 284 278 276 )8( 
40 )11( ..96 68 )10( .9 
552 404 386 314 268 -7 
267 80 )12( .559- 556 3 


- 273-30 )13( .359- 356 -7 
.399 398 75 )14( .363 4 


عثمان بن الحكم )2( 6 

- عثمان بن عفان (4) 395. 
)6( 31 -238. 7( 4 . 3 9 
15-16 3147. (10) 9 - 477 
45 (12) 116-11585886 
5 -210-153. (13) 148-11 
368 399 494 505. (14) 


475-312-308-273 +27 
.545 542 531 509 0 

- عثمان بن عيسى (11) 321. 

- عثمان بين محمد 83 5 

- عروة البارقي )4( 379 
(13) 5 

- عروة بن الزيير )2( 7.. 
(10) 459 (13) 0 - 494. 


- عطاء بن أبي رباح (1) 
7 - 645. )4( 374-343-7. 
(6 58. (8) 295. (10) 93 
4. (13) 63 414 455 456 


-166- 


- 3522 295 290 4 )14( .-2 
.544 543 4158-7 


- عكرمة (1) 121)13(.517. 
(14) 457 


- العكّي (الوالي) (9) 27 28. 


.123 )12( 

- العلاء بن صالح (8) 337. 

العلاء بن كثير (ج 8) 10. 

- علي بن أبي طالب (1) 147 
5 - 165 - 192-176 349 466 
41 583 -654. (2) 202-135 
4 209 223 2302 267 - 291 
3 358 409 447. (3) 39 - 
 392-385-87-56- 3‏ 397 
399. (4) 313 338 343 358 - 
569-514-373-61. (5) 30 
4 145 150 156. )6( 9- 
5 (7) 67 168. (8) 16 99 - 
421-3 430 435 519 -527. 
(9) 324. (10) 253 255 268 - 
3 - 306 - 392 477 496 _ 497. 
(11) 260-1509 263 288 - 


0 294 295 298 313 314 
- 324 329 330 338 348 
1ا379-375-372-5 384-380 
- 399 400 410 411 417 
7- 453 454 460 474 _ 484 
490 _ 492 493 502 504 - 
534-5147 543 552 567 
572. (12) 88-6. (13) 121 
7 399 407 413 422 450 
- 455 - 462 505 - 512-510 - 
4 - 528 532-531 534 535 
536 543. (14) 36-35-22 
80-9 -89 219171-92-90 
5 - 257 290 306 307 3112 
- 377-319 444 490 508 
9- 531-521 541 542 544 
548. 


علي بن جعقر (10) 312. 
علي بن حسين (12) 88. 
علي بن زياد. أبى الحسن 


21 20-19-18 )1( التونسي‎ 
 50-49-43-41-32-28-3 


-65-63-60-59-55-53 -2 
2 82-80-77-75-74-68 -7 


-167- 


102-99 98 96 89- 6-5 
130-128-127-114-113-7 
173 164-163-162-161-6 
190 189 188-186 183- 2 
- 213- 211-210 203 196 4 
250 248 239 238 237- 5 
264 263- 258 - 256 255 51 
- 280 - 2716 274-271 - 269 5 
206 294 291 286 283- 281 
 345-336-329-321-315-11 
- 362-358 355 353- 352-0 
- 389 371-370 369 368 - 4 
435 426 422 421-419 0 
473 469 468 459 458 451 
- 516 511 499 _ 493 490 5 
591 574-570 548 5210 
- 637-630 627- 624- 615-37 
- 108-107 )2( .656- 651- 2 
149148 137-135-132- 3 
209 206 204 200 194 2 
264 230 228 223-217 4 
- 286 283 281 272 266 5 
- 208 )3( .293 291 289 8 
.393 374-318 5 )4( .7 
..293 - 208 199-56 -11 )5( 


143-132-122-121-112 )6( 
)10( .217- 10 )8( .351 334 
459 431 377-336 205 37 
.455 344 314 )11( .492 
74-47 4640-39-8 )12( 
136 )13( .516 509-111 - 8 


60 )14( .533 399 291 
.272-254-685 


- علي بن معبد (10) 247 
09. 

- عمر بن حسين (12-9:0)8. 

- عمر بن الخطاب (1) 197. 
(2) 326-213-81-18-13 
0- 385 418 - 506. (3) 14 
9 4039-3831-2520 
71-70-53-52-51-50-5- 
02 388-387-223-157-3 
5 (4) 313-287-35-18-8 
3884-6 -557-531-437-387 
565 -629. (5) 21 36 85 94 
99 -253.. (6) 59 129 456 
7 461. (8) 10-9-8726 
 28-26-19-16-15-14- 2‏ 
9 70-66-42 -89 132 169 - 


-168- 


- 379 337 308 298 2900-2 
- 15 )10( .422- 421-418 9 
- 477- 395 306 254 253 4 
.507 - 506 505 500 496 4 
48 -47-24-23-11-9 )11( 
)12( . 339  284- 260-71 -4 
 210-126-125- 88-40-65 
39-76 )13( .510 245 1 
239-205 136-126 122-21 
- 399 397 368 276 273 - 9 
- 450 418 414 407 406 - 6 
- 505 500 494 473 462 - 5 
61-43-17 )14( .532-71 
- 255 236 205 160 134- 9 
- 274-267 266 264 264-256 
- 292 291 284- 283 281- 0 
- 302 301 - 300 299 298 - 3 
- 312-311-310- 308 306 4 
440 439 402-338 329-8 
491 490 483 _ 459 _ 446 4 
545 535-551 509 


عمر بن شعيب )4( 03. 


عمر بن عبد العزيز (1) 
5 -190 226 2302 298 458 - 


650-0. (2) 195-1119 | - عمرى بن ديتار (13) 452 
436-361-287-3. (3) 40 2. (14) 280. 
374-369-72-67-57-41. (4) 


عمرق ين شعيب (13) 5. 
567-557-372-313-285-8 (14) 195. 
8- 60. (5) 29-11 164. 
: 4. 
(6) 279-33 (7) 154 (8) 0 | - عمرى بن العاصي (1) 79 
9-8 -33-31-26-21-20 51 رك 
4 531. 


164143-97-38 430-392 
0. (10) 15 254 337 454 عمّار بن ياسر (4) 625. 
4929 493 494 498 502 
- 503. (11) 9. (12) 88-8 
5 - 205 463 485 486. 


- عون بن يوسف (41)11. 


- عياض ين عبد الله (4) 


(13) 239-37 -257 276 399 3 
3- 405 406 417 418 451 | - عيسى بن مريم (عليه السلام) 
- 455 461 494 505 536 (2) 77 85. (4) 6 365. 


181-13543236 )14( .54١ 
324 301 300 259 258 6 
- 377 368 355 347 339 - 
529 _ 525 _ 465 _ 450 448 - 7 

.554 544 _ 541 540 - 


- عيسى بن دينار (القرطبي 
(1) 24-17-12 47-4629 
3 54 56 81-77-6766 
3 87-85 -110-106-96 114 
126-116 -201-197-183-1282 
- عمر بن يوسفا (14) 529. - 215-211 232 248 260 268 
: - 272 279-277 287 _ 299 305 

عمر بن يحيى المازني 
(11) 54 3212-320-318-315-311-309 
331-330-327 337-333 339 


- عمران بن حصين (12) 331. -340 344 _ 552 _ 353 _ 354 _ 362 


- 169- 


- 364 366 382-377 - 384 - 
0 399 405 406 410 411 
- 427 430 431 436 437 
0 452 459 460 469 478 
480 486 489 491 492 
8 503 520 548 565 - 568 
-641-632-631-627. (2) 16 - 
113 1 21111111 
70-3 93 128-112-108 
3 - 145 159 162 166 -186 
190 220 222 224 232 
41 -247 -256 258 283 - 291 
296 303 362-318 367 
01 426 427 430 475 478 
-489. (3) 125-83 130-126 
9 173-168 197 -210 212 
واج 285227925721 
7- 307 340 349 363 382. 
(4) 33-31-26-21-18-17-9 
-36 41 48 63-54-5149 
81-80-78-77-74-73-7 
4 87 -89 109-9895912 - 
10 !1 112 115 118-116 
11 17 دان 
131 -135 138-136 139 -40! 


-170- 


141 144 _ 147 148 _ 153 54ا 
159 161 168-167 170-169 
174 178-176 179 180 184 
186 187 191-188 194 196 
197 198 -199 202 203 206 
212-211 214-213 216-215 
218-217 -220 222 227 232 
235 237 238 241 242 243 
245 245 247 249 250 251 
252 -254 258 268 270 - 271 
273 281-275 282 285 - 288 
.289 - 291 293 296 298 304 
312 319-318 329-326 -330 
331 334-333 335 346 349 
350 355 392374 396 399 
402 _ 408 409 413 415 422 
426 _ 427 429 431 435 438 
440 _ 443 _ 445 _ 453 455 456 
460 461 465 468 469 - 474 
476 -480 486 492 500 - 508 
-526-521-517-514-513-512 
531 541-533 549 550 - 551 
552 553 571-558 584-578 
592 601-599 610-607 
4 (5) 18-1714-1110 


 80-68-63-58-47- 45-41 
104 102 100-99 93 91 4 
119-118 117-116 - 115 - 
1382 129 127-125 122- 0 
157 قا‎ 53355 
170 169 168-165 163- 8 
 181-179-176-173-172- 
192 191 189-187 184- 3 
206 202 201 - 198 193 - 
233 - 232 230 226 220- 8 
245 245 241-239 236 - 
256 - 255 253 - 252 250 - 9 
272 - 268 264 263 - 257 - 
284- 281- 278- 277- 2735-3 
293 292 291 290 286 - 
308  303- 301 298 296 - 5 
316-315-314-313-309- 
335 328-327-325- 3209 
365363 357-348 342 - 
.392- 387 382-377 376 -4 
27-26-24-19-15-13-7 )0( 
- 50 49 47 43 40 36 28 - 
82-80-78-67-62-55- 51 
110-125 107-97-96 -3 
141139125123115 - 4 


371 


184 181-176 165 158 142- 
230 228 227- 219- 218-217 - 
267 - 264 263  260- 254- 253 - 
289 285 282- 281-278 271 - 
305 300 296 294 291 - 290 - 
335-325 324-317-312-307- 
360 359 358 357- 352-337 - 
370-369 - 367-365 363-361 - 
383-382 378-377 376-375 
418 401-400 398 396 391 - 
446 443 437 436 430 - 
19-16-13-12-8 )7( 8 
3130-29-26 23-21-0 

63-62-58 50-48 38 3 

84-81 80-77-76-69-8 

120-115 109 108- 100- 9 

132-1311128 126 124- 3 
160 149 148 141-139- 5 
187-172 169-168 165- 2 
199198195191 190- 9 
- 206 205 204 203  202- 0 
- 219 217-215 212- 208 - 7 
1:2 +110 
- 250 248 240 - 239 238 - 6 
- 261-260 256 255-253 25١ 


274 - 273 270 - 268 265 - 4 
292 - 290 286 279-277 - 
308 - 307 305 303 - 295 3 
333-329 323 321-318 - 
352 345 344 343- 341-37 
380377373 370-365 - 
66 )8( .397 396 389 -7 
146 140 129 126-101 -9 
212- 204 190 186 164- 7 
240 238 236 233 - 232 - 
267 - 261 - 258 - 256 255 4 
300 - 291 - 276 269 - 268 - 
314- 312-311 307 303 - 2 
326322319316315 - 
385-384-353-352-335-3( 
415 408 401 392 386 - 
23-22 14-13 )9( .423 2 
88-80 79-59-35 26 5 
103 102 100 99_98 93 9 
120-110 108 105 104 
172-167-163-154-153- 8 
 192-190-188 175 174 - 
16-15-14 )10( .260- 21 
51-48-43-42-41-37-21 
70-68-6665 62-54-32 


-172- 


85-83-81-78-74--71 

111-105 103- 100-92-6 

127-125-124-121-116-5 
146 143-142 140-133-2 
- 164 162-159 154-153 2 
189 188-183- 182-176 5 
216 213-210 201 194 0 
- 237- 235 233 227 225 9 
315 299 242 241 239- 8 
- 352 346  340- 339 334- 2 
377-376-371-362-361-0 
392 390-387 385-381 - 9 
- 412- 407 403 399 396 3 
434 432 427 426 425 -3 
- 458 457 _ 454 453 452-41 
- 476 - 469 466 465 461 -9 
33-31-28 19-15 )11( .4 
-85-84-77-75-74-61 -9 

113-109 108-96 88- 87- 6 
183-175 174-166- 150-132 - 
241 234 224 214 198 190- 
324 306 301 - 280 272 246 
367 356 348 347 342-331 - 
390-381 378-374-373-371- 
410 407 402 400- 398 393 


457 450 421-413 412 - 
472 - 465 464 - 460 459 - 8 
- 501 493 485 479 477 - 
533- 521-519 515 508 - 3 
545 539 538 535 534 - 
558 552 551 549 547 -6 
580-579 571-563 561 - 
34-33-25-16-8 )12( 7 
76-69-65 60-59- 42-6 
105-9481 80-79-57 
134 131-127-118-117- 6 
- 157 156 - 154 149 140 
173 171-170 169-163 161 
189-187 184-181 174- 
2212 220 219 216-198 0 
242-92226224 
267 226 261 - 252 247 4 
- 279 275 274 273 268 - 
297 296 295 292 283- 28) 
- 305 304 303 301 - 299 
335 332-322-318-310- 8 
402 - 386 385 368 356 - 
412 411 410 408 407 3 
425 420 418 416 414 - 
455 453 435 434 430 9 


- 173 


463 462 461 - 461 458 456 - 
485 483 478 476 475 473 
498 496 495 489 488 487 
- 515 513 505 503 502 - 

36-29 28-22-21 )13( 7 
- 53 49 43 43 40-39 38 - 
- 69 - 61-59-5856 55 4 

- 104 101-9998 89-83-22 
- 172-168 146 140-118 6 
- 212 206 205 204 189- 181 
248 245 242 239 238 -4 
- 317 295  282- 281 280- 2 
352-349 338-328- 327-21 
- 385  380- 363 362 359 4 
452424 422-411-389-8 
- 526 515 509  508- 502- 5 
.560 - 555 551 548 543 - 4 
77-22-21 20-17-15 )14( 

115-103-100-96-88-81 

- 164-161 152-148-127-7 
- 215 209- 191-179 178- 5 
239 237 230- 230 229 2 
- 269 268 265 212 254 0 
- 356 346 341 336 309 9 
- 381-379 366 362-3617 


2 387 388 396 397 400 - قتادة الزهري (6) 360. (10) 
401 403 413 415 431 5. (14) 306. 
- 456 466 491 493 514 (14) 310 -311. 


524522-38 530-526 531 
- 532 -536. ب" القرطي: سفيد ين كحعب 
(02 6. 
- عيسى بن مسكين (7) 352. 
(10) 189. (14) 527. قرعوس بن العباس بن 


قرعوس (4) 601. 
القشيري (14) 268. 
القعقاع بن سوار (4) 450. 


- فاطمة بنت طلحة (3) 39. 
(4) 400. (14) 320. 0 


- فرعون (2) |8. (6) 456 - القليب (11) 6. 
الفضل بن فضالة (14) 429. ش 5-6 
- فرات بن محمد (4) 375. - كثير بن الصلت (11) 540. 
- فيرون (4) 588. كعب (14) 280. 
5 ل 
- القابسيء علي أبو المسن - لبيد (6) 441. 
(14) 825 الليث بن سعد (1) 191-179 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 239-196 -339. (6) 66- 279 
الصديق (2) 155-137 163. 6. (10) 447. (12) 383 436. 
(00 79-31 -450. (11) 103 137 286 297. 


- قبيصة بن هاني (4) 450 (13) 126-38 -257 -472. (14) 


174 س 


354-330-324-61-36-8 | - محمد بن خالد (1) 328. 
2 -397 450 465 491 _ 519 (4) 132 224 227 236 256.. 
544. (0) 252162-62 297 456. 
(67 8 -76. (8) 389. (10) 51 
5- 511 518. (11) 70-31 
3 - 359 551. (12) 107-90 


5 م 5 
- ماروت (14) 532. 


- مالك بن أنسء الإمام. تركانه 6 - 415347 454. (13) 57 - 
. لكشرة ذكره في الكتاب حتى لا 268-15-7 -369. (14) 47 
كان متخاو من صفح 01 409 _ 424 448 501. 

مجاهد بن جبر (10) 93- | - محمد بن خلف (13) 520. 


.29 )14( بن الربيع‎ 8 .0 )13( .306- 254 25١ 


- مهحسن بن عيد الحكيم )3( 
449 5 0 -219. 


- محمد بن سعيد بن زرارة 


.6 )12( .90 8( 


ل م - محمد بن سلمة (1) 84-66 
إركام السصفعات التي ذكر فيها 2 251-126 -288. (11) 46 
في الكتاب لكثرتها. 7 

- محمد بن إبراهيم بن 0 ف 5 ان (12) 
دينار (9) 23. (11) 85. 00 

- محمد بن الأغلب (8) 132. ١‏ بن عبد الحكم (1) 47 

- محمد بن بشير (10) 517 94-90 99 149 190 367 
 547- 517-513 453 421 -8 .176 154152 )12( 8‏ 


58-41-39 -21-8 (2) 0 


438 ١. 4 (3) .396 340 2 


- محمد بن الحنفيّة (1) 665. 


-175- 


7 .(4) 204153-45-36 | - محمد بن يحيى (6) [23. 
8 -214 -613-353-327-307 
614 -627-616. (5) 102 -270. 
(6) 341-315 408 416. 


- محمد بن يزيد (11) 318. 


محمل بن يسار 9غ 6 


2200 110107-91-87 19 )10( 

55-1 207-166 273-266 - المخزومي (1) 211. (6) 80 

)11( .510 )10( .35 )8( 7 _ 448 442 439 313-311 - 

.322-191 )12( .402- 331 4 .207 )12( .452-0 
.257 35 )13( 


د اممف يخ عبد الرهفنان 
(8) 435. (10) 499. - مروان بن الحكم (6) 431. 


افيسمن “ين “هبق “البتلدم 01 (421)8. (14) 263 280. 


58. - مريم بنت عمران (2) 76. 
- محمد بن عبد الله (7) 83. - المدلجي (13) 473 475. (14) 
.15١| (9)‏ 34-33-2276 -134. 
- محمد بن علي (13) 455. المسيب بن شريك (10) 309. 
- محمد بن عمران الطلحي - مسلم بن خلف (10) 245. 


(4) 538. (8) 90. المسور بن مخرمة (2) 362. 
مطرف (ابن عبد الله. أبى 
محمد بن الموازن -©» ابن مصعب) (1) 25 47-37-33 
الموان 105-98-97-94-71-32 109 
11 3]! 115 -137-128-116 
7 -217-189-180 229 260 
 290- 287 283 275 273- 1‏ 


محمد بن موسى )1( 13. 


محمد بن وضاح )14) 9. 


- 176 


339 332 305 303 293 2 
474 473 457 452-383 - 
501 493 487 478 477 - 6 
572-570 519 509 505 - 
609 596 589 588 385 - 8 
24 )2( .651 628 624-617 
- 117-95 82-71-5148 4 
295 285 284 229 166 5 
397 384 363 305 296 - 
136 132 45 )3( .504-8 
323 321 307 303  302- 4 
- 336 335 329 326 324 - 
376 364 359 347- 342-41 
400 388 386 383 377 - 
23 14-7 )4( .405 402-0١ 
57 49 45 43 42-35 - 4 
211-156 155 141-66 -0 
214 266 264 240 228-3 
341332 314 282 279 - 
370- 367- 357-356 355-5١1 
417-391 -380- 377-376 - 
515 497 476 468 462 -6 
532-530 530-525 521 - 
.618- 615 601 592 584 7 
66-524339291١1 )5( 


-177- 


128-119-115-84-75-74-7 
175 174 164-1602 140 139- 
292 282 2822 263 223-195 
206 187 - 180 )6( . 346 307 - 
273-2712 241-2372 213-212 
344 341-339 - 337- 332291 - 
414 410 404 395 374 345 
453 431422420416415 
101-81-63-15-8 )7( .462 
143 14121352 132-126 122 - 
175 169-167 154 153 - 145 
178-177 176 174-173-172 
191-18921872 181 180-179 
203 202 201  200- 196 194 
228 226 222 - 221 215 204 
251250 238 231 230-229 - 
334 321 - 306 295 284 272 - 
0-9 )8( .395 394 393 
 22-21-20-19-18-17- 11 

- 30 29 28 27 26 25 - 4 

47 444342-41-37 -06 

58-54-53 52-50-49 8 

77-76-75 64-63-61 -9 

89-88-8685 84-83 8 

103 102 100 99_97_ 94 3 


 121-117-116- 110-109 
156 155 153-239 129- 7 
171-170 159-158 157 - 
211 209 208-190 185 4 
229 228 220 216 215 - 
251 250 248  247- 232.31 
272 271 269 - 267 264- 2 
27972772276424 
289 288 286 283- 281 0 
299 294 292 291 290 
311-308 306 303  302- 0 
321319318 313 312 - 
343 341 339-334 329 2 
366 365 364 354 350 344 - 
386 384-383 377-372 - 
407 404 403 402 392- 9 
418 415 413 410 408 - 
)9( .453 435 431428-42 
24-23-19-18-15-13-11-9 
6257 33م 5ق‎ 342 329+ 
98 89 87 84-79-78 -6 
.191!- 189 111-110- 2 
20-16-15 14-12-9-8 )10( 
29528027262 281241-29 
57-54-54 53-48 47 -6 


-178- 


7874-73-66 60-59-38 
-94-93-92-86-85-53-81 

103 102101-99-98 7 
158-126 118-106 105 4 
- 252 251 247 245 198 7 
- 284 283  282- 281- 265 - 9 
309 308 307 306 288 5 
- 347-345 343-337-333-6 
- 360-357-352-351- 348 7 
430 407 393  392- 3714-6 
- 463 460 458 _ 447 _ 440 7 
- 475 470 469 466 465 -4 
504 504 - 501 500 483 - 9 
- 519-517-516- 510-508 7 
10 )11( .538- 537-5210 
3938-3421-2019 2 

- 53-51-49 48 46 43 2 

-77-75-74-67- 66-63 9 

959490-89-87 85-8 

118-117 114- 103-97-6 

164 162-160 155 148 5 
- 187-186 185 180-179 5 
224 222-218 215 212- 9 
241 240 240 234 232- 5 
- 536 528 491 - 386 370- 8 


322520-15-14 )12( 7 
99 89- 88 8270-61-46 
133-131 130- 128-127 6 
144137136 135 134 - 
157 156 154152 149 8 
167-163-161-160- 159 
186 178-176-173-170- 9 
211-201 193 192 190 - 
225:2234 321985 
232722922382232 226 
285 271 242 241- 237- 3 
293 292 290 289 287 - 
303 302 298 296 295 4 
- 310 309 308 307 304 - 
323-318-317-315-313-11 
- 334 333 328 326 324 - 
341 340 340- 339-338 - 5 
422 397 394 393 384 - 
474 473 453 451 449 31 
9 )13( .506 50 486 483 - 
0422112 
 79-55-53-4639-34-5 
123-119 102-96-94-85-81 
162 154-150 149 126 - 
251 246 196 182 164- 3 


-179- 


4762 468 415 414-3722362 - 
18 )14( .525 516 485 478 - 
78-77 79 542-53 5247 
108 10410094-82-8581 

1402 139-1302 122-110 9 
- 237  223- 201- 198 _ 146 - 3 
- 252 249 245 243 2428 
-323-317-314-313- 303 6 
- 339 -337- 334 332-3298 
2 440 - 410-366 362 3493 
521 493 465 _ 452 451 4 
.549 _ 546 538 526 525 - 4 


معان (10) 6. (14) 290. 
معاوية (14) 550-531. 


- معاوية بين أبي صالح (3). 


.406 399 )13( .7 


معن بن عيسى (11) 8 


.537 )14( 


.47-40 )11( 3 


المغيرة (1) 254-131 290 


493 469 _ 468  461- 3900-5 
63-61-52-39-7 (2) .0 


205 204 192 168 154 8 
- 286 284 282 260 216 - 
76 66 59 49 )4( .305- 7 
287223522232 210 
)7( .616 584 549 52421 
- 267 145 70 )8( .290- 0 
.435 427-411-337-331-2 
407 268-9794 84-68 )9( 
340 320 148 105 )10( .9 
419 403 392-379 376 - 
507 493 475 465 464 - 8 
- 530 529 525 524-523 - 
171 169-14 13-8 )11( 8 
378 314 224 218 - 204 - 
453 424 418 410  394- 0 
- 513 500 468 467 466 - 
134 100 98 47 )12( 6 
227-190 189 186- 173-161 
296 - 289 288 282-278 - 
341 339 335  332- 298 7 
428 386 362 348 344 - 
510 504 480 460 456 9 
5733-32-28 12 )13( .513- 
130 126 124 123 120-77- 
- 198 173 149 145 136 - 


-180- 


 300- 297 281 280 253 - 7 
- 364-363-362-361-340-0(1 
- 396 396  373-372-369-8 
_ 443 438 425 424 409 37 
527 524 500 496 491 . 9 
35 2818-13-10 )14( .8 
178- 110 83-63-62 49 40- 
223- 201- 186 183-182 179 
367 - 271 - 269 264 259 234 
523 - 501 500 466  440- 381 - 

.541 


المقدام, أبو عمرى (1) 14. 
مكحول الدمشقي (1) 483. 
(9) 437. (6) 42-7. (8) 40-8 
- 169 337 347 398. (13) 

.299 )14( .4 


موسى (عليه السلام) (2) 81. 
)4( 6 465. )8 8 (14) 0 
5 -3553. 


موسى بن معاوية (1) 18 
95-65-61-56-45-40-7 
8 -120 124 125 165-160 
9 201-176 202 205 208 
231-0 235-233 237-236 


261 260 259 258 257- 5 
292 291 287 283 262 - 
319 318-315 312-309 6 
529 508 459 437 323 - 
551 549 548 545 537 -6 
633 -613-615-611-552- 
645 644 642 638 635 4 
)6( .360 )4( .23 )2( .647 - 
)11( .469 )10( .191 )9( .5 
32-31 )13( .380-537-9 
.124-92- 76-60 59 58-6 

.537 )14( 


.492 )10( 


- ميسرة (4) 463. 


- ميمون بن مهران (10) 
9. (11) 260. 


ميمونة )4( 6- 356. 
- ن - 


- نوح (عليه السلام) )2( 7 
81. 


نافع بن جبير (4) 336. 


.518 - 4 


- النجاشي (4) 450. 


النخعي» إبراهيم (1) 285 
3 -662-301. (2) 398. (4) 
9 40 336 380. 6( 49. 
)0( 0332 )3 7 436 - 3527. 
(10) 43 251 254 306. (13) 
532-3. (12) 430. (14) 39 - 
5. 

7 النسائي, محمد بن يحيى 
(6) 231. 


- النعمان (14) 508. 


النعمان بن بشير (9) 206 
2 -253 280 336 404. (10) 
.9١‏ (14) 273. 


- النزال بن سيده (10) 309. 
هف 
هاجر (4) 348. 


.532 )14( .328 )4( 


-181- 


- هارون الرشيد )1( 3, 

5 هشام بن إسماعيل )4( 07 

هشام بن عبد الله (14) 
38 -314-313. 

9 هشام بن عبد الملك )1( 
7 )4( 7 

2 هشام بن عروة )1( 7 
)10( 9 500. (11) 50. 

- الهيثم, بن خالد (1) 258. 

- و 55 


5 وائلة بن الأصقع )1( 9. 


.339 )4( 


- الواقدي (1) 568. (2) 295. 
(12) 88. 


الوليد بن مسلم (1) (26. 
(10) 247. 


- تي - 
- يحيى بن أيوب (8) 340. 


- يحيى بن سعيد )4( 4 
 384- 376  364-358--8‏ 404 


*٠ 515 454 _ 450 449 431 


- 182- 


.450 240 33 31 )6( .5 
9 )8( .257 2256-84-34 )7( 
.530- 436 329 310 266 2 
.359 290 )11( .300 )10( 
127 38 )13( .237 32 )12( 
 201- 139-17 )14( .584- 9 
- 324 - 306 - 263 262 227- 5 
421 - 406 392355 354 4 
49 


- يحيى بن عبد العزيز (7) 
324-21 325 343 346. (9) 
9. (10) 52. 


- يحيى بن عمر (4) 293-81 
6 (6) 412-133. (7) 111 


185 181-180 176 142- 2 
173-145 )8( .370- 3367 - 5 
)10( .63 57 )9( .239 0 
18 )11( .472433 3225 
.280- 194 )12( .170- 112-6 
.534- 497 232-169 151 )13( 
.446  351- 254 152-72 )14( 


- يحيى بن فرقد (14) 5 


سين يق مكيل 225:1 
(2) 344. 


يحيى بن سعيد )1( 171. 
)2( 361. 


- يحيى بن عبد العزيز (1) 
68 


يحيى بين عمر (1) 6 856 2 
 218-213-176-174-128- 8‏ 


377-326-322-315-305-7١ 
 168-94-32----9 (2) .453 
.349 4 


- يحيى بن زفق (11) 86 
2201-7 -268. 

- يحيى بن معين (4) 449. 

- يحيى بن يحيى اللّيثي 
)1( 6 213-18611787 
290-2722 348 425 480 - 
878 - 562-556 609 -631. )2( 
2 199-155-57 408-270 3 
430-88 466 472. )3( 327 
4 - 142125-84 _ 157-148 
7 -180-172-171 184-183 
210201199189 259 
317-3143075 344-328 
 363- 352 9‏ 379. ي (4) 28 


-183- 


- 171-161 144- 109-56 54 
- 291 - 288 276 243-215 3 
- 380- 379- 361 353 345 -5 
- 463 446 428 422 412-6 
- 540 496 491 479 _ 469 - 4 
.617- 607 594 581 - 576 - 5 
127-126 11449212 )5( 

214 208 207 184-178 3 
- 325 293- 276-270 231-8 
75-178 )6( .394-393 - 9 
- 181-164 156-125 112- 85 
228 224-218 211-189- 2 
- 330 308 289 256 245 0 
- 412-399 395 378-377 5 
108-9450 27-16 )7( .8 
184 179 174 170- 169- 168 
223 214 207 205 196 195 
- 352-338 280 243 - 237 - 
102 101-98 97-90 )8( .7 
297 294 283 - 275 256- 218 - 
350 334-325 322-316 304- 
417 - 405 385 368 - 367 - 352 - 
- 57 25 24 20 10 )9( .422 
12 )10( .190- 167-88 75-3 
140 136 135- 109 103-53 


229 189 184 159 144 2 
362-361 354 341-230 - 
443 _ 434 406 384 365 4 
- 518 517 506 469 458 - 
- 78-76-69 39 29 )11( .41 
1551491199886 -3 
323 315 309 247 230 201 
- 361-358 345 340 - 338 - 
464 554 419 416 409 - 8 
59 )12( .383  380- 379-368 - 
140 128 81- 80 79-78-76 
178 176 167 152 145 - 
217-211 206- 189- 188-181 
269 235 234 230 220 - 
336 330 293 291 280 2 


. 2 411 408 _ 405 360-347 


463 433 -421-419-418-5 
- 509 503 495 485 478 
72-55-47-22-17)13( .5 
144137211511399 -79 
242-212 211-207 189 ذذا‎ 
- 370 369 354 294 247 
465 _ 448 _ 405 403 392-81 
545 496 484 4762470 
90-75-141١ )14( .552- 8 


-184- 


156 153 142-133-119-112 
179-176-175-174- 173-157 
272-2382 217 209-198 184 

.5112 492 454 362-336 


- يزيد بن حبيب (14) 553. 


يزيد بن عياض (6) 431.. 


يوسف (عليه السلام) (2) 81. 
(6) 455. 


- يوسف بن يجيى (11) 40 
7 


- يوكسن (علية الستلوم) (2)-81. 


- يونس ين يزيد (11) 23. 


.335 327 )14( .53 )13( 


فهرس القبائل والأثم والطوائف 


0 

الإباضية (1) 288., (10) 261, 
(11) 261, (14) 546-545-524. 

الأحزاب (3) 46. 

-أزواج النبي (12) 6. 

-أسارى الروم (70)3. 

-أسارى المسلمين (3) 67. 

الأسرى (3) 70. 

-أصحاب السافّة ()32. 

- أصحاب مالك (أى أصحابنا) 
(2) 266-233-232-230-229-116-29-18, 
(3) 359, (12) 415-412-378-361-335- 
493-486-0. 

-الأعراب (11(.20)3) 8-7-6-5. 

الأنبياء (14) 545-530-527,. 


-الأندلسيون (2) 319 (3) 133- 


.467 )14( 2 

الأنصار (12) 86-6. (13) 493, 
(14) 509. 

-أهل أدرج (3) 356. 

أهل أذرعات (3) 356. 

-أهل الإسلام -> المسلمون 
-أهل الأندلس ->» الأندلسيون. 
أهل الأهواء (2) 14(.286) 542- 
553-547-6. 

-أهل آيلة (3) 356. 

أهل البادية (4) 34, (10) 7, 
(11) 7 (12) 173. 

-أهل اليصرة ->البصريون 
أهل التأويل (14) 544. 

أهل التحريف (524)14. 
أهل الجاهلية (12) 8. 


أهل الجيش (3) 263. 

-أهل الحمجان (13) 471-369 (14) 
58 

أهل الحرب (3) 375-325-96-86, 
(14) 528. 

أهل الحصن أو .الحصون (3) 40- 
117-2. 

-أهل. حصن المُنستير (1) 453. 

أهل حمص (3) 121. ظ 

أهل الخصوص (1) 421. 

أهل دومة الجندل (3) 356. 


أهل الدّين (14) 512-511-503- 


.4 

أهل الديوان (3) 423. (13) 
489-8. 

أهل الذمة (2) 209-207-206, 


,371-344-200 -199 -189- 147 -145 )3( 

)13( 530529528496 )10( ,441 )6( 

-463-267-144-111 )14( ,543-270-8 
.533-528-527-521-497-0 


-أهل الردة (14) 536. 


-أهل الريف (6) 454-448. 

أهل سبيل 
السبيل) (3) 414 (12) 17-8. 

-أهل سفاقس (3) 19. 

أهل السوق (6) 451-446. 

أهل الشام --» الشاميون. 

أهل الصلح (2) 220-199. 

-أهل العراق -»#العراقيون: 

-أهل عرفة (418)2. 

أهل العلم -»#العلماء. 

أهل 
386-362-0. 


العنوة (2) 220-199., (3) 


-أهل القسطاط (461)1. 

أهل قبرس (3) 133. 

-أهل القدر -> القدرية. 

-أهل القرى (©6) 448. 

-أهل الكتاب (3) 14(,375) 198- 
535-529-6. 

أهل 
527 


-أهل الكفر - »> الكقار. 


الكتابيئن (3) 147., (14) 


- 186 - 


-أهل المديثة-#المدنيون. 

-أهل المشرق (2) 336-295, (12) 
430-8. 

-أهل المقرب (1) 2(.8) 336. 
-أهل مصر -> المصريون. 

أهل مكة (2) 416-396-318-10- 
7 (3) 445-45, (4) 310, (6) 216, 
(12) 200,. (13) 472-471. 

-أهل مملكة البطريق (3) 342. 

-أهل منى (1) 2(.427) 418. (4) 
30., 

-أهل نجران (3) 356. 

-أهل اليمامة (72)3. 


د 
البرير (13) 485., (14) 502- 
5. 
-البصريون (2) 178. (13) 225- 
5 (14) 508. 
البقداديون (1) 54-49-8, (2) 
320-7, (12) 209, (14) 519. 


-بنى أبي خالد (10) 11(.274) 


.14 

-بنى تقلب (3) 12(.44) 259. 
تميم (12) 9. 
حارثة (10) 503. 
الزبير (12) 43. 
زهرة (12) 237-9. 
عكثمان (12) 43. 
قُريظة (14) 497. 
ليث (12) 123. 
النضير (10) 494. (12) 6. 
هاشم (1) 189. (2) 297. 


١ 
ع(‎ 
١ 


التابعون (6) 12(.79) 7. 


- مَسُوح (3) 44. 


0-7 © - 
الجاهلية (2) 6(.204) 11(.150) 
77 (13) 481-205-163. (14) 326-135 
52. 


الجواري (3) 35. 


- 187 - 


م © 3-31 
الحرائر (3) 35. 
الحرورية (14) 548-546-541. 
م © م 
الخلقاء (14) 491. 
الخوارج (3) 247-86-85. (14) 
553-547-544-542-8. 
ل 
-ذوات المحارم (4) 589. 
مود 8 لا 
الرهبان (3) 62-60., (10) 534. 
- الروم (3) 373-216-184-172, 


.496-472 )14( ,521 )10( 


ولاه 
الزنج (1) 270. 
تون ب 
السامرة (3) 356. 
السودان (1) 270, (3) 357. 
5018 
الشاميون (أو أهل الشام) (2) 
6- (3) 358-297-253-234, (4) 462, 


.471-206 )13( 


وات 
الصابئون (3) 356. 
السوق (6) 249-248. 
الصالحية (14) 502. 


هنا ثب 


الصحابة (1) 226. (3) 46-21, 
(12) 40-6. (14) 544-414 
الصقرية (11) 261., (14) 545- 
5 
الصقالبة (1) 12(.270) 268. 
م ع جه 
- العجم(1) 271. 
العراقيون (أى أهل العراق) (1) 
8-5. (2) 336-207, (3) 107-91-90-34- 
358-293-243-4, (4) 73, (11) 44 
0 (12) 412-384-378-361-348-335- 
493-486-450-4124-5. (13) 188-6- 
518-493-471-4. (14) 495-61-35-27- 
08 
-العرب (3) 394, (4) 405. (10) 
2 (13) 259-207-6, (14) 198-196- 
365-349-345-343-326-324-323-6- 


502 


- 188 - 


العلماء (أو أهل العلم) (3) 192- 
5 (14) 546. 
بّْ 2 حت 
-غطقان (3) 44. 
قا ب 
الفرسان (3) 108. 
عق نت 
القدرية (أى أهل القدر) (14) 
554-546-545-540-4. 
-قريش (13) 493. 
نت" لعن بحن 
الكتابيون > أهل الكتاب. 
الكفار (أى أهل الكفر) (3) 2173 
(14) 555. 
-الكوفيون (12) 284. 
ناماب 
_المجاهدون (12) 16. 
المجوس (1) 270., (2) 116., (3) 
147-4, (4) 589-566-532, (14) 139. 
مجوس السواد (3) 356. 


مجوس هجر (3) 356. 


-المدثيون (أو أهل المدينة) (1) 8- 
9) 3(:132) 396-132, (4) 400. (6) 
434-409-225-6, (12) 200-163-114- 
31 (13) 541-471-276-232. (14) 18- 
468-310-292-5. 
-المُرابطون (12) 126-16. 
-المرُجئة (14) 546. 
المسلمون (أو أهل الإسلام) (2) 
211-4, (3) 124-123-77-53-45-32-21- 
369-364-347-339-261-260-200-5- 
4 (10) 529, (11) 9 (13) 551-267- 
562-553-2, (14) 197-111-99-26- 
507-503-498-479-463-320-300-8- 
14-3 532-528-526-524-523-522-5- 
551-548-547-546-545-540-538-3- 
555 
-المشركون (3) 243-49-34-21. 
مشركوى قريش (3) 44. 
-المصريون (أو أهل مصر) (1) 8- 
8 (2) 363-336-335-303-226-11, (3) 
132-4. (4) 462-400, (6) 225-216 


- 189 - 


.311-289-285-173-114 )12( ,434-9 


(13) 552-272, (14) 444-320-234. 
المعتزلة (14) 545-542. 
الملائكة (14) 530. 
المهاجرون () 366, (12) 6, 
(14) 509. 
3-2 
النصارى (2) 208, (3) 23, (4) 


)14( ,551-550-258 )13( ,368-6 


- 190 - 


525-499-492-300-298-147-144-9- 
مس 
لا و لبا 
الواصلية (1) 288. 
ولد إسماعيل (12) 510-509. 
لبا يي ددا 

اليهود (2) 13(.208) 550, (14) 

.527-525-139-6 


فهرس الأماكن 


-الأبطح : (4) 9(.290) 11. 
-أبى صير: (6) 448. 
- أبى قّبيس: (1) 4(.198) 29. 
- أحد: (1) 574. (3) 49-47-22 
73-1. 
-أرض إفريقية: (10) 492. 
-أرض البربر: (10) 496. | 
- أرض الحرب : (2) 204. (13) 
8 (14) 119. 
- أرض الروم: (14) 496. 
- أرض السلطان: (6) 459. 
-أرض الصافية: (6) 459. 
-أرض العدو: (14) 468. 


- أرض العرب: 2) 199-198, 
(10) 497-496, (11) 242 
- أرض العنئوة : (2) 199-198 


04 
-أرض الصلح : (2) 204-199-198. 
-أرض الكفر: (3) 64. (10) 311. 


-أرض المسلمين: (14) 83. 
-أرض مصر: (10) 490. 
-أرض المفرب: (10) 310. 
-أرض التيل: (7) 154. 

-أريحا: (4) 372. 

-الإسكندرية: (1) 429-85. (2) 
5 (3) 16- 187-48-35: (4) 285-150- 
8 (5) 65- 231-114, (6) 332-176, 
(7) 206 -261, (8) 210-188-82: (12) 
5 (11) 109-105-9- 530-121-111-110. 
(14) 414. 

- أسوان: (4) 428. (14) 236. 

- أضاة: (2) 502. 

- اطرابلس -> طرابلس. 

-إفريقية: (1) 2(.515) 3(:225) 
1 (4) 457-396-298. (5) 252-116 (6) 
6 (7) 249-111-103-21-12, (8) 83- 
371-217-201-187-139-135-4. (10) 
493-2. (12) 282, (13) 558. (14) 
9 


سم 


.1 


-191 - 


- الأندلس (2) 225-112-111- 
488-320-319-2, (3) 132-84-46-23- 
364-332-3, (4) 396-373, (5) 65- 
251-228-115-114., (6) 424, (7) 111- 
170-169-154-4. (8) 189-123-83- 
291-223-222-216-214-201-8. (9) 
15-2., (10) 510-492-487-14. (11) 


424-340-4, (12) 235 (13) 471- 
6. 
-أنهار الأندلس: (78)11. 
- أيلة: (3) 356. 
5 
- باب بني شيبه: (373-372)2. 
-باب بني مخزوم: (372)2. 
باب الكعبة: (414)14. 


- البادية: (4) 145. 
- البحرين: (3) 391-356. 
-البحيرة: (7) 249. 
-يدر : (3) 196-192-52-51-50-48- 
393-0. 
- برشلونة: (3) 352-314 
- برقة: (7) 249-114-94, (10) 
462 
- البصرة: (2) 257-258-207. (3) 
448-0., (4) 198. (5) 162. (9) 200- 


.508-236 )14( ,114 )10( 0 

- يقداد: (1) 453. 

- بلاد 2 الأعراب (أى أرض 
الأعراب): (10) 507-495-492. (11) 
21. 

- بلد الإسلام (أى أرض الإسلام 
أى دار الإسلام): (3) 74-64, (5) 114- 
2 (8) 219-217, (9) 99., (10) 311, 
(13) 558-270-206-190. (14) 461- 
514-468-0. 

- بلد الروم: (7) 249. 

- بلد الكفر: (5) 114. 

- اليلقاء: (3) 64. 

- البيت (أو بيت الله) : (2) 372- 
0 (4) 56-45-33-32-28.. 

- بيت المال: (14) 83. 

- بيت المقدس: (2) 4(.336-322) 
0 (8) 154, (14) 185. 


بير عميرة : (1) 421 


- ترتوط: (210)7. 

- توتئس: (3) 35,. (4) 607. (6) 
2 (8) 242-208-207-189-124-120, 
(10) 20, 

- تيماء: (2) 207. 


- 192 - 


308 

- جبل قريش: (9 28. 

- الجحفة : (2) 335-334-329-324- 
421-366-339-8., 

- جدة (2) 502.: (3) 414. (10) 
30, 

- الجرف: (10) 494. 

- الجزائر: (3) 183 (8) '245. 

- الجزيرة أو جزيرة العرب: (3) 
38 (10) 496, (12) 123. 


3-7 © 5 
- الحجان: (2) 203 . (3) 236 . (5) 
1 (6) 63. (8) 161, (9) 30., (10) 
4 (13) 480-471-369. (14) 236 


5 

- خراسان: (5) 247. 

- الخليج: (7) 109. 

- الخندق: (3) 188-34. 

- حَيْبَر: (3) 261-221-192-37- 
388-6, (14) 236. 


0 ا 
-دار الإسلام ->» بلد الإسلام. 
-دار الاأنصار: (12) 2.86 
دار مروان: (431)6. (12) 88. 
دار معاوية: (11) 540. 
دار هذيل: (9) 227. 
- دمشق: (3) 420-37, (5) 357 


(8) 10. 
308 - دمياط: (530)11. 
- الحجون: (4) 29. -دومة الجندل: (3) 356. 
- الحديبية: (2) 502, (3) 192-56- 
41 : 505 
- الحَرّم: (2) 502. (3) 29, (14) - ذى الحليفة : (2) 329-323-322- 
26 337-6. 
- الحطيم: (7) 36-35. 2 
- حلوان: (6) 37. -الركن الأسود: (4) 35. 
- حمص: (3) 121-39. 


- حثين: (3) 223-221-48-47-34. 


- الريف: (4) 132. (6) 67-66, 


.530 )11( .326 6 


7 -النوادر والزيادات 5 1 ا- 1983- 


جاناك - الصعيد: (7) 248. 
- الصقا: (2) 386-382-378-377- 


- الزوراء: (1) 467. 
506-5, (4) 29. 


- صقلية: (3) 4(.333) 402 (7) 


ست شق س- 
-سبتة: (10) 492. 1 (8) 369-201, (10) 19 . 
- سفاقس : (1) 3(.453) 35-19. -الصين: (5) 162. 
-سواحل المسلمين: (5) 252. 
اط - 


-السواد (أرض-) : (3) 356. 

- السودان: (1) 270., (3) 112- 
379-7, (4) 459, (13) 464. 

-سوسة: (1) 453. (3) 35-19, 


- الطائف: (2) 366,. (7) 103- 
04. 
- طرابلس (أو اطرابلس): (4) 
(7) 110. 234-219-0,. (6) 278, (7) 103-102- 
-السويداء: (339)3. 219-127-122-121-114-0. (8) 243, 
5 (9) 10(:38) 13(,79) 482-371-367- 
- الشام: (2) 292-208-207-108- | 485. ش 
0١ -73-63-50-35-22 )3( .,.:05-366-6‏ - طنجة: (4) 629-396. (8) 198. 
236-234-226-225-223-171-169-1- - طيبة: (5) 116: (13) 482. 


-410-404-360-358-357-:179-253-44 


4 (4) 462-380, (5) 116-65 (6) 57 
0-8 , (7) 369-248-36 , (8) 9- | -الظهران: (282)12. 
187-3, (9) 139-118-71-12, (11) 

-َ 2 5-2 


0,. (13) 485-482-471-206. (14) 
-عدن: (10) 320. 


-العراق: (1) 2(.8) 225-207-70- 
502-366-293-2,. (3) 91-90-44-31- 
239-234-226-225-139-117-107-6- 


474-404-0. 
- سر ا 

- الصحراء: (4) 373-136, (12) 
188-2, (14) 479-459 . 


- 194 - 


-401-399-397-395-380-358-293-3 
,65 )6( ,115 )5( ,558-73 )4( 4 
-380-224-222-123-9 )8( ,248 6 
-120-119-118-116-70-49-48 )9( 7 

-199-184-178-150-137-133-128-2 

-259-255-244-236-233-219-213-7 

-307-278-273-268-264-263-261-0 

-366-361-348-345-343-339-338-8 

405-403-393-390-388-385-381-2, 
(10) 5--291-272-250-125-101- 
489-301-300-298-291-2. (11) جه 
6 (12) 381-335, (13) 414-188-6- 
518-493-1, (14) 508-495-494-268. 
- عرفات (أو عرفة): (1) 489-148, 
 )02(‏ 393-392-391-390-389-381-322- 
400-399-396-395-4- 409- 430-418 

.,29 )4( ,506-501-499-445-4 

-العقبة: (2) 415. 

- العقيق (وادي...): (1) 573,: (6) 

3 

- عمورية: (3) 104. 
د فاب 

- فارس: (3) 356-108, (4) 402- 
3 

-الفحص: (9) 27. 


-القرهما: (7) 96. 

- الفسطاط: (1) 461-429-421. 
(2) 348-101, (3) 16, (4) 176-132- 
331-199-181, (5) 115-65, (6) 67- 
454-453-445-444-332-6. (7) 96-43- 
261-248-206-129-121-112-111-7- 
6 (8) 240-188-187-82, (10) 491, 
(12) 519-322, (13) 488-487. 

- فلسطين: (10) 462. 

- الفيوم: (©6) 7(,37) 369-249. 


لتاق ع 

-قابس: (7) 127. 

-القبة: (348)2. 

- قبرس: (3) 133. 

- قرطبة: (3) 358, (5) 6(:114) 
64. 

- قسطنطينية: 

- قصر محمد بن الأغلب: (8) 34. 

)8( .107 )7(.428 )4( القلزم:‎ - 
٠ 161 

- قلشانة: (1) 453 (11) 541. 

- القيروان: 4) 81. (5) 114, 
(6) 72.176) 169-127, (8) 120-34- 
240-216-208-201-189-124-3, (13) 
491 


.317-104 )3( 
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دك - 

-كداء :(372)2. 

- الكعبة: (1) 297-221-220-198, 
(2) 506-501-438-82-81, (4) 15-11- 
34-33-8, (9) 227. (10) 309. 

- كور مصر: (6) 448. 

- الكوفة: (2) 207, (3) 400-50, 
(7) 129, (8) 87-12-9, (9) 360. 

- الكنيسة: (3) 4241. 


_- مم - 

- المازمان (جبلان): (2) 502. 

-267-266-165-4 )1( المديثة:‎ - 
-89-70-62-54 )2( .585-573-467-4 
-292-277-258-257-20 -207-206--4 
-480-478-366-4517-336-323-322-02 
-197-180-179-173-89-50 )3( ,505-2 
-27-20 )4( .411-410-397-396-370-9 
-331-208328-162-150-139-131-40-0 
-114-99 )5( .597-546-538-457-5 
-332-287-238-63-45-31 )6( ,247-5 
-104-96-94-58 )7( .445-443-408-0 
-236-215-201-129-127-126-108-5 
-34 -32 -31 -12-9 :)8( ,52-327-9 
-154 2 -127-123-100-90-86-39-38-5 
-208-202  -197-184-181-162-156-5 


95 )9( ,480-391-380-339-292-9 
-502-465-310-300-114-75 )10( ,0 
,541-530-421-304-26-9 )11( 4 
-140-121 )13( ,331-322-200-7 )12( 
-18 )14( ,541-484-472-471-417-2 
-314-313-310-294-292-237-236-0 
.478-469-456-423-404-3716-344-0 

- مُذيُتب (واد): (11) 78. 

- مرابط قريش (جبل): (12) 
13 

- مرسى قريش: (9) 27. (12) 


.123 


- المروة: (2) 386-382-378-377- 
5- 506, (4) 29. 

- المزدلفة: (2) 395-387-381-322- 
431-409-400-399-398-397-6 - 460- 
506-503-502-01, (4) 29. 

- مسجد إيلياء: (1) 328-326. 
-مسجد بني زريق: (3) 432. 
- مسجد بيت المقدس: (2) 336- 


499 
- المسجد الحرام: (1) 328. (9) 

227 
- مسجد عرفات : (2) 391-390- 

,.3 


- مسجد قياء: (2) 337, (4) 30. 
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المشتجد ١‏ الخيوي: زان متسجة 
المدينة): (1) 328, (2) 499, (4) 31, 
(12) 88-84 

- مسجد شّمرة : (2) 390 

- المشرق: (5) 309. 

194-11 )2( ,585-453 )1( مصر:‎ - 
-480-457-366-336-303-225-208-7 
-362-359-358-169-121-35 )3( 2 
-151-150-145-95-92-20 )4( ,448-6 
-428-424-396-285-233-219-181-2 
)6( ,127-116-115-114-65-6 )5( 2 
-434-368-192-141-126-63-62-45-3 
-104-103-96-95-94 )7( ,454-448-44 
-170-169-165-129-126-122-121-4 
)8(  ,326-249-248-212-206-202-1 
-210-208-197-124-123-120-82-81-6 
7271-69-15 )9( ,480-373-371-2 
20-19-14 )10( ,349-227-139-118-6 
304-293 )11( .489-487-351-173-4 
)13( ,142 )12( .591-530-424-0 
,489-488-487-485-484-482-471-32 
.527-474-456-398-259-236 )14( 

- المصيصة: (3) 41-36-20-15, 
(11) 530, (12) 256, 

-المغرب: (2) 336, (4) 181 (5) 
247-4,. (7) 126, (8) 380, (9) 139, 
(10) 517 (11) 8. (13) 140. زم 


.502-345 -6 

- مقام إبراهيم: (4) 33-32. 

-المقطع: «2) 502. 

.297-266-165-148-145 )1( -مكة:‎ 
-328-325-321-318-206-70-54-10 )2( 
-371-368-365-346-340-339-337-5 
-388-385-384-383-382-381-373-2 
418-417-416-415-414-404-396-0 
477-472 -444-443-437-433-430-1 
45-31 )3( ,501-500-498-493-492-9 
28-9 )4( .402-400-360-355-354-0 
-208-154-132-89-40-34-33-32-30-9 
-63 )6( ,102 )5( .629-310-301-1 
-104-103-101-96 )7( .452-245-6 
-81  )8( ,240-128-127-126-125-5 
,480-339-209-208-201-127-123-5 
,504-173-114-110 )10( 959 )09( 
)13( ,282-281-200 )12( .164-9 )11( 
.474-305-226-185 )14( ,472-1 

- مشى: (1) 489, (2) 390-389-387- 
02-4--408-407-405-404-403 414 
5 -421-418-417-416- 433-431 441 
503-494-459-449-4146-444-443-2, 
(4) 310-32-29. 


- متزل مالك: (96)12. 


-المُنستير: (1) 453. (3) 19. 


- 197 - 


- مُّف: (14) 236. 
--منية موسى: (6) 445. 


- مهزور (واد): )11) 718 


ان 

- نجران: (1) 356. 

- شَّمرّة : (390)2. 
-الثهر الأعظم: (11) 74. 
- النهروان: (14) 541. 


-النيل: (7) 129. (11) 26. 


1 
-هراة: (6) 277. 
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- هوازن: (9) 371. 


507 
- وادي القرى: (3) 414. (12) 
55. 
ساي يت 
- اليرموك: (3) 223-53-34. 
-اليمامة: (3(.521)1) 391-72. 
- اليمن: (2) 502-262-203. (3) 
1- 402, (7) 103, (8) 9. (10) 504, 
(14) 285. 


فهرس المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء أبى السعادات المبارك بن محمد الجزري 
-جامع الأصول في أحاديث الرسولء تحقيق عبد القادر الأرناووط, 
مكتبة دار البيان. بيروت. 1392ه/ 2م 
النهاية في غريب الحديث والأثرء المطبعة العثمائية مصرء 
1ه أربعة أجزاء. 
© ابن الأثير, عز الدين علي بن محمد الجزري 
-أسد الفابة في معرفة الصحابة, القاهرة,. 1970, سبعة أجزاء. 
© ابن حجرء الحافظ شهاب الدين أحمد العسقلاني. 
-الإصابة في تعيية ١‏ "السينسافة: مطيعة المغادة خصص: 311افن ارمنة 
أجزاء. 
- إنباء الغمر بأثباء العمر. تحقيق حسن حشيء القاهرة, 1969, 
جزآن. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاريء المطبعة السلفية مصرء 
0ه ثلاثة ثة عشر جزءاً. 
» ابن حنبل, الإمام أحمد النسيباني 
-المُسئد دا ر صادر بيروتء 1389/ 1969: ستة أجزاء. 
ابن خزيمة» أبى بكر محمد بن إسحاق 
-صحيح ابن خزيمة: تحقيق محمد مصطفى الأعظميء بيروت - دمشق» 
د.ت. أربعة أجزاء. ١‏ 
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© ابن خلدونء عبد الرحمن 
- كتاب العبر أو تاريخ ابن خلدون, دار الكتاب اللبنانى بيروتء 1956. 
سبعة أجزاء. 
© ابن رشدء أبى الوليد محمد بن أحمد القرطبي (الجد) 
- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخرجة2 تحقيق محمد حجي وآخرينء دار الغفرب الإسلامى, 
بجروتء 1988:/1408 عشوون هروما ١‏ 
المقدمات الممهدات لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات؛ 
تحقيق محمد حجي وآخرء دار الغرب الإسلامي بيروت 1408/ 1988, 
ثلاثة أجزاء. 
© ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله القرطبي 
- الاستيعاب في أسماء الأصحابء مطبوع بهامش كتاب الإصابة, 
مطبعةالسعادة مضرء 1328ه 
التمهيد لما في الموطا هن المعاني والأسائيد, تحقيق سعيد 
أعراب وآخرين2. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب2.» مطبعة فضالة ‏ المحمدية, 1412-1387/ 1992-1967, ستة 
وعشرون جزءا. 1 
© ابن العربي» القاضي أبى بكر محمد بن عبد الله المعاقري 
-أحكام القرآن, تحقيق علي محمد البجاوي: مصرء 1357/ 1958»: أربعة 
أجزاء. 
© ابن فرحونء؛ إبراهيم بن علي برهان الدين 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, مطبعة السعادة, 
مصرء 1329ه. 
» اين ماجه,. محمد بن يزيد 
السنن. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي 
بيروت 1395/ 1975, جزآن. 
ه ابن منظورء محمد بن مكرم 
لسان العرب المحيط. إعداد يوسف خياط وآخرء دار لسان العرب 


بيروت» د. ت. سكة أجزاء. 
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© أبى داودء سليمان ين الأشعث 
-السس, دان إحياء السئة النيوية بيروتك ل نت. أربعة أجزاء. 


©» الباجيء أبى الوليد سليمان بن خلف 
ع المكققى شرح افوظا سطيفة السفانة د 133ل 
» البخاري, محمد بن إسماعيل. 0 
-صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي بيروت؛ مصور عن طبعة 
الخليفة العثماني عبد الحميد عام 1313ه. تسعة أجزاء. 
© البزار. محمد بن المظفر ١‏ 
- غرائب مالك بن أئس, تحقيق طه بن علي بوسريح. دار الغرب 
الإسلامي. بيروتء, 1998. 
© البغدادي. مايل ياشا 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي الكتب 
والفنون, استانبول؛, 1366-1364/ 5--1947؛ جزآن. ش 
هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, استائبولء 1951, 
جزآن. 
« البيهقى, أبى بكر أحمد بن الحسين 
كا لسن الكبرىء. طيعة الهند. 1344ه عشرة أجزاء. 


دوك 


© الترمذيء أبى عيسى محمد بن عيسى 
الست استائيولء 1401 / 1981. 
١ ©‏ كنب لتنيكتى, أحمد باب السوداني 
كفاية المحتاج بما ليس في الديباج, رسالة دبلوم مرقونة بكلية الآداب 
بالرنامل 
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- نيل الابتهاج بتطريز الديباج, مطبوع بهامش كتاب الديباج, 
مطبعة السعادة مصرء 1329ه. 


سم مه 
الع 


شرح غريب ألفاظ المدونة. تحقيق محمد محفوظء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروتء 1402 / 1982. 

© الجوهري؛ إسماعيل بن حماد 

الصحاح: تاج اللفة وصحاح العربية, تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء بيروتء الطبعة الثانية؛ » ستة أجزاء. 


سم سه 


» حاجي خليفة,. مصطفى بن عبد الله 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئونء تحقيق محمد شرف 
الدين وآخرء استانبولء 1941: جزآن. 

© الحاكم. محمد بن عبد الله النيسابوري 

المُستدرك على الصحيحينء. بيروت؛ 1398 / 1978» أربعة أجزاء. 

© الحَمّوي. ياقوت بن عبد الله البغدادي 

18 البلدان: مطبعة السعادة مصرء 1323 / 1906: عشرة أجزاء. 

© الحميدي. محمد بن فتوح 

جذوة المقتبيس في ذكر ولاة الأندلس, تحقيق محمد بن تاويت 
الطنجيء؛ مطبعة السعادة مصرء د.ت. 
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ساح سه 


*الخشنيء, محمد بن حارث القيرواني 
ا قضاة قرطية وعلماء إفريقية, تحقيق عرزت العطار, القاهرة, 
702 هه 


©الدان قطنيء؛ علي بن عمر 
السئن. المدينة المشنورة, 1386 / 1966, أربعة أجزاء 
#الدارميء عبد اله بن عبد الرحمن 
السئن. استائيولء 1401 / 1981. 
#الدباغ؛ عبد الرحمن بين محمد 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان, تحقيق محمد ماضور, 
تونس ومصرء د. ت» أربعة أجزاء. 


3 2 


-العبّر في خبر من عبَرء تحقيق صلاح الدين المنجّدء الكويت 1960, 


ان سم 


أساس البلاغة. تحقيق عبد الرحيم محمود, دار المعرفة بيروت», 9 / 
9 . 


#الزركليء, خير الدين 
و الأعلام قاموس تراجم. الطبعة الرابعة. بيروت» 79 ثمانية أجزاء, 
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ه سحئونء عبد السلام بن سعيد 

-المدوئة الكبرى. دار الفكر بيروتء. », أربعة أجزاء 

©» سعدى؛ أبوى جيب 

-القاموس الفقهي لفغة واصطلاحاءدار الفكر دمشق,1402 /1982. 

ه سركيسء يوسف اليان 

معجم المطبوعات العربية والمعربة. مطبعة سركيسء مصرء 
6 1928: جز آن. 

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء بيروتء. 1401./ 
1 .؛ جزآن. 


.4 
5-5-5 سن 5-5 
ه الشوكاني. محمد بن علي 
ثيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء بيروت» 
73 ستة أجزاء. 
ه الشيرازي» أبو إسحاق 
طيقات الفقهاء. تحقية تحقيق إحسان عباس» بيروت؛ 1970. 


عا د د 


ه الطبراني» أبى القاسم سليمان بن أحمد 
المعجم الكبير, الطبغة الكانية)الموضل: دك عشرون جرءا. 


مسد 3 لا 
© عبد الباقيء محمد فؤاد 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بيروت, 1945. 
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© عبد الرزاقء أبى بكر الصنعاني 
5 المصنف, تحقيق عبد الرحمن الأعظميء؛ بيروت, . أحد عشر جزءاً 
© عياضء القاضي عياض بن موسى السبتي 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء, تحقيق 
محمد بن تاويت الطنجي وسعيد أعراب وآخرين: منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب2. مطبعة فضالة ‏ المحمدية, 
1403-3 / 1983-1965, شمانية أجزاء. 


٠ 


ع قا هه 


© الفيروزبادي» محمد بن يعقوبء مجد الدين 
- القاموس المحيط؛ طبعة فنية مرقمة مصححة في جزء واحدء مؤسسة 
الرسالة بيروتء 1406 / 1986. 
و الفيوميء: أحمد بن محمد 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء بيروت» د. ت. جزآن. 


قت 


© القرافي؛ أحمد بن إدريس, شهاب الدين 
-الذخيرة. تحقيق محمد حجي وأخرين» دار الغرب الإسلامي: بيروت» 
4, أربعة عشر جزءا. 
© القرطبىء؛ محمد 
العاف لأحكام القرآن. القاهرة. 1967:. عشرون جزءا. 
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القت 


ه الكتاني: عبد الحي بن عبد الكبير 
- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 
باعتناء إحسان عباس, دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: 1402 / 1982» ثلاثة 
أجزاء. 1 
و الكتاني: محمد المنتصر 
معجم فقه السلفء. مطابع الصفا بمكة المكرمة, 1405ه تسعة أجزاء. 


ومالك الإماء مالك بن انس 
الموطا, رواية يحيى بن يحيى» إعداد أحمد راتب عرموش» دان 
النفائس,؛ بيروتء 1401 / 1981. 
اهن النقوس في طبقات لمات القيورؤاق. وافريقية: تمقيق 
بشير البكوشء دار الغرب الإسلامي, بيروت, 1403 / 1983/ ثلاثة أجزاء. 
وى محمصائي»: صبحي 
-الأوزاعي, وتعاليمه الإنسانية والقانونية, بيروت, 1978. 
هاسع بق الحجاع الخيسا يوري 
الجامع الصحيمح. دار الآفاق الجديدة بيروت» د. ت» عشرة أجزاء. 
و ميكلوشء؛ موراني. 
-داراسات في مصادر الفقه المالكي, نقله عن الألمانية إلى العربية 
جماعة من الأساتذة, دار الغرب الإسلامي»: بيروت» 8. 


40 - 


- 206 - 


فهرس موضوعات 


الجزء الأول من النوادر والزيادات 


كتاب الطهارة 


- في غسل اليد قبل دخولها في الإناء. وتوضئ النساء قبل الرجال أو 
بعدهم مسن إناء وأحد, وذكر التسمية عند الوضوء, ومسح الوجه 


ل ل الل 0ك 


- في الاستنجاء والاستجمارء واستقبال القبلة للخلاء والوطء؛ وذكر 
الاركيان للهاهة؛ وذكن الوسوسة والاسحتكاح 1ك 
- في القصد في الماء في الوضوء, والغسلء ومقداره 2116 
في صفة الوضوءء وترتيبهء والفغسل في أعضائه: والعدد فيه, 
والتبدئة فيه والتفرقة في العمد والسهوء. وذكر تخليل الأصابع 


وعموو موا ووو 


في مسح الرأس والأذنين, وفي المضمضة والاستنشاق, وفي مسن 
نسى بعض مسئون الوضوء, أو مفروضه:؛ أو بعض غسله 5 
في النية في الوضوء والغسلء ومن توضاً لغير الفريضة:؛ أى تطهر 


ا حا 00 


ل 00 


حدها يوجب الوضوء مسن الملامسة والمباشرة والقيلة ومس الفرج, 


وفي من صلى بعد مس الذكرء أى بعد القبلة ولم يتوضاً 0100 
في الوضوء من ما مست النارء ومن ارتد ثم تاب هل يتوضاً؟ 57 
في وضوء الجنب والحائض عند النوم مقن ام و طح ولد مو قا و 
-ما يجب من الوضوء على المستحاضة؛ وسلس البولء والمذي 0 
-ذكر ما يوجب الفسل مس او د أن ا و ا ع و ا 
-فى صفة الفسل اتح بعاء انه اموا ا افاج اا انق ع اس 
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16 


21 
28 


20 
37 
45 
48 


51 
56 
56 
56 
59 
62 


- في من رأي في ثوبه احتلاماء أو امرأة رأت دمأ لا تدري متى كان, 
دفي من تطهر لمغيب الحشفة أو الإنزال شم خرج منه المنيء أى لاعب 


ثم صلى بوضوء ثم خرج منه المثي 0 
في الفسل من الماء الدائم, وفي تناوله الماء في غسله بعد خروجه 
من حوض الحمام ممما دش مطرويوء ل الا 0 موي ملو ووم ال سمال و ول ال ا 1ت 
في الوضوء والغسل بفضل النصراني والجتنب؛ بسؤره:؛ أو بما ولغ 
فيه الكلاب. والسباعء والدوابء والدجاج:ء أو بما قد توضئ به 21116 
حافئ البشء “أو الماء الزاكد: تفوت فيه الذابة: أن كمل:فيه الختجاضة 
زفي الماءاكتفيزرجر ا شمحة لعن نماشة 0 


- حكم التجاسة .في الكوب والحند؛: ومن صبلى-بذلك» وذكل النام 
والمني» وأرواث الدوابء وأبوالهاء وألبانهاء وبول ما يؤكل لحمه, 
وما يخرج من ما يشرب النجاسة منهاء وذكر لبن النساء ا 
في الثوب يشك في نجاسته؛ وذكر النضح.ء وذكر ثوب الحائض 
والنصرانيء2 وفي التنظف مما لبس بنجسء وهل تزال النجاسة 


بالماء المضاف الا مادام رومن اس ماكر ا 
في الماء المشكوك فيه؛ وفي الماءين, والثوبين أحدهما نجس 200 
-في المسح على الخفين ار ب كني اللو وا ا 
في المسح على الجبائرء أى على الحناء. وشبه ذلك: وفي من حلق 
رأسه بعد أن مسحه السو انو الول الاو ال 1 
في التيمم؛ على صفته؛ وذكر ما يتيمم عليه؛ وذكر النية فيه, وفي 
من لم يجد ماء ولا تراب ا ا ا 000 
- في من له التيمم لعدم الماء, أى المريضء أو غيرهء ومتى يتيمم 5 
في من تيمم لصلاة فصلي به غيرهاء من نافلة» أى فريضة؛ وكينف 
إن كان تيممه لنافلة, وفي التيمم لنافلة؛ أى لمس مصحف 506 
في الماء بين نفر لا يكفي إلا أحدهم 00000 
- في وطء المسافر أهله؛ والجريح» وشبهه 000 
- في مس المصحفء, وقراءة القرآن, ودخول المسجد للجثنب 
والحائضء أو لغير متوضئ؛ ومس ما فيه ذكر الله 8 ش”**ظ*12 
في الحيضء والطهرء ومبلغ القرء والحيضة 00 


في وطء الحائض,» والنفساء. وفي غسل ثوبهاء وهل تتوضاً للنوم.... 


-جامع القول في المستحاضة 


افع فوم وو روداو واو وو اي 
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68 


69 


74 


52 


-في الحامل ترى الدم على حملها 0 13111111 


دالفؤل:فئ الخنساء 0 
5 9 م .2 
في الوضوء في الصفر, وبالماء الساخن, وغسل اليد من الغمر 
وغسلها من الطعام وقبله ا 0 


- في زيت الفارة, وفي البان تطبخ بمائهاء وما ينتفع به من الميتة . 
- في فرض الصلاة, وذكر أسمائهاء والحكم في من تركهاء أى ترك شيا 
من أحوالهاء وذكر الثوافل والمسئثون متها ا 
-ذكر أوقات الصلوات انلك ساقس اعوطف لقي الاقف لاس اط ةط ال 
في الأذان بالإقامة. ومن يلزمه ذلك وفي من تركه. ووقت الأذان 
وهل في النوافل أذان: وقيام الناس في الصلاة بعد الإقامة والكلام 


3 


دفي هيكة الأذان. والتطريب'قيف» والدوران: والركوع .باكرة 
واستقبال القيلة فيه, والأذان في داخل المسجد, وعلى المنار, وذكر 


دفي آذان:الحني: وامعدنت: والصببي: والعية:وذي الزمافة :والأغسى: 
ومن ل درضن ةلدات الراكن والمؤدور 00000 
- في السهى في الأذان, والكلام فيه والرعافء والإغماء. ونحى ذلك ... 
في الإحرام». ورفع اليدينء والتوجه 1937000 
- في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض والنوافلء وذكر 
التعدد في القراءة 00 
في القراءة في الصلاة؛ وترتيبها وصفتها للإمام والمأموم. والسهو 
في ذلكء والجهر في النوافل: وتكرير السورة فيها 52000000 
في صلاة من لا يقرأء وفي من قرأ بغير القرآنء: وفي الإمام 
ينحصر عن القراءة أصلا أى يدعها في الآخرتين 0 
- في القراءة خلف الإمام. وذكر التلقين, وفي تعاي الإمام. وذكر 
جامع العمل في الصلاة؛ من قيام2, وقعود2» وركوع2ء وسجودء 
والنهوضء والتكبيرء والاعتماد». ووضع اليد على اليد .................. 
في التشهدء والإشارة بالأصبع؛ والسلام وذكر الدعاء في تشهده.... 
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1585 


161 


165 


166 


168 


100 


1/2 


1/3 


177 


1/8 


- في القنوت, وذكر الدعاء في الصلاة 0000 
في سترة المصلى؛ والمرور بين يديه وسكرة الإمام, والصلاة بين 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في لياس الرجل في الصلاة: والارتداء, وصلاة العريان, والمكفت. 
والمتشمر, والمتزررء والصلاة في السراويل» والمؤتزر. ومن عليه 


في اشتمال الصماء في الصلاة, والسدل فيهاء وإلقاء الرداء وهو 
فيها. وذكر الصلاة في البرانس والخمائصء والصلاة في الثعال .... 


- في لباس المرأة 


الحرة. والأمة, فى الصلاة لوفو ممما وو 


باب في الآمة تعتق في الصلاة؛ وصفة خمار الحرة»: أى ثوب الرجل 
يسقط عن عورته فى الصلاة 00 ش*[#«5ؤ” 
- في ذكر النجاسة فيما يصلي به أو عليه. وذكر الدم والميتة 
والكيمخت, ومن رأى في شوبه أو ثوب إمامه نجاسة. ومن كان بين 


يديه في الصلاة 


نجاسة؛ أو من لا يتحقظ متها 5152000000 


في في لم يجد إلا ثوباً نجسا أى حريراً» وفي إعادة الصلاة في من 
صلى: يلك .ووفك من يعيد فى ذلكه وذكر صلاة القطربين :لا 


يجدون ثياباً .... 


الم 2222222222 ا ا 1 اا ا اا 0ك 


ما يكره أن يصلي فيه من الأماكن؛ أو يصلي عليه مما يشك فيه ل 


- باب في الصلاة 


على البسط والثياب»: أو إلى ما فيه تماثيل» وفى 


حمل الحصباء من الشمس إلى الظل عع خوط شن ع ا عم مواد وا م أ 
- باب ما يكره من لباس الحرير والذهب في الصلاة وغيرها 0 
5 في الإقبال على الصلاة, والخشوع فيهاء والبكاء, والمشي إليهاء 
وذكر الله فيها جوابا أو استرجاعا أو قعوداء أو نحو هذاء والنظر 


إلى النشيء فيها 
س3 في التسبيح 


ا ا اح ل 00 


للحاجة. أو للإمام في الصلاة,ء وذكر الإشارة, 


والتتحتح, والنفخ, والعطاس والتثاؤب 0 


ذكر ما يستخف 
يقتل عقرباً. أو 
رداءه فى الصلاة 


من العمل في الصلاة» وفي المصلي يحمل شيئًاء أو 
يخاف على صبي أو من شيء فوتاء وهل يلقى 


اال 22222222 2 ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 
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191 


194 


157 


199 


203 
205 


207 


209 


215 


219 


224 


225 


229 


222 


ياب في الكلام, والضحك, والتبسم في الصلاة لو عه 6ق مع ع عاو وام وه وه وده وذ 
- في من صلى وبه حقن أو غثيان: وهل يصلي عند حضور الطعام 5 
في الرعاف في الصلاة؛ وما يبنى منهء وكيف البناء فيهء وفي من 


لا يكف عنه الدم كيف يصلي 0 
في من رعف في صلاة الجنازةء أو العيدين» أى رأى في ثوبه 
نحجاسة تالالطا كي قو أ تقو اشرو جو جا و وا ل افو و 10 
ذكر ما يعرض في الصلاة من القيء؛ والحدث: وسيلان الدم؛ من 
مالا يبني ذيه؛ ومن كان منه ما يقطع الصلاة بعد التشهد 0 


في الصلاة على الدابة لمرض أو خوف, والتنفل عليهاء وفي الصلاة 
على السرير.ء وهل يتنفل الراكب أو الماشيء وهل يصلي الخائف 


في صلاة أهل السفينة: وهل يتنفل فيها إلى غير القبلة» وصلاة 
المائد فيهاء وفي صلاة المعطوبين وهم في البحرء أو خارجين منه 


عراة؛ وفي من ربطه اللصوصء ومن وقع عليه الهدم 0 
- في صلاة الرجل في الماء والطين اا 00 
- في صلاة المريضء والزمن, والقادح, والضعيفء وفي الأعمى 
يمنجد قبل إمامه ولا غلم ل 211110 
في صلاة الجالسء وتنفله, وفي رمامة الجالس في المكتوبة والنافلة 
نباب فى جنع الريفن :ينين السلدمين م 1 
ذافي جمع المسافن بين الطثلاكين: والجضع'بعرنة .وهل جسم الحاهير 
وننيها ي اا ا 111011111111000 
-في الجمع ليلة المطر ا 
- في صلاة الصبيان» وصيامهمء, وتفريقهم في المضاجع؛ وصلاة 
الاعمفى من العوس: وعمثل من أسلم وضلاته 000 


- باب في مقادير الوقت, والنصراني يسلم, والمغمى عليه يفيق. 
والمرأة تحيض أو تطهرء والمسافر يظعن أو يقدم. وكيف إن ذكر 
صلاة, هل هي أملك يالوقت ا 1 

- في تقدير الوقت للحائض تطهرء ولمن أسلم أو أفاق من الإغماء, 
هل هو بعد الفراغ من الغسل أو الوضوء للمفيقء أو قبلء أو كان 
ثوب أحدهم نجساً. وكيف إن قدّروا فأخطأوا التقدير» أو تبينوا 
نجاسة الماء, أى انتقض وضوء المتوضئ 5200 


5 


239 


240 
241 
2147 
2147 


249 


261 


2063 


205 


268 


2/11 


214 


في من قدم أوى ظعن وعليه صلاتا يومه؛ أى إحداهماء وكيف إن ذكر 
صلاة فائتة, أو صلى بثوب نجس ما فات» أى لم يفتء. والوقت في 


ذلك. وفيما يعيد بعد قضاء الفائتة, وكيف إن ذكر سجدة 208 
- في الإمامة؛ ومن هى أحق بها د قد 
في من لا يجوز أن يؤم» ومن يكره إمامته 2837 
في الصلاة خلف أهل البدع؛ ومن لا يُرضى حاله من الولاة» وفي 

من ائتم بنصرائيء ولم يعلم ... 8 ددبب010021١000‏ 0 0 
وجه العمل في الإمامة للإمام والمأموم مقع سو وس ا و 0و2 


في اتصال الصفوفء وسدّ الفرجء وذكر الصف الأول» وذكر صفوف 
النساء. وكيف إن صلين بين الرجال: وفي الصلاة بين يدي الإمام, 


وصلاته أرفع من أصحابه ا كو حو وام لشفي حمسو العو و طاطم مو ٠‏ .293 
في اتباع الإمام, والعمل قبله ا 200 
في من أتى والإمام راكع, وهل يحرم قبل أن يصل إلى الصف 

وكيف إن ركع بعد رفع الإمام قوع حو وأو تو لو بواداء وم طاو يدو 7 3007 


في من ضغط أو نعس أو غفل عن الركوع حتى رفع الإمام أى سجدء 
أو غفل عن السجود, أو ذكر سجدة بعد سلام إمامه في الجمعة 


وغيرها ما مع ارات أ و11 جه لق تود 1 1 وق لا وي 3027 
في اختلاف نية الإمام والمأموم في صلاتين مختلفتين» أو حضرية 
وسفرية ال اع وو و وده واو م قمعو رق اطق و ل 11 قي ا 1 -. 3063 


-. في الإمام تفسد صلاته, أو يذكر جناية أو صلاة: أو يفعل ما 
يبطلهاء أى يستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف, أى ينتظرونه 


ولايستخلف 0 
في الإمام يسلم من ركعتين, فيسبّح به. فيبتدئ الصلاة فيتبع» 
وفي المستخلف يبتدئ الصلاة 1 1 1 1 اا 
في استخلاف الإمام. وكيف يعمل المستخلف. وكيف إن لم 
يستخلف فصلوا وحداناء أى بإمامين, أو لم يكن خلفه إلا واحد 315 


5 0 008ظ5 م 7 ٠‏ 
في الإمام يقدم من فاتته ركعة أى بقي منها السجودء أو لم يدر ما 
فاته أى أحرم بعد أن قدمه. والمقيم يقدمه المسافر وقد فاتته ركعة, 


والقوم تفوتهم الركعة. هل يصلونها بإمام؟ 060 
في قضاء المأموم, والعمل فيما يدرك ويقضى» وهل يأتم به فيما 
يقضى من فاته ذلك أو غميره موا ل تمدام ا ودوك مط ودود لو نارف . 3207١‏ 
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في الرجلين يؤم أحدهما الآخرء ثم يشكان في الإمام في التشهد 
الآخرء إى قبله. وكيف إن كان أحدهما مسافراء وفي الإمام يرجع 
مامنوماً 1[ 1[ |[ |[ز[ز| ز[ ز ز ا 01 3237 
في إعادة الصلاة في جماعة وكيف إن بطلت إحداهما أو ذكر أنه لم 
يكن صلاهاء أو ذكر من أحدهما سجدة أو أنه صلاها على غير وضوء 2 324 


فى من أقيمت عليه الصلاة؛ وهو فى صلاة 3291-5 
نافي الممع فى السجد مرحين از ا 1ا000 


- في من دخل من صلاة إلى صلاة؛ في نافلة أو فريضة:؛ سهواً؛ أو ذكر 
في التي دخل فيها شيئًا بقي عليه من الأخرىء أو سجدتي السهى.. 331 
في من ذكر صلاة أو صلواتء. فى وقت صلاة, أو عند طلوع الشمس, 
أواعدد ويه 0 000 
في من ذكر صلاة في صلاة: أو بعد أن سلم منها 337 
في المصلي يتمادى على شك وضوء أو نجاسة:؛ أى يسلم على شك من 
التمام فيذكرء أى حالت نيته إلي نافلة» أو صلاة أخرى, ثم ذكرء أو 
زاد ركعة سهواً, ثم ذكر سجدة أو أم القرآنء أو زادها عمداً ثم ذكر 20 
أنها عليه ا ال م ام ل “3410 
في السهى عن تكبيرة الإحرام. أو الشك فيها للإمام والمأموم, 
وكيف إن كبر للركوع. وذكر ما يحمله الإمام وما لا يحمله عن 


المأموم, من السهى وغيره ا 0000 0 0 0 اذ 
فى المديئ عن القواءة طق ا ا ال محال ا و 34917 
في السهى عن الإجهار والإسرار في القراءة. وكيف إن رجع هل 
يسجد, وكيف إن فعل ذلك عامداً ا 7 3547 
في السهى عن تكبير الخفض والرفع وشبههء والسهى عن تمام 
الركوع والسجود,ء وعن التشهد والسلام ع وى للف 4ن مع لاه و ا ٠١‏ 3992 
جامع القول في السهوء وفي من زاد أكثر من ركعة؛ وفي من رجع 
لإصلاح ما بقي عليه بعد أن فارق صلاته اا ا 


فى من يكثر شكه وسهوه أو يستنكحه ذلك2 أى عليه سهوان, أو 
يلزمه سجود بعد السلام فيسجد قبلء أى يلزمه سجود قبل فيسجد 
. 


بعد ا 0010101311 :0 
- في العمل في سجدتي السهوء وذكر السهى فيها ز ‏ ا 0 000 
في من ذكر سجدتي السهو يعد انصرافه؛ أى في صلاة أخرى 36600 
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- في السهى في الوترء وركعتي الفجرء والثوافل 0 


في من ذكر سجدة أى ركعة بعد أن سلمء وهى وحدهء أو خلف إمام 
وحد ماست فته |ذا اتصر 1000 
في من ذكر سجدة فأكشثر, أى الركوعء؛ وهى في آخر صلاته؛: أو قيل 


ا ا اا 0 


آخرهاء أو شك في ذلك, وكيف إن كان ذلك مع إمام لق اما ان لهو لمم 


في من ذكر سجدة؛ وهى مأموم 23 
في الإمام يذكر سجدة: أو ركعة, أو يشك فيها ومن خلفه في يقين 
أى شك وقد سجدوها دونه, وهل يتبعه من فاتته ركعة فيما يأتي به 
في الإمام يدع سجدةء فيسبّح به» فلا يرجع أو يترك سجود السهو, 
وفي رجوع الإمام في شكه إلى يقين من خلفه؛ ورجوعهم إلى يقينه 


0 0 0 ا ا 1 ا ا 0 


في شكهمء وهل يقبل قول من ليس معهم في صلاة 0 


في الإمام يصلي خامسة:؛ فيتبعه بعض من معه., وكيف إن قال يعد 
أن سلم: ذكرت سجدة وفم فم ف ووو م ووو رمم وه موه وو ووو وا 


فقام للقضاءء أو انصرفء وذكر ما يحمله الإمام 000000 


في الذي يفوته بعض صلاة إمامه ويذكر سجدة قبل يقضي أو بعد 
وفي الإمام أو المستخلف يذكر سجدة,ء أو يذكر ذلك الإمام لمن 


استخلفه اع بور ات كل الوق رار اوه لجن الوا و ل د و 
في من فاته بعض الصلاة فقضاه., أو استخلف عليه فصلاهء ثم ذكر 
الأول سجدة ما ةا اللا مف أ عوك ره عر زو 1 ونام عامط عا عه وم اه طن و 220212 
-في من أدرك ركعة من الجمعة, ثم ذكر بعد القضاء أو قبله سجدة:؛ أو 
بعد أن صلاها مستخلفاء أو ذكرها الإمام الأول 5252*700 
- في الإمام في صلاة الخوف يذكر سجدة 0000 
في من فاته بعض الصلاة وعلى الإمام سهوء وكيف إن سها فيما 
يقضىء أو فيما استخلف عليه م ااا وا ا وو و و 


في من ذكر سجدة أى سجدتين من صلوات 


في من ذكر صلاة لا يدري ماهي, أو صلوات لا يدري أيتهن قبل 


صاحبتها؛ وكيف إن لم يدر أسفر أى حضر 
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لومم ف فو مو وف م ووم وم مووود 


ا ا ا ا ا اا ايا ا ااا ا ا 00 


3068 


3/1 


3712 
311 


330 


355 


337 


3659 


391 


253 


2309 
403 


005 
409 


40 


كتاب الصلاة الرابع 


في إقصار الصلاة للمسافر, ومتى يقصر في خروجه ورجوعه. 
وكيف إن رجع لحاجة لل ونون لووط م ال و ااه مد ال مولا اا 2 


شي أقل ما يقصر فيه المسافر من السفرء وكيف إن ثوى الإقامة 
بين أضعاف سفرهء أو يقيم لأمر لا يعلم غايته, في خلال سفره أو 
في ابتدائه ا 
- في صلاة المكي والمنوي في مسيرهم إلى عرفة؛ وفي رجوعهم إلى 
منّى, وإلى مكة, وصلاة العرفي إذا أفاضء ومن كان أقام بمكة قبل 
أن يحج من أهل الآفاق 1 
في المسافر يمر لقرية فيها أهله. أو يحدث فيها أهلاًء أى ينوي 
الإقامة بموضعء وهى به أو إليه لخارج أى رجع إليه لمي لت ل 
في المسافر ينوي الإقامة, وكيف إن نوى ذلك في صلاته وهو إمام 
أو قن وكسف إن عاد الى ضة اشر كيف إن هاب إلتى ولتية 50 
في المسافر يتم الصلاة وفي اثتمامه بمقيم, وائتمام المقيم به, 
وفي إمام مسافر يتم الصلاة بمن خلفه 0 
في السفري يؤم الحرضيين كيف يبنون بعده, وفي الحضري يدرك 
من اعتلاة المسنافن وعطة كيت بقعت بوندقى: وكيف: إن إسحهلة 


السفري ام الم اط ا ل و 
في إمام مسافر صلى ركعة:ء ثم أحدث؛ فقدم حضرياء وهل يؤتم به 
فيما يبنى» وكيف إن جهلوا بالأول أحضري أم سفري 1000 
في الإمام الحضري يقدم مسافراًء وكيف إن قال له: ذكرت سجدة مما 
صليت. وكيف إن قال ذلك بعد قضاء السفريين 0111000 


في المسافر يصلي ركعة؛ فيذهب الوقتء ثم ينوي الإقامة» أى يغمى 
عليه» أو تحيض المرأة حينئذ,؛ وقد خرج وقت تلك الصلاة بعد 
الركعة كي 0 
- في من أحرم بصلاة حضرء فذكر فيها أنها عليه سفرية:؛ أى ذكر أن 
عليه ثوباً نجساً, أو حالت نيته بعد أن أحرم على ما لزمه 0 
في من خرج لمقدار من الوقت,ء ناسياً لسجدة أو سجدتين من 
الظهر والعصرء كيف إن صلى الصلاتين سفريتين: ثم ذكر سجدة 
من إحداهما بعد ما سلم, أقبل ا 1 
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49 


422 


0426 


441 


030 


0132 


036 


358 


440 


443 


في من سافرء أى قدم لوقت.» أو امرأة تحيض, أى تطهرء وعليهم 
صلاة أو صلوات؛: وكيف إن لم يدر المساقر أمن يوم قدومه أى من 


يوم خروجه ا 0 
في إلزام الجمعة, ومن يلزمه السعيء وصفة القرى التي يجمع 
أهلهاء وهل يجمع في المصر في موضعين ؟ 0 
-في تخلف الإمام عن الجمعة؛ أو هزوب:الناس عنه 100 
في من يعذر بالتخلف عن الجمعة» ومن لا يعذر وهل لمن حضر 
العيد في يومها أن يتخلق عنها 121111111 
في الرجل أيسافر يوم الجمعة قبل أن يصليهاء والمسافر هل يأتيها؟ 
وكيف إن صلى الظهر ثم دخل العصر, هل يصليها ؟ ا 
- في من فاتته الجمعة؛ هي يصلي في جماعة؟ الاح بزعا قش و مبا ما 1 ا 


عليه ثم صلى الجمعة» وفي الإمام يصلى بالناس ظهراً في وقت 


الجمعة؛ ومن لم يدر أجمع إمامه أو صلى ظهراً 0 2110000 
- في الغسل للجمعة, والتهجير إليهاء والتطيب والزينة لها 3221 
- في وقت الجمعة والنداء إليها 223000 
في البيع وغيره بعد النداء يوم الجمعة 1 1[ [ 11111 
في الخطبة يوم الجمعة؛ والعمل فيهاء والتنفل قبلهاء والتخطي .... 
في الإنصات للخطية؛ وما للناس فعله حينئذ والإمام 7 غ2 


في من خطب على غير وضوء؛ أو أحدث, أى خطب قيل الزوال» أو 
3 5 .ثم 5 0 0 
خطب ثم آخر الصلاة» أى عرض له أمر ثم ضعفء وهل يحتبى في 


الخطبة؛ وغير ذلك من مسائل الخطبة 12101111011 
في الإمام في الجمعة, والقراءة فيهاء والقنوت, وإمامة العبد فيها 
المسافر والإمام الجائر. وهل تصلى فى الأقنية ا 010 


في الاستهلاف في طبلاة الجمعة» أو 'قن القطية وهل يصلى من 
يشهد الخطبة؛ وكيف إن ذكر صلاة نسيهاء وفي الإمام يعزل يأتي 
غيره بعد الخطية 0 ا 000 01 
جامع القول في صلاة الخوف من العود أو من لصوص أو سباع 5 
في ترتيب صلاة الخوف في المغرب: ومن فاته منها ركعة. وكيف 
إن صلى بكل طائفة ركعة فيهاء أى في غيرها في الحضرء وفي 
الخوف ينكشف في بعض الصلاة؛ وفي الاستخلاف في صلاة الخوف 
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4007 


451 
454 


456 


458 


0060 


461 
003 
0466 
.38 
469 
071 


016 


ع0 


479 
052 


456 


في جمع الصلاتين بمزدلفة وعرفة م مق م كوه عا و واه بالطو ف لان ع ها 


القول في صلاة الوتر 3 


ا 0 ا ا ا ا ا ا 0ك 


وم عي ال اد 2ط وا ا عه م 6 ا 
ما جاء في ركعتي الفجر ال ا ا 0 200 
في صلاة العيدين, وعلى من شي » وأين تصلى» والخروج إليها, 


والغسل لهاء والتكبير في 


5 
د لك 
لك ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


صفة صلاة العيدين, وذكر السهوقو فيهاء والحدث والرعاف, ومن أدرك 
بعضهاء والتنفل قبلها وبعدها جايو ومو مقع ل وو اه محف لع ل م 1000 


بذكر القطبة فى العيدين و 


في التكبير أيام التشريق دبر الصلوات؛ وهل يكبر دبر الصلوات 


في غيرها يأرض العدوى أو 


355 
ستتها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


تميرها 0 


-في التحية بالدعاء في العيدين 0 


- ما جاء في صلاة الخسوف 


ما جاء في صلاة الاستسقاء 


ا ا 0 ا 1 ل ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


في قيام رمضان: في صلاة الليل؛, وذكر الاستعاذة. وقنوت الوتر أعدةة 
جامع القول في صلاة الحوافل سا وبصي ا 000 


-في الاجتماع للقراءة بالحا 


ن٠‏ أو بغير ألحان: أو للتعليم ا نوه لفاك لع ل واه 


في الدعاء ورفعاليدين أده ا أي دواد ا و لاق ع عه ل ههه ووه ام اواك لقره هاه ملافا 6لمية وا 49 » 
باب في مس المصحفء وذكر حليته وشكله, و نتسىء من ذكر القراءة, 
وذكر ما يعلق من القرآن يستشفى به اا ا 0 


في توجيه الميت؛ وتلقينه, 


لممم م ووو روي م ني ووو ةو و مفو رفوالا لروة 


وإغماضة إذا قضى 7 هشه21##( 


ا أى على حامله وضوء, وهل تفسله الحائض 


وففوو مورفم ووم رورمو ااا ااا 


في غسل من جدنر أى شدخ وشبهه, . وغسل بعض الجسدء؛ أو الميت 
ينبشء. ومن غسل هل يؤخر تكفينه أو حمله؟ وفى ي الموتى يكثرون» 


والعمل في غسلهم ودقفتهم 


فوم قف فو وو دوواد 
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438 
459 
002 
003 


007 


5301 
5304 


5306 
5309 
5309 
512 
521 
525 
5329 
230 


5331 


532 


5338 


541 


542 


5346 


5317 


في جنب وميت معهما ما يكفي أحدهما ام ا ار بو و و 
دفي عسل أذ الزؤجين صاحبه: والسود يله من فيه بقية رق.هن 


في غسل ذوي المحارم بعضهم بعضاء والمرأة تموت لا نساء معهاء 
والرجل يموت لا رجال معه؛, وغسل النساء الصبيء والرجال الصبية 
-في تكفين الميت: وتحنيطه ل 
في صفة كفن الميتء وعدد أشوابه. والقصد فيهء والوصية بهء وكفن 

الدوان: واليت متيشن: والعفن يثلك ا 
- في التكفين في الحرير, والخزء والمصبغ 00 
ل 0 م اول ا له لوف ووو لم20 


ركو اا ل و ال 


والتزاحم على نعشه, والترجل, والتحسرء وهل يتبع بنارء أى يرفع 
الصوت بالدعاء له. أى يجلس قبل أن يوضع أو ينصرف قبل أن 


يقير 1[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ز1[1[ذ1[1[ 1[ 1010[ [ز[ز[ز[ز[ز 1 101 323273713131 
- في حمل الميت من بلد إلى بلد قبل أن يدفن أى بعد وفي تحوله بعد 
أن دفن من قبر إلى قَبر لما الجن ل د د ان ا ل ا لل ال 0 
في البكاء على الميت والنياحة؛ وخروج النساء»؛ وفي صلاتهن» وفي 
الطعام يصنع لأهل البيت ان عام كن و امسو ارما ل 
في شهود الجنائز وفضلهاء وهل يقام للجنازة إذا أقبلت 3717 
- في الاستكانة في الجنازة وكراهة الضحك فيها 21021000 


أقربهم أجنبياً. أو أوصى به الميت. ومن أولى بإنزال المرأة في 


قيزها ا 

- في الجنازة يحضرها الأميرء والقاضيء وإمام الصلاةء أى من له 
الفضلء مع أوليائهاء وفي الجنازتين تحضران:ء لكل واحدة ولي من 
أحق بالصلاة في ذلك كله 00 


ما يجب من الصلاة على الجنازة: وعدد التكبير مها ,امن يقت 
الإمام منهاء ورفع الأيدي فيهاء والسلام منها ٠وإمامةالمرأة‏ فيها 00 
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568 


509 


5313 


53214 


539 
5681 


5562 


5304 


53057 


-ذكر الدعاء للميت فى الصلاة عليه. وترك القراءة: وهل يدعى بعد 
الرابعة»ؤما يدعي يه للطفل 0 
في الصلاة على الصغيرء والمنفوس المستهل. وغسله, وهل يصلي 
على من لم يستهلء وعلى السقطء وفي المرأة الكافرة تموت وهي 


في النفساء تموت وقد استهل منفوسهاء أى لم يستهل, هي يحمل 
معهاء أى يجمعان في صلاة؟ مجاه د لدم انو امول ا اف وك و م ل 1 
في حكم الصغير من السبي يسلم؛ أى يسلم أحد أبويه, أى ينوي 
مبتاعه إدخاله في الإسلام في الصلاة عليه إن مات, وفي الموارثة, 
والقودء وغيرهء وإسلام الكبير الأعجمي عن تعليم 02000000 
في الصلاة على المرتد الصغيرء ومن أسلم في صقره؛ شم رجع يعد 
بلوغه أو قبلء أو أسلم الأب وثبت الولد كافرأ ل 
في الصلاة على ولد المسلم. يولد مخبولاً. ومن جِنُّ بعد البلوغ, 
والقول في مصير أولاد المسلمين والكافرين ا 
في الصلاة على الصغير المنبونء والكبير المجهول: وبالبكد مسلمون 


-في الموتى فيهم كافر لايعرف, هل يصلى عليهم؟ ودع وامو اجسوو و لو عا 
في الذمى يموت. وليس معه إلا المسلمون؛ هل يواروه» وفي المسلم 
يموت أبوه الكافرء هل يلي أمره أى يعزى فيهء أى مات الابن هل 


يليه أبوه ؟ وا ءنعون واط نس ا ا اام ل و بو ا 
- في الصلاة على قتلى الخوارج؛ وأهل البدع؛ وأهل المعصية 0 
في الصلاة على من قتل بقودء أى في حد أو قاتل نفسه:؛ والصلاة 
على أهل الكبائرء وعلى ولد الزنى ود لم ا ا 
- جامع القول في الشهيدء والصلاة عليه؛ وفي غير ذلك من شأنه, 
وفي من قتل مظلوماأً, أو قتله الصوص أو خوارج 0 2171011 
في الصلاة على بعض الجسد أو على الغائب اده ا 1 
في الصلاة على الجنازة في المسجدء أو فى المقبرة؛ أى فى الدور ... 
- في الصلاة على الجنازة بعد الصبع, وبعد العصرء أو في الليل 3 
- في الصلاة على الجنائزء إذا اجتمعت, وكيف توضع ا 
- في الجنازتين ينوي الإمام بالصلاة أحدهماء ومن خلفه ينويهما 
جمعياًء وفي الجنازة لا يدرى من صلى عليها أرجل هي أم امرأة ِ-25 
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591 


5306 


5358 


558 


605 


607 


608 


611 


612 


612 


613 


615 


619 


621 


604 


626 


629 


في من دفن ولم يصل 


عليه. أو لم يغسلء أو نسى عليه بعض 


التكبيرء أو كبر عليه بغير دعاءء أو دقفن في مقبرة التصارى 5200 
في من صلى عليه إلى غير القبلة» أو جعل في احده كذلكء أو جعل 
راسه موجع رجليه في تبره او في العتاذة عليه أو صلوا عليه 


جلوسا اوركويا.. 0غ 


ففم ف ف فوم مم ف و فوم م ااا 


ا ا ا ا ا 0 ا ا اا ا ا ا ااا لا اك 


في من فاته بعض التكبير على الجنازة»: وكيف إن كان الإمام يكبر 

خمساًء ومن لم يعلم ببيعض تكبير الإمام حتى سلم 000 
في الجنازة؛ هل يصلي عليها من خاف فوتها بالتيممء وهل يصلي 
عليها قبل الدفن من فاتته؟ ا 01111111 
- في الميّت يدفن وقد ابتلع مالأ أو جوهراً, أو المرأة تموت بجمع 0 
- في الميّت يوارى» وقد نسوا في القبر مالاًء أو ثوباً أى غيره 0 
في إنزال الميّت في قبرهء ومن ينزل المرأة» وفي سترة القبر» و 


ِ 
يدعى للميت عند إقباره 


صلى عليه وألقى فيه ... 


في جمع الميتين في قبر 


لامع ممم م وما يء ووه 


وموم لوو 


0 5 
1 3 
و م مف رمم ممم عل ااا 


- في اللحد والشقء وإكفائه باللّبن أى غيرهاء والحثيان في القبر, 
وإعماقه. وتسئيمهء ورشه والدفن في التابوت في القبرء وهل 
يدفن على الموتىء ومن دفن في قبر لغيره؛ أو أرضه 1 
-في إقبار الميت, والصلاة عليه ليلاً ا 0 
في البناء على القبورء وتجصيصهاء والكتاب عليهاء وبناء المساجد 
عليهاء والجلوس والمشي وزيارتها 0 00 
في بقاء الروح؛ وذكر النفس والروح؛ وذكر فتنة القبر 000000” 
-في التعزية بمصيبة الموتء وهل يعزى الكافر ؟ 00 
في حضور المسلم جنازة الكافرء أى حملهء أو القيام على قبره, 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ل اا ا ااا ااا ااا 


واملم و وموم م وموم ملو ء فور او واوا وو ااا 
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630 


6033 


6035 


636 


6038 
639 


045 


651 


6052 
657 
6600 


6063 
664 


-في ضرب الفسطاط على القبر لصا برسم لامي اسه ٠‏ 663 
في من جمع له ثمن كفنء فكفن في غيرهء وفي من ابتاع كفناً 
لمنازع. على أنه إن لم يمت رده ب-000-0-1 000 0 0 


تم الجزء الأول 


ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصيام 
والحمد لله حق حمده 
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فهرس موضوعات 
الجزء الغانى من النوادر والزيادات 


الاعتكاف في الصومء والفطر لرؤية الهلال» وذكر صوم يوم الشك, 


من رأى الهلال ق حداه بوومم ةو و وموم وو ممم مهمو وومةه ووو مو وو وهو مم مل ةء من رهف ام وروم ةنرم ةل رلة 
ذكر ما يُصام به أو يُفطر من الشهادة على الهلال؛ أى الاستفاضة 
إليه ااا ا 0 


في الهلال يثبت رؤيته عند أهل بلد هل يلزم غيرهم أن يعملوا 
على ذلك؟ أى يثبت عند عالم بعيانه» ويكون القاضي ممن لا يعباً 
به, هل يلزم من ببلده؟ جو كز 31 وا نز وا فاه ج1006 عاو سك رن 6 وق اماه القع و فرع هماقا 101 رهاق 
- في رؤية الهلال قبل الزوال أى بعده 31011111« 
-في التبييت في الصيام 001 غ2 
في تعجيل الفطرء وتأخير السحورء وفي من شك في الفجرء أو 
في الغروب. وكيف إن أكل بعد شكهء وهل يُصدق المؤدّن 00 
دفي الصبوع في الشف في نمكنان:وغدره 11111110ط1ك 
حا السافز يفط بين الحيويت» ٠‏ أى قبل أن يخرجء أو بعد أن يقدع, 
وكيف إن قدم مفطراً؛ أو يفطر بعد أن كسرء وما تعذر له من 
التأويل في ذلك 211101011110000 
في صيام الجنبء والحائض وفي المغمى عليه يفيق» وما يحدث من 
ذلك في الصوم, أو ينكشف فيه قبل الفجرء أى بعده 20 
-في صيام الصغيرء والمجنون: والسفيه؛ والمغمى عليه 000ظ*ظظ2 
في صوم النصراني يسلم وصوم من ملك من رقيق العجم والمجوس 
-في صيام الأسيرء أو غيره ببلد الحرب تحرياً. وفي من صام رمضان 
قضاء عن غيره, من فرض أو واجب 00 0 
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في صوم الشيخ الزمن, والحامل, والمرضع, والمستعطشء وما يجب 
بإفطارهم او عن ا ماق نحا ل اوقد و ام ل اده 


فيما يعذر به الصائم في الفطرء من المرضء أو من رمدء أو عطش, 
أو شرقء أى غيره ومن أفطر لعذر ثم زال عنه؛ هل يتمادى مفطراً 
في يومه؟ ا ا ل لام ل ا 
في الصائم يفطر متاولاً. وما يعذر به من ذلك في رفع الكفارة, 
وما لا يعذر به وااروعو ا ةن اكوا ماو اطاط عدم ليه الماك رو ا الم عر 
في من أفطر مكرهاً؛ أى دخل حلقهُ شيء لم يتعمدهء أى أمر غالب, 
من ذبابء أو عودء أو ماءء أو دقيقء أو غبارء أو غيره ا 
في ذوق الطعام للصائم ومضغه: ومداواة الحفرء وابتلاع ما بين 
أسنانه؛ وابتلاع الحصاة والنواة ونحوهاء واردراد النخامة ولحس 


من دهنء, أى بخور أو غيره 8بببببب_بب00102 0 0 1 00 
د فى العهيوالقلس والحفقة والشرالك» والعحامة للصاتم 520006 
في القبلة؛ والمباشرة؛ والنظر للصائم. والتذكر 1111 


في الصائم يفطر ناسياً بوطءء أو طعام, أو تلذذء أى يطلع عليه 


-في الكفارة في الفطر في رمضان:ء وما يوجبها 000 
في كفارة التفريط في قضاء رمضان 1 11171111 
في من عليه قضاء رمضانء هل يؤخره أو يبدئ عليه غيره أو 
يفرقه؛ ومن تعمد الفطر فيه, ومن لم يتعمد 00 
في متعمد الفطرء في قضاء التطوعء أى في قضاء رمضان: وفي 
فسن تناه الح ا ل ا ا 0 
في من أفطر رمضان كله فقضى شهرا أقل عددا من أيامه أى أكثر.. 
- في شهري الظهار» هل يبدأ فيهما من ذي القعدة؛ أى من شوال ا 
في من صام لظهارين فوصلهماء ثم ذكر يوماً أو يومين 0 


- في من لزمه شهران متتابعان فسافرء هل يفطرء وكيف إن مرضص 
في سفره فأفطرء وكيف إن أفطر في الحضر لمرضء أو نسيانء أو 


لعذرء أى تعمد القفطر 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
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43 
45 
47 


49 
51 
53 


55 


537 


56 


58 
60 


61 


في من نذر صيام أيام بأعيانها فأفطر ناسياًء أى لعذر من مرضء 
أى لغيره؛ أو لسفرء وكيف إن أقطر عامداً اا ا الا و ايل امم 
في من نذر أن يصوم شهراء أى عاماء بغير عيثه؛ قيدأ في بعض 
الشهرء أو فى أوله. وهل له أن يقرقه, وهل عليه قضاؤها فى ذلك 
مما لا يصامء والعام لعينه؛ أى بغير عيثه 0 غ21 
في من نذر صوم يومء يقدم فيه فلان» أو يوم يقدم هوء أى نذر 
صيام يوم بعيئه فأنسيه:, أى نذر أن يصوم هذا اليوم شهراء أو قال: 


هذا الشهر يوماً ا ل 0 
جامع بقية مسائل النذور في الصوم 0 


في الصائم متطوعاً. هل يفطر لقسم, أى لرضاء أبويه؛ أى يختار 
الفطر ليقضيهء هل له ذلك؟ أو لسفرء أو لغيرهء وجامع الفطر في 
التطوع للع نط الس وف ان هق مات لاله مات د ترادو ووو ده 
في صيام العبد تطوعاً بغير إذن سيدهء أى الحر بغير إذن أبويه, 
وصيام المرأة بغير إذن الزوج»: مسلمة أى نصرانية 0 
في صيام أيام منى» ويوم عرفة؛. وعاشوراء., والأيام البيض 2700 
جامع في صيام الأيام, والدهرء والوصالء, وسرد الصيام. وهل 
يصوم أحد عن أحد لاط اعد ا امك لاصوا مط الل عوط 
ذكر بعض ما روى في فضل صوم رمضانء وقيامه, والنفقة فيه .... 
في الترغيب في صيام العشرء وعاشوراء؛ ويوم عرفة؛ ويوم منى,» 
ويوم الترويةء وأشهر الحرم. وشعبان2 وشوال وإتباع رمضان 


بسبتة أيام منه اق أ ان اواج ل بن ل نان فاه حقو لدان اوداك 6ف 0ه فل مله اناه عبد وه 0ه 
جامع في فضل الصيامء وإخفائه, وما ينبغي من صون اللسان فيه 
ومن قطن ضنائما فم سد عقا له مع عور ا 4444 واف أده قا جه ه46 علام وه وهو أده 4ه مره 


في عدد أيام الاعتكاف, وأقله. وهل يكون في غير المسجدء وأين 


يعتكف من المسجدء وهل يكره الاعتكاف لأحد ورا ا 
ما يلزم من الصوم في الاعتكاف, والجوارء ومتى يدخل معتكفه, 
ومتى يخرج مه 0 قال ل طاو اد طحو ع الو وإ 816ل كم يع رط اما عام مامتا للد 1 لال ام 
ما ينهى عنه المعتكف من الخروج ومن الأعمال لمر لو ا 1 
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62 


67 


69 


71 


73 
714 


16 


19 


50 


53 


57 


589 
91 


ما ينتقض به الاعتكاف من الأحداث؛ وما له أن يخرج له وما 
5 مس و ن يحرج و 0 
في المعتكف يمرض والمعتكفة تحيض, أى تطلق, وكيف البناء في 


ما يلزم من الاعتكاف بالئذر أو بالدخول فيهء ومن يلزمه ‏ إذا 
مرذى قضاؤُه ومن لا يلزمه افو 16 ااوواقة موو طب مقن وموم وان ف مي ال 
في الاعتكاف في الشفور ومن اعتكف في مسجد قرية, لا يجمع 
ا 000 50000 
باب ما جاء في ليلة القدر 111111 


كتاب الزكاة 


والثمارء وما لا زكاة فيه اممو ل السو وح عو سوملا 
في من له مائتا درهمء أى عشرون دينارا تنقص يسيرا أى كثيراء 
وهي تجوز بجواز الوازنة» وكيف إن لم تجزء وهي تبلغ إذا صرفت 


مافيهالزكاة ا 1 

في ما يجم في الزكاة من العين», والحب؛ والماشية وهل يخرج عن 
٠.‏ 0 5 

الورق ذهباً؛ أى عن الذهب ورقاً 0 1 1111111110111 


في زكاة احلي» وما. يرصع منه بجوهر وما يحلى به السيف 
وغيرهء وذكر آنية الذهب والفضة:؛ وما يقتنى أو يتجر به من ذلك 


في الحليء أو العروض تورث أو تقتنى أو تشترى وما تنقله النية 
إلى القنية. أو إلى التجارة من ذلكء وما لا تنقله. وما بيع بعد ذلك 


قيضبه من ذاك؛ وفي قبض الوصي والوكيل 007 0 0 300700 
في زكاة فاددة ما يؤخذ في صداقء أو دية أو غلة 5207370500 


في زكاة فوائد الغلات؛ من المساكن, والعييد, والحيوان: وغميرهاء 


نفسة4ة 00 
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94 


96 


102 


107 


110 


113 


115 


119 


122 


125 


127 


في زكاة الغلات وأثمانها وذكر ما يؤخذ فيها من عوضء أو في 
الأشياء الموروثة والمقتناة من ثمرء وكيف إن بيعت الثمار مع 
الرقاب أو بعد أن حرثء أى صوف الغثم و لا لو لو ا 1 
في العبد يعتق والنصراني يُسلم هل عليهما زكاة في مال أى شمرة 
أى حب أو غير ذلك؟ 15*50 
- في زكاة مال المفقود والصبي والمجنون والأسير 20000 
- باب في زكاة المال اللقطة أى الوديعة أو المدفون أو المغخصوب 1 
في زكاة المال يبضع أو يوهب أو يعزل لشراء قوت وكسوة 2221 
- في زكاة المال يفاد شيئًا بعد شيء. وحكم الفوائد في أحوالها 
وذمائهاء وما يضم منها بعضه إلى بعض سد ا 
في زكاة الدين وما يتفاوت قبضه منه؛ أى من بيع العرضء وزكاة 
ما يقارن ذلك من الفوائد باتفاق حول أو اختلافه. وزكاة الدين 


قبل قيضه. والعرض قبل بيعه ل و6 لوا قد قا اه عا مال هو 4ل الوه لاه لان رد 4 01681612 
في زكاة من عليه دين, وكيف إن كان عليه صداق» أى نفقة, أو زكاة 
فرط فيهاء وذكر النفقات التى تلزمه 00 0 0 0 00 


في المديان هل يحسب ما عليه في دين له؛ أى فيما يقتنى من 
عروضه؛ أى في نصاب ماشيته, أو فيما له زكاة؛ من المعدن, أو 
الحبء أى مال ينفرد بحول أى في قيمة مكاتبه؛ ومدبّرهء والمعتق 
إلى أجل والايقدوهنية ولك ا.... 00 
- في من عليه دين فأحال به على دين له عند الحولء وفي المديان 
يوهب له الدين عند الحول, أى يحدث له ملك عرض يسواه قبل 


في زكاة ما ربح فيما لم ينقد فيه أى فيما نقد بعض ثمنه., وفيما 


ابتاعه بدين, وفيما غصب ثمنه, أو تسلفه ونقده 7 11 111111 


في زكاة أهل الإدارات 0 7 23*37 
في زكاة مال القراض 0100000 111117101010ط1ط 
-في اشتراط الزكاة في القراض وفي المساقاة على أحدهما م 
في الزكاة في مال القراض عن رقاب الغنم وعن العبيد في زكاة 
1 0 0000 0 
- في زكاة القراض يتفاصلان فيه قبل الحول أى ينفاصلان بعد الحول, 
المال بربحه عشرون ديناراً أى أقل, أو يكون أحدهما عبداً أو 
نصرانياً أو مدياناً اللو ال بام لو مااع ل لت حو ا 


132 


136 
136 


137 


141 


1043 


148 


153 


137 


161 
163 
167 
1/73 
116 


177 


18 


- في زكاة القراض يرجع إلى ربه بعضه قبل الحول أى اشترى به 


أصولاً. فباع الثمرة برأس المالء ثم باع الأصول 182 
في, زكاة المال يعطى للرجل على أن له ربحه أى يحبس عليهء وزكاة 
المال يوقف للسلف 0 0 


في زكاة الأموال توقف لتفرق أعيانهاء أى لتفرق غلتهاء أى نسل 
الماشية أى ربح المال أى النخل تطعم ثمرتها سنين, والزرع يوصي 


به, دح مق لاع م نا ومو ل 01 4 معاطمو ااناوه ووفا م لوم داق ل لو تا 1877 
في من عجل إخراج زكاته أو أخرهاء وفي الزكاة تتلفء وقد 

الخرحهاء أو يثلت المال 10 ذا 
في الرجل يعرف بمنع زكاته 1 
في من مات وعليه زكاة, كما حلّتء أو فرط فيها وقد أوصى 

بإخراجها أو لم يوص مشا شان و و ل و و ا ٠‏ 195 
القول في المعادن وملكها وإقطاعها وأخذ الزكاة مما يخرج منها من 

ذهب او ورق ا ببب0101 ا 
باب بقية القول في زكاة ما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة 200 
-جامع القول في الركاز 2027 
فيما يؤخذ من أهل الذمة إذا تجروا إلى غير بلدهم الخدم مس دو 206 
فيما يؤخذ من الحربيين إذا نزلوا عندما للتجارة 209 
-فى الجزية 21310 


كتاب زكاة الماشية والحب والفطر 


ذكر من أصول زكاة الماشية, وفي الإبل تزيد على عشرين ومائة أوى 


يجب فيها أخذ سنين مختلفة الل مقاطل ار مو ل كو و ملم :214 
ذكر أسنان ما يؤخذ في زكاة الماشية. وصفاتها من غنم أى إبل أو 
بقر 0010101011 1[ 1 ا 
تفسير الذود. والشثقء والوقّص, والسائمة. والسخالء والفصلان» 
وغير ذلك مما يجرى ذكره في الزكاة اا 


فى من أعطى أفضل مما عليه؛ وأخذ عوضياً. أو دون ما علية؛ وأدى 
عوضاء أو أعطى أفضل بغير عوض, أو معيبة وهي أثمن» وفي من 
كانرت ماشيته عجافاً كلها أو سخالاً أو عجاجيل 22006 
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د 3 . . -. 5ه 5 0 
دشي من يؤدي في صدقته ثمنا اق يشتريها, او يؤدي عن العين 
م 0 0 
عرضا أى عن الحب عيناء وهل يشترى من الإمام شيء من الصدقة, 


أى يُعطي لمدياته ما عليه 11 1 1[ ااا 

ما يجمع من أصتاف الماشية بعضه إلى بعض, أى من الحب؛ و 

من له أموال مفترقة في البلدان من ماشية أو حب ا 
- في فائدة ة الماشية, وكيف إن نمت أو نقصت قبل الحول أو قبل 

مجيء الساعي مادا ون ام ل م له 1لا ا محدواة أل لقا ماعو وو 1ت ٠‏ :220 


في الغنم تباع قبل الحول وبعده بمال أى بجئسسها أى بخلافها سن 
الماشجة: او يقيل فيها أى يبتاع بمال قبل حوله غغنماً أى يبيع غمنماً 


بمال ثم يبتاع به غنماً الات مسي سي ا م 2 
- في من باع غنماً ثم ردت عليه بعيب بعد حول, أى أخذها في 
تفليس المبتاع؛ وفي الساعي يأتي وقد قامت الغرماء لاي ده 


في من تخلف عنه الساعي سنينء ثم أتاه وغنمه قد زادت أو 
نقصت, وهل يتخلف في سنة جدبة والغئم عجاف؛. وهل يؤخذ 


منها؟ 2 
-القول فى الهارب عن الساعى 22111 
-في من لايأتيه السعاة لبعدهء وفي الأسير كيف يزكى 21 
- في زكاة الخلطاء؛ وما يوجب الخلطة 000 
في الخلطة بجنسين مختلفين من الأنعام أو بشيئين مختلفين 
وتراددهما 7 2471 
في ترداد الخليطين في اختلاف العدد وكيف إن كانا أو أحدهما لا 

زكاة في غنمه إن انفردت؟ .... اه 
في الخليطين لأحدهما أو لكل واحد منهما غنم أخرى بخليط أو 
30 001010101010 0 00 
في من خالط عبده بغنم أو غيرهاء وفي من وهب لابنه غنماً فأراد 
عزلها في الصدقة أو يخالطه بها ا ا 1 2567 
في سيرة السعاة في أخذ الصدقة, وهل يؤخذ بها أحد في غير 

بلده. وهل ينصب لها في الطرق» وفي تعدي المصدق ؟ الام اعمط 29:7 
في أرزاق السعاة. وهل يتضيفون بأحد أو يحملون على إبل 
الصدقة:؛ وهل يليها العبد؟ 259 
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ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار وفي كم تجب من الكيلء أو 
ما يجمع منها من الزكاة؛ وفي الحائط فيه أصناف أى صنئف غ2 
في زكاة ما يسقى بالنضح وبماء السماء والعيون» وما يجمع من 
ثمر الشعارئ أى .من أرض العدوء وفي الأرض تزرع في السنة 
سر كن ا مره دفوو 1 1 ا 1 1 


في خرص العنب والنخلء وكيف إن نقص أو زاد أو أجيح؛ وكيف 
بما أكل أو تصدق أى جد قبل طيبه؟ ور ا وم لد نه 7م76 و د 


فيما لا يتزبب من العنب أو بلح لا يثمرء أو زيتون لا زيت فيه .... 
في عصر ما يزكى من زيته؛ وفي من باع زرعا أى حبا غيره قبل 
أن يزكيه, أى وهب ذلك أو تصدق به بأصله أو بغير أصله, وكيف 


في زكاة العرية, والهبة, وزكاة ما أوصى به من ثمرة أو زرع أى 
وهبهء أى تصدق به, أو انتزعه من عبده م اسن وو ا 1 
في دفع الزكاة إلى الإمام ممن يعدل أو لا يعدل, وهل يصدق الناس 
فيا وكيف إن أخقى محا إلى أضوت سميعها يفيت ؟ ا 
-في وجه إخراج الصدقة في الأصناف الذين هم أهلها 2 
-في قدر ما يعطى الرجل من الزكاة, وذكر الاجتهاد في قيمتها 8" 
-في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ا 
- في إعطاء الرجل أقاربه من الزكاة؛ وهل تعطى لأهل الأهواء؟ 96 
- في أخذ محمد النبي تله من الزكاة أى التطوع وذكر سهم ذي 
القربى من الفيء 0 
في قسم زكاة المعدن, وقسم الفيء والخمس.ء والجزية: والمال يجعل 
في السبيلء أو من وصية أو حبس ه152 
في إلزام زكاة الفطرء وذكر مكيلهاء وماذا يخرج من الحبوب؛ وهل 
يؤدى فيها ثمناً 00000 0 00 
في الفقير هل يؤدى زكاة الفطرء وهل يأخذها؟ حك اللا ا 
فيمن عليه زكاة الفطرء ومن يلزم الرجل أن يؤدى عنه زكاة الفطر 
في ما يلزم أى يسقط من القفطرة؛ في من يموت أو يولد أو يسلم أو 
يباع أى يعتق أو يحتلم أى يطلق أى يبنى أى يستغنى ليلة الفطر 
أى يوم الفطر أى قبل دخول ليلته 00 
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261 


264 
266 
268 
269 
211 
216 
2300 
256 
200 
204 
256 
208 
300 


303 
0005 


307 


في زكاة الفطر عن عبد بين اثنين أو بعضه حرء أو عن العبد يرد 
بعيب أو لفساد بيع ليلة الفطر أو يومه. أو تأخذه الفطرة ولم 


تفوع من العيدة له 
- في زكاة الفطر عن عبيد القراض 3 
في دفع ركاة الفطر إلى الإمام أو تفريقها دونه. وهل تخرج من 
موضيعها وهل كشرع :يوم الفطر وهل ياخة منيا من يلدها ال كذ 
مسائل من «كتاب الزكاة» لابن سحنون من غير معاني الزكاة 00 314 


كتاب الحج 


في فريضة الحج, وذكر الاستطاعة والسبيل» وفي من وجدهء وذكر 


استئذان الأبوين فيهء وذكر وجوب العمرة:؛ ويوم الحج الأكبر در + 31177 
د في القسل للاحزاء.:ولدعول مكةة والوحوفب بعرفة: وذكن امكال 

المجرم لحناية, أو لتبرد, أو لحتطيب» أو لغير ذلك .3522 

من دهن أو إلقاء تفث أو تلبيد وغيره وكا تا و املاع زد لإمطاف حلام وهو ٠ ٠‏ 3217 

التلبية 00 اا 2 2 2 121212 <2 2 <ز <ز <ز ز ز ز ز ‏ ز ا ا ا 


يحرم بالعمرة؟ 000 
في لباس المحرم, وذكر ما فيه من صبغ أو طيب من الثياب» ومما 

يتوسد وينام عليهء وذكر العقد وشبهه في لباسه.ء وما فيه الفدية 

من اللباس ووو ونه وان موود و1 او طامط ملي نار وود الع طاو سوا مف ول عه لوا لهت ر 34:11 
-في العقد والاحترام والتعصيب وشبهه للمحرمء وتقليد السيف ... 346 
دفي الفظلل:والكقيي للتهرة:وختطية الراس» وما يفعله مين العقد 


ولضق الخراق واباظ القطقة, وحكو :ذلك ما ع ا وه 
- في الطيب للمحرمء وإلقاء التفث. وقتل الدواب: والدهن والكحل 

والحجافة وحلق الشعر والزيتة: .وغيرها: ومن فعله بغمرة 35000 
-ذكر فدية الإذاء. وأين تذبح و 350 
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باب في حج الصغيرء والعيد, وذات الزوجء والمولى عليه وما 


يدخل عليهم من جزاء أو فدية وفسادء والعمل عن الصبي 5900 
في العمرة, ووقتهاء وإيجابها 1 
- في القران والتمتع والإفرادء وإرداف الحج علي العمرة» وما يلزم 

من قرانء أى تمتع؛ وما يدخل في ذلك من فساد أو فوات 51000 


دفي مول المرم كاوها يجدلا ايه ودس الطواف:والركوم: 
واحخلام الآزكان: «والجتب فى الطواف: الس ين السفا واكروة: 
والسعي في المسيلء ومن صلى قبل يتم طوافه أى سعيه فرضاء أو 
نافلة, وذكر القراءة والكلام, والجلوس في الطواف؛ وجامع القول 


فنهةه 00 


في الطواف والسعي على غير طهرء ومن أحدث فيهماء أو طاف أو . 


ركع بثوب نجس والمرأة تحيضء وقد طافت أو لم تطف 1100 
- فى تأخير الطواف؛ وفى طواف المراهق والمكى. ومن طاف راكباء أو 
محمولاء, وفي تأخير السعي لمرض,» أو غيره. ومن جلس أو وقف 


في طوافه أو سعيه اخوع د الوا رق أو وام مط عه وو ا 1 ع 0 مقن لعا و0 ا 74 
في الطواف بعد الصبح وبعد العصرء وكيف إن أخر الركعتين 
والسعيء وفي تأخير الطواف والركوع في الإفاضة 51313711116 


- في من ذكر بعض طواف السعي أو الإفاضة, أى بعض السعي وقد 
رجع إلى بلدهء أو لم يرجعء أى ذكر الركعتينء أو صلاهما في الحجر, 


وفي من طاف تطوعاء وعليه طواف واجب نسيه لظ 
- في الخروج إلى منىء وإلى عرفة:؛ والصلاة بها واه ووه وك وو ارد 
في الوقوف بموقف عرفة والدفع منهاء والمبيت بمزدلفة والدفع 
منهاء والوقوف بالمشعر 11111101 
جامع القول في رمي الجمار 0 
جامع القول في الحلاق»: والتقصير للحاج والمعتمرء وما يحل للحاج 
برسي الجمرة اا لا م ا اس 
في الإفاضة., والتعجل في يومينء وذكر المقام بمنى أيام منىء 
والمبيت بهاء وذكر الصيدء وذكر المحصب ذ[ذ[ز ز ز [ ز[ [ز[ [ [ ز ز ز ز 01010100000 
في قصر الحاج الصلاة بمنى؛ وذكر صلاة العييد والجمعة 0 5 


فى وطء المحمرم وتلذذه. وما يفسد من ذلك حجه, أى عمرته, وكيفف 
إن أكره أهله, وفي نكاحه ورجعته؛. وغسله امرأته, وكيف إن وطى 
ثم أحرم واالتس ولو اه رق مارو الال ون الوا لم ولا و ا 00 
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2358 
2302 


2304 


3/1 


3219 


381 


253 


23055 


259 


3902 
401 


414 


-فى من أفسد حجه قارنا أى متمتعا أى مفرداً أو فسد حجه ثم فاته, 
أو أقفسد عمرته؛ ثم تمتع» أو قضى حجا لفساده فأفسده؛ أو حج عن 


غدره أو لنذر فأفسد ببب00001012 ا 0 
في من فاته الحج؛ أو أحصره بعذر أو مرضء وفي المحرمة تحيض 

قب لالإفاضة, وذكر المستحاضة 000011 0 0000 
في وداع البيت» وفي دخولها د و ما ا ا ل ا 2436-٠‏ 
في تقليد الهدى: وإشعاره: وتجليله: وإيقافه مع ممق ود لعو عار عاق ماماو هي ٠٠٠‏ 2439 
في محل الهدى, وموضع التحر والذبح» ؤكيف تنحر البدن؟ .0 443 
-فيما ضل أو عطب من الهدى قبل محله 0110 ا 0 
دفي ضيفة الخحن والذبح ا 0 


ما يتقى من العيوب في الهدى؛: وما يرجع به من قيمة عيب أو 
رأسء وما يحدث في الهدى من عيبء أو عجف,. وفي الهدى يباع ... 449 
فيما يؤكل منه ‏ من الهدى ‏ وما يطعم منه ومن يطعم, وذكر ولد 
الددنة ولبنها والأكل مما عطب من الهدىء أو من بدل ما ضل مثه  ...‏ 451 
في الشركة في الهدى والأضحية؛ ومن أخطأ فنحر هدى غيره؛ وفي 


الهدى يختلط والأضحية 70ب-001011 ا لمانا 
في من نذر هديا أى بدئة أو جزورا ٠‏ 4561 


في من لزمه هدى فلم يجدهء أى تصدق به أو بثمنه, وفي صيام 


والفساد هل يعجل؟ احنح معنا أ ار قل فلا61 113 اولوقو 10 وو وف :458 
-ما يقتل المحرم من الدواب ل 


- في المحرم يأكل ما صيد من أجله؛ أو ما ذبحه الحلال: أى صاده المحرم. 

- في الغصن في الحل وأصله في الحرم؛ هل يصاد ما عليه؟ وفي من 465 
رمى صيدا من الحل في الحرمء أى من الحرم في الحلء وفي إرسال 

الكلب كذلك 0 

في ذبح ما دجن في الحرم للمحرم. وغيره. وفي بيض الطير 013 
وفراخه. وحمام مكة والحرم؛ وفي قطع شجر الحرم, وغيرهء. وذكر 


حرم المدينة؛ والصيد فيه 0000 ا 0 
-ذكر جزاء الصيدء وذكر الحكمين فيه, وأين يخرج الجزاء ؟ لل 478 
في الوصية بالحج؛ وفي من حج عن غيره مس لوم ا خا ا 4812 
- في من أوجب على نفسه المشي إلى مكة في يمين؛ أى غير يمين 492000 
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باب في ذكر البيت والصلاة فيهء وذكر الحجر والمقام وزمزمء, وذكر 
السرم ومعالمه. ومثى وعرفة, وذكر خطب الحجء وذكر مثبر النبي 300 


وحرم المدينة 111111111020 0 اااا 00 
باب جامع, وفيه ذكر القفل والمعرس لف وم لج هاوه جاع ع ن ك تهوة الق 51 كيه و 


تم الجزء الثاني من النوادر والزيادات 
يحمد الله تعالى 
ويليه في الجزء الثالث كتاب الجهاد 
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فهرس موضوعات 
الجزء الثالث من كتاب النوادر والزيادات 


تقديم بقلم الد كتور محمد حجي و امح ناي انط و لد ا ل نلف و ل ع جا 1 57 
كتاب الجهاد الأول 

ذكر بعض ما رُوي في فضل الجهاد ما ع وا ا وم و ا 11 
ذكر بعض ما روي في فضل الرباط ولزوم التغور وذكر الغارات لع 13 
ذكر فرض الجهاد وتطوعه » وذكر النفير وال هجرة ا د 1 16 
- في الغزو والسفر بغير إذن الأبوين أو غيرهما أو 

العبد بغير إذن سيده ومن نذر الغزو . . . 0[ 21000701070 
في الجهاد مع من لا يرضى من الولاة وأا ال ااي بذ لحن الت ا 23 
- في الغزو بغير إذن الامام وهي يسري أحد أو يقاتل أو يبارز بغير إذنه 266 
في سيرة الامام في الغزو وما ينبغي في سفره من القول والعمل 3013 
في الغزو بالمصاحف والنساء والاستعانة بالكفار م له اج ابا ا 3 3 
- في السرايا والألوية والرايات والعمائم 01 0 0 01 
في الدعوة قبل القتال ا اا ا 0 
- ذكر ما يُدعون إليه » وذكر ما تقبل منه الجزية م 40 
في لقاء العدو ووقت قتالهم والبغتة للقتال والسكينة والذكر 

وذكر الشعار واللباس ‏ . ...2 قسج خض امج علي ديل اعد ب 46 
د إن الغراز دن ارخف والاعا ر ال« ققدوير بسحن عات الاك تس “5 

في المبارزة وقتل الرجل ذا محارمه وذكر الحرب خدعة و الورك وم ا م 541 
في قتل النساء والولدان والعسيف والشيخ الفاني ا ا ا 5 
في الرهبان والنهي عن قتلهم وهل يترك لهم أموالهم ؟ ا اوس 80 
- في إخراب بلد الحرب وقطع الشجر وخراب أموالهم وما يذبح لأكله . . . 63 
في رمي العدو بالنار والمجانيق وهل يغرقون أو يقطع عنهم الماء قر سويد م :66 
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في قتال الحبشة وشراء النوبة 0 
قل الأسرى واسترقاقهم والتمثيل بالعدو وحمل الرؤؤوس 2 


الجزء الثاني 
من كتاب الجهاد 


في الأمان وذكر الإشارة بالأمان 2101 
في الأمان العبد والمرأة والصبي والمعاهد والمجنون وغميرهم ا 
في أمان الأسير من المسلمين بأيدي العدو م م ا ل ا 
في تأمين الخوارج لأهل الكفر ا 00 
- في قتال الخوارج والحكم في أموالهم ا 000000 
- في رجل من العسكر يؤمن العدى علي مال أى غميره 000 


في المسلم يأتي إلى حصن يزعم أن الأمير أرسله إليهم بالأمان 


-فيمن أمّن على أن يدل على شيء أو يخبر بخبر فلم يفعل لي 
في أهل الحصن يَُوْمنْهم أحد أهل الجيش على مال أى غيره 0 
في السرية تُؤمّن الحصن ثم تأتيهم سرية أخرى 00 
في المراوضة على الأمان والتداعي فيه 9 2#”*غ12 
باب في مسائل الأمان بمعان مختلقة ................ 00 
باب آخر جامع لمسائل من معاني الأمان ا 1 
-في الأمان ومن يدخل فيه بالمعنى وإن لم يسم 0 
في الحصن يصالحهم الجيش على أن لا يسلكوا عليهم إذا رجعوا . 
- في الصلح على أن لا يكتمونا مالا 1 101 
-في النزول بعهد على شرط لا يجوز 2 


فيمن وجد من العدوى ببلد الحرب أو ببلد الإسلام أى في العسكر 


فيمن يوجد بساحلنا من مراكب العدو وقد انكسرت ل 
. 

في الحربي ينزل عندنا بلا عهد فيتزوج ا 0ك 

فيمن دخل إلينا من الحربيين على المقام هل له أن يرجع؟ 213117 

- في النازل على الأمان يظهر أنه مرتد أى عبد لمسلم 0 

-في العدى ينزلون من الحصن على حكم الله أو على حكم فلان 

باب ذكر ما يكون أمائا من غمير شرط 08 0 0 27 
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ثموم 


3200-0-0 


003000 


وموه” 


03000 


3-300505 


0300000 


في المستأمن إلينا يسلم رقيقه أو يقدم بهم مسلمين 000 
في المعاهد يريد أن يبيع منا زوجته وولده و 
في المستأمنة تريد أن تتروج عندنا 11000 
د في سهمان الخيل وسيل الفارس والراجل :وذ كر المريض 200 
- فيمن دخخل أرض الحرب فارساً أو راجلاً ثم انتقل إلى حلاف ذلك 

داقمو'ماك يقد الابحاف أوريند القدل .ومن تخلت رض أو عدر 55 


الجزء النالث من كتاب الجهاد 


فيما تغدمه السرية تتقدم أو تتأخر عن المعسكر أو تضل 0 
في سهمان الخيل في بلد الاسلام إذا أتى العدو إلى مدائتهم 0 
فيمن يُسهم له ممن لا يسهم له من عبد وأمرأة وصبي وأجير 1 
- في القسم للغائب والقتيل من أسر والمريض والضعيف ومن ضل 000 
وجه كتاب الناس من فارس / وراجل في قسم الغنيمة 0131131ذظ*2 
في الغنائم والخمس وسهم ذي القربى ومصارف الفيء والخمس 0 
فيما يغنم العبيد وأهل الذمة من العدو في تلصص أو 

غير تلصص هل يخمس ؟ شعن ون اخ ا أ لتم لت اردق و ١‏ 
حاف العلول وفيمن غل'من الغنيمة 0 
فيما يصاب من الغنيمة من الطعام / والماشية والعلف وغير ذلك 7 
- فيما يجوز أن ينصرف به معه ولا يدخل في المغانم 00 
- فيما يضعف المسلمون عن حمله من الغنيمة ومن أموالهم ع 0 
في السرية يغنمون رقيقاً هل يشترى منهم ول يؤدوا الخمس ؟ 0 
- فيما يهديه العدو للخليفة أو لأمير الجيش / أو لبعض الغزاة هل يخمس ؟ 
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الجزء الرابع 


-جامع القول في الأثفال وذكر السلب م1 
- في تفريع مسائل نفل السلب وما يدخل في السلب 27000 
-جامع القول في النفل يبذله الإمام قبل الغنيمة 10101111 
-في النفل على فعل شيء فيفعل بعضه 0 
- في النفل في الذهب والفضة والعروض 111ؤ11111ظ2ظ1 
-في النفل المجهول ا 
-في الإمام يُنفل السلب لمن فَتَل قتيلاً 00 
-في السلب يحوزه المشركون وقد وجب للقائل 78 51# 
- في التداعي في السلب وجامع القضاء فيه ل 
-في الأمير ينفل ثم يُعزل أى يموت ا ا 0 
-في الغنيمة فيها شرط نفل هل يقتل منها الأسارى؟ 00 
-في السرية ينفلها أمير الجيش أو أمير السرية 78 *ه*هششظ2' 
-في الحكم في النفل والغنيمة ا 
-في الأمير ينقل جميع الغنيمة أى يقول من أصاب شيئاً فهى له .. 

-في النفل هل يكون لأهل الذمة أو لامرأة 1110101010008 
-في الإمام يقول من قتل قتيلا فله فرسه 0 
-في الحكم فيما يوجد في الغنيمة من مال مسلم أو ذمي 0 
عفسدن اشكرى اعةين المفتم أوقذاها من العدو أن رهبت له 5 
- في الفرس والسيف يوجد في المغنم وفيه مكتوب: حبّس 2 
-في أم الولد تقع في المقاسم فتُشترى أو تُفدى من العدو 1312 
-في المدبّر يقع في المغانم أو يُفدى من العدى ا ا 
- في المدبر يجني ثم يؤسر ثم يقع في المقاسم 000 
في المعتق إلى أجل يشترى من المغانم أو من العدو اٍئضسص”صشضص,”شظ”2( 
في المكاتب يُسبى ثم يُغنم فيقع في سهم رجل 5 * غ2 


-في المخدم يُشترى من العدو #فوف فهو ووو ووو ووو فور ونيو يه ورف م م ةا ةا ووم مره ل تر 
-فيمن ابتاع عبداً فغنمه العدى قبل دفع ثمنه 3هظ51'] 


- في الحر المسلم أو الذمي يُفدى من العدى ا ا 0 
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في الحرة أو الأمة أو الذمية تسبى فتوطأ فتلد امون لك بك جر أ خا ل 2 


- فيمن أسلم من عبيد أهل الحرب ثم قدم أو غنمناه أو قدم ثم أسلم --ظشظ” 
ف العلج يباع في المغنم فيوجد معه مال أو له مال ببلده أو ببلدنا ل 
- في العتق من المغنم وكيف إن كان في المغنم من يعتق فق ااام ل 
في تعارف السبي بين الزوجين والأقارب والتفرقة بينهم ا 00 
باب في الشهداء ودفنهم والصلاة عليهم دز [ؤز 1[ 110100110 
بقية مسائل من صلاة الخوف زيادة على ما في كتاب الصلاة 00 
في إقصار الصلاة في الغزو أو في بلد العدو لع جنك ا ا ا 1 011 
الجزء الخامس من كتاب الجهاد 

في فداء الأسارى المسلمين وهل يفدون بالخيل والسلاح ا 0 
فيمن فدى زوجته أو احدا من ذوي محارمه جوري طنه اك خا م قن ورك م الحو نيه 
فيمن فدى حراً من العدو ثم اختلفا في مقدار الفداء 000 
جامع القول / في الأسير وفي إكراهه على القول أو عمل ش25 
- في الأسير المسلم أو مّن أسلم بدار الحرب 77ب 5002 
عاق الا سير المسلم يؤصنونه على أن يأتيهم بمال أو يبعث إليهم 5 
- فيمن دخل دار الحرب بأمان هل له أن يحدث حدثا ؟ لي 0 
- في مفاداة أسارى المشركين وكيف إن رهنوا رهائن أو أعطوا عهداً 

جامع القول في الرهائن من العدو ا بوب م و د 
جامع القول في الرسل من أهل الحرب ار ل ار 
- فيمن أسلم من حربي أو مستأمن على شيء في يده اوموق بان فيه 
نف مل اللرب يسلموق كم يطالت بعضهم بعضا باللقوق 0 
في عيد نصراني السلم أحرزة العدو ا ا ا 
- فيمن أسلم وله دين من ربا أو عليه د ا ل ل ا د 
في الصلح والهدنة بيننا وبين أهل الحرب على الجزية ب 
ذكر ما يبيح دم الذمي ما يشبه النتكث ا اباد وتيخ ماف اراب م 
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دافي آهل الاعة محتككون :لع ا اا 27 


9 5 4 0 
-القول في المرتدين وهل يسبون ويغتمون؟ 6[ [ذ1ذ ز1[1[1[1[1[|ز[ز[ |[ |[ [ز[ [ [ [ 1 02111 


-فومن تخلّف ببلد الحرب وحارب المسلمين ولم يرتد 0 


- في الجاسوس من مسلم أو حربي أو معاهد و امك ا 2 
-فيمن قتل مؤمّناً أو معاهداً خطاً من اك لما ا ا 


-ذكر فرض الجزية وعلى من تجب واففر فوم وم ااا 


-جامع القول في أرض العنوة والصلح 0000 #((1 
-القول في كراء أرض الجزية 0 
-ذكر قسم ما يؤخذ في الجزية وخراج الأرض ا ا و ا 


الجزء السادس 
من كتاب الجهاد 


-ذكر ما يؤخذ من أهل الذمة إذ اتجروا من بلد إلى بلد 0700 2310 
- في أهل الذمة والنهي عن ظلمهم لمم ممم ممم مم ممم وموم موهفمو مومهو 
ذكر ما ينهى عنه من إحداثهم الكنائس 00 


0 
- 

ع 
- 


-ذكر ما يُمنع الداخلون إلينا بأمان من حمله إلى بلدهم 2# 


في بيع المجوس من الصقالبة والسودان لخ د مه ف ماو س3 1 010 6 
في المجوس وصغار الكتابيين هل يجبرون على الإسلام إذا ملكوا؟ .. 


فى الفداء يصغار الكتابيين وبيعهم مثهم ف و قي م نه عادر واه ماه 180 هزه 
في شراء الكنيسة أو بعضها من الأسقف غأة ‏ أونه هاه ماه فاو وها ماع د مهاه ورج لاه ولو وله 


في دخول بلد الحرب والتجارة فيها ا ا ا ا ا ا ا 0 
-في سيرة الإمام العدل في مال الله عز وجل 0 


-ذكر بعض ما روي من السيرة في مال الله عز وجل عن النبي يه .. 
في نفقة الإمام من مال الله ف ا ا 1 
-في أرزاق العمال ل وو 7 ل ف ل 1 1 


-في الهدايا إلى الأمراء والعمال والحكام 0000 
-في رد الإمام العدل ما استاكّر به مَنْ قبِلَّهُ من مال الله تعالى 5ك 


في الأخذ من الأمراء بعدما أحدثوا من الجور 00 
- في الأنفاق في سبيل الله وهل يأخذ الغازي ما أعطي؟ 0 
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في الدواب الحبس هل تباع لكبر أو ضعف أو ترد بعين على بائعها 2 
في المطاواة في البعوث والمجاعلة في أهل الديون ا 


ياب ف السبق والرمي 
في سبق الخيل ورهانها 
- باب آخر في مسائل الرمي 


0700-2 0 0 ا ا 0 ا 0 ا 1 1 0 1 1 1 2 فل 2 فل 2 ك 


هاه هاه وه هد وده فاع .هاف هد وى .د و .ىا و اه .د و اه 


هاأهااع ‏ هه ى ‏ ىه هد هاعد ىدا واه .د وااأوها. د واة د قاع م » 


وهاه هه هداهاع. د فد وف و د فى .واه ءا .ا م مه 06 م 


في الافتخار عند الرمي والتحريض على تعلم الحرب حن او يك با ازيم 3 لمعا 
باب في التداعي والبينات في الرمي وسبق الخيل الم بو هم انك واللات يي ارول هه 
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فهرس موضوعات 
ا-جزرء الرابع من النوادر والزيادات 


الجزء الأول 
من كتاب الأيمان والنذور 


في اليمين بغير الله وما يكره من كثر الحلف 551011 
- في اليمين الغموس ولغى اليمين, والإلغاز في اليمين ونية 
المستحلف 201710010000000 
- في تأكيد أليمين وتكريرها أو تكزير النذور والعهد والميثاق 
وشيهه حو معو مجو محف و لع لط و لمع مو م تم طم ول لاو و دق 4 اك ولو واو مما 1 ا 41 2 


الكفارة 111111110099900 
في اليمين بشيء من صفات الله سبحانه أو بأسمائه أو بالقرآن 
أو بأمانة الله وذمته قاط م ار ووو و ا ا 
-في النذر الذي له مخرج من الأعمال أو لا مخرج له 1 1 11111111 
في الاستثناء في اليمين بالله والاستثناء ء في الفعل في غيرها 56 
0 111 1 1 1ك 


-في الصوم عن كفارة اليمين وبقية القول فيها لاوم مووي 
جامع القول في النذور طحو دوا موقل ما ووو واد مه 6184لا لام ل 4 اله اق مل 1 
- في ناذر المشي إلى مكة وغيرها في نذر أو يمين ع لفاو لم ا ا 
فيمن نذر هديا أو بدنة أو أن ينحر ابنه أو غيره 0 ه#65*5*ظ5ظ© 
في الناذر بصدقة ماله أى بعضه في يمين أى غير يمين عا ال 
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-فيمن قال في يمين أو في غير يمين: كل ما أكسب صدقة 5070 
باب في يمين المرأة ذات الزوج وصدقتها وعتقها ا 1 


- في يمين البكر والثيب وأفعالهما والمولى عليه والصبي والعبد .... 
في الاستثناء في الأيمان بمشيئة الله والاسشتثناء المستخرج به من 


في الاستثناء بقوله: إلا أن يبدو لي» أى أرى غير ذلك أو أشاء 0 
ما يعد من الاستثناء ندماً. ومن استثنى بعد ممات ش52ظ12 
فى نية الحالف ومحاشاته وقد حلف في حق مُسْتحلّفاً أو متبرعاً 


أن القضباء 227111171010 
دذكز ما مِرَدٌ فيه الحالف إلى معتى يميتة ويساطه وإن خالف لفظه , 
باب آخر من رد الحالف إلى المقاصد والمعاني 1 0101110( 


دوهذا'باب:أيضا قيما يرد فيه الخالف إلن شيقه و49 2ش 
فيمن حلف على فعل شيء أو تركه؛ هل يبر أو يحنث بفعل بعضه 

أو تركه اا اا 111 
-وهذا باب من نحو ذلك فيمن حلف لا دخل فلان إليه فأدخل رجله أو 

رأسه ا 
فيمن حلف على فعلين على نفسه أى على غيره ففعل أحدهما 1 
-فيمن حلف لا أكل شيئاً فذاقه أو أكله مخلوطاً بغيره ا 
-فيمن حلف لا شرب خمراً فشرب نبيذاً مسكراً 111111 


الجزء: الخاخي 
من كتاب الأيمان والنذور 


-فيمن حلف إن فعل أو لَيَفْعلّنَ فيفعل ما يشبه ذلك أو يقاربه 90 
فيمن حلف ألا يأكل شيئاً فاكل ما تولد منه واختل معناه 00 
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597 


في الحالف على اللحم أو الرؤوس أو الدجاج أى البيض أو صنئف 
من الحيوان ما الذي يحنث به؟ موك عار أطارا نام ع6 وق عع وقد ره وا واه 
في الحالف ألا ياكل الفردي القت أو الحدر ار الغور أى الإدام أو 


الذناكهة والعسل لا ا لومم لض فوع اف لعل الما لط اه 1 0 1ه و 6ر 416 + قللاة 
فيمن حلف لا أكل طعام فلان ولا ركب دابته ولا دخل عليه ففعل ذلك ٠‏ 
لمن هو بسيبه اق ونلا ره ولمع وج لو دعن وزو 1411 ل ل خا ةل ا 


فيمن حلف لا لبس لامرأته أو لفلان ثوباً... أو حلف على ثوب له 
لا لبسه؛ ما الذي يحنث به؟ 000[ [1[1[1[ذ[1[|[1[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 1111111 
ع كيين خلفه لا مكسين اماد ته أو رجلاء أى لا يهب أو لا يفتدي لها 


رهناً مك ل 1 1 او لل بج لو ل د 1 
فويمن حلف ألا ينفع فلاناً ولا يهبه أو لا يصله أو لا يسلقه ما الذي 
يدنث به من ذلك؟ معو و نا امون م وان و لز م ال د ع ا وم م ا 


يستلف منه ما الذى يحنث به؟ ا 1111[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ |[ 111 


فيمن حلف ألا يكلم رجلاً أو ليكلمنّه أو ليخبرتّه فكاتبه أو أرسل 


00 


0 ف اناده انام او 40 اه ل 31011 


00 


د أى لا يخبر. ما الذي يحنث به من ذلك ؟.. 
-فيمن حلف لا دخلت على فلان بيتاً أو لا يأويهما بيت أو لا دخل هو 


ا 000 


فيمن حلف لا دخل قرية إلآ عابر سبيل أو لا دخل على فلان أو لا 


سافر مع فلان أى لا صحيه فيه 5 1 ور 2غ وطاوع موا لو و هه وهاهو دول 04 
فيمن حلف لا عاد مريضاً فأرسل إليه؛ أو لا يصحب رجلاً فعاده 0 


فيمن حلف لا يشهد لأخيه محيا ولا مماتأ أو لا تخرج امرأته لأبيها 


إلا في فرح أى حزن ... 


فوع مور م لوا لاوا وه 


في اليمين على الهجران وترك الكلام, وكيف إن سمّى أجلا أو 


حيئاً أو دهراً أو وفاقا 


ا 0 
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101 


105 


111 


113 


114 


117 


121 


125 


128 


131 


132 


133 


134 


138 
140 


140 


141 


فيمن حلف ألا يساكن فلائاً أو لا يجاوره. أى قال لا أبيت مع 
امرأتي 1 ا القن وا ا ا ا ا 1 1431 

- في الحالف ألا يساكن رجلاً أو لا يسكن هذه الدار أو لينتقلن منها. ‏ 147 
دأقدئن حلف ليشتقلن آى ليَحرجِن من هذه الدار أو هذه المدينة أن 


ليسافرن و ال الاب م لاطو اله لوو 1ل ا ا عي “.1 148 
فيمن حلف على سكنى دار أو دخولها أو ركوب دابة أو لباس ثوب 

وشبه ذلك ا م ا ا او اها 
فيمن حلف ألا يبايع رجلا أو لا يداينّه أى لا يعامله أى لا يتسلف 

منه أو لا يلايسه ل الا الح مويق اا اما امال و ل او . 19214 
في الحالف ليفعلن فعلا أو لا يفعله فأمر غيره ففعله 153 
في الحالف ليضريِن عبده أو امرأته أو لا يضربهما 1354 
فيمن حلف ليفعلن أو إن لم يفعل هى أو غيره وقد ضرب أجلا أو لم 
تضبرت 000 ا ا كو ل 3 15771 


الجزء الثالث 
من الأيمان والنذور 


-فيمن حلف لغريمه ليقضيثّه حقه إلى أجل فمات أحدهما أو غاب أو 


جن و ا تامام او ا مط م ا ل لوو مط 1631 
- في الحالف لأقضيثك إلآ أن تؤخرني فمات الطالب اال مر ل يح “1691 
- في الحالف لأقضيئًّك إلا أن تؤخرني أو يغلبني أمر أو يدخل على 

عرجةه ا ملا 10 
فى الحالف لأقضينّك حقك إلى أجل كذا أو لأرضينك منه أو قال إلا 

أن تؤشوني ا ا 123 
فيمن حلف لأقضيتّك حقك إلى أجل كذا وهى من بيع فأقاله أو 

صالحه أو رد السلعة يعيب ا ا م او ات 178 
- في الحالف لا يفارقه إلا بحقه فقضاه ثم وجد فيها تحاسا أو 

ناتصة أو قضاه أجود عينا ا ل أو مط د عم ول ع - 182 
-فيمن حلف لغريمه ليقضينه صدرأ من حقه أى ليرضينه منه 1 :183 
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-فيمن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه قضاء فاسراً 10 
-في اليمين على قضاء الحق إلى الهلال أى في ذهابه أى استهلاله 2 


في الحالف ليقضيتّه في شهر كذا أى في نصفه 0000 
- فيمن حلف على قضاء الحق أو على أن يقعل فعلاً أو ألا يفعله فقال 
الايلة أو اليوم 111100000000 


- فيمن حلف على قضاء الحق أى غيره فقال إلى الظهر أو إلى العتمة 
- في الحالف في القضاء وغيره إلى العيد أو الصدر أو إلى الصيف 


أو الحصاد ونع« قاع «إعاه ووه وق مايه ووم عه وها موقا ووه 6 قو مم لاقع 8 عا 666 6 ووه #أهاه ها ع اللا واوأو و 2 4 جا واوا أ 
فيمن حلف لأقضيئّك إلى حين أى دهر أو زمان كوه وضع فعا 004 وا توا 


قبل الأجل 121111110 
في الحالف لأفضينك إذا أخذت عطائي أو إذا أمكنني وتوانى 00 
فيمن حلف إن ترك غريمه أو خصمه حتى يبلغ به أقصى حقه 00 
- جامع الأيمان على قضاء الحق واقتضائه 00 0505 ”5*ظ2ظ2غ 
فيمن حلف لا باع بكذا كم يزاد؟ أو إلا بكذا فوضع 500 
-فيمن حلف ألا يبيع سلعتيه إلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة 0 
في الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا فباعها به 0 
في الحالف ليبيعنه عبده أى غيره أو لا يبيعه فيبيعه بيعاً فاسداً . 
-في الحالف ليتزوجن على امرأته فتزوج نكاحاً فاسراً 5111ظ2ظ2 
-فيمن حلف ليبيعن شيئاً فباعه ثم أخذه رهناً بالكمن 051 
-فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته 00 
- فيمن حلف ألا يضع من الثمن فأقال أى أخره أو حلف ألا يُنظره 


فيمن حلف لا يُقيل أو قال ولا أستقيل من سلعة باعها أى ابتاعها.... 
فيمن حلف ألا يبايع فلاناً فبايعه وكيله أى من هو لسببه 50 
-فيمن حلف ليبيعن أمته ممن يغربها أى يخرج بها 500 
فيمن حلف ليشترين عبد غيره أو حلف بعتقه 1 
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154 
155 
158 


159 
2ظ1 


153 
105 


156 
157 
157 
199 
204 
207 
209 
210 
214 
215 
217 


220 
223 
224 
227 
228 


الجزء الرابع 
من كتاب الآيمان والنذور 


فيمن حلف بحرية عبده ثم عاد إليه من ملك ثان 00000000 
-في الحنث هل يتكرر في اليمين الواحدة؟ ااا 0 
- فييمن عليه يمين فيريد أن يحتال أى ينقل ملكه عما حلف بصدقيه.. 
فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع ليزيل اليمين 0 
- في الحنث بغلط أو سهو أو بما لم يعلم ويمين الموسوس 50 
-فيمن حلف ليفعلن كذا قغاب ما حلف عليه قبل يمينه م ع اده 
-في الحالف لا فعل كذا فيُكره على فعله أو يُغلب أو يُقضى عليه به . 
-في المُكره على اليمين أو يحلف على مخافة ومن حلف: للسلطان أن 
لا خرج إلا بإذنه ل 52 141 1 1[ 1 ااا 0ك 
- فيمن حلف آلآ يبيع ما قد باع أو في زوجة لا يتزوجها ا 
- فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يُخرج امرأته إلا بقضية 21171 
- فيمن حلف لا يعطي خصمه شيا ولا يصالحه إلا بقضية ولك وز 00 
-فيمن حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه أو خص موضعاً 255 
فيمن حلف ألا تخرج امرأته فأكرهت على الخروج أو لأمر نمالب أى 
خوف هدم 1111 ااا اا ا ا 0 
فيمن حلف ألا فعل كذا إلا بإذن فلان أى حتى يقدم ا 
فيمن حلف ليخرجن إلى فلان فقدم, أى لا فعلت حتى يقدم فلان 


-فيمن حلف بطلاق أو عتق ليفعلن كذا ثم قال قد فعلت 00 
فيمن حلف بالطلاق ما فعلت كذا. .. ثم قامت بينة بخلاف ما قال ... 
فيمن قال حلفت بالطلاق أى بغيره. .. ثم قال إنما كنت كاذباً 5 
فيمن حلف إن فعل كذا إلا برضا زوجته ففعله وادعى رضاها وهي 


فيمن شك في البرّ أى الحنث أو حلف على شك ل 


-في الحالف على الغيب أو على شك أو ظن أو كذب فصادقه 0000 
-فيمن لم يدر بماذا حلف من الأيمان أى شك في اليمين أو الحنث 2 
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-في رجلين يحلف كل واحد منهما على تكذيب صاحبه 221111 


-فيمن حلف ما له مال ثم ظهر له مال لم يعلم به 0 
-فيمن قال لرجل احلف ويميني في يمينك ل ا ا ا 1 
-فيمن حلف على أمر قد مضى من رجل أن لى أدركه لفقاً عينه 5-0 
فيمن حلف لزوجته لأجيعنك أى لأفيظتك أى لأشفين منك 000 
في الحالف لحَتّن لئن سألتني حاجة لأقضيثها فسأله الطلاق 1 
-فيمن حلف إن رجع من سفره حتى يستغني ا ا 0 
فيمن حلف يعتق مكاتبه أى وضع عنه فقاطعه 18 ش52 
-فيمن حلف لا أمرت أمتى بشتمك وقال لها إن انتقلت فاشتميها .. 
-يمين المرأة بأكشر من الثلث ل 


-مشاكل [1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 10 
-مسيائل 111111111 
مساألة اه 
مسألة الاقتداء من اليمين 0 1 1111111 
-فيمن جحده رجل مالاً فظفر له بمال. هل يأخذ حقه ويحلف؟ .: 0ك 


كتاب الضحايا 


- ذكر وجوب الضحية ومن يلزم الرجل أن يضحي عنه والشركة 


وجه العمل في ذبح الضحية ونحر الهدي والتسمية والأكل منها 
1111111007 1«2111101 0 
في بدل الضحية والتغالي فيها ومن مات عنها أو عن لحمها 2 
فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو تعدياً أو غلطأً 00 
- في التلقي في شراء الضحايا ومن سلف فيها فلم يؤدها إلا بعد 
أيام النحر لاما قفاوا عط وك مقو ام ةالوو جامد د واج ا 
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: 91 
252 
203 
205 
2307 
208 
209 
300 
300 
301 


301 
302 
303 
305 
306 
306 


309 


313 


319 


324 


328 


331 


في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم ا م و 2 


-في اللهى بالصيد وما يحل من صيد الجوارح المعلمة 


في الجوارح المعلّمة وما يكون من فعلها ذكاة وما أكلت 0000 
في السهم المسموم وما قتل المعراض والحجر والبندق والعصا 0 
- فيمن أرسل على جماعة أى صيد فأخذ غيره أى أخذه وغيره 1 
-في إرسال الجارح وكيف إن انشلى ثم أرسله 100 
-في الكلاب تضطر الصيد إلى مجلس أو غار لا نجاة له منه 00 
- في المنصب يقع فيه صيد التجأ إليه أحدء من أحق به؟ 5500 
-في صيد السكران والكافر والمجنون 001 0 
-في صيد ما ند من أهلي أى وحشي وفي الحمام والنحل 2200 
في نصب جبح التحل وبرج الحمام ا ةقر ا ب مه 
في صيد الجراد وأكلها وأكل الحلزون سواه القن افق تاوف امشو ا 


كتاب الذبائح 


- في صفة الذيح وذكر التسمية والتوجه وفي الغلصمة تجو إلى 


البدن مقدو قا وه قيطا بالاو كت مامد بالاو م عع ودار الله الوا لعو سفوا د 
في الذكاة بحال الضرورة وما يذبح من الأدوات ونحر ما يذبح 
وذبح ما ينحر ل 7ل ا ا ات الو 0 
في ذكاة الجنين وما أزلمته البقرة ا ا 
فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز اع وف ف ات اده ف 
في ذبائح أهل الكتاب وأكل طعامهم وطعام المجوس وغيرهم 1 
ذكر المنخنقة والمتردية والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع 
والمريضة اك لماي و الا اا و ا ا جا ا ل 
-ما يجوز أكله من الحيوان وذكر لحوم الجلآلة 0 
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00 


336 


341 
342 
345 
346 
348 
3130 
330 
352 
333 
336 
32537 


3539 


20 02 
363 
304 
3265 


369 
3/1 
3215 


في زيت الفارة وما تموت فيه الدابة وودك الميتة 000 


-في الماء تموت فيه الدابة م ا ا 1 
- في أكل الميتة للمضطر وهل يشرب الخمر ؟ واب حال اماه بل اق ا ل ا 
-في عقر الدابة المريضة والتي تقف في السفر 1 
- في ثمن الكلب واتخاذه وثمن الهر والقرد وكسب الحجام 0 
-فى أكل التّهبة 00 
في الذي يدخل رجله في جوف الشاة والصبي يلعب بالطير 000 


الجزء الأول 


-في التحضيض عن النكاح ومن يُرغب فيه من النساء ١‏ 
فى نكاح الأكفاء وذكر العضل 2000 
في خطبة النكاح وعقده وخطبة الرجل على خطبة أخيه 20000 
فيما يلزم له النكاح من مراجعة القول وما يلزم به البيع من 

التتساوم ا ااا 111111010000 
في إنكاح الآباء للأبكار والثيب وهل يُزوّجِن في غيبة الأب؟ 5 
-فيمن وهب ابثته لمن يكفلها هل يزوجها؟ ا 00 
باب في إنكاح البكر اليتيمة واستئذانها 0 
- فيمن أوصى إن كفل فلان ولدي فقد وصلته بابئتي ا 
-جامع القول في أولياء النكاح 1[ 1[ 1 1 171 
في الوصي يعقد نكاح من يلي عليه لنفسه أو لولده 10 
في عقد المرأة والعبد النكاح على أنفسهما 78 ش51 
فيمن يكره على النكاح ممن فيه بقية رق ومن لا يكره 278 
في نكاح العبد أى الأمة يفير إذن السيد والحرة بغير إذن وليها 00 
في نكاح الصغير والسفيه والسفيهة ونكاح المرتد 0 
في نكاح الصغير والشروط فيه فيما عقد على نفسه أو عقده وليه 
فيمن زوج ابنه أو ابنته في مرضه وضمن المهر 257570700 
فيمن زوج وليته الغائبة أو الحاضرة بأمرها أو بغير أمرها ثم 
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357 
358 
23030 


333 
3024 
3257 
208 
003 
010 
0107 
0108 
411 
413 
46 
419 
05 


401 


باب في معنى ذلك من إنكاح الغائب ا ا 0 


- في الوكالة على النكاح من الرجل أو المرأة أو وليها 200 
- في تعدي الوكيل في النكاح والدعوى بينه وبين الزوج والزوجة 

في الصداق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ذز ذزذ121آ1ذ[111آذذذذا 0 
-إنكاح الوليّين 0 0 20700 
-في المرأة تنكر توكيل من زوجها 110101101109 
في الدعوى في النكاح. والمرأة يدعي نكاحها رجلان 535700 
- في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض 0000 0 
-فيمن أقر أنه زوج فلاثاً أى باعه وقال أردت اعتذارا 0 


الجزء الثاني 
من كتاب النكاح 


-في البناء قبل أن يقدّم شيئاً ا 
-فيمن نكح امرأة بعبد غائب أو دار غائبة أى بدين له ل 
-فيمن نكح برقيق أو شوار بغير صفة ولا أجل 1210010 
-في النكاح بصداق إلى غير أجل أو أجل مجهول 21111 
-في النكاح بجّعل أو إجارة أو على أن يُحجها 1100 
- في النكاح يقارنه بيع أى يشترط الزوج على الأب عطية 201ص 
-في النكاح بصداق فيه غرر أو مجهول أو فساد 111711 


دفيمن يكن امراع على ابيها أن على متده 1 0 20 
فيمن تزوج بمال ولده الصغير أو الكبير أو ولد ولده ذه و وس ع وه 
-فيمن طلب تعجيل البناء وكيف إن شرطوا ألا يبني إلى أجل 000 


في التي تدعي يعد البناء أن قد بقي لها من النقد شيء 011ص 
في التداعي في الصداق وكيف إن ادعت صداقاً فاسداً؟ 20 
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429 
431 
035 


4137 
439 
441 
445 
الاك 


-في الصداق يُرفع فيه وكيف إن أعلنوا شيئاً وأسرًوا دونه 0 


-في الشراء بالصداق شواراًء وهل ذلك عليهما؟ ا 
في الأب يذكر ما لابنته أى لوليته عند الخطبة أى يصفها فلم تكن 
كماقال اول ا ا ا ا ل ا 
القول في الحباء والهدية والنكاح على وضيعة دين على الأب أو 
تأخيره 0 الع نه مقا اق و ا أو و عقاو عه موا لها ططاح جوج ستول اماو ااه و لاة 
في المرأة تهب مهرها أو تعتق أو تبيع ثم تطلّق 1 
في العفو عن نصف الصداق في الطلاق 00 
-في إرخاء الستر وتداعي المسيس 00 
فيمن أدخلت عليه غير زوجته ودعوى الوطء في ذلك ده عل 111 
-في مهر المغتصبة 0 


الجزء الثالث 
من كتاب النكاح 


ذكر المحرّمات من النساء بتكاح أو بملك ا 
وهذا باب في معتى الأول: في ذكر حلائل الأبناء والآباء والربائب 

وأمهات النساء ااا 0 
فيمن تزوج أماً وابنة أو أختّاً بعد أخت ولم يعلم 10000 
جامع القول فيما يحرم من الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها 

وخالتها ا 7170030000000« 
في المدعي لنكاح امرأة وهي تنكر هل يتزوج أختها؟ تو وا ا 


في نكاح الحر والعبد وتسري العبد ونكاح الإماء والأمة على الحرة. 
في الرجل هل يتزوج أمة له فيها خدمة أى أمة ولده أو والده؟ 78 


-فى الأمة الغارة بالحرية 010 

في المغرورة بالعبدء والمسلم يتزوج نصرائية على أنه على دينها م 

- في عيوب النساء من أمر قديم أى محدث و واو وف ره عد 0 11و نا 
2 8 م 8 ا 

في عيوب الرجال ومن طلق عليه لعدم بمهر أو بثفقة 121111111101010 

فيمن طلّق ثم علم عيباً بالمرأة أى خالعته ثم علمت عيبا به 0 


-فيمن نكح بكراً فأصابها ثيباً ا ا 
جامع القول في العثّين والمعترض والخصي ................. 5 “ش12 
-فيمن أذهب عذرة امرأة وفيمن أفضى زوجته أى ماتت من جماعه. 
في أحكام النكاح الفاسد لعقده أو لصداقه في طلاقه وميراثه .. 


جامع ما يفسد به النكاح لشرط فيه من خيار أو ميراث 50 
ال رو و مي عار ا 15 
في الأمة تنكح على أن ما تلد حر أو على أنه بينهما 0100 

دفي نكاح المحرم 0 237111100 
- فى نكاح المتعة وإحلال الأمة 21 
-في نكاح المريض والمريضة مشم ة ه م اول 123810 287014661 
فى نكاح السكران وغير ذلك من أموره 000 0 19000 


الجزء الرابع 
من كتاب النكاح 


- في نكاح السرء ومن نكح ولم يُشهد 89ب 3*3#07001*+51 
ما ينبغي من إظهار النكاح وما يستجاز فيه من اللعب بالدف 


في نفقة العرس والهدية عند الخلوة 5[ [[ذ[ذ[ز[ز[ ز[ [ز[ [ |[ [ [ [ 0101111 
فيمن نكح في العذة آو,وطئ فيها باللك ل و لا ا 
- في المفقود أو المنعي لها تتزوج امرأته 0000 21 
- في نكاح المحلّل وجامع ما يحل المبتوتة ويُحصن الزوجين 00 
ما يحل من وطء الكواقر ا 000 
في إسلام أحد الزوجين وردته ونكاح المرتد 000 
- في نكاح الذمي حربيّة أى الحربي ذمية ما حكم ولدة؟ لظ 
في الكافر إذا أسلم وقد عقد نكاحه بخمر أو خنزير 2000 
- في نفقة الزوجاتء ومن عجز عن ذلك 00000000 شغظطظك1 
- في العجز قبل البناء عن النفقة وعن الصداق ا 1200 


في نفقة الغائب ومن يريد السفر ونفقة الناشز واقة لباقاة وقه د قرو و4 0ه 4 
في نفقة العبد على زوجته 21111110000 
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5337 
537 
5343 
544 
53458 
5351 
553 
556 
557 
559 
562 


5065 


5607 
512 
5312 
3218 
561 
557 
509 
524 
504 
526 
6002 
604 
6008 


-في القسم بين النساء والعدل بينهن 0 0 


اختلاف الزوجين في متاع البيت و و 
في سكنى المرأة مع أبوي الزوج ودعواها الضرر ا ا 0 
في الاستئذان ومن يجوز له النظر فيه والمخالطة من محارمه 
وغيرهم امن سنن اق لوووط ام و و ا ا 
في إكرام المرأة زوجها ولذة الجماع جع تا و2 طاطم اناده وال و ا للا 
- في الأجذم هل يُمنع من وطء أمته؟ 111111111131000 
-في المرأة تريد بيع جهازها وخياطته ا 332*570 
في امرأة طلبت النكاح بأمر القاضي وكان لها زوج فادعت أنه 
خدّرها أو فارقها 1 ا 00 
- في الدعوى في النكاح 0 0000 
فهرس الموضوعات ...........ي يي ا ا ل 
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فهرس موضوعات 
الجزء الخامس من النوادر والزيادات 


-_جامع القول في المواضعة وأحكامها 00 


جامع القول في استيراء الإماء في البيع 200 95 *5ش+ظ5' 


- ما يحل من الأمة في ترقب براءة الرحم 00 


فيمن باع جارية بجاريتين أو بجارية وعبد 8ب 101000 


باب فيمن باع أمة وهى زوجة لابئه 0107 لوو و اا مار 


ياب فى استبراء المعتدة وذات الزوج 00 


ما يجوز من تقليب الأمة في البيع 1 211111111111010 


كتاب العدة 


باب في عدة المطلقات من ذوات الأقراء ل ا ا عزن الم و او الاو 
باب فى عدة الوفاة للحرة والأمة 0 
عدبا فر عدة المريضة أو ارشع 0 
في المعتدة من زوجين ممّن نكحت في العدّة 000 
- باب في عدة من يبلغها الطلاق أو الموت بعد مدة ا 
في عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة 8[ [ [ 01100 
جاع من ذكر عدة الأمة وأم الولد 0 ز زؤ ؤز[ز[ز ز [ 1 1 1111111 


باب في عدة النصرانية وكيف إن أسلمت تحت كافر أو مسلم؟ 


باب في عدة النكاح الفاسد # ااا ا 00 
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3500 


لله 


0500-0-0 


مقومة 


3000 


0200 


0200-0 


23 
27 
30 
32 
34 
36 
36 
40 
41 


عافى الذعوى فى انقهناء العدة ا ل الور 


-في الإحداد للمعتدة منالوفاة 11 
- باب فى سكنى المعتدات و ل و 0 
عيا فى اتعقال الللعكه ة ووسيقها اساي 11111111 
- في سكنى الأمة في عدتها وكيف إن عتقت؟ ز[ز[ز [ز [ز ز ز ز ز 1 12117000 
باب في نفقة المطلقات وسكناهن 0 
في النفقة على الولد ورضاعه والأم في العصمة أو مطلقة 22 
باب في الأب يُقدّم أجر رضاع الولد أو نفقته ثم يموت الأب 0 
باب ما يلزم الأب في الولد من الإخدام والسكنى 15700 
باب ذكر الحضانة وانتزاع الولد إذا نكحت أمه 1 
-باب الانتجاع بالولد ش01 
باب ما يلزم من النفقة على الولد والأبوين و ا ل ا 
باب في إنفاق الأب على الولد من عنده ومحاسبته 1211 
في نفقة الودسي أو غيره على اليتيم هل يرجع عليه؟ 00 


في الإنفاق عى أهل الغائب أى على عبد له عنده ويماذا يرجع؟ 


ذكر ما تقع به الحرمة من الرضاع ااا 3#0700000ظ 
باب جامع ها يحرم بلين الفحل اا 00 
باب ما يقع من التحريم بالرضاع يحدث بعد النكاح و 00 
باب في الذحريم بلين الكافرة والميتة ولبن الزنى 59 ظ51 
في الشهادة في الرضاع والإقرار به ا ولام كد ا در ل ادا 1 ا 
باب جامع الرضاع وو ا لم اا لو لدعو أمقمه اوكسمت االو الوا 1 ار 


- في الطلاق في الحيض اا 000 
-في الغائب كيف يُطلّق؟ ا 0 


-في طلاق العبد والمجنون والسكران 0 
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1/3 
0 
79 
81 
583 
55 


57 
59 
91 
593 


ره م 


في, طلاق المكره ويمينه وحنثه 100 
- في طلاق المريض أو يقر أنه كان طلّق في صحته ا 
-في الطلاق إلى أجل آت ا 0 
-فيمن طلّق إلى قدوم قانب .تي لخ الوط ان م قا 
-فيمن قال أنت طالق إن حضت 0 
-في القائل للحامل إذا وضعت فأنت طالق 10000 
-فيمن قال أنت طالق كلما حضت ل 1 
دقيمن قال لظاهر أو حاكسن أو .حامل أو مستتماشة أحت :طالق قلوقا. 
فيمن قال لمن بنى بها أى لم يبن أنت طالق طلقة سنية 000 
-فيمن قال للحامل إن كان في بطنك جارية فأنت طالق 1 
- فيمن حلف بطلاق امرأته في زمن ليطلقها مقا وا و وو ا 
-في الطلاق قبل الملك أو العتق 00 
فيمن قال كل امرأة أتزوجها إلآ فلانة طالق ا ا 
-فيمن قال كل بكر أو كل ثيب أنكحها طالق 101010000 
-فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى أجل معلوم و و 0 
-فيمن قال آخر امرأة أو أول امرأة أتزوجها طالق ا 
-فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها فَفَعل 0 
-ذكر ما يتكرر فيه الحنث وتعود فيه اليمين من الطلاق ....... 0 
- جامع مسائل مختلفة من الطلاق قبل النكاح 006 
في الاستثناء في الطلاق وفي اليمين به أى بالعتق 0 
- في تبعيض الطلاق أو تبعيض البتة أو الثلاث 7*#*##ظ 
- في تكوين الطلاق وتكوين الحلف والبثّة 989 ش*ش#«#*151( 


في القائل لإحدى نسائه إن طلقتك أو حلفت بطلاقك قفصواحبك 


في الشك في الطلاق 211111101 
-قيمن طلّق إحدى نسائه أى أعتق أحد عبيده ولم يعينه و 1 
فيمن مات عن مطلقة لم تُعرف أو من خامسة لم تعرف 2006 
- في تصرف ألفاظ الطلاق في البتة والبائنة والخلية والبرية 0 
باب في قوله خلّيتك وسرّحتك وفارقتك 1 
فيمن قال لأهله وهبت لك نفسك أو طلاقك 1-8 010111 
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-فيمن قال لامرأته أنت علي حرام 000 


فيمن باع امرأته لضرورة أو لغير ضرورة ا اا ا لا 
فيمن قال أنت طالق ولا نية له 0 11 
- فيمن قال لامرأته أنت طالق طلقة بائنة . لو ا ا 1 
فيمن طلّق امرأته طلقة كبيرة أو عظيمة أو طويلة 5157000 
فيمن نوى الطلاق بقلبه ولم ينطق به تام اعم ةا الام موه اال لقره او ل 1 
باب مكنى الطلاق وما يلزم به الطلاق من الألفاظ المحتملة 00 
- وهذا باب آخر فيما يلزم به الطلاق من القول وما لا يلزم 0 
-فيمن أقر بالطلاق كاذباً أو معتذراً 00 
فيمن شهد عليه دطلاق البتة وهى مُنكر فقضي عليه 00000 
-في الدعوى في الطلاق و ا ا 
في القضاء في الطلاق وشهادة الأنداد فيه 000 
- باب جامع لمسائل مختلفة فى الأيمان بالطلاق 0000 


كتاب الشروط والتمليك والتخيير 
في النكاح 


ما يكره أن ببعقد عليه النكاح من شروط التمليك 222 
في التي تذمع من صداقها لشرط تشترطه 0 
في شرط التمليك في العقد أو بعده 570000 
ما يجب للمملّكة بالشرط للقضاء فيه 1 
-في المناكرة في تمليك الشرط 0 
-في ذات الشرط يطلقها ثم يتزوجها هل يعود الشرط؟ 000 
-في المرأة دُسقط شرطها أى تأذن فيه 1000 
في المرأة 1ها شرط تمليك إن فعل كذا فتقول متى ما فعل اخترت 
نفسي 10 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 2 
فيمن شرط لامرأته طلاق من يتزوج عليها ثم تزوج امرأة شرط 
نه كن ذلك و ا و 000 


فيمن رضي أن ينكح بشرط وتراخى العقد فعقد ولم يذكر الشرط . 


-فيمن شرط ألا يتسرر وهما يظثائنه الحمل 0 2071101 
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156 
1538 
159 
160 
162 
162 
1604 
166 
169 
1/1 
172 
1/4 
116 


179 
154 
155 
158 
191 
1095 
158 


203 


204 


206 
208 


في الدعوى في الشروط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
مسائل من معنى الشروط مختلفة 000 


كتاب الخيار 
والتمليك في الخيار والتمليك 


وما للمرأة فى ذلك من القضاء وللزوج من المناكرة 9 55*ظ2 
-في قضاء الُملّكة والمُخْيّرة وفي المجلس أو بعده 1 1 11111 
في اختلاف ألفاظ التمليك والتخيير من الزوج واختلاف الجواب 
من المرأة او الم م مه و1 اد ا بار او قن كلاقم اق 1ل ل ج10 
-في المملّكة تفعل فعلاً يشبه الجواب ا 
فيمن قال اختاري في واحدة أو طلّقي نفسك واحدة 0 
-في تكرير التمليك وتكرير الجواب 1 1 1 21111111 
- في تمليك الصغيرة والمجنونة وتخييرهما ا 0 
-في التمليك إلى أجل وتمليك الزوج الغائب ا 1 
- فيمن ملك رجلين أو جَعْلٌَ مع الزوجة رجلاً في التمليك 0 
-في التمليك بعطية وفي التمليك في عقد النكاح 10 
- في الذي يحلف بالطلاق ليفعلن ثم يحلف الا يفعلّه 89 ش15 
فيمن نكح على امرأته فغارت فقال إن لم أطلقك إلى شهر فأمرك 
-في القائل لزوجته: اختاريني أو اختاري الحمام 0 
فى التداعى فى التمليك واختلاف البينة فيه 0 
دكين شرط يعر عقدة التتكاع أكبا تصدقة إن ادعت هنو را 0 


-فى الأمة تعتق تحت العبد ا[ 11[ 111 
مسائل مختلفة من التخيير والتمليك 0010021111 00 


كتاب المفقود 


القول في المنعي لها تتزوج 31#« 
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210 


213 
215 


218 
221 
223 
225 
226 
221 
232 
234 
236 


237 
237 
2328 
239 
240 
213 


245 
252 


كتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلع 
والحال الذي يبيح له أخذ ما افتدت به 


-وكيف إن افتدت على الضرر ؟ وحكم التسرر والصلح على الشرط 
- في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق مر ا ار 
- في الخلع بعطية أى بغير عطية من الزوج 000 
فيمن خالع على أنها إن طلبت ما أعطته عادت زوجته 1 21111 
-في الخلع بالغرر من الآبق والشارد والجنين ا 
-في الخلع على شيء مجهول خاطرها فيه «و7بب-بب 0011 
-فيمن خالع على دراهم فألفاها عديمة أو بدا لها 91100 
في الخلع على تعجيل دين أو تأخيره وهضم بعضه وا ودف جم م قي 
-فى الصاح على إسقاط نفقة الحمل تب ب ةد زد د د11 12111111 
في الخلع قبل البناء أو بعده على ردٌ ما أخذت أو على مال أعطتة .. 
- في مخالعة غير البالغ وخلع الأب أو الوصي عن الصبية 000 
صلح الأب والوصي عن الصغير والسفيهٍ 0 
-في المرأة تفقد فبذل الأب في طلاقها مالا ثم قام فيه 00 ه121 
- فيمن خالع ثم ظهر به أو بها عيوب 0 
-في الخلع في المرض 1[ 00 
في المطلقة واحدة تعطيه مالاً على أن لا يرتجعها 000000000 
-في التداعي في الخلع ودعوى البتة 0 00 
-فيمن أعطته امرأته مالاً على يمين بطلاقها أى على تمليك 0 
-فيمن قال لزوجته إن لم تُعطيني كذا فأنت طالق وفعلت 20001 
في الحكمين في خوف الشقاق اط أذ اوج مو ل ل ا 

جامع القول في الرجعة ل 0 


في العدة تنقضي والزوج غائب ا 
-القول في المتعة ا ا 
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254 
256 
2537 
259 
261 
2602 
263 
265 
266 
269 
210 
2173 
213 
214 
275 
27 
218 
2530 
281 
252 
253 
237 
269 
290 


ككان الطلهاز 


ما يلزم به الظهار من القول 11 1 ز 1 0 
-فيمن كرر الظهار أو تظاهر بعد الحثث ............................... 1 294 
- في الظهار من الجماعة أو من كل امرأة يتزوجها م ا ف لق ا 7 295 
في المتظاهر متى تلزمه الكفارة؟ :سق موا وا ا موادا لاوط وان يك ١‏ 290 
-في تظاهر المُوَنّى عليه وكفارته وظهار السكران وشكه فيه 0 299 
ما يحل في التي تظاهر منها ا 301 
-في الحالف بالظهار إن فَعل وإن لم يفعل ل مقع و 301 
- في الكفارة بالعتق وتبعيضه من غيره 3001 
في الكفارة عن الجماعة ومن بعض إخراج الكفارة 305 
-فيمن سافر في صوم الظهار فأقطر 0 
مقدار كفارة الطعام 30 
فيمن وصى أن يعتق أحد عبيده عن ظهاره 00000211 


كتاب الإيلاء 


في المُولي وأجله وإيقافه والطلاق عليه ات 31 
فيمن حلف في امرأته لئن وطئها كذا وكذا مرة أو لا يطؤها فى 

هذه السك بن ا ااا ااا 00 
فيمن آلى بذمة الله أو بشأن الله أو بنحو ذلك م :314 
فيمن حلف ألا يطأ امرأته بطلاقها أو بظهارها وو 3153 
-فيمن آلى واستثنى ا 
-في الحالف إن وطئتك حتى أخرج أى حتى أفعل كذا 318 
-في إيقاف الُولي عند الأجل وفيئه ا 3101 
في الحالف بالطلاق ليفعلنُ فعلاً ودخول الإيلاء عليه 893 
فيمن حلف بالطلاق إن فعلت كذاء أى كان فى معنى لأفعلن ...... 326 
- فيمن ملك أمر امرأته لغائب هل يدخل عليه الإيلاء؟ 2 
فيمن حلف في امرأته التي تُرضع أن لا يطأها حولين 329 
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كتاب اللعان 


-في الولد يعتوره الفراشان من نكاح أو ملك 000000 
فيمن قال لزوجته أو أم ولده: لم تلدي هذا الولد 0 
-في أربعة شهدوا بالزنى على امرأة أحدهم زوجها 0 


كعاب السعرف 


في المراطلة والمبادلة بالذهبين 79 51# 
-في مبادلة الصائّغ وأهل بيت الضرب ممعي و ول ل لو له اق واد أو ل موا 
-فيمن وجد فيما راطل به رديئاً 00 
فيمن اقتضى من المجموعة أزيد أوى أنقص اسار مو جا لجا و ل 1و لم31 
في القائمة والمجموعة يقتضي بعضها من بعض 2000 
جامع ما يجوز في الاقتضاء من زيادة عدد أو وزن 7-2 7 1252# 
فيمن لك عليه دينار فقضاك دراهم متفاوتة 0 


- باب في المناجزة في الصرف وذكر التأخير فيه والموعد . 25200 


ار 0 3 


في الوكالة في الصرف وصرقك أو بيعك ما لَك بيد من مَصَّبك 


-فيما يظهر بعد الصرف من نقصان أو استحقاق جم شال اللخ بن او م 
-فيمن وجد فيما صرف رديئاً 0 1 11111[#0117 
باب في الشرك والتولية في الصرف 5( 
-في التصرف من رجلين 00000 اا 11 
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-في اللعان بعد الطلاق 00 
-في تمام اللعان وموت أحدهما قبل تمامه أى رجوعه أو نكوله 5 
-في لعان الغائب إذا قدم ملو مح لاما افا او الما الو اام 1 
-فيمن لاعن زوجته ثم قذفها اماو سام اع ات مدأو مط دول لمر رق للق با 


05-50 


فععقم 


3220200 


الع( 
233 
3235 
337 
339 
301 
312 
244 
345 
217 
317 
350 
351 


3233 
356 
355 
359 
362 
366 
366 
369 
371 
372 
315 
318 
379 


باب في بيع سلعة ودراهم بدينار نقداً أو مؤجلاً هاوه عه د وام ل 2 و ذه 


-فيمن باع بديثار إلأكُمناً أو إلا درهماً ل و ا 
باب بقية القول في البيع والصرف او ا ا 
في صلح الورثة الزوجة أو الشريك شريكه ز ز [ 1200011 
دفي السيف المحلى وباع جذهدا أو للفنة نج 1000 
- باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة ا 
في بيع الفلوس وقرضها وصرفها 01000000 
فيمن باع بجزء من دينار أو بجزء من درهم م ل ا 
-في المأمور أو الوكيل يدفع ذهباً عن ورق أى ورقاً عن ذهب 00000 
في الدعونى في الصرف والتعدي فيه 011171111 
- باب في ذكر الربا والكسب ومعاملة من حبّث ماله 0100 
-فهرس الموضوعات م اله اس لوس ا 
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فهرس موضوعات 
المجزء السادس من النوادر والزيادات 
كتاب البيوع 


الجزء الأول 
مما يحل ويحرم من البيوع 


ما يحل ويحرم من بيع الطعام بالطعام من الحبوب جنساً بجنسه 


أ نخلافة أو عا فية عدف 1100000 
في بيع الرقيق والدواب والحيوان كله بعضه ببعض إلى أجل من 
صنف واحد ولد طم م وروا و لواو اما ولأ 1ك ووو و أك م امفماء مط اه وول نه ول لاا لم1 لاه 
في بيع غير الحبوب من الطعام جنساً بجنسه أو بخلافه, وبيع 
الشء من ذللة يها هوج مه اك 
باب ذكر ما يجوز فيه البدل من الطعام تحرياً» أو القسم تحرياً فيه 
وفي غيره أى بمكيال مجهول از[ 11111 
- في المزابنة بالرطب باليابس من الطعام: وذكر التحري فيه 1 
في بيع نخل بنخل بثمرهما وأرض بأرض بزرعهما أو شيء من 
ذلك بطعام حاضر حدما انال ره ول وو اخسوارج لوجم راي م ف الال م ا ا 
- في بيع اللحم بالحيوان: وبيع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام 0-9 
في الأخذ من ثمن الطعام أى في الاستهلاك. ومن له عليك طعام هل 
يبتاع منه ما يقضيه؟ 252000 
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الجزء الثاني 
البيوع 


في بيع الطعام من بيعه قبل قبضه وربح ما لم يضمن مع ل 0 
دياب كقتاء الكقيل واقتضاحه وإصلعه وعديه و خجروداله حجن سياه 
فيمن ابتاع طعاماً جزافاً أو نصف ثمره أى تضيقك: صيزة أو 


أمتكنئهما باع ا مو 0 
في توكيلك من له عليك طعام على شرائه وقبضه:؛ أى وكلت من لك 
عليه طعام على قبضه ته ناا لارام سوقان وح ل الخ جه لف هع الامو ةم عن 
فيمن له طعام من بيع فأخذ فيه صنفاً آخر أو دقيقاً من قمح أو 
يأخذ أقل من الكيل أو أكثر 0002121 0 
في الإقالة والشركة والتولية في الطعام من بيع 00000 
- في إقالتك من الرطب أى من بعضه بعد أن أثمر وأخذ ذلك في 
تفليشن ودود ممه مو ووه و ووو وموم ممم ممم 
في بيع الطعام من القرض قبل قبضه أو كان من غصب أو تعدء 
وما لا يجوز فيه من الاقتضاء اط جو ا فو حال لد و مو ا 2 
- في بيع الأشياء بعضها ببعض نقدأ وسلّمِ بعضها في بعض من 
جنس واحد 00000 ااا ا 0 
جامع ما ينبغي في السلم من صفة وأجل وتعجيل نقد وغيره 
ووهوه ها :مجو منكة وا لا تود ا 
- في الشراء من ثمر حائط بعينه, والسلم فيه وشراء لَبنِ غنم 
بأعيانها والسلم فيه 00 
في السلم في صوف غنم معينة أى في جلودها أى في زيت أو دقيق 
من حب أو بذر بعيته ع0 ااا اا ااا ا 010111111111 
ذكر ما يجوز فيه بيع الجزاف وما لا يجوزء ومن اشترى من صبرة 
ياغ ها شنرةا ا ا ا 00 
- في البيع على التصديق في الكيل والوزنء أو قال زن فما نقص 
أوفيتك وإدخال الظرف في الوزن 111111 
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52 
04 
56 
62 
69 
72 


14 


ااال ا ا ل ل 000 


فيمن باع سلعة بثمن مؤجل فتغيرت هل يبتاعها بأقل منه نقداً؟ . 
فيمن باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها من هو بسببه بأقل منه 


اللا ل 00 


باب فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً 


ا ا ل لت 000 


فومن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بدنائير نقداً أو إلى 


وفاتت أو تعدى عليها 217 
أل 1211111 
بنقد ودين ا حو ا 


ااا ل ل 00 


الا ل ل 0 


- باب فيمن باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم ابتاعها وثوباً معها 
بدئائير أو بثوب ودنانير 0 
فيمن باع ثوبين بخمسة نقدا وخمسة إلي شهر ثم ابتاعها بعين 


وشوب أو إلى الأجل |1010 1 1[ 1701 
فيمن باع ثوبين بثمن مؤجل أو بعضه نقد ثم ابتاع أحدهما بنقد 
أى بنقد ودين أو ثوب 0 
- في الرجلين يبيعان ثوبين من رجل إلى أجل ثم يشتري أحدهما 
أحد الثويين ووو او أ زولا وخا مو ا ماه ووه عا فاو ل مقم ل فوم ملام وأ لولح ومع ا و6 لك ام 
فيمن باع سلعة بدنائنير إلى أجل ثم ابتاعها بدنانير مخالفة لها أو 
بدراهم أى عرض 11500000000000 
فيمن باع طعاماً إلى أجل استقال منه بزيادة من أحدهما 0 


باب فيمن باع سلعته بثمن نقداً أو إلى أجل ثم أقاله منها بزيادة 


أو أشركه فيها 100100 


الب ب ل ا لح ل ل لل 00 


- فيمن أسلم في سلعة ثم تقايلا بزيادة من أحدهما أى باع عروضاً 


بثدن مؤجل ثم أقال منها 


ا اللا ا ل ل 000 
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55 
91 


93 


94 


596 


597 


101 


103 


113 


فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل أو أسلم فيها ثم تقايلا على أن باع 


ام عم ا مي ا 0 19 

ى الإقالة من الكراء أى من بعضه أو من الإجارة. وكيف إن ن كان 
ذلك عادة او ت عير ب ل ا ارا ا مو لس طوف ا اا 
فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم استقال من بعضهاء وفي الإقالة 
على تأخير أو سلف 1 1 [1ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[1ذ[ذ[1[ذ[ز[ 1[ |[ [  [‏ 0 0 327077070 
فى البيع والسلف وما يقارن السلف من العقود 252*070 
- ذكر السلف وجرائره وما يجوز منه والشروط فيه وما يقارنه من 
نفع»: وهدية المديان مشا الس فم اماف 1ن عا الم را حال امكو ور وق ا 
فدمن له دين هل يضع منه ويتعجل أو يأخذ أفضل أو أكثر؟ 50 
مَنْ له دين على رجلء ما الذي يجوز له بيعه به منه أى من غيره؟ . 
جامع مسائل الدين أى فسخه في دين 00 0 21170 
باب في مبايعتك لمن لك عليه دين أى تقرضه قرضاً 900 
- فيمن تسلف من رجل شيا أى قبضه منه في دين أى صرف ثم 
يدبيعه مثه أو يصرفه مئه 11[ 1[ 1[ 20 
باب ذكر الحوالة والمقاصّة فى الديو ا 


الجزء الثالث 
مما يحل ويحرم من البيوع 


ذكر أبواب البيوع الفاسدة من بيع الغرر والخطر 8 هش5252*ظ2 
في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أى على التقاضي أو حتى 
يبيع ا ا اماما لوو ةا لم الو ا اماو د ل و او 1 
- في بيع الشيء المجهول أو بيع المعلوم بالثمن المجهول أو على 
التحكيم أى نفقة مجهولة ال يعو تا رن ووم ةارع 1 
فيمن باع سلعة على أنه متى ما رد الثمن أو قال إلى أجل كذا فهي 
له 101 ز[ز[ 1[ 0 
فيمن أقال بائعه من سلعة وقال على أنك إن بعتها فهي لي بالثمن 
الأول 000 
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117 


120 


122 
124 


126 
]30 
135 
137 
140 


143 
143 


149 


133 


|1537 


160 


فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير أى على أن يهبها المبتاع 
0 27700000 


أو ابلها 1111110011 
الج باه امه لك مكح مها وامتوشتي جنقها أو نفام عتق الجئنين .. 
فيمن باع فَلُوَه أو فصيلّه أو وصيفه إلى رجل يغذيه امنا كود 


حم 1 00 21 
- في بيع الخمر, 1 صلم وتمرة دعق ادك عل بي 


أو بيع خمر 08 00 
ما يبنهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب 
والصصور والملاهي ا الم ا ل 
- في وقت بيع الثمر والفواكه على القطعء, وثمر البحائّر وما بيع 
من ذلك قبل بدو الصلاح م100 1101 1 1 1 1 00 
ما يجوز من بيع القضب والقرط والقصيل والورد والياسمين 
و غييره ومعمة قاروألل جع عر و طق وه وله توه كفا لخم و اط ول مققمة لماو كمال موه مه 
- في بيع الأصول بثمرها والأرض بزرعها وذكر الإبار في ذلك وما 
يجوز من استثناء الثمر غ2 
- فيمن ابتاع تمراً أو حباً على الجَدٌ ثم اشترى الأصل أو الأرض أو 
ابتاع الأصل ثم اشترى التمر أو الحب ا 
باب العريّة وشراء ثمرها وسقيها وزكاتها وحيازتها 00 
- في وضع الجوائح فيما يُبتاع من ثمر أو حب 2 


- في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة 00000 
في النقد والنفقة في العهدة والاستيراء وما يحدث في الثلاث .. 
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163 


165 
167 


169 


171 


177 


178 


163 


1566 


2ظ1 


165 


157 


109 
203 


215 


217 


. .اء م . 0 4 01 50 5 0 278 0 
داكي العهدة ذونا انلع فيه ان نكوريه :او أكيل من اى زد يعيب اد 


وهب لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 
- في عتق أحد المتبايعين في العهدة والاستبراء ش53 
- في العبد يجني أى يُجنى عليه في الثلاث 0 
- فيما يظهر في السنة من الأدواء الثلاثة 00 ا 0 


في العهدة في الدرك فيما ابتعته ثم بعته أى وليته أو أشركت فيه 


من 


شيء بعيئه أو قى 3مة ...يا مو ع ا لح ةا اع اه قل ع او وكاو اح وك عا 


بائعك أو علي بانع بائعك 0 [ 0 0 
- في عهدة الدرك قيمن باع لغيره بوكالة أل وهاه 1 كن 2-5-6 
في بيع بيع البراءة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


-القول في عيوب الرقيق في أبدائهم وذكر الحمل والحيض والشهادة 
على العيب وعقوبة ة المدنّس 1 1[ [ [ز[ ز[ز ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز 0071 اا ااا ااا اا ااا 0غ 
-القول في عيوب الرقيق في غير أبدانهم, وجامع ذكر العيوب فيهم 


في 


عيوب .غير الرقيق,: وشيء من معاني الغش رو عام ف ااه ل و6 ا 


عشي خط الجين بالرديء من الطعام وغيره» وفي خلط اللبن, وفي 
المشف يُجعل في الطعام و مج لحف ل لكاو اق نالاو قو لقا 
جامع في الغش والتدليس وما يصنع بما غش من الأشياء ورد ذلك 


إذا بيع 1 0 
- فيمن ابتاع جنساً فوجد خلاف الجنس الذي ابتاعه أو ذكره أحد 


وفوف وم م وم ممما الالال يلايلا 
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220 


222 


224 


224 


. 6 


229 


233 


238 


218 


259 


265 


210 


213 


206 


218 


الجزء الثاني 
من أقضية البيوع 


باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضى به؛ وفيما يحدث بيد 


المبتاع وقدم العيب وحدوثه 
في اختلاف المتبايعين في 


ك 772 ا لاا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الرد بالعيب في تاريخ البيع ومبلغ 


لل 0 ا 1 0 1 ا 1 1 ا ا ا ا ااا ا ااا ااا 0ك 


- في العهدة في العبد يدل فيه بعيب فيناله بسببه هلاك أو نقص. 
-في العيب ااباطن لا يظهر في الخشب وغيرها إلا بعد نشر أو كسر 
أى نحت أو قطع اوم الو و موق اك اماد ناه واوا اهل نمطا مان وأ جو الل اا ورلا كز لوت 


باب في القيام بالعيب في غيبة البائع أى حضرته؛ وكيف إن أشهد 


رد العبد ثم هلك بيده 0 


٠ , ٠.٠ 
ياب فيمن وجد عييا بعد أن‎ 


باع أو تصدق أو رهن أو واجر 0 


باب فى العيب يوجد ببعض الصفقة, أو يستحق» أو يوجد مختلفاً 


أو نقصاناً ا 0 
في العبد يوخذ في نكاح أو دم أى صلح أو سلم أى في دين شم يوجد 
به عيب أو يستحق 21311101110100 
- فيمن باع دارأ أى أرضاً أى شقة على أن فيها من الزرع كذا وكذا 
فوجد أقل أو أكشر 1 1 101111 1 1ؤ1ز1ؤز111111ك1 
-ذكر ما يفيت السلع وأعواضها في الرد بالعيب والاستحقاق 0 


- باب في مال العبد وغلته 


وغلة النخل في. الرد بالعيب والبيع 


000 اا ا ا ااا 0 اا ا اا اا ا ا اا ااا 0ك 
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237 


2053 
2055 


256 


2300 
2303 


308 


214 


316 
3218 


319 
220 


323 


ء 
أبواب 


0 الثالث 
افضية: البيوع 
الاستثناء من الصفقة 


باب بيع العبد وله مالء وكيف إن باعه واستثنى ماله أى بعضه 


-في مال العبد المستحق» ؛ ومن اشترى عبداً واشتر ترط ماله 500 
في الثمرة أى الصّبرة تُباع وي يستثني البائع منها أى يشتري ذلك 
بعد الصفقة مذ 1 [ [ [ 1[ 0000 
فيمن باع دارا واستثنى سكناهاء أو دابة واستثنى ركوبها 5 
في بيع الشاة واستثناء جلدها أى سواقطها أو شيء من لحمها 0 
فيمن باع ثياباً واستثنى منها بعضها 0000000 
فيمن باع سلعة من رجل على أن لا نقصان عليه أى شرط له ذلك 
بعد البيع 00010010 0 00 
-في التفرقة بين الأم وولدها في البيع ا 011101111 


أبواب بيع المرابحة 


دجانبا في بيع المرابحة وما عليه أن يبيّنه وما يُضرب له الزبح مما لا 


خا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لل ال ل ااا ال ا ا ا 


باب فيمن زاد في الثمن في بيع المرابحة أو نقص منهء وفيمن 
ابتاع بدنائير ونقد دراهم 5 15151515151|ذ|[1|[|1[|[|ز|[ |[ |[ |[ [ز ز[ [ [ [ 1 1 21 
- فيمن حدث عنده عيب فباع مرابحة ولم يذكره أي ذكره ولم يبيّن 


حدوثه عنده مه 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا ا ل ال ل ا 


- فيمن باع مرابحة بعد الولادة أو الغلة وحوالة الأسواق ولم يبين 


-جامع مسائل المرابحة 


ووفف ووم ومو مم ممم و مم وف ووو ااام 
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336 
341 


3246 


349 


3533 


3255 
338 


أبواب بيع البرامج والأشياء الغائبة والديون 


ديات في البح علئ البرتامع والشي »1 المغيب يوصف», وكيف إن 


وجد نقصاً أو خلاف الصفة ل ا به 3502 
-فيمن ابتاع خمسين ثوباً فلم يجد إلا تسعة وأربعين ا وا رمي 504:5 
باب في بيعم الشيء الغائب وعهدته والنقد فيه والإقالة منه 
والشرك فيه ا ا 001 ا 
في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت. ومن له دين وامتنع 
من أخذه في فلس أو موت مطا نع ل دعوو ا لاد وو ات و و 12121 37116 


أبوات اعمال :فى العيناك 
من الأشماء الطاعة والفاكية 


-فيمن اشترى شيئاً عرفه البائع ثم قال له جوّزني ما بعت مني .... 372 


- في ضمان ما يهلك بعد الصفقة من الأشياء الحاضرة بيد البائع 572 
باب في ضمان ما بيع فوزن بظروفه فهلك قبل تفريغها ل 
فيمن باع شيئاً من رجل ثم باعبه من غيره. وكيف إن تنازعه 

المشتريان؟ 0 ا 
- في ضمان الصبرة يشتري بعضها أى يستثني بانْعها بعضها 38000 


يعلم وتناكرا الت ل ا و ا 330 
باب فيمن قلّب قوارير للبيع أو قلال خلّ فسقطت أو جرب قوساً 
أو سيفاً فانكسر ٠‏ 500 
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الجزء الرابع 


أبواب بيع الخيار 


-في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز 0 0010000 
فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أى رضاه أى مشورته 2377 
-في النقد في بيع الخيار والضمان فيه 1ك 
-في موت من له الخيار أو يُغمى عليه, وفي الخيار لرجلين 0 
في ضمان ما يباع على الخيار في صحة البيع وفساده أى في ثوب 
من ثياب يختازه اموا و اا لقم روك الع ماد او ا 


دما معد متخ شتعل'زئ القيار اككيارا :وهتانةه 000 
-فيمن له الخيار في سلعته فيبيعها 0000 
باب ما يجوز من بيع شيء يختاره من عدد وما يباع من آخر قبل 
اختياره 000000 
-باب في جناية العبد المبيع بالخيار 00 
فيمن ابتاع أباه بالخيار والنصراني يشتري مسلماً بالخيار 0 
باب في التداعي في بيع الخيار 1 
ما يُنهى عنه من بيعتين فى بيعة ااا 0 
- فيمن باع على أنه إن جاءه بالكمن إلى شهر وإلا فلا بيع له 0 
باب ما يلزم به البيع من التساوم. وكيف إن أفات السلعة بعد 
التساوم ال اط ا لوأو و الحم 11 الما لات و سد ةم ل 2 
في الرجلين يتفقان فيما يشتريان قبل الشراء أن يأخذ كل واحد 
اتيك نفيك 000 0 
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3535 
357 
359 
359 


23290 


204 
205 
2527 


2328 
400 
401 
401 
402 
005 


005 


007 


أبواب اختلاف المتبايعين 


-في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون 0 0ش*ظ9”925 
دفي اخكلاف المتباردين ف بض الكمن ل فيحن السلعة المبيي: 2116 
في اختلافهما في السلم وغيره من البيوع 11100 
باب اختلافهما في الأجل وحلوله أو في النقد والأجل 667 5355 
باب في اختلافهما في أصل البيع» وفيمن أقر على نفسه وعلى غيره 


باب اختلافهما في سكة الثمن أو وزنه 1 1[ [ [ز[ 1211 
باب في اختلافهما فيما يرد لعيب من عرض أو عين فينكره الآخر .. 
- باب جامع في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون وغير ذلك 0 
- باب فيمن تسلف درهماً رديئاً ومن اقتضى من رجلين دراهم 
فأخلطها ووجد رديئاً امام مو اع 1 وا رمك مالو لا لوو 1 1 و 1 0 
باب اختلاقهما بعد الصفقة فيما لم يذكراه من مسيل ماء وكنئس 
مرحاض وعين ا اااا 1011 21107010171 
- في تداعيهما في زوال السنة لقطع العهدة أى الشفعة 00010 
في اختلاف الوليّين فيما باعا أى أنكحاء وفيمن باع شيئاً من رجل 
ثم باعه من آخر 0000[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 31111 
في اختلاف الآمر والمأمور أى المأمور والمشتري 121000 
في البائع للثوب يقول قد دفعت إلى المبتاع غيره غلطاًء أو يقول 
المبتاع دفع إلى غيره 0000000 1521# 
د فدمة اسخرئ ملنة لغدرة ماله فككن الأمن انا مكوة أغره 000 
باب فيمن ابتاعا من رجل طعاماً فنقص حظ أحدهما 5201000 
في مكتري الدار وله فيها نقض وأبواب فبيعت ولم يذكر ذلك ثم 
أراد أخذه 00 2100 
- في التّجش ومن يعطي في السلعة ليغتر غيره 0006 شظ2«( 
باب في سوم الرجل على سوم أخيه وفي بيع المزايدة 520000010 
باب في تلقي السلع ااا 00 
في بيع الحاضر للبادي معاد حدم بجا اح جلا قال رقب لطوقرنه القل1 0 وح راط لا ار 
باب في التسعير في الطعام وغيرهء وما يحمل الناس على المساواة 
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باب في احتكار الطعام وغيره. وهل يُخرج من أيدي أهله في الغلاء ؟ 


- في. صفة الكيل وأجر الكيل وذكر المكاييل والموازين وفيمن يَفْجر 


ومم معام ما الم نج وعلولة 


00 528 متاخل مختخلفة 0000 0 


مسألة في بيع المريض وليس في عقله والسكران ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز [ 1 11 
مسيألة في شراء أنقاض أرض الصوافي وغيرها 100 
- من يستوضع من الثمنء: هل هو من المسألة؟ ذا 
ياب الشراء من الغبد امام وف ا 6 للد موب و 0ن تج أسوه لام رام اه 4 جه لاني 
-ياب فيمن أحاط الدين به, وفى المريض يحابى فى البيع ه**ظ2 
- باب في شراء امرئ ما كل عليه أى أسند إليه وسلفه مثه 1 
باب في الشيء بين الرجلين يريد أحدهما المقاواة ذ[ز[ز[ [ ز[ ز 0 50 


7" 
0 باع دارا من 


رجل علي أنها إن غصبت منك فلا رجوع لك علي 


فافالم اماما امون 


دكاب من باغ قجلعة إرحافين ماهد يها :درا مواق عرها أثم استّحقت 5 
باب في بيع المضغوط ل ةذ[ ا 00 


باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة فيعطي أحدهما الآخر شيئاً 
على أن يخرج 0 


0-0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ممم فم واااو عووة 
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449 
132 


ؤ4 
131 
0138 
0438 
459 
459 
460 
000 
461 
461 
462 
002 
002 
103 


103 
0065 


فهرس موضوعات 
الجرء السابع من النوادر والزيادات 


كتاب الجعل والإجارة 


صفة الجعل وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه الجعل؛ وهل لأحدهما 


تركه؟ وماذا يجب في الجعل الفاسد 1[ذ[ذ1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 
دفي الجمل على بيع السلع وشرائها, ٠‏ وما دخل في ذلك من معائي 
الإجارة؛ وكيف يما رد بعيب ولع لفوت ناملالا ام خاو ناا لو 
في الإجارة على بيع السلع» ومن باع نصف سلعة من رجل على أن 
تحدم له تعنها .ب 00 
ما يجوز من عمل الشيء بنصفه في إجارة أو جعل أو حمله 
بندسقه أو سواه ا 1120000000 
في الجعل في الإباق والضوال وذكر الجعل الفاسد في ذلك 00 
في الإجارة علي الإتيان بعبده الآبق أى غمير آبق من بلد بعيثه, 
وكبف إن مات؟ 21111100000000 
في الجعل في تقاضي الدين أو الإجارة فيه, وفي موت أحدهم 2 
في الجعل على الخصوم 131111111100000 
في الدلالة على البيع والنكاح وشبهه 25139700 
في الجعل والإجارة على الاكتحال؛ وجعل الطيب لع ول 2 
في الجعل على الحفر والبناء وغيره والإجارة في ذلك لظ 
في المجاعلة في الأرحية والبناء على النصف ال ااط وض ا 


في العمل على الدابة والسفيثة بنصف الكسب أو نصف العمل .. 
في إجارة المعين من رجل أو دابة أى على عمل أو رعاية في شيء 
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في الذي يقول في الخياطة أو تبليغ كتاب أو كراء: إن عجلته في 


كذا فلك كذا 00 1ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 2311111011 
في موت الأجير والظئّر أو مرضيهما أو موت الأب 121110000 


في الأجير يشترط عليه عملين. وهل ينقل من عمل إلى غيره؟ أو 
واجر أو أكرى شهرا بعد شهر . 
في إجارة الرجل بعينه, أو كراء دابة أو دار بعيتها وتأخير العمل 


أو السكنى وتعجيل النقد فيه ل 5 
في العبد المستأجر بعتقء أو الأمة هل توطأًء وكيف إن حملت 
اللكر؟ اي اا ا 0 
في الأجير يدع العمل بعض المدة أو كلها أو يأتيه مائع من غير 
سبيه ادك نل طاو طم امم ا فم لع وخا الح ةنوما عار وا لمان و لد د وااو ا ع 
-في العمل بغير تسمية أجرء وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل 
بغير تساوم مختلف [1ذ[ذ[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1[ 1 27 


فيمن عمل لرجل عملا بغير أمره أى خدمه أو حمل له حملا أو 


و 


-في الأجير على حراسة أحمال 


الراعي والأجير يعمل 0 
في كفليس الاجور والسداجن:: 


وفوف م و فوم رم اده 


ففف قف ور رم و ووم رما 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا 


أى زرع كيف تلزمهم الإجارة بينهم؟ 


لمم فو مفو ووم و وف ووو مفو ر رمد مو واوا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل لل 0 


في الإقالة في الإجارة:؛ وذكر الإجارة والسلف 50 


فى إخاوة الواهع 0 
- في إجارة نزو الفحل 0 
-في إجارة المعلمين 0 


ولوو ما لودل ولو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا ل 


- في إجارة المصحفء والإجارة في الآذان والإمامة 00 


في ضمان ما يكترى أو يواجر 


واففف م مو ووو ول ما و66 


باب في العبد يُواجر في عمل فيهلك فيه 0 


-في أجر القابلة 0 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل لل ل 


في إجارة المولى عليه ومن لا يؤمن ال ا اس واس مالا 0ه 


جامع في الإجارات [والأكرية] 


رمعلاو 
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41 
42 


42 


45 


41 


458 


49 


30 


-باب في أكرية الصناع 3233700 
دراب في تفليسر | للطرعا ع م دواد عا ل 
ذكر ما يسقط به الضمان وما لا يسقط من أمر غالب أو حادث 1 
في ضمان الظرف والمثال وأحد الخفين فيه عملء وما جعل عنده 

للصنعة 00 
-فيمن ابتاع شيئاً واشترط علي البائئع فيه صنعة فهلك ذلك 0 
في الصائع يستعمل غيرهء. وكيف إن هرب الأول؟ وفي الصاتئع 


-في اختلاف الصانع والمصنوع له؛ وتعدي الصائع وغلطه 21 
في الصانع يدفع الثوب إلى غير ربه غلطاً. والبائع يدفع غير 
الثوب الذي باع و وام ا وا جر 1 
في صاحب الحمام وجميع الحراس والرعاة هل يضمئون ؟ وفي 


كتاب الرواحل والدواب 


في الكراء المضمون والمعين والنقد فيه. وهل يجوز تعيين حمل 
متاع لا يعدوه؟ 07070000ااا ااا 00 
فيمن اكترى دابة على أنها إن ماتت ركب دابة له أخرى 210 
في إلزام الكراء العاقد به وفي تخلف الراكب أو الكري قبل 
الكو اد بس ا ا ب 000111 
- في هلاك الراكبء وكيف إن شرط المحاسية بموته؟ 0 
فيمن اكترى دابة إلى بلد على أنه إن تمادى أى بلغ بلد كذا فبحسابه 
فيما يضمنه الأكرياء وما يدعون من هلاك أو نقصان 2101000 
في المركب يقف لنقص الماء أى يرده الريح أو يرجعون لخوف 5-6 
-في المركب يعطب أو يرده الريح أى يطرح يعض شحنته 577 
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84 


57 


58 


91 


فيمن اكترى دابة فادعى هلاكها أو أنها مرضت بعض المدة أى أنه 
ردها أو سقط عليها حملها فهاكت 111111111 
باب فيمن اكترى دابة بعبد أى ثوب أو طعام فاستتحق وق لوف لسلا ا 
في المكتري يزيد على الدابة أى يتجاوز المسافة أى يحبسها فوق 
الشرط أن نكويها من غقرة ا 
- في ربح الكري» وهل يكري المتكري من غيره؟ 11 
- فيمن يكري أى يواجر على أمرين مختلفين في عقدة, أو يكري من 
رجل ثم من آخر ا 0 

فى الجمال يغلط فيحمل غير الحمل الذي أكري عليه 11001 
طلس اعرد أى المتكاري2 وهل للجمال 7 يديل الإبل بين 


ل ا وول ممه ءءء ةامر ءءء ترم تت 5 


يجوز ا ل مه ع احكه قق و طاعا ال واو عه مواق مهاه هع اع لعف ماع قاع لابه وباو روعي بطع 06 م 
5-6 


كتاب أكرية الدور والأرضين 


في كراء الدار مشاهرة ومساناة. وهل لأحدهما الترك؟ و نيه #الوندا اقفر 
تفيمق اكقرئ دارا على أن متفق فيه عننا معلوماً أى ما احتاجت 


-في المكتري يبني في الدار بإذن ربهاء والتداعي فيه عند خروجه . 
في الدار تنهدم بعض المدة أى ينقطع ماء العين ثم يختلفان في 
مدة العمارة 0000 1 1 1 1 1[ 1 ااال 
عفينا يتهدم من ذاه أى حمام أو رحاء ء مما يوجب الفسخ أو لا يوجيه . 
- فيمن أكرى داراً وفيها شجر مثمر فاشترطهاء وكيف إن انهدمت 
الذاز أو استحمفثت 0 


في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان أو يغصب سكانها أى تستحق .. 
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114 
116 


117 
119 


121 
121 


102 


13 
125 


128 
129 


12 


ما يقضى به في الكراء إذا لم يذكره من سكن, وعدد الشهر وكنئس 


الوعل وال اهيمن الم ا و م ا 
في الاختلاف في نقد الكراء والتداعي في مدته وغير ذلك لل 0 145 
- فيمن اكترى داراً سنة ثم سكن أكثر منها بغير عقد من ربها ل 147 
-في المكتري يدعي دفع الكراء لاس اا لمعف 0 ل 0 148 
-في الإقالة في كراء الدار و ا ا 149 
-فيمن أكرى أرضه أو داره مدة طويلة ز ز د 0 0 0 
فيمن اكترى بيتاً بثوب شم استحق أو وجد به عيباً 151 
-في تفليس المكتري 1 1 1 1 1[ ااا 0 
فيمن اكترى داره ممن يبيع فيها الخمر؛ ومن فعل ذلك فيما يملك أو 

يكتري 000101 000 
-في كراء الأرض بما يخرج منها أى بطعام م ل 1537 
في النقد في كراء الأرض وما يجوز من ذلك ا 11 
- في الأرض المكتراة تغطس أو تهور بئرها أو تغور العين 1557 
- في الزرع يحصد وقد بقي من الوجيبة شيء أو تتم الوجيبة 

وفيها زرع أو غيره 0 00 
- في خلفة الأرض لمن تكون؟ وما ينبت في أرض الكراء مما انتشر 

فيها 0 
- فيمن زرع أرضاً بغير إذن ربهاء والأرض تستحق وفيها زرع 

للمكتري أو لربها انعا وم لواو 16 
-في الأرض بين الشركاء يحرثها أحدهم بمحضر من أشراكه أى بغير 

محضرهم ممفةة ممم مي هيوم مومهم م ماني ةا ةنيز ز ريت ةن تي زه روز ةم روزم رو نر نو وت ا ووو 1637 
-جامع مسائل مختلفة من الأكرية 11 
مسألة في الفدادين المنعزلة تختلط؛ والشريك في الأرض يزرع 

جميعها لنفسه ا و ا 1 165 
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كتاب الصلح 


- باب في الصلح يقع بما لا يجوز به عقد البيع؛ هل يرد؟ 22 
في الصلح على ميراث يجهله الوارث أو يجهل بعضه والتداعي 
في ذلك اا 00 
في الصلح يقع على ترك الأيمان أو على ترك رد اليمين وإسقاط 
اليينات اا نه لطن لم اا ناو لاط لاطأو للد بو لال ع وام كوت د 
فيمن قال لغريمه: إن عجلت لي حقي فلك وضيعة كراء؟ 000000 


دفي إقرار المدعى عليه بالحق عند الصلح أو بعدة, أو يحد الطالب 
بدئة 112000ة11ة1101 اا اا ا 0غ 


- في الصلح عن الغائب وعن الصغير وعن البكرء وصلح الوكيل 


والحميل ا ا 11[ 1 1217070 
فيمن صالح على دار فاستّحقتء أو صالح على حق قضي له به ثم 
رجع القاضي عن قضيته اح و نان ل موف اوسا 
في المتداعيين يصطلحان على الرضا بشهادة فلان» وكيف إن كان 
أحدهما معه وارث صغير 7 ”3# 
في العبد يوجد به عيب فيصالح عليه ل 
في الابن يصالح غرماء الأب على النصف على أن يحللوا! أباه ا 
- في رجل قتل رجلين عمداً فصالح أولياء أحدهما على الدية وقام 
أولياء الآخر بالقود 0 0 ااا 00 
- في الصلح في الدماءء ومن صالح من موضحة خطأ ومن موضحة 
عمدا على شقص 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1  [  [‏ 11 
باب جامع من مسائل الصلح وغير ذلك 00 


كتاب الوكالات والبضائع 


باب فيمن وكل على طلب عبد أى ربع ولم يصفه أو على طلب آبق 


هل بخاضم كيه و 0ك ا 
في موت الوكيل أو الموكل. وهل يوكل الوكيل غيرهء وفي الوكيل 
يعزل ولا يعلم ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا 0 152171101101011 
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167 


169 


100 
172 


14 


16 


1/9 


181 


151 


153 


154 


154 
157 


159 


في موت المبعورث إليه البضاعة والصلة أو الدين, أو موت الرسول 
أو العاعتت ا 00 


د باب في الوكيل يقضى عليه ثم يادي من وك بحجة فمفمةة وروم موة ةلق 


للا 0 


الذمن ما موق أ عق رع كا بجع الخ موه وو حم للحم الله العم وول لاه وو لاط مق ل ل 1 لط ا 
في المأمور بالبيع يبِيع بغير العين أى بعين وقد أمر بعرضص -200 
- في المبضع معه ببضائّع فيخلطها أو يخلط ما اشترى بها أو 

و 00000 


السلعة وقد باعها بخيار .. 0 


نوهد لخر ان و ووه ا ل ا و 
- باب في الوكيل يشتري الجارية للآمر ثم يطؤها ويبعث إليه ا 
في المأمور بشراء جارية بثمن قبضه فاشتراها وتلف الثمن 0 
- في اختلاف الآمر مع المأمور فيما ولي. وشهادة المأمور فيما أمر 


اشترى له بأمر 1# 
- في المأمور ينقد عن الآمر الثمن فيطلبه به فيقول أعطيتك, 
أوادعى ذلك قبل النقد لع لوو ل املاط او رامق ع فاجع لمق اع 0 6 21 
في الوكيل يدعي أنه دفع إلي الآمر ما قبض له من دين أو غيره أو 
من تمن ما باع له أى أبضع معه 0[ [ [ [[[ [ز ز  [‏ 70 
- باب في الوكيل على قبض دين فطلبه فادَعى المطلوب أنه دقع ذلك 
إلى الطالب امو امو 0 
- في يمين الوكيل أو الوصي في عيب أو استحقاق أى في اختلافه مع 
المشتري منه في قَبِض الثمن امك تومل بول ون دقتعام و وق وو ووه موب 
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200 


204 
206 


20 
213 
214 
217 
219 
221 
224 
00 


228 


234 


- باب فيمن جحد بضاعة ثم ادعى ضياعهاء وكيف إن أنكر ثم قامت 


بوكة 1 1 0111 
-باب في وكالة البكر ا 
- مسائل مختلفة المعاني من كتاب الوكالات من العتبية وغيرها 6 


كقان: القزاخن 


ما يجوز به القراض وذكر القراض بالنقار أى بدين أو وديعة أى 
عرض أو حلي ففوم ممم فيه نووم مو وم م ومو ممم ةنو ممم مم رمم ةم مم ةف زوم ةم ء ل و ةررم لزي ة ةر ةلت تر تتة 
فيمن دفع مالاً بعد مال قراضاً أو مالين على جزء مختلفء أو 
رجلين على تفاضل في الربح م و 0 
جامع الشروط في القراض والعقود فيه؛ وعون ربه أى عبده 0 
- فيمن أخذ مالا قراضاً بعد شراء به لسلعة أو عندما يريد يشتريها. 
- في العامل يشارك رب المال أى يبايعه أى يشتري العامل منه مبلغ 


القراض ا ا 00 
في العامل يزيد من عنده مالا في القراض من غير شرط أو يزيد 
في كراء أو قصارة أو صبغ 8ب- 00000 ااا 310 
- في العامل يشتري أو يبيع بدين بإذن أى بغير إذن أى يشتري على 
أن ينقد فيتلف المال اام اي اال دببب10101011 1 1 7 
- فى النفقة من القراض ومن البضاعة 0 
دؤكاة القر ان 000 
في القراض يريد ربه أخذه أى يريد المفاصلة 1 0 
- في العامل يراضي رب المال على أن يسلم إليه السلع والدين 

يتخ راس نال 1 1 1 1 1 21 


فيدن زفمافراها إلى رجلين هل يمتسنات؟ ل عن ازا 


مذتلفة ؟ لم10 1 1 0111 ااا ا ااا ااا 0 
: 7 0 5 ا 3 57 : 0 
فيمن أخذ قراضاً من رجلين وكيف إن اختلطا عليه في أيهما 5ظ252 


فى العامل يقارض غيره أو يشاركه أو يبضع معه بشرط أو بغير 
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243 
246 
1217 
254 
255 
2537 
259 
2060 
263 


266 


269 
211 


212 
214 


216 


- في العامل يشتري أمة فيطؤها أو يطأ أمة من رقيق القراض أو 
يكاتب مثهم 211101111111110 


-في اختلاف العاملين ورب المال ا 
ع العايل يدعي رد القرش ر مرف وا اللروفانة انا ند 5000 
في العامل يسأل عن المال فيقول هو عندي وأقر, ثم يقول قد هلك 

أو يحجد القراض ......٠٠١‏ ...تت مو فط ا 0 
-في العامل يسامحه رجل إرفاقاً لرب المال, هل يدخل فيه العامل؟ .. 
-في الجناية على العبد من مال القراض سخا ال 
- في القراض والإجارة بين المسلم والكافر 0 
مسائل مختلفة من كتاب القراض ا 00 


ما يجوز من المساقاة او امام سار لس ادنع او م ا ا 
في مساقاة الأصول مع البياض ومع ما لا يساقي ا 
ما يجوز من شروط المساقاة وما لا يجوزء وما يلزم المساقى في 
عمله. وأمد المساقاة 231111101111100 
فيمن ساقى حائطأً سقاء مختلفاً أو حائطين رجلاً أو رجلين 000 
في الرجوع في المساقاة, والمساقي يساقي غيره أى يساقي رب 
الحائط أو يقبله أو يعجز عن العمل م ا 


إجارة المثل 110000 000 


في الجائحة في المساقاة, وفى البكئر تهور ا 00 3252522 
-التداعى فى المساقاة احا اس ووس ون الو و ا 


في المساقي يشترط ثلاث حرثات فيحرث أقل لق كح ا 
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218 
281 

233 
256 
2540 


202 
203 

203 
204 
204 


كتاب الشركة 


في الشركة بنوعين مختلفين من عين أو طعام 0000000 
-فى الشركة بالمالين المتفاضلين. وفي غيبة أحد المالين 200ظظ1 
ما يكره من عقود الشركة وما يقارن الشركة من شرطء والشركة 
فيما لم يقبض من طعام أو عرض 8 0“ه“51# 000 
-فى الشركاء يخرج منهم اثنان بالمال فيقسمانه؛, وفي الغائب منهم 
يفلس: هل يبيع المقيم؟ و مي 
-فى أحد الشريكين يواجر نفسه أو يأخذ قراضاً و ا 
-في نفقة الشريكين اما ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا 2000 
في شركة المتفاوضين وذكر التداعي في ذلك ودعواه أن بيده ودائع 
الشركة فى عمل الأبدان والدواب ا ا ا ل 00 
في الاشتراك وعهدته عند البيع أو بعدهء وهل لمن حضر دخول في 
الييع؟ 0000000 0 ا ا اا ل 0 
في عهدة الاشتراك والبيع والضمان اه لس تسن و 
فيمن أشرك غيره في سلعة ولم يسم الجزء ثم اختلفا ووفومممء نووري ممم مة 
- التداعي بين الشريكين, وجامع القضاء في الشركة والإقرار من 
كتاب القراض اا 1 
في الوصية لأحد الشريكين لباو ا الست اواو ا 1 
في الشركة بالذكر والأنثى من الحيوان 0 
به وبيعه لاا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
-في الجماعة يحملون الطعام في السفينة فيفسد شيء من أسفلها .. 
في الاشتباك في عصر الزيتون يأتي كل رجل بزيتونه 0 
في دين لرجلين يقيض أحدهما بعضه بإذن شريكه 100000 
-في شريكي المعدن ا اا اا 0 
فيمن أوصى بتصديق شريكه 000000000 
مسائل مختلفة من الشركة 00 1 1 ا ا 0 
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كقات:“ المؤاوعة 


- التول في كراء الأرض بالجزء مما تنبت أو بالطعام 5 
-ذكر ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين: وكيف إن قازنها بيع ... 
-في شركة المتزارعين على إخراج مختلف أو على أجزاء من الزرع 
في مزارعة الثلاثة أو الأربعة وما يجوز من شركتهم في ذلك وما 


لا يجوز 0 
- في الأرض بين الرجلين يدفعها أحدهما إلي الآخر مزارعة 25211 
فهيمن أعطى رجلا أرضه وبذره ليزرعها على أن الزرع له أو لرب 

الأرض أو بينهما 0 1# 
في شركة المتزارعين على سلف الزريعة من أحدهما أو ثمتها 

للآخر بشرط أو بغير شرط ال 0 
في المتزارعين على أن يبدا مخرج البذر بمكيله أو بشيء اق 

بخراج أرض وبالباقي بينهما م ا فطع ع اا م اه طلا 6 1ق 1 1 
في المتزارعين بطعام مختلف أو بأرضين متباعدين ش52 
في المتزارعين على الصحة لا يخلطان الزريعة أو يخرج أحدهما 

زريعة دنيئة وفووووووووووفو ةرو ورور ومو مهنمو ةف م وو ور مه ور مهي و متم مه وتوم م ء او لنت ا ا ا 
فيمن اشترى زريعة فلم تنبت قم كه عه م لوم ع أ عماع ممع قمة 6 ولاه لق 4 ماع عام ان اج طق 6ن 
في المتزارعين يريد أحدهما أو كلاهما المشاركة أى يعجز أو يغيب 

أى يتقايلان قبل أن يزرعا الل ا ا 0 


-في المتزارعين وعلى أحدهما الحرث؛ فاختلفا كم يحرث في الأرض؟ 
في عقد المزارعة حين القليب وقبل أوان الزرع على أن يقلب 


الأرض أحدهما الآن ماي د اح ا ا ل اا ف ا 
في الأرض تستحق بعد أن اشترك المتزارعان وزرعا؟ م ل 1ه 
في المتزارعين وعلى أحدهما العمل فيحرث بعض الأرض 000 
-في المزار ع يزارع غيره لعفا هون ف ناف 4 ووه واو 203 1403ل واو لووط ووو وز ةر 
-في الدعوى بين المتزارعين حا ا 1 
- في الأجير أو الوكيل يخطئ فيزرع بذر غيره أو في أرض غيره .. 
- فيمن زرع أرض رجل على الدالة والتعدي و 0 
فيمن واجرته على أن يزرع لك حبأً فخلطه بزريعته 52111 
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351 
333 
359 


3601 
362 


303 
2304 


307 
368 


369 
3/1 


311 
313 


214 
3215 
3216 
36 
377 
330 
303 
353 


-في قرية بين قوم ومنهم من يضعف عن الحرث والعمارة أو يغيب 
- في زرع المتزارعين أو المكتري يهلك ثم يخلف في عام ثان 0 


قات المفاوسة 


في المغارسة ووجوه العمل فيها ددبب--11 1000 ع موا مأو ل 
-جامع القول في المغارسة الفاسدة 0 
في الكراء على المغارسة, ومغارسة بصل الزعفران 001111111111111 
في المغارسة على أن يضرب على الحائط بجدار أى زرب 00221111111101 
-في المغارس يعجز 7بب01000202 0 0 
-في الدعوى في المغارسة ااا 0 
في المعاملة في الأرحية وشيء من ذكر المغارسة 1 
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23054 
354 


فهرس موضوعات 


الجزء الغامن من النوادر والزيادات 


في الإجابات إلي القضاء وطلبه والتخلف عنه وما يُحذر فيه وما 


الجزء الأول 
من كتاب آداب القضاء 


يُتقى؛ ومن أول من استقضي لعو ما أو ف ون عه لق ع عام وأقه ما 6ق له عاق مع وأ 6 وأا 


وإذا امتنع أن يلي 


- في الحكم بالعدل والاجتهاد, ويماذا يقضي القاضي من الأصول 


ومن يستوصب القضاء والفتياء وذكر شرائطه., 


لاا ل ا ل 00 


والاجتهاد ومشورته للعلماء ا 211100 
- في القاضي أين يقضي؟ ؟ وعلى أي حال يقضي؟ ومما يقضي ؟ 0 


ب جامع في أدب القاضي» وفي بيعه وشوائه وحضوره الجنائز 


وإجابته الدعوة وقبوله الهدية 00 


في اتخاذ القاضي كاتباً أو قاسماً. وأرزاق القضاة والعمال والقسام 
ااي اك ل واس و ا 0 
أمره وسيرته في دحول الخصوم عليه 20110000000 
في إنصاف الخصمين والهدل بينهما في اللحظ واأذمط والمسألة 
والاستماع والمجلس ا ااا ا 00000 5ظ1 
باب سيرة القاضي في البينة وكتاب الشهادة وسماعهاء وفي 
الشاهد يشك أو يزيد في الشهادة افا لوو وا لوجم لو ا 1 
- في كشف القاضي عن البينة؛ وفيمن يشكف له 1000006 
- فيمن يكلفه القاضي نظر العيب وقياس العواع. أن يكزهم: عن 
الأعجميء أو يحسب له تركة 700000 2#*7ظ 
في الخصم يلد أى يشتم تم القاضي أو الشاهدء هل يؤدب على ذلك ؟ ... 
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في القاضي وما يحكم فيه بعلمه أى بما أقر به الخصم عنده أو ما 


- في شهادة كاتب القاضي على ما كتبء وأمينه على ما ائْثّمن عليه, 
ومن أمره بالقسم على قسمه 37009 ا 7 71 
في القاضي يحكم لنفسه أو لولده أى لمن يُنَّهِم عليه. وكيف إن حكم 
بشهادتهم وتُعلم عدالته عار مع الحا اق لقاو اها مط 1 


الجزء الثاني 
من كثات آداب القهناء 


في استخلاف القاضي ناظراً لعذر أى مرض أو سفر ورفعه 
الخصمين إلي العالم. وهل يقضي في سفره؟ وهل يسمع البينات؟ 
وهل يحكم بعد موت الأمير؟ وكيف إن نهاه أن يحكم في شيء 
معلوم ولف موه ف انق لج 6 قل فم واي لومم وك حا 01 اناه امو وا 3 9 
في حكم الوالي أو صاحب الشرطة أى صاحب السوق وولاة المياه 
في الدماء وااحدود أو غيرها لا و بام الال ا اللو ل 82-8 
في الخصمين يرضيان بحكم رجل أى شهادته؛ أى يحكّمان بينهما 
امرأة أى من لا يجوز حكمه 000006 0 
في عزل الؤّضاة والنظر في أحكامهم وأحكام العمال في ولايتهم أو 
بعد عزلهم::ؤفي رجوع القاضي في حكم حكم به؛ وكيف إن عزل 
قالش ذؤلويةا !ما لمشلام فيك نيا فس ولايته الأولى ما نيهر 87 
- في القائم تشيهمني والعضنا قو بجوراكه لهفتةة له نحتى يموت 
القاضي:أىأحد الخضنفنين ل رن طيطه فوععطا! رمعب رية هت يمسا 06 


0 و4 5000 2 7 اجا 2 3 
59 فٍُِ كتنب ٠‏ القاضن “إلى ١‏ لقا 9-1 250 هيل نهجا. 5 قا سفشت رمة- 
وحكم بقيد. معات .أ أدايماا بدلية؛ نيعا علقت رمولقا! مفلف نمو 

03 مم تم لما مز الخد جاده العم ةل ماو لت عي ها يسسعب روأ دري مص.دماأ 


8 .... 7سلات ريلد ونايب رلة «سولشاا مأ رمنهلقا! متنشب نط لك منصنًا! ريةب- 


باب جاضع. فى .كتبب , القاضني:. إلى ١‏ !.القضياة ,بالأمون :والشهابات ب . 
و الأحكام وغبير ذلك 00011 1 ا 000 
في القاضبي يكتب إلبني القادني'فيعةت إلى يوقفات نحدفها أو يعزل هنذا 127 
في القاضبي يكتب إلي !ا القِا لقاضي بما فيه اختلاف بين العلماي.ا أمى متْنْاْمة.ف.ا 129 

باب جإاميع. في سير ة .| لقاضئ. في حي مين دأموايق رجفي سخ د 
ذكان العقل فبيما يدعى.فيه 001 00 
- في كتية العزفاء نكيف زمكتية وشل»: اسان اخرا ! المحاضر' ا سمه 
و اايتوكيل على مال الِغايبب , ا 1 
- الركالة يُكتب في ديوارن نا القاضني توفي البيتة ل الوكالة مااي تدم 137 3 
- إضيري يم حياطة أموال 0 وهل. تودع .أو. تشلفاي؟ : + ق وديم , ريتيعهم - 587 
وااحجر.عليهج ععب. يفف مارو م كيش لة ضحمب «ضاي ٠‏ لوي .ليمي ديه ويه نا :139 
- فوج القاضي يا يقضي بقضية 7 يسمي للقي عليه .دينب .ري ريسب ب <139 


0 


زيطو ” لا ييه معنأ ريه . 
0 ُ : حو روه 11 دي كاد 
2 3 ري ١‏ 
فيمن بيع هلود نوو لي مالك( “أو غيوة: اقل وم ل 0 مخلظة؛ 
5 بي ل 11011111' 14 


0 اليمينة ون ا يلف ى مشج ممق عمسلا يأبف ا 7 8 
- شيج لمعي وس وه رو ل 
اليدين على إلبنت إن لالم . جلف 1 فلي ريم معدي لماعم لطع محلب مومه مر يوقي .مسا الها 158 
قنخ المقضبى له .بالسلعة, هل تيحلفمة لا رياغ نوز هسيدك بق مقجم يهشة .مه 
مه أى.غليئب .هل يخلقة: صفيهما؟! : 9 0*ه52 عيطي لي هأ أ 11 3 
شو النكول عن اليمين. اقبي بد .اليمين معدم ميو لش وينط يو1. ل وفص رأ 162 
جا هع الأيمان , 201111 ا ءءء حو يدوه سو ء علاط ملمعة رريلءة. ممما 109 5 
فيمن درا وجل هن كل للبي 250 أأياد أن بوجلقهساء بره وجتمله مويل قتاميه رمليي 1691 5 
-عقبييمن جلف. .خصمه .ثم أقام .عليه .بينةء أو. لم يتحطفينافم نشطهدة, 2/١75‏ ؛ 
وحلف خطيميه حي خطنميه! ثم وجد. شاهدين بل 1201131 وبمشتمويع . بطلهب. ,أنه ريا ١‏ 169 0 
-فيهن صالج 00 بعر بينة أو اكير .من نوجل شيئاً كمتورجةه بلنة أيه دل ؟! 
لهذلك قيل شر 22000 وان وا باع كوو لوقه فو ا مف و اينار - 11727 


299 -- 


فدمن ادعى حقا في دار أو عبد, هل يكشف المدعى عليه من أين 


ملكهما؟ م ا 11 
- في المدعى عليه لا يقر ولا ينكرء أو يقول يسأل المدعي من أي وجه 
وجب له ذلك علي ل 
فيمن أدعى على رجل دعوى من مال أو حيوان أو حد أو غيرة. فل 
نالخة قحس ا مد ا ا “176 
فيمن ادعى عبداً أى حيواناً أو طعاماً لا يبقى. هل يوقف ذلك ليأتي 
عليه بالبينة؟ 180 
في الأمة أو العبد يدعي الحرية وله بينة غائبة. أى يدعي رجل في 
حر أنه عبده وبينته غائية مد ا اه معلا وو الا ون ال لو 5 183 
- فيمن ادعى عبداً بيد رجل وله بينة غائبة, والرجل يحكم عليه 
الحاكم بشيء في يديه ز 7 ز 2 ة 0 ا ااا 000 


فيمن ادعى حيواناً أى ربعاً فيوقف. على من نفقته؟ ولمن غلته؟ ... 190 
فيمن ادعى عبداً أى غيره فيريد إيقاع البينة بغير محضر العبد 
أن الكصم 00 


في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما نصيب الآخر ويدفعه الآخر 


حتى هلكت الأمة أى ولدت اال ال و أ امل لوط ما ا كوا عي لك 1971 
في القضاء على الغائب 197 
-في الحكم على الصغيرء وهل يوكّل له أو للغائب وكيل؟ مو :205 
في الحكم على المسجون؛ وفيمن خاصم في قناة أى قنى أى شيء 

مشترك ا ا 2067 
في الطالب يكون من بلد والمطلوب من بلد آخر والشيء الذي فيه 

الخصومة في غير البلدين أين تكون الخصومة؟ ......................:... 208 
في الورثة يغيب بعضهم أو أحد الشركاء فيخاصم من حضر. قل 

الحكم لمن حضر ؟ أو لمن غاب؟ ا ا ل اق وي يت 2107-7 
في الحكم على عبد غائب بعينه أو أن فلاناً سرقه 214 
في الرجل يغيب فيريد ولده أو غيره من أقاربه أن يطلب به بغير 

وكالة وقد خيف الفوت أولا ل قم كول ا ٠‏ 2140 
في الرجل يهلك وبعض ورثته غيب أو كلهم معه. فيرجع ذلك إلى 

الإمام هل ينظر فيه؟ امع ا قاس ومو 2163 
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- في مال الغائب أو المفقود يدفع إلي الإمام. هل يحوطه أو ينظر 
فيه أى يوكل؟ 60 1[ 11 
فاتك عليه يديه مار لحك توبالة "العاكي كن مداني 
فيدعي بيئة بعيدة ففف مم مو ةم م ممم ووم و ويم مم ومن ةوه ور هم وموم فقوم ممم ممه مهوت ف تق 
في المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أى منفعة من تجريح أو غيره . 
فيمن ادعى دارا بيد رجل وأقام بينة فلم تثبت؛ هل. يخكم به لمن 
هى بيده إذا عجز الطالب؟ جا تع واو ما لاع ل ا امال و ا 
فيمن بيده حكم قاض أى وثيقة شراء مات أكثر شيهوده وأراد أن 
يحييه عند قاض هل يحكم فيه؟ 000000 5ط 
دفينا ايمل عكر الحاكم وما يمل بيعي ا 0 
في الوكالة على الخصوم وخا امع عجرا ملعلل شمو ةالو الح كو 2 
في الحكم بين أهل الذمة. وهل يعرض لهم في قضائهم ومواريثهم؟. 
فيما أفسدت المواشي وجناية العجماء وفيمن أفسد زرعاً أى حفر 
خندقاً فهلكت فيه دابة طم ل له :اروم وز لوو واوا ا لك ل ل 1 
- فيمن وجد في زرعه دابة فأدخلها في داره فانفلتت فأكلها السبع .. 
فدهن مدقل من ذه سين قار اد إن نامضب عل اخئة كيل 51 


نا 0 
وف 0 
. 


- في الرفق بالمملوك والقضاء في سوء الملك 00 
في النصراني هل يستكتب أو يُستعمل؟ ؟ وهل يتركون في 
الأسواق؟ وهل يعلمون كتاب العرب؟ أى يتعلم المسلم كتاب العجم . 


كتاب الشهادات الأول 
ما يلزم الرجل الإجابة إذا دعي إلى الشهادة في ابتدائها أو أدائها... 


مأ يلزم الرجل أن يشهد به مما علمه أى حضره أى سمعه, وفي 
الك سراة 0 
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217 


22 
224 


228 
231 
233 
235 
238 


239 
2040 


241 
241 


243 


244 
245 


246 


247 


251 


. في الرجل يعلم بدين لرجل ثم يخبره غيره بزواله عنه... وهل 


يشهد بالأصل اا ا 0 
- فدهن يعلم علماً لا يجوز عنده والحاكم يجيزهء وهل يزيد في 
الشهادة ما تقوم به أى ينقص منها؟ 24 
في الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته: هل يسعك تجريحه ؟ 1 2557 
في شهادة المفتي على المستفتي فيما ينوى فيهء هل يلزمه أداوّها 

عليه أو لا؟ 1111 ا ا اي 516 
فيمن سمع قذفاً أى إقرارا أو نص شهادة شاهد, هل عليه أن يشهد 
بذلك؟ ع ال و اق وو دا اموه شح نظ لنت ونح الاو الامو لوو موقا اهار و5 . 29077 
فى الشهادة على الرجل يقرر فيقر وقد أوقففنت له بينة حيث لا 
يزاهم 2 
- في الشهادة على معرفة الصوت وشهادة الأعمى على ذلك ام 2597 
في الشهادة على معرفة الخط من خط مقر أو خط شاهد للم 260 
في الرجل يعرف خطه في الوثيقة ولا يشثبت شهادته. والرجل 

يقول اشهد علي بما في هذا الكتاب 1[ ا 00 
في القوم عندهم شهادة في مال أى فرج أى غغميره فلا يرفعون 
شهادتهم إلى الحاكم 0 
في الشاهد الغريب من يعدله؟ وهل تقبل الشهادة في الرفقة 
بالتوسع؟ 1001 1 1 ا 
في تزكية رجلين لرجلين وتزكيتك لمن يشهد معك في حق ل 2840 
في التجريح ووجوهه؛ء وهل يكشف المجرحون للشاهد بماذا جرحوه؟ 
وتجريح المبرز؟ 0000 1 ا 00 
فى شهادة تارك الجمعة أو غيرها من الفرائض من صلاة وزكاة 

وحج وشبه ذلك 10101010101010 00 
في شهادة أهل الأهواء وما يجرح به الشاهد من كبائر الأمور 
وصفائرها ا 
في شهادة المولّى عليه والبكر والمجنون والأخرس ومن لم يحتلم 

وهو ابن خمس عشرة سنة ل جر لم ا ا 1 2096-0 
في شهادة السائل والفقيرء وشهادة غير المبرز في المال 297-7٠‏ 
في شهادة القريب لقريبه أى عليه, ومن تجوز شهادته من القرابة 
وهنالا سو ل ا ل 201 
في شهادة العدو والخصم على عدوه؛ وتعديله 308:7 
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كتاب الشهادات الثاني 


- في شهادات الآجير والشريك والمقارض والمستعير والغريم والحميل 


-في المشهود له ينفق على الشهود أو يكري لهم وو موا ا 3155 
في شهادتك لمن شهد لك أو على من يشهد عليك, وشهادة ركاب 200 
السفينة والمسلوبين ببعضهم 0000 
في شهادة الرسول بما على قابضه., وشهادة من أودعته مالاً أنك 321 
وَهيْكة لرجل ا 0 
- في شهادة الوصي لليتامى؛ أو يوصي معه وارث أو وصيء أو يشهد 324 
في الوصية وقد أسندت إليه ل ا ا 
-جامع ما ترد به الشهادات من التهم 0 
- في شهادة الوارث في الوصية والعتق والصدقة وفي دين على 333 
الميت د 0 
في شهادة المحدود والقاذف وولد الزنى وولد الملامنة 335 
دفي شتهادة البدوي على القروئ ا 


في الشاهد يشهد عند الحاكم فلا يحكم به حتى يموت أى يعمى أو 2.40 
يصيب ذنبا يجرح به 0001 00 
في الشاهدين يشهدان على ما يؤدي إلى ما لا تجوز معه شهادتها  ...‏ 342 
فيمن شهد بشهادة عند حاكم فردها لوجه ثم شهد بها بعد ذلك, هل 344 


تقبل؟ اا 0 
في الرجل يشك في شهادته وقوم يشهدون على شهادته؛ أو يحجحد 344 
شهادته كم يشهد بها ا ااا ا 0 
فيمن قال رضيت بشهادة فلان كم بدا له, أى قال إن أقام علي فلانٍ أ 0 
بيذة بدعواه فذلك في مالي 0 
- في الشهود في الزنا وغيره فل يكشكيم الماكوعن الرقت والوشي .. لخاكة 
ويفرق بينهم 00 


في القوم يشهدون. أن لفلان أرضاً وآخرون يشهدون على حدودها لمانا و38 
- في القوم يشهدون على رجل أنه طلق امرأة من نسائه نسوا اسمهلٍ. م 


أو أعتق عبداً له نسوا أاسمة 20000 بج 5-5 
في وجه الشهادة بالورثة وما تتم به الشهادة في ذلك, وكيفه إن.ء 361 
قالوا لاوارث له إلافلان ئ---ج0 111111 0011111 
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كتاب الشهادات الثالث 


-فى الشهادات على السماع في الأحباس والولاء وغيره 0 
في الشهادة على السماع من قاض أنه ثيت عنده كذا 00 
جامع القول في الشهادة على الشهادة؛ وكيف النقل فيها؟ ومن 
يجوز أن ينقل عنه؟ امجن اسه لوكس انان تاد ا 
في ناقلي الشهادة ينقل بعضهم عن بعض البينة وبعضهم عن 
يعضنا ا ا 1 
- فى ثقل الشهادة في الزنا والحدود والدماء. وكم يجوز في ذلك؟ .. 
في نقل الشهادة على قضاء قاض في الحدود والدماء والحقوق 0 
كم يجوز من شهادة القافة؟ وما يجوز في ترشيد السفيه من 
الشهادة 1 [ز[ز[ز [ز[ز[ [ز[  [‏ 001211 
فى شاهد الزور وعقوبته. وهل تقبل شهادته بعد توبته؟ 8ش3*5ظ2 
- في القضاء باليمين مع الشاهد وما يجوز من ذلك فيهء وما تجوز 
فبةشيادة التشاء من المال ؤغيرة 111111111 
في الشاهد الواحد يقوم في الحبس لا يعرف أهله أو في وصية 
المساكين ا ا ا ااا 000 
في الشاهد يقوم ليتيم أو سفيه أو ذمي أو عبد. وكيف إن قام على 
صداقة أق كسم يران اذ[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 


في الشاهد يقوم فيما وليه عبد الرجل أو شريكه أو وكيله أو وليه 


أى الأب لابنه الصغير 1 1[ [1[1[1[1[1 1[ 2101 
في الشاهد للميت أو للحي» هل يحلف غرماؤه؟ ل 
- فيمن نكل عن اليمين مع الشاهد ثم وجد شاهداً آخرء أى قام له 

شاهد فيما لا يحلف فيه معه 1 1[ ز[ |[ 1[ 1211111 
فيمن قام له شاهد واحد بإقرار غريم. هل يحلف أنه أقر له؟ 228 
في الشاهد يقوم بطلاق أى عتق أى حدّ أو لم يجد شاهداً ممم ممه عمقو قة 


في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من الاستهلال وغيره .. 
في شهادة العبيد وأهل. الذمة. وكيف إن شهد العبد بعد عتقه 


والذمى بعد إسلامه اال 011 1 ا ا اا ا ل ل ا 
في شهادة الصييان في الجراح والقتل 11111 ااا ا 0غ 
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407 
411 


412 
413 


416 
4158 
419 
00 


424 
006 


الجزء الأول 


من كتاب الرجوع عن الشهادات 


- في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته بعد الحكم .. 


في دعوى المشهود عليه رجوع الشاهدين. وكيف إن قامت عليهما 


بينة بذلك ؟ ##غ«1ظ 
في رجوع بعض الشهداء على الحق أو يرجعون رجوعاً غير متفق أو 
تختلف الشهادة ويختلف الرجوع وووير وم ةو ور وو فو ورور رة نووم و ةرم ف مرفي وف ةف رت رمم ةمل 
- في ولد الميت يشهد بعضهم بدين على الميت ثم يرجعون رجوعاً 
مختلفاً 0000000 
في الحق يقضى فيه بشاهد ويمين ثم يرجع الشاهد أى يحكم فيه 
برجال ونساء فيرجع أحدهم 00 
في الرجوع عن الشهادة في الدين أى في البراءة منه 0537100ظ2 
في البينة تشهد بدين على رجل فيقضى عليه فقضى القاضي على 
الطالب للمطولب فرجعا إليه ش01 
في الرجوع عن الشهادات في البيوع والمعاوضة والشفعة فمفف ةفزو وو ءومة 
فيمن قضي عليه أنه باع عبده من فلان بكذا بشهادة بينة ثم رجع 
العبد إلى المقضي عليه بابتياع أو هبة از 0000 
في الرجوع عن الشهادة في الصرف كه مك لض ارط وو وه ا 6 2 1 
في الرجوع عن شهادة بالتأخير بالدين أى هبته أو الوكالة على 
قيضه اللا 0 
في الرجوع عن الشهادة في الهبات والوصايا 60(ظ1ظ1 
في الرجوع عن الشهادة على الشهادة أو ينكر المنقول عنهم الشهادة 
في الرجوع عن الشهادة في الرهان 55570000 
- في الرجوع عن الشهادة في القراض والمساقاة والشركة؛ والرجوع 
عن الشهادة التي توجب رفع اليمين 0 
في الرجوع عن الشهادة في الكراء والإجارة والعارية والوديعة 0 
- في الرجوع عن الشهادة في التعديل 1 1 10701 
في الرجوع عن الشهادة في كسر الخمر لذمي ةا ا 


في الرجوع عن الشهادة في الصلح ونفقة الزوجة 
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00 


035 


441 


042 


الجزء الثاني ما 


9 كتاب شه ةمد زه أن 
حك أذ اليرجوع غ عن 6 #وعر جود 8 


في الرجوع عبن, 0 


5200 متماأا 5-2 


المتداق أ قيضه .. 


02 ,النكاج؛ وعبن بالجكاع والطلاق., أى مقدار 


اا ا 


للا 6 يدول اي 


00 : 
- في الرجوخ عن الشهادة في الطلدق: ' كيف إن شهد آخران بالبثاء 


ع الحميع أى يعضبهم 


ا 0 


لت 4 1 بجعت 


+الرجوع عن خأ في !0 0 ما 0000 
- في ألرجبوع عن الشهادة في العتق البتل آى المْرْجل 1 11010100 


في الرجوع . عن الشهادة في التدبير, أو شهدا أنه أعتق مدبره شم 


رج 


لايد ا هايا 


ل م أنه عجل عتق مكاتبه 


ثم رجا 
-في الرجوعٍ عَنْ الشهادة في 
دفي الرجلاع علق الشهادة © في الأتسامةو الخو اريك وغته القواى ف 206 
حافي الرجوع عن الشهادة في الولاء وفي إرقاق الحر 70 


وميم يعو م ءءء “كمال م مضل 


- في الرجوع عر ةلسب وقد" أوجب ذلك قياماً بدم أى عفواً 


قتع 5 مه ا 


ممطيفي 00 


عمه 00 
- في 'ألرجوع عن الشهادة في القتل في العمد والخطأً 010000 
- في 11 جرع عن الهاي في العفو عن الدم على مال أو على غير 

مال....... ...2ل مج اشن اوفط عد و ا 
- في الشكم ينفذ ثم يُظهر ما يبطل به, مثل البينة : تقوم بقتل رجل 

ثم يقدم حيَاً 53000 8[ ز [ز ز 1 11111 
- في لجو عن الشادة ة في الزنا والشرقة 1 20711011111( 
- في' البينة يقضى بها ثم يتبين أن أحدهم عبد أى ذمي أو مولّى 

عليه أو غلير عُدَل * 210111101000 
فيما ا بحل بالحكم الظافر وما لا يحل بالحكم لمن يعلم خلاف ظاهره 

8 مُحُكوم ل ل ا 
-فهزئن الموضوعات 0 


عي 
ل 
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457 
404 
496 
458 
502 
506 
508 
509 
516 


515 
516 


2322 


224 
5321 


333 


فهرس موضوعات 0 
الجزرء التاسع من النوادر والزيادات 


الجزء الأول 
من كتاب الدعوى والبينات 


- في القوم يرون سلعة بيد رجل حتى انتزعها منه آخرء هل 


يشهدون أنها ملكه؟ 0[ ز[ز ز 0 1 
في الحيازة علي الحاضر من الأجنبيين. وبماذا تكون الحيازة؟ 0 
في الحائز يدعي أنه اشترى أو وهب له أو ورث . 0ك 
في الحيازة على الغائب من الأجنبيين أو الصغار والمولّى عليهم أو 

عا القساء اذ 1[ 01 
القول فيما حازه بعض الورثة أو بعض الشركاء من بعض 1 
- فيما حازه ذوو القرى والأختان والأصهار والموالي؛ وما حاز الابن 

في حياة أبيه 21000 
في الحيازة في عامر الأرض ويورها والطرق “ذ 1ز ز [ ز ز[ [ [ [ [ [ 0 غ2 


في المتنازعين في دار يدعي كل واحد أنها في يديه ويقيم البنية . 
- في المتداعيين في شيء في أيديهما أى في يد أحدهما أو يد 


ترهماءؤاقام النينة الم 1 
أكثر عددا كاه ومو لأ جمة ممق ال قط مساة هجام فلاح مط نان وو وتو 66 1 الالال لج ا لقعا 14 قلا 


ي الرجلين يقيم كل واحد منهما بينة على النتاج أى النسيج 


نا واوا 00 


الجزء الثاني 


وثمومثمءمرءث2م6م 66م 


ولمءءءم ثم مووم مم5 


من كتاب الدعوى والبينات 


في الرجلين يقيم كل واحد منهما بينة على رجل أنه باعه عبده أو 


أودسى له به حا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا ا اا 0ك 


- في العبد يتداعيانه فأقاما فيه بينة وهى بيد أحدهما 
في العبد بيد رجل فيدعي الحرية امه فوا لل فاق ل 
- في الولد يدعيه رجلان يقيم كل واحد بينة أنه ابنه .. 


لفممر مم ءءء ممم ممه 


00 


00 0000 


فيمن أقام بينة في دار أنه ورثها عن أبيه ب 11 1 1 1 221111111111 
فيمن شهدت بينة فيه أنه أوصى أو فَعَلَ فعلا أى أقر أى زنى في 
صحة عقله اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل ا ل ل 
دافي المتزوجة تقو تقوم بينة أنها تزوجت غير بالغ وبينة للزوج أنها 
كانت بالفاً وفم فم واو مايا5 
ل 1ك د ع فق ممع ف لع للها للم قاع 1 
في الرجلين يتداعيان ف فيما وقع به البيع من الثمن أو الإجارة أو 
الكتابة 00 
في الشهود يختلفون في كلام رجل في إقرار أو وصية أو غيرها 
في مجلس ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
- في الشاهدين يختلفان في عدد المال أو في عدد الطلاق 5118 


- فى اختلاف أهل النظر في الجنس أو الصفة أو الجودة 
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ومومووورومم موود 6و5 


45 


51 


68 


71 
73 


14 


د في الرجل يعن للوجل هدو طقف يمال كلع يعون هو مال الخ ا 
في الشاهدين يشهدان على رجل بمال أو تمليك ربع أى عتق أو طلاق 


ويختلفان ممع مع وله لله لوقه و مواق مله مامه لال 4ه 46 6 لا كام يل قاط للع 86 قامه قاع ممع لماه ل 6م66 عا اة 
- في شهادة الأنداد في الطلاق والحدود وغغير ذلك 252200111 
- في المدعي يكذب بينته؛ وفي المدعى عليه يجحد 1111110 
فيمن عليه مائة دينار ومائة بحمالة فدفع مائة وقال هي من 
أحدهما أو سكث بببب 00012‏ اا 00 
فيمن قام بصك فيه بيع وسلف فاختلفا متى كان السلف يعد 
الديع أو معه ”1# 


-فيمن قام بصك ممحو فيه بينة وقال المطلوب قضيته ومحاه عني. 
فيمن طلب من رجل ثمن ثوب باعه منه فقال بل أمرتني ببيعه.... 


فيمن اشترى لزوجته شيئًا ثم قال لم تعطني ثمنا فكذبته 5250 
باب من مسائل المدعي والمدعى غليه, ومن أظهر إقراراً بشيء» 
وباطنه بخلاقفه 2211111110 
-في البنية يختلف فيما تشهد به للرجل من شيئين مختلفين 2000 
فيمن ادعى على رجل دعوى فأقر له المطلوب بخلافها وق قر 8 وه ولاه 
- باب في مسائل مختلفة من التداعى وغير ذلك لمهم م 4 ره 


الجزء الأول 
من كتاب الإقرار 


-ذكر ما يلزم من الإقرار وأنواعه وتصرف وجوهه 0 
في الإقرار في موطن بعد موطن 0 
فيمن أقرّ بدنانير أى دارهم ولم يذكر عددها أو بأقفزة لم يسمها .. 
-فيمن أقر أن لفلان عليه جل المائة أى قريباً منها أو قال نحو المائة. 


فيمن أقر لرجل فقال له علي حق أو قال شيء ولم يسمه 1 
فيمن قال لفلان معي في هذا العبد شرك أو قال هو بيني وبيته .. 
-فيمن أقر لرجل بشجر هل تكون لله الأرض؟ .................. 0 
فيمن أقر بدنانير أو بدراهم من بيع أى قرض أو غصب ولم يذكر 
وزئا ولا جودة 00 ة*1آ1آ12010111111010101010111 
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56 


91 
5925 
598 


101 


102 
0102 
103 
104 


105 
107 
108 
109 


113 
116 
117 
120 
123 
128 
129 


131 


-فيين أقر بشيء مبهم من العرض أو الطعام أو الإدام أى الرقيق أو 


الحبوان 000 
فيمن أقر بشيء على صفة ثم قال إنما أقررت بشيء آخر 2111 
فييمن أقر بعدد من صنفين لم يذكر كم من كل صنذف ش31 
فيمن أقر أن لفلان الدين الذي على فلان وله عليه صنفان فقال 
أردت أحدهما 0101011131 1 1 1 ااا 0 
فيمن أقر لرجل بأحد هذين الثويين أو أحد هذين العبدين 5207 
فيمن أقر بالشك أن لفلان هذه الشاة أوى هذه الناقة 1521070000 
- فيمن أقر لرجل أن له شاة في غنمه أو جملا في إبله أى عبداً في 
عيديده ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل 
فيمن أقر لأحد رجلين بالشك فقال لفلان أى لفلان قبلي كذا 50 
-فيمن أقر فقال لك علي كذا أو على فلان 95 ه”1١إ]‏ 


فيمن أقر لفلان بشيء ثم قال بل هو لفلان أو استثنى بعض ذلك . 
ب ا سا عير لس ا 
لتر على ا 000 ا 00 


الجزء: الثاني 
من كتاب الإقرار 


في الإقرار بغير التصريح وبالدلائل من اللفظ 0000000 
-في الإقرار على الاستفهام 211111111000 
-ذكر ما يعد من السكوت كالإقرار فيما يدعى عليه 00 
في الإقرار على جهة الشكر أو على الذم في دفع دين أى في قبضه . 
-فى الإقرار على جهة الاعتذار ا ا ا 0 
- في الإقرار بالكتاب والإشارة 0 
-في الإقرار بما بين كذا إلي كذا 000 
في الإقرار يقول فيه إن شاء الله أى إن قضى الله ونحوه 00 
فيمن أقر لفلان فقال فيما أعلم أى فيما يحضرني أو في علمي ... 

جامع تصرف ألفاظ الإقرار بمعان مختلفة ...... 32300ظ2ظ2 
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138 
17 
148 


151 
133 
. 4 


1358 
161 
168 
171 


175 
175 


فيمن أقر بمال أو طعام واستثنى بعضه أو استثنى صنفاً من خلافه 
- فبمن أقر لرجل بدار واستثنى منها جزءاً أو بيتاً أى استثنى 


الشجر م نالأرض 1[ 111111 
-فومن أقر لرجل بجية أووسادة هل له حشوها ؟ و 
-فيمن قال غصبتك ثوبأ أو ثياباً في ثوب أو قال ثوباً مع شوب -- 
فيمن أقر بدراهم في دراهم أو في دنئائير أى بعين في طعام أى في 
عرض 00 00000ظظ 
فيمن أقر أنه قبض من بيت فلان أى من داره أى من أرضه أو من 
كيرسه ماحو أ و أل وم جع موعن فاه ولأ ول وا 4 مالل لل ف ل اللو ل ا لاو 
-فومن أقر لرجل بدين ثم ادعى قضاءه لوس عا ا 


- ذكر الإقرار الذي لا يلزم؛ ومن قال لك علي مائة باطلا أى تلجئة .... 
فيمن أقر أنه قبض من فلان دينه أى وديعته أو ما وكله أحد على 


قبضه منه ا ا دو ا لاجو ا م ل 1 
فيمن أقر في عين في يديه أى طعام أى عرض أو دابة أنه أخذ ذلك 
من فلان قرضاً أى عارية 1210000 
-في الخيار في الإقرار بالدين والكفالة 01100 
-في الإقرار بسقوط اليمين أو بسيب النكول عثها 7 2757070 
فيمن أقر على يمين فقال لفلان علي كذا وإلا فعبدي حر 000 
-فيمن أقر أن عليه ثمن سلعة اشتراها ولم يقر بقبضها 005 
- فيمن أقرّ على نفسه وعلى غيره أو أقر لرجلين ا 
فيمن أقر في عبد في يديه لرجل بعد أن أقام فيه آخر البينة 320 


الجزء الثالث 
من كتاب الإقرار 


8 5 دعهة 
غير وارث حينئذ ففوومو ووم وو مرو مو و دو ووو مم مومه ممو فو وموم ةن فيرجت ونه ءءء ةمرت از مز ز رن 
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205 


210 
215 
215 


221 


223 
228 
230 


233 


235 
240 
241 
244 
246 
248 
252 


255 


256 


- في الذي يقر بعبد الرجل ثم إن الرجل أقر لابن المريض أو وهبه أو 


باممه منه ولام ل واو مسو ل لتم« الخو وا طعا ومطف قاف لقع لد لفطو اواو وق 
في المريض يقر على ابنه الميت بدين أو أنه أعتق عبداً والمريض 
مديان أو غير مديان 1151111101 2521110000000 
-فبمن أقرٌّ بقبض الدين من وارث أو من غير وارث 00000 
في الإقرار بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره ك2 
في إقرار الوارث بدين على الميت أو بوديعة أو بأنه أوصى 
بوصية والوارث مديان أو غير مديان 1111110000 


في إقرار أحد الورثة بأن الميت أوصى بوصية أو أنه أعتق عبداً ... 
ف.من قتل عمداً وترك ولدين فعفا أحدهما عن دمه ثم أقر أحدهما 


بدين على أبيه وام هع وق أيه ووو معو عه وما عع اه واف ع مومه مع عه لزنا 6 ها وز وم لزه ل إوزها ع فرعا 
فيمن أقر على رجل أجنبيء ثم مات الأجنبي والمقر وارثه 271 


-في إقرار الوصي بقبض ديون الميت وبغير ذلك وإقرار الوكيل .... 
دفي إقرار الآب على الضبي 0 
- في الإقرار بالشركة المفاوضة والتداعي في ذلك 0 
في إقرار أخد المتفاوضين فى الصحة أو فى المرض نط لاد ساو ا 
في إقرار بالشركة غير المفاوضة وذكر المفاوضة في نوع من 

التجارة ا ا ا 00 


في إقرار الرجل على عبده أو مكاتبه أو مَنْ فيه رق ش52 
-في إقرار الصبي والكبير المحجور عليه والمعتوه وأفعالهم 20000 
في الإقرار للصبي ولمن في النظر وللمحجور عليه 151010 


العوه االؤايية 
من كتاب الإقرار 


-في إقرار العبد المأذون له في التجارة وذكر الحجر عليه 0922000 


-في إقرار الأجير 00 
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205 


266 
269 
216 


216 
256 


237 
02033 
294 
2304 


5 4 


307 


311 


2315 
2320 
321 
322 
2326 


331 
336 


في إقرار الذمي أو الحربي المستأمن والإقرار له والتداعي في ذلك 
-فيمن قال أقررت لك أو جنيت عليك وأنا صبي أو مجنون 2000 
-فومن أقر لرجل بمال وقال دفعه إلي آخر قرضا أو وديعة 550 
فيمن أقنٌ أن الدين الذي على فلان أوالوديعة التي عنده لفلان آخر 
- فبمن قال غصبت منك عبدأ غصبته أنت من فلان وأقام آخر بينة 


أنه منه غصبه 18 0011 


- فيمن أقر أنه غصب رجلا دارأ ثم قال هي لفلان أو قال بالبصرة . 


الآمر والمامون 00 
-في الإقرار بالعيوب في البيوع امن اط واد الم كنال اط لا 2 
جامع التداعي والإقرار في اليوع الطو 01 ابلاط ل مو و 1لا ا ا 1 
-فيمن أقر بغصب حمامة وكيف إن فرخت عنده 317171711009 
في الإقرار بالؤديعة والعارية وتصرف أوجه الإقرار بذلك 00 
في الإقرار بالهبة والصدفة والحيازة الا ايا اماما او 1 
-في الإقرار بالرهن الع لقو ادن اس أو وول و1 قد ل لمق 201 
في الإقرار بالبراءة من كل حقء وجامع أوجه البراءات 0 
- فيمن أبرأ رجلا ثم قام عليه بحق وقال لم يدخل في البراءة ك2 


في الإقرار في النكاح والتداعي فيه وما جرى فيه من ذكر الطلاق 
في الإقرار بالطلاق وفي المبتوتة تقو تقول تزوجت زوجا وطلقني هل 
تحل بذلك للأول ؟ مو مد قد مع مامالا عواوة600ص4ولمتووة ماقام مل لق 20 


- في الإقرار بالكتابة وشيء من التداعي في ذلك 0 


- في الإقرار بالرق والدعوى في الحرية والنسب ام ع 0 


-في الإقرار بالولد مح 
في الإقرار في الدماء في النفس والجراح وذكر التداعي في ذلك 
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فهرس موضوعات 
الجزء العاشر من النوادر والزيادات 


الجزء الأول 
من كتاب المديان والتفليس في الدين 


ما جاء فيه من التشديد واللين وإنظار المعسر والغريم 1 1 
- في تفليس الغريم وخلع مالهء وما الذي يباع عليه من ماله؟ وكيف 
مباع؟ 

غ1 0 


-في المفلس له أمة ولها ولد صغير فدبّره هل تباع الأمة في دينه؟ . 
-في المفلس يوهب له الشيء؛ هل عليه قبوله؟ 0000 
في المفلس يثبت عليه غرماؤه فيمكنهم من ماله, هل يكون كمن 
فلسهالإمام 11100000 


تافتمق ثبت علنيه دمن فغاب وأفر رجل أن له بيده وديعة أى بضاعة. 
في الغريم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرمائه وكيف إن كان معه 


قسمالمال اوه الج 1 م ا م 0 


في مال الميت أو المفلس يوقف للغرماء فيهلك في الإيقاف 1 52011111 
-في مال الميت أو المفلس يوقف وفيه فضل عن ديّنه فيهلك 20 
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11 
12 


في التركة تباع وتقسم بين الورثة وفيهم أصاغر ثم ينمى ذلك أو 
ينقص 00000000000 


اا اا 20 


- فى الغريم يطرأ على غرمائه أى على ورثته أى على موصى لهم .... 
في الرجل يقتل عمدا وعليه دين وترك مالا يفي بديئه أو يفي 0 
-فى, المحاصة في المدبّر والدين» وقد عفا أحد الولدين عن الدم 000 


حياته 008 ااا 0 
في نكاح المفلس والمفلسة 1 1 2111111 


007700 ااا اا ااا 00 


00000 00 0 0 0 0 0 00 0 0ك 


في التي أعطت زوجها مالا على ألا يتزوج ففلس ثم تزوج 5 
جامع القول في المديان والمفلس من قضائه في ماله 0 


الجزء الثاني 


من كتاب المديان والتفليس 


فيمن ابتاع طعاماً فلم يقبضه حتى مات البائع وقام غرماؤه 1 
فيمن رد سلعة بعيب أو بقساد بيع فلم يقبض ثمنه حتى فلس . 
بائعه ا 11 [1111[[11[1[1[1 
في العين هل يكون دافعه أولي به إذا وجده في تفليس قابضه ..:...: 


فيمن باع أمة أوغنما هل يكون دافعه أولى به إذا وجده في تفليس 
قابضه؟ اوم و ل رو جة وقه فخ لاه ا م اط اك 1ل ا 


000 ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 ا 000 


فيمن باع أمة أى غنما فولدت ثم فلس. وكيف إن وجد الولد دوتها. 


فيمن فلس وقد ابتاع عبدا بما له فهلك العبد وبقي المال أى هلك 
المال وبقي العبد ا 0ك 


يأخذوا أجرهم ااه عقا هاه ف رهق 6 6ه روه مره هان واعره وهاه وزف رف قحم 2 


0 ا 0 0 


وففمفووو ةيو ةيوم ملير ةفل رة روم وء ووه 


اا ا ا ا ا اا 0 


في الأجراء هل يكونون أولى بما عملوا به في تفليس أربابه 5 


في تفليس المكري أو المكتري في كراء الحمولة 
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22050 2 2 22 ااا 200100 


30 
31 
36 
41 


43 
530 
51 
51 
353 


- في التفليس في أكرية الدور والأرضين 000 
-في تفليس أحد المقارضين أو أحد الشريكين ممه وق زعا ل ولا ا ل 
فيمن مات وعنده وديعة أو قراض أو بضاعة أو لقطة فلم يوجد .. 
- في أحد الشريكين في الدين يقتضي أحدهما منه 1111111 
-جامع مسائل في الدين والتفليس 11111111111 
- في التحاصص مع الغرماء بصداق أى نفقة ولخلع وعقل جرح 


0 . 
ورشيهة 210 


-وجه الحصاص في مال المفلس والميت وحلول ما عليه لمن له عليه من 


-فيمن أنظر غريمه ثم بدا له م ا عه وعم ود وعم 6 وله عن امهلو ا ل 1 1 
فيمن مات ولزوجته عليه دين ثم أقرت الزوجة لأجنبي أن له عليه 
7 1 


-في أحكام العبد المأذون وتفليسه اما ل د ص ف ل و ا 1 
- في معاملة غير المأذون وحكم العبد المحجور عليه ا 
-في بيع السفيه وشرائه وأفعاله ولا ولاية عليه 00 
في أفعال البكر اليتيمة أى غيرهاء وكيف إن لم يول عليها 5206 
في أفعال المولّى عليه وما الذي يوجب له الرشد؟ 1511530700 
في البائع هل يسافر بغير إذن أبويه؟ مام لاوطا و عل 01 
-فعل الأب في مال ولده 0000 7 


-في قضاء ذات الزوج في مالها 110111111 
في مال المرتد وإيقافه وقضاء ديونه فطع اهاوق عع هه وأء واو عو و عع اع عع الا اه و 


كتاب الحمالة والحوالة 


-في الحمالة بالوجه؛ وكيف إن قال إن لم آت به فعلي المال؟ 0 
في الحميل بالمال متى يؤخذ به؟ وكيف إن لم يثبت الدين على 
المطلوب أو أقن به؟ 1ض 
في موت الحميل أى الحملاء أى بعضهم وموت الغريم مااع ل و ااا لا 
-في حمالة الجماعة ا ا 
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101 
103 
107 


109 


114 
116 
117 


-فدمن تحمل بنصف سلعة فاستحق نصفهاء أو حاص الطالب غرماء 


الغريمفنابه بعض حقه ا ا 1 
في الحمالة بالعقود الفاسدة. والحمالة بنفع أى بجعلء وما يقسيد 
من شروط الحمالة ويصح 00 
-فى التداعى فى الحمالة والحوالة ااا ابوب ا ا ا ا 1 
- في التداعي في الحق بحمالة وحق بغير حمالة يقضيه أحدهما 
فيختلفان فيه ل و لا م ا م ا 
في الحميل يدفع إلي الطالب غير النوع الذي تحمل به وصلحه فيه. 
في الطالب يؤخر الغريم أى يهبهء أى يوخر الحميل أو يصالحه 501 
فيمن ادعى دابة فضمن له رجل ما جاء فيها فماتت بيد الآخر 216 
- في حالة من أحاط الدين بماله. وحمالة ذات الزوج والعبد 0 
فئ الحمالة بدين مجهولء والوارث يتحمل بدين أبيه على أن 
يؤضن نام باط وو الوق نوو امو ابا اه 
في الحميل يدفع إلي الطالب من عند نفسه ما أخذ من المطلوب 
بغير بينة ما ل ا لاقام امام كا م وا وا 
جامع مسائل مختلفة ااا ارم مط او لط 2 1 د ا مو ا 0 
-في الحوالة وجامع مسائلها ا 0 
في الحوالة على غير أصل دينء وكيف إن شرط المحيل أنه بريء 
بذلك نك مأ ره اه حاو لقنت ا وات ترك م اموت و 
كتاب الرهون 
- في حيازة الرهون ا ا ل و 
في الرهن يوضع على يد غير المرتهن ممن هى منه بسبب من ولده 
او زوجته أو أجيرهة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 0ك 
في رهن المشاع 0 
-فى ارتهان الدين وحيازته امو لأسا ا ا لدو ام 

- في الرهن من يلي عقد كرائه؟ وكف إن أكراه من الراهن أو 
هو بسييه امسو عم لواف و1 ولط نه الوق ع كو ا ا وله له له عأمام ام فول ود شو 80 ووو 6لا ا ا 06 
دفي العيد الرهن يابق أو يستحقء وفي الراهن يحدث في الرهن 
حدئا ذه وقد 1 ياد ولق لوقه 8 10 يوانو مره 213101 عق فد للق اعنم عم ا 
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123 


. 24 
133 


137 
139 
144 
147 
148 
151 
]53 
]53 
]55 


1538 


161 


167 


168 


1/71 


1/3 


1/5 


- في الرجلين يرتهنان الرهن أو يرهن أحدهما ويرتهن الآخر فضله., 


كيف حيازته ؟ 21100 
داف ي الرهن يرهن فضله ويحل حق الآخر, هل يباع الرهن بخلاف 
حن الأول ؟ 117100000 
- في ولد الرهن وغلته وثمرته ومال العبد هل يدخل في الرهن 
ممعه؟ 10101111110 
رهن ما لا يجوز بيعه من تمر لم يبد صلاحه وشبهه 0 
قفي رهن الولد دون الأم أو الأم دونه 00000 1# 
- في النفقة على الرهن والقيام به وبإحيائه وأجرة بيعه 500 
- جامع القول في ضمان الرهان» وكيف تقؤم؟ وكيف إن اختلفا في 
قيئت»؟ و ا 


في الرهان والحمالة بالعقود القاسدة وضمان الرهن 


في ذلك 3200 


باب ضمان الرهن يستعار ليرهن: وضمان رهن الكفيل بإذن من 


كفل عنه أو بغير إذنه 0 


ا ا 00 


- في الذي يوضع على يديه الرهن هل يضمن ما نقص الرهن أو ما 


تقص الدين؟. ا 
المرتهن 1 


أو يكاتبه 000 101010111101011 


الراهن 100 


وطء أو إنكاح مفففو مور و ةرو فةومومموة ةم ووم مةومةة م ومو ةم فة ون نه مولن 


يي الراهن أى إلى 


ا ا 00 


ا ل 1ن م 95 1 211111 


في الرهن يرتهنه الرجلان فيقوم أحدهما بحقه وق 


قد أنظر الآخر 


الغريم 000 
دفي الدافن يعقى وعدن الهق أو .مم العدت لظ( 


في الانتفاع في الرهن بشرط أو بغير شرط “11010 
دفي مداية الرهن والهنابة عليه 1ك 


- في ارتهان العين وما يكال ويوزن من الطعام وغيره 
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وففووونوومة م ووو ريمن 


فققوففة ثرون ميرو ةم ريو 


ل 000 00000 


177 
179 
179 
1851 
163 


1653 


156 
102 


156 


157 


200 


203 


210 


214 
217 


219 
220 
222 
223 
226 


في الراهن والمرتهن يختلفان في الدين وقد هلك الرهن بيد 


المرتهن أى لم يهلك ل مح ان ا ]تو 1 0ل وم الور 1 ا 1 
في الراهن يقول: رهنتك هذا الثوب, ويقول المرتهن بل هذاء أو 
قال رددت الثوب و1171 
في المرتهن يموت وبيده رهن لا يعلم ورثته في كم هو؟ ويدعي 
الراهن أنه فى كذا ل ا 
- في الراهنّين يدعي أحدهما أنه رهن. ويقول الآخر فيه المبايعة 0 
-في اختلاف الراهن والمرتهن مع الرسول في الدين والقبض 0 
جامع أقضية في الرهان وفي التداعي فيهاء وباقي مسائل مختلفة 
في الرهون ااا 1 1 121 1 1 1ز1 1 1 2 
كتاب الإكراه 
القول في الإكراه على القول والفعل 0 
فيما يكون إكراهاً يعذر به. وما لا يكون إكراهاً. وكيف إن هدد أو 
أمرأمراً ا ا ا ا 0 
في المكره على طلاق أو عتق 0 3(ذ(1«+آ|[|[ |[ 170770 
-في الإكراه علي النكاح ا 0000 
- في الإكراه في الخلع والعتقء أو على الوكالة على ذلك: ومسألة في . 
اللعان واس و ما ااه مالو افاوضا الاو ووأ فا ووه اراد ام معنف انيه 
في الإكراه علي الزنا أى على أن يقتل رجلا أى يقطع له عضواً أو 
يجرحه اع اموق عو داج امو ةو لو و ولوق ول دورو هماما را ا 
- في الإكراه على أخذ مال رجل أو استهلاكه له أ دفعه لغيره 55 
دفي إكراء الرهل مل فخل من برك 000011 
في الإكراه على قتل رجل نفسه أو إزالة بعض أعضائه أو هلاك 
ماله م ا 1 ا ا و 0 
- في الإكراه على البيع والشراء, وكيف إن أحدث المشتري أى البائع 
في ذلك بيعاً أو عتقاً اا 000 
- في المضغوط بالإكراه على غرم مال ظلماً فيبيع عرضه وعقاره في 
ذلك و ا ا ا 1 
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229 


232 


234 


236 


236 


239 


245 


249 


2053 


2531 


200 


2065 


269 


212 


213 


214 


في المضغوط يبيع ولده أى زوجته أو أبوه متاع أنفسهم في فدائه 


-في المضغوط يعطي حميلا أو يتسلف هل يلزمه؟ ا ا ا 
-في الوالي يعزل فيكره على غرم مال فيبيع فيه رقيقه ومتاعه .... 
-في أشرية الأمراء العقار والرقيق من أهل عملهم 00 
فيمن أكره على شراء من يعتق عليه أى على شراء عبد حلف 
مشويقة أن اا ا 
- فيمن أكره على أن يفعل شيئًا فيفعل غيره, مثل أن يكره على أن 
يبيع فيهب تساف م تان وج قال الامو قوواط ونوا ااوواسو ممه تق ا الام ع لاط مايا 
فيمن أكره على فعل شيء فيفعله أو أكثر منه أو يفعله وشيئًا 
شاو قد راد اا اعلا ا ع 206 : وأ اق أو عو محف م لك لاما و عه الم وا وام 01 3141 
- في الإكراه على إبراء من الحق أو تسليم الشفعة أو على الصلح من 
الدم أى العفو 000 
في الإكراه من القاضي أو غيره على الإقرار بالحدودء وكيف إن 
سجنه في شيء من ذلك فأقر في السجن 0 
في إكراه الخوارج المتأولين وغير المتأولين. ومن دخل عليك من 
لص هل تقتله ولا يعلم ا 11100 1[ 1 1111111 
- في الإكراه فيما يجعل الرجل على نفسه لله أى يحلف به 5000 
- باب في الإكراه على الهبة وعلى قبولها 120100 
- باب في الإكراه على التخيير 1 
فى الأخراء على الممن إن تسوج باليمان ند ان شتف دى بي 5 
فيمن فدى متاع رجل من اللصوص أو في مكس 300 ه121 


. 5ع‎ 58 5 ٠. 
1521010111 فيمن اغتصب دارا أى. عبدا أى من فيه بقية رق فمات عنده‎ 
في الطعام أو الحيوان أو العرض ينقله الغاصب أو المتعدى من بلد‎ 


إلى بلد 0 
في المغصوب منه يجد متاعه قد خلط بغيرهء أو غيره عن حاله 


بجناية أو غغميرها ا 1 11و وهو اطبا 11 روا م جوت ولس ل 
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2034 
205 
255 
2356 
238 


2250 


204 


297 


208 


300 
302 
2304 
304 
2305 
310 


321 


3026 


3 
جدي وموم ممم وو وو رم هاا م لالد 
.9 0 > 


وعيرهة لمف وف ف ءءء فم و تنه 1 “ولد نمت أ 


3 ل 0 ال#يء . اه : 
فيمن تعدى فبنى أو سكن أو غرس في أرض بيثه. وبين.. رجلا مب 
بميراث أو غغيره 000101 اا 00 “بق لعن لبقم “ميقم 346 


0 


يك 


منها أو من غميرها ممم ممه مهمو مه ممم مه مهمه يعم أ دجيدة لن يطمد ع امي ! 0 
في الغاصب يكري ما غصب فيعطب, أو يعتدي فيه المكتري لطا ,أ + .ا؛ 


وشسىء من ضمان الغاصب ممع ممم ممه قوط "ول ٠"‏ مود فق ري مع نيم ! 0100 
0 


- فيمن تعدى بإرسال ماء أى ثار يقرب أرض. غيرور فإفميد, ينك 0ه رهما 


6 


شيئًا 00000000006 010121 0 0000 26 5 
-في الدعوى في الغصبيء والدعوى مين قيعة الشيع اللمبغصيوب! مض ا.ر ؛ 387 
في المغصبوب منه العبد يأجذه ربه وقد حجدث يد عسي وليم 20100 2 
- في الجمام | يغصيون الشئي* ملعب سممناان «٠‏ ردقب “ا سيط جلمد م | 20 5 
ٍ في البيئة تشهد يغصي الأرضن ولايتجفظ الجييئ»: عند وعدن نه للع زيددة 261 5 
في المتداعيين في الأرض فيزرع أحدهما فيها ثم يزرع الآخر على 

بذر الآخر او وا ا لسيض ف | او ا اقوس ته 302:7 
دفمعن باع ايفكة الكيت ربعا مغ زوجها وقالا: وكلكنا 30 


فب أحد الور5ة :يبيع , تصبييه ,ونصوب غيرق في غييبة بعضهما نمي . 


و حضر تا ال ا 08 الا ةا أ مساقتت زعت بعال 3 ا ل عل بملعلما أ 29 3 


ضع السبلطان المعروف بالغصب يدعى عليه بعد عزله شيء. مما قي سك ...ا ! 


في طول جيازة الغاصب بمحضر المدٍ عي + ند 0000000 انان ' بايلفلن' 2 


-فيمن أجزيمن, بستان رجلرغرسما فغرسووفي! أورضيد م ..ع:.٠قنه٠ربسسة‏ ن395 


- و 
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في الحارس يغر أو يفرط ومن أمر بغلق باب دار أو تطهير إناء 


نجس فقال قد فعلت ولم يفعل 1 0 
جامع مسائل مختلفة من كتاب الغخصب ووو ا و رو و ٠‏ 30/214 


في العبد أى السلعة تهلك بيد المبتاع أى مدع ثم يستحق 3157 
فيمن أقام بينة فيما ادعى من عبد أو غيره بيد مبتاع أى متعد فلم 

يقض له به 01010111 ا 
-فيمن ابتاع سلعة فجنى عليها هى أو غيره أى انتفع بها ا + 378 
في المستحق السلعة بيد مبتاع فأراد أن يجيز البيعء وكيف إن 

هلكت السلعة؟ 00121 00000 0 0 
مات أحدهما ؟ المت وحن العامة ااي متشو ا ا لل لي 38 
باب في الأمة تستحق وقد ولدت من المبتاع أى من غيره 7-1 3911 
جامع القول في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح الو ووو نك + ,35937 
-في الغلة في الاستحقاق من يد مشتر أو موهوب أو غيره 1 :401 
باب في المشتري أو من دخل بشبهة؛ والغاصب يحدث في الأرض 
عمارة ا الخ مه ماو ريما لود داق وه لمع مادو رتوو دوه روه فففمف ف ةمون رم رن رمم فلن 006 
في الموهوب له الشيء أو المعار له أى المواجر ينتفع به أى يستهلكه 

شم يستحق ممم ممم مومهم م ممم ممما م ممم تيمم يمرم ممم ممم مم مز ممم م م نونمم ا امف ر. 4120 
رقبته او دوفو مو ا و م د جب ٠‏ 1147 
باب فيمن باع سلعة بثمن أو أسلفها في شيء أو وهبها على عوض 
فاستحقت السلعة 0 
- يهاب فيمن نكح أي خالع أو صالح من دم عمد على عرضه... يقع فيه 
الاستحقإق "تون 31 300000 11 ننشنتطن زلنه: ٠.‏ له مففف يورم ةا وله 418 


- جامع فيء! لاستجقاق: 1 عد فنفة إن نالك 6 :مغنو نزينا ا زيالة ار لقن رية 0 
-فيمن ابمتجقر مزريييء شر رد هو قد أن عانم ماعة ميا جتعع منرم .ب 437 
عع م010 


باب فى الوديعة وما يكون من دفعها وإيداعه تعديا وما لا يكون 


تعديا بدي بابو ١‏ لبق له اسان اطخ علطتام مهموق امف اع وااو 0و 
باب فيمن أودع وديعة وقيل له: اجعلها في تابوتك ولا تقفل عليها 
ودعلها في غيره م ا بوط ادك الالح ال ا ع حا 
باب في المودع ينقل الوديعة إلى بلد آخر أو يحولها من موضع في 
بيتّه فذهلك 011111 ا ااا 0001111 


باب في الوديعة يتسلف منها شيئا ثم يرده أو لا يرده ثم تهلك ... 
باب في المودع يقر بركوب الوديعة أو لباسها ثم يقول هلكت بعد 


ذلك 00 0 
باب في الوديعة يتعدى فيها ببيع أى شراءء وكيف إن باعها ثم 
اشتراها ثم هلكت [ذزذ[ 1[ 1[ [ 00 
باب فيمن تجر في الوديعة أو في مال يتيمه لنفسه 0 20000 
يات فممن امتتع من تفع الوديعة كم اذعى كلقها 000000 
في المودع لا يدري أرد الوديعة أو ذهبت», أى لا يدري أين دفنها 5آظ22 
باب فيمن أدعى رد الوديعة أى تلفهاء وكيف إن أقرّ بها ثم مات 
وطلنيا ريه ل ا 
باب في المودع يستهلك الوديعة ويدعي أن ربها وهبها له ش52 
باب فيمن بيده مال ذكر أن من دفعه إليه أمره بدفعه إلى ورثة 
فلان 11#1#100اا اا 0ك 
- باب في المودع يخلط الودائع العين ثم يهلك منها شيء 0 
باب فيمن أودع حيواناً فأنزى عليها أو أكراها 1 1 1211111101 
باب في العم: ..ود.عه رجل وديعة فيسةهلكها رز ز 10 1[ [ 1[ 1 1111111 
- باب في المودع يأتيه من يذكر أن ربها أمره أن يأخذها فيدفعها 
إليه حا وك ا ل 
- باب في المدعى عليه الوديعة ينكرهاء هل يحلف إذا ادعي ربها أنها 
تنقدست 


مقف امف وفوف ووو و وموم ااا ااال 


باب في الإنفاق على الوديعة؛ وهل يرجع بالثمن أو بمثل الطعام؟ . 
باب فيمن مات وبيده ودائع وقراض فيقر بذلك ويوجد اسم رب 
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429 


431 


432 
0133 


035 


0436 
0438 


باب فيمن لك عليه شيء فظفرت له يمال أو أودعك هل تحبسه ؟ 1 
كتاب العارية 


في ضمان العارية وفيمن شرط دفع ضمائها عع فاه وه 2ه الوه عما عع ووأ مهاه 
باب التعدي في العارية وكيف إن باعها ثم اشتراها فهلكت 0 
باب في العبد يستعير لسيده العارية فتهلك بيده والسيد مذكر 


باب في اختلاف المعير والمستعير وشهادة الرسول فى ذلك 257 
- باب فيمن أعار حمل جذوع أو عرصة لبناء ثم أراد نزعه 5 
باب فيمن بنى في أرض رجل بإذنه إلى أجل أو لم يذكر أجلا وهى 

فمان إى مككرق ا ااذأاا 0111 
باب فيمن أعار رجلا على أن يعيره الآخر أى يرفقه مرفقا بعوض . 


كتاب اللقطة والضوال والإباق 


باب في اللقطة والعمل فيها وهل يأخذها؟ ومن أخذها ثم ردها؟ 
وكيف يعرف بها؟ 700000000ا15#77غظ5«ظ 
باب ما تستحق به اللقطة من صفة العفاص والوكاء لخو اموا 0 


دجاض في اللقيلة يضبها رجل فيأخذها ثم يأتي من يصفها أو يقيم 


إلى من يعرقها 22100111111110 


“السك أو يعر ا 
ياب في الصبي الصغير تدعي أمه أنه التقط دنانير فموفوة فو ومو ومنو ةمون 
باب فيمن وجد في دار ابتاعها مالاً دفينا أو عمداً 0 
دباب'فئ ضالة الإبل وغيرها ا 
باب في النفقة على اليتيم واللقيط وولد الغائب وغيره 11010101 
- باب في اللقيط هل ينزع ممن التقطه؟ وهل يقبل قول من ادعاه؟ .. 
باب في حبس الآبق والنفقة عليه, وهل لسيده بيعه؟ ا 
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454 


01317 
459 


0600 
461 
00603 


065 
466 


007 
41 


013 


04 


015 
015 
016 
1ع 
452 
053 
434 


باب فى الآبق يأخذه أحد شم يخليه أو يأبق منه 52577 


باب في العبد الآبق يأتي من يدعيه بحكم في يديه 0000 
باب فيمن استعمل آبقا بأجر أى بغير أجر 0 


كتاب الأراضي والشعاري وإحياء الموات 


- في صفة أرض الصلح وأرض العنوه والتي أسلم عليها أهلها 000 
في القطائع والأحمية وما دخل فيه من إحياء الموات 000000 3غ 
-في إقطاع المعادن وميراثها وبيعها اا 0 
-في بيع الأعراب مسلماتهم وقسمها 8ددب1-1 00 0 01010000 
- باب في إحياء الموات من الأرض وشيء من ذكر القطائّع ومممم ءءء ممم فق 
-في أهل الذمة إذا أحيؤا أرضاً ميتة [ز[ [ [ز[ [ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ز  [‏ [ ا 00 
فيما يكون من العمارة إحياء, وما قطع بقرب من العمران هل 
يحتاج إلى إحياء ؟ ابو جا اي 


فيمن أحيى أرضا مواتاً ثم استحقت أو أحياها ثم عطلها فدثرت ... 
في الشعرى والبور يكون بين القرى أى قريبا منها هل لهم قسمة 


ذلك؟ ددببب0010102121212311 0 1 اا 0 
- في القرية لبعضن أهلها فيها أكثر من بعض ولهم بور تشاحوا في 
قسمته ااا ا ااا اا ا ا 0 
في الشعرى بين القرى يسرعون فيها بعمارة أى بعضهم ثم 
مككامدون ا 
- في الخربة القديمة بين الشعرى؛ هل لها حظ في الشعرى؟ 520007 
جاع مساكل تشكلفة من مساكل الشعري 0 
فهرس الموضوعات 1 1 1 1 1 1 1 اا 20 
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435 


458 


4899 
493 
496 
48 


2307 
5309 
531 
521 


2332 
5335 


الجزء الحادي عشرمن النوادر والزيادات 


فهرس موضوعات 


كتاب القضاء في الكلا والآبار 


في بيع بكر الماشية وغيرها من الآبار لخ امف الع طاو اا اا 
-في البثر المملوكة التي يجوز بيعها أى غيرهاء هل يمنع المسافرون 
لشفاههم أو دوائهم 0000000 0**ظطظ' 
-فيمن هارت بكره ا ا ود أى لبثر 
جاره فضل فاحتاج إليه 10000000 
في البثر أو العين بين الشريكين تهور البثر أو تغور العين أو 
ينهدم جدار بينهما نك ل ليهاتو وو از ال ووز ور 
في ساقية أجنة قوم فارتدمتء على من كتسها؟ وفي كنس القناة 
تجري بالاتفال ع روم مكة طق وو ددا او نما 1141 0 م وا و ل و و 
- في منع الكلا أو بيعه والحيتان التي في العُدّْر والأنهار ا 
- في حريم الآبار والعيون وحريم النخلة» وفيمن حفر في داره ما 
يضر جاره لط وا ولا فار وم و طم و لق 44 نلك وده 4 دوا هاه موه موه عنام وك فاه 
في سيل الأودية والأنهار إذا تشاح فيها أهلها 98 هششظ1 


في البثر أو العين في جنان الرجل أى في داره المهدومة شركة 


للناس ينتفعون به 


1 - النوادر والزيادات 15 


والأودية والبرك والأنهار 


ا ا ب اح حل 00 


ا احاح اح اح ل ل 000 
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10 


12 


16 
19 


22 
25 


29 


31 


- في العين المشتركة يريد أحدهما صرف مائه منها إلى أرض أخرى . 
في النهى ينكشف (في) بعض أرضه أو في أرض رجل لمن يكون ما 


انكشف مثنه؟ لا اا ا ا ا 0ك 


كتاب القضاء في نفي الضبرر 


-فيما يُحدثه الرجل في ملكه مما يضر بجاره من بناء أى حفر وكوة 


في إحداث العساكر والرواشن والأبواب في السكك والروانُغ 


والشوارع فوو و مو و مو لقره 
جامع القول في الأفنية والطرق وذكر ما يبحدث فيها أقى يتنقصضص 
مها ا ل 
فيمن له ممر أو طريق في أرض رجل. كيف العمل فيهء وكيف إن 
أراد تحويله لال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ل ل ل 
فيمن له ممر في حائط لرجلء أو له في شجر ولا تحظير عليه فأراد 
رية د تحظيره ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل 
٠ ٠. 4 0 ٠. 1‏ صء. ل 61 .مه 5 

فيمن له شجرة إلى جتب جدار رجل فتضر به أو تخرج فروعها 
إلى أرض جاره الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لل ل ل ا 
- في إحداث الابوينة: وف مام الأبرجة يؤذي ها حولها من الزرع 
ودخول بعضما في بعض 1 1[ز[1[1[1[141414[1[54[1[1[ز[ [ [ 1 ا 0 
- في تحظير الحوائط وما على أهلها من حفظها من المواشي بالنهار 
وما على أهل المواشي بالليل اذ 000011111 


كتاب الآأرحية 


في إحداث الأرحية والضرر فيها وما يحدث فى الأنهار من السداد 


وهل فيه شفعة؟ سس امس و اسااشمة اخووةة وس دق اماو سح ا 


- في نهر عليه أرحاء لقوم فأزالها وال غاصب وبنى جنيها مثلها ثم 


نصف أهلها 


ومم ممم و ووو م و مم و ووه و ووو ولا 
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32 


33 


37 
43 
41 
33 
537 
59 
62 


65 


69 


78 


- وجه المعاملة بالأرحيةء وفي الرحاء بين الرجلين تخرب فيدعو 


أحدهما إلى العمل فيابى ا ا 
فيمن بنى رحى فأخرج طرف سده في أرض جاره على شرط له 
من الطحين 0 ا 
فيمن أذن لرجل أن يجري الماء في أرضه إلى رحى يحدثها الطالب 
تذلك في أراهة تان ا ااا 2غ 


كتاب القضاء في البنيان ‏ 


لهالرجوع؟ موا اطع عاو اخ أقان ا لوطا ا 1 لاه و وول تقال قاع مه فالا لون أ اا 0174211 
- في الجدار بين دارين لرجلين ينهدم وهو لهما أو لأحدهماء فهل. 
يجبر أحد على بنائه؟ 0090000000000 ش(#”#”1«3 
في البثر أى البيت بين الرجلين ينهدم؛ وفي العرصة بينهما يدعو 
أحدهما إلى البناء اذ 1 1 1 1 1 111111 
-في الجدار سترة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما 0210 
في الجدار بين الرجلين, هل لأحدهما أن ينتفع به بغير إذن الآخر؟ 
وكيف إن كان لأحدهما ؟ 7 3717 
في السفلي يكون لرجل والعلى لأخرء ما الذي يكون على رب 
السقلى من مزافق العلق؟ .............. 3*00000000*ظظ1 
- في كنس المرحاض بين دارين أو بين على وأسفل, وقمامة السفل 
على من تكون ؟ 00 #3*0087**ظ2 
-فيمن له رف خارج على جاره هل يسقفه؟ وإذا بنى جاره هل يبنى 
فوقه؟ 007 0 0 0 0 
- في الجب في أرض رجل وبابه في أرض آخر فتداعياه 500 
- في قناة ظاهرة الأمر بالبناء إلى بثر في رانقه فأراد من أصلها 
في دأره يجرى فيها ااا 11111011000 
- فيمن أذن لجاره في بناء حائطه على أن يحمل فيه ا 
-في الجدار أو الغرفة يخاف سقوط ذلك ز ‏ ز ‏ 0 1110 
في دار خربة بين أظهر قوم كشر فيها الزبل أضر بمن جاورهاء على 
من كنسه ؟ 5*0 شغ« 
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583 


58 


53 


595 


598 
99 


103 


105 


107 


- في الدار يُخاف سقوط جدار منها وقد أوصى بسكناها لرجل حياته 
- في السفلي لرجل والعلو لآخر فيرفع الطريق على السفلي ويضيق 
مدخله 00101 0 0 


دذكر ماقيه الشفعة من الآموال وما لأشفعة فيه 70 
فيما فيه الشفعة بمقارنته لأصل الأرض من عبيد أو عين أى بثر أو 
ندوه يباع مجتمعاً ا 1 
فيما يشترى على القلع من الشجر أو على الهدم من البناء. وكيف 
إن ابتاع الأرض قبل ذلك؟ اا 00 
في الشفعة في النقض القائم في عارية أى حبس 0 
في الشفعة في الزرع وحده أى مع الأرضء وشراء التمر أى الزرع 
بعد الأرض أن قبله قفوم فوم ممه وم وو وموم وو مه وه ووه م ف هااا 
فيمن ابتاع دارا فهدمها أو انهدمت ثم استحق رجل نصفها وقد 
باع التقضش اا ا ا 


فيمن اشترى نخلا ثم استحق نصفها أى استشفع وفي النخل تمر 
يوم الشرى ا ا ا 
- ما جاء في الشفعة في الكراء والمساقاة 0 
في أحد الشريكين في الدار يبيع شيئًا بعينه منهاء أى يبيع أحد 
دارين لهما . لطم ال امم 4140170 اسه و اوح لدي وده و افد تمر وه 
- في محاصة الشركاء في الشفعة. ومحاصة أهل السهام دون 
الشركاء 00 
ما جاء فيمن ابتاع شقصا له شفعاء فسلم بعضهم أو كان غائبا 0 


-في المشترين شق فيريد الشفيع أن يأخذ من أحدهما دون الآخر 
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111 


111 


113 


119 


122 
127 


128 


131 


137 


141 
145 


17 
150 


153 
156 


الجزء الثاني 
من كتاب الشفعة 


فومن ابتاع شقصا ثم باعه أو أقال منه أو وهبه 0000000 30*ظ5ظ2 


في الشقص يباع بعرض أو بدين أو يؤاجره أو يكري به 2 
-ما جاء في الشقص يباع معه مالا شفعة فيه شسظ1 


في الشقص يباع بما لا يسوى أو يضع البائع من ثمئنه أو يزاد فيه 


أو يأخذ في الثمن غير ما وقع به 0 


ااا اا ااا ا ا 0 


في الشقص يؤخذ في صلح من دم عمد أى خطأ أو يؤخذ في نكاح أو 


خلع أى يكون في ذلك غيره 000 


فوا 


ما جاء فيمن صالح من شقص أو على شقص أو صالح به الكفيل عن 


غريم 00 
حي الست حي هب الحومن للثواب أى لغير الثواب [أو بغطاء أ 

يه حباء] ممق ما لو ا أو لاط الال اه ل عو ل للق لج طق لعي يان لاف لا ا 
ما جاء في الشفعة في البيع الفاسد 0 
في الشفعة في بيع الخيار أو فيما يرده بعيب أو بفلس أو فيما 
يستحق منه الاج ها رمو انق لودو وار مو ل ا ا 
- في عهدة الشفيع وفي قبض الثمن 000000 
فيمن وجبت له الشفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه: وفيمن باع 
بعض حظه جاه حم وخا اا لافطا سو الله اسار وول لو ال وم مرو ا 
في تأجيل الآخذ بالشفعة في الأخذ وفي الثمنء وفيما تنقطع به 
شفعة الحاضر ماو فر وول امد ل ما عط وعم واه ولح و ل أ 61 لم ركمو فا لوووك و و ل لط لاه 
ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمولى عليه 0 


ذا جا إن لايم الفح فيل الشزاء أى بعده بمال أى بغير مال, 


وما يعد من فعل الشفيع تسليماً فممءم ةم ومو زر 


عملم مم مممدوم امم ااا 


باب في الشفيع يخبر بغير ما وقع به الشراء فيأخذ أو يترك ثم 


يتبين له خلاف ذلك اعم وماك ل ل د و واه م 


فعمفو فم وو وو ووو 


في مجهلة الثمن وفي اختلاف المتبايعين في الثمن فيما فيه 
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0 


1539 


161 


165 


166 


168 


172 


114 
116 


1/9 
182 


1833 


184 
1687 


150 


191 


-في الشفعة تجب للشريك أو المقارض أو الوكيل أ فيما باع الوصي 


على بعض من يليه اميفو نط جو اماماي ال ل ا موي الم 199 
- في الشفعة بين الذمي والمسلم, وشفعة المرتد والمديان ومن فيه 

بقية رق معام و و ا و مالم جد ا وح بالط اح مط ا ا وك 201 
ما جاء في ميراث الشفعة عن الشفيع وعليه دين أولا دين عليه, 

والشفيع يركه المائّع هل له القيام؟ ل لا لو وله داش ارت ووم 20317 
باب في الشفيع يهب شفعته أو يبيعها قبل أن يأخذها ويم 2055 
ما جاء في الوكالة على الشفعة بام جو اطع و لوا ل ا م اللا لو ل ٠ ٠‏ 2032 
فيمن تصدق على رجل وباع من آخر في كلمة واحدة ا :200 


-في الوكيل على طلب شقص وبيعه فاشتراه لنفسه؛ هل فيه شفعة؟ 207 


كتاب القسم ‏ 


-ما يُجمع في القَسّم من الدور والأرضين والعقار مما تتقارب أماكنه 


ويتفق كرمه او نط ع و الو ا ل خض يي 2091 
- في صفة قسم الرباع والأرضينء وهل يُجمع حظ رجلين في القسم 

من ذوي سهم أو غيرهم م 1 ل ل عا اا وو عم 1 اي + 21320 
في الدار لها ساحة وطريقء هل يقسم معها؟ وقد أراد ذلك بعضهم 

أى أباه ا ةس ساد وال فطاوع 2214 
في قسمة الحمام والبيت الصغير والعين والبئر والماجل وفحل 

النخل وغيره ا 1 1 1 ا 
- في قسم العلو مع السفل والقضاء فيما ينهدم من ذلك وما يحدثه 
' أحدهموقسمةالأرحاء ا 2277 
باب في قسمة العبيد والمتاع والعروض وما يجمع من ذلك في 

القسم ا و ا ا وار يج ”228 
فيما لا ينقسم من الرقيق والمتاع وغيره إلا بضرر 231 
في قسمة الزرع والثمار والطعام والمصبر واللين في الضروع , 

وغير الطعام مما يوزن أو يكال 232 
في اقتسام الطعامين المختلفين أو طعام مع غيره وقسمة ما يوزن 

بالكيل أو يكال بالوزن قوم و ارو ل لط ل +2357 
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في قسم الشجر لثمرها والحلي بما فيه؛ وفي سقي الأصول 1 
في التهايي في قسم الغلات والسكنى والخدمة وقسمة الدين 1 


في الشركاء يريد أحدهم القسم هل يبعث القاضي في ذلك؟ وكيف 


إن ن كان نمائب أو صغير 


دق ي التداعي ف فى القسموفي الغلط في وكيفه إن :وج أحدهم في 


ا 0 


حظه ماجلا أو بثراً أو كئزاً واد و عجن انه و واوا م ال ل 4 مل قل ا ا 01 ل 
-فيما يستحق بعد القسم أو يظهر به عيب 779 23#« 


- في موصى له أو وأرث يطرأ على ورثة بعد القسم ا ل جا ل الا لماه 
-في الوارث يطرأ على الورثة بعد القسم فم م عع 6 لوو نوه ومع عه دعو عه له 
0-0 ي الميت يدع زوجة حاملا هل يتعجل القسم؟ أو له ربع قد عقد 


فيه كراء خخ الم ا 


-- 000000 0 ا ا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا 0ك 


الجزء الأول 


من كتاب الوصايا 


دفي الخ على الوهن وذكر التضهد:فيياء ومن كره للمُّقل أن 


د ذكنوصية الولق عليه 


ل ل ل ل ا ا ااا ااا ااا 0 


والصبي والمجنون والمرتد 0 


فيمن كتب وصيته عند سفره أو في مرضه أو أشهد بها بغير كتاب 


ثم قدم أو أفاق 227011 


0 


فيمن أشهد على وصيته وأقرها عنده أى عند غيرهء وكيف إن طبع 
عليها؟ وكيف إن قرأها عليهم أو لم يقرأ 11710 
فيمن قال وصيتي عند فلان فصدقوه أى قال قد أوصيته فما قال 


فائفذوه 00 
في الوصي هل يكشف 


ا ا ا 000 


عما أنفذ من عتّق وغيره وعما بيده 2 


أدعى علي فلان فأعطوه 
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236 
237 


238 
210 
213 
218 
252 
253 


255 
256 


259 
261 


263 


265 


في شهادة الوصي في الوصية واليتامى وشهادة من أوصي له 


بشيء والوصية يقوم عليها شاهد واحد ل 
- فيمن قال فلان وصيِّي ولا يزيد على هذا أو يوصي إليه بشيء 
يخطه به أو إلى مدة يذكرها ................: 0 3*5« 
- في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له أو يقبل يعضها 100 
في الوصية إلى غير العدل وإلى من يضعف عن الوصية أو إلى 
دمي أو صبي 121111000000000 
في عزل الوصي لما يحدث منه من تغيير أو كانت امرأة فتزوجت 
وفي الوصيين يعزل أحدهما 00001 
-في المسلم يوصي إليه الذمي أو مسلم خبيث المال» وفي الذمي عليه 
دين لمسلم وفي تركته الخمر وشبهه 00 5311111 
فيمن أوصي إلي زوجته أو إلى عبد أو مكاتب له أو لغيره أو 
أوصى بولده إلي جدته وأوصى لها بنفقة +++ *©*ش5©' 
- في وصية الأم بولدها وبماله. ووصية الجد والأخ وذوي القرابات 
وولاية الأب الكافر ا ا 0 01111 
في أفعال الوصيين, وهل يقسمان المال؟ وهل يبيع أحدهما دون 
الآخر؟ أو يوصي أحدهما إلى الآخر؟ ا فس اوه ما ال ا 
في فعل الوصي في مال الدتامي ووجه الإنفاق عليهم منه. وهل 
يزكيه أى يخرج زكاة الفطر أو يضحي؟ از[ 000000 
- في الوصي هل يبيع عن اليتامى الربع أو الغئم ذات الفلة أى 
يشتري ذلك لهم أو يخالطهم ل 


في صلح الوصي في مال اليتيم وتأخيره بديوته وحطاطه منها ... 
في الوصي هل ينتفع بمال اليتيم أو يأكل منه هوء والأب من مال 
ابنه؟ أى يتسلّف الوصي 000 51# 
في الوصي هل يبيع تركة الميت لدين أو وصية وفي الورثة صغار 
وكبار وهل يقسم بينهم؟ 000 
في اليتيم أو اللقيط يبيع عليه أو يقاسم عليه أو يحوز له أو 
ينفق عليه غير وصيه هل يجوز ذلك؟ 00 01000 

-في الأب ينفق على الصغير من مال الصبي أو من غيره ثم 
يحاسبه أو يموت فيريد ذلك إخوته ببب00131 0 000 
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215 


216 
219 


2230 


281 


203 


254 


237 


8آ3ظ2 


220 


2053 
22526 


257 


300 


305 


- في الوصي أو غير الوصي ينفق على المولّى عليه من مال المولى 


عليه أى من غيره ثم يريد أن يحاسبه 00000 ش12 
في الوصي يشتري منزلاً لليتامى ومنهم الذكر والأنثى ثم مات 
ولم يبين كيف هي بينهم 0 
في ترشيد السفيه المولى عليه ودقع ماله إليه, وهل يختير 
ببعضه؟ 00 
في الوصي بي يبيع التركة أو الورثة ثم يطرأ دين بعد إنفاق الثمن 
أو تلفه أو قضي به لبعض الغرماء جع وو قو نعل و الج ولاه ل ا ره ل 
- في عهدة ما باعه الوصي من التركة أى باعه الغرماء. وفي لحوق 
الدين على الميت أيضا ا 0ط 
في الوصايا تنفذ بعتق أى غيره ودَّة تقسم التركة ثم يطرأ دين علي 
المبت أى وصية أخرى أو عول 000000 ش13 
- في الميت تنفذ وصاياه ثم تستحق رقبته أى تشهد بينة بموته ثم 
يقدم حياً 170700000000 
- فيمن أوصى أن يباع عبده للعتق فأنفذ ذلك ثم لحق الميت دين 20 
- في الوصي يشتري العبد فيعتق فيعتق بالوصية ثم يستحق بملك أو 
حرية أو بعضه أو يستحق ثمنه 00 
-.في الوصي ب يعتق بالوصية عبداً أو نصرانيا أو مدبرا أو معتقا 
بعضه ولم يعلم 111110110000000 
- في الوصي يقضي عن الميت الدين بغير بينة أى يقر أنه قبض 
دين الميت واليتامى في ولايته أو رشدوا ا 
في الوصي يجد في التركة خمراً أى خنزيرا أو شطرنجاًء وفيما 
أفسد الورثة من تركة الميت معطا فوع ون واوا لوطم 7200 لياه لمن فج و ماو و لم 


شيع 1د يتخب سنك غرمانة 200 
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308 


310 


311 


312 


314 


315 


318 
319 


2320 


322 


324 


006 


في الموصي يغير وصيته أو يرجع عنهاء وما لا يرجع فيه من البتل 


والتدبير ا ا 
ما يكون من أفعال الموصي رجوعا عن وصيته وما لا يعد رجوعا من 
كدير الشيه أن إحذااقه عفلهة اقوه ب دس او سارو و11 
فيمن أوصى بشيء لرجل ثم باع ذلك أو انتفع به أى هلك بعضه ثم 
أخلف مثله أو زاد أو نقص ا 0 
فيمن أوصى لرجل بجاريته أو بالثلث عن دبر منه؛ هل له رجوع؟ 
وهل الوطه رحوءة 11111 
فيمن أوصى بوصية أى بعد وصية أى أوصى في شيء واحد 
بأمرين مختلفين ا ااا 000 
فيمن أوصى لرجل بعبد ولآخر بسدس ماله أو لهذا بجزء من ماله 
ولآخر بجزء أكشر أو أقل امم ا ا و وام لك 
فيمن أوصى لرجل بعبده أى بعتقه ثم أوصى به لآخر أو أوصى 
للأول برقبته وللثاني مثل ذلك 000020-01 0 
فيمن له ثلاثة أعبد وأوصى بهم لرجل أو لرجلين ثم أوصى بأحدهم 
بعينه لرجل ثالث 110 1 1 1031101 ااا ااا اا ا 0 
فيمن أوصى لرجل بوصية بعد وصية من صنف واحد مختلفي 
العدد أو من صنفين مختلفين 00 


ذكر الكفن والوصية فيهء وفي الوصية بما لا يجوز أى على الضرر . 
في المسلم يوصي للكافر بوصية أى ينذر أن يتصدق عليه2. وفي 


الذمي يوصي بما له لك ا 1 
فيمن أوصى لوارث أو بما لا يجوز فإن لم يجزه ورثتي فالعبد حر 
والمال في السبيل ا 000 
- في الوصية للورثة أو لبعضهم بمال أو سكنى أو خدمة:؛ أى توفي 
وأوصى مع ذلك بوصايا 2 
في الوصية لوارث. وكيف إن نفذت ثم قيم فيهاء والوصية... 
لبع ضالورثة 1[ 1 1[ اا 00 
فيمن أوصى لوارث فصار قبل موته غير وارث أو كان غير وارث 
رصان وارعا ل 
فيمن أوصى لابن وارثه أى لعبد وارثه أى من يقرب من وارثه أو 
يتصدق به عليه في مرضه 508 0 0 


331 


334 


337 


3238 


3239 


339 


342 


213 
348 


3249 


32350 


352 


3256 


361 


في المريض يتكفل عن وارث أو لوارث أو يقر أنه قبض دينا من 


وارثه الل ل ا 0 204 
فيمن اشترى أباه أو أمه أو أخاه فى مرضه أو أوصى يذلك. أو 
أوصى برقبة هل يشترى أبوه؟ مو واوا ا ةج ال وام و فوم رو ات ف ويه 1 4 :3697 


فيمن أعتق فى مرضه م ولده وتزوجها أى ضمن عن أبيه صداقا 2 365 


ثلثه أو يعطى عطية ليعض ورثته الفح كوو با لاما م و لم وم ١‏ :369 
في بيع لويس وشرائه وإقالته وهبته للثواب ومساقاته 

وسعاباته فى ذلك وفعل العافل فى ذلك وميك اعد ا م اله 
أفيمن امشاع سن دوه فى مرش جازية يدان لله فييتيا لي اللرة 


فيمن عليه دين لرجل لا يعرف فأوصى به له وأوصى له بوصية ... 315 
في تبدية العتق الموصى به على الوصاياء وكيف أوجه التبدية فيه 


إن كان به عتق دونه اي اقم اتح اق شن لخبت الوا ف م ل اس 370.١‏ 
وجه التبدية فيما بتل المريض من عتق أو صدقة أو عطية أو دبّر 
فيه مع ما أوصى به ا و ا 1 95801 
فيمن قال وصيتي عند فلان فصدقوه أو قال قد أوصيته فما قال 
فانفذوه 83 ش25 1 مل عداو ما مامأ له لو دكا همأ له عل واه اوه بج 0610م ٠ ٠...‏ 2527 
جامع القول فى الوصايا بعضها قبل بعض و ا ماققة 
دافن المج بوسى :يه ويوضانا غير وكيف القدية فى ذلك 39000 
- فيمن أوصى بعتق عبده الآبق أى أن يكاتب عبده, كيف التبدية 
فيه معالوصايا؟ 3910 
- في الموصي يقدم بعض وصيته قبل بعضء وكيف إن قال بدئوا كذا 
وبدئوا فلاناً 0100 وو م و ل ا 1 :399 
فيمن أعتق عبيدا له عند موته لا يسعهم الثلث أو أعتق بعضهم 
بعد يعض ا ال 
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الجزء الثالث 
من كتاب الوصايا 


-[ما تدخل فيه الوصايا من مال الموصي] 11 1 20111011 
قينا بطل أورد من الوضانا هل يدخل فبهنا قن الرضانا؟ 5000 
- في اجتماع المدبر والوصاياء وكيف يدخل المدبر فيما لم يعلم به 
الميت ولا تدخل فيه الوصايا؟ ا 
فيمن أوصى بوصايا وباقي الثلث وقد ذكر باقي الثلث قبل بعض 
وصاياه أو لم يشترط [زز[1[1[ 1[ ز[1ز[ز[ |[ [ز[ز[ |[ ز 1[ [ [ [ [ ااا 
فيمن قال لفلان ثلثي ولفلان دنائير سماها فقال من ثلث أى لم 
حا اوم ا ا و م ا 10 500 
فيمن أوصى بمال وبعبد بعينه يعتقء أو برجل وبباقي الثلث 
فمات العبد أى أحد الموصى لهم 0 
فيمن أوصى لرجل بخدمة أو سكنى دار ولآخر بباقي الثلث أو بمال 
أو دار فضاق الثلث وقد بدأ المخدم لاس وح فشا اذل لوا ا 
باب فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخرين بأجزاء متفقة أو 
مختلفة أو يمال مسمى 000 
فيمن أوصى لرجل بمال ولآخر بعبد أو دار كيف الفعل في ضيق 
الخلث؟ وكيف إن أجاز الورثة؟ 0 
ذكر ما يكون فيه خلع الثلث ممن يوصي بعتق أو بجزء من ماله أو 
بأشياء بأعيانها ا ا 0 
فيمن أوصى بعتق أو ترك مدبرا وله مال حاضر لا يخرج من ثلثه 
ولهاغال قاض أل دين موهل 0 
فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أى حياة فلان ثم هو لفلان أو راجع 
الو ورخف 0 
فيمن أوصى في ثلاثة أعبد له برقابهم لرجلء أو أحدهم وخدمة 
أحدهم لرجل آخر 1 1 ز 1 0 
- فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أو عمرى ثم هو حرء أو أوصى مع 
ذلك نوضانا 211111 
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قيمن أوصى بخدمة عبده لابثه أمدا ثم هو حر وأوصى مع ذلك 


بوضايا: هل يواجر؟ ا 
فيمن أوصى لرجل بغلة داره أو سكناها أى بغلة نخله ولآخر برقاب 
ذلك وذكر:النفقة على النخل م ا ا 2136 
-فيمن أوصى للمساكين بغلة حائطة أو داره أى بخدمة عبده هل منه 
تخيير للورثة؟ وعلى من النفقة؟ اله 
فيمن أوصى لرجل بولد أمته أى غنمه وبرقبتها لآخر أو لم يوص 
بالرقبة وأوصى بالولد 000 
فيمن أوصى أن لفلان كل سنة كذا من غلة داره أو حائطه أو قال 
من غلة كل سنة و 115 
فيمن أوصى لرجل بغلة نخله أو عبده ولآخر بأوسق من التمرة أو 
بدرهم من غلة العبد ولاو ووه لوم مس قد لحم معطو لوقه لل لوقعو و او ومن 1 6ك 
فيمن أوصى بتمرة حائطه لنفر أو حبّسه عليهم؛ وكيف إن سمّى 
لبعضهم كيلا منه كل عام؟ اال 
فيمن أوصى بنفقة أو سكنى أو خدمة أى غلة حياة الموصى لهم. 
وكيف إن مات يعضهم؟ لوا طباه سك اف اكوا م31 اماو و لم1 ملام يع . - فك 
ذكر تقدير التعمير في الموصى له بالنفقة عمرهء. أو بخدمة أى 
غيرها: وفئ المققود وشبيه ل 
- بقية القول في الوصايا بالنفقات والتعمير وتقدير النفقات وذكر 
بعض الموصى لهم 0 ا 
دفيمن اوضى له بحفققة سنين وغليه دين أو يُفلسن 1 
- فيمن أوصى أن يسلف فلان مائة سنةً ثم هي فلان»؛ ومن أوصى أن 
يوضع عن حميل حمالته اا 
-فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دينء أو بمال لرجل عليه دين 469 
فيمن أوصى بثلثه أو بالعتق هل يباع ماله أو يقوم؟ وكيف إن 
أوصى بشيء أى بجزء شائع؟ ا 10 
في الرجل يوصي بوصايا فيتكلف نفقة في اقتضاء ديونه وجمع 
تركته على من يكون ؟ لاما ارو فا اموق وق ولا الوق لط لز اااي 475 
- في مال العبد الموصى به لرجل أو بعتقه أو المدبر أن المعتق إلى 
أجل ا 1 ااا 000 
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في الأمةالموصى د بعتقها أو المدبيرة تلد قبل موت السيد أى بعده 2 
فيمن أوصى بنخيل أو وهبها أى حبسها فأبرت أو كان فيها تمر 


ذلك شيء قبل إنفاذ الوصية ا 
فيمن أوصى بشراء عبد بعينه فيعتق وأوصى بوصايا فيهلك العبد 
أو عتق 91[ [ ز |[ ز[ز[ز[1[ز[1[|[|[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ [ ز [ ا ا ااي 211 
فيمن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو بعده 
أو رد ذلك أو رجع الموصي لالجا كي موجه اطسو لطاع واه عون لمعا وق ع ملع وك لو 20 


فيمن أوصى لعبد بجزء منه أو بثلث ماله أى بتسمية تجاوز ثلثه. 


التركة من يعتق عليها؟ ا ا 
- فيمن أوصى أن يجمع ثلثه في أمة له فتعتق فيه أى وهب له بعض 
ورككة ممراكة ااا 1111110 
فيمن أوصي لعبده بدثئائير أو أوصى له بشيء من ثمنه أو لغيره 
يمال منه ببب0000 0 ا 0 
فيمن أوصى بحرية عبده أى أوصى له بثلث ماله وللميت شاهد 
ذلك فل يتطلف ممع ا ا 000 
فيمن أوصى أن يباع عبده من فلان أو للعتق أو ممن أحب 5*8 
-فيمن أوصى أن تباع جاريته ممن يرقق بها أى يحبها أو يولدها .... 
فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان للعتق أو لفلان 7[ 01010 
فيمن أوصى أن يكاتب عبده ويعطى فلان من كتابته كذا ا 
فيمن أوصى أن تشتري رقبة فتعتق ولم يذكر ثمنها 2000 


- فيمن أوصى أن يشترى عبد بعينه بكذا فيعتق ولم يبع إلا بزيادة. 
فيمن أوصى برقبة تعتق» هل تشترى بشرط العتق؟ أى يشترى 


أخوه ؟ 01000008 ا 0 
فيمن أوصى لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فأبت وكيف إن قال 
خيّروها ل ل ول تق و 0 
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فيمن أوصى بعتق أمته بتلا أى إلى أجل فبيعت. وكيف إن ولدت 


من المبتاع؟ اانه ووو ساد و لس ور ا 29 
-في الموصى بعتقها إن حملها الثلث وتزيد قيمتها على الثلث مير 5937 
فيمن أوصى ببيع داره أى عبده من فلان بكذا أو أوصى مع ذلك 

بوصايا أى لم يوص و 2 
-فيمن اشترى عبداً أى وهب له في مرضه على أن يعتقه ال 


كتاب الوصايا الخامس 


فيمن أوصى أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله كيف 


يفرق ؟ وفيمن يفرق ؟ 0 0 لات 
- فيمن أوصى لقرابته أو لأهله أو لآله أو لمسكنته أو لرحمه أو ما 

أشبه ذلك 0 0 0 1 [ 1 00 

فين أوصن لؤاليه 5 

اقيمن أوضى الجوزافة:ما سن العؤان؟ وذكر عيال الحان وحتشيه 540 

- فيمن أوصى لولد فلان فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد 542 

- فيمن أوصى بثلثه لفلان ولعقبه كيف ينتفع به؟ وفيمن تصدق 

على ولد ولدهة ا 0 

فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له. أى لفقراء بني فلان وهم 
أغنياءء أو لمن مات 0 0 

فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته او لي 5452 

- فيمن أوصى لرجل بجزء أى بسهم من ماله .. 0 

فيمن أوصى لرجل بباقي ثلثه على أن يوصي بوصايا فمات قبل 

ذلك 01 د ان 

فيمن أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولفلان مثله ولم يبيّن مثل 

أيهما أراد ا 00 

فيمن أوصى لفلان بمائة ولم يقل دنائير ولا دراهم؛ أو قال خمسة 

أمداد ولم يفسر اعقاو الو ا والورةة وي اب ا لطا لا ل م 21 “554:1 

فين أوصى بعشرين دينارا صدقة أو لفلان» فكلم أن يزيد فقال 

ركذا ليشي 555 
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- فيمن أوصى بثلثه لثلاثة ثم سمى لكل واحد تسمية مختلفة أو 


مذخفة؛ أو ,سمى لاكثين وسكت عن الكالف 7 2 
فيمن أوصى فقال لفلان عشرة دنانير ولفلان وفلان عشرة 0 557 
جامع في الوصية بالمجهول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين 558000 
فويمن أوصى بعتق خيار رقيقه أو قدمائهم أى قال بعضهم أو بأحد 

أفراسه الخثلاثة لرجل و ف لي 300017 
- فيمن أوصى لرجل بما في بيته أو أوصى له بظرف وفيه طعام أو 

دراهم بك اماس وان مجاه لانتواوام سدقي امار هوهي © 5097 
فيمن له عبيد مسمون باسم واحد أو ثياب بصفة واحدة فيقول 

عبدي أو ثوبي لفلان 00001 ا ل 
فيمن أوصى لفلان بميمون أومبارك أو بأحد عبديه ولم يسمه 0 565 
فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان سنة سنة ولم يذكر من 

يبدأ اعدف لماه وري هام ولونار ول ولو لمق 1 مود لاك ا جا ااا ا مواق و ولو 501/٠‏ 
فيمن أوصى بوصايا وأوصى معها بما لا أمد له من وقيد مسجد 

وسقي ماء أى نفقة 509 
فيمن أوصى أن يعطى فلان دنائير أو وصية أو إقراره أى يؤخذ 

ئفة دين أذعاه شيلة ا 0 1 1 ا 
فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال جواز الناس في الوزن أو قال 

يخرج عني درهمان كل يوم فزاد الصرف 0 
- في الوصية لأم الولد وهل يقضى لها بما لها من حلي وثياب؟ 572 
فيمن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو للعتق فأعتقها الورثة أو 

باعوها ا ا و 5935 
- في الوصية والهبة والإقرار للقاتل وقبل الضرب أو بعده 515 
في المدبر أو أم الولد يقتلان السيدء وفي المعتق يعفى عن قاتله 

وهووارت 000 8 ا ا 
في المريض يقر لرجل بمال اختانه له أى دار غصبها له أو بحرية 

عبد في يديه يي 1 ةزة212 1 1 1ذ12 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
في إقرار المريض لزوجته بدين أو مهر أى بأرض في يده في 

مرضه أو عند سقفره أو أقرت له في مرضها بدين 582 
في إقرار المريض لوارثه بدين أو لبعض بنيه أى لقريب له غير 

ارك 204 
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في إقرار المريض لوارثه و لأجنبي بدين أق أقر صحيح بذلك 
لأجنبي ولم يتهم فيه 0ك 
في إقرار ألولد عن أبيه بدين بعد موته أى بوصية أى شهد عليه 
الوارث بعتق أو دين أو وصية مخمق وج اله قو وما وم مقع العفو ووو موا 
باب آخر من اختلاف الشهادة في عتق الوصايا ل ا ا 
-فهرس الموضوممات ااه وولح مما مال عط 4ق تيع ل لجو ادوم لز ل ا 11 1د 
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فهرس موضوعات 
الجزء الغانى عشر من النوادر والزيادات 


-في الأحباس والحجة فيها لمكا شه او 1ه العو وه 4ق عرو لضا وات 0 ا ا ا 
-في كراهية إخراج البنات من الحبئس لظ 
-في الحبس المؤبد والمرجوع إلي أولى الناس بمحيسه 0 
فيمن حبس في السبيل أو حبسا لم يجعل له مخرجا لظ 
- في الصدقة التي تصرف مصرف الحبس أو مصرف العْمْري 0 
فيمن اشتر شترط في حبسه أن من احتاج من أهل الحبّس باع 23535 
- فيمن حبس على ولده أي على ولده وولد ولدهة أى على بناته 0000 
- باب فيمن حبس على ولده ولا وَلَّدَ له يومد فوم عو مول ف عه ماو ل علق 10 
- فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده أى على أجنبي 

وولدهة 0ك 
-جامع القول في قَسُمِ الحبّس بين أهله في الغلة والسكنى 52*37 
في أهل الحبّس وأهل العُمرى أو الخدمة يموت بعضهم أو يفقد مّن 

عليه الحبئس ا 0غ 
- فيمن حبّس تمر نخل فيموت بعض أهل الحبّس أو يولد منهم 

مولود بعد الإبار 200 
- فيمن حبس على ولده وشرط أن من تزوج قلا حق له ...قت 
فيمن هى أولى بمرجع الحبس إذا انقرض من حبس عليه 1 20 
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الجزء الثاني 
من كتاب الحبس 


فيمن جعل مرجع الحبّس إلى نفسه أو قال إلى من شئت 2000 
- فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم ........ 5200# 
في الرجوع في الحبئس وهل يباع؟ وكيف إن خرب الربُع أو تغيّر 
حاله ؟ 50000 *5*##ظ#<غظ 
- في شراء مرجع الحَبّس أو العمرى وشراء المُعطي أو المُعطّى 00 
قي الحبس يزاد فيه أق يعم مخ غلكة وكراء الحيين الستكين 


- في بعض أهل الحبّس يبني فيه أى يغرس أو ييُصلح 01010000 


- في حبس العبيد والحيوان والشرط في ذلك وفي الرباع 000 
-في مال العبد المحبس أو ال لخدم أو المفمن ووكدة وكففكة 121111 
جامع مسائل مختلفة من الأحباس والعمرى والخدمة 1 252700110 
دياب في حيازة الأحباس 110100 


0 دم 221100 


الجزء الأول ا 
سق ككاتب “الضيدكات: والهنات 


جامع القول في الحيازة في الصدقات والهبات وشبهه 000 
- في الصدقة لا تُحاز حتى يمرض المُعطي أو يموت أى يجن أو يفلس 
في الحيازة في هبة الثواب وما يشبه الثواب ا 2 
-وجه ما تّحاز به الهبة والصدقة في الأرض بجميعها أى بجزء منها 
في هبة المُشاع وإعماره ووجه الحيازة فيه ”غ21 
-وجه الحيازة في الصدقة بالشيء الغائب من أرض أو غيرها 0 
فيمن تصدق على رجل غائب أو بعث إليه بهبة أى هدية 8 *2ظ2 
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-فيمن وهب لرجل شيئاً له عند آخر وديعةً أى رهناً أى عند غاصب .. 
جامع القول في الحيازة لما وهب لولده الصغير 558*578 
- فيمن حبس أو تصدق على ولده الصغير أو الكبير بربُع ثم سكنه 
فيمن تصدق على بنيه وفيهم أصاغر وأكاير فلم يحز الأكاير 0 
فيمن تصدق على بنيه الصغار بدار أو أرض فادعى الأكابر أنه 


-في الحيازة فيما يهب لابنه الصغير مما لا يُعرف بعيئه 510 
فيمن تصدق بشيء على أجنبي أو على ولده فلم يحز عليه حتى 
أحدث بيعا أو صدقة 111011010 
فيمن ابتاع لابنه الصغير شيئاً من نفسه أى من غيره وأقر أن ذلك 
بمال له في يديه 22111 
فيمن وهب لابئه الصغير سسنهما مشاعاً من أرض أو مال أو حيوان 
أو غيرها ااوفاس ااه وداه انمه + الوه موه ولاه ول 6ل ماله لواف طقن لمق ل رجاه وفك 1 انه 24 3و م4 مل و2 
- فيمن تصدق على ابنه الفقير ثم بلغ ولم يَحُّدْ حتى مات الأب ا 
في الحيازة للولد الصغير فيما وهبته الأم أى الأجنبي والأب حي أو 
ميت اللل ل ل 0 
في حيازة الأب على البكر المعنّسة ل 
في الحيازة من الزوجين فيما وهبه أحدهما للآخر 101 
في المرأة تتصدق بصداقها على زوجها ا 
في الحيازة فيما يوهب مما في بطن الأمة أى بطون الحيوان 5 
- فيمن تصدق بنخل فيه تمر أى بتمرها خاصة كيف الحوز في ذلك؟ 
-فيمن وهب لرجل أقساطاً من زيت نخله. على من العصر؟ 50 
-الاعتصار في الهبة والنحل ا ام 
الجزء الثاني 
من كتاب الصدقات والهيات 
- في الصدقة وما لا يجوز أن يُرجع فيه منها وما يشبه الرجوع 57 


فيمن وعد رجلا بسشيء أى وضع عنه دين أى تصدق عليه ثم رجع 2 
فيمن تصدق بعبد على رجل ثم وجد به عيبا أى كان فرسا حيسه .. 
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165 


169 


202 


-ما يلزم من الموعد وما لا يلزم 0 00000 


-ما يلزم من الصدقة في يمين أى غير يمين ا 0 
فدمن تصدق بماله كله. وهل يتصدق على بعض ولده دون بعض؟ 5 
- في صدقة البكر وذات الزوج والمُولى عليه 0 
فيمن تصدق بصدقة فلم تّحرٌ عنه حتى ادّان ديناً محيطاً ا 
الشرط في الهبة والصدقة, شروط تجوز أو لا تجوز ا 
-فيمن وهب في مرضه لرجل مريض هبة ثم وهبها للواهب فقبضها 
حدما متكاونى:ية الدوكان 0 
في هبة الكتابة أى نجم منها ل مط ميخمو اوموق 
-فيمن تصدق بمال إلى مدة أو قال عشت أو مت 00000000 
دقيعنةوفت شيراكه لرهل وهو كعذا شيوهد أكثر ا 
فيمن وهب لعبده هبة ثم استحق العبد وقد عتق أى لم يعتق 0 
فيمن تصدق بأرض ولها بئر أو عين لم يذكرها أى بيت لم يذكر له 
كفا ب ا ل ل 
- فيمن تصدق على رجل بأحد عبدين له فاختلفا فيه أى بامة 
واختلفا في ذكر ولدها اي 101 
في التداعي في الحيازة ف في الهبات والدعوى في الدين 23705707 
- جامع القول في الأقضية في الصدقات والحيازات ا 0 
باب جامع لمعاني مختلفة من مسائل الهبات والصدقات 12310 


كتاب هبة الثواب 
- جامع القول في الهبة للثواب وعوضها وما يفيتها وشيء من ذكر 


-ذكر من لا ثواب بينهم من الأقارب والزوجين وغيرهم 5000000 
-في الموهوب هل له قبض الهبة؟ وهل للواهب منعه منها؟ 0 
ما تجوز هبته للثواب وما يجوز من العوض فيها وما لا ثواب فيه 

من الهبات وو لمشو ماوق ل لك لأدو 40 سوؤرو عه مدل لحل مل اط ل و مله ماد 
-فيمن وجد عيباً في هبة الثواب أو عوضها أى استّحق ذلك 550 
-في الأفضل من الصدقة والحج والعتق وغيره 2100 
جامع في إخراج الصدقة والاجتهاد في إخراجها 0 
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203 


211 
215 
216 
219 
220 
222 
224 
226 
227 


8 
230 
232 


233 
236 


239 


248 
252 


في المال يخرج في غزى أو حج أى عمرة فيفضل منه أى يموت 


ما ل 0 11 0100 371707110110101 


-فيمن قال عبدي أو رقيقي أو مماليكي أحرار 11111111 
-فيمن عم بالعتق أو خص فيما ملك أو فيما يملك 7 7*7 23# 
فيمن قال في عبده إن بعتك فأنت حر عطقا 1 مط اف ا 1 2001 
-فيمن حلف بحرية ما يملك غيره فففووفوو ومو و ممم ووو وو ةوف ورور ممم رمم نمزو ل ةم قم م قة 
-فيمن حلف في عبد باعه إن ملكه مقع اه وام م وق مع قم 6 لع عأم وه وهاه ومو و لل لاع واء 6 
في العتق إلى أجل أو إلى موت رجل أو دابة الع ف وقوه الو ا 
فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتى بشهر 12110700000 
-فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمت بلد كذا 5 
-فيمن قال لأمته أنت حرة إذا حضت أو إذا حملت أى وضعت 1 


أبواب عثق الشريك 


-فيمن أعتق شقصاً له من عبدٍ 08 
- في صفة إعسار المُعتق أي لا يُقَوّم عليه 5 غظ«' 
في العبدين بين الجماعة يعتق واحد متم سعد واحك 05676ظ23*#ظ2#ظ2 
-فيمن أعتق عبداً في مرضه فلم يحمله الثلث ا ا ووه او او ا 
فيمن أعتق أشقاصاً له من عبيد مرة ا 
-فيمن أعتقّ عتق شقصاً من عبده القع وان مساح طق باق لقح لا لت اب الو 20131 24 
-في المريض ب تق يمتى تنقمنا لكان عبد ل 1 
-في الشريكين في العبد يعتق ق أحدهما إلي أجل اطول ف معي ناه وأ وا هم 0 211 
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234 
2237 


259 
- 264 
265 


266 
2067 
268 
210 
213 
216 
1آ2 
219 
251 
232 


234 
2356 
258 
2590 
250 
291 
2024 
256 


في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما إلى أجل ويُدبّر الآخر 00 
فيمن أعتق عبده إلى أجل ثم أعتق بعضه بتلاً 0000 
- في أحد الشريكين يُخدم حصته رجلاً ثم يُعتق الآخر أى يُعتق المخدم 
-فيمن مات وقد أخدم أمته لأم ولده أى لغيزها حياتها 00 
في العبد بين مسلم وذمي أو بين نصرانييّن أى مسلمين 27 
-في مقاطعة أحد الشريكين العبد على مال أو يعتقه ويستثني ماله. 
فيمن أعتق بعض عبده فلم يستتم عليه حتى كاتبه أى قاطعه 0000 
-فيمن أعتق شقصاً له في عبد فلم يقوم عليه حتى باع شريكه 20 
في أمة بين شريكين أعتق أحدهما نصفها ثم باع الآخر نصفها أو 
جميعها 0 
في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما الآخر نصيبه 527770 
فيمن وهب لعبده نصفه أو أخذ منه مالاً على ذلك 0 
دقيمن هلك شقضا مفن يعكق عليه يعدزاث أوهية أى وصنة 0000 
-فيمن حلف بعتق شقص له في عبد فباع شقصه 00000 
في عبد بين رجلين شهد أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه منه 56 
في العبد المعتق بعضه كيف يقوم ومتى وأين يقوم؟ ا 
في العبد بين الرجلين أو بعضه حر كيف الحكم في خدمته 23 


الجزء الثاني 
من كتاب العتق 


في العتق بالسهم وما يجوز ذلك فيه وما لا يجوز 2110110 
في العتق في الصحة هل يكون فيه السهم؟ ا 1 
ذكر العمل في القرعة وكيف إن سمّى جزءاً أي عددا ............... 0 
ذكر القرعة فيمن عليه دين وقد أعتق عبيده وفيهم فضل ............. 
-فيمن قال في مرضه أى في وصيته أحد عبيدي أو رأس منهم حر .. 
فيمن قال في صحته أحد عبيدي حر ل اخ ات 
فيمن قال لعبدين له أحدكما حر مل احم لا لفط لاما لقا الأو وه 
- فيمن قال لعبديه أحدكما حر ولم يعيّن حتى دخل معهما ثالث فلم 
يُعرف ااا 00 
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فيما قامت عليه بينة أنه أعتق أحد عبيده ولم يعينه وهى مثكر .. 

فيمن قال لعبديه: أحكنا .حر فلم يمس بسكن رمات اخاهر إن 
استتصق يتحزية 21201010 
فبمن قال إن لم أفعل كذا فعبدي فلان أو فلان حر فمات ولم يفعل.. 
فدبمن قال من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر فبشره ثلاثة 21701 
- فيمن قال يزيد حر ويزيد ليزيد و ل ا 1 
فيمن قال في مرضه وله أعبد تتفق أسماؤهم: يزيد حر ويزيد 


فيمن قال في صحته لمدبر وعبد أحدكما حر 000 
فيمن قال في مرضه أو وصيته لمدبّر وعبد أحدكما حر 221110 
-فيمن قال لمكاتب وعبد أحدكما حر 0000 
-فيمن قال لأم ولد ولأمته إحداكما حرة 0 
فيمن قال لموصى بعتقه أو لمبتل في المرض أحدكما حر 121227 
- فيمن قال لعبد مُوصئ به لرجل ولآخر أحدكما حر ك2 


فيمن قال في صحته وفي مرضه لأمة له ولأم ولد ومكاتبة إحداكن 


فيمن أوصى بعتق أحد عبديه ثم ثبت أنه أعتق أحدهما 1د 
دتسشاكل من وساكل الهم 00 
د فيمن قال شماه و كدق أخراق كد موده لظ( 
فيمن قال لجوار له كلما وطمْت واحدة منكن فواحدة حرة 52008 


الجزء الثالث 
من كتاب العتق 


- فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكه 2510111 
كنم مللءاناد أى شقصاً منه بميراث أو هبة أو وصية 05 ش11 


فيمن اشترى أبأه وهى عديم أى سفيه أى مريض قم ا 1 8ل رو 
في العبد ومن فيه بقية رق يملك ذا قرابة له أو لسيّده 90 
في العبد يوصي له سيده بثلث تركته 152010000 
فيمن أعان في شراء ابنه أو أوصى له بثمنه 000 
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-في الرجل يذل يعبد عبده ا 
في الذمي يُمثل بعبده أو ذات الزوج أو السفيه أو المريض 000 
ذكر أبواب عتق من عليه دين أو عليه ولاية م 2 
ب فيمن أعتق عبيده وعليه دين يغترق بعضهم مو و ا ل 
-في المديان يُعتق فلا يرد عتقه 00000 
- في الدين يلحقه بعد عتق بحنث 00 
في المديان يُباع عليه من حنث فيه بعتق 1 
-في المريض المديان يوهب له عبد على أن يعتقه 12110 
في العبد يعتقه مبتاعه ثم ينكر اشتراءه 0 
-في العبد الصغير والسفيه الكبير والبكر 9ب 1 1 210717001 
في الأب يأذن لابنه السفيه في بيع رقيق أبيه فيفعل 9***هظ5ظ5 
في المدبّر والموصى بعتقه يعتق أحدهما عبده 9ب 100000 
في العبد المغصوب يشتري نفسه من سيده 00 
-في عتق ذات الزوج ويمينها بالعثق 1 0 
في أعدق التصتراني: وطلاقة وهل يرجع اإلبه عبل آن يساح أن بمو" 


في العبد يعتق بعد أن استؤجر أى أعير أى أخدم أى رهن 00 
-فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهب 1 
- في عتق الرجل عبد ابنه أى عبد من يلي عليه 21 
فيمن أعتق في مرضه عبد أم ولده أى مدبره 0 
د فسن ولدة ممتؤلكة من الأخران ومن الإماء والعبنهة 000 

- الحكم في ولد من فيه يميت بهزية من الإماء ز[ز[ز[ ز[ [ [ز ز [ [ [ 1 011111 

جامع القول في عتق الجنين وحكمه 11111 
في الجنين يوصى به للعتق مر اج نا د املسم طق رمعم مل اق 
في الأآمة بين الرجلين ب يعتق أحدهما جنينها القن ا وا ل ملا 901 
دقيمن كال لأمضة كل ول كلديشه عر ع ا او ا ل ا ا 1 
فين زوع شيداه أفكه هل أن ما كلذ بخن 0 
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الجزء الرابع 
من كتاب العتق 


- في مال العبد ومن فيه بقية رق؛ ومن للسيد أن ينتزع ماله أو 
يزوجه اللا 12111100 
- جامع القول في مال العبد يباع أو يُوهب أو يوصى به أو يُعتق 0 
-في حال أم الولد وما أوصى لها به السيد ا عط العو و17 لع ون قار 
-في مال العبد يستحق بحرية أو ملك 000 شغظ1ظ1 
فيمن أعتق عبده أى مدبره على مال ألزمه إياه أو خدمة 5*ظ5ظ 
في العبد يُعطي مالاً لرجل على أن يشتريه من سيده لقي و 
لرجل 0ط 
- باب فيمن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده ففعل ثم استحق 
العبد 117111101110000 
فيمن باع عبده من نفسه بيمائة نقداً أى مائة ثوب إلى أجل 5ط 
في العيد يشتري نفسه من سيده شراء فاسداً 00 
- فيمن وهب لعبده خدمته أو خراجه أو عمله 926 1# 
في العبد أو المكاتب يعتق عيدة ................... ين 000 


أبواب التداعي في العتق والبتات 


- باب في العبد يدعي الحرية وكيف إن أقام شاهدأ؟ 1200 
-في اختلاف البينات في العتق لظ 
- فيمن أعتق عبده بعد أن باعه وجحد البيع 57570 1*5 
- في أحد الورثة يقر أو يشهد أن الميت أعتق عبده هذا 2000ظ12 
- في بينة شهدت أن الميت أعتق عتق هذا العبد وشهد ولده أنه أعتق 
غيدا اخد 11000000 


“تومن شد يعس درت شياد ته قا ا شخراة أن ملك إو عضن 00 
- في الرجلين يشهدان بعتق عبد فيعتق ثم رجعا عن شهادتهما 0000 
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449 
452 
0535 
05 
056 


460 


. 3 
463 
464 
005 
466 


انك 
469 
4/1 
472 


06 
ج04 
453 
454 


أبواب الأيمان بالعتق 


فيمن قال لعبده إن قعلت كذا فأنت حر زد 011111111112 
-فديمن حلف بالعتق إن فعلت كذا أو لأفعلن 000 
-فيمن حلف بالعتق ليفعلنٌ فلان كذا أو إن فعل كذا 0 
فيمن حلف بالحرية إن فعل كذا فباع رقيقه ثم عادوا إلى ملكه 2 
-فيمن حلف الأ يبيع أمته أى ليبيعثها 1 [ز[ز [ 1[ 210111 
-جامع مسائل يخجلفة في الأينان بالعدق 000 

جامع في عحن الركاب الداه 10 1 0 0 070 3132# 

جامع القول في عتق التطوع والنذور 301010101010111 
فيمن أعتق عن غيره بأمره أى بغير أمره قلقم مم ممم مو مم ممم مم ممم م ممم مو ءة ممق 
- فيمن ابتاع عبداً على شرط العتق في واجب أو تطوع 00 
- في الوصي يبتاع عبداً ليعتقه في وصية الميت 0 
-فيمن أقرّ في مرضه في موال له كاتبهم أنه حنث بعتقهم 20006 
-فيمن أوصى أن مسلمي رقيقي أحرار فمات فادعوا كلهم الإسلام .. 
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فهرس موضوعات 
الجرء الغالث عشر من النوادر والزيادات 


كتاب المدير 
ذكر أحكام المدبرء ومنع بيعهء وغير ذلك من أحكامه. وكيف إن بيمٌ 
ميراث المكاتب وفات بعتق أو بغيره؟ 321101101111000 
في المدبر يقع في المغانم أى يُشترى من العدو» ومن أحلّت مديرتها 
لزوجها 0000 0/1 
عقي المدير نهب سيده رقيقة أو يهب خدمته مدة معلومة ثم هو حر, 
وكيف إن مات بعد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه؟ 16 12111111 


فيمن أخدم عبده ثم دبره؛ أو كاتب عبده ثم ديره, أى دبره ثم 
كاتبه, أى قاطعه على مال, أو أعتقه إلى أجل أى قبل موته بشهر أو 
بعدهء أو قبل موت العبد بُشهر وشبه ذلك 77 32# 
- في المدبر يكاتب ثم يموت السيد وعليه دين يغترق الرقبة أو 
بعضها أى بعض الكتابة 7000 7575ظ3« 
- ذكر ما يوجب التدبير من اللفظ وفيمن قال لعبده أنت مدبرء 
وقال إن ممت أو لم يقل أى قال أنت حر بعد موتيء وكيف إن قال 
أنت مدبر عن ابني 1100 
فيمن باع عبدا من رجل على أن يدبره أو يعتقه؛ أى أمة على أن 
يتخذها أم ولدء ٠‏ أو أخذ مالا على أن يدير عبده و ل 
- في تدبير المولى عليه وذات الزوج والنصراني يدبر عبده المسلم 
أى يسلم وهى مدبرء وفي العبد ومن فيه بقية رق يدبر أمته بإذن 
السيد أى بغير إذن: وهل يطؤها أحدهما مام ف ةلدان واولا 04 ا اد 
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10 


11 


16 


17 


20 


21 


فيمن دير شقصا له من عبد أو بعض عبد له أو دير جميع عبد له 
أى بعضه والمدبر بين رجلين يعتق ق أحدهما تنصيبه 1[ [ ز[ ز[ [ [ [ 1[ 1 21111 
ل 000 

على أجنبيء أو على الوارث. وكيف إن بيع ما رق منه ثم حضر 
مال؟ وكيف إن أبق المدبر؟ ا 
فيمن دبر عبيدا بعضهم قبل بعض وكيف يبدؤون في الثلث, 
وكيف إن كان عليه دين أي أوصى بوصاياء والحكم في ولد المدبرة 
وذكر التفرقة الي اياي ا 00001 
في القول في مال المدبر في حياة سيده وبعد مماته, وهل يقوّم 
به؟, ومن دين عيده واشترط ماله بعد الموت وغير ذلك من ذكر 


كتاب الخدمة 


في العبد المخدم عمراً أو أجلا ومرجعه إلى حريته بعد موت سيده 
أو موت غميره وما يكون من ذلك من الثلث 1 
- فيمن أخدم عبده رجلين ثم هو حر فمات أحدهما ونحوهء وكيف إن 
اشترى أحدهما خدمة الآخر أى وحن تمحاكسن القديه أو أعتق 


ل ور ل ل المعثنى أو 
في بيع الرقبة من المخدم2. وفي بيع الشريك نصييه:؛ وقد خدم 
شريكه حصته أو وهبها وغير ذلك من مسائل الخدمة 5010100 
فيمن أخدم عبدهء أى أوصى بذلك ولم يؤجل» أى قال اخدمني وأنت 
حر ولم يؤجلء, أى قال اخدم فلانا حتى يبلغ ابنه أو قال حتى 
يستغني أى ينكح أى قال بحصته ثم هو حرء أو أجل أجلا فمات 
الصبي قبله ل 1 ا 
في الحكم في المخدمة في نفقتها ومالها وولدها وديتها وميراثها 
وكيف إن أبقت؟ وفي المؤاجرة. وكيف إن اشترط إن أبقت فلا 
عتق لكم؟ 11 1 1 1 0 


في المخدمة يطؤها أو يتزوجها أو من له مرجهعهاء وكيف إن حملت؟ 
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23 


29 


38 
39 


41 


48 


51 


56 


فيمن أوصى بخدمة عبده ثم يعتق أو لا يعتق؛ وأوصى بوصايا 205 


في جناية العبد المخدم على المخدم أى غميره 5*0 
كتاب المكاتب 


- في التحضيص على الكتابة؛ وهل يكره عليها العبد؟ والوضعية 
منهاء وذكر كتابة الصغير ومن لا حرفة له 000 
في المكاتب يشترط عليه مع المال ضحايا (وأسفار) وخدمة ثم يؤدي 
قبل ذلكء والمكاتب يختدم فيما عليه بشرط وبغير شرطء أى شرط 
أن يعدق حدي يلخدم ذأ وض ااا سوال لوم مو فلمو 411 و1 وه و 1 


البو ام يحم ا 11011111111 
دخاهم الشزومةا المكروهة أو الغائرة في الكتابة, والخيار في 
الكتابية, وفيمن أعتق أمة على أن تنكحه 0 
- في الكتابة على غرر أو مجهول أو على عبد فلان أى على شيء لم 
يوصفه أو على أن يأتي فأبق» أو يقوم على غنم أو بقر فإذا صارت 
كذا فهو حرء أو على أن يغرس نخلا ةا و و 2151 ا رو ول 11 
-في الرهن في الكتابة والحمالة فيها 9 101111110 
حا في كتابة المدبر والمعتق إلي أجل. وكيف إن مات السيد وعليه 
دين؟ ومن دبر مكاتبه, وفي النصراني .يكاتب أم ولدهء وفي 
المكاتب يدبر أمته بإذن 2007 0ك و ا 
في سفر المكاتب وتزويجه وإعتاقه عبده بغير إذن سيدهء وهل 
يزوج عبده أى أمته؟, وهل يزوج الرجل مكاتبته أو يتزوجهاء أو 
يعدّق عبد مكاتبه؟ لوقا ومو وله 5ق الوه ول فادها ومو لا الوه وق عه للعو لو لقا 
- في تعجيز المكاتب وأدائه والتلوم له ومن أعتق مكاتبه إلى أجل ... 
في اجتماع العبيد في كتابة واحدة؛ وذكر خمالتهل وكراجعهع ف 
الأراء بعضهم على بعض وسعيهم, » وفي بيع بعضهم ومكاتبة العيد 


معأمته 00 
في العيد نين الشركاء يكاتبه أحدهم ثم يقاطعه ومن كاتب عيده 
وعليه وعلى أم ل لذاه نح ووو واو ا ف 7778 7*ظ, 


63 


65 


067 


68 


0 
13 


74 


15 
16 


178 


581 


فيمن يدخل في الكتابة بالولادة أى الشراء. وفي موت المكاتب, 
وفي ميراث المكاتب: وفي موت أحد المكاتبين» وفي أم الولد يموت 


عنبا وتخاف العجز وكيف إن باعها حاملا؟ 8 1070 
في المكاتيين في كتابة واحدة يعتق بعضهم, أى يحنث فيه بعتق, 
أى كاتب عبدا مع مدبرهء أى يستحق أحدهم 10 21 
فيمن أعتق بعض مكاتبه؛ أى شقصا له فيه في حياته أى في 
وصيته؛ أى وضع عنه من كتابته أو أعتقه في وصية 0 هظ1 
فيمن وهب لرجل مكاتبه أى بعضه أو كتابته أى بعضهاء أو نجما 
منها في حياته أى في وصيته اج ا 11 كد قو ورم و و ع 1 ا 
في بيع المكاتب أى الكتابة أى بعضهاء وفي ميراث المكاتب بعد 
ذلك؛ وفي المكاتب يقع في المقاسم مسي دروا ا روي مو 0 


قيمن اشترى كتابة ولدةء أو أوصي له بذلك, أى بثمن ابنه, وفى 


المكاتب يشتري من يعتق عليه أى على سيده زز ‏ ز ‏ ز 1 1 2211111 


فيمن كاتب عبده في مرضه أو أوصى أن يكاتب أو يعتق بعضه 


500 7 لاعت 5 عااء 0 2-8 
ويكاتب بعضه. أو أقر بكتابة مكاتبء أو اوصى أن يعتق عيده بعد 


قيض مال أو حضانة 000 


واوفف مفو فم ااا 


52 


57 


88 


592 


597 


99 


فيمن وطيىئءً مكاتبته فحملت, أو مكاتية لأبيه أى لمكاتبه, أى أمة 
لمكاتبه. أى أمّ ولد لهء وهل يطأ المكاتب أم ولد أدخلّت معه في 
الكتابة؟ مجه براش ماع اواو ا و ا 0 
في قطاعة المكاتب: وما يجوز في الكتابة من معاوضة وحوالة ‏ 


وحمالة وشيء من ذكر التداعي في القطاعة أو في مال الكتابة 5 
-في قطاعة المكاتب بين الشركاء 000 


في إنظار أحد الشريكين وتيدية أحدهما بالأداءء أى سلعة له, وهل 
يقتسمان عليه ؟ مفم موف رمم ةفق 
في المكاتب يؤدي ثم يستحق بملك أو بحرية؛ ومن جحد عبده 


العتق ثم استغل أى وطئ ... 


ا ا 0 ل لل ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ا ل 


فيمن ودى كتابته أى بعضها أوى قطاعة ثم استحق ما دفع ظ”2 
في جناية المكاتب وجناية سيده غليه ووطئه لكاتيته غصبا وهذا 
الباب موعب في كتاب الجنايات بما فيه الكفاية ا 0 


في ردة المكاتب, وفي نصراني كاتب عبده على خمر ثم أسلم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل لل لا ا ا ا 


واواوف و فالالا 
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كتاب أمهات الأولاد 


في الحجة في منع بيع أمهات الأولاد م 0000| 
ما تكون به الأمة أم ولدء وهل يتم حرمتها بعد موت السيد قبل أن 
تضع؟ وفيمن أقر بالوطء ثم جاءت يولد أى شك في الاستبراء؟ 
وذكر العزل عن الحرة, وكيف إن قال كنت أعزل وقد استبرأت؟  ....‏ 123 
في الأمة الحامل تلد إن ملكها زوجهاء وهو ولد السيد أو أجنبيء أو 
بعد أن أعتق سيدها الذي أحبلهاء هل تكون به أم ولد؟ 1275 
ما تكون به الأمة أم ولد من وطء الشبهة من إحلال أو غلط أو 
تأويل أو مخدمة أو غير ذلكء؛ وما لا تكون يه أم ولد مما ليس 


بشبهة ا 0201000 0 0 0 
في أم ولد المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه والعيد, 
ومن وطئ أم ولد مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت م ديو .1322-7 


في أم ولد الذمي أو مكاتبه أو ولد أم ولده يسلم أحدهماء وهل له 

بيع أم ولده وهما نصرانيان؟ وفي أم ولد المرتدء وفي جناية أم 
ولده ومدبره ومكاتيه الممافي وج خحوه عو واو فووا له ولأ لوو لك مله ل انق ٠‏ 133 
في الإقرار بالولد لا يعرف له نسبء أو يولد في ملكه أى بعد بِيعهٍ 

أى بيغ أنه الى أن في صبخة أى. قن مرضه أو أقن في أمة أنها 

ولت مكه ا ومعها ولهة ر لانؤله مفيا دكن اتلكيظ د 1387 
في الأمة يطؤها السيد أى مبتاعها منه. وهي ذات زوج:؛ أو في عدة 

منه فتأتي بولد وفي الولد يدعيه السيد والزوج أو الأب والابن ... 146 
- في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما فتحملء أو لا تحمل 0000 
عافي الآفة مين الرجلين سعكق :أخدهفا تسنيبه قيها كم :تفيل مق 
الأخن: أو يتا عبفحه: أ :فدهي و لذا أ واكحيل كه ويعفنها اجن ب ٠‏ 151 
عقي الأفة مين الستروكين كلد من وكام أسهماء كم يولدها الآخر 


وكيف إن كان ؟ وا ا و خرف فل سوقان ا لام ال وا جو ل م ٠‏ 154 
في المديرة أو المكاتبة أى المعتقة إلى أجل بين الشريكين تلد من 

وطء أحدهماء وكيف إن ولدت من الاخر أيضا؟ 158 
في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين ومن وطء المتبايعين 16200 


- في الأمة بين الحر والعبد يطآنها في طهرء أو أحدهماء فتأتي بولد ‏ 169 


2 - النوادر والزيادات 15 ااء 83583- 


في الأب يطأ أمة الولد أى مدبرته, أو أم ولدهء فتحمل أو لا تحمل, 
وكيف إن كان أحدهما عبداء أو الابن يطأ أمة من في كتابته 


فتحمل, ويد عى أخوه أنه من أبيه الم و و د م ع 171 
في الأمة أو 0 فيها بقية رق د تستحقٍ وقد وؤلدت من مشتر أو 
زدوج» والقضاء فى ولدها 00101201311 0 


فيمن أدعى في أمة أنه ابتاعها أى تزوجها والسيد منكر أى مقر 
بغير الوجه الذي ادعاه من نكاح أو ابتياع وقد ولدتء أى يبتاعها 


الزوج ثم يختلفان في الولد متى ولدته 1 
- فيمن باع أم ولدهء وكيف إن أعتقت أو ولدت ومن حلف ألا يطأها 

هل تعتق عليه؟ 011 100 
-جامع القول في ولد أم الولد 1 
مسائل مختلفة من أمهات الأولاد قفا 
في أم الولد يموت السيد وبيدها حلي أو ثياب وفرشء هل تكون 

لها؟ وكيف بما أوصى لها به من ذلك؟ اموا ولد لا “153 


كتاب. الاستلحاق والإقرار بالنسب 


جامع القوى في الاستلحاق والإقرار بالولد وغيره ومن أقر باخ 


هل يرثه؟ أو قال فلان وارثي هل يرثه؟ الما الام ل ل نع او عمو 18777 
- فيما يُستحق من الولد بعد بيعه, أى بيع الأم, وفي الأمة لها زوج 
فيستلحن السيد ولدهاء وفى الولد يُستلحق بعد اللّعان :192 
فيمن أقر في أولاد أمته أن أحدهم ولدهء أئ أقر بأحدهم بعينه عند 
بينة ونسديته البينة أو اختلط ولد أمة وحرة ا ا م :198 
فيمن شود عليه شاهد أنه أقر أنه أولد جاريته هذه هذا الولد, 
وشهد آخر بإقراره أنه أولدها ولداآخر غيره بعده 0203 
-فيمن است.حق ولدا ثم أنكره ا احا لطا ا توا نام ةمي +2047 
في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير المتحملين ممن أسلم. 
وأهل العتق هل يتوار ثون ؟ ا ا ا 2057 
-في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملامنة والمغتصبة لل 0 206 
في الإقرار بالنسب أو بالقرابة أى بالزوجية 2071 
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-فيمن أقر بأخ في صحته هل يوارثه؟ 121111111111111 
- فيمن ترك ولداً أى ترك أولادا لإمائه فقال ولده هذا أخي لا بل هذا 
أخي لا بل هذاء أى قال ذلك في أجنبيين 0000 1212# 
دإلحاى الكش والقافة بوت ا 
- في الدعوى في النسب والقرابة والزوجية وبماذا يشبت ذلك؟ 0 
-في إقرار بعض الورثة بوارثء أو يقر أن الميت أقر بوارث له 0 
- في إقرار أحد الورثة بوارثء وفي الفريضة عولء أى تكون على 
الإقرار عائلة ا 
في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة, وبعد موت يعض 
الورثة 0 
في الوارث يقر بوارث من وجهء ويقر به وارث غيره من وجه 
آخرء. فيصدق أحدهما أى يدعي غير الوجه الذي أقر له به المقر 8ك 
في أحد الورثة يقر بوارثء ويقر بوارث آخر ه151 
فيمن ترك ولدينء فأقر أحدهما بأخوين: فصدقه أخوه بأحدهما ... 
فيمن أقر بوارث معه ثم أقر بآخر بعد أن دفع إلى الأول مورثه أو 


في أحد الولدين يقر بأخ بعد أن قاسم أخاه والتركة عين أى عرض. 
فيمن ترك ولدين: فأقر أحدهما بأخ» ثم مات المقرء أو المقر به أوى 


كانوا ثلاثة ا امو الولو متو الصف جام مو و ل ا 
في الورثة يقرون بوارث فيقول المقر به عندجي نصيبي 0 


كتاب الولاء ‏ 


ذكر الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسه. أى عن غيردء أى دبر عن 
غيرهء أو أعتق مدبره أى مكاتبه عن نفسه., أو عن غيرهء. وفى عتق 


السائبة ومن الزكاة 220 
-في جر الولاء في ولد العبد من نكاح حرة 21271000 
- ذكر الولاء فيما أعتق المدير وأم الولد والمكاتب والعيد بين 

الرجلين, والمكاتب في مكاتب عبده 5000 *#*غظ 
فى هو اث الو لامتحا اام وما واولا اه ا ا 20000000 
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209 


210 
211 
211 
212 


216 


219 


222 


225 


229 


230 
231 


232 
233 


237 
241 


246 
2230 


- في جر البنات ولاء من عتقء وهل يرثن الولاء ؟ 511111018 
في ولاء النصراني يعتقه المسلم؛ وميراثه وميراث الذمي الحر لا 


في نصرائي عبد لمسلم أعتق تق مسلماً ثم عثق ثم مات المسلم المعتوق 
في النصراني العربي يعدق تغيرانرا كم يلم ثم يجحي 23757 
في ولاء النصراني ينقض العهد ثم يُسبي مرة ثانية, ولمن ولاء 
من أعتق ق أو ولد له قبل ذلك أو بعده؟ تفط مام ةعاق و و امف لوو 01 
في الحربي يعتق عبده؛ أى يسلم أحدهما ثم يقدم أحدهما أو عسي 
فيمن ارتد ثم تاب» وقد كان أعتق أو عقد عتقا من تدبير ونحوهء 
وفي العبد يرتد الو ل ا ل اه تاد اعلا وود لقا أل لا 4و ورك ال د 0 
فيمن أعتقه رجل وأعتق أياه رجل آخر كيف يُكتب ولاؤه؟ أو 
الرجل يعتقه الرجلان» ومن لا يُعرف له نسبء أى نصراني ي أسلم 


كيف يُكتب نسبه؟ وولاء من أسلم على يديك الولو و ا 
في الكافر يسلم بعض ولده بعد موته, ومن أسلم ثم مات عن أولاد 
صغار ؤلدوا في نصرائيته؛ وآخرون بعد إسلامه 000 
في ميراث أهل الملتين بالرق: والنصراني يسلم عبدهء ومن له فيه 
بقية رق ثم دموت ذلك العبدء أى يموت له عبد وميراث المجوس 50 
في ولد المنبوذ والنفقة عليه 011110-89 ؤز 1 21211111111 
- في التداعي في الولاء والإقرار فيهء وإقرار الوارث بعتق وغير 
ذلك من ذكر الولاء م ا ا ا ا 10 


5 0 5 30 35 لوس إلى 2 4 ونه 01 
فيمن مات عن زوجة حامل هل يقسم ميراثه قبل أن تضع؟ او 
ع ه# ءِ 
ميت ببلد بعيد هل يقسم ورثته ميرائه؟ والمتوارثون لا يدرى 
أولهم موتا؟ اتططه الوا ال عم مع مامه لع ع ع نك هه عق فالأ قي جد لول 60 زوه 119 2664 واو عا اه 
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6.532 
257 
258 
259 


2060 
2063 


2066 


266 
268 


268 
269 


210 


212 
213 


الجزء الأول 
من كتاب الدماء 
(وهى كتاب الجنايات) 


في القصاص بين العبيد في النفس والجراح وهل بينهم وبين الحر 


قصاصء وذكر جنايتهم على الأحرار والعبيد لزي 
أى يموت الحر 21130011010000 ل 278 


في العبد أى من فيه بقية رق يجرح عمدا ثم يموت مكانه أو بعد 


مات؛ وكيف إن أقام بالجرح أو بالقتل شاهدا أو شاهدين؟ ملل 28000 
في الجارح أو المجروح يعتق بعد الجرح ثم يموت المجروح أو يتنامى 

جرحه أو يصح 700 
في جنايات العبيد ودياتهم والجناية عليهم: ومن أمر رجلا بقتل 

عبده؛ ومن أخصى عبد رجل ا 0 
- في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا عمدا فعُفي عنه على 

استرقاقه ا 0 
في العبد يجني أو يستهلك مالا وجنايته فيما يُؤتمن عليه, 

وجنايته على ولده أو والديه 0 11 1 1 1[ ا 0 
في إقرار العبيد ومن فيه بقية رق بالجنايات ع الوم عا وما 11د لوو 


- في العبد ومن فيه بقية رق يجنى وله مالء وكيف إن مات عن 
مال وهى عبد أو مكاتب أو أم ولد أى مدبرء أى من فيه بقية رق؟.. 296 
- في العبد ومن فيه بقية رق يجنى ثم يعتق أو يتقدم العتقّ جناية 300 
- في العبد يجني فيفديه سيده ثم يجنيء ثم ينتقض جرح الأول» أو 


لرجلين أى عبدين 12111 ا 0 
في العبد أو العبدين يقتلان رجلاء فيعفى أحد الأولياء. أو يعفى 
الولي عن بعض الدية؛ أى يوصي بالعفوء أى يفدي من أحد الوليين 
حصته مومه مهمه همهو مهو مهمه مم مم هوم ممت مهتمهم ممم ممم م ممم مم وقول نم6006 208 
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في العبد ومّن فيه بقية رق يجني على رجلينء فسلّم إلى أحدهما ' 

أى يفدىء ثم قام الآخر أو لم يقم حتى جنى على ثالث اه 310٠.‏ 
- في العبد يجني على رجلين فيفديه السيد من أحدهماء ثم أعتقه أو 

باعه, ثم جرح ثالثاء ثم قام الثاني, وكيف إن باعه قبل أن يجني 


د عا 0 
امي ل د ب 0 31 


في العبد أى من فيه بقية رق يجني على سيد أو على أحد سيديه 
أو عليهما وكيف إن جنى على أجنبي مع ذلكء أو ادّعى السيد أنه 


جرحه ثم مات ا واد امشو ام اس سد ل 3211 
' في العبد بين الرجلين يجني عليه أحدهما عمدا والآخر بعده أو 

قبله خطأ م ا 301 
في العبد يجني ثم يأبق أى يأسره العدى ثم يقع في المقاسم؛ وفي 

أم الولد تقع في المقاسم مرة بعد مرة قبل أن تُفدى ا 325 
في العبد بين الرجلين يجني أو كان لواحد فجنى على رجلين 2277 
في العبد بين الرجلين يجرحه عبد لهما أو لأحدهما أى يجرح عبدا 

بين أحدهما ورجل آخر من ا نم قاد ناماه اعوط ةو و الاد وبل 3427 
في عبدين قتلا رجلا أى جرحاه ثم قتل أحدهما صاحبه ا 3307 
في عبد وحر حفرا بكرا فانهارت فقتلتهما و 2 33927 


في العبد يجرح عبداً أى حرا ثم يقتله المجروح أو يقطع له عضوا .. 332 
- في العبد أى من فيه بقية رق يجني ثم يجني عليه المجني عليه أو 


نميره. وكيف إن جنى هى بعد ذلك؟ 3953125 
في الأمة الحامل تجني ثم جنت على ثان بعد الوضع 9997 
في العبد أى المدبر ومن فيه بقية رق يجنيء ثم يقتله سيده 34200 
في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا له وليان أو رجلان لكل 

واحد أولياء ا اوري 3497 
في الأمة تجني ثم تسبى ثم تغنم فتقع في المقاسم ال م 34357 
- في جناية العبد المخدم والمؤاجرة؛ وكيف إن جنى عليه سيده؟ ل 347 
في جناية العبد الرهن والجناية عليه. وفي جناية العبد المبيع في 

أيام الخيار في العهدة م و ا حل طوف ما لماه ا ا 1ه 7 397 
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العبد يجني فيوصي سيده بفدائه وعتقه اجن جو ا اع لو ول و 10 
-في جناية العبد المغصوب والجناية عليه 0 
- في القول في جناية أم الولد والجناية عليها 0 
في الأمة بين الرجلين, ٠‏ يطؤها أحدهما فتحمل ثم ته تجنيء أو مثل 
بعبده فلم يقم عليه العبد حتى جنتى الب كار دن حا لمان ووو موا ا 1ك 
- في جناية المدبر والجناية عليه 111111111 
في جناية المكاتّب, والجناية عليه ل 5 
- في الأمة توهب لرجل وما في بطنها لآخر فتجنيء والأمة تجني 
فلم تُتْيِعع حتى ولدت 10ة واف لعو ا انال الأ لاق بلاط لو 061 4016 لاون 
مسائل مختلفة من الجنايات والتعدي وذكر الجناية على الحيوان ... 


كتاب الجراح الأول 


الول في ديات الأففناة ودياك المراع: وأسساكها؛ وستفاتهاء وذكز 
ما فيه الاجتهاد منهاء ومن الكسرء والضربء والحلق 10 
في دية الأنف والأذنين والعينين ودية العقل تؤخذء ثم تعود ا 
- باب في دية اللسان؛ والشفتين؛ والأسنان م 
في دية اليدين, والرجلين: والأصابعء والأنامل امل ا 1 
في دية الذكر والأنثيين, والأليتين والثديين: والشفرين 0 
دية الموضحة, والمنقلة؛ والمأمومة؛ والجائفة. وسائر شجاج الرأس, 
وفي الجراح؛ والكسر يبرأ ويعود لهيئته أو على شينٍ 1010 
في دية العقلء ودية الصلبء وما تنامى من ذلك إلى غيره 237211 
دفيمن أضيب شرح عمداء أوحظة فتتامى إلى ما هق اكقن منه: أو 
تنامى إلى النفس بعد قود أى عفى أو قبل ذلك, وفي تنامي جرح 


المستقاد منه حم حاط لحا و ال طوكة ا ا اع لأعط لاوا قو طم لوه وله ور اول لاع رط ل 21131 
في تنامي الجراح, ٠‏ في العبدء والنضرائي» وكيف إن أعتق هذاء 
وأسلم هذاء بعد التنامي إلى جرح أو نفس عن قاع وو اح د 0 
فيمن أصيب بجراح؛ في ضربة واحدة من يدء أى أيد 33131318*ظ2 
في إيقاف الحكم في الجراح إلى تناهيهاء, .في العمدء ا 
يوقف ديته من سن الصبي وشبهه 00ظ2'2 
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359 
363 
364 


314 
3215 
3582 


358 
3291 


2325 
402 
404 
408 
413 


416 


000 


421 


429 
035 


06 


في الجراح» يوؤخذ عقلها ثم تبرأء وفيمن طرهت سكّه, أو أذئه, 
فردها. فنبتت للجاني أو المجني عليه, في العمد أو الخطاء ونيت 


في لسان الأخر س» وذكر الخصي» » واليد الشلاء, والعين القائمة؛ 
تصاب» والعضى فيه الضعف؛ يصاب عمداء أو خطاء أو كان فيه 
نقص أخذ له عقلا أى لا ثم يُقطع باقيه؛ أى يتجاوز إلى ما فيه 


500 مااي ا ا 0 
في عين الأعور : وباقي البصر 001 0 
فيمن يُضربء فيدعى ذهاب بصرة» أو سمعه, أى بعض ذلكء, أو 
مقرل تفي مض الجهعا م 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 3237307 
-في دية المرأة, ومعاقلتها الرجلَ فيما دون النفس إلى ثلث الدية ... 
في دية أهل الكتابء والمجوسء والمرتد ا 
-ما يجب في الجنين من الغرة 000 
في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة وكيف إن استهل» والضربة 
عمدا أو خطأء وميراث الغرة اب 1 
- في جنين الأمة, وأم الولدء والذمية, وكيف إن استهلء وجنين 
الببيمة ا 00000 


في صفة دية الخطا. والدية المغلظة, ودية العمد إذا قبلت, وذكر ما 
فيه التغليظ, وذكر شيه العمدء وأسئان الإبل في ذلك كله وأسنان 
الإبل في الجرا ح: وتغليظ دية الجراح: وما يتصل بذلك 525215016 


الجزء الثاني 
من كتاب الدماء 
ذكر العاقلة وكيف تحمل دية الخطأ؟ وكيف توظف عليهم؟ وهل 
تحمل العمد والإقرار ؟ الو اق ما لحم لد لخ ايه م 0 


ذكر قول الله تعالى فيمن تل من كافر معاهد أى مؤمن لم يهاجرء 
ومن تل الآن بين الصّفينء من كافر بارز غير القاتل معومءموةةر م ءءء ةمه 
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441 


0445 
450 


0453 
455 
461 
0463 


464 


469 


4/1 


489 


فيمن يعقل عن الذمي جرائرهء وتأجيل ديته» وجناية الحربي 


المستامن او ارو لا م وفطي ل ا ا م ل ا 
- في تأجيل الدية على العاقلة, وتأجيل دية ما دون النفس" 52310111011 


ذيما تحمله العاقلة من جراح الخطإء وهل تحمل من جراح العمد 
شيئاً؟ وهل تحمل دية الكافر؟ وجناية الصبي والمجنون والسكران 


وشبهه والعبيد ا 51111101110000 
. د ست 0 5 1 
في العاقلة تؤدي شيئًا تظن أنه يلزمها وهى غير لازم لها والولي 
يضمن عن صبي ما ظن أنه يلزمه له كا ولد وول لا 


-ذكر ما تحمله العاقلة من العمد الذي لا قصاص فيه؛ وهل تحمل 
العاقلة جناية المرء على نفسه؟ أو إقراره بالقتل خطأ,ء وذكر ما لا 
قصاص فيه من العمد. . وقد تقدم في باب ذكر العاقلة أنها لا تحمل 
عمدا ولا اعترافاً ولا صلحا ولا عبدا 0 
- في كفارة القتلء وفيماذا تجبء وذكر ما يُحمل محل الخطأ في 
الكفارة مام ا اد و 


الممناء 0 101011011110100ذ[ظ 
فيما يحدث عن فعل الطبيب والخاتن والبيطار ومتولّي القصاص 
والأدب والمعلم وشبهه؛ ومن عنف في وطء امرأته فأفاضها أى قتلها 
أن كسرها :ومن اذهب عوزة اعزاقه يكترنة متو نولاق افد ا ا 
- فيما أصاب الكلب العقورء والجمل الصؤولء والحائط المائل والإبل 
العوادي على الزرع؛ وما أفسدت المواشي 0000 
لقي جو كد لجو ل ل ا أى نصب 
سيفا أو أخرج ظلَّة أو ميزابا حيث لا يجوز له. وما هلك بذلك هل 


تضمنه العاقلة؟ اطسو وام او م ا 
في ضمان القائد والسائق والراكب وما أصابت الدابة وحدها 596 


في الفارسين أو السفينتين أو الحالمين يصطدمان فيهلكان. أو حر 
وعبد. وفي حافري البئّر يقع عليهما فيهلكان: أو يأخذ الأعلى بيد 
الأسفلء فيقعان جميعا تمكاقة فلم للم مج عر و نه فده ول لوه و ف 14 ام ا 1 
في السفينة تربط إلى السفينة ومن تعلق برجل في بشر أو فيما 
يخاف فخلاهء؛ أى قطع الحبلء وفيمن يسقط من يده شيء أى يقع 
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490 
002 


003 


408 


499 


5302 


305 


5309 


512 


517 
200 


5327 


رجل على شيء فيهلكء أو يُدفع أحدء فيؤتى عليه أى على من وقع 
عليه وشبه هذا ا 1 00 
في المرمى بحجر قاتقاها فرجعت فأصابت أحداء وفيمن كدم يد 
رجل فنثرها فوقع سن الكادم, ومن عبث بسقاء ء فسقطت عليه قلة 
على كتف السقاء, ومن طلب رجلا بسيف فعثر الرجل فمات ا 
فيمن استعمل كبيرا أى صغيرا أى حرا أى عبدا فعطب أو عطب 


- في النصراني يقتل مسلماً أى كافرا ثم يسلم, .أو كان عبدا فعتق 
وانتقل الجارح أو المجروح, من دين إلى دين أو إلى ردة؛ أى من ردة 
إلى الإسلام» أى من حرية إلى رقء أو من رق إلى حرية: أو من عهد 
ألى نكثء وكيف إن نما ذلك إلى النفس؟ وذكر القسامة في ذلك .... 
في العبد يُجِرَّح ثم يُعتق ثم يُجرح ثم يموت بعد ذلك والجرحان 
خطأ أو عمدا أو أحدهما لذ[ 0 
- في المعاهد الحربي يُجِرَّح ثم ينكث ثم يؤمن أو يُسبى, ثم يُنزى 
في جرحه فيموتء وقد جرحه مسلم أو ذمي ااا ا ا 0ك 
فيمن أعتق أحد عبديه أى أوصى ميت بعتقهما؛ ؛ ما حكمهما في 
الجراح والقتل والميراث قبل إنفاذ الحرية؟ م 

فيمن قتل من لزمه القتل من مرتد أو زنديق أو قطع يد سارق 
ونحوه والمرتد يقتل مسلما أو نصرانيا أو يجرحه ومن قتله 
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25329 


5333 


5234 


53017 


5356 


5355 


300 


5601 
203 


فهرس موضوعات 
الجزء الرابع عشر من النوادر والزيادات 


خاتمة أجزاء كتاب النوادر بقلمد. محمد حجي 7 9117 
كتاب الدماء الثالث 


في القصاص من الناقص بالتام ومن التام بالناقص 131111 
- في القصاص من عين الأعور وله. وهل يُقتص من اليُمنى 
بالسوىة 11111000000 
- في صفة العمد والخطإ في القتل والجراح وما لا قصاص فيه في 
العمد وشيهالعمد 0ك 
في القود بغير الحديد ممن قكل يه ................. 10000 
في القصاص بين القرابة والزوجين 57000000*ظ3ظ2 
-ذكر ما يكون فيه القصاص من الجراح وكسر العظام 521000 
- ذكر ما لا قود فيه من اللطمة والضرب وحلق الشعر ونتفه 5500 
-فيمن يستقيد للمجروح والمقتول [ذ[ذ[ذ[ز[ [ ز[ 1 ز 21111 
في الجارح والقاتل يجِنَى عليه أى يجني ا 
- فيمن اجتمع عليه قتل وجراح 2111111110 
- في الرجل يقتل الرجلين أو يقطع أيديهما أو يجرحهما ا 
في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد أو مسلم ونصراني 5 
في الرجل يُنفدٌ مقاتله رجل ثم يجهز عليه آخر 000 
فيما يقع بين الفئتين تقتلان من قتل أو جرح 210000 
- في القتيل يوجد في محلة قوم أو يفترق الناس بمنىّ أى غيرها .. 
فيمن أمر رجلاً بقتل رجل فاطاعه اج الوذ ووو وه ل ومو ردك قم ل 
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في المقتول يعفى عن دمه أى عن ديته 00 


لمر دومعو موه 


في الجاني يطلب منه دية العمد في نفس أو جرح فيأبى 0 
في القاتل يتوب فيقيد من تنه 1 
-في اجتماع الولاة في الدم ااا اا 000 
في الصبي يكون ولي الدم أو أحد الأولياء ا 
في أولياء الدم يكون فيهم صغير أو غائب أو مجنون 111111 
وليّي القتيل يقتل أحدهما القاتل والآخر صغيرٌ أى غائب 001 
-في الولد يُستلْحَّق بحكم أو يعتق بعد وجوب الدم 000000 
- في الصلح في الدماء وعفى الأولياء أى بعضهم على مال 2525585 
-في ميراث الدية 10 1 1[ [ [ [ [ ا 121200101 


-سمّة القسامة وأصلها وما يوجبها 11[ 1 2370 
تكن ا وى القسامة من قول الميت أو الشهادة على القتل أو 
القدرت ا 
في المسخوط أى المرأة أى الصبي أو العبد أى النصراني يقول دمي 
عند فلان 0000010101 0 اا 0 
باب فيمن قال دمي عند فلان خطاً أى قال عمداً 0 
باب في المقتول يرمي رجلا ثم يُبرئه ويرمي غيره 0 
في المرأة الحامل تُضرب فتقول دمي عند فلان ثم تلقي جنيناً 59 
المقتول يقول دمي عند أبي ااا ا 0ك 
في المضروب يفيق ثم يُقيم أياما ثم يموت ا 
فيمن جرح ثم ضربته دابة أى وقع من فوق جدار ا 
-فيمن أطعم رجلاً طعاماً أو سقاه ماء فعرض له مكانه ما أكربه فقال 
من ذلك أموت 2 ا ل 
-جامع القول في القاسمة في الخطإ ل ا ل ا 


- في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمداً أو خطأ 
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وومموم وف ء و5650 


112 
116 
121 
122 
126 
134 


135 


137 


103 
148 
153 
155 
157 
1538 
161 


162 
165 
001 


في القسامة تجب على الجماعة فيقرٌ أحدهم بالقتل أى جميعُهم 


-في إقرار القاتل بقتل الخطإ أى بقتل العمد و ا 1 

- العمل في أيمان القسامة وكيف الحلفُ فيها؟ 170101 
في عدد من يحلف في القسامة عد ع ل عوط لوالاو م عطاك ع 11 
- فيمن يُستعان به في أيمان القسامة من العصبة أوالعشيرة 8 
في ابن الملعنة والعفى عنه ومن لا ولاة له ولا عصبة 0 
- في نكول بعض ولاة الدم عن القسامة في العمد والخطإ 0 
- في شهادة الصبيان في الجراح 00 
- في القصاص من الجراح العمد بالشاهد واليمين 5220 
- باب في الدعوى والتهم في الجراح والقتل والإقرار 0 
في الذي تقوم عليه البينة بالقتل ا 
في عقوبة القاتل أو الجارح و ا 
-فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله ش2ظ25' 
-فيمن قُتل في الحرم؛ وهل يُقاد من القاتل في الحرم؟ 1 
فيمن دفع عن نفسه أو دفع عمًا ظّلم فيه وقتل رجلا 0 
-في خطإ الإمام والحكام في الدماء 79بب 100 111111111 
-في القاتل يدخل في جماعة فلا يُعرف 1 [ز1101010101010110101 


كتاب الحدود في الرْنّى 


في النفي وعلى مَنْ يجب 000 
في الشهادات في الزني وما يتم به واختلاف البينة فيه ا 
في الشهادة على الشهادة في الزنى 0 0 3771011 
- في الرجوع عن الشهادة في الزنى 2111111111 
- في الإقرار بالزنى. وكيف إن رجع؟ 0 ز ز ز [ 1[ 001011 


-فيمن أقر أنه وطئ فلانة بنكاح أو ملك ولا بينة له 0 


فيمن أكره حرة أو أمة على الوطء أو صغيرة وهو حر أو عبد 
- في المرأة يظهر بها حمل فتدعي الإكراه 00 


-في المرأة تدعي على رجل أنه راودها فرمنهُ بحجر فشجّته ... 
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0020011 


32321115 


0330-00-00 


000000 


0000 


ووقفووة 


000 


فثثورومم 


00000 


0000 


00 


000000011 


ثمثومو.م 


فعوميوه 


فيمن رْنَى بنائمة أى ميتة أو مجنونة أو صغيرة 170700008 

-ذكر ما يجب على المتفاعلين ومن فعل ذلك بامرأة حراماً ا 
٠ 5‏ 0 و 

فيمن وطئ من لا يحل له وطؤها بملك يمينه أو بنكاح 1[ 1 22111111 


ا 11171#17171717121020500ذ#1ذ1ذذذذذ ا 0 


في بيع كدب حر تعره هرا االو ف نط اد فب ع ل م ل 6 

باب في الخمر يتخلل أى العصير وفي التعالّج بالخمر 00000 
في ضرب الحد في شرب الخمر وفي وإكخديا ا 200 
في إقامة الحد في الحرم وعلى المحُرم وهل ينقى؟ 11100011 21 
في اختلاف البينة في شرب الخمر 01 |[ [ |[ [ |[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ 1 1 000111 
-ما يصلّح فيه العف والستر م م ا 1 
-في اللعب بالترد والشطرنج وشبهه 0 


كتاب القذف 


فيمن نفى رجلاً من أبيه أو من أمه موخلط عا الو ا لو و ل 
-فيمن نفى أحداً من قبيلته ل ل 1 
في المقذوف يرد الجواب على قاذفه والمرأة تقذ ة تقذف زوجها أو غيره .. 
-جامع في التعريض ما يجب به حد القذف 0 0 ا 
فيمن قال لامرأة زينت في صباك أى في كفرك . او وف ا 
-في الصغير والعبد والكافر والمجنون يُقذف أى يقذف 2321101117 

باب فيمن أمر رجلاً أن يقذف رجلاً أى يقتله ففعل 200000000 
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264 
266 
268 
269 
277 
230 
250 


252 
258 
2025 
257 
301 
305 
313 
315 
319 


-فيمن قال إن فعل أو من يفعل كذا قهو ابن زائية ...يي 
باب جامع القول في العفى عن حد القذف وفي العفى على عوض ... 

- باب في شتم الأقارب بعضهم بعضاً ل كوا لق ذو طاماه وف ومو 0 
باب في التداعي في القذف وغيره من الحدود واليمين فيه 11 
-جامع ما يجب فيه التعزير من صنوف الشتم 0 
-فيمن له القيام بحد المقذوف من أولياء الميت ا 00 
فيمن قذف جماعة, وكيف إن قذف آخْر وهو يُجلد؟ 0م 
-اختلاف البيّنة في القذف وشهادة ولد الزني فيه لظ 
-الترغيب في إقامة الحدود تب 00 0 1ك 


كتاب القطع في السرقة 


-حد ما فيه القطع من السرقة وكيف تقو تقوم السرقة 6 
في الجماعة يشتركون في السرقة أو يتعاونون عليها 000 
فيمن سرق ما لا يجوز ملكه أو لا يجوز بيعه ا نك مو و د 2 
في السرقة من الثمار والنبات قبل... أى الجرين أى من حريسة 


قن الشتارق يرد السرقة إلي الحرز أن جوكد فى الحزة ثم مهرب بها 
-فيما يسرق بالفلاة من مطامر والسرقة من القبر ومن المسافر .... 
-فيمن سرق مما يوضع بالسوق للبيع من مواقف فناه ش#ظ2 
دفي الديرف مما في اسهد والكعي والمعارير والححاع 0 
فيمن سرق من موضع أذن له في دخوله .: 11111111 
-في المختلس من المحمل والذي يشير إلي الشاة بالعلف في خارج 0 
- في حرز الدواب ومواضعها وسرقتها 00000000 ش51 
- في سرقة العبد وحده أى مع أجنبي من مال سيده أو ابنه الحر 0018 
- في السارق يدع الباب مفتوحاً فيسرق غيره ش52 
-فيمن تلزمه قيمةٌ السرقة إذا سرق ومن لا تلزمه 21701110 
فيمن أحدث فيما سرق حدثا أى ضيعه في الحرز أى استهلكه 50ظظظظ2, 
- في السرقة ينقلها السارق إلى بلد آخر 0000 


5 5 ع 0 
ضمد قطع يد السارق وكيف إن سرق مرارا أى كانت يميثه شلاء 5 
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368 
372 
3213 
377 
2319 
3531 
204 
2355 


356 
220 
2324 


3228 
402 
005 
007 
411 
415 
4158 
0420 
422 
005 
0426 
431 
441 
442 


في حدّ البلوغ وإقامة الحدود 1011 


وومفوقووم ميم ميلم 


-في إقرار العبد بالسرقة وغيرها وما يلحق ذمته أو رقبته ا 


فيمن صالح سارقا ثم رافعه أى ظهرت السرقةٌ عند غيره 


في المسروق منه يرى رفع السارق أى يعقى عنه 2110 
في إقامة الحدود في أرض العدو 1 1 11 0011 


كتاب المحاربين 


الحكم في المحاربين وعقوباتهم 1200 
-في المحاربين من أهل الذمة ا 
في المحاربين وجهادهم: وهل يعطؤن التافه ولا يقاتلون .. 
-المحارب في المصر ا 
في توبة المحاربين وما الذي يلزمهم بعد التوبة 1 
باب في شهادة من قُطع عليهم الطريق على المحارب 55-007 


-في استتابة المرتد وقتله اماع ان ساس ا ا 


ااا 0 


وعمءلمءو ثري مممم 


0000000 


00000000 


0000000 


وومومعءووو مين 


في سبي المرتدين والقول في ولد المرتد قبل الردة وبعدها 1 


-القول في مال المرتد وأفعاله فيه ل 
- في جنابة المرتد والحداية علي 0 


-في المرتد إذا تاب هل يعيد شيئاً من فرائضه؟ م 
في الحكم في الزنادقة وتويبتهم 7 ذ ز 1 0 1 1 1 ا 0 
-في الذمي يتزندق [1[[ذ1[ذ[1 1 1[ [ |[ 1 


ميراث الزنديق والمنافق وأهل الأهواء 011195 
فيمن سب الله سبحاته وتعالى أو أحدا من ملائكته أو أنبيائه 


نبيكم نبي 0 
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ووممءمءءءء م مومه 


ومقوموءو 6م 6م66 


وومءرءمم ممم م66 


00000000000000 


0 000000000 


0 02700 


000000 


وموموءءرء 6666م 


432 
45 
4137 
4600 


402 
469 
4/1 
48 
401 
456 


الحكم في القدرية والخوارج وأهل البدع 00000 


دياف فكل اهل العسبية والعذاوة من الستلمين 111 

ذكر القدن ولمعا وا لصفات :و الاسكواء على الموشن وشحانية اقل 

البدع ا ا 0000 شط 

-جامع لمعان مختلفة وعلاج الجان 0000 

-فهرس الموضوعات تنو وماك امه اط اموه انلك اللو طمكاو او ملاو عاو رتل1 211 
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فهرس الايات القرانية ا 00 
فهرس الأحاديث النبوية لابوا وا مو ا ل 
فهرس الكتب 1 0 
فهرس الأعلام 0 و3 
فهرس القبائل والأثم والطوائف لو 15 
فهرس الأماكن 0 
فهرس المصادر التو مع ور كاطعا انه ااه طللالاف للفو رو للا جو مل لوا واد م و٠‏ 19:97 
فهرس موضوعات الجزء الأول 001313131 00 
فهرس موضوعات الجزء الثاني 00010101 اا 
فهرس موضوعات الجزء الثالث منت ا ا 2 
فهرس موضوعات الجزء الرابع عاسو و ال 24 
فهرس موضوعات الجزء الخامس 11 ااا 00 
فهرس موضوعات الجزء السادس اا 0 
فهرس موضوعات الجزء السابع ا اا 
فهرس موضوعات الجزء الثامن احان الم و ماد ا ا و ات 7 2 
فهرس موضوعات الجزء التاسع 0000 
فهرس موضوعات الجزء العاشر 1 0 0 0 
فهرس موضوعات الجزء الحادي عشر طاحم متو الوا لاله مالا لط مل مم6 3217 
فهرس موضوعات الجزء الثاني عشر كلحم ووو متو متو أل جما لكان لهالا توا 33:9 
فهرس موضوعات الجزء الثالث عشر 341 
فهرس موضوعات الجزء الرابع عشر المع اماد ارو لمارا او 36311 
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